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إن الحمّد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء ولا رب سواه أو بلا ابتداء» داس 
بلا انتهاء» لا يفنى ولا يبيد» خالق بلا حاحة» رازقٌ بلا مؤنة» مميتٌ بلا مخافق» باعث 
بلا مشقة, ما ما زال بصفاته أولاً قبل خحلقه لم يزدد بكونهم شيعا ما لم يكن من صفاته؛ 
وكما كان بصفة أزِليًا كذلك ما زال عليها أبدئاء وأسهد أن عمد عبد ورسوله بعئة 
ربه ليرج الناس من الظلمات إلى النورء تركنا على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هلدى محمد وله وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

فابتداء من نزول قوله تعالى: #إهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
[الزمر وي وانطلاقا مع حديث النبى 8: «من يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين» فقد 
انطلق الصحابة رضوان الله عليهم يرتشفون من القرآن الكريم ومن أحاديث النبى يل 
يتعلمون منها وينقلونها إلى تلاميذهم من التابعين كذلك كان حال التابعين من 
بعدهم؛ تبعهم جيل بعد جيل يتفقهون فى الدين» ورحل الأئمة الأعلام يسعون وراء 
تعلم الفقه فى الأمصار التى نزل بها صحابة النبى يلِهٌ كعيد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بسن عمرو وأبو موسى الأشعرى وأبىُ بن 
كعب وغيرهم رضوان الله عليهم ومن تتلمذ على أيديهم من التابعين وتابعى التابعين» 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فنشطبت حركة الفقه واحتلفت مدارسهم وطرقهم فى العرض والتأليف. 

فمالك فى المدينة يأحذ بالكتاب والسنة وعمل أهل المدينة ولا يخرج فى طلب 
العلم إلى غيرها فيؤلف الموطاً ويتبعه تلاميذه فى ذلك فيبئوا على أصوله المدونة 
وشروحهاء وأبو حنيفة فى العراق يؤسس مدرسة فقه الرأى؛ والشافعى وأحمد 
يخرحان فى طلب الحديث يبنيان عليه فقهما القائم على الكتاب والسنة والإجماع 
والاجحتهاد والقياس» ومع افتراقهسا فى بعض الآراء وغيرهم من الأئمة اختلفت 
أصوهم الفقهية فاختلفت كالأوزاعى والشورى واللييث بن سعد وداود وابن حزم 
الظاهرى وغيره احتلفت مع ذلك أيضا حركة التأليف الفقهية المصاحبة لنقل الآراء 
الفقهية؛ بعضهم ينحو إلى عرض الأبواب الفقهية عن طريق متن قد يكون ثثريًا أو 
يمجمع بين الآيات القرآنية والحديث النبوى ويتلاحق العلماء على شرحها وبسطهاء 
وقد تكون منظومة شعرية فقهية أيضا يقوم بعض العلماء بشرحها والاستدلال على 
صحة ما ذهبت إليه من أحكام فققهية من أدلة الأحكام؛ وقد يكون تأليفا عاديًا لا 
يكون متنا نثريا ولا منظومة شعرية. 

وهذا الكتاب: 

«الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية, 

الذى نقدمه اليوم للقارئخ هو أحد أهم الكتب التى سجلت لنافقه المذهب 
الشافعى والذى نزع مؤلفه أبو يحبى زكريا الأنصارى إلى بسط معالم مذهب الإمام 
الشافعى وتلاميذه بشرحه لمنظومة الإمام عمر بن الوردى (ت 49 ه) الذى حاكى 
فيها نظم الحاوى الصغير فى فقه الشافعية وسماه وبهجة الحاوى». 

ويتكون هذا الكتاب فى نسخته الأصلية من تركيبات خمسة: أوها منظومة الإمام 
عمر بن الوردى المسماة بالبهجة الوردية. 

والإمام ابن الوردى 551١(‏ - 414لاه > ١17917‏ -1841م): 

هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس؛ أبو حفص»؛ زين الدين بن 
الوردى المعرى الكندى: شاعرء أديب» مؤرخ. ولد فى معرى النعمان (بسورية) وولى 
القضاء .مبج؛ وتوفى بحلب» ومن كتبه: «ديوان شعر فيسه بعض نظمه ونثره؛ وثئمة 
المخخصر وهو مطبوع فى بحلدين؛ يُعرف بتاريخ ابن الوردى؛ جعله ذيلا لتاريخ أبى 
الفداء وحلاصة له وتحرير الخصاصة فى تيسير الخلاصة - وهو مخطوط نثر فيه ألفية 
ابن مالك فى النحوء ووالشهاب الثاقب - مخطوط فى التصوف وتصوفء وواللباب 


مقدمة الكتاب ه 


فى الإعراب» نحو وشرح ألفية ابن مالك نحو» وشرح ألفية ابن معطى ونحوء وألفية 
فى تعبير الأحلام؛ و«تذكرة الغريب» منظومة فى النحوء ومقامات أدبء و«منطق 
الطير» منظومة فى التصوفء ووبهجة الحاوى» نظم بها الحاوى الصغير فى فقه 
الشافعية. وتنسب إليه اللامية التى أوها: 
اعتزل ذكر الأغانى والغزل 

ولم تكن فى ديوانه» فأضيفت إلى المطبوع منه. وكانت بينه وبين صلاح الدين 
الصفدى مناقضات شعرية لطيفة وردت فى مخطوطة ألحان السواجع (©. 

وثانيها: شرح الإمام أبو يحبى زكريا الأنصارى والذى سماه ب «الغرر البهية». 

والشيخ زكريا الأنصارى (*8157م 575 ه - .47 1578-01 م): 

هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى السنيكى المصرى الشافعى؛ أبو 
يحبى: شيخ الإسلام. قاض مفسرء من حفاظ الحديث. ولد فى سنيكة (بشرقية مصر) 
وتعلم فى القاهرة وكف بصره سنة 405 ه. نشأ فقيرًا معدمّاء قيل: كان يجوع فى 
الجامع» فيخخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ فيغسلها ويأكلها. 

ولما ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا والعطاياء بحيث كان له قبل دخوله فى منتصب 
القضاء كل يوم ثلاثة آلاف درهم؛ فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علمًا 
ومالا وولاه السلطان قايتباى الجركسى (5؟١8‏ - ١0١٠94ه)‏ قضاء القضاةء فلم يقبله 
إلا بعد مراجعة وإلحاح. ولما ولى رأى من السلطان عدولاً عن الحق فى بعض أعماله: 
فكتب إليه يزحره عن الظلم» فعزله السلطان فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفى. 

ولأبى يحيى تصانيف كثيرة) منها: «فتح الرحمن» فى التفسير» و«تحفة البارى على 
صحيح البخارى» ومفتح الحليل» تعليق على تفسير البيضاوى» ووشرح إيساغوجى - 
طم فى المنطق» و«شرح ألفية العراقى» فى مصطاح الحديث؛ و« شرح شذور الذهب» 
فى النحوء ووتحفة بحباء العصر» فى التجويد, و«اللؤلؤ النظيم فى روم التعلم والتعليم» 
فى القراءات» ومفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام» و«تنقيح تحرير اللباب) 


)١(‏ انظر ترجمته التفصيلية فى: فوات الوفيات ؟5/7١١غ‏ بغية الوعاة ه56“ وهو فيه والمصرى») 
تصحيف المعرى» والنجوم الزاهرة 2540/٠١‏ وإعلام النبلاء ه/؛ وآداب اللغة /231951 
والسبكى 49/5 23 والدرر الكامنة 2196/9 وابن إياس .١189/١‏ وفيه وفاته سئة 9ه/ا هء 
والكتبحانة 45/4» وانظر ألحان السواحع - ولم يذكر فى نسبه عمر بل قال: عمر بن مظفر 
ابن محمد أبى الفوارس» والأعلام ."19//٠‏ 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقه ورغاية الوصول» احتصره رمن جمع الدوامع) فقفى أربعة أحزائ و«الغرر البهية 
فى شرح البهجة الوردية) وهو كتابنا هذاء ورمنهج الطلاب») فى الفقه؛ و«الزبدة 
الرائقةع رسالة فى شرح البردة» فى سحزانة الرباط(2. 


وثالثها: حاشية للشيخ عبد الرحمن الشربيني : 
الأزهرء وتوفي بالقاهرة سنة ١757‏ ه. من تصائيفه: فيض الفتاح على حواشي 
تلحيص المفتاح ) تقرير على حاشية شرح تحفة الإحوان في علم البيانء وتقرير 
ورابعها: حاشية للامام ابن قاسم العبادى: 
والإمام ابن قاسم (؟95ه > 5/4١م):‏ 


هو أحمد بن قاسم الصباغ العبادى ثم المصرى الشافعى الأزهرى شهاب الدين: 
فاضل من أهل مصر. له حائسية على شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه سماها 
رالآيّات البينات) وهو مطبوع لدان وشرح الورفات لإمام الحرمين وحاشية على 
شرح منهج منها حمسة أجزاء» فى الظاهرية بدمشق. ومات يمكة جاورا (4). 


وخامسها: تقرير على حاشية الإمام ابن قاسم العبادى للشيخ عبد الرحمن 
الشربينى 

بين يدى الكتاب: 

الكتاب الذى نقدمه اليوم للقارئ هو كتاب يحتوى على منفلومة فقهية؛ نظم فيها 
مؤلفها كتاب الحاوى الصغير فى فقه الشافعية» وسماه ربهجة الحاوى» وهى للعلامة 


(1) انظر الكواكب السائرة 1١95/١‏ وخطط مبارك 57/١7‏ والنور السافر ١7١.وفيه:‏ وفاته فى 
ذى الححة ؟46. ومعجم المطبوعات 87/١‏ 4» والأعلام 45/9. 

(©) انظر الكتبححانة 11/1/1١‏ 4/9 19ء والتيمورية 4١5/7‏ والخنطط والتوفيقية ولم يسم والده. 
ومعجم المطبوعات »1١١48/١‏ والأعلام 5/". 

(4) انظر تراححم الأعيان للبورينى مخطوط؛ والمكتبة الأزهرية 1/7 48» وشذرات الذعب 
4 ورفيه: وفاته سنة 44 وه بالمدينة عائدا من المج ومحفوظات الظاهرية» والفقه 
الشافعى 9لا > "ل والأعلام .194/١‏ 


مقدمة الكتاب 0 


الشاعر والأديب والمؤرخ ابن الوردى» وقد شرح هله المنظومة الشيخ الحليل زكريا 
الأنصارى السنيكى المصرى الشافعى. 

فالكتاب قد تضافر فى إعداده محموعة من المفسرين وحفاظ الحديث وهذا قد 
أفاده فى إثراء شرحه بالاستدلال النقلى أكثر من إقحام الشرح بالرأى فقط. 
الفضلاء والشراح البارزين فى تاريخ الفقه الشافعى. 

والكتاب فى جملته يحتوى على الأبواب الفقهية كما هو حال المؤلفات المتأخرة فى 
الفقه الإسلامى» فهو يشرح المنظومة دون إخحلال بالترتيب المتعارف عليه فى التأليف 
فى الفقه فهو يبتدئ بباب الطهارة ثم الصلاة م ع 

ويقوم شارحه بذكر أببات المنظومة حيثما يدعوه ذلك» فقد يذكر بيتا أو بجموعة 
من الأبيات أو شطرًا من البيت أو جزءا أقل من الشطر ويقوم بشرحه مستدلاً عليه 

وقد جاءت هذه الشروح والحواشى فى النسخة الأصلية يحيط بعضها ببعض وهذا 
ما يجعل القراءة غير متيسرة لكثيرة من قراء الفقه الاسلامى الآن. 

ونرًا لأهمية هذا المرجع فقد رأينا من الواجب علينا - حبا فى ديننا وطاعة لرينا 
سبحانه وتعالى وطمعا فى شفاعة نبينا وَللةٌ - إحراج هذه النسخة مسن كتاب «الغرر 
البهية فى شرح البهجة الوردية» فى ثوب جديد يليق هما لهذا الكتاب من أهمية» وقد 
عملنا قدر جهدنا على أن يكون هذا الثوب زاهيا لاثما بالقيمة الرفيعة والمكانة السامية 
هذا ا مرجع وسط المؤلفات الشافعية, 

أما خمطوات عملنا لإخراج هذا الكتاب فقد تركزت على تيسير قراءته وجعله فى 
شكل يسير يسهل على الجميع قراءته وفهمه لعل الله أن ينفعهم به وهذا الشكل هو 
ما لم يتوافر فى النسخحة القديمة من «الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية) . 

وتتلخص حطوات عملنا فى: 

أولاً :تخريج الآيات القرآنية .من الكتاب وجعلناها بين معقوفتين هكذا [ ]. 

ثانها: جعل المنظومة الوردية فى شكل يتلاءم مع علم العروض على شكل أبيات 
وكانت فى النسحة القديمة موضوعة بشكل يجعلها تظهر كالش. 

الغا: وضع التركيبات الخمسة المكونة للكتاب فى شكل مربعات متتالية طبقا 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لترتيب الشروح ما يسهل قراءتها على جميع القراء والمهتمين بالفقه الإسلامى فجعلنا 
المنظومة وشرحها فى أول الصفحة ثم حعلنا حاشية الشيخ عبد الرحمن الشربينى 
بعدها وفصلنا بينهما بخط منقوطء ثم جعلنا حاشية الإمام ابن القاسم بعدها وفصلنا 
بينها وبين التى قبلها بخط متقطع ثم جعلنا تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربينى فى ذيل 
الصفحة. 

رابعا: تخريج الحديث الشريف على كتب الحديث وبالأخص الكتب التسعة. 

كما قمنا بفصل المنظومة الشعرية وضبطها ووضعها منفصلة فى نهاية الزء العاشر 
ووضعنا أرقام الصفحات التى وردت بها لسهولة الرحوع إلى شرحها. 

والله نسال العفو والمغفرة على التقصير وحسن الثواب والأجر على الإصابة. والله 
من وراء القصد وهو سبحاله وتعالى يهدى سواء السبيل. 


محمد عبد القادر عطا 


مقدمة الكعاب ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر واعف 
واختم بخير. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة البحر الفهامة مفيد الطالبين صدر 
المدرسين حجة المناظرين محيى السئة فى العالين» أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصارى الشافعى تغمده الله برحمته ونفعنا والمسلمين ببركته بمحمد وآلهء بسم الله 
الرحمن الرحيم وهو حسبى ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» الحمد لله الذى أظهر بهجة دينه القويم. وهدى من وفقه إلى صراط 
مستقيم» أحمده على ما أنعم وعلم» وسدد إلى الصواب وقوم. وأشهد أن لا إله إلا الله 
الواحد القهار» الكريم الحليم الستار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيسه وحبيبه 
وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه من النبيين» وعلى آل كل وسائر الصالحين» 
وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا 11 اا اا ااا ااا 0ك 200027000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


افد حت جيه سيق ست يسن علد عند ممم بم سب عل وينم ملك لسدي يتتو شت عن لع لت حي يروف ند سس سي وبي يي ندا جيب عيب مخ بن د سمو بي سب سو امف سوج ح بم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» حمدا لمن توحدنا ببهجته؛ وأسبغ علينا سوابغ حوده 
ومنته» وأفاض علينا شاء بيب لطفه ورحمته» وصلاة وسلامًا على أرفع خليقته وأنفع بريه 
وأجمل ذوى طريقته» أحمد المتصال وأكمل الخلال؛ وأفضل من له صحب وآلء المخقص يجميل 
المآثر وحليل المفاخر وعظيم الدائر المنعوت بفاخر المخامل وكامل المقاصدء وظاهر العوائد 
محمد المصطفي, المحتقار والثيار من الخيار من الخيار» وعلى آله المكرمين الأطهار؛ رصحبه 
المعظمين الأبرار» وأنصاره وذريته المحلصين الأحيار» وبعد» فهذا ما يسر الله بتجريده وتحريره 
وتقييده؛ نما كتبه أستاذ عصره» وشيخ مصره؛ شيخ بعض مشايخنا الشهاب العبادى الشهير ابن 
قاسم أفاض الله عليه حزيل الأيادى» على نسخته شرح البهحة الوردية» ذى الغرر البهية؛ 
تأليف الحد الأكبر» والعلم الأشهرء هو الأستاذ والكهف والملاف, العارف بربه؛ والغارف من حار 
قربه» القطب الربائى» والنحقق الصمدانى» عمدة المسلكين» زين الملة والدين: عمدة العلماء 


مم0 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(وبعد) فإن البهجة الوردية فى الفقه للإمام المحقق والحبر المدقق. أبى حفص 
زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس الوردى- طيب الله ثراه» 
وجعل الجنة مأواه- لما كانت من أبدع كتاب فى الفقه صنف. وأجمع موضوع فيه على 
مقدار حجمه ألِفء طلب منى بعض الأعزة على. من الفضلاء المترددين إلى. أن أضع 
عليها شرحا يحل ألفاظها؛ ويبرز دقائقها. ويحقق مسائلهاء ويحرر دلاثلهاء فأجبته 
إلى ذلك بعون القادر المالك. ضاما إليه من الفوائد المستجادات. والقواعد المحررات. ما 
تقربه أعين أولى الرغبات. راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب. ومؤملا من الله تعالى أن 
يصير هذا الكتاب عمدة. ومرجعا ببركة الأكرم الوهاب. وسميته الغرر البهية فى شرح 
البهجة الوردية. والله أسأل أن يجعله نافعا خالصا لوجهه الكريم. ووسيلة للفوز 
بجنات النعيم. قال الناظم: :9بسم الله 0 الرحيم» أى: ابتدىء أو أؤلف إذ كل 


ل ا ا ا ا ا ل ا 0000 


الأعلام» شيخ الإسلام زكريا الأتضارى التررجى الشافعى بغمدة الله بغفراتة؛ وكساه حلل 
رصواه آمين» وقد ذكرت بعض مناقبه فى ترجمة لطيفة ثم للمنصتها فى كراسة قليلة الأوراق 
كالصحيفة شع الله بها آمين 

واعلم أنى لم أتصرف عليه بنقص ولا زيادة» حتى ذكرت فيه ما تكرر لففله أو وصف معناه 
بالإعادة» أو وضعه على محل والأنسب ذكره بغير» غسير أنه أشار إلى ما اعتمده شيخ شيوحنا 
السمس اس الرملىء بلفظ « م.ر) فردت ضميراء أو اسم اشارة: أو عطفاء أو تعلق بالقلم المسدى. 
هأبيت نه صريعا ليحسن وقعه؛ بظهر نفعه, ول أقل: أشار إلى كذا حشية نوهم سسسته للشارح 
رحمه الله تعالى» مع أنه يلزم على إيضاحه تطويل العبارة» وهذه رسوزه: «س.ر» لشيخه الشهاب 
الرلسى الشهير بعميرة» مع أنه قد يصرح به. (وح.ج) لشيخحه الشهاب ابن ححر اطيقى» وقد 
يقول: «ح.ر) وقد يقول: «ح) ثم إنه قد يزيد عليه «د» إشارة لشرح الإرشادء و وه.ب» إشارة 
لشرح المنهاج؛ أر وع) إشارة الى شرح العباب؛ وقد يزيد عليها «ش)؛ وقد يطلق وقد يصرح 
ناهمه. ورام.ر» إشارة لشيحه الشمس ابن الرملى؛ وقد يزيد عليه «ش» إشارة إلى شرح المنهاج؛ 
ووس.حم» إشارة لنفسه رحمه الله تعالى. 


سس سسجت سج نما وجب مج دسفم عمسم ب سسسب سج جا بد بجا سجرج سج .ب جب سج د سجس عبج د عد مه سس ع ربسا مسو سي سس 1ك 


بسم الله الرهمن الرحيم 


ثوله: (فى 'كراسة) : الكراسة بالضم مؤنئة الكراس؛ وأصل الكراس العلم؛ أطلق على موضع نقوشه 


مقدمة الكتاب 1١‏ 
فاعل يبدأ فى فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له. كما أن المسافر إذا حل 
أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل. ويسم الله أرتحل. والاسم مشتق 
من السمو وهو العلوء وقيل من الوسم وهو العلامة لأن كل ماسمى فقد نوه باسمه ووسم . 
والله علم للذات الواجب الوجود. وأصله الإله حذفت همزته وعوض منها حرف 
التعريف ثم جعل علما وهو عربى عند الأكثر. وزعم البلخى من اللعتزلة إئه معرب. 
فقيل عبرى» وقيل سريائى. والرحمن الرحيم اسمان بنئيا للمبالغة من رحم. والرحمة 

قوله: (الرمن) ممنوع من الصرف إن كان الشرط ألا يكون مؤئته فعلانة» ومصروف 
إن كان الشرط وحود مؤئثه على فعلى» إذ لا مؤنث له انظبرء حاشية (عميرة) على 
اللى). انتهى. 

قوله: (إذ كل فاعل) متعلق بقوله أؤلف. 

قوله: (يضمر ما جعل) أى: لفظ ما حعل» قلث: وككن ألا يقدر شىى ويراد أنه يمر نفس 
ما حعل أى: يقصده ويلاحظه؛ فناسب تقدير لفظه فليتأمل» ثم رأيت شيخنا الشريف ذكر مثشل 
ذلك. 

قرله: (لأن كل ما سمى [ح) تعليل القولين. 

قوله: (فقد نوه باهممه) لعل نائب فاعل نوه ضمير ما سحمى» ومعناه رفع أى: فقد رفع ياسمه 
لدلالته عليه وإظهاره إياه. 

قوله: (نوة باسمه) ووسم أى: به عبارة البيضاوى, لأنه رفعه للمسمى وشعار له. انتهى. 

قوله: (علم للذات) أى: لما احصر فيه هذا المفهوم فى الخارج لا ذا المفهوم 

قوله: (وعوض منها) وتعويضه منها لا ينافى أنه كان موحودا قبل الحذف والتعويض. 


قرله: (بنيا للمبالغة) فإن قلت: يرد أن إاح) على حصر صيغ الممالعة فى الصيغ المنمس 


ثوله: (متعلق بقوله أؤلف) رإنما ذكر الأول لوئوع الخلاف فى تقدير أيهماء واقتصر على تعليل الثانى 
ليان رحسانه بأن دليله فعلى وهو الإضمار» وهو أرحجح من الحالى» وهو الوقوع فى الابتداءء وقوله: ما 
حعل التسمية مبدأ له. أى مذكورة قبله. 

توله: (فئاسب تقدير لفظه) فقول الشارح كان المعنى بسم الله أحل: آت على كل مسن الاحتمالين. 
تدبر. 


دا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لغة رقة فى القلب تقتضى التفضل فالتفضل غايتها. وأسماء الله تعالى اللأخوذة من نحو 
ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغاية دون المبدأء والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء 
تدل على زيادة المعنى» كما فى قطع وقطع وئقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر. وأجيب 
بأن ذلك أكثرى لا كلى؛ وبأئه لا ينافى أن يقع فى الأنقص زيادة معنى بسبب آخر 
كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم. وبأن الكلام فيما إذا كان التلاقيان فى 
الاشتقاق متحدق النوع فى اللعنى » كغرث وغركان . وصد وصديان . لا كحذر وحاذر 
للاختلاف (قال الفقير عمر بن الوردى الحمد لله) بدأ بالبسملة وبالحمدلة اقتداء 
بالكتاب العزيز» وعملا بخبر كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أقطع , وفى رواية وبالحيد لله) رؤاه أبو داود وغيره؛ وحسنه ابن الصلاح وضيره» 
وجمع الناظم كغيره بين الابتدائين عملا بالروايتين» وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ 

قوله: (إنما تؤخل إلخ) فيكفى فى وجود معنى المشتق منه فى المشتق وجحود ما تمسبب 
عنه, 

قوله: (أبلغ) من بلغ بلوغا من حد كرم لا من البلاغة إذ لا يوصف بها المفرد ولا من 
المبالغة لخروجه عن القياس. 


المشهورة قلت: لا أما الرحيم فداحل فيهاء وأما الر-من فقد يقال إنه يدل على المبالغة بوضعه 
ومادته» بخلاف الحصر فى تلك الصيغ؛ فإن دلالتها على المبالغة بصيغتها وصورتهاء على أنه قد 
بمنع إلهم قصدوا الخصر. 

قرله: (من رحم) أى: بعد جعله لازما أو تحويله إلى فعل بضم العين. 

قرله: (إنما يؤخذل) هيكونان ,ععنى المتفضل» ويجوز أن يكوئا ,معنى مريد التفضل. 

قرله: (للاختلاف) فإن الأول صفة مشبهة: والثانى اسم فاعل. 

قوله: (ذى بال) أى: شأن أى: عظيم لا حقير. 

قوله: (ذى بال) أى: قلب لأنه يعلق بالقلب لعظمته. 

قوله: (لا تعارض بينهما إلخ) ولقائل أن يسول: حاصل هذا المسواب دفع التعارض حمل 


ثوله؛ (فداخل) أى بناء على أنه ثيل رحيم فلانا؛ وثوله : نقد يقال إل الأولى أن الحصر للصيغ 
القياسية لا مطلقا تدبر. 


مقدمة الكتاب ١٠١‏ 
البسملة عملا بالكتاب العزيز والإجماعء وعبر بقال دون يقول تفاؤلا أو إظهارا لقوة 
رجائه؛ كما يقول من قوى رجاؤه فى قضاء حاجته انقضت حاجتى. وجملة الحمد لله 
خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولهاء ويجوز أن 
تكون موضوعة شرعا للإنشاء» والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة سواء جعلت 
«أل» فيه للاستغراق كما عليه الجمهور» وهو ظاهر. أم للجنئس كما عليه الزيمخشرى 

قرله: (للاستغراق) أى: للججس باعتبار تحققه فى ضمن جميع أفراده إذ الاستغراق 
ليس معنى اللام حقيقة؛ ولا هو من التعريف فى شىء» وإنما هو من فروع الجدس. تدبر. 
الابتداء فى حبر البسملة على الحقيقى» وفى حبر الحمدلة على الإصافى» فيرد عليه أن التعارض 
كما يندفع بهذا يندفع بعكسهء فما الدليل على إيثار هذاء ويجاب بأن الدليل عليه موافقة الكتاب 
العرير» وعمل السلف» وإلى ذلك يشير قوله: وقدم البسملة إلخ. 


قرله: (والإجماع) أى: الفعلى. 
فى الوحود؛ فيكون قال على ظاهره لبعده (س.م). 

قوله: (الحصول التكلم) متعلق بقوله إنشائية. 

قوله: (بالتكلم بها) لا قبلهاء وهى حكاية عنه حتى تكون خبرية؛ 

قوله: (ويجوز أن تكون !2 أقرل: يجوز أيضا أن يكرن حبرية لفظا ومعدى؛ مع حصول 
الحمد بطريق اللزوم؛ إذ الاحبار عن الحمد بأنه مملوك أو مستحق لله ؛ يستلزم مالكية الحمد أو 
استحقاقه إليه تعالى» وذلك جميل» وحيشذ بشكل قوله: لحصول الحمد إل لأن هذا لا يشج 
الإنشائية الحصوله مع الخبرية» إلا أن يراد محصر الحمد بالتكلم بها بنمسها فليتأمل. (س.م») 

قوله: (شرعا للإنشاء) فتكون إنشائية لفظا أيضا. 


ثوله: (ومعنى) قطعا فيكون الوصف به حمدا بطريق المطابقة» وكونها انشائية بمعنى أن ثائل الحمد 
منشىء للثناء على الله تعالى معناهاء وهو أن كل حمد مختص به أو مستحق له معنى لغوى لا يئافى كونها 
عصرية اصطلاحاء إِذْ ليس هو معنى الأنشاء المقابل للخير اصطلاحا راحع وح تحرير. 

ثوله: (لفظا ومعنى) أى فى الاصطلا-: أما فى اللغة فهى إنشائية معنى. انتهى. 

ثوله: ( يستلزم مالكية الحمد إل) هذا مسلم لكن ليس الكلام فيه؛ لأئه معنى خترى» إما الكلام فنى 
النناء بذلك وليس بلازم؛ لاف ما إذا كان معناها الإشاء. تدبر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن لام لله للاختصاص فلا فرد مئه لغيره تعالى. وإلا فلا اختصاص لتحقق الجنس فى 
الفرد الثابت لغيره أم للعهد. كالتى فى قوله تعالى «إإذ هما فى الغار» [التوبة:٠١4]‏ 
كما نقله ابن عبد السلامء وأجازه الواحدى على معنى أن الحمد الذى حمد الله به 
نفسه وحمد به أنبياؤه وأولياؤه مختص به؛ والعبرة بحمد من ذكرء فلا فرد منه لغيره 


وموم مو ا ووم مم ولا ااا الالالال ااال 


قوله: كما عليه الزمخشرى) قال السيد رحمه الله: السبب فى اختياره الجنس هو أن 
اختصاص الحنس مستفاد من جوهر الكلام؛ دون أمر نحارج ومستلزم لاحتصاص الأفراد؛ 
فلا حاحة فى تأدية المقصود الذى هو ثبوت الحمد له تعالى» وانتفاؤه عن غيره إلى أن 
يلاحظ الشمول الذى هو معنى رائد على الخنس» ويستعان على ذلك بالقرائن؛ والأحوال 
الخارجة عن اللفظ, انتهى. يعنى أن الاستغراق ليس معنى اللام حقيقة بل هو معنى ببمازى 
لأن اللام لا تفيد سوى التعريف» والإشارة والاسم لا يدل إلا على مسماه؛ وحيث كان 
المقصود حاصلا بالمعنى اللحقيقى فلا حاحة إلى ارتكاب المحاز. 

قرله: (لأن لام لله إلخ) هذه طريقة السيد قال: لأن الحكم بأن جنس الكرم مرصوف 
بكونه حاصلا فى العرب لا يستلزم اصار أفراده فيهم: لأحل أن يثبت لهم فى ضمن فرد 
ولغيرهم فى ضمن آخحر. انتهى. وقال السعد: يكفى فى القصر تعريف المبتدأ حو الكرم فى 
العرب بشهادة الاستعمال انظر المطول وحاشيتيه. انتهى. 

ترله: (للاختصاص ) نازعه فيه عبد الحكيم؛ وقال إنها لام الاستحقاق لأنها واقعة 
بين معنى وذات» ولام الاختصاص هى الواقعة بين ذاتين لا تملك أخحراهما أولاهما كال 
للفرس» فإن ملكت فلام الملك. انتهى. 


قوله: (أم للعهد) أى: ولام لله للاختصاص» كما يدل عليه تقريره. 

قوله: (وأجازه الواحدى) كأن المراد حكم بجرازه» كأن قال يجوز أن يكون كذا. 

قوله: (اللدى حمد الله إل) فإن قلت الحمد الذى حمد به نفسه ؛ وحمده به من ذكر من لازمهء 
أنه مختص به فلا حاحة إلى دلالة الجملة عليه ولا فائدة فيدء إذ لا تتصور إضافته لغيره» قلت: 
الذى هو من لازمه الاحتصاص الوقوعى» والمقصود الدلالة على الاختصاص الاستحقاقى فتأمله. 
(اس نم )ء 
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وأولى الثلاثة الجنس. والحمد أى : اللفظى لغة الثناء باللسان على الجميل الاختيارى 
على جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. فدخل فى الثناء الحمد وغيره. 
وخر باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسى» وبالجميل الثناء باللسان على غير الجمييل 
إن قلنا برأى ابن عبد السلام إن الثناء حقيقة فى الخير والشرء وإن قلنا برأى الجمهور 

قوله: (سواء تعلق إلخ) تعميم فى المحمود عليه أى: لأحله. انتهى. ولابد من تأويل 
المرايا الذاتية كالعلم والشجاعة بأفعال احتيارية لما تقرر أن اللحمود عليه لابد أن يكون 
احتياريا فالمراد بالشجاعة آثار تلك الملكة كالخوض فى المهالك»؛ والإقدام فى المعارك 
وهكذا الباقى. التهى. 

قوله: (فدخل !لخ) أورد أن قيد اللسان مستدرك لأن النداء لا يكون إلا به إذ هو 
الذكر الجميل. انتهى. وأحيب بأن اختصاصه غير مجزوم به لأن المفهوم من الصحاح؛ ومن 
الكشاف فى تفسير قوله تعالى «وواذكروا ما فيه4 [الأعراف ]١7١‏ إن الثناء هو الإتيان 
ما يشعر بالتعظيم مطلقا وبأنا لا نسلم اختصاص الدككر باللفظى. انتهى. (عصبرة) على 
والحلى) . 

قوله: (الشاء باللسان على غير الجميل) كان الظاهر التناء بغبير اميل إلا إنه خصص 
منه هذا الفرد؛ وهو الثناء باجميل على غير اميل ؛ ليفيد نخروجه من اللتهتين» وحاصل 
ذلك إن الثداء بالحميل على غير الحميل ليس بحمد لأن هذا الثناء ليس بخير كما أن المنسى 
لأحله ليس ججميل فهو حارج جمهتين. تدبر. 

قوله: (وأول الثلاثة الجبس) وحهه أن فيه سلوك طريق البرهان» ويزيد بالنسبة للفالث أن 
العهد لا يفيد اختصاص الحمد مطلقا فتأمله (إس.م). 

قوله: (أى: اللفظى) لأحل قيده باللسان. 

قوله: (الشاء باللساث) أى: نسبة اميل ولو غير احتيارى: وهذا هو الجميل المحمود به وأما 
الجميل المحمود عليه فشرطه أن يكون احتيارياء وقد ذكره فى قوله على الحميل الاختبارى. 

قوله: (إن قلدا [إلخ) فى هذا البداء بحثء لأن الجميل فى التعريف مثنى عليه أى: لأجله. 
والخلاف بين ابن عبد السلام والجمهور فى الثناء» وهو فى هذا التعريف مثنى به لا مثنى عليه 
فكيف يصح هذا البناء» وكيف يحتاج لما وحه به على رأى الجمهور فتأمله (س.م). 


ثوله: (وهو فى هذا التعريف إلخ) اشتمل عليه هذا التعريف من حيث دلالة لفظ الثناء عليه. اننهى. 
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إنه حقيقة فى الخير فقط» ففائدة ذكر ذلك تحقيق الاهية أو دفع توهم إرادة الجمع 
بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه. وبالاختيارى المدح فإئه يعم الاختيارى وغسيره» 
تقول: مدحت الؤلؤة على حسثئها دون حمدتها؛ وعلى جهة التبجيل متناول للظاهر 
والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم 
يكن حمدا بل تهكم أو تملج» وهذا لا يقتضى دخول الجوارح؛ والجنان فى التعريف 
لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطراء والشكر لغة فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه 

قوله: (وبالاختيارى المداح) اختار الزمخشرى ترادفهما أى: إن الممدوح عليه لابد أن 
يكون احتياريا كالحمد» قال: ومثال اللؤلؤة مصدر ع وتأرل التمدح بالجمال وحسن 
الوجه بدلالتهما على الأفعال الاخختيارية. 

قرله: (إعن مطابقة الاعتقاد) فلابد منها كما صرح به السيد فى حاشية شرح المطالع» 
والمراد بذلك التعظيم الباطنى ليدخل مدائح الشعراء بناء على أنه لا تصديق فى القضايا 
الشعرية بل تخييل وتصوير. انتهى. 

قرله: (وبالاختيارى الماح فانه يعم الاختيارى وضيره) قضيئه روج المدح بقسميه؛ وفى 
روج قسم الاحتيارق ملك وصحة حروحه نظطر لشموله التعرييف» وكوئه من أفراد اللحميد 
هليتأمل. 

قرله: (فانه يعم خ) هذا لا يفيد خروج المدح مطلقاء بل روج قسم منه ويحتاج إلى راج 
القتسم الآخر؛ اللهم إلا أن يراد بقوله على اميل الاختيارى ما لا يكون نوعه الأعلى ذلك» 
فيخرج القسمان: أو يقال القسم الآحر حمد أيضا فلا يحتاج لإحراحه بل لا يجوز. 

قرله: (عن مطابقة الاعتقاد) أفاد اعتبار مطابقة الاعتقاد» فلا يكفى عدم اعتقاد الخلاف. 

قوله: (أو خالفه [) أفاد اعتبار عدم عخالفة الدوارح؛ وهذا أعم من موافقتها. 

قرله: (فعل ينبى) أراد بالفعل ما يشمل الاعتقاد» وهر ليس بفعل فى التحقيق» فيلزم استعمال 
الفعل فى عموم ابحاز أو فى حقيقته وبمازه» وذلك ممتنع فى التعريفء مع أنه أراد بالفعل ما يشمل 
القول والمتبادر منه ما لا يشمله؛ وذلك لا يناسسب التعريف؛ ويجاب بأن محل امتناع ذلك فى 
التعريف ما لم تقم عليه قرينة» وهى هنا قوله سواء إل اس.م). 


ثوله: (بل خروج قفسم منه) أنت بير بأن الملقصود إخخراج ماهية ادح وهو الثناء بلا اعتبار قيد؛ 
رذلك لا ينافى وجود القيد فى البعض.تدبر. 
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منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان. فمورد الحمد 
اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرهاء ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقفه التعمة 
وحدهاء فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر بالعكس. ومن ثم تحقق تصادقهما 
فى الثناء باللسان فى مقابلة الإحسان» وتفارقهما فى صدق الحمد فقط على الثناء 
باللسان على العلم والشجاعة» وصدق الشكر فقط على الثئاء بالجئان على الإحسان» 
والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إئه منعم على الحامد أو غيره. 
والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق 
لأجله.ء فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى. ولاعتبار 


قوله: (وهذا لا يقعضى إلخ) فلا يرد أن مورد الحمد اللسان فقط. انتهى. 

قوله: (باللسان) ولا يلزم أن يكون المشكور به احتيارياء ولا إنعاما كالمشكور عليه. 
اتتهى. (عميرة) لكن فى تفسير القاضى أن الشكر لابد أن يكون فى مقابلة النعمة. انتهى. 

قوله: (عرفا) العرف العام هو ما لم يتعين ناقله؛ والخناص ما تعين اقله ويسمى 
اصطلاحاء وإذا أطلق حمل على العام كذا ذكره بعضهم. انتهى. 

قوله. (صرف العبد [لخ) فإن صرفه فى وقت واحد حمى مشكورا عرفاء أو فى أوقات 
فهو شاكر فقط عرفا أيضاء ولا يرد أن فعولا صيغة مبالغة تصدق بالصارف فى أوقات» لما 
عرفت أن الكلام فى التسمية العرفية وذلك فيها يقال له شاكر فقط. انتهى. 


قوله: (سواء كان ) أى: الفعل. 

قوله: (أم باجدان) المراد بالجئان الاعتقاد كما بيئه السيد. 

قوله: (فمورد الحمد) فى بعض حواشى شرح التلحيص الأظهرء فمصدر الحمد لأن المراد 
دالمورد ما ورد عئه لا ما ورد عليه؛ لكن فى اعتياره المورد إشارة إلى أن الحمد كأنه صدر من 
القلب؛ فورد على اللسان. انتهى. 


نوله: (ما يشما الاعتقاد) ومعنى إناء الاعتقاد عن التعظيم بالنسبة لغيره تعالى إيذانه به لو اطلع عليه 
بإلهام أو اخبار» وإن سمى الإخخبار شكرا أيضاً إذ الاطلاع عليه لا يوحب إتخصار الإنباء فيه حتى يكون 
هو الشكر بل يكون فيه هنا شكر أن أحدهما : ينئ عن الآخر؛ وكلاهما عن تعظيم الملعم حمدان. 
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شمول الآلات فيه بخلاف الثلاثة» والشكر اللغوى مساو للحمد العرفى فبين الحمدين 
عموم من وجه (أتم الحمد) أى: أكمل بحسب الطاقة بأن ينسب إليه تعالى عموم 
المهامد على جهة الإجمال لعجزنا عن التفصيل #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[النحل ]١8‏ أى: لا تطيقوا عدها وبلوغ آخرهاء وأتم مفعول مطلق نائب عن المصدر, 


ل ل ل لل ل ل ا ا ااا اا ا ا ا ل ل 


قوله: (وبين الحمدين [) لو قال وبينهما أى: الشكر اللغوى والحمد العرفى» وبين 
الحمد اللغرى لكان أولى » لكن اكتفى بالقياس. 

قوله: (من وجه) يجتمعان فى ثناء باللسان على اللإحسان؛ وينفرد الحمد اللغوى فى 
ثناء باللسان على جميل غير إحسانء وينفرد الاصطلاحى كالشكر اللغوى فى ثناء بغير 
اللسان على الإحسان؛ ونقيض الحمد الذم وهو نقيض المدح أيضاء ولو لم يسار الحمد؛ 
لأن المراد بالنقيض ما لا يجامع لا الرفع حتى لا يكون نقيض أحدهما نقيض الآخرء والذم 
لا يجامع شيئا منهماء والمدح كالحمد اللغرى على رأى الزتخشرى» وبيتهمسا عموم 
وخصوص مطلق على رأى غيره. التهى. وفى شرح (ام.ر) المدح لغة الثناء باللسان على 
الفضائل. انتهى. 

قرله: (بحسب الطاقة) أى: طاقة المصئف, واندمع به ما قيل إنه لابد من ضصرب مسن 
المبالغة. لأن أثم الحمد مطلقا لا يمك من المصنف ولو على وحجه الإجمال؛ إذ حمد الأثبياء 
خصوصا سيدهم وفع ولو على وحه الإجمال أبلغ من حمد المصدف لأنهم يقدرون من 
إجمالات الحمد على ما لم يقدر عليه المصدف. انتهى. 

قوله: (فبين الحمدين) اللغوى والعرفى. 

قوله: (بأن ينسب) أى: على جهة الإجمال» قد يقال: من الطاقة وهو الحمد من هذا نسبة 
البعض دفصيلا أيضاء بأن ينسب مقدوره من التفصيل مع نسبة العموم إجمالا. 

قوله: (وإن تعدو إل) يصلح دليلا على العحز» باعتبار كل من الحمدين فتأمله. 

قرله: (نعمة اللّمم فالخامد عاحز عن تفصيل الحامد المقابلة للنعم» وكذا غير المقابلة ها لعجزه 
عن تفصيل أرصاف الكمال. 


ثوله: (قد يقال إلخ) قد يقال المقصود الإتيان بفرد من أنراد الحمد يكون أثمها؛ وهو ما ذكره الشارح؛ 
لأنه ثناء بكل جميل سواء كان بحملا أو مفصلا على وحه الإجمال؛ وما ذكره أنراد للحمد متعددة بقدر 
التفصيل٠‏ تدبر. 
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(وأفضل الصلاة) والسلام كائن (للأنجاب») بفتح الهمزة جمع نجيب وهو الكريم 
البين النجابة والجملة خبرية لفظا إنشائية معنى مثل ما مر (محمد والآل والأصحاب) 
له بيان للأنجاب وقرن الثناء عليه تعالى بالصلاة عليهم أما على محمد وَل فلقوله تعالى 


موف رمم ومو ووم ملالا يلاوو ودورة 


قوله: (وأفضل الصلاة [خ) إن جعلت خبرية معنى أيضًا كما قيل به فيكون المقصود بها 
بحرد الثناء فقد يشكل تخنصيص أفضل الصلاة بالمذكورين لإخراحه بقية الأنبياء والمرسلين؛ إلا أن 
جاب بأن التخصيص بالنسبة له عليه الصلاة والسلامء فإنه لما كان له الأفضل على الإطلاق كان 
للمحموع الذى هو منه إلا فضل على الإطلاق» باعشار ما له عليه السلام وإن حعلت إنشائية كما 
هو الظاهر المشهور فلا إشكال؛ لأن حاصله حيثذ سؤال حصول الأفضل للمذكورين» وذلك لا 
يقنضى تخصيصه بهم؛ وإخراج بقية الأنبياء والمرسلين: وعلى التقديرين فلا إشكال فى عطفها 
على جملة الحمد» وإن جعلت إنشائية وهذه حبرية؛ لأن لذلك حصلا من الإعراب فيحوز العطف 
عليهاء وإن تخالفا إنشاء وحبرا كما تقرر فى محله؛ فإن قلت يرد علسى السواب السابق عن الشق 
الأول أنه يلزم أن يكون ذكر الآل والأصحاب لغرما لا فائدة فيه إذ لم يحصل إنشاء ولا إخبار 
مطلقا بالنسبة إليهم» قلت: يمكن دفع هذا بأن يراد بالأفضل مجموع الفرد المحتص به عليه الصلاة 
والسلام, والفرد الذى لآله وأصحابه؛ على أنه يمكن جعل الحصر إضافيا كما هو الغالب فيه ؛ 
والمراد التحصيص بالنسبة لما عدا الأنبياء» فلا إشكال فتدبر. (س.م). 

قوله: (والأصحاب) معطوف على الآل. 

قوله: (له) متعلق بالآل والأصحاب. 


ثوله: (باعتبار كل من الحمدين) أى اللغوى والعرنى. 

توله: (فالحامد !خ) يريد أن الدليل يحتاج لمقدمة؛ لأن الذى لا يمسى هو المحمود عليه؛ والكلام نى 
العحر عن امخامك, 

ثوله: (وكذا غير المقابلة لها) هذا نسيم للدليل؛ لأنه متعلق بالسعم؛ فلا يتناول من اللحمد اللغوى ما 
كان على جميل غير نعمة» فيكون دليلا بالنسبة للحمد العرهى نقط» وبهذه الشميمة يكون بالنسسة لهما 
كما فى القولة السادقة. 

ثوله: (مجرد الشناء) أى: باعتبار لازمها. 

ثوله: (قلت: يمكن إلح) حواب بالتغيير يعنى أن الأنضلية باعتبار لمجموع, لاعتبار ما له عليه السلام؛ 
لكن فيه أن هذا يوحد فى مجموع النبى والمرسلين أيضا فلا وحه للحصر. انتهى. 
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'(ورفعنا لك ذكرك© [الشرح ؛] أى: لا أذكر إلا وتذكر معسى كما فى صحيح ابن 
حبان. ولقول الشافعى رضى اللّه تعالى عنه: أحب أن يقدم المرء بين خطبته- يعنى 
بكسر الخاء-» وكل أمر طلبه غيرها حمدا لله تعالى والثناء عليه. والصلاة على الئبى 
يلد وأما على آله وأصحابه فتبعا له لخبر الصحيحين: «قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ١:‏ ويصدق على الأصحاب فى قول ولأنها إذا طلبت على الآل غير 
الصحابة» فعلى الصحابة أولى» والصلاة لغة الدعاء بخير. وقال الأزهرى وغيره: هى 
من الله رحمة ومن الملائكة استغفار؛ ومن الآدمى تضرع ودعاء. واختار الناظم إسمية 
جملتى الحمد والصلاة على فعليتهما للدلالة على الثبات والدوام؛ وأصل الدعاء بلفظ 

قوله: (إسمية جلتى الحمد 1لخ) سواء قدر المتعلق اسم فاعل» أو فعلاء أما الأول فلأنا 
تمنع كون اسم الفاعل للحدوث؛ ولا يضره العمل فى الظلرف لأنه يكفيه رائحة الفعل 
فيكون عاملا وهو بمعنى الثبوت» وأما الثانى فلأن الإسمية التى خبرها فعل إنما تفيد التجدد 
إذا لم يرحد داع إلى الدوام كالعدول أو العقل أو المقام. انتهى. عميرة بريادة. 

قوله: (على الثباث) أى: لا التجدد وهو الحدوث بعد إن لم يكن. 

قوله: (والدوام) أى: بواسطة العدول عن الفعلية» أو ,كقتضى العقل على حسب أن 
الأصل فى كل ثابت دوامه؛ وقول الشيخ عبد القاهر لا دلالة لزيد قائم على أكثر من 
ثبوت القيام؛ يعنى بحسب أصل الوضع, فلا ينافى الدلالة باعتبار غيره. 

قوله: (لا أذكر إلا وتدكر معى) أى: فى مواضع مخصوصة كالآذان والخطبة والصلاة (رب.ر). 

قوله: (فتبعا له) قال شيححنا الشهاب: هل المشروط التبعية معنى فقطء أم لفظا أيضا محل نظرء 
والظاهر أن غيرهم ولو منفردا عنهم كهم؛ كما شمل ذلك قول المان الآنى فى كتاب الركاة بلا 
صلاة» فهى لا تحسن لك ولا على غير نبى أو ملاك إلا تبعا انتهى أقول: المتبادر من كلامهم 
إعتبار التبعية لفظا. 

قوله: (فى قول) هو القول بأن آله أمته (بر)ء. 

قوله: (ومن الملائكة استغفار) اعلم أنه لا يشترط فى تسمية استغفارهم صلاة إتيالهم بشىء 


ثوله: (معنى فقط) بأن تكون الصلاة عليهم لأجل الصلاة عليه لتناول اللفظ له كالأنحاب فى كلام 
المصلف. 


مقدمة الكعاب 5" 


الأمر كاغفر لناء وكثيرا ما يجىء بلفظ الخبر تفاؤلا بالإجابة. ومحمد علم على تبينا 
منقول من صفة مشتقة من التحميد. يقال محمد وصفا لمن كثرت خصاله الحميدة» ولا 
طبع الله نبينا على ذلك ألهم أهله أن يسموه بذلك؛ فطابق الاسم المسمى. وآله ِو 
مؤمنو بنى هاشم. وبنى المطلب كما عليه الجمهورء وسيأتى فى الزكاة. وقيل عترته 


قوله: (وآله) أصله أهل» كما اقتصر عليه صاحب الكشاف فأبدل الماء همرة توصلا 
لقابها ألماء فلا يقال الهمزة أثقل من الهاء؛ فكيف يعدل من الهاء إليها وقيل هو من آل يؤل إلى 
كذا إذا رحع إليه بقرابة» ومحوها فأصله أول تمركت الواو وانفتح ما قبلها قابت ألفاء حكى 
فإبداله من همزة همسا أصلها وقد قال بعض الئاس من واو أبدلا 
التهى. عميرة ومثله امن . التهى. عميرة, 
قوله: (وفيل عترته [لخ) وهم أولاده وأولاد بئائه ٠٠١‏ تباسلوا. التهى. «عميرة) على 
الى ) 


باح اميه محقم ميت سيمت مسي بوتبيية امقتاة.بمباة معاي تيت ميم ممت مسي مس مسيم بجوم لط العام مسيم مببمم مسيم تيا عب بم ممعم متفمم امي اليم متلن مين صلم مبلما سا مسا ما اع لم مل اع مس الم سس لس لس لس لس لس 


من نحصوص مادة الاستغفار» بل المشتزط ذلك أو ما يول لمعناه كارحم واعفء ولا تواخمد يشهد 
لذلك قول سيد البشر وق فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه الهم صل 
عليه اللهم ارحمه ررب.ر). 

قوله: (ومن الآدمى) أى: وابمن. 

قوله: (والدوام) يتأمل المرادء فقد يقال الجملة إنشائية كما قال الشارس فإن أريد دوام 
الإنشاء أو المنشاً كالثناء باللسان؛ فهو غير ثابت أو متعلق المنشأ كالاتصاف بالحميل» فدوام ذلك 
إنما يستفاد بطريق الإحبار والغرض الإنشاء» ويحاب بأن المراد إنشاء نسبة الاتصاف بالحجمل على 
الدوام» بأن ينسب إليه الاتصاف كذلكء ولا نسلم أن قصد الإنشاء ينافى إفادة الجملة الدوام. 

قوله: (بلفظ الخبر) كما فى قول المصئفء وأفضل الصلاة إلخ. 

قوله: (نبينا على ذلك) أى: كثرة اللنصال. 


كوله: (ويجاب بأن المراد [) فيه أن الدوام المفاد بالجملة يرجع للنسبة التى فيهاء وما ذكره راجع 
لوصف الخر؛ فالأولى أن المقصود إفادة دوام النسبة الإنشائية؛ أعنى الحالة القائمة بالذهن على وجحه 
الإدعاى» أو الإيهام:تدبر. 
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المنتسبون إليه. وقيل أمته. قال الأزهرى: وهو أقربها إلى الصواب. واختاره النووى, 
ولا يستعمل إلا فى الأشراف بخلاف أهلء وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة 
الأشراف. أو لشرفه فى قومه عئدهم وعن البصريين إن اللفظين بمعنى. والأصحصاب 
جمع صحب كأشهاد وشهد لا جمع صاحب لأن فاعلا لم يثبت جمعه على أفعال؛ 
كما ذكره الجوهرى وغيره؛ وصحب قال سيبويه: اسم جمع لصاحب. والأخفش جمع 
له. وبه جزم الجوهرى فقال: وجمع صاحب صحب كراكب وركب» وصحبة بالضم 
كفارة» وفرهة وصحاب كجائع وجياع وصحبان كشاب وشبان. انتهى؛ والصحابى مسن 
لقى النبى وَةٌ مؤمنا ومات كذلك» وإفراد الصلاة عن السلام مكروه» فلعل الناظم قرن 
بينهما لفظا وإن أفردها خطً. 

قوله: (أمته) أى: أمة الإحابة. انتهى. عميرة. 

قوله: (ولا يستعمل إلا فى الأشراف) ففيه تخصيصان تخصيص بذوى العقل وآحر 
بالأشراف منهم؛ بخلاف آل فيقال آل الإسلام. 

قوله: (جمع) حمل كلامه على أن مراده الدلالة على ما فوق الواحد وهو بعيد. انتهى. 

قوله: (ومات كذلك) ليس احترازا عمن ماث مرئدا كعبد الله بن حطل إذ لا يشترط 
فى صحة التعريف الاحتزاز عن المنافى العارض وإلا لزم ألا يسمى الشخمص صحابيسا حال 
حياته؛ ولا يقول به أحد وإنما ذكر لإرادة تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض 
الصحابة. قاله امحلى. 

قرله: (ولا يستعمل إلا فى الأشراف) أى: لا يضاف إلا للأشراف «بر). 

قرله: (آل فرعون) مع أنه لا شرف لفرعون. 

قوله: (اللفظين بمعنى) الظلاهر أنه معنى أهل إب.ر). 

قوله: (اسم جمع 422 تمل إرادة المع الاصطلاحى. 

قرله: (جمع له) يحتمل أنه أراد المع اللغرى فلا ينافى أله اسم جمع اصطلاحا. 

قوله: (من لقى) شامل لغير المميز وللأنئى والرقيق. 


مقدمة الكتاب رف 


(وبعد) أتى بها اقتداء بغيره» وقد كان النبى ويد يأتى بأصلها فى خطبه. وهو أما 
بعد بدليل لزوم الفاء فى حيزها غالبا لتضمن أما معئى الشرط. والعامل فيها أما عند 
سيبويه لنيابتها عن الفعل» والفعل نفسه عند غيره» والأصل مهما يكن من شىء بعد 
البسملة والحمدلة والصلاة (فالعلم) المتعلق بالشريعة كالفقه والتفسير والحديث واللغة 
والنحو (عظيم المنزلة) أى: المرتبة قال تعالى: #هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» [الزمر 4]» «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط» 
آل عمران 0118 «يرفع | لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» [المجادلة 
١ه‏ وقال النبى كيد لعلى رضى | لله عنه «فوا لله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم, رواه الشيخان. وقال: «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم. 
ثم قال: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى 
الحوت فى الماء ليصلون على معلمى الناس الخير.. وقال «فقيه أشد على الشيطان من 

قوله: (كفضلى على أدناكم) أى. بعد ما بين درجتى العالم والعابد كبعد ما بين 
درحتى النبى ولو والأدنى بمعنى أن العالم بالنسبة للعابد فى غاية الصعود والعابد بالدسببة 
له فى غاية النزول كما أن النبى وي بالنسبة للأدنى فى غاية الصعود, والأدنى بالدسبة له 
فى غاية النزول؛ وهذا لا يقتضى أن يقاس فضل العالم بفضله ولي لتفاوتهما فى الكيف» 
وبه يندفع ما فى الرشيدى تدبر» ثم رأيت حاصل ما قلته فى «عميرة) على «المحلى). 


قوله: (وإفراد الصلاة ! لخ) قد يقال أفضل الصلاة ما صاحبه السلام» فتصمن قوله أفضل 
الصلاة التعرض للسلام؛ فلا إفراد مطلمًا لا لفظا ولا خطاء لأنه أتبى به فيهما باعتبار إتيانه يما 
تضمنه. فليتأمل فإن قضيته أنه لا كراهة فى قولك مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل 
الصلاة؛ إذ لا إفراد وقد يستبعد؛ وقد يلتزم؛ والحق أن نفى الكراهة حلاف ظاهر كلامهم. 

تنبيه: هل كراهة إفراد الصلاة عن السلام حاصة بنبيئا أو عامة له ولبقية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيه نظر. 

قرله: (وإن أفردها خخطا) صرح الغزالى بكراهة الأفراد خطا أيضا ب.ر). 

قوله: (بدليل لروم [لخ) فكأن الواو نائبة عن أما ومتضمنة معناها. 

قوله: (كفضلى على أدناكم) إن كان المخاطب جميع الأمة لا الصحابة فقطء فهر أبلغ. 
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ألف عابد؛. رواهما الترمذى» وعن معاذ «تعلموا العلم فإن تعلمه لك حسنة وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وبذله 
لأهله قربة)ء وقال الشافعى: -رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: 
ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم (قد اصطفى الله) أى: اختار (خيار الخلق 
له) وهم الأنبياء وورثتهم وهم العلماء. قال م «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الديسن) 
.رواة الشيخان» وقال: «العلماء ورثة الأثبياء لم يورثوا ديئارا ولا درهما إنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه الترمذى وغيره: وقال الشافعى رضى الله عنه: إن لم 
تكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولى. 

(والعمر) بفتم العين وضمها (عن تحصيل كل علم» يقصر فابدأ منه بالأهم). 

(وذلك الفقه فإن منه» ما لا غنى فى كل حال عنه) ولأنه تتيجة بقية العلوم 
وسبب الفوز بالسعادة الديئية والدنيوية, والمراد أنه الأهم بعد معرفة الله تعالى ورسوله 
والإيمان بها جاء به بقرينة إتيائه بمن فى التعليل؛ أو جعله الأهم مبالغة بقريئة المقام. 


قوله: (فإن تعلمه لك) أى: أيها المتعلم. 

قوله: (به خخيرا) أى: كاملا أو عظيما ويويده أن الدكرة فى حيز الشرط تفيد العموم. 

قوله: (دينارا ولا درهما) كناية عن مطلق المال ولو من حنس آخحر بدليل («إثما ورتوا العلم». 

قوله: (فابدأ منه) أى: من العلم. 

قوله: (فى كل حال ) يجوز تعلقه يمعنى النفى أى: اثتفى فى كل حال الغنى عده ومن لازم 
ذلك الاحنياج له فى كل حال وتعلقه بنفى يقتضى أن المنفى الغنى فى كل حال لا مطلقا قل 
يقيد الاحتباج فى كل حال إلا أن يجعل من عموم السلب لا سلب العموم فلا يقنضى ما ذكر 
ويفيد ما ذكر. فتأمل, 

قرله: من) أى: لأنها مشعرة بأن ما لا يستغنى عن شىء منه أحق بالأهمية ولقائل أن يقول 
هذه القريئة إمما تفيد هذا التقييد باللسبة مجموع الفقه لا للبعض الذى لا غنى عنه فى كل حال 
أيضاً فليتأمل. 


توله: (لا للبعض) قد يقال ما لا يستغنى عن جنسه أهم ما يستغنى عنه تدير. 


مقدمة الكعاب 6" 
وهو لغة الفهم؛ وقيل فهم ما دق. قال النووى: يقال فقه يفقه فقهاء كفرح يفرح فرحاء 
وقيل فقها بسكون القاف. وابن القطاع وغيره: يقال فقه إذا فهم وفقه إذا صار الفقه له 
سجية وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية وموضوعه أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام المذكورة 
بهاء وفى وضع الناظم ذلك موضع هو تعظيم للمسند إليه بالبعد تنزيلا لبعد درجته 
ورفعة محله مئزلة بعد المسافة. 

قوله: (العلم بالأحكام) المراد بالعلم الظن القوى لأنه ظن المجتهد فلقوته سمى علماء ثم 
المراد بالظن التهيؤ له لا الطن بالفعل. 

قوله: (العلم إلخ) أى: التصديق بها كما هو ظاهر تعديته بالباء ويدل عليه لفظ 
المكتسب بناء على مذهب الإمام أن الكسب لا يدل التصورء والمراد بالأحكام النسب 
التامة وبالشرعية المأخوذة من الشرع والعملية المتعلقة بكيفية العمل وتلك الكيفية هى 
الوحوب:واترمة والكراهة والندب والإباحة كالعلم بأن النية فى الوضوء واحبة فالعمل 
هو الئية وكيفية وحوبه؛ ومعنى تعلق النسبة بكيفية العمل أن الكيمية والعمل ظرفان لما 
ورج به العلم بالأحكام العلمية أى: الاعتقادية كالعلم بأن الله واحدء والمراد بالاعتقادية 
المعنقدات لأن الاعتقاد هنا ليس ظرفا للنسبة بخلاف ما مر. 

قرله: (المكتسب) حرج غيره كعلم الله وجبريل وبالتفصيلية العلم الكتسب للخلافى 
من المقتضى والنافى كعلمه بوجوب النية فى الوضوء لوجود المقتضى عند إمامه؛ أو بعدم 
وحوب الوتر لوحود النافى وفى كون ذلك علما كلام فى الأصول. 

قوله: (من حبث إلخ) يعنى أنها مورضوع من حيث أنها مقيدة بهذه الحيثية ومعتيرة 
معها فالحيثية قبد الموضوع وتشمله والبحث فيه عن فعل غير المكلف بطريق التبعية لفعله 
تدبر. 

قوله: (المكتسب) صفة للعلم. 

قوله: (أفعال المكلفين) ينبغى أن المراد بها ما يشمل الأقوال» والنيات» والاعتقاد. 

قوله: (الناظم ذلك) أى: لفظ ذلك. 
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(وليس فى) كتب (مذهبنا) أى: طريقتنا أيها الشافعية (كالحصاوى») للعلامة 
نجم الدين عبد الغفار ابن عبد الكريم بن عبد الغفار القزوينى (فى الجمع) للأحكام 
(والإيجاز) للألفاظ أى: تقليلها مع توسعة معناها, وفى نسخة بدل الإيجاز الإتقان 
أى: الأحكام (والفتاوى) جمع فتيا بالضم وفتوى بالفتم من فتى- بالكسر- يفتى فتا 
فهو فتى السن أى: حديثه؛ وكل حدث أشكل على أحسد طلب من الفتى فيه أمرا 
حديثا فالفتوى جواب حديث لأمر حديث. 

(وكنت ممن حله) أى: الحاوى (وأتقنه»م) أى: أحكمه (فى الحفظ والفهم) 
وفى نسخة بدل الفهم البحث (على ما أمكنه) أى: على الوجه الذى قدر عليه من 
حله وإثقائه. 


ل ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لا ا ا ل ا ااال الال ا يا 


قوله: (فى الجمع [ل) قال شيحنا الشهاب: قضية ما قدره الشارم بين امار وامرور أعنى 
لفظ كتب تسليط السلب على الكل المجموع فلو قدر لفقلا ختصرات ابه السلب الجميعى فتأمل. 
التهى. وظاهر أن ليس امراد بالجمع مطلق الجمع إذ ليس فى جرد ذلك مدح ولا بالفتاوى برد 
ذات المسائل معطلقا لذلك فينبغى أن يراد بالجمع إما كثرة ادمع فى الجملة؛ أو كيفية الجمع 
كالوضع والزتيب الخاصين وجمع النظائر فى ل وبالفتاوى مهم المسائل وغرائبها ققة ملحصة. 

قوله: (والإتجاز) الإيجاز والاحتصار مترادفان لغة كما فى الصحاح وكذا اصطلاحا وبعضهم 
فرق بينهما بأن الأول حذف الطول وهو الإطئاب والثائى حذف العرض وهو تكرير الكثلام مرة 
بعد أحرى والمعنى واحد وبعضهم فرق بغير ذلك. 

قرله: (مع توسعة معباها) إذ مجرد التقليل غير ممدوح. 

قرله: (والفتاوى) أى: فى مجموع الثلاثة. 

قرله: (طلب من المفتى) صفة لأحد. 

قوله: (أمرا حديقا) لعل حدائته باعتبار حداثة تعلقه؛ أو ليان تعلقه. 

قوله: (ثمن) حوز بعض مشايخدا فى من هذه الابتدائية ولعل المعنى حيقل وكنت من حييث 
كونى حللته وأتقنته مبتدأ منهم لأنى أذت عنهم فهذه الصفة حصلت لى بواسطتهم. تأمل. 

قرله: (أى: على الوجه | خ) هذا تفسير معنى فلا ينافى أن فاعل أمكن ضمير ما وضميره البارز 
ول كما يستفاد من المغنى فى نرع مثل هذا التركيب. 


وله: (على الكل المجموغى) أى بجموع الجمع وتالبيه إذ فى كتب المذهب ما هو أجمع منه. 
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(فاخترت أن أنظمه) حالة كونى (كالشارح*) له أو نظما كالشارم له فى كونه 
يفصح بالعامل ويظهر الضمير ويقيد الطلق ويطلق المقيد ويوضم العبارة. وقال: كالشارح 
لأنه ليس شارحا من كل وجه إذ بقى مسن وظيفة الشارح أشياء كالدليل والتصوير 
والتعليل وإن أتى ببعضها أحيانا (أرجو به) أى: أؤمل بنظمه (دعوة عبد صالح) 
(يزيد) أى: النظم بمعنى المنظوم (عن خمسة آلاف) من الأبيات بسائتين وأربعة 
وثمانين بيتاا فى أكثر النسخ (غرر») جمع غرة» وغرة كل شىء أوله وأكرمه (فيه 
زيادات) عن الشافعى ومقلديه وغيرهم (إليها يفتقر) غالبا. 
(منبها) أى : موقفا للطلبة (بقلت فى) بمعنى على (اليسيره منها ودون قلت) 
قوله. («ودوة) قلت: معنى دود فى الأصل أدنى مكالن مس الشسىء لكن مع امخطاط 
يسير فإل دون نقيص فوق على ما فى الصحاح فهو ظرف مكال مثل عند إلا أنه ينبى عسن 
دنو أكتر وانحطاط قليل» يقال: هذا دون داك إدا كال أحط منه قليلا تم استعير للتفاوت 
فى الأحوال والرتب تشبيها بالمراتب الحسية وشاع استعماله فى دلك أكثر من الأصل 


قوله' (أو نظما كالشرح) إن قيل فيه حذف الموصوف والصعة تسمه جملة ولا يجوز ذلك إلا 
إذا كان الموصوف بعصا من عحرور من أو قى فالجمواب أله يحتمل أن الكاف اسم يمعنى مثئل قليس 
هنا شبه جملة كذا خط شيحنا الشهاب أقول: أو يجاب بأن الحالى عس الشرط وارد قليلا وحجعل 
مه «وولقد جاءك من نبا المرسلين»: أى* تأ من نبا المرسلين. 

قوله: (ويطلق المقيد) أى: يبين أن التقييد غير معتير وأن المعتير الإطلاق ولو باقتصار النظم 
على التعبير بالإطلاق. 

قوله: (عبد صاح) يحتمل أنه أراد بالصالح الموس ويحتمل أنه أراد المعنى الأخص. 

قوله: (واججملة حال) أى: من فاعل افيد 

قوله: (يزيد) فيه دلالة على تقدم الخطبة وإلا لعين المقدار وقد يعكسء وإلا لم يدر على هذا 
التعيين المحصوص وهو أقرب. 

قوله: (ودون ) قلت لم يظهر من تقرير الشارح بياد المعضوف ومتعلق دون فى قوله ودون 
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أى: وغير مئبه بقلت (فى الكثير) بمعنى على كثير مما بقى منها كقوله فى الغسل 
واعترضوا عليه؛ وما لم ينبه عليه مما بقى سأنبه عليه فى محاله. 

(وفيه) أيضا (عن قاضى القضاة) بحماه العلامة شرف الدين هبة الله بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم (البارزى» شيخى تتمات الجمال البارزى) بالإضافة البيانية أى: 
تتمات حسنة ظاهرة» وفى البيت من أنواع البديع الجناس التام الماثل وهو أن يتفق 
اللفظان من نوع واحد من أنواع الكلمة كاسمين أو فعلين أو حرفين فى أنواع الحروف 
وأعدادها وهيآتها وترتيبها. 
حتى صار حقيقة عرفية ثم اتسع فيه واستعمل فى كل تحاوز حد وهو هنا منصوب على 
الحال من ضمير اننظلم أو ماءأى: حال كونى منبها بقلت فى اليسير ومتجاوزا عن ذلك 
التنبيه فى الكثير؛ قال الرضى فى بحث المفعول فيه:وهو بهذا المعنى قريب من غيره فلذا قال 
الشارح أى: وغير منبه إلخ وكل ما قلته نص عليه السعد فى المطول عند قول المصنف 
تخصيص أمر بصفة دون صفة أحرى وقرره عبد الحكيم وبه يندفع ما قاله «س.م) ولعله 
مبنى على أن دون لا تخرج عن الطرفية لكن منعه عبد الحكيم. 
قلت ولقائل: أن يجعل فى على ظاهرها من الظلرفية متعلقا عنبها؛ لأن البسير ظرف فى الحملة 
للتنبيه على زيادته ويجعل المعطوف محذوفا يتعلق به دون والتقدير منبها على زيادة الزيادات بقلت 
فى اليسير منها وذاكرا للزيادات دون قلت فى الكثير منها. 

قوله: (أى: وغير هنبه | لخ) شامل للتنبيه بدون قلت ولعدم التميه رأسا مخلاف المان فإنه يتبادر 
منه أن المعنى ومنبهًا بدون قلت فلا يشمل عدم التنبيه رأساء ومقال التنبيه بدون قلت قوله فى 
الرضرء: وما للاعضاء لم ير الووى وفى الغسل واعترضوا عليه. 

قوله: (بالاضافة البيانية) فيه أن الحمال لا يحمل على التئمات إلا أن يراد الحمل على وحه 
الممالغة ويكون ذكر حسنه فى التفسير نظرا للواقع. 

قوله: (أى: تدمات [لخ) قد يقال الموافق لكون الإضافة ببائية أن يقول أى: تثمات هى الحسن 
الطاهر. 

قوله: (حسنه [لخ) هذا يقتضى أن يكون اللان من إضافة الموصوف إلى الصفة (ب.ر). 

قوله: (وأعدادها) قال شيخنا الشهاب البرلسى: ولا يضر فى ذلك ياء التسب فى الأول؛ 
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(لاحشو فيه) وهو الزائد المستغنى عنه (حسب) بفتم السين أى: بقدر 
(الإمكانه) أى: إمكانه فلا ينافى وجود الحشو فيه حيث لا يمكنه تركه (وإئصا 
جميعه) له بحسب الإمكان (معانى) مقصودة جمع معنى. وهو فى الأصل مصدر 
ميمى من العناية نقل إلى معنى الفعول وهو ما يعنى باللفظ. فقوله: معانى مبتدأ خبره 
له القدر والجملة خبر جميعه» ويجوز جعله خبرا لجميعه مبالغة أو يتقدير مضاف 
أى: جميع مدلولاته معائى وجميعه وإن كان مفردا هو فى معثنى الجمع قصح حمل 
الجمع عليه ولأن فعيلا يستوى فيه المفرد وغيره؛ وفى نسخة بعد هذا البيت وإن يكن 
حشو فذاك نادر يصرفه إلى المعائى الماهر. أى: الحاذق وفى أخرى بدلهما. 

ورب حشوما خلا عن فائدة أوضم معنى أو أتى بزائده 

(وقد) للتحقيق» (يسمى) أى: النظم ببنائه للمفعول ويجوز بناؤه للفاعل بجعله 
مطاوع سمى ١‏ فيكون مبدوءًا بتاء المطاوعة. يقال: سميث فلانا زيدا وسميته به. فتسماه 
وتسمى به. (بهجة الحاوى لمامء حوى من البهجة) أى: لا جمعه من الحسن. (لما 


قفو وو ووم ا اللا لم0 


لأنها كلمة برأسها. انتهى وقد يقال هى لا تضر مطلقا لأن الحرف المشدد فى الجناس فى حكم 
المحفف وفى الحمال البارزى بالإشباع فاتفقا فى أعداد الحروف. 

قوله: (المستغنى عنه) المتعين إذ غير المتعين تطويل لا حشو, 

قوله: (معانى مقصودة) أى: محتاج لها بدليل مقابلقه لقوله لا حشو فيه وإلا فمعانى الحشو 
مقصودة أى: مرادة منه لأن المعنى ما يعنى أى: يقصد, 

قوله: (ما يعبى باللفظ) أى: يقصد به وهدا يقتضى أل معائى الحشو مقصودة به فمراد المصئف 
بالمعادى المقصودة ليس بحرد أنها مقصودة بالالفاظ بل إنها محتاج إليها فى العرض. 

قوله: (مدلولاته معانى أو جميعه) دال معانى. 

قوله: (لأن فعيلا) أى: .معنى مفعول فجميع.كعنى مجموع وأن يكن حشو أى: محسب الظاهر, 

قرله: (ورب حشو) أى: بحسب الظاهر. 

قوله: (أو أتى بزرائدة) أى: بحسب الحقيقة. 

قرله: إلا حوى) أى: النظم. 
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نظما) أى: الحاوى». حيث سهل مباتيه؛ وأوضح معانيه والعلم قد يوضع لعنى فى 
السمى كما فعل الناظم؛ لكن لا يكون الإطلاق مشروطا به لإطلاق أحمر مثلا على من 
سمى به وفيه حمرة وإن زالت. وبه يعلم الفرق بين اعتبار اللعنى فى إطلاق الصفة على 
الموصوف» واعتباره فى المسمى عند التسمية. 

(وكل من جرب) أى: اختبر (نظم النثر») بالمثلثة (لاسيما الحاوى) المعلوم قلاقته 
(أقام عذرى) فيما يحتاج للاعتذار» مما سيأتى وسى مشدد. وحكى الأخفش تخفيفه. 
ومعناه: مثل ضم إليه ما وهو منصوب بلا لأنه مضاف فما زائدة للتأكيد. والحاوى 

قوله: (سيما) ليست للاستثناء» لأن ما بعدها داخعل فى حكم ما قبلهاء والاستثناء 
حلاف ذلك» وعينه فى الأصل واوء لأنه من المساواة قلبت ياء وأدغمت. 
ونقل عن سيبويه لزومها وهو الموافق لحريان التركيب بجحرى المثل 

قوله: (وكل مسن جرب إلح) قال العراقى: أى النثر الواضح بعسر فهمه إذا نظم تكيف 
بالعسر الفهم كالخاوى ولقد أجاد المصنف فى هذا النظم وأتى فيه بأوضح من عبارة الحاوى. 
وقوله: أقام عذرى يقتضى أنه قد وحد منه ما يقتضى الاعتذار» وليس كذلك كما قد بيناهء فإن 
كان قد وقع فى نظمه ما هو أحفى من تعبير الحاوى: فهو يسير حدا, التهى. 

قوله: (لاسيما الخاوى) فيه استعمال لاسيما من غير واو قبلهاء وقد صرح ثعلب بأنه خطأ 
لكن قال غيره: إنها قد تحعذف. 

قوله: (فيما يختاج للاعذار) قد يقال: المراد أقام عذرى فى مدسحى جما ذكر من الأوصاف 
الحليلة» لعلمه بأنه حقيق بذلك المدسء فلا يؤواعذني فيه وهر بعيد حدا من السياق» بل لا وجه له 
كما لا يخفى. 

فزله: (وهو منصوب يه) لأنه مصاف؛ قال الدمامينى فى شرح التسهيل: والشير متاوف 
النبى فإن قلت على تقدير ريادة ماء وحر الحاوىء وهذا أرجحم الوحوهء كما قال الدماميبى فى 
شرح التسهيل؛ أو رفعه وموصولية ما يكون سى مضافا لمعرفة» والمضاف لعرفة معرفة» نكيف 


ثرله: (خطأ لأنه) أى حرى بحرى المثل ئلا يغير. اتتهى. 
ثوله: (وموصولية ها) يضعفه حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة؛ ومثله يأتى إذا كانت لكرة 
موصونة. 
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مجرور ويجوز رفعه خيرًا لمحذوف » وما موصول أو موصوفة » وتُصبه بإضمار فعل» وما 
نكرة موصوفة » وروف بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس : 
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صح نصبه بلا مع أنها لا تعمل فى المعارف» قلت: سى ,ععنى مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله فى 
الإبهام» ثم رأيته فى شرح الكتاب صرح بذلككء فقسال: وسى فى الوحهين الأولين يعنى رفع 
المعرفة بعدها وحرها أيضا نكرة؛ لأنه .يمعنى مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله فى الإبهام: لهذا 
حاز دحول لا التى لنفى الجنس عليه. انتهى. 

وفى شرح الكتاب أيضنًا ويجوز مجىء الوا الاعتراضية قبل لاسيماء إذ هى مع ما بعدها بتقدير 
جملة مسثقلة مستأئفة لفظاء ومتعلقة .ا بعدها معنى» نحو: حاءنى القوم ولاسيما زيب أى: ولا 
مثل زيد موحود بين القوم الذين حاءواء أى: هو أخص بى وأشد إخلاصا فى الى ونخبر لا 
ممذوف.انتهى. وفى شرح جمع الجوامع للسيوطى: ويجوز حذفها أى ما نحو لا سى زيد نص عليه 
سيبويه» وزعم ابن هشام النضراوى أنها زائدة لازمة لا تحذف؛ وليس كما قال. انتهى. 

قوله: (وما موصولة) يلزم عليه حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة؛ وهو ضعيف» 
وإطلاق ما على من يعقل فى حو لاسيما زيد. 

قوله: (ونصبه) بإضمار فعل؛ وما نكرة موصوفة؛ وهلا حوز موصوليتهاء والشانى: أن كون 
النصب بإضمار أحد امحتملات» وفى شرح جمع الجوامع النحوى: وإن تلاها أى: سيما نكرة جاز 
فيه الأمران أى: الرفع والبرء وثالث: وهو النصبء وقد روى بالأوحه الثلاثة قوله: ولا سيما يوم 
بدارة حلجل. واعتلف فى وحه النصب فقيل: إنه على التمييز» وما نكرة تامة غير موصوفة فى 
موضع فض بالإضافة؛ والمنصوب تفسير لما أى: ولا مثل شىء يوماء وقيل: إنه على اللرف» 
وما.معنى الذى وهو صلة ماء أى: ولا مثل الذى اتفق يوما فحذف للعلم كما قالوا: رأيت الذى 
أمس أى: الذى وقع واتفق» وقيل: إن ما حرف كاف لسى عن الإصافة؛ والمنصوب تمبيز» مل 
قرهم: على الثمرة مثلها زيد» واستحسنه ابن مالك والشلوبين» وفيل إنها كافة وهر ظرف قاله 
ابن الصائغ. أى: ولا مثل ما كان لك فى يوم. انتهى. وقوله: وقيل إنه على الظطرف» وما بمعنى 
الذى يفيد موي الموصولية مع النصب. 


كوله: (ويجوز حدفها اخ أى لفظ ما فإنه الذى مالف فيه النضراوى؛ كما فى حواشى الأشمونى؛ لا 
الواو كما هو صنيع المحشى. انتهى. 
ثوله: (والثانى [2) لا يتأتى هنا أوجه الظرفية» وإمما تتأتى فى البيت. انتهى. 
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ألا رب يوم صالم لك منهما ولاسيما يوم بدارة جلجل 
فالثلاثة جائزة فيما بعد سيما معرفة كان أو نكرة» ومنع الجمهور نصبه معرفة مبنى 
على أن نصبه لا يكون إلا على الثتمييز» وهو ممنوع. 
(لكن) أقسم (يمينا بالذى سهله») على (ما كان عندى أننى كفء) أى: مكافئ 
(له) ومثله : الكفى* والكفوء بالمد فيهما. 
(وإنما رأيت فى منامى» نبينا) ولد كائنا (بالسجد الحرام). 
(وقد دعا لى ثم أعطانى ورق*) بالوقف بحذف الألف. وحركة ما قبلها بلغة 
ربيعة. (نظمن) أى: الورق (فى خيط بخط اتسق) أى : انتظم. 
(فكان ذا النظم) بمعنى المنظوم. (البديع العمل*) أى: الوجد من غير سبق مادة. 
(تأويل رؤياى) المذكورة أى : تعبيرها بما تؤل إليه. (بسر المرسل) أى: بسبب سره 
وهو ما يكتم وجمعه أسرار. ومثله: السريرة وجمعها سرائر؛ وإضافة البديع للعمل من 
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قرله: (هينا) مفعول مما 

قرله: (بالمسجد) لا مانع من كونه المفعول الثانى» ويحتمل الحالية من الفاعل» أو المفعول» أو 
منهماء وعلى هذا فيمكن نعرير المفعول الثانى بنحو مقبلا على. 

قوله: (سبق مادة) لنظمه. 

قرله: (تأويل رؤياى) يعنى مورها «وب.ر). 

قوله: (رأى تعبيرها) أى: ما عبرث الرؤيا عليه. 

دوله: (ما يؤول إليه) يعنى أنها لم تعبر بغير هذا النظم بل بشىء يصدق به» أو يتحقق به فى 
الخارج. كتأليف فى الفقه (س.م). 

قوله: (بما يؤول إليه) كان المراد ما بصدق به كتأليف فى الفقه. 

درله: (بسر المرسل) يمكن تفسيره محال بينه وبين الله يصلح للتوسل به. 


قرله: (وهو ما يكدم) وكأن المراد به فى مثل هذا المقام حال صالح للعبد» يصلح أن يكون سينا 
لإفاضة المطالب. 


مقدمة الكتاب وم 


إضافة الصفة الشبهة لفاعلهاء نحو فلان بديع الشعر أى: بديع شعره. وسوغ دخول 
أل عليها مع أنها مضافة دخولها على المضاف إليه. وساغ بناؤها من أبدع مع أنه 
متعد بجعله لازماء ونقله إلى فعل بالضم كما ذكره الزمخشرى فى فائقه. والتعبير 
بالمرسل كالتعبير الشائع بين كثير من العلماء بالرسول» لكن روى البيهقى عن الشافعى 
كما فى المجموع أنه كره أن يقال الرسول» بل يقال: رسول الله أو نبى الله. قال: 
ولا يرد قوله تعالى لإيا أيها الرسول» [المائدة /80] إن نداؤه تعالى نبيه وَل تشريف له 
بأى خطاب كان. بخلاف كلامئا والرسول إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
والثبى إئسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فهو أعم مطلقا من الرسول. 

قوله: (من إضافة الصفة لفاعلها) وحيئئذ لابد من اعتبار ضمير فى الصفة يرجع إلى 
المرصوف» ويكون فاعلا لحا لفظاء لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها إنما يصح بعد جعله فى 
صورة المنصوب» تشبيها له بالمفعول فى كونه كالفضلة بعد اعتبار الضمير فيها لتحصل 
المغايرة بينهما لأن المرفوع عين الصفة فكان إضافتها إليه إضافة الشىء إلى نفسه؛ فلاف 
المنصوب فإنه أجنبى عنهاء لكن اعتبار الضمير فيها مشروط بأن تكون فى اللفظ جارية 
عليه نعتاء أو حالاء أو نبراء وفى المعنى دالة على صفة له فى نفسه فلا يصح زيد أبييض 
الثوب سواء كانت الصفة المذكورة كما فى زيد حسن الوجحه أو لا كما فى زيد كثير 
الإخوان أى: متقو بهم؛ ومنه ما نحن فيه لأنه يدل على كون المنظوم غريبا. 

قوله: (من أبدع إلح) لا حاحة إلى ما ذكره مع وجود بدع ككرم بداعة وبدوعا .بمعنى 
بلغ الغاية, 

قوله: (وساغ بناؤها من أبدع) ف القاموس وبدع كفرح» معن وكمنع انشاءه كابتدعى 
والركية استنبطهاء وأبدع إبداعاء والشاعر أتى بالبديع:انتهى. 

قوله: (إنساث) وقيل: لا يتقيد بالإنسان» ويوافقه كلام شرح مسلم حيث قال: وهو يتشاول 
جميع رسل الله ولو من الملائكة» لقوله تعالى: «إالله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الساس» 
[الحج 7٠‏ ولا يسمى الملك نبيا. انتهى. 

قوله: (إنسان) عبر بعضهم بدله بذكر حر من بنى آدم. 


توله: (فى القاموس إلّ) جميع ما ذكره لا يناسب هنئاء لأن ما هنا مضاف للفاعل»؛ وإما المناسب أن 
يكون من بداع ككرم بلغ الغاية. انتهى. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والرسالة أفضل من الثبوة لأنها تثمر هداية الأمة» والنبوة قاصرة على النبى كالعلم 
والعبادة» وعكس ابن عبد السلام محتجا بأن الئبوة الوحى بمعرفة الله وصفاته. فهى 
متعلقة بالله من طرفيهاء والرسالة الأمر بالتبليغ للعباد. فهى متعلقة بالله من أحد 
طرفيها وبالعباد من الآخر. والمتعلق بالله من الطرفين أفضل من المتعلق به من 
أحدهماء ويجاب بأن الرسالة أخص من الثبوة» كما أن الرسول أخص من النبى. فهى 
مشتملة على الثبوة وزيادة. 

(وربنا) أى: مالكنا (المسئول فى النفع به» و) فى (جعل من يقرأه من حزبه) 
أى: جنده. 


(أسأله أن يصلم النية لى» فى نظمه وأن يزكى) بسكون الياء بإهمال أن. أى: 


لا ا ا 00 


قرله: (بشرع) علم به أن مجرد الإيماء لا يقتضى النبوة وإما يقتضيها إثصاء بشرع؛ وتكليف 

قرله: (وعكس ابن عبد السلام [ل) والكلام فى نبوة الرسول مع رسالته؛ وإلا فالرسول 
أفضل من النبى قطعا كذا قيل» ولقائل أن يقول: إذا صح النزاع فى هذين الوصفين بالسبة 
لشحص صح فيهما بالنسبة لشخصين» بأن ننظر رد نبوّة واحد مع مجرد رسالة آححر فليتأمل. 

قرله: (بأن الرسالة أخص) فهى متعلقة بالله من الطرفين أيضماء وفيها الوحى بمعرفة الله 
وصفاته أيضا. 
أو إصلاحها فى المستقبل» بألا يتغبر لغرض مذموم:؛ أو يريد بالإصلاح معنى قبوشاء والإثابة عليهساء 
أو إصلاحها بالحفظ والتربية ونحو ذلك. 

قوله؛ (أسأله أن يصلح النية لى | ل) قال العراقى: وسوال إصلاح النية فى النظم يقتضى 
سبق هذه المخنطبة للمقصرد؛ وذكره عدد الأبيات وما فيها من الزيادات» وأنه لا حشو فيها يتنضى 
تأحرها عنه؛ ولعل تلك الأبيات متأحرة» وهذا متقدم والله أعلم. اتنهى. 

قوله: (بسكون الياء) قال بعض مشايخنا: يجوز حعل يزكى ببنيا للمفعول؛ فلا إهمال. اتتهسى 
رأقول: يجوز أيضا حعله مبنيا للفاعل كما هو الظاهر: وأعمل أن لكنه وصل بنية الوقف فتأمله 
فإنه وحيه حداء وفيه اغماففلة على تناسب الفعلين فى البباء للفاعل مئلاف ما قاله. 


مقدمة الكتاب وم 


يمدح (عملى). فيثيبنئى عليه. وجملة أسأله حبر لربناء والسئثول خبر أول أو صفة له. 
والجملتان خبريتان لفظا إنشائيتان معنى» لأن القصد بهما الدعاء هذا. 


ما اليل يالل عع عند 


قوله: (أسأله) حبر أقول» أو استقنافى (اس.م) ٠‏ 


#6 ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الطهارة 


بالماء وهو لغة: ما يتوصل منه إلى غيرة» واصطلاحا : أسم لجملة مختصة من العلم. 
ويعبر عنها بالكتاب وبالفصل أيضاء فإن جمع بين الثلاثة فقل الكتاب اسم لجملة 


لل ل ش00 


باب الطهارة 
قوله: (ما يتوصل إلخ) أى: فرحة فى شعو الحائط يتوصل إل فلا يتناول الطريق الموصل 
إلى غيره. 
قوله: (فإن جمع الخ) أى: جمعت فى كتاب» وقوله فقل إل يميد أن كل واحد منها 
مشترك بين المعنى الكلى واجرئى؛ إذ ليس المراد استعماله فى اللمزئى من حيث أنه فرد من 
أفراد الكلى. 


بالماء بقرينة إفراد التيمم بباس. 

قوله: (وهو) أى: الباب. 

قوله: (ما يتوصل إل) هذا يشمل الطريق فى الصحراء الموصل لحمل آحر والذاهر أنه ليس 
يبالغه, 

قوله: (فإن جمع بين الثلاثة) إن أريد بالجمع بينهم الجمع على وحه دول الباب والفصل فى 
الكتاب» كأن يترحم هنا لكتاب الطهارة» ثم يزحم عن بعض أنواعها بياب كذاء وعن بعسض 
مسائلها بفصل كذا اقتضى ترادف الثلاثة فيما عدا ذلك» ريرد عليه أن ما عدا ذلك شامل للجمسع 
بين اثنين منهاء كأن يترحم لبعض أنواع الكتاب أو مسائله بالباب فقطء أر الفصل فقطء ولا 


توله: (إن أريد إخ) المراد ادمع بين تعاريف الثلاثة» بأن أريد تعاريف كل واحد منهاء نقوله : فإن 
جمع مقابل لمحذوف أى هذا إذا لم يجمع؛ بأن أريد تعريف أى واحد كان من الثلاثة دون الآخر وبه يندفع 
الاعتراض تأمل. انتهى. نعم بقى ما إذا أريد تعريف اثنين إلا أن يراد أو اثنين منها. اتتهى. هكذا وجحدء 
وفيه نظر فإنه مخالف لظن الشارح والمشهور, اتتهى. 

ثوله: (للجمع بين اثنين [لخ) قد يقال: أن الجمع بين الثلاثئة ليس يدا فى عدم الترادف, بل لبيان 
الفرق بين الثلائة. انتهى. 


لا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مخئصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول» والباب أسم لجملة مختصة من الكتاب 
التراجم مزيد على الحاوى التارك لها اختصارا لوضوحها. وافتتم أثمتنا بالطهارة لخبر 
أبى داود وغيره بإسئاد صحيح ؛ وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم «مفتساح الصلاة 
الطهور». مع افتتاحه ويد ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما فى علم 
الكلام بالصلاة كما سيأتى. ولأئها أعظم شروط الصلاة التى قدموها على غيرها لكوثئها 

قوله: (وذكر التراجم إلخ) أى: المضاف إليه منهاء أما المضاف كلفظ الباب هنا 
فمذكور فى الحاوى» كذا نقل عن شيخنا الذهبى رحمه الله تعالى. 

قوله؛ (المبحوث عنهما ) دفع لإيرادهما, 

قرله: (على غيرها) أى: من العبادات المقدمة على غيرها. 
يتأتى الترادف حيكذ, وإن أريد المع مطلقاء وإن كان كل ترجمة سس مستقل؛ ورد عليه أن 
بعض الكتب لا يشتمل على أبواب ولا على فصول؛ وبعض الأبواب لا تشتمل على فصول. 
شأمل. 

قوله: (على أبواب وفصول) ينبغى أن يراد بهما الجنس. 

قرله: (على فصول) ينبعى أن المراد الجنس. 

قوله: (على مسائل) ينبغى إرادة النس. 

قرله: (لوضوحها) علة الاختصار (ابر). 

قوله: (لوضوحها) علة الترك للاحتصار. 

قوله: (ولأنها) أى: الطهارة أعظم. 

قوله: (التى قدموها) صفة للصلاة. 


تح ع يي ب ب ل ا ل جتنن 


ثوله: (لا يشتمل على أبواب) أى على حنسها ومثله الفصول. انتهى. 
ثوله: (غلة للاختصار) إلا أنه الحذف لدليل. التهى. 


أفضل العبادات بعد الإيمان» والشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم عليه وضعاء ولا 
شك أن أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة أو بمعاملة أو بمناكحة أو بجئاية؛ لأن 
الغرض من البعثة نظم أحوال العباد فى المعاش والمعاد. وانتظامها إنما يكون بكمال 
قواهم النطقية والشهوية والغضبية. فما يبحث عنه فى الفقه إن تعلق بكمال النطقية 
فالعيادة إن بها كما لها أو بكمال الشهوية. فإن تعلق بالأكل ونحوه فالمعاملة أو بالوطه 
ونحوه فالمناكحة. أو بكمال الغضبية فالجناية» وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرف. ثم 
المعاملة لشدة الحاجة إليهاء ثم الناكحة لأنها دونها فى الحاجة. ثم الجناية لقلة 
وقوعها بالنسبة لما قبلهاء فرتبوها على هذا الترتيب؛ ورتبوا العبادة بعد الشهادتين 
على ترتيب خبر الصحيحين ' «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة) وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان . وحم البيست) 
واختاروا -هذه الرواية على رواية تقديم الح على الصوم. لأن الصوم أعم وجوبا 


#قووو ةيو مووو يرو 
الاو تو وفع ع عع ووه ومع يموع هه واو و مول لوو ووالاع واو ة طاو ووه ووه 
0 ا ا ا ا اا ا ا 00 


قوله: (فقدم عليه وضعا) أى: حين كان أعظم الشروطء؛ فلا ينقض بالشروط التى 
أخحروها عن أحكام الصلاة. 

قوله: (فاجداية) لأن الترام أحكامها يفيد التحرز عنها. 

قوله: (فرتبوها إل) والفرائض ترحع للمعاملات؛ إذ مرحعها قسمة النزكات» وأخحروا 
الدعاوى والبيئات والقضاء والشهادات لتعلقها بالمعاملات والكنايات والمناكحات. 

قوله: (فى المعاش والمعاد) يحتملال المصدر واسم الزمان. 

قوله: (بكمال قواهم) يحتمل أن المراد بكمال تلك القوى الحرى بها واستعماها على الوحه 
الأصوب الأعدل, رذلك كراعاة تلك الأحكام المتعلقة هما فيها فليتأمل. 

قوله: (النطقية) أى: الإدراكية يعنى العقلية التى تميز الإنسان عن غيره من الحيوان» وقوله: إِذ 
بها كماطا يعنى بالعبادة تكمل القوى النطقية» وكذا يقدر فى البقية بحسبها «بر).وهل المراد 
بكمالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاهاء أو إنها تفيد اعتبارها والاعتداد بها فيه نظرء ولا مائع 
من إرادة الأمرين. 


ثوله: (واسم الزمان) هو الأثرب (رع.ش). 
ثوله: (أى بما فى تلك القوى) أى ما تعلقت به من الأفعال. انتهى. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ولوجوبه على الفور ولتكرره فى كل عام, والطهارة- بالفتح- مصدر طهر بفتشم الهاء 
وضمها والفتم أفصم. يطهر بالضم فيهماء وهى لغة النظاففة والخلوص من الأدناس 
حسية كالأنجاس. أو معنوية كالعيوب؛ يقال تطهرت بالماء. وهم قوم يتطهرون أى: 
يتنزهون عن العيب. كما قال تعالى: #إنهم أناس يتطهرون» [النسل 0] . وشرعا 
تستعمل بمعنى زوال المئع المترتب على الحدث والخبث. وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة 
ذلك؛ أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم» فإنه يفيد جواز الصلاة الذى هو من آثار ذلك 
والمراد هنا الثانى لا جرم عرفها الثووى فى مجموعه مدخلا فيها الأغسال اللسئونة 


ووم وف فم ااام اللو اللو يوون 


قوله: (بالفح !لْ) أما بضم الطاء فهى بقية الماء الذى يتطهر به. انتهى. عصيرة على 
الحلى, 

توله: (بفتح الغاء وضمها) ويقال طهر يطهر كعلم يعلم إذ اغتسل لا مطلقا فلذا 
تركها ارع.ش). 

قوله: (وشرعا إل) يعنى إنها استعملت فى كلام الشارع بالمعنيين» وقد يقسال الشرعى 


اياي ا تت ل ا ا ا ال اك ال الا الا اا ال 1 0101 


فوله: (والخلوص) يحتمل التفسير. 

قوله: (أناس يطهروث) أى: يتنزهون عن إتيان الذكور. 

قرله: (لافادة ذلك) أى: زوال المنع وكذا ضمير آثاره. 

قوله: (من آثار ذلك) هذا يدل على أله أراد بالمنع فى قوله زوال المنع؛ إما المائع الحقيقى الذى 
هر الأمر الاعتبارى وإما المنع نفسه لكن على الاطلاق» إذ لو أراد مطلق المع ولو فى الجملة لكان 
التيمم ما يفيد زرال المنع لا بعض آثاره. تأمل. 

قوله: (والمراد هنا الثانى لا جرم الخ) صريح فى أن الرفم والإزالة المذكورين فى تعريف 
النووى المذكور» هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الشوب, ويوافقه قوله الآتى؛ 
أردنا به التيمم إل لكن قد يتوقف فى أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع؛ بل الرفع يحصل به وليس 
2 

قوله: (أراد بالمنع) أى أراد صاحب التعريف الثانى؛ أى فهم مده ذلك؛ وهذا لا ينائى أن المراد به 
لصاحب التعريف الأول المنع الطلق؛ ليشمل التيمم ونحوه. أنتهى. 

ثوله: (بل الرفع إخ) هو كذلك تعقلاء لكن الحمل باعتبار الوحود الخارحى. النهى. 


ونحوها بأئها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما فى معناهما وعلى صورتهماء وقوله: 
وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما فى معناهما ما يشاركهما فى الحقيقة. ولهذا 
قال: وقولنا أو ما فى معناهما أردنا به التيمم. والأغسال المسئونة. وتجديد الوضوء. 
والغسلة الثانية والثالثة فى الحدث والنجس؛ ومسح الأذن والضمضة. ونحوها من 
نوافل الطهارة» وطهارة المستحاضة» وسلس البول. انتهى. وبما تقرر اندفع الاعتراض 
للا وقع فى كلام الفقهاء, وإن لم يستعمل فى كلام الشارع «ع.ش» وإذا استعملت بهذين 
المعنيين صح. إن تعرف بكل منهماء “دما صنع (م.ر) فى شرح الزيد استنباطا سن 
الاستعمال. 

قوله: (والمراد هنا إلخ) لأن التكليف إما هو بالأفعال. 

قوله: (فى مجموعه) كتاب للنووى شرح به المهذب» وفى فقه الشافعى كتاب آخخر 
يسمى بالمجموع لأبى على السنجى» وعليه شرح يسمى الاستقصاء. 

قوله. (مدخلا فيها الأغسال المسدنولة إلخ) يفيد أن ما ذكره لا يدحل فى تعريفها 
بالفعل الموضوع إلخ. وكتب الرشيدى على قول (م.رة: أو الفعل الموضوع إِلخ يشمل نحو 
الوضوء المحدد والأغسال المسئوئة؛ وإن تلك الأفعال المحصوصة موضوعة لإفادة ما ذكرء لو 
كان ثم منع) وإن لم تفده بالفعل فى نحو الوضوء المحدد, والأغسال المسنونة وذلك لعدم 
وحود المنع» فهو مرف ,هما فى تعريف النووى الآتى» خلافا لما هى شرح البهجة. التهى. 
وفى شموله لمسح الأذن وما بعده نظر. انتهى. ثم إن المراد بالفعل الموضوع لإفادة ذلك 
ماعدا النية» بدليل إدخال رفم النجس فى التعريف؛ فلا إشكال فى كلام الرشيدى. تدبر, 

قوله: (وعلى صورتهما) تفسير لما فى معداهماء ولذا عطفه بالواو دون ما قبله. عميرة. 

قوله: (لم يرد [ل) بل أراد أنه شبيه بهما من حيث التوقف على نية القربة وانجىء على 
الصورة؛ ويزيد التيمم وطهارة المستحاضة والسلس بكونها مبيحة. عميرة. 

قوله: (الاعنزاض إخ) حاصله أن هذا حد للتطهير لا للطهارة فإنها ليست من قسم 

قوله: (أو إزالة نجس) أو للتقسيم. 

قوله: (يعلم به [ل) قضيته أن قوله وعلى صورتهما تفسير لقوله: ما فى معناهما 
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عليه بأن الطهارة ليست من قسم الافعال والرفع من قسمها فلا تعرف به. وبأن مالا 
يرفع حدثا ولا نجسا ليس فى معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى 
الزوالك: ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتى: أن التعريف باعتبار 
وضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد وضع آخر. 

(كالحدث الخبث) جملة قدم فيها الخبر مع أن رتبته التأخير؛ لأن الحدث أصل 


وفاوم ووو وا وهم فور روم وم ورا ف ف ةرور و دوه ف و9 ةوه ووه ف ةرو روه و ووو وه وو ووو فور روهت ووو م مور ره ورور ورور مووز 


الأفعال» بل هى مصدر طهر يمعنى زال المنع المترتب على الحدث والنجس زوالا» وليبست 
مصدرا لتطهر ولا لطهرء فلا يصح تفسيرها بالرفع. 

قرله: (باعتبار وضع !ل) يعنى أن هذا تعريسف للطهارة باعتبار وضعها شرعا لمعسى 
الرفع والإزالة والفعل الذى فى معداهما فهما حقيقة شرعية فى ذلك؛ لأن تبادر المعسى من 
اللفظ علامة الحقيقة. فتعريف النووى باعتبار هذا الوضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد 
الطهارة باعتبار وضعها لمعنى السزوال الذى ليس مسن قسم الأفعال. التهى. قال الشيخ 
عميرة: لو قال قائل يجوز أن يلحق الزوال بالإزالة؛ ويمعل فى معناهاء فيكون التعريف 
باعتبار الرضعين معا وشاملا لأفرادهما نظرا لقول النووى؛ أو فى معناهما لاندفع 
الاعزاض وحصل الشمول. التهى. ولا شك فى أن الزوال على صورتهما من حيث 
التوقف المتقدم. تدبر. 
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قوله: (وبما تقرر) أى: من أن الطهارة تطلق .معنى الفععل الموضوع إِل» ومن أن قوله وعللى 
صررتهما يعلم به أنه لم يرد إل نب.ر). 

قوله: (لبسث من قسم الأفعال) وحه اندفاع هذا أنه علم أنها تكون من قسم الأفعال أيضًا. 

قوله: (لبس فى معنى [لخ) وجه الدفاعه أن المراد.بما فى معناهما ما على صورتهما. 

قوله: (اندقا ع هذا) حصه لخفائه. 

قوله: (وضع آخر) قد يعرف .ما يعم الوضعين بأنها زوال المدع المترتب على الحديث؛ أو 
النجسء أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك» أو لإفادة بعض آثاره. 


باب الطهارة او 
القياس المشار إليه بها والخبث فرعه. لأن حكمه متفق عليه بخلاف حكم الخبث»: 
ولأن فى تصدير الكلام بالخبث استهجانا. والحدث لغة الشىء الحادث. وشرعا: 
يطلق على أمر اعتبارى يقوم بالأعضاء يمع صحة الصلاة. حيث لا مرخص ٠»‏ وعلسى 


والف ووه وو و وو وعم ووو ف فاا وو ااي ييل الل وم رون 


قوله: (واخبث فرعه) قال فى شرح المهذب لأنه أغلظ من الحسدث, بدليل أنه يتيمم 
عن الحدث دونه؛ ولو وجد من الماء ما يكفى أحدهما صرفه للنجسء فإذا لم يجز الوضوء 
نغير الماء فالنجاسة التى هى أغلظ أولى. انتهى. «عميرة) على «المحلى». 

قرله: (متفق عليه) أى: بين الأئمة) بخلاف الخبث؛ فكما يطهره الماء يطهره عند 
الحنفية شمو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه» وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله باطن الأعضاء 
وظاهرهاء فلذا إذا كشط الحلد عن العضو لا يرتفع حدثه؛ والنجاسة تمل الظاهر فقطع 
فلذا إذا كشط الحلد زالت» ولا يرد ما أورده الرافعى على حكاية الإجماع فى الحدت»؛ من 
أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبى حنيفة عند إعواز الماء فى السفر؛ لأن هذه صورة 
حوزت للضرورة فلا تنافى الإجماع؛ كما أن حل أكل لميتة للمضطر لا ينافى إجماعهم 
على حرمتهاء لكن يرد أن ابن أبى ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل صسائع ظاهر 
ومن ثم قال فى الحموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع؛ 
فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبى ليلى إن صح عنه؛ ووافقه أبو بكر الأصم. لككن لا 
يعتد بخلافه. 

قوله: (استهجانا) هو الإتيان بالهجنة» وهى ما يقبح من الكلام. 

قوله: (أهر اعنبارى يقوم [) قال ابن دقيق العيد: من نعلم بالضرورة أنه لم يقم 
بالأعضاء شىء؛ وليس ثم سوى منع شرعى من أصور منعها الشرع؛ ولو قدرنا شيئا لم 
يتصور انتقاله أى: لأنه عرض» والعرض لا يتصور انتقاله. انتهى. وسيأتى حراب الرافعى 
عن الانتقال بأعلى الامش, ويوحذ منه أن هذا الأمر الاعتبارى هو كرنه ممنوعا من 
الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء اتصافها بكونها ممنوعة» ومئه يؤحذ أن المراد بالأعضاء 
جميع البدن) لكن رحح وع.ش) أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط. انتهى. 
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الأسباب التى ينتهى بها الطهر. وعلى المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا كما قال 
شيخنا الأول: لأنه الذى لا يرفعه إلا الماء كما يعلم مما يأتى. والخبث لغة: ما 
يستقذر؛ وشرعا: مستقذر يمئع صحة الصلاة حيث لا مرخص. ثم بين الناظم الحكم 
الطئوب مسن القياس بجملة ثانية. هى قوله: (رافع كلا» هذين) أى: الحدث 
والخبث (ماء). وقدم فيها الخبر اهتماما به فى بيان المطلوب. وهى بقريئة ما أفهمته 
صفات الماء الآتية تفيد حصر الرافع فى الماء لا يقال. بل تفيده لكونها من باب صديقى 
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قوله: (حصر الرافع فى الماء لا حصر الماء) فى الرافع وهو ظاهر. 
قوله: (من باب صديقى زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم 
يعرف عينه» فتقدم ما عرفه وتمكم عليه .كا يعينه» فيفيد المصار صديقك فيه. 


قوله: (لأنه الذى إل) أى: بخلاف الثانى» فإنه نفسه لا يتصور رفع وأما أثره فإن أريد به 
الأمر الاعتبارى فهو الأرل» أو المنع فهو الثالثءوأما الشالث فيرفعه غير الماء كالتراب» لكن لو 
أريد به المنع على الإطلاق صح إرادته أيضًا لأنه لا يرفعه إلا الماء. وكذا لو أريد به مطلق المنعء 
وأريد الحصر الإضافى أى: بالنسبة للمائعات. 

قوله: (حصر الرافع فى الماء) فيه تحثء بل إمما يفيد حصر الرافع من الماء فى الماء ا موصوف 
تلك الصفات لأن الخارج بتلك الصفات» إنما هر بعض أفراد الماء» لأنها وقعث يود للماء؛ فهسى 
إكا تخرج منه» والماء لقب لا مفهوم له فلم فرج شيئا.نعم قد يوحذ من الصفة الثالئة منع رفع غير 
الماء» لأنه إذا لم يرفع الماء لسله الإطلاق فغيره كذلك لذلك؛ إلا أن هذا ليس مس باب المفهوم» 
بل من ياب القياس» مع أنه لا يقتضى الإسناد لبقية الصفات» إذ لا مدحل ها فى ذلك لمنع رفع 
الخارج بهاء وإن لم يسلب الاطلاق فتأمله. 

ممه حت سيبح عن ب ع و رع ام ل 

ثوله: (والماء لقب ل فيه أن محل عدم دلالة اللثقب إن لم تقم كريئة كمقام البيان هناء لكن الشارح 
لم يعول عليها. 

كوله: (لسلبه الإطلاق) أى سلب الإطلاق عنه.انتهى , 

ثوله: (إلا أن هذا ليس من باب [ح) قد يقال المقصود بالإنهام الإنادة» ولو بطريق القياس؛ والمراد 
بالصفات مجموعها. التهى. 


قوله: (لبع رفع | يعنى أنه لم يعوّل فى عدم الرفع بها على سلب الإطلاق» وإن كان مسلوبًا. 
التهى. 


باب الطهارة 
زيد؛ لأنا نقول ذاك إنما أفاد الحصر بعموم المبتدأ. وخصوص الخبر. أو تعريفهما 
وذلك منتف هئاء ويصح إعراب ما ذكر جملة واحدة بجعل راشع إلى آخره خبيرا 
لخبث . وكالحدث حالا إما من الخبيث بئاء على جواز مجى ء الحال من المبتداً. وإما 

قوله: (بعموم المبعدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهماء حتى لو كان المسند إليه 
فقط معرفة؛ كفى نمو الكرم فى العرب» أى: الكرم موصوف بكونه فى العربء أما 
عكسه فليس فى كلام العرب. 

قرله: (أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبى السعد والسيد» حيث ذهب الأول 
إلى كفاية تعريف المسئد إليه» وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا 
يستعمل إلا فى الحصرء وذهب الثانى إلى أنه لابد مسن تعريف الثانى» أو يكون 
الااختصاص مستفادا من المقام كما فى المثال السابق» ثم إمه لابد فى التعريف المفيد 
للحصر أن يكون للحنسء سواء بقى على أصله أو أريد منه الاستغراق بالقريئة» لاف 
العهد لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول فى الحملة. 

قوله: (العائد إليه) أى: الخبث فيه نظر, لأن كوئه حالا مس العائد فى الخبر إلى المبتدأ» يقنضي 
أنه مس توابع الخبر» وتثنية العائد إلى المبتدأ يقتضى أنه من توابع المبتدأء وهذا تدافع. 

قوله: (أى: الخبث إل) هو راجع إلى الإعراب الأول لفظا ومعنى, وإلى الشانى معنى فقطء 
ولعل تقديره لفطا أيضا الخبث رافعه مع الحدث حال كونه مشبها بالحدت ماء إل ولا يخفى ما 
فيه من التعسف «ابر) قال الشارح: بعد ذكره الاعراب الأول» ولا يأتى هنا الإعراب الثانى» أى: 
المارى فى عبارة الحاوى أن يكون جملة واحدة؛ والحملة الإسمية مخير بها عن الخبثء وقوله: 
كالحدث فى موضع الحال؛ لأنه لا يصح كون قوله رافع كلا هذين خيرا عن النبث انتهى وهو 


قوله: (من توابع الخبر) فلا يكود فى المبتدأ ما يقتضى تعدده؛ وثوله: س توابع المبتدأ أى: فيكون فيه 
ما يقتضى ما ذكرء فعلى الأول لا يصح الإخبار بالمثنى؛ وعلى الثانى يصح. انتهى. 

ثوله: (رافعه مع الحدث إخ) أى فيقدر الحدث أولاً بثريئة التشبيه» كأنه قيل الخسث والحمدث رافع 
إل أما بحرد هذا الحل فلا يفيد فى تصحيح الإشارة تدبر. 

توله: (من التعسف إلح) أحاب عنه شيخناء بأنه يكفى فى دفع ما ذكر اخثلاف الاثتضاء المذكور. 
انتهى . (اش). 

توله: (لأنه لا يصح [لخ) كلاف كول الحاوى رافعه ما لإفراده . 


كوله: (أيضا لأنه لايصح ا كال الشارح هى حاشيته على العرائى: ما ادعاه من عدم الصحة بمنوع؛ 
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من العائد إليه فى كلا هذين» أى: الخبث حال كوئه مشبها بالحدث. رافعهما ماء 
والحصر بحاله فلا يرفعهما إلا اللماء» أما الحدث فلقوله تعالى: #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا» [النساء: 437] وأما الخبث فللقياس السابق. ولقوله 0 حين بال الأعرابى 
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مدفوع .ما ذكره الشارح فى الوحه الأول؛ لأن الْنبث بعد تقييده بقوله كالحدثء يصمح الإخسار 
عنه بالخبر المذكورء وأما الوجه الثانى أعنى قوله: وأما من العائد إليه؛ فمحل نظر قوى جدا. 
فليتأمل. 

قوله: (فلا يرفعهما إلا الماع) لا يرد على هذا الحصر بالنسبة للخبث؛ أنه يرتفع أيضا بنحو بلا 
استحالة؛ لأن المراد أنه لا يرفعه بلا استحالة ونحوها إلا الماء» بقريدة قوله فى أول الباب: باب 
الطهارة بالماء» أو المراد الحصر الإضافى؛ أى: لا يرفعه من المائعات إلا الماء فليتأمل. 

قوله: (إلا الماء) إن أريد أنه لا يرفعه غيره هن المائعات» فقوله فلقوله إل قريب فى الجملة 
لدلالته على أنه لا يجزى غير الماء من المائعات» إلا أنه لا تعرض فيه إلى أن الماء رافع» وإن أريد أنه 
لا يرفع غيره مطلقا» كما هو المناسب لقوله السابق لأنه الذى لا يرمعه إلا الماء ففيه شىء لأنه لا 
تعرض فى هذا الدليل إلى أن الماء يرفع دون غيره؛ نما الذى هيه أنه يجب استعمال الماء مع القدرة 
عليه والتراب مع العجز عنه؛ الا أن يتكلف فليتكلف. 


إذ غاية ما يوحه به ذلك أله لا رابط لعدم الضمير لاف قول الجاوى : رائعه ما وهذا مردود نفإن 
الرابط قد يكون باسم أعم من المبتدأ» وقد يكون باسم الإشارة؛ وكلاهما موجحود هناء ولا يضر التشبيه 
نيتأتى هنا الاعراب الثانى) ويكون المعنى الخبث حال كونه مثسبها بالحدث رائعهما ماء وهذا لا غبار 
عليه؛ نعم ثوله: كالحدث حعلوه حالا من ضمير رائعه فى قول الحساوى رافعه ما وقياسه أن يكون فى 
عبارة النظم حالا من الظاهر, الذى ثام مقام الضمير فى ضمن المثنى لكنه مبهم؛ فالأولى جعله حالا من 
المنبث الذى هو مبتدا. انتهى , 

ثوله: (فى الوجه الأول) أى من الإعراب الثانى. انتهى. 

كوله: (بعد تقيبده خ) فيه أنه مفرد؛ ولو قيد بألف كيد إلا أن يكون هذا نظرا للمعنى؛ كما حوز فى 
باب المفعول معه أن يقال: كان زيد وعمرا منطلقين نظرا لذلك. اننهى. 

كوله: (إن أريد أنه لا يرفعه غيره من المائعات) أى بخلاف التراب» ولكن كيف هذاء مع وف جواز 
التيمم على نقد الماء؛ الدال على أن الماء يفيد ما لا يفيده التراب؟ فالمراد أنه لا يرئع غيره مطلقا حتى 
التراب. 

كوله: (ففيه شىء [ْ) يدئع .ها ثبت فى السئة من أن الماء يستباح به مطلقا بخلاف النزاب؛ فإنه يرفع 
منعا مقيداء نإيجاب التيمم على من نقد الماء دليل على أن نائدته المعلومة لا تحصل بغيره تدبر. 


باب الطهارة 3 
الممتلئة ماء. ويقال النى فيها ماء قريب من الملء. والأمر للوجوب. فلو رفع غير الماء 
لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به. واحتج لهما معا أثمتنا بقوله تعالى: 
#وأنزلنا من السماء ماء طهورا» [الفرقان 48] وبقوله #وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به» [الأنفال ]١١‏ ذكر الماء امثنانا فلو رفع غيره فات الامتنان» وأما خبر 
البخارى عن عاتشة : مما كان لإحدثا إلا ثوب واحد تحيض فيه. فإذا أصابه شىء من 
دم قالت بريقهاء فمصعته بظفرهاء أى: أذهبته به. فأجابوا عنه بأن مثل هذا الدم 
اليسير معفو عئه. ولم ترد عائشة تطهيره» بل إذهاب صورته لقبح منظره. فيبقى المحل 

قوله: (الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه وع.ش). 

توله: (فلو رفع غير الماء) أى: حتى التزاب لم يجب التيمم وحوبا مقيدا بفقده» بل 
كان ب يكف غيره ولو التزاب فقد أو لا. تدبر. 

قوله: (وم ترد) الفلاهر فلم ترد إل. 

فوله: (الممتلئة ماء) فمن ماع تأكيد» أو لدفع التجوز. 

قوله: (ولا غسل البول) أى: عيبا كما هو ظاهر الخبر. 

قرله: (فلو رفع غيره فات الامسان) أقول فى فواته نظر فإى مائع من الامتنان بأحد الأمرين» 
أو الأمور المنتفع بها. خصوصا إذا كان أعم وأفوى نفعاء وقد قال تعالى فى مرضع لإهو الذى 
خلق لكم ما فى الأرض جميعا» [البقرة 19] وفى آخحر «إوسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعا منه4» [الجاثية “١ع‏ فامعن تارة بأحد الأمرين» وتارة بهماء ويمكن الاستغناء عن ذلك؛ 
بأن يقال ثبت الامتنان بطهورية الماءء فأفاد أنه رافع» ولم ينبت ذلك فى غيره» والأصل عدمه. 


اا سس سيد 


ثوله: (إلا أنه لا تعرض فيه) لا نعنى بالرفع إلا إزالة المنع بالكلية؛ وذلك مفهوم من الآية تدبر. 

ثوله: زولا غسل البول إل اندفع به ما ذكره فى حاشية المنهح: أن يكون الأمر به لكونه من 
ماصدقات الواحب. انتهى. 

ثوله: (أى مانع [لح) قد يقال تخصيصه بالوصف من بين ما امعن بهء يفيد انفراده به رفال «ق.ل» لملا 
يفوت الامتنان به المفهوم من المقام المنتضى لتعظيم المنه فيه المنتفية فى مشاركة غيره له. انتهى 

ثوله: (ولم يغبت ذلك فى غيره) أى ولا مدعل للقياس؛ لظهور الفرق .س.م؛. 


:1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نجسا كما كان. لكنه معفو عنه لقلته. ولا حاجة فى الجواب إلى كون الدم معفوا عنه. 

إذ ليس فى الخبر أنها صلت فى الثوب قبل تطهيره. ولا يقاس بالماء غيره؛ لأن 
الختصاص الطهر به عند الإمام تعيد. وعند غيره لجمعه اللطافة وعدم التركيب. بدليل 
أنه لا يرسب للصافى مثه بإغلائه ثفل بخلاف الصافى من غيره. ومن ثم قال بعض 


قوله: ( لكنه معفو عله ) أى: مع احتلاطه بالريق كما ثقله ابن حجر عن ابجسوع 
فى باب شروط الصلاة) مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه (م.ر) وتبعه وع.ش). 

قوله: (ولا حاجة فى الجواب) أى: هذا اللهواب المتقدم؛ بل كان يكفى إنها لم ترد 
تطهيره لعفو عنه. 

قوله: (إلى كون الدم معفوا عنه) أى: المذكور بقوله لكنه معفر عنسه؛ أما قوله: أو لا 
تر عند 1اتردد الل مستابع إليهغ لالدوليل بلعم إرادة التطهير: 

قرله: (إذ ليس فى الخبر إل) وإن ذكره البحسارى فى باب الصلاة فى الشوب الى 

قرله: (اللطافه) أى: عدم حجبه لما وراءه. 
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قوله: (معفو عنه ) قضية هذا اجحواب العفو عنه مسع مضغه بالريق؛ واحتلاطه به؛ مع أن دم 
الحيض مختلط لأنه من منفل. 
قوله: (ولا حاجة | لخ) هذا ينافى احواب الذى نقله عنهمء إلا أن يعمل العفو فيه على مجسرد 
حواز لبسه قبل تطهره؛ وهو بعيد وباخملة, فالظاهر أنها صلت فيه قبل تطهره» والمسمه الأصل 
لا ا 22 
قرله: (هذا ينافى [لخ) كأنه نهم أنه اعتراض على حواب آخخر ذكر فيه أن الدم معفر عنه؛ الظلاهر أن 
مراد الشارم أنه لا حاجة فى هذا الدواب المتقدم على قرهم لكنه معفو عنه. التهى. 


ثوله: (والمتجه إلخ) نقل حجر عن النووى فى المجموع: العفو عن ثليل دم الحيش مع اختلاطه بالريق 
مستبدلا بهذا الحديث؛ وسكت عليه المحشى وإن ضعفه وم.ر) و «رع.ش». التهى. وسيأتى فى باب 
شروط الصلاة. 


باب الطهارة 4 
الحكماء: لا لون له وما يظهر فيه لون طرفه. أو مقابله لأنه جسم شفاف. وقال الإمام 
الرازى : بل له لون ويرى» ومع ذلك لا يحجب عن رؤية ما وراءه. ولا كان رفع 
الحدث والخبث هو الأصل فى الطهر اقتصر النظم كأصله عليه؛ فلا يضر عدم تناوله 
الطهر المسئون. ودخل فى الماء جميع أنواعه بأى صفة من: أحمر وأسود» ومثحل مسن 
ثلج أو برد ومنعقد منه ملم أو حجرء وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان الماء 


قوله: (بدليل) دليل لعدم التزكيب, لأن الثفل أحزاء تنفصل بواسطة النار والبسيط لا 


حزء له 

قوله: (لأنه جسم شفاف) أى : والشفاف لا يستقر عليه الضوى. واللون مشروط 
عندهم بالضوء. 

قوله: (وقال الإمام [لج) ومنع أن الضوء شرط للونء وقبال: إنه شرط لإبصاره لا 
لوحوده فى الغطلمة. 


قرله. (فلا يضر [) لأنه لنكتة الأصالة فقط فلا مفهوم له. 

قوله: (عدم تناوله الطهر) أى: حتى يفيد حصر الرافع له فى الماء. 

قوله: (ومنحل إل) عبارة العراقى: وما ينحل إليه البرد والفلج. 

قوله: (ومعقد إلخ) عبارته أيضا: وما ينعقد منه الملح. 
الغمام» وفرق ابن النفيس بينها بأن جمودها إن كان بعد صيرورة ما تجمد ماء وهو من 
السحاب, فالبرد وإلا فالحمد وإن لم يكن بعد تلك الصيرورة؛ فإن كان كثيرا بجتمعا 
محسوس النزرول» فالتلج وإلا فالصقيع. 

قرله: (ومنعقد منه ملح إلخ) أى: قبل انعقاد الملح والحجر منه؛ أما بعده فلا يسمى 
ماء مطلقا. نعم إن كان فيه رطوبة فهى ماء يصح مسح الرأس والخف بهء كما فى العبساب 

قرله: (وكذا متصاعد إلخ) فصله لوقوع الخلاف فيه؛ وكان عليه أن يضم إليه ما 
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كما نقله فى الروضة عن اختيار الرويانى. وصححه فى غيرها؛ لأئه ماء حقيقة وينقص 
الماء يقدرهء لكن نازع فيه هامة الأصحاب كما قاله الرافعى فى الشرح الصفيرء وقالوا 
إنه يسمى بخارا و رشحا لا ماء على الإطلاق. وخرج به مالا يسمى ماء كتراب 
التيدمء وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والريح والشار وغيرها. حتى التراب 
فى غسلات الكلب» فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب فى غسلة منها كما 
سيأتى فى بابه. والماء الطهر هو الماء المطلق. وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. واكتفى 
الناظم كأصله عن وصفه بالإطلاق بأوصاف ذكرها. بقوله : (طاهر) فلا يرفع النجس 
لاستحالة كوئه مطهرًا. (ما استعملا). 


(ما قل). أى: لم يستعمل مادام قليلا. (فى فرض) من رفع حدث أو شخبث. بأن 
ينعقد منه املح لدوهرء إلا لسبوخحة الأرض» لقسول الصعلوكى: لا يوز استعماله لأنه 
نس آخخر شير المائ) كالنفط والقار: ثخلاف ما ينعفد منه لسبوسة الأرض» فإن انعقساده 
بواسطتها لا يدل على فساد جوهره فى ذاته فلاف انعقاده بذاته إلا أن يقال: لم يعد 
بخلاف الصعلركى لشدة ضعفه. 

قوله: (من بخار) من بيانية كما يدل عليه قوله بعد: يسمى بنارا. 

قوله: (وخرج به) أى: حرج عنه أو حرج به؛ لأن الإخراج من حيث أنه يسمى ماء 
كما أشار له الشارح فلا يرد أله لقب. 

قوله: (ما استعمل) هذا هو اخديد؛ والقديم أنه طهور سواء استعمل فى حدث أو 
خبيث» كذا فى التحفة وحواشيها اليمنية. 
والأوزاعى فى أشهر الرواية عنهماء وأبى ثور وداود وابن المدذر. انتهى. عميرة على انحلى. 

قوله: (فى فرض) أى: لتحصيله؛ إذ الفرض هو ما ذكره بقرله: من رفع إل, 

قوله: (من رفع حدث) إن أراد به مطلق المنع ولو فى الجملة» وإلا ورد عليه طهارة دائم 
الحدث. 


قوله: (أو خبث) ينبغى أو ما فى معناهما وب.ر», 


باب الطهارة اه 
لم يستعمل كفضل ماء الحائض» أو استعمل لا فى فرض كا مستعمل فى تجديد الوضوء. 
وفى المرة الرابعة. أما الستعمل فى فرض وإن كان طاهرا؛ لأنه لم يلق نجسا ولم يحترز 
السلف عنه فلا يرفع؛ لأن السلف لم يجمعوه فى أسفارهم لاستعماله ثانيا مع 

قوله: (فرض) أى: أصالة كما أشار إليه بقوله: من رفع إلخ؛ فلو نذر الغسل المندوب» 
أو تحديد الوضوء لم يكن ماؤهما مستعملا لأن الوحوب عارص كلذا نقله بعضهم, وهو 
يؤيد ما قيل إن قولهم: يسلك بالدذر مسلك واحب الشرع خاص بنذر اللجاج؛ فليحرر. 

قوله: (وفى المرة الرابعة) قيد بها لأنها محل وفاق بمنلاف الثانية والثالفة فإنه قيل: إن 
المستعمل فيهما كغيره من المستعمل فى نفل الطهارة كالوضوء المحدد غير طهور فى 
الجديد؛ لكنه وحه ضعيف كذا قيل» وفيه أنه لا وحه حيقذ لذكر الوضوء المحدد؛ فوجحه 
التقييد أنه قصد إيراد مثال لما ليس عبادة أصلا. انتهى. 

قوله: (وإن كان) حالء والأولى أن تكون عاطفة أى: إن كان نجسا و إن إل دليل 
لطهارته؛ للرد على من قال بنجاسته كأبى حنيفة. 

قوله: (لم يلق نجسا) ظاهر فى المستعمل فى رفع الحدث؛ فيلزم أل يقال فى رفع النجس 
أنه لم يلق بحسا موثرا فيه» بأن كان واردا بشرطه الآتى. 

قوله: (أما المستعمل فى فرض) قضية قوله آنفا: من رفع حدت أو ححبث أن يكونا معاء مرده 
بالفرض هنا قلت: لكن قوله الآنى قريبا: كما إن الغسالة إِلخ يعنى أن يكون مراده بالفرض هنا ما 
عليك أن ضيع الشارح هنا ليس على ما ينبغى. ابراء 

قوله: (لم يجمعوه) قد يقال: عدم الجمع واقعة حال احتملت أنه لمزيد مشقته. إلا أن يستبعد 
إطباق الصحابة عليه مع مزيد احتياحهم وتحملهم المشاق. 


ثوله: (لكن قوله !لخ) قال وع.ش): هذا من تشبيه المعقول با نحسوسء أى: كما أن الغسالة المستعملة) 
فى غسل المستقذرات الحسية الطاهرة تتغير عادهة» كذلك المستعملة فى إزالة المنع الذى هو مستقذر 
معنوى؛ فليس المراد بالغسالة فى هذا التشبيه الغسالة المستعملة فى إزالة الث أو الحدث؛ حتى يلزم قياس 
الشىء على نفسه؛ فسقط ما للشيخ عميرة رحمه الله. انتهى. 

ثوله: (لزيد مشقة) أى: فيكون عدم المع دليلا على أن هذه المشقة ثبيح التيمم. انتهى. 

قوله: (لا أن يستبعد [لخ) أحاب فى حاشية المنهج بأن الاحتمال الذى فى غاية البعد لا يؤثر نى 


وقائع الأحوال. 
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احتياجهم إليه؛ وعدم استقذاره فى الطهارة. بل عدلوا إلى التيمم. ولتأدى الفرض به. 
كما ثبه عليه بقوله: فى فرض. ويعبر عنه بانتقال المنع ؛ لأئه كان ممنوعا من الصلاة 
ونحوهاء وبتطهيره زال المئع » فينتقل إلى الماء. كما أن الغسالة لما أثرت فى المحل 
تأثرت. فإن قلت طهور فى الآية السابقة بوزن فعول. فيقتضى تكرار الطهارة بالماء. 

قوله: (لأن السلف) أى: الصحاءة رضى الله عنهم؛ وإنما لم يجمعوا ماء المرة الثانية 
والثالثة لاختلاطه غالبا ماء الأولى» فكان الجمع مظنة المحذور «س.م) على المنهج. 

قوله: (ويعبر عنه لخ) فهما عبارتان متساويتان» حلافا لمن رعم أن التعسير بالاستعمال 
فى فرض الأولى لشموله طهر السلفء وتراب التيمم؛ فلاف انتقال المنع فإنه لا يشملهما 
لعدم انتقال المنع إليهماء فإن عدم الانتقال ممنوع بل انتقل» وإن كان الحصدث بمعنى الأمر 
الاعتبارى لم يرتفع» كذا فى الإيعاب» وفى قوله: وإن كان إل نفلر. تأمله. 

قوله: (بانتقال المدع لأنه كان) يريد دفع ما أورده الإمام من أن الماء لم ينتقل إليه 
الحدث» وحاصل الدفع ما قاله الرافعى: من أن الحدث ليس تيئا محققا يفرض انتقاله إلى 
الماء» لكن المعنى أن بالاستعمال يرتفع منع كان فسى البدن؛ وهو كونه كان ممنوعا من 
الصلاة وشمرهاء ويحدث منع فى الماء لم يكن؛ وهو عدم استعماله مرة أخمرى؛ فعبر عن 
ارتفاع منع وحدوث منع بالانتقال توسعاء وعبارة أداء الفرض أوضح وأولى. انتهى. 

قرله: (كما أن الغسالة إلخ) عبارة الرافعى: والمراد يتأدى الفرض أن المراد منه رفع 
الحدث أو رفع حكمه كما فى صاحب الضرورة» وذلك يقتضى تأثر الماء كما فى غسالة 
النجاسة. انتهى. فكلامه فى بيان وجه الاستعمال عند رفع الحدت فقطء لكن الشارح 
عمم؛ فلابد من حواب «اغ.ش» المسطور بهامش الحاشية. 

قرله: (فيقتضى تكرر الطهارة) فيه أن الطهارة فى طاهر الذى هذا مبالغة فيه وصف 
لازم لا متعد, والمقصود الثانى لا الأول إلا أن يقال إنه يمعنى مطهر بدليل جحعلت لى 
الأرض مسجدا إل؛ فإن الطهرر فيه إن لم يكن يععنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت 
به الأمة. انتهى. عميرة على المحلى مع زيادة» وفى الرشيدى لما لم يكن لتكرر الطهارة 
معنى حمل على أنه يطهر غيره. 


باب الطهارة .م 
قلت : فعول يأتى اسما للآلة: كسحور لا يتسحر به. فيجوز أن يكون طهور كذلك. 
ولو سلم اقتضاؤه التكرر. فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس اماء. وفى المحل 
الذى يمر عليه. فإئه يطهر كل جزء منه. وخرج بما قل ما كثر ابتداء أو انتهاء بأن 
جمع حتى كثر وإن قل بعد بتفريقه. ووجه إخراج ما كثر انتهاء أن ما قل ظرف لما دل 
عليه ما استعمل وهو الاشتراط. فكأنه قال: اشترط فى زمن قلته عدم استعماله لا فى 
زمن كثرته. أو ظرف لاستعمل. والمراد ما استعمل قليلا واستمرت قلته بقرينة قوله 
الآتى: وإن بماء خالص يكثر طهر لأنه إذا عادت الطاهرية بالكثرة. فالطهورية أولى. 
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قرله: (وفى اتخل) الواو معنى أو وبها عبر هى المنهج لكفاية كل فى المنواب. 

قوله: (بين الأدلة) المراد بالأدلة العلتان السابقتان والآية» فإن العلتين تقتضيان عدم 
التكرار فلاف الآية. انتهى. 

قوله: (ووجه إلخ) رد لما أورد على المصدف من أن ما قل ظرف لاستعمل؛ أى: ما 
استعمل زمن قلته» وهو صادق ها جمع بعد استعماله حال قلته؛ فيقتضى أنه لا يرفع. 

قوله: (اشنرط فى زمن قلته) فيه أن الاشتراط إنما هو الآن لا فى زمن القلة إلا أن يقال 
اشتراطه الآن يؤثر اشنزاطه زمن قلته؛ وإنما اشترط زمن القلة ليفيد أن الضار استعماله وهو 
قليل» فمآل الحرابين واحد, إلا أن الثانى صريح؛ وهذا بطريق الإشارة» وبه يندفع ما فى 
الحساشية. 

قوله: (ووجه إخراج ما كثر انتهاء) أقول: لكن يرد عليه ما لو فرق هذا بعد كثرته. كذا 

أقرل: وهذا يرد أيضًا على إخراج ما كثر ابنداء» فإن قيل هذا لم يتصف بالاستعمال المؤثر 
قلئا: لو أراد الموثر لم يحتج للتقييد برمن قلتهء فليتأمل. 


ثوله: (لكن يرد ما لو فرق هسلا) قد يقال: الاشتراط وقت القلة لا وحه له إلا التسيه؛ على أن 
الاستعمال المنفى هو الكائن وئْت الئلة وإلا فالاشتراط الآن لا وقت القلة» وحيهذ فمآل الحوابين واحدء 
إلا أن هذا بطريق الإشارة وما بعده بطلريق الصراحة. انتهى. 
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وأورد على ضابط الستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسم الخف. وما غسل به الوجه 
قبل بطلان التيمم؛ وما غسل به الخبث العفو عنهء فإنها لا ترفع. مع أنها لم 
تستعمل فى فرض. ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا. 

قوله: (وأورد [خ) وأما ما توضأ به الحدفى وإن م يدر فالمعتمد أنه مستعمل لأنه دفع 
عنه الاعتراض من المخحالف. كذا علل (م.ر) وفيه أن العقد بلا ولى دفع عنه أيضًا 
الاعتراض منه؛ ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد الشافعى لا يحشاج محلل ولا ينبت 
بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوحته وبنتها ولا حرمتهما إلا إن وطئ فتثبت الحرمة 
دون المحرمية؛ وقيل إن ماءه غبر مستعمل» وقيل: إن نوى فهو مستعمل وإلا فلا. انتهسى. 
عميرة على الى مع زيادة. 

ثم رأيت فيه ما يدفع الإيراد السابق» وهو أنه روعى اعتقاد الحنفى هناء لأنه قد عهد 
الاستعمال بلا نية كما فى إزالة النجاسة؛ واعترض الأسنوى بأن المصحح لاستعمال الماء 
إن منع الاقتداء به ناقض نفسه. وإلا لزم الاقتداء يمن يعلم بطلان صلاته وهو مخالف 
للمصحح هباك؛ وأحيب بالتزام الشق الشانى» وأن ما سيأتى من تصحيح اعتسار عقيدة 
المقتدى إنما هو فيما يرحع إلى الأفعال الفلاهرة دون القلبية» وإلا لم يصح الاقنداء به وإن 
بسمل ونوى فى الفرض لاعتقاده نفلية ذلك. انتهى. وهذا الفرق الذى ذكره مهم كثر 
السؤال عنه فليتنبه له. 

قوله: (غسل به الرجلاث) أى: داحل اللنف. 

قوله: () يؤثر شيئا) فيه أنه يفيد زيادة على مدة الخنف؛ وحيشل يكوك مستعملا 
«س.م) ولعله مستئد احتمال البغوى؛ وقد يجاب بأن الغسل حيئئذ لم يرفع الحدث لكونه 
مرتفعا بناء على الراجمح أن مسح انف رافع» والمرتفع لا يرفع؛ وأحاب «ق.ل) بأن المدة 
باقية مقيدة بالمسح وهو باق وفى الكل نظر. 


قوله: (وما غسل به الوجه) من صوره أن لا يجب غسله لعلة به فيتيمم ثم يتكلف غسلف فإن 
قلت: ما الفرق بين غسل الرحلين بعد مسم انف وغسل الوحه قبل بطلان التيمم» قفلت: الفرق 
أن مسح المنف يرفع الحدث فلم يفد غسلهما شيئا بعده والتيمم لا يرفع الحدت فأفاد غسل الوه 


بعذه, 


ثوله: (فيتيمم) الأصل نيتمم أى: غسل الصحيح من اليدين والرحلين مع مسح الرأس. اثتهى. 


باب الطهارة هه 
وفيه احتمال للبغوى. وعن الثانى بأنه استعمل فى فرض. وهو رفع الحدث المستفاد 
به أكثر من فريضة» وعن الثالث بأنه استعمل فى فرض أصالة. والمراد بالفرض ما لابد 
منه أثم تاركهء أم لا عبادة كان أو غيرها. كما نبه على ذلك فى مثالين. بقوله: (كماء 


هوقفومةي ثور مووقهة 
ومفقففع وو ووو ورم مم ووو وموم وو لومم مم م م الالالال 


واقتصر الشيخ عميرة فى حواشى المحلى بعد نقل قول الشارح هنا: ويجاب عن الأول 
إلخ على قوله: قلت: وهذا الجواب فيه نظرء لأن المسح رفعه مقيد بمدة؛ والغسل رفعه 
مطلق. انتهى. 

وقد يقال: إن هذا الغسل لم يغير المدة بأن يجعل ابتداؤها مسه؛ بل ابتداؤها مارال من 
أول حدث بعد الطهر الأول؛ فمازالت مدة المسح باقية لايعكم بأنه رفع شيئاء فالظاهر أن 
القائل بعدم استعماله لا يقول بأنه يستفيد به زياد على مده الخف»؛ كما هو ظاهر عبارة 
الشارح وصريح كلام وق.ل» المتقدم» إذ مقتضى بقاء المدة مقيد بالمسح؛ وبقاء المسح أن 
المدة لو مضت وهو بطهر هذا الغسل أنه لا يصلى به فليحرر. 

ثم رأيت ما يأتى فى شروط الصلاة من أنه إذا قصر فى دفع المنافى بأن فرغت مدة 

قال «م.ر): لتفصيره مع احتياحه إلى غسل رحليه أو الوضوء باتفاق القولين» حتى لو 
غسل فى الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يؤثرء إذ مسح الشف يرفع الحسدث؛ فلا تأثير 
للغسل قبل فراغ المدة» وهو صريح فيما قلنا. 

فلله در الشارح. وعجيب ما قاله الشيخ عصيرة وتبعه ابن (س.م) مع النص على 
المسألة) بل مع نقل ابن «س.م) نفسه ذلك النص فى باب شروط الصلاة؛ واعتراضه به 
على شيخه عميرة» وحل من لا يسهو. 

قوله: (أثم تاركه أم لا) أدحل وضوء الصبى» وقوله: عبادة إل أدحل غسل الكتابية. 
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الغسل»من الكتابية قصد الحل) بنصب قصدَ مفعولاً له أى: كغسل الكتابية من حيض 


قوله: (أى: كغسل الظاهر) أى: كماء غسل إل إلا أنه قصد بيان المعلل وهو الغسسل. 
اتهى . 

ثم ظهر أن الشارح حعل قوله: كماء الغسل تمئيلا للفسرضء لا للساء المستعمل حييث 
قال: كما نبه على ذلك فى مثالين» فيكون المقصود بالتمثيل هو الغسل لا الماء» إذ لا وبجه 
لإيراد المثال للماء المستعمل لبداهته إما امختاج للتمئيل هو الفرض حيث احتلف فى المراد 
به أهو العبادة أو ما يعمها وغيرها فلله در الشارح ونه يندفع ما للشيخ عميرة. 


قوله: (كماء الغسل من الكتابية) حاصل كلام الخلال المحلى فى شرح جامع المختصرات أنه 
يعهم من كلام متنه كرن الكافرة كتابية إذ لا يل للمسلم غيرها وأنه لابد من نيتها وهو الأصحء 
فإن لم تنو فالماء على طهوريته وأن الكافر لا يكون غسل الكافرة له فرضا أى؛ رافعا للمسع من 
وطئه وإن كلف بالفروع وهو صحيح وإن طهارة الككافر عن حدث غير صحيحة على الأصح 
والماء فى ذلك على طهوريته أيضا وإِئما صح غسل الكافرة لمسلم لضرورة حقه ا.ه وفى نكت 
الناشرى على الحاوى: الصحيح أنه يشترط نية الزوج فى غسل زوحته الجنونة والمسلمة الممتئعة. 
رجور ). ١‏ 

قوله: (كماء الغسل) هو مثال لمفهوم المعنء وكأنه الحامل للشارح على قوله الآتى أى: 
كغسل فى قرل المتن: وكوضرء الطفل» وخن نقول تقديره: وكماء وضوء «ب.ر). 

قوله: (كماء الغسل) مثال المنفى من الكتابية قيد بها لقوله: لمسلم. 


قوله: (ورهر الأصح) مقابله مالقله صاحب اللنادم عن الرافعى فى كاب التكاح» أنه تطع بمخلافنه 
للضرورة. التهى. عميرة ولعله مبنى على أن نيتها عبادة؛ وإلا فلا ضرورة. التهى. 

وله: (لضرورة حقه) أى: الذى يعتقده فلاف الكائر. التهى. وعلل حر نى الإيعاب بالتخفيف 
على المسلم للضرورة؛ والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم. انتهى. 

نوله: (مثال لمفهوم المان) فيه أن الشارح حعله وما بعده مثالين للفرض» كما ذكره بقوله: كما نبه إل 
لأن ذلك هو امحتاج للتمثيل لوقوع اسلنلاف فى المراد بالفرضء بكلاف الماء المستعمل فإنه بديهى لا وحه 
للثمئيل له. 

المقصود من ثوله: كماء الغسل التمثيل بالغسل» فهذا هو الحامل له. وبه تعرف ما ذكره. انتهى. 


باب الطهارة /اه 

(لسلم). أى: لوطه مسلم زوج أو سيد؛ لأنه يجب عليها تمكينه. ولا يتم إلا 
بغسلها فيجب؛ ومثلها المجنونة إذا غسلها حليلها مما ذكر. كما فى الرافعى فى صفة 
الوضوء. (وكوضوء الطفل*) المميز ولو لنافلة؛ لأنه يجب الوضوء لصلاته. وكفسل 
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«ق.ل» على الجلال. 

قوله: (أى لموطء زوج إخ) كان الأولى فى الحل أن يقول: لقصد حل وطتها لمسلم 
زوج إِلّ. تدبر. 

قوله: (ولا يتم إلا بغسلها) يوحذ منه أن ماء غسلها من الجئابة ليس مستعملا؛ وهو 
كذلك. 

قوله: (المميز) لعله قيد نحل الوفاق؛ أما غير المميز فقيل: لا يجب وضوءه للطوافء فلا 
يكون الماء مستعملا. لكنه ضعيف. انتهى. 
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قوله. (لسلم) لوكان الزوج صبياء فاغتسلت زوحته لتحل له صار الماء مستعملا وإن لم يعتقد 
هو توقف الحل على الغسل لأن وطأه قبل الغسل ممتئع تسرعاء وإن لم يأتم هو فالغسل أزال 
الامتناع الشرعى وهذا فى غاية الفلهور, فلا يغتر.كن ذكر نخلافه. 

قوله: (لقصد حلها لمسلم) وكذا لكاهر, بل لو لم يكن ها حليل واغتسلت بقصد الحل 
هالظاهر أن الحكم كذلكء بل بحث أن الحكم كذلك لو اغتسلت لحل وطهء الزسا من حيث إنه 
وطه لأن الوطم زنا يحرم هتين حهة الزنا وحهة حدث الحيض (م.ر). 

قوله: (كما فى الرافعى) نبه صاحب المهمات فى نسبة ذلك للرافعى» وقد اعترض ذلك 
صاحب الخادم وغيره بأن الرافعى لم يذكره. 

قوله: (الممبز) ينبغى: وغير المميز إذا وضأه وليه للطواف. 

قوله: (وكوضوء الطفل) لو عبر بالطهارة كان أعم؛ كما قاله الناشرى. 


ثوله: (فلا يغتر [لخ) بريد الرد على شيخه حجر فى الإيعاب» حيث حكم بعدم الاستعمال. انتهى. 

ثوله: (لقصد حلها إلخ) أما لو نوت واغتسلت لا لشىء نفيه وحه شاذء؛ اعتمده الأذرعىأنه يصير 
مستعملاء وضعفه حجر فى الإيعاب. انتهى. 

ثوله: (تبع صاحب المهمات) ومئله العرائى. انتهى. 

توله:(ينبغى وغير المميز) حزم به «م.ر) فى الشارح. انتهى. 
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الليت. وغسل الرأس بدل المسم. ووضوء من لا يعتقد وجوب نيته كالحنفى؛ وإن لم يئو 
قوله: (وغسل الرأس) أى: دفعة واحدة» وإلا فالمستعمل هو ما حصل به الواججب 
فقط» وإنما كان الكل مستعملا الحصول الواحب بالكل كغمس الحدب يده فسى ماء قليل» 
ولأن الزائد على الواحب إذا كان فى ضمن ما يؤدى به الواحب يكون له حكم الواحب 
قوله: (ووضوء من لا يعتقد لخ) وكذا الماء الذى أزال به ما يعتقد نجحاسته. وإن لم 
يكن بحسا عندناء كما فى الإيعاب. انتهى. 
قوله: (وإن لم ينو) كما صححه النووى أى: حكى تصحيحه عن صاحب البيان» ثم 
قال فى داب التحرى - أى: الاجتهاد - عن إمام الحرمين: إذا توضأ حنفى واقتدى به 
شاهعى فالحسنفى لا يعتقد وحوب نية الوضوء»ء والشافعى يعتقدها فتلاتة أوحه: أحدها لا 
يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو لأنه لا يعتقدها فلا تصح طهارته؛ والتانى يصح وإن لم يدو 
لأن كل أحد مؤاحذ موحب اعتقاده؛ والثالث إن نوى صح وإن ل ينو فلاء والمختار وحه 
رابع» وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفى ووه إلا أن يتحقق إحلاله ما نشترطه ونوحه. 
وهذه الأوجه جارية فى صلاة الشافعى خلف حنفى أو غيره على وحه لا يراه الشافعى» 
ويراه ذلك المصلى بأن أبدل الفاتحة؛ أو لم يطمئن أو مس فرحاء أو امرأة. انتهسى. وهذا 
صريح فى أن الحنفى إذا تزوج بلا ولى ثم مس أم زوحته وصلى لا يصح اقتداء الشافعى به 
لاعتقاده فساد هذا العقد, وقد صرح بفساده عند التسافعى الرافعى فى الشرح 
الكير؛ والنووى فى الروضة؛ وصاحب الروض والرويانى فى البحر. 


قال الرويانى: وفى ثبوت المحرمية بهذا العقد وحهان. وكذا فى ثبوتها بوطء الشبهة 
مطلقًا سواء فى هذا العقد أو غيره. ثم قال التووى فى المخموع: ولو وحد شافعى وحنفى 
لبيذ تمر ولم يجدا ماء» فتوضا به الحنفى» وتيمم الشافعى» واقتدى أحدهما بالآخر» فصلاة 
المأموم باطلة؛ لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه. انتهى. 

والظاهر أن الأوحه الثلاثة المتقدمة حارية فيما إذا اقتدى حنفى أخل بشىء عند 
الشافعى بشافعى ربط الشافعى صلاته بصلاة ذلك الحنفى فقط مع علمه المفسد, فتجرى 
فى صلاة الشافعى. فتدبر. 


قوله: (وغسل الرأس ) ونحو اجمبيرة. 


باب الطهارة 5 
كما صححه النووى. وتعبيره بالكتابية أولى من تعبير أصله بالكافرة لما سيأتى أنه لا 
يحل من الكافرات إلا الكتابية. لكنه وافقه فى فصل الغسل فعبر بالكافرة. (لغير ذاك 
وله بالفصل) اللام للتبيين أو للتعدية. وعلى كل منهما تتعلق بما دل عليه كلامه. 
أى. اشتراط عدم استعمال الماء فى فرض ثابت لغير ذلك الفرض اللستعمل فيه ولذلك 
الفرض إذا الفصل عنه» أو ما استعمل فى فرض فإنه إذا استعمل فيه لا يكون رافعا 


واوام فو وو م مايال لاون 


قوله: (للتبيين) لام التبيين أقسام ثلاثة. أحدها ما يبين الممعول الملتيس بالفاعل» 
و قي ممذكور» وهى الواقعة بعد ما يفهم حبا أو بغضا من فعل تعم تعجب أو اسم تفضيل» 
كما أحبنى أو أبغضنى لزيد وأنا أحب أو أبغض له والثانى والثالث ما تبين فاعلية غير 
ملتبسة .مفعولية أو عكسه. وتعلقها همحذوف» كذا فى المغنى وما هنا من القسم التالث. 

قوله: (وعلى كل إلخ) يعنى أنها سواء كانت للتبيين أو التعدية ليس متعلقها مذكورًا 
بل مدلول عليه للكلام؛ وهو الاشتراط فى الأول وعدم الرفع فى الثانى» وليس المراد أنها 
على كل من الاحتمالين تتعلق بهذا أو هذا كما وهم فاعترض بأنها على التعلق بلا يكون 
رافعا ليست للتبيين بل للتعدية. 

قوله: (أى اشتراط) بيان للمتعلق المدلول عليه فى الموضعين؛ ففى الأول هو الاشتراط» 
وفى الثانى هو رافعا. انتهى. 

فوله: (إلا الكتابية) هذا ظاهر بالنسبة للمسلم وإلا فاتحوسى مدلا يصح أن ينكح اموسية 
على ما سيأتى فيه فى محله؛ وقياس ذلك أن امجوسية لو اغتسلت لقصد حل حليلها المموسى كان 
الماه مستعملا بل قياس ما فى الخاشية الأخرى فيمن اغتسلت لحل وطهء الزنا من حيث أنه وطءِ 

قوله: (أى: اشنراط 24 كأنه تفسير لما قبله وب.ر). 

قوله: (لغير ذلك) متعلق بقوله: ثابت. 


ثوله: (وقياس ذلك 22 يدوا استعمال الماء بأن يعتقد المستعمل توقف الحل عليه؛ كما فى (م.د) 
على الخخنطيب. لكن فى حاشية الشرئاوى على التحرير أن التقييد ضعيف. انتهى. 

قوله: (غير المجوسى) أى: من مسلم وغيره) وحينئذ لا أولوية ولا نظر للحل وعدمه فى الاستعمال. 
التهى. 
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لغيره ولا له إذا انفصل عنه. وتفصيله أن الستعمل فى فرض لا يرفع غيره سواء انفصل 
عن محله كمن يد إلى أخرى أم لاء كأن انغمس جنب فى ماء قليل ثم نوى فانغمس 
فيه آخرء ومقتضاه أنه لو أحدث الجئب المنغمس بعد نيته وقبل خروجه من الماء لا 
برفع الماء حدثه الثائى لرفعه حدثه الأول من غير حاجة إلى عدم الحكم باستعماله؛ 
وهو ما بحثه الرافعى وعليه شراح الحاوى وصححه السبكى. ومقتضى كلام الأثمة كما 
قال الرافعى خلافه وهو المعتمد. فقد صرح به القاضى والخوارزمى. وأما البحث 
فجوابه ما ذكره النووى فى شرح الوسيط عن الأصحاب أن صورة الاستعمال باقية إلى 

قوله: (إلى أخرى) حرج انفصاله إلى ما يسن غسله كالساعد فلا يصير به مستعملا. 
عميرة على امحلى. 

قوله: (امجنب المنغمس) مثله المحدث حدثا أصغر إذا توضاً بالانغماس» قاله الزركشىء 
قال فى الإيعاب: وهو قريب. انتهى. لأن الزتيب فيه تقديرى لا حسى» فكانت أعضاء 
وضوئه ,عنزلة بدن الجنب, 

قرله: (لرفع حدثه الأول) أى: و إما قالوا لايصير الماء مستعملا مادام على العضو 
للحاحة إلى رفع باقيه» همتى رفع الحدث فهو مستعمل وإن لم ينفصل. انتهى. 

قرله: (الخوارزمى) نسبة لخوارزم بضم الناء وكسر الراء. 

قال الترحانى: معنى شخرارزم هين حربها لأنها فى سهلة لا حبل بها. انتهى. (رع.ش). 

قوله: (وأما البحث) أى: قوله: ومقتضاه إلخ؛ وقوله: إن صورة إلخ» فلا يحكم بعدم 
الرفع إلا بعد الانفصال» لأنه حينئذ يكم عليه بالاستعمال. انتهى. 

قوله: (إلى الالفصال) أى: بكليته. 

قرله: (لغيره ) متعلق بقوله: رافعا. 

قوله: (فانغمس فيه آخر) ينبغى فيما لو نزل حدب فى ماء قليل ونوىء ثم نزل فيه آخمر 
ونوى آلا يرتفع حدث الشانى» ويرتفع حدث الأول وله تطهير بقية بدنه بالانغماس لأن الماء 
بالنسبة إليه طهور لعدم انفصاله وعدم تأثره بتزول الثانى فيه لأنه لم يرفع شيفا من حدثه. 


قوله؛ (من غير حاجة) احيراز عن قوله الآتى: وأما باقى الفرض الّ. 


باب الطهارة 1 
الانفصال. والماء فى حال استعماله على طهوريته. ويؤيده أنه لو كان به خبيث بمحلين 
فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا كما قاله البغوى. وفى المجموع. لو تنزل الماء 
من الجنب إلى محل الخبث وقلنا: مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصم. ففى 

قوله: (فجوابه إلخ) أحاب عنه اسن الصلاح بأن الاستعمال صورته مسستمرة إلى 
انفصال الماء» فيلحق ما بعد زوال الحدت فيه .ما قبله تبعا كالتسليمة الثانية من الصلاة. 

قوله: (صورة الاستعمال) يفيد أن حقيقة الاستعمال انقضت برفع اللحدت والباقى 
صورته. 

قوله: (إنه لو كان به) أى: المغتسل سواء كان جنبا أو لا «س.م). 

قوله: (وفى المجموع لو نزل الماء إلح) عبارة امجموع: ولو صب السب على رأسه الماء 
وكان على ظهره بحاسة فدرل عليها فأزالهاء فإن قلنا الماء المستعمل فى الحدت يصلح لإزالة 
النجاسة طهر الخل عن النجاسة» وهل يطهر عن الحدابة» قال الرويانى: فيه الوحهان. 

إن قلنا المستعمل للحدت لا يصلح للنحس قال الرويانى: ففى طهارته عن النجس 
هنا وججهاك أحدهما: يطهر لأن الماء قائم على المحل» وإنمايصير مستعملا بالانفصال» 
والثانى: لا يطهر لأنا لا ممعل الماء فى حال تردده على العضو مستعملا للحاحة إلى ذلك 
فى الطهارة الواحدة») وهذه طهارة أحرى؛ فعلى هذا يجب تطهير هذا امحل عن النجاسة» 
وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس والجحنابة فيه الوحهان. انتهى. 

قوله: (وقلدا مستعمل الحدث اخ أى: فيما إذا كان محل النجاسة لا جنابة به ولو 
حرى الماء على الاتصال. 


قوله: (لو كان به خبث إلخ ) ظاهره: وإن لم يكن حنبا وعليه لعل وجهه أن البدن حيئذ يعد 
كعضو واحد لاتحاد جئس الموحب وعدم اختصاص تطهره بعضو معين فقياسه أنه لو نزل الماع من 
محل من الجنب إلى محل آخر منه بعد تطهير ما بينهما عن الخنابة طهر المجل الثائى عن الحنابة 
كالأول. 


توله: (ظاهره [خ) صرح بهذا الفظلاهر حجر فى الإيعاب معللا بهذه العلة المذكورة. 

توله: (إلى محل آخخر منه) أى: به حنابة أما لو غسله عن اللننابة ثم تنجس ونزل الماء من الموضع الذى 
به حنابة إليه؛ فلا يزيل النحاسة لأن اخختلاف الموحب فى المئس صير المنفصل إلى الثائى منفصلا حكما 
عن الأول كذا فى الإيعاب. انتهى. 
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طهره وجهان . انتهى. ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوى عن القاضى؛ وصحح من 
عنده مقابلهء وما صححه القاضى أوجه. وأما باقى الفرض فيرفعه الماء مسا لم ينفصل. 
كما لو غمس جنب بعضه فى ماء قليل ونوى» ثم انغمس للحاجة إلى رفع حدث الباقى 
وعسر إفراد كل جزء بماء جديد» بخلاف ما إذا صب مئه على الباقى بالاغتراف 

قرله: (وهو الأصح) لأنه لا يرفع الحسدت» فلا يزيل النجس كلماء النبجحس. انتهى. 
مجموع. 

قرله: (أوجه) لأنه الموافق لقولهم بدن الجسب كعضوء فلا يبت له الاستعمال فى 
الحدث إلا بعد تمام غسل البدن كله. 

قوله: (وأما باقى الفرض إلخّ) هذا هو المعتمد» وقيل: لا يرفع غير الملاقى أولا. كذا 
فى التحقيق. 

قوله: (خلاف ما إذا صب منه على الباقى بالاغنراف بيده !لخ) هذا حكم ما صب 
عليه بيده؛ وأما يده فإن أدخلها ناويا الاغنزاف دون رفع حدثها صار الماء المنفصل معها 
مستعملا بمجرد انفصاله معهاء فلا يرتفع حدثها سه وإن أدحلها ناويًا رفع حدثها فلا 
ريب فى ارتفاع حدثها مجرد الغمس» ويكون الماء المنفصل معها غير محكوم له 
بالاستعمال؛ لأن اتصاله باليد اتصال ببعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو 
واحد» وحيلئك يتجه رفع حدث ساعدها إذا حرى إليه الماء من غير فصل. انتهى. عميرة 
على الى . 

قوله: (ثم بأسفلها) ظاهره: وإن طرأ الأسفل بعد المرور بالأعلى (م.ر). 

قوله: (ثم بأسفلهما) بسيلان من غير انفصال أو معه حيث يغلب التقاذف. 

فوله: (وأما باقى الفرض) كأنه مقابل قوله أولا: لا يكون رافعا لغيره ولا له إذا الفصل عنه 
وفبه نظرء رأقرب منه أنه مقابل قوله: إن المستعمل فى فرض لا يرفع غيره إل 

قوله! (صب ممه على الباقى) بخرج بالصب فى صورة الاغتراف باليد ما لو أدحلها فى الماء 
قبل تطهيرهاء ثم أخرجها وأسال ما حرج عليها من الماء على ما اتصل بها من بدنه من غير 


ثوله: (وفيه نظر) لأنه من تمام التفصيل الذى بعد ثوله: أولاً لا يكون لخ شلا يكون مثابلا لما ثبله. 
اننهى. 
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بيده. أو بإناء لا يرفعه بلا خلاف لانفصاله ذكره فى المجموع. وقضيته أنه لو غرف 
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قوله: (إنه لو غرف إلخ) صورة المسألة أنه أدحل يده فى ماء قليل أو كثير» وكان قد 
رهض نيته نم نوى رفع حدثها بعد إحراحها يما فيها من الماء» فإدا انفصل دلك الماء الدى 
اعترفه بيده عنها بأن وضعه فى يده الأحرى؛ أر فى إناء تم غسل به ساعده بعد الانفصال» 
فإنه لا يرفع حدثه وليس المراد أنه انفصل من يده إلى ساعدة لآن الدى فى رم ر) وعيره 
حلامه؛ لأن اليد والساعد كعصو واحد. انتهى. 

بقى ما لو أحذ الماء بيديه معا بلا نية اغنزاف من ماء قليل أو أبريق أو حنفية» فليس له 
أن يغسل .ما فيهما باقى إحداهما ولا باقيهما لرفع الماءو حدث الكفين» فمتى غسل باقى 
إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأحرى وذلك يصيره مستعملا؛ أما لو نوى 
الاغنزاف بأن يقصد أن اليسرى معينة لليمنى فى أنمذ الماء» فله أن يغسل يما فى كف 
اليمنى باقيها. انتهى. 

قولنا: وذلك يصيره مستعملا حالف فيه وم.ر) معللا بأن اليدين كعضو واحد» ونظر 
فيه (ع.ش). انتهى. وهذا الذى اعتمده «م.ر) حكاه فى التحقيق بصيغة التمريض» حيث 
قال: ولا يصير مستعملا مادام يتزدد على العصوء فإن فارقه صار ويقال: لا من يد إلى يد. 
انتهى . 


انفصال عنها وهو غير مقيد ويؤيده التقييد فى القضية الآتية بقوله: بعد انفصالها عن كفه وقد 
يفرق بأن الماء المعنزف منه هناك قبل الاغتراف لم يستعمل ول يرفع شيئا بخلافه هناء وقد يدفع 
بأنه لا أثر لذلك لأن استعماله هنا ورفعه لم يقبت حكمه بعد لعدم انفصاله. وإلا لم يرتفع حدت 
اليد بغمسها فيه وليس كذلك كما هو الظاهر فليتأمل. 

وما يويد ذلك أنه لو وصل الماء إلى كعبيه مثلاء ثم رفع قدمه من الماء وقلبه, فسال ما عليه مسن 
الماء إلى ساقه فإنه يطهره كما لا ينبغى التوقف فيه؛ وظاهر أنه لا فرق بس قدمه ويده إذا غمسها 
فى الماء تم رفعها وأسال ما عليها من الماء إلى ذراعيه وما اتصل به. فليتأمل «س.م,. 

قوله: (ذكره فى المجموع) قال فى الروض: وإن نوى حنبان معا بعد تمام الانغماس فيه - أى: 
فى الماء القليل - طهرا أو مرتباء فالأول أو معا فى أثنائه لى يرتمع عن باقيهما. انتهى. 
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بعد غسل وجهه فى الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده بعد انفصالها عن كفسه 

قوله: (بلا نية الاغنراف) الاغتراف عبارة عن حعل اليد آلة لنقل الماء عدد ملاقاة أول 
جرع منها له؛ ونيته قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خخعارجحه لا بقصد غسلها داخله. 

وفى وحوبها لدم الاستعمال حلاف», فالحققرن على وحوبهاء وقيل لا يجب ولا 
يستعمل لماء بدونها لقريئة الاغنراف» فبعد غسل يديه وانتصر له المحب الطبرى وغيره 
كذا فى الإيعاب شرح العباب. انتهى . 

وفى التحقيق للإمام النووى: ولو أدخحل متوضئ يده بعد فسل وحهه فى دون قلتين 
بنية اغنزاف لم يصر أى: مستعملاء أو طهارة صارء وكذا إن أطلق فى الأصح. انتهى. 

قوله: (بلا نية الاغنراف) إشارة إلى أن نية الاغتراف تمع الاستعمال؛ فلو نوى الاغتراف 
ورفع الحدث فالمتيحة حصول الاستعمال لوحود رفع اللحدث» ونبة الاغاراف لا ينافيها لأن وضع 
اليد فى الماء يصلح لرفع -حدثهاء والاغتراف لغيرها مقلا معا ولو سلم فيتعارضان ويتساقطان 
الاغنراف أو ما فى معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقاء فهل 
يندفع الاستعمال لأن الإناء قريئة على الاغتراف درن رفع الحدث. 

كما لو أدحل يده بعد غسلة الوحه الأولى من اعتاد التثليث حيثت لا يصور الماء مستعملا 
لقريئة اعتياد التثليث أو يصيرء ويفرق بأن العادة توحب عدم دحول وقت غسل اليد بخلافه هنا 
فإن اليد دحلت فى وفت غسلها فيه نظر ويتجه الثانى رإم.ر). 

ولو احتلفت عادته فى التثليث بأن كان تارة يئلث وأخرى لا يثلث واستوياء فهل يحتاج لنية 
الاغتراف بعد غسلة الوحه الأولى؟ فيه نظر ويتحه عدم الاحتياج فليتأمل . 

راعلم أنه لابد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة لماء فإن تأحرت فلا أثر لها كماهر 
ظاهر, ولا تغتر يمن ذكر حلاف ذلك. 


ثوله: (فلو نوى إخ) أى: نوى مع نية الاغتراف رئع الحدث بنية أخمرى غير السابقة أول الوضوء 
بدليل ثوله الأتى: فيتعارضان إلخ. أما لو لم يستحضر ئية رفع الحدث عند نية الاغبراف نلا استعمال؛ لأن 
نية الاغثراف صارفة لنية رفع الحدث كما صرحوا به. انتهى. 

قوله: (من اغتاد | لخ) يشير إلى أنه إن اعتاد لم يصر الماء مستعملاً إلابعد الثالئة ولا 52220 5 
الأولى أى: ما حصل به غسل الوحه. تدبر. 

توله: (الأولى) أى: المرة الأولى؛ والمراد بها ما حصل به غسله ولو فى أكثر من ثلاث غرفات. التهى. 
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لم يرتفع حدته وهو كذلك» لكن كلام الجويئنى فى التبصرة يقتضى ذلك ولو بدون 
انفصال الغرفة. حتى قال فى المهمات: ومن كلامها يستفاد أن ائفصال العضو مع الماء 
يقتضى الحكم باستعماله. وإن كان متصلا بالعضو . انتهى. وما قيل إن مافى 


لع ووم و ةورع اواو وواللا ااا 


قوله: (لكن كلام الجوينى فى التبصرة [ل) التبصرة اسم كتاب له ويسمى أيضًا 
الكفاية» وهذا الذى قاله الحوينى ساه على فرع قاله التضرىء» وهو أنه لو غمس جنب 
بعضه فى ماء قليل ونوى ارتفع حدث المنغمس» وصرر الماء مستعملا بالنسبة للباقى. 

قوله: (قال فى المهمات إلخ) اعتمد الأسنوى هذا المستفاد من التبصرة مع تفرعه على 
فرع المنضرىء وقد نقل هو رجوع الخصرى عنه. انتهى. 

قوله: (حتى قال فى المهمات) ومن كلامها يستفاد إلخ عبارة الأسنوى بعد نقل هذا 
الفرع عن التبصرة واعتماده له نصها قد استفدنا ممه أن الفصال العضو مع الماء يقتضى 
الحكم على الماء بالاستعمال وإن كان الماء متصلا به فتفطن لهذه الصورة» فإنها مقيدة 
لإطلاق الأصحاب التهى. انتهى. عميرة على الحلى. 

فحعل مقالة الأسنرى غاية من حيث أن الأسنوى جعل ذلك المستفاد تقييدا لإطلاق 
الأصحاب معتمد له. انتهى. ومراده بإطلاق الأصحاب إطلاقهم أن الماء مترددا على 
العضو لا ينبت له حكم الاستعمال» فيقيد بألا ينفصل العضو مع الماء عن الماء القليل. 

قوله: (إن الفصال العضو من الماء) أى: من الماء القليل» وعارة الشيخ عميرة على 
المحلى فى حكاية عبارة التبصرة: لو غرف بيده غرفة من ماء قليل بعد غسل وحهه فى 
الوضوء بلا نية الاغنزاف»؛ فغسل بها ساعده لا يرتفع حدثه لأنه قد صار مستعملا. انتهى. 


قوله: (بعد انفصاها) لعله بلا تقاذف بغلبء أما لو انفصل من كفه لساعده بالتقاذف فينبغى 
أن يرفع .حدث الساعد. 


ثوله: (ولا يغبر يمن إلح) هو الزركشى كما فى الإيعاب. انتهى. 
ثوله: (بالتقاذف) أى: بلا اتصالء أما به فلا كلام فيه. 


كال فى الإيعاب: الوجه القطع فيه بعدم الاستعمال. انتهى. 
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التبصرة ضعيف. بخلاف ما فى المجموع صحيم.؛ إلا أن يحمل ما فيها على ما إذا 
انفصل الماء عن الكف كما قررناء ولو انفصل ماء الجئب من عضو إلى آخر فوجهان: 

قوله: (ولو بدون الفصال الغرفة) أى: إلى إناء أو يد أحرى مثلا. التهى. بأن بقيت 
فى كفه. 

قوله: (أيضًا ولو بدون !لخ) هذا غير بحث الرافعى السابق» لأن الماء على نه ليس 
مستعملا بالنسبة لباقى الفرض بخلاف ما هنا. تدبر. 

قوله: (إلا أن حمل ال) فلا يجىء هذا الاقتضاء» ولا قول صاحب المهمات. انتهى. 

قوله: (ولو الفصل إل) أى: فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخحرء ولذا قال حجر 
فى الإيعاب: إن محل الخلاف يصور .هما إذا نزل الماء من وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما 
من الأعضاء, أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوسء فالوحه القطع بأنه 
غير مستعمل؛ كما لو انتقل فى العضو الواحد فى الوضوء من نحل إلى محل. 

ثم أفاد أيضًا أن محل الخلاف هو ما لو انفصل إلى ما لا يغلب فيه التقاذف»ه وإلا عفى 
عنه قطعا كما قاله الإمام معللا له بأن البدن ليس مسسطحا بسيطا لتفاوت الأعضاء فى 
الخلقة» فيقع فى جريان الماء بعض التقاذف لا محالة. انلتهى. ومنه يوحد ضابط ما يغلب 
فيه التقاذف وما لا يغلب وهو ظاهر. التهى. 

ثم قال فيه أيضًا: وبما تقرر علم أن ما فى الروض والبحر والحاوى من أنه لا يصير 

قوله: (ذكره فى ا مجموع) قال فى الروضة: وإن نوى حنبان معا بعد ثمام الانغماس فيه 
- أى: فى الماء القليل - طهرا أو مرتبا فالأرل» ويصير الماء فى المعية مستعملا بالنسبة لكل لأنه 
سفصل عن كل بالنسبة للآخر» حتى لو عرض لما حدث آخخر وهما منغمسان ونويا لم يرتفع 
عن وأحد منهما. 

وقوله: أو مرتبا فالأول أى: وله تتميم الانغماس إذا كانت النية قبل ثمامه لأن الشانى كالعدم 


لأنه لم يرتفع شىء من -حدثه. 


ثوله: (وإن نوى جنبان إلخ) عبارة «م.ر): ولو انغمس فيه حنبان ثم نويا معا ارتفعت جبابتهماء أو 
مرتبًا فالأول وصار مستعملا باللسبة إلى الآخر» أو انغمس بعضهما ثم ثويا معا ارتفعت عن أجزائهما 
وصار مستعملا بالنسبة إليهماء أو مرتبًا ثفبى جزء الأول دون الآمر؛ وحكم إثمام بائى الأول مامر. 
انتهى. 


الأصم عند صاحبى الحاوى والبحر منع استعماله؛ ورجح الخراسائيون خلافيه. حكاه 
النووى فى الروضة ورجم فى تحقيقه الشائى. ووهم من قال انه رجم فيه الاول. 
ينبغى حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذفه وعن الخراسانبين من أنه يصير يعمل على 

أى: وحينئذ لا خلاف ولا ترحيح. انتتهى. لكن النووى أدرى بذلك. انتهى. ل رابك 
فى حاشية الشيخ عميرة على المحلى ما نصه: نبه الأسنوى والزركشى تبعا لابن الرفعة علسى 
أن صورة المسألة أن ينفصل الماء عن البدن بالكلية. قال الرركشى فى الخادم: بأن يضرج 
عن البدن ويخرق الحواء ثم يرحع إليه» كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر فححمذه. وإلا فلا 
يكون مستعملا قطعاء أشار إليه الإمام وصاحب الميان. انتهى 

قوله: (يزيله) لأن للماء حكمين: رفع الحدت؛ وإزالة النحاسة؛ فإذا رفع الحدث بقى 

قوله: (الحاوى) للإمام الماوردى» قوله: والبحر للرويانى. 

قوله: (الخراسانيون) أى: معظمهم وبعضهم قطع به عميرة عن السووى فى الروضة. 
التهى. 

قوله: إحكاه النووى) أى: هذا الخلاف. 

قوله: (ورجح فى تحقفيقه الثانى) قاله صاحب المهمات»ء وتبعه الكمال المقدسى فى 

قوله: (من قال إخ) يعنى به البلقيدى والزركشى وغيرهماء فقد نسسوا إلى تصحيح 
التحقيق الأول. عميرة. 

قرله: (فإن فارفه صار) أى: إن دارقه بأن حرق المواء ثم رحع إليه؛ وإلا فلا يكون 

قوله: (فوجهان الأصح إل ) لا يقال: بوت الخلاف هنا ينافيه نفيه فى مسألة الجموع 
السابقة فى الشرح لأن الكلام هنا فى الانفصال وهناك فى الفصل «بر). 

قوله: (رجح فيه الأول) برهن شيخنا الشهاب تبعا للبلقينى على تصويب هذا. 
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وبدن جنب كعضو محدث. وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقى بدثه . انتهى. نعم ما 


لال ا ا م اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا لل لل ل ا لل ل لع لل ل ل ا 0 


قرله: (وبدن جنب كعضو محدث) أى: أن الماء مادام منزددا عليه لا يصير مستعملا؛ 
فإن فارقه بأن انفصل عنه بالكلية كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخحذه صار 
مستعملاء وقد عرفت أن الكلام فيما لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا نبه عليه 
الإمام؛ ونقله عنه الأسنوى فى المهمات» ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على انحلى. 

قوله: (وقيل: لا يضر انفصاله) أى: لا يضر انفصاله عنه بالكلية» ثم عوده إليه فيما 
لا يغلب فيه التقاذف» وكان لا عن قصد. 

قال الإمام: وأما التقاذف النادر فإن كان عن قصد فهو مستعمل» وإن اتفق بلا قصد 
م يمتنع أن يعفى عنه» فإن الغالب على الفظن أنه كان يقع مفل هذا للأولين ولم يقع عنه 
عسث من سائل. التهى. 

هذا واعنزض الشيخ عميرة على الشارح؛ وقال: إن الذى فى التحقيق تصحيح الأول؛ 
لأن عبارته: وبدن حنب كعضو محدثء وقيل: لا) ويضر انفصاله إلى باقى بدنهء فقوله: 
ويضر انفصاله من تتمة الوحه الثانى»؛ وفى بعض النسخ إسقاط الواو من ويضر وهى 
الواقعة للأسئوى وتبعه الشارح؛ والكلام عليها غير منتظم لما يلزمه مسن اتماد الوحه الأول 
والثانى حينئذ لأن معنى قوله: وبدن حدب كعضو نحدث أن الانفصال من بعضه إلى بععض 
لا يضرء كما لا يضر فى العضو الواحد. انتهى. 

وقد عرفت توحيه كلام الشارح؛ وأن صورة المسألة أن الماء فارق البدن بالمرة ثم عاد 
إليه كما نبه عليه الأسنوى؛ والزركشى. وابن الرفعة؛ وأن الكلام فيما لا يغلب فيه 
التقلأذف كما نبه عليه الإمام؛ وحيئئل فحاصل القول الأول أن الماء إذا فارق بدن السب 
ثم عاد إليه فيما لا يغلب التقاذف صار مستعملا كماء العضو الواحد» وحاصل القول 
الثانى أنه لا تضر هذه المفارقة فى بدن الحدب لما مر فى كلام الإمام ولأن الاثتقال فى 


باب الطهارة 585 
يغلب فيه التقاذف لا يصير مستعملا للعذر كما قاله الرافعى فى التيمم. وعطف الناظم 
على ما استعمل قوله: 


(ولم يغير لونه أو طعمه + أو ريحه بحيث يحدث اسمه) أى: اسم له بالتغير. 
الغسل كله غالب»؛ ففرق بين عضو الوضوء وبدن الجنب فى الانتقال إلى ما لا يغلسب إليسه 
التقاذف» وبه تعلم دقة نظر الشارح؛ وأن ما قاله الشيخ عميرة تبعًا لحجر فى شرح 
العباب مس التحامل يمكان؛ والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلسب إليه 
التقاذف مع حكمه باتحاد الوحهين؛ ومن حعله معنى قوله: وبدن حنب إل ما ذكره مع 
مقابلته بقوله: وقيل: لا يضر المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث فى ضرر 
الانتقال. انتهى. 

قوله: (لعم ما يغلب فيه التقاذف إلخ) ضبطه بعضهم يما لا يتأتى الاحنزاز عنه» وجحزم 
به فى النواهر أنخذا من كلام الإمام وقد مر» وقال حجر فى الإيعاب: يتجه ضطه ما 
يغلب فيه الانتقال على الاتصال مع اعتدال ال هراءء والمزاج» والزمن» كالمنتقل إلى موضع 
الغرة والتحجيل؛ لأن موضعهما موضع طهارته تلك استحبابا فهو محلهاء فلم يعد منفصلا 
حكما بخلاف اجاور نحلهماء فإنه ليس مرضع تلك الطهارة لا وحوبا ولا استحباناء 
فيكون منفصلا حكماء شت له الاستعمال وإن انتقل على الاتصال. انتهى. 

قوله: (ولم يغير لونه) أى: الكلء أما إذا تغير لون بعضه أو طعمه؛ أو ريمه. فلا يصر 
استعمال ما لا تغير فيه وإن لم يبلغ قلتين» والفرق بيئه وبين ما تغير بعصه بالنجاسة ظاهر. 
| انتهى. إيعاب, 

قوله' (بحيث يحدث اسمه) قال الرافعى رحمه الله: كان اسم الماء عريًا من الإضامات 
غير موضوع للحقيقة المشتركة بين الماء وماء الزعفران مثلًء بل لما لا يتفاحش تغير صفاته 
الأصلية. انتهى. لكن يلزم أن يكون التفاحش ,مستغنى عنه. التهى. 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا الا اا ا ا ا 000 0007 


قوله: (ولم يغير) أى: لم يغير واحد من الثلاثة لأن وأو) فى حيز النفى تفيد عموم النفى. 


كوله: (لأن أو ا لعل هنا حذئاء أى: أو الغلانة 04 ثم ظهر أن مراده: أن وأر) فى حيز النفى .كمعلى 
الواو» ختفيد أنه لابد من تغير الثلاثة فلابد من تقدير واحد منها ليفيد المراد» نقوله: لأن تعليل لمحذوف. 
تدبر. 
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(ولو) كان التغير (بتقدير) خليط (مخالف) للماء فى أحد الأوصاف الثلاثئة. بأن 
خالطه ما يوافقه فيها كماء مستعمل. أو ماء شجر. أو عرق؛ لأنه لوافقته لايغير. 
فاعتبر بغير كالحكومة. (وسطم) فى الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن. 

قوله: (فيما مر ما يغلب فيه التقاذف إلخ) ضبطه حجر: يما يجرى إليه الماء على 
الاتصال» وهو مأوذ ما مر عن الإمام. انتهى. 

قرله: (بحدث اسعه) بأن يسمى باسم آحر أو يضم لاسمه قيد. رشيدى. 

قرله: (أى اسم له) أشار به إلى أن ليس المراد اسمه السابق. 

قرله: (بتفدير) وقيل: لا يقدرء بل إن غلب الماء فطهورء أو المخالط فلاء لكنه خاص 
بالظاهر. 

قوله: (فى أحد الأوصاف) إشارة إلى كيفية التقدير» وهو أنا نفرض معيرًا للون مثلاء 
فإن حكم بتغييره حكم بسلب الطهورية وإلا فرض مغير الطعم وهكذاء ولا حاحة إلى 
فرض الثلاثة معا, 

قرله: (ما يوافقه فيها) يفيد أنه إذا وافق فى بعضها وحالف فى البعض الآحر لا تقدير 
وهو ظاهرء إذ من البعيد أنه إذا وقع فى الماء ملح حبلى مثلا باقى الطعم» ول يغيره بطعمه 
الذى ليس له إلا هر, 

فى الواقع إنا نفرض له لونا أو ريما مالفا إذ ليس له وصف مفقود من شأنه الوحود 
حتى نقدر بدله» ثم إن تقدير الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الدى كان من شأنه 
الوحود كالريح فى الماورد المنقطع الرائحة» لأن كل وصف يدل على نظيره من المائع» وإن 
م يكن من شأنه وحوده فيه كاللون فى ماء الورد التقطع الرائحة إذ لم يكن فيه وفقد 
حتى يقدر» ووحه تقدير الأوصاف الثلاثة أن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط. 
انتهى. رشيدى على (م.ر). 

توله: (كلون العصير) أى: الأسود؛ أو الأحمر مثلا لا الأبيض؛ لأن الغرض إنا تفرضه 

قرله: (ولو بتقدير !لخ ) أى: ولو بتقدير الخليط الموافق ليطا مخالفا وسطا. 

قوله: (وسط) لعل المراد الوسط تقريباء وإلا فإثبات الوسط -حقيقة فى الأمثلة مشكل. 


باب الطهارة الا 
فلا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريج السك. بخلاف الخبيث كما سيأتى 
لغلظه. واعتبر الرويائى الأشبه بالخليط» وابن أبى عصرون صفة الخليط المفقودة. وهذا 
لا يمكن فى اللستعمل. (بما له عنه غنى به اختلط) أى: ولم يغير لونه أو طعمه أو 
ريحه بما اختلط به وله عنه غنى» وذلك بأن لم يتغير أو تغير لا بأحد الأوصاف 
الثلاثة» كالملسخن والمبرد» أو بأحدها لا بما اختلط به كالمتغير بما قرب مئه. أو بطول 
مخالفا للماء فى اللون. انتهى. رشيدى. ولو وافقه فى واحدة منها وبقى فيه الصفتان مثلا: 
كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف للون الماء وطعمه؛ هل تعرض الأوصاف 
الثلاثة» أو يختص بفرض مغير الريح الذى هو أشبه بالخليط؟ ذهب إلى الأول شيخناء وإلى 
الثانى الرويانى وهو واضح؛ لآن الصفتين الموجودتين بأنفسهما لما لم تغيراء فلا معنى 
لفرضهما. انتهى. وح.ل). 

لكن قول الرشيدى: إن تقدير الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذى كان من شأنه 
الوحود لأن كل وصف يدل عن نظيره يرحح ما قاله شيخحه (م.ر). فتدبر. 

ثم إن هذا لا يخالف قول الرشيدى سابقا أنه إذا وافق فى البعض وخالف فى الآخر لا 
تقدير لآد ذلك مفروض فيما إذا كان ما رافق فيه أصليًا له كالملح الذى ذكره؛ إد ليس له 
إلا العلعم فى الواقع بخلاف ماء الورد المنقطع الرائحة» وله لون وطعم مخالف» فإن القطاع 
رائحته ليس أصليًا له تدبر. 


قوله: (صفة) فلا يقدر عنده إلا صفة واحدة. 

قوله: (وهذا لا يمكن) لأنه موافق فى الصفات؛ لكنه يفرض غخالفا وم.ر). 
قوله: (المفقودة) هذا صريح فى أن الموحود لا يقدر. انتهى. 

قوله: (كالمتغير) أى: كتعبير المتغير» وكذا ما يأتى عميرة. 


قوله: (صفة الخليط) مثاله أن يفرض ماء ورد له رائحة إذا كان المحتلط ماء ورد لا رائحة له 
وقس على ذلك «بر). 
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اللكث؛ أو بمجاور كعود ولو مطيباء ودهن» وكافور صلب. وقطران لم يختلط بالماء أو 
بما اختلط به. ولا غنى للماء عنه المتغير بطين. أو طحلب متفتت. أو ئورة. أو زرنيخ 
بمقر الماء. أو ممره. أو له عنه غنى ولم يحدث له اسم كالتغير يسيرًا بدقيق أو 
نحوه. فكل منها يرفع لأن المتغير بما لم يختلط به كالمجاور يشبه المتغير بجيفة 
بقربه. والمتغير بطين ونحوه يشئ الاحتراز عنه. والباقى يطلق عليه اسم الماء. أما 

قوله: (أو بمجاور) أى: طاهر كما هو ظاهرء فلا يرد النبحس. التهى, بكرى على 
الى ررع.ش). 

قوله: (أو بمجاور) لو غير الطعم أ اللون أو الريح أو الثلائة كغيره مما لا يضر التغير 
به؛ وقيل فى اجاور نخاصة إن غير الطعم أو اللون ظهر أنه مخالط. 

قال النووى: الصواب أنه لا فرق. انتهى. 

قرله: (كالمتغير) أى: ولو كثيرا. 

قرله: (أو له عنه غنى) ولم يدث قيد ها بعدم الحدوث دون ما قبله؛ لأن الحدوث لا 
يكون إلا فيما له عنه غنى» إذ ما لا غنى عنه لا يحدث به الاسم كما فى المحلى وغيره» 
وهذه نكتة التقيبد فى المان أيضًا, تدبر, 

ترله: (والمتغير بطين ونحوه) يشق الاحتراز عنه. 

اعلم أن عبارة المنهاج مع شرح المحلى هكذا: فالتغير.مستغنى عنه مخالط طباهر 
كزعفران تغيرا بمنع إطلاق اسم الماء لكثرته غير طهور» ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته 
ولا تغبرعكث» وطين؛ وطحلبء وما فى مقره وممره لتعذر صون الماء عنه؛ فلا يمنع التغير 
به إطلاق الاسم عليه؛ وإل أشبه التغير به فى الصورة التغير الكثير .ممستغنى عنه. التهى. 

وكان مراده بقوله: فلا يمنع إلح دفع اعتراض الزركشى كالأسنوى قول أصل الروضة 
فى التخير باتحاور تغيرا كثيرا أنه لا يسلب إطلاق اسم الماء بأن التغير الكثير هو المزيل 
للاسم؛ وأحاب فى الإيعاب أنه لا منافاة لأن المراد بعدم السلب فيه أنه لا يسلبه بالكلية, 
بل يبقى فيه لفظ ماء مضافا إلى ذلك المغير كالكافررء وحيث كان لفظ الماء موحودًا مع 


قوله: (متفست) وأما غير المفدت فممجاور, 


تاس سس 


ثوله: (فمجاور) كما سيجىء نى الشارح. 
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المتغير بما اختلط به وله عنه غنى كمنى» وكافور رحو. وقطران يختلط بالماء تغيرا 
حدث به اسمء فلا يرفع لعدم إطلاق الاسم عليه. ولهذا لو حلف لا يشرب صاء؛ أو 


التغير با محاور صح عند أهل اللسان إطلاق اسم الماء عليه عريا عن تلك الإضافة:؛ أما إذا 
سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء؛ ولايضاف فيه لفظ ماء إلى ذلك المغير بل 
انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات» وحدث له اسم يُختص هه» فإن التغير يضر. 

فإن قلت: حيث أطلق اسم الماء عليه امتنع أن يسمى كثيراء وقد صرح الشيخان بأنه 
لا يضر التغير به وإن كثر»؛ قلت: أراد الكتير بالنسبة للعوام دون أهل اللسان:؛ فأطلقا 
الكثير على خخلاف المراد به فى المخالط. انتهى. 

وقوله: قلت إل هو فى الحقيقة الجواب عن أصل الإيراد كما صنع الإمام المخلى. وأما 
قوله: لآن المراد إلخ فغير ظاهر عدد لزوم تلك الإضافة كما يؤحذ مما نقلناه سابتقا عن 
الرشيدى. التهى. 

قوله: (والباقى يطلق إلح) قصيته أن التعير فيما قبله مابع من الإطلاق» وقد قال بذلك 
من جعله مستثنى من الماء المطلق لكن الرافعى والإمام لا يرود ذلك مانعا من الإطلاق. 
التهى. عميرة على المحلى» وحوابه فى القولة الآتية بعد قولتين. 


قرله. (وقطران يختلط) علم من هذا مع ما سبق أن القطران نوعان: نوع محاور ونوع مخالط. 
وظاهر فيما لو تغير كثيرا بشىء منه شاك أنه جاور أو تخالط أن الأصل الطهورية إذ لا تسلب 
بالشك» ومن هذا يعلم طهورية ماء القرس المتغير كثيرا بالقطران المورضوع فيها عند عدم العلم بأنه 
مخالط. وإن لم تلاحظ أنه من قبيل المتغير يما فى المقر فليتأمل. 

قوله: (وهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل فى شرائه إلخ ) ظاهر هذا القياس أنه فى مسألة 
التوكيل لو اشترى له وكيله ماء متغيرا هما لا يؤتر ولو تغيرا كثيرا وقع الشراء له؛ وهل يتخخصير فيه 
نظرء ولا يبعد الخيار حيث اتلف الفرض (م.را. 


قوله: (المتغير بما فى المقر) هذا إن لم يخص التغير يما فى المقر ما كان خلقيا فى الأرضء أو مصئوعا 
فيها كما عليه (م.رم وإلا فهو من التغير.ما لا يستغنى الماء عنه. 

ثوله: (لو اشترى له وكيله ماء متغيرا [لخ) الذى يستفاد من كتاب الوكالة أن مثل هذا التشير إن عد 
عيبا فاشنزاه فى الذمة جاهلا بالعيب: وهو يساوى ما اشئزاه به وقع للوكبل أو عالما فلاء فليراحع لعله 
سقط. انتهى. 
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وكل فى شرائه فشرب ذلكء أو اشتراه له وكيله لم يحنث, ولم يقع الشراء لهء وعلم 
من قوله فيما مر ما قل أن التغير بمستعمل لا يؤثر فى الكثير فلم يحتج لاستثنائه هناء 
وإذا لم يؤثر التغير بالخليط جاز استعمال الجميع لاستهلاكه وبقاء الاسم. وعليه يلزم 
تكميل الناقص عن الطهر بالمستهلك إلا أن يجاوز ثمنه ثمن الماء المعجوز عئه. والخليط 
ما لا يتميز فى رأى العين وقيل ما لا يمكن فصلهء بخلاف المجاور فيهماء وقيل 


اا ا ا 0 ل لل ل ا 
نغ امس لو لع وه واف الوا لوم وهو 0 
000 ل لل ينا 
3 


قرله: (إت التغير حسيًا أو تقديريًا) وقوله: ممستعمل أى: ماء مستعمل قلاف التراب 
المستعمل إن طرح. انتهى. لكن اعتمد وم.رع أن التزاب لا يضر ولو مستعملا لأن تغيره 
به بجرد كدورة لا تمع إطلاق الاسم. انتهى. ثم رأيت ما يأتى فى الشارح. 

قرله: إيلزم تكميل الناقص عن الطهر) عبارة أصل الروضة: لو كان معه ماء لا يكفى 
لطهارته؛ وأمكن خلطه يما لا يضر بميث يكفى لطهارته وجب عليه ذلك إلخ. قال فى 
المهمات: تقييد لزوم التكميل بقوله: ميث يكفى لطهارته ليس بصحيح, إذ يجب استعمال 
الناقص» فما يكفى للوحه ولو مزحه بمائع لا يسلب الإطلاق لكفى الوحه والبدين يب 
مزجحه بشرطه. التهى, 

لكن عبارة الشارح يمكن حملها على مراد الأسرى. تدبر. ثم إن فى صحة الطهارة 
والعبادة ما ذكر نخلافا. المعتمد منه ما ذكر» أما لو كان الماء الذى يكفى طهارتين إلا 
عضواء فكمله وتطهر مرئين صحت صلاته بالوضوأين قطعا لعدم تيقن استعمال المائع فى 
طهارةٌ معينة هنا دون ما مر. عميرة على الحلى. 

قرله: (ما لا يشميز إلخ) احتاره جماعة لما يرد على الشانى من الورق المتفتت والتراب 
فإن فصلهما ممكن بعد رسوبهماء وأحيب بأن المراد عدم إمكان الفصل حال كونه مخالطا. 
التهى. عميرة على المحلى. 

وقال الشارح فى جاشية العراقى: كلام المنهاج وغيره يقتضى أن التراب مخالط» وكذا 
كلام الشارح حيث استثناه من المحالط؛ وبذلك صرح ابن الصباغ والمتولى وغيرهماء 
فيؤحذ من ذلك كما قال شيخصا أبو عبد الله القايانى ترحيح تعريف المحالط يما لا يتميز 


الام يجي مسييي. ممصم يسيم بمستيي. بيسسيم اليم الممصيو يبو يجديية. امبحيية ممعي لمشيو مس سس 


قوله: (هنا) أى: فى قوله: ولم يغير إلى قوله: ولو بتقدير إل. 
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(لا ورق) أى: لا إن تغير بورق شجر متفتت (منتثر). ولو ربيعيا أو بعيدا عن 
إلخ. انتهى. وهو مبنى على غير ما تقدم من النظر لما احتيج به عميرة؛ وإلا فلا ترحييح؛ 
وبمكن إرجاع أحدهما للآخر كما فى وق.ل» على الجلال. التهى. 

قوله: (وقيل 1نخ) وقيل: المرحع العرف واستحسن. انتهى. عميرة على المحلى» ثم رأيمت 
الشارح ذكره. 

قوله: (لا إن تغير) عطف باعتبار المعنى على مجرور الباء. انتهى. 

قرله: (ولو ربيعيا) غيابه لاشتماله على رطوبة تنفصل فى الماء بخلاف غيره وللخلاف 


قرله: إلا ورق) . 

فرع لو وضع من المتغير بخليط نغيرا لا يؤثر على ماء آر غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فيل 
يسلبه الطهورية اختلف فيه؛ وأفتى شيخنا الشهاب الرملى بسلب طهوريته؛ وقد يشكل عليه أنه 
لو صب ماء وقع فيه ما لا نفس له سائلة حيث لم ينجس على غيره لم ينجس مع أن إلقاء الميئة 
يبحس. إلا أن يفرق بأن إلقاء الميئة المذكورة إنما ينحس إذا كان قصدا وهو هنا تبع لإلقاء الما 
بمخلاف الخليط وإنه يؤثر وإن وقع بنفسه وقد وحد ذلك فليتأمل. 


ثوله: (وقع الشراء له) ذكروا فى باب الوكالة أن الوكيل إن اشترى المعيب فى الذمة؛ ولم ينص له 
على السليم وهو يساوى مع العيب ما اشتراه به وقع الشراء للموكل إن جهل الوكيل العيس. 

نعم لو نص له على السليم لم يقع للموكل؛ وخخرج بالذمة ما لو اشترى بع مال موكله فيقع للموكل 
أيضاء لكن ليس للوكيل رده لتعذر انقلاب العقد له بخلاف الشراء فى الذمة وإن علمه لم يقع الشراء 
للموكل ساوى ما اشتراه به أم زاد لأنه غير مأذون فيه عرماء وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه؛ فإن جهله 
وقع عنه أى: الموكل. انتهى. 

ثوله: (من المتغير [) القياس الأولى على المستعمل»؛ ثلت: ولو سلم فيتبغى حمله على خخليط يضر 
طرحه وإلا فطرحه مع الماء المتغير به لا يزيد على طرحه وحده. انتهى. عميرة على المحلى. 

ويؤيده أنه يأتى فيه التعليلان الآتيات أعنى الموافقة فى الطهورية؛ وأن التغير به جرد كدورة لاتسلب 
الطهورية. انتهى . 

ثوله: (بخليط) حرج المتغير بالمكث وباتخاور؛ وقد عبر بالخليط فى شرح الإرشاد وس.م) على ححر. 

ثوله: (وافتى شيخما الشهاب إل ) وائقه ابن أبى الصيف اليمنى؛ ونظر فى العرائى والزركشى ثثالا: 
الظاهر ععلافه؛ ثم قال الزركشى: ينيد هما إذا لم يبلغ مع الخلط قلتين. 
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الماء لعسر الاحتراز عنه» بخلاف المنثور وإن نثر صحيحاء لأنه خليط مستغنى عنه. أما 
غير المتفتت فمجاورء وقد مر أنه لا يضر. والتغير بالثمار الساقطة يؤثر لإمكان التحرز 
عنها غالباء وصرح كأصله بحكم الورق وإن شمله مفهوم قوله: عنه غئى للخلاف فيه 
كعادتهما فى مثله غالبا (و) لا (ملح » ما) لانعقاده من الماء كالجمد. بخلاف الملح 
الجبلى. أى: أن لم يكن بمقر الاء أو ممره كما علم مما مر. (ولا ترب) بضم التاء 
وسكون الراء لغة فى التراب لموافقته الماء فى الطهورية؛ ولأن تغيره به مججرد كدورة 
وهى لا تسلب الطهورية. ئعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طيئا رطيًا سلبها. كما 
صرح به الرافعى فى الشرح الصغير. وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثرء 


الا ا ا ا ا ا ا ا احا 000 


قوله: (أما إلخ) محترز ما زاده على المصئف وهو متفتت. التهى. وتركه المصدف لعلمه 
مما هو الظاهر من اتصال الاستثناء إذ لا يكرن مخالطا إلا حيشذ. انتهى. 

قوله: (بالشمار الساقطة) أى: بسبب ما انحل منها. انتهى. وعبارة العباب: والثمر إن 
غير وهو ماله فمجاورء وإن اثعل منه شىء فمخالط. انتهى. فيحمل ماهنا على ما إذا 
امل منها شىع» ومثل الثمار باقى الحبوب كما فى العباب أيضًا. التهى. 

قوله: (لإمكان العحرز عنها غالبا) قال وع.ش): حتى لو تعذر الاحتراز عنهسا ضر 
نظرا للغالب. انتهى. 

توله: (للخلاف فيه) عبارة التحقيق: والمتغير بورق شجر تداثر لا يضرء وقيل يطرء 
وقيل يضر ربيعى لا سسريفى» وقيل يضر متفتت. 

قوله: (لالعقاده لخ) لو انعقد من ماء مستعمل وشير كثيرًا ضرء والعبرة فى تغييره 
بصفة كرنه ملحًا نظرا لما هو عليه الآن وع.ش». 

قرله: (خلاف المنشور) أى: إذا تفتت بعيث خالط. 

قرله: (بالثمار) أى: حيث تفتت بعيث صارت غغالطة. 

قوله: (الساقطة) فالمشورة بالأولل. 

قوله: (غالبا) فهى حليط مستغنى عنه. 

واس ري حي يي حي ا ا ا ا ا ل امد 
ثوله: (حيث تفعث) ركذا لو لم تنفتت لكن تحلل منها ما يغير الماء كما يفيده «م.ر) «ش). 
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وهو قضية العلة الثانية. وقضية الأولى أنه يؤثر كالاء الستعمل وهو الظاهر. (ولو) كان 
التغير (بطرح) للملح الماثى والتراب فإنه لا يؤثر لما مرء وبه فارقا طرح الورق. وعبارته 
أقرب إلى عدم إيهام تخصيص الطرح بالتراب من قول الحاوى: وتراب وإن طرح وملم 
ماء وإن أمكن دفعه بأنه إذا لم يؤثر طرح التراب الذى لم ينعقد من الاء فطرح المنعقند 
منه بالأولى. 


(و) ماء (متشمس) ولو بنفسه (بقطر) بضم القاف أى: بناحية (الحر) الشديد. 

بخلاف المعتدلة والباردة. (فى») إناء (منطبع) أى: مطرق كحديد ونحاس. بخلاف 

قوله: (أقرب إلى عدم إيهام خ) فيه إشارة إلى أن الموحود فى عبارة المحارى إيهام لا 
قصور سحلافا لما فى العراقى. 

قرله: (وأمكن دفعه) أى: الإيهام. 

قرله: (ولو بنفسه) دفع لتوهم أبه مطاوع #مس, وللرد على الضعيف المشترط قصدا 

قرله: (بقطر الخر) أناط الحكم «القطر للغلبة؛ وإلا فلو كان بالقطر الحار بلد بارد 
كالطائف بالحجاز لم يكره؛ أو عكسه كحورران بالشام كره. 

قوله: (الشديا) المراد بالشدة أن يكون فى الشمس قوة تفصل أجزاء من المنطبع؛ 
وذلك لأن حوهر المنطبعات مركب من الزئبق والكبريت» ومن شأن الشمس تصعيد 
الزئبق» فإذا كانت قوة الشمس بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به؛ ولا تقوى على 
تحليل ما تصعده خخالط المتصعد الماء؛ فإذا لاقى البشرة غساص فى المسام؛ وأضعف القوى 
الغاذية لما فى الزئبق من السمية فلا تقوى على إتمام الغذاء فيحدث اليرص» وأما الذهب 
فشدة امتزاحه تملع الشمس من تصعيد شىء منه. التهى. عميرة. 

عن ابن نفيس من حذاق الأطباء. قال: ومثل الذهب الفضة. 

قوله: (الشديد) المراد بالشدة ما فى الهامش المقابل لا الإفراط» لأن المدار على كون 
القطر حارا. 

قوله: (وكلامهم شامل الخ ) اعتمده (م.ر). 

قوله: (وهو قضية العلة الثانية) اعتمده (إم.ر). 


قوله: (اعتمده (م.ر)) لأن كلا علة مستقلة؛ والحكم يبقى ما بقيت علته. انتهى. 


م7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


غيره كالبرك والحياض وإناء الخزف والحجر. (يكره) استعماله شرعا فى البدن طهارة 
وغيرها لما روى البيهقى : «أنه يي قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: يا حميراء لا 
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قال ابن نفيس: اشتراط شدة قوة الشمس وحههء وعدم اشتراطه هو الذى يقتضيه 
الطب أى: لآن الشمس إذا كانت شديدة تقوى على تعليل المتصعد فلا يمصل الضرر. 
انتهى. إيعاب مع زيادة. 

قوله: (منطبع) أى: شأنه ذلك وإن لم ينطبع بالفعل. انتهى. حجر. 

قوله: (يكره استعماله) أى: مع حرارته فإن زالت فلا كراهة «م.ر). 

قوله: (يكره استعماله شرعًا) فهذه الكراهة حكم شرعى» وإن كانت المصلحة راحعة 
للعبد كحرمة الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة» وقيل إرشادية فلا ثراب على الامتشال لأن 
النهى الوارد حيئئدذ ليس المراد منه طلب الكفء وإئما المراد منه الإرشاد إلى الكف لمصلحة 
دنيوية» فلا يكون طلب الكف ثابتاء فلا ثواب على الثرك كالنهى فى قرله: «إلا تسألوا 
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة ]٠١١‏ والأمر فى قوله سبحانه وتعالى: 
«إوأشهدوا» والتعبير بالكراهة عن ذلك فيه ضرب من المسامحة. انتهى. عميرة على امحلى. 

قوله: (“قيراء) بالمد والتصغير. قال وم.ر): حديث ضعيف. 

قال وع.ش): قيل: وكذا حديث فيه ياحميراء. التهى. 


قوله: (كالماء المستعمل) قد يوححل منه تقييد التأثير بقلة الماء. 

قوله: (بكره استعماله) قال الناشرى: وظاهره أن الكراهة بافية ولو بلغ الماء قلئين» وهو أحد 
احثمالين أبداهما صاحب الاستقصاء فى شرحه للمهذب أحدهما: لاتزول لأنله كره لكونه 
مشمسا وهو لا يزول بالكثرة؛ والثئانى: يزول بها كما يزول حكم النجاسة ا.ه. 


ثوله: (قد يؤخخل منه) لعل وحهه هو أن التغير بالمستعمل فى الكثير لا أثر له. 
كوله: (تقيبد التأثير بقلة الماء) أى: ما ائتضته العلة الأولى والمعتمد خخلافه. 


توله: (صاحب الاستقصاء) هو أحمد بن على السنجى له شرح على المهذب سماه الاستقصاء لفرووع 
الشائعية. انتهى. 
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تفعلى هذا فإئه يورث البرص» ولا روى الشافعى عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء 
المشمسء وقال: إنه يورث السبرص. والمعنى أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع 
زهومة تعلو الماء» فإذا لاقت البدن خيف عليه البرص. بخلاف المسخن بالنار كما 
سيأتى لذهاب الزهومة بهاء والعلة تقتضى أن غير الماء من المائعات كالماء. وبه جزم 
الزركشى. ولو استعمله فى طعام كره إن كان مائعا وإلا فلا. نقله فى المجموع عن 
المارودى والرويائى وأقرهما. قال ابن عبد السلام: وإنما لم يحرم المشمس كالسم.ء لأن 
ضرره مظئون بخلاف السم. قال: ويجب استعماله عند فقد غيره أى: إن ضاق 
الوقت؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروهء وظاهر كلام 
الجمهور أنه يكره فى الأبرص لزيادة الضررء وفى الميت لأنه يحترم كما فى الحياة. 
قال البلقينى: وغير الآدمى من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق 
بالآدمى منه ضرر اتجهت الكراهة» وإلا فلا. وكلام النظم شامل لباقى الحرارة وزائلها, 

قرله: (ولما روى الشافعى عن عمر) أى: بواسطة إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى ضعفه 
الحدثون لكن وثقه الشافعى؛ وابن حريسج؛ وابن عدى فى الكامل. انتهى. عميرة على 
احلى. 

قوله: (بخلاف المسخن بالدار) أى: البارد المسخحن بالنار ولو كان مشمسا وبرد «م.ر) 
وداع.ش). 

قوله: (وإلا فلا) لأن الأحزاء السمية تستهلك فى الخامد رم.ر). 

قوله: (لزيادة الضرر) فلا يقال: إنما كره لخوف البرص وهو موحود. انتهى. 

قوله: (وفى الميث) استقرب «ع.ش) فيه الحرمة للإزراء به وقال حجر فى الإيعاب: 
لا كراهة إلا من جهة مباشرة الغاسل. انتهى. 

قوله: (المسخن بالنار لخ ) ولو سخين بالنار بعد تسحينه بالشمس لم تزل الكراهة أحمذا من 
قولهم: لو استعمل المشمس فى طعام مائع كره (م.ر). 


قوله: (لأن ضرره مظون) عبارة غيره نادذر وهى أسحسن ارم 


ثوله: (ولو سخن [خ) أى: قبل تريده؛ أما بعده فلا كراهة (ع.ش). 
ثوله: (وهى أحسن) لأن الاستعمال عند ظن الضرر يمعرفته أو بعدل حرام وم.ر) على الإقناع. 
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وهو ما صححه الرافعى فى الشرح الصغير؛ وصحح النووى فى روضته عدم الكراهة فى 
زائلهاء ويستثنى من المتطبع الذهب والفضة لصفائهما كما فى الراقفعى عن بعضهم» 
وجزم به فى الروضة. وما ذكر من كراهة المتشمس هو اللشهور عند جماعات. وصححه 
الشيخان. لكن اختار الثووى فى الروضة وغيرها عدمها. وصححه فى التنقيم. وقال 
فى المجموع: إئه الصواب الوافق للدليل ولئص الأم حيث قال فيها: لا أكرهه إلا أن 
يكون من جهة الطب؛ أى: بأن قال أهله: إنه يورث البرص. قال: وأما الخبر 
فضعيف باتفاق المحدثين وكذا الأثر, فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى. 
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بواسطة الخرارة وهذا بداء على القول بثبوت كراهة المشمس. انتهي. 

قوله: (الموافق للدليل) أى: دليل إباحة الماء المطلق حيث ادل يقيد بعدم التشميس. 

قوله: (لا كراهة [ل) قال الرافعى: أى: إما أكرهه شرعا حيث يقتضى الطب عحذورا 
فيه. التهى. أى: لأنه حيندذ تداوله قرله: ويقوٌ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك». انتهى. 

قرله: (إلا أن يكرن من جهة الطب) قال السووى: ولم يقبت عن الأطباء فيه شىء 
فيوافق ما نقله صاحب الإقليد عن الشافعى أنه قال لا كراهة» ولا من حهة الطِب» وكذا 
نقله عن الشافعى أبو الطيب» والقاضى الحسين وصاحب الببيحر. 

وقوله: لم يثبت عن الأطباء شىء إن أراد المتقدمين فكذلكء؛ لكن لا يفيد وإن أراد 
مطلقا ففيه أنه ثبت عن ابن نفيس» والإمام علاء الدين فى شرحه على التنبيه وهو عمدة 
فى ذلك لحلالته فيه. كذا فى شرح العباب عن الزركشى. 

قوله: (عدد فقد غيره) إذا فقد غيره فى أول الوقت وأراد المبادرة بالصلاة هل يكره استعماله 
مطلقاء أو إن رحى غيره إن أحر أولا مطلقاء أو يكره إن رحى غيره قبل خروج وفنت الفضيلة أو 
وقت الاختيار وإلا فلا يكره فيه نظر. : 

وعبارة الروض: ولو عدم غيره استعمله ولم يتيمم» ويختمل أن يقال إن تيقن غيره ولو مر 
الوفت» ومنه إن تيقن برودته آمحر الوقت فاننظاره أفضل» أر ظنه فالتعجيل أفضل. 
ا ل 2ت 

ثوله: (وجتمل أن يقال خ) فى الإيعاب الحجر إن الأفضل تسرك التطهر بالمشمس لتيقن غبيره آخر 
الوقت؛ ولو استعمله أول الوئت لم يكره لفند غيره حالاء وإن تيقن وحوده آخر الوئت؛ كذا يول من 
كلام بعضهم 

لكن ظاهر كلام الأذرعى يقاء الكراهة قبل ضيقه وإن نقد غيره وهو الأوجه. اننهى. بتصرف. 
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وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا الشافعى فوثقه. فحصل من هذا أن المتشمس لا 
أصل لكراهته . ولم يثبت عن الأطباء فيه شىء . انتهى. وقدم تجريحهم على توثيق 
الشافعى . ومن تبعه على القاعدة التى مهدها الشافعى وغيره مسن تقديم الجرح على 
التعديل. (والسخن الوفى) أى: التام فى السخونة يكره استعماله مئعه الإسباغ. نعم 
إن فقد غيره وضاق الوقت وجب أو حاف منه ضور حرم كما ثبه عليه المحب 

قوله: (وكذا الأثر إخ) نوزع فى تضعيفه بأن الدارقطنى قد رواه بإسناد آخمر صحيح 
كما قاله المحب الطبرى فى شرح التنبيه» وفى حصره توثيق إبراهيم فى الشافعى بأن غير 
الشافعى قد وثقه أيضاء كابن حريج؛ وابن عدى فى الكامل. 

قال فى المهمات: بل لو لم يوثقه إلا الشافعى لكان حجة عليناء ولا يضر الشافعى ومن 
تبعه تضعيف غيره إياه. انتهى. عميرة على المحلى. 

قوله: (لنعه الإسباغ) علل فى شرح المهذب يفوف الضررء ومقتضاه الكراهة فى 
البدن مطلقا فلينظر «(س.م) .على المنهيج. 

قوله: (أو ناف منه ضررا) أى: ظنه؛ ولو يمعرفة نفسه إن كانت عن طب لاعن 

قوله: (حرم) ووحب التيمم» وإن أمكن تبريده لأن شأنه ألا يكون مقدورا «وع.ش). 


قوله: (وقدم تجريحهم إل) أحاب فى شرح الروض عن جميع ذلك. 

قوله: (لمنعه الإسباغ) يحتمل أن المراد أن من شأنه ذلك فهو مظنة الإلال بالطهارة» وإلا فلو 
منعه بالفعل لم تصح الطهارة» ويحتمل أن المراد لمنعه كمال الإسباغ والاحتياط فيه. فليتأمل. 

قوله: (وجب ) أى: ما لم يظن ضرره كما هو ظاهر, 


ثوله: (أجاب فى شرح الروض إل) عبارته: ويجاب بأن دعواه أن الموامق للدليل ولنص الأم عدم 
الكراهة ممنوعة؛ وأثر عمر رواه الدارقطنى بإسناد آخر صحيح. 

على أن الحصر فى ثوله: «إلا الشافعى فوثقه) ممنوع؛ بل وثقه ابن حريسج وابن عدى وغيرهما كما 
ذكره الأسنوى. 

وئوله: لم ينبت عن الأطباء فيه شىء شهادة نفى لا يرد به ثول الشافعى؛ ويكفى فى إثباته ول السيد 
عمر؛ رضى الله عن الذى هو أعرف بالطب من غيره» وتمسكه به من -حيث أنه خبر لا تقليد. 
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الطبرى. ومثله البارد الوفىء وتركه اكتفاء كسرابيل تقيكم الحر أى: والبرد. وخريج 
بالوفى المعتدل ولو مسخنا بالخبث فلا يكره؛ وتقدم الفرق بينه وبين المتشمس. وماء 
بثار الحجر إلا بثر الناقة. قال النووى فى تحقيقه: يمنع منه. وفى فتاويه منهى عنه. 
وفى مجموعه يكره أو يحرم إلا لضرورة لخبر الصحيحين: «أنه وق أمر الناس النازلين 
على الحجر أرض ثمود بأن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين. وأن يستقوا من 
بثر الناقة». ومثله كما قال الزركشى وغيره: كل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط 
لخسفها. وماء ديار بابل لخبر أبى داود أنها أرض ملعونة؛ وماء بثر ذى أروان التى 
وضع فيها السحر للنبى يلع لسن مائها حتى صار كنقاعة الحناء» وماء بثر برهوت 
لخبر ابن حبان «شر بثر فى الأرض برهوت»؛ ولا يكره المتغير بما لا غنى للماء عنهء 

قوله: (البارد الوفى) وإسباغ الوضوء على المكاره فى الحديث محمول على برد لا يمع 
الإسباغ, أو على ما إذا لم يجد غيره. انتهى. 

قرله: (يكره) وشذ بعضهم فحكم بنجاسته. عميرة على انخلى. 

قوله: (أرض) بدل من الحجر, 

قرله: (كماء ديار قوم لوط) هو بركة عظيمة فى موضع ديارهم الى سفت بقرب 
القدس يخرج منها الجمد. انتهى. شرح عباب للحجر. 

قوله: (بابل) هو موضع بالعراق ينسب إليه السحر. 

قوله: (بثر ذى أرواث) هكذا رواه مسلم؛ وعند البخارى ذروان كمروان» وكان 
الأصل ذى أروان فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ذروان كذا فى الرشيدى. ولعل 
فيه حذفا للاحتياج لأعمال أخر وهى بر بنى زريق. انتهى. 

قرله: (برهوت) بالفتح والسكون بتر ممضرمرت بأرض اليمن يقال إن فيها أرواح 
الكفار. انتهى. عميرة على المحلى. 
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ولا ماء زمزم فى الحدثء» وأما فى الخبث فقال الرويانى فى البحر تبعا للماوردى. له 
حرمة تمنع من الاستنجاء به فقيل حرمة؛ والظاهر أدباء فقد عبر الرويانى فى حليته 
بالكراهة مقرونة بكراهة المتشمس والصيمرى بخلاف الأولى. وفى مسلم أن أبا ذر أزال 
به الدم الذى حصل برجم فريش له» وحمله على فقد غيره خلاف الظاهر بلا ضرورة» 
ولا يكره فضل ماء الحائض» والنهى عن الاغتسال بفضل وضوثها لم يصح. كما قاله 
الحافظ ابن منده» والأخبار الصحيحة واردة بالإباحة كما قاله ابن عبد البر»ء ولا يكره 

وفى تاج القاموس: برهوت بفتحتين فضمء أو برنة عصفور واد معروف» أو بثر عميقة 
بحضرموت اليمن لايستطاع النزول إلى قعرهاء وهى مقر أرواح الكفار كما حققه ابن 
ظهيرة فى تاريخ مكة وتاؤه على الأول زائدة» وعلى الشانى أصلية؛ وتحصل إلى هنا كما 
هى (م.ر) أن المياه المحكروهة ثمانية. 

قرله: (المتغير بما لاغنى للماء عنه) مثله المتغير بطول المكث «م.ر» وفى الإيعاب قال 
الزركشى: يكره منها ما فيه حلاف للخروج منه. التهى. وهو ظاهر؛ حيث لم يضعف 
مدرك الخلاف حداء وإلا فلا نظر إليه كالمتغير بطول المكث؛ فإن ابن المسذر نقل الإجماع 
على عدم كراهته» وشذ ابن سيرين فكرهه. انتهى. 

قوله: (فقيل حرمة) أى: قيل إن المنع على وحه التحريم؛ وقوله: والظاهر أدبا أى: 
الظاهر أن المنع على وحه الأدب فيكرن الاستنجاء به حلاف الأدب» وهو المعبر عنه 
مخلاف الأولى» فقوله: حرمة وأدبًا منضوب على النيابة عن المصدر؛ أى: منع حرمة أو 
منع أذب» أو التمييز أى: من جهة التحريم أو الأدب. 

قوله: (والظاهر أدبا) فى المجموع السنة والأدب يشت ركان فى الندبية لكن السنة 
تتأكد. النتهى. 

قوله: (فقد عبر الرويانى) أى: فيحمل عليه كلامه الأول وعبارته: يكره لحرمته؛ ولعل 
المراد بالكراهة حلاف الأولى إذ لم يرد فيه نهى؛ فلا ينافى عسوم تعبيره فى الزوائد بعدم 
كراهة استعماله» وفى الاستقصاء المذهب التسوية بيده وبين غيره؛ وفى القوت قضية 
إطلاق الجمهور أنه كغيره. انتهى. عميرة على احلى. 
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استعمال سيحون وجيحون والنيل والفرات وإن ورد أنها من الجنة؛ لأن المئع منها 


اولعف ف علي يللي يلايل للملاو وووووة 


قوله: (سيحوت) هو نهر المند» وحيحرن نهر بلخ, والفرات نهر العراق» ومثله 
الدحلة» كذا فى الإيعاب. التهى. 

فرع: أتى بثوب فيه دم معفو عنه؛ فغمسه بذلك الدم فى نحو ماء قليل بمسه لأن العفو 
عنه إنما هو من حيث أن وجوده فى الصلاة لا يبطلها لمشقة الاحتراز عنه فيها» ولا كذلك 
فى الماء لسهولة الاحنزاز عنه فيه فلم يعف عن ملاقاته له. انتهى. وبه يعلم أن ما يعفى 
عنه فى الصلاة غير ما يعفى عنه هنا. تدبر. 

قوله: (وإن ورد إلها من اجنة) فى الإيعاب فى وسيط الواحدى عن ابن عساس عن 
النبى ويه قال: وإن الله أنزل من الحنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند» وحيحون وهو 
نهر بلخ؛ ودحلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله من عين 
واحدةٌ من عيون الحئة من أسفل درحاتها على جناحى جبريل استودعها الخبال» وأجراها 
فى الأرض» وجعل فيها منافع للئاس فى أصناف معايشهم؛ فذلك قوله تعالى: «(وأنزلدا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض» [المومنون ]١8‏ فإذا كان عند عصروج يأحوج 
ومأحوج أرسل الله حبريل فيرفع من الأرض القرآن والعلم كله؛ والحجر الأسود من ركسن 
البيت» ومقام إبراهيم» وتابرت موسى هما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرحع كل ذلك إلى 
السماء» فذلك قوله تعالى: #إوإنا على ذهاب به لقادرون» فإذا رفعت هذه الأشسياء من 
الأرض فقد أهلها عحير الدين والدنيا». 

وما ورد أنه من أنهار الجئة سيحان وجيحان؛ وهما غير سيحون وحيحون كما قاله 
البووى فى شرح مسلم خلافا للقاضى عياض. 

وحيحان نهر المصيصة بوزك: سفيئة؛ وسيحان نهر آذنة موضعان ببلاد الأرمن خحلافا 
لمن وهمء فعلم أن الكل ورد فى الحديث خلافًا لمن قال إن الوارد فى الحديث: سيحان 
وجيحان لا سيحون وحيحونء؛ ومعنى كونها من الجدة أن لها مادة من الجنة إِذ هى 
موحودة الآن عند أهل السنئة. كذا فى الإيعاب الحجر. 
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(وبوصول نجس إن قلا»كغيره فليتنجس) أى: وإن قل الماء بأن لم يبلغ قلتين. 

قوله: (وبوصول نجس) حرج به وصول الماء للنجس بأن كان واردّاء فإنه لا يبجس 
إلا بالتغير أو نحوه كما يأتى. 

قوله: (أيضًا وبوصول نجس إن قلا) وقيل: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتعبير 
حكاه فى المجموع عن طائفة من الصحابة وغيرهم, واغمّاره ابن المنذر» والغزالى فى. 
الإحياء» والرويانى فى كتابيه البحر والحلية. 

قال فى البحر: هو الحتيارى واخختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق. 

قال فى المجموع - بعد حكاية المذاهب فى مقدار الماء الذى لا يبجس -: هذا المذهب 
أصح المذاهب بعد مذهبنا. انتهى. 

قوله: (إن قلا) أى: يقيئاء بخلاف ما لو شك أقليل أم كثير» هالأصل الطهارة على ما 
صوبه النووى واعتمده ((مءر) وحجر. سواء شك فيه ابتداء أو كان قليلا وكوثرء وك 
هل بلغ قلتين أم لاء والحكم بالتنجس يمجرد الوصول للقليل بسدون تغير هو المعتمد؛ 
واحتار جماعة من أصحابنا كابن المدذر والغزالى والرويانى؛ ونقله عن رواة بالعراق 
وعراسان من الأصحاب توقف محاسته على التغير كالكثير أحدًا بحديث بثر. بضاعة 
الصحيح» ويخبر: وحلق اللله الماء.طهورا لاييجسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريه 


قوله: (وبوصول نجس [إ) يحوز زيادة الفاء من فليتدحس» وتعليق قوله: بوصول به والتقدير: 
وليتئحس بوصول بحس إن قل هو كغيره مطلقاء ويجوز كون الفاء حواب شرطه مقدر؛ وكون 
بوصول الخ فى حيز النزاء. 

والتقدير وأما بوصول بحس إن قل كغيره فليتنبجحسء أى: ومهما يكن من شىء فليتنحس 
بوصول بحس إن قل كغيره ونظيره «ؤوربك فكصبرم: [المدشر "] أى: وأما ربك فكبرء وعلى 
التقديرين قوله: إن قل فى محل الحال. فلذا لم يحتج إلى حواب هذاء والأقرب والأحسن والأظهر 


ثوله: (كمال الإسباغ إخ) قيل: إن الإسباغ يأتى .معنى المبالغة فى الطهارة فلا إشكال؛ ونقل عن 
الصحاح. انتهى. ومنه وإسباغ الوضوء على المكاره. 

توله: (والتقدير وأما إخ) وقوله: فليتدجس أى: فليحكم بتنجيسه؛ لاشراط الرضى تقدير إما بأن 
يكون بعده إلغاء الأمر أو النهى. انتهى. 
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ولو جاريا تنجس بوصول النجس إليه؛ ولو جامدًا ويلا قصد كغير الماء من المائع وإن 
كثر. ومن الجامد بتوسط رطوبة بقرينة قوله فى الاستنجاء: لوث. أما اللاء فلخبر 
مسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه 
لا يدرى أين باتت يده) نهاه عن الغمس خشية النجاسة. ومعلوم أنها إذا خفييت لا 
تغير الماء. فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهسه. ولفهوم خبر أبى داود وغيره قال» 
النووى: وهو حسن والحاكم: صحيح على شرط الشيخين إذا بلغ الماء قلثين لم يحمل 

قوله: (كغير الماء) فى المجموع بلا حلاف وئقل عن سيدى محمد العشماوى أنه قيل: 
لا ينجس إلا ما لاقى الدجاسة فليحرر. انتهى. 

قوله: (بقرينة إل) ولا يرد عليه أنه أخل به. 

قوله: (فى الاستنجاء لوث) عبارته مناك: وأحتم لما لوث إن الماء قلع أى: المستنجى. 

قوله: (أما الماء [لخ) استدلال على ثلاث دعاوى تضمنها المصدف تنجس القليل من 
الماع وكوله بالملاقاة) وكون غير الماء كالماء, 

قوله: (لهاه [لخ) هو نهى تنزيه» فلو غمس يده لم يفسد الماء. وحكى عن الحسسن 
البصرى؛» وإسحاق بن راهريه, ومحمد بن حرير الطبرى: تنجسه وهو ضعيف حداء ومثله 
القول بأنها كراهة تحريم إن قام من نوم الليل» وتنزيه إن قام من نوم النهار اعتمادا على 
ظاهر الحديث. التهى. عباب. 

قرله: (إذا خحفيت) أى؛ كالتى بيد المستيقظ» إذ لو ظهرت لم يصح أن يقال: لا يدرى 
أين باتت يده. انتهى. 

قوله: (لا تغير الماء) أى: حتى تحكم بأن تنجسه لا يكون إلا بالتغير, 

قرله: (فلتين) أى: كلاهما من محض الماء» فلو وقع فى ماء ينقص عن قلتين مائع 
يرافقه فبلغهما به ولم يغيره فرضا لو قدر مخالفا تنجس ,جرد الملاقاة» ولا يدفع أيضًا 
الاستعمال عن نفسه إن حاز الطهر بالكل لأنه رفع» وذاك دفع والدفع أقوى غالبا حتجر. 
والمراد بالنقص عن قلتين النقص بالقدر الرائد على ما يغتفر كما هو ظاهر. 
أن قوله: فليتتجس حواب («إن قل) وبوصول متعلق يتنئجس» والتقدير: وإن قل الماء فيتشحس 
بوصول بحس كغيره وإن كثر والله أعلم. 
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خبثاء وفى رواية صحيحة كما قال البيهقى: لم ينجس فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله 
لهذه الرواية. قال فى المجموع: ولأن ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل 
الضيم أى: لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليهء قال تعالى: ! مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها#[الجمعة 5] أى: لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموهاء بخلاف 
حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أى: لا يطيقه لثقله. ولو حمل الخبر على هذا 
لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة» وأما غير الماء فبالأولى. وفارق كثير الماء كثير غيره بأن 
كثيره قوى. ويشق حفظه من النجس. بخلاف غيره وإن كثر. (إلا). 

(ميتا بلا سيل دم) له عند شق جزء منه فى الحياة كذباب ونحل ونمل وخنفساء 
وبق وعقرب وقمل وبرغوث ووزغ؛ فلا ينجس ما وقع فيه بوصوله إليه. وإن قل إذا 


قوله: (فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله إلخ) أى: كما قال المحالف: لم يطق حمله,معنى 
أنه يتنجس به واعلم أن الحنفية حعلوا ضابط ما يدفع النجاسة أل يكون بحيث لو حرك 
طرفه لم يتحرك الطرف الآخرء واعترضه أثمتنا بأنه مخالف للحد الوارد عن الشارح؛ ومع 
ذلك لا ضابط له لاختلافه بضيق موصع الماء وسعته؛ فإن الماء يكون عميقا مع ضيق 
مكانه؛ وقليلا منبسطا لقرب قراره» وقد ذكر لى بعض الحنفية: أنهم يلترمود قضية هذا 
الإيراد. انتهى. عميرة على امحلى. 

قوله: (ولأن ذلك من باب حمل المعنى) أى: باتفاق مناء ومن المحالف إذ ليس المراد 
بالخبث تخصوص الحسى») فالمراد وصف النجاسة. 

قوله: (بخلاف حمل الجسم) أى: فليس هو المراد هنا بأن يكون مستعملا فى حمل 
المعنى محازا أى: لا يطيق النجاسة بل يتنجس بها. انتهى. 

قرله: (بلا سيل دم) لو شك هل الميتة مما يسيل دمه ابّحه العقور «س.م). 

قوله: (فلا ينجس ما وقع) بوصوله فيه؛ بل بتغيره ولو قليلاء وقيل لا يضر التغير 
مطلقاء وإن قلنا بئجاسة ميتتها فالماء المتغير بها طاهر فقطه وقيل طهور أيضنا. انتهى. 
عباب. 

قوله: (بالفلتين) لا فائدة له لأن هذا الحكم ثابت لما دونهماء وقد يقال: له فائدة وهو 
الاهتمام بالتنصيص على حكم القلتين لثلا يتوهم اختصاص الحكم ,ا دوبهما فليتأمل. 
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(لم ينبذه) بالمعجمة أى: لم يلق فيه ذلك الميت بأن وقع فيه بنفسه لخبر البخارى: 
(إذا وقع الذياب فى شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن فى أحد جناحيه داء 
وفى الآخر شفاء) زاد أبو داود: وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء» وقد يفضى غمسه 
إلى موته فلو نجس لا أمر به- وقيس بالذباب غيره مما فى معناه-- فإن نبذ فيه نجسه 
بوصوله كما جزم به فى الشرح الصغير. نعم لو أخرج مما نشؤه فيه أو ألقى فيه أو فى 
غيره. ففى أصل الروضة والمجموع عاد القولان. أى: فى الحيوان الأجنبى كالذباب 

قوله: (نعم) استدراك على قوله: فإن لبذ فيه سه جزماء فإن ظاهره الجزم فيما بعد 
الاستدراك. 

قوله؛ (لو أخرج) أى: ميتا. انتهى. 

قوله: (أو فى غيره إلخ) لأن الناشىء من شىء صار كالحزء منه فى الأكل وغيره؛ فلم 
يضر طرحه فى ذلك الشىء ولا فى غيره؛ كذا وحه حجر فى شرح العباب. تدبر. 

قوله: (ففى أصل الروضة والمجموع) عبارة أصل الروضة كما نقله الشرح فسى حاشية 
العراقى: فلو أرج منه وطرح فى غميره أو رد إليه عاد القولان. وعبارة المجموع: فال 
أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقى هى مائع غيره أو رد إليه» فهسل 
ينجس؟ فيه القولان فى التيوان الأحنبى أى: الذى وقع بنفسه. انتهى. فحمل عبارة أصل 
الروضة على ما فى المجموع. انتهى. 

واعلم أن عبارة المنهاج مع شرح الخلال المحلى هكذا؛ ويستئنى ميتة لا دم لها سائل فلا 
تنجس مائعا موتها فيه على المشهرر لمشقة الاحسراز عنها إلا أن تغيره بكثرتهاء والقشانى 
تنجسه كغيرهاء ولو ماتت فيما نشأت مبه كالعلق ودود الخل» لم تنجسه حرما ولو 


قوله: (فإن نبل فيه) ولو يبد غير ثمير وبهيمة (م.ر). 
قرله: رما لنشؤه) بفتم الئون وبالهمز وب.ر). 
ترله: (و ألقى فيه ) أى: بعد الموث بقرينة قوله الآثى: ويجاب إل «ب.ر». 


قرله: (أو فى غبرة) أى: من حنسه كما فى الكفاية وب.ري. 


ليم ووا ارم قزا لم 
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إذا وقع بنفسه. وقضيته ترجيم العفو. ورجح الزركشى خلافه. وقال فى المهمات: إنه 
الصواب فيما إذا ألقى فى غيره ويتجه ترجيحه أيضا فيما إذا ألقى فيه فاعتمد ذلك 
انتهى. ويؤيده تصوير البغوى ذلك: بما إذا ألقى حيا ثم مات. بل صوره فى الشرح 
طرحت فى المائع بعد موتها بحسته حزما كما قاله فى الشرح الصغير؛ وقال فى الكبير فيما 
فى الماء لو طرح فيه من نحارج عاد الخلاف أى: .وته فيه. انتهى. 

شعلم منه أن أصل الخلاف فيما وقع فى الماء بنفسه حيا ومات فيه. انتهى. وأن 
الخلاف فيما نشؤه منه إذا طرح فيه إثما هو فيما طرح حيا يبحمل عبارة أصل الروضة على 
ما قاله فى الشرح الكبير المحمول على الطرح حيا بقريدة حزمه فى الصغير بالتنبجس مع 
إطلاقه عن التقييد بغير ما نشأ منه. وإنما حمل الشارح على التصوير بالإلقاء ميتنا عبارة 
امحموع؛ لكن الأوفق بأصل الخلاف هو الإلقاء حيا ثم يموت. 

وفى شرح العباب لحر قال اسن العماد: الذى يتجه تقييد القولين نما إذا أعاده إليه حيا 
فمات فيه فإن أعاده ميتا جمس قطعاء وليس كما زعم من القطع بل الخنلاف جار؛ وإن 
أعاده ميتا فنقول إن فى طرح ما يعفى عنه ثلاثة أقوال: فالأكثر أنه يضر مطلقاء وجمع 
منهم البلقينى» ودل عليه كلام تنقيح النروى أنه لا يضر مطلقاء وقال بعضهم: لا يضر 
فيما لشؤه منه؛ ويضر فى غيره» ومعتمد المسألة إنها إد طرحت حية لم يضر مطلقاء وإن 
طرحت ميتة ضر مطلقاء وإن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقاء وفيما لا يصر يقيد بعدم 
التغير» والصبى والبهيمة كغيرهما بخلاف الريح. 

قوله: (لعم لو أخرج !ل) أما إذا مات فيه بلا إخراج فلا يضر جزما كما فى المجموع؛ 
فغلط الأسنوى فى نقله الخلاف. انتهى. 

قرله: (والمجموع) كلامه يفيد ترحيح العفر عن الميتة الملقاةَ فيما نشأت منه؛ واعتمده 
طب وس.م) على المنهج. 

قرله: (التهى) أى: كلام الأسنوى فى المهمات. 


قوله: (الرركشى خلافه) أى: العفو اغتمده ل(ماراء 
قوله: (إنه) أى: حلاف العفو الصواب إل اعتمده (م.ر). 
قوله: (ويعجه ترجيحه إل ) اعتمده (م.ر). 
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الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقى فيه كذلك ضرء والأوجه تصويره 
بما قاله البغوى» ويجاب عن التعبير بعود القولين بأنه لا يلزم منه الاتحاد فى 


ووفوفف ام ماوع اال ليلل مايا0 


قوله: (ويؤيده) أى: التصويب والترحيح. انتهى. 

قرله: (نصوير البغوى) أى: فى المهذب. قوله: تصوير البغرى ذلك أى: الإخراج ما 
نشؤه منه؛ والإلقاء فيه؛ أو فى غيره الذى هو محل القولين. 

قوله: (ما إذا ألقى حيا ثم مات) ينافيه عبارة المجموع حيث قال: فإن أحرج هذا 
الحيوان نما مات فيه وألقى إل فإنه صريح فى إلقائه ميتاء على أن طرح مالا نفس له 
سائلة حيا لا يضر مطلقا سواء كان ثما نشؤه منه أو لا. كذا فى الإيعاب. 

وانما يرد لو كان تصويرا لكلام الروضة والمحموع؛ ولك أن تقول هو تصوير لمحل 
القرلين» وعبارة البغوى فى التهذيب كما فى حاشية الشرح للعراقى: ولو مات حيوان فى 
طعام نشؤه منه مثل دود الخل يمرت فيه فلا ينجحسه؛ فإن أخحرج ثم رد إليه فمات فيه أو 
طرح فى مائع آخر فمات فيه؛ فعلى القولين. انتهى. 

ولا شك أن هذا التصوير يويد ترحيح حلاف العفو فيما فرض فيه كلام الروضة 
والمخموع؛ وهو إلقاء اليت» والشارح فى شرح الروض مصرح مخالفة كلام المجموع 
لتصوير كلام البغوى؛ فتعين أن مراده بقوله: ذلك محل القولين لا مافى كلام الروضة 
والجموع. 

قرله: (بل صوره إخ) أى: صور محل القولين فى الشرح الصغير با إذا وقع حيّا ثم 
مات» لاما إذ ألقى حيا ثم ماثت. 

قوله: (وفضيته) أى: قضية التصرير .ما إذا وقع حيا ثم مات أنه إذا ألقى فيه حياثم 
مات ضر جزماء وليس كذلكء فلذا قال: والأوحه إِلم. انتهى. 


قرله: (ويؤيده) أى: حلاف العفو, 

قوله: (البغوى ذلك) أى: محل عود القولين وب.ره. 

قوله: (فيه كذلك) أي: حيا «بر». 

قرله: (والأوجه تصويره) أى: محل عود القولين» فيكون قضيته أنه إذا ألقى فيه ميتا ضر حزما 


(إنج راء 


بيب ب يي ب ا يم 
وله: (ضر جزما) أى: على هذه الطريقة؛ فلا ينافى وحود الخلاف فى طريق آخخر. 
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الترجيح . فلو شككنا فى سيل دمه قال الغزالى فى فتاويه: (فيمتحن بجذسسه فيجرح 
للحاجة» ولو كان مما يسيل دمه لكن لا دم فيه. أو فيه دم لا يسيل لصغره. فله حكم 
ما يسيل دمه). ذكره القاضى أبو الطيب, وعلم من عدم التنجيس بوصول ما لا يسيل 
دمه أنه لو غير. ما هو فيه نجسه لندرته ولأنه لا يشق الاحتراز عنه؛ وفى تعلق 
ميتا بألا تضمين؛ وهو ألا يظهر معنى البيت إلا بآخر وهو عيب فى الشعرء خلافا 
للأخفش وقس عليه نظيره. (قلت و) إلا (غير بشر) من الحيوان كطير وفأر. فلا 

قوله: (ويجاب عن التعبير) أى: تعبير الشيخحين بعود القولين بأن مرادهما عود القولين 
فى الحيوان الأحنبى إذا وقع بنفسه؛ إلا إن الراجح هنا عدم العمو على خلاف الراجمح 
هناك , 

قوله: (ويجاب إل ) الواو فى قوله: ويجاب بمعنى أر. 

قوله: (عن التعبير) الظاهر فى اتحاد الترحيح. 

قوله: (فيجرح للحاجة) فيه أن حرح بعض الأفراد لا يفيد لمواز مخالفته لجنسه لعارض» 
وحرح الكل لا ككن إلا أن يقال حرح البعض إذا كثر يحصل به الفلنء وفيه أنه يلزم التنحيس 
بالشك إلا أن يقال: الظاهر من وحود الدم فى بعض الأفراد أن الجسس كذلكء ومخالفة بعض 
الأفراد للحنس سلاف الظاهر والغالب, 

قوله: (فيجرح للحاجة) قضيته حواز الخرح. 

قوله: (فيجرح للحاجة) يتجه أن له الإعراض عن ذلك والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه ما 
لا يسيل دمه لأن الطهارة هى الأصلء» ولا تنحس بالشك 


ثوله: (الواو إلخ) هذا ظاهر لو كان الضمير فى ثوله: تصويره لكلام الررضة والمجموع. لكن كلام 
امجموع ينافيه حيث ال: فإن أرح هذا الحيوان مما مات فيه وألقى إل فإنه صريح فى الإلقاء ميتاء نكيف 
يصور .ما ثال البغوى فيتعين أن الضمير نحل القولين فى ذاته؛ لا الواقع فى كلام الروصة وامجموع؛ وبقى 
قول الروضة والمجموع: عادا لقولن مختاحين للجواب لظهوره فى القولين ينرحيحهما. تدبر, 

كوله: (عن التعبير الظاهر) صفة للتحبير. 

ثوله: (إلا أن يقال إخ) لا يخفى ما فى هذه القولة من الحزازة مع جعله الظن من الشك» وفى شرح 
العباب تطويل فى رد جواز الحرج والاستدلال به نانظره. انتهى, 

ثوله: (ولا تدجس بالشلك) فيه أنه رحصة لا يصار إليها إلا بيقيسن وع.ش» وفيه نظر. اثنهى. 


,1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وفو وعم وم الل يليللا وادوور 


إلا ميتة وإلا غير بشر» لكن قال ابن «س.م» على المنهج: التحقيق إن ما عدا ميئة مالا دم 
له سائل؛ والنجس الذى لا يدركه الطرف الحكم بالتنجس ولكن يعفى عنه بالسبة 
للرضوء والصلاة ونحو ذلك؛ أما الميتة المذكورة وما لا يدركه الطرف فلا ينجسان المائع. 
التهى. ثم نقل عن حجر: أن معنى العفو عن الشعر النجس والدخان النجس عدم القائرء 
فلعل هذا الخلاف المعتمد؛ وعلى الأول الظاهر عدم صحة الصلاةٌ مع حمل الماء المتنبجس ينما 
ذكر» وفى التحفة تنبيه علم من كلامهم فى هذه المستثنيات أنها لا تنس ملاقيهاء وفى 
شروط الصلاة أن المعفوات ثم تنجس لكن لا تبطل بها الصلاة مثلاء وحيتئذ يشكل 
الفرق فإن الضرورة أو الحاجة الموحبة للعفو موحودة فى الكلء إلا أن يقال على بعد أن 
أصل الضرورة هنا آكد. انتهى. 

قال فى الإيعاب: التنجس على أربعة أقسام: ما لا يعفى عنه فى الماء وغيره وهو ماعدا 
ما يأتى؛ وما يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف وثحوه؛ وما يعفى عنه فى القذوب 
والبدن فقط وهو قليل الدم؛ والفرق أن الثوب يعسر صونه وغسله كل يوم يبليه. فلاف 
الماع يسهل صونه ويطهر بغير الغسل» وأثر الاستنجاء بالحجر يعفى عنه فى البدن إذا انتشسر 
بعرق ولم يجاوز نحو الصفحة؛ أو حاوزه ووصل للغوب على تناقض فيه؛ ولا يعفى عنه فى 
الماع عكس منفذ الحيوان يعفى عنه فى الماء دون حمله فى الصلاة» ثم معنى العفو عن جميع 
ما ذكر أنه مع كونه عينا نجمسة لا يترتب على ملاقاته لمحل نحاسة ذلك شرعًا خلافا 
للزركشى القائل: بأنها غير مستئناه؛ وإنما يشملها العفو لغرض صحة الوضوء بالماء 
والصلاة فى الثوب. 

قوله: (ولو كان ما يسبل إل ) وبالعكسء فلو كان بما لا يسيل دمه لكن عرض له دم سسائل: 
كالبق والبراغيث فله حكم مالا يسيل دمه كما اقتضاه إطلاق قوله كغيره السابق: وبق 
وبرغوث. 

قوله: (من الخحيوات) شامل لبحو الحمار. 


توله: (وبق وبرغوث [ل) يعنى: فيعفى عنه مع تيقن مجاسته. 
لكن سيأتى فى كلام الشارح عند ثوله: كسور هر ما يقتضى عدم العفو عند تيقن النجاسة. انتهى. 
(رع.ش). 
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ينجس ما وقع فيه. (للمنفذ) بفتم الفاء وبالمعجمة أى: لأجل ما على منفذه من 
النجاسة لعسر الاحتراز» بخلاف البشر ولو مستجمراء وإلا اليسير عرفا مين دخان 
النجاسة. ومن الشعر النجس» وكذا نجس لا يدركه طرف كرشاش بولء أو خمر لا 
يشاهد كما صححه الئووى. وصحح الرافعى خلافه. ولو رأى قوى النظر ما لا يراه 
غيره قال الزركشى : فالظاهر العفو كما فى سماع ثداء الجمعة. وقول النظم : وغير بشر 
عطف على ميتاء ومثله يسمى بالعطف التلقينى» كعطف ومن كفر على من آمن فى 

قوله: (فلا يدجس ما وقع فيه) سواء الماع وغيره وهو المعتمد. انتهى . شرقاوى على 
التحرير؛ واعتمد (ز.ى» التفييد بالماء. 

قوله: (وإلا اليسير عرفا إلخ) وقيل: يعفى عن الكثير؛ وقيل: إنه طاهر. شرح عباب. 

قوله: (من دخان النجاسة) وكذا دحان المتنجس كما فى التحقيق والمجحموع؛ وفى 
الروضة أنه طاهر. انتهى. 

قوله: (للميفذ) أخرج ما على غير المنفذ كالرحل» وقد يفهم من ثوله: للمنفذ أن الكلام فى 
الحيوان الطاهر فتأمله, 

قوله: (للميفل) لا يبعد أن منقار الطير كالمفذ. بل يمكن أن رحل الحيوان كذلك (م.ر). 

قوله: (منفذة) من النجاسة غير الأحنبية الطارئة. 


ثوله: (لا يبعد أن منقار الطير [ل) بحث ذلك الرركشى: وثقله عنه امحشى فى حاشية المنهج. قال: 
وحص «م.ر) العفو هنا بالماء دون المائع لإمكان صوئه. انتهى. 

قوله: (كالمنفذ إلخ) ولو من غير طيور الماء لكن بشرط أن لا يتحلل منه فى الماء شىء. كذا فى 
الإيعاب عن الزركشى. انتهى. 

ثوله: (بل يمكن أن رجل الهيوان كذلك) نضية «م.ر)» ونقله وس.م) عنه تخصيص العفو.ما إذا لم 
يدركه الطرف» وصرح -حجر بالعفو مطلقًا وع.ش» وهو ما فى الروض وشرحه ثال الشارح فى شرح 
الروض: وئياس استئداء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا أى: فيما لا يدركه الطرف؛ وما 
يحمله الذباب برجله كذلك. انتهى. 

أى: فلا يعفى عن ذلك من المغلظ. انتهى. لكن اعتمد (م.رع العفو عنه لقلته هنا وإن حصل بفعله ابن 
كاسم على المنهج. 

قوله: (غير الأجنبية) كذا فى الإيعاب ثال: لعدم عسر الااحزراز عن الأحنبى. 
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قوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات4 الآية [البقرة ؟١]‏ فكأنه قال للحاوى: قل 
وغير بشر. 

(وإن بماء) طاهر أو نجس (خالص) من خليط (يكثر) أى: الماء المتنجس 
بالوصول بأن يبلغ قلتين (طهر») لخبر القلتين ولانتفاء علة التنجس بالوصول وهى 
القلة» ولا يضر تفريقه بعد ما لم يبق نجس جامد فيما قل فإن لم يكثر بماء خالص بأن 
لم يكثر أو كثر بغير ماء أو بماء غير خالص لم يطهرء بل لو كوثر الطهور بما ورد أو 

قرله: (ومن الشعر) أى:,النسبة لغير الرااكب والقصاصء أما هما فيعفى عن الكثير. 
انتهى. (م.راء 

قوله: (نجس لا يدركه طرف) لو شك هل يدركه الطرف أو لا اتمه العفو. (م.ر) 
على المنهج. 

قوله: (نجس لا يدركه طرف) لو كان بمواضع ولو احتمع لرأى اعتمد لخعر) العفر 
بشرط أن يكون المجموع يسيرا عرفا وس.ع) على المنهيج. 

قوله: (يسمى العطف التلقين) قيل: إنه من عطف كلام متكلم على كلام متكلم 
آحر» ولبس بشىء لأن الملقن بالكسر يقول للمتكلم: قل كذا عاطفا له على كلامك 
الأول. 

فليس معطوفا فى كلام الملقن أصلاء بل هو فى كلامه فى محل نصب مقول القول 
معنى التكلم إن كان جملة» يمعنى التلفل إن كان مفردا. تدبر» ثم رأيت العلامة أحمد بن 
سليمان ذكر حاصل ذلك فيما كتبه على عبد الحكيم على القاضى. انتهى. 

توله: (وإن بماء خالص يكثر طهر) أى إن لم يكن تغير ولو تقديرا. انتهى. 

قوله: (كنظيره إل ) قد يفرق بقتله هنا. 

قوله: (أو بماء غير خالص) ينبغى أن المراد أنه لم تحصل الكثرة بمحض الماء بأن لم تحصل إلا 
مجموع الماء وما خخالطه؛ أما لو حصلت .محض الماء لكن خالطه غيره فإن أثرت المحالطة لم 
يطهر وإلا طهر, 


ثوله: (فإن أثرت إل أى: حسا أو نرضاء نلو كان هذا الماء المخالط متنجسا أيضًا فرضنا أيضًا مخالفا 
أشد. التهى. 
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نحوه واستهلك فيه تنجس بوصول نجس إليه؛ لأنه لم يبلغ قلتين من الماء. وإباحة 
استعمال الجميع لاستهلاك الخليط لا لأنه صار ماء. والعبرة ف فى الكثرة بالضم لا 
بالخلط. حتى لو ضم الصافى والكدر طهرا وإن لم يختلطا (ولو) كان الماء المتنجس أو 
الطاهر (بظرف واسع الرأس) بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الماء الآخر تحركا عنيفا 
(وقر) فإنه يطهر المتنجس لما مرء وقر: من القرار عطف على واسع الرأس كعطف أثرن 
على العاديات» أو حال»؛ وأصله : قرو- بالكسر والفقم- أى: وقر الظرف فى الماء زمنًا 
ينتفى فيه التغير لو كان. إذ الاتصال المفيد لتقوى أحدهما بالآخر بحيث يعد جزءا 


قوله؛ (الضم) أى: يكفى الضم وإن ل يمترج. التهى. 

قوله: (كعطف أثرن) أى: فى أنه عطف فعل على اسم شيه به. 

قوله: (أو حال) أى: بتقدير قد. 

قوله: (بالكسر والفتح) أى: من بابى ضرب وعلم. انتهى. 

قوله: (واستهلك فيه تسجس) قال فى شرح الروض: ويؤحل من الحكم بتتحسه أنه لر 
انغمس فيه حسب صار مستعملا؛ لأنه كما لا يدفع النحاسة لا يدفع الاستعمال نبه على ذلك 
الز ركشى. التهى. 

قوله: (حتى لو ضم الصافى والكدر) قال فى شرح الروض: لكن إن انضما بفتح حاجزر 
اعشر اتساعه ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو كان أحذا من مسألة الكوز الآنية. اتنهى. 

قوله: (تحركا عنيفا) هل يتعلق بقوله: يتحرك» أو بقوله: ترك الآخخر؟» ويتحه اعتباره فيهما. 

قوله: (زمنا ينتفى فيه التغير [ لخ ) هو إشارة إلى ضابط القرار» ولا يخفى أن التغير لو كان 
موحودا بالفعل اشترط زواله كذلك صرح به فى المجموع. 

فإن قلت: اد كلدم إقران. انك ها طايه ١‏ لالت لتر سل كن الما 
المائين فقط كما مر؟ قلت: أحيب عنه بأن الفارق وحود الحائل هنا رب.ر). 


ثوله: (من مسألة الكوز) وهى لو غمس كوز ماء واسع الرأس فى ماء كمله ثلتين نساراه بأن كان 
الإناء متكا أو امتلاً بدخول الماء فيه ومككث ثدرا يزول تغيره لو كان وأحد المائيس نحس أو مستعمل طهر» 
واشترط اتساع رأسه ليتحرك ما فى كل بخركة لآخر حركة عنيفة؛ وحاصل المسألة هو ما ذكره المصنف 
بقوله: ولو بطرف إلم., 

توله: (ويتجه اعتباره فيهما) فيه بعد بل الظاهر تعلقه بالنانى مقطء نإذا تمرك الماء النانى ثليلا إن 
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منهء إنما يحصل بذلك. بخلاف ضيق الرأس وإن قر وواسعه إذا لم يقر. ومقتضاه أنه 
لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر. ووجهه عدم تراد الماء 
وائعطاف بعضه على بعض »2 ويحتمل خلافه لزوال ,العلة مع وجود الاتصال صورة. ولو 
كان الظرف غير ممثتلئ » فُما دام يدطله الماء فلا اتصال. ونا فرغ من الماء القليل بين 
الكثير بقوله : 

(وإنما تنجيس ذى اتصال») أى ماء متصل بلغ خمسمائة رطل بتغيير النجاسة 
له كما سيأتى» ومثل للمتصل بقوله: (كجرية) بكسر الجيم. ثم وصفه بقوله: (قارب 
فى الأرطال) البغدادية الآتى بيانها فى الزكاة. 

(خمس مثى) ترخيم مائة كما قال به الأخفش فى قول مزرد: 

قوله: (لو كاث) أو التغير الموحود. انتهى. 

قوله: (بخلاف ضيق الرأس إلخ) لعدم تقوى أحد المائين بالآحرء وبقاء قلته؛ ولا نظِر 
لاتصاله صورة لأن أهل العرف لا يعدونه اتصالا حقيقيا كما يصرح به قول الرافعى: لا 
يحصل به اتصال يفيد تقرى أحدهما بالآحر. التهى. إيعاب. 

قوله: (وبجدمل الخ) هو احتمال للزركشى تبعًا لابن الأستاذ لكنه مردود يما مر. 


القليل بطهر بزوال التغير. انتهى. 


اميم ممم اميت يجحي صبصيم ممتحم متعيية وبحي مسيين ‏ وفحم. ليا ليه بعت مسيم ممم بصصيم. مميحة ميتم تيم بم محم تمن صبمد ممصم معدم عم مصبمم متم 


قوله: (قارب) أى: ذو الاتصال. 


تحرك الأول كخياض الأخلية طهر لأن تحركه وإن نَل علامة على انضمامه واتصاله للآخمر. انتهى. 
ا(رع.ش) شيحنا. ويشترط بلوغ المتحرك مع ما تحرك بحركته كلتين. انتهى. 

ثوله: (اشتزط زواله كذلاث) أى: كما يشترط المكث لأن المكث شرط ليكون ماءٌ واحدًا يتشوى 
بعضه يبعض» نلو زال التغير بدون مكث لم يطهر لعدم التقوى. تدبر. 

ثوله: (أجيب عنه بأن الفارق لخ) هذا الفارق ينافية ما تقدم عن شرح الروض من اعتبار القرار فى 
مسألة الضم أيضًا. التهى. 

وفيه أن هناك أيضًا فى ظرفين؛ وتقوى أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك القرار» بخلاف الماء الواحد 
نيما إذا كان اللرف واحدا. انتهى. 
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وما زوّدونى غير سحق عمامة وخمس مثى منها قسى وزائف 

وعن يوئس أنه جمع كثمرة وتمرء ورده الجوهرى بأنه لو أراد ذلك لقال مثى كمعى 

قوله: (فما دام [لخ) بل لابد من تساوى الماء والمككث بعد ذلك. انتهى. 

قوله: (ترخيم مائة) فى الروض: أصل مائة مئية كسدرة حذف لامها فلزمها التاء 
عوضًا كما فى عزة وثبة» ولامها ياء لما حككى الأخفش: رأست مئيا .معنى مائة؛ وإنما 
الألف» وفى القاموس مأيت القوم جعلتهم مائة؛ فالشاعر لما أراد الترخيم ردها لأصلهاء 
وسكن الياء للوقف» وفتح الحمزة تنفيفا. 

قرله: (سحق) بفتح فسكول البالى» وقوله٠‏ خمسمأى هكذا بوزن سدر جمع سدرة 
وفى بعض النسخ مئى بكسر الميم وهمزة مكسورة وياء ساكئة؛ وقد نقله الرضى كذلك 
فى قول امرأة من بنى عامر: 

حيدة خالى لقيط وعلى وحساتم الطائى وهاب المكى 

ثم قال: حكى عن يونس أنه مطروح الهماء كثمرة وتمره وليس .كستقيم؛ إذ القياس 
حينئذ مأى كمعى إلى آحر ما فى الشرح. 

ثم قال: وقد قيل أصله مأى ككليب كسر الفاء كما قيل فى شعير» ورغيف لكون 
نظر. انتهى. 

فإن كان مثى ترخيم معية كسدرة؛ فيقال حركت الهمزة بالكسر لمناسبة اليا أو 
لالتقاء الساكنين» وإن كان ترخيم مئة كعدة فيقال: إن هذه الحركة هى حركة الياء 
كسرت الهمزة إتباعا للميم. انتهى. 

قوله: (وعن يونس أنه #مع) أى: جمع مثية كسدرة وسدرء فالهاء مطروحة مبه كما 
طرحت فى سدر جمع سدرة» ولا ترحيم حينئذ. 
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كما فالوا فى جمع لثة لثى» وثبة ثبى. (تفسير قلتين») بالرفع خبر مبتدأ محذوف. 
وبالنصب بأعنى » وفرع على كون ذلك تقريبًا بيان النقص الغتفر بقوله: (فليلغ نقص 
الرطل والرطلين) بكسر الراء وفتحها والكسر أفصح. وهذا ما صححه النووى فى 
بنقصه تفاوت فى التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة» فإن قلت: القول بالأول فيه 
رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالى؛ قلت: أجاب ابن الصلاح والنووى بأن هذا 
تحديد غير التحديد المختلف فيه» وقول النظم: تفسير إلى آخره من زيادته. 

(أن) بفتح الهبزة. (غيرت) أى النجاسة؛ ولو جامدة والتصريم بقوله: (أى ممع 

فقوله: كتمرة وثمر مئال لما سقط فيه هاء المفرد» وليس المقصود أنه بتلك الرئة» بل هو 
بزلة سدر جمع سدرة. 

قوله: (سحق) بفتح فسكون البالى» وقوله: قسى كامير» وقوله: وزائف ضرب من 
الريوف فيه صلابة» والزائف كالزيف الدرهم المغشوش. 

قوله: (لقال مئى كمعى) أى: لأن الياء تمركت وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفا وتمذف 

قوله: (قد لا يظهر به تفاوت) كأن تأحذ إنائيس فى واحد قلتان؛ وفى الآخر دونهماء 
تم تضع فى أحدهما قدرًا من المغير؛ وتضع فى الآحر قدره؛ فإن تفاوت التغير وإلا فضعه 
فى ناقصتين خمسة عشرء وهكذا حتى يتفاوت التغير فلا يضر نقص ذلك القدر» ويكفى 
التغير بأحد الأرصاف رإن لم يظهر تغير بتغيره. 

قوله: (المختلف فيه) الذى قيل فيه بأنه غير لازم؛ بل يغتفر النقص عنه. 

قوله: (والتصريح إخ) يشير إلى أن اعتبار الوصول مأخوذ من الحاوى؛ حيث قال: 
وتدجسه كغيره بوصول بحجس»ء فإن ضمير تنجسه راحع للماء مطلقا قل أو كثرء ثملما 
اعتبر فى الكثير خخاصة مع الوصول أمرا آخمرء وهو التغير تعين إرادة القليل للتنبجس 


ابي أختصت حتاية اجتحسة. شدي ممدم. و تم متي سس مسي مسي امتمسة مسي سمي بيت مم يي .اسيم ميت لمت يع متيو مي سي ممعي ميم ممم اسيل ويه بصي سي لم 
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وصولها) من زيادته. أى: وإنما تنجيس ماء متصل بعضه ببعض بلغ خمسمائة رطل 
تقريبًا كجرية. بأن غيرت النجاسة المتصلة به. (أحد + أوصافه) وإن كان التغير يسيرًا 
للإجماع الملخصص لخبر الترمذى» وقال إنه حسن صحيح الماء طهور لا ينجسه شىء 
كما خصصه مفهوم خبر القلتين» ودليل أنهما خمسماثة رطل ما رواه الشافعى فى 
خبرهما إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شىء. ثم: روى عن ابن جريج أنه 
قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا- أى: من شرب 
الحجاز- فاحتاط الشافعى فحسب الشىء نصفا إذ لو كان فوقه لقال: تسع ثلاث قرب 
إلا شيئا على عادة العرب» فتكون القلتان خمس قرب. قال الأصحصاب- وقيل 
الشافعى-: والغالب أن القربة لا تزيد علي مائة رطل بالبغدادى. فالمجموع به 
بالوصول وحده؛ فصار الوصول متعرضًا له فى الكثير أيضًا. وهذا أولى مما فى التعليقة. 
انتهى. من حاشية الشرح على العراقى. 

قرله: (لكنه صحح فى تحقيقه إلخ) قال «رق. ل على الجلال: وقد ابر أهل الخبرة 
ذلك فوجحدوا أن التفاوت يفلهر إذا زاد النقص على الرطلين فحكموا به فلا يقال: إن 

قرله: (مفهوم [لخ) أى: لا المنطوق لأنه فرد من أفراد العام مكمه فلا يخصصه. 

قرله: (ما رواه الشافعى) عن مسلم بن خالد الى عن ابن حريج. التهى. 

قرله: (بقلال هجر) لم تنبت فى بعض الروايات لكن ثبتت عسن ابن جريج كما رواه 
عنه الشافعى وغيره. انتهى . إيعاب,. 

قوله: (قال الأصحاب) أى: لما بعدوا عن الحجازء وغابت عنهم تلك القسرب وجهل 
العوام مقدارها اضطروا لتقديرها بالأرطال؛ وكرن ذلك من الأصحاب هو المشهور» 
وقول الدمهور:؛ وشذ أبو إسحاق فحكاه عن الشافعى. قاله فى المجموع. انتهى. إيعاس. 
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خمسمائة رطلء وبالدمشقى على ما صححه الرافعى فى رطل بغداد ماثة وثمانية أرطال 
وثلث رطل» وعلى ما صححه الثووى مائة وسبعة أرطال وسبع رطلء. وبالصرى على ما 

قوله: (وبالدمشقى) هو عند النووى والرافعى ستمائة درهم. انتهى. 

قوله: (على ما صححه الرافعى !لخ) أى: من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماء 
وقوله: وعلى ما صححه النووى أى: من أنه مائة وثمانلية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم, 

قوله: (مائة وثمانية أرطال وثلث رطل) لأنك إذا ضربت المائة والثمانية أرطال وثلث 
فى ستمائة درهم حصل من ضرب المائة ستون ألفاء ومن ضر الثمانية أربعة آلاف 
وتمائمائة درهم؛ ومن ضرب الثلث مائتا درهم ومجموعها حمسة وستون آلف درهم. 

قوله: (وعلى ما صححه الدووى !) لأن القلتين عنده تبلغان أربعة وستين ألف 
درهم, ومائتى درهم) وحمسة وثمانين درهمًاء وحخمسة أسباع درهم؛ والمتحصل من 
قسمتها على الستمائة مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل؛ لأنسك إذا ضربت لمائة رطل 
والسبعة أرطال وسبع الرطل فى الستمائة يحصل من ضرب المائة ستون ألفاء ومسن ضصرب 
السبعة أربعة آلاف ومائتا درهم؛ ومن ضرب السبع خمسة وثمانون درهما وحخمسة أسباع 
درهم» ومجموعها أربعة وستون ألفا ومائتا درهم وخمسة وثمانول درهما وحمسة أسباع 
درهم. انتهى. 

قرله: (وبالمصرى) أى: بناء على أن رطل مصر مائة وأربعة وأربعون درهماء ووجحه 
ذلك أن المتحصل من قسمة الخمسة والستين ألف درهم عند الرافعى على المائة والأربعة 
والأربعين أربعمائة رطل واحد وحمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية. بيان ذلك أنك إذا 
ضربت الأربعمائة وما بعدها فى المائة والأربعة والأربعين يمصل من ضرب الأربعمائة فى 
مائة أربعون ألفاء ومن ضربها فى أربعين ستة عشر ألفاء ومن ضربها فى الأربعة الف 
وستمائة؛ وجموعها سبعة وحمسون ألفا وستمائة؛ وتحصل من ضرب الخمسين رطلاً فى 
مائة درهم حمسة آلاف» ومن ضربها فى الأربعين ألفا درهم» ومن ضربها فى الأربعة مانا 
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صححه الرافعى أربعمائة وواحد وخمسون رطلاً وثلث أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما 
توهمه بعضهم: وعلى ما صححه النووى أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع 
درهمع ومجموعها سبعة آلاف درهم ومائتا درهم. وتحصل من ضرب الواحد فى مائة 
درهم مائة درهم؛ ومن ضربه فى الأربعين أربعون» ومن ضربه فى الأربعة أربعة وبجموعها 
مائة درهم وأربعة وأربعون درهماء وثلث الرطل ثمانية وأربعون درهماء وثلثا الأوقية ثمانية 
دراهم؛ وبمجموعهما ستة وحخمسون درهماء ومجموع ذلك كله خمسة وستون ألف درهم. 

قرله: (وعلى ما صححه الدووى أربعمائة إلخ) لأن المتحصل من قسمة الأربعة 
والستين ألف درهم ومالتى درهم؛ وخمسة وثمانين درهما وحخمسة أسباع درهم عند 
النروى على المائة وأربعة وأربعين أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وثلائة أسباع رطل؛ 
لأنك إذا ضربت الأربعمائة وما بعدها فى مائة وأربعة وأربعين تحصل من ضرب 
الأربعمائة فى مائة أربعون ألف درهم؛ ومن ضربها فى الأربعين ستة عشر ألفاء ومن 
ضربها فى الأربعة ألف وستمائة وبجموعها سبعة وحمسون ألفا وستمائة درهم؛ و تحصل 
من ضرب الأربعين رطلا فى مائة درهم أربعة آلاف؛ ومن ضربها فى الأربعين ألف 
وستمائة» ومن ضربها فى الأربعمائة وستون درهمًا ومجموعها حمسة آلاف درهم 
وسبعمائة وستون درهما. 

وتحصل من ضرب الستة أرطال فى مائة درهم ستمائة درهمع ومن ضربها فى الأربعين 
مائتا درهم وأربعون درهماء ومن ضربها فى الأربعة أربعة وعشرون» ومجموعها ثمائمائة 
درهم وأربعة وستون درهمًا وثلاثة أسباع المائة وأربعة وأربعين أحد وستون درهما 
وحخمسة أسباع درهم؛ ومجموع ذلك كله أربعة وستون ألف درهم ومائة درهم وخمسة 
وتمانون درهما وخمسة أسباع درهم. 

فإن حرينا على أن رطل مصر مائة وحمسة وأربعون درهما وثلاثة أحماس درهم؛ كان 
مقدارهما كما فى الإيعاب على تصحيح النووى أربعمائة رطل وإحدى وأربعين رطلا 
وستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا من رطل وحمسة أسباع جزء من ثلائة عشر حزءًا من 
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رطل. وبالأمنان مائتان وخمسون مناء و بالمساحة فى الموضع المربع ذارع وربع طولا 
وعرضا وعمقاء وفى المدور كالبثر ذراعان طولاً وذراع عرضًا.ذكره القاضى عن الهندسين 
رطل وأربعة أسباع سبع حزء من ثلاثة عشر حزءًا من رطل؛ وعلى تصحيح الرافعى 
أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل» هذا هو الصواب فى تحرير ذلك 
فاعتمده. ولا تغتر .ما وقع فى كثير من كتب المتأحرين ما يخالفه. 

قال فى الإيعاب أيضًا: واعلم أن الفرق بين مقدارى القلتين عند الشيخيين سبعمائة 
درهم وأربعة عشر درهما وسبعا درهم» حاصلة من ضرب ما نقصه كل رطل عد 
النووى» وهو درهم وثلاثة أمسباع درهم فى مقدار القلنين أعنى ممسمائة رطل» فإذا 
أسقطت الناتج من النمسة والستين ألفا كان مقدارهما دراهم عند النووى ما مرء وأن 
ثلئى الأوقية ثمانية دراهم؛ وأربعة أحماس الأوقية تسعة دراهم؛ وثلاثة أحماس درهم. 

قال «رع.ش»: ومقدار القلتين بالمقدسى ثمائرن رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان 
وثلث درهم وثلث سبع درهم. 

قوله: (وبالأمنان) المن: صغير وكبير» والصغير منه رطلان تقريبا. انتهى. 

قوله: (وبالمساحة إلح) سراء فى ذلك مرحي النووى ومرحح الرافعى» لأن التفساوت 
بيسهما فى مقدار القلتين حمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل وهو يسير. حجر. 

ويلزمه أن الرافعى يغتفر هذا المقدار. 

قوله: (وبالمساحة) أى: على مختار النووى فى رطل بغداد أو الأعم إذ التفاوت بينهما 
فى كل أربعة أرطال خمسة دراهم وحمسة أسباع درهم؛ وهو يسير. حجر. 

قوله: (ذراع وربع) أى: خمسة أذرع قصيرة» ثم يضرب حخمسة فى حمسة لا ذراع 
وربع فى ذراع وربع لفساده. 

قوله: (ذراعان طولا إلخ) المراد فى المدور بالطول العمق» وبالعرض ما بين حائطى 
البئر من سائر الحوانب؛ والمراد بالذراع فى المربع ذراع الآدمى وهو شبران تقريباء والمراد 


ومسي صمي سيم سحي ميدع ويسم ممم تتدييي عيب بعس ليمت معي مجيين التي لمعيل ممما تسم لس ممعم عمس 
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فى المربع » وجرى عليه العجلى وابن الصلاح وغيرهما فى الدور. والمراد بالذراع فى 


واووو م ووو ووو وواللا يلللا ووو 
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بالذراع فى طول المدور ذراع التجار الذى هو بذراع الآدمى ذراع وربع تقريبًاء إذ لر 
كان المراد بالذراع فى طوله وطول المربع واحدا لاقتضى ذلك أن يكون الطول دراعين 
ونصفا تقريبا إذا كان العرض ذراعا؛ ووجهه أن يبسط كل من العرص ومحيطه؛ وهو ثلاثة 
أمتاله وسبع والطول أرباعا لوجود مخرحها فى مقدار القلتين فى المربع» ثم يضرب نصف 
العرض وهو اثنان فى نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اتتى عشر وأربعة أسباع؛ وهو 
بسط المسطح؛ فتضرب فى بسط الطول وهو عشرة تبلغ مائة وخممسة وعشرين ربعا تبلغ 
مقدار مسطح القلتين فى المربع وهو مائة وخمسة وعشرول ربعا مع زيادة خمسة أسباع 
ربع» وبها حصل التقريب. 

فلو كان الذراع فى طول المدور والمربع واحداء وطول المدور ذراصين لكان الاصل 
مائة ربع وأربعة أساع ربع» وهى أنقص من مقدار مسطح القلتبن بخمس تقريبا. التهى. 
شرح الروض للشارح. 

وقوله: تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعًا لأنه يحصل من ضرب الاشى عشر فى عشرة 
مائة وعشرون؛ ومن ضرب الأربعة أسباع فى عشرة أربعرن سسعاء وذلك عخمسة صحيحة 
وخمسة أسباع» وقد عرفت أن الذراع يسع أربعة أرطال» فيخص الخمسة أسباع رطلان 
وستة أسباع رطل وبقى المثلث؛ ويلزم فيه حتى يسع قلتين أن يكون كل بعد من أبعاده 
الثلاثة ذراعًا ونصفاء وعمقه دراعين كل ذراع الآدمى, لأنك إذا بسطت الجميع أذرعا 
قصيرة صار كل بعد ستة أذرع؛ والعمق ثمانية ثم تضرب بعدًا منها فى بعد آخر تبلغ ستة 
وثلاثين الستة اثنان وعشرها ثلاثة أخماس» ثم تضرب الثلث والعشر فى مانية العمق تبلغ 
مائة وأربعة وعشرين ذراعا وأربعة أحماس ذراع. 

واعلم أنه لو عدم الطول أو العرض أو العمق من أحد هده الأشكال؛ زيد فى الباقى 
بقدر ما فات من المعدوم بطريق الحسابء إذ لا مزية لفرض الماء على طوله وعمقه. فجاز 
أن يعتبر مقدار القلتين من أحد هذه الهات» قاله فى الكفاية. انتهى. إيعاب. 
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المربع ذراع الأدمى الذكور فى قصر الصلاة وسيأتى بيانه وبالطول فى المدور العمق. 
وبالعرض فيه ما بين حائطى البثر من سائر الجوانب. وأما كون التقدير بما ذكر 
تقرياء فاذن رن القلة إن القرت وحقل العو شن النسف» والزنة عن مانا رطان 
تقريب لاتحديدء وخص النظم كأصله التمثيل بالجارى لغموض الاتصال فيه دون 
الراكد؛ والجارى ما اندفع فى صبب أو مستو من الأرض. فلو كان أمامه ارتفاع 
فكالراكد. نقله فى المجموع عن الإمام والغزالى وقرأهما. وأما الجرية فقال فيه عن 
الأصحاب: هى الدفعة بين حافتى النهر عرضاء والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء 

قوله: (ذراع الآدمى) هو شبران تقريباء وينقص عن الذراع المصرى المعروف حو تمه 
دقلا 

قوله: (وبالطول فى المدور) لما كان الطول إنما يقال: لا طول الامتدادين والعرض 
بخلافه» وليس فى المدور شىء منهما بين المراد بهما فيه. 

قوله: (ما بين حائطى البئر) فأى نقطة فرضت القياس منها فصلت بينها وبين موازيها 
حقيقة بنحو خيط» ويكون ذراعا. انتهى. 

قوله: (تقريب لا تحديد) ويلزم من هذا التقريب اغتفار رطل أو رطلين» فليسس 
اغتفارهما هو التقريب. تدبر. 

قوله: (ارئفاع) أى: يصده عن السير فكالراكد» فيعتبر كله ماءًا واحداء وحريه مع 
ذلك متباطئع لا يعتد به. حجر. 

قرله: (دون الراكد) لو وقع فى الراكد الكثير حاسة ولم تغيره» حاز على المفتى به فى 
الحديد الاغتراف من جانبها بدون تباعد» وقيل يجب التباعد بقلتين. النتهى. عميرة. 

قوله: (الدفعة) بالضم وبالفتح المرة من الدفع؛ وليست مرادة هنا. 

قوله: (عرضا) تمييز للنهر. 


ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا 011 


قرله: (ذراع الآدمى المذلكور فى قصر الصلاة) قال فى شرح الروض كما قاله الأسئوى 
وغيره: وهو شبران تقريباء ثم نقل عن الأذرعى حلاف ذلك ثم. 

قال: وأما فى المدور فالمراد فى الطول ذراع النحار الذى هو بذراع الآدمى ذراع وربع تقرييا 
ثم برهن على أن المراد ذلك أى: وأما فى العرض فالمراد ذراع الآدمى المذكور. 


باب الطهارة نا 
عند تموجه. وقال المتوى: هى القدر المقابل لحافتى النجاسة إلىحافتى النهر. وبينه 
قطب الدين الرازى: بأن يفرض خطان مستقيمان مسن حافتى النجاسة ويخرجان إلى 
حافتى النهر» فما بين الخطين هو الجرية» قال: هو غير منضبط لا ختلافها بحسب 
غلظ النجاسة ودقتها. ولأنه يلزم مئه أن تعود الطهارة لو زيدت الئجاسة. وما قاله من 
اللزوم لا محذور فيه. فإن الماء إذا زاد بزيادة النئجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته , 
وهى فى نفسها منفصلة عما أمامهاء. وما خلفها من الجريات حكما. وإن اتصلت بهما 
حسًا إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفهاء قال بعضهم: ولأئها لو كانت 
متصلة بها حكمًا لتنجس الاء فى الكوز إذا انصب على الأرض وورد عليه نجس. فلو 
رع ار فص كار رتم الى راك اولي او كائك الاباك اتبيه تيزل لديا 
وإن ب بلغت مع ما أمامها وما خلفها قلتين لتفاصل أجزاء الجارى. فلا يتقوى بعضه 
ببعض بخلاف الراكد. والجرية إذا بلغ كل منهما قلتين ولو وقع فيها وهى قليلة 

قرله: (عند ثموجه) أى: تحقيقا أو تقديرا. انتهى. حجر. أى: إذا لم يظهر تموج. 
إيعاب. 

قوله: (حافتى الدجاسة) الحافة بالتخفيف: الجائب. انتهى. 

قوله: (وقال المتولى إلح) أحسن منه قول الروض: هى قدر النجاسة فى عرض النهر. 

قوله: (وورد عليه ممس) لم يقل: وورد على مس لأنه إذا ورد على مس لا يلزم 
تنجسه؛ ولو قلنا بالاتصال لأن الوارد له قوة فكان له حكم الغسالة لأنه يتسبجحس بالورود. 
تدبر. 

قوله: (واجرية إذا بلغ [لخ) هذا الحكم خاص بالماء دون المائع» فلو وقعت حاسة فى 
وت ع يد وقال (ما.ر) ووطب): لا تدجس إلا الجرية فقطى ولو انتصب مائع 

من أبريق مثلاً على بحاسة لم ينجس إلا ملاقيها لأن الانصباب على الوحه المذكور يمنع مسن 
الاتصال عرفا. انتهى. حجر 

قوله: (بريادة النجاسة) بأن زادت النجاسة حتى صارت الخرية تبلغ قلتين» لأن زيادة النجاسة 
توحب زيادة الحرية على هذا التقرير. 
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نجس جامد فإن كان موافقا لجريانها تنجست دون ما أمامها وما خلفهاء أو واقفا أو 
جريها أسرع فمحله» وما أمامه مما مر عليه نجس وإن طال امتداده؛ إلا أن يتراد أو 
يجتمع فى حفرة. وعليه يقال ماء هو ألف قلة تنجس بلا تغيرء والجرية التى تعقب 
جرية النجس الجارى تغسل المحلء ولها حكم الغسالة حتى لو كان مين كلب فلابد 

ونقله فى الإيعاب عن شرح المهذب معللاً بأن المنفصل عن شىء لا يضاف إليه وإن 
تواصل ببعض» وأطال فى بيانه. 

قوله: (أو واقفًا) أى: النجسء وقوله: أو حريها أى: الدرية أسرع بأن تمر عليه فتكون 
أمامه, 

قوله: (فيما مر) أى: النجس فإنه بعد المرور عليه يكون أمامه. انتهى. 

قرله: (وإن طال) لانفصال كل حرية عن غيرها. 

قرله: (أو يجتمع) يفيد أن بحرد الاحتماع كاف فى الطهارة» وهو كذلك لما مر مسن أن 
جرد الضم يحصل به القوة» واتماد المائين عند اتحاد الفلرف كما هناء وغلط بعضهم فقيد 
باللزاد بعد الاحتماع» وكان الشارح قصد الرد عليه بذكر الاحتماع بعد التراد. انتهى. 
إيعاب مع زيادة. 

قرله: (ونها حكم الغسالة) أى: قبل ورودها على امحل الثانى الذى انتقلت إليه حرية 
النجاسة؛ أما بعد ورودها على ذلك امحل فهى متنجسة؛ لأنها ماء قليل مستعمل فى إزالة 
بحاسة المحل الأول» فلا يطهر الل الثانى إلا ما وراءهاء وهكذا الاعتبار. فليتأمل. 

ثم رأيت فى الإيعاب وبحث ابن العماد أنه لا يعكم على الخرية بالاستعمال والتنبجس» 
ما دامت جحارية لف جرية النجاسة حنى تنفصل» ولا يقال يكم بالعصالما بمجرد 
مزايلتها للموضع الآول لأن الأرض كلها منزلة العضو الواحد. انتهى. 

وفيه ندر ظاهر؛ وزعمه أن الأرض بمنزلة العضو الواحد ممدوع؛ كيف والجريات 
المتتابعة على الأرض هنا متفاصلة حكما كما مرء ويلزم من تفاصلها كذلك تغاير 
أحكامهاء ولا يتم إلا بتغايرها بالنسبة نمحلها أيضاء وحيشذ فالوحه ما اقنضاه كلامهم من 
الحكم على اخرية بالاستعمال» والتنجس .,كجرد مزايلتها للموضع الأول. انتهى. إيعاب. 


باب الطهارة ١‏ 


من سبع جريات» ويعرف كون الجرية قلتين بأن تمسحاء ويجعل الحاصل ميزانًا ثم 
يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب فى قدر طولهاء ثم الحاصل فى قدر عرضها بعد بسط 
الأقدار من مخرج الربع» لوجوده فى مقدار القلتين فى المربع. فمسح القلتين بأن 
تضرب ذراعًا وربعا طولا فى مثلهما عرضا فى مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة 
وعشرون وهى اليزان» فلو كان عمق الجرية ذراعًا ونصفًا وطولها كذلك. فابسط كلا 
منهما أرباعًا يكن ستة؛ واضرب أحدهما فى الآخر يحصل ستة وثلاثون. اضربها فى 
قدر عرضها بعد بسطه أرباعًاء فإن كان ذراعًا فالحاصل ماثة وأربعة وأربعون. فالجرية 
قلتان وأكثر» وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل ماثة وثمانية . فليست الجرية قلتين. 
وخرج بقول النظم: مع وصولها تغير الماء بريح جيفة بقربه فلا يضروا بأحد أوصافه 
تغير أحد أوصاف بعضه فلا ينجس إلا المتغير» وكذا غيره إن قل. بخلاف ما إذا كثر 
لبعد تنجس البحر بجائبه» ولا فرق فى النجس الغير الماء بين اللخالف له فى صفاته 
والموافق له فيها كبول بلا ريح» لكن (ما وافق) الاء (افرضه أشد) كلون الحبر. وطعم 
الخل» وريح المسك تغليظا كما مرء وأفهم كلامه أن الكثير لا ينجس بلا تغير لخبر 
القلتين. فيجوز استعمال الجميع إذا استهلكت النجاسة المائعة فيه. ولا يجب تبقية 
قدرهما. 

(وإن بنفسه) أى: لا بعين كطول مكث وهبوب ريح. (انتفى التغيره) أى: تغير 

قوله: (بأن يمسحا) قال فى الإيعاب: المساحة تقدير المبسوطات بسطح مربع بجعول 
مقدارًا معلوما يقدر به؛ وهى أى: السطوح كالكيل للمكيل» والوزن للموزون؛ والذرع 
للمذروع. انتهى. 

قرله: (لبعد تدجس البحر [) قد غرب الفارقى» فالتزم تنجس البحر. عميرة على 
المحلى. 


قوله: (من سبع جرياتث) أى: مع التتريب مالم تكن أرض ترابية. 
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الماء الكثير بالنجس. (والماء) أى: أو انتفى تغيره بالماء النابع فيه أو الموضوع فيه ولو 
نجساء أو المأخوذ منه وكان الباقى كثيرا يطهر لانتفاء علة التنجس وهى التغيرء ولا 
يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد. (لا نحو التراب) من زيادة النظم. أى: لا 
إن انتفى تغيره بتراب أو نحوه من جص ومسك ومائع وغيرها فلا (يطهر). للشك فى 
انتفاء العلة لاحتمال الستر بل هو الظاهرء وقضية العلة أنه لو صفى الماء ولم يبق تغير 
تقرر وأفهم كلامهء والعلة أن القليل لا يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر. ويحتمل أنه 
يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت لا يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عئه. ولما بين 
تنجس اماء وغيره بالنجاسات عقبه ببيائها فقال: 
(فصل) فى بيان (النجاسات) وإزالتها 

هذه الترجمة ساقطة من بعض النسم تبعًا للحاوى. وتقدم تعريف النجاسة لغة 

قوله: (للشك الخ) فى شرح «م.ر): ومحل ما تقرر إذا احتمل ست التغير ما طرأء 'كأن 
زالت الرائحة بطرح المسك؛ أو الطعم بطرح الخلء أو اللون بطرح الزعفران» فلو تغير 
ريح ماء وطعمه بنجس فألقى زعفران؛ أو لونه وطعمه فألقى مسك فزال تغيره طهرء 
وقس على ذلك لأن الزعفران لا يستر الريح» والمسك لا يسر اللون؛ فعلم أن الكلام إذا 
فرض انتفاء الريح والطعم عن شىء قطعًا كعرد مثلاء أو لم يظهر فيه ريح الزعفران ولا 
طعمه» ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك فى متغير الريح فزال ريصه. ول تظهر منه رائحة 
المسك» أنه يطهر ولا بعل فيه لعدم الاستتار. انتهى , سبط الطبلاوى بهامش ((س .م) على 
المنهج. 

قرله: (وإزالتها) إشارة إلى أنه زاد فى المترحم له على الرجمة: ولا عيب فيه لأنه 
يقتصر على المقصود بالذات أو المعظم. انتهى. 

فوله: (وتقدم تعريف إل2) أى: بناء على إطلاقها .معنى الأعيان النجسة:» وعرفها 
بعضهم بناء على إطلاقها على المعنى الذى يرصف به امحل الذى لاقاه عين أمسة بأنها 


قوله: (عود تغيرهة) ظاهره وإن كان العائد وصف التجاسة. 


باب الطهارة حل 
واصطلاحًاء والأصل فى الأعيان الطهارة؛ لأنها خلقت لمنافع العباد. بدليل قوله 
تعالى: هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا» [البقرة 9؟] وإنما يحصل الانتفاع 
أو يكمل بالطهارة» واستثئى من ذلك أشياء ذكرها الناظم بما يفيد الحصر فى قوله: 


(أما النجاسات فكل مسكره) كنبيذ وخمر ولو مستحيلة فى الحبات ومحترمة» 
قال الرافعى فى الغصب: وهى ما عصر لا بقصد الخمرية. وفى الرهن: ما عصر بقصد 
الخلية» والأول أعم لشموله حالة عدم القصدء أما الخمر فتغليظا وزجرًا عنها كالكلب؛ 
صفة حكمية توجحب - أى تصحح - لموصوفها المنع من الصلاة به أو فيه» وعرفها بعضهم 
بناء على الإطلاق الأول ما حرم تناوله مطلقا فى حال الاختيار مع سهولة تمييزه وإمكان 
تناوله لا لحرمته أو استقذاره أو إضراره بعقل أو ددن؛ وعليه كلام طويل ذكر فى محله. 
التهى. 

قوله. (والأصل فى الأعيان الطهارة) أى: الأصل الآصلى؛ ومن حيث الجملة فلا 
ينافى أن الأصل فى الميتة النجاسة؛ لأنه طارئ لأن النجاسة بالموت عارضة»وفى بعضص 
الأفراد كذا فى الإيعاب» وفيه أن المراد الأصل بالنسبة للحكمة؛ وهى منافع العبادء وكلها 
لابد من اشتمالها على منفعة ولو من بعض الوجوه؛ وحينئذ يصح الاستثناء. 

قوله: (بما يفيد الحصر) لوحود أل فى المبتداً. 

قوله: (كنبيذ و<مر) لعل وحه تقديمه هنا بفلافه فى الاستدلال» الاهتمام بالرد على 
وحه شاذ عندئا فى إباحة غير المسكر منه كما فى الإيعاب. انتهى. 

قوله: (قال الرافعى) ومثله البووى فى باب الرهن» رقال فيه: غير النحنزمة هى المعتصرة 
بقصد الخمرية. 

قوله: (والأول أعم) قال حجر: وهو المنقول. انتهى. 

قوله: (والأول أعم لشموله إلح) صرح بالاحترام فيما ذكر الرافعى فى الغصبء ومثله 
ما لو اعتصرها من لا قصد له كمجدون:؛ فلا تراق عليه إذا أفاق وهى حمر؛ بخلاف صبى 
مميز لأن له قصدًا صحيحًا. 

فصل فى بيان النجاسات 
قوله: (أو يكمل خ ) فيه دليل على أن أصل الانتفاع والامتنان قد يكوئان بالدجس فتأمل. 


515 الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
ولقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس» [الائدة ]4٠‏ خرجت 
الثلاثة القروئة معها بالإجماع فبقيت هى؛ قال فى المجموع: ولا دلالة ظاهرة فى 
الآية؛ لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة. ولا من الأمر بالاجتئاب انتهسى. 
وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعى. والرجس فيه هو النجس» 


ووجه ترحيح ما فى الغصب أن نحو العدب قبل عصره محزم فليبق على إباحته؛ ولا 
يخرج عنها إلا بقصد فاسد» وتوجيه الثانى بأن الخمر لما حرمت كان اتذاذ عصيرها لتصير 
حلا رخخصة؛ والرخحصة يحتاج فى تعاطيها إلى الئية فلذا اشترطت نية الخل عند اتخاذ العصير 
لتمتاز عن صورة اللحرم» وهو عصره بقصد الخمرء فيرد بأنا لا نسلم أنه رخصة؛ ولو سلم 
فالرخصة كغيرها فى أنها إن كانت عبادة أو نوها افتقرت للنية وإلا فلا. 

نعم ينبغى أن يشترط فيها عدم الصارف ثم الكلام فى حمر المسلم؛ أما الذمى فخمره 
محترمة ولو بقصد الخمرية ما لم يفلهرهاء ولو اشترك جماعة فالعبرة بقصد الاحترام ولو كان 
قصد الأقل؛ ولو تغير القصد تغير الحكم؛ سواء قمل التخحمر أو بعده على المعتمد. انتهى. 

قوله: (والأنصاب) جمع نصُب كعدق وأعناق: ما نصب ليعبد, والأزلام: جمع زََ 
كسبب وأسباب سهام كانوا يتقسمول بها فى الجاهلية. 

قوله: (خرجت الثلاثة) أى: من الرحس .معنى النجس إلى الرجحس ,معنى ما التباعد عنه 

قرله: (ولا دلالة ظاهرة) يفيد أن هناك دلالة حفية» بأن يراد بالرحس معناه الحقيقى 
بالسبة للخمر لعدم الصارف عنه بالنسبة له؛ ومعناه المازى بالسبة لغيره لوحود 
الصارف» وهو الإجماع. انتهى . 

قوله: (وقد يجاب بأن إل ) إنما يتم هذا الواب إن سلم أن الرحس لا يطلق شرعا حقيقة 
إلا على النجس. 

قوله: (جارية على إلخ ) لكن يضعف الجحريان عليه ههنا قرينتها يما لا ينأتى فيه المعنى 
الشرعى» لا سيما وهو أكثر فليتأمل. 


كوله: (إن سلم إل) معناه أنه لا دليل عليه؛ فيتجه ما ذكره النووى. النهى. 


كوله: (لكن يضعف الجريان عليه [) فيه أنه لا يجوز المشروج عن المعنى الحقيقى إلا لقريدة؛ وقد 
ثامت فى غير المثمر وهى الإجماع؛ فتعين بقام المعلى الحقيثى فيه. انتهى, 
كوله؛ (لا يتأتى فيه) مراده تغوية ما تقدم له فى دليل طهورية الماع وتقدم الحواب عنه. انثتهى. 


باب الطهارة ١1١‏ 
وأما النبيذ فقياسًا على الخمر بجامع الإسكار بمائع » وخر باللسكر البنج والحشيشة 
فإنهما مخدران لا مسكران» كذا جزم به جمع من شراح الحاوى. لكن قيد المنهاج 
السكر بالمائع؛ قال فى دقائقه: ليخرج البنج والحشيشة المسكران» فإن ذلك حرام ليس 
بنجس» وصرح فى مجموعه أيضا بأنهما مسكران» لكن اعترضه النشائى فقال- بعد أن 
قرر أن السكر شامل للمائع والجامد-: وتقييد النهاج بالمائع لا وجه له. فإن ما احترز 
عنه وهو الئبات الذى ليس له شدة مطربة كالبئج والحشيش خرج بقولهم السكر. فإنه 
مخدر لا مسكر عرفاء» قال: ويرد عليه الخمرة المتعقدة فإنها جامدة وهى نجسة. وأورد 
عليه غيره أيضا الحشيشة المذابة» ورد ذلك بأن الخمرة المنعقدة مائعة فى الأصلء. 
بخلاف الحشيشة المذابة. (والكلب) ولو معلمًا لخبر الصحيحين «إذا ولغ الكلب فى 
إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات» ولخبر مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وجه الدلالة أن الماء لو لم يكن نجسًا لما 
أمر بإراقته لما فيها من إتلاف المال المنهى عن إضاعتهء وأن الطهارة إما عن حدث أو 
نجس. ولا حدث على الإناء» فتعينت طهارة النجس فثبت نجاسة فمه وهو أطيب 

قوله: (البدج) والحشيشة من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل فهر طاهر؛ وإن حرم 
تناوله لذلك. 

قال بعض مشايخدا: ومنه الدحان المشهورء وهوكذلك لأنه يفتح مجارى البدن ويهيئها 
لقبول المواد المضرة؛ ولذلك ينشأ عنه التزهل والتنافيس ونحوهاء وربما أدى إلى العمسى كما 
هو محسوس مشاهدء وقد أخسر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضاء ولا يخفى أن 
هذا أعظم ضررًا من المكمور الذى حرم الزركشى أكله. انتهى. «ق.ل) على الجلال. 

قوله: (أما عن حدث) أى: أو ما قام مقامه كالموت فلا ترد طهارة الميت. 
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قوله: (وتقييد المنهاج بالمائع) لعل النووى يمنع اشتراط الشدة المطربة فى الإسكار. 
قوله: (المذابة) إذا لم يحصل فيها الشدة المطربة. 
قوله: (أو نجس) التعبد حلاف الأصل والظاهر: فلا يحمل عليه إلا بدليل؛ وزاد غيره أو 
تكرمة أى: ولا تكرمة للاناء. 
ل ا م اتج ل لح ل م ب م ست 
توله: (والتعبد) رد على المالكية. 


بم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أجزائه. بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى. وإراقة ما ولغ فيه 
واجبة إن أريد استعمال الإناء» وإلا فمستحبة كسائر النجاسات. إلا الخمر فير 
المحترمة فيجب إراقتها لطلب النفس تناولها. (والخنزير) لأنه أسوأ حالاً من 
الكلب؛ لأنه لا يقتنى بحال. ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على 
تحريمه. قال الثتووى: ولا دلالة فيه» وليس لنا دليل واضم على نجاسته. واحترزوا 
بقولهم: من غير ضرر فيه عن الحية وسائر الفواسق الخمس. وما فى معناها فإنها 
طاهرة: وإن كانت مندوبًا إلى قتلها لكن لضررهاء واستدل الماوردى بقوله تعالى: أو 
لحم خنزير فإنه رجس» [الأنعام ]١4‏ قال: لأن المراد بلحمه جملته مجارًا لدخول 
لحمه فى الميتة» والإضافة فيه للبيان كشجر أَرَاكْ. وقد يقال: لا دلالة ظاهرة فيه بمثل 
ما تقدم عن النووى فى آية الخمسر. ويجاب بما مر. وما ذكر من نجاسة الكلب 
والخنزير هو ما عليه الأكثر من العلماء» كما زاده الناظم. بقوله: (عند الأكثر). فعلم 
أن الأقل قائل بطهارتهما كالذئب والأسد. وبه قال ملك قال: وإثما وجب غسل الإثاء 
من ولوغ الكلب تعبدا. 

قوله: (والختزير) وزنه فعليل لأصالة نونه كما فى الإيعاب. 

قوله: (ولأنه مددوب إل) إن لم يكن عقورًاء وإلا وحب قتله. عباب. 

قوله: (ولا دلالة فيه) أى: فى النص على تجرعه. 

قوله: (وليس لدا دليل) أى: غير ما ذكر. 

قوله: (لا دلالة ظاهرة) وهو معنى قول النووى: وليس لنا إلل. 

قرله: (مثل ها تقدم) وهو أن الرحس لغة القذرء ولا يلزم منه النجاسة؛ وما تقدم هر 
أن الرحس فى الشرع النجس. انتهى. 

قوله: (من نجاسة الكلب واختزير) وإشارة إلى أن قوله عند الأكثر راحع لهما خلافا 
للعراقى حيث أرحعه إلى الأحير فقط وكلام امجموع صريح فيما قاله الشارح؛ حيث 

قوله: (لطلب النفس تتاوها) هذا موجود فى المحترمة؛ فيزاد لإخراحها من غير داع لبقائها. 

قوله: (لا يقتى بحال) أى: مع قبوله الاقتناء لعلا ينتقض بالحشرات. 
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باب الطهارة حل 


(وميتة) وإن لم يسل دمهاء لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة» [المائدة ] 
وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. والميتة مازالت 
حياته لا بذكاة شرعية. (مع العظام والشعر») للأكلب والخنزير والميتة. إذ كل مثنهما 
تحله الحياة؛ ولأن العظم جزء النجس. والشعر جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة 
فكان كالأعضاء. وكالعظم الظلف والظفر والحافر والقرن. وكالشعر الوبر والصوف 
قال: فرع: قدمنا فى شعر ميتة غير الآدمى حلاف الصحيح أنه مجمس» وهذا فيمسا سوى 
الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء أما شعور هذه فقطع العراقيون وجماعة مسن 
الخراسانيين بنجاستهاء وقال جماعة من الخراسانيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وحهان: 
أحدهما الطهارة» وأصحمما النحاسة؛ قال الرافعى: والوحهان جاريان فى حالتى الحياة 

قوله: (وإن لم يسل دمها) حلافا للقفال ومن تبعه فى قولحم بطهارتها لعدم الدم 
المتعفن. إيعاب. 

قرله: (ولا مستقذر) أى: عرقاء وإن كان مستقذرا شرعًا. انتهى. 

قوله: (مع العظام) منها السن حلافا للعراقى حيث جعله فى معنى العظلم؛ ورد عليه 
الشارح بأنه ورد فسى حديسث: وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن 
والظلفر» - إلى أن قال- «أما السن معظم إِل) إطلاق العظم عليه. انتهى. 

قوله: (والميتة) فى عظمها وشعرها حلاف عندنا» وهو فى العظم قوى. راجع الإيعاب 
لحجر. 

قوله: (الظلف) للبقر والشاء والظبى؛ والحافر للخيل والبغال والحمير؛ وما للإبل 

قوله: (ولا ضرر فيه إل ) قال ابن الرفعة: الاستدلال على حاسة الميتة بالإجماع أحسن لأن 
فى أكل الميئة ضررا. 

قوله: (تحله الحياة) ومما يدل على أنها تحل العظم قوله تعمالى: بإفال من يحيى العظام وهى 
رميم» يس 78] ولا يقال المراد حياة أصحابهاء لأنه حلاف الظاهر. ذكر ذلك فى شرح 
المهذب. 


ثوله: (ضررا) كال نى التحفة: وزعم ضررها ممنوع. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


والريش. (و) مع (الفرع) لكل من الكلب والخنزير مع الآخر. أو مع غيره تبعا لأصله 
وتغليبا للنجاسة» وعلله فى المهذب: بأنه مخلوق من نجاسة فكان مثلهاء قال فى 
شرحه: ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسهاء وإنما تولد فيها 
كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه. قال: ولو ارتضع جدى كلبة أو 
خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصحء ولا كان من المعلوم أن الميتة لا 
فرع لها أطلقه الناظم كأصله. 

قرله: (ومع الفرع) قال «م.رع: إلا إن كان على صورة الآدمى ولو نصفه الأعلى فله 
جميع أحكامه؛ فلو كان أنثى حل نكاحها. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

هذا فى المتولد بين آدمى وكلب أو حنزير» أما المتولد بين مغلظين فإنه مس اتفاقا لكسن 
يعفى عنه للضرورة» والقياس تكليفه إن كان ناطقا عاقلاء وانظطر هل يجوز تسريه إن 
حاف العنت كما قال به حجر فى المتولد بين كلب مثلا وآدمى بناء على الحكم ببجاسته؛ 
وماذا يفعل إن كان أنثى وعحافت العنت. 

قال وع.ش»: يجب عليها الصبر. انتهى. ولا يُخفى ما فيه من الحرج. واستدل «م.ر) 
على طهارة المتولد بين آدمى وكلب بإطلاقهم طهارة الآدمى؛ وهذا يشمل ما تولد بين 

قوله: (بأله تخلوق من نجاسة) إما أصالة أو للركيب من ممسء وطاهر لأن المركب 
مسهما نحس. التهى. 

قوله: (وإنما تولد) أى: من ثنارها. 

قوله: (لم يجس على الأصح) مثله الزرع النابت فى النجاسة. انتهى. 
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قوله: (وإنما تولد فيها) إن أراد ما صرح به غيره أنه تولد مس عفونات مصلء فلاك أن نقسول: 
لا يتم إلا إن سلم أن العفونات ليست متولدة من نفس الميتة وب.ر). 

قد يقال: يكفى تسليم عدم العلم بأنها من نفس الميتة. 

قوله: (لا فرع لخ ) يمكن أن يراد بفرع الميتة حنين وحد فى بطنها ميتاء ويجاب بأن هذا من 
جمله أفراد الميتة فلا حاحة لذكره. 

قوله: (أطلقه الناظم) أى: لى يبال بإطلاقه تأمل. 


قوله: (تأمل) وحه التأمل أن المتبادر من إطلاثه أن الإطلاق أولى من التقيبد» وهنا ليس كذلك؛ بل 
التقيبد أولى» لأنه لا إيهام فيه وع.ش» شيخا. 


باب الطهارة ه١1‏ 

قاعدة: الفرع يتبع الأب فى النسب. والأم فى الرق والحرية» وأشرفهما فى الدين» 
وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما فى عدم وجوب الزكاة. وأحسهما فى 
النجاسة» وتحريم الذبيحة والمناكحة. (لا) ميتة (مأكولة) من سمك وجراد وجنين 
مذكاة وصيد لم تدرك ذكاته وبعير ناد مات بالسهم. فإنها طاهرة لقوله تعالى: إأحل 
لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة 45] ولقوله يل فى البحر «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته) رواه الترمذى وغيره وصححوه؛» ولخبر الصحيحين عن عبد الله بن أبى أوفى 
قال: «غزوئا مع رسول الله صم سبع غزوات تأكل معه الجراد». وصم عن ابن عمر: 
وأحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال». وهو فى حكم المرفوع بل 
رفعه ابن ماجه وغيره لكن بسئد ضعيف» ولخبر ابن حبان وصححه: «ذكاة الجنين 

قرله: (يتبع الأب فى اللسب) أى: عند وحود الأبوة يتبع فيه؛ أما لو وطئع آدمى كلبة 
أو غيرها فلا أبوة ولانسب لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة. انتهى. «ز.ى» بزيادة. 

قوله: (وأشرفهما فى الدين) مقتضاه أن المتولد بين كتابية وبحرسى متلا كتابى» ولا 
يناهيه تحريم المتولد بينهما نواز أن يكون ذلك احتياطا للنكاح مع كونها كتابية فلا يازم 
من كونها كتابية حل المناكحة (رع.ش). 

قوله: (وإيجاب البدل) أى: فى متولد بيس وحشى وأهلى قتله محرم» أو قتل فى الحرم؛ 
ويتبع أغلفلهما جزاء إذا كانا وحشيين. 

قوله: (وأخمسهما) أى: إذا كان على غير صررة الآدمى (م.ر) و (ز.ى). 

قوله: (وأخسهما فى الدجاسة) لا يسلمه «م.ر» و «ز.ى» بل قالا: إن المتولد بين 
آدمى ومغلظ طاهر العين. انتهى. ثم رأيت «ز.ى» قال: إن القاعدةٌ أغلبية. 

قوله: (وتحريم الذبيحة) وعدم حواز الأضحية به. 

قوله: (ولقوله [لخ) أتى به لبيان أنه لا يتوقف حل صيده على تذكية. 

قوله: (أبى أوفى) اسمه علقمة بن خالد. 


قوله: (والأم فى الرق) قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها فى الرق. 


ثوله: (فى الرق) فيه أن المراد برق الأم رئها حقيقة بحيث يباح بيعها مطلقا لا نى صور نخصوصة؛ 
فر حت أم الولد. 


حليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذكاة أمه). وفى الصحيحين: «إذا أرسلت كلبك وسميت. وأمسك وقتل فكل وإن أكل 
فلا تأكل فإئما أمسكه على نفسه) وفيهما أيضا من رواية رافع بن خديج: أن بعيرا ند 
فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبى وَلةّ: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش 
فما غلبكم منها فاصئعوا به هكذا على أن الجنين والصيد والبعير ليست ميتة. بل 
جعل الشارع هذا ذكاتهاء ولهذا صرح فى خبر الجنين بأنه مذكى. وإن لم تباشره 
السكين. نبه على ذلك فى المجموع. (ولا) ميت (بشر) ولو كافراء لقوله تعالى: 
لإولقد كرمنا بنى آدم» [الإسراء ١‏ قضية تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالوت. 
ولخبر الحاكم وصححه على شرط الشيخين: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس 
حيا ولا ميتا ولأنه لو كان نجسًا لما أمر بغسله كسبائر النجاسات. لا يقال: ولو كان 
طاهرًا لا أمر بغسله كساثئر الأعيان الطاهرة؛ لأنا نقول غسل الطاهر معهود فى الحسدث 
وغيره» بخلاف النجس. على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساح عنه. وأما قوله 
تعالى: إإنما المشركون نجس# [التوبة 18] فالمراد به نجاسة الاعتقاد. أو اجتنابهم 

قوله: (أوابد) فى القاموس الأوابد: الوحرش. 

قوله: (بشر) قال «ز.ى): مثله الملك واجحن. انتهى. (ع.ش). 

قرله: (لا مر إلخ) أى: كما أن غيره من نجس العين لم يؤمر بغسله فلاف طاهر العين 
فإنه عهد غسله كالجنب» فلا يرد أنه لو كان طاهرا ما أمر بغسله؛ ولعل مراد الحنفية 
بدجاسته تنجسه بالمرت» إذ مس العين لا يطهر بالغسل» مع أنهم قائلرن بطهارته به 
وعن الشافعى قول منصوص بنجاسته؛ وقيل: إنه قول مخرج على بجماسة ما انفصل من 
أحزائه. شرح عباب. 

قرله: (بخلاف الدجس) أى: لم يعهد غسله لإزالة ماسته» أما لو طرات عليه نحاسة 
كأن بال كلب فى إناء من عاج» فإنه يطهر بغسله سبعا من النجاسة الكلبية» كذا فى 
فتاوى شيخ الإسلام الشارح. انتهى. رع.ش) غخالفا وس.م). 

قوله: (نجاسة الاعتقاد) أى:فساده وعدم رضا الله به. 


متحي اتيت حسستية عمسي يفويوة.ممتحيت عتمي ميات امحعية. مس بستييم اجتي اجات وبصي ليع وسويي ممصم سيوم مضي .وميم مب متف ممم صبيم تيلم تيه عم سس لس ملسي لس سس لس لس سس 


كالنجس لا نجاسة الأبدان» ولهذا ربط النبى ييه الأسير الكافر فى السجدء وقد أباح 
الله تعالى طعام أهل الكتاب. وعطف الناظم على كل مسكر. قوله : 


(وفضلة) للحيوان. (كماء قرح) بفتم القاف وضمهنا أى: جرح لأنه دم مستحيل. 
(ودم») ولو لسمك وجرادء ومتحلبا من كبد وطحال؛ لقوله تعالى: أو دما مسفوحا» 
[الأنعام] أى سائلاً ولقوله :فى دم الاستحاضة «فاغسلى عنك الدم وصلى» 
رواه الشيخان. وقول الثعلبى من أثمتنا وكثير من التابعين: لا بأس بالدم الباقى على 
اللحم وعظامه لا يدل على طهارته لاحتمال أنه معفو عنهء وخرج بالسفوح فى الآية 
الكبد والطحال. والتصريح بالدم من زيادة النظم. (و) ماء (نافط) لما مر فى ماء القرحء 
وشمل كلامه فيهما ما لاريح له منهماء وهو ما صححه الرافعى لتحلله بعلة كالقيم» 

قوله: (أو اجسسابهم كالدجس) أى: واحب كما يجب احتناب النجس. 

قوله: (وهذا ربط إلخ) أى: ولا يُبوز إدحال النجاسة المسجد بلا ضرورة. انتهى. 

قوله: (ولو لسمك إخ) فى المجموع فى دم السمك والجراد وما لا نفس له سائلة 
والمتحلب نحو كبد» سلاف لأصحابنا. التهى. 

فقوله: ولو لسمك إل للردء وكان عليه أن يزيد ما لا نفس له سائلة. 

قوله: (معفو عنه) أى: إن م يممتلط بأحنبى غير ماء الطبخ. 

قوله: (الكبد والطحال) قال «ز.ى!: والعلقة والمسك ولو من ميتة إن تحسد وانعقد» 
وإلا فهو نجس تبعالماء والمعتمد خلافه. انتهى. ووافقه وم.ر) فى الاعتماد كمافى 
وس.م) على المنهج. انتهى. 


قوله. (ما لا ريح له) قال الكمال فى شرح الإرشاد: ومقتضى إطلاقفه التغير كاتجموع إن 
نغير اللون كتغير الريح وهو القياسء إلا أن المتعارف فى كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير 
الريح انتهى. فلينظر على ما بحثه ما هو اللون المعتير له حتى يعرف تغيره. 


توله: (كتغير الريح وهو القياسء إلا أن المتعارف فى كلام الأصحاب تصوير المسالة بتغير الرييح 
إلى ثوله: ما هو اللون [) لعل المراد ما هو على صورة الماء الأصلية. انتهى. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وصحح النووى طهارته كالعرق. ونافط اسم فاعل من نفط بكسر الفاء نفطا- بيفتحها- 
ونفيطا. قاله الجوهرى. (ومرة) وهى ما فى المرارة» وجرة وقىء. وإن لم يتغيرء وبول 
وغائط ومذى وودى وتحوها مما له استحالة فى الباطن . فكلها تجسة بعضها بالنص 
كالبول بالأمر بصب الماء عليه فى خبر الصحيحين المتقدم أول الطهارة؛ وكالمذى بالأمر 

قوله: (وصحح النووى) معتمد «م.ر). 

قوله: (ما فى المرارة) أما المرارة فطاهرة متنجسة:؛ وعليه يمل قول المجموع: بجسة 
إيعاب,. 

قوله: (وفىء) هو الخارج بعد وصوله للمعدة؛ إما قبل وصولما ولو جاوز الحلقوم 
ووصل إلى الصدر فطاهر» ولو كان ماع, انتهى حجر فى شرح العباب وأيده ببقله عن 
الرركشى ما يوافقه» ومشى عليه رقف.ل» على الال مقتصرا عليه, 

وقال «م.ر): متى جاوز مخفرج الحاء المهملة ورحع فهو قىء بمسء والبلغم الخنارج مسن 
الصدر طاهر» ولو تناول بماسة وغسل حد الفظاهر لأن ما فى الباطن لا ينجس. انتهى . مع 
زيادة من وع.ش) ووحه طهارة البلغم حينيذ الابتلاء به ولأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا 
تؤثر وإن خرجء كما قالره فى المنى يلاقى البول وإن احتلف مخرجهما قبيل رأس الذكر 

لكن النجاسة الطارئة التى تناوها هل يقال لها باطن» حرر ثم رأيت قول الإيعاب عن 
الزركشى: النجاسة ما دامت فى الباطن لا يحكم عليها بعكم النجاسة فى إبطال الصلاة؛ 
وكذا لاحكم لها فى تنجس ما لاقته؛ وما لاقاها من +ماسة هى أغلظ. انتهى. 

قوله: (وهى ما فى المرارة) أما المرارة نفسها فالوحه طهارتها؛ وهو ما صرح به القاضى -حسين. 

قرله: (وإك لم يتغير) هل يشكل ها يأتى أن ملاقاة النجاسة فى الباطن لا تنس إلا أن يخص 
بما إذا كان المتلاقيان باطنين؛ وقد يقال: لا حاحة لذلك لأن القى مستحيل» وإن لم يتغير أوانه 


وله: (أن ملاقاة [لخ) ينانيه عدم وحوب غسل ذكر المجامع. انتهى. 

د يقال: إنه يتنحس لكنه يعفى عنه؛ وذلك فى رطوبة لا يصل إليها ذكر المجامع؛ أو مطلقا على كلام 
(عءر)ء. انتهى. 

ثوله: (إلا أن يمخص بما إذا كان المتلاقيان باطئين) كان مراده بالباطن ما وجحدت حقيقة فى الباطن 
كالمنى والبول والبلغم» بخلاف القىء على هذا نإن حقيقته لم تتغير» بل هو الطعام أو الشراب المتناول. 


باب الطهارة 11 
بغسل الذكر مئه فى خبر الصحيحين فى قصة على رضى الله عنه. وبعضها بالإجمساع 
كالودى والغائط والقيم» وبعضها بالقياس كالمرة» وأما أمره ولةُ فى خبر العرنيين 
بشرب أبوال الإبل؛ فللتداوىء وهو جائز بالنجاسات غير الخمر كما سيأتى فى 
الأطعمة. وأما خبر ابن عمر: «كائت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فى زمن 
رسول الله 0 فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك». فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر 
بالغسل من ولوغ الكلاب. وبأن بولها خفى مكانه فمن تيقئه لزمه غسله. وبأنها كانت 

قرله: (ومذى) والواحب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك. انتهى. 

قوله: (كالبول) ولو من مأكول لاا للإصطخرى من أصحابناء حيث قال بطهارة 
بول المأكول وروثه؛ واحتاره النسائى وابن ماحة. انتهى. إيعاب. 

قوله: (جائز بالدجاسات) أى: حيث لم يقم غبرها مقامهاء ذلاف الخمر فإنه لا يجوز 
وإنث لم يقم غيرها مقامها. نعم يجوز إساغة الغصة بها إن تعينت. انتهى. 

قوله: (وأما خبر ابن عمر !لخ) حواب عما يقال إن بول غير الآدمى الذى منه بول 
الكلب مقيس على بول الآدمى الوارد فيه النص كما صرحوا به؛ لككن ورد النص غخالفا 
للقياس فى بول الكلب» وهو حبر ابن عمر والنص مقدم على القياس. انتهى. 

قوله: (خفى مكاله) مصدر ميمى يمعنى الكون أى: خحفى وحوده؛ ويجتمل بقاؤه وقال 
به (س.م). التهى. 


لابد من تغير لكن قد لا يظهر وهذا هو المناسب لنجاسة عيئه» إذ لو كانت بحاسته لملاقاة النجس 
لم يكن مس العين. 

قوله: (غير الخمر) أى: الصرف. 

قوله: (فمن نيقئه إل ) قضيته أنه لو علم بحاسة بعض المسججدء واشتبه لا يجب غسل شىء منه 
إلا إن علم بحاسة محل بعينه. 


وفى كلام حجر ما يفيد أن القئع من الباطن؛ إلا أنه لما كانت ملاثاته لرطوبة الصدر غير ضرورية 
لأنه نادر حكم بنجاسته؛ لاف بلغم الصدر فإن ملاثاته تلك الرطوبة ضرورية فلذا لم يكم نتتحسه. 
انتهى , 

ثوله: (لا يجب غسل شىء) أى: لأجل تطهير المسجدء أما الصلاة نإن لم تمكن إلا فى ابتميع وحصب 
غسله؛ أو أمكنت فى بعضه صلى إلى أن يبقى ثدر النجاسة. انتهى. 


0 الغور البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبول فى غير السجد وتقبل وتدبر فيهء ولو أكلت بهيمة حبّاء ثم ألقته صحيحا بحيث 
لو زرع نبت فطاهر العين» كدود خرج من فرجء وإلا فنجسها. قال فى المجموع: والماء 
السائل من فم الناثم إن كان من معدته كأن خريم منتنا بصفرة فنجس؛ أو من اللهوات 
كأن انقطع عند طول الثوم فطاهر. وكذا إن شك» وقياس الذهب العفو عمّن عمت بلواه 
به كدم البراغيث؛ قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة. وشملت الفضلة 
فضلة النبى يكو وهو ما فى الروضة كأصلها عن الجمهور وصححه الرافعى فى الشرح 
الصغيرء والثووى فى التحقيق» وحملوا الأخبار التى يدل ظاهرها للطهارة كعدم إنكاره 
يد شرب أم أيمن بوله على التداوى. لكن جزم البغوى وغيره بطهارتها. وصححه 
القاضى وغيره. وئقله العمرانى عن الخراسائيين. وقال ابن الرفعة: إنه الذى اعتقده 
وألقى الله بهء وتبعه الزركشى قال: وينبغى طرده فى سائر الأنبياء. ثم عطف الناظم 
على ماء قرح قوله (لا بلغم). وهو النازل من الدماغ. 


للا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ل 


قوله: (كأن خرج منتدا بصفرة فدجس) قضية عبارته أنه مع التتن والصفرة يقطع بأنه 
من المعدة وع.ش»). 

قوله: (العفو) أى: وإن كثر؛ لكن لا يعفى عنه فى حق غيره حيث كان مسه بلا 
حاحة؛ بخلاف ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل يملعقة ووضعها فى طعام؛ فإن 
الظاهر أنه لا ينجس ما فى الإناء لمشقة الاحتراز؛ فلا يلزم من النجاسة التنجس «س.م) 
لاع.ش)ا. 


قوله: (منشنا بصفرة) كذا فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (أو من اللهوات إل ) عبارة شرح الروض؛ إلا إن كان من غيرها أى: المعدة أو شك 
فى أنه منها أو لا فإنه طاهر؛ وقيل: إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر أ.ه. وقضيته أن الصحيح 
أن الطاهر قد يكون متغيراء ولا ينافيه قوله: كأن حرج منتنا بصفرة» لأن هذا تغير مخصوص» ثم 
قوله: لا إن كان من غيرها يشمل ما كان من نحو الصدر. 


باب الطهارة شيل 
على رأى من أجازها فى الماضى. أى: ولا ما غلب خروجه بهيئة الترشيح كعرق 
ولعاب ودمع . فإنها طاهرة إذا كانت (من حيوان طاهر). ولو غير مأكول كحيوائهاء 
ولا فى خبر مسلم أنه وَيّ: ركب فرسًا معرورى وركضه فلم يجتنب عرقه. ويقاس 
بعرقه غيره مما فى معنئاه. بخلاف ما إذا كانت من حيوان ئجس فئجسة كحيوائها. 
فقوله: من حيوان طاهر قيد فى الثلاثة قبله» ومن اللمترشح رطوبة القبل وهى ماء أبيض 
متردد بين المذى والعرق. أما الرطوبة الخارجة من الباطن فنجسة مطلقاء وإئما قلنا 

قوله: (أجازها) هو حلاف الأصح. 

قوله: (معرورى) بضم فسكون ففتح فسكون: اسم مفعول إعروريته فى المصباح 
إعرورى الرحل الدابة ركبها عريًا أى: بلا سرج فالراكب معرور بكسر الراء أى: 
راكب دابة عريّاء والدابة معرورى بفتحها منونة أى: مركوبه عريا بلا سرج. 

قوله: (من الباطن) هو مالا يجب غسله فى الاستنجاء وم.ر» وفى «ق.ل) على 
الحلال هى ماء أبيض يخرج ثما بين ما يجب غسله فى الاستنجاء) وآخخر ما يصله ذكر 
امخامع المعتدل؛ أى: فهذه محل الخلاف الأصح طهارتهاء وما وراء ذلك مس قطعّاء وما 
قبله طاهر قطعًا. 

قال وع.ش»: وإذا طال ذكر المجامع وخرج عن الاعتدال لا ينجس يما أصابه من 
الرطوبة لعدم إمكان التحفظ عنه. انتهى. وإنما لم نقل هنا بعدم التنجس لأن ملاقاة ما فى 
الباطن لا ينجس,ء لأن ذلك إذا وقعت الملاقاة بون باطنين» وما هنا ملاقاة شىء من الفلاهر 
للباطن» وهو لا يمنع التنجس فاحتيج للتعليل بعدم إمكان التحفظ. انتهى. وما قاله 
وق.ل)»: من أن ما قبله طاهر قطعًا. نقله حجر فى شرح العساب عن الأذرعى. 


قوله: (وهى اعفارج من الصدر) هل الحكم بطهارتها مخقص بها لشدة الابتلاء فلا يتعدى 
لغيرها حتى لو رع مُحو الطعام من الصدر كان قيأ يمس العين أولا فيحكم بطهارة ما رحع من 


ثوله: (نجس العين) نعم لاستحالته» وقد عاب رم.ن) هذا الزدد. انتهى. 


نسيل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بطهارة ذكر المجامع ونحوه؛ لأنا لانقطع بخروجها. ولا يجب غسل البيض والولد إذا 
وقعا فى محل طاهر كما ذكره فى المجموع. (وإنفحه) بكسر الهمزة وفتم الفاء 
قرله: (فدجسة مطلقا) لأنها رطوبة حوفية» وهى إذا حرجت إلى الظاهر بكم 
قرله. (لأنا لا نقطع إلخ) قال «وم.رم: الرطوبة الطاهرة ليس طا قوة الانفصال» فإن أراد 
أنه ليس لما ذلك وحدها وتنفصل على ذكر المجامع فالأمر ظاهرء وإن أراد أنها لا تتشفصل 
أصلا كما هو مقتضى تشبيهه لها بالعرق فذكر امجامع عليه رطوبة أزيد من دلك. 
قرله (لأنا لا نقطع بخروجها) وما يجده المجامع يحتمل أنه من الرطوبة الطاهرة. انتهى. 
وقال رع.ش»: يعفى عما يصله ذكر المجامع ولو طال عن المعتاد 
قوله: (بخروجها) أى: روج الرطوبة النجسة وهى ما فوق ما يصله ذكر الجامع. 
هوق ما يصله ذكر اجامع» بل يحتمل أن تكون الخارحة رطوبة ما يصله هككذا ينبغى أن 
قوله: (ذكره فى ا مجموع) فى شرح الروض: وظاهر أن محل عدم وجوب عسل 
البيض والولد إذا لم يكن معهما رطوبة بسة؛ وقيد «م.ر» وحجر: عدم وحوب الغسل بما 
إذا الفصل فى حياة أمه وإلا وجب غسله بلا حوف» قال حجر: كذا فى انجحموع. 


قوله: (ولا يجب غسل البيض والولد) محله فى الولد المنفصل فى حياة أمه؛ أما المتفصل بعد 
موث أمه فعينه طاهرة بلا لاف ويب غسله بلا لاف. كذا فى المجموع «ع.ش» أقول: يتأمل 
وحوب غسله ويراحع. 

قوله: (وأنفحة) قال الإمام: إذا قلدا بطهارتها لا أدرى أمأكولة أم لاء وقال الرويابى: توكل 


لي سن 


كوله: (ا لنفصم ) هل مثله البيض. 

ثوله: (أفول يتأمل وجوب إ) لعل وجه وحوب الغسل ملاثاته لما فى الباطن بعد الموت» فإله محكوم 
بنحاسته؛ ومحل قوهم: ما فى الباطن لا ينجس إما هو فى الحى؛ ومن ثم لو حمل حيوانا مذبوحًا أو سمكا 
أر حرادا بعل الموت بطللت صلاته . انتهى . ارع.ش) شيشنا؟ 


وتخفيف الحاء على الأفصم» وهى لبن فى جوف السخلة ونحوها فى جلدة تسمى 

ومعلوم أن هذا الكلام إِنما يقال إذا كان معه رطوبة؛ وإلا فلا وجه لإيجاب غسلةه ثم 
رأيت حجر قال فى شرح العباب: إنما لم يجب غسله مع الرطوبة لعدم تحقق خروحها مسن 
الباطن؛ مع أن الأصل الطهارة. انتهى. وهو معنى قول شرح الروض: إذا لم يكن إِلّ وإنما 
وحب غسله إذا انفصل بعد موت أمه للملاتاته لما فى الباطن بعد الموت فإنه متحكوم 

ومحل قولهم: ما فى الباطن لا ينجسء إنما هو فى الحى» ومن تم لو حمل حيوانا مذبوحًا 
أو سمكا أو جرادًا بعد الموت بطلت صلاته؛ كذا ذكر هذا التعليل بعض من كتب على 
حاشية الشارح» وهو مأحوذ من شرح حجر للمنهاج؛ وهو صريح فى أن الكلام فى 
الرطوبة التى من الباطن» وأنه إذا انفصل معها وأمه حية لا يجب غسله فينافى ما فى شرح 
الروض» ولا مخيص إلا حمل ما فى شرح الروض علسى ما إذا كان معهما رطوبة زائدة 
على ما يحصل بالملاقاة فإنها تنبحسه بعد انفصالماء بنلاف القدر الحاصل بالملاقاة فإنه 
محكوم بعدم بجاسته» سحيث وقعت الملاقاة فى الباطن فليحرر. 


ثم رأيت حجر نقل فى الإيعاب عن الإمام أنه قال: إن رطوبة ذكر الرحل كرطوبة 
باطن فرج المرأة لا فرق بينهما إلا من حهة واحدة» وهى أن ما فى منفذ الذكر رطوبة 
لزحة لا يخرج منها شىء ولا يمازجها ما يمر بهاء وأمثال هذه الرطوبات لا حكم لما فى 
الباطن» وبلل باطن فرج المرأة كثير يمازج وقد يفرجء ويكاد أن يكون كمذى الرجحال» 
فمنيها يخرج معه شىء من الرطوبة خلاف منيه؛ ومرادهم بقولهم رطوبة فرج المرأة بجسة 
أو لا أن تلك الرطوبة هل يثبت لها حكم وهل تنحس ما يخرج؛ وهل يعتقد فى الخنارج 
الامتزاج بها. انتهى. فعلم منه أنه إنما يمصل التنجس إن انفصلت تلك الرطوبة مع ما 
لاقاهاء بخلاف جرد الملاقاة فليتأمل. 

قوله: (وأنفحة) انظر ما وحجه طهارتها وإطباق الناس لا يدل على خصوص الطهارة بل 
يكفى فيه العفو عنهاء وفى «س.م) على المنهج أنها لبن يخلق من اللبن الذى تشربه كتخلق 


ا ا ا ا ا ا 0 010 


قوله: (لبن فى جوف السخلة) ظاهره: وإن حاوز حولين «م.ر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إنفحة أيضّاء أى: ولا إنفحة المأكول فإنها طاهرة لإطباق الناس على أكل الجبن 
المعمول بهاء وبيعه بلا إنكار, بشرط أن تكون من مذكاة كما علم من نجاسة الميكة , 
وأن تؤخذ منها قبل أن تطعم غير اللبن» وإلا فهى نجسة على الأصل فى الستحيلات 
فى الباطن, 

قوله: (على الأفصح) راحع للجميع ما قبله» ومقابله إبدال الهمزة ميما وكسر الفساء مع 
تشديد اللمهملة. كذا قيل. 

قوله: (لبن) أى: منعقد, وقال آخرون شىء أصفر فى حوف نحو سخلة» وفى حاشية 
الشارح على العراقى بعد قوله على الأفصح: مقابله لغة ثائية بفتح الحمرة وثالشة بكسرها 
مع تشديد اللحاء ويقال ها: منفحة. انتهى . 

قرله: (طاهرة لإطباق الناس 2) أى: مع علمهم بانعقاده بهاء فنزلت من حهة 
الحاحة منزلة اللبن الذى أبيح لأحل الحاحة» كذا علله الرافعى كالإمام؛ وإنما إطباق الأمة 
إجماع يستدل به لعدم احتماعهم على ضلالة وفيه أن الإجماع إنما هو على أكل ما هى فيه 
ففاية ما يفيده بعد علمنا بأنها استحالت أنها معفو عنها فقطء ولذا بحث البلقينى مجاستها 
وعللها بأنها فضلة مستحيلة واعتمده «ق.ل» على الال ونظر فى القول بالطهارة, اللهم 
إلا أن يقال إن اللبن استحال إلى صلاح لا إلى فساد. انتهى. 

قرله: (كما علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصدف هذا الشرطء وترك الثائى لأنها لا 
تسمى أنفحة إلا إذا أخحذت منها قبل تناول غير اللبن كما ذكره الجوحرى. 

فائدة: قال الشارح فى حاشية العراقى: يغنى عن الأنفحة القرطم ونحوه؛ لكن لا يقوم 
مقامها فى اشتداد ابن وإصلاح طعمه. انتهى. 

قوله: (وإن يؤخد منها) ولو حاوزت سنتين. 


متحي عي ميم مي سين يسم احم م لبسو 
عم سم ومسي سبي لحيل صصل سس 


ليب ا ل 620 020 
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قرله: (كما علم من نجاسة المينة) أقول: إن قوله هنا مباح أكله متعلق بالأنفحة أيضاء وحيتفل 


قوله: (قبل أن يطعم غير اللبن) قال الزركشى: لو أكلت لبنا بجسا كلين أنان أن تكون 
الإنلئحة حينتذ نحسة,. قال: وفيما قاله نظر. انتهى. 
م م ل لل 
ثوله: (فقد يدعى إل) أشار بذلك إلى أنه بحرد دعوى, ولذا ثال الشارح بعد ثوله: مباح أكله هذا إن 
بان منه فى الحياة إلا أن يكون بياثا لا تقييدا. اننهى. 


(و) لا (در) حيوان مباح أكله- بالدال المهملة- أى: لبنه لمن الله تعالى عليئا به 
بقوله : «9نسقيكم مما فى بطونه4» [النحل 15] الآية وللإجماع. (أو بيض) حيوان 
(مباح أكلهه) كلبن المأكول» هذا إن بان منه فى الحياة وإلا فالمتصلب فقط. (كلبن من 
بشر) لأنه لا يليق بكرامة الآدمى أن يكون منشؤه نجسا. ولأئه لم ينقل أن النسوة 
أمرن فى زمن باجتنابه. وشمل كلامه لبن الأنثى والذكر الصغير والكبير الحى والميت. 
كما شمله تعبير ابن سراقة وغيره بلبن بنى آدم. وتعبير الصيمرى بلبن الآدميين 
والآدميات» ونقله فى المجموع فى ابن الميتة عن الرويائى وأقره وجرى على ذلك 

قوله: (اللبن) ولا يشنرط فى اللبن طهارته؛ فلو طعمت لبن مغلظ فهى طاهرة. التهى. 
إيعاب. 

قوله: (ولا در) ولو من ذكر. 

قوله: (بيض حبوان) ولو ذكرًا. 

قوله: (مدشؤه) أى: ما يتربى به. 

قوله: (والذكر الصغير إل) أى: الصغير كل منهما والكبير والمراد الرد بالنسبة 
للصغيرة الأنثى وللرحل مطلقا وكذا الميت. انتهى. 

قوله: (وبيض حيوان الخ ) قال فى شرح الروض: ويشمل إطلاقه البيض إذا استحال دماء 
وهو ما صححه النووى هنا فى تنقيحه لكن الذى صححه فى شروط الصلاة منه؛ وفى التحقيق 
وغيره أنه نجس وهو ظاهر على القول بنجاسته من غير الآدمى» وأما على غيره فالأوجه مله على 
ما إذا لم يستحل حيواناء والأول على خلافه. انتهى. 

قوله: (وإلا فالمتصلب) قال فى العباب: فإن ذكيت نحو الدحاحة لم يشترط تصلبه. انتهى. 


ثوله: (وهو ظاهر على القول إخ) والقول الأول يحمل على القول بطهارته. انتهى. 

كوله: (حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا) المعتمد أنه إن كان يحيث لو حضن فرخ فهو طاهر وإلا 
فنجس (ق ل» على الخلال. انتهى. 

أى: لأنه حيئئذ أصل حيوان طاهرء بل هو أولى من العلقة لأنه مستحيل عن طاهر تطمّاء بخلاف 
العلقة مستحيلة عن مختلف فيه وهو المنى. انتهى. إيعاب. 


ثوله: (قال فى العباب ال) اعنراض على قول الشارحء وإلا فالمتصلب لشموله المذكاة فالأولى التعبير 
بعبارة الروض الآتية. انتهى. 


١5‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزركشى وابن العمادء وتعبير جماعة بالآدميات الموافق للتعليل السابق جرى على 
الغالب» وصرح بعضهم بنجاسة لبن الذكر والصغيرة والميتة والأوجه الأول» لأن الكرامة 
الثابتة للآدمى الأصل شمولها للكل ولأنه أولى بالطهارة من المئى. أما لبن وبييض غير 


قوله: (الصيمرى) هو شيخ الماوردى» مات قبل الأربعمائة كذا فى تصحيح الحاوى 
لذن لل 

قوله* (جرى اخ) فلا يخصص التعبير السابق العام. 

قوله: (وصرح بعضهم إلخ) قال صاحب البيان: لعل هذا القول فى الذكر والصغيرة 
شاذ لا تعويل عليه؛ وقد قال فى اللجموع: لا يجوز لمن رأى حكما لطائفة قليلة من 
الأصحاب أن يفتى به وإن بلغوا عشرة لأن كتب الأصحاب منتشرة وتصانيفهم كثيرة» 
فلابد من مراحعة كلها أو معثلمها حتى يمصل له غلبة الفلن بذلك وعدم المحالفة. انتهى. 
إيعاب. 

قوله: (والصغيرة) أى: التى لم تستكمل تسع سنين. 

قوله: (أولى بالطهارة) لأنه استحال إلى مستطيب شرعا بثلاف المنى فإنه استحال إلى 
مستقذر شرعا. 


قوله: (أولى بالطهارة من المنى) هذا حاص .منى غير الصغيرة فإنه مس. انتهى. 


قوله: (وإلا فالمتصلب) عبارة الروض: وكذا من ميتة إن تصلب. 

قوله: (ولأنه أولى بالطهارة من المنى) قلت: هذه الأولوية يمنعها قول النووى بطهارة مسى غير 
المأكول دون لبئه لاستحالته لغير أصل حيوان كالبول بخلاف المنى. انتهى. 

وفرق أيضا بأن المنى أصل الحيوان؛ والحيوانك طاهر فأصله أولى واللبن غذاء يستحيل فأشبه 
البولء ولعل الشارح نظر إلى مجرد شرف المخرج والله أعلم «ب.ر). 

وقوله: أولى انظر الأولوية مع أن القائل بنحاسة لبن غير الآدمى قائل بطهارة ما تولد منه. 


توله: (ولأنه أولى بالطهارة) من حيت أنه استحال إلى مستطيب شرعًاء وأما المنى فمستقذر شرعا. 
التهى. وهذا لا ينائى وحود مائم آسحر. انتهى. 

توله: (وفرق أيضًا) انظر من هو فإئى لم أر قائلا بدحاسة لبن المأكول. 

ثوله: (واللبن غذاء يستحيل فى الباطن [ل) ثال الإمام: إلا أن سبب الحاحة للاثتيات والاستغناء به 
عن أصله أوحب الطهارة. 

قوله: (بنجاسة لبن غير الآذمى) أى: وغير المأكول؛ فإنى لم أر ثائلا بنتجاسة لبن المأكول. انتهى. 


باب الطهارة كل 
اللأكول مما ليس يبشر فنجسان على الأصل فى الستحيلات. وتبع كأصله فى نجاسة 
بيض غير الأكول الرافعى؛ وصحح النووى طهارته كمئيه. ويفارق اللبن يأئنه ليس جزءًا 
من أصله واللبن جزء منه كاليد. وبهذا فرق أثمتئا بين نجاسة إنفحة الميتة وطهارة 
بيضها اللتصلب. وفى حل أكله كلام يأتى فى باب الإيمان. (وأصله) أى: البشر من 


لالو وا مالالا لعا اديوه 


قوله: إ(كمنيه) كما صحح ومني بخلاف الرافعى كما سيأتى قريبًا. 

قوله: (بأنه ليس جزءا) أى: البيض ليس جزءا من أصله حتى يقال: إنه جزء منفصل 
من حى فيكون بحسا كميتته» وقوله: واللبن جزء أى: فيقال فيه ذلك» وفى الإيعاب فرق 
فى التنقيح بين منيه ولبنه» بأن منيه أصل حيوان طاهر فكان طاهراء كلاف لبنه فإنه غذاء 
مستحيل فأشبه البول. التهى. أى: وليس له من التكرمة ما للآدمى» حتى يقال: لا يليق 
مكرامته أن يكون منشؤه نحسا. اتتهى. وبه يندفع مافى الحاشية؛ ثم ظهر أن مافى 
الحاشية وارد على فرق الشرح.؛ وهو لم يفرق هما فى التنقيح. تدبر. 

قرله: (وفى حل إ) المعتمد حل أكله حيث لا صرر فيه. انتهى. إيعاب. 


قوله: (وفى حل أكله) أى: أكل بيض الميتة المتصلب؛ فبعد الحكم بطهارته فى حل 
أكله كلام: هذا ظاهر عبارته فحرر. 


قوله: (ويفارق اللبن) يشكل الفرق بالمنى إلا أن يجاب بأنٍ البيض أقرب إلى الحيوانية. 
قوله: (ويفارق اللبن) يرد على هذا الفرق منى الحيوان المذكور «ب.ر). 


قوله: (بشكل الفرق بالمنى) يعنى أن مقتضى هذا الفرق أن المنى مسء فيلزم الفارق به أن يلتزم بجحاسة 
المنى» لأنه جرء مع إنه أصل حيوان طاهر. 

ود ال صاحب هذا الفرق فيما يأتى بأن ذلك يقتضى الطهارة؛ فعليه إذ التزم ذلك يمقتضى هذا 
الفرق أن يفرق بينه وبين البيض بأنه أثرب للحيوانية» لتوسط العلقة والمشغة بين المنى والحيوان بخلاف 
البيض. هذا غاية ما أمكن فى التوجيه. التهى. 

ولعل الأولى أن يقال؛: ا و ا ا ا ا ا 
فأحيب بأنه ترك ذلك فيه لاشتماله على ما هو أئوى وهو كونه أثرب إلى الحيوانية» أى: أقرب إلى كونه 
حيوانا فى نفسه لكونه غير حزءء ولا يُخلو كل ذلك عن تكلف. انتهى. 

ثوله: (يرد على هذا الفرق) أى: لا على غيره من أنه أصل حيوان طاهر. التهى. 


08> الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منيه ولو دما وعلقته ومضغته تكرمة له» ولأنها مبدأ خلقه كالتراب. وفى مسلم عن 
عائشة: «كنت أفرك المئى من ثوب رسول الله ول فيصلى فيه) وفى رواية لابن خزيمة 
وحبان فى صحيحيهما: وهو يصل وما ورد من أنها كانت تغسله حملوه على الندب 
جمعًا بين الأخبار وما قيل من أنه نجس كالبول ولخروجه من مخطرجه. أجاب عنه 
أثمتنا بأن المنى أصل الآدمى فهو بالطين أشبه بخلاف البول. وبأن اتحاد مخرجهما 
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قرله: (وفى رواية إلخ) أتى بها لاحتمال ما قبلها أنه كان يصلى فيه بعد طهره وإن 
كان بعيدا من التعبير بالفاء. التهى. 

قرله: (“ملوه على الددب) فى شرح الإشارد لحجر: يسن غسله رطبا وفركه يابسًا 
انتهى. «س.م) على المنهيج. 

قوله: (كالبول) لأنه فضلة استحالت فى الباطن مثل البول» ورد بأنه استحال لصلاح. 

قوله: (أنفحة الميتة) المناسب أن يراد بالأتفحة هنا الخلدة. تأمل. 


قوله: (تكرمة له) استدل بعضهم على طهارة المنى يما رواه الدارقطئى عن ابن عباس قال: 
سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن المتى يصيب الثوب» فقال: إنما هو يمنزلة البصاق والمخاطء 
وإما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة. 

قوله: (عن عائشة) فى الاستدلال به بحئان أحدهما أنه لا يظهر على القول بطهارة فضلانه إلا 
إن يجاب بأن الغالب احتلاط منيه يمنى حلائله؛ والثانى أن الفرك لا يدل على الطهارة لجواز أنه 
بحس معفو عنه. وأئه قصد بالفرك تخفيف صورته. 

قوله: (وعخروجه من مخرجه) بحرد هذا لا يدل على بماسة العين. 

قوله: (نخرجهما مختلفان) قد يقال: لكنهما يلتقيات فى رأس الذكر. 


ثوله: (الجلدة) بدليل قول حجر: وحلدة الأنفحة من مأكول طاهرة تؤكل. 

ثوله: (لجواز [ خ) هذا التجويز فى هذا وأمثاله لا يضر لأن أصل الأعيان الطهارة إلا ما ثبت بدليل؛ 
تم طهر أن هنا اصلاً آخر وهى أن الاستحالة فى الباطن تنجس. تدبر, 

ثوله: (لا يدل على نجاسة العين) إذ لا نقول به فى نحو خحرزت خرحت. 

قوله: (بلتقيان فى رأس الذكر) نإذا كانت منه متنجسة يتنجس منها كرطوبة الفرج الخارجة ما يجب 


باب الطهارة ١‏ 
ننجس بالشك. قال الشيخ أبو حامد: ولو سام لم يلزم منه نجاسته؛ لأن ملاقاة 
النجاسة إنما تؤثر فى الظاهر لا فى الباطن. قال ابن الصباغ: ولو سلم نجاسته فمعقو 
عنه لعموم البلوى بهء أما أصل غير البشر فنجس إن كان من نجس. وإلا فطاهر. إلا 
النى فنجس على ما صححه الرافعى لاستحالته فى الباطن كالدم. وصحح النووى 
طهارته ؛ لأنه أصل حيوان طاهر. 


ووو و و الاي 


قوله: (إنما يؤثر فى الظاهر) هل يشكل على هذا ما نقلناه عن الروضة من بحاسة منى الرأة إذا 
قلنا بنحاسة الرطوبة مع أن الملاقاة فى الباطن» أو يجاب بتصوير ما فى الروضة على ما إذا حصلت 
ملاقاة بعد وصوهما إلى حد الظاهر؟ ليتأمل. 

قوله: (فمعفو عنه) يشكل عليه ما فى الروضة حيث قال إذا قلدا: رطوبة هرج المرأة نحسة 
بحس منها علاقاتهاء كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء» فإن منيه بس ا.ه. فحكم بنجاسة 
منيها مع وحود عموم البلوى المذكور. كذا قال شيخنا البرلسى ولعله سهرء فإنه إما يشكل عليه 
ما ذكر لو صرح فيه بعدم العفو وليس كذلك فتأمل. 

قوله: (إلا المنى فنجس) اقتصاره على استثناء المنى يقتضى أن الرافعى قائل بطهارة العلقة 
والمضغة من غير البشر لكن ينافيه ما يأثى عند قول المصنف: وصائر فيه حياة كالمضغ من قوله إن 
التمثيل بالمضغ مبنى على القول بنجاسة المسى» فإنه صريح فى أن مسن قال بنحاسة المنى قال 
بنجاسة العلقة والمضغة وب.ر). 


غسله لكن لو فرض أنه تأصل بها شىء من بدن أو ثوب ثبل ماس رأسه لم تنجسه يتحه اتخثالاف 
المحر ج» لكن من فى غنية عنه لما ثاله الغزالى. انتهى. 

كوله: (فى رأس الذلكر) أى: قبل ما يجب غسله. 

ثوله: (لا نقلناه عن الروضة) أى: فى القولة الآتبة. 

ثوله: (بعدم العفو) وليس كذلك» فهو بس معفو عنه. 

ثوله: (بطهارة العلقة) هذا بالنظر لكلام الشارح الآتى؛ إما بقطع النظر عسن ذلك فالمفهوم من قول 
المنها ج: وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بدجس فسى الأصح أن الرافعى قائل بطهارتهماء ويذلك 
صرح شراحه. انتهى. (ع.ش) شيحنا. 


أثول: إن قول الشارح فيما يأتى أنه مبنى على القول بنجاسة المنى» لايدل على أن كل من قال 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(وجزء حى كالشيم) مرخم الشيمة للوزن. (منفصل» كميتة) أى: والجزء 
المنفصل من الحى كميت ذلك الحى طهارّة ونجاسة. لخبر: «ما قطع من حى فهو 
مبعت ). روأة الحاكم وصححه على شرطا شي لشيخين. فجزء البشر والسمك والجراد طاهر 
دون جزء غيرهاء والمشيمة وهى التى فيها الولد طاهرة من البشر. نجسة من غيره.(لا 
شعر) منفصل. (مما أكل) أى: من حى مأكول. 

قرله: (طهارة ونجاسة) وإلا فهر ميتة لا كميتة كما فى الحديث. 

قوله: (فجزء البشر طهارته) هو المعتمد الذى عليه اجتمهور. إيعاب, 

قرله: (منفصل) فإن كان مجحرورًا فلا حلاف فيه» وإن كان منتوفًا فطاهر على الأصحء 
ومثل علم الانفصال مما أكل حهل كرن ما انفصل منه مأكولاء ومثل علم الانفصال من 
حى جهلة لأن الأصل الطهارة كذا فى الإيعاب» ولا يرد التفصيل الآتى فى قطعة اللحمء 
لأد هناك ظاهرًا يعارض الأصل ثم إن كون الأصل الطهارة فى القسم الثشانى ظاهر؛ وأما 
فى الأول فبناء على أن الأصل فى الأشياء قبل ورود الشرع أو بعده الحل أو الحرمة 
والصحيح الحل كما قاله الأسنوى: والمراد بالحل الإباحة الأصلية لا الحكم الشرعى. 


انتهى . إيعاب , 
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قوله: (كالمشيم) قيل أنه تنظير, 
قوله: (طاهرة من البشر) كان الاقتصار عليه لأنه لا مشيمة للسمك والجراد. 


بنجاسته قال ينحاستهماء لاحتمال ان يفرق بعض القائلين بنحاسته بأنهما أشرب إلى الحيوان من المنى» 
وهو أثرب إلى الدموية منهما كما نبه عليه ابن النقيب؛ وقد صمحح الرافعى طهارتهما فى المخرر والشسرح. 
النهى , 

قوله: (قبل إنه تنظير) أى: لأنها ليست حرء إذ م يغبت اتصالها بالولد كما ثيل؛ وجرى الرائعى 
وصاحب الحاوى الصغير ككثير من الأصحاب على أنها حزءء وال صاحب الإرشاد إنها مغايرة للجزء 
لمبان؛ ووحهه بعضهم بقوله: حعلها الحاوى من حملة المبان من الحى ولا شك أنها تكون متصلة بالولد 
لكن حكمها ثبل الإبانة كحكمها بعدهاء وإفا جعلها فى الإرشاد سيمًا للجزء امبان ليعلم أنها غيره؛ 
وأنها من غير الآدمى بجسة فى حال الاتصال. انتهى. 

كذا نقله فى الإيعاب» وعبارة الحاوى: وحرء الحى البائن كميئه كالمشيمة. التهى. 

نعلم أن التنظير إما هو على قول من يجعلها بمسة مطلقًاء ولم ينبه الناظم على اختياره ذلك زيادة على 
أصله. نعم ريما فهم ذلك من تقديم المشيمة ويكون الانفصال يدا فى الممزء دوثهاء لككن الشارح جار 
على حلاف ذلك تأمل. 


(وريشه) وصوفه ووبره فإنها ليست كميتها نجاسة. بل طاهرة لعموم الحاجة 
إليهاء ولقوله تعالى: إومن أصوافها) [النحل ]١‏ الآية وهى مخصصة للخبر المتقدم. 
واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فَذْكرّه معه حشوء وإلا وجب ذكره معه 
فيما مر أيضّاء وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر. فعلم 
نجاسته من نجاسته بالأولى. ولا تعلم طهارته من طهارته؛ ويؤخذ منه أن الريش يغنى 
عن الشعر هنا كعكسه ثمة. وشعر العضو المبان نجس وقد يفهمه كلام النظم؛ لأنه شعر 
العضو والعضو غير مأكول. (ومسكهة) أى: ولا مسك حى مأكول لخسبر مسام. «المسك 
أطيب الطيب» وفى الصحيحين: «إن وبيص المسك كان يرى من مفرقه وَل ) 
(وفأرته) بالهمز وتركه كما قاله النووى. أى: ولا فأرة السك لانفصالها بالطبع 

قوله: (وريشه) لو كان فى أصل الريش قطعة لحم فإن كانت يسيرة جدًا فطاهرء وإلا 
فتنجس تبعا لما أو دم فطاهر مطلقا. انتهى. إيعساب. وفى «ق.ل» على قرول المنهاج إلا 
شعر المأكول ما لم ينفصل مع قطعة لحم تقصد وإلا فهر مس تبعا للماء رإن لم تقصد فهر 
طاهر دونهاء وتغسل أطرافه إن كان رطوبة أو دم» وعلى هذا يعمل ما فى شرح شيخنا 
«م.ر). انتهى. وفى (س.م) على المنهج عن (م.ر) ما يوافق ححر. 

قوله: (وصوفه ووبره) خترج القرن والظلف والظفر والسن فهى بمسة وإن أبيست من 
مأكول كما صرح به الصيمرى؛ خلافا للمحاملى لأنها مس وتتألم وإن كان ما طال من 
الفلفر يقلم ومن الظلف يبرد بلمبرد. انتهى. إيعاب لحجر. 

قوله: (ومسكه) هو دم محترق قاله ابن نفيس. 

قوله: (فيما مر أيضا) أى: من قوله مع العظام والشعر. 

قوله: (وقد يفهمه لخ ) فيه بحث لأن الظاهر أن المراد بشسعر العضو المذكور الشعر المنفصل 
معه من غير أن ينفصل عنه وكلام المصنف فى الشعر المنفصل عن المأكول» ومفهومه وهوامتفصل 
عن غير المأكول لا يصدق على شعر العضو المذكرر لأنه غير منفصل عنه تأمل. 


ثوله: (فيه بحث) رده رم.ن) فراجعه. 

لعل وجه الرد أن الكلام فى الشعر المنفصل والبائى على العضو المتفصل لا ينسب إليْه الاتفصالء إِذ 
اللاهر أن المراد الانفصال الحقيقى وهو للعضو لا للشعره وبحاسة الشعر البائى على العضو علمت من ثوله 
سابقًا: وميتة مع العظام أو الشعر. 
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كالجنين. ولثلا يلزم نجاسة السك: وهى خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك 
حتى تلقيها. وقيل: إنها بجوفها كالإنفحة ثلقيها كالبيضة. وذكر المسك هنا توطئة 
لفأرته واقترانه بها. وإلا فالأنسب ذكره فى الفضلات المستثناة. بل على التول بأن 
الفآرة فى الجوف الأنسب ذكرهما ممًا ثمة. أبا إذا انفصلا بعد الموت فنجسان كاللين. 
وفارقا بيض الميتة المتصلب بثموٌه بعد الوت بخلافهماء وعلم من حصر النجاسة فيما مر 

قوله: (من مفرقه) حاء فى المفرق الفتح والكسر والأكثر فى غيره من يفعل مضصوم 
العين الفتح تخفيفا. انتهى. رضى على الشافية. 

قرله: (لالفصاها بالطبع) أى: شأنها ذلك؛ فلو فصلت فهى طاهرة. 

قوله: (بجانب سرة الظبية) وهناك نوع آخحر يؤحذ من نوع من الفيران من سرته» وهو 

قوله' (وهى خخراج) بتخحفيف الراء «ب.ر». 

قرله: (أما إذا انفصلا | لخ) ولو شك فى الفصالهما فى الحياة فالوحه الطهارة مطلتا ملافا 
لإحراء الأسنوى فى تمهيده فيه قريبا من تفصيل الرحعية. 

قوله: (بعد الموت) أى: بدون تذكية, 

قوله: (فدجسات) هو فى المسك الأوحه فى شرح الروض >خحلافا للزركشى. 


ثوله: (فالوجه الطهارة مطلقا/ لأن الأصل بقاء طهارتها المثيقئة حتى يعلم سبق الموت على الاتفصال» 
والأصل عدمه كذا فى حجر على العباب. وتيقن الطهارة سببه استحالة الدم مسكا. 

ثوله: (قريبا من تفصيل الرجعة) حيث ثال كما فى شرح العباب: إن علم الفصالها ونت الطهر 
وشك فى تأحر الموت عنه وتقدمه عليه نطاهرة؛ كما لو لم يتيقن وقت واحد منهماء وإن العكس ذلك 
ننجسه إذ الأصل فى الحادث تقديره بأقرب زمن. انتهى. 

ثال ححر: ونظره للّصل المذكور يدفعه الأصل الذى ذكرته؛ مع أنه أتوى لاستناده إلى يقين اللهارة 

ثوله: (الأوجه [خ) نظرًا إلى الأصل وهو أن المبان عن الميتة بجس. 

قوله: إخلاهًا للزركشي) أى: والبلثينى» حيث مالا بطهارته مطامًا ما م يكن فيه أو فى نأرته رطوبة» 
وإلا تنجس بها إذا انفصلت بعد الموت» فهى إذا الفصلت بعد الموت نجسة عندهماء بخلاف المسك ثالا: 
لأن السئة جاءت باستعماله؛ ولم تفصل بين الأخوذ قبل الموت وبعده. انتهى. إيعاب 

فقوله: هو فى السك أى؛ لاف فأرته نإنها نجسة اتفانًا حيفل. 


طهارة العثبر كما نص عليها فى الأم وغيرها؛ لأنه ينبت فى البحر ويلفظه. وطهارة 
الزباد كما صرح بها فى المجموع. قال: لأنه إما لبن سنور بحرى كما قاله الماوردى. أو 
عرق سنور برى كما سمعته من ثقاة من أهل الخبرة بهذاء لكنه يغلب اختلاطه بما 
يتساقط من شعره. فليحترز عما وجد فيه منه. فإن الأصم منع أكل السئور البرى. (ثّم 
المسك التركى وهو شس» وعلامة طبية المسك أل ها نابين كبسيرين يخرجحان مس الفلكين. 

قوله: (بها) أى: فى الحكم. 

قوله: (والأنسب ذكره إل) أى: عند قوله: لا بلغم إلم. 

قوله. (أما إذا الفصلا بعد الموث) محتزز قوله: حى والمراد بعر دكاة وإلا فهو ظاهر 
كما فى الإيعاس. 

قوله: (بدموه) لتولد الفرحخ منه. 1 

قوله: (طهارة العبر) أى: إجماعًا إن قلنا إنه نستء؛ قال الشافعى رضى الله عنه فى 
الأم: أبرنى بعضهم أنه ركب البحر فوجد شجرة مثل عتسق الشاة ثمرها العدر فتركناها 
حتى يكبر ثم نأذه؛ فهبت ريح فألقته فى البحر» ودواب البحر تبتلعه أول ما يقعء فإذا 
أل الصياد السمكة وحده فى بطنها فيظن أنه منهاء ويل بيعه والتطيب به من قبل أنه 
متجسد غليظ لا يخالطه شىء مما أصابه؛ إنما يصيب ما ظهر منه كما يصيب ما ظهر من 
الحلد فيغسل ويطهر. انتهى. فإذا ثبت هذا وإن استخحرج من بطن السمك بعد ما تغير فهو 
مجمس» وإلا فمتنجس يطهر بالغسل» لأنه صلبء؛ وعلى هذا يعمل إطلاق من أطلق طهارة 
المأحرذ من حوف السمك أو بحاسته. انتهى. إيعاب. 

قوله: (الزباد) ريه كالمسكء وبياضه بياض اللبن. انتهى. شمفة. 

قوله: (لأنه إما لبن ! خ) فى القاموس أنه وسخ يجتمع على مخفرج تلك الدابة تست 
ذنبهاء وغلط الفقهاء فيما قالوا وهم أوثق منه. انتهى. 

قوله: (فليحنرز عما وجد ال) أى: إن كثر وإلا عفى عنه لأنه يعفى عسن يسير شسعر 
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الذى تجددت طهارته) من نجس العين ثلاثة: أحدها. 

(خمر) ولو غير محترمة (بدون العين) أى: بلا مصاحبة عين (قد تخللت») أى: 
الخمر لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال: «سثل النبى ويه أتتخذ الخمر خلاً. قال: لا» 
وروى البيهقى عن عمر أنه خطب فقال: ولا يحل خل من خمر أفسندت حتن يبدأ الله 
إفسادها»» ولزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها وأفسدت بضم الهمزة أى: خللت» 
ويبدأ الله إفسادها- بفتم الياء- أى: يجعلها خلاً بلا علاج آدمى. (بدنها) أى: 
الذى تجددت طهارته خمر مع دنها حتى ما تشربها منه للضرورة؛ وإلا لم يوجد خل 
غير المأكول والعبرة فى القلة .مما استعمل إن كان حامدًا وما فى الإناءان إن كان مائعا. 
انتهى. ((م.ر) وحجرء تدبر. 

قوله: (الدى تجددت) أى. الحقه وصف العلهارة بعد تَفمره. 

قوله: (من نجبس) منلاف المتنجس فإنه كثير. 

قوله: (“مر) سواء اتخفذدت من عصير العنب أو غيره؛ فيطهر النبيذ بالتخلل وهو المعتمد 
لاغءراء 

قرله: (ولو غير محترمة) غاية للرد على الخراسانيين القائلين لا تطهر غير المحتزمة 
بالتخلل. انتهى. إيعاب. 

قرله: (تتخذ) أى: لا تتخذ بوضع شىء فيها بخلاف نقلهاء وبعضهم من حرمه مع 
طهارتها. 

قوله: (للضرورة) ومثله سكين سقيت بماء مس يطهر ظاهرها وباطنها بغسل ظاهره 
للضرورة؛ بخلاف الطوب المحرق لابد من تفلل الماء فى باطنه لإمكانه هنا دون ذاك؛ ولو 
تشربت الباقلا ماء نمسا طهر ظاهرها بالغسل وباطنها بوصول الماء إليه. ولا يجب تحفيفه 
قبل ذلك لأنه مبنى على وجوب العصر وهو ضعيف»؛ ولو طبخ كلحم بنجحس طهر بغسل 
ظاهره؛ ولا يحناج إذا غلائه ولا لعصره على المعتمد» وقول الأذرعى لا ييعد وحوب 
العصر إن كان رطبًا و إلا لم نوحب عصر الشوب الثفيف ممنوع. التهى. شرح العباب 


قوله: (وإلا لم يوجد إل ) فيه نظر إذ يكفى فى الوحود المذكور العفو. 


توله: (الملكور العفو) أى: عن الدن» وقد ثيل به. انتهى. 
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طاهر. (وإن غلت)حتى ارتفعت وتنجس ما فوقها من الدن. ثم نزلت فإنه يطهر أيضًا 
للضرورة؛ كما نقله الشيخان عن القاضى وأبى الربيع ألا يلاقى- بالقاف- وجزم به 
النووى فى فتاويه ونقله الأصحاب. وئقله البغوى فى فتاويه عن بعض الأصحاب. ثم 
قال: وعندى أنه نجس معفو عنه للضرورة» وإليه ذهب بعضهم. قال. أما لو ارتفصت 
بفعله فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة» وكذا الخمر لاتصالها بالرتفع النجس. نعم لو غمر 
المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى طهرت بالتخلل لوجوده فى الكل. فإن أجزاء الدن 
الملاقية للخل لا خلاف فى طهارتها تبعا له. وقوله: قبل جفافه يقتضى أنها لا تطهر 
فيما لو غمره بها بعد جفافه» وتعليله يقتضى خلافه. والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر 
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قوله: (م يوجد إ) قيل يكفى هى الوجود العفو عنه كما قاله البغوى؛ ومال إليه 
الزركشى قال حجر: لكن الأول - أعنى الطهارة - أليق بالقواعد وبالسهولة ثم الذى 
يطهر من الدن هو باطنه؛ سواء كانت الخمر ملاقية وقت التخلل أو لا بأن نزلت عنه لا 
بأحذ شىء منها لا ظاهره الذى تنجس بالرشح إليه ثما فى باطنه إذ لا يتنجس الخمر 
بنجاسته فلاضرورة للحكم بطهارته. انتهى. إيعاب. 

قوله: (لو ارتفعت إلخ) وكذا لو أحذ منها شىء وتلل الباقى لم يطهر لاتصاله 
بالنجس» قاله الزبحانى فى شرح الوحيز واعتمده حجر. 

قوله: (بدمر أخرى) المدمر مؤنئة ويجوز تذكيرها بقلة. 

قوله: (طهرت بالتخلل) سواء تشرب منها الدن بأن كانت من حزف أو لا. إيعاب. 
هذا حكم الطهارة بالتخلل؛ إما بالغسل من النجاسة كانت حمرًا أو غيرهاء فقال البغرى 
لو كان الإناء حديدا وتشرب بها فإن حفف ثم صب فيه الماء حتى انحلست أجزاؤه 
وخحرحت النجاسة طهر ظاهره وباطنه؛ وإن تحجر بحيث لا يتخلله الماء أى: يترشح منه 
طهر ظاهره فقط» ويجوز استعماله فى الأشياء الرطبة. انتهسى. إيعاب. وظاهره أن القسم 
الأول لا يكفى غمره بالماء. انتهى. 

قوله: (قال أما إل) هو من كلام البغوى كما رأيته مصرحا به «ب.ر». 

قوله: (يقتضى أنها لا تطهر إل ) أفتى به شيخنا الرملى. 


توله: (من كلام البغوى) فيكون الفاعل ضمير بعضهم لا البغوى. 
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مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسهاء ونبه الناظم بما زاده بقوله: (أو نقلت) 
أى: من ظل إلى شمس أو عكسه. على أن الفعل الخالى عن العين كالئقل المذكور. 
وفتح رأس الدن لا يؤثر بناء على أن العلة فى بقاء نجاستها تنجسها بالعين كما سيأتى 
لا تحرم التخليل الدال عليه الخبر والأثر السابقان. أما إذا تخللت بمصاحبة عين. 
وإن لم تؤثر فى التخليل كحصاة وماء فلا تطهر لتنجسها بعد تحللها بالعين التى 
تنجست بها ولا ضرورة. بخلاف الدن سواء وقعمت فيها حال الخمرية أم قبلها. 

قوله: (بناء على أن العلة [خ) أى: لأنه يستنبط من النص معنى يخصصه حجر. وحسزم 
«م.ر) فى تقريره بالحرمة واعتمده وإن لم تمنع التطهير. انتهسى. «س.م) على المنهسج أى: 
شاء على أن العلة الاستعحال. انتهى. 

قرله. (لا تحريم التخليل) للحكم بالنجاسة مع عدم الحرمة؛ بأن ألقى العين فيها رييح 
أو نمه فليست مطردة. إيعات, 

قرله: (كحصاة) قال البغرى: لو ألقى فى الخثمر مالا يتشرب منه كحجر صلب 
وحديدة فتخلل ينبغى أن يطهر. انتهى. شرح الحاوى وهو ضعيف. 

قوله: (لتسجسها إخ) وما قاله الإمام من أنه يلزم مسن تنلل الخمر الأحزاء المدمرية 
الملاقية للمطروح؛ وحيئذ فما المانع من الحكم بطهارتها؛ وإن تنجس المطروح بها 
كالدباع يتنجس بالحلد مع كونه يطهره؛ رحينئذ فالتعويل على العلة الأولى مردود بأن 
الجامد يمكن الحكم بطهارة عينه؛ مع الحكم بتنحيسه ,كلاقاة النجاسة فلا جامع بينه وبين 
اخلد. انلتهى. إيعاب,. 

قوله: (سواء إلخ) غرضه به الرد على ما يأتى عن القاضى والبعوى من أن العين إذا 
وضعت فى العصير إلّ. 

قوله: (الخبر والأثر السابقان) فى دلالة الأثر على تحريم التخليل نظرء نعم هو ظاهر فى الدلالة 
على بحاستها من حيث أنه مقيد لتحريم تناوطا. كذا مخط شيخنا فليتأمل فبه. 


ثرله: (فى دلالة الأثر | لح) سيأتى وحهه. انتهى. 
ثوله: (ثم هو ظاهر إخ) أى: لا نص. انتهى. 
ثوله: (فليتأمل فيه) لعل وجه التأمل أنه قد يقال: حيث كان العلاج سيا لعدم حل تناوها لو صارت 
حلاء وبقائها على النجاسة حرم لكونه وسيلة محرم فى الممملة؛ وسببا لضبياع المالية الملنوئة باتقلابها خملا 
من غير علاج. انتهى. (ع.ش) شيخنا. 


وشمل كلامهم العناقيد وحباتهاء كأن وضعت فى الدن فتخمرت ثم تخللت» لكن فى 
فتاوى القاضى والبغوى أنها لا تضر. قالا: لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر. 
وهذا بناء منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت فى العصير وبقيت حتى تخمر 

قوله: (فتخمرت ثم تخللت) أى: العناقيد وحباتها. 

قوله: (قالا لأن إخ) عبارتهما: وليس كامعاللحة لأن إل يعنى أنه إذا عو لحت الخمرة 
بشىء يصير نعلا شرب ذلك الشىء المعالح به الماء وهو بحس» ولا ضرورة حيئئذ إلى القول 
بطهارة ما تشربه كما نقلناه عن البغوى فى مسألة الشوب» فيعود على الخل بالتنجس» 
عخلاف حبات العنب فإن ماءها ليس بعض الخمر بل شربته قبل الخمر» ومنه ماء البزر فلا 
يقال: إنه لا ضرورة إلى الحكم بطهارته» لكن بقى عليهما مصاحمة الحبات أعنى البزر 
فقال الشارح: وهذا إِلم. تدبر. 

قرله: (لأن حباث العداقيد [لخ) سكت عن العناقيد ولعلها مثلها. 

قرله: (وهذا بناء مهما على ما قالاه إلخ) فيه نظرء عبارتهما صريمة فى حلاف 

قوله: (والأثر) قلت: فى دلالة الأثر على تحريم التخليل نظر لأن عدم الحل فيه موحه للحمر 
والحكم إذا تعلق بالأعيان صرف إلى المعنى المقصود منهاء وهو هنا التناول والانتفاع. نظير ذلك 
حرمت عليكم أمهاتكم وتحريم الميتة وغير ذلك» ولا يلزم من حرمة التناول حرمة التخخليل وب.ر. 

قوله: (وشمل كلامهم إل ) وهذا الشمول هو المعتمد كما أن المعتمد ما سيأتى عن المجموع 
فى الحبات لأنها ظروف كالدّنان والعجم فى باطنها مغتفر (م.ر). 

قوله: (العداقيد وحباتها) يعنى فتضرء والمراد بالعناقيد هنا العسروق التى تنبت عليها الخبات» 
وبالحبات هنا العجم بالتحريك الذى فى حوف الحبات وكذا قوله بعد: (مع وحود العناقيد 
والحبات). 

وقوله. لا حب فى حوفهء وهذا ثفلاف السات فى قوله0' لأن حات العناقيد. 

وقوله: لو استحالت أحواف حبات العناقيد؛ فإن المراد بها ما احتوى على العجم المذكور 
لإما.ر)اء 

قوله: (وهذا بناء منهما اخ ) قال شيخنا الشهاب: لك أن تقول تعليلهمايها سلف يشعر 
عدم إرادتهما هذا البناء انتهى. فليتأمل. 


ثوله: (فيه موجه للخمر) حقيقة أو حكمًا كالخل المذكور؛ لأنه لما لم يستحل إلا بالمعاللمة الخمرية 
كما لم تزرل. انتهى. 
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ذلك؛ وهى لو أدحل العنب مع العناقيد فى الدن وصار خلا حل» وليس كا معالجة 
فقولهما: وليس كامعاحة أى: بالعين المذكورة برفع البداء المذكور لأنهما لو بنياه على 
ذلك لقالا كالمعالحة فلما قالا: ليس كالمعاحة دل على أن ذلك منهما تفريع على المذهب» 
إن هذا مستثنى من المعالحة بالعين» للضرورة؛ لعسر تنقية العصير من العناقيد كما مر الجحزم 
به عن الإمام؛ القائل: بأن مصاحبة العين تضر. انتهى. إيعاب لحجر. قال: والعسر هنا 
قائم مقام الضرورة فى الدن. انتهى. أقول: إن قول الشيح الشارح رحمه الله. وهذا بناء 
إشارة لقولههما لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر؛ ولا شك فى صراحته فى البناء 
المذكور» إذ لو كان عدم الضرورة للضرورة لما كان لشربها الماء وهو طاهر مدحل تأمل. 
وعبارة القاضى حسين هكذا لو أدعل العدب مع العناقيد فى الدن وصار خلا يكرن 
ملالا وليس كال معابحة لأن حبات العنقود شربت الماء وهو طاهره؛ وفى فتاوى البغورى 
عن القاضى: إذا ألقى ثُوبًا فى حمر وتركه فيه حتى صار الخمر خلا لا يطهر: لأن ما شربه 
الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه) مخلاف أجزاء الدن. انتهى , 

قوله: (على ما قالاه من أن العين إل) أى عين تتخمر وتتخلل وضعت فى عصير 
فتخمرت وتخللت» وإئما كان مبثيًا عليه لأن العين هنا وفى البزر الداعمل فى الحبات 
والعناقيد كلاهما صاحب الماء الداخل فى الخبات وهو العصير؛ فلا فرق بين ماهناوما 
قالاه سوى كون ما قالاه فيه وضع عين مع العصير» وهنا لا وضع فى البزر بل هو تحلقى 
داحل العصير» أما العناقيد فقد يقال فيها الوضع 

قوله: (على ما قالاه) نقل غيره عن البغوى موافقة الجمهور فى أنها تضر كما فى 
الحموع؛ تم رأيت الغزالى قال: إن التنقية الحبات والعماقيد لم يرحبها أحد, وهذا صريح 
واصح فى المسألة فلا يعد عنه؛ وإن أفهم قول السبكى: ,ليس لنا حل متفق علسى 
طهارة إلا إذا صفى من عناقيده قبل التخمرهء وبحيث يبقى مائعًا خالصاىء أن فى ذلك 
حلافا. انتهى. إيعاب الححر. لكن اعتمد «م.ر) ما قاله الشارح. انتهى. 
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ثم تخلل لا تضرء والجمهور على خلافه. لكن ما لاقاه يوافقه فول المجموع: لو 
استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففى صحة بيعها اعتمادًا على طهارة ظاهرهاء 
وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيم البطلان. وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا 

قوله: (والجمهور على خملافه) قال «م.ر): إنه يضر العناقيد والحبات إذا تخمرت فى 
الدن ثم تحلل بخلاف ما إذا تحمر ماء فى أحواف الحبات» تم تخلل يطهر لأنها كالظروف 
لما فى جوفها. التهى. وفى شسرح الروض ما يخالفه «س.م) على المنهج. وعمارة شرح 
الروض: وتطهر حمر إن تخللت ولو بتشمس.ء لا إن تخللت مع وجحود عي فيها كحصاة 
وحبة عنب تخمر جوفها. انتهى. ولا منافاة لأن الأولى تخمرت فى الدن بأن خرج ما مى 
حوفهاء والثانية تخمرت فى نفس الحبة بأن لم يخرج. انتهى إذا عرفت هدا فالظاهر أن 
الرملى حمل كلام امجموع على ما هو ظاهره من أن أجحواف الحبات تخللت فيها بدون 
وضع فى الدن» وحينئذ يغتفر وحود البزر فى الأحواف لضرورة جعل الحبات ظروفا لما 
فى باطنهاء وحينئذ لا يكون موافقا للقاضى والبغوى؛ لأن كلامهما فيما إذا وضعت 
حمات العنب فى الدن؛ ولا ضرورة حيئئذ لإبقاء البرز مع ما فى الأحواف» وهذا المحمل 
لكلام امجموع هو الظاهر بخلاف المحمل الذى ذكره الشارح. فليتأمل. 

قوله: (والجمهور على خلافه) أى: أن العين قبل التخمر كهى بعده. 

قوله: (وقد يمدع ذللك) أى: موافقة قول ا محموع المذكور لما قاله القاضى والمغوى؛ 
ووحه المنع تأويل عبارة المجموع هما ذكره. 

قوله: (بأن طهارة باطنها) أى: ما فيها من الماء. والمراد بطهارة باطنها المذكورة بقوله: 
وتوقع طهارة باطنها. 

قوله: (وتوقع طهارة باطنها) اعتمده وم.ر). 

قوله: (والصحيح البطلان) هلا فرقت الصفقة إذا كان لحلدها قيمة. 

قوله: (وقد بمنع ذلك) المتجه حلاف ذلك كما هر ظاهر كلام المجموع. 


ثوله: (هلا فرقت الصفقة) يكن أن يقال: إن الصحة فيما ذكر مرادة لهم؛ وإما لم يذكروها لندرة أن 
لخلدها قيمة. انتهى. اعغ.ش) شيخهناء 

ثوله: (المتجه خلاف ذلك) أى: حلاف سند المنع؛ لظهور عبارة امجموع فى خلافه؛ أما مدع 
موائقتهما لسند آخر كما تقدم عن (م.ر) فلا كلام فيه. تدبر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات. لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على 
عنب لا حب جوفه. قال البغوى فى فتاويه: ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت 
بالتخلل» بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل لا يطهر. 
وأفهم كلام الناظم كغيره أنها تطهر بالتخلل. إذا نزعت العين منها قبلسه وهو ظاهرء 
نعم لو كانت العين النزوعة قبله نجسة كعظم ميتة لم تطهر كما أفتى به النووى. 
والخمر حقيقة المسكر من ماء العئب كما نقله الشيخان فى الأشربة عن الأكثرين. فيعلم 
منه أن الئبيذ وهو المسكر من غير العنب كالزبيب لا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه. 
وبه صرح القاضى أبو الطيب ثقلا عن الأصحاب. واختار السبكى خلافه لأن الماء من 
ضرورته. 

قرله: (والخبات) المراد بها ها وفى قوله: لا حب فى حوفه. وقوله سابقا. وحماتها 
البرر الذى فى داخل حبات العنب» وحمات العتنب هى المرادة تقول النووى: لو استحالت 
أحراف حبات العناقيد» ويقول الشارح قبل: قالا لأن حبات العناقيد. انتهى. 

قرله: (لخواز تخلله إعذ) ترك العناقيد لأن كلام اللحمسوع فى استحالة أحواف الحسات 
العناقيد»؛ مع سهولة انفصال العناقيد عنها مغلاف البزر, النهى . 

قرله: (مخواز تخلله بعد عصرها) أى: ونرع البرر منهاء وحينشد تكون طاهرةٌ وهده 
هى الطهارة المتوقعة؛ وتوحيه القول صحة البيع أن الظاهر طاهر وهو وقس البيع أصل» 
والباطن تابع له؛ فاغتفر قبوله للطهارة بالتوقع؛ وما قاله حجر فى شرح العباب من أنه لو 
كان هذا مراد المجموع لحرى القول الضعيف بصحة البيع فى نفس الخمر» أى؛ الملالى عن 
الخلد بمنوع لأنه لا شىء حينئذ طاهر يكون أصلا نعم التأويل سلاف الظاهر, انتهى . 

قوله: (بعد عصرها) أى: وإمحراج البرر. 

قوله: (وأفهم كلام الناظم | لخ) أى: لأنه يصدق أنها تخللت بلا مصاححة عين. 

قوله: (إذا نرعت) أى: ولح يتخلل منها شىء. إيعاب. 

قرله: (لم تطهر) لآن النجاسة تقبل التسجس. 

قوله: (واخهار السبكى) اعتمده وم.ر). 
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(و) ثانيها نجس. (صائر فيه حياة)؛ بأن صار حيوانا طاهرًا كالدم الذى استحالت 
إليه البيضة. ثم صار حيوانا لأن للحياة أثرا بينا فى دفع النجاسة. ولهذا تطرأ 
بزوالها. وهذا المثال مع ما زاده بقوله: (كالمضغ+) أى: من حيوان طاهر مبنى على 


الل 31710000000 


قوله: (واختار السبكى خلافه) بل لو وضع على العنب ماء لإحراج ما بقسى فيه طهر 
بالتخلل؛ فلاف ما لو طرح عصير على حل فغلبه العصير وتفمر ثم تحلل فإنه لا يطهر؛ 
لعدم صرورة وضع العصير على الحل. انتهى. إيعاب (م.ر) ولو وضع الماء استعجالا 
للتحلل أو تكتيرا للخل ضر على المعتمد. انتهى. إيعاب. 

قوله: (حيوانا طاهرا) احتزز به عن صيرورته كلبًا أو خنزيرًا أو مرع أحدهما كمضغة 
منهما أو من أحدهما مع غيره. 

قوله: (كالدم الذدى استحالت إليه البيضة) المعتمد أن هذا الدم طاهر كما مر وكذا 
المضغة والعلقة كما مر أيضًا. انتهى. 

قوله: (الذى استحالت إليه البيضة) ما فى حوف الببض من الدم صحح الدووى هنا 
طهارته فى تنقيحه؛ وفى شروط الصلاة منه؛ وهى المجموع والتحقيى نحاسته» وحاول فى 
مرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على القول بنجاسة منى غير الآدمى؛ أو 
محله إذا جمد الدم الذى فى البيضة؛ وامتنع بجىء الحيوان منه» وكذا البيض الذى يحصل مس 
الحيوان بلا كبس ذكر إذا صار دما فإنه لا يصلح للتحلق. اتهى. «س.م) عن ون.ر). 
ودر 

قوله: (وهذا المفال [لخ) فالأولى عدم زيادة قسم تالت؛ لطهارة الاستحالة على ما 
ذكروه من التخخمر والاندباغ» ولأن الاستحالة حقيقة إذا بقى الشىء محاله وتغيرت صفته. 
ولا يوحد فى غير التخلل والدبغ كما قاله الدشاش. انتهى. إيعاب» وقد ذكروا صورًا 
كثيرة لهذا القسم كلها لا تخلو عن شىء . انتهى. 

قوله: (الذى استحالت إليه البيضة) اعلم أن الدم الذى فى حوف البيضة قد صحح الدووى 
هنا فى تنقيحه طهارته؛ وصحح فى شروط الصلاة منه» وفى المخموع والتحقيق بجحاستهء وحاول 
فى شرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على القول بنحاسة منى غير الآدمى أو مله إذا 
فسد الدم الذى فى البيضة؛ وامتنع بجئ اللحيوان منه انتهى. بمعناه رب.ر). 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضعيف» وهو القول بنجاسة المئى الذى هو أصل ذلكء (و) ثالثها (الجلد) من مأكول» 
أو غيره. (أن ينجس بموت. واندبغ). 


(بنزع فضلات) منه» كدم ولحم بحريف طاهرء أو نجس كقرظ وذرق طيرء بحيسث 
لو نقع الجلد فى ماء لم يعد الئتن فيطهر ظاهره وباطئه . لخبر مسلم : «إذا دبع الإهاب 


قوله: (وهذا المثال) أى: الذى مثل به الشارح» وهو الدم الذى استحالت إليه البيضة. 

قوله: (كالمضغ) قال الشارح فى حاشية العراقى: أى كمضغة الحيوان الطاهر على 
القول بنجاستها. انتهى. 

قوله: (كالمضغ) أى: تطهر باستحالتها حيوانا كما قاله فى معن الروض»؛ ويطهر كل 
نحس باستحالته حيوانا. 

قوله: (كالمضغ) فى شرح العباب أن الرافعى لما حعل من هذا القسم: العلقة والمضغة 
ودم البيضة إذا صارت حيوانا أشار إلى بناء ذلك على ضعيف فقال: إذا نجسداها. انتهى. 
وأما إذا قلنا بطهارتها لأنها قربت من الحيران عن المنى فلا تكون منه وإنما يكون منه 
عنده منى غير الآدمى إذا استحال مضغة أو علقة لحكمه بطهارتهما؛ لأنهما أقرب من 
المنى للحيوانية. انتهى. 


قوله: (اللدى هو أصل ذلك) لعل فى الحكم بأصالة المنى فى الأول تسمحاء إذ لا منى فيه. 


كوله: (كما أن المعتمد ما سباتى عن المجموع ال) أى: وفرق بين مافى المجموع ومقالة القاضى 
والبغوى» لأنه فى كلام امجموع لادّنٌ وضعت فيه الحبات بل الحبات ظرف لما فى باطنهاء فبقاء البزر فى 
باطنها ضرورى ناغتفر؛ مخلاف مقاله» القاضى والبغوى. فإن الحبات موضوعة فى الدن فلا ضرورة لبقاء 
البزر معها مع كونه أحنبيا وحيئئذ لا يكون كلام المجموع موائقا لمقالتهما مع ظهور عبارته فى هذا 
التوحيه بخلاف توجيه الشارح. فتدبر. 

ثوله: (يشعر) لعل وجه الإشعار تعليلهما بكون الحبات تشرب الماء وهو ظاهره ولم يقولا: لأن 
الحبات وئعت فى العصير وهو ظاهر؛ نالعدول يشعر بأن شرب الحبات للماء هو المنتضى لطهارة اللثل؛ لا 
محرد كونها وئعت وهو ظاهرء ولعل وحه التأمل أن محرد شرب الماء لا أثر له حتى لا يكون مبنيا على ما 
ذكر. انتهى. (ع.ش). شيضنا. 

ثوله: (فى الأول) أى: دم البيضة. 


باب الطهارة وال 


فقد طهر» ولخبر أبى داود وغيره بإسئاد حسن: أنه ييل قال فى شاة ميتة : «لو أخذتم 
إهابهاء قالوا إنها ميتة فقال: يطهرها الماء» والقرظ والإهاب الجلد ما لم يدبغ. قاله 
الجوهرى وغيره. وروى أبو داود أيضا بإسئاد حسن : «أمرنا رسول الله وَل أن نستمانع 
بجلود الميتة إذا دبغت» وخر بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدبغ. قال النووى: ويعفى 

قوله: (وهوالقول بنجاسة المنى) لو قال: وهو القول بنجاستها كان أولى» إذ ليس كل 
من قال بنجاسة المنى قائلا بنجاسة المضغ» فإن الرافعى قال بنجاسته وبطهارتهما لأنهما 
أقرب منه للحيوانية» إلا أن هذا لا ينافى البناء على الضعيف» ولذا قلنا-إنه الأولى للصواب 
فتدبر. 

قوله: (إن يدجس بموت) أى. حقيقة أو حكما كما لو سلخ؛ فإن حكمه حكم الميئة 
لآن المنفصل من حى كميته (ع.ش). 

قوله: (واندبغ) ولا يجوز أكله بعد الدبغ إلا إذا كان حلد مذكاة ولو انتقل لطبع 
التبياب لأنه كان مأكولا قبل الدبغ بخلاف غيره من الثياب اع شاء 

قوله: (لم يعد إليه الدئن) وما عداه من الفساد إن عاد لعساد الدنغ بقول حبيرين ضرء 
وإلا فلا رم.ر). 

قوله. (ولو أخذتم) شرطية حوابها محذوفء أو للتمنى. 

قوله: (والفرظ) قال فى ابمجموع: الدبغ إحالة يحصل هما تحصل به الإحالة؛ فلا دلالة 
فى الحديث على تعينه» بخلاف النزاب فى ولوغ الكلب فإن المطلوب هناك إزالة النجاسة 
وقد دخحلها التعبد» هااحتصت بالتراب. انتهى. إيعاب. 


قوله: (الشعر) احتار السبكى طهارته قال: وهو الذى اعتقده لخبر فى مسلم؛ وقال 


قوله: (أمرنا رسول الله ) لعله للاباحة. 

قوله: (وخخرج بالجلد الشعر) لو بيع الجلد. 

قال القونوى: ينبغى أن يخرج على الخلاف فى تفريق الصفقة انتهى. وقال ابن الملقن فى 
شرحه للحاوى: فإن حوزنا بيعه ولم يطهر الشعرء فال قبل إزالة شعره بعتكه بلا شعر صح أو 
به صح فيه) وكذا إن أطلق. التهى. 


ثوله: (للإباحة) لم يحمله على الندبء إِذْ هو إضاعة ما يؤول للمالية. اتتهى. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن قليله فيطهر تبعاء واستشكله الزركشى بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله. 
كلام النووى بأئه يطهر تبعا للمشقة وإن لم يتأثر بالدبغ. كما يطهر دن الخمر تبعًا وإن 
لم يكن فيه تخلل. وخرج بتئجسه بالموت جلد الكلب ونحوه. فلا يطهر بالدبغ لأن 
سبب نجاسة الميتة تعرضها للعقوئة والحياة أبلغ فى دفعها. فإذا لم تفد الطهارة 
فالديغ أول» وبنزع فضلاته تجميده وتمليحه وتشميسه وئحوها. ولا يجاب ماء فى أثناء 
الدبغ لأنه إحالة كالتخليل لا إزالة. ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك كما مره وأما 
خبر يطهرها الماء والقرظ فمحمول على الئدب. أو على الطهارة الطلقة ولا فعل. فلو 
وقع الجلد فى مدبغة فاندبغ طهر لحصول الغسرض. وعلم من الحصر فى الثلاثة أن 
غيرها لا يطهر كالنجس يصير ملحًا بوقوعه فى مملحة. أو رمادا أو دخانا بالثار. ولا 
الرويانى: لا يدجس بالموت» وهو موافق لما نقله جمع أن الشافعى رضى الله عه رجع عن 
تنجس شعر الميتة وصوفها وهو الأوفق بالناس» فقّد عمث البلوى بلبس حلوه الستجاب 
وغيره ما لا يذكى. انتهى. إيعاب لجر أى: والأصل فى الحلد عدم التذكة كاللح 
تخلاف الشعر. راحع التحفة وغيرها. 

قوله: (الشعر) فى المجموع: صحح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى طهارته بالدبغ) 

قوله: كما يطهر دن الخمر) فرق (م.ر) بأن طهارة الدن ل ضرورة» إد لو ل تحكم 
بها لم يوحد حل طاهرء؛ أى: وأدلة طهارته بالتخجلل دالة على أنه يطهر لأنه يعفى عنه. 
بخلاف الحلد بمكن الانتفاع به لا من حهة الشعر. انتهى. 

قوله: (جلد الكلب ونحوه) حالف داود فقال: يطهر بالدبغ» وحكى عن أبسى يوسف 
قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة لعدم صدق الحد - أعنى مستقذر إل - عليه إذ لا يمع 
صحة الصلاة مادام كذلك» فاندفع ما درس .م) هنا التهى. 


قرله: (ولا يجب ماء فى أثناء الدبغ) هر الأصح. قال الأذرعصى: والأشبه أن موضع الوجهين 

إذا كانت رطوبة الخلد باقية» أما لو حض فلابد من الماء ليصل الدواء به إلى سائر أحزائه انتهى. 
وعبر فى التنبيه بقوله: فلابد من تليبنه» ولح يقل بالماء. فال بعضهم: وهو أولى وهو كما قال. 
قوله: (أو دشيانا بالنار) يدل على أن الدعحان أجزاء من النبحس» وفيه عراف , 


ثوله: (وفيه خلاف) وكا كمر دسائها إن تصاعد بالثار. 


باب الطهارة ١.5‏ 


يرد على الحصر طهارة المئى واللبن والمسك؛ لأن أصلها لا يحكم عليه بالنجاسة ما دام 
فى الجوف ما لم يتصل بخارج. (و) الجلد (بعد الدبغ » كجامد ينجس غسلا يبغى) 
أى: كجامد آخر تنجس بنجاسة متوسطة. وهى ما ليست مغلظة وهى نجاسة الكلب 

قوله: (ما لم يتصل بخارج) فيكول الحكم بالنجاسة عليه للخروحه. 

قوله: (والجلد بعد الدبغ إلخ) 

فرع: فى مذاهب العلماء فى حلود الميتة هى سمعة مذاهس: أحدها لا يطهر بالدبغ 
شىء؛ تابيها يظهر به جلد مأكول اللحم دول غيره؛ تالنها يطهر به حلود المبنة إلا الكلب 
والجنزير؛ رابعها يطهر به الجتميع إلا جلد الخسرير» خامسها يطهر الجميع والكلب 
والختزير» إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه, فيستعمل فى اليابس دون الرطس» ويصلى عليه 
لا فيه سادسها يطهر بالدباغ جميع جلود لميتة والكلب والخنزير ظاهرًا وباطناء سابعها 
تفع بجلود الميتة بلا دباغ» ويجوز استعمالما فى الرطب واليابس؛ حكى عسن الرهرى كذا 
فى المجموع؛ وأطال فى بياك أصحاب المذاهب واستدلالحم ورده؛ فيراحعه من أراده. 

قوله: (لأن أصلها إل ) أى: وهو الدم لا يحكم إِلّ. يقال عليه: كان ينبغى أن لا يستثنى 
المضغة لأنها مادامت فى اللنوف لا يحكم عليها بالنحاسة وب.ري. 

قوله: (لا يحكم عليه بالنجاسة) فيه نظرء ويلزم عليه أن الغائط غير محكوم عليه فى المورف 
بالنجاسة ولا يخفى مافيه؛ والمتحه أن النحاسات توصف وهى فى الباطن بالنجاسة: إلا أن 
ملاقاتها فى الباطن لا تؤثر. فليتأمل. 


توله: (لأنها مادامت إلْ) د يقال: لكنها قد تتفصل متميزة لبحكم .نجاستهاء هى أصل يقينا لساهر 
لو نفخحت فيها الروح؛ مئلاف الدم إذا انفصل لا يعلم أن هذا المفصل أصل للمنى مثلا. تدبرء وفيه نظر 
ظاهر. انتهى. 

توله: (غير محكوم عليه) قد يقال: إن المراد بعدم الحكم عليه بالنجاسة عدم إدارة أحكامها عليه؛ رإن 
كان بحسا. التهى. 

ثوله: (ولا يخفى ما فيه) ند يقال: لا شىء فيه إذ هو غير محكوم عليه بالنجاسة. انتهى. لعدم صدق 
حدهاء أعنى مستقذر بمنع صحة الصلاة عليه ما دام فى الحوف؛ ولا معنى للحقيقة الشرعية إلا ما اعتبره 
الشارح فيها. تدبر. 

ثوله: (والمتجه إلى آخر قوله فليتامل) هذا لا يفيد مى دفع الإيراد. 

تأمل. 
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وئحوه. ولا مخففة وهى نجاسة بول الصبى الذى لم يطعم غير اللبن فى أنه يطلب 
غسل» يعنى فى أنه يجب فسله لتنجسه بالدابغ النجس أو التنجس بملاقاته. وخرج 

(فرع) قال أبر حنيفة: يطهر حلد مالا يؤكل بذبحه؛ واحتلف أصحابه فى طهارة 
لحمه واتفقوا على أنه لا يؤكل نقله فى المجموع. التهى. 

قوله: (امجلد) قدره إشارة إلى أن وكجامد) حبر محذوف. 

قوله. (آخخر) وإلا فهو حامد تنجس 

قوله: (متوسطة) أحذ هذا من قوله غسلا تبعى مع تقييد السبع بالكلب» فإن المحففة 
لا تبغى غسلاء وهو ما لابد فيه من السيلاد بل يكفى غمرها بالماء بلا سيلال» والمغلظلة 

قوله: (فى أله يطلب) متعلق بمعنى الكاف. 

قوله: (بنجاسة متوسطة) إِنما قيد بالمتوسطة لقوله: يبغى غسلا فإنه لا يأتى فى المخففة: وإنما 
أخرج المحففة لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنحس هو بالمحففة لأن من لازم حلد الميتة 
المتوسطة» ولو فرض عروض المخففة له أيضا لم يخرج عن النحاسة المتوسطة اللازمة له. 

قوله: (وهى) أى: المتوسطة ما ليست الح. 

قوله: (وهى) أى: المغلظة بحاسة الكلب إلم, 

قرله: (وهى) أى: المحمفة بحاسة بول إلخ, 

قوله: (أى: كجامد [) أقول: حق تقرير الان أن يقال: أى: كجامد آخبر تنجس بنجاسة 
غير مخففة فى أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن فيه بحاسة مغلظة وفى أنه يطلب غسلا يمرج بتراب 
طاهر إل ولا يتأتى تشبيه بحامد تنحس ,كخحففة لأن نحاسته لا تكون مخففة) حثى لو لاقته بحاسة 
محخففة صارت متوسطة لتأئرها بنحاسة الغير المخففة. 


كوله: (عبثا) أى: بللا -حاجة. 


ثوله: (فإله لا يأتى لخ ند يقال: النضج فيها غسل حكما. 
ثوله: (بدجاسة الغير المخففة) سواء المغلفلة وغيرهاء نحلافا للزركشى. إيعاب. 


قوله: (ومن تلطخ بنجاسة عيفا) خرج ما إذا كان لماحة؛ كأن باشر النحجاسة لكنسها أو وطئع 
مستحاضة, التهى . إيعاب, 


توله: (فورا) خخروحا من العصية. 


قوله: (فى أنه يجب غسله [خ) فى العباب كغيره» ومن تلطخ بنجاسة عبشا لزمه غسله فورا 
وإلا فللصلاة ونحوها انتهى. وقوله: ومن تلطخ قال فى شرحه: وهو مكلف فى بدنهء وقوله: لزمه 
غسله فورا قال فى شرحه: قال ابن العماد: ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غضيره» 
وفيما لو حرحت بحاسة من الميت لوحوب المبادرة بدفنه؛ وفيا إدا ضاق الوقت وفيما إذا رأى 
بحاسة فى المسجدء ولا يرد على الأصح شىء من ذلكء لأن الفورية هنا لأمر حارح لا من حيث 
التدجيس انتهى. ثم قال: وفارق العاصى بالجحنابة فإن الذى يتجه كما قاله الأسنوى إنه لا يلزم 
الغسل فورا بأنه ليس متلبسا يما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بعناء جمس أنه لا يلزمه حلق 
الشعر أى: وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المئلة» والذى يتجه فيس أزال حرم نجاسة على بدنه 
حجر بحس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف حرمها يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء حاز أر 
عبثا لم يحر لتعديه حيئذ ,كلاقاة الموضع المتنجس من الححر لبدنف والقول بأن إطلاق الأكثرين مسع 
الإثم بذلك بمنوع؛ بل كلامهم صريح فى هذا التفصيل المذكور. 

تنبيه: فى الجواهر: يجوز وطء الزوحة فى ثقبة منفئحة تمت معدتها مع انفتاح الأصلى 
وانسداده» واستشكله الزركشى بأن التضمخ بالغائط أشد منه بالدم» ولذا عفى عن يسيره دون 
يسير الغائط» وحرم الوطء فى الدبر ا.ه. وهو كما قال؛ وقوله: ومر فيمن خضب بحناء مس إللز 
أى:: بناء على أنه لا يطهر إذا بقى اللون» ونص عبارته فيما مر ما نصه: وعبارة المجموع: ولو 
صبغ يده بصبغ نجس أو حضب يده أو شعره بحناء نمس بأن خخلط يبول أو حمر أو دم وغسله 
فوالت العين وبقى اللون» فهو طاهر هذا هو الصحيح؛ وقطع به الأكثرون» ثم ذكر مقابل 
الصحيح أقوالا متعددة؛ ثم قال: قال صاحب الحاوى: فإن قلنا: لا يطهر» فإن كان اللمنضاب على 


توله: (ولا يرد على الأصح) وهو ما فى مان العباب مع ما زاده. 

كوله: («وفارق العاصى) واستمرار الحرمة إلى التوبة مسبب عن الفعسل الذى انقطع الذى هو سيب 
العصيان. 

وله: (مع انفتاح الأصلى) أى: عدم التحامه؛ لكن لا يرح منه ما اعتيد حروحه سه إدا لو حرج 
منه ذلك حرم الوطءع. كما يؤخحل من كلام دزءكهء على الممهح. وكوله: وانسناده أى: التحامه لا عام 
روح الْخارج منه. انتهى. 

ثوله: (وبقى اللون) أى: محسب الظاهر وإلا فبقاء اللون بلا عين غير ممكن؛ لكن الشرع مبناه على 
ظواهر الأمور. التهى. إيعاب الحجر. 
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بالجامد المائع المتذنجس ولو ماءا أو دهناء فلا يمكن تطهيره لخبر أبى داود وغيره. 


فوله: (ولو ماء) أظنه للرد على مذهب الإمام مالك. انتهى. 

قوله: (أو دهنا) رد على ضعيف قائل بإمكان تطهيره؛ ومحله إن تبحس يما لا دهنبة 
هب وإلا كردك الميتة لم يطهر قطعا. انتهى. إيعاف. 

قوله: (فلا يبمكن تطهيره) فرع السبكى على ذلك أن المتنجس إن كان تنجسه حال 
مائعيته قبل أن يعقد بأن تنجس العسل ثم طبخ سكرا لم يطهر» وإن كان تنحسه بعد 
انعقاده طهر بنقعه فى الماء؛ وكذلك اللبن الحامد, عثلاف حمر الدقبق إذا عجس بماء سس 
وصار مائعا أو حامدا فإنه إذا جفف ثم نقع فى الماء طهرء والفرق أن شمو الدقبى حامد. 
والمائعية عارضة؛ بئلاف ثحو العسل. التهى. وقرره ,م.ر» واعتمده. 


رع اا ل وفوله أول الكلام عن شرح العباب: وهو مكلف فى بدنه 
ترج ثوب ولا ينافيه حرمة نض تضمخ الثوب بالنحاسة أيضا كما صححه اللسووى فى بعض كتبه 
للهور الفرق. وقوله: لما فيه من المثلة لا يتأنى فى نحو شعر ساقه. 


ترله: (فلا يمكن تطهيره) كأن رحهه فى الماء وإن طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بسزوال التغير أن 
ذلك إحالة لا إزالة فلا يعد تطهيراء وفى الخادم: لو عجن عجين ككاء مس فإن كان الماء ينفك فيه 
طهر, وإن كان لا ينفذ فالطريق أن يخلط بالماء حتى يصير رقيقاء ثم قال: فإن خبزه فطريق طهره 
النقع أيضا حتى ينفل فيه الماء ا.ه, وفيه أيضا نقلا عن فتاوى العماد بن يرنس: في سكر جموع 
أصابثه بحاسة؛ فإذا صب عليه الماء الكثير فاستهلكت فيه النحاسة؛ ثم سباك حتى عاد له قوامه هيل 
يطهر ويستعمل؟ فأحاب: إن تغير الماء بالئحاسة لا يطهرء وإن ل يتغير بنى على طهارة العسالة إذا 
م تنغير» والصحيح طهارتها انتهى وما ذكره فى العجين حزم به العباب» وهو منقول عن المدولى» 
وعبارة شرحه عنه: إن كان الماء ينفذ فيه طهر بصب الماء فيه ونفوذه مئه؛ وإن كان لا ينفل 
فالطريق أن يخلط بالماء حتى يصير رقيقاء فيتخلل الماء أحزاءه. ثم ذكر استشكال الزركشى طهارة 
العجين بأن النفاف أحزائه تمنع وصول الماء إليهاء وأنه لامكن وصول الماء إلى جميع أحزائه حتى 


توله: (م يلزمه حلقه) تمام عبارته: بل يصلى فيه ويترك حتى ينصل لأنه ينصل عدن قرب فإذا نصل 
أعاد الصلوات إل. 

قوله: (أصابته نجاسة) أى: وهو جاف؛ أما لو أصابته وهو مائع تعذر تطهيره؛ بثلاف العجين لأن 
الأصل فى الأرل: مائعء وفى الثانى: جامد وئس عليه. انتهى. «م.ر). 
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وصححه ابن حبان أنه يل سثل عن الفأرة تموت فى السمن فقال: «إن كان ججامدًا 
فالقوها وما حولهاء وإن كان مائعا فلا تقربوه) وفى رواية «فأريقوه) فلو أمكن تطهيره لم 
يقل فيه ذلك للنهى عن إضاعة المال. 


والزثبق إن تقطع فكالدهن وإلا فكالجامد. ذكره النووى وغيره. وأفهم كلام النظم 
أنه لا يعتبر فى غسل ما ذكر عدد لعدم تعرض الأدلة له. وإن تنجس بمغلظة اعتبر 
العدد مع التتريب كما قال. 


(بمزج ترب طاهر من سبع» للكلب والخنزير أو للفرع) أى: كجامد يبغى غسلاً 
مع مزج تراب طاهر. 


ينا بره ثم قال: وزعم عدم الإمكان بمنوع لما تقسرر فى كلام المدولى» فإن قلت ما تقرر سن أن 
الغسالة إن انفصلت متغيرة لم تطهر مشكلء إذ لا يمكن فى نحو العحين عدم تغيرهاء قلت: المحذور 
إنما هو تغيرها بالنجاسة: أما المتغير بالعجين فلا يضر منه إلا الكثير» فإن وحد التغير به الكثير ضر 
وإلا فلاء على أنه قد يقال: إن التغير هنا لما كان ضروريًا أشبه التغير يما فى المقر والممر فلا يضر 
وإن كثر؛ وعلى هذا يحمل؛ فرق بعضهم بين هذا التعير والتغيريما على المحسل فإنه يضر كما مرء 
بأن ذاك فى تغيريما على امحل وهذا بنفس انحل المراد تطهيره؛ أى: فهو هنا ضرورى تخلافه هناك» 
واستشهد لما عرق به بإفتاء العماد بن يونس: فى سكر مجموع أصابته بجاسة» فصب عليه ماء كشير 
فاستهلك فيه النحاسة» ثم سبك حتى عاد إلى قوامه فإنه يطهرء إن لم يتغير الماء بالنجاسة بناء على 
طهارة الغسالة أى: ولا زاد وزنها انتهى وهو يويد ما قدمته أيضًا من الفرق بين التغير بالنجاسة 
فيضر مطلقاء أو بنفس امحل المراد تطهره فلا يضر وإن كثر التغير؛ لما قدمته أنه ضرورى كالتغير يما 
فى المقر والممر فتأمل ذلك كله فإنه مهم انتهى. 

قوله: (بمرج ترب) قال فى العباب: كالروض وإن أفسد الثوب انتهى. 

قوله: (من سبع) من للتبعيض متعلقة بقوله مرة. 

قوله: (للكلب) هو حال من سبع» أى: مسع كائنة لأحل نحاسة الكلب رب.ر). 
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(بالماء مرة) من سبع مرات لأجل نجاسة الكلب والخنزير وفرعهماء لخبر مسلم: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفى 
رواية صحيحة للترمذى: «أولاهن أو أخراهن بالتراب» وفى خبر لمسلم: «وعفروه 
الثامنة بالتراب» والراد: أن التراب يمزج بالسابعة كما فى رواية أبى داود السابعة 
بالتراب؛. وهى معارضة لرواية «أولاهن) فى محل التراب فيتساقطان فى تعيين محله. 
ويكتفى بوجوده فى واحدة من السبح . كما فى رواية الدارقطنى: «إحداهن بالبطحاء). 
وقيس بالكلب الخنزير وفرعهماء وبولوغه غيره كبوله وعرقه. ولو تنجس بذلك شىء 

قوله: (أولاهن أو أخراهن) يحدمل التخيير والشك من الراوى» ويؤيد الغانى ما فى 
بعض نسخ الترمذى: (أولاهن) أو قال: أولاهن» وفى رواية: (أخراهن) بالحزم. قال ابن 
دقيق العيد: (وليس هذا من التفييد بقيدين حتى يحصل التعارض؛ لأن أخراهن تأنيث آخر 
بفتتح الخاء.معنى إحداهن فلا قيد إلا أولاهن فيحمل المطلق حيثذ عليه)» ويرد بأن تأليث 
آخحر بالفتسح لا يضافء فتعين أنها تأنيث المكسورة. إيعاب. وإنما لا يضاف لا فى الرضسى» 
من أنه حرد عن معنى التفضيل؛ فلا يضاف ولا يستعمل من؛ ومنه يعلم رد ما قيل: أن 
أول يستعمل بمعنى الواحد» وكذا أولى وآحمر» وأمرى كذلكء فالروايات كلها يمعنى 
واحد: 

قرله: ( وعفروه الثامنة إل ) أذ بها داود» وأمد فأوحبوا ثمانية» ويسن المخروج مسن 
خحلافهما. التهى. شرح عباب لحجر. 

قوله: ( وهى معارضة لغ ) أى: نظظرًا لرواية إحداهن, فلا يقال: يمكن الجمع بالتتريب 
فى المحلين. تدبر, 

قوله: ( فيتسافطان ) لأن القاعدة كمافى شرح مسلم: أن المطلق إذا قيد بقيدين 
مننافيين طرحا وبقى العمل بالإطلاق» إذ لا مقيد له حينمذ, فقول الأسنوى: إنه يبقى 
التحيير بين ما وقع فيه التعارض فقط لا وحه له. انتهى. إيعاب. لكن نص الشافعى على 
تعييى النزاب فى الأولى أو الأحرى لا يطهره غيرهاء وفى الأم نحوه» وجزم به المرعشى فى 
الأقسام ونحوه فى الروئق. انتهى. شرح الحاوى؛ ولعله ربحع عنه. 


قوله: (بالماء) متعلق .كزج. 


باب الطهارة ه٠١‏ 
فجرى عليه الماء الكدر سبع جريات؛ أو تحرك سبعًا فى ماء كثير كدر طهر. كما قاله 
البغوى وغيره. وأفهم كلام الناظم أن السبع كافية لذلك. ولو أصابه نجس آخرء وأنه 
لا يكفى ذر التراب على المحل ولا مزجه بغير ماء كخل ونئحوه. عم إن مزجه بالماء 

قوله: (وبولوغه غيره) قال النووى فى شرح المهذب: الراحيح من حهة الدليل أنه 
يكتفى فى غير الولوغ مرة واحدة اقتصارًا على محل الننص لفروجحه عن القياس. انتهى. 
وعندنا وحه كما ذكره نص عليه فى الروضة:؛ ونازعه فى الإيعاب فى الختروج عس 
القياس. 

قوله: ( سبع جريات) فلو غمسه فىماء كثير لا يكفى وهو الأصح؛ بل تسب غسلة 
واحدة. انتهى. شرح الحاوى» والصحيح المقابل يقول: إن الماء طبقات فكل طبقة مرة. 

قوله أيضا: (سبع جريات) فلا يكفى مرور حرية واحدة ولو كببرة» والمتنبجس صغير 
حداء فلا تقوم كل حركة للجرية مقام مرة إذ لا دفعات حتى تعد تلك الدفعات نزلة 
الغسللات, 

قوله: (وافهم إلى قوله ولو أصابه ) هذا الإفهام ظاهر على ما قرر به وس.م المتن 
فتأمل. 

قوله: ( وأنه لا يكفى ذر النراب ) أى: بدون ماء» ولدا صرح بعضهم بأنه لو صب 
الماء عليه بعد ذلك كفىء وقول القمولى: إذا ذره على امحل أى: الرطب؛ تنجس به 
واحتاج إلى الغسل فيه نظرء فإن النزاب طهور؛ والطهور الوارد على نمس لا يتنبجس به 
وفى أمالى السرحسى: إن فى ذر التراب على امحل مع رطوبته» ثم صب عليه الماء وحهين؛ 
أصحهما - وبه حزم المثولى - الإحزاء فإن لم يكن المحل رطبًا فلم أر من صرح بعدم 
الكفاية, وكتب سبط الطبلاوى بهامش وس.م) على المنهج ما نصه: حاصل ما تحرر مع 
«م.ر» بالفهم, أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون حرمها أو أوصافها من طعم أو 
لون أو ريح موحودًا فى انحل لم يكف وضع التزاب أولاً عليهاء وهذا بحمل ما أفتى به 


قوله: (ذر النراب) أى: .مجرده, أما لو ذره ثم صب الماء عليه ميث حصل المرس على امحل 
فإنه يكمى» كما بينته فى شرح الروض. 


توله: (أما لو ذره إخ) ما لم يكن عين النجاسة بأوصافها باقية» وإلا فلا يكفى كما نبه عليه المحشى 
فى غير هذا الموضع. انتهى. 
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بعد مزجه بذلك كفى. كما ذكره ابن الصلاحء ولا مزج غير التراب الطاهر كتراب 
جس وأشئان وصابون نظرًا إلى أن القصد بالتراب التطهير. وهو لا يحصل بما كوت 
فيشترط طهورية التراب حتى لا يكفى المستعمل. كما صرح به الكمال سلار شيخ 
0 ار ال 0 
الروض وإنها إدا كانت أوصافها : 0 د انها مار بمروح بالتراب 
فإن رالت أوصافها بتلك الغسلة حسيت وإلا فلا» فالمراد بالعين مى قوهم: مزيل العين 
واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافهاء وإ ن لم يكن جحرم. التهى . و(س.م) على غبر هدا 
الكتاب, ٠‏ وفى حاشية البجيرمى على المنهج 1لا داشرا يفيك أن العين كالأورصاف فى 
النفصيل» وحاصله أنها إن بقيت العين الأوصافها فإن كان امحل حاناء ووضع التراب 
ممروجًا بالمام أو وحدهء كفى التتريب» إن زالت العين أو الأوصاف مع الماء المتصاحب 
للتيزيب» وكذا إن كان امل رطبًا ووضع التراب ممزوحا بالماء وزال كل من العين» 
والأوصاف وإن وضع وحده؛ لم يكف لتنجسه. انتهى. وفى (ق.ل/ على الحخلال: الكفاية 

قرله: (وإنه لا يكفى ذر الراب) هذا مفهوم من قوله: .مرج تراب بالماء. 

قرله: (كفى) أى: إن لم يكثر تغير الماء وإلا ضرء لأن المقصود جمع طهررين فى هذه 
الغسلة؛ وقد زالت طهورية الماء. 

قوله: إكتراب نجس وأشنان وصابوث) قبل بإحزاء كل وهو ضعيف» لأن المقصود 
جمع الطهورين. إيعاب, 

قوله: (لا يكفى المستعمل) ركذا امحرق الذى لا يكفى فى التيمم. إيعاب الحجر 

قوله: (بذلك كفى) أى: بحيث لم يسلب نحو الحل طهورية الاء. 

قوله: (كنراب نجس) أى: الأعلى وحه يطهره كأن يمرحهبعاء كثير لا يتغير بالتجاسة كما هو 
ظاهر. 

قرله: (حتى لا يكفى المستعمل) يتحه أن يعد من المستعمل» فلا يكفى ما لو اسشحى بطين 


باب الطهارة عن 
النووى فى تعليقه على التنبيه. وأنه لا تقوم ثامنة مقام التراب للخبر. ولأنه غلظ فى 
ذلك بالجمع بين جئنسين. فلا يكفى أحدهما كزنا البكر لما لظ أمره بالجمع بين 
الجلد والتغريب لم يكف أحدهماء وأنه يكتفى بالسبع وإن لم تزل عين النجاسة إلا 
بالسابعة وهو ما صححه فى الشرح الصغيرء وصحح فى الروضة وغيرها أنها تحسب 

قوله: (وأنه يكتفى بالسبع 1 لخ). أفهم هذا عدم اشنزاط شىء غير المزج. 

قوله: (وأنه يكتفى بالسبع وإن لم تزل [خ) أى: قياسًا على حسنان العدد المأمور سه 
فى الاستنجاء قبل زوال العين» وفرق .أنه مل تَنعيف؛ وما هنا محل تغليط فلا يقاس هذا 
دذاك. قال الغرالى: شرط القياس ألا يختلف الأصل والفرع فى حكم التعليظ والتخميف» 
فطهر أن ما صححه النووى هو المعتمد. انتهى. إيعاب. قال فى الإيعاب أيضًا: نم محل 
كون الغسل لا يكفى مع بقاء العبن بالدسمة نحلها دون بقية نواحى الإناء؛ لأن نحاستها 
حكمية فينبغى حسبان كل مره من السبع قطعًاء لأن الماء ما دام يتزدد على نواحى الإناء 
لا نحكم عليه بتنجيس بقيده ولا باستعمال» وعلى هذا فإذا زالت العين فى السابعة طهر 
جميع الإناء لا محلهاء فيغسل ستا بعد ذلك. انتهى. 

قوله: (وإن لم تزل عين النجاسة إلا بالسابعة) مث الزركشى أنه لا يكفى التتزيب 
قبل زوالهاء نعم إن أزالها الماء المصاحب للتزاب اتمه الإحزاء. انتهى. و(حجر). ووافق 
«م.ر) على قول الأذرعى: أنه لا يكفى التتزيب قبل زوال العبن» وعلى أن مراده عين لها 
حرم وإلا فيكفى. انتهى. وس.م) على المنهج. وهو مخالف لما نقله سابقا عن (م.ر) إلا أن 
مل عدم الكفاية على ما إذا كان ,امحل رطوبة؛ والكفاية على عدمها متدبر. 

قرله: (وهو ما صححه إلخ) من هنا نعلم عدم اتحاه ما قاله رق.ل» فى حاشية اتحلى 


مستححرء ثم طهره من النجاسة ثم حففه ثم دقه لأنه أزال المانع كماء الاستنحاء. كأن بال وحف 
البول لم استتنحى بالماء فإنه طاهر غير طهور؛ لأنه أزال المابع وفاقا دومءرن. 
قوله: (وإن لم ترل عبن النجاسة) هل المراد بالعين هنا الحرم أو مقابل الحكمية؟ الأوجحه الثالى 
للعءراء 
ب م سي 0 
كوله: أو مقابل الحكمية) فيشمل الأوصاف. وأما وضع التراب نهل يكفى مع بقاء العين أو 
الأوصاف؟ ثال وم.رم: لا يكفى مع بقاء الحرم؛ ويكفى مع بقاء الأوصاف. ثال المحشى فى حاشية المنهج؛ 
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واحدة ويكتفر بالسبع , وإنث ولغ ف الإناء كلاب أو كلب مرارًا فتحمل (آال) فى كلام 
النظم على الجئس» ويندب جعل التراب فى غير الأخيرة. والأولى أولى ليستغنى عن 
تتريب ما يصيبه شىء من الغسلاتء» والواجب منه ما يكدر الماء ويصل بواسصطته إلى 
جميع أجزاء المحل. (كذا المعض») أى: موضع العض (للكلب) أو الخئزير أو فرعهما 
(مما صاده). فإنه يبغى غسلا مع الد لتسبيع والمزج » وخص الكلب ومعضه بالذكر لاعتياد 
الاصطياد به» وللخلاف فى أن معضه كغيره أو يكفى غسله مرة أو يعفى عنه أو يقور. 
على هذا الموضع من أنه إذا زالت العين أو الأوصاف فى السابعة حسبت سابعة. وقولهم 
مزيل العبن يحسب مرة») إنما قالوه أصالة فى غير النجاسة الكلبية» ثم حعلوا السبع فيها 
عنزلة المرة فى غيرها. انتهى. فإن الخلاف محكى كما ترى فى الكلبية. 

قوله: (وهو ما صححم) أى: الرافعى. 

قوله: (وصحح إلخ) أى: النووى. 

قوله: (ويكتفى بالسبع ) هو أيضًا من جملة ما أفهمه النطم بدليل التفريع. ومقابله 
ولكل ولوغ سبع وإن اتحد الوالغ» كما يوذ من التحقيق. انتهى. 

قوله: (ليستغنى عن تنريب 1ل) ولو كان ماء الغسلات كلها مجتفعاء ثفلاف ما إذا 
كان التزيب فى غيرها وس.م) على المنهج. 

قوله' (ما يكدر الماء) لا ما ينطلق عليه اسم التراب كما قيل به. وصححه ابن أبى 
عصرون.» لكنه ضعيف. إيعاب. 

قوله: (وللخلاف فى أن معضه | لخ) فإن قلت: هل يجرى هذا الخلاف فى معض الخنزير 
رمعض الفرع؛ قلت: لا مائع من حريانه بل هو الظاهرء ولا ينافيه أن هذا مذكور لتوحيه 
التخصيص» فيقتضى الاحتصاص بالكلب كما ترهمء لأن فى توحيه التخصيص لفا ونشرًا فقوله: 
لاعتياد الاصطياد به توحيه لتخصيص الكلب بالذكر وقوله: وللحلاف إل توحيه لتخصيص 
عضه بالذكر» وإحراج غير معضه من إصابة نحو ثوب وأرض بنحر بوله أو عرفه. وليس قوله: 
وللحلاف أيضًا توحيه لتخصيص الكلب وهذا منشأ التوهم لايقال: المنترير لا يجوز اقتناره 
والاصطياد فرع حواز الاقتناء» لأنا نقرل: هذا ممنوع» بل قد يتعدى إنسان بالاصطياد به وإن 


اع عد موف م نع ماك مراع وو موي اقيق مور هرو ١‏ ولق لسريو 1ف ع 4 2 أ 1 “برد لبر مخ لقي مواد وو مخ قا بو وعد نو مه 4 
0 


باب الطهارة هه ١‏ 
(لا الأرض) الترابية التنجسة بشىء من ذلك فلا تبغى تتريباء بل يكفى تسبيعها إذ لا 
معنى لتثريب التراب. 
فرعان 
أحدهما: قال فى المجموع: قال أصحابنا: لو ولغ فى ماء كثير لم ينقص بولوغه 
عن قلتين لم ينجس الماء. وكذا الإثاء إن لم يكن أصاب جرمه الذى لم يصله المأء مع 


وعقوقو ع ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ا ا ل ا 0ك ل ا ا 0 


قوله: (فلا تبغى تنزيبًا) فلو أصاب شىء من غسلاتها ثوبًا مشلأ» فإن كان قبل ثمام 
الغسلات وجب التثريب» أو بعدها فلا. كدا يوذ من شرح (م.ر). وفى (س.م) على 
المنهج: أن عدم احتياحها للتثريب بالسبة لعود الطاهرية: أما الطهورية بأن أريد استعمال 
ذلك الراب المتنجس ,مغلط فى التيمم أو غسل نحاسة الكلبء فلابد من تطهيره ماء أر 
تراب. انتهى. 

قوله: (كثير) أى: طهور ديخرج المتغير كثيرًابما للماء عنه غنى؛ فإنه ينجس بذلك 
كغيره كما مر. وقوله: (لم ينقص) أى. نقصًا مؤتراء فخحرج ما نقص برطل أو رطلين. 
إيعاب. 

قرله. (لم يدجس) أى: إن لم يتحامل على الإناء» محبث لى ببق الماء ببسه وبينه فاصلاً 


امتنع اقتنازه» على أنه قد يجوز اقتناؤه كما فى المضطر يتروده لأكله فى المستقبل ولو سلم. فيبقى 
الكلام فى فرع الكلب فليتأمل (س.م). 

قوله: (وللخخلاف إل) لا يخفى أن معض النزير من الصيد كمعض الكلب من حيث الخلاف 
المذكور؛ وإن كان صنيع الشرح رعا يوهم حلاف ذلك ون.ر). 

قوله: (لا الأرض الترابية) شمل إطلاقه ما لو كان النزاب مستعملاً وهو كذلك؛ كما صرح به 
الكمال المقدسى فى شرحه للإرشاد من غير عَرْوِء ولم أره لغيره» ولو أصاب القوب أو البدن منه 
شىء فظاهر أنه إن أريد تطهير التزاب فلا يمتاح إلى ترتيب» وإن أريد تطهير ما أصابسه من الشوب 
أو البدن فلابد من التزيب» لأن النزاب النجس غير كاف كما مرء ومثل ذللك ينبغى أن يقال 
فيما لو كان الاب المذكور على بلاط ونحوه «بر). وقوله: كما صرح به الكمال إل حزم به 
الشهاب أيضًا فى شرحه. 


سس سس سس سس سس ع سس سس سس سس سس سح ص سس سس سس سس سس 
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رطوبة أحدهما . وقضيته أئه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس. وتكون كثرة 
الماء مائعة من تنجسه. وبه صرح الإمام وغيره. وهو مقيد لفهوم قول التحقيق: لم 
ينجس الإناء إن لم يصب جرمه. ثانيهما: لو ولغ فى إناء فيه ماء قليل ثم كوشر حتى 
بلغ قلتين طهر الماء دوت الإناء. كما نقله البغوى فى تهذيبه عن ابن الحداد. وأقره 
وجزم به البندنيجى والجرجانى فى معاياته؛ والرويائى فى فروقه وغيرهم. وصحح 
الإمام طهارة الإناء أيضا وإن أصابه الكلب بجرمه. لأنه صار إلى حالة لو كان عليها 
حالة الولوغ لم ينجس. وتبعه ابن عبد السلام وغيره. والأول أوجه لأن الإناء قد 
تنجس فلا يطهر بذلك. وقد صححه فى المجموع قيما لو وقع الإناء الذى ولغ فيه فى 
ماء كثير. 


(ولو بغسل البعض والبعض) أى: كجامد ينجس يبغى غسلاء ولو بغسل بعضه ثم 
بعضه الآخر. (وقد»أدخل جاره) أى: جار بعضه الآخر فى غسله فيطهر. كذا أطلقه 
وإلا تنجسء كما قالوه فبما لو قبض على رحل كلب فى ماء كتير؛ وعليه يعمل كلام 
التحقيق المحالف للمجموع. انتهى. 

قوله: (وهو مفيد إلخ) قد عرفت أن الآولى التقيبد .ما إذا لم يصبه مع التحامل. انتهى. 

قوله: (وصحح الإمام إلخ) فيه أن الماء يطهر بالمكاترة دون الإناء» فإنه لم يعهد فيه 
ذلك» فإذا تبجس بقى حتى يرجد مطهر, انتهى. إيعاس. 

قوله: (وصححه فى المجموع) حيث قال: لو وقع إناء ولغ فيه فى ماء كثير لم يطهسر. 

قوله: (ولو بغسل البعض) رد على الضعيف الآتى فى الشرح. 

قوله: «فيطهر) أى: ذلك الحامد كله. 

قوله: (أطلقه) أى: عن التقييد مما إذا غسله بصب الماء عليه فى غير حفئة. انتهى. 

قوله: (وقد أدخل جارة) هل يضبط الجار بالعرف أو بالقدر المماس للنجاسة ولو دق؟ الظلاهر 
الثانى وب.ر) 


فرع: شك بعد غسل الخبث فى استيعاب انحل بالغسل» فقياس ما سيأتى فى الشك فى بعض 


باب الطهارة باه ١‏ 
الرافعى . والنووى إلا فى مجموعه فقيده فيه تبعا لجمع بما إذا غسله بصب الماء عليه 
فى غير جفنة. فإن غسله به فى جفنة. لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة؛ لأنه إذا 


ل لوكو لاوما مك ومع و معفمو وام م ووو كاه 4م ووم ه ماده وما جا 
معووووووةه 


قرله: (إلا فى مجموعه) بقل الشارح فى حاشية العراقى التقيسد مما ذكر عن شرح 
المهذب أيضا 

قوله: (فإن غسله به فى جفنة إلخ) حاصل ما وافق عليه «م.ر» أثه إذا وضع نصف 
الشىء فى جفنة ونصفه الآخر مستعل فإن صب اماء على بعض المستعلى أولاً تم غمر ما 
فى الحفنة بالماء بحيث لم يصل الماء امجتمع سى اللتسة إلى أول عير المعسول بيت يلاقيه؛ 
طهر كل ما أصابه الماى لأن المستعلى لما طهر بصب الماء عليه ولم يغمره الماء ابمجتمع مع 
غيره لم يبق البعض النجس واردًا. وإد صب الماء على ما فى الحفنة ميث صار سطح الماع 
ملاقيًا لأول الذى لم يصبه الماء لم يطهر؛ لأن ذلك الباقى النجس يصير واردًا» وقد اعتمد 
«م.ر» ما فى المجموع خحلافًا لشيخ الإسلام. ورد استدلاله بتطهبر الإجانة بأنه يجتاج فى 
غسلها إلى الإدارة؛ فلاف الثوب وفيه ظر؛ لأنه يمكن غسلها بغير الإدارة كالتوب» كأن 
يصب الماء على حوائبها أولاً ركأن يعمها فى ماء كثير. انتهى. «س.م) على المنهج. 


ممع صاصم ع حم حم بست بج سمي مجم عنصي :إفتا مسشس ا سسا مسح يبي نت وتيخ مدق سد سس ص هين حب نت ري سس شح برو لت تج حش يمن بت سج اح يدق بجي حل لب متت تست ستيه بسن لسسع مي لتر 


الفاتحة بعد فراغها أن ذلك لا يؤثر» ومثله الشك فى عدهد أححار الاستنحاء بعد فراغه, وفى 
استيعاس غسل عضو كذلك وهو ظاهرء حلافا لقضية كلام الزركشىء إذ الفراغ من ركن 
العبادة كالفراغ منهاء بدليل ما قالوه فى الشك فى بعض الفاتحة بعد فراغهاء ونظر الزركشى فيما 
لو استنحى بشىء وشك هل هو نحو عظم؟ والذى يتجه الإحزاء إذ الظذاهر مضى العبادة على 
الصحة. 

قوله: (لم يطهر) هذا ظاهر فى شىء تحقق تنجس جميعة أما شىء اشتبه موضع النجاسة منه 
فإنه يحب غسل جميعه» فلو غسله فى الحفنة على الوحه المذكور هل يكون كما لو غسل ما تحقق 
تبحس جميعه فيه نظرء والوجه أنه ليس كذلك مطلقًاء بل إذا وضع بعضه فيها وصب الماء عليه 
ولاقى الماء جزء مما لم يغسل لم يحكم بنجاسة الماءء لأن الجزء الملاقى له لم يحكم بنجاسته قلا 
ينحس الماء بالشك؛ كما لو لاقى شىء من المشتبه بدنه أو ثوبه مع رطوبة أحدهما فإنه لا يبجس 
كما قرره؛ لكن لابد من غسل الحزء اجاور لأنسا أعطيناه حكم ما تحقق التنجيس فى وحوب 
غسله احتياطًا فليتأمل. 
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وضع بعضه فيها وصب عليه الماء لاقى الماء جزءًا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء 
قليل فينجسه فيتنجس الموضع » والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور 
وصرح بتصحيحه البغوى فى تهذيبه. والقول بتئجس الاء بما ذكر ممنوعء فقد قالوا: 
إنه لو صب الماء فى إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوائبه 
طهرت؛ أما إذا لم يغسل جاره فلا يطهر الجار لملاقاته وهو رطب للنجس ويطهر ما 
عداه» وما قيل: من أن المتنجس لا يطهر بما ذكر مطلقا لأن الجار إذا تنجس تئجس 
جاره وهكذا لوجود الرطوبة. رده الشيخ أبو حامد بأن الجار تنجس بملاقاة عين 
وقوله: إلى أول غير المغسول» لعل صوائه إلى مجاور أول غير المغسولء لأن ملاقاة ذلك 
امخاور تدجس كما يؤعحذ من حاشيته هنا تأمل. وقوله: وقد اعتمد «م.ر» إل أى: لأن 
فرض كلام المجموع فى كون الماء لاقى حزءا مما لم يغسلء فلا يمكن حمله على الشق الأول 
فى كلام رم.ر) تدبر. وقوله: وفيه نطر إلخ» قد يقال: المراد بالضرورة المشقة هى غير هده 
الكيفية؛ وقاس فى شرح العباب ما هنا على الماء الباقى بالعضو قبل تطظهيرة فإنه لا يكم 
عليه بالاستعمال ما دام متزددا» وقد سبق فى الشرح تعليل ذلك بالحاحة وعُسر إفراد كل 
.كاء جحديد فتدبر. 

قوله: رجما لم يغسل) مقتضاه أنه إذا كان ملاقيا لآحر حزء من المغسول لا يتنبجس. 
انتهى. ومقتضى اللحاشية خحلافة وهو الظاهر. انتهى. 

قوله: (لا يطهر) أى: كله لأنه إذا غسل الشق الثانى مع اجاور فط تنجس جميعه يما 
غسل أولاً لأنه كان قد تنجس بابحاور. 

قوله: بوتس خارةم آى اما عده فاعسل معة أولاً تو يجرة ذلك بالتحيس على 
حميع ما غسل ثانا لوحود البحاورة تأمل. 

قوله: (لأنه إذا وضع ! خ) يوذ من هذا التعليل ما لا يتحه عصيره؛ وهر أن صورة المسألة أن 
يكون آخحر جزء من البعض الباقى المحكوم بنجاسته متصلاً بالما فخرج ما إذا لم يكن كذلك بأن 
صب ألاء على البعض المدلى فى هواء المنفنة بحيث عمه ونزل إلى ما تحنه من بقية البعض المجموع 
فى احنفئة وصار اللخزء ا مصبوب عليه أولا مرتفعًا عن الماء السذى فى الحفدة فإنه كما لو غسله 
ارج لامر لانتفاء انحذور؛ فيطهر جميعه» بشرط غسل ابمماور مع البعض الثانى 


كوله: (ما لا يتجه غيرة) اعتمده «(م.ر) (س.م) على المنهج. التهى. 


النجاسة وجاره لم يلاقها وإئما لاقى المتنجس حكمًا فلا ينجس. ولهذا قال النبى وَل 
فى الفأرة تموت فى السمن الجامد: (ألقوها وما حولها) فحكم بتنجس ما لاقى عين 
النجاسة فقط مع رطوبة السمن» وفى الروضة : لو غسل ثوب عن ئجاسة فوقعدت عليه 
نجاسة عقب عصره هل يجب غسل جميع الثوب. أم يكفى غسل موضع النجاسة؟ 
وجهان » الصحيح الثانى (وما قل) من الماء (ورد) أى: يجب وروده على امتنجس . 

قوله: (بأن الجارى) وهو الجرء الذى يلى ما لم يغسل تنجس ,ملاقاة عين النجاسة» 
التانى من المغسول. 

قوله: (عقب عصره) هو مثال لا قيد. انتهى. شرح عباب. 

قوله: (الصحيح الثالى) انظر لو طرأ على تلك النجاسة بلل يقتضى وحده - بقطلع 
النزر عن بلل الثوب - الانتشار للنجاسة؛ هل يحكم بنجاسة الكل؟ قال «(ححر). ينبعى 
أن يكون كذلك. اتهى. 

قوله: (أى: يجب وروده) ويشترط فى الطهارة وعدم تنجسه آلا تكون السجاسة مائعة 
مغمورة فى الماء؛ لتدجسه حيهذ بتلك النجاسة الباقية» وحمل كون الوارد لا ينجس إذا 
أزالها عقب وروده. قال الحليمى: ويشترط أن يكون للماء عمل؛ فإن لم يعمل فى النجاسة 


قوله: (فهو طهور) أى: مع أنه لاقى حزءًا ثما لم يغسل من الإناء المتنجحس تأمل. 

قوله: (على جوانبه) إن قلت: هل يشترط قصر الفصل بين غسل الجوانب والسفل؟ بحيث يعد 
اتعمالاً انعد قلت: الظامر بل الصواب أن قلك غير مشرط وسور , 

قوله: (وإنما لاقى المتسجس حكما ل) لقائل أن يقول: قصية ذلك أن ملاقاة المتنحس حكما 
لا ينحسء وإنه لو وضع يده الرطبة على الحار قبل إدحاله فى الغسل لم تنجس يده إذ لا فرق 
بين يده وجار الحار» والظاهر أنه ثما لا يقوله أحد إلا أن يفرق بأن ملاقاة حار اخار للجار ملاقاة 
حكمية» مخلاف ملاقاة اليد فإنها حقيقية والملاقاة الحكميه للمتنجس حكما لا توثر فليتأمل. 


(عقب عصره) ينبغى وقبله كما أشار إليه شرح الروض. 


كوله: (مرتفعا عن الماع) أى: محيث أن ازع اجاور الذى يجب غسله لا يلافى الماء لأن ملاثاته تنتجس 
كما سيأتى ريًا,تدبر. 1 


قوله: (كما أشار إليه شرح الروض) هو أيضًا قضية كلام المخموع.شرح عباب. 
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وإلا قلا يطهر لاقتضاء الملاقاة تدجس الماء خالقئاه فى الوارد لقوته لكونه عاماد. وإلا نينا 


لوف اللو 0 وعم ومو اللو ليلل 


كالحيفة والكلب والنجاسة الحامدة حو دم البراغيث فهو خمسء كالورود على بماسة 
مائعة. انتهى. شرح عناب الححرع. لكن صرحوا بأنه إذا صب الماء على دم البراغيت فلم 
يرل كانت الغسالة بجسة كاغغل» ومقتضاه أنها إذا زالت كانت طاهرة؛ وهر الشاهر 
الموافق لقوهم: يحسب مريل العين واحدة؛ حيت لم يقيدوه .ما لم يلاق عبن الجاسة بل هر 
ظاهر فى ملاقاتهاء وإنما المدار على انفصاله عن ملاقاة العين بعد انفصاله عن المحلء إد لا 
عمل له الآن؛ وقد عللوا قوته بأنه عامل. تم رأيت (م.ر) ووحجر) صرحا بأنه لايد من 
إرالة حرم النحاسة أولاً وإلا بأن ورد الماء عليه فلا يطهر امحل وإن لم يبق به أثرء فلاف 
الأوصاف,؛ ويوحذ من (س.م) على حجر استثناء أثر نحو البول انفيف الذى لا يمكن 
تحصيل شىء سه انتهى وبهامش الروض تعليلا لنجاسة الغسالة إذا صيث على عون 
النجاسة نحو البول - أى: جرمها - وعدم طهارة امحل ما نصه: لما علم من أن شرط 
طهارة الغسالة ألا يزيد وزنهاء ومعلوم أنه يزيد وزنها. انتهى. وقد يقال: إن هذا ظاهر 
فيما إذا كانت السحاسة ماتعة) إذ لا تتميز عن الغسالة حيشذ؛ منلاف ما إذا كانس حامدةٌ 
وابعصلت الغسالة عن امحل عير ملاقية لها ولا مجتمعة معها فتأمل هذا. والمفهوم من كلام 
(م.ر) فى موضع آخر أن العين إذا كانت تضمحل في الغسالة وتذهب لا يضر ملاقاتهاء 
بل المدار على عدم زيادة الوزن والتغير. انتهى. 

قوله. (لكونه عاملا) ومن ثم لم يفنزق الحال بين النصب من أنبوب والصاعد من 
فرارة متلاء فلو تنجس فمه كفى أذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه. انتهى. شرح 
العباب (لحجر). 

قوله: (لكوله عاملا) يوخذ منه أنه يشترط أن بكرن له قوة تقهر النجاسة؛ مفلاف صو 
نقط قللة لم تتجاوز كل منها مملهاء فإن كلا منها لا يكرن واردًا فاحل باق على بماسته. 
انتهى. شرح العباب الحجر). 
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انتظم منع المستيقظ من غمس يده فى الماء القليل قبل غسلها ثلاثا وخرج بما قل ما كثر 
جف ولا صفات له أما المتنجس بعينية وهى التى تحس فيبغى غسلا. 


(مع نفى عين وصفات العينه) أى: مع زوال عين النجاسة وصفاتها من طعم 
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قوله: (وإلا لما انتظم) الطاهر أن المعنى وإلا بأن لم تفقتص الملاقاة لتنجس ولم تخالفه فى 
الوارد ؛ لما اننظم منع المستيقظ قبل الغسل تلاثاء ولو فى ماء قليل لإطلاقه تأمل. 
قوله: (قبل غسلها) ولو بماء قليل. اضهى. 


قوله: (وإلا لما اننظم إلخ) أى: وإن لم يقتض الملاقاة تنجس الماء. 

قوله: (مع زوال عين الدجاسة) أى: حرمها. 

قوله' (تحبث لا يزول بالمبالغة بالحت والقرص) ثم قوله: والست والقرص سنة؛ وقيسل: شرط 
لك أن تقول: هذا الضيع ليس على ما ينبغى. لأنه حيث جعل ضابط العسر ما لا يرول إل 
فكيف يتحه حكمه على الحت والقرص حيئئذ بالسنبه والوحوب» وقد يجاب بأن طلبهما حيمذ 
من سحيث إفادتهما التحفيف. وعبارة الروضة: وإن بقى اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهرء 
وإن كان عسرها كدم الحيض يصيب الثوب وريما لا يزول بعد المبالغة والاستعانه بالحت والقرص 
طهرء ثم قال: والحت والقرص ليسا بشرط بل مستحبان عدد الحمهور ادتهى ومنها تعلم أن قول 
الشارح: بحيث لا يزول إِلخ من تصرفه كذا قال شيخنا الشهاب البرلسى. ومكن أن يجاب بأن 
بهما فليتأمل. 


ثوله: (وإن لم يفعض 1ل الأولى أن يقال أى: وإن لم يُخالفه؛ لأن اقنضاء الملائاة للنحاسسة تقدم 
الاستدلال عليه فى الطهارة عند قوله: وبوصول نحس إن ثلا. انتهى. «ع.ش) شيخنا تأمله مع الشرح. 

ثوله: (وربما لا يزول 1لخ) تصوير للعسر إذ لو زال بذلك فلا عسر كما فى (س.م) على المنهج. 

ثوله: (والحت والقرص) أى: مع عسر الإزالة وعدم توثفها عليهماء وعبارة «س.م) على المنهج وما 
فى الروضة من ندب نحو الحت محمول على ما إذا لم يتوئف زوال الأثر عليه. انتهى. 

ثوله: (ومنها يعلم لخ) لأن ما فى الروضة إمما هو فيما إذا عسرت الإزالة؛ وكانت تمصل بالحت 
والقرص لكن لا تتوئف عليهماء والشارح ذكر ذلك فيما عسر ولا يزول بهما. التهى. 

ثوله: (من تصرفه إلّ) سيأتى أنه حاوله الأسنوى للا سيأتى. انتهى. 
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ولون وريم فلا يطهر مع بقاء شىء منها (لا عسر) بفتح العين وكسر السين (فى الريسح 
أو فى اللون) بحيث لا يزول بالمبالغة بالحت والقرص فيطهر المتنجس للمشقة. 
والحت والقرص سنة وقيل: شرطهء فإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجسب. جزم 

قوله. (فى الريح) إما أن «فى) بمعنى ومن» أو ومن) طرفية العام فى الخاص. 

قوله: (فيطهر) قال وق.ل) على الجلال: لا يطهر بل يعفى عنه؛ ويرد الفول بالطهارة 
قرول شيخنا الرملى بوحوب إزالته إذا قدر عليها. انتهى. ولا يعيد ما صلاه مثلا بالأول» 
وهذا بخلاف ما لو عجز عن المزيل ؛ فإنه يصلى كفائد الطهورين ويعيد كما فى (إس.م) 
على المنهج. 

فلن وو لقره يقتلم رأف ناد سوملة وهر يحل مو ارد «القان 

قرله: (وجب) أى: مع الحك والقرص. قال (حجر): وفيه مشقة شديدة. 


قرله: (مع نفى عين إخ) قال فى العباب: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب تدجس أى: أو 
بحس كما هو ظاهر. قال فى شرحه: إن انفصل الصبغ وإن بقى اللون كطهارة الصبغ إذا غمره 
ماء انتهى. وقوله: كطهارة الصبغ إن غمره ماء نقله فى شرحه عن القاضى, وحياشد فقد يشكل 
عليها اشتراط انفصال العين فى المصبوغ يه. إلا أن يصور طهارة الصبغ .ما إذا تبحس حال جموده. 
قال فى الروض: ويطهر بالغسل مصبوغ عتنحس الفصل؛ ولم يزد وزنا بعد الغسل؛ فإن لم ينفصل 
لتعقده لم يطهر. التهى. وفى العباب مثله» وقال: أعنى فى العباب قبل ذلك» ولو عسرت الإزالة 
أى: إزالة أوصااف النجاسة نظر إلى الغسالة فقط» ولو ل ينقطع اللون من الغسالة مع الإمعان أى: 
فى الغسل ارتفع التكليف. انتهى. 

قوله: (وجب) أى: فتتوقف الطهارة عليه؛ والقياس على هذا أنه لو فقدهما لم يطهر المحل؛ 
كما لو فقد النزاب فى المغلظة (عءرلاء 


قوله: (مع نفى عين [) نى «م.ر) أنه حبث كان يرول بهما وحباء فيكون شول الشارس؛ وقيل: 
شرط هو المعتمد. 

ثوله: (كطهارة الصبغ) عبارة شرح (م.ر) كطهارة الصبغ المنفرد إذا أصابه ماء وارد عليه. انتهى. 

ثوله: (فى المصبوغ) أى: فى تطهير المصبوغ بالمتنجحس, انتهى. 

ثوله: (حال جقوده) أى: من غير أن ينصبغ به شىء كما تقدم عن «م.ر). انتهى. 

توله. رويطهر بالغسل مصبوغ إح) جزم ى حواشى النهج بأن المصبوغ متدحس بطهر هو رصبغه 
بخمسه فى ماء كثير» أو صب ماء عليه بغمره. ثال: وكوهم: لابد فى طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو 


باب الطهارة ١‏ 


به القاضى والتولى ونقله عئه النووى فى مجموعه. وجزم به فى تحقيقه. وصححه فى 
تنقيحه . لكن قال البلقينى: إنه خلاف النص ورأى الجمهور. ففى البحر: إذا بقى 
لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة. نص عليه فى الأم. ومن أصحابنا من أوجب 
الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان» والصحيح الأول. قال: وما صححه الرويانى هو 
الصواب الموافق لكلام الشافعى ويعتمد عليه من أصحابه وللدليل؛ إذ لم يذكر فى خبر 
أسماء غير الماء» وذكر الزركشى نحوه, ثم قال: وما فى التحقيق لعله جرى فيه على 
رأى المتولى» ويمكن حمله على بقاء الريم واللون معّاء أو الطعم أى: فيجب حيئئذ ما 

قوله أيضنًا: (وجب) فلو رال الريح أو اللون بعد ذلك بدون ثسىء فاحل نمس؛ لأن 
بقاء ذلك بعد العسل دليل على بقاء النجاسة. انتهى. إيعاس. 

قوله: (من صابون وأشنات) لكن لابد من زوال رائحة الصابون والأشنان؛ تم ينظر 
هل زال ريح النجاسة أو لا؛ وإلا فرائحة نحو الصابوك تسنر ريح النجاسة؛ وقد تحققناها 
وشككنا فى زوالها والأصل عدمه. انتهى. وحجر) فى شرح العباب. 

قوله: (حين سالته) عن دم الخيض تغسله فيبقى أثره. فقال فلِهُ: (يكفيك ولا يضرك 
أتره). انتهى. 

قوله: (بقاء الريح واللون معا) أى: من نحاسة واحدةٌ فى محل واحد وإلا فكالانعراد. 
انتهى. (ع.ش). 


قرله: (ونقله عنه البووى فى مجموعه وجزم به تحقيقه) قال بعضهم: القسول بوحوب هذا 
يلزمه القول: بوجوب الحت والقرص بالأولى؛ فكيف يقول النورى بسنيتهما؟ وبوحوب هذاء 
ولذا حاول الأسنوى أن يكون القول سنية الحت والقرص محمولاً على ما إذا لم تتوقف الإزالة 
عليهماء إذ لا عسر إذا كان يزول بهما. ومشى عليه ابن المقرى فى روضه «ب.ر). 

قرله: (وقيل شرط) المعتمد أنهما شرط إن توقفت عليهما الإزالة رم.رع. 

قرله: (إذ لم يذكر [خ) يحاب بأنه إنما لم يذكر غير الماء حريا على الغالبء إذ الغالب كفاية 
الماء فى الإرالة. 


غسالته يجب حمله على صبغ نحس العين أو مخلوط بأحزاء مسة العين وفانًّا فى ذلك لشيخنا الطبلارى؛ 
وثال الشمس الرملى ثبله بالوائعة. انتهى. 
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ذكرء لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك كما يفهمه كلام النظم لقوة دلالة الريح واللون معا على 
بقاء العين» ولسهولة إزالة الطعم غالبا فألحق به نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء 
العين. ويفهم كلامه أيضًا كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضرء قال 
الزركشى : وينبغى خلافه؛ ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما 
فى جواز تجليل الدابة» وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شىء من دم الكلب. ويجاب 
بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هناء وتقديم النظم العسر على الريح واللون أولى 
من توسيط أصله له بيئهما. 

(وغسلتين اندب) لطهر النجاسة. (إذ الطهر) منها (يتم») استظهارًا كطهر 
الحدث. ولأمر الستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقتها أولى. ونبه بالشرط 
المذكور المزيد على الحاوى. على أن الغسلات المحصلة للطهر كواحدة. وشبل كلامه 
المغلظة فيندب مرتان بعد طهرهاء وبه صرح صاحب الشامل الصغيرء وقال الجيلوى 
فى بحر الفتاوى فى نشر الحاوى: لا يئدب ذلك لأن اللكبر لا يكبر كالصغر لا يصغر 

قوله: (فألحق به نادرها) قال فى الأنوار: نعم لو لم يزل إلا بالقطع عفى عنه. انتهى. 

قوله: (لقوة دلالة الريح إل) هذا التعليل يوحذ منه تصوير المسألة باحتماعهما فى محل واحد» 
وإلا فلا يضرء كما بحنه الأسنوى. 

قوله: (ويفهم كلامه أيضا | لخ) قال الكمال فى شرح الارشاد: أما العسر من لون المغلظة أو 
رشعها والعفو عئه غير يعيد إن قلنا: بطهارة امحل حقيقة» وإن قلنا: مس معفو عنه فقد يتوقش فى 
العفو وإذ لا يعفى عن شىء من دم الكلب والختزير انتهى 

قوله: (لا يندب ذلك اعتمده (م.ر). 


قوله: (إنه لو فقدهما [خ) لكن يغنى عنه مدة الفقد بالنسبة له حينئذ ومن يعد نائدًا مثله لا مطلتا. 

قوله: م يطهر المحل) لأن الأشئان ونحخوه شرط فى الطهارة) وند نقد وحياقئذ فيصلى كفائد الطهورين 
ويعيد «س.م) على المنهج. 

قرله: (باجتماعهما فى محل واحد) ولابد أن يكونا من نحاسة واحدة وإلا فكالائفراد كما استوحهه 
(اغ.شااء 

ثوله: (إذ لا يعفى عن شىء 44 تقدم عن وم.ر) اعتماد العفو عن اليسير منه. انتهى. ثم إن هذا 
الكلام أحاب عنه الشارح بالفرق بين نفس الدم واللون أو الطعم أو الريح. انتهى. 


باب الطهارة وا 


والأول أوجه. وإن تنجس الجامد بمخففة اكتفى بالرش كما قال. (ورش) بالأمر أو 
بالبناء للمفعول (من بول غلام ما طعم) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان 
يخلاف الغلامة لابد فى بولها من الغسل على الأصل. ويحصل بالسيلان مع الغمر. 
والأصل فى ذلك خبر الصحيحين عن أم قيس: أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام فأجلسه رسول الله وللْدٌ فى حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. 
وخبر الترمذى وقال: إنه حسن: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفرق 
بينهما بأن الابتلاء بحمل الغلام أكثر فخفف فى بوله وبأن بوله أرق من بولها فلا 
يلصق بالمحل لصوق بولها به. ومثلها الخنثى كما أفهمه كلام النظم للشك فيما تعلقت 

قوله: (اندب) أى: احكم بسدبهما انتهى. 

قرله: (وشمل كلامه المغلظة) أى: حيث أخر هذا الحكم عنهاء وقوله: فتددب مرتان 
أى: لا أربعة عشر كما قال الزركشى. 

قوله: (بأنه يرش عليه إلح) قال الإمام الرافعى. لا يراد الماء ثلاث درحات: الأولى 
النضج ارد الثانية: مع الغلبة والمكاثرة» الثالثة: أن ينضم لذلك السيلان؛ فلا تحب الثالفة 
قطعًاء وتحب الثانية على أصح الوحهين؛ والثانى: تكفى الأولى. انتهسى. وقول الزركشى: 
إن الثالئة ترحع للثانية للزومها لما لا محالة ممبوع؛ لأن الغلبة قد تنفك عن السيلان كما هو 
مشاهد فى نحو الشثرب والأرض التزابية بل والآبية ولذا قال إمام الحرمين: النضح أن يغمره 
ويكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ حريانه. التهى. شرح العباب و «م.ر). 

قوله: (أرق من بوها) لأن الغالب على طبيعة الأنثى محاكاة أصلها الأنثى؛ وعلى الذكر 
محاكاة أصله الذكرء ولذا قال الله تعالى لحواء لما أكلت من الشحرة وأدمتها: لأن أدميتها 
لأدمينك وبناتك إلى يوم القيامة فخص بناتها بأثر جمايتها دون أولادها. وحواء حلقت 
من الحم ودم ؛ لأنها حلقت من صلع آدم القصيرء وآدم من ماء وطين. انتهمى. شرح 
العباب. 

قرله: (ومفلها الخنشى) سواء بال من فرج الرحال أو النساء. التهسى. شرح عباب عن 
البغورى. 
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به الرخصة. وقوله : ما طعم أى: ما تناول غير اللبن للتغذى كما ذكره فى المجموع. 
فلا يمئع الرش تحنيكه بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف وئحوه للإصلاح» وظاهر أن 
ذلك قبل تمام الحولين؛ إذ الرضاع بعدهما كالطعام. كما نقل عن نص الشافعى. وكلام 
الناظم وغيره يقتضى أنه لا يندب فيه التثليث»: ويوجه بأنه رخصة والأوجه خلافه كما 
اقتضاه توجيههم السابق فى التثليث فى غيره. وتصريحهم بذلك فى النجاسة المتوهمة؛ 
وأنه يكتفى فيه بالرش مع بقاء أوصافه. وجرى عليه الزركشى فى اللون والريح قال: 

قوله: (ما تناول غير اللبن) ولو لم يستغن عن اللبن» خلاها لما فى شرح مسلم للإمام 
النروى رضى الله عنه. التهى. إيعاب. 

قرله: (للإصلاح) أو التبرك كما اعتمده الأسئوىء؛ والمقصود الرد على الرافعى فى 
قوله: متى تناول شيئا غير اللبن ولو للإصلاح وجب الغسل. إيعاب. 

قوله: (قبل تٌام إل لأنه بعدهما تقوى معدته على الاستحالة» فبستحيل إحالة 
مكروهة؛ قاله أبو شكيل. إيعاب. 

قوله' (بأنه رخصة) وطلب التتليت ينافيها؛ لأن مقتصاها التخفيف. 

قوله: (والأوجه خلافه) لأن الرحصة فى ترك السيلان فقط وهو باق. انتهى. 

قوله: (وأنه يكفى) أفهم هذا حيث أخره عن بقاء تراجع العبن وصفاتها. انتهى. 

قرله: (ورش ل لا يخفى أنه لا فرق فى الاكتفاء بالرش فى بول الغسلام بين أن يصيب بدنا 
أو ثوب أو أرضنا أو غير ذلك ومنه الإناء» وزعم عدم تصوير الرش فيه؛ وأنه متى وضع فيه سال 
ركان غسلا ممنوع منعا ظاهرا (ام.ر). 

قوله: (غير اللبن) هلى يلحق باللبن ما أل منه كحبن وسمن فيه نفلر» ويحتمل الإالحاق. 

قوله: (تحبيكه إلخ) لو تناول بنفسه ما للإصلاح أو ما للتغذى؛ فينبغى عدم اختلاف الحكم. 

قوله: (قبل تمام الخولين) ينبغى أو مع التمام بأن شرب اللبن مع التمام ونزل منه البول يعندم 
التمام. 

قوله: (يقتضي أنه إلخ) حيث ذكر ندب التثليث قبل ذكر هذا. 

قوله: (والأوجه خلافه إلخ) اعتمده (م.ر). 


فوله: (ويبحهئمل الإلحاق) ثال وع.ش): يضر السمن والحبن والقشدة إلا إذا كانت القشدة من لبن 
أمه. أنتهى. 


باب الطهارة يندلا 
لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله. انتهى.والأوجه خلاف ذلك. ويحمل كلامهم على 
الغالب من سهولة زوالهاء وعلم من اقتصاره على غسل الجامد المتنجس أنه لا تشترط 
النية بخلاف طهارة الحدث كما سيجىء؛ لأنها طهارة حكمية كالزكاة والكفارة. وهذا 
نقل عين مستحقة النقل كرد الوديعة والمغصوب. ولأنها عيادة كسائر العبادات. وهذا 
من باب الترك كترك الزنا والغصب والصوم؛ لكونه كفا مقصودًا لقمع الشهوة ومخالفة 
الهوى التحق بالفعل. وأئه لا يشترط العصر ولا الجفاف ولا النضوب فى الأرض؛ لأن 
الغسالة طاهرة كما قال. 

قوله: (ويحمل كلامهم) حيث اكتموا بالرش» ولم يشتزطوا روال الأوصاف. 

قوله: (على غسل الجامد) أى: فى قوله: كجامد يبغى غسلا. 

قوله: (أنه لا يشرط النية) رد على جمع اشترطوهاء ومنهم ابن سريج على نزاع فى 
سبته إليه. قال النووى: وهدا قول باطل مخالف للإجماع. انتهى. ومنه يعلم أنه لا يندب 
الخروج من نحلافه. انتهى. إيعاب. 

قوله: (لأنها طهارة حكمية) أى: طهارة الحدث طهارة حكمية؛ وهى التى تتجاوز 
محل حلول موجبها - شرح عباب. 

قوله: (كالزكاة !خ) فإنهما طهارتان حكميتان للمال والبدن. 

قوله: (لا يشترط العصر) سواء فى ذلك ماله دمل أى: وبر كالبساط؛ ومالا حَمْلَ 
له فما فى الروضة والمجموع: من أنه لو طخ لحم هماء نجس بحس ظاهره وباطنه؛ ويكفى 


قوله: (ولأنها عبادة إلخ) رعا توهم عبارته التفاء العبادة عن إزالة النجاسة وليس مرادًاء بل 
المراد أنها عبادة من باب المتروكات» وما قبلها من داب التحصيلات؛ ومع ذلك فلا يخلو عن نظر 
كذا قال شيععنا الشهاب. 


ثوله: (ونزل بعد التمام) الف «زى) ونقل عن شهيه الطندتائى أنه إذا نزل بعد التمام يطسرء 
فتسدحة مع التمام هى الصوات» ونقلها وع.ش) كذلك» وليس المقصود بولا تولد نما شربه حتبى لمكن 
الشرب والبول مع التمام. انتهى. 

ثوله: (فلا يخلو عن نظر) إن كان وحهه أن الإزالة فعل؛ كلنا: إن الزوال إذا حصل بلا نعل كفى» 
فلذا كانت تركاءتدبر. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


22-0 0 0 020 1 0 1 0 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا 00 


غسله ويعصر كالبساط» محمول على الندب أو الضعف. وتوحيه القمولى بأن النجاسة 
تدحل فى باطن اللحم فيحتاج لإحراحها بالعصر فغير مستقيم؛ لأن القول بعدم اشتراط 
العصر وهو الأصح مبنى على الأصح. وهو طهارة الغسالة» ومقابله مببى على عدم 
طهارتها» فحيث حكمنا بطهارتها لم يجب عصر لا فى بساط ولا فى عيره؛ لأن علة 
وجوبه على القول به تماستهاء فإذا انتمت النجاسة فلا معنى لإيماب العصر لا فى السساط 
ولا فى اللحم» وعلى القول به يكفى الجعاف وغيض الماء فى الأرض لأنه أبلغ» ومحل القول 
بوحوب العصر إن عسل فى نحو إحانة» فإد صب عليه الماء وهو فى يده لم يب عصره 
قطعًاء ومحله أيضا فى العينية أما الحكمية فلا يجب فيها قطعا» واستشكل بناء النلاف فى 
العصر عليه فى الغسالة من ثلاثة أوجه: الأول: أن الغسالة ما دامت على امحل هى طاهرة 
قطعاء وإنما الخلاف فيها إذا انفصلت» الثانى: أن القول بنجاسة الغسالة المنفصلة بلا تغير 
وقد طهر امحل لم يعد إليه إلا الأنماطى؛ وأما وحوب العصر فقد صححه كثبرون. الشالث: 
أن الحكم بطهارة الغسالة مبنى على الحكم بطهارة امحل فكيف تبنى طهارتة عليها؟ ورد 
الأول النووى رضى الله عنه بأن المراد بالحزم بطهارتها مادامت با محل على صورة الغسل 
والترديد لطهره؛ فإذا طهر ل يمتنع أن يقال بجاسة الماء الباقى فيه على وحه يوجب عصره. 
ويجاب عن التانى بأنه لا يلزم من البناء الترجيح؛ فلا يلزم من كرون العصر مبنيًا على ذلك 
أن القائلين به قائلون .ما ببى عليه» وعن الثالث بأحد أمرير: إما أنه لا مانع من ذلك ؛ لأن 
البناء الأول هو طريقة القائلين بالأصح. والنانى طريقة القائلين بالضعيف. التانى أن حهة 
البناءين منمكة ؛ لأن الأول من حيث الحكم عليها بالطهارة أو عدمهاء والشانى من حييث 
وحوب العصر أو عدمه فلا إشكال. انتهى. شرح العباب. وهى التحفة يفرق بين اللحم 
المطبوخ بالدجس وبين الآحر» حيث قيل: لا بد من نقعه فى الماء بأن الأول يشبه تشرب 
المسام وهو لا يؤثر» كما لو نزل صائم فى الماء فأحس به فى حرفه؛ وأيضا فباطن تلك 
يشبه الأحواف وهى لاطهارة عليهاء بخلاف نحو الآخر فيهما. التهى. 
قوله: (الدضرب) أى: غيض الماء فى الأرض. انتهى. 


(وماء كل مرة) من المرات المستعملة (فى الفرض) إذا (قل » ولم تغسيره) النجاسة 
(ولا زاد ثقل) بالنصب بالتمييز والوقف بلغة ربيعة. 


ومووف ووو مايا0 


قرله: (وم تغيره) ولا زاد ثقل مثل امحل معهومه أنها إدا غيرته أو زاد ثقلا لا يكون مثل 
المحل» بل يكون امحل طاهرًا متى رالت العين وأوصافها وهو مجس» وهذا وحه ضعيف كما 
ذكره «(حجر) فى شرح العباب. فالوجه أن هذا المفهرم مختص بالنجاسة المغللة مقط كما 
نبه عليه (اس .م)) ما نقله من الإسعاد» والفرق بقاء النجاسة فى المغلظلة إلى تمام السبع؛ 
وبزوال عينها وأثرها تب واحدة للمحل بخلاف غيرهاء فلا يمكن القول فيه: بأنه طاهر 
والغسالة بجسة لأنها بعض ما فى انحل فليتأمل. ولو حدث التغير فى الغسالة بعد انفصاللها 
حكم بطهارة امحل دونهاء فإن الساقط فى الماء رمما كان دا أحراء مجتمعة لا يعير الماء إلا 
بعد تعللها فيتلفه تأتر الماء به قاله الغزالى. قال الأسنوى: وهى مسألة حسلة. التهى. 
إيعاب . 

قوله: (وهذا نفل عين [) انظر أى: نقل وأى: عين إذا كانت النجاسة حكمية. 

قوله: (وم تغيره خ) قال فى الاستعمال: فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لما حكم 
المغسول؛ بل يستأنف التطهير منها. قال: وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتى ثقلت وزنا تخالف حكم 
المغسول أى: فى النجاسة تنبيه على أن المغلظة يستأئف التطهير منها بسبع إحداها بالتزاب»؛ وإن 
كان انحل الذى انفصلت عنه يطهر .ما بقى من السبع انتهى واعتمده شيخنا الشهاب الرملى فى 
فتاويه. فقوهم كما سيآتى فى كلام الشارح فيغسل ما تقاطر عليه شىء من الأول من تراب 
المغلظة سنا إلخ. يحمل على ما إذا لم تتغير الغسالة؛ ولم يزد وزنها ثم قال: فى الإسعاد: وليس 
المراد أن الغسالة إذا انفصلت متغيرة ولم يبق با محل عين ولا أثر أن الل الذى انفصلت عنه طاهر. 
وهى بحسة: لما مر أن الماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة وبحاسة انتهى. 


ثوله: (حكمية) ظاهرة أو مستثرة فلا ترد الحكمية. 

ثوله: (فال فى الإسعاد [لخ) أى: وول المصنف هنا ولم تغيره ولا زاد ثقل مثل المحل؛ مفهومه: أنها إذا 
غيرته أو زاد ثقلا لا تكون مثل المحل. فهو مساو لكلام الإسعاد. والمقصود منه التنبيه على أن المغلظة إل 
فقط» وليس الغرض أن الغسالة إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن؛ ول يق بامحل أشر أن ا محل الذى 
انفصلت عنه طاهراءتدبر. 

ثوله: (تنبيه إن أى: المقصود منه هذا الثنبيه ليس إلا. 

وله: (يطهر بما بقى) لأن مزيل العبى تحسب واحدة كما مر. 
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(مثل المحل) المتنجس (بعدها) أى: بعد تلك المرة (تطهيرا » وضده) بالنصب 
بالتمييز فإن طهر المحل فالماء طاهر وإلا فلا؛ لأن بلل المحل بعض تلك المرة. والماء 
الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة. فيغسل ما تقاطر عليه شىء من الأولى من 
مرات المغلظة ستا ومن الثانية خمسا وهكذا إلى السابعة» فلا يغسل منها شىء. لا 
يقال: الماء ولو بعد طهر المحل تجس لائتقال النجاسة إليه, لأنا مئع انتقالها إليه بل 
قهرها وغلبها فكأئه أعدمهاء والقول بانتقالها إليه كما فى انتقال المنع إلى المستعمل فى 
الحدث يؤدى إلى المشقة؛ لأن ذلك يؤدى إلى ألا يطهر المتنجس بالماء القليل مطلقاء ولو 
تطاير شىء من مرات المغلظة بعد التعفير. (فلا تعد تعفيرا) كالمحل. والتصريح بهذا 

قرله: (مثل امحل [ل) اعلم أن التفصيل فى الغسالة محله فيما لا حرم للنجاسة فيه 
وتفصيل الغسالة فى المغلفلة والمتوسطة والمحففة سواء. 

قوله: (فإن طهر اغمل) بأن زالت عين النجاسة وأوصافها عنه. 

قوله أيضا: (فإن طهر ال [لخ) قد يقال حيشذ: لا حاحة لقوله: بلا تغير ولا زيادة 
لأنه قد بي أن للغسالة حكم امحل مطلقاء ويجاب بأن مجاسة الغسالة بالتغير والزيادة دليل 
على مماسة المحل؛ وإن لم يكن به عين ولا أثر» وبحاسة المحل دليل على مماستها وإن لم يكن 
تغير ولا زيادة. انتهى. إز.ى) على المنهيج. 

قوله: (فالماء طاهر) يشير إلى أن التطهير فى كلامه .معنى الظطهر) والماء طاهر لا طهسور. 
انتهى 

قوله: (فيغسل لخ) قد عرفت أن هذا حكم المنطوق» وحكم المفهوم بالنسبة للمغللة 
أنها ليست كامحل؛ وبالنسبة لغيرها أنها مثله فى النجاسة. تدبر. 

قوله: (فلا يعد تعفيرا) قد عرفت تقييد هذا بما إذا لم تتغير ولم ترد. التهى. 

قوله: (كما فى التقال المع | ل) انتقال المنع إلى المستعمل لا يختص بالمستعمل فى الحدث؛ بل 
يجرى فى المستعمل فى النجحس. 

قوله: (بالماء القليل مطلقًا) لأنه يلزم من انتقاها إليه حماست ويلزم من بحاسته بحاسة المحل؛ لأن 
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باب الطهارة لكل 
وبقوله : فى الفرض قل من زيادته. والمراد بالفرض الفرض أصالة. فيدخل المستعمل 
فيما يعفى عنه كدم قليل» وخرج به المستعمل فى النفل كالستعمل فى الغسلئتين 
الندوبتين فطهور كما مر أوائل الكتاب» وبما بعده ما استعمل فى فرض وكان كثيرًا ولم 
يتغير فطهور سواء زاد ثقله أم لاء وما استعمل فيه وتغير ولو كشيرًا أو زاد ثقله وهو 
قليل فنجس. وينبغى كما قال القونوى: اعتبار زيادة ثقله بعد اعتبار ما يأخذه المحل 
من الماء. ويعطيه من الوس الطاهر. 

فرع: إذا غسل فمه اللتنجس فليبالغ فى الغرغرة ليغسل كل ما فى حد الظاهر. ولا 
يبتلع طعامًا ولا شرابًا قبل غسله لثلا يكون آكلا لنجاسة. نقله فى المجموع عن 
الجوينى وأقره. 

٠ 5‏ - 5 5 ,/ 
(فصل فى) بيان (الاجنهاد) فى المياه وغيرها من الأعيان 
والاجتهاد والتحرى والتأخى بذل المجهود فى طلب المقصود. 


الالال لل ل لا ا ا اا ااا اا ل 00 


قوله: (فلا يعد تعفيرًا كاحل) ينبغى أن يستثنى ما مر أن غسالة الأرص الترابية إذا أصابت 
شيئا فلا بد من إعادة التعفير؛ لأن الأرض المذكورة لم تعفر» وقد سقط تعفيرها لعلة غير موحودة 
فى ذلك الشىء؛ وهى أنه لا معنى لتتزيب التراب «م.ر). 

قوله: (فيدخل المستعمل فيما يعفى عنه) فى الخادم ينبغى العفو عن غسالة ذلك بالنظر للشوب 
المغسول» وأما لو أصاب غير الثوب من تلك الغسالة شىء فيحتمل العفو كأصله؛ ويحتمل خخلافه 
وهو الظاهر فيكون فرغا فاق أصله اه وفيه نظرء لأنه إن أراد بالغسالة النى ينبغى العفو عنها 
العفو عنها بالنظر للثوب المغسول الغسالة الدامعة لشروط طهارتها فلا حاحة للعفو أو غيرها. 
فالمعفو عنها بالنظر للثوب المغسول حلاف ظاهر كلامهم, والعفو عن تلك إنما هو إذا لم يغسل. 


ثوله: (جحمل [خ) كما أن توهم: إن حكمها نى ذلك حكم محلها يحمل على ما إذا لم يتغير ولم يزد 
الوزن. انتهى. 

نوله: (ولبس المراد !لخ) عطف على توله: وثولنا إلى ثوله تنبيه إل أى: المراد منه ذلك التئبيه لا المراد 
إلخ. 

ثوله: (فى الخادم [خ) فرض كلامه فى الوب المغسول من دم الراغيث؛ ولم يزل بالصب كما نقله 
فى شرح العباب عن الخادم عن التتمة. فلم توحد شروط الطهارة لعدم زوال العين. انتهى. 

توله: (عن تلك) أى: النحاسة المعفو عنها. انتهى. 
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(من شاته بشاة غير تلتبس») عليه؛ (أو) يلتبس عليه (ثوب أو طعام) له بشوب. 
أو طعام لغيره؛ أو ثوب أو طعام نجس بثوب. أو طعام طاهر. (أو ما نجس) بماء 
طاهرء أو مذكى بآخر مسموم أو نحو ذلك. فإنما يأخذ أحدهما بالاجتهاد؛ لأن الحل 

قوله: (ويعطيه من الوسخ) فلا يعتبر هذا من الزيادة 

فرع: فى الوسيط للنووى: من شرب خحمرًا ولو مكرها لزمه أن يتقايأه؛ أى: إن قدر 
عليه كما نص عليه؛ وقطع به جميع الأصحاب» وكذا سائر المخرمات من مأكول 
ومشروب؛ ولا يلرمه بعد ذلك أن يشرب ماء ويتقايأه» كما قاله اللحلال البلقينى؛ لأن 
الأحراف لا طهارة عليها كذا فى شرح العباب. 

نهسصسسل 

قوله: (الاجتهاد) قد ذكرنا شروطه فيما يأتى» وزاد بعضهم عليها أن يكرن الإنآن 
لواحد؛ فإن كان الإنآن لاثنين توضاً كل بإنائه؛ لأنه يتبقن طهارته وشك الآن فيه. ورده 
الغزالى بأن تعدد الشخص كاتحاده لأن صحة الوضوء لا تستدعى ملكاء بل وضوء 
الإنسان بماء غيره فى رفع الحدث كوضوءه عائه» فلا يتسين لاختلاف الملك واتحاده أثر» 
وزاد القمولى فيما إذا كان الاحتهاد بين الطاهر والنجس كون النجاسة معلومة:؛ ثم قال؛ 
وهذا شرط لوحوب الاحتهاد لا للحوازه» فقد يوحد بدونه بأن يُبتهد بين الطاهر وما شك 
فى حاسته؛ أو غلبت فيه احتياطا. انتهى. شرح العباب. وما زاده القمولى يعلم أن 
الاحتهاد قد يكون حائزا باعتبار أصله لا باعتبار العدول كما يأتى. تدبر. 

قرله: (فى المياه) قدمها لأنها المقصردة هنا. انتهى. 

قوله: (التأخى) بالمحمزة أو الواو. 

قوله: (بذل امجهود) هذا معناه لغة» أما شرعا فهر: بذل الوسع فى طلب حكم شرعى 
(ع.شغ). 

قوله: (من شاته [لخ) أو أمته بأمة غيره» لكسن إن احتهد للملك حل الوطء تبعّاء أو 
للوطء لم يحل لما قالوا: يجوز الاحتهاد للملك لا للوطء. انتهى. «حجر» فى شرح العباب, 


لي ختحيت لمتحي سمي بمسسوع. مووي المي بسي بسي مستبي تسيو اي مسي مستي ويس بسي مسيم مسيم اماي مجم ميم اليم سمي ليسي سي بوم مي ميم ملي لصيو 


شرط للمطلوب يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فجاز كالقبلة. وقد يجب بألا يجد غيرهما 
وضاق وقت الصلاة. أو اضطر للتثاول. فإن نوزع فى املك قدم ذو اليد 


(ولو براو). أى: يأخذ أحدهما بالاجتهاد ولو حصل الالتياس بإخبار راو ولو أنثى 


6667م اا يلاولل 


قرله: (بآخر) أى: مذكى آحر مسموم لا ميت بالسم؛ لأنه من أفراد المت الآتبى فى 
المصنف أنه لا يجوز فيه الاجحتهاد. انتهى. وإنما حاز الاحتهاد فى المذكى المسموم لأن أصله 
الحل» والتحريم عارض للسم. انتهى. 

قوله: (شرط للمطلوب) كالطهارة وحراز الأكل. اتهى. 

قوله: (فجاز كالقبلة) أى: لم يمتنع بل حاز كما جاز فى القبلة» والحواز بهذا المعنى لا 
ينافى الوحوب» فقوله: وقد يجب أى: عيئا. 

قوله: (كالقبلة) أى: إذا أراد معرمة عينها ولر أمكنه اليقين؛ أما إذا علم عينها بالفعل 
فيمتنع الاحتهاد؛ بخلاف ما إذا كان معه ماء طهور أو طاهر بيقين» والعرق تعدد ذلك 
مخلاف القبلة. 

قرله: (وقد يجب بآلا يجد إلخ) الاحتهاد واحب مطلقا كما فى مسح الشفء؛ وخصال 
الكفارة المخيرة) وحوازه من حيث العدول عنه وتركه؛ ووحوبه من حيث عدم ذلك قاله 

فصل فى الاجتياد 

قوله: (وضاق وقت الصلاة) قد يقال: أو لم يضنء غاية الأمر أن الوحوب حينقدل موسع. 

قرله: (قدم ذو اليد) وظاهر أنه لو ظن أن ملكه هو ما فى يد غيره وحب اجتئاب ما عداه إلا 
كسوغه. 

وهل له -حيئئذ أذ ما فى يد غيره أو ما فى يده على وجه الظفر؟ء فيه انظر. 


. 4 
قوله: (قد يقال !لخ) قد يقال: إنه شرط للوجوب عيناء أو قبل ضيق الوقت لا يعلم أيجمد ماء طهورًا 
بيقين أم لا؟ حثى إذا وحده لم يجب الاجتهاد عينا-تدبر. 
قوله: (وهل له حينيل أخل لخ صورة المسألة أنه اشتبه ثوبه بثوب غيره مثلاء وأداه احتهاده إلى أن ما 
فى يد غيره هو ثوبه وما فى يده هو ثوب غيرهء فهل له حينئل أذ ما فى يد غيره؟ أو يتصرف فيما فى 
يده هو على وحه الظفر. قال «ع.ش): الأقرب أنه يأخذ ما فى يده هوء ويتصرف فيه على وجه الظلفر 
لمنعه من وصوله إلى حقه بفلنه بسبب منع الثائى منه. انتهى. 
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الولى العراقى. وما رده به وحجر» و (م.ر) غير ظاهر» وحكاية المنهاج النلاف لا تنافى 
الوجحوب المخبر؛ لأن الحواز فيه مقابل الامتناع فتأمل. 

قرله: (وضاق وفت الصلاة). هو شرط فى الوحوب عبئاء إذ قبل الضيق لا يعلم أيد 
طهررًا بيقن أم لا حتى إذا وحد لم يجب عينا. تدبر, 

قرله: (فإن نوزع 1 خ) تقييد لأحذ أحدهما بالاحتهاد مما إذا لم ينازعه صاحب اليد 

قوله: (ولو حصل الالتباس) أى: سواء علم التنجس بنفسه والتبس» أو أحبره به راو؛ 
وإلا امتنع الاحتهاد» بمعنى: أنه إذا احتهد قبل ذلك لا يفيد حتى لو التبس بعد ذلك وحسب 
إعادة الاجتهاد فهذا شرط من شروط الاجتهاد. وعبر ب وأو : ليفيد أن المدار على عدل 
الرواية؛ فلا يشترط ذكورة ولا حرية» وهل يشترط العدالة الباطنة أو تكفى الظطاهرة؟ اخحتار 
صاحب الاستقصاء الأول والزركشى الثانى قال: لأن أمر الإخبار مببى علسى حسن الظسن 
بالمحبر» وجملة شروط الاحتهاد التعدد فى المشتبه وأصلية الطهارة فيه أى: إمكان رده إلى 
الطهارة بوحه كما فى الماء المتنجس» فإله يرد إليها بالمكاثرة» وليس المراد بذلك أن يكون 
له قبل ذلك حال كان فيه طاهرًا لأن ذلك موحود فى البول إذ أصله الماء الطاهر؛ وكوك 
العلامة ما فيه حال والسلامة من التعارض والحصر فى المشتبه والعلم بالنجاسة أو ظنهابما 
تقدم؛ وبعضهم عَذدٌَ وحود العلامة واحدًا وكونها لها فيه مجال ثانيًا وقال: الأعمير شرط 
العمل يضارو لدي قله يرق تر كردم و كر ماقي سور شرط لوعو والبندة شرزوه 
لصحته وفى جحعل وحود العلامة شرطا لوحوده نفطر؛ لأن الاحتهاد البحث وهو متقدم 
على وحود العلامة) فالصواب أن وجود العلامة .معبى الظلهرر الذى هو ثُرةٌ الاحتهاد شرط 
للعمل» وكونها لها بحال شرط لوحوده؛ وسيأتى ذلك فى الشرح. 


باب الطهارة نا 

أو عبدّاء كأن أخبره بتنجس أحدهما مبهمّا. وكذا إن أخبره ككينا ثم التبس عليه 
فإن لم يلتبس عليه لزمه قبول خبره وامتنع عليه الاجتهاد كالفتى يجد النصء 
وكالقبلة وغيرها. (ليس بالمجازف») فى إخباره كأن يبين فى النجاسة سببها أو يعلم 
من حاله أنه إنما يخبر بوفق اعتقاد من يخبره بها. وخرج بما قاله المجنون والكافر 


ووحو و ووو ووه ووو و ادهو وو عو و وا الل مهو موومعووم 


قوله: (لزمه) أى: إن أحبره قبل الاحتهاد» أما لو أححبره بعده وحالفه فيما أداه إليه 
احتهاده فهل هو كذلك؟ الظاهر أنه كذلك. تم رأيت (م.ر» نص على وجحوب العمل 
تخبره ولو فيما مضى. 

قوله: (لزمه قبول خبره) لإقامة الشارع خبر العدل مقام اليقيس والاحتهاد يفيد الظس» 
ولو أصابه شىء ما أخبره بتدمجسه وحب عليه غسله؛ وإن لم تنس بالظن لما علم أن 
حبره قائم مقام اليقين) ولو أخبره حبر بنجاسة هذا الإناء دون ذاك وعكس آخمرء فإن 
أمكن صدقهما بأن أطلقا أو أرخ أحدهما وأطلق الآخر عمل بهما لإمكان صدقهماهء رإلا 
بأن اتحد الوقت قدم الأوثق أو الأكثر ؛ لأن هذا من باب الإخبار المرحح فيه بالكثرة كما 

قوله: (بسببها لج قضيته أنه لو م يبين السبب ول يعلم من حاله ما ذكر وكان فقيها بوافقًا 
لا يعول على خبرهء وكلام الشيخين وغيرهما صريح فى خلافه؛ فإنهم أطاقوا وجحوب اعتماد 
حبره إذا كان فقيهًا موافقا وإن لم يبين السببء إلا أن يقال: كونه إنما يخبر بوفق اعتقاد من يخبره 
لازم عادة لكونه فقيهًا موافقًا وفيه نظرء لأنه وإن سلم أنه لازم له كذلك فهو أعم منه؛ إذ قد 
يوحد فى الفقيه المحالف» وشمول كلام الشارح لهذا متجه جداء ويجاب بأن هذه الأعمية لا 
محذور فيها. 

قوله: (أو بعلم !ل) فيه دلالة على عدم قبول امخهول الذى لم يبين السبب وهو ظاهر. 


ثوله: (وكسلام الشيخين [لخ) فى شرح العباب: أن النورى جرى فى المجموع ونقله عن كبار 
الأصعحاب؛ على أن المدار على أنه يعلم من حاله أنه ما يخبر بوفق اعتقاد مس يخبره. قال : وفى الأم ما 
يفيده. حيث ثال: إلا أن يعلم من حال المحبر أنه يعلم أن سور السباع طساهر وأن الماء إذا بلغ ثلتين لا 
ينجس فيقبل ثوله. انتهى. حيث عبر بيعلم دون يعتقد. انتهى. 

ثوله: (خبرهم ويجاب بأن هذه الأعمية إلخ) أى: وتكون هى المرادة فى كلام الشيخين؛ لأنها لازمة 
لما ذكراه؛ وليس المراد التقيبد بالفقية الموافق. انتهى. ويحتمل أن مراده أن المحالف يعتبر فيه حقيئة هذا 
اللازم» والموائق يعتبر نيه ملزوم ذلك اللازم وهو كونه نقيهًا موائقًا علم ذلك منه أولاً » فيكون كلام 
الشارح مستعملا مى الحقيقة وامحازء وهذا هو الأقرب لكلامه الآتى. تدبو. 
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والفاسق والصبى ولو مميرًاء إذ لا يقبل خبرهم. والمجازف لاحتمال أن يخبر بتنجس 
فى المجموع؛ أى: لا من باب الشهادة التى لا يعتبر فيها ذلكء فإن استويا سقط قولهما 
للتعارض» وحكم بطهارة الإنائين لأنها الأصل لا بنجاسة أحدهما لاتفاقهما عليها كما 
قيل؛ لأن التعارض أسقط قولهما من أصله؛ كذا فى الإيعاب. 

قوله: (أو يعلم إلخ) لو شك فيه فهر كامحهول. انتهى. 

قوله: (أو يعلم من حاله أنه إنها يخبر !لخ) لم يقل: أو كان فقيها موافقا للمخبر - بفتح 
الباء - ؛ لأن المدار على أن يعلم من حاله أنه يعرفه أى: الحكم؛ وأنه لا يحبر إلا ما يعتقده 
المخبر - بفتح الباء - » سواء كان هو موافقًا له فى اعتقاده أو لا كذا فى الإيعاب. 
التهى. ثم إن كفاية الشق الثانى - أعنى قوله: أو يعلم إل - إنما هى إذا كان المخبر - 
بفتح الباء - مقلداء أما إذا كان محتهدا فلابد من بيان السبب؛ لأنه بصدد الرجوع عن 
مذهبه. نقله فى الإيعاب عن صاحب الوافى. 


قوله: (والكافر والفاسق والصبى) نعم من أحبر منهم عن فعل نفسه كقوله: بلت فى 
هذا الإناء قبل قياسًا على ما لو قال: أنا متطهر أو محدث؛» وكما يقبل بر الذمى عن شاتة 
بأنها ذكاهاء ومثله ما لو كان عدد التواتر؛ لأن قبوله من حيث إفادة العلم لا من حيث 
الإخبار» ومنه يعلم أن قول نحو الفاسق طهرت الثوب مقبول ؛ لأنه نخير عن فعل نفسه 
بخلاف قوله: طهر) وبه أفتى المداوى وغيره» بل صدر كلامه صريح فى اعتماده قوله 
مالقا وفرق بينه وبين إشحباره بالنجاسة بأن ذاك فيه مروج عن الأصل وهو الطهارة 
وبالمشقة لكثرة الاحتياج إلى الغسالين مع فسقهم: وحيث قبل إخباره بالطهارة فالظاهر 
أنه لابد من معرفة مدلوطًا عند المحبر. التهى. إيعاب. وقوله: أول كلامه قبل» أى: ولو 
غلب على الظلن كذبه احتياطًا للعبادة» ونحله إن لم يقطع فى العادة بكذبه. انتهى. 
(ع.ش»). وكتب وس.م) على قول «حجر» فى التحفة أو أخخبر كل عن فعل نفسه قبل. لا 
يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته إنه كإبار العدل الذى لابد معه من بيان السبب» أو 


قوله: (وامجازف) قضية ما تقدم أن المراد به من لم يبين النجاسة؛ ولا علم من حاله ما ذكرء 
من حاله أله يخير بخلاف اعتقاد من يخبره اتحه عدم اعتماده. فليتأمل. 


كوله: (مع أن كلام الأصحاب إخ) هو صريح التحفة أيضا. انتهى. 


باك الطهارة ين 


ما لم يتنجس عند من يخبره. وعطف على شاته قوله (وماء استعمل). أى: ومن 
التبس عليه الماء الستعمل (بالمخالف) له- أى: بالماء الطهور- فإئما يأخذ أحدهما 
بالاجتهاد. ولو قدم هذه على قوله: ولو براو لأفاد بمنطوقه ثبوت الالتباس فيها 
بخبره. لكئه اكتفى بمفهوم الأوكى. 

(لا) إن التبس «الكم) المتنجس بالطاهر من ثوب واحد فلا اجتهاد. بل يجب 
غسلهما معًا لتصم صلاته فيه؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك. كما لو 
كونة فقيها موافقا فلابد من ذلك هنا أيضاء فلا يكفى مو قوله محست هذا الماء إلذ إن بين 
السبب» أو كان فقيهًا موافقا كصببت فيه بولا وأما نحو قوله: بلت فيه ففيه بيان السبب 
ولا يكفى طهرته. إلا أن بين السبب كغمته فى البحر, هذا هو الوحه. انتهى. 

قرله: (والفاسق) قياس ما فى الصوم ودحول الوقت أنه إذا اعتقد صدقه عمل به 
(ع.ش)ء 

قوله أيضا: (والفاسق) زاد وم.رء المجهول؛» أى: مجهول الفسق بأن عرف له مفسق 
وشك فى توبته منه؛ أو من لم يعرف حاله على لاف فى مستور العدالة هل هو مس لم 
يعرف له مفسق»؟ وبه قال وم.ر). أو مسن عرف بها ظاهرًا؟؛ وبه قال المحلى, كذا نقله 
بعصهم اشهى . 

قوله: (أى: بلماء الطهور) لم يمعل المخالف شاملا لثوب وطعام الغير والماء النبجس» 
لبعده خصوصًا مع تقديم ولو براو. انتهى. 

قوله: (لأنه ثوب واحد 1 لخ) أى: وتأثير الاجتهاد فى أجزاء الشىء الواحد أضعف من 

قرله: (يمفهوم الأولى) لأنه إذا قبل فى التنحيس قبل فى الاستعمال بالأزلى لأنه أخف منه. 

قرله: (لا إن التبس الكم المتنجس بالطاهر من ثوب واحد). فإن قلت: هل يتصور نظير 
ذلك فى إناء واحد من الماء حتى يكون منع الاحتهاد فيه لعدم التعدد؟ أو لا ينصور لأنه إذا علم 
تنجسه وحب احتنابه» أو لم يعلم فالأصل الطهارة وإن شكء قلت: يمكن تصويره مما إذا كان فيه 
ماء كثير وتغير بعضه بوقوع بحاسة» وكان ما لم يتغير منه بها كثيراء والتبس المتغير بها بالباقى 
لتغيره أيضا لكن بحيفة محارجة منه؛ فيمتئع الاجتهاد هنا لعدم التعدد (س.م). 


قوله: (هل يتصور [خ) أى: حتى يكون لاشتراط التعدد فيما نحن فيه من الأوانى فائدة» إذ لو لم يمكن 
فى غير المتعدد لما كان للاشتراط هنا معنى تدير. 
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تأثيره فى شيئين كذا فى الإيعاب. ثم رأيته فى الشرح قريبّاء والأوحه فى التعليل ما ذكره 
الشارح وهو قياسه على خماء محل السحاسة فيه المعلل بتيقن النجاسة فلا تزول بالشك؛ 
لأن النجاسة المتيقمة فيه يحتمل كل جزء منه أن تكون فيه فكأنه كله متنجس» بملاف 
المتعدد فإن بحاسة واحد منه لا تكون قائمة مقام تنجس الباقى؛ لعدم إمكان تعديلها إليه 
للانفصال فتأمل. 

قوله: (لأنه ثوب واحد يقن نجاسته فلا نزول بالشك إل) كثيرًا ما يستعملون الشك 
فى داب الاحتهاد بمعنى الظن قاله فى الإيعاب» وحاصل ما يؤخذ من كلام الشارح فى 
الفرق بين كمى الثوب والإناوين أنه إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وانبهم فقد أصابت 
التوب يقيئاء والشك إما هر فى تعين محلهاء فلو أداه احتهاده إلى طهارة أحد الكمين 
وعمل به به لخرج من تيقن النجاسة بالشك فى زوالهاء بخلاف الإناءين فإن العجاسة أصابت 
احهما ققط يتا نسب عدم عل عريه كان كل ننهما على النراده.مشكركا فى 
نحاسته, فإدا ظهر بالاجتهاد طهارة أحدهما فقد حرج من الشك فى النجاسة إلى طن 
الطهارة. فإن قلت: إذا نظر إلى الكمين كان الأمر كذلك لأن كل كم مشكوك فى أنه 
بالاحتهاد بالطهارة لزمنا الحكم على القوب بتمامه بهاء وحينئك لمزم الخدروج من يقين 
ساي وه عرد د كاده و 
نقله الشارح عنهم بصيغة التبرى» فإن قلت: | ن أحد الإناوين لا على التعيين متحقق 
النجاسة» فيلزم الخروج من يقي النجاسة بظن الطهارة» قلت: طن الطهارة لم يتعلق 
بواحد غير معين وهو المتحقق النجاسة بل بواحد معين وهو مشكوكهاء فكل من الإناعين 
لوحود احتمال أن يكول النجس هو الآخر مشكوك النجاسة؛ وليس معنا شىء آخر 
متحقق النجاسة قطعا كالثوب ومفهوم واحد لا بعينه وإن كان متحقق النجاسة لا يتعلق 
نه الحكم أصلا فليتأمل. 
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خفى محل النجاسة فيه ولم تنحصر فى محل منه» فلو اجتهد وغسل المتنجس عنده لم 
تصم صلاته» بخلافه فى الثوبين تصم صلاته فيهما معًا على الأصم. وفرقوا بأن بحل 
الاجتهاد الاشتباه بين شيئين فتأثيره فى أجزاء الواحد أضعف. فلو انفصل الكمّان أو 
أحدهما كانا كالثوبين» وكالكمين إصبعاه ونحوهما. (و) لا إن التبست (المحرم) 
بأجنبيات محصورات فلا اجتهاد» إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن غيرهاء فإن 


قوله: (فيما مر) لأنه ثوب واحد تيقن بحاسته فلا زول بالشاكء يعسى أن النجاسة 
نسبت إليه على الإبهام؛ بمعنى أن بعضه على الإبهام نمس ينينا فإذا غسل بعض منه 
احتمل أن يكون هو البجس, وأن يكون طاهرًا والنجاسة باقية» ولابد فى زواهها من اليقين 
لتيقن إصابتها للثوب» مكلاف أحد الإناءين المشتبهين إذا احتهد وأداه احتهاده إلى طهارته؛ 
فإنا لم نتيقن إصابة الدجاسة له حتى نقول: لا يطهر بالشك؛ فلما كان الشوب إصابته 
متيقة؛ لأن الدجاسة موحودة فيه بيقين بخلاف أحد الإناءين» فإن المتيقن لنا إصابة 
العذهحا فقطة أن اجات ة سابك يقينا بعض الواحد على الإبهام حكمنا بأن فيه مجاسة 
يقيئا احتملها كل بعض منه على الإبهام؛ فلا نخرج منها إلا بيقين» بضلاف ما إذا أصائت 
أحد الإناءين فإنا لم نتيقن إصابتها لما طن طهارته؛ فلا نقدر أن ننسب النجاسة المتيقئة إلى 
مجموع الإناءين لانفراد كل عن الآخخر» وإصابتها لأحدهما فقط وليست إصابتها إصابة 
الآخر» بخلاف حزء الثوب فإن إصابته إصابة للثوب» وحيث انبهم تعلى الحكم بمجموعه 
وإصابته متيقئة فتأمل. 

قرله. (فيهما معسا على الأصح) لأنه بالنظر لكل واحد وقت الاجتهاد شاك فى 
محاسته وخرج من ذلك الشك بظن الطهارة» وإن كانب النجاسة فى محموعهما متيقنة. 
فإذا صلى فيهما معًا لا يقال إنه حرج من تيقن النجاسة بظن الطهارة الذى هو وحه 
الصحيح. تدبر, 

قوله: (وفرقوا إلخ) تبرأ منه لخفائه فى المقصود. تأمل. 

قرله: (فلو الفصل !ل) لأنه وقت الانفصال لا تيقن لإصابة النجاسة له بإصابة الكل 
كما عرفت. 
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ادعى امتيازًا بعلامة فلا اجتهاد أيضا لأنها إنما تعتمد عند اعتضاد الظن بأصل الحل. 
والأصل فى الإبضاع الحرمة» ويفارق إلحاق القائف بالعلامة بأن النسب يثبت بمجرد 
الإمكان» بخلاف حل الفرج فإن التبست بغير محصورات فله أن ينكم منهن ولو بلا 
اجتهاد. لثلا ينسد عليه باب النكام كما سيأتى فى بابه. وكما لو غصبت شاة وذبحت 

قوله: (ولا إن الست المحرم) لو قال اتيس اخرة لبلممل اللبانية علي الرحل والمرأة. 
انتهى. 

قوله: (فيإن ادعى) أى: من التبس عليه. 

قوله: (ويفارق !خ) هذا الفرق أولى مما فى الإيعاب أن إلحاق القائف حكم لغيره 
ولذا لا يجوز له أن يجتهد ويلحق بنفسه؛ وما هنا حكم لنفسه لأنه لا يطرد فيما إذا احتهد 
لغيره هنا. تدبر, 

قوله: (إلحاق القائف) وأن نرتب عليه حل النكاح ثارة) وحرمته أخرى. انتهى. 

قوله: (فإن البست بغير محصورات إخ) مثل ذلك يقال فى التساس النجس بغبر 
محصور فله ذلك» وله الاحتهاد. وق.ل) على المصلال. قال: والتقييد بالغصور إماهر 
لوحوب الاحتهاد» لكن ذلك فى الأوانى ظاهر لاعتضاده بأصل الحل؛ ثفلاف الحرم. تدبر. 

قوله: (ولو بلا اجتهاد 22 قال اس .م)) فى حاشية التحفة: وإن ححاز الاحتهاد مع 
العمل به بل لعله أولى» وانظره مع فقد شرط الاحتهاد» وهو عدم اعتضاده بأصل الحل؛ 
الاق كوه شرطا وسو العمل ودافنا مل » 

قوله: (فإذا ادعى امتيازًا بعلامة [لخ) لا يخفى أن هذا الكلام صريح فى أنه يتصور وحود 
علامة فى انحرم تميزها عن غيرهاء كما ينصور وحود علامة فى تُصو ثوب وعبد تميزه عن غيره؛ 
فحاصل دليله أن العلامة إما أن تعدم أو لا تعتبر؛ لأن الأصل فى الإبضاع الحرمة وهو كلام 
صحيح؛ غير أنه إثنما يتجه على إطلاق الجمهور أن أصل المنافع الحل» أما على قول السبكى 
باستثناء أموالنا وأن الأصل فيها الحرمة فيشكل» لوحود الأصل المذكور فى الأموال كالثوب 
والعبد فليتأمل. 

قوله: (ولو بلا اجتهاد) هل المراد أنه لا أثر للاحتهاد مطلقًا؟ حتى يجوز له نكاح من ظن 


قوله: (انه لا أثر لخ) هذا والله أعلم هو المرادء إِذْ لا دخل للاجتهاد لفقد شرطف وئد ثالوا: إن كون 
العلامة لها جمال شرط التحقق الاحتهاد كما يؤسدذ من شرح العباب وغيره. التهى. 


باب الطهارة ل 


ببلد لا يحرم اللحم بسببها لانغمارها فى غيرهاء وهل ينكم إلى أن تبقى واحدة. أو إلى 
أن تبقى جملة لو كان الاختلاط بهن ابتداء منع منهن. حكى فيه الرويائى عن والده 
احتمالين. وقال: الأقيس عندى الثانى. لكن صحم النووى الأول فى نظيره من الأوانى 
ونحوها كما سيأتى. وقد يفرق بأن ذاك يكفى فيه الظن. بدليل صحة الطهر والصلاة 
بمظئون الطهارة, وحل تناوله مع القدرة على متيقنها. بخلاف النكام. قال الإمام: 
والمحصور ما يسهل على الآحاد عده بخلاف غيره؛ وفى الإحياء: كل عدد لو اجتمع 
فى صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالألف فغير محصور. وإن سهل 
عده كعشرين فمحصور. وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن. وما وقع فيه الشك 
استفتى فيه القلب. قال الأذرعى: وينبغى التحريم عند الشك عملا بالأصل. قال فى 
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قرله: (كما لو غصب شاة إ) هذا هو الخارج بقوهم مى شروط الاجتهاد والحصر 
فى المشتبه؛ لكن فى شرح العباب احتمال له بعدم اشتراط عدم الحصر بعد نقل اشتزاطه 
عن غيره. انتهى. وفى «ق.ل): إن الخارج به ما إذا اشتبه إناء بحس بأوان غير محصررة؛ 
فيجوز الأحذ بلا احتهاد إلى أن يبقى محصور على ما قاله وحجر» أو قدر المشتبه على ما 
قاله غبره؛ ثم الظاهر أن هذا الشرط فى غير ملك الغير» أما فيه فلابد فى الأخذ من 
الاجتهاد فليحرر. 

قوله: (بأن ذاك يكفى فيه الظن) أى: لو كان ذلك القدر هو الموحود ابتداء كفى فيه 
اللن» والاحتهاد فى الأوانى بخلاف ذلك فى الحارم؛ وبه يتم الفرف ولا يرد شىء تأمل. 
والحاصل أنه قاس الانتهاء فى كل على الابتداء. 
بالاحتهاد أنها انخرم؛ أو المراد أنه لا يجب الاحتهاد؛ ولكن لو ارتكب امتنع نكاح من ظن به أنها 
اخرم فيه نظر. 

قوله: (ولو بلا اجتهاد) يدل على جواز الاجتهاد. 

قوله: (بخلاف النكاح) أعترض عليه فى هذا الفرق بأن الدكاح كذلكء آلا ترى أنه لو شك 
فى مخرمية امرأة كأن تيقن رضاعها من أمه» وشك هل رضعت حمسا أو لا؟ حلت له وإن قدر 
على من تحل له يقينا انتهى 
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المجموع: ولو التبست زوجته بأجنبيات حرم عليه أن يطأ منهن مطلقا لأن الوطه لا 
يباح إلا بالعقد. ولأن الأصل فى الإبضاع الحرمة فيحتاط لهاء والاجتهاد خلاف 
الاحتياط. (و) لا إن التبس (الميست) بمذكىء (ولا ه بول) بماء. (و) لا (نحو ماء 
ورد) بماء» ولفظة نحو من زيادته.(و) لا (الطلا) بقصره للوقف؛. أى: الخمر بالخل. 


(أو لبن الإتان) بالمثناة. أى. الحمارة بلبن مأكول. فلا اجتهاد إذ لا أصل للخمسة 
فى حل المطلوب. بل فى مسألة البول يريقهما أو أحدهماء أو يصب منه فى الآخر ثم 
يتيمم ؛ فلو تيمم قبل ذلك لم يصح؛ لأنه تيمم بحضرة طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه, 
و بهذا فارق صحة التيمم ب ا وفى مسألة ماء الورد يتوضاً بكل 
منهما مسرة» ويعذر فى تردده فى النية للضرورة. كمن تسسى صلاة من الخمس. 
ومقتضاه : امتئاع ذلك عند قدرته على طاهر بيقين لفقد الضرورة. 

قوله: (إلا بالعقد) أى: عقد النكاح دون الاحتهاد والهجم؛ فلا يدافى أنه إذا احتهد 
لتميير أمته من أمة غيره حاز له الوطء تبعاء كما فى الإيعاب. التهى. 

قوله: (ولا بول بماء) هو المعتمد» وقال البلقينى تبعًا لكلام المتولى يجوز. انتهى. 

قرله: (إذ لا أصل للخمسة فى حل المطلوب) إنما يظهر فى مسألة الماء وماء الورد إذا 
احتهد للطهارة؛ أما إذا احتهد للشرب فلا» ولذا قيل يصح الاحتهاد له؛ ويهجوز بعد ذلك 
التطهر بالماء تبعًا. انتهى. «ق.ل) وغيره.ولا يأتى حرواز الاحتهاد فى الماء والبول لإرادة 
إطفاء نار بالبول مثلا كما فى شرح العباب» وعلله ما لا يظهر فانظره. 

قوله: (فلو نيمم قبل ذلك لم يصح) رد لما قاله الرافعى: من أنه يصح تيممه قبل ذلك» 
لأنه بمنوع من الاحتهاد» كما فى التيمم بحمضرة ماء منع منه سبع وفرق بأن له طريقًًا إلى 

قوله: (منهن مطلقا) فإن وحد عد بشروطه على واحدة منهن جاز وطوهاء كما هو ظاهر. 
طاهر بيقين. 


قوله: (جاز وطؤها) لأنه تابع للعقد. انتهى. 
ثوله: (إذا لم يبق معه طاهر بيقين) أى: محسب اعتقاده؛ وإن أمكن فى الواقع. انتهى, 


فرع: لو التبست ميتة بمذكيات بلدء أو إناء بول بأوانى بلد. فله أخذ بعضها بلا 
اجتهاد. وإلى أى حد ينتهى؟ وجهان فى البحر: المختار منهما فى المجموع للنووى: 
إلى أن يبقى واحد. وصححه فى الروضة كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت 

قوله: (وفى مسألة ماء الورد [لخ) مثلها ما إذا اشتبه طاهر بطهور؛ قال فى شرح 
المهذب: إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاحتهاد» ويجوز أن يتوضاً بكل منهما مرة؛ 
ويغتفر الزدد فى النية للضرورة. انتهى . فقد انكشف أنه ليس معنى الضرورة تعذر 
الاحتهاد» فاندفع قول بعضهم أن الضرورة فى مسألة ماء الورد تنتفى بوحود متيقن 
الطهارة؛ مع أن الحكم أعم فيما يظهر. انتهى. عميرة على المحلى. وبه يعلم اندفاع قول 
الشهاب ل ظاهر كلامهم أنه إذا تصير بين الطاهر والطهور لا 
يمري امتعمافهاء كم تكلف الفرق بينهما وين امام وماء النوزة يتان كلا مل للاتجتهنادة 
لكلاف ماع الورد. انتهى. 

قرله: (ومقتضاه إلخ) أى: مع أن الحكم أعم كما تقدم. انتهى. 

قوله: (وإناء بول بأوانى بلد إلخ) بخلاف إناء متنجس بأوانى بلد فإنه يجتهد, والفرق 
أن البول لا أصل له فى الحل بخلاف المتنجس» نعم لا يجب الاحتهاد لما عرفت سابقا عن 
روق.ل» أن الانخصار قيد للرحوب. انتهى. 

قوله: (بلا اجتهاد) أى: لا يصح الاحتهاد لعدم وحود شرطه فى البول. انتهى. 

قوله: (ينتهى) أى: الآححذ» أو يننهى هو عن الأحذ انتهى 

قوله: (للسووى) متعلق بالمحتار؛ ويحتمل أنه صفة للمجموع احرازًا من مجموع 
المحاملى. انتهى . 

قوله: (كما لو حلف إ) أى: فكما أبقى واحدة فيها لأحل براءة الذمة من الكفارة؛ 
يقال هنا الأصل طهارة المشتبه. انتهى. 

قوله: (إلى إعداهه) ولو حكما كما فى الصب من أحدهما فى الآخر. 

قوله: (منع سبع) إذ لا طريق له إلى إعدامه. 

قوله: (ومقتضاه ) إلا أن يراد بالضرورة الحاحة. 
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بتمر كثير فأكل الجمييع إلا تمرة لم يحنث. والثانى وقال فى البحر: إنه أوضم . إلى 
أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز. (فهو إنما » يجوز) له (أن يأخذ 
فردًا منهما) جواب من شاته كما تقرر. 

(وإن سوى المأخون) أى: الذى يؤخذ بالاجتهاد (كان قد تلف») قبله فإنه 
يجتهدء فقد تظهر أمارة النجاسة فيه فيأخذ الباقى. ولأن الاجتهاد ثبت فيه قبل. 
وهذا ما صححه الرافعى, وصحح الئووى أنه لا يجتهد بل يتيسم ويصلى ولا يعيد ؛؟ 
لأنه ممئوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد» أى: لأنه إنما يكون بين متعدد باق. 
بخلاف إلحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين» وتخيير من أسلم على أكثر من أربع 
بعد موت بعضهن فإنهما جائزان؛ لأن حكم النسب والنكاح من الإرث وغيره باق فى 
الموتى» واماء بعد تلفه لا حكم فيه. نبه عليه المتولى.(إن بدليل) أى: إنما يأخذ 
أحدهما أن (يجتهد) مع ظهور دليل يفيد ظن طهارة المأخوذ. ومثل له من زيادته 
بقوله : (كأن كشف) أحد الإناءين » أو ابتل طرفه . أو نقص الماء. أو تحرك. فلا يأاحذ 
أحدهما بغير اجتهاد بناء على أن الأصل فيما يستعمله الطهارة لأن أصل الطهارة؛ 

قوله: (أوضح) أى: فياسًا على مسألة امحرم؛ وفرق فى الإيعاب بينهما ممزيد الاحتياط 
فى المحرم» لاف ما هناء وفيه أنه عند بقاء المحصور لا أصل يتأيد به الاحتهاد فى النجس 
كاحرم؛ ولا تضييق عليه فبأى وجه يأحذ ؟. انتهى. 

قوله: (وصحح النووى إل) قيل فى التصحيحين نظر» بل ينبغى استعماله بلا اجتهاد؛ 
كما يستعمل ما شك فى بحاسته قطعًا إذ لا ينرك الأصل بالشك. انتهى. وفيه أن أصل 
الطهارة فيه عارضة؛ وأصله عدم وقوع النجاسة فى الآخرء ولذا قالوا: إن أصالة الطهارة 
تلغى فى باب الاحتهاد. انتهى. شرح العباب. 

قوله: (فلا يأخل أحدهما بغير اجتهاد بداء إلخ) رد لما قيل: الأصل فى كل منهما 
الطهارة» ويقين النجاسة إئما هو فى أحدهماء فلا يعارض الأصل المستصحب فى كل 


قوله: (عند قدرته على طاهر) أى: طهور بيقين» كأن أمكنه خلطهما بلا تغير مضر. 
قوله: (أى: اللى يؤخخل بالاجتهاد) فليس المأحوذ على طاهرة, 


باب الطهارة هما 

عارضه يقين النجاسة , فوجب النظر فى التعيين. ولا ما ظن طهارته مع عدم ظسور 
دليل؛ لأن الأحكام الشرعية لا تبئى على الخواطر والإلهامات. فلو هجم وتوضأ وصلى 
أعادهما لتلاعبهء ولو هجم وصلى الصلاة بكل من الثوبين لم تصصم» كما لو صلاها أربع 


و لل يلايلا مايلو 


منهماء ورده (حجر بأن أصل الطهارة فى كل على انفراده؛ عارضه أصل عدم وقبوع 
النجاسة فى الآخر فتعين كونها واقعة فيه» ففى كل أصلان يدل أحدهما على الطهارة؛ 
والآخر على النجاسة؛ فوحب تقوية الأول بالاحتهاد ليندفع به الثانى ويزول التحكم لو 
جاز أذ أحد هجماء وكون الأصل الأول أدلى بنفسه. والثانى بواسطة لا يقتنضى 
ترحيحاء خلافا لمن زعمه. انتهى. إيعاب. 


قوله: (ولا ما ظن طهارته ! خ) رد لما قيل له: الأحذ بظِن الطهارة بلا احتهاد ولا 
أمارة؛ وصححه البغرى نظرًا للأصل السابق رده. انتهى. إيعاب. لكن على حمل البعوى 
ترجع المقالتان لواحدة نظرًا للأصل المذكور؛ والشارح رحمه الله نظر للمقالة فى نفسها 
المعبر فيها بالظن» وإذا كان بلا أمارة لا يكون إلا بإلهام كما قال. وفى الدميرى عند 
حكاية مقابل القول بالاحتهاد الذى فى المنهاج ما نصه: ووراء ما ذكره المصئف أوجه: 

أحدها ما قاله المزنى وأبو ثور أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه لأنه تحقق 
النجاسة ولا تزال بغلبة الطن. 

والثانى عند الصيدلانى أنه يهجم ويتطهر بإحداهما ويصلى ولا إعادة عليه لأن الأصل 
فى كل منهما الطهارة. 

والثالث عن الشيخ أبى محمد أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة عسول عليه. انتهى. 
وفرق واضح بين ال محوم وظن الطهارة»؛ فعلم أنهما مقالتئان لا تغنى إحداهما عن الأخحرى؛ 
حلافا لما فى الحاشية. انتهى. 


قوله: (بناء على أن الأصل إل) هذا يغنى عنه ما بعده. هتأمله. 
قوله: (بناء على أن الأصل إل) علة للنفى» وعلة المنفى قوله: لأن أصل الطهارة عارضة. 
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مرات لأربع جهات بلا اجتهاد. بخلاف ما لو نسى إحدى صلاتين لا يجتهد بل 
يصليهماء وفرق فى المجموع بأن الالتباس هذا فى شرط كالقبلة. وبأن فعله يؤدى إلى 
محرم وهو صلاته بالنجاسة» يخلاف الناسى. وقد علم بما تقرر أن شرط الاجتهاد أن 
يكون فى متعددء وأن يكون للعلامة فى المتعدد مجال. وأن يتأيد بأصل الحل. وأن 
يكون المتعدد باقيا على ما قاله النووى. وأن شرط الأححذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر 
بعده العلامة» وكلها إلا الرابع معلومة من كلامه على هذا الترتيب. واستشكل الثالث 
بمخالفته لقاعدة الاجتهاد فى الأحكام؛ فإئه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل. وأجيب 
بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهى قوية يبعد الغلط فيها,. 


(ولو) كان الملتبس عليه (عم) فإنه يجتهد كما فى الوقت. ولأن له طريقًا غير 

البصر كالشم واللمس والذوق: وفارق منعه فى القبلة بأن أدلتها بصرية. وممن ذكر 
الذوق الماوردى والبغوى والخوارزمى. وما نقله فى المجموع عن صاحب البيان من مضع 

قوله: (فى شرط كالقبلة) يعنى: أن المقيس عليه فى حواز الاحتهاد هو القبلة» ولابد 
من حامع بين المقيس والمقيس عليه وهو الشرطية كلاف الصلاتين. 

قوله. (أن يكون فى متعدد) هذا معلوم من قوله: من شاته بشاة غيره» ومفهرم قوله لا 
الكم؛ والتانى من قوله: لا امحرم» والثالث من قوله: والميت ولا بول إل والخنامس من 
قوله: إن بدليل» وأما الرابع: فالمأحوذ من قوله: وإن سوى المأحوذ إلم عدم اشتراطه. 
انتهى . 

قرله: (وإن شرط الأخذ إلخ) أشار بالغايرة إلى دفع الاعتراض بأن شرط الشىء متقدم» 
وظهرر العلامة متأخر» فقال: إنه ليس شرطا للاحتهاد بل للعمل به. انتهى. 

قوله: (بخلاف الناسى) ولا يرد عليه أن فعل الصلاة ثانيا من غير تبين محلل فى الأولى؛ ولا مسع 
حلاف فى صحتهاء ولا مع جماعة ممتنع» لأن هذا ليس من باب فعل الصلاة. ثائيًا لأن الثائية غير 
الأولى. 

قرله: (وأن يكون للعلامة) هذا يعنى عنه ما بعده. فتأمله. 


قوله: (لأن الثانية غير الأولى) لعل وجه الغيرية أن الثانية تقع نفلا للضرورة حرر. 
قوله: (هذا يغنى [) ليس كذلكء وقد أوضحناه بهامش الشرح فانظر. التهى. 
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الذوق لأحتمال النجاسة منعه الزركشى بتصريح الجمهور بخلافه. أما النجاسة 
المحققة فيحرم ذوقها. وعم اسم فاعل منقوص من عمى يعمى فهو عم. كشجى يشجى 
فهو شج. وإعراب المنقوص نصبًا كإعرابه رفعًا وجزاما فى لغة كما استعمله الناظم. ففى 
المثل أعط القوس باريها بالإسكان (و) لو (متيقنا وجد») فإنه يجتهد وإن كان الأولى 
العدول إليه لجواز العدول إلى المنظوم مع وجود المتيقن كما فى الأخبارء فإن الصحابة 
كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبى 94. ولا 
يعارضه خبرلادع ما يريبك إلى ما لا يريبك) لانتفاء الريبة بغلبة الظن. ومثل لوجود 
اللتيقن من زيادته بقوله: (كتركه) خلط قلتين (مفردتين) تنجست إحداهما والتبسست 
بالأخرى (واجتهد) فإئه جائز مع قدرته على المتيقن بأن يخلطهماء وكما لو قدر عليه 
بشراء» أو كان معه طهور ومستعمل لقدرته على التطهر بكل منهماء وفارق المشع فى 
نظيره من القبلة بأنها فى جهة واحدة فطلب غيرها حينئذ عبث» وبأن المنع هنا قد 


الالل لا ا 1100 


قوله: (لقدرته إلخ) ويعذر فى التردد فى النية للمشقة فى الاحتهاد. انتهى. وهذا يرد 
قول حجر السابق: وظاهر كلامهم إل, فإد هذا فى التطهر بكل. انتهى. 

قوله: (منعه الزركشى) ولو ذاق أحدهما فلم يظهر له سىى هل له ذوق الآخر فيه نطر 

قوله: (وفارق المنع) أى: منع الاحتهاد مع القدرة على اليقين. 

قوله: (فى نظيره من القبلة) كأن دحل الحرم فى ظلمة:» أو كان أعمى ولا حائل؛ أو كان 
بينهما حائل حادث غير محتاج إليه كالدواب (م.ر). 

قوله: (فطلب غيرها إخ) قد يمنع أن فى الاحتهاد طلب غيرهاء بل ليس المطلوب به إلا هىء 
ولو كان فيه طلب غيرها لزم ذلك فيما إذا قدر على اليقين مسع حائل غير حادث, اللهم إلا أن 
يكون المراد طلب غيرها باعتبار أن الاحتهاد قد يودى إلى غيرها فى الواقع. فليتأمل. 


ثوله: (هل له ذوق الآخر) اعتمد الطبلاوى الجواز و «م.ر المنع؛ ثاله المحشى فى حاشية المنهسج» 
وتردد المحشى لأنه عند ذوق كل يحتمل أنه الطاهر فمقتضاه النواز. وتحقق النجاسة بذوق الثانى يقتضى 
المنع. انتهى. 

ثوله: (أعمى ولا حائل) أى: لا مشقة عليه؛ كما فى شرحه لأى شحاع. 

ثوله: (إحائل حادث) لأنه حائل بغير حق كما سياتى. 

ثوله: (طلب غيرها) لزم ذلك فيما إذا قدر على اليقين مع حائل غير حادث؛ اللهم إلا أن يكون المراد 
طلب غيرها. 


مما الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يؤدى إلى مشقة مشقة فى التحصيل من بذل مال وتحوه» وبأن اليقين فى القبلة حاصل فى 
محل الاجتهاد» بخلاف الماء والثياب» والأول أحسكها. قاله فسى المجموع. ٠‏ وجعله 
الأسئوى مساويًا للأخير فى العنى. 


قوله: (وفارق المع اخ أى: فارق صحة الاحتهاد هنا مع قدرته على اليقين بطلانه 
فى نظيره من القبلة» ونحص الفرق بحال القدرة دون الحصول بالفعل ؛ لأنه الموحود فى 
المع وإن كان مع الحصول بالفعل يجتهد فى الماء دون القبلة) وفرقوا بالتكرر. انتهى . 

قوله: (فى نظيره !لخ) وهو ما إذا كان قادرًا على العلم بالاجتهاد بدون مشقة؛ أو 
معهاء ونسب إلى تقصير» كأن كان حائل بغير حق. 

قوله: (بأنها فى جهة واحدة) أى: قدر على اليقين فيها. 

قوله: (فطلب غيرها) أى: تلك الجهة عبث؛» وذلك لأن الاحتهاد قد يؤديه إلى غيرها 

ل و م ل ا 
أر كان أعمى ولا حائل؛ ومنه الرحمة؛ على ما فى شرح أبى شجاع للمحشى؛ أو 
ال ا ل ل لمر 
حادث؛ فإنه إذا أداه الاجتهاد | ا ا ا 
يعلم اندفاع ما أورده فى الإيعاب على الفرق الأول من ) ن له الاحتهاد فى الوقت؛ وإن 
قدر على اليقين بالخروج لرؤية الشمس مثلا. التهى. لأن ذلك فى الوقت يتكرر فتحصل 
المشقة؛ بخلاف القبلة فتدبر. 

قوله: (وبآن اليقين فى القبلة حاصل فى محل الاجتهاد) قال شيخنا الشهاب ما نصه: هذا 
يختلف فيما لو أمكن نخلط القلتين» ثم رأيت الموحرى أورد ذلك وأحاب يما نصه: لا نسلم 
حصول اليقين فى هذه الصورة فى حالة الاجتهاد إذ قبل الخلط لا طاهر بيقين» وبعد الخلط لا 
احتهاد انتهى أفول: هو معارض بالمئل فى القبلة إذ قبل مشاهدتها لا يقين وبعدها لا احتهاد» 
على أنه بنى حرابه هذا على أن المراد حصول اليقين حالة الاحتهاد وهو ممسوع؛ فالوحه أن يعشذر 


توله: (لا طاهر بيقين) أى: محل يكون اليقين حاصلاً فى محل الاحتهاد. 

توله: (معارض) ممنوع لأن حاصل حوابه أن اليقين إما هو التغير كما يفيده قوله إذ قبل الخلط لا 
طاهر بيقين تأمل. 

توله: (على أنه ببى جوابه إلخ) قد عنم ذلك؛ وإنما قال حالة الاحتهاد لأن حصول اليقين فى محل 
الاحتهاد الذى هو المجتهد نيه إنما يضر إذا كان حاصلاٌ حال الاجتهاد. التهى. 


باب الطهارة 4مك 


(ثم ليعد)- بإسكان اللام وجوبًا- الاجتهاد فى الماء (لكل فسرض) يتوقف على 

قوله أيضا: (فطلب غيرها إلخ) يعمى أن إعراضه عن اليقين فيها لا وحه له إلا طلب 
غيرها وطلبه عبثء؛ إذ لا يحتمل أن يكون قبلة» بخلاف إعراضه عن اليقين فى الماء فإنه لا 
يبحصر فى طلب غير الطهور لتعدده وتحققه فى المتيقن وغيره: فلا يكون طلب غير المتيقن 
عبثا. تدبر. وبه يدهع ما يقال» كما قد يؤدى الاحتهاد إلى الغير فى القبلة؛» كذلك قد 
يؤودى إليه فى المائين. تأمل. 

قوله: (والأول أحسنها) لأن المشقة ولو ببذل مال قد تكون فى علم عين القبلة) 
وكون اليقين فى القبلة حاصلا فى محل الاجتهاد .معنى أن أحد الأمور الواقع فيها الاحتهاد 
يمكن فيه اليقين بطريق آحر بخلاف المائين فإن المتيقن غير ما وقع فيه الاجتهاد. قد يقال: 
لا تأثير له فإن أحد المائين لو أمكنه اليقين فيه حاز له الاحتهاد» وفرقوا بتكرر الطهارة» 
هلو أثر هذا فى القبلة لأثر فى المائين الممكن تيقن طهارة أحدهما. 

قرله: (وجعله الأسدوى مساويًا إلخ) ليس كذلك كما عرفت. انتهى. 

قوله: (ثم ليعد إل) أى: ثم بعد الاحتهاد والعمل به فليعد الخ) أما لو تلف أحد 
عن صورة القلتين بأنه فرد نادر فألحق بالأعم الأغلب» أو يمنع اتحاد امحل فى مسألة المياه من حيث 
أن محل الظن شرطه التعدد» وتفاصل أجزاء الماء وحل اليقين إنما هو يعد تغيير صورة المشتبه. 
وإحداث فعل فيه تصير به العين متحدة, ولا كذلك القبلة» فإن عينها واحدة فى الحالين هى اللجهة 
المتيقنة فليئأمل. 

قرله: (حاصل فى محل الاجتهاد) كان معنى ذلك: أن جهة القبلة المقدور على تيقئها من جملة 
المهات المشتبهة امجتهد فيهاء بخلاف الماء والغياب فإن المتيقن حارج عن المشتبه المجتهد فيه. تأمل. 
أو أن الجهة التى قدر على نيقن أنها القبلة هى المجتهد فى طلبهاء فإنه يجتهد لتحصل القبلة ورهى 
جهة واحدة هى الجهة المتيقنة فليتأمل. 
لأنه المطلوب بالاحتهاد هو الطاهر من المشتبهين» والمتيقن أمر ثالث مارج عنهماء وإذا كان 
المتيقن هو المطلوب بالاحتهاد كان الاحتهاد عبثا لأنه طلب أمر متيقن.فاتضح جعل الأسنوى 
المذكور. 

قوله: (وجوبا) معمول ليعد. 


توله: (فاتضح [) تأمله مع قوله فى الأول فطلب غيرها حيقذ عبث. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الطهارة من صلاة وغيرهاء إذا أحدث واقتصر على الفرض؛ لأنه الأصل وإلا فظاهر أن 


الل ا اا اا يي ا ا ا ااا اال ل ل 0 


الإناءين قبل الاحتهاد فلا إشكال فى وجوب الاحتهاد؛ وحوازه عند الرافعى الذى سلك 
المصئف طريقه؛ ومثل ذلك فيما يظهر ما لو احتهد بخير أو ظن طهارة أحدهماء ثم تلف 
أحدهما فى الأولى» والذى ظن طهارته قبل استعماله فى الثانية» فإنه ينبغى إذا تيمم وصلى 
تم حضرت صلاة أحرى أن يجب الاجتهاد» ويجوز عند الرافعى؛ لأن ا محذور فى المسألة 
الآولى أعى مسألة التلف بالاستعمال منتف هناء اللهم إلا أن يقال هذا أعطى ما ثبت له 
من الاحتهاد, فلا تحب إعادة الاحتهاد فيه. انتهى. عميرة على امخلى. وتقييد الشارح 
بقوله: إذا أحدث يخرج ما ذكره؛ ويظهر أن مثل ما ذكره ما لو تغير احتهاده قبل 
استعمال ما ظنه طاهرًاء فإئه لا نقص فبه للاحتهاد مثله, تدبر. 

قوله: (وجوبًا) معمول ليعد لا لإسكان اللام لأنه لا يجب مع ثم؛ وقوله: ما بقى قيد 
للوحوب؛ فإن لم يبق ما ذكر جحاز له الاحتهاد على طريق الرافعى الذى درج علبه 
المصنف. انتهى 

قوله: (إذا أحدث) دمع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض» وإن كان متطهرًا 
كما قال صاحب الدسحائر: أنه تحب الإعادة للصلاة الثانية وإن لم يحدث؛ قال فى 
الإيعاب: وهو ضعيف» ولو بقى على طهارته الأولى» ولكن تغير ظنه فقال وححر)ع و 
«س.م) والعلامة الخنطيب: له أن يصلى بها أيضنًا كما شملته العبارة؛ لأنهم ألغوا ظنه بدليل 
صحة تبممه كما سيأتى مع ظنه بنجاسة الأول. وقال (م.رم: إن تغير احتهاده قبل حدث 
فلا يصلى بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانهاء فهو كما لو أحدث واحتهد وتغير 
احتهاده؛ قاله ابن العماد: وهو ظاهر. انتهى. ونطر فيه (س.م) يما مر من إلغاء ظنه. 
انتهى. «ق.ل) على الخلال. 


قوله: (لأنه الأصل) أحيب أيضا بأن لام ليعد للأمر وهو للوحوبء فلذا قيد فيه بالفرض لأنه 
الى بحب له الإعادة» بخلاف النفل لا تحب الإعادة لها فى نفسها لجواز تركه؛ وإن وحبت من 
حيث صحته وحوازه وأقول: فيه نظر لأن الاعتراض على التقييد بالفرض اعتراض على إرادة 
الوسوت الله 


باب الطهارة 155 
النفل كذلك. (ما بقى») معه (من ذاك) أى: الملتبس ماء (طاهر على التحقق) وإن لم 
يكف لطهره لأن معه ماءًا طاهرًا بيقين. وكما يعيد القاضى والمفتى الاجتهاد إذا تكررت 
لهما القضية. قال فى المجموع : بخلاف الاجتهاد فى الثوب لا يجب إعادثئه لفرض 
آخر. انتهى. والظاهر حمله على الغالب من أنه يستثر بح بجميع الثوب. فإن كان يستتر 
بعد تنرب زوه طابرب اران التتع به نما وسار ستتر بها وصلى. ثم 
احتاج إلى الستر لتلف ما استتر تر به أولاً لزمه إعادة الاجتهاد كما فى نظيره من الماء. 
وحينثذ فاللسألتان مستويتان» فإن الثوبين كالماءين» والحاجة للستر كالحاجة للتطهرء 
والسائر للعورة كالماء الذى استعمله» فإن لم يبق معه طاهر بيقين قلا إعادة. فلو التسبس 
عليه إناء نجس فى أربعة طاهرة أعاد التحرى حتى يبقى واحد, أو إناء طاهر فى 

قوله: (مستويتات) ضعفه (م.ر) وقال: لأن بقاء الثشوب ماله .منرلة بقاء الشخص 
متطهرًا فبصلى ما شاء بأى كيفية. انتهى. ولعل الفرق أن الطهارة لما توقفت على النية) 
كانت كل طهارة مسفصلة عن الأخرى نخلاف اللبس. انتهى. 

قوله: (غير واحد) سواء استعمله فى مرة أو مرات. انتهى 
اد نا لاسو 2 وك عض 
اسثعها ل بعض الطعام ثم عاد امعان الباق تزفق اطي لكات 7 يسع شسيخنا رحمه الله 
التزام ذلك وب.راء 

قوله: (والظاهر مله 24 الوجه إحراؤه على إطلاقه زم.ر). 

قوله: (فإن ل يبق معه طاهر بيقسين) هذا صادق ها إذا لم يق بما استعمله أولا شىء؛ بأن 
استعمز جميعه أو تلش باقيه بعد استعمال بعضهء لكن المنفى حيشذ على طريق الرافعى وحوب 
الإعادة» وأما حوازها فنابت على طريقه كما قاله فى شرح الروض وستأتى الإشارة إليف ولا 
ينافى عدم الرجوب هنا الوجوب فى قوله السابق؛ وأن سوى المأحوذ كان قد تلف؛ لأن ذاك فى 
اا ملاظ 

ثوله: (الوجه إجراؤه على إطلافه) لأن بقاء الوب بحاله.منرلة بقاء الشخص متطهرًا فيصلى فيه ما 
شاء بأى كيفية كانت. انتهى. شرح (م, .رع حاشيته. ثال (حجر) فى الإيعاب : وللبحث وحه. التهى. 
ولعل وحه الفرق أن الطهارة لما توئفت ت على نية انفراد كل طهارة نمكم تخلاف السترة. 

كوله: (وأما جوازها) أى؛ إعادةٌ الاجتهاد فثابت» وفائلته حيئئذ حريان وجه بالعمل بالثائى إذا تغير 


يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وصب ما نجسه الظن) بالاجتهاد قبل استعمال الطاهر (أَبَرّم) له لثلا يغلط 
فيستعمله. أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمرء يقال: بَرٌ خالقه أى: أطاعه فهو بَارٌ 
أى: مطيع . وأبر أى: أكثر برَاء أى: طاعة» والمراد أن الصب مندوب. إلا أن يحتاج 
إليه لعطش أو غيره. قث عن مسألة إعادة الاجتهاد مع أن محلها قبلها؛ لأنه لا 
إعادة بعد الصب فى الجملة. (وإن يحر) أى : يتحي الملتبس عليه لد لامي د 
بصر) لعجزه؛ كالعامى يقلد مجتهدًاء » بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت له أن ية يقلد وإن 

قوله: (لثلا يغلط لخ) عبارة الإيعاب مسع العباب: وليس له إراقة الآخر لثلا يغلط 
فيستعمله» أو يتغير اجحتهاده فيتحير» وسن له الإراقة قبل استعمال الطاهر. قال فى المجموع: 
وعلله أصحابنا بشيئين: أحدهما: حتى لا يتغير احتهاده بعد ذلكء والثانى لثلا يعلط 
فيستعمل النجس» أو يشتبه عليه ثانيا. انتهى. ومعلوم أن خوف الغلط واستعمال النبجس 
إنما هر قبل استعمال الطاهر» وكذلك تغير الاجتهاد مع الاشتباه معدى التجير» إذ بعد 
الاستعمال إن احتهد ثائيًا وأداه إلى طهارة ما استعمله فذاك» أو إلى طهارة غيره لم يعمل 
به فلذا قال الشارح قبل استعمال الطاهر تدبر. 

قوله: (بحَو) بفتيح الحاء أصله يحار كخاف يخاف. انتهى. 
الاحتهاد أولاً وهذا فى الاحتهاد ثانياء والفرق بينهما ما سيعلم من قول الشارح الآنى؛ رلا 
يشكل يما قدمه تبعًا للرافعى لم فليتأمل. 

قوله: (وصب ها نجسه) لو صبه واستمر ذاكرًا لدليل الاحتهاد, وبقى جما استعمله بقية واحفاج 
لطهارة أحرى فالوحه حواز التطلهر بتلك البقية عند الشيخين استصحانًا لحكم الاحتهاد الأرل» 
وليس فى هذا احتهاد فى غير متعدد» بل هو استصحاب لحكم احتهاد صحيح فليتأمل. 

قوله: (مع أن محلها [لخ) لأن كلاً من الإعادة وعدمها يرتب على بقاء الإاوين وعدمه 
فالألى التكلم على حكم البقاء وعدمه» ثم على حكم الاأعادة وعدمها وب.ر). 

توله: (فى امجملة) إنما قال فى الجملة ؛ لأن الإعادة تنتمى مطلمًا بعد صبهما أو أحدهما على 
الآحر ووحوبا فقط فيما لو صب أحدهما فقط أى: عند الرافعى «ب.را. 


ظنه أو حواز العمل بالثانى على الأصح على طريقة الرافعى. فيما إذا كان قد طهر أعضام على ما ذكر 
عن البلقينى» أو جواز تقليد إنسان عاحز عن الاحتهاد له إن لم يقلده فى اجحتهاده الأول. التهى. 

توله: (فالوجه [لخ) حرم به «م.ر) فى الشرح. التهى. 

توله: (بل هو [) بدليل أنه لو كان إلا آخر بائيّا وهو ذاكر لما ذكر, لا يجب الاجتهاد انيّا كما نى 
رق.ل» على الحلال. انتهى. 


اب الطهارة ١5‏ 


لم يتحير كما سيأتى؛ لأن الاجتهاد ثمَّة إنما يتأتى بتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. 
وفيه مشقة ظاهرة بخلافه هنا. 


(ثم إلى التراب فليعدل) أى: ثم إن فقد بصيرًا يقلده. أو وجده وتحير الآخر عدل 
إلى التيمم (كما») يعدل إليه حيث (يختلف) عليه (اجتهاد فاقدى عمى) أى: 
بصيرين لعجزه عن الطهر باماء. بخلاف نظيره من القبلة فإئه يقلد فيه أحدهما؛ لأنه 
لابدل لهاء وقيل: أعلمهما بأدلتها وهو الأشبه فى الشرح الصغير, 


(وليتيمم مبصر) عطف على قلد الأعمى. أى: وإن تحير الملتبس عليه وكان أعمسى 
قلد بصيرًا أو بصيرا تيمم ولا يقلد أحدّاء لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا وإئما قلد الأعمى 

قوله: (أو بصيرًا 0١‏ ولا يلزمه تكرير الاحتهاد إلى أن يضيق الوقت» كما نقله 
بعضهم عن النص لما فيه مس الحرج» وكلام صاحب الإيضاح يفيد أن للشافعى نضا 
بحلاف ما نقل البعض عنه وهو اللائى .ممحاسن الشريعة. انتهى. وححر) فى الإايعاب. 

قوله: (فى اجملة) فهذه متعلقة بالإعادة فى الجملة. 

قرله: (وإن يحر) افهم أنه لا يقلد بلا تخير. 

قوله: (ذا بصر) كذا فى الروض. قال فى شرحه: وقيد بالبصر من زيادته كاللماوى وغيره 
أخذًا من كلام الرافعىء ليخرج الأعمى لنقصه عن البصير. ولهذا اعتلف فى حواز احتهاده هنا 
ومنع فى القبلة» بخلاف البصير فيهما انتهى والأوحه أن التقييد للغالب» وأن له تقليد أعمى أقوى 
كا قي 


قوله: (أى: بصيرين) قال فى الإسعاد: والبصيران مثال. فلو كان فى كل جحانب بصيران أو 
أكثر» أو فى حالب واحد وفى جائب أكشر والانبان متعادلان فى اعتقاده فالمتجه أن الحكم 
كذلكء فإل اعتقد أرححية أحدهما ابه وحوب تقليده:انتهى.وفى الناشرى: هذا إن استويا فى 
العلم والبصيرء فإن كان أحدهما أعلم بنى على الخلاف فى أنه هل يجب فى الاستقبال طلب 
الأعلم أم يتخيران» قلنا: يحب أحذ بقوله وإلا فلا-انتهى.وقضيته ترحيح عدم الوحوب هنا؛ لأنه لا 
يجب ثم وعلى ما فى الإسعاد يحناج للفرق بين البابين حيث وحب تقليد الأرجحح هنا لا هناك بل 


ثوله: (ووجوبًا فقط) فيه أن عبارة المصنف ثم ليعد لكل فرض من صلاة وغيرهاء ولا تجوز الصلاة 
عند الرافعى بالاحتهاد الثانى» ود يقال الكلام فى الإعادة من حيث هى 


154 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


لنقص إدراكه. (وقضيا») أى: الأعمى والبصير ما صلياه بالتيمم فيما مر. (كأن طرا) 
بعد الصلاة بما ظئا طهارته (تغييره) أى: تغيير اجتهادهما فإئهما يتركان الشانى 
ويتيممان ويصليان ويقضيان (إن بقيا) أى: الماآن فى صورة التحير. وبعض الآول 
والثائنى فى صورة التغير؛ اذنؤها ليهها: يعض رياه لون الطوكار امع تمصن بتتراك 
إعدامه . بل وبعدم إدراك العلامة فى صورة التحير فقوله: إن بقيا شرط للقضاء فى 


اا ااا ال ااا ااا اا ااا اا اا ا ا ا اا ااا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااال ل ل 0 


قوله: (ويتيممان) وإنما صح تيمم من تغير احتهاده مع اعتقاده ماسة أعضائه بالماء 
الأول؛ لعدم تيقى ذلك. انتهى. شيخنا (ذم. وعلل «س.م» و «ق.ل» بأنهم ألغوا ظنه 
النانى. انتهى, ولعله لأن الاحتهاد لا ينقص .مثله. انتهى. تم رأيت وحجر) قال: لما يلزم 
عليه من الفساد المذكور» أى: نقض الاحتهاد بالاحتهاد؛ أو الصلاة بدجاسة. انتهى. 
قرله: (إن بقيا) بخلاف ما إذا بقى أحدهما لانتفاء طهور سقين. 
قوله: (إن بقيا) قيد فى يقضيال فقط دون ما قبله, إذ لم يذكره المصئف. انتهى. 
قوله: (لأنهما تيمما إخ) يميد اعتبار وقت التيمم؛ واعتسر الأذرعى والزركشى وت 
يخير» ويمكن الفرق بأن القبلة لا بدل ها فوسع فى طلبها بالتخيير» وهنا للماء يدل فلم يقلد إلا 
الأرحح استغناء فى غيره بالبدل. 
قوله: (كأن طرأ تغبيرة) ينبغى فيما لو تخير الأعمى أن يجوز له تقليد البصير فى اجتهاده 
الثانى المخالف للأول؛ ويعمل به حيث لم يكن عمل باحتهاده الأول» بأن لم يكن قلده فيه أو 
قلده فيه ولح يعمل به بعدء وذلك لأن البصير إنما امتنع عمله بالثانى لمانع مفقود فى الأعمى؛ وهو 
نقض الاحتهاد بالاحتهاد وإلا فهو احتهاد صحيح فى نفسه, بدليل أنه لو كان طهر أعضاء بين 
الاحتهادين ماء آخر عمل بالثالى. 
قوله: (ففوله إن بقيا [لخ) رركا تفهم هذه العبارة أن عدم البقاء أعنى الإراقة أو المخنلط شرط 
لعدم القضاء لا لصحة التيمم؛ وليس ذلك مرادًا يرشدك إلى ذلك التعليل المذكور قبيله أعنى 
قوله: لأنهما تيمما بحضرة ماء متيقن الطهارة» وتصريحه فى مسالة الماء والبول السابقة بأنه شرط 
لصحة التيمم؛ وقد يتعذر بأن المعنى أن البقاء حال التيمم شرط للقضاء فى الصور المذكورة فلا 
احتئلاف فى كلامه واعلم أن صورة السألة وقوع التيمم فى محل يغلب فيه عدم الماء وهو ظاهر 
ا 
ل بش 
توله: (وقوع التيمم فى محل !خ) مثله التحفة لككن سيأتى أن المعشبر محل الصلاة لا التيمم. انتهى. 


إن لخ 
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الصور المأكورة. وفرقوا بين منع العمل بالثائى فى صورة التغير هناء وتجويزه فى 
نظيره من الثوب والقبلة بأن العمل به هنا يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل 
ما أصابه الأول» وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسلهء وهناك لا يؤدى إلى الصلاة بنجاسة 
الصلاة» كما اعتبر فى ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لفلن الطبهر مقام غلبة الوحود؛ 
وعول عليه شيخنا «ذ) وهو صريح امحلى أيضا. انتهى. لكنه ضعيف كما مر. 

قوله: (شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح. ونه قال» جمع وصوبه 
الأسنوى, والصحيح أن تلفهما أو أحدهما شرط لصحة التيمم؛ كما فى المجموع والتنقيح 
عن قطع الجمهرر. انتهى. شرح عباب. 

قوله: (شرط للقضاء) أى: على الأصح؛ وقيل: يقضى وإن بقى واحد» وهو ما تغير 
ظنه إليه بناء على صحة الاحتهاد على طريق الرافعى» وإث كان الرافعى لا يجوز العمل 
بالظن الثاني أما على طريقة النووى فلا يصح الاحتهاد لعدم التعبد وقته؛ فيكون الفين 
الثانى لاغبًا فيجزم حيئذ بعدم العمل بالثابى» وبعدم الإعادة لفقد علة المقادل» وهى وحود 
مغلنون اللهر حين الصلاة. انتهى. شيخنا (ذ). 

قوله: (إن غسل ما أصابه الأول) أى: يما ظهرت طهارته بالاحتهاد الثانى» وقوله: إن 
لم يغسله أى: بذلك أيضًا وانظار كيف لم يغسله؟ مع أن الفرض أنه عمل بالثانى فأورده 
موارد الأول» إلا أن يراد بقرلهم: إن لم يغسله أى: لم يغسل ما أصابه الأول من غير 

قوله: (وفرقوا إل) أذ البلقينى من هذا الفرق أن محل عدم العمل بالثانى ما لم يستعمل بعد 
الأول ماء طهورًا بيقين أو باحتهاد آحر» وإلا عمل بالثانى» إذ لا يلزم عليه حينئذ ما ذكر, وقولنا: 
أو باحتهاد آخحر كان المراد أن ابحتهد فيه هنا غيره فى الأول. 

قوله: (إن نم يغسله إل) هذا الكلام لا يأتى فيما إذا كان الاحتهاد بين طهور ومستعمل» 
فيتحمل فى هذه الصورة العمل بالثانى» ويجتمل نحلاقه. 


ثوله: (أخد البلقينى [خ) كلها عبارة وحجر) فى شرح الإرشاد الصغير. التهى. 

ثوله: (كان المراد [لخ) نقوطهم: لا ينقض الاحتهاد بالاجتهاد؛ له إذا اتمد خلهما. انتهى. 

ثوله: (إن المجتهد فيه هنا خ) هو المستعمل فى الطهارة. انتهى. 

توله: (فيحتمل إل ينبغى أن يعمل بالثانى؛ ويؤيده ما تقدم مسن كلامه؛ أنه لو طهر أعضاءه بين 
الاجتهادين مام آخر عمل بالثانى «ع.ش)ء 
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أو إلى غير القبلة» ومئع ابن الصباغ ذلك بأنه إئما يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهياد 
لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله» بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته. كما 
أمرناه باجتئاب بقية الماء الأول. ويجاب بأنه يكفى فى النقض وجوب غسل ما أصابه 
الأول واجتئاب البقية. وخرج بقوله: إن بقيا أى: متفردين ما لو صبهما أو أحدهما أو 
شيثا منه فى الآخر فلا قضاء. فعلم أنه لا يجب الاجتهاد حينثئذ. ولا يشكل بما قدمه 
تبعًا للرافعى من أنه يجتهد عند تلف أحدهما؛ لأن ذاك لم يعط ما ثبت له من 
الاجتهاد. وهذا قد أعطيه فلا تجب إعادته. أما جوازها فثابت على رأى الرافعى دون 
النووى. 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ا 00 


على التحفة. 

قوله: (فعلم إل) وحهه أنه لو كان الاحتهاد واحبًا لم يتصور نفى القضاءء لامتناع التيمم قبل 
الاحتهاد» وقد فرض أله تيمم قمله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد. 

قوله: (حينئذ) أى: حين إذ صبهما أو أحدهما أو شيئا منه فى الآحر» وعلى هذا قوله فعلم 
أنه لا يجب الاحنهاد» وقد يقال فيه: بل لا ينأتى الاحتهاد فى الصورة الأولى والثالفة مطلقاء 
والئانية إلا على رأى الرافعى» إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم أنه لا يهب الاحتهاد حينفذ مطلقاء 
حتى فى الصورة التى يتأتى فيها وهى الثانية على رأى الرافعى. 

قوله: (من أنه يجتهد) أى: وجويًا بدليل ما بعده؛ وقوله: لأن ذاك لم يسط إِلْم فالحاصل على 
طريق الرافعى أن التلف إن كان ابتداء فالاحتهاد واحب بحاله, وإن كان بعد تحير أو تغيير لم يجب 
لكن يجوزء وقوله: أما حوازها الخ يوهم حواز الإعادة عند الرافعى فى الصورة المذكورة» مع 
ظهور عدم تصورها فيما لو صبهما معاء أو صب أحدهما على الآحرء فليحمل على غير ذلك» 


ثوله: (لو كان الاجتهاد فيما أتلف وئوله: لميمم بدون اجتهاد) انظره فإن الغرض أنه تحير أو تير 
ظنه؛ فالمتعيس أن وحه علمه أنه عند عدم بقاء الماعين قد نفى القضاءء ولا ينفى إلا إذا كان مما لا يجب فيه 
الاحتهاد نتدبر. 

توله: (فى الصورة الأولى إلخ) لم يعلق توله فى الآخر: بكل من أحدهما أو شيئا منه؛ وإلا نلا يأتى 
ما ذكره.تدبر. لكن فى القوله بعد ما يفيد تعلق امار بهما. التهى. 

ثوله: (جريان وجه) وهو ما اله ابن سريج من أنه يعمل بالثائى مياسًا على القبلة» أما الرائعمى رحمه 
الله وإن حوز الاحتهاد إلا أنه لا يقول بالعمل بالثانى؛ كما فى انحرر والمنهاج. اثتهى. 


باب الطهارة 1 ١‏ 


قوله: (وإلى الصلاة ببجاسة) إن لم يغسله يعمى: أن هذا لازم إن جور العمل ,التانى 
ولو فى بعض الصورء وهو ما إذا كان الاشتباه بين المتنجس والطهورء فلا ينافى أن 
الانشاه قد يكون ببن طهرر ومستعمل؛ فاندفع ما فى «س.م) على التحفة. انتهى. لكن 
حزم «رق.ل» على الحلال فى هده الصورة بحواز العمل بالتانى اشهى. لكس بقى احتساب 
البقبة فإنه موحود حتى فى المستعمل» وقد اعتبره الشارسم داقصا للاحتهاد. انتهى. 

قوله: (أو شيئا منه فى الآخرة) وحيكذ يكون اللقى فيه سا قطعاء والملقى متكوكًا 
إفنه فهو حيئد كمسألة الدنين التى فى الزوائد. انتهى. 

قوله: (فعلم إلخ) وحه علمه أنه عند عدم بقاء الماوين قد نفى القضاىء ولا ينفى إلا إذا 
كان الماء مما لا يجب فيه الاحتهاد» وأما ما قاله امحشى من أن وحهه أنه لو كان الاجتهاد 
واحبًا لم ينصور نفى القصاء لامتناع التيمم قبل الاحتهاد» وقد فرض أنه تسمم قبله؛ لأنه 
تيمم دون احتهاد ففيه نظر. فإن الفرض أنه تمير. انتهى. شيخنا «ذهبى) رحمه الله تعالى. 

قوله: (فعلم أنه لا يجب إ) إد لو وحب ولم يقع وجحب القضاء. اتتهى. وهذا قد 
أعطيه؛ أى: وليس معه طاهر بيقين فلا ينافى وحوب الاحتهاد. تائيًا إذا أحدت ومعه أحد 
لماعين مع دقية الآخر مع أن كلا منهما أعطى ما تبت له بالاحتهاد. 

قوله: (أما جوازها فثابت على رأى الرافعى) لكنه ينع العمل به فى الصلاة» ففائدة 
دلك التجويز جريان وحه بالعمل بالثانى» رجه ابن سريج من النص فى تغير الاحتهاد فى 
القبلة» فعلى طريق الرافعى يتبت اللخلاف بخلافه على طريق النووىء إذ العمل بالتانى عنده 
فرع صحة الاحتهاد ولا يصح عنده؛ وأيصا يجوز العمل بالنانى على الآصح على طريق 
الرافعى» فيما إذا كان طهر أعضاءه على ما ذكر عن البلقبنى؛ وأيضا يجور تقليد مسن عجر 
عن الاحتهاد له إن لم يقلده فى احتهاده الأول ويعمل به» وأيضا يجوز الاحتهاد فى الماء 
000 التطهر به؛ وكل ذلك يمتنع على طريق الدووى وبذلك يرد قول الرملى فى 

شى الروض: أنه يمتنع الاجتهاد على قول الرافعى أيضًا لعدم فائدته هذا والظاهر أن 

9 وابن سريج لا يوجبان العمل بالثانى» بل يجوز أنه قال فى الإيعاب: خلافا لابن 
سريج فى قوله: يعمل بالثانى. انتهى. وهو ظاهر فى اجواز. انتهى. 


فإن قيل: ما فائدة حواز الإعادة؟ مع قولنا: أنه لا يعمل بالثانى إذا تغيير احتهاده؛ قلت: لعلها 
حريان وحه بالعمل بالثانى وإن كان لاف الصحيح. 
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(واحكم على ما غلبت فى مثله» نجاسة بطهره) ترجيحًا (لأصله) على غالبه كما 


قرله: (أما جوازها لخ) فقول الرافعى: إنه لا يجتهد هنا. كما نقله عنه فى الإيعاب 
معناه أنه لا يمب عليه. انتهى . 

قوله أيضا؛ (أما جوازها فثابت) فإن قلت؛ إذا بقى أحدهما لا طاهر بيقين حيشذ» 
ووحوده شرط لصحة الاحتهاد؛ قلت: وحود ذلك كان متحققا قبل التلف وهو كاف عند 
الرافعى بخلاف ما لو وقع من أحد الإناءين شىء فى الآحر فإنه حيثدذ لا طاهر بيقين حتى 
عند الرافعى. نعم لك أن تقرل: كاك قبل الوقوع من أحدهما فى الآخر طاهر بيقين» فهلا 
كفى ذلك كما لو تلف أحدهما فليتأمل. 

قرله' (على ما غلبت فى مفله نجاسة) أى: الغالب فيه باعتبار إفراده النجاسة» وأصله 
باعتبار جدسه الطهارة» ويقيد هذا بألا يكون هناك علامة للنجاسة تتعلق بعبنه؛ واعلم أن 
فى كل فرد من أفراد هذه القاعدة قولين: يعبر عنهما بقولى الأصل والغالب أو والطاهر لا 
فرق بينهماء لأن الظاهر عبارة عما ترحح وقوعه فهو مساو للغالب. 

قرله: (أها جوازها فنابت على رأى الرافعى دون السووى). اقتضى كلامه أن التقطير من 
أحد الإناءين فى الآعر بعد التخبير» أو تغير الاحتهاد ماع من حواز الاحتهاد فيهاء عند النووى. 
وقد منعه شيخنا الشهاب البرلسىء» بأن قضية مسألة الدئين المذكور فى زوائد الروضة اللمواز هناء 
وأطال فى ذلك. 


ا ديري[ 
ثوله: (قضية مسألة الدنين [خ) فى شرح العباب: ولو غرف من دنين فى كل منهما ماء قليل أو مائع 
مغرفة واحدة فى إناء واحد فوجحدت فيه فأرة ميئة لا يدرى من أيهما هى ولم تغسل بين الاغترائين» 
تخرى؛ وإطلائهم التحرى مشكل بنجاسة الدن الثانى يقياء لأنها إن كانت نيه فواضح؛ وإلا نقد تنحس 
بالمغرنة التى غرف بها من ماء الفأرة» وشرط الاجتهاد عدم تيقن نحاسة أحدهما بعينه» وأجاب عن تلك 
الفتيا شيخ المصنف فقال : لعل ذلك إذا جهل الثانى بعد ذلك فيجتهسد ليظهر له الشانى» وقد فلهسر له. 
بدليل أن الفأرة من النائى من غير تعيسين القائى فيجتهد لتعيده؛ وإلا فإن علمه وقد اتحدث المغرفة ولم 
يغسلها بين الاغترافين كما هو فرض المسألة» فالئانى مس بالفارة إن كانت ئيه. وإلا بأن لم تكسن فيسه 
فبالمغرفة النجسة وقد تعذر الاحتهاد ؛ لأن شرطه عدم تين نحاسة أحد الإناءين بعيئه؛ فإن قلت: هذا 
يشكل .ها مر من أن تقاطر أحد الاناءين فى الآخر كتلفه» فكيف ثالوا: هنا يتحرى؛ مع أنه ل ببق معه 
طاهر مثئيى الطهارة أصلا بل ولا محتملها إلا واحد. والاحتهاد إنما يكون نى متعدد: ثلت: الاحتهاد هنا 
إنما هو لبيان تحل الفأرة» وكل من الإناءين يحتمل أنه محلها فامجتهد فيه متعدد, وقوهم: تقاطر أحد الإناعين 
فى الآخر كتلفه؛ إتما هو فى الاجتهاد للتطهير من أحدهما. انتهى. ومثله فى الشحفة وكتب و(س.م) على 


قوله: (ويعضده) لم يقل يدل عليه لما قيل: إنها واقعة حال فعلية تطرق إليها احتمال 
علمه يٌَ بطهارة بديها وثيابهاء لكنه يرد بأنه ليس كل احتمال مؤثرًاء وإنما الموتر 


قرله: (واحكم على ما إل) قال فى الروض وشرحه: وإن وحد قطعة لمم فى إناء أو نحرقة 
ببلد لا بحوس فيه فظاهرة» أو وحدها مرمية مكشوفة فى إناء أو حرقة والنموس بين المسلمين 
فنجسة» نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة التهى وئضية قوله: فنجسة أنها 
تنجس ما أصابته وهو ممنوع؛ لأن الأصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأنها لا تتحسه» حيث قال: 
وهذا بالنسبة للأكل كما فرضه فى المجموع؛ أما لو أصابت شيئاء فلا تنجسه. انتهى. وسبته 
الأسترى إلى ذلك حيث استرض صنيع الروضة: واستحسن صنيع القمولى الموافق للمجموع, 
لفرضه الكلام فى حل الأ كل وعدمه. ثم قال: وهى طاهرة بكل حال لأن الأصل الطهارة. 
التهى. بقى أنه هل تصح الصلاة مع حملها فيه نظرء وفضية قوله: ورهى طاهرة بكل حال الصحةء 
نعم حملها حال النية ريما يمنع انعقادها للشك, إلا أن يقال: لا أثر للشك مع العمل بالأصل» كما 
لو شك فى الحديث فإن ليثه صحيحة. 


الاي مسيم بيع ستيب سدم ميم يست تشيييم. اسيم يبيج مستي برجي معاي مسي لنمسب. بمبييم لتتسيم سمسم. يي مي عسل بس سس عبيية مين لص 
.تين ست معت متعم المابيت ميات عه بمبيي. وميا ممم بسي لمم ميم يم ميم ميم مبيي ملسم سيل لل سس سس لس 


ثوله: لبيان عل الفأرة؛ أى: وإذا بان محلها وأنه الثانى؛ فينبغى أن يجوز له استعمال الأول» وحيقذ يشكل 
مئع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما تى الآخر؛ بل كان ينبغنى المواز ترما طهر له أن النحس هر 
المصبوب فيه فيستعمل الآخر. انتهى. وفيه أن معدى الدواب الفرق بين الاجحتهاد لحل التناول» فيكفيه 
لضعفه بعدم توثفه على نية التعدد صورة ليتناول الأول أر ينركه؛ بخلاف الاجتهاد للطهارة لتوثنها على 
النية» ود صرح بها فى التحفة ثبل؛ لكن يلزمه صحة الاجتهاد فى الإناءين المصبوب من أحدهما فى 
الآخحر للشرب» ولم يقل به أحد, انتهى. 

لوله: (قضبة مسألة الدنين اخ أى: بعد جحواب الفتى عنهاء فإئها حينفل ممائلة لمسألتنا نى عدم لمزم 
بطهارة أحدهما. التهى. 


قوله: (فضية مسألة الدنين !ح) لأنا إن ثلنا فيما نحن فيه: إن النابى لم يششه أى: عرفنا الملى نهو 
بعس تطعاء أنه إن كان هو النجس نظاهرء وإلا تبحس .ما ألقى فيه تأحد الإناءين معلوم مجاسته بعينف 
فهو كمسألة الدنين قبل حواب الفتى عنهاء وإن اشتبه نهو كمسألتهما بعد حوابه عنها تدبر. إلا أن يحمل 
ما هنا على عدم الاشتباه وما هناك على الاشتباه. لكن التعليل بأنه لم يبق طاهر بقين يأناه لوحوده عند 
الاشتباه تأمل. 

ثوله: (وإن وجد قطعة لحم إل) ليس هذا من تاعدة ما الأصل فيه الطهارة؛ لأن الأصل هنا الحرمة 
المستصحبة من حال الحياة حتى تعلم ذكاة مببحة» أى: أو تظن بقريئة: ككون اللحم فى إنا ببلدة لا 
موس فيها. اثنهى. رشيدى على (م.ر). 


وميا الي ليلل ووه 


الاحتمال القريب دون البعيد» وهذا الاحتمال بعيد لأنه حلاف الأصلء» ولو نظرنا لكل 
احتمال لم يستدل بواقعة عين قط وهو باطل» لعلمنا أن المسقط لا احتمال مخصوص» وهو 
ما فيه نوع طهور بخلاف غيره. انتهى. شرح عباب. 

قوله: (واحكم على ما غلب إلخ) قال فى شرح العباب: اعلم أن لحرياد هذين القولين 
تمروطًا: أحدها: ألا تطرد العادةً ُنلاف الأصل» وإلا كاستعمال السرقين فى أوائى الفحار 
قدمت على الأصل قطعاء قاله الماوردى وضعفه (م.ر»» فقال: بل ولو اطردت العادة سحلافا 
للماوردى. ثانيها: أن تكثر أسباب الظاهر فإن ندرت لم ينظر إليها أصلاً قطعاء ولحدا 
قطعوا فبمن غلب على ظنه الحدث بعد تيقنه الطهارة أن له الأخحذ نها. وأجروا القللاف 
فيما غلبت نحاسته؛ لأن الأسباب التى يظطهر نا النحاسة كثيرة حدء بثلافها فى الدب 
فإنها قليلة ولا أثر للنادر؛ والتمسك باستصحاب اليفين أقوى ثالثها: ألا يكون مع 
ا 
فيها أصلان أو أصل وظاهر فيها قولان ليست على ظاهرهاء إذ قد يعمل بالظاهر قطعًا 
كشهادة العدلين» ولانظر لأصل براءة الذمة» وكمسألة بول القلبية. وبالأصل قطعًا كمن 
ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق» فالصواب فى الضابط ما قاله ابن الصلاح: أنه عند 
تعارضهما يتطرق الترجيح كما فى تعارض الدليلين؛ فإن تردد فى الراحح فهى مسائل 
القولين وإلا فلا. التهى. ملخصًا؛ فالحاصل أن ما استند لسبب شرعى كشهادة عدلين» ويد 
فى دعوى الملك؛» وإحبار عدل ببحو بحاسة» يعمل فيه بالظاهر وإن لم يفد الظطن» وكذا إذا 
استند عادى» وكذا إذا استند لعلامة تتعلق بعينه كما يأتى فى بول الظبية؛ وإن عارضه 
احتمال محرد يقدم فيه الأصل قطعاء كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق وأن ما سببه 
قوى منضبط يقدم فيه الظاهر على الأصح. كمن شك بعد سلام الصلاة فى ترك غير النية 
والتحرم؛ وكمدعى صحة العقد» وكمن رأت دما يمكن كونه حيضنًا فإنه يمسك عما تمسك 
عنه الحائض؛ وأن ما استند لسبب ضعيف يقدم فيه الأصل على الأصحء ككلب أدخحل 
رأسه فى الإناء وشك فى ولوغه فلا ينجس؛ وإن رؤى فمه مترطبًا. اتتهنى, شرح العيبات 


فى الحدث ؛ لأنه أثبت وأضبط من الغالب اللختلف باختلاف الزمن والحال. ويعضده 
حمله ول إمامة فى الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة. والتعليل بقوله: 
لأصله من زيادته. وكذا التمثيل بقوله : 


نحو أوائى من الخمر بدمن») وثيابه وثياب القصابين والصبيان الذين لا يحترزون 
عن النجاسة والمتدينين باستعمالها كالمجوسء وأما خبر الصحيحين عن أبى ثعلبة: 
قلت : يارسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل فى آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيها وإلا فاغسلوها وكلوا فمحمول على الندب. أو أن السؤال كان 
عن الآنية التى يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر. كما جاء فى رواية 
أبى داود. (كسؤر هر طهر فيه يمكن) نظير لا قبله. أى: كباقى طعام هرة تنجس 
فمها قبل أن تطعم. وغابت زمنا يمكن طهر فمها بولوغها فى ماء كثير. فإنه طاهر مع 
الجر رحمه الله تعالى مع زيادة. وفى موضع آخر منه قال الإمام» وأقره فى اللجموع ما 
أصله: الطهارة إما أن يغلب على القان طهارته فالوجه الأل بهاء وطلب يقينها لا حرج 
فيه بشرط ألا ينتهى للوسواس» وإما أن يستوى فيه الأمران والاحتياط اليرك؛ وإما أن 
يغلب على الطن بحاسته وفيه قولان. انتهى. 

قوله: (وغابت [ل) اعتبر هذا ليضعف أصل النجاسة حتى لا يتأثر به أصل الطهارة لا 
للعفو عن فمهاء إذ لا حاجة مع العفو للغيبة التهى. إيعاب. وفيه أيضا أن الغزالى قال 
بالعفو عن فمها وإن لم تغب, لعسر الاحاراز عنها. انتهى. وسيأتى رد الشارح عليه 
بقوله: والاحمزاز إل. انتهى. 

قوله: (طهر فيه) طهر مبتدأ مضاف لفيه ويمكن حره والحملة صفة «هر). 

قرله: (أى: كبافى إل) قال النووى فى المجموع: هذا معناه لغة» ومراد الفقهاء بقوهم: سور 
الحيوان طاهر أو بحس لعابه ورطوبة فمه اتنهى. 


ثوله: (مع العمل بالأصل) قد منع بأنا لم تعمل بالأصل بدليل حرمة الأكل؛ إذ لولا الحكم بسجاسته 
ما حرم أكله؛ والصلاة.ما حكم بنجاسته باطلة» وإفا لم تتجحس ما أصابه لأنه لا يلزم من النحاسة 
التنجيس. ونظيره ما لو اشتبه طاهر بحس ثم أصابه من أحد الإناءين رشاش» وقد تقدم أن الصلاة معه 
باطلة» وقوله: وهى طاهرة بكل حال؛ يقتضى حواز الأكل. انتهى. (غ ش) على م.ر). وقد يقال هنا 
أصلان الأصل فى الأعيان الطهارة وحيتئذ لا ينحس بالشك؛ والأصل مى الحبوان عدم الذبح وحيتشذ لا 
يحل الأكل؛ فعملنا بالأعصلين جميعا فالوحه ما قال وس.م) تأمل. 


0" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الحكم بئجاسة فمها لأنا لا ننجس بالشك. وفى ذلك عمل بالأصلين. واستشكل إمكان 
طهر فمها بإمكان مطلق ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسائها وهو قليل 
فيتنجس» وأجيب بمنع تنجسه لوروده على لسائها كوروده على جوانب الإناء 
النجس» فإن لم يمكن طهر فمها تنجس سؤرها لتيقن نجاسة فمهاء والاحتراز وإن 
عسر إنما يعسر عن مطلق الولوغ لا عن ولوغ بعد يقين النجاسة. وكالهرة فى ذلك سائر 


ومم مما ا مووي عو اللي يللو 


قوله: (وفى ذلك عمل بالأصلين) أى: بالنصر إلى بقاء بجاسة فمهاء وإلا فعدم إعمال هذا 
الأصل فى تنجس السور يعرفك أن أصل طهارة السور يقدم على بحاسة فمها لضعفه باحتمال 
الولوغ وب.ر). 

قوله: (واستشكل) الإشكال للرافعى» قال فى الصغير: وليعلم أن الممرة تشرب الماء بلسانهاء 
وتأحذ منه الشىء القليل؛ ولا تلغ فى الماء بحيث يطهر فمها عن أكل الفارة» فلا يقيد احتمال 
مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة.انتهى.وهو عند التأمل ظاهر فى أن مغزى الإشكال 
كون الذى يوذ بلسانها لقلته لا بطهر عمومه لما تنجس من فمها عند أكل الفأرة» ثم رأييت ابسن 
الرفعة فى المطلب ذكر عين ما قلته» حيث قال: لأنها لا تعب الماء وتغمس فمها فيه كى يحكم 
بطهارته لملاقاة الماء لجميع موارد النجاسة؛ وإنما تجذب الماء بطرف لسائها على وجه لا يصرى إلى 
فمهاء ولا يدور فى نواحى باطن الفم الذى تنجس بالأكل انتهى وغاية ما يمكن فى دفعه أن يقال 
ما تأخذه وإن كان قليلاً لكنه يتكرر عند شربهاء وينجذب إلى جوائب فمها بحيث يعمها كما هو 
مشاهد؛ وحينئذ فما سلكه الشارح فى فهم الإشكال لاف الظاهر كما نرى. وقوله: فيتدتحس 
من تصرفه إب.ر). 

قوله: ( يامكان مطلق [خ) متعلق بقوله: إمكان طهرء وقوله: بأنها لا تعب إل متعلق بقوله: 
استشكل. 


توله: ( ومراد الفقهاء إّ) مرادهم بقوهم: ذلك فى غير ما هنا كما ذكره؛ أما هنا فلا يمكن إلا ما 
قاله الشارح للحكم هنا على فمه بالنجاسة فلعابه بجس» والحكم هنا على السؤر بالطهارة؛ فانظر ما مراده 
بقل مقالة النووى هناء ولعل مراده التورك على المصدف حيث أطلقه عفالفًا لإطلائهم نكان اللازم بيان 
المراد به. انتهى. 

ثوله: (والا لم نقل أنه بالنظر لنجاسة فمها فلا يصح) لأنا قدمنا طهارة السور فلم نعمل بالأصلين. 

وله: (إعمال هذا الأصل) أى: حعل هذا الأصل وهو حاسة. 

ثوله: (من نصرفه) فيه أن اجحواب ليس له بل نقله عن غيره؛ وهو ناض بأن السؤال مداره على القلة 
والتنجس» ولا يئعين أن يكون هو إشكال الرائعبى. التهى. 


الحيونات غير الكلب ونحوه؛ ونبه بقوله أولا: غلبت على أن محل العمل بالأصل أن 
يستنئد ظن النجاسة إلى غليتهاء وإلا عمل بالظن كما قال. 


(لا) ماء (قلتين) فأكثر (بال نحو الظبى به») أى: فيه. فوجد عقب البول 
متغيراء (وشك مع تغييره فى سببه) هل هو البول أو نحو طول الكث. فلا يحكم 
بطهره بل بتنجسه عملا بالظاهر؛ لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل أن مع الأصل 
عدم غيره» أما إذا لم يوجد عقب البول متغيرًا بأن غاب عنه زمئًا ثم وجده متغيرًا أو 
وجد عقبه غير متغير ثم تغير فطاهر. كما صرح به جماعة ونقله فى المجموع فى 
الثانية عن الأصحاب. قال: وذكر الدارمى أنه لو رأى نجاسة حلت فى ماء فلم تغيره 
فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ذكره نظر. انتهى. وقد يحمل كلام 
الدارمى على نجس جامد لا يتحلل قريبّاء وبما تقرر من الحكم بنجاسة الماء ببول 

قوله: (لا هاء فلفين م قال فى الجموع: وصورة المسألة أنه يرى حيوانًا يبول فى ماه 
هو قلتان فأكثر» ولا تعظم كثرته عظلمًا لا يضره ذلك البول؛ ويكون البول كثيرًا بحيث 
يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول. انتهى. 

قوله: (فوجد عقب البول) أى: وقد كان رآه قبل بوها غير متغير؛ نقله أبر على 
السنجى عن الأصحاب»؛ وظاهر كلام القاضى أبى الطيب أنه غير شرطهء قاله فى شرح 
العباب. 

قوله: (عقب البول) ليس المراد بالعقب العقب الحقيقى» بل آلا بمضى بعد بولما زمان 
يال عليه زوال التغير بسبب طوله. شرح عباب. 

قوله: (وشلكت) عبارة أصله فشك بالفاء. قال الشارح فى الصغير: وهى أولى؛ لإفادتها 
التعقيب فى الشك المستدعى للتعقيب فى التغير. انتهى. لكنه يخرج التعقيب فى التغير مع 
النراحى فى الشك. انتهى. 

قرله؛ (وقد يحمل كلام الدارمى إ) ظاهره الحكم بالنجاسة حيشذ مطلقاء وقال ابن 
كج: يرحع إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: تغير بها حكم بدجاسته وإلا فلا. قال الناشرى: فإن 
توقفوا فالأصل الطهارة. انتهى شرح العباب. انتهى. 


قوله: (وإلا عمل !2) بأن استند إلى سبب ظاهر. 


4 العرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الظبى علم أنه لا يشكل محرمة الصيد إذا جرحه فغاب عنه ثم وجده ميتا. لأئه إن 
وجد التغير عقب البول والموت عقب الجرح على ماسيأتى بيائه أحيل على السبب وإلا 
فلا. قال النووى: ومراد الفقهاء بالشك هنا وفى معظم أبواب الفقه التردد سواء المستوى 
والراجم؛ وعئد أهل الأصول التردد إن كان على السواء فشك وإلا فالراجح ظن. 
والرجوح وهم. والتصريم بالقلتين وبنحو مزيد على الحاوى. 

(وحرمة الطاهر) ميتداً. (فى استعمال») صلة حرمة. (من ظرف أو ملسق أو 
خلال) بيان للطاهر. 


و« ف ولام م ال لول لايل اللو اوور 


قوله: (وحرمة الطاهر فى استعمال ! لخ) عبارة الروضة: إناء الذهب والفضة يكره 
استعماله كراهة تنزيه فى القديم» وكراهة تحريم فى اللنديد وهو المشهرر به قطع جماعة 
وعليه التفريع» ويحرم اتخاذ الإناء من غير استعمال على الأصح, ويعرم تزيين الحوانيت 
والبيرت وامحالس بهما على الصحيح. انتهى. ومثله فى الوحيز الأحكم التزيين» وهى العزيز 
على الوجيز: ويكره استعمال الأوانى المتخذة من الذهب والفضة؛ وهل ذلك على سبيل 
التحريم أو على سبيل التدزيه؟ فيه قولان. قال فى القديم: إنه على التنزيه» لأن حهة المنع ما 
فيه من السرف والخيلاء وإدكسار قلوب المساكين» ومتل هذا لا يقتضى التحريم؛ وقال هى 
الحديد: إنه على التحريم» وهو الصحيح وبه قطع بعضهم؛ وهل يجوز اتناذها؟ إن قلبا: لا 
شرم استعماها على القديم جاز» وإلا فرجهاك: أحدهما: يُموز لجمع المال وإحرازه كيلا 
يتعرق» والثانى: وهو الأصح لا يجوزء لأن ما حرم استعماله حرم اتَفاذه؛ وعلى الوحهين 


قوله: (أحيل إلى السبب [ل) ثم نظير النجاسة هنا والحرمة ثم نظير الطهارة هنا تأمل. 

قرله: (وإلا فلا) أى: فلا يحال على السبب» ونتيجة عدم الإحاله الطهارة هنا والحرمة ثم, 

فرله: (وحرمة الطاهر [لخ) فرع: يحوز أن يتحذ من الفضة غطاء من فضةع بشرط أن لا يكرن 
بصورة إناء بأن يكون صفيحة أو قطعة غير محوفة ويغتفر تغطيته بهاء أو كذا سلسلة أو حلقة 
ويحرز حمله بهاء والرحه امتناع وضع الكبزان على طبق من فضة وإن كان صفيحة لا بيرت فيهاء 
حلافا لمن حالف لأنه استعمال للفضة وم.ر). 


|[ ل سس 


كوله: (وكذا سلسلة ا لخ) نازع فيه الرافعى: وقال إنه استعمال بجسبه ولو سلم» فليكن فيه خملاف 
الاتخاذ, انتهى. وس.م) على «م.ر). 


ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اال 


يبغى حواز الاستفجار على اتحاذهاء وغرامة الصنعة على مس كسرهاء إل قلنا يمور الاتفاذ 
حار الاستئحار ووجب الغرم وإلا فلا» وفى جوار تزيين الحوايت والبيوت واجالس بها 
وحهان لأنه لبس باستعمال» وقال إمام الحرمين: الوجحه عندى تحريم التزيس بهما للسرف» 
مع الخلاف فى -حرمة الصنعة. انتهى. وهى شرح المنهاج للدميرى: وعس القديم يكره 
كراهة تنريه» لكنهم اتفقوا على ضعفه؛ وحكى المرعشى قولا: إن الآكل والشرب يعرسان 
دون عبرهما. انتهى وفى شرح المهذب: وأطلى العزالى حلافا فى امستعمال الإناء الصغير 
كالمكحلة ولم يخصه؛ وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة: وقوله 
فى الروضة: وكراهة تحريم فى اللحديد وهو المشهور إلم؛ ظاهره أن اديه مزلا بالكزاعة 
لآن اصطلاحه فى الروضة قريب من اصطلاحه فى المنبهاج كما قاله الشسح عميرة على 
المحلى» ومئله قول الإمام الرافعى وهو الصحيح إل ويعتمل أن المراد الرحيح بين القديم 
والحديد؛ وعلى أنه قديم فقط. قال فى شرح المهذب: الصواب الذى علبه امحققول» ورم 
به المفتون من أصحابناء إن ما قال فى اللتديد بخلافه لا يسسب إلى الشافعى ولا يككون 
مذهبًا له» وقال بعض الأصحاب: إذا نص الحتهد على حلاف قوله لا يكون رحوعًا عن 
الأول» بل يكون له قولان» قال اللجمهور: وهذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا 
وتعذر الجمع فيعمل بالمتأحر ويتزك الأول. ادتهى. وقد يفرق بين الاحتهادين والنصين؛ قال 
بعض امحققين: وظاهر كلام الشيخ أبى حامد الغزالى والبندنيجى وابن الصباغ وابن عبد 
السلام وغيرهم أن الأول يبقى قولاً له ويدسب إليه فيجور العمل به؛ لكن النووى نسبهم 
إلى الغلط. انتهى. وفى ظنى أن بقاء الأول قولا أو لا مبئاه مسألة أصولية» وهو أنه يبطل 
قوله الأول باحتهاده الثانى أو لا أحروا فيه الخلاف فى أنه يبطل الحكم بالموت أو لا؛ 
وبالجملة لا ينبغى القطع بعدم حواز تقليد مثل هذا القول» والله سبحانه وتعالى - أعلم. 

قرله' (فى استعمال) قال «زى): فهم من حرمة الاستعمال حرمة الاستفحار على 
الفعل» وأعحذ الأجرة على الصنعة» وعدم الغرم على الكاسر. انتهى. 

قوله: (أو معلق أو خلال) نص عليهما للخلاف فيهما. انتهى. شرح الأصل. 


لمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وزينة به وفيما اتخذا») أى: ادخر عطف على استعمال. وخبر المبتدأ قوله: (إذ 
كله أو بعض أو ضبة ذا). 

(بقصد زينة به وكبره» فضة أو نضر) أى : ذهب. وكله مبتدأ خبره قوله: فضة أو 
نضر. أى: وحرمة الطاهر من ظرف وملعقة وخلال ونحوها. كباب فى استعماله. 
والزينة به واتخاذه كآنية حين كل واحد منها أو بعضه أو ضبته مع قصد زيئة بها 
وكبرها فضة أو ذهب. أما حرمة استعماله فلخبر الصحيحين: «لا تشربوا فى آنية 

قوله: (به) متعلق بزينة. 

قوله: (وفيما) ما مصدرية» وعبارة أصله: واتخاذه. 

قوله: (بقصد) متعلق بضبة. 

قوله: (أو نر لغة فى النضار وهو الذهب. انتهى. 

قرله: (مع قصد زينة بها وكبرها) لو كان بعضها لزيدة حرم وإن صغرء لأث بعض 
الريية لما لم يغير غلب على بعض الحاحة احتياطا لما من شأنه التحريم. شرح عباب. 

قرله: (أما حرمة استعماله) أى: إجماعًا على ما فى شرح مسلم؛ وكأنه لم يعتد بقول 
داود بحل غير الشرب؛ لأنه غلط فاحش كما فى المحموع؛ ولايماروى عن القديم من 
الكراهة؛ لأنه مازع فى ثبوته؛ وعلى فرضه فهو مؤول. التهى. شرح عباب «لحجر). 

قوله: (وفيما اتخذ) ما مصدرية. 

توله: (أى: ادخر) أى: فليس المراد به نفس الاصطناع كما ذهب إليه بعضهم وب.ر). 

قوله: (عطف على ال) بغير لفظ زينة وأما ما بعده فعلى فى الاستعمال وب.ر). 

قوله: (على استعمال) ظاهره أن كلا من لفظ زينة وما بعده عطف على استعمال» وأنه أعيد 
العامل فى الثالى. 

قوله: (أى: وحورمة [ل) حرمة مبتدا حبره كائنة حين إلم. 

قرله: (واتخاذه) فيه إشارة إلى مصدرية ما. 


كوله: (أى: فليس المراد إلخ) تقدم عن الرافعى فيما تقلناه بهامش الشرح؛ أن الاستفجار على العمل 
حوازه مبنى على حواز الاتخاذ إن حاز حازء وإلا فلا وهو يفيد حرمة الاصطناع أيضًا حرر. 


باب الطهارة ا" 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها». ويقاس بالأكل والشرب غيرهما وإئما خصا 
بالذكر لغلبتهماء وهل حرم الذهب والفضة لعينهما أو للسرف والخيلاء؟ قولان: 
الجديد الأول كاختصاصهما بتقويم الأشياء بهماء ووجوب حق المعدن فيهما ونحو 
ذلك؛ لكنهم قد يعللون بالثانى» فالوجه مراعاة كل منهما فى الآخر شرطً ليصبح 
وتأويله إن سياق كلام الشافعى فى القديم يقتضى أن مراد الشافعى إن نفس الذهب 
والفضة لا يحرمان للحواز الحلى منهماء وإنما المحرم الآنية» كذا قالسه صاحب التقريب. قال 
النووى فى شرح مسلم: وهو أوثق أصحابنا فى نقل مذهب الشافعى. انتهى. 

قوله: (لعينهما أو للسرف) قال «حجر فى شرح العباب: أما تأثير الخيلاء - أى: فى 
الحرمة - فطاهر؛ وأما تأثير العين فلاختصاصهما بتقويم الأشياء بهماء ووحوب الركاة 
وحق المعدن فيهما. انتهى. هكذا فى شرح العباب بلا لام التعليل فى (فلاختصاصهما)) 
ولعله تحريف عن كاف التشبيه» يعدى أن التحريم للعين مشابه لاختصاصهما بالتقويم 
والوحوب المذكورين؛ فى أنهما لعينهما لا لوصف عارض. 

قوله: (واعفيلاء) بضم الناء الاختيال مأحوذ من التخيل وهو التشبه بالشىء؛ والمحتال 
يتخيل فى صورة من هر أعظم منه تكبرا. انتهى. «ز.ى»). 

قوله: (قولان) أى: للشافعى فنص فى القديم على أن العلة فى التحريم السرف 
والخيلاء» وفى الحديد على أنها عينهماء كذا فى الدميرى على المنهاج. انتهى . 

قوله: (فيما مر قولان الجديد [ل) بنى الأئمة عليهما قولين فى الأوانى المتخحذة من 
سائر الجواهر النفيسة» فعلى الأول لا يحرم ما اتخذ من غيرهما من المراهر النفيسة» وعلى 
الثانى يحرم. 

قوله: (لكبهم قد يعللون بالشانى) اعتبر العراقيون والإمام معنى السرف والخيلاء» 
وفرقوا بينهما وبين غيرهما بأن النقدين يظهران لكافة الساس» والجواهر النفيسة يختنص 
بمعرفتها بعضهم, فيكون السرف والخيلاء فى النقدين أكثر؛ وهذا قضبة قول صاحب 
الكتاب» لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص. انتهى. شرح العزيز على الوحيز. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحكم الآتى فى المموه والمغشى بنحاس. وليفارق الضعيف المعلل بالثائى فى المموه؛ 
وأما حرمة الزينة به واتخاذه وحرمة الضبة مع زيئة وكبر فلوجود المعنيين. أعنى: 
العين والخيلاء. ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله كآلة الملاهى. ولفظ به وضمير كبره مسن 
زيادة النظم» ولو أنث الضمير فقال: بها وكبرها كان أولى؛ لأن الضمير عائد للضبة.ولو 
كانت الضبة الكبيرة بعضها للزينة وبعضها للحاجة حرمت أيضاء كما أفهمه كلام 
المحرر والروضة وأصلها إذ لا حاجة للكلء. (و) ضبة (بالفرد) أى: مع واحد من 
الزينة والكبر إكره) استعمالهاء ولزيئة بها واتخاذها للزينة وللكبر. ولم تحرم للصغر 
فى الأول وللحاجة فى الثانى. بخلاف الصغيرة للحاجة لا تكره للصغر ممع الحاجة. 

قوله: (المعلل بالثانى فى المموه) أى: القائل بحرمة المموه بالذهب أو الفضة: إذا لم 
نحصل منهما شىء بالعرض على الثار للسرف والخيلاء» وعبارة المجموع صريحة فى ذلكء 
حبث قال: تمويه سقف البيت أو الحدار حرام اتفاقا حصل منه شىء بالعرض على الدار أو 
لاء وكدا استدامة تمويهه إن حصل منه شىء؛ وزعم بعضهم أن الاستعمال أولى بالمنع من 
الفعل؛ ويرد بأن الفعل إنما حرم مطلقًا لأنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض صحيح؛ وأما 
الاستعمال مهو منوط .ما يعد نقدًا أو شبهه؛ والمموه لا يشبه النقد إلا إن صل مده شىء. 
انتهى , 

قوله: (وللحاجة فى الثانى) نقل الزركشى عن الماوردى أنه لو عم التضبيب الإناء 
حرم قولا واحداء والذى يتجه أنه متى كان التعميم لحاحة حاز كما شمله إطلاقهم. 
انتهى. وحجر) فى شرح العساب. ثم المراد حاحة الإناء لا حاحة المستعمل. 

قرله: (الآتى فى المموه | ) إذ لو كانت العلة العين فقطء -حرما لوحوده فيهما. 

قوله: (بتحاس) راحع هما. 

قوله: (وليفارق) يحتمل أن ينى للفاعل كما هو الظاهر أن يكون مرجع ضميره؛ وتعليلهم 
بالثادى المفهوم س قوله: لكنهم قد يعللون إلخ. 

قوله: (فى المموه) أى: بذهب أو فضةء إذ لو كانت الخيلاء فقط لزمه موافقة هدا الضعييف 
لوجتود الثيلاء. 

قوله: (عائد للضبة) يمكن تأويل عبارة المصئف أى: به من حيث ضبته وكبره من حيث ضبته. 


باب الطهارة 56 
ولا روى البخارى عن أنس: ,أن قدحه :كه الذى كان شوب قبع كاه مهاد نكا 
لانصداعه) أى. مشعبا بخيط فضة لانشقاقه. وأصل ضبة الإناء ما يصلم بها خلله من 
صفيحة أو غيرهاء وإطلاقها على ما هو للزيئة توسع. ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف 
على الأصحء وقيل: وهو أشهر. الكبيرة ما تستوعب جائبًا من الإناء كشفة أو أذن 
والصغيرة دون ذلك» فإن شك فى الكبر فالأصل الإباحة. ذكره فى المجموع. والمراد 
بالحاجة غرض الإصلاح دون التزيين. ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة؛ لأن 
العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذى كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبسب بهء 
وما ذكره من حل ضبة الذهب هو ما رجحه الرافعى. ورجح النووى تحريمها مطلقا؛ 
لأن الدليل اللخصص العموع التحريم إثما ارت ا ولا يلزم من جوازها جوازه لأن 


«وووووو ها كك ا ا ا ل 0 لو وو ومو 


قوله: ا(ما تستوعب) لأنها حينئذ تكون غير تابعة للإناء» ويُفرج الإناء عن كوبه إناء 
نخاس مثلأ» بل يسمى مركا منه ومن فضة» منلاف غير المستوعبة للجزء فإنها تقع معمرة 
تابعة» ولا عفر ج الإناء بسببها عن كونه إناء نحاس. التهى. شرم العباب, 

قوله: (غرض الإصلاح) واعلم أن الرأس له صورتان: إحداهما أن يتقب موضعًا منه 
وموضعا من الإناء ويربط يمسمار بعيث ينفتح وينغلق» والتائية أن يجعل صضشحة على قدر 
رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه» والأول حرام لأنه يسمى إناء» والتابى جائز لأنه لا يسما 
لكن بشرط ألا يكون على صورة الإناء بأن يكرن بحيث يوضع فيه شىء» وإلا فيحرم لأله 
إناء» وقد يطلق الرأس على ما يتخذ من فضة عند كسر رأسه الذى يلاقى فم الشارب؛ 
ولا كلام فى أن لهذا حكم الضبة الكبيرة للحاحة» وعلى ما يكمل به حلق إناء الزحاج 
وهذا حرام» كما جزم به ابن العماد. ابتهى. شرح العباب الحجر). وثقل بعضه وس.م) 
عن (م.ءر). 


قوله: (مسلسلاً إل الفاعل لذلك هو أنسء فعله بعد النبى وَللعٌ كما بينه ابن الصلاح وغيره» 
لاما لظاهر صنيع الشارح ومع ذلك فالاحتجاج باق لأن الظلاهر اطلاع الصحابة عليه وعدم 
إنكارهم. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الخيلاء فيه أشد و بابه أضيق» وخرج بالطاهر النجس فلا يحل استعماله إلا فى جاف 
أو ماء كثير. ولا فرق فى الاستعمال بين الطهارة وغيرهاء ولا فى الزينة بين زينة 
البيوت والحوائيت والكعبة. بخلاف سترها بالحرير لأنه أوسع من الذهب والفضة. 
ولا فى الحرمة بين الرجل والمرأة» وإئما فرق بينهما فى التحلى لما يقصد فيها من 
الزينة للزوج. ولا فى الظرف بين الكبير والصغير. ولو بقدر الضبة الجائزة كظرف 
الغالية» ولا فى الضبة بين كوئها فى محل الاستعمال وكونها فى غيره. وفهم من 
حرمة المذكورات حرمة الاستثجار لفعلهاء وأخذ الأجرة على صنعتها. وعدم الغرم على 
كاسرها كالات الملاهى. ومن التقييد بالذهب والفضة حل غيرهما ولو من جوهر نفييس» 
كزيرجد و ياقوت لانتفاء علة التحريم؛ ومن التقييد بالاستعمال والزينة والاتخاذ حل 

قوله: (وبابه أضيق) ولذلك حرم الخاتم وغيره منه للرحل» بفلاف الفضة. انتهسى. 
إيعاب . 

قوله: (إلا فى جاف) فيحل استعماله ولو من مغلظ وحجر». 

قوله: (إلا فى جاف) قال المحموع: إلا إذا جعل الدهن فى عظم الغيل للاستعمال فى 
غير البدن» ونازعه الأذرعى بإطلاقهم المنع فى غير اليابسات. انتهى. لكنهم عللره بتنجيس 
الطاهر بلا حاحة. انتهى. 

قوله: (وإلا فى جاف) فى شرح العباب يحرم تحليل الدابة بجلد المغلظ؛ ولبس حلد الميئة 
قبل الدبغ وإث كان افا كما فى المجموع. التهى. 

قوله: (والكعبة) خالف القاضى حسين فقال: يجوز تحليتها بصفائح الذهب والفضة. 
اشهى. شرح منهاج للدميرى. 

قوله: (وعدم الغرم) سواء قصد إزالة المدكر أو لاء كذا فى شرح العباب. 

قوله: (وخرج بالطاهر النبجسء فلا يحل استعماله). عدم الل ليس لذاته بل لعارض 
التدحيس» فلذا أسقط الإرشاد قيد الطاهر وب.ر). 

قوله: (إلا فى جاف) أى: مع حفافه أيضا. 

قوله: (أو ماء كثير أو قليل) لنحو إطفاء نار. 

قوله: (يخللاف سررها) أى: الكعبة. 


ثوله: (لإطفاء نار) أو بناء أو سقى زرع. انتهى. إيعاب. 
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شم رائحة مجمرة الذهب والفضة من بعد. قال فى المجموع: وينبغى أن يكون بعدها 
بحيث لا يعد مطيبًا بها فإن جمر بها ثيابه أو بيته حرم. ومن التقييد بالكل أو البعض 
أو الضبة حل المموه بالذهب والفضة إذا لم يحصل منه شىء بالعرض على الئار لائتفاء 
العلة. إن العين لقلتها مستهلكة. ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه أو غشاه ظاهرًا 
واعنا بحاس أو نحوه لم يحرم على الأصم فى الروضة والمجموع؛ لائتفاء الخيلاء» 
وقد يرد على حصر الحرمة فيما ذكر حرمة المتخذ من آدمى من جلد وغيره» واستشكل 

قوله: (حل غيرهما) قال الدميرى: أما الأكل والشرب فى السحاس فيكره؛ قال 
القزوينى واعتياد ذلك يتولد منه أدواء لا دواء لها. انتهى. شرح العباب. 

قرله: (وياقوت) فائدة الياقورت جوهر نفيس» وهو فارسى معرب» روى عن أنس عن 
النبى وَلِْمٌ قال: ومن اتخذ ححاتئما فصه ياقوت نفى عنه الفقر). اهى. يعنى أن الله أودع فبه 
هده الخاصية كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره؛ وأن من تتم به أمن من الطاعرك» 
وتيسرت له أمور المعاش» وقوى قلبه) وهابه الناس» وسهل عليه قضاء الحرائج. والفيروز 
حجر أحضرء تشوبه زرقة يصفو لونه مع صفاء الحو و يتكدر بتكدره؛ ومن نخواصه أنه لم 
ان والإنس» والبلور من علق عليه لم ير منام سوء. انتهى. شرح الدميرى على المنهاج. 
للخيلاء» وقد مر فى كلام الشارح الإشارة إليه. 

قوله: (أو نحوه) هل منه نحو الشمع والطين. انتهى . 

قوله: (وقد يرد على حصر الخرمة فيما ذكر إلخ) عبارة الروض: يجوز استعمال كل إناء 
طاهر» قال فى شرحه: أى: من حيث أنه طاهرء فلا يرد تحريم استعمال حلد أو غيره من آدمسى 
ولا مغخصوب» لأن تحرعهما لا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الآدمى» والاستيلاء على حق 
الغير. انتهى. ومثله يأتى هنا. وقد أشار إلى ذلك بقوله: وقد كذا قاله شيخحنا البرلسى» وأقول: 
يرد على هذا الحواب أن حرمة ما ذكره هنا وحصر الحرمة فيه ليست من حيث الطهارة» بل من 
تلك الحيثية حلال» فلا فرق بين ما حصر الحرمة فيه وما نركه فتأمله. 


ثوله: (ومثله يأتى هنا) لعل معناه أن يقال: إن المقفصود هنا حصر الحرمة الناشئة من الذات» ولذا 
حرما على مالكهما بخلاف حرمة الآدمى فإنها لعارض الاحترام. التهى. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حرمة الذهب والفضة فيما ذكر بحل الاستنجاء بهما الآتى فى بابه. وأجيب بأن 
الكلام ثمة فى قطعة ذهب أو فضة لا فيما هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول 
فيه وسيأتى إيضام ذلك ثمة. واعلم أن حاصل ما يؤخذ من منطوق النظم مائة وخمس 
وثلاثون مسألة؛ لأن كلاً من الظرف واللعقة والخلال إما مع استعمال أو زينة أو اتخاذ 
فالجملة تسع. وكل منها إما ذهب أو فضة أو مركب منهما أو بعضه ذهب أو فضة أو 
مركب منهما فالجملة أربع وخمسون. والضبة إما فى ظرف أو ملعقة أو خلال مع 

قوله: (المتخدذ من آدمى) قد يقال كلام المصئف فى الحرمة الثابتة للشىء فى ذاته لا 
باعتبار وصف عارض» وحرمة المتخذ من الآدمى لاحترامه العارض بإسلام أو أمان» ولذا 
يجوز استعمال جلد الحربى والمرتد» كنذا يؤحذ من الإيعاب. انتهى. وفى (ق.ل) على 
الحلال أن الحرمة فيهما لذاتهماء ولذا حرما ولو على مالكهما بنلاف غبرهماء وأن 
استعمال جلد الآدمى حرام ولو مهدرًاء وحواز إغراء الكلاب عليه نظرا للردع فيه. 

قرله (حاصل ما يؤخل من منطوق النظم [ل) ولو اعتبر المفهوم لكان الماصل حالة 
الكسر مع التضبيب مائة وثمانية» لأن الضبات فى المعن والشرح منطوقا ومفهومًا أربع؛ 
ثلاتة المعن» وواحدة الشرح؛ ويزيد ما إذا كان بعضها لريئة» وبعضها لحاحة صغيرة أو 
كبيرة؛ وهى إما من الذهب أو الفضة؛ أو منهما أو بعضها كذلكء وهذه الضمة أو بعضها 
إما فى ظرفء أو معلى؛ أو نخلال؛ فالحاصل مائة وثمانية» فإذا زدت أن الظلرف وما بعده 
إما مستعمل أو متخذ أو متزين به» كانت ثلامائة وأربعا وعشرين صورة؛ ويزاد عليها 
الأربع والخمسون التى فى الظرف وما بعده. التهى. 

قرله: (فالجملة تسع) ولكل واحد من التسع حمس عشرةٌ حالة؛ لأن فى حال الصحة 


قوله: (وسياتى) فى هذا الجواب نظر» لأن الآنى أن الماوردى» والرويالى قالا: إن للمطبوع 
من الذهب رالفضة حرمة تمبع الاستنحاء به كماء زمزم ولم يريد بالمنع التحريم بدليل المنظر بسهء 
ولا يقال: لعلهما قائلان: بالتحريم فى المنظر به؛ لأن الرويائى فى الحاية صرح بالكراهة مقرونة 
بكراهة المشمس. 

قوله: (وكل ميها) أى: التسع. 


باب الطهارة ادح 
استعمال أو زينة أو اتخاذ فالجملة تسع. وضبة كل منها إما ذهب أو فضة أو مركبة 
منهما فالجملة سبع وعشرون. وضبة كل منها إما كبيرة لزينة أو كبيرة لحاجة أو 
صغيرة لزينة. فالحاصل من الجمل ما قلناه وأما ما يؤخذ من مفهومه فشىء كثير. 
ومنه أن يكون بعض الضبة ذهبًا أو فضة أو مركبًا منهما. وإدخال هذه الثلاثة المتفرع 
عليها كثير فى المنطوق وهم. وإن شاركت ما أخذ منه حكما 
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مع التضبيب الضبة؛ إما جامعة للزينة والكبر؛ أو ضبة بزيدة فقطهء أو نكبر فقطء فهذه 
ثلانة, إما من ذهب أو فضة أو منهماء فهذه تسع مع الست المذكورة تصير خمسة عشرء 
فى التسع الحاصل من ضرب الحالين فى الآلات يكون الحاصل ما ذكر. 

قوله: (أو مركبة منهما) قال شيخنا البرلسى: إدععال هده فى المنطوق درن اللفهوم الآتى 
لمكم والحق عدم تأوله لشىء منهما. انتهى . وأقول: قد يمنع ما قاله هنا على أن «أو) فى قول 
المتان: فضة أو نضر تمع الخلو» فيصدق بالجمع بينهما فليتأمل. 

قوله: (سبع وعشروث) من ضرب ثلاثة فى تسعة. 

قوله: (أو صغيرة لزيئة) فهذه ثلاثة تضرب فى السبع والعشرين يحصل أحد ومانون» تضم إلى 
الأربع والخمسين يكون المجموع ما قاله. 

قوله: (ومنه أن يكون) انظر ما طريق دلالة المان على ذلك بالمفهوم, إلا أن يقال الحكم بحرسة 
البعض فيما قبل الضبة. 

قوله: (فى المنطوق) وهو منشؤه الغفلة عن كون البعض مذكورا فى المان قبل ذكر الضبة. 

ا ف 

توله: (دون المفهوم الآتى) أى: دون ما جعله الشارح من المفهوم درن المنطوق» وهو الصور الثلائة 
الآتية. انتهى. 

توله: (تناوله) أى: تناول المنطوق لشىء من المركبة منهماء ومن الصور الثلاثة الآتية انتهى. 

وله: (هنا) أى: تناول المنطوق للمركبة منهماء أما تثاوله للصور الثلاث الآنية فالحق عدمه ولا يكتنع. 

ثوله: (على أن) أى: بناء على أن إلم. 

توله: (انظر [خ) كأنه فهم أن الشارح ادعى دلالة المفهوم على تحرعهاء لكنه لم يدع ذلك بل يقول: 
إنها من المفهوم؛ وإن كان حكمها حكم المنطوق» فكانه يتورك على المصئف. انتهى. 


تن قن نا 


محق مم ووم وم اوم اللا يي ليلل اليدوم 


قوله: (أو زينة) أى: بالإناء وهدا غير كون الضبة للريئة تدبر. 

قوله: (كبيرة لزيدة) هذا هو المذكور بقوله: بقصد زيئة به؛ وكبره وما بعده من 
الصورتين هو المذكور بقوله: بالفرد كره. انتهى. 

قوله: (وأما ما يؤخدل من مفهومه إل) فى بعض شروح الحاوى ما نصه: ولو قيل: 
الآلات الثلات إما مضببة أو لاء والأول إما أن تكون الطسة ذهبًا أو فضة؛ أو بعضها منه 
فقط» أو بعضها منها فقط؛ أو مركبًا منهماء وهى إما بزيئة أو كبر أو بغيرهماء أو بواحد 
من الزينة والكبر» والخمسة فى الأربعة عشرون؛ وما يكون غير مضبب إما كله ذهب أو 
فضة أو منهما أو بعضه كذلك فهذه ست أحرى» فتضرب ستة وعشرون فى التسع 
الحاصلة من ضرب الآلات فى حالاتها الثلاث؛ يصير مائتين وأربعا وثلاثين. انتهمى. فإن 
كان مراد الشارح الاعتراض عليه فلا يصح؛ م ع ل ل 
ولذا ذكر من أقسام الضبة الصغيرة مع الحاحة فى قوله: أو بغيرهما فتددر. 

قوله: (وإدخال إلخ) هذا يتضمن اعازاضًا على المصئف حيث هملها مفهوم كلامه؛ مع 
أن حكمها المنطوق. انتهى. 

فرع: من أراد الخلاص من استعمال إناء الذهب أو الفضة فليصب ما فيه فى إناء آخحر 
أو يده تم يأحذ بعد ذلك للاستعمال فإنه جائز» والصب الأول ليس استعمالا» له لكن 
بشرط أن يصب الكل دفعة واحدة؛ أما لو ترك بعض ما فى الإناء فيه حتى يكمل طهارته 
أو التطيب به فإنه استعمال له؛ لأنه حعله ظرفًا لمائه أو طيبه؛ كذا رأيته بهامش شرح 
المهذب بخط الإمام الأذرعى رحم الله الجميع. 

قوله: (باب الوضوء) قال الرافعى: الأصل فيه الغسل» وإما سقط تخفيفاء والذى يتيقسن 
التفات هذا إلى الخلاف فى أن الحدث الأصغر هل يمل جميع البدن أو يختص بأعضاء 
الوصوءء وكون الأصل الغسل إنما يأتى على الأول الضعيف والآصح النانى؛ ووجحه فى 
المجموع الأول بأنه كالحنابة فليس بعض البدن أولى من بعضء ولأن المحدث ممنوع من مس 
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المصحف بظهره وسائر بدنه» ولولا الحدث لم يمنع؛ فعلى هذا إنما اكتمى دغسل الأعضاء 
الأربعة تخفيفًا لتكرره مكلاف الجحنابة» والثانى بأن وحوب الغسل مختص بالأعضاء الأربعة) 
وإنما لم يخر مس المصحف بغيرهاء لأن شرط الماس أن يكون متطهرًاء فلا يكون شىء من 
بدنه محدنًا ولا بكفيه طهارة محل المس وحده ولهذا لو غسل رجهه ويديه لم يجز مسه 
دنه . مع أن المذهب الصحيح أن الحدثت يرتفع عن العصو .محرد عسله. انتهى. 

تن تلط انا 


جيم سين ببسم جيم لمعي اسبييم لمصيد اتيت التفمية ايت امتتييت بيس شيم بيو للجياة لبميس ويس سي لصي مسيم مسيم بمتقيي. لجسي سمي اتيم سس ميتم لماي لعن لمحف اليبيي متسيس اوتقي تيمم سم يسيس مسجم سيت لصحيب سم ممم ممصم مستي الس سبي لعف مس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ياب الوضوه 


هو بضم الواو والفعل. وبفتحها الماء الذى يتوضأ به. وقيل بالفتم فيهما. وقيل 
بالضم فيهما والمبوب له الوضوء بمعنى الفعل. وهو اسم مصدر إذ قياس المصدر التوضؤ 
بوزن التكلم والتعلم» وقد استعمل استعمال المصادر. وهو مأخوذ من الوضاءة وهى 
النظافة والنضارة» قال الإمام: وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحًا ولا تنظيف فيه. 
وشرطه ماء مطلق ولو ظناء وإسلام وتمييز وعدم حيض ونفاس وإزالة خبث على رأى 
يأتى ١‏ ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره فى الصلاة. قال فى التحقيق: وفى موجبه أوجه: 
أحدها. الحدث وجوبًا موسعاء والثانى : القيام إلى الصلاة ونحوها وأصحها هماء 
وتجرى فى موجب الغسل. وقيل: بانقطاع حيض ونفاس. فلو استشهدت حائضًا لم 
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التهى. إيعاب. 
قوله: (ومعرفة كيفية الوضوء) أى: بألا يعتقد بغرض نعلا كما فى الصلاة «حجر». 
قوله: (أحدها الحدث ال) مراد هذا القائل أنه سب لانعقاد الوحوب» وإن توقف 


قوله: (ولا تنظيف فيه) قد عنع بل فى المسح تنظيف لا سيما مع تكرره ولو سلم؛ فيحوز أن 
يقصد التنظيف بجملته؛ لكنه سومح فى الرأس لنظافته والمنوف عليه من الغسل وتكرره. 

قوله: (ولو ظنا) لا يخفى أنه لو شك فى طهورية الماء صح طهره منه وإن لم يظن إطلاقه؛ بل 
وإن ظن عدم إطلاقه استصحابا للأصل فقوله: ولو ظنا لعلمه بالنظر إلى الدملة؛ وفيما إذا وقع 
اشتباه المطلق بغيره واحتهد فيهما. 

قوله: (على رأى) هذا فى إزالته أولا بغسلة مستقلة أما إزالئه فى الجملة؛ ولو مع الوضوء 
بغسلة واحدة فلا بد منها فشرطية الإزالة غير مقيدة بهذا الرأى. 


توله: (لا يخفى إلّ) قد يقال: المراد الفلن بالاجتهاد أو الاستصحاب؛ ويختلف الظئان باحئلاف الجهة. 
التهى. 1 

ثوله: (وإن ظن عدم إ) ما لم يستئد ظنه لتغير حسًا أو فرضا. 

ثوله: (فشرطية الإزالة !لخ) فيه أن الكلام فى الشرط؛ وهو مقدم على المشروط. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وموو فوع وم وو لايل 000000000 لل ل ا ا ا ا 


على دحول الوقت كالخحول فى الزكاة مع التمكن» فلا يقال وإنه يلزم عليه عصيانه يموته 
قبل الوقت من غير وضوء. انتهى. إيعاب. 

قوله: (وتجرى فى موجب الغسل إل) عبارة النووى فى المجموع فى باب العسل: سبق 
فى روج البول والمنى عن المتولى وغيره ثلاثة أوجحه: الوحوب بخروج البول والمنى؛ أم 
بالقبام إلى الصلاة» أم بالمحموع. قال المتولى: وتلك الأوحه جارية فى الخيص. قال: إلا أن 
القائلين هناك: يجب بالخروج احتلفراء فمنهم من قال يجب بفروج الدم؛ ومنهم من قال 
بانقطاعه؛ فحصل أربعة أوجه فى وقت وجحوب غسل الحيض والنفاس أحدها: بروج 
الدم؛ والثانى: بانقطاعه. والثالت: بالقيام إلى الصلاة» والرابع: باللخروج والانقطاع والقيام؛ 
والأصح وحوبه بالانقطاع. قال صاحب العدة: 

فائدة: هذا الخلاف أن الحخائض إذا أحنبت» وقلنا: لا يجب غسل الحيض إلا بانقطاع 
الدم» وقلنا بالقول الضعيف أن الحائض لا تمنع قراءة القرآد» فلها أن تغتسل عن الحنابة 
لاسشاحة قراءة القرآن وقال صاحب البحر: له فائدة أحرى حسسة؛ وهى أنه لو 
استشهدت الحائض فى قتال الكفار قبل انقطاع حيصهاء فإن قلنا: يجب بالانقطاع لم 
تغسل» وإن قلنا بالخروج فهل تغسل؟ فيه الوجهان فى غسل السب الشهيد» فإن قبل: 
الحائض على القول القديم يباح لما القراءة» سواء قلنا: يصب الغسل مفروج الدم أم 
بانقطاعه؛ فينبغى إذا أحنبت ألا يختلف الحكم. فالحواب: أنا إذا قلنا: لا يب الغسل 
بخروج الدم فتأحنبت؛ فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا للجبابة فإذا اغتسلت لما 
ارتفعت جنابتها وبفيت حائضًا محردة؛ فتباح القراءة على القدسم, وإن قلدا: يجب الغسل 
بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح ولم ترتفع جنابتها؛ لأن عليها غساس غسل حيض 
وغسل جنابة» وغسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم؛ وإذا لم يصح غسل الحيض 
لم يصح غسل الحدابة» لأن من عليه حدتان لا يمكن أن يرتفع أحدهما ويبقى الآحر» كمسن 
أحدت نوم مثلاً م شرع فى البول وتوضاً فى حال بوله عن النوم؛ فإنه لا يصح بلا شك 
والله أعلم. انتهى. 
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تغسل إن لم نوجبه بالخروج» وإلا فوجهان كالجنب. انتهى. وظاهر أنه يعتبر فيما 
صححه الانقطاع فيوافق ما صححه الرافعى . حيث قال فى باب الغسل : وفيما يجب 
به الغسل من الحيض والئفاس أوجه: أحدها: بخروج الدم كما يجب الوضوء بخروج 
البول» والغسل بخروج المنى. وثانيها: بالانقطاع لتعليقه فى الحديث بإدبار الدم 
وأظهرها بخروجه عند الائقطاع» كما يقال: يوجب الوطء العدة عند الطلاق والنكام 
الإرث عند الوت. وكذا نقول فى البول والثى خروجهما موجب عند الانقطاع بل عند 
القيام إلى الصلاة. انتهى. وظاهر أنه رحمه الله يعتبر القيام إليها أيضًا فى موجب 
الغسل من الحيض والئفاس. لكن حكى فى المجموع فى موجبه منهما أربعة أوجه. 
قال: والأصم وجوبه بالانقطاع. ائتهى. وكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة كما رواه 
ابن ماجة. وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل: بستة عشر شهراء والأصل فيه قبل الإجماع 
قوله تعالى: 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة ]١‏ الآية. وخبر مسلم 
ولا يقبل الله صلاة بغير طهور). 

قرله: (وإلا فوجهان) أحدهما' يغسل لبقاء الجنابة؛ والشانى: وهو الأصح لا؛ لزوال 
حكم الحنابة بالموت لانتفاء التكليف. 

قوله: (عدد الانقطاع) فالانقطاع شرط لا شطرء إد الشرط ما يجب الشىء عنده لا 
به. انتهى . 

قرله: (حكى إخ) أى: نقله عن المتولى حتى التصحيح. انتهى. لكن قول الشارح: تم 
قال يقتضى أنة من عنده. انتهى. 

قوله: (ثم قال والأصح الخ) يقتضى أن التصحيح للإمام النووى» لكن تقدم ذكره فى 
سياق كلام المتولى» ولو كان من النووى لم يضر لأنه ناقل لتصحصمحه الذى قاله 
الخراسانيون» وعبارته فى المجموع: وعكس الخراسانيون فقالوا: الأصح أنه يجب بانقطاعه لا 


قوله: (كاجخدب) أى: إذا استشهد. 
قوله: (وظاهر أنه) أى: الرافعى. 
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(فرض الوضوء) مفرد مضاف إلى معرفة. فيعم كل فرض منه أى: فروضه ستة: 
الأول (غسل وججصه) قال تعالى: #فاغسلوا وجوهكم» واللراد انغساله وكذا بقية 
الأعضاء. وقدمه على النية ليريط بأوله حكم مقارنتها روما للاختصار المقصود له. (وهو 
أن » يغسل) المتوضئ ما ظهر (بين) منحدر تدوير (الرأس وائتها) بمعنى منتهى 
(الذقن) بمعجمة مفتوحة: مجتمع اللمعيين. 

(و) أن يغسل (وجه لحييسه) بفتم اللام على المشهور العظمان اللذان عليهما 
الأسنان السفلى. وبهذا التقرير يدخل منتهى الذقن الذى أخرجه ظاهر البينية. 
بخروجه؛ كذا صححه الفورائى وجماعات منهم. قال إمام الحرمين: قال الأكثرون: يُمب 
بانقطاع الدم» وقال أبو بكر الإسماعيلى مخروحه وهو غلط؛ لأن الغسل مع دوام الخيص 
غير ممكن» وما لا يمكن لا يجب. انتهى. 

قوله: (وقيل بسئة عشر شهرا) فى «ق.ل» على الحلال بدل هذاء وقيل بعد ستة عشر 
شهرًا من الحجرة) ولعلهم على هذا كانرا لا يصلون إلا به لكن على سبيل الندب أو 
النظافة» لأنه من الشرائع القديمة» ولم ينفل وقوع صلاة بعير عذر بدونه. التهى. 

قوله: (وقدمه) أى: الناظم كأصله. انتهى. 

قوله: (ليربط بأوله حكم مقارنتها) حكمها هو الوحوب؛ وهو مأحوذ من الحالية. 
وقوله: بأوله أى: الغسل وذلك مذكور بقوله فيما يأتى أوله. 

قوله: (كل فرض منه) لا يقال: دلالة العام كلية؛ فيلزم أن يكون كل واحد من الفروض 
غسل للوحه وما بعده وهو باطلء لأنا نقرل كون دلالتة كلية هو الغالب فيه؛ وقد يكرن كل أى: 
الحكم فيه على اللجموع. 

قوله: (بين منحدر) وهو مبتدأ تسطيح الجحبهة. 

قوله: (وجه لحيته) ومنه منتهى الذقن. 

قوله: (وبهذا التقدير) إشارة إلى قوله: وأن يغسل رحه لحيئه؛ ولم يعطف وحه لحيته على 
الذقن. 


توله: (كلية) أى: الحكم فيها على كل فرد فرد والكل هو ما ذكره؛ والكلى هو المحكوم فيه على 
الماهية من حيث هى بقطع النظر عن الأفراد. انتهى. وحجر». 
ثوله: (وهو مبتدأ [لخ) أى: لاا لمن توهم المغايرة بينهما ,شرح عباب. 
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(و) أن يغسل ما ظهر بين (أذنيه)؛ فدخل فى الوجه الجبينان وهما جانبا 
الجبهة. وما ظهر من أنفه أو شفته بالقطع والبياض الذى بين الأذن والعذار. وهو 
الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن. وخر عنه داخل الأنف والعين والفم وإن 
انفتحا بقطع جفن أو شفة لأن ذلك فى حكم الباطن. وموضع الصلع والتحذيف 
والنزعتان وستأتى الثلاثة: والصدغان وهما المتصلان بالعذارين من فوق ووتدا الأذن. قال 

قوله: (ما ظهر إلخ) سرح داحل العين والفم والأنف. انتهى. 

قوله: (وبهذا التقرير إخ) عبارة الحاوى: فرص الوضوء غسل ما بون الرأس ومنتهى 
الدقن واللحيين والأذنين. قال شارحه أى: فرض الوضوء غسل الوجه؛ وهو ما بين منبت 
شعر الرأس غالبا وين منتهى الذقن فى الطول؛ وبين اللحيين فى أقصر الطولين» وبين 
الأذنين فى العرض. ثم اعنزض بخروج منتهى الذقن» وقد صرح فى العزيز بدحوله. اتهسى. 
وعذره فى ذلك حعل المتعاطفات متتابعة» لكن زيادة المصنف لفطة وجه تقتصى مسا ذكره 
الشارح, إد لا دخل لوجه اللحيين فى تعديد أقصر الطولي؛ وإلا لذكر فى أطولمما. 

قوله (وموضع الصلع) أى: قطعا إذ لا خملاف فى أنه من الرأس» وقوله: والتحذيف 
أى: على الأصح من قولى الإمام» وقيل: هما وجهان» ونسبه هى المجموع للغلطء وقوله: 
والمرعتان أى : على الأصح. 

قرله: (النرعتان) بفتح الزاى على الأفصح, وفى لعة إسكانها كذا فى المجموع. 

قوله: (والصدغان) قال فى المجموع من حلاف حكاه فى الصدغ القالت وهو قسول 

قوله: (وما ظهر من ألفه إلخ) أى: محل القطع منهما لاما كان مسترًا تحت المقطوع أيضاء 
بدليل قوله الآتى: وإن انفتح الم. 

قوله: (وهو) أى: العذار الشعر إلخ. 

قوله: (وهما المتصلان بالعذارين) قد يشكل بأن جرءًا ثما فوق العذارين محاذ لوتد الأذن» الذى 
يكون ما حاذاه من الوجه» بل تعبيره بما بين أذنه يقتضى إدخال المحاذى لجميع الأذن» فينبغى أن 
يراد ما عدا ذلك. 

ل يتوم 
ثوله: (قد يشكل إل عبارة المجموع من لاف حكاه فى الصدغء هل هو من الرأس أو الوحه 
الشالث وهو تول أبى الفياض» وجمهور البصريين أن ما استعلى عن الأذنين منه مهو من الرأس» وما اندر 
عنهما فهو من الوحه. ثال الرويائى : هذا هو الصحيح. 
ثوله: (لقوله الآنى ومنبتا إل) الحق أن ما عدا النازل داخخل فى قوله سابقًاء وهو أن يغسل ما ظهر 
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البغوى: إلا أنه لا يمكن غسل الوجه إلا بغسلهماء يعئى: بغسل بعض كل مثنهما. 
ويجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليعلم ! ستيعابه . كإمساك 
جزهء من الليل فى الصوم. وكذا يزيد أدئى زيادة فى اليدين والرجلين. (وعم» من نازل 
اللحية) وهى- بكسر اللام- الشعر النابت على الذقن (وجها). أى: وعم اللتوضئ 
بالغسل ظاهر اللحية. أى: الكثيفة من النازل عن حد الوجه تبعًا له. ولوقوع المواجهة 
به بخلاف باطنها وداخلها لا يجب فسلهماء كالشعر النابت تحت الذقن. ولعسر 
عنهما فهو من الوحه. قال الرويالى: هذا هر الصحييح؛ وبه يتضح ما قاله ((س.م) فى 
الحاشية. انتهى. 

قوله: (بالعذارين) العذار: هو النابت على المحاذى للأذنين» متصل أعلاه بالصدغ 

قوله: (من النازل) أما غيره فقد دحل فى قوله سابقاء وهو أن يعسل ما ظهر نين 
الرأس ومنتهى الذقن إِلم. تدير. 

قوله: (إلا بغسلهما) أى: وتد الأذنين. 

قوله: من النازل) كأن التقييد به كالن؛ لقوله الآنى: ومنبًا إل ففيه بيان غير النازل. 

قوله: (بخلاف باطنها وداخلها) هل المراد بباطنها الوجحه الذى يلى الصدر منها وبداخلها 
لال الشعر ومنابته» أو المراد بباطئها البشرة تست شعرها وبداحلها خلال شعرها؟ فيه نظر» 
والوحه هو الأول؛ لوقوع الباطن فى مقابلة الفلاهر» والداحل المتناول خلال الشعر ومنابته» وذلك 
قرينة على أنه أريد به ما عدا جميع ذلكء ولا ينافى ذلك ما يأتى قبيل» ولا اشتباهها إل فى قوله: 
فلاف ما تحت اللحية إلخ؛ حيث أريد بالباطن فيه محلال الشعر أيضاء أنه أطلق فى مقابلة الظاهر 
فشمل ذلك أيضًا. 
بيى الرأس وأنتهاء الذئن الخ؛ وأن ما هنا فى النازل فقط؛ كما يفيده كلام الجموع المنقول .حاصله فيما 
سيأتى. لأنه فى خصوص النازل كما يعلمه من اطلع عليه؛ وثد نقلناه بهامش الشرح. انتهى. وأما قوله 
الآتق : ومنبتا نليس فى الشعر أصلاً بل فى تنبته. التهى. ثم ظلهر أن صواب نسحة الماشية هكذا لقوله 
الآتى. إما إل أشار لقول الشارح فيما يأتى؛ وتركه الناظم كأصله إما لشمول صدر كلامهما له إلّخ. 

ثوله: (فينبغى أن يراد) لم يذكر هذا البحث فى حواشى ابن «حجرع. بل أثر كلام الشارح على ما 


هو عليه؛ وهو صريح فى إخمراج حميع الصدغ؛ ومثله فى شرح الرملى. انتهى. (ع.ش) وفيه تظير. بل 
ذكر ذلك هناك فيما كتبه على ثوله: إذ هو ما بين ابتداء العذار إلخ. 
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إيصال الماء إليهما. ولا روى البخارى. أنه وَيدٌ توضأ فذرف غرفة غسل بها وجهه. 
وكانت لحيته الكريمة كثيفة. وبالغرفة الواحدة لايصل الماء إلى ذلك. أما الخفيفة 
فيجب غسل جميعها لسهولة إيصال الماء إليها كالساعة التدلية عن حد الوجه, 
وإطلاقه كالرافعى وغيره يقتضى التسوية بين النازل الخفيف والكثيف. وما ذكرته من 
التفصيل هو ما نقله فى المجموع عن جماعة وصوبه. قال: وكلام الباقين محمول عليه 
ومرادهم الكثيف كما هو الغالب. ويأتى ذلك فى سائر شعور الوجه الخارجة عن حده 
كما سيأتى إيضاحه. (و) عم (الغمم) وهو الشعر النابت على الجبهة إذ لا عبرة بنباته 
فى غير منبتهء كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية كما سيأتى. 


وفو مو ليلل رةه 
وموهوو ومو دوجوو 
وموموومءءو 09م 


قوله: (ومرادهم الكثيف) أى: مراد الباقين بقولهم: لا حلاف أن غسل الشعر الخارج 
أى: تعميم ظاهره وباطنه بالماء لا يجساء وهل يجب إفاضة الماء على طاهره؛ فيه القولان 
الكثيف الخارج عن الوجه لا الخفيف الخارج عنه قال فى المجموع: إذ لا نعلم أحدًا صرح 
بأنه يكتفى فى النفيف بالإفاضة على ظاهره على قول الوحسوب أى: بل القولان يجب 
غسله ظاهرًا وباطئا لا يجب ذلك. هذا كلام امجموع والشارح رحمه الله حرى على الأصح 
منه, انتهى. ثم إنك تعلم منه أن كلامه فى ختصوص النازل عن حد الوحه؛ إذ لا بمكن أن 
يقال فيما فى حده أن فيه القرلين يجب غسله ظاهرًا وباطنا أو لا يجب أصلاء بل يجب 
غسل ظاهره وباطنه وغسل البشرة تحته بلا حلاف كما فى المجموع. 

قرله: (فى الصحيفة الآنيية وشعور الوجه إل قال الشارح فى حاشية العراقى: 
حاصله أن الخارج عن حد الوحه يفصل فيه بين حفيفه وكثيفه. سواء كان الكتيف اللحية 
والعارضين والعذارين أم غيرهاء وأن الداحل فى حده يفصل فيه بين ما الغالب فيه الخفة 
وما ليس الغالب فيه ذلك؛ وهو اللحية والعارضان فقط. ود صرح بذلك فى المجموع 
وغيره. انتهى. وبه تعلم أنه لا وحه لما قاله وع.ش» ثما سيأتى عنه بالهامش. التهى . 


قوله: (فيجب غسل جميعها) يشمل الشعر النادت على آخحر منتهى الذقى مما يلى حهة الصدرء 
لكن ينبغى أن وحه هذا الشعر ما يلى حهة الصدر لا يجب غسله؛ لأنه لا يريد على منبته الذى 
هو المنتهى المذكور» ووحهه الذى يلى حهة الصدر لا يجب غسله فليتأمل. 
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(و) عم (منبتا) أى: (بشرة بين الشعر») أى: شعر الوجه من لحية وغيرها 
لدخوله فى حد الوجه. والتصريم بالغمم وبتفسير المئبت بما ذكر من زيادته. (لا ذاك) 
أى: النبت (من كثيف لحية الذكر) وإن لم ننزل أى: لا يجب غسله ما مر فى باطن 
شعرها الكثيف. وإثما وجب غسل الكثيف ومثبته فى الغسل من الحدث الأكبر لعدم 
المشقة لقلة وقوعه, فعلم من كلامه أنه يجب غسل منبت الخفيف من لحية الذكر 
لسهولة الإيصال. ومنبت الكثيف من لحية الأنثى والخنثى لندرتها وئدرة كثافتها: 
ولأئه يندب للأنثى نتفها أو حلقها؛ لأنها مثله فى حقهاء والأصل فى أحكام الخئثشى 
العمل باليقين» وكل منبيت وجب غسله وجب غسل شعره. وتركه فى النظم كأصلهء 

قوله: (لا ذاك) أى: المنبت أى: لأن المواحهة تحصل بالشعر فتجب إهاضة الماء عليه 
فقط؛ ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف. انتهى. من المجموع. ومثله 

قرله: (وإنما وجب غسل إلّ) رد لما قال أبو حنيفة. كما سويئا بين التفييف والكثيف 
فى الحنابة وأوحبنا غسل ما تحتهماء فكذا نسوى بينهما فى الوضوء فلا نوحبه. 

قرله: (وجب غسل 1 خ) أى: طاهةا زباتانا كسا هر مسي لشن عدف التدنية: 
بخلاف الإفاضة. انتهى. بجموع. 

قوله: (أى: بشرة) فهو عطف بيان. 

قوله: (وإن لم ينزل) أى: كثيف الحية الذكر. 

قوله: (وجب غسل شعره إلخ) فيجب غسل شعر لحية الأنثى والخنثى؛ لوحوب غسل منبتهما 
كما شمله قوله: ومنبتا شعره إِلم. 

قوله: (إما لشمول صدر كلامهما [خ) كأنه أراد صدر كلامهما. 

قوله: (بين الرأس وانتهاء الذقن) لأن وحوب غسل ذلك شامل لغسل ما فيه من الشعر. 

قوله: (وجب غسله) أى: وكل منبت لا يجب غسله لا يجب غسل شعره فلا يجب غسل 
داحل شعر لحية الذكر الكثيفة؛ لعدم وحوب غسل منبتهاء كما صرح به فى قوله: لا ذاك الخ. 
وأما ظاهر ذلك الشعر فيحب» كما تقدم فى قوله: وعم من نازل اللحية وحهًا وفيه نظرء لأن 


باب الوضوء حي 


إما لشمول صدر كلامهما له أو لفهمه بالأولى. وظاهر كلامهما أنه يجب غسل منبثت 
كثيف غير اللحية من الذكر. وغسل ماعدا اللحية من شعور الوجه وإن كثف. وخرج 
عن حد الوجه وليس كذلك. فإن مئبت العارض كمنبات اللحية وشعور الوه إن لم 
قوله: (وغسل ما عدا اللحبسة) انظر من أى موضع طهر هذا؟ وقد يقال: المفهرم 
بالأولى الشعر وظاهره كلف أما مول صدر الكلام للخحارج مغير مسلم تدبر الباطن. 
قوله: (وإن كفف وخرج إ) قال «ق ل» على الحلال: الحاصل المعتمد فى الشعور أن 
يقال. لحية الرحل وعارضاه؛ وما حرج عن حد الوجه مطلقًا يجب غسله ظاهرًا وباطنا إن 
ا ولاه ا نقط إن كان كينا وما عدا ذلك عب عنياه مطلق اما وياطنا 
حفيفا وكثيفا من رحل أو غيره. انتهى. 
قوله: (فإن مدبث) وارد على قوله: أنه يجب غسل منبت كثيف غير اللحية) وقوله: 
قوله: (العارض) هو ما انحط من العذر إن اللحية. التهسى ااع.ش) واللحية: الشعر 
النابت على الذقن التى هى مجتمع اللحيين. 
ذلك إثما يفيد رحوب غسل طاهر النازل عن حد الوجه دون ما فى حد الوحه مسن اللحية» إلا أن 
تمعل من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ فيكون التقدير وعم من اللحية النازلة وحهاء وذلك يقتضى 
وسحوب غسل وحه جميعها حتى ما فى حد الوجحه منهاء لكن يبقى الكلام فى اللحية الكثيفة غير 
النازلة عن حد الوحه؛ إلا أن يقال: إن حكم وجهها يفهم من حكم وحه ما فى حد الوحه من 
النازلة» وأما من بين الرأس والتهاء الذقن لأن الغسل بين ذلك يشمل غسل ما فيه من الشعر. 
قوله: (أو لفهمه بالأولى) ظاهره أن المراد فهمه بالأولى من وجحوب غسل المنبت» وقد تمسع 
الأولوية لأن المنبت أصل متبوع؛ ولا يلزم من وحوب غسل الأصل لذلك وحوب غسل التابع» 


ثوله: «هل المراد [لخ) فال الندشائى: المراد بالباطن الوجحه التحتائى. التهى. وهو الأول فى كلام 
المحشي. التهى. 

ثوله: (ومنابته) ويكون وثوله الآتى لأن ذاك !| مح سر مه تدبر. والأولى عدم إدخال 
المنابت فى الداخل هنا. انتهى. 

ثوله: (وفيه نظر) لا وحه له بعد قول الشارح؛ وتركه من النلم كأصله إِ تأمل. 

ثوله: (إلا أن تجعل لخ) لكن الشارح هناك لا يساعد تدبر, 
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تخرج عن حده وكانت ثادرة الكثافة كهدب وشارب وجب عسلها وإن كثفت. وإن لم 
تكن نادرة الكثافة وهى اللحية والعارض. أو خرجت عن حده كشعر اللحية وابعارض 
والعذار والسبال وجب غسل خفيفهاء واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفهسا. 0 


قوله: (وكانت نادرة الكثافة إلخ) حصرها صاحب المهذب فى الحاحب والشارب 
والعنفقة والعذر واللحية الكتة للمرأة. قال: لأن الشعر فى هذه المواضع يمف فى العادة) 
وإن كثف لم يكن إلا نادرًا فلم يكن له حكم. انتهى. أى: لا حكم له يخالف حكم 
العالب بل حكمه حكمه. وبقى لحبة الخنثى وأهداب العين وشعر الخد أعنى العذار تركها 
لغلهورها قاله فى ابمجموع. 

قوله: (كهدب وشارب) أى: وعنفقة لحية المرأة واللنشى (م.ر). 

قوله: (أو خحرجت) عطف على قوله: وإن لم تكن نادرة الكثافة باعتبار أنه مقبد بعدم 
الخروج عن الومحه. 

قوله: (كشعر اللحية والعارض) أشار بالمثالين إلى أنه لا فرق فى الختروج عن حد 
الوحه بين كونه من جهة طوله أو عرضه؛ نص عليه فى المجموع. انتهى. 

قوله: (وجب غسل خفيفها واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها). قد يقال: لم 
اكتفى بغسل ظاهر الكثيف الخارج من غير اللحية والعارض مع عدم الاكتفاء بذلك فى 
بل الكلام فى فهمه بالمساواة. وقد توحه الأولوية بأنه إذا وحب غسل المنبت مع استثاره وعسر 
إيصال الماء إليه» فوجوب غسل شعره الظاهر الذى لا عسر فى إيصال الماء إليه أولى فليتأمل. فإن 
ذلك شامل للشعر الكثيف من غير اللحية؛ رفى الإيصال إلى داعخله عسر. 

قوله: (وغسل ما عدا اللحية) بقية كلامه يدل على أنه أراد غسل ما ذكر ظاهرًا وباطناء 
ولولا هذا ما يأتى قوله: وليس كذلكء إذ غسل ظاهر ما ذكر واحب. 

قرله: (أو خرجت عن حده إل) ظاهر كلامه أنه لا فرق فى عدم وجحوب غسل باطن اسارج 
الكثيف بين الذكر وغيره لكن الذى فى المنهج وشرحه الفرق بينهما. 


ثوله: (وفى الإيصال إليه عسر) نعم؛ لكنه أثل منه فى الإيصال لمبته كما هو ظاهر. انتهى. 

قوله: (بقية كلامه إل نى المجموع أن الغسل فى كلامه المتقدمين معناه الإمرار على الظلاهر مع 
الإدخعال فى الباطن؛ فلاف الإفاضة فإنها فى كلامهم الإمرار على الظاهر نقط. انتهى. 

ثوله: (ظاهر كلامه) اعتمده (م.ر» هذا الظاهر وضعف ما فى المنهج؛ وشرح وسم) على المنهج ثوله: 
بأن كان الكثيف متفرثا إل تتمته كما فى المجموع عن الماوردى؛ لا بمتاز ولا ينفرد عنه. التهى. 


باب الوضوء يكن 


بعض اللحية مشلاً وضف بعضها فلكل منهما حكمه. قاله الماوردى. إلا ألا يتميز 
فكالخفيف. والخفيف ما ترى بشرته فى مجلس التخاطب. وقيل: ما يصل الماء إلى 
منبته بلا مبالغة. قال الرافعى: وقد يرجم بأن الشارب من الخفيف والغالب مئعه 
الرؤية . ا له وجهان وجب غسلهماء أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما. 


00 إلا أن يجاب بأنه لما حرج عن الوجه الذى هو 
مباط الوحوب» انخط أمسره فسومح فينه «س.م) . قلت. قوله فى أصله إل صريح هذا 
الكلام أن الحاحب مفلا إذا طال شعره وخرج عبن حد الوحه وكثف» فالقدر الخارج يجب 
غسل ظاهره دون باطنه؛ وما دخل منه يجب غسيل باطسه وظاهره ولعله غير مراد) وأن 
المراد أنه إذا كان فى حد الوحه ولم يخرج منه شىء وحب غسل ظاهره وباطنه؛ وإذا 
حرج وجب غسل ظاهر الكثيف سواء كان المغسول فى حد الوبحمه أو تسعارجه؛ لمشقة 


قوله: (إلا ألا يعميز) قال فى شرح الروض: بأن كان الكثيف متفرقًا بين أجزاء المخفيف 
انتهى ولك أن تقول: محرد التفرق المذكور لا يقتضى إلحاق الكثيف بالمنفيف بل الوحه أن يقال: 
إن أمكن إفراد الكثيف بغسل الظاهر والخفيف بغسل ظاهره وباطنه» لم يجب غسل باطن 
الكثيف وإلا وحب, وعلى الحالة الأولى يحمل رد النووى لكلام المارردى. وقوله: إنه لاف ما 
قاله الأصحاب وأنه ليس فيما قاله أى: من الاحتجاج بأن إفراد الكثيف بالغسل يشقء وإمرار الماء 
على اسلثفيف لا يجرى دلالة. انتهى. فتأمله 0 

قوله: (ولو خلق له وجهان إلى قوله: بعض أحدهما) لم يفصل فى المسألتين بين الأصلسى 
والزائد المتميز أو المشتبه وللفرق اتجاه. 


ثوله: (وثوله: إنه خلاف ما قاله الأصحاب ل) فى الإيعاب نيه نظرء لأنهم لم يصرحوا بخلانه؛ وإئما 
منتضى كلامهم أنه يجب غسل ظاهر الخفيف وباطه وظاهر الكثيف نقسط وإن لم يتميز» وذلك متعذر 
نتعين ما ثاله الماوردى. النهى. أى: لأنه حيئذ احتمع مقشض وغير مقتض فيغلب الأول. انتهى. وهذا 
ا ا رار ار او ويام ا الاير 
وححر) أنه لم يره فى عدة لسخ منه. التهى. 

توله: (لم يفصل إخ) نى «ق.ل» على الجلال قوله: غسل وجهه وإن تعد إلا ما علم زيادته وليس 
على سمت الأصلى» وججب النية عند كل وه إلا عند الزائد يقيئا ذلا تكفى عنده وإن وحب غسله ولا 
بد منها مع كل مشتبه» والأيدى والأرحل كالوحه فى الغسل ويجب فى الرأس مسح حزء من الأصلى إن 
علم؛ ومسح حزء من كل ما اشتبه. انتهى. وئوله: فلا تكفى عنده الظاهر أن معباه: وإن وحب مقارتتها 
له. انتهى, ومعظم ما قاله ررق ل عليه شيسه (ز.ى) فى حاشية المنهج عن شيحه الطندتائى. 


وموم ومع و مم الاي الل يي يالل ليلل 


إيصال الماء إلى باطن ما فى حد الوجه دون ما نحرجء فلما كان فى التجزئة مشقة اكتفى 
بغسل الظاهر من الجميع؛ وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتى: فإن حرحت عن حد 
الوحه. انتهى. (ع.ش) على للعاراء وهو مخفالف لظطاهر كلام اجموع) حيث خص القول 
بالاكتفاء بالإفاضة على ظاهر الكثيف بخصوص الخارج. انتهى. 

قوله: (واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) عبارة المحموع: قال أصحاببا: إذا 
حرجت اللحية عن حد الوجه طولاً أو عرضًا أو حرج شعر العذار أو العارض أو السبال» 
فهل يجب إفاضة الماء على الخارج, فيه قولان: قيل: يحب» وقيل: لاء هذا فى الكثيفء أما 
الخفيف الخارج فقيل: يجب غسله ظاهرًا وباطنا وقيل: لا؛ وعلة الضعيف أنه شعر لا 
يلاقى محل الفرض فلم يكن محلاً للفرض» فأنت ترى كلامه فى القندر الخشارج فقطء أما 
عيره فقدم حكمه وهو وجوب غسل ادر الكثافة؛ وإذا أعطى الخفيف والكثيف حكمه 
فيما يأتى» فهذا أولى» فالظاهر أن ما قاله (ع.ش) غير مستقيم. 

قوله: (فكالخفيف) أى: يجب غسل كله ظاهرًا وباطنا. أشهى . 

قرله: (ما نرى بشرته [ل) قيل: يلزم عليه أن الشارب مثلاً لا يكون إلا كثيفاء لتعذر 
رؤية البشرة من حلاله غالبا إن لم يكن دائماء مع نصريحهم فيه بأنه ثما تندر فيه الكثافة» 
ورد بأن مرادهم أن حنس تلك الشعور الخفة فيه غالبة» بخلاف جنس اللحية والعارض. 

قرله: (وقد يرجح إ) يجاب بأن كون الشارب من الخفيف إما هو بالنسبة للحكم؛ 
إذ كثيفه كحفيفه حكمّاء أما بالنسبة للحد فالوحه فيه هو الأول لعدم انضباط المبالغة. 
انتهى. وحجر) فى التتحفة. وقوله: إذ كثيفة إل فيه أن هذا حار فى غيره من المذكورات 
فلم خصوه؟ فهذا يضعف الحواب (س.م). 

قرله: (وجب غسلهما [خ) لوقوع المراحهة بهما. انتهى. 

قوله: (وجب غسلهما إل) لأن الواحب فى الرجه غسل جميعه؛ فيجب غسل جميع ما 


باب الوضوء حرا 

(ولو) كان غسل الوجه (لتكرار) بأن أغفل لعة بضم اللام فى المرة الأولى. 
وانغسلت فى الثائية أو الثالثة بقصد التكرار فإنه يصم لأن الكل طهارة واحدة. وقضية 
نيته الأولى كمال الغسلة الأولى قبل غيرها وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع 
عنها. كما لو ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيًا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن 
توهمها من الثانية» وإنما لم تقم سجدة التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة. لأن نية 
الصلاة لم تشملها بغير واسطة. (و) لو كان غسله (للنسيان) بأن أغفل لمعة فى وضوثه 
ثم نسى أنه توضأ على أنه محدث فأنه يصم وإن تذكر الحال؛ لأنه أتى به بنية 
الوجوب (لاه) غسل اللمعة بقصد (تجديده) الوضوء فإنه لا يصح لأنه وضوء مستقل 
بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلاء (و لا) بقصد (احتياط. بأن شك بعد وضوئه فى 


يسمى وحهاء وفى الرأس بعض ما يسمى رأسًا وذلك يحصل ببعض أحدهماء وقيل: يجب 
مسحهما وله وجه آخر. انتهى. 

قوله: (كفى إ) لأن الواحب مسح جرء من الرأس «حجر). 

قوله: (بقصد التكرار) أى: النفلية. شرح الروض. 

قوله: (لأن الكل طهارة واحدة) وهى مشتملة على النية الأولى. 

قوله: (لأن الكل) أى: الغسلات الثلاث. 

قرله: (وقضية [لخ) أى: فتلغو نية النفلية. انتهى. 

قوله: (لم نشملها بغبر واسطة) بل بواسطة السهو أو التلاوة. انتهى. أى: وهما قد 
يوحدان وقد لا يوحدان» بخلاف جلسة الاستراحة؛ فإنها فى كل صلاة زائدة على ركعة. 
انتهى. شرح عباب (الحجر). 

قوله: (ولا بقصد احتياط) ليس راجعًا لمسألة اللمعة» بل مسألة مستقلة» كما ذكرها 
فى المجمرع كذلك. انتهى. 

قوله: (ولا بقصد احتياط) وهذا الوضوء مستحب لأنه رافع للحدتء إذا كان 
موحودًا فى الواقع ول يظهر لنا. انتهى. من المجموع. 

قوله: (ولا بقصد احنياط إلح) يوهم أنه راحع لمسألة اللمعة وليس مرادًا؛ لأنه إذا انجلا الحدث 
فلا لمعة وب.ر). 
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حدثه فتوضأ احتياطا ثم (انجلا) له الحدث- أى: انكشف- فلا يصم للتردد فى النية 
بلا ضرورة. كما لو قضى فائتة الظهر شاكا فى أنها عليه ثم بان أنها عليه لا يكفيه. 
وإنما صح وضوء الشاك فى طهره بعد تيقن حدثه مع التردد؛ لأن الأصل بقاء الحدث. 

قوله: زولا بقصد احتياط) يمكن أن المعنى ولا غسل اللمعة بقصد احتياط» بأن كان 
حيبًا توضأ وترك لمعة لكنه لم يتيقن حنابته» فاغتسل احتياطا ثم تبين حنابته فإن غسله هذا 
لا يرفع حدث اللمعة؛ لكنه لا يوافق الشارح. انتهى. 

قوله: (فتوضا احتياطا) ويصح وضوءه للضرورة؛ يمعنى أنه لم يتبين الال وكان فى 
الواقع محدثا ارتفع للضرورة. انتهى. شرح العباب ولحجرع. 

قوله: (فلا يصح) هذا هو المختار» وقيل. يصح لأنها طهارة صادفت حدثا فرفعته. 

توله: (شاكًا فى أنها عليه) قال فى الإيعاب: هو محمول غلى شك لنس معه أصل 
استصحاب الذمة كما يرشد إليه كلام المجموع؛ حيث حعله نفليرًا لما إذا تيقن الطهر وشك 
فى رافعه؛ أما لو شك هل صلى أو لا؟ فيلزمه قضاؤهاء كمحدث شك هل توضاً أم لا. 
انتهى. أى: لأن معه استصحاب شغل الذمة. انتهى. 

قوله: (لأن الأصل بقاء الحدث) فلو حزم بنية رفع الحدت صحء كما هو الذى قبل 

قوله: (ثم انجلى له الحدث) فلو انحلت الطهارة فهل يقع تجديدا؟. 

فوله: (كما لو فضى فائتة الظهر شاكا فى أنها عليه إلخ) اعلم أن الذى يتلخحص من كلامهم 
كما حررناه فى بعض المواضعء وبعض الموامش أن للشاك فى الفائتة حالتين: أحدهما: أن يشك 
فى أنها عليه فلا يلزمه قضاؤهاء والثائية: أن يشك فى أنه هل فعلها أو لا؟ فيلزمه قصاؤهاء وقضية 
لزوم القضاء أنه لو قضاها ثم بان أنها عليه كفته» كما يوذ من الفرق الآتى فى قوله: فلو علم 
فى أنها عليه فليتأمل. وقضية قوله: ثم بان أنها عليه أنه لو لم يتبين ذلك كفته؛ وهو نظير ما ذكره 
فى مسألة الوضوم. فليتأمل «(س.م). 


ثوله: (أن يشلك فى أنها عليه) أى: شك هل عليه فاتتة صلاة التلهر أو لا. اتتهى. والأصل فى ذلك 
أنها ليست عليه لأن الأصل براءة الذمة, انتهى. 


قوله: (فبلزمه قضاؤها) أنه شك معه أصل استصحاب شغل الذمة؛ والأصل عدم الفعل. انتهى. 


باب الوضوء ضف 
بل لو نوى فى هذه إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صم أيضا وإن تذكر. نقله 
فى المجموع عن البغوى وأقره. وفيه: لو نوى بوضوثه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة» 
ففى البحر يحمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر. 
ولو نوى به الصلاة بمحل نجس ينبغى ألا يصح. انتهى. وينبغى فى المقيسة بالزكاة 
أنها لا تصم أيضاء ويفرق بأن الوضوء عبادة بدئية. والزكاة مالية. والبدئية أضيق 
بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف امالية. وخرج بائجلا المزيد على الحاوى ما إذا لم 
بل فى كلام الشارح؛ وهذه الصورة غير ما إذا شك فى الحدث بعد تيقن الطهر التى هى 
مسألة المن» والفرق أنه فى مسألة المتن الأصل بقاء الطهر فلا ضرورة للوضوء لصحة 
الصلاة بدونه؛ بخلاف هذه فإن الأصل بقاء الحدث فينزجح به أحد جانبى التردد, 

قوله: (صح أيضنا) لاستناده لأصل دقاء الحدث عليه؛ فليس هذا وضوء احتياط» وإن 
كان منرددا لمع الصلاة بدوبه. انتهى. شرح عباب. 

قوله: (وفيه لو لوى إخ) عبارته عن الرويانى: لو نوى الوصوء للتلاوة إن صح 
الوضوء لاء فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالز كاة. 

قوله: (إن كفت وإلا فالصلاة ففى البحر [لخ) قال صاحب المهذب: وإن نوى الطهارة 
لقراءة القرآن أو امعلوس فى المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة ففيه وجحهان: 
أحدهما: لا يجزئه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضا للبس الشوب. انتهى. 
والثانى: يجزئه لأنه يستحب ألا يفعل ذلك وهو محدث. انتهى. قال هى شرح المجموع: 
وأصح الوحهين عند الأكثرين أنه لا يصح؛ وصحح جماعة الصحة؛ واتفنى الأصحاب على 
أنه لو توصاً لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع حدته. انتهى. 

قوله: (كما لو نوى إل) قال وحجر) فى شرح العباب: الذى يتجه عدم الصحة لما 

قوله: (وإن تذكر إخ) ظاهره أنه يقع تحديدًا إذا تبين أنه كان متطهرًا وهو ظاهرء وقد ينهم 
قوله: بل لو نوى اخ أنه لو اقتصر على نية الحدث لم يقع تحديداء وإن تبين أنه كان متطهرًا 
والظاهر أنه غير مراد. 

قوله: (بعخلاف المالية) على أنه فى مسألة الزكاة ردد بين شيثين ياج كل منهما لنية بخلافه 
هناء فإن التلاوة لا تحتاج لينة فلا حامع يظهر بين المسألتين وححر). 
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ينجل. فإنه كما فى المجموع يصم الوضوء للضرورة. كما لونسى صلاة من خمس 
فصلاهن كفى بئية لا يكفى مثلها حالة الانكشاف. قال: فلو علم المنسية احتمل أن 
تكون كمسألة الاحتياط» وأن يقطع بالاكتفاء لأنها واجبة عليه وفعلها بنية الواجبء 
بخلاف الوضوء فإنه تبرع به فلا يؤدى الفرض. وهذا أظهر. انتهى. وبهذا جزم 
الرويانى. ومسألة التكرار وما بعدها تجسرى فى غير غسل الوجه. وفى الغسل من 
الحدث الأكبر أيضًا. 


لا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ل ل ل ل ا ل ل ا ل ا للك 


ذكره الشارح. على أنه فى الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية ثغلافه هناء فإن 
التلاوة لا تحتاج لنبة هلا جامع. انتهى. 

قوله: (كما لو نسى صلاة إلخ) قال الأذرعى: قال ابن الرفعة فى المطلب: وفى هذا 
المتال نظطرء لأنا نقول المذهب فيمن نسى صلاة من اللمس أنه يقضى الخمسء اعتمادًا 
على أن الأصل فى كل صلاة منها أنه لم يأت بها وهى ثابتة فى ذمته؛ وعند هذا لو 
انكشف الحال لم يعدها فيما نظنه؛ لأن نيته لها اعتمدث أصلا بخلاف ما نحن فبه. ولا 
جرم حزم الإمام فى كتاب الصيام: بأنه لا يصح وضوءه استصحابا بالحال الطهارة؛ لكنه 
قال: قياس مذهب المزنى فى نظير المسألة من الصوم الصحة ههنا. انتهى. ورافق الزركشى 
ابن الرفعة حيث قال: لا وجه لقياس ما هنا على الصلاة لتحقق شغل الذمة فى مسألة 
الصلاة؛ فهر حازم بقصد البراءة. انتهى. وقد يقال: إن تكليفه أن يدث ثم يترضاً فيه 
مشقة فى احملة كما فى شرح العباب» فأحيز له الوضوء مع الشك لدفع تلك المشقة مع 
صحته وصحة أداء العبادة به عند عدم تبين الحال» فمن حيث الشك كلا المسألتين سوا 
وشغل الذمة وعدمه لا دخحل له فى رفع الشك وقت النية» نعم له دحل فى البراءة وقد قلنسا 
بها كما فى الشرح. تأمل. 

قرله: (كفى ببية إخ) أى: فإنه يصلى الخمس ويجزئه بنية لا يجزئ مثلها حال 
الانكشاف, فكذلك هنا. انتهى. 


باب الوضوء برضف 


(وسن) للخروج من الخلاف (غسل موضع التحذيف») وهو منبت الشعر الخفيف 
من ابتداء العذار والنزعة تعتاد النساء والأشراف تذحية شعره ليتسع الوجه. (و) موضع 
(صلع) : وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس. (وجنبى الموصوف): أى: المذكور 
وهو الصلع . وجنباه النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. والتصريح بسنية غسل 
هذه المذكورات مزيد على الحاوى. وإنما لم يجب غسلها لأنها ليست من الوجه 
لدخولها فى تدوير الرأس. ويندب أن يأخذ الماء بيديه جميعًا ويبدأ بأعلى وجهه 
للاتباع؛ ولأنه أمكن وأعلاه أشرف لأنه محل السجود. الفرض الثائى : النية لقوله 
تعالى: “لاوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» [التوبة ]"١‏ والإخلاص النية 

قوله: (للخروج من الخلاف) أى: فى موضع التحذيف والترعتس؛ أما موضع الصلع 
فلا يجب غسله بلا حلاف كما فى المجموع. انتهى. 

قوله: (من ابعداء العذار !لخ) علم منه أنه يسن غسل الصدغين أيضاء لدحوهما فى 
ذلك كما فى الإيعاب. انتهى. 

قوله: (والتصريح إ) يفيد أن عبارة الحاوى تفيد السنية لا على وجه التصريح وهو 
كذلك. حيث قال: فرض الوضوء غسل ما بين الرأس إلّ. نم قال: لا غسل موضع 
التحذيف والصلع وحالبيه فنفى عن ذلك الفرضية فقط. انتهى. فبعيد سن غسله. تدبر. 

قوله: (ولأنه أمكن) أى: الأحذ باليدين والمداءة بالأعلى أمكن فى الحافظة على الماء 
فيكون أسبغ» وفى حريان الماء لأنه يجرى حينئذ بطبعه كذا فى اجموع. انتهى. 


قوله: (بين العذار والبرعة) قال فى شرح الروض: وربما يقال بين الصدغ والترعة؛ فال 
الرافعى والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار متلاصقان. ا.ه. كلام شرح الروض. قلت: وفى 
عدم اختلاف المعنى نظر واضحء إلا أن يراد بالصدغ ابتداؤه من أسفل ولا يخفى أن الجرء الملاصق 
لوتد الأذن داعحل فى البيئية على التقديرين» مع أنه يجب غسله كما علم بما تقدم فليتأمل. 


قوله: (ولإخلاص النية) فيه شىء مع له. 


ثوله: (له) لعله لأنه لا يقال: نوى له وإنما يقال: نوى هذاء ونى شرح المشكاة ما يفيد أن المراد أن 
الإخلاص لا يتحقق إلا بالنية لا.محنى أنها مدلوله؛ وعليه فلا منافاة فيما ذكر. التهى. (ع.ش). 

ثوله: (إلا أن يريد) ينافيه ول الشارح قد يتقدم عليه وعلى كل نفى عبارة الشارح تأصل لأن ثوله: 
والمتقدم عزم ينتضى مباينته للنية» وئوله: ثد يتقدم يقتضى أنه أعم. انتهى. (ع.ش). 
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والأمر به يقتضى الوجوب ولخبر الصحيحين «إنما الأعمال بالثيات» أى: الأعمال 
المعتد بها شرعًاء ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة. فخرج 
بالعبادة الأكل ونحوه؛ وبالفعلية الأذان والخطبة ونحوهما. وبالمحضة العدة وستر 

قوله: (أى: الأعمال المعتد بها لخ) قدر بعضهم صحة الأعمال؛ لأن الصحة الرم 
للحقيقة من الكمال؛ وما كان ألزم كان أقرب خخحطورًا بالبال عند إطلاق اللفط» فكان 
الحمل عليه أولى» لأنه لموافقته ظاهر اللفظ لا يحتاج لدليل حارج بخلاف غيره» على أن من 
قدر الكمال خصه بالوسائل» إذ لا حلاف فى اشرزاطها فى المقاصدء فيحتاج لدليل 
لإحراج الوسائل. انتهى. إيعاب. 

قوله: (أى: الأعمال المعقد بها شرعًا) وهى الصحيحة؛ وهذا أقرب من تقدير الصحة 
لأعذه من لام العهد بلا تقدير شىء أحنبى؛ وأفاد قوله يللو بعد ذلك: «وإئما لكل امرئ ما 
برى» وجوب تعبين المدوى» فهو شرط للصحة قاله الخطابى نقله عنه فى المجموع. لكن 
يشكل عليه أن النفل المطلق لا يجب فيه التعيين» إلا أن يقال إن إطلاقه وعدم تعيينه تعيين 
له لانصراف النفل إليه عند الإطلاق) وقد عللوا بذلك عدم احتياحه للتعبين. تدبر. 

قرله: (العدة إلخ) لأن العدة ليست عبادة محضة؛ إذ المقصود منها غاليًا معرفة براءة 
الرحم؛ وستز العورة وإن كان شرطًا إلا أنه ليس عبادة محضة؛ بل المراد منه الصيانة عن 
العيون» وهذا يجب سير عورة من ليس مكلفا ولا من أهل الصلاة والعبادة كمجدون 
وصبى لا بميز» فإنه يجب على وليه سز عورته. انتهى. جموع. 

قوله: (العدة) يقتضى أنها فعلية غير محضة:؛ وفيه أنها مدة الزبص» وتركها (حجر) 
واقتصر على سر العورة. ثم رأيت عبارة المهذب هكذا: وأما الطهارة عن الحدث فلا تصح 
إلا بالنية» لأنها عبادة حضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة. قال الدووى: 
واحترز بالمحضة عن العدةٌ» وقوله: طريقها الأفعال هو احزاز عن الأذان والخطة. التهى. 
والشارح - رحمه الله - قدم وأخر إلا أن تفسر العدة بالنربص والانتظار وهو فعل» قد 
يقال إن هذا لازم إذ ليست المدة من العبادة فى شىء. تدبر. 


باب الوضوء لو 


العورة ونحوهماء والكلام على النية من سبعة أوجه: حقيقتها وحكمها ومحلها 
والمقصود بها وشرطها ووقتها وكيفيتها. فحقيقتها لغة: القصدء وشرعًا: قصد الشىء 
مقترنا بفعله والمقدم عزم إذ القصد النشاط حال الإيجاد. والعزم قد يتقدم عليه ويقبل 
الشدة والضعف بخلاف القصد. وحكمها الوجوب كما علم ومحلها القلب. وقد ذكره 
الناظم كأصله فى الصلاة والزكاة» لما قيل من وجوب اللفظ أيضًا فى الصلاة لعظمهاء 


لفلفو ووو واو يللا الل يلللا ووه 


قوله: (الدشاط حال الإيجاد) قال فى الإيعاب: ومن تم اشترط هنا - كما قال 
الأسنوى - ما يأتى فى الصلاة من أنه لابد من قصد فعلهاء وأنه لا يكفبى إحضار نفس 
القصد فى نية نحو الوضوء والطهارة مع الغفلة عن الفعل. انتهى. 

قوله: (ومحلها القلب) لأنها إرادة مخصرصة:؛ وهى كالعلم والفإن أعمال قائمسة بالنفس 
المرادفة للروح والعقل عند طائعة» وهو فى القلب عندنا فكذا مرادفه. انتهى. إيعاب. 

قرله: (وقد ذكره الناظم) أى: ذكر أن الواحب النية بالقلب مع أنه لا تكون إلا به 
لأنه محلها ردًا لما قيل إل 


فوله: (مقدرنا) اعتبار الاقتران فى الحقيقة يشكل بنحو الصوم, والاستثناء فى مقومات الحقيقة 
مما لا يعنى له كما لا يخفى. اللهم إلا أن يكون هذا اسما اعتبر فيه لازم غالبى» وإن كان قوله: 
حقيقتها لا يناسب ذلك» أو يلتزم أن السابق فى الصوم ليس بنية؛ بل هو عزم اكتفى به للضرورة 
(اسن .م ٠.)‏ 

نوله: (مقنا) أى: غالبا فلا يرد الصوم. 

قوله: (قد يتقدم عليه) يفهم أنه قد يقارن؛ إلا أن يريد أن المقارن يتعلق بالمتأحر من الأحزاء. 

قوله: (وحكمها الوجوب) قد يرد أن النية قد تكون مندوبة؛ لا يقال كلامه فى النية فى 
الوضوء لا مطلقاء لأنا تقول صريح سياقه يرد ذلك. كقوله الآنى كغسل أول جزء من الوجه هناء 
ويجاب بأن المراد الوحوب غالبا (س.م). 


ثوله: (بالمتأخر) وذلك المتأحر هو النية. تدير, 

وله: (فد تكون مندوبة) كنية السواك الذى ليس فى ضمن عبادة. 

ثوله: (ويجاب إل) تأمله مع ول الشارح كما علم أى: من قوله: والأمر به يقتضى الوحوب؛ والأرلى 
المنواب أن المراد بالوجوب ما لابد منه لحصول المقصود رع.شء. أى: وهى فى السواك المتقدم كذلك؛ 
لكن يرد غسل الميت إلا أن يخرج لدليل. انتهى. 
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ومن الاكتفاء باللفظ فى الزكاة لشبهها بأداء الدين» والمعتمد فى الكل القلب. نعم التلفظ 
مندوب» ولو جرى يلسائه حدث أو تبرد وفي قلبه خلافه فالعبرة بما فى القلب. 
والقصود بها تمييز العبادة عن العادة أو تمييز رتبهاء وشرطها إسلام الناوى وتمييزه 
وعلمه بالمنوى وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكنّاء ووقتها أول الفروض 

قرله: (لا قيل) هو وجه قال النووى: إنه غلط, 

قوله: (لشبهها بأداء الدين) وإنما لم تجب النية فيه لأن مصلحته ناحزة وصورته كافية 
فى حصوله كرد المغصوبء ولذا لا تجب فى لفظ صريح فى معناه. ولا تحب فى ترك إلا 
الحصول الشواب»؛ ولا فى عبادة لا تلتبس بعادة ولا تتسوع كالإبمان والمعرفة والخوف 
والرحاء» وكذا النية نفسها لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى بنفسها كالذى قبلهاء ويقم 
التواب عليها وحدها واحدة؛ ومع الفعل عشرًا لفضل المقاصد. انتهى. إيعاب. 

قرله: (قمييز العبادة عن العادة إلخ) حاصله أن الفعل إن وقع مثله عادة كانت النبة فبسه 
لتميير العبادة عن العادة» وإك لم يقع كذلك كانت لتمييز رتبتها من فرض ونفل وأداء 
وقضاء وإن لم يقبلها الوقت» لما يأتى من أن القرائن الحالية والزمانية لا تخصص النيات. 
انتهى. إيعاب. 

قوله: (وشرطها إسلام الداوى) هذا شرط فى حق الله فلا يدافى صحة نية الذمية 
الطهارة؛ لأنها إنما نصح لحق الزوج وهو حل الوطم وليس ها أن تصلى بتلك الطهارة إذا 
أسلمت. قاله فى المجموع. انتهى. 

قوله: (وعلمه بالمترى) لا يكفى عن التمييز؛ لأن الشروط لا يكتفى فيها بدلالة 
الالتزام ولتأحره. انتهى. إيعاب. 

قوله: (وعلمه بالمبوى) لآن الحاصل بالشىء يستحيل منه قصده. 

قرله: (وعدم إتياله إلح) هذا شرط لدوامها. 
قرله: (أول الفروض) أى: أول واحب فى تحصيل المفعول» سواء كان المفعول واحبًا 
أو نفلا. 


قوله: (ثميبر رتبها) أى: بعضها عن بعض. 


باب الوضوء شف 


كأول غسل جزء من الوجه هنا لوجود مسمى الغسل. بخلاف مقارنتها لبعض تكبير 
الإحرام لأن بعض التكبير لا يسمى تكبيراء وإنما لم يوجبوا القارئة فى الصوم لعسر 
مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه؛ وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب. وقد ذكر الضاظم 
وجوبها ووقتها وكيفيتها فقال: 

(مقرونة) بنصبه حالاًء أى: فرض الوضوء غسل الوجه حالة كونه مقرونة بأول 
(نية رفعه الحدث») أى: يرفع حكمه كحرمة الصلاة» لأن القصد من الوضوء رفع 

قوله: (بخلاف مقارنتها لبعسض تكبيرة الإحرام إلخ) هذا الرق من طرف القائل 
بوحوب استدامة ذكر النية من أول التكبيرة إلى آحرهاء لكن المعتمد كفاية مقارنتها 
لبعض التكبيرة» سواء الأول والوسط والآخر. انتهى. 

قوله: (وإنما لم يوجبوا المقارنة فى الصوم) بل لا يجوز المقارنة فيه لما ذكره المحشى. قال 
فى الإيعاب: وعدم الحواز مسن خمصوصياته؛ وأما عدم الوحوب فقد يكون فى غير 
والضابط أن ما دغل فيه الشخمص بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة» وما دحل فيه بير 
فعله كالصوم, إذ لو طلع الفجر وهو نائم صح ولا تشترط فيه وأللحق به فى عدم 
الوحوب الركاة والكفارة والأضحية؛ لأنها قد تقع بالنيابة. انتهى. 

قوله: (وكيفيتها) أى: المأحرذة من قوله: نية رفعه الحدث أو فرق أو غير النفى. انتهى. 

قرله: (لية رفعه الحدث) ورفعه إنما هو بعمله فهو منرى فلا يرد ما أورده البلقيسى من 
أن الرهع حكم شرعى وهو لا ينوى وإما ينوى العمل كالوضوىء وأحاب ولده الحلال بأن 
مقارنة هذه الئية للعمل دالة على قصد عمل الرفع؛ لكن البلقينى إنما أورده على نية رفع 
حدث وما هنا نية رفعه الحدث؛ وإك كان ليس بقيد. 

قرله: (أى: رفع حكمه) أى: أنه منزل على ذلك وإن لم يعرفه الناوى ولا لاحظه؛ 
لأن ارتفاع الأسباب وبقاءها غير مقصود لذاته» وإئما القصد به ارتفاع حكمها وينصرف 
للرفع العام كما سيأتى «ق.ل) على اللال. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قرله: (المقارئة فى الصوم) وإنما لم بحوزها فيه لأنها لعسرها مظئة الخطأاً بالتأعير والتقديم 
فأوحبوا التقديم احتياطا. 


وض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مائع الصلاة ونحوهاء فإذا نواه فقد تعرض للقصد (أو) نية رفعه (ما سوى أحداثه لا 


عن عبث). 


(بل غلطا) إذ التعرض لسبب الحدث لا يجب فلا يضر الغلط فيه أما لو نواه عبنًا 

قوله: (لأن القصد إ) تعليل لكون معنى نية رفع الحدث رفع حكمه وإن لم يعرفه. 

قوله: (فإن لواه) أى: رفع الحدث «س.م) على المنهج. وقوله: فقد تعرض للقصد أى: 
رفع حكمه. 

قوله. إلا يهب) لأن ارتفاع السبب وبقاءه غير مقصود لذاته؛ إنما المقصود ارتفاع 


سس لتخم مسيية الحم لمسيي سبي اميت مين اجيم سباي يه مسيم ليمي ميم يي ابتبات. لسعم مسي سحام باد بمسع جيه ليسم نشت ممه اماي ابس ميم مسيم لحم صل اميه مسيم معزي مسيم مسيله مله لس سس سس اعم لل لس لس سس ل لس 


قوله: (أى: رفع حكمه) وعلى هذا فإنما لم يصح وضوء الضرورة بهذه النية؛ لانصراف 
الحسدت عند الإطلاق إلى الرفع المطلق؛ أى: الذى لا يتقيد بفرض واحدء حتى لو نوى ذر 
الضرورة رفع الحدث, ,عنى رفع المنع عن فرض واحدء فالوحه الصحة فليتأمل. ثم هذا التأويل إنما 
يحتاج إليه إذا أريد بالحدث الأسباب, بخلاف ما إذا أريد به الأمر الاعتبارى أو المنع؛ فتأمل حيتمذ 
ما الداعى إليه» وقد يجاب بأن الداعى إليه سياق المصدف. كقوله: أو ما سوى إحدائه إل إذ 
التفرقة بين التعمد والغلط لا يتأتى فى نفس الأمر الاعتبارى ولا المنع؛ إذ هو شىء واحد لا تعندد 
فيه إلا باعتئار أسبابه؛ فلا يتصور فيه إرادة ما ليس عليه دون ما عليه إلا باعتبار أسبابه» نعم يمكن 
التزام الثانى المذكور لكن بتكلف؛ بأن ينوى الأمر الاعتسارى أو المدع المترتب على المس دون 
اللمس مثلا. وكقوله: كاللمس ولمس تثيلا لبعض الأحداث» فإنه يدل على إرادة الأسباب؛ إلا 
أن تقدير الشارح يدل على تأويل هذا التمثيل؛ إلا أن يريد نما قرره بيان حاصل المعسى. فليتأمل 
لاس .م ). 
قرله: (فإذا نواة) أى: رفع مالع الصلاة. 
--2-5-5 ا ا ا ا ا 1 


قوله: (فتأمل حينئل ما الداعى إليه). أى: مع أن عبارة المصدف صالكحة للحمل على الأمر الاعتبارى 
أر المنع فلا داعى للتأويل حينيذ؛ وهذا التأويل فى المجموع, ولعل الحامل عليه هو أن الأصل نى الحدث هو 
الناقض للطهارة كما فى المصباح» وتفاصيل الفقهاء إنا هى فيه. انتهى. 

ثوله: (نعم يمكن الترام الثانى [ل) أى: حكن الترام أن المراد به الأمر الاعتبارى؛ أو المنع فى ثوله: أو 
ما سوى إحدائه؛ وتكون التطرفة باعتبار الإضافة إلى السبب. 


باب الوضوء كرض 
فلا يصم لتلاعبه» وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له 
حيلة جلا كمي ايمر اشنا فب كالخطا سنا وفى تعيين المأموم وما يجب التعسرض 
له تفصيلاً أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه. وكالخطأً فى 
تعيين الإمام والميت والكفارة؛ (أو) نية رفعه (بعضها) أى: بعض أحداثه كالثال الذى 

قوله: (ما لا يجب التعرض له جملة إلخ) لأن الفائدة المترتبة وهى رفع المائع حاصلة؛ 
مانع فيه» وكذا عن الغسل لإزالة النجاسة أو التبرد. 

قوله: (وفى ثعيين المأموم) أى: تعيين الإمام للمأموم الذى يصلى حلفه ومثله الأداء 
والقضاء والرمان والمكان فى الصلاء ومحوها. انتهى. إيعاب. 

قوله: (وكالخطأ فى نعيين الإمام) لأن التعرض هنا واحب لبيان مرتبة العبادة من 

قوله: (تعرض للقصد) عبارة شرح الروض للمقصود. 

قوله: (فلا يضر الغلط فيه) استشكل بأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر النطاً فيه 
أى: وما نحن فيه كذلك. قال فى الخادم: واعتذر عن خصروج هذه المسألة عن القاعدة بأمرين: 
أحدهما: أن النية فى الوضوء ليست للقربة» بل للئمييز على ما ادعاه الرافعى. بخلافه فى الصور 
الباقية التى قالوا فيها: يضر المنطأ كتعيين الإمام وغيره» والشانى: أن الأحداث وإن تعدد أسبابها 
فالملقصود واحد وهر المنع من الصلاة؛ ولا أثر لأسبابها من نوم وغيره» ولذلك لو سمى بعض 
الأحداث ارتفعت كلها. فالمأتى به يصلح للكل ويصلح للبعض» ولذلك لم يضر الغلط فيه فكان 
الواحب التعرض لرفع ذلك المنع وقد حصل» وسببه لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا. انتهى. 
وإلى الأمر الثانى يشير قول الشارح: إذ التعرض لسبب الحدث لا يجب أى: مطلناء ولعله أظهر 
من الأمر الأول؛ إذ كون النية للتمييز قد يشكل عليه اشتراط إسلام الناوى. 


كوله: (بل للعمييز) أى: وهو حاصل مع الغلط. انتهى. 

ثوله: (الأول لاختصاص طهارة الحدث بالصلاة بخلاف طهارة النجس) كذا فيه على التحفة تدبر. 

نوله: (قد يشكل إل) قد يقال: المراد تمييز العبادة عن غيرها لا رتبة العبادة وهذا مراد الرافعى) 
والعبادة لا تصح من غير المسلم. انتهى. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زاده بقوله (كالمس») أى: كنية رفع حدث المس (من محدث بمسه) لفرج. (واللمسس) 
أى: وبلمسه لامرأة؛ لأن الحدث لا يتجزأء فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله. وعورض 
بمثله ورجح الأول بأن الأسباب للا ترتفشع وإئما يرتفع حكمها. وهو واحد تعددت 
أسبابه ولا يجب التعرض لها فيلغو ذكرها. 


كينها جماعة؛ وقوله فى تعيين الإمام والميت أى: المصلى عليه والكفارة فلا يجب تعيين 
سبهاء لكن لو نوى غير ما عليه لا يجرئه» وهذه الثلاثة أمثلة لما يجب التعرض له جملة 
ومئلها الزكاة. فإذا أرج حخمسة عن ماله الغائب فبان تلفه لم يزه عن غيره؛ أو عن مطلق 
ماله أحزأه. انتهى. إيعاب. 

قوله: (والكفارة) لأن الإعتاق متلاً يكون لفعل مقتضيه كالقتل» ولغيره قربة فيجب 
التعرض لبيان رتبته» وذلك يحصل بنيته عن الكفارة» ولا تفاوت فيه بالنظر لأسباب 
الكفارة حتى يجب التعرض لمنصوصهاء وليس رفع المانع كهذا إذ لا ينقسم قسمين يترتب 
على نوع من الأسباب قسمء وعلى آخخر منها نوع آخخر. تدبر. 

قوله: (أو لية رفع بعضها) سواء تعرض لنفى رفع غيره أو لا كما فى المجموع 
والإيعاب والتحفة وشرح «م.ر). 

قوله: (أو لية رفعه بعضها) هذا هو الراحح من خمسة أوحه؛ ذكرها فى امجموع. 

قوله: (لأن الحدث لا يعجزاً) عبارة المجموع: لأن الأحداث تتداخل» فإذا ارتفع واحد 
ارتفع الجميع. انتهى. 

قوله: (لأن الحدث) أى ى: المنع لا يتجراء أى: لا يرتفع بالنسبة لبعض الأسباب ويبقى 
بالسبة لبعض» فإذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع بالنسبة للجميع؛ هذا هو المراد مسن 
التعليل وفى العبارة مسامحة. انتهى. وس :م) عن وم .ر). وقد يقال: هرض المسألة أنه 
أحدث بالمس واللمس معّاء فكان المتوهع لاد دمن اوسني بعضه فيقال فيه ما قاله 
الشارح؛ إلا أن «س.م) نظر إلى أن كلا منهما كاف فى المنع. تدبر. 


قوله: (فيلغو ذكرها) أراد بالذكر ما ب يعم ذكر القلب» » بل ليس الكلام إلا فى ذكر القلب لأنه 
المعتير. 

قوله: (فيلغو ذكرها) فنية رفع حدث المس منزلة نية رفع الحدث بدون ذكر المس. 
مم امت وه 

قوله: (فنية رفع [ح) هذا التوجيه إما يظهر لو لم يتعرض لنفى رفع غيره؛ لأنه حيتفة إذا ألفى ذكر 
السببين بقى النفى والإثبات المتعلقان بالمطلق تأمل. 


قوله: (وعورض بمثله) قال الزركشى: بل استتباع الثابت أقوى من استتباع المرتفع. 
انتهى . 


قوله: (ورجح الأول) حاصله أن التبعيض الذى وقع هيما ذكره لاغ» لكن هذا الكلام 
ظاهر فيما إذا لم يتعرض لنفى رفع غير ما نواه» أما لو قصد رفعه باعتبار بعض الأسباب 
وعدم رفعه باعتبار بعضها فمشكلء مع أنهم صرحوا فيه بعدم الضررء ووحه إشكاله أنا 
إذا ألغينا ذكر الأسباب فى المثبت والمنفى توجه الرفع؛ ونفيه لذات الحدث المطلق» وحيفد 
فما المرجم؟ وفى «س.م) على المنهج عن ١‏ م.ر) إن رفع جميعه باعتبار بعض الأسباب 
بخصوصه أمر معقول فصح قصده؛ وألغى قصد عدم رفعه باعتبار بعض الأسباب؛ لأنه إذا 
ارتفع بالدسبة لبعص الأسباب ارتفع بالنسبة للجميع» وحاصله أنه قصد أمرًا معقولا فى 
نفسه فألغى قصد غيره معه مما ينافيه. انتهى. وعبارة شرح العباب (لحجر» فى المرق بين 
ما هنا وبين نية رفعه لأسباب» أنه فى هذه نفى بعض حدثه الذى نوى رفعه؛ وفى تلك 
الباقى غير الحدث المرتفع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره. انتهى. أى: على فسرض 
ذلك. 

قوله: (فيلغو ذكرها) حاصل ما فى رس م) عن (م.ر) إن رفع جميعه باعتبار بعض 
الأسباب بخصوصه أمر معقول لكفايته فيه فصح قصده.؛ وألغى عدم رفعه باعتبار بععض 
آخر مع القصد الأول لمنافاته له» إذ الفرض تحقق القصدين معّاء فهو حيشذ صارف مع 
وجود النية؛ إذ نية عدم الرفع لا تحدث شيئا سوى صرف النية الأولى»؛ ووحود الصارف 
بع كلق اليد لا يضر الطلوي هو ارك تاتون ةانقل الغياداة ريه ركه الجامر اوج 
المنوى هنا فعلا وتركاء بخلاف المنع فإنه تارة يترتب على اللمس وتارة على المس مثلا 
فأمكن تعقله مضافًا إلى كل فصح قصد رفع جميعه باعتبار بعضها. قال «(س.م): والحساصل 
أنه قصد أمرًا معقولاً فى نفسه فصح؛ وألغى قصد غيره معه مما ينافيه» بخلاف ما إدا نوى 
رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه غير معقول؛ إذ لا يمكن أن يكون مرتععًا بالنسبة 
لصلاة باقيًا بالسسبة لغيرها. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أوله) أى: مقرونة بأول غسل الوجه نية ما ذكرء (أو نية التطهر» عنه) أو نية 
التطهر للصلاة» بخلاف نية التطهر فقط لا تكفى على الأصمء لأن التطهر يكون عن 
حدث وعن خبث فاعتبر التمييز» وقوى فى المجموع مقابله بأن نية التطهر فى أعضاء 
الوضوء على الوجه الخاص لا تكون عن خيث. قال: وهذا ظاهر نص البويطى. لكن 
حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث. (أو) نية (استباحة المفتقر). 


(إليه) أى: إلى الوضوء كالصلاة ومس المصحف. وإن تعذر فعل النوى بذلك 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل ل ا ل ل ل ل ا ا وفوف وام 00 


قوله: (لا تكفى على الأصح) ما لم يرد باللهارة جميع أنراعهاء وإلا أحزأه. انتهى. 
شرح العباب لجر ». 

قوله: (بأن نية العطهر) بنلاف الطهارة للصلاة» لأن طهارة الحدت خاصة بهاء فلاف 
الخبث فإنها قد تطلب لا للصلاة كما لو تضم به. 

قوله: (بأن نية العطهر [لخ) قد يقال: إن ذلك تخنصيص بقرائن الأحوال» وديه أنه تقييد 
للمطلق لا تخصيص» وفى ظنى أن القليوبى نص على صحة التقييد بها دون التخصيص. 
التهى. وفى الإيعاب اعتراض ذلكء بأن القرائن الحالية لا تخصص النيات لارتباطها 
دالقلب» ولا شغل للقرينة به. انتهى. وهو يرد على تقييد المطلق أيضا تأمل. 

قرله: (أو نية استباحة المفتقر إليه) قال فى المجموع: وشرط نية استباحة الصلاة قصد 
فعلها بتلك الطهارة؛ فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه فهو تلاعب لا يصار إليه؛ وهو يرد 
ما سيأتى عن «وحجر) تدبر. 

قوله' (أو نية استباحة [لخ) سواء قصد فردًا معيئا أو لم يخطر له شىء من معرداته؛ 
لتضمن المبهم نية الحدت وحجر). وتصح هذه النية وإن لم يفتقر إليه الناوى؛ فيصح نية 
صبى استباحة مس المصحف ما لم يقصد لحاحة تعلمه. لعدم افتقاره بهدا القيد رق.ل) 
على اللال. وفى ٠ع.ش»‏ على قول «م.ر) وإن لم يخطر له شىء من مفرداته؛ أى: من 
حيث خصوصه. وإلا فلابد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء ؛ لأن النية إنما 
يعتد بها إذ قصد فعل المنوى بقلبه. 

قوله: (يكون عن حدث) قد يقال: التطهر للصلاة أيضا كذلك إلا أن يقال المتبادر منه الأول. 


وعاهع كقاووة وو هياوه عمداوى . 
واأقع قفه د وو قفا ره عواور ون 
69 69 قعافع وروا روا و 
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الوضوء» كنيته فى رجب استباحة صلاة العيد إذ نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك» 
فإذا نواه فقد نوى غاية القصد» بخلاف ما لو نوى غير مفتقر إليه لإباحته مع 
الحدث» فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث» سواء سن له الوضوء كقراءة قرآن أو 
حديث وروايته » ودرس علم ودخول مسجد وأذان. 

وإقامة وخطبة لغير الجمعة» وزيارة قبر النبسى 2 وغضب وكلمة قبيحة كغيبة 
وكذبة , وحمل ميث ومسه. وقصد ونحوة. أم لا كدخول سوق » وسلام على أمير» 
ولبس ثوب» وصوم؛ وعقد نكاح» وخروج إلى سفرء ولقاء قادم؛ وزيارة والد وصديق» 


لاومو موف وو ووو الل ليللاو 000 


قوله: (المفتقر إليه) أى: فى نفسه وإن لم يفتقر إليه الناوى. 

قوله: (وإن تعذر فعل المنوى بذللك الوضوء) مقتضاه أنه لا فرق بين أن يقيد بفعله 
حالا أو لاء وهو المأخوذ من كلام وحجرع» حيث علل فى التحفة بقرله: لأن نية ما 
يتوقف عليه وإن لم يمكنه فعله متضمنة لنية رفع الحدث؛» وقال فى شرح العباب: لأنه نوى 
ما لا يستباح إلا بالوضوء فألغينا الصفة التى لا تتأتى منه؛ وأبقينا فيه العبادة المتوقفة على 
الوضوء»؛ وقال (ع.ش): ينافى الأخذ .مقتضاه أنه لو نوى بوضوئه الصلاة محل نجس لا 
يصحء فالأولى الأحذ يما قيل من فساد النية حينشذ؛ ومثله فى «ق.ل» والقول بفساد النية 
وججه استقربه الأذرعى» وعلله بالتلاعب نر لاعتبار ثمام المنرى» ومسل (رع.ش) وارق.ل» 
نس .م]) على التتحفة, انتهى . وإلغاء الصنة اللنافية ممكن فى يتنا ل الصلاة محل بحس فلم ١‏ 
قوله: (سواء سن إلخ) عدم صحة الوضوء فى هذا القسم على الأصح؛ وفيما بعده قطعا. 
انتهى. من المجموع. ولو نوى تحديد الوضوء؛ أو نوى السب غسلا مسنونا فى ارتفاع 
حدثه طريقان” أحدهما: أنه على الوحهين فيما يستحب له الطهارة» وبه قطع الماوردى؛ 
والثانى: وهو المذهب القطع بأنه لا يرتفع حدثه وحنابته. لأن هذه الطهارة ليس استحبابها 
سبب الحدث فلا تتضمن رفعه؛ بخلاف الطهارة لقراءة القرآن وشبهها كدا فى المجموع. 

قوله: (إنما تطلب لذلك) أى: المذكور وهو الاستباحة. 

قوله: (غير مفتقر) أى: استباحته. 
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وعيادة مريض» وتشييع جنازة. وأكل. (أو) نية (أدا الوضو) بقصر أداء للوزن لتعرضه 
للمقصود» ومعلوم أنه لا يشترط التعرض للأداء كما فى الصلاة فتكفى نية الوضوء. وعلم 
من ذلك أنه لا تشترط الإضافة إلى الله تعالى. ولا التعرض للفرضية. قال الرافعى: وهو 
قرله: (لا يشترط التعرض للأداء إلخ) ظاهره أن المراد هنا فعل العبادة فى وقتها كما 
فى الصلاة» وليس كذلك كما فى الحاشية. ثم إن قوله: ومعلوم إل فيه شىء؛ لأن الغعرض 
به الرد على الضعيف القائل بأن نية الوضوء مجردة عن الأداء والفرض لا تكفىء أى: لأن 
فى الأداء إشعارا بفرضية المؤدى» وإن كان مردودا بأن الأداء يكون فى النفل كالفرض» 
والصلاة الواحبة لابد فيها من نية الفرضية؛ فالدافع هو ما نقله عن الرافعى. تدبر» وعلشل 
الزركشى إجزاء نية أداء الوضوء عن نية فرض الوضوء بقوله: لأن أداء الوضوء من المحدث 
لا يكون إلا فرضا. قال حجر فى شرح العباب: ومع الصحة على المعتمد من عدم اعتبار 
الفرضية والأداء لما مرء ينبغى أن يكون الاقتصار نخلاف الأولى لقوةٌ الخلاف فى الإجزاء 
ومن ثم اعتمد الأذرعى كابن الرفعة عدم الإحزاء تبعا الجمع. وقال الزركشى: لم أر من 
رحح ما صححه النووى. انتهى. 
قوله: (فتكفى لية الوضوء) أى: لا الطهارة لما مرء أما أداء فرض الوضوء أو أداء 
الوضوء أو فرض الوضوء فالطهارة مثله فى ذلك؛ وتكفى الطهارة الواحبة؛ واستشكل فى 
الآنوار اختصاص فرض الطهارة والطهارة الواحبة بالحدث؛ إذ طهارة النبث كذلك. قال 
فى التحفة حرابا عنه: الربط بالفرض والوحوب إما يتبادر منه تلك لا هذه. لأنها قد لا 
قوله: (لية الوضوء) ولا يضر أن الوضوء قد يكون تحديدا فالوضوء شامل للواحب 
والمندوب ؛ لأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المحدد أيضًا وق.ل) على 
«الخلال». انتهى. 
قرله: (ولا التعرض للفرضية قال الرافعى إل) عبارة حجر فى شرح العباب: وإنما لم 
قوله: وأو أداء الوضوء) المراد بالأداء الفعل والإتيان لا مقابل القضاء. 
ا ا تت 0 
ثوله: (لا مقابل القضاء) إذ لا يتصور فى الوضؤ حلاف لابن الرئعة حيث صوره ءا إذا مرح الوقت 
ولم يتوضأ ولم يصلء؛ فيوصف بالقضاء تبعا للصلاة وليس كما ثال؛ لأن ونت الصلاة محدود الطرفين 
نخلانه» بل المراد به أداء ما عليه أى فعله. التهسى. شر؛ العباب. وثال أيضا : إذا أراد الأول أى الأداء 
الحقيقى نمقتضى كلام بعضهم البطلان؛ إذا كان ثبل الوقت. انتهى. 
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يشعر بأن اعتبار النية فى الوضوء ليس للقربة بل للتمييز؛ لأن الصحيح اعتبار التعرض 
منه أيضا أن نية فرض الوضوء كافية» وإن توضأ قبل الوقت لإلغاء ذكر الفرضية ولو لم 
يلغ صح أيضا على القول بأن موجبه الحدث. قال الرافعى: ويجوز أن يقال ليس المراد 


يجب التعرض هنا للفرضية بخلافه فى نحو الصلاة لأن النية لم تعتبر هنا كاللسسك لمحض 
التفرقة بين عبادتين لإحزاء نية نفل كل منهما عن فرضه. لأن الحدث يرتفع كل وهو 
المطلوب؛ بخلاف نحو الصلاة» وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن غيرها ومن تمّ صحت نية 
الفرضية قبل الوقت» مع أل الأصح أن موجحه ما مر. 

قوله: (لبس للقربة) كان المراد به أنه ليس لتميبز رتبتها ؛لأن الوضوء مطلقا الغرض 
الأصلى منه رفع الحدث؛ فلم يبق إلا التمييز عن غسل النجاسة. انتهى. وإلا فالقرئة ما ورد 
التعمد به قربة إلى الله وهذا موجود فى الوضوءء ففى صحيح مسلم أن رسرل الله و 
قال: «الطهور شطر الإيمان» فكيف يكون شطر الإبمان ولا يكون قربة. انتهى. 

قوله: (لأن الصحيح إ) قد يقال لا دلالة فيه لأن الوضوء من المحدث لا يكون إلا 
فرضا كما مر؛ بخلاف باقى العبادات غير ما استثنى إلا أن يحمل على ما أولنا به. تدبر. 

قوله. (فى نية العبادات) أى: المحتلفة الرتب فتكون النية الخنصوص القربة بخلاف 
الوضوء. انتهى. وعبارة شرح العباب لحجر: وإمما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلاف نحر 
الصلاة لأن النية هنا كالدسك محض التفرقة بين عبادتين لإحراء نية نفل كل منهما عن 
فرضه؛ بمخلاف نحر الصلاة؛ وإِما اعتبرت لتمييز العبادة عن غيرهاء ومن ثم صحت نية 
الفرضية قبل الوقت. انتهى. وهو حمل صحيح لعبارة الرافعى متأمل 

قوله: (وها قاله [لخ) انظر هل هو اعتراض على الإمام الرافعى» بلزوم أن نية ما ذكر 
ليس للقربة؟. انتهى. 

قوله: (فى لية احج والعمرة ) لازوم النفل منهما بالشروع؛ فساوى الواحب. انتهى. 

قوله: (موجبه الحدث) إلا أنه لا يتصيق وقته قبل إرادة الصلاة. 
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بالفرض هنا لزوم الإتيان به. وإلا لامتنع وضوء الصبى بهذه النية. بل المراد فعل 
طهارة الحدث المشروطة للصلاة وشرط الشى: يسمى فرضا. وأفهم قول الناظم مقرونة 
أوله أنه لا يجب استصحابها وهو كذلك. وإئما يسن كما سيأتى. وأنه لا يكفى قرنها 
بما بعد الوجه لخلو أول الواجبات عنها ولا بما قبله؛ لأنه سنة تابعة للواجب الذى 
هو المقصود. نعم إن الغسل مع المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه بئية الوجه كفى. 
وإن عزبت بعده وكذا بغير نيته على الصحيسم ١‏ لكنه تجب إعادة غسل الجزء مع 

قوله: (وإلا لامتدع وضوء الصبى !ا لخ) وقولحم: اعتقاد كون النفل فرضا لا يبطله, 
محمول على الجاهل» لا الذى يعلم أنه نفل فى مذهب إمامه؛ ويقصد به حقيقة الفرض. 

قوله. (يسمى فرضا من حيث أله لا يصح إلا به ) أى: وشرطيته للصلاة ثابتة قبل 
الوقت؛ وفى حق الصبى. انتهى. 

قوله: (وكذا بغير نيته) أى: يكفى فى تحقق الئية للوضوء اقازانها بغسل ذلك الزء بغير 
نيته على الصحيح؛ ومقابله لا يكفى ذلك فى تحققها لأنه لم يغسله عن الوجه؛ بدليل أنه لا 
يجزئه عن الوحه بل يحب غسله ثانيا» قال فى المجموع: وهذا قوى؛ لكن خالفه صاحب 
التتمة» فقال: يجزئه غسل ذلك المغسول من الوجحه إذا صححنا النية» وإن كان نوى به 
السئة. وهذا على طريقة من يقول بتأدى الفرض بنية النفل» كما فى سجود السهو لمن ترك 
سجدة؛ وفرق بين البابين بأن المضمضة مخالفة لغسل الوحه حسًا وصورة؛ بخلاف نحو 

قوله: إلا يجب استصحابها) أى: ذكرا. 

قرله: (بنية الوجه) عبارة شرح الروض: أغسله بنية الرحه وهو ظاهرام لا لوحود غسل جزء 
من الوحه مقرونا بالنية» لكن تب إعادة غسل الجزء مع الأصح فى الروضة لوحود الصارفء ولا 
خرئ المضمضة فى الشق الأول لعدم تقدمها على غسل الوحه قاله القاضى محلى فالنية لم تقتزن فيه 
كصمضة حقيقة. انتهى ما فى شرح الروض. وقفضية التقييد بقوله فى الشق لأول' أحرأه الملضمضة 
فى الشق النانى؛ وهو ما إذا غسله لا بنية الوه لكن مقتضى إحزاء النية عدم الإحزاء فيه أيضا 
وإلا لرم كفاية فرنها .ما قبل الوحه فتأمله لاس .م 

قوله: (لكنه يجب لخ) ظاهره احتصاصه .ما بعد كذا حلاف ظاهر شرح الروض والأول 
أقرب. 
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الوجه على الأصم فى الروضة لوجود الصارف. (وَنْعَمَ » هاتان) أى: نيتا الاستباحة 
وأداء الوضوء وضو. أى: الضرورة والرفاهية المشار إليهما بقوله: (دام حدث) كسلس 
واستحاضة (أو لم يدم). وما قبل هاتين مما ذكره لا يكفى فى وضوء الضرورة لبقاء 
الحدث معه. بل يختص بوضوء الرفاهية ولو ماسم الخف. 


(وإن نوى التبريد والتنظفا » مع تلك) أى: مع ئية الوضوء بأن نواهما معا أو نوى 
ذلك بعد نية الوضوء وهو ذاكر لها فإنه يصم.؛ لأن ذلك حاصل وإن لم ينوه» فنيتته 
السجود. وقال ان شهبة فى الفرق بين الاعتداد بغسل اللمعة المنزوكة فى الغسلة الأولى 
بالغسلة الثانية وبين ما هنا: الفرق أن اللمعة داخلة فى اسم الوحه؛ فهى مقصودة بالغسل 
على كل حال؛ وأما الجزء هنا فليس داخخحلا فى المضمضة؛ لأنها غسل باطن الفسم نخاصة؛ 
وإذا لم يدعل فى اسمها لا يدحل فى غسلهاء لأنه لم يعسل بنية فرض ولا نفل» لأن قصدها 
صارف لوقوع الغسل عنه. انتهى. ثم إل القائل بالأصح لا يعتبر المقارنة لغسل مفروص»؛ 
بل مقارنة غسل جزء من مفروض وإن لم يعتد بغسله؛ كذا فى المجموع والإيعاب. 

قوله: (إعادة غسل إل) استشكل وحوب الإعادة بقيام الغسلة الثانية والثائفة مقام الأولى فى 
مسألة اللمعة؛ وفرق ابن شهبة بأن اللمعة داحله فى اسم الوحهء فهو مقصود بالعسل على كل 
حال؛ وأما المزء هنا فليس داخخلاً فى المضمضة لأنها غسل باطن القم نخاصة» وإذا لم يدعمل فى 
إسمها فلا يدعل فى غسلها فلم يعتد بغسله» لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل؛ لأن قصدها صارف 

قوله: (علسى الأصح إل وإنما لم تحب إعادة النبة أيضا لأن قصد المضمضة والاستتشاق 
يصرف عن غسل الوجه دون النية» لأنهما يجامعان النية دون غسل الوحه. 

قوله: وما قبل هاتين) نحرج بما ذكره ما ذكره الشارح؛ ومنه نية الطهارة للصلاة فقضية 
التقييد إحزاؤها وهو ظاهر. 

قوله: (أى: مع نية الوضوء) أى: نية من نياته المذكورة. 


ثوله: (ظاهره الّ) كلام المجموع صريح فى عدم وجحوب غسله ثانيا إذا غسل بنية الوحه. انتهى. 

ثوله: (يجامعان النية دون الوجه) يعنى إن قصد المضمضة صارف عن غسل الوحه؛ لمنافاته له دون 
الثية لعدم منافاتها لها فإنها مطلوبة مع السنن المتقدمة على الوجه؛ فكانت صارئا عن وشوع المغسول عن 
واحب الوحه دون النية. انتهى. من واحشى) على «المنهج). 
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لاغية كقصد الإمام بتكبيرة الإعلام مع التحرم. وكنية دفع الغريم مع الصلاة. قال 
الزركشى : والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام فى كل ما شرك فيه 
بين دينى ودنيوى» واختار الغزالى اعتبار الباعث على العمل. فإن كان الأغلب قصد 
الدينى فله أجر بقدره.ء أو الدنيوى فلا أجر له؛ أو تساويا تساقطاء أما لوئوى ذلك 
مع عزوب نية الوضوء فلا يعتد بما أتى به بعد. كنيته قطع الوضوء فى أثنافه لوجود 

قرله: (أو الدنيوى) أى: غير الرياء وإلا فلا أحر له بلا لاف (س.م) وحجر. 

قرله: (وأما لو نوى ذلك مع عزوب إلخ) بخلاف نية الاغيزاف مع عزوب نية الوضوء 
فإنها لا تضر؛ لكن إن كان ذلك فى حلهاء وهو ما بعد غسل الوحه ثلاثا. التهسى. «س.م) 
فى -حاشية الممهج عن (عءرا: 

قرله: (فلا يعتد بما أتى به إلّ) انظر هل معنى ذلك اشتراط تعديد النية أم يكفى إعادة الغسل 
مع عدم بية التبريد فى الأنرار الآأول؛ والوحه هو الثانى, لأن غسل العضو للتبريد لا معدى لتأثيره 
فى النية» وقد تعرض للمسألة فى الخادم فليراحع؛ ثم رأيته فى شرح المهذب قال: إذا قلنا بأن 
عرض نية التبريد مع عزوب الأولى يصرء فقال الجمهور: إن لم يطل الفصل نوى رفع الحدث 
وغسل الذى غسله مصاحبا للتريد. وإن طال فهل يبنى أو يستأنف فيه التولان» فى حراز تفريق 
الوضوء؛ والصحيح حوازه. وقال القاضى حسين والبغرى والرافعي: إذا لم يطل الفصل هل ييشى 
أو يستأنف فيه وحهان؛ بناء على الوحهين فى حواز تفريق النية وتسم الككلام بر. وقول شرح 
المهذب: إن لم يطل الفصل نوى رفع الحدث الخ يشعر عوافقة ما تقدم عن الأنوار, 


ثوله: (إذا قلنا خ) عبارة شرح المهذب : إذا قلنا بالصحيح وهو ما مطع به العرائيون؛ أنه لا يصح 
غسل ما عرضت عند نية التبرد. 

ثوله: (تفريق الرضوء) أى أفعاله بغير عسروض التسرد» فلا يدانى أن هذا من تفريق الوضو أيضا 
والوحهان هنا فى التفريق أيضا أما النية فلا بد فيها من الاستئناف. انتهى. 

ثوله: (وقال القاضى [) مقابل لقول الجمهور نمحل الوجهين عنده ما إذا لم يطل الفصل»؛ وعند 
الجمهور ما إذا طال؛ أما إذا لم يطل فيصح عندهم جزما. التهى. 

ثوله: (بناء على الوجهين فى جواز تفريق النية) فيه أن الوحهين فى ذلك مبئيان على تفريق أنعال 
الوضو؛ فكيف يينى الوجهان نى تفريق الأنعال على الوجهين نى تفريق النية. وعبارة شرح المهذب بعد 
ما فى اللعاشية بنحو صحيفة : ثال الرافعى المشهرر إن الخلاف فى مطلق التفريق» قال وسحكى عدن بعض 
الأصحاب أن الخلاف فيما إذا نوئ رفع الدث عن العضو الموصول دون غيره؛ قال الرائعسى ثم من 
الاصحاب من بنى تفريق تفريق نية الوضوء على تفريق أنعاله» فقال: وإن حوزنا تفريق أنعالسه فكذا النية 
وإلا فلا. ومنهم من رتبه علبه نقال منعنا تفريق الأنعال فالنية أولى وإلا نوجهان والفرق إن الوضوء وإن 
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الصارف» فلو سقط عند غسل رجليه فى نهر فائغسلتا تم وضوءه إن كان ذاكرا للنية؛ 
وإلا فلا على المذهب. ذكره فى المجموع وغيره؛ وفيه عن الرويائى: لو نام قاعدا فى 
أثناء وضوءه ثم انتبه فى مدة يسيرة ففى وجوب تجديد النية وجهان. كما فى التفريق 
الكثير. ولو غسل بعض أعضائه ثم صب عليه غيره وقد أمره بالصب لكن الآمر نسى 
أمره صح ولا يضره نسيانه. ولو صب عليه بغير أمره وعلمه وقد غربت نيته لم يصح؛ 
لأن نيته إئما تناولت فعله. ثم قال: قلت وفى هذا نظر ونظره فى التعليل لا فى الحكم 
لوافقته ما قدمته عنه آنفا فى نظيره من سقوطه فى نهر. وقول النظم: والتئظفا من 
زيادته (أو فرّق) النية على أعضاء الوضوء. بأن نوى عند كل عضو رفع الحدث عنهء 
وإن نفى غيره فإنه يصم كما يصح تفريق أفعاله بخلاف الصلاة ونحوها. (أو غيرا 
نفى) أى: أو نفى غير النوى من حدث أو مفتقر إلى وضوء. كأن ثوى أحد حدثى النوم 
والمس ونفى الآخر وهما عليه. أو نوى استباحة الظهر ونفى غيرها فإنه يصح لأن 
الحدث لا يتجزأ. والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره. وخرج بما قاله ما لو نفى 
نفس المنوى. كما لو نوى بوضوئه رفع حدث النوم وألا يرفعه. أو إن يصلى به صلاة 
وألا يصليها فلا يصم لتلاعبه وتناقضه. قال فى المجموع: ولو بطل وضوءه فى أثنائه 

قوله: (ولفى غيرها) لأنه نوى رفع الجدت يتمامه؛ إلا أنه حخصصه بعض الصلرات 
فيلغو التخصيص (س.م) عن (م.ر» وهذا بخلاف ما إذا نوى رفع الحدث بالنسبة لصلاة 
دون غيرهاء كما قاله البغوى واعتمده (م.ر). انتهى. 


قوله: (لو نام قاعدا) أى: متمكنا عبارة الروض: وهل يقطع الئية نوم ممكن رحهان قال فى 
شرحه: كالوحهين فيما إذا فرق تفريقا كيرا نقله فى امخموع عن الرويانى مقيدا بالنوم اليسيرء 
ومقتضاه ترحيح عدم قطعها فى اليسير وأن الكثير يقطعها. انتهى. والمعتمد عدم القطع مطلقا «م.ر). 

قوله: (ونظره فى التعليل ) كأن وجه ذلك منع الحصر فى قوله: إنما تناولت فعله مع إحزاء 
فعل غيره فى بعض الأحوال؛ كما فى قوله: ثم صب عليه وقد أمره إلح. 

قوله: (أو فرق) قال بعضهم: إن تفريق النية لا يتصور إلا فى بية رفع الحدث» وقد ينظر فيه 
بأنه يتصور فى سائر الكيفيات» كأن ينوى عند غسل كل عضو غسله عن نحو الرضوء أو 


فرق أفعاله عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعض وهذا لو أراد مس المصحف بوحهه المغسول ثبل غسل بائى 
الأعضاء لا يجوز فلتشملها نية واحدة بخلاف الأنعال لا تتأتى إلا متفرثة . انتهى. إلا أن يكون هذا ئول 
الأصحاب والفرد هو ببناء آخر فلينظر. 
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يحتمل أن يثاب على الماضى كما فى الصلاة. وأن يقال: إن بطل باختياره فلا أو 
بغيره فنعم, ومن أصحابئا من قال: لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة. 
انتهى. وينبغى حمل ذلك على ما إذ! لم يتعمد البطلان بلا عذر؛ فإن تعمده بلا عذر 
فلا ثواب فى المقيس ولا المقيس عليه. 


(ثم) الفرض الثالث غسل (اليدين مع مِرُفقيهماه) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من 
العكس. لقوله تعالى: إوأيديكم إى المرافق» [المائدة *] ودل على دخول المرافق فى 
الغسل الإجماع ‏ كما استدل به الشافعى فى الأم. وفعله فيد فيما روى مسلم: (أن أبا 
هريرة توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضدء 
ثم اليسرى حتى أشرع فى العضدء ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع 
فى الساق. ثم فسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول 
الله ول يتوضأ). فثبت غسله فليو لهاء وفعله بيان للوضوء الأمور به. ولم ينقل تركه 
ذلك. ودل عليه الآية أيضا بجعل اليد التى هى حقيقة إلى النكب. وقيل: إلى الكوع 

قوله. (أشرع) ,معنى شرع» قليربى. 

قوله: تبعل اليد إلخ) اندفع به قول ابن الرفعة أن اليد حقيقة للمدكب؛ فكيف مسن 
أن يكون التقدير مع المرافى. انتهى. إيعاب. 

قوله: (مجازا إلى المرفق) فالمرفق داحل فى مدلونها الحازى. 

قرله: (إلى المدكب) هر الأشهر لغة وحجر). 
استباحة مفتقر إليه» وظاهر أن إطلاق نية رفع الحدث عند كل عضو ليس من تفريق النية» لأنه لو 
اقتصر عليها عند الأول كفته عن الجمميع» بل هو من تكرير النية. 

قوله: (لتلاعبه) لو نوى أن يصلى به فى محل أو ثوب مس لم يصحء نعم لو قييد النحس 
بالمعفو عنه لم تبعد الصحة حتى فى المحل؛ لأنه لا ينعين للصلاة عليه على وحه مبطل» والصلاة قد 
تصح على النجس المعفو عنه فى الجملة فليتأمل «م.ر) ولى بوى أن يصلى به فى الوقت المكروه 
صمح ؛ لأنه تقبل الصلاة فيه فى اللحملة» نعم لو قصد أن يصلى به فيه صلاة لا سبب طا قفيه نظرء 
ويتجه عدم الصحة. 


ثوله: (ومقتضاه [) لأنه الراحح فى المقيس عليه. انتهى. ثم هذا حلاف آخمر التفريق هل يقطع النية 
أولا مع ذكرها تأمل. 
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مجارًا إلى المرفق. مع جعل إلى للغاية الداخلة هنا فى المغيا بما سيأتى أو للمعية كما 
فى للإمن أنصارى إلى الله [آل عمران 07]. أو بجعل اليد باقية على حقيقتها إلى 
المنكب» مع جعل إلى غاية للغسل أو للترك المقدر؛ كما قال بكل منهما جماعة. فعلى 
الأول منهما تدخل الغاية لا لكونها إذا كانت من جئس ما قبلها تدخل. كما قيل لعدم 
اطراده كما قال التفتازائنى وغيره» فإنها قد تدخل كما فى نحو «قرأت القران إلى 
آخره». وقد لا تدخل كما فى نحو «قرأت القران إلى سورة كذا»» بل لقريئتى الإجماع 
والاحتياط للعبادة. قال المتولى: بناء على أنها حقيقة إلى المنكب لو اقتصر على قوله: 
وأيديكم لوجب غسل الجميع . فلما قال: إلى المرافق أخرج البعض عن الوجوبء فما 
تحققنا خروجه تركناه» وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة. انتهى. والمعنى: 

قوله: (أو للمعية) نقل ذلك عن ثعلب وآحرين من أهل اللغة؛ كذا فى المجموع 
وظاهره أنه حقيقة. التهى. 

قوله: (أو للمعية) أى: بحازا لأنها حقيقة فى الغاية بإجماع الأداء. انتهى. إيعاب. 
وحينئد فالقريئة فعله وَل التهى. 

قرله (إذا كانت إلخ) وإلا فلا تدحل» وقيده بعضهم فى الشقين بقوله: إلا لقريدة. 
انتهى . 

قوله: «وقد لا تدخل 4 رده ((م.ر) ملع الخروج إلا لقريئة؛ وهو الموافق لتناول اسم 
القرآن للكل؛ وما قاله (ع.ر) فى الجموع. التهى . 


قوله: (فثبت غسله يو ها) أى: المرافق. 

قوله: (مجازام قد يقال: احاز لا يد له من قريئة وهى منتفية هنا إلا أن يقال:لو سلم اثتفاؤها لم 
يضرم لثبوت المطلوب على تقدير الحقيقة بالوحه الآنى فليتأمل. 

قوله: (أو للمعية) كان ينبغى أن يقول أيضا هناما سيأتى» فإن كولها للمعية تداج لقريئة 
كالاحتياط أو الإجماع. 

قوله: (وقال المتولى !لخ) لعل زيادة كلام المدولى على قوله قبله: والاحتياط للعبادة باعتبار 
تفصيل هذا الطريق الخاص المقتضى للاحتياط. 
00 أو رارسك الارفا 110 لل أنها موحودة وهى توله | إلى الرائق وفعك كل 

م ا إذا أراد اللتكلم ل الى 

ا انتهى. 
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اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق. وعلى الثانى تخرج الغاية. والمعنى 
اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق. (و) غسل (ما عليهما كسلعتيهما)؛ ويد زائدة 
وشعورهما ولو كثيفة» وأظفارهما وإن خرجت عن أصابعه. وباطن ثقب وشقوق. نعم إن 
كان لهما غور فى اللحم لم يلزمه إلا ما ظهر منهماء كما لا يلزم المرأة إلا ما ظهر منها 
بالافتضاض. نقله فى المجموع فى باب صفة الغسل عن الجوينى. وأقره ولم يقيده 
باليدين فيأتى فى سائر الأعضاء كما اقتضاه كلامه. 


(ومن يد زائدة) ثبتت بغير محل الفرض. (يغسل) منها (ما » حاذى) محله دون 
ما لم يحاذه» إن تميزت عن الأصلية بقصر فاحش أو فقد بطش أو ضعفه أو نقص 
أصبع أو نحو ذلك. كما ذكره فى باب الجراح» لوقوع اسم اليد عليها مع محاذاتها 

قوله: (والمعنى إل) يحتاج هذا لقرينة. انتهى. (س.م) على «التحفة), 

قوله: (لوقوع اسم اليد عليها) وبذلك فارق الجلدة المتدلية من غير محل الفرض» 
والسلعة والشعرة (ع.ش1. 

قرله: (ولو كثيفة) ظاهره وإن طالت» ونحرحت عن امحاذاة (م.ر). 

قرله: (ولو كثيفة ) ظاهره وإن خترحت عن حدهما لكن قد يتجه عدم وحوب غسل باطن 
الخارج الكثيف وإن كان نادر الوحود؛ والكثافة بناء على عدم وجوب غسل ذلك من لحية الأثفى 
على ما تقدم فى الحامشء مع أنها نادرة الوحود والكثافة والفرق بأن تلك من حنس ما لا يندر 
غير فوى. 

قوله: (ومن يد زائدة يغسل ما حاذى) لو قطعت الأصلية اتجه وحوب غسل ما كان يحاذيها 
من الزائدة» نظرا لما كان واستصحابا لهء بل لو قطعت الأصلية قبل نبات الزائدة فقد يتجه أيضمًا 
وحوب غسل ما يحاذى منها الأصلية لو بقيت» نظرا للمحاذاة باعتبار ما كان من شأنه (م.ر). 

قوله: (دون ما ل يحاذة) قد يدحل فيه ما حاوز من الزائدة أصابع الأصلية» بأن طالت الزائدة 
بحيث مرحت عن أصابع الأصلية والوحه خلافه؛ ووحوب غسل ذلك جاوز تبعا لما اتصل به. 

قوله: (إن قميرث) بدليل ولاشتباهها. 


ثوله: (ظاهره [ل) ثال فى حواشى المنهج وائق (م.ر) على أنه يكفى غسل ظاهر المخارج الكثيف من 
اليدين. انثهى. واستقرب (ع.ش) الإطلاق. انتهى. ثم رأيت الحاشية الثائية. انتهى. وبهامش ( س.م) 
رحع عما تقدم. انتهى. 

ثوله: (فالوجه.تفصيل الجرموق) فرق 0ع.ش» بينهما ثم صارنًا وهو مائلة غير الممسوح عليه له 
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لمحل الفرض» بخلاف جلد تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى. وسلعة 
على العضد حاذت الذراع بلا التصاق» فلا يجب غسل المحاذى منهما لعدم إطلاق 
اسم اليد عليهماء مع خروجهما عن محل الفرضء وكذا لو تقلع من العضد وتدلى منهء 
نعم إن بلغ التقلع إلى الذراع وجب غسل ما تدلى لأنه صار من الذراع. ولو تقلع من 
أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل المحاذى. فالعبرة كما قى المجموع فى التق 

بالمحل الذى انتهى إليه التقلع » لا الذى مئه التقلع . خلافا للإمام والتولى حيث قالا: 
يعتبر بأصله؛ ما لم يلتصق المتدلى من العضد بالساعد. مع أن ما قالاه هو قياس ما 
يأتى فى محرمات الإحرام» فى نقل الشجرة من الحرم إلى الحل أو عكسه. أو كان 
أصلها بأحدهما وأغصائها بالآخر. ثم إن تجافت الجلدة الملتحمة بالذراع عنه لزمه 
غسل ما تحتها لندرته» بخلاف ما تحت كثيف لحية الذكر وإن سترته اكتفى بغسل 
ظاهرهاء ولا يلزمه فتقهاء فلو غسله ثم زالت لزمه غسل ما ظهر من تحتهاء لأن 
الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت. بخلاف ما تحت اللحية إذا حلقت لأن 


ال ا ا ا 0 0 ا 0 


قوله: (فالعبرة | لخ) أى: فى غير الملتحمء كما هو ظاهر قوله: اكتفى بغسل ظاهرهاء هذا إذا 
التصقت بالساعد ولا بحاسة بينهما من نحو دم, أما إذا كان بينهما نمس فيظهر كما فى المطلب» 
أنه كجبر عظم بنجس ينبت عليه الحلد وسيأتى حكمه. وقوله: ولا يازمه فتقها يظهر كما فى 
المطلب وجوب فتقهاء إن لم يخش منه الضرر أى: محذور التيمم؛ حثنى يغسل وجهها لإمكان 
غسله من غير ضرر» وقد علل القاضى يما يوحل منه ذلك حجر (اش.ع). 

قوله: (بخلاف ما تحت اللحية !لخ) قال الزركشى: ومنا شىء يغفل عنه؛ وهو أن تقسع شوكة 
فى يده مثلأء وحكمه أنه إن ظهر بعضها وحب قلعه وغسل مخله؛ لأنه صار فى حكم الظاهرء 
فإن استترت كلها صارت فى حكم الباطن فيصح وضوءه. لكنها تنحست بالدم فلا تصح صلاته 
معها كالوشم-انتهى.وفيه نظر؛ لأن تنحسها بذلك معفو عنه؛ وفارقت مسألة الوشم بأن الدم ظهر 
ثم احتلط بأحنبى» بخلافه هنا على أنه لو أدخل عودا دبره وغيبه كله صحت صلاته؛ فهذا أولى» 
ثم رأيت بعضهم قيد ما قاله فيما إذا ظهر بعضهاءا فى فتاوى الغوىء, من أن ذلك فيما إذا 
كانت لو نبشت بقى لها مثقوباء بخلاف ما إذا كان امحل يلتعم عند قلعهاء فإنه لا يضر وحودها 
حجر ((اش٠ع).‏ 
المرموق ضرر مصد الأعلى ولا يضر الإطلاق. انثهى. 

ثوله: (تفصيل الجرموق) وهو أنه يكفى ما لم يقصد ما على الرأس نقط وق.ل). 


تا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غسل باطنها كان ممكنا. وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله. فلو توضأ فقطع بعض 
يده أو رجله أو حلق رأسه أو قلم ظفره فهو على وضوئه. (ولاشتباهها) أى: الزائدة 
بالأصلية يغسل (كلتيهما) وإن خرجتا من المنكب. ليتحقق إتيانه بالفرض. بخلاف 
نظيره من السرقة تقطع إحداهما فقط خلافا للناظم. وأصله كالغزالى كما سيأتى فى 
بابها لأن الوضوء مبئاه على الاحتياط لأنه عبادة. والحد على الدرء لأنه عقوبة. 


(ومعهما) أى: ومع غسل اليدين (يغسل) وجوبا (رأس العضد +وإن أبين عنه 
ساعد اليد) بأن 57 وبقى العظمان المسميان برأس العضد؛ لأن المرفق مجموع العظمين » 
والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدهاء فإن أبين من تحت المرفق. وجب غسل الباقى 
بالأولى؛ أو من فوقه فلا وسيأتى فى سئن الوضوء. ولفظة معهما مزيدة على الحاوى. 
ويلزمها محذور وهو مجامعة غسل رأس العضد لغسل اليدين حالة الإبانة. وزاد لفظ 
اليد تكملة. ولو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو من فوقه. فظاهره وجوب غسل 
المحاذى لمحل الفرض قيل الإبائة من الزائدة» ويحتمل عدم وجوبه فى الثانية. 

قرله: (فهو على وضوئه) فلا يحب غسل ما ظهر. التهى. 

قوله: (فلو توضأ فقطع إل) وكذا لو قطع ما ذكر بعد تطهيره وقبل فراغ الوضوء على 
الأرحه وفاقا للرركشى وغيره؛ خحلافا لنقل العمرانى عن بعض فقهاء بلاده: أنه يعيدء إذا اتفق 
دلك فى أثناء الوضوء ؛ لأنه ما لم يفرغ فى حكم من لم يتوضأء وكأنه كما قال الزركشى؛ 
مبتى على الضعيف أن الحدث لا يرتفع شىء مئه إلا بفراغ الوضوء. 

قوله: (أو قلم ظفره) قال فى شرح المهذب: أو كشطت حلدة من وحهه أو يده. 

قرله: (من تحت المرفق لخ) قال فى شرح الروض: وإن قطع من منكبه ندب غسل محل 
القطع بالماء» كما نص عليه الشافعى» وحرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره» انتهى ١‏ 

قوله: (ويلزمها محذور) كن دفع امحذور بأن حواب الشرط مقدر لدلالة ما قبله؛ أعني: 
لغسل رأس العضد وب.ر). 

قوله: (فد يخدش هذا إل لك أن تقول لا يئافى ما ذكر مأنواز أن المراد منه بيان مل الأحراء له هو 
أنه لابد فى الممسوح من كونه اذى الفرض من الأصابع للكعبين وظاهر القدم على ما يأتى لاستيعاب 
حميع ذلك فلا نحدش. انتهى. (رع.ش»). 


ثوله: (ولا يكنفى المسح على العليل) الأولى على الصحيح والتيمم عن العليل لكلا تتبعض الطهارة هذا 
هو الموافق للشرح وكذا.فى وق.ل» على الخلال. انتهى. 


باب الوضوء هه ؟ 
(و) الرابع (مسح بعض جلد رأس» أو شعر) منه ولو بعض شعرة واحدة بيد أو 
غيرهاء قال تعالى: #وامسحوا برءوسكم» [المائدة .]١‏ وفى مسلم: أنه وله توضاً 
فمسمح بناصيته وعلى عمامته فدل على الاكتفاء بمسم البعض؛ لأنه الفهسوم من المسح 
عند إطلاقة » ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية. وهى الشعر الذى بين النزعتين» 
والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب. ويمنسع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها 
دوئه؛ والباء كما فى المجموع عن جماعة من أهل العربية إذا دخلت على متعد كما فى 
الآية تكون للتبعيض؛ أو على غير متعد كما فى قوله تعالى. «إوليطوفوا بالبيت» 
[الحج 9؟] تكون للإلصاق. وإنما وجب التعميم فى التيصسم مع أن آيته كالآية هنا 


قوله: (بعض جلد رأس أو شعر) أى: يتخير بين مسح الحلد والشعر» ولو كان الشعر 
ساترا لجميع رأسه؛ قال فى المجموع: وهو المذهب» وقبل إنه حيشذ لا يكفى مسح التلد 
لأن الفرص انتقل إلى الشعر. انتهى 

قوله: (أيضا جلد رأس) ولو حرج عن حد الرأس؛ بئلاف الشعر الآتى. انتهى. 

قوله: (على متعد) أى: فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض, كما فى «#وامسحوا 
برءوسكم» [المائدة ] وإن لم يتعد فللإلصاق كذا فى المجموعء فما فى بعض النسخ من 
قوله: على متعدد بدالين تحريف من الناسخ. انتهى. 

قوله: (تكون للتبعيض) هذا يدل على أنه لو كان له رأسان» فالواحب مسح بعض 


جيم عيب عد سبح :صم بها عبت مجه سي عصعه حسم عن عست عدت مسشد ملك كلت عومسم فرقب نيلت يعبتا بيد ليه تين 


فيه ؛ ولا ينجه فرق بينهما فتأمل رب.ر,. 
قوله: مسح البعض) قد يقال: إنما دل على الاكتفاء مسح البعض مع مسح العمامة لا وحده. 
قرله' (يهمده) أى: من حهة نزوله. 
قوله: (بعض شعر [ل) المراد به الحشس. 
ثوله: (بخلاف الأصلية) لعل هذا فى زائد نبت فى غير محل الفرض ول يحاد شىء منه محله. انتهى. 
ثوله (ينتقض إلخ) أحاب شيخنا الدهبى رحمه الله بأنه إنما توقف الغسل على زوال العمو عنه نصيرورته 
بالاختلاط الناشىءع عن وجوبف التعميم غير معفو عنه ولا تعميم هى المسح فلا مذور فى نشائه, انتهى. 
ثوله: (تمنع الغسل) هذا يشكل على ما نقله «س.م) عن «م.ر) أنه لو غسل ثوبا فيه دم برافيث لأجل 


5" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لثبوت ذلك بالسنة» ولأنه بدل فاعتبر مبدله» ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه. وأما 
عدم وجوبه فى الخف فللإجماع, ولأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبنى على 
التخفيف» لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم. (بمده عن حد رأس) أى: أو 

(ما انحدر) بمده عن حد رأسه وإن جاوز مثبته. بخلاف ما انحدر عن حده لا 
يكفى المسح عليه. ويكفى تقصيره فى الحج لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق 
بالنحدر. وفرض المسح بالرأس وهو ما ترأس وعلاء والنحدر لا يسمى رأسا. (أو بلّه) 
أى: مسم بعض ما ذكر أو بله بتقطيرء أو وضع شىء مبثل عليه بلا إمرار لحصول 
اللقصود من وصل البلل إليه» (أو غسله) لأنه مسم وزيادة. (من غيرما «ندب) بزيادة 
ماء أى: أو غسله من غير ندب. لأنه ترك ما يشبه الرخصة. (و) من غير (كره) لأنه 
الأصل. إذ به تحصل النظافة» وقيل: يكره لأنه سرف كالغسلة الرابعة. وقوله: (فى 
الأصح فيهما) أى: فى بلّه وفسله من زيادته. ومقابله أنهما لا يكفيان لأنهما لا 
يسميان مسحاء وظاهر كلامه كالوجيز عود الضمير على الئدب والكره وليس بصحيح 
لاتفاق الأصحاب كما قاله الإمام وغيرهء على أنه لا يندب الغسل. 

قوله: (ما انحدر) ولو بالقوة بأن كان متجعدا. انتهى. 

قوله: أيضا (ما النحدر) أى: من جهة نزوله؛ وإن انحدر من جهة أخرى عن حده «م.را 
راس .م , 

قوله: (لاتفاق الأصحاب إل) كذا فى المجموع؛ ولعله أراد به الرد على بعض شروحج 
الحاوى» حيث قال: وقال بعضهم: الغسل مستحب؛ لأنه زاد على الواحب. انتهى. 


قوله: أو بلم توهم بعض الطلبة أن البل من الغسل» ولا يخفى فساده. 

قوله: (أو غسله) ولو تعرض للمطر ناويا المسح فأصابه ولم يمسح أحزأف كذافى الروض. 
قال فى شرحه: واعتباره النية تبع فيه الشيخ أبا حامد وغيره» وقضية المذهب أنها لا تعتبر.انتهى. 
ويوحه اعتبارها بأن نية الوضوء إنما تناولت فعله أو فعل مأذونه. روقوع المطر على رأسه ليس 

قوله: (لاتفاق الأصحاب [) فلا تصح حكاية حلاف فى ندب الغسل, 
تنفليفه لم يضر يقاء الدم فيه ويعفى عما أصابه هذا الماع )0 عش وأحاب شيخنا الذهبى ر مه الله بأن 
العفو فىالشوب للمشقة التى لا يوحد نظليرها هنا. انتهى. 

ثوله: (قضية هذه العلة [لخ) ثال فى حواشى المنهج بعد ذلك القلب الآن إلى الصحة أميل ويمكن 


باب الوضوء باه" 


(و) الخامس (فسل رجليه مع الكعبين») من كل رجل. وهما العظمان الناتثان 
من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. قال تعالى: (وأرجلكم إى الكعبين» [المائدة 
5] قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا فى الأول ومعنى فى الثانى لجره على 
الجواز والفصل بين المعطوفين للإشارة إلى الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين 
وسيأتى. ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس. ويحمل المسم على مسح الخف. أو 
على الغسل الخفيف الذى تسميه العرب مسحاء وعبر به فى الأرجل طلبا للاقتصادء 
لأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها. وتجعل الباء القدرة على هذا للإلصاق. 

قوله: (لا يددب) وأما الكراهة ففيها وجهان: الأكثرون يكرهء وقال القفال وإمام 
الحرمين والغزالى والرافعى: لا يكره» كذا فى المجموع. 

قوله: (صسره على الجواز) رده (ع.ش» بأن شرطه ألا يدل على الممرور حرف 
عطف» كما فى وححر ضب نخحرب) فحرره. ثم رأيت النووى قال فى المجموع بعد توحيه 
ادر بالحوار ما نصه: فإن قيل إنما يصح الاتباع إذا لم يكن هناك واو فإن كانت لم يصحء 
والآية فيها واو» قلت: هذا غلط فإن الاتباع مع الواو مشهور فى أشعارهمء من ذلك ما 
أنشدوه: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق فى عقيال الأسر مكبول 
فخفض موثُقًا مجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسبرء فإن قالوا الاتباع إنما 
يكرن فيما لا لبس فيه وهذا فيه لبسء قلنا لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا 
يكرن إلى الكعبين. انتهى. 

قرله: (ويجوز عطف قراءة اججر) أى: العطف فيها. انتهى. 

قوله: (الذى تسميه [ل) فهو إطلاق لغرى. انتهى. 

قوله: (الباء المقدرة) أى: الملاحطة, إذ لا تقدير لوحود الباء فى المعطوف عليه. 


لسري ممح يمحي سجني سيت المديع. ممعي ابيص لصي التمست اسيم لجيه ميق لصيس سبي معدي لسحييي ليسي مسي مشتحم مسيم سبي بمتصوم اتتدص. أبس تييع تيجام ليسي مبصية. سين مسيم سس مسيم اليم المي بممسيم ليسي لطعم بممييي اتبيه تسبي لمعتسمو عسي طم مس لس 


بإلى الكعبين, 
قوله: (للإلصاق) أى: لا للتبعيض» كالباء المذكورة فى مسح الرأس على ما تقدم. 


الفرق بأن النجاسة مئافية للصلاة التى هى المقصود ولا كذلك الحائل. انتهى. «(ع.ش). 
توله: (اعتبار القوة [ل) أى لا أنها تعتبر من اللبس ولو ضعف عن ثمام المدة بعد هذا هو المراد وإلا 


ون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة الظاهرة فى إيجاب 
الغسل» منها قوله يَيُدٌ فى خبر عمرو ابن عبسة: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه 
فيمضمض ثم يستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء» إلى أن 
قال: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع 
الماء» وفيه كما قال البيهقى: دلالة على أنه تعالى أمر بغسلهماء ودل على دخول 
الكعبين فى الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر. قال فى الروضة: ولو لم 
يكن لرجله كعب أو ليده مرفق اعتبر قدره» (و) مع (الشق والزائد) فى الرجلين مما 
يحاذيهما وما عليهما من شعر وغيره (كاليدين) فلو جعل بالشق شحما أو غيره لزمه 
إزالته كما فى الروضة والمجموع وغيرهماء وقيده الجوينى فى تبصرته بما إذا لم يصل 
إلى اللحم. فإن وصل إليه لم تلزمه إزالة ما عليه إذ لا يلزمه غسله كما مر. ويجوز فى 
قول الناظم: والشق والزائد الجر كما تقرر والرفع على أنه مبتدأ خبره كاليدين. ولا 
يجب غسل الرجلين عينا بل إما غسلهما وهو الأفضل لأصالته. ولواظبة النبى كل 
عليه غالبا. 


(أو مسح بعض علو كل طاهر » خف) بجر خف بعطف البيان لطاهر إن قدر 
تنوينه . وإلا فبإضافته إليه كسحق عمامة لخبر الصحيحين عن جرير البجلى قال: 

قوله: (أو مسح إخ) قال الزركشى فى البحر: اعيزرض على صاحب الحاوى الصغير 
بأن شرط أحد الأمرين المخير ببنهما ألا يكون أحدهما معلقا بشرطء وإلا امتنع التخيير 
بنهما فى حالة واحدة؛ بل مسح انف لا يجوز إلا بشروط؛» وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور 
مع دوام اللبس التخخيير بل واحبه المسح, فإن نزع فالغسل ولأن غسل الرحل لا يكون إلا 
عند فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال إن الرحل تغسل وهى فى الخنف. انتهى. 
وفى قوله: إلا أن يقال إل نظر؛ لأن هذا الغسل لا يفيد شيئا إلا أن يكون قولاً. راحعه. 

قوله: (خخبره كاليدين) قد يبعد هذا حيقذ الحوالة بالنسبة للبشق» لعدم التعرض له فى اليدين. 

قوله: (كسحق عمامة) فيكون من إضافة السحقة. 
فلابد أن يكون ويا على المدة بتمامها من وقت اللبس كما ثاله شيخنا رذع. 

قرله: (شمل التيمم) بأن تيمم لرح ولبسه ثم أحذت وتكلف مع بقاء علئه غسل وحهه ويديه ومسح 
رأسه ليمسح على امف وسواء كان التيمم منفردًا أو غسل معه بعض الأعضاء بألا تعم المراحة ثم أن 
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«رأيت رسول الله ولو يمسم على الخفين:؛ زاد أبو داود: «قالوا لجرير: إنما كان هذا 
قبل نزول المائدة» فقال: وما أسلمت إلا بعد نزولها» أى : فلا يكون الأمر فيها بالغسل 
ناسخا لجواز السح كما قال به بعض الصحابة. واحتمال رؤيته لذلك قبل إسلامه 
خلاف الظاهرء ولخبر الترمذى وصححه عن صفوان ابن عسال قال: أمرنا رسول الله 
يع إذا كنا مسافرين أو سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن مسن 
غائط وبول ونوم. يعنى: أرخص لنا فى السم على خفافنا مع هذه الثلاثة أى: 
ونحوهاء ولم تؤمر بئزعها إلا فى حال الجنابة أى: ونحوهاء والأمر فيه للإباحة لما مر 
من أفضلية الغسل» ولمجيثه فى النسائى بلفظ أرخص لائاء نعم اللسح أفضل إذا تركه 
رغبة عن السئة أو شكا فى جوازه. أو خاف فوات عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوه. 

قوله: (عسال) بعين تم سين مشددة مهملتين كذا فى المجموع. انتهى. وآخره لام كما 
هو بخط الإمام الأذرعى (رحمه الله). انتهى. 


قوله: (سفرًا) بالتدوين جمع سافر وقيل إنه لم ينطق بواحدة بل قدروه؛ وقيل نطق به 


التهى. جموع. 
قوله: (إلا من جنابة) نبه بالجنابة على ما فى معناهاء كالحيض والنفاس. انتهبى. 


قوله: (لكن) أى: لكن لا تنرع من غائط إل وهو عطف على معنى ما تقدم, لأن 
تقديره أمرنا ببرعها من الحنابة وفائدته بيان الأحوال التى يجوز فيها المسح» ونبه يما ذكره 
مع أن نوها مثلهاء فأهاد بقوله: لك. من غائط أن الحكم لا يخص المحنابة بل مثلها الخيض 

قوله: (يعى أرخص) حل معنى. 

قوله: (كما قال به) أى: يكونه باسخحا. 

قوله: (خلاف الظاهر) بل لا يكاد يمكن مع قول: وما أسلمت إل. للقطع بأنه قصد به الرد 
على قوطهم: إنما كان هذا الم. وإلا فلا موقع له كما لا يتخفى. 

قوله: (أو سفرا) شك. 


ودلك فرض ونوافل أو ثوافل فقط أراد فرضا نائيا وهما بطهر المسعح جدد دائم اللدث طهرا كابلا مع 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وصنيع الناظم كأصله يقتضى أن مسم الخف خاص بالوضوء وهو كذلك. فلا يجوز فى 
غسل وإزالة نجاسة إذ لا يتكرر إن تكرر الوضوء؛ واكتفى بمسح بعض الخف لتعرض 
النصوص لطلقه كما فى الرأس. وكالسح البل والغسل كما يعلم مما يأتى. وخرج 
بعلوه- بضم أوله وكسره- سفله كذلك وبطئه وحَرفه وعقبه؛ لأن اعتماد الرخصة الاتباع 
ولم يرد الاقتصار على غير علوه؛ وبكل مسح رجل وغسل الأخرى لأنهما كعضو واحسد. 
ولهذا لا يجب الترتيب بينهماء والتخيير بين شيئين فى عبادة يمنع التوزيع كما فى 
الكفارة» ومن ثم قال صاحب المصبام : هذا علم من تخييره بين الغسل والسح. فلو 
كانت الأخرى عليلة امتنع أيضا لوجوب التيمم عنها فهى كالصحيحة. فلو كان له 


قوله: (والأمر فبه للإباحة بدليل) رواية الدسائى أرخمص لنا ألا نتزع خفاقنا بدل 
أمرداء كذا فى الحموع. انتهى. ثم رأيت ما فى الشارح. انتهى. 

قوله: (من تخبسيره) أى: صاحب الحاوى؛ حييث قال: وغسل الرحلين مع الكعبين 
وشقوقهما أو مسح أعلى كل خحف. انتهى. 

قوله: (خيبره) أى: الحاوى كذا بطرة. انتهى. 

قوله: (الأخرى) أى: التى ل يرد المسح عليها فهذا مقابل قوله: وغسل الأخرى. 

قوله: (لكن من غائط) أى: لكن نترك النزع من غائط إلم. 

قوله: (بلفظ أرخصص لنا) لا يخفى ما فى الاستدلال به مع القسام الرخصة إلى الواحب 
والمندرب والمباح وغيرها إلا أن يجاب بأن المتبادر منها الإباحة. 

قوله: (أو خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير ) قال بعضهم: الوحه فى هذين إيجاب مسح 
المنف (بر). 

قوله: (أو إنقاذ أسبر) معطوف على قوله: فوت عرفة. 

قوله: (وإزالة نجاسة) فلا يكفى مسح المنف عن إزالة بحاسة الرحل. 

قوله: (علم من تخييرة) أى: الخاوى. 

قوله: (امسع) أى: التوزيع. 

قوله: (فهى كالصحيحة) أى: فلابد من المسح عليهماء ولا يكفى المسح على العليلة وغسل 
الصحيحة. 


غسل الرجلين وذو التيمم النمحض ما غسل رحليه أن تجشم وأما تيمم عنهما وذو التيمم الملفق الثيمم وفسل 
الرحلين إن كانت العلة بغيرهما وإلا جدد التيمم نقط فإن أرادا فرضا ثانيا وثد زال طهر المسح حددا 
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رجل واحدة فكالرجلين؛ وبطاهر النجس والمتنجس لعدم إمكان الصلاة فيه. وفائدة 
السم وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلى منه الصلاة وغيرها تبع لهاء ولأن الضف 

قوله: (لوجوب التيمم عنها فهى إلخ) أى: والتيمم كالغسل للصحمحة: فإما أن يغسل 
الصحيحة ويتيمم عن العليلة» أو يلبس الخف فيهما بعد طهارتهما هذه ويمسح عليهما فعا 
لتساويهما فى وحوب طهارة كل منهما قبل المسح. انتهى. هذا هو الظطاهر حلافا 
للمحشى هنال وفى سبواشى التتحفة فانظره. انتهى. وعبارة وقف.ل» على «الجلال): والعليلة 
كالصحيحة» فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط لوجحوب التيمم عن العليلة. انتهى. 
وعماره المحموع بعد كلام: هلو كانت إحدى رجليه عليلة ميت لا يجب غسلها فلبس السف 
فى الصحيحة قعلع الدارمى بصحة المح وقطع صاحب البيان كنعه وهو الأصيح؛ لأنه 

قوله: (لوجوب التبمم) فهى واحبة الطهارة والطهارة لا تتبعض؛ بخلاف ما إذا كانت 
مفقودة. انتهى. 

قوله: (وإن لم تمحصر فيها إلخ) دفع للا يقال لم لا بمسح الخالى من السجاسة ويستبيح 
به نمو مس المصحفء ثم إذا أراد الصلاة أزاله؟. 

قوله: (فلو كان له رجل واحدة) ولو كان له أربع أرحل فلايد من لبس صف لكل رجل؛ 
ومسح بعض كل من الأربع أو رحل زائدة؛ فمعلوم أنه يحب غسلها إن نينست فى محل الفرض» 
وما حاذى نحل الفرض من الأصلية إن نبتت فى غير محل الفرض والقياس فى الأولى: أنه لابد مسن 
إدععانها المخف» لأنها كبعض الأصلية وكأصبع زائدة فيهاء وفى الثائية: أنه لابد مسن إدنحاها الشف 
الأصلية فى خف واحد فيه نظر وعلى الثانى فهل يكفى مسح ما يحاذيها من الف دون الأصلية 
أو لابد من مسح محاذى الأصلية» لأنه لا يكفى الاقتصار على مسح الزائدة بخلاف الأصلية) 
ومحاذى الزائدة دون الأصلية ليس منسوبا للأصلية فيه نظرء ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة فلابد 
من المسح على ححف كل منهما إن كانا فى فين أو انحادى لكل منهما إن كانا فى واد على 
ما تقدم حتى يتحقق مسح خف الأصلية أو محاذيها لأنه لا يكمى المسح على الزائدة لاف 
الأصلية. ونظير ذلك من له رأسان لابد من مسح بض كلء إن كانتا أصليين أو مشتبهين» 
وبعض الأصلية إن تميزت عن الزائدة (م.ر). 
م وبر سه هه سسسب م سو معو سخب مم ب ا ل م لك 
طهرا كاملا لا مسح فيه على حسب حالما هذا العذر ومنه فى التيمم البرد فإن زال وهما بطهارة اللبس 
حدد دائم الحدث وذو التيمم الحض طهرا كاملا وذو التيمم الملفق طهارة ما كان عليلا وما بعده أو وهما 
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بدل الرجل وهى لا تغسل عن الوضوء ما لم تزل نجاستها فكذا بدلها. ٠‏ وما قيل من أن 
كلام التبصرة يدل على أنه يمسم على المتنجس. ويستفيد به مس المصحف وئحوه 
والصلاة إن غسل النجاسة . رده شيخنا أبو عبد الله القاياتى بأن كلامها محتمل. بل 
ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسم. نعم إن كان متنجسا بمعفو عئه ومسم المحل 
الطاهر من أعلاه جاز للصلاة وغيرها. ذكره فى المجموع. ودخل فى الخف المتخذ مسن 
جلد ولبد وزجاج وحشب وحديد وخرق مطبقة وتحوها فيكنى املسم عليها إذا اتصفت 
بالصفات الآتية لأن الإباحة للحلجة وهى موجودة فى فى الجميع ٠‏ وخرج به ما لا يسمى 
خفا كجلدة لفها على وخله وشدها بالربط اتباعا للنصوص. (قوى) بالإسكان للوزن فلا 


قوله: (بدل عن الرجل) أى: فى أداء الطهارة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها فى نفس الطهارة. 

قوله: (وما قيل من أن كلام التبصرة إلخ) احتار ابن المقرى ما دل علبه كلام التبصرة 

قرله: (قوى) أى: يمكن التردد فيه لما سيأتى يوما وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر مسن 
أول حدث إلى آخر المدة. انتهى. شيخنا رذع رحمه الله. 


اللا اللاي ا اا ااا ااا اا ا ا ا ا ا 


وقوله: كبعض الأصلية فيكفى إدحاها مع الأصلية يفا واحداء وقوله: وعلى الثائى فهل إلى 
قرله: ولابد إل مال إليه وم.ر). 

قرله: (ولأن الخف بدل الرجل إلخ) قضية هذه العلة أن كل ما لا يصح غسل الرحل مع 
رحوده كدهن جامد وشوكة بها ووسخ تمت أظفارها لا يصح مسح المذف مع وحوده. 

قوله: (ولأن الخف بدل الرجل إل) هذا منتقض بأن النجاسة المعفو عنها تمنع الغسل در 
المسح لعدم وحوب التعميم؛ مع اغتفار بقائها فى نفسها. 

قوله: (ما لم تزل نجاستها) قضية هذه العلة أن الحائل بالدهن الحامد كالنجاسة فلا يصح المسح 
مع وجحوده. 

قوله: (يمسح على المتسجس) أى: على محل طاهر منه. 

قوله. (بعد المسح) قال فى شرح الروض: وما أول به لا يختمله كلامه فضلا عن ظلهوره فيه 
كما يعرف عراحعتها. اننهى. 

قوله: (ومسح امحل الطاهر) بخلاف مسح اخل للتنجس لا يكفى» بل ولا يعفى عنه حينشذ 
وإن مسحه سهوا (إ(م.ر). 
2 
الملئق غسل ما كان عليلا وما بعده إن وبطل المسح لما علمت أن اللبس كان على حدث وموجب افغتفاره 
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يكفى ضعيف كجورب ضعيف من صوف ونحوه؛ لعدم الحاجة إلى مثله وهذا يغنى 
عنه. قوله: (ممكن مشى) فيه لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما 
جرت به العادة. ولو كان لابسه مقعدا فلا يكفى ما لا يمكن فيه ذلك لثقله أو تحديد 
رأسه أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوهاء إذ لا حاجة ولا فائدة فى إدامة مثل ذلك. 
نعم إن كان الضيق يتسع بالمشى فيه عن قرب كفى. 


(ساتر محل فرض) وهو القدم بكعبيه. فلا يكفى ما لا يستره ولو من محل الخرز 
تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل. والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية. فيكفى 
الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هئا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية, والشرط أن 
يكون ساترا من كل الجوائب (لا من الأعلى*). فيكفى واسع ترى القدم من أعلاه 
عكس ستر العورة. لأن اللبس هنا من الأسفل وثم من الأعلى. (حبس به) أى. منع 
سا سس سس 2 فلا يكفى 
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ا ا ا ا ا 


قوله: (قوى) الوحه اعتبار القوة من الحدث بعد اللبس» لأن به دول وقت المسح حتى لو 
أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت المسح لم يكف «م.ر). 

قوله: (لنردد مسافر) قال فى شرح الروض: والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قال ابن 
العماد: إن المراد التزدد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم» وسفر ثلاتة أيام بلياليها للمسافر ؛ لأنه 
بعد انقضاء المد فيجب نرعه» فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك٠انتهى‏ ما فى شرم الروض. 

وقوله: يوم وليلة ثم قوله: ثلاثة أيام» الوجه اعشار هذه المدة من الحدث يعد اللبس لاا من 
اللبس» وأقول: يتجه أن اعتبار التردد لحوائسج سفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر إما هو لصحة 
مسحه ثلاثة أيام» فلو كان يمكنه التردد فيه لحوائح يوم وليلة فقط وأراد المسح يوما وليلة فلا ينتجه 
إلا الجواز لأنه لا ينققص عن المقيم أو لحوائح يومين بليلتيهما مثلاً فهل يحوز له المسح فى اليومين 
بليلتيهما؟ أو يمتنع فيما زاد على يوم وليلة لعدم وحود شرط المسافر» فيقتصر على مسح المقيم فيه 
نظر» ولعل الأقرب الثانى فليتأمل «(س.م) والمتجه فى المقيم اعتبار إمكان التردد خاحة إقامته يوما 
وليلة ولا حاحة إلى تقدير سفره وحوائحه. 
م مدر ييه اخا ار ٠‏ انتهى. اشيتعنا العلامة الذهبى 
رحمه الله تعالى. 

ثوله: (كما يقعضيه قوله [خ) فيه أنه مفهوم ولا يقولون به نعم هو دليل عندنا. التهى. قولدنا ولا 
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ما لا يمنع نفوذه لأنه خلاف الغالب من الخفاف المئنصرف إليها نصوص المسح. ويذلك 
علم أن العبرة بماء الغسل لا بماء المسح؛ لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره؛ 
وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه جماعة. مع أن الأولى 
بالتنصيص اعتبار ماء الغسل لأنه المختلف فيه بخلاف ماء السم؛ على أن اعتباره قد 
علم من قولهم: ممكن مشى. (على). 


(الطهر) من الحدثين (لبس) لخبر ابنى خزيمة وحبان فى صحيحيهما عن أبى 
بكرة: «أن رسول الله كللٌ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوما وليلة إذا 
تطهر فلبس خفيه أن يمسم عليهما». ولأن الطهر شرط فى اللبس. وما شرط فيه الطهر 
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قوله: (لخبر إلخ) هو وما بعده استدلال على وجحوب تقدم الطهر بكماله على اللبس؛ 
حلافا لمن أجازه قبل غسل الرجلين. انتهى. 

قوله: (ولأن الطهر شرط فى اللبس ) إن ثبت عن المحالف أنه لابد مس تقدم طهر 
على اللبس» وإد لم يكمل بأن غسل الرجليس بعدة ثم هذا الاستدلال ويكون استدلالا على 
وجحوب كمال الطهر قبله» لكن ظاهر كلام التهحموع أن المخالف لا يشترط قبل اللبس 
طهرا أصلاء وحيهذ فلابد فى الاستدلال من المقدمة التى نقلناها بالمهامش الآنى. تدبر. 


قوله: ( ولأن الطهارة إلخ ) قال فى المجموع: سلك إمام الحرمين فى الأساليب طريقة 


قوله: (من غير !خ) متعلق بقوله: نموذ. 

قوله: (فالعبرة بهما معا) أى: فلا يكفى ما بممنع ماء المسح, ولا يمنع ماء الغسل والصب. 

قرله: (على أن اغتبارة) أى: ماء المسيح من الحدثين أى: فلا يكفى بعد الغسلء إذا قلنا: بعدم 
الاندراج» وشمل الطهر وضوء صاحب الضرورة وهو كذلك» وكذا شمل التيمم إذا لم يكن سببه 
إعواز الماء فيمسح إذا كان سبب التيمم قائما ثم تكلف الغسل وب.ر). 

قوله: (ولأن الطهر ! لخ) حاصل هذا الدليل أن اشتراط تقدمه الذى هو معنى المئن هو مقتضى 
كونه شرطاء وليس فى هذا استدلال محل النزاع كما يتوهمه من لا تأمل له. 
يقولون به ألا الحنفية وغيرهم كالمزنى ممن خخالف فى هذا الحكم. انتهى. 

ثوله: (ويجاب بأن الحرمة ثم [ م د يقال يشكل حينئذ جواز المسح على خف من جلد الآدمى لأن 
المعنى وهو الأسترام قائم به إلا أن يقال هو وأن كان المعنى ثائما به لكنه لم يملع من لبسه من حيث كوئه 
لبسا بل من ححيث أهانة صاحبه فهو لأمر تخارح وهناك المسح منع لكونه مسحا ومع ذلك فيه شىء. 


باب الوضوء 1 
شرط تقدمه عليه بكماله كالصلاة» فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يكف. 
إلا أن ينزعهما من مقرهما ثم يدخلهما فيه» ولو أدخل إحداهما بعد غسلها شم غسل 
الأخرى وأدخلها لم يكف»: إلا أن ينزع الأولى من مقرها ثم يدخلها فيه. فإن قلت: 
هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنها كالابتداء كما سيأتى فى الإيمان. قلئا: إنما يكون 
كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك. ذكره ف المجموع. والعيرة 
بوصولهما إلى مقرهماء فلو غسلهما فى ساق الخف ثم أدخلهما فى المقر كفى. ولو 
حسنة» أى: فى اشتراط الطهارة الكاملة فى لس الخف» فقال. تقدم الطهارة الكاملة على 
المسح شرط بالاتفاق؛» والطهارة تراد لغيرها فإن تخيل متخحيل أن الطهارة شرط للمسح كان 
مالا لآن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تحلل 
الحدث» فوضح أن الطهارة شرط فى اللبس» وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها 
بكاملها على ابتدائه؛ ثم اشتزاط الطهارة فى اللبس غير معقول المعمى, لأن اللبس فى نفسه 
ليس قربة» وإذا أحدث بعد اللبس بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة فى جواز المسح» وهذا 
حارج عن مأخذ المعى» والمسح رخصة مستثناة فتشبت حيث نتحققه؛ وإذا تردد فيه تعين 
الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرحل. انتتهى. فهذا ما أشار له الشارح بقوله: ولأن 
الطهارة إلم» إلا أنه حذف قوله تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق إلى آخمر 
المقدمة الأولى وكان الأولى ذكرهاء وبهذا الذى ذكره الإمام اندفع استدلال من قال بحواز 
كمال الطهارة بعد اللبس» بقوله: إنه يمسح إذا أحدث؛ لأنه أحدث بعد لبس وطهارة 
كاملة. هليتأمل. 

قوله: (فإن قلت إبغ ) هذا دليل من قال بجواز لبسهما على حدت ثم يكمل الطهارة 
وهو أبوحنيفة وسفيان ويحىى بن آدم والمزنى وداود. انتهى. مجموع. 

قوله: (قلدا إنما يكون كالابتداء إلى آخر الجواب) زاد فى شرح الروض: وأيضا الحكم هنا 
نما هو منوط بالابتداء» كما يقئضيه قوله وَييُوٌ فى حبر أبى بكرة: إدا تطهر فلبس خحفيه» وفى سمبر 
المغيرة (دعهما فإلى أدعحلتهما طاهرتين). حيث علق الحكم بإدحاهما طاهرتين: ونظيره من الإهان 
أن يحلف على آلا يدحل الدار وهو فيهاء فإنه لا يحنث باستدامة الدحول انتهى, 

قوله: (فى ساق الخف) أى: سواء اعتدل أو لا كما هو ظاهر. 

قوله: (إلى ساق الخف) أى: المعتدل أحذا ما سيأتى عن الجموع قبيل أو حل شد. 
انتهى. (اع.ش) وقد يفرق بأن هذا الباب أوسع بدلبل صحة المسح على حض الذهب غعغخلاف الاستتحاء 


بالمهيأ منه وس.م) على المنهج وفيه زيادة. 
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أدخلهما فيه متطهرا وأحدث قبل وصولهما إلى المقر لم يكف. وفارق عدم بطلان الممسح 
فيما لو أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف. ولم يظهر شىء من محل الفرض بالعمل 
بالأصل فيهما. وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون 
دوامه. (غير حلال) أعم من قول الحاوى: مغصويا. وإن فهم من الغصوب غيره 
بالأولى» أى: يكفى المسم على الخف وإن (كان) حراما كالغصوب. والذهب والفضة. 
(أو مشقوقا » إن شدّ) بالعرى بحيث لا يظهر شىء من محل الفرض. أما فى الأولى 
فكما فى التيمم بالتراب المغصوب. قال ابن الرفعة عن البندنيجى: لأن اللبس مستوفى 
به ما شرع للابس لا أنه المجوز للرخصة. قال: وبه فارق منع القصر فى سفر اللعصية 
إذ المجوز له السفرء وما قاله قد يشكل بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما سياتى. 


للا لي ل الال ا ل 2 0 0 ا ا ا اا :ا ا ا اا ااا ااا الا ااا 0ك 


قوله: (بحيث لا يظهر الخ) سواء بدنه ولفافة عليه» ولو كال ما ظهر يسيرا حدا. انتهى. 
قال فى المجموع: وحكى ابن المنذر عن الثورى وغيره جواز المسح على جميع الخفاف» وقال 
مالك: إن كان الخرق يسيرا مسحء وإلا فلا» وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق أقل من ثلاتة 
أصابع حاز؛ وإلا فلا. وقال الحسن البصرى: إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز. انتهى. 

قرله: (غير حلال) شامل محلد الآدمى فيصح المسح عليه؛ لحل لبسه من حيث هو لبس وإن 
حرم من حيث استعماله؛ لأنه يحرم استعمال نحو جلد الآدمى ولو حربياء وإن جاز إغراء الكلاب 
عليه؛ لأن فى الاستعمال من منافاة احترام هذا انس ما ليس فى الإغراء (م.ر). وأعمل يعض 
المشايخ من حواز إغراء الكلاب على حيفة الحربى حواز استعمال جلده ووه وهذا كله قلاف 
حض امحرم لا يصح المسح عليه لحرمة لبسه من حيث كونه لبسا وإن حل من حيث كونه 
استعمالا. 

قرله: (لا أنه النجوز للرخصة) اعترض بأنه إذا لم يكن بجوزا للرحصة فما امحوز لهاءاتتهى.قلت: 
قد يقال ابموز لا دفع المشقة فى النزع والغسل, 

قرله: (قد يشكل) قال فى شرح الروض: ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بفلافه هنا. 
انتهى. 

قرله: (بعدم صحة الاستجمار) فإنه ليس اخوز للرخصة مع عدم صحته. 

فوله: (هل المراد [لخ) هذا لا يأتى نيما إذا كان التخرق وهو بطهارة اللبس وإما يأتى إذا تخرق وهو 
بطهارة المسح والذى نص عليه الرافعى نقلا عن الشيخ أبى على أن ابتداء المدة فى هذه المسألة مسن حين 
أحدث بعد لبس المنف لا من حين أحدث بعد لبس الحرموق كما نقل ذلك فى الجموع وهو طاهر لأن 
الجرموق إما صح لبسه بناء على المسح فيلزم اعتبار مدته. انتهى. 


باب الوضوء ها 
وأما فى الثانية فلحصول الستر وسهولة الارتفاق به فى الإزالة والإعارة» وبهذا فارق 
عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد. أما إذا لم يشد بالعرى فلا 
يكفى لظهور محل الفرض إذا مشى (لا المخسروق) وإن لم يفحش تخرقه. فلا يكفى 
لظهور محل الفرض. كما أفاده أيضا قوله: ساتر محل فرض. وإئما لم يلحقوه 
بالصحيم كما فى فدية المحرم» لأن المسح نِيطُ بالستر ولم يحصل بالمخروق» والفدية 
بالترفه وهو حاصل به فإن حصل الستر مع التخرق بأن تخرقت الظهارة أو البطانة 
أو هما بلا تحاذ وكان الباقى قويا كفى» وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب 
عليه فى الثالثة» ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف. بخلاف 
البطائة لأثها متصلة بالخف» ولهذا تتبعه فى البيع بخلاف الجورب نقله فى المجموع 
عن القاضى أبى الطيب وأقره (و) لا (الجرموقا) هو فى الأصل شىء كالخف فيه 
وسع يلبس فوق الخف للبردء وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا 
لتعلق الحكم بهء فلا يكفى المسح عليه إذا كان. 

(فوق قوى) سواء كان ضعيفا وهو ظاهر أم قويا لورود الرخصة فى الخف لعموم 
الحاجة إليه» والجرموق لا تعم الحاجة إليه» أما إذا كان فوق ضعيف فيكفى المسح 
عليه إن كان قويا؛ لأئه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل لضعف كل منهما 
كما علم ذلك مما مر (لا أن البل سقط») من الأعلى (إليه) أى: إلى الأسفل القوى, 


ووم وو ممه مم م ءالما يللاي 


قوله: (وكان الباقى !خ) بحيث يكون مقابل حرق الطهارة من البطانة» وحرق البطانة 
من الظهارة قويا. انتهى. 

قوله: (وإن نفل الماء إلخ) لحصول الست مع القوة» بخلاف ما إذا لم يكن تخرق ونفذ 
الماء» فإنه يدل على ضعفه. انتهى. 

قوله: (الجورب) هو حف غير منعل لا يمكن متابعة المشى فيه المدة المشروعة. 

قرله: (وأطلق الفقهاء [لخ) سواء اتسع أو لا. 


قوله: (وهو ظاهر) أى: لفقد شرط النف. 


ده اي سح ب س9 :يبه ا 

ثوله: (لعدم أخذها) بل لو تجشم المشقة وغسل ما تمتها أيضا لم يحر المسح لأن شأنها المسح يعنى أنه 
ليس واحبها خنصوص الغسل الذى يكون مسح المنف بدلا عثه وخيص ححر المتع إذا لبسه على حبيرة 
واحبها المسح ومسحت والأصح المسح هذا وثقل المحشى عن (م.ر) فى حاشية المنهج تصوير المسألة .ما إذا 
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فيكفى إن كان يقصد مسم الأسفل فقط وهو ظاهرء أو بقصد مسحهما معا إلغاء لقصد 
الأعلى. كما فى اجتماع ئية التبرد والوضوء أو لا بقصد مسم شىء مثهما؛ لأنه قصد 
إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه. (لابقصد) مسم (جرموق فقط). فلا يكفى 
لقصده ما لا يكفى المسم عليه. ويتصور وصول الماء إلى الأسفل فى القويين بصبه فى 
محل الخرزء وأفهم كلامه أنه لو أدخل يده مثلا بينهما ومسم الأسفل القوى كفى. ولو 
تخرق الأسفل وهو بطهارة لبسه أو مسخه قله مسم الأعلى. لأنه صار أصلا لخروج 
الأسفل عن صلاحيته للمسح. وإن كان محدثا فلا كاللبس على حدث. قال البغوى: 
والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموق. قال: وعندى يجوز مسم الأعلى فقط لأن 
الجميع خف واحدء فمسح الأسفل كمسح باطن الخف. ولو لبس خفا فوق جبيرة لم 
يجز مسحه لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسم على العمامة. ذكر ذلك فى المجموع. 
التهى. 

قرله: (أو مسحه ) وله مسح الأعلى هذا هو الأصح عند الرافعى وغيره» وهو قول أبى 
حامد. قال الرافعى: قال الشيخ أبو على: إذا حوزنا المسح هنا فابتداء المدهٌ من حين 
أحدث بعد لبس الخف؛ لا من حين أحدث بعد لبس الخرموق. التهى. وهو ظاهر لبناء 
لبسه على طهارة المسح المعتبر فيها مدته» فهو والأصلى سواء فى ذلك. تدسر؛ وبه يندفع 
استظهار المحشى ما ذكره؛ ويدل لما ذكرنا ما سيأتى عن أبى على أنه لو أحدث وغسل 
رحليه فى الخف ثم أحدث؛ كان اتداء مدته من حدثه الأول. انتهى. 


قوله: (لخروج الأسفل إخ) هل المراد القطاع المدة بتحرق الأسفل وابتداء مدة من الحدث بعد 
التحرق» أو أنه يينى مسم الأعلى على ما مضىء والوسه هو الأول. 

قوله: (لأن الجميع خف واحد) قد يود منه تصويره يما إذا خيطت إحدى الطاقين 
بالأحرى» وإلا فلا وحه لكوئهما مخفا واحدا ولا تميز لما عمن الجرموق كما لا يخفى» وحيتف. 
يتجه ما امحتاره, 

قوله: ( فوق ممسوح) أى: ما من شأنه المسح؛ فيشمل ما لو كانت السيرة لا يجب مسحها 
لعدم أعذها شيئا من الصحيح» » كما قاله شيخنا الشهاب الرملى (لعءر). 


أخذت من الصحيح شينا وتكلف غسل ما تحتها لأنها حيتذ واحبها المسيح فى المستقيل بخلاف إذا لم 
تأخذ إذ ليس واحبها المسح لا نعلا ولا حكما. انتهى. 


باب الوضوء 1 


. (يوما وليلة من الإحداث») بكسر الهمزة (وسفر القصر) بنصبه بنزع الخافض 
عطفا على مقدر. أى: فرض الوضوء غسل الرجلين أو مسم خف فى غير سفر القصبر. 
ولو حضر يوما وليلة من الحدث بعد اللبس. وفى سفر القصر (إكى شلاث) من الأيام 
بلياليها. لخبر ابنى خزيمة وحبان السابق. وسوغ حذف تاء ثلاث حذف معدودهاء 
أو اعتبار الليالى على قاعدة التاريخ كقوله تعالى: «9إن لبثتم إلا عشرا» وابتدفت المدة 
من الحدثك- أى: انتهائه- لأن وقت جوز المسم يدخل به فاعتبرت مدته منه. إذ لا 
معنى لوقت العبادة غير الزمن الذى يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة. وقيل: ابتداؤها 
من المسم بعد الحدث. واختاره فى المجموع للأخبار المصرحة بأنه يمسم ثلاثة أيام أو 
يوما وليلة. وإئما يكون ذلك إذا كانت المدة من المسم. ولأنه إذا أحدث حضرا ومسم 
سفرا كمل الثلاثة اعتبارا بالمسم» قال: وأجاب الأصحاب عن الأخبار بأنا تقول بما 


مؤت اي ل ا ا 0 


قوله: (يوما وليلة من الأحداث) قد يرد عليه الحدث الأكبر ارد عن الأصغرء ويجاب: بأن 
الحدث إذا أطلق انصرف إلى الأصغر. 

فرع: لو بقى على طهارة اللبس يوما أو أكثر ثم أحدث -حسبت المدة من وقت الحدثء ولو 
أحدث حضرا ثم سافر ولم يمسح حتى مضت مدة الإقامة فى زمن السفر أتم مدة السفرء هذا 
معنى كلامهم وهو ظاهرء لاف ما لو انقضت فى الحضر من غير مسحء نبهب على ذلك لملا 
يغفل عنه وب.ر). 

قوله: (وسفر القصصر إل) اعلم أن رحص السفر ثمان: أربع تختص بالطويل» المسح ثلاثا 
والقصر والجمع والفطرء وأربع تجوز فى الطويل والقصير أكل الميتة والتنقل على الراحلة» وإسقاط 
الصلاة بالتيمم وترك الجمعة «بر). 

قوله: (فى غير سفر القصر إح) هو المعطوف عليه المقيد. 

فوله: (لأن وقت جواز المسح) قال فى شرح الروض: أى: الرافع للحدث. 

قوله: (جواز المسح) أى: بالنسبة للوضوء الواحب» فلا ينافى أنه يسن للابسه قبل الحدث 
تحديد الوضوء. ويمسح عليه. 

قوله: (اعتبارا بالمسح) أى: فاعتبروا المسح دون الحدث. 

ثوله: (المجرد عن الأصغر) بأن تأر الأصغر إلى ما بعد اللبس ثانيا بعد الغسل فإن ابتداء المدة منه لا 


من الأكبر. انتهى. 
ثوله: (أكل الميتة) قال الغزالى الميتة التى تباح فى السفر غير المينة الى تباح فى الحضصر قلا ينافي 
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صرحت يه إذا مسم عقب الحدث, فإن أخر فهو مفوت على نفسه. والجواب عن 
القياس أن العبرة فى المدة بجواز الفعل وهو بالحدث. وفى السح بالتلبس به لأنه 
عبادة. بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها دون من سافر بعد إحرامه بهاء 
فدخول وقت السمح كدخول وقت الصلاة. وابتداء املسم كابتداء الصلاة. وأفهم كلام 
الناظم أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه فى الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من 
وليلة فقط وهو الأصم. وقيل: لا يمسح فيه أصلا تغليظا عليه. كما لا يباح له فيه أكل 
الميتة بلا خلاف. وإن أبيم للمقيم العاصى بإقامته على المذهب. قال القفال: والفرق إن 
أكلها وإن أبيم حضرا للضرورة لكن سببه فى السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك» 
فى المجحموع. انتهى. لأنه حلاف ما وردت به الرخصة. التهى. وقد تقدم ذلك فى 
الشارح. انتهى . 

قوله: (واختاره فى امجموع) أى: من جهة رححان دليله وإلا فقد صرح قبل بأن 
المذهب حلاف ذلك. انتهى. 

قوله: (عن القياس) أى: قياس المدة على إكمال الثلاثة إذا مسح سفرا, 
قوله: (يجواز الفعل) لأنها عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من حين حواز فعلها 
كالصلاة. 

قرله: (بدليل [لخ) دليل على أن العبرة فى المسح بالتلبس» لا بابتداء المدة. 

قوله: (على المذهب) مقابله وحه غريب» أنه لا يباح له. حكاه فى الجموع. 

قرله: (إن العبرة فى المدة) أى: ابتدائها. 

قوله: (وفى المسح) أى: قدره. 

قوله: (كما لا يباح !ل) يفرق بأن سبب المسح دفع مشقة النرعء والغعسل وهو موحود فى 
سفر المعصية» وسبب أكل الميتة فقد الحلال» والسفر مفلنته بخلاف الإقامة. 

قوله: (لكن سببه إل) رحه ذلك أن السفر فى ذاته مظئة الفقدء فكان هو السبب فى 
الاضطرار بخلاف الإقامة» وبذلك تعلم أن قول الشارح الآتى وقضيته إل فيه نظر وب.ر). 
حوازها فى الحضر امتناعها فى سفر المعصية. انتهى. والفرق الحشيقى هو ما المحشى بعد. النهى. 

ثوله: (أى الرافع) احتراز عما ذكره بعد فى الحاشية الثانية. 

وله: (فكان هو السبب فى الاضطرار) أكل الميئة وإن كان مباحا فى الحضر عند الضرورة لكن 
سفره سبب هذه الضرورة وهو معصية فحرمت وال أبو حامد أن الميتة التى تحل فى السفر غير النى تحل 
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كما لو جرح فى سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح. مع أن الجريم الحاضر 
يجوز له التيمم. فإن قيل: تحريم ذلك يؤدى إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على 
استباحته بالتوبة. ذكر جميع ذلك فى المجموع» وقضية ما فرق به القفال أن أكل 
الميتة إذا كان سببه الإقامة وهى معصية. كإقامة العبد الأمور بالسفر لا يباح. بخلاف 
ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية ثم أخذ الناظم فى بيان موائع 
المسم مطلقا وموانع تكميل مدته فقال. 


(لا) إن سافر (ماسح الخفين حاضرا)؛ فلا يجاوز يوما وليلة تغليبا لحكم الحضر 
لأصالته. كما يمتنع القصر على المقيم فى أحد طرفى صلاتهء وأفهم كلامه أنه لا عبرة 
بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة» لأنه لا يؤثر فيها بخلاف المسم لأنه عبادة كما مرء 
ولا يمضى وقت الصلاة حضراء وعصيانه إثما هو بالتأخير لا بالسفر الذى به الرخصة. 
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قوله: (لم يبر له التيمم) قال شيخنا «ذع رحمه الله: لأن السفر مظبة للفقد الشرعى 
أيضا. 
قوله: (لذلك امجرح) ليس بقيد حتى لو كان ذلك الجرح به قبل السفر امتنع التيمم له 
فيه لقدرته على التوبة» والسبب فى ذلك أن السفر مظمة للفقد الشرعى فى الجملة: 
والتيمم فى حقه رحصة لدفع الأذى عنه باستعمال الماء الموحود معه. بخلاف الفاقد جسا 
فإنه فى حقه عزة إذ لا ماء معه يشق عليه استعماله مع وحوب الإعادة عليه وكونه 
كالمتيمم بمحل يغلب فيه الوحودء كما فى المجموع. فليتامل. 

قوله: (لم يجر له التيمم) يتأمل وحه ذلك. 

قوله: (خلاف ما إذا كان سببه [ح) كان صورة هذا أن يفقد الحلال فى الإقامة والسفر معا 
وإلا فالذى سببه الإقامة لابد فيها من إعواز الحلال أيضا «بر). 

قوله: (وأفهم كلامه إلخ) كذلك أفهم أنه لاعبرة بإيقاع غسل ما عدا الرحلين فى الحضر 
وهو كذلك» فلو تطهر عن حدث فى الحضر ول يمسح حتى سافرء كمل على مدة المسافرين 
(إساءر)اء 

قوله: (لايؤثر فيها) كان المراد فى قدرها. 
فى اللحضر. انتهى. 

توله: (وهذا يخالف [) من ذكر ما يخالفه هذا ( م.ر) واعتمده وع.ش) وضعف مافى شرح 
الروض وأن تبعه الخطيب. انتهى. لكن عبارة المجموع فرع إذا لم ييق من مدة المسح قدر يسع صلاة 
ركعتين هائتتح صلاة ركعتين فهل يصح الأفتتاح ثم تبطل عند انقضاء المدة أم لا تصح أصلا ففيه وحهان 
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كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا وأنه لو مسح إحدى 
خفيه حضرا ثم الأخرى 0 كمل الثلاثة. وهو ما جزم به الرافعى اعتبارا بتمام 
السمء وصحح النووى أنه يقتصر على يوم وليلة لتلبسه بالعبادة حضرًا. (ولا » إن شك 
الانقضا) بالقصر للوزن والنصب بنزع الخافض. أى: ولا إن شك فى انقضاء مدته بسأن 
نسى ابتداءها أو أنه مسح خم أو سفرًا. (فلا يكملا) بإبدال الألف من ئون التوكيسد» 
أى: فلا يكملن للشك بل يقتصر على المتيقن رجوعا إلى الأصل. 


(كأن تبدت) أى: ظهرت (رجله) من الخف. (أو) تبدت (الخرق) التى تحته. 
(أو بعضها») أى: الرجل أو الخرق فلا مسم أصلاً لانتفاء الستر بالخف. وعلم منه أن 
تحرو ليقن إن اوه شل لاه فيز ا اكبنا كدي انيم الو بعد ور تلوله العياذة 
فخرجت إلى حد لو كان معتادا لبدأ شىء منها منع. ذكره فى المجموع. والتصريح 
بالخرق مزيد على الحاوى. (أو حل شد) أى: شد الخف المشقوق فلا مسم. لظهور 
محل الفرض اسع سا اس ا اك 


قرله: (وذكر هذه الصورة ) أى: جا حا كان درن نلا كسا ناور 
الشارح» واستحق فى كلها أى: صور موائع المسح, وترك بيان الحكم فى صور موائنع 
التكميل» لظهور وحوب النزع والمسح فيهاء وبه يندفع ما فى الحاشية. تدير. 


قوله: (ولا إن شك إلخ) قال فى شرح الروض: ولو بقى من المدة ما يسع ركعة؛ أر اعتقد 
طريان حدث غالب فأحرم بركعتين انعقدت وصح الاقتداء به. وله الاقتصار على ركعة٠انتهى‏ 
وهو ظاهر إن لم يكن صريعا فى انعقاد الإحرام بأكثر من ركعة؛ إذا بقى من المدة مسا يسع ركعة 
وإن علم بالحال؛ وهذا يخالف ما ذكره غير واحد فى قول المنهاج فى شروط الصلاة» وإن قصر 

قوله: (وذكر هذه الصور) إن أراد بها ما يشمل ما قبل قوله: كأن قيدت رحله أيضا وهو 
مسألة مسح امنفين حاضرا ومسألة شك الانقضاء ففى علمهما ثمامر ظرء وإن أراد بها قوله: 
كأن تبدت رحله إل دون ما قبله ففى قوله: وليرتب عليها قوله: نظرء لأن قوله المذكور إنما رتبه 
على ما يشمل ما قبل كأن تبدت رحله بدليل تفسير ضمير كلها بصور موائع المسحء وهى شاملة 
حكاهما الرويانى فى البحر قال وفائدتهما لو اثتدى به غيره ثم فارئه عند انقضاء المدة هل يصح اتتداؤه 
فيه الوحهان قلت ونائدة أخرى وهو أنه لو أحرم بركعتين نائلة ثم أراد أن يقتصر علسى ركعة ويسلم أن 
ثلنا تعقدت حاز وإلا فلا والأصح الأنعقاد لأنه على طهارة نى الحال نكيفيمتنع إنعقاد صلاته والله أعلم. 
انتهى. ثال الأذرعى 2 بن ةقالعال أما الماهل نيصح ائتداؤه كما لو ائتدى 
ممحددث وقد كيده بالعالم ١‏ فى الروضة وتركه هنا للعلم به, انتهى . 


باب الوضوء يف 


رس فقط لقوة الدوام عليه. وليرتب عليها قوله: (واستحق فى كلها) أى: صور 
نع المسح. 

(رجلاه) فقط (غسلاً) لبطلان بدله. وقيده بما زاده. باقوله: (وهو مع » طهارة 
المسح) وإن غسل بعده رجليه؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالسح 
قاله البغوى ثم قال: ويحتمل خلافه. لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض 
كالسافرء إذا أتم أو صام. انتهى. ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة. أما 
إذا كان بطهارة الغسل فلا يستحقانه. (وللغسل) من الحدث الأكبر أى: لأجله (نزع) 
رجليه من الخف وجوبا لخبر صفوان السابق فى الجنابة. وقيس عليها ما فى معئاها 
لأنه لا يتكرر تكرر الأصغرء ولم ينظم هذه فى سلك ما قبلها لأنها تزيد بغسل بقية 
البدن. ولو غسلهما فى الخف ارتفع حدثه عنهما ولا يمسم حتى ينزعهماء فوجوب 
النزع إنما هو لصحة المسم لا لارتفاع الحدث. أما الغسل من الخبث فلا يجب فية 
نزعهماء فلو غسلهما فيه فله إتمام المدة» وفرقوا بورود الأمر بالنزع للجئابة دون 
لخت ريني فر فى اوقنافا. قال فى المجموع: ولو شك أصلى بالمسم ثلاث صلوات أم 


قوله: (وإن غسل بعده) أى: داحل الخف. انتهى. 

قوله. (لأنه لم يغسلهما [لخ) هذه علة صحيحة وقد مر لنا حو هذا. 
لما قبل قوله: كأن تبدت رحله إل بدليل قوله السابق؛ ثم أذ فى بيان موانع المسح إلا أن يجاب 
باحتيار الثانى: ويراد ليرتب عليها فى ضمن الترتيب على أعم سهما فليتأمل «س.م). 

قوله: (وهو مع إلح) حال. 

قوله: (وللغسل نزع) قال الزركشى: ويأنى ذلك فى الأغسال المسنونة لوجود المعنى المذكور 
ما قاله هؤلاء إنما هو أن المسح لا يكفى عن الأغسال المسئونة» كما لا يكفى عن غسل الحنابة 
لندرتها. انتهى. 

قرله: (نزيد بغسل بقية البدث) أفهم الاقتصار عليه أنها لا تزيد لوحوب النرع. 

قوله: (قال فى المجموع: ولو شك إل) وهذا قد يشكل على قوهم: إذا شك بعد خروج 

ثوله: (على ما يشمل [ل) لا وحه لهذا إلا يراد كله مع ثول الشارح أى صور موائع المسح نكيف 
بعد هدا يدل فيه صور موائع تكميل مدته فقول الشارح وذكر هذه الصور إل لا غبار عليه وإبما ترك 
صور تكميل المدة للهور وجحوب الغسل فيها فتدبر. 


/” الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أربعا أخذ فى وقت المسح بالأكثر. وفى أداء الصلاة بالأقل احتياطا لهماء كأن تيقن 
أنه أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء. وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت 
الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصرء ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لأن الأصل 
بقاؤها عليه. وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجل. ولو. 


(شك مسافر أحاضرا مسح » ) أم مسافرا (وثَانِيا صلى بمسح) أى: وصلسى اليوم 
الثانى بالسم الواقع على الشك مع أنه ممتنع لشكه فى انقضاء المدة كما مر. 

(فاتضح) له (فى) اليوم (الثالث انتفاء مسح الحاضر»)؛ وأنه مسح سفرا (صلى 
إذا شاء بمسح) اليوم (الآخر)- بكسر الخاء- أى: الثالث. أى: بمسحه الواقع فيه 
بعد الاتضاح لتحقق الشرط وارتفاع المائع. 

(و) أما اليوم (الثانى من أيامه) الثلاثة (فليعده) وجوبا (صلاته والمسح) الواقعين 
فيه لما زاده بقوله (للتردد) فى طهره. وفى بقاء المدة بحلاف الوضوء لا تحب إعادته 
كما أفهمه التقييد بالمسم . أما لو كان على مسم اليوم الأول فلا يعيده. نعم يعيد صلاة 
الثائى للتردد. وزاد قوله: إذا شاء إشارة إلى أن صلاته بمسم الثالث غير متعينة. 
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وقت الصلاة فى فعلها لم يلزمه قضاؤهاء كذا مقط شيخحنا الشهاب. ويعاب ينع ما ئقله عنهم» 
وذلك لأن عدم لزوم القضاء إنما هو فيما إذا شك هل عليه صلاة أم لا» بخلاف ما إذا شك هل 
فعل الصلاة أو لا فيلزمه القضاء؛ كما أرضحناه فى بعض الموامش والله أعلم. 
من اليوم الثانى إلى اليوم الثالث؛» لوقوعه على التردد فينوى. 

قوله: (والمسح) معنى إعادة المسح أنه إذا اتكشف له الخال وهو على مسح اليوم الثالى وحنب 
إعادته رب.ر). 

قوله: (أما لو كان) أى: فى الثانى. 

قوله: (غير متعيئة) أى: لا يتعين أن يمسح فى الثالث بل له أن يمسح فيه وأن يغسل. 


كوله' (قببوى) اسم شارح الحاوى بفتح القاف وسكون الياء وفتح النون وكسر الواو بعدها ياء ساكنة. 

ثوله. (إن لم يكن صلى قبل التأخير فرضا) هو صريح فى أنه إذا أخر بعد الفرض الدختول فى الفعل 
لغير مصلحة الصلاة انتقض طهره فيفيد أنه لا يستبيح النوافل مسواء كانت مع الفرض أو بدوئه إلا مع 
الموالاة بين صلاته وطهره وبين فرضه وئوافله وبين نوائله مع بعضها تأمل. 

ذوله: (بطلان طهارته) فيه نطر دل غايته أن لبسه كان على -حدث واغتفر للضرورة. انتهى. شيخنا وذع. 


باب الوضوء علدلا 


(وذو تيمم) ولوغير محض (لغير فقد ما») بالقصر كمرض وجرح. (ودائم 
الإحداث) بكسر الهمزة كمستحاضة (مسحة) أى: مسم كل منهما جائز (لا). 

(يحل) له من الصلوات» (لو طهر بقى) أى: لو بقى طهره الذى ليس عليه الخف 
وذلك فرض ونوافل» فلو كان حدثه بعد فعله الفرض لم مسح إلا للنوافل» إذ مسحه 
مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك. فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع 
الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالئسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه ليبس 
على حدث حقيقة؛ فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب. أما المتيمم لفقد الماء فلا 
يمسح شيئا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها. وكذا كل من التيمم لغير 
فقد الماء ودائم الحدث إذا زال عذره كما فى المجموع. فإن قيل: كيف يتصور المسم فى 
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يم سم لبس سم مسن تسيا فننيي لتقيس سس ليسي سوه تيم ممصي لجسم مسوم اليم ليسم سم بلتييت اسقمية سييست فيج سيت لسسع متايي. ليشي هباي سيم ليم المسييم اس سي مسيم سس مسيم اليم ليم سم ميم لصم مع لمشيس يسم لتصس ممم الوم مس 


قوله: (وذو تيمم لغير فقد ما ودائم الأحداث إ) وما إثمام المدة للنفل على الأظهرء وإن 
أثما أى: بنرك الفرض كهليلوى. 

قوله: ( ودائم الإحداث لخ) عبارة الروض: وإن أحدت دائم الحدث غير حدثه قبل أن 
يصلى بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ولنوافل؛ وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم 
مسح إلا للنفل انتهى قال فى شرحه: وخخحرج بغير حدثه فلا يضرء ولا يتناج معه إلى استكناف 
طهر إلا إذا أحر الدحول فى الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتهاء وسحدثه يجرى فيأتى فيه ما تقرر 
فى غير حدثه. انتهى. ويوحذ من قوله: فيأتى فيه ما تقرر أنه إذا أحمر الدحول فى الصلاة بعد 
الطهر لغيره مصلحتها احتاج إلى الطهرء وله المسح فيه لفرض ونوافل إن لم يكن صلى قبل التأخصير 
فرضاء أو لنوافل فط إن كان صلى قبله فرضاء وشمل ذلك أيضا قول المصئف: مسحه لما يحل لو 

قوله: (أى: مسح كل منهما) إذا أحدث بعد لبس حفيه غير -حدثه الدائم فى دائم الحدث. 

قوله: (ودائم الحدث إذا إلح) قال فى العباب: فرع: لو لبس دائم الحدث على وضرئه فإن 
شفى قبل المسح نزع وأتى بطهار ةكاملة» وإن لم يشف فله المسح لما تبيحه طهارته لو بقيت» 
وابتداء وقت مسحه من -حدثه الخاص بعد لبسه» فإذا أحدث قبل أن يصلى فرضا ومسح فله فرض 


قوله: (إن قلئا يسن تثليث العمامة لخ) هذا حقه أن يكنب مستقلا على ثوله وتكرار مسحه لأله يعرضه 
للتعيب وبعد دلك هيه شىء لأنه ينتج سن التكرار إلا أن يقال مقصودة نفى الكراهة التى فى الشرح. انتهى. 
توله: (فلابد من النزتيب حقيقة) قد يقال بقى نسم ثالث وهو ما لو نوى عند وصول الماء بالانغماس 


لحف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التيمم المحض لغير فقد الماء لأنه إذا تيمم لعذره ولبس الخف وأحدث وأراد الصلاة فإن 
زال العذر وجب نزع الخف. كدائم الحدث إذا شفى؛ وإن لم يزل فلا مسم أصلا لأنه 
بمحض التيمم» كما كان بمحضه قبل اللبس. فالجواب أنه يتصور بما إذا لم يزل عذره 
لكن تكلف الغسل وأراد السحء غير أنه يبقى النظر فى أن هذا الفعل جائز أم لا. ذكر 
ذلك فى المهمات. (وقد ندب » للخف مسح السفل منه) مع الأعلى. لأثر عن ابن عمر 
رواه البيهقى وغيره. (و) مسح (العقب) منه وهو مؤخر الرجل قياسا على أسفله بل 
أولى» لأنه بارز يرى والأسفل لا يرى غالبا. 


(و) ندب (عدم استيعابه) بالمسم ومسحه خطوط لما رواه ابن ماجه وغيره أنه كلو 
مسم على خفيه خطوطا من الماء. والأولى فى كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحث عقبه: 
واليمنى على ظهر أصابعه؛ ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل. واليمئى إلى 
الساق مُفرجا بين أصابع يديه لأثر عن ابن عمر رواه البيهقى وغيره. ولأنه أسهل وأليق 
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قوله: إكفه اليسسرى) أى: راحتها تحت العقب» وأصابعها موق أعلاه كما فسى 
المجموع. انتهى . 


وسمل ما شاءء أو بعده فله النوافل فقط» فإن أراد هرضاً استأئف طهارة» وتأخيره الصلاة بعد لبسه 
لا لمصلحتها كالحدث,؛ ولابس الخف على طهر مكمل بالتيمم أو على محض التيمم لا لفقد الماء 
كدائم الحدت. انتهى. 

وقوله: فإن شفى قبل المسح قال فى شرحه: والذى يظهر أن قوهم: قبل المسح ليس قيدا إذ 
لو مسح بعض المدة ثم شفى لزمه النرعء ثم نقل عن الأذرعى: أنه بحث ذلك أيضنا. 

فوله: (إذا زال علره) قد يقال غاية زواله بطلان طهارته. وبطلانها غاينه أنه كالحدث 
والحدث لا يمنع المسح بعده» فلم امتنع مطلتنا؟. 

قوله: (إذا زال عذيرة) بأن شفى. 

قوله: (وقد زال) أى: طهره لكن تكلف بعد تيممه؛ ثم لبس انف ثم أحدث. 

قوله: (هذا الفعل جائز) أحاب بعضهم بأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة. 

قوله: (وهو مؤخخر الرجل) وكذا حرفه حجر. 
أمكن الترتيب كما فى (رع.ش). 


توله: (هذا إل) قد يقال معناه أنه يكفى مع سقوط الترقيب نظظرًا لصورته وهذا لا يدأتى فى الغسل 
بغير غطس لا مكان العرتيب فيه. انتهى. 


بإب الوطتوء 6 
استيعابه. ولقول الجمهور: ويندب استيعابه كما نقله عنهم فى المجموع بعد نقله عن 
الإمام والغزالى. أنه لا يندب استيعابه. ولقول ابن الرفعة فى الكفاية: يكره استيعابه 
على الأصم. وقد حكى فيها مع ذلك كلام الجمهور السابق ثم قال: لكنهم فسروا 
الاستيعاب بالهيئة المذكورة فلا خلاف حينئذ. (ويكره * لو غسل الخف ولو كرره) لو 
مصدرية أى : ويكره تنزيها عسل الخف لأنه يتلفه . وتكرار مسحه لأنه يعرضه 
للتعيب. ولأنه بدل كالتيمم بخلاف مسح الرأس. 

قوله: (ولا يددب استيعابه) نفى الندب صادق بالمبااح» ويندب عد الاستيعاب الذى 
ذكره المصنفف. 

قوله: (ويددب استيعابه) عبارة الجمهور: ويستحب كما فى المجموع. 

قوله: (أنه لا يندب) عبارتهما استيعاب الخف ليس سنة. 

قوله: (ولقول ابن الرفعة إلخ) لأن الكراهة تحتاج لنص» أما حالف المددوب فخصلاف 
الأولى. 

قوله: (ومسحه) عطف على عدم استيعابه. 

قوله: (لقول الروضة وأصلها) ثم قوله: ولقول ابن الرفعة فى دعوى المحالفة لكل منهما نظر 
ظاهر إذ كل من العبارات الثلاث لا تنافى بقبتها كما لا يخفى. 

قوله: (فلا نيلاف حيدل) أى: لأن المراد بالاستيعاب فى قول الكراهة أو عدم الندب» تعميم 
اسلف بالمسح. 

قوله: (لأنه يتلفه) قضية عدم الكراهة إذا كان من نحو -حديد أو زحاجء سل أو من خحرق» إن 
قلنا: يسن تثليث العمامة لا يقال: ينبغى الكراهة مطلقا نظرا؛ لأن من شأن الشف تعرضه للتعيب 
بذلك؛ لأنا تمنع أن شأئه على الإطلاق ذلك؛ وإئما يكون كذلك لو أمكن وحود التعيسب فى نحصو 
الحديد فى بعض الأحوال. هذا ولكن قضية العلة الثانية وهو أنه يدل كالتيمم الكراهة مطلقا 
فليتأمل, 

قوله: (لأنه يعرضه للتعيب) قضيته عدم الكراهة إدا كسان من نحصو حديد؛ لكن قضية العلة 
الثائية عدم الفرق إن كره التكرار فى التيمم فليراحع. 
و ا 

ثوله: (فالأولى [لخ) قد ذكره أيضًا فى المجموع ثبل هذا. التهى. 

ثوله: (إذ لا فرق إل) ند يقال الصب يتأتى فيه الترتيب مخلاف الانغماس. 


وض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فروع: لو أرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لغير رجليه لم يجب لبس الخف كما 
سيأتى 0 التيمم , ولو أحدرث وهو لايسية ومعه ماء يكفيه لغير رجليه. قال ابن الرفعة: 
وجب امسج فيما يظهر كما يلزمه حفظ الماء وشراؤه.قال الإسنوق: وبه صرح صاحب 
البحر وحكى فيه الاتفاق. انتهى. وهو ظاهر خصوصا إن لزم من تركه إخراج الصلاة أو 
بعضها عن وقتها أو قضاوها لكونه فقد التراب أو وجده بمحل لا يسقط فيه فرضه 
بالتيمم. ولو لبسه وهو يدافع الحدث ففى المجموع لم يكره: لأنه لم يثبت فيه نهى. 
وفارق الصلاة بأن مدافعته فيها تذهب الخشوع الذى هو مقصودها بخلاف لبس 
الخف. ولا أنهى الناظم الكلام على مسم الخف رجع إكى بقية فروض الوضوء وسننه 
فقال. 


(السادس) من فروضه (الترتيب) فى أفعاله لفعله كل اللبين للوضوء المأمور به 
ولقوله فى حجته : «ابدءوا بما بدأ الله به» رواه النسائى بإسناد صحيم. والعبرة 
بعموم اللفظ, ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. وتفريق المتجانس لا ترتكبه 
العرب إلا لفائدة» وهى هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقريئة الأمر فى الخبرء ولأن الآية 
بيان للوضوء الواجب. ومن ذلك يعلم أنه لو غسل أربعة أعضاءه دفعة واحدة لم يرتفع 
إلا حدث الوجه. وفارق صحة حجة الإسلام وغيرها عن الواحد فى عام. بأن الشرط 
ثمة ألا يتقدم حجة الإسلام غيرها وهنا الترتيب. (أو إمكان ذام) أى: الترتيب. (فى 
كل غسل بدل عنه) أى: عن الوضوء. بأن غطس المحدث ومكث قدر زمن الترتيب 
فسكفى (إذا). 


قوله: (أربعة) فاعل غسل» بأن أفاض واحد الماء على وحهه؛ وآحر على يديه وهما 
محموعتان» وآر على رأسه. وآخر على رجليه كذلك؛ فسقط إشكال حصول ذلك من 
أربعة وهى ستة. انتهى. «عباب». 

قرله: (بأن غطس إلخ) هذا التصوير قيد فى المسألة» لأن الغاطس لا يمكنه فعل 
الرتيب. انتهى. 


قوله: (أن كلام ابن الصلاح إل فرلض صاحب المهذب المسألة فيما إذا نوى الغسل وصاحب * 
الشامل إذا نوى الطهارة. انتهى. شرح الحاوى. 
ثوله: (أن محل الإجزاء) لعله نيما إذا لم يمكث زمنا يسع الترتيب. 


باب الوضوء 0/6" 

(نوى به جنابة) أو نحوها. (أو الحدث») أو الطهارة عنه لحصول الترتيب 
إمكاناء وزاد فى المهذب وشرحه نية الغسل. ولعلهما أرادا نية أداء الغسل لما سيأتى 
أن نية الغسل وحدها غير كافية؛ فإن لم يمكن الترتيب بأن خرج سريعا أو اغتسل 
متنكسا لم يكف لغير الوجه لفقد الترتيب حقيقة وإمكانا. وهذا ما صححه الراقعى. 
وصحح النووى الاكتفاء به فى الغطس, لأن الغسل يكفى للأكبر فللأصغر أولى. ولو 

قوله٠‏ (إذا نوى به جدابة !لخ) قال فى النجموع فى تصوير هذه امسألة: إذا سل 
النحدث جميع بدىه بنية الغسل كما ذكره المصئف وغيره» أو نية الطهارة كما ذكره القساضى 
أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ؛ أو بئية رفع الحدث كما ذكره إمام الحرمين وأعصروك؛ 
فله تلاتة أحوال: أحدها أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء فيه وحهان: 
أصحهما لا يجزئه؛ الثانى أن ينغمس فى الماء ويمكث زمما يتأتى فيه اليرتيب فى الأعضاء 
الأربعة فيجزئه على المذهب الصحيح» وبه قطع اللجمهور وفيه وحه حكاه الرافعى' التالث 
أن ينعمس ولا يمكث وديه وحهان أصحهما الصحة؛ ويقدر اليرتيب هى لحظات لطيفة؛ 


والخلاف فى الصور التلات فيما سوى الوجحه. أما هو فيجزئه بلا حلاف إدا قارنته النية. 

قوله: (أو الحدث) أى: من كل ما صلح للأكر والأصغر حتى يأتى التعليل بأن الغسل 
يكفى للأكبر إل وحينئذ يكول ما قاله ابن الصلاح زيادة على ما قالواء ويمكن أن معنى 
قوطهم: لأن الغسل إِلّْ أى: فيما إدا أتى ننية صالحة للأكبر» فيكون كلامهم شاملا حتى 
لنية الوضوء ودرج عليه المحلى وحجر. تأمل., 

قوله: (أو إمكان ذا) بأن يحضى زمن يمكن فيه الترتيب لو رتب؛ بأن غطس ولو فى ماء قايل 
حلافا لمن قال: يرتفع حينقذ .حدث الوحه فقط. 

قوله: (ومكث إل) قال بعض مشايخنا: الوحه اشتراط مقارنة النية لغسل الوجحه. قلت: إن 
نوى بعد تمام الانغماس فلا فائدة لهذا الكلام؛ إذ لا ترتيب حقيقة بين الأعضاءء وإن غسل على 
التدريج فلابد أن الترتيب حقيقة؛ وقرن النية بالوحه. فليتأمل. 

قوله: (بأآن خخرج سريعا) بحيث لم يمض زمن يسع الترتيب لو رتب. 

قوله: (لأن الغسل يكفى) هذا ينتقض بالغسل بغير غطسء فالأولى التعليل بأن الترتيب يحصل 
تقديرا فى حظات لطيفة. 

كوله: (لا يكون كافيا) أى فيما إذا لم بمكث زمنا يسع الترتيب كما قيد به الشارح والرويانى أما إذا 
مكث فلا كلام فيه لأنه أنى بالوضوء المنوى لأنه رتب. 

توله: (والذى عليه الجلال النحلى [له) أى مع تعليله بأنه يكفى لاذكر إل لكن الحلال يقول أنه حيقذ 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أغفل لعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضى بأئه لا يكفى. وظاهر أن محله إذا لم 
يمكنه الترتيب حقيقة على ما مر فإن أمكنه كفى. واكتفى بنية الجنابة مع أن اللنوى 
طهر غير مرتب لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباثا. ومحل الاكتفاء لها 
كما اختاره السبكى والإسنوى إذا كان غالطا؛. كما صورها به القاضى والبغوى. وليوافق 
ما مر من أنه إذا نوى غير ما عليه عمدا لا يصم. وقول الزركشى : المتجه الإطلاق. لأن 
الغسل فى حق المحدث هو الأصل. فإذا تعمده لا يضره كما لو غسل رأسه بدل 

قوله: (فى المهذب [لخ) وشرحه هو المجموع للإمام النبووى. 

قرله: (واغعسل) أى: بغير غطس. 

قوله: (الاكتفاء به فى الغطس) أى: الاكتفاء بالغسل فيما إذا كان حاصلاً بطريق 
الغطس دون ما إذا حصل بغيره كالصب؛ لإمكان الترتيب فيه دون الغطس. 

قوله: (لأن الغسل 1ل) يعنى أن هذا القياس يكون مخصصا للنص الطالب للزتيب» ما 
إذا لم يكن بالغسل الكائن بالغطسء فيحتمذ لا يطلب التزتيب. وعلل النووى أيصا بأن 
العرتيب ممصل فى الحلات لطيفة؛ يعنى أن الشارع يعتبره فى تلك اللحظلات» وإن لم 
يتمكن الفاعل من الرتيب لعدم حصول زمن يمكنه معله فيه» فاندفع ما قاله ابس قاسم فى 
حواشى التحفة فانظره. 

قوله: (لأن الغسل إلخ) ذكره فى المجموع للرد على من قال: لا يجب البرتبب؛ بدليل 
كفاية الغسل عن الوضوء بدون ترتيب. انتهى. والشارح رحمه الله اقتصر عليه؛ لآنه الذى 
يتعرع عليه مقالة القاضى وابن الصلاح. 

قوله: (قطع القاضى [لخ) أى: لأنه حينئذ لا يكفى للأكبر ولا ترتيب. تدبر. قال فى 


قوله: (وظاهر أن محله إذا لم يمكسه ازتيب حقيقة إلخ) عبارة شرح الروض؛ وهو على 
الراحمح منوع» وعلى غيره تحمول على ما إذا لم يعكث فإن مكث أجرأه٠انتهى.وقضية‏ قوله: وهو 
على الراحح ممنوعء أنه لو قام مما عدا أعضاء الوضوء مانع حسى كشمع كفى الغسلء إذ لا فرق 
بين لمعة ولمع» وقياس ذلك أنه لو صب الماء دفعة واحدة على أعضاء الوضوء فقط أجزاه إذ لا 
فرق بين غمس لا يوتر فى غبر أعضاء الوضوء وصب الماء عليها دفعة فى المعنى وكل ذلك بعيدء 
والفرق بوحود صورة الغسل مع عدم وحود حقيقته بعيد كما لا يخفى. 

قوله: ( إذا كان غالطا) وكذا ينبغى أن يصور بذلك نية أداء الغسل. 


يسقط الترتيب لأنه لو نوى به الأكدر كفى نفى الأصغر أولى كما فى التحفة وابن الصلاح نظر لاثامة 
الغسل مقام الوضوء وهى منتفية. 
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مسحه. يرد بأن الضر ليس هو الإتيان بالأصل بل تعمد نية ما ليس عليه. قال ابن 
الصلاح : ولو نوى الوضوء بغسله لم أجده منقولاً وينبغى ألا يجزثئه : لأنه لم يقم الغسل 
الال ل ا الا ا 
الغسل يكفى إل والمعول عليه هو أن الترتيب يحصل فى لحلات يسيرة. التهى. 

قوله* (لا تتعلق بخنصوص الرئيب) أى: بل بعموم رفع الحدت. انتهى. 

قوله: (هو الأصل ) أى: وإئما سقط تخفيفاء قاله الرافعى. انتهى. شرح العباب لكنه 
كما فى شرح العباب: إنما يأتى على الضعيف القائل أن الحدث الأصغر يمل جميع البدن؛ 
فيكون الواحب غسله وسقط تخفيفا. انتهى. 

قوله: (قال ابن الصلاح إلخّ) حاصله أن ابن الصلاح فهم من كلام الأصحاب أن 
صورة المسألة أنه أتى بنية الحدت الأكبر أو الغسل أو الطهارة؛ وأل ذلك هو الذى وقع فيه 
الخلاف بين النووى والرافعى» وأن النووى مع عدم اشتراطه المكث قائل» بأنه أقام الغسل 
مقام الوضوء؛ بدليل تعليله بأن الغسل يكفى للأكبر إل فقال٠‏ هذا إما يظهر كونه محل 
حلاف بين الشيخين إذا م يمو الوضوء بغسله؛ أما إذا نواه به بأن نوى الغسل لأجل أن 
يحصل به الوضوء فلا يكون من ممل الخلاف» لأن الوضوء من جملة أركانه الترتيب» فإذا 
نوى ما ذكر فقد نوى الدرتيب» وحينعذ لم يقم الغسل مقام الوضوء إذ الغسل لا ترتيب 

قوله: (قال ابن الصلاح إلخ) اعلم أن هنا أمورا منها أن كلام ابن الصلاح هذا يقتضى أى: 
باعتبار كلام الشار ح أنه فهم عن الأصحات 00 إذا أتى بنية الحدث الأكير: إما 
مطلقا أو بشرط الغلط على ما سلف وأنه إذا أتى الشخخص ننية من نيات الوضوء لا يكون كافيا 
لما علل بهء والذى عليه الجلال المحلى وغيره حلاف ذلك» ومنها أن اعتماد الشارح لذلك إل ما 
قرره يقنتضى أن يكون قول المعن السابق أو الحدث» وقول الشارح أو الطهارة عنهء المراد ثية 
الحدث الأكبر وهو حلاف الظاهر ومنها أن قوله: ثم وحدت الرويائى إلخ أقول فيه: قد يكون 
لزيا يق حراس الأكنا كنا عر روا ونع ارايت ارا 0 
إن كان مراد ابن الصلاح من هذه العبارة أنه اغتسل بنية الوضوء فلا نسسلم أن بية رقع الحسدث 
الأصغر مثلها عند ابن الصلاح؛ وإن لم يكن مراده أى: ابن الصلاح ذلكء وإما مراده أنه أنى 
بالغسل قاصدا حعله وضوء فلا إشكال حيتهذ فى كلام ابن الصلاحء وهذا الوحه الأحير تشهد له 
عبارة ابن الصلاح. وفوله: لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وهو مراده إن شاء الله تعالى.برلسى. 
هنا باشتراط المكث. 

ثوله: (أقول فيه إل فيه نظر إذ لو كان مذهبه دلك لا كان لتخصيص هذه المسألة بالتقييد وحه. 
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مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة. ثم وجدت الرويانى نقل 
ذلك وصحم أنه مقيد بما استظهرته. وهو جار على كل من طريقتى الرافعى والنووى. 
لا علل به ابن الصلاح. وكئية الوضوء فى ذلك ثية رفع الحدث الأصغرء ولفظ السادس 
وكل وبدل عنه من زيادة الناظم. (وليس) الترتيب (ساقطا) عنه (لنسيان حدث) له 
كبقية الفروض. 
فيه» فلابد حتى على طريق النووى من مضى زمن يمكن فيه النزتيب. قال الشارح وحدت 
الرويانى قيده بذلك» وهذا التقبيد حار على كل من الطريقين» أما طريق الرافعى فظاهر) 
وأما طريق النووى فلأنه لم يقم الغسل مقام الوضوءء والنووى إنما لم يشنرط المككث فيما إذا 
أقامه مقامه بألا يتعرض فى نيته للنرتي. ثم قال: وكنية الوضوء فيما قاله ابن الصلاح: نية 
رفع الحدت الأصغر» فلابد من المككث على كل من الطريقين لما مر من التعليل» لكن قد 
يقال" إنه يفرق بينهما بأن الترتيب من جملة أحزاء الرضوءء؛ لاف رفع الحدت الأصغر 
فقد يحصل بلا ترتيب» كما لو كان عليه حنابة وقلنا: بالاندراج فتدير. 

قرله: (قال ابن الصلاح إلخ) هذا إنما يرد على مقتضى العلة الأولى» وهو أن الغسل إثما 
أجزأه لكونه جعله قائما مقام الوضوء.ء فإن لم يبعله كذلك بأن حعل الغسل نفسه وضوءًا 
بأن برى به الوضوء أو رفع الحدث الأصعر لم يصحء هذا مراد ابن الصلاح. قال فى شرح 
العباب: وفيه نر إذ المعول عليه من التعليلين هو الثانى؛ لاقتضاء الأول الصحة وإن اغتسل 
منكسا وليس كذلك اتفاقا هالأوحه الإحزاء هناء وإن جحعله وضوءا خلافا لشيخنا ومن 
تبعه حبث اعتمد ما قاله ابن الصلاح» وقيده بما إذا لم يمكنه النرتبب حقيقة. 

قوله: (وظاهر إخ) مس كلام الشارح تقييد لكلام ابن الصلاح. كما فى شرح 
العساب. 

قوله. (وجار على كل من طريقتى الرافعى إلخ) أى: على الطريى الذى مشى عليه 
الرافعى» وإلا فالرويانى أقدم من الرافعى. التهى. «غ.ش» على (م.ر). 


قوله: (لا علل به) ولفقد المكث على طريق الرافعي وإصار). 
قوله: (وكنية الوضوء فى ذلك إل) اقتضى صنيعه هذا مع الذى احثاره تبعا للسبكى 
والأسنوى اخصار النية فى بية رفع الأكبر وهو مردود إرنب.ر). 


قوله: (قد يكون الرويانى !) قد يقال حينعذ لا وحه لتخصيص الكلام بهذه المسألة. التهى. 
ثوله: (وأن يقول) كذا بالياء فى النسخ والأولى النون. 
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(بل) ساقط (لجنابة) ونحوها لائدراج الأصغر وإن لم ينوه فى الأكبر. سواء أجندب 
قبل الحدث أم بعده أم معه لظواهر الأخبار. كخبر: «أما أنا فيكفينى أن أصب على 
رأسى ثلاثا ثم أفيض على سائر جسدى» رواه أحمد وصححه الثووى. فلو اغتثسل 
الجئب إلا رجليه مثلاً ثى أحدثء كفاه غسلهما عن الجنابة بعد بقية أعضاء الوضوء أو 
قبلها أو فى أثنائهاء والموجود فى الأخيرين وضوء خال عن غسل الرجلين وهما 
مكشوفتان بلا علة. قال ابن القاص: وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأئنه غير خال 
عنه. بل لم يجب فيه غسل الرجلين. قال فى المجموع: وهو إنكار صحيم. ولو غسل 

قوله: (بعد إل) أى: بعد غسلها عن الأصغر. 

قوله: (وضوء خال إلخ) قال فى المجموع: لأنه لما أحدت لم يتعلق حكم الحسدث 
بالرحلين لبقاء الحدابة علبهماء وإنما أثر فى بقية الأعضاء لطهارتها. انتهى. بجموع. 

قوله: (لاندراج الأصغر) أى: وإن لم يكن الاغتسال بالانغماس ولم رتب. 

قوله: (والموجود فى الأخيرين وضوء خال عن غسل الرجلين) إذا نظرت إلى هذا وإلى قوله 
الآنى: وغلطه الأصحاب إلخ. أفاد أن من عليه جنابة جرد إذا طرأ عليه حدث أصغر بعدها تكون 
تلك الخنابة مائعة من اقتضاء ذلك الحدث لغسل أعضاء الوضوء. ويشكل على ذلك إطلاق 
قودم: يندب للجنب أن يتعرض لنية رفع الحدت خحروجا من الخلاف. برلسى. أقول: يشكل عليه 
الوضوءء ولولا اقتضاء الأصغر غسل الأعضاء ما صح ذلك» غاية الأمر أن غسلها عن الأصغر 
يندرج فى غسلها عن الأكبر بشرط عدم الصارف فليتأمل, ثم رأيت ما يخالف ما استظهرته كما 
بينته .كا فيه فى بعض الحوامش المتعلقة بالمنهاج. 

قوله: (فى الأخيرين) أحرج الأرلى وفى هذه التفرقة نظرء لأنه إن أريد غسل الرحلين 
استقلالاً فالمخلر حاصل فى الأولى أيضاء أر فى الجملة ملا حلو مطلقا فليتأمل «وس.م). 

قوله: (وهو إنكار صحيح) فيه حث لأنه إن أريد أن غسل الرحلين لم يحب مطلقا فهو ممسوع. 
يويد المنع حكمهم باندراج رفع الأصغر فى رفع الأكبرء إذ الاندراج شرع الوجوب» وإلا فلا 
معبى للاندراج» وأنه لو نوى فى الصورة المذكورة غسل الرجلين عن الحنابة دون الحدث الأصغر 
لم يحصل طهرهما عن الحدث الأصغر فيما يظهر لوجود الصارف ويعب غسلهما بعد ولولا أنه 
حصل را ل ل سس سس ست تست 

ثوله: (اغعسل بنية الوضوء) أى نوى بالغسل الوضوء بأن نوى الغسل لا لداته بل لتحصيل الوضوء. 


توله: (فلا نسلم إل لأن رفع الحددث لا يتوقف على الترتيب كما فى ارتفاعه فى غسل المحناية فإذا نوى 
بعسله الحدت نقد أثامه مقام رفع الحدث وحيتقذ هلا يصح قياس الشارح نية رفع الحدت على نية الوضؤع. 
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بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها. (وسن) للمتوضئ (البسملة») أول 
الوضوء. لخبر: «كل أمر ذى بال» ولخبر النسائى بإسناد جيد كما فى المجموع عن 
أنس قال : «طلب بعضص أصحاب النبى م وضوءا فلم يجدوا فقال 2 هل مسع أحد 
منكم ماءء فأتى بماء فوضع يده فى الإناء الذى فيه الماء ثم قال: توضوا بسم الله 
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضؤا وكانوا نحو سبعين رجله. وقوله : بسم 
الله أى: قائلين ذلك. وهوالمراد بالبسملة. وإئما لم تجب لآية الوضوء المبيئنة 
لواجباته . ولخبر الترمذى وحسنه : «توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله بسملة. 


ا ا اح 000 


يجب غسلهما عن الحدث الأصغر لم يؤثر هذا الصارف ولم يجسب غسلهما بعد وإن أريد أنه لم 
يجب استقلالاً بل يكفى غسلهما عن الحنابة عن غسلهما عن الأصغر فهر مسلم, لكنه لا يرد على 
ابن القاص» ولا ينافى قوله: إنه محال عن الترتيب. فليتأمل بالإنصاف, ثم رأيت ما يخالف قولى: 
وأنه لو نوى فى الصورة المذكورة ِل كما بيئته .كا فيه فى بعض الحوامش (اس .م . 

قوله: (وتسن البسملة ) قال فى العباب فرع: تسن التسمية أيضًا لكل أمر ذى بال كالغسل 
والتيمم والذبح واللجماع والتلاوة ولو من أثناء السورة لا للصلاة والحح والأذكار وتكره محرم أو 
مكرره» فإن تركها أول طهارة أو أكل أو شرب تدارك فى أثنائهاء ويزيد أوله وآحره. انتهى. 

وقوله: أول طهارة أى: وضوء أو غسل أو تيمم كما فى شرحه للشهاب؛ وقوله: أو أكل أو 
شرب قال الشهاب فى شرحه: أو غيرهما بما تسن أوله كما هو ظاهر. انتهى. وهو شامل 
للحماع بعد حصول الحنابة» ولا ينافيه أن البسملة قرآن لأنها من أذكاره؛ وكما يأتى بها فى 
أتداء الغسل مع بقاء الحدابة لأنها لا ترتفع إلا بتمام الغسلء وعبارة العباب كغيره فى باب 
الاستمتاع» وأن يقول: أى: الرحل عند الإيلاج: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وحنب 
الشيطان ما رزقتنا انتهى ولمتبادر طلب ذلك من الرحل بعينهء وأن إتيان المرأةءبه لا يكفى عنه ولا 
يحصل نه المطلوب؛ لكن لا يبعد الاكتفاء بإتيائها به وحصول المقصرد به فليتأمل. 

وقوله: وتكره محرم أو مكروه الوحه حمل الكراهة على ما يشمل الحرمة بالنسبة لِلْمُحرِمَّء ومن 
اخرم أكل طعام مغصوب أو مسروق» فلو اختلط يعلكه فينبغى أن تحريم التسمية على أكله من 
حيث تعلق الأكل بالخبز المغصوب أو المسروق» لا من حيث تعلقه بالخبز المملوك. 
بلا ترتيب كالذى فى ضمن الغسل عن الأكبر. انتهى. وحيثئذ فلا يصح حعل نية الحدث الأصغر كنية 
الوضوء عند ابن الصلاح. 

كوله: (قاصدا جعله وضواأ) أى لم ينو غسلا أصلا بل أنعال الوضوء فلا إشكال فى كلام ابن الصلاح 
حينئذ لأنه خارج عن نية الغسل رأسا نهو غير موضوع كلام الأصحاب بخلافه على الحمل الأول لئية 
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وأما خبر «لا وضوء لمن لم يسم الله عليه) فضعيف أو محمول على الكامل. وأقلها بسم 
الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. زاد الغزالى بعدها فى بداية الهداية: رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. وحكى المحب الطبرى عن 
بعضهم : التعوذ قبلهاء ويسن أن يقول بعدها: الحمد لله الذى جعل الماء طهورا كذا 
فى الروضة كأصلها لكنه جعل فى الأذكار ذلك من جملة دعاء الأعضاء الذى لا أصل 
له. قال الشيخ نصر المقدسى: وأن يقول بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء قال فى المجموع: وهذا غريب لا أصل له. وإن 
كان لا بأس به (كأكله) أى: كما سن إتيائه بالبسملة أول أكله (ووسطا) يعنى فى 
أثناء وضوثه وأكله (إن أهمله) أولاء ولو عمدا تداركا لما فاته. فيقول: بسم الله أوله 
وآخره. فقوله: إن أهمله أولى من قول أصله: إن نسى. وإن جعل نسى بمعنى ترك» 
كما فى قوله تعالى: «(أتتك آياتنا فنسيتها» [طه ]١7‏ نعم تأخير أصله الأكل عن 
الوسط أولى ليشمل وسط الأكل بلا عناية. وخرج بالوسط بالعنى اللذكور الفراغ. فلا 
بسملة بعده لفوات محلهها. وهى فى الوضوء سنة عين. وفى الأكل سئة كفاية. 
والشرب كالأكل. 


قوله: (وأن يقول بعدها) أى: يقول ذلك فى أول وضوئه بعد التسمية كمافى 
اجموع. 

قوله: (غريب) بعده فى المجموع لا تعلمه لغيره ولا إلخ. 

قوله: (أثداء وضوئه) والأثناء: تضاعيف الشىء وخلاله؛ واحدها تنى بكسر الثاء 
وإسكان النون. حكاه الجوهرى. انتهى. جموع. 

قوله: (من قول أصله إن لسى) لكنها عبارة الشافعى -رضى الله عنه- وقيس بما فيها 

قوله: (وضوء) بفتح الواو. 

قوله: (فأتى بماء) بضم الهمزة. 

قوله: (وليس فيما أمر الله بسملة) فإن قلت يرد على هذا أنه يحتمل أن المراد كما أمرك الله 

قوله: (فلا إشكال [لخ) كان مراده بنفى إشكاله أنه آت حتى على كلام النووى لأن كلام السووى إما 
هو فيما إدا أقام الغسل مقام لا فيما إذا حعله وضوأ بناء على ظاهر التعليل بأل الغسل يكفى للأكبر هليتأمل. 

نوله: (ويشكل على ذلك إطلاق قوهم !) لأنه شامل لما إذا طرأ الأصغر على الأكير مسع أن المننابة 
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(و) سن له (صحبة النية) أى: استصحابها ذكرا كالصلاة؛. كما ذكره فى 
المجموع. ولثلا يخلو عمله عنها حقيقة؛ أما استصحابها حكما بألا يأتى بما ينافيها 
فواجب كما مر. (من أوك السئن) لو قال: «ومن» كان أولى. وأولاها على ما قاله 
القفال الشاشى والغزالى وغيرهما: الاستياك» ثم التسمية. ثم غسل الكفين. ثم 
الضمضة, ثم الاستنشاق. والظاهر- كما قال ابن الصلاح - أن الاستياك عند الضمضة. 
فأولاها التسمية. كما نص عليه الشافعى وكثير من الأصحاب. وجزم به النووى فى 


ولو على لسان لبيه» قلت حلاف المتبادر: ولا فائدة فيسه, لأن المحاطب لم يعلم بعد أمر الله به 
على لسان نبيه» بدليل احتياحه للتعليم فليتأمل» فإنه حسن ظاهر يسقط به ماشنع به بعض من 
ادر اف 

قرله: (كأكله) لكنها سنة عين فى الوضوء» وسنة كفاية فى الأكل» وظاهره ولو تعدد الإناء 
اللأكول منه؛ وإن لم يشزك الآكلون فى الأكل من كل واحد, أو كثرراء كما فى الأسمطة 
ويعئمل أن يفصل بين أن يتقارب الآكلون فيكفى تسمية بعضهم, أو يتباعدوا فلا يكفى تسمية 
بعضهم عمن بعد عنه» وأن يفصل عند تعدد الأوانى والآكلين بين أن يشيركوا فى الأكل من كل 
إناء فيكفى تسمية بعضهم» وأن يُفتص كل بإناء فلا يكفى تسمية غيره؛ ولو سمى غير الآكل؛ فهل 
يكفى عن الآكل. فيه نظر. 

قوله: (فلا بسملة بعده) قاله فى شرح الروض: والظاهر أنه يأتى بها بعد فسراغ الآكل ليقىء 
الشيطان ما أكله. ا.ه. وأيد تحديث الأوسط للطبرانى» وإن كان فى سنده ضعف: ومن نسى أن 
يذكر الله فى أرل طعابه فليذكر الله فى آخره». 

قرله: (وفى الأكل سبة كفاية) أى: بالنسبة للآكل المتعدد» وسئة عين للواحد كما هو ظاهر. 

قوله: (أى: استصحابها دكرا) يضم الذال. 

قوله: (وأولاها) بضم الهمرة. 

قوله: (فواجب كما مر) وظاهر أن وجوبه بالنسبة لما تقدم على غسل الوجه إثما هو لتحصيل 
السنة فتأمله, 

قوله: (عند تعدد الأوانى خ) يعلم منه أن وقت التسمية وقت وضع اليسد فى الإناه لا وت وضع 
الطعام فى الفم. انتهى. 


لح جرت لود تخي اجيم ريبطت عي كي ب ل ل ا ل يي 
مائعة منه وئيه أن من لا يقول بالإندراج يقول أنه يحب غسل أعضاء الوضوء مرتين مرة عن المسدث 
نيكون بعد غسل الأعضاء الثلاثة ومرة عن الحنابة يفعلها متى شاء المحالف لا يقول مدع للتدابة للحدث 
الأصغر فسنت مراعاته. التهى. 


باب الوضوء دن 


مجموعه وغيره. لخبر: «كل أمر ذى بال» فينوى معها عند غسل اليدين. كما صرح به 
ابن الفركاح بأن يقرن النية بها عند أول غسلهماء كما يقرنها بتكبيرة الإحرام. وبهذا 
اندفع ما قيل إن قرنها بها مستحيل لأنه يسن التلفظ بالنية. ولا يعقل التلفظ معه 
بالتسمية. وممن صرح بأنه ينوى عند غسل اليدين الشيم أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وابن الصباغ. فالمراد بتقديم التسمية عليه تقديمها على الفراغ منه. و بالجملة متى ترك 
النية أولا لم يثب على ما قبلها. بخلاف ناوى صوم التطوع ضحوة؛ لأن الصوم خصلة 
واحدة. فإذا صم بعضها صم كلها. بخلاف الوضوء ولأنه لا ارتباط لصحة الوضوء 
بسئنه. بخلاف إمساك بقية النهار. (و) سن له (غسل كفيه) ثلاثا قبل المضمضة.ء وإن 
تيقن طهرهماء أو لم يرد غمسهما للاتباع. رواه الشيخان. (ويستكره أن). 

(يدخل) أى: ويكره أن يدخلهما (ظرفا) فيه ماء أو نحوه (قبله) أى: قبل 
غسلهما ثلاثا (إن شك فى ٠‏ طهرهما) لنوم أو غيره لخبر مسلم السابق فى أوائل 

قوله: (الفراغ) أى: من الوضوء وما يتعلق به كالدعاء بعده على ما استقربه (ع.ش) 
لكن عبارة المهذب وشرحه اجموع للنووى: فإن نسى -- أى: التسمية - فى أولما - أى: 
الطهارة - وذكر فى أثنائها أتى بهاء وعبارة الشافعى فى الأم: فإن سهى عنها سمى متى 
ذكر إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء؛ فإن لم يسم حتى فرغ من الطهارة لم يسم لفوات 
شملها. انتهى. ولا شك أن الذكر لا يقال له طهارة. فتدبر. 

قرله: (وبهذا اندفع إلخ) أى: التشبيه بالقرن لتكبيرة الإحرام» المفهرم منه أن المراد قرن الئية 
القلبية» لكن هل يستحب التلفظط بالنية قبل التسمية كما يسن التفلظ بها قبل تكبيرة الإحرام لا 
يبعد استحبابه» وعندى أن استحبابه قبل التسمية أقرب منه بعد النية القلبية التى مع التسمية. 

قوله: (بتقديم السمية عليه) أى: على غسل اليدين. 

قوله: (أن يدخلهما) ينبغى أن غيرهما من كل ما شك فى طهره من أحزائه وغيرهما مثلهما 
فى كراهة الإدشحال قبل الغسل ثلاثا. 

قوله: إثلاثا) وكذا سبعا إذا كان الشك فى المغلظة؛ لانسعا بناء على أنه لا يندب فيها تثليث. 

قوله: (إن شك فى طهرهما) من ذلك ما لو أصاب يده شىء من المال غمس غسيره فيه حيث 
كره الغمس. 


ثوله: (باندراج ل) قال الرائعى معناه أنه اضمحل الأصغر فى الأكر ولم يبق له حكم. التهى. شسرح 
العياب, 
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الطهارة: «إذا استيقظ أحدكم من 0 وقيس بالئنوم غيره. وقيد الكراهة فى الماء من 
واد يهنا إتراء رن كير 311 ا ل ما إذا بلغهماء 

وبخلاف نحوالماء» فإنه لا يتقيد بذلك. ولا تنتفى الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا؛ لأن 
الشارع ! إذا غيا حكما بغاية فإئما يخرج من عيدته باستيفائهاء. فسقط ما قيل: ينبغى 
انتفاؤها بواحدة لتيقن الطهر بهاء كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء. ومن هنا يؤخذ 
ما بحثه الأذرعى أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستنئد اليقين 
غسلهما ثلاثا. فلو غسلهما فيما مضى من نجاسة متيقئة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره 
شمسيما قبل إكمال الثلاث» وإذا لم يكن صب الماء لكبر الإناء. ولم يجد ما يغترف به 
ولا من يعينه يعينه أحذ الماء بفمه أو بطرف خرقة نظيفة (وبوصول الماء أن) بالفتم 
500 واستنشق) أى: وسن التمضمض والاستنشاق بوصول الماء إلى فيه وأنفه 
لخبر مسلم: «ما منكم رجل يمضمض ويستنشق فيئتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه) وإئما لم تجبا لما مر فى البسملة» وأما خبر: «تمضمضوا و استنشقوا) 
فضعيف» وأقلهما ما ذكر كما أوضحه من ؤيادته بقوله : (الأصل من السئن انقضى) 
أى: حصل بذلك. وأكملهما المبالغة وستأتى. وتتأدى السئنة بكل من الفصل بينهما 
والوصل. 


(و) لكن (الفصل أوك) للاتباع؛ رواه طلحة بن مطرف. ولأنه أقرب إلى النظافة. 
قوله: (أى: حصل بدلك) ولو بلا ميج للماء. 

0 زرواة 0 ع أى: ا 00 المفيد لى 2 كما 5 ردحلت 
قرله: (عند تيقن طهرهما) أى: ابتداء, 

قوله: (وبوصول الماء) أى: إلى فيه وأئفه, وحدف ذلك لطهوره. 


قرله: (رواه طلحة) الهاء فى رواه قد يتبادر رحوعها لأولوية الفصل؛ والظاهر أنه غير مراد بل 


باب الوضوء لين 
(و) الأولى فيه كوئه (بغرفتين»): غرفة يتمضمض منها ثلاثا. وأخرى يستئشق منها 
ثلاثاء وقيل بست غرفات : ثلاث للمضمضة,. وثلاث للاستنشاق. وما ذكره كأصله هو 
ما صححه الرافعى؛ وصحح الثووى أن الأولى الوصل. ويكون بثلاث غرفات يتمضمض 
من كل ثم يستنشق؛ للأخبار الصحيحة التى لا معارض لهاء. وخبر طلحة ضعيف أو 
محمول على الجواز وقيل بغرفة واحدة وعليه وجهان: أحدهما: يتمضمض منها ثلاثا. 
ثم يستنشق مئها ثلاثا. والثائى : يخلط فيتمضمض منها. ثم يستنشق منهاء ثم يفعل 
منها كذلك ثائيا وثالثاء وعلى كل قول تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا 
مستحب. لاختلاف العضوين كالوجه واليد؛ وكذا تقديم غسل الكفين عليهما. (وبالغ) 
ندبا (المفطر فى هذين) وفى نسخة: هاتين أى: المضمضة والاستئشاق. لقوله ويم للقيط 
.ابنصبرة: «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع. وبالغ فى الاستنشاق. إلا أن تكون 
صائما» رواه الترمذى وصححه. وفى رواية للدولابى صحح ابن القطان إسنادها: («إذا 
توضات فأبلغ فى اللضمضة والاستنشاق مالم تكن صائما ؛ والمبالغة فى المضمضة أن يبلغ 
الماء أقصى الحنك وجهى الأسنان واللثات. ويسن إمرار الإصبع عليهماء. ومج الاى 

قوله: (وخبر طلحة إل) لم يثبت فى الفصل سواه مع ضعفه ‏ معلاف الوصل تبت 
فيه أحناديث كثيرة صحيحة ذكرها فى المجموع عن ابن أنى لبلى وحماد وإسحاق قال: وهر 
المشهرر عن أحمد ورواية عن عطاء ينبغى المحافظة عليهما فيهما. 

قرله: (أو محمول على اجواز) قال فى المجموع: هذا حواب صحيح؛ لأن هذا كان 
مرةٌ واحدة إذ الحديث المروى لا يقتضى أكثر مسن مرة: فحمله على بيان الجواز تأويل 
حسن. انتهى. 

قرله: (وقيل بغرفة) هو وحه كالدى قبله. انتهى. 

قرله: (وجهان) أى: فى كيمية اللجمع. 

قوله: (ضعيف) لا يقال: بجحرد ضعفه لا يمنع الاحتجاج به لما اشتهر من العمل بالضعيف فى 
الفضائل, لأنا نقول: لكنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة؛ بل هى متعارضة وتقدم عليه. 

قرله: (إهرار الإصبع) اليسرى على المتجه. 

ترله: رأكل طعام) ثال شيخنا رمه الله فى رسالته على المنهج: إنها تكره فى المحظور لعارض 
كالمغصوب إذ العوارض لا تغير آثار الحكم الأصلى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وفى الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إكى الخيشوم؛ ويسن الاستئثار لخبر مسلم 
السابق. وذلك بأن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أثفه من ماء وأذى. ويسن كونه بيده 
اليسرى. قال فى المجموع: قال أصحابنا: وإذا بالغ غير الصائم فى الاستئنشاق فلا 
يستقصى ١‏ فيصير سعوطا لا استنشاقاء أما الصائم ولو نفلا فتكره له المبالغة لخبر لقيط 
ولخوف الإفطار. 


(وثلث) المتوضىء أو ثلث أنت ندبا (الكل) من غسل ومسم وتخليل وغيرها لخبر 
مسلم عن عثمان: «أنه وَل توضأ ثلاثا ثلاثا» وخبر أبى داود بإسناد حسن كما فى 
المجموع أنه يليو توضأ فمسم رأسه ثلاثاء وخبر البيهقى بإسئاد جيد كما فى المجموع 
عن عثمان: «أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثاء وقال: رأيت رسول الله وي 
فعل كما فعلت؛ وروى البخارى أنه وي «توضأ مرة مرة وتوضاً مرتين مرتين» وشمل 


قوله: (توضاً مرة مرة) أى. لبيان اللحواز» أما التثليث فهو الذى راظب علبه؛ كما يفيد 
ما روى عن عثمان وعلى رضى الله عنهما: أنهما توضما ثلانا تلاناء وقالا: هكذا كان 
وضوء رسول الله كع كما فى المخموع. انتهى. 


قوله: (وثلث المتوضى) فهو فعل ماض. 

قوله: إثلث أنت) فهو فعل أمر. 

قوله: (سعوطا إلخ) قد يفهم قوله: (لا استنشاقا) أن ذلك لا يمصل سدة الاستنشاق» 
والظاهر أنه غير مراد» وقد يؤول بأن المراد استدشاقا فقط. 

قوله: (من غسل ومسح ا خ) قال شيخحا الشهاب: دهعل فى إطلاقهم مسح العمامة فيسن 
تثليث فيما يظهرء ثم رأيت الزركشى بحث غعلافه كالشف وهو ظاهر ا.ه. أقرل: قد يفرق بأن 
تثليث مسح العمامة لا بعيبهاء بخلاف مسح المنفء ويلتزم تكرار مسح الف إذا كان من جنس 
العمامة بأن كان عيرقا مطبقة. رس.م). 

فوله: (وغيرها) قد يشمل النية» وقد يشكل على طلب تكريرها ما يأتى أن تكرير تكبيرة 
الإحرام بقصد الإحرام يقتضى الدحول فى الصلاة بالأوتار والخروج بالأشفاع؛ وجه الإشكال أن 
قياس ذلك الخروج من الوضوء بالنية الثانية والدحول بالثالئة» فكيف يطلب التكرير مع اشتماله 
على الخروج: فليتأمل. 


ثوله: (تثليفه) بلا رئع عن الرأس فى المرة الأولى لكلا يصير الماء مستعملا. (رع.ش). 
ثوله: (قد شمل النية) فيكون ما بعد الأولى مؤكدا لماء ويفرق بين النية هنا وما ذكره بألنه عهد فعل 


بابب الوضوء 55" 
كلام الناظم القول كالتسمية والتشهد فيسن تثليثه. وبه صرح الروياتى فى التشهد 
آخره» ورواه أحمد وابن ماجة. ولو توضأ مرة ثم مرة ثم مرة لم تحصل فضيلة التثليث. 
بخلاف نظيره فى المضمضة والاستنشاق؛ لأن الوجه واليد متباعدان فينبغى الفسراغ من 
أحدهماء ثم الانتقال إلى الآخرء والفم والأنف كعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين» كذا 
نقله فى المجموع عن الشيخ أبى محمد الجوينى» وأقره وبه أفتى البارزى؛ وخالف 
الرويانى والفورائى وغيرهماء فقالوا بحصولها وقد يرجح بأن الغرض الاستظهار وهو 
حاصل بذلك. (يقينا) فلو شك فى العدد أخذ بالأقل أخذا باليقين» واعترض بأن ذلك 
ريما يزيد رابعة وهى بدعة» وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة» وأجيب بأنها إنما 
تكون بدعة إذا علم أنها رابعة؛ وحيئئذ تكون مكروهة؛ لخبر أبى داود وهو صحيح كما 
فى المجموع : «أنه ولو توضأ ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو 
نقص» فقد أساء وظلم». أى: فمن زاد على الثلاث أو نقص منها فقد أساء وظلم فى 
كل من الزيادة والنقص» وقيل: أساء فى النقص. وظلم فى الزيادة. وقيل: عكسه 

قوله. (لم تحصل فضيلة التغليث) ولا يحرم لأنه قيل فيه بحصوها. انتهى. اس.م1. 

قرله: (فى كل من الزيادة والنقص) لأنه ظاهر اللفظ؛ ويدل عليه رراية الأكثرين: 
فمن زاد فقد أساء وظلم. ولم يذكر النقص. 

قوله: (أساء فى النقص) لأن الظلم مجاوزة الحد» ووضع الشىء فى غير موضعه 

قوله: (وقيل عكسم لأن الظلم يستعمل يعنى النقص»ء كقوله تعالى: «إآتت أكلها 
ولم نظلم مبه شيئا4 [الكهف 177]. انتهى. من ابجموع. 


قوله: (لم تحصل فضيلة التثليث) وعلى هذه فينبغى كراهة المرة الثانية والثالئة. 
قوله: (نقله فى امجموع) اعتمده (رم.ر). 
قوله: (فقالوا بحصوفا) أى: فضيلة التثليث. 


قوله: (تكون مكروهة لا مخرمة) ومن ثم مشى فى «الأنوار) على أن تجخديد الوضوء قبل فعل 
الصلاة مكروه فقطء لأثه فى معنى الغسلة الرابعة. 
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(ما خلا » مسحا لخفين) فلا يسن تذثليثه. كما مر فى محله وذكره هنا من زيادته. 
ويستثنى معه ما إذا ضاق الوقت» وما إذا كفاه الماء لوضوثه وبه عطش مثلاء. ولا تقأتى 
إزالته إلا إن توضأ مرة مرة. (و) سن ذلك للمحل بأن يمر يده عليه بعد إفاضة الماء 
احتياطا وتحصيلا للنظافة وخروجا من خلاف من أوجبه وسن «الولا) بين الأعضاء فى 
التطهيرء بأن يغسل العضو الثانى قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج 
للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه؛ء وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة. قال فى 


لل ا ل ل ل ل ا 0 وووهووة؟ 


قوله: (ويستشى منه ما إذا ضاق الوقت) فرع: لو كان إذا ثلث لم يكف وحب ترك فلو 
تلث تيمم ولا يعيد؛ لأنه أتلفه فى غرض التغليث» فكان كما لو أمكن المريض أن يصلى قائما 
بالفاتحة فقطء فصلى قاعدا بالسورة؛ فإنه يحوز. قاله البغوى فى الفتاوى ونظر فيه الأسنوى بأن 
مقتضاه حواز التثليث» وهو حلاف الحكم الذى ذكره. قال الزركشى: وعلى قياسه لو وحد 
بعض ما يكفيه؛ وقلنا يحب استعماله حرم عليه استعماله فى شىء من السئن كالتثليث. ا.هف. وما 
تقدم من قوله: فإنه يجوز يشكل» ولعل صورته أنه صلى بالفاتحة من قيام تم عجز عن السورة, لا 
يحب أن يركع بل يجوز أن يجلس» ويقرأ السورة» كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسى» وقوله: لأنه 
أتلفه فى غرض التثليث يقتضى أنه لو أتلفه عبئا فضى؛ وليس كذلك كما قاله هى الروض فى 
باب التيمم رإن أتلف الماء فى الوقت لغرض كتبرد لم يعصء أو عنا عصىء ولا إعادة عليه 
أى: فى الحالين» كما فى شرحه. وقوله: (ولعل صورته إل) هو كذلك بلا شبهة. انتهبى. 
لعن ٠)‏ 

قرله: (وما إذا كفاه [لخ) عبارة شرح الروض: وقلة ماء بحيث لا يكفيه إلا لغرضء أو يحتاج 
إلى الفاضل عنه لعطش. ا.ه. وينبغى فيما لو لم يكف الماء للغرض لكنه إن اقتصر على مرة كفسى 
أكثر الأعضاءء إن ثلث دلم يكف إلا لأقلها أن يجب الاقتصار على مرة تحصيلا للفرض بقدر 
الإمكان. ثم رأيت ما فى الحاشية العليا عن الز ركشى. 

قوله: (إلا أن توضاً مرة) أى: فيقتصر على المرة وجوباء كما صرح به فى شرح الروض. 

قوله: (قبل أن يجف الأول) يخرج المعية» فليتأمل فيها. 

قوله: (فالعبرة بالأخيرة) هل يشترط أيضا الولاء بيئها وبين الغائبة وبين الثانية والأولى» حتى 
لو لم يوال بين الأولى والثانية» ووالى بين الثالئة والعضو الذى بعدها لم تحصل سنة الموالاة. فيه 
نظر. ولعل الاشتراط أقرب بل لا يتحه غيره. 


باب الوضوء يدف 


الكفاية : ويقدر الممسوح مغسولا. وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية. ولا صمح: «أن ابن 
عمر توضأ فى السوق إلا رجليه ثم دعى إلى جنازة» فدخل المسجد. ثم مسم على خفيه 
بعد ما جف وضوءه» وصلى» وأما خبر: «أنه يلٌ أمر المصلى وقد ترك لعة على ظهر 
قدمه بإعادة الوضوء والصلاة) - فضعيف أو محمول مع ما روى عن عمر موقوفا: «أنه 
أمر من تركها بإعادة وضوئه على الندب» وإذا ترك الولاء وقد عزبت الئية لم يجب 
تجديدها فى البئاء. كما صححه فى التحقيق وغيره. 

(و) سن (تركه التدنشيف) للأعضاء لخبر الصحيحين عن ميمونة قالت: رأتيت 
رسول الله طلم بعد اغتساله بمنديل» فرده» وجعل ينفض الماء بيده وإبقاء لأثر العبادة 
فإن احتاج إليه لخوف برد أو التصاق نجاسة أو نحوهما فلا يسن تركه. ذكره فى 
المجموع واختار فى شرح مسلم أنه مبام تركه وفعله سواء. والتنشيف أخذ الماء بخرقة 
ونحوهاء كما فى القاموس والتعبير به هو الناسب. وأما النشف بمعنى الشرب قلا 
يظهر هنا إلا بنوع تكلف تبه عليه شيخنا أبو عبد الله القاياتى. وإذا تنشف فالأولى ألا 
يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما. قاله فى الذخائر. (و) سن تركه (التكلما») بلا 
عذر لثلا يشغله عن العبادة» قال فى المجموع: وما نقله القاضى عياض من أن العلماء 
كرهوه محمول على ترك الأولى لأنه لم يثبث فيه نهى. (و) سن تركه (الاستعانة) 

قوله: (على الندب) صريح فى أنه يندب هنا إعادة الوضوء بتمامه لأحل أن يكون 
إتيانه به مع الموالاة؛ وليس محديدا حتى يحتاج لفعل عبادة بالأول. انتهى. 

قوله: (وصلى) قال النووى: وكان ذلك بحضرة حاضرى الحنازة ولم يتكر عليه (ب.ر). 

قوله: (على الددب) قضيته التزام الندب. 

قوله: (فلا يسن تركه) بل قد يجب كما إذا حشى وقوع بحاسة عليه ولا يجد ما يغسلها به. 
وقد يقال: ينبغى الوحوب وإن وحد الماء لأنه يشبه التضميخ بالنحاسة لأن علمه بوقوعها عليه مع 
عدم الاحتراز عنها ,منزلة التضمخ بها إلا أن يقال: هذا ليس فعلا له. فليتأمل. 

قوله: (محمول إ) إنما يحتاج للحمل المذكور» وسيأتى تعليله بأنه لم يرد فيه نهى على ما 
ذهب إليه المتأحرون فى الفرق بين الكراهة وعلاف الأولى. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالصب عليه لأنه الأكثر من فعله ولد ولأنها ترفه لا يليق بالمتعبد. وليست مكروهة لما 
فى الصحيحين: «أنه يَييْدٌّ صب عليه أسامة فى حجة الوداع والمغيرة فى غزوة تبوك"» 
وإنما هى خلاف الأولى إن كانت بلا عذر. وإذا استعان سن أن يقف الصاب على 
يساره لأنه أمكن وأحسن أدبا. (خلا إحضار ما)- من زيادته- أى: خلا استعانته 
بإحضار الاء فليست مكروهة, ولاخلاف الأولى لثبوتها عنه وي كثيراء وأما استعانته 
بتغسيل الأعضاء فمكروهة إلا لعذر. وقد تجب الاستعانة عند العذر ولو بأجرة المثل. 
إذا فضلت عن قضاء ديئه وكفايته وكفاية ممونه يومه وليلته. فإن لم يجدهاء أو وجدها 
غير فاضلة عما ذكرء أو لم يجد أجيرا أو وجده ولم يرض بأجرة المثل صلى بالتيمم إن 
أمكنهء وبدونه إن لم يمكنه. وأعاد فيهماء وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضى طلبها 
جرى على الغالب» وإلا فظاهر أنه لا فرق بين طلبها وعدمه كما يدل عليه تعليلهم. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


قوله: (والتكلما) فى فتارى الشارح: أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويسن 
له الرد أو لا ؟ فأحاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه» ويب عليه الرد ا.ه. وهذا فلاف 
المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحى من الاطلاع 
عليه فلا تليق عفاطبته حيشك. (م.ر). 

قوله: (لأنه) أى: ترك الاستعانة الأكثر إعم. 

قوله: (لا فى الصحيحين [ل) فيه بحث لأنه فعله - عليه السلام - إما لعذر, أو لاء فإن كان 
لغير عذر فكما يدل على عدم الكراهة؛ يدل على عدم كونه حلاف الأولى» فإن قبل: كونه 
حلاف الأولى لا ينافى فعله لبيان الجوازء قلنا: وكراهته كذلك وإن كان لعذر لم يدل على انتفاء 
الكراهة عند عدم العذر لاس بخ 


النية فى الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة ولم يعهد مثشل ذلك فى الصلاة؛ 
ونقل عن فتاوى (رم.ر) ما يوأفقه رع.ش). 

ثوله: (حتى 1لح) تأمل القولة بتمامها فإنها تحئاج لمعوئة. التهى. 

ثوله: (يدل على عدم [خ) هذا مأعوذ من أن الأكثر من فعله ترك الاستعانة, 

نوله: (وكراهته كذلك) فيه أن تكراره مرتين يفيد عدم الكراهة؛ إذ يكفى فى الجواز مرة. التهى. 


باب الوضوء علض 
(ويكره) له (النفض) للعضو بعد غسله لخبر «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها 
مراوح الشيطان) وهذا ما جزم به الرافعى فى شرحيه. وجزم فى المحرر والمئهايج» 
والتحقيق بأن الأولى تركه؛ وقال فى شرحى مسام والوسيط إنه الأشهر. قال فى 
الهمات: وبه الفتوى. فقد تقله ابن كج عن نص الشافعى وادعى النووى فى تصحيحه 
أنه لا نص له فيهاء ورجم فى الروضة والمجموع أنه مباح تركه وفعله سواء لخبر 
ميموئة السابق. قال: ولم يثبت فى النثهى شىء. وأما خبر «إذا توضأتم» فضعيف. (و 
سن وكره » للغسل) من جنابة أو غيرها (كل ما مضى) أنه يسن ويكره (من صوره) 
أى: الوضوء» وقد يقال: قضيته أن الوضوء يختص بما يأتى لكن منه التيامن والتخليل 
والذكر آخراء وهى سنة فى الغسل أيضاء ويجاب بأن الذى أفهمه كلامه أن كل ما 
مضى فى الوضوء مما ذكر يأتى فى الغسل. بخلاف ما سيأتى لا يأتى كله فيه. بل 
بعضه على أن التخليل فيه يمكن إدراجه فى التعهد لمكان الالتواء المذكور فى بابه. 


(و) سن (سوكه) للوضوء لخبر: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 


قوله: (بأن الأولى تركه) اعتمده «م.ر). 

قوله: (من صورة) أى: الصور المتعلقة به من المسنوئات فيه والمكروهات. 

قوله: (فى الغسل أيضًا) وكذا السواك. ححر. 

قوله: روسوكه للوضوء) أى: فلا يطلب ذلك لخصوص الغسل - وإن كان السواك مطاويا 
فى كل حال - كذا مخط شيخحنا الشهاب البرلسى وفيه نظر» بل هو ممنوع قطعا. نعم إذا وقع سنة 
الغسل» ونوى ما يتضمن رفع الحئابة كنية رفع الحدث وأطلق وتسوك فلا ييعد أن لا تطلب 
إعادته للغسل؛ لأن وحوده فى هذا الوضوء الذى ارتفعت الحنابة عن أعضائه بهذه الئية وحود فى 
الغسل» بخلاف ما إذا لم يكن محدثا أصغر؛ ونوى سئة الغسل أو الوضوء مثلا أو كان محدثا وشوى 
الوضوء مثلا فالمتجه أنه لا يكفى السواك له عن السواك للغسل لأنه وإن كان سنة للغسل إلا أنه 
طهارة مستقلة فى نفسه متميزة عنه ولم يحصل بها الشروع فى الغسل. فليتأمل. 

قوله: (للوضوء) أى: أوله؛ وإلا فأثناءه كما فى التسمية حيتقذ. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وضوء» أى: أمر إيجاب» وفى رواية: «لفرضت عليهم السواك» رواه ابن خزيمة 
والحاكم مسئدا وصححاه. والبخارى تعليقا بصيغة الجزم. والسوك. مصدر ساك فاه 
يسوكه» وهو لغة: الدلك. وشرعا: استعمال عود ونحوه فى الأسنئان وما حولها كما 
قال: (بخشن) يزيل القلم» ولو بسعد وأشئان» نعم لا يكفى أصبعه ولو خشنة. قالوا: 
لأنها لا تسمى سواكا لأنها جزء منهء واختار فى المجموع تبعا للرى يانى وغيره أن 
الخشئة تكفى لحصول المقصود بهاء والعود أفضل من غيره؛ وأولاه ذو الريم الطيب». 
وأولاه الأراك اتباعاء ثم بعده النخل. قال الماوردى والرويانى: ويكره الاستياك بما يضر 
كمبرد (عرضا) أى: فى عرض الأسئان ظاهرها وباطئها لا طولا خشية إدماء اللثة 
وإفساد عمور الأسئان. قال فى المجموع: وكره جماعة من أصحابنا الاستياك طولا لكنه 
يحصل به الاستياك - وإن خالف المختار - أما اللسان فيستاك فيه طولا. ذكره ابن 
دقيق العيد» واستدل له بخبر فى سئن أبى داود. ويسن أن يمر السواك على سقف 
حلقه إمرارا خفيفاء وعلى أطراف أسنانه وكراسى أضراسه. (ببل»*) -من زيادته- 
أى: مع بله عند يبسه لئلا يجرح لثته. (و) سن سوكه (للصلاة) فرضها ونفلهاء ولو 
لفاقد الطهورين؛ أو لم يتغير فمه لخبر الصحيحين: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) ولخبر: «ركعتان بسواك أفضل مسن سبعين ركعة بلا سواك» 
رواه الحميدى بإسناد جيد. (وتغير) أى: وسن السواك لتغير (المحل) بنوم أو غيره 


فوله: (ويكره الاستياك بما يضر) ومع ذلك يحصل أصل السنة؛ كما قاله ابللوجرى. 

قوله: (للصلاة) لو تركه أوها سن أثنائها بفعل قليل» كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى» 
ويؤيده أنه تقرر فى الشرع تدارك المطلوبات وجوبا أو ندبا إذا فات محلهاء ولا ينافيه أن الفعل 
منهى عنه فى الصلاة لأن ذلك فى غير القليل إذا تعلق .مطلوب, ولهذا طلب حر غيره إليه وإرسال 
ما كف من شعر أو ثوب فيها وغير ذلك. 

قوله: (وتغير المحل) قد يشمل الفم فى وحه لا يجب غسله كالوجه الثانى الذى فى جحهة القفا 
وليس بعيدا. 


باب الوضوء ونا 


لخبر الصحيحين. (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك» 
أى: يدلكه به؛ وقيس بالنوم غيره بجامع التغيرء ولقوله صلى عليه وسلم: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه ابنا خزيمة وحبان مسنداء وصححاه. والبخارى تعليقا 
بصيغة الجزم» وتعبير النظم بما قاله أولى من تعبير أصله بتغير النكهة أى: رائحة 
الفم. لشموله تغير اللون كصفرة الأسئان؛ نعم فى نسخة بدل قوله: وسوكه إلى آخر 
البيتين. 

واسئن ببلل خشين تسوكه وللصلاة وتغير النكسه 

ولتلاوة وه رضالفمه ومسم كل الرأس من مقدمه 

فعلى هذه لا أولوية. 

(و) سن (للقران) بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الراء أى: لقراءته تعظيما له. 
وفى معناه قراءة الحديث؛ واعلم أن الاستياك سنة مطلقا إلا للصائم بعد الزوال كما 
سيأتى فى باب الصوم ويتأكد للأحوال الذكورة. ولدخول المنزل. وللتيقظ من النوم 
للحديث. كما ذكرهما النووى؛ وللأكل. ولإرادة النوم. كما ذكرهما الشيخ أبو حامد. 
قال الزركشى: وبعد الوتر وفى السحر كما قاله ابن عبد البر. وللصائم قبل أوان 
الخلوف» كما يسن التطيب قبل الإحرام ذكره الإمام فى كتاب الحج» وعند الاحتضارء 
كما دل عليه خبر عائشة فى الصحيحين؛ ويقال إنه يسهل خروج الروح. انتهى. قال 
فى المهمات: والمتجه سئيته لسجدتى التلاوة والشكر وللطواف. قال الصيمرى: ويسن 
إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل سواكه» ويكره أن يدخله فى ماء وضوئه. قال فى 
المجموع: ومحل سئية؛ غسله إذا حصل عليه شىء من وسخ أو ريح أو نحوهء قال: 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


يلض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وفى كراهة الإدخال نظر ويتبغى عدمها وسن (البدء) فى سوكه (من يمنى فمه») هذا 
من زيادته» ويغنى عنه قوله الآتى : والابتداء بالأيمن. (و) سن (مسح كل الرأس) 
للاتباع, رواه الشيخان. وخروجا من الخلاف قال الشارح فى تحريره: وقد يرد على 
ذلك أحد تصحيحى النووى أنه لو استوعب الرأس بالمسم وقع الكل فرضاء فليس مسح 
جميعه سنة. لكنا نقول فعل الاستيعاب سنة؛ فإذا فعله وقع واجبا. انتهى. وسن أن 
يبدأ (من مقدمه) أى: الرأس» فلو قال: «ومن» بالواوء كان أولى وذلك بأن يضع يديه 
على المقدم. ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه. ثم يذهب بهما إلى قفاه. 
ثم يردهما إلى المبدأ للاتباع. رواه الشيخان؛ وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد 
ليصل البلل إلى جميعه» وذلك مرة واحدة» وفى نظيره فى السعى مرتان. لأن تمام 
السحة إنما يحصل على جميع الشعر بالذهاب والإياب. وقطع المسافة فى السعى 
يحصل بأحدهماء أما من لا شعر له ينقلب إما لعدمه أو قصره أو طوله أو كوئه مضفورا 
فلا يسن له الرد لعدم فائدته. فإن عاد لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا. 


قوله: (إله لو استوعب إلخ) على هذا فالواحب واحد لا بعينه من الاستيعاب ومسح 
البعض» كما فى المجموع. انتهى . 

ترله: (لأن الماء صار مستعملا) أى: بالنسبة للمسحة الثانية والثالئة» وهذا كما أن الماء 
مادام منزددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال» ولكن لا تمسب به غسلة ثانية أو ثالثة) 
وإن تكرر جريانه على العضو فهو مستعمل بالنسبة للغسلة الثانية والثالشة غير مستعمل 
بالنسبة إلى الأولى» وحيئذ فلا يصح إطلاق القول بأن المباء مادام مترددا على 


توله: (فلو قال ومن إح) يمكن تقدير العاطف فإنه يقدر قليلا. 

قوله: (أو كونه مضفورا) فهل يسن نقض المضفور ليصل المسح إلى المسئور منه بالضفر. 

قوله: (فلا يسن إلخ) إن كان المراد بالنسبة لصورة الطول أنه لا يسن الرد لكن يسن أن يقلبه 
ويمسح ما لم يمسح ثما كان مستورا لتئم المسحة الأولى وإلا فهو مشكل لأنه يلزم عدم استيعاب 
الشعر بالمسح. 

قوله: (لأن الماء صار مستعملا) على أحد تصحيحى النووى أنه لو استوعب الرأس بالمسح 
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(وفوق عمة لعسر كملاه) أى: وكمل المسح ندبا فوق العمامة أو نحوها عند عسر 
مسح كل الرأس» سواء لبسها على طهر أم حدث» لخبر مسلم: «أنه ولو توضاً فمسح 
بناصيته وعلى عمامته» والأولى أن يمسح من رأسة ناصيته لهذا الخبر. وتبع فى التقييد 
بالعسر الرافعى والنووى فى منهاجه, ومقتضى كلام الروضة والتحقيق أنه لا فرق» وبسه 
صرح فى المجموع نقلا عن الأصحاب. ولا يكفى الاقتصار على مسح العمامة» كما 
العضو لا يحكم عليه بالاستعمال» كذا قاله الزركشى» وهو غير مخلص من الإشكال إلا أن 
يقال المراد بالاستعمال هنا أداء ما طلب به وهو المسح.؛ فلا يؤدى به غيره من ججنسه؛ 
وقولدا: (من جنسه) احتراز عن ماء مسح الرأس» حيث صح أن يؤودى به مسح الأذنين إذا 
كان ماء المرة التانية أو الثالثة "كما فى (م.ر). تدبر. 

قرله: (ولا يكفى الافتصار إل) أى: لا يكفى فى أداء السنة الاقتصار على مسح 
العمامة كما إذا كان به مرض منعه من مسح رأسه وتيمم عنه؛ فلا يكفى فى أداء السنة 
حينئذ مسح العمامة. انتهى. 
وقع البعض فرضا والباقى نفلاء فقد صار الماء ما وقع فرضا مستعملا وماء الباقى غير مستعمل فقد 
اختلط المستعمل بغيره فيقدر مخالفا وسطا وينظر هل يغير غير المستعمل؟: لكن ما ضابط ما يقع 
فرضا؟, وقد يقال: أقل حزء يسهل مسحه عادة وقد يتوحه حيئئذ أن ماء هذا اللجرء يسير حدا لا 
يغير غيره فكيف حزموا بالاستعمال؛ ويجاب بأنه يعد تمام الأولى فى حكم المنفصل عن العضو لأنه 
على اليد الماسحة المنفصلة بل هو منفصل قبل التمام لكن اغتفر» ويرد هذا اللجواب بأن المتفصل 
غير مستعمل كله بل قدر يسير منه لا يغير البافى» فليتأمل. لاسن عا ء 

قوله: (لأن الماء صار مستعملا) قد يقال: هذا مشكل هيما لو انغمس جنب مثلا فى ماء قليل 
ونوى ثم أحدث قبل انفصاله حيث قالوا برفع الحدث الثانى قبل الانفصال؛ ويكمن الفرق بأن 
الغرض من الغسلة الثانية والثالئة الاستظهار والنظافة فاحتيج إلى مام حديد» وقضيئه أنه لو حرك 
الحدث رحله مثلا ثلاثا فى ماء قليل لم يحصل التعليث ولا يبعد التزام ذلك كما لو غسل عضوه 
المرة الأولى وردد الماء عليه بدون انفصال ثانية وثالئة فإنه غير كاف فيما يظهرء كذا خط شيخضا 
الشهاب وقد يفرق أيضا بأن الماء هنا منفصل عن العضو الممسوح فى اليد الماسحة فكان القياس 
ألا يكفى المسح به لما عدا الحزء الملاقى له أولا من الرأس لكن اغتفر ذلك لمشقة مسح كل جزء 
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أفهمه التعبير بكمل. (واللحية التى تكث خللا) أى: وخلل ندبا اللحية الكثيفة 
للاتباع. رواه الترمذى وصححه» وذلك بأن يخللها بأصابعه من أسفلهاء ففى أبى داود 
بإسناد حسن أو صحيح: ١‏ أنه ولو كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخلل به لحيته وقال: «هكذا أمرنى ربى» والمراد لحية الذكر بقريئة ما قدمه أول 
الوضوءء ومثلها كل شعر كثيف لا يجب إيصال الماء إلى منبته» واستثنى المتولى لحية 
المحرم» فلا يسن تخليلها لئلا يتساقط شعرهاء وكلام غيره يقتضى عدم استثنائهاء 
وجرى عليه الزركشى فقال: السنة تخليلها برفق كما فى شعر الميث» وقد قال فى 
التهذيب: ويدلك المحرم رأسه فى الغسل برفق حتى لاينتتف شعره. 


الل ا ا ا الل ا ل ا لل م ا م م 00 
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بماء آخخر ولا مشقة بعد تمام المسحة الأولى» لكن هذا ظاهر إن قلئا إن مسح كل الرأس يقع فرضا 
أما إذا قلنا.عقابله ففيه كلام فى الحاشية الأخرى. 

قوله: (وفوق عمة لعسر كملا) قد يفهم لفظ التكميل أنه لا يمسح عليها قبل مسح بعض 
الرأس» وينبغى تخريجه على غسل ما زاد على الواحب قبله فإن كفى كفى هنا مسحها قبل مسح 
بعض الرأس. 

قوله: (لعسر كملا) قد يفهم من التكميل أنه لا مسح منها القدر امحاذى للممسوح من الرأس 
وأنه لا يكفى المسخ عليها قبل مسح بعض الرأس وبحث بعضهم إحزاء المسح على الطيلسان 
ويوحذ مئه إحزاء المسح على العمامة وإن كان تحتها نحو عرقية؛ وألحق بعضهم العمامة بالخنف فى 
أنه لا يسن تثليث مسحه وقد يفرق» وبحث جماعة أن محل سنية التكميل عليها فى غبر المحرم 
المتعدى بلبسها. قال الأسنوى: وحيث كمل فالمتجه أنه يشترط فى العمامة ما يشترط فى الرأس 
من عدم رفع اليد ويحتمل حلافه. انتهى. 

قوله: (واستشى المتوللى) اعتمده (م.ر). 


ثوله: (على الطيلساث) وإن كان فوق عمامة تحتها عرئية لأنه ورد الممسح على العمامة والغالب أن 
يكون تحتها شىء عنلاف الف لأن الأعلى لاف الثفاف. انتهى. (س.م). 


ثوله: (وأنه لا يمسح) أى: بالنسبة لأصل السئة وإن كان الأكمل كمالها. 
توله: (فالمتجه) هى للأسنوى. انتهى. 
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(كذا) تخلل (أصابع) لليدين بالتشبيك بينها (وللرجلين») لخبر لقيط السابق» 
ولخبر الترمذى؛ وحسنه: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك؛». قال فى 
المجموع : لعله اعتضد فصار حسناء وإلا ففى سنده راو ضعفه مالك. ويخلل الرجلين 
(بخنصر اليسرى) بكسر الصادء وحكى فتحها (من اليدين) مبتدثا. 


(من أسفل الخنصر من يمناه») من الرجلين. (كذا) أى: وهكذا (من الخنصر من 
يسراه) من الرجلين» ذكره الأكثرون وصححه فى الروضة وأصلهاء وقال القاضى أبو 
الطيب: يخلل بخنصر اليد اليمنى. وقال الإمام: لم يثبت عندى فى تعيين إحدى 
اليدين شىء واختاره فى المجموع والتحقيق» فلو التفت أصابعه فلم يصل اماء إليها إلا 
بالتخليل وجب - لا لذاته- ولو التحمت لم يجب فتقهاء بل يحرم»ء ويسن أن يبدأ 
فى غسل يديه ورجليه من أطراف أصابعه» فيجرى الماء على يده ويدير كفه الأخرى 
عليهاء مجريا للماء بها إلى مرفقه. ويجريه على رجله. ويدير كفه عليها مجريا للماء 
بها إلى كعبه» ولا يكتفى بجريان الماء بطبعه. وقال الصيمرى والماوردى: إن صب عليه 
غيره بدأ بالمرفق وبالكعب» والأول قول الأكثرين» كما قاله فى المجموع فى الكلام على 
غسل الرجلين وقال إنه المختارء ونص عليه فى الأم. وذكر نحوه فى تنقيحه. وقال: 
إئه الصواب وجرى عليه فى التحقيق» فهو المفتى به كما فى المهمات. وإن جرى فى 
الروضة كأصلها على التفصيل المذكور. 


(و) سن (مسحه لوجهى الأذنين») بإسكان الذال مخففا من ضمها أى: 
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قوله: (بالعشبيك بينها) وظاهر أن غير التشبيك يحصل أصل السنة. 

قوله: (بنصر اليسرى) الظاهر أن أصل السنة يحصل بغير هذه الكيفية» فلو قال: وخنصر 
لكان أولى (ب.ر). 

قوله: (يختصر اليسرى) وظاهر أن غير هذه الكيفية تحصل أصل السنة. 

قوله: (غير ماء الرأس) شامل لاء المسحة الثانية والثالثة. 
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ظاهرهما. وباطئهما. (وللصماخين) أى: خرقيهما لخبر أبى داود بإسئاد حسن أو 
صحيح : «أنه ووُ مسح فى وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وأدخل أصبعيه 
فى صماخى أذنيه» (بآثفين) بالمد أى: بمائين مستأنفين أى: جديدين. بأن يكون ماء 
الأذنين غير ماء الرأس. وماء الصماخين غير ماء الرأس والأذنين لخبر البيهقى بإسئاد 
صحيح: «أن عبد الله بن زيد رأى النبى -وَظْم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء 
الذى أخذ لرأسه». ولأن الضماخ من الأذن كالفم والأئف من الوجه. والأحب فى كيفية 
مسح ذلك كما قال الرافعى: أن يدحل مسبحتيه فى صماخيه. ويديرهما على 
العاطف. ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه مبلولتين بالأذنين استظهارا. 
ونقلها فى المجموع عن الإمام والغزالى وجماعات. ثم نقل عن آخرين: أنه يمسح 
بالإبهامين ظاهر الأذنين. وبالسبحتين باطنهما. ويمر رأس الإصبع فى المعاطف. 
ويدخل الخنصر فى صماخيه؛ وكلامه فى نكت التئبيه يقتضى اختيار هذه الكيفية 
والمراد من الأولى أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه. وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين 
ومعاطفهما. فاندفع ما قيل إنها لا تناسب سنية مسم الصماخين بماء جديد. وبحل 
مسح ذلك بعد مسح الرأس» فلو قدمه عليه لم يحصل على الصحيم. ولا يشترط ترتيب 
أخذ الماء» فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضهما وأذنيه ببعضهما كفى. وعلم مما تقرر 
أن الأذنين ليستا من الوجه ولا من الرأس. وأما خبر: «الأذنان من الرأس» فضعيف 
وقيل: إنهما من الوجه وقيل: من الرأس. وكان ابن سريع يغسلهما مع وجهه 
ويمسحهما مع رأسه ومنفردتين احتياطا ليخريم من الخلاف الذكور. قال فى 
المجموع : وهو حسن وما اعترض به ابن الصلاح من أنه لم يخرج بهذا من الخلاف» 
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قوله: (والأذنين) لعل هذا إنما يحتاج إليه إذا مسحهما وحدهما لا مع الأذئين. 
قوله: (وقيل من الرأس) نقل فى المجموع عن القاضى أبى الطيب والماوردى أنهما قالا: العقد 
الإجماع على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه منهاء فالأذن أولى بذلك 


لسار )ا. 
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بل زاد فيه بن الجمع بين الجميع لم يقل به أحد مردود» لأن ابن سريج لا يوجب 
ذلك؛ بل يفعله ندبا واحتياطاء وهو جائز بالإجماع» بل محبوب. وكم موضع اتفقوا 
على سنيته للخروج من الخلاف؛ وإن لم يحصل إلا بفعل أشياء لا يوجبها كلها أححد 
كما نص الشافعى والأصحاب على سنية غسل النزعتين مع الوجه. مع أنهما يمسحان 
فى الرأس» ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما. 

(و) سن مسح (عئق) لخبر: «مسم الرقبة أمان من الغل» ولأثر عن ابن عمر رضى 
الله عنهمًا: «من توضأ ومسح عنقه وقى الغل يوم القيامة».(ببل مسح الأذن «* أو 
رأسه) لا بماء جديد؛ لأنه غير مقصود بل تابع للرأس والأذن فى المسم إطالة للغرة. 
وتعبيره كالماوردى وغيره بالعنق أولى من تعبير أصله وغيره بالرقبة؛ لأنها كمسا فى 
الصحاح مؤخر أصل العنق. والعنق الوصلة بين الرأس والجسد. وظاهر أنه يسن مسح 
جميعه على القول بسئية مسحه. وما ذكره من سئية مسحه هو ما صححه الراقعى فى 
الشرح الصغيرء وئقل النووى عن الأكثرين أنه لايسن. قال: وهو الصواب بل هو بدعة 
والخبر المذكور موضوع» والأثر غير معروف. (و) سن (الابتدا بالأيمن) على الأيسر من 
الأعضاء. 


قوله: (موضوع) هذا متعقب بأنه ضعيف لا موضرع إلا أن يقال إنه شديد الضعف فلا يعمسل 
به فى الفضائل. 

قوله: (والابتداء بالأيمن) عبارة العراقى فى شرح ذلك ومنها الابتداء بالعضو الأبمن؛ لأنه 
يعسر إمرار الماء على العضوين معا فكان تقديم الأمن أولى من الأيسر» وفهم من قوله: وعد أقطعا 
أن غير الأقطع يغسل عديه دفعة واحدة وكذا الكفان والأذنان. انتهى. 

قوله: (فلو عكس ذلك كره) قال فى شرح الروض: وقد يوذ من كلامه أنه يكره تقديم 
إحدى الأذنين أو الخدين أو الكفين لغير أقطع بحمل العكس على ما يشمل ذلك إذ عكس المعية 
الزتيب. انتهى. 


توله: (فكان تقديم الأيمن أولى) كان العرائفى حمل المكن على أن قوله: لعسر بيان للحكمة فى سن 
تقديم خصوص اليد والرجل وحد الأقطع؛ وليس المراد أن اللام.معنسى عند كما فهم الشارح فاعترض 
بقوله فيما يأنى: وإن اقتضى إل وهذا هو النكتة فى نقل عبارته. تدبر. 
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(لعسر) أى: عند عسر (إمرار) بالماء (عليهما معا » كاليد والرجل) اليمنيين. 
(وخد) شخص (أقطعا) لشرف الأيمن ولخبر: «إذا توضأتم فابدثوا بميامنكم». رواه ابنا 
خزيمة وحبان وصححاه؛ ولخبر الصحيحين: «كان النبى - وي يعجبه التيمن فى 
تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله) أى: مما هو من باب التكريم كتسوك واكتحال 
ونتف إبط وحلق رأس وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء؛ والأيسر لضد ذلك كامتخاط 
ودخول خلاء ونزع ملبوس. لخبر أبى داود؛ وهو صحيح كما فى المجموع: «كانت يد 
النبى - وم اليمنى لطهوره وطعامه. واليسرى لخلاثه وما كان من أذى» فلو عكس 
ذلك كره. وخرج بقول الناظم : من زيادته لعسر إلى آخره ما إذا سهل إمرار الماء عليهما 
معاء فالسئة غسلهما معاء وذلك فى الكفين والأذنين والخدين لغير الأقطع . أما غيرها 
فالظاهر فيه تقديم اليمئى على اليسرى. وإن سهل غسلهما معاء كأن يكون فى بحرء 
وإن اقتضى كلامه خلافه. 

(و) سن (امد) من الماء أى: التوضوء به لخبر مسلم: كان النبى - وُِعٌ - يغتسل 
بالصاع ويتوضاً بالمد أى: تقريباء وزنة المد رطل وثلث بالبغدادى؛ ولو توضأ بأقل منه 
أجزأء لخبر أبى داود بإسئاد حسن «أنه وق توضاً بإناء فيه قدر ثلشى مد» قال 
الشافعى: قد يرفق بالقليل فيكفى» ويخرق بالكثير فلا يكفى. وسنية المد حملها ابن 
عبد السلام على من حجمه كحجم النبى - و وإلا فيعتبر بالنسبة زيادة ونقصا وهو 
حسنء وقضية كلام الناظم وأصله سنية الاقتصار على المد. قال ابن الرفعة: ويدل له 
الخبر وكلام الأصحاب لأن الرفق محبوب. انتهى. فتعبير كثير بأنه يسن ألا ينقص ماء 
الوضوء عن مد محمول على ذلك؛ لكن نازع الإسئوى ابن الرفعة فيما نسبه للأصحاب. 


ووو يالل يلللا يي ليلل لوو عووووة 


انتهى. (إيعاب). 


فوله: (أما غيرها) أى: كاليدين والرحلين. 


باب الوضوء نا 
(والطول لغرة) أى: إطالتها بأن يغسل مع وجهه من مقدم رأسه وعنقه زاكدا على 
الجزء الواجب (أحب») بمعنى محبوب لخبر الصحيحين: «إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» أى: 
يدعون بيض الوجوه والأيدى والأرجل. ولخبر مسلم: «أنتم الغر المحجلون يوم 
القياسة» من إسباغ الوضوى. فسن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله:؛ وإطالة 
التحجيل: غسل ما فوق الواجب من اليد والرجل» وغايته استيعاب العضد والساق» 
وأطلق كثير الغرة عليه» ورجم الشيخان خلافه. فاقتصار الناظم كأصله عليها. إما لأنه 
يطلقها عليه أو لأنه من باب: #سرابيل تقيكم الحصر» [النحل ]6١‏ والأول أنسب 
بقوله : (ولو لفقد الموضع الفرض ذهب) أى: ولو ذهب الفرض لفقد موضعه. بأن 


الا ا ا اي ا ا ا ا ا ا الا اا ا ا 0 


التحجيل. انتهى . 

قرله: (ألسب) ليكون قوله: (وإن لفقد إلخ) مبالغة فى المذكورء بحلاف ما إدا كان 
محذوفا؛ وما قاله المحشى لا يناسب. تأمل. 

قوله: (لغرة أحب) لو اغتسل عن نحو حنابة ولم يتوضأ فينبغى حصول الغرة والتححيل بسبب 
الوضوء المندرج فى الغسل» وكذا لو تيمم فينبغى حصول الغرة والتححيل فى اليديسن (م.ر» وهل 
يجرئ غسل الزائد قبل غسل الواحب أم لا. فيه نظر. 

قوله: (الغرة عليه) أى: التححيل. 

قوله: (أنسب بقوله) إذ لا يأتى فى العادة ذهاب محل الفرض من الوجه مع بقاء صاحبه؛ فلو 
أراد بالغرة حقيقتها فقط لم يتأت هذا الكلام. 


ثوله: (محل نظر) نقل فى حواشى المنهج عن شرح الإرشاد لابن حجر أنه يعتد بالتححيل ثبل غسل 
اليد والرحل. قال: مذلاف الغرة فيما يظهر لاعتبار مقارئة النية لمتبوعها وهو الوجحه ا.ه؛ شرح الإرشاد 
لابن حجر؛ ومقتضاه أن تقديم حرء من الوجه كاف فى تقديم غسل الزائد. انتهى. 

ثوله: (وكذا لو تيمم) عبر به فشمل ما لو كان بدلا عن غسل أو وضوء مع أن الشرح سيصرح بأن 
الإطالة فى بدل الوضوء سنة ١.ه‏ أى: فبدل الغسل كذلك؛ فلو لم يطل هل يحصل أصلها بالاثتصار على 
واحب التيمم؟ هو ما صرح به بقوله: فينبغى؛ وإما اقنصر على -حصول التحجيل فى اليدين لأنه لو تيمم 
عن الوضوء لما كان إلا فى الوحه واليدين» فلا يدحل فيما ثام مقامه وهو التيمم عمن الجحنابة إلا ما كان 
يحصل فيه لو فعله وهو التححيل فى اليدين. تدبر. 

ثوله: (فينبغى) عبارة الرملى فى التيمم: وتندب الغرة والتححيل. 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقدت اليد من فوق المرفق والرجل من فوق الكعب فإنه يسن تطويل الغرة» كما فى 
السليم؛ ولئلا يخلو العضو عن الطهرء فإن قيل: إذا أسقط المتبوع سقط التابع كروائب 
فرائض المجئون » حيث سقط قضاؤها تبعا لسقوط قضاء فرائضه. قلنا السقوط ثمة 
رخصة. فالتابع أولى به. وهنا لتعذر المتبوع فحسن فعل التابع محافظة على العبادة 
كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعرهء والتعليل بفقد اللموضع من زيسادة 
النظمء ولا يتأتى الفقد فى الوجهء إلا أن يحمل على ما يشمل الفقد الشرعى. فيشمل 
ما لو تعذر غسل وجهه أو يديه أو رجليه إلى المرفق والكعب لعلة. وتيمم عنها فيسن له 
إطالة الغرة والتحجيل» لكن قال الإإمام : لا يسسن» وصوره فى الوجه ومثله اليدان 
والرجلان. ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حيئئذ رخصة,. فسقط تابعه مثل ما مر. 

(وذكره) أى: الوضوء (الأثور) أى: المنقول عن النبى - وله - وعن السلف على 
ما سيأتى. (سن الحاوى»ه) تبعا للراقعى. فيقول عند الاستياك: «اللهم بيض به 
أسئانى . وشد به لثاتى . وثبت به لهاتى . وبارك لى فيهء يا أرحم الراحمين). وبعد 
التسمية: «الحمد لله الذى جعل الماء طهورا). كما تقدم بما فيه. وعئد المضمضة : «اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك». وروى : «اللهم اسقنى من حوض نبيك - وو - كأسا لا 
أظمأ بعده أبدا). وعند الاستنشاق: «اللهم أرحنى رائحة الجنة». وروى: «اللهم لا 
تحرمنى رائحة نعيمك وجناتك». وعند غسل الوجه: «اللهم بيض وجهى يوم تبيض 

قرله: (وصوره فى الوجه) قيل: حصه لأنه إثما سن فى اليدين والرحلين روجا من 
حلاف من أوحيف ولا قائل لو جحواسه الرائد فى الوحه. انتهى. (س.م) على المنهج) وحيقدذ 
بمنع قوله: (ومثله إلخ). 

قوله: (وذكره اللأثور) عبارة الكهيلولى فى النشر والأذكار المأثورة ثم ترجمتها أو غيرها عدد 
غسل الأعضاء والفراغ. انتهى. بسنئد صحيح. قال اللرحرى: هو ضعيف ولا يغتر بقول الحاكم 
إنه صحيح. إنب.ر)ء. 


قوله: (إذ لا يتأتى إح) هذا يقتضى أن لا مناسبة أصلا فيما إذا أريد بالغرة حقيقتهاء والمناسب للشرح 
أن هذا النسب من كوئه من باب: «إسرابيل تقيكم» لتكون المبالغة على مذكور لا محذوف. 


قوله: (أو غيرها) أى: غير المأثورة نهى وترجمة المأثورة سواء. انتهى. 


باب الوضوء ان 


وجوه وتسود وجوه. وعند اليد اليمنى : «اللهم اعطنى كتابى بيمينى. وحاسبنى حسابا 
يسيرا). وعئد اليسرى : «اللهم لا تعطئى كتابى بشمالى ولا من وراء ظهرى)». وعند مسح 
الرأس: «اللهم حرم شعرى وبشرى على النار» وأظلنى تحت عرشك يوم لا ظل إلا 
ظلك». وعند الأذئين: «اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول» فيتبعون أحسنه». 
وعند غسل الرجلين: «اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزل فيه الأقدام». ويقول عقب 
الفراغ : «(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك). لخبر مسلم. «من توضأ فقال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء»» وزاد الترمذى عليه: «اللهم اجعلنى من 
التوابين» واجعلنى من المتطهرين». وروى الحاكم الباقى بسئد صحيح بلفظ: «من توضاً 
فقال: اللهم-: إلى آخر ما تقدم- كتب فى رق؛ ثم طبع بطابع» فلم يكسر إلى يوم 
القيامة». أى: لا يتطرق إليه إبطال ويسن أن يقول ذلك متوجها إلى القبلة» وأن يقول 
معه: «وصلى الله على محمد وعلى آل محمد)., ذكره فى المجموع. فكلام الحاوى 
شامل لذلك كله» ويجوز حمله على ما يقال عقب الوضوءء دون ما يقال على الأعضاءء 
وقد زاد عليه الناظم ما يحتمل أن يكون اعتراضا عليه أو بيانا لمراده فقال: (وما) أى: 
والذكر الذى (للأعضاء لم ير النواوى) فقال فى الروضة: لا أصل له ولم يذكره 
الشافعى. والجمهور. وفى غيرها لم يجئ فيه شىء عن النبى - صلى الله عليه وسلم- 
ولعل مراده نفى ذلك صحة, وإلا فقد روى عنه وَيوْوٌ من طرق ضعيفة فى تاريخ ابن 
حبان وغيره؛ ومثله يعمل به فى فضائل الأعمال. أما الذكر الذى بعد الفراغ فيراه 


ا ل حال ل لا ل ل ا ا ل ا ا ل ال ل 2000 


قوله: (أن يقول ذلك) أى: ثلاثا. 

قوله: (إلى القبلة) بصدره رافعا بصره إلى السماء. 

قوله: (لراده) بأنه ما بعد الفراغ. 

قوله: (ومثله يعمل به إل) اعنزض بأن تلك الطرق كلها لا تخلو من كذاب أو متهم بالوضع 


توله: (لا تخلو [لخ) فهى شديدة الضعف؛ وشديد الضعف لا يعمل به فى الفضائل ولا فى غيرها. 
انتهى. شرح العباب لابن حجر. 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النووى كغيره لصحة الخبر فيه كما مر. ومن سنن الوضوء توجه القبلة» وأن يجلس 
بحيث لا يناله رشاش. وأن يجعل الإناء على يساره؛ فإن غرف منه فعن يمينه. وأن 
يبدأ بأعلى وجهه»ء وألا يلطم وجهه بالماء» وأن يتعهد موقيه وعقبيه ونحوهما مما 
يخاف إغفاله» وأن يحرك خاتما يصل الماء تحتهء وأن يصلى ركعتين عقب الفراغ» 
يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى: #ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم» [النساء 14] إلى 
#رحيما» وفى الثانية: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه» إلى #رحيما». 


* (فروع)* من المجموع : أحدها: يشترط فى غسل الأعضاء جريان الماء عليهاء 
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قوله: (بلطم) بكسر الطاء» وقال بعضهم: يجوز فيه وفى مثله الوحهان. ابتهى. 

قوله: (موقيه) هما طرفا العين مما يلى الأنف» ومثلهما فى سن التعهد اللحاظان» وهما 
المؤعحران ثما يلى الند. 

قوله: (جريان الماء) الظاهر أنه يكفى حريانه بإحراء الشحصء فلو كان قليلا لا يجرى 
بإحرائه لم يكف» فليحرر. 
كما قاله بعض الحفاظ فهى ساقطة بالمرة» ومن شرط العمل بالحديث الضعيف كما قاله السبكى 
وغيره ألا يشتد ضعفه؛ فليتأمل. 

قوله: (الإناء عن يسارة) أى: إن صب منه. 

قوله: (يصل الماء تسم وإلا وحب. 

قوله: (فروع إ) قال فى الروض: ولا يصح وضوء من حفى موضع النجاسة من بدنه إن لم 
يكتف بغسله. انتهى. أى: لاحثمال إيصال النجاسة لموضع وضوئه؛ فإن اكتفئ' بها وهو الأصح 
صح وضوءه؛ وأقول: ينبغى أن محل عدم الصحة على الأول إذا اقتصر على مرة فإد أتى .كرتين أو 
ثلث وكانت الئية مستتحضرة عند الثانية أو الثالئة من غسلات الوجه صح وضوءه. ثم رأيت قول 
الأنوار: وإن توضاً مرة مرة بطل أو مرتين فلا. المببى على الأول وهو يفيد ما ذكرناه إلا اعتبار 
استحضار النية ولابد منه كما هو ظاهر إذ لابد من اقتران النبة بأول فرض الوضوء والغسلة الأول 
من غسلات الوجحه رافعة عن إزالة الدجاسة فقط على هذا التقدير فليست من فرض الوضوىئء 
فليتأمل «(س.م). 


باب الوضوء 8 
فلا يكفى أن يمسها الماء بلا جريان؛ كما اتفق عليه الشافعى والأصحاب. لأنه لا 
يسمى غسلا» ولو غمس عضوه فيه كفاه» لأئه يسمى غسلا. ثانيها: أجمعوا على أن 
الجنابة تحل جميع البدن؛ وأما الحدث الأصغر ففيه وجهان: أحدهما كذلك كالجئابة 
ولأن المحدث ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه؛ وإئما اكتفى بغسل الأعضاء 
الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة» والثائى وهو الأرجح: لا بل يختص بالأعضاء 
الأربعة لأن وجوب الغسل مختص بهاء وإنما لم يجز مس اللصحف بغيرها لأن شرط 
الماس أن يكون متطهراء ؤلهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه بهما مع قولئا 
بالذهب: إن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله. ثالثها: لو توضأ وصلى الصبح» 
ثم نسى الوضوء والصلاة فتوضاًء وصلى ثانياء ثم علم ترك مسح وسجدة جهل 
موضعهما فطهره تامء ويلزمه إعادة الصلاة لاحتمال ترك المسح من الطهر الأول 

قوله. (ثم نسى الوضوء... إلخ) إنما قيد بالنسيان لأن التانى إذا كان تجديدا فالمذهب 
الصحيح أن التجديد لا يرفع الحدث, فلا يتأتى القول بتمام طهره مع علمه بنرك المسح. 

قوله: (وتلزمه إعادة الصلاة) فإن قيل: حصل الشك بعد الفراغ منها» ومن شك فى 
ترك سجدة بعد الفراغ لا شىء عليه على المذهب الصحيح, قلنا: إن هذه لبست كتلك» 
لأن الطهارة شرط للصلاة» وشككنا هل أتى به أو لا» وعلى تقدير أن يكون أتى به لم 
يدحل فى الصلاة هشككنا هل دحل فيها أم لاء والأصل الدحول بلا معارض» بخغلاف 
تلك؛» فقد تيقن فيها الدحول وشك بعد الفراغ فى أنه حرى مبطل أم لا» والأصل عدم 
عدم الممطل» والظاهر مضيها على الصحة. انتهى من انجخموع فى باب الشك فى بحاسة 
الماء» لكن يرد عليه أن الشك فى ترك السجدة هناء فإن مستدده يقين الترك؛ ولابد مسن 
الخروج منه بيقين الفعل» فتدبر. 

قوله. (إعادة الصلاة) أى: إن علم ما ذكر بعد السلام وطول الفصلء» كما يفيده قوله: 
(ثم علم إلّ) وإلا لزمه ركعة لاحتمال أنه ترك السجدة من الركعة الأولى من الصلاة 
الثانية» فيحسب له من ركعته الثانية سجدة ويلغو باقيها. انتهى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والسجدة من الصلاة الثانية. رابعها: لو شك فى غسل بعض أعضائه فى أثناء الطهر 
أثر لأن الأصل عدمه. وبعد الفراغ لا يؤثر. كالشك بعد الفراغ من الصلاة فى ترك 
ركن. وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فألزم بأنه يؤدى إلى الدخول فى الصلاة بطهر 
مشكوك فيه. فالتزمه كما لو شك فى حدثه وقيل: يئر لأن الطهر يراد لغيره. بخلاف 
الصلاة والشك فى حدثه وجد فيه يقين الطهر فلم يؤث ثر بخلاف هذا. ويجاب بأن 
الشرع كثيرا ما يقيم الظن القوى مقام اليقين فلا يؤثر فيه الشك. 


(فصل) فى آداب الخلاء وفى (الاستنجام) 
هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه. وقيل: 
من النجوة. وهى ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر عن الناس بها. والاستنجاء 
والاستطابة والاستجمار بمعنى إزالة الخارج من الفرج عنه. لكن الثالث مختص 
بالحجر مأخوذ من الجمارء وهى الحصى الصغار. والأولان يعمان الماء والحجر. 


(ومن قضى الحاجة) من بول أو غائط؛ أى: من أراد قضاءها فى بناء أو قضاء 
فصل فى آداب الخلاء 
قوله: (فى آداب الخلاء) فى بعسض شروح الحاوى: الأدب والمندوب يشتركان فى 
أصل الاستحباب») لكن المندوب يتأكد شأله والأدب دوك ذلك. انتهى . 


قوله: تي الاح بحي فم 
اشراط ذلك وأنه لا يضر بعد الفراغ ظن الترك أيضا 

فوله: (فلا يؤثر فيه الشك) إن كان المراد بالشك فى هذا المقام مطلق النزده كما هو الغالب 
فى أبواب الفقّه أشكل هذا الحواب ما إذا ظن عدم الإتيان بالركن» وحيفد فيمكن أن يوحه 
التخحفيف لكثرة ةطرو الشك. 


فصل فى آداب الخلاء 0 
قوله: (ومن قضى الخاجة فليتجتب قرآننا | لخ) فضيته أن هذا لتضاء الجاحة ولكن الأوحه 


فصل فى آداب الخلاء 
توله: (ظن النرك) هل ولو كان نا غالبا وفيه بعد. انتهى. 


باب الوضوء اوم 


(فليجتئب») أدبا (قرآننا واسم الإله) -تعالى -(و) اسم (النبى)- وي - قال فى 
الكفاية تبعا للإمام: وكل اسم معظم إكراما لذلك ولأنه - ول «كان إذا دخل الختلاء 
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قوله: (دون ما لا يُختص) فلابد فيه من قصد المعطم؛ ولا يكفى الإطلاق أو قيام 
القرية على إرادته. (شرح العساب). 
كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فليحتنب داعله ولو لغير قضاء الحاحة ما دكر ويقسدم 
اليسار دحولا واليمين خحروجا. نعم بعض هذه الآداب لا يأتى فى غير قضاء الحاحة فابمجموع 
مخئص بها وعليه تحمل عبارة المصنف. 

قوله: (من بول أو غائط) كان الاقتصار عليهما مع أن كل نجس حارج من مخرحها من دم أو 
مذى وودى كذلك؛ لأنهما معنى الحاحة اصطلاحا أو للغالب وقد يمنع أن كل مس حارج 
كذلك فإن روج الدم لا يزيد على الفصد والظاهر حواز الذكر واستقبال القبلة معه؛ إلا أن 
يقرف بين نحروج الدم من أحد المخخرجين وخخروجه من غيرهما. 

قوله: (من بول أو غائط) بيان الحاحة» وانظر ححروج غيرهما كالدم من مخرحهما. 

قوله: (قرآننا) أى: شيئا من القرآن مما يجوز حمله مع الحدث كالتمائم ويجتمل الإطلاق 
وتكون الكراهة من حيث امحل وإن حرم من ححيث الحدث. 

قوله: (قرآننا واسم الإله والنبى) أى: حمل مكتوب ذلك أما النطق به فيآتى فى قوله: ساكنا. 

قوله: (واسم الإله) فى شرح العباب للشهاب: وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن 


توله: (قضيته !ل إنما قيد به | الصف لأنها عبارة الحاوى حيث ثال: قاضى الحاجحة ينحى اسم الله 
إلخ؛ ولو قال الشارح فى آداب ثاضى الحاحة لوافق المصنف لكنه قاصر فى الحكم. انتهى. 

ثوله: (نجس أو متنجس) كدود وخصا. 

قوله: (كدم) ولو حيضا ونفاسا. 

ثوله: (المخرجين) لأنه مستقذر وئاقض. 

ثوله: (وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف) عطف على قوله فى الشرح؛ ثسم الذى دل عليه كلام 
النورى وجمع متأخحرين أن الكلام فى الأسماء المخئصة وأن المشترك لا يكره حمله إلا أن تصد المعظم أو 
ثامت ثريئة على أنه المراد به؛ وأن الإطلاق ليس كقصد المعظم علافا لما يوهمه كلام أبى زرعة: وإن ما 
عليه الحلالة إلخ, 


لمق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نزع خاتمه) رواه الترمذى وابن حبان والحاكم وصححووه. «وكان نقش خاتمه ثلاثة 
أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر» رواه ابن حبان عن أنس. قال فى 
المهمات: وفى حفظى أنها كانت تقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله تعالى فوق 
الجميع . ولعل المراد الأسماء الختصة به تعالى وبرسوله مثلا دون ما لا يختدص كعزيز 
وكريم ومحمد وأحمد إذا لم يكن ما يشعر بأئه المراد. نبه عليه النووى فى تنقيحه, 
وينبغى اجتنابه أيضا إذا لم يكن ما يشعر بأنه المرادء ولكن قصده به ولو تركه حتى 
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كلامهم فى كتابته على نعم الصدقة يقتضى خلافه» وقد يفرق بقيام القريئة ثم على الصرف وإنه 
ليس القصد به ثم إلا التمييز بخلافه هنا |.ه» وقد يقصد به هنا جرد تمييز ماهو عليه عن ضيره 
فهل يختلف الحكم هنا حيقذ أذا من هذا الفرق: وقد يفرق بأن المحشى منه هناك هو التنجيس 
بفعل غير المكلف والمحشى منه هنا وهو امثهان الاسم والإخلال بتعظيمه بفعل المكلف وفرق 
بينهماء فليتأمل. 

قوله: (وكل اسم معظم) يدل فى الاسم المعظم أسماء الملائكة وهل يدشحل فيه أسماء نحو 
الصحابة. فيه نظر. 

قوله: (وكل اسم معظم) إن شمل أسماء الملائكة مطلقا فليشمل أسماء الصحابة؛ لأنهم أفضل 
من عوامهم بل قضية ذلك شمول أسماء الصالحين غير الصحابة» وقد يفرق بين الملائكة وغيرهم 
وإن كانوا أفضل. 

قوله: (إذ لم يكن ما يشعر إخ) أى: وإن لم يقصد به بدليل قوله الآنى: وينبغى إلح. 


فوله: (بقيام القريئة) نليس المقصود علم الذات الأئدس بل محرد حروف ينظم بعضها لبعض. التهى. 

قوله: (غير المكلف) نقبل الصرف. 

ثوله: «بفعل المكلف) فلم يقبله ولو نصد. 

توله: (فلا يدخل فيه. وهل يدخل فيه أسماء الصالمين إلخ) هذا التردد نقله فى حواشى المنهج عن 
شرح الإرشاد؛ و ئضية شرحه أنهم كالملائكة. 

كوله: (ما يشعر) ولو نصر كتنصيدة طويلة. 


باب الوضوء رم 
قعد على الخلاء غيبه بضم كفه عليه أو وضعه فى عمامته». أو ثمير ذلك. وخرج 
بالمذكورات غيرها. كالتوراة والإنجيل. 


(ونبلا) بضم النئون وفتح الباء وقيل بفتحهما وقيل بضمهما. أى: أحجار 
الاستنجاء (هيأ) بالإسكان للوزن أى: أعدها (له») إن كان يستنجى بها لخبر أبى 
داود وغيره» وصححه النووى: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار 
يستطيب بهن فإنها تجزىء عنه) وحذرا من الانتشار إذا طلبها بعد فراغه (وليبعد) 
عن الناس فى الفضاء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح 
(ويستعيذ) بأن يقول عند دخوله الخلاء: «اللهم انى أعوة بك من الخبث والخبائث 
للاتباع فيهما. رواه الشيخان. وزاد القاضى: «اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس 
الخبيث اللخبث الشيطان الرجيم». ويندب أن يقول قبله : بسم الله. وفارق تعوذ القراءة 
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قوله: (وغيبه) فعلم أنه يطلب احتنابه ولو تحمولا مغيبا. 

قوله: (كالتوراة الإنجيل) ينبغى إلا ما علم عدم تبديله ومعلوم إن ما اشتمل سهما على ذكر 
الله أو ذكر رسله يطلب احتنابه. 

قوله: (يسسجى بها) ينبغى وحدها أو مع الماء» وعبارة الروض: ويعد النبل أو الماء. انتهى. 

قوله: (عن الئاس فى الفضاء) كذا فى التنبيه أخخرج الأببية ولا يعد أن محله إذا شق الإبعاد 
فيها وإلا فالوحه طلبه حتى فى الأبنية المعدة» ثم رأيته فى شرح الروض قال: وذكر الصحراء سن 
زيادته وتركيبها أولى فإن غيرها ما لم يهيأ لقضاء الماحة مثلها كما نقله الأذرعى عن الحليمى 
انتهى. والوجه أن المهيأ لذلك حيث تيسير الإبعاد بأن كثر واتسع مكاله وكان لو ذهب إلى آخصره 
أبعد. 
الإبعاد عنه إلى مكان لا يسمعون. شرح الروض. 


قوله: (عبد دخوله) أى: إرادته. 


ثوله: (وقد يفرق) أى: بالعصمة فى الملائكة. 


ثوله: (مغيبا) فينزع ما هو فيه كئوب وتحوه. 


814 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حيث قدموه على البسملة بأنه ثمة لقراءة القرآن» والبسملة منه. فقدم عليهاء بخلافه 
هئا. والخبث: بضم الخاء واليباء جمع خبيث والخبائث جع خبيثة. والراد بذلك 
ذكران الشياطين وإناثهم. والاستعاذة منهم فى البناء العد لقضاء الحاجة, لأنه مأواهمء 
وفى الفضاء لأنه يصير مأواهم بخروج الخارج. 


(وبعكس المسجد) دخولا وخروجا (قدم يمناه) من الرجلين أو بدلها فى أقطعها 
على المتجه فى اللهمات (خروجا) من الخلاء (وسأل») إذا خرج منه (مغفرة الله) 
بأن يقول: «غفرانك) كما اقتصر عليه القاضى والبغوى. وعبر به الحاوى للائباع. رواه 
ابن حبان وغيرهء وصححوه والذى قاله سائر الأصحاب: يقول' «غفرائك الحمد لله 
الذى أذهب عنى الأذى وعافانى للاتباع. رواه النسائى. لكئه ضعيف إلا أنه مما يعبل 
به فى فضائل الأعمال مع أن ذلك لاثق بالحال. قال المحب الطبرى: ويكرر غفرانئك 


قوله: (ويددب أن يقول قبل بسم الله) لو عكس فالوحه حصول أصل السنة ولو أدخل الولى 
غير المميز الخلاء فلا يبعد أن يطلب منه أن يقول ذلمك؛ لأن الغرض التحصين وهو كما يكون 
للنفس يكون للغير بدليل الرقبة» والولى يقوم مقام المولى بل قياس الرقية أنه لو قاله لغيره الكامل 
نفعه وإن لم يطلبه. 

قوله: (ويستعيدذ) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: فإن نسى تعوذ بقلبه كما يعمد 
العاطس الله. 

قوله: (بسم الله) وإما لم يطلب الرحس الرحيم أيصا لدناءة الممل الذى لا يليق بأسماء الله 
ونحوها فطلب الاختصار لا سيماء وقد يقتضى الخال العجلة وعدم إمكان الصبر عند أول الدحول 
إلى تمام ما يأتى به. 


قوله: (وبعكس المسجد إل) وقع السؤال عما لو حعل المسحد موضع مكس مثلاء ويتجه 


يدل من دثى إلى مكان حهل أنه دثى أو شريف فينبغى حمله على الشرافة. 


قوله: (إن يقول ذللك) المتبادر أنه يقول: أعوذ بك؛ وتعليله يقتضى خلانه بأن يقول يعوذ بك. قال 
فى حواشى المنهج: ولا يبعد أله يقول: إنه يعوذ بك. أنتهى. 


باب الوضوء ووم 
ثلاثا. قيل: وسبب سؤاله ذلك تركه ذكر الله تعالى فى تلك الحالة أو خوفه من 
تقصيره فى شكر نعمة الله التى أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه؛ ثم سهل خروجه. (و) 
قدم (يسرى) رجليه أو بدلها نظير ما مر (إن دخل) أى: وقت دخوله الخلاء لأن 
اليسرى للأذى واليمن لغيره كما مرء وعبر بالدخول والخروج جريا على الغالب» قلا 
يختص الحكم بالبناء ودناءة الوضع قبل قضاء الحاجة فيه تحصل بمجرد قصد قضائها 
فيه كالخلاء الجديد, 


(معتمد اليسرى) من رجليه وناصبا اليمنى مثهما بأن يضع أصابعها على الأرض» 
ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج» ولأنه المناسب هنا. وظاهر كلامه أنه 
يفعل ذلك وإن قضى حاجته قائماء وهو قضية تعليلهم. فقول كشير: ويعتمد جالسا 
يساره جرى على الغالب» ولو قدم حكم اليسرى على حكم اليمنى كان أولى. وكأنه 
عكس للتبرك باليمئى. (وثوبا) له (حسرا») أى: كشفه أدبا.(شيئا فشيئا) حتى يدنو 
من الأرض. نعم إن خاف تنجسه كشفه بقدر حاجته. فإذا فرغ أسبله قبل انتصابه 


قوله: (أى: كشفه شيئا فشيئا) رأيت بط الأذرعى بهامش نسخته من الجموع على 
قول صاحب المجموع: إن الكشف شيئا فشيئاء وكذا إسبال القوب قبل الانتصاب» كل 
سهما مستحب بالاتفاق ليس بواحب ما نصه: أقول: قال فى تعليقه على التنبيه: إن هذا 
مبنى على اللخلاف فى وحوب سز العورة فى الخلوة إن قلنا واحب وهو الأصح كأن رفع 
الثوب قبل الدنو إذا لم يحنج إليه حراماء وإن قلدا لا يجب الستر فى الخلوة كان الرفع 
مكروها لا حراما. انتهى لفظه رحمه الله. انتهى. ومثله يقال فيما بعد الفراغ. انتهى.لكس 
فى بعض شروح الحاوى: أن كشف العورة هنا مستثنى من وجوب الستر ولو فى الخلوة. 

قوله: (وسبب سوّاله) أى: الخارج من الخلاع, 

قوله: (ويعتمد جالسا يساره) حزم امحلى .مفهرمه. 

قوله: (كان أولى) لتقدم الدحول. 

قوله: (شيئا فشيئا) نصب على المفعول المطلق أى: كشفا قليلا قليلا. 

قوله: (قبل انتصابه) هل هذه القبلية واحمة لعدم الحاحة لبقاء الكشف إلى الانتتصابء وعبارة 


وقوه وود هو ارا ااال اي ا ار لايل وا وعم عر كشن دقح متاو واف جو مزه سه لاد ادغ ماود مامه بوبيك يابو ماهد اودع ا 


15 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تحرزا عن الكشف بقدر الإمكان. (ساكتا) عن الكلام من ذكر وغيره؛ وهو مكروه لخبر 
مسلم عن ابن عمر قال: «مر رجل بالنبى - وي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه؛ 
وفى رواية فقال: «إذا رأيتئى على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن فعلت ذلك 
لم أرد عليك» ولخبر: ١لا‏ يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما 
يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك» رواه أبو داود والحاكم. وصححه. ومعئى يضربان 
الغائط: يأتيائه. قال أهل اللغة: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء. وضربت فى 
الأرض إذا سافرت. والمقت البغض. وقيل: أشده. والئقت وإن كان على المجموع 
فبعض موجبات المقت مكروه ويؤيده رواية الحاكم: «أن يتحدثان فإن الله يمقت على 
ذلك فلو عطس حمد الله بقلبه» ولا يحرك لسائه. ويستثنى من كراهة الكلام مواضع 
الضرورة؛ كأن رأى أعمى يقع فى بثر أوحية أو غيرها تقصد حيوانا محترساء فلا 
يكره؛ بل يجب فى أكثرها. وأفهم كلام الناظم جواز قراءة القرآن حالة قضاء الحاجة. 
وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح به فى المجموع فى 
باب ما يوجب الغسل. (مستترا) عن العيون» لخبر أبى داود وغيره» وحسنه النووى: 


ووقرو مموةفويوووو وووقووةةريوة ووو 00 ومو ووو ووو ووو ووو ا ا ها 


قوله: (والمقت 1ل) رد لما يقال: إنه لا دلالة فى الحديسث» ا 
كل الأوصاف المذكورة فى الحديث. التهى. 

قوله (رواية الحاكم) نصها: قال فى المجموع: قال أبو سعيد: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى المتغرطين: (إن يتحدثا فإن الله إلخ) أى: صدر منه نهى فى المتغرطين لأن 
يتحدثا معللا له بأذ الله يمقت على ذلك. انتهى. 

قوله: (مستيزا) أى: ندبا إن لم يكن هناك من لا يغض بصره؛ وإلا وحب. (شرح 
المنهيج) , 
شرح الروض: ويسبله نديا كذلك أى: شيئا فشيئا أن قام قبل انتصابه ا.ه» وقضية كون ذلك 
ندبا حواز ترك الإسبال مطلقا إلى الانتتصاب وفيه وقفة» وقوله: هو أى: الكلام نكروه. 

قوله: (وفى رواية فقال) أى: بعد الفراغ كما هو ظاهر. 


قرله: (فبعض موجبات المقت) وهو التكلم أى: والبعسض الآخمر حرام نحو نظر أحدهما إلى 
للاآاخر. 


باب الوضوء لادب 


«من أتى الغائط فليستتر. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به. فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بئى آدم من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج». والتستر يحصل 
بمرتفع ثلثى ذراع فأكثر بيئه وبينه ثلاثة أذرع فأقل, إن كان بفضاء أو بثاء لا يمكن 
تسقيفه» فإن كان ببئاء مسقفء أو يمكن تسقيفه؛ حصل التستر بذلك. ذكره فى 
المجموع. ولو تعارض التستر والإبعاد فالظاهر رعاية التستر. 

قوله: (يلعب بمقاعد بنى آدم) أى: بإدامة النظر إليها مع كثرة وسوسة الغير» وحمله 
المشكاة. ((ع.ش). 

قوله: (برتفع ثلفسى ذراع فأكثر اخح) قال رق.ل») على الحلال: التقييد بثلشى ذراع 
وثلاثة أذرع غير معتبر» لأنه ناشع عن توهم اتحاد ساتر القبلة والأعين وليس كذللك؛ لأنه 
لا تلازم بيئهما. انتهى. وهو فى ام.ر) وإلا فله هنا أن يبعد عن اللعدار أكثر من ثلاثة 
أدرع. لكن هذا التقييد فى المجموع عن الرافعى. 

قوله: (فإن كان ببداء مسقف ال) قال وق.ل»: المراد بالصحراء ما يمكن فيه النظر 


قوله: (مكروه) لا يقال: المقت البغض والبغض يقتضى لأنا نقول: لا نسلم اقتضاء التحريم 
بدليل نحو حير «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» أو أن المراد كاشفين عن عورتهما كشفا غير 
محتاج إليه أو مع نظر كل منهما أو أحدهما للآخر وذلك حرام وبذلك يشعر قول الشارح فبعض 
موجحبات المقت مكروه. 

قوله: (بمقت على ذلك) اسم الإشارة راحع إلى قوله: إن يتحدثا. 

قوله: (وهو كذلك) لحواز القراءة للمحدث حدثا أصغر. 

قوله: (مستوا) محل عد هذا من الآداب مالم يعلم أن هناك من ينظر إليه ثمن يمرم نظره إليه» 
وإلا لزمه الستر. 

قوله: (حصل السرر) بذلك أى: عمن هو مارج إلينا لا مطلقا كما هو ظاهر. 


57 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولا يحاذى قبلة للتكرمه») بكسر الراء. والتعليل من زيادته أى: ولا يحاذى 
أدبا فى غير الفضاء. (بفرجه) من قبل. أو دبر القبلة استقبالاء أو استدبارا إكراما 


وحوو مو يعدملل ووووه 
وقوه وو ووو وو 
وووح فو وو ووو و05 


قوله: (بفرجه) أى: الخنارج سه كما قاله الشهاب «حجر)) ولا يحفى أن معنى 
الاستقبال بالفرج المذكور جعله حهة القبلة فيلزم أن يكون الاستدبار به يجعله فى اللجهة 
ل ل ل ل ا ل لو وعكسه 
بعكسه؛ فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوط بلا سترة حرم عليه مطلقا 
لأنه إما مستقبل أو مستدبر ما لم يلفت ذكره إلى جهة اليمين أو اليسار» ووجهه «س.م) 
اك داري مورطن بابو ا د ارط لكو 1 
أنتياه وذكره فقط وذلك غير كافى فى الست» لكنه بناه على ما مشى عليه كغيره من 
المدار فى الاستقسال والاستدبار بالصدر لا بالفرج» ولا يبخفى أن المرحم واحد 00 
والخلاف إنما هو فى بحرد التسمية؛» فإذا حعل ظهره للقبلة للقبلة وتغوط هالشارح كحجر 
سهان مسلا وإ حعل شر اوفط يسميائه مشي والشها (اس. .8) كغيره 
يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والفانى 


مي مام مس بس سس سمي ميت سسب لسنسي سس صم عي مسدية سي مسيم يفاعي لدتسي مفحا. لاحم متييي سي سيت امسييية بياب لصحي ليسم متشصر. تبمي سس بس مسي ليع ميم مسيم يمسيو متسيس ميا ايابصل مس سم 


قوله: (للتكرمة) فيه إشارة إلى اعتماد التعليل الصحيح الآتى. 

قوله: (بفرجه) لو انسد مخرحه أو علق مدسداء فحرج الخارج من فمه فهل يعرم استقبال 
القبلٌ به حال ححروج الخارج. فيه نظر. 

قوله: (استقبالا) بأن يكون الشسل حال الخروج للقبلة بلا سترة. 

قوله: (أو استدبارا) بأن يكون الدبر حال الخروج للقبلة بلا سترة. 


ثوله: (فيه إشارة | ل) إثما كانت إشارة لأن ما نحن فيه مندوب. انتهى. 

ثوله: (من فمه) أما غير الفم من المنفتح النافض ما يخرج منه كنقبة: فالظاهر أنه كالفرج. التهى. 
((ع.ش)؛ وفى (رع.ش)عن «م.ر) أنه إن كان الالسداد عارضا لم يمرم لأنهم لم يعطوه حكم الأصل إلا 
فى النئض مقط أو أصليا حرم لأهم أعطوه حيئئذ حكم الأصلى. انتهى. عن (س.م) على المنهج. 

ثوله: (فخرج 0 هذا الؤدد إعا يأتى على ما احتاره حجر من أنه حيئيذ ينقض» أما 
على ما اختاره (م.ر) من أنه كالقىء فلا؛ إذ القىء جهة القبلة حائز وع.ش». 

توله: (خخروج الخارج) أى: من ذلك الفرج. 

ثوله: (الخارج) من مبدأ خروحه إلى الأرض؛ مع سير عين الفرج أيضنا. 


باب الوضوء لل 


لها. (و) محاذاتها به (فى الفضا محرمه) قال ويه «إذا أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروها ببول ولا غائطء ولكن شرقوا أو غربواء رواه الشيخان. ورويا 
أيضا : أنه عفر قضى حاجته فى بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة) وقال 
جابر: «نهى النبى- ولي - أن تستقبل القبلة؛ ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام 
يستقبلها. رواه الترمذى وحسنه» فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاءىء 
لسهولة اجتناب المحاذاة فيه» بخلاف البناء فيجوز فيه المحاذاة. كما فعلها - ولو 
مستدبر كدلك. دعم يقع الخلاف المعنرى فيما لو جعل صدره أو ظهره للقبلة وألمت 
ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشيخ كالشهاب «حجر) 
بخلافه عند الشهاب (رس.م). انتهسى. رشيدى على (م.ر» وهو مخالف لا سياتى عن 
«وق.ل» مع أن فى قوله: (فاذا تغوط [لخ) شىء يدرك بالتأمل. انتهى. ولعل فى العسارة 
سقطا كما يفيده بقيتها. انتهى. 

قرله: (ببول ولا غائط) هو على اللف والنشر المرتبء لأن الاستقال جعل الشىء 

قوله: (ومحاذاتها به) أى: بفرحهء وهذا يفيد أن الممتنع كون الفرج حال محروج الخارج إلى 
حهة القبلة بدون السترة المعتبرة بينه وبين القبلة وهو كذلك, وحينكذ ينظر فى قول شيخنا 
الشهاب: انظر لو استقبل فى الفضاءء ول يبل بل تغوط؛ أو استدبرء بل بال هل يحرم؟ الظاهر 
نعم. التهى. 

قوله: (فتجوز النحاذاة فيه) قوله: وإن كان الأولى لنا تركهء وقوله الآتى: وحيسث لا تحرم 
المحاذاه إلى قوله: وإن كان الأولى لنا تركه لكن الأفضل إل كل منهما شامل للبداء المعد لقضاء 
الحاحة» فقضية ذلك كون المحاذاة فيه لاف الأولى لكن صرم فى شرح المنهح يخلافه. 

قرله: (كما فعلها صلى اللّه عليه وسلم, بيانا للجواز وإن كان الأولى لما تركها) لك أن 
تقول: الذى نقل عن فعل الننى «صلى الله عليه وسلم) محتمل بل ظاهر فى أن يكون ذلك فى 
البناء المهيأ لقضاء الحاحة» بدليل رواية حولوا .مقعدتى إلى القبلة» وحينئذ فلا يفيد الجواز فى غيره؛ 
بل تبقى أدلة التحريم شاملة لما عدا المعد لقضاء الحاحة اللهم إلا أن يقال إذا استتر التسحق بالبناء 
المعد قياساء لكنه حينئذ يكون ثابتا بالقياس لابالنص. «ب.ر). 


ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه: رئيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا 
على لبنتين» مستقبلا بيت المقدس» مستدبرا الكعبة. انتهى. وفيه أن إعداده بوضع اللبنتين كاف فى كونه 
معدا لقضاء الحاحة» نالأولى فى اللدواب أن دليل غير المعد هو ما نقل عن ابن عمر. انتهى. 
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بيانا للجوازء وإن كان الأولى لنا تركهاء وقد أناخ ابن عمر راحلته مستقبل القبلة ثم 
جلس يبول إليها فقيل: «أليس قد تهى الله عن هذا؟ قال: بلى إنما نهى عنه فى 
الفضاء» فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس». رواه أبو داود. والحاكم 
وصححه على شرط البخارى؛ ولأن الفضاء لا يخلو غاليا عن مصل إنسى أو غيره» فقد 
قبالة الوجحه والاستدبار جعل الشىء جهة دبره أى: خلفه؛ فلو استقبل وتغوط أو استدبر 
وبال لم يحرم» وكذا لو استقبل ولوى ذكره ينا أو يساراء بخلاف عكسه لوحود 
الاستقبال بالعورة والخارج معا فى العكس دون ما قبله. انتهى. «ق.ل» على الجلال» وهو 
الموافق لما فى الحاشية هناء لكن فى الرشيدى على (م.ر) حلاف ذلك فراجعه. 

قوله: (لسهولة خ) أى: وحهة القبلة معظمة:» فصينت فى الفضاء لسهولة الصياشة 
فيه. انتهى . 

قوله: (بخلاف البداء فيجوز فيه المحاذاة إل) أما إن كان معدا فخلاف الأفصل؛ أو غير 
معد فختلاف الأولى؛ وبه تعلم أن لاف الأولى غير حلاف الأفصل وذلك لأن لاف 
الأول باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهى عنه لكن بنهى غير خاص فهر المعبر عنه 
بالمككروه كراهة خفيفة؛ وأما حلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهى فيه بل فيه فضل إلا أن 
خلافه أفضل منه. انتهى. رشيدى على (م.ر). 

قوله: (وإن كان الأولى [لخ) الحكم بأنه حلاف الأولى وإن كان حلاف الأفضل. 
وق.ل» على الجلال. انتهى. 

قوله: (وإن كان الأولى لدا تركها) ظاهره ولو كان البناء معدا لقضاء الحاحة. ويؤيده 
قول المموع: قال إمام الحرمين: إدا كان فى بيت يعد مثله ساترا لم يحرم الاستقبال 
والاستدبار» لكن الأدب أن يتوقاهماء ويهيىء مجلسه مائلا عنهما. انتهى. ونقل فى شرح 
المنهج عن اللجمرع: أنهما فى المعد ليسا حلاف الأولى. انتهى. وفى (ق.ل» على الجلال: 
أن الأفضل تركهما فى المعد إن سهل,. واعتمده وم.رم كما فى وس.م) على المنهج. 
انتهى. وهو مأخحوذ من قول الشارح الآتى: (وحيث لا تحرم الحاذاة إلخ). انتهى. 

قوله: (فى الفضاء فإذا كان إلخ) فيه إشارة إلى أن الفضاء هو ما لا سترة فيه. 


قوله: (وهو ضعيف) اعتمده (زم.ر). 


باب الوضوء ام 


يرى دبره إن استقبلهاء أو قبله إن استدبرها. قال فى المجموع : كذا اعتمد الأصحاب 
هذا التعليل. وهو ضعيف فإئه لو قعد قريبا من حائط. واستقبله. ووراءه فضاء واسع 
جاز. صرح به الإمام والبغوى وغيرهماء قال: ولو صح هذا التعليل لحرم هذا الاستدبار 
فى الفضاء الذى فيه الصلى؛ والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضى. والبغوى. 
والرويائى, وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فصيئت فى الفضاء. ورخص فيها فى البناء 
للمشقة. وسبقه إلى نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع. لأن ما قالاه من جواز الاسستقبال 
فى ذلكء. إن كان مع ستر الدبر - فمسلم. والتعليل صحيم. أو مع كشفه فلم أر من 
صرح به والإمام والبغوى لم يصرحا به. وإن كان هو ظاهر إطلاقهما. بل صرح 
المتولى: والرويائى» والعمرانى» بوجوب ستر الدبر حينئذ. فيمتئع الاستقبال بدونهء 


ووو لايل 


قوله: (وقد أناخ إلخ) دليل للجواز فى غير المعد مع الساتر وما قبله دليل له فى المعد 
مع احتمال بر جابر لغير المعد. انتهى. 

قوله: (ولا الفضاء إلح) عطف على قوله: (لسهرلة اجتناب إخ) المشار سه إلى التعليل 
الصحيح. فنوله: (والتعليل الصحيح ال) إعادة له بتمامه. انتهى وصاحب المهذب 
عطف هذا على الحديثين الدال أحدهما على التحريم فى الفضاء والآحر على الجواز فى 
البناء» وقال بعدها فى الشرح من قوله: إن استدبرها وليس دلك فى البناء. تأمل. 

قوله: (ولأن الفضاء ل+) عبارة المهذب: (ولأن فى الصحراء خلقا من الملائكة وابمسن 
يصلون فيستقبلهم بفرجه؛ وليس ذلك هى البنيان). قال النووى: هو تعليل ضعيف» فإنه 
لو قعد قريبا من حائط واستقبله ووراءه فضاء واسع حاز بلا شك. صرح به إسام الحرمين 
والبغوى وغيرهما وهو يبطل هذا التعليل» فإنه لو كان صحيحا لا يجز فى هذه الصورة؛ 
فإنه مستدبر الفضاء الذى فيه المصلون. انتهى. 

قوله؛ (واستقبله) ينبغى أن يقول: أو استدبره فإنه مثل الاستقبال فى الذى يحاوله. «ب.ر). 

قوله: (جاز) أى: مع كشف دبره وهذا هو المعتمد» وقول العباب: وسن قضى الماحتين سر 
مقعدته كما مر وقبله بإرحاء ذيله مثلاً ا.ه إثما يأتى على هذا التعليل الضعيف. 

قوله: (وهو ممنوع) بل هو المعتمد. 


توله: (وهو ممبوع) أى: من جهة الدليل كما هو صريح الشرح فلا ينافى اعتماده. التهى. 
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والذى اعتمده القاضى . والبغوى هو ما اعتمده الأصحاب. لا ما تقدم نقله عنهما. وأما 
الرويائى فاعتمد التعليلين معا لا الثائنى فقط. وكذا القاضى أبو الطيب. وغيره. هذا 
ولكن الأوجه معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق الإمام والبغوى وغيرهما لأن 
المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه مئتف بقربه من الحائط. والمراد بالبناء: 
أن يكون بين يديه ساترء على الوجه المتقدم فى السترء سواء كان فى بناء آم فضاءء 
وبالفضاء ألا يكون كذلك., فالاعتبار بالساتر وعدمه. لا بالفضاء والبناء على الأصحم. 

قوله١‏ (سواء كان فى بساء) أى: مستف أو لا أمكن تسقيفه أو لا لأن الكلام فى 
ساتر القبلة وذلك فى ساتر العيون؛ وبينهما عمسوم وخصوص وحهىء فقد يوحد ساتر 
العيون ولا يوحد ساتر القبلة فيما إذا كان فى بناء مسقف أو يمكن تسقيفه, ويتباعد عن 
الحدار أكتر من ثلاثة أذرع وهو مستقبل القبلة» وقد يوحد ساتر القبلة ولا يوجد ساتر 
العيول» فيما إذا كان نينه وبين القبلة ساتر بالشروط المعتبرة ولا بناء خلفه وكان المعحمل 
محتملا لأن ينظلر غيره إليه. تدبر, 

قرله: (على الأصح) مقابله وجه حكاه الماوردى: أنه يحل فى البناء مطلقا بلا شرطء 
ويحرم فى الصحراء مطلقا وإد قرب من الساتر. كذا فى المجموع. انتهى. 

قوله: (على الوجه المتقدم) ولادد فى الساتر أن يكون عريضا بأن يستر ما بين ركبتيه» كما 
أفتى به شيخحنا «الشهاب الرملى»» وأنتى أيضا بأنه لابد فيه بالنسبة لقاضى حاحته قائما أن يستر 
س سرته إلى قدمبه والله أعلم» والقياس أنه لو بال فائما على رأس حدار إلى الأرض اشاراط ساتر 
من سرته إلى الأرضء؛ كما يشترط كون ساتر القائم على الأرض إلى الأرض» وساتر القاعد على 
الأرص إلى الأرض لأنه لابد من ستر المخارج عن حهة القبلة. 

فرع: ينجه أن يكفى السير بجزئه كألية تدلت له من خخلف أو أمام؛ وكيده إذا كمل عرض 
السترة مثلا بهاء فليتأمل. 

قوله: (لابالفضاء والبناء) ينبغى أن يحمل كلام المصئف على ذلك. 


ثوله: (كألبة) انظلر هذا فإنها من العورة التى يجب سترها. اننهى. 

قوله: (من سرته إلى قدهيه) كال فى حاشية التحفة: إنما اشترط من السرة ولم يكن من محاذاة الشارج 
لأن العورة حريم الفرج فتبعته فى هذا الحكم ولولا ذلك ما اشترطوا للقاعد ارتفساع السيرة ثلسى ذراع. 
التهى. وانظر كيف مع هذا يتأتى السنر بالإلية المتدلية مع أنها من العورة الواحب سثرها. انتهى. 


باب الوضوء اوضر 


فتحرم المحاذاة فى البناء إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور. إلا أن يكون فى بناء 
مهيأ لقضاء الحاجة. ذكر ذلك فى المجموع وغيره. ولو هبت الريح عن يمين القبلة 
فالظاهر رعاية الاستقبال. كما يراعى القبل فى الستر. وحيث لا تحرم المحاذاة فقيل: 
تكرهء وبه جزم الرافعى فى تنبيه» ونقله فى المجموع عن المتولى. ثم قال: ولم يتعرض 
الجمهور للكراهة» والمختار عدمها. لكن الأفضل ترك المحاناة إذا أمكن بلا مشقة. 
قال: وتكره محاذاة بيك المقدس لأنه كان قد قبلة. ولا يكره الجماع , ٠‏ والاستئجاء. وإخراج 
الريح إلى القبلة. لعدم ورود نهى فيها. 

قوله: (مهياً لقضاء الحاجة) قال «س.م): ولا يبعد أنه يصير معدا بقضاء الحاحة فيه مع 
قصد العود إليه لذلك قال ١‏ (ع.ش): وينبغى فى أن المراد قصد العود منه أو تهيئته لذلك بقتصد 
الفعل فيه من 0000 انتهى . وظاهره أنه لابد من الفعل فيه 
وهو يخالف المنقول عن الرشيدى. 

قرله: (مهيأ لقضاء الحاجة) قال الرشيدى على (م.ر»: هو صريح فى أنه إذا اتفذ له 
محلا فى الصحراء بغير ساتر» وأعده لقضاء الحاحة لا يمرم قضاء الحاحة فيه لجهة القبلة 
وسيأتى التصريح به أيضاء ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببتعض المنازل. انتهى. وهو 
صحبح فى أن المدار على إعداده واتخاذه؛ وإن لم يقع قضاء الحاجة فيه مرة. اتهى. 

قوله: (جاز محاذاتها) أى: جاز فعل الممكن من الاستقبال أو الاستدبار» فإن أمكنا معا 
هر معنى التعارض «(س.م) على المنهج. 


قوله: (جاز محاذاتها) أى: على الوجحه 0 من استقبال أو استدبار إذ الغرض إمكان 
أحدهما فقط بدليل» فلو تعارض الح فَعيم أنه إذا لم يمكن الاستدبار» حيمذ جاز الاستقبال 
للضرورة؛ أى: والغرض العجز عن المسترة المعتبرة وإلا وجحبتء وامتنع الاستقبال والاستدبار 
بدونهاء كما هو ظاهر. 

قوله: (رعاية الاستقبال) أى: فيجتنبه فيستدبر. 

قوله: (كما يراعى إلخ) فى هذا التنظير محث لظهور الفرق إن المحاذاة ثم مختصة بالاستقبال 
فلذا روعى مخلافها هنا لرحودها مع كل منهماء فتأمله. (س.م). 

قوله: (لا تحرم الغحاذاة) كأن استتر. 

قوله: (فإن امحاذاة [لح) إنما يتم لو لم يطلب ذلك من المصلى لغير القبلة» كأن كان مصلوبا مثلاء 
فحرر. 
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(و) لا يحاذى بفرجه أدبا (القمرين) الشمس والقمر إكراما لهما فإنهما آيتان 
عظيمتان خلقا ونفعا سواء الفضاء وغيره» وقضية كلامه التسوية بين الاستقبال 

قوله: (القمرين) أى. القمر تكره محاذاته ليلا والشمس نهارا. انتهى. (عءرا. 

قوله: (سواء الفضاء وغيره) أى: ليس كالقبلة يفرق فيه بين اله لفضاء والبناى» بل 
حكمه فى الفضاء والبناء واحد» وهوا ستحباب عدم محاذاته. صرح به امماملى وأحرون» 
قاله فى المجموع» وبه تعلم ما فى الحاشية والتحمة من التقييد بعدم الساتر. انتهى. 

قوله: (قال وتكره) أى: عند عدم السائر كما نقله عن (القمولى) أى: فتزول الكراهة عند 
وحود الساتر» لكن هل تكون النحاذاة حيكذ حلاف الأولى» كما زال التحريم فى الكعبة عند 

قوله: (وتكره محاذاة) شملت المحاذاة بالقبل وبالدبر. 

قوله: (وإخراج الريح إلى القبلة) قد يفرق بينه وبين الخارج كالبول» والغائط بأنه ليس عينا 
فلا يظهر الانتهاك فى الحسء بخلاف الخارج وبهذا يظهر الفرق بين عدم كراهة إعراج الريح إلى 
القبلة» وكراهة البصق إليهاء ومعلوم أنه لو أذ بصاقا من الأرض مثلا ورماه إلى القسلة لم يكره 
لأنه لايزيد على رمى النحاسة إلى حهة القبلة» وكان الفرق بينه وبين كراهة البصق إليها أن 
البصق موضوع للتنظيف وإبعاد المستقذز عن نفسه؛ ففعل ما هو موضوع لذلك إلى حهتها يعد 
انتهاكا لهاء ولاكذلك أحذ البصاق من الأرض مثلا ورميه إليهاء فليتأمل. 

قوله: (القمرين) شرطه فى القمر أن يكون ليلاً فلا كراهة فى استقباله نهارا لأن محل سلطائه 
ويلحق بالليل ما بعد.الصبح ولو غاب ليلا فلا يبعد كراهة استقبال محله بدليل أنه يصلى لكسوفه 
إذا غاب حاسفاء فإن ذلك يدل على بِقَاءء حكمه مع غيبته فى محل سلطانه وم.ر). 

قوله: (القمرين) لم يقيده بعدم الساتر والتقيبد به قريب» وقد يتوقف فيه من حيث أن الساتر 
لا يمنع محاذاتهما لارتفاعهماء وقد يفرق بين أن يكونا مائلين عن العلو فيفيد السائر حينىذء وإلا 
فلا يفيد» ثم رأيث بعضهم قال: ومحل الكراهة هنا حيث لا ساتر كالقبلة بل أولى ومنه السحاب 
كما هو ظاهر. انتهى. وقد يشكل عليه أن السحاب ليس فيه شرط السترةء» وهو أن يكون بينها 


قوله: (ثم رأيت بعضهم قال [ح) هو الشهاب بن ححر لكنه مخالف لقول المجموع إن استقبال 
السمس والقمر مخالف لاستقبال القبلة فى أربعة أشياء؛ إلى أن ثال الثانى: يفرق فى القبلة بين الصمحراء 
والبناء كما سبق ولا فرق هئا. صرح به المحاملى وآخخرون. اثتهى. 

ولعل الفرق سهولة ترك الاستقبال فيهما حدا. انتهى. 


باب الوضوء حون 


والاستدبار. وبه صرح الرافمى فى الشرح الصغير. لكن قيده فى أصل الروضة 
بالاستقبال. بل قال فى تنقيحه: إن الاستقبال مبام. وذكر نحوه فى المجموع اختياراء 
فقال فيه: لم يذكره- يعنى استحباب ترك محاذاتهما - كثيرون. ولا الشافعى. وهو 
المختار؛ لأن الحكم بالاستحياب يحتاج إلى دليل ولا دليل فى المسألة. ثم قال: 
والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور كراهة الاستقبال .دون الاستدبار. وقال فى 
تحفيقه : والمثقول كراهة استقبال شمس وقمر فى صحراء وبناء. ولا أصل له. وليكن 
(تارك القضاء) لحاجته أدبا (فى » ناد) وهو متحدث الئاس (وفى طرق) لهم بإسكان 
الراء مخففا من ضمهاء لخبر أبى داود وغيره بإسناد جيد. كما فى المجموع: «اتقوا 
الملاعن الشلاث : البراز فى الموارد» وقارعة الطريق. والظلء ولخبر مسلم: «اتقوا 

قوله: (يعنى !خ) تفسير للضمير من عند الشارح؛ لأن عبارة المجحموع يوهم أولما أن 
الضمير للدليل. انتهى. 

قوله: (ولا دليل) أى: صحيح؛ وما ذكروه دليلا. قال فى المجموع: إنه باطل. انتهى, 

قوله: (ولا دليل) أى: بحسب ما علمه. انتهى. 

قوله: (كراهة الاستقبال) لعله لدليل قام عند الجمهور لم يطلع عليه النروى. انتهى. 

قوله: (الملاعن) جمع ملعنة كمقبرة وبجزرة موضع القبر والخزر. 

قوله: (البراؤ) بكسر الباء: الغائط نفسه وهو المراد هناء والمروى ححلافا للخطابى» وأما 
بفتحها فالمكان الواسع. انتهى. مجموع. 

قرله: (وقارعة الطريق) أى: أعلاه» وقيل: صدره؛ وقيل: ما برر منه. انتهى. بجموع. 
وبينه ثلاثة أذرع فأقل» ولا يخفى أن محاذاتهما تتصور أيضابما إذا رفع رأس ذكره إلى جهة العلى 
بحيث صار الخارج قبالتهماء وبأن يجعل رأسه فى الأرض ورحليه لجهة العلو فيصير الخنارج فى 
مقابلتهماء فليتأمل. 

قوله: (أو بناء) قال شيخنا «الشهاب): هذا يعضد مارححه (الرافعى) من كراهة محاذاة القبلة 
فى البناء» ويضعف ما امحتاره (النورى») من إنه حلاف الأولى انتهى. وأقول: قد يمع ماذكره 
لخواز أن المراد بالبناء مالم توحد فيه شروط السترة. 


ثوله: (قد بمنع ! لخ) هو مخالف لثنضية الفرق المتقدم بالحامش عن اججموع. التهى. 
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اللعانين قالوا: وما اللعانان يارسول الله؟ قال: الذى يتخلى فى طريق الئاس. أو فسى 
ظلهم» تسببا بذلك فى لعن الناس لهما كثيرا عادة. فنسب إليهما بصيغة المبالغة. ورواه 
أبو داود (اللاعنين) والمعنى: احذروا سبب هذا اللعن. والملاعن: مواضع اللعن. 
والموارد: طرق الماء. وألحق بظلهم صيفا شمسهم شتاءً. وشملهما قول الناظم: نادء 
والبول مقيس على الغائط فيما ذكر إذ الحبران إثما يدلان على النهى عن التغوط. إذْ 
البراز- بكسر الباء على المختار- الغائط. والتخلى : التغوط. كما قاله النووى فى شرح 
مسلم. وغيره. وصرح فى اللهذب. وغيره بكراهة ذلك فى الواضع الثلاثة. وفى 


قوله: (الذى يتخلى) والمطابقة بين المبتدأ و الحبر يكفى فبها ملاحظة المعسى» فلا يضر 
الإفراد انتهى. 

قوله' (فى طريق) أى: موقوفة؛ أو مسبلة. وحمل الكراهة إن لم يكن ضرر مائع ما 
قصك مه وإلا فالطاهر القطع بالتحريم. انتهى . 

قرله (أو فى ظلمهم) أى: مكابه. 

قوله: (اللاعدين) أى: الأمران الجالبان للعن؛ لأن من فعلهما لععه الناس فى العادة» فلما 
صارا سبب اللعن أضبف الفعل إليهما. انتهى. بجموع. 

قوله: (والمعبى إل) أى: المعنى المراد من هذا التجوز. 

قوله: (وألحق بظلمهم) أى: مكاله, 

قوله: (المسهم) أى. مكابها. 

قوله. (على المختار) أى: رواية ودراية كما تقدم. اننهى. 

قوله' (المهذلب) اسم كتاب للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى» 

قوله: (تسببا بذلك إلح) هذا يدل على أن المراد باللعان هما نفس الشخصء فقوله: الذى 
يتحلى ليس تقديره تخلى الذى يتحلى بل هو على ظاهره؛ لكن قوله: اتقوا اللعانين أى: فعلهما. 

قوله: (والملاعن مواضع اللعن) ففى تفسير الملاعن فى الحديث بالبراز يوز إلا أن يجعل البراز 
فى تلك المواضع موضع اللعن تسمحاء فلامسامحة فى التفسيرء فليتأمل. 

قوله: (بكراهة ذلك) أى: التغرط. 
ما ا 2000 

توله: (بل هو على ظاهره) والمطابقة بحسب المعنى كافية سواء قصد المضاف أو لا. 


باب الوضوء يقس 
المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهته , وينبغى حرمته .» للأخبار الصحيحة. ولإيذاء 
السلمين. ونقل فى الروضة كأصلها فى الشهادات ع صاحب العدة: أن التغوط فى 
الطريق حرام. وفى معنى الطريق النادى والموارد. (و) فى (ماء واقف) قليل أو كثير. 
لخبر مسلم: «أنه ويد نهى أن يبال فى الماء الراكد؛ والنهى فيه للكراهة. وهى فى 
القليل. وبالليل أشد لتنجيسه القليل. وما قيل إن الماء بالليل مأوى الجن. أما الجارى 
فنقل فى شرحى المهذب ومسلم عن جماعة الكراهة فى القليل منه دون الكشير. ثم 
شرحه الإمام النروى شرحا حوى فروع مذهب الإمام الشافعى وهو المسمى بامجموع, 
وهناك كتاب آخر فى مذهب الشافعى يسمى باجموع أيضا للإمام المحاملى. انتهى. 

قوله: (بكراهة ذلك) ولو زلق به أحد وتلف فلا صمان على الفاعل وإن غطاه بتزاب 
أو نحوه؛ لأنه لم يُمدث فى التالف فعلا وما فعله جائز له. انتهى. (ع.ش» ولعل الفرق بينه 
وبين القمامات أن هذه ضرورة. انتهى. 

قوله: (وفى ا مجموع) شرح المهذب. 

قوله: (وينبغى حرهته) ضعفه (م.ر). 

قوله: (حرام) ضعيف (م.ر). 

قوله: (دون الكثير) قال بعد ذلك: وفيه نظر وينبغى إلّ. 

قوله: (عن صاحب العدة) فمن التغرط خحرج البول. 

فوله: (وفى ماء واقف إخ) قال الشهاب فى شرح العباب: مالم يستحر تعيث لاتعاهه نمس 
البئة فلا 'كراهة فى قضاء الحاحة فيه نهاراء ولاعخلاف الأولى كما هو ظاهره ويختمل أن يقال: 
لاحرمة أيضا إن كان مسبلاء أو مملوكا أى: للغير» ويحتمل حلافه. ا.ه ومشى شيخحنا الأستاذ 
الأكبر (أبو الحسن البكرى) على الاحتمال الأول. 

قوله: (ماء واقف) أى: مباح أو مملوك له. مخلاف المملوك للغير و نحو المسبل. 


قوله: (أو كثير) ما لم يستجر نحيث لاتعافه نفس ألبئة. حجر. 


ثوله: (على الاحتمال الأول) اعتمد وع.ش» الحرمة معللقا استجرأ ولا حيث لم يعلم رضا مالكه لأنه 
تصرف فى ملك الغير بغير إذنه. قال: ونقل بالدرس عن شرح العياب للشرح ما يوافقه. انتهى. 
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قال: وينبغى أن يحرم البول فى القليل مطلقا لإتلافه. وأجيب عنه: بإمكان طهرة 
بالكثره. قال: وأما الكثير- يعنى من الجارى- فالأولى اجتئابه. وجزم فى الكفاية 
بالكراهة فى الليل. لمامر. قال فى المجموع: ويكره البول بقرب القبر. ويحرم عليه 
وعلى ما يمتنئع الاستنجاء به لحرمته كعظم. ومثله التغوط. بل أولى. قال: ويكره 
البول. والتغوط؛ بقرب الماء (وتحت) شجر (مثمر) ولو مباحا وفى غير وققت الثمرة 
صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس. وفعله مكروه. ولم يحرموه لأن 
تنجس الثمرة غير متيقن. قال فى الشرح الصغير: ويمكن أن يقال النهى فى البول آكد 

قوله٠‏ (وأما الكثير يعنى إل) عبارة المجموع بخط الأذرعى: وأما الكثير الجارى إلم. 

قوله: (قال: فى امجموع) كذا فى نسخ, لكن ليس فى المجموع. انتهى. قول الشارح: 
(ومثله التغوط) أى: الكراهة والحرمة. (م.ر). 

قوله: (ومثله التغوط) قياس من زيادات الشارح على اللجموع. انتهى. 

قرله: (ويكره البول إلخ) هو داحل فى عموم النهى عن البول فى الموارد. كذا فى 
المحموع؛ ولعله مع قياس الغائط على البول. انتهى. 

قوله: (بالكراهة فى الليل) فعلى هذا تَبْنَتْ الكراهة بالليل مطلقا. 

قرله: (بقرب القبر) أى: امحترم: قال «الأذرعى): ويجب أن يُحَرمْ عند قبور الأنبياء» وتشتد 
الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء. قال:والظاهر تحريمه بين القبور والمكرر نبشها لاختلاط تريتها 
بأحزاء الميت. شرح الروض. 

قوله: (ويكره البول والتغوط بقرب الماء) قال فى (شرح الروض): أى: الماء الذى يكره 
ذلك فيه. ا.ه. وقضيته أله لا يكره بقرب الماء الكثير الحارى» وهل قضيته أيضا أنه يكره بقرب 
الماء الكثير الحارى ليلا؟ فيه نظرء وقوة الكلام تقتضى عدمها. 

قوله: (ولو مياحا) قال: شيخنا «الشهاب): الأحسن أن يقول: ولو مملوكا؛ لأن المراد 
بالمملوك ملك الفاعل. ا.ه. أى: لأنه إذا كره فى ملكه الذى يملك التصرف فيهها أراد ففى 
الماح الذى لاملك له فيه أولى هذاء والكلام بعد محل. تأمل. 


وله: (أى الماء الذدى [خ) هو تقييد تخالف لكراهة النهى عن البول فى الموارد مطلمًا. تدبر. 
ثوله: (محل تأمل) لعله إشارة إلى ما نصله فى حواشى المنهج من أن هذا الكلام فيما إذا كانت النمسرة 
والأرض له أو مباحينء وأما إذا كانت الثمرة له درن الأرض فإن جاز له تضاء الحاجة فيها ثالكراهة من 


باب الوضوء ارين 


منه فى الغائط؛ لأن لون الغائط يظهر. فتطهر الثيرة عنه أو يحترز عنهاء والبول قد 
يجف ويخفى. (و) فى (ظل) يجتمع فيه الناس. لخبر أبى داود السابق. وهذا من 
زيادة الناظم » ويغنى عنه قوله فيما مر: «ناد» (واجتنب) قاضى الحاجة (البول فى 
حجر) لخبر أبى داود وغيره بأسانيد صحيحة كما فى المجموع عن قتادة. عن عبد 
الله بن سرجس: |أنه وَِوُ نهى عن البول فى الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره منه فى 
الجحرة فقال: كأن يقال: إثها مساكن الجن» والجحر- بضم الجيم وإسكان الحاء- ما 

قوله: (ويمكن أن يقال إخ) ومكن أن يعكس لأن البول يطهر بالماء وشعافه بالشمس 
والريح على القول, بخلاف الغائط لا يطهر مكانه إلا بالنقل دون صب الماء عليه؛ وعلى 
هذا يحمل الاختلاف فى ذلك؛ فجهة الآكدية فى كل غخالفة للأحرى قلا خلاف فى 
المعسى. «م.ر) و وحجر). 

قوله: (ويغدى عده إلخ) قد يقال' النادى اسم المكان الذى يجتمع فيه القوم للحديث 
كما فى العراقى» والاحتماع فى الظل أعم منه. انتهى. 

قوله: (يجتمع فيه الداس) هو قيد حرج به ظل ليس كذلكء» فقد قعد النبى-صلى الله 
عليه وسلم- تحت حائش المخخل وله ظل بلا شك. انتهى. بجموع. 

قوله: (سرجس) بفتح السين وسكون الراء وكسر اليم وفتح السين الأحيرة بمبرع مسن 
الصرف. انتهى. ججموع. 

قوله: (وتحث مثمر) لا يبعد أن يراد بالئمرة ماينتفع به» ولو بنمحو تداوء وإن كان ورقا. 

قوله: (فى البول آكد إل) قد يعارض بأن الغائط أشد استقذار. 

قوله: (فى حجر) لو علم أو ظن أن فى الجر حيوانا محترماء وعلم أو ظن أن السول يقتلسه 
فينبغى حرمته حينئذ) أو غير محترم فإن علم أو ظن أنه يقئله لكن مع تعذيبه قبل موته فلا يبعد 
التحريم للأمر بإحسان القتل. 

قوله: (ابن سَرّجس) بفتح السين وإسكان الراء وكسر اليم غير منصرف. 


حهة الثمرة؛ وإلا فالحرمة أيضاء وإن كادت الأرض له دون الثمرة هالكراهة للئمرة؛ وإن لم يكن له واحد 
منهماء نإن حاز له قضاء الحاحة فالكراهة للثمرة» وإلا فالحرمة أيضاء وينبغى أن يكون المراد بالثمرة هنا ما 
يشمل ما لايؤكل ما ينتفع به فى تحو دواء أو دباغ؛ وما يشمل الأوراق المنتفع بها. انتهى. 

ثوله: (قد يعارض [لخ) لاخلاف بينهما لأن كل ثائل نظر إلى حهة كما فى «م.ر) والرشيدى. 
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استدار. ويقال له الثقب بفتح المثلثة أفصم من ضمهاء وألحق به السرب - بفتح السين 
والراء - وهو فا استطال. ويقال له الشق. والنهى فى ذلك للكراهة. وقال فى 
المجموع : ينبغى تحريمه للنهى الصحيم»؛ إلا أن يعد لذلك فلا تحريم ولا كارهة 

(وحيث الريح) فلا يستقبلها لثلا يترشش من البول. ومنه المراحيض المشتركة. 
وكلامه فد يقتضى أنه يسن اجتئاب محل هبوب الريح . وإن لم تكن هابة. لاحثمال 
هبوبهاء وعبارة المجموع : يكره استقبال الريح بالبول. وقضيتها اعتبار الهبوب. وهو 
الظاهر. (و) فى (المستحم) وهو المغتسل مأخوذ من الحميم. وهو الماء الحار. لأنه كلل 
مستحمه ثم يتوضأً فيه فإن عامة الوسواس منه رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح 
للأول . وحسن للثانى كما فى المجموع. ومحل النهى إذا لم يكن ثم منفذ فيه البول 
الماء رو فى (مكان صلبا») بفاسح الصاد وضم اللام وألف الإطلاق. فإن لم يجد 

قوله: (الحجرة) كعنبة. 

قوله: (بفتح المثلفة وإسكان القاف) واحد الثقوب. انتهى. 

قوله: (أفصح) لأنه فى الأصل مصدر ثقسه؛ والقياس فيه الفتح. «وع.ش». 

قوله: (وقال فى المجموع الخ) لم أره فيه» بل نص عبارته بعد قول المهدب: ويكره أن 

قوله: (المشتركة) أى: التى لها فتحتان تدخل الريح من إحداهماء فترد الرشاش على 
الجالس على الأخحرى. انتهى 

قوله' (اعتبار الهبوب) أى: بالفعل» وألحنى به وم.ر» ما إذا ظن الهبوب ظنا قويا. 


قوله: (ثم يتوضاً فيه إخ) لايقال: هذا يقنضى تقييد النهى هما إذا توضاً فيه بعد البول لأنا 
نقول: بل هذا بيان لحكمة النهى وهو أنه لما كان معدا للتطهير فيه بوضوء أو غسل كان البول فيه 
سببا للوسواس» فإن فرض إنه قصد الإعراض عن التطهير فيه لم يبق مستحما ولا مغتسلا. 


باب الوضوء عم 


إلا مكانا صلبا دقه بحجر ونحوه» لثلا يترشش بالبول. (وقائما بغير عذر) لخبر 
' الترمذى وغيره بإسناد جيد كما فى المجموع: «أن عائشة قالت: من حدثكم أن النبسى 
يل كان يبول قائما فلا تصدقوه: ما كان يبول إلا قاعدا» أما إذا كان بعذر فليس 
بمكروه بل ولاخلاف أنه الأولى. لخبر الصحيحين: «أنه يكلو أتى سباطة قوم فبال 
قائما» وسبب بوله قائما ما قيل إن العرب كائثت تستشفى به لوجع الصلب.ء فلعله كان 
به. قال القاضى: وصار هذا عادة لأهل هراة يفعلونه كل عام مرة إحياء لتلك السنة» أو 
أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود. أو أنه لعلة بمأبضيه. أى: باطتى ركبتيه. قال 
الثووى: ويجوز أن يكون لبيان الجواز. (أدبا) أى: فى جميع ما قدمه إلا محاذاة 
القبلة فى الفضاء كما مر والتصريم يقوله: أدبا من زيادته. وذكره هئا يوهم أن 
الاستبراء وترك الاستئجاء بالماء فى مجلسه الآتيين - ليسا أدبين وليس كذلكء فلو 
أخره عن الجميع ؛ أو قدمه عليه أو تركه كأصله كان أولى. وتخصيصه كغيره اجتئاب 
الحجر. وماء عطف عليه بالبول قد يقتضى مخالفة الغائط له. والمتجه أنه مثله فى غير 
مهب الريح والمكان الصلب أما فيهما فمحتمل للتفصيل بين المائع وغيره. 

قوله: (كان يبول قائما) أى: أنه وقع منه متكرراء فهذا محل التكذيب. 

وقوله: ما كان إلم أى: ما كان المتكرر المعتاد له إلا البول قاعدا. 

قوله: (أتى سباطة قوم) السباطة بضم السين ملقى التراب ونحوه تكون بعناء الدور 
مرفقا للقوم. قال النروى: أطهر الأوجه أنه علم أن أهلها يرضون ذلكء ويحتمل أنها لم 
تكن غختصة بهم؛ بل كانت فناء دورهم للناس كلهم وأضيفت إليهم لقربها. التهى. 

قوله: (مأبضيه) المأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم ضاض 
معجمة؛ ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما فى رأس وأشباهه. والمأبض: باطن الركبة 
مس الآدمى وغيره وجمعه مآبض بالمد كمساحد. كذا فى المجموع. انتهى. 


بقوله: (بين المائع وغيرة) وكالمائع حامد يخشى عود ريحه والتأذى به. ححر. 


قوله: (وكامائع !2خ أى: فى الكراهة؛ ووافق على هذا العرائى لكن عبالف «م.ر» نقال: إن ما ذكر 
لا يقتضى الكراهة وكان الشارح عيل إلى هدا حيث ترك ما ثاله العرائى: إلى ما ذكره. انتهى. 
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(ومن بقايا البول) عند انقطاعه (يستبرى) أدبا لشلا يقطر عليه؛. ويحصل 
بالتنحنح» وبنتر الذكر ثلاثا بأن يمسم بيسراه من دبره إلى رأس ذكره. وينتره بلطف 
ليخرج ما بقى إن كان. قال ابن الصباغ وغيره: ويكون ذلك بالإبهام والمسبحة؛ لأنه 
يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر» وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها. 
قال فى المجموع: والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس. والقصد أن يظن أنه لم 
يبق بمجرى البول شىء يخاف خروجه؛ فمئهم من يحصل له هذا بأدئى عصرء ومثهم 
من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحئح» ومئهم من يحتاج إلى مشى خطوات» 
ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة. ومنئهم من لا يحتاج إلى شىء من هذاء ينبغى لكل 
أحد ألا ينتهى إلى حد الوسوسة. وأوجب القاضى والبغوى الاستبراء. وجرى عليه 
النووى فى شرح مسلم لصحة التحذير من عدم التئزه من البول. ويكره حشو الذكر 
بقطنة ونحوها إلا لذى حدث دائم كما سيأتى. (ولا » يستئج بالاء على ما نزلا) من 
بول وغائط. بل ينتقل عئه لثلا يترشش به. وهذا فى غير الأخلية المتخذة لذلك. 
لانتفاء العلة فيهاء ولأن فى انتقاله إلى غيرها مشقة. وخرج بالماء الحجر لانتفاء العلة؛ 
بل قد يكون انتقاله عنه مانعا سن الاستجمارء لانتقال الخاريم حيئئذ. ومن آداب 
الخلاء: أن ينتعل عند دخوله, ويستر رأسه ولو بكمه ولا يطيل قعوده. ولا يعبث. ولا 
الدبر ثم يسلت الحرى بتلك الأصبع إلى رأس الذكر. كذا فى حر الرويانى. انتهى. 

قوله: (ويدلزه) بفمح أوله وضم ثالقه. والنثر: حذب بجفاء. كذا قاله أهل اللغة؛ 
واستدير: إذا حذب بقية بوله عند الاستنجاء. كذا فى المجمرع. 

قرله: (إلى حد الوسوسة) إلى هنا كلام المجموع. 


قرله: (عند اتقطاهه) قال فى شرح الروض: وقبل قيامه إن كان قاعدا. انتهى. ولعله فى غير 
س بحتاج إلى مشى عحطوات كما يأنى. 
قوله: (يستبرى) أى: يطلب البراءة. 


باب الوضوء انذرضنا 
ينظر إلى السماء أو فرجه أو الخارج مئه بلا حاجة,. ولا يستاك. ولا فرغ من بيان 
آداب الخلاء أخذ فى بيان الاستنجاء فقال. 


(واحتم) بكسر التاء (نا لوث أن بالما قلع») بفتم أن وفصل بين أن وصلتها 
بمعمولها للوزن؛ أو لأنه يتوسع فى الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع فى غيرهماء 
وإن أطلق الثحاة الامتناع» ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة. فلا محذور.(أو 
مسح) بالجر عطفا على الماء» وبالنصب عطفا على أن بالماء قلع. أى: وأوجب للملوث 
الخاريج من المعتاد قلعه إزالة للنجاسة» إما بالماء على الأصل. أو بمسح (كل موضع) 
النجس (الذى اندفع» عن مسلك يعتاد) خروجه منه بالجامد الأتى بيانه. لأنه ويم 
جوز الاستنجاء به» حيث فعله؛ كما رواه البخارى. وأمر بفعله بقوله فيما رواه 
الشافعى وغيره؛ وصححه النووى : «وليستئج بثلاثة أحجار» وفيما رواه أبو داود وغيره 
كما مر: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» الحديث. وخرج بما لوث الريح ونحوه كبعر بلا 

قوله: (ويستر رأسه) قال العجلى فى شرح الوحيز: لأنه مخاف من كشف الرأس الآفة 
من اللحن. نقله عن الأذرعى؛ ومن خطه نقلت. انتهى. 

قوله: (ولا يطيل القعود) لأنه يمرض من الكبد ويورت الباسور كذا فى المجموع. 

قوله: (فلعه) أى: قلع الشخحص له. انتهى. 

قوله: (ما الدفع عن غيره) لو قال: غير المعتاد لكان أولى ؛ لأن (المعتاد) صفة 
(للمسلك) لا الخارج. انتهى. 

قوله: (إما يقوم مقام المعداد) قال رق.ل» على الخلال: ما لم يكن الانسداد حلقياء وإلا 
كفى الحجر فى المنفتح ولو فوق المعدة أو فيها أو على غير صورة الأصلى؛ ولو كان 
الخارج منه نادراء فجميع أحكام الأصلى انتقلت إليه؛ ومنها ستره عن الأحائب وفى 
الصلاةٌ ولو حال السجود؛ ولو كان فى الحبهة مثلا على المعتمد. انتهى 


قوله: (وصلتها) أى: قلع. 
قوله: (معموها) أى: الصلة؛ أى: بالماء. 
قوله: (باجامد) متعلق بقوله: مسسح. 
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لوث لفوات مقصود الاستجاء من إزالة النجس أو تخفيفه. وبالمعتاد ما اندفع عن غيره 
كدم الفصد. والخارج مما يقوم مقام المعتاد فإنه لندرته لا يكفى فيه الجامد. بل يتعين 
فيه الماء على الأصل. ودخل فى الندفع المعتاد كبول وغائط. والنادر كدم وقيح إناطة 
للحكم باللخرج العتاد لعدم انضباط الخارج. وسيأتى الكلام على ما إذا كان الخارج 
يوجب الغسل من دم الحيض أو تحوه. 

(إلا القبلا » لشكل) فلا يكفى فيه الجامد» وإن كان الخارج من أحد قبليه 
لاحتمال الزيادة. (ثلاثة) أى: أو بمسم كل الموضوع ثلاث مسحات للأخبار السابقة» 
ولخبر مسلم عن سلمان: «نهانا رسول الله صلى اللّه عليه سلم أن نستنجى بأقل من 
ثلاثة أحجار» وفى معناها ثلاثة أطراف حجر. بخلاف رمى الجمار لا يكفى بحجر 


للللل للا ااا ااام ا ل ل 1 
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قوله: (إلا القبلا لمشكل) قال فى شرح الروض: نعم إن لم يكن له آلنا الذكر والأشى بل له 
آلة لا تشبه واحدا منهما يرج سهما البول فالظاهر فيه الإحزاء بالححر. التهى. 

قوله: (ثلائة أطراف حجر الظاهر أنه يكفى ثلاثة أحزاء ححرء وإن لم تككن أطرافا ولو تسوالى 
المسح وإما عبرُوا بالأطراف لأنها التى يسهل المسح بها بالنسبة للدير» حتى لو أمر رأس الذكر 
على حجر على التوالى والاتصال بحيث تكرر انمساح جميع امل ثلاثا فأكثر كفى؛ لأن الواحسب 
تكرار انمساحه وقد وجحدء ودعوى أن هذا بعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا يقدح لتكرر 
امساح ال حقيقة قطعاء وهو الواحب كما لا يُخفى. فليتأمل. 


وله: (فالظاهر الإجزاء) لانتفاء احتمال الزيادة رم.ر). 

ثوله: (الظاهر أنه يكفى اخ) قال فى المجموع: إذا أراد الرحل الاستنحاء من البول مسح ذكره على 
ثلاثة مواضع من الححر طاهرة. انتهى. وهو يفيد أن الأطراف ليست ثيداء ثم ثال: ثال القاضى حسين: 
ولو وضع رأس الذكر على حدار ومسحه من أسغل إلى أعلى لم يزه وإن مسحه من أعلى إلى أسقل 
أحزأه» وفى هذا التفصيل نظر. انتهى. والظاهر أن مراد القاضى أنه لابد من أن بمسح من أسفل إلى أعلى» 
ومن أعلى إلى أسفل لبلاقى كل واحد من طرفى فتحة الذكر الححر, لأنه فى المسح من أسفل إلى أعلى لا 
يلاثيه إلا باطن الطرف الأسفل وعكسه؛ ثم إنه اكتفى.كرتين مسن أسفل إلى أعلى وعكسه لضرورة ما 
ذكرناء وما ذاك إلا لاعتداد بتكرر الانمساح ثلاثا فى كل طرف باعتبار تكرر المواضع؛ فتأمل. 


باب الوضوء عانقا 
له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات؛ لأن المقصود ثمة عدد الرمى» وهنا عدد المسحات 
فاللعتبر ثلاث مسحات إن أنقت. بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. أو صغار 
الخزف (وأعلا) من الثلاث إن لم تئق ليحصل الإنقاء اللقصود. ولا يكفى الإنقاء بدون 
الثلاث. وإلا لم يكن لاشتراطها معنى. ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالته الأثر 
احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالأقراء. وإن حصلت البراءة بقرء كما قسى 
الاستبراء. بخلاف الاء دلالته قطعية لإزالته العين والأثرء فلم يحتج إلى العدد كالعدة 
بالحمل. قال فى المجموع: فإن قيل: التقييد فى الخبر بالثلاثة خرم مخرج الغالب 
لأن الثقاء لا يحصل بدونها غالباء قلنا: النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به. ويذكر ما 

قوله" (لم يكن إل) لأنا نعلم أن الإبقاء قد يحصل بواحد. اشتهى. 

قوله: (ولكون إلخ) عبارة عن المجموع: وأما الحجر فلا يزيل الأترء وإئما يفيد الطهارة 
ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد. انتهى. 

قرله: (احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة) لما كانت دلالتها ظنا اشيرط العدد. 

قوله: (وإن حصلت البراءة بقرء) أى: وإن كانت قد تحصل البراءة بقرء كمامى 
المجموع. انتهى. 

قرله: (قال فى المجموع) أى: نقلا عن الخطابى. انتهى. 

قوله: (بخذل به) أى: يترك ذكره ويذكر غيره الموهم دلا وه لذلك. 

فوله: (ولكون دلالة الحجر) إن أراد دلالته على زوال النحاسة ففيه أنه لايدل على ذلك» 
ولاظهور للقطع ببقاء النحاسة» والحكم على ال بأنه متنحس وإن أراد دلالئه على زوال الأشر 
نافى قوله لعدم إزالته الأثر» وإن أراد دلالته على زوال العسين لم يصح التعليل المذكور؛ لأن عدم 
إزالته الأثر لايدل على أن إزالة العين ظاهرة» ولأنه قد يقطع بزوال العين. فليتأمل. (س.م»). 

قوله: (ظاهرة) أى: لا قطعية. 

قوله؛ (كالعدة) أى: فإن دلالتها ظاهرة. 

قوله: (وإن حصلت البراءة) أى: ظنا. 


ثوله: (ولكون دلالة الحجر [لخ) عبارة المجموع: قال المخطابى فى -حديث سلمان: أمرنا أن نستنجى 
بثلاثة أحجار فى هذا البيان دلالة على أن الائتصار على أثل من ثلاثة أححار لا يجوز وإن حصل الإنقاء 
بدونهاء ولو كفى الإثقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى فإنا نعلم أن الإنقاء يحصل بواحد وليس هذا كالماء 
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ليس بشرط مع إيهامه الشرطيه فإن قيل: فقد ترك الئقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد 
فنص على ما يخفى. وترك ما لا يخفى. ولو حمل على الغالب لأخل بالشرطين معا. 
وتعرض لا لا فائدة فيه» بل فيه إيهام. انتهى. وكيفية مسم الدبر: أن يبدأ بالحجر 

قرله: (فقد ترك) أى: على كلامكم أيضا. 

قرله: (معلوم) أى: يستغنى بظهوره عن ذكره. 

قرله: (بخلاف العدد) فإنه لا يعرف إلا بترقيت فهو حفى. انتهى. جموع. 

قوله. (ولو حمل [لخ) يعنى: أنه لو حمل على مسا ذكرنا فلا إحلال أصلا لأنه صرح 
بالخفى وترك الظاهر» يخلاف ما إذا حمل على الغالب» فإنه حينئذ يكون إخسلالا بالشرطين 
معا: أما العدد فظاهر» وأما النقاء فلركه مع ذكر ما ليس بشرطء بخلاف تركه مع ذكر 
ما هو شرطء فإن فيه الاختصار. 

قوله: (بالشرطين معا) أى: ما نسميه شرطاء وما تسمونه شرطا وإنث كان العدد عللى 
هذا التقدير غير شرط. 

قوله: (مخرج الغالب) فلا مفهوم له. 

قوله: (فكيف يخل به) قد يقال: لا إعلال مع ذكر مايستلزمه غالبا. 

قوله: (مع إيهامه) قد يقال: هذا ليس محذورا لأنه معهود من الشارع لأنه كثيرا ما يقيد على 
وفق الغالب مع إيهامه الشرطية حينئل. 

قوله: (لأخل بالشرطين معا) أقول: فيه نظر؛ لأنه على تقدير إنه للغالب لايكون شرطا فلا 
يتحقق الإخلال بالشرطين. إذ لا يشترط على هذا التقدير إلا النقاء» ثم رأيست ششسيغصا «الشهاب 
البرلسى) استشكله فقال: قد يقال: الحمل على الغالب ينتفى معه شرط العدد فليس هنا سرى 
النقاء. انتهى. فليتأمل, 


إذا أثقى كفى لأنه يزيل العين والأثرء فدلالته قطعية نلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد؛ وأما الجر نلا يزيل 
الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد كالعدة بالأثراء. انتهى. يعنى أن الماء لا احتمال 
لبقاء النجاسة معه لأنه يزيل عينها وأثرها فدلالته على زواها قطعية كلاف الححر فإنه نما يزيل العين فقط 
درن الأثر فدلالته على زوال العين الواحب زواها به ظنية لاحتمال أن يكون البائى عينا ضعيفة تشابه الأثر 
هذا هو المراد فلا إيراد. انتهى. 

قوله: (قد يقال [لح) قد يقال: لاوجه لهذا الصنيع حينقل. 

قوله: (لأنه معهود [) ند يقال: إنه معهود فى نفس المطلوب لا يما يؤديه كما هنا. 


باب الوضوء لضضن 
الأول من مقدم الصفحة اليمنى» ويديره إلى مبدثه. وبالثانى من مقدم اليسرى ويديره 
كذلك. ويمسح بالثالث الصفحتين والمسربة وقيل: واحد لليمئى وآخر اليسرى والثالث 

قوله: (لما لا فائدة فيه) إذ المدار على النقاى ولا معنى يقصد من هذا العدد) 
والتعبير(بالملزوم) عن (اللازم) لابد فيه من معنى زائد يقصدء وإلا كان عبتا. 

قوله: (ويديره إلى هبدئه) قال «ع.ش»: ومن لازمه المرور على الوسط. 

قوله: (والمسربة) بضم الراء وفتحها وبضم الميم: ممرى الغائط» وما معنى آخمر فى 

قوله: (وفيل واحد لليمنى 1خ) قال فى الجموع: فى كيفية الاستنجاء ثلاثة أوحه: 
أحدها إلى آخر الكيفية الأولى هناء ثم قال: الثانى بمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدهاء قم 
تحجر اليسرى وحدهاء وبالثالث المسربة» وهذا قول أبى إسحاق المروزى. ثم ذكر الكيفية 
الثالئة كما هناء وقال: حكاه البغوى وهو غريب ثم قال: واتفق الأصحاب على أن 
الصحيح هو الوجه الأول لأنه يعم امحل بكل حجر. ونقل القاضى أبو الطييب وصاحب 
الشامل والثئمة عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا إسحاق المروزى فى الوجه الثانى؛ ونقل 
القاضى حسين فى تعليقه أن الشافعى نص فى الكبير على قول أبى إسحاق؛ لكن 
الأصحاب تأولوه» ثم احتلموا فى هذا المذلااف» والصحيح أنه حلاف فى الأفضل» وأن 
الجميع حائز. وحكى الخراسائيون وجها أنه لاف فى الوحوب» فصاحب الوحه الأول 
لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثانى لا يجير الأولى» وقال الغزالى فى درسه: ينبغى أن 
يقال: من قال بالأول لا يجيز الفانى» ومن قال بالفائى لا يميز الأول. انتهى. قال 
الأذرعى: قال ابن الصلاح: وهذا الذى قاله الغزالى من عنده مليح. انتهى. وقوله (ملييح) 
محله إن لم يحتج قائل الثانى بالحديث المصرح بما ذكر؛ كمافى رشيدى.ثم ما حكاه 
الخراسانيون مبنى على عدم التأويل فيما قاله أبو إسحاق؛ وإلا فلا وحه له ومثله ما قاله 
الغزالى» وحاصل تأويل الوحه الثانى: أن معنى قوله: يمسح محر الصفحة اليمنى وحدها 
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أى: أولا ثم يعمم. وكذا قوله: إثم بحجر اليبسرى وحدها) أى. أولا ثم يعمم. وكذا 
قوله: إتم بتالث الوسط) أى: أولا كذلك» فهذا الوحه المنقول عن اللخراسانيين هو مقابل 
الصحيح؛ وهو مبنى على عدم تأويل قول أبى إسحاق»؛ وأن التعميم غير واحب؛ ولك أن 
تقول: إنه مع التأويل أيضا يأتى الخلاف والتصحيح السابقان؛ لأن الوحه الأول فيه إدارة 
الححر بحيت يرفع كل جزء منه جزء من المخاسة من غير أن ينقلها من موضع إلى آخرء 
فلاف التانى وسيأتى أن الصحيح عدم اشزاط ذلك. فتدبر. 

قوله: (وقبل: واحد لليمنى 1خ) لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (أو لا يد أحدكم 
ثلاتة أحجار: حجرين للصفحتين» وحجر للمسرية) قال فى المجموع: اتفق الأصحاب 
على أن الوحه الأول هو الصحيح لأنه يعم امل بكل حجرء والوحه الثانى لأبى إسحاق» 
وهو منقول الشافعى فى الكبير» وتأوله الأصحاب .ما تأولوا به الحديث الذى احتج به: أن 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (إحجرين للصفحتين) معناه: كل حجر للصفحتين؛ ثم 
اختلفوا فى هذا الخلاف»؛ والصحيح أنه حلاف فى الأفضل وأن الجميع جائر» وحكى 
الحراسانيون وحها: أنه حلاف فى الوحوب» فصاحب الوحه الأول لا يجير الكيفية الثانبة) 
وصاحب الثانى لا يجيز الأولى» وهذا قول الشيخ أبو محمد الجنوينى» وقال الغزالى فى 
درسه: يبغى أن يقال: من قال بالأول لا يجبر الثانى» ومن قال بالثانى لا يجيز الأول. قال 
ابن الصلاح: وهذا الذى قاله من عنده مليح. انتهى. من المجموع مع زيادة يسيرة. وقوله: 
تعليلا لتصحيح الأول لأنه يعم المخل. يقتصى وحوب التعميم؛ وكدا قوله' (ثم اختلفوا 
إله) أى: بعد التأويل. فإنه يفيد أن التعميم ليس محل الخلاف؛ وإما محله الأفضل من 
الكيفيتين بعد التعميم فى كل» ووجه الخلاف أن فى الكيمية الأولى يرفع كل جحزء من 
الجر جزءا من الخارج بلا نقل لوجود الإدارة» فتكون الأولى أفضلء إذ لا تكليف بهذه 
الكيفية لمشقتها كما يأتى» وإن كان فى الكيفبة الثانية متابعة للفظ الحديث المروى وهو ما 
تقدم» وبهذا يسقط تشنيع الشيخ عميرة ومن تابعه على الشرح بأنه لا سلف له فيما قاله 
من أنه لابد فى كل قول أن يعم. فليتأمل. 


باب الوضوء امرض 


للوسط وقيل واحد للوسطء مقبلا وآخر له مدبراء ويحلق بالشالث. والخلاف فى 
الأفضل لا فى الوجوب على الصحيمح فى الروضة كأصلها. ولابد فى كل قول أن يعم 
بكل مسحة جميع المحل. كما علم من كلام النظم. ليصدق أئه مسحه ثلاث مسحات., 
قال المتولى ٠‏ فإن احتاج إلى حجر رابع وخامس فصفة استعماله كصفة الثالث. وكيفية 
الاستنجاء فى الذكرء قال الشيخان: أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجرء فلو 
أمره على موضع مرتين تعين الماء. وقال المتولى» وغيره: أن يضع على منفذه الحجرين 
الأولين» لتنتقل البلة» ويمسحه بالثالث, وقال الجيلى : أن يضع عليسه الأول ويمسحم 
بالآخرين. وما قاله الشيخان هو المناسب لما سيأتى عن المجموع آخر الفصل فى كيفية 
وضع الحجر فى الاستنئجاء من الغائط (بالجامد) أى: أو مسم كل الموضع بالجامد من 
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قوله: (ولابد فى كل قول ا) قال الشيخ عميرة: الذى فى الشسرحين والروضة أن 
التعميم كل مرة مندوب وعليه غالب الحققين. انتهى. واعتمده وز.ى» والعبادى واعتمد 
«م.ر) كوالده وجوب التعميم تبعا للشارح, قال الشيخ عميرة: ولم أر لشيخ الإسلام سلفا 
فى وحوه. انتهى. وقد نقلدا سابقا عن المجموع أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم 
امحل بكل حجرء فكيف يقال. إنه لا سلف له؟ ا.ه نعم سلفا صاحب المجموع. 

قوله. (أن يضع إلخ) أى: لا بمسحه بهما لثلا تنتقل النحاسة وتنتشر على المحل. وفى 
النالتة بمسح لأن النجاسة قلت على الموضعء؛ فلا يخشى انتشارها. كذا فى التتمة, نقله 
الأذرعمى. والظاهر أن قائل هذه الكيفية يوجحبها كما أوحب إمام الحرمين والغزالى 
والرافعى ل 70 أن يدير الحجر قليلا قليلا حتى يرى كل جحزء 

من الحجر جزء من النجاسة؛ فلو أمر الحجر من غير إدارة ونقل النجاسة من موضع إلى 
موضع تعين الماء. قال فى المجموع: لم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح؛ لآنه 
تضييق للرحصة غير ممكن؛ إلا فى نادر من الناس مع عسر شديد 


قوله: (كما علم من كلام النظم) حيث قال: كل موضوع الخ 
قوله: (كصفة الثالث) هذا ظاهر على الكيفية الأولى» وكذا على غيرها مراعاة قول الشارح: 
ولايدل على قول إلم, 
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حجر وغيره. والتنصيص على الحجر فى الخبر جرى على الغالب بدليل خبر الشافعى 
وغيره: «أنه يه قال: وليستئج بثلاثئة أحجار ونهى عن الروث والرمة. أى: العظم 
وخبر البخارى عن ابن مسعودء قال: «أتى النبى صلى الله عليه وسلم الغاتط فأمرنى 
أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين:؛ والتمست الثالث؛ فلم أجده فأخذت روثة 
فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركس, لنهيه فى الأول عن 
الروث والرمة» وتعليله فى الثانى منع الاستنجاء بالروثة بكونها ركسا لا بكونها غير 
حجر كالحجر دليل على أن ما فى معنى الحجرء فيما ذكر. وفارق ثتعينه فى رمى 
الجمار. وتعين التراب فى التيمم بأن الرمى لا يعقل معناه بخلاف الاستئجاء. والتراب 
فيه الطاهرية والطهورية» وهما مفقودتان فى غيرهء بخلاف الإنقاء يوجد فى غير 
الحجرء ولو استنجى بحجرء ثم غسله وجف جاز استعماله كدواء دبغ به. وتراب 
استعمل فى غسل نجاسة الكلب. ولو لم يتلوث الحجر. كما فى غير الأولى جاز 

قوله: (الرمة) - بكسر الراء - العظم البالى» ولا يجوز الاستنجاء بالعظم ولو محرقا 
على الصحيح. انتهى. (بجموع). 

قوله: (الرمة) بكسر الراء وتشديد الميم: العظِم البالى. كذا قاله الشافعى فى الأم 
وأصحابنا وغيرهم. قال الخطابى: تسمية العظام رمة لأن الإبل ترمها أى: تأكلها. انتهى. 
(جمرع). 

قرله: (عن الروث والرمة [خ) وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهى معنى. انتهى. 

قوله: (وألقى الروثة) وقد صح عند أحمد وغيره عن ابن مسعود أيضا إنه لما ألقى الروثة قال: 
إنها ركس ائتى بمحرء وبذلك رد على الطحاوى فى قوله: لو اشترط العدد لطلب (صلى الله 
عليه وسلم) حجرا ثالثا. 

قوله: (لنهيه فى الأول عن الروث) ولم يعمم النهى لما عدا المنجر. 

قوله: (وهما مفقودتان فى غيره) لعل المراد أن مجموعهما مفقرد لا جميعهما لظهور أن 
الطاهرية غير مفقودة فى غيره على الإطلاق. 

قوله: (فى غسل تجاسة الكلب) أى: فإنه يجوز استعمال ذلك فى الاستنجاء بعد تطهيره 


باب الوضوء وم 


استعماله أيضاء وفارق الماء بأئه لم يزل حكم النجاسة بل خففهاء بدليل أنها تنجس 
ما لاقاها مع رطوبة. بخلاف اماء فإئه أزال حكم الحدث. فإن قيل: فما الفرق بينه 
وبين تراب التيمم؟ قلت: قد يفرق بأن التراب طهور كالماء وبدل عنه. فأعطى حكمصهء 
بخلاف الحجرء ومع جواز استعماله لا يكره كما لا تكره الصلاة فى الثوب مرات. 
بخلاف رمى الجسارء لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع. وما لا ترك ولأن المقصود تعدد 


ووو ااا الا اللا يليلو 


وتصلب التراب. «بر)» أى: فليس المراد إنه يجوز استعمال الدواء فى الدبغ مرة أخرى بعد تطهيره 
والنزاب فى غسل بحاسة الكلب مرة أخحرى بعد تطهيره؛ أما الأولى فلأن استعمال الدواء مرة 
أرى لا يتوقف على تطهيره لنواز الدبغ بالنحسء وأما القانى فلفوات الطهررية بالاستعمال 
الأول» وهى مشازطة فى غسل بحاسة الكلب اللهم إلا أن يلتزم أنّ التراب المذكور إذا غسل فى 
ماء كثير عادت طهوريته كلماء المستعمل إذا بلغ قلتين» وهو بعيد جحداء فليراحع. 

قوله: (بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها) قد يقال: هذا مسلم فى غير الثالث أما هو فقد 
أزال حكمها لأنه رفع المنع» وأباح الصلاة كما فسى ماء طهر دائم الحدث فإنه ثبت له حكم 
الاستعمال لكونه رفع المنع وأباح الصلاة» وإن لم يرفع الحدث اللهم إلا أن يلتزم امتناع استعمال 
الثالث فى استتجاء آحر» لكنه بعيد من ظاهر كلامهم بل ما فرق به بين الجر وتراب التيمم 
كالصريح فى حواز استعمال الحجر الثالث فى استنحاء آخرء فليراحع. 

قوله: (قلت قد يفرق إل) هذا الفرق قد يدل على أن ما يستنجى به لا يغبت له حكم 
الاستعمال» وقضية ذلك أنه لو استنحى بقطعة طين حافة ثم طهرها وجحففها ودقها حاز التيمم 
بهاء واستعمالها فى بحاسة الكلب» وفى عدم الحكم بالاستعمال نظر مع كونه أزال المنع غاية الامسر 


ثوله: (وأما الثابى فلفوات الطهورية) ثال المدابغى: هذا هو المعتمد» وخمالف الخنطيب فى شرح 
المنهاح فأجحاز استعمال النزاب ثائيا فى بجاسة الكلب إن كان فى الغسل الأول مصاحبا للسابقة دون ما لم 
يكن كذلك. انتهى. 

ثوله: (بل خفف الحكم الذدى أزاله الحجر الشالث) هو منع الصلاة بدونه؛ لكبه لم يزل حكمها 
بالسبة لما لاقاها مع الرطوبة وبه يئم ما ذكره الشارح من الفرق. انتهى. (ع.ش). 

ثوله: (نظر) عبارته فى النحاسة يتجه أن يصير من المستعمل فلا يكفى ما لو استنحى بطين مستحجر) 
ثم طهره من النجاسة, ثم حففه؛ ثم دثه لأنه أزال المنع وفاقا. 
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المرمى به. ذكر ذلك فى المجموع. وخرج بالجامد المائع . كماء الورد ونحوه لأنه يزيد 
التلويث فيتعين بعده الماء. وبقوله. 

(الطاهر) النجس كما فى الماع و للذهم عن الاستئجاء بالروث كما مرء وإنما جاز 
الدبغ بالنجس. لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة؛ بخلاف الجامد هنا. ومثل 
للجامد الطاهر بقوله: (مثل: الجلد) من مأكول وغيره إذا (تم » لا دباغه) فيجوز 
الاستنجاء به؛ لأن الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة. ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع 
الثياب. بخلاف ما لم يتم دباغه للدسومة المائعة من التشيف. ولاحترامه إن كان 
مأكولاء إذ يعد حيذئذ من المطعومات. بدليل أنه يؤكل على الرءعوس والأكارع وغيرها. 
وقول الزركشى تبعا للأذرعى: ويظهر الجواز بجلد الحوت الكبير الجاف. وإن كان 
أصله مأكولا؛ لأنه صار كالمدبوغ بعيد. (لا) مثل. (قصب) كزجاج وحديد أملسين 
وفحم وتراب رخوين لأنه غير قالع . وهذا بيان لما أفهمه قوله فيما مر: «قلع» وخرجوا 
على اعتبار الطهارة» والقلع امتناع الاستنجاء بالحجر المبتل لتنجس البكل بملاقاة 
النجس وعود شىء مئه إلى محل الخاريج . فيصير كنئجس أجئبى . ولأنه غير قالع. 60 
لا ر(محترم) ففى الصحيحين : «النهى عن الاستنجاء بالعظم) زاد مسلم: «فإئه طعام 
إخوانكم» يعنى: من الجن. فمطعومنا أولى. ولأن السم رخصة. وهى لاتناط بالمعاصى. 

قوله: (إذا ثم دباغه) فلا يجوز الاستنجاء به قبل الدبع سواء كان من مدكى أو لاء أما 
غير المذكى فظاهر» وأما المذكى فلأن فيه زهومة ورائحة كريهة:؛ والطهارة إنما تكون 
بنظليف طاهر. نقله فى الجموع عن الشافعى رضى الله عنهما. انتهى. ونقل فى موضع 
آحر تعليله بأنه لا يقلع الدجو للزوجية. انتهى. 
قلت: ممنوع» بل زوال المنع مستند للثلاتة إذ لولاها لماحصل فكل له دحل فى الزوال. فليتأمل 
(امنم٠ع) ١‏ 

قوله: (ولأن المسح رخصة إل) تقدم عدد قول المصدف فى انف غير حلال آعحره سايتعلق 
بذلك. 


باب الوضوء 4م 


(وذاك) أى: المحترم (مطعوم) لنا كالخبر. أو للجن. (كمثل: العظم») بزيادة 
مثل. وإن أحرق العظم حتى خرج عن حالهء وإنما لم يجز إذا أحرق كالجلد إذا دبغ ؛ 
لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن. 
بخلاف الجلد بالدبغ . ولأنه بذلك انتقل إلى حالة ناقصة فحكمه أولى بالنقص» والجلد 
بالدبغ انتقل إلى حالة زائدة. فكذا حكمه. وأما مطعوم البهائم فيجوز. والمطعوم لنا 
ولها يعتبر فيه الأغلب» فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت. الربا فيه. والأصح 
الثبوت. قاله الماوردى والرويائى » وإئما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن 
نفسه بخلاف غيره. ولو استئجى بقشر الجوز اليابس ونحوه جاز سواء المنصل 
والمنفصل. لكنه يكره بالمتصل. وعطف على مطعوم قوله: (وما عليه خط) أى: كتّب 
(بعض العلم) قال فى المهمات: ولابد من تقييده بالمحترم سواء كان شرعيا كحديث 
وفقه . أم غيره مما ينفع فيه كحساب وطب ونحو وعروض» بخلاف غير المحترم 
كمنطق وفلسفة. وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه. بحلاف 

قوله: (بجلد الحوت الح) اعتمد (مءر) أنه إل قويت صلابته بيت لو بل لم ين حاز 
الاستنجاء به وإلا فلا. قال (اع.ش): بخلاف غيره من حلود المذاكاة وإن اشتدت 
صلابتهاء كجلد الخاموس لأنها مأكولة. التهى . 

قوله: (المبدل) وإن لم يبق عليه ماء بل رطوبة. انتهى. (جموع). 

قوله؛ (كمثل العظم) قال فى المجموع: قال الشافعى فى البويطى: 

قوله: (عئلاف الجخلد بالدبغ) ظاهره حرمة أكله ولو حلد مذكى» لكن لما قال فى الأطعمة: 
إلا حلد ميتة دبغ أى: فلا يمل أكله: قال فى شرحه: ورج بالميتة 


ثوله: (ظاهره حرمة أكله) عبارة لمجموع بعد ثوله: إن كان جلد مذكى دبغ جاز الاستنحاء به وإلا 
فلاء فإن ثيل اتلد مأكول فكيف جوزتم الاستنجاء به؟ فالحواب ما أجاب به الأصحاب أنه غير مأكول 
عادة: ولا مقصود بالأكل؛ وهذا حاز بيع جلدين مجلد. انتهى. 

وثال : «الرشيدى) القول بأن حلد المذكى المدبوغ مأكول هو النديد الذى صححه (الرائعى)؛ لكسن 
صحم النووى القديم القائل بعدم حوازه؛ وسيأتى الحزم به فى الأطعمة. انتهى. 

لكن فى شرح المهذب للنووى أن القوليس فى جلد الميئة المدبوع فلعل الشلاف حار فيهما جميعا. 
انتهى. 
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جلد الصحف يمتنع الاستتجاء به مطلقاء كما فى عقود الملختصر للغزالى. وجوزه 
القاضى بورق التوراة والإنجيل» ويجب حمله على ما علم تبدله منهماء وخلا عن اسم 
الله ونحوه» كما يجب حمل ما فى الروضة كأصلها فى السير من أنه يحرم الانتفاع 
بكتبهاء لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه. وما فيها فى الأيمان من أنه لو حلف 
لايتكلم» لايحنث بقراءة التوراة للشك فى تبدلها على ما شك فى تبدله؛ فيحنث بقراءة 
ما علم تبدله. ولو بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا. 
فى الحديث رفإنه طعام إخواتكم) فهل باعتبار الغالب؛ أو يمل لهم تناول ما على 
عظام الميتة. انتهي. 

قوله: (ولو اسسجى بقشر الجوز إلخ) فى المجموع: وأما الثمار والفواكه فقسمها 
الماوردى تقسيما حسنا فقال: منها ما يؤكل رطبا لا يابساء فلا يُموز الاستنجاء به رطباء 
ويجوز يابسا إذا كان مزيلاء ومنها ما يؤكل رطبا ويابساء وهو أقسام: أحدها: مأكول 
الظاهر والباطن كالتين والنفاح والسفرحل وغيرهم؛ فلا يجوز الاستنجاء دشىء منه رطبا 
ولا يابساء والثانى: ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذى نوىء فلا 
يجوز بظاهره ويجوز بدواه المنفصلء والثالث: ما له قشر ومأكوله فسى حوفه كالرمان» فلا 
يجوز الاستنجاء بلبه؛ وأما قشره فله أحوال: أحدها لا يؤكل رطبا ولا ياسا كالرمان» 
فيجوز الاستنجاء بالقشر» وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها حاز إذا كانت مزيلة) 
والثانى: يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ» فلا يجوز رطبا ولا يابساء والشالث يوكل 
رطبا لا يادسا كاللوز والباقلا فيجوز بقشره يابسا لا رطبا. انتهى. 

حلد المذكاة فبحل أكله وإن دبغ. التهى. 

قوله: (عخلاف الخلد بالدبغ) فإله يرم أكله كما صححه (النووى) خلافا لما مشى عليه 
المصدف تبعا للرافعى كما سيأتى فى الأطعمة. 

قوله: (كمبطق) المنطق أولى بالاحترام من العروض. 

قوله: (كمنطق) كذا قاله«الأسنوى) قال فى شرح الروض: وفى إطلاقه فى المنطق نظر. 
انتهى. واعتمد غيره احترامه. 


ثوله: (فيحل) ومع ذلك يجزى الاستنجاء به لأن أكله وإن حل غير مقصود بدليل جواز بيع جلد منه 
بجلدين, انتهى. 


باب الوضوء مدن 


(وحيوان) كعصفورء وفأرة» فهى محترمة من حيث الحيوانية وإن لم تكن محترمة 
من حيث إفسادها حتى يحل قتلها. (وكجزئه) أى. جزء الحيوان إذا (اتصل») به 
كبده وصوفه ووبره؛ بخلاف ما إذا انفصل عنه كشعره وريشه. وإذا استنجى بغير قالع 
أو بمحترم لم يكف وإن أنقى؛. فيجب الماء إن نقل النجس عن محله الأول. ويزيد 
المحترم بالإثم. ولوترك الكاف كأصله كان أولى فإن مدخولها المغنى عن حيوان 
معطوف على مطعوم» كما عطف عليه (لا النضر) أى. الذهب (والجوهر) النفيس 


لفقم مو وو عو ا اولي العو دوو ودعويةه 


قوله: (وكجرئه) فى التحقيق: ولا يصح نيد ويقال: يصح) وحكى بيد نمه 
ويقال: عكسه. انتهى. 

قوله: (عخلاف ما إذا الفصل) فيه تفصيل بين ما يؤكل ومالا يؤكلء وبين الآدمى 
وغيره. تأمل. 

قوله: (بخلاف جلد المصحف بمشسع الاستنجاء به مطلقا) قال شيخحا الشهاب: وإن حاز مسه 
للجلد بعد فصله للفحش هنا. انتهى. وقد حالفه غيره فيمتنع مسه أيضا بعد فصله مالم يتصل 

قوله: (أو شلك فيه) فإن قلت يلزم عليه التحرى ما شك ونحن لا نرم به قلت لما علم اشتمال 
تلك الكتب على المبدل قطعا صارت مظظطنة المحذور» وكثيرا ما نقام المظئة مقام المسة» ونظير ذلك 
تحريم الرقى بالأسماء امجهولة على ما فيه وإلا ففى فتاوى النووى أن الرقى بها مكرره لا حرام. 

قوله: (وكجزئه) قال فى شرح الروض: واستثتى ابن العماد من المفع بجزء الحيوان حرء 
الحربى» وفيه نظر مأخذه كلام الفورانى ويمكن الفرق. انتهى. وأراد بكلام الفورانى تصريعه بالمنع 
بره ما يجور قئله كفارة. 

قوله: (ويزيد المحنرم بالإثم) لا يخفى تبوت الإتم فى غير امحترم أيضا من كل ما لا يجزى إذا 
قصد الاستنجاء المطلوب لأنه عبادة فاسدة وهى حرام» ومزية امحترم من حيث أن الحرمة فيه ثابتة 


ثوله: (الشهاب) يمكن حمل كلام الشهاب على ما لو انقطعت النسبة عس المصحف بأن حعل نحو 
وفى المحشى ححيئئل التقيبد بعدم اشقطاع نسبته. 


كوله: (واستكنى ابن العماد إلخ) اعتمد زم. رع خلافه لأنه ممئرم النوع وعدم احثرامه عارض. انتهى. 
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فليسا بمحترمين. فيجوز الاستنجاء بهما كالفضة الفهومة من النضر بالأوى. نعم 
المطبوع مثها ومن النئضر قال الماوردى والرويائى: يمتنسع الاستئجاء به لحرمته. فإن 
استنجى به أساء وأجزأه. ومن أصحابنا من منع الإجزاء أيضا وهو فاسد لأن لماء مزم 
حرمة تمنع الاستنجاء به. ولو استنجى به أجزأه إجماعا. انتهى. ويجزئ الاستنجاء 
أيضا بقطعة ديباج. وبحجارة الحرم. ولإجزاء اللسم شروط ذكرها بقوله: (لا إن انتقل) 
أى. الندفع عن محله عند الخروج إلى محل آخر. 

(أو) أصاب محله (نجس ثان) أى: آخر (به تنجسا») من زيادته تكملة. وذلك 
(كالنجس) إذا (استعمله) فى الاستنجاء (أو يبسا) أى: المندفع. 

قوله: (المطبوع) أى: المهيأ لذلك. أما غيره فيحور» ويجرئ الاستنجاء به ولو مضروباء 
كما فهمه (ع.ش) من كلام زم ر). 

قوله: (عن محله) أى: الذى استقر فيه عند خروجه؛ إذ لا ضرورة لهذا الانتقفال» فصار 
كتنجسه بأحنبى. انتهى. احجر). 

قوله: (نجس ثان) ليس بقيد» بل مثله الطاهر؛ لأنه يتنجس به فيصير فى حكم بماسة 
أجحنببة» قاله فى المجموع؛ وقال فيه أيضا: إن هذا خاص بالمائع» ثقلاف اللسامد الطاهر إذا 
أصاب امحل» فإنه يكفى فيه الحتجرء أما الحامد النجس فهو كامائع يتعين فيه الماء. انتهسى. 
لكن صرح بعضهم بأن كفاية الحجر بعد اللسامد الطاهر إن لم يكن ذلك الحامد ترابا 
رحواء وإلا تعين الماء» لأنه يعلق بال. 

قوله: (أساء) أى: حرم (م.ر). 

قوله. (وأجرأه) اعتمده زم.ر). 

قوله: (وأجرأه) اعتمده رم.ر) 

قوله: (ويجرئ الاسسجاء أيضا بقطعة ديباج) وعباة الروضة 'ويجوز قطعا وفى الذميرى يجرى 
مع الإتم. وب.ر) 

قوله (ويجرئ الاستنجاء) ظاهره مع حله أيضا ولو للرحال وهو ما قاله ابن العماد. 

قوله: (وبحجارة الخرم) ظاهره مع الجل (م.ر). 


ثوله: (مع حله) معتمد الرملى. 
كوله: (ظاهره مع الحل) اعتمده الرملى أما الحجر الأسود فحرام. 
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(أو) كان (عابرا عن صفحة) فى الغائط» وهى ما ينضم من الآليين عند القيام (أو) 
عن (حشفه») فى البول وهى ما فوق الختان (أو) كان الندفع (يوجب الغسل) 
كحيض (فبالماء نظفه) فى كل منها لا بالجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى». 
ولوجوب الغسل فى الأخيرة» كذا قاله الرافعسى» وقال فى الروضة: صرح الماوردى 
وغيره بجواز الحجر فى دم الحيض وفائدته فيمن انقطع دمهاء وعجزث عن استعمال 
الماء فاستئجت » وتيممت فإنها تصلى ولا إعادة عليهاء وبهذا جزم فى التحقيق. لكن 
نص الشافعى على جواز ذلك للبكر دون الثيب كما نقله عه الرويائى وضيرهء ووحصه 
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قوله: (ولوجوب الغسل فى الأخيرة) عبارة المجموع. قال الشافعى -رحمه الله- فى 
الأم والأصحاب إنما يجرئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم» أما المغتسل من جنابة وعيرها فلا 
فى حق المغتسل» بفلاف المتوضئع» والفرق أن الاستجمار ومسح الشف رخصتان دعت 
الحاحة إليهما لتكرر الوضوعءء أما الغسل فنادر؛ فلا تدعو الحاحة إليهما فيه. انتهبى. وهر 
مخالف لما سيأتى عن الأذرعى. فتدبر. 

قوله: (ولوجوب الغسل فى الأخيرة) أى: فلا فائدة فى الاستنجاء» وإن وقع صحيحا 
لأنه وحب غسل الموضع فى غسل الحبض» فلا تظهر فائدته؛ ونص عبارة الأصحات: لا 
يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض فى حق المغتسلة لأنه يلرمها غسل محل الاستنجاء 
فى غسل الحيض. انتهى. وفسرها الأدرعى يما كتبه أولا وحينقد فليس موضع خلاف» 
وإن أوهمه عبارة الشارح؛ وما يصرح بأنه لا حلاف عبارة المجموع. التهى. وحاصل ما 


قرله: إتكملة) وقد يقال: أشار به إلى فائدة وهى أن امحل حصل له تنجيس آخحر لأن النجس 
يقبل التنجيس فليس تكملة وم.ر). 

قوله: (دون الثبب) قال فى شرح الروض: ورد يالمنع لأن الحجر لا يصلهء أى مدل الذكر 
الذى تنجس بالدم, لامسيما والمخرقة معلا تقوم مقامه؛ والأصحات إنما منعوا ذلك فى البول 
لاتشاره عن عخرحه: مخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الححر كما فى البكرء والنص إن صح 
حمل على دم حيض التشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب وهدا هو الأوحه. انتهى. 


توله: (التنجيس ) كالبول على عظم الميثة. 


لان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأن الثيب يلزمها إزالة النجاسة عما يبدو منها حال قعودهاء وإزالته بالحجر من 
مخرج الحيض لا يمكن منهاء وبأنه يمتنع عليها الاستنجاء به من البول عند تحقق 
وصوله إلى مخرع الحيض؛ لأن الحجر لايصل إليه؛ ويستثنى مما إذا يبس ما لو يبس 
بوله؛ ثم بال ثائيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول. فيكفى فيه الجامد. صرح 
به القاضى» والقفال. ومثله الغائط المائع وخرج بالعابر عما ذكره غيره» وإن انتشر فوق 
عادة غالب الناس لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجرواء ولم يكن ذلك عادتهم 
فرقت بطونهم ولم يؤمروا بالاستئجاء بالماء: ولأن ذلك يتعذر ضبطه. فنيط الحكم 
بالصفحة والحشفة» ومحل ما ذكر فى العابر وغيره إذا اتصلا. فإن تقطعا كفى الجامد 
فى التصل بالخرج دون النفصل عنه» ذكره فى المجموع؛ ولايكفى الجامد فى بول 
الأقلف. قاله ابن المسلم فى أحكام الخناثى» وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى 
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فيه: أنه اتفق العراقيون والخراسانيون أنه لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم ايض فى حق 
المغتسلة» فلتحمل مقالة الماوردى على من انقطع دمهاء وعجرت عن استعمال الماء» حتى 
لا يكون عحارقا لاتفاق الأصحاب. 

قوله: (وبأله بمسع [لخ) فرق بين البول والحيض؛ لأن البول إذا وصل هناك انتشر عن 
محلهء بخلاف الحيض» وذلك لأن مخرج البول ثقب فى أعلى الفرج؛ ومخرج اليض والمنى 
والولد فى أسفله؛ وهو موضع الثيابة والبكارة ومدحل الذكرء وكذا فى المجموع. 

قرله: (دون المنفصل عنه) وإن كفى فيه الحجر لو لم ينفصلء؛ كما فى غير الطائر. 


قوله: رثم بال ثابيا) ظاهر العبارة اعتبار المنس حتى لو حف بوله ثم خصرج منه دم وصل لما 
أسحنبى فيتعين الماى» لأنا نقول لو صح هذا لزم تعين الماء إذا حرج الدم قبل الجفاف ولا مسبيل إليه 
كماهو ظاهر, 


توله: (لأن الدم طارئ أجنبى) يرائقه إنتاء وم.ر) بعدم كفاية الجر إذا طرأ مذى أو ودى لكن 
الفه «زى) واستقرب وع.ش) إفتاء «م.ر) لاختلافهما. انتهى. 


كوله: (ولا سبيل إليه) فى المجموع أن فى خروج النادر مع المعتاد طريقين أصحهما الإحراء. انتهى, 
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(والجمع) بين الماء والجامد بأن يقدم الجامد أولى من الاقتصار على أحدهما؛ لأن 
العين تزول بالجامد» والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة» وقضية هذا 
التعليل أنه لايشترط طهارة الجامد حينثذء وأئنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء. 
وبالأول صرح الجلى فى إعجازه نقلا عن الغزالى» وقال الأسئوى فى الثائى. المعنى 
وسياق كلامهم يدلان عليه. وقضية كلامهم أن ندب الجمع لا فرق فيه بين البول 
والغائط. وبه صرح سليم الرازى» والغزالى فى عقود الختصر. والمحاملى والبغوى فى 
تعليقه. وابن سراقة. لكن جزم القفال باختصاصه بالغائط. وصوبه الإسنوى (شم الماء) 
أولى من الجامد عند الاقتصار على أحدههما لأنه يزيل العين والأثر (والإيتار») بالمثناة 
بعد الإنقاء بشفع فوق الثلاث (أولى له) كأن أنقى برابعة فتسن خامسة 

قوله: (وبه صرح سليم) ومثله فى المهذب» وشرحه المجموع. 

قرله: (والإيتار) أى: بواحد فقط» كما نص عليه فى المجموع. انتهى. 

قرله: (بعد الإنقاء بشفع) أما لو أنقى بوتر فلا تسن الزيادة» كما فى ابمجموع. 

قوله: (بوله الأول) هو صادق .ما إذا زاد عليه وهى منجه وإن ذكر الأستاذ فى الكنر خلافه. 

قوله: (إذا وصل البول إلخ) كما هو الغالب شرح الروض. 

قرله: (بشنع فوق الثلاث إلخ) تنبيه قوة كلامهم دال على عدم ندب التثليث وقد صرح 
بعضهم به وبتوحهه فى قوله: ولا يقال ينبغى إذا حصل الإنقاء بشلاث أن مسح بعدها مسحتين 
تنريلا لما حصل به الإنقاء منزلة المرة الواحدة كما فى غسل النجاسة؛ لأن المقام تحفيف لا يليق به 
ذلك لكن قال ( الرركشى) صح بندبه فى المطلب فى الماء إذا أنقى» ويتبغى فى الجر كذلك 
فيسن مسحتان إن حصل الإنقاء بوتر وثلاث إن حصل الإنقاء يشفع واحدة للإيار واشتان 
للتثليث. انتهى. وما صرح به فى المطلب من ندب التثليث فى الاستنحاء بالماء اعتمده شيخنا 
الشهاب الرملى. 


قوله: (وإن ذكر الأستاذ | خ) فى -حاشية التحفة أن الأستاذ اشترط الزيادة فليحرر؛ فلعل حق العبارة 
هنا هو صادق .ما إذا لم يزد إلم. انتهى. 

ثوله: (اعتمده شيخنا) أى: اعتمد ندب التثليث فى الاستئجاء بالماء» ومثله ابنه فى شرحه على 
المنهاج. وضعف ندب الطليث فى الاستتحاء بالحر. انتهى. 


لان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبرالصحيحين : امسن استجمر ذليوثر» (وسده اليسار) أول من اليمين للاستتجاء 
للاتباع ؛ رؤاة أبوداود وغيره. وللثهى عن الاستئجاء باليمين.» رواة الشيخان», ويكره 
مس الذكر باليمين والاستعانة بها بغير عذر. فإن اضطر إليها فى بول أخذ الحجر 
بيمينه والذكر بيساره وحركها دون اليمين » وإئما لم يقتض النهى الحرمة والفساد فى 
اليمين كما اقتضاهما فى العظم. أما الأول: فلأن الإزالة هنا بغير اليمنى. وثمة بالعظم 
نفسه. وأما الثانى: فلأن النهى هنا لعنى فى الفاعل فلم يقتض الفساد كما فى الصلاة 
فى الغصوب. وثم لعنى فى العظم فاقتضاه كما فى الصلاة بالنجس. هذا وقد قال 
بالحرمة والفساد أهل الظاهرء بل قال بالحرمة المتولى وغيره من أصحابناء. لكن 
الجمهور على الأول. ويعتمد فى الدبر بالماء أصبعه الوسطى لأئه أمكن. ويستعمل ما 
يظن زوال النحس به ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لايبقى أثر يدركه الكف بالمس. 
أصبعها فى الثقب الذى فى الفرج فتغسله. ذكره فى المجموع عن صاحب البيان وغيره 
وأقره. وكل ما لا يصل الماء إليه فياطن. فلو شم بعد فراغه من يده ريحاء فنجسة دون 
المحل على الأصم فى الروضه. ويسن أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الفرج» ثم 
يغسلها وأن يبدأ فى الاستنجاء بالماء بقبله. وأن يستنجى به قبل الوضوء ليخرج من 
الخلاف وليأمن انتقاض طهره. وأن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل 

قوله: (فوق الغلاث) حرج الشفع قبلها؛ فإن الإيتار بعده بواحد واحب انتهى 

قوله: (والفساد) أى: لا يجزئه الاستنجاء بها. 

قوله: (ويستعمل ما يظن [لخ) أى: يستعمل من الماء ما يظن إلّ. 

قوله: (للبكر !ل) أما الثيب فقد تقدم ما يحب عليها. انتهى. 
وقيل: مجسء لكن لا يجب إزالته» كدا فى المحموع. انتهى. 


قرله: (وكل لا يصل الماء إخ) أى بعد الاسترحاء الواحب كما هو ظاهر. 
قوله: (على الأصح فى الروضة) قال فى شرح الروض: ويوجه بأنا لا تتحقق أن ممل الريح 


ثوله: (ويوجه إلخ) فى المجموع أن الوجهين يبنيان على القولين فيما إذا غسلت النحاسة؛ وبقى ريحها 
هل يحكم بطهارة امحل أو لا وهو عفالف لكلام المحشى لكنه المشهور فليحرر. 


باب الوضوء كه 
سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس؛ وإذا استنجى بالأحجار فعرق محله 
وسال العرق مئه وجاوزه لزمه غسل ماسال إليه»ء وإن لم يجاوزه فوجهان: أصحهما 
لايلزمه غسل شىء لعموم البلوى بذلك» ذكره فى المجموع. وينبغى فى استعمال الحجر 
أن يضعه على موضع طاهر بقرب النجاسةء ثم يمره على المحل ويديره قليلا قليلاء 
فإن لم يدره نظر إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء وإلا كفى. وقيل: 
لايكفى كذا فى الروضة كأصلهاء وقال فى المجموع بعد نقله ذلك عن الخراسانيين: 
ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيم» فإن اشتراط ذلك تضبيق للرخصة غير 
ممكن إلا فى نادر من الناس مع عسر شديدء وليس لهذا الاشتراط أصل فى 
السئة.انتهى قال الغزالى فى الإحياء: ومن الآداب أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء. 
«اللهم طهر قلبى من النفاق» وحصن فرجى من الفواحش.. 

قوله: (وقبل لا يكفى) أى: لأنه عند عدم الإدارة برفع جزء واحد من الحجر مجحاسة 
موضعين من امحل» فيختلط بالنجاسة التى على اللجزء الشانى من امحل نحاسة الجزء الأول 
التى على الجر وهى كالأحنبى. انتهى. 
باطن الإصبع الذى كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه إلى جوائنه فلا ننجس بالشك أو بأن امل 
قد حفف فيه فى الاستنحاء بالححر» فعفف هنا فاكتفى بغلبة ظن روال النحاسة انتهى. 
والتوحيه الأول قبل هو الأوفق بكلامهم وقضيته أنه لو مها بمحل معين من يده ملاق للمحل 
حكم بدحاسته. انلتهى. وقضية التوجيه الثابى أن امحل لا تحب إزالة ريحه وإن لم يعسر قيل: والذى 
يتجه حلافه إِذ التحفيف فيه إثما هو عند الاقتصار على الأحجار لا عند الغسل. انتهى. 

قوله: (وأن ياخذ حفية [خ) لو كان به دم معفو عنه فهل يغتفر اختلاطه نما ينضح به إذا لم 
يتأت الاحتراز عن الاحتلاط فيه. نظر. 

قوله: (لزمه غسل ما سال إل) ظاهر وإن لم يخرج عن الصمحة والحشفة ولا يبعد العفو عما 
لم يجاوزهما. 


قوله: (إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء) قال فى شرح الروض: وحله كما 


ثوله: (فيه نظر) قال وع.ش» :باغتفاره لاختلاطه ,ماء الطهارة» بل هو أولى بالاغتفار من الاخشلاط 
بماء التبرد الذى ثال المحشى باغتفاره. انتهى. 

ثوله: (ومحله [عخ) لا وحه لكتابته على كلام اللنراسائيين. وإلا ارتفسع الدلاف مع تحنقه وقد نقلناه 
بهامش الشرح السابق فانظره. التهى. 


وان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(فصل فى) يدان (الحدت) 

المراد عند الإطلاق غاليا كما هنا وهر الأصغر» وتقدم معنى الحدث لغة وشرعا. 

وأنه بالمعنى الشرعى يطلق على ثلاثة أمورء والمراد هنا ثانيها وهو الأسباب المترتب 

عليها المنع من الصلاة ونحوها (الحدث الناقض) للوضوء ولبدله بمعنى انتهائهما به 

أربعة كماسيأتى. وأما شفاء دائم الحدث فنادر»ء وقد ذكروه فى بابه. وئزع الخف 


فو ءاووما راللل يلللا 


قوله: (الداقفض للوضوء ولبدله) أى: الناقض لكل متهساء أما الردةٌ فيختص النقص 
بها بالبدل على الأصح. ولذا ذكرها مع ما يختص بالبدل فى بابه. انتهى. 

قرله: (وأما شفاء دائم الحدث إلخ) عده من الأحداث لآن المراد بها الأسباب المترتب 
عليها الممع» وهو كذلك؛ فاندفع قول الأذرعى فى إيراد انقطاع الحدث الدائم؛ نظِرًا لأنه 
ما ارتفع حدله) وإنما هو مبيعح كالتيمم. التهى . ثم رأيت (١ع.ش)‏ قال على .ر) كلام 
الشارح ظاهر فى الانتقاض بشفاء دائم الحدث؛ ويمكن أن يوحه بأنه بالوضوء ارتفع المع 
الخناص وهو حرمة الفرض» وبشفائه يعود هذا المنع؛ فعد ناقضاء وأما قول (حجر): 0 
يرتفع) فمراده الأمر الاعتبارى؛ فلا تنافى. انتهى. وهو .معنى ما ذكرنا. التهى. 
اقتضاه كلام العراقيين وصرح به الإمام فيما لا ضروررة إليه» أما القدر المضرور إليه فى ذلك فيعفى 
عنه إذ لو كلف ألا ينقل النجاسة فى تحاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به 
وذلك لا يليق بغير الرخحص فكيف بها. انتهى, 

قوله: (وليس هذا الاشتراط [ل) قال فى شرح الروض قال ( الأسنوى) وحاصله أنه لا 
يشترط الوضع على طاهرء وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة. انتهى. ركان مراده بقوله: 
وإنه لا يضر النقل الضرورى لأنه الذى اغتفره العراقيون» كما يدل عليه ما فى اشامش عن شرح 
الروض لا مطلق النقل وإلا رما نافى قوهم السابق لا إن انتقل فليتأمل. 

فصل فى دبان الحدث 

قوله: (الناقض) حرج غير الناقض للوضوء كحروج النى؛ وتوهم بعضهم أن التقييد بالناقض 
احتراز عن الحدث الثانى مثلا بأن بال ثانيا وهو توهم فاسد, لأن هذا الاحتراز فاسد لشمول 
التعريف المذكور للحدث الثانى مثلاء لأنه قطعا إن يخرج من معتاده إِلّ» ومن ثم لا يصح أن 


باب الوضوء و 


يوجب غسل الرجلين فقط كما مر وأما الردة فلا تنقض الوضوء على الأصم . وقوله 
تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)*» [الائدة ه] مخصوص بمن مات مرتدا 
لقوله تعالى -. ومن يرتد منكم عن دينه....»© [المائدة 54 ] الآية ونقض التيمم بها 

قوله: (وأما شفاء دائم الحدث إلخ) جواب عما يرد على الحصر فى أربعة؛ حاصله: 
أن الحصر للكثير الغالب. انتهى. 

قوله: (فلا تنقض الوضوء على الأصح) طاهره: ولو وضوء دائم الحدت. 

قوله: (ونقضّ التيمم بها) أى: سواء طال بها الفصل أو لا على الأصح. خلافا لابن 
«ك.ج). 


يكون احترازا عن الخارج من دائم الحدث بعد طهارته فإنه غير ناقض» وذلك لأنه يصدق عليه 
هذا التعريف وهو حدث إلا أنه اغتفر للضرور فلم ينقضء والوحه أن قوله: الناقض من الوضوء 
اللازم فى الحملة أو باعتبار ما من شأنه 

قوله: (ععنى انتهائهما إلخ) لا.معنى رفعهما من أصلهما كما قد يترهم من النقض. 

قوله: (وأما شفاء دائم الحدث) قال شيخنا (الشهاب): لك أن تقول الموحب للوضوء فى 
هذا إنما هو الحدث الطارئ على الطهارة السابق على الشفاء. انتهى.: أى. فليس الموحب هو 
نفس الشفاء بدليل أنه ل لم يخرج مئه شىء بعد طهارته لا فى أثنائها لم بطل طهارته أى: قلا 
يرد هذا على الحصر حتى يحتاج للجواب بأنه نادر» وهذا بعث فى غاية القوة لا يقال السارج بعد 
الطهارة ليس حدثاء بدليل أن له الصلاة به قبل الشفاءء لأنا نقول: هذا فاسد بل هو حدت قطعا 
لكنه اغتفر للضرورة بشرط عدم الشفاء. 

قوله: (لقوله ومن يرتدد [خ) قد يقال: هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه؛ وهو لا 
يخصص ويجاب بأن محله ما لم يكن له مفهوم وإلا كما هنا فإن يمت معطوف على الشرط فله 
حكمه فله مفهوم مخصص. 

قوله: (وإلا) أى: بأن نقضت القهقهة لما اتص بها أى الصلاة. 


ثوله: (لأنا نقول خ) قد يقال المراد بالحدث هنا الأسباب المزتب عليها المنع؛ ولا ترتب للمنع هنا 
على ذلك الخارج بل على الشفاء. انتهى. وبه يندفع ما قال «الأذرعى) فى إيراد انقطاع الحدث الدائم 
نظر لأنه ما ارتفع حدثه؛ وإنما هو مبيح كالتيمم. انتهى. 
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النواقض . وماروى من أنها تنقض فضعيف» ولابالخارج بالفصد والحجامة ونحوهما لما 
سيأتى. ولا بأكل ما مسته النار لخبر الصحيحين: «أنه ولد أكل كتف شاة وصلى. ولم 
يتوضأً» وأما خبر مسلم : «الوضوء مما مست الثار) فمنسوخ بالخبر الصحيح فى داود عن 
جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ويد ترك الوضوء مما غيرت النار» وفى القديم 
ينقض لحم الجزور. وقواه فى المجموع من حيث الدليل. وقال: إنه الذى أعتقد 
رجحانه . وذكر دليله. قال: وجواب الأصحاب عئه بأئه منسوخ بحديث جابر 
ضعيف. أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مسث الثار عام. وحديث الوضوء من 

قوله: (إثما مسث الدار) أى: سواء لحم ازور وغيره. قال فى المجموع: قالت طائفة 
يجب الوضوء مما مست النار؛ وهو مذهب جماعة من الصحابة. 

قوله: (وفى القديم ينض لحم الجزور) أى: سواء كان نينا أو مطوحاء كما فى 
المجموع. 

قوله: (وذكر دليله) وهو حديث جابر بن سمرة (أن رجلا سأل رسول الله 88: 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً» وإن شكت فلا تتوصاً. قال: أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: نعم» فتوضا من لحوم الإبل) رواه مسلم مسن طرق» وعن البراء: (سثل 
السى ولد عن الوضوء من لحوم الإبل» فأمر به) قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه: 
صح عن النبى ول فى هذا .حديثان: حديث حابر» والبراء. وقال إمام الأئمة؛ محمد بن 


قوله: (ضعيف أو باطل) أقول' كلا والله لا ضعف به ولا بطلان بل هو قوى قريمء فإن 
الحديئين ليسا من باب الخاص والعام وذلك لأن عبارة حابر ((رضى الله عنه) لم يُحكهسا عن النبى 
لد حتى يكونا من ذلك الباب» وإعا هى من عند نفسه بِيّنّ بها ما عرفه من حال النبى ويل ما 


٠‏ قوله: (ما عرفه () لا يخفى أن ما عرفه إنما هو من ثول أو فعل؛ ولم يثبت ف ذلسك قول من النبى 
ل رول «سيدنا حادر) :يحتمل آخبر الأمرين فيما مست النار من لحم غير التزور كما رواه «أبو داود) 
عن حابر ثال : ذهب رسول الله و إلى امرأة من الأنصار فقربت شاة مصلية أى: مشوية؛ فأكل وأكلنا 
فحانت الذلهر فتوضاً ثم صلى ثم رحع إلى فضل طعامه؛ فأكل ثم حانت صلاة العصر نصلى ولم يتوضاء 
ويختمل آخحر الأمرين فيما مست النار مطلقا والعموم كما يكون نى لفط النبى ويْةٌ يكون نى لفظ 
الصحابى الحاكى فعله. فيقبل التخنصيص نمديث البراءه سكل النبى يعن الوضوء من لوم الإبل تأمر به. 
انتهى. بقى أن كلام الإمام النووى رحمه الله مبنى على عمومه نحو ثول الراوى: تضى النبى وم بالشفعة 
للحارء وهو ضعيف فى الأصولء لأن حكايته العموم بحسب ما نهمه؛ ولا يلزمنا اتباعه؛ نعلى مقابله 
يكون إشكال «الإمام النوورى» أقوى. لأنه من ثبيل المطلق والمقيد فتدبر. 


باب الوضوء هوم 


لحم الجزور خاص» والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر. قال : وأقرب ما يستروح 
قرله: (لأن حديث إ) قال فى المحموع قبل هذا: ولا يرد على القائل بالنقفض بأكل 
لحمة الحزور حديث جابر لأل هذا القائل يقول: إن الوضوء ينتقض بأكله نيفاء وأصحابنا 
يقولرن: هو محمول على أكله مطبوعا لأنه الغالب المعهود. انتهى. يعنى: أن هذا القائل 
إذا قال بالانتقاض بأكله نيئاء كما هو لفظ الحديث الذى بالحامش لا يكون لمساس الثار 
انتهى. 
قوله: (عام) أى: شامل للحم الجزور وغيره؛ وقوله: (خخاص) أى: بلحم اللحزور» سواء 
كال نيكا أو مشويا. 
كما هر الغالب فلفظ مما غيرت النار عام للحم الجزور وغيره ويجب حملله على ما غيرت 
الأمرين هو وجحوب الوضوء مما غيرت النار من غير لحم الحزور؛ ا ا 
والعموم موجود فى اللفظ المروى عن حابر رضى الله عمه -» ولا يلزم فى العام أن يكشون 
ا و ا 0 يدفع ما أطال نه 
للحشى على الإمام النووى رحمه الله مما لا ينبغى التفوه به بقى أن ما قاله الإمام النووى 
0 أن نحو قول الصحابة: (قضى النبى ولو بالشفعة) عام لأن قائله عدل عارف 
باللغة والمعنى» ا ل 0 
ورد : بأن العموم بحسب ظنه» ولا يلزمنا اتباعه فيه. فعلى مة مقتضى الرد من أن عسدم العموم 


استقر عليه أمره» ودلك صريح فى الخ الذى قاله الأصحاب فرضسى الله «تعالى) عنهم ولمعنا 
بهم متدبرا ولا يهولئك مبالغة النروى « رمه الله ونفعنا به فى هذا المقام» فإنها مندفعة اندفاعا 
لا اشتباه فيه للمتأمل ولا معارض للمتمهل (س.م) 

قوله: (لأن حديث ترك الوضوء) أى: الذى هر حديث إحابر). 
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إليه أى. فيما رجحوه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة فانحصرت الأسباب 
المذكورة عندهم فى أربعة أحدها: (أن يخرج من » معتاده) أى: المتوضئ دبرا أو قبلا 
(غير منيه) عينا أو ريحا طاهراء أو نجسا جافاء أو رطبا انفصل أوعاد (وإن) لم يكن 
الخارج معتادا كدودة وحصاة. وريم من القبل. ومنى غيره من فرجه. قال تعالى: إأو 
جاء أحد منكم من الغائط ....© [المائدة ] الآية والغائط: المكان المطمئن من الأرض. 
تقضى فيه الحاجة سمى باسمه الخارج للمجاورة» قال الأزهرى: و«أو» فى الآية بمعنى 
الواو الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أى: من أن المرض والسفر ليسا حدثين. 
وقال القاضى أبو الطيب: فى الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعى عن زيد بن أسلم 
تقديرها «إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساى 


الرأى فى الأصول يزداد ما اتاره النووى قوة ورححانا. وقاله ابن قاسم فى حاشية 
التحفة ردا لهذا: من أن عبارة حابر رضى الله عنه ظاهرة ظهورا تاما فى ترك النبى وله 
الوضوء الذى كان يفعله. ومن البعيد حزمه بذلك .مجرد ظنه. انتهى. كلام لا طائل تمت 
بعد كون عبارة جابر رضى الله عنه إما من العام فيجرى فيها التخخصيصء أو المطلق 
فيجرى فيها التفييد» ولا موحب لإلغاء الحديئين فإن السخ لا يعدل إليه متى أمكن 
التحصيص أو التقييد كما صرصوا به فى الأصولء فيتأمل. 

قرله: (ما يستروح) إثما لم يكن دليلا لأنه ليس بإجماع حتى يترك له النص»؛ إذ قد 
أوحب الوضوء من لم الحزور أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه» وحكاه الماوردى عن 
جماعة من الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عمر؛ وأبى موسىء وأبى طلحة؛ وأبى هريرة؛ 
وعائشة؛ وحكاه ابن المنذر عن حابر بن سمرة الصحابى؛ ومحمد بن إسحاق» وأبى ثور 
وأبى خبيئمة» واحثاره من أصحابنا أبو بكر ابن زيعة؛ قالوا: وحصت الإبل بذلك لزيادة 
سهوكة لحمهاء كذا فى المجموع. التهى. 

قوله: (قول الخلفاء إلخ) أى: إجماعهم على ترك الوضوء من أكل لحم الحزور. انتهى. 


باب الوضوء وان 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم . وإن كئتم جئبا قاطهروا. وإن 
كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا) قال. وزيد من العاملين بالقران 
والظاهر أثه قدرها توقيفا مع أن التقدير فيها لابد منه. فإن نظمها يقتضى أن المرض 
والسفر حدثان ولاقائل به. |.ه. ويغنى عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر جنبا فى 
قوله #إوإن كنتم مرضى أو على سفر » [المائدة ؟] وفى الصحيحين : «شكى إلى النبى 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة فقال: لاينصرف حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحا) والمراد العلم بخروجه لا شمه وليس المراد لحخصير ٠.‏ الناقص فى الصوت 
والريح . بل نفى وجوب الوضوء بالشك فى خروج الريم. وخرج بالعتاد غيره فلا نقض 

قوله: (وإن كنعم مرضى إل) أى: إذا قمثم إلى الصلاة من النوم؛ أو جاء أحد منكم 
من الغائط» أو لامستم النساءع أو كنتم جغباء أو كنتم مرضىء أو على سفر فلم يدوا ماء 
فتيمموا ولا وحه لقصر حال المرض والسفر على الجنب؛ كما صنعه المحشى» ويكون المراد 
من الآية بيان الواحب فى حال عدم العذر أولاء وبيان الواحب فى حال العذر ثانيا. فتدبر 

قوله: (إن يقدر جنبا) فيه: أنه يلزم عدم بيان ما يجب عند القيام من النوم مع المرض أر 
السفر» وتقييد حال المرض بفقد الماء. انتهى. 
وغيره: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)؛ ثم قال ما ذكره لكان أولى. انتهى. 

فوله: (فإِنٌ نظمها يفتضى) كان وحه الاقتضاء سوقهما مع امحىء من الغائط والملامسة 
مساقا واحدء وكان وحه اندفاع هذا الاقتضاء بالتقديم والتأحيرء أن قوله: 
«إوإن كنتم مَرْضَىْ» [النساء 47 الآية يصير حيفذ من تفضيل أحوال الجندب» وكأنه قيل: 
وإن كنتم جنبا فاطهروا بالماء» فإن حفتم منه لكونكم مرضى أولم تجدوه لكونكم على سفر 
فتيمموا. 
لا يتقيد فإِنٌ حل المرض على ما لا يضر معه الماء» ورد عليه أنَّ السب حيتئذ هو فقد الماء» والمرض 
لا دخل له فتأمل اس مم). 


ثوله: (وجه اندفاع هذا !خ) الظاهر أن ثوله: وإن كنتم لخ بيان لما يجب عند فقد الماء فى جميع ما 
تقدم: ولا وحه لقصره على اللحنب. انتهى. 
نوله: (فيه شىء أيضًا) ترك بيان الواحب حال المرض أو السفر عند القيام من النوم. انتهى. 
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بالخارج منه لأن الأصل أن لا تقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت. والقياس ممتنع هنا 
لأن علة النقض غير معقولة. وفى أبى داود بإسئاد سن ١‏ كما فى المجموع عن جابر: 

قوله: : (وفخرج بالمعتاد) ) ى: المخرج المعتاد. انتهى . 

قرله٠‏ (والقياس بمتمع) أى: القياس فى الأنواع» مخلافه فى أفراد النوع؛ لإمكان قياس 
الشبه تأمل» والأولى ما أحاب به بعضهم: من أن المواضع التى وقع فيها القباس عرف فيها 
علة الأصل كقياس نحو الإغماء على النوم» فإنه سيأتى فى الشرح: أن الحديث أشعر بأن 
العلة مطنة خروح الخارج؛ وهذا لا ينافى أن النقض مفروج الخارج غير معقول» كما 
يعيده ما تقلناه عن إمام اللحرمين. تدبر. 

قوله: (لأن علة النقض غير معقولة) قال فى المجموع: قال إمام الحرمن فى الأساليب* 
ما ينقص الوضوء لا يعلل؛ وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الإحداث الوضوء ليس مما 
يعلل» وإذا كان كذلك فلا محال للقياس. 

قوله: (أيضا لأن علة النقض غير معقولة) هى عبارة الأسنوى» وهى معترضة بأن ما 
سيأتى من تعليلها يقتضى حلاف ذلك» وعبارة غيره: (واللحصر فبها تعبدى) وإن كان 
كل منها معقول المعمى فمن ثم لم يقس عليهاء قال وس.م) على التحفة: إما أن يقال: 
المعبى الذى يذكر مناسبة وحكمة لا علة» وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لبوع آسمر 
متلا» كلمس المرأة مفلنة الالتذاذ باعتبار الجنس» فخخر مح لمس الأمرد. ادتهى. 

قوله. (لأن علة النقض غير معقولة) قال إمام الحرمين:الحدث المجمع عليه غبر معقول 
المعبى» فلا يصح القياس» لعدم معرفة العلة) كذا فى ابمجموع. 

قوله: (لأن علة النقض) أى: بالخروج من هذا المخرج:؛ فلا يقاس به غيره؛ أو بالارج 
من هذا المحرح, فلا يقاس به الخارج من عيره. 


قوله: (والقياس ممتنع) يشكل على ذلك ارنكاب القياس فى مواضع ستاتى. 


قوله: (يشكل إ) يمكن الممواب عن الإشكال المدكور بأن المواضع التى وئع فيها القياى شرف فيها 
علة القياس. انتهى. (اع.ش). 


باب الوضوء هه 


«أن رجلين من أصحاب النبى قلُِ حرسا اللسلمين ليلة فى غزوة ذات الرقاع فقام 
أحدهما يصلى. فرماه رجل من الكفار بسهم. فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم 
بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجرى) »2 وعلم به يا ولم ينكره) وأما الدم فلعل الذى 
أصابه منه قليل. أولم يكن ثم ماء يغسله به. واستثنوا من غير المعتاد الثقب الآتى 
بيانه. وأما منيه فلا نقض به كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده لأنه أوجب 

قوله: (وأما مبيه) حرج منى غيره» ولو كان مختلطا .عنيه» مثل مبي الولد» ولو علقة أو 
مضغة؛ فلا يوجب الوضوء «م.ر) ولاع.ش». 

قوله, فلا لقض به) أى : على الأصح» وقال القاضى أنو الطيب: ينقص الوضصوع. قاله 
الأذرعى ويشهد له ظاهر نص الأم. انتهى. 

قوله. (أصابه منه قليل) قد يقال أو كثير لأنه دم نفسه. 

قوله: (أو لم يكن ثم ماء يغسله به) فيه إشارة إلى صحة الصلاة مع الدم العير المعفر عنه إذا 
فقد ما يغسله بهء وإن كانت الصلاة نفلا لأن الظاهر أن الصلاة فى هذه الواقعة كانت نغلاء 
فليتأمل وليراحع فإنه بعيد من كلامهم. 

قوله: (وأما منيه) مثل المنى الولادة بلا بلل للعلة المذكورة فيهء وأما خمروج بعض الولد 
منفصلا كيده فهو ناقض للوضوءء لأنه لا يوحب الغسل فإن حرج باقيه وحس الغسل حيتقد؛ 
لكن لو حرج متقطعا على مرات بلا بلل ولا نفاس وكانت تتوضا من كل حارج وتصلى فإذا تم 
حروحه وحب الغسلء وهل يتبين وحوب قفضاء الصلوات السابقة لأنه تبين بتمام خروحه ووب 
الغسل» فقد وقعت الصلوات السابقة مع المنابة أو لا يتبين وحوب قضائها لأن الموحب للغسل 


ثوله: (بعيد) أى: ولا تصح مع وجود الدم لأن من ببدنه بجاسة غير معفو عنها وعحز عن إزالتها إنما 
يصلى الفرض دون النفل؛ كما فى شرح الروض فى التيمم وكذلك «الرملى؛. انتهى. 

كوله: (فإذا ثم خروجه وجب الغسل) طاهره سواء كان حروحه متواصلا أو متفاصلا وهو الفشاهر. 
لأنه تحقق موجب الغسل وهو خروج الولد بتمامه؛ خخلافا لما فى حاشيته على بن حجر من عدم وحوب 
الغسل إذا حرج متفاصلا. انتهى. (ع.ش» بالمعنى. 

ثوله: (والمتجه الآن الثانى) اعتمده (القليوبى)على (الخلال) نقلا عن شيهه الزيادى؛ ثم ثال : وثيل 
يجب الغسل لكل جمزء لاتعقاده من منيهما ودفع بأئه غير عقق» وقال (خ.طيع تتخخير بين الغسل والوضوء 
فى كل حزء. انتهى. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


أعظم الأثرين وهو الغسل بخصوصه» فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما 
أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن» فلا يوجب أدونهما لكونه زئا. وإئما أوجبه 
الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسلء لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه, 


قرله: (لأنه أوجب إل) فإيجابه الأعظلم يقتضى إلغاء جهة الأدون؛ لأن النظلر 
للحصوص لاللعموم. انتهى. وعبارة الرافعى رحمه الله (لآن الإنزال لا يسبق روج 
الخارحء بل إدا أنزل حصل روج المشارج ونحروج المنى معا). التهى. ونخروج المنى أعظم 
الحدثين» فيدفع حلوله حلول الأصغر مقنزنا به. انتهى. 

قوله: (لأنه أوجب إخ) قال الرافعى: لأن الشىء مهما أوحب أعظم الأثريين ببخصوصه 
لا يوجب أوهنهما بعمومه. قال بعسض شراح الحاوى: أى: إن كان الأوهن من جحنس 
الأعظم؛ حتى لا يرد إيجاب الوقاع فى نهار رمضان القصاءء مع أنه أوحب الأعظم وهر 
الكفارة» لأن القضاء ليس من جنس الكفارة. النلهى . 

قوله: (بمدعان صحة الوضوء) أى: إذ طرآ عليها فلا يجامعانه؛ بخلاف حروج المسى. 
التهى. وعبارة ام.ر): لأنهما بمنعان صحة الوضوء مطلقاء فلا يجامعانه. قلاف خصروج 
المنى يصح معه الوضوء فى صورة سلس المنى؛ فيجامعه. وعلل وحجر) إيجابهما الوضوء 
بأن حكمهما أغلظ؛ وفى الكل خفاء. التهى. وعبارة الحلى: إنما نقض الحيضء لأنه لا 
فائدة لبقاء الوضوء معه. قال «ق.ل»: أي: بخلافه فى المبى» فلبقائه فائدة فى سلسه بصحة 
صلاته قطعاء أر بأنه ينرى بوضوئه فيه سنة الغسل؛ ولا يمكن ذلك فى سلس الحيضء إذ 
لا تصلى الحائض. تدبر. 


قوله: (أدونهما بعمومه) وهو الوضوء. 
قوله: (وإنها أوجبه إل) حواب يقتضى على الدليل. 
قوله: (صحة الوضوعع) أى ابتداء. 


ثوله: (أى ابتداء) دنع به ما يتوهم أن هذا الاستدلال عنزلة أن يقال إما أبطلا الوضوء لأنهما يبطلائف» 
وحاصل الدئع منع ذلك وأن حاصله إنهما إما أبطلا الوضوء إذا طرأ عليه لأنهما يمنعان صحته إذا طرأ 
عليها تدبر, 


باب الوضوء ادم 
أن تعبيره بمنيه أولى من تعبير الحاوى بالمنى» ونقل الجيلوى عن صاحب الحاوى: أن 
من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ماشاء من 
الفرائض لأنه يصلى بالوضوء. وتيممه إنما هو عن الجنابة ونقله عنه أيضا صاحب 
الصباح. ثم قال: وهو غير مرضى لأن الجنابة مائعة. وهو كما قال. 

(و) من (فرجى المشكل) أى : قبليه بخللاف الضارج من أحدهما فقط لا ينقض 


ووفوويووء يمرو ووو مرو ميف ووه ندم وو ري يوون ة مرجم ونوا مو وو ونم نو هه وو مويو و ووس و نوو فهو ور سم موقم رهد ويم مره ودر مهم بر مم م رن 


قوله: (لأن السابة مالعة) لأنها وحدها تقتضى التيمم لكل فرض. انتهى. وحجر) أى. 
لأن التيمم لا يببح للجب ولا للمحدث أكتر من فرض. انتهى. «م.ر). 

قوله: (ومن فرجى المشكل) قال فى المجموع: المشكل ضربان: أحدهما أن يكرن له 
فرج الأنثى وذكر الرحلء ثانيهما أن يكون له تقبة واحدة لا قشيه واحدا منهما. وحكم 
هذا الثانى كما قال البغرى أنه مشكلء» يوقف أمره حتى يبلغ» فيختار لنفسه ما كيل إليه 
طبعه من ذكورة أو أنوثة» فإن أمنى على النساءء ومال إليهن فهو رحل وإن كان عكسه 
فامرأة) ولا دلالة فى بول هذاء وأما الضرب الأول فهو الذى فيه التفريع؛ فمذهبنا أنه إما 
رجحل وإما امرأة وليس قسما ثالثاء والطريق إلى معرفة ذكورته أو أنوتته من أوجحه منها 
البول» فإن بال بآلة الرحل فقط فهو رحلء» وإن بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة» وهدا لا 
حلاف فيه؛ فإن بال بهما معا نظر إن اتفقا فى الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه 
وإن اختلفا فى ذلك فوحهان: أحدهما لا دلالة فى البول فهو مشكل إن لم تكس علامة 
أخرى» ثانيهما وهو الأصح أنهما إن كانا ينقطعان معاء وتقدم أحدهما فى الابتداء فهر 
للمتقدم, وإن استويا فى الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكتر وزنا فوجهان. أحدهما 
يكم بأكثرهماء وهر نص الشافعىء ثائيهما وهو الأصح لا دلالة فيه؛ ولو زرق كهيعة 
الرحل؛ أو رش كهيئة المرأة» فأصح الوحهين لا دلالة فيه؛ ولو لم يبل من الفرحين وبال من 
ثقب آخخر فلا دلالة فى البول؛ ومنها المنى والحيض فإن أمى بفرج الرجل فهر رجبلء وإن 
أمنى بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة» وشرطه فى الصور الشلات أن يكون فى زمن 


قوله: (أولى من تعبير استاوى بالمبى ححينئذ) لشموله غيره مع نقصه كما تقرر. 


ذ1ذ1ذ1ذ1ذ111#1 م ا ا ا 


إمكان نخروج المنى والحيض» وأن يتكرر خحروجه بتأكد الظن به؛ ولا يتوهم كونه اتفاقيا؛ 
ولو أمنى بالفرجحين فوحهان: أحدهما لا دلالة» وأصحهما إن أمنى بصفة منى الرجل 
فرجل أو بصفة مسى النساء فامرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة منى الرحال أو من فسرح 
الرحال بصفة منى النساء أو أمنى من فرح الرحال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة 
مهن هلا دلالة؛ ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرحل وحاض من فرج المرأة 
فوجهاك: أصحهما لا دلالة للتعارض» والثانى يقدم البول؛ لأنه دائم متكرر ولو تعارض 
الى والحيض فثلاثة أوجه: أحدها أنه امرأة لأن ايض غختص بالنساء والمنى مشترك) 
انيهما أنه رحل» لأن المبى حقيقة» وليس دم الحيض حقبقة ثالنها لا دلالة للتعارض» وهو 
الأصح ومنها الولادة» وهى تفيد القطع بالأنوثة» وتقدم على جميع العلامات المعارضة لماء 
لأن دلالتها قطعية» ولو كانت الولادة لمضغة: قال القوابل: إنها أصل آدمى؛ ولا يحكم بأنه 
امرأة ما لم يتحقق الحمل» وأما نبات اللحية ونهود الندى فلا يدلان على ذكورة ولا أنوثة 
على الأصح. انتهى. قال الأذرعى هنا: قلت الحق عندى: أنه إن كثفت اللحية وعظمت 
فهر رحل» لأن هذا لا ينفق للنساء؛ وإن خحفت فمشكل. ثم قال النووى فى المجموع: ولا 
دلالة لنزول اللبن من الثدى على الأصح. ولا لنقص أضلاع أو زيادتها على ذكورة أو 
أنوثة لأنه لا أصل له فى الشرع ولا فى التشريح؛ وقد قال إمام الحرمين: إنى لا أفهمه؛ ولا 
أدرى فرقا بين الرحال والنساء. قال أصحابنا: ومن العلامات ميله إلى النساء أو الرحال؛ 
فإن قال: أشتهى النساء» .حكم بأنه رحل؛ أو إلى الرحال حكم بأنه امرأة لإحراء الله العادة 
ذلك. قال أصحابنا: وإنما نراحعه فى ميله وشهوته» وبقبل فى ذلك قوله إذا عجزنا عن 
العلامات السابقة؛ فأما مع واحدةٌ منها فلا يقبل قوله لأن العلامة حسية وميله خحفى. قال 
أصحابنا: وإنما نقبل قوله فى الميل بعد بلغوه وعقله كسائر أخباره وفرع أصحابسا على 
إخحباره فروعا: أحدها: أنه إن بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه أن يخير ليحكم به 


الل ل ل ل لال ا الا ا ل ل ل ل ل 0 


ويعمل عليه؛ فإن أخره أثم وفسقء الثائى: أن الإخبار إنما هو يما يجده من الميل المتبلى» ولا 
يجوز الإحبار بلا ميل بلا حلاف» الثالث: إذا أخبر.ميله إلى أحدهما عمل به؛ ولا يقبل 
رحوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه؛ فلر كذيه الحس بأن يخبر أنه رحل ثم يلد بطل قوله 
ويحكم بأنه امرأة» وكذا لو ظهر حمل وتبيناه كما لو حكمنا بأنه رحل بشىء من 
العلامات» ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك؛ ونحكم بأنه امرأة وكلام الغزالى فى الوسيط يحمل 
على هذا بتأويل. وهذا الذى ذكرناه من منع قبول الرجوع هو فيما عليه؛ ويقبل رجوعه 
عما هو له قطعا نبه عليه إمام الخرمين» وأهمله الغزالى والرافعى. الرابع: إذا أمير حكم 
بقوله فى جميع الأحكام؛ سواء ماله وما عليه» قال إمام الحرمين: لأن ابن عشر إذا قال 
وبلغت) صدقناه» لأن الإنسان أعرف ماحبل عليه. قال البغرى وغيره: حتى لو مات للخنثى 
قريب» فأحبر بالذكورة وارثه بها يزيد قبل قوله» وحكم له بمقتضاه؛ ولو قطع طرفه فأحصبر 
بالذكورة وحب له دية رحل. وقال إمام الحرمين: لو أقر الخنثى بعد الجاية على ذكر بأنه 
رحل فظاهر المذهب أنه لا يقبل إقراره لإيجاب القتصاص. قال: ومن أصحابنا من قال: 
وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية» إذا كان يتضمن 
ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصاء لأنه متهم. وهذا الذى ذكره الإمام ظاهر, 
والخلاف فى إقراره بعد الحناية» أما قبله فمقبول فى كل شىء بلا حلاف. القامس: قد 
سبق أنه إنما يرحع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات»؛ فلو حكمنا بقوله ثم وحد بعض 
العلامات فالذى يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله بذلك لأنهم قالوا لا يرحسع عنه 
إلا أن يكذبه الحسءلأنه حكم بدليل فلا ييزك بن مثله بل لابد من دليل قاطع. وذكر 
الرافعى فيه احتمالين لنفسه؛ أحدهما هذا والشائى: ويحتمل أنه يحكم بالعلامة» كمالو 
تداعى اثنان طفلاء وليس هناك قائف» فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهماء تم وجدنا قائفا 
فإنه يقدم القائف على إخباره والله أعلم. انتهى. وإئما ذكرنا هذه الحمل هنا خوفا من 
الفوات اقتداء بالإمام النووى رحمه الله سبحانه وتعالى» ورصى عنه وعنا وعن جميع 


لون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لاحتمال زيادته؛ ولو خلق للرجل ذكران فبال منهما أو للمرأة فرجان. فبالت وحاضت 
منهما انتقض الوضوء بالخارج من كل مثهماء فإن بال أو بالت وحاضت من أحدهما 
فقط اختص الحكم به» ذكره فى المجموع فى كلامه على المس» ولو بالت المرأة من 
أحدهما وحاضت من الآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما (أو) من (ثقب يحطه) 
أى. ينزل (عن معدة مع سد معتاد) من قبل أو دبر إذ لابد للإنسان من مخرج يخرج 
المسلمين انتهى. وقوله: (ومنها الولادة إلح) قال السيوطى فى الأشباه والنظائر بعد ذلك: 
فلو أحبل كل من حثيين الآخر فولد كل منهما حكم بأنوثة كل ونسب الولد للشبهة 
لأن الولادة متيقئة» والإحبال مظئون. انتهى. فكذا يقال فيما لو ولد الخنتى تم تزوج امرأة 
وأحبلهاء وقد وقع السؤال عنها وأفتيت فيها بأنوتته وأن الولد ولد شبهة لما ذكر. اتهى. 

قوله: (بخط عن معدة) أى: انفتح تحت السرة. قاله النووى فى الدقائق. انتهى. «محلى) 
وفى المجموع: مراد الشافعى والأصحاب با تمت المعدة ما تحت السرة» وبما موق المعدة ما 
فوق السرة. انتهى. ثم رأيت الشارح صرح بها فيما يأتى. انتهى. 

قوله: (فبال مبهما إلخ) قال فى شرح الروص: وظاهر أن الحكم بالأصالة لا بالبول» حتى لو 
كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهماء أو كان أحدهما أصليا والآحر زائد 
نقض الأصلى فقطء وإن كان يبول بهماء وقياس ما يأنى من النقص بمس الزائد إذا كان على 
سئن الأصلى أن ينقض بالبول سه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلى بالزائد فالظلاهر أن النقض 
منوط بهما معا لا بأحدهما. التهى. 

قوله: (أو من ثقب) لو تعدد هذا الثقب» وكان يخرج المنارج من كل من ذلك المتعدهد فينبغى 
للحليل الوطء فى هذا التقب» وإن لم يكن للحليلة دبر لأن الممتنع هو الوطء فى الدبر وهذا ليس 
دبرا ام ر) 


ثوله: (حتى لو كانا أصليين إل) هل يجرى ذلك فى الأنشى فيختص النقض بالأصلى وإن بالت أو 
حاضت بهما. انتهى. (اس.م). 

ثوله: (وإن كان يبول بهما) ثال فى حاشية التحفة هذا ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما 
مطلقاء بل البول بهما دليل على أصالتهما. انتهى. «م.ر)» وثوله: بل البول إل لعله إذا خخلقا معا بخلاف 
ما إذا تأحر أحدهما تدبر. 


ثوله: (بالآخر) أى: بما مرج منه أيا كان. 


باب الوضوء دم 


منه ما تدفعه الطبيعة» فإذا انسد بأن لم يخرج منه شىء. وإن لم يلتحم أقيم هذا 
مقامه. وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور. لكن 
صرح الصيمرى باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقى لا غير. وقد 
تردد ابن النقيب فى ذلك من غير اطلاعه على نقل صريم فيه. ثم قال: والأقرب 
عندى أنه يكفى انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبه. كأن انسد القبل 
فخرج منها بول» أو انسد الدبر فخرج منا غائط؛ لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس 


ا لل ةماما ااا ااا ا ا ا لل 2 ا 2 


قوله: (ظاهر كلام الججمهور) بل قول النووى فى المجحموع (لا فرق فيما ذكرناه فى 
المنفتح بين القبل والدبر) صرح فيما ذكره إذ لو اشترط احتماعهما لم يصح هذا الكلام. 
انتهى. 

قوله: (وظاهر كلام الجمهور [خ) عبارة الجموع:حيث حكمنا فى المفتح بالانتقاض 
أو حصاة أو نحوها هميه قرلا حكاهما الخراسانيون» قال إمام الحرمين وآخرون سهم: 
(أصحهما الانتقاض) وبه قطع المدولى» وهو مقتصى إطلاق العراقيين لأنا جعلناه 
كالأصلى» ولا فرق عندنا فى الأصلى بين المعتاد وغيره» ونخحالف البغوى الجماعة فقال. 
الأصح لا ينقض لأنا حعلناه كالأصلى للضرورة؛ لأن الإنسان لابد من مخرج يخرج منه 
المعتاد فإذا حرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل ولو خرج منه الريح انتقض عند الجمهور لأنه 
عن المحموع؛ مع محافظته فى هذا الكتاب على النقل عنه. انتهى. 


فوله: (وما قررته) أى: بقولى من قبل أو دبر. 


ثوله: (فالظاهر إل) إذ لا نقص بالشك. 

ثوله: (منوط بهما معا) عبارة ابن ححر هنا لما تحققت زيادته؛ أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة 
أى: مع انفتاح الأصلى لاحتمال أنه زائد عند الاحتمال. انتهى. 

ثوله: (معا) وافق ححر هناء وخحالف فيما سيأتى فى المنيس وتعقبه المحشى هباك. 

ثوله: (الثقب) المتحد مع خروح الغائط منهء كما شمله إطلاق اللتواهر خخلافا لتقييد الإمام ذلك بثقسب 
مناسب للقبل. انتهى. وظاهر الإطلاق ولو لزم عليه تضمخ بالغائط وإن توقف فيه الزركشى كابن العماد 
راحم وم.ن). 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معتادا لواحد منهما كالقيح. انتهى. وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا. كما عرف 
(فقط) أى. دون ما لا يحط عن المعدة؛ ولو فيها أو فى جنبها مع سد المعتاد أو انفتاحه 
أو يحط عنها مع انفتاحه. أما الأول: فلأن الخارج منه بالقئ أشبه لأنه مما لا تحيله 
الطبيعة. إذ ما تحيله تلقيه إلى أسفل. وأما الثانى : فلأئه لا ضرورة حينتذ إليه.قال 
الاوردى: هذا فى الانسداد العارض» أما الخلقى فينقض معه الخاريم من الثقب مطلقاء. 
والمنسد حيتئذ كعضو زائد من الخنثى . لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه, 
وظاهر أن المراد بقوله ٠‏ والمنسد حينتكذ كعضو زاد إلى آخره المنسد بالالتحام وحيث 
أقيم الثقب مقام المعتاد فلييس له حكمه من إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه 

قرله: (ولو فيها) أى: المعدة أى: السرة» أو فى جنبها أى: محاذاتها فله حكم ما 
دوقها. انتهى. 

قوله' (هذا) أى: التفصيل المذكورء كما فى المجموع. 

قوله. (أما الخلقى !لخ) أى: ما عدا الفم؛ فلا ينقض الخارج منه لو لم يكن له مرج 
سواه. كما اعتمده وم.رم ورط ب؛ نحلافا والحجر) وس.م) على المنهج. انتهى. 

قوله: كعضو زائد من الخشى) الذى حكم بزيادته لاتضاحه وزوال إشكاله. انتهى. 

قوله: (ولا غسل بايلاجه إلخ) أى: لأن أحكامه اتتقلت للمنفتح. وانظر هل يمتبع 
حيئذ الوطء فيه أى: الأصلى. الظاهر لا لأنه استمتا ع ببعض بدن زوحته غير الدبر. 

قوله (وظاهر [لخ) حالفه وحجر) فقال: سواء كان انسداده بالتحام أو لا حلافا 
لشيخنا. انتهى. وهو الموافق لما ذكرناه قريبا. اتهى. 
مطلقًا حتى يحب الوضوء مسه. والغسل بإيلاحه و بالإيلاج في وغير ذلك وهو بعيد. انتهى, 
وديه دليل على فرض قوله هناء وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه إل فى الانسداد 
العارض» كما فرضه فيه الخلال المحلى وذلك لدلالنه على أن كون الحكم للمنفئح مطلقا غير 
مذكور فى كلامهم فى الانسداد الخلقى» وإنما هو شىء قد يفهم من كلام الماوردى فيه وهو 
بعيد» وحاصل دلك أن كون الحكم للمنفتح مطلقا أولا لم يصرحوا به فى الانسداد الخلقى فلا 
يصح أن يتناوله. 


00 ا 1 0 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 ا ا ا ا ا ا ا ااا اك 


قوله: (وحيث أفيم الخ) هذا هد كره النووى فى الجموع عن الماوردى؛ تعد ذاكر 
الخلاف فى إقامة التقب العارض مقام المعاد الأصلى» سواء كان فوق المعدة أو تحتهاء 
وسواء مع انفتاح الأصلى أو انسداده فى الانتقاض بالخارح منه» فإن فى كل صورة من 
هذه الصور الأربع قولا أو وحها بالانتقاض. انتهى. 

قوله: (وحيث أفيم اخ أى: فى الانسداد العارص. 

قوله: (فليس له حكمه) فى الجواهر: أنه يجوز الوطء فيه؛ واستشكله الزركشى» ونطر 
هبه حجر) فى شرح الإرشاد» ومثله فى النقض وحواز الوطء المنمتح مع الانسداد الأصلى 
الخلقى؛ ولا عسل بالوطء فيهما. كذا يؤخذ من (س.م) على المنهج فراجعه. انتهى. 

قوله: (فليس له إلخ) أى: على أصح الوجهين» كما فى المجموع؛ واستتنى من ذلك 
النفى فى الحموع عدم النقض بالنوم متمكنا قال وحجرع: (وهو متجه للأمن حيشذ من 
حروج ريح أو غيره). التهى. «س.م). 

قوله: (فليس له حكمه إلخ) بل الحكم حينئذ للتقب الأصلى؛ نقله فى المجموع عن 


الماوردى. 
قوله: إمن إجزاء الحجر 22 أما عدم النقئض بالنوم مكنا له فثابت له. وحججر) 
ولاغءر). 


قوله: (وحيث أقيم الثقب إ ) لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا ببعى كون الحكم للسفتح على 
الإطلاق» وحيتئذ فقد يستشكل قوله: وإيجاب سرزه؛ وتحريم النظر إليه فوق العورة لأن شرط 
إقامته مقام المعتاد كونه تحث المعدة» فلا يكون إلا من العورة» وأما إقامته مقامه إدا كان فوق 
المعدة فهو وحه ضعيف لى يتعرض له فى هذا الكتاب, فالتفريع عليه مع عدم دكره فيه ما فيه 
كما لا يخفى (اس.م) 

فرع: اعتمد شيخنا الشهاب الرملى ورحمة الله عليه) قضية كلام الماوردى فى الانسداد 
الخلقى أنه ينبت للمنفتح جميع أحكام الأصلى» فلو انفتح لأنثى رقيقة أو لذكر فوق المعدة فهل 
يجب سه فى الصلاة أو لا فيه نظر. 


ثوله: (وحيميل) أى: حين أدخلناه على الانسداد العارض. انتهى. 


ثوله: (لم يتعرض إل) بل تعرض له «النووى» فى المجموع ثم ثال: وحيث أقيم إلم. انتهى. 
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بالإيلاج به أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة: لخروجه عن 
مظنة الشهوة. ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس. فلا يتعدى الأصلى. والمعدة 
بفتح الميم وكسر العين ويكسرهما ويفتم الميم أو كسرها مع سكون العين فيهما. وبهما 
يضبط كلام النظم . والمراد بها هنا السرة» وفى اللغة والطب: مستقر الطعام من الكان 
المنخسف تحت الصدر إلى السرة وقوله: فقط من زيادته. وقط هذه من أسماء الأفعال 


قوله: (واجاب سازة وتحريم لخ) نقل ابن قاسم فى حاشية المدهج عن «م.ر) أنه اعتسد 
اليماب والتحريم؛ معللا بأنه يسمى فرجا. انتهى. لكن النووى فى المحموع قال: أصح 
الرحهين لا يجب الستر» ولا يحرم النظر لأنه ليس فى محل العورة انتهى. 

قوله:(بفتح الميم وكسر العين) على الأصل فى كل ما كان على وزن (فعل) كعلم؛ 
وتانيه حرف حلقى نحو (فخذ) فلهم فيه أربع لغات: فتح الأول» وكسر الثانى على 
الكسرة إلى الأول؛ وإن شئت أتبعت الكسر الكسر» وكذلك الفعل شمو (ضححلك) كذا فى 
حرانة الأدب للبغدادى. انتهى . 

قوله: (والمراد ! لخ) أى: وإنما كان ذلك هو المراد لأنه الأسفل الذى تلقى الطبيعة ما 


قوله: (لا وضوء بمسه) حالفه صاحب البياث فصحح الالنقاض ,كسه: وعلله بأنه يقع عليه اسم 
الدكر وقصيته أن ينبت له بقية الأحكام من وحوب الغسل بإيلاحه وغير ذلاك. 

قوله: (وظاهر أن المراد [لخ) حولف فى ذلك فوله: وحيث أفيم الثقب مقام المعقاد إلى قوله 
فلا يتعدى الأصلى هذا فى الانسداد العارض» كما فرضه فيه الخلال الغلى» ثم عقبه بقوله: أما 
الأصلى فأحكامه باقية» نم ذكر الانسداد الخلقى» وذكر فيه كلام الماوردى. 

قوله: (فوق العورة) متعلق بإيجاب وتحريم. 


كوله: (فيه نظر) المتيحه أنه يجب ستره» كما شمله تعبير الريادى بقوله ينبت للمفئح أى: مع الالسداد 
الخلقى حميعه الأحكام على المعتمد. اننهى. 

قوله: (خولف في ذلك) المحالف «م.ر) ووحج والبرلسى) وتقل «م.رء المحالفة عن بعضهم (س.م) 
على «المنهج). 


ثوله: (فأحكامه بافية) أى: ما عدا النقض بالخارج لعدم خخروج شىء منه. 


باب الوضوء وم 
بمعنى انته. وكثيرا ماتصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازائى: جزاء شرط 
محذوف. وتقديره هنا: إذا انقضت بالخارج من ثقب يحط إلى آخره فقط أى: فانته 
عن ا لنقضشسن بالخارج من قب ليس كذلك. وثانيها. 

(أن يزول العقل) بجنون أو إغماء أوسكر أونوم أوغيرها. لخبر أبسى داود وابن 
السكن فى صحاحه: «العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ» وغير النوم مما ذكر أبلغ منه 
فى الذهول الذى هو مظنة لخروج شىء من الدبرء. كما أشعر به الخبر إذ السه الدبر 
ووكاؤه : حفاظه عن أن يخرجح منك شسىء لا يشعربه والعيئان كناية عن اليقظة ولا 
يضرفى النقض بزوال العقل الذى هو مظنة لخروج الخاريم كون الأصل عدم خروج 
شىء؛ لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين. كما أقيست 
الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين فى شغل الذمة والعقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات 

قوله. (وكفيرا لخ) أى: فى غير مثل ما هنا ثما وقع فيه حزاء الشرط» لأنه طلبى يب 
فيه القرن بالفاء. 

قوله: (بجبون إخ) وإن كان مكنا فى غير النوم. نقل دلك فى الإغماء عن شرح 
المهذدب (اس .م )) على المنهج, وعبارة الشارح المذكورة: قال أصحابنا: ولا فرق فى النقض 
بين النائم ممكنا مقعده وغيره ولا بين قليله وكثيره. انتهى. وعلله فى المهذب بقولسه: لأن 
النائم إذا كلم تكلم وإذا ثبه تيه فإذا حرج منه الخارج وهو حالس أحس به قلاف 
الغسون والسكران. انتهى. 
امجموع. انتهى. وحكى عن أبى موسى الأشعرى؛ وسعيد بن المسيب» وجماعة: (أن النوم 
لا ينقض محال) وهو مذهب الشيعة. انتهى. «محموع). 
ناقضا ومثله ما لو تيقن عدم حروج شىء بمخبر معصوم. التهى. «ق.ل» على العلال. 

قوله: (والعقل غريزة إلخ) الاقتصار على هذا يقتضى أن المراد بالعقل هنا هذا المعنى» وليس 
كذلك إذ هذا المعنى لا يزول بحو الإمخماء والسكر والنوم» بل المراد به هنا التمييز» كما فسره به 
فى شرح المنهج تبعا لغيره» وقد يجاب عن كلامه هنا بأن المراد بزواله زوال أتره. 


ثوله: (بل المراد التميبز) يعرف حينعذ بأنه صفة يز بها بين الحسن والقبيح. انتهى. 
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عند سلامة الآلات. وقد بسطت الكلام عليه فى شرح آداب البحث. وخرج بزواله 
النعاس. وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بهاء ففى مسلم عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : «قام النبى وَل -يعنى يصلى من الليل- فقمت إلى جنبه الأيسر 
فجعلنى فى شقه الأيمن فكنت إذا أغنفيت يأخذ بشحمة أذنى فصلى إحدى عشرة 
ركعة) ومن علامات الثوم الرؤية. ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم 
يفهمه. فلو شك هل نام أو نعس وقد وجد أحدهما أو خطر بباله شىء. فشك هل كان 
رؤيا أو حديث نفسء لم ينتقض وضوه لأئه الأصل. ولو تيقن الرؤيا وشك فى النوم 

قوله: كما أفيمت الشهادة إل) قد أقام الشارع إخبار العدل مقام البقين» وقد 
اعتمد وز ى, أنه إذا أخبره يمس امرأة له أو خحروج ريح منه فلا نقضء خلافا لشرح 
العباب لحجر» وفصل وس ل» فقال: ينقض بالأول دون الثانى» لأن حبر العدل إما يعمل 
به فى فعل غيره لا فى فعل نفسه. انتهى. قال إمام الحرمين: النعاس يغشى الرأس» فتسكن 
به القوى الدماغية» فييدو فتور فى الحواس؛ ومن علاماته أن يسمع كلام من عنده؛ وإن لم 
يعهم معنا فإذا ثم انغمار القوة الباصرة فهذا أول النوم. وقال الشافعى والأصحاب: 
المرق بين النوم والنعاس: أن النوم فيه غلبة على العقل» وسقوط حاسة البصر وغيرها 
والنعاس لا يغلب على العقل؛ وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط كذا فى المجموع. انتهى. 

قوله: (وحديث النفس) هو ما يجرى فى النفس بغير اخحتيار. 

قوله: (ولو تيقن الرؤيا وشك فى الدوم التفسض) أى: إذا لم يكن متمكنا كما فى 

قوله: (أو نعس) بفتح العين. 

قوله: (وقد وجد أحدهما) يسبق إلى الذهن أن ضمير التثنية فى قوله: أحدهما راحع للرؤية؛ 
وسماع كلام الحاضرين فى قوله» ومن علامات النوم الرؤية إِلّ» ويشكل عليه أن من أفراده حيشذ 
أن توجد الرؤية ويشك هل نام أو نعس» وحاصل هذا إن تيقن الرؤيا وشك فى النوم» وقد صرح 
التقص فى هذا بقوله ولو تحقن الرؤيا وشك فى الدوم انتقض» ويعتمل أن يرع ضمير التثنية 
المذكورة إلى النوم والنعاس فى قوله: ولو شك هل نام أو نعس؛ وحيشد قلا إشكال لأن حناصل 
الكلام حينئد أنه وجد مئه ما يحتمل أنه نوم ويختمل انه نعاس» فلا ينتقض وضوءه للشك فى 
الوم ولا نقض به مع الشك. 


قوله: (يسبق [ ) يمنعه كول الشرح الآتى: ولو تيقن الرؤيا وشك إل فإنه يعين الاحتمال الثائى. 
انتهى. 


و اوافو مو وو جوم لاوا لوا ومو يليللا ا 


المحموع تفريعا على نص الأم والبويطى: أن الرؤيا من علامات النوم. وقد نقل صاحب 
البيان المسألة بعينها عن نص الأم ثم قال فى المجموع: لو تيقن النوم وشك هل كان مكنا 
أم لا فلا وضوء عليه صرح به صاحب البيان وآحرون. وأما قول البعوى: وتيقن رؤياء 
ولا يذكر نوما فعليه الوضوءء ولا يحمل على النوم قاعدا لأنه حلاف العادة فهو متأول أو 
ضعيف. انتهى. وكتب الأذرعى بهامش نسخته من المجموع ما حاصله: أن مسألة البغوى 
غير مسألة صاحب البيان» بل هى المسألة التى نقلها أولا عن النص. وقوله: ولا يحمل على 
البيان الثانية فيمن نام قاعدا وشك فى التمكن. انتهى. 


قوله: (ولو تيقن الرؤيا وشك فى السوم) أى: بلا تمكين انتقضء لأن الرؤيا لا تكون إلا 
بسوم. نقله فى المجموع عن نص ١‏ البويطى) تم قال فيه ولو تيقن النوم وك هل كان متمكنا أر 
لا فلا وضوء عليه؛ قال: وقول البغوى لو تيقن رؤيا ولا تذكر نوما فعليه الوصوء؛ ولا يحمل على 
النوم مكنا لأنه حلاف العادة مؤرّل أو ضعيف. النتهى.قال فى شرح الروض: ولعل المرق بينهسا 
وبين مسألة النص أن الرؤيا فى تلك اعتضدت بأحد طرفى الشك الموافق لما باختلافها فى هذه 
أو أنه فهم من كلام اللغوى أن مراده بعدم التذكرء أنه شك أنه نام متمكبا أم لاء وهو مافهمه 


ثوله: (أى بلا تمكين) يعنى أنه كان غير متمكن يقينا كما فى الجموع. اننهى. 

ثوله: (فى الممجموع إلخ) ليس كذلك وإما فرعه على نص أن الرؤيا من علامات النوم» نعم هو 
منصوص فى الأم كما ثقله صاحب البيان ونبه عليه الأذرعى. انتهى. 

ثوله: (ولعل الفرق بينها) أى: مسألة البغوى بناء على أن مسألة البغوى غير مسألة النص لكن قال 
(الأذرعى) فيما كتبه بخطه على المجموع أنها هىء ومن وقف على كلام (الأم) «والبغوى» تحقق أنها 
بعينهاء فإن البغوى نقل نص الأم المتضمن هذه المسألة وما بعدهاء وهى ما إذا شك أنه كان رؤيا أو 
حديث نفس. انتهى. لكن الحق أن مفهوم العبارتين مختلف كما هو الظاهرء بل التقييد فى مسألة الننص 
بأنه كان غير متمكن يقينا صريح فى أن مسألة البغوى غير مسألة النص» وصاحب المجموع لم يعترض 
مسألة النص على كلام البغوى» وإما ثال: ولو تيقسن النوم إل ثم ذكر مسألة البغوى المخالفة لذلك»؛ 
واعتوض عليه؛ وكيف ومسألة النص مصرح فيها بعدم التمكن يثينا بخلاف مسألة البغوى فلا يشبه 
إحداهما الأعرى حتى يحتاج للفرق بينهما نتأمل. 

كوله: ( أو أنه فهم إلح) عطف على مقدر أى: أما إنه أى: النووى فهم أن مراده بعدم التذكر عدم 


لولم روفو ليلل اللو ووو عو ووه 


والأسنوى» فى ألغازه. انتهى. قلب: ويؤيد ما مهمه (الأسنوى) ذكره مسألة اللعوى والرد عليه 
فيها عقب قوله؛ وشك هل نام متمكنا أم لا فلا وضوء عليه فإنَّ هدا الصيع ظاهر فى أن وجحه 
الرد على البغوى حكمه بالوصوء مع احتمال التمكس؛ ويدل على دلاك أعنى أنه أعرض عس 
احتمال التمكن مع قيامه قوله ولا حمل إلخ: وحينئذ فمسألة النص تعمل على ما إذا عللم انتفاء 
التمكن حال الرؤياء ولا إشكال. فليتأمل (اس.م). 

قال فى شرح الروض: وقد يستشكل تحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم مع إنها من علامانه كما 
مر ويجاب بأن علامة الشىء ظنية لا نستلزم وحوده ولو سلم استلزامها له فلا يلزم من وحود 
الشىء العلم به. النهى. 

قلت يرد على الوحه الأول أن قوهم: لأن الرؤيا لا تكون إلا بسوم يقتضى أن هذه العلامة 
قطلعية» إذ سسّصرها فى النوم يقتضى عدم انفكاكها عنه فلا تكون إلا قطعية, وإلا لالفكب عسه 
فلم يصح حصرها فيه ويرد على الوحه الثانى أنا سلمنا أنه لا بلزم من و-حود الشىء العلم به 
لكن يلزم من العلم بوحود الملزوم كالرؤيا الى فرض العلم بوحودها ها العلم بوحود لازمه 
كالنوم هتأمله فإنه دقيق لطيف فإن أراد بالشىء فى قوله: فلا يلزم من وحود الشىء العلامة لم 
يوافق سياقه ولا فرصه تحقق الرؤيا فليتأمل. قوله: (من البشر) يحرج الحن فليحرر. 


أى: النووى نهم أن مراده بعدم التذكر أنه شك هل نام متمكنا أو لاك وحيشد لا يكون الاعتراض على 
البغوى ,مسألة النص» بل .ما نقله عن صاحب البيان وآخرين» وهو كوله: ولو تيقن النوم وشك هل كان 
متمكنا أو لا؟ إلّ؛ وهذا هو الصواب الذى لا معدل عنهء فإن عبارة الدووى: هكذا ثالواء والرؤيا من 
علامات النوم ونص عليه فى الأم وفى البويطى كما سبق واتفقوا عليه فلو تيقن الرؤيا وشك فى الوم 
انتفض إذا لم يكن متمكنا ثم بعد سطرين قال : المسألة الثالئة لو تيقن النوم وشك هل كان متمكنا أولا؟ 
فلا وضوء عليه؛ هكدا صرح به صاحب البيان وآخخرون وهو الصواب وأما قول البغوى؛ إل نإن هذا 
الكلام لا يبقى ريبة فى عدم استشكال مسألة البغوى ,عسألة النص. بل مسألة البيان. 

ثوله: (أن مراده ‏ ل) يؤيده ثوله ولا يحمل إلخ لأنه يؤذن بأن الشك كان فى التمكن وعدمه؛ ثم 
رأيت ما فى الحاشية. 

كوله: (تحمل إ) لا حاحة للحمل مع تصريح النووى به كما علمت. انتهى. 

ثوله: (لكن يلزم [لخ) هو مسلم لكن العلم باللازم من جهة الملزوم لا ينافى عدم العلم به من حيث 
ذاته كما هو ظاهر. انتهى. 


باج«الوضوء يف 
انتقض (لا) زواله (للمفضى « فى نومه بمقعد) أى: ألييه (للأرض) أو نحوها 
ولومسئندا إلى ما لو زال لسقط فلا ينقض الوضوء لخبر مسلم عن أنس رضى الله عنه : 
«كان أصحاب رسول الله كي ينامون ثم يصلون» ولا يتوضئون» وحمل على نوم الممكن 
مقعده جمعا بين الأخبار. ولا مئه حينئذ خروج الخارج. ولا عبرة باحتمال خروج ريح 
من القبل لندرته. ولو نام متمكنا فزالت ألياه. أو إحداهما قبل الانتباه انتقض وضوؤه 
أوبعده أومعه. أولم يدر أيهما أسبق فلا؛ لأن الأصل الطهارة. ولا تمكين لمن نام على 
قفاه ملصقا مقعده بمقره ولومستقرا. وكذا من نام محتبيا وهو هزيل بحيث لاينطبق ألياه 


قوله: (لا للمفضى إ2) لك قال الشاهعى فى الأم والمختصر والأصحاب' يستحب 
للسائم متمكنا أن يتوضاً لاحتمال خروج لجال ) وللخروح مسن خلاف العلماء كذا فى 


اللجموح. اشهى . 

قوله: (لا للمفضى) سواء اتكأء أو لم يتكئ شرح الحاوى. 

قوله: (فى نومه) تمييده بالنوم يفيد أن الإفصاء فى غيره غير ناهم» وهو كذلك كما 

التهى. 

قوله: (ولو مسسسدا [ل) غاية للتعميم إذ لا لاف كما قال إمام الحرمين. انتهى. 

قوله: (بمقره) يفبد أنه لو ألصقها بغير المقر كسارية بين رحليه عيث حصل التمكن لا 
ينتقض. وقد تقدم ما فيه. 

قوله: (ولو مستقرا) عبارة المجموع: فلو استشفر؛ وتلجم بشىء ف الصحيح المشهور 
الاتقاض أيضا وانظر لو ألصق مقعدته بسارية مثلاء بحيت وحد التمكنء» والظاهر عدم 


كوله: (فلبحررع المعتمد النقض إن كان بصورة الآدمى. انتهى.» ول يقيد («م.ر) بكونه بصورة 
الآدمى» بل قال المهشى على التحفة: لا مانع مسن النقص إن تطور فى صورة حمارء لأنه لم يرج عسن 
حقيقئه» فحرر ثم رأيت رق ل)على «الحلال) نقل التفييد بكونه بعسورة آدمى عن شيخه «زى) وأنه 
اعتمده كما إئه لا تصح إمامته ولا كونه من الأربعين فى المجمعة إلا تلك الصورة نظرا لعدم الاسم؛ وإن 
جاز له وطء زوحته اللمنية على أى صورة. انتهى. والفرق أن الحكم هنا منوط بالاسم كما سيأتى دون 
الوطء فإنه منوط بالزوحة. انتهى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على الأرض على مانقله فى الشرح الصغير عن الرويانى. وقال الأذرعى: إنه الحقء 
لكن نقل فيه في المجموع عن المأوردى خلافا واختار أنه متمكن . وصححه فى الروضة 
والتحقيق. ولوشك هل نام متمكناء أم لا فلا نقض. 

(و) ثالثها (إن تلاقى جلد أنثى وذكر») من البشر ولو خصيا وعنينا وممسوحاء 
لقوله تعالى #إأو لامستم النساء» |النساء 4] أى: لمستم. كما قرئ به لا جامعتم لأنه 
خلاف الظاهر. واللمس: الجس باليد وبغيرها والعنى فى النقض به أنه مظنة التلذذ 
المثير للشهوة. وسواء فى ذلك اللامس والملموس. كما أفهمه التعبير بالتلاقى 
الانتقاض» كما يفيده قول المجموع فى حكاية الأقوال' الصحيسح أنه إذا نام بمكبا مقعده 
من الأرض أو موها لم ينتقصء وإلا انتقض على أى هيئة كان. انتهى. لكن كلام المتأخر 
كالصريح فى الانتقاض بالنوم على تلك الهيئة مطلقا اعتبارا بوحود المظنة والظاهر أنه 
كالاستشفار يأتى فيه الخلاف. التهى. 

قوله: (لكن إلخ) ضعيف» وحمله المحلى على هزيل لس بين بعض مقعده ومقره بتماف» 
والأول على خلافه لكن هدا الحمل غير نمكن فى عبارة المجموع ودصها: ولر نام محتبيا ففيه 
ثلانة أوحه: أحدها لا ينتقض» والنذانى ينتقض والشالث: إن كان ميف البدن بعيث لا 
تنطبق إلياه على الأرض انتقضء وإلا فلا والمختار الأول. انتهى. 

قرله: (جلد أنفى) لا يشمل العظم. وقال «م.ر» عن إفتاء والده أنه ينقضء والمراد ما 

قرله: (من البشر) قال بالتفيبيد بعضهمء واعتمد «م.رء النقض بأننى اللن. انتهى. 

قرله: (جلد أنثى وذكر) ولو مع موت أحدهما على المذهب. انتهى. بجموع. 

قرله: (ولو خصيا وعنينا) لا حلاف فى ذلك» كما فى الجموع. انتهى. 

قوله: «وسواء إلخ) ولنسا وه أله لاينتقض وضوه الملموس ووحه: أن لمس العضو 


باب الوضوء هاس 
لاشتراكهما فى لذة اللمس كالمشتركين فى لذة الجماع. سواء كان التلاقى عمدا أم سهوا 
بشهوة. أو بدونها بعضو سليم. أو أشل. أصلى أو زاتد. من أعضاء الوضوء أوغيرهاء 
بخلاف النقض بمس الفرج يختص يبطن الكف كما سيأتى؛ لأن المس إنما يثير الشهوة 
ببطن الكف. بخلاف اللمس يثيرها به وبغيره. وفى معئى الجلد اللحم كلحم الأسنان» 
وخرج به الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر. فلا نقض بها إذ لا يلتذ بلمسهاء بل 
بالنظر إليها وبأنثى وذكر الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنشى. ولو 
بشهوة؛ لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق فى صور الخنثى (لا) إن تلاقى جلد أنشى 
وذكر (محرم) لها بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فلا ينقض لانتفاء مظئة الشهوة بينهما 
الأشل أو الزائد لا ينقض. ووحه لابن مريج: أنه يعتبر الشهوة فى الانتقاض. قال 
الحناطى: وحكى هدا عن نص الشافعى ووجحه حكاه الفورانى وإمام الحرمين وآحرون: أن 
اللمس لا ينقص إلا إذا وقع قصدا: وأما تخصيص النقص بأعضاء الوصوء فليس وحها لنا 
بل مذهب الأوزاعى وحكى عنه أنه لا ينقص إلا اللمس باليد كذا فى المجموع. 

قوله: (وسواء فى ذلك اللامس والملموس) لأنه نقص طهر اللامس» فقض طهر 
الملموس كالجماع. انتهى واللامس هو ما وقعت منه الحركة؛ فلو التقت بشرءٌ رجحل 
وامرأة بركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره 
الدارمى وهو واضح وقيل: إن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة؛ وإن كانت هى 
الفاعلة» بل يكون فيها القولاد فى الملموس. كذا فى المجموع. 

قوله: (الذكرات) ولو كان فيهما أمرد حسن الصورة على المذهب الصحيح. وعن أبى 
سعيد الإصطلخرى وحه: أنه ينقض لأنه فى معنى المرأة. التهى بجموع. 

قوله: (لا محرم) ليس من ارم أم الموطوءة بشبهة الطريق وبنتهاء ولو قلد الواطئ 
القائل به بالنسبة لمن لم يقلد لفساد النكاح عنده كما فى الشرح الكبير والروضة فلا يصح 
اقتداء من لم يقلد لذلك المقلد بعد لمس أم زوحته مفلاء وهذا أصح القولين وقول عامة 
الأصحاب» وحالف أبو إسحاق الشيرازى. انتهى. 


ص الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(حيا وميتا) حالان من أنثى وذكرء ولو قال: «ولو حيا وميتا» كان أول. والمعنى: أنه 
إن تلاقى جلدهما وكانا حيين انتقضص وضوءهماء أوكان أحدهما حيا والآخر ميتا انتقض 
وضوء الحى دون الميث. كما يلزمه الغسل بوطثه له دونه ولأنه مكلف دونه (بكبر) 
أى: مع كبر الذكر والأنثى بأن بلغا حد الشهوة عرفا. وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء 
بمظنتهاء ولقبول المحل فى الجملة. ولأن لكل ساقطة لاقطة بخلاف التلاقى مع 
الصغر لاينقض لانتفاء مظنة الشهوة. 

(لا) إن تلاقى (العضو) أى: عضو أحدهما والآخر (بعد الفصل) فلا ينقض لانتفاء 
الظنة. ولأن لامسه لم يلمس امرأة (لا كالذكر») النفصل فينتقض وضوء ماسه لأنه 
مس ذكراء والشرع ورد بلمس المرأة ومس الذكرء والتصريح بهذا من زيادته. ويؤخذ من 
إدخال «الكاف» عليه أن حكمه يجرى فى بعضه النفصل. وهو ما جزم به صاحب 


لموم ووو ولو م م ماو لوا ووم اام لوالا ووو عوعمعوهة 


قرله. (والمعنى ال) أى: معنى ولو حيا ومبنا. 

قوله: (بأن بلغا حد الشهوة عرفا) ولو لم يبلغا سبع سنين» حلافا للشيح أبى حامد, 
لأن هدا يختلف باحتلاف الصغيرات. كذا فى الجموع. انتهى. 

قرله: (وإن العفت إل) راحع لقوله بكبر أى: وإن انتفت شهوتهما أو شهوة أحدهماء 
لهرم ونحوه على الأصحء كما فى المجموع انتهى. 

قوله: (ويؤخل إل) لأن إدعال الكاف يقتضى بقاء شىء آعصرء وبعض الذكر وقبل 
المرأة والدبر كالذكر. انتهى. 

قوله: (فى بعضه المنفصل) أى: إن أطلق عليه أنه بعض ذكر. التهسى. وحجر) فكان 
يبغى التقييد فيه أيضا. انتهى. ثم رأيت ما ذكره قريبا. انتهى. 

قرله:(حالان من أنثى وذكر) يمكن حعلهما حالين من كل من أننى وذكر وبندفع قوله ولو 
قال إل تسمل العبارة حيئقذ أن يكون كل منهما ميتاء ولا معنى هنا للنفض. 

قوله:(ويؤخد من إدخال إلخ) كان وجه الأحذ أن إدحال الكاف يقتضى بقاء شىء آحر ولم 
يبق بعد كل الذكر إلا بعضه وفيه نظر, 

قوله'(يجرى فى بعضه) ففى الخادم ولا ينقيد بقدر الحشفة فيما يظهر وب.ر). 


ثوله: (وفيه نظر) رجه النظر إذ بقى فرج المرأة والدبر ولم ينحصر الشىء الباقى فى بعص الذكر. 
انتهى. (اع.ش).ء 


باب الوضوء غك 


التهذيب. وفى قبل المرأة والدبر وهو متجه إن بقى اسمهما بعد فصلهما؛ لأن الحكم 
منوط بالاسم. قال المأوردى: ولو مس من ذكر الصغير ما يقطع فى الختان انتقض بلا 
خلاف ؛ لأنه من الذكر ما لم يقطع , فإن مسه بعد القطع فلا لأنه منفصل عن الذكر لا 
يقع عليه اسمه. وهذا مقيد لإطلاق التهذيب السابق. (و) رابعها (مس فرج بشر) 
صغير أو كبيرء حى أو ميت. ذكر أو أنثى. من نفسه أو غيره عمدا أوسهوا. سليما 

قوله. (فى قبل المرأة) ومنه ما يقطع فى محتابها عند اتصاله. وم.ر». اتهى. أما بعد 
ابعمصاله فلا نقض كسه؛ ولا همس محله. نقله رشيدى عن شرح العباب ل وم رم. اشهى ثم 
طهر أن هذه الكثابة فى غير موصعها لأن الكلام فى المنفصل. انتهى. 

قوله: (صغير) ولو اس يوم؛ وفى وجه لا ينقض ذكر الصغير» وفى وحه لا ينقض مسس 
فرج غيره إلا بشهوة؛ وفى وحه لا ينقض ذكر الميت» وفى وحه لا نقض بمس الآشل» 
وهى وحه شاذ لا ينقض المس ناسيا. كذا فى ابجموع. 


قوله:(لأن الحكم منوط بالاسم) قد يوحذ منه أنه لا نقض ببعض الحشفة. 

قرله:(لإطلاق التهذيب !) قد يقال إطلاق التهذيب لا يتناول ذكر الصعير» بل لا يتناول 
ذكر الذكر مطلقاء لاقتصاره على قبل المرأة» والدبر فكيف يتأتى تقييده بذلك المفروض فى ذكر 
الصغيرء وياب بأن المراد أن هذا من حيث ما أفهمه 

أن ما لايقع عليه الاسم لا أثر له مقيد لإطلاقه فهو موافق لقوله: وهو متتجه إل وكأنه أراد أن 
يتأيد فيما بحثه يمفهوم النقل أو بأن المراد أن هذا مقيد لما أفهمه إطلاق التهديب من أن بعض ذكر 
الذكر ككله فتأمله. 

قوله: (مس فرج بشر) ينبغى أن يراد بالمس معنى الاهساس حتى يحصل النقص وإل وقع 
الفرج على بطن الكف اتفاقا من غير فعل ولاقصد من ذى الكف فليتأمل. 


قوله: (قد يؤخد إل فيه أن الاسم لازم ولو بطريق الإضافة إليه من ذات دلك البعص بأن يقال بعض 
حشفة الذكرء بخلاف نحو الذراع فإئه إعا يؤخذ المضاف إليه من تخارج عنه؛ء وفى شرح والمعضرمية) أن 
المدار على أن يطلق عل المقطوع أثه بعض ذكر. انتهى. (ع.ش). 

قوله: (قد يقال [لخ) هو ظاهر إن كانت نسخة الشرح وهو ما جزم به صاحب التهذيب فى ثبل المرأة 
إل بدون واو لكن فى بعض النسخ عطفا على ثوله: فى بعضه ونى قبل المرأة بالواو فحرر. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كان الفرج أو أشل متصلا أو منفصلا على ما مر لخبر: «من مس ذكره فليتوضاً» وفى 
رواية «من مس فرجه) وفى رواية «ذكرا» رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح» ولخبر 
ابن حبان فى صحيحه (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بيئهما ستر ولا حجاب 
فليتوضا) ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه؛ لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له 
وشمل الفرج الدبر؛ وصرح به من زيادته بقوله: (كالدبر) والمراد به: وبقبل المرأة 
ملتقى النفذء فلا نقض بمس غيره وغير الذكر كالأنثيين وباطن الأليين والعانة. وأما 

قوله: (ملتقى المنفل) هده عمارة المجموع فى تعريف الدبر. انتهى. 

قوله: (ملتقى المنشط) قال «م.ر) فى حاشية شرح الروض: «المراد بقبل المرأة الشفران 
فيه جماعة من المتأحرين)» وقال ولده فى شرح العباب: والمراد.علتقفى الشفرين طرف 
باطنها أو طاهرها بخلاف موضع ختانها لأنه لا يسمى فرجا. انتهى. ١ع.ش).‏ 

والإسكتان ناحية الفرج والشفران طرفاهما قاله الأزهرى (ع.ش». أيصا وعسارة 
امجموع: ملتقى شفرى المرأة وظاهرها كغيرها أن الناقض هو قدر المماس من كل من 
الشفرين للآحر عند الانطباق فقط وبهامش سناشية الشرح بقط عالم ما نصه: المعتمد 
المظر لما يلتقى وهو تماس أحد الحرفين مع الأحر مليتأمل» وعبارة التحفة: والناقض من قبل 
الآدمى ملتقى شفريه المحيطين بالمنفل إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك. التهبى وهر 
موافى لما بالحامش المذكور. انتهى. وعبارة «م.ر) فى شرح المنهاج. 

والمراد بلقة الدبر ملتقى المنفذ دوك ما وراءه») قال إلرع.ش): مقتضى تقييده بالملتقى 


قوله: (ومس فرج غيره أفحش) بل يشمله رواية ذكرا. 

قوله: (ملتقى المنفذ) اعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد منه وباطن وهو المنطبق بعضه عللى 
بعض فهل النقض بالمس يعم الأمرين» أو يختص بالأول؟ وعلى الاخنتصاص الأول فهل من الأول 
نايطين بالأسرضاء الواحب فى الاستتحاة فن ذلك نظن, 


نوله: (فليتأمل) إنما أمر بالتأمل لأنه يخالف التعليل بهتك حرمة الغير إذا لم يكن تصد لكن الحكم ما 
ذكره والتعليل للغالب أو المراد بالهتك الانهتاك كما فى حاشية التحفة. انتهى. 


وله: (فى ذللك نظر) والمعتمد النظر لما يلتقى وهو تماس أحد اللترقين مع الآخخر. انتهى. 


باب الوضوء لحان 
خبر (من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه- أى: أصلى فخذيه- فليتوضأ) فقيل: موضوع, 
قال الماوردى: ولو صمح حمل على الندب. وخرج بالبشر غيره فلا ينقض مس فرج 
بهيمة إذ لا حرمة لها فى وجوب ستره وتحريم النظر إليه. ولاتعبد عليها. 

(أو) مس (موضع الجب) للفرج أى: قطعه؛ لأنه فى معنى الفرج لأنه أصلهء قال 
فى المجموع: ولو نبت موضعه جلدة فمسها كمسه بلا جلدة (ببطن الكف) ولو شلاء؛ 
لأن التلذذ إئما يكون بهء ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة المس ببطن 
الكف. فيتقيد به إطلاق المس فى بقية الأخبار. واعترض القونوى بأن المس وإن كان 
مطلقا إلا أنه هنا عام لأنه صلة الموصول الذى هو من صيغ العموم. والإفضاء فرد من 
عدم النقض .ما يظهر عند الاسترحاء لأنه ليس من الملتقى بل زائد عليه لأنه ليس محل 
الالتقاء. انتهى. فيفيد أن الملتقى وهو ل الالتقاء فقط. قال وع.ش» أيضاء وهو مخالف لما 
مر عن شرح العباب» والحق أن العبارة محتملة فيرحع لما فى شارح العباب. 

قوله: (رفغيسه) الرفخ- بضم السراء وإسكان الفاء وبالغين- أصل الفحدذ. كذا فى 
امجموع التهى . 

قوله: (ولو شلاء) رد على وحه ضعيف. انتهى. بجموع. 

قوله: (إذ الإفضاء بها 1 ل) أما الإفضاء المطلق فليس معناه المس فضلا عن كوبه باليد» 
بل مساشرة الشىء وملاقاته من غير حائل؛ ويقال: أفضى إلى امرأته حامعهاء وإلى الشىء 
وصل إليه وع.ش). 

قوله: (واعترض القونوى خ) رد بأن من مس إما مطلنى» أو عام أو بحمل. ومفهوم 
الشرط وهر إذا أفضى إل مقيد للمس أو مخصص له. أو مببن لإجماله. نقله وع.ش») عن 
شرح الإرشاد الكبير, 

ولا أرى له وجها إذ هو معنى كلام القونوى إن اعتراضه إنما هو على أن التخصيص 
بالمس ببطش. الكف كما هو ظاهر من إيراد الشارح التعليل والاعتراض. تدبر. 

قوله: (وإن كان مطلقا) أى: فى نفسه إذ هو للماهية بلا قيد. انتهى. 


عقا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العام. وإفراد فرد من العام لا يخصص على الصحيم. قال: والأقرب ادعاء تخصيص 
عموم الس بمفهوم خبر الإفضاء. وبطن الكف: الراحة وبطون الأصايع . وضبط الرافعى 
له بأنه: امنطبق عند وضع إحدى الراحثتين على الأخرى مع تحامل يسير فيه قصور 
بالنظر إلى بطن الإبهام. وقيد باليسير ليدخل فيه النحرف الذى يلى الكف. وخرج 
ببطن الكف ظهرها وحرفها ورءوس الأصابع وما بينها. لخروجها عن سمت الكف 
(أو) ببطن (عامل كفين) دون غير العاملة؛ وهذا ما صححه فى الروضة وأصلهاء 
وصحم فى التحقيق النقض بغير العاملة أيضا. وعزاه فى المجموع لإطلاق الجمهور. ثم 


قوله (إلا أنه هدا عام) رد بأن العموم إما يكون من حيث الأشخاص وهو موجود فى 
كل من الحديثين» وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيهما من حيث الأوصاف والعمل فيها 
من باب الإطلاق والتقييد» كما أشار إلبه بقوله: وستز ولا حجاب,. انتهى. (ق.ل) على 
الجلال أى: والضرر إثما هو فى ذكر فرد مسن أفراد العام مكمه لا فى التقييد بوصف. 
انتهى. 

قوله: (المتحرف) أى: عن الاستواء الذى فى رعوس الأصابع؛ وعبارة اللجموع بعد 
حكاية وحهين فى النقض برءوس الأصابع» وا بينهماء وتمرفها وبمرف الكف نصها: ثم 

قوله: (بالنظر إلى بطن الإبهام) إذ لا ينطبق عند الوضع والتحامل المذكورين. 

فوله: (وخرج ببطن الكف إل) من جملة ما يخرج أن يمس بدكره دبر غيره فلا نقص بذلك 
حلافا لابن الصباغ («بر). 

قوله: (عامل كفين [خ) قياس ما يأتى فى الذكرين أن المدار فى المحتلفين على المسامثة فإن 
تسامتا نقضا وإن كانا على معصمين وإلا ثقض العامل وحده, وإن كانا على بعصم راحد. هو 
ماعتمده شيخنا (الرملى) وإذا نقضنا بغير العامل المسامت وحاوز فى الطول أصابع العامل فهل 
ينقص القدر امحاوز أيضاء يحتمل أن يتخرج على وحوب غسله فى الوضوء فليتأمل. 


ثوله: (وهو ثماس [ل) أى: الالتقاء هو ماس إل نيكون الملتقى هو الحرنان فيكون النائض هما ظهرا 
وبطنا دون ما عداهما. انتهى. 

وله: (دبر غيره) أى ذكر غيره وإلا فلو مس به دبر أنثى انتقص باللمس. انتهى. وليس بقيد بل مثل . 
الذكر الأنثى امحرم تدبر. 

ثوله: (فهل ينفض القدر المسامت أيضاع) لأن المراد بالمسامتة كوئها فى جهتها لا مساراتها لها من كل 
وحه وبه ثال وع.ش» فى حهتها لا مساواتها لها من كل وحه ربه قال :وع.ش» استظهارا. انتهى. 


باب الوضوء صن 
نقل الأول عن البغوى فقط. قال فى المهمات: ويؤيد ما فى الروضة أنه لو كان له 
ذكران أحدهما عامل فمس الآخر لم ينقض وضوءه. وجمع ابن العصاد بين الكلامين. 
فقال: كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين. وكلام التحقيق فيما إذا كانتا 
على معصم واحد فتنقض الزائدة. سواء عملت أم لا كالأصبع الزاتدة. لكن ينبغى 
تفييدها بما إذا كانت على سمت الأصلية كنظيره فى الأصبع الزائدة. وعطف الناظم 


وفرع ء م فرممم معووا عاو يلاملاو ملاوع ونه 


الوحهان فى موضع الاستواء من رءوس الأصابع؛ أما المدنحرف الذى يلسى الكف فإنه مسن 
الكف فبنقض وحها واحدا. التهى. 

قوله. (وحرفها) أى: الكف وهو جوانب الراحة؛ وما بينها هو ما يستير من حوابها 
عمد ضمهاء وأراد بالحرف ما يعم جانب السبابة والخنصرء وجانبى الإبهام. انتهى 

قوله: (أو عامل كفين) فلو كانتا عاملتين نقض المس بكل سهما.انتهى. مجموع قال 
رم.ر»: «وكذا إن كانتا غير عاملتيس), انتهى. ثم رأيت ما يأتى قريبا. انتهى. 

قوله: (وعزاه) أى: (النقض بكل» أى: قال: إن الحمهور أطلقوا الانتقاض بالكف 
الرائدة. 

قرله: (لم ينتقض) أى: على الصحيح الذى قطع به الجمهورء وقال المتولى المدهب: 
رأنه ينتقفض أيضا بغير العامل لأنه يسمى ذكرا). كذا فى المجمورع. 

قوله: (على سمث الأصلية) بأن كانت مساوية لما فى الصورة بخلاف ما إذا كانت 
واقفة كالعمود. انتهى.(ع.ش). 

قوله: (كنظيره فى الإصبع الزائدة) قال «ق.ل» على الجلال. وشمل الأصابع الأصلى 
منها والزائد» والمسامت وغيره» وما فى داشحل الكف أو فى ظهره؛ وهو كذلك عند 
شيحنا. انتهى. ومراده شيخه الزيادى وهو مخالف لما فى شرح (م.ر) من اشتراط المسامتة) 
وكونها ليست بظهر الكف» وإلا فلا نقض بهاء وما فى شرح وم.رم هو ما فى المجموع 
عن المتولى» والبغوى؛ والرافعى وغيرهم» وهو ما فى المصدف الآتى. انتهى. 


ال ا ا اكاك اك اك الك الك الك ال الك ا الاك لا ل ا ا اا ا 3000 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«بأو؛ فى الموضعين أولى من عطف الحاوى بالواو؛ وإن تبعه فى العطف بها فى قوله 
(و) ببطن (أى) من الكفين (كان لو توافقا) عملا أو عدمه (كذكرى ممسوس») 
فينقض مس كل منهما. إن اتفقا عملا. أو عدمه ومس العامل فقط إن اختلفا نعم إن 
كانا على سنن واحد نقص غير العامل أيضا كالأصبع الزائدة. كما نقل عن عمد 
الفورانى. والكف مؤنثة. وحكى تذكيرها وعليه مشى النظم. وأصله فى قولهما (وأى 
كأن لو توافقا) والنظم وحده فى قوله: (أو عامل كفين) وزاد على الحاوى التصريح 
بقوله: (ولا نسرى الممسوس كالملموس) فى نقض وضوثه. لأن الشرع ورد بالمس. 
والممسوس لم يمس. وورد بالملامسة وهى تقتضى المشاركة إلا ما خرج بدليل. 

(وبطن أصبع سوى أصليهه) إذا كانت (على استوا الأصابع البقيه) أى: على 
سئنها. بخلاف ما إذا لم تكن على سئئها وقصر (استوا) للوزن هذا كله إذا كان 
المسوس واضحا فإن كان مشكلا. فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا وفى كل 
منهما تفصيل أخذ فى بيانه. فقال عَطفا على مس فرج. 


قرله. (التصريح) إنما عبر به لأنه مفهوم من عبارة الحاوى حبث قال: «ومس فرج) 
فاعتبر فعل الماس» ولح يأت بصيغة التفاعل كما فى المس. انتهى. عراقى. 

قوله (ولا نرى الممسوس إلخ) هذا هر المذهب الصحيح؛ وبه قطع العراقبون» وأكثر 
الخراسانيس» وقال كتير من اللفراسانيين: فيه قولان كالملموس» والفرق على المذهب أن 
المس والممسوس لم يمس. كذا فى الججموع. انتهى. 

قوله: (تفعضى المشاركة) فالملموس أيضا لامس ولو بحازا.تأمل. 

قوله. (إذا كان الممسوس واضحا) سواء كال الماس واضحا أو مشكلا, انتهى عراقى. 

قوله: (فيإن كان مشكلا 426 قال روق.ل»: «ضابطه أنه متى مس الآلتين من نعسه أو 

قرله. (وورد بالملامسة إلح) أى: ولا يقدح فى ذلك أنه قرئ لا مستم كما تقدم. إذ لا يجب 
تساوى القراءتين فى مام المعمى» بل لا مانع من ريادة إحداهما على الأخحرى بل الحق ألهم قد 
يختلفان فى أصل المعنى كما لايخفى على المتتبع ومنه ماتقدم فى الوضوء فى وأرحلكم بالتصب 
واجمر ساء على جمل الخر على مسح الخلف. 


باب الوضوء وك 


(ومس واضح من المشكل) حيث لا مائع من النقض كمحرمية (ماءله) أى٠‏ 
عيره من واضح) أو مشكل انتقض وضوءه» وإن مس أحدهماء فإن احتمل عدم النقص 
فى وحه مس وجوه فرضه فلا نقض لأن يقين الطهارة لا يرفع بالشك. اتهى. 

ولو أولج الخنثى دكره فى دبر رحل» ونزعه لزمهما الوصوء لأنه إن كان رجلا لزمهما 
الغسل» وإن كان امرأة فقد لمست رحلا ورج من دبره شىء فغسل أعضاء الوضوء 
واحب) والزيادة مشكوك فيهاء والتزتيب فى الوضوء واحب لتصح طهارته؛ وقيل: رلا 
يجب» وهو غلطء ولو أن حنثيس أولح كل منهما فى فرج صاحبه قلا شىء على وأحد 
منهما لاحتمال زيادة الفرجين؛ ولو أولح كل فى دبر صاحبه لزمهما الوضوء بالإخراج؛ 
ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان. 


ولو أولح أحدهما فى فرج صاحبه والآخر فى دبر الأول لزمهما الوضوء بالإخراح؛ 
ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان ولو أولح أحدهما فى فرج صاحبه والآخر فى دبر الأول 
لزومهما الوضوء بالإخحراج؛ ولاغسل لاحتمال أنهما امرأتان. كذا فى المجموع» وكتب 
الأدرعى بنطه على الأحيرة فيه نظر» فإن المول فى فرجه لا ينتفض وضوؤه لاحتمال أنهما 
رحلان إلا إذا قلنا المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلى ينقص. انتهى 

قوله: (ومس واضح من المشكل إلّ) قد ذكر صاحب البمجموع نبذة من أحكام 
اللننشى » فلبذكرها تبركا به. 

قال: إذا توصاأً الخنشى المشكل» أو اغتسل» أو تيمم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج 
وملامسة فإن كان فى موضع حكمنا بالتقاض طهارته صار الماء والنراب مستعملا وكل 
موضع لم يكم بانتقاضها للاحتمال؛ ففى مصيره مستعملا للرحهان فى المستعمل فى نفل 
الطهارة؛ وفى حتائه وجها الأصح لا يختن» وحكم لحيته الكثيفة كلحبة ال مرأةٌ فى الورصوءٍ 


لقوله: (ومس واضح إ) النقض فى ذلك حاص بالماس فتأمله فإئه صحيح لأن الماس إما ماس 
أو لاماس» فسبب المقض محقق فى حقه وأما المسوس فيتحمل أنه ممسوس غير ملموس والممسوس 
لايتقض وضوؤه نض بالشك فتأمله. 

قول: (كمحرمية) أى: وكصغر وهو مثال للمانع. 


والعي ع م لمم ووو ووم ده ود و ممم موه وو د وود ةو هيو دو مه ره وو ووو ور دم قدو يه مم وو ةزور مو ووو د ووو جو دور لق وووات م ررم ممم ميمه 


لا فى استحباب حلقها. ولو حرج شىء من فرجيه انتقض وضوءه؛ فإن خرح من 
أحدهما فقيل: لا ينقض قططعا. 

وقبل. ينقض قطعاء وقيل: فيه وجهان» ولو لمس رحلاء أو امرأة؛ أو لمسه أحدهما لم 
يب الوضرء على أحد منهم وإن مس ذكر نفسه؛ أو فرحه؛ أو فرج خنسى آخجر أو ذكر 
م ينتقص» وكذا لو مس فرجه رحسل أو ذكره امرأة» ولو مس إنسان ذكرا مقطوعاء 
وشك هل هو ذكر حنثى أو رجحل فالأصح أنه على الرحهين فى ذكر الربجحل المقطلوع 
لسدور الخنتى» ولا يجرئه الاستنجاء بالحجر فى قبليه على الأصح ولو أولج فى درج؛ أو 
أولج رحل فى قبله لم يتعلق به حكم الوط فلو أولج فى قبل امرأة أو أولج فى قبل رجحل 
وحب العسل على الخنثى» ويبطل صومه وحجه. ولا كفارة عليه فى الصوم إن قلنا لا 
تب على المرأة لاحتمال أنه امرأة ويستحب له إنحراحها. قال البغوى: وكل مرضع لا 
نرحب الغسل على الخنثى لا نبطال صومه ولا حجه؛ ولا نوحب على المرأة التسى أو فيها 
عدة» ولا مهر لهاء وإذا أمنى من فرجيه لزمه الغسل» أو من أحدهما قيل: يصبء وقيل: 
وحهان. 

قال البغوى: ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج؛ وحكمنا ببلوفه وإشكاله لم جر 
له ترك الصلاة؛ والصوم لهذا الدم لجواز أنه رحل»؛ ولا يمس المصحف ولا يقرأ فى غير 
الصلاة فإذا انقطع الدم اغتسل بحواز كونه امرأة ولر أمبى من الذكر اغتسل ولا يمس 
الصحف ولا يقرأ حتى يغتسل. 

هكذا نقل البغوى هذه المسائل عن ابن سريج» ثم قال: والقياس عدم وجحوب الغسل 
بانقطاع الدم؛ ولا يمنع المصحف والقرآن كما لا ينزك الصلاة لذلك الدم؛ فإن أمنبى معه 


ونحجبباء, 


قلت: وقطع القاضى أبو الفتوح بأنه لا يجب الغسل مخروج الدم من الفرجحسين لاحتمال 
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أنه رحل» وهدا دم فساد بخلاف المنى من الفرحين فإنه لا يكون دم فساد» وبول الحشى 
الدى لم يأكل شيئا كالأنتى فلا يكفى نضحى وله حكم المرأة فى الأذان والإقامة» ولو 
صلى مكشوف الرأس صيحت صلاته. هكدا أطلقه البغوى وكشرون. 

وقال أبو الفتوح. يجب عليه ستر جميع عورة المرأة» فإن كشف بعضها مما سوى عورة 
الرحل أمر بستره؛ فإن لم يفعل وصلى كذلك ل تلزمه الإعادة للسك؛ وذكر فى ووب 
الإعادة وحهين» ولا يجهر بالقراءة فى الصلاة كالمرأة» ولا يمافى مرفقيه عسن جمبيه فى 
السحود والركوع.؛ وإذا نابه شىء فى الصلاة صفقء ولا يوم رحلا ولا حستى؛ فإن أم 
نساء وقف قدامهن, ولا ججمعة عليه اتفاقاء ولو صلى الظلهر ثم بان رسحلاء وأمكنه إدراك 
الجمعة لزمه السعى إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر؛ ولو صلى بهم الجمعة أو حطبء» 
أو كمل به العدد لزمهم الإعادة ولو بان رجحلا على الصحيح. 

ويعرم علبه لبس الحرير لأنه أبيح للنساء للتزيين للرحال؛ وإذا مات عسله قريبه المحرم 
إن كال» وإلا فأصح الأوجه يغسله الأحانب من الرجال والساء للضرورة؛ واستصحانا لما 
كان فى الصغر» وإذا مات محرما كفى كشف وجحهه أو رأسه؛ والأولى كشفهما احشاطاء 
ريقف الإمام فى الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة» ولو حضر جمائز قدم الإمام الرحل» قم 
الصبى» ثم الخنتى» ثم المرأة. 

ولو صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط نه الفرض على أصح الوحهين؛ 
ويتولى حمل الميت ودفئه الرحال فإن فقدوا فالخنثى؛ ثم النساء وحيث أوجبسا فى الزكاة 
أنتى لم تمر الخنشى» وحيث أوجبئا الذكر أحزأ الخنتى على الصحيح. 

ولا يباح له حلى النساء» ولا حلى الرجال للشك فى إباحته. 

ولو كان صائما وباشر بشهوةٌ فأمنى بأحد فرحيه أو رأى الدم يوما وليلة لم يفطر وإن 
احتمعا أفطر ولا يبطل اعتكافه بخروج الدم مس فرحه ولا يخرج من المسجد إلا أن يضاف 
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تلويثه. ولو أولج فى دبره بطل اعتكافه ولا يلزمه الحج إلا إذا كان له ترم من الرجحال أر 
المساء كأسميه وأعحواته يمجون معه ولا أثر لنسوة ثقات أجسيات فإنه لا جوز له الخلرة 
بهن. 

قال أصحابنا: وإذا أحرم فستر رأسه أو وجهه فلا فدية فإن سنرهما وحبت؛ وإك لبسس 
المخيط وسار وحهه وحست» وإن لبسه وسير رأسه فلا لاحتمال أنه امرأة ولا يرفع صوته 
بالتلبية ولا يرمل» ولا يضطبع ولا يلق بل يقصر»ء ويمشى فى كل المسعى ولا يسعى 
كالمرأة» ويستحب له الطواف ليلا كالمرأة فإن طاف نهارا طاف متباعدا عن الرجال 
والنساءء وله حكم المرأة فى الذبح فالرحل أولى منه» ولو أوجج البائع أو المشترى فى زمن 
الخيار أو الراهن أو المرتهن فى فرج الحنشى فليس له حكم الوطء فى الفسخ والإحازة 
وعبره» فإن اختار لأنوثة بعده تعلق بالوطء السابق الحكم؛ وإذا وكل فى قبول نككاح أو 
طلاق فلم أر فيه نقلا» وينبغى أن يكون كامرأة للشك فى أهليته. 

قال الإمام الأذرعى فى هامش نسخحته مسن اللجموع: «صرح أبو الحسن السلمى مسن 
ألمتنا بأنه لا يجوز توكبله فى عقد النكاح؛ وفى توكيله فى الطلاق وجهان بساء على 
توكيل المرأة فبه». انتهى. 

قال فى المجموع: ولو أولج فبه غاصب قهرا فلا مهر» ولا يدل فى الوقف على البنين 
ولا على النات؛ ويد عل فى الوقف عليهما على الصحيح؛ ويدحل فى الرقت على 
الأولاد» ويسن لمن وهب لأولاده أن يجعله كابن فلا يفضله عليه وحها واحدا وإن كان 
يفضل الابن على البنت على وجه ضعيف. 

ولو أوصى بعتق أحد رقيقه دحل فيه الخنثى على الصحبح؛ ولو اشتزى خحشى قد وضح 
فوحده يبول بفرحيه فهر عيب لأن ذلك لاسترحاء المثانة» وإن كان يبول بفسرج الرجال 
فقط فلبس بعيب,» ويورث اليقين هو ومن معه ويوقف ما يشلك فيه؛ ولو قال له سيده: إد 
كنت ذكرا فأنت حر. قال البغوى: إن امحتار الذكورة عتق أو الأنوثة فلا؛ وإن مات قبل 
الاختيار فكسبه لسيده لأن الأصل رقه. 


باب الوضوء كن 
للواضم من الفرج بأن مس منه الرجل دبره أو ذكره أو المرأة دبره أو قبله؛ لأنه إن كان 
مثله فقد انتقض وضوءه بمس فرجهء وإلا فبلمسه, بخلاف ما إذا مس منه غير ماله 
نقض لاحتمال زيادته؛ أما إذا كان ثم مانع من ذلك فلا نقض إلا من مس الدبرء وهذا 
وإن كان واضحا مما مر لابأس بالتنبيه عليه. (ومس مشكل كليهما) أى:١‏ كلا الفرجين 
إما (من نفسه و) إما من. 

(مشكل) آخر (و) إما من (اثنين») أى: مشكلين ولا مانع من النقض فى الثالثة 

ويحرم على الرجال والنساء النظر إليه إذا كان فى سن يحرم النظر فيه إلى الواضح, ولا 
تنبت له ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته؛ ولا بعبارته» ولو ثار له لان لم تنبت به أنوتته 
فلو رضع منه صغير يوقف فى التحريم فإل بان أنتى حرم لبئه وإلا فلاء وأما حضانته 
وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلاء وسبغى أن يكون كالبنت البكر حتى مىء فى حواز 
استقلاله وانفراده عن الأبوين وحهان, وديته دية امرأة فإد ادعى وارثه أنه كان رحلا 
صدق التانى بيمبنه. 

ولا يتحمل الدية مع العاقلة» ولا يقتل فى قتال الحربيين إلا إن قاتل كالمرأة» وإذا 
أسرباه لا يقتل إلا إذا احتار الذكورة؛ ولا يسهم له فى الفسىء ويرضخ له كالمرأة» ولا 
تؤححذ منه حزية» فإن احتار الذكررة بعد مضى سنة أعل منه جزية ما مضى. 

ولا يكون إماما ولا قاضياء ولا ينبت بشهادته إلا ما يقست بامرأة» وشهادة حنتيين 
كرجل والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. 

قرله: (ومس واضح إخ) اعلم أنه حيث لا يرتفع الطهر فى هده المسائل يمسن 


الوصوء. كذا فى المجموع. 
قوله: (أى كلا الفرجين) أى: آلة النساء وآلة الرحال لابد من ذلك ليتم الحكم فى 
الثالتة. 


قوله: (لاحتمال زيادته) أى مع احثمال أنه مثله, 


قوله: (وإما من مشكل آخير) وظاهر أن النقض فى هذه وما بعدها حاص بالماس. 
قوله: (ولامائع من النقض فى الثالثة) مخلاف الأولتيى لتعين المس فيهما ولا أثر للمانع معهء 


يك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فينتقض وضوءه بذلك لأنه مس فى الأوليين» ومس أو لس فى الثالثة. بخلاف ما إذا 
مس أحدهما فقط لاحتمال زيادته. (وأن يمس) الشكا (أحد الفرجين) من نفسه أو من 
مشكل آخر, 

(والصبح) مثلا (صلى ثم مس تلوه») أى: الفرج الآخر (والظهر) مثلا (صلى) 
فهو (إن يعد وضوءه. 

بينهما) أى: بين السين (فلا يعد) واحدة من الصلاتين وإن وقعت إحداهما مع 
الحدث قطعا لأن كل صلاة مفردة بحكمهاء وقد بئى كلا منهما على ظن الصحيم»؛ 
فصار كما لو صلى صلاتين لجهتثين باجتهادين» وفارق ما لو نسى صلاة من صلاتين 

قوله: (أحد الفرجين) أى: المحتلفين» فلو مس ما للرحال أو ما للنساء من المشكلين لا 

قوله: (بين المسين) يشمل حينئذ ما لو أعاد الوضوء بين مس الأول وصلاة الصبح. فلا تجب 

قوله: (وفارق إلخ) رد على الوحه القائل بلزوم إعادتهما قياسا على نا ذكرء 
أما إذا كان فيها مانع منه فلا نقضء ولا حاجة هنا إلى استئناء مس الدبر لأن الظاهر أن المراد 
بالفرحين القبلان» إذ لا حاحة إلى إرادة الدبر فيهما ولأنه لو كان مرادا فيهما كان المس لازما فسى 
الثالئة وقد رددوا بيئه وبين اللمس» ثم رأينه فى شرح الروض فسر قوله؛ أر فرجين مشكلين 
بقوله: أى: آلة الرحال من أحدهما وآلة النساء من الآخحر. انتهى. 

قوله: (لاحتمال زيادته) أى: مع احتمال أنه مثله. 

قوله: (من نفسه أو من مشكل آخر) لم يقل أو من مشكلين مع أن الحكم كذلك كماهر 
ظاهرء أذ ما تقدم أن مسهما من مشكلين يوحب النقض كأنه لايناسبه قوله: ثم مس تلوه إذ 
فرج واحدء لا يعد تاليا لفرج آخر فليتأمل, 


ثوله: (ولا حاجة هنا إلى اسضباء [لخ) أى: بأن يقال محله إذا لم يكن مائع وإلا فلا نقض إلا فبى مس 
الدبر» كما صنع شيخ الإسلام فى حاشية العرائى. انتهى. 

ثوله: (ولأنه لو كان مراها إلخ) فيه أنه على كلام القائل مراد تناولا لاحكما لأنه مستئنى؛ فكيف مع 
هذا يكون المس لازما تدبر. 


باب الوضوء 4م/؟ 
حيث يلزمه إعادتهما بأن ذمته ثمة اشتغلت بكل منهما والأصل عدم فعلهاء وهنا 
فعلها قطعا معتمدا أصلا صحيحاء والمراد بإعادة الوضوء: أنه توضأ عن حدث آخر أو 
عن المس احتياطاء ولم ينجل الحال كما مر بيانه. (وإلا*) أى: وإن لم يعد الوضوء 
(فليعد) وجوبا (الظهر التى قد صلى) لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبم إذ لم 
يعارضها شىء. وقد يقال: رجوع ضمير بينهما للمسين كما تقرر يشكل به قوله: «وإلا 
فليعد الظهر) إذا أعاد الوضوء بين مس التلو وصلاة الظهر فإئه لم يعده بين المسين مسع 
أنه لا تجب إعادة الظهرء ويجاب: بأنه إذا لم تجب إعادتها فيما تقرر ففى هذا أولى 
وبأن النفى فى قوله: (وإلا) يوجه إلى المقيد لا إلى القيد كما تقرر والمراد بإعادة الظهر: 
ما يشمل القضاء (وأن يمس مشكل من مشكل) آخر ولا مانع من النقض 
وفال الرويانى: بحب إعادتهما كمن نسى سجدة من صلاثين لم يعرف موضعهماء 
والفرق هو ما ذكر بعينه (تدبر). 

قرله: (ومل ينجل) وإلا وحسب إعادة ما صلاه بوصوء الاحتياط إن نسين الحادت. 
التهى. 

قرله: (وقد يقال [خ) لم يستغن عن هذا بإعادته للصلاتين كأنه ليسه على ما ذكره؛ 
وقد أرجعه العراقى للصلاتين» وأرحعه صاحب الحاوى للمس التانى والصلاة» تم قال: 
وقيل: بين المسين» وقيل: بين الصلاتين وقبل بين المس والصلاة» ويرد عليهم ما إذا مس 
أحدهما أحتياطاء ثم مس الآحر وصلى فإنه يعيد الطهر مع وحود الوضوء بلينهما إلا أن 
يقال أنه ليس بوضوء بل تحديد. انتهى. وقوله: بين المس والصلاة أى: صلاة الصبح 
كما مر. التهى. 

قوله: (ولا مالع من النقض) هكذا قيد به فى المجموع وعبارته بعد دكر الأقسام 

قوله: (كما تقرر) أى فى قوله: أى: وإن لم يعد الوضرء. 

قوله: (ولا مانع [ل) فيه نظر والظاهر أن الحكم لايختلف بنحو انخرمية فتأمله تعرفه. 


ثوله: (والظاهر أن الحكم [خ) ثال شيخحنا وع.ش) عدم احتلاف الحكم ظاهر. ولكن العذر للتسارح 
فى ذكر القيد جعله من جملة الاحتمالات احتلافها نينتقض وضوؤهما معاء وهذه الحالة لا بد فيهامن 
عدم المائع على ما ذكره الشارس ولكن نظر فيه المحشى .ما سيأتى قريبا. اشهى. 


لخن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(فرجا و) مس (هذا ذكرا للأول أو) ذكر (نفسه ينقض) أى: الوضوء (لشخص) 
منهما (مبهما») لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض ماس الذكر. أو امرأتين فلمساس 
الفرج. أو مختلفين فلكليهما باللمس. إلا أن هذا القسم غير متعين. فلم يتعين الحدث 
فيهما. (و) لهذا (صححوا صلاة كل منهما) وفاتدة الانتقاض لأحدهما مبهما أنه إذا 
اقتدت امرأة بأحدهما فى الصلاة لا تقتدى بالآخر. 
(وارفع يقين حدث) أى: حكم يقينه السابق بظن الطهر على كلام يأتى فيه (لا) 


النلاثة هذا كله إذا لم يكر: بين الخنسى وبين من مسه ععرمية أو غيرها نما نقض 
الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله اتتهى. وحكمه الانتقاض 
فيما عدا الأخيرة» لأنه إذا فرض أن الماس منهما لآلة النساء هو المرأة» والممسوس 
الرحل لا ينتفض الوضوء إلا باللمس لكون الممسوس زائداء وحيث كان النفشض 
باللمس فلابد من عدم المانع وبه يندفع ما هى الحاشية فى موضعين انتهى. 

قوله: (وهذا صححوا 422 لأن لكل منهما أن يضيف اللددث للأحر؛ وطهره متيقر لا 
يرمع بالشك. انتهى. 

قوله: (انتقض لاس الذكر) مس الدكر ناقض مع كحو الخرمية. 

قوله. (فلماس الفرج) مس الفرج ناقض مع نحو الخرمية. 

قوله: (فلكليهما) ولامنع من ذلك نحو المحرمية مع كون الفرض مس الذكر والفرج» ففى قسول 

قوله: (وهذا صححوا إخ) وسكت عن اقتداء أحدهما بالآخر؛ ويئحه منعه لأن أحدهما إما 
يدت أو يامامه ممدتء؛ وعلى كل لايصح الافتداء, 

قرله: (أى: حكم يقيده لح) إذ لا يقين فى الحال لمنافاته مطلق الاحدمال فخلا عدن الظلسن 


كوله: (نظر) هيه أنه إدا فرض أن الماس منهما لآلة النساء هو المرأة والممسوس الرحل لا ينتقض الوضوء 
هما إلا باللمسء لكون الممسوس ثقبة رائدة؛ وحيث كان النقض باللمس فلا بد من عدم المائع؛ كما ذكر 
الشارح فليتأمل. انتهى. (ع.ش). 

كوله: (ويتجه 242 رد بأئه مع تيقن الطهر يمتنع اقتداء أحد المشكلين بالآحر من غير شك. انتهى. 


(مغءشا.ء 


باب الوضوء وم 
حكم يقين (ضده») وهو الطهر فلا ترفعه بظن الحدث. لأن المعتبر فى الطهر الظن 
لصحته بما ظن طهوريته وفى الحدث اليقين لخبر مسام (إذا وجد أحدكم فى بطنه 
شيتا فأشكل عليه أخريج منه شىء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحا) فقوله : (بالظن) صلة ارفع كما تقرر (لا شك) يعنى : لا ترفع يقين الحدث 

قوله: (وارفع يقين حدث) أما اليقين السابق نفسه فلا يرتفع. 

قوله: (أى: حكم يقينه السابق) إنما قال ذلك لأنه لا يقين الآن إذ لا يجامعه الظن 
والشك. ابتهى. : 

قوله: (السابق) أما الآن فلا يقين لوحود الظن. انتهى. 

قوله: (على كلام يأتى فيه) وهو قوله: استثنى مس المشكوك طن إلخ9 وخاصله أن 
الحاوى تبعا للرافعى استثنى من قوطم: إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة أذ باليقين ما 
إذا كان ذلك ظنا بناء على أن الشك يشمله فإنه عيمل بالظن. انتهى. 

قوله: (فلا ترفعه بظن الحدث) ولا يرد أنه يرفع بالسوم بلا تمكين لظى الحدت لأن 
السارع أقام هذا الظن مقام اليقين. انتهى. 

قوله: (لأن المعغبر فى الطهر الظن) راحع يقين الحدث» وهو تعليل على رأى الرافعى. 
قوله: وفى الحدث اليقين راجع لعدم رفع ضده. انتهى. 

قوله: (لصحته بما ظن ) لعسر اليقدين كل وقت. انتهى. 

قوله: (لا شلك) المراد بالشك هنا التردد على السواءء وهو اصطلاح الأصول. أما 
الفقهاء فيطلقونه على مطلق التردد ولو مع رحجان قاله: النووى فى دقائق المنهاج» 
وشرح المهذب. انتهى. شرح الحخاوى؛ وعليه قول المصنف الآتى: استتنى من المشكوك 
ظ.. انتهى. 

قوله: (لا ترفع بقين الحدث ال) قيد بالحدث والطهر لآن البقين مطلقا قد يرفع 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولا يقين الطهر بالشك» استصحابا لليقين وللخبر السابق وظاهر كلامه كأصله: أن 
الشك يرفع يقين الطهر لأن تقديره: لا ترفع يقين الحدث لا ضده بالشك. وليس ذلك 
مراده؛ بل مراده ما قدمته بقرينة ما ذكره قبله من أن يقين الطهر لا يرفع بظن 
الحدث. فبشكه أونى. وزاد قوله: (طرا من بعده) أى: بعد يقين الحدث أو ضده 
إيضاحا وتكملة. وسكن همز (طرا) مع الإبدال ودوئه إجراء للوصل مجرى الوقف 

(وإن تيقنا) أى: الطهر وضده بأن وجدا منه بعد الفجر مثلا (وشك منهما » فى 
سابق فضد ما قبلهما) يأخذ به إن تذكر. فإن تذكر أنه كان قبلهما محدثا فهو الآن 
بالشك كما إذا شك فى انفضاء وقت الجمعة فإنه يصلى الظهر».و كما إذا شك فى 
انقضاء المسح فإنه يأحذ بالانقضاء. وكما إذا شك المسافر أن ما وصل إليه وظنه فإنه 
لا يتزخصء؛ وكما إذا شك هل نوى الإقامة فإنه لا يترخصء ويرد عليه أنه يبطل 
التيمم بتوهم الماء بلا مانع» وقد يقال: التيمم ليس حقيقة انتهى. شرح الحاوى. 

قوله: (امستصحابا لليقين) أى: عملا بن استصحاب اليقين؛ وإما لم يستصحب 
المقين فى رفع الحدث على رأى الرافعى لوحود المعتبر فى الطهر رهو الظلن فتدبر. 

قوله: (كأصله) عبارته» ويقين الحدت لا الطهر يرفع بالظن لا بالشك. انتهى. 

قوله: (وإن نيقدا وشك [لخ) حاصله أنه إما أن يتذكر أنه قبلهما مدت أو متطهرء 
وعلى كل يعتاد التجديد أولا فهذه أربع» أو يذكر أنه قبلهما محدث ومتطهر؛ وهو فى 
المعسى راحع لما قبله, أو لا يتذكر شيئا سواء اعتماد التجديد أو لا فالمسائل ست بإرجاع 
ما تقدم لما قبله» فإن اعتبر مستقلا فتمانية لا عتبار التجديد وعدمه تأمل. 
قوله: (فضد ما قبلهما) هذه المسألة جعلها ابن القاص مستتناة مسن أن اليقين لا يرفع 
بالشك» ورده الرويانى فى البحر بأن الأحذ .ما ذكر يأتى على اليقين لا على الشك. 
انتهى. وتأمله فى الأخيرة. 


قوله: (بقريية ما ذكره إل) لأنه إذا لم يرتفع يقين الطهر بغلن اللمحدتء؛ فلأن لايرتفع بالك 
أولل. 


باب الوطوء وم 
متطهر. سواء اعتاد تجديد الوضوء أم لا لأنه تيقن الطهر. وشك فى رافعه والأصل 
عدمه. وإن تذكر أنه كان قبلهما متطهراء فهو الآن محدث. إن اعتاد التجديد لأنه 
تيقن الحدث وشك فى رافعه. والأصل عدمه. بخلاف من لا يعتاده كما قال: (لاضد 
طهر للذى ما اعتاد أن» يجدد) الوضوء فلا يأخذ به بل بالطهر. لأن الظاهر تأخر 
طهره عن حدثه. بخلاف من اعتاده» قال السبكى : أو ليس له عادة مطردة. وما قاله 
داخل فيما قالوه لصدق العادة بالمطردة وغيرهاء. ولو تذكر أنه كان قبلهما متطهرا 
ومحدثا أخذ بما قبل الأولين عكس ما مر. قاله فى (البحر) قال: وهما فى المعنى سواء. 

قوله: إ(سواء اعثاد 0 لأنه لا طهارة يعددها. 

قوله. (لأنه تيقن الطهر) لأنه تيقس أن الحدت قبلهما ورد عليه طهارة مأزالته وهو 
يسك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لاء ولا يرال يقين الطهارة بالشك. 

قوله: (فهو الآن محدث) لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالهما رهو 
شك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا» فلا يزال يقبن الحسدت بالشك.انتهسى. 
مهذب. 

قوله: (ها اعناد أن يجدد) هل يقيد ما إذا صلى بالطهارة السابقة صلاة حتى يتحقن 
شرط التحديد فيصح الحمل عليه أو لا يقيد بذلك» لأن المدار على عادة له ينتفى بها 
ارتفاع الحدث الظطاهر الثانى» وورأيت لبعض استظظلهار الأول فليحرر انتهى 

قرله: (لأنه تيقن الطهر إل) ولايرد أنه أيضا تيقن الحدت وتاك فى رافعه؛ والأصل عدمه 
لقوة حانب الطهر بتحقق رفعه الحدث فى الكملة بحلاف الحدث. 

قوله: (لأنه تيقن الحدث ل) ولا يرد أنه أيضا تيقن الطهر رشك فى رافعه والأصل عدمه لأن 
العمل بذلك عارضه؛ إذ الظاهر وقوع إحدى الطاهارتين على الأحرى مقتضى العادة» بخلاف 
العمل بيقين الحدث. 

قوله: (فلا يأخل به) أى: عند الطهر. 

قوله: (أخد بما قبل الأولين) أى: .عثله وب.ر). 

قوله: (وهما فى المعنى سواء) يعنى أن المثل المأوذ فى الشفع هو المأحوذ فى الوترء بيان 


1110 ا ااا ااا ااا اا ااا ااال ا لاا 


قوله (لصدق العادة) ظاهره أنها تنبت هنا بمرة مغير هذا الموضع ا.ه. تم رأيت 
«م.ر» فى شرحه قال: وتنبت ععادة التجديد ولويمرة كما أفتى به الوالد - رحمه الله 
تعالى --. انتهى . 

قوله: أنه إن كان قبلهما متطهرا ومحدثا) أى: ولم يعلم السابق من اللاحق؛ وهذه 
حال ثانية» والثالتة عدم التذكر وسيأتى؛ وأحوال المسألة ثلانة. انتهى. 

قوله: (أخذا بما قبل الأولين إلخ) عبارة وع.ش» بقى ما لو علم قفبلهما حدثا 
وطهراء وحهل أسبئهما فينظر ما قبلهما فإن تذكر طهرا فقط أو حدثا كذلك أعمل 
متله أو ضذه على ما مر بيانه» فإن تيقنهما فبه أيضا وجهل أبسقهما أحذا ما قبلهما 
إن ذكر أحدهما فيه. وهكذا يأحذ فى الوتر الذى يقع فيه الاشتباه بضده إذا ذكره 
فى الوتر» ويأخذ فى الشفع الذى فيه الاشتباهيمثل الفرد الذى قبله مع اعتبار تجديده 
وعدمهاء فإذا تيقنهما بعد الفجر وقبله وقبل العشاءء وعلم أنه قبل الغرب ممدث 
أحذ فى الوتر وهو ما قبل العشاء إذ هو أولغ أوقات الاشتباه بضد المحدث فيكون 
متطهرا وفى الشفع وهو ما قبل الفجر لأنه ثانيها ,مئله فيكون فيه محدثا إن تجدد, 
وحيتكذ يكون فيما بعد الفجر متطهرا فإن لم يعتده كان فيما قبل بعده» وإن علم أنه 
قبل المغرب كان متطهر أذ فى الوتر وهو ما قبل العشاء بضده فيكون محدثا إن 
اعتاد» وحيئذ يكون فيما قبل الفجر متطهرا وفيما بعده محدثا. فإن لم يعتد كان قبل 
العشاء متطهراء وكذا قبل الفجر وكذا بعده إذ الظاهر تأخر طهره عن حدثه فى 


ذلك أنه إذا كان فى الوقت الأول وهو ماقبل وقتى الاشتباه مفلا محدتاء كان فى الوقت الثالى 
وهو أول وقتى الاشتباه متطهراء وإذا كان فى الوقت الثانى متطهرا كان فى الوقت الثالث محدثا 
إن اعتاد التحديد, فإن لم يعتده كان متطهر؛ فالحدث الذى حكم به فى الوقت الثالث ضد لما 
حكم نه فى الثانى» ومثل لما فى الأول؛ فالأذ فى الثالث مافى الأول أحد بضد ما فى الثاني 
فالأحذ بالمئل فى الشفع وبالضد فى الوئر سواء لاتحاد المأخوذ فيهماء ولتضمسن الأخصد فى الشفع 
بالمثل اعتبار الأخذ بالضد فى كل وقت بالنظر لماقبله فليتأمله (س.م). 


باب الوضوء مض 
والحاصل أنه إن كان الوقت الذى وقع فبه الاشتباه وترا أخذ بالضد. أو شفعا فبالمثل 
بعد اعتبار اعتياد التجديد وعدمه. وقد (استثنى) أى: الحاوى فيما مرء كالراقعى 
(من المشكوك) بمعنى الشك المعنى به هناء وفى غالب أبواب الفقه التردد باستواء أو 
رجحان. (ظن) بالوقف بلغة ربيعة. فجعل الشك بهذا المعنى لا يرفع اليقين إلا ظن 
الطهر. فيرفع يقين الحدث. 

(قلت وقد) أى: حقيق (يستشكل المعمترض + هذا) بأن الأصحاب سووا بسين 
الدميع وعلم مما تفرر أن الأحذ بالضد تارة بالمثل إنما هو فيما إذا علم الحدث دون ما 
إذا علم الطهر وهو لا يعتاد التجديد فإنه يأحذ بالمثل فى المراتب كلها: فاله الشارح 

قرله: (عكس ما مر) هذا خاص تمن كان قبل الأولين محدا مطلقا أو متطهرا وهو 
يعتاد التجديد أما المتطهر الذى لا يعتاده فإنما يأحذ بالمثل ولا عكس فيه. 

قرله: (إلا ظن الطهر) عبارة الرافعى إلا فى طرف الطهارة فإنه لو ظنها بعد تيقس 
الحدث فله أن يصلى بها ا.ه. قال الإمام الأذرعى: وهذا غريب بعيد. انتهى. 

قرله: (أى: حقيق) لأنه تحقق قول ابن الرفعة: لم أر هذا الغير الرافعى. انتهى. 

قرله: (الأصحاب سووا إخ) قال النووى فى البجموع هنا قال أصحابناء وسواء 
فى الشك استوى الاحتمالان عنده أو رجح أحدهما فالحكم سواء وقد قدمت بيان 
هذه القاعدة فى باب الشك فى نحاسة الماء انتهى. وقال هناك: اعلم أن مراد الفقهاء 
با لشك فى المام والحدث» والئحاسة والصلاة» والصوم والطلاق وا لعتق وغيرهاء هو 
الزدد بين وجود الشىء وعدمه سواء كان الطرفان فى التردد سواء أو أحدهما 
راححا فهذا معناه فى استعمال الفقهاء فى كتب الفقهء وأما أصحاب الأصول 
ففرقوا بينهما فقالوا: التردد الطرفين إن كان على السواء فهو الشك وإلا فالراحح 


قوله: (بهذا المعدى) أى: التردد باستواء أو رححان. 
قوله: (أى حقيق ) ليست للتقليل. 
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الشك والظن هنا كما قال فى الكفاية؛ ولم أر ما قاله الرافعى لغيره. وأسقطه مسن 
الروضة وقال بعضهم: مراد الرافعى أن الماء ا طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين 
الحدث. وكان الأولى تقديم قول النظم (استثنى) إلى آخره على قوله: (وإن تيقنا) أو 
تأخيره عن قوله: (وإن لم يتذكر) ما قبلهما (فالوضو) واجب لتعارض الاحتمالين بلا 
مرجم ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض فى الطهرء وظاهر أن هذا مختص بسن 
يعتاد التجديد. فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره. ثم ما ذكر مسن 
ظن والمرجوح وهم. التهى - رحمه الله تعالى-. عبارة وم.ر» والمراد بالشك هنا 
وهى معظم أبواب الفقه مطلق التردد قال وع.ش» أشار بقوله معظم إلى أنهم فراقوا 
بينهما فى أبواب منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة» والقضاء بالعم والأكل 
من أموال الغير» وركوب البحر للحاج؛ والمرض المحوف» ووقوع الطلاق انتهى. 
ولبننظر مراده بوقوع الطلاق. واعلم أن الشرح احترز عن ذلك بقوله: هنا. تدبر. 

قوله. (وقال بعضهم ال) عبارة النووى فى المجموع إذا تيقن الحدث وشك هل 
تظهر أم لا فيلزمه الوضوء بالإجماع» وإذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث بنى على 
يقين الطهارة. قال أصحابنا: وسواء فى الشاك استوى الاحتمالان عنده أو رصح 
أحدهما اننهى. وكتب الأذرعى بخطه على قوله: وسواء إل هذا هو المشهور 
المعروف» وقال الرافعى: إى فى طرف الطهارة فإنه لو ظنها بعد تيقن الحدث فله أن 
يصلى بها وهذا غريب بعيد انتهى. وأنت ترى هذا الكلام ولا يقبل هذا التأويل 
الذى نقله الشارح عن بعضهم انتهى. ٠‏ وفسى الح" .ل على على المنهج إن كان مسراد 
الرافعى أنه قد يمل بظن الطهر فقد يسلمء وذلك فيها إذا لم يعتتد التجديد فإنه يأحل 
بالطهر حبث الم يتذكر ما قبل حدثه وطهره الواقعين منه» وإن كان مراده أنه يعمل 
به دائما فممنوع التهى . 

قوله: (فبان غيره يأذن بالطهر مطلقا) لأنه إما أن يكرن قبلهما محدثا فهر الآن 
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التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعى والنووى فى منهاجه وتحقيقه. 
وصحح فى شرحى المهذب والوسيط وجوب الوضوء مطلقا؛ لأن ما قبل الفجر بطل يقينا 
وما بعده متعارض. ولابد من طهر معلوم أو مظئون؛ واختاره فى التحقيق وغيره. وقال 
فى الروضة: إنه الصحيم عند جماعات من محقيقى أصحابنا. وقال فى اللمهماث: إنه 
المفتى به لذهاب الأكثرين إليه. 

(ويمضع) أى: الحدث المحدث البالغ وغيره (الصلاة) إجماعا. ولخبر 
الصحيحين (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ومنها صلاة الجنازة, 
متطهر كما سبق» وإما أن يكون قبلهما متطهراء والفرض أنه لا يعتاد لحني رقن 
مر أنه يأحدذ بالطهر فقوله: كما مر أى: فى بيان حكم الشقين انتهى. 

نوله: (وتحقيقه) تصحيحه فيه بتقدعه؛ قال: وقيل يجب الوضوء مطلقا وهو المختار. 
اتهى . 

قرله: (لأن ما قبل الفجر بطل يقينا) هذا حاص بالمتطهر قبل الفحر» وقوله: وما بعده 
لح عام له ولغيره. انتهى. 

قرله: (وما بعده متعارض) لا تعارض مع تيقن الطهارة الدى لا يرفع بالشك. 


قوله: (أى الخدث) أى: الأمر الاعتبارى لا المنع» وإلا كان المعنى وعشع المع لكسن يستثنى 
دائم الحدث والمثيمم» وكذا فاقد الطهورين بالنسبة لبحو الصلاة 
قوله: (إجماعا) أى: فى اللمملة إن أريد بالحدث المعهود, بخلاف ما إذا أريد به النس. 


ثوله: (لا المنع) سكت عن الأسباب ولا مانع من إرادتها؛ ومن ثم حمل عليها ابن حجر عبارة المنهاج 
رهو الأوئق كما كتبه على ثوله إ<ماعا الآثى. اتتهى. 

ثوله: (وبمنع المنع) أى: ويمنع المنع العام أى: الغير المقيد بالأمور المعدودة؛ أو يراد بالمنع حكم الله 
تعالى, انتهى. وثوله : المنع العام صريح فى أن العام صفة للمئع الفاعل» لكن المائع مما ذكر هو المشاص» 
فالوجه أنذ العموم من المنع المفهوم من يمنع. تأمل. 

ثوله: (فى الجملة) إنما يحتاج إليه إن أريد بالحدث الأسباب» أما إن أريد الأمر الاعتارى خلا حاحة 
إليه؛ بل لا يصح لأن الأمر الاعتبارى مجمع على منعه الصلاة؛ وإئما هو فى أسبابه. انتهى. (ع.ش). 
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وفى معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر. قال النووى: وأما سجود عوام 
الفقراء بين يدى اللمشايخ فحرام بالإجماع ولو بالطهر. قال ابن الصلاح: ويخشى أن 
يكون كفرا وقوله تعالى: لإوخروا له سجدا» [يوسف ]٠٠١‏ منسوخ أو مؤول. 
(كالتطوف») أى: كما يمنع الحدث الطواف (بالبيت) لأنه يله توضاأً له وقال: 
«لتأخذوا عئى مناسككم» رواه مسلم. ولخبر (الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد 
أحل فيه النطق. فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) رواه الحاكم. وصححه على شرط مسلم. 
(و) يمع (البالغ) ولو كافرا (حمل المصحف) لأنه أبلغ من مسه المنوع منه كما 

قوله. (حتى يتوضوؤا) أى: فيقبل الصلاة الواقعة بعده لقوله: فى الحديث الأخر: لا 
يقبل الله صلاة يغير طهور. انتهى. 

قوله: (فحرام ! لخ) سراء ستقمل أو القبلة لا مجموع. 

قوله: (الطواف) سراء كان نسك أو لا. 

قوله: (وبمدع البالخ إخ) أما غيره فإن كان غبرميز لم يبز لولية تمكينه من المصحف لقلا 
يمتهكه؛ وإن كان مميزا ففيه وحهان أصحهما حواز تمكيئه من اللرح؛ والصحف فى 
لكتب» وغيره؛ كذا فى المجموع. 

قوله: (جمل املصحف) قال فى النجموع بعد بقل التحريم عن أبى حيفة: ومالك» 
واحمدء وجمهور العلماء» وعن الكم؛ وحماد بن سايمان شيخ أبى حنيفة؛ وداود 
تحوير مسه. وحملهءانتهى. وطريقته فى المجموع أنه إذا لى ينبت عنده النفل أن يقول: 
وعن فلان كذاء ولا يجرم به كما نبه هو على ذلك فى أوائله انتهى. وفى ق.ل 
على الحلال حكى ابن الصلاح وجها غريسا بعدم حرمة مس المصحف مطلقاء 
وحكى فى التتمة وجها عن الأصحاب أنه لا يحرم إلامس الكتابة فقط لا الامش ولا 
ما بين السطور انتهى. وهذا الاأخير فى المجموع انتهى. 


قوله: (مسوخ إل) قد يغنىعن لواب عنه أله ليس شرعنا. 
قوله: (المنطشق) أى: النطق. 


توله: (يغنى عن [) لك أن تقول هذا مراد الشارح بقوله مدسوخ .معنى أنه شرع من قبلنا وثد لسسيخ 
شرعتا. التهى. 


باب الوضوء "5 
سيأتى (و) حمل (لوحه) أى: اللصحف. بمعنى : القرآن لأنه أثبيت فيه للتعلم منه 
“كالصحف (و) يمنع (قلبه) أى: البالغ (أوراقه») أى: المصحف بعود أو نحوه لأنه 
فى معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جائب إلى آخرء. وهذا ما صححه 
الرافعى وصحم النووى حله» لأنه ليس بحمل ولا فى معناه. قال الزركشى: والأحسن 
ما قاله ابن الأستاذ. إنه إن كانت الورقة قائمة فميلها بالعود. أو وضع طرفه عليها لم 
يحرم وإلا حرام. لأنه حامل. وينزل الكلامان على هذا. ولو لف كمه على يده وقلب 
به حرم قطعا لأنه متصل بهء وله حكم أجزائه فى منع السجود عليه وغيره بخلاف 
العود. ونحوه. قال الإمام: ولأن القلب يقع باليد لابالكم (و) يمئع (مسه) أى: مس 
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قوله: (حمل المصحف) ولو بعلاقته» وحكى القاضى حسين والمتولى وحها أثنه يجور 
حمله بعلاقته. وهو شاذد فى المذهب وضعيف. انتهى. مجموع وخرج بالمصحف التوراةٌ 
والإخيل فيكره مسهما ولو لم يبد لا على الأصح لنسخحهما. انتهى. بجموع. 

قوله: (لف كمه على يده) فإن لم يكن ملفوفا عليها ففيه خلاف؛ فيحل الشيخ 
الخنطبب» ويعرم عدد «م.رء أما إذا لف غير كمه ليس ملبوسا له. وقلب به لم يمرم لأنه 
كالعود. انتهى. «ق.ل» وقوله: لم يحرم ينرل على التفصيل السابق أو يكون جاريا على 
ظاهر, كلام النووى. انتهى. 


قوله: (بمعبى القرآك) ففيه استتخدام. 

قوله: (ويدزل الكلامان إلح) هو ظاهر لكن يطرقه أن إمالتها بالعودة إذا كانت واقفة تسمى 
إمالة لا قلبا. وب.ر). 

قوله: (لأنه متصل به إلخ) من هذا التعليل قد يوذ أن صورة المسألة أنه قلب بكمه الملفوف 
الزائد عن يده لا بيده من وراء كمه وإلا فالقلب حيئذ بيده حائل وهى حزؤه حقيقة لا فى 
حكم حزئهء لكن قد يخالف ذلك قوله: الإمام إِسّم إذ قد يتبادر منه أن المراد القلسب باليد مسن وراء 
كمه 

قوله: (ويمنع مسه إلّ) عبارة الروض: ومس مصحف وورقه وحلده وظرف منسوب ولو من 
وراء توبه أو فقد الطهورين كحمله لا فى أمئعة. انتهى. 


توله: (وفقد الطهورين) لأنه لا ضرورة له إلى حمله مخلاف الصلاة. انتهى. بجموع. 
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كل من المصحف واللوح» ولو للبياض المتخلل والخوافنى وبغير أعضاء الوضوء. لقوله 
تعالى : #لا يمسه إلا امطهرون»؛ [الواقعة 4 بمعنى : المتطهرين . وهو خبر بمعنى 
النهى كقوله : «الاتضار والدة بولدها» [البقرة ]١9*‏ على قراءة الرفع . ولو كان باقيا 
على أصله لزم الخلف فى كلامه تعالى لأن غير التطهر يمسه؛ فان قلت: بل هوباق 
على أصله. والمراد بالقرآن اللوح المحفوظ. و بالطهرون الملاتكة سلمنا أنه بمعنى النهى 
لكنه متوجه للملائكة بئاء على ما ذكرئاء قلئا : الوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر فى 
الصحف الذى عندناء والنهى لا يمكن توجهه للملائكة لأنهم كلهم مطهرون؛ فلا 

قوله: (وله حكم أجزائه) يفيد حرمة المس به. وهو مفاد قول اجموع) وش 
الدارمى عن الأصحاب فقال: إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان» وإن مسه بعود حاز. 
انتهى. 

قوله: (بمعنى نى المتطهرين) رد ما قيل لو كان المراد غير الملائكه لقال المتطهرين» 
وحاصله أنه يقال فى المتوضئ مطهر ومتطهر. 


قوله: (خبر بمعنى النهى) وتمحض النهى يلزمه وقوع الطلب صفة: وهو ممتع لا بفتح السين؛ 
دل هى مضمومة مع النهى أيضاء كما ثقل عن سيبويه (اش٠ع)‏ وقد يمع اللروم بإمكان 
الاسقناف. 

قوله: (سلمنا أ نه أل أ ى: أنه خبر معنى النهى. 

قوله. (بناء على ما ذكرنا) أى: أن المراد اللوح الحفوظ. 

قوله: (قلدا الوصف إلح) حواب والمراد بالقرآن إلخ. 

قوله: (والنهى [خ) حواب لكنه متوحه الم. 


ثوله: (وهو تمتمع) لا بمتئع مع تقدير القول. 

ثوله: (لا فتح السين) أى: كما ثال القائل: إن المراد اللوح المحفوظ فإنه ثال: لو كان المراد المصحف 
لقال بمسه يفتح السين على النهى؛ وحاصل المنواب أن فتح السيى مع النهى لا يلزم كما نقل عن سيبويه. 
انتهى. 

قوله: (سيبويه) المنقول عن سيبويه إثما هو الضم نقط» وأما الفتتح فقد حوزه عن سيبويه قياساء نبه 
على ذلك الشهاب المخحلى. انتهى. 


باب الوضوء إحليف 
يصدق فيهم النفى والإثبات (و) يمنع مس (الجلد): أى جلد لصحف المتصل به لأنه 
صرح الإسئنوى فى مطالع الدقائق . وفرق بيثه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستئجاء 
أفحش. لكن نقل الزركشى عن (عصارة اللختصر) للغزالى. أنه يحرم مسه أيضاء ولم 
ينقل ما يخالفه. وقال ابن العماد: إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وهذا ظاهر 
كلام النظم وغيره؛ والظاهر أنه لو جعل ذلك جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا (و) مس 
(العلاقه) المزيدة على الحاوى. 

قوله: (وهو خبر !خ) رد لا المراد اللوح اللمحفوظ» ولو قال يمسه بضم السين لأن 
المراد الإخبار عن الملائكه؛ ولو كان المصحف لقال بمسه بفتح السين على النهى؛ 
وحاصله أنه حبر .معلى النهى وهو القران وغيره. انتهى . وقوله: لقال عسه بفتح 
السين فيه أن المنقول عن سيبويه الضم مع النهى؛ وأحاز غيره الفتح قياسا. النهى. 

قوله: (ظاهر فى المصحف) فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح مجموع. 

قوله: (ومس الجلد) وكذا حمله متصلا ومنفصلا مادامت نسبته إليه فإن انقطعت 
عنه أو جعل حلد الغيره وإن بقيت جاز «ق.لء؛ على الجلال. 

قوله: (ومس العلاقة إلخ) وإن طالت ما لم تفرط فى الطول, وإلا جاز مس الزائد 
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قوله: (لا يمكن نوجهه للملائكة [لخ) لايقال يمكن على ذلك التقدير توحه التفى للأعم من 
الملائكة. 

وحينكذ يصدق بالنفى والإثبات» فالنفى باعتبار غير الملائكة؛ والإشات باعتبارهم لأن المراد 
المطهرون بالذات طهارة لا تزول» لأنا نقول لافائدة فى منع غير الملائكة مع عدم إمكانه مسهم 
فليتأمل. 

قوله: (وقال ابن العماد | لخ) والمتجه على هذا صحة بيعه للكافر مع الحرمة» أما الصحة لأنه 
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(والظرف) من خريطة وصئدوق معدين للمصحف وهو فيهما إلحاقا للثلاثة 
لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا و محله فى الميز. أما غيره فعلى وليه ومعلمه 


قوله: (من خريطة .وصددوف) أى: إن عداله وكانا لائقين به وإلا فلا حرمة وإن 
عداله «ق.ل» ونقل «ز.ى» عن «م.ر, حرمة مس الكرسىء نقل عنه وس.م عدمها 
قال «وق.ل» ولى به أسواة وقال بعضهم يحرم مس المحاذى له منه دون غيره ولعله لأنه 
ماس للمصحف بحائل. انتهى. «ق.ل) أيضا وخخرج بكرسى المصحف كرسى القارئ؛ 
فلا بحرم مسه نعم الدفتان المنطبقان على المصحف يحرم مسهما لأنهما من الصندوق 
المتقدم. اتتهى. «ق.ل» أيضا. 

(فرع) يجوز كتابة القرآن بغير العربية» وما حكم المصحف فى المس والحمل 
حوز قراءته ويحرم أوراقه وفاية لغيره» نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها محو 
البسملة وف.ل» وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما فيها 
وإلا حرم بل قد يكفر وس.م» على التحفة. انتهى. 


ليس مصحفا ولا قرآنا ولا حزء قرآن حقيقة وأما الحرمة فلتعريضه لمس الكافر إياه مع الحدث» 
رهو له حكم المصحف فى حرمة المس. ((م.ر) 

قوله: (إنه الأصح) (عءراء 

قوله: (والعلاقة) ينبغى أن علاقة اللوح كعلاقة المصحف. 

قوله: (فلا يمنع ما ذكر [) قال فى شرح الروض: وقول المصيف: ولا يمدع صبى أى: لا 
يحب منعه ليرافق قول الأصلء ولايجب على الولىوالمعلم منع الصبى إل فيقيد حواز منعه وهو 
ظاهر بل يندب منعه انتهى. 

قوله: (لخاجة تعلمه) وقول ابن العماد: وقضية هذا حرمة مسه للتبرك وهو باطل» بل لا فرق 
كما اقتضاه صريح كلامهم من حمله للدراسة والتبرك ونقله من مكان إلى مكان مردود نقلا 
وتوحيهاء نعم الظاهر أن حمله من المكتب أو إليه إذا احتاج إلى أححذه معه لوف سرقة أو إرادة 
قراءة فيه أو نحو ذلك ممايحتاج إليه للتعلم حينقذ جائز اش.ع). 


ثوله: (بل يندب منعه) أى: فيما ينتاج إليه للتعلم؛ أما ما لا يحتاج إليه له فيجب تدبر. 
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منعه من ذلك لثلا ينتهك حرمته» وصرح النووى فى فتاويه بأنه لا فرق فى عدم مشع 
الميز بين المحدث والجنب» ولم يطلع عليه صاحب المهمات فقال: ولم أجد تصريحا 
فى تمكيئه من ذلك حال جنابته» والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظء. وما قاله 
حسن. (لا) مس كتب (فقه) ونحوه كحديث وقراءات (ونقدين) وثوب وحائط وطعام 
فيها قرآن لأنها القصودة دونه» نعم قال المتولى وغيره: يكره مسها. قال النووى: وفيه 
نظر. وتعبير النظم بالنقدين أعم من تعبير أصله بالدراهم (ولا») مس (تفسيره) 
أى: القرآن وإن تميزت ألفاظه لما مر آنفاء وكلامه تبعا للرافعى يقتضى الحل. إذا كان 

فوله: (كحديث) والأولى أن لاعس الحديث إلا متطهرا. انتهى. مجموع. 

قوله: (وحائط) ويكره كتابة القرآن عليها. اتتهى. قاله النووى فى المجموع, 
وظاهر كلامه أنه لا يحرم مس موضع من الحائط لو المكتوب وهو صريح قول 
(حجر) لأن التووى فى المجموع» وظاهر كلامه أنه لا يحرم مس موضع من الحائط 
ولو الكتوب وهو صريح قول (حجر) لأن القرآن لما لم يقصد هن الما وضع له من 
الدراسة والحفظ م بحر عليه أحكامه ولذ أحل أكل طعام وهدم حدار نقّش عليهما. 
انتهى. لكن فى «ق.ل» على الخلال أنه لا وكتب القرآن على نمو عمود ممالا يعد 
للكتابة عرفا لا يحرم إلا مس الأحرف, وحريمها عرفا. اتتهى. فيحمل على ما إذا 
كتب للدراسة. انتهى. تأملته فوحدته إنما كتب ذلك على قول المنهاج؛ وما كتب 
لدرس قرآن. التهى. وعليه فما كتب للدارسة يحرم مس موضعه وتحربمه عرفا ولو 
كان على جدار. انتهى. 

فوله: (وإن تميرت ألفاظه) رد على فول: يقول إن تميرت ألفاظ القفرآن بحمرة أو 
نحوها حرم وإلا فلا . انتهى. 

قوله: (لخاجة تعلمه) وإن قصد مع التعلم التبرك كما هو ظاهر. 

قوله: (ومحله فى المميز) المتبادر مده إرادة التمبيز الشرعى ولو أريد أن يكون تحيث يتأتى 
التفاعه به» ويوس انتهاكه؛ ولو نحو ابن أربع سئين لم يعد تم رأيت ما فى الحاشية الأخرى. 

قوله: (أما غيره إلخ) نعم يئجه حل كين غير الممير لحاحة تعلمه إذا كان محضرة نحر الولى 
للأمن من أن ينتهكه حينقذ. جاش ع). 
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القرآن أكثر من التفسير أو مساويا له. لكن قال النووى فى الأول: إنه منكر. بل 
الصواب القطع بالتحريم » لأئه وإن لم يسم مصحفا ففى معناهء وبهذا صرح الماوردى 
وآخرون » ونقله الرويانى عن الأصحاب. وأما فى الثانى فهو قياس استواء الحرير 
وغيره» لكن قول التحقيق: والأصم حل حمله فى تفسير هو أكثر من القران. يقتضى 
القطع بالتحريم فيه » قال التوى: واذا لم يحرم مسهة كره. (والكتب عن مس خلا) 
أى: ولا يمنع الحدث كتب القرآن إذا خلا المكتوب عن مس وحملء» وقوله: (عن مس 
حلا من زيادته» وكذا قوله. 

(و) لايمنع الحمل للمصحف (فى المتاع) إذا لم يكن الصحف مقصودًا بالحمل لعدم 

قوله: (يقتضى القطع إلخ) مشى عليه «م.ر» ومع التقيبد بكون الكثرة متيقئة فلو 
شك فيها حرم. انتهى. مع رع.ش). 

قوله: (ولا مس تفسيره) حيث حاز مس التفسير فأفتى شيخحنا الشهاب الرملى بأن العسبرة فى 
الحمل بالجملة؛ فيحوز حمله إدا كان جملة التفسير أكثر» وفى المس بالموضع الممسوس فيحرم مس 
آية فى ورقة تفسيرها أكثر» ومس تفسير فى ورقة قرآنها أكثر فليتأمل» وأفتى فيما لو جمع 
مصحف مع كتاب فى جلد واحد بأن حكم مله حكم حمل المصحف مع المشناع؛ وأما مسه 
فالعبرة بجهة المصحف فيحرم لمس جانب الحلد الذى فى جهة المصحف, ويجوز مس حالب التلد 
الذى فى جهة الكتاب»؛ وقياسه أنه لو جعل بين كتابن وحعل للثلاثة جلدا واحدا جواز مس 
حهتى الحلد اليمنى واليسرى؛ وأما الأسفل فيحرم مس ما يحاذى منه المصحف. فليتأمل. 

قوله: (وإن تميزت ألفاظه لح) فى هذه المبالغة دلالئة على حواز مس آيات القرآن إذ لو 
احتص البواز .مس كلمات التفسير لكان الأنسب فى المبالغة» وإد لم تدسير ألفاظه فتأمله ففيه 
دف 
أماامل فيه ذلك هلا وجه إلا تحرعه إذ -حرمة المس لا فرق فيها بين أن يكون مع حائل أم لا. 


وله: (فأفتى !ل) فلا يجوز المس إلا إذا كان الذى مسه مشتملا على تفسير أكثرء وخالسه المنطيب 
فقال: بجواز مس حالص القرآن إذا كان بجموع تفسير الكتاب أكثر من تفسيرها. وق.ل) بالمعنى وفى 
شرح الإرشاد لابن حجر ما يوافقه «خ.ط). انتهى. 

ثوله: (بين أن يكون مع حائل [) اللاهر بين أن يكون مع غيره؛ أم لا أما لو كان المتاع حائلا ببنه 
وبين المصحف بأن صار ماسا للمتاع نقط فالظاهر الحل وفى (ع.ش) أفتى (م.ر) فيما لو جمع مصحفا 
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الإخلال بتعظيمه حينثذء بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل. ولو مع المتاع (أو آيات 
» قراءة نسخن) بنصب قراءة بالتمييز المحول عن نائب الفاعل. أى: ولا يمنع 
حمل آيات من القرآن نسخت قراءتهاء أى: تلاوتها سواء نسخت حكما أيضا أم لا 
بخلاف ما إذا نسخت حكما فقطء فإنها باقية على امنع. وهذه المسألة تغنى عما زاده 
بقوله: (و) لايمنع حمل «(التوراة) والإنجيل ونحوهما. لأنهما مبدلة منسوخة. قال 
المتولى: فإن ظن أن فيها غير مبدل كره مسه. قال فى المجموع. ولو خاف على 
الصحف من غرق أو حرق أو نجس أو كافر ولم يتمكن من التطهر. وجب أخذه صيانة 
له وتحرم كتابة القرآن بنجس ولو كان بيد المتطهر نجاسة غير معفو عنها فمس 
الصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا. قال المتولى لكنه مكروه وفيما قاله نظر. وإذما لم 
يحرم بغيره كغير أعضاء الوضوء لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث, 
يحرم 0 قال القاضى: إلا أن يخاف سرقته 
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قوله: (إذالم يكن المصحف مقصودا) يدل فيه الإطلاق. ال 0 

قوله: (لعدم الإخلال) قال: الأذرعى وغيره ومن هنا يؤوحذ الحل فيما إذا حمل حامله وهو 
الظاهر. انتهى. وفى إطلاقه رقفه ولاييعد أن يأنى فيه هذا التفصيل حيشذ «ش ع) ويتجه حواز 
حمل الحامل وإن قصد المصحف لأنه لا يعد حاملا له ولا عبرة بقصد ما لا يصلح قصده. (م.ر). 

قوله: (ولو مع المساع) قال فى شرح لمنهح: وإن اقتضى كلام الرافعى الحل فيما إذا 
اقتصدهما. انتهى. 

قوله: (وجب أخذه) عخلاف ما لو حاف ضياعه لايجب أحذه لكن يجوز. 

قوله: (ويحرم توسد إل) قال فى شرح الروض: وينبغى حواز بوسده بل وحوبه إذا يف 
عليه من تلشف أوتنحس أو كافر. التهى. 


وكتابا فى حلد بأن المس حرام إذا كان من جهة المصحف لا من ابمهة الأخرى تأمل» ورأيت فى نسيحة 
حامل بالميم أى: حمل حائل؛ ولعل أصل النسخة مع حمل أم لا فنحرفت. التهى. 

ثوله: (بدحل 242 وبخرج عنه ما إذا قصدهماء وبه قال (خءطع وتحالفه ع.ر فقال بالحل» وفرق بينه 
وبيس حرمة قراءة الجنب» إذا تصد القرآن وعيره بأن هنا حرما يستتبع» وأما الإطلاق فلا حرمة حالته 
عندهما رق.ل). 


ثوله: (لا يعد [لخ) ولو كان حامله بحيث لا يستقل بحمله لو انفرد. انتهى. 
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والصواب منعه فى المصحف وإن خاف سرقته. ويحرم حمله إلى بلد كفر إن خيف 
وقوعه فىأيديهم. ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم فى أثناء كتاب. ولا يجوز تعليمه 
للكافر المعائد. ويمئع تعليمه فى الأصح. وغير المعائد إن لم يريج إسلامه لم يجز تعليمه 
وإلا جاز فى الأصح. انتهى. كلام المجموع. وما منع مئه المحدث تمنع منه الحائض 
والنفساء مع زيادة كما قال. 

(للحيض والنفاس) أى: لأجلهما (زد إن تقصد » قراءة) أى: زد القراءة أى: المع 
منها. وإن قلت: إن قصد بها الحائض أو النفساء. ولو كافرة للإخلال بالتعظيم. فإن لم 
تقصدها بأن قصدت غيرها أو لم تقصد شيئاء فلا منع لعدم الإخلال لأنه لا يكون قرآنا 
إلا بالقصد. كما قاله النووى وغيره. وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه فى غير 
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المصحف انتهى. سواء اسلم او لا كما يؤححد من عبارته حيث اطلق هناء وفصل فى 
جواز التعليم عقبه انتهى. وقد صرح به الشارح سابقا قو قوله: ولو كافر انتهى. 

قوله: (إن قلت) ولو حرفا واحدا (ححر) وعبارة الحمموع ولو بعض آية؛ وفيه 
عن على رضى الله عنه ولا يقرأ الجنب القرآن ولو حرفا واحدان؛ واخشار ابن المنذر 
مذهب داود أنه يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن لأن دليل المدع روى عن 
عبد الله بن سلمة» وكان قد كبر وأنكر من حديئه وعقله بعض النكرة لكن الشافعى 
أببت الحديت فى كتاب جماع الطهورء وقال: وإن لم يكن أهل الحديث يبتونه 
انتهى. بجموع قال «م.رع: الحديت وإن كان ضعيفا له متابعات تحبر ضعفه بل حسنة 
المنذر. انتهى. 

قرله. (إن قصد بها الخائض) ولو مع عيرها. 


قرله: (لأنه لا يكون قرآنا | ل يحتمل وهو ظاهر المعنى أن المراد أنه لا يعطى حكم القسرآن إلا 
بالقصد لا أل حقيقة القرآن تتفى عند عدم القصد فإن ذلك مما لاوحه له. 


ثوله: (من تلف) التلف غير الضياع فلا ينافى ما مر. انتهى. 

ثوله: «ثما لا وججه له ) لعل وحهه أنه بعد اشتراك الكل فى القرآئية لا وحه للتفرئة بين مالا يوحد 
نظمه إلا فيه وغيره» لأن ذات القرآنية لا ينئفى عن شىء منه؛ والكلام فى حكمه وعليه لا يوحد فرق بين 
ما يوحد نظمه فيه وفى غيره وغير ذلك. انتهى. (ع.ش1. 
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غير القرآن وما لايوجد نظمه إلا فيهء لكن أمثلتهم تشعر بأن محل ذلك فيما يوجد 
نظمه فى غير القرآن (كبسم اللّه الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وسبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كئا له مقرنين) وأن ما لا يوجد نظمه إلا فى القرآن كسورة 
الإخلاص. وآية الكرسى؛ يمنع منه وإن لم تقصد به القراءة. وبذلك صرح الشيخ أبو 
على والأستاذ أبو طاهر والإمامء كما حكا عنهم الزركشى ثم قال: ولا بأس به انتهسى. 
وقد يقال: ينبغى إجراء هذا فى الفتح على الإمام فى الصلاة: ويفرق بأنهم احتاطوا فى 
الموضعين للعبادة. وبما تقرر علم أنه يجوز لها إجراء القراءة على قلبها ولو بنظرها فى 
الصحف ٠»‏ أو تحريك لسائها وهمسهاء بحيث لا تمع نفسهاء بخلاف إشارة 

قوله: (لأنه لا يكون قرآنا) أى: حين الجناية» أما بدونها فهو قرآن أى: له 
حكمه وإن لم يقصد. انتهى. 

قوله: (فينا يوجد نظمة ! لخ) كان مراده به أذكار القرآن تأمل. 

قوله: (ثم قال ولا بأس به) عبارة «م.ر» وظاهر أنه لا فرق بين ما لا يوحد نظمسه 
إلا فيه؛ بين ما يوحد فيه وفى غيره» كما اعتمده الوالد ويؤيده أن الفح على الإمام 
دوع.ش»: ووحه التأيبد أن عدم تفصيلهم فى الفتح بين مالا يوجحد نظمه إلا فى 

وقوله: (كما حكاه عنهم الزركشى) قال الموهرى: هر ضعيف يظهر لك صعفه بأدنى تأمل 
(مار)ا. 

قوله: (ولابأس به) يطهر لك ضعفه بأدنى تأمل ون.ر). 

قوله: (ينبغى إجراء هذا) أى: التة لتفصبا الذى قاله الشيخ أبو على ومن معه 

قوله: (للعبادة) أى الصلاة وقراءة القرآن. 

قوله: (بحيث لا تسمع نفسها) كذا فى المنادم واستشهد له بقول الرافعى لو تحلف لايكلم 
زيد فكلمه ميث لايسمع نفسه لم يحنثء» قال الجوهرى وفيه نر لاختلاف مدرك المسألتين» 
والفرق بينهما واضح. انتهى. وهو نظر صحيح ولكن المعتمد الأرل «ب.ر). 


كوله: (أى: التفصيل الخ) بأن يقال ما لا يوجد إلا فيه لا يحتاج للقصد لأنه لا يقبسل الصرف خلاف 
غيره. انتهى. 
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الخرساء. (و) زد لذلك أيضا (مكثها) أى: منعها منه (فى المسجد) ولو مترددة فيه 
كالجئب بل أولىء بخلاف العبور لا تمئع منه كالجنب. لكن مع الكراهة. كما نقلها 
فى ا لمجموع عن النص وأما حرمته عند حخوف التلويث. فليس لخصوص الحيض 
والنفاس. بل لصيائة ١‏ لملسجد عن التلويث بالنجس » ولهذا يحرم أيضا على الستحاضة 
وسلس البول وئحوه. ومن به جراحة نضاحه . عند لحوف التلويث. وخرج بالسجد 
غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا تمنع من الكث فيه. (كمسلم أجنب) فزد 
القرآن» وبين ما يوجد فى غيره دليل على قبول الصرف عن كونه قرآناء وحيث قبله 

قوله: (إجراء هذا !لخ) بأن يقال لا يحب فى الفتح عليه قصد القرآن إلا فيما 
يوحد نظمه فى غير القرآن إما ما لا يوجد لإلا فيه فلا يحتاج للقصد لأنه لا يقبل 
الصرف لغير القرآن. انتهى. 

قوله: (فى المسجد) ولو مشاعا فهو كالمسجد» واعتمد عليه رس.م) ولا يصح 
وقف المشاع مسجد إلا إذا أمكنت قسمة الأرض أحزاىء وإلا فلا يصح وع.ش» 
وفى إ(حجر) عن السبكى إذا رأينا مسجدا أى: صورة مسحد يصلى فيه من غير 
منازع ولا علمنا له وافقا فليس لأحد منه لأن استمراره على حكم المساحد دليل 
على وقفه كدلالة اليد على الملك لكن فى شرح وم.ر, لابد من تحقنى المسجد إل 
ولو بالاستفاضة فحرر. 

قوله: (لكن مع الكراهة) أى: لما دون الجدب. انتهى. حجر. 

قوله: إنضاحة) بالمثاء المعجمة وع.ش» عن المختار. انتهى . 

قوله: (فى المسجد) ولو مشاعا كما صرح به ابن الصلاح. (ب.را. 

قوله: (فلا تمبع من المكث فيه) عبارة العباب: وإن حافت تلويث نحو مدرسة؛ أى ومصلى 
عيد ورباط لم يكره أى: عبورهاء قيل: أى: من حيث الحبضء وإن حرم كما هو ظاهر من حيسث 
تنجيس الوقف أو ملك الغير. انتهى. 

قوله: (كمسلم أجبب) أى: مكلف بخلاف الصبى ادلب فيحوز تمكينه من المكث فيه ومن 
القراءة كما نقله الزركشى عن فتاوى النووى: واعترض بأنه ليس فيها وفيه نظرء فإن له فتاوى 


ثوله: (عخلاف الصبى) نقل المحشى فى حاشية المنهح عن (م.ر) أنه توقف فيه. 
وله: (بخلاف الصبى 1لخ) ظاهره ولو لم يكن وسيلة للتعلم» وفيه وثفة حيث لم يكن يدشأ عنه كمال 


باب الوضوء لق 
لجنابته المنع من القراءة بقصدها على ما تقررء ومن مكثه بالمسجد. أما الأول فلخبر 
الترمذى (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيثا من القرآن) وهو ضعيف. لكن له متابعات 
تجبر ضعفه؛ وشمل ذلك فاقد الطهورين. وقضيته أنه يمنع من الفاتحة فى الصلاة» 

قوله: (ومن مكفه) ولا بحرم العسل فيه وإن دحل له بلا مكت «ق.ل, على 
اللال. 

قوله: (ومن مكنه بالمسجد) قال فى المجموع: قال المزنىء وداود وابن المنذر يجوز 
المككت للجنب فى المسجد مطلقًا أى: توضاً أو لا وقال أحمد إن توضاء واحتج 
الولو بأن المسلم لا ينبجحس حيا ولا ميناء وبأن الكافر يجوز مكثه فالمسلم أولى. 
اتنهى. بلفظه وقوله يجوز مكثه لا يمكن تأويله بلا يمنع منه لأثم الغرض جواز المكث 
للمسلم لا عدم المنع » فمذهبهم أيضا حواز مكت الكافر وهو لاف الصحيح من 


أخرى غير مشهررة» هلا أثر لكونه لبس فى المشهورة ومثله انون لاع شس). انتهى. وقد يقال: 
هلا لزم الولى منعه كسائر المعاصى» نعم يتجه حوار تمكينه من القراءة للتعليم» وفى نكت الناشرى 
مسألة نلقى معاياة فيقال رحل ليس فى صلاة» ويحرم عليه أن يأتى برع من الذكر والقرآن لكونه 
مدنا حدتا أصغر» وصورته فى خحطبة الجمعة بناء على الأصح وهو اشتراط الطهارة فيهاء وقل مسن 
صرح بذلك؛ وقد تمطن له الحرحانئى فعده هنا ف ىكتاب بلغة المسافر من اتخرمات . اتتهى. 
وطاهر أن حرمة الدكر والقرآن مع الحدث الأصغر ليس لكون ذلك دكرا وقرآنا 

قوله: (وشهمل ذلك فاقد الطهورين) أى الجسب إل عبارة العباب نعم فاقد الطهورين يقرأ 
الفائخة فقط حتما فى صلاة الفرض لأنه مضطر إليها» أى: لتوقف صحة الصلاة اللارمة عليهاء 
ومده يوحذان مثلها فى ذلك قراءة آية الخطبة وقراءة سورة منذورة بأن بذرها فى وقفت 
ففقدالطهورين وهو قريب ويحتمل فى الثانية لاف لأن المنذور قد يسلك به مسلك حائر 
الشرع؛ فإن قلت ينافى ذلك قول التحقيق: لو حبس ,مكان بحس حرم عليه السحود بوضع الخبهة 
عليه فلم أوحبتم عليه الفاتحة وحرمتم عليه السحود؛ قلت: لأ منافاة النحس للصلاة أفحس من 


له كتعود سماع علم أو قرآن؛ ثم رأيت ثول المحشى الآتى» وئد يقال: إل وهو متزل على ما إذا خصلا عمسن 
ذلك كله. انتهى. 
ثوله: (وقد يقال إلخ) ويفرق بينه وبيس الكافر بأن الصبى المسلم فى حكم من يعتقد تجرعه. اننهى. 
توله: (لتوقف إل لأنه قادر عليها كركوعه وسحوده فلا يقال: إنه عاجز عنها شرعا. انتهى. 
جموع. 
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وينتقل إلى الذكر كالعاجز. وهو الأصح عند الرافعى. وصحح النووى حل قراءتها. بل 
وجوبها لأنه مضطر إليها. وأما الثانى فلقوله تعالى إلا تقربوا الصلاة» [النساء 48] 
قال ابن عباس وغيره: أى: لاتقربوا موضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور سبيل. بل 
فى موضعها وهو المسجد. ونظيره قوله تعالى#إلهدمت صوامع وبيع وصلوات» |الحج 
]4٠‏ وخرج بالكث العبور. فجائز للآية ولأنه لا قربة فيه. وفى الث قربة 


ا ل 000 


سافاة الحدت ها بدليل أن من صلى مع الخدث يقضى مطلقا فلاف من صلى مع الحدث»؛ ورج 
قوله مقط قراءة مازاد ومس المصحف ووطهء الحائض فلا يجوز دلك كما صرح به الشيخحان فى 
التسمم؛ وكدا لا يعور له المكث فى المسحد كما رححه الزركشى وغيره لأنه لاضرورة به إليه 
حيثد ج اش ع). وقوله ووطء الحائض يتأمل هذا إلا أن يكون المراد به أن الحائض إذا انقطع 
دمها وفقدت الطهورين امتنع وطؤها 

تنبيه: قرهم: فى الفرض فقط يفيد أنه لا يتنقل» وقضية ذلك أنه لايسحد فى الفرض للسهر 
ولاللئلاوة بأن لم يمسن الفاتعة فقرأ بدلها قرآنا فيه آية سحدة. (م.ر». 

قوله: (حل قراءتها) دون مازاد عليها سن القرآن. 

قرله: (قربة الاعتكاف) أى: والجنب لايصلح طا. 

قوله: (وهو الموافق لما مر إلخ) فى هذا دلاله على أن ما مر فى الحائض مقيد بعير الحاحة. 

قوله: (ثم محل منع | لخ) قال النووى: من أحنب فتيمم عن الحنابه تم أحدث حرمت عليه 
الصلاة والطواف درن القراءة وأقره عليه الأسنوى فهذا لاتّمرم عليه القراءة كذا فى نكت 
الاشرى» وينبغى أن المكث كالقراءة, 


وله: (بخلاف من صلى مع الحدث) بأن كان متيمما فإن الأصح أن التيمم لا يرمع الحدث فيقضى إذا 
كان محل لا يندر فيه وجود الماع, انتهى , 

قوله. (مع الحداث) أى: صورة لا يقضى فيها معه. انتهى. لعله فى التيمم .محل لا يندر فيه وحود 
الماءء لأن التيمم غير رافع على الصحيح. انتهى. 

ثوله: (إلا أن يكون المراد ! لخ) هذا هو المراد كما نقله فى المجموع وصحيحه مخالفا لوجحه حكاه 
اجلعرجحانى محل الوطء. انتهى. 

ثوله: (هذا) أى لامتناعه على غير الفاقد أيضا. انتهى. 


ثوله: (وطؤها) نمراده الحائض الفائدة. 


باب الوضوء 4١‏ 
الاعتكاف. ومع جوازه لا كراهة فيه., لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة قاله فى 
المجموع . ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولى» والرافعى؛ وبها جزم فى الروضة تبعا 
لهما وهو الموافق لما مر فى الحائض والئنفساء. لكن الأول أوجه والفرق واضح ثم محل 
نع الملكث عئد عدم الضرورة. أما عئدها فلا منع كما لو احتلم فيه. ولم يمكنه. الج 
0-0 ْ م الضرور منع كما لو احتلم م . لخروج 
لخوف أو غلق باب أو ثحوهء ويجب التيمم إن وجد غير تراب المسجد. كما ذكره 
جمع منهم القفال والرويائى . والنووى فق الروضة أحذا من قول أصلها. وليتيسم - 
حسن على أنه قيل: إن قوله ويحسن)» مصحف عن (ريجب». أما تراب المسجد وهو 
الداخل فى وقفه لاالمجتمع من ريم وئحوه فلا يتيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا 
لغيره. ذكره فى المجموع , وخريج بالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة بشرط قدمته. 

قوله: (إن وجد غبر تراب المسجد) رق.ل» عل الحلال فقال: تحب عليه التيمم 
ولو بتراب المسجد الداخل فة وفقه وإن حرم عليه. انتهى. وأظنه سهوا منه إلا أن 
يكون معناه أنه يقع واحبا وإن حرم عليه. انتهى. 

قوله: (غير تراب المسجد) ولو مشكوكا فى كونه ترابه» وهذا الشرط للحل» فلو 
تبمم بنرابه صح وم.ر) ووحجر). انتهى. 

قوله. (وخرج بالمسلم الكافر) أى: الدب هو صريح فى عدم منعه مع الحنابة» ويئحه أن يأنم 
دكل من القراءة والمككث وإن لم ينع منهما لأنه مكلف بفروع الشريعه لكس قد يوحد فى 
عبارابهم ما يقتضى عدم الإتم» ويوافقه ما تقدم من حواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بعير 
المدب» وقد يستدل على عدم الإثم بأنه عليه الصلاة والسلام تكرر منه إدحال الكمار المسجدء 
ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذا لا يقر على معصية ولايأذن فيهاء وبأنا نحور للمسلم الإذن لهم 
فى دحول المسجد, ولو أثموا لما حاز ذلك لأنه حيقذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعى حواز 
الإقرار على المعاصى التى لا يعتقدونهاء والإذن فيها يتضمنها للمصلحة: والحاحة فليتأمل فإن 
إفتاء شيححنا الشهاب الرملى بتحريم إطعامهم وبيعهم الطعام فى رمضان؛ لأنه إعانة على معصية 


قوله: (مقيد بغير الحاجة) هو كذلك فى شرح الروض. انتهى. 

كوله: (كالقراءة) وبه صرح فى التحفة وعبارته ولو أحدث حنب تيمم ضر أو سفر» حل له المكث 
والقراءة لبقاء تيممه بالنسبة إليهما. اننهى. 

ثوله: (ما [خ) ولا يلزم من إثرارنا هم على أفعالهم بشرط انتفاء إثمهم فيها لأن مدار الإثرار على عدم 
إظهار مراغمتناء وانتهاك حرمتنا وإن كانوا آثمين نيه لكونهم مكلفيى بعدم نعله انتهى. 


قرله: (كإسلام فرع) إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال. ويخرم 
تحريما شديدا تأحيره له وإذا استشار مسلما فى ذلك حرم على المستشار تحربما شديدا أن 
يقول له: أعحره للاغتسال» بل يجب عليه حثه على المبادرة» ولو طلب كافر منه أن يلقنه 
الإسلام فلم يفعل» أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر؛ فقد ارتكب معصية عظيمة؛ ولا 
يكمر) قاله فى المجموع ردا على صاحب التتمة القائل بأنه يكفرء وظاهر أن ذلك إن لم 
يرض بالكفر. انتهى. 


عباراتهم ما يقتضى عدم الإثم» ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير 
الجنب» وقد يستدل على عدم الإثم بأنه عليه الصلاة والسلام تكرر منه إدحال الكفار اللسجدء 
ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذا لا يقر على معصية ولايأذن فيهاء وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم 
فى دحول المسحدء ولو أثموا لما حاز ذلك لأنه حيتئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعى حواز 
الإقرار على المعاصى التى لا يعتقدونهاء والإذن فيها يتضمنها للمصلحة: والحاحة فليتأمل. فإن 
إفتاء شيخحنا الشهاب الرملى بتحريم إطعامهم وبيعهم الطعام فى رمضان؛ لأنه إعانة على معصية 
يخالى ذلاك. (س.م). 
فرع: يجوز للحائض الذمية المكث فى المسجد مع أمن التلويث للحاحة شرعية كاللعان.(م.ر) 


قوله: (ولا بمنع) لايبعد أن المراد لا يجب المنع فيما ذكر لكن يجوز, 


يخالف ذلك. ررس.م). فرع: يجوز للحائض الذمية المكسث فى اميسو مسع أمن التلويث الحاحة 
شرعية كاللعان. رم.ر) 

قوله: (ولا يمنع) لايبعد أن المراد لا يجب المنع فيما ذكر لكن يجوز. 

قرله: (إلا أن يكون له حاجة كإسلام إلى وأن وياذن له مسلم) فيه أمور منها أ: 0 
الماحة دون الضرورة فقضيته حواز دحول الكافر لتطبيب مسلم مثلا مع تأتى التطبيب كسلم ) 
للمحاكمة عند قاض بالمسحد مع إمكان المحاكمة عند آخخر بغيره» ومنها هل يشرط بلوغ المسلم 
الآذن أو يكفى تمييزه؟ فيه نظر ويتجه اشتراط البلوغ لإلغاء عسارة الصبى ولهذا لم يصح تأمينه؛ 

ثوله: (بتحريم إطعامهم [ ) إنما حرم ذلك لأنهم يعتقدون حرمة الفطر فى الصوم وإعا أخطقوه. 
التهى وهو فى (ق.ل). 

ثوله: (يجوز إاخ) عبارته فى شرح المنهاج لا ينع ولا يلزم منها اللنواز فمراده يجوز لنا تمكينها ولا يلزم 
منه النواز للها. انتهى. 


باب الوضوء ولد 
ولامن المكث بالسجد لأنه لايعتقد حرمة ذلك» بخلاف المسلم كالحريى لايضمن ما 
أتلفه لأنه لم يلتزم الضمان» بخلاف المسلم والذمى إذا أتلفا. نعم ليس للكافر. ولو غير 
جنب دخول المسجد. إلا أن يكون له حاجة كإسلام» وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن 
يأذن له مسلم فى دخول إلاأن يكون له خصومة. وقد قعد الحاكم فيه للحكم. 

(و) زد للحيض والنفاس دون الجنابة (التلذذا) أى: منع الرجل منه بوطه أوغيره 

قوله: (فلا بمبع من القراءة [لخ) التعبير بلا بمنع يفيد أن الكلام فى جواز التمكين:؛ أما 
الإثم فنصوا على أنه آثم؛ وفى المجموع حيث ذكر دليل مجوز المككث فى المسجد للجنب. 
قال: واحتج بأن المشرك بمكث فى المسجدء فالحدب أولى وأحاب بأن الكافر لا يعتقد 
حرمة المسجد فلا يكلف بها انتهى. وهو يعيد أن الكلام فى تكليفه وعدمه لا فى إثمه 
وهذا من باب أن الإنكار يراعى فيه عقيدة الفاعل. انتهى. وأما ربطه يللو الكافر بالمسجد 

قوله. (من القراءة) بخلاف مس المصحفء والفرق بينه وبين القراءة والممسحد ظاهر 
انتهى. 

قرله: (التلذذ) أى: بغير النظر؛ حلافا للزركشى. وق.ل0» ثم أبعت فى «س.م) على 
المنهج أن الزركشى أجازه؛ ولو بشهوة قال: وهو المعتمد. انتهى. 

قوله: (أى: منع الرجل 1لخ) أما الحائض فيجوز لما أن تستمتع ما بين سرة الرحل 
وركبتيه بغير مسه .ما بين سرتها وركبتها شرح وم.ر). 

قوله: (أو غيرة) ماعدا النظر بشهوة. 


فإن قلت: قد اعتدوا بإذن الصبى فى دخحول دار وإيصال هديه قلت: قد يعرق بأنه إنما اعتديما 
ذكرء لأنه نائب المالك الآذن والمهدى المرسل؛ ومالك المسجد هو الله تعالى ولم ينب الصبى فى 
ذلك أو لم تعلم نيابته إياه» ومنها هل يشترط عدالة المسلم الآذن فيه نظر ويئجه عدم الاشتراط 
فيصح إذن الفاسق له حقا فى المسحد كالعدل» ومنها لو أنخبر الصبى الكافر أن مسلما بالغا أذن 
له فى دحوله فينبغى أن يجوز اعتماده إذا كان مأمونا كما فى الإذن فى دحول الدار وإيصال 
اهدية فليتأمل. ((س.م). 

قوله: (كالإسلام) يحتمل أن صورة ذلك أن يدخحل برد الإسلام؛ وإنه لو جهل كيفيه الإسلام 
فدحل ليتعلم كيميته من عالم بالمسجد ليأتى به لم يحتج للادن كما لو دحل محاكمة أو استفتاء 
فليتأمل. 

ثوله: (المفتى) ويصدق فى أنه دمحل للاستفتاء بقوله. انتهى. 

ثوله: (اشتراط البلوغ) حرم به «وق.ل)». 


بلا حائل (من سرة لركبة) للحائض والنفساء لآية #فاعتزلوا النساء فى المحيضص» 
[البقرة ؟1] ولخبر أبى داود بإسناد جيد كما فى المجموع أنه وَوُ سثل عما يحل 
للرجل من امرأته وهى حائض فقال: «مافوق الإزار) وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: 
«اصئعوا كل شىء إلا النكام) ولأن التلذذ بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم؛ لأن 
من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أما التلذذ بما عدا مابين السرة والركبة بوطء 
أو غيره ولو بلا حائل. أو بما بينهما بحائل بغير وطء فى الفرج فجائز لخبر أبى داود 
السابق. ولخبر الصحيحين: عن عائشة: «كائنت إحدانا إذا كانت حاتضا فأراد النبى 
8 أن يباشرها أمرها أن تتزر. ثم يباشرها ٠.)‏ واختار فى التحقيق وغضيره أنه لاإيحرم 
غير الوطء لخبر مسلم بجعله مخصصا لفهوم خبر أبى داود. (ودام 6 أى منع ما 


ال ا ا ا ا ا 2 0 1 0 0 0 0 ا ا 00 


قوله: (جعله مخصصا ! خ) رد بأنه ذكر فرد من أفراد العام مكمه فلا خصصه. وفيه 
أن جهة الخصوص فيه مأعحوذة من النفى والإنبات» وليس ذلك ذكر فرد من أفراد العام) 


قرله (الإ أن يكون له حاجه) فلا يحتاج لإذن أحد. 

قوله: (وقد قعد إل) وكقعود الحاكم قعود حو المفتى. 

قوله. (من سرة لركبة) فرع: حلقت السرة يما بينهما فىمحل أعلى من تحلها الغالب كصدره 
أو الركبة أسفل من تكلها الغالب فالوحه اعتبارهما دون تخلهما الغالب» فيحرم الاستمناع يما بينهما 
وإ زاد على ما بسسهما باعتبار الغالب»ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدرا له باعتبار الغالب. (م.را. 

قرله: (ما فوق الإزار) يمكن أن يريد .ما فوقه ماعداه حتى يشمل ماشمت الركبة أيضا. 

فرله: (تبعله مخصصا إل) إيضاحه أن مفهوم الحديث الأول فيه عموم من حيث مول الوطء 
وعيره. وحصوص من حيث اختصاصه عا تمت الإزار» وكذا الحديث النانى منطوقه عام فيما 
حب الإزار» وفوقه. وحخاص من حيث امختصاص الإاباحة ما عدا الوطء فإذا جحعلت صوص كل 
قاصيا على عموم الآخر أنتح ما قاله النووى من تحريم الوطء اصة:؛ هكذا ظهر لى دى إيضاح 
هدا المحل. فليتأمل كدا نط شيعححنا الشهاب البرلسى وقد يرد عليه أن تخصيص عموم الحديت 
النابى ثخصوص الأول عل معناه إباحة» ما عدا الوطء مقيدة .ا تمت الإزار مع أن المقصود على 
هذا عمرم بلك الإباحة؛ وقد يقال تحصوص حديث مسلم: وهو تحريم الوطء فرد من إفراد مفهوم 
حديت أنى داود ,وهو تحريم ما تحت الإزار, مذكور محكمه فلا يمخفصصه على ما تقرر فى الأصول. 

قوله: (فزيادة المبع) أى. من الطلاق. 

فرله: (واندب للواطئ) قال فى شرح الروض: وسواء كان الواطئ زوحا أم غيره. انتهى. 
ودوله: أم غيره يشمل الأحنبى؛ وهوتحتمل قال فى العباب كالجواهر دون المرأة الموطوءة. 


قوله (هل تكرر الكفارة مطلقا؟) حزم نه القليرنى على الحلال. انتهى. 


باب الوضوء 4 
مر للحيض والنفاس والجنابة (إلى اغتسال أو بديل) عنه (بالثرى) بالمثلثة أى: 
بالتراب عند العجز عن الاغتسال. أما فى غير التلذذ فلأن المنع منه للمحدث وهو باق 
إلى الطهر. وأما فيه فلآية إولا تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة ؟89] فلو لم تجد ماءً 
ولاترابا فالمنع باق بحاله» وأما جواز الصلاة لها بل وجوبها كما سيأتى- فلحرمة 
الوقت. فلو رأت الماء بعد التيمم حرم التلذذ حتى يجب عليه النزع برؤيتها له فى 
أثئائه. ذكره فى المجموع وغيره. وقد يؤخذ مئه أنه لا يجب النزع برؤيته ليقاء طهرها 
لكن فيه فى طبقات العبادى وجهان. وجزم فى الأنوار بالوجوب. 

(و) زد للحيض والئفاس أيضا (الصوم) للإجماع على مئعه وعدم صحته » ويجب 
قضاؤه بخلاف الصلاة لخبر مسلم عن عائشة : وكنا تؤمر بقضاء الصوم . ولانؤمر بقضاء 


واللعو ا مووووا الل اللاو اا 


تنبيه: لو تكرر الوطء هل يسن تكرار الكفارة مطلقا؟ أو إذا لم يكفر عن الأول؟. فيه نظر. 

فوله: (بدينار) قال الزركشى - كابن الأستاذ-: ويحرى قدرهء وقضية كلامهم خلافه؛ رفى 
حر صعيف أنه يل أمر دعتق رقبة» رقيمتها يومئذ ديئار. وحينيذ فسبعى العتق مع التصدق «اح.ج») 
لعن ع١‏ 

قوله: (فى أول الدم) قال فى العباب: كتارك فرض الجمعة عدوانا. انتهى وقضيته أن النصدق 
سصف ديئار لا يسن لتارك الجمعة أيضاء وليس كذلك. وعبارة المجموع. يسن لمن تركها بلا عذر 
أن يتصدق بديئار أو نصفه؛ الحديث فيه؛ ولكنه ضعيف مضطرب منقطع؛ وقول الحاكم: إنه 
صحيح. من تساهله؛» وروى «بدرهم أو نصفه؛ ومد أو نصفه) واتفقوا على ضعف ذلك كله. 
انتهى. ملخصه ح.ج) «(ش٠ع).‏ 

قرله: (ونصف إ2) والأوحه أن المعسر إدا أيسر بعد يسن له ذلك. حجر. 

قوله: (فى آخخر ذا) وهو ما بعد ضعفه إلى اللهرء كما فى امجموع. والوطه بين الانقطاع 
ةبطر له ع افده الام ل 00 

توله: (وقد يرد إخ) أى على ثوله فإذا جعلت خخصوص كل إل فإن كل واحد من التخصيصين غير 
ظاهر لما ذكر. 

ثوله: ( مقيدة بما تحث الإزار) وهذا التقيد غير مناسب للمقصود بل مباين له, وإن كان حل ما فوق 
الإزار منصوصا عليه بالحديث الأول. انتهى. 

ثوله: (وقد يقال خصوص حديث مسلم أخ) قد تقدم أن خصوصه من حيث اختصاص الإ باحة نما 
عدا الوطء وليس هذا من أفراد العام تأمل. 
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الصلاة). ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه. (و) زد لهما أيضا (الطلاق) أى: منع 
الزوج منه لقوله تعالى: #إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» [البقرة ]77١‏ أى: فى 
الوقت الذى يشرعن فيه فى العدة. وبقية الحيض والنفاس لاتحسب من العدة. والعنى 
فيه تضررها بطول مدة التربص. ودام المئع مسن الصوم والطلاق (حتى تطهرا) أى: 
الحائض والنفساء أى : ينقطع دمهما؛ لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس ومن 
الطلاق لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع وبقاء الغسل لايمنع ذلك كالجنابة. 
ولايصم منهما الغسل قبل الانقطاع بنية التعبد إلا أغسال الحج والعمرة كما سيأتى فى 
محلهاء وذكر بدل الغسل ومئع الطلاق من زيادة النظم هناء وفى نسخة: 
إلى اغتسال أوبدييل عئنه والصوم حثى طهرها امئعنه 

فزيادة النع ساقطة (واندب) للواطئ العامد الختار العالم بالتحريم. والحيض أو 
النفاس (تصدقا) بدينار (إذا»«يطا) فى أول الدم (ونصف منه) أى من ديئار إذا يطأ 
(فى آخر ذا) أى الدم؛ لخبر: (إذا واقع الرجل أهله وهى حائض أن كان دما أحمر 
فليتصدق بديئارء وإن كان أصفر فليتصدق بئصف ديئار). رواه أبو داود والحاكم 
وصححه. وقيس بالحيض النفاس ركالوط: فى آخر الدم الوطه بعد انقطاعة إلى الطهر. 
ذكره فى المجموع ‏ وإثما لم يجب ذلك؛ لأنه وطء محرم للأذى فلا يجب به كفارة 
بوطثها وإن حرم. وشمل تعبيرهم ثارة بأول الدم وآخره. وتارة بإقبال الدم وإدباره 
القوى والضعيف. فقول المجموع: المراد باقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه 
وقرب انقطاعة جرى على الغالب» وكذا الخبر السابق. 


والغسل كالوطء فى آخخر الدم؛ كما فى العباب تبعا للمحموع؛ فيندب فيه التصدق بنصف دينار, 
بقى الوسط؛ هل يلحق بالأول أو بالآحر؟. سبأتى ما فيه بهامش الآنية, 

قرله: (فقول امجموع إخ) وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوالما إذا وطى فى وسطه 
والقياس التصدق بثلئى ديئار - ليس فى خله؛ إذ لا واسطة؛ لأن زمن القوة مسد إلى أن يأذ فى 
النقص فيدحل زمن الضعف؛ وبهذا يندفع أيضا قول الزركشى: لم يتعرضوا لتوسط الدم. وقد 
يكرد لها تلاث دماء مرتبة فى القوة» فماذا يكون حكم الأوسط على هذا التقدير؟. انتهى. ووحه 
اندفاعه: أن الأوسط إن كان قبل أعمل الدم فى النقص كان قرياء وإلا كان ضعيفاء على أنه لو قيل 


ثوله: (ظاهر [خ) قد بينه الشارح بنوله: بين الشعرء ولو كتبه على ول الشرح ومنبقه لكان أولى. 
انتهى. البدث» وهو موضع تأمل. «ب.ر». وقد يقال: المناسب للمعنى الأول هو الإسالة دون السيلان. 


باب الوضوء دل 
(فصل فى) بيان (الغسل) 

وموجبه الغسل بالفتم؛ مصدر غسل الشىء غسلاء وبمعنى الاغتسال. كقولك. غسل 
الجمعة سنة. وبالضم مشترك بينهما وبين الماء الذى يغتسل به.ء ففيه على الأولين 
لغتان الفتم وهو افصح وأشهر لغة. والضم وهو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم. قال 
النووى: وقد جمع شيخنا ابن مالك اللغتين بلا ترجيم. ثم سألته عنه أيضًا فقال: إذا 
أريد به الاغتسال فاللختار ضمه وحيث ضم جاز ضم ثانيه تبعا لأوله. وأما بالكسر فاسم 
لا يغتسل به من سدر ونحوه» وهو با عئيين الأولين لغة سيلان الماء على الشىء. 
وشرعا سيلانه على جميع البدن كما قال (الغسل) أى المعهود عند الققهاء (غسل كل 
ظاهر البدن») حتى ظفر وصماخ وشق وما ظهر من ثيب قعدت لحاجتها. وكذا ما 
تحت قلفة لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها (و) كل (شعر) وإن 
كثف بظاهر البدن (ومنبت) بين الشعر لفعله يفو كما فى الصحيحين. وفعله مبين 
للتطهير المأمور به فى قوله تعالى إوإن كنتم جنبا فاطهروا» [المائدة 5] إئما وجب 
غسل الكثيف. ومنبته هنا دون الوضوء لقلة المشقة هناء وكثرتها فى الوضوء لتكرره كل 
يوم ولايجب غسل باطن العين والفم والأنف. ولاشعر نبت فيها كما أفهمه كلامه. 
ولايجب نقض الضفائر إلا ألايصل الماء إلى باطنها قال فى الروضة كأصلها ويسامح 
بباطن العقد التى على الشعرات على الأصح. ونبه الناظم على وجوب الئية فى الغسل 
وقرنها بأوله» وبيان كيفيتها بقوله (وقد قرن). 


#ا اللللللولع ا ااا ا لا لوو ووو و 


إله قرى مطلقا؛ نظرا لما بعده دون ما قبله تغليظا عليه - لكان له وحه (رح. ج) اشن ع). 

قوله: (جرى على الغالب) من أن زمن قرة الدم هو أوله» وزمن ضعفه هو آحره؛ فيكون مراده 
فى الحقيقة: أن المعتبر الأول والآخر» لا القوى والضعيفء فلا يُخالف ما قرره الشارح أولا. 

فصل فى بيان الفسل 

قوله: (ومعنى الاغتسال) يحتمل أن المراد بالاغتسال الحاصل بالمصدرء ويناسب دلك تنظيره 
شّوله' كقولك غسل الجتمعة سنة» لأن متعلق الأحكام هو الحاصل بالمصدر ؛ لكونه وحوديا لا 
بالمعنى المصدرى؛ لأئه عدمى» فالحاصل أنه بين أنه يطلق بالمعنى المصدرى وععنى الحاصل بالمصدر. 

قوله: (وبمعنى الاغتسال) أى: فيختص بغسل الآدمى» ثتلاف الأول؛ فإنه أعم. وب.ر». 


ثوله: (بغسل الكفين قبل إدخاهما !لخ) أى: عند شكه فى طهرهما فإن السئة غسلهما حيمذ ثبل 
إدخاهما الإناء» فهل تحب إعادة غسل الكفين لأن تسد الإتيان بالسنة صارف عن رقع اجحنابة. 
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(بأول نية رفع الحدثم). وإن لم يقل عن جنابة أوغيرها. (أو) نية رفع 
فلتعرضه للمقصود. وأما بالأولى فلاستلزام رفع الطلق رفع القيد. ولأنها تنصرف إلى 
حدثه. فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل. ولو نوى جنابة الجماع وجنابته 
باحتلام أوعكسه أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه صم مع الغلط دون العمد كنظيره 
من الوضوء ذكر ذلك فى المجموع. وقد يؤخذ منه أنه لا يرتفع النفاس بنئية الحيض 

فصل فى الخسل 

قوله: (وبمعنى الاغتسال) فيكون اسم مصدر اغتسل. النتهى, حجر. وقال بس .)2 
إنه اسم للحاصل ,مصدر غسل. تأمل. 

قوله: (بالمعنيين الأولين) أى يععنى المصدر والحاصل به سيلان الماء على الشىء؛ 
والسيلان بالنسبة للأول بمعنى الإسالة» وبالنسبة للشائى» وهو الاغتسال يجامعه فسى 
التحقيق» وإن كان غيره مفهرما.تدبر. 

قوله: (وإن لم يقل إلخ) لانصرافه إلى ما عليه» وانصراف مطلقه للأصغر إثما هو فى 
عارة الفقهاء لا النارى. ورحجر). 


قوله: (فلاستلزام إلح) قطع النطر فى هذا التعليل عن القريسة» ونظر إليها فيا بعده. 


قوله: (وهو ما يستعمله الفقهاء | لخ) اقتضى هذا أن الأمر كذلك عند الفقهاء فى غسل النوب 
رموه رهو ممنوع ديما يظهر. اب.ر». 

قوله: (وشرعا سيلانه إل) اقتضى هذا أنه فى الشرع بالمعنى الأول: سيلان الماء على جميع 
السدن. وهو موصع تأمل. «س.ر». وقد يقال: المناسب للمعنى الأول هو الإسالة دون السيلان. 

قوله: (على نيع البدن) قضيته حروج حو الشوب بالدسسة لكلا المعنيين؛ وفيه نظر بالسسة 
للمعسى الأول» وككن أن يجعل له اصطلاحا بالمعنى الأول إطلاقان: خاص فيتقبد بالندن, وعام فلا 
ينقيك به, فليتأمل فإنه قريب نحدا. 

فرله: (أى المعهود) و رأل) للعهد. 

قوله: (غسل كل إل) هذا أخحص من العنى اللغرى؛ فاتلفا. 

قوله: (وكذا ما تحت قلفة) عبارة العباب: وباطن قلفة وما تمتها. 

قرله (وكل شعر) حتى داحله. 


قوله: (عن محل الفرض) وقد اثترنت نية رفع الحنابة نه. انتهى. 


باب الوضوء 418 
وعكسه مع العمد. وهو مقتضى كلام الكفاية فى الأولى. لكن مقتضى تعليلهم إيجاب 
الغسل من النفاس بكونه دم حيض مجتمع ارتفاعه فيها كما بحثه الأسنوى. واعتمده 
ابن العماد فيها لذلك» وفى الثانية لتصريحهم بأن الحيض يسمى نفاسا. قال: فيصح 
كل مئهما بنية الآخر لاشتراكهما فى الاسمين. قال فى المجموع : ويستحب أن يبتدئ 
بالنية مع التسمية. فإن لم ينو إلا عند إفاضة الماء على جزء من بدنه أجزأه. ولا يثاب 
على ما قبلها من التسمية وغيرها كما مر مثله فى الوضوء. قال: وإذا اغتسل من إناء 
كإبريق ينبغى له أن ينوى عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه مئه لأنه قد يغفل 
عنه. أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه. أو إلى كلفة فى لف خرقة على يده 

(أو) نية (استباحة الذى يفتقر «له) أى. للغسل. (كوطه) أى: كحل وطء 


1 1 ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


قوله: (ومستع أى : ظاهر أن المراد به الجلد الذى بيسن الشعر لا المنيت بالفعلء» إدا لا يمكن 
غسله بل لاا يمكن؛ لاشتغاله بالنابت فيه 

قوله: (وشعر نبت فيها) ظاهره وإن حاوزهاء لكن يتجه وحوب غسل ما صار فى حد الوحه 
مله ع.ر ). 

قرله: (وشعر نبت فيها) وبحث الأزرعى أن محل ذلك فى شعر لم يخرج من العين وإلاوحب 
غسل الخارج حينقك رإش.م). 

فوله: (ويتسامح بباطن 22 لو تعقدت بفعل فاعل يتحه عدم المساممة (م.رع, 

فوله: (وقد فرن إ) فرع: لو قرن نية نخو الحدابة بغسل الكمين قبل إدحاهما الماء القليل 
أجرأات النيه» وهل بحب إعادة غسل الكفين كما لو نوى الوضوء عد المضمضة مع انعسال بعض 
السفة» حيث بُحرى النبة» ويحب إعادة المنغسل من الشفه فيه نظر» والوحه عدم وحوب الإعادة هنا 
والمرق أن المقصود بالغسل هناء وهو الكفان من محل الفرض مخلافه هناكء فإن المقصود بالفعل 
وهو باطن الفم ليس من محل الفرض» وما انغسل من الشفة وإن كان من محل الفرض لم يقصد 
بالفعل فتأمله لتعلم نه اندفاع بحث بعضهم وحوب الإعادة هنا أيضا (إس.م). 


توله: (ما يسمى نفاسا) لا بقيد كونه بعد ولادة وإلا فمتلاعبة. 

توله: (إلا أن يقال إخ) بأن استتحضرته يلفظ نفاس مع الإطلاق» وبه يندفع ما اله فى حائشية المنهج 
فانظره 

كوله: (نفاسا) لا يقصد أنه نفاس من كل وحه. 

وله: (ليشمل نية استباحة مس المصحف) هو كذلك كما صرح به صاحب المهذب والمجموع فى 
باب نية الوضوء. التهى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ذات حيض تطهر) منه. بخللاف ما لا يفتقر له. وإن ندب له الغسل كعبور مسجد 
وأذان» والتمثيل بما قاله من زيادته. 

(أو) نية (الأدا للغسل) كنظيرها فى الوضوء. ولم يذكرها الرافعى لكن الغسل 
كالوضوء فى هذاء وقد ذكر ئية أداء الوضوء. وقياسه الاكتفاء بنية الغسل كما فى نية 
أو الغسل. والأوجه عدم الاكتفاء بها وبه جزم الماوردى فارقا بأن الوضوء لايقال لغير 


قوله: (كعبور مسجد) وغسل جمعة لكن يحصل وإن لم يُحصل الواحب. انتهى. عراقى. 

قوله: (أو لية الأداء) قد مر فى الوضوء وحه كفاية ذلكء؛ مع أن الأداء يكون فى 
النوافل؛ وقد توقعت الآن فى دحول الأداء مقابل القضاء فى الوضوء و الغسل» وظهر أنه 
لبس المراد به هنا ذلك» بل فعل ما طلبء لأن الأداء يشعر بطلبه؛ ولذلك كفى فحرر. 

قوله: (فى الكلام على اغتسال المحدث إل) أى: فى الكلام على اغتسال المحدث 
حدثا أصغر ثم أحنب» هل يكفيه الغسل فى الصلاة أو لابد معه من الوضوءء حيث قال: 
اللنصوص أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلى بلا وضوء إلى أن قال: والرابع مسن 
الأقوال يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن ينوى الوضوء والغسلء فإن اقتصر 
على نية الغسل لزمه الرضوء أيضا. انتهى. فظاهر قوله أن يدوى الوضوء والغسل» فإن 
اقتصر على نية.الغسل ما ذكره الشارح؛ لكن تأويله قريب. تدبر. وإنما قيد بهذا الموصع 
لأن النووى نقل فى باب نية الوضوء عن الرويانى: أنه لو نوى الجدب الغسل لم يجره؛ لأنه 
قد يكون مندوبا. التهى. 

قوله: (فارقا إلخ) فاندفع القياس السابق. انتهى. 

قوله: (فارقًا) بأن الوضوء ووضوء المحدث لا يكون إلا واحبا فلا يرد الوضوء المجدد. 


فوله: (أى رفع حكم ذلك) إن أراد بالجنابة والتطمث الأمر الاعتبارى فلا حاحه لهذا التأويل 
أو السببين احتيج إليه. 

قوله: (ولإنها تبصرف) قد يخالف هذا التعليل ما قبله لاقتضاء هذا انصراف النية ابتداء إلى 
حدثه وما قبله انصرافها ابتداء إلى المطلق فتأمله. 

قوله: (كما بحثه الأسوى) أى: مع العمد كما هو فرض المسألة, 

فصل فى بيان الفسل 

قوله: (يحتمل إل) ويحتمل أن المراد أنه اسم مصدر واغتسل)» كما قاله ابن حجر انتهى. ويحتمل ما سيأتى 

عن الشيح عميرة .انتهى. 


باب الوضوء حك 
العبادة بخلاف الغسل. وأفهم كلام الناظم بالأولى الاكتفاء بنية فرض الغسل. وئية 
الغسل المفروض. ولية أداء فرض الغسل. ولكون الغسل كالوضوء فى النية كما تقرر 
قال٠‏ (قلت والغنا » بالذكر) أى١‏ بذكر الحاوى كيفيتها وفروعها (فى الوضوء كان 
أحسنا) من إعادته هناء لكوئه أخصر. وأعم لتناوله ما لو نوى غير ما عليه وغير ذلك. 

(لكنه) قد يقال: (أعاده هنا على «قصد الوضوم) لا التقييد (فليعد) هنا (ما 
فصلا) هناك؛. وإئما يصم الغسل. 

(بشرط رفع خبث) عن بدئه إن كان كما صححه الرافعى فلا يكفى لهما غسلة 
واحدة لأن الماء يصير مستعملا فى الخبث. فلا يستعمل فى الحدث. (واعترضوا 
عليه ) أى: الحاوى كالرافعى بأن مقتضى الطهرين واحد فيكفى لهما غسلة واحدة. 
كما فى الحيض والجنابة والماء مادام مترددا على العضو لايحكم باستعماله. وهذا 


قوله: (من إعادته) أى. الكلام على النية بقطع النظر عن خصوصها. انتهى. 

قوله: (على قصد الوضوح) لا التقيبد فبقصد الرضوح يندفع الأحصرية وبعسدم التقييسد 
يندفم كونه أعم. التهى. 

قوله: (لأن الماء [لخ) يفيد أنه يرفع الحبيث بلا لاف؛ وهو كدلكء؛ كما فى المخموع 
انتهى. 

قوله' (والماء إلخ) رد لقوله: لأن الماء إلم وحجة القول الأول: أن ما ذكر من أن الماء 

قوله: (يسمى نفاسا) قد يقال: النبة معنى قابى فلا أثر لأن يسمى نفاسا؛ لأنه أمر لعطى والئنية 
لا تتعلق به إلا أن يقال: المراد أنه نوى ما يسمى نفاسا. 

قوله: (فيصح كل إل) والكلام عند إطلاق النية» أما لو قصدت المسائض رفع حدت النفاس 
.كعلى الدم الخارج عقب الولادة أو الفساء رفع حدث الخيض .ععلى اندم الملخصوص المعروفهء 
فلا رحه إلا عدم الصحة, لتلاعبهاء ولا ينافى ذلك أن الفرض تعمده, لأنه يمكن احتمساع تعمده 
مع عدم قصد المعنى المحصو بأن تنوى الغسل الحائض مثلا رفع ما يسمى نفاسا مع علمها يعدم 
ولادتهاء وعدم حروج دم منها عقب الولادة فتأمله. 


ثوله: (لو ذكرهما فى الوضوء) الذاهر أن مراد النلم أن يستغنى هنا من التفصيل ذكره فى 
الوضوء؛ فيجمل هنا بأن يول ونيته كنية الوضوءء يدل على هذا ثول الشرح بذكر الحساوى كيفيتهاء 
ونروعها وقول المصئف: فليعد ما فصلا حيث كان المستغنى به رالمعاد للإيضاح هو التفصيل لا الإجمال» 
والمراد التفصيل بقطع النظر عن صوص الوضوء أر الغسل نصحت الإعادة وزال الإشكال. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ماصححه النووى وصورها فى مجموعه فى باب نية الوضوء بالخبث الحكمى. وأطلق 
فى مواضع أخر وهو أوجه فتكفى الغسلة لهما إذا زال الخبث بهاء وإن كان عينيا (و) 
بشرط (الإسلام أيضا) فلا يصم الغسل من الكافر كالصوم. والصلاة بجامع أن كلا 
عبادة محضة (كالوضو) فى أنه يشترط فيه زوال الخبث. والإسلام على ما مرفى 
الأول (لا فى. 

اغتسال ذات كفر). يعنى كتابية كما قدمه أول الكتاب (عن دم) حيض أو نفاس. 
(لسلم») أى: لحل وطهء مسلم من زوج أو سيد. فلا يشترط فيه الإسلام للضرورة؛ 
وأفهم كلامه اشتراط النية فى حقهاء. وحق مجئوئة غلسها حليلها من حيض لحل 
وطثه وهو الأصم فى التحقيق. لكنه حكى فى المجموع فى أثناء باب نية الوضوء عن 
الرويانى وجهين فى الذمية. وإن أقيسهما عدم الاشتراط للضرورة. وجزم به فى 
أوائله . وفى الروضة كأصلها فى موائع النكاح ومثله يأتى فى المجئونة والناوى فبها 
مادام منزددا إل إبما هو فى الطهارة الواحدة وهذه طهارة أحرى؛ وححة النانى: أن 
مقتضى الطهرين واحد كما فى الشارح. انتهى. 

قرله. لحل وطء مسلم من زوج أو سيد) قيد ذلك للرد على المخالف» فإن لم يكن 
روحا أو سيدا أو كان كاهرا وحب إعادة الغسل وحها واحدا كما قاله الإمام» كذا مقط 
الأذرعى بهامش المجموع. انتهى. 

قوله (وإن أفيسهما عدم الاشتراط) هذا أيضا قاله الرويانى. 

قوله: (وجزم به فى أوائله) قال: احتج من لم يوحب النية مى الوضوء والغسل بأن 
الذمية التى انقلع حيضها يمل لزوحها المسلم وطثئها بالإجماع إذا اغنسلت» ولو وحببت 
النبة ل تحل؛ لأنها لم تصح سهاء والحواب: أنها لا تصح طهارتها فى حق الله تعالى وليس 
لما أن تصلى بتلك الطهارة إذا أسلمت» هذا نص الشافعى رحمه الله وإنما تصح فى حق 


قوله' (ويستحب أن يبتدئ باللية) أى: ولابد منها أيضا عند أول -حزء ولو باستصحابها ذكرا. 

قوله: (الذى يفتقر) يشمل استباحة مس المصيحف. 

قوله: (كوطء) قيد المنوارزمى الوطء بالحلال؛ وهو مقتضى كلام الروضة فى الوضوء وقصيئه 
أل نية الحرام لا تكفى» ونظر فيه الأسنوى قيل وكان وحه النظر انفكاك اللجهة فإن نية الحرام نفيد 
رفع الخرمة من حيث كونه وطأ فى حيضء وإن بقيت من حهة أخرىء وبه يندفع قياس هذا على 
ية الصلاة فى الوقت المكروه. اننهى. 

قوله: (بالصدر) وهو هيئة الإسالة على كل البدن. انتهى 

وله (فيخنص) هدا معنى آحر غير ما سبق لدرس.م). انشهى, 


باب الوضوء وفق 
على الأول مغسلها. كما فى المجموع وذكر الناظم كاصله حكم الذمية مع أنه علم أول 
الكتاب لا ختلاف الغرضين. وليرتب عليه قوله: (ثم لتعد) بإسكان اللام بشرط زاده 
بقوله : (إن تسلم) أى: ثم يجب على الكتابية إذا أسلمت إعادة الغسل؛ لما مر مسن 
عدم صحة غسل الكافر. وإئما صم منها فى حق الآدمئ لا فى حق الله تعالى. وهذا 
بخلاف ما لو لزمه كفارة فأداها ثم أسلم لايلزمه إعادتها. وفرق الإمام بأن مصرفها بعلق 
بالآدمى فيشبه الدين. بخلاف الغسل قال فى المجموع: ولو امتئعت المسلمة من غسل 
الحيض. فأوصل زوجها الماء إليها قهرا حل له وطؤها ويلزمها إعادته. وكذا المجنونة 
النى غسلها إذا أفاقت. وعلم مما تقرر وجوب الغسل على من أجنب ثم أسلم. وإن 
اغتسل فى الكفر كالوضوء. وأما قوله تعالى. قل للذين كفروا» [آل عمران ]١١‏ 
الاية. وخبر مسلم: «الإسلام يهدم ما قبله»: فالمراد بهما غفران الذتوب لإجماعهم على 
أنه لايسقط عن الذمى ما عليه من دين؛ أو قود بإسلامه. قال فى المجموع: وفارق ذلك 
عدم إيجاب قضاء الصوم والصلاة عليه بأن إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة بالواقع 
الزوج للوطء للضرورة. انتهى وهدا الكلام لا حرم فيه بعدم وجوب المية؛ بل هو إن لم 
يكن صريما ههر ظاهر فى أنها واحبة» لكن لا تصح فى حق الله. 

قوله: (لاختلاف الغرضين) لأن الغرض هناك الحكم باستعمال ماء ذلك الغسل بخلافه 


هنا. التهى. 
قوله: (كالوضوء) أى: إذا توضأ وهو كافر فلا يصلى به إذا أسلم, نحلافا لأبى حيفة 
فيه كالغسل. انتهى. 


فوله: (كان أحسنا) أى: لو ذكرهما فى الوضوء بطريق الحوالة على ما قرره فيه» كأن يقول 
وحرى نطير ذلك فى الغسل كان أنحسنء فليس المراد أنه ذكرها فى الوصوء لأنه حلاف الواقع؛ 
فإنه يتعرض لذلك هناك شيلاف الواقع» فإنه يتعرض لذلك هناك وحيفد يشكل التعبير بقوله* 
أعاده هناء وقوله: فليعد إلم. اللهم إلا أن يقال. أن كيمية ئية الغسل تفهم من ذكر كيفية نية 
الوضوء فهى كنزلة المذكورة فى الوضوءء ولا يخفى ما فيه. هليتأمل. وأيضا علم ما هنا مما تقدم إها 
هر تطريق اللزوم. فليتامل. 

قرله (فتكفى الغسلة إلح) شرط طهارة امحل عن الحدث طهارته عن النحسء حتى أن المعلظ 
لا يطهر عحله عن الحدث إلا بعد تسبيعه مع التعفيرء وقد يرحه بأل المقصود بتطهير امحل عن 


توله: (مطلقا) أى: فى حميع المرات فلا يتقيد امحل بالمرة التى غسلها لأحله؛ أما إذا أطاعت بعد فيحرم 
عليه وطؤها ثبل اغتساها اع.ش). 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الكفر. بل بالحاصل فى الإسلام. وهو كونه جنبا إذ لم يخرج عنه بالإسلام 
بخلافهما. وبأئهما يكثران فيشق قضاؤهماء وينفر عن الإسلام بخلاف الغسل فإنه 
واحد وإن كثرت الجنابة. 

(وسن) للغسل زيادة على ما مر فى الوضوء (رفع قذر غير خبسث») كمنى. 
وبصاق قبل الغسل استظهاراء أما الخبث فتقدم حكمه (كذا) سن (وضوؤه) أى' من 
عليه غسل (ولو بلاحدث) للاتباع رواه الشيخان. وإنما لم يجب لأن الله تعالى أمرنا 
بالتطهر من غير ذكر الوضوء. وللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه كقوله كك لأم 
سلمة «يكفيك أن تفيضى عليك الماء »ء وقوله طن ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسه 
جلدك» قال فى المجموع نقلا عن الأصحاب: (وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره 
أم فعله فى أثناء الغسل فهو محصل للسئة. لكن الأفضل تقديمه). قال الراقعى: 
ولاحاجة إلى إفراده بنية لأنه إن لم يكن عليه حدث أصغر. أو كان وقلنا با ندراجه: 
وهو المذهب لم يكن عبادة مستقلة بل من كمال الغسل. وقضيته أنه يكفى فيه نية 
الغسل كما تكفى فى المضمضة والاستنشاق نية الوضوء. وبه صرح أبو خلف الطبرى 

قوله: (وقلسا بالدراجه إل) لأنا إذا قلدا باندراحه فلا حاحة لتقديمه إلا كمال 
العسل .تدبر. 

قوله: (وقلدا باندراجه) لأنهما طهارتان فتداحلتا» كغسل التنابة والخيص. 

قوله: (وفضيته 22 قال (اس .م )) فى حاشية المنهج: اعتمد (لعارا أنه لاد فى حصول 
السنة بهذا الوضوء من النية التى قالها الدووى؛ حلافا لما قاله النسائى. انتهى. ولعل الفرق 
بينه و دين المضمضة والاستنشاق استقلاله دو نهما. انتهى. 
الحدت الاستباحة» ولا استباحة مع بقاء النبجس» ويفارق حصول عسل اجمعة بليته وحده مع 
بقاء الحدت مع أنه مانع أيضاء كالنحس بأن الفرض منه التنظيف والتنظيف تامع الحدث. 

قوله. (لاختلاف الغرضين) وأيضا علم ما هنا تقدم؛ إثما هو بطريق اللزوم. 

قوله: (إذا أسلمت 22 فلا تجب إعادتها قبل الإسلام إلا إن حاضت مرة أخرى والقطع الدم 
كما هو ظظاهر. وبمجرد إسلامها يبطل غسلها ومتدع وطوها؛ لأنه إنما صح لضرورة زالت 
بالإساام ررم.ر). 

قوله: (فى حق الآدمى) أى: مادام الكفر. 

قوله: (قهرا حل له وطؤها) أى: مادامت ممتنعة مطلقا. 


قوله: (وأفتى شيخحا إل) ما نقله عن إفتاء الشهاب «الرملى) مخالف لما فى شرح المتهاج لولده 


باب الوضوء ه155 
شارح المفتاح. وابن الرفعة. ولاينافى ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء فيما إذا قدمه 
على الغسل حصول صورة الوضوء,. واختار النووى كابن الصلاح تفصياا ذكمره الناظم 
بقوله. 

(قلت نوى به) بإسكان الهاء إجراءً للوصل مجرى الوقف. أى: بالوضوء (سنة 
الغسل العرى») أى: الخالى (عن) حدث (أصغر) بصرفه للوزن. (و) نوى به إن كان 
(معه) أصغر الرفع. 

قوله: (أنه يكفى فيه نية الغسل) فيسرى العسل ابتدا ثم يتوضاً بلا استئناف نية 
للوضوء؛ وهو ظاهر قول المهذب: فينوى الغسل» تم يتوص وضوءه للصلاة» وصريح قول 
محمد بن عقيل الشهرزورى: يتوضا سية الغسل» كما نقله فى المحشى. 


دوله: (رفع قدر إلخ) يتحه سن رفع هدا القدر أيضا للوضوء أحمدا من التعليل بالاستنظهارء 
ولا افيه قوله: زيادة على ما مر فى الوضوء» وإما ينافيه لو قال . على الوضوء. فتأمله 

قوله: (فتقدم حكمه) فى قونها لسايق: بشرط رفع حسث. 

فوله: (كذا سن إل وأفتنى شيخنا الشهاتب الرملى رحمه الل عليه ععيول سه العسا 
بالوضره؛ وإن احدث بعده قبل الغسل» ونخصول سةة الوضوء بغسل الكفين وإن أحدثت تعيدهة 
قبل الوضوة. 

قوله: (نية العغسل) أى: نية من نياته المعدرة. 

قوله: (قلت نوى به سنة الغسل العرى عن أصغر) الوحه إحزاء نية الوضوء هنا أيصا لأنها 


وعبارته لاف ما لو غسل يديه فى الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا؛ فإنه يمتاح فى تحصيل السسة 
إلى إعادة غسلهما بعد ئية الوضوءء؛ لأن تلك النية بطلت بالحدث. اثنهى. 

كوله: (فإنه ياج 42 نرق «ع.ش) يأن الوضوء الواحد لا يتبعص صحة وفسادا هالحدت بعد غسسل 
الكفين بطل ما فعله من الوضوء؛ مخلاف ما لو توضأ للجنابة؛ ثم أحدث بعد فراع لوضوء فإن الوضوء 
صحيح فحصلت به السنة. انتهى. 

ثوله: (وإن أحدث بعده قبل الغسل) فيه أنه يفوت حينئذ المخروج من الخلاف» إلا أن يقال تحصل 
الفضيلة من حيث سنة الغسل» وتفوت سنة التروح من الخلاف» ومئل «م.ر) «زى) ونصالف ابن حجر 
فقال : يسن إعادته ومثله وق.ل) على «الحلال) وهو الأوحه لما مر. انتهى. 

ثوله: (وظاهر إلم) خالف ابن ححر فى ذلك فانظره. انتهى. 

قوله: «مجرئة) تعم نظرا للخروج من خخلاف مانع الاندراج» فلا تلاعب كما كتبه على الغاية) لكن 
هل يكفى الإطلاق أم لا بد من ملاحظلة المتروح من الخلاف» وإلا كان متلاعبا فيحرم عليه دلك» ولا 
يئاب عليه. انتهى. 
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قوله: (ولا يدافى !لخ) رد لقول الأسئوى: أن نية الغسل لابد أن تكون متقدمة؛ ليكود 
الوصوء من سنن الغسلء» وإذا كانت متقدمة ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء»؛ فيكون 
غسلا لا وضوءًا لاف المضمضة:؛ فإن محلها غير مل الواجب؛ فالصواب ما ذكره فى 
الروضة سن أنه ينوى عند التجرد سنة الغسل» وعند الاجتماع رفع الحدت الأصعر خخروجما 
من الخلاف. انتهى. «س.م) على المنهج؛ تم ظاهر الشارح. أن هذا التفصيل جار ولو أحر 
الوضوء عن الغسل فينوى رفع المحدثء وإن كان يعتقد ارتفاعه بالاندراج مراعاة 
للخلاف» فتكون مراعاة الخلاف- وإن لم يقلد المحالف- بحوزة للنية مو رفع الحدث 
المرتفع فى اعتقاده؛ ولا حاحة إلى حمله على تقليد ذلك القائل» بل لأنه إذا قلد صار من 
أتباعه فى هذا» وليس من مراعاةٌ الخللاف فى شىء. انتهى. «(س م) على التحفة) لكن نقل 
هى حاشية المنهج عن «م.ر) أنه لابد من التقليد» ويبعده أنه يلزم أن تكون جميع مسائل 
مراعاة الخلاف كذلكء؛ وهو بعيد. انتهى. 

قرله: (واختاره السووى إلح) ذكره فى التحقيق» قال. ويدوى بوضوئه إن تمردت 
حدابته عن حدث سنة الغسل» وإلا فرفع الحدث. انتهى. 

قوله: (ونوى به سبة الغسل العرى) قال الشارح فى حاشية العراقى: الصراب فى 
هذه الحالة ما قاله الرافعى من الاقتصار بلا نية؛ ولا يعتريما فى الروضة وغيرها من سخلامه 
لأن هذا الوصوء لبس عن حدث ولا عن تحديد» بل هو سنة من سئن الغسل» فاندرج فى 
نبته كما يندرج فيها السئن؛ وكما تندرج المضمضة والاستنشاق والسواك فى نية الوضوء. 

قرله: (العرى) أى: إن عرى الغسلء» فالعرى صفة له فى ذاته لا فى عبارة الساوى. 
التهى . 

قرله: (ونوى به إن كان معه أصغر إلخ) لعل مراده أنه لا ينوى به سنة الغسل 
وحدهاء فلا ينافى أنه ينوى به حيثذ سئة الغسل أيضا لتحصيل سنة الغسل.فحرر. 
صالحة لكل من الواحب والمندوب» وظاهر أنها تمرئ فى القسم النانى أيصاء وهى ما إذا كان 
عليه أصغر فهى جزئة فى القسمين» وحيشل فلا يبعد أن نية رفع لدت فى القسم القائى أكسل 
منها للتصريح بالمقصود فيها مخلاف نيه الوضوء. فليتأمل. 

قوله: (سنة الغسل) أى: أو نحو الوضوء كما هو ظاهر لأن هذه النية صالحة للوضوء عن 
حددث وغيره للخررغاء 


قوله. (وهو موضع تامل) قد يقال إن الفعل غير واجبء هالمراد من المصدر أتره. ادشهى, 
قوله. (حتى داخلة) بياب لعطفه على «كل) لا على (البدن)» وقد شه عليه الشر ح, الى 


باب الوضوء ا 

(للأصغر) أى. رفع الحدث الأصغر خروجا من الخلاف. قال النشائى: ولعل مراد 
الرافعى بما قاله. الإشارة إلى ما صححه فى باب الوضوء من عدم وجوب نيتة مسع نية 
الغسل؛ لا نغى الاستحباب وقول الناظم «العرى) يجوز جره صفة للغسل ورفعه فاعلا 
لنوى. أى نوى الجنب الخالى عما ذكر سنة الغسل. (و) سن (لكان الالتواء) من البدن 


قوله: (خروجا من الخلاف) أى: حلاف من لا يقول بالاندراج. 

قوله: (قال الدشائى إلخ) أى: فالرافعى يقول بحصول سنة الغسل وإن لم يدوء وإلا م 
يطلب الوضوء مع عدم النية» واعتمد رم.ر) حلافه كما سبق. 

قوله: (ومعه للأصغر) قد سلف عن المجموع أنه يجوز تأحير الوضوء عن الغسل» قال 
الأسنوى: وقضية إطلاق النووى :أنه ينوى الأصغر إذا كان عليه أن تكون هذه النيه بحزرئة فى 
حال تأحيره» وهو مشكل لأنه يندرج على المذهب فيكون متلاعبا فى نية رفع الأصغر بعدة ذلك. 
التهى. ورده الوحرى بأن قضية كلام النووى: أن ينوى فى هذه الصورة سنة الغسل لا رفع 
الحدث. وب.ر). 

قوله: (أى رفع الحدث ال) ظاهره أنه تصح نية رفع الحدت الأصغر وإن أخحر الوضوء إلى بعد 
الغسل مع إن حدثه الأصغر قد ارتفع تبعا للأكبر» وقد يلترم لأنه مقتضى مراعاة الخلاف. فليتأمل 
وقد يشكل بأنه كيف تصح نية رفع الحدث ممن يعتقد أن لاحدث عليه؟ إلا أن يغتفر» ذلك عند 
مراعاة اللنلاف. 

قوله: (لا نفى الاستحباب) قال فى شرح الروض: عقب هذا أى: فتكون النية مستحبة 
عندهما لا واحبة» أقول: قضية هذا أن «النووى وقائل بحصول سنة الغسل وإن لم ينو الوضوى 
وفيه نظر. (ب.راء 


قوله: (بالهامش للخروج الخ) لأن الخروح من الخلاف لا يفوت يتأحيره وق.ل). 

كوله: (بأن قضية كلام الدووى ل) د يقال: إن كلام (النووى) وهو وكوله يسوى سنة الغسل إن 
تخردت حنتابتة» ينبغى حمله على ما إذا تجردت عن الحدث؛» حتى عند المخحالف بدليل مراعاة ثوله بعدم 
الاندراج» وهو إذا تأخر الوضوء ثائل بعدم الاندراج» فيختص وله ينوى سنة الغسل إن تحردت جصابته 
.مما إذا كان تجردها بسبب وضوء منفرد تدبر. 

وله: (عدد مراعاة الخلاف) وهو ظاهر فى أنه لا يكتفى بالإطلاق. انتهى. 

ثوله: (لا واجبة) لأن المنروح من الئلاف غير واحب. 
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معاطفها (وكغضون البطن) عطف على كالأذن» والبطن. بكسر الطاء- عظيم البطن,. 
ويجوز تسكينها مع ذال الأذن بدخول القطع . وسن تخليل أصول الشعر بالماء.. ويمكن 
إدراجه فى مكان الالتواء كما تقدم التنبيه عليه فى باب الوضوء. والتمثيل بالآذن 
وغضون البطن من زيادته. 

(و) سن (الصاع) من الماء أى. الغسل به لما مر فى الوضوء بالمد. ويأتى فيه ماتقدم 
ثمة وزئته أربعة أمداد, وقوله (بالتقريب) من زيادته. وأفهم كلامه أن ما دون الصصاع 
كاف. ففى مسلم عن عائشة: ركنت أغتسل أنا والنبى و من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد. أو قريبا من ذلك). (و) سن (الترتيب») للسنن الذكورة بأن يبتدئ بإزالة 
القذر ثم الوضوء ثم التعهد والدلك والتخليل. ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثا ثم على 

قوله: (ما تقدم) أى: من التقيد معتدل الخلقة» أما غيره مبعتبر بجسده علبه الصلاة 
والسلام. وم.ر). 


قوله: (أربعة أمداد) لا كما قيل إنه هنا ثمانية أرطال. التهى. مجموع. 


قوله: (وسن النزئيب) فى الروض وشرحه ثم بين ترتيب الغسل بقوله: فيبدأ بعد الوضوء 
بأعضائه كما فى الروضة وغيرها لشرفها ثم بالرأس إلخ. وهذا يفيد أن أعضاء الوضوء تغسل فى 
الوضوء ثم بعد مرة أحرى؛ وأن الرأس مرة أخرى ثالئة بعد ذلك» ومعلوم أنها تمسح فى الوضوءع 
ولا تغسل فهى تمسح فى الوضوء ثم تغسل مع أعضائه» ثم تغسل أيضاء هذا مقتضى هدا الكلام. 

قوله: (التعهد والتدلك) قال فى شرح الروض: فيتعهد ما ذكر» ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثاء 
ثم باقى حسده كذلك؛ بأن يغسل ويدلك شقه الأعن المقدم» ثم الموحرء ثم الأيسر كذلك مرة 


ثوله: (فى الروض إل ْ) هو أيضا فى الروصة: ونازع فيه الزركشى قال ابن حححر وقد يوحه بأن 
شرف أعضاء الوضوء اقتضى تكرير طهارتها بالوضوء أولاء ثم بغسلهاء ثم بغسلها فى ضمن الإفاضة على 
الرأس. انتهى. 

لكن سيأتى فى التيمم فيمن وحد بعص ما يكفيه أنه يقدم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيسن 
كما يفعل من يغسل جميع البدن. انتهى. واخختار امحشى هناك أن المراد بأعضاء الوضوء ما عدا الرأس. 

قوله: (وفيه نظر) لأنه حيث لم يقدم نية فرض الغسل مثلا كيف يثئاب على سئة مستقلة غير منوية لا 
تصدا ولا ضمنا. انتهى. فيه نظر لأن الفرض تقدم نية الغسل, ائتهى. ووحه النظر أن كلام النووى ظاهر 
فى عدم حصول السنة إلا بالنية؛ واعتمده رم.ر) كما نقله المحشى على النهج. انتهى. 


باب الوضوء اخرت 
سائر جسده كذلك مبتدثا بالأيمن والأعلى من ذلك تأسيا به وله وأخرت إفاضة الماء 
والنفس. ولو أبكارا وخليات (التطييب) للقبل بعد الغسل. بأن تجعل المسك مثلا على 
قطئنة أو نحوها. وتدخلها فيه إلى | الذى يجب غسله تطييبا . ولخد 
ونحوهاء وا : و 

مسلم: عن عائشة أن أسماء بنت شكل - وصوابه بئنت يزيد - بن السكن سألت النبى 
يي عن غسل المحيض . فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. 
ثم تصب على رأسها فتدلكه. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكه فتطهر 

قوله: (النفس) بضم النون وفتح الفاء كصرد أو ضمها ككتب جمع تفساء كما فى 
القاموس. انتهى. 

قوله (بعد الغسل) هذا هو الصواب الموافق للحديت الآتىء ورأى اللجمهور» وقيل' 
إنه قبل الغسلء» بناء على أن العرض ممه أنه أسرع للعلوق. انتهى. المجموع. 

قوله: (بدت شكل) بفتح الشين والكاف؛ وقيل بإسكان الكاف. مجموع. 


قوله: (وصوابه إلخ) نقله فى المجموع عن جماعة بقوله: وذكر جماعة إل ولم يذكر 
تصويبا. قال: وهى ححطيبة السساء. انتهى 
ثانية» ثم ثالئة كذلك للأّحبار الصحيحة الدالة على ذلسكء؛ وما قيل سن أن المتسحه إلحاقه بغسل 
الميت» حتى لاينتقل إلى الموحر إلا بعد الفراع من المقدم» رد لسهولة ما ذكر هنا على الحى؛ 
مخلافه فى الميت؛ لما يلزم فيه من تكرير تقليب قل الشروع فى شىء من الأيسر. انتهى. واعلم أن 
قوله: ثم باقى حسده م قد لا يشمل حيته ووحهه وعنقه؛ لأن ذلك يفهم من قوله شقه الأيمن 
المقدم إل قالوا ثم يغسل رأسه. ويدلك ثلاثاء ثم لحيته ووحهه وعنقهء ثم شقه الأبمن إل إلا أن 
يقال إن غسل رأسه يفضى إلى غسل المذكورات لاتصاها بها وقربها منها فليتأمل وإن قوله لما 
يلزم فيه من تكرير تقليب الميت إل» وحهه أنه على هذا التقدير يختاج لتحريفه لغسل موخحر 
الأمن» ثم تحريفه لغسل مقدم الأيسر واعلم أيضا أن عبارة شرح الروض تقتصى تقدم دلك رأسه 
على غسل باقى جسده. وعبارة هذا الشرح غير واضحة فى ذلكء» وقوله الآتى فى الحديث ثم 
تصب على رأسها فتدلك يوافق شرح الروض. 

قوله: (وأخرت إفاضة الماء عما قبلها) أى الذى منه التخليل. 
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بها». والفرصة قطعة صوف أو قطن أو نحوه. والتطهر الأول. قال القاضى عياض: إنه 
التطهر من النجس وما مسها من الدم. والنووى: الظاهر أنه الوضوء كما جاء فى صفة 
غسله ولو والسك أولى من غيره فإن لم تجد فطيباء فإن لم تجد فالماء كاف كذا عبر 
به الرافعى تبعا للإمام وغيره؛ وعبر فى الروضة تبعا للشافعى. وجماعة بقوله' (فإن لم 
تفعل فالماء كاف). وكلا التعبيرين صحيح لكن الثانى أحسن. نبه عليه فى المجموع. 
قال ومراد المعبرين بالأول أن هذه سنة مؤكدة يكره تركها بلاعذر. فإذا عدمت الطيب 

قوله: (فرصة) بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة» وهى القطعة» وفسى 
الزدكلونى على الشبيه' الفرصة بكسر الفاء على المشهور ويجوز الفتح والضم. انتهى. 
بجموع؛ ثم قال: أى: قطعة صوف أو قطن أو نحوهما مطيبة بالمسك. انتهى. 

قوله' (فالماء كاف) لآن المقصود رفع الحدت والطيب؛ وما بعده تكميل. 

قوله: كذا عبر به الرافعى) عبارة الأسوى: (كفى) أى: فى حصول السنة» كذا قاله 
الرافعى. اتهى. وقال غيره كفى فى إزالة اللوم المتزتب على ترك هذه السسة الموكدة لا أنه 
كاف فى حصوطا. انتهى. عميرة على الحلى. 

قرله. (فإذا عدمت الطيب) لم يقل:فإذا عدمت الطلين بالنون لأن المهذب الذى تكلم 
عليه صاحب المجموع لم يذكر الطين» وإنما نقله صاحب المجموع عن الأصحاب. انتهى. 

قوله: (لكن الثانى أحسن) يحتمل أن وجه الأحسنية إيهام الأول عدم كفاية المساء عن الحدث 
مع القدرة وفيه ما فيه. 

قوله: (يكره تركها بلا عذر) قال فى شرح الروض وبهذا بطل ما اعترض به والأسنوى: من 
أن عبارة الروضة ليست صحيحة؛ ومعناها فإن لم تفعل فالماء كاف عن الحدث مع الخلو عن سئة 
الاتباع» ولا يتوهم أنه كاف عن السئة. انتهى. 

قوله: (فاذا عدمت الطيب فلا كراهة للعذدر) اقتضت هذه العبارة أن عجزها المذكور رعاية 
إفادته نفى العتب والكراهة لا حصول ثواب السنة؛ والذى اعتمده والأستوى: وابن المقرى أن 
الماء كاف فى تحصيل السنة عن العجرء كذا بخط فإن أريد تحصيل سنة تطهير هذا الل فى الجملة 
فواضح؛ أو تطهيره بنحو المسك ففى إطلاقه نظر. 


قوله: (وفيه ما فيه لأن الكلام فى الكفاية فى حصول السئة أو دفع اللوم على تركها. التهى. 
ثوله: (ليست صحيحة) لأنه فهم أنه كاف عن السنة إذ لم تفعل؛ ولو مع الوجدان. التهى. 


ثوله: (ومعناها إلخ) من كلام شرح الروض. انتهى. 


باب الوضوء ضر 
فلا كراهة للعذرء وتستثنئى المحدة فلا تطيب المحل إلا بقليل قسط. أو أظفار لقطع 
الرائحة الكريهة. ذكره الرافعى فى العدد. ويحتمل كما قال الشارح كغيره إلحاق 
المحرمة بهاء بل أولى لجواز استدامتها الطيب بخلاف المحدة. ويحتمل منعها من 
الطيب مطلقا لقصر زمن الإحرام غالباء وهو الأوجه. 

(وإن نوى) الجئب (الوجناب) بكسر الهمزة بمعتى الجنابة. أى رفعها وحدها 
يوم جمعة أو عيد حصل المنوى وغيره من غسل الجمعة أوالعيد لأن القصد من غيره 
التنظيف. وقد حصل. والقوى يستتيع الضعيف وهذا ما صحهححه الرافعى فى الشرح 
الكبير. ونقل فى الصغير ترجيحه عن الغزالى وجماعة. وجزم فى المنهاي كأصله 
بارتفاع الجئابة فقط. وصححه فى غيره. وثئقله عن الأكثرين لأن غيرها سنئة مقصودة 
فلم تندرج كسئة الظهر مع فرضه. وفارق ما لو نوق بصلاته الفرض دون التحية حيسث 
تحصل التحية. وإن لم ينوها بأن القصد ثمة إشغال البقعة وقد حصل. وليس القصد 

قوله: (كما قال الشارح) أى: العراقى 

قوله: (بخلاف المحدة) فيجب عليها غسل الطيب إذا تطيب قبل الموت ثم مات زوجها 
بعك, 

قوله: (حصل المنوى وغيره مسن غسل الجمعة أو العيد) أحذ هدا من حعل قرله 
(حصل) جرابا لهذا أيضا قال: (أو العيد) لأنه المذكور فى كلام المصنف الآتى. انتهى. 

قوله: (وغيرة) فليس له فعله بعد ذلك. 

قوله: (بارتفا ع الحدابة فقط) فله فعل غيرها بعدها. 

قوله: (تحصل) فليس له فعلها بعد الفرض. انتهى. 


قوله: (دون المحية) أي لم يئو التحية لا إنه صرف صلاته عنها وإلا الصرفت. 


ثوله: (اغتمدة الأسبوى) ضعفه ورع.ر). 

قوله: (فى الجملة) أى: السئن الممكنة بغير الطيب. انتهى. 

ثوله: (وإلا انصرفت) صريح فى أنه لو نوى عدمها لم تحصل؛ وئضية كلام الرملى فى شرح المنهساج 
حصوطًا حينقذ دون نضلها قليراحع. انتهى. راجحعته فروججدته كما قاله المحشى وصرح به اع.ش). 
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هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء. (أو) نوى الإجناب. (والعيدا» 
أو جمعة) حصلا عملا بما ئواه ولايضر التشريك. بخلاف نحو الظهر مع سنته لأن 
مبئى الطهارات على التداخل. بخلاف الصلاة؛ وإئما صم فى التحية مع غيرها لأنها 
حاصلة. وإن لم تنو كما مر. (أو) نوى (ذين) أى العيد والجمعة. (أو فريدا). 

(من ذين) حصلا عملا بما نواه فى الأولى. وبناء على تداخل الطهارات فى الثانية 
لاسيما فى الجئنس الواحد. فجواب الشرط قوله: (يحصلا) أى: الغسلان المنويان فى 
بعض الصورء. والمنوى أحدهما دون الآخر فى بعضها. وأفهم كلامسه أن غسل الجئابة 
لايحصل فى الثلاثة الأخيرة لأنه لم يئوه. والضعيف لايستتيع القوى وأنه لو نواه مع 

قوله: (لاسيما فى امجدس الواحد) فإنه أشد فى التداعصل من النسين لاشتماله على 
وحدة الطهارة واللحدسية» بخلاف الحسسين فإن فيهما اللجهة الأولى فقط؛ والكلام كله جار 
على طريقة الرافعى التى سلكها المصئف: وإن كانب ضعيفة عند الشارح؛ إذ لا يشرحه 
على غير طريقته فلا يرد ما فى الحاشية. تدبر. 

قوله: (فجواب الشرط إ2) تفريع على ما سبق من قوله: حصل المنوى وغيره إلى 

قرله: (وأنه لو نواه مع الجمعة والعيد حصلت) وحه إفهام هذا قياسه على ينه مع 
أحدهما إذ لا فرق؛ كما أن وجه إفهام ما بعده قياسه على نيته مع عدم نية أحدهما. 


قوله: (أو نوى ذين) هلا عطفه على العيد وصوره بأن ينوى الإحئاب» وذين ولعل المانع عنده 
لروم التكرار أو فريدا من ذين «س.م). 

قوله: (لاسيما فى الجنس الواحد) قد يشكل بأنه يقتضى أن الكلام أعم من الننس الواحد» 
مع أن الفرض الجدس الواحد وأن التداحل لا يُختص بالحنس الواحد» مع أن الصحيح اختصاصهء 
كما علم من قوله السابق» وهذا ما صححه «الرافعى) إلخ؛ ويجاب عن الأول بأن المراد لاسيما 
الدنس الواحد كما فى مدعاناء وعن الثانى بأنه ذكر ذلك بالنظر لما تقدم من تصحيح الرافعى. 

قوله: (فى الثلاثة الأخيرة) المذكورة بقوله أو ذين أو فريدا من ذين. 


قوله: (ولعل المابع) حكمة اللزحى الإشارة إلى أنه لا يلزم التكرار لاحتمال أن فريدا معطوف على 
الإجئاب مع جحعل ذين معطوفا على العيد» وعليه فلا تكرار فتأمل. انتهى. (رع.ش). 
وله: (فد يشكل بأن الكلام يقعضى إل) لا ضرر فى هذا الاثتضاء لأن الجنس الواحد فيه جهنا 


باب الوضوء رشق 
الرافعى: (وإن نوى) الجئب (غلط») بالوقف بلغة ربيعة رفع حدث (أصغر لم يرفع) 
أى: الإجئاب (عن الرأس فقط). 

قوله: (على قول الرافعى) أى: هدا الإمهام إنما يسلم مقتضاه على قومه. انتهى. 

قوله: (لم يرفع) أى: الإحناب؛ أما الأصغر فيرفع عس الرأس لأنه نوى المسح» حيث 
نوى رفع الأصغرء والغسل يقوم مقامه. كذا يوححل من المجموع. 

قرله: (لم يرفع عن الرأس) هذا هو الأصح, وقيل: يرمع عنها. انتهى. مجموع. 

قوله: (لم يرفع عن الرأس فقط) أى: لم يرفع الأكبر عن الرأس» وأما الأصغر فقيل: لا 
يرمع أيضا لأن واحبه المسح والعرض أنه اغتسل كما يفيده قوله: بأن غسل الرأس إل 
ولقل «م.ر) عن والده أنه يرتمع عنها الأصغر لأن الغسل يكفى عس المسحء وعلى كل 
يددب له الوضوء إن أراد عسل باقى الأعضاء وق.ل» على الجلال. 

قوله: (وإنه لو نواه دونهما [خ)» وهذه غير مسألة المثن الأولى أعنى قوله وإن نوى الإحناب» 
لأن صورة تلك أنه نوى الإحئاب» وقد طلب منه أحدهما فقط بدليل» أو حمعة والتثنية فى يجعلاء 
وصورة هذه أنه لوى الإاحداب وقد طلبا منه. 

قوله: (رفع حدث) فى هذا التقدير مداقشة لأنه إن حعل حيئذ قوله أصغر تابعا لرفع لم يصحء» 
إذ ليس الموصوف بالأصغر الرفع بل الحدث أو لحدث اقتضى ذلك حر أصغر مع أنه فى المعن 
منصوب اللهم إلا أن يجوز لتخالف فى مثل ذلك فى المزج» كما هو طريقة شيخ الإسلام حجر 
فى شرح حفته. 

قوله: (لم يرفع [خ) أقول: إن كان الغرض إن الأصغر عليه هما تقرر واضح وإن كان الفرض 
أعم فهو مشكلء فيما إذا كان عليه أصغر لأنه إذا نواه فقد نوى ما هو عليهء فالقياس ارتفاعه 
فقط دون شىء من ابخنابة» سواء نواه عمدا أم غلطا بل لا يتحقق غلط حيشذ كما لا يتحقق 


العموم: لأنه طهارة؛ والخصوص لأنهما طهارتا نفل» والمصنف جار على طريقة الرافعى أولا وآعمرا فيلزم 
حريان الشارح عليها وإن كانت ضعيفة عنده؛ فاندفع الإشكالان معاء وأما تخصيص المدعى باجنس 
الواحد ثم النظر لطريقة الرافعى» فمع غخالفته لطريقة المصنف مما لا ومحه له. فتأمل. 

قوله: (مع أنه فى المئن منصوب) د يقال: يحوز جعله بجرورا بالفتسحة نيابة عن الكسرةة لأنه ممنوع 
الصرف؛ وهو صفة «حدث المقدر غايته أنه حذف المضاف والمضاف إليه معا. انتهى. وع.ش). 


ال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


#امالووا قه هوه وه هو و. عقارة عما وه مما وو مقا عه نفام قزرا مقن .م.م .عو اه 


تلاعب بدون قصد التلاعب» لأنه نوى شيئا معينا هو عليه فيرتفع إذ لا مانع» ولا يتصور أن يكون 
بية ما هو عليه بجردها تلاعباء ولا أن تكون غلطا إلا.معبى سبق لسابه إلى غير ما أراد أن ينطق به 
وليس ذلك هو المراد من الغلط هنا ولا يصح أن يكون هو المراد إذ جرد سبق اللسان لا أثر له 
والاعتبار بما فى القلب؛ وإما المراد به هنا اعتقاده أن ما عليه هو الذى نواه على حلاف ما فى 
الواقع» ولا ترتفع الحنابة عن شىء من الأعصاء لأن نية الأصغر المطائقة للواقع لا تصلح للحمابة 
ولا نتضمه بل تصرف عنه لأن قصد أحد الحدتين الموحودين بخصوصه صارف عن قصد الآحر 
هليتأمل اللهم إلا أن يجاب بأن تعميم جميع البدن بالماء لما كان موصوعا لنحو النابة» وكانت 
الجسابة حاصلة فى الواقع؛ وكان بحيث لو ذكرها لم يقصد بالتعميم إلا هى عند قصد الأصغرء وإن 
كان عليه غلطا بناء على أنهم أرادوا بالغلط هنا جرد نية غير ما حقه؛ وشأنه أن ينويه بذلك 
الفعل» وإن كان دلك الغير عليه أيضاء ولا يشترط فى الغلط أن ين أن ليس عليه إلا 


ثوله: (لا تصلح للجنابة) ثد يقال: تصلح بواسطة إن غرضه رفع ما عليه وخصوص كونه الأصغر 
لاغ؛ لغلطه فيه وهذا عام سواء كان الحاصل غسلا أو وضوء تدبر. 

كوله: (اللهم إلا أن يجاب إل هذا الجواب مخالف لصريح كلام المهذب والمجموع فإنهما صورا 
المسألة بصورتين أحداهما أن يتوضأ بنية اللحدث؛ ثم يذكر أنه جنب ثانيتهما أن يغتسل بنية الدث 
الأصغره ثم يذكر أنه كان جنبا ثالا فيجزيه ما عسله عن الدث عن الحئابة فى المسألتين» وبين فى 
المجموع ثول المهذب: أن يتوضأ دنية الحدث بقوله: بأن يغسل أعضاء الوضوء فقط بنية الحدث, انتهى. وبه 
يرد أيضا ما فى (ع.ش) من أنه إذا غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث ولم يقيد بالأصغر ارتفع الأصغر 
فقط دون الحنابة للقريئة: وهى غسل الأعضاء المحصوصة مرتبة مقتصرا عليها. التهى. ثم راجعت 
التحقيق أيضا فرأيته ذكر مسألة الوضوء أيضاء فقال: ولو توضا بية الدث فبان جنبا حسب أعطضساء 
الوضوء لا الرأس. انتهى. لا يقال أن المراد بالحدث فى صورة المطلق بأن نوى رفع الحدثء وأطلق لأنا 
نقول: يناهيه تعليل صاحب المهذب ارتفاع الحنابة فى المسألتين عن أعضاء الوضوى بقوله: لأن فرض 
الغسل فى أعضاء الوضوء من الحنابة والحدث واحد. انتهى. إذ لا حاجة هذا فى نية الحدث المطلق» وكذا 
علل الرافعى بقوله: لأن غسل هذه الأعضاء واجحب فى الحدثين» فإذا غسلهما بنية فغسل واحب كفى 
نتأمل. 

وله: (بذلك الفعل) لأن الاقتصار عليه لا معنى له مع الفعل الكافى للأكبر. النهى. 


باب الوضوء يق 

(من بين أعضاء الوضوء) أى: ارتفع عن أعضاء الوضوء سوى الرأس. وعلله من 
زيادته بقوله: (عللام) أى عدم ارتفاعه عن الرأس (بأن غسل الرأس كان بدلا) عن 
مسحه الذى هو فرضه فى الأصغرء وهو إنما نوى المسح» والمسح لا يغنى عن الغسل» 
وأما ارتفاعه عن بقية أعضاء الوضوء فلأن غسلها واجب فى الحدثين. وقد غسلها 
بنيته» وأما عدم ارتفاعه عن غير أعضاء الوضوء فلأنه لم ينوه» وخريم بالغلط العمد فلا 

قوله: (أى ارتفع [لخ) هذا هو الأصح؛ وقيل: لايرتفع به شىء من الخناة. انتهى . 

قوله: (وقد غسلها بنيته) أى: الغسل الواحجب. 
بقى ما لو توضاً ناويا الأصغر فهل الحكم كذلك فترتفع حنابته عما عدا الرأس من أعضاء الوضِوءِ 
أولاء بل يرتفع الأصغر فقط فيه نظر «س.م) 

قوله: (عن الرأس) ويرتفع عنها الأصعر كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملى؛ لأن الغسل 
يقوم مقام المسح وهو يدل على مول المسألة لما لو كان عليه أصغرء وحيتكذ بشكل المسألة لما لو 
تردد» واعلم أن عدم ارتفاعه عما عدا أعصاء الوضوء لا يافيه قوههم: بارتفاعه؛ إذا نوى غير ما 
عليه غلطا؛ لأن معناه أنه إذا نوى غير ما عليه ارتفع عما شملته النية» والنية هنا لم تشمل غير 
أعصاء الوضوء» وينبغى أن يلحق بأعضاء الوضوء ما لا يثم غسله إلا به. 

قوله: (عن أعضاء الوضوء) حتى باطن اللحية الكثيفة كما بينه فى شرح الروض وهو المعتمد 
للعءرا» ويُفرج موصع الغرة والتححيل» وهو كذلك لأنه تابع: 

قوله: (فلأنه لم يبوه) فلابد من إعادة غسلها بئية حديدة معتبرة. 


ثوله: (مطلقا) بأن لم يلاحظ انتفاء الحناية عنه ولا ضده. انتهى. الذى يطهر أن الأكير لا يرتفع لما مر 
فى كلامه من أن نيته صارفة عن رفع المحنابة (ع.ش) وعبارة شرح (م.ر) على المنهاج: وينوى به رقع 
الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء حنابتها. انتهى. وبه تعلم أنه لا تلازم بين رفع الأكير والأصغر 
كما هو ظاهر بال هامش» وينوى به رفع الأصغر إِلخ هذه ذكرها «م.ر» فى حال التذكر لا فى حال الغلط 
الذى هو فرض المسألة كما يعرفه من اطلع عليه. انتهى. 


ضيف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وموجب الغسل) ستة أحدها١‏ (نفاس طلعا») أى: خرج من المرأة لأنه دم حيض 
مجتمع . وزاد طلعا تكملة. وإيضاحا. (و) ثانيها (حيضها) لآية إفاعتزلوا النساء فى 
المحيض» أى : الحيض. ولخبر الصحيحين أنه فوَللدّ قال لفاطمة بنت أبى حبيش: 
«إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عند الدمء وصلى» وفى رواية 
للبخارى: «فاغتسلى وصلى» (قلت بأن ينقطعا) أى: موجب الغسل خروج النفاس أو 
الحيض مع انقطاعه. أى: ومع القيام إلى الصلاة أو نحوهاء كما اقتضاه كلام الرافعى» 
وصححه النووى فى تحقيقه وصحم فيه وفى المجموع مثل ذلك فى الجنابة. لكنه 
صحمح فى المجموع إن الموجب فى الحيض والتفاس الانقطاع وحده. وتقدم بيان ذلك 
مبسوطا فى باب الوضوه. 

قوله: (أبى حبيش) دضم الحاء المهملة» وفتح الساء الموحمدة» وسكون الباء المتناة من 
تمت» واسمه قبس بن المطلب بن أسد بن عبد العرى. بجموع. 

قوله: (الحيضة) بكسر الحاء» ووتحهاء فالكسر اسم لحالة الحيضء والفتح ممسى المرة 
من الحبص» وكلاهما جائز هناء والفتح أقوى. انتهى. بجموع. 

قرله: (لكنه صحح فى المجموع إل) وفائدة هذا أنا إذا قلنا بالقديم أن الحائض يجور 
لها قراءة القرآن لو كانت حنبا أيضا فاغتسلت عن الحنابة استباحت قراءة القرآن؛ ولا 
يجب عليها الآن غسل الحيض لأنه لا يجب إلا بالانقطاع؛ وتقدم زيادة على ذلك؛ ولعل 
وحه جواز القراءة لها دون الجنب طول مدتها. 

قوله: (لكده صحح فى المجموع إلخ) لعل وحه ذلك امتئاع الطهارة حتى تمضى مدة 
معلومة بخلاف اللحنابة» والحدث الأصغر» لكن هذا لا يتأتى فى النفاس إلا أن يقال: أن له 
مده معلومة وإن ل تلزم. انتهى. 


ثوله: (تردد) لا وحه له لأنه لا يجب غسلها حتى يرتفع عينهاء ثم ظهر أن هذا التعليل لا يفيد لما يأتى 
فى باطن اللحية الكثيفة. انتهى. 

ثوله: ١‏ ححتى باطن اللحية الكثيفة) لأن الغسل لباطنها مطلوب» فغايته إن نوى به سنة) وهى تغنسى 
عن الفرض كما مر فى إغفال اللمعة؛ لاف غسل الرأس. انتهى. شيخ الإسلام فى سحاشية العرائى. 
اثتهى. لكن يرد عليه موضع الغرة فالأولى التعليل بالأصالة وعدمها كما فى الحاشية. انتهى. 


باب الوضوء يفضت 


(و) ثالثها (الموت أيضا) أى: موت المسلم غير الشهيد لما سيأتى فى الجنائز. (و) 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ل ا ل 


قوله: (مغيب إلخ) فرع: حيت بقى مسمى الذكر بعد قطعة حصل الإحناب بإدحال حشفته 
أو قدرها وقضية ذلك أنه لا اعشار بالحشفة وحدها حتى لو قطعب فقط لم' يوئر إدحاها «م.ر) 
فال فى الروض: ومن أول أحد ذكريه أحنب إن كان يبول به ولا أثر للآحر فى نقض الطهارة 
قال فى شرحه: نعم إن كانا على ستن واحد أحنب بكل سهماء كما مر تظيره فى باب 
الإحدات» وكذا أن يبول بكل مسهماء أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا. النتهى. 
وينبغى أن يحب هذا التفصيل هى حشفتين لدكر واحدء نعم قوله: وكان الالسداد عارضا حالفه 
بعض بلامذته؛ فقال فى شرح العباب: سواء كان الالسداد عارضا أم لا خلافا للماوردى كما مر 
فى الحدث؛ مع بيان أن المدار على العمل دون البول» ومن ذكره فإثما أراد الجرى على الغالب مسن 
أنه يدل على العمل. انتهى وذكر فى باب الحدث: أن الجماع يدل على أصالته؛ فقال: وما 
دكرئه من أن الجماع دليل على عدمه أصالته هو ما صرح به غير واحد؛ فقل نعضهم عن 
التحقيق نخحلافه ينبغى حمله على جرد جماع من غير حركة إذ عدمها دليل على أصالته. انتهبى. 
فمن اعتمد كلام الماوردى هناك يعتمده هنا. 

قوله: (وأحسن !لخ) وحه الأحسنية أنه إن حعل قوله: من كمرة بيانا للقدر أرج قدرها من 
مقطوعها أو للتبعيض كان المعنى القدر الذى هو بعض الحشفة: مع أن بعضها لا يكفى أو للابتداء 
أى: القدر الممدأ منهاء أى: قدرها حرحت هى من نفسها (س.م). 


ثوله: (قال فى الروضة) سيأتى قريبا ما يخالفه فيحمل ما هنا على ما إدا لم يمسم حشفة؛ وعبارة 
التحفة: بدحول حشفة من واضح أصلى أو مشتبه به. اتتهى. وهى تفيد أل اللدشفة إذا طعت توحب 
الغسل بدخحوطاء وأنه إن اشتبه الأصلى بالزائد وجحب الغسل بوجوب أحدهماء وهذا قد يخالف ما نقله 
المحعشى عن شرح الروض. انتهى. ٠(ع.ش).‏ 

ثوله: (أو لا يبول بواحد منهما) أى: لا يبول بشىء منهما أما إذا بال بأحدهما دون الآخر. فالحكم 
لا يبول به دون الآحركما تقدم قريباء ونص عليه الماوردى. انتهى, جموع. 

توله: (وكان الانسداد عارضا) راحع لقوله: أو لا يبول بواحد منهماء وهذا التقيبد هو الموافق لما 
تقدم عن الماوردىء إنه إذا كان الانسداد أصليا فالحكم للمنفتح» والمنسد كعضو زائد. انتهى. 

ثوله: (عن التحقيق) عبارته هنا فإن كان له ذكر إن تعلقت أى: الحنابة بالعامل فنإن عملا فبكل. 
التهى. فلعله فى موضع آخر. 


يف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وغيبة الحشفة أو قدرهاء أى: من مقطوعها ولو بلا قصد. وإن كان الذكر أشل أو غير 
منتشر. أو مبانا أو ملفوفا عليه خرقة. ولو غليظة ذكر آدمى. أو غيره حى أو ميت 
صغير أو كبير كما سيأتى التصريم ببعض ذلك (فى الفرج). ولو من غير مشتهاة 
(حتى الدبر) بضم الباء وإسكانها لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا» |المائدة 5]. 
ولخبر الصحيحين (إذا التقى الختائان فقد وجب الغسل» وفى رواية لمسلم «وإن لم 
ينزل» وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له. 
لأنه جماع فى فرج فكان فى معنى المنصوص عليه. وليس المراد بالتقاء الختانين 
انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال: التقى الفارسان إذا 
تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بمغيب الحشفة فى الفرج إذ الختان محل 
القطع فى الختان. وختان المرأة فوق مخرج البول. ومخرج البول فوق مدخل الذكر. 

قوله' (وإن لم ينرل) وحديث رإئما الماء من الماء» منسوخ كما نقله فى ابجموع عن 
الحمهور؛ ركان رحصة فى صدر الإسلام. انتهى. ثم رأيت ما يأتى قرييا. انتهى. 

قوله: (إذ' الخنان محل القطع فى الختان) قال فى المجموع: وهو ما دون حرة الحشفة) 
وأما ختان المرأة فاعلم أن مدحل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمنى» وفوق مدحل 
الذكر تقب متل إحليل الرحل هو مخرج البول؛ وبين هذا الثقب ومدحل الدكر جلدة 
رقيقة؛ وموق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين؛ والشمرين يُبطان بالجتميع؛» 
هتلك الخلدة الرقيقة يقطع منها فى الختان» وهى ختان المرأة» فحصل أن ختان المرأةٌ 
مستعل وتحته مخرج البول» وتحت فرج البرل مداحل الذكر. 


قوله: (قول أصله [لخ) حيث أفاد اعتبار كل من الحشفة وقدرها من مقطوعهاء وعبارة 


المصئف لا يفيد ذلك, 
قوله: (أو مبانا) لو أبيدت الحشفة فقط فهل يؤتر إدحاها. فيه نظر» ويحتمل أل يؤثر إن سميثت 


قوله: (فى الفرج) قيل' وظاهر مما يأتى فى روج المى وغيره أنه لا أثر لدحوها فيما يحب 
عسله لأنه فى -حكم الظاهر بل لابد من غيبتها جميعا فيما بعده من الناطن. انتهى, وهو ظاهر. 


ثوله: (ويحتمل أن يؤثو) وهذا ظاهر كلام ابن حجر. انتهى. ومقتضى ما تقدم نى نوائض الوضوء 
أيضا. انتهى. 


باب الوضوء طن 


(ولو) كان الكمرة أو قدرها أو الفرج (من الميت والبهيمة»). كأن أدخل رجل 
ذكره فى فرج أحدهماء أو ذكر واحد منهما فى فرجه. فإنه يوجب الغسل لا مر. 
وأفهم إطلاق مغيب ما ذكر أنه يجب الغسل على الفاعل والمفعول إلا البهيمة كما هو 
معلوم. والميت كما ذكره بقوله: (ولا يعاد منه) أى. من مغبب ما ذكر (غسل الميت) 
لانقطاع تكليفه . وإئما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراماء ولا يحسنب بوطء الميئة حد 
لخروجها عن مظنة الشهوة كما سيأتى ولامهر, كما لا يجب بقطع يدها دية. نعم 
تفسد به العيادات. وتجب به الكفارة فى الصوم والحصع ‏ وأفهم كلامه أيضا أنه لا 
يعتبر معه الإنئزال» وتقدم التصريح به فى خبر مسلم. وأما خبره (إثما الماء من الاء) 
وحبر الصحيحين : «إذا أعجلت , أو أقحطت- أى جامعتك- ولم تنزل فلا غسل 
الخبر الأول: بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وخامسها ما ذكره 
بقوله. 

(كذا خروج ولد). ولو جافا لأنه منى منعقدء ولأنه لا يخلو عن بلل. وإن خفى 
لطيف» فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق» فصارت ثيباء قال أصحابنا: فالتقاء الختائن 
أن تغيب الحشفة فى الفرج» فإذا غسابت فقد حاذى ختانه ختابهاء والحاذاة هى التقاء 

قرله: (ولا يعاد منه لخ) بل لو وقع ذلك فى حياته» ثم مات لا يحب غسله عنه بأن 
يدرى رفع الحنابة لما دكر من انقطاع تكليفه انتهى 

قوله: (أقحطت) روى بضم الهمزة وفتحها. اننهى. مجموع. 

قرله: (لايخلو عن بلل) أى: عقبه. انتهى. 


قوله: (لأنه منى منعقد) هده العلة يرد عليها روج بعض الولدء فإنه ممى متعقد ولا يجب 
الغسل مفروحه وطذا لما علل (الأسنوى) بقوله: ولأنه يجب بمفروح الماء الذى يخلق منه الولد» 
فببحروج الولد أولى) قال: وهذه العلة ثنثة تنتقفهر تخروج ب بعص الولد. انتهى . تعسم ينث ينتعمر الوضوءم 
بخروج بعضهء كما أفتى به شيحنا الشهاب الرملى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وتفطر به المرأة على الأصم فى التحقيق وغيره. وأنكره الرويائى لغلبة الولادة 
كالاحتلام. قال فى المجموع : وما قاله ضعيف تعليلا لانتقاضه بالحيض قوى معنى 
للتعليل بأن الولد منى منعقد. (و) سادسها خروج (أصله») أى: أصل الولد مسن منى 
أو علقة أو مضغة. أما فى غير المئى فلما مر فى الولد. وأما فيه فلخبر الصحيحين عن 
أم سلمة قالت. «جاءت أم سليم إلى رسول الله كيو فقالت: إن الله لا يمستحيى من 
الحق هل على الرأة من غسل إذا هى احثلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء». ولخبر: (إثما 
الماء من الماع أى : إنمها يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المنى. والاحتجاج 
بهذا لا ينافى نسخه كما مر لأن النسخ فى الحصر فقطء والمراد بخروج المنى فى حق 
الرجل. والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر؛ وفى حق الثيب وصوله إلى ما يجب غسله 

قرله: (إلغلبة الولادة) أى: لأنها مغلوبة مقهورة بالولادة كالاحتلام. 

قرله: (للتعليل إلخ) أى: وهذا التعليل هو الذى اعتمده الأصحاب»؛ وعرلوا عليه فى 
وحوب الغسل 

قرله: (لا يستحى) روى بيائين على الأصل؛ وبياء واحدة وحذف الأخرى. التهى. 
مجموع. 

قرله: (إذا هى احتلمست) أى. رأت الجماع فى النوم فبحدت معه الإنزال غالساء 
وأصله الحلم بضم الحاء وإسكان اللام ما يراه النائم مطلقاء ثم غلب فى هذا, التهى. 


بجموع. 
قوله: (والبكر إل) لأن داحل فرجها فى حكم الباطن؛ ولذا لا يجب عليها غسله فى 


قوله: (ولأنه لا يخلى يرد عليه أن البلل الخارج معه دم فاسد لا اعتبار به. 

قوله. (وتفطر به المرأة على الأصح) فى التحقيق قد يوحه بأله مظنة روج الدم المفطسر؛ وهو 
النفاس» ويرد عليه أن النفاس إعا هو الدم الخارج عقب الولادة لا معهاء فيلزم أنه لو قارن الغروب 
آخر الولادة صح الصوم, مع أن مقتصى كلامهم غولافه فليتأمل. 

قوله: (على الأصح ) قد يوحه بأنه مظئة حروج الدم فأقيمت الملنة مقام المثنة, 


الفطر؛ وإن علمنا عدم حصوله إثامة للمفلنة مقام اليقين. انتهى. وع.ش». 


باب الوضوء 4١‏ 


اوفقوو وف وو وو ووو وو وا ااا لل علولا 0 


قوله: (أو علقة أو مضغة) عارة العباب وعلقة ومضغة قال القوابل هما أصل آدمى. اشهى. 
وسبع فى هذا التفييد الخادم لكنه خخصه عا إذا ل ثر دما ولا للا. 

قوله: (بروزه عن الفرج إلى الظاهر) فى العباب» وشرحه: ومس أحس يثرول منيه فأمسك 
ذكره فلم يرج فلا غسل عليه نحلافا لأحمد, حتى لر كان فى صلاة كملهاء وإن حكمنا بسلوغه 
بذلك أو قطع وهو فيه ولم يفرح من المتصل شىء؛ كما قاله البارزى والأسنوى وإن أحس به فى 
الدذكر فعصبه مخرقة مثلا واغتسل»؛ قال البغوى: صح غسله مع إنه لو حل الخرقة لترل المسى» 
ومقئضاه وحوب الغسل قبل انفصاله؛ وفيه نظرء لكن يدفعه تعمير الرركشى وغيره عن البغوى 
بأنه لم يعصه إلا بعد أن حرح بعصه. وحيثدذ فليس قضيته ما دكر فلا نطر فسه؛ فإِن صح ما 
دكره المصنف عنه لم يكن فيه نظر» بل يكون ضعيفاء بل شاذا لأمه إما يوامق قاعدة أحمد كما 
علم ما مر. انتهى. 

قوله: (من المعتاد وغيرة) شرطه فى غيره أن يكون مستحكما كما صرح به فى شرح الروص 
قال: فإن لم يستحكم بأن حرج لمرض لم يجب الغسل بلا حلاف كما فى امجموع عن 
الأصحاب. اشتهى. وعبارة غيره. أما ما لم يستحكم كأن تحرج لمرض أو على لون الدم فلا غسل 
به اتفاقا كما فى المجموع عن الأصحاب. انتهى. وقد صرح الزركشى ,هما يوافقه فى الدم فإنه 
استشكل هذا بقول المجموع أيضا لو حرج لمنى دما عبيطا لزمه الغسل بلا خلاف؛ تم حمله على 
ما إذا حرج من المعتاد. 


ثوله: (لكنه خصه) لعل عدم التخصيص أوجه لأنه حيث لم يشهد القوابل بأنه أصل آدمى لا أثر 
لوحود الدم أو البدل لاحتمال عدم كوئه أصل آدمى؛ ويكون الخخنارح دم فسادء وهو الأوحه المعتمد. 
انتهى. اع.ش). 

ثوله: إخلافا لأحمد) فى إحدى الروايتين عنه قال: لأن المنى لا يتصور ردهء كذا فى المجموع. ابتهى. 

توله: (أو قطع وهو فيه إلخ) أى: فلا غسل عليه؛ هذا هو المنقول عن السارزى والأسنوى؛ واستشكله 
المحشى على الغاية» وثال: الظاهر نى هذا وجوب الغسل لانفصال المنى فى المقطوع المنفصلء غايته أنه لم 
يظهر منه ولا عيرة بعدم ظهوره. انتهى. مدابعى. 

ثوله: (كما فى المجموع عن الأصحاب) الذى فيه عن الأصحاب إنما هو فيما إذا حرج من غير الذكر 
ولم يسئحكم ولم يذكر فى هذا الموضع خحروحه على لون الدم؛ بل عدم الاستحكام سواء كان على لون 
الدم أو لاء ثم ذكر هى موضع آخر المنى إلى أن قال: وند تفقد صفاته أو بعضها فإنه رمما يحهد لكثرة 


445 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما جزم به فى المنهاج كأصله ) وصححه فى الشرح الصسغير وأصل الروضة» لكن جزم 
المجموع. والصلب هنا كالمعدة هناك كما جزم به فى الروضة. ولو خلق للرجل ذكران 

قرله' (من غير المعثاد) أى: ماعدا المنافذ الأصلية. انتهبى. شيخناء رذع وطاهره. ولو 
كان الانسداد أصلبا فحرره. 

قوله: (وصوبه فى ا مجموع) قال بعد تصويه: قال أصحابنا: وهذا القنلاف فى المنى 
الاستحكام إنما يشترط فى غير المعتاد» ومع ذلك لابد ألا يكون انسداد المعتاد أصلياء وإلا 
دلا يشتزط الاستحكام لأن الراحح قياس ما هنا على النواقض فى جميع الأحكام؛ فليكن 
الراجح جعل المنمتح فى الانسداد الأصلى» كالمعتاد لا يشنرط فبه الاستحكام. انتهى. 

قوله: (والصلب هنا كالمعدة) أى : إذا خرج منه بغير الكسار كأن ادعتح فيه ثقبة وإلا 
فهو غير مستحكم وق.ل» على الحلال؛ ولا تعر بعبارة اجموع حيث حكى الخلاف أولا 
فى وحوب الغسل فبما إذا ادكسر صلبه؛ فخرج منه المنى لأنه صوب بعد ذلك التفصيل 
سما إذا حرح من تقبة فى الصلب بين ما إذا نقضنا بالمخارج منهاء وما إذا لم ننشض 
فلبتأمل. 

قوله: (كالمعدة هناك) صوابه: كتحت المعدة هناك لأن الخارج من نفس الصلب 
موجحب للغسل» بنلاف الخارج من نفس المعدة لا ينقض الوضوء فى الانسداد العسارض» 

قرله: (كالمعدة هباك) كذا ممفه الرافعى واعترضه الأسنوى والرركشى بأن كلام المموع 
صريح فى أن الخارج من نفس الصلب يوحب الغسلء قال فى شرح الروض: قال فى المهمات: 
والصلب إما يعتبر للرحلء؛ أما المرأة فما بين ترائبها وهى عظام الصدر. انتهى. 


الجماع فيخرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبا للغسل. انتهى. لكن ثال شيخنا وذم رحمه الله تعالى: أن 
الروج على لون الدم دليل عدم الاستحكام؛ إذا كان من غير المعتاد» وكان المعتاد منسدا عروضاء أما إذا 
كان منسدا أصالة فلا يشترط فيه الاستحكام ولا الخروج على غير لون الدم؛ لأنهم رحسوا قياس ما هنا 
على ما تقدم فى النوائص فى جميع الأحكام؛ فليكن الراجح جعل المفتح فى الانسداد الأصلى كامعتاد لا 
يشترط فيه الاستحكام. انتهى. 

قوله: (واعنر ضه [ل) أى: فالصواب أن يقول: كتحت المعدة هناك؛ وقد بينا وجهه بهامش الشرم. 
انتهى , 
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أو للمرأة فرجان فحكمه يعرف مما قدمته فى الحدث. وعلم من حصر الحاوى الموجب 
فى المذكورات أن ما سواها ليس موجباء وقد صرح به الناظم من زيادته بقوله: (ليس 
سواها) من جنون وإغماء واستدخال منى. ومغيب بعض حشفة وغيرها (موجبا 
لغسله) لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبث ما يخالفه؛ واعترض على الحصر فى 
الذكورات بتنجس جميع اليدن أو بعضه مع الاشتباه» وأجيب عنه بأن ذلك ليس 
موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة» حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض وبأن الكلام 
فى الغسل عن الإحداث؛» فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع 
الشيم أبو حامد والمحاملى وغيرهماء وقضية هذا أن الموت حدث كالبقية وليس كذلك. 

(وبعد غسل وطئها) أى: غسلها من الوطء فى قبلها (إن لفظت») بفتم الفاء أى: 
أخرجت (ماء) أى ١:‏ منيا (تعيد) غسلها (حيث شهوة) لها (قضت) بذلك الوطه لأن 
الظاهر اختلاط منيها بمئيه. فإذا خرج المختلط فقد خرج منها منيهاء والشرع قد يقيم 
والفرق أن الصلب معدث المنى هناء ومثله ترائب المرأة» بخسلاف نفس المعدة لأن ما تحيله 
تلقيه إلى أسفل. انتهى. «ق.ل» على الخلال مع إيضاح. 


قوله: (والشرع خ) رد لقول المهمات لا يرفع يقي الطلهارة ظ. الحدت. التهى. 

قرله: (ولو خلق خ) فى الروض وشرحه: ومن أولج أحد ذكريه أحنب إن كان يسرل به 
وحدهء ولا أثر للآخر فى نقض الطهارة» نعم إن كانا على سين واحد أحنب بتكل مهما كما 
مرء ظيره فى باب الإحداث» وكذا إن كان يبول يكل سسهما أو لا ييول بواحد منهما وكان 
الانسداد عارضا. انتهى. قيل: والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوحب مسه الوضوء 
أوحب إيلاحه الغسل» وحيث لا فلا. التهى. وفى العباب: ومن له قبلان فأمنى منهما أو من 
أحدهما فكما مر فى الحدث. انتهى..أى: فيفصل بين العامل وغيره؛ وفى غيره بين مسا على سس 
الأصلى وغيره وقوله شرح الروض السابق: وكسان الانسداد عارضا عبارة بعضهم' سواء كان 
الاسداد عارضا أم لا حلافا للماوردى كما مر فى الحديث. انتهى. 


فوله: (وقضية هذا) أى: حيث قيل فيه: وبأن الكلام فى الغسل عن الإحدات., 
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الظن مقام اليقين كما مر بيائه. ومن هنا علم أن اللمنى الموجب للغسل مئى الإئسان 
نفسه. والمراد الخارج أول مرة حتى لو استدخل منى نفسه ثم خرج لا يجب به 
الغسل. أما إذا لم تقض شهوتها لصغر أو إكراه أو نوم أو غيرها. فلا يلزمها الإعادة إذ 
لا يظن خروج منيها مع منيه. وفى نسخة : 

فلا تعيد طفلسة وراقسده أو أكرهت ومن شفاء فاقده 

وهو تصريم بالمفهوم مع زيادة مسألة فاقدة الشفاء من المنى بأن يكون بها سلسهء 
فلا يلزمها إعادة الغسل كالرجل الذى به ذلك. ولا ينافى ذلك وجوب الغسل عليهما 
لكل صلاة. (ومن خواص الاء) بزيادة «من» على الحاوى لأنه بقى من خواصه ريحه 
جافا. وقد ذكر منها ثلاثا إحداها (أن يخرج مع« تلذذ) بخروجه . ثم يعقبه فثور. 
(و) ثانيتها أن يخرج (باندفاق فى دفع) جمع دفعة. قال تعالى #من ماء دافق» 
[الطارق 5]. 

(و) ثالثتها أن يخرج مع (ريح طلع والعجين) ما دام (رطبا») فإذا جف فريحه 
كريح بياض البيض ورطبا من زيادة النظم. وكل من الثلاث كاف فى كونه منياء 
بخلاف ما إذا لم يوجد شىء منهاء ولا عبرة فى منى الرجل بكونه أبيض ثخيناء ولا 

قوله. (ومن هدا) أى. قوله حيث شهوة قضت. انتهى. 

قرله: (ومن شفاء فاقدة) أى' وس هى فاقدة شفاء. انتهى. 

قوله: (والعجين) أى: عجين الحنطة أو الذرة. انتهى. (ذ). 

قوله: (بياض البيبض) أى: الرطب. انتهى. (ذما 

قوله: (لألها ليست إخ) أى: ليست مختصة به بل توحد فيه وفى غيره. انتهى. 

قوله: (وراقدة أو أكرهت) هذا حرى على القالب وإلا فقد تقضى الراقدة أو المكرهة شهوتها 
فالمدار على قضاء الشهوة وعدمه. 

قرله: (ثم يعقبه فتور) لا يتأتى فى المرأة. 


ثوله: (لا يتأتى فى المرأة) هذا بناء على أن المراد فتور الذكر وليس كذلك؛ بل المراد فثور الشهوة؛ 
وئد صرح به فى المجموع فى المرأة أيضا. انتهى. 
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منى المرأة بكونه أصفر رقيقا. وإن كانت من صفاته لأنها ليست من خواصه لوجود 
الرقة فى الذى. وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها وقد لا يحس بخروجه. 
والثخن فى الودى وهو ماء أبيض كدر لين لا ريح له عقب البول إذا استمسكت 
الطبيعة. وعند حمل شىء ثقيل ولا يضر فقدهاء فقد يحمر منى الرجل لكثرة الجمساع, 
وربما خرج دما عبيطا أو يرق ويصفر لمرضء وببيض منى المرأة لفضل قوتها. وقضية 
كلامه كأصله اشتراك الخواص بين الرجل والمرأة. قال الرافعى: وهو ما ذكره الأكثرون 
لكن قال الإمام والغزالى: لا يعرف منى المرأة إلا بالتلذذ. وأنكر ابن الصلاح التدفق 
فى منيها. واقتصر على التلذذ والريح. وبه جزم النووى فى شرح مسام. واقتضاه 
كلامه فى المجموع. و قال السبكى إنه المعتمد. والأذرعى إنه الحق. (ويأخذ الشخص 
بما أحبا) من الحدثين الأكبر والأصغر 


وففوو دم ورف وول فو وو ومو روفو و فلمو وكا رو ومو ومو امورو لولاا وار ووو 


قرله: (ويأخل الشخص با أحب 1 ل) لو احتار أحدهماء وعمل كقتضاه بأل توضاً عند احتيار 
كونه مذيا أو اغتسل عند اختيار كوبه منيا؛ تم بان أن الواقع كما احثاره بطريق صحيح كإحبار 
معصوم فهل يخزيه ما أتى به كما فىمسألة الإبيان بالنمس» كمن نسى صسلاة منهين؛ تم بان له 
الحال أم لاء كما فى وضوء الاحتياط إدا بال الخال؛ فيه نطر. ويئيحه الأول أحذا من السرق بين 
هذين فإن ما أتى به واحب وإن كان على البدل فليس متبرعا به بخلاف وضوء الاحتياط فليتأمل. 

لنبيه: قوله: ويأحد الشخص ,ا أحب عند احتمال الحدئين فيه أمور؛ منها سيأئى فى كلام 
الشارح ااحتبار صاحب المجموع العمل ,مقتضم الحدثين» لكن لا يلرمه غسل ما أصاب توبه» وبينا 
وما ذكر عن اخثيار اتجموع يتجه مثله على المذهبء إذا أراد الاحتياط وعمل مقتضى الحدثين فلا 
يلزمه غسل ما أصاب بدنه أوثوبه منه فيتحصل أنه إذا عمل بأحدهما واخثار كوئه مذيا وجب 


ثوله: (بالخمس) لأنه لم يأت بواحدة إلا على ظن فرضيتها ممليه. انتهى. 

وله: (ما أتى) لأنه أتى بغسل أو وضوء ظن وحوبه عليه؛ لأنه ليس حازما بالنفلية. انتهى. 

ثوله: (فإن ما أتى به واجب) لأنه فعله على أنه واحب عليه تنقتضى اختيارهء فهو حازم بالنية؛ 
يمخلاف وضوء الاحتياط. انتهى. 9ذ). 

ثوله: (فليتامل) قد يقال: وحه التأمل أنه لا يجب عليه هنا فعل ما اختاره خصوصه:؛ فقسد يقال: نعله 
درن غيره تبرع. انتهى. لكن أحد الأمرين واحب إذا فعله فعله على أنه واحب. التهى. 


عسل ما أصاب بدىه أو ثوبه منه» وإل عمل ,مقتصاهما جميعا لم يحب غسل ما أصابه وكان المرق 
أن العمل مقتصاهما يضعف احتمال بحاسة الخارح وأيضا على المذهبء فالعمل لا ينقص عن 
العمل .كقتضى كوبه منياء وهو لو اخختار كونه مينا لم يازمه غسل ما أصابه وعلى الذى تحصل 
فيتحه أنه لو اختار كوبه منيا واغتسل وصلى ثم حضرت صلاة أحرى فاختار كوبه مديا كفاه 
الرصو» ولم يحب غسل ما أصابه فليتأمل» وسها لو أصاب ما عمرج منه شيره» فالوحه لا يلرمه 
عسله؛ لأن الأصل بالنسبة له الطهارة» ولم يتردد الحارج فى حقه بين أمرين كل منهما يوجحب عليه 
سيئاء وصها أنه لو اتار كونه منيا واغتسل فهل يكم على الماء بالاستعمال. فيه نطر. ولا 


ثوله: (وأيضا على المذهب !خ) هذا درق آخر حاصله أنه إذا عمل منتضاهما ثام ذلك مقام اختيار 
كوه منياء وميه أنه لا اختيار هناء وهو الذى عول عليه المذهب فتأمل. 

ثوله: (وكان الفرق إ) فرق شيخنا «ذم رحمه الله بأنه إذا اختار وحب غسل ما ذكر عملا باختياره 
كلا يرد أنه لا تنجيس مع الشكء لاف قول الاحتياط فإله لا اختيار له. انتهى. 

وله: (وعلى الدى تحصل إل اعلم أن طريقة صاحب المجموع هو أنه يب فعل مقتصى الحخدثين 
دئعه واحدة؛ وحيئذ لا يلزمه غسل ما أصابه على ما فيه «للأذرعى)؛ كما نقلناه بهامش الشرح؛ وما 
ذكره المحشى بقوله: وعلى الذى تمصل إل مبنى على أنه بالاستيار الثانى يقال له: أنه فعل مقتضى الحدثين 
كما صرح به بعدءوفيه أن اخختياره الثانى قائم مقام الاحتهاد» فيحب عليه غسل ما أصابه.مقتضى انختياره 
الثانى: ولا يضم إليه الأول حينقد فقوله: وعلى الذى تحصل إل فيه مث ظاهر فتأمل. 

ثوله: (لا يلزمه غسله) ولو اخثار هو ومن خخرج منه الخار بج أنه مذى, لأنا لا نجس بالشك وانحتيار 
من لم يخرج منه الخارح لا عيرة به لأنه لا يلزمه اعتبار واختيار صاحبه لا يسرى على غيره؛ بل هو 
حاص به. التهى. شيخنا (ذ). 

ثوله: (فاختار كونه مذيا) لأن الراحح أنه لا تبديل الاختيار بعد فعل مقتضى الأول. انتهى. (ذ). 

ثوله: (ولم يجب غسل ما أصابه) فيه نظر بالنسبة للمستقبل؛ وعبارة شيخنا «ذ» وإذا تبين لاف ما 
اعتاره فعل مقتضى ما تبين؛ وعبارة ابن ححر ولا يعمل بقضية ما رجع إليه إلا فى المستقبل. انتهى. 

ثوله: ( ولم يتردد إل) لأنه لا يجب عليه الاختيار» واشتيار صاحبه لا يسرى عليه؛ لأنه ثائم مقام 
الاحتهاد. انتهى. 


يبعد الحكم بذلك لأنه مقتضى اختياره» وعلى هذا فلو اتار بعد الغسل أنه مذى وتوصأء فيل 
ينتملع حكم الاستعمال عن ماء الغسل» وينجه أنه إن كان صلى بغسله قبل احتبار كوئه مديا لم 
ينقطع لاستقراره «التعويل عليه» وإلا انقطع لأنه احتمع العمل .كقئضى الحدتين» فصار الاستعمال 
مشكوكا فيه ومنها أنه أفتى شيخحنا الشهاب الرملى بأنه لو اشتار كونه منيا لم يرم عليه المككث فى 
السحدء إد لا نحرم بالشك؛ فقد يشكل بإيجاب غسل ما أصاءه إذا احتار كوئه مذيا إلا أن يمرق 
أن نحاسة المذى صفة قائمة به وتحريم المككت ليس صفة قائمة بخروج المسىء فكان الأول وألزم 
أقوى فليتأمل (س.م). 


توله: (فهل يحكم على الماء [لخ) عبارة شيخنا الذهبى ورحمه الله :وإدا تبين خلاف ما اختاره فعل 
مقتضى ما تبيس» فإن كان اختار أولا أنه مذى وتوضا ثم تبين أنه تمم غسل بدنه» وكفاه الوضوء السابق 
فى رفع النابة عما عدا الرأس من بقية أعضاء الوضوء» ويكون من قبيل نية غير ما عليه غلطا وإن اخشار 
أولا أنه منى واغتسل بالانغماسء أو بالصب مرتبا بين أعضاء الوضوءء ثم تبين أنه مذى كفاه ما مضى عن 
الوضوء لوحود الترتيب فيه حقيقة أو تقديراء ونية الجئابة وئعت غلطاء وإن كان اغتسل بالصبء ولم 
يرنب ل يرتفع إلا حدث وجهه؛ وكذا الحكم فيما لو انختار أحد الأمرين» وفعل مقتضاه ثم رحع واحتار 
الآخر» وكلنا له ذلك وهو الأصح فإنه يعمل يمقتضى الثانى» ويحرى فيه ما تقدم لكن لا يبطل هنا ما مضى 
من نحو صلاة وطوافء لأن ما وئع صحيحا لا يؤثر فيه الاتيار الآخمر ئياسا على تغير الاجتهاد؛ والماء 
الذى استعمله فى اختياره الأول محكوم باستعماله لأنه رفع حدثًا بيقس.؛ إلا مسى صورة ما إذا افتسل 
بالصب» ولم يرتب ثم اعحثار المذى فإن ماء ما عدا الوجه ينقطع عنه الحكم بالاستعمال .محرد اختياره 
النانى» فإنه من أثره مالم يكن ثد صلى مثلا بذلك الغسل؛ وإلا تقرر له حكم الاستعمال ولا ينقطع وعلى 
هذا ينزل كلام وسم). انتهى. «رحمه الله سبحائه وتعالى) فيحمل كلام المحشى هنا على ما إذا افتسل 
بالصسب ولم يرتب. 

توله: (ويتجه إلّ) أى: لأن الاختيار لا يظهر إلا بفعله لهاء ونموها كطواف ونحوه فلا يقال: الصلاة 
لا دخمل لها فى ذلك. انتهى. 

ثوله: (فقد يشكل !2) أى: لأنا لا ننحس بالشك. انتهى. 

ثوله: (فقد يشكل [2) لا إشكال لأنه إما جنب أوبه نحاسة؛ وكل منهما بمنع الصلاة بحلاف المكث؛ 
نإنه لا متنع بناء على أنه مذى؛ نعم الذى يظهر تحرعه من حيث أنه إذا حنب أو به نحاسة مستغنى عنها 
فى المسحد فحرر. 
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(عند احتمال الحدثين)» كأن اشتبه عليه الثى بالذى فيجعله منياء ويغتسل أو 
كذيا ووتوضا» ويشل ها أصابه لأنة إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا. والأصا 
براءته من الآخر ولا معارض له» بخلاف من نسى صلاة من صلاتين حيث يلزمه 
فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا. والأصل بقاء كل منهما وفارق ما هنا ما سيأتى فى 
الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة فى الإناء المختلط. بأن اليقين ثمة 
يظهر رجحائه لاشتغال ذمته بطهرء ولا يستبيح الصلاة إلا بطهر متيقن أو مظنون. ولا 

قوله: (عند احثمال الحدثين) بأن اشتبه عليه الخواص السابقة. انتهى. 

قوله: (ويغتسل) ولا يجب عسل الثوب لاحتمال أنه منى. 

قوله: (ويغسل ما أصابه) لأنه إما جنب أو حامل لنجاسة. انتهى. 

قوله: (ولا معارض له) أى: لهذا الأصل. انتهى. 

قوله٠‏ (قبل بذلك هدا أيضا) أى: يلزمه مقتضى المنى والمذى جميعا. 

قوله (أو مظنون) قال فى الجموع: أو مستصحبء وكتب عليه الأذرعى: هذا الذى 
احتاره فيه نظر فإن استصحاب الطهارة حاصل على الوجحه الثالث. انتهى. أى: الذى 


قوله: (أحبا) ولو بالعشهى حتى لو ثرجح عنده أحد الأمرين» كان له الإعراض عنه والأسمك 
بالآحر رم.ر). 

قوله: (فيجعله منيا إلخ) قال أبو زرعة٠‏ ومهما احثتاره ترتب عليه سائر أحكامه. انتهبى. 
وقضيته تحريم نحو المكث فى المسحد إذا اعحتار كونه مئياء لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملى بعدم 
تحريم دلك؛ لأنا لا نمحرم بالشكء وقياسه أنه إذا اختار كوئه مذيا ومس به شيثا خخارجا لا 
ينجسه: لأنا لا نحس بالشّكء» وقضية ما قاله أبو زرعة التدحيسء ويؤيد عدم التدحيس أو يصرح 
به قول المجموع الآنى بناء على اختياره» لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه إل فتأمله 


ثوله: (عمل بموجبهما) أى: فيكون حيئذ جاريا على اختيار صاحب الجموع؛ وفيه نر لأن العمل 
بالثانى ترك للعمل بالأول. انتهى. 


توله: (حتى لو ترجح [) لأنه إذا أتى .كقتضى أحدهما برئخ منه يقيناء والأصل عدم الآخمرء ولو 
راجححا. انتهى. 


وله: (ومس به شيئا خخارجا) أى: عن بدنه وثوبه الذى يصلى فيه إذ لا تأثير لاختياره فيما هو 
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يحصل ذلك إلا بفعل مقتضى الحدثين. لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل 


قوله. (لكن لا يلزمه إل) اعترضه الأذرعى: بأنا إما أوحبنا الوضوء احتياطا لاحتمال 
أنه مذى» ولا يحصل الاحتياط إلا بغسل التوب» فإنه لا فائدة فى الوضوء إذا. انتهى. أى: 
فمراعاة الاحتياط تستلزم ما ذكر. انتهى. وقد يقال: إن الأصل بالنسبة إليه الطهارة» ولح 
يتزدد الخارح فى حقه بين أمريين كل منهما يوجحب فيه شيئا ثنلاف الشخصء وهذا 
معهوم من قول الشارح: بخلاف الوضوء والغسل إل فتدبر. 

قوله: (لأن الأصل طهارته) وقد فعل ما يوافق احتمال الطهارة وهو العسل؛ فعلى 
احتمال أنه منى لا مانع من صلاته؛ بخلاف ما إذا جرينا على مختار المصنفء واختار أنه 
مذى؛ ولم يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه لأنه إن كان حنيا لم يعتسل» وإن كان به بجاسة 
لم يصح أن يصلى معها متدير ليندفع ما فى الحاشية. انتهى. 

قوله: (فيغتسل) ولو اختار أحدهماء فله قبل فعله الرحصموع إلى احتيار الآمر كما دل عليه 
كلام الزركشى» وأما بعد فعله لمقتضاه هالرحوع إلى احتيار الآحر عمل بموحبهماء. ولا إشكال فيه 
بالنظر للمستقبل» وأما بالنظر لما مضى فيتبغى أن لا يتعرض له وأن يكم بالاعتداد بحو صلاته 
الماضية. فليتأمل. 

قوله: (إلا بفعل مقتضى الخدشين) ينبغى أن يحصل فل مقتصى الحدثين بالاقتصار على 
الغسل» لاندراج ارتفاع الأصغر فيه» فلا يحترز إلا عن الاقتصار على الوضوءء وقد يقال: إنما يتحه 
الاندراج عند تحقق سبب الغسلء وقد يدفع هذا بأنه لا أثر هنا لعدم التحقق. لأنه إن لم يتحقق 
سبب الغسل فى الواقع كان نيته فى معنى الغلط, فيرتفع الأصعر بها فليتأمل ١س‏ م0. 

قوله: (ولكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوب يتحه أن يجرى هذا على الصحيح إذا احثار 
كونه مذياء ويويد ذلك أو يعيئه أنه لو وحب غسل ما أصاب ثوبه على الصحيح إذا احتار كونه 
مذيا وحب غسله على هذا المحتار» لأنه حينتذ من مقتئضى الحدثين» وقد وحب على هذا المحثار 
العمل ,مقتضاهماء فتأمله فإنه حسن دقيق» وصريح قرلهم السابق: أو مذيا يتوضأ ويعسل ما أصابه 


ارج عن ذلك بخلاف نحو بدنه وثوبه الذى يصلى فيه؛ لأن مقتضى احتيار كونه مذيا أنه نحس فلا تصح 
فيه الصلاة مع وحود التردد فيها. انتهى. 
ثوله: (مقتضى الحدثين) هو ظاهر إن اغتسل بالانغماس أو الصب» وحصل الترتيب» وإلا فلا يكون 


(ع.ش)ء 
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طهارته. بخلاف الوضوء والغسل لاشتغال ذمته بأحدهماء ولا تصم الصلاة إلا بهء ولا 
يعلم إنه أتى به إلا إذا جمع بينهماء ومن صور ذلك لو أولج مشكل فى دبر رجل. ولا 
مانع من النقض فهما جنبان أو محدثان» نعم يتعين حدث الرجل بالنزع من دبره. 
(ومتى» دبرا) بسكوت الباء (من المشكل واضح أتتى) أى: ومتى وطئ واضمح دبر 


إن شية بدنه ليمست كالئوب» اللهم إلا أن يراد.ما أصابه ما أصائه فى المحرج فقطء لكنه بعيد. 
فتأمل نم رأيت ما فى اللحاشية الأخرى (س.م). 

قوله, (لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه) هذا ثفلاف ما إذا قلنا بالصحيح, واخثار كونه 
مدياء هقد قال فى الروضة فسى باب الرضوء آخمر فروض الوضوء' فإن اختار الوضوء روحب 
الترتيب هيه» وغسل ما أصابه وقيل: لا يجبان وليس بشىء. التهى. وعسارة الشرح الصغير: فعلى 
هذا الوحه أى: الأصح وهو التخيير» إذا توضأ وحب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه 
والئوب الذى يستصحبه إلم. انتهى. 

قوله: (ثوبه) ينبغى أن بقية بدله كثوبه نظرا للعلة المذكورة, لكنه حلاف ظاهر العبارة. 


توله: (مذيا) لأنه كما بحرم عليه الصلاة بلا غسل تحرم بلا غسل نجاسة. انتهى, 

ثوله: (إن كان صلى إل) ثيل: هذا مبنى على الضعيف» إنه معتد باحتياره» حيث نعل ما اثتضى 
اختياره؛ وعبارة الخطيب: وإذا اختار أحدهما اعتد به» فليس له الرحوع عنه نإن لم يفعله كان له الرجحوع 
عنه ونعل الآخرء إذ لا يتعين عليه بامحتياره؛ وبه يعلم أنه ليس مبنيا عليه؛ إذ معنى الاعشداد عدم جواز 
الرجوع. اننهى. 

كوله: (يتجه أن يجرى هذا إلخ) نيه أنه إذا اعثار كوئه مذياء نقد الترم حكم ما انقاره؛ أما إذا فعسل 
مقتضاهما احتياطا فإنه لا التزام منه لشىء باحتياره إياه؛ والعمل .مقتضاهما إنما هو للمنزدد بين أمرين» كل 
منهما واحب ولا يعلم أنه أتى له إلا إذا جمع بينهماء والنوب ليس كذلك؛ فإنه على أحد الاحتمالين لا 
يجب فيه شىءع؛ ول يلتزم باحتياره الاحتمال الآخر» فالبناء تل جدا. انتهى. 

توله' (بتجه أن يجرى الح) قد عرمت بطلائه مسن جهة الدليل؛ وأما النقل نقد صرح به صاحب 
اجموع كالشرح. انتهى. 

قوله: (كالثوب) فيجب غسل ما أصابه منه بالنسبة لبدئه دون ثوبه. انتهى. 

ثوله: (وقيل لا يجبان) لأن المتحقق ما عداهماء وهما مشكوك فيهما. 
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(أجنب كل) منهما لتحقق الفاعلية والفعولية» بخلاف ما لو أتى قبله لا جنابة 
على واحد منهما بل ولا حدث لاحتمال زيادته (و) متى أتى واضم (بخنثشى) مشكل 
(فى الحر») بكسر الحاءء وأصله الجرح أى: الفرج (وهو) أى: الخئثى أتى (بفرج 
امرأة. أو دبر) من كان غير الواضم (أجذب مشكل) لأنه جامع أو جومع (فقط) أى : 
دون الواضح. ومن أتاه الخنثى لاحتمال الزيادة» نعم الثانى يحدث بالنزع» وباء 
بخنثى وبفرج زائدة؛ ويجوز جعلها بمعنى فى» وفى الحر بدلا من قوله بخنثى. وقوله 
أو دبر أعم وأخص من قول الحاوى: أو دبرها لكنه يشمل دبر الواضم مع إنه غير 
مراد» إذ فى هذه يجنب الواضح أيضاء (وندبا» للشخص غسل فرجه إن أجنبا 
ويندب) له أيضا. (الوضوء للطعام» والشرب فالجماع والمنام) لأنه يبيد كان إذا كان 


ا-0 00 0 ا ا 0 


قوله: (نعم يثعين | ل) قضية كلامه: أنه عند تعين حدثه يتخير فإن حعله أكبر احتمعا وقد 
يقال: الأوجه إنه لا يتخير؛ لأن قضية التخيير أنه يكفى الغسل عن الجنابة» مع الصرف عن 
الأصغر وذلك لا يكفى هنا لوحود الأصغر قطعاء بل الوحه أن يقال١‏ إن اقتصر على الوضوء كفسى 
للشك فى الحنابة؛ وإن اقتصر على الغسل ولم يصرفه عن الأصغرء كفى أيضا لارتفاع الأصغر 
ضساء وإن صرف عنه لم يكف. فليتأمل فإن جمعا من الشيوخ التزموا ارتفاع الأصغر بالغسل مع 
الصرف عنه؛ وأن الصرف لغو, 

قرله: (ويددب الوضوء إل) أى. بنية معتبرة» بأن يدوى الوصرء أو رفع الحدتء إن كان 
محدتا أو نحو ذلك؛ ولا يكفى نية السب كما هو ظاهرء أحذا من قوشم لو نوى ما يندب له 


توله: (وليس بشىء) لأنه حينئل لم يأت مموحب واحد من الحدثين. انتهى. 

ثوله: (ولا يكفى) حيث كان محدثا فى ارتفاع حدثه لا مطلقا إذ نية السبب حيث لم يكن حدث 
كافيه فى حصول ثوابه على الفعل» وعده متوضئا للأأكل ونحوه خلانفا للمحشى. انتهى. لكن هذا مخالف 
للشارح الآتى فتأمله. انتهى. 

قوله؛: (فإن جمعا من الشيوخ إلخ) لا وحه لهذا إلا ما نقله «النووى) فى المجموع عن الرافعى عن 
المسعودى أنه ثال: «إن الماع مطلقا يوجب الحنابة لا غير واللمس الذى يتعلق به يصير مغمورا به. 
التهى. فيجعل النزع كاللمسء لكن لا يختص هذا ءما نحن فيه» مع أن الرافعى ضعفه. وثال: إن الأكثرين 
ثالوا :يحصل بالجماع الحدثان» ولا يندنع أحدهما بالآخر لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع: انتهى. نيقال 
هنا: أن الماع يسبق النرع؛ نعم قال القفال فى مسألتنا: أن ولا على المولح فيه الوصوء بلا ترتيس» لكن 
نقل الفاضى أن القفال رحع عنه. انتهى. 


وافمم مه مع ووو وو ليوا يللي اللو دووووره 


بخلاف الحائض والنفساء. لأن حدثهما مستمر؛ ولا تصح مع استمراره» وهذا ما دامت 
حائضا أو نفساءء فإذا انقطع الدم صارا كالحنب يستحب لمما الوضوء فى هذه المواصع؛ 
وهذا الذى قلناه وقاله المصنف والأصحاب أن الوضوء يؤثر فى حدث الجنب ويزيله عن 
أعضاء الوصوء هو الصحيح الذى قطع به الجمهور؛ وحعالف إمام الحرمين؛ فقال: لا يرتفسع 
شىء من الحدث حتى تكمل الطهارة؛ وقد سبق بيان هذه المسألة انتهى فيقيد أن المطلرب 
وضوء يريل الحدث الأكبر» كما هو صريح قول المهذب لأن الوضوء يؤثر فبى حدث 
الحدابة لأنه يخففه ويزيله عن أعضاء الوضرى وقول القاضى أبى الطبيب وابن الصباغ: 
لأنه يخفف الحنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوءء؛ فعلى هذا ينوى رفع الحدث ونحوه ما 
يصلح لرفع الحنابة» وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتى» والحكمة فى ذلك تخفيف الحدث 
غالبا احنزز بغالبا عما عدا المرة الأولى» فإن الحدث قد ارتفع بهاء وما يويد ما قلنا تأييدا 


الوضوء كقراءة لم يكف على الأصحء وليس هذا كالأغسال المسنوئة» حيث يسوى بها أسبابها 
لأن القصد بها بحرد التنظيفء ولا رفع فيهاء ولا ينافى ذلك أنه قد لا يكون محدثاء لأن أصل 
الوضوءء وشأنه أن يرفع الحدث؛ فاستدعى نية معتيرة. 
فرع: لو توضأ للأكل أو الشرب مثلاء ثم أراد الغسل فى الحال فهل يسن الوضوء للغسل 
أولا اكتفاء بوضوء نحو الأكل» كما لو اغتسل للإحرام فى مكان قريب من مكة فإنه يكتفى به 
فرع: هل يسن الوضوء لكل أكل أو شرب مثلاء أو للمرة الأولى فقط» فيه نظر. 


ثوله: (إن كان محدثا) وإلا فسيأتى هما عداها من النيات» ولا يرد على نحو الوضوء للصلاة أنه لا 
صلاة؛ ثم لأنه لولا المائع لصلى به. انتهى. 

ثوله: (لم يكف) فيه أن ذلك من الوضوء الرائع. انتهى. قد يقال: مقتضى الشرح الآتى أن ما هنا لا 
بد أن يكون صالها للرفع تدبره. 

توله: (هل يسن الوضوء لكل أكل [لخ) ثال وق ل؛ فى ححاشية شرح المنهاج للجلال المحلى ما نصه: 
كال العلال: وهذا الوضوع لا تبطله نواقض الوضوء. كالبول وإنما ييبطله جماع آخرء وبه يلغز» فيقال: 
وضوء لا تبطله الأحداث, انتهى. وظاهر ولو مع لف نحرئة على ذكره؛ ومثل اللدماع الآخر الأكل الآخر 


باب الوضوء م 
جنباء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» وقيس بالأكل الشرب. وقال «إذا 
أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءًا» رواهما واهما مسلم. وزاد 
البيهقى فى الثانى فإنه أنشط للعود. وفى الصحيحين عن عائشة قالت: (كان النبى 
يكو إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه. وتوضاأً وضوءه للصلاة). والحكمة فى ذلك 
تخفيف الحدث غالباء والتنظيف ودفع الأذى. وقيل لعله ينشط للغسل ويزيد الجماع 
بأن ذلك أنشط له كما تقدم فى الخبرء فلو فعل الأمور اللذكورة بلا وضوء كره له. نقله 
فى شرح مسلم عن الأصحاب قال: وأما طوافه ويه على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه 
كان يتوضاً بينهماء أو تركه بيانا للجواز» وكالجئب فيما ذكر الحائض والئفساء إذا 
انقطع دمهما. ذكره فى الروضة عن الأصحاب. 


واضحا حلاف إمام الحرمين هناء فإنه كخخلافه فى الوضوء إذا شرع المتوضئ فى غسل 
الأعضاءء فإن الصحيح أنه يرتفع الحدث عن كل عصو يمجرد غسله؛ وخالف إمام 
الحرمين فقال: يتوقف على التمام كما هو مذكور فى باب صفة الوضوء من المجموع) 
وقال فيه فى هذا الباب: إن خلافه هنا كخلافه هناك ومعلوم أن خلافه هناك» فيما إذا 
نوى نية صاللحة لرفع الحدث الأصغر فليتأمل. 
قوله: (ويزيد الجماع) أى: على غيره فى التعليل بأن الوضوء أنشط له. انتهى. 
تنخ ين فنا 


قوله: (غالبا) كأنه احترّز عما إذا تحردت حنابته عن الأصغر. 
قوله: (إذا انقطع دمها) ومعلوم أن بجرد غسل الفرج والوضوء لا اح به وطوهما بدون 
اغتسال. 
تننا نا تنا 


فليحرر كل ذلك. انتهى. ثم رأيت بهامش الشرح خط عالم أنه يسن تحديده لكل أكل» ولو كانت 
طهارة الأكل الأول بائية؛ وإن كان الأول آكد. انتهى. 
# #اب*# 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب التييم 
وفى نسخة فصل فى التيمم. وهو لغة القصد يقال تيممت فلانا ويممته وناممته 
وأممته أى : قصدته. ومئه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون»). وشرعا 
إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وخصت به هذه الأمة وهو رخصة. 


للللل ا ا ا ارار 001 


باب التيسم 

قوله. (وهو رخصة) أى: مطلقا حتى فى حق العاصى بسفره الفاقد للماء حسا وسبب 
الرخحصة عند هذا القائل هو الفقد لا السفر» وفى المجموع: أن هذا العاصى قيل فيه: أنه 
يصلىء ولا إعادة عليه فلعل صاحب هذا القول هو القسائل: بأنه رخصة مطلقاء لكن 
الصحيح وجوب الإعادة» وأما العاصى بسفره الفاقد له شرعا فبمتسع عليه التيمم اتفاقا 
كما يفيده كلام المجموع لأنه عاص واحد للماء لا يليق به التخفيف. 

قرله ( وهو رخصة) وإسقاط القضاء رحصية أخرى كما يقيده ابن قاسم على 
التحفة. التهى. 

قوله: ( وهو رخصة ) فى المجموع: أن الصحيح أنه رحصة إلا فى حق العاصى بسفره 
الفاقد للماء حساء فإنه عزكة لما فيه من التغليط عليه بإماب التبمم» وفعل الصلاة لحرمة 
الوقت مع وحوب الإعادة عليه لتقصيره بنرك التوبة أما الفاقد له شرعا العاصى دسفره فهو 
فى حقه رخصة» فلا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة واحد للماء لا يليق به التخفيف 
انتهى. وكونه رخصة فيه ظاهر لأنه يدفع عنه ضرر استعمال الماء فتدبر؛ ولا يرد العاصى 
بالإقامة العاقد له شرعا كعبد أمره سيده بالسفر فأقام؛ فإن الأصح فيه صحة تيممه 


باب التيمم 
قوله: (وهو رخصة) حد الرحصة منطبق عليه إلا أن يممع القائل: بأنه عزيمة:؛ إن الغسل هو 
الأصل فى حال العذرء ويدعى أن التيمم واحب ابتداء فى هذا الحال» حتى لا يتحقق تعبير 


الحكم. فليتأمل. 


باب التيسم 
وله: (حد الرخصة إل) ند يمنع بأنه تكليف باستعمال التراب فى الوه لاثخميف من التكايف 
الأول؛ كأباحة أكل الميتة والفطر للمسافرء وقد ينافى أنه الأصل أنه لم يغبت طلب القصاء هناء وهيه أنه 
يكفى هى الرخصة كون القضاء مقتضى ثياس الشرع؛ لفعل العبادة بدون طهارة رافعة للحدت؛ وقد حقق 
الى ذلك فى حاشية جمع اللموامع. انتهى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقيل عزيمة. وبه جزم الشيخ أبو حامد قال. والرخصة إنما هى إسقاط القضاء. وأجمعوا 
على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر. والأصل فيه قبل الإجماع قوله 
تعالى «إوإن كنتم مرضى أو على سفر» [النساء ]4١‏ إلى قوله #إفتيمموا صعيدا طيبا» 
|النساء *4] أى: ترابا طاهرا. وقيل: ترابا حلالا وخبر مسلم «جعلت لنا الأرض كلها 


للمرض. لما قاله حجر أن محل الإقامة ليس محلا للرخصة بطريق الأصالة» حتى يفترق الحال 
بيى العاصى وغبره؛ فاندفع ما للسبكى هنا. انتهى. ثم قال صاحب المجموع بعد ذكر حكم 
العاصى: سعره الفاقد للماء حساء وأن التيمم فى حقه عريمة؛ فعلى هذا لو رأى الماء فى 
صلاته بطلت» ويلزمه الخروج منها كما لو رأى الماء فى أثناء صلاة الحضر بالتيمم. التهى. 
يعبى: أن صلاته محل يغلب فيه فقد الماء» كصلاته محل يعلب فيه وحوده لإلغاء سفره 
كعصيته) كما صرح به فى موضع آخر. انتهى. فإن قلت: إن السفر ليس سببا للمرض 
قطعا فما بال العاصى بسفره الخائف من استعمال الماء للمرض يتنع عليه التيمم» قلت: 
أحاب شيخنا رذم. بأن السفر مفظنة للفقد الشرعى أيضاء فسبب الرحصة معصية التهى. 
ويؤحد من كلام وحجر » السابق جحواب آخحر» وهو أن السفر لما كان محلا للرحصة بطريق 
الأصالة امتنع أن يكون محلا لما مع العصيان به» وإن كان السبب عير معصية. فتدبر, 

قوله: (وقيل عزيمة ) لعله لأنه إيجاب لشىء آحر حمصوصاء وهو استعمال التراب فى 
الوحه لا تففيف للأول؛ كإباحة أكل الميتة وفطر المسافر» ثم رأيت الشيخ عميرة على انحلى 
نقل هذا التعليل عن الرافعى. 

( قوله: وقيل عزبمة ) ظاهره أنه عزيمة عنده حتى فى حق العاصى بسفره الفاقد للماء 
شرعاء لكن فى المجموع: أنه لو وجد العاصى بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجر له 
التيمم بلا محلااف» قالوا: ولذا من به قروح يناف من استعمال الماء الهملاك) وهوعاص 
بسمره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة واحد للماء انتهسى ومقتضى كونه عزيمة 
حوازه مع وجوب القضاءء نعم هذا نقله فى المجموع عن ابن القاص والقفال» فلعل غيرهما 
نقل الحلاف. انتهى. 

قوله. ( وقيل عزيمة) لعله لمشقة استعمال التراب» فلا ينطبق عليه حد الرخصة:؛ ويندفع 
ما فى اللحاشية. تدبر. 

قوله: (والرخصة إنما هى إسقاط القضاء إنما يظهر أنه رحصة إن كان التضاء بأمر حديد 
فليتأمل. 


باب التيمم /اهع 
مسجدا وتربتها طهورا». وغيره من الأخبار الآتى أكثرها فى الباب (تيمم الحدث) 
حدثا أصغر أو أكبر لخبر الصحيحين ,أنه ويِوٌ صلى. ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع 
القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم فقال: أصابتنى جنابة ولا ماء. فقال 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك). وفيهما عن عمار بن ياسر قال : «أجئبت فلم أجد الماء. 
فتمعكت فى التراب» فأخبرت النبى كلل بذلك. فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك 
هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة؛ ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين. 
وظاهر كفيه ووجهها). قال فى المجموع : ومعنى تمعكت تدلكت . وفى رواية تمرغت 
وهو بمعنى : تدلكت أ.ه والأولى تفسير تمعكت بتمرغت إذ هو معناه لغة. ولأن فى 
هذه الرواية . «فتمرغت فى الصعيد كما تمرغ الدابية). وخرج بالمحدث التنجس فلا 
يتيمم للنجاسة لأن التيمم رخصة. فلا يتجاوز محل ورودها. واقتصر على المخدث 

قوله: (إنما هى إسقاط القضاء) أى فالقضاء هو اللجارى على قياس الشرع؛ وهذا 
كاف فى كون سقوطه رخصة كما فى حاشية المحشى على جمع الجوامع. انتهى. 

قوله: (أى: ترابا طاهرا) قال فى المجحموع: هذا التفسير هو الأظهر الأشهر» وهو 
مذهب أصحابنا. انتهى. فلا يشترط الحل. 

قوله: (فقال إنما يكفيك) رواية الحديث فى طرقها زيادة ونقص. 

قوله: (ضربة واحدة) أى ضرب بهما جميعا مرةٌ واحدة لا بكل واحدة وحدهاء ثم 
هذا الحديث بحمل يبينه الأحاديث الأر الدالة على وحوب ضربتين مع ترتيب المسح. 
التهى. 

قوله: (لأن التيمم رخصة) عبارة المهذب: ولا يموز عن إزالة النجاسة لأنها طهارة؛ 
من الحدث» فإنه يؤمر بطهارة فى غير محخله, وقوله: كالغسل هو بفتح الغين معناه: كما لو 

قوله: (لأن التيمم رخصة) انظر على القول بأنه عزعة. 

قوله: (فلا يتجاوز إل) الذى اعتمده فى جمع التوامع حواز القياس فى الرخصء نعم قد يحاب 
عما هنا بانتماء الخامع. 


قوله: (جواز القياس إل) المشهور أن حوازه فى إفراد الرحصة لا فى رخصة على أخرى. فحرر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


لأنه الأصل ومحل النص. وإلا فالمأمور بغسل مسنون يتيمم أيضا كما ذكره فى باب 
الجبعة وغيرها. قال فى المهمات. والقياس فى الوضوء المسنون كذلك (للمؤقتة») 
فرضاء ولو بنذر أو نفلا (فيه) أى: فى وقتها علما أو ظنا لأن التيمم طهارة ضرورة؛ 
ولا ضرورة قبل الوقت فلو نقل التراب قبله. ومسح به الوجه بعده لم يصح. وكذا 
لوشك هل ثقل قبله أو فيه؛ وإن صادف أنه نقل فيه. وهذا بخلاف الوضوء ومسح 


كان على بدنه نحاسة؛ فلا يؤمر بالغسل فى غير محلهاء وحوز أحمد التيمم عن النحاسةع 
واختلف أصحابه فى وحوب إعادةٌ هذه الصلاة» وكذا فى المجموع وهو عام فى الرخصة 
والعريمة. اننهى. 

قرله: (والقياس فى الوضوء المسدون) أى: يتبمم قال اببن قاسم على المنهج: وإد 
تعدد ذلك مرارا كأن دقى وضوءه وحضرته صلوات» قال وع.ش): أما لو كان متيمما 
عن حدت فلا يطلب منه تحديد التيمم؛ والفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه 
حيت طلب منه تجحديد التيمم مع بقاء الوضوء؛ ولح يطلب مع بقاء التيمم أنه هنا بدل عن 
الوضوء المطلوب» فأعطى حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة» وأما التيمم عن 
لدت كوو كران ليله تسطفا .وهر رسمة ناي ينه قاذ رش كز ارهن او 
وحكى فى (المجموع) فى حواز تحديد التيمم عن الحدث وجهين: المشهرر لا يستحب؛ 
وبه قطع القفال والقاضى حسين» وإمام الحرمين والغزالى والمدولى والبغوى؛ والرويا نى؛ 
وآخخرون لأنه لم ينقل فيه سنة؛ ولا فيه تنظيف» واخختار الشاشى استحبابه كالوضوء 
انتهى. وتعليل القول الأول يشير للفرق السابق. تدبر. 

قوله” (أى: فى وقتها المفهوم) من الوقتة. 

قوله: (لم يصح) سيأتى فى مسألة ما لو أحدث نين النقل, والمسح ما يوذ منه أنه لو جدد 
البية هنا بعد دحول الوقت ومسح كفى. وب.ر). 

قرله: (وإن صادف أنه نقل فيه) هذا واضح إذا مسح حال الشكء أما إذا تبين أنه نقل فيه 
تم مسح فالوحه إحزاء هدا المسح. 


ثوله: (سياتى 22 هكذا استنتئج هذا الحكم الأذرعى» وجرم به؛ وكال: وهو واضح اه. وإذا تأملت 
وجحتدت الشرح لا يخالف» لأن النقل حينئذ من اليدين بعد الونئت. انتهى. 
ثوله: (فالوجه [لخ) ظاهره؛ وإن لم يجدد النية» وفيه نظر» لأن النقل بطل حيئقذ تدبر. 


باب التيمم 4 
الخف. وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة فى نفسها ترفع الحدث» ومسح 
الخف رخصة للتخفيف لجوازه ممع القدرة على غسل الرجلء» فلا يضيق باشتراط 
الوقت. وإزالة النجاسة طهارة رفاهية» فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإئه ضرورة» 
فاختص بحالها كأكل اليتة» ولأنه لإياحة الصلاة» ولم تبح قبل الوقتء فإن قلت: 
التيمم بدل وما صلح للمبدل صلم للبدل. قلنا: مئتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول: 
يصلح لعتق الكفارة. والثانى. لنحر هدى التمتع دون بدلهما وهو الصوم. ويجوز تأخير 
الصلاة عن التيمم فى الوقت أكثر من قدر الحاجة فيصلى به. وإن خرج الوقت كما 
أفهمه إطلاق النظم إلا أن يتوهم وجود الماء كما سيأتى. وهذا بخلاف طهر دائم الحدث 
كما سيأتى لتجدد حدثه بخلاف المتيمم. (ومتبوع) الواو بمعنى أوء وبها عبر الحاوى 
أى: تيمم للمؤقتة فى وقتهاء أو وقت متبوعها فيصح التيمم للعصر وقت الظهر بعد فعلها 
إذا أراد جمعهما تقديما بحكم التبعية؛ لكن لو دخل وقتها قبل الشروع فيها لم يجز 

قرله. (أى فى وقتها) حالف أبو حنيفة فجوزه قبل الرقّت» واحتج بالقياس على 
الوضوء» ومسح الخف وإزالة النجاسة ورده الأصحاب .ما فى الشرح. انتهى. 

قرله: (رخصة للتخفيف) أى: لا رخحصة للضرورة كالتيمم. 

قرله: (مجوازه [خ) دليل على أنه رخصة للتخفيف لا للضرورة. 

قرله: (فإن فلت إلخ) هذا أحد أدلة الحنفية أيضا. انتهى. 

قرله: (أو وفت إلخ) فلا يضر الفصل به على الصحيح. انتهى بجموع. 

قرله: (م يجر أداؤها به) أى: ولا غيرها بل يبطل التيمم. انتهى. بجموع ودم.ر) 
وحجر و وق.ل) على الخلال. 


قرله: (أى: تيمم للمؤقتة فى وقتها إلخ) قصية هذا التقدير أن قوله: ومتسوع عطف على مسا 
تضمنه الضمير ابجرور فى قوله* فيه وهو من قوله: وقتهاء: وهو غريب» وعكن عطفه بتقدير 
مضاف إليه على الماء فى فيه أى: روقت متبوع. 

قرله: (لم يجر أداؤها) عباره الررض: بطل التيمم؛ وعلل البطلان فى شرحه يما ذكره هناء تم 


ثوله: (عبارة الروض !ل عبارة المجموع: بطل الجمع؛ ولايصح التيمم للعصرء لوقوعه قبل وثتهاء سع 
بطلان الجمع؛ وقطع الرافعى بهذا اه. وحزم «ق ل» يبطلان التيمم: معللا بأنه كان ظانا دسمول الوشت 
فتبين حطأوهء هو أيضًا كمن صلى فائتة ظلى أنها عليه؛ فتبين أنها عليه فإنه لا يجزم به قطعاء صرح به فى 
امجموع فى مسألة الشك فى الحدث. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أداؤها به لوقوعه قبل وقتها وزوال التبعية بائحلال رابطة الجمع . بخلاف ما لو تيمم 
لفائته قبل وقت الحاضرة فإنها تباح به. قال النووى: ويمكن الفرق بأنه ثمة استباح ما 
نوى فاستباح غيره بدلاء وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة التى نوى فلم يستبح 
غيره. قال: وأما لو أراد الجمع تأخيرا فتيمم للظهر فى وقته فإنه يصح ٠‏ بخلاف 
تيممه فيه للعصر فى هذه الحالة لأنه لم يتيمم له فى وقته ولا وقفت متبوعه. وخرج 
بالمؤقتة الطلقة فيتيمم لها متى شاء إلا فى وقت الكراهة. ثم مثل لوقت المؤقتة بأمثلة 
قد يخفى حكمهاء فقال: (كذكر) أى: كوقت ذكر (الفائته) لخبر الصحيحين: «من 
نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» فلو شك أو ظن أن عليه فائتة 
فتيمم لها ثم بان إنها عليه لم يصم لأن وقت الفائتة بالتذكر. كما قاله البغوى. وامثولى 

قوله: (فإنها) أى الحاضرة. 

قوله: (فانه يصح 1 ) لأنه وقتها. انتهى. 

قوله: (فلو ظن إل) دلا يكفى الطن هنا مخلاف دول الوقت الحقيقى لتعليق الفعل 
فى الحديث بالذكر» ولا ذكر فى الظن. انتهى. 
قال: وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدل وقب العصر لكن بطل الجمع لطول الفصلء» لم يبطل 
تبممه حتى يصلى به فريضة غيرها ونافلة» وقضية التعليل نأباه هذاء ولكن التعبير ببطلان التيمسم لم 
يذكره الرافعى بل كلامه يقتصى بقاءه» وإن مرح الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال 
الزركشى: وهو الصواب قلت: وفيه نظر لأن التيمم إما صح تبعًا على خخلاف القياس؛ ولأن ذلك 
يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه . التهى. 

قرله: (فإنها) أى: الحاصرة تباح به. 

قوله: (استباح ما نوى) أى: هو متمكن من استانحته. 

قوله: (إلا فى وقت الكراهة) بشرط أن ينيمم فيه أو فى غيره ليلى فيه» والأصح على الأوحه؛ 
ولا يقال: تيممه الآن لما لم يدحل وقب فعله. لأنا نقول: هو وقت فعله فى امحملة, ألا ترى لى 
صحته فيه فى حرم مكة؛ فهو كنية من بمصر استباحة الطواف» إذ صريح ما مر فى الوضوء صحة 
دلك فى التيمم أيضمًا حجر 


قوله: (وقضية كلامه كأصله) أى: حيث قيد بقوله: فإن دل وت العصر ثبل أن يصليهاء وكوله: 
وقضية التعليل» أى: بقوله: لوئوعه ثبل وثنها هذا وكال (م.ر) حيث امتئع المجمع لدتحول الوثت» أوطول 


والرويانى. وأنكره عليهم الشاشى بأنه أمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه. فإذا تحقق 


قوله: (لأن وقت الفائتة بالتذكر) قال فى المحموع: عقب هدا قال المتولى: ولأن 
المقصود من التيمم استباحة الصلاة» وما لم يتحققها يباح له فعلهاء وهذا فاسد فإن فعلها 
مباح بل مستحب» وقد أنكر عليهم الشاشى هذاء محكاه ثم قال: وعلدى فى هذا نظر 
لأنه أمر بالتيمم لما لح ما فى الشرح؛ ثم قال فى المجموع: وينبغى أن يكون فى صحته 
وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدثء هتوضاً محتاطا ثم بان أنه كان محدثا هل يصح 
وضوءه؟) وقد يفرق بضعف التيمم. انتهى . 

قوله: (بأله أمر بالتيمم ها) ثم قوله: بان الأمر بالتيمم إل اعلم أن هذا الكلام لا 
يتيسر فهمه إلا بعد تمهيد مقدمة وهى أنهم قالوا: إذا تيقن الطهارة» ثم شك فى الحدث 
لم يلزمه الوضوء؛ لكن يستحب له هلو توضاً ثم بان أنه كان محدثا فهل يجزيه ذلك 
الوضوء وحهان أصحهما لا يجزيه لأنه توضأ متزددا فى النية» والسردد فيها مانع من الصحة 
قال فى الجموع: فإن قيل:قولكم أصحهما لا يجزيه يمنع وقوع الوضوء مستحبا إذ لا فائدة 
فيه ولا سبيل إلى القول بذلك فالحواب ما أحاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 


ابم ميب ميت لمم معي لمم لماو اميه لمعي ميم مس مس لم م م مس مب سس مس سي لس ميم ومح ببلات محوح بويا مس ميت مسي ممم مسب سام خبعفا مل متام تين علس ملف اليم اسيل سا سل مي اس لس اعم مستي سس 


قوله: (بأنه أمر بالتيمم لها ظاهرة) أنه أمر إيجاب» وقد يشكل على قولهم: أن الشخص بعد 
حروج الوقت لايجب عليه قضاء بالشك فى فعله, كذا بخط شيخنا الشهاب» قلت: الذى تحصل 
من كلامهم» أن الشاك بعد الوقت إن سك هل فعل أو لا لزمه الفعل» وإن شك هل عليه صلاة 
لم تازمه؛ فإن كان ما من فيه مصورًا بالشق الأول» أشكل توقف صحة التيمم على التذكر للروم 
الفعل بكل حالء أو بالشق الثانى أشكل الأمر بالتيمم قبل التدكرء لأنه أمر بالتيمم قبل وقست 
صحته وقد الترم الشارح فى رد ما احتج به الشاشى» الأمر بالتيمم مع توقف صحته على التذكر 
الذى هو وقت صحته. 


توله: (ليصلى فيه) متعلق بتيمم فيه أو فى غيره؛ وثوله: وإلا أى: بأن تيمم فيه أو فى غيره ليصلى فى 
غيره؛ أو أطلق فحينئذ كما فى شرح الروض. انتهى. (س.م). 

ثوله: (وإن شك هل عليه صلاة) هذا هو صريح ثول الشارح؛ كالمجموع نلو ظن أو شك أن عليه 
فائته. 

ثوله: (لأنه أمر !خ) فيه أنه أمر استحباب» لأنه يستحب فعلها ثبل التدكر؛ ووقت الشاك هو ونت 
الفعل المستحب» وئوله: مع توئف صحته مطلقًا عن التقييد بعدم التبين؛ ل مع التبين» فهذه الصحة إفا 
تكون بعد التذكر: فلا غيار على الشرح تأمل. 


لوك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقاؤها كان أولى بالإجزاء. ذكر ذلك فى المجموع ثم قال بعد أوراق: وقد تقدم أن 
المشهور عدم الإجزاء ا.ه. ولم يلتفت إلى إنكار الشاشى؛ لأن ما احتج به يرد بأن الأمر 
الله قال. لا نقول بأنه لا يرتفع حدته على تقديرتحقق الحدث؛ وإنما نقول: لا يرتفع على 
تقدير انكشاف المحال» فيكون وضوءه هذا رافعا للحدث إن كان موحودا فى نفس الأمرء 
ولم يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادةٌ بنية جازمة. 
انتهى. فقوله: بأنه أمر بالتيمم لها أى: لأن فعلها مع الشك مستحب كما صرح نه فى 
المجموع؛ وحيئئذ فوقت الشك وقت لفعلها. نعم قول الشاشى: فإذا تحقق بقاؤها عليه 
أولى من قوله: لأنه إذا انكشف الخال زالت الضرورة كما فى وضوء الاحتياط» فقول 
الشارح: لا يستلزم صحة التيمم مطلقا أى: سواء تذكر أو لا لأنه لا ضرورة عند التذكرء 
فشرط صحة التيمم لفعلها مع تحقق أنها عليه هو وقت تذكر أنها عليه إذ لا ضرورة مع 
التحقق بخلاف صحته مع الشك أو الظن؛ فيكفى فيها الشك أو الظن للضرورة بشرط 
عدم التبين يصرح بهذا تقييدهم عدم صحة التيمم بتبين أنها عليه؛ فليتأمل. 

قوله: (بأله أمر بالتيمم ها) أى: تبعا لطلب فعلها فإنه مستحب. 

قوله. (فإذا تحقق بقاؤها إخ) هذا هو نحل الإنكار. انتهى. 

قوله: (ثم قال بعد أوراق وقد تقدم إلح) عبارته فى ذلك الموضع قال أصحابنا: 
والفائتة وقتها بتذكرها فلا يصح التيمم لها إلا إذا تذكرهاء فلو شك هل عليه فائتة فتيمم 
لحاء ثم بان أن عليه فائتة» فقد سبق فى آحر فصل نية التيمم أن المشهور أنه لا يصح 
تيممه. انتهى. فقد صرح بعدم صحة التيمم إلا أنه كما ترى قيد عدم الصحة فى كل 
موضع بتبين أن عليه فائتة» فيفيد أنه لو لم يتبين كان التيمم صحيحا ععنى: أنه يكفيه 
فعلها لو كانت عليه فى نفس الأمر؛ ويكون المدار على عدم انكشاف الحال كما فى 
الشك فى الحدث فليتأمل. 


الفائتة وهو بالتذكر» وهو متف هئا. 


(وكاجتماعهم) أى: وكوقت اجتماع الناس (لشكوى المحل») بسكون الحاء أى: 
لصلاة شكوى الجدب أى صلاة الاستسقاء. والمراد: إذا أرادوا أن يصلوها جماعة»؛ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 
ومم مو مم م رم م وم ووو وه ووو وموم اوعد اا يالوم دلو هله 


قوله: (مطلقا) يحتمل أن معناه دائما أى. بألا تنقطع الصحة؛ إشارة إلى أن التيمم قسل التذكر 
تنقطع صحته بالتذكرء عخلافه بعد التذكر لا تنقطع صحته» وعلى هدا فقوله: إد من شرطها معنا 
يذ كل العو د آنه دائما لا مطلق الصحة لعدم توقفها على التذكرء كما يفيد دلك 
إنكار الشاشى المذكور» وفيه نظرء بل قوة رد الشارح» وطاهر صنيعه بدل على أن المراد عطلقا 
سواء تذكر أو لاء والمعنى أن الأمر بالتيمم للفائنة لايستلزم صحة التيممء سواء تدكر أو لاء بل 
لابد لصحته من التذكرء إذلا يدحل وقنها إلا به وهذا المعسى يصرح ئه قول العساب» ووقت 
العائتة إذا دكرها فلو ظنها عليه فتيمم لم يصحء وإن بانت عليه. التهى. وحيفذ يشكل الرد. إذ 
ل ار ل ال ل ا 

بعضهم إلى إشكاله بقوله: (وأجيب عنه) أى: ما قاله الشاشى ما لا يخفى مايه من النظر على 

أله والذى يضح ب هذا لام أن يقال مرب توصي ذلك إن سسلم روط بعد كر 
قياسًا على ما مر فى وضوء الاحتياط» فلا يلزم صحة التيمم مطلقًا بل بشرط ألا يتذكر. أنتهى . 
لكن قوله: والذى ينضح به إِّْ يوافق الاحتمال السابق فى تقرير عيارة الشارح: وقد علمت 
عخالفته لقوة كلام الشيخ» ؛ ولعبارة العباب المذكور فإنها مصرحة بعدم صحة التيمم» سواء تذكر أو 
لا بل ولعبارة المصئف ونحوها إذا لو صح التيمم قبل التذكر لشرط عدم التذكر لم يطلقوا اعتبار 
وقت التذكرء بل كان المعقبر وقت التذكر أو ما قبله» لشرط عدم التذكر. فليتأمل ٠س.م»).‏ 

قوله: (إذ من شرطها) أى: صحة التيمم. 

قوله: (اجتماع الناس) لعل المراد أ كثر من يريد الصلاة. أو نقول: من لايننطر غيره عادة 

قوله: (والمراد إذا أرادوا !لخ فيه نظر بل ينبغى الحواز بانقطاع الغيثء ولو قبل الاجتماع» 


توله: (بل قوة رد الشارح لح .منعه تقيبد عدم صحة التيمم بتبين أنها عليه. 

وئد كيد به فى المجموع فى الموضعينء كما تقلناه بهامش الشرح. انتهى. 

ثوله: (برده قول العباب [خ) يرده ثول المجموع: أن فعل الصلاة مع الشك قبل التبيى مباح» بل 
مستحب فوقت الشك هو وت فعلها المستحب. انتهى. 


الو الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإلا فلو أرادوا أن يصلوها فرادى صم التيمم. وإن لم يجتمعوا (وغسل) أر تيمم (ميت) 
بالتخفيف أى: وكوقت انقضاء ذلك. وإن لم يكفن. (لصلاة الكل) أى ٠‏ لذكر الفائتة. 
واجتماع الناس للاستسقاء. وانقضاء غسل الميت. أو تيممه وقت الصلاة الفاتتة وصلاة 
الاستسقاء. وصلاة اليت. ووقت تحية المسجد بدخوله. والبييح للتيسم العجز عن 
استعمال الماء وللعجز أسباب أخذ فى بيائها فقال 

(بفقد ماء عن ظماه) أى: عطشه. وأصله ظمثه بالهمز. وكسر الهاء فقلبت الهمزة 
ألفا للوزن. فلزم ضم الهاء أى: تيمم بسبب فقد ماء (فضلا») عن ظمثه. (و) ظمأ روم 
إذات حرمة) ولو ذميا. أو مستأمئا أو بهيمة وذلك بألا يجد الماء. أو يجده محتاجا 
إليه للظمأ فهو فى الحقيقة سببان» أما الأول فلآية التيمم السابقة» ولخبره «الصعيد 
الطيب وضوه المسلم وإن لم يجد الماء عشر سئين». فإذا وجده فليمسه بشرته؛ رواه أبو 
داود. وغيره وصححه الترمذى وغيره. وأما الثانى فلأنه كالعادم للحوق الضرر لو تطهر 
به واحتياجه لثمنه كاحتياجه للظمأ. وخرج بذات الحرمة غيرها كمرتد وتارك الصلاة 
وحربى وخنزير» فلا يجوز صرف اماء إليه» وضابط الظماأ المبيم كضابط المرض المبيح 

قرله: (فلزم ضم الشاء) لمناسبة الضم للألف بخلاف الكسر. انتهى. 

قرله: (فإن صرفه أثم) ولزمه الإعادة إن تيمم مع بقاء الماء فإن كان بعدا لسة فهو 
كإراقة الماء عبئا وسيأتى. انتهى. بجموع. 


كما يسوغ التيمم للفريضة فى أول وقتها ثم إن شاء قدم وإن شاء أعمرء لاتظار الجماعة أو 
عيرها. وب راء 

قوله: (أى: وكوقت انقضاء ذلك) أى: بالفعل. 

قوله: (يلزم ضم الهاء) انظر ما وحهه. (ب.ر). 

قوله: (وضوء المسلم) بفتح الواو. 

قوله: (كمرتد) أفتى الشرف المناوى بأن محل ذلك إذا استثابه فامتنعواء ولعل ذلك مبسى على 
وحوب الاستتابه فإذن يختص ببعض المذكورين. (ب.ر). 


اب التيمم هع 
وسيأتى. (ولو) كان الظمأ (مستقبلا) فإنه يتيمم ويتزود الماء وإن رجا الماء فى غده» 
ويحرم الوضوء حينتذ به, ولا يجب الطهر بالماء وجمعه للشرب لأن النفس تعافه؛ نعم 
لو خاف عطش بهيمة فالتجه وجوب ذلك كما اقتضاه تعليلهم المذكور. ولو كان معه 
ماءان طاهر ونجس وعطش قبل الوقت شرب الطاهر؛ أو فيه قال الماوردى واخرون: 
يشرب النجس ويتطهر بالطاهر لأنه صار بدخول الوقت مستحقا للطهارة» ومشى عليه 
الرافعى. وصحم فى الروضة أنه. يشرب الطاهر ويتيمم. واختاره فى التحقيق وصوبه 
فى المجموع. قال: لأنه لا يحل له شرب النجس إلا عند فقد الطاهر فوجوده كعدمه. 
وقولهم : صار مستحقا للطهارة ممنوع فى هذه الحالة. 

قوله: (ويترود الماء وإن رجا الماء فى غسده ويحرم الوضوء إلخ) عبارة المحموع قال 
المتولى: لوكان يرحو وحود الماء فى غده ولا يتحققه فهل له الترود: فيه وججحهان قلت 
الأصح الحواز لحرمة الروح. انتهى. ونظر ابن قاسم فى حواشى المنهيج فى الوحوبت 
فحررء والذى فى (م.ر) هو أنه رجا الماء فى غد فله التيمم؛ وعبارة التحقيق: ولواظطن 
الماء فى غده فله التزود فى الأصح. انتهى. 

قوله: (شرب الطاهر) أى: بلا حلاف. انتهى. مجموع. 

قوله: (ومشى عليه الرافعى) قال الأذرعى: هذا هو نص الشافعى فى حرملة حييسث 
قال: إذا وحد ماءا طاهرًا ونحسا واحتاج إلى الطهارة توضاً بالطاهر وشرب النحس. 

قوله: (ممدوع) لأنه إنما يستحق للطهارة إن لم يحتج إليه. انتهى. 


قرله: (فلا يجوز !) قال فى الخادم: وقد يقال عدم احتارمها لا يعوز عدم سقيهاء وإن كانت 
مقئولة شرعاء لأنا مأمورون بالإحسان فى القتل إلى آحر ما أطال به» وقد يجاب بأن الممتبع ترك 
الإحسان فى قتل المباشرة» وما فى حكمه كالحبس» مخلاف بجحردا الامتباع من الإعطاء 

قوله: (صرف الاء إليه) لو كان انحتزم ممتاحا لغير امحترم صرفه له فيما يطهر. (اب.را. 

قوله: (وإن رجا) قال فى شرح الروض: أى: ظن. انتهى. وهو يخرج القطع بوحوده فى الغد. 

شوله: (ويجرم الوضوء) لعل مل حرمسه إذا لم يمكس جع مائة لسن لا يعامه» أو لمن يرضى 
بشربه بدون ضرر من نفسه أو غيره» وعلى ذلك يعمل مفهوم؛ ولا يجب الطهر بالماء إل. 


كوله: (فيه نظر بل ينبغى إلّ) تبع صاحب الخادى» وقدردة جماعة بأن الوه ما ذكر من التفصيل» 
واعتمد التفصيل (عءر) ((سهم) على المنهج. 
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(وقبله الصالم للغسل ولا» يكفيه يستعمله) أى: ويستعمل وجوبا قبل تيممه الماء 
الصالح للغسل إذا فضل عن حاجته. والحالة أنه لا يكفيه لطهارته لقوله تعالى #فلم 
تجدوا ماء فتيمموا» وهذا واجد للماء. ولخبر الصحيحين «إذا أمرتكم بأمر فأتوا مئه 
ما استطعتم». ولأن التيمم للضرورة فيختص بمحلها كمسح الجبيرة. وفارق ذلك عدم 
وجوب إعتاق بعض الرقبة فى الكفارة بالنص حيث قال: ثمة فتحرير رقبة فمن لم 
يجد» [النساء ؟4] أى: الرقبة إفصيام شهرين» وهذا لم يجدها. وقال هنا: #فلم 
تجدوا ماء فتيمموا» وهذا واجده. وبأن وجوب بعض الرقبة مع الشهرين جمع بين 
البدل والمبدل. وهو غير لازم. والتميم يقع عن غير الغسول خاصة وبأن عتق بعض 
الرقبة لا يفيد غير ما أفاده الصوم. وغسل بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده التيمم. وهو 
رفع حدث العضو المغسول» ثم إذا استعمل الماء فإن كان به حدث أصغر رتب؛. أو كبر 
استعمله فيما يريد. وأعضاء الوضوء والرأس أولى. قاله فى الروضة كأصلها. إلا أنه 
أهمل التصريح فيها بذكر الرأس. وقال فى المجموع: قال أصحبانا: ويستحب أن يبدأ 
بمواضع الوضوء ورأسه وأعالى بدنه. وأيهما أولى فيه خلاف. نقل صاحبا البحر والبيان 
أنه يسنحب أن يبدأ برأسه وأعاليسه؛ وقطع البغوى وغيره باستحباب تقدم أعضاء 
الوضوء والرأس. والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس. ثم الشق الأيمن كما يفعل من 

قوله: (إذا أمرتكم) الذى فى المجموع وإذا أمرتكم. انتهى. 

قرله: (طهارة ضرورة) أى: مسح أببيح للضرورة؛ وهذا احتزاز عن مسح المتف. 

قوله: (ما لا يفيده) وهو استباحة أكثر من فرض لو تمم الغسل. انتهى, 

قوله: (التصريح) لدحولها فى أعضاء الرضوء. 

قوله: (وجوب ذلك) أى: إذا أمكن كما هو ظاهر. 

قوله: (فيختص بمحلها) ومحلها بعد استعمال الماء. 

قوله. (أعضاء الوضوء ثم الرأس) إن أريد بأعضاء الوضرء ما يشمل الرأس لزم تكرير غسله 
مع ترك غيره رأساء إذ الفرض أن اماء لا يكفى جميع البدن» وإن أريد بها ما عدا الرأس لزم تأخر 


كوله: (مفهوم) ولا يجب فإن مفهومه أله يوز وهو يناقص -حرمة الوضوء؛ فإذا حمل على ما ذكره 
اندنع ذلك. انتهى. 


باب التيمم لا 


يغسل كل بدئه | ه وخرج بالصالم للغسل ما لا يصلح له بل المسح كثلج. أ وود 
يمكن إذابته فلا يلزمه استعماله لعدم صلوحه للغسل الواجب ٠».‏ ولا يلزم المحدث 
استعماله فى رأسه لوجوب الترتيب فلا يصم مسح الرأس مع بقاء فرض الوجسه 
واليدين. ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله. وقيل: يلزمه المسم به فى 
الرأس فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسم به الرأس ثم يتيمم عن الرجلين. ولا يؤثر هذا 
الماء فى صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما. قال فى المجموع: 

قوله: (فلا لزم استعماله لعدم صلوحه إل) عبارة الحمموع فى وجوب استعماله فى 
الرأس طريقان: أصحهما لا يلزمه قولا واحداء لأن الترتيب واحب فلا يمكن استعماله هى 
الرأس قبل التيمم عن الوحه واليدين؛ ولا يمكن التيمم مع وحود ماء يحكم بوجرب 

قوله: (ولا يوثر !لخ) هذا رد لقوله سابقا: ولا يمكن التيمم مع وحود ما يجب 
استعماله. انتهى. 
الرأس؛ عند الرحلين مع أنه أشرف منهماء اللهم إلا أن يختار الفائى» ويوحه تأحره عس الرحلين 
بأنه لما لم يهب غسله فى الوضوء كان اقتضاؤه الطهرء أضعف من اقتضاء الرحلين؛ فأخر عنهما 
فليتأمل أو يقال: المراد بقوله أعضاء الوصوءء ثم الرأس إنه إن كفى أعضاء الوضوءء ومنها الرأس 
بدأ بأعصاء الوضوءء وإن لم يكفها بدأ بالرأس. فليتلمك (س.م). 

قوله: (كما يفعل إل) هذا التنظير يقتضى تكرر غسل الرأس» فقد قال فى الروضة فى باب 
الغسل. إن السنة أن يبدأ بأعضاء الوضوءء لشرفها ثم بالرأس تم بالبدن ستدئا بأعلاه قال 
الرركشى: ظاهر كلامها أنه يقدم غسل رحليه على رأسه والظاهر أنه لا يريد دلك سل يريد أنه 
يبدأ بغسل أعضاء الوضوء عن الوضوءء تم يشرع فى الغسل إذ ظاهر الأحاديت تقتضى البداءة 
بالرأس. انتهى. قيل: وما قاله وحه ظاهر, لكن صنيع الروضة يرد تأويله المدكور. التهى. قلت 
وعلى الحمله فبتحه أن يستثنى الرأس هنا من مقتضى التنظير» فلا يكرر غسله لما ساه فى الحاشية 
اشم 

توله: (إلا أن يختار الثانى [لخ) يلزم منه أن من يغسل جميع بدنه يوحر رأسه عن رحليه حيث قال كما 
يفعل من يغسل كل بدنه؛ ولا مانع منه» وإن كان خعلاف ما سبق للمحشى. 

نوله: (أو يقال [مخ) هذا غير ظاهر من السياق لأنه يريد حكاية خصلاف البغوى فى تسوية صاحبى 
البحر والبيان. انتهى. 

ثوله: (يقتضصى البداءة) أى: فى الغسل. 
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وهذا أقوى فى الدليل لأنه واجدء والمحذور يزول بما ذكر (وأولا) أى قبل تيممه. 

(يطلب) الماء (أو مأذونه) فى الطلب لقوله تعالى «إفلم تجدوا ماء فتيمموا» 

قرله: (بطلب أو مأذونه) لو سبنى له طلب وتيمم؛ وأراد تيمما آغصر لمطلان الأول 
نحدث أو غيره؛ أو لفريضة أحرى فهل يحتاج إلى إعادة الطلب؟ ينظر» مإن احتمل ولو 
على ندور حصول الماء بأن انتقل مسن موضع التيمم» أو طلع ركب أو سحابة؛ أو نحو 
دلك: وجب الطلب على حسب ما تقدم؛ فكل موضع نيقن بالطلب الأول أن لا ماء فبهء 
ولم يحتمل حدوث ماء فيه لحدا السبب لا يجب الطلب منه؛ والذى طن أن لا ماء فبه 
يجب الطلب منه؛ وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان يتيقن بالطلب 
الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق؛ أنه لا يلزمه الطلسب وإن لم يتيقنه بل طن العدم» فإنه 
يكفى ذلك فى الأول فهل يحتاج فى الثانى إلى إعادة الطلب ؟ وحهان: أصحهما يعتاج؛ 
وبه قطع البغوى لأنه قد يحصل ماء من بثر حفييت» أو بدلالة شخص كذا قاله فى 
المحموع, ثم قال' وإذا طلب ثانيا وصلى؛ ثم حضرت صلاة أحرى وجب الطلب لما ثالناء 
وهكذا ولو كان علبه فوائت تيمم للأولى؛ ولا يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان 
وهكذا. انتهى قال الأذرعى: فيما كتبه بخطه بهامش المجموع: ينبغى أن يعمل هذا الكسلام 
على أنه فى كل مرة لم يحصل له يقين العدم» بل غلبة ظن إلا أن يكون جاريا على الوجه 
القائل بالطلب تعبداء وإن تيقن العدم وهذا بعيد. انتهى. ثم إنه متى احتمل وحود ماء 
لابد من كون الطللب فى الوقت» فلو طلب قبله لاتساع القافلة فلابد من تحققه فى الوقدت 
ولو بدوام نظره إلى المواضع التى يجب نلرها حتى يدسحل الوقت» فإنه كاف كما قالسه ابس 
الصباع وغيره؛ وإنما وحب تحققه فى الوقت لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم 
الما فلم يجز فى وقت لا يجوز فيه فعل التيمم؛ كما علل به صاحب المهذب وحوب كونه 
فى الوقت؛ وسكت عليه النووى فى شرحه. انتهى. 

قرله: (يطلب) ويجب الطلب حتى يغلب على الفلن فقده» فلا يكفى محرد الظن «م.ر)». 


باب التيمم 43 
[النساء 1417] ولا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب» ولأن التيمم طهارة ضرورة. ولا ضرورة 
مع إمكانها بالماء» ولأن الوضوء شرط من شروط الصلاة قد يدرك بالطلب فوجب طلبه 
كالقبلة. فإن قلت. الطلب شرط لوجوب العبادة فلا بلزم طلبه كالمال لوجوب الح 
والزكاة؛ قلنا: ليس شرطا لذلك بل للانتقال عن العبادة. فيلزم طلبه كالرقبة فى 
الكفارة والهدى فى التمتع. قاله الماوردى. أما غير مأذونه فلا يكفى طلبه. ويتعين 
الطلب (فى الوقت) لحصول الضرورة حينئذ فلو طلب شاكا فيه لم يصح. وإن صادفه 
كما قلنا فى التيمم نفسه. نعم يجوز تقدم الإذن فى الطلب عليه كما أشعر به كلامهم, 

قوله: (بطلب إلخ) ظاهره وجوب الطلب» وإد تيقن أل لا مساء وهو مقتضى إطلاق 
صاحب المهذب والعراقيين وبعض الخراسانيين» وقال بعض اللخراسانيين: إن تحقق عدم المساء 
حواليه لم يلزمه الطلب» وقطع به إمام الخرمين والغزالى وغيرهماء واحتاره الرويانى» وقال 
الرافعى: فيه وججهان أصحهما لا يجب الطلب؛ وعلل إمام الحرمين القطع بعدم وجويه بأن 
الطلب إثما جب إدا توقع وجحود الماء توقعا قريبا أو بعيدا» فإن قطع بأن لا ماء هناك سأن 
يكون فى بعض رمال البوادى» فيعلم بالضرورة استحالة وجحود ماء لم نكلفه الردد لطلبه. 
لأن طلب ماء يعلم استحالة وجوده محال. انتهى. بجموع. 

قرله: (يطلب أو مأ.ذونه) أى: ما لم يتيقن فقده ولو بخبر عدلء ولو فى الرواية قال 
«ع.ش): ولو بقى مع خبره تردد للإقامة خجبره مقام اليقين. انتهى. 

قوله: (أو هأذوله) بشرط أن يكون ثقة قاله فى المجموع. 

قوله: (ولا يقال) أى: لا يقال فى اللغة» لم يجد إلا لمن طلب»؛ فلم يصب فأما من لم 
حنبفة: إل ظن بقربه ماء طلبه وإلا فلا. انتهى. منه أيضا. 

قوله: (بل للانتقال) أى: من الواحب إلى بدله. 

قوله: (تقدم الإذث) فلو طلب بلا إذن لم يعتد به لكنهم قالوا: إن ظن عدمه مخبر تقة 


قوله: (بل للانتقال عن العبادة) أى: الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب. 


قوله: 4 يصح) أى: مالم يتيقن به العدم. 
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لم يأذن له. كفى ويفرق بأنه هنا اشتغلت ذمته بالطلب فلا يسقط بلا إذنه؛ وما قالوه 
معناه. أنه قبل الحلول فى المكان أحبره الثقة بأن لا ماء فيه» فلا يجب الطلب أصلاء فلم 
تشتغل به دمته. انتهى . ع.ر اء 


قوله: (نعم يجوز تقدم [ل) ونقل الزركشى عن أظهر احتمالين لابن الأستافء وحوب الطلسب 
قبل الوقتء وأوله إدا عظمت القافلة» ولم يمكن قطعها إلا بذلك. انتهى. قيل: والإيجاب أوله 
متحه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وحوب السعى على بعيد الدار يوم الجمعه قبل الزوال؛ إلا أن 
العرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها بالمجرء فلا يقاس بها غيرها. انتهى. قلت: بقى فيه أثماث 
أحدها: إذا التزسا ما قاله ابن الأستاذ» وأمكن قطع القافلة بالطلب فى الوقتء لكن لا يمكن 
قطعها مع التردد امحتاج إليه فى الطلبء إلا بالطلب قبل الوقست فقياس ما قاله. وحوب الطلب 
قبل الوقب أيضاء وكذا لو لم تكن قافله» واحتاج فى التردد الواحس فى الطلب إلى تقدهه على 
الوقت» ويتصور هذا فى حو وقت المغربء والثانى: أنه يشكل على الوجوب قل الوقت حواز 
التصرف قبل الوقت فى الماء انحتاج إليه فى الوقت للطهارة؛ وإنلافه عبئا من غير عصيان من 
حيت إتلاف ماء الطهارة وإن ثبت العصيان من حيث إضاعه المال» كما بين ذلك فى شرح 
الروض فتأمل ذلك ففيه دقةء والثالث: هل مراد ابن الأستاذ بتقديعه على الوقت فيما ذكره مايعم 
تقلعه بتمامه بأن يفرغ قبل الوقت» أو لابد من وقوع بعضه فى الوقت ليعتد بهء فيكون المراد أنه 
يحب أل يقع قبل الوقت بقدر إذا انضم إلى الوقت وسع مايجب عليه فيه محل نظر «س.م). 


قوله: (لكن صنيع الروضة) أى: حيث ذكر ذلك فيهما بيانا لكيفية الغسلء لا الوضوء المسئون قبله. 
انتهى . 

نوله: (وجوب الطلب إخ) فلو أر حتى ضاف الوقت عن الاستيعاب لم يصح التيمم بدونه؛ وإلا 
لزم صحته بلا طلب. «س.م) على ححر لكن ما قاله ابن الأستاذ مشكل؛ فإن الأصح فى موحب الوضوء 
هو أنه مجموع الحدث؛ والقيام إلى الصلاة فكيف وجب عليه الطلب قبل وت الصلاة» أو القيام إليها أى: 
إرادتها وأيضًا لو وحب تقدم الطلب على الوئت لم يتصور سقوط وجوب الاستيعاب؛ لسبق الوثت؛ لأنه 
إل شرع فى وت يسع استيعابهم فذاك وإلا فهو مقصرء بترك الواحب عليه؛ وهو الشروع من أول 
الوقت أو شله؛ قال المحشى فى -حاشية التحفة: أن اعتبار الطلب ثبل الوقت ينبغى رده؛ وعخالفة ابن الأستاذ 
فيه اه وفى «( ق ل» على الجلال: ولا يجب الطلب قبل الوقت» وإن علم استغراق الوئث فيه على المعثمد 
حلاف لما نقل عن شيخنا «م.ر) وفارق السعى إلى الدمعة بأنه وسيلة مخلافهاء وبأئها مضافة إلى اليوم؛ نفإذا 
صاق الوقت قطع الطلب وتيمم وصلى اه. وفى «ع.ش» على «م.ر) فى آخمر هذا الباب» ما لفظله لو 
علم أنه لا يجد ما يغسل به ما أصابه من المذى بعد الجماع؛ حرم عليه الجماع إذا كان بعد دخصول الوقت 


باب التيمم الا 
وفى المهمات: إنه متجه. وإذا طلب فيه ولم يتيمم عقب الطلب لا يلزمه إعادته لما فيه 
من اللشقة. بخلاف ما إذا طلب قبله تجب إعادته فيه فإنه مفرط بالطلب فى غير 
وقته. (إن نفسا ومالا) وعضوا محترمات (وانقطاعه) عن الرفقة (أمن) أى: يطلب إن 
أمن على هذه الأشياء. وإلا فلا يجب للضرر وللوحشة فى الانقطاع سواء كثر المال أم 
قل. نعم إن كان قدرا يجب بذله فى تحصيل الماء ثمنا أو أجرة. وتيقن وجوده أو 
أخبره به ثقة وجب الطلب وإن لم يأمن على ذلك القدر. ذكره فى المجموع. وكيفية 
الطلب أن يفتش رحله. ويسأل رفقته حتى يستوعبهم أو يضيق الوقت. والعبرة برفقة 

قوله: (لم يلزمه إعادته) أى: ما لم يحدث ما يوحب تحديد الطلب صرح به البغوى 
والرويانى والشاشى؛ وصاحب البيان وآحرون كذا فى امجموع. انتهى ووافق عليه (م.ر) 

قوله: (فى الطلب عليه) أى: إن لم يقل أطلب لى قبل الوقت 

قوله: (وفى المهمات أنه متجه) قال فى شرح الروض. وصورته أن يأدن له قبل الوقت» 
ليطلب له فيه أو يطلق لا ليطلب له قبله كنظيره فى اخرم: يوكل حلالا ليعقد له النكاح. انتهى 

قوله: (لا يلزمه إعادته) يبغى مالم يطر أ ما يُحتمل معه وجود الماء. 

قوله: (تجب إعادته) أى: ما لم يتيقى بالطلب السابق عدم الماء. 


قوله: (أو أخبره به إل) ظاهره عدم وجود الطلب فى عير ذلك؛ وإن ظن وحرده. 


لا قبلهء فلا يحرم لعدم مخاطبته بالصلاة قبل وقتهاء ولا يكلف تحصيل شروط الصلاة شل وثتها. انتهى. 

توله: (أولا لابد [لخ) هذا هو الواحب كما يفيده كلام المجموع؛ وهو ظاهر ما لم يتيقن ثبله عدم الماء 
فى الوثت» وإلا فلا يجب فيه كما سيأتى. انتهى. 

توله: (أو لا بد [لخ) الوحه أنه حيث علم الفقد بالطلب قبل الوئت تيمم فى الونت من غير طلب»؛ 
فيه إذ لا فائدة فيه كما استوججهه المحشى فيمن طلب ثبل الوقت لفائتة» فدحل وقت الحاضرة عقب فراغه 
من الطلب من أنه يتيمم بلا طلب حديدء كما قاله القفال» ثم رأيت فى المجموع ما نصه فإن قيل: إذا 
طلب ثبل الوئت فدخعل الوقت؛ ولم يفارق موصعه ولا تحدد ما يحتمل وحود ماء كأن طلبه ثانيا عبشاء 
فالحواب ما أحاب به صاحب الشامل؛ وغيره أنه إنما يتحقق عدم وحود ماء إذا كان ناظرا إلى مواصع 
الطلب» ولم يتحدد فيها شىءء وهذا يكفيه فى الطلب بعد دول الوقت. انتهى. وهو يفيد أنه لابد من 
الطلب» ولو بالنظر لمواضع الطلب مع عدم تحدد شىء فيها فى الوئتء إذا طلب ثبل الوثت ولم يجد لقطع 
الاحتمال المذكور فى الوئت لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم؛ وهو عدم الماء؛ فلم يجر فى وقت لا يجوز 
فيه؛ فعل التيمم: كما علل به صاحب المهذب»؛ وحوب كون الطلب فى الوئت لكن فيه. فى موضع آخر 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


منزله النسوب إليه كما ذكره فى المجموع عن الماوردى وأقره. ويكفى أن ينادى فيهم 
بطلب الماء من غير أن يخص كل واحد بالسؤال» كأن يقول. من معه ماء. أو من يجود 
بالماء. قال ابن العماد: وينبغى أن يزيد ولو بثمنه. فقد يسمم السامع بالبيع لا بالهبة. 
ثم ينظر حواليه بقدر غلوة سهم إن كان بمستو من الأرض. ويخص مواضع الخضرة 
واجتماع الطيور بمزيد احتياط وإن لم يكن بمستو طلبه. 

قرله (وتيقن وجوده) عبارة (حجر): علم وحوده علما يقينياء نعم يظهر أن إخبار 
العدل كاف لإقامة الشارع له فى مواضع مقام اليقين» فعلم منه أن بجحرد الظى بغير ذلك لا 
يجب معه الطلب عند عدم الأمن على ما ذكره. انتهى. 

قوله: (ثقَةٌ) هو من يقبل خبره من رجحل أو امرأ ة أو عبد؛ أو أعمى. انتهى. بجموع. 

قوله: (ثقة) هو قيد هناء وأما إذا أخبره أن لا ماء بيده فيعمل به» وإن كان فاسقا لأنه 
إن حامر انتهى. بجموع. 

قوله: (أو بط بضيق الوقت) بألا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح؛ 
وفى وجه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة. انتهى. مجموع؛ وهذا التوهم عند توهم 
الماء كما هو الفرص» أما إذا تيقنه فقال المحشى فى حواشى التحفة: يعتمل الاكتفاء بإدراك 
ركعة؛ لأنه فى صورة التوهم يحتمل عدم وجدان الماء فطلبه يفوت الوقب المحقق بلا فائدة 
فاشزط إدراك جميع الصلاة فى الوقت» وما هنا متحقق فيه وحدان الماء فاكتفى بإدراك 


قوله. (ثم ينظر حواليه) يفيد أنه يكفى فيما زاد من القافلة على رفقة منزله المنسوب إليه النظر 
-حواليه. 


أنه متى تيقن فى الوئت عدم الماء سواء استئد لطلب» ثبل الوقت مع عدم احتمال حدوث ماء فيه أو لعدم 
إمكان وحود ماء فى ذلك الموضع؛ لم يجب الطلب» وإن لم يشر واد ل دم الاو سلب ره وحب 
الطلب ثانيا» حثى يدخخل الوقت» ولو بالنظر لمواط شع الطلب» ركلا افيض وصاحب الشامل إثما هو فى 
هذا القسم الثانى» كما يفيده كلام الأذرعى» وئد نقلناه بهامش الشرح؛ ثم رأيت فى اجموع الفرق بين 
ما إذا طلب لفائئة فدححل وقت الحاضرة؛ وما إذا طلب ثبل الوقت فدخخل الوقت بأن الفائئة واجبة وت 
الطلب» بخلاف اللحاضرة. انتهى. 

ثوله:( مالم يئيقن إخ) أى: ول يحتمل حدوث ماء بعده كما فى المجموع. اثنهى. 

كوله: (يفيد أنه يكفى ) هو كذلك إذ لا يلزمه الطلب ممن زاد كما صرح به فى المجموع. انتهى. 


باب التيمم اع 

(فى حد غوث) وهو ما يلحقه فيه غوث الرفقة لو استغاث بهم مع ما هم عليه من 
التشاغل بشغلهم (لتوهم بدا») أى ظهر. يعنى: يطلب الماء فى حد الغوث عند 
توهمه له فيه. والمراد: تجويز وجوده ولو بشك أو ظن بقرينة مقابلته باليقين كما 
سيأتى. قال فى المجموع: وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه 
من إتيان الماء فى الموضع البعيدء بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه. ثم ينظر 
حواليه. و هذا مراد من عبر بالتردد إليه. (و) يطلبه فى حد (القرب») وهو ما ينتشر 
إليه النازلون لاحتطاب واحتشاش ونحوهما (مع يقينه) للماء لأن السعى إليه لذلك 
أولى منه لتلك الأغراض» وبذلك علم أن حد القرب فوق حد الغوث. قال محمد ابن 
يحيى. ولعله يقرب من نصف فرسم. وعلم من كلام الناظم أنه لا يلزمه طلبه فيما زاد 
ركعة مع الوصوء لوقوعها أداء. انتهى. ومنه يعلم: أن تيقن الماء وتوهمه فى حد الغوث 
سواء فى اشتراط الأمن على الوقت» ومال إليه وس.م) فى حواشى المنهج. انتهى. 

قوله: (والعبرة برفقة منزله إلخ) عبارة المحموع: والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل الدى 
فيه رهقته» وليس عليه طلمه فى غير المنزل المنسوب إلى منزله. انتهى. 

قوله. (إن كان بمستو) فلا يلرمه حينئد تردد إلى الغوث بل لا يلزمه المشى أصلا. 
انتهى. بجموع. 

قوله: (والمراد إلخ) فليس المراد حقيقة التوهم, وهو إدراك المرجوح بل الوقوع فى 
الوهم أى: الذهن ولو مع رححان أو مساواة. انتهى. 

قوله: (بالنردد إليه) أى: إلى حد الغوث. انتهى 

قوله: (نصف فرسخ) وقدره بسير الأثقال المعتدل إحدى عشرة درحة وربع درحة 
لارع.ش ١)‏ 

قوله: (وعلم من كلام الناظم إلخ) قال «ق.ل» على العلال: فلو ذهب لاحتطاب 

قوله: (ولو يشك) إن أراد مطلق التردد فلا حاحة لقوله: أو ظس أو التردد باستواء حرج 
الوهم» وفيه نظر. 

قوله: (فيما زاد على ذلك) هذا فى المسافر أما المقيم فيلزمه طلبه فيما زاد على دلك» كما 
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متلا إلى آخر حد القرب» فرأى الماء قريبا منه لكنه فى حد البعد من محل أو رحله لم 
يجب طلبه, وكذا لو كان فى آخحر حد الغوث وتوهمه فى حد القرب» حلافا لمن قال: 
يجب حينتذ لقربه بالفعل. انتهى. 

يصرح به صيع الروض» كأصله حيت قال بعد تفصيل مسائل حدى الغوت والقرب' أما المقيم 
فلا يتيمم وعليه أن يسعى» وإن فات به الوقت. انتهى. بل عبارة اجموع صريحة فيه فإنه إذا تيقسن 
وحود الماه حواليه فله ثلاث مراتب» إحداها: فى حد القرب» فيلزمه طلبه الثانية. أن يكون بعيداء 
بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم, الثالئة أن يكون بين المرتتين فيزيد على حد القرب» 
ولا بخرج للوقت قبل وصوله فيتيمم أيضاء هذا كله فى حق المساهر وأما المقيم فدمته مشغولة 


ثوله: (فيتيمم [لّ) لأنه فائد للماء فى الحال» ولو وحب انتظار الما بعد الوقت؛ لما جار التيمم أصلا. 

وله: (فله ثلاث مراتب) فالحاصل أن الشخص سواء كان مقيما أو مسافرا إذا كان محل لا يعلب 
وحود الما لا يجب عليه طلب الماء من حد البعد. وإ تيقنه فيه وأمن على كل شىء للمشقة التامة فى 
الطلب حيثل» والتيمم يسقط به القضاء؛ ويجب من حد القرب فأئل إن تيقئه وكذا إذا توهمه فى سحد 
الغوث إن أمن نفسا و وتاء وما لا غير ما يجب بذله فى صورة اليقي.؛ فإن لم يأمن لم يجب. وإن كان 
محل يغلب فيه الوجحود مسافراء كان أو مقيما وجب الطلب إن تيقئه ولو مى حد البعد إن لم يعد به 
مسافر؛ أو أمن نفسا و مالاء لايجب بذله» فإنه لا يشترط الأمن عليه كالوتت» فإن عد بالطلب مسائرا أو 
حاف على نفسه أو ماله المذكور؛ ولم يجب الطلب كما لا يِب عند التوهم إلا نى فى حد الغوث,؛ ود 
أمن على كل شىء اه. فيكون الحاصل أنه عند تيقن العدم لا جب مطلقاء وكذا عند التوهم فيما زاد 
على حد الغوث؛ أما فيه فيجب إن أمن على كل شىء؛ فإن تيقنه فإد كان الشخخص يمحل يغلب فيه 
وحود الما وحب طلبه» ولو من حد البعد» حيث أمن على غير الوست؛ والمال الواحب بذله؛ ولم يعد 
بالسعى إلى الماء» مسافرا وإلا لم يجب الطلبء أما الوقت والمال الواحب بذله فلا يشترط الأمن عليهماء 
وإن كان الشخص عسل لا يغلب فيه وحود الماء» لم يجب الطلب من حد البعد مطلقا للمشقة الئامة 
حينئة» مع كون التيمم يقضى يه القضاءء وكذا من حد القرب. فأئل إن حاف على غير ما يجب بذله مسن 
مال» ونفس» ووقت» وإلا وجب الطلب لعدم تمام المشقة حييذ» ولا فرق فى جميع ذلك بين المسائر» 
والمقيم؛ كما صرح به المحشىء فتدبر هذا هو التحقيق فى مقام الطلب» وهناك مقام آخخر» وهو مقام وجسد 
أن الماء قبل الصلاة أو فيهاء دمتى علمه فإن كان بحيث يلزمه طلبه يبطل مطلقاء وكذا إن توهمه إلا نى 
الصلاة؛ فلا يبطل» وإن كان فى حد الغرث مع الأمن على ما مر ولا يُخفى أنه قد يكون الموضع وقت 
الطلب غالب الفقد؛ ووقت السلاة غالب الوجودء وبالعكس فتأمل. 

ثوله: (فيتيمم) لأنه فائه للماء فى الحال» ولو وحب النظار الماء بعد الوئت لما جاز التيمم أصلا. 


باب التيمم ملاع 


ووف اام ا اا يلوي لاملاو 


بالقضاء لو صلى بالتيممء هليس له أن يصلى به وإن حاف فوت الوققتء لو سعى إلى الماء قاله 
الرافعى. انتهى. بتلخيص لكن حل ذلك ألا يعد مسافرا فى طلب الما أخذا من كلامهم؛ لقوطهم: 
فى البدوى المقيم ببادية: لا ماء فيها للطهارة» أنه لا يلزمه النقلة للتطهر بالماء بل فيتيمم فتأمل 
واعلم أنه فى شرح الروض عقب قول الروض السابق: أما المقيم فلا يتيممء وعليه إن يسعى وإن 
فات الوقتء» بقوله: ما نصه قال فى الأصل: لأنه لابد من القضاء أى: لتيممه مع القدرة على 
استعمال الماء» فلا يرد حواز التيمم للبردء مع وحوب القصاءء ويوحذ من التعليل أن التعبير 
بالمسافر» والمقيم فيما إذا ماف فوت الوقت» لو سعى إلى الماء حرى على الغالب» وأن الحكم 
منوط .كن هو .محل يغلب فيه وحود الماء كما سيأتى إيضاحه؛ ويتحصل من ذلك أن س هو .محل 
يغلب فيه وجود الماء لزمه السعى إلى الماء» وإن كان فى سحد البعد» وحصرج الوقت بالسعى إليه 
مسافراء كان أو مقيما أو بمحل يغلب فيه عدم الماء لزمه السعى إليه» إذا كان فى حد القرب وأمن 
خحروج الوقت» ولا يلزمه إذا كان فى حد البعد أو حشى عصروح الوقت» وذلك لأنهم صرحوا 
فيه بأن المقيم يلزمه السعى» وإن كان الماء فى حد البعد» ورج الوقت.وقد علمت أل تعبيرهم 
المقيم حرى على الغالب» فإن المراد به من هو يمحل يغلب فيه وحود الماء مقيما كان أو مساهرا 
وبأن المسافر يلزمه السعى» إن كان الماء فى حد القرب نشرط أمن المنوف» ولا يلرمه إن كان فى 
د البعد» أو تحاف الوقت» وقد علمت أن التعبير بالمسافر» -حرى على العالب» وأن المراد من هو 
كحل يغلب فيه عدم الماء» فيدشحل فيه المقيم محل يغلب فيه العدمء هلا يلزمه السعى إلى الماء إلا إذا 
كان فى حد القربء وأمن الوقت منلاف ما إذا كان فى حد البعدء أو حاف الوقت نعم محل 
لزوم السعى فى القسم الأول؛ أعنى ما إذا كان محل يغلب فيه وحود الماءء ألا يعد السعى من 
تحله إلى. الماء سفرا مساهرا كان أو مقيماء هتأمل ذلك» فإنه مهم نعم قد يقال قول شرح الروض 


ثوله: (وأمن خروج الوقت) بأن يجد الماء قيل: خحروحه؛ وإد كان لو استعمله صرح الوقفت» كذا 
يؤحل من شرح الإرشاد. انتهى. 

ثوله: (فتأمل ذلك فإنه مهم) فى رق.ل» على الملال: أن المراتب الثلاثة بأحكامها التى ذكروها 
معتبرة فى حق محل يغلب فيه الوجود؛ ومن محل لا يغلب فيه على السواء وأنه لايجب السعى فى حد 
البعد أصلاء خلافا للمحشى. (م.ر» وأيد ذلك عا يتبغى مراحعته اه. لكن كيف ذلك مبع نص الإمام . 
الرافعى. انتهى. 
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على ذلك. وإن تيقن وصوله إليه فى الوقت لبعده. وأنه لو تيقن عدمه لا يلزمه طلبه 
لأنه عبث. وأئه لو انتهى إلى النزل فى آخر الوقت ولماء فى حد القرب. ولو قصده 
خرج الوقت وجب قصده كما لو كان الماء فى رحله. وبه قال الرافعى. وقال النووى: 
لا يجب. وكل منهما نقل ما قاله عن ظاهر كلام الأصحاب بحسب ما فهمه. وزاد 
النروى نقله عن ظاهر نص الأم وغيره. قال البارزى٠‏ وعلى قياسه ينبغى لو توهم وجود 

قوله: (وإنه لو تيقن إلخ) هذا علم من تخصيص وحوب الطلب بحالتى التوهم؛ والتيقن 
للوحود. انتهى. 

قرله. (وإنه لو انتهى. إلح) يجب أن يصور هذا بأن يكون الماء وهو سائر فى حد 
القرب؛ وكذا وهو نازل» وانحل فيهما لا يغلب فيه الوحود إذ لو كان وهو سائر فى حد 
البعد أو القرب؛ وامحل يغلب فيه الوحود فيهما لوحب طلبه؛ وإن مرج الوققت باتفاقهما 
فيما إذا حاف فوت الوقت مفهومه أن التعبير المذكور ليس للغالب عند أمن الوقت» حتى يلزم 
المقيم ما لايغلب فيه وحود الماء» طلب الماع من حد البعد عند أمن الوقتء لكنه بعيد ينبغى أن 
يكون غير مراد؛ لأن المعنى يقتضى عدم الفرق فليراحع وليحرر. «س.م). 

قرله: (فى حد القرب) أى: من حين نزوله. 

قرله: (ولو قصده) أى: س حين نزوله. 

قرله: (وفال النووى: لا يجب) قد يشكل إذا كان لو قصده من حين نزوله حرج الوقت» ولو 
قصده قبل دل يخرج مع إنه مطالب بالصلاة؛ من أول الوقت» وقد يئحه تصوير المسألة .ما إذا كان 
الماء قبل الانتهاء إلى المنزل فى -حد البعد, فلا إشكال إذ لا يجب طلبه قبل الانتهاء إلى المنزل لكونه 
فى حد البعد» فإن قلت: لا إشكال» وإن لم يتصورءا ذكر كما لو أتلف الماء عبناء أو مر به: 
فلما أبعد عنه تيمم» قلت قد يفرق بأنه هناك تيقن العد» فى محل الطلب لا كذلك هنا. فلي تأمل 
اس ٠١).‏ 
يب عب ب يي ب عبت ب يي ا عت 

قوله: (أى: من حين نزوله) أى: لا من أول الوئت؛ بل كان فى أول الوئت فى حد البعدء بأن كان 
أرل الوقت فى موضع لا ينتشر النازلون فيه إلى موضع الماء» بخلاف الموضع الذى نزل فيه آخمر الوقت»؛ 
هذا غاية ما أمكن فى بيانه. 

توله: (مع إنه مطالب بالصلاة إلّ) هو ذلك لكنه طلب موسع؛ ولذا كان أصح الأوحه فى موب 
الوصوءء أنه الحدث والقيام إلى الصلاة» فقبل القيام إليها لا يكوئه واحباء حتى يجب الطلب ثبله. انتهى. 


باب التي لابلاع 


لعفم م رمف و ووم روه ا عرو ومو داولما الل ويه 


الوقت كما فى الحاشية عنه؛ فإذا كان فى حد القرب فيهماء والحال ما ذكرباه فقال 


قوله: (ينبغى لو توهم ‏ لح) هذا واضح إن لم يصر الماء فى حد الغوتء إلا بعد انتهائه الى 
المنزل» أما إن كان فى حد الغوث قبل الانتهاء إليه مع اتساع الوقت فأعرض عن الطلب بلا 
عذرء إلى أن نزل وضاق الوقت» ففى حواز التيمم له حينتذ نظر؛ لأنه فوت الواحب يتقصيره؛ 
ولو جاز له التيمم حيفل لزم إمكان إسقاط الطلب فى سائر الأحوال؛ بأن يعرض عنه بلا عذر 
إلى ضيق الوقت» ولابمكن التزام ذلك فليتأمل. وس.م). 


ثوله: (وقد يعجه 1 خ) عبارة المجموع عن الرافعى: المراتبة الثائية أن يكون بعيداء بحيث لو سعى إليه 
لفات وت الصلاة فيتيمم؛ ولا يسعى إليه ثال الرافعى: والأشبه بكلام الأئمة؛ أن الاعتبار من أول وت 
الصلاة؛ لو كان نازلا فى ذلك المنزل» ولا بأس باحتلاف المواقيت والمسافات؛ وعلى هذا لو انتهى إلى 
المنزل فى آنحر الوئت والماء فى حد القرب؛ وحب السعى إليه» وإن فات الوقست كما لو كان الماء فى 
رحله؛ والأشبه أن يجعل وقت الحاضرة معيارا للفوائت؛ والنوائل؛ فإنها الأصلء والمقصود بالتيمم غالبا. 
التهى. 

ثال النووى: ظاهر عبارات الأئمة أن الاعتبار بوئت طلب الما وهو ظاهر نص عليه الشائعى نى 
الأمء وغيره. انتهى. والمراد بالاعتبار اعتبار خمروج الوئت؛ هل هو من وقت النزول بالفعل؛ أو من وت 
النزول لو نزل أول الوت فى ذلك المنزل؟ وظاهر هذا العموم سواء كان بل الانتهاء إلى المنزل فى حد 
البعدء أو لا. انتهى. 

قوله: (بما إذا كان قبل الانتهاء إلى المنزل فى حد البعد) فيه إنه إن كان المحل؛ وهو مسائر يغلب فيه 
الوحود؛ فلا وجه إلا الطلب» وإن خخرج الوقت باتفاق الشيخين» كما يعلم ما نقله عن المجموع سابقاء 
وإن كان لا يغلب فيه الوحود لم يجب الطلب عند روج الوقت باتفائهما أيضاء كما علم أيضًا ممامرء 
وإن كان نى حد القرب؛ وانحل يغلب فيه الوحود؛ وجب طلبه؛ وإن رج الوقست أيضًا باتفائهماء فلم 
يبق إلا أن يكون وهو سائر فى حد القرب؛ بحيث لو طلبه لم يخفرج الوقتء والمحل لا يغلسب فيه الوحود؛ 
وعند النزول هو فى حد القرب أيضاء لكن لو طلب خرح الوثت فهذه هى محل النزاع» بناء على أنه 
طولب أول الوثت بالطهارة. 

أولاء والأصح أن موحب الطهارة الحدث؛ مع إرادة الصلاة فتدبر. 

ثوله: (ولا بمكن التزام ذلك) ما المانع من التزامه إذا كان الوضوء لا يجب إلا بإرادة الصلاة» كما 
تقدم؟ فتأمل. 


يفت الغرر البهية فى شرح البهجة الوزدية 
الماء فى حد الغوث» وضاق الوقت عن الانتهاء إليه أنه يجوز له التيمم فى الوقتء. 
ويؤيد ما قاسه وما قاس عليه ما سيأتى من أنه إذا علم أن النوبة فى البثر لا تنتهى 
إليه إلا بعد الوقت يتيمم ويصلى فيه بلا قضاء. (وجددا). 
الرافعى: يجب طلبه؛ وإن خخرج الوقت لأنه توحه إليه طلمه حين الأمن على الوقت»؛ وهو 
أولوقت» وقال النووى: لا يحب طلبه بعد نزوله إلا إن أمن على الوقت لأن طلب الطهارة 
منه لا يكم وحوبه إلا بإرادته الصلاة؛ بداء على الأصح أن موحب الطهارة الحدث مع 
القيام إلى الصلاة أى: إرادتها وهو لم يردها إلا بعد النزول» حتى لو أرادها قبل كان وقت 
الطلب وقت إرادته؛ فليتأمل. ليعلم ما فى كلام المحشى وتصويره من الخلل. انتهى. 

قوله: (وإله لو انتهى. إلخ) هذا علم من إطلاقه وحوب الطلب من حد القرب. 
انتهى. 

قوله: (وجب قصده إلخ) هذا يقتضى أنه مطالب بالوضوء قبل إرادة الصلاة؛ مع إن 
أصح الأوجه أن موحبه الحدثء والقيام إلى الصلاة فالظاهر ما قاله النووى رحمه الله 
فتأمل» واعلم أن الشهاب الرملى قال فى شرح المنهاج: يمكن أن يحمل كلام الرافعى على 
ما إذا كان فى ثحل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم؛ والقانى على خحلافه بدليل قول 
الروضة: أما المقيم فلا يتيمم؛ وعليه أن يسعى ولو حرج الوقت. انتهى. وهو حمل لا 
يرضى به الرافعى فإنه ذكر هذا الكلام فى المرتبة الثانية» وهى أن يككون بعيدا بحيث لور 
سعى فاته وقت الصلاة؛ ثم قال بعد ذكر المرتبة الثالثة: هدا كله فى حق المسافر» أما المقيم 
فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم؛ فليس له أن يصلى بالتيمم» وإن حاف فوت 
الرقت لو سعى إلى الماء. التهى. وقد تقرر أن: المراد بالمسافر من بمحل يسقط فيه الصلاة 
بالتيمم فتدبر. 

قوله: (بتيمم ويصلى فيه بلا قضاء) أى: إذا كان امحل لا يعلب فيه وحود الماء مسن 
غير هذه البثر. انتهى 


لي سا مي مي سا لد لديم ات ات لات ات ات ا ا ا ا ل ا اا ال اا ا ال ال اا ا ا 000 


قوله: (لو توهم) بقى مالو نيقئه وقد يدخحل فى قوله السابق: والماء فى حد القرب؛ لأن حمد 
الغرت من جملة حد القرب. فليتأمل. 
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(للثان) أى: وجد الطلب للتيمم الثانى لأنه قد يطلع على ماءء لكنه دون الطلب 
الأول نعم إن تيقن عدمه بالأول. واستمر التيقن فلا طلب كما علم مما مر (والتأخير 
للتيقن») أى. وتأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء عند تيقن الماء. (آخره) أى: آخر 
الوقت (أوى) من تعجيلها أوله بالتيمم لأن الوضوء هو الأصل وإلا كمل؛ ولأن فضيلة 
الصلاة به ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله لأن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت 
جائز مع القدرة على أدائها أوله. ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء. قال 
الملأوردى: ومحله إذا تيقنه فى غير منزله. وإلا وجب التأخير لأن المنزل كله محل 
الطلب. فلا وجه لن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا |.ه. أما إذا لم يتيقنه آخر 
الوقت بأن ظنه. أو شك فيه أو توهمه فتقديمها بالتيمم أولى لتحقق فضيلة التقديم دون 
فضيلة الوضوء. وقيل تأخيرها فى الأوليين أولى لما مر. قال الإمام بعد ذكره القولين فى 
مسألة الظن: والقولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة. فإن صلى بالتيمم أوله. 

قوله: (كما علم !لخ) فى قوله: وإنه إذا تيقن عدمه لا يلزمه طلمه انتهى. 

قوله: (أخره) بأن يبقى ما يسع الصلاة» وطهرها بأقل ممزىء» وصورة السألة أن 
يكرن الموضع لا يغلب فيه الوحسود؛ وإلا وجب التأحير وإن مرج لوقت. انتهى. على 
لغءراء 

قوله: (هو الأصل إخ) ولهذا يصلى به صلوات بخلاف التيمم 

قوله: (والا) أى: بأن تيقن أنه يجده فى آححر الوقت فى منزله الدى هو فيه فى آخحر 
الرقت. انتهى. بجموع. 

قوله: (فى الأوليين) أما فى الترهم فلم يقل بأولوية التأعير أحد كما يفيده صنبع 
المجموع. انتهى. 

قوله: (فى مسألة الظن) قيد بها لأن الإمام لم يذكرهما فى مسألة الشكء سل سكت 
عنهماء لكن ذكرهما فيها أبو حامد والماوردى والمحاملى» وإن حزم الرافعى فى صورة 
الشك بالتقدم قرلا واحدا. انتهى. جموع. 


قوله: (ويؤيد ما فاسه) قد يمرق بأن فيما سيأتى حائلا» وهو ذو الندبه كدا عخطه. 


قوله: (وإلا) أى: وإن تيقئه فى منزلهء وحب التأخير إن أراد بئيه فى منزله تيقن وحوده فبى 


ثوله: (قد يفرق 1) لا أثر له بعد ما تقدم. انتهى. 


4١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبالوضوء آخره فهو النهاية فى أحراز الفضيلة؛ وتبعه الشيخان فى ذلك. واعتراضه 
ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضى حسين. 
وذكر فى المجموع أن الرويانى نقله أيضا عن الأصحاب؛ وأجيب بأن هذا فيمن لا 
يرجو الاء بعد بقرينة سياق الكلام. (كثوب البدن) فإئه إن تيقن العارى حصوله آخر 
الوقت. فالتأخير أولى وإلا فعكسه. 

(ومشترى) اسم مفعول بمعنى الصدر أى: واشتراء (ماء) للطهر. (وثوب) للستر 


ا ا ا ا 0 ااا ا اا ااا ا للا ا ا 0 0 ا اا ا ااا ااا 0ك 


الفضيلة. انتهى. 
الخال فى منزله, لكن منع الرصول إليه مانع» لا يزول إلا فى آححر الوقتء فالمتجه ما قاله؛ وإن 
أراد به ثيقن طرو وحوده فى آحر الوفتء» بعد إن لم يكن فالوحه إطلاق الأصحاب. 

قرله: (فلا وجه لمن أطلق) الإطلاق هو الأرحه. 

قوله: (وبالوضوء آخره) أى: ولو مفردا. 

قوله: (فهو النهاية إل) هذا فرضه الشارح فى صورة الظن كما ترى» ويجرى فى غيرها من 
بقبه الصور حتى صورة التيقن» كما هو ظاهر عبارة السروض» وينبغى أن يجرى ذلك فى مسألة 
الثوب الآنية» فيقال محل الكلام إذا اقتصر على صلاة واحدة» فإن صلاها عاريا أول الوقت 
ومسئورا آخحره؛ فهو النهاية فى إحراز الفضيلة. 

قوله: إلا يستحب إعادتها) أى: منفردا. 

قوله: (وأجيب بأن هذا) أى: عدم استحاب إعادتها بالوضوء. 

قوله: (كثوب البدث) قضية هذا التشبيه أن يمرى هنا ما سلف من حكم الظلن والوهم؛ 
وحريان كلام الأمام» وبه صرح اللتوحرى.ونسبه لتصريح الإمام «ب.ر). 


توله: (وإن أراد به [لح) هذا الاحتمال هو الظاهر من عبارة الماوردى» ونصها: هذا إذا تيقن وحود 
الماء فى غير منزله» أما إذا تيقن أنه بحده فى آخمر الوقت» فى منزله الذى هو فيه أول الوقت؛ فيحب 
التأخير. اتتهى. وعبارة «م.ر) :والمراد باليقين الوثوق بحصول الماء. بحيث لا يتخحلف عادة؛ ولا فرق فى 
ذلك بين تين وجوده فى منزله أولا خلانا للماوردى؛ لأن العبرة فى الطلب بالحالة الراهئة؛ وهو فيها فاقد 
للماء حسا وشرعا. انتهى. وهو صريح فى الاحتمال الثائى» أما الأول فهو كمسألة «ب.ر) التى يتتهى 
إليه النوبة فيها آخخر الوثت فلا يخالف فيه الأصحاب» نعم يحمل كلامه أى: الماوردى على ما إذا كان 
محل يغلب فيه وجود الما فإنه يجب عليه التأخير» حيقذ كما صرح به شيشنا الزيادى. انتهى. (رع.ش). 
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(حتما) أى: وجب كما يجب شراء الرقبة للكفارة. والطعام للمجاعة فإن امتنع 
صاحب الماء. والثوب من البذل بلا حاجة فليس له قيرة» لأنه لا يجب عليه بذله 


لأن لماء الطهر بدلاء والصلاة بلا سترة تجب إعادتهما فى هذه الحالة. بخلاف نظيره 
فى الظامىء فإن له قهره لحرمة الروح كما سيأتى. (و) حتم شراء (الثوب) لا الماء (إن 
يوسر) بثمن (لفرد) أى لواحد (منهما) لدوام النفع بهء لأنه يجب للصلاة وللصون 
عن العيون» لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. ولذلك يجب على السيد أن يشترى 
لملوكه ما يستر به عورته دون ماء الطهارة فى السفر.كذا نقله فى المجموع عن 
البغوى. لكنه أطلق فى الروضة فى نفقة الرقيق وجوب شراء ماء الطهازة له. فيحتمل 
حمله على الحضر» وهو الأوجه. ويحتمل بقاؤه على إطلاقه» ويكون ما قاله البغوى 
وجها فى المسألة. وقضية كلامهم أنه لا فرق فى الثوب بين الكافى لستر العورة وغيره 
وقيده بعض العلقين على الحاوى بما إذا كان كل منهما كافياء أو غير كاف» أو 
الثوب وحده كافيا. وقضيته أيضا أنه لا فرق بين من يجد ترابا بمحل يسقط فيه فرضه 

قوله: (فيمن لا يرجو الماع) أى: أو يتوهمه كما يفيده كلام الحاشية. انتهى. 

قوله: (لدوام النفع به) هل المراد السفع الواحب؟. انتهى. 

قوله: (بخلاف ماء الطهارة) أى: فإن له بدلا ولو فى إزالة البجاسة عند أحمد كما 
سبق) أو يقال له: بدل فى الحملة وهذا أولى. انتهى . 

قوله: (أله لايفرق 2) هذا هو الظاهر بحى ما تقدم من التعليل فيه. انتهى. 


قوله: (لأن لماء الطهر بدلا إلخ) هذا لا يتأتى فيما إذا احتاج للماء لإزالة نحاسة ببدنه. هليتأمل 

قوله: (لدوام النفع إل) ذكر ثلاث علل» والظاهر فيما لو قدر على أحد الأمرين فقط. من 
شراء دلو مع وحود بثر هناك» وشراء ماء الطهارة أنه لا يتعين شراء الدلوء عملا بالتعليلين 
الآرين» وإن اقتضى الأرل حلافه بل يتخير بينهما. فليتأمل. 

قوله: (ويجعمل بقاؤه على إطلاقه) اعتمده. (رم.ر) 

قوله: (سنر العورة وغيره) شامل لساتر السوأتين فقط أو إحداهما. 


كوله: (الأخيرين) وكذا الأول أريد التفسع الواحب» لأن السستر واحب دائما بخلاف منفعة الدلو, 


انلتهى. 


ينيك الغرر السهية فى شرح البهجة الوردية 
بالئيمم أولا يسقط به» ومن لايجده؛ ونظير المسألة لو كان محدثا وعليه نجس أو 
محرما وعليه حدث وطيب تجب إزالته» ومعه ماء يكفى أحدهما فقط وجب عليه 

قوله: (وعليه نجس) أى: غير ما يجب الاستنجاء منه؛ أما هو فجواز التيمم قبله؛ نقله 
ابن القاص» والربيع عن الشافعى» لكنهم غلطوا الربيع فى نقله؛ وقالوا: إنه من تخريجه؛ 
وبالحملة الحلاف فيه واه جداء والصحيح عدم صحة التيمم قبله لأنه تستباح به الصلاة 
من بحاسة النجوء فلا تستباح مع بقاء المانع بخلاف الوضوء فإنه برفع الحدت؛ فجاز أن 
يرفعه والمانع قائم؛ أما نحاسة غير موضع الاستنجاء فلا يتسأتى فيها هذا التفصيل. انتهى. 
كذا فى اللجموع. 

قوله: (ومعه ماء يكفى أحدهما) يفيد أنه إذا لم يكن معه ماء أصلاء أو معه ماء لا 
يكفى لأحدهما يصح تيممه مع بقاء النجاسة بلا خلاف؛ وثقط الأذرعى بهامش المجموع 
استظهارا من عنده أن محل الوحهين إذا كان قادرا على إزالة النجاسة عند الحاحة إلى 
التبمم» أما عند العجز فيتيمم وجحها واحدا وإلا انسد عليه التيمم جملة؛ ولا سبيل إليه 
التهى. ويساعده قول المجموع فى باب الاستنجاء بعد ذكر الوحهين اللذين فى الشرح؛ ثم 
صورة المسألة أن يكون مع هذا المتيمم من الماء ما يكفيه لإزالة النجاسة من غير زيادة 
انتهى. ثم رأيت (اع.ش) قال فيما يأتى: لا يصح التيمم سواء قدر على إزالة النجاسة أو 
لا» فلو عجز صلى كفاقد الطهورين لحرمة لوقت ويعيد؛ وقيد (حجر) البطلان يما إذا كان 
معه ما يكفى لإزالة الخبث القادر على إزالته. انتهى. ومفهومه: أنه لو عجر عن إزالة 
النجاسة صح تيممه. انتهى. ثم رأيت فى المجموع عن القاضى حسين: أنه لو تبمم عالما 
بالنجاسة صح تيممه لأن طلبه الماء للتيمم يكفيه له وللنجاسة؛ وإن حدثت بعد التيمم 
بطل» لأنه يجب طلب الماء لإزالتها. انتهى. فقد صرح بصحة التيمم مع الدحاسة عند فقد 
الماء. انتهى لكن فى -حاشية وس.م) على المنهج عن وم.رم أد من به بحماسة مع الفقد لا 
يتيمم بل يصلى كفاقد الطهورين. 


غسل النجس » والطيب» وتيمم للحدث إن لم يمكن الوضوء به» وجمعه لغسل الطيب» 
فيها وفى التحقيق فى باب الاستنجاء عدم الجواز لأن التيمم لإباحة الصلاة» ولا إباحة 
مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت» وهذا هو الأرجم فإنه المنصوص فى « الأم » كما فى 
الشامل والبيان والذخائر» والأقيس كما فى البحرء ونقله فى المجموع هناك عن 
تصحيم الشيخ أبى حامد» والقاضى أبى الطيب وابن الصباغ والشيخ نصرء والشاشى 
وغيرهم. ونقل فيه تصحيح الجواز عن الإمام والبغوى كمن تيمم عريانا وعنده سترة» 
قال: ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة. ولهسذا تصح الصلاة مع 
العرى بلا إعادة» بخلاف النئجاسة. 

(و) حتم شراء (الدلو) ونحوه من آلات الاستقاء. (واستئجار ذين) أى الثوب 

قوله: (وجب عليه غسل البعجس) سواء كان .محل يغلب فيه الفقد أو لاء وقيل: إن 
كان محل لا يغلب فيه الفقد يتححير» وإزالة النجاسة أولى لوجحوب الإعادة عليه؛ واقتصر 
علمه فى التحقيق لكن مقتضى إيراده فى الجحموع تضعيفه. انتهى. واعتمد (م.ر) الأول. 
انتهى. 

قوله: (وجب عليه غسل الدجس) هذا متفق عليه عند الأصحاب والمخلاف الآتى فى 
وحوب التقديم» كذا فى المجموع وانظره مع ما مر عن التحقيق. 

قوله: (فإن أمكن وجب فعله). كذا ينبغى أن يجب غسل الطيب بهء ثم الوصوء بغسالته. إذا 
لم يمكن الوضوء به وسمعه لغسل الطيب» لكن أمكن غسل الطيب نه تم جمعه للرضسوء؛ حيت لا 
ينغير بالطيب» نغيرا يسلبه الطهورية. فليتأمل. 

قوله: (ونقل فيه تصحيح اخواز ! لخ) واحتلف كلام الشارج فى شرح الروص فى التيمم قبل 
الاحتهاد فى القبلة» مرحح فى موضع الحواز وذكر فى حر عن التحقيق وغيره المع 

قوله: (قال ويمكن الفرق !ل فرق فى شرح الروض عل هذا الفرق بين ما قال إنه الأوحه 
من حواز التيمم» قبل الاحتهاد فى القبلة» وبين امتناعه قبل إزالة النئحاسة قال: وضدا أى: أنه 


لحن طم الاين أربع رفاك لأرسع حهات بالاجتهاد بلا إعادق غخلاف إزالة 
النحاسة. اننهى. 
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والدلو لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء» والستر (بثمن») مثل فى الشراء. (وأجر مثل) 
فى الاستئجارء (ثم) أى فى ذلك المكان (فى ذاك الزمن) اعتبارا بحالة التقويمء 
والأقرب كما فى المجموع عن الإمام من غير مخالفة تقي تفييده بما | إذا لم ينته الأمر إلى 
سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ. وربما يرغب فى الشربة - حينتذ بدثائير» ويبعد فى 


قوله: (وإلا فبس) يعنى: أن قياس عدم اللجواز على التيمم قبل الوقتء أثم من قياس 
الجواز على التيمم عرياناء لوحود الفارق. انتهى. الشانى دون الأول؛ فيكون الحكم الأول 
أقيس أى: أثم قياسا من الثانى. انتهى. 

قوله: (تصحيح الجواز) أى: قال فيه: إن أصح الوحهين أنه يصح. التهى. 

قوله: (بأن سنر العورة) أى: طلبه أحف من طلب إزالة الدجاسة تدبر. 

قوله: (واستعجار ذين) قال فى المجحموع: وإن قدر على استئجار من ينزل إلى المساء 
بأحرة مثل لزمه ولم يجر التيمم. 

قوله (بدمن مثل) بخلاف ما إذا احتاحه لعطش خترم؛ فإنه يجب عليه شراؤه بريادة عسن 
تمن مثله؛ ويلزمه دفع الزيادة» وقيل: لا يلزمه لأنه مكره. انتهى. بجموع. 

قوله: (فى الشراء) أى: للماء وغيره. انتهى. 

قوله٠‏ (من غير مخالفة) أى: لم يخالف الإمام فى ذلك أحد. انتهى. 

قوله: ربما إذا لم يدسه) أى: وإن كان المعتبر ذلك المكان فى ذلك الرمن؛ لكن لا يعتير 
تمن الماء عند الحاحة إلى سد الرمق. انتهى. 

قوله: (وقدر ثمن الماء يحعمل التلف فى هذه الجهة) قال فى سرح الروض: ورد البقينى 
البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين» ثمن الآلة» وثمن الماءء وريما تقع الآلة فى البثر فتفوت 
عليه» والصواب أن المعتبر ثمن الماء. التهى. 

قوله: (ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه لخ قال فى المجموع؛ قال الماوردى: ولو عدم الماء» وعلم 


ثوله: (بأنه يصير اللازم [ خ) لأن ثول الرائعى: ما لم تحاوز الزيادة ثمن مثل الماء» يفيد إنه إذا كانت 
الزيادة وحدها قدر ثمن مثل الماء وحب شراء الآلة بئمن مثلهاء مع تلك الزيادة التى هى در ثمن مقل الماء 
فيصير اللازم ما ذكر. 

كوله: (والصواب أن المعتبر تمن الماء) هل معناه. أن المعتبر فى وحوب الزيادة ثمن الماء يعنى أنها تجب 
إن لم يزد ثمن الآلة» معثلك الزيادة على ثمن الماء لكن إذا كان أصل ثمن الآلة أكثر من ثمن الماء؛ وحب أو 


باب التيمم حك 
الرخص إيجاب ذلك» وأفهم كلام الناظم: أنه لا يتحتم الشراء والاستثجار بزيادة على 
ثمن المثل أو أجره» وإن قلت وتغوبن بهاء وهو كذلك لأنها محترمة» ولهذا لوخاف 
تلف يسير من ماله لم يلزمه الطلب كما مر. قال الرافعمى: بعد ذكره عدم لزوم شراء 
آلة الاستقاء بأكثر من ثمن المثل كذا ذكروه» ولو قيل يلزم ما لم يجاوز الزيادة ثمن 
مثل الماء لكان حسنا لأن الآلة المشتراة تبقى له» وقدر ثمن الماء يحتمل التلف فى هذه 
الجهة» ولو لم يجد حبلا و وجد ثوبا يمكنه شده فى الدلو ليستقى لزمه ذلك؛ ولو لم 


قرله: (بعد ذكره عدم لزوم شراء آلة الاستقاء) عبارة النخموع: ولو وحد آلة 
الاستقاء بالثمن أو الأحرة لرمه تحصيلها بثمن المثل» أو أحرة المثل» فإن زاد لم يجب» كذا 
قال الأصحاب قال الرافعى: ولو قيل: يجب ما لم جماوز الزيادة ثمى مثل الماء لكنان حمسنا. 
انتهى. فكلامه فى الثمن والأحرة معاء ورده البلقينى فيهما معاء نقل الأول المحشى صريماء 
وأشار إلى الثانى. انتهى. 

قوله: (ما ل تجاوز الزيادة ثمن مغل الماع) وإن حارزت ثمن مئل الآلة. انتهى. 

قرله (ما لم تجاوز الزيادة تمن مغل الماء) يعنى: أن الزيادة وحدها لا تحاوز؛ مإذا كانت 
وحدها قدر تمن مثل الماء وحب تحصيل الآلة بئمن مثلها مع تلك الزيادة التى هى قدر ثمن 
مثل الماء وعبارة الشيخ عميرة: ومفل الماء آلة الاستقاء» لكن بحت الرافعى فيها اغتمار 
الزيادة التى يجب بدلما فى تحصيل الماءء لأن الآلة تبقى له والماء يجب نحصيله فيغتفر مُنه 
انتهى. ورده البلقينى بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء» والصواب اعتسار 
من الماء. انتهى. وقوله: اعتبار ثمن الماء هل معناه أن تلك الزيادة متى حاوزت ثمن مثل الماء 
لا تحب» وأن المعتبر فى تمن الآلة هو ثمن مثل الماء حتى إذا كان ثمن مثلها أزيد من ثمن مفل 
الماء لا يحب شراؤهاء لأنه إنما وحب عليه الماء؟ ظاهر كلامه فى بحث الرافعى الأول؛ 
وظاهر ما ستنقله عنه فى استثجار الآلة الثانى فليتأمل. 


قوله: (لكان حسنا) هذا آحر كلام الرافعى على ما فى ابنجموع عنهء ونقل الشيخ 


أنه لو حفر ممله وصل إليهء فإن كان يحصل عفر قريب لا مشقة فيه» وحب الحفرء وإلا فلا. 
شرح الروض. 
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يكن دلوء وأمكن إدلاء الثوب فى البثر ليبتل» ويعصر منه ما يتطهر به لزمه فعله, 
ولو لم يصل إلى الماء» وأمكنه شقه وشد بعضه ببعض ليصل وجب هذا كله إذا لم 
يحصل فى الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل. 


(يفضل) أى: كل من ثمن المثل» وأجره (عن) مؤنة نفسه. وكل حيوان (ذى 


عميرة عن الرافعى التعليل بأن الآلة تتقى له ول ا را انتهسى. ويمكن 
أن ذلك معنى قول الشارح؛ وقدر ثمن الماء يحتمل إلم؛ ثم رأيت شرح الروض نقل عن 
الرافعى مثل ما نقل الشيخ عميرة. انتهى. 

قوله: (ولو لم يجد حبلا إخ) هذا كله إن لم يمكنه النزول بنفسه إلى الماء أو أمكنه 
مشقة شديدة وإلا لزمه. انتهى. بجموع. 

قوله: (وأمكئه شقه) هذا إن علم الماء فيهاء بخلاف ما إذا توهمه بأن كانت مظطلمة 
وس.م» على المنهج عن حاشية العراقى للشارح. 

قوله: (يزيد على أكثر الأمرين [لخ) مبنى على أنه يب استعجار الحبل وإن راد على 
من متل الماء» وقال البليقنى كما فى شرح الروض: لو قيل فى صورة الإحارة لا يلزسه إلا 
إذا لم تزد الأجرة على تمن مثل الماء لكان هو المعتمد, لأن الله تعالى إنما كلفه بالماء فلا 
يراد على ثمبه. انتهى. 

قوله: (يزيد على أكفر الأمرين إلح) هذا مشكل لأنه يقتضى أن أجحرة مثل الحبل قد 
تكون أكثر من ثمن مثل الماع وأنه يجب الاستتجار حيشذ مع أنه لا يجب شراء الماء بأكثر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


قوله: (يزيد على أكشر الأمرين) اعتبار أكثر الأمرين فيهما هو ما فى الروضة:؛ وأصلها 
واعتمده (م.ر) وفيه نزاع فى شرم الروض. 


أن المعتير فى الآلة مطلما ثمن الماء حتى لو كان من مثلهاء أكثر من ثمن مثل الما لا يهب» كماثاله 
البلقينى فى أحر مثلها ود نقلناه بهامش الشرح. انتهى. 

ثوله: (بحشفر قريب) لو ظبط بأن كان حفره يساوى أحرته ثمن مثل الماء فما دونه؛ ولزم حفسره بنفسه 
أو بغيره؛ لكان أولى من الضبط بالمشقة؛ كذا بخط الأذرعى بهامش المجموع. انتهى. 

وله: (وفيه نزاع فى شرح الروض) لعله ما بسطناه بهامش الشرح فانظره ا.ه» ثم رأيته فوحدت 
فيه عن البلقينى» ولو قيل نى صورة الإحارة إلى آخر ما نقلناه بأعلى الهامش الأمن. النهى. 


بات اليهم اا 
حرمة معه) بسكون العين» بخلاف ما لا حرمة له كمرتد وحربى» وما ليس معه كأن 
يكون مع رفقته ولم يعدموا مؤنته » وظاهر أن ما يكون له وليس معه حكمه حكم ما 
معه. (وعن » دين) عليه حال أو مؤجل متعلق بذمته. أو بعين. من أموالهء وتقييد 
من ثمن متله» ولا يجب شراء آلة الاستقاء بأكتر من ثمن مثل الماء» كما نقله فى شرح 
الروض عن البلقينى» فكيف يجب استئجار الحمل بأكثر من تمن مثل الماء» وعسارة التسارح 
فى حاشية العراقى. أنهم أوحبوا شق العمامة» ليصل إلى الماء عند تحققه إن لم يرد الرس 
على ثمنه. انتهى. فلم يذكر أكتر الأمرين المذكورين فليتأمل» بعم أطلق فى شرح (م را 
الرحوب بأحرة المتل وظاهره؛ ولو زادت على تمن متل الماء» بل صرح ,تل ما هما انتهى. 
ولعله حرى على ما قله الرافعى عنهم سابقا فإنه مطلق يتناول ما ذكر» وقد عرفت مافيه 
مس رد الرافعى له. انتهى. 

قوله: (من قن مثل الماء إخ) هلا قال من ثمن مشل الماء وتمن أو أحرة مشلل الحسل. 
التهى. 

قوله: (وأجرة مثل الخبل) عبارة المجموع: فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على الأكتر 
من ثمن مثل الماءء وثمن آلة الاستقاء لزمه شقه؛ ولم يجر التيمم وإلاحسار بلا إعادة. انتهى. 
ولا يخفى التفاوت» وإنه يقضى وحوب شراء آلة الاستقاء» ولو زاد ثمبها على تمن مثل 
الماء انتهى. لكن هذا مقتضى إطلاقهم, واعتزضه الرافعى سانقا. انتههى 

قوله: (عن مؤنة نفسه) ولو كان غير محتزم كزان محصن على معتمد (م ر). 

قرله. (كل حيوان) وإن لم يحتج إليه 

قوله' (معه) هذه عبارة الروضة» وليست المعية بشرط فيما يظهر. انتهى. عميرة على 

قوله: (ولم يعدموا مؤنته) ممهومه أنهم لو عدموا مؤنته كان كالذى معه. وطاهر أن الذى معه 
إنما يعتبر عدم مونته من جهة أحرى, معى هذه التفرقه نظر. هليتأمل «س.م0. 


توله: (هو ما فى الروضة) وأصلها كذلك هو فى المجموع؛ مع إبدال أحرة مشل الحبل يثمن مثله. 
التهى. 

ثوله: (من جهة أخرى) كأن كان مملوكا لعيره الواحد مؤتنه. 

ثوله: (نظر) لأن المدار على عدم مؤنته: سواء كان معه؛ أو مع غيره: وسواء كان له أو لغيره. آتتهى. 
كما فى شرح (م.ر) وشرح الإرشاد لابن حجر. انتهى. 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرافعى له بالذمة جرى على الغالب» ومن ثم حذفه فى الروضة وغيرها. (و) عن 
المحلى؛ وعمارة الإرشاد وشرحه الححر: إذا فضل عما يلزمه أى: أكل وشرب حيوان محدزم 
ممن تلزمه نفقته» وإن لم يكن معه ومن رقيقه. وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته انتهى. 
والضمير فى عدم لغيره؛ وهذه العبارة لا تشمل حيوان الغير إذا كان مع الغير وعدم نفقته 

قوله. (أو بعين) أو مائعة خحلو فتجوز الجمع. 

قوله: (أو بعين) بأن رهنها به أو ضمنه فيهاء أو كان الدين متعلقا بذمته فلا يكون ما 
دكر فاضلا إلا إذا زادت أعيانه عما يفى بديئه؛ فتأمل هى أول هده فإنها ممتاحة لععاية. 


فوله: (عن ذى حرمة) لولا معه تمل نفسه. 

قرله: (وعن دين) عبارة المنهاج: ويعب شراؤه أى: الماء للطهارة بئمن مثله إلا أن يمتاج إليه 
لدين مستغرق. انتهى. قال العراقى فى خريره تبعا لشيخننا ابن النقيب فى نكته: بقييد المنهاج تبعا 
للمحرر الدين بالمستغرق لا يناج إليه؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه. انتهى. 
ونبعهما الشارح حيث حذف فى منهجه قيد الاستغراق» وقال فى شرحه؛ ولا حاجة لوصف 
الدين بالمستغر ق» كما فعل الأصلء لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه. انتهى. أى: فذكر 
الاحتياج يغنى عن قيد الاستغراق» ولا يخفى صراحة هذا الكلام» فى أن ما زاد على اناج فى 
الدين يجب الشراء به» كما لو كال الدين عشرة؛ وعنده أحد عشرء فيجب عليه الشراء بالحادى 
عشرء وفضية ذلك فى صورة تعلق الدين بعين من أمواله» كعين ضمن دينا فيها أو أعارها فرهنها 
المستعير بإذنه إنه لو ملك غير تلك العين وحب عليه الشراء به لأنه غير محتاج إلبه فى الدين» إذ 
لا يجب عليه فى وفاء ذلك الدين غير قيمئهاء وإد نقصت عنه فما ملكه زائدا عليها. غير تاج 
إلبه» وقباس ذلك أنه لو رهن دين فى ذمته» وملك غير الرهن وحسب عليه الشراء به إن وفى 
الرهن به وإلا فيما زاد على ما لو انضم إلى العين المرهوئة وفى به وعلى هذا فمعنى اعتبار الفضل 
عن الديفى صورة تعلقه بالعين اشتراط عدم تعلقه بها فى وحوب الشراء بها. فليتأمل وليراجع 
لاعن يخم ), 


ثوله: (لشمل نفسه) والشارح زاد نفسه وعلق معه بكل -حيوان. انتهى. ولعله إنه يعثبر النضل عن 
بفسهء وإن كان زانيا تحضناء كما اعتمده وم.رع لكن الظاهر اعتبار توبته. انتهى. 


توله: (وقياس ذلك) أى: قياس تلك القضية فى أن الزيادة تعتبر على المحتاج إليه. انتهى. 


باب التيمم 4 
(كافى سفر) له مباح ذهابا وإيابا (من المؤن) من مطعومه وملبوسه ومركويه. وعن 
مسكن وخادم محتاج إليهما كما هو المتجه فى المهمات لأن هذه الأشياء لا بدل لهاء 
بخلاف الماء. 

(وبالنسا) بالقصر للوزن عطف على محذوف أى حتم الشراءء والاستجثار بعوض 
الثل بالنقد لمن حضره العوض. وبالنسيئة أى الأجل لمن غاب عنه لأن الأجل لازم 
قلا مطالبة قبل الحلول. (بزائد لاق) أى: إنما يجب الشراء» والاستئجار نسيئة إذا 
كان الزائد بسبها لاثقا بهاء وإلا فلا يجب وإنما يجب ذلك (للن » يغنى) أى: 
للغنى بماله الغائب. (لمد أجل) أى عند مد الأجل (إك الوطن) يعنى محل ماله. أما 
الفقير والغنى الذى لم يمد له الأجل إلى محل ماله» فلا يجب عليهما ذلكء وقوله: 
لد جل إلى الوطن من زيادته. 

(والماء إن يوهبه) بفتح الهاء أى: المحدث فى الوقت. (أو إن يقرض » منه) 
فيه (يجب) عليه (قبوله) لأنه حينثذ يعد و اجدا للماء. ولاتعظم فيه المنة. وبهذا 
فارق عدم وجوب قبول الرقبة فى الكفارة (لا) قبول (العوض) الموهوب. أو اللقرض 
لشراء الماء فإنه لا يجب لما فى الأول من ثقل المنه. وفى الثانى من الحرج إن لم يكن 
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قوله: (وعن مسكن وخخادم) هل يشترط أن يليقا به كالحج, أو يفرق بأن للطهارة 
بدلا؟ الظطاهر الأول. شرح الإرشاد (س.م) على المنهيج . 

قوله: (والماء أن يوهبه إلخ) الحاصل أنه يجب فى الماء قبول الحبة والقرض والشراء 
والإعارة والإحارة» وفى الآلة الشراء والاإحارة والإعارة فقطء ولا يحب فى الثمن شىء 
وف.ل) على الجلال» وقال أيضا: «مايحب قبوله يحب سوؤالهع» فقوله هنا إن يوهبه أى: 
بعد سؤاله أولا. انتهى. رأيته فى الشرح. انتهى. 

فوله: (بجب قبوله) قال فى شرح الروض: إن لم يمتح إليه الواهب» وصاق الوقت عن طلب 
الماءه ثم قال :فإن احتاج إليه لعطش ولو مالا أو لغيره حالاء أو اتسع الوقت» لم يجب النهاية كما 
اقتضاه كلامهم؛ وثقله الزركشى عن بعضهم, وأقره. التهبى. تم صرح باعثشار التشرطين فى 
وحوب استعارة الآلة. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل. 
بخلاف الشراء والاستكجار كما مرء أو إنما وجب قبول قرض الماء كما مر لأن القدرة 
عليه عند توجه الطالبة أغلب مثها على العوض. 

(وإن يعر) عار (ثوبا و) محدث (دلوا)؛ أو نحوه من آلة الاستقاء فى الوقت 
(وجبا » قبوله) أى: عقد العاريه لخفة المنئة فيها سواء جاوزت قيمة الثشوب» أو 
الدلو ونحوه ثمن الساتر. أو الماء أم لا إذ الظاهر السلامة. وكما يجب قبول ذلك يجب 
طلبه ومتى خالف وصلى عاريا أو متيمما أثمء ولزمه الإعادة إلا أن يتعذر الوصول إليه 
بتلف أو غيره حالة تحرم العارى» وتيمم المحدث فلا يلزم الإعادة كما لو جاوز 
النهر فى الوقت» ولم يتوضاً وبعد عنه وتيمم وصلى (خلاف مالو وهبا) له أى الشوب 
والدلو» فلا يجب القبول لثقل اللئة. وذكر الثوب فى هذه والتى قبلها من زيادته. 


وافف وو فو هللاالا 


قرله" (وجبا) أى: بعد دحول الوقت» قاله الوحرى فظاهر أن غير العارية ما ذكر قبلها مثلها. 

قرله: (فلا تلزم الإعارة) لم يقل فإن تيممه يصحء وفيه إشعار بأن الإراقة فى مسألة الاحتهاد 
سرط لعدم القضاء. وب.ر). 

قوله: (فلا يجب القبول) وكذا لا يحب افتراض الدلو» كما صرحت به عبارة الإرشاد. 


ثوله: (اشنرط عدم تعلقه بها إلح) سواء كان لرهئها به أو ضمائه فيها أولا واشتغلت ذمثه بالدين» 
لأن شغل ذمته به يمبع وحوب الشراء بهاء لتعلقه فى الوائع بهاء وإن لم يعلقه هو بها. انتهى. 

توله: (اشيزاط عدم تعلقه بها إْ) سواء بقى مئه شىء كما فى الصورتين الأوليين أعنى الضمان 
والإعارة أولا كما فى صورة رهه؛ هو بدينه؛ فلا يقال فى الصورتين الأوليسين» إنه لم يفضل عن الدين 
لبقائه؛ لكن فى صورة رهنه بدين فى ذمته؛ ليس العين المتلعق بها صوص المرهونة؛ بل كل ما يفى 
بالدين؛ بعضه عن الرهن؛ وبعضه عن الذمة فمتى تعلق بالذمة وكان هناك عين تعلق بهاء وإذا تعلق بعين 
لا يلزم تعلقه بالذمة» كما فى الصورتين الأوليين» فأوفى فى ثول الشارح أو بعين مائعة حلو. فتأمل. 
ويجوز أن يقال فى ثوله: تعلق بذمته؛ سواء تعلق بعين أولا فيدخحل فيه رهئه. هو بديئه وفى و ثوله: أو 
يعن أى فأنط» فيكون قاصرا على الصورتين الأوليين ويكون كول المحشى: فمعنى اعتبار الفضل فى صورة 
تعلقه بالعين أى: فقط» ويكون راحعا للصورتين الأوليين؛ لكن لا وحه حيئذ لتأخيره. انتهى. 

قوله: (أى: بعد دخول الوقت) ظاهره وإن غلب على ظنه عدم وحود ذلك فى الوقت؛ وهو الموائق 
لما سبق؛ من أن الطهارة إنما تحب بدعول الوقت؛ وإرداة الصلاةق وإن حالف ما سبق عن ابن الأستاذ. 
التهى. 


باب التيمم و 

(إن يهب) بفتح الهاء وأصله يوهب حذفت الواو؛ وكان القياس ثبوتها لكنهم لما 
أرادوا التخفيف بحذفها قدرء والضارع على قياس يفعل بالكسر أى: وإنث يهب 
المحدث (الماء أو يبعه») بلا حاجة (بطلا) إن وهبه أو باعه (وقت صلاته) لحرمة 

قرله: (فى الوقت) مفهومه أنه لو وهب له؛ أو أقرضه قبل الوقت لا يجب قبوله؛ وإ 
غلب على ظنه عدم وجحوده فى الوقت» وهو الظاهر الموافق لما مر من أن الطهارة إنما تحب 
مجموع دحول الوقت وإرادة الصلاة) وإن أشكل على ما مر مسن أنه لو توقف استيعات 
الرفقة على الطلب قبل الوقت وحب مع أن حصوله من حهتهم مترهم تدبر. 
رحاء وجوده؛ وأن يكون الواهب لا يحتاج إليه؛ فإن احتاج إليه لشربه فى الال أو 
الاستقبال لم يجب القبول» أو للوضوء فإن كاد صلى فرض الوقت وحب القبول وإلا فلا. 
التهى. «س.م) على المنهج عن شرح الروض والعباب وغيرهم. انتهى. 

قوله: (فى الوقت) فيه ما سبق. انتهى. أى: عقد العارية أى: الإيجاب فيه. انتهى. 

قرله: (إثمْن سائر) أى: ساتر العورة. 

فوله: (وكان القياس ثبوتها) إد ليس بعدها كسرة. 


وتمير بجتهد لم يعص» أو عبئا لا قبل الوقت عصى ولا إعادة. انتهى. فأفاد حوار التبرد والتنظييف» 


ثوله: (وفيه إشعار) أى: فى الحكم بصحة تيممه عند تعذر الوصول إليه بغير التلف» إشعار بأن الإرائة 
فى مسألة الاحتهاد شرط لعدم القضاء فقط» لا لصحة التيممء كما هو ظاهر المعن فيما سبق» والشرح 
أيضًا وبه قال حمع وصوبه الأسنوى لعدم الاستعمال؛ والصحيح أنها شرط لصحة التيمم؛ كما فى اجموع 
والتنقيح عن قطع اللجمهور: ود أسلفناه يهامش الشرح؛ وأما الإعادة هناك فلوجود طاهر بيقين معه؛ 
مخلاف ما هنا للتعذر. انتهى. ويحتمل أن المعنى ونى عدم قوله: أن تيممه يصح إشعار إلخ لأن عدم قوله: 
ذلك هنا يفيد صحته فيما قبله, إذ لم لو. يصح فيما ثبل؛ لقال هنا صح تيممه أى: فلاف ما ثبله؛ لكن 
فيه أنه يفرق بين مسألة الاجتهاد وبين مسألة ما إذا الف هنا بالتعذر فى مسألة الاحتهاد. انتهى. 

ثوله:( فأفاد جواز لتعظيف) نص على حوازه أيضا نى المجموع. والمدار على إتلافه لغرض لا عبثا كما 
فيه أيضًا. انتهى. 


(وإن يحتج) إلى هبته أو بيعه فى الوقت» كأن عطش المنهب أو المشترى» أو 
احتاج مالكه إلى ثمنه. (فلا) يبطل ذلك للحاجة» أما إذا وهبه أو باعه قبل الوقتء 
فلا يبطل مطلقا لجواز البذل حينئن» (وأبطلوا ما » بقى التيمما) أى. وأبطلوا التيمم 
مدة بقاء اماو أو شىء مئه بيد المالك» أو اللتهب» أو الشترى لبقائه على ملك المالك» 

قوله: (إلا أن يتعذر) وكذا لو بلع فوق حد القرب على التفصيل المذكور فى الحاشية 
قل. انتهى. عميرة بزيادة. 

قوله. (بطلا) أى: فى القدر المحتاج إليه» وبقيا فيما زاد إذا كان مقداره معلوما بعادة 
له فى ماء الطهارة وإلا بطل فى الكل للجهالة. انتهى. 

قوله: (وصلى [) هماء أو تراب فى محل يغلب فيه الفقد. انتهى. حجر. 

قوله: (فلا يبطل مطلقا) لكن إذا دحل الوقت؛ وهئاك خعيار» وحب المسخ.؛ وكذا لو أقرضه 
ودحل الوقت» وعيئه باقية وحب الرحوع «م.ر). 

قوله: (ما بقى العيمما) أى: فى حد القرب كما قيد به فى الإرشاد, وعمله فيمن لا يلزمه 
القضاي لأنه لا يازمه طلب الماء, ثما زاد على حد القرب» بخلاف من يلزمه القضاى كالمقيم لأنه 
يلزمه طلبه» وإن زاد على حد القرب. 
القرس» إلا إذا كان ممن لا يلزمه القضاءء وإلا فلا قضاء بدليل ما صرحوا به أن من أثلف الماء عبنا 
فى الوقتء ثم تيمم وصلى أو احتاز يماء فى أول الوقتء فلما أنعد عنه تيمم وصلى» لم تلزمه 
الإعادة» ثم رأيت فى الروض مايدل على ذلكء وهو قوله :وإن تلفء أى: الماء فى يد المتهب» 
أى: أو المشترى فكالإاراقة» أى: فى إنه إذا نلف صار فاقدا له عند التيمم» كما أفصح بذلك فى 
شرحه؛ أى: بخلاف ما إذا لم ينلف» بل كان باقيا فى يدهماء بعد القربء؛ وإن عحز عن 
استرداده» كان عليه قضاء تلك الصلاة» كما يفيده قول الإرشاد. وتيممه أى: وبطل تيممف صا 
بقى أى: الماء بقرب أى: بحد قربس» واسترده أى: استرده وحوبا من هو فى يدف فإن عرز أى: 
استرداد قصى الأولى. انتهى , 

فانظر قوله: فآن عز قصى الأولى فإن منطوقه وحوب قضاء الأولى» مع وحوده ببحد القرب» 


ثوله: (وجب الفسيخ) أى: فىالقدر المحتاج إليه «م.ر). 


كوله: (إذا كان من لا يلزمه) أما إذا كان يلزمه بأن يغلب الوحود فى تل الصلاة؛ فهو يقضى سواء 
كان ذلك الماء فى حد القرب أو لا. انتهى. 


باب التيمم 2 
وعليه استرداده. فإن لم يقدر تيمم وصلى وعليه قضاء الصلاة التى فوت الماء فى وقتها 
لتقصيره دون ما سواهاء لأنه فوت الماء قبل دخول وقتهاء أما إذا لم يبق من الماء شىء 
فيصم تيممه وصلاته بلاقضاء كما فى الإراقة فى الوقت وسيأتى. (وبانتهاء نوبة فى 
بثر ما) تنوبها الواردون. 

( وفى مقام ضيق) لا يسع إلا قائما واحداء وقد تناوبه جمع للصلاة فيه (و) فى 
(الستره ») التى تناوبها جممع من العراة أى» وبتوقع ذى النوبة يقينا انتهاءها 
(إليه) فى كل من هذه الصور. (بعد وقتها) أى: الصلاة (امنع صبره) إلى انتهاء 


وفف موا ا الالالال ويل لودلل 


وعزته ومفهومه عدم وجحوب قصاء ما بعد الأرل» ولو مع رحوده محمد القرب» وعزته والفرق 
تقصيره بالنسبة للأولى» لتفويته فى وقتها دون ما بعدهاء والحاصل أن الأولى وما بعدها يستريان» 
فى عدم وحوب القضاء إذا كان الثيمم هما بعد تلفه, ويفترقان إدا كان مع وحرده مد القرب» 
وقد عن وأما إذا لم يعز فينجه وجوب القضاء فيما بعد الأولى أيضاء لأنه على ملكه؛ ويقدر على 
استعماله بالنسبه لما بعد الأولى أيضاء فهر كما لو صلى بالتيمم صلوات كثيرة مع وحوده فى يده 
بالفعل؛ أو مع وحود ماء مباح فى حد القرب مع القدرة عليه. فليتأمل ٠اس.م»).‏ 

قوله: (وعليه قضاء الصلاة التى | خ) قال فى الروض: ولا يقضيها بتيمم فى الوقفت؛ قال فى 
شرحه: بل يؤخحر القضاء إلى وحود الماء فى الحال» وكان .محل يغلب فيه عدم الماء» كان له 
قضاؤها ,التيمم فى الوقت. 

قوله: (دوث ما سواها) لعل خله إذا عحز عن اسازداده فى وقت ذلك السوى» فإن قدر عليه 
فبه تمد القرب إذا كان تمن لا تلزمه الإعادة» وحب القضاء أيضا؛ لأن الماء ملكه وهو قادر على 
استعماله (اسبم) ٠‏ 

قوله: (تناوبها) أى: البعر. 

قوله: (بعد وقتها امبع صبرة» ثم قال أما إذا توقع إخ) لا يبعد حريان هذا التنفصيل فيما لو 
حال سبع أو حاف راكب السفيئة. 
ااا ااا 0ك 

ثوله: (لم يعز) أى: وهو فى حد القرب. 

وله: (القضاء) بل ولا يصح التيمم حينئك: كما يفيده التعليل بعد. 


توله: (إذا كان [ ل) تقدم المراد منه. انتهى. 
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ا احاح ححا 0 


قوله: (بعد وقتها) يسغى أو وقت , بعضهاء لكن قضيه كلام الناشرى حلافهء إذا أدرك فى آخر 
الوقت ما تصير به الصلاة أداء. 

قوله: (امنع صبرة) الوحه أنه لا فرق فى التيمم» وعدم الفضاء هما بين المسافر والمقيمء حيث 
لم يكن هناك إلا تلك البثر لوجود الحيلرلة» كما لر حال سبع عن البحر» أو حاف راكب السفينة 
من الاستقاء من البحرء فإنه يتيمم» ولا قضاء فإن كان هناك غير تلك الكر ولا حائل وحب طلبه 

قوله: (امنع صبرة) محله ى مسأله البعر فى المسافر» فالمقيم يلزمه الصبرء وإن حرج الوقت» 
ويدل عليه ما تقدم فى الامش فى الكلام» على حدى الغوث والقرب؛ عن المجموع وغيره» وهذا 
ذا ل لض 

قوله: (لا يبعد ! ) نقل فى حواشى المنهج عن (م.ر) إحراء هذا التفصيل فى حيلولة السبع. اننهى. 

قوله: (يبغى الح) استظهر المحشى خخلافه» فيما إذا علم ماء يصله المسافر الحاجته؛ وهو القرب» وأفره 
«ع.ش) وخحالفه وق ل) فاشترط بقاء مايسعها وميمها تيممها. انتهى. 1 

توله: ( إنه لا فرق اح) قد علمت أن المسائر من محل لا يغلب فيه الوحود, والمقيم عكسه؛ وإذا لم 
يكن هناك إلا تلك فوحود البئربمحل يوجب غلبة وحود الماء فيه» فمن بدلك امحل لا يكون الامقيماء 
معن هذا الكلام أن الفرق بين المسائر والمقيم؛ لا يعتبر هنا؛ حتى يجب هنا الصبرء وإن ترج الوثت» لأن 
الموضع يغلب فيه الوحود بواسطة وحود تلك البئر نيه» وذلك لأن هذا من قبيل السائل الحسى» كما لو 
ساح 

ثوله: و(فان كان هناك غير تلك البئر) أى: كان امحل يغلسب فيه وجود الماء من غير تلك البثر. 
انتهى. 
حوف. انثنهى. ثم رأيت لاس .م) صرح به فى مسألة السفينة. انتهى. 

ثوله: (فإن كان هناك إل أى: يقينا أو توهما. 

ثوله: (على التفصيل) أى: بين ما إذا كان امحل يغلب فيه الفقد أو لا بقطع النظر عن تلك البئن وبين 
ما إذا حاف على ما مر أو لا على تفصيله السابق بالهامش. 

قوله: (وإن خرج الوقت) ثم لا يقضى بالتميم إلا فى محل تسقط فيه بالتيمم. اتتهى. 
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نوبته. بل يصلى فى الوقت متيمماء وقاعدا وعاريا بلا قضاء لأنه عاجز فى الحال» 
استعمال الماء فى الوقت مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده. بحلاف ما لو تنجست 
سترته. وكان معه مالو اشتغل بغسلها به خري الوقت. فإنه يجب صبرو لأن البثر 

قوله: (بلا فضاء) طاهره سواء كان امحل يغلب فيه وجود الماء من غير تلك البثر أو 
لاء وقيّده بعصهم ما إذا لم يعلب فيه وجود الماء فى ذلك امحل من غير تلك البئر» كذا فى 
وق.ل» على الحلال» لكن فى الحاشية هنا أنه لا يصح التيمسم» وإن حرج الوقت وهو 
الموافق لما مر لي فبحمل عليه كلام برق.ل» فالمراد بالقضاء الفعل ثانيا لعدم صحة التيمم. 


قيد العباب بالمسافر» فقال: ولو احتمع مسافرون ببثر إل لكن من المعلوم أن التعبير بالسفر 
والإقامة فى مثل هذا المقام حرى على الغالب» والمراد أنه لا يندر فقد الماء أو يسدر وحيكذ يشكل 
التقييد بالمسافر لأن المراد به على هذا من محل لايندر فيه الفقد» ووجود البثر يمحل ينافى إنه 
لايندر فيه الفقد إلا أن يقال المراد المقد؛ ولو حكماء وعدم التمكن من البثر فبى الوقت حعلها 
كالعدم: ويبقى تحقيق المحترز عنه بالمسافر» فإنه إن كان المقيم لم يتأن. لشمول المسافر له على هذا 
التقدير» أو من لم يزاحمه غيره على البكرء فهو حارج عن فرض المسألة» فإنها مفروضة فى المزاحمة 
أو من زاحمه غيره؛ لكن محل الغالب فيه عدم المراحمة. فتقييد المسألة .ما إذا غلست المزاحمة؛ فلا 
يخفى أله بعيد من كلامهم, اللهم إلا أن يلتزم أن المراد بالمسافر» ما هو الظاهر منهء ويفرق بينه 
وبين المقيم بأن من شأن المسافر المزاحمة على البئر بخلاف المقيم؛ ولعل الأحسن أن تجعل الممترز 
عنه من محل لا يندر فيه فقد الما مع قطع النظر عن ثلك البثر. فليتأمل (اسن مخ . 

قوله: (لأن البئر إل فيه إشعار بأنه لو تنجست سدرته» لم يتوقع النوبة فى الوقت فى مسآلة 
تناوب البئر صلى فى الوقتء ولا قضاء لعجزه عن الماء» ويبقى ما لو تنجس بدنه فهل ينتظر 
النوبة» وإنث حرج الوقت للزوم القضاء. راجعه. 


ثوله: (فهل ينعظر ْ) الظاهر أنه يجب عليه التأخير إلى أن يضيق الوقت» ثم تجب عليه الصلاة لحرمة 
الوثت؛ ويعيد كما ذكره (م. ر) فيمن به جاسة وفقد الماء؛ وهو يوحدف وقوله: للروم القضاء برد لزومه 
لا يوحب الانتظارء وإن خرج الوقت كالمسألة السابقة. انتهى. 
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والمقام والسترة هنا ليست فى قبضته. والسترة ثمة فى قبضته فيصير كما لو كان معه 
ماء يتوضأ به. أو يغترفه من بثر ولا مزاحم لهء وضاق الوقت فإنه يصبر لا يصلى 
بالتيمم؛ أما إذا توقع انتهاء النوبة إليه فى الوقت فيجب صبرهء ليصلى متوضئا 
وقائما ومستورا. 

قوله: (والسترة تمت فى قبضته) أى: طهارتها فى قبضته. 

قوله: (أما إذا توقع انتهاء الدربة إلخ) ظاهره» وإن كان ما أدركه من الوقدت يسع 
الرضوء فقط وتقع الصلاة قضاء» ويؤيده -ما فى المجموع -أنه لو كان معه ما يتوضاً به 
أو يغترفه من بثر ولا مزاحم؛ لككن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء حرج الوقت 
وصارت صلاته قضاءء؛ فإنه لا يصلى بالتيمم بل يشتغل بالوضوء. انتهى. فإنه عند الانتهاء 
إليه لا تراحم له. انتهى. ثم رأيت فى شرح الإرشاد ما نصه: ولا ينتظظر عار فى شوب 
تناوبه عراة» ولا واحد للماء فى بثر تناوبه النازحون؛ ولا من قدر على القيام فى مقام 
واحد ضيق لا يمكن فيه الصلاة إلا لواحد» وتناوبه نوبة تيقن أنه لا تنتهى إليه إلا بعد 
الوقت أو فيه؛ وقد بقى سه ما لا يسع الصلاة» بل يصلى عاريا ومتيمما وقاعدا فى الوقست 
لأن حرمته لابد من رعايتها وهو عاحز حالاء والماء فى يد غيره وهى مائعة» وأما مسن يجد 

قوله: (أما إذا توقع) يشمل باعتبار مقابلته للتيقن فيما بين التوقع ظبا واحتمالا. 

قرله: (فى الوقت ظاهره) ولو فى آححره؛ ولايشكل بقوله السابق» والتأحير للتيقن أولى 
لحضور هذاء وغيبة ذاك لكن قد يشكل على هذا تعليله السابق فى قوله لأن البثر إل وب.ر). 

قوله: (فيجب صبرة) وقد يشكل على هذا ما مره أن من نيقن الماء آحر الوفك لا يلزمه 
اننظاره» إلا أن يفرق بأنه هنا مع الترقف يعد واجدا بخلافه ثم ححر. 


ثوله: (فد يراد بها مطلق البدل الشامل إخ) نفى محل الإتلاف يجب المثل» وفى غيره يجب القيمة أو 
المثل وإن كان له قيمة. 

ثوله: (ما اقتضاه [ل) الأولى من أنه لا يكلف المالك ببذل المثل فى غير محل الإتلاف إذا كان له فيه 
قيمةء ولو دون ثيمة بدل الإتلاف. 

ثوله: (ظاهره) ولو فى آخحره؛ وظاهره ولو وئعت الصلاة كلها قضاءء كما كاله الدووى: فى المجموع؛ 
فى مسألة ما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه؛ ولامزاحم؛ وضاق الوقت؛ ثم رأيت عن شرح الإرشاد 
إنه إذا تيقن انتهاء النوبة إليه فى الوثت؛ ود بقى ما لا يسع الصلاة لا يتنظر» بل يصلى فيه بالتيمم؛ لأنه 
عاحز حالاء والماء فى يد غيره مخلانه فى مسألة المجموع. انتهى. ثم إن ثوله ولو فى آخمره؛ ينافى ثوله 
سابقا على قول المصئف: بعد وثتها ينبغى أو ولت بعضها. 
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(ولظما) بإبدال همزته ألفا للوزن أى: ولعطش. (رفيق ميت) بتخفيف الياء. 
(معه) بسكون العين. (ما*) بالقصر أى مع الميت ماء له (يممه) الرفيق. وشرب 
ماءه حفظا لمهجته. ولأنه ليس للشرب بدل بخلاف الغسل. (وقيمة الما) فى ذلك 
الزمان والمكان. (غرما) أى غرمها الرفيق لوارث الميت بدل الماء الذى فوته. قال فى 
المجموع: وإنما غرم قيمته لا مثله مع أنه مثلى لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان 
ببرية للماء فيها قيمة. ثم رجع إلى وطنهء ولا قيمة له فيه. فلو رد الماء لكان إسقاطا 
للضمان . فإن فرض الغرم بمحل الشرب» أو محل آخر للماء فيه قيمه ولو دون قيمته 
القرب» فإن كان لو قصده ل ينته إليه إلا بعد الوقت لم يلزمه قصده. لأنه حيشذ لا يعد 
واحدًا له وإن كان لو قصده أدركه قبل حروج الوقتء لكمه إن توضاً به حرج يلزمه 
قصده لأنه لما قدر على استعماله فى الوقت عد واجدًا له بخلاف دى النوبة. انتهسى. وفرق 
أيضنًا بهذا الفرق بين مسألة المجموع وذى النوبة؛ وحينئدذ فيقيدا انتهاء النربة إليه فى الوقت 

قوله, (قال فى امجموع إل أحاب ان المقرى بأن الماع وإث كان مليا لكن لقلة مؤنة ومن 
أنلف شيثا لنقله مؤنة إذا طفر به المالك فى غير بلد التلف لا يطالبه بالمبل» بل بقيمة بلد التلف» 
ولا يكلف المالك قبول المثل. انتهى.وقد يجاب أيضا: بأن القيمة قد يراد بها مطلق البدل الشامل 
للمثل» واعنرض حواب ابن المقرىء» بأن ما اقتضاه من أنه ليس له أن يودى الماء فى غير محل 
الإنلاف إذا كان له قيمة دون قيمه بلد الإتلاف عغخالف لصريح كلامهم. 

قوله: (لأن المسأله 22 أو لأن لنقله مؤئة. وم.ر). 

قرله: (أو محل آخر) أى: وطنه أو غيره. 

قوله: (ولو دون قيمته) طاهره ولو تافهة» وقد يستعنى التافهة. 


وله: (لكن لنقله مؤنة) أى: لو ضمت إلى سعره محل المطالية زاد امجموع على قيمة مل الإتلاف» 
ولابد أن تكون العادة جارية» بأن ينقل إلى ممل المطالبة» لاف ما إذا كان موحودا فيه بلا نقل» فلا ينظر 
إلى مؤنة نقله إليه من محل الإنلاف» لو نقل والقياس على السلم التعميمم فى مؤنة النقل» بأن يقال: مونة 
نقله من محل الإتلاف أو غيره إلى حل المطالبة» أو مؤنة نقله من محل المطالبة:؛ إلى محل الإتلاف إذا طلبها 
الوارث؛» بخلاف ما إذا رضى به بدون تلك المونة. انتهى. 

كوله: (وقد يستشى التافهة) نقل هو فى باب الغصب عن الشارح: أنه متبى كان للمثل ثيمة, ولو 


تافهة نهو الواحب. انتهى. 


اوفقوو وو واوا ووو اليل الالو 


الموجب للصبر يما إذا كان لو استعمله وقعت الصلاة فى الوقت؛ وظاهر كلامه أنه لابد 
من وقوعها كلها. انتهى. 

قوله: (ولظمأ) هو قيدء هلو احتاج الرفيق إليه للطهارة وحب تغسيله منه بقدر 
الحاحة» وحفظ ما بقى للورثة» وحرم عليه الوضوء به بل يتبمم. التهى. بجموع؛ ثم رأيسه 
بعد فى الشرح. 

قوله: (للماء فيها قيمة) معهومه أنه إذا كان لا قيمة له فيها يرد المثل وهو ظاهر. 

قرله: جمحل الشرب) قالوا' يغرم المثل» ولولم يكن فيه قيمة» لكن هذا إنما يظهر إذا 
كان لا قيمة له وقت الإتلاف»؛ أما إذا كان له قيمة وقت الإتلاف» ولا قيمة له وقت 
التغريم؛ هالظاهر وحوب قيمة وقت الإتلاف هذاء وأحاب ابن المقرى: بأن الماء مثليا لكن 
لنقله مؤنة؛ فإذا ظفر به المالك فى غير بلد التنلف لايطالبه بالمتل» بل بقيمة بلد التلف. 
التهى. وقياس ما قالوه فى مطالبة المسلم: المسلم إليه بالمسلم فيه فى غير مكان التسليم أن 
يقال هدا: صورة المسألة أن لنقله إلى محل المطالبة مؤنة لو ضمت إلى سعره محل المطالبة 
زاد المجموع على نحل الإتلاف؛ وكانت العادة حارية بأن ينقل إلى محل المطالبة» بخلاف ما 
إذا كان مجموع مؤنة النقل» وسعره بمحل المطالبة لا يزيد على سعر محل الإتلاف» وما إذا 
كان يرحد بمحل المطالبة لا بسبب نقله من محل التسليم إليه» بل كان الأمر بالعكس» 
فيجب الأداء؛ ولا نظر لأنه لنقله إليه مؤنة لأنه يوحد هناك بنفسه من غير احتياج لنقله 
فلا ينظر إلى المؤنة حينئذ لعدم تضرر الغارم» وإن يقال: إنه حيث لم يلزم الأداء للمؤنة لو 
دفعها الرارث للغارم جاز له قبوها والأداء» وهل يب ذلك أو لا للمنة؟ الأقرب الشانى 
هذاء معلم أن المعتبر أن يكون منقولاء وللنقل مؤنة لا أن يكرن للنقل مؤئة وإن لم يكن 
منقولا بل كان موجودا هناك بلا نقل» فكأنا كلفناه مؤنة النقلء» وإن لم يلرم أن يغرمها 


باب التيمم 465 
يوم الإتلاف غرمء مثل الماء كسائر المثليات. وإذا غرم القيمة ثم اجتمع مع الوارث 
بمحل للماء فيه قيمة. ففى رد القيمة والمطالبة يمثل الماء الوجهان فيمن أتلف مثلياء 
فتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد الثل هل للمالك رد القيمة. وطلب المثل انتهى. 
وقضيته تصحيح المنع» وخر بظمأ الرفيق طهره فلا يميم | لميت لأجله بل يغسله بهع 
فإن فضل شىء حفظه لوارثه وتيمم وصلىء وظاهر أن ظمأ ما مع الرفيق من حيوان 
محترم كظمأ الرفيق. 

(فى الأمر للأوك بما) بأن أوصى» أو وكل بصرفه للأولى به؛ وقد حضر محتاجون 
إليه. (جعلا ») أى الماء وجوبا عند ضيقه» وندبا عند اتساعه (لظامئ) محترم حفظا 
لهجته. فقوله: بما تنازعه الأمر» والأولى»ء (ثم) إن لم يكن ظامئ. أو فضل منه شىء 
جعل (ليت) الياء بتخفيف ولو غير متنجس. لأن ذلك خاتمة أمره فخص بأكمل 
الطهارتين؛ والحى سيجد الماء» ولأن القصد من غسله تنظيفه؛ ولا يحصل بالتراب. 
بالفعل لأن هذا بعيد مخالف لما مر عن «م.ر» ولدا قال ابن قاسم فى حواشى المنهيج -فى 
باب السلم: إن هذا فيه نظر هداء وذكروا فى باب السلم أيضا ما يقال فى نظيره هنا: أن 
مؤنة النقل المانعة هى مؤنة نقله من محل المطالبة إلى محل الإتلاف؛ أو من محل الإتلاف إلى 
محل المطالبة إن كانت العادة منه إليه. 

قوله: إثم رجع ال) وأراد الوارث تغريعه فى الوش. انتهى. 

قوله: (ولو دون قيمته يوم الإنلاف) يشمل ما إذا كانت قيمته فى ذلك امحل أعلى 
من قيمته بمحل الإتلاف»؛ لكن نقل «س.م) فى نطيره من السلم عن وط ب» أنه لا يلزم 
دفع المسلم فيه حينعذ» فهل يقاس عليه ما ها أو يفرق؟. 

قوله: (غرم مثل الماء) أى: إن لم يكن لنقله مؤبة لو ضمت إلى قيمته يمحل المطالبة زاد 
الجموع على قيمة محل الإتلاف كما مر. انتهى. 

قوله: (غرم مثل الماء) سواء فيما إدا غرمه فى محل الشرب كان له قيمة أو لا 

قوله: (لأجله) أى: لأحل طهره) أى: طهر الرفيق. 

قوله: (لظامى محترم) ولو غير آدمى حيتقك. 

قوله: (ولا يحصل بالنراب) قد يشكل هذا بأن الميت يتيمم إذا تعذر غسله. 


ثوله: (قد يشكل) قد يقال: إن ما ذكر حكمه مترتبة على ماهو الأصل. انتهى. 


ثمهة الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومن طهر الحى استباحة الصلاة» وهى تحصل بالتيمم. وقيل: الحى التنجس أحق 
من الميت غير المتنجس لأنه ليس لطهره بدل. بخلاف طهر الليت. وينبغى ترجيحه 
إن تعين للصلاة عليهء ولا يفتقر استحقاق الميت إلى قبول وارث ونحوه كما فى التطوع 
بكفنه» فإن اجتمع ميتان ووجد الماء قبل موتهما جعل للميت (أولا) لسبقه. 

(وإن يموتا جملة) أى دفعة. (أو) مرتباء و (يقمع») أى يوجد الماء (بعد) أى 
بعد موتهما. (فللأفضل) جعل» قال فى المهمات: والقياس أن يلحق بذلك ما إذا لم 
يعلم هل ماتا معاء أو على الترتيب» أو علم الترتيب وجهل السابق أو نسى» قال: 
والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الطن بكونه أقرب إلى الرحمة» فلا يقدم بالحرية 
والنسب كما ذكروه فى تقديم الأفضل من الجنائز للإمام. (ثم ليقرع) بسكون اللام 
أى : ثم إن استويا أقرع بينهما لعدم الترجيم» والظاهر أنه إذا تعدد الظاميع أو من 
سيأتى يقدم الأفضل ثم يقرع. 

قوله: (وينبغى ترجيحه [لخ) ضعيف. التهى «م.ر» عن والده لأن فسل الميت متأكد 
لعدم إمكان تدا ركه مع كونه حاتمة أمر بخلاف الصلاة عليه لإمكان تداركها على قببره. 
انتهى. 

قوله: (فلا فضل) فى وق.ل) على الجلال: وإذا استوى اثئان قدم بالرحم» قم 
بالأفضلية» ثم بالقرعة. انتهى. 

قوله: (لفققد الماء) أو أحوه. 

قوله: (ويتبغى ترجيحا) المعتمد نخحلافه والصلاة عليه ممكنة بعد ذلك على القبر (م.ر). 

فوله: (إن تعين للصلاة عليه) وقال غيره: إن تعين للامامة عليه والوجه ما قاله الشارح. 

قوله: (ووجد الماء قبل موتهما) أوبين موتيهما وقد يشمله قوله: قبل موتهما. 

قرله: (فللأفضل) وإن كان أحدهما صبياء والآر بالغا على الأوحه حيفل, 

قوله: (أو نسى) ولا يننظر التذكر لنافاته الأمر بالمبادرة بتجهيز الميت نعم إن رجى التذكر فسى 
زس لأبعد بأخيرا منهما فينبغى الانتظار, 

قوله. (أو نسى) أى: ولم يرج نذكره قبل حوف التغير» هيما يظهر حينقل. 


باب التي أده 


قوله: إثم لدى تدجس) عبارة (الحاوى): ثم من تنجسء قال فى الشرح: إنما لم يقل 
ثم للنجس ليعلم أل التقديم لنجاسة البدن لا مطلقا. انتهى. وعبارة المجموع: من عليه 
خماسة» ويدل لما ذكر التعليل بأن طهره لا بدل له؛ فإن من تنجس توبه وفقد الماء يصلى 
عاريا بلا إعادة . انتهى. ثم رأيت هى شرح «م.ر) ما يصرمم بالتقييد بنجاسة البدن قال: 
وظاهرا أن بحاسة الثوب إذا لم يمكنه نزعة كنجاسة البدن . التهى. قال وع.ش»: كأن 
حاف من نزعه الملاك فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه مجذور تيمم توضأء ونرع الشوب» 
وصلى عارياء ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر. انتهى. 

قوله: (من اجدائز) وفارق ما يأتى فى التقديم فى اللحد .أن التقديم فيه دائم. ولا بدل مخلافه 
هنا. 

قوله: (يقدم الأفضل) هل تعتبر الأفضلية هناها تقدم فى المت أولا ويفرق» ولو كان عطش 
الأفضل يخشى منه تلف عضو أو منمعة فقط» وعطش المفضول يخشى منه تلف نفسه فلا يبعد 
تقديم الفضول. 

قوله: (لدى تنجس) قال فى شرح الروض : فإن قلت قياس ما تقدم عن التحقيق والجموع 
فى محدث متنحس ححاضر من أنه يتخمير بين صرف الماء للنجاسة» وللحدت للزوم الإعادة, بحيفه 
هنا فى حاضرين كذلك ويقرع بينهماء قلت. العرة بالأولى» لتنصيص المالك عليه» وقد تقدم نم 


ثوله: (حاضر) أى: مقيم .سل يغلب فيه الوجحود كما مر. انتهى. 

ثوله: (من أنه يتخير | لخ) هذا نقله فى المجموع عن القاض أبى الطيب لكنه ضعيف (م.ر)؛ فهذا 
الفرق ينبغى أن يقول به الفاضى أبو الطيب بناء على رايه. انتهى. 

ثوله: (فالدجس أو المعتمد أن المسألتين سواء يقدم فيهما النحاسة وحوبا. اننهى. 

توله: (فى حاضرين كذلك) أى: كل منهما حاضر متنحسء ولعل مراده تمحيئه هنا أنه يقرع بينهماء 
ثم من حرحت له القرعة» يتخير بين صرف الماء للئحاسة وللحدث؛ وانظر لم يقل تيه هنا فى حاضر 
كذلكء أى: يتخير الوصى مثلا يبن صرفه للنحاسة واللحدث؛ ثم راجعت شرح الروض فوحدت عبارته 
هكذا مجيئه هنا فى -حاضرين» لذلك بلام التعليل» أى :للزوم الإعادة. انتهى. يعنى: أنه بالنسبة للوصى 
الحال مستو لأنه لابد من إعادة أحدهما لأن المتيمم حاضرء والآخر متنحسء» فلمدار على كون المتيمم؛ 
حاضر أما المتنجس فلا فرق فيه بين الحاضر والمسافر. انتهى. 

ثوله: (قلت ال المعتمد أن المسألتين سواءء يقدم فيهما النجاسة وجوبا. انتهى. 


كد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له. (فذات دم») أعم من تعبير أصله بالحائض أى» ثم إن لم يكن متئنجس. أو فضل 
مئه شىء جعل للحائض» أو النفساء لعدم خلوها عن النجس غالبا. ولغلظ حدثها 
لتحريمه ماتحرمه الجنابةء وزيادة فإن اجتمعت الحائض. والنفساء أقرع بيثهماء 
(فجنب) فهو لغلظ حدثه أولى من المحدث؛ ومحله إذا تم غسله ووضوء المحدث 


إن المتنحس» وإ تخير» فالنحس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق.. انتهى. أى: وهنا على 
سبيل الاستحقاق» لأنه هناك يتصرف اغيره, بالإذن وهو مقصور على الأولى» فعليه أن يتقيد سد 
رقضية ذلك أن المحدث المتدحسء لوأمره مالك الماء باستعماله فى الأولى سن الطهارتين» تعين 
استعماله فى إزالة النجاسة» وهو متحه. وقول الزركشى: القياس تقديم ذى عسث مغلظ على ذى 
متوسط أى: وذى متوسط على ذى مخفف» رده شيخدا الشهاب الرملى بأن مقتصى الخبئين واحد 
فإن كلاهما كنع ما يمنعه الآخر وجّمب إعادة الصلاة مع كل ثخلاف الحدابة مم الحدث؛ إذ هى 
تمنع ما لا بمنعه الحدث» كالقراءة والمكث بالمسحد. فليتأمل. 

قوله: (فاذا اجتمعث الخائض والنفساء | ) وظاهر كلامهم ها أنه لافرق بين ترتبهما فى 
الانقطاع وعدمه؛ وعليه فيفرق بينه وبين ما مر فى الميتين» بأن الموت سبب مستقل فى الاحتياج 
للماء» فنظر للتزتيب فيه؛ بخلاف الانقطاع» وكذا يقال فى الترتيب فى حصول نحو النجاسة» وإنه 
لا فرق بين أن يريد أحد متساويين الصلاة» ويطله قبل الآحرء وإن لا ويوحه بأنه مع طلب الأول 
له وإرادته نلك يعد صرفه للآخخر صرفا للأولى به ححر. 

تبيه: ظاهر كلامهم أنه لافرق فى الترتيب الذى ذكروه فى غير اميت بين أن يحصل السبب 
للمقدم قبل حصوله للآحرء أو لا حتى يقدم المتدنحس على ذات الدم وإن حصل شا الدم قبل 
حصول التنجس له. 

فوله: (أقرع) أى: إن استويا فى الفضل أحذا من قوله السابق والظاهر إلم. 

قوله: (فجدب) ولو استعمل غير المقدم أساء, وصح أى: وضمنه كما هو ظاهر لأنه غاضب لله 


قوله: (أقرع بيبهما) أى: إن اسئويا فى الفضل من قوله السابق والظاهر إلخم. 


ثوله: (حينئل) أى: حين إذ خرحت له القرعة. انتهى. 
ثوله: (أساء) لأنه موصى به لغيره. انتهى. 


ثوله: (هو الظاهر) فيه نظر؛ نإن كول الزركشى بحمل كلام الأكثرين على كذا لا بحمله على كذا 
أى: الذى يرد عليه الإشكال صريح فى الشق الأول تأمل. 


باب التيمم ىه 
بالماء بالماء على البدل أو لم يتما به. أو تم به غسل الجنب لكونه نضو الخلقة دون 
وضوء المحدث لكونه ضخماء (لا أن به الوضوء تم) أى: لا إن تم بالماء الوضوء. (لا 
الغسل) فإئه لا يجعل للجئب بل للمحدث لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب. 
قال الراقعى : وقياس هذا التفصيل يأتى فى المليت وسع المتنجصس. وى الجئب فصع 
الحائض. قال: وهذا كله إذا عين المكان فقال: اصرفوه للأولى فى هذه المفازة فإن أطلق 
فلقياس البحث عن محتاجى غيرهاء كما لو أوصى لا علم الناس. لكن الانتظار. ونقل 
الماء إلى مفازة أخرى كالمستبعد. وخري بالتقييد بالأمر بالصرف ما لو صرفه بنفسه فلا 
يجب كما فى المجموع الترتيب بل يصرفه لمن شاء إلا الظامىء فيجب تقديمه. وظاهر 
أن الترتيب فى غيره مندوب. 

(والمالك) أى : وجعل الماء للمالك (فى) الماء (الملك) أى : المملوك. وإن لم يتم به 
طهره أو كان غيره أحوج منه لأن المالك أحق بملكه. فلو انتهى المحتاجون إلى ماء 
مباح. واستووا فى إحرازه وإثبات اليد عليه ملكوه بالسوية. ولايجوز لأحد أن يبذل 
نصيبه لغيره وإن كان أحوج منهء كذا ذكره الإمام ومن تبعه. وأكثر الأصحاب على أنه 

يقدم الأحوج فالأحوج كما فى مسألة الوصية» قال الرافعى ٠‏ ولا منافاة لأن مرادهم 

قوله. (إلا أن به الوضوء ثم) سواء فضل منه شىء أو لا. انتهى. شرح الروص. 

قرله: (ولا يجوز [لخ) لأنه متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلا عن التيمم. 
انتهى شرح الروض. 

قوله: (وقياس هذا إلخ) قياسه أيضا أنه إذا دفع الماء الموحود ظماأً أحد الظامئين فقط قدم. وإنه 
لو كفى الميت» ول يدفع ظماء قدم الميت. فليتأمل. 

قوله: (وفى الجنب مع الخائض) قال فى شرح الروض قلت: بل وفى كل سهماء ومن ذكر 

قوله: (كالمستبعد) وهذا حذفه من الروضة. شرح الروض. 

قوله: (قال الرافعى وله منافاة إلخ). اعمتد لعنراء 


.6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التقديم ئديا فيئدب لغير الأحوج الإيثار للأحوج. ومجرد الانتهساء إلى الماء المباح 
لايوجب الملك» وإثما يوجبه الإحرازء فإن أحرزه فالحكم ما قال الإمام : لكن يمكن أن 
ينازعهم فى الندب» لتمكنه من الطهارة بالماء كالمالك انتهى. وضعفه الزركشى بأنه يجب 
تحصيل الطهر. فلا يجوز له العدول عن تحصيل ما يتطهر به. وإنما يندفع الإشكال 

قرله: (لكن يمكن أن ينازعهم إل) عبارته فى شرح الروض: لكن يمكن أن يسازعهم 
وهدا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضى أن المالك لو وهب لغير الأحوج لزمه القبول» 
فكذا ما نحن فيه أى: فيلزمه تحصيل الطهر» ومن ثم ضعف الزركشى الجمع بما ذكرء ثم 
قال: إما يندفع الإشكال أى: المحوج إلى الجمع عمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين إل 
ما نقله عن الزركشى هناء تم قال: وهيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور يما جمع 
نه الرافعى) ويدفع إشكاله بأن يقول يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة 
فىالماء المباح مع وجود أحوج منه) ويلترم هذا فى مسألة اهبة أيضا. انتهى. 

قوله: (يمكن أن يسازعهم فى السدب) أى: ويقول أنه لا يجوز إيعار غبر الأحوج 
للأحوج فتبقى المنافاة على حالهاء وإئما قال:لكن يمكن أن ينازعهم, ولم يقل لكن يرد 
عليهم إل لأن هذه المنازعة غير مسلمة عند الرافعى كما نفلناه عن شرح الروض. 

قوله: (لتمكده) أى: بإحرازه. 

قوله: (وضعفه الزركشى إلخ) أى: ضعف الجمع بما قاله الرافعى: بأنه يجب إل وهو 
حاصل ما أشار إليه الرافعى إلا أن الرافعى لم يضعف الدمع به لعدم تسليمه هذه المنازعة. 

قوله: (فلا يجوز له العدول) أى: حتى قبل الإحراز فبقيت مخالفة الإمام حتى فى 
الجواز قبل الإحراز. 

قوله:(وإنما يندفع الإشكال إلخ) إن أراد بدفع الإشكال بيان بجمل صحيسح لكلام 
الإشكال؛ حمل كلام الإمام على حالة» وكلام الأكثرين على حالة فما ذكره لا يفيد ذلك عند 
التأمل» وإن كان هذا الشق الثانى هو الظاهر من صنيعه؛ وب.ر). 


باب التيمم دده 
بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء. وإنما يملكه 
الأحوج فالأحوج كما فى الوصية لأولى الناس» فحمل كلامهم على ندب ترك الاستيلاء 
لا يصح. بل لو استولى عليه غير الأحوج وأحرزه لزمه دفعه للأحوج عند الأكثرين كما 
فى مسألة الوصية. وقول الأصحاب : إن الواردين على ماء مباح يملكونه محمول على 
ما إذا لم يعارضه حق الله تعالى» وهو تعلق الأحوي بهء (ولا +« يؤثر) امالك به على 
نفسه أحداء أى: لايجوز له ذلك عند حاجته للطهر أو العطش لأن الإيثار إنما يشرع 
فى حظوظ النفوس لافيما يتعلق بالقرب؛, ولأنه يفضى إلى تلف مهجته (إلا ظامئا) 
محترما فيؤثره به وجوبا حفظا لمهجته. (إن فضلا) عن حاجة ظمئه 


ووف رمو ف ل ملام ووم ياوا يوالم ووم عسوو ي نووري ديووة روديو 


قوله: (لا يملكون الماء) هذا ممنوع بل لو أحرزه غير المختاح مع وجحود امختاج ملكه. 

قوله: (فالاستيلاء) أى: مع الإحراز كما كتبه مخطه؛ ويدل عليه بقية كلامه. 

قوله: (كما فى الوصية) فرق بأن المالك لم يخرج الموصى به عن ملكه. إلا للأولى» فلا يعلكه 
عيره. مخلاف الماء المباح. 

قرله: (وهو تعلق الأحوج به) إلى هنا كلام الرركشى. قال فى شرح الروض: عقبه؛ وفيما 
قاله نظر» والوحه دفع الإشكال المذكورء .ما جمع به الرافعى» ويدفع إشكاله بأن يقال: يجوز لغير 
الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة فى الماء المباح» مع وحود أحوج منه. ويلتزم هذا فى 
مسألة الهبة أيضا. انتهى. أى: فلا يلزم غير الأحوج قبوهاء مع وجود الأحوج. 

قوله: (أى لا يجوز [خ) مقتضاه إنه لا يجوز للظامئ إيشار الظامئ ا لم يعضل عن حاحة 
ظمئه, لكن المنقول الحواز» وقيده بعضهمء .من يصر على الإضافة أحذا ما ذكرره فى صدقة 
التطوع» وقد يقال: إذا حقت حاسة المتصدق عليه فى الحال» كان كما هنا فليراحع. 


قوله: (بل لو أحرزه 22 عبارة الإمام كما فى المجموع :الماع المباحء إزد اذحم عليه قوم وحب أن 
يستووا فى تملكه: ولايتوئف الملك على الحاجة؛ بل يجب القطع باستوائهم؛ ولاينظر إلى إحدائهم؛ 
وأحواهم. انتهى. 

ثوله: (العدول) بألا يحرزه فإن أحرزه وجحب عليه استعماله فى الطهارة؛ ولا يجوز له إيثار غيره باتفاق 
الرائعى» والإمام. التهى. 

ثوله: (إذا حقت) أى: تحققت فى الحال كان كما هناء فإن حاحة المتصدق عليه وهو الظمآن متحققة 
فى الحال» وحيئذ يكون ما هتامثل ماهناك» وإن لم تتحقق حاجة الملتصدق عليه؛ وقد قيدوا هناك بهذا 


22 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وجاز) للظامئ (قهر) لالك الماء إن لم يؤثره بالفاضل عنه بعوض. أو غيره لحرمة 
الروح. حتى لو أدى إلى هلاكه كان هدرا لأنه ظالم بمنعه. أو إلى هلاك الظامئ كان 
مضمونا لأنئه مظلوم» وكالظامئ فيما ذكر الخائف من حرء وبرد إذا وجد ثوب غيرهء 
وقوله: إن فضل وجاز قهر من زيادته؛ (وببرد ومرض») أى: تيمم بسبب فقدماء كما 

قوله: (بحمل كلام الأكثرين إخ) أى: لا بجمله على أنهم يملكونه بالاستيلاي» لكنهم 
لى يستولوا عليه لأن هدا يرد عليه الإشكال. انتهى. 

قوله: (أى لا يجوز له ذلك) عبارة المجموع: لايجرز ذلك إن كان ماؤه يكفيه أو لا 
يكفيه؛ وقلنا: يجب استعمال الناقص» وإلا فيجوز 

قوله. (وببرد ومرض إل) اعلم أن المشقة فى العبادة إما أن تكون ملازمة غالنًا أو لا 
فالأولى كالتطهير بالماء البارد فى الشتاء» والصوم فى الصيفء والسفر للحج, كالعدم لا 
أنر للها فى إسقاط العبادات» ولا تخفيفها وإلا لفاتت مصالح الطاعات» ولم يستثن من ذلك 
إلا التيمم لشدة البرد الحديث عمرو بن العاص الخاص به. والتانية وهى التى تنفك غالما 
مراتب ثلاثة حفيفة جدا لا وقع لها كصداع حفيفءوهذه لا أثر لا عند الجمهور لما ذكر. 
والثانية شديدة فادحة كمشقة الخوف على النفس والأطراف؛ ومنافع الأعضاء فهذه هى 
حل الرحص؛ والتخفيف لآن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين» والدبيا أولى 
مس تعريضها لما يفوت بها أمثالها. والتالتة فوق الأولى ودون الثانية فهى متوسطة نينهما فى 
الشدة؛ والخفة» وهذه ينلر لنسبتها لإحدى الخالتين فما دنا مها امن المرتبة العليا أورحب 

قوله: (أى: لا يجوز إلخ) قضيته أن الظامئ لا يجوز له إيشار الظامى» وهو حلاف المنقول 


ونا.ر), 


قوله. (عن حاجة ظمئه) ظاهره) وإن لم يفصل عس. حاححة طهر فيفقد وحوب إيئار الظلامئ 


قوله: (قهر لمالك) قال فى الإرشاد بقيمة. انتهى. واعتبار القيمة مع مسألة الماء لما تقدم فى 
رفيق الميس. 


القيد فيثرق بين ماهئاء وبين ما هناك؛ بتحقق الحاحة هناء والظاهر أن كلامهم فى صدئة التطوع عام. 
'انتهى. 

قوله: (وجوب إيثار الظامقٌ مع حاجة الطهر) فى -حاشيته على المنهج أن إيثاره حيئدذ حرام؛ لكن 
مقتضى الاستثناء فى المئن هنا الحل؛ وإلافلا معنى للاستئناء تدبر. 


باب التيمم /امه 
مره وبسبب برد أو مرض. (يخشى به المحذور إن غسل عرض) أى: وجدء أما البرد 
فلخبر أبى داود ورواه البخارى تعليقا عن عمرو بن العاصى قال:١‏ «احتلمت فى ليلة 
باردة فى غروة ذات السلاسل. فأشفقت أن أغفتسل فأهلك. فتيممت ثم صليست 
بأصحابى الصبم. فذكروا ذلك للنبى يليلد فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنثت جنب 
فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعت الله يقول: #ولاتقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» [النساء 19]ء فضحك النبى وله ولم يقل شيثاء. 
وأما المرض فلآية '#وإن كنتم مرضى * أى : وخفتم من استعمال الماء محذورا فتيمموا 
بقرينة تفسير ابن عباس الآتى والمحذور. 

(كفنحش شين) بعضو (ظاهر) والشين: الأثر الستكره من تغير لون. وئحول 
واستحشاف.» وثغرة تبقى» ولحمة تزيد. قاله الرافعى فى أثناء الديات» وقال هنا: 
والظاهر ما يبدو عند المهئة غالبا كالوجه واليدين» وقال فى الجنايات: ما يؤخذ منه 
أ ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة. وقيل : ماعدا العورة. وخرج بالفاحش اليسير كقليل 
سواد. وأثر جدرى. وبالظاهر الباطن وإن فحش شينئه؛ واستشكل بما إذا كان ذلك فى 
مملوك إذ الحسران فيه أكثر مئه فى الزيادة على ثمن مثل الماء. وهى مانعة من إيجاب 
التحفيف.وما دنا منها من المرتبة الدنيا لم يوحبه إلا عند أمل الظاهر» ومتلوا له بالحمى 
بالعلياءومنهم من أللحقه بالدياءولا ضبط لذلك إلا بالتقريب قاله العلائى هى قواعده. 
انتهى . 

قوله: (العاصى) بإثبات الياء» وهو الصحيح الفصيح. انتهى. بجموع. 

قوله. (ذاث السلاسل) غزوة من غزوات الشام ميت بذلك باسم ماء بأرض حدام 
يقال له: المسلسل» وسين السلاسل مفتوحة» وحكى ضمها. انتهى بجموع. 

قرله: (وثغرة) كنقرة وزنا ومعنى. انتهى 

قوله: (وثغرة ولحمة) أى: ماحشين وإلا لم يمتح التبمم. انتهى. (ببا.ج). 


قوله: (ما لا يعد كشفه إلخ) قال بعضهم. هما واحد معنى» وإن اختلف التعبير لفظا. وب.ر». 


5.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شرائه كما مر. وأجيب بأن الخسران فى الزيادة محقق بخلافه فى نقص المملوك. 
(والبطوى » فى البرء) أى: وكبطه البرء وإن لم تزد العلة. وإئما يبيح له البرد أو 
المرض التيمم (إن قال طبيب يروى) أى: تقبل روايته أنه يخشى منه المحذور» فإن 
كان هو عارفا بالطب اكتفى بمعرفته؛ فإن لم يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف 
محذورا فعن أبى على السنجى «لا يتيمم) نقله عنه النووى» ثم قال: ولم أر من وافقه 
ولا من خالفه» قال الزركشى : قد وافقه الرويائى» وخالفه البغوى فأفتى بأنه يصلى 

قوله: (بخلاف نقص المملوك) قال وف.ل): مع أنه لا يلزم من نقص القيمة نقص 
الثمن انتهى. وأحاب شيخ الإسلام الشارح بهامش الدميرى بالفرق بأن الخسران فى 
مسالة الشراء راجع إلى المستعمل» وهو مالك الماعءولا كذلك هذه المسألة ((ع.شا. 

قوله: (طبيب يروى) أى: عدل رواية؛وهو البالغ العاقل الذى لم يرتكب كبيرة»و م 
يصر على صغيرة» وكالعدل فاسق ولو كافر اعتقد صدقه؛ واعتمد شيخنا (زى). تبعا 
لشيخنا ((م.ر) عدم الاكتفاء بالتجربة» واكتقى بها حجر والأسترى) وغيرهماءواعتمده 
بعض مشايخنا وهو الوحه كما فى جواز العدول إلى التتمة مع الخوف من استعمال الطاهر 
فى المضطر» والحواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يحدى نفعا. انتهى. (ق.ل» على اللال. 

وقوله: كما فى حواز إل لعل المراد أنه أولى بالجواز من ذلك لزيادة التجربة» وأما جرد 
الخوف فسيأتى فى الشرح انتهى. ولابد من سؤال الطيب كل وقت احتمل فيه عدم 
الضرر انتهى. وف.ل» أيضًا. 

قوله: (تقبل روايته) وهو البالغ العاقل الذى لم يرتكب كبيرة» ولم يصر على صغيرة 
وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه وق.ل) على الجلال. 

قوله: (فيإن لم يكن عارفا إلخ) ولو عرف الضرر بالتجربة لكن اعتمد الاكتفاء بها 
الأسنوى وحجر وغيرهما خلافا لمروزى قال «ق.ل): وهو الوحه. انتهى. 

قوله: (أيضًا فإن لم يكن عارفا به) أى: بالطب سواء عرف الضرر بالتجربة؛أو كان 
عنده بحرد حوف من استعماله كما فى التحفة. انتهى. 

قوله: (وأجيب 1 لخ) قضية هذا الجواب إنه لو تحقق نقص المملوك بنحو إخبار معصومء 
كالسيد عيسى أو قرائن قطعية حاز التيمم. فلينظر. 


كوله: (جاز التيمم) هو مقتضى هذا المواب؛ لكن أحاب شيخ الإسلام بهامش الدميرى؛ بأن النسران 
فى مسألة الشراء راحع إلى المستعمل ولا كذلك هناء فلم تراع حق غيره فيما لزمه. انتهى. 


اب التيمم همه 
بالتيمم » ثم يعيد إذا وجد المخبر كمن اشتبه عليه القبلة» ولم يجد من يخبره» قال: 
وهو ظاهر. وخبر عمرو يدل له فإئه تيمم خوفا على نفسه » وذكره للنبى وه فلم يذكره » 
وقال الإسنوى: إنه المتجه اللاثق بمحاسن الشريعة لاسيما عند قيام المظئة التى هى 
المرض وئحوهء قال: ويؤيده نص الشافعى على أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر 


لوو فا ام يلاوو هه هاووة 


قوله: (بخلافة فى نقص المملوك) قد يقال: لو صح هذا الحواب لكان العضو الظاهر كذلك. 

قوله: (إذا وجد المخبر !خ) قال فى شرح الروص: وقوله: إذا ود المخبر أى: وأعخبره بمواز 
التيمم أو بعدمه» قيد للإعادة لا لوجوبها لأنها وحبت قل ذلك» وإعا قيدها بذلك» لأنه لا فائدة 
لها قبله» فإن لم يجد المخبرء واستمر يتيمم لزمه الإعادة إذا برئ. انتهى. والظاهر أن المراد بالتميم 
فى قوله أى: وأحبره نحواز التيمم إِلّ التيمم السابق على وحوده؛ وإخباره» وكان وحه الإعادة إذا 
أحبره مجوازه» وقوعه مع الشك فى حوازه» وورحه قوله: لأنه لا فائدة لها قبله؛ إنها بالتيمم لا 
تسقط الصلاة, إلا أنه علم مسوغ التيسم ولا يعلم إلا من المحبرء وظاهر أن المراد الإعادة 
بالتيمم؛ أما بالماء فمحزية مطلقاء وإن لم يجد المحبر» ويحتمل أن المراد التيمم بعد وحوده؛ وإخبار 
ومعن قوله: أى: وأحره لخ على هذا أنه إن أغيره بحواز التيمم» أعاد به أو يعدم حوازه أعاد به 
أو عدم حوازه» أعاد بالماء, فليتأمل ((سسءم). 

قوله: (وخبر عمرو إل قد يقال أن عمرا كان عارفا بالطبء بل هو الظاهر. 

وله: (فال ويؤيده إلخ) فرق على الأول بأل الصلاة هدا لزست ذمته؛ بيقين قلا يبرا منها إلا 
بيقين» ورد بأنا لا نقول: بعدمها حتى يرد ذلك؛ بل بفعلها ثم بإعادتها وهذا غاية الاحتياط هاء 
مع الحروج عما قد يكون سببا لتلف» نحو النفس هذاء واعثمد شيخننا الشهاب الرملى عدم 
التيمم» وفرق بين ما هناء ومسألة السم المذكررة: بأن تعلق حق الله بالماء أقوى» بدليل بطلان بيع 
الماع المحتاج للطهارة بعد دحول الوقت» وصحة بيع الطعام اتاج إليه. 


ثوله: (لكان العضو الظاهر كذلك) أى: يجب استعمال الماء» إن لم يتحقق النقض»ء والتيمم إن تحقق 
سواء كان الشىء فى الظاهر يسير أو كثيراء ولم يقولوا به وأجحاب ابن حجر عا فيه نظر. انتهى. 

توله: (التيمم السابق) فيه أن جواز التيمم السابق لايتوئف على [خبار المخبر»؛ بل محرد النوف كاف 
على هذا القول إلاأن يكون المراد أحبره بجوازه فى الواقع؛ .معنى: إنه لايجب معه الإعادة. انتهى. 

ثوله: (بأن الصلاة [خ) إن كان المراد أن الصلاة لزمت ذمته فى وتهاء بيقين فلا يرأ منها إلا بيقين؛ 
سقط ثوله: ورد إلخ لأنه ميتى على تويز تأخمير القضاء عن الوقتء عند عدم البرء أو وحود المخبر 
وس.ع) على التحفة. 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إليه أنه مسموم جاز له تركه» والانتقال إلى الميتة كما نقله فى المجموع فى الأطعمة. 
واكتفى بطبيب واحد لأن طريق ذلك الرواية» وهذا بخلاف الإخبار بكون اللرض مخوفا 
فى الوصية يشترط فيه اثئان للاحتياط لحق الآدمى. ولأن الوضوء له بدل بخلاف 


الوضية. 
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خوف المحذور» كصداع ووجع ضرس وحمى فإئه لايتيمم لهء لأنه واجد للماء قادر 
على استعماله بلاضرر شديد» وقد فسر ابن عباس امرض فى الآية السابقة بالجرح» 
والجدرى ونحوهما. (وجرحه والكسر لتضرر) أى: وتيمم بسبب جرحء أو كسر أو 
خلع فى محل الطهر عند خشية المحذور السابق للآية والخبر السابقين» ثم إن عم 
ذلك أعضاء الطهر تيمم فقط. وإلا تيمم. 

قوله: (عن خوف النخدور) منه كثرة الألم؛ وإن لم تطل مدته كما فى المجموع فإنه عد 
من المحذور المميح للتيمم زيادة المرض» وفسرها بكثرة الألم انتهى ولكن المراد بالألم الناشسئ 
من الاستعمال» وعبارة الروض وشرحه: ولا يبيحه التألم باستعمال الماء جرح أو برد لا 
يخاف من الاستعمال معه محذورا فى العاقبة. انتهى. فالتألم بالاستعمال من عير أن ينشاً ألم 
منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشى من الاستعمال. انتهى. ابن قاسم على المنهج. 

قوله: (أى وتيمسم إخ) هذا هو المشهور الذى نص عليه الشافعى؛ وقاله جمهور 
الأصحاب» وقيل: يكفيه التيمم تَخْريْجًا على من وحد ماء لا يكفبه؛ فإن أحد قولى الشافعى 
فبه لا يِب استعماله. لكن أبطل الأصحاب هذا التخريج بالفرق بأن المعجوز عنه هنا 
دعض البدن وهناك بعض الماء والحكم مختلف» ألا ترى أنه إذا عجز فى الكفارة عن بعض 
الرقبة جعل كالعاجز عن الكل»ولو لزمت الكفارة من بعضه حر وبعضه رقيق لم يكن 
العجز بالرق فى البعض كالعجز بالجميع» بل يكفر يما ملكه ببعضه الجر هذا. ون أببى 
حنيفة ومالك أنه إن كان أكتر بدنه صحيحا لزمه غسله وسقط الباقى ولا يتبمم؛ وإن 
كان أكثره مريضا كفاه التيمم ولا يلزمه غسل شىء» كذا فى المحموع. انتهى. 


باب التيمم أذه 

(مع غسل ما صح) من أعضاء الطهر لأن علة بعض العضو لا تزيد على فقده. ولو 
فقد وجب غسل الباقى. ودخل فيما صم ما تحت أطراف الساتر فيجب غسل ما 
يمكن غسله منه. ولو بعصر خرقة عليه. فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة. (و) مع (مسح 
عما») أى ١‏ عم الساتر لمحل العذر (بالماء أن يستر) بلصوق أو جبيرة. وكان اللستور 

قرله. (مع غسل ما صح) وحكى الرافعى قولا أنه لا يجب غسل الصحيح؛ وهو 
مخالف للمقطوع به عند معطم الأصحاب» وقولا أنه يكميه التيمم ولا يمسح المتبيرة بالماء» 
وقله صاحب العدة أيضاء واحتاره القاضى أبو الطسب؛ وصحح الشيخ أبو حامد 
والرويانى والجرحانى أنه لا يجب إلا غسل الصحيح؛ والمسح على ارح ولا يتيمم. 

قرله. (فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة) فيه أمران الأول أن الإفاضة واحبة إلا 
للعذرءوهو يفيد وحوب سيلان الماء بنعسه عند عدم العذر على العصوء كما تقدم 
ويصرح به قولهم فى رش بول الصبى أن معناه غمره بالماء بلا سيلا بخغلاف بول الصبية 
لابد فيه من السبلان. الشانى: أن الإمساس بلا إفاضة يكفيه فهو مسستتنى هنا للعذر) 
وعبارة الشافعى فى الأم أمس الماء الصحيح إمساسا لا يفيض وأحزأه ذلك إذا أمس الشعر 
والسشرة. نقله فى المجموع. انتهى. 

قوله٠‏ (فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة) هل يتعين هذا الإمساس ويكفى فى العليل» 
ويمتنع التيمم حيث لم يخش منه محذور؟ الظاهر لاء ويفرق بينه ويس الصحيح امحاور للعليل 
بأنهم اكتموا فيه بالمسح على احبيرة» فلن يكتفوا فيه بإمساسه الماء بطريق الأولى» بخلاف 
العليل يجب فيه التيمم حيث لم يوحد فيه حقيقة الغسل. اتهى. اح. ل) على المنهسج. 

قوله: (أمسه ماء بلا إفاضة) ولو قدر على هذا الإمساس هى ممل العلة لم يكف عن 
التيمم لأن التيمم أقوى منه. انتهى. برق.ل» على الحلال. 

قوله: (ومسح عما) ولو عمت العلة أعضاء الوصوء أو أعضاء التيمم؛ وعمت الخبيرة 
أعضاء التيمم سقط المسح, والتيمم كالغسل كما قال فى الكفاية أن الثراب ضعيف لا 
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لاومو م وو وام عمل ل لاا اليل ييل الوه 


يؤثر فوق حائل فيصلى كفاقد الطهورين ويعيد» وقال بعضهم: يجب الوضوء مسحاء 
وبعصهم: يجب التيمم فوق احبيرة ولو بقى من أعضاء التيمم تمت الحبيرة قدر الاستمساك 
وجب مسحهاء؛ وفى التيمم ما علمت. انتهى. (ق.ل) على التلال. 

قوله: (عم السائر محل العدر) فلو زاد الساتر على محل الفرض لم يجب مسح الزائد. 
وق.ل). 

قوله: (عم السائر غخل العذر) أى: عم الساتر كله ولو أحذ من الصحيح زيادة على 
قدر الاستمساك» فيجب تعميم كله بالمسح ما لم يخرج عن حل الفيرض وإلا وحب مسح 
ما فى نحل الفرض فقط. هذا هو مقتضى كلامهم. انتهى, 

قوله: (إن يسنر بلصوق أو جبيرة) مئل اللصوق والحبيرة فى الحكم ما إذا طلى بعسض 
ددنه بشىء كالقار» أو وضع نحو شمع فى شقوق برحله. انتهى. مجموع إلا أن نحو هذا 
لايقال هيه أححذ بقدر الاستمساك؛ وقد يتصور فى طلاء بشىء لا يثبب ويستمسك إلا 
بالصحيح. 

قوله: (لصوق) بفتح اللام وهو ما كان على حرح, والحبيرة ما كان على كسرء كذا 
فى النجموع عن صاحب الحاوى الكبير. 


قوله: (ومع مسح عما إل) سيأتى فى هامش الصفحة الآتية» أن هذا المسح بدل عما تّمت 
السائر» من الصحيح» وههنا فرع مولد؛ وهو أنه لو عمت اللدراحة رأسه إلا مقدار ما تستمسك 
به الحبيرة» ووضعها بحيث سترت جميع رأسه عليله وصحيحه الذى به الاستمساك» فلا حفاء أنه 
مسح جميع الحبيرة: بدلا عن غسل ماتحتها من الصحيح: والظاهر وحوب مسح جميعهاء وإن كان 
ما تحتها من الصحيحء أزيد بما يكفى مسحه عن الواحب» كما لو كان بقدر الراحب فقطء لأن 
مسح الحبيرة إنما يقوم مقام غسل الصحيح إذا عمهاء والذى يظهر أنه لا نهب فى هذه الصورة» 
مع مسح جميع المسيرة التيمم» لأنه بدل عن غسل العليل» وهو لا يحب طهره فى هذه الحالة: لأنه 
يكفى تطهير بعض الرأس» وقد حصل بتطهير الصحيح بواسطة مسح جميع الحبيره وعلى هذا فهل 
يكفى التيمم عن العليل؟: ولا يجب معه مسح الحبيرة الحصول الواحب من تطهير بعض الرأس. فيه 


ثوله: (الامقدار ما تستمسك به الجبيرة) أما لو عمت الرأس كله؛ نالواحب الثيمم عنه؛ ولايكفى 
عنه المسح. انتهى. «ق.ل) على المتلال. 


باب التيمم ؟ذه 
من أعضاء الطهر. أما السح فلصحته عن ابن عمر. وأما تعميمه فلأنه مسم للضرورة 
كالتيمم. وقوله : بالماء صلة مسح . وفهم من التقييد به أنه لو كان العذر فى عضو التيمم 
لم يجب المسح بالتراب لأنه ضعيف. فلا يؤثر فوق حائل بخلاف اماء فإن تأثيره فوقه 
معهود فى الخف. لكنه يسن خروجا من الخلاف. ومن التقييد بالستر أنه لو لم يستر 
لم يجب المسح باماء إذ لا فائدة فيه بلا حائل» بخلاف مسم الساتر كما تقرر وقد ورد 
به خبر. ويجب مسحه بالتراب إن كان فى محل التيمم إذ لا ضرر فيه ولاحائل. وكذا 

قوله: (فلما صح عن ابن عمر) أى: أنه إذا توضاأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى 
العصاب وغسل ما سوى ذلك. انتهى. مجموع. 

قوله: (مسحه للضرورة) احتزاز عن مسح الخف فإنه تخفيف ورحصة انتهى. 

قوله: (خروجا من الخلاف) لأن لنا وجها حكاه الغزالى وغيره أنه يجب مسحها 
بالئزاب» كما يجب مسحها بالماء. انتهى. بجموع. 

قوله' (وقد ورد به لج) هو أن النبى- وه أمر عليا أن يمسح على الجبائر؛ لكنه 
ضعيف لأن فى سنده عمرو بن نحالد الواسطى واتفقرا عن ضعفه؛ وقال يحيى بن معين 
وغيره إنه كذاب يضع الحديث. انتهى. جموع. 

قوله: (ويجب مسحه بالئراب إلخ) فلو ل يمكن مسحه وكانت العلة فى أعضاء التيمم 
تيمم على البعض السليم؛ ولو كان يدا فقط كما نقل عن «م.ر) وأقره بعض المشايخ 
نظر فيحتمل أنه يكفى فيكون الواحب مسح التبيرة أو التيمم؛ ولا يجب اللجمع بيتهماء لتصول 
تطهير بعض الرأس» بكل منهماء وهو كاف هيهماء ويجتمل أنه لا يكفى» لأن مسح الحبيرة طهارة 
بالماء» وهو أقوى من التيمم عن العليل بدليل إنه إذا أراد فرضا آخحرء ولم يعدث أعاد التيمم دون 
مسح السيرة» ولا يكفى التيمم مع إمكان الطهارة بالماء الأقرى» وهذا الاحتمال أوحهء وقد يويده 
أنه لو لم يكن ساتر نعين مسح الصحيحء كما هو ظاهرء ولم يز الاقتصار على التيمم عن العليل. 
فليأمل (س.م). 


ثوله: (ويحتمل أنه لايكفى) ثال به وق ل) راز ى» ووم.ر). انتهى. 

ثوله: (أوجه) ويوحذ منه أنه لايكفى مسح الحبيرة» إذا لم تعم» وثم صحيح مكشوف. انتهى. وذلك 
ظاهر, لأن طهارة المسح إلى البرء فقط لاف طهارة مسح الصحيح. انتهى. ثم إن النشى نص فى ثوله: 
ويويده إلم. انتهى. 
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لو كان للجرح أفواه منفتحة. وأمكن إمرار التراب عليها لأنها صارت ظاهرة. وشرط 
الساتر ألا يكون تحته من الصحيم إلا ما لابد منه للاستمساك. وأن يضعه على طهر 
وإلا وجب نزعه إن أمكن. فإن لم يمكن مسم عليه للضرورة ووجب القضاء كما 
سيأتى. وقوله: للتضرر من زيادته. (وماذا) أى: ليس ستر محل العذر ليمسم بالماء 
رحتما). 

(كالخف) لايتحتم لبسه على المتطهر الذى أرهقه الحدث. (كى يكفى) لوضوثه مع 
مسم الخف. (ماء قلا») أى: قل عن كفاية وضوئه مع غسل رجليه لأن املسم فى 
الموضعين رخصة فلا يليق بها تحتم ذلك (مادام) أى: مع مسح عم السائر مدة دوامه 
وأتى به شيخنا الذهبى رحمه الله تعالى» وهب عليه القضاء كما فى «ق.ل). على 
الخلال. اشهى 

قوله' (وشرط الساتر !لخ) هذا شرط لعدم القصاء كما سيظهر من كلامه. انتهى. 

قوله: (وشرط الساتر لخ) ويشترط أيضا ألا يمكن رفعه بلا ضرر وإلا وحب رم 
يكف المسح. انتهى. مجموع. 

قوله: (فإن لم يكن مسح عليه للضرورة) ظاهره أن المسح فيما إذا كان ثمته زائد على 
قدر الاستمساك واقع عن الصحيح كله حتى الزائد على قدر الاستيمساك. قال رق.ل» 
على الحلال: وبه قال شيخنا وأتباعه» وظاهر كلام المحلى أن المسح لا يقع عن الزائد بل 
هو باق على عدم العلهارة» فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين. انتهى. على هذا الثانى لا 
يصلى السوافل ولا يباح له المكث فى المسجد فليحرر. 

قوله: ( وماذا حثما) ونقل إمام الحرمين عن والده إيجاب سير الترح ليمسح علبه قال: 
ولم أره لأحد من الأصحاب وفيه بعد انتهى. وقوة هذا الكلام أن المسح يقع على الخرييح 
كالصحيح»وهر ظاهر كلام الرافعى واعتمد النووى سخلافه وأنه عن الصحيح فقط. انتهى. 


باب التيمم هزه 
على محل العذر إلى أن يبرأء فلا يتقدر بمدة كمسمح الخف لأن الرخصة وردت غير 
مقيدة. ولأن الساتر لاينزع للجنابة» بخلاف الخف فيهما. وإنما يتيمم ويمسم بالماء 
(وقت غسله) العضو (امعتلا) لأنهما بدلان عن غسله. فيقدمهما فى الغسل على غسل 
السليم . أو يؤخرهما عنه أو يوسطهماء أو يخالف بينهما لعدم اشتراط الترتيب فيه» 
وكذا فى الوضوء لكن لايعدل عن عضو حتى يكمل طهره أصلا وبدلا رعاية للترتيب 
فيه. وجاز تقديم التيمم لأنه للعلة وهى باقية. بخلافه فيما مر فى استعمال الناقص 
فإنه لفقد الماء. فلابد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليذهب الماء أثر التراب. وعكس 
الماوردى قال الإسنوى: ولقائل أن يقول: الأولى تقديم ماندب تقديمه فى الغسلء فإن 
كانت جراحته فى رأسه غسل ما صم منه ثم تيمم عن جريحه ثم يغسل باقى جسده. 
وفى البيان والروضة ما يدل لذلك. وأفهم كلام الناظم أنه لو كانت العلة على أكثر مسن 
عضو فى الوضوء تحتم لكل عضو عليل تيمم وقت غسله. نعم إن كانت فى يديه أو 

قوله: (فلا يتقدر بمدة) وقيل إنه كالحف تلاتة للمسافر ويوم ولملة للمقيم؛وقيل يوم 
وليلة مطلقا. انتهى. 

قوله: (لكن لا يعدل إخ) وقيل: يتخير كالجنب وهو وحه فى المسألة»)وصحح 
الأصحات الأول. مجموع. 

قوله: (الأولى تقديم [خ) أى: أصلا وبدلا. 
صحبحيهماء ثم رأيت ما يأتى عن المجموع. انتهى. 

قوله: (فى يديه) أى: فى كل يد أو كل رحل. انتهى 

قوله: (لأنهما بدلان عن غسله) قال فى شرح الروض: وهذا التيمم ندل عن غسل العضو 
العليل» ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما فى التحقيق» وغيره 
وعليه يعمل قول الرافعى: أنه ددل عما تحت الحبيرة» وقصية دلك إنه لسو كال الساتر بقدر العلة 
مقطء أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يحب المسعح؛ وهو الظاهر فإطلاقهم وحوب المسح حرى على 
الغالب زيادة على عل العلةع ولا يغسل. انتهى . 

قوله: (ولقائل أن يقول الأولى) أى. لذى الحدت الأكبر. 
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رجليه كفاه تيمم واحد لعدم تحتم الترتيب بينهماء لكن لسنيته يسن تيممان ذكره فى 
الروضة وغيرهاء قال فى المجموع : : فإن قيل: إذا كائت العلة فى وجهه ويدهء وغسل 
صحيم الوجه أولا جاز توالى تيمميهماء فلم لايكفيه تيمم واحد كمن عمت العلة 
500 أن التيمم هنا فى طهر ت تحتم فيه الترتيب؛ فلو كفاه تيمم حصل 
تطهير الوجه واليد فى حالة واحدة» وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها 
لسقوط الترتيب بسقوط الغسل.ا.ه. وما قيل من أن هذا الجواب لايفيد لأن حكم 
الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط فى غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود 
بأن الطهر فى العضو الواحد لايجزى ترتيبا وعدمه. ومن ثم لو عمت الرأس دون 
الثلاثة وجب أربع تيممات. 
(ثم) بعد أن أدى بتيممه للعلة المكمل بالماء فرضا ولم يحدث (يعيده) أى: التيمم» 
وإن تعدد حتى لو تيمم فى الأول أربع تيممات أعادها (لكل فرض») لأن التيمم. وإن 
انضم إليه ماء لا يؤدى به غير فرض. ونوافل كما سيأتى. (مع الذى يتلوه) أى: المعتل 


قوله: (فيما يمكن غسله) وهو صحيح الوحه واليدين؛ وقوله ساقط فى غيره وهو 
عليلهما. 

قوله: (لو عمت الرأس) فإن لم تعم وجب ثلاثة مع مسح جزء من صحيحهما. التهى. 

قوله: (مع الذى يتلوه) أى: مع طهارة العضو الذى يتلو المعتل لأن طهارة ما يتلره 
منزتبة على طهارته؛ فلو كانت اللراحة فى الرحل لا يعيد إلا التيمم على هذه الطريقة لأن 
غيره لا يترتب عليه للحواز فعله قبله» وكذا لو كان جميع الرأس بجروحا وعلى كل من 


قوله: (أعادها) قال شيخنا الشهاب الرملى: المعتمد وحوب إعادة تيمم واحد» ووحوب إعادة 
الأربع الذى قاله الرويائى» مفرع على وحوب إعادة غسل ما بعد العليل» وإما تعدد التيمم أولا 
مراعاة للترتيب» والتزتيب الآن ساقط» وإما وحب التيمم لضعف التيمم عن أن يودى به أكثر سن 
فرضص. 


ثوله: (المعتمد) ثال النوورى فى زوائد الروضة؛ إنه الأصح عند امحققين. 
توله: (والنرتيب الآن ساقط) منه يعلم أ نه لو كان حنباء وبه علة فى أعضاء الوضوء؛ وعلة فى غيرها 
كفاه تيمم واحد عنهماء إذ لا ترتيب وق ل). 


باب التيمم لاذه 
من الغسل واللسح (فى التوضى) رعاية للترتيب؛ فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو 
خرج ذلك العضو عن كونه تام الطهرء فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة 
من وجهه بخلاف الغسل إذ لا ترتيب فيه» وهذا ما صححه الرافعىء وصحم النووى 
أنه لايعيد إلا التيمم كما فى الغسل لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه. ولأن ما 
غسله ارتفع حدثه. وناب التيمم عن غيره فتم طهره. وإنما أعيد التيمم لضعفه عن أداء 
الفرض لا لبطلانه» وإلا لم ينتفل به واللازم باطل. بخلاف إغفال اللمعة. وخرج 
بالفرض النفل فلا يعيد له شيثا وسيأتى» أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله. 
الثلاثة حراحة؛وأراد الفرض الثانى وهو على الطهر وجب أربع تيممات وغسل الصحييح 
من اليدين والرحلين؛ ومسح الحبائر لو كانت» ولا يحب غسل الوجه ومسح حبيرته لما مر. 
قوله: (لا لبطلانه) حتى يبطل ما ترتب عليه من الغسل والمسح. انتهى. 
قوله: (أما إذا أحدث) محنرز قوله: ولم يحدث. 


ا ا 0 ا 
كن ل ال الل ال ا ا ل ا ا ا 01 


قوله: (أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله) ينبغى أن يستثنى أن مسبح حبيرة الجنب فى غير 
أعضاء الوضوءء فلا تحب إعادته لأنه رفع منع حنابة ما تحته رفعا مقيدا بمدة عدم حصول اليرءء 
وقام مقام الغسل مالم يحدثء؛ لا يعيد لكل فرض سوى التيمم؛ ولولا أن الأمر كدلك وحب. 
إعادته لكل فرض» وإذا كان الأمر كذلكء فلا يجب إعادته قبل اليرء» وما يصرح بذلك عبارته 
فى شرح المنهج حيث قال: فإن أحدت أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه؛ وبيمم عن عليلهاء 
وقت غسله؛ ومسح الساتر إن كان بالماء» وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيممء لحدثه 
الأكبر» وتوضاأ للأصغر.. انتهى. ومعلوم أن غسل صحيح ما عدا أعضاء الوضوء لا يتخيل أحد 
وحوب إعادته؛ لا يقال: كل ذلك لا حاجة إليه؛ لأن الكلام مفروض فى الأصغر لأنا نقول: هو 
مفروض فى الأعم» كما تصرح به عبارته فتصفحها. (س.م). 


ثوله: (أيضا ينبغى لخ) مال فى حاشية المنهج: ارتضاه الطبلاوى. انتهى. 

ثوله: (ساقط) لسقوط الغسل فإنه الذى فيه الترتيب. انتهى. 

ثوله: (بصرح بذلك إخ) وجه تصريحها كما فى حاشيته على المنهج؛ أله لم يوحب إعادة واحاد 
منهما. 

ثوله: (ومعلوم) أى: فكما لا يجب إعادة المسح؛ لا يجب إعادة غسل ما ذكر. كال فى حاشية المنهسج: 
لكن هذا كما هو ظاهر بالنسبة جرد الحنابة؛ وإلا فلو كانت الجبيرة فى أعضاء الوضوء احتاج إلى 
مسحهاء إذا أحدث عن الحدث الأصغرء إذ لابد له سن الوضوءء؛ ومن تتمشه مسح الخبيرة؛ مع غسل 
صحيح عضرها. انتهى. واحترز عن ذلك هنا بقوله: فى غير أعضاء وضوئه؛ ثم رأيته ذكره بعد. انتهى. 


1ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فرع: قال فى الروضة وغيرها: لو غسل جنب الصحيم. وتيمم عن علة فى غير 
أعضاء الوضوء؛ ثم أحدث قبل أن يصلى فرضا لزمه الوضوء لا التيمم لأن تيممه عن غير 
أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث. ولو صلى فرضا ثم أحدث توضأ للنفل ولا يتيمم. 


07727707222213 ااا ا ا اا ا ا ااا اا ا ااا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا 


قوله: (إفيعيد الطهر كله) أى. ولا يحب نزع الجبيرة» وإن أحبب كما تقدم للضرر حلاف 
مسح الف زب.ر). 

قوله: (فى غير أعضاء الوضوء) حرج بدلك ما لو كانب فى أعضاء الوضوء؛ فإئه إن أحدت 
قبل أن يصلى فرضا وحب الوضويء أى :للصلاة؛ وإعادة التبممء ولكن عن الحدث الأصغر فقط» 
وإن كان صلى فرضا وحب الوضوء أى: للصلاة؛ وأعاد التيمم عن الحدث الأكبر» ويندرج فيه 
الأصغر» فلو كانت المراحة فى اليدين, مغلاء فالظاهر أن لله إعاده التيمم, للحنابة قبل إعادة 
الوضوء وحيئئذ فهل يندرج فيه؛ لأن التيمم عن الحدث الأصغر؛ كما لو اغتسل النب ماعدا 
رحليه؛ ثم أحدث حدثا أصغر» حبث قالوا: يجزيه إلا إن عسل رجليه عن الحدثين قبل غسل باقى 
الأعضاء هو تمل حيث عمت الحراحة اليدين» فليتأمل. ثم فى جميع ما ذكرئه هو باعتبار ما 


ثوله: (مالو كانت فى أعضاء الوضوء إل) أما لو كان بطهره حبيرة» وغسل صحيح بدنه؛ وتيمم 
عن المريح؛ ومسح الحبيرة وصلى فرضا ثم أحدث ثم جرحت يده؛ ثم أراد الصلاة) فلا شك أنه يجفاج 
للتيمم عن جراحة يده وت غسلها فى الوضوء عن اللتريح الذى عليه الحبيرة» فهل يكفيه تيمم واحد عن 
جنابة الحرح» الذى عليه اجخبيرة» ويندرج فيه التيمم عن حدثه الأصغر لتراحة يده؛ أو لا بد مسن تيممين؛ 
الذى يفلهر الثانى؛ لأن محل اللحدابة غير تمل الحدث؛ ولايندرج طهر أحدهما فى طهر الآخبرء ويدل على 
ذلك؛ أن الجن الصحيح, لو غسل ما عداء رحليه ثم أحدث لرمه غسل؛ ما عدا رجليه؛ عن الأصغر: 
وغسل رجليه عن الأكبر» شل غسل ما عدا الرحلين عن الأصغر؛ أو بعده؛ أو أثنائه» ويندرج فى غسلهما 
طهارتهما عن الحدث الأصغر؛ ولو اندرج طهر الأصغر فى طهر الأكبر؛ مع اخشلاف المحل؛ لكفى هنا 
غسل الرحلين عن غسل بقية أعضاء الوضوء. انتهى. «س.م» ثال: وارتضاه الطسلاوى ثال «اق,.ل): 
والقول بلزوم تيممين فى ذلك لاتلاف الل فيه؛ نفلر عصوصا إذا تيمم وت غسل يده. انتهى. لكدن 
الحق هو ما ثاله وس.م) لأن فرض المسألة أنه غسل الصحيح, أولا عن الخنابة ومئه يده التى جرحت ثائياء 
فلا حنابة عليها حتى يندرج الأصعر نى التيمم عن الأكر فيهاء وفرض المسألة أنه تيمم عن الحنابة» نعم لو 
تيمم وقت غسل يده ونوى ثيه صالحة للحدثين» فلا مائع من كفايته عنهما ندبر. 

ثوله: (فالظاهر إلخ) جزم به ابن ححر وغلط من ثال: إنه يجتاج لتيمم آخر عن الأصغر. انتهى. 


ناب التيمم دمن 

(والوضع المعذور فليغسل) وجوبا فى الغسل والوضوء (معه») أى: مع الذى يتلوه 
فى الوضوء (لدن برأ) بإسكان الهمزة للوزن. أى: عند برئه لبطلان تيممه. ورعاية 
للترتيب فى الوضوء. أما ما قبل المعذور وما معه فلا يجب غسله (وإن لصوقا)- بفتم 
اللام- من خرقة أو قطنة أو نحوهما. (رفعه) عن محل العذر. 

قوله: (فى الوضوء) لا العسل إذ لا ترتيب فيه. 

قوله: (رفعه) أى: ولم يظهر من الصحيح ما يحب غسله إذ لا يمكن بقاؤه مع وحوبف 
غسل ما ظهر» وكذا ما بعده فى الحدت الأصغر. انتهى. وس م) فى حاشية المنهج عن 
«م.ر) عن الزر كشى 
ظهر لى» ولم أرفى ذلك شيعا ولكنه واضحء إن شاء الله تعالى. نعم فى عبارة الال امحلى ماقد 
يمهم منه فى مسألة المتنابة إدا كان قد صلى فرضاء أنه يسترط أن يكون التيمم ها وقت غسل 
العليل» فليراحع فإنه قابل للحمل على الأصعرء كدا بخط البرلسى بهامس نسحته. وما قاله أنه 
تمل ظاهر حدا لكن هو متجه وإن لم تعم الأمراحة اليدين غاية الأمر أن المسدرج حيمد أصعر 
عمل العلة فقط. فليتأمل. 

وقوله: (نعم) فى عبارة اللال الشعلى إشارة إلى قوله. واحزز يعنى المنهاج بقوله: ولم يدث 
عما إذا أحدث فإنه كما سسق يغسل الصحيح من أعصاء الوضوء؛ ويتيمم عن العليل منها وقت 
عسل عليله. ويمسح التبيرة بالماء» إن كادت وإن كانت العلة بعير أعضاء الوضوء للجنابة.. اشهى. 
هقوله: وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الحسب» يفهم حيث قيد باللمئب هماء وأطلق فيما 
دتأمل لاس .م0 . 

قوله' (فيعيد الطهر كله) أى: ولا بمب سرع الحبيرة وإن أحنب كما تقدم للضرر خلاف 
مسح النف. وس.ر». 

قوله: (ولا يتيمم) أى: لأحل النفل» ومئله قراءة القرآن» والمكت بالمسحدء وسائر ما ليبس 
بفرض» وأما إذا أراد فرضا ثانيا فلابد من التيمم» كذا شفط شيحنا فإن أراد بقوله: ومئله الممائلة 
فى الوصوء أيضاء فهو بمنوع. 


ثوله: (ومثله قراءة الفرآن) عبارة الجموع: إذا تيمم عن الحدث الأكسرء استباح الصلاة» والقراءة» 
والمكث فى المسجد؛ وغيرها مما يباح بالغسل» فإذا أحدث منع من الصلاة والطواف» ومس المصحف» ولا 
يمنع من ثراءة القرآن» والمكث فى المسحد. انتهى. 


١ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(توهما) منه (لبرئه) فإذا هو لم يبرأ (لم يجب») عليه (غسل لمعذور) أى: 
للعضو اللعذور. (ولا) غسل عضو (مرتب) عليه لبقاء تيممه. بخلاف توهم الماء فإنه 
يبطله. وإن بان أن لا ماء لأن توهمه يوجب الطلب. وتوهم البرء لا يوجب البحث 
عنه. وتوقف فيه الإمام والجبيرة كاللصوق فيما ذكرء ولو صلى بعد برئه جاهلا لزمه 
القضاء لتفريطه. ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرىء 
بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين. ولو سقطت جبيرته عن 
عضوه فى الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كالخف. وكما بعد البرء ذكره فى 
المجموع. ويشكل بما مر من أنه لايبطل تيممه برفع اللصوق عند توهم البرءء وقد 
يجاب بأن بطلان الصلاة ليس لبطلان تيممه بل للتردد فى بطلائه. ثم ينظر فإن وجد 


قوله. (لأن توهمه إ) عبارة المجموع: لأن طلب الاندمال ليس بواحبءفلم يبطل 
بالتوهم بخلاف الماء. 

قوله: (ونوقف فيه الإمام) حيث قال: قولهم البحث عن الاندمال عند إمكانه وتعلق 
الظن به ليس نقيا عن الاحتمال. 

قوله. (وتوقف فيه الإمام) قال فى شرح الروض: ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب 
الحصيلة لاي ظلب التراء لين سينا لمخصييلة, 

قوله: (بل للتردد) سيأتى أن توهم الماء فى الصلاة لايبطلها ولا يبطل تيممه فلم 
أبطلها الزدد هنا فى البرء إلا أن يخص ما سيأتى هما إذا توهمه؛ ولم ينزدد فى بطلانه وطال 
الردد أو مضى ركنء فليحرر» ثم رأيت فيما يأتى للشارح أن وحوب البرء فى الصلاة لا 
يبطل التيمم إن لم يكن ساتر؛ أو كان ووضع على طهر فى غير أعضاء التيمم؛ ولم يأخذ 
من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك؛ فلا وجحه حيشل للتردد فى بطلانه إلا فى غير 


باب التيمم 1ه 
عضوه برئ بطل تيممه أيضًا وإلا فلاء وعلى هذا ينبغى فرض السألة بما إذا تردد فى 
البرء. وطال التردد لتبطل الصلاة» ولايخفى بعد هذا الجواب بالتنظير بالخف وبما 
بعد البرء. والجواب المعتمد أن بطلانها إنما هو لوجوب غسل ما أخذته الجبيرة من 
الصحيم بسقوطها. 

قوله: ربما إذا تردد فى البرء) أى: ووقع منه تردد أيضا فى بطلان التيمم لجهله 
الحكم؛ وإلا فوحود البرء بالفعل فى الصلاة لا يبطل التيمم إن لم يكن جبيرة تحب معها 
الإعادة كما سيأتى فى الشرح. 

قوله: (إنما هو لوجوب إل) فقوله فيما مر: لم يجب غسل لمعذور» ولا مرتب مفروض 
فيما إذا م يظهر من الصحيح شىى وعلى كل «التيمم باق ولو كانت اللتراحة فى أعصاء 
التيمم» ولا يقال كان يجب إمرار النزاب على محلها لأن الفرض أنه لا يمكن إذ لا يمكن لما 
صح التيمم الأول لوحوب نزعها وإمرار النزاب على محلها متى أمك.»كما نص عليه 
بعضهم فيما أملاه على شرح المنهج. انتهى. ش 


ا ا ا ا ل ل ا ا ا 0 


قوله: (وإلا فلا) فحيث ل يبرأ لم يبطل تيممه وإن طال زمن التوهم؛ والتردد. «م.ر). 

قوله: (وطال النردد) أى: ومصى ركن. 

فوله: (واجواب المعتمد إل) على هذا يحب أن يقيد قول المس السابق: لم يجب غسل المعذور 
ما عدا الصحيح الذى كان تمت الحبيرة» ويكون بقاء التيمم بالنسة محل الجمرح خاصة دون ما 
حوله من الصحيح؛ وهذا موضع تأمل فإن الثيمم عن الخرح»والسح بالماء عن الصحيح المذ كور 
والقول: ببقاء طهارته بعد الكشف بالنسبة للتيمم عن المرح دود المسح بالماء بالنظر للصحيح؛ 
بل يجب غسله محل نظر؛ فإن أحيب بأن اغتفاره إنما كان لضرورة الستر قلنا:و اغتفارة مسح 


وله: (يجب أن يقيد [خ) أى: إن فرض ظهور الصحيحء وإلا نا للازم أن يقيد ما إذا لم يظهر من 
الصحيح شىء حتى لا يجب غسل مارتب عليه تدبر. 

ثوله: (وإغها كان لضرورة السير) فى المجموع وغيره» إن شرط الساتر أن لا يمكن رئعه بلا ضررء 
وهذا الشرط عام لصحة المسح. والاقتصار على مسح بعض العضو بالتراب» وإذا كان كذلك فليكن 
فرفص المسألة هنا أنه لا يتأتى مسح العضو بالتزاب بلا ضرر؛ والإ لم يصح الاثتصار على مسح بعضه دون 
بعض» وحيئئذ فزوال الساتر لا يفيد مسحه بالئراب لوحود الضرر فليتأمل ثم رأيت عن بعضهم أن التبيرة 
إذا أت من الصحيح شيئاء أولم تأحل وهى بأعضاء التيمم؛ وكعكن إمرار الزاب على محل العلة تمتها 
وحب نزعها. انتهى. وهو صريح فيما قلنا: إذ الكلام فى جبيرة صح معها التيمم السابق انتهسى. ورأيت 


01 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(فصل فى) فى ببان (أركان النيمم) وغيرها 

(أركان هذا) أى. التيمم خمسة: أحدها (نقله أو) نقل (من أذن) هو (له) فيه. 

ولو بلا عذر (ترابا») له غبار إلى عضو تيممه لقوله تعالى #فتيمموا صعيدًا» أى: 

اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو. وينبنى على كون النقل ركنا أئه لو كان بعضوه تراب 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل العلل ا 0ك 


قوله. ( غبار) فإن تيمم بطين رطبء أو تراب ندى لا يعلق غباره ل يز لقوله تعالى 
«إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم هده 4 وهذا يقتضى أن بمسح بحرء منه. انتهى بجموع. 

قرله٠‏ ( أى: اقصدوه) أى: اقصدوا المسح به. انتهى. 

قوله: ( بأن تتقلوه) وحده فالأمر بالقصد أمر بالنقل للعضو لأن النقل طريق إذ القتصد 
قصد المسح به ولا يكون إلا بالنقل . انتهى. 


الخرح بالنزاب فيما إذا كان يمحل التيممء إبما كان أيصا لكان السترء فحيث زال يلزم أن يمسح 
بالتزاس» وبالحجملة فإيجاب غسل الصحيح دون المسح بالتراب» لحكم بحت أى: ولر أحيب») بأن 
مسألة السقوط فى الصلاة فيها تقصيرء لعدم إحكام الشد ولا كذلك رفع اللصوق عند توهم البرء 
لمكان العذر لكان حوابا حسنا والله أعلم؛ كذا خط شيخحنا الشهاب؛ ولا يبعد أن المتجه وحوب 
إعادة التيمم فى المسألتين» حيث كان الجرح فى أعضاء التيمم «(س.م). 

قوله: (غسل ما أخلته الجبيرة إلخ) قضيته عدم البطلان إذا لم تأحذ شينا إلا أن يحصل تردد 
ويطول زمنه أو يعضى معه ركن. 

فصل فى بيان أركان التيمم 

قوله: (أو من أذن هو له) ولو أنثى بلا مس ناقص: وكافرا كما شمله إطلاقه بل وغير ممير إذا تأثر 
بأمره أو إشارته لنسبة الفعل» حيهذ إلبه بل لا يبعد الاكتفاء بفعل دابة تأثرت بإشارته لذلاك فتأمل. 
لاسن .م . 
عن بعض آخعر من المشايخ على قول المنهح: ومن تيمم لفرض آخرء ول يحدث لم يعد غسلاء ولا مسسحا 
محله مالم ينرع الساتر أما إذا نزعه»ووضع بدله مثلا فيحب | دتهماء أى: إعادة غسل ما يقى من العضو 
العليل؛ لشين بطلان طهارة ما ظهرء لأن المسح إنما كفى عند الساتر؛ وأما التيمم فباق حيث لم تكن فى 
أعضائه» وأمكن إمرار النزاب» والإبطل أيضا فيعيده. انتهى. وهو أصرح فيما قلناه مما قبله» وبالجملة نقد 
زال الإشكال» وصح اللحواب» واللّه سبحائه وتعالى أعلسم؛ وعبارة ابن ححر: ويجب نرع القبيرة مثنى 
أمكن) ويظهر أن عله إن أمكن غسل الخرح» أو أحذت بعض الصحيح) أو كانت ,محل التيمم؛ وأمكن 

توله: (بل لايبعد | لخ) جزم به وم.ر) و (اع.ش). 


باب التيمم اه 
فردده عليه لم يكف كما سيأتى. وأنه لو أحدث بين نقله واللسمح بطل وعليه الئقل. 
ثانيا بخلاف نظيره فى الوضوءء وفيما لو نقل مأذونه لعدم وجوب ثقل الماء فى الأولى. 
جامع فى زمن إحرام الأجير لايفسد حجه. ذكره القاضى. قال الرافعى: وهو مشكل» 
وينبغى بطلانه بحدث الآذن كما لو تيمم بنفسه. انتهى. وقد يجاب بأنه فى تلك باشر 
النقل بنفسه فيبطل بحدثه بخلافه فى هذه. وإنما لم يبطل بحدث مأذونه كما فى 


لفوو وو ومو ااا يلللا لايل اوري 


قرله: (وعليه النقل ثانيا) أى: ويكفى تحديد النية عند مماسة التراب وجهه فى أى حدء كانت 
يداف لأنه لو نقل من ذلك الحد ابتداء كفى » وكلامهم كالصرح بدلك فليتأمل. لاس .ع )ا 

قوله: (بخلاف نظيره فى الوضوء) بأن أحدث بين أذ الما وغسل وحهه. 

قوله: (وفيما نقل مأذونه) بأن أحدت هو بين نقل مأذونه والسح. 

قرله: (وقد يجاب بأنه إلخ) هذا فرق بصورة المسألة. 

قوله:(باشر التقل) فالحاصل إنه لا يضر فى صحة النقل حدت الآذن أو المأذون بين التقل 
والمسح, وفى هذه الحالة يكتفى بوحود النية عند ابتداء النقسل» وعد مماسة التراب للوحه ولا 
تعب بجديدها بعد الحدث قبل المماسة المذكورة» لصحة النقل» وبقائه حتى لو عزبت بعد الحدث» 
ولم توجحد إلا عد المماسة الملكورة» كفى وهذا بخلاف مانو بطل التقل كأن نقل بنمسه تم 
أحدت قبل المسحء فيحتاج لتحديد النية بعد الحدث قبل المسح. ولو فى الحد اذى وصلت يداه 
إليه عند اللحديث» أو فيما بعده ليتحقق النقل حيلئل» تم إذا لحددها لايضره عزوبها بعد ذلاك إلى 


المسح» فليتأمل, 


ثوله: (فرق) حاصل المرق أنه مى تلك باشر العبادة بنفسه؛ والعبادة تتصل بالحدت إذا كانت متعلقة 
بالفاعل؛ وفى هذه المباشر للعبادة غير ا محدث؛ ولو أحدث هو لم تبطل أيضا لأنه غير المتعبد. انتهى. 

ثوله: (وفى هله الحالة) مثلها ما لو نقل بنفسه؛ ولم يحدث. انتهى. 

نوله: (ثم أحدث) أو أحدث حين التقل؛ كأن نقل من بشرة أحيبية لمقارنة الحدث النقل» وهو ركن. 
انتهى. جموع. 

ثوله: (قبل المسح) هذا إذا لم كرغ وجهه على يديه وإلاكفى تحديدهاء مع التمريغ لأنه نقل كدا فى 
حاشيته على المنهج. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جماعة فى الحج لأن النية هنا من الآذن. وثمة من المأذون لهء وخرج بنقل من ذكر 
نقل غيره؛ فلا يصح لانتفاء القصد منه كمسألة الريح الآتية. وبالتراب غيره كالزرئيخ 
والنورة لقوله فى الآية #صعيدًا» . قال ابن عباس: هو حرث الأرض. ولخبر مسلم 
«جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورًا» فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما 
عدل عنها إلى التراب» وطهارة التيمم تعبدية فاختصت بما ورد فسى الدليل كالوضوء. 
بخلاف الباغ فإئه نزع الفضول. وهو يحصل بأنواع؛ وسواء فى التراب الأعفر والأصفر 
والأسود والأحمرء والسببخ ء وهو الذى لا يئبت دون الذى يعلوه ملم (طاهرا). فيمتنع 
التيهم بالتراب المتنجس كما فى الماء. ولأن الطيب فى الآية مفسر بالظاهر على الراحج 

قوله (وسواء فى النراب الأعفر لخ) ولو محرقا مالم يصر رمادا. انتهى. مجموع. 

قوله: (دون الذى يعلوه ملح) قيل: لأنه ليس فيه قوة الإننبات» ويرد عليه السبخ إلا 
أن يقال: إنه ينبت قليلا بخلاف ماعلاه الملح» وهل يصح التعليل بأنه لايقع عليه اسم 
البراب؟ انتهى. وعبارة «زى) والسبخ الذى لايبت مالم يعله ملح. انتهى.. فقوله: (دون 
الذى إلم) أى: من السبخ. انتهى. 

قوله: (بالظاهر على الراجح) وقبل: الحلال. 

قوله: (كالوضوء) يقنضى أنه تعبدى؛ وهو أحد الرأيين فيه. 

قوله: إلا عدل عنبها) أى: واقتصر على وطهورا. 

قرله: (وهو يحصل بأنواع ) فلم يخخدص .ما ورد فيه. 

قوله: (بالزاب المتدجس [ل) قال القاضى: ولو وفعت ذرة من بماسة فى صبرة نراب» واشتبه 
عليه محلها لم يحر له التيمم منها من غير تحر» وإن كانت كبيرة» وله أن يتحرى ويتيمم. انتهى. 
وأقره القمولى. وغيره. قال المرحد فى تجريده: فى حواز التحرى نظر.انتهى أى: لعدم التعدد 
المشترط فى المختهد فيه؛ وأقول :هلا حار اللمحوم على التيمم من الكبيرة بلا احتهادء كما لر 
تنحس بعض مكان واسع» أو بساط كبير حيث تصح الصلاة على بعضه بلا احتهاد؛ وقد يلتزم 
ذلك» ويحمل قول القاصى: وإن كانت كبيرة على كبيرة نلسبية 


قوله: (ذرة من نجاسة) أى: لا تتجزأ وإلا لم يبر الاجتهاد على الأصح» ولو جعل التراب ُسمين. 
انتهى. ححرء وذلك لأنه حيثدذ لا يكون معه طاهر بيقين» لاحتمال أن يكون فى قسم جزء من النجاسة. 
التهى. 

ثوله: (وقد يلترم) عبارة المجموع: لا يبوز التيمم هما الطه بجاسة قل أو كثر بلا عملاف. التهى. 


باب التيمم هماه 
كما مر؛ ولو تيمم بتراب على ظهر كلب لم يصم إن علم التصاقه برطوبة. وكذا بستراب 
القبرة إن علم نبشهاء قال الشافعى فى الأم: ولو وقع المطر عليها لم يصح التيمم بها 
لأن الصديد لايذهبه اللطر كما لايذهب التراب» وكذا كل ما اختلط من الأنجاس 
بالتراب مما يصير كالتراب» ولا يكره التيمم بتراب غير المنبوشة لطهارته» بخلاف 
الصلاة فيها لأنها مدفن النجاسة (محضا) أى خالصا من خليط يلصق بالعضو كدقيق» 
ورمل ناعم لا يلصق منعه وصول التراب إلى العضو لكثافته قل الخليط أو كثرء فلا يكفى 
إلا محض تراب. 

(وإن) كان (غبار رمل) لا يلصق بالعضو لأنه من طبقات الأرض. والتراب جنئس 
له. (و) إن كان نقله التراب (بمعك نفسهه) فيه ولو بلا عذر فيكفى التيمم به لتحقق 
القصدبه إلى التراب»؛ (و) إن كان النقل (من يد للوجه أوعكسه) بأن نقل من الوجه 
لليدء كان نفض ما على الوجه فسفت الريح عليه ترابا ثمء نقله من العضوء ثم رده 
إليه كفى كما يفهمه قوله. 

0 (غير المنبوشة) أى: المتيقن نبشها بأن تيقن عدم نبشهاء أو شك فيه كما هو 

مقتضى التعليل بالطاهرة لأن الثانى طاهر على الأصح كما فى المجموع. 

قوله: (بلصق) التفصيل بين ما يلصق» وما لايلصق اعتمده وم.ر) ورس.م)» وعليه حمل 
كلام الشافعى المختلف فى مرضعين كما فى الجموع. 

قوله:(قل [خ) وقيل: إن قل الخليط بأن لم يظهر فى الرؤية حاز. انتهى. عميرة على 
احلى. 

قوله: زعي انر جع كدافن ى: أول الباب. 

قوله: (لايلصق) أى: الرمل: قد يقال: أر يلصق إذا كان مغيراء إذ بالتصاقه ينتقل الغبار الذى 
عليه إلى العضو. 

قوله: (ثم رده إليه إلخ) بل لونقله من بعض العضو إلى بعضه الآخر ينبغى أن يكتفى به. صرح 


فى الفتح. أنتهى. 


كوله: (قد يقال إل) مرادهم مما يلصق ما نع وصول الغبار للعضوء ويما لا يلصق ما لامنعه؛ كما 
يوذ من شرح رم.ر). انتهى. 
قوله: (قد يقال إ) قد يثال: إثا لا نعلم أن ميعه مغبر ورعا حصل غير المغير على العضوء فمنع 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لا إن يردد ناسفت) أى: ترابا سفته (ريح على «#عضو تيمم) فلا يكفى وإن 
قصدبه التيمم لأنه لم يقصد التراب» وإنما التراب أناه لا قصد الريح. بخلاف مالو 


قوله:(لا يلصق) أى: بألا يمنع وصول الغبار للعضوء أما إذا لصق بأن مبع ذلك فلاء 
فالمدار على منع وصول الغبار وعدمه كما يؤخذ من شرح «م.ره. 

قوله: (لأنه من طبقات الأرض إل ) قد يقال: هذا موجود فى الرمل إذ هو من جنس 
الزاب كما نقله وم.ر» عن الماوردى؛» وعدم كفايته لعدم الغبار كما فى (رع.ش). 

قوله: (بمعك نفسه) يقال معك الأديم: دلكه (رع.ش1ء 

قوله: (إن يردد إ) أى: بغير انفصاله عن العضو وعوده وإلا كفى «ق.ل). 

قوله: (وإن قصد به التيمم) أى: قصد بوقوفه فى مهب الريح التيمم» نعم إن كثر 
الغبار فى الهواء فمرغ وجهه عليه كفى لوجود الفعل هنا وهو نقل «س.م على المنهج. 

قوله: (لأله لم يقصد) عبارة وم.رم: لانتفاء القصد من حهته بالتفاء النقل المحقق له. 
انتهى» وإعا كان الفل محققا له لوحوب قرن النية به» وهذا يفيد أن القصد ليس أمرا زائدا 
على النقل والنية. انتهى. «س.م» على المنهج؛ وقال فى حاشية التحفة: بالتأمل الصادق 
يظهر أنه بعد النقل» ونية الاستباحة المفئزنة به لا يجب شىء زائد هو قصد بل بالتأمل 
يطهر أن القصد ليس أمرا زائدا على النقل» والنية المقتزنة به وعدم الاكتفاء فى صورةٌ 
السفى لعدم النقل» فإن قيل: المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلما: هذا 
لا يجب حصوله معهماء بل متى وحد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى» وإن لم يوحد قصد 
حصول التزاب. انتهى؛ وفى البجيرمى على المنهج أن النقل هو التحويل؛ والقصد هو قصد 
المسح به والنية هى نية الاستباحة. 


وصول الغبار إليه» كما علل به فى المجموع الامتناع نما سالطه دثيق» والمعثبر فى التيمم عند الأصحاب 
توله: (بل لو نقله [ل) إن كان بغير انفصاله عنه نهو صورة الترديد؛ وإن كان مع انفصاله فلم يرد 
على الشرح. تأمل. 


باب التيمم ااه 
برز للمطر فى الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه لأن اللأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو 
بغير قصد بخلاف التيمم. أما لو نقله من الهواء أو أصاب التراب كمه فمسيم به عضوه 
أو مديده فصب غيره فيها ترابا فمسم به وجهه؛ فإنه يصم ذكره فى المجموع. وقوله 
على عضو تيمم: تنازعه يردد وسفت (ولا) إن نقل ترابا (مستعملا) 

(أن) أى. بأن (كان) التراب (ذا انتثار) أى منتثرا من العضو بعد إصابتهء 
(أو ملتصقا») به. فلا يكفى كالاء لأنه قد تادى به فرض. بخلاف ما لو انتثر ولم 
يصب العضوء والأولى فتح أن كما تقرر؛ ليوافق فى المعنى قول مدن ولامستعملا 
ملتصقا ومتناثرا بجعل مابعد مستعملا تفسيرا له. ولأن كسرها يقتضى أن الستعمل 
يصدق بغير اللمتصق والمنتثر ويصم التيمم به وليس كذلك. (و) لا إن نقل (لخحزف ادق) 
لا (تربا محرقا) بحيث صار رمادا كما صرح به الحاوى. 

(و) لا (ترب خشب أرضة) أخرجته منه. فلا يكفى التيمم بها (كالكحل) المزيد 
على الحاوى لأن كلا منها لا يسمى ترابا. بخلاف تراب اللدر ونحوه إذا أخرجته 


قرله' (منتثرا من العضو) أى. مع انتهاء الحاحة إليه؛ أما لو تناتر من الممسوحة إلى 
الماسحة أو بالعكس مع بقاء الجماحة إليه فليس ,كمستعمل») بل له المسح لله بل نقل اس .م ) 
على أبى شجاع عن عن الرافعى. أنه لو سقط إلى الأرض مع بقاء الجحاحة إليه فله إعادته؛ 

قرله: (أو ملتصقا به) أى: بالعضو الممسوح أو الماسح بعد فراغ المسح» أما قبله فغير 
مستعمل باللسبة لذلك العضوء وإنما صار الماء مستعملا .مجرد انفصاله لأنه يجرى بنفسه 
لخلاف التراب» فاغتفر فيه ذلك للمشقة. انظر (اس.خ) على أبى شجاع. 

قوله: (وليس كذلك إذ لا فرد للمستعمل فى الحدت غير هذين. 

قوله: (المدر) هو التراب الذى يصيبه الماء فيجف ويصلب» فيصح التيمم به إذا دق. 


قوله: (وم يصب العضوع ينبغى أن يكون منه ما أصاب ما أصائه العضو كالطيقة الثانية 
المنصلة بالطبقة الأولى المماسة للعضوء ثم رأينه فى النجموع صرح بذلكء فقال الثالئة أى :من 
صور المستعمل أن يتساقط عن العطضوء ولم يكن لصق به ولا مسه بل لاقى ما لصق بالعصوء 
فالمشهور أنه ليس ,عستعمل كالباقى على الأرض. قال الرويانى: وقيل فيه وحهان؛ قال: ولامعنى 
هذا والله أعلم. انتهى. 


ثوله: (من صور المستعمل) أى: المذكور بقوله ثبل المنامسة: الثراب المستعمل فيه صور. انتهى. 


2ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأرضة يكفى. ولا يضر اختلاطه بلعابها كمعجون بماتع جف. وإن تغير ريحه خلافا 
للماوردى فى متغير الريح وخشب بضم الخاء» وسكون الشين جمع خشبة بفتم البساء. 
وإسكان الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف» ويجوز تنوينها مع إسكان الراء (لانا) أى لا 
ترابا (شوى) ولم يحترق. وإن اسود. (ولا تراب الأكل) تداويا وهو الإرمنى بكسر 
الهمزة. وفتم اليم أوسفلهاء وهو البيض فيكفى التيمم بهما الإطلاق اسم التراب 
عليهما. والتصريم بالثانى من زيادته وثانى الأركان النية كما قال. 

(بنية) أى: أركان التيمم النقل مع نية (استباحة لفتقر » إليه) أى: إلىالتيمم من 
صلاة أوغيرهاء لأنه نوى مقتضاء بخلاف نيه رفع الحدث ونحوه. لأن التيمم لايرفعه 
لبطلائه بوجود الماء» ولقوله كيقٌ فى خبر عمر: «وصليت باصحابك وأنت جئب». ولا 
يكفى نية الطهارة عن الحدث؛ ولا نية الطهارة. ولا فرض الطهارة. ولافرض التيمم. 
ولا التيمم بخلاف الوضوء لأن التيمم إنما يؤتى به عن ضرورة. فلايجعل مقصدا ولهذا 


قوله: (صليت بأصحابك إلخ) قد يقال: إن التيمم للبرد يعب معه القضاء فهو كعدمه 
بخلاف غيره؛ وفى الباب أحاديث أخعر كأمر النبى ولو المتيمم بالغسل حين وجد الما 
وحديث أ ذر ١‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ فإذا وجد الماء فليمسه شر ته) , انتهى. 

قوله: (ولافرض التيمم ولا لتيمم) أى: إن لم يضفه إلى الصلاة» فإن نوى التيمم 
للصلاة حار لأنه حينئل م يبق مقصدا. التهى. ل(ععر)؛ (اس.م) على المنهج؛ ومثل ذلك ما 
إذا قصد البدلية عن الوضوع» أو الغعسل الوراحب. وق.ل») عن (م.ر) وحجر 

قرله: (بنية استباحة [خ) فظاهر أنه لو نوى رفع الحدث؛ يمعنى رفع المع عن فرض ولواقفل 
فقط صح؛ لأن التيمم يرفع الحدث بهذا المعنى» فشرط عدم الصحة ما إذا أطلق أو أراد رفع المنع 
على الإطلاق (مير» اح.ج). 

قوله: (ولا التيمم)قال فى شرح الروض: نعم إن تيمم لدبا كأن تيمم للحمعة عند تعذر غسله 
فظاهر أنه يجريه نبة التيمم بدل الغسل. التهى. 


قوله: (لو نوى رفع الحدث [ل) مثله نية فرض التيمم وم.ر). 
ثوله: (صح) لأنه فى المعلى ئية استباحة. 


باب التيمم 254 
به) أى : بالنقل أى أوله لأنه أول الأركان. (وتستمر). 

ذكرا من النقل (للمسح) أى إلى مسح شىء من الوجه حتى لو عزبت قبل المسح لم 
الصلاة من غير تعرض لفرض. أو نفل أو نية الفرض من غير تعرض لظهر أو عصر أو 
غيره. (والإبهام) فيها كنية احدى الفائتين أو النذورتين. أو المكتوبة والنذورة 
(صح») أى كل منهما فيصح تيممه فيهما إذ لا يحتاج فى الطهارة إلى تعين الحدث 
المنوى. فكذا ما يرى استباحته (لا أن يعين) فرضا أو نقلا (مخطئا) فى التعين كأن 
عين الظهر وقت العصر خطأء أو فاته ظهر ظنها عليه فبان أنها عصر. أو لا فائتة فلا 
يصمح تيممه؛ لأن نية الاستباحة واجبة فى التيممء وإن لم يجب التعيين. فإذا عين 
وأخطأ لم يصح كما فى تعيين الإمام؛ والميت فى الصلاة بخلاف مثله فى الوضوء لعدم 
وجوب نية الاستباحة والأصغر فبان أنه الأكبر أو عكسه صم لأن مقتضاهما واحد. ولأن 


قوله: (لا يستحب تجديده) ويتصور تحديده فى حق المريض والجريح ونحوهما من 
يتيمم مع وجود الماء إذا صلى به فرضاء تم أراد نافلة» وفى حق مس لا يتيمم إلا مع عدم 

قوله: إلا يستحب تجديده) فلو كان معه غسل استحب بحديد الغسل فقط. وق.ل). 

قوله (لا يستحب تجديده) لكن إذا جحدده صح. واختار الشاشى استحبابه. انتهى. 

قرله: (أى أوله) كذا فى المحلى وحجر أيضاء وما قيدوا به لأنه المنقول عن أصحاب 
هذه الطريقة كما فى المجحموع» وليصح ذكر الاستمرار» إذ النقل شامل لما قبيل مسح 
الوحه؛ والاستمرار فيه مع تصريح أصحاب هذه الطريقة به. انتهى. 

قرله: (أى أوله) فلا تجب فى النقل لليدين. انتهى. 

قوله: (أى أوله ) فيه بحث لأنه يقتصى أنه لا يكفى افترانها بما بعد أوله وهو ممنوع لأنه نقل 
من الآن؛ إلا أن يريد بأوله مطلق ماقبل وصول التراب للعضو. فليتأمل (س.م). 


توله: (وهو ممبوع) فيه أن ما ذكره الشارح تبعا للمصئف طريقة الرافعى؛ وهو د صرح بأنه لو ابتداً 
النية بعد أذ الزاب لم يصحء كما نقله عنه فى النجموع؛ وما ذكره المحشى طريقة المتأخرين. انتهى. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجنب والمحدث يئويان بتيممهما استباحة الصلاة. فلا فرق بخلاف الصلاة فإنه 
يجب تعيينها فى نيتها. فإذا نوئى:'الظهر فقد نوى غيراء. نقله فى المجموع عن 
الجوينى وأقره (و) ثالثها (إن مسح). 

قوله: (حتى لو عزبت إخ) نقل ذلك فى المجموع عن السغوى والرافعى» ثم قال٠‏ 
وحكى الرافعى وجها غريبا أنه يجزئه اقترائها بالنقل والمسح مع عزوبها بينهما. انتهى. فما 
فى (ق.ل» على الجلال من أنه إذا وجحدت المقارنة بالنقل والمسح مع العزوب نينهما 
اكتفى بها بلا حلاف غلط. انتهى 

قوله: (فإذا عين وأخطأ) لأن ما يجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه كما مر. 


قوله: (حتى لو عربت إل) قال فى شرح الروض: قال فى المهمات : والمشحه الاكتفاء 
باستحضارها عندهما وإن عربت بينهماء واستشهد له بكلام لأبى حلف الطيرى. انتهى. واعتمده 
سيخمنا الشهاب الرملى: وشمل الاكتفاء بها عندهما ما لو نقل مأذوئه, وأحدت أحدهما بين النقل 
والمسح؛ فيكفى وحودها عندهماء وإن عزبث بينهما لصحة النقل على ما تقدم» مخلاف ما لو نفل 
نفسه وأحدث بعد النقل؛ لابد س تحديد النية قبل الممسح. ليحصل النقل لبطلان النقل الأول 
بالحدثت فليتأمل. 

قوله: (ولو تيمم للحصدث الأصغر)أى: بأن نوى الاستباحة من الحدث الأصغر؛ وعبارة 
المجموع الرابعة: لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدته الأصغر فكان حنباء أو عكسه 
صح تيممه بلا حلاف عندناء واحتج المزنى والأصحاب بأن مقتضاهما واحد فلا أثر للغلطع 
وأنكر الشيخ أبو محمد هذا فى كتاب الفروق» وقال: هذه العلة منتقضة يمس عليه فائئة يظنها 
الظهر فقضاها ثم بال أنها العصر فلا يجر به بالاتفاق وإن كان مقتضاهما واحداء قال: والعلة 
الصيحة أن الخنب ينوى بتيممه ماينويه المحدث» وهو استباحة الصلاة فلا فرق» وأما الصلاة 
فيحب تعيينهاء فإذا نوى الظلهر فقد نوى غير ما عليه؛ والمليمم نرى ما عليه. وذكر القاضى 
حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على المربى هذه العلة؛ وقالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره 
الشيخ أبو محمدء وهذا الإنكار على المزنى فيه نظر وإلا ظهر أن كلامه صحيح. والفرق بينه وبين 
الصلاة ظاهر. انتهى 


كوله: (وذكر القاضى حسين عن الأصحاب) انظلره مع قوله سايقا: واحشج المزنى والأصحاب» نكان. 
الأولى إسقاط لفظ الأصحاب سابقاء أو التتبيه على مخلفة ما قاله القاضى. انتهى. أذرعى بهامش المجموع. 

كوله: (والفرق !خ) لأن مقتضى كون الذى عليه العصر أن ينوى العصر: ومقتضى كونه اللهر أن 
ينوى الظهر» فليس مقتضاهما واحدا. انتهى. 


باب التيمم لاه 

(وجها) أى مسحه الوجه حتى مسترسل اللحية. ولو بغير يده لقوله تعالى: 
#فامسحوا بوجوهكم وأبديكم# (خلا المنبت) للشعر. وإن خف أو ندر فلا يجب 
مسحه بل. ولايندب لما فيه من المشقة بخلاف الماء» ولو أخر هذا عن مسح اليدين كان 
أولى (و) رابعها إن مسح (اليدين » بمرفق) أى مسحه اليدين ممع مرفقيهما لآية 
التيمم. وقد صم عنه ولو أنه مسم وجهه وذراعيه. قال الشافعى. وهذا الخبر هو الذى 
منعنا أن نأخذ برواية عمار فى الوجه والكفين. والاقتصار على الكفين قول قديم. قال 
فى المجموع: وهو وإن كان مرجوحا عند الأصحاب هو القوى فى الدليل» وهو الأقرب 
إلى ظاهر السئة الصحيحة, ثم قال: قال الخطابى: الاقتصار على الكفين أصح رواية. 
ووجوب مسح الذراعين أشبه بالأصول؛ وأصم فى القياس (و) خامسها ان (رتب 
المسحين) أى ترتيبه مسحى الوجه واليدين كما فى الوضوء. وإن كان حدثه أكبر 
بخلاف الغسل منه؛ لأن البدن فيه واحد فهو كعضو فى الوضوء. وأما الوجه واليدان 
فى التيمم فمختلفان2. وقضيته أن التيمم يجب فيه الترتيب. وهو ظاهر إذ تعميم البدن 
لايجب فى حالة حتى يكون كالغسلء وأما ظاهر خبر عمار فواقعة حال يتطرف إليها 


قوله: (وقد صح إلخ) تكلم جماعة فيه فانظر ابجموعء لكن الشافعى أثبت. انتهى. 

قوله. (القوى فى الدليل) لأن حديث عمار أصح من الخبر المتقدم. 

قوله: (إلى ظاهر السنة) وهو ما فى حديث البخارى» فمسح بوحهه ويديه إلخ؛ فإن 
الظاهر من اليد الكف كما فى قوله: فضرب بيده وحملها على الذراعين (من تفسير ابن 
عمر) وهو مقبول إلا أنه رواه عنه محمد بن ثابت العبدى» وليس بالقوى عند أكثر أهل 
الحديث. انتهى. مجموع باحتصار كثير. 


قوله: (فى نيتها) أى فى الإحرام بهاء بدليل قوله: يجب تعيينهاء فيكون الفرض الفرق بين 
اغتفار الغلط فى نية الاستباحة من الأصغر إلى الأكبر» أو عكسه. وبين عدم اغتفار الغلط فى 
الإحرام بالصلاة» وأحمل نبتها على نية الاستباحة لما فيكون إشارة إلى مسألة المتن الملكورة بقوله؛ 
لا أن يعين مخطما فينافيه قوله: يجب تعبينهاء والتكلف فى تأويله لا صرورة إليه» فليتأمل» تم رأيت 
عبارة اجموع وسطرتها دا هامش فانظرها. 


ات الغرر السهية فى شرح البهجة الوردية 
الاحتمال. وخرج بالسحين النقلان» فلا يجب الترتيب بينهما إذا لمسم أصل. والنقل 
وسيلة فلو ضرب بيديه على التراب ومسح بأحداهما وجهه. وبالأخرى يده الأخرى 
جاز ٠‏ (تنبيه) ٠‏ جعل فى أصل الروضة كالوجيز الأركان سبعة المذكورات والتراب 
والقصد إليه؛ وجعل فى المنهاج القصد شرطاء وقال الرافعى: حذفهما جماعة وهو أولى 
إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا فى الطهر به واما القصد فداخل فى 
النقل الواجب قرن الئية به. 

(وسن) للمتيمم (ضربتان) بلا نقصء ولا زيادة لورودهما فى الأخبار المحمولة 
على الندب لخبر عمار بن ياسر السابق أول الباب. وهذا ماصححه الرافعمى. وقال 
النووى: الأصم المنصوص وجوب ضربتين» وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوهاء. لخبر 

قوله: (لخبر عمار [لخ) وهو: فقال النبى يكم وإئما كان يكفيات هكذا فضرب النبى - 
ييِ- دكفيه الأرض» فنفخ فيهما ثم مسح بهما وحهه وكفيه). انتهى. 

قوله: (وإن أمكن بضربة بخرقة) لأن وضع الخرقة على التراب ورفعها بعد نقلة 
واحدة» ومسح الوحه ببعضهاء ثم مسح اليدين بالبعض الآخحر لايصير ذلك نقلتين» بعم إن 
مرغ وحهه ببعض منها وحهه ناويا نية أخرى» ثم مرغ يديه بالحزء الآحر كفىء لأنها 
حيئذ لا تنقص عن الأرض؛ وكذا لو رفع بعد ضرب الخرقة بالأرض أحد طرفيها إلى 
وحهه مع نية جديدة مقارنة لذلك الرفع» ثم رفع الطرف الآخر ومسح به يديه لما ذكرء 
بخلاف ما إذا اقتصر على النية الأولى: كذا نقله وس.م) عن الشيخ عميرة على المنهج؛ 
ورده وق.ل) على الحلال: بأن النقل الذى تقترن به الئية وإن كثر يعد نقلة واحدة؛» والنية 
التابية لاتلغى النية الأولى؛ فالبعض الذى قصد به مسح اليدين بقية النقلة الأولى لانقلة 
أحرى. انتهى. ونقل «س.م) أيضًا عن (م.ر) أنه لو رفع الخرقة دفعة ثم مسح ببعضها 
وحهه؛ ثم نوى نقل البعض الآخسر ومسح به اليدين كفى لأن المقل تعددت فى هذه 
الحالة» ثخلاف ما إذا لم يدو. انتهى. وهذا يؤيد ما قاله الشيخ عميرة: إذ لا فرق بين تحديد 
البية فى الأولى وتحديدها فى الثانية؛ فليتأمل. 


باب التيمم رف 
الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين؛ وروى أبؤداود أنه وَل 
تيمم بضربتين مسم بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه؛. لكن الأول موقوف على ابن 
عمر. والثائى فيه راوى بالقوى عند أكثر المحدثين: ذكره فى المجموع ومع هذا صحح 
وجوب الضربتين كما تقرر» وقال: إئه المعروف من مذهب الشافعى » وأجاب فى شرح 
مسلم عن خبر عمار بأن المراد بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به 
التيمم. قال الزركشى : ولا يخفى ضعه فإن لم يحصل الاستيعاب بضربتين وجبت 
الزيادة» ولايتعين الضرب بل لو وضع يده على تراب فعلق بها غبار كفى التعلق؛ 
وأخذ التراب من الهواء. ويسن فى مسم الوجه أن يبدأ بأعلاه كالوضوء وفى اليدين أن 

قوله: (والثالى فيه راو 1[ خ) قد ذكره فى المجموع باسمه. وترك الشارح التصريح به 
اكتفاء بتنبيه غيره عليه احتياطا لدينه رضى الله عنه. انتهى . 

قوله: (ولايخفى ضعفه) لأن الظاهر أن الغرض بيان ما يكفيه بتمامه. انتهى. 

قوله: (فإن لم يحصل الاستيعاب [لخ) فإن بقى شىء لم بمسه غبار لم يصح تيممه؛ 
ولوكان مابقى لم يدركه الطرف: قاله الأصحاب ونص عليه الشافعى» قال الإمام: وهو 
مشكل وما أظن ذلك الغبار ينبسط على الساعدين ظهرا أو بطناء ثم على ظهور الكمين 
فلا يتجه إلا المصير إلى القديم وهو الاكتفاء ممسح الكميرء أو نقول إن الواحب إثارة 
الغبار» ثم بإيصال حرم اليد مسحا إلى الساعدين من غير تكليف بسط التراب فى عينه؛ 
والذى ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال الراب إلى جميع محل التيمم يقيناء فإك شك وحب 
إيصال التزاب إلى موضع الشك حتى يتيقن انبساط التراب على جميع المحل» ومحن نقطع 
بأن هذا ينافى الاقتصار على ضربة واحدة لليدين؛ فالذى يجب اعتقاده أن الواجب 
استيعاب امحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بالبساط الغبار. انتهى. قال فى 
الجموع: وهذا الذى اختاره ظاهر انتهى. لكن قول الشارح:فإن لم يحصل إلّخ مببى على 
كلام الأصحاب وإلا فالاستيعاب بالصربتين ممكن دائما. تدبر. 

قوله: (أن يبدى بأعلاه) ولو نقل التراب بيده ووضعهما على وحهه دون أن يمسح 


عه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام. بحيث 
لا تخريج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى» ويمررها على ظهر الكف اليمنى. فإذا بلغ 
الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع؛ ويمررها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى 
بطن الذراع» ويمرها عليه رافعا لإبهامه. فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام 
اليمنى» ثم يفعل باليسرى كذلك. ثم يمسم إحدى الراحتين بالأخرى ندبا لا وجوبا 
لتأدى فرضهما بضربهما بعد مسسم الوجه وإئما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم 
وعم الغبار وحهه كفى على أصح الوجهين.قاله البغرى والرافعى» لكن ينبغى أن يمسحه 
بهما. انتهى ججموع 

قوله: (وفى اليدين أن يضع ال) أى: يسن ذلك كما قاله الغزالى» قال فى اللجموع: 
ومراده أن السنة لايزيد على ضربتين» ولايتمكن من ذلك إلا بهده الكيفية فكانت سنة 
لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة الاستيعاب. انتهى. وبه يندفع التنافى بين السنية 
وبين عدم ثبوت حبر فيها الذى نقله فيما يأتى عن ابن الصلاح؛ وقد استفدنا منه شيئا 
آحر وهو: أن ما توقف عليه المندوب مندوب كما أن ما توقف عليه الواحب واحب. 

قوله: (وإنما جاز إلخ) حواب عما يقال إذا سقط فرض الراحشين صار التزات الذى 
عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به» ولايجوز نقل الماء الذى غسلت به إحدى 
اليدين إلى الأخرى» وحاصل الحواب أن اليدين كعضو واحد وهذا حاز تقديم اليسار على 
اليمين» ولايصير الراب مستعملا إلا بانفصاله؛ والماء ييفصل عن اليد المغسولة فيصير 
مستعملا وللحاجة إلخ ما ذكره. قال فى اللجموع بعد ما ذكر: ونقل صاحب البياك وجها 
أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أحرى لأنهما كيد» فعلى هذا يسقط السؤال. انتهى. وما نقله 


قوله: (وإنما جاز مسح الذراعين بنزابهما) أى: الراحتين. 
قوله: (لعدم انفصاله) قد يقال الانفصال من أحد العضوين للآحر لازم. 


نوله: (قد يقال [مْ) ترك الشارح من اللمواب أن اليدين كعضو واحدء ولا يصير بالتراب مستعملاء 
إلا بانفصاله» وند ذكر ذلك فى المجموع؛ ونقلناه بهامش الشرح» وبه يندفع أيضا قوله: كيف إل إلا أنه 
يبقى الفرق بين الماء فى الوضوء وبين الثراب فى التيمم. انتهى. ال الشيخ (عميرة) على المحلى: قال ابن 
الصباغ كغيره: الفرق أن اليدين كعضو واحد؛ فلا يحكم بالاستعمال إلا بالاتفصال» والماء منفصل بخلاف 
التزاب. انتهى. 


باب التيمم واه 
انفصاله. وللحاجة إذ لايمكن مسم الذراع بكفها فصار كنقل الماء مسن بعض العضو إلى 
بعضه ذكر ذلك فى المجموع. وثبه فيه تبعا لابن الصلاح على أن الكيفية المذكورة مسم 
اليدين لم يثبت فيها خير. وينبغى أن يكون مراده بنقل الماء تقاذفه الذى يغلب. كما 
عبر به الرافعى حيث قال: وإنما ثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية. 
وأعرض المتيمم عنه لعسر إيصاله إلى العضو. فيعذر فى رفع اليد وردهاء كمافى رد 
صاحب البيان اعتمده وم.ر) فيما سق فى الوضوء ونقلناه هناك» وقوله: إلا بانمصاله أى: 
عن اليد الماسحة فهو لعدم انفصاله عنها لم يثبت له حكم الاستعمال» بخلاف الماء فإنه بعد 
الغسل تبت له حكم الاستعمال ولو فوق العضو لانفصاله بطيعه فلعدم انفصال التزاب كان 
بانتقاله من يد إلى يد غير مستعمل» لأنه انتقال من بعص العضو تنزيلا إلى بعضه الآخر 
اخلاف الماء فإنه لانفصاله إدا انتقل إلى اليد الأحرى يكون انتقالا لما لايغلب إليه التقاذف 
من العضو الواحد» ثم رأيت فى الشيخ عميرة على المحلى مانصه: اغتفروا نقل التراب من 
إحدى اليدين إلى الأخرى؛ فلاف الوضوء. قال ابن الصباغ وغيره: الفرق أن اليدين 
كعضو واحد»ء فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانمصال؛ والماء منفصل ثفلاف التراب. انتهى. 
وهو يؤيد ما قلنا. تدبر. 

قوله: (فصار [لخ) مرتب على قوله: وللحاحة لا على ماقبله كما فى المجموع. انتهى. 

قوله: (وإنما ينبت إلخ) عبارة الرافعى كما فى شرح «م.ر»: وإن قلنا أن المتنساثر 
مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية؛ وأعرض المتيمم عنه لأن فى 
إيصال النزاب إلى الأعضاء عسراء فيعذر فى رفع اليد وردهاء كما يعذر فى التقاذف الذى 
يغلب فى الماء» ولايحكم باستعمال المتقاذف. انتهى. وهى عبارة سليمة لايرد عليها ما يرد 
على قول الشارح» كما فى رد المتقاذف من أنه يلزمه إن رد المتقادف معتفرء والمنصوص 
عليه اغتفار ما ارتل بنفسه. 

قوله: (وأعرض المتيمم عنه) المراد بالإعراض عنه: أن يمس العضو الذى أحذ له 
ويعدم الإعراض ألا يمسه؛ كذا نقل عن «م.ر» لكن لو مس العضو وانتقل من الممسوحة 


قوله: (فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه) كيف وهو إلى عضو آخر. 
قوله: (كما فى رد المتقاذف) إذ المنقاذف إذا فارق العصر فرده إليه كان مغتفرا. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التقاذف الذى يغلب فى الماء. (و) سن (التفريج) للأصابع (مع كل) من الضربتين. 
أما فى الأوك فلزيادة إثارة الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تغرقت وأما فى الثائية 
فليستغنى بالواصل عن المسح بما على الكف, وقول المنهاج: ويندب تفريق أصابعه أولا 
أى ؛ أول كل ضربة لا يقال يلزم على التفريج فى الأولى عدم صحة تيممه لنع الغبار 
الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبارء وفى الثائية لأنا نمنع ذلك. فإنه لو اقتصر 
على التفريج فى الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كمامر فحصول التراب الثائنى 
إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه. وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسم بدليل أن من 
غشيه غبار السفر لا يكلف نقضه للتيمم ذكره الرافعسى. وقول البغوى يكلف نفض 
التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل. ثم إن لم يفريم فى الثائية 
إلى غير الممسوح أو من الممسوح كذلك. 

قوله: (أجزأه لعدم وجوب ثرئيب النقل) يلزم على هذا أن الإنسان لو ضرب بخرقة 
ضربة واحدة؛ ومسح بها الوحه ثم اليدين ماعدا إصبعا أو أنملة مقلاء ثم ضرب الأخحرى 
ومسح الإإصبع أو الأغلة يكون كافيساء ولامائع من التزامه. انتهى . اس .م) عن الشيخ 
عميرة على المنهج 

قوله: (بالواصل) أى: إلى مابين الأصابع» وهو وقوله عن المسح متعلقان بقوله: فليستغن» 
وقوله: مما على الكف متعلق بالمسح. 

قوله: (فى الأول أجزأه) أى: من حيث النقل؛ لكن لابد من التخليسل كما سينبه عليه قرييا 
ليكون مسح اليد بعد مسيح الوحه) وب.ر). 

قوله: (فحصول التراب الثانى | ح) هو كذلكء ولكن ينبغى أن يقال: إن كان التراب الأول 
محظ شيححا البرلسى» وهو ظاهر ويعلم منه أن قول الشارح الآتى : وإلا سن احتياطاء إنما يظهر 
إذا كان التراب الأول حفيفاء وإلا لزم التخليل. 


باب التيمم افد 
لزم تخليل الأصابع لإلغاء الواصل قبل مسم الوجه. والرأس احتياطا (وفى الاثنين) أى 
الضربتين (خاتام نزع بالندب) أى: على وجه ندب ليكون المسم بجميع اليد اتباعا 
للسنة (قلت عندهم صوابه » فى ضربة ثانية إيجابه) أى نزع الخاتم. ليصل التراب 
إلى محله» ولا يكفى تحريكه بخلافه فى الوضوء لأن التراب لايدخل تحته. بخلاف 
الماء فإيجاب النزع إثما هو عند اللسح لا عند الضرب,» كما تبه عليه السبكى » (وسنة 
تخفيفه) أى التراب من كفيه. أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض. أو النفخ 
بحيث يبقى قدر الحاجة. لخبر عمار وغيره «ولئلا تتشوه به الخلقة. ٠‏ ومن هنا علم 
أنه يسن عدم تكرار اللسح أما مسح التراب من أعضاء التيمم. فالأحب ألا يفعله حتى 


لاا ا ا لل ا ل ا 700 


قوله: (لإلغاء الواصل ) من حيث تحصيل المسح لا من حيث صحة اقل كما سلف. 
إساءر ١)‏ 

قوله: (وإلا سن اححتياطا) فى إطلاقه نظر. 

قوله: (ليصل النراب إلى محله) ونبه الأذرعى على أن الواحب إيصال التراب إلى ما تحنه لا 
برعه جملة» ويوافقه ما ذكره بعضهم من أن إيجاب النزع هناء وعدمه فى الوضوء جرى على 
الغالب» وإلا فلو اتسع الخاتم بحيث لاعنع وصول العبار لما تحته» لا يجب الئرع هناء ولوضاق بحيث 
منع وصول الماء لما تحته» وححب النزع هناك؛ أى أو تحريك يحصل به وصول الماء تحته, والله أعلم. 

قوله: (وسنه تخفيفه) فال الناشرى: أفهم أنه لايستحب تطويل الغرة وهو الصحيح وفى 
المهذب أنه يستحب. التهى. 


ثوله: (يفيد | لخ) هو كذلك وقد تقدم. انتهى. ثم ظهر أن مامر كان فيما فارق البدن؛ وارتد إليه 
بنفسه وما هنا فيما إذا رده هوء والظاهر أنه لا يغتفر لأنه لا ضرورة إليه مخلاف ذلكء فتأول الرد 
بالارتداد. التهى. ثم رأيت بعص الفضلاء نفل عن المحشى على أبى شحاع أنه بقل عن الرافعى أنه لو تناثر 
منهما الزاب؛ ورده إلى العضو الممسوح الذى انفصل عنه كفىء واللاهر الفرق بين الثزات والماء 
فليحرر» وفى وق ل) على الال أن المتناثر بعد المس لا يصح التيمم به وإن احتاج إليه بأن أحذه من 
الهواء. أنتهى. 

ثوله: (وفى المهذب) / أر ذلك نى المهذب؛ ولكن فى شرحه المجموع أنه يسن إمرار الزاب على 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يفرغ من الصلاة كما نص عليه فى الأم. (و) سن (البسمله؛ وبدء يمنى) على يسرى. 
(والولا) بين السحتين كالوضوء فى الثلاثة. ويقدر التراب ماء فى الولا. ومن سننه 
إمرار التراب على العضد تطويلا للتحجيل «٠‏ وخروجا من خلاف من أوجبه. وألا 
يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه. وتوجه القبلة. قال النووى: وينبغى سن 
الشهادتين بعده كالوضوء والغسل. انتهى والقياس سن إطالة الغرة. (وأبطله) أى 
التيمم مع ما يبطل الوضوء. 

(ردته) أى التيمم لأنه للاستباحة. هى منتفية مع الردة بخلاف الوضوء والغسل. 
(و) أبطله إذا كان فقد الماء (قبل ما فيها شرع) أى: قبل شروعه فى الصلاة بأن لم 

قوله: (حتى يفرغ من الصلاة) أى: الفرض ورواتبه. 

قوله: (وألا يرع يده إلخ) فيه تصريح بأنه لايثبت استعماله الراب مابقى بأحد 
العضوين الماسح أو الممسوح مع الحاحة إليه. انتهى. 

قوله: (وأبطله إذا كان إلخ) محل بطلانه بالتوهم إن بقى من الوقت زمن لسو سعى فيه 
إلى ذلك الماء لأمكنه التطهر به؛ وإيقاع الصلاة فيه بتمامها. انتهى. حجر. وهو ظاهر 
عبارة وم ر) أيضا (اغ.ش)) ومحله أيضا إذا كان فى حد العوت لوجحوب الطلب منه 
بالتوهم بحلاف ما إد توهمه موقه؛ إذ لا يجب الطلب منه إلا عند العلم. 

قوله' (قبل ما فيها شرع) أما لو شرع فيها وتوهمه براجححية أو مرحوحية:؛ أو 
مساواة» سواء وجد مانع مقارن أومتأحر أو لا مائع أصلاء وسواء كانت الصلاة تسقط 
بالسمم أو لا؛ فلا يبطل تيممه فى هده الثمانية عشر. انتهى. 


قوله: (أى الثراب ) شامل لتراب الوحه وثراب البدين. 

قوله. (وسن البسملة) قال فى شرح الروض: ولو حنبا ونحوه. 

قرله: (وأبطله ردته) عمارة الروض فى باب الوضوء : ويبطل بردة نيمم ووضوى نحو 
مستحاصة ونية وضوءء لا وضوء وغسل. التهى. 


العضد تطويلا للتحجيل» وثال: إنه الصحيح؛ ومقابله وحه ضعيف. التهى. ولو كان فى المهذب لنقله 
الشارح كما نقل التححيل. انتهى. 
ثوله: (شامل !لخ) ثال به «م.ر) «س.م) على المنهج. انتهى. 


باب التيمم باه 
يفرغ من تكبيرة الإحرام (توهم) وجود ( الماء) وإن زال سريعا لوجوب الطلب حينئذ 
ولأنه لم يشرع فى المقصود فصار كما لو توهمه فى أثناء التيمم بخلاف توهمه السترة 
لعدم وجوب طلبها. وفهم من التوهم ما فوقه بالأولى. فإن قلت : هلا كان وجود الماء 
كوجود المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم» وكحيض المرأة بعد فراغها من العدة 
بالأشهرء قلت: أجيب بأن الصوم والأشهر مقصودان بخلاف التيمم. أما بعد شروعه 
فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن» وسيأتى حكم التيقن» وإنما يبطله توهم الماء أو 
تحوه إذا كان (بلا شىء منع) من استعماله بخلاف ما إذا وجد مائع كعطش وسبع 

قوله: (قبل ما فيها 4 سواء توهمه براححية أو مر جوحية أو مساواأة) ومثشل التوهم 
التيقئن؛ وعلى كل وحد مانع متأخر أو لامانع أصلاء وعلى كل سقطت الصلاة بالتيمم أو 
لا فهده ستة عشر يبطل فيها التيمم. انتهى. 

قوله: (بخلاف توهمه السترة) أى' فلا يمتنع عليه الإحرام بالصلاة مع ترهمها بخلافه 
عند توهم الماء. هدا هو الأئف هنا إذ ليس الكلام فى بطلان الصلاةٌ لعدم دحوله فيها. 
التهى. 

قوله: (لعدم وجوب طلبها) أن الغالب عدم وحدانها بالطلب للصنئة بها وم ر). 

قوله: (فالا بطلان بوهم أوشاك لخ) هذا ظاهر إن لم يزدد فى بطلان تبممه) ومضى 
ركن أو طال الرمن كما سبق فيمن سقطت جبيرته؛ فليحرر. 

وفوله : وئية وضوء أى وغسلء ولو وقعت الردة بعد الفراع من الوضوء المضموم إليه التيمم 
التعدد, أو المتحد, فيحتمل بطلان التيمم فقطء وعليه فإذا أسلم يشغى الاكتماء بتيمم واحد فيما 
لوكان المضموم إلى الوضوء متعدداء كما لو صلى فرضا بالوضوء المصموم إليه التيمم تسم أراد آخمر 
قبل أن يحدث فإنه يعيد تيمما واحدا وإن تعدد التيمم فى الوضوءء ويعتمل وهو الأوحه بطلان 
طهارة ما بعد الوضوء المثيمم عنه أيضاء ويفارق المسألة المقيس عليها ببطلان التيمم هنا شفلامه تم 
لم يطل لكنه ضعف عن أداء فرض آخر. 

قوله: (بأن لم يفرغ | لخ) قد يشمل توهمه مع آحر جزء من التكبيرة وهو قريب. هتأمله. 

قوله: (وفهم من التوهم إخ) هذا بناء على حمل التوهم على المعنى الأصولى» ويخور أن يراد به 
الحصول فى الوهم؛ يمعنى الذهن فيشمل الجميع. 

قوله: (من العدة بالأشهر) أى: التى هى والصوم فى :الكفارة نظير التيمم. 


الك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحول بينه وبيئه وسماعه من يقول أودعنى فلان ماء وهو يعلم غيبته لأن وجوده حيئنئذ 
كالعدم ) وتوهم الماء يحصل بما زاده بقوله ٠‏ 

(نحو طلوع الركب أو آل) أوقع (فى » تخييله) أى ظن المتيمم (ما) والآل 
السراب أو ما يوجد أول النهار. قاله صاحب القاموس. وقال الجوهرى: هو مايرى 
أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب» وكل صحيمح هنا (وإن لم 
يكفى) أى الماء المتوهم أو نحوه للطهر فإنه يبطل تيممه لوجود استعمال الناقض» كما 
مر وإثبات رياء) يكنى على لغة. 

(و) أبطله (نفى مانع) من استعمال الماء كأن وجد الماء أو حصل الشفاء لا ثتفاء 
اللبيم (ولو) كان نفى المانع (فى بعضها) أى الصلاة فرضا أو نفلا فإنه يبطله (إن كان 
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أومساواة» ومثله ما لو علم بالأولى» وعلى كل إما بلا مانع أصلا أوبما نع متأخر أو 
مقارن» فهذه اثدأ عشر» وعلى كل إما أن يكون محل الصلاة بغلب فيه الوحود أوالفقدء أو 
يستوى الأمر ال» فهذه ستة وثلاثون» وعلى كل إما أن يكون فى الصلاة أوخارجهاء 
فالحمله اثنان وسبعون؛ كذا فى حاشية المنهج؛ والصواب أن تمعل ثمانية وأربعين فقط لأن 
استواء الأمرين كغلبة الفقد فى الحكم 

قوله: (بلا شىء منع) أى: مقارن التهى. 

قوله: (بخلاف ما إذا وجد مالع) أى: مقارن سواء توهم براححية أومرحوحية 
أومساواة» وسواء كان المحل لوفعلت فيه الصلاة بالتييم تسقط أو لا تسقطء فهذه ستة 
لايبطل فيها التيمم تضم للثمانية عشر المتقدمة؛ فتكون الحملة أربعة وعشرين» وبقى ما إذا 
تيقن وحود الماء قبل الصلاة مع وحود المانع المفارن سواء سقطت بالتيمم أو لاء فتكون 
الحملة ستة وعشرين. 

قرله: (أوآل أوقع ) أى: أرقعت رؤيته. 

قوله: (أى ظن المتيمم) قد يقال: هذا لا يوافق حمله التوهم على المعنى الأصولى» بدليل فوله 
السابق : وفهم من التوهم إلخ» وأيضا فالحكم لايتقيد بالظن» وقد يوقع الأول وهسا وشكا 
أصوليين» هذا ويمكن أن يريد بالتحبيل الخيال جمازا فتظهر. الظرفية. 

قوله: (السراب) وهوما يرى نصف النهار كأله ماء. 


ثوله: (لا يوافق | لخ) لأنه جعله مثالا لما يحصل الوهم. انتهى. 
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واجبا قضا فرضها) كصلةة المتيم حضرًا لفقد الماء» إذ لا فائدة فى استمراره حينتذ بخلاف 
ما لا يجب قضاء فرضهء كصلاة المتتيم سفرا لفقد الماء لا يبطل تيممه لتلبسه بالمقصود بلا 

قوله: (وأبطله نفى مانع [ خ) لو تيمم لعلة فى وحهه ويديه ورأسه بأن عمتهاء ولفقد 
الماء فى رحليه تيمما واحد ا؛ ثم وحد الماء بطل باللسبة لرحليه فقط؛ كذا فى حاشية 
الشارح للشوبرى. اشهى . 

قوله: (ولفى مالع) أى: مقارن فيصدق بصورتين انتفاء المانع أصلاء ووحوده متأخراء 
ومفهومه وحود مانع مقارن؛ وعلى كل من المنطوق والمفهوم سقطت أو لا» ففسى صورتى 
المفهوم وصورتى السقوط من المنطوق لايبطل التيمم» فهذه أربعة تضم للستة والعشرين 
السابقة تكون الحملة ثلاثين لايبطل فيها التيمم» وبقى صور عدم السقوط من المنطوق 
تضم للستة عشر السابقة تكون الحملة ثمانية عشر يبطل فيها التيممم؛ وذلك جملة الثمانية 
والأربعين» فتدبر. 

قوله: (أو حصل الشفا) أى: وكان هناك جبيرة وضعت على حدث؛ أو على طهر فى 
أعضاء التيمم» أو أحذت ريادة على قدر الاستمساك حتى يحب قصاء فرضها الذى هو 
موضوع المسألة. انتهى. «س.م) على المنهج عن «ب.ر) فى حواشيه لهذا الشرح. انتهى. 

قوله: (قضاء فرضها) أى: تلك الحالة سواء كان ما فيها فرضا أو نفلاء كما إذا كان 
المتيمم مقيما أودامى الحرح؛ أو ساتره بلا طهر. انتهى. شرح الحاوى» وفى المجموع بدل 
قوله: إن كان واحبا قضى فرضها إن كان ممن تلزمه الإعادة بطل تيممه وإلا فلا. انتهى. 
ثم قال 

فرع: إذا تيمم للمرض فبرئ فى أثناء صلاته فهر كما لو تيمم لعدم الماء فوحد فى 
أثنائها . 

قوله! (كصلاة المتيمم سفرا) أى: لم ير فيها الماء مع إقامته كما سيأتى. 

قوله: (حضرا) ظرف للصلاة لا للتيمم؛ لأن المعتمد أن المعتبر موضع الصلاة لا موضع 
التيمم حتى لو تيمم .موضع يغلب فيه الوحود؛ وصلى .مموضع يغلب فيه المقد فلا قضاء 
ولو انعكس الحكم. انتهى «س.م) على المنهج ولو كان وقت الإحرام محل يغلب فيه 
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مائع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة فى الصوم. ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه 
مانع من ابتداء التيممء وليس كالمصلى بالخف فيتخرق فيها إذ لا يجوز افتتاحها مع 
التخرق بحال» ولتقصيره بعسدم تعهده بخلاف المتيمم فيهماء ولا كالعتدة بالأشهر 
فتحيض فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف التيمم. وكلامه قد يفهم 
أنه لو انتفى المانع فى أثناء تكبيرة التحرم من صلاة يسقط فرضها بالتيمم لم يبطل 
تيممه وليس كذلك» وإئما قال قضاء فرضها ولم يقل قضاؤها ليشمل الحكم بالبطلان هنا 
وبعدمه فيما سيأتى الفرض والنفل؛ ومثل لما يجب قضاء فرضه بقوله. 
الوحود وبلغ قبل الفراغ ما يعلب فيه الفقد؛ أو بالعكس فالعبرة بالتحرم. انتهى. (س.م) 
عن رعاراء 

قرله: (وكلامه قد يفهم !لخ) لأن بعض التكببرة جزء مسن الصلاة. انتهى. 

قوله: (لو التفى المانع فى أثداء ! لخ) ومثله ما إذا قارن التمام؛ لأن الدصول به وقد 
قارنه المانع. انتهى. وح.ل1) واع.ش). 

قوله: (وليس كذلك) صرح بأنه ليس كذلك ابن الرفعة؛ والرافعى؛ والرويانى» قاله 
الأذرعى: بحاشية المجموع. انتهى. 

قوله: (مثل لما يجب قضاء فرضم) إنما كان المثال الأول مثالاً لما يجب قضاء فرضه لأنه 
لما رأى الماء فى صلاته؛ ثم أقام كان ,منزلة من تيمم وصلى وهو حاضرء ثم وجد الماء كما 
نقلناه عن المهذب فبطل ما قيل أنه نظير لا مثال. تدبر. 

قوله: (عخلاف ما لا يجب فضاء فرضه) هذا أيضا مفهوم فوله الآنى: أوسلم إلخم. 

قرله: (قبل الفراغ من البدل) الظار مفهومه بالنسبة للتيمم مع إن وحد أن الماء بعد الفراغ مسن 
البدل» وهو التيمم وقبل الشروع فى الصلاة يبطل التيمم فلابد من رعاية شىء آحر. 

قوله: (قبل الفراغ من البدل) هو منتقض بالقدرة على الرقبة فى أثناء الصوم وب.ر». 


كوله: (من رعاية شىء آخخر) وهو أن التيمم لا يراد لنفسه بل للصلاة؛ فإذا وجد الأصل قبل الشروع 
فى المقصود لزم الأخذ بالأصلء كالحاكم إذا سمع شهود الفرع تم حضر شهود الأصل ثبل الحكم كذا فى 
المجموع؛ وأما العدة بالأشهر فهى مقصودة لذاتها؛ فإذا فرغت كفت. التهى. منه أيضا. 

كوله: (منتقض إل) قد يدعى أن الصيام ليس ببدل (س.م) على التحفة وهو ثضية كول امجموع إن 
الصوم مقصود لذاته. 
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(مثل مسافر رأى) أى: علم (فيها) أى: صلاته (ما ») ولا مانع (ثم أقام) فيها 
كأن وصلت سفينته إلى وطنه (أو نسوى) القاصر (الإتماما) فإنه يبطل تيممه تغليبا 
لحكم الإقامة فى الأولى ولحدوث ما لم يستبحه فى الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة 

قوله' (رأى فيها ماء !ل) لأن رؤية الماء تضعف التيمم» فإذا انصم إلى الإقامة الرؤية 
أبطلته. انتهى. 

قوله: إثم أقام) عبارة المهذب' وإن رأى الماء فى الصلاة فى السفر» نم نوى الإقامة 
لل تيممه وصلاته؛ لأنه اجتمع الحضر والسمر فى الصلاة فورحب أن يغلب حكم الحضرء 
فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاصر ثم وجد الماء. انتهى. 

وقد قال قبل دلك: وإن رأى الماء فى أتناء صلاة الحضر بطل تيممه وصلاته؛ لأنه 
يلزمه الإعادة بوحود الماء» وقد وحد فوجحب أن يشتغل بالإعادة وهذا الكلام صريح» فى 
أن البطلان لذات الإقامة لا للإتمام. انتهى. 

قوله: (ثم أقام) التعبير بالإقامة حرى على الغالب وكذا السفر قال الرافعمى: اعلم أن 
وحوب الإعادة على المقيم ليس لعلة الإقامة» بل لأن الماء هى موضع الإقامة نادر وكذا 
عدم الإعادة فى السمر ليس لكونه مسافراء بل لأن فقد الماء فى السفر يعم حتى لسو أققام 
فى ممازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت إقامته وصلى بالتيمم؛ هلا إعادة ولو دحل 


قوله: (تغليبا لحكم الإقامة) قضية هذا التعليل أن رؤية الماء مؤتر ولو بعد الرصول فلا يصح 
التفصيل «ب ري وقد يلاحظ مع التغليب المذكور أمرا مر فيصح التفصيل وكلامه كالصريح 
فى عدم نصوير الأولى بالقاصر» وفى أن الإقامة فيها لا فرق بين كونها محل يغلب فيه وحود الماء , 
أو لافيستفاد من قوله: ثم أنه أقام محل يعلب الوجود تم رأى الماء لا يطل تيمصه» ولا يجب 
فضاء صلاته ويستفاد من هذا أن العبرة فى عدم وحوب القضاء يكون ابتداء الصلاة .محل يغلب 
فيه عدم الماء وإن التهب يمحل يغلب فيه الوحود؛ هذا ولكنه فى الروض صور الأولى أيصا 
بالقاصر وقال فى شرحه :إنه يندفع بهذا التصوير أن ما ذكر فيها غير صحبح لما سيأئى آخخر البساب 
أن المتيمم إن تيمم محل يغلب فيه وحود الماء لزمه القضاءء وإن لم ينو الإقامة أو محل يغلب فيه 


ثوله: (أمر آخمر فيصح !لّ) وهو إن وحد أن الماء فى السفر ثربه من الإقامة مخلافه فى الإقامة تدبر. 

كوله: (وفسى أن الإقامة اح 2 الرافعنى والنووى وأشار إليه إمام الحرمين وصاحب الشامل 
وغيرهما بأن المراد بالإثامة الموجبة للإعادة ندور فقد الماء» وبالسفر غلبة فقده والتعبير بهما للغالب. 
التهى. 
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أخرى لافتقاره إلى قصد جديد. وأفاد تعبيره بثم أنه لو تأخرت الرؤية عن الإقامة أو 
نية الإتمام أو قارنتها لا يبطل تيممه. وبه صرح فى البحر والتحقيق وغيرهما فى 
المسافر فى طريقة قرية وعدم الماء تيمم وأعاد؛ وإن كان حكم السفر ناقيا عليه لندور 
العدم. انتهى. هذا هو الضابط الأصلى وأشار إليه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخخرود 
كذا فى المجموع وبه تعلم ما فى الحاشية هنا تأمل. 
عدمه فلا وإن نواها فلا تأثير لنيتها. انتهى. وعلى ما هنا فيحاب باختيار الشق الشانى ومنع قوله: 
دلا تأثير بيئها بل نيتها بعد الرؤية ,منزلة افتناح الصلاة حبق تغليبا لها أعنى للإقامة» لكن قد يقال: 
قضية التغليب أنه لا فرق بين تقدم الرؤية على الإقامة وتأحرها عنهاء بل إن شملت العسارة الرؤية 
محل يغلب فيه الوحود كانت غلبة الوحود كافية فى التأثير» وإن لم توحد نية إقامة دليحرر 

قوله: (أو قارنتها) المعتمد البطلان فى المقارنة وم.ر). 

قرله: (لا تبطل تيممه وبه صرح فى البحر والتحقيق وغيرهما إل) اقتضى صريح هذا أن 
الشخص إذا كان مسافراء ثم وصلت سفيئته إلى وطنه فى أثناء الصلاة» ثم رأى الماء لا تبطل 
صلاته وأنت عبير بأن الوصول إلى الوطن قبل فراغ الصلاة يوحب قضاء فرضها تغليبا لحكم 
الإقامة» وقد سلف فى المان أن ما يجب فضاء فرضه يبطل برؤية الماء» فالصواب أن تشرح مسألة 
الان الأولى ما فى الإرشاد وشرحه من أن صورتها مسافر قاصر رأى فيها ماء فى محل يسقط 
بالتميم؛ ثم أقام أى: نوى الإقامة فيه فإن تميممه يبطل لأنه الشاء زيادة بعد رؤية الماء تخلاف ما 
لوتأخمرت رؤية عن نية الإقامة فلا تبطل؛ لأن الفرض أن الحل يغلب فيه عدم الماء فلا تضر فيه 
رؤية الماء بعد بية الإقامة فيه لعدم إنشاء الزيادة» وحينهل فقوله: مشل مسافر إلخ تنظير لا ثمغيل لما 
جب قضاء فرضه؛ حلافا للشارح وموافقة للإارشاد وشروحه هناء ولكن جميع ما قله مفرع علسى 
لزوم القضاء فى مسألة الوصول إلى الوطن» ولشيخنا أن يمع ذلك نظرا إلى عقدها فى السفرء 


ثوله: (إنه لا فرق ال) قد يقال وحدان الماء قيل يؤثر فى السفر فيلحقه بالإثامة» ويؤيده نول الشارح 
الآتى: لأنه ضعف برؤية الماء إلم. انتهى. 

ثوله: (بل إن اشتملت [لخ) قد عرفات أن المراد بالسفر غلبة فقد الماء وقد رآه حينشذ. انتهى. 

كوله: (وأنت خبير [لخ) هذا غير مسلم. التهى. 

ثوله: (ثم أقام) أى: نوى الإثامة أى: فيفرق بين نية الإثامةموضع يغلب فيه الفقد وبين بلوغ الوطن. 

توله: (لا تمثيل) لأنه لا يجب نضاء صلاة السفر؛ وإنما بطلت لإنشاء الريادة والحق أنه مشال باعتبار 
تنزيله منزلة من تيمم وصلى فى الحضرء ثم رأى الماء فيه كما نى المهذب, انتهى. 


باب التيمم هعه 
التأخرء وعبارة التحقيق ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا يبطل وكذا لو اتصلت سفينته 
بوطنه أو نوى مقصورة ثم نوى إقامة ولم ير ماء فى الأصم فقوله: «ولم ير ماءه أى: 
حالة نية الإقامة ثم رآه بعد ليوافق ما فى الشامل والبحر فإنه أخذه منهما كما دل 
عليه كلامه فى المجموع. لكن كلامه فيه آخرا يشعر بأنه لم يره فيها أصلا والحكم 
صحيح كما لا يخفى. 

(أو سلم) من صلاته (الشخص) التيمم (الذى لايلزم» قضاء فرضها) بأن كان فى 
سفر (وليس يعلم). 

(فواته) أى: الماء بأن علم بقاءه عند سلامه أو فات وهو غير عالم بفواته فيبطل 
تيممه عند سلامه لوجود الماء» حتى حكى الرويانى عن والده أنه لا يسلم التسليمة 
الثانية لعود حكم الحدث بالأولى كما لو أحدث بعدهاء وأنه لو كان عليه سجود سهو 
فنسيه وسلم لا يسجد وإن قرب الفصل. ثم قال: وما قاله حسن لكن يمكن أن يقال لا 
بأس بتسليم الثائية لأنها من تتمة الصلاة. وقطع فى خليته بما قاله والده. قال فى 
المجموع: وفيه نظر. وينبغى القطع بأن يسلم الثانية. أما إذا علم فواته وهو فى الصلاة 
فلا يبطل تيممه لأنه عند الفراغ فاقد للماء وهذا أحد وجهين فى الرافعى. والأصم فى 
الروضة بطلائه أيضا؛ لأنه ضعف برؤية الماء وكان مقتضاه بطلان الصلاة التى هو فيها 
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قوله: (أو سلم إ) عبارة الحاوى أو إذا سلم غير عالم إِلّْ قال شارحه: إنما قال أو إذا 
سلم ليعلم أنه عطف على إن وحب قضاء فرضهاء ولميان زمان البطلان» ومكس تقدير 
الكلام هكذا وإن لم يجب قضاء فرضها تبطل زمان تسليمه غير عالم بفواته. انتهى. 

فعلم أن هذا ليس مثالاً لما يحب قضاء فرضه؛ بل بيان حال بطلان التيمم بدون ذلك. 
كما لو وصل إلى وطنه وهو فى صلاة العصر حامعا جمع تقديم» فإنه يتمها صونا عن إبطاشاء فهذا 
نظير شاهد لشيخنا فليتأمل. فإن قلت السفينة تحرى فى البحر فهذا يقتضى القضاءء قلت: قد 
يكون تعذر الوصول إليه لحيلولة السبع بيه وبين الماء أى : أو حوف السقوط لو استقى أوحو 
ذلك وقد صرحوا فيها بعدم القضاء؛ وذلك شامل للسفر والحضر فيما يظهر برلسى. لكن قوله: 
يوحب قضاء فرضها وقضية ذلك البطلان لأنه رأى الماء فى صلاة يجب قضاء فرضها. 


ثوله: (قضية ذلك إل لم أعرف له فائدة بعد ما سبق عن الشيخ فتأمل فيه. 
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لكن خالفئاه لحرمتها (وحيث ليس تبطل » صلاته) بوجود الماء فيها (كان الخروج) 
منها ليصليها بالطهر بالماء (الأفضل) من إتمامها وإن كانت فرضا. كوجود المكفر 
الرقبة فى أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها. وهذا إذا لم يضق وقتها 
وإلا حرم الخروج منها اتفاقا كما فى التحقيق. ونقله فى المجموع عن الإمام وقال إنه 
متعين ولا أعلم أحدا يخالفه ؛. لكن جعله فى الروضة كأصلها ضعيفا وكلام النظم وأصله 
يوافقة قال الشاشى . وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها بقلبها نفل أو التسليم من 
ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد فى صلاته على جماعة لأن تأثير رؤية الماء 
فى النفل كهو فى الفرض. 

قوله. (كان الخروج الأفضل) أى: مالم تشتمل على فضيلة لم تشتمل علبها الثانية 
وإلا كان البقاء فيها أفضل (م.ر). 

قوله: (إذا لم يضق وقنها) أى. عما يسعها كاملة. حجر ونقل «س.م» عن «م.ر» أنه 
مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء واستدل على ذلك بعبارة الناشرى قال 
(ع.ش»* وهو ظاهر شرح المنهاج. 

لكن هذا يخالف ما مر فى بطلان التيمم بالتجوير من اشراط إدراكها بتمامهاء ولعل 
الفرق وحود الماء هنا وجحوازه هناك فتدبر. ورأيت بخط سبط الطبلاوى أنه نقل عن إفتاء 
رم رمع حلاف ما نقله وس.م). 

قوله: (وإنها لم يقيدوا إلخ) يفيد حواز قلبها نفلا وهو كذلكء وما قاله حجر من أنه 


قوله: (أى حالة نية الإقامة) لو قال قبل نية الإقامة لطابق ما مر من أنه لا تضر الرؤية حال نية 
الإقامة ربا.ر). 

قرله. (وإلا حرم الخروج) اعتمده رم.ر). 

قوله: (لكن جعله فى الروضة إ) قبل ليس كذلك وبتأمله يعلم أنه لم يضعفه إلا سن حيث 
أن مقتضاه حواز قطع الفرض مطلقا من غير فرق بين المتيمم وغيره قبل ضيق الوقت» تم رأيينه هى 
الإسعاد أشار لذلك. انتهى. وفيه نظر فيتأمل عبارة الروض وأصلها. 


قوله: (جواز قطع الفرض إ) هو ثول انفرد به إمام الحرمين وتبعه نيه الغزالى تال فى المجموع: هو 
لاف الصواب ونص الشائعى فى الأم. انتهى. 


باب االتيمم 4ه 

(ويمنع) من لم تبطل صلاته بوجود الماء فيها (الزائد فوق المفعقد #) من ركعة 
فأكثر فلا يتم القاصر ولا يزيد المتنفل على ما ثواه لأن الزيادة كافتتاح صلاة بعد وجود 
الماء (و) لو عقد نفلا (مطلقا) عن التقييد بعدد (عن) بمعنى على (ركعتين لا يزد) لأنه 
الأحب فى النفل. فالزيادة عليها كافتتاح صلاة بعد وجود الماء نعم إن وجده فى ثالقة 
قال القاضى أبو الطيب والرويائنى يتمها لأنها تتبعض وظاهر أن ذكرها مثال لما فوقها. 
كذلك قال فى الروضة وغيرها. وبرء المعتل فى صلاته كرؤية الماء فيها. وكلام النظم 
وأصله يشمله بأن يقرر هكذا وحيث لاتبطل صلاته بقدرة استعمال الماء بأن برئ أو وجد 

0: 

الماء فيها فالأفضل الخروج ١‏ وليجنب حمله فى البرء على ما إذا لم يكن ساتر أو كان ولم 


لمم 
ا ا ل اح لحل حل لححححل حال 070 


يمتنع لأنه كافتتاح صلاة أرى بعد رؤية الماء مدفوع بأنه بريادة على قدر ما بواه وإنما غير 
صفته بالنية انتهى. (س.م)» عن (م.ر). 

قرله: (لأن تأثير رؤية الماء [لخ) هأنه لو كانت صلاته هده نفلا سن قطعها أيصًا. 
اننهى . 

قوله: (من لم تبطل صلانه إلخ) كلامه يفيد جريان التفصيل السابق فى النطلان وعدمه 
فى التفل وهو كذلك «وح.ل). 

قوله: (يرى المتيمم إلخ) فالذى يوحب القضاء فيه كأن تكول الحميرة وضعت على 
حدت أو على طهر فى أعضاء التيمم إل انتهى برلسى وعبارة «م.ر): وشفاء المريض من 
مرضه فى الصلاة كوح ان الماء فى التفصيل المار. انتهى. أى: فإن كانت الصلاة تسقط 
بالتيمم لم تنطل وإلا بطلت «ع.ش)» ومتله ححر. 

قوله: (كرؤية الماء فيها) أى فلا تبطل إن كانت مما تسقط بالتيمم وإلا كان تيمم وقد وضع 
الحبيرة على حدث فيبطل شرح الروض. 

قوله؛ (ويجب حمله إل) صريح فى أنه إذا برئ فى الصلاة ولا سائر لا تبطل صلاته ولا تيممه 
وحيعذ قد يقال»يلزم من ذلك عدم بطلانهما أيضا فيما إدا كان ساير سواء سقط أو لاء أما إذا 
لم يسقط فظاهر» وإما إذا سقط هلأن جرد سقوطه مع البرء لا ريادة له فى المعنى على البرع» مع 
انتقاء الساتر من الابنداء؛ ويمكن أن يماب بأنه إذا لم يسفط كانت الطهارة التى هى المسح 
خموظة ببقاء محلهاء وهو الساترء لاف ما إذا سقط فإن الطهارة تختل بسقوط عحلهاء وذلك 
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يسقط عن عضره ليوافق ما مر قبيل الفصل. ولو رأى الماء فى أثناء قراءة قد تيمم لها 
بطل تيممه بالرؤية سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضهما ببعض. قاله 
الرويانى وقول النظم ومطلقا إلى آخره من زيادته. 

(ويجمع) التيمم (الفرض) الواحد وما يشاء من النوافل يتيمم واحد كما سيأتى» 
فلا يجمع فرضين لقوله تعالى (١‏ إذا قمتم إلى الصلاة » [] إلى قوله «إفتيمموا» 

قرله: (أو كان ولم يسقط) أى: ووضع على طهر فى غير أعضاء التيمم؛ ولم يأخحذ 
زيادة على قدر الاستمساك حتى لا يجب القضاء. 

قوله: (لارتباط لخ) قال حجر فى شرح العباب: يوحد من التعليل أنه لو رآه فى أثناء 
حطبة الجمعة أنمها إذ لا يحوز تفريقها. 

قوله: (قاله الرويانى) ثم قال بعد ذلك: ولو كان فى وسط الآية لزمه قطعها. انتهى. 

قوله. (الفرض الواحد وما شاء إل) شمل ذلك ما لو تيمم محل يغلب فيه الوحود أو 
يستوى الأمران وصلى الفرض» ثم انتقل محل يغلب فيه الفقد وأراد قضاءه فيقضيه بذلك 
التيمم؛ لأن الأصح كما فى المجموع أن الفرض الثانية فيكون قد جمع به فرضا ونفلاء وقد 
أفتى بذلك بعض المشايخ. 


يقتضى زواها فليتأمل؛ ثم رأيت شيخنا البرلسى اعترض يما يندفع بهذا الجواب فأنه قال قوله: أو 
كان ولم يسقط عن عضوه. أى: مخلاف ما إذا سقط فأن الصلاة تبطل كما سلف لكن الشارح 
اعتمد هناك فى تعليل ذلك كون الصحيح الذى برز بسقوط الجبيرة صار واحب الغسل وأنت 
خبير بأن هذه العلة تقنضى بطلان الصلاة» فيما إذا علم بالبرء ولم تسقط الجحبيرة» فأنه حيث 
حصل البرء كان إيجاب غسل الصحيح عند السقوط دون عدمه ثما لاوجه له. النتهى. 

قوله: (ومم تسقط) أى: أو سقطت ولم تكن أحذت شيئا من الصحيح كما علم مما تقدم. 

قوله: (لعدم ارتباط بعضها ببعض) قد يوحد منه عدم اللطلان إذا رآه فى أثداء جملة يرتبط 
عضها يبعض كمبتدأ وخبر. 


توله: (قد يؤل منه [لخ) هذا بعيد من ثول الرويانى: ولو كان فى وسط الآية لرمه قطعها كما نقله 
عنه فى المجموع إذ هو بظاهره عام لما يرتبط بعضه ببعض؛ ولما لا يرتبط» والارتباط المانع هو الذى إذا بطل 
البعص» بطل الكل» كما نى الصلاة. ا.ه» ونى وح.ل) على المنهج متى رأى الماء فى أثناء قراءتة؛ بطل 
تيممه ولو فى أثناء آية؛ وإن كان ما انتهى إليه يحرم الوئف عليه لأنه معرض عن القراءة لا مستمر حقنى 
يرم الوقف.. انتهى. 
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فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقى التيمم على مقتضاه وما 
روى البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة إن لم يحدثء ولأنه 
طهارة ضرورة فيتقدر بقدرهاء وإئما جمع به نوافل لأنها تكثر فتشتد المشقة بإعادة 
التيمم لها فخفف أمرها. كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة فى 
السفرء ولأنها وإن تعددت فى حكم صلاة واحدة لأن له إذا أحرم بركعة أن يجعلها 
مائة وبالعكس» (ولو) كان التيمم (صغيرا «) فإنه يجمع فرضا ونوافل لا فرضين لأن 
ما يؤديه كالفرض فى النية وغيرهاء نعم ولو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض 
لأن صلاته نفل. صححه فى التحقيق وثقله فى المجموع عن العراقيين. (صلاة) كان 
الفرض (أو طوافا) أصليا كان (أومنذورا) أو تعلم ذى حدث أكبر فرضا عيئبا 
كالفاتحة. 

قوله: (لا فرضين) وحكى عن أبى حنيفة وداود وآحرين أنه يصلى به فرائض إلى أن 
يحدث؛ واختاره الرويانى من ألمتنا كذا فى المجموع. التهى. 

قرله: (ثم بلغ إلخ) حرج به ما لو بلغ فى أثنائها بذلك التيمم اشهى حجرء 
ولام.راغاع.شاء 

قرله: (أو مدذورا) أى: من الصلاة والطواف أما غيرهما كمنذور القراءة والاعتكاف 
فله جمع فروض منه بتيمم «ق.ل» على اللال. 

قوله: (فلا بجمع فرضين) فرع: تيمم للفرض وأحرم به تم بطل أو أبطله فالوحه حواز إعادة 
ذلك الفرض لأنه لم يود به الفرضء خحلافا لما تقل عن بعض شراح الحاوى. 

قوله: (أصليا كاث) أى: الفرض. 

قوله: (أو تعلم ذى حدث أكبر) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى خحلافه؛ وإن جمع له التعلم 
المذكور مع الفرض العينى بتيمم واحد فإئه لا يفعل الفرض العينى بالثيمم لهذا كما اعتمد ما 
اقتضاه كلام الشيخحين: من أن خحطية التمعة لها حكم الفرض العينى؛ نظرا لأنها بدل عن ركعتين 
على قول: حتى لا يحمعها مع فرض بتيمم واحدء فحتى لو تيمم لها حاز أن يؤدى بهذا التيسم 
فرضا. 


قوله: (لا يفعل الفرض) يفيد أنه يفعل به النفل وهو ما فى قتاوى اببن جتحرء وفى وق.ل: على 
الملالين و«زءى)» على المنهج, أنه لا يصلى بالوضوء له النفل. انتهى. 
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(ولو لغيره) أى: غير ما يريد فعله من الفروض(نوى التيمما) كأن تيمم لإحدى 
فائتتين وصلى به الأخرى فإنه يصم لعدم اعتبار التعيين فى النية كمامر. (و) لو تيمم 
لغيره (قبل وقته) كأن تيمم ضحورة لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الظهر فله أن 
يصليها به لامر ولأئه صم لما قصده وهو فرض فجاز العدول إلى غيرة كما فى إحدى 
الفائتتين. (و) لو تيمم (لفرضين) كفائتتين أو منذورتين فإنه يصم لواحدة لأن من نوى 
استباحة فرضين فقد نوى استباحة فرض. (وما يشاء). 

(نفلا) عطف على الفرد أى يجمع فرضا وما يشاء من النوافل ومنها الصلاة المعادة 
ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل .ذكره 
الرويانى وهى داخلة فى كلام النظم لأنها فى الحقيقة نفل» والفرض إنما هو إتمامها 
كما فى حم النفل. (وصلاة فاقد» روح) أى ويجمع فرضا وصلاة ميت (وإن تعينت) 
عليه بأن لم يحضر غيره لأنها كالنفل فى جواز الترك فى الجملة وإنما تعين القيام 
فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحق صورتهاء 
والتصريح بقوله : وإن تعينت من زيادته (بواحد) أى: يجمع ما ذكر بتيمم واحد كما 
تقرر. ويجوز تكرر تمكين الحائض من الوطء وجمعه مع فرض آخر بتيمم واحد ذ كره 
فى المجموع وهذا لا يرد على النظم. وأصله لتقييدهما الفرض بالصلاة والطواف ولو 
صلى بتيمم فريضة على وجه يجب إعادتها كمربوط على خشبة ثم أعادها به جاز على 
المذهب فى التحقيق وغيره خلافا للرافعى. 

قوله: (فى الجملة) لأنها على الكفاية وفارقتها حطبة الجمعة مع أنها على الكفاية ؛ 
لأنها قائمة مقام ركعتين. انتهى. 

قوله: (على وجه يجب إلخ) شامل لما إذا صلى بالتيمم فى محل يغلب فيه الوحود ثم 
انتقل إلى محل يغلب فيه الفقد فقياس ما هنا أنه يصلى به تلك الصلاة ثانبا فيه» وقد نقل 
أن الشيخ القريسنى أفتى نه. انتهى مرصفى. تم رأيت فى «ق.ل» على الال ما نصه: 

قوله: (كأن تيمم ضحوة لفائتة لخ) أو لطواف عيئى» فصلى به الفرض على الأوجه اخ.خ) 

قوله: (فانه يصح لواحدة [ خ) شامل لا إذا تعمد وعلم أنه لا يباح فرضان» ولما إذا لم يدحل 
وقت أحد الفرضين؛ كان تيمم وقت الظهرله» وللعصر. 


باب التيمم أهه 

(إما من الأحدث) بكسره الهمزة (منه مستمر + إذا توضى) للنفل أو لمطلق 
الصلاة. (أو تيمم من عذر). 

(للنفل أو لمطلق الصلاة» فهو بغير النفل) أى بالفرض (ليس يأتى) لأن كلا 
منهما طهارة ضرورة والنفل تابع فلا يجعل متيوعا. ومطلق الصلاة محمول على الثنفل 
كما فى التحرم ١‏ فلا يأتى إلا به وبئحوه كمس مصحف وسجود تلاوة وشكر وقراءة 
جنب أو نحوه. ومكثه بالمسجد وحل وطه. وإن لم ينوها لأن النفل آكد منها لافتقاره 
إلى طهر إجماعا وهى مختلف فيهاء وكذا صلاة ميت وإن تعيئنت. ولو نوى مس 


وله جمع جمعة وظهر معادة وحوباء وله جمع صلاة محل يغلب فيه الوجود معها همحل 
يغلب فيه الفقد. انتهى. رحمه الله ثم رأيته فى (اع.ش») أيضًا. 

قوله. (إذا توضأ لفل أو للطلق الصلاة) الحاصل أن هنا نلاثة مرائب الأولى: فرص 
الصلاة والطواف ولو بالدذر فيهماء التانية: نفلهما وصلاة الحنازة؛ التالئة: ماعدا ذلك 
كقراءة وإن تعينت وسجدة تلاوة وشكر واعتكاف» ومس مصحف وحمله ومكث 
كسججدك) وتمكين حليل» وإك تعين ذلك أو شىء منه بنذر» أو غيره» وله كل مرتبة 
استباحتها وما دويها ولو متكررا. انتهى. وق.ل)» على اللال. 

لكن فى فتاوى ححر أن القراءة المتعينة فى مرتبة صلاة اللحنازة. 

قوله: (جاز على المذهب) قال فى شرح الروض: وإما حمعهما بالثيمم للأولى مع وقوعها 
نفلا؛ لأنها وإن وقعت لملا فالإابان بها مرضء فإن قلك: فكيف جمعهما مع أن كلا منهما 
فرض» قلت: هذا كالمسية من حخمسء» يحوز حمعها بتيمم» وإن كانت فروضا لأن الفرص بالدات 
واحدة. انتهى. 

قوله: (ومطلق الصلاة إلخ) فرع: لو نوى استباحة مفتقر إلى طهر» وأطلق فلم يلاحظ صلاة 
ولا غيرهاء فهل يستبيح النفل» كما لو نوى استباحة الصلاة أولا لشمول المفتقر إلى الطهر» نحو 
مس المصحف فيحمل على أقل الدرحات» وهو نحو مس المصحف كما حمل استباحة الصلاة على 
أقل الدرحات النفل» ولم يشتمل الفرض. فيه نطر. 


توله: (مع وقوعها) أى: الأولى. 
توله: (لو نوى [) عبارة «ز.ى» على المنهج؛ نية لفرض تبيح الكل؛ ونية التفل أو الصلاة» أو اللحنازة 


اده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مصحف أو سجود تلاوة أو شكر أو جنب اعتكافا أو قراءة أومئقطة دم حل وطه فله ما 
نوى دون فرض ونفل. ولو نوى صلاة ميت فكنفل ذكر ذلك النووى. أما إذا توضاً أو 
تيمم من ذكر للفرض أو له وللنفل فيأتى بهما استتباعا للنفل فى الأولى وعملا بما نواه 
فى الثانية» وقول الحاوى: وإن تيمم أو توضأً دائم الحدث قد يوهم تنازع الفعلين فى 
الفاعل فأزال الناظم ذلك بقوله من عذرء ثم يجوز جمع فرضين فأكثر صورة بتيمم واحد 
كما بيئه فى قوله. 

(من ينس بعض خمسه ») الكتوبات عليه ولم يعلم عينه (تيمما عدد منسى) فقط 
لأنه الفرض وما عداه وسيلة له وحيئئذ. 

(فإن لم يعلما تخالف علم أنه المنسى) بأن صلاة واحدة أو أكثر وعلم توافقه أو شك 

قوله: (بعض حمسة) ولو نسى ثلاث صلوات من يومين وشك هل فيها متفقتان لزمه 
صلاة يومين؛ وكدا لو نسى أربعاء أو حخمساء أو ستاء أو سبعاء أو ثمانيا» فإنه يلزمه صلاة 
يومين» فإن كانت الثلاثة متلا من ثلاثة أيام لزمه صلوات ثلاتة أيام كذا نقله شيحنا 
وم.ر)» عن إفتاء القفال. 

ومعلوم أنه لابد فى الثلاث من ثلاث تيممات» وفى الأربع من أربع وهكذا فانظر 
كيفية فعل صلاة اليومين بهاء فالوحه أن يقال: يصلى الخمس تلات مرات أو أربع مرات 
وهكدا. انتهى. (ق.ل» على الخلال. 

قوله: (بعض حمسة) لعل الخمس للغالب وإلا فلو لزمه عشر صلوات نذرا ونسى 
واحدة فالحكم كذلك؛ وانظر نسيان ثنتين من هذه ويظهر أنها كاللمتفقتين كذا قرره 
بعضهم ويحتاج لتأمل. 

قوله: (عدد مدسى) دحول التيمم الواحد فى هذا بناء على أنه يسمى عددا. 

قوله: (توافقه) كما إذا علم أنهما إما ظهران أو عصران أو مغربان من غير تعيين. 


باب التيمم ؟مه 
فيه (فيصلى »«خمسا) أى: المكتوبات الخمس (بكل) أى بكل تيمم ليبرأ بيقين (ولفقد 
الجهل) يعنى وللعلم بتخالف المنسى (صلى) كل صلاة من الخمس بتيمم وهى طريقة 
ابن القاص. أو صلى. 

(بكل واحد منها) أى من التيممات (عدد غير الذى » ينسى وزائدا أحد) بالوقف 
بلغة ربيعة أى عدد غير النسى وواحدا زائدا. (ولا يجى) فى صلواته بكل تيمم. 

(بمبتداة) منها (قبله ») أى: قبل ذلك التيمم. ففى مختلفتين يتيمم مرتين 

قوله. (أوشك فيه) أى: أجل بالأحوط للععر). 

قوله: (فيلصل حمسا بكل) ولا يكفيه الطريقة الآتية فى قوله: صلى بكل واحد منها 
عدد غبر الدى ينسى» لجواز أن يكون المنسيتان صبحين أو عشاءين») وهو إنمافعل واحذدا 
منهما انتهى, (ع.ش) ثم رأيته بعد قوله: بكل تيمم أى: مسن التيممات الكائنة فى هذه 
الصور سواء كان التيمم واحد كما فى صورة الصلاة الواحدة أو أكثر كما فى غيرها 

قوله: (وللعلم بتخالف المدسى لح سواء علم أنه من يوم أو من يومي؛ أو لم يعلم 
شيئا. انتهى رق.ل». على التلال. 

قرله: (وللعلم إلخ) أى: بأن علم أنه إما ظهر وعصرء أو مغرب وعشاء أو ظهر 
وعشاء. 

قوله: وكل صلاة من الخمس) ولو صلى بكل تيمم الخمس حرج عن العهدة أيضا 
شرح الحاوى؛ لكن قال الشيخ عميرة على شرح المحل: الظاهر أن فعله للأولى بالتيمم 
الثانى حرام انتهى وعمارة المجموع وحكى الرافعى وجها شاذا أنه يتيمم مرتين ويصلى 
بتيمم الخمس وهذا ليس بشىء انتهى» وهو ظاهر إذ هو قد صلى الصبح أولا بتيمم فلا 
وجحه لإعادتها. 

قوله: (كل صلاة من الخمس [ خ) كان الأولى عدم إدحال هذا فى حل لمعن إذ لا 


قوله: (بكل تيمم) أى: قبله صلوات بتيمم. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويصلى بكل منهما أربع صلوات لأنها عدد فير المنسى بزيادة واحد فيصلى بالأول 
الصبح والظهر والعصر والمغرب مثلا يبدأ بما شاء منهاء وبالثائى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الصبح والعشاء أو إحداهما الثلاث الأخر أو 
ثنتان من الثلاث, وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم» وفى ثلاث صلوات يتيمم 
ثلاث تيممات ويصلى بكل منها ثلاثا لأنها عدد غير المنسى بزيادة واحد وقيس على 
ذلك. أما إذا جاء بالمبتدأة صلى بالثانى فى المثال الأول الصبم والظهر والعصر والعشاء 
فلا يبرأ بيقين لجواز كون النسيئين الغرب وواحدة غير العشاء. فبالتيمم الأول تصح 
تلك الواحدة دون الغرب. وبالثانى لم يصل المغرب. وهذه طريقة ابن الحداد وهى 
الشهورة المستحسنة عند الأصحاب ولهذا اقتصر عليها الناظم وأصله. وهى لا تكفى 

قوله: (وفى ثلاث !لخ) ويصلى فى نسيان الأربع ثمانى. التهى. 

قوله: (ويصلى بكل منها ثلاثا/ فيصلى بالأول الصبح والظهر والعصرء وبالتانى اللهر 
والعصر والمغرب؛ وبالشالث العصر والمغرب والعشاءء؛ وله أن يرتبها على غبر الترتيب 
المذكور إذا وفى بالشرط السابق» فإن أمحل به بأن صلى بالتيمم الأولى العصرء ثم الفلهر 
نم الصبح؛ وبالثانى المغرب» ثم العصرء ثم الظهر» وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر لم 
يجزه لاحتمال أن التى عليه الصبح والعشاءء وثالنتهما الفلهر أو العصرء فيحصل بالتيمم 
الأول الظهرء أو العصرء وبالثالث العشاء ويبقى الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم رابع يصليها 
له التهى. مجموع؛ واحتاحه إلى تيمم رابع هنا ظاهر فتأمل. 

قوله: (لم يصل المغرب) وله أن يصليها بالتيمم الثانى. التهى. بجموع. 

قوله: (طريقة ابن الحداد) وضابطها: أن يضرب عدد المنسى فى علد المنسى مره تم 
يزيد المنسى على ما حصل من الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع؛ ثم يصرب المنسى فى نفسه 
فما بلغ نزعته من الحملة المحفوظة؛ فما بقى فهو عدد ما يصلى» وأما عدد التيمم فبقدر 
المعسى وشرط براءة ذمته بالعدد المدكور أن يترك فى المرة الثانية ما بدأ به فى المرةٌ التتى 
قبلها انتهى بجموع . 

قوله: (المستحسنة) لقلة التيمم فيها (ق.ل) على الجلال. 


قرله: (وبالثانى الظهر) أى: سواء ابتدا بها أو بغيرها رتب أم لا. «ب.ر). 


باب التيمم ووه 
فيما إذا لم يعلم تخالف النسى المتعدد لاحتمال أن الذى عليه من جئس ما لم يأت به 
الأمر واحدة. وتقدم فى الوضوء حكم ما إذا تذكر اللنسية بعد ذلك وكالمتيمم فيما ذكر 
دائم الحدث. 

فرع: لو تيقن ترك أحد أمرين إما طواف فرض. أو صلاة فرض لزمه الطواف 
والصلوات الخمس ويكفيه لهما تيمم واحد. ذكره فى الروضة وأصلها (وليقض من 
صلاته مختله) بترك ركن أو شرط سواء كان الاختلال للتيمم أم لغيره. 

(بدون عذر عم) أى' كثر وقوعه وإن لم يدم فلا قضاء به للحرج فيه. ومثله بقوله 
(مثل مرض) يمنع استعمال الماء» أو ركنا فى الصلاة فإن منع توجهه القبلة لزمه 
القضاء لندرة فقد من يوجهه إليها. (و) مثل (سفر) ولو قصيرا تيمم لفقد الماء فيه 
وصلى ثم وجده ولو فى الوقت لعموم فقده فى السفر. ولما رواه أبو داود الحاكم 
وصححه على شرط الشيخين «أن رجلين تيمما فى سفر وصليا ثم وجد الماء فى الوقت 
فأعادا أحدهما بالوضوء دون الآخر ثم ذكرا ذلك لرسول الله يكيدٌ فقال للذى أعاد: لك 

قوله: (وتقدم فى الوضوء إلح) وهو عدم لزوم الإعادة على الراجح عند السووى 
والرويانى والفرق بينه وبين وضوء الاحتياط أنه يمكنه نقض وضوئه بالمس» بجلاف ماهنا 
انتهى. حجر. 

قوله: (وليقض 1) الحاصل أن العذر إما عام وهو ما يغلب وقوعه؛ وإما نادر وهو إما 
دائم فلا قضاء فى العام؛ والدائم لما فيه من الحرج؛ وإما غيره وهو إما قتال أو هرار مباح 
فلا قضاء أيضماء أو غيرهما فيجب والعام: كالمرض والسفرء والنادر الدائم كسلس البول» 
وغير الدائم فقد الطهورين وحعل القتال والفرار من النادر غير الدائم» ثم رأى ضعيف 
مخالف لما فى الروضة من كونهما من العام. انتهى «ز ى؛ على المنهج؛ وقوله: أو غيرهما 
فيجب فى إطلاقه نظر يعلم ما فصله المحشى عن العباب انتهى؛ إلا أن يبعل فقد السترة مس 
النادر الذى إذا وقع دام» ووضع الحبيرة على الطهر من العذر العام كما قاله ررح.ف) فى 
الأول والنووى فى ا جموع فى الثانى كما سيأتى. 

قوله: (ولو فى الوقت) قال فى العباب تبعا لما فى البحر عن أصحابئا : بل لا تندب له 
الإعادة إذ لا فضل للصلاة عليها ,التيمم. انتهى. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأجر مرتين وللآخر أصبت السنة وأجزأتك صلاتك” (أو) عذر (دام) غالبا وإن لم يعم 

قوله: (أو دام) عطف على عم أى: أو لم يعم بل ندر ولكن دام» وعبارة الجموع 
وأما النادر فقسمان قسم يدوم غالباء وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة ومن به جرح 
يصلون مع الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة؛ وأما الذى لا يدوم غالبا 
فنوعات» نوع يأتى معه ببدل للخلل» ونوع لا يأتى فمن الثانى: من لم يجد ماءا ولا تراباء 
والمريض؛ والزمن؛ ونحوهما من لا يخاف من استعمال الماء؛ لكن لا يجد من يرضثه ومن لا 
يقدر على التحول إلى القبلة؛ والأعمى وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة رلا يد من 
يعرفه إياهاء ومن على بدنه وحرحه بحاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتهاء والمربوط 
على خشبة» ومن شد وثاقة» والغريسق» ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى 
غيرها» أو على ترك القيام فكل هؤلاء يحب عليهم الصلاة على حسب الحال والإعادة 


قوله: (لك الأجر مرتين) قضيته استحباب الإعادة وهو موافق لما قالوه» فيمن ظن الماء آخصر 
الوقت أنه لو صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخحره فهو النهاية فى إحراز الفضيله؛ إلا أن هذا الذى 
قالوه محله إذا تيم وهو يرحو الماء بعد كما قاله امحلى وغيره؛ وتقدم فى كلام الشارح: ومكن 
حمل مافى الخبر على أن الدى أعاد كان كذلكء فإن قلت: يشكل على الحمل أن ما فى اشير 
وافعة حال فيها قول» ومثلها يعمها الاحثمال؛» قلت: هى لا تريد على العام اللفظلى» وهو يقبل 
التحصيصء لكن يحتاج لبيان المعخصص فليتأمل. 

قوله: (أوعذر دام) وإن لم يعم قال فسى الروض: وأما السادر فمنه ما يدوم»كالاستحاضة؛ 
وسلس الول والرح السائل» والريح أى: استمراره؛ وكالعام وإن زال سريعا.. التهى. قال فى 


ثوله: رمحله إذا تيمم | لخ) هذا محل القولين هل يصلى أول الوقت أو آخره؟ ثال الإمام هداك هذا 
الخلاف فيمن أراد أن يقتصر على صلاة واحدة؛ وأما من تيمم وصلى أول الوقت ثم صلى بالوضوء عند 
وجود الماء فى آخخره فهو النهاية في تحصيل الفضيلة. انتهى. أى: فلا حلاف في ذلك ولا دتمل للرحاء 
وعدمه فى ذلك ويدل له الحديث هنا. نتأمل» وئد سبق أن غير الإمام حكى الدلاف فى صورة الشك 
أيضاء ثم رأيت فى المجموع أن «الأوزاعى) استجب الإعادة إذا وجحد الماء فى الوقت»؛ وقال صاحب 
البحر: قال أصحابئا: ولا تستحب الإعادة فى هذه المسألة» سواء ود الماء فى الوكت أو بعده. ا.هب 
فلعل ثبوت الأحر الثانى لأحل اجتهاده وإن أخمطأ فيه.. انتهى. 

ثوله: (وكالعام لخ لعله وهو كالعام؛ وإن زال سريعا أى: فلا ينظر لزواله بسرعة؛ لأئه من جنس ما 
يدوم. انتهى. 


باب الت امه 
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وأما الثانى: وهو ما يأتى معه ببدل ففيه صور منها من تيمم فى الحضر لعدم الماء أو 
لشدة البرد فى الحضر أو السفرء أو لدسيان الماء فى رحلة فى السفرء أو تيمم مع الخبيرة 
المرضرعة على غير طهر فتجب الإعادة على جميعهم؛ ومنها المتيمم مع الخبيرة الموضوعة 
على طهرء ولا إعادة عليه» ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العدر العام وهو 
حسن» ودقل إمام الحرمين» والغزالى أن للشافعى قولا: أن كل صلاة تفتقر إلى القصاء لا 
يجب فعلها فى الوقت وبه. 

قال أبو حنيفة» وقولا: بأن كل صلاة وحبت فى الوقت وإن كانت مع خلل لم يب 
قضاؤهاء وبه قال المزنى وهو المختار؛ لأنه أدى وظيفتة الوقت؛ وإنما يحب القضاء بأمر 
حديد ول يغبت فيه شىء بل ثبت خخلافه والله أعلم. انتهى. مجموع: تم قال: ثم ما 
حكمنا من الأعذار بأنه عام وأسقطنا الفرض به فلو اتفق زواله بسرعة فهو كالدائم 
المتمادى نظرا إلى جنسه؛ وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم يلحق بالدائم» سل 
حكمه حكم ما ينقطع عن قرب إلحاقا.ما يشذْ من الحنسين بجنسه التهى»؛ وقوله ومن 
حول عن القبلة» أى: فى جميع صلاته وإلا فلو حول فى بعضها بأن أحرفه غيره ثم عاد 
ففى رق.ل» على الجلال أن صلاته لا تبطل. تدبر. 

قوله: (وإن لم يعم) المراد من العام كثير الوقوع. انتهى. شرح الخاوى. 
شرحه : سواء كان مع ذلك بدل أم لا. انتهى. والأمثلة المذكورة ما لا بدل معهء كما هو ظاهرء 
إِذ زوال النحاسة فيما عدا الأحيرة مندف بلا بدل» وزوال الحدث فى الأخير متف بلا بدل؛ ولج 
بمثل لما معه بدل. فليتأمل وعبارة العباب: فإن لم يدم ولا بدل معه. فقد يجب القطساء كصلاة 
فاقد الطهررين» فيلزمه فعلها قال بعضهم : ويندب له التيمم على نحو الصخرء نخحروحا من خلاف 
من يحوزه ثم ب يشي بالماء أو التيمم إن سقط فرضه بد ومن فوت صلاة عمد أو نقد 
الطهورين» حرم عليه قضاؤهاء حيئذ للتسلسل ومن عليه بجاسة كثيرة وحاف من غسلها مبيح 

قوله: (ولم بمفل لما معه يدل) أى: من النادر الذى إذا وقع دام ولعل مثاله مناه غصب ماه فتيمم 
وصلى فإنه لا إعادة عليه قطعاء كما فى امجموع.. التهى. 

ثوله: (للعسلسل) لأنا لو ألزمناه ذلك احتاج الى الإعادة ثانياء وثالقاء وهكذا نقله فى المجموع عن 
«الرويائى)» لكنه ظاهر إذا كان الكلام فى أنه يلزمه الإعادة, والكلام هنا فى أنه هل ييوز له؟ فالوجه أن 
يعلل بأنه تلبس بعيادة لا تنفعه؛ وهو محدث من غير ضرورة» ولا حرمة وقست. انتهى. ثم رأيت اس .م ]) 


مده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلا قضاء به لما مرء ومثل له الحاوى بالجئون والاستحاضة فاعترض الناظم الأول بقوله 
(قلت ما ارتضى إذ تال) أى: الحاوى. وإذ مصدرية كما قيل به فى قوله تعالى: 
إن انتبذت من أهلها 6[مريم ]1١‏ ولو ذكر بدلها إن الصدرية كان أولى أى: ما 
ارتضى قوله. 

(كالجئون إن هذا الثل « عن صحة وعن وجوب) للصلاة (معتزل) أى: منحى إذ 
لا صلاة على المجنون فلا يحسن عد هذا من الأعذار التى لا تسقط إلا القضاء. 


إلى حيث لو زاد أصابهاء وليس للثلاثة أن يتنفلواء وكالغريق والمصلوب يوميال» وكمريض فقد 
وإتمام الركوع والسحود؛ قال الجرحالى: ولا يتدقلء وفيه نظرء وإن كان معه بدلء فقد يلزم 
القضاء كمتيمم لبرد أو لفقد الما أوما يذيب به تلحاء وأحوه فى دار الإقامة» ولو مسافرا فيها لا 
المقيم كفازة يغلب فيها عدم الماى وإن طالت إقامته وصلانه بالتيمى وقد لا يلزمه القصاى 
كواضع جبيرة فى غير حل الثيمم على طهرء فإن كانت فى محمله أعاد مطلمًا. انتهى. 

قوله: (دام) أى: إن وقع دام, 

قوله: (وإن ل يعم) بأن ندر وقوعه. 

قوله: (وعن وجوب معترل) أحاب بعضهم بأنها قد يب عليه» كأن يتصل حنونه بردته أو 


على المنهح اعترض التعليل المذكور بقوله: انظر من أين التسلسل»؛ ثم نقل التعليل ما ذكرناه عن الشيخ 
عميرة. 

قوله: (كالعارى لفقد الستزة) فى حاشية المنهج عن وح.ف) أن فقد الستزة من النادر الذى إذا وشع 
دام» لأن العادة بخل الناس,كثل الساتر المذكور؛ وهو موائق لما فى المجموع» حيث لم يستئن من النادر الذى 
لا بدل معه شيثاء وإما ذكر حكم ساتر العورة مستقلاء وعلله بهذه العلة لسابقة. انتهى. 

ثم رأيت الشرح فيما يأتى جعل مسألة السيرة من النادر الذى إذا وقع دام. 

ثوله: (فى دار الإقامة) أى موضع يغلب ميه وحود الماء كقرية مر بها فى سفره. انتهى. 
الخبيرة من العذ رالعام وهو لحسرن. التهى. وحياكل فلا بمنع القضاء إلا العذر العام) أو النسادر الذى إذا وقع 
دام» وبه قال وز.ى) رحمه الله تعالى. انتهى. 


باب التيمم هه 

(وإنما تمثيله) الصحيح (بسلس « بول وباستحاضة وليقس) بهما نحوهما كسلس 
مذى أو ودى أو غائط وجرح سائل ورعاف داثم. 

(أو) عذر اشتدت الحاجة إليه (كقتال وفرار) حصل بهما استدبار القبلة. أو فعل 
كثير أو تلط بدم فلا قضاء بهما رخصة منه تعالى فى الاول بقوله «9 فإن خفتم فرجالا 
أو ركبانا #[البقرة 9*؟] وقياسا عليه فى الثانية. هذا إذا (حلا ») كقتال الكفار 
والبغاة وقطاع الطريق والفرار من ظالم أو سبع. أو كفار زادوا على ضعفنا أو مقتص 
يرجى عفوه. أما إذا حرما فيجب القضاء وزاد كاف كقتال ليدخل ما فى معناه كدفع 
من قصد نفسا أو حريما أو مالا. وقضية كلامه كأصله أن كلا من القتال والفرار ليس 
بعذر عام ولا دائم وأخذ به بعض شراح الحاوى فجعله مستثنى من حكم العذر الذى لا 
يعم ولا يدوم. والذى فى الروضة كأصلها أن القتال عذر عام ومثله الفرار بل أولى. وقال 
فيها: فلو زال ما يدوم بسرعة أو دام غيره اعتبر الجنس إلحاقا لشاذه به. (مثله) 
أى: مثل الحاوى ما يجب قضاؤه للخلل بدون ما ذكر (بأن) يصلى صلاة شدة الخوف 
ثم (يبين) له (أن لا خوف) لوجود خندق حائل بينه وبين العدو. أو لكون المرئى غير 
عدو. أو لغير ذلك مما لو علموه امتئع صلاة شدة الخوف لأن ذلك تادر لا يدوم ولتبين 

قرله: (فجعله مستشى إل) فإن العذر المذكور حكمه القصاء إلا ما استثنى كهذاء 
وفقد السترة معدم القضاء فيه أقل» وهذا فيما لا بدل فيه: أما ما فيه بدل فالغالب فيه عدم 
القصاءء؛ والقضاء فيه أقل فيكون مستتنى وقد ذكر المحشى القسمين انتهى» وسيأتى قريبا 
ما فى استتناء فقد السترة ثما ذكر. انتهى. 

قوله٠‏ (لأن ذلك نادر لا يدوم) لابد من ضم شىء إليه حتسى يصح التعليل وإلا ففقد 
السترة كذلك بأن يقال: أن الاطلاع على الواقع ليس بعريز كعزة السترة ادتهى» تم رأيت 
شرب مسكرء تعدى به وهذا كاف فى التمثيل وبأئه إما مغل بالحنون» ليقاس عليه العذر الدائم» 
لا للحكم فى نفسه وذلك معتاد. 

قوله' (فى الأول ) يعنى القتال. 

قوله: (وقياسا عليه فى الثانية) يعنى الفرار. 


06 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خطأ ظنه كما فى الطهر. وكبيان ذلك الشك فيه. ذكره فى المجموع (و) بصلاة (دامى 
الجرح) ولو بغير أعضاء الوضوء متلبسا (بالكثير «) من الدم لفقد الماء أو لخوف التلف 
أو نحوه من غسله لأنه نادر لا يدوم بخلاف القليل لا يضر للعفو عنه. نعم إن كان على 
محل التيمم وهو كثيف ضر لمئعه وصول المطهر إليه لا لنحاسته , ولفظة الكثير زادها 
كما زادها النووى فى منهاجه وقال فى دقائقه لابد منهاء لكن صحح فى الروضة 
والمنهاج فى شروط الصلاة أن الجرح كالبثرة. وقضيته العفو عن الكثير والأول قال 
الشارح فى تحريره أنه أصبح وسيأتى بيانه ثمة. (و) بصلاة (ساتر العضو) بجبيرة 
فى حاشية المنهج عن و ح.ف» أن فقد ساتر العررة من النادر الذى إذا وقع دام؛ وهو 
موافق لما نقلناه سابقا عن امجموع حيث لم يخرج من القفسم الثانى فقد السائر» وإن حالف 
ما فى اللحاشية عن العباب. 

قوله: (لفقد الماء) كأن توضا مما معه من الماء ول يجد ماء غيره يغسل به دم حرحه ولا 
حاجة لحمله على ما إذا كان متيمما لعموم كلام المصنف وفلاف المنهاج. التهى. 


قوله: (وقال فى دقائقه لابد منها) هذا يمنع من حمله على ما جاوز مخله أو حصل 
بفعله إذ هما بحصلان بالقليل والكثير» ولذا قال المحلى: أنه جرى هنا على طريقة الرافعسى 
انتهى. 

لكنه يشكل حيقذ صحة التيمم مع وحوده وقد شمله كلامه السابق» وقد يجاب بأنه 
فإنه لا يبطل على الأصح كما فى المجموع. التهى. 

قوله: (وبصسلاة سائر العضو إل) حاصل ذلك إنها إن كانت فى أعضاء التيمسم 
رحوب القضاء وضعت على طهر أو لا أحذت من الصحيح شيئا أو لا أو فى غيرها 


قوله: (كما فى الطهر) عبارته فى شرح الروص فى باب المنوف : كما لو أخطأوا أو شكوا 
فى الطهارة انتهى. 

قوله: (بالكثير من الدم) هذا مبنى على مراد الرافعى؛ وأما على طريق الدووى فيحمبل ذلك 
على الانتقال؛ أو الإخراج عمدا لغير حاحة وب.ر) 


باب التيمم اده 
ونئحوها (بلا تطهير) له وإن لم يمكنه نزع الساتر لفوات شرط الوضع على الطهر 
بخلاف ما إذا ستره على ظهر لاقضاء عليه كما فى ماسح الخف. بل أولى للضرورة هنا 
وأحذت من الصحيح زائدا على الاستمساك وجب القضاء وضعت على طهر أولا ولدت 
تعذر عليه نزعهاء وإن كانت بغير أعضاء التيمم؛ ولم تأحذ من الصحيح إلا قدر 
الاستمساك ووضعت على طهر فلا وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيئا وكانت فى غير 
أعضاء التيمم وضعت على حدث أو طهر. انتهى. (ع.ش). 

قرله: (بلا تطهير) قال حجر فى التحفة: المراد بالطهر الواحب وضعها عليه ليسقط 
القضاء الطهر الكامل كالخف ذكره الإمام وصاحب الاستقصاءء؛ وعبارة المجموع صريحة 
فيه وهى تحب عليه الطهارة لوضع التبيرة على عضوه؛ وهو مراد الشافعى رضى الله عنه 
بقوله: ولا يضعها إلا على وضوء التهى» وقضية التشبيه بالخنف أمور الأول.أنه لابد من 
كمال طهارة الوضوء إن وضعها على شىء من أعضائه وكلام ابن الأستاذ صريح فى 
هذاء الثانى أنه لو وضعها على طهارة التيمم لمقد الماء لا يكفه» كما لا يلسس الخنف فى 
هذه الحالة وهو ظاهرء الثالث' أنه لو وضعها على غير أعضاء الوصوء اشترط طهره من 
الحدثين أيضا وفيه بعد ومن ثم لم يرتضه الزركشى» بل رجح الاكتفاء بطهارة محلهاء فلو 
وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة ثم أحنب مسح ولا قضاء ؛لأنه على 
طهارة الغسل وهى لا تنتقض إلا بالحنابة فهى الآن كاملة. انتهى. 

واعتمد «م.ر)» فى الشرح أنه لابد من الطهر الكامل؛ وهو ما يبيح الصلاة كالخف 
حلافا للرركشى. انتهى. ومثله وقف.ل») على اللال. 

قوله: (بلا تطهير) لو وضع اللصوق فى غير أعضاء الوضوء؛ وهو متحدث حدنا أصغرء 
ثم أحنب فهو وضع على طهر بحثه الزركشى. انتهى ابن قاسم على المنهج وتقدم ما فيه 


قوله: (بلا تطهير له) قد يوهم قوله له أنه يكفى تطهير العضوء وليس كذلك بل لابد من طهر 
كامل إلا أن يجعل ضمير له لسائر» العضو الذى هو الشحص. فليتأمل 

قوله: (كما فى ماسح الخف) ومته يود ماصرح به الإمام؛ وصاحب الاستقصاء من أنه لابد 
فى إسقاط القضاء من الوضع على طهر كامل» فترحيح بعض المتأحرين اشستراط طهر مل اجرح 
فقطء فيه نظر ححر. 


جه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلا إذا كان الساتر على محل التيمم فيلزمه القضاء لنقصان البدل والمبدل جميعا جزم به 
فى أصل الروضة ونقله فى المجموع عن جمع ثم قال: لكن إطلاق الجمهور يقتضى أنه 
لا فرق و خخرج بسائر العضو ما لو لم يستره. وغسل الصحيم ويتيمم عن الجريح لاقضاء 
عليه إذ التيمم المجرد للمرض لا يوجب القضاء. 

(وليقض) أيضا (مربوط) بخشبة أو نحوها صلى موميا مثلا لأنه نادر لا يدوم (و) 
ليقض (من قد عدما» ماء وتربا) وصلى الفرض لذلك. وإئما صلاه مع أنه محدث 
لحرمة الوقت ولاستطاعة فعلها كفاقد السترة وإنما يقضيه إذا قدر على ماء أو علسى 
تراب بمحل يسقط فيه الفرض بالتيمم. بخلاف ما لا يسقط فيه كالحضر إذ لا فائدة 
فيه؛ ولا يعرف من يبام له فرض دون ثفل إلا من عدم الماء والتراب أو السثرة. أو كان 
عليه نجاسة عجز عن إزالتها. ذكره فى الروضة. (و) ليقض (مقيم يمما) نفسه. 

قوله' (وصلى الفرض) ولو وجد فى الوقت بعد فعل الصلاة الثرات محل لا تسقط 
فيه الصلاة التيمم وحب فعلها وم.رم» بمخلافه بعد الوقت. التهى. 

قرله: (وصلى الفرض) ولا يصلى إلا عند يأسه منهما ولو فى أول الوقت وهى صلاة 
حقبقة يبطلها ما يبطل غيرها ويمرم قطعها بلا عذر وتبطل بتوهم الماء» أو الستزاب فى محل 
يجب طللهما منه وإن كان لا يسقط به فيه القضاء على المعتمد وق.ل على الال 
و(س.م) على المنهج حيث نقل عن رم.رم» البطلان مطلقا لكمال نقصانها بانتفاء الطهارة 
مطلقا وإنه قال الآن يوحد نقل مخلافه. 

قرله (لحرمة الوقت) يوحذ منه أنه لا يفعل الفائتة ولم هو كذلك انتهى عميرة وغيره. 


قوله: (ويتيمم عن الجريح فلا قضاء) لعل مله إذا لم يكن ارح فى أعضاء التيمم. أوكان 
فيه ومسحه بالثراب» أما إدا كان فيه وتعذر مسحه بالتراب» لنحو تصررة ب فالوحه القضاء 


لنقص البدل والمدل. 
قرله: (لخرمة الوقت) فلو أرحها عن وقتها امتنع فعلهاء كما علم مما فى هامش الصفحة 
السابقة. 


قوله: (أو السنزة) نظر فيه فى الخادم لأن صلاته تسقط للفرض جفلاف فاقد الطهررين» 


قوله: (وهذا كاف) لا يخفى ضعفه على أنه مثال لمن صلاته عتدلة) وهذه منروكة رأسا إذ لا صلاة له 
أصلاء ولو فرض أنه تلبس بها. انتهى. 
قوله: (نظر فيه فى الخادم) اعتمد لعزا أنه يتنفل لاس .م على المنهح. 


باب التيمم مانه 
(لفقد ما) وصلى إذ فقده فى الإفاقة ثادر لا يدوم ء وخرج بفقده المزيد على الحاوىق 
ما لو تيمم لجرح أو نحوه لا قضاء عليه. وقد عرف مما مر وما ذكر من القضاء فى 
الإقامة وعدمه فى السفر جرى على الغالب وإلا فالعبرة فى القضاء بغلية الماء فى محل 
قوله: إدون نفل) أى: ليس من الفرض بخلاف ما هو مه كالتشهد الأول وغيره مسن 
ودحل فى قولنا: ليس من الفرض ما ندب فيه كسجلة التلاوة ولو فى صبح الممعة 


فكيف يتنع عليه فعل النواهل» وكيف يقاس عليه بل الحاقه بدائم الحدت» ونحوه ما يسقط فرصه 
بالصلاة: مع وحود المنافى» ويباح له النقل أولى من الحاقة بفاقد الطهورين» وفى شرح السروض 
بعد قول الروض» وهؤلاء أى: سن لم يحد ماء ولا تراباء ومن على يديه ماسة ياف مسن غسلهاء 
ومن حبس عليها» يصلون الفريضة فقط ما نصه. وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل فى أنها تؤدى 
مع مكتوبة بتيمم واحدء وقياسه أن هولاء لا يصلونهاء وحجرى عليه الزركشىء وغيرة فى فاقد 
الطهورين. ونقله فى بانها عن مقتضى كلام القفال. انتهى. 

قوله: (أو السترة) الوحه أن هذا يتفل. 

قوله: (ومقيم يمما لخ) هذا بعمومه يشمل صلاة الحئازة. 

قوله' (فيكلف الشخص التوجه إلى القسبر) ليعيد الصلاة إذا وحد الماء بعد أن صلى عليه 
بالنيمم» ويعتمل حلافه للمشقة نعم نقل الأسنوى عن ابن حيران: أن المقيم لا تصح صلاته بالتيمم 
على الميت. 

تنبيه: لو يهم الميت وصلى عليهء تم وجد الماء وجب غسله لأنه حائمة أمره. ذكره البغرى 
ولكن نازع فيه فى اللخادم» وحمله على الحصر؛ كذا كتب شيغننا الشهاب يفطه والأوجحه خلاف 
ما قال ابس خيران بل تباح له الصلاة عليه بالتيمم» بل لولم يوحد غيرف تعيى عليه فعلها عليه قبل 
دفنه لحرمته» وقد قال الأذرعى فى باب الحنائز: من لا يسقط تيممه المرضء وفاقد الطهورين إن 
تعينت على أحدهماء صلى قبل الدفن؛ ثم أعاد إذا وحد الطهر. انتهى. لكنه ناقض نفسه فى فاقد 


ثوله: (لا يصلونها) ولولم يكن سواهم. ا.ه. برلسى؛ وفى شرح وم.رء ما يخالفه حيث قال: وقياسه 
أن هؤلاء لايصلونهاء إذا حصل فرضها بغيرهم. ا.ه. فيفيد أن هؤلاء يصلوبها عند التعين عليهم؛ لأنها 
فرص فى التملة. انتهى. 

كوله: (ثم وجد الماء) ولو بعد الدفن» إن لم يتغير وكان محل يغلب فيه الوسحود» وإلا لم يجب شسى م 
انتهى. (اع.ر) 

كوله: (وحمله على الحضر) اعتمذه (لععر) 
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التيمم» وفى عدمه بندرته فيه » فلو أقام بمفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء. 
ولو دخل السافر فى طريقه قرية» وعدم الماء وصلى بالتيمم وجب القضاء فى الأصح. 
ذكره فى الروضة وأصلها (و) ليقض (ذو تيمم عصى «بسفر) كعبد آبق وامرأة ناشزة 
وسجود السهو إلا تبعا لإمامه فيهما ويجحب عليه الجمعة» لكن لا يحسب من الأربعين. 
انتتهى. «ق.ل) و وع.ش). 

قوله: (فى محل التيمم) المعتمد اعتبار وقت التحرم بالصلاة بأن يغلب فى ذلك الوقت 
عدم الماء فى ذلك المكان الذى أراد الصلاة فيه. 

وفيما حوله إلى حد يجب تحصيل الماء منه فإن غلب وجوده فيه وجب طلبه ولو من 
حد البعد ما لم يعد مسافرا هذا مقتضى ما تقدم للمحشى اعتماده. انتهى 

قوله: (عصى بسفره) أى: وإن غلب فيه فقد الماء ثم إن كان التيمم للفقد صح قبل 
التوبة ووجب القصاء وإد كان لنحو مرض؛ أو عطش مع وحود الماء لم يصح تيممه إلا 
بعد التوبة كما فى شرح الروض عن المجموع ووافق عليه «م.ر)»؛ ووط.ب»؛ وحجر فى 
شرح الإرشاد فتحصل إنه يقضى سواء تيمم للفقد أو غبره وأما صحة التيمم قبل التوبة 
فعلى التفصيل قال «ق.ل) على الحخلال: ومثل المرض حيلولة نحو سبع أو حوف راكب 
السفيئة من الوقوع فى البحر انتهى» ويظهر أن مثل ذلك تأخر نوبته فى بثر تناوبوه 
ويوافقه قول «ز.ى): إثما يصح تيمم العاصى بسفره للفقد الحسى بخلافه للفقد الشرعى 
كالمرض فإن التأحر من المانع الحسى وفى «(س.م) على التحفة عن «م.رم» ما يفيد عدم 
القضاء فى المائع الحسى فانظره. انتهى. 


الطهورين» حيث قال فيه فى موضع آخر: لا يجوز إقدامه على فعلها قطعا لأن وقتها متسع؛ ولا 
يفوت بالدفن. 

قوله: (بغلبة الماع) ثم قوله: بندرته تعارض مفهومهما فى الكثير غير الغالب» وقضية عبارة 
التحقيق أنه كالغالب» حييك قال؛ قال الأصحاب: ضابط الإعادة لفقد الماى إث كان كو يسع يندر 
فيه العدم, أعاد وإلا فلا.. التهى. وقوله فى محل التيمم الذى أفتى به شيخنا الشهاب. أن العبرة 
محل الصلاة دون محل التيمم. 

قوله: (فى محل التيمم) قضيته أن العبرة فى الغلبة» وغيرها يمحل التيمم دون ممل الصلاة 
والأقرب العكسء وعليه فالأقرب أيضا أن العبرة بالإحرام دون ما عداه. 


ثوله: (لأن وقتها متسع) نضيتة أنه لا يصليهاء وإن تعينت عليه فيخالف ما مر. النهى. 


باب التيمم ١‏ مكهة 
ومسافر لقطع طريق لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر اللعصية. بخلاف مالو 
عصى فى سفر لم يعص به كأن زنا أو سرق فيه لا قضاء عليه» لأن المرخص غير ما به 
المعصية. وشمل كلامه المتيمم لفقد الماء والمتيمم ملرض أو عطش أو نحوه» والحكم 
صحيح بل لا يصح تيمم المريض ونحوه لأنه قادر على التوبة وواجد للماء حينئذ. ذكره 
فى المجموع فى باب مسح الخف. (و) ليقض (من لبرد رخصا) له فى التيمم ولو فى 
سفر لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء أو يتدفأ به نادر لا يدوم» وأما 
عدم أمره وَيٌِ عمرو بن العاص بالقضاء فى خبره السابق فلا يقتضى عدم القضاء لأنه 
على التراخى» وتأخير البيان لوقت الحاجة جائزء ولجواز أنه كان عالما به أو أنه كان 

(و) ليقض (ذو تيمم على نسسيان ما «) أى: بسبب نسيانه (أو) نسيان (ثثمن 

قوله: (بل لا يصح تيمم المريض) فيه إن سبب التيمم المرض لا السفر الدى عصى به 
إلا أن يقال: إن السفر سب للمرض فى الحملة كما قاله شيخنا وذ) أى: شأنه المرض فهو 

قوله: (وأما عدم أمره !لخ) وأما أصحابه الذين اقتدوا به فيحتمل عدم معرفتهم الحكم 


قوله: (وواجد للماء حينئل) أى: حين تيممه؛ لو فعله لاحين التوبة فتأمله. (بر». 

قوله: (لأنه) أى: القضاء على التراحى إلخ. 

قوله: (على نسيان ما | لخ) عبارة الإرشاد أو نسى ماء أو ثمنه بقرب أى: فى حد قرب. 
التهى فأحرج ما لو نسيهما فى حد البعد فلا قضاءء وشمل ما لوكانا فى غير رحلة حلاف تقييد 
الشارح برحله؛ وعلى هذا فيمكن ألا يرحع قول المصئف فى راحلته لمسألة الدسيان» أيضا حلافا 
لقول الشارح؛ فقوله فى راحلته إلخ وينبعى حريان ذلك فى مسألة الإضلال أيضاء حتى إذا كان 
رحله الذى فيه الماء أو ثمنه فى -حد البعد» فلا قضاء عليه وإن لم يطلبء ولا شلك فيه فيما إذا 
كان الذى فى رحله الماء» وإن تمكن من السعى إليه وحصوله. 


ثوله: (ما لو نسيهما فى حد لبعد فلا قضاء) لعدم وحوب الطلب منه؛ ولعله مفروض فيما إذا كان 
المرضع يغلب فيه الفقد؛ إذ تو غلب الوحود لوحب الطلب من حد البعد ما لم يعد مسافرا سوام نسى ماء 
أولا. 

ثوله: (وإن لم يطلب من حد البعد) أما الطلب من حد القرب فواحب لأنه علم ماء» إن طلب فلم 
تعد صلىء وأعاد لتقصيره لاف مسافر غيره فلا يقضى لعدم تقصيره. اشهى. 
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الماء) أو آلة الاستقاء فى رحله حيث صلى ثم تبين الحال لتقصيره فى البحث. ولأنه 
تيمم واجدا للماء. ولأن الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيان كستر العورة. وأما خبر 
ابن ماجة «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فقد خص منه غرامات 
المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير ذلك. فيخص منه نسيان الماء ونحوه فى رحله 
قياسا. ذكره فى المجموع, ثم قال: فهذا هو الجواب الذى نعتقده ونعتمده. وأما قول 
أصحابنا : المراد من الخبر رفع الإثم بدليل وجوب غرامات المتلفات ناسيا والقتل خطأء 
فضعيف لأن تخصيصه غير منحصر فى رفع الإثم إذا أكل الناسى فى الصوم وكلامه فى 
الصلاة وغير ذلك لا يضرء (و) ليقض (من تيمما). 

(وقد أضل ذين) أى. الماء وثمنه. وكذا الآلة (فى راحلته ») يعنى فى رحله. كما 
عبر به الحاوى ثم وجد ذلك فيه وإن أمعن فى الطلب لأنه نادرا لا يدوم؛ فقوله: فى 
أو جهلهم بحاله وقت القدوة فلا يجب عليهم القضاء لأن غايته إنه تبين لهم حدث الإمام 
وهو لا يقتضى وحوب القضاء ولو قيل بوحوب الإعادة عليهم لكان له وحه لأن التيمم 
للرد لا يخفى بخلاف الحدث وع.ش). 

وقوله: أو جهلهم إِلّ يناسب ما فى المهذب من رواية «فأشفقت إن اغتسلت إن أهلسك 
قنيممت وصليت بأصحابى الصبح فذكر ذلك للنبى وله , لكن فى بعض الروايات 
هذكروا بواو فلعل الذاكر غير الأصحاب. 

قوله: (وليقض ذو تيمم إل) ظاهر التعبير بالقضاء إن الأولى صحيحة لكن الذى فى 
المهدب إنها باطلة حيث قال: هما تصح صلاته وعليه الإعادة» وكذا عبر السووى فى 
شرحه بالإعادة فكان الأولى هنا التعبير بها انتهى: ولا يصح هنا القضاء الأصولى لأنه تحب 
علبه الإعادة ولو فى الوقت. انتهى. 

قوله' (من ثيمما) أى: بعد طلبه من راحلته وعدم وجدابه. 


باب التي /لاده 


«ا لمعو ووو وو ةيالولل لا لام ووو نلوووة 


قوله: (وإث أمعن فى الطلب) أى: طلبه حتى علب على ظيه الفقد كما هو الواحب 
فى الطلب مطلقا أى: حتى فى غير ما هنا. 


كما نص عليه الأذرعى بهامش المجموع ووم.ر» فى شرح المنهاج. 


قوله: (ثم وجحده) قيد به الرامعى والنووى فى انحموع ولم يقيد به فى الهاج 
والتحقين» والظاهر أن المدار على وقوع الصلاة مع وحوده خلاقا لما يفيده كلام الأسنوى 
المنقول فى الحاشية. 

فوله: (ثم وجد ذلك فيه) كذا قيده الرافعى وقضيته أئه لا يقتضى إذا لم يده أصلا قال 
الأسنوى: وهو متحه. وقيده الرافعى أيضاء با إذا غلب على ظنه عدمه:؛ قال الأسنوى: وقضيته 
أنه إذا نحقق وحوده. لكن التسس عليه. وصاق الوقت أنه لا يوز له النيمم. بل يستمر على الطلب 
إلى أن تجده كالاردحام على البثر.. انتهى. وقوله كالاردحام إل لا يرامق قوله: إنه إذا ضاق 
الوقث لا يجوز له التبمم إل لأن المقرر فى الثر أنه لا يننظر النوبة» إذا لم يحتمل إلا مارج الوقت 


كما تقدم, 


ثوله: (وقبده الرافعى ! لخ) عبارة «النووى): لو كان فى رحلة ماءء فطلب الماء فى رحلة فلم يده 
فتيمم وصلى ثم وحده؛ فإن لم يمعن فى الطلب؛ وحببت الإعادة؛ وإن أمعن حتى ظن العدم فوحهان؛ 
وثيل: كولان» أصحها وحوب الإعادة لندوره. انتهى. 

ثوله: (وقيده الرافعى إلم) هو من كلام «الأسنوى) إلى ثوله: انتهى» كما نقله عنه الشيخ عميرة على 
«اغخلى», انتهى. 

ثوله: (وإن أمعن إح) هو معنى تقييد الرافعى بغلبة الظن» وغلبة الظن هنا واجبة» وفيما سبق فى نقد 
الماء رأساء كما صرح به «الأذرعى) بهامش المجموع: و( م.ر فيما سبق عند ثول المنهاج؛ فإن توهمه 
طلبه حيث ثال: إن توقفت غلبة ظن الفقد على تخصيص موضع المنضرة؛ .كريد نظر؛ وحبء وحينكل 
يكون التيمم فى صورة عدم الإمعان باطلا. انتهى. 

ثوله: أنه إذا تحقق وجوده 44 بل إذا لم يغلب على ظظنه عدمه لأن غلبة ظن العدم واحبة فى التيمم؛) 
كما بالهامش الأيكن. 

توله. (أنه لا يجوز له التيمم) إن كان محل يغلب فيه وجود الماء» فهو ظاهر وقوله: كالازدحام على 
البئر» أى: فيما إذا كان الموضع يغلب فيه وجود الماء من غير تلك اليئر؛ فإنه يجب عليه الصمرء وإن خصرج 
الوقت» والمقرر الذى ذكره إنما هو إذا كان الخحل يغلب فيه النقد كما سسق» وإن كان .محل يغلب نقد 
الفقّد: يفرق بينه وبين البئر بأن الماء فى بده بلا منازع مع نسبته إلى تقصير يخلاف البئر تدبر. 
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راحلته تنازعه نسيان وأضل (لا إن) تيمم وقد (أضلت) راحلته التى معها الماء أو ثمنه 
أو الآلة (فى رحال رفقته) وأمعن فى الطلب فلا قضاء عليه. كما لو غصب رحله الذى 
فيه اللاء وحيل بينهم. والفرق أن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فلا يعد مقصرا ويؤخذ 
منه أن مخيمه إذا اتسع كما فى مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة. فإن لم يمعن 
لزمه القضاء وظاهر أن المراد إضلال الماء وثمنه لا إضلال الراحلة بهما. ففى تعبيره 
بأضلت تسمح. والرحال جمع رحل وهو لغة يقال لمنزل الرجل من حجر أو مدر أو شعر 
أو وبر ولتاعه. وكلاهما صحيح هئا, 

(ولا) يقضى (لدرج) أى: لإدراج اللاء وثمنه أو الآلة (برحله ولم» يشعر) به إلا 
بعد صلاته بالتيمم لعدم تقصيره: إذ لم يتقدم علمه بذلك بخلافه فى النسيان. قال فى 

قوله: (تنازعه إل) لأن الأصحاب صوروا المسألتين هكذا كما فى المجموع. 

قوله: (ويؤخذ ممه إلح) بقى عكسه والذى يسغى أن المدار على الاتساع وعدمه وانظر 
وع.شا. 

قوله. (وظاهر 22 هذا المراد هو صريح الحاوى. انتهى. 

قوله: (تسمح) لكن الأصحاب ذكروا المسألة كما ذكرها كما فى المجموع. التهى. 

له: (أى لإدراج) فيه إشارة إلى أن مدرحا (اسم) مفعول ,معنى المصدر, 

قوله: (عخلافه فى الدسيان) قال فى الخادم: ولو فاتثه صلوات مع النسيان؛ ووحود الماء والماء 
يكفى لو منوء واحد» ههل يقضى الجميع؛ أو الصلاة الأولى أو الأخيرة» يحئ فيه مسا يجئى فى المبة 
قاله ابن الأستاذ. انتهى. وكأنه أراد بالهبة ما مر من هبة الماء» فى الوقت» ومقئضاه أنه يقضى 
صلاة واحدة وفيه وقفة» والفرق أن ثم فوت الماء قبل محئ وقت غير تلك الصلاة» فلم يقض ما 
ا فالذى يتئحه أله يقضى الجميعع لأنه 
أدى ميع تلك الصلوات مع وحود الماء وإن لم يكف إلا واحدة» ولو ورث ماءء ولم يعلم به لم 
تلزمه؛ إعادة ما صلاه 0 وهو ظاهر كما لو أدرج برحل قاله: الزركشى 
ولو رأى شيئا ظئه حائلاء فبان أنه نه لم يكن كذللك» وعكسه فينبغى أن يخرج على المخلاف المذكور 
فى صلاة الخوف (اح. ج(اش.ع0. 


لعا قعد فقهة د وو ورورا ور وو ارو وو كا ا لاقل لاد لين بللا ار ويه #عو لزه هه عابو موه عه مور يور ريون انه وه اقل 7 وده 4 لوه لد لاد 


باب التيمم 9ك5ه 
المجموع: كذا أطلقه الجمهور. وقيده البغوى بما إذا طلبه فى رحله فأدرج فيه الماء 
عند طلبه فى محل آخرء فإن لم يطلب فيه لعلمه أن لا ماء فيه فأدريم فيه ولم يعلم 
وجب القضاء على الأصح لتقصيره. وكالإدراج المذكور تبين بثر بقربه لم يعلم بها إلا إذا 
قوله: (وفيده البغوى إل) لأنه حينتذ فعل الواجب عليه. 
فأدرج فى غيبته. 
قوله: (فإن لم يطلب فيه [لخ) لأنهم قالوا صفة الطلب أن يفتش أولا فى رحله تم ينظر 
قوله: (فأدرج فيه) عبارة (غار): وأدرج بواو الخال وعبارة اللخجموع: وكان قد أدرج 
قوله: (وكالإدراج المذكور) هل يأتى فيه تقييد البغرى فى الإدراج ظاهر التشبيه نعم 


قوله: (قال فى امجموع كذا أطلقه الجمهور وقيده البغوى !لخ) وظاهره اعتماد التقييد؛ وهر 
مشكل بقوهم: لو علم عدم الماء محل لم يلزمه طلبه لعلمه بعدمه مع نسبته إلى تقصير فالوحه ما 
أطلقره» ويؤيده ما مر فى البئر التى لم يعلم بها وليمست ظاهرة إذ صريح كلامهم فى هذه أنه لو 
نزل يمحل يعلم أن لا ماء فيه» فلم يفتشهء وتيمم وصلى ثم بان فيه يئر خفية الآثار أنه لا قضائء 
فكذا فى مسألتدا وح.ج)» وقياس ذلك فى مسألتنا أنه لو كان يعلم أنه لا ماء فى رحله فلم 


ثوله: (وهو مشكل) مشى «م.ر) فى شرحه للمنهاج على ما قاله البغوى عنالفا الححر) فى شرحه 
له ولعله لما ذكرنا من أن ما هئا استصحاب العلم؛ والذى ثالوه فى اليقين. انتهى. 

توله: (بقوهم لو علم إخ) لم يقولوا ذلك؛ وإنما تالوا: لو تيقن عدم الماء ومسألة البثر لا يقسين فيهاء 
بل علم كما هنا وحاصله استصحاب العلم كما سيأتى» فلذا وجب الطلب فيهما تدبر. 

ثوله: (بقوهم لو علم [خ) الذى فى المجموع لو تيقن عدمه وما هنا استصحاب علمه السابق كما 
سيأتى» وعبارة المجموع بلففله؛ قال بعض الخراسائييس: أن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب» وبه قطع 
إمام الحرمين؛ وغيره لأن الطلب إما يجبء إذا توقع وحود الماء؛ ولو توقعا بعيداء فإن قطع لا ماء بأن كان 
فى بعض رمل. البوادى؛ فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء؛ وطلب ما علم استحالة وجوده محال. 

ثوله: (فلم يفعشه) إن كان المراد أنه لم يطلب فهو ممنوع؛ وسيأتى نى القولة الثالفة تقييده بالطلب» 
ولا يحصل إلا إذا غلب على ظنه عدمها كما بال امش السابق. انتهى. 


اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كانت ظاهرة الآثار فيجب القضاء لتقصيره. وهذا بخلاف ما لو صلى بنجس لم يعلمه 
يجب القضاء لأنه لم يأت ببدل كما هناء ولهذا يجب القضاء إذا صلى بنجس عجز عن 
إزالته (كمهريق) بسكون الهاء لغة فى فتحهاء. أى: كصاب اماء قبل التيمم ولو فى 
الوقت وبلا غرض فلا قضاء عليه لفقده الماء عند التيمم. وإن عصى بصبه فى الوقت بلا 
غرض كمن قطع رجله فإنه عاصء وإذا صلى جالسا أجزأه لانتهاء معصيته. وبهذا 
فارق العاصى بسفره. (وعار) فى صلاته لفقده السترة فلا قضاء عليه وإن لم يعتد العرى 


وموووموعاو الل يللي يلل يللو 


قاله فى اجموع. 
يفتشه لا قضاء عليه» وإن بان آن فيه ماء أدرج فيه ل يعلم نه ويويده ما فى الحاشية الأحرى عن 
العرى. 

قوله (عند طلبه) أى: أو بعده ثخلافه قبله. 


قرله: (لتقصبرة) فيه نظر مع قوله بعلمه إِلم ويجاب بأنه لا علم حقيقة. 

قوله: (لتقصيره) لا يقال: هذا منئاف لقوله بعلمه أن لا ماء فيه إد سرك الطلب مع العلم لا 
تقصير فيه» ولذا قالوا أنه لا طلب مع تيقن العدم؛ لأنه عبث؛ لأنا نقول: ليس هنا علم حقبقة أى: 
يقين بالعدم فى الحال» وإلالم يتصور الوحود؛ بل غاية ما هنا استصحاب العلم السابق» وغاينه 
ظن فليتأمل. 

قوله: (نم يعلم بها) أى: وقد طلب كما هو ظاهر, إذ الطلب لابد من لا يقال: لا بتصور مع 
الطلبء ألا يعلم بها لأنا منع ذلك فإنه إذا كان .مسئو من الأرض» كفاه أن ينظر حواليه وتصور 
حفائها حينقذ ظاهر لأنها إذا لم يكن عليها علامة؛ لا تعلم مجرد النظر حواليه» وهدذا صورها فى 
الشامل بأن تكون ببساط من الأرض ولا علامة عليها. التهى. 

قرله'(لم يعلم بها) فعلم أن جرد غلبة وحود الماء لا يوجب القصاء إلا أن يراد غلبة الوحود. مع 
كونه بحيث يطلع عليه أو تخمى مسألة البعربما عرض حفرهاء فيما غلب فيه العدم. 


باب التيمم ذاه 
لأن وجوب الستر لا يختص بالصلاة» فاختلاله لا يوجب القضاءء ولأن ذلك عذر عام 
أو نادر يدوم سواء كان فى حضر أم سفرء. بخلاف التيمم لفقد الما لأن الثوب فى مظنة 
الضنة به ولو فى الحضر بخلاف اماء. (وأتم) أى: العارى وجوبا الأركان من ركوع 
وسجود وغيرهما إذ اليسور لا يسقط بالمعسور؛ لا سيما والسثر من الشروطء. وهى إنما 
اعتبرت زينة. وكمالا للأركانء فلا تترك لها الأركان. 

فرع: لو وجد المسافر فى طريقه خابية ماء مسبلة تيمم. ولا يجوز الوضوء منها 
لأنها إنما توضع للشرب. 

حافة 

لو حبس بمحل نجس لو سجد لسجد على نجس. أو وجد ثويا طاهرا لو فرشه 
على النجس بقى عريانا وصلى فظاهر كلام الروضة وأصلها تصحيم وجوب إتمام 
السجود فى الأولى؛ والصلاة عريانا فى الثانية. وبه صرح فى المجموع فيها وصحح 
فيه. وفى التحقيق فى باب طهارة البدن ما نص عليه الشافعى فى الأم. كما نقله 
الشيخ أبو حامد وغيره أنه لا يجوز له فى الأولى أن يضع جبهته على المحل بل 
ينحنى لسجوده بحيث لو زاد أصاب النجس ويلزمه فيها الإعادة بكل حال 


ووووم وه و ووو ووو وهو ووم مالالا ليلل ايليل 


قوله: (لأن وجوب السر إل) اعنرضه الرافعى بأن سياقه يقتضى الصحة:؛ وإن ترك السترة مع 
قوله: (فرع لو وجد المسافر [) يرم الطهر بالمسبل للشرب؛ وكذايما حهل حاله على 
الأوجه. وحمل شىء من المسسل إلى غير مخله ررح ج) (د). 
قوله: (ولا يجوز الوضوء منها) ولولم يعلم أنها مسبلة للسرب» كما صرح به الزركشى وعيره. 
/ 0 2 
توله: (وكذا بما جهل حاله) نقل المحشى فى حاشية التحفة عن وم.رع: أن الأوسحه يكم العرف فى 
دلك. انتهى, 


كنيز د نت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الحيض 
وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس» وترجم الباب بالحيض لأن أحكامه أغلب» 
وطمس ونفاس. ومئه قوله ور لعائشة «أنفست». والحيض مصدر حاضت حيضا 
ومحيضا ومحاضاء وهو لغة: السيلان» يقال حاض الوادى إذا سال» قال فى الشرح 
الصغير: ويقال إن الحوض مئه «لحيض الماء إليه أى سيلائه. والعرب تدخل الواو على 
الياء وبالعكس لأنهما من حيز واحد وهو الهواءء وشرعا: دم جبلة يخرج من أقصى 
رحم المرأة فى أوقات مخصوصة. والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه فى أدنى 


وفوو وف فوووا االلللاللولو ليلل يي و0 


قوله: (وما يذكر معه) أى: ففيه اكتفاء بالحيض لدلالته على غيره الذى يذكر معه. 

قوله: (وله عشرة أسماء) زاد بعضهم: محيض ومحاض وأذى وضرس وقرء فيكون حخمسة 
عشر. 

قوله: (أنفسث) يقال فى فعل الحيض كما هنا نفست بفتح النون وكسر الفاء 
وسياتى؛ وعن الأصمعى أنه يقال بضم النون سواء الحيض والنماس «ع.ش). 

قوله: (دم جبلة) أى: سيلانه ليشتمل المعنى الشرعى على اللغوى وقيل: إنه أغلبى. 

قوله: (فى أوقات مخصوصة) هى أقله وأكثره وغالبه. 

باب الحيض 

قوله: (لأن أحكامه أغلب وقوغا) رن كان أحكام الاستحاضة أكثر. 

قوله: (لعائشة أنفست) بالبناء للمفعول أى: أحضت. 

قوله: (أثر الحيض أم لا) شمل ذلك الخارج قبل بلوغ سن الحيض: وبعد اليأس؛ وهو كذثلك 
«بر) لعل محل ما بعد اليأس» ما لم توحد فيه شروط الحيض» وإلا فحيض. (س.م). 

قوله: (بدل اللام راع) أى: مع الإعجام (بر). 


؛ لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وجعل غيره دم فساد. والنفاس الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل ولو لحما 
قال القوابل إنه لحم آدمى ‏ قال الجاحظ فى كتاب الحيوان: والذى يحيض من 
الحيوان أربع المرأة والأرنب والضبع والخفاش. وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة 
والوزغة. والأصل فى الباب قوله تعالى [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض”؟ [البقرة ؟77] والمحيض فى الموضعين دم الحيض. وقيل فى 
الثانى زمانه. وقيل مكانه وهو الفرج. وفى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول 
الله وَيييٌ فى الحيض : «هذا شىء كتبه الله على بنات آدم؛. 

قوله: (بعد فراغ إلخ) أى: وقبل خمسة عشر يومًا والخارج حين الولادة سواء مع الولد 
أو الطلق دم فساد وبين التوأمين حيض إن توفرت شروطه. انتهى. اع.ش». 

وإنما يكون المنارج مع الولد أو الطلق دم فساد إن لم يتصل ثعيضها المتقدم وإلا كان 
حيضا رم.رم» وفى رق.ل» على الال إنه يكون حبضًا مادام فى وقته وسيأتى تقييد ذلك 
كله يما إذا بلغ أقل الحيض وإلا كان دم فساد انتهى. وقوله: وإلا كان حيطا وحيشدذ 
فالأصل بين الحيض والنفاس بخلاف ما لو جاوز النفاس ستين فإنه لابد من فصبل طهر بينه 
وبين الحيض ولو أقل من خمسة عشر وكأنهم اكتفوا فى الأولى بالفصل بالولادة انتهى؛ 
«وس.م) على أبى شحاع. 

قوله: (أيضا بعد فراغ الرحم) وحيث لم ينصل الولادة فابتداؤه من رؤية الدم كما 
فى التحقيق وموضع من المهذب فزمن النقاء لا نفاس فيه لكنه محسوب من الستين قاله 
البلقيبى قال ولم أر من حقق هذا. التهى. «س.م) على أبى شجاع وقوله: من رؤية الدم 
أى: ما لم تتأخعر مسة عشر يومًا وإلا كاد حبضا. التهى. 

قرله: (وزاد غيره الحجر) أى: الفرس. 

قوله: (ويسألولك عن المحيض) كانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيورت 
ولا يسكنوها ولا يواكلوها فسألت الصحابة النبى كل فنزلت الآية وفقال ول: اصنعوا كل 
شىء إلا النكاح). 

قوله: (على بئات آدم) منهم السيدة حواء لأنها لقت من ضلعه الأيسر. انتهى. 


قوله: (وفيل مكانه) الظاهر أنه على الأول لابد من نقدير نضاف كزمان أو مكان. 


باب الخيض ه لاه 

(إذا رأت) مرأة (من بعد) استكمال (تسع) من السئين القمرية (الدما ») ببقية 
الشروط الآتية فهو حيض كما سيأتى (كالدر) بالمهملة. أى١‏ كاللبن الواصل جوف 
الطفل فى أنه يشترط فى تحريمه انفصاله من المرأة بعد استكمالها تسع سئين قمرية 
لاشتراط احتمال الولادة إذ اللبن فرعها والرضاع تلو النسب. كذا الرافعى والأولى أن 
يعبر باحثمال البلوغ لاقتضاء الولادة تقدم الحمل وليس بمعتبر اتفاقا. ويشترط فى دم 
الحيض أن تراه المرأة (فى يوم وليلة) أى: فى قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة. 
(وما) أى ولم. 
أو نفاس ما استتم). 

(نصف ثلاثين) يوما (نقاء فصله «) بأن لم يسبقه أحدهما أو سبقه أحدهما واستتم 

قوله: (نسع من السنين) وكذا احتمال بلوغها كما يشير إليه الشارح بخلاف الصبى 
فإن إمكان دلوغه بالإنزال تمام التاسعة على المعتمد والفرق حرارة طيع النساء. ذكره 
النووى فى ابتعموع واعتمده وز.ى). 

قوله: (الفمرية) مسسربة إلى القمر لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس لا مسن 
حيث رؤيته هلالا وهى تلاثمائة وأربعة وخمسون يومًا ومس يوم وسدسه على الأصح 
وحرج بها الشمسية المنسوبة إلى الشمس لاعتبارها بها من حيث حلولما فى نقطة رأس 
الحمل وهى ثلاثمائة وحممسة وستون يومًا وربع يوم على الأصح الإحزءا من ثلائمائة جزء 
من اليوم. انتهى.«ق.ل4) على الخلال ووع.ش)»؛ عن «ز.ى). 
قوله: (أى فى قدرهما) فسر بذلك ليدخل الملفق كبعض يومين بينهما ليلة لقدر أو بعض 
ليلئين» بيدهما يوم وزاد كغيره فى غير هذا الكتاب متصلا فقال: أى قدرهما متصلا ووحهه أنه 
فى بيان الأقل لا ينصور إلا مع الاتصال إذ لو تخلل» فإما أن يبلغ جموع الدماء المتفرقة يوما وليلة 
أو لا فإن كان الأول لرم الريادة على الأقل إذا النقاء أيضا حينعد حيض وإن كان الثائى فلا 
حيض حينقل, فتأمل (اسس مع ١)‏ 

قوله: (ما استدم) ما نافية والدملة صفة حيض أو نفاس. 

قوله' (نقاع) فاعل استتم. 


“لاه الغرر اسهية فى شرح البهجة الوردية 
الثقاء الفاصل بيئه وبين السابق منهما خمسة عشر يوما (فذاك حيض) جواب إذا 
رأت. ودليل ما ذكر الوجود لأن ما ورد فى الشرع ولا ضابط له شرعى ولا لغوى يتبع 
فيه الوجود كالقبض والحرز. قال الشافعى: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء 
تهامة يحضن لتسع سنين. وهى تقريبية حتى لو رأت الدم قبل تمامها بزمن لا يسع 
أقل الحيض والطهر كان حيضا أيضاء ولو رأته أياما بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها 


ل ا ا ا ا 00 وومموثيوه. 


قوله: (تقريبية) وعلى قول التحديد يفتقر أقل من يوم ولبلة. انتهى. رنكلونى على 


قرله: (فصله) أى: فصل نقاء الحيض أو النفاس السابق عن الدم المرئى بعد التسعء وهو صفة 
نقَاءِ أى: فصله عنه. 

قوله: (فذاك حيض) فال الجلال المحلى أسود كان أو أحمر أو أشقرء مبتدأة كانت أو معتادة 
تغيرت عادتها أم لا إلا أن يكون عليها بقية طهر» كأن رأت ثلانة دما ثم انقطع؛ فالئلاتة الأخيرة 
دم فساد لا حيض.. انتهى. أقول: فلو زاد العائد بعد النقاء على الثلاثة ثم انقطع أو استمر ما 
حكمه سيأتى فى كلام الشارح نقلا عن الروضة» وأصلها وشرح المهدب أنها لو رأت خمستها 
المعهودة فى أول الشهر تم نقاء أربعة عشر يوماء ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول الدم 
النانى طهرء ثم ميض حمسة أيام منه ويستقر دورها عشرين. انتهى. فيحتمل على قياسه أن يقول 
فى المتدأة فى مئال الشارح الشيخ حلال الدين السابق يمصل تلاتة أيام تكملة للطهرء تم تيض 
تلاتة أيام» ويستقرد ورها ثمانية عشر» ويختمل حعل العائد جميعه دم فساد ريفرق اب.ر). 

قوله: (ودليل ما ذكر الوجود) أى: وحوده كذلك. 


باب الحيض 

ثوله: (فالثلاثة الأخيرة إلْ) ولا ينافيه توم فى الدماء المتخللة بالتقاء: إذا زادت على خمسة عشرء 
فهى استحاضة لأن ما ثالوه فيما لو زادت الدماء مع النّاء المتخلل بين دماء الحيض» بناء على أن النقاء 
حيص؛ والدم هنا لابمكن كونه حيضاء حتى يكون النقاء متخللا بين دماء الحيض؛ هذا وما فى (اع.ش» 
غير ظاهر فتأمله. وأجاب دق ل على الحلال بأن ما ثالوه محمول على ما إذا لم يكن فى أوئات الدماء 
مقدار حيص كامل» كما صوروه. انتهى. 

نوله: (ويشمل جعل العائد | لخ) هذا الاحتمال هو الظاهرلأن المبتدأة لإعادة لها ترد إليها إذ العادة التى 
ترد إليها هى اشتملت على طهر مير عن الدم الثانى لاعتبار الحيض والطهر فيها كما سيأتى نى كلام 
الشارح. اه. وفى التحفة: أنها مبتدأة غير مميزة. اننهى. 


ناب الخيض حت 
فيه فالقياس جعل الممكن حيضاء وقضية كلام جماعة أن سنى زمن الرضاع تقريبية كما 
فى الحيض وهو الأصح فى الشرح الصغيرء وبحثه البارزى وظاهر كلام النظم. وأصله 
أنها تحديدية فيهماء وعليه جرى بعض شراح الحاوى وعلم من كلام الناظم أنه لا 
حيض للخئثى لجواز كونه رجلا والخارج دم فساد. وأن أقل الحيض يوم وليلة وأن 
أكثره خمسة عشر يوما اعتبارا بالوجود فيهماء وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما 
كذلك. ولأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر. فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر 
لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وأما خبر: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» 
فضعيف كما فى المجموع وغالب الحيض ستة أو سبعة. وغالب الطهر باقى الشهر 
للخبر الصحيم فى أبى داود وغيره أنه ويه قال لحمئة بنت جحش رضى الله عنها 


قوله: (إنه لا حيض للخدثى) وبه قطع القاضى أبو الفتوح. 

قال ابن سريج: المصحف تحب عليه الصلاة لذلك الاحتمال والغسل بعد الانقطاع 
وعدم مس المصحفء والمكث فى المسجد»؛ وقراءة القرآن؛ قبله لاحتمال كونه امرأة. 
التهى . بجموع. 

قوله: (لا يخلو غالبًا) اعتبر الغلبة لكونه المطابق للواقع وأما كون الحيض خمسة عشر أو 
الطهر كذلك فلا يتوقف عليها بل الفرد النادر كاف وق.ل)؛ ووع.ش). 


مقاربة نسع مفلا. 

قوله: (وعلم من كلام النظم) حر حيث أتى بضمير المرأة فى رأت» وقد يقال: هو لقب فلا 
وى ل ١‏ أن حانج أرقي بس ارط أعنى ' إذا رأت فإنه لا يصدق فى سحق المنثى. 

قوله: (اعمارا بالوجود) قد يقال: الوجود دل على وحود الدم على هذا الوحه أما إنه حيض 
فمن أين فتأمل. 

قوله: (لزم أن يكون !) لباحت أن ينع هذا اللزوم بأنه إنما ينبت لو كان الحيض الذى لا 
يكلو غالبا الشهر عنيه وعن الطهر شاملا لأكثره فتأمله (لسيخ) ٠.‏ 


كوله: (فمن أين) قد يقال: من العرف. 

ثوله: ( لباحث أن بمنع) أحاب عنه فى حاشية المنهح بأن الشهر لو خلا عن الأكثر لزم خلوه عنه 
دائما أو غالباء وهو باطل فى الأول بالوجود؛ غير مضر فى الثائى؛ للحصول المطلوب فى الفرد النادر. 
انتهى. لكن هذا الحواب غير نافع؛ لأن المنع إنما هو بناء على التعليل الثانى: أما الأول فمسلم. تدبرء وقد 
يقال: أئل الطهر حمسة عشر للوجود فيه وللزومه للوحود فى الحيض نتأمل. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«تحيضى فى علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن 
وطهرهن) أى : التزمى الحيض وأحكامه فيما أعلمك اللّه من عادة النساء من ستة أو 
سبعة. والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة. وترك كأصله ذكر الغالب لعدم كونه 


قوله: (إلحمنة بدت جحش) وكانت متحيرة معتادة على الصحيح وم.ر). 

قوله: (تحيضى فى علم الله) فى المختار: تحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة أى: 
اتركى الصلاة فيما أعلمك الله من المدة» وقوله: ميقات حيضهن أى: ذلك ميقات ويجوز 
نصبه بدلا من ستة. انتهى وع.ش) وتفسير الشارح تحيضى أعم كما هو ظاهر. 

قوله: فىعلم الله أى: فيما علمك الله من عادة النساء إن كانت عادتهن ستا 
فحيضك ست وإن كانت عادتهن سبعًا فحيضك سع فإذا حاض بعضهن ستا وبعضهن 
سعا ردت إلى الغالب فإن استوى البعضان:؛ أو حاض بعضهن دون السست وبعضهن ستا 
ردت إلى الست وفى النساء المعتبر بهن أوحه أصحها فى الروضة؛ والرافعى نساء عشيرتها 
من الأبوين وقيل نساء العصبات حاصة وقيل نساء بلدها. انتهى. زنكلونى على التنبيه. 

قوله: (فيما أعلمك الله إل) أى: إن كانت عادتك سنا وإن كانت عادتك سبعًا 
فتحيضى سبعًا هذا هو الصحيح عند الجمهور كما قاله الرافعى. 

فأو للتنويع لا للتخيير. انتهى.«م.ر). 

قرله: (من عادة النساء) أى: التى هى عادة لك فى الواقع فإن الصحيح إنها كانت 
معتادة وم.ر) بزيادة. 

قوله: (لاستحالة اثفاق | خ) قد يقال كما يستحيل اتفاق الكل» عادة يستحيل عادة اطلاعها 
على حال غالب جميع النساء» فكيف تؤومر ,كوافقة ما لا يمكنها الاطلاغ عليه؛ إلا أن يراد بهن من 
يبلغها حاله منهن بواسطة استقراء المستقرئين. 


وله: (يستحيل عادة اطلاعها إل ما ذكره) سيأتى أن حمنة رضى الله عنها كانت معتادة نأمرها بأن 
ترحع إلى عادتهاء وما ذكره إنما يأتى بناء على أنها كانت ميفدأة غير ميزة جاوز دمها أكفر الحييض» 
وحرينا على غير الأصح مس أنها تحيض غالب الحيض لكن الأصح على هذا القول أن النساء المعشبر بهن 
نساء عشيرتها من الأبوين» والشانى نساء العصبات خاصة؛ والشالث نساء عشيرتها كما فى الروضة 
«والرائعى) فقوله كما تحيص النساء أى: غالبهن ينحصر حيضه فى الست والسبع لكن تعيين أحد الأمرين 
إما يكون بنساء عشيرتها من الأبوين» فنفس الغالب علم بالنفى؛ والتعيين بنساء العشيرة من الأبوين ويمكن 
الاطلاع عليه بسهولة؛ وهذا كله مبنى على ضعيف مبنى على ضعيف» كما عرفت فتدبر. 


باب الخيض د 
مردا فى شىء من صور الاستحاضة على الصحيح. ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع فقد لا 
تحيض المرأة فى عمرها إلا مرة. وقد لا تحيض أصلا. وبما تقرر علم أنه لو أطردت 
عادة امرأة بأن تحيض دون يوم وليلة؛ أو فوق خمسة عشر دونها لم تتبع وهو كذلك 
على الأصح فى الروضة وأصلها لأن بحث الأولين أتم. وإحالة ما وقع على علة أقرب 
من خرق ما مضت عليه العصور. وخرج بقوله «وما يعبر خمسة وعشرة ما إذا عبرهما» 
وسيأتى. وبقوله «ولم يسبقه حيض أو نفاس إلخ» ما إذا سيقه أحدهما ولم يستتم النقاء 
الفاصل بيئه وبين السابق منهما خمسة عشر فليس بحيض. فلو رأت أحدهما يوما 
وليلة ثم نقاء أربعة عشر ثم دما فليس بحيض إذ لا يمكن جعل النقاء قبله طهرا 
لنقصائه عن أقل الطهر ولا حيضا بحكم السحب لزيادة الجميع على أكثر الحيض. 
عم إن رأت نفاسا ثم نقاء دون خمسة عشر ثم دما بعد أكثر النفاس كان حيضا كما 

قوله: (لعدم كونه مردًا إلخ) وإن كان ظاهر الحديت السابق يقتضى أنه المراد وذلك 
لعلة لأن الأصل عدم ما زاد على الأقل. انتهى. ثم رأيت فى الزنكلوى التعليل بإد سقوط 
الصلاة فى يوم وليلة ومتيقن وفى غيره مشكوك فيه؛ ولا ييزك المتيقس إلا بيقين أو أمارة 
ظاهرة كالتمييز والعادة وهذا هو الأصح فى الرافعى. 

وعلى هذا فالأصح أن طهرها تسع وعشرين وقيل: ممعل طهرها أقل الطهر كما جعل 
حيضها أقل الخيص فعلى هدا تمعل فى السابع عشر حائصًا. انتهى. زنكلونى على التنبيه. 

قوله: (على الصحيح) وقيل: إذا كانت مبتدأة رأته على لون واحد وحاز حنمسة عغشر 
تحيض غالب الحيض ومنه خمسة. 

قوله: (لزيادة الجميع إلخ) ولأن النقاء المحكوم بأنه حيض لابد أن يقع بين دمى حيض 
كما سيأتى. 


قوله: (لعدم كونه مرادا) لعل المراد من حيث أنه الغالب وإلا فمن المرد العادة وقد تكون سعة 


قوله: (فليس بحيض) أى. الدم المرئى المسبوق عا ذكر. 
قوله٠‏ (بعد أكثر النفاس إلّ) كأن رأت يعد الولادة بخمسين بماسا تم عشرة نقاء تم دماء بعد 
هذه العشرة الملممة لزمن أكثر النفاس. 


ثوله: (المتممة لزمن أكثر النفاس) أى: من حيث العدد؛ وإلا مهى طاهرة فيها حكما. انتهى. 


ملك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


صححه فى المجموع واقتضاه قولهم : أقل طهر بين الحيضتين خمسة عشرء. فذكر 
الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس تقدم الحيض على الثقفاس أو تأخر عله وقضية 
كلامه أنه يكون حيضا إذا سبقه نفاس وكان بينهما خمسة عشر. وإن كان ذلك فى 
الستين وهو كذلك. وبه صرح فيما سيأتى فى النفاس. فإن قلت: التعريف مشتمل على 
الدور لأنه عرف الحيض بالحيضء ومنتقض بدم الخمسة الثالثة فيما لورأت خمسة 
دما ثم خمسة ثقاء ثم خمسة دما وانقطع فإنه حيض مع أنه سبقه حيض.» ولم يستتم 
النقاء الفاصل بينهما خمسة عشر قلت: يدفع الأول بأن المراد بالحيض الواقع فى 

قوله. (للاحتراز إلح) وذلك لأن المحذور وهو مخالف ما سبق من تعليل كون أقل الطهر 
خمسة عشر لا يأتى هنا ندبه. 

قوله: (بعد أكثر | ل) مخلافه قبله. 

قوله: (ونفاس تقدم | لخ) فإذا تقدم الحيض لم يشترط أن يكول بينه وبين النفاس حمسة عشرء 
بل قد لا يكون بينهما شىء أذا من قوهم: لو رأت حامل عادتها» كحمسة ثم اتصلت الولادة 
بآخرها كان ما قبل الولادة حيضاء وما بعدها نفاساء وقوهم أن الدم الخارج حال الطلق؛ ومع 
الولد حيض إذا اتصل يدم سابق؛: وإذا تقدم النفاس ثم عاد الدم؛ فإن عاد فى الستين» فإن عاد بعد 
المدمسة عشر كان العائد حيضا أو بعد ما دونها لم يكن حيضاء وإن بعد السئين كان حيضاء وإن 
عاد بعد ما دولها. 

قوله: (وكان بينهما خمسة عشرع) بخلاف ما إذا كان بينهما أقل من خمسة عشر وكان ذلك 

قوله: (فإن قلت التعريف) أى: الضمنى فى هذا الكلام. 

قرله: (عرف الخيض بالحيض) أى. المذكور بقوله: لم يسقه حيض. 

قوله- إقلت يدفع الأول [) أقول: هذا الدفع مدفوع بأن معرفة الماصدق متوقفة على معرفة 
المفهوم, فالدور بحاله كذا مخط شيخحنا الشهابم البرلسى) بهامش تسححثهة) ويجاب .نع ما قاله بل 
الرسم» أو رما أمكنت بطريق الحد أو رسم آحر فتأمله. لس مخ ٠)‏ 

قوله: (يدفع الأول !خ) يدفع أيضا بأن المواحذات إنما ترد على التعريف الصريح دون 
الصمنى» كما هنا رإس.م). 

كوله: (أمكنت بطريق الرسم) لا الحد إذ لا يكون لحقيقة واحدة حدان للزوم اححتلاف الذاتيات فيهما 
وهى وانحدة, اه. 


باب الخيض حك 
التعريف ما صدقه»ء وبالمعرف مفهومه وحقيقته» والشائى يبحمل الحيض الواقع ف 
التعريف بقريئة ما سيأتى على الكامل. (بالنقا) أى. فذاك الدم حيض مع ثقاء 
(تخلله) وان زاد على الفترات المعتثادة لانسحاب حكم الحيض عليه لنقصان زمنه عن 
أقل الطهرء ولأنه لو كان طهرا لا نقضت عدتها بثلاثة من ذلك. وإنما لم يكن مائعا 
من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مائع من وجوب الزكاة لأن الدم 
ثبت كونه حيضا فاستتبع . والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤئة. ولم يوجد 
فيما ذكر. وأفهم كلامه أنه يعتبر وقوع الدمين اللذين تخللهما النقاء فى الخمسة عشر 
ليثبت لهما حكم الحيضء» ثم ينسحب على ما بيئهما فلو رأت يوما دما ويوما نقاء إلى 
يعتبر بلغ مجموع الدماء لا كل منها يوما وليلة. وإن تفرقت ساعاته فإن لم يبلغهما 
فلا حيض لها لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا. 

(ولو) كان الدم الرئى (دما ذا صفرة) أى: أصفر (وكدرا ») فإنه حيض. وإن لم 
يتقدمه قوى, أو اختلفت العادة لإطلاق الآية السابقة والأخبار. ولأنه دم صادف زمن 

قوله: (بالدقاء) فيحرم الطلاق فيه انتهى. «حجر). 

قوله: (تخلله) يوحذ منه أن الفترة الأححيرة ليست حيضًا لعدم تخللها دمى حيض وهو 
كذلك. انتهى. وعبارة حجر: والنقاء بين الدم الذى بمكن كوىه حيضًا بأن لم يزد النقاء 
مع الدم على حمسة عشر واحتوش بدمين فى الخمسة عشر ولم ينقص ججموع الدم عن أقل 
الحيض حيض. انتهى. 

وائما اشتزط التخلل لأنه حكم على ما بعد النقاء بأنه حيض لوقوعه فى زمنه ولا بمكن 
جعله حيضًا مع جعل النقاء قبله طهرا لنقصه بخلاف ما إذا لم يتخلل. انتهى. 

قوله: (لنقصان زمنه) لأن الغرض عدم جماوزته حخممسة عشر مع وقوع الحيض معه. 
انتهى. 

قوله: (المضر تركه) أى: يضر الحيوان تركه إذ هو الذى يؤثر فى منع الزكاة. انتهى. 

قوله: (وإن م يتقدمه) سواء تأر عنه أو لا. انتهى. 


قوله: (كما أن العلف) المضر بالحيوان. 


١م‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إمكان الحيض فكان حيضا كسائر الدماء. ولأن الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة. وأما 
خبر البخارى عن أم عطية «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيثا» ففى اللستحاضة بقرينة 
زيادة ك داود وغيره فيه بعد الطهر. وهى تفهم الاعتداد بهما فى زمن الحيض. 
والمراد بالأصفر والأكدر شىء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة وليسا على لون الدماء. نقله 
الرافعى وغيره عن الإمام. وقال الشيخ أبو حامد. إنهما ليسا بدم فعليه فى تعبير النظم 
كأصله بما ذكر تسمح» والواو فى قولهما «وكدرا» بمعنى أو (و) لو كان الدم (ببسين 
توأمين) فإنه حيض لخروجه قبل فراغ الرحم كدم الحامل. بل أولى بكونه حيضا إذ 
إرخاء الدم بين الولادتين أقرب منه قبلهما لائفتاح فم الرحم بالولادة. (و) لو كانت 
الحبلى ترى الدم فإئه حيض» وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية 
السابقة والأخبار» ولأنه دم متردد بين دمى الجبلة والعلة. والأصل السلامة من العلة» 

قوله: (أيضا وإن لم يتقدمه فوى) وقيل: يشدرط فى كونه حيضًا فى غير أيام العادة 
تقدم دم قرى من أسود أو أحمر عليه. انتهى. محلى. 

قوله: (أو اختلفت العادة) أى: أو تقدمه واحتلفت العادة هذا مفهومه وليس هذا قيدا 
فى الأصح فالأولى أن يكرن عطفا على مجموع. 

وإن ل يتقدمه إل حتى يكون ردا أيضا على قول: إنه إن كان فى غير أيام العادة لا 
يكرن حيضًا مطلقًا كما حكاه الحلى والزنكلونى فى شرح التنبيه. انتهى. 

قرله: (إلهما ليسا بدم) قال حجر: نفى الدموية عنهما غير صحيح. انتهى. 

ويؤيده إذا واقع الرحل أهله وهى حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان 
أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم؛ فسمى الأصفر دمًا حيث أعاد 
الضمير على الدم واحتمال التجوز والتصدق للوقاع قبل الطهر بعيد. انتهى. 

قوله: (والخامس عشر طهر) كالنقاء الذى قبل الدم الأول 

قوله: (والخامس عشر) أى: مع تكميله ثما بعدها ليوحد أقل الطهر بعد الحيض الذى هو أول 
يوم وليلة إلى آحر الئالث عشر. 

قوله: (معنى أو) أى: بقريئة المعنى. 


باب الخيض مره 
وإنما لم تنقض به العدة لأنها لطلب براءة الرحم وهى لا تحصل بالأقراء مع وجود 
الحمل على أنها قد تنقضى به. وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن مات صيى عن 
زوجنه. أو فسم نكاحه بعيبه» أو غيره بعد دخوله وهى حامل من زناء أو تزوج 
الرجل حاملا من زنا طلقها بعد الدخول لأن حمل الزئا كالمعدوم. والتمثيل بموت 
الصبى ذكره فى المجموع وفيه نظر لأن زوجة المييت إنما تعتد بالأشهر لا بالأقراء. 
وكأنه أراد بالأقراء ما يشمل الأشهر لأنها بدلها فى الجملة. (لا) الدم المرئى. 

(عند طلقها) أو مع ولادتها ولو لأول التوأمين فإنه ليس حيضا لأنه من آثار الولادة 
ولا نفاسا أيضا لتقدمه على انفصال الولد. بل دم فساد نعم المتصل بحيضها المتقدم إذا 
انقطع مع طلقها أو ولادتها حيض كما مرء (وأثبت) أنت وجوبا (إذ طرا » أحكامه) 


قوله: (إذا القطع) ليس بقيد وقد حذفه فى شرح الروض. انتهى. «ز.ى». 

قوله: (لأنها بدها فى الججملة) يحدمل أنه أشار بقوله: فى المدملة إلى أنها قد تكون بدلا عن 
الأقراء كما فى عدة المتحيرة» وقد لا تكون بدلا بل متأصلة كما فى عدة من لم نحضء كما يعلم 
ذلك ثما قرره فى باب العدد فراجعه. 

قوله: (إذا انقطع) هذا تصوير لاتقيبد» فالمتصل بالحيض المتقدم حيض إلى تمام خمروح الولدء 
وما بعده نفاس وإن لزم عدم الفصل بينهما. (م.ر). 

ثوله: (إذا انقطع) تصوير لا تقييد فالمتصل حيض وإن لم يشطعء وإن لزم عدم الفصل بين 
الحيض والنفاس (م.ر) إذا انقطع دمهاء وممهومه أنه إذا لم ينقطع بل استمر واتصل بالخارج عقب 
الولادة لا يكون حيضاء ولعل وحهه أنه: لابد بين الحيض والنفاس من فاصل ولا فاصل» ولا 
يمكن جعل الخارج عقب الولادة حيضا ولا إلغاؤه فليراجع تم رأيت فى فتوى للشهاب ابن ححر 
نخطه ما نصه: ما حرج غير متصل بدم محكوم بأنه حيض عند أول الطلق إلى ثمام روج الولد دم 
فساد؛ وما اتصل بحيض يسثمر حكم الحيض عليه إلى تمام روج الولد فحيعد يكون نفاسا. 
انتهى. فليتأمل» ثم رأيت التصريح فى كلامهم بأن المتصل خيض سابق على الطلق حيض ولا 
يشرط الفصل هنا بين الخيص والنماس. 


ثوله: (بالحبض) أى: الدم المتقدم؛ وإن لم يبلغ مقدار الحيض بشرط أن يبلغ المجموع مقداره. انتهى. 


الكل دم فساد كما قاله وس.م) فى حاشية التحفة: ولا يبعل .منزلة ما إذا ماتت قبله فحرر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهحة الوردية 
أى: وقت طرو الدم أحكام الحيض من غير توقف على بلوغه يوما وليلة لأن الظاهر 
أنه حيض. (لكن لنقص) له عن أقل الحيض (غيرا) بإبدال الألف من نون التوكيد. 
أى. غيرن أحكام الحيض لأنه تبين أنه دم فساد فتقضى الصلاة والصوم. فإن كانت 
صامت بأن نوت قبل طرو الدم فصومها صحيح. ذكره فى المجموع ثم أخذ الناظم فى 
بيان ما إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر ولها سبعة أحوال لأنها إما مميزة أو لا. وكل 
منهما إما مبتدأة أو معتادة. والمعتادة إما ذاكرة للوقت والقدر أو غير ذاكرة لشىء 
منهماء أو ذاكرة لأحدهما دون الآخرء فقال مبتدثا بالمميزة. 

(وإن يجاوز) دمها خمسة عشر. (ولها بما شرط *) أى: مع ما شرطه الحاوى 
كغيره فى الدم المرئى (دم قوى) فيشترط فيه بلوفه أقل الحيض وعدم عبوره أكثره 
ليمكن جعله حيضاء وبلوغ الضعيف خمسة عشر فأكثر. أى: متصلة كما فى الروضة 
وأصلها ليمكن جعله طهرا (فهو) أى. القوى (حيضها فقط) أى: دون الضعيف فإئه 

قوله: (فيشترط إلخ) ترك إن لا يسبقه حيض ما استتم نقاء فصله نصف ثلاثين؛ 
وصرح به فى إيضاح الفتاوى إلا أن يكون هو المراد .ما شرط تدبر. 

قوله: (ليمكن جعله طهسرًا) أى : ويمكن جعل القوى بعذده حيضًا: قاله الشيححان. 
انتهى . 

ومنه تعلم إنها لو رأت عشرة أسود تم عشرة أحمر وانقطع الدم كان حيضها العشرةٌ 

قرله: (قبل طرو الدم) لو طرأ ليلا بعد النية فهل تؤثر فى النية حتى يقضى الصوم أو لا؟ كما 
هو ظاهر العمارة. فيه نظر فليراحع. 

قوله: (فيشترط فيه [ل) بيان لما شرطه الحاوى كغيره المذكور بقوله: .نما شرط. 

قوله: (وبلوغ الضعيف ! ) قال فى شرح الروض: وإما يفتقر إلى القيد الغالث إذا استمر الدم 
قاله المتول للاحتراز عما لو رأت عشرة سواداء ثم عشرة حمرة أو نحوهما وانقطع الدم فإنها تعمل 
بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن حمسة عشرء وهذا معلوم. انتهى. 


ثوله: (إذا استمر) ثال الرافعى رحمه اللّه: لأنا نريد أن جعل الضعيف طهرا والقوى بعده حيضة 
أخرى؛ وإئما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف حمسة عشر. اه. وئوله: أن نمعل الضعيف طهرا والقوى بعده 
حيضة يفيد أنه إذا استمر الضعيف لا يكون حيضا وهو كذلك» وأنها لو رأت عشرة أسود ثم عشرة أحمر 
وانقطع الدم كان حيضها العشرة الأولى» ولا يقال: أنها فائدة شرط تمييز. 


جعي فلو مم مر روم م ووم وو موقم م رموه ووو رو ليوو لماو ولو 


الأولى ولا يقال: إنها فاقدة شرط تميبز هذا ما ظهر لى» فليتأمل. ادتهى. عميرة أقول: قال 
فى شرح الروض: 

وإثما يفتقر إلى القيد التالث يعنى: عدم نقص الصعيف عن حمسة عشر إذا استمر الدم 
قاله المتولى للاحتزاز 

عما لو رأت عشرة سوادا تم عشرة حمرة أو نحوها وانقطع الدم؛ فإنها تعمل بتميزهاء 
مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر. انتهى. 

وفيه تصريح ,ا بحثه شيخناء لكن قضيته إنه حيث لم يستمر لم يفتقر للقيد النلث وإن 
كان بعد الضيف قوى. 

كما لو كان فى المثال الخمسة الأولى من العشرة الثائية حمرة والخمسة الثانية منها 
سوادا لكن فى هذه الحالة ينبغى أن يكون حيضها العشرة السوداء مع الخمسة الحمرة. 

كما قالوا فيمن رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا سبعة سبعة. إن حيضها السواد الأول 
مع الحمرة» وهذه القضية حلاف ما يفهم من قول شيخنا منه تعلم إلم. 

من حيث أله حاء بعد الضعيف قوىء اعتبر القيد النالث. انتهى. «س م على المنهج. 

قلت: ولعل ما قالوه فيما ذكره ضعيف. 

كما يدل عليه كلام حجر فيما لو رأت سبعة أسود ثم مثلها أحمر تم ثلاثة أسود 
وانقطع حيث قال: إن الحيض هو السبعة الأولى ومتى نظر لقول الشيخين ليمكن جعل 
القوى حيضا اندفع الإشكال فيراعى ذلك فى كلام شيخه. تأمل. 

قوله:(أى: متصلة) فلو رأت يوما سوادا ومثلهما حمرة وهكذا أبدا لم يكن تمييزا معتبرا 
لعدم قييزها الحيض من غيره؛ بل إن كانت معتادة ردت لعادتهاء وإلا فردها يوم وليلة 
بخلاف ما إذا كانت ترى الدم النهار دون الليل. 


كمه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استحاضة تقدم القوى عليه أو تأخر. مبتدأة كانت أو معتادة. ذاكرة أو ناسية. وافق 
ذلك عادتها أو خالفها لخبر أبى داود وغيره بأسانيد صحيحة كما فى المجموع وأصله 

وعبر أكثره وكانت معتادة أقل الحيض أو مبتدأة فإنه لاحيض بها كما سيأتى. 
م يحتوش بدم الحيض حيضاً كما سيأتى فى الشرح؛ قال بعض شراح الحاوى: مخلاف من 
اعتادت غير الأقل ورأت ذلك فإنها ترد لعادتها. التهى. 

قوله:(قلت إلخ) رأيت استشكال الذى قالوه لشيخحيا «ذ). 

قوله:(ليمكن جعله طهرا) أى: لاشىء آخحر فلا ينافى أن يكون مع ما قبله حيضا 
تدبر. 

قوله: (أيضا ليمكن جعله طهرا) أى: فيكون ما يعد حيضا لا لكون ما قبله حيضا 
فإنه ليس شرطا فى ذلك. انتهى 

والحاصل أنه إنما يشترط فى كونها مميزة بلوغ الضعيف خمسة عشرء فإن استمر الدم 
ولم يسلغ ذلك كانت فاقدة شرطا للتميز فيكون حيضا يوما وليلة؛ أما لو لم يستمر فلا 
يكون ذلك شرطا هى التمييز» بل يكون القوى حيضا والضعيف استحاضة تدبر. 

قوله. (مبعدأة كانت أو معنادة) علم منه أن هذه الشروط الثلاثة المذكورة بقوله: 
فيشارط إلخ) شروط فى تحقق التمييز مطلقا سواء كان تميير مبتدأة أو معتادة. انتهى. 

عميرة على المحلى وعبارة وس.ع) على قول المنهج لمعتادة مميزة إلخ. 

قد سلف لك شروط التمييز فاعتبرها هنا فلو كانت عادتها مسة من أول كل شهر 
فرأت هى أول شهر حمسة حمرة ثم أطبق السواد فحيضها الحمسة الأولى من كل شهر 
لآنها معتادة غير مميزة» والحاصل أن التميبر متى وحدت شروطه السابقة عملت به سواء 
كانت مبتدأة أو كانت ذاكرة أو متحيرة» وافق العادة أو حالفهاء تقدم القوى على 
الضعيف أو تأخحر. انتهى. 


باب الخيض لام 
فى الصحيحين أن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنه قالت للنبى كلهُ: «إنى 
أستحاض أفأدع الصلاة فقال: إن «دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فامسكى 
عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضاً وصلى فإئما هو عرق » أى: دم عرق يسمى بالعاذل 
كما مر. ولأنئه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمئى. فإن 
فقدت شرطا مما ذكر فهى كغير الميزة وستأتى . وذلك بأن يكون القوى دون يسوم 
وليلة: أو فوق خمسة عشر أو يبلغ يوما وليلة. وينقص الضعيف عن خمسة عشر أو 
يبلغها غير متصلة كأن رأت يوما أسود ويومين أحمر وهكذا إلى آخر الشهر. وقدم 
التمييز على العادة لأنه صفة فى الدم وناجزة. والعادة صفة فى صاحبته وماضية 
ولاريب أن الأولى أقوى. نعم قد يعمل بمقتضاهما وذلك إذا تخلل بينهما أقل الطهر 
كأن اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت عشرين فأكثر ضعيفا ثم خمسة قويا ثم 
ضعيفا. فالخمسة الأولى حيض بالعادة والقوية حيض بالتمييز. ذكره فى الروضة 
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كأصلها. 


ووو ووم ووو الالالال ووووة الل 00000 هاه وهاو وده واه وم وو وا واء هه والحووة اقواداة 


قوله: (ويتقص الضعيف) أى: وجاء بعده قوى. انتهى. 

قوله:(كأن رأث يوما أسود ! خ) فلا يكون دلك تمييزا معتدا به لعدم اتصال حمسة 
عشر من الضعيف. انتهى. 

قوله: (فالخمسة الأولى حيض اخ) أى: الخمسة من العشرين الضعيف حيض بالعادة) 
والقوية وهى ما بعد العشرين حيض بالتمييز» وانظر الزمن الذى بين القوية وقدر العادة 
من الشهر المستقبل لاحائز أن يكون حيضا لعدم القوة والعادة؛ ولا يقاس على النقاء الذى 
تخلل الدم لأن محله فى نقاء متخلل بين ما هو حيض بتمييز فقط أو عادة فقط وماهنا 
ليس كذلكء ولا جائر أن يكون طهرا لنقصه عن أقله. قال بعض الفضلاء: الظاهر إبها 
فى الدور الثانى. يقال: إنه لم يتخلل أقل الطهرء والذى يقتضيه القياس هى الدور التانى 


ممه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


أى: بعد مضى الخمسة القوية كما هو لبعض المحققين بهامش الشرح أن عادتها تنتقل 
ده فقط وقضت ما تركته من عادتها المنتقلة لتبين إنها فيه طاهرة وصارت تحيض فى كل 


عاد التمييز وإلا فلا يخلو إما أن ترد لعادتها أول الشهر لششين أنها كانت فيه حائضا فيقع 
فيما مر منه من المحذور السابق أو لا تحيض فى هذا الشهر فيلزم خلو دور المستحاضة عن 
حبض وهو متنع) أو تحيض نطير التمييز السابق قدرا ومحلا» ويتبت به عادة ناسححة لعادتها 
الأصلية فيلزم النسخ من غير ضرورة لإمكان البقل الذى عهد فى مسائل كثيرة على أن 
التمبيز إنما يثبت به عادة إذا ثبت لها به مع الحيض طهر ممبر عن الدم المطبق. 

كما قاله الشيخ عميرة على النحلى كأن ترى خمسة أسود ثم بقية السئة آخر؛ ثم يعود 
السواد مطبقاً فتحيض عمسة من كل شهر لوت العادة مرة من التمييز لكن لا بمجرد 
التمييز بل بسبب مير طهرها لاحتواشه بين قوبين؛ فلو لم يعد السواد ثانيا بأن استمر 
الأحمر ردت المعتادة لعادتهاء وحكم للمبتدأة بالطهر وإن تمادى سنين فلو ردت فى 
مسألتنا لعادتها لزم أحد ا محذورين» واعلم أن النقل لا يصار إليه إلا لضرورة فلو أحذ 
القوى فى مسألة الشارح شيئا من عادة الدور الغالى سأن ابد من تسع وعشرين مفلاً 
وانتهى فى الرابع من الشهر الثانى أو استغرق جميع العادة 

فلا نقل لعدم امحذور؛ لأنها حيضت فى هذا الشهر الذى هو الدور بالتمييز المتصل 
بالدور الأول؛ فإذا عاد فى الدور الثالث فالأمر ظاهر وإن لم يعد حيضت فبه بالعادة. 

كما أنه حيضت فيما قبله بالتمييز المذكور. 


باب الخيض كفك 


(وفى النقاء والضعف) بفتح الضاد وضمها (خذ بالسحب » أثناءه) جمع ثنى - 
بكسر المثلثة وسكون الئون- ما بين أجزاء الشىء» أى: وخذ بسحب حكم الحيض فى 
النقاء والدم الضعيف المتخللين أثناء القوى فيكون المجموع حيضا عملا بالسحب كما مر 
فى غير المستحاضة» فلو رأت يوما وليلة سوادا ثم كذلك نقاء أو حمرة مثلا ثم كذلك 
سوادا وهكذا إلى خمسة عشر ثم أطبقت الحمرة إلى آخر الشهر فحيضها فيه النصف 
الأول. (مع ذى لحاق) - بفتح اللام - أى: الحيض القوى مع نقاء. وضعيف تخللاه 
كما مرء ومع ضعيف لاحق له (تسبى) أى: قوى بالنسبة لما بعده (إن أمكن الجمع) 


وقولدا: أو استغرقها أى: ول يجاوز أكثر الحيض وإلا كانت فاقدة شرط تميير فترد 
للعادة. 

قوله:(فالخمسة الأولى حيض بالعادة والقرية حيض بالتمييز) عبارة الروض بعد كلام 
لأنها عادتها: غاية الأمر أنها تقدمت وطهرت بعدها عشرين اعتبارا بالطهر السابق وصار 
دورها خمسة وعشرين بعد أن كان ثلاثين. انتهى. 

فقياسها أن تنقل العادة هى مسالتنا إلى الخمسة الخامسة ويصير الدور خمسة وعشرين 
اعتبار بالطهر السابق. 

قلما: الطهر فى مسألة الروض كله يقين لأنه نقاء فأمكن اعتباره بعد والطهر فى 
مسألتنا ليس كله يقيئا لفرض وجود الدم فاقتصر فيه على أقل ما يتحقق به الشرط وهو 

قوله: (مع ذى لحاق لسبى) قال فى التحفة كغيرها: وتعرف القوة والضعف باللون 
فأقواه الأسود ومنه ما فيه حطوط سود فالأحمر فالأشقر فالأصفر فالأكدرء و بالفحانة 
والريح الكريهة؛ وما له ثلاث صفات كأسود تُخين منتن أقرى ماله صفتان كأسود ثخحين 
أو منين» وماله صفات أقوى مما له صفة. 

فإن تعادلا كأسود ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو منعن وأسود جرد فالحيض 
السابق أى: لقوة السبق. انتهى. 
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بين القوى واللاحق النسبى بألا يزيد مجموعهما على أكثر الحيض كأن رأت خمسة 
سوادا ثم خمسة حمرة ثم خمسة شقرة ثم أطبقت الصفرة» فما سوى الصفرة كما لو كان 
سواداء ولأى إلحاق الشىء بمتنوعه الأقوى أولى من إلحاقه بتابعه الأضعف. فإن كان 
الضيف غير لاحق بل سابقا كأن رأت خمسة حمرة» ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الصفرة 
أو لاحقا غير نسبى كأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة أو لاحقا 
نسبيا لا يمكن الجمع بينهما كأن رأت خمسة سوادا ثم أحد عشر حمرة ثم أطبقث 
الصفرة فلا يكون حيضا بل الحيض الأقوى وهو خمسة السواد فقطء وتمثيلى للاحق 
غير النسبى بما مر تبعت فيه الشارح كغيره من شراح الحاوى وهو ما صرح به الرويانى 
وصححه النووى فى تحقيقه لكثه مخالف لكلام المجموع كالروضة وأصلها. فإئه جعله 

قرله:(مع ذى لحاق نسبى) حاصل هذه المسألة أنه جاوز دمها أكثر الخيض ورأت من 
قويا وضعيفا وأضعف فيكون القوى مع ما يناسبه فى القوة حيضا بثلاثة شروط إن يتقدم 
وإن يتصل به المناسب الضعيف وإن يصلحا معا للحيض والشرطان الأولان هنا محالفان لما 
إذا لم يجاوز الدم أكثر الحيض» هقد سبق أن الكل حيض تقدم القوى أو تأخخر كما يفيده 
قرل حجر وغيره: إنه كله حيض على أى: صفة كان» وذلك لأن المقصود هنا استتباع 
ذلك الضعيف دون غيره؛ ولا يكن إلا مع تقدم المستتبع بالكسر واتصال التابع بخلاف ما 
مر فإنه لا منازع فى كونه حيضا لعدم احاوزة فإنه عند احاوزة يجوز أن يلحق بالحيض 
وأن يلحق بغيره فلابد من مرجح وهو التقديم والاتصال.تدبر؛ ثم إن ما ذكر هو الأصح 
وفى وججحه يلحق الصعيف بالأضعف. حكاه الزنكلونى فى شرح التنبيه. انتهى. 

قوله: (وصححه الدووى فى تحقيقه) عبارته:لو رأت خمسة سوادا ثم حمسة صفرة ثم 
حمرة محاوزة فالسواد حيضها على المذهب. 

قوله :(لكنه مخالف لكلام المجموع كالروضة وأصلها) فى الرافعى. ولو رأت يوما وليلة أسود 
وأربعة عشر أحمر» ثم عاد الأسود فقد فقد الشرط الفالث؛ وهو ألا ينشقص الضعيف عن خمسة 
على الروضة؛ وأصلها فوحدت الأمر على حلاف ما قالاه. وهو أنها فاقدة التمييز وب.رع 
ل ار ا ا 001 

قوله: (على خلاف ما قالاه) أى: ما قاله الكمال المقدسى من أن مقتضاهما ما صححه الرويانى من 
جعل الصفرة» وطهر ما ثاله الشارح من أن مقتضاهما أنها حيض» أى: بل مقتضاهما غير ما قالاه؛ وهو 
أنها فاقدة شرط التمييز» وهو أن لا ينقص الضعيف عن حمسة عشر؛ فإن الضعيف هنا الذى هو الصفرة» 
قد نقصت فمقتضاها أن ترد المبتدأة هنا ليوم وليلة؛ والمعتادة لعادتهاء وسيأتى فى القولة الثائية البواب عن 


قرله: (مخالف لكلام اتجموع كالروضة) عبارة حجر. لر رأت بعد القوة ضعيفي 
وأمكن ضم أولهما كخمسة سوادا ثم حمسة حمرة ثم صفرة مستمرة» وكخمسة سوادا ثم 
خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة فالعشرة الأولى حيض قال ابن قاسم: هذا فى الصورة التاية 
حاصل ما فى المجموع كالروضة وأصلها كما بينه فى شرح العساب مع رد قول بعصهم. إن 
كلام الروضة وأصلها يقضى ترحيح أن ايض فيها السواد فقط» تم دكر أن الأوجحه أن 
حيضها السواد فقط واستدل له فراجعه. 


قوله :(وصححه النووى فى تحقيقه) مشى شيخنا الشهاس الرملى على ما فى التحقيق» ومنع 
الحاقه بتوسط الحمرة بين سوادين» وفرق بأن اللحمرة إيما ضمت إلى السواد الأول» لقربها من 
السواد لأنها تليه فى القوة؛ ولا كذلك الصفرة. 


الشرح؛ بأن غرضه بيان تفالفة ما صححه الرويانى للمحموع؛ ولما فى الروضة وأصلهاء وإن كان الذى 
نيهما غير ما فى المجموع؛ وهذا مسلم لو كان ما فى الورضة وأصلها فيما يتعلق بهذا المشال الذى ذكره 
الشارح: لغير النسبى؛ أو ما يشمله؛ وليس كذلك»؛ بل هو فيما يشبه المثال الذى ذكره الرافعى السابق» 
ولا شك فى كونه فقد شرط التمييز المذكورء بخلاف مقال الشرح المذكور» لغير اللسبى فإنه لم يفقد 
الشرط؛ فإن الضعيف فيه وهو الصفرة والحمرة لا الصفرة فقط؛ لم ينقفص عن حمسة عشرء وحيقئذ تكون 
عبارة الروضة وأصلها مقتضية لما صححه «الرويانى) فيه من أن الحيض هو السواد ققطء وأنها ليست 
نائدة لشرط التميبز» وهذا ما ثاله الكمال المقدسى»؛ وبقى الاعيراض على الشارح بلا دافع نافهمء ثم يبقى 
النظر فيما ذكره المجموع من أن سبعة السواد والحمرة حيسض؛ مع أن المفال ثما فقد فيه شرط التمييز» 
كمثال الرافعى: نمقتضاه أن ترجع لمردهاء ولا تحيض سبعة السواد» نضلا عن ضم الحمرة؛ فإن أحيب بأن 
هذا المثال مفروض فيما إذا انقطع الدم كما هو ظاهرهء مكلاف مثال الرانعى؛ ود تقدم أن مل تخلف 
الشرط المذكور لا يضم عند الانقطاع: ثلنا على تسليم ذلك يلزم أن يكون الحميض هو سبعة أسود الأولى 
نقط؛ ولا يضملا الحمرة» كما صرح به ابن سححر فيما إذا رأت سبعة السواد؛ ثم مثلهها أحمر: ثم ثلاثة 
أسود, وانقطع من أن اليض هو السبعة الأرلى نقطء وعند عدم الانقطاع تكون فائدة للشرطء نتلخص 
أن الراحح فى مسألة الصفرة هو كما ثاله «الرويانى)؛ وإنما عبارة الروضة وأصلها تقتضيه؛ وأن مسا فى 
امجموع فى مسألة السبعات مشكلء ويزيد إشكاله كما فى (ع.ش» على «م.رم أن شرط جعل اللاحق 
مع السابق حيضا أن يكون ضعيفا بالنسبة لما قبله قويا بالنسبة لما بعده؛ كما هو صريح قول المصدف مع 
ذى لحاق نسبى مع قول الشارح ومع ضعيف لاحق له لنسبى» أى: ثوى: بالنسبة لما بعده. انتهى. 


قوله'(مخالف لكلام المجموع كالروضة وأصلها) عبارة الروضة: إذا ود بعد القوى 
ضعيفان وأمكن جعل أوطما مع القوى حيضا بأن رأت حمسا سوادا ثم خمسة حمرة ثم 
صفرة مطبقة فطر يقان: أحدهما القطع بأن القرى مع الضعيف الأرل حيض. 

والثانى وجهان: أحدهما هذاء والثانى حيضها القورى وحدهاء ثم قال: أما إذا تقدم 
بعد القوى أضعف الضعيفسين فرأت سواداء ثم صفيرة ثم حمرة فإنه ينبنى على ما إذا 
توسطت الحمرة فإن الحقناها مما بعدهاء وقلنا: الحيض هو السواد وحده فههنا أولى» وإن 
الحقاها بالسواد فحكمها. كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد وذلك يعلمبما 
ذكرناه من شروط التمييز. انتهى. 

فتكون فاقدة التمييز بناء على الراحح فى توسط الحمرة بين السواد والصفرة ومن هذا 
ظهر ما قاله الشيخ عميرة من إن الذى فى الروضة وأصلها أنها فاقدة شرط أى تميبز» 
حلافا لما كتبه شيخنا الذهبى- رحمه الله- من إن كلام الروضة وأصلهسا ليس فيما يتعلق 
بهدا المثال. انتهى 
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وثوله: وهذا مسلم لو كان ما فى الروضة إِطّْ عبارة الروضة: إذا وحد بعد القوى ضعيفان؛ وأمكن 
جعل أوطما مع القوى حيضاء بأن رأت خمسة سواد ثم حمسة حمرة ثم صفرة مطبقة نطريئان أحدهما 
القطع بأن القوى مع الضعيف الأول حيض؛ والثانى وجهان أحدهما هذاء والثانى حيضها القوى وحده؛ 
ثم قال: أما إذا تقدم بعد القوى أضعف الضعيفين فرأت سوادا ثم صفرة ثم حمرة فإنه ينبسى على ما إذا 
توسطت الحمرة؛ فإن الحثناها ما بعدهاء وثلنا؛ الحيض هو السواد وحده ثههنا أولى» وإن أللمقناها 
بالسواد» فحكمها كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد» وذلك يعلم يما ذكرناه من شروط التمييز» 
انتهى. وما ذكره من شروط التميبر هى الثلاثة التى ذكرها الشارح سابقاء ومقتضاه أنها تكون نائدة 
التميبز بناء على الراحح فى توسط الحمرة بين السواد والصفرة: نظهر ما ثاله الشيخ عميرة من أن مقتضى 
الروضة وأصلها أنها نائدة شرط ثمييز» خخلانا لما ثاله شيخنا ررحمه الله من أن كلام الروضة وأصلها ليس 
فيما يتعلق بهذا المثال» نعم كلام الروضة المذكور يقتضى أن مثال السبعة المذكورء مما فقد فيه شرط 
التمييز فتأمل» ثم رأت فى فثاوى العلامة أبن حجر (أن ما حرى) عليه فى المجموع فى مساألة السبعاث» 
طريقة ابن سريج وإلاوجه ما قاله «الرويانى) غخالفا له أن حيدها السواد نقط؛ لأن الحمرة دارت بين أن 
تلحق يما قبلهاء وما بعدها والاحتياط هو الثانى فيصار إليه. انتهى. وهو فى شرحه للعباب أيضاء وكد نقل 
فى الفتاوى أيضاء عبارة الروضة وشرحهاءما يالف ما مر نانظرها.. التهى. 


باب الخيض ؟وه 
كتوسط الحمرة بين سوادين وقال فى تلك: لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد 
سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة؛ ثم بنى الناظم على ما أفهمه كلامه من 

نعم كلام الروضة المذكور يقتضى أن مثال السبعات المدكور مما فقد فيه شرط التمييز. 
انتهى , 

قوله:(كالروضة وأصلها) فى الرافعى: لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم 
عاد السواد فقد فقد الشرط الثالث وهو ألا ينقص الضعيف عن حمسة عشر انتهى. 

أى: فتكون غير مميزة حيضها يوم وليلة» وقال الشيخ عميرة: أن الفرع المذكور هنا 
لغير التسبى ليس فى الروضة كأصلها بل فيهما أن مثل هذا فاقد شرط تمييز. 

فإن كان ما فيها مثل الرافعى ما اكتنف فيه الضعيف قويين متمائثلين فى القوةٌ ولم يبلخ 
الضعيف أقل الحيض فمسلم إنها حينشذ فاقدة شرط تميبر ترد ليوم وليلة ولا يكرن فرع 
الرويانى غنالفا لكلام الروضة كأصلها بل يكود مقتضاهما. 

قوله: (جعله كتوسط الحمرة إلخ) فى بعض شراح الحاوى: إن الحخيض حيقد هر 
السواد الأول فقط» فيكون قوهم: إذا احتمع قوى وضعيف وأضعف قيدا كما هو ظاهر 
قول الشارح: قوى بالنسبة لما بعده» وعلته ظاهرة لأنه لا مقتضى مع توسطه بين سوادين 
لإلحاقه بالأول دون الثانى» وعليه فما قاله حجر فى مثاله السابق مسلم؛ فلقأمل؛ فتحصل 
أنه متى كان هناك قوى بالنسبة لما بعده ضعيف بالنسبة لما قبله. 

كان مع ما قبله حائضا إن أمكن إلحاقه له وإلا فلاء ومتى كان ضعيفا بالنسبة لما 
بعده سواء كان قويا بالنسبة لما قبله أولا فأقوى الدماء هو الحجيض» إن وحدت شروط 
التمييز» فتدبر. 

قوله: (فحيضها السواد الأول مع الحمرة) أى: لمناسبة الأحمر للأسود فى القوة 
بخلاف الصفرة مع السواد فمى التسوية بينهما نظر كما فى «م.ر»» عن والده ولا يشكل 


قوله: (فانه جعله كتوسط الحمرة بين سوادين) ينبغى بل يجب أن يكون الضمير للمجموع 
فقطء فإن الفرع المذكور لبس فى الروضة وأصلهاء بل فيهما أن مئل هذا فاقد شرط تمييز وبهذا 
التأويل يكون كلام الشارح صحيحا ؛ لأنه يصدق أن الحكم المتقدم مخالف للمجموع وللروضة 
وأصلها وب.ر). 
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على جعل الحمرة مع السواد حيضا إنه لم يتأخر عنها ما هو أضعف منها لأنهم جعلرا 
موضوع المسألة ما إذا احتمع قوى وضعيف وأضعف. فقالوا: حيشذ يشترط ثلاثة شروط 
كما سبق» فقول المان: مع ذى لحاق نسبى مع قول الشارح أى: قوى بالنسسة لما بعده 
مفروض فى ذلك» وما قاله حجر فى التحفة: من إنها لو رأت سعة أسود ثم مسبعة أحمر 
ثم ثلاثة أسود يكون حيضها الأسود الأول فقط عملا بالتمييز كما فى التحقيق مخالف 
لكلامهم فى مثال السبعات ولم يوجد فى التحفيق. 

كما إن قرله: فيها بعد أن قال: إن من رأت حمسة أسود ثم مثلها أصفر ثم ستة أحمر 
حيضها الأسودان ذلك إن انقطع الدم وإلا بأن استمر فهى فاقدة شرط تمييز. انتهى. 

أى: فترد ليوم وليلة مخالف لكلام الشارح هناء وفى شرح الروض أيضا من إنه حيشذ 
يكون حيضها السواد. 

قرله: (فيحضها السواد الأول مع الحمرة) اعلم أنه تقدم فى كلام الشسارح: أن 
اشتراط بلوغ الضعيف حمسة عشر ليمكن حعله طهرا أى: فيمكن جعل ما بعده حيضا 
فقد صرح الشيخان بأن هذا الاشنزاط ليمكن جعل القوى بعده حيضا كما نقله الشيخ 
عميرة على المنهج؛ ونقل(«س.م) فى حاشية الشارح عن المتولى إنه قال: إنه إنما يفتقر إلى 
القيد الالث إذا استمر للاحتزاز عما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة أو نحوهما 
وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزهاء فالمراد بالاستمرار فى كلام المتولى أن يأتى بعد الضعيف 
قرى ممائل للأول. 

إذ لو استمر الضعيف كانت هميزة» وليس المراد استمرار القوى دائما قطعا فإن إمكاث 
جعل القوى حيضا ثابت وإن لم يستمر القرى» وحينئذ فمثال المجموع الذى هو السبعات 
المذكررة ما نقص الضعيف فيه عن أقل الطهر واستمر الدم فتكون فاقدة لشرط التمييز 
وحيضها يوم وليلة. 
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باب الخيض هوه 
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ومثله مثال ابن حجر السابق وهو ما لو رأت سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم ثلاثة 
أسودء ومثله ما قاله وس.م على المنهج: وهو ما لو رأت عشرة أسود وحمسة أحمر وخمسة 
أسود. 

ولو سلمنا أن المراد استمرار القوى وإنه فى الأمثلة المذكورة انقطع الدم فنقول: إن فقد 
هذا الشرط حيئئذ لا يضر فى كونها مميزة فليكن حيضها السواد الأول فقط وقد قال به 
حجر فى مثاله السابق. 

هذا حاصل ما أفاده شيخنا العلامة الذهبى رحمه الله تعالى: هليتأمل» ومما يويد ما 
ذكرنا من أن المراد بعدم الانفطاع أن يأتى بعد الضعيف قوى مماثل للأول» قول الإمام 
الرافعى: لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم عاد السواد» فتدبر» ومنه تعلم أنها 
لو رأت ثلاثة دما ثم ثلاثة نقاء ثم اثنى عشر دماء أو اثبى عشر دما ثم ثلاثة نقاء ثم ثلاتة 
دما تكون متحيرة غير مميزة حيضها يوم وليلة فإن سلمنا أن هذا انقطاع للدم كان حيضها 
السواد الأول وعليه حرى «ق.ل» على الحلال. انتهى. 

ورأيت فى بعض حواشى الشارح أن صاحب العباب حرى فى مثال المجموع على أن 
اليض السواد فقط وأنه أحد وجهين فيه. انتهى. 

قرله: (ثمام الشهر بالصوم) ترك غيره لعلمه بالأولى لتوقفه على الطهر ثخلاف الصوم. 

قوله: (فحيضها يوم وليلة) أى: من أول الماضى وإبشداء دورها القانى من الحادى 
والثلاثين وم.ر) و وع.ش). 

قوله: (ولا تعصور مستحاضة إلخ) أى: مبتدأة أما المعنادة فيتصور أن تترك ما ذكر 
خمسة وأربعين بأن يكون عادتها حمسة عشر من أول كل شهرء؛ فرأت من أول شهر 
خمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد واستمر فتؤمر بترك ما يحرم بالحيض فى الخمسة عشر 
الأولى للعادة وفى الخمسة عشر الثانية لقوتها. 
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جعل الضعيف السابق للقوى غير حيض قوله: (رأت ذات ابتدا ») أى: مبتدأة دما 
(أحمر نصف الشهر ثم) دما (أسودا تمامه) أى: تمام. الشهر (بالصوم) وغيره مما 
يحرم بالحيض ٠:‏ (ليست تعتنى » شهرا) أى: تترك ذلك فى جميع الشهر لانها فى 
النصف الأول ترجو الإنقطاع» وفى الثائى تبين أن ما قبله استحاضة فيلزمها قضاء 
عبادات الأول» فإن زاد السواد على تمام الشهر ففاقدة للتمييز فحيضها يوم وليلة كما 
سيأتى. قال فى الروضة كأصلها: ولا تتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين 
يوما إلا هذه. وخص الناظم كأصله الصوم بالذكر لأنه إذا ترك مع توقفه على انقطاع دم 
الحيض دون الغسل فغيره المتوقف عليهما معا أولى. (وما) مبتدأ (صفاته) مبتدأ ثان 
(من خن). 

(والئتن والسواد ثم الحمره » ثم من الشقرة ثم الصفره) بيان لصفاته. 

(أكثر) خبر صفاته والجملة صلة ما. (ثم السابق) عطف على ما وصلته (الأقوى) 

وفىالخمسة عشر الثالئة لأنه لما استمر السواد تبين أن مرادها العادة. التهى. («م.ر) 
وغيره. 

قرله:(وما صفائه [لخ) عبارة الحاوى: وما صفاته من تحن ونكن وسواد ثم حمرة ثم 
شقرة ثم صفرة أكثر» ثم ما سبق أقرى. قال شارحه: إن ثم الأخيرة عاطفة على أكثر 
يعنى إن لم يكن صفاته أكثر فالدم الذى سبق من المتساويين أقوىء وإنما ذكر حمرة إلى 
صفرةٌ بثم ليعلم أن الحمرة لا تقوى إلا مع عدم السواد؛ وكذا الشقرة إلا مع عدم الحمرة؛ 
وعلى هذا لم يذكر الكدرة لأنها تعتبر مع عدم الأربعة ولا يتأحر عنها صفة أحرى. انتهى. 

وهو يفيد أن السواد متى وحد كان مقدماء فإن لم يوحد فالحمرة كذلك وهكذا ولو 
كان فى غير المقدم صفة زائدة أو صفتان لكن يرده قوله: فالسابق الأقوى» ولو رات 
سوادا بعضه مع نعن وبعضه بدونه فالحيض الأول. قاله فى التعليقة. انتهى. 

قوله: (ولا تعصور مستحاضة !ع« اعترضة الأسنوى وأحيب عنه. 

قوله: (ثم السابق الأقوى) أى: فيكون حيضا ويكون الذى بعده من اللاحيق» فيكون حيضا 
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خبر ما وما عطف عليه. أى: والدم الذى صفاته من ثخن وئتن وسواد أكثر من صفات 
الدم الآخر هو الأقوى. ثم إن لم يكن سواد فما صفاته من ثخن ونتن وحمرة أكثر هو 
الأقوى , 0 صفاته من ثخن وئتن وشقرة أكثر هو الأقوى, ثم إن 
لم تكن شقرة فما صفاته من ثخن ونتن وصفرة أكثر هو الأقوى. ثم إن لم يكن صفات 
أحدهما مكثر كأن كان أسود بلا ذخن وئتن والآخر أحمر ثخيئا أو مئنتفا أو كان أسود 
ثخينا أو مئتئا والآخر أحمر ثخينئا منتئا فالسابق الأقوى. (وفى » ذواتى التمييز) من 
المبتدأة والمعتادة ومهما يضعف) دمهما. 

(أو دون تمييز لذات مبدا » وعادة تجاوز المردا) أى: ومهما يضعف دم المميزة من 
مبتدأة ومعتادة كصفرة وكدرة أو يجاوز دم غير المميزة منهما مردها وهو للمبتدأة يوم 
وليلة وللمعتادة اق كما سيأتى (تحكم) فى الدور الثاني (بالطهر) فيترتب عليه 

قوله:(وفى ذوائى العمييز إلخ) عبارة الحاوى: 

وكما ضعف أو عبر للمبتدأة والمعتادة مردهما نحكم بالطهر»؛ وفى الدور الأول 
بالبيض. انتهى. وكما فى كلامه يممعنى إذ كما استعلمه الغزالى. انتهى. شرح. 

قوله: (ومهما يضعف) أى: والغرض إنه حاوز أكثر الحيض فى الأوليين والمراد فى 
الأحيرتين لكن القوى لم يجاوز فى الأوليين. انتهى. 


قوله: إثم إن لم يكن سواد [لخ) ركا يوهم هذا أن السواد حيئما وحد. فهو مقدم, ولو كان 
فى غيره تخحن ونان» وليس مرادا بدليل قوله الآتى» فالسابق الأقوى١‏ بر). 

قوله: (والآخر أحمر تخيدا أو منتما) لو كان دل الأحمر أصفر مثلاء فالظاهر أن الأسود مو 
الحيض» نظرا إلى تراخحى مرتبة الأصفر وب.ر). 

قوله: (أو دون ميبر لذاث هبدأ وعادة) هما الإتيان فى قوله الآنى وإلّ» ولكن ذكرهما هنا 
مع المميزة بقسميها ليحكم على الجميع .ما قاله» لاشتراكه فيه ولو أعره عن قوله؛ وإلا فلمن إل 
كما صلع الإشاء كان أوضح س.ر 

قوله: (وفى ذواتىالتميير إلخ) اعلم أن حل تركيب المثن هنا فيه حفاء وتقديره والله أعلم 
ومهما يضعف فى ذواتى التميير أو مهما يجاوز الدم المرد لذات مبدأً أو عادة حال كونهما دون 
تميبر» فتكون الواو داعحلة على مهماء ويجاوز محزوم عطفا بأو على يضعفءودون حال من ذات 
مبدأ وعادة» وفى عبارة الشارح: أو لا وآخحرا إشارة إلى ذلك» ولكن مع عسر وغحفاء وب.ر). 
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أحكامه. (و) نحكم (فى الدور الذى » يكون أولا يحيض ذى وذى) أى: المبتداة 
والمعتادة لاحتمال ألا يجاوز الخمسة عشر فلما جاوزها تبيئا أنه استحاضة وأن حيضها 
القوى فى صورة الضعف والدم الواقع فى المرد فى صورة مجاوزته فيتداركان ما فات من 
العبادة فى حالتى الضعف والمجاوزة؛ والمراد بالضعف الضعف المحض إذ لو بقى 
خطوط قوى فقوى -كما فى الروضة وأصلها- وإنما حكم فى الدور الثانى بالطهر لأن 
الاستحاضة علة مزمئة والظاهر دوامهاء فإن انقطع الدم فى بعض الأدوار على خمسة 
عشر فأقل جعل الضعيف مع القوى حيضاء كما لو اتفق ذلك فى الدور الأول. 

(ونعكس الحكم الذى قلنا) بأن نحكم فى الثانى بالحيض وفى الأول بالطهر 
(بأن* ينقطع الدم) أى: فى زمن انقطاعه وإن تكرر كأن رأت اللمبتدأة يوما وليلة قوياء 
وكذلك نقاء وهكذا إلى خمسة عشر ثم أطبق الضعيف إلى آخر الشهر ثم رأت الشهر 
الثانى كذلك أو رأت المعتادة يوما وليلة قويا. وكذلك نقاءء وهكذا إلى تمام عادتها أو إلى 
خمسة عشر ثم أطبق الضعيف إلى آخر الشهر ثم رأث الشهر الثانى كذلك فتحكم فى 
الشهر الأول فى زيمن الانقطاعات بالطهر إذ الأصل عدم العود. وفى الثائى بالحيض 


قوله: (ومعتادة وهى بميزة) التميبر المعتبر لعدم مجاورة القوى أكثر الحيض. التهى. 

قوله: (فى الدور الثانى) لو حذف الثانى كان أولى ليشمل جميع ما بعد الأول» ولذا 
قال الحاوى: نحكم بالطهر وفى الأول بالحيض. اتنهى. 

قوله: (القانى بالطهر ) أى: زمان الضعف وبمارزة المرد أو لا يض ذى وذى أى زمان 
الضعف والبحاوزة. 

قوله: (وإن حيضها القوى) وصورة المسألة أنها رأت قوياء ثم ضعيفا فى اللشمسة عشر. 

قوله: (فتحكم فى الشهر الأول فى زمن الانقطاعات بالطهر) صريح هذا كما ترى» أن 
الاشطاعات فى زمن العادة الممثل بها آنفاء يحكم فيها بالطهر فى الشهر الأول» وأنت حبير بأن 
قلبها عادة أخرى؛ قبل الاستحاضة»؛ فلا يقال: هلا كانت مائعة من الحكم بالطهر فى زمن 
الانقطاع المذكور» لأنا نقرل تلك عادة زمنها متصل؛ فليس لها اعتياد عود كى يراعى فى الشهر 


ثوله: (فليس فا اعتياد عود كى يراعى | ) يعنى أنه ليس للمرأة عادة بالانقطاع» والعود بعده حتى 
تراعى فى الشهر الذى يلى عادة الاتصال؛ حتى تحكم بأن زمن الانقطاع حيض لتلك العادة. انتهى. 
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لأنا عرفنا اعتياد العود بعد الانقطاع بالأول لأن العادة تثبست بمرة كما سيأتى. 
والتصريح بذكر التمييز فى صورة الضغف. وبذكر عدمه فى صورة المجاوزة من زيادته, 
دون تمييز حال من وقوله: فاعل تجاوز أو من المجرور على باللام بناء على جواز 
تقديم الحال على المجرور ما عليه ابن مالك تبعا لجماعة. (وإلا) أى: وإن لم يكن لمن 
جاوز دمها خمسة عشر دم قوى بالشروط بألا يكون لها قوى أو يكون وفقدت شرطا من 
الشروط كما مر بيانه (فلمن). 


قوله: (والتصريح إلخ) عبر به لأن عمارة الأصل تفهم ما ذكر تأمل. 

قرله: (أو يكون وفقدت شرطا إلح) يشمل ما لو رأت عشرة أسود ثم عشرة أحمر ثم 
عشرة أسود وهكذاء فيقتضى أن حيضها يوم وليلة وفيه نظر هما قالوه فيما لو رأت حخمسة 
دما ثم عشرة نقاء ثم عشرة دما أل حيضها الخمسة الأولى والأحيرة لوقوعهما فى زمن 
ايض وهل فرق بين النقاء والدم الضعيف. انتهى. «ق.ل). 

وقد يفرق بأن النقاء تعين للطهر فيكمل؛ بخلاف الدم الضعيف اللاحق للقوى وسيأتى 


ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا م 


الذى يليهاء هذا كله حرى على مقتضى كلامه لزاني اصرح العراقي» راهن اانه وكله 
ضعيف لأنه مبنى على طريقة رححها فى الشرح الكبير» والصحيح فى زيادة الروضة: أن حكم 
المنقطع فى الدور الثانى؛ وما بعده كحكمه فى الدور الأول؛ فى أنه يجب الغسل والصلاة عقب 
كل القطاع؛ وإن تكرر» ثم رأيت صاحب الروض أسقط تصحيح النووى واقتصر على تصحييح 
الرافعى. كذا بحظ شيخنا «البرلسى) بهامش نسحته؛ وأقول لكن ماصححه فى الروضة مفروض 
فيما إذا انقطع الدم قبل خمسة عشرء إلا أن مسألتنا توحذ منه بالأولى» وعبارة الروض 

فرع: المبتدأة وغيرها بعد يوم وليلة تغنسل لكل انقطاع؛ إلى أن قال: فإذا انقطع أى الدم قبل 
حمسة عشرء فالكل حيضء فلا تصلى فى الشهر القانى للانقطاع؛ قال فى شرحه: لأن الظذاهر 
أنها فيه كالشهر الأول» وهذا ما فى الروضة عن تصحيح الرافعى» لكنه تعقنه بأن الأصح أنها 
فيما عدا الشهر الأول كهى فيه» وصححه فى التحقيق والأول أوحه انتهى. 


ثوله: (الا أن مسألتا تأخل [خ) عبارة التحقيق: ولو رأت يوما دماء ويوما نقاء وحاوز واستمر زماناء 
ثم أطبق على لون فلا عادة. انتهى. 

ثوله: (وصححه فى التحقيق) حيث ثال: ما حاصله إذا رأت يوما وليلة دماء ثم مثلهما نقاء» وهكدذا 
إذا لم يجاوز النمسة عشر فبالاتفاق إذا رأت النقاء تعمل عمل الطاهرات؛ والشهر الغانى؛ وما بعده 
كالأول؛ وثيل إن أثبتئا العادةمرة احتنبت فى نقائه ما تحتنب حائض. انتهى. 
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(فى الابتدا) أى: فللمبتدأة الذاكرة لوقت ابتداء الدم (يوم وليلة) فى كل شهر 
(أذى *) أى: حيض لأن هذا القدر هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا نحكم بأنه 
حيض. وأما خبر حمنة تحيضى فى علم الله ستة أو سبعة» فذاك لكونها كانت 
معتادة على الراجح ومعناه ستة إن اعتدتها أو سبعة كذلك. أو لعلها شكت هل عادتها 
ستة أو سبعة فقال: ستة إن لم تذكرى عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك. أو لعل 
عادتها كانت تختلف فيهما فقال ستة فى شهر الستة وسبعة فى شهر السبعة. وحكى 
ذلك فى المجموع عن الأصحاب (والطهر) للمبتدأة اللذكورة (عشرون وتسع بعد ذا) 
أى: مجموع اليوم والليلة ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالبه. وإنما لم تحيضها الغالب 
احتياطا للعبادة. ونص على أن طهرها ذلك لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه. وأنه 

قوله: (الذاكرة لوقت ابتداء الدم) فإن لم تذكره فمتحيرة. اشهى. عميرة على احلى. 

قوله: (لدفع توهم [لخ) عمارة التحقيق: الثانى مبتدأة غير مميزة فحيضها من أوله يوم 
وليلة؛ وفى قول: ست أو سبع وباقى الشهر طهر وعلى الأول باقى الشهر طهر؛ وفى 
رواية: خمسة عشر وفى قول: أربعة وعشرونء أو ثلائة وعشرون» ويقال: أربعة 
وعشرول» فأن قلنا: ست أو سبع قبل تتخير بينهما والأصح اعتبار عادة قراباتها من الأب 
أو الأم فإن فقدت فنساء بلدهاء وقيل: المعتبر نساء عالمها وقيل ناحيتها؛ وقيل عصبيتها 
فإن كانت ستا هست أو سبعا فسبع؛ وما حكم بأنه حيض من يوم وليلة أو سب أو سبع 
فحيض فى كل شىء وبعد الخمسة عشر طهر وبينهما طهر؛ وفى قول: يجب احتياط 
المتحيرة لكن لا تقضى الصلاة قطع ويقال بطرد القولين بين يوم وليلة وسست وسيم إذا 
رددنا إليها. انتهى. 

وقوله: وبينهما طهر أى: بين اليوم والليلة والخمسة عشر. 

وقوله: وفى قول: يجب راحع لقوله: وبينهما طهر أى: يجب احتياطها فيما بينهما 
لاحتماله الحيض؛ وقوله: ويقال بطرد القولين راجع لقوله: أو ست أو سبع فحيض فى 


قوله: (يوم وليلة أذى والطهر عشرون ونسع بعد ذا) قال فى الروض إلا أن طرأ لها أى: فى 
أثناء الدم يبر فإنها تعود إليه. انتهى. 


باب الخيض .> 
يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما. وإئما لم يقل 
والطهر بقية الشهر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على الزاد» وحيث أطلق الشهر 
فى مسائل المستحاضة فالمراد به ثلاثون يوما ونا كانت الليالى مرادة مع الأيام ترك التاء 
من تسع لأن العرب تغلب التأئيث فى اسم العدد إذا أرادت ذلك ومنه قوله تعالى: 
#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البقرة 17"4] مع أن المعدود إذا حذف كما 
هنا جاز حذف التاء. (لكن لذات عادة حمل على » عادتها) كثيرا ما يستعمل الناظم 
«لكن بمعنى الواو» كما هناء وبها عبر الحاوى أى: وللمعتادة الذاكرة للقدر والوقت 


كل شىء أى: يقال: إذا رددناها لست أو سبع بطرد القولين فى الاحتياط المشار إليهما 
بقوله: وبيئهما طهر: وفى قوله: يحب إلمّ. 

فيقال: ما بين اليوم والليلة والست أو السبع طهر» وفى قول: يجب احتياط المتحيرة 
فيه.انتهى. فعلم أن القائل بأن حيضها تسع وعشرون يقول بوجوب الاحتياط بين اليوم 
والليلة والخخمسة عشر فلا يدفعه النص على أن الطهر تسع وعشرون»؛ فتدبر. 

قوله: (إله أقل الطهر) وعلى هذا تمعل فى السابع عشر حائضا. انتهى. 

قوله: (أقل الطهر [لخ) كأن فائدته أن لا تمتنع عما يحرم بالحيض فيه. 

قرله:(وإله يلزمها الاحنياط إلخ) كان فائدته الامتناع عما يحرم بالحيض فيه ووجوب 
قضاء الصلرات» ثم رأيت عبارة التحقيق. 

قوله:(وأله يلزمها لخ) أى: بناء على أن طهرها أكثر الطهر كما هو الموضوع. 

قوله:إلذاث عادة) أى: مميزة وإلاعملت بتمييزها كما سبق» وتثبت بهذا التمييز عادة 
أخرى تكون بها معتادة. انتهى. 

قوله:(“مل على عادتها) فترد إليها وإن بلغت سن اليأس أو زاد دورها على سبعين 
يوم حتى لو لم تحض فى كل سنة إلا خمسة أيام فهى الميض وباقى السنة طهر. انتهى. 
برماوى. 

قوله: (وبها) أى: بالوار. 
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عادتها لخبر أم سلمة رضى الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله 
يي فاستفتته لها أم سلمة فقال: ١‏ لتنظر عدد الأيام واللهالى التى كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابهاء فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر. فإذا خلفت 
ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل» رواه الشافعى وأبو داود بأسائيد صحيحه كما 
فئْ المجموع «وتهراق» بضم التاء وفتم الهساء أى: تصبء «والدم» منصوب بالتشبيه 
بالمفعول به أو بالتمييز على مذهب الكوفى ذكره فى المجموع (مع الئقا تخللا) أى: 
للمعتادة عادتها مع نقاء تخللها كما مر فى غير المستحاضة. 

(حيضا وطهرا) تمييزان من عادتها (وقته وقدره ») أى: وقت وقدر كل من 
الحيض والطهر» فلو رأت خمستها المعهودة المتخللة بئقاء من أول الشهر ثم دما متصلا 
أو رأت خمستها المعهودة المتصلة “من أول الشهر ثم نقاء عشرة ثم دما متصلا ردت إلى 

قوله٠‏ (خلفت ذلك) أى: تركته حلفها بأن حاوزته. اشهى. 

قوله: (لتستثفر [خ) أى: تتلجم به. 


اله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال ا ا ا ال 001 00070000 


قوله: (والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به إلخ) زادا لو حرى أو مفعولء؛ قيل وهو وهم 
لأن بهراق مبنى للمفعول؛ وماضيه أراق» والهاء مبدلة فى المضارع من الهمزة؛ ولا يصح تعديته 
لاتبين. اشهى. قلت: ليس بوهم ألبئة بمعنى» نهريق؛ لكنهم عدلوا بالكلمة إلى وزن ما هى بمعناها 
وهى تستحاض؛ ذكره فى الخادم عن الرافعى كذا خط شيخعنا الشهاب البرلسى» وفى شرح 
الروض عقب ما ذكره الشارح عن الجموع مائصه قال الزركشى : ولاحاحة هذا التكلف» وإنما 
هو مفعول به والمعنى تهريق الدم؛ قاله السهيلى وغيره؛ قالوا: لكن العرب تعدل بالكلمة إلى وزنث 
ما هو فى معناهاء وهى فى معنى تستحاض» وتستحاض على وزن مالم يسم فاعله. التهى. مافى 
شرح الروض قلب: ولايخفى مافى دعوىق التكلف؛ مع كون الفعل مبنيا للمفعول» وإن أمكن 
حعله .معنى المبنى للفاعل. 

قوله: (على مذهب الكوفى) من حواز تعريف التمييز 

قوله: (ثم نقاء عشرة [ ) فديتجه هنا أن خمسة من أول الدم المتصلء بعد النقاء استحاضة 
تكميلا للطهر» وخمسة بعده حيض؛ وحمسة شرطهر» وصار دورها عشرين كما سيأتى» فيما لو 


باب اقيض ىه 


عادتها من أول كل شهر كما قاله فى المجموع. لكن فيه لو رأت خمستها اللعهودة 
حمرة. ثم أطبق السواد فحيضها خمسة من أول السواد وفد انتقلت عادتها. وفيه أيضا 
كالروضة وأصلها أثها لو رأت خمستها المعهودة من أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم 
دما متصلا فالأصح أن يوما من أول الدم المتصل استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده 


قوله: (ردت إلى عادتها) أى: قدرا ووقتا؛ فإن قلت: هذا يقتضى امتئاع العمل بالنقل 
على حلاف ما سيأتى فى الأربعة عشر قلت: أحاب عن ذلك حجر فى شرح العباب 
وأقره وس.م مما حاصله أن عدم النقل فى ذلك محمول على ما إذا كانت العادة متكررة 
مرتين فأكتر لأنها متى كانت متكررة وقد نقص النقاء عن أقل الطهر لم يقر على 
معارضتها فاستص حب ولا نقل» ولذا لو رأت بعد خمستها المعقادة حمسة عشر لقاء 
والصورة بعينها فالصحيح النقل لملوغ النقاء أقل الطهر فالدم بعده حيص لوقوعه فى زمن 
الإمكان» وإن قال فى المجموع: تعتبر عادتهاء ولا نقل: وبه يندفع ما فى الحاشية. 

قوله:(وفد التقلت عادتها) طاهره إنها تحيض تلك الخمسة من كل شهر مع إنه لم 
يستقر ها بذلك طهر مميز عن الدم المستمر وقد شك فى طوال ذلك فى تبوت العادة 
بالتمييز إلا أن يكون ذلك غالصا بالقدر دود الوقت ويفرق. 

قوله: (وقد التقلت عادتها) أى: فيقدم ما اقتضاه التمييز فى وقت الحيض على ما 
اقنضته العادة فيه. كما يقدم ما اقتضاه فى القدر» و يلحق الضعيف ما قبله من الطهر نقاء 
أو استحاضة. انتهى. «س.م) بهامش العباب وهذه فاقدة شرط تمبير لكن هى القدر لا فى 
الوقت» فتأمل. 

قوله: (ثم لقاء أربعة عشر) أى: ولم يتكرر ذلك وإلا ردت لعادتها من أول كل شهر 
كما هو مقتضى حواب حجر السابق. 

قوله: (فالأصح أن يوما من أول الدم المتصل إلخ) لأن الأربعة عشر لما تعيست للطهر 


كال النقاء أربعة عشرء إذ لا وحه بخرد كون النقاء تم أربعة عشرء وهنا عشرة» كما لايخفى» 


ثوله: (لكن يخالف [) قد أشار الشارح بالاستدراك إلى تنائص ما فى المجموع؛ وحما ابن ححر فى 
شرح العباب» وأقره «(س.م) كلام النجموع فى مسسألة العشرة على ما إدا كانت العادة متكررة مرئين 
فأكثرء لأنها متى تكررت؛ وقد نقص النقاء عن أل الطهر؛ لم يقو على معارصتها فاستصحبت ولا 
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حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين» وأئه لو كان حيضها ستة من كل دور 


وفموم عو فو مم و ووو مايا0 


لكرنها غاء ريحم للعيت وهر تكمرل أل الطهر قط وتنا عثلاف مناازذ يكن نقاء 
فإنه ليس ثم زمن معين بخصوصه للطهر حتى يرجع إليه فيرجع للطهر السابق حيث أمكن 
اعتباره» وذلك كما إذا حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين ثم حاضت الخمسة 
الأيرة ثم طهرت عشرين ثم استحيضت قال فى الروض: حيضناها حخمسة من أول الدم 
المستمر وطهرها عشرون بعده؛ وهكذا وصار دورها بالتقدم خمسة وعشرين هذا وتحصل 
من حواب حجر السابق فى الحاشية الأولى: أن النقاء متى بلغ أقل الطهر فأكثر فلا عبرة 
بالعادة وإن تكررت» بل تحيض بعده قدر عادة الحيض ويصير الدور على حسب ما اقتضاه 
النقل وإن لم يبلغه فيفصل إن كانت العادة متكررة استصحبت لقوتها وإن لم تكسن 
متكررة رجع للنقل فيكمل ذلك النقاء الناقص من الدم العائد ثم تحيض قدر عادة الحيض 
وهو فى المثال حخمسة ويبقى النظر» فيما إذا كان قبل النقاء الناقص عادة لم تتكرر لكنها 
مسبوقة بعادة أحرى كأن كان دورها ثلاثين ثم صار بالنقل حمسة وعشرين كما فى 
مسألة الروض السابقة؛ ثم وجد فى الدور الثالث ذلك النقاء الناقص فهل يكمل حخمسة 
عشر فقط لأن العادة قبله لم تتكرر على نسق واحد أو يكمل عشرين اعتبارا بالعادة 
الملاصقة له فإنه يصدق عليها أنها تكررت فى ضمن ما قبلها لدحول الأقل فى الأكثر. 
ظاهر شرح الروض الأول وظاهر شرح العباب الثانى كما يعلم .مراحعتهما. انتهى. شيخنا 
العلامة الذهبى رحمه الله ومن حطه نقلت. 

قوله: (وحمسة بعده حيض لوفوعها بعد يقين الطهر) وبه يندفع ما يقال: هلا حيضصت 
كذلك؟ وان لم تر نقاى ووحه اندفاعه إنه لا يقين ينعين مع عدم النقاء المفيد للطهر 
والعادةٌ إنما تفيد الظن لأنها بحرد أمارة فاقتصر على العمل بها قدرا ومحلا حيث لا نقاء» 
كذلك ضرورة إن دور المستحاضة لا يخلو عن حيض» كذا بخط بعض الفضلاء. التهسى. 
مر صفى . 


باب ايض 16 
ثم استحيضت وقد تقطع الدم والنقاء يوما يوما أو ثلاثة ثلاثة لاترد إلى عادتها لأن 
النقاء فى آخرها محتوش بدمين فيها (وثبتت) لغير ذات الاختلاف (عادتها) حيضا 
وطهرا (بمره) فلو حاضت خمسة مرارا ثم فى دور ستة أو أربعة ثم استحيضت أو 
حاضت خمسة فى شهر ثم استحيضت ردت إلى ما يلى شهر الاستحاضة لخبر أم 
سلمة السابق. ولأن الظاهر أنها فيه كالذى يليه لقربه إليها فهو أولى مما انقضى. 
(وتثبت) لها (العادة) أيضا إذا كانت مستحاضة (بالتمييز ») ولو مرة» فلو رأت 
خمسة سوادا وباقى الشهر حمرة ثم أطبق السواد ردت إلى خمسة من أول كل دور» 
وكذا لو رأت خمسة سوادا وباقى الشهر حمرة مرارا ثم أطبق السواد أو غيره ولو رأت 


قوله: (لأن النقاء [لخ) مقتضاه أن ترد إلى حمسة لأن النقاء فى آخخرها محتوش بدمين 
فيها. تأمل» وهذا فى الصورة الأولى أما الثانية فحيضها ثلاثة الدم. 

قوله: (وتغبث لها العادة أيضا) سواء كانت مبتدأة أو معتادة» وتنسخ عادة الثانية به 
إن لم يتخلل بيسهما أقل الطهر. 

قوله: (ردت إلى حممسة) لا برد التمييز بل بسبب تميز ظهرها لاحتراشه بين قويين وإلا 
فمن رأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ترد لعادتها إن كانت معتادة وإن كانت مبتدأة 
فما بعد السواد طهر وإ تمادى مع وحود التمييز.تدبر. 

قوله: (ثم استحيضت) وقد تقطع الدم والنقاء أى الواقعان فى الاستحاضة:؛ لكسن يبقى النظر 
فيما ترد إليه هذه المرأة كذا بحظ شيخخحنا البرلسى. 

قوله: (وصار دورها عشرين) ماوحه ذلك» وهلا استمر دورها يجاله» فتكمل النقاء من ادم 
المتصل به دورها السابق. 

قوله: (لا ترد إلى عادتها) أى :فيكون حيضها الخمسة الأولى» فى الأول كما قال فسى 
العباب: فيمن عادتها مسة من كل ثلاثين» وتقطع يوما يوما فحيضها الخمسة الأولى» وكذا من 
عادتها سنة. النهى. وقد يوحذ منه أنه يكون حيضها ثلاثة فى الثانية فليراحع. 


قوله: (لكن ينبغى انظر [لخ) مقتضى تعليل الشارح بأن النقاء فى آخرها غير ختوش بدمين فيهاء أى: 
العادة أن ترد إلى حمسة؛ لأن النقاء فى آخرها محتوش بين دمين فيها.. انتهى. 

ثم رأيت المحشى ذكره على الأثر فلله الحمد. التهى. 

كوله: (ما وجه ذلك) وججههة أنه دم بعد يقسين طهر والدم بعد يقين الطهر حيض.. انتهى. «ابسن 


١) محجر‎ 
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فى هذه قبل الإطباق فى شهر عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ردت إلى العشرة لما زاده 


قوله. (وكذا إل) أفاد بهدا مع ما قبله أن لاستقرار الطهر مع الحيض مميزا عن الدم 
ا مطبق صورتين. 


إحداهما: أن يكون الضعيف الذى هو الطهر بين قويين وهى الصورة الأولى. 

وثانيتهما: أن يتكرر القوى مع الضعيف مرارا ثم يطبق القوى أو غيره ولو ذلك 
الضعيف المتكرر مع القوى. 

وكلامه فى الشرح الروض يقتضى أن من التكرر ما إذا رأت القوى مع الضعيف 
مرتين واستمر الصعيف فى المرة الثانية حيث قال: كأن رأت مرتين فأكثر خمسة سوادا ثم 
حمسة وعشرين حمرة ثم استمر أحدهما فإن لم تر ذلك إلا مرة واحدة كأن رأت حخمسة 

قوله: (ولورأت فى هذه قبل الإطباق إ) لو أطبقت الحمرة بعد هذه العشرة هل نكون كلها 
طهراء وإن تمادت سنين» أو تحبضها من كل شهر عشرة؛ لما ثبت ها من الطهر الماضى» ثم رأيت 
مافى الحاشية بأعلى الهامش من نظير ذلك. 

قوله: (ردث إلى العشرة) أقول: لو فرض نظير هذا فى المبتدأة المميزة بأن رأت فى أول الأمر 
خمسة أسود. ثم أطبقت الحمرة» ثم فى شهر بعد ذلك عشرة أسود ثم أطبقت الحمرة» فالعشرة 
التى بعد الحمرة الأولى حيض بلا شكء» وينبغى أن يثبت ها بذلك عادة» فحيضها فى كل دور 
بعد دور العشرة المذكورة» عشرة من كل دور؛ وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى فليتأمل. 

ثم رأيت فى شرح الروض مايدل شهذاء حيث ذكر هذا الفرع» وفرض بعد الحمرة سوادا 
مستمراء وقال: تخيض من أول السواد المسثمر حمفسة, إب.ر)» 

لكن قوله فى كل دور ما المراد بالدور. هل قدر الخمسة السواد والحمرة بعدها إلى أول 
العشرة السواد. 


ثوله: (لو أطبقت () أى: ليست بائى الشهر فقط»؛ كما فى الشرح. انتهى. 

توله: (ثم رأيت فى شرح الروض إل الذى رأيته فيه أنها إذا لم تر مسة السواد إلا مرة واحدة مع 
خمسة وعشرين حمرة؛ ثم انقطعت الحمرة» وأطبق السواد, ردت من أوله إلى الخمسة به لككن فى ذلك 
ثبت لها بالتمييز مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق؛ مخلاف مثال الشيخ» فإن المطبق بعد عشرة السواد 
الحمرة» ولم يثبت بالتمييز مع الحيض طهر عشرين مميزا عن الدم المطبقء إلا أن يقال أنه تكرر لدحول 
الأثل» وهو ما مع العشرةٌ فى ضمن الأكثر؛ وهو ما ثيله مع الخمسة نتدبر. 


باب الخيض /ا.> 


بقوله: (نسخا لماضى الأمر بالتنجيز) نعم لو رأت مبتدأة قويا بالشروط ثم أطبق 
ضعيف واحد فقد قالوا ما بعد القوى طهر. وإن تمادى سنين فيحمل - كما قال ابن 
الصلاح - قولهم يثبت التمييز يمرة على من استقر لها به مع الحيض طهر مميز عن 
الدم المطبق. 

ووحه ذلك أنها لما رأت القوى المرة الثانية كفى ذلك فى تمييز الطهر لأنه صار حيفذ 
بين قويين فهو فى الحقيقة راحع للصورة الأولى. تدبر» ثم رأيته فى التحقيق صرح بذلك 
هيمن كانت عادتها الخمسة الأولى فرأت الثانية فى الشهر الأول والثانى واستحيضت فيه. 

قال: فدورها حخمسة وثلاثون بعد إن كان ثلاثين. انتهى. 

قرله: (ولو رأث فى هذه [لخ) ظاهره: ولو كان المطق حمرة» وقد يقال: إنه حينشذ لم 
يستقر بهذا التميبز مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق. تأمل إلا أن يقال. إد طهرها الآن 
الذى هو عشرون كان متدرجا فى طهرها السابق الذى هو حمس وعشرون وقد كان 
السابق متميرًا» فليتأمل وفى «وق.ل». على الخلال: أنه لا تنبت العادة بالتمييز فى مسألة 
العشرة إلا أن انقطع الدم بعد شهر تلك العشرة» فلو رأته بعد ذلك بصفة واحدة حكم 
بأن حيضها عشرة منه فى محل تلك العشرة فإن لم ينقطع رجعت إلى خمستها وهو مخالف 
لكلام المحشى وغيره. 

قرله: (لعم لو رأت مبعدأة [خ) أى: وقصية قولمم هنا: أن التمييز ينسخ العادة السابقة 

ويثبت به عادة حديدة إن الأشهر التى تلى شهر التمييز تحيض المرأة يها على قدر ما 
تبت لها بالتمييز» وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة وهو مشكل على ما تقرر فى 
المبتدأة فيحمل إل انتهى. عميرة على احلى. 

قوله: (فيحمل كما قاله ابن الصلاح | خ) لو رأت خمسة سوادا ثم باقى الشهر حمرة» قم 
أطبق السواد فينبغى أن يكون حيضها خمسة من أول كل شهرء لما استقر بين الخمسة الأول وبين 
المطبق من الطهرء لكن لوكان المطبق فى هذه بدل السواد صفرة مسحل نظرء ولورأت حمسة 


ثوله: (فينبغى [ م) فهذه يقال فيها ثبت لها عادة .مرة من التمييزء لكن لا محرد التمييز» بل بسبب تميز 
طهرها باحتواشه بين ثويين». انتهى. شيضنا (ذ). 

ثوله: (فمحل نظر) إذ ما بعد الخمسة السواد كله طهر إِذ ليس ذلك بأولى هما لو أطبقت الحمرة؛ بل 
هو أولى بكونه طهرا من ذلك. انتهى. 
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(وذات الاختلاف) المتسق إذا كانت ذاكرة له تثبت عادتها (باثنتين) أى: بمرتين 
كما لو حاضت ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم عاد الدور هكذا ثم استحيضت فى الشهر 
السابع ؛ أو رأت مستحاضة ثلاثة قويا وبقية الشهر ضعيفا ثم خمسة ثم سبعة ثم عاد 
الدور هكذا ثم رأت الدم على صفة فى السابع فترد فيه لثلاثة. وفى الثامن لخمسة 
وفى التاسع لسبعة وهكذاء لأن تعاقب الأقدار الختلفة قد صار عادة لها فلو لم يتكرر 
بأن استحيضت الأولى فى الرابع أو رأت فيه الثانية الدم على صفة ردت لما يليه أبدا 
لكونه ناسخا لا قبله؛ أما عادة ذات الاختلاف غير المتسق أو المتسق إذا لم تكن ذاكرة 
له فسيأتى بيانها. (بل ») انتقالية لا إبطالية (لا حيض للتى مردها الأقل) أى: أقل 
الحيض لكونها مبتدأة أو عادتها الأقل. 

(فأبصرت) فى بعض الأدوار (يوما دما وأبصرت ») فيه (ليلا نقاء عنه) أى: عن 
الدم (حتى عبرت) أكثر الحيض إذ لو ثبت لها حيض لزم كون حيضها أقل من أقله 
أو أكثر من مردهاء أو كون النقاء الذى لم يحتوش بدمى الحيض حيضا وكل ممتنع أما 
إذا لم تعبر أكثره فالدم النقاء المتخلل حيض كما مر. 

قرله (لكونه ناسخا لما قبله) لابد هنا فى المستحاضة من أن يقال: باندراج الأصغر 
فى الأكبر وإلا فطهر السبعة لم يتميز» تأمل 
سواداء وداقى الشهر بقاء مرارا ثم عشرة سواداء و أطبقت الحمرة فينبغى أيضا أن ذلك من 
التمييز» لعي را ابرع انو لو ل وا 
مانسبه لابن الصلاح حلاف ذلك فى الصورتين فإن قضيته كما ترى أن مل العمل بالتمييز» إذا 
حاء بعده طهر مميز عن الدم المطبق الذى يأتى بعده» وقد راجعث مش كل الوسيط لابن الصلاح 
فلم أر فيه هذه العبارة» وقد يقال: 0 وهو الطهر السابق» كذا قط 
«شيخحنا البرلسى)؛ ولا يخفى أن قوله: فينبغى أن يكون حيضها حمسة من أول كل شهر ظاهرا 
حدا من قول الشارح أول الصفحة' ردت ا صريح فيه؛ وأن 
قوله. وقد يقال إل متجه حدا. فليتأمل. 


قوله: (فينبغى أن ذلك من التمييز) أى: لما استقر بين السوادين من الطهر فى إطراد السابقة؛ واندراج 
الأقل فى الأكثر. تأمل. 

ثوله: (وقد يقال [خ) أى: واندراج الطهر الأصغر وهو ما مع العشسرة أعنى: العشرين فى الأكبر 
وهو ما مع اللمسة أعنى: الدمسة والعشرين حتى يتم الحواب. 
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(ومن تحيرت) فهى (كحائض) فى حرمة التلذذ ودخول المسجد ومس الصحف 
وحمله والقراءة فى غير الصلاة احتياطا لاحثمال الحيض فى كل زمن. لكن لا غسرم 
بوطتها لعدم تيقن وقوعه فى الحيض. والأصل براءة الذمة وسميت متحيرة لتحيرها فى 
شأنها ومحيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه فى أمرهاء وتحيرها (بأن» لم تذكر العادة 
قدرا و زمن) بالوقف بلغة ربيعة. 

قوله. (مع النقاء المتخلل) فإن بلغ الخمسة عشر فكل المماء متختلل وإلا فثارة وثارة 
وهو طاهر. انتهى. 

قوله: (والشراءة في غير الصلاة)أى: بقصد القسرآن فلا حرمة فى الإطلاق أو قصاء 
الذكر وإما لم رم عند الإطلاق لوحود الصارف لا يقال: يلرم على هدا وحوب قصدها 
القراءة فى الصلاة لأدا نقول١‏ إن كانت حائضًا فصلاتها عير معتد بها فلا فائدة لقصدءها 
وإلا فقراءتها معتد به بلا قصك 

وذلك شلم أن طلبهم قصصد القراءة فى شير الماتحة اللازم على قوهم: تصور لما قراءة 
حميع القرآن فيها لا حاحه إليه بل الوه تركه وليس طلي السورة أو إرادة الشوب لا 
مموجا لذلك مع احتمال الترمة. انتهى. «ق.ل» على الال ومقتضاه حرمة قصد القسراءة 
ولو فى الصلاة وفى (م.ش) ما يخالعه. التهى. 

قوله: (كحائض فى حرمة التلذذ ‏ خ) قال بعض أهل اليمس: إذا بلغت سن اليأس» فالذى 
يظهر لى وتقئضيه القواعد حواز الوطء لزوال احتمال الحيض» قال التوجرى: بل الذى تقتضيه 
الفواعد استمرار التحريم» لتصريحهم بأنه لا حد لأخحر سن الليص» بل الحيض ممكن إلى كما نقله 
فى المجموع عن الماوردى واستظهرة. وميا.ر). 

فوله: (ودخول المسجد) ولو للصلاة إن حافت تلويفه أو مكبت إلا لما يترفف عليه؛ وهو 
الطواف والاعتكاف. رم.ر). 

قوله” (لعدم تيقن وقوعه إل) قد لايئاسب هذا التعليل بناء على أن العزم مندوب إذ الاحتمال 
كاف فى الطلب للاحتياط 

ثوله: (أيضا وقد يقال هذه [ع) أى: دون الأولى» والظاهر أن المراد: تميز الطهر عن الدم المطبق أنه 
بين قويين: و لو كان المطبق متهما خفى الصورتين طهر مميز. انتهى. 

توله: (ولو للصلاة) وائق «م.و) وععالف وق.ل) كحجر. انتهى. 

كوله: (أو مكفت) أى: خافت التلويث أولا, انتهى. 
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(بل كل مكتوباتها تصلى ») لاحتمال الطهر فهى كحائض فيما مر وطاهر فيما 
عداه فتصلى ما كتب عليها ولو بالنذر (مع نفلها) لأن النفل من مهمات الدين قلا 
وجه لحرمانها منه كالتيممة. وتقرأ فى صلاتها الفاتحة وغيرها وتصوم كما سيأتى 
وتطوف ولو نفلا. (واغتسلت) وجوبا (لكل) أى: لكل مسن مكتوباتها لاحتمال تقدم 

وما مر يعلم الفرق بين المستتحاضة والجدب لوحوب الصلاة عليه يقيسا مخلافها وعلى 
احتمال كونها عير حائض هى طاهرة لا تحتاج للقصد بخلافه. انتهى. 

قوله: (لا غرم إلخ) أى: للكفارة. 

قوله: (مع نفلها) بل الفرض وبعده فى الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما 
قاله والد شيخنا وم.رى. وق.ل)» على اللال. 

قوله. (واغتسلت الخ) وييدرج فبه الوضوء لأنه إن كان بعد الانقطاع فهو مندرج فيه 
فطعا وإلا دهر وضوء نصورة الغسل دق ل0. 

قرله: (بل كل مكتوباتها تصلى) ولاتجمع تقديماء قال الزركشى: ولا بأحيراء ورده شيخسا فسى 
سرح الروص. وب.ر). 

قوله: (وتطوف وتعدكف) ولو نفلا. 

قوله (واغتسلت) قال فى الإسعاد: وتراعى فى غسلها درئيب الوضوه؛ لاحثمال أنه فرضها 
دون الغسل» فلا يسقط اليرتيبف. اشهى. 

أقول: وظاهر أن محله فى الغسل بغير الغماس» إما به فلا حاحة لتلك المراعاة» وإنه ينبغى قرن 
النبة بغسل الوحه أهتذا من تعليله؛ وَإثما صح الوضوء على تقدير كونه فرضها مع بيتها الأكير) 
لأنها كالغالطة لغلنها كون الأكبر عليها. فليتأمل. لم رأيب «الوحرى» دكر هذا الأخير 


وبعضهم دكر ماقبله رس.م» 


توله: (ولا تجمع تقدبعها) لأن شرطه صسة الأولى يقينا أو بئاء على الأصلء و لم يوحد هنا. 
ثوله: (قال الرركشى ولا تأخيرام لاحتمال طرد البيض بعد نتفوت المرشخرة. 
ثوله: (ورده) أى: أن القضاء ير الفوات لكن يشكل على القول بعد القضاء. انتهى. 
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الانقطاع. نعم إن علمت وقته كعند الصبح دائما لم تغتسل إلا له. ويجب وقوعه فى 
الوقت لأنه طهارة ضرورة كالتيمم» ولا يلزمها المبادرة بالصلاة عقبه بخلاف المستحاضة 
يلزمها المبادرة بها عقب الوضوء كما سيأتى لا فى المبادرة من تقليل الحدث. والغسل 
إنما وجب لاحتمال الانقطاع. ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة. وأما احتمال وقوع 
الغسل فى الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة فى دفعه بادرت أم لا. قال فى المجموع : 
قال القاضى أبو الطيب. كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فليا صلاة النفل وكل 
موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل | إلا بالغسل أيضا قال: وفيه نظر 
ويحتمل أن تلسنبيح الثفل بغسل الفرض. لا إن تقطع ) دمها قلا غسل عليهها (فى) 


ا 0 ا 0 ااا اا ا اا ا اا ااا ااا ا ا ااا ا 1 ا ا ا ا ا ل ل اللا 


قوله* (فى الوقتث) ولآنه لا حيلة لدفم الاحثمال فى الوقت تخلافه قبله ااع.ش)ا 


قوله: (كالتيمم) لكن إذا اغتسلت لفائتة وأرادات أن تصلى به حاضرة بعد دحول 
وقنها امتنع لاحتمال أن 18 عليها ما يزيل اللهارة» بخلاف التيمم.انتهى. «بنج). 

قوله: (يلزمها المبادرة الم تقليلا للحدث. انتهى. 

فوله: (فلا غسل عليها) أى: لفرض الآخر بل تصليه بالعسل الأول رهكذا إلى عود 
الدم لأن انقطاع الدم إن كان حقيقيا فقد اغتسلت ولا يعود دم الحبض إلى خمسة عشر 
يومًا وإن لم يكن حقيقيًا لا يجب عليه الصلاة. التهى. شرح الحاوى. 


قوله: (لم تغدسل إلا لهم قال فى شرح المنهح: وتوضاً لباقى الفرائتض 

قوله: (ولايلزمها المبادرة) قال فى شرح المنهج؛ لكن لو أحمرت لزمها الوضوى حيت يلزم 
المستحاضة الموحرة.. انتهى. أى: بأن كان التأحير لمصلحة الصلاة 

فرع: لا ييعد أن يشترط فى صحة طهارة المستحاضة وثدرها إزالة النجاسة عن بدنهاء كما 
يشترط ذلك لصحة التيمم محامع أنها للاباحة» ولا إباحة مع النجاسة؛ ثم رأيت فى صشروط 
الوضوه وللسيد السمهودى؛ نقّلا عن (الأسنوى: أن ذلك هو القياس وس.م). 

قوله: (إفلا حيلة فى دفعه) بقى أن يقال. يحتصل أن الغسل صادف آععر الطهرء تحيث لور 
بادرت وقعت صلاتها فى الطهر؛ ولو أخرت وقعت بعد طرو الحيض. 


وله: (بقى (لخ) ثال فى -حاشية المنهج: وما ألرموها القضاء لذلكء» وفيه تبر لأنهم الزموها ولو 
بادرت؛ واحتمال وقوع الغسل فى الحيص قائم؛ وسيأتى فى الشرح: أنها إذا قدمت القضاء علسى صاحبة 
الوئت حاز لكن لا تخرج عى عهدتها بقضائها بالطريق المذكورء لحواز كونها طاهرا أول الوقت» ثم يطرأ 
الحيض إل فلم يوحيوا تقديم صاحبة الوقت مع قيام هذا الاحتمال؛ وما ذاك إلا لوجود احتمال الانقطاع 
أثناء الغسل» ومعه فلا يفيد ما ذكر تدبر. 
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زمن (نقاء يعرض *) فى أثناء الدم بل يكفيها غسل واحد فى أول الثقاء لاستحالة 
الانقطاع فى النقاء (فى أول الوقت) أى: تصلى المكتوباث فى أول وقتها لا وجوبا بل 
لتكفيها الكيفية الآتية فى الفقضاء (وتقضى) مكتوباتها وجوبا على مارجحه الشيخان 
سواء أدتها أول الوقت أم مثى انفئ لاحتمال وقوع الأداء فى الحيضش مع إدراك ما يسع 
تكبيرة من الوقت ولو من الوقت الضرورى. وقالا: لا نص فيها للشافعى. وليس كتذاينك 
فقد نص على عدم .جربه كما ئقله الرويائى وقال فى المجموع. إنه ظاهر نص الشافعى 
لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. قال. وبذلك سرح الشيخ أبو تصامد 
والقاضى أبو الطيب واس الصباغ وجمهور العراقيين والغزالى. ونقله الدارمسى والماوردق 
والشيم نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا لأنها إن كانت حائضا ذلا صلاة عليها أو 
طاهرا فقد صلت. قال غيره: ولأن فى القضاء حرجا فلا يشدد علييا كما لا يشدد 
عليها فى عدة الطلاق بالصبر إلى سن اليأس. بل تنقضى بتلاثة أشهر إلا أن تعلم من 
عادتها ما يقتضى زيادة أو نقصا قال فى المهمات وهذا هوالفتى به. وعلى الأول 
للقضاء إن صلت أول الوقت طريقان٠‏ أحدهما أن تقضى (بالوضو) كل فرض. 


قوله: (بل لتكفيها الكيفية الآتية) فإنها إذا صلت أول الوقت كان ما وحب قضساؤه 
أقل. انتهى. 

قرله: (بثلاثة أشهر) أى: إن طلقها أول الشهر أما إن طلقها فى أشائه فإن مضى مسه 
حمسة عشر فأكثر لغا ما بفى واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك وترم طلاقها حينثذ لما فيه 
س تطويل العدة» وإن بفى ستة عشر فأكثر فشهرين بعد ذلك «وع.ش». 


قوله (نادرت أم لا) لكن ننى بحب كتبته بهامش شرح الإرشاد. 
قوله: (ويحمل أن تستبيح إخ) اعتمده وم.ر». 

قوله: (دون الصلاة) أى: سكت ص وحوب قضائها. «ب.ر». 
قرله: (لأنها إن كانت إ لخ) هذا التعليل لا يدفع التعليل السابق. 


ثوله: (لا يدفع إلخ) عبارة شرح الروض: والأول أفقه وأحوط؛ وما قيل فى التعليل من أنها إن كانت 
حائضا ملا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها بعد صلاتهاء تحب عليها. انتهى. 
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(من بعد) أداء (فرص جمعه لا يرتضى» مع ما قضت) فتقضى الظهر والعصر بعد 
أداء الغرب» والمغرب والعشاء بعد أداء الصببم. والصبم بعد أداء الظهر فشبراأ لأن أداء 
الظهر والعصر مثلا إن وقع فى طهرها فذاك» وإلا فإن استمر حيضها إلى الغروب فلا 
وجوب. أو انقطع قبله وقع القضاء فى طهرها لا محالة. والغسل للمغرب كاف لهما 
لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها 
شىء منهما لكن تتوضأً لكل منهما كسائر المستحاضات. فمجموع ما تأتى به فى الأداء 
والقضاء خمسة أغسال وخمس وضوات. فإن قضت الصبسم بعد طلوع الشمس وجب 

قوله: (من بعد أداء فرض جمعة لا يرتضى) قال فى الروضة أما اللهر فلا يكفسى 
وقوعها المرة الثانية فى أول وقت العصر ولا وقوع المغرب هى أول وقت العشاء لاحتمال 
القطاع الحيض فى الوقت المفروص فيلزم الظهر مع العصرء أو المغرب مع العشاء فيجب 
إعادة الظهر فى الوقت الذى يجب إعادة العصر فيه وهو بعد ذهاب وقت العصرء ويعيد 
المغرب بعد ذهاب وقت العشاء. وقوله: أول فى الموضعين ليس بقيد وهو طاهر. انتهى. 

قوله: (والصبح بعد أداء الظهر) انظر ما وحه هذا قال فى الروضة: إنها تعيد الصبيح 
بعد طلوع الشمس لأنه إن فرض الانقطاع قبل الثانية فقد اغتسلت وصلتهاء والانقطاع لا 
يتكرر وإن فرض فى أثنائها فلا شىء عليها. انتهى. 

وغلم منه أنها تعتسل للضبح: 

وكلام المصئف يقتضى أنها تقصبه بالوضوء فحمله الشارع على أنها تقضيه بعد الفلهسر 
ليظهر كلام المصف فيه. 

قوله: (وقبله) أى: بما يسع تكبيرة. 

قوله: (أو بعده) أو قبله .مما لا يسع تكبيرة. 

قوله: (كسائر المستحاضات) لآن دائم الحدث يحتاج فى كل صلاة إلى الوضوء. 
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الغسل لها فمجموع ما تأتى به ستة أغسال وأربع وضوآت. وخرج ببعد أداء الفرض مسا 
إذا قضت قبل أدائه كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء الغرب فلا يكفيها الوضوء لهما 
بل تغتسل للأولى منهما وتتوضاً للأخرى وتغتسل ثانيا للمغرب لاحتمال الانقطاع قبل 
أدائها. واكتفى بغسل واحد للظهر والعصر لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد 
اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما فمجموع ما تأتى به على هذا ثمائية 
أغسال ووضوآن» واختار كأصله تأخير المقضى عن المؤداة لأنه أقل عملاء ولأنه مخرج 
عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف تقديمه عليها لاستلزامه تأخيرها عن أول وقتها فلا 
تخرج عن عهدتها بقضائها بالطريق المذكور لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ 


اا ا ا 00 


قوله: (كأن قضت الظهر والعصر [خ) ومتل هذا يقال: 00 والعشاء 
قبل أداء الصبح تغتسل للأولى منها وتتوضأ للأخرى وتغتسل ثانيا للصبح لما ذكره. 
قوله: (قبل أدائها) أى: فى حلال الفلهر أو العصر أو عقبهما. 


قرله: (عخلاف تقديمه إل) عبارة الإسعاد مخلاف التقديم؛ لاستازمه تأحير المغرب» والصبح عسن 
أول وقتيهماء فتخرج عن عهدة ما عداهماء أما هما إذا أرتا حتى مضى من وقث كل منهما ما 
يسعه والغسل. فلا يكفى فعلهما مرة أخرى بعد الوقت» حواز أن تكون طاهرا فى أول الوقت» 
تم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة» مع وقوع المرتين فى الحيض. انتهى. 

ودحل فيما عداهما الظهرء إذا قدم الصبح عليهاء وفى النروج عن عهدتها نظر لمواز كونها 
طاهرا من أول وقتهاء تم يطرأ الحيض بعد زمن يسعهاء وتقع فى الحيض هى لتطويل الصبح؛ أو 
بعضها لعدم تطويله فتكون هذه المرة والأخرى التى بعد الوقت واقعتين فى الحيض» مع لزومها 
بإدراك قدرها مى الطهر من أول وقتها. فليتأمل وس.م). 

قوله: (فلا تخرج عن عهدتها) أى: بل يبقى منها الصبح, والمغرب تحتاج إلى قضائهما رب.ر). 

فوله: (بالطريق المذدكور) أى: بل لابد من فعلها مرتين كما هر حكم من صلى متى ما اتفق. 


ثوله: (فيازمها الصلاة) لإدراك ما يسعها وطهرها. 

ثوله: (ودخل إ) لعل الإسعاد حرى على أن مضاء الصبح بعد طلوع الشمس كما فى الروضة؛ وإثما 
أدخحل الشارح الصبح فى كلام المصئف؛ وصورها بأن صلاها وت الظلهر بعده؛ ليصح ثول المصنف: 
بالوضوء بالنسبة إليهاء وإلا وجب الغسل لحاء كما ذكره الشارح بعد. التهى. 

ثوله: (لابد من فعلها مرتين) أى: بغسلين بشرط أن تكون إحداهما بعد انقضاء الرفاهية» والضرررة؛ 
وثبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة المرة الأولى؛ وتكون الثانية أول السادس عشر من آخخر الصلاة 
المرة الأولى» «تحرج عن العهدة بيقين. التهى. من الروضة. 


باب ايض 1" 
الحيض فيلزمها الصلاة وتكون المرتان فى الحيض. وخرج بقوله جمعه لايرتضى مع ما 
قضت ما لو قضته مع فرض يجمع معه كأن قضت الظهر فى وقت العصر فلا تبرأ 
لاحتمال وقوعها 1 الحيض وانقطاعه قبل الغسروب. ولا يجب القضاء عقب خروج 
الوقت بل يمتد زمنه إلى خمسة عشر يوما كما ذكره بقوله (وليك) قضاؤها للفرض (من 
قبل انفضا). 

(خمسة عشر يوما) من أول وقت المؤداة فتبرأ لأن الحيض إن انقطع فى الوقت لم 

قوله: (وانقطاعه قبل الغروب) أى: .ما يسع تكبيرة فتلزمان. 

قوله: (للفرض) أى: الراحد من الفروض المقضية. 

قوله: (قبل انفضاء حمسة عشر يوما) أى: بين كل مؤداة وقضائها. تدبر. 

قوله: (من قبل القضاء حمسة عشر) إذ لو قصت بعد النمسة عشر احتمل أن يقدر 
فى كل صلاة أنها أدركت إيقاع الفرض فى آخحر الوقت بأن انقطع الدم آحر الوقت وعاد 
فى انامس عشر قبل القضاء فيقع الأداء فى الحيض مع الوجحوب عليها. انتهى. 

شرح الحاوى وقوله: فى انامس عشر صوابه السادس عشر. تدبر. 

قوله: (من أول وقت المؤداة) قد مر أن وجوب القضاء إنما هو لاحتمال وقوع الأداء 
فى النيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ومقتضاه أن تقضى فى مقدار ما يسع تلك 
الصلاة مس السادس عشر لأنه طهر بناء على هذا الاحتمال.وقد يقال :أنهم راعوا وحوب 
الآأداء أيضا وهو إنما وجب بداء على احتمال انقضاع الحيض أول الرقت. وحيشذ يككون 
نظير هذا الوقت من السادس عشر حيضا فمنعوها من القضاء فيه بناء على هذا الاحتمال 
وأوحبوا القضاء بئاء على احتمال الانقطاع بعد» فتأمل. 

قوله: (أيضا من أول وقت المؤداة) عبارة شرم الحارى: قبل انقضاء خمسة عشر يوما 

قوله: (وتكون المرتان) أى: فعلها فى وتتهاء وفعلها بعد أداء فرض لالتجمع معه. 


قوله: (من أول وقت المؤداة) أى: وإن كان محل حواز القضاء بعد خروج وقتها أى: ونكرن 
بالوضوء فقط» لأن صورة المسألة: أن الموداة التى تريد قضاءها فعلت أولا فى أول وقتها. رب.ره. 
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يعد على خمسة عشر وإلا فلا شى - عليها. والطريق الثانى ما ذكره بقولسه : (أو تقضى 
ولا يمكن فى ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلى الطهر والحيض بين كل انقطاعين 
فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع فى وقت الأخيرة فتكون 
من أداء دلك الفرض وعسارة الروصة: قبل ثمام خمسة عشر من افتتاح العسلاة المرة الأولى 
وهما معنى ما هنا لأن الفرص أنها تصلى أول الوقت. 

قوله. (أو تفضى لككل ستة عشر إ) لأنها لا تفضى ما وقع فى الحخيض ولا ما وقع 
فىالطهر ولا ما سبق لاقطاع الغسل ولكن ما سبى الغسل الاقطاع ولا بقع الانقطاع 
فى ستة عشر إلا مرة» أما فى غير أول وقت الأخبرة؛ أو غير أول غيرها فيحب إما صلاة 
أو صلاتان محتلفتال قتبرأ. اشهى. شرح الحاوى وعمارة العلاووسى فى القطعة لأبها لا 
تقضى الصلاة التى تأغحر الامقطاع عن غسلهاء ولا يحتمل الانقطاع فى ستة عشر إلا مرة 
الصلاة فتكولد كس نسى صلاة من المنمس. انتهى. 

وقول شرح الحاوى: أما غير أول إل لأنه إن انقطع فى الأول المذكور لا تسب 
صلاتان تلفتان» تأمل 

قوله: (أو تقضى لكسل ستة عثشر 1 2خ) يعنى: أنها إدا كانت تصلى الموداه أول الوف.ت إن 
ساءوب قصى بالطريق السابق أو تصبر حتى يمضى ستة عشر يوما أو شهرا أو أكثر: ثم نقصى 
لكل منة عشر يوما الحمسء و كيفية القضاء سيأتى هكذا فى الروصة وغيرهاء لكه فى الروضة 
عبر خمسة عشر باءل سئة عشرء واعذم أن ما أفاده عبارة الروضة ٠ن‏ وجموب الصير حتى المدة 
لايد منه) ووجحهه ظاهر» كذا خط شيحعنا الشهاب, 


كوله: (أو أكثر) أى. وبلغ دلك الأكثر سئة عشر أخرى. انتهى. 

توله: (يعنى أنها إذا كات تصلى المؤداة أول الوقت [خ) أما لو كاست تصلى فى أوساط الأوفات» 
لزمها أن تفضى للحممسة عشر صلاة يومين وليلتين» لحواز أن يطرأ الحيض فى وسط صلاة؛ نتبطل وينقطع 
فى وسط أخرى؛ فتجب؛ ويجوز لأن يكونا مثلين إل ما يأتى فى الشرح. ا'ثهى. 

ثوله: (عبر بخمسة عشر) ولم يدر ثوله: أو أكثر. اتنهى. 

ثوله: (من وجوب الصبر) حيث ثال؛ أو تصير نأفاد أن هذا الطريق لا يكون إلا إذا اتتصرت أدام 
الصلاة فى أوائل أوثاتها؛ ولم تفص شيئا حتى مضت حمسة عشر يوماء أو شهر. 


باب الخيض 17> 
كمن نسى صلاة أو صلاتين مختلفين» وفرض الشيخان ذلك فى خمسة عشر يوماء 
وصوب النشائى وغيره فرضه فى ستة عشر كما تقررء وفى كلام الغزالى رمز إليه, 
(وقل). 

(بالعشر) أى: بقضائها لكل ستة عشر يوما (إن صلت) كل مكتوباتها أو بعضها 
(متى ما اتفقا) بزيادة (ما) أى: فى أول الوقت أو وسطه أو آخره لاحتمال طرو 

قوله: (فيجوز إلخ) أى: وكل من الصورتين يوجب قضاء الخمس. التهى. 

قوله: (متى ما اتفقًا) أى: صلت بعض الصلوات أول الوقت وبعضها آحره؛ وبعضها 

شرح الحاوى وعبارة الروضة: وإن كانت تصلى فى أوساط الأوقات لزمها أن تقضى 

وقوله: ووجهه ظاه ركان وجهه أنه لولم تصبر كان هو الطريق الأول. فليتأمل. 

قرله. (وصوب النشائى وغيره [ل) قال فى التعليقة: لأنها لا تقضى ماوقع فى الحيض؛ ولا ما 
وقع فى الطهرء ولا ما سق الانقطاع على غسله؛ وإمما تقضى الصلاة التنى تأحر الانقطاع عن 
غسلهاء ولا يحتمل الانقطاع فى ستة عشر إلا مرة واحدة» ويحتمل تأر الانقطاع عن الغسل فى 
تلك المرة» فيحب قضاؤهاء رلم تدر تلك الصلاة» فتكون كمن نسى صلاة مسن حمس. انتهسى . 
واعترضه بعضهم وتبعه فى الخادم» وممصله باحتمال الطرو فى صلاة والانقطاع فى أحرى» لو 
فرض ستة عشر فيلزم عشرء فالصواب عبارة الشيخين» وأفسده بعضهمء بأنه غفلة عن فرض 
المسألة فيمن يصلى أول الوقتء فلا يفيد الطرو فالصواب ما فى الخارى. وبرع. وقوله: فلا يفيد 
أى: فالتى طرأ الحيض أثنائها أول الوقت» لا تحب» لأن شرط وحوبها على دى الضرورة؛ أن 
يمضى من الوقت مايسعها مع الطهارة. «س.م). 

قوله: (فرضه فى سنة عشر) ويويده التعليل السابق. 


ثوله: كان هو الطريق الأول) أى: ولا يكفى فيه قضاء الخمس تأمل. 

توله: (عن فرض المسألة إلخ) صرح بها الفرص نى الروضة نقال: إن لزوم القصر إن صلت فى 
أوساط الأوقات لحواز أن يطرأ الحيض فى أثناء صلاة) نتبطل» وينقطع فى وسط أخرى) فتجب خللاف ما 
إذا كانت تصلى فى أول الوقت فإنه لو فرض ابتداء الحيض فى أثناء الصلاة» لم تجب لأنها لم تدرك من 
الوقت ما يسعها. انتهى. 

ثوله: (فىالمرة الأولى) حقه الثانية. انتهى. 

توله: (وفيه نظر) لأن ثالثه لح تكون من أربع مثلا. انتهى. 
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الحيض فى أثناء صلاة فتبطل» وانقطاعه فى أثناء أخرى أو بعدها فى الوقت فتجب 
الصلاة. وقد تكوئان متماثلتين فتكون كمن فائته صلاتان لا يعلم اختلافهما فيلزيها 
العشر ولا يكفيها هنا أن تقضى بعد فرض لا يجمع مع المقضى لاحتمال طرو الحيض 
فى أثناء الصلاة وبقائه إلى خمسة عشر فيكون الأداء والقضاء فى الحيض. ولقضاء كل 
من الخمس والعشر كيفية يأتى بيانهاء ثم أخذ فى بيان وجوب الصوم وقضائه عليها 
فقال: (والشهر) الواجب ولو بنذر (صامت) وجوبا لاحتمال الطهر فى كله ويجزثها 
منه أربعة عشر إن كان تاماء وإلا فثلاثة عشر لاحتمال الطرو فى أثناء يوم من أول 


للخمسة عشر صلوات يومين. انتهى. ولو عبر بهذه العبارة لكان أولى لإيهام عبارته لكس 
قول الروضة: للحمسة عشر صوابا للستة عشر كما فى الشارح. انتهى. 

والفرق بين من صلت أول الوقت ومن صلت أثنائه ظاهرلأنه إن طرأ على من صلت 
أول الوقت فالصلاة حينئذ غير واحبة؛ بخلاف من صلت أثنائه فإنها أدركت أوله طاهرة 
وحيئذ فليفرص فيمن أدركت فى أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها. تدير. 


قوله: (ولا يكفيها) أحذه من قوله: وقل بالعشر أى: قولا واحد إلا على سبيل التخيير 
كما فى قضاء الحمس لكل ستة عشر وما قبله لغرضه فيما إذا صلت أول الوقت كما مر. 
تدبر. 
قوله: (هدا) أى: إذا صلت فى أوساط الأوقات. انتهى. 

قوله: (لاحتسال طرو الخيض فى أثناء الصلاة) أى: مع إدراكه قبله مسا يسعها 
وطهرهاء بخلاف ما مر فإنه مفروض فيما إذا كانت تصلى أول الوقت فلو طرأ حيفل 
واستمر لم تدرك من الوقت ما يسعها فلم تحب. تدبر. 

قوله' (ولا يكفيها هنا) أى: إذا صلت متى اتفق. 

قوله: (فيكون الأداء والقضاء فى الخيض) أى: وحوب الصلاة لمضى ما يسعها من الوقت» 
إذْ الغرض أنها صلت متى اتفق» مخلاف ما تقدم» لأن الغرض فيه وقوع الصلاة فى أول الوقتت 
فعلى تقدير الطر وفى أثناء الصلاة» والنقاء إلى حممسة عشرء لاتب تلك الصلاة لأنها لم تدرك مسن 
وقتها مايسعها. 


باب الخيص 15" 
الشهر والانقطاع فى أثناء السادس عشر منه فتفسد ستة عشرء وما نقل عن الشافعى من 
أنه يجزئها خمسة عشر حملوه على من تحفظ الانقطاع ليلا. (و) صامت أيضا 
(ثلاثين) يوما فيجزتها منه أربعة عشر أيضا (بقا) عليها بفتم' القاف بلغة طى (لأسوأ 
الأحوال ضعف يوم) أى: يومان سواء كان الشهر تامأ أم ناقصا. وعبر «بثلاثين» دون 
شهر لأنه لا يصم لها صوم أربعة عشر إلا بصوم ثلاثين والتعليل ٠‏ بأسواء الأحوال » من 
زيادتهء ثم ذكر لقضاء الصوم التتابع طريقين: أحدهما ما ذكره بقوله (ومرة تأتى 
بفوت الصوم) أى ٠‏ فائته. 

(مع) صوم يوم (واحد تزيده) على الفاثت وتأتى بالجميع (فى عشرة *» مع 
خمسة مفرقا) بأى وجه شاءت. (ومره) أخرى تأتى بالفائت بلا زيادة بحيث يقع 
كل يوم منها. 

(سابع عشر) كل صوم مما يناظره من المرة الأولى. (و) لا يتعين ذلك بل (إك 

قوله: (فى عشرة إخ) فلو لم تزده فى المرة الأولى بل فى التادية لم تسر بيقين» وكدا 
لولم ترده أصلا. 

قوله: (مما يناظره) عبارة العراقى: بحيث يقع كل يوم فى الثانية سابع عشر ما يناظره 
فى المرة الأولى ولا أعرف وجها لزيادة من فى كلام الشارح؛ تأمل. ْ 

قوله: (ولا يتعين [لخ) كما إذا صامت يوما وعاشرة وخامس عشرة ولا يمكس التفريق 
أكثر من هذا فتصوم يوما منه سابع عشر الأول إلى يوم أربعة وعشرين يعنى. تصبوم يوما 
من ثمائية أيام قدر ما وقع بين الصومين الأولين» وتصوم يومًا مس ستة وعشرين إلى تسعة 
وعشرين يعنى: تصوم يومًا من أربعة أيام قدر ما وقع بسن الصومين الثانى والثالث فإن 
أحلت بهذا الضابط لا تخرج من العهدة. انتهى. 

قوله: (لأسوأ الأحوال ضعف يوم) استشكل بعضهم معاملتها بهذا مع بدور الحيض الكابل» 
ومع رد المعتادة المستحاضة إلى العادة» مع احتمال تغيرها وب.ر). 

قوله: (بحيث يقع كل يوم منها) أى: من المدة الأخرى. 

قوله: (ولايتعين ذلك, بل إلى خامس عشر [) مثاله أن تصوم لقضاء يرمين أول الشتهرء 


فوم م م و و و وم وف ورا اااي ااا ااا ااال ااا نوه 


شرح الحاوى وفى الروضة ورم.رم: يشترط أن يكون المزوك صومه بعد الحامس عشر 
مثل المتروك صومه بين الأول والثانى أو أقل منه. انتهى. 

وهذا موحود فى مثال شرح الحاوى لأن السادس عشر متروك صومه مع السبعة الباقية 
من التمائية واعلم أن هذه الطريقة تحرى فى اليوم الواحد وما بعده إلى السبعة كما فى 
المصنف واشتراط أن يكون الفائت فى المرةٌ الثانية سابع عشر كل صوم إلى حامس عشر 
الثادى أصله اشتراط أن يكون المحلف أى: المنروك صوبه بعد الشامس عشر فى قضاء 
الواحد مثل المنزوك صومه بين الأول والثانى أو أقل منه لأن حامس عشر القانى إثما تأخخر 
عن سابع عشر الأول فى صورة المماثلة بمقدار ما ترك بين الصومين» قال فى الروضة: فإذا 
أرادت قضاء صوم يوم فأقل ما يحصل بصيام ثلاثة فتصوم يوما وتفطرء يوما وتصوم 
الثالث؛» ثم السابع عشر ولا يتعين الثالث للصوم الثانى» ولا السابع عشر للثالث بل لها أن 
تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آنحر الخنامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر 
تسعة وعشرين يومًا ولكن الشرط أن يكون المخلف أى: المتروك صومه من أول السادس 
عشر مثل ما بين صومها الأول والثانى أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر 
م يجر لأن المنزوك من أول السادس عشر يومان والمتروك بين الصومين الأولين يوم فامتنع 
لحواز أن يكون الحيض فى أثناء الثالث ويعود فى أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول 
والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين ولما أن 
تصوم يوما قبله غير السادس عشر. انتهى. 

مع إيضاح من وم.ر)» أما الصوم الأول فهر فى أول الثلاثين على كل حالء ومثله 
الصلاة الأولى فيما سيأتى فلا تغفل. انتهى. 
وعاشره ونخامس عشره؛ فلها فى الصوم الأرل من المرة الثانية أن تصوم سابع عشر الشهرء أو 
الرادع والعشرين؛ أو يوما بينهماء وفى الصوم الثانى من المرة الثائية لما أن تصوم سادس العشرين 
أو تاسع العشرين أويوما بينهماء لأن رابع العشرين هو خخامس عشر ثانى الأول؛ وتاسع العشرين 
حامس عشر ثانى الثانى. «ب.رم» وقوله: أو الرابع والعشرين لأنه بالنسبة للعاشر عامس عشرء 
رقوله: لأن رابع العشرين إل لأن سابع عشر اليوم العاشر هو السادس والعشرون؛ وتاسع العشرين 
هو خخامس عشر اليوم الخامس عشر. (ب.ر). 


باب ايض 515 
خامس عشر الثان » عنه) بمعنى منهء ولو عبر بها كان أولى أى: من كل صوم مما 
يناظره من الأولى (فعلا) أى: الصوم فتصوم فى المرة الثانية يوما من سابع عشر اليوم 
الأول إلى خامس عشر اليوم الثائى» ويوما من سابع عشر الثانى إلى خامس عشر الثالث 
لأنه ثائى الثانى؛ ويوما من سابع عشر الثالث إلى خامس عشر الرابع » وهكذا إلى 
الصوم * إن فرقت صيامها) فى الرة الأولى (بهوم) أى: بفطر يوم فإن فرقت بأكثر من 
يوم تغايرا وسيأتى بيان ذلك, 

(واجعل إلى السبعة هذا الصوما) بهذا الطريق فلا يأتى فى قضاء الزائد عليها إن لا 
يمكن الإتيان به مع زيادة واحد مفرقا فى خمسة عشرء مثال ما إذا فرقت بيوم ما 
ذكره بقوله (فلقضا) صوم (يومين صامت يوما وثالثا) له (وخامسا) له (ولتصم ») 
أيضا (سابع عشر صومها المقدم). 

(وبعده التاسع عشر) فيحصل اليومان لأنه إن ابتدأ الحيض فى الأول فغاية 
امتداده إلى السادس عشر فيحصل السابع عشر والتاسع عشر أو فى الثائى أو الثالث 
حصل الأول والتاسع عشرء أو فى الرابع أو ما بعده إلى الخامس عشر حصل الأول 
والثالث. أو فى السادس عشر أو ثائيه حصل الثالث والخامس» أو فى الثامن عشر أو 
ثانيه حصل الخامس والسابع » أو فى العشرين حصل السابع عشر وثالثه ومثال ما إذا 

قوله: (وإلى امس عشر) هذه الواو زائدة على الحاوى؛ أفاد بها عدم التعيين كما 
ذكره الشارح وإلا فالأصل يرهم أنه تمام ما يوتى به وإن دفع بالتأمل. 

قوله: (فى قضاء الزائد عليها) أما هى فتجعل ثمانية وتأتى بها متفرقة فى حخمسة عشر 
وتأتى بالفائت مرة أحرى متفرقة من السابع عشر فتمتد إلى آخخر الشهر. 

قوله: (إلى الخامس عشر) غاية لما ابتدأ فيه الحيض. انتهى. 

قوله: (لأنه ثانى الثانى) أى: فيصدق عليه قول المصئف الثائى عنه أى: منه. 

قوله: (إلىخامس عشر الثاني) متعلق بقوله فعلا. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرقت بأكثر من يوم أن تصوم فى الثال الذكور يوما ورابعه وسابعه فلها أن تبتدئ فى 
المرة الثانية بصوم سابع عشر الأول وبصوم ثامن عشره لأنه خامس عشر الرابع وهو 
ثانى الأول فى الصوم. وزاد قوله (مثلا ») لينبه على أن ما ذكر فى اللثال غير لازم و 
إنما اللازم التفريق بالوجه السابق فإن أخلت بشىء منه لم تبرأ. فلو أخلت فى مثاله 
بزيادة واحد بأن صامت الأول وثالثه وسابع عشر وتاسع عشره احتمل فساد الأولين 
بالحيض وائقطاعه فى الثالث وعوده فى الثامن عشره فلا يصح إلا السابع عشر أو 
بزيادته فى المرة الأولى بأن زادته فى الثانية فصامت الأول وثالثه وسابع عشره وتاسع 
عشره وحادى عشريه احتمل الانقطاع فى الثائى والعود فى السابع عشرء فلا يصح إلا 
الثالث. أو بتوزيع الخمسة على نصفى الشهر فصامت جميعها فى خمسة عشر احتمل 
وقوع كلها فى الحيض أو بالتفريق. فإن جمعت فى النصفين بأن صامت الأول وثانيه 
وثالثه وسابع عشره وثامن عشره أو فى الأول فقط بأن صامت التاسع عشر بدل الثامن 


قوله: (أما الأول فبعضه حيض) مقابل بعض السادس عشر لأن الحيض ابتدأ فيه 
فكون قد مضى بعضه طهرًا فيكون بعض الأول حيضاء وكذا يقال فيما بعده. 

قوله: (بالوجه السابق) تقدم بيانه قريبًا. 

قوله: (فلو أخلت بزيادة واحد) أى: تركت تلك الزيادة. 

قرله: (أو بترزيع [خ) أى: أحلت به. انتهى. 

قوله: (وبعده التاسع عشر) لأنه سابع عشر الصوم الثانى. 

قوله: (فلها أن تبعدئ فى المرة الأولى ) أى: وتننى فيها بصوم العشرين؛ لأنه سابع عشر 
الصوم البانى فى المرة الأولى» أوبصوم الحادى والعشرين؛ لأنه حامس عشر السابع) الذى هو ثالى 
الصوم النانى فى المرة الأرلى. 

قوله: (وهو) أى: الرابع ثانى الأول إلم. 

قوله: (فإن أخلت بشىء منه) أى: الوجه السابق. 

قوله: (أو فى الأول) عطف على فى النصفين. 


باب الخيض نف 
عشر فى هذا الثال احتمل الانقطاع فى الثالث والعود فى الثامن عشر فلا يصم إلا 
السابع عشر أو فى الثانى فقط بأن صامت الأول وثالثه وخامسه وسابع عشره وثامن 
عشره احتمل الطرو فى الثالث والانقطاع فى الثامن عشر فلا يصم إلا الأول وأما جواز 
التأخير عن سابع عشر كل إلى خامس عشر ثانيه فيما إذا فرقت بأكثر من يوم كأن 
صامت لقضاء يومين أول الشهر وخامسه وعاشره فلأن الأولين إن كانا طهرا فذاك؛ أو 
حيضا فغاية امتداده إلى السادس عشر ثم لا يعود إلى آخر الشهرء أو الأول حيضا دون 
الخامس صم الخامس والعاشر أو بالعكس فغاية امتداده إلى العشرين فيصح الأول وما 
بعد العشرين. الطريق الثانى ما ذكره بقوله: (أو فلتصم مثل الذى فات ولا). 

(ثم) تصوم مثله أيضا (من السابع عشر) من صومها الأول بقيد زاده بقوله (تبعا 
#) أى : متتابعا يعئى ولاء كما صرح به البارزى واقتضاه كلام الشيخين وغيرهماء 
وأخذ الشارح كبقية شراح الحاوى بظاهر كلامه فصرحوا بأنه لا فرق بين المتوالى وغيره. 
(و) تصوم (بين ذين) أى: الصومين (اثنين) أى: يومين (كيف وقعا) أى: سواء 
تواليا أم تفرقاء اتصلا بالصوم الأول أم بالثائى أم لم يتصلا بواحد منهما. 

(هذا) الطريق (لضعف سبعة أيام ») أى: لأربعة عشر يوماء (وأنزل) أنت منها 
إلى ما دونها إذ لايبقى لأكثر منها فى كل شهر يومان بين الصومين فلقضاء يومين تصوم 
يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما كيف شاءت فتبرأ؛ لأن الأولين 
إن فقد الحيض فيهما فقد صح صومهما أو وجد فيهما صم صوم الأخيرين» أو فى 

قوله: (وما بعد العشرين) أى: من الصوم الثانى فى المرة الثانية لأن حامس عشر ثانية 
هو الرابع والعشرون. انتهى. 

قوله: (كما صرح به فى البارزى) لعله شرح الحاوى ليتم قوله كبقية شراح الحاوى؛ 
وقد رأيت فى شرح قديم للحاوى التصريح بهذا القيد والاعنزاض على من أخذ بظاهره 
ما سيذكره الشارح بعد قوله: وإنما وحب فى الطرف الأخير إل. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأول دون الثانى صح الثانى والتوسطان» أو فى الثائى دون الأول صم الأول والثشامن 
عشر فظهر أن البراءة عن يومين تحصل بالطريق الأول بخمسة أيام فى تسعة عشر 
يوماء وبهذا الطريق بستة فى ثمائية عشر فذاك لتقليل العمل» وهذا لتعجيل البراءة 
وفأئدتهما تظهر فى القضاء على التراخى والفور» فعلى التراخى تتخير بينهما وعلى 
الفور يتعين الثانى» وإنما وجب التوزيع فى هذا أيضا على نصفى الشهر لأنها لو 
صامت الجميع فى أحدهما احتمل وقوعه فى الحيض» وإنما وجب الولاء فى الطرف 
الأول لأنها لو فرقت فيه كأن صامت فى امثال المذكور الأول وثالثشة احتمل الطرو فى 
الثالث والانقطاع فى الثامن عشر فلا يصح إلا الأول» وإئما وجب فى الطرف الأخير 
لأنها لو فرقت فيه كأن صامت السابع عشر والتاسع عشر وقد صامت الأول وثانيه 
وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع فى الرابع والعود فى التاسع عشرء فلا يصم إلا السابع 
عشرء وإنما جاز فى المتوسط وقوعه كيف اتفق لأنه إن صم أحد الطرفين فذاك وإلا 
فالتوسط طهر بيقين. (وفى متابعى الصيام) بإدغام التاء فى التاء طريقان أيضا 

(تصوم مرات) ثلاثا (مفرقات «) دون أبعاضها (ثالثة من هذه المرات تكون من 
سابع عشر) صوم اليوم (الأول «) من المرتين الأوليين الواقعتين فى خمسة عشر (هذا) 
الطريق (إك سبعة أيام جلى) أى: واضم فلا تأتى فى الزائد عليها لأنه لا يمكن صوم 
أكثر منها مرتين متفرقتين فى خمسة عشر فلقضاء يومين» ولا تصوم يوما وثانيه وتترك 


قرله: (كأن صامت 1) أى: أو صامت فوق التاسع عشر. 

قوله: (طهر بيقين) لأنه لايبطل الطرفان إلا بأن انقطع الحيض فى الثانى وطرأ فى 
السابع عشر. 

قوله: (دون أبعاضها) أى: يشترط التواصل بين آحاد كل مرة. انتهى. شرح الحارى. 


قرله: (تصوم مرات ثلاثا) بدليل ثالئة إل. وفيه نظر. 
قوله: (فى خمسة عشر)إنما قال: فى خمسة عشرء لأنه لابد من فصل الثالفة التى أونها السابع 
عشر» من الثانية» ولايتاتى الفصل إلا بالسادس عشر. 


باب الخيض ه51 
يوما أو أكثر وتصوم يومين فى الخمسة عشر كالخامس والسادس. ثم تصوم سابع عشر 
الأول وثامن عشره فتبرأ لأنه إن فقد الحيض فى الأولين صم صومهما. وإن وجد فيهما 
الأخيران إن لم يعد فيهما والأصم المتوسطان. وإن وجد فى الأول دون الثانى صحا 
أيضا أو بالعكس. فإن انقطع قبل السابع عشر صمح مع ما بعده. وإن انقطع فيه صم 
الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء: وإن كان الصوم الذى تخلله قدرا 
يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة؛ فلو أخلت بالولاء فى مرة من المرات 
الثلاث لم تبرأء أما فى الأولى والأخيرة فلما مر فى غير المتتابع فى الطريق الثانى» وأما 
فى المتوسطة فلأنها لو صامت الرابع والسادس مثلا احتمل الانقطاع فى الثالث والعود 
فى الثامن عشر فيقع متفرقا بغير حيض؛ لأن الذى يصم لها حينئذ الرابع والسادس 
والسابع عشرء إنما وجب التفريق بين المرات أما بين الأولين فلأنها لو والت بينهما 
كأن صامت الأول وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع فى الثالث والعود فى الثامن 
عشر فلا يصح إلا الرابع والسابع عشرء ويقع التفريق بغير حيض. وأما بين الأخيرتين 
فلأنها لو صامت الخامس عشر وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع فى الأول والعود 
فى السادس عشر فلا يصح إلا الثانى والخامس عشر ويقع التفريق بغير حيض أيضا. 
(و) الطريق الثانى تصوم (ستة مع عشرة لما علا ») عن سبعة (و) تصوم أيضا (قدر 
صوم) عليها (متتابع ولا). 


ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لها لض ل ا ل لع ل لل لا 


قوله: (والأصح المتوسطان) أى: وإن عاد فيهماء أى: فى الأحيرتين» وهذا مع كون الفرض 
أنه وجد فى الأولين المذكور بقوله: وإن وحد فيهما أى: فى الأولين» يتحصل من أنه مع وحوده 
فى الأولين يمكن عوده فى الآخيرين» وقد يشكل ذلك بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر» 
وليس بين الأولين والأخرين خمسة عشرء ويجاب بأن وجوده فى الأولين صادق مع وحوده فى 
أثنائهماء وفى الأخيرين صادق» مع وحوده فى أثناء أولهماء فيحصل من بعض ثانى الأولين» 
وعض أول الأحيرين ما يكمل به النمسة عشرة. فليتأمل. 

قوله: (صحا أيضا) أى: المتوسطان 
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(هذا) الطريق (إى العشرة معها أربعه ») أى: إلى أربعة عشر فلا يأتى فى الزائد 
عليها لأن ثلاثين لا تسع أكثر من أربعة عشر وستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم 
أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إن الغاية بطلان ستة عشر فتبقى ثمانية من الأول أو الآخر أو 
منهما أو من الوسط. ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين» وإئما وجب الولاء فى مجموع 
المدة لأنها لو صامت ثمانية من الأول وأفطرت التاسع ثم صامت ستة عشر من العاشر 
إلى الخامس والعشرين احتمل الانقطاع فى الأول والعود فى السادس عشر فلا يصح مسن 
الثمائية إلا سبعة ومن الستة عشر إلا ستة مع تخلل إفطار يوم فى الطهر وذلك يقطع 
الولاء فلا تحصل الثمائية المتتابتعة. وكذا لو صامت ستة عشر ولا ولاء ثم أفطرت 
السابع عشر وصامت بعده ثمانية احتمل الانقطاع فى التاسع والعود فى الرابع 
والعشرين فلا يصم من الستة عشر إلا سبعة ومن الثمانية إلا ستة مع تخلل القاطع. 
(أما لشهرين ذوى متابعه) أى: لقضائهما. 

(فماثة وأربعين اتصلت ») أى: توالت تصوم فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين 
أربعة عشر فيحصل من ماثة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية. وإنما 
وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر فى الطهر فيقطع الولاء كما يعرف مما 
مر ولا ذكر أنها تقضى لكل ستة عشر الخمس إن صلت أول الوقت والعشر إن صلت 
متى اتفق. ذكر هنا كيفية القضاء فيهما فقال: (وفى قضا الخمس للأولى) منها 
(اغتسلت) وجوباً (ثم لكل) من الأربع الباقيات (بعدها توضأ «) أى: تتوضاً. وتصلى 


ا ل ا ا ا ا 


قوله: (اغتسلت) قال فى الإرشاد مرتبا. التهى. ووحه أن فرضها قد يكون هو الوضوءء ومن 
ثم بمت» أعنى وصاحب الإرشاد) أنه يلزمها نية الوضوءء بناء على أن الغسل بنية الجدابة أو 
الحيض عمداء لمن حدته الأصغر لا يحصل به الوضوء؛ لكن رده «الوحرى) بأن حهلها بالحال فسى 
هده الصورة يفرحه عن كونه عمداء وذلك أولى من السسيان. انتهى على أن ما بعفه يعارض 
بالمثل فيقال؛ والغسل بنية الوضوء عمدا لمن حدثه الأكبر لا يحصل به الغسلء مع أنه قد يكون 

كوله: (على أن ما بحثه [خ) إما يرد هذا لو أراد صاحب الإرشاد أنه يهب نية الوضوء نقط» أمالو 
أراد أنها تجب مع نية الغسل» فلا. فليرجع. 


وله: (بئية الوضوء عمدا [لخ) هو لا يحصل الغسل سواء كان عمدا أو غلطاء كما فى حاشية 
التحفة؛ وإما عبر بالعمد للمعارضة. انتهى. 


باب الخيض / > 
الخمس ثلاث مرات (ثنتين) أى: مرتين منها (فى خمسة عشر تبرأ). 

(ذمتها) بذلك. (مع زمن تخللا ») بين الرتين (متسع لكل ما قد فعلا) من 
الطهارات والصلوات (ثم من السادس عشر) من المرة الأولى تفعل ما ذكر (مره» ثالثة 
وتلك) الثالثة تكون (بعد النظره) بفتم النون وكسر الظاء أى: التأخير. 

(أى زمن واسع هذا الفعل ») أى: الطهارات والصلوات وفى نسخة زمنا بالنصب 
باعنى مقدرا والحاصل إن الخمس. بل الصلاة الواحدة كصوم يوم واحد و الإمهال الأول 
كإفطار اليوم الثانى والإمهال الثانى. كإفطار السادس عشر ولا تؤخر المرأة المرة الثالثة 

قوله: (ثلاث مراث) بحيث تكون صلوات كل مرة منها متوالية. 

كما قال فى الروصة: متوالية ثللات مرات. انتهى. 

أما نفس المرات فلا يشترط فيها التوالى وبها يشترط عدمه فى الثالئة. انتهى. 

قوله: (من السادس عشر) أى: من أول ليلة. انتهى. 
واحبها الغسل» وظاهر أن محل الاحتياج إلى الترتيب إن اغتسلت بغير انغماسء وإلا فلا فليتأمل. 

قوله: (معسع لكل ما قد فعلا) لو طولت هل يعتبر قدر ذلك أم كيف الخال رب.ر» 

قوله: (ولا تؤخر المرة الثالة عن أول السادس عشر أكثر من الزمن إلخ) أى: بل كان الأول 
مقدار الصلوات» والطهارات اقتصرت عليهء وإن كان أكثر فلها أن تور عن السادس عشرء 
بقدر الصلوات والطهارات فققط» وطا أن تزيد على ذلك» يحيث لا يكون أكثر ما فرقت نه أولا. 
هدا مراده فافهمه وقس عليه ما سيأتى فى قضاء العشر. وس.رع. 

قوله: (ولا تؤحر المرة الثالة الخ) هذا يفيد أن ذلك معتبر فى الصوم فى الطريق الأول» فلا 
تؤححر الصوم الثالث عن السادس عشر بأكثر من الفطر المتخلل بين الصومين الأولين؛: لأد هذا 
الطريق المذكور هنا فى الصلوات هو الطريق الأول فى الصوم؛ كما سيشير إليه الشارح. 

قوله: (كإفطار السادس عشر) قال فى العباب لكن الصوم يعم النهار؛ فيكون الإمهال فيه 
بيوم فأكثر. انتهى. 


ثوله: (وطاهر) صرح به وم.ر) فى شرحه وكذا ابن حجر. انتهى. 

توله: (لو طولت !له عبارة الروضة بشرط؛ أ لا تؤحر الثالئة عن أول السادس عشرء أكثر من الزمان 
المتخلل بين آخحر المرة الأولى وأول الثانية؛ كما ذكرئا فى الصوم؛ فعلم أنه لا مقدار يتعين فى الإمهال 
الأول؛ وإثما يجب ألايكون أكثر من الأول؛ دل يكون مساويا أو أقل؛ كما مر فى الصوم. انتهى. 
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عن أول السادس عشر أكثر من الزمن المتخلل بين الأوليين كما فى الصوم (و) أما (فى 
قضاء العشر فلتصلى). 


قرله: (أى زمن واسع هذا الفعل) قال فى الروضة: يشترط أن يكون فعل المرة الثالتة 
قبل تمام شهر من المرة الأولى وألا تؤوحر الثالشة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان 
المتحلل بين آخحر المرة الأولى وأول الثانية» كما ذكرنا فى الصوم. 

قال: وهذا يأتى فى قضاء الفائتة الواحدة والمنذورة بأن تصليها بغعسل متى شاءت ثم 
تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة؛ ثم بغسل آخحر بحيث يقع خمسة عشر من أول 
الصلاة الأولى وجمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول لم بغسل تعيدها آحر قبل 
تمام شهر من المرة الأولى وبشرط ألا تؤحر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان 
المتخلل بين آححر المرة الأولى وأول الثانية. انتهى. 

فعلم أن مقدار الإمهال غير معبن غايته أن يكون الإمهال الثانى قدر الأول أو أقل كما 
سبق فى الصوم فاددفع توقف «س.م» رحمه الله. اتتهى. 

وهو مأحوذ من الشرح الآتى أيضا. انتهى. 

قرله: (أى: زمن واسع) هذا الفعل ليس بقيد. انتهى. 

بل يجوز أن يكون أقل كما سيأتى عن شرح الروض. انتهى. 

قرله (بل الصلاة الواحدة إّ) يفيد حريان هذا الطريق فيها وهو كذلك كما تقدم 
وإد المعتير فى الإمهال الثانى آلا يزيد عن الأول كما تقدم فى الصوم سواء كان مساويًا 
أو أقل. تدبر. أما الإمهال الأول فلا يتعين له قدر كما سبق فى الصوم. انتهى. 

قوله: (كصوم يوم) ولذا اعتبر السادس عشر من فعلهاء كما اعتبر من اليوم الأول فى 
الصوم ثم تقول: لأنه إن طرأ الحيض فى الأولى باعتبار طروه فى يومها التى وقعت فيه إلى 
آخحر ما مر فى قضاء اليوم؛ فليتأمل. 

قوله: (وفى فضاء العشر [) ا وإنه كان العدد مختلفا. 


قوله: (عن أول السادس عشر) أى: عن أول ليلة كما ذكره غيره. 


ثوله: (أى عن أول ليلة) كذا فى شرح الروض؛ لكن نى شرح الحاوى أن الإمهال الثانى بعد طلوع 
فجر السادس عشرء والظاهر الأول إذ المدار على كون المفعول بعد الخمسة عشر. 


باب الحيض 8 
(الخمس) خمسا (من مرات) أى: خمس مرات (منها » ثلاث مرات تصلينها). 
(فى مدة) هى (خمسة عشر يوما » وحكم طهريها) أى: المرات الثلاث من 

غسل ووضوء (كما قد أومى) اليه الحاوى فى قضاء الخمس بأن تغتسل فى كل مرة 

للأولى وتتوضأ لكل من الأربع الباقيات (ثم من السادس عشر صللت ‏ المرتين) 

الباقيتين (بعد) مضى (تلك المهبلة) أى: زمن يسع الطهارات والصلوات من أول 
أن تصلى ما عليها بأنواعه متواليا متى شاءت ثم تصلى صلاتين من كل نوع مما عليها 

شرط أن تقعا فى حخمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا 
يسع الصلاة المفتتح بها ثم 7 بواواظي رج طبات ا ار ارد ساك مامه الور 
وثلاثة أصباح تصلى الخنمس متى شاءت ثم تصلى بعدها فى الخمسة عشر صبحين 

و ولول اللي عقر مرجع شيدق مد لامي كا فل ١‏ ول 

هذا الطريق تفتقر كل صلاة إلى غسل بخلاف ما إذا كان مختلفا وفعلته بالطريقة الأرلى فإ 

كيفية الإمهال والغسل فيها واحدة اتفق العدد أو اختلف كما فى الروضة. تأمل. 
قوله: (ممس مرات) أى: مع التوالى إنعاض كل مرة كما سبق. انتهى. 
قوله: (كما قد أومى) لكن قياس قضاء العشر على صوم يومين كما سيأتى يفيد حواز 

تأخير المرةٌ الثانية مما بعد السبعة عشر إلى خامس عشر الثالئة ما قبل الخمسة عشر لأنها 

بينها كما تقدم ذ فى الصوم,» فتأمل. 
قرله: (بعد مضى تلك المهلة) قياسه على الصوم يقتضى حواز الإمهال فى المرة 

الأخيرة إلى خامس عشر الثالثة مما قبل انامس عشر. 
قرله: (أى زمن يسع الطهارات إل) عبارة شراح الحاوى: أى: وفى قضاء الصلوات 

العشر تصلى الخمس ثلاث مرات فى حمسة عشر مع تخلل زمان يسع المفعول بين كل 

حمس منها وتصلى الخمس مرتين أخريين مبتدأة من السادس عشر بالتخلل المذكور بين 
أول اليوم والخمس وبينهما وبين الخمس الأخرى, وإئما تصلى حمسا وعشرين صلاة لأن 

العشر ممنزلة يومين فتصلى الخمس مرات كالصوم. انتهى. 


قوله: (بآن تغتسل فى كل هرة [خ) قال الشارح وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول. 
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السادس عشر وبين المرتين الباقيتين. والحاصل أن قضاء العشر كقضاء صوم يومين إلا 
أن كلام النظم وأصله لا يجرى إلا فى الطريق الأول.والطواف كالصلاة فيما ذكرء 
ويكفى غسل واحد له ولركعتيه» ثم أخذ فى بيان الذاكرة للقدر دون الوقت وعكسه 
فقال. 


قوله: إمن أول السادس) متعلق عمضى وكذا قوله: وبين المرتين. 

قوله: (كقضاء صوم يومين) فيشيرط آلا يزيد ما بين أول السادس عشر والصلوات 
على ما بسن الصلوات الأولى والثانية فى الخمسة عشر. تدبر. 

قرله. (لا يجرى إلا فى الطريق الأول) قال فى الروضة: والطريق الثانى تنظار ما عليها 
لم يختلف ضعفته وزادت صلاتين وصلت نصف الحملة متواليا ثم النصف الآأحر من أول 
السادس عشر من أول الشروع فى النصف الأول متاله عليها مس صلوات صبح تضعفها 
وتزيد عليها صلاتين وتصلى ستا متى شاءت وستا أول السادس عشرء وإن كان العدد 
مختلفًا صلت ما عليها بأنواعه متواليا متى شاءت ثم صلت صلاتين من كل نوع مما علبها 
بشرط أن تقعا فى خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا 
يسع الصلاة المفتتح بها منهن ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها فى المرة الأولى مثاله 
عليها ظهران وثلاث أصباح تصلى الخمس متى شاءت ثم تصلى بعدها فى الخمسة عشر 
صبحين وظهرين وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا ثم تعيد الخمس. 

كما فعلت أولاً وفى هذا الطريق تفتقر لكل صلاة إلى غسل بخلاف الطريق الأول. 
انتهى . 

| وقوله: ما يسع صبحا لأن الواحب إلا يزيد ما بعد السادس عشر على ما بين الصلوات 
الأولى والثانية فى المخنمسة عشر أما نقصه فلا يضر وقوله: الطريق الأول هو ما فى المصدسف 
والشارح. انتهى. 

قوله: (إلا فى الطريق الأول) والظاهر أن الطريق الثائية حارية هنا أيضاء وتصويرها ظاهر 
مثاله للحمس» تفعل الطهارات والصلوات المذكورة مرة أولى ومرة ثانية؛ من أول السادس عشر 
بعد الإمهال» وبين ذلك مرتيس كيف كانتا. وب.ر), 


ثوله: (وبين ذلك مرتين) أى تصلى الخمس مرتين؛ وفى مثال العشر تصلى العشر بين ما ذكر مرتين» 
كما يدل على ذلك كلام الروضة. انتهى. 


باب الخيض وات 


(وقدرها) أى: العادة دون وقتها (أو وقتها) دون قدرها (إن حفظت ») أى: 
الستحاضة المعتادة (فالا حتياط حيث شكت لحظت) أى: نظرت إليه وأخذت بف 
ومثل من زيادته للحالين فقال: (قلت فحفظ القدر لا الوقت كما » لو ذكرت نصف 
ثلاثين دما) أى: خمسة عشر (نسين فى عشرين) يوما (فى الشهر أول *) بوزن عمر 
صفة لعشرين. ولها فى المثال أربعة أحوال. حيض مشكوك فيه. وحيض بيقين. وطهر 
مشكوك فيه. وطهر بيقين كما قال. (فى الخمسة الأوى) من العشرين (الأذى حسب 


وقوله: فى الأول ستا متى شاءت وستا إلخ. ليس بقيد بل الرائد تصليه كيف اتمق كما 
تقدم فى الصوم وعلى قياس ما دكره فى المختلف إدا أرادت قضاء العشر بهذا الطريق 
النانى تصلى ما عليها متواليا متى شاءت ثم تصلى صلاتين من كل نوعء مما عليها بشرط 
أن تقعا فى -خمسة عشر يوما من أول الشروع ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع 
الصلاة المفتتح بها ثم تعيد ما عليها على ترتيب ما فعلته فى المرة الأولى وفى الحاشية ما 
يوافق هذا فتأمله بقى أن الغسل لكل صلاة إنما قاله صاحب الروض فيما إذا كانت عليها 
صلوات فإنه فرص طريق المصئف فى ذلك حيث قال: وإن أرادت صلوات أى فائتة أو 
منذورة هلها طريقان أحدهما أن ثنزها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها متوالية ثلاث مرات 
تغتسل لكل مره فى الصلاة الأولى وتتوضاً لكل واحدة بعدها سواء اتفقت أو اختلفت 
والطريى الثانى إلح ما سبق بأعلى الحامش» ثم ذكر فيه وحوب الغسل لكل صلاة فهل هو 
كذلك فى قضاء العشر هنا أولا لأنها بدل عن صلاتين متفقين كما سسبق الظاهر القالى 
فيحرر وقول الروضة سابقا: ما يسع صبحًا أبدله فى الروض بقوله: ما يسع الصلاة المفتبح 
بها قاله الشارح فى شرحه وتبع فيه أصله وهو صحيح وإن عبر كثير بقدر ما يسع 
الصلوات كلها لأن الدم إن طرأ فى أثناء صلاة منهن فى المرة الأولى انقطع فى مثل ذلك 
الرقت من ألسادس عشر. انتهى. 

قوله: (والطواف كالصلاة) أى: واحدا كان أو عددا. انتهى. روصة. 


قوله: (أربعة أحوال) فى شرح المنهح؛ ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكركا فيه وما لا 
يحتمله حيضا مشكوكا فيه. انتهى. 


ثوله: (فى شرح المنهج) لعل المراد بنقلهء دفع أن الخمسة الأولى مشكوك فى كوئها طهرا أيضا لأن ما 
يحتمل الحيض يحتمل الطهر؛ وفى ب«ح.ج) على المنهج أن كلا يسمى .ما يسمى به الآخرء ففيه احتباك. 
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احتمل) أى: احتمل فيها الحيض فقط لاحتمالها الطرو لا الانقطاع فهى حيض 


(وخمسة ثانية) منها (و) خمسة (تابعه ») لها (حيض على اليقين ثم) الخمسة 
(الرابعة). 


(تحتمل الحيض و الانقطاعا «) فهى طهر مشكوك فيه (فليدع الزوج بها) أى: 
فليترك فيها (الجماعا). 

(ولتغتسل) فيها (لكل فرض) وذكر ترك الجماع فيها مثال. والمراد أنها تحتاط 
فيها بل وفى الأولى أيضا المفهومة بالأولى إلا أنها تقتصر فيها على الوضوء لكل فرض لا 
مر أنها لا تحتمل الانقطاع. (ثّم ما). 

(يبقى من الشهر) وهو العشر الأخير (فطهر علما) وتعرف هذه الأحوال بأن. 

(يفرض) تارة (أن أول الحيض نزل ») أى: حل (مطابقا أول ما فيه يضل 
وتارة) يفرض (آخر هذا) أى: الحيض (آخره ») أى: آخر ما يضل فيه (فداخل 
على كلا ما قدره) من يفرض ذلك أى: فالداخل فى الضل على كلا التقديرين 
كالخمسة الثانية والثالثة فى المثال. 

(حيض يقينا و) أما (الذى يدخل فى + ذا دون هذا) أى: فى أحد التقديرين دون 

قوله: (المفهومة بالأولى) فاندفع ما قاله الشارح العراقى: أن فى قول النظم فى الخمسة 
الرائعة: فليدفع الزوج بها الجماعا. إيهام احتصاص ذلك بها وليس كذلك بل هو مشترك 
بينها وبين الخمسة الأولى. انتهى. وفى الدفع بحث فى الحاشية. 

قوله: (حسب احتمل) احترر بحسب عن الانقطاع؛ لا عن الطهر الأصلىء فإنه لا كلام فى 
احثتماله. 

قوله: (المفهومة بالأولى) قال « شيخنا الشهاب» هذه الأولوية عليها منع ظاهر. انتهسى..وكان 
وحه ما قاله الشارح من الأولية أنهما اشتركا فى احتمال الحيضء وامئازت الخنمسة الرابعة 
باحتمال الانقطاع؛ فإذا وحب الاحتياط مع احتمال الانقطاع؛ فمع عدم احتماله أولى»؛ وكان 
وحه منع الأولوية احتمال الأولى الطهارة الأصلية» فاحتمال التفاء المانع أقرب بخلاف الرابعة؛ 
لاحتمال الحيض فيهاء واحتمال ابقطاعه مع عدم الغسل. فليتأمل. 


باب الخيض سن 


الآخر كالخمسة الأولى والرابعة فى المثال. (فبمشكوك) فيه (صف) على ما عرف. 
(وما على كليهما) أى: التقديرين (تبينا + خروجه) كالعشر الأخير فهو (طهر لها 
تيقنا) وإنما يكون لها حيض يقينا إذا زاد المضل على نصف المضل فيه كما فى المثال» 
قال فى الروضة كأصلها. وحافظة القدر إنما تخرج عن التحير إذا حفظت مع ذلك قدر 
الدور وابتداءه إذ لو قالت: كان حيضى خمسة وأضللتها فى دورى ولا أعرف غير هذا 
فمتحيرة لاحتمال الحيض والطهر (الانقطاع فى كل زمان. وكذا لو قالت: حيضى 
خمسة ودورى ثلاثين ولا أعرف ابتداءه . أو حيضى خمسة وابتداء دورى يوم كذا ولا 
أعرف قدره. قال القونوى: وقد يتوقف فى كون الأخير كالأولين لامتناع احتمال 

قرله: (حيض يقينا) أى: بناء على عادتها وإلا فقد تتغير «رس.م) على المنهيج. 

قرله: (قال فى الروضة [خ) أول عبارته الثانية غير المميزة لما أحوال الأول أن تسى 
عادتها قدرا ووقتا إلى أن قال: الحال الثالث أن تحفظ قدر عادتهاء وإئما تخرج الحافظة عن 

والظاهر أن مراده التخير الأول وهو الطلق وعليه إشكال القونوى. 

قوله: (إذا زاد المضل) كالئمسة عشر فى المثال على نصف المضل فيه؛ وهو العشرون فى 
المكال» فنصفه عشرة فى المثال. 

قوله' (إنما تحخرج عن التحير) كان المراد المطلق. 

قوله: (لا متباع احتمال الانقطاع) أى: فينبغى ألا يجب الغسل فيه 

قوله. (وقد يتوقف إل2) لا إشكال فى المثال الأخير» إذا أريد بالتحير فى قول الروضة: وإما 


ثوله: (إذا أريد أخ) هذا هو هو المراد كما عليه كلام الروضة» ود ثثلناه بهامش الشرح. انتهى. 

ثوله: ( أيضا إذا أريد إل أما إذا أريد أنها لا تخرج بحفظ القدر عن التحير فيه إلا بمعرفة كدر الدورء 
نظاهر لأنها إذا لم تعرف در الدور فى أى زمن يكون. انتهى. 

وله: (إذا أريد [لخ) وئد صرح بذلك الدارمى كما نقله الشيخ عميرة عنه. 

توله: (وإنما تخرج) همكذا عبارة الروضة:؛ وإما تخرج الحائظة للقدر عن التحير إلخ تصرف فيها 
الشارح. انتهى. 
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الانقطاع فيه قبل مضى قدر الحيض من ابتداء ما عيئته و(مثال حفظ الوقت دون 
القدر » تقول) هى (بدء الحيض) منى (بدء الشهر) وهو قدر دورى ولا أعرف غير 


هذا فقل. 
(يوم وليل حيضها المستيقن» من أول الشهر وبعد) أى: وبعد اليوم والليلة 
(يمكن). 


(كلاهما) أى: الحيض والطهر بل والانقطاع فهو طهر مشكوك فيه (إكى انتصاف 

قوله: (إنما تخرج عن التحير) أى: إما تخرج عن التحبر المطلق دائما إدا حفطت مع 
حفظ قدر الحيض قدر الدور وابتداءه وإلا فلا تخرج عنه دائما بألا تخسرج عنه أصلاً. كما 
فى الصورتين الأوليين أو تخرج عنه لا دائما كما فى الصورة التالتة لأنها إما ترح فى 
الدور الأول فقط إذ لا تعرف ابتداء الدور الثانى لأنها لا تعرف قدر الدور الأول فيمكن 
أن يكون دورها شهرين وشهرين أو مسة أو سنتين أو أكثر أو أقل فكل زمن بعد الدور 
الأول يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ونه يندفع إشكال القونوى» فتدبر. 

قوله: (إذا حفظت ال2) كأن قالت: كان حيضى عشرة من الثلاتين التى عينتها. 

قوله. (فمتحيرة) أى: حكمها حكم المتحيرة التحير المطلق وهى الناسية للقدر والوقست 
إذ لا فائدة فى حففلها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع فى كل زمان» كذا علل فى 
الروضة. انتهى. 

قوله: (بدء الشهر) قال فى الروضة: المراد بالشهر فى هذه المسائل الآيام التى تعينها 
هى لا الشهر الهلالى. 

قرله. (بل والالقطاع) يعدى إن ما بعد اليوم والليلة إلى النصف كله يحعمل كل واحد 
من الحيض والطهر والانقطاع إذ لم تعين للانقطاع زمنا فكل زمن منه يمتمل الانقطاع. 

قوله: (بدء الخيض بدء الشهر) أى؛ فيه. 

قوله: (وهو) أى: الشهر قدر دورى إلخ. 

قرله: (أى الخيض والطهر) لقائل أن يقول إن أراد بالطهر الأصلى الذى لم يسبقه حيض» ثم 
انقطاع فهو غير متصورء مع قوله إن اليوم والليلة من أول الشهر حيض بيقينء وإن أراد الطهر 


باب الخيض م 


الشهر» ونصفه الثانى يقين طهر). ولو قالت: كنت أخلط شهرا بشهر فلحظة من 
أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا» وما بين الأولى ولحظة من آخر الخامس 
عشر يحتمل الثلاثة» وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقيناء ثم 
إلى اللحظة من اخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع. ولو قالت: كان لى 
فى الشهر الفلانى حيضتان لا أعلم محلهما ولاقدرهما فأقل ما يحتمل حيضها يوم 
وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره. وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو 
آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره. ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله 
حيض مشكوك فيه. ثم إلى اخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا 

إذ لو قالت: أعلم أن بدو الحيض بدو الشهر وأن الدم ينقطع ليلا أم يكن كل ما بعد 
اليوم والليلة يختمل الانقطاع بل كل نهار يحتمل الحيض والطهر وكل ليل يحتمل الثلاتة 
فالمراد أن ما بعد اليوم والليلة يحتمل الحيض باستمراره والطهر بالانقطاع عقب اليوم 
والليلة والانقطاع لدم الحيض الزائدة عن يوم وليلة. 

قوله: كدت أخلط شهرا بشهر) أى: كنت فى آخر كل شهر وأول ما بعده حائضضا. 


بواسطة الانقطاع فقد ذكره مضربا إليهء بقوله بل والانقطاع؛ فكيف جمع بينهما على هذا الوحه؛ 
ولا يتأنى كون عطف الانقطاع تفسيرا للطهر مع اقتزانه تحرف الإضراب» وكذا يقال فى الآتى 
تمل الثلاتة اللهم إلا أن يجاب بأنه أراد بالطهر مطلقه الصادق ,ما عن انقطاع.؛ وبالأصلىء 
وبقوله بل والانقطاع تخصيصه وبيان أن المراد ما عن انقطاع. فيتأمل «س م1. 

قرله: (ويجتمل ما بين [لخ) أى: أنه يختمل أن حيضها تلاتة أيام» يومان فى أول الشهر ويوم 
فى آخحره؛ ويحتمل عكسه ويحتمل أنه أربعة؛ بعضها أوله و بعضها آخمره» وكذا خمسة ومستة 
وسبعة, وما بعده إلى ممسة عشر بعضها فى أوله؛ وبعضها فى آخرهء ويتتمل أن الخيص الأزرل فى 
البوم الأرل؛ ويحتمل فى الثانى أو الثالث أوالشالث عشر وما بينهماء والمقصود حيضتان منهما 
حمسة عشر للطهر. (ح.ج). 

قوله: (مشكوك فيه) فتتوضاً لكل درض وعبارة العباب: طهر مشكوك فيه. 

قوله: (ويجعمل الانقطاع) فتغتسل لكل فرض. 


توله: أو الغالث عشر وما بينهما) لم يقل أو الرابع عشر؛ لأنه أكثر ما يحتمل؛ وليس الكلام فيه. 
التهى. 
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لأنه إن ابتدأ الطهر فى اليوم الثانى والسادس عشر آخره أو فى الخامس عشر فهو مسع 
السادس عشر داخل فى الطهرء ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر. ولو 
قالت: لى فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان 
مشكوكا فيه لصار لها طهران؛ ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده 
طهر يقيناء ثم إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقيئاء 
ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور 
الانقطاع قبل آخر الشهر؛ لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها فى الشهر 
أكثر من طهر واحد متصل. ذكر ذلك فى المجموع. ولو قال: لصار لها أكثر من طهر 
بدل قوله٠‏ لصار لها طهران كان أولى» ولا شارك حكم عادة ذات الاختلاف غير المتسق 
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قرله: (يجتمل الطهر) قال فى المجموع: قد يتوهم من لا ينفكر أن الطهر فى هذه المرة على 
صفة واحدة» وليس كذلك بل تتوصاً فى السابع عشرء لأنه لا يحتمل الانقطاع فيه ثم تغتسل 
بعده لكل فرضء لاحثمال الانقطاع فى كل وقتء وهذا متفق عليه. انتهى. فعلم أن المراد بالطهر 
امختمل؛ أعم من أن يكون عن انقطاع فى ذلك الزمن أو لا وأن قول الشارح نخلاف المسألة قبلها 
الآتى يوهم وحوب الغسل فى السابع عشرء مع أنه ليس كذلك؛ كما عرف فليتأمل. نعم يمكن 
التصويب الآتى بين السطور على قوله بعد السادس عشرء لا إشكال فليتأمل. 

قرله: (لى فيه) أى فى الشهر الفلاثى. 

قوله. (واحد متصل) من تم يعلم أن المسألة قبلها يجوز أن يفرض فيها أكثر من طهرء وهو 
كذلكء» والكان الأول والآحر منها حيضا يقيئنا. 


قوله: (بعد السادس عشر) قبل صوابه بعد السابع عشر كما فى المجموع. انتهى. حجر. 

قوله: (كان أولى) لعل وحهه أن أقل الطهر خمسة عشرء فلا يتصرر تعدده فى شهر واحد مع 
الخيص» خصوصا مع تعدده. كما هو فرض المسألة؛ بل المتصور طهر وبعض طهر بأن تكون 
تنمته س الشهر السابق» كما لو فرض أن اليوم الشانى بليلته حيضء يكون اليوم الأول بليلده 
طهراء مع انضمامه لما قبله فظهر أنه ليس وجه الأولوية أنه قد يوحد أكثر من طهرين» لعدم 
نصور ذلك» كما عرقف. فليتأمل (إاس مخ ). 


باب الخيض اسه 
أو المتسق إذا لم تكن ذاكرة له ما ذكر فى وجوب الاحتياط حيث شكت أخره الناظم 
إلى هنا وبينه بقوله: (وإن تكن عادتها مختلفة ») كثلاثة وخمسة وسبعة (لم تتسق) 
أى: تنتظم» بل يتقدم المتأخر منها فى بعض الأدوار و يتأخر المتقدم فى بعض (أو) 
اتسقت لكن (نسيت هذى الصفة) أى : الاتساق ثم استحيضت. 

(فأثر كل نوبة) من نوبها (توجه «) عليها (غسل) لاحتمال الانقطاع فتغتسل فى 
المثال آخر الثلاثة وتصلى به فرضها ثم تتوضأ لكل فرض بعده مع الاحتياط إلى آخر 
الخمسة فتغتسل ثم تتوضأ كذلك إلى آخر السبعة فتغتسل ثم هى إلى آخر الشهر طاهر 
يقينا ثم بين حكم النفاس فقال: (وأنزر النفاس) وهو لغة: الولادة. وشرعا: ما مر 
أول الباب أى: أقله (مجه) أى: دفعة. وهى مراد من عبر بساعة وبلحظة وهذا أقل 
ما يتصور وإلا فلا حد لأقله. وقد تلد ولا ترى الدم. 

(وغالب النفاس أربعونا » يوما) وهذا من زيادته (كما أكثره ستونا) اعتبارا 
بالوجود فى الجميع كما مر فى الحيضء وأما خبر أبى داود عن أم سلمة رضى الله 
عنها «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ويْدٌ أربعين يوما» فلا دلالة فيه على 
نفى الزيادة أو محمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات » ففى رواية لبس داود 
كانت المرأة من نساء النبى وَيةّ تقعد فى النفاس أربعين ليلة» ويقال فى فعل النفاس 
نفست الرأة بضم الئون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصم. وفى فعل الحيض 
نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير. ذكره فى المجموع. 

(والدم) المرئى فى زمن النفاس وإن لم يتقدمه نفاس بأن ولدت جافا ثم رأت الدم 
(بعد طهر خمسة عشر *) يوما فأكثر (حيض) لتخلل طهر صحيم كما بين الحيضتين 

قوله: (دفعة) بضم الدال. انتهى. عميرة. 
قال أنه أقل ما يتصور انتهى. 


قوله: (أى الاتساق) أى: لسبت كيفيته. 
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ولا نفاس لها فى صورة الجاف» وهذا علم من أول الباب ولهذا تركه الحاوى فى أكثر 
النسخ» أما المرئى قبل طهر خمسة عشر فليس حيضا بل نفاس وابتداؤه فى صورة 
الجاف صحيح فى التحقيق » وموضع من المجموع أنه من الرؤية وفى الروضة. وموضع 
آخر من المجموع أنه من الولادة» وزاد الناظم قوله: (فعاد فيه) أى: النفاس (كل ما 
ذكر) فى الحيض من أحكامه ومنها أنه لا فرق بين القوى والضعيف وإن حكمه 

قرله: (والضعيف) جاوز دمها الستين إن كانت ثميرة فالقوى إن لم يجاوره نفاس 
والضعيف الواقع آخحرها وإن لم يبلغ خمسة عشر طهر وما بعده حيض بشرطه وتفصيله 
المار ومنه فيما يظهر دوام الطهر إذا استمر الضعيف وكانت مبتدئة فى الخيض إذ لا حد 
لأكثر الطهر كما مر. 

فإن وقع الضعيف أتناء الستين اشتزط بلوغه الحمسة عشر فإن عاد القوى قبل بلوغها 
وحاوز الستين فهوكمجاوزة القوى الحض ا فتكون فاقدة للتمييز وحكمها أنها ترد بحة 
إن كانت مبتدئة فى النفاس ولعادتها إن كانت معتادة فيه ثم تحيض أقل الحيض إن كانت 
مبتدئة فيه وقدر عادتها منه إن كانت معتادة بعد طهر تسعة وعشرين فى الأول وقدر 
طهرها من الحيض فى الثانى إلم. 

فإن نسيت عادة حيضها قدروا وقنا فخمسة عشر بعد النفاس إن كان خمسة وأربعين 
دأقل إذ ما بقى فى الستين إن كان أكثر ولم يبلغ الستين أو لحظة إن بلغها طهر بيقين ثم 
يوم وليلة يحتمل الخيض والطهر» ثم بعد ذلك يحتمل الانقطاع فإن كانت علمة بالقدرة 
مقط فما بعد هذه الأطهار يحتمل الحيض والطهر إلى أن ينتهى قدر العادة. 

وبعده يحتمل الانقطاع وإن كانت عالمة بالوقت فقط فما بين النفاس وهذا الوقت طهسر 
ممنتصى العادة ثم يوم وليلة حيض بيقين ثم طهر مشكوك فيه وإلد نسبت عادة النفاس 

قوله: (وفى الروضة [ل) قال هى شرح الروض وقضية الأعحذ بالأول أن زمن النقساء لا يحسب 
من الستين» لكن صرح البلقينى مخلافه» فقال ابتداء الستين من الولادة» وزمن النقاء لا نفاس فيه 

قوله: (أى النفاس) فليس تفريعا على الدم إل بل على ما قبله. 


ثوله: (وإن كان محسوبا من الستين) رد بأن حسبائه من الستين من غير جعله نفاسا فيه تدافع؛ 
عغللاف جعل ابتداثه من الدم شرح العباب, 
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ينسحب على النقاء والضعيف المتخللين أثناءه. وأنه إن عبر الدم الأكثر نظر فى أنها 
مبتدأة أو معتادة مميزة. أو غير مميزة ذاكرة أو غير ذاكرة إلا أن التمييز هنا معتبر بعدم 
عبور القوى الأكثر فقط» وإذا ردت غير المميزة إلى مردها عادة أو مجة فهى فى الحيض 
قدرا ووقتا احتاطت أبدا سواء كادت مبتدئة فى الحيسض أو معتادة فيه. ولو عالمة بقدره 
لأن الجهل بعادة النفاس صير ابتداء دور الحيض مهولا فلزم التحير المطلق فتعتسل لكل 
فرض. 

إلا أنه لا يجب قضاء صلوات العادة كما هو ظاهر وكدا يقال هيما سيأتى' فإل كانت 
عالمة بالقدرة فقط كأن تقول: نفاسى عشرة لا أعلم هل هى عقب الولادة أم تبنتدئ من 
قبل من قبل مضى حمسة عشر يومًا فعشرة عقب الولادة نفاس مشكوك فيه وبعدها إلى 
الرابع والعشرين طهر مشكوك فيه والخخنامس والعشرون طهر بيقين وما بعده حيض 
مشكوك بقدر يوم وليلة إن كانت مبتدئة فى الحيص أو معتادة فيه جاهلة بالقدر ودر 
عادتها إن كانت عالمة وبعد ذلك طهر مشكوك فتغتسل لكل فرض أندا لما علمت من أن 
اشداء الدور صار مجهولا وإن كانت عالمة بالوقت فقط كأن تقول: بفاسى عقب الولادةٌ 
أر بعدها بخمسة أيام ولا أعلم قدره فمقتضى القياس أن لحظة عقب الولادة فى الأولى 
وبعد الخمسة فى التانية نفاس بيقن وبعدها يحتمل الانقطاع فتغتسل لكل فرض أندا لما مر 

وقال إمام الحرمين: إنها فى هذه الحالة كالمبتدئة فى النفاس فيعود فيها ما سبق لكن 
الراحح الأول ثم إن هذا كله مشكل بالنسبة لما قبل مجاورة الستين. التهى. شيخخنا الإمام 
الذهبى رحمه الله تعالى أى: لعدم العلم بانحاوزة قبل حتى تسنى عليها تلك الأحكام. 

قرله: (إلا أن التمييز هدا معتبر خ) أى: شرط العمل بتمبيز القوى عن الضعيف عدم 
عبور القوى الأكثر وعبارة الروض: والمميزة ترد إلى القرى بشرط إلا يزيد على الستين. 


قوله: (عبور القوى الأكثر | لخ) قد يقال قد تقرر أنه لو انقطع الدم فى الستين بعد رؤينه تم 
النفاس والتيض فى الستين لا يكون أقل من خمسة عشرء ومن لازم ذلك كون زمن المقاء المذكور 
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إما معتادة فهى طاهر بعد مردها فى النفاس على قدر عادتها فى الطهر ثم حائض على 
قدر عادتها فى الحيض ثم تستمر كذلك» وإما مبتدأة فدورها بعد مردها فى النفاس دور 
المبتدأة فى الحيض والطهر ويكون الطهر متصلا بالمرد و الحيض بعده. ثم بين حكم 
الاستحاضة ونحوها فقال. 

(ومستحاضة كرخو) - بكسر الراء - أى: كشخص رخو (مقعد #) يسيل منه 
الغائط. (و) كشخص (سلِس) بكسر اللام (بولا ومذيا) بالعجمة (و ودى) بالمهملة 
وبالوقف بلغة ربيعة. 

قوله: (فقط) أما أقله وأقل الضعيف فلا ضبط لهما شرح السروض وعبارة وس.م) على 
المنهج ولا يأتى هنا بقية الشروط لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان عنه 


نعاساء وحيئذ فلو رأت مثلا نصف الستين سواداء ثم عشرة حمرة» ثم عادا السواد. والفرض 
محاورة الدم السئين» فإن حعل الحرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضاء حالف هذا تقرر» وإلا م 
يكن التمييز معتبراما ذكر فقطء كما قال اللهم إلا أن يكون ما قاله بالنظر لما بعد الستين فقط 
فليتأمل. 

قوله: (الأكثر فقط) أى: لا يقدم نقصان القوى عن الأقل» والضعيف عن حمسة عشر أيضاء 
وذلك لأنه لا حد للأقل هناء حتى يشازط عدم النتقص عنه أيضاء ولأن الملهر بين النفاس والخيض 
لا يشرط كوله حمسة عشرء فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها. 

قوله: (عادتها فى الطهر) أى: من الحيض منه. 

قوله: (متصلا بالمراد) أى: فى النفاس. 


ثوله: (وإلا لم يكن التميبز إ) عبارته فى حاشية التحفة؛ وإلا لزم أن للضعيف شرطا فى الحملة» ولم 
يصح نفى حنسه على الإطلاق» إلا أن يريد أنه لا شرط له بالنسبة لما بعد الستين» وهو تكلف وإجمال 
وإبهام؛ وئوله إن للضعيف شرطا فى اللحملة» وهو أ لايتقص الضعيف عن أثل الطهر ثبل الستين؛ فحيف. 
يعمل بالتمييز» ويكون مشروطا بهذا الشرط» ومقتضاه أنه إذا بلغ أثل الطهر كان طهراء ثبل الستين» وهو 
كذلك فيكون ما بعده حيضاء كما ثاله شيحناء وبما يصحح إشكال (امحشى) قول الروضة إذا بلغ زمن 
النقاء فى الستين أثل الطهر» ثم حاوز العائد» فالعائد حيض ثطعاء وإن لم يبلغه فإن كانت مبتدأة مميزة 
ردت إلى التمييز. 

ثوله: (ولأن الطهر إخ) فيه بحث (للمحشى) على المنهج نقلناه بهامش الشرح. انتهى. 
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(تغسل عنه) أى: عن دم الاستحاضة (الفرج) وتحشوه بنحو قطنة أو خرقة دفعا 
للخبث أو تقليلا له (ثم تعتصب #) عليه إن لم يندفع الدم بالحشو بأن تشد على 
وسطها خرقة أو نحوها وتتلجم بأخرى» وكل من ذلك واجب إلا أن يحرقها اجتماع 
الدم فلا يلزمها الشد والتلجم, أو تكون صائمة فتترك الحشو نهارا. (ثم توضأت) 
وجوبا (لكل ما كتب) عليها من الصلوات وإن لم تزل العصابة ولم تحدث. إذ مقتضى 
الدليل وجوب الوضوء من كل خارج من الفرج خالفناه فى الفرض الواحد للضرورة فبقى 
ما عداه على مقتضاه. وتستبيح ما شاءت من النفل بوضوء الفريضة قبلها وبعدها فى 
الوقت وبعده على الأصم فى الروضة. لكنه صحم فى التحقيق وشرحى اللهذب ومسلم 
ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه حخمسة عشر فلا يتأتى ائستراط عدم 
نقصان الضعيف عنها وفيه نظر لأن القوى قد يكول دون الستين كعشرة سوادا ثم حمرة؛ 
ثم عاد السواد فى الستين فلا يكون الطهر بين أكمل النفاس والحيض حتى يقال: يجوز أن 
يكون دون حمسة عشر وقد تقرر أنه إذا انقطع فى الستين وعاد بعد حمسة عشر منها كان 
الغانى حيضمًا فالطهر بين النفاس والحيض لا يكون أقل من خمسة عشر فليحرر. انتهى. 
أى: فلابد أن يقال: يشترط فى التمييز المعمول به ألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر والا 
فلا عمل بل يكون الضعيف نفاسًا أيضا كالقوى. انتهى. 


قوله: إثسم توضأت) فى ه الخادم) ينغى أن يحب علبها الاقتصار على مرة فى الوضوء 
للمبادرة» واستشهد با إذا كان لي صلى قائما سال بوله»؛ وإذا صلى قاعدا أمكنه التحمظء فإنه 
يقعد على الأصح, فإذا سامحوا بفرض القيام لمصلحة الطهارة» فالمساعة بالتثليث الندوب أولى» 
قال السيد ( السمهودى): قلت ما استشهد به مفرورض فى تحصول التحفظ عن النجاسة مطلقاء 
بنرك القيام والحاصل برك التعليث عرد تخفيفها فهو كبحثه السابق فى ترك نفل الصوم. ولا شك 
أن التغليث من مام الوضوء الذى هو شرط للصلاة؛ فهو من مصالحهاء ويلزمه القول باقتصارها 
فى الصلاة, على الأركان والمنقول حلافه. انتهى. 

قوله: (كبحفه السابق إلخ ) أشار إلى بحثه منعها من صوم النفل. 

قال: لأنها إن لم تحش ضيعت مصلحة الصلاة؛ وإن حشت أفطرت» ولا اصطرار هنا. 

قوله: (وم تحدث) أى بغير حارج الاستحاضة. 


ا للم اااي 0ك 
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أنها لا تستبيحه بعد الوقت. وفرق بينها وبين المتيمم بتجدد حدثها وتزايد خبثهاء 
ولو خريم الدم بعد الشد لغلبته لم يبطل الوضوء أو لتقصير فى الشد بطل. وكذا لو 
زالت العصابة لضعف الشد فزاد الدم فإن اتفق ذلك فى صلاة بطلت أو بعد فرض حرم 
النفل. وقوله لكل ما كتب تنازعته الأفعال قبله وكذا قوله. 

(فى الوقت) فيجب إيقاعها فيه كالتيمم. وقوله: كرخو مقعد وسلس بولا ومذيا 
وودى المزيد على الحاوى الأسلس البول حال من فاعلها ومئه يعلم أن ما تفعله 
امستحاضة يفعله رخو المقعد» والسلس حتى الحشو والشد وعطفة بثم فى الموضعين أوى 
من عطف أصله فيهما بالواو» مع أنه لو عطف بالفاء كان أولى لوجوب التعقيب فيهما 
(والتأخير) للمكتوبة بعد فعل ما ذكر (للأذان ») والإقامة. (ونحو ستر) للبدن مما 
تحصيل ما تصلى إليه (ليس بالتوائى) وإن خرج الوقت بسببه لأنها غير مقصرة 
بذلك؛ واستشكل التمثيل بأذان المرأة بأنه غير مشروع لها كما سيأتى وأجيب بحمله 
على الإجابة. والتصريم بقوله: والتأخير إلى آخره من زيادته. 

(وأن تؤخرها) أى١‏ الكتوب (لأمر ما اعتلق » بها) كأكل ونحوه جددت ما ذكر 
وجوبا لتكرر الحدث والخبث وهى مستغنية عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة (أو 
انقطاعه فيها اتفق) من زيادته. 

قوله: (فيجب إيقاعها) أى: المذكورات قبل. 

قوله: (من زيادئه) أى: قوله: أو انقطاعه فيما اتفق. انتهى. 

قوله, (لكنه صحح فى التحقيق ! خ) جمع رم.ر) بين الكلامين تحمل كلام الروضة على 
الروائب» وكلام غيرها على المطلقة. 


قوله* (ما اعتلق) ما نافية. 


ثوله: (بحمل كلام الروضة على الرواتب) عبارة الروضة: لنا وحه شاذ أن المستحاضة لا تستبيح 
النفل حال» والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة؛ وتبعا للفريضة:؛ ما دام الوت باثيا؛ وبعده 
على الأصح. انتهى. وبه تبين عدم صحة هذا الحمل. انتهى. وئوله: مستقلة يعم غير الراتبة ثبل الفرض» 
وبه صرح «اق ل) وفى كوئها من مصال الصلاة نظلرا لا أن تعلل بعلة أخرى تدبر. 
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(أو قبل) أى: قبلها (جددته) أى: ما ذكر وجوبا لزوال العذر مع كون الأصل عدم 
عود الدم ومحله بقريئة ما يأتى إذا لم تعلم قرب عوده بحيث لا تسع مدة الانقطاع 
عادة تجديد ما ذكر والصلاة بأن تعلم عدم عوده» أو تعلم يعد عوده أو لا تعلم واحدا 
من العود وعدمه أو واحدا من القرب والبعد» ولا يجوز لها الشروع فى الصلاة لاحتمال 
كون هذا الانقطاع شفاءء فلو عاد قريبا استمر وضوؤها إذ لم يوجد الانقضاع الغنى عن 
الصلاة بالحدث فلو شرعت فيها بلا تجديد لم تصح» وإن عاد قريبا لترددها فى النية 
أو لا فلو جددت وشرعت فيها فعاد الدم فهو حدث جنديد يوجب استثئاف الوفسوء. 
وكذا الصلاة على الصحيم كمن سبقه الحدث فيهاء ويفارق ما قبل التجديد بأن 
وضوءها هنا رفع الحصدث فتأثر بخروج الدم كنظائره بخلاف وضوثها ثمة (لا أن 
تعلم ») ولو بإعلام من يعتمد وله خبرة بذلك (قرب الإياب) أى: عود الدم فلا 
يلزمها التجديد لأن الظاهر عوده قريبا (وقضت) صلاتها (إن يدم) انقطاعه على 

قوله' (فعاد الدم) أى: عن قرب. 

قوله: (على الصحيح) مقاءله تتطهر وتبنى علن قرب وينبغى أن تسعى فى تقريب 
الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنهاء كذا بهامش صحيح 

قوله (رفع الحدث فتأثر به) وإذا رفع الحدث بطل الوضوء الأول لأنه كان مع الحدث 
للصرورة ولا أثر للضرورة مع ارتفاعه تدبر. 

قوله: (فعاد الدم) إن أريد عوده قريبا أشكل؛ لأن عوده فريبا يقتضى بقاء طهارتها السانقة» 
وقضية بقائها الغاء هذه الطهارة المحردة» وأنه لا أثر لعود الدم فى صحة الصلاة لطهارتها السابقة» 
وعدم الاحتياج فى صحتها إلى تحديد الطهارة فليراحع. 

قوله: (على الصحيح) لعل المراد .كقابل الصحيح أنه لا يجب الاستثناف, بل جمد الطهارة» ثم 
لو لا أنه لا تبطل الصلاة» إذ لا يتصور بقاؤها مع وحوب استكناف الوضوء؛ وقد دل كلامه 
على القطع باستثناف الوضوءء والاختلاف فى استعناف الصلاة. 

# # و 

ولا تنبت الإباحة مع الرفع لتنافيهما. تدبر. 

توله: (لا يجب الاستتناف) أى: للصلاة بل تجدد الطهارة» وتبين عن ثرب» كما قيل به فيمن سبقه 
الحدث فى الصلاة» وئوله: لا أنه لا تبطل إل تأمله. اتتهى. 

*# 


باب الخيض 54 
خلاف ما علمت لتبين بطلان طهرها والمراد بالعلم مسا يعم الظن» وبوجوب التجديد 
بالانقطاع إذا خرج منها دم فى الوضوء أو بعده وإلا فتصلى به قطعاء ولو تقطع دمها 
لزمها الوضوء والصلاة وقت اثقطاعه» وحرم وقت سيلانه إلا أن تخاف فوت الوقت» 
ومن به سلس مثى يلزمه الغسل لكل فرض. ذكر ذلك فى المجموع. 


قوله: (رفع الحدث فتأثر [لخ) وبطل به الوضوء السابق أيضا لأنه كان مبيحًا ولا تبقى 
الإباحة مع الرفع لتنافيهما فاندفع إشكال المحشى. انتهى. 
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باب الجمعة 
بضم الهم وإسكائها وفتحها وحكى كسرها قال المأوردى: كان يوم الجمعة يسمى 
فى الجاهلية عروبة قال الشاعر: 
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(الخخيص مؤنسا واتسيت هيازا قال العاف : 
أؤذفل أن أعيش وأن يومى باأول أو بأهون أو جبيسار 
أو التالى دبار فإن أفتسه فمؤئس أو عروبة أو شيار 


000 ٠. 
م1111 ا‎ 


قوله: ركان يوم الجمعة [لخ) أول من سماه يوم الدمعة كعب بن لوى؛ لأنه جمع قريشا 
فيه وحطبهم. انتهى. سيوطى. والهاء فى والتمعة, للمبالغة كالعلامة» ولذا صرفت دوك 
عرفة؛ فإن هاءها للتأنيث» وجمعة ليس علما بل صفة:؛ ولو قدر أن تاءها للتأنيث فى 
إطلاقها على الصلاة؛ فلم توحد العلة الأحرى التى هى العلمبة. التهى. فتح الغفور وقح 


قوله: (أورادا بأوراد) أى: حلطوا الأوراد الى لا تختص.بيوم بأوراد يوم العروبة 
المختمسة به, 


قوله: (والاثنين الأهون) فى القاموس: «الأهرن: الرحل؛ واسم يوم الاثسين». وفيه 
أيضا: رأهود كأحمد يوم الاثسينووفيه وأوهد - كذلك - وجبار كغراب: يوم الثلاثاء 
وويككسر» وفيه! «دبار كغراب؛ وكتاب يوم الأربعاء» وفى كتاب العين: «لبلته» وفيه أيضا 
وشيار ككتاب: يرم السبت جمعه أشير بالكسرء وفيه: ووعروبة وباللام يوم الجمعة,. 
لتهى. وع.شء على ومبره. 

قوله: (وأن يوهى إل أى: والحال أن يوم موتى أحد هذه الأيام لا يمكن أن أفوته. 


ا ااا ااا ير ا ا ا 0 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وصلاة الجمعة فرض عين قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة» [الجمعة 4] أى فيه «فاسعوا إى ذكر الله وذروا البيع6[الجمعة 4]. 
وقال لهٌ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونئن 
من الغافلين». وقال: «رواح الجبمعة واجب على كل محتلم» وقال: «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبى. أو مريض» روى 
الأول مسلمء والثائى النسائى بإسئاد على شرط مسلم. والثالث أبو داود عن طارق بن 
شهاب بإسناد على شرط الشيخين إلا أنه قال: طارق رأى النبى ولم يسمع منه شيئا. 
قال فى المجموع: وما قاله لا يقدح فى صحة الخبر لأنه على هذا التقدير مرسل 

قوله: (من يوم الجمعة) أى: فيه؛ لم يجعلها بمعنى «من, البيانية كما قيل به؛ للزوم 
كون البيان أعم من المبين» إذ مراد ذلك القائل أنه بيان «لإذان أى: اسعوا إلى ذكر الله 
وقت النداء للصلاة» وذلك الوقت يوم الجمعة. 

قوله: (إلى ذكر الله) أى: صلاة الجمعة أو الخطبة. انتهى. «م.ره. 


قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) أى: يجعل عليها شيئا بمنع قبوها الحق؛ كما ينم 
الختم من الاطلاع على ما فى الكتاب. 


سي سيم مسيم ليت جات جات ام ميم مح بسح لست مسيم مسي مسيم سات مم يي تيم ماس مسي ممجباي التي ببدم سبيت مسحي سام ميم ليم لير لس نوجسم لجسم ببستم يسن مسي لجسم ومسي بسي تبرت مسح عبن بيجم تحن تحيتم صم مشبصم 


بيان للتالى : 

قوله: (الأربعة) يحتمل أنه منصوب ولا إشكال» وحينقل فقوله: عبد إل حبر محذوف, أى: هى 
أو هم. ويحتمل أنه مرفوع» وككن توحيهه بأن «إلامعنى لكن, وأربعة ميدأ وما بعده بدل مشه 
وحبر محذوف» أى: لكن أربعة من المسلمين لا تحب عليهم. وقد ظهر ما سوغ الابنداء بالدكرة» 
وهو نعته بامحذوف المعلوم من السياق. فليتأمل «س.م). 

قوله: (إلا أربعة) إن كان مرفوعا فوحهه: أن رفع المستثئنى من كلام نام موحب لغة حرج 
عليها قوله تعالى: «وفشربوا منه إلا قلبل منهم# [البقرة 49 ؟]. 


ثوله: (إن رفع المسسى ا) أى: بأن يجعل مع ٠‏ إلاء تابعا للاسم الذى ثبله, نتكون وإلان .منى 
«غير» صفة؛ والاسم الذى بعدها ترك بحركة ما تبلهاء لكن بإلا» حرف نتقل إعرابها على مابعدها. 
انتهى. شرح دم.ره. لكن لا يخفى أن هذا فى الآية ونحوها مسلم؛ وأما ما هنا فلا يتأتى فيه ذلك مع 
الرئع؛ لأن المتبوع مجحرورء فالظاهر أن هذا التوجيه انتقال نظر. تأمل. 


باب الجمعة 


صحابى وهو حجة عند كل العلماء إلا أبا إسحاق الاسفراينى. ومعلوم أنها ركعتان 
وهى كغيرها من الخمس فى الأركان والشروط والآداب. وتختص بشروط لصحتها 
وشروط للزومها وبآداب وبدأ بشروط صحتها فقال: (شرط) صحة (صلاة جمعة) ستة 
أحدها (أن تجرى ٠‏ كلا) بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أى: أن تقع كلها (مع 
الخطبة) الأولى والثانية (وقت الظهر) للاتباع رواه الشيخان. وماروياه عسن سلمة بن 
الأكوع من قوله: كنا نصلى مع النبى 5 الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 
يستظل به محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبارء على أن هذا 
الخبر إنما ينفى ظلا يستظل به لا أصل الظل فلا يجوز شىء من ذلك قبل وقت 
الظهر ولا بعده ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها وِةٌ لتقع الصلاة أول الوقت ولو ضاق 
الوقت عن الواجب صلوا ظهرًاء ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو تسليمة السبوق 

قوله: (لتع الصلاة أول الوقت) أى: وقد ورد فى ذلك الطلب العام للجمعة وغيرها. 

قوله: (ووقع بعض الصلاة [لخ) ولو ركعة؛ خحلافا للإمام مالك. انتهى. وق.ل» على 
العلل , 

قوله: (ولو تسليمة مسبوق) يحتمل وهو الظاهر أنه سلم حاهلا ولم يطل الفصل بين 
سلامه وعلمه؛ فيتم ظهرا ثم يسجد للسهر. ويتمل أن المعى: ووقع بعض الصلاة أى: 
تقديرًا ببيث لو سلّم سلّم خمارج الوقت؛ وهو بعيد من العبارة. 

قوله: (كلا مع الخطبة) هذا يقتضى: أن تقدير قوله الآتى فى خطبة أن يجرى كلا مع الخطة 
فى نجطة» فيفيد: أنه لو نمطب وهو أو السامعون حارج اللخطة لم يجز «م.راء 

قوله: (لقدمها رسول الله و فد بمنع للمواز أن السنة فعلها فى الوقت مع حواز تقدكهاء إلا 
أن يقال: لو حاز كان الظاهر تقدعهاء ولو مرة لبيان الجواز. 

قوله: (صلوا ظهرا) قال فى شرح الروض: وحكى الرويانى وحهين فيما لو مد الركعة الأولى 
حين تحقق أنه لم يبق ما يسع الثائية؛ هل تنقلب ظهرا الآن أو عند روج الوققت ورجحح منهما 


ثوله: (فيما لو مد الركعة [ل) أى: وئد أحرم بها فى وت يسعها كما هو ظاهر. أما لو أحرم نى 
ونت لا يسعها إن كان عالما نإحرام باطل؛ أو حاهلا لم تنعقد جمعة لعدم ثبول الوئت ها بل تنعقد ظهرا 
لقبول الوثت له. انتهى. وع.ش؛. 

ثوله: ( هل تنقلب ظهرا الآن) أى: فيسر بالقراءة من الآن أو عند عصروج الوقت» فيجهر بالقراءة 
الآن وبعده مادام الوثت. انتهى. وس,م؛ على التحفة, 
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خارجه أتمت ظهرا لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه. كالحج 

قوله: (أتمت ظهرا) أى: على المذهب؛ وفيه قول مخرج: أنه يجب استقناف الظهرء 
وعلى الأول لا يحتاج إلى تحديد نية الظهر على الأصح. كذا فى الروضة. 

قوله: (أتمت ظهرًا) ولا يحتاج لنية الظهر؛ قاله الرافعى؛ وهى شرح الروض: ولو لم 
يجددوا نية الظلهر قال وس.م, على التحفة: ظاهره حواز تعديدهاء وفيه نظر. انتهى. أقول: 
لا نظر؛ لأن المراد بالتجديد أن ينوى أن ما يفعله من الآن من الظهر» وهو صريح يمقتضى 
الخال لا ضرر فيه) وليس المراد أن ينوى ابتداء ظهرا كما هو ظاهره. تم رأيت فى 
الشرقاوى على التحرير التصريح بذلك حيث قال: ولا يناج لنية إتمامها ظهرًا. نعم يسن 


الأرل. ونظائره ما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الف تنقضى فيهاء أو حلف ليأكلن هذا الرغيف 
غدًا فأكله فى اليوم؛ هل يعنث؟ ونحوهما تقتضى ترجيح الثانى. لكن يفرق بأن اللجمعة أحوط من 
ذلك. انتهى. واعتمد شيخخنا الشهاب الرملى الثانى. ولا ينجه الفرق بين هذا ومسألة الحللف 
المذكور بأن الأيمان مبئية على العرف كما توهم؛ إذ المسألة الملذكورة غير مبئنية على العرف؛ إذ 
تأخر الحنت للغد ليس للعرف؛ إذ العرف لا يقتضى ذلك؛ بل لوحود الوقت اخلوف عليه. وهذا 
قضية اللغة لا العرف. فتأمله. 

قوله: (أتمت ظهرا) أى: بناء وحوباء كما صرح به الأسنرى وغيره. وقد يستشكل يما لو 
دخلت فرقة فى الجمعة تم أحبروا بأن غيرهم سبقهم حيث كتنع التعدد فإنهم قالوا: يستحب لهم 

ثوله: (ما لو أحرم بصلاة [خ) أى: ولم يعلم بانفضاء المدة فيهاء وإلا لم تتعقد, «س,م, على ححر. 

قوله: (بأن الجمعة أحوط) رأيضا الصورة الأولى فيها نساد لا انقلاب, والثانية فيها إلزام الذمة 
بالكفارة» فاحتيط لذلك. 


قوله: (اى بناء وجوبا [لخ) صرم به فى الروضة أيضا ال وع. شءم: وهو المعتمد جثشلاف المسألة 
الآثية. ولعله لأن فى صحة انعقاد صلاتهم الأول حيئذ خلانا؛ حيث سبقهم بالتحرم غخيرهم؛ “كما فى 
شرح الروضء مخلاف مسألة خحروج الونت. تدبر. وفرق حجر بأن مشل هذا الاحشلال أنى: بشروج 
الوثت لا يجرز القطع المودى إلى صيرورتها ثضاء. اننهى. وهو ,معني ما مر. 

ثوله: (أى بناء وجوبا) وفيها فول عفرج: أنه تب الاستئناف. التهى. روضة. ولعله تصرح على 
المسألة بعدها. 

توله: (حيث بمعع التعدد [ل) أى: ولم يمكنهم إدراك السابقين؛ وإلا وحب عليهم القتطع لإدراكها. 
اتتهى. حجر. 

ثوله: (يستحب هم إلخ) ليصح ظهرهم بالاتفاق. انتهى. شرم الروض. 


باب الجمعة 5 


قوله: (أتمث ظهرا) يحتاج هنا أن يقال أن الظهر مندرج فى نية الجمعة؛ وكأنه قال: 
نويت الجمعة ما لم يعرض موحب الظطهر» كما تقدم عن الإمام فى نية القصرء وذلك 
لالتزامه واعتقاده ذلك الحكم» ومقتضى ذلك أنه لو صرح بهذا صحت نيته. فليحرر. ثم 
. رأيت فى «س.م» على المنهج التصريح بالصحة حيئذ عن «م.ر» قال: لأنه تصريح .مقتضى 
الحال» فيجب أن لا يضر. انتهى. 

قوله: (أثمت ظهرًا) نظير المسألة فى ذلك: ما لو نقص العدد فى أثنائها؛ ول يمكن 
حصوله فى الوقت؛ فإنه يبطل كونها جمعة؛ وتنقلب ظهرًاء لكن الأفضل هنا استثنافها 
فلهرًا وقلب ما هم فيه نفلا. كذا يوححذ من وع.شء فراجعه. 

قرله: (لألها عبادة [لخ) منلاف صلاة الظهر مثلا. انتهى. 

قوله: (كالحج) فإنه 3 منه حيئثل بعمل عمرة. لعءراء 
الاستثناف» وم إثمام الجمعة ظهرا. وقد يفرق بإنا لو قلنا بجواز الاستعناف فى مسألتنا لزم عليه 
إيقا ع فعل من الصلاة قضاء بعد إمكان فعله أداى بخلاف مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة وبقى 
من الوقب ما يسع ركعة أحرى فقط أن يلزم البساء وكتدع الاستئناف» وقد يلتزم وب.ره إلا أن 
هذا الفرق قا. يتخلف فيما إذا لم يدركوا ركعة فى الوقت. وقوله: ما يسع ركعة أى: أولم يسق 
مايسع ركعة بالأولى. 


ثرله: (لكن قضبة [ل) ثال فى حاشية المنهج: التزم القضية شيخنا الطبلاوى؛ واعتمدها كالفرق 
ارم 

ثوله: (وبقى [لش) كيد به ليكون غير مسألة بروج الوثت؛ وإلا نبقاء أكثر كذلك. والمدار على أن لا 
ببثى ما يسعها بثمامها. تدبر, 

ثوله: (فيما إذا لم يدركه) أى: ني المسألة الأخسرى؛ فإن الأداء إنما يكون إن أدركوا ركعة فى 
الوذئ» فيقال: يلزم الفعل نضشاء بعد إمكان الفعل أداء» أما إذا لم يدركوا ركعة فيه فلا يقال ذلك إذ لم 
بدركثوا مما به الأداء تدبر. 

ثوله: (أى أو لم يبق [لخ) ند عرفث وجه التقييد نما إذا بقشى مسا يسع ركعة؛ وهو أن تكون المسألة 
الثائية غير مسألة جروج الوقت تدبر. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة. نعم لو شك فى أثنائها فى خروجه أتمها جمعة 
لأن الأصل بقاؤه ولو أخبرهم عدل بخروجه. قال الدارسى: قال ابن المرزبان: بأن 
يحتمل فوتها قال: وعندى خلافه إلا أن يعلموا نقله فى المجموع والأوجه فوتها عملا 
بخبر العدل كما فى غالب أبواب الفقه قال القونوى: فيما يتعلق بالسبوق وفى الفرق 
بين الوقت وبين القدوة والعدد فى حقه نظر إذ كل منها شرط للجمعة مع إنه لم يحط 
عنه الوقت فيما يتداركه» كما حط عئه القسدوة والعدد إلا إن ثبت أن اعتناء الشارع 
برعايته أكثر. ولا يكفى فى إثبات ذلك مجرد الاستئاد إلى اختلاف قول الشافعى فى 
الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه فى فوات الجمعة بوقوع شىء من صلاة الإمام 
خارج الوقت. انتهى. والأوجه أن ذلك كاف فيما ذكر كما يكفى فيه توقف صحة الصلوات 


قرله: (اخعلاف) حيث قال: تارة تبطل بانفضاض بعض الأربعين» وتارة لا تبلل إن 
بقى اثنا عشر» وتارة لا تبطل إن بقى اثنان كما فى شرح (م.ره. 

قرله: (من صلاة الإمام) لعله خحصه لوقوع كلام الشافعى فيه , 

قرله: (نعم لو شك [ل) قد يوحذ من فواتها بخبر العدل كما يأتى أنفاء مع أنه يفيد القن 
حمل السك على التردد باسئواء رححان البقاء وقد يفرق بأن حبر العدل منزل شرعا منزلة اليقين. 

قرله: (كما حط عنه القدوة والعدد) يمكن أن يجاب بمنع أنه حط عنه القدرة والعدد. لأن 
المراد بالقدوة المشروطة أن تكون صلاته جماعة» ومن أدرك بعض الصلاة مع الإمسام كانت صلاته 
جميعها جماعة» والمراد بالعدد أن تمصل الجمعة لأربعين» وقد حصلت لأربعين وإن سبق بعضهم 
بعضا بالفراغ. فتدبر. وس.م). 

قوله: (ولا يكفى إل) وحه عدم الكفاية: أنه يعود السوال» فيقال: لم استلفى قوله: شأن 
الجماعة دون الوقت» مع أنهما شرطان؟ قاله الجوحرى. كذا فط شيخخنا الشهاب ويجاب بالفرق 
بين الوقت واللمماعة يما يوذ من قول الشارح: كما يكفى فيه لم فتأمله. «س.م). 

قوله: (والأوجه أن ذلك كاف) أى: لأنه يدل على أن اعتناء الشارع بالوقت أكثر وإن لم 
يعلم منشأ أكثرية الاعتناء بعينه. 


توله: (أو رجحان البقاء) بخلاف رححان الفوات» كما فى شرح وم.ره وثوله: د يفرق إلم ضعيسف 
تدبر. 


توله: (ريمكن أن يجاب [لح) نيه نظر, لأن إدراك ركعة أيضا يجعلها أدام فلم لم يعتبر؟. 


باب الجمعة . 


على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد وأتى الناظم بكل فى 
الجمعة دون الخطبة لثلا يتوهم أن وقوع بعضها فى الوقت كاف فى وقوعها جمعة 
كغيرها من الفرائض. ثائيها أن تجرى. 


(فى خخيطة) بكسر الخاء وهى الأرض يختطها الرجل بأن يعلم عليها علامة بالخط 
ليعلم إنه قد اجتازها ليبنيها دارًا قاله الجوهرى» والمراد هنا ما بين الأبنية (من بلدة 

قوله: (كغيرها من الفرائض) هذا مستند ذلك التوهم؛ ولا يأتى فى المنطبة تدبر. 

قوله: (خخطة) المراد بها محل معدود من البلد بأن لم يجر لمريد السفر منها القصر فيه. 
انتهى. حجر. 

قوله: (والمراد هنا ما بين الأبنبة) أى: لا حقيقة الخطة التى هى الأرض المذكورة؛ إذ 
لا يازم من ذلك وحود أبنية فيها تدبر. 

قوله: (لئلا يتوهم) هذا لا يصلح لتوحيه دون المنطبة. وقد يقال: إسقاط كل من المنطبة يوهم 
حواز تقديم بعضها على الوفت. فتأمل. 

قوله: (فى خخطة) لو أحرم من لا تلزمه الجمعة مارج المخطة بالظهر؛ وأحرم باللتمعة داحل 
الخطة أربعون مقتدون به فهل تصح الجمعة؟ أو أحرم أربعون باللجمعة فى قريتهم مقتدين بإمام 
جمعة أحرى تقام بقرية أحرى بقرب قرينهم على وحه لا يمنع صحة الاقتداء لقرب المسافة وعدم 
الحائل؛ فهل نصح جمعتهم فى الصورتين؟ فيه نظرء ولا يبعد عندى صحتها فيهما. 

فوله: (ما بين الأببية) ينجه: أنه إذا توقف ترعمص الخارج من القرية على مماوزة مطرح الرماد 
وملعب الصبيان أن تصح إقامة الجمعة فى ذلك الحل» وإن سخرج عن الأبنية «(س.م1. 

ثوله: (ريجاب [لخ) فيه نظرء فإنه واب آممر؛ والكلام فى عدم كفاية الأول؛ على أن المسواب 
ماكتب على ثوله: والأوحه إل وإن كان فى إثباته ما ذكر شىء لأنه كجواب الئلاف تدبر. 

ثوله: (لئلا يتوهم) أى: توهما اشها من ثيامها على غيرها من الفرائئض؛ كما فى الشرح؛ ولايأتى 
ذلك فى اللاطبة, 

ثوله: (واحرم باللجمعة إلخ) ظاهره: سواء نخطبوا فى ثريتهم أو لاء ولى الثانى نظر. 

كوله؛ (يتخه [لخ) مراده الرد على دم.ر» القائل بأن النرحص لا يجوز ثبل مجاوزة هذه الأمور» مع 
ثوله: إنه لا نصح الجمعة فيها استقلالا وتصح تبعاء وقد صرح بذلك فى حاشية المنهج. تدبر. 

ثوله: (إذا توقف ترخمص الخارج [لخ) يخرر هذا مع تقدم فى القصر من عدم اشتراط ما ذكر إلا فى 
الحلة. ولعل مراد الحشى: أنا إذا حريدا على القول الضعيف لا نشترط الأبنية. تدبر, 


٠١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو) كانت من (سرب) بفتح السين والراء أى بيت فى الأرض (أو) من (قرية حتى 
التى من الخشب) أو القصب أو السعف أو غيرها سواء فى ذلك المسجد والفضاء. 
بخلاف خارج الخطة الذى ينشأ منه سفر القصر لأنها لم تقم فى عصره ول والخلفاء 
بعده إلا فى دار الإقامة» وبخلاف الخيام وإن استوطئها أهلها دائمًا لأنه فيلو لم يأمر 

قوله: (ما بين الأبنبة) المدار على كون موضعها لا تقصر فيه الصلاة» ولو لم يكن بين 
أبنية بأن كان بطرف بناء بلدة طرفها الآخحر أطول تأمل. والتعبير «بالأبنية» للغالب» فلو 
كان بناء واحد كثر أهله صحت منهم. انتهى. وم.رم. وعبارة الشيخ عمصيرة على المبهج: 
«بخطة أببية أى: فى بقعة تنسب إلى تلك الأبنية؛ فتفيد الإضافة اشتراط عدم تفرق الأبنية 
حيث لا تنسب البقعة إليهاء ثم قال: قال السبكى: إذا عد سمط من القرية عرفًا فينبغى 
صحة الجمعة فيه؛ وإن انفصل عن بقية عمرانهاء وعليه يدل نص الشافعى. انتهمى. وفى 
الروضة: أنها تحموز فى فضاء معدود من خحطة البلد. انتهى. 

قوله: ( من بلدة) البلدة: بيوت كثيرة مجتمعة) بحيث تسمى بلدة واحدة؛ والقرية 
بيرت قليلة كذلك. انتهى. وم.ره وحجر. 

قوله: (ولو كانت) أى: الخطة أو البلدة من سربء وفيه إشارة إلى أنه سماه بناء مجارًا. 
تأمل. 

قوله: (مابين الأببية) بل ونفس الأبنية. 

قوله: (ولو سرب) يجوز أن يكون معناه: ولو كانت المنطة التى بُخرى فيها سربا. لكنه وف 
عليه بلعة ربيعة وهذا يوافق قول شسيخنا الظلاهر أن معناه: ولو كانت إقامتها فى مسرب تت 
الأرض من تلك البلدة فعرف أنه لا يشترط إقامتها على وحه الأرض قال: وما ذشره الشارس 
صحيح أيضاء ولكن هذا أحسن. انتهى. فليتأمل. «(س.م). 

قوله: (ولو كانت) أى: جتمعة من بيوت تحت الأرض. ظاهره: أن اسم وكان» ضمير 
«البلدة» وعلى هذا كان يمكن الاستغناء عن لفظة ومن وجعل الخثبر لفظ وسربء والوقف عليه 
بلغة ربيعة؛ أى: ولو كانت البلدة سرباء أى: بيوتا تمت الأرض. فتسأمل. وعلى ذكسر 
«من) فالمعنى: مجتمعة من سرب (س.ح). 

قوله: (أو قرية) عطف على بلدة, وحذف هنا قوله: ولو سربء أعمذا ما قبله. وفى عبارة 
العراقى إشعار بذلك.فليتأمل. وس.م). 


ثوله: (سربا) أى: جنس السربء لأن السرب الببت الواحد؛ كما نى الشرح. 


باب اجمعة ١‏ 


المقيمين حول المدينة بها فإنهم على هيئة الستوفزين ولو انهدمت أبنية الخطة 
وأقاموا على العمارة لزمتهم فيها وإن لم يكوئوا فى مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد فى 
غير بناء إلا فى هذه. ذكره فى المجموع. والقرية الأبئية المجتمعة قليلة أو كثيرة 
فتعم البلد لكن غلب عرفًا تخصيصها بالقليلة والبلد بالكثيرة ومئه كلام الفقهاء ثالثها 
أن تجرى. 

(غير مقسارن و) لا (مسبوق را » تحريمها بمثله) أى: براء تحريمها (مسن) 
جمعة (أخرى) ببلدتهاء فلو سبقت إحداهما بالراء والأخرى بالهمزة فالسابقة الأولى 
وهى الصحيحة دون المسبوقة وإن كان السلطان معها لأن النبى ولد والخلفاء بعده لم 

قوله: (وأقاموا على العمارة) أخحرج ما إذا لم يقصدوا شيعا «س.م1) وفى رع ش») 
نحلافه. تدبر. 

قوله: (وأقاموا) أى: أهلهاء فلاف ما إذا أقام غيرهم على عمارتهاء والمراد بالأهل: ما 
يعم أولياءهم ولو أقاموا هم على عدم العمارة» إذ العبرة بنية الكامل. 

قوله: (على العمارة) فى «ق.لء: أو على عدم التحول؛ وإن لم يقصدوا العمارة فتأمله 
وحرره. نعم» التعليل بأنها وطنهم يقتضيه تدبر. 

قوله: (امجتمعة) أى: عرفا حجر. 

قرله: (ولا مسبوق «راء إل) أى: يشترط لصحتهما جمعة أن لا تسبق» فلا ينافى 
صحتها ظهيرًا فيما لو أخبروا بالسبق كما يأتى» أو يشترط لصحتها مطلقا أن لا يعلم سبق 
جمعة لهاء وإلا فلا تصح مع ئية الجمعة ولا ظهرًا. تأمل. 

قوله: (ولا مسبوق «راء [خ) أى: من تحرم الإمام, فالمعتبر سبق تحرمه وإن تأخر ترم 
المأمرمين عن تمرم إمام الأخرى والمقتدين به. التهى. مدنى. 


ااا ا ا أ م ا اا ما ا 0 


قوله: (وإن لم يكونوا فى مظال) قال فى شرح الروض: وهذا يُخالف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا 
فيه ليعمروه قرية» لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء» استصحابا للأصل فى الحالين. التهى. وقوله: 
قبل البناء. هل المراد مطلق البداء» أو ما يصلح للسكنى؟ فيه نظر, 


توله: (قبه نظر) استقرب دع.ش؛ الأول. 
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يقيموا سوى جمعة واحدة. ولأن الاقتصار على الواحدة أفضى إلى المقصود من إظهار 
شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ولو دخلت طائفة فى الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم 
بها استحب لهم استئناف الظهر ولهم إتمام الجمعة ظهراء كما لو خرج الوقت وهم 
فيها واعتبر راء التحرم لأنه حالة تبين الانعقاد فلا اعتبار بسبق الخطبة والسلام 
وزادوا إيضاحا لقول الحاوى: غير مسبوق ولا مقارن تحرمهاء بتحرم أخرى هذا. 

قوله: (فأخبروا إلخ) أى: بعد سلام تلك الطائفة؛ وإلا وحب عليهم الإحرام بإمامها 
متى أمكنهم إدراك الإحرام معه ولو أسخر صلاته؛ لأن اليأس إنما يُمصل بالسسلام؛ قاله 
شيخحنا. انتهى. «ق.ل). 

قوله: (استحب هم [لخ) فيه نظر؛ لفساد إحرامهم بسبق غيرهم قاله الزركشى. قال 
العلامة السنباطى: وهو إشكال قوى؛ وأحيب بأن ظن الصحة عند إحرامهم كاف فى 
الصحة؛ ويكفى فى الفساد عدم صحتها جمعة؛ وفيه نظر؛ لأن إحرامهم كان باطلاء 
فالوحه لزوم الاستئناف. انتهى. وق.ل». وقد يؤيد بأن العبرة فى العبادة مما فى نفس الأمر 
وظن المكلف» لكن المسألة فى الروضة كما فى الشارح. 

قوله: (وهم إثمام الجمعة ظهرًا) هل ولو كان الإخبار بعد سلامهم وقصر الفصل؟ 
الظاهر: أنه كذلك» وفى بعض العبارات ما يفيده فحرره. ثم ظهر أن قول الشارح سابقا: 
ولو تسليمة مسبوق كالصريح فيه. تدبر. 

قوله: (كما لو خرج الوقت وهم فيها) أى: وكان الإحرام بها فى وقست يسعها يقينا 

قوله: (أفضى إلى المقصود [خ) قد يدل على أن الشعار مع الاتعاد أثم» فيخحالف ما ذكروه فى 
باب الجماعة من عكس ذلك إلا أن يجاب بأن المراد هئا شعار الاحتماع وهناك شعار الصلاة. 
فتأمل. 

قوله: (استئباف الظهر) لعل محل استحباب استثنافه مايلزم على الاستئناف إخمراج بعضه عن 
الوقت» ولا تعين الاثمام, 

قوله: (إثمام الجمعة ظهرا) لعل محل ذلك كله مالم يمكنهم إدراك ركعة مع السابقين» وإلا 
فيحب قطع ما هم فيه والإحرام بالجمعة مع السابقين؛ لتمكنهم من تمصيل اللدمعة» فليس لهم 


تفويتها بإمام ما هم فيه وس.م). 


ثوله: (لعل محل ذلك [لخ) شطع به فى التحفة. 
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(إن سهل الجمع) أى: اجتماع أهل الخطة (بموضع) واحد (فمع ه عسر) فى 
اجتماعهم (تجوز جمعتان أو جمع) بجسب الحاجة لأن الشافعى دخل بغداد وأهلها 
أو ظناء ولم يتبين لافه؛ وإلا تبين بطلان الإحرام بها ولا تنقلب ظهرًا. انتهى. وق.ل 
على المتلال. 

قوله: (سبق الخطبة) فيل به. انتهى. روضة. 

قوله: (والسلام) قبل به روضة. 

قوله: (فمع عسر اجتماعهم) أى: محل من البلد) راو كان عر سهد بأن لا يكون 
بالبلد موضع متسع ولو زريبة مثلاً وع.ش». وكتب شيخنا الذهبى رحمه الله ما نصه: نقل 
عن شيخخنا الشنوانى أنه لا بد أن يكون المكان صالحا للاحتماع فيه فلتحرر الصلاحية. 
انتهى. والظاهر: أنه يعتبر فيه عدم الاحتشام. انتهى. 

قوله:(فمع عسر) أى: عسر اجتماع الحساضرين بالفعل وم.ر» وس.م) ومثله وز.ى» 
فإنه قال: العبرة من حضر بالفعل؛ وإن لم تلزمه وقال الرملى كحجر: العبرة .من يغلب 
حضوره وإن لم يُعضر. وقال العلامة الخطيب: العبرة من تلزمه وإن لم يحضر. وقال العلامة 
ابن عبد الحق؛ العبرة .من نصح منه وإن لم يُعضر» ومن صور حواز التعدد بعد طرفى البلد 
بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة. التهى. «وق.ل» على اللال» وضبط الشرقاوى البعد بأن 
يكرن من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية؛ وبه صرح فى الأنوار. التهى. ونقل 
وس.من على التتحفة عن «م.رم: أن المدار محواز التعدد المشقة التى لا تحتمل عادة؛ ولوكان 
بمحل يسمع منه النداء فلاف أصل الوجوب» فإنه تب على من يسمع النداء مارج 
البلد» ولو مع تلك المشقة؛ وأما من بالبلد فتجب عليه وإن لم يسمع النداء؛ وأظن وم.ر 
قيده يما إذا كان يدركها لو سار إليها بعد الفجر. فراحعه هذا» وقد ضبطوا أعذار الجماعة 


سايم امم صم لمم ممم سما أبياكا قموات عبيجة وحن سام موي اتير سجس وريد لسبين وبي مببيية ليدم رسي مسيية امس لصي لاعن مويه عوسي بين ببسو تبس مسي مسي مشيين وجسن. وتجبصن لمحم عيبم سيم صبيحي سبميم سبي سوم ممصم لمبجيم مسيم متحت سين يسيم مص 


قوله: (هذا إن سهل) أى: الاشتراط الملكور. 

قرله: (فى اسجتماعهم) بموضع واحد. 

قوله: (لأن الشافعى [ل) على القول يمنع التعدد مطلقا لعل الشافعى صلى الظهرء ولا يمكن 
حمله على أنه صلى الممعة تقليدا للمجوزء لأن امخنهد لا يقلد مجتهداء أو لعله كان هناك سبق 
وصلى مع السابقة. 


ثوله: (على القول [) ولم ينكر عليهم لأن امحتهد لا ينكر باجتهاده على مجتهد آخر, 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقيمون جمعتين بها وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع 
وعليه جرى الشيخان كالإمام. والرويانى فى الحلية قال: ولا نص فيه للشافعى ولا 
يحتمل مذهبه غير هذا وأقول: بل فيه نص له ظاهره المنع نقله الشيخان وهوبولا 
يجمع بمصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا بمسجد واحد.وأفتى بظاهره شيخنا حافظ 
عصره ابن حجر وئقله السبكى. ثم قال: إلا أنه بعيد ثم انتصر له بعد وصنف فيه. 
وقال: إنه الصحيح مذهبًا ودليلا ونقله عن أكثر العلماء وأنكر نسبة الأول للأكثر قال: 


بما يذهب المدنشوع أو كماله؛ وقالوا: ما يمكن منها فى الجدمعة يكون عذرًا لإسقاطها فأولى 
أن يكون عذرًا لحواز التعدد. انتهى. 

قوله:(فلم يدكر عليهم) هذا لا يفيد إلا لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه؛ وإلا فالجتهد لا 
ينكر على مجختهد آخر تدبر. ثم رأيت فى الروضة بناءٌ على أنه لا يجوز التعدد مال ما 
نصه: وإما لم ينكر الشافعى!؛ لأن المسألة احتهادية؛ وليس للمجتهسد أن يدكر على 
المجتهدين. انتهى. 

قرله: (وعليه جرى الشيخان) قال «م.رم: يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين أر 
أن التعدد لحاجة خروبمًا من لاف من منع التعدد مطلقنا. انتهى. وهر ظاهر نحلافًا 
للقليربى ووز.ىى؛ لاحتمال أن لا يكون ما ظلنه حاصلاً. نعم إن تيقن ما ذكر سن فعل 
اللهر فى الثانية فقط روجا من الخلاف. تدبر. 

قوله: (ظاهره المدع) إنما عبر بذلك؛ لأنه يمتمل التأويل بما إذا وسع الناس موضصم 
واحد؛ وساعد عليه قاعدة مذهبه: أن المشقة تجلب التيسير. والذى نفاه الرويانى هو 
النص» أى: ما لا يعتمل التأويل تدبر. 
قوله: (وأنكر لخ) لكن قال فى الروضة: إن الأول هو ما عليه أكثر الأصحاب تصريمًا 
وتعريضا. 

قرله: (وأفتى بظاهره [ح) ما الحكم على هذا إذا استحال اتساع تله واحد للجميع؟ هل 
تسقط عمن لم يحد له محلا فى موضع إقامتها ولم يككنه ربط صلاته فى مل آخر بصلاتهم؟. 


ثوله: (إذا استحال [) الفلاهر: أن المنع عند عسر الاجتماع مع إمكانه بدليل ول «م.ره بعد قول 
المنهاج: وقيل: لا تستئنى صورة العسرء وتحتمل فيها المشقة فى الاحتماع. انتهى, لكن فى الناشرى؛ عمسن 
السبكى: أنه نازع فى تحقق الحاحة؛ قال: وعلى تسليمها يصلون الظهر ولايجمعون. 


باب الجمعة 


وقد انقرض عصر النبى كلل والصحابة والتابعين ولا تعدد مع كثرة الخلق ولم أحفظ عن 
صحابى ولا تابعى تجويز ذلك. قال: وتحريم الإذن فى ذلك معلوم من الدين بالضرورة 
وعلى منع التعدد رتب الناظم قوله : 

(ولالتباس سابق) بعد العلم بعيئه يجب (عليهم *» ظهر) فإنه قد صحت جمعة 
على التعيين فلا يزاد عليها وإنما وجب على الجميع لعدم خروج واحدة من الطائفتين 
عن العهدة إذ ليس فيهما من ثتيقن صحة جمعته؛ والأصل بقاء الفرض (وتستأنف) 
الجمعة فى الوقت (إن لم يعلم) السابق معينا بأن علمت القارنة أو السبق بلا تعيين 
أو لم تعلم مقارئة ولا سبق لتدافعهما فى الأولى وعدم إجزاء الأتى به فى الثائية 
واحتمال اللعية فى الثالثة. 

قرول أو / تعلم فقارلا ولا بق هذا هو الواقع الآن فى مصرء فمقتضى ماهنا 
وحوب استئئاف الجمعة؛ لكن اليأس من استثنافها بسب العادة حاصل» فيجوز كما قاله 
وم.ره إعادة الفلهر من أول الوقت كما لو كان بالبلد أربعون اطردت عادتهم بعدم إقامة 
الجسعة. فإن قلت: مقتضى وجحوب الاستثئناف عند الشك أنه لو حصل حال الإحرام امتنع 

قوله: (بعينه) أى: السابق. 

قوله: (يجب عليهم ظهر) فرع: حيث وحب الظلهر بعد فعل الجمعة صلى سنته القبلية 
والمعاءية» ولا يصلى سنة الجمعة البعدية؛ بخلاف القبلية» يصليها وإن احتمل عدم إحزائه لاحثتمال 
إجزانها بتبين السسبقى. «م.رع وحيث لم يجب الظهر لإحزاء اللتمعة سن الظهر ختروحا من لاف 
من فلم التعدد معطلةًا, رميرن. 

قراه: (وإنما وجب) أى: الظلهر, 

قوله: (وعدم إجزاء المأتى به فى الثانية) قد تشكل الثانيية بقوله السابق: ولالتباس إسخ إلا أن 
تهاب بأنه لم يتصفى المأنى به هنا بالإحزاء فى اللاهر مطلقاء وعلى التصحيم الآنى لا إشكال 
ليحتاس للجواب, 


توله: (سنته القبلية) هلا أحرات عنها سئة اللجمعة القبلية: ولا نظر لكونه وى بها سنة الجمعة؛ ثم 
رأيته نى التحفة فى باب صلاة النفل قله عن بعضهم؛ ورده.ما فيه نظره تليراحع. انتهى. والذى نقله 
شيخنا «ذه من شرح وم.راء ووعءشء أنها لا تجرئ عن ثبلية الظطهر, 

توله: زرلا نظر () هل يوه ما وه به إغناء ئية المسمعة عن الفلهر لو حرج الوقت؟ فيه بعد. تأمل. 

ثوله: (البعدية) ظاهره؛ أنه يصلى القبلية لو أخخرها عن الجمعة. وئيه شىء فايتأمل وليحرر. 


5 الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
(قلت إذا لم يدر بالسبق ولا + بالاقتران) وهى الصورة الثالثة (فالإمام استشكلا). 
(براءة) لذمة (بجمعة) مستأئفة (إذ) وفى نسخه إذا (احتمل سبق) لإحداهما 

على الأخرى (فلا تصح) جمعة (أخرى) لسبق جمعة صحيحة (فليقل). 
(فى هذه) الصورة (إن السبيل) أى: الطريق (المبرى) للذمة (إقامة الجمعة) 

لاحتمال العية (ثم الظهر). لاحتمال السبق قال فى المجموع: و ما قاله الإمام 

مستحب والواجب ما قاله الأصحاب لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزثئة فى حق كل 
طائفة قال غيره: ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احثماله لأن النظر إلى علم 

الكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر. 
(أما مع) تيقن (السبق ولا تعينا) وهى الصورة الثانية. (ففى الوسيط) للغزالى 

(اختار ما اختار) الحاوى (هنا) وهو الموافق لنظائرها كنكاحى الوليين حيث 

أبطلوهما فى هذه كالأخريين. 

الإحرام لأنه لا فائدة فيه. وأحيب: بأنا لا نحرم بالشك مع تيقسن الوحوبء والأصل عدم 

مقارنة المبطل» وبه يندفع ما فى حاشية وس.م) على المنهسج فانظره. وقول «م.ره: فيجوز 

إلح. أى: يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناع وحب. 
قرله:(أما ممع تيقن المسبق) ينبغى وفافًا ل وم.ر أن من غلب على ظنه بالقرائن 

كالمبادرة أول الوفت أن جمعته سابقة لم يقارنها شىء مما يزيد على قدر الحاحة أن بمرئه: 

ولا يجب عليه استئئاف الجمعة ولا الفلهر. انتهى. لكن سن صلاة الظهر؛ خروجًا من 

حلاف من منع التعدد مطلقا وم.ر. 


قوله: (لسبق جمعة إل) هذا موحود فى الثانية بالأولى» فهو أسحق بإشكال الإمام. لكن لايائى 
هئا قوله: إقامة الجمعة لاحثتمال المعية لعدم احتمال المعية» فلعل فياس ما قاله الاقتصار هنا على 
الفلهر. 

قوله: (لسبق جمعة) أى: على الاحتمال. 

قوله: (حيث أبطلوهما فى هذه) أى: الصورة. 


توله: (فهو أحق [ح) الإمام من الأصحاب القائلين بأن الواحب الظهر وإفا اتفرد بهذا الإشكال. 


تدبر. 


باب المعة و١‏ 


(و) لكن (الأظهر) كما فى المحرر والشرح الصغير وكتب النووى و(الأقيس) كما 
فى الكبير عن الأصحاب (أن يصلوا + ظهرا وقدصحح هذا الجل) أى: أكثر 
الأصحاب لصحة واحدة باطنا وإنما لم تبرأ ذمته للإشكال وأدرج فى المصبام هذه فى 
قول الحاوى. وإن التبس السابق صلوا ظهرا فيوافق الأصم إذن. ورده القونوى بأن 
الالتباس إئما يكون بعد العلم بالتعيين والرازى بأنه خلاف ما صرح به صاحب 
الحاوى فى العجاب فهو تفسير للكلام بما لا يريده المتكلم. وبقى صورة خامسة وهى 
أن يعلم سبق إحداهما ولا يلتبس فهى الصحيحة كما علم من صدر الكلام رابعها أن 


تجرى. 

(جماعة) لأنه لم ينقل فعلها فرادى وقد علم مما مر فى باب الجماعة فى قوله: 
وجمعة بركعة الاكتفاء بالجماعة فى ركعة فكأئنه قال هنئا: شرط الجمعة أن تجرى 
كلها أو ركعة منها فى جماعة وشرط الجماعة فيها كشرطها فى غيرها من نية الاقتداء 
والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وفسير ذلك مما مر فى باب الجماعة نعم 
يجب على الإمام فيها نية الجماعة بخلافه فى غيرها كما مر ثمة خامسها أن تجرى 

قوله: ا ا د 

قرله: (على الإمام فيها [لخ) أى: إن كان يصلى الجمعة ولو لم تكن واجبة عليه؛ كما 
مر. انتهى. 

قوله: (فى ركعة) أى: فى ركعته الأولى. ولو أدرك الإمام فى التشهدء فاقتدى به ناويا 
اللتمعق فقام الإمام إلى ثاليق وعلم المأموم أن قيامه لتذكر ركن أو الشك فيه فصلى معه هذه 
الثالئة أدرك الجمعة» كما هو ظاهرء وإن اننظر اللأمومون فى التشهد .حتى أتى بركعة؛ فإن سلموا 
عقب قيامه للثالئة فهل تحصل اللجمعة لذلك المقتدى به؟ المذكور: ينبغى أن يجرى فيه ما قيل فيما 
لو سلم القوم من اللدمعة وقام المسبوق ليأنى بالركعة الثانية فاقتدى آعحر فيها. فليتامل. 

قوله: (فكأنه قال | ل) حاصله: أن قوله: أو لا كان مخصوص بغير الجماعة بقريدة ماتقدم فى 
باب الجمعة, 


قوله: (بجب على الإمام [لخ) أى: إلا أن يكون من لا تلزمه ونوى غيرها. 


كوله: (وعلم المأموم [) ثيد فلا يجوز له متابعته عند عدم العلم؛ حملا على أنه ترك ركنا كمامر. 
وهو فى شرح الروض, 
ثوله: (ما قيل [ل) لعل عدم الصحة لفقد العدد فى ركعة. 


م١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«أول من جمع بنا فى الديئنة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبى وَهالدينة فى نقييع 
الخحضمات وكنا أربعين» رواة أبو داود وغيره وصححه البيهقى. وغيره وروى البيهقى 
عن ابن مسعود أنه كر جمع بالمديئة وكائوا أربعين رجلا. قال فى المجموع : قال 
أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح 
الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت «صلوا كما رأيتمونى 

قوله: (بأربعين) وإذا كان الإمام زائدًا على الأربعين حاز أن يكون مسافرًا وعبدًا ومحرما 
بصبح ومقصورة وصبيا ومتئقلا ومجهول الحدث» وإلا فلا فلو كان الإمام محدثا ثمت لهم إن 
زاد؛ لوحود العدد المعتبر» بخلاف مالو كان متطهرًا وبعضهم محدثت,. فتصح 
له وللمتطهرين من المقتدين» وإن كان المحدث من الأربعين» واستشكال صحة صلاة الإمام 
بأن العدد شرط ولهذا اشترط فى عكسه فكيف تصح مع فواته؟ مردود بأنه لم يفت؛ بل 
وبحدك واحتمل فيه حدثهم) لأنه مبتدع ويصح إحرامه منفرداء فاغتفر له مع عذره ما لا 
يغتفر فى غيره» وإنما صحت للمتطهر المؤثم به فى الثانية تبعا. انتهى. شرم الروض 
باخحتصار. 

قوله: (بأربعين) قال الأصبحى: إنما كان ذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل 
الذمة؛ ولا يحصل ذلك إلا بعدد» وأولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام وهو الأربعون. 
انتهى . ناشرى. 

قوله: (بأربعين) قال فى الروضة: نقل صاحب التلخيص قولاً عن القديم أنها تنعقد 
بتلاثة: إمام ومأمومين؛ ول يثبته عامة الأصحاب. انتهى. 

قوله: (ولو بالإمام) رد لقول آخر للشافعى بأنه لابد أن يكون الأربعون غير الإمام. 

قوله: (والأصل الظهر) فالدمعة حلاف الأصل» يتبع فيها ما ورد. انتهى. 

قوله: (وفد ثبت إ) هذا هو التوقيف المثبت للجواز؛ وبقى الوحوب أفاده بقوله: 
وتبت إلّ. 


لك ا اا ا ا ا ا ا ال ا ا ا 0 0 3 0 
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أصلى؛ ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك فلا تجوز بأقل منه قال: وأما حبر 
انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه إن ابتداءها باثئى عشر بل يحتمل عودهم 
أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة وفى مسلم: «انفضوا فى الخطبة؛ وفى رواية 
للبخارى: «انفضوا فى الصلاة» وهى محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار واعلم أنه 
لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة؛ ولا العكس لانفكاك كل منهما عن الآخر 
أما العدب فلأئه قد يحضر أربعون من غير جماعة. وأما الجماعة فلأنها الارتباط 
الحاصل ببسين صلاتى الإمام والأموم وهولا يستدعى عدد الأربعين قاله الرافعى. 
(مؤمنا) هذا من زيادته ولا يحتاج إليه لأن الإيمان شرط فى كل صلاة والقصد ذكر 
المختص بالجمعة (كلف حرا ذكرا مستوطنا) ببلد الجمعة أى. 

(ل يظعن الإنسان منهم) شتاء ولا صيفا (إلا » لحاجة) كتجارة وزيارة فلا تنعقد 
بالكفار. والصبيان؛ والمجانين. والعبيد؛ والمبعضين. والنساء. والخئاثى؛ لنقصهم ولا 
بغير المستوطئين كمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالتفقهة والتجار 
لعدم التوطن ولا بالستوطنين خارج بلد الجمعة وإن سمعوا النداء لدم الإقامة ببلدها. 
ومن ثم اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصم لغيرهم لأنه تبع قاله البغوى وئقله فى 

قوله: (على الخطبة) يتاج إلى أنه لم يفتهم شىء من أركان المخطبتين» أو فاتهم وأعييد 
بعد رحوعهم» وهو ما سبق فى قوله:بل يحتمل إلم. 

قوله:(مسعوطنا [) رفى المقيم فقط خلاف» الأصح: لا تنعقد به. انتهى. روضة. 

قوله: (واتجانين) ذكره لتتميم المفهوم فقطء وإن كانت فيه كغيرها. 

قوله: (ومن ثم اشترط إلم) سيأتى. أن التباطأ لا يضر بشرطه. وتأخر إحرام من تنعقد 
به لا يزيد على التباطئع. نعم يظهر هنا أن لا يقع بمن تنعقد به تباطؤ مضر. فتأمل. 

قوله: (لأن الأبمان شرط فى كل صلاة) أحيب بأن ذلك إنما يفيد اشتراطه فى الصلاة» وكملام 
المصئف يفيد اشتراطه فى الخطبة أيضاء فهو تاج اليه. 

قوله: (واتنجانين) لا حاحة لإحراحهم لأن الكلام فيما يُختص بالجمعة؛ كما نبه عليه هو قريها. 


قياض 


ثوله: (أجيب بأن [خ) سيأتى فى المان سمع أربعبين أهلا فليتأمل. انتهى. وئوله: أهلا أى؛لالعقاد 
المببعة. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكفاية عن القاضى ولا ينافيه صحتها له. إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن 
تقدم أحرام الإمام ضرورى. فاغتفر فيه ما لا يغتفر فى غيره وعلم من كلام الناظم أنه 
لا تعتبر الصحة فتئعقد باللرضى لكمالهم وإئما لم تلزمهم تخفيفا. ضابط الناس فى 
الجمعة ستة أقسام من تلزمه وتنعقد به وهو من ذكره الناظم ٠‏ ولا عذر له ومن لا تلزمه 
الم ار 00 أو إغماء أو كفر أصلى أو سكر وإن لزم 
الأخير القضاء ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو العبد واللبعض والمسافر والمقيم 
خارج البلد إذا لم يسمع النداء والصبى والأئثى والخئثى ومن لا تلزمه وتتعقد به وهو 
07 كدري إقذارها غير البار ردن لز ول لضي ملا ووو الراك تور 0( رصبي 
منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير اللتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها وعلى اشتراط 
الأربعين فيها (إن ينقصوا) فى أثنائها (تبطل) لأنهم شرط فيها ابتداء فكذا دواما 


الل ل ا ا ا ا ا 00 


قوله: (إن عدر ل ايها ا ا 
طول الفصل عرفا وأدركوا الركوع مع الإمام؛ وإلا فلا بطلان؛ بخلاف ما إذا كان النقسص 
ل ا لم يفعلها أربعون؛ وثفلاف ما إذا طال الفصسل 
عرفاء أو لم يدركوا إلا الركوع هكذا نقل «س.م) عن «م.ر» مرة» ونقل عنه صسرة أخصرى 
أنه لابد من إدراكهم الفاتحة؛ قال «م.رم: فالحاصل أنه يشترط فسى مسألة التباطئ أمران: 

قوله: (ومن ثم اشترط تقدم [ل) اعثمد شيخنا الشهاب الرملى عدم اشتراط ذللك» واحتسج 
إلى إمامة هذا الإمام فضلا عن تقدم إحرامه فليتأمل» فإنه قد يقال: يكفى فى املدواب أن مسن شسأن 
الإمام الاحتياج إليه وتقدم إحرامه. فلا نظر للأفراد اللخاصة. 

ثوله: (ولا ينافيه صحتها لهم أى: لغيرهم. 

فوله: (أو كفر أصلى) فيه نظر لأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة؛ ولذا يعاقبون فسى الأخصرة 
على تركهاء والعقاب عليه فرع لزومها كما لا يُخفى» ولا ينافى ذلك عدم مطالبتهم بها فى الدنيا 
كما لا يخفى على أن عدم المطالبة حل حلاف كما تقرر فى الأصول فليتأمل وس.م). 

قوله: (وإن لرم الأخير القضاء) بأن تعدى بسكره. 

قوله: (أن ينقصوا تبطل) قال فى شرح المنهج كغيره: فيتمها الباقون ظهرا, وكقسب شيكحنا 


و جعنه )ممص ويييي م لل 
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كالوقت ودار الإقامة قال فى الروضة وأصلها: فلو تحرم الإمام وتبطأ المقتدون ثم 


إدراك الفاتحة والركوع؛ وفى مسألة الانفضاض ثلاثة» أمور: هذان؛ وعدم طول الفصل. 
والفرق أنهم هنا قطعوا الصلاة بعد انعقادها فاشتد إعراضهم ولا كذلك التباط فإنه لا 
إعراض» أو ما وحد منه غير معتد به. التهى. وقوله: فلاف ما إذا كان النقص إلّ. أى: 
فتبطل جمعة من بقى فى الصلاة متى أمكن إقامة الجمعة ثانيا على ما أفتى به رم.رن؛ 
واعتمد «ز.ى» عدم البطلان رأساء بل تبطل كونها جمعة ويتمونها ظهرًا ولو أمكدت 
الجمعة» لأنه دوام. نعم؛ يلزم من نقص إقامة الجمعة إن أمكنت. انتهى. رق.ل» على 
الجلال» والذى فى شرح «م.رء هو الأخير تأمله. 

قرله: (أيضا بطلت) أى: بطل كونها جمعة فيتمها الباقرن ظهرا سواء كان النقص فى 
الركعه الأولى أو الثانية» إلا إن عاد الذى نقص فى الركعة الأولى وأدرك الفاتحة مع الإمام 
فتستمر جمعة. انتهى. وف.ل). 

قوله: (أن ينفضوا إلخ) أى: بغير نية المفارقة بعد إدراك الركعة الأولى» فإنه لا بطلان 
بذلك» كما فى الناشرى والنحشى. 

قوله: (وتبطأ المقعدون الخ) أى: العدد الذى تنعقد به اللجمعة أو بعضه أما الزائد فلا 
تفوته الجمعة متى أدرك الركوع. 
الشهاب البرلسى بهامشه ما نصه: هذا ظاهر إذا تعذر استئناف جمعة, وإلا فالوحه استئنافها لأنهم 
من أهلها والوقت باق والعدد متيسرء فكيف يصح الظهر مع إمكان الدمعة؟ ثم رأيت السيد 
السمهودى فى ححاشية الروضة سبقنى إلى هذا الببحث» وقال؛ إنه التحقيق ثم ظهسر لى الآن إمكان 
دفع ذلك بأن نقول: قوشم الذى تلزمه الجمعة لا يصح أن يفعل الظلهر حتى ييأس مله ما لم 
يشر ع» أما إذا شرع فى الجمعة ثم نقص العدد فينبغى أن يلتحق الباقون بأرباب الأعذاركى تصح 
هم ثلهرا ولو قبل فوات الجمعة) لأن مثل هذا لا يتقاعد عن العذر» حصوصا والدوام يغتفر فيه ما 
لا يغتفر فى الابشداء والله أعلم. التهى. لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملى يما بحفه السيد 
السمهودى؛ ويويده تقيبد الشارح قول المصئف الآتى: إن فات شرط حصها بما ذكر بقوله: 
وتعذر تداركه. 

تنبيه: قول شرم المنهج: فيئمها الباقون ظهراء لا ينافى قول المصئف: تبطل؛ لأن المراد بطلان 
صوص اللجمعة لا أصل الصلاة, فليتأمل. 
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تحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم. ولا له. وإن لم يتأخر عنه قال 
القفال تصح والجوينى يشترط قصر الفصل بين تحرمه وتحرمهم والإمام يمكنهم من 
إتمام الفاتحة وصححه الغزالى وبهذا جزم شراح الحاوى وئقل البغوى قولا آخر للقفال 
وقال:إنه الذهب لأنهم أدركوا الركوع معه فسبقه بالتكبير والقيام إذا لم يمنع إدراكهم 
الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة (لا). 

(فى خطبة عادوا ولم يستأنوا) أى: ولم ينتظروا بغيبتهم زمنا طويلاً يقال: 
أستانى بالأمر أى انتظر به قاله الجوهرى والمعنى لا إن نقصوا فى الخطبة ثم عادوا 
إليها قريباء ولم يفتهم ركن من أركائها كما سيأتى لسكوت الخطيب أو إعادته لهم ما 

قوله: (والإمام يمكنهم) المراد به أن يقرءوا الفاتمة قبل رفع الإمام رأسه عن أقل 
الركوع؛ لا أنهم تمكنوا من قراءتها ولم يقرءوهاء ولابد من إدراك الركو ع مع العلمانيسة 
على كل الأقوال الثلاثة. انتهى. شيخنا الذهبى. 

قوله: (يمكنهم) أى: مع قراءتها كما فى شرح «م.ره. 

قوله: (فسبقه إلل) يحتاج هذا لضميمة تنج وحوب إدراك الفائّمة تأمل. تسم رأيت 
الحشى تكلم على هذا التعليل. 

قرله: (ثم عادوا إليها) احترز بعادوا عما إذا خلفهم غيرهم فى الخابة فيجسب 
الاستئناف وإن لم يطل فصل كما سياتى؛ بل وإن كان المخلف قبل الانفضاض للأولين. 
والفرق بين المخطبة والصلاة فيما يأتى أن الارتباط فيها غير تام فلاف الصلاة. التهسى, 
اس.له. انتهى. مرصفى. 

قوله: (والإمام 42“ اغتمده اعد راء 

قوله: (تمكيهم من إثمام الفاتحة) بأن يتموا قراءتها قبل رفع الإمام عن أقل الر كسرع «ع.ش» 
لاعراء 

قرله: (تمكنهم إل) ظاهره: عدم اعتبار الإتمام بالفعل قبل ركوعه. 

قوله: (ونقله البغوى قولا آخر للقفال وقال: إنه المذهب [ل) فى نسحة: ونقل البغوى قول 
القفال» وقال: إنه المذهب إل وهذه النسحة ينبغى اعتمادها لأن التعليل بقوله: لأنهم أدركوا إل 
إما يصح عليها دون التى فى الشرح. «ب.رء إلا أن قوله: إنما يصح إل فى هذا التصر تظلر. تعنم 
هو أنسب بها فليتأمل. 


فاتهم. فلا تبطل كما لو تذكر بعد السلام قريبا ترك ركن فإن طال الفصل أو قصرء 
لكن فاتهم ركن وجب استئناف الخطبة فى الأول لفقد الولاء الذى فعله النبى وَل 
والأئمة بعده. وإعادة الركن فى الثانى لفوت مقصود الخطبة وهو السماع (لا) إن عاد 
(بدل) أى: بدلهم ولو عن قرب فلا تصم بل يجب الاستتئاف لفقد السماع فقوله: 
لابدل عطف على ضمير عادوا. وقوله: (ولم يفتهم ركن) عطف على ولم يستأنوا 
ومرجع طول الفصل وقربه العرف وفى إطلاق العود على حضور البدل تجوز حسنه 
تبعيته لا قبله ويجوز أن يقدر حضر بدل عاد على أن جماعة أطلقوا العود ابتداء الفغعل 
من قولهم: قد عاد على من فلان مكروه وإن لم يسبقه بمثله وعطف على لا فى خطبة 
عادوا. 


قوله: (ثم عادوا ا ا ا لاد التهى (رم. ثرا 

قوله: (قريبا) أى: قبل طول الفصل بين ما جمعوه قبل النقص وما أعاده لهم بعد جيئهم 
أو أتى به بعد سكوته؛ لوحوب الموالاة بين أركانها. 

قوله: (قريبا) بأن لا يبلغ قدر ركعئين بأحف ممكن» كما بين صلاتى اللجتمسع «م.ر» 
وش" وتقدم عن وق.ل» شحلافه راجعه. 

قوله: (لفقد السماع) أى: فى ذلك امحل ولو معرها فى محل آخرء هذا هو قباس ما 
قاله رق.ل» فى مثل قوله: فعن قريب إل من شرح الحلى. 


قراه: (كما ناي فى قوله: ولم يفتهم ركن. 

فوله: (وإعادة الر كن 4 علي على استيناف اللقطبة. 

فوله: (عطف إلخ) لو+ود الفصل. 

قراه: (وفى إطلاق اح العبارة من باب: وعلفتها تبئا وماء باردا» وتُموه. 


ثوله: ر ثم ظهر لى إلْ) اعتمد هذا شيخنا أى «زءى» ويلزم من انفض أن يقيم الجمعة إن بلغوا 
أربعين وأمكة:هم وإلا نلهم أن يسلوا الفلهر ولو فورا ولا يلزم من صلى الفلهر ممن ذكر أن يصلى اللدمعة 
ولو أمكنته رما في شرح شيا أى: وم.ره غير مستقيم. انتهى. دق.ل» على الحلال. 

وله: ( العبارة من باب [خ) ثلت: ذكره الشارح بقوله؛ يجوز أن يقدر «حصر بول». 
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قوله: (ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا) أى: ولا إن ذهبوا فى الصلاة (فعن قريب) 
من ذهابهم (أربعون خطبوا) بالبناء للمفعول أى: سمعوا الخطبة. 

قوله: (ولا إذا هم [لخ) عبارة الروضة: أما إذا انفضوا ولحق أربعون على الاتصال فقد 
قال فى الوسيط: تستمر الجمعة لكن شرط هنا أن يكون اللاحقون سمعوا الخطبة. 

قرله: (ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا [ل) ترك ما إذا ذهبوا بين الخطبة والصلاة 
وذكرها فى المنهاج؛ وحكمها أنهم إن عادوا فورا أدركوا الجمعة ولو بعد إحرام الإمام 
مطلقا فإن أحرم الإمام فورا وطال الفصل قبل عودهم أدركوا اللجمعة أيضا إن قرءوا 
الفاتحة وإلا فلا لأنه من التباطئع. انتهى وق.ل». وقوله: فإن أحرم الإمام فورا إل أى: فإنه 
حينئذ لا يُحتاج للفورية بالنسبة لهم الحصول الموالاة بفعل الإمام. 

قوله: (فعن قريب من ذهابهم) أى: بشرط سماع المخطبة وإدراك الفاتّة مع الإمام إن لم 
يدركها الأولون سواء كان فى الأولى أو الثانية فإن كان بلا قرب: فإن كان فى الأولى 
وأدركوا الفاتحة والركوع وسمعوا الخطبة ولو من غيره استمرت أيضاء وإلا فلا. انتهسى. 
فقريسنى عن وح.له. ونازع وس.م) فيما إذا كان الانفضاض بعد ركوع الأولى وقال لابد 
أن يكون قبل ركوع الأولى» وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام فى الأولى قال وح.ل»: 
وإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يمعصل 
انفضاض» وهذا عام فى الأولى والثانية. انتهى. لكن الذى فى شسرح الروض يوافق «س.م) 
حيث قيد فى مان الروض بالأولى فأحذ الشارح مفهرمه وقال: تبطل وإن قصصر الفصل 
لتبين انفراد الإمام فى الأولى بانفرادهم فى الثائية. انتهى. فإن مثشل الثانية ما بعد ركوع 
الأرل تدبر. ونازع «ق.لء على الجلال فى وحوب قراءة الفاتّمة إن لم يدركها الأولون 
لعدم تقصير هؤلاء؛ بخلاف المتباطئين وفيه أن الملحظ أن تكون ركعة الإمام الأولى كلها 

قوله:(ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا [لخ) عمل ذلك فى الركعة الأولى» أى قبل الرفع سن 
ركرعها كما هو ظاهرء وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام فى الأولى هذا تحاصل ما فى الروض» 
وشرحه. فى نظير المسألة» وهو؛ ما إذا كان الذين حاءوا هم الذين ذهبوا ولا يرد على الاكتفاء 
بإدراك الإمام قبل الرفع من الركوع ما تقدم عن الإمام لتقدم إحرام الذاهبين فليتأمل» ثم رأيت ما 
ذكرته فى الحاشية الأخرى. 

قوله: (أى: سمعوا الخطبة) أى: ولو بالقوة وم.ر» 


ثوله: ( ولو بالقوة) أى: كانوا بحيث لو أصغوا لسمعوا. 


باب الجمعة م 

(جاءوه) أى: الإمام فلا تبطل لأنهم كالذاهبين لسماعهم الخطبة بخلاف ما إذا لم 
جماعة» ولا تكون كذلك إلا ما ذكرء فلا فرق بين المقصر وغيره؛ لكن يحتمل أن الفورية 
هنا بالمنفضين فارق» فلتحرر المسألة. 

قوله: (فعن قريب) وفى الناشرى بأن لا يكون بيئهما زمن محسوس؛ وقيل: إن فاتهم 
الركوع ل بّمزء وإن أدركوا الفاتحة حاز؛ وإن التحقوا بالمسبوقين فوحهان. 

قوله: (أربعون) المدار على بحىء تسعة وثلاثين غير الإمام؛ إلا أن يصور يمن لا تنعقد 
به اجمعة, 

قوله: (خطبوا) أى: معوا خطبة ذلك المحل» فلا يكفى سماعهم نخطبة غيره على المعتمد 
«ق.ل» عن «زءى» وكتب بعضهم على قول المنهج: سمعرا المخطبة أى: ولو من غير محل 
الانفضاض. انتهى. من هامش شرح البهجة لكن المعتمد عند وز.ى/ خخلافه كما تقدم عن 
وق.ل). 


قوله: (سمعوا اسخطبة) ولو بالقوة كما هو ظاهر. انتهى. 


امم ابي متعم بحي مي نجسي ابي وببي بتشتح. مسحت عبتن وم عبيسن اجن ماي جم ببسي طحي بسي سين وميم رتس بصم ميم تر يميم متم مم لمي لم سيم تخ ميم لتر متيام لم ع ملم عبت مما عل سن لسر سس يس مسر سس 


قوله: (جاءوه) أى: بحبث أدركوا معه قدر الفاتحة فيما يظهرء أحذا ثما فى الروض وشرحه 
فيما إذا كان الذين حاءاوهم الذين ذهبراء حيث قال ما نصه: أو فى الركعة الأولى أى أو انفضو 
فى الركعة الأولى ثم عادرا ولم بطل فصل بنى» وإلا استائف. انتهى. قال فى تمرحه؛ والتقييد 
بالركعة الأولى وبقصر الفصل فيها من زيادته؛ وهو محمول على الفضاضهم مع عردهم قبل 
الركوع فيها مع تمكنهم من الفاتحة لأنه بعد ذلك مضر مطاقا لأن العدد معثير فى جميع الصلاة 

توله: ( والنفييد [لخ) نيشنرط هنا ثلائة أمور: إدراك الفاتحة, والركوع؛ ونصر الفصل ومال إليه 
دم.ره لكن نقل عنه «س.م, آخيرا أنه لا يشنرط هنا إلا إدراك الركوع واعتمد دق.ل؛ الأول. 

ثوله: ( وبفصر الفصل فبها إلح) أى: بخلاف النقييد به فيما ثبلهاء وهو ما إذا انفضوا فى أثناء 
المنطبة أو بينها وبين الصلاة؛ نإنه مذكور فى الروضة, 

ثوله: ( بعد ذلك) أى: الركوع 

ثوله: ( مطلقا) أى: نصر الفصل أو طال. 

ثوله؛ ( لأن العدد معتبر فى جميع الصلاة) مقتضاه: أنه لابد من عودهم حال القيام؛ ولا يكفى فى 
الركوع. وعبارة التحفة نى هذه: أنهم لو تباطنوا حتى ركع فلا جمعة؛ وإن أدركوه ثبل الركوع اشارط 
أن يتمكنوا من الفاتحة والركوع ثبل ثيامه عن أل الركوع. انتهى. وعبارة شرح الإرشاد لسجر: فإن 


5" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجيثوه قريبا أو جاءه أربعون لم يسمعوا الخطبة (أو يلحق أربعونا » ثم الألى من قبل 
ينفضونا) أى: ولا إن لحق الإمام فى الصلاة أربعون بعد الأربعين الذين أحرموا معه 


الأولين إلا بعد إحرام واحد من اللاحقين» بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من 
الركوع إن لم يدركها الأولون. انتهى. قويسنى. وقال «ق.لء على الخلال: سواء أدركوا 
الفاتحة مع الإمام أو لا لعدم تقصيرهم بخلاف المتباطئين. انتهى. فحرر. 

قوله: (ولا إن لحق الإمام فى الصلاة أربعون إل) فلو لحق هذه الأربعين الثانية 
أربعون ثالثة ثم انفضت أيضا الثانية فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعى. قال الأسنوى فى 
الكوكب الدرى: مقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثائية التى هى تبع للأولى» كما لور 
صحت صلاة مأموم فى صف فإنه يصح صلاة من محلفه وإن حال حائل بينه وبين الإمام. 
انتهى. ناشرى. 
لكن ما أفهمه كلامه من أن طول الفصل حينئدذ مضر ليس كذلك» أحذا من قوله: ولو تباط 
الأمومون إلّ. انتهى. ويحتمل أن يفرق بينهما بالإعراض بعد التلبس فى تلك؛ فالتقصير فيهسا أشد 
مذلاف مسألة التباطئ ثم يحتمل أن يكون التقييد بالقرب فى مسألة المعن مبنيا على اعتباره فى 
تلك, أعنى ما إذا كان الحاءون هم الذاهبين فليتأمل «س.م, إلا أن قوله: مع تمكنهم مسن الفاعة» 
أى: بأن يقرعوها قبل رفع الإمام عن أقل الركوع «ع.ش؛ «م.ر» وقوله: ويعتمل أن يفسرق» أى: 
فى طول الفصل. 

قوله: (أو جاءه أربعون) ولو قريها. 
نقصوا عن الأربعين فى الركعة الأولى بطلتء إلا إن أتموايمن لم يفته ركن مسن خخطبة أولى أو ثانية» ف.إن 
عاد المنفضون ثبل طول الفصل عرفا وكان عودهم ثبل الركوع فيها مع تمكنهم من الفائمة فمحيفا. يرنى 
على ما مضى. انتهى. وهو صحيح فى متضى التعليل حيتكل فيتبغى حمل كول الروض: فيما لو تباط 
المأمومون بالاحرام عن الإمام أنهم إن أدركوا ركوع الأولى مع الفائمة صحت على ما إذا أدر توه ثنى 
القيام. وقد صنع ذلك امءرة فى شرح المنهاج حيث ثال: لو تباط المأمومون بالإحرام فإن تسأثمر ترمهم 
عن ركوعه فلا جمعة لهم؛ وإن م يتأحر فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة قبل رفع رأسه عن أشل الرتدوع 
صحث وإلا فلا. انتهى. باختصار فإن ظاهر كوله؛ فإن تأخر ترمهم عن ركوعه أنه تأخر عن أوله؛ وهو 
ابتداء الحوى وئد مشى على ما ثلا إنه مقتضى التعليل العلامة الحفنى رحمه الله وتقلناه بهامش الشرح 
فانلره. 


باب اجمعة يف 


من أولها ثم انفضوا فلا تبطل» وإن لم يسمع اللاحقون الخطبة لأنهم إذا لحقوا والعدد 

قوله: (فى الصلاة) حرج ما إذا كان فى المنطبة؛ فإنه لا يكفى لأن الارتباط فيها غير 
تام منلاف الصلاة. انتهى. تمفة. 

قوله: (فلا تبطل وإن لم يسمع !خ) أى: بشرط أن يدركوا الفاتّمة قبل رفع الإمام من 
الركوع إن لم يدركها الأولون كما فى التحفة؛ ونازع فيه وق.لء تل ما مر» وفيه ما مسر 
وإذا كان إحرامهم كذلك صار حكمهم حكم الأولين وحصلت الجمعة» وإن كسان 
إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما اعتمده حجر ووم.رن وحاصل هذا المقام 
أنه إذا بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة» وقم 
دلك فى الركعة الأولى أو التائية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان فى الأولى 
بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق مام العدد فإن كان 
اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك فى الأولى - ولو بعد الرفع من 
ركوعها -. أو فى الثائية قبل الرفع من ركوعهاء سواء سمع اللاحقون الخطبة أو لاء وإن 
كان بعده: فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة وأدركوا الفاتمة إن لم يدركها 
الأولون صحت المجمعة؛ وإلا فلا. التهى. «س.م) على التحفة بزيادة يسيرة من تقرير شيخ 
مشائِخنا القويسنى. وكتب العلامة الحفنى ما نصه: حاصل المقام أن النقص إما فى الخطبة 
أو بعدهاء وقبل الصلاة أو فى الركعة الأولى أو الثانية» فإن كان فى الخطبة وقد عادوا قبل 
مُضى قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل - كما سبق فى جمع التقديم - بنى 
على ما أتى به من المْخطبة» مع لزوم إعادة ركن فعل حال نقصهم, وإن عادوا بعد طول 
الفصل أو جاء غير المنفضين أو بعضهم وهو دون الأربعين مع بعض من غيرهم مكمل 
للعدد وحب استثنافها لفوات شرط الولاء فيها أو عدم سماع الأربعين لكلهاء فإن كان 
النقص بعدها وقبل الصلاة ولم يُرم؛ فإنث قرب الفصل بين المخطبة وإحرامهم بنوا على 
النطبة وصحت جمعتهم) وإن طال وجب الاستثئاف» فإن أحرم الإمام عقب الخطبة كفى 
فى حصول الولاء بين الخنطبة والصلاة؛ ثم إن عادوا ولو بعد طول الفصل وأحرموا بالإمام 


ما مم امعد مجم عرسم امول عبطي اوم ممم سس ال م ات ات ا ست ال ل لش لت ا لمات اش ا يا لاا لا لشت لي او ل ام يي ا ات بصي بي وبحي مت عي ا 0 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تام صار حكمهم واحدا فسقط عنهم سماع الخطبة ومعلوم أن الإمام لا يشترط زيادته 
على الأربعين فتكفى تسعة وثلاثون غيره. 

قبل ركوعه وانتظرهم فى القيام أو فى الركوع حتى قرءوا الفاتمة وركعوا قبل رفعه من 
أقل الركوع وإن لم يطمئنوا صحت جمعتهم» وإلا بأن اخشل قيد من ذلك لم تصح وإن 
حصل النقص فى الركعة الأولى؛ سواء كان ببطلان صلاتهم بحدث أو نية مفارقة وقد 
عادوا وأحرموا قبل طول الفصل على ما فى حاشية «س.ل» أو ولو مع طوله على ما فى 
دحل وقبل الركوع على الوجه السابق بنوا على ما مضى من الخنطبة وصحت جمعتهم) 
وإن عادوا بعد ركوع الإمام أو قبله ول يمكنهم الفاتحة أو أمكنهم ولم يركعوا قبل رفعه 
عن أقله وجب استثناف الخطبة والصلاة؛ هذا فى المنفضين» وأما غيرهم فيتمونها ظهرا إن 
تعذر استئناف الجمعة؛ وإن حصل النقص فى الثانية بأن بطلت صلاة بعضهم بطلت 
جمعتهم؛ لاشتراط العدد إلى فراغها فيجب الاستئناف» وأما إذا نوى بعضهم المفارقة» بل 
أو كلهم فالجمعة صحيحة؛ لأن الجماعة شرط فى الركعة الأولى. التهى. رحمه الله تعالى 
وقوله: وأحرموا بالإمام قبل ركوعه. هو قياس ما فى شرح الروض؛ وعليه فيفرق بينهم 
وبين المتباطئين بقطعهم الخطبة أو الصلاة وإعراضهم؛ وقوله: وإن لم يطمثنوا أى: الحصول 
الجماعة فى ركعة الإمام الأولى وتحصل لهم الجمعة بالركعة الثانية هذا ما أمكن. فتأمل. 

فوله: (فيكفى نسعة وثلاثون) إلا إن كان الإمام ممن لا تنعقد به وق.ل». 


قوله: (ثم انفضوا) أى: الأربعون. 

قوله: (صارحكمهم واحدا) يول من التعليل بذلك: أنه لا فرق فى عدم البطلان بين أن 
يكون ما ذكر من لحوق الأربعين ثم الفضاض الأولين قبل رفع الإمام من ركوع الأولى» وأن 
يكون بعده ولو بعد الرفع من ركوع الثانية» محلافا لما قاله ابن المقشرى من البطلان فى الشائى» 
معللا بأنه تبين بفساد صلاة الأربعين أو بعضهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو 
العدد لكن قوله: ولو بعد الرفع من ركوع الثانية» الوحه حلاف هذا. 


ال م ب ا ا ا ا 0 

توله: ( الوجه خلاف هذا) لأنهم لم يدركوا مع الإمام ركعة؛ كيف تحصل المنمعة مع أنه لم يحخصل 
للقوم ركعة صحيحة فى الجماعة ؟ كذا فى حاشيته على المنهج. إلا أن يقال تحصل للإمام نقسط ويتمون 
ظهرا ولم أره لأحد؛ فلينظر, 


باب اجمعة الى 


(ولو بطلت من يؤم) أى: ولو بطلت الجمعة للإمام بحدث أو غيره (فبدا) أى: 
ظهر (تقدم) للمأموم بأن تقدم للإمامة بنفسه أو بتقديم الإمام أو القوم (ججاز) التقدم 
(لأهل) لها. ولو صبيا أو متنفلا (اقتدى) بالإمام قبل بطلان صلاته أما الجواز فلما مسر 
فى الاستخلاف فى غير الجمعة وأما اشتراط كونه اقتدى بالإمام فلأن تقدم غيره يؤدى 

قوله: (لو بطلت [ل) أى: بطلت مطلقا كما فى الشرح أو بطلت إمامئه فقط بأن 
تأحر وأخرج نفسه واقتدى بآخر وفهم المأمومون منه ذلك فأخرحوا أنفسهم ونووا 
الاقتداء بالمتقدم كما وقع فى قصة أبى بكر مع النبى ولِعٌ كذا فى الحلبى على المنهج؛ 
والظاهر أنه لاحاحة لنيتهم الاقتداء بعد بطلان إمامته هو منسى وجحدت الشروط فليتأمل» 
وقيام إخراج نفسه من الإمامة مقام بطلان صلاته صرح به حجر فى التحفة. 

قوله: (اقعدى بالإمام 24١‏ أى: ولو لم يسمع المخنطبة وم يمضرها؛ لأنه بالاقتداء صار 
فى حكم حاضرها. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أيضا اقتدى) أى: ولو صورة كمحدث قبل ظهور حدثه وس.م» ووق.ل». 

قرله: (لأهل ها) أى: للامامة 

قوله: (فلان تقدم غيره [لخ) ذكر هذا فى شرح الروض مع زيادة فوائد مهمة؛ حيث قال 
عقب قول الروض؛ فإن استخلف فى الجمعة غير المقتدى بطلت صلاته ما نصه: إذ لا يجوز إنشاء 
جمعة بعد أخرى؛ ولا فعل الظهر قبل فوت الجمعة؛ ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئم » وإذا 
بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلاء كما اقتضاه كلام أصل الروضة وامجموع؛ وعليه احتصر شيخنا 
أبو عبد الله الحجازى كلام الروضة؛ وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم. انتهى. ثم قال فى 
الروض عقب ما تقدم: وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به قال فى شرحه: مع علمهم ببطلان صلاته. 


ثوله: ( إذ لا يجوز [ل) أى: للحليفة إنشاء جمعة بعد أحرى لبقاء الأول إذ لا تبطل ببطلان صلاة 
الإمام وئوله: ولا نعل الغلهر أى؛ له أيضا بأن نوى الظهر لأنه من أهل اللممعة؛ مع التمكن مسن إدراكها 
بتقدم غيره من المقتبدين. 

ثوله: ( بالحكم) أى: عدم صحة إنشاء جمعة بعد أخرى؛ وعدم صحة فعل الظلهر ثبل فوت الجمعة. 

توله: ( وافتدوا به) يفيد أنه لابد من نية اثتداء, وهو كذلكء لأنه ليس خليفة» كما سيأتى آخمرا. 
ولا يقال: إنه حيئكذ يلعحق بالعقاد جمعة بعد أخرىء لأن الجمعة حاصلة لهم بدون هذه النية فلا توثر» 
عئلاف الركعة الأولى؛ لأن جمعة القوم متوئفة فيها على إمام؛ فيكون فيه شبه العشاد جمعة بعد أخرى. 
وإثنا ثلنا: «شبه؛ لأنهم فى الركعة الأولى لا يحتاحون لنية اثتداء كذا ثال الشهاب عميرة. وفيه نظر؛ لأنه 
ليس من المأمومين. 


ال اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا لل ل الل ال ا ال لل يي ا ا ل اا ييا 


نعمء إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلانه؛ وحيث صحت صلاته ولو نفلا 
واقندوا به فإن كان فى الأولى لم تصح ظهراء لعدم فوت اللدمعة؛ ولا جمعة» لأنهم لم يادركوا منها 
ركعة مع الإمام مع استغئائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهمء أو فى الثانية أنموها جمعة. انتهى. 
ومنه يعلم تقيبد قوله: فلا يخفى حوازه بالركعة الثائية ثم رأيت بفط شيخها البرلسى على قوله: 
نعم إلى فلا يخفى جوازه ما نصه: هذا اص بالئانية دون الأولى كما فى شرح الروض؛ وفى 
الرافعى والسبكى ما يوافق ذلك» وكأنه والله أعلم مفروض فيمن تقدم فى الأولى لم يكن حضر 
الخطبة نظير قولحم إذا تقدم غير المنطيب يشرط أن يكون حضر المنطبة. ويجتمل أن يقال: 
استراط حضور الخطبة إنما هو فى حق من يصلى الجمعة» وحيئل يشكل عدم الصحة سلف لأنه 
حليفة وئيته خلفه غير مشترطة. انتهى. لكن قوله: إذا كان محاهلا, ظذاهره: وإن “كان تحن مسن 
إدراك اللمعة» وفيه نظر. فليتأمل وقوله: مع علمهم ببطلان صلاته أى: إن بطلتء بأن لم تجهل 
الحكم كما تقدم وقوله: وحيئذ يشكل عدم الصحة» أى: فى الأولى وقوله: لأنه حليفة قا. يمع أن 
هذا محليفة, 


ثوله: ( لم نصح ظهرا [ ل أى: هم. 

توله: ( أتموها جمعة) ومعلوم أنه حينقذ لابد أن يكون زائدا على الأربعين. 

ثوله: ( ويحتمل أن يقال إلخ) اعتمده العلامة الحفنى و «م.ره. 

توله: ( لأنه خخليفة) أى: فيما إذا كانت صلاته موائقة فى النثلم لسلاتهم نإن هاا هر الشرط فى 
غير المقتدى وليه: أن يشترط فى خخصوص التمعة أن يدركوا ركعة مع الإمام أو من يشوم عقابه وهو 
القتدى. فهذا ليس حليفة فى الجمعة؛ وإن صمح أن يكون خليفة فى غيرها فليتأمل. 

توله: ( وفبه نظر) لأنه من أهل المدمعة وهو متمكن من تمصيلهاء ولو بالاقتداء سن يستخافونه من 
المفتدين. كاءا ذكره فى حاشية المنهج وئد يثال يعذر بجهله نراحعه. ثم رأيت فى الروضة أن مسن لا عار 
له إذا صلى الفلهر قبل فوت الجمعة؛ هل يكون مائعله باطلا أم ينقلب نفلا فيه القولان فى تقلائره. 
التهى. وأصع القولين فى النظائر انقلابها نفلا تدبر. 

قوله: ( فد يمع [لخ) نص الشيخ عميرة نفسه فى هامش المنهسج على أنه جب عليهم نيسة الاثناءاء؛ وأن 
هذا ليس عسيفة ولا يجب عليه مراعاة نظلم صلاة الإمام. 


باب الجمعة ١م‏ 


إلى إنشاء جمعة بعد انعقاد أخرى أو إلى جعلها ظهرًا قبل فوت الجمعة. ولا 
يردالسبوق لأنه تابع لا منشىئ. 

نعم لو كان غير المقتدى لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فلا يخفى جوازه وافهم 
كلامه إنه لا يشترط اقتداؤه به فى الأولى لأنه بعد القدوة بمثابة الإمام ولاحضور 
الخطبة لأنه بالاقتداء صار فى حكم حاضرها وخرج بأهل المزيد على أكثر نسحم 
الحاوى المرأة والشكل ولا حاجة إليه لأنه علم من باب الجماعة. 

(حتما) أى: وجوبا (فى) الركعة (الأوى) أى: جاز التقدم ويمجب فى الأولى كما 


قوله: (إلى إنشاء [2) أى: إن نوى الجمعة؛ لأن الجمعة الأولى باق حكمها ولا تبلل 
ببطللان صلاة الإمام. 

قوله: (أو إلى إلخ) أى: إن نوى الظهر» وكان الأولى أن يقول: أو إلى فعل الظهر قبل 
فوت الجمعة كما فى شرح الروض. 

قوله: (حتما) أى: قبل إتيانهم بركن. شرح «م.ره؛ وفى«ع.ش» فورا. انتهى. أما إذا 
فعلوا ركنا فإه يمتنع عليهم فى الرركعة الثانية؛ إلا إذا نووا الاقتداء كما فى «س.مى» وأما 

قوله: (يؤدى إلى إنشاء جتمعة) أى: إن نوى الخليفة الدمعة. 

قوله: (يؤدى إلى إنشاء جمعة) أى: وذلك لا يموز وقد يوحذ مئه حواز ذلك» حيث حاز 
التعدد. كأن لم يصلح إلا مكان واحد ولم يسمع الججميع دفعة. 

قوله: (أو إلى جعلها ظهرا) أى: إن نوى الخليفة الظهر. 
إشكال فى هذا لأنه لبس فيه إنشاء جمعة بعد أحرى لأنه لم ينو الجمعة؛ وفعل الظهر قبل فوات 
الدمعة حائز له لأنه لا يلزمه اللدمعة ثم رأيت ما فى الحاشية السفلى عن شيخنا أن هذا خليفة 
فلتحرر المسألة» فلا يُخفى حوازه أى: إن كانوا فى الركعة الثانية على ما بين فى الخاشية. 

قوله: (فى الركعة الأولى) فال فى الروض: فإن لم يتقدم أحد وهم فى الركعة الأولى من 
الدمعة لزمهم أن يستخلفوا أو فى الثائية وأموها جمعة فرادى حاز. قال فى شرحه: فلو استخلف 


توله: ( ولم يسع الجميع) أى: من صلى أولا مع هذا المثليفة ثاله فى حاشية المنهج وفيه نظرء لأنه إنما 
يجوز التعدد بقدر الحاحة؛ ولا حاجة هنا لإمكان تقديم بعض المقتدين. 


نض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبر به الحاوى وإثما وجب فيها لتدرك بها الجمعة بخلافه فى الثانية لإدراكهم مع 
الإمام ركعة فلهم أن ينفردوا بها كالمسبوق ولا يشكل هذا بالانفضاض فى الثانية لأن 
البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة (وأتموا) أى: المأمومون (الجمعه) بكل حال 
لإدراكهم ركعنة مع الأول أو الخليفة (و) أتم (الخالف) أى: الخليفة (الظهر) لا 
الجمعة (إن اقتدى معه) يعنى به. 


فى الأولى فيجب الاستئئاف وع.ش» بزيادة من وس.م على المنهج؛ ثم رأيت فى «ق.ل» 
على الجلال أن مثل فعل الركن مضى زمن يسعه؛ قال: وخخرج بالركن بعضه فلا يضر ولا 
يلزمهم إعادته. انتهى. وقوله: وتجب حينئد نية الاقتداء» ولا يجب عليه مراعاة نظلم صلاة 
الإمام لأنه ليس خخليفة وس.م عن وم.ر). 
قوله: (مع الأول) أو امخليفة؛ أو مائعة ححلو تجوز الجمع بأن استخخحلف فى الأولى. تدبر. 
قوله: (وأثم الخالف الظهر) ويلزم أن يكون زائدا على الأربعين كما فى شرح «م.ره 
وغيره. 


فبها أى: فى الثانية قال الإمام: فلهم أن يتابعوه» وهم أن ينفردوا. انتهى. وقد يدل ظاهره أنهم لا 
يُاحون فى انفرادهم إلى ية المفارقة, وهو محل نظر فقد يقال: يتاحون لانعقاد القدوة بمجحرد 
الاستخلاف» ولذا حازت متابعتهم بلا نية» كما اقتضاه هذا الكلام. فليتأمل. 

قوله: (مخلافه فى الثانية) عبارة شرح الروض: فلو استخلف فيها أى فى الثانية. قال الإمام: 
فلهم أن يتابعوه» وهم أن ينفردوا. انتهى. ولعل المراد: أن لهم أن ينفردوا أيضا بنبة المفارقة؛ وإلا 
فالظاهر: أنه هنا أيضا ,كجرد الاستخلاف يصير الخليفة إماما لهم فليس مم الاتفراد عشه بدون 
النية. 

قوله: (فلهم أن ينفردوا بها) أى: الثانية. 

قوله: (بكل حال) أى: سواء المقتدى منهم فى الأولى والمقتدى منهم فى الثانية. 


ثوله: ( يصبر الخليفة إماما هم) ولا تجب عليه ئية الإمامة؛ سسواء أدرك ركعة مع الإمام أو لا لبقاء 
كونه مأموما حكماء فليس إماما من كل وحه. انتهى. تحفة, 


باب الجمعة 5-5 
(ثانية) أى: فى الثائية لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة ويخالف المأموم فإن 


قوله: (لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) هكذا قال المحلى: قال الشيخ عميرة: زاد 
السبكى فى قطعته: بمخلاف ما إذا استمر مأموما إلى آخر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل 
تبعا للإمام فى إدراك الجتمعة؛ والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين» وبخلاف ما إذا 
أدركه فى الركعة الأولى وأحدث الإمام فيها؛ لأن الاقتداء فى الأولى آكد وأقوى فلا 
يتوقف على تمام جمعة الإمام. قال: ومن هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة 
الثانية إلى بعد السجود؛ وألحدث الإمام فى التشهد لا يدرك اللجمعة؛ وإن شرط إدراكها 
بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام؛ ويرد عليه أن من أدرك الإمام راكعا فى 
الأولى فأحرم خلفه واستمر معه ثم فسدت صلاة الإمام عقب الفراغ من سجود الأولى 
حصلت له الجمعة» وإئما صحت تبعا لإمامه وقد فسدت صلاته ولم يضره إلا أن يجيب 
بأن الاقتداء فى الأولى آكد مشى شيخنا فى بعض نسخ المنهج على أن من أدرك الركعة 
الثانية إلى تمام السجودين ثم استخلف يتم جمعة ونقله عن البغوى. انتهى. ويمكن أن 
الشرح حرى على كلام السبكى لأنه المفهوم من كلام الشيخين وغيرهما كما قاله فى 
التحفة وقول السبكى: فإنه إل أى: لبقاء التبعية وعدم بطلانها لصحة الإمامة إلى آخر 
الصلاة بخلاف الخليفة لزوال تبعيته ببطلان صلاة الإمام» ولادحل لكون الركعة إنما تتم 
بالسلام أولا. فليتأمل, 


قرله: (لأله لم يدرك مع الإمام ركعة) لأنه بخروج الإمام منها بطلت تبعيته له ولو كان 
ذلك بعد السجود الثانى بخلاف المأموم المقتدى فى الركعة الثائية الباقى مع الإمام إلى 
السلام لوحود التبعية للإمام فى إدراك الجمعة هذا مبنى الشارح تبعا للسبكى» وليس مبناه 
أن الركعة لا نتم إلا بالسلام لاحتلاف الملحظ فليتأمل. 


قوله: (أى: فى الثانية) وكذا فى الأولى بعد ركوعهاء كما تفيده عبارة شرح المنهج كشرح 
اختلى وغيره فانظرها. 

فوله: (لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) قضيته: أنه لو أدركها معه؛ بأن اقتدى به فى ركوع 
الثانية واستخخلفه بعد الرفع من سجدتيها الثائية أتم أيضا الجمعة وهو غير بعيد «س.م]. 


ثوله: ( وهو غير بعيد) اعثمدة وم.رء خلافا للحجر. 
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الخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا وجاز له التقدمء وإن كان فيه فعل الظهر قبل فوت 
الجمعة لعذره بالتقدم بإشارة الإمام قاله الرافعسى. وقد يؤخذ من علته أنه إذا تقدم 
بنفسه أو قدمه القوم لا يجوز ظهره لكن إطلاقهم يخالفه ويوجه بأن التقدم مطلوب فى 
الجملة. فيعذر به. أما إذا اقتدى به فى الأولى فيتم الجمعة وإن لم يكن أدركها كلها 
معه لأنه أدركه فى وقت كانت جمعة القوم موقوفة على الإمام فكان أقوى من الإدراك 

قوله: (ويخالف المأموم) أى حيث يدرك التمعة بإدراك الركعة الثانية مع الإمام تبعا 
للإمام, 

قوله: (ويخالف ال) يعنى إثما لم نقل بأن الخليفه يدرك الجمعة تبعا للقوم لإدراكه تمام 
الركعة معهم وهو إمام كما قلنا أن المأموم يدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام تبعاله 
لأن الخليفة إمام لا يمكن حعله تبعا هذا ما أمككن فى فهم هذه العبارة فتأمل وراجع لعلك 
تحد أحسن منه. انتهى. ثم رأيت هذا فى كلام الإمام السبكى. انتهى. 

قوله: (ويخالف المأموم) فإنه إذا أدرك الركعة الثائية جعل تبعا للإمام فى إدراك الجمعة» 
والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين» وفيه أن هذا مبنى على أن المأموم لايدرك 
الجمعة بإدراك الركعة الثانيه إلا إذا بقى الإمام فيها وأدركها حتى يتأتى أنه تبع له وااسق 
خلافه وأنه يدرك الجمعة وإن بطلت صلاة الإمام؛ ويمكن أن يكون مراده أنه يُفالف 
المأموم المسبوق المقتدى بهذا الإمام الذى بطلت صلاته بأن اقتدى به فى الركعة الثانية ثم 
بطلت صلاة الإمام؛ فإن هذا المسبوق يتم جمعة تبعا لهم أى: الأربعين لأنهم أدركوا الأولى 
جماعة بخلاف الخليفة فإنه إمام لا يكون تابعا. 

قوله: (وإن لم يمكن إدراكها معه) ولو أحرم معه فى القيام لم يشتزط ركوعه معه. 
لكن لا يركع إلا بعد إتمام فاتحته وإن استخلفه الإمام بعد إتمام فاتّحة نفسه. انتهى. وق.ل» 
على الخلال. 


قوله: (وإن كان فيه فعل الظهر) هذا يصير واردا على الشق الثانى من التعليل السابى فى 
قوله: وأما اشتراط كوئه اقتدى إِلّْ وب.ره. 


قوله: (اقتدى به فى الأولى) أى: فى قيامها وإن لم يدرك معه ركوعها أو فى ركوعها وإن لم 
يدرك ما قبله ولا سجودها. 
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ثوله: ( يصير واردا [) فيه: أن هذا عذر بعد أن نوى اللدمعة تدبر, 


فى الثانية (لا من به) أى: بالخليفة (يأتم فيها) أى: فى الثانية فإنه لا يتم ظهرا 
بل جمعة لإدراكه ركعة خلف من يراعى نظم الإمام بخلاف الخليفة وهذا علم من 
قوله : وأتموا الجمعة (وإن أحدث من يؤم) أى: الإمام. 

(خاطبا) أى: فى الخطبة (أو بينهما) أى: بين الخطبة والصلاة (فاستخلفا) 
أى: الإمام (من حضر) وهو المراد كما فى المجموع وغيره بقول الأصحاب هنا وفيما 
يأتى من سمع (الخطبة فالمنع) من الإستخلاف (انتفى) أى: جاز استخلاف فى 

قرله: (لأنه أدركه فى وقت إل) هذا يأتى إذا أدركه فى الاعتدال فإنه لاشك فى 
توقف جمعة القوم عليه حينئذ إلا أن يضم إليه شىء تأمل. 

قوله: (لإدراكه ركعة) أى: تامة ثئلاف اللخليفة على ما مر. 

قوله: (وهو المراد إلخ) الف السبكى» فاشترط السماع بالفعل هنا وفيما يأتى خاصة 
وححالفه المصئف. انتهى. شرح الروض. 

فوله: (لأنه أدركه فى وقت |ل) قد يقنتضى هذا التعليل أنه يتم الجمعة: وإن لم يقعد به بعد 
ركوع الأولى كسجودهاء والظاهر أنه غير مراد بدليل قوله فى شرح المنهج: وإن لم يدرك الأولى؛ 
وإن استحلف فيهاء فتتم اللجمعة لهم لا له. انتهى. 

قوله: (من حضر) قال فى شرح الروض: وإنما لم يجر فى غير السامع؛ لأنه إثما يصير من أهل 
الجمعة إذا دحل فى الصلاة كما مر فالسماع هنا كالاقتداء ثم. انتهى. ثم بين عن الجموع أن 
المراد بالسماع: الحضور وقد يوحل من قوله: والسماع هنا ِل أنه فيما لو أحدث بينئهما يصح 
استحلاف من لم يضر اللثطبة إذا لم تلزمه الجمعة وأراد أن يصلى غيرها وأما فيما لو أحدث فيها 
فقد يقال: لا يصح استحلاف من لم يضر ما سبق منها إذ لا يتأتى منه فعل غير حطبة اللدمعة إِذْ 
لابد ههنا من اللنطبة ها فليتأمل. 

قوله: (أى جاز الاستخلاف) صريح فى بناء الخليفة على ما أتى به المخطيب من المخطبة قبل 
حدثه. منلاف الخطيب نفسه لو تطهر وعاد وحب الاستثناف» كما يعلم من كلامه الآتى فى 
شرح قول المصدف: وبالطهرين. 

ثوله: ( وقد يؤخل [ل) صرح به وع.ش» و مم.ره فى شرح المنهاج. 

ثوله: ( لا يصح إل) نقله رق.ل» عن شيحه رز.ىة. 

ثوله؛ ( فعل غير الخطبة) أى: مما يقوم مقامهاء كما ثام اللهر من الأول,تأمل. 
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السألتين كحدثه فى الصلاة بل أولى ومسألة التبادر الآتية تغنى عن الثائية مئهما وعما 
ذكره. 

بقوله : (كخطبة الشخص) أى: كأن خطب شخص (وأم آخر) فإنه يجوز سواء 
أحدث من خطب أم لا أما من لم يحضر الخطبة فلا يصح أن يكون خليفة لأنه ليس 


قوله: (جاز الاستخلاف) قال فى الروض من زيادته: وكره أى الاستخلاف بعد الخطبة أو 
فيها إن اتسع الوقت قال فى شرحه: فيتطهر ويستأنف أو يبنى بشرطه نخروحا من حلاف من منع 
الاستخلاف. انتهى. وقوله: أو يينى هذا فى غير الحدث فى الخطبة أحذا مما سيأنى فى قوله: 
وبالطهرين. 

قوله: (وأم آخر) أى: حضر الخطبة؛ بدليل قوله: وعما ذكره بقوله: وإلا لم نغن عنها مسألة 
المبادرة) وبدليل عبارة الإرشاد المسطورة» بل وبدليل ظاهر التشبيه. 

قوله: (وعما ذكره بقوله لح) ومن ثم اقتصر الإرشاد على قوله: أو نطب وأم سامع 
بهادرة». التهى. 

قوله: (أما من لم يحضر الخطبة | ل) قوة عبارته تعطى أن ذلاك المساضر يشرط أن يكون ممن 
تنعقد به فإن كان كذلك أشكل على ما تقدم له من صحة استخلاف من لا تلزمه الأدمعة إذا 
تقدم وأحرم بغيرها إلا أن يقال محل اشتراط الضور إذا كان المستحلف يعرم بالدمعة؛ فمن يرم 
بغيرها يصح أن يستخحلف وإن لم يحضر الْنطبة؛ أو يقال: الشرط -حضور المنطبة وإن لم يكن مسن 
تنعقد به الجمعة فيصير .حاصل الكلام أولا وآخعرا: أن المقتدى يصح استخلافه ولو صبيا ومتنفلا 
حضرا الخنطبة أو لا وأن غيره يصح بشرط أن يكون حضر اللخطبة وإن لم يكن ممن تتعقد به 
الجمعة. كذا بخط شيعا البرلسى وأقول: قد يوخحد من تسوية الشارح بين مسألة السماع 
والاقتداء بقوله: فالسماع هنا كالاقتداء فى الصلاة مع أنه استثنى فيما تقدم من مسألة الاقسداء 
غير من تلزمه الشمعة إذا تقدم ناويا غيرها أنه فى مسألة السماع كذلكء؛ فيكون عسل اشتراطه فبى 
غير من لا تلزمه إذا تقدم ناويا غيرها. فليتأمل. 
بسع سم ب ا 

كوله؛ ( قوة عبارته) أى: فى التعليل. 

ثوله: ( إذا كان [حخ) ولو صبيا أو مدا زادا على العدد المعثير يم.ره. 

ثوله: ( ولو صبيا ومتنفاثم أى: زائدين على العدد المعثبر. 


باب الجمعة 1 
من أهل الجمعة بدليل مسألة التبادر الآتبة. (كالعيد). يجوز أن يخطب فيه واحد 
ويؤم آخر (أو سماعها تبادروا). 

(أى ضعف عشرين لعقد الجمعه) أى: أو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة إلى 
عقد الجمعة قبل الخطيب فإنه يجوز لأنهم من أهلها بخلاف غير السامعين فإنهم 
إنما يصيرون من أهلها إذا دخلوا فى الصلاة كما مر فالسماع هنا كالاقتداء فى الصلاة 
(قلت وحاضر) لم يسمع الخطيب فى مسألة التبادر (كمين قد سمعه) فيصم عقد 
الجمعة من أربعين حضروا ولم يسمعوا وهذا تبع فيه شيخه البارزى؛ والذى فى 
الروضة كأصلها اشتراط سماعها أى: الخطبة وفاقا لما فى الحاوى ونقله فى المجموع 
عن الأصحاب. 

قرله: (وحاضر إلخ) يشترط أن يكون لو أصغى لسمع وع.ش» لكن فى البجيرمى على 
المنهج لا فرق فى اللخاضر بين كونه من الأربعين أو لا حضر فى أولما أو فى جزء منها. 
انتهى, فيفيد أن المدار على الحضور فقط فى صحة الاستخخلاف ليكون منزلة الاقتداء فى 
الصلاة؛ وأما السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى معها أربعون كفى؛ وإن انعقدت 
الجمعة بأربعين حضروا وم يكونوا ميث لو صغوا لسمعوا فليحرر؛ فإنه ظاهر ما هنا 
وشرح الروض أيضا. انتهى. وعبارة شرح الروض: وقضية المعن اشتراط السماع؛ قال 
السبكى: إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بخلاف مسألة استخلاف الإمام 
فى الصلاة من اقتدى به قبل حدثه. لكن قال فى اللمسوع: إن مراد الأصحاب هنا 
بالسماع الحضور وإن لم يسمح؛ وجرى عليه البارزى وابن الوردى. انتهى. وهى تكاد 
تصرح با ذكرت. انتهى. وما يزيد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة قفال: فيها شرط 
الخليفة أن يكون سمع الخطبة على المذهب لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وحكى 
صاحب التتئمة وجهين فى استخلاف من لم يسمع أى؛ إذا استخلف فى الخطبة أو بينها 
وبين الصلاة ثم قال فى شروط الخطية: السادس رفع الصوث فلو طب سرا ميث لم 
يسمع غيره لم يعسب على الصحيح المعروف وفى وجه يحسب وهو غلط. التهمى. فانظر 
كيف بجحعل ذلك الوه هنا مقابل الصحيح لا المذهب. وحكم عليه بالغلط» فلاف ما 
سبق. فليتأمل. 


ا ل ا ل م اا ا ا 


ينا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وهو) أى: الإمام (إذا فارقهم فى ركعه + ثانية يتممون الجمعه) وإن لم 
يستخلفوا لإدراكهم ركعة مع الإمام وهذا كقول الحاوى: وإن فارق فى الثانية أتموا 
الجمعة مستغنى عنه لأئه قدم أن الجمعة تدرك بركعة وإئه لا يجب الاستخلاف فى 
الثائية فحيئئذ يتمون الجمعة ومن ثم قال الجار بردى: قال والدى: صواب عبارة 
الحاوى: وإن فارق فى الثانية أتم الجمعة بجعل ضميرى فارق وأتم للمأموم وأما 
مفارقة الإمام فقد علم حكمها من قوله: وإن بطلت للإمام ف فتقدم من اقتدى به جاز فإن 
مفارقته بلا بطلان لا تتصور قال الرافعى : لو صلى مع الإمام ركعة ثم فارقه وجوزناه 
جاز أن يتمها جمعة كما لو أحدث الإمام. انتهى. ولو عبر بدل الصواب بالأولى كان 
أولى لأن مفارقة المأموم قد علم حكمها أيضا من كون الجمعة تدرك بركعة لكنه دون 
ذاك فى الصراحة. ثم فى قوله : فإن مفارقته بلا بطلان لا تتصور وقفة. 

(وهو) أى: الإمام (إذا أتمها) أى: الصلاة ولم يتمها القوم لكونهم مسبوقين أو 
صلاتهم أطول (فقدموا م شخصا بهم صلاتهم يتمم) أى يثمم بهم صلاتهم. 


قوله: (علم حكمها [لخ) قد يقال هذه مقيدة بتقدم من افقتدى به وإن نا 
مطلقا,. تدبر. 

قوله: (قال الرافعى [ل) استدلال على صحة حعل ضميرى فارق وأتم للمأموم. 

قوله: (أى الصلاة) جمعة أو غيرها كما فى الحاوى. 


قرله: (لأن مفارقته بلا بطلان) كأن المراد: مفارقة ينفرد بها المأموم, وإلا فمفارقته منصورة 
بأن يُفرج نفسه من الإمامة ثم رأيت قول الشارح الآتى آنفا ثم فى قوله: فإن مفارقته إل 
وماذكرته بهامشه. 

قوله: (وقفة) كان وحه الوقفة أنه لا مائع من تصورها بلا بطلان» بأن يدوى الإمام إصراج 
نفسه من المماعة منفردا وإث لم يصر القوم منفردين ممجرد ذلك. نعم إن نوى الاقتداء بغيره 
صاروا منفردين» كما صرح به القفال أعذا من قضية الصديق. 

قوله: (فقدموا) عبارة الروض: ولو أراد المسبوقون أن يستحلفوا إل وقضيته أنه استخلااف 
حقيقى فله أحكامه؛ وأنه ليس من قبيل الاقتداء فى الأثناء وهدذا صرح فى شرحه بأن من فوائده 
ل يي ا تت 2 2 01 

ثوله: ( إلى آخره) ثمامه: لم يجز إلا فى غير الدمعة. 


باب الجمعة قم 

(فذاك غير جائز فى الجمعه) نا مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى وكأئهم أرادوا 
بالإئشاء ما يعم الحقيقى والمجازى إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم أنشأ جبعة 
وإئما فيه ما يشبه ذلك صورة على أن بعض المعلقين على الحاوى» كالناشرى قال: 
بالجواز فى هذه لذلك (و) لا فى (غيرها) لأن الجماعة حصلت. وهم إذا أتموا 
فرادى نالوا فضلها. كذا صححه فى الروضة وأصلها هنا وقضية كلامهما فى الجماعة 
تصحيح الجواز فى غير الجمعة وصححه فى التحقيق والمجموع وقال فيه: اعتمده ولا 

قوله: (قال بالجواز) اعتمده شيخنا الرملى. «س.م, على المنهج ولا يُحتاحون لنية اقتسداء 
إلا إن انفردوا بركن كما سبق. 

فوله: (قال باجبواز فى هذه) اعتمده شيخا الرملى» ويعتمل أن يجوز أيضا إذا كان 
الخليفة من غيرهم و كان لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرهاء كما يفهم مسن شرح الروض 
وس.م على المنهج. 

قرله: (تصحيح الجواز) وتعصل به فضل الجماعة الأكمل وليس من قبيل اقتنداء 


المنعرد. نعم إِنْ احتاحوا لنية اقتداء كان منه. 


يل فضل الدماعة الكامل وستأنى عبارته فى الحامش لكنه مشكل» إن كون ما ذكر استخبلانا فى 
غمارة البعد» بل هو من قبيل الاقتداء فى الأثناء وهو مكروه مفوت لفضيلة الجماعة وإذا قلنا بهذا 
فهل تفوت الفضيلة فى الاقتداء السابق فيه نظر, 

قوله: (لا مر | سلّ) قضية هذا التعليل النواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر. 
وهو قياس ما قدمه فى شرح قوله: حاز لأهل اقتدى فليتأمل. والله أعلم. 

قوله: (غير جائز الخ) ويفارق الاستحلاف بأنه ممدرلة بقاء الإمام» بدليل أنه يلزمه مراعاة نظم 
صلانه, 

قوله: (لإنلشاء جتمعة بعد أخترى) هلا زاد: أر فعل الظهر قبل فوات الجمعة, 

قوله: (ولا فى غيرها) ومنه كما هو ثلاهر: ما لو توى اجتمعة تحلف إمامهاء ولم فصل لعدم 
إدراكهم معه ركعة, 


لاي سي سم 


ثوله: ( لكنه مشكل [ل) فيه أن كلام الروض فى غير اللدمعة ومدار كوئه خليفة فى غيرها على أحد 
أمرين: إما أن يكون مقتديا به ثبل البطلان؛ وإما أن يكون موائقا لهم فى نظم صلاتهم؛ نفى هاتين لا 
يناج المأموم لتجاديد نية فيحمل ما فى شرح الروض على الثائية؛ ولا إشكال فليتأمل, 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تغتر بما فى الانتصار «لابن أبسى عصرون» من تصحيح المنع قال: ولو أغمى على 
الخطيب قال فى التهذيب: فى بناء غيره على خطبته القولان فى الاستخلاف فى 
الصلاة فإن لم يجوزه استؤنفت الخطبة وإلا اشترط أن يكون الذى يبنى سمع أولها 
والأصم أنه لا يجوز البناء هنا وسوى فى المجموع بينه وبين الحدث فى تصحيح المنع 
خلاف ما صححه فى محل آخرء كالروضة وأصلها من الجواز فى الحدث وعلى المنع 
فيهما قد يفرق بأن البناء هئا يستلزم اقتصار البانى على بعض الخطبة وهناك يأتى 
الخليفة بجميع الصلاة» وبأن الخطيب قريب الشبه بالمؤذن فألحق به بخلاف 
الصلى» ثم رأيت العمرانى فرق بهذا لكن الأقيس فيهما الجواز إلحاقا للخطبة 

قوله: (وإلا) أى: بأن حوزنا. 

قوله: (خلاف ما صححه إل) اعتمد وم.رءأن الخنطيب لو أحدث جاز الاستخلاف 
والبناء على نحطبته» بخلاف ما إذا أغمى عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بنلاف المحدث 
بدليل صحة الصلاة حلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام ولا من القوم 
فى المغمى عليه. انتهى. وع.ش» على «م.را 

قوله: (الأقيس) أى: من قياسها على الأذان. انتهى. 

قرله: (من تصحيح المنع) قال فى شرح الروض: على أن تعليل المنع يما ذكر لا ينافى المسواز» 
إذ للاقتداء فوائد أحر كتحمل السهو وتعمل السورة فى الصلاة اللنهرية» وئيل فضل الجماعة 
الكاهلى. انتهى. 

قوله: (سمع أوفا) أى: حضر ليوافق ما مر من اشتراط الحضور دون السماع فى مسألة الحدث 
انيرا 

قوله: (ما صححه) فى نحل اعتمده وم.ر». 

قرله: (فى الحدث) أى: دون الإغماء فإن قبل فبم تفارق الخطبة الصلاة فإن القلاهر أنه لو 
أغمى على الإمام جاز الاستخحلاف قبل لما لزم مسن الاستخلاف والفرق فى المنطبة تلفيتها مسن 
اثنين صويق فيهاء بخلاف صلاة القوم؛ لا يلزم فيها تلفيق» بل فى إمامتها. لكن يطلب الفرق بين 
الإغماء والحدث. 


قوله: ( يطلب الفرق ا« الفرق بقاء أهلية الحدث درك المغمى عليه, انثهى, اعبرم سما على 
المنهج. 


باب الجمعة .: 
بالصلاة. والفرق غير مؤثر ويلحق بالإغماء ما فى معناه كالجنئون. (وما شرطنا) من 
الشروط الخمسة السابقة (فمعه) شرط سادس وهو. 

(تقديم خطبتين أى من قبل ما » صلى) الجمعة للاتباع وقال ييهٌ «صلوا كما 
رأيتهونى أصلى»» وهذا بخلاف العيد فإن الخطبتين فيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة 
الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت 
ليدركها المتآخرء (ولا يجوز) للخطيب بمعنى لا يحل له ولا يصح منه (أن يترجما) 
شيئا من أركان الخطبتين بل يأتى بها بالعربية وإن لم يعرفها السامعون لما جرى عليه 
السلف والخلف فإن تعذرث خطب بلغته وعلى الجميع تعلمها فرض كفاية فإن 
قصروا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر وأجاب القاضى عن سؤال ما فائدة 
الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة 
ويوافقه ما فى الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح. 

قرله: (ولا يجوز أن ينرجما) ولا أن يأتى بآيات تتضمن جميع الأركان؛ لأنها لا تسمى 
حطبة بنلاف ما إذا أتى بآية تتضمن بعضها بقصده فقطء فإن قصده مع القراءة أو 
القراءة أو أطلق كفى عنها فقط كذا فى التحفة ورس.م, على المنهج. 

قوله: (من أركان الخطبة) حرج غيرها فيجوز وس.م). 

قوله: (خطب بلغعه) أى: ما عدا الآبة فلا ييزحم عنها بل يسكت بقدرها رق.ل؛ وفى 
وس.من أنه يأتى هنا ما فى العجز عن القراءة فى الصلاة من أنه يأنى بذكر أو دعاء ثم 
يقف بدله. 

فوله: (من قبل ما صلى) لأن الحاحة إليه: لببان المقدم عليه لاحتماله شينا آخرء وإن بعد. 

قوله: (فإن تعذرث) أى: بالعربية معطب بلغته لو تعذرت»؛ وعرفت لغات متعددة غيرها يعسرف 
القوم بعضها دون الباقى» فهل تتعين الخطبة يما يعرفونه أو لا لأن ما عدا العربية سواء فيه نظر. 
وظاهر إطلاقهم الثائى؛ والأول متجه فلبتأمل. 

قوله: (العلم بالوعظعولا يخفى أن العلم كذلك مما يتآثر به الإنسان» كما يدرك بالوحدان. 


ثوله: (فهل تتمين [خ) ثال وع.ش؛ة بالأول. ثال: ولا يعارضه وحوبها بالعربية حيث أحسنها 
دولهم؟ لأنها الأصل فوحبست مراعاته) بخلاف غيرها فيقدم حيث وحد له مرحح كفهم القوم وأيده 
بكلام نقله عن الأذرعى؛ ونقل الثانى عن «ز.كاة. 
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(بلفظة) أى مع لفظة (الحمد) وإن اختلفت صيغته كما زاده بقوله: (ولو 
مصرفا) أى مشتقاء كأحمد أو تحمد الله أو حمد الله أو لله الحمد روى مسلم عن 
جابر قال: خطب النبى وَلٌ يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه (و) مع (لفظة الله 
تعالى) كما مثلت للاتباع وككلمة التكبير (مردفا) الخطيب بالحمد. 

(لفظ صلاته على النبى) #لهٌ وإن اختلفت صيغته كما زاده بقوله: (وما بمعناه مسن 
المروى) فى الأخبار كأصلى أو نصلى على الرسول أو محمد أو الماحى أو العاقب أو 
اللمبشر أو النذير أو الحاشر لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر 
نبيه يلو كالأذان والصلاة ولا يكفى ول نعم لو تقدم اسمه على الضمير ففيه نظر 

قوله: (ككلمتى التكبير) هما ,الله أكبر يعنى أن والمحمد لله حعل ركنا فى المنطبة) 
كما حعل التكبير ركنا فى الصلاة. 

قوله: (صلاة على النبى) ولو أراد بها غيره أحزات ولا تبصرف عنه بصرفها كذلك؛ 
بخلاف ما إذا صرفها لغير الخخنطبة. انتهى. «مءر) ووع. ش). 

قوله: (لأن كل عبادة [لخ) ولا يرد الذبح» لأن المعتبر الغالب؛ لوحود المانع فيه بإيهام 
التشريك وق.ل) وفيه: أنه يسن فيه الصلاة على رسول الله ل والمبرع إما هو التشسريك 
بالاسم كما سيأتى إن شاء الله تعالى. انتهى. «ب.ج1. 

قرله: (لأن كل عبادة [لخ) هذا إثما يفيد الافتقار لمطلق الذكرء لا صوص الصلاة 
امسا جا ١‏ 


يم سحي ممعي سيم مين الس لصحم عست بلصبين صين وميي مبيم ماين وتسم مسي مسيم تسبي مسي مس سيمخ بحسن سبي للجتحام متحت مإباي بحن وسو بيجي سمي ابسن سم بحن يشحم ببسيس بمسيين ناص اجسين. سويد وجيات يحضم تسم تتصيم صصيم وتتيع تتويم. ترص ممياة يان 


قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) بحرد هذا لايدل على خصوص مادة الحمد إذ لو قال: الل 
عزيزحكيمء صح أن يقال أنه حمد الله وأثنى عليه؛ اللهم إلا أن يدعى التبادر أو الاحتياط فى مقام 
الاحثمال» ولا يخفى أن الظاهر أنه أتى ,عادة الحمد» وهو الظاهر من أحوال الصحابة والسلف» 
ومن المنقول عن ححطبهم. 

قوله: (وما بمعناه) هله الماء للنبى لا للفظ صلاته؛ وإلا كفى ما ,معناه من لفظ الرحمة وخموهاء 


وليس كذلك» ولفظ صلاته شامل لصيغ الفعل والاسم» فلا تحصوص فيه حتى بين عمومه بقولسه: 
وما.معثاه. 
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والأوجه أنه لا يكفى أيضا لأنه لم يصرح باسمه فى الصلاة عليه وقد أفتيت به وخرج 
بلفظ الحمد نحو لغظ الشكر والثناء وبلفظ الله نحو الرحمن والرحيم وبلفظ الصلاة نحو 
لفظ الرحمة وبصلاته على النبى صلاته على غيره. 

(ثم يوصى) الحاضرين (بالتقى) للإتباع «رواه مسلم؛ ولأن معظم مقصود الخطبة 
الوصية ولا يتعين لفظها ولا طوله كما أشار إليه بقوله (ولو بما) أى لفظ (نحو أطيعوا 
| لله) لحصول الغرض من الوعظ ولا يكفى التحذير عن الاغترار بالدئيا وزخرفتها فقد 
يتواصى به منكر والعاد أيضا بل لابد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية نحو 
«أطيعوا الله» آل عمران 7"] وأتى بمرادفا وبثم ليفيد وجوب الترتيب بين الحمد 
والصلاة والوصية كما ذكر وهو ما صححه الرافعى» وصحح النووق عدمه قال: ونقله 
الماوردى عن النص لأن القصد الوعظ وهو حاصل ولم يرد نص بوجوبه وهذه الثلاثة 
أركان (فى كلتيهما) أى الخطبتين لاتباع السلف والخلف. 


قوله: (والأوجه أنه لا يكفى) ما لم يسرد الأركان أولاء كأن يقول: الحمد للف 
والصلاة على رسول الله أوصيكم بالتقرى؛ ثم يأتى بكل ركن مطولا فإذا أتى فى 
التاكيد بالضمير لا يضرء وهو ظاهر وع.ش». 

قوله: ربخلاف الحمد لله والصلاة على النبى) للتعبد بلفظهما دونهاء كما فى شرح 


المهذب. 
قوله: (بل لابد [لخ) مقتضاه أنه لا يكفى ما يدل على المنع من المعصية وفى حجر أنه 
يكفى. ل٠اع.شاء‏ 


قوله: (والأوجه أله [لخ) صرح به فى الأنوار» وجعله أصلا مقيسا عليه. 


قوله: (نحو أطيعوا اللّه) التمثيل به لما قبله يفتضى تضمئه الحمل على الطاعة والمنع من المعصية. 
وهو الصصحيح؛ لأن الطاعة هى امتثال الأمر بفعل المأمور وامتثال النهى باحتئاب المنهى؛ فليتأمل. 
قوله: (وصحح الدووى عدمه) أى: عدم وحوب الترتيب, 


مم0 
اك لاج عا سه ماصع با وس اص لس لل 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وبالدعا) أى ومع الدعاء للمؤمئين (إثانية) أى فى الخطبة الثانية لذلك ولأن 

الدعاء يليق بالخواتم ويكفى ما يقع عليه اسم الدعاء حتى (يكفيه) الدعاء (برحمة 

| لله لسامعيه) كيرحيكم الله أو رحمكم الله. قال الإمام : وأرى وجوب تعلقه بالآخرة. 


قرله: (للمؤمنين) زاد حجر: «والمومنات» قال: بأن لا يقصد إخراحهن وليس المراد أن 
يأتى بلفظ يدل عليهن. انتهى. ولعله حكمة التعبير بالمومنين. انتهى. وقولنا: بأن لا يقصد 
إل هكذا عبارة وس.م, على التحفة. وظاهره أنه يكفى وإن لم يقصد بالمومنين النسس» 
وفى شرح «م.ر مخلافه؛ وعبارة المحلى: والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات قمال: 
«ق.ل0: أى من حيث كون التعميم مندوبا ولا يحتاج إلى تغليب» أو من حيث ذكرهن 
بُنصوصهن؛ ونقل عن وع.ش» على قول شرح المنهج: والمراد بالمومنين الجسس» يعنى أن 
كلام الخنطيب محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمئين فقطء ولا يشرط ملاحفاة الشس, 
انتهى. وفى تقرير الشيخ المرصفى» عن تقرير بعض المشايخ قوله: والمراد بالمؤمنين الم» أى: 
يستحب أن يقصد بالممنين الجنس الشامل؛ فلو قصد الذكور؛ ولو أربعسين من الحساضرين 


قوله: (وبالدعاء) لو حص بعض الحاضرين المشتمل على أربعين ينبغى الإحمزاء فلو الصرف 
ذلك البعض من غير صلاة وهناك أربعون أحرى سامعون؛ فهل تصح إقامة اللدمعة بهم؟ فيه نفار, 

قوله: (كرحمكم اللّم يفيد حواز تخصيص الدعاء بالحساضرين. وظاهر أنه لا يكفى تخصيصه 

قوله: (كرحمكم الله) يفيد أنه لايشبرط إدحعال المومئات بلفظ يخصهن بل يكفى دختوشن 
بالتغليب» لكن لو قصد باللفظ ماعداهن فالظاهر أنه لا يضرء ولو قصد به أربعين فقط من 
الحاضرين معيئين أو لا فيه نظر. ولايبعد أنه لايضر أيضا.ئم رأيت عن الأذرعى أنه نقل أنه لاساء 
من الدعاء للمؤمنات وإن عين» فراحع هامش شرح المنهاج. 


قوله: (لو خص بعض الحاضرين 4“ عبارة الإمداد: وظاه ركلامهم: أنه لا يكفى الممختص ببعسض 
السامعين أو بغائبين وله وحه. وظاهره: ولو كان ذلك البعض أربعين, اننهى. 

قوله: (فهل نصح ا كال عير تصح؛ لأن المنطبة صحفاث ا وانسراف هؤلاء بعد بلا صلاة لا 
يضر. انتهى. شوبرى. 
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هه 


(و) مع قراءة (آية) لللاتباع «رواة الشيخان؛ وقيدها من زيادته بقوله: تفهم لا كثم 
نظر أو ثم عبس قال الإمام: ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة وسواء فى الآية الوعد 
والوعيد والحكم والقصة ويجب كون القراءة (فى إحداهما) لابعينها لأن المنقول القراءة 
بالخطبة دون تعيين. قال فى الروضة كأصلها: ولا تجزئ آية موعظة بقصد إيقاعها 
عن الوعظ والقراءة ولا آيات شاملة للأركان لأنها لا تسمى خطبة ولو أتى ببعضها فى 
ضمن آية جازء ولا ترتيب بين الدعاء والقراءة ولا بينهما وبين غيرهما ولهذا ذكرا 
بالواو (وبالقيام) أى ومع القيام (للقوى) عليه (فيهما) أى فى الخطبتين للاتباع 

قوله: (تفهم الفرق بين الخطبة وبدل الفاتحة) حيث كفى فيه غير المفهم أن القصد ثم 
إنابة لفظ مناب آعحر وهنا المعنى غالبا. انتهى. تحفة. 

قوله: (فى إسحداهما) وتحرئ قبلهما وبعدهما وبينهما كذا فى الإيعاب. انتهى. مدنى. 

قوله: (لا بعينها) أى: ليس الواحب القراءة فى واحدة معينة وليس قيدا للوحوب 
لفساده. تدبر. 

قوله: (ولا بيدهما وبين غبرهما) أى: لا بين القراءة وغيرها مطلقاء ولا بين الدعاء. 
ولا بين غيره ثما فى الخطبة الثانية. 

قوله: (وبالقيام) أى: فى الأركان» وكذا جميع ماذكر من الشروطء إنما يعتبر فى 


قوله: (قال الإمام ولايبعد الاكتفاء بشطر آبة طويلة) زاد عقب ذلك فى شرح الروض: 
«قال فى المجموع: والمشهور الحزم باشتراط آيه). 

قرله: (قال الإمام | لخ) متحه. وم.رو. 

نوله: (ولاتجرئ آية موعظة) بقصد إيقاعها عن الوا والقراءة. عبارة الروض: وإن أتى 
ببعضها أى الأركان ضمن آية لم يمتئع وأجحزأه عنهء وإن قصدهما لم ير عنهما. التهى. قال فى 
شرحه؛ بل عن القراءة فقط» كما صرح به فى المجموع. انتهى. وفيه تصريح بأنه مع قصدهما يقع 
عن القراءة. وفضية هذا: أنه إذا فصد غير القراءة أحرأ عده, بخلاف ما إذا قصدهما يقع عن 
القراءة. فتأمله. 

قوله: (ولاآيات شاملة) واستشكل هذا بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة مدا على النبى 
للد شرح الررض. 


وله: (راستشكل إل) أحاب رم.ر»: بأن المراد: شاملة لما عدا الصلاة على النبى كم. 
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رواه مسلم ولأنهما ذكر يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود فيشترط فيه القيام 
كالقراءة والتكبير أما العاجز فيخطب قاعدا ثم مضطجعا والإنابة أولى كالصلاة ويجوز 
الاقتداء به سواء قال: لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر إئه إنما قعد لعجزه فإن 
بان أنه كان قادرًا فهو كما لو بان الإمام محدثا وقد تقدم. 


الأركاث» فلو انكشفت عورته فى غيرها لا تبطل» وكذا لو أحدث بين الأركان ثم 
استخلف عن قرب. انتهى واب ج). 

قوله: (وليس من شرطه [لخ) احتراز عن التشهد. 

قوله: (والإنابة أولى) يفيد أن الاقتداء بالقادر القائم أولى منه بالعاحز القاعد. 

قوله: (فهو كما لو بان [2) ثم الظاهر أن هذا المنطيب لا يصح أن يكون إماما لهم 
ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أى: باعتباره هو لعلمه حاله. نعم إن 
تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة. فليحرر. 

قوله: (فهو كما لو بان [لخ) ولكونه يغتفر فى الوسيلة ما لا يغتفر فى المقصود؛ وفى 
الشرط ما لا يغتفر فى الركن لا يشكل هما لو صلوا حلف حالس فتبين قدرته يتبين بعللان 
صلاتهم. انتهى. تقرير مرصفىء وإئما عد القيام هنا شرطا فلاف الصلاة لأن الخطبة وعط 
وذكر؛ بخلاف الصلاة فإن المقصود منها الخدمة فعد القيام ركنا فيهاء ومئله يقال فى 
الجلوس. انتهى . وب. جاء. 


قوله: (ثم مضطجعا) ينبغى: ثم مستلقيا. 

قوله: (والإنابة أولى كالصلاة) يفيد أن إنابة العاحز فيهما أولى. 

قوله: (فإن بان أنه إل) ظاهره: ولو قبل الصلاة. وهذا بغلاف ما لو بان إمام الصلاة وقد 
صلى قاعدا قادرا على القيام فإنه تجب الإعادة» كما فى الروض فى صلاة المماعة؛ واعتمده 
شيخنا الشهاب الرملى» وفرق بيئه وبين ما هنا. 

قوله: (فهو كما لو بان [) اعتمده وم.ره. 


ثوله: (وفرق بيئه وبين [ل) لعله بأن القيام هئا وسيلة وشرط» وهداك مقسود؛ لأنه ركن. 
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(وبالجلوس) مطمئنا (فصلا) أى وفصل بالجلوس بين الخطبتين مطمئئا كالجلوس 
بين السجدتين للاتباع «رواه مسلم» ولو خطب قاعدًا فصل بسكتة لا باضطجساع 
(وسمع) بمعثى إسماع كما عبر به الحاوى أى ومع إسماع (أريعين أهلاً) لانعقاد 
الجمعة بهم أركان الخطبتين لأن مقصودهما الوعظ وهولا يحصل إلا بالإبلاغم فلا 


قرله: (وباجلوس) ولا يشزط فيه لطهر وب.ج» قال وح.ل» : ولو أحدث بين 
الخطبتين بنى إن كان عن قرب وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤودى بطهارتين من 
شخخص واحدء ولذا قال شيخ مشايضنا القويسنى: الذى يذلهر أن الحدث بينهما كالحدث 
فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا. التهى. وقولنا: من شسخص واحد احتراز عن 
الاستخلاف فيها بالحدث فإنها حينئل أديت بطهارتين مسن شخصين كما فى الشوبرى» 
ولعل فائدهٌ عدم اشتزاط الطهر فى اللجلرس أنه لو أحدث الأول ثم جحلس اكتفى به؛ 
ريكون بناء الثائى من أول الخنابة الثانية. فليحرر. 

قوله: (لا باضطجاع) ظاهره ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام والجلوس» فإذا 
تعذر أحدهما بقى الآخر وسالف المحشى على التحفة فانظره. 

قوله: (وسمع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشيرط فيما تقدم لصحة 
الاستحلاف. انتهى. 

قوله: (أربعين) ولا يشتزط فيهم الطهر ولا كوئهم بمجيل الصلاة وهو داعمل “السور؛ 
بنلاف اللاطيب يشترط كونه حال الخطية داخخل السور فلو ختطب ذاخله والقوم نخارجله 
يسمعون كفى. النتهى. رب.ج]) ونقله وق.ل» على الحلال عن شيخه ثم قال: وهو غير 
مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها فى ذلك ولو تبعا. 

ثنبيه: يعثير فى المشمعة فى المخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتى. 


بي مسيم لمم مع لايع اط اي اف ا ل ام تمع امه لي بح ع ميم متام بع لا ب با وبي ل بعاصم بعال سد به لت اليه عي مش تي ايع وت بصت ست امع تي بع بع يت اع ب ص لب 0غ 


قوله: (وبالجلوس مطمئنا إل) لو عجر عن الجلوس وحب أن يسكت من قيام بقدره؛ بده 
البوجرى؛ وهو فلاهر» كذا بخط شييعنا. وظاهر الكلام: عدم اعتبار الإعاء هنا إلى التلوس. 


قوله: رلا باضطجاع) ولابكلام أحنبى» كما أفهمه كلام الرافعى» سملافا لصاحب الفروع. 
قرله: (أركان الخطبة) مفعول سماع. 


م٠‏ الى المشسدس م “آذ 0 مشت 
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يكفى الإسرار كالأذان فلو كانوا كلهم أو بعضهم صما لم يصح كبعدهم عنه وكش 
النكاح وعلم من ذلك أنه يجب عليهم السماع فيشترط الإسماع والسماع ويصرح 
الشيخان وغيرهما ولعل الناظم عدل إلى سمع لذلك لأن السمع يقتضى الإسماع بخلاف 

قرله: (لأن السمع [2) إذا تأبنت قد الماع بالفعل يقتضى الإسماع بالفعل 
والسماع بالقوة يقتضى الإسماع بالقوة ومثله العكس» فالوحه الوجيه أنه يشترط الإسماع 
بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعواء والسماع بالقوة أيضا بأن لا يكون هناك بعد 
ولا صمم ولا نوم وإن هناك لغط لأنهم حينئذ لو أصغو لسمعوا. انتهى. شيخنا قويسنى. 
انتهى. مرصفى . 

قوله: (فلا يكفى الإسرار إل) ظاهره اعتبار السماع بالفعل. لكن أفاد شيخنا الشهاب 
الرملى: أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة» بأن يكون بحيث لو أصغى سمع؛ وإن اشتغل عن 
السماع بنحو تحدث مع حليسه» ويدل له استحبابهم الإنصات. 

قوله: (فلو كانوا كلهم أو بعضهم ثما [) بخلاف مالو كانوا كلهم أو بعضهم رسا 
ولاصمم بهم فتصح بخلاف ما لو كان به صمم عارض أو أصلى فلا تصح» وم.ر) وهذا الكلام 
يدل على صحة الجمعة إذا كان القوم أوبعضهم عحرسا. وفيه نظر. 

قوله: (وبه صرح الشيخان وغيرهما) ويعتبر على الأصح عند الشسيخين وغيرهما سماعهم ها 
بالفعل لا بالقوة» فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم ولاتصح مع وحود لغط كنع إسماع 
ركن على المعتمد فيهماء وإن حالف فيه كثيرون أو الأكثرون؛ فلم يشترطوا إلا الحضور فقسط؛ 
وعليه يدل كلام الشيحين فى بعض المواضع. حجر, 


ثوله: (ظاهره اعتبار [ خم فى كون ظاهره ما ذكر نظر؛ فإنه قد يقال؛ ظاهره اعتبار السماع بالقوة؛ 
فإن الإسرار لا يفيد السماع بالقوة؛ وهو الذى ثال: إنه لا يكفى. فليتأمل. 

ثوله: (رفيه نظر) أى: بناء على ما ثئله الأذرعى عن البغوى؛ من أنه إذا كان بعسض الأربعين أميًا لم 
يقصر فى التعلم لا تنعقد به الشمعة؛ لارتباط صلاة بعضهم ببعض»؛ لكنه ضعيف» والمعتمصد الصحة. 
وع.ش1. 

توله: (ريعتبر [إخ) اعتمد «م.رء أن الشرط الإسماع والسماع بالقوة؛ إذ لو وحب بالفعل لكان 
الإنصات واجبا. انتهى. 

وله: (فى بعض المواضع) لعله ى الاستخلاف فى اللمنطبة السابق؛ لكن القلاف هنا غم المشلاف 
هناك؛ كما يعلم عراجعة الروضة. 


باب الجمعة .5 
العكس وإذا سمعوا لا يضر عدم فهمهم لها كما مر وتعبيره هنا بأربعين موافق لتعبير 
الروضة وأصلها قال فى المهمات: وقياس ما صححاه من أن الإمام من الأربعين 
الاقتصار على تسعة وثلاثين فإن أرادوا السماع نفسه ومئع كوئه أصم إذا كان من 
الأربعين كان بعيدا بل لا معئى له. 

(والولا بينهما) أى الخطبتين كما جرى عليه السلف والخلف ولأن له أثرا ظاهرا 
فى استمالة القلوب (و) الولاء (بين خطبتين + وبين ما صلى) لأن الخطبة والصلاة 
شبهتا بصلاتى الجمع (وبالطهرين) أى ومع طهرى الحدث والخبث فى الخطبة كما 
جرى عليه السلف والخلف فلو تطهر وعاد وجب استئناف الخطبة وإن لم يطل 
الفصل كالصلاة. 

(قلت وبالستر) فى الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف وهذه الزيادة لا تعلم 


قوله: (وبالطهرين) أى: فى الأركان خاصة. 

قوله: (فلو تطهر وعاد ل ولو كان جدثه بين الخطبتين ولو فى اللخلوس بينهما لأنها 
عبادة واحدة لا تودى بطهارتين حلافا للحلبى على المنهج. 

قوله: (فى الخطبة) أى: أركانها كما مر. 


ابيا متم بجي تايحت عسي سياه لابين مسن بحا وتاي يعن رقي لرسيم بسبعن. وبين وتسم بين لايم بسن بسي لحي إلسويم وستييم جين مست لمسم وممبيم مسيم مسي جيم اجيم سحت اماج اتيت مسن يمان ببح متديين لصم يسيم ومسي اسمن مبعييت متصين لجع مسي يعم لصي 


قوله: (بثلاف العكس) فيه تأمل. 

قوله: (لايضر عدم فهمهم فا كما مر) قال فى شرح الروض: قال الزركشى: ولو كان 
المنطيب لايعرف معنى أركان المنطبة فالظاهر أنه لاجوز. فيما قاله نظلر. بل الوحه الجواز» كمن 
يوم بالقوم ولايعرف معدى الفاتحة. انتهى. 

قوله: (بل لا معبى له) أى: لأنه يفهم ما يقول» فلاحاحة إلى سماعه. 

قوله: (شبهتا [) قضيته: أن ضابط الولاء هنا ضابطه ثم. 

قوله؛ (وإن لم يطل) فال فى شرح الروض: فلو أحدث بين المنطبة والصلاة أو تطهر عن قرب 
فالأوحه ما اقتضاه كلامهم أنه لايضر كما فى المتمع بين الصلاتين؛ رأما السامعون للحطبة فبلا 
يشرط طهارتهم ولاسازهم» كما نقله الأذرعى عن بعضهم. فال: وأغرب من شرط ذلك. انتهى. 


لب م سس عم سس 
0ك عل سر عند مم سد امسم ضيه ومسي سا 


ثوله: (فيه تأمل) -حاصلة: أن الإسماع بالفعل ينتضى السماع بالفعل؛ وبالقوة يقتضيه بالقوة. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من قول الحاوى فيما مر. ويجب خارج الصلاة إذ لا يلزم من وجوبه اشتراطه ثم هذه 
الأمور المذكورة من قوله: ولا يجوز إلى هنا بعضها أركان للخطبثكين وهو حمد اللّه. 
والصلاة» والوصية. والقراءة والدعاء. والبقية شروط لهما وجملة شروطهما ثلاثة عشر: 
وقوعهما فى وقت الظهر وفى خطة بلدة» أو قرية وأن لا يتقدمهما ولا يقارنهما جبعة 
حيث يمتئع تعددها وتقديمها على الصلاة والقيام فيهما للقادر والجلوس بيثئهما وكون 
الخطيب ذكرا وإسماع وسماع أربعين كاملين والولاء والطهران والستر والحكمة فى 
جعل القيام والجلوس شرطين لهما وركنين للصلاة أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ 
ولا شك أن القيام والجلوس ليسا بجزئين لها بخلاف الصلاة فإئها جملة أعمال وهى 
كما تكون أذكارا تكون غير أذكار. قال الرافعى: واشترط القاضى نية الخطبة 
وفرضيتها كالصلاة وكلام الروضة يشير إلى أن الصحيح خلافه وبه جزم فى المجموع 
فى باب الوضوء (وظهرا فلتصر) أى الجمعة (إن فات شرط خصها مما ذكر) وتعذر 


لوم لايل و0 


قوله: (وظهرا فلتصر إن فاث شرط خصها ما ذكر) اعترضه الدوحرى بأن ذلك لايأتى فى 
سبق الوقت» ولا فى عدم الاستيطان» وعدم سبق التحرم» وعدم الخطبة. وعدم المخطبتين؛ وعدم 
الجماعة والعدد. قال: وإئما يأتى فى حروج الوقست نخاصة. انتهى. وأقول: سراد النقلم: وأصله 
فوات الشرط بعد الالعقاد فلا يرد ما قاله: على أن قوله: فى صورة فقط غير مسلم. “كذا بشط 
شيخنا الشهاب وأقول: يدحل فى فوات الشرط بعد الالعقاد مفارقة بعض الأربسين بالبطلان 
مطلقاء ومنه نية المفارقة فى الركعة الأولى. وهذا من عدم العود الذى قاله فإطلاق قوله: فلا يرد 
ما قاله» صحيح. ومنه أيضا المئروج عن الخطبة بعد الاتعقاد. نعم إن خرحوا أو بعضهم بغير 
احتيارهم كأن صلوا فى سفيئة فى الخنطة فأخحرجها نحو الريح قهرا وارجعوا فورا؛ ففيه نفاسر, 
فليتأمل. وعبارة الإرشاد: وتصير ظهرا بفقد شرط يُنصها, فال الشهاب حجر بعد العقادها؛ 
كأن حرج الوفت» أو نققص العدد السابق أثناءهاء أو بأن سبق أعرى لا عند امتناع التعندد؛ أو 
أنها فى غير دار الإقامة أو قبل سبق الخنطبتين» أو عو ذلك؛ يجب إنمامها فلهرا. وأفهم قوله: تصير 
مع ما ذكرته فى شرحه أن ابنداءها فى غير وقتها أو فى غبير دار الإقامة أو مع العلم بسبق أو 
مفارقة أخرى لها أو بفقد العدد أو الخطبة باطل من أصله؛ فلا يره ذلك عليه خحلافا لما وهم فيه 


ص و مستي بيسرعر وو عر ل 


توله: (أو بأن سبق [لخ) أى: بعد سلام السابقة أو ثبله: ولم يتمكنوا من الاثشداء بإمامهاء ولو فى 
التشهد وإلا رجحب. انتهى. دق.ل» عن دز.ىم. 


باب ا٠لمعة‏ ان 


تداركه وإن لم ينو قلبها كآن خرج الوقت قبل السلام أو انفض بعض الأربعين فيها 
ولم يعودوا لأنا إن قلنا إنها ظهر مقصور كما نص عليه فى الأم لأن وقتها وقته 
وتتدارك به فهى كصلاة المسافر اذا فات شرط قصرهاء وإن قلنا صلاة مستقلة كما 
صححه النووى لخبر أحمد وهو حسن عن عمر:الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم ويد و لأنه لا يقوم مقامها فلأنهما فرض وقت واحد فيصم الظهر بنية 
الجمعة ويلزمه إتمام الظهر وخرج بقوله : خصها المزيد على الحاوى الشروط اللشتركة 
بينها وبين غيرها كالطهارة والستر فتبطل بفواتها ولا فرغ من شروط صحتها أخذ فى 
شروط لزومها. 

فقال: (وتلزم) الجمعة (المكلف) هذا لا يختص بها فلا حاجة لذكره (الحر 
الذكر) فلا تلزم غير الكلف وغير الحر ولو مكاتبا ومبعضا وإن وقعت فى وبته حيث 
تكون مهايأة ولا الأنثى والمشكل للخبر السابق أول الباب فى غير الشكل وللقياس فيه 

سواء حضروا أم لا إذ المائع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهى لا ترتفع بحضورهم 

قوله: (الكلم كن لوه عالسكران التعدى نإلة حر كفت قل ليد كن زرروتة 
تغليظا عليه» لكنها لا تصح منه فيقضيها وحوبا ظهرا بعد زوال عذره؛ فالمراد باللزوم فى 
حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء؛ وقيل: إنه مكلف ومعنى عدم اللزوم الذى 
عبر به الشارح فى شرح التحرير عدم مطالبئنا له بها الآن لعدم صحتها منه؛ وإن كان 
مخاطبا بدليل وحوب القضاء؛ وإذا قيل بعدم اللزوم الآن حققة فوحوب القضاء إنماهو 
بأمر حديد تغليفلا عليه. 
الشار م الموحرى؛ -حيث زعم أن ما أفاده لمان غير صحيح لورود هذه الصور الذكورة عليه 
وكأنه التبس عليه الابتداء الذى ذكره بالأثناء الذى فى المعن فسوى بينهما غفلة عن الفرق 
الواضمح بيئهما, انتهى. وأقول: قد يتوقف فى انعقادها من أصلها فى نحو ما إذا تبين أنها فى غير 
دار الإقامة أو قبل المنطبتين. فليراحع. 

قوله: (أو انفض بعض الأربعين فيها ولم يعودوا) هذا إذا تعذر استئئاف جمعة؛ وإلا فالوحه 
استئنافها؛ لأنه من أهلها والوفت باق والعدد مئيسر؛ فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة؟ مث 
ذلك السيد السمهودى فى حاشية الروضة؛ وأفتى به شيخنا الشهاب الرملى. 

قوله: (وتعدارك له) أى: إذا فانت. 


ثوله: (قد يتوقف [لّ) لا توقف عند إمكان ابتداء جمعة؛ لأنه حيثل قياس تبين السبق. 


؟ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نعم إن أحرموا بها لزمتهم لتلبسهم بالفرض (واستثني) من المكلف الححر الذكر 
(المعذور) بشىء مما مر فى باب الجماعة كالمرض ونحوه فلا تلزمه الجمعة للخبر 
السابق أول الباب ولشقة حضوره (إلا إن حضر) فى الوقت ولم يزد ضرره بانتظاره 
كما فى النهاج كأصله فتلزمه فلا يجوز له الانصراف لأن المائع فى حقه مشقة 
الحضور فإذا تحملها وحضر فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد مئه سواء صلى الجمعة 
أم الظهر. فعلم بما تقرر أنه لا تلزمه إذا حضر قبل الوقت. وكذا إذا حضر فيه وزاد 
ضرره فله الانصراف ما لم يحرم بها كما فى المسافر والمرأة والمشكل بل ما لم ثقم 


اللا ل ل ل ل ل م ل م م 2 لظ 


قوله: (ولم يزد إلخ) ولم يكن صلى الظلهر قبل حضوره وإلا فله الانصراف. انتهى. 
وق.ل» على اللال. 

قوله: (فلا يجوز له الانصراف) فلو انصرف أثم ولا عود عليه. انتهى. 

قوله: (كما يجب السعى إل) أى: فيجعل مكثه بالمسجد ,منزلة السعى عند عدم العذر 
والسعى عند عدم العذر واحب, فالمككث الذى هو عنزلته كذلك؛ وفرق بأنه لما لم تلزمه 
وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف» بخلاف غير المعذور لما لزمئه لزمه ما توقفست 
عليه طنتدائى وهو فى شرح الروض. 

قوله: (واستشنى المعدور إلخ) لو احتمع أربعون مرضى فى تل وشق عليهم حضور الجمعة؛ أو 
أربعرن فى الحبس ولم يتمكنوا من حضورهاء وأمكنهم .محلهم فالقياس كما قاله الأسنوى لزومها 
هم مجنواز التعدد مع العسر. وعلى هذا فهل لغيرهم نمن لا عذر له فعلها معهم؟ الوحه: أن له 
ذلك؛ لأنها جمعة صحيحة معتبرة» فلكل أحد حضورهاء ولا أثر لكونها إثما حازت للمذكورين 
للضرورة ولا ضرورة فى حق غيرهم. 

قوله: (أنها لا تلزمه ) فرع: لو حضر إلى الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه التشداء فى بلمده: 
قال فى المجموع: فله أن ينصرف مع الكراهة وب.ري. 

قرله: (ما لم ثقم الصلاة) أى: إلا أن يفحش ضرره؛ كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس 
به» بل لو علم من نفسه سبقه وهو محرم فى الصلاة لو مكث فله الانصراف» كما قاله الأذرعبى 


لعز 


اسمس مووي ١‏ لدسايم لسامم لوم 


كوله: إيحث ذلك السيد [لخ) بحث ذلك الشيخ عميرة أيضياء ثال: ثم رأيت السيد السمهودى فى 
حاشية الروضة سبقنى إلى هذا البحث» وثال: إنه التحقيق؛ ثم ظهر لى الآن إمكان دئع ذلك إلى آسر سا 
أطال به بما نقدم بسطه فى مبحث الانفضاض. 


كوله: (فرع إل ) هو فى شرح الروض أيضا. 


باب الجمعة وى 
الصلاة كما نقله الشيخان عن الإمام واستحسناه وبحث السبكى والأسنوى لزومها أيضا 
وإن حضر قبله إذا لم يزد ضرره كما يجب السعى قبله على غير المعذور. 

(مهما) أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد ثم قلبت ألفها هاء 
استثقالا للتكرير أى إنما تلزم الجمعة من ذكر إن (يقم) إقامة تمئع حكم السفر (حييث 
تقام) الجمعة من بلد أو قرية وإن لم يتوطن بها فلا تلزم المسافر ولا اللقيم حيث لا 


قوله: (كما يجب السعى [خ) فال فى شرح الروض: ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة» وإما 
حضر متبرعاء فجاز له الانصراف؛ بخلاف غيره؛ فأنها تلزمه؛ فلزمه ما يتوقف عليه. التهى. 
فليتأمل. 

تنبيه: غير المعذور إذا توقف إدراكه الجمعة على سعيه قبل الفجر فالوجه أنه لا تجهب عليه 
ذلك؛ لأنه قبل الفحر غير عخاطب بهاء وحيئئل تسقط عنه» وإن كان فى بلدها لعدم تمكنه منها 
فهو كانخبوس لا يمكنه المتروج إليها دم.ر». 

قوله: (فلا تلرم المسافر) قال فى شرح الروض: سفرا مباحا ولو قصيرا. نعمء إن حرج إلى 
قرية يبلغ أهلها نداء بلده لرمته بالبلدة» لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا 
لما كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الدامع. ذكره البغوى فى فتاويه. انتتهى. وإن م يسمع 
النداء منه. وم.رن فإن حصل ضرر بابحىء؛ فهذه مسألة أحرى تُختص بالبعيد. وم.ر». 

توله: (فله بعيد الانصراف) بل يبب إن غلب على ظنه تلويث المسجد وع.ش». 

ثوله: (فجاز له الانصراف) لأنه لم يناطب ثبل الوئت سعطاب إلزام بل خعطاب إعلام؛ قلاف الدار 
ذإن خمطابه إلزامى فى اللمالين. انتهى, شئة, 

ثوله: (فليتأمل) أشار به إلى ما ذكره فى حاشية التحفة؛ محيث قال فيه: إن ذلك العذر إنما هو مائع 
لوحوب الحشور لمشقته؛ ولوجوب الاستمرار بعد أن زاد الضرر؛ نحيث حضر؛ ولا زيادة للضرر لم يبق 
مائعاء إلا أن يريد -حيشذ أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذى يجوز له الالصراف ثبل الوئت»؛ لكن 
بشرط الرحوع لإثامتهاء وهذا لو رحع لوقع فى المشقة. ونئد يقال: بل يزيد؛ لأن حواز انصراف غير 
المعذور ثبل الوئت مشروط. بتصد الرجوع لإثامتئهاء والكلام هدا نى المعذور فى انصرانه على نصد 
الإعراض عنها رأسا فليتأمل. التهى. وقد يقال: ماثاله الشيخ فى شرح الروض هو الوجه؛ لأنه لما كان 
متبرعا كان -حضوره كأن لم يكن» فما ترتب على عذره من عدم الوجوب عليه باق مع عدم خطابه كسبل 
الوئت إلزاما بثلافه بعده: ويؤيد هذا أن من لم يبلغه النداء لو حضر موضعه جاز له الانصراف» وإن كان 
انسرافه حائرا ولو فى الوقت. 
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تقام إلا أن يبلغه الثداء بوجه مخصوص كما قال: (أو) حيث لا تقام لكن (نداء) 
الجمعة (يبلغه من صيت) أى عالى الصوت يؤذن على عادته (إذا هدا) أى سكن. 
(ريح وصوت لو فرضناه وقف ٠‏ من بلد الجمعة فى أدنى طرف) أى لو فرضنا 
الصيت وقف فى أقرب طرف من بلد الجمعة إلى من يبلغه الصوت لخبر: «الجمعة 


قوله: (إلا إلخ) راحع للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تعب عليه وإن سمع النداء. تعسم 
إن سمعه من بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أو حيث ال) أى: أو أقام أى: انقطع سفره وإن لم يلترم موضعا على المعتمسد 
«وس.م» وهو مخالف فى عدم التزام الموضع للروضة. 

قوله: (يبلغه) ويعتبر فى البلوغ العرف أى: بحيث يعلم أن ما بلغه نداء جمعة وإن لم 
تتميز 'كلماته. انتهى.ام.ر). 

قوله: إمن بلد الجمعة) أى: تحب فيه وتنعقد بأهله فإن لم يكن فيه من تنعقد به بأن 
نقص عن أربعين لم تجب على من بلغه الصوت. 

قوله: (إلى من يبلغه) أى: إلى موضع أو بلدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه؛ بل 
سماع بعض أهل البلدة مثلا كاف فى الوحوب على الكل كما سياتى. التهى. لكن فى 
حاشية «س.م على المنهج عن ابن الرفعة وتبعه وم.ر» أن من مع من موضع إقامته وبصب 
عليه ومن لا فلا وهو مناف لما سبق. التهسى. وعبارة الروضة: والمعتبر نداء موذن عالى 
الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذى يلى تلك القرية ويوذن على عادته 
والأصوات هادية والرياح راكدة فإذا سمع صوئه من القرية من أصغى إليه ولم يكين أصم 
ولا جاوز سمعه حد العادة وحبت الجمعة على أهلها. انتهى. وهو ظاهر فى الوحوب على 
الكل بسماع واحد فى أى موضع كان. 

قرله: (فلا تلزم المسافر) قال فى الروض وشرحه: لكن تستحب له وللعبد بإذن سيدهء 
وللعجوز بإذن زوجها أو سيدهاء وللحنثى والصبى إن أمكن. انتهى. 

قوله: (لو فرضناه) هذا يصرح بأنه لا يعتبر السماع بالفعل كما لا يخفى. 

قوله: (إلى هن يبلغه) متعلق بأقرب. 
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على من سمع الثداء» رواه أبو داود بإسناد ضعيف لكن ذكر له البيهقى شاهدا بإسئاد 
جيد واعتبر سكون الريح والصوت لثلا يمئعا بلوغ النداء» أو يعسين عليه الريح واعتبر 
أقرب طرف إليه لأن البلد قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافه النداء بوسطه فاحتيط 
للعبادة قال الأكثرون: ولا يعتبر كون المئادى على عال لأنه لا ضبط لحده واللعتبر بلغ 
النداء بحالة استواء الموضع » كما اعتبر سكون الريح ولا ينظر إلى ما قد يسمع لشدتها 
فلو سمع لكونه بعلو ولو كان باستواء لم يسمع لم تجب أو لم يسمع لكونه بمنخفض 
ولو كان باستواء سمع وجبت وإلا لوجبت على البعيد العالى دون القريب النخفض 


ال ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااي اام للا مما ا ا م ل ما 


وعكسه فى عكسه ولا بد من هذا. فليتأمل. 

قرله: (لثلا يمبعا) إن هب الريح إلى غير حهة السامع. 

قوله: (أو تعين عليه الريح) إن هب إلى حهة السامع. 

قوله: (إلى ما فد يسمع) أى: النداء الذى. 

قوله: (ولو كان باستواء مع) ينبغى أن يكون اعتبار سماعه لو كان مستويا بعد فرض مسافة 
الامخفاض ممتدة على وسه الأرض» بل ذلك مرادهم قطعاء وإلا يلزم وحوب الجمعة على من فى 
الوهدة؛ وإن كانت مسافة النزول فراسخ. ثم هذا الذى قلناه يجرى مثله فى المسألة الأولى أيضا. 
كذا بخط شيخنا وهو قوىء لكن اقتصر شيخنا الشهاب الرملى فى الفئاوى على قوله: إن المتبادر 
من "فلامهم عملافقه, 

قوله: (وإلا لو .جبت) أى: وإلا يعتبر بحالة الاستواء إل 

ثوله: (معدة إ) أى: يفرض المبوط أو الصعود ممتد غير بلد الجمعة والثرية على طرفه؛ لأنهم 
يشطعون تلك المسانة فى الوصول إليها. انتهى. «ق.ل؛ عن عميرة. 

ثوله: (رإلا يلزم إلخ) لا مائع من الترام ذلك متى أمكن الوصول إلى ثحل الدمعة إذا سعى إليها بعد 
الجر فإن كلت: يلزم أن يشئرط فى عدم الوحوب فى المسألة الأرلى عدم إمكان الوصول؛ إذ لا فرق 
بين المسألتين» ثلت الوحوب منوط بالسماع على الععادة بشرط إمكان الوصولء نإن تحقق السماع 
والشرط وجدبء وإلا فلا تلازم. فليتأمل ليندنع ما فى المحشى على التحفة. 

توله: (يجرى مثله فى المسألة الأولى أيضا) أى: فيما يتناسب نيها. أما فى كلام الشارح ثلا فرق بين 
البشط وعدمه فى الوجوب: إلا أن يكون مراده أن معنى ثول الشارح: ولو كان باسئواء لم يسمع لم 
با أى مع البسط فيفهم منه أنه لوسمع باسئواء بدوئه لم تجحب. ومئله يقال فى المسألة الثانية؛ فإنه لا 
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وهو بعيد وخبر: «الجمعة على مسن سمع النداء» محمول على الغالب وخالف فى 
الشرح الصغير فاعتبر السماع مطلقا لظاهر الخبر وهو ظاهر كلام النظم وأصله. وقال فى 
المجموع بعد قوله: إنه لا يعتبر وقوف النادى بموضع عال كذا أطلقه الأصحاب وقال 
القاضى أبو الطيب. قال أصحابنا: لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان فإنها 
بين أشجار وغياض تمئع بلوغ الصوت فيعتبر فيها الارتفاع على ما يعلو الغيياض 
والأشجار.انتهى. وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مائع وفيما ذكر مانع فلا حاجة 
إلى استثنائه والمعتبر سماع من أصغى إلى النداء ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد 
العادة ويكفى سماع بعض أهل القرية ولو سمع النداء من بلدين تخير والأولى أكثرهما 
جماعة ذكره فى الروضة. 

قوله: (من أصغى) أى: لو أصغى وهو بطرف ذلك الحل أيضا على مستئو منه؛ والمراد 
بالطرف آخحر محل لا تقصر فيه الصلاءٌ لمن سافر منه. انتهى. رق.ل» على اللال» وهر 
مخالف لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن وم.رم. انتهى. لكنه الموافق لموقف الموذن. 

قوله: (ويكفى [ل) أى: يكفى ماع البعض ولو بالقوة فى الوحوب على الباقى وإن 
لم يسمع ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح والروضة:؛ وححالف ابن الرفعة وتبعه وم.رع كما 
تقدم. انتهى. وعبارة الناشرى على الحاوى: ويفهم من قول المصئف بلغه أنه لا يجب عليه 
الجمعة إلا إن سمع هو النداء وليس كذلكء؛ بل إن ممع بعض أهل القرية بالشسروط المتقدمة 

قوله: (وقد يقال إلل) لعل هذا أولى؛ فإن الارتفاع المذكور قد يبلغ الصرت معه ما لا ييلغه 
الصوت بتقدير عدم المائع والوقوف على الأرض؛ فلا ينبغى الاستثناء فضلا عن عدم الحاحة 
إلبه. فليتامل. (س.م). 

قوله: (ويكفى ماع بعض أهل القرية) لقائل أن يقول: لا مانع هذا إلا إن اعتشبر السماع 
بالفعل؛ مع أنه ليس كذلك» كما هو ظاهر من العبارة» كقوله: لو فرضئاه وقف إِل. فتأمله. 


يظهر بين البسط وعدمه فى مثال الشارح تباين؛ لأنهم إن سمعوا عند البسط نعشد عدمه بالأولى؛ إلا أن 
مفهومة: أنه لو كان عند فرض الاستواء مع البسط لم يسمعوا لم تلزمهم الجمعة: وإن سمسرا عند فرش 
الاستواء بلا بسط. هذاء وما ثاله الشيخ عميرة نقله لرع.شل عن «س.م0 عن الرملى وأبيه؛ واعتمده لكن 
فى الشارح نخلافه واعتمده وز.ى:؛ ووخ.له. 

وله: (لا موقع 1ل) تأمله؛ فإنه قد لا يسمع بالقوة إلا بعض أهل القرية. ثعم» إن ثلنا المعثبر سماع مسن 
وف بطرف البلد اتمه هذاء لأن كل واحد منهم لو وف هناك سمع بالنوة. تدبر. 
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(ولا يصح ظهرة) أى من تلزمه الجمعة (إذا فعل) أى الظهر لتوجه فرضها عليه 
بئاء على الأصح أنها الفرض الأصلى ولا جاز ترك البدل إلى الأصل كما مر. (إلا إذا 
الإمام في) بمعنى عن الركوع (الثانى اعتدل) يعنى شرع فى الاعتدال فيصبم ظهره 
حينئذ لفوت الجمعة لأنها لا تدرك بدون ركعة والذى فى الروضة وأصلها عن ابن 
الصباغ : إن ظاهر النص البطلان أيضا إلى أن يسلم الإمام وأقراه ونقله فى المجموع عن 
وحب على أهلها. انتهى. ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. انتهى. وفى الشرقاوى على 
التحرير فوله: محل يسمع منه أى: من طرفه النداء أى: الأذان من الواقف بطرف بلد 
الجمعة. والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك امحل بالقوة. اننهى. 

قوله: (ولا يصح ظهره [خ) وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه القولان فى 
نظائره. انتهى. روضة»؛ وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر. 

قوله: (والا لخ) أى: إلا نبنى على الأصح وهو الحديد, بل بنينا على القديم انها بدل 
جماز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم المذكور بل المذهب» 
والذى قلع به الأكثرون أن الأمر بمضور اللجمعة قائم. ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها فى 
الدمعة ميث لو فاتت اللبمعة أحزأته؛ وقيل فى سقوط الأمر بحضور اللجمعة قولان وبه قطع 
إمام الحرمين والغزالى كذا فى الررضة؛ ومنه يعلم أنه لا يصح أن يقال هنا وإلا بأن صسح 
فلهره لحاز الخ إذ لا يلزم من الصحة اللنواز كما ذكره. 

قوله: (إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان يمحل لا يصل منه محل الجمعة إلا وقد سلم 
كما ذكره حجر فى المعذور الآنى؛ اللاهر إنه كذلك راحعه لكن فى وس.م على المنهسج 
فى المعذور الآتى أنه لو كان منزله بعيد وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ فى السعى لم يدرك 
استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. انتهى. ثم رأيت عن شيخنا 

قوله: (لتومجه فرضها) أى: الجمعة 

قوله: (وإلا) بأن قلنا: إنها بدل عن الفظلهر لماز إلم. 

قوله: ريعنى شرع فى الاعددال) بل يكفى الأحذ فى الارتفاع عن أقل الركوع. وقوله: فيصح 
فلهره حيقا.» ويجب فعلها فورا وإن كانت فى الوقت وأداء ؛ لأنه عصى بالتأخمير إلى فوات 
المتمعة: تبه عليه فى شرح المهلاب, وب.رة. 


ا ا 0 ع م يي جاجعسص سل ل م م 00000 
ثوله: (ريجب فعلها فورا [ل) قله حجر أيضا نى شرح «بائضل؛. 
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الجديد وصححه. لأنه لا يتحقق فوتها قبل السلام لاحتمال عارض يفسدها فتستانف 
فإن لم يعلم سلامه تحراه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد سلم نص عليه فى الأم ولو 
تركها أهل البلد ففوتها فى حقهم بأن يضيق الوقت عن ركعتين وخطبتين. 

(وغيره) أى غير من تلزمه الجمعة (بينهما) أى الجمعة والظهر (قد خيرا) قبل 
تحرمه بأحدهما فإن أتى بالظهر فهو فرضه أو بالجمعة فقد أتى بالأكمل (والندب 
للمعذور) أى يندب له إن أراد الظهر (أن يصطبرا). 

(بظهره إى فوات الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتى بها كاملا وفواتها 
بالسلام على ما فى التئبيه وغيره واقتضاه ظاهر النص نظير مامر عنه. ويرفع الإمام 
رأسه من ركوع الثائية على قياس ما مر للناظم وأصله وصححه فى الروضة وأصلها 
وعليه يفرق بأن الجمعة هناك لازمة فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا هذا (حيث زوال 
عذره توقعه) كالريض يتوقع البرء والعبد يتوقع العتق لأنه قد يزول عذره ويتمكن من 
فرض الكاملين فإن لم يتوقعه كالمرأة والزمن ندب تعجيله الظهر ليأسه من إدراك 
الجمعة فيحافظ على فضل الأولية. قال النووى: هذا مخثار الخراسائيين وو امع 


اللعيو رغ الله أنه أى: من محل بعيد لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. 
انتهى. 

قوله: (ولقله فى المجموع عن الجديد) أما على القديم فلا يأتى هذا لصحة فعل الفلهسر 
قبل فوت الجمعة كما تقدم وعبارة الروضة: فإن صلاها أى: الفلهر بعد ركو ع الإمسام فى 
الثانية وقبل سلامه؛ فقال ابن الصباغ: ظاهر كلام الشافعى بطلانها يعنى على التديد. 
انتهى. وقيد بالجديد لما مر. 

قوله؛ (وبرفع ا أعتمده امعر) كالفرق الأتى. 

قوله: (بأن يضيق الوقث عن ركعدين) أى: فلا يصح الظطلهر منهم قبل ذلاك» سسلافا لأبى 
إسحاق» حيث قال: وتصح وإن أتموا». التهى. ثم قضية عبارة الشارس: أن هذا المقدار معشير؛ ولو 
لزم عليه روج بعض الظهر عن وقتها من حيث أن المراد بالمتطبتين الأركان نظرا إلى إمكان 
الجمعة. كذا بخط شيخنا. وظاهرأنهم يأنمون بإحراج بعض الظهر عن وقتها؛ لأن ذلك بتقصيرهم 
بالتأخخير. فتأمله. 


قوله: (قال الدووى هذا) أى: ندب تعجيله عكثار اسلثراساليين. 


لطت مدع وبا و مسجب جعي و مس صيه نح سس ميرت ب بر صبير ١‏ ذا 


ثوله: (حيث قال إل) ثال فى الروضة: إنه لاف السحيح. انتهى. 
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وقال العراقيون: يندب له التأخير أيضا لأن الجبعة فرض الكاملين فتقدم. قال: 
والاختيار التوسط وهو أنه إن جزم بعدم حضورها وإن تمكن ندب التقديم وإلا فالتأخير 
وما نقله عن العراقيسين نص عليه فى الأم شم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم 
يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا فلا يؤخر بعد ذلك الظهر ذكره 
النووى فى نكت التنبيه. 

(وكتمهم جماعة إذا استسر عذر) وفى نسخة استتر أى ويندب للمعذوريين إن 
صلوا الظهر أن يخفوا الجماعة إن خفى عذرهم اثلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة أو 
صلاة الإمام فإن ظهر عذرهم لم يندب الإخفاء لانتفاء التهمة والجماعة للمعذورين إذا 
صلوا الظهر فى وقتها سنة لعموم أدلة الجماعة وقيل لا تسن لأنها فى هذا الوقت 
شعار الجمعة وهو ظاهر نص الأم فإن كانوا بغير بلد الجمعة سئت لهم بالإجماع قاله 
فى المجموع (وبعد الفجر حر من سفر) بالوقف بلغة ربيعة أى وحرم بعد طلوع 
الفجر الثائى يوم الجمعة سفرا. 

قوله: (إن جزم [لخ) رده «م.ره بأنه قد يعن له بعد اللحزم عدم الحضور فكم من حازم 
بشىء يعرض عنه فالمعتمد الأول. 

قوله: (أربع ركعات) أى: قدر أربع إِعْم وع.ش». 

قرله: (للمعدورين) أى: مطلقا ظهر عذرهم أو لا كما هو ظاهر الشارح وشرح 
المنهاج لوم.ر». انتهى. 

قوله: (التأخير أيضا) أى: كالمتوقع. 

دوله: (وكتمهم) عطف على رأن يصطيرا «ب.ر. قال فى شرح الروض؛ «قالى المشولى؛ 
وغيره: ويكره هم إظهارها. قال الأذرعى: وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساحدم. انتهى. 

قرله: (فى وقتها) كأن هذا القبد لتحرير محل المثلاف» وإلا فالجماعة سئة فى قضاء اتفق فيه 
الإمام والأموم. 

قوله: (وبعد الفجر حرمن سفر) ويصير ممنوعا من الرحص فى ذلك السفر حئى تفوت 
الجمعة؛ ومن امل الذى يحصل الفرات به تعتبر مسافة القصر لا من بلده الى سافر منها عاصيا. 
امب را 


تنح م يمسم راود > بسح مسمس م 


5 (قال فى شرح الروض لل أى: فليس خلاف الأولى نقط كما يفيده العطف على أن يصطيرا. 
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(أبيح ما لم تتأت الجمعه. ولم يئله ضرر لو ودعه): أى لو ترك السفر سواء كان 
قبل الزوال أم بعده أما بعده فلأئها وجبت عليه فيحرم اشتغاله بما يفوتهاء 
كالتجارة واللهوء ولا يقدح كون الوجوب موسعا إذ الناس تبع للإمام فيها فتعين 
انتظاره» وأما قبله فلأنها مضافة إلى اليوم وإن كان وقتها بالزوال ولهذا يعتد بغسلها 
ويلزم السعى بعيد الدار قبله وخرج بالمباح الطاعة واجبة أو مندوبة فلا يحرم كما 
صححه فى المحرر وطريقه العراقيين: إنه لا فرق بين الطاعة والمباح. وصححها 
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قوله: (ما لم نتأث) أى: مع غلبة ظن إدراكهاء أما بجرد الإمكان ولو مع طن العدم أو 
التساوى فيحرم معه السفر احتياطا للعبادة كما فى الناشرى. 

قوله: (فتعين الفظاره) أى: لأنه إن عجل تعين التعجيل وسقت سير الناس وأمر الإمام 
مغيب فى ذلك فتعين اننظار ما يكون قاله الإمام» ولو حالف وسافر لم تيز له التز حص مسا 
لم تفت الجمعة باليأس عادةٌ من إدراكها. انتهى. وس.م, على المنهج عن وب.رء و رم.را. 

قوله: (ويلرم السعى [ل) أى: بعد العجر لا قبله, 

قوله: (أنه لا فرق) نعم لو وحب فورا كإنقاذ ناحية وطئتها الكفار وأسرى 
اختطفوهم وحب السفر قاله الأذرعى أسمذا من كلام البددنيجيى. انتهى. من هامش 


قوله: (وبعد الفجر حرمن [) لو قارن السفر طلوع الفجسر فهل يحرم أيضا؟ فيه نفلسر؛ ولا 
يبعد المنع؛ لأن التكليف إما يتعلق بتحقيق الطلوع وتمامه؛ ولا يتعلق معه بدليل أنه لو قارن إسترامه 
بالصبح لطللوعه لم تنعقد كما هو ظاهر. فليتأمل. 

قوله: (الطاعة واجبة [ل) لوكان الوحوب فوريا اتمه إباحة ترك التمعة؛ بل وحوب ارك 
باتفاق الشيخحين وب.رع, 


قوله: (ولا يبعد المدع) نقل عن شيخنا وذو اعتماده. 


باب الجمعة 
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آخره ما إذا تأتت فى طريقه أو مقصده أو لم تتأت لكن ناله ضرر بتخلفه عن الرفقة 
فلا يحرم سفره لحصول الغرض فى الأول ولخبر: «لا ضرر ولا ضراره فى الثائى وأفهم 

قوله: (ما إذا تأنث فى طريقه) بأن غلب على ظنه إدراكها بقريئة قوية؛ فإن تبين 
حلاف ظنه فلا إثم والسفر غير معصية. نعم إن أمكن عوده وإدراكها وحب كما فى 
«س.م؛ على حجرء وأقره وع. ش» ولو عن له الترك بعد السفر مع إمكان فعلها فيه جحاز 
لآنه حيث ساغ له السفر وعد مسافرا ثبت له حكم المسافرين خلافا لما فى الأنوار» كما 
أن المقاتل فى الصف لا يجوز له الانصراف إلا متحيزا فإذا انصرف للتحيز لم يجب عليه 
العرد؛ وعليه فليدظر الفرق بينه وبين سابقه أى: حيث وحب فيه العود دون الثانى مع أن 
كلا السفرين حائز» ولعل الفرق أنه لما تبين طأ الظن كان لا عبرة به فكان سهره غير 
جائز فمن ثم وحب العود عليه؛ فلاف ما إذا تبين إصابة ظنه فإنه تبين أن سفره معند به 
فلذلك لم يجب عليه الفعل لها ولا العود إليهاء ونظير ذلك ما لو قام من التشهد الأول 
ساهيا فإنه يُصب العود إلى الإمام لإلغاء فعله؛ بخلاف ما إذا قام عامدا للاعتداد بفعله كذا 
فى المنهيج وهامشه للشيخ اللوهرى, انتهى . مرصفى ) قال: ويبعد حمل كلام الأنوار على 
ما إذا تبين سلاف ظنه, انتهى. لكن رأيت بهامش عن شيخنا وذم أنه يحرم الترك هنا 
أيضاء لأنه لو حاز لكان تميلا على إسقاط اللجمعة. انتهى. 

قوله: (فلا بحرم سفره) وإن تعطلت الجمعة بسببه وم.ر» وحجر؛ «س.م). 


قوله: (ما إذا ثأنث [ل) لو سافر من بلد بها جمعة واحدة» وأمكنه إدراكها ببلده تعددت فيه 
فوق الكاسة فينبغي أن يقال: إن فلن إدراكها على وحه مجرئ كأن يدرك السابقة حاز السفر 
والا فلا. 

قوله: (فلا يحرم سفره) -حيث جاز السفر لتأتيها فى طريقه أو مقصده فسافرء فهل له نركها 
لأنه سار مسافراء وااسافر لا ثلزمه الجمعة؛ وإئما اشترط التأتى لحواز الشروع فيه نظر. نعمء إن 
شر ع فى السفر بقصد ثركها فلا إشكال فى الحرمة. ثم رأيت فى الأنوار ما يفيسد امتناع تركهاء 
حيث قال: وإذا مداز2ء أى: السفر- لإمكانها فى طريقه فعليه حضوره حيث أمكن. انتهى. 

قوله: (يجرم سفرة) اعتمده لمرلا 

توله: (فيه نظر) المعتمد عدم الحواز؛ لئلا يكون نى تسَيّلاً فى ترك الجمعة. شيخنا دذه. 

ثوله: (ثم رايت فى الأنوار [ل) ضعفه الجوهرى فى المنهج وثد نقلناكلامه بهامش الشرح. 
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كلامه كالئهاج وغيره أنه إذا لم يثله ضرر لكن خاف الوحشة يحرم سفره والذى فى 
الكفاية : أنه لا يحرم وصوبه فى المهمات للوحشة وكما فى نظيره من التيمم وقد يفرق 
بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد وأما الآداب فهى إما أن تتعلق 
بالحضور إلى الجمعة أو بالخطبة أو بالصلاة وقد ذكرها على هذا الترتيب. 

فقال: (ولمريدها) أى: الجمعة وإن لم تلزمه (استحبوا الغسلا) لها بل يكره 
تركه لأخبار الصحيحين: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» و«غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم» ودحق على كل مسام أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما» زاد 
النسائى : «هو يوم الجمعة) وصرفها عن الوجوب خبر: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه الترمذى وحسنه. وخبر مسلم: «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنى واستمع وأئصت غفر له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» وخبر الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بيئما عمر 
يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عسن 
النداء.فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زردت حين سمعت النداء أن توضات ثم 
أقبلت فقال عمر: والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله وال يقول: «إذا ججاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل» وذكر نحوه الطبرائى مرفوعا عن ابن عباس وقد يقال: كيف أئكر 
عمر على عثمان؟ مع أن كلامه لا ينفى أنه اغتسل قبل سماعه الثداء ويجاب بأن عمر 
بنى ذلك على قرائن منها أن الظاهر أنه لو اغتسل لاغنسل بعد الوضوء لأنه الأكمل 

قرله: (وصوبه إل قال الدميرى: إن لم يكن للنزهة وثمرها من أسفار البطالين وإلا 
فلا نظر للوحشة, 

قوله: (وغسل الجمعة واجب) أى: متأكد. 

قوله: (والصتث) عطف مغاير. 

قوله: (بل يكرة) يستفاد منه: إن تأكد الطلب يفيد الكراهة, وإن لم يرد نهى ثخصوص. 

قوله: (وخبر مسلم من إل) فى حيز الصرف عن الوحوب. 


باب التمعة 3 
روقته من الفجر كما علم من عطف استحبابه على تحريم السفر المقيد ببعد الفجر فإن 
الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة 
العيد لقرب الزمن» وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى 
الصلاة (لكنه) أى غسل الجمعة (عند الرواح) إليها (أوكى) من تقديمه وكلما قرب 
منه كان أولى لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف وخرج بمريدها غيره لانتفاء المقصود 
ولفهوم خبر: ١إذا‏ أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» ولخبر البيهقى بإسناد صحيح: امن 
أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسلء» ويفارق العيد 
حيث لا يختص بمريده بأن غسله للزيئة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى 
عن الناس قال الرافعى: وقد يضايق فى هذا الفرق ولو أحدث أو أجنب بعد الغسل لم 
يبطل قاله فى الروضة : 

(والترب إن يعجز) بكسر الجيم أفصح من فتحها (عن الما ندبا) التيمم به إحرازا 
للفضيلة كسائر الأغسال (مبكرا) إلى الجمعة لخبرى الصحيحين: «على كل باب من 
أبواب السجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» «ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - 

فقوله: (فن غطف إل فيه الخير على الإنشاء. 

قوله: (يجرئ قبل الفجر) أى: بعد النصف الثانى لا قبله على الأصح كما فى المحموع. 
انتهى . 

قوله: (وقد يضايق فى هذا الفرق) لعله بما قالوه: إنما از غسل العيد قبل الفجر لأن 
الناس يقصدونه من بعيد ثفلاف الجمعة فيدل على أن التنظيف مقصود فيه أيضا 
للاحتماع؛ و أيضا الاحتماع بالناس مطلوب فيه للتهنشة حرره. 

قوله: (إحرازا للفضيلة) لأنه عبادة مطلوبة فاب فيه التيمم؛ ولا ينافيه التعليل 
بالتنظيف لأنه إذا وحد الغسل تدبر. 

قرله: (ومن اغتسل إل) هذا الحديث يفيد أن هذا الشواب المخصوص إما يحصل لمن 
اغعتسل. التهى. عميرة على امحلى. 
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قوله: (على تحريم السفر) فالتقدير: وبعد الفجر حرمن سفر واستحبوا الغسلا لمريدها. 
قوله: (من السظيف) ومن» بيانية. 
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أى مثله - ثم رام - أى فى الساعة الأولى - فكأئما قرب بدنة ومن راح فى الساعة 
الثائية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة الخامسة فكأئما قرب 
بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر؛ وفى رواية للنسائى: «إن 
الساعات ست قال فى الأولى والثانية والثالثة ما مرء وفى الرابعة بطة والخامسة 
دجاجة والسادسة بيضة. وفى رواية له أيضا فى الرابعة دجاجة؛ والخامسة عصفوراء 
والسادسة بيضة قال فى المجموع : وإسناد الروايتين صحيح لكن قد يقال هما شاذتثان 
لخالفتهما سائر الروايات والساعات من طلوع الفجر لا الشمس ولا الزوال على الأصح 
لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة. وإثما ذكر لفظ الرواح مع أنه اسم 
للخروج بعد الزوال كما قاله الجمهور لأنه خروج لا يؤتى به بعد الزوال على أن 

قرله: إثم راح) أى: قاصدا حضوره للصلاة وإن لم يعرف معنى التكبير وق.ل١.‏ 

قوله: (اسم للخروج) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال» فالفقهاء استعملوه فى 
الذهاب وفيما قبل الزوال مجازين. رشيدى. 

قوله: (لأنه [خ) فهو بماز مرسل علاقته السببية من باب إطلاق اسم الماور للمسبب 
فى الزمان الذى هو الذهاب بعد الزوال على السبب الذى هو الذهاب قبل الزوال» 
والأولى كونه استعارة لأن المحاز على هذا تكون العلاقة فيه بين المحازى وججاور الحقيقى مع 
أنها إنما تكون بين المحازى والحقيقى» فلا يصح أن تكون هى اماورة لعدمها لا بين 
الحقيقى ومسبب الحازى ولا كلام لنا فيه» وجحهه الاستعارة أنه شبه الذهاب قبل الزوال به 
بعده لسببية كل فى حصوها انتهى . 


قوله: (فى الساعة الأولى إلخ) ولو حاء فى الساعة الأول 10111111 آنه إن 
رج لعذر لم يضرء وإلا ضرء ولو كان مقيما بالمسحد فهل له ثواب المسائى فى الساعة الأرلى 
ينبغى أن يقال: إن تهيأ هاء كأن اغتسل بقصدها أو انتقل إلى مكان أخمر من المسجد بقصدها فله 
تواب الائى فى الأولى إن تهياً فى الأولى أو ثواب الثائية إن تهيأ فيها وهكذاء وإلا فلا. لكن هل 
يساوى ما له ما لمن حاء من مارج المسحجد؟ فيه نظر. 


رسن مسسس ا بيه لصحيه وحم ل لوبوير كن جمحمد فل 


ثوله: (فهل له 22 حزم دق.ل؛ بأن له ذلك. 


الأزهرى منع ذلك وقال: إنه مستعمل عند العرب فى السير أى وقت من ليل أو نهار 
قال فى الروضة كأصلها: وليس المراد الساعات الفلكية بل ترتيب الدرجات وفضل 

قوله: (وليس المراد بالساعات الفلكية ل) إذ لو أريد ذلك لاحتلف الحال فى يوم 
الشتاء والصيف سواء كان مبدؤها الفجر أو طلوع الشمسء وكذا إذا جعلناها سا من 
ثنتى عشر مبدؤها الفجر بأن كنا نقسم النهار كله ثنقى عشرة ساعة مستوية أيا كان. 
ائتهى. مرصفى» وكتب أيضا: أنه لو كان المراد الفلكية لزم انتهاء التبكير فى أيام الصيف 
قبل الزوال بنحو ساعتين وفى أيام الشتاء بيسير وهو مقبول إذ لا ينتهى إلا بالزوال أو 
الصعود. انتهى. وغاية ما يلزم ما فى الروضة وأصلها أن الاقتصار على الساعات الخمس 
أو الست لا حكمة له؛ لأن السبق مراتبه غير منضبطة كما فى شرح «م.ر قال: وقال 
بعض أهل العصر: يصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات مسن حيث الانقسام إليها 
وتفنصص كل واحدة بشىء ولا ينظر لأفراد الحائين فى كل منها مسن حيث تفاوتهم فى 
البيضة مثلا بسبب الترتب فى اللحجىء فى ساعائهاء فلا خعلاف فى الحقيقة بين الروضة 
والمجموع وفيه نظر لا يخفى. انتهى. ووحه وع.ش» النظر بأن الساعة الواحدة أحزاؤها 
كثيرة فلو ترتب اللماؤون من أول الساعة إلى آخبرها لم يعلم مقدار ما لكل وهو سلاف 
المقصود من الحديث» وقد يدفع النظر بأن قوله: وتخصيص كل واحد بشىء؛ يفيد أن لكل 
من حاء فى لللساعة الأولى بدنة ولكنهم يتفاوتون فيها بحسب بججيئهم. التهى. ولا يخفى 
عليك بعد ما عرفت ما يرد على كلام المجموع دون الروضة؛ وعكسه أنه لا يمكن الجمع 
بينهما لكن حديث الاحتلاف عندى أهون» فليتامل. 

قوله: (أيضا وليس المراد بالساعات الفلكية) أى: الشاملة للزمائية وهى انقسام كل 
واحد من الليل والنهار اثنى عشر جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر» وللمستوية وهى 
انقسامها أربعا وعشرين ساعة كل ساعة حمس عشرة درحة فعليه قد يكون النهار أكثر 
من تنتى عشرة ساعة وقسد يكون أقل بخلافه على الأول» هذا هو اصطلاح الفلكيين. 
انتهى. رشيدى. 

قوله: (مبع ذلك) أى: أنه اسم للخروج بعد الزوال. 

قوله: (بل ترتيب الدرجات) وعلى هذا فالاقتصار على الخمس أو الست للتمثيل والتنبيه بها 
على غيرهاء كأنه قال: وعلى هذا القياس. 


ثوله: (رعلى هذا إل دفع بهذا ما أورده فى حاشية المنهج من أنه لا يظهر الانمحصار فى الخمس أو 
السسث. انتهي. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوله: (وليس المراد بها الساعات الفلكية بل ترتيب لخ) مشى عليه فى شرح الروض 
ثم قال: فكل داخل بالنسبة إلى ما بعده كالمقرب بدنة؛ وبالنسبة إلى من قبله بدرحة 
كالمقرب بقرة وبدرحتين كالمقرب كبشا وبثلاث دحاحة وبأربع بيضة. انتهى. قال «س.م 
فى حواشى المنهج: فانظر على هذا الداحل بالنسبة إلى من قبله بأكثر من أربع درج فإنه 
على هذا ْم يظهر انحصار الدرج فى هذا العدد؛ وما المراد بالدرج؟. والظاهر أن المراد بهنا 
مراتب السبق فإذا جاء بعده جاء واحد أو أكثر ثم حاء ثم حاء فقد سبق الأول بدرحة 
والثانى بدرحتين وهكذا فليتأمل» وتوضيح ما استظهره أن البدنة التى للثانى أقل من بدنة 
الأول بقدر ما بين البدنة والبقرة» والتى للتالث أفل من التى للأول بقدر ما بين بدنة الأول 
والكبش» والتى للرابع أقل من للأول بقدر ما بين بدنة الأول والدحاحة؛ والتى للخخمامس 
أقل من التى للأول .كقدار ما بين بدنة الأول والبيضة؛ والتى للسادس أقل من الى للأول 
التى .مقدار ما بين بدنة الأول والخامس التى هى .مقدار بيضةة لكنها أقسل من البيضة التتى 
قبلها.مقدار ما بين البدنة والبقرة» والتى للسابع »مقدار بيضة لكنها أقفل من البيضة الى 
قبلها .مقدار ما بين بدنة السادس التى هى أقل من البيضة التى قبلها بما مر والبقر الى هى 
بيضة أيضاء وهكذا وقس عليه نسبة الدميع للثانى وهكذاء ولنوضح ذلك مئال لو فرضنا 
التفاوت بين البدنة والبقرةٌ النصف وبينهما وبين الكبش كذلك وبين الدحاحة والكبش 
كذلك والبيضة كذلك؛ وفرضنا أن الله يعطى من راح أول ساعة مالة ألف حسنة؛ يكون 
مقدار الثانى مسين ألفاء والثالث خمسة وعشرين آلفاء والرابع اثنى عشر ونصفاء والخامس 
ستة وربعاء والسادس ثلاثة وتمناء وهكذا فتجد الأول زاد على الثانى بنصف متدار ما بين 
البدنة والبقرة» وزاد الأول على الثالث بثلاثة أرباع مقدار التفاوت بين البدئة والكبش» 
وزاد الثانى على الثالث بنصف مقدار ما بين البدئة والبقرة» وعلى الرابع بثلاثة أرباع مقدار 
التفاوت بين البدنة والكبش» وهكذا فتأمل فإنه دقيق أفاد فيه بعض إحوائنا المتقين فاعتن به 
فلم أحد مثله. انتهى. مرصفى؛ وأظن بعض إخوائه شيخنا العلامة الذهبى رحمة الله إن 
عادته النقل عنه. انتهى. وعلى هذا فالاقتصار على الخمس أو الست فائدته أنها المرائب 
الكبرى وما زاد يقاس. 


لتحا صا بم ممع مي م ميق من مت بي بي متت مسي بم بم م مم يتا ممت بي بصم بمست لي تت لس تسمه بي الف فقي د سم ليع تيم ممه سر سوم وبي لا ال +مد همس مقس سور 
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السابق على من يليه لثلا يستوى فى الفضيلة رجلان جاءا فى طرفى ساعة. وقال فى 
شرحى الهذب ومسلم: بل المراد الفلكية لكن بدنة الأول أكمل من بدئة الأخير وبدنة 
المتوسط متوسطة كما فى درجات صلاة الجمع الكثير والقليل ثم ندب التبكير محله 
فى المأموم أما الإمام فيندب له التأخر إلى وقت الخطبة اتباعا لرسول الله كَل 


قوله: (مقدار بيضة) أى: هى يعقدار بيضة وقوله:من البيضة التى قبلهاء لأن التى قبلها 
أول درجات البيضات. 


قوله: (بل ترئيب إلخ) أى: وذكر البدنة وغيرها ضرب مثل كما قاله ابن شهبة 


وحءله. 
قوله: (لئلا يستوى إل) دفعه فى شرح المهذب ومسلم بقوله: لكن إِلم. انتهى. 
وق.ل» على الجلال. 


قوله: (بل المراد الفلكية) أورد شيخنا الشهاب: أن ذكر «الفلكية, ليس فى شرح المهذب» 
وأنه يمنع من إرادتها قول الرافعى: وليس المراد: الفلكية؛ وإلا لاحتلف الأمر باليوم الشاتى 
والصائف» ولفاتت الجمعة فى اليوم الشاتى لمن حاء فى الساعة الخامسة. انتهى. وأما إذا اعتبرناها 
من الفجر فمن البين أن الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من بافى النهار بكئيرء فيجوز أن تقسم 
الحصة من الفجر إلى الزوال ستة أجزاء متساوية؛ لكن يلزم أن كل واحدة منها أزيد من ساعات 
بقبة النهار» وذلك غغالف لظاهر حديث: ويوم الجمعة اننا عشرة ساعة, وبالحملة؛ فالحديث ظاهر 
فى اعتبارها من طلوع الشمس؛ لأن قسمتها متساوية لا تمكن من طلوع الفجر. ثم قال: وأما 
قول الرافعى: ولفاتت الجمعة إلخ. فلم يتبين لى معناه. انتهى. رأطال فى هذا المقام فى هامش 

قرله: (أما الإمام فييدب له التاخير ل) هل ثواب المبكر؟ قال وم.ر»: نعم إن كان عازما 
على أنه لولا أمره بالتأخير لبكر. انتهى. وقد يقال: ينبغى أن له فوق ثواب المبكر مطلقا لأن 
لتأحير فى حقه أفضل من التبكير. فليتأمل, 


ثوله: (فلم يتبين لى) معناه: عبارة الرائعى: وتعتبر الساعات من طلوع الفجر على الأصح؛ وعلى 
الثانى من طلوع الشمسء والثالث من الزوال» وليس المراد على الأوحه كلها الأربع والعشرين الشى قسم 
اليوم والليلة عليهاء وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتى والصائفء ولفاتت اللدمعة فى اليوم الشاتى لمن جاء 
فى الساعة الخامسة. انتهى. تقوله: وإلا لاختلف الأمر تعليل لعدم الصحة على الأول والشائى؛ وئوله: 
رولفاتت, تعليل له على الثانى؛ أى: يلزم أن تفوت على هذا القول فلا يكون صحيحا مع أنه صحيح لأنه 
مقابل الأصحء وبهذا تبين معناه. وأما على القول الثالث نظاهر أن المراد بالساعات: اللحظلات؛ كما ثاله 
الشيخ عميرة» ولذا تركه الرافعى. تدبر. 
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وخلفائه. قال الماوردى ونقله فى المجموع عن المتولى وأقره (لابس) ثياب (بيض) 
للخبر الآتى مع خبر « البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم؛ رواه الترمذى وغيره وصححوه. قال فى الروضة وأصلها: فإن لبس مصبوغا 
فما صبغ غزله. ثم نسج كالبرد لا عكسه ويستحب أن يزيد الإمام فى حسن الهيثئة 
ويتعمم ويرتدى للاتباع ولأنه منظور إليه. قال فى المجموع: قال الماوردى: وينبغى 
للإمام لبس السواد وكرهه الغزالى وأبو طالب المكى» والصحيح تركه إلا أن يظن ترشب 
مفسدة على تركه من السلطان أو غيره (طيبا) بالبناء للمفعول لخبر: «من اغتسل يوم 
الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط 
أعنق الئناس» ثم صلى ما كتب الله له ثم أئنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته 
كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة التى قبلهاه. رواه ابن حبان والحاكم وصححه على 
شرط مسلم وسيأتى قريبا حكم طيب النساء ولبس ثيابهن واعلم أنه قد يقال: إن ندب 
التبكير ولبس البيض والتطيب تقيده عبارة الحاوى لعطفه لها على فاعل ندب 
بخلاف عبارة النظم لنصبه لها بالحالية بل تفيد كوئها قيودا لندب ما قبلها وليس 
مرادا بل مفسد لكنه كثيرا ما يستعمل مثل ذلك ولا يريد به تقييد ما قبله وقد يقال 
مبكر ولابس بمعنى التبكير واللبس ويقرأ طيبا بكسر الطاء على أنه اسم وتكون الثلاثة 


لل لل ا لل اللو لل ا لي ل ل ل ا ل الل ا اا ا 0ك 


قوله؛ (لابس بيضش) لو اتفق أن يوم ابتمعة يوم العيد» فهل الأفضل الأبيبض مراعاة للجمعةق أو 
الأغلى مراعاة للعيد, أو الأفضل الأغلى إلا عند حضور الجمعة فالأبيض؟ فيه نظر, 

قوله: (لا عكسه) قال شرح الروض: بل يكره لبسه؛ كما صرح به البندنيجى» وغيره إل, 

قوله: (وكرهه الغزالى) عبارة الروض؛ وترك السواد أولى: إلا إن مشى مفسدة. انتهى. 

قوله: (قال الغخب الطبرى) اعتمده وم.ر». 
مج عي سي حي ع ب بع لب ب كم لوه كمي لد وق ا للد 

ثوله: (وقد يقال إخ) هذا لا ينانى ما ثاله «م.رو؛ لأن كلامه نى صوص ثواب المبكرء نإن “كان 
عازما حاز الفضيلتين. تأمل. 

ثوله: هل الأفضل () قال فى حاشية التحفة: د ترحح مراعاة العيد مطلقا؛ إذ الريئة فيه اكد 
منها فى المسعة» ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أأحد وإن لم يتخضر. 
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منصوبة عطفا على الغسل بحذف العاطف ويمكن نصبها بلا تأويل أخبارا لكان مقدرة 
والتقدير واستحبوا الغسل وأن يكون مبكرا إلى آخره. 

(و) ندب (المشي) إلى الجمعة بل وإلى غيرها من العبادات كعيادة الريض فلا 
يركب إلا لعذرء لخبر: «من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب 
ودئى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سئة أجر صيامها و قيامهاء. 
رواه الترمذى وحسئه والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وروى الشافعى ما ركب 
رسول الله وه فى عيد ولا جنازة ولم يذكر الجمعة لأن باب حجرته كان بالمسجد 
وروى غسل بالتخفيف والتشديد والتخفيف أرجم وعليهما فى معناه ثلاثة أوجه 
أحدها غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو قالوا: ويسن له 
الجماع فى هذا اليوم ليأمن أن يرى فى طريقه ما يشغل قلبه. ثانيها غسل أعضاء 
الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة. ثالثها غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل للجمعة. 
وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كائوا يجعلون فيه الدهن والخطمى ونحوهما وكانوا 
يغسلون أرلا ثم يغتسلون وروى بكر بالتخفيف والتشديد وهو أشهر فعلى التخفيف 
معناه خرج من بيته باكرا وعلى التشديد معناه أتى بالصلاة أول وقتها وابتكر أى أدرك 
أول الخطبة وقيل هما بمعئى جمع بينهما تأكيدا وقوله: مشى ولم يركب قيل هما 
بمعنى جمع بينهما تأكيدا واللختار أن قوله: ولم يركب أفاد نفى توهم حمل المشى 
على المضى وإن كان راكبا وثفى احتمال أن يراد الشى ولو فى بعض الطريق ذكر ذلك 
فى المجموع أما الرجوع فلا يندب فيه الشى بل يتخير بينه وبين الركوب. إذا لم 
يتأن به أحد لانقضاء العبادة. قاله الرافعى وغيره ورده ابن الصلام بخبر مسلم إنهم 
قالوا لرجل: هلا تشترى لك حمارا تركبه إذا أتيت إلى الصلاة فى الظلماء والرمضاء 
فقال: إنى أحب أن يكتب لى ممشاى فى ذهابى وعودى. فقال فُلِةِ: «قد فعل الله لك 


مسر مسي يسيم مسيم برسم رسيم ليم ميان امعيوم رسن لاريم بحسم سيت مم سين وبيية نمم مسف سمي امن مسي تبي لمسيم لتمم جام مبييم سم جيم لس لمعي مسي مسيم بسي مس وسيم جيم مجم تمي لمم مسيم اليم بجي بجحت بمسيم لسعم لبي تسن سس 


المقيك به, 


قوله: (وقيل هما بمعنى) وذلك المعنى ما فسر به بكر. 


توله: (فيفيد [لخ) هو كذلك فى شرح امءراء. 
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ذلك» أى كتب لك ممشاك أى أفضليته وقد يجاب بأن المعنى كتب لك ذلك فى 
مجموع الأمرين لا فى كل منهما (بالهينة) أى بلا سرعة لخبر الصحيحين: «إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها وعليكم السكينة». فإن سعى إليها قال 
فى الأم: لم أحبه له. وأما قوله تعالى: #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله» [الجمعة 4ع فمعناه امضوا لأن السعى يطلق على المضى والعدو فبينت السئة 
المراد به وقيد ذلك فى الروضة كأصلها بما إذا لم يضق الوقت فإن ضاق فالأولى الإسراع. 
وقال المحب الطبرى: يجب اذا لم يدرك الجبعة إلا به (والفضلات زالت) من 
زيادته أى وندب إزالة الفضلات كالوسم والظفر والشعر لخبر الصحيحين: «الفطرة 


قوله: (أى فضيلته) فى شرح عر أى: أفضليته. انتهى. 

قوله: (وعليكم بالسكيدة) فى شرح المنهج: وعليكم السكينة بالنصب على الإغراء 
قال محشيه: وروى فعليكم بالسكيئة والباء زائدة. انتهى. 

قوله: (بما إذا لم يضق الوقت) أى: يضق ينروحه أو بفواتها للمسبوق ولو فى أول 
الوقت» ولا يسعى لغير ذلك ما ل يخف فوات الجماعة بسلام الإمام فلا يسعى لإدراك 
تكبيرة الاحرام ولا للركعات,. انتهى. وق.ل») على العلال, 

قوله: (والظفر) والمعنمد فى كيفية تقليم الأطفار لليدين أن يبدأ مسبحة ينه إلى 
حنصرها ثم إبهامهاء ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالى» والرحلين يبدأ بخنصر اليمين 
إلى خنصر اليسار على التوالى كذا فى حواشى المدنى؛ لكن الذى فى شرح «م.ر عن 

قوله: (أفضليته) أى: على الركوب. 

قوله: (فى مجموع الأمرين) جمعا بين هذا الخبر وحبر أنه وُلُوٌ ركب فى رحوعه من حنازة أبسى 
الدحداح, رواه ابن حبان وغيره وصححوره. شرح الروض وقد يقال: إنه لبيان المنواز. 

قوله: (فالأولى الإسراع) أى: إذا لم يتوقف الإدراك عليه فلا ينافى ما قاله المسبء فإن قلت 
إذا لم يتوقف الإدراك فلم طلب؟ قلت: للاحتياط. 

قرله: (والفضلات زالث) حبرية لفظاء إنشائية معنى. 


فاساة اعسوم ضيبت 


ثوله: (وقد يقال: إنه لبيان الجواز) رده القليوبى على الحلال بأن بيان الحواز فيما يتوهم فيه الحرمة» 
وليس ذلك هنئاء فركوبه لبيان عدم الفضيلة. النهى. 
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خمس'؛الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الآباط». واكتفى الحاوى 
عن هذه الزيادة بقوله: والتطيب أى باستعمال الطيب وإزالة الوسخ والفضلة. كما 
شرحه عليه شراحه (و) ندب (عند الخطبة الإنصات) لها لقوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف 4١؟]‏ فسره كثيرون بالخطبة وسميت قرآنا 
لاشتمالها عليه والإئصاث السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع وصرف الأمر عن 
الوجوب خبر البيهقى بإسئاد صحيم «أن رجلا قال للنبى #هِ: متى الساعة. فأشار 
شرح مسلم تقديم إبهام اليسرى على مسبحتها قال «ق. ل) على الملال: إنه نقل فى 
التعجارب عن السبكى والبرماوى فى اليدين والرجلين أن إزالتها على حسب ترتيب 
حروف محوابس» أو سب أمان من الرعد. انتهى. 

قوله: (وعدد الخطبة الإنصات) الفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصائحة أن 
الصمت أبلغ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق وفيما له قوة النطق» ولذا قيل لما لم 
يكن له نطق الصامت والسكوت لما له نطق فترك استعماله؛ والإنصات سكوت مع, 
استماع ومتى إنفك أحدهما عن الآخر لم يقل له إنصات وعليه قوله تعالى: وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف ]7١4‏ فقوله: وأنصتوا بعد الاستماع. ذكر 
خاص بعد عام والإصاءحة الاستماع لما يصعب استماعه وإدراكه كالسوب الصوت مس 
مكال بعيد نقله وع.ش» عن المناوى عن الراغب. 


قوله: (خبر البيهقى ياسداد صحيح [ل) أورد فى شرح الروض أيضا حبر الصححين أنس 
«بيئما النبى فلأو ينطب يوم الجمعة قام أعرابى فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا. فرفع يديه ودعاء. والظلاهر: بأنه لايرد على الاستدلال به ما أورد على الاستدلال 
تخبر البيهقى من احتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يسثقر فى موضع ولاحرمة حيكد قطعاء وذللك 
لأن قوله فى هذا الخبر: «بيئما إلخ» مصرح بأنه تكلم حال الخطبة؛ وقوله: قام الأعرابى» ظاهر فى 
أنه قام من موضعه الذى استقر فيه وأما احتمال أنه معذور بجهله فيدفعه أنه لو كان كذلك لعلمه؛ 
لأن هذا وقت البيان» ولا سيما والسكوت عن البيان يوهم الحاضرين اللدواز. فليأمل؛ وقد أتسار 
فى شرح الروض إلى أن المراد بالاستقرار فى وضع اتّفاذه وإن لم تجلسء فإنه لما قال الروض: 
وللداخل أى: ويباح الكلام بلا كراهة للداحل فى أثناء المخطبة مالم يجلس قال فى شرحه يعنى 


ثوله: (ولا حرمة حيدئل قطعا) هو فى التحغة. 
ثوله: (لأن هذا وقث الببان) أى: وقت اللبماءحة إليه؛ ولا يجوز تأر البيان عن وق اللماجة. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إليه الناس أن اسكت فقال له ألنبى وهِ: عند الثالثة ما أعددت لها؟ قال: حب الله 
ورسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ فإنه لم يبين له وجوبه. وأما خبر مسلم: «إذا 
قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوتء. فمعناه تركت الأدب 
وندب الإئصات لا ينافى ما مر من وجوب السماع ويستوى فى ندب الإنصات سامع 
الخطبة وغيره كما صححه فى الروضة وأصلها وثقلاه عن النص وعن قطع كثيرين ثم 
نقلا عنهم أن غير السامع بالخيار بين الإنصات والاشتغال بالتلاوة والذكر؛ وكلام 
المجموع يقتضى أن الاشتغال بالتلاوة والذكر أولى وهو ظاهر. 


قوله: (لا يدافى ما مر لخ) تقدم أن الواحب السماع بالقوة على المعتمد؛ وفى «ق.ل» 
على الجلال قوله: يسن الإنصاف هو السكوت مع الإصغاء وهو الاستماع» فلا ينافى ما 
مر من وجوب السماع أى: على طريقة الأسنوى القائل بوحوب السماع بالفعل فتأمل. 


مالم يتحذ له مكانا ويستقر فيه» والتقيد بالدلوس حرى على الغالب, انتهى. وحيغل نقد يقسال: إن 
الظاهر أن الرحل فى خمبر البيهقى إنما سأل النبى بعد أن اتفذ له مكاناء وسلاف ذلك ا-تمال 
بعيد لا أثر له فى الأمور الظنية. 

نوله: (أن رجلا قال للنبى !لم عبارة شرح الروض: أن رحلا دحل والنبى وله ينطب يوم 
الجمعة فقال: متى الساعة إلخ. ففيه نصريح بأن القول حال المخنطبة |......]. 

قوله: (فإنه لم يبين إخ) بيان وحه الصرف. 

قوله: (له وجوبه) أى. الإنصات, 

قوله: (لا يدافى) بل اعتمد شيخنا الشهاب الرملى أن الواحب السماع بالقوة بأن يكون 
نحيث لو أصغى لسمع لا الفعل. وعليه فلا يتوهم بيئهما منافاة, 

قوله: (من وجوب السماع) لإمكان السماع مع التكلم. 


توله: (فلا يتوهم [) وإنما تتوهم على طريقة الأسنوى القائل بوحوب السماع بالفعل؛ نتاائع بأن 
الإنسات هر السكوت مع الاستماع؛ والواحب هو الاستماع نقط. 


باب الجمعة رف 


(و) ندب (ترك بدء) أى ابتدائه (بسوى تحيته) بالسجد أو بسوى تحية المسجد 
من الصلوات إذا جلس الخطيب على المثبر وإن لم يسمع الخطبة والمعروف ما صرح به 


قوله: (بسوى تحية) أى: ما يحصل به التحية لأن المتجه أنه يصلى ركعتين ولو قضاء 
سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معها التحية أو لاء بخلاف ما إذا صرفهما عنها. 
انتهى. وس.م, على التحفة. 

قوله: (بسوى تحيته بالمسجد) أى: بغير تحية الشخخص حال كونه بالمسجد أو بغير تحية 
الشخخص الواقعة بالمسجد فعلى الأول لو جلس المخطيب على المنبر وكان المصلى بغير محل 
إقامة المجمعة صحت صلاته حينئذ لغير التحية» وهو كذلك إن لم يدو فعل الجمعة معهم 
بمحله بأن لم يكن هناك وقت فعلها مانع الاقتداء» وإن كان موجود قبله كما فى التحفة» 
وعلى الثانى يمتنع ذلك فالصواب فى حله هو الأول وكل ذلك على إرحاع ضمير تحيته 
للشخص تدبر. 


سبيت مم بيت الت ميم مسيم ميم مسي مسيم ميم اليم اتيت ميس سيسي لمبيم ومسام اللاي ليام مسيم وعم مسبم لمي متم لتشم لتم الاي ممم مات مسبين مسي فقي لمعم سيم ليم أببيم ليم تيد ملسم با لال للست ل امس لس سس سس سس ص 


قوله: (بسوى تحيته) أى: من الصلوات يخرج بالطواف فلا يُمرم. وقد تقرر أن تحية المسجد 
تندرج فى ركعتيه فمن دحل المسجد الحرام حال المخطبة إن دغل غير مريد للطواف صلى التحية 
أومريدا له وطاف فإن طال الفصل بين دحول وفراغه من الطواف امتنع عليه ركعتا الطواف, لأن 
التحية وإن حصلت بهما إلا أنها تفوت إذا طال الفصل بعد الدحولء وإذا فاتت الئحية امتنعت 
السلاة: لأنها بمتبعة حال اللخطبة إلا إذا كانت تحية أو متضمئة لها وإذا طال الفعل هنا لم تكن 
متضمئة ها لفواتها بطول الفصلء ولو صرفها عن التحية ثمحضت لغير التحية فتمتنع» بل 
المتمحضة لغير التحية ممتئعة وإن يطل الفصل. 

قوله: (بالمسجد) فالضمير فى وتميئه) للشخحص. 

قوله: (أو بسوى تحية المسجد [) فالضمير للمسحد. 

قوله: (إذا جلس) أخعرج ما قبل الجلوس. وهو شامل لما إذا علم أنه لا يتمها قبل شروعه فى 
اللنطبة وقد يوحه التواز وحيتئذ بأنه إلى الآن لم يدحل وقت المنع. وعلى هذا فإذا قام للحطبة 
وحب على هذا المصلى التخخفيف. نعم إن تحرى التأخير ليوقع بعضها حال الخطبة» ففيه نظر م.ر. 
إلا أن قوله: أححرج إل قد يخالف ذلك قول الزهرى الآثى: خروج الإمام يقطع الصلاة. 

قوله: (إذا جلس المخطيب [ل) أحرج ما قبل الجلوس ولو حال الصعود. 


توله: (إلا أنها تفوت [لخ) راحعه فى حال الوثوف كالطواف. 


75 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصحاب كما فى المجموع وغيره تحريم الابتداء بذلك ونقل الماوردى وغيره فيه 
الإجماع لإعراضه عن الإمام بالكلية وعن الزهرى خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه 
يقطع الكلام وخريم بابتدائه دوامه. نعم يحرم التطويل والفرق بين الكلام حيث لا بأس 
به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينتئذ إن 


للا ل لل لاا ااا ل ا ا لل لل ا ل ل ا ا ل ل ال ا ل اا ل ا ل ا ا ل ا 


قوله: (نعم يحرم التطويل) أى: 0 لأنه يحب الاقتصار على الواجب شرح وم.ره 
على المنهاج» وفئ دق.لء التحقيق الواحب أن لا يستوفى الأكمل. انتهى. 


ا ا ا ا اا ا اه اد ا الا 0101 


قوله: (تحريم الابعداع) قال فى شرح الروض: وإذا حرمت فالمئجه كما ؛ قال البلقينبى عدم 
انعمادها لأن الوقت ليس لا إلى أن قال: بل إطلاقهم ومنعهم من الرائبة مع قيام سببها يقتضى أنه 
لو تذكر هنا فرضا لا يأتى به وأنه لو أتى به ل ينعقد وهو المنحه انتنهى ثم رأيت الشارح ذكر 
ذلك فيما يأتى. 

قوله: (بذلك) أى: وإن لم يسمع الخطبة لنحو صمم؛ بل وإن كان خمارج شمل النطبة فيما 

فوله: (نعم يحرم التطوبل) عبارة الروض وشرحه وينبغى أى يجب تخفيف الصلاة على من 
كان فيها عند قيام الخطيب أى صعوده المنبر ومحلوسه, انتهى . 

قرله: (بجرم التطويل) هل تبطل به ينحه الإبطال به. 

قوله: (وبين الصلاة إلح) وكالصلاة سجدة التلاوة والشكر. كما فى فتاوى شيخنا الشهاب 
الرملي. 

قوله: (تحرم حيدئل) أى: حين إذ صعد؛ ولعل المراد: ينسم صعوده؛ وعبارة الروض: ولا تبساح 
نافلة بعد صعوده وحلوسه. انتهى. وقضية عبارتهم حواز الإحرام قبل ابوس ولو برباعية فرض 
أو نفل» وإن لم يبق إلى اللحلوس ما يسع تلك الصلاة ويوحه بأنه إلى الآن لم يدخمل وقست التكلييف 
برك الصلاة نعم» إذا حلس المخطيب وحب التخفيف» كما ذكر الشارم بقوله؛ نعم يعرم 
التطويل. ويحتمل امتناع الاحرام قبل البلوس فى وقت يعلم أن الباقى إلى الدلوس لا يسع تلك 
الصلاة. 


ا 


ثوله: (قبل شروعة) الأولى «ثبل حلوسه؛ وئوله بعد: فإذا ثام إن الأولى وجلس». 
ثوله: (بعجه الإبطال بهم هو ما حزم به دم.ره فى شرم المنهاج. 
قوله: (ججواز الإحرام | ل) استظهره وع.شء وتقدم عن «م.ره إلا عند التحرى. 


باب الجمعة ه؟ 
قطع الكلام هين متى أبتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع 
أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة أما التحية فيسن فعلها 
للداخل كما مر فى صلاة النفل لما مر ثمة. ولأنه وَل أمر وهو يخطب سليكا الغطفائى 
بها رواه مسلم. وفى رواية له: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين وليتجوز فيهماء. قال فى الأم: وأرى للإمام أن يأمره بهما فإن لم يفعل كرهت 
ذلك له فإن لم يكن صلى الراتبة صلاها وحصلت التحية (قلت ولم تندب) أى التحية 
للداخل بل تكره (أخير خطبته) أى خطبة الإمام أو الداخل لصدق إضافتها إليه 
باعتبار أنه مخطوب وذلك لثلا يفوته أول الجمعة مع الإمام وبهذا يعلم أن محل ذلك 
إذا ظن فوت التحرم مع الإمام فيقف حتى تقام ولا يقعد وإلا صلاها وبه صرح فى 


وقوه وو 66 ا نم ميل 


قوله: (انقطع الكلام إل ويوحل منه أن الطواف كالكلام لأن قطعه هين مخراز البناء وم.ره. 

قوله: م تحرم الصلاة) وحتمل الحرمة أيضاء نظر للمنطقة» وهر إطلاقهم. 

قوله: (أما العحية | لخ) يستفاد من ذكر التحية امتناع الصلاة مطلقا على من كان جالسا عند 
قيام الخطيب؛ وعلى من دحل حال الخطبة فى غير مسجد. زم.رء 

قوله: (فيسن فعلها) أى: بشرط الاحرام ركعتين» إن كانت التحية تحصل بالآكثر» ويؤيده 
قوله فى الحديث: «فليركع ركعتين: وعبارة الروض: والداعمل لا فى آخحر الخطبة يصلى التحية 
غنففة إن صلى السنة» إلا صلاها كذلك»؛ أى: مخففة» وحصلت التحبة فال فى شرحه ولا يزيد 
على ركعتين بكل حال. انتهى. ثم ذكر عن الز ركشى أن المراد بالتخفيف: الائتصار على 
الواحبات. التهى. ويخدمل اعتبار العرف. وعليه فهل يترك سجودى التلارة والسهرء إذا ليسا من 
أصل الصلاة بل يعرضان فيهاء فيه نظر. 

قوله: (وإلا) أى: وإلا يظن فوات التحرم مع الإمام صلاها إلم. 


ثوله: (رهو قضية إطلاقهم) حزم به دم.ر» فى شرح المنهاج رادا على الشارح هنا. 

توله: (ريحدمل) أى: فى التخفيف اعتبار العرف. واعتمده «م.ره وقيل: يقتصر على الواحبات. فعلى 
الثانى ترك سجودى التلاوة والسهو ظاهر: وعلى الأول فيه التردد المذكور؛ الظاهر: أنهما لا يعدان 
تطويلا عرفا. ونى دق.ل على اللخلال: التخفيف ألا يستوفى الأكل. التهى. وهو صادق برك بعض 
الكمال. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المجموع قال فيه : ويندب للإمام أن يزيد فى الخطبة قدرا يمكنه الإتيان بالركعتين 
فيه وإذا قلنا بتحريم ابتداء الصلاة فالمتجه كما قال البلقينى عدم انعقادها لأن الوقت 
ليس لها وكالصلاة فى الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى للإجماع على تحريمها هنا 
بخلافها ثمة ولتفصيلهم ثمة بين ذات السبب وغيرها بخلاف ما هنا بل إطلاقهم 
ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضى أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتى به وأنه لو 
أتى به لم ينعقد وهو المتجه وتعبير بعضهم فى المنع بالتنفل جرى على الغالب, 

(والرد للسلام) على المسلم فى حال الخطبة (بالئدب أمس) أى أهم بندبه والعنى 
أنه يندب ولا يجب لأن السلم حينئذ مضيع سلامه كاللسلم على قاضى الحاجة 
بجامع كراهة السلام فيهما وهذا ما صححه فى الشرح الصغير. والذى فى الروضة 
وأصلها عن البغوى وجوبه بئاء على أن الإئنصات سنة وثقله فى المجموع عنه وعن 
آخرين وصححه وقال: إنه ظاهر نص المختصر ونقل تصحيحه فى البيان عن 
الأصحاب والفرق بينه وبين الرد من قاضى الحاجة حيث لا يندب ولا يجب لائم 
(ويندب التشميت) بالشين المعجمة والمهملة (لامرئ عطس) وحمد اللّه بأن يقول له: 

قوله: (ججامع كراهة السلام [لخ) فرق حجر بأن الكراهة هنا لأمر عارض لا لذاته 
ثنلافه على نحو قاضى الحاحة. انتهى. 

قوله: (بالشين المعجمة إلخ) ومعناه بها الدعاء عفظ الشوامت وهى ما به قوام الشىء؛ 
لأن العاطس ينحل منه كل عضو برأسه وما يتصل به مسن العدق فناسب أن يدعنى برحمة 
يرحع بها بدنه إلى ما كان عليه ويستمر دون تغير؛ ومعناه بالمهملة الدعاء بأن يرجع كل 
عضو إلى سمته الذى كان عليه كذا بهامش نسخة من الشارح. انتهى. مرصفى. 

قوله: (بل إطلاقهم | ل) للانتقال. 

قوله: (لو نكر هدا فرضا) ولو فوريا. 

قوله: (أمس) من الوحوب. 

قوله: (لأن المسلم إل علة لعدم الوحوب. 

قوله: (بساء علمى أن الإنصات [) كان يمكن البداء ؛ لأن وحوبه لاينافى حواز الكلام 
لعارض مهمء كإنذار غافل عما يضره؛ إلا أن يقال: الابتداء مع كراهته لا يكون عارضا مهما. 


مسي ب رد ممروم م سلسم سور زور ور صرح هذ رهن جل سن عمامس سيوع 


باب الجمعة باب 


رحمك الله أو يرحمك الله لعموم أدلته وسيأتى بسطه فى السير» وإنما لم يندب تركه 
كسائر الكلام لأن سببه قهرى وتصريم صاحب الحاوى فى العجاب بالئدب فى هذه 
وما قبلها. يعين أن يقرأ قوله فى الحاوى: ورد السلام والتشميت بالرفع عطفا على 
فاعل ندب وإن صم جره عطفا على التحية من قوله : وترك غير التحية. 

(وسن أن يسلم الخطيب) إذا دخل المسجد على الحاضرين لإقباله عليهم ثم قبل 
صعوده المنبر (على الذى من منبر قريب) لفارقته إياهم وللاتباع رواه الضياء المقدسى 
فى أحكامه ولم يضعفه. قال الأذرعى: والظاهر أن تخصيص من عند المثبر بالسلام 
محله فيمن يخرج للخطبة من قريب المنبر كما هو الغالب فلو خرج من أخريات 
المسجد أو من جوائبه فكل من دنا من ممره كمن عند المثبر فى سن السلام عليه. 

(وبعد ما تم له الصعود يقبل) أى وسن له بعد تمام صعوده الإقبال عليهم بوجهه 
(والتسليم) عليهم للاتباع رواه الضياء المقدسى وغيره ولإقباله عليهم (و) سن له إذا 
سلم عليهم (القعود) على الوضع السمى بالستراح ليستريم من تعب الصعود. 

(ليضرغ) أى إلى أن يفرغ (الأذان شخص) بين يديه للاتباع رواه أبو داود فى 
البخارى : «كان الأذان على عهد النبى فللا وأبى بكر وعمر حين يجلس الإمام على 
المذبر فلما كثر الناس فى عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء». وقال عطاء: إنما 
أحدثه معاوية قال فى الأم: وأيهما كان فالأمر الذى على عهده فلع أحب إلى ويندب 
أن يكون المؤذن بين يدى الخطيب واحدا. كما أفاده تعبير النظم بشخص وهو ظاهر 
تعبير الحاوى بالمؤذن ونص فى الأم عليه وعلى كراهة التأذين جماعة. ويندب أن 

قوله: (وحمد الله) ظاهره أنه لا يسن تلقيئه الحمد إذا لم يحمد وفى التحفة يسن 
تشميت العاطس والرد عليه. انتهى. 

قوله: (على الخاضرين) أى: على كل صف مر عليه قبل القريب من المدبر ولا تطلب 
له التحية إن حضر وقت الخطبة. انتهى. دق.لء على الجلال. 

قوله: (بالسلام) أى: الثانى. 


قوله: (وعلى كراهة التأذين جماعة) زاد الغرافى فى هذا الوقت. وب.ر. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقف الخطيب بالدرجة التى تلى المستراح. قال الماوردى: فإن طال المثبر فبالسابعة 
(وقعد). 

ندبا (بينهما) أى بين الخطبتين إكقل هو الله أحد) أى بقدر ما يسعها لاتباع 
السلف والخلف وخروجا من خلاف من أوجبه. وفى ابن حبان كان النبى كع يقرأ فى 
قعوده من كتاب الله. 

(وكون خطبة) أى وسن كون الخطبة (قريبة إلى فهم) أى فهم الحاضرين أى 
خالية عن الألفاظ الغريبة إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. وفى البخارى عن على «حدثوا 
الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله». ورواه فى البحر 
مرفوعا. قال المتولى: وتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الفهم (بليغة) أى خالية 
عن الألفاظ المبتذلة إذ لا تصدع فى القلب (بقصد) أى مع توسط بين الطول والقصر لما 
رواة مسلم: «كانت صلاة النبى وَل قصدا وخطبته قصداء. ولا يعارضه ما رواه أيضا: 
«طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثئة من فقهه - أى علامة عليه - فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة». لأن القصر والطول من الأمور النسبية فالمراد بإقصار الخطبة إقصارها 

قوله: (فبالسابعة) كأنه لفعل سيدنا معاوية رضى الله عنه له لأن منبره يلل كان ثلاث 
درحات غير المستراح فلما طب عليه أبو بكر نزل درحة؛ ثم عمر درحة ثم على 
درحة؛ فلما تولى معاوية لم يجد درحة ينزل إليها فزاد مست درحات من أسفله. كذا فى 
وق.لء على الجلال ولم يذكر أنه نزل درحة فليحرر. 

قرله: (كقل هو الله أحد) هذا هو المندوب أما الجلوس مع الطمأنينة فواحب كما مر. 

قوله: (واقصروا) رواه المحلى واقصّروا بضم الصاد من قصر و هو الكثير» وأما أقصر 
بفتح الهمزة فلغة قليلة ومصدرها الإقصار كما قال بعد. التهى. 

قوله: (كقل هو الله أحد) قال فى العباب: وأن يقرأها فيه أى: اللدلوس قال فى شرسحه أو مسن 
تعرض لندبها بخصوصها فيه يوحه بأن السنه قراءة شىء من القرآن فيه كما يدل عليه رواية ابن 
حبان. ركان وفع يقرأ فى حلوسه من كتاب الله وإذا ثبت أن السنة ذلك فهبى أولى من غيرها 
المزيد ثوابها وفضائلها وحصوصيائها. انتهى. 


باب الجمعة الى 
عن الصلاة وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة» وبهذا يندفع ما قيل: إن إقصار 
الخطبة يشكل بقولهم: يسن أن يقرأ فى الأولى «ق: لثبوتها فى مسام واشتمالها على 
أنواع المواعظ ثم رأيت الأذرعى أجاب عن الحديث بأنه قل قرأها أحيانا لاقتضاء 
الحال ذلك أو لعلمه برضى الحاضرين ويندب رفع صوته فى الخطبة للاتباع رواه 
مسلم. ولأنه أبلغ فى الإعلام (شغلا) أى الخطيب ثدبا. 

(يدا) وهى اليسرى (بنئحو سيف) كعصا وقوس وعنزة لخبر أبى داود بإستاد 
حسن: «إنه وَليْهٌ قام متوكثا على قوس وعصاء. وحكمة الإشارة إلى أن هذا الدين قام 
بالسلاح ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به (و) اليد (الأخرى») أى 
اليمنى (شغل) ندبا (بمنبر) أى قبض بها حرفه فإن لم يجد سيفا أو نحوه جعل 
اليمنى على اليسرى أو أرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما (مستدبرا) فى 
الخطبتين للقبلة ندبا للاتباع رواه القدسى فى خبره السابق ولأنه لو استقبلها فإن تقدم 
عليهم أو تأخر عنهم مع استقبالهم لها قبم ذلك وخرج عن عرف المخاطبات» وإن 
تأخر عنهم مع استدبارهم لها لزم استدبار الجم الغفير واستدبار واحد أهون من ذلك 
قال فى الروضة: ويكره التفاته وإشارته بيده والدق على درج المذبر فى صعوده والمبالغة 


قوله: (مسعدبرا للقبلة) أى: ومستقبلا للحاضرين؛ ويندب له استقبالهم من حهة ينه 
قاله شيححنا تبعا لغيره واعتمده. انتهى وق.لء على الخلال» ولعل هذا حكمة وضع المسابر 
فى بعض المساحد منحرفة. انتهى, 

قوله: (ثم رأيت الأذرعى أجاب [ل) ذكر الشارح فى شرح فسول الروض: ويستحب قراءة 
وقه فى امنطبة الأولى ما يرد ما نقله هئا عن الأذرعى» حيث قال: قال - يعنى الأذرعى - : 
وفى استحباب المواظبة على قراءة وق شىء لأنه يي ها قرأها أحيانا لاقنضاء الال ذلك أو 
لعلمه برضا الحاضرين أو لعدم اشتغالهم. وأحاب الزركشى بأن فى مسلم: أنه ولو كان يقرؤها 
فى خخطبة كل جمعة. قال النووى: فيه دليل على استحباب قراءة وقء أو بعضها فى خخطية كل 
جمعة. وأما اشتراط رضا الحاضرين فلا وحه له» كما لم يشترطوه فى قراءة الجمعة والمنافقين فى 
الصلاة» وإن كانت السنة التحفيف. التهى. 

قوله: (جعل اليمين على البسرى إل) فضيته: أنه لا يندب فى هذه الحالة شغل اليمين بالمدير, 
الأحرى لم ييعد. التهى. 


توله: (لم يبعد) فى شرح المنهاج لوم.ره لابأس به وكل منهما يفيد عدم الندب. 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الإسراع فى الخطبة الثانية. قال صاحب المهذب وغيره: والدعاء للسلطان 
والاختيار أنه لا بأس به إن لم يجازف فى وصفه. انتهى. والذى ذكره صاحب 
امهذب فيه عدم استحبابه إلا أنه علله بأنه محدث»: ومن ثم قال فى شرحه: ظاهر 
كلام الصئف وغيره أنه بدعة إما مكروه أو خلاف الأولى قال: وهذا إذا دعا له بعينه 
أما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعائة على الحق ونحوهما فمستحب 
بالاتفاق. 

(ثم) بعد فراغه من الخطبة (نزل عن منبر مبتدرا مقامه) أى. المحراب بحيث 
يكون (بالغه مع آخر الإقامه) للصلاة مبالغة فى رعاية الولاء وتخفيفا على القوم 
ويندب أن يختم الخطبة بالاستغفار. 

(و) يندب له بعد الفاتحة (سورة الجمعة) أى قراءتها (فى) الركعة (الأوك) 
وسورة المنافقين فى الثانية كما يعلم مما يأتى للاتباع رواه مسلم وروى هو أيضا أنه 5 
كان يقرأ بسبح اسم ربك؛ وهل أتاك» قال فى الروضة: كان يقرأ هاتين فى وقث 
وهاتين فى وقت فالصواب أنهما سئتان. قال: وقد قال الربييع: سألت الشافعى عن 
ذلك فقال: إنه يختار الجمعة والمئافقين ولو قرأ بسبح وهل أتاك كسان حسنا (وإن » 
يترك) سورة الجمعة فى الأول (فبالنافقين تقترن ثائية) أى فياتى بها مقرونة مع 


لبا ا ل ل ا ا 200 لل ا ا ل ل 


قوله: (قال صاحب المهدب خ) من كلام الروضة؛ وقوله: والذى ذكره آم من كلام 
الشا 
ررح 


قوله: (فبالمنافقين تقزن) لولم يبق من الوقت إلا ما يسع إحداهماء فيه فمراءة المنافقين» لأن 
الثانية ها بالأصالة» فهى أحق بها. انتهى. فليتأمل. 

قوله: (الجمعة فى الأولى [ل) فرع: لو قرأ الجمعة فى الأرلى و(وهل أتاك) فى الثانية, أر 
الجمعة والمنافقين فى الأولى» (وسبح) و(وهل أثاك) فى الثانية حصل أصل السسبئة كما هو تساهر 
ولا يقال: لم يرد ذلك فلا يحصل به أصل السنة» لأن قراءة المنافقين فى الأولى والدمعسة فى النانيية 
والجمع بيئهما فى الثانية يحصل به أصل السئة مع عدم وروده. 


باب الجمعة 1م 


المنافقين فى الركعة الثانية كيلا تخلو صلاته عنهماء قال فى المجموع: ولا يعسارض 
بتطويلها فإن تركه أدب لا يقاوم فضلهما انتهى على أن ترك التطويل محله إذا لم يرد 
الشرع بخلافه وهنا ورد بخلافه إذ السنة قراءة الجمعة فى الأولى والمنافقين فى الثانية. 
أو سبح فى الأولى وهل أتاك فى الثانية مع أن فيه تطويلها على الأولى قال فى الروضة: 
ولو قرأ المنافقين فى الأولى قرأ الجمعة فى الثانية ولايعيد النافقين وتعبير النظم بالترك 
أولى من تعبير الحاوى كالرافعى بالنسيان إذ لا فرق بين النسيان وغيره. كما بينه فى 
الروضة ويندب قراءة الكهف يومها وليلتها وإكثار الصلاة على النبى فو كذلك وإكثار 
الدعاء يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففى خبر الصحيحين بعد ذكر يوم 
الجمعة «فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله شيثا ولا أعطاه إياه. وأشار بيده وَل 
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بالتطويل. انتهى. 

قوله: (قرأ الجمعة فى الثانية) أى: ولا نظر إلى لزوم مخالفة ترتيب السور هنا للحاحة إلى ذلك 
فى الجمع بين هاتين السورتين المطلوب فى هذه الصلاة. 

قوله: (يومها وليلتها) وفراءتها يومها أفضل. 

قوله: (أو إكثار الصلاة) الوحه: أن قراءة الكهف أفضل من الصلاة على النبى وَل إذا تساريا 
فى القدرء لأن الكهف مطلوبة بخصوصها فى هذا الزمن» مع أن القرآن فى نفسه أكثر. ولا يخفى 
أن قراءة الكهف مع التدبر أفضل من قراءتها بدونه؛ خخلافا لما ترهم من تساويهما تمسكايما هو 
وهم ممض كما لا يُنفى على الناظر فيه. 

ثوله: (فهسل تتعين [ل) قال وع.ش؛ بالأول؛ ثال: ولا يعارضه وحوبها بالعربية حيث أحسنها 
دونهم؛ لأنها الأصل فرحبث مراعاته بخلاف غيرها نيقدم حيث وجد له مرجحح كفهم القوم بكلام نقله 
عن الأذرعى ونقل الثانى عن (ز.كاا. 

ثوله: (فى نفسه) أى: بقطع النظر عن خخصوص سورة الكهض: أكثر نضلاً من الصلاة على النبى فلع 
لطلب الإكثار منه فى ذلك اليوم أيضا نقد اشيركا فى الطلب مع كونه فى نفسه أفضل. التهى. منه على 
التحفة لكنه حلاف المعتمد فى غير ما ورد فيه نص بخصوصهه ثم ظهر أن معنى ثوله: مع أن القرآن فى 
نفسه أكثر؛ أنه أكثر فضلا فى نفسه؛ بقطع النظر عن ختصوص يوم الجمعة؛ واخئص فى يومها بمزيد فضل 
ساوته فيه السلاة على النبى يو فزاد هو عنها فى يوم ابلدمعة بفضله فى نفسه تدير. 


بلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقللها وفى رواية لمسلم: وهى ساعة خفيفة» وورد تعيينها ففى خبر أبى داود ويره 
بإسناد صحيح «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لايوجد مسلم يسأل الله شيئا 
إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» وفى خبر مسلم: هى ما بين أن يجلس 
الأمام - أى على المنبر - إلى أن يقضى الصلاة أى يفرغ منها وصوب هذا فى المجموع 
وغيره. ثم قال فيه: ويحتمل أنها منتقلة تكون فى بعض الأيام فى وقت وفى بعضها 
فىآخر كما هو المخثار فى ليلة القدر وقال فيه: بعد ذكر أقوال التعيين فيما ذكر وغيره 
قال القاضى عياض: وليس معنى الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل المعنى أنها 
تكون فى أثناء ذلك الوقت لقوله: وأشار بيده يقللها. قال: وهذا الذى قاله صحيح 
وذكر فى الروضة فى صلاة العيدين: إن الشافعى بلغه أنه يستجاب الدعاء فى ليلة 
الجمعة وأنه استحب الدعاء فيها (وتحضر العجوز) إن أذن لها زوجها إن كان ولم 
تتزين ولم تنطيب. كما زاد ذلك بقوله: (قلت بإذن زوجها يجوز) أى حضورها. 

(وإن يكن لباسها مشهورا» أو صحبت طيبا فلا حضورا) أى: يكره لها الحضور وإن 
أذن لها زوجها لخبر مسلم «إذا شهدت أحدا كن المسجد فلا تمس طيبًاه وشبر أبى 
داود بإسناد صحيح «لاتمئعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخحرجن وهن تفلات» 


قوله: (يسأل الله شيا) أى فى وقت الإحابة من ثلك الساعة. 

قوله: (وتنحضر العجوز) قال اللوحرى: اقنضت عبارة الإرشاد كأضله الإباحة» وهى لا تشافى 
أن يكون الأولى شن الترك؛ لعموم حديث: «وبيوتهن حير هن قسال: وعبارة الرافعبى صريمة فى 
استحباب حضور الجماعة لحن وفى الروضة: لا بأس على العجوز فى الحضورء وفى باب العيد 
يستحب لمن الخروج, قال الأسنوى: والمدرك فى اللجميع واسد. قال البوجرى: وإذا نرت إلى 
عمرم الطلب» وأنه عختلف فى هذه الأبواب ملعت قوله: والدرك واحد كذا شفط شسينحنا رلعل 
الوحه ما قاله الأسئوى. 

قوله: (يجوز) قال فى شرح الررض: بل يستحب لمن أى: للعجائز ذلك. انتهى. 


اسمس ييه ١‏ لالب لع اعم لاص ص ل 


بفتح المثئاة وكسر الفاء أى: تاركات للطيب ولخوف المفسدة» أما إذا كان لها زوج ولم 
يأذن لها فيحرم حضورها وإن خلت عن الزينة والطيب وفى معنى الزوج السيد وخرج 
بالعجوز أى غير المشتهاة الشابة والشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر فى صلاة 
الجماعة وظاهر أن الخنثى فى ذلك كالأئثى. 


(وواجد الفرجة) إذا لم يبلغها إلا بتخط وإن وجد غيرها (والإمام) إذا لم يبلغ 
المنبر أو المحراب إلا به (إذا تخطى) كل منهما (الناس) فى ذهابه إلى ذلك (لا يلام) 
عليه لتقصير القوم بإخلاء الفرجة واضطرار الإمام إلى ذلك وشرط ذلك فى المأموم كما 
نص عليه فى الأم وجرى عليه الأصحاب أن لايتخطى إلا رجلا أو رجلين لأنه يسير 
فلا يكثر به الأذى بخلاف ما فوق ذلك يكره فيه التخطى واحتجوا له بأنه يلو رأى 
رجلا يتخطى رقاب الئاس فقال له: «اجلس فقد اذيت وآنيت أى تأخرت» رواه أبو 
داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم وقيد الأصحاب الكراهة بما إذا رجا 
أن يتقدموا إلى الصلاة وإذا قلنا بالكراهية فكلام الشيخين يقتضى أنها كراهة تنزيه 
وصرح به المجموع ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعى: إئها كراهية تحريم 

قوله: (فيكره لهما الحضور) أى مع الرحال أما حضورهما منفردتين فلا كراهة فيه 
لكنه حلاف الأفضل هذا مقتضى شرح الروض فى باب الجماعة. انتهى. 

قوله: (أن لا يتخخطى [خ) إلا إذا لم يجد غيرها أو لم يرج أنهم يسدرنها عدد القيام. 
التهى. تحفة. ولو وحد فرحة يتخطى إليها رحلا وأحرى يتخخطى إليها رحلين فالوجه عدم 
كراهة التخطى للثانية» لأن تخفطى الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل «س.م». 
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فوله: (وواجد الفرجة) هذا الحكم عام فى سائر امجالس» ولو لغير صلاة على الصحيح؛ نبه 
عليه والمتوحرى). وب.ر). 

قوله: (والإمامم صرح الماوردى بأن محل تخطيه إذا تعين طريقا قال اللبوحرى: وهو مراد 
الشارح وب.ر). 

توله: ربخلاف ما فوق ذلك) عبارة شرح الروض: فإن زاد فى التخطى عليهماء ورجا أن 
يتقدموا إلى الفرحة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. انتهى. وسيأتى فى كلام الشارح بيان 
ذلك. 


ع موس 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واختاره فى الروضة فى الشهادات للأخبار الصحيحة كالخبر السابق وتفارق إباحة 
التخطى حيث قيدت برجل أو رجلين إباحة خرق الصفوف حيث لم تقيد بذلك كما 
مر بأن فى ترك خرقها إبنخداة انيس على مراك رعا تيم وحار 0 
الرقاب فإنه إذا صبر تقدموا عند إقامة الصفوف وتسويتها للصلاة فأئه يندب للإمام أن 
يأمر بتسويتها كما فعل فَلفْهٌ قال فى التوشيح: ولا ينبغى أن يفهم من قولهم: رجلا أو 
رجلين صفا أو صفين بل اثئين مطلقا فقد يحصل تخطى اثئين من صف واحد لازدحام 
وسيأتى حكم البيع وقت النداء فى بابه. 
خا ان 


اا بصي ص حص تبي متو مي مس يم مسن مم منص ويم مسن مم اسن ومسي بتي يقي ميس سس بحم تتم اطبا ممم مسي مضي ب لاي باع امب ص اام مص ميم طم بس بن ا 0س مين سب ميم مس 


قوله: (إدخالا للنشص [) وأيضا فلتحقق التقصير منهم وب.ر». 


4 # * 


ثوله: (وهى لا تدافى أن يكون اخ) عبارة الروض وشرحه؛ نى باب الجماعة: وتستحب الدماعة فى 
حقهن؛ وهى فى البيرت لمن أفضل منها فى المساحد للثير: ولا ثمنعوا نساءكم المساجحا. وبيوتهن شير لسن 
ويكره لذوى الهيئات حضور المسجد مع الرجال؛ وللزوج والسيد والول تمكينهن منه؛ والنهى فى خخير 
مسلم ولا تمنعوا إماء الله مساحد الأهع للتتزيه؛ لأن الحق الواحب لا ينرك للفضيلة أو تمول على من لا 
تشتهى فإنه كما يددب لها الحضور يندب للروج أن يأذن ها إذا استأذنته وأمسن الملفسدة مدير مسلم؛ «إذا 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسحد نأذنوا من6. التهى. باخنتصار فاخثير الأول مممول على جماعسة تمان 
لا رججال معهن فى المستجد» فحينك. تستحب وهى فى البيوث أفضل. وثوله: أو محمول إل تقدم الكلام 
عليه بهامش الشرح؛ ثم إنك علمت أن حديث: «وبيوتهن خير هن» فى ذوات الهيئات خخاصة منفردين عن 
الرحال بدليل الحديث الآخر؛ نقول الأسنوى: والمدرك فى |بلتميع أى: جميع ما يتعلق بغير ذواث الميغات. 


باب صلاة الخوف 
أى: كيفية الصلاة عنده من حيث أنه يحتمل فيها عئده ما لا يتحمل فيها عند 
غيره وقد جاءت فى الأخبار على ستة عشر نوعا اختار الشافعى منها الأنواع الآتية 
باب صلاة الخوف 
قوله: (بحدمل فيها) أى: فى الفرائض المؤداة أو الفائتة بغير عذرء وكذا النفل الموقت 
كالعيد والضحىء وعلى هذا يحمل إطلاق المنهج. انتهى. «ق.ل» على الجلال» أما الفائتة 
بعذر فلا تشرع فيها إلا إذا حيف فوتها بالمرت. 
قوله: (ما لا يعمل إخ) كتطويل الركن القصير وهو الاعتدال فى صلاة عسفان؛ 
وفحش المخالفة فى صلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية إذ هى مقتدية بالإمام حكما وإن 
انفردت حساء واقتداء المفترض بالمتنفل فى صلاة بطن نخل» والأفعال الكثيرة المتوالية 
الحاجحة القتال» وترك الاستقبال؛ والتقدم على الإمام فى جهته؛ والاقتداء مع بعد المسافة 
بين الإمام والمأموم فى صلاةٌ شد الخنوف. انتهى. شرقاوى. 
قوله: (اختار الشافعى [خ) أى: مع حواز غيرها أيضًا عنده لصحة الحديث بهاء وقد 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبى؛ ومحله إذا تردد وقت الاستتباط ول يترحح عندده شىء لا 
أن كل حديث صحيح يكون مذهبا له لأن هناك أحاديث صحيحة لم يأذ بها لكون 
غيرها أصح منها عنده؛ وإنما اختار هذه الأنواع لسهولتها وكثرة مخرجيها وقلة الأفعال 
فيها. انتهى. شرقاوى على التحرير؛ وما قاله هو الموافق لنص الشارح فى شرح التحرير 
والروض» وهذا الشارح على جواز رواية ابن عمر فى ذات الرقاع وهى أن تذهب الأول 
بعد نية المفارقة ساكتة تقف فى وجه العدو؛ وتحىء الثانية تصلى ركعة وتذهب ساكتة بعد 


باب صلاة الخوف 


قوله: (الأنواع الآتية) فى الاقتصار على القول بحوازها دون بقية السئة عشرء مع بجىء الجميع 
ما لا يخفى من الإشكال» إن أراد باختيارها امتناع غيرهاء كما هو قضية كلامهم. 


باب صلاة الخوف 
ثوله: (مع جىء اللميع) بمكن أنه لم يصل الشائفعى بطرق صحيحة: أو اطلع فيها على فادج. 


رشيدى, 


كم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فى النظم والأصل فيها قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» الآية [النساء 
]٠6١ >‏ والأخبار الآتية مع خبر: «صلوا كما رأيتمونى أصلى؛ واستمرت الصحابة على 
فعلها بعده يل وادعى المزنى نسخها لتركه وم لها يوم الخندق وأجابوا عنه بتأخر 
نزولها عنهء لأنها نزلت سنة ست والخندق كانت سنة أربع وقيل خمس. وتجوز فى 
الحضر خلافا مالك وللخوف حالتان: إحداهما أن يننهى إلى حيث لا يتمكن أحد من 
ترك القتال وسيأقى وثائيتهما أن لا ينتهى إلى ذلك وفيها ثلاثة أنواع : أحدهما فيما 


سلام الإمام» ثم يتمون على الترتيب» وهذا ظاهر عند كون العدو فى جحهة القبلة) وئم 
ساتر لا إن كان فى غيرها. انتهى. مرصفى. 

قوله: (اخثار الشافعى منها) أى: من الستة عشر التى حاءت فى الأخبار هذا معنى 
عبارته؛ وفى «ق.ل» على الحلال: أن الشافعى رضى الله عنه اختار الثلاثة الأولى مسن سستة 
عشر نوعا وردت فى الأحاديث؛ واختار الرابع من القرآن ولم ترد به السنة حلافا لما فى 
شرح شيخحنا الرملى. 

قرله: (والأصل فيها) أى: ما عدا شدة الخوف, لأن قوله: فإذا سجدواء إن حمل على 
فرغوا من السجود ومن ثمام ركعتهم كانت صلاة ذات الرقاع وإن حمل على فرغوا من 
صلاتهم كانت بطن نخل» وإن حمل قوله: لم يصلواء على لم يسجدوا معك فليصلوا فى 
الركعة الثانية من إطلاق الكل على الحخزء ويكون معنى ولتأت أى: من سجود ركعتهم 
الأولى الذى انفردوا به عن الطائفة الثانية كانت صلاةٌ عسفان. تأمل. 

قرله: (نسخها) أى: صلاة الخوف من أصلهاء لكسن فى تعليل النسيخ بالترك نطر إذ 
ليست واحبة إلا إن كان هناك تغرير بالمسلمين تدبر, 

قوله: (وأجابوا إل) قال وق.لء على الخلال: شرعت صلاة المنوف فى غزوة ذات 
الرقاع فيما بين سنة أربع وخمس؛ ولم يقع فيها قتال بل دوف وغنيمة» وكانت قبل غمزوة 
الخندق» ول تفعل فيه لفقد شرطها قال شيخخنا: وهذه الأنواع موزعة على أحوال العدو 
فلا يجوز فعل نوع منها فى غير حالته. 


وسخ_تتتتتششش يا الل اياي ااي 1111ذ ومصمة عا نوجس م عع مويج يبيل 


باب صلاة الخوف الم 
اذا كان العدو فى جهة القبلة والآخران فيما إذا كان فى غيرها وقد أخذ فى بيان الأول 
فقال: (إن أمكن الكف عن اللمقاتله .» لبعض من يحاربون) أى: إن أمكن بعض من 
يحارب منا كفه عن مقاتلة عدوه (كان له) أى: من يحارب. 

(صلاة عسفان) أى أن يصلى مثل صلاة النبى ويه بعسفان كما رواها مسلم ولو 
جمعة وهى بضم العين قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد سميت به 
لعسف السيول فيها (بأن يصلى إمامنا أو نائب) له (بالكل) أى بكل المحاربين منا. 
فتعبيره بالكل أولى من الضمير فى قول الحاوى: إن أمكن ترك القتال لبعض صلى بهم 
لسلامته من إيهام عود الضمير لبعض المحاربين. 

(ثم إذا فى الركعة الأول سجد» تحرس فرقة) منا (عليها معتمد) فى الحراسة 
وتسجد معه الفرقة الأخرى وإئما لم تطلب الحراسة فى الركوع لتمكن الراكع فيه 
منها. 


قوله: (عليها معتمد) نص فى شرح الروض على حواز كون الحارس واحدا لكنه يكره 
غير ادمع ونحالف «م.ر كما يأتى. 

قوله: (عليها معهمد) بأن تكون مقاومة للكفار حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن 
لا يزيد الكفار على اثنين. انتهى. وم.رم؛ وقال الشيخ محمد المرصفى فيما كتبه على 
حاشية المنهج: الذى تمرر فى درس شيخخنا القويسنى: أن المقاومة شرط فى عسفان» وكذا 
ذات الرقاع وأنها أى: المقاومة فما زاد شرط للسنية فى بطن فل فبدونها نصح لكن لا 
تسن. التهى. وقوله: تصح أى: وبحوز أيضنا إن لم يكن فيه تغرير وإلا حرمت. انتهى. 
ونقل عن وع.ش, أن المقاومة شرط للسنية إذا جاز فعلها فى الأمن كالفرقة الأولى فى 
صلاة ذات الرقاع» أما ما لا يجوز كالفرقة الثانية فالمقاومة شرط فيه» فالحاصل أن ما يجوز 
فى الأمن كصلاة بطن نخل فالمقاومة فيه سئة؛ وما لا يجوز فيه كصلاة عسفان وصلاة 
ذات الرقاع للفرقة الثانية» فهى فيه شرط للجواز والصحة. انتهى. 

قوله: (لبعض [) متعلق بأمكن. 

قوله: (أى: من يخارب) أى: لا البعض,. 

قوله: (لسلامته من إيهام عود ل ولا ينافيه جمع الضمير لأنه باعتبار المعنى, 


هلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبالفراغ من سجود لابسه) أى تلبس به (أمامهم تسجد تلك) الفرقة 
(الحارسة). 

(والتحقت به) فى القيام (على) قدر (الإمكان) من سجودها وفراغها منه ووافقته 
إلى اعتدال الثانية (وحين يسجد الإمام ثانى) بالوقف بلغة ربيعة أى ثانيا أى فى 
الركعة الثانية, 

(يحرسهم) فيها (من كان حارسا فيه أوله) أى الحارسون فى الأولى (أو غيرهم 
من صف أو ضعفه) فيجوز أن يكون الحارس فى الركعتين فرقة واحدة وفرقتين من 
صف أو صفين على المثاوبة بل وصفين فأكثر من صفوف كثيرة كذلك لحصول الغرض 
بكل ذلك مع وجود العذر (ثم إذا ما فرغاه سجوده) بالنصب وبالرفع أى ثم إذا فر 
الإمام سجوده أو فرغ سجود الإمام فى الثائية (تسجد حراس الوفى) أى: الحصرب 
سميت به ما فيها من الصوث والجلبة قاله الجوهرى. 

(ولحقت) أى: الحراس (تشهد الإمام» وسلم الإمام بالأقوام) المقتدين به 
كلهم ؛ والتصريح بقوله: وحين يسجد إلى هنا مع الإعلام بتسمية ما ذكر بصلاة 
عسفان من زيادته هذا كله. 


قوله: (فى القيام) فلو وحدوه راكعا ركعوا معه وسقطت عنهم الفاتمة, فإن لم يركعوا 
بطلت صلاتهم إن هوى للسجود. انتهى. دح.ل؛ ورح.ف». 

ثوله: (ثانى) لأن ثانوية السجود باعثبار انوع لأنه فى ركعة أخترى؛ وإن تعاءد ككل مسن 
الأول والثانى. 

نوله: (أى فى الركعة الثانية) الظاهر؛ أنه تقييد لا تفسير. 

قرله: (على المناوبة) أو لا عليهاء كما هو ظاهر. 

قرله: (كذلك) أى: على المناوبة» أو لا عليهاء كما هو ظاهر. 

قوله: (بالنصب) على المفعولية والفاعل؛ ضمير الإمام. 

قوله: (وبالرفع) على الفاعلية. 


“لتكت 


باب صلاة الخوف 4م 


(إن يكن العدو وجه القبلة) ليتمكن الحارسون من رؤيته فلابد من رؤيتهم العسدو 
ليأمنوا كيده؛ ومن كثرتهم لتسجد طائفة وتحرس أخرى كما صرح بهما فى قوله: 
(قلت) محله إذا كانوا (بأرض استوت أو قلة) أى أو قلة جبل بضم القاف وتشديد 
اللام رأسه. 

(ومالهم عن العيون ستره) تمنع رؤيتهم العدو (وقد رأى) أى: الإمام (فى 
المسلمين كثره) وقوله : ومالهم عن العيون سترة يغنى عما قبله وعبارته فى هذا النوع 
صادقة بأن يسجد الصف الأول فى الركعة الأولى والثانى فى الثانية وكل منهما فيها 
بمكانه أو تحول مكان الآخر وبعكس ذلك فهى أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير فيها 


قوله: (إن يكن العدو [ّ) هذه شروط للجواز والصحة فمتى اخشل شرط تصح. 
انتهى. دب .ج) وى وع.شاء 

قوله: (بأن يسجد الصف الأول فى الركعة الأولى) أى: ويحرس ثان» فإذا قام الإمام 
والساجدون سجد من حرس ولحقه وسجد معه؛ وهذا هو المراد بقوله: والفابى فى الثانية 
إلح فإذا حلس للتشهد سجد من حرس وتشهد وسلم بالجميع. 

قرله: (وكل مبهما فيها بمكاله) أو تحول مكان الآخصر قال امحلى: هما الواردان فى 
رواية مسلم قال وق.لء: وأما العكس وهو سجود الصف الثانى فى الركعة الأولى وهو 
فى مكانه أو بعد التقدم والتأحر فغير وارد» ويظهر أنه فى الصورة الثانية من العكس يعود 
الصف الأول فى الركعة الثانية إلى مكانه ويسجد ويتأخر الصف الثانى إلى مكانسه 
ليحرس, انتهى. فعلى كلامه التقدم والتأحر فى الأولى ليثم العكس تدبر. 

قوله: (وبعكس ذلك) أى: سجود الثانى فى الأولى والأول فى الثائية كل فى مكانه 


قوله: (بأن يستجد الصف إل أى: أولا. 

قوله: (وكل منهما فيها) أى: فى الثانية. 

قوله: ربمكانه) كيفية أولى. 

قوله: (أو تحول مكان) كيفية ثانية والمراد فيها: أن الثانى يتقدم ويسجد أولا وذلك هو الوارد 
فى مسلم. 

قوله: (أو تحول مكان الآخر) الظاهر: أن التحول فى الاعتدال؛» لأنه وقفت الحاحة لكن فى 
شرح الكمال المقدسى على الإرشاد ما يقتضى أنه فى قيام الثالية, وب.رى. 


مويه لامي بمو وسسيوا سياه ما تسسات 


ثوله: (الظاهر أن التحويل () نى دق.لء على اللحلال: ومحل التحول القيام؛ ومنه الاعتدال. انتهى. 


الل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السابق فقلت: فيهما كانت ثمانيا وكلها جائزة» إذا لم تكثر أفعالهم فى التجول. لكن 


أو مع تقدم وتأحر قياسا على الوارد وهو سجود الأول فى الأولى والثائى فى الثانية» مع 
تقدم الثانى فيها للسجود وتأخير الأول فيها للحراسة قاله حجر فى التحفة؛ لكن صرح فى 
العباب بخلافه فقال: فعلى الصفة الأولى أى: سجود الثانى فى الأولى والأول فى الثانية 
ملازمة كل صنف مكانه أفضل قال فى شرح كما فى المجموع عن العراقيين قال: وفى لفظ 
الشافعى إشارة إليه. انتهى. ثم أيده ول يزد عليه. انتهى. «س.م على التحفة:؛ ولا يالف 
ما كتبناه عن «ق.ل» لأن استظهاره فيما إذا فعل التقدم والتأخر على نعلاف الأفضل. 
تأمل. 

قوله: (وبعكس ذلك) العكس بالنسبة للأول والثانى وهو المقيد بدون القيد» وهو أن 
يكون كل يمكانه أو مع التحول لأن هذا موجود فى العكس بعيئه إلا أنه فى الركعة 
الأولى. تأمله. 

قوله: (كانت ثمانيا) وإن اعتبر فرقة من صف أو فرقتين من صف أو صفين مم تقدم 

قوله: (إذا لم تكفر إخ) بأن يكون كل من التقدم والتأخر بفطوتين ينفذ كل واحد فى 


قوله: (أو تحول مكان الآخر) أى: تحول وسجد فى الثانية» أو لا فيكككون الساحا. ممع الإمسام 
أولا فى كل ركعة هو الصف المقدم حساء والحارس فى كل ركعة هو الصف الموخمر حسما هذا 
مراده؛ وهو الوارد فى مسلم كما يجىء؛ فافهمه فإنه ريما يتوهم من قوله: والدانى فى الثانية أن 
الذى يسجد مع الإمام فى الثائية أولا هو الموحر فى الدس» ويكون معنى تحول الفائى فى الثانية: 
أن يتحول ليحرس» وذلك غير مراد الشارح قطعا فاحذره؛ فإن الوراد فى مسلم هو الذى قرررته. 
كما فى شرح الكمال المقدسى وغيره ويعلم ذلك أيضا من قول الشارم الآتى: لككن الثانية منها 
أولى إلى آخحر ما قرره بل وكلامه هنا صريح فى ذلك لمن تأمله؛ والله أعلم. وب.رى. 

قوله: (وبعكس ذلك) هو كيفتان. 

قوله: (إذا ثبت ضمير فيها السابق) أى: فى قوله: وكل منهما فيهما بككانه. 

قوله: (كانث انيا) بيان ذلك أن يفسرض بسجود الأولى فى الأولى والشانى فى الثانية بسع 
فرض تقدم وتأحر فى الأولى وعدمه؛ ومع فرض ثقدم وتأخخر فى الثانية وعدبه. فهذه أرببع 


لجعي سمي مسب مسر مسر بر أن ...ل مويه ا لوصاري 
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الأصحاب لم يصرحوا إلا بالأربع فلنوافقهم فى التقرير اختصارا فنقول كل الأرسع 
جائزة لكن الثانية مئها أوك كما فى المجموع وغيره لأنها الثابتة فى خبر مسلم 
ولجمعها بين تقديم الأفضل وهو الأول بسجوده مع الإمام. وجبر الثانى بتحوله مكان 
الأول وذكر الشافعى الأخيرتين مع الإشارة إلى الأولييين قالوا: واختار الأخيرتين لأن 
الأول أقرب إلى العدو فهو أمكن حراسه ولأنه إذا حرس كان جنة لن خلفه ولأئه يمنع 
التقدم بين اتنين» ولا يشكل اشتراط عدم كثرةٌ الأفعال على ما تقرر فى الكيفية التى رواها 
ابن عمر فى صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها الأفعال الكثيرة المتوالية» كما يعلم بتصورها 
لأن الأصل منع الأفعال المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع ولم يثبت الإذن هنا بخلافه هناك. 
انتهى. «س.م» على المنهج اب ج1. 

قوله: (وذكر الشافعى الأخيرتين) أى: فى المختصرهء ثم قال: وهذا نحو صلاته وَل 
عسفان فأحذ كثيرون به وقالوا: أنه ورد فى رواية وعللوه بأن الصف الأول أقرب إل 
ورده أبو حامد وغيره بأنه تخالف للحديث بأن الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود 
وحير بينهما جماعة. قال الأسنوى: ورجححه فى المحرر وتبعه فى المنهاج» وصححه فى 
الروضة وغيرها فقال: هو مراد الشافعى فإنه ذكر الحديث؛ ثم ذكر الكيفية الأخرى 
إعلاما بجوازها أيضًا. انتهى. عميرة على الحلى. 
أحرى: سجود الأول فى الأولى والثانى فى الثائية وعكسه؛ مع فرض تقدم وتأخر وعدمه فى كل 
من ال ركعتين» اثنان فى أربع بثمائية. كذا خط شيخحنا. 

قوله: (لكن الثانية | لخ) وهى سجود الأول فى الأولى والشانى فى الثانية مع التحول فيهماء 
والمراد أن تمول الثائى ليسجد فيها أولا. 

قوله: (مع الإمام) أى: فى الركعة الأولى. 

قوله: (لأن الأول [لخ) فد يشكل مع هذا التوحيه انحثيار الثالئة على الأولى» مع أن كلا منهما 
قد حرس فيه المقدم فى ركعة واحدة, إلا أن حراسة المقدم إنما فى الركعة الثانية من الكيفية 


توله: (قد يشكل إلخ) ثد يقال الركعة الأولى أهم لأنها أول الاشتغال عن القتال. اتتهى. وبه يندفع 
إشكال الشارح أيضًا تدبر. 
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العدو معرقة حال المسلمين وهذه التوجيهات حسنة لكنها لاتصدق فى الركعة الثانية 
من الكيفية الثالثة والأمر سهل ثم على ما اختاره هل الأولى الثالثة أو الرابعة. قال 
الصيدلائى والغزالى وآخرون بالثائى والعراقيون بالأول ولفظ الشافعى له أدل ذكره فى 
المجموع وغيره ثم أخذ الناظم فى بيان النوعين الآخرين فقال: 

(وحيث لا) يكون العدو (فى وجهها) أى القبلة أو فقد شرط مما مر (يصلى) أى 
الإمام (صلاة هادينا) صلى الله عليه سلم (ببطن نخل) كما رواها الشيخان. 

(بفرقتين مرتين) كل مرة بفرقة وينحاز بها إلى حيث لا يبلغها سهام العدو 
وتكون الأخرى فى وجه العدو سواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا (جعلا» له) أى 
للإمام (الصلاة) أى: صلاته (ثانيا) مع الفرقة الثانية (تنفلا) لسقوط فرضه بالأولى 
وهذا من زيادته وهذه الصلاة وإن جازت فى غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة 
المسلبين وقلة عدوهم وخوف هجومه عليهم فى الصلاة. 

قرله: ولكنها : لا نتصدق 0 المقصود أن 55-6 0 فى الركعة الأولى 
لأنه أول الاشتغال عن القتال» فإذا لم يتمكدوا فيه ضعف عرمهم وحملوا ما بعد الركعة 
الأولى عليها. تدبر. 

قوله: (من الكيفية الثالغة) أى: وهى أن يسجد الثائى فى الأولى» والأول فى الثائية؛ وكل 
منهما يمكانه والرابعة هى أن يسجد الثانى يمكانه فى الأولى؛ والأول فى الثائية مع تأره وتقدم 
الثانى وس.م). 

قوله: (ذكره فى المجموع وغيرة) قد يقال: فضية توجيه احتياره الأخميرتين بما تقدم ترحيسح مسا 
قاله الصيدلانى ومن تبعه لما ذكره الشارح فى عدم صدق التوحيهات فى الركعة الثانيية مسن 
الكيفية الثالثة» وإن كان فيما قبلها من عدم التحول التحرز عن ار كات الى لا تناسب الصلاة 
ومن شأنها أن تبطل ولعل هذا التحرز رحه ما قاله العراقيون أو منه فليتأمل «س.م). 

قوله: (أو فقد شرط بما مر) من جملة ما مر كثرة المسلمين وفقدهاء بأن يقلوا فانظلر هذا مع 
قوله الآتى: عند كثرة المسلمين فإنهما متنافيان» اللهم إلا أن يكون مسراده: أنها عند القلة يوز» 
وإنما تسن عند الكثرة فليتأمل «س.م»). 

قوله: (نادب إليها)وظاهر أنها مندوبة فى الأمن للإمام» من حيث كوئه معيدا. 


سيت ساعد مسععات م مي يد ل ف و مر 
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(لكن صلاة ذى) أى: ذات (الرقاع) وهى صلاته فيه بها كما رواها الشيخان 
(أوكه من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف صلة المفترض خلف التنفل. 
ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين (وهى) أى صلاة ذات الرقاع (أن يصلى) بالبناء 
للمفعول: 


الل اا اا ل ل 0غ 


قوله: (ندب إليها) قال فى شرح الروض: وقوهم: يسن للمفترض أن لا يقعدى بالمنتقل 
ليرج من حلاف أبى حنيفة فى الأمن» أو فى غير الصلاة المعادة. انتهى. وفضيته: أنه لا يطلب 
هنا المخروج من الثلاف؛ فكيف يقال فيما يأتى للتحروج من حلاف إل إلا أن يجاب بالحاصل 
المذكور فى الحاشية الأخرى وقوله: أو فى غير الصلاة المعادة أى: فالإمام هناء وإن كان معيدا 
والمعيد متنقل لا يسن عدم اقتداء المفترض به. 

قوله: (أى ذات) لعل هذا التفسير لأن ذات هى عبارتهم؛ وهى الواردة وإلا فالتعبير وبذى» 
صحيح» لإمكان اعتبار التذكير, 

قوله: (للخروج إخ) ثم قال: ولأنها أمف إلخ قال فى شرح الروض: والتعليل بالأول لا 
ينافى ما مر قبيل النوع الثانى» لأن الكلام هنا فى الأفضلية؛ وثم فى الاستحباب. التهى. وأراد.بما 
مر ما كتبئاه عنه على قوله هنما: ندب إليها من قولنا: قال فى شرح الروض: وقوهم: يسن 
للمفتزض إل وكأن حاصل ذلك: أن الخروج من النلاف يطلب بالنسبة لأفضلية ذات الرقاع 
دون استحباب بطن ككل فليتأمل. 

قوله: (ولأنها أخف) لعل رحهه مع أن كلا من الفرقتين يصلى صلاة كاملة على التقديرين ان 
فى ثانية كل فرقة الفرادا عن الإمام» وإن كان حسيا فقط بالنسبة للفرقة الثانية» والانفراد أحصف 
من الارتباط الموحب لمراعاة أفعال الإمام والتقيد بها أو المراد: أنها أحعف فى الجملة؛ أى: بالنسبة 
للإمام؛ إذ لا يتكرر منه هنا ويتكرر منه فى بطن تخل. 

قوله: (واعدل) لعل وحهه مع أن كل فرقة تصلى جميع الصلاة بعضها مع الإمام وبعضها 
وحدها أن تأر الفرقة الثائية ينجبر بتشهدها وسلامها مع الإمام هنا ثفلافه فى بطن نخل؛ فإنه لا 
حابر لتأخرها؛ لأن كلا يتشهد ويسلم مع الإمام فليتأمل لاس مع 
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ثوله: (أى: فالإمام هدا [ل) ولا يراعى حلاف أبى حنيفة القائل بعدم الصحة, 
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(بكل فرقة لهم فى ركعة) وكان الأوضم أن يقول كالحاوى: بكل فرقة ركعة 
(من) الفرض (الثنائى) كصبح ومقصورة والأخرى فى وجه العدو بأن يصلى بفرقة 
ركعة فإذا فرغ منها فارقته وأتمت ثم ذهبت إلى العدو وتجىء الأخرى فيصلى بها 
الركعة الثانية ثم تتم ثانيتها كما سيأتى ولو لم تفارقه الأولى بل ذهبت إلى العدو ساكتة 
وجاءت الأخرى فصلت معه الثائيية فلما سلم ذهبت إلى الععدو وجاءت الأولى محل 
الصلاة وأتمث وذهبث إلى العدو وجاءت الأخرى وأتمت صم. كما يفهمه كلام النظم 
وهذه رواية ابن عمر والأولى رواية سهل بن أبى حثمة واختارها الشافعى لأنها أوفق 
للقرآن لإشعار إولتأت طائفة أخرى لم يصلوا» [النساء ؟١١]‏ بصلاة الأولى و لأنها 
أليق بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب فإنها أخف على الطائفتين. وإئما 
صحت الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها بلا ضرورة لصحة الخبر فيها 
مع عدم المعارضة لأن إحدى الروايتين كائت فى 00 الأخرى فى يسوم آخر ودعوى 
النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد مئهما قاله فى 


قوله: (فإذا فرغ منها فارقته) أى: بالنية. 

نوله: (ولو لم تفارفه الأولى بل ذهبث [لّ) ظاهره: جواز اللهساب بغير نينة مفارقة لكدن فى 
العباب ما نصه: وللأولين أن لا يتموا صلاتهم» بل يدووا مفارقة الإمام, ويذهبوا بّداه العدو ويقفوا 
سكوتا إل. اننهى. وعبارة الروض: ولو لم يتمها المقتدون فى الركعة الأولى» بل ذهبوا ووقفوا 
اتّماه العدو سكوتا فى الصلاة إلّ. انتهى, 

قوله: (كما يفهمه كلام النظم) قد يشكل إفهامه له مع قوله هئا: فلما سلم ذهبست إلى العدر 
إل المقتضى أن كلا من الفرقتين نثم صلانها بعد سلام الإمام وذلك ينافى قوله الآنى المتعلق 
بذلك: ولحقت أععيرة تشهد فليتأمل. 

فوله: (كما يفهمه) لعل المراد بإفهامه لذلك أن إطلاقه شامل له؛ وإلا فإفهانه تمسوص ذلاث 
فيه نظر ظاهر, 

نوله: (بصلاة الأولى) أى: جميع صلاتها وهذا لا يصق على رواية ابن عمر. 


000 


ثوله: (لكن فى العباب إلح) تال الشيخ الشرئاوى: ما ثاله فى العباب أمر جائز لا لازم. 
ثوله: (أن إطلاقه إل أى: وئوله: ولبقت إل أى: فى بعض الصور تدبر. 
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المجموع والإعلام بتسمية هذه الصلاة بصلاة ذات الرقاع وبتسمية ما قبلها بصلاة بطن 
نخل من زيادة النظم وهما موضعان من ند و سميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأن 


الصحابة لفوا بأرجلهم الخرق لا تقرحت وقيل: باسم شجرة هناك وقيل: باسم جبل 
فيه بياض وحمرة وسواد يقال له: الرقاع وقيل: لترقيع صلاتهم فيها (ولو) كانت 
صلاة ذات الرقاع (فى جمعة) حيث وقع الخوف ببلد فإنها تجوز. 
(إن بأربعين من كل) من الفرقتين (خطب) بأن خطب بالكل ثم فرقهم فرقتين لا تنقص 

قوله: (ببلد) أى: أقاموا بها. انتهى. 

قوله: (إذا بأربعين [خ) المعتمد أنه لا يشترط سماع أربعين فى الركعة الثانية؛ ولا يضر 
نقص الفرقة الثانية ولو فى حال التحرم لأنها تابعة بجمعة صحيحة. انتهى. وع.ش» على 
«م.ره وقال فى حاشية المنهج: الحاصل أن النقص فى الفرقة الأولى يضر مطلقا أى: سواء 
كان فى أولادها أو فى ثانيتها والنقص فى الثانية لا يضر مطلقا أى: سواء كان فى أولاها 
أو فى ثانيتها قرره الشيشيرى. انتهى. وع.ش؛ واغتفر ذلك لأنه يتوسع فى النوف مالا 
يتوسع فى غيره فلا ينافى ما نقدم من أن المسبوق فى غيره يشترط فى إدراكه الجمعة بقاء 

قوله: (والإعلام بعسمية [ل) إنما أراد الإعلام» لأن التسمية فى الجملة ليست من زيادته. 

قوله: (ولو فى جمعة. إذا بأربعين [ل) هل يجوز مئل ذلك فى الأمن فيه كلام ذكرناه فى هسامش 
شرح الإرشاد. 

قوله: (بأن خطب بالكل [) بقى ما لو طب بفرقة ثم صلى بهم ركعة ولما فرغ منها 
فارقته وأتمتء ثم ذهبت إلى وحه العدو؛ نم حاءت الفرقة الأخرى؛ فخطب م واحد منهم حييث 
كانوا فى وحه العدوء ثم اقتدوا بالإمام فى الثانية» ثم تثكم ثانيتها فهل يجوز ذلك فيه نظرء والذى 
يظهر حوازه ما لم يوحد نقل بخلافه. فليتأمل «س.م). 


توله: «هل يجوز [خ) قال فى -حاشية التسفة: الظاهر أنه لو وئع مثله فى الأمسن صحت للفرئة الأولى 
نقط. انتهى. أى: لأنه لابد من وحود العدد والجماعة إلى ثمام الركعة؛ كما في حاشية المنهج. 

ثوله: (ذكرناه فى هامش [ل) عبارته فيه: وإذا حاز هذا فى الأمن نفى المدوف أحوز وئضيته أن 
لمذكور ههنا جائر فى الأمن أيضًا وأنه يجوز فى الحالين نقص الفرئة الثائية عسن الأربعين؛ وعدم سماعهم 
النطبة إذ ما تقدم فى المسبوق المأخوذ مئه ذلك فيه النقص عن الأربعين؛ وعدم سماع المخطبة إذ مسائل 
المسبوق جميعها لم تقيد بسماعها إلا أن الأصحاب اعتبروا السماع» وثضيئه المع فى مسائل الاثتداء 
بالمسبوق إذا اتفى السماع فيها طم تليحرر, 
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كل بنؤها ع اجنين أو يطائنة وجعل متها ازيخين مع جل أرن ىحابا باز لما 
بأخرى أو نقص العدد فيهما أو فى الأولى لم تنعقد الجمعة لاشتراط العدد والخطبة 
فيها أو فى الثانية فقيل كذلك لما ذكر وهو مقتضى كلام النظم وأصله والأصم فى 
العدد واللجماعة إلى تمام الركعة. انتهى. وفى «ق.ل» على الال أنه يشترط سماع ثمانين 
فأكثر وإحرام أربعين منهم فى كل من الفرقتين» ويضر نقصهم فى الفرقة الأولى فى 
ركعتيها لا فى الثانية بعد الإحرام كما قاله الجوحرى ومال إليه شيخحنا الزيادى؛ ليكون 
لاشتراط سماع الثمانين فائدة؛ واعتمد شيخنا وم.رء أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضًا 
وفيه نظر ظاهر. انتهى. قال الرشيدى: ووحه ما فى وم.ره كما فى الإمداد أن صلاةٌ 
الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع والعدد عند الخطبة» ثم إذا انعقدت صارت 
ينه الارل لاير القن حر القدور جاه اراز مك لقن لاسي انتهى. وهر 
كما ترى لا يخلو عن نظر إذ مقتضى الضرورة بعد الانعقاد أنه لا يغتفر النقص حالة 
الانعقاد» ومقتضى التبعية عدم اشتراط السماعء ونقل عن حواشى المحلى أن النقص فى 
أولى كل من الفرقتين يضر وفى الثانية لكل لا يضر للحاحة سع سبق انعقادها. انتهى. 
فليحرر. 

قرله: (إذا بأربعين [لخ) فى الحلبى على المنهسج: هلا قيل بعدم اعتبار ذلك لأن هذه 
ابعة للمعة صحيحة؛ لأن الوم فى اللجمعة لو فارقوا الإمام وأنموا لأنفسهم واقندى 
بالإمام واحد صيحت؛ وفى حاشية الشرقاوى على التحرير: شرطها أن يسمع الخطبة 
أربعون من الفرقة الأولى» ويضر نقصهم عن ذلك سواء فى الركعة الأولى أو الثانية؛ أما 
الفرقة الثانية فلا يشرط سماعهم الخطبة ولا يضر نقصهم عن أربعين مطلقا سواء فى 
الركعة الأولى أو الثانية» سواء سحال الإحرام أو بعده. 

قوله: (أو نقص العدد فيهما) أى: فى الفرقتين إسم وعبارة الإرشاد: والنقس فى الر"فعة الثانيسة 
لا يضر وأوله؛ أى: والحال أن الركعة الأولى صليت بأربعين. انتهى. أى: ولم ينقصوا فى ثانيتهم 
أيضا. والحاصل؛ أنه لابد أن لا تنقص الفرفة المصلية الركعة الأولى مع الإامام عن أربعين إلى تمسام 
صلاتهم وأن لا تنقص الفرقة الأرى عن أربعين حال المنطبة» ولا يضر النقص بعد ذلك. 

فوله: (أو فى الثانية) أى: نقص العدد فيها. 

قوله: (فقيل كذلك) قال الرركشى: وهل يجب على الإمام النظار الثانية؛ لأن ابدمعة واحبة 


ا ا ا 0 


باب صلاة الخوف /ا3 


الروضة: لا يضر قال الشرح الصغير: للحاجة:؛ أى ممع سبق انعقاد الجمعة يفارق 
النقص فى الأولى أما إقامة الجمعة بصلاة بطن نخل فلا تصح إذ لا تقام جمعة بعد 
أخرى وتقدم أنها تصم بصلاة عسفان (و) لو كانت صلة ذات الرقاع (فى) الفرض 
(الرباعى) فإنها تجوز أيضا (ولكن بسبب). 
(حاجة أربع) أى حاجة تفريقنا إلى أربع فرق (لكون النصف ٠‏ منا لمن حاربنا لا 
يكفى) كأن يحتاج إلى ثلاثة أرباعنا فيصلى بكل فرقة ركعة هذا التعليل من زيادته. 
(وإن كفى النصف) منا من حاربنا (ففرقتان ٠‏ أوك) من أربع فرق لثلا يزيد 


قوله: (للحاجة) يفيد أنه لا يصح مثل ذلك فى الأمن وهو كذلك لأنه لابد فيه من 
بقاء العدد والجماعة إلى تمام الركعة كما تقدم عن البجيرمى. انتهى. 


قوله: (وتقدم أنها تصح 24 وهى أولى لا فى صلاة ذات الرقاع من التعدد الصورى. 
انتهى. شرقاوى فإنها تحوز أيضنا أى: حتى على رواية ابن عمر. 


مسح بميعن لسبيم وبي لابين ميت أعبيعت سيم بببيي سم جمييحم بتسين. رسخ سبحم عبن بصي سبيت ص يبن بباجيم جتتلب سيم لين لتحت لمي تسبي لماي وعد سبيين مسيم سيم لمسيم بسي سبي مسي مسيم سي مم متم مي بس مس بسييي متس لي توي طبس مم 


عليهم؛ وإذا سلم فوت عليهم الواحب الأقرب: نعمء لأن تفويت الواحب لا يجوز على نفسه؛ 
فكذا على غيره» وقد يقال: هذا يقتضى أنه إذا أحس بداحل فسى ركوع الثانية فى الأمن يلزمه 
التفلاره ويجاب: بأن الداحل مقصر بتأحيره» وبأنه لم يكن فى نفع للمصلين كالفرقة الثانية هنا أر 
تمهر الطائفة الأولى فى الركعة الثائية لأنهم منفردرن» ولا تجهر الثانية فى الثائية لأنهسم مقتدون» 
ويأتى ذلك فى كل صلاة جهرية. فرع: لو لم ذكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنه ابدمعة 
قال الصبدلائى: لم تجب عليهم لكن تحب على من لم يصل معهم. ولو أعاد لم أكرهه؛ ويقدم 
غيره» فيخرج من النلاف حكاه العمرانى» فى شرح الروض؛ وثوله: ولو أعاد أى إمام الظلهر 
ابلجمعة. 

قوله: (والأصح فى الروضة لا يضر) أى: النقص عن أربعين فى الركعة الثانية من صلاة 
الإمام قبل اقتدائهم أر بعده حجر. 

توله: (رإذا سلم فوت عليهم الواجب) هذا مبنى على ما تقدم فى الشرح من أن من اقتدى بالإمام 
فى الثائية لا يدرك الجمعة إلا بإدراك التشهد معه؛ وهو مقتضى المنهاج وتقدم أن بم.ر قال: يدرك 
اللدمعة؛ وإن فارثه فى التشهد وصرح به الأسنوى فليتأمل. 

ثوله: (ولو أعاد) أى: أعادها جمعة؛ ولو مع الطائفة التى صلت معه الظهر. انتهى. دع.ش». 
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الانتظار على المنقول وهو انتظاران. وزاد قوله: أولى ليعلم أن تقييد التفريق أربعا 
بالحاجة إنما هو على وجه الندب لا الوجوب وهو ما صححه فى المجموع (بكل فرقة 
ا 0 من الفرقتين ركعتان طلبا لال و ا 
بالانتظار فى غير محله نقله فى الروضة عن الشافعى والأصحاب. ثم قال: قال 

قوله: (وهو العظاران) أى: ولعلا تريد مدة الانتظار أيضًا والتعليل الأول طريقة ابن 
سريج:؛ ولذا قال: بالبطلان لصلاة الإمام بالانتظار الثالث الواقع فى الركعة الرابعة والثانى 
طريقة الجمهورء ولذا قالوا بالبطلان لما ذكر فى الركعة الثانية وعلى قوهم وجهان أحدهما 
تبطل ممضى الطائفة الثانية» ولعله لأنه نوى المبطل وشرع فيه والثانى .معضى قدر ركعة مين 
انتظاره الثانى لأن به يتم مقدار الاننظار الوارد وهو ما يسع أربع ركعات كل ذلك على 
قول البطلان ذكرناه للإيضاح» والأصح نجلافه. 

قوله: (بالانتظار فى غير محله) فيكون كمن قنت فى غير له. النهى. من الروضة. 


قوله: (أى مع سبق انعقاد إلح) كأن مراده بسبق انعقاد الجمعة حصوا للفرقة الأولى وإلا 
فنقص الأولى فى الأثناء سبقه الانعقاد» ومع ذلك يضر, 

قوله: (والثانية للسهو) بخلاف الأولى فى الصورتين؛ لمفارقتها قبل الاننظار المقتضى للسجود. 

قوله: (بالانتظار فى غير ل بملاحظة أن السجود للاننظار فى غير محله لا لتطويل القيام من 
حيث هو نطويل القيام سقط ما توهم من أنه لتطويل القيام؛ واستشكاله بأن تطويل القيام 
مطلوب» فكيف يقتضى السجود؟. 

نوله: (فى غير محله) لأن الاننظار فى الصلاة من حيث هو مله الركوع والتشهد الأخير. كذا 
خط شيخنا الشهاب وفضيته: مشروعية السجود؛ وإن صلى بكل فرقة من الفرفتين ركعة أو 
ركعتين فى الرباعية مع أنهم لم يذكروه فى ذلك ويمكن أن يراد بكون الانتفلار فى شير شله أنه 
لبس فى نصفهاء وهو إثما ورد فى نصفها من ركعة فى الثنائية وركعتين فى الرباعية و"كذا الثلاثية. 
فليتأمل. وعلى هذا يظهر شمول الثانية فى قوله: ويسجد الإمام والثائية للثائية فى الصورتين؛ أعسى: 
ما إذا صلى بفرقة ركعة, وبالثانية ثلاثا» وعكسه. لأن الثانية فيهما اقتدث به بعد الانتفظار المقنطسى 
للسجود «س.م) وقوله: إنما ورد فى نصفها فلو صلى فى المغرب بغرقة ركعة؛ وبالأحرى ر كعتين» 
فهل يسجد للسهو؟ وظاهر سكوتهم عنه: لاء مع أنه انتظار فى غير ممله. 


ا ستسف يه صم لله 


ا ل ل 0 


ثوله: (وبمكن أن يراد [خ) هذا ما تفيده عبارة الروضة,. 
ثوله: (فهل يسجد للسهو) حزم به وع.ش». 
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صاحب الشامل: وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربعا يسجدون للسهو.انتهى. وظاهر أن 
مراده بقوله يسجدون غير الفرقة الأول. 

(وتمموها) أى: وتمم غير الفرقة الأخيرة من الفرقتين أو الفرق الصلاة بعد مفارقة 
الإمام فينتظر الثانية فى قيامه للركعة الثانية والثالثة فى تشهده الأول أو قيامه للثالفة 
وهو أفضل والرابعة فى قيامه للرابعة؛ وفى تشهده ليسلم بها (و) الركعة أو الركعات 
التى يتمم بها غير الفرقة الأخيرة الصلاة (لهم كالمفردة) عن الإمام فى الصلاة لانقطاع 
القدوة حسا وحكما فلا يلحقهم سهوه ولا يتحمل سهوهم والتصريح بهذا من زياته. 

قوله: (نقله فى الروضة [خ) عبارتها هكذا صرح به أصحابناء ونقله صاحب الشامل 
عن نص الشافعى قال: وهذا يدل إِّ. 

فوله: (إذا فرقهم أربعا [لخ) ظاهره ولو سلحاحة وهو كذلك كذا بهامش صحيح. 

قوله: (بسجدون للسهو) أى: للانتظار المذكور فيكون كمن قنت فى غير محله. قال 
«وق.ل» على الحلال: لأنه قيل بالبطلان وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الساحد هو 
الفرقة الثائية أو الرابعة تدبر. 

قوله: (فيشظر الثانية [خ) ولو لم يننظرهم وأدركوه فى الركوع أدركوا الركعة. 
انتهى. روضة. 

قوله: (وهو أفضل) لأن القيام محل التطويل. 
يسجدون له وفائدة عدم اللحوق أنهم لو قصدوا بسجودهم خصوص الانتظار ولم يكن 
فى صلاتهم نقص بسهر الإمام فى غير. تدبر. 

قوله: (نقله فى الروضة [ل) عبارة الروض: فإث صلى بفرقة ركعة» وبالثائية ثلاثة أو عكس» 
كره. وسجد الإمام والطائفة الئانية سجحود السهى قاله صاحب الشامل الحخ. اتنهى. 

قوله: (غير الفرفة الأولى) لمفارقتها له قبل الالنظار المقتضى للسجود. 


ثوله: (عبارة الروض [لخ) ثقله لقوله: ثاله صاحب الشامل إل يعنى أنه ثال بدل ثوله: نقله فى 
الروضة اله صاحب الشامل؛ ثم قال إل ولعلها نسيخة وعت له؛ وهى موائقة للروضة وعبارتها صرح به 
صاحب الشامل عن نص الشافعى؛ ثم ثال: وهذا إل تدبر. 
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(ولحقت أخيرة) أى: الفرقة الأخيرة (تشهده) الأخير وهى فى تخلفها مقتدية به 
حكما فيتحمل سهرها ويلحقها سهوه. 

(و) يسن (فى الأصح أن يكون قارئ) بالوقف بلغة ربيعة. (وإذا تشهد) أى قارئا 
ومتشهدا (فى الانتظار) لفرقة أو أكثر لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فإما أن يسكت أو 
يأتى بغير القراءة والتشهد وكل خلاف السئة وتسن بعد الفاتحة سورة طويلة يطيل 
فيها القراءة إلى مجىء الفرقة الأخرى فيقرأ منها بقدر الفاتحة وسورة قصيرة ليحصل 
لهم قراءتهما ومقابل الأصم امزيد على الحاوى أنه لايقرأ ولا يتشهد فى الانتظار لأنه 
قرأ مع الأولى وخص غير الأخيرة بالسبق. فينبغى أن يقرأ أيضا غير الأولى ويخص 
الأخيرة بالتشهد. وعلى هذا قالوا: يشتغل بما شاء من الذكر كالتسبيح وغيره ويسن 
للإمام أن يخفف الأولى ويسن للفرقة أو الأكثر أن يخففوا ما ينفردون به. 

(وحمله) أى الصلى (السلاح) الطاهر إذا لم يمئع ركنا ولم يتأذ به أحد (فيها) 
أى صلاة الخوف (مستحب إن ظهرت سلامة) لنا مع احتمال الخطر احتياطا 
وخروجا من الخلاف فى وجوبه وأكد ذلك بل أفاد فائدة بقوله: من زيادته (وما 
وجب) قالوا: لأنئه وضعه لا يفسد الصلاة فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه 

قوله: (لا وصفه ليفسد الصلاة) أى: حتى عند القائل بالوحوب ومالا يفسد تركه 

قرله: (وكل خلاف السنة) أى: فى الصلاة من حيث هى لا هنا بخصوصه. -حتى يقسال: 
حاصل الكلام ومآله الاستدلال على الشىء بنفسه فتأمله وس.م». 

قوله: (ويخص الأخيرة) أى: التى ثارة تكون غير الأول؛ وتارة بعض الغيرء فلذا عير بشخص 
الأخيرة دون شخصه أى: الغير فتأمله. فقد يغفل عنه. 

قرله: (أن يخفف الأولى) لاشتغال قلوبهم .ما هم فيه. 

قوله: (مع احعمال الخطر | ل) قضيته عدم الاستحباب؛ إن قطع بالثفاء اللنطر, 

فوله: (بل أفاده فائدة) وسيأتى بيائها, 

فوله: (قالوا لأن وضعه إل إشارة إلى قول القونوى: ولا يخفى ما فيه. انتهبى. ولل وححه 


ثوله: (قضيته [لخ) ند يقال: أن أصل صلاة المثوف ممتنع حيندل؛ لعدم أصل المشوفء إذ مثى التفنى 
الخنطر كان آمنا تأمل. 
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وقياسًا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج بما ذكر السلام النجس 
والمائع من الركن كالحديد المائع من الركوع والبيضة المائعة من مباشرة الجبهة فيحرم 
حملها و السلاح المؤذى كالرمح وسط القوم فيكره حمله كما فى الروضة وأصلها قال 
الأذرعى: وعبارة غيرهما لا يجوز و لا شك أنه كذلك إذا كثر به الأذى والكراهة. فيما 
يخف.انتهى. وخرج بظهور السلامة.أما إذا ظهر الهلاك فيجب حمله وإلا فهو 
استسلام للكفار وهذه هى الفائدة التى أفادها قوله: وما وجب إذ لولاه لما فهم الوجوب 
بل أعم منه وهو عدم الاستحباب وليس مرادا وقضية عبارته وجوب حمله أيضا إذا لم 
لا يجب حمله, هذا بالنظر للصلاة؛ وأما بالنظر لمصلحة الشخص فلا وحه للوحوب لأن 
فرض المسألة أنها ظهرت السلامة فتأمل. 

قوله: (ولا شك ل ما لم يخف على نفسه الأذى وإلا حاز وعبارة «ز.ىه وكذا لو 
آذى غيره فيجب حمله حفظا لنفسه ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث 
قدم نفسه, و يجبا عليه دفعه لمضطر آخر. انتهى. «١عغ.ش)»‏ على لعاراء 

قوله: (فيجب حمله) وتحب الإعادة إن امل بلبسه واحب كلبس البيضة المائع من 
السجود. والفرق بيئها وبين العصابة فوق حراحة يشق نزعها عنها حيث يصلى؛ ولا إعادة 
ندرة ما هنا دعغ.ش» 
التونف كما قال العلامة البوحرى: إن القياس المذكور يرججع الأصل والفرع فيه إلى ما يتعلق 
بالصلاة وحمل السلاح» محيثك فيل بوحوبه أو استحبابه إنما هرو بالنظر لمصلحة الشسخص نفسةع 
والاحتياط فى شأن العدو وب.ر). 

قوله: (وقياسا على | ل) فيه نظرء لظهور الفرق. 

قوله: (إذا كقر به الأذى) وهو مسلم إذا ظن الأذى «م.ر). 

قوله: (بل عدمه) وهو عدم الاستحباب أقول: فيه نظر؛ لأن الحكم بالاستحباب عند السلامة 


ثوله: (إنما هو لم هو خملاف الظاهر من استدلال الموحب للحمل بقوله تعالى: «إولياخدوا 
أسلحتهم» [النساء ]٠١*‏ وحمل غيره له على الندب ومصلحة الشخص والاحتياط مع ظهور السلامة لا 
يقتضيان الوحوب,. 

توله: (إنما هو بالنظر [لخ) كد يقال: للنظر لهذا مع أن فرض المسألة ظهور السلامة. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تظهر سلامة وهلاك وليس كذلك قال الإمام : ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل 
تناوله كالمحمول .انتهى. بل تعين أن منع حمله الصحة قال فى الأم: والسلاح كسيف 
ورمح وقوس وترس ومنطقة وح جعبة ونحوها فما نقله الشيخان عن ابن كج من أن 
الترس والدرع ليسا من السلاح مخالف لذلك ولا ذكره قبل من أن البيضة مئه والدرع 

(وسن فى المغرب أن يصلى + ثنتان) أى ركعتان (لا بمن تلت بل أوك) أى لا 
بالفرقة التى تلت الأولى بل بالأولى ويصلى بالثانية ركعة لأن السابقة أحق بالتفضيل 

قوله: (ليسا من السلاح) أى: الذى يسن حمله لأنه الذى يقتل به وهماهما يدفع به 
والذى يسن حمله الأول لا الثانى فلبس كل سلاح يسن حمله فى الصلاة. انتهى. وم.ر) 
فى شرح المنهاج فلا مخالفة. تدبر. 
يفهم منه الاستحباب عند ظهور الهلاك بالأولى» أو الوحوب حيثذ؛ لأن ظهور الملاك أحوج إلى 
الحمل من ظهور السلامة؛ فكيف مع ذكر الاستحباب فى الأدنى يفهم منه عدمه فى الأعلمى؟ 
ومكن أن يجاب بوحهين: الأول: أن مراده أنه يفهم منه الأعم بالنظر جرد العبارة وعدم ملاحظة 
المعنى, ولا شك أنه .عجرد ذلك يسبق إلى الفهم عدم الاستحباب إذا انتفى هذا القيد. والثانى: أنه 
ليس المراد بعدم الااستحباب معنى الإاباحة بل المعنى الشامل لوحوب الفعل وكراهة التركء 
فالمعنى: لولاه لما فهم الوحوب بخصوصه؛ بل فهم عدم الاستحباب بالمعبى الصادق به وبغيره 
ككراهة النزك. ثم رأيت شيحنا الشهاب اعترض عليه ولم يجب عنه وقد عرفت حوابه» ثم وححه 
قوله: وما وحب بغير ما ذكره الشارح» وحاصله: أنه إشارة إلى مقابل الاستحباب عند تلهور 
السلامة؛ وهو القول بالوحوب فليتامل. 

قوله: (إذا لم تظهر السلامة [لخ) أى: عند ظهور الملاك. 

قوله: (وليس كذلك) قد يجاب عن هذا بأن المفهوم فبه تفصبل. 


قوله: (والدرع كالبيضة | لل) قد يجمع بأن كلام الأم فى المراد هنا بالسلاس» وكلام ابن كج 
فى بيان حقيقة السلاح؛ ثم رأيت فى شرح الروض ذكر ما يخالف ما هناء وعبارته مع الروض: 
والترس والدرع ليس كل منهما بسلاح يسن حمله؛ بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة» 
كالجعبة كما نقله فى الجموع عن الشيخ أبى حامد والبندئيجى؛ فلا ينافى ذلك إطلاق القول 
بأنهما من السلاح» إذ ليس كل سلاح يسن حمله فى الصلاة. انتهى. فليتأمل, 


باب صلاة الخوف م٠١‏ 
ولأن فى عكسه المفضول بل المكروه كما فى الأم تكليف الثانية تشهدا زائدا واللائق 
بالحال التخفيف. 

(ونظرة) بضم الئون أى وسن انتظار الإمام (لفرقة ستقتدىه) بهء وهى الثانية 
(فى ثالث القيام) من المغرب (لا) فى (التشهد) الأول فانتظاره لها فى قيام الثالشة 
أفضل منه فى التشهد الأول لأن القيام محل التطويل بخلاف التشهد الأول ولأنه 
ينتظر فى الثنائية قائمًا فكذا هئا ولو أخر الكلام على حمل السلام عن مسألة المغرب 
كان أولى ثم أخذ فى بيان الحالة التى ينتهى فيها الخوف إلى حيث لا يتمكن أححصد 
من ترك القتال بأن التحم القتال والعدو كثير أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه إذا 
انقسمنا فقال: 

(وحيث لا يمكن أو حلا يفر) بكسر الحاء (ممن العدى) بكسر العين أفصح من 
ضمها أى الأعداء قال الجوهرى: وهو جمع لا نظير له. قال ابسن السكيت: ولم يأت 
فعل فى النعوت إلا عدى أى وحيث لا يمكن أحدًا الكف عن القاتلة أو حيث يفر 
أحد فرارًا حلالا من الأعداء (والنار والماء) والسيل والسبع ونحوها أى من واحد منها 
(عذر). 

(موم) أى فى إيماثه بالركوع والسجود عند الحاجة إلبه. ويجعل السجود أخفض 
من الركوع ويجرى ذلك فى كل صلاة يخاف فوتها كصلاة العيد والخسوف بخلاف 

قرله: (فى إيمائه بالركوع) ويكفيه أقل إيماء وإن قدر على أزيد فيه. 

قوله: (عيد الحاجة) بأن عجز عنهما كما فى شرح المنهج والمنهاج. 

قوله: (وججرى ذلك إ) مثله بقية الأنواع السابقة فيما يطلب فيه الجماعة. 


قوله: (عن مسالة المعرب) لأنها من تتمة ما قبله. 

فوله: (وحيث لا يمكن) مقابل: إن أمكن الكف السابق. 

قوله: (عذر [ ل المتجه: أنه ما دام يرحو الأمن وزوال المانع لبس له فعل هذه الصلاة قبل 
ضين الوقتء وإلا فله فعلهاء ولو أول الوقت نظير المنجه فى صلاة فاقد الطهورين. «م.رمء ولينظر 
فيما لو وجب قضاء هذه الصلاة كأن تتجس سلاحه وعجر عن إلقائه؛ هل يجوز فعل غير 
الفريضة؟. 


سميج مسيم بسي سس ات 


امل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صلاة الاستسقاء وقضية هذا كما قال الأذرعى: إن ذلك لا يجرى فى الفائتة إلا إذا 
خيف فوتها بالوت وهو ظاهر وعذر. (راكب) للدابة (وذو أفعال م كثيرة) كضربات 
متوالية (وتارك استقبال) للقبلة عند الحاجة إلى ذلك بسبب العدو فيصلى كيف أمكن 
راكبًا وماشيا وتاركًا للقبلة للضرورة وقال تعالى: لإفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقسرة 
4"مم قال ابن عمر: مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أراه إلا مرفوعا 
رواه البخارى ويستوى فى جواز ترك الاستقبال الراكب والاشى فلا يجب على الاشى 
الاستقبال فى التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض بخلافه فى نفل 
السفر. كما مر لما فى تكليفه ذلك هنا من تعرضه للهلال. قال فى المجموع: ولو أمكن 
الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب لأن الاستقبال آكد بدليل الثفل وأما ترك الاستقبال 
لجماح الدابة فيبطل إن طال الزمن كما فى غير الخوف. 

قرله: (بخلاف صلاة الاستسقاء) إلا إذا حيف فوتها بالموث وع.ش». 

قرله: (فى الفائتة)ق أى: بعذر بخلاف ما فات بلا عذر. انتهى. رم.ر). 

قوله: (عخلاف صلاة الاستسقاء) أى: وإن كانت تقع شكراء إذا سمّوا قبلها. 

قوله: (عخلاف صلاة الاستسقاء) قال فى الروض: فإئه لا يفوت. التهى. قال فى شرححه: ومسن 
ذلك يوحذ أنها تشرع فى غير ذلك كشئة الفريضة والتراريح. انتهى. 

قرله: (إلا إذا خيف إل) عبارة شرح الروض: وأنها أى: ومن ذلك يوذ أنها لا تسرع فى 
الفائتة بعذرء إلا إذا خيف فوتها بالموت. انتهى. ومفهوم قوله: بعذر: أن الفائئة بغير عاءر ليسث 
كذلك؛ ولا يبعد أن يشرع فيها فى الال وحوبا لوحوب قضائها على القور؛ مع إجزاء هذه 
الكيفية وإغنائها عن القضاء فايتأمل. وقوله: بالموت هل يلتحق به الحدون؟ فيه نظرء وينبغى أن 
يقال: إن غلب على ظنه حصول حنون منصل بالموت شرعت حيئل» وفى الحقيقة إنما شرعت 
نوف الفوات بالموت وإن لم يغلب على ظنه اتصال اللحدرن بالموت لم تشرع فليتأمل. وم.ر. 

لله (بسبب العدو) ينبغى أو غيره ما ذكر فخرج تاركه بغير ذلك؛ كجماح الدابة على ما 
سيأتى. 

ره (وغير مستقبلها) ليس هذا من تفسير الآية» وإما هو زيادة حكم شرعى لبه عليه رمه 

الله تعالى وسب.رع., 


قوله: (وأما تركه الاستقبال [) فى الروض: ولو صلى على الأرض» فحدث الموف الملحى 


سسسيسي سات ممت عمد مر رجور عر ١‏ رار وام مسال سم 


باب صلاة الخوف ها 


(و) عذر (المقتدى) بالإمام (مع اختلاف فى الجهه) كالمصلين فى الكعبة وحولها 
ومع تقدمه على إمامه قال الأصحاب كما فى المجموع وغيره: وصلاة الجماعة فى هذه 
الحالة أفضل من الانقراد كحالة الأمن لعموم الأخبار فى فضيلة الجمامة (و) عذر 
(ممسك السلاح أو ما أشبهه) كالثوب. 

(ملطخا) بدم (عند احتياجه) إلى حمله لخوف الهلاك (وما » يعذر) المصلى 
(فى صياحه) إذ لا ضرورة إليه بل سكوته أهيب وخرج بالفرار الحلال تابع المنهزم» 
لأنه محصل لا فار إذ لا خوف والفرار الحرام كأن لا يزيد العدو على ضعفئا أو يجد 
له وهو فى صلاته معدلا عن الثار أو نحوهاء إذ الرخص لا تناط بالمعاصى واعترض 


قوله: (إن طال) أى: عرفا. التهى. (دم.ر) وغيره. 

قوله: (فى غير الخوف) أى: نفل السفر 

قوله: (كأن لا يريد العدو [لح) فلو صلوا صلاة شدة الخوف هاربين من العدو لظنهم 
أنه أزيد من ضعفهم فتبين أنه ضعفهم وحب القضاء إذ لا يجوز الحروب منه حينئل. انتهى. 
مرصفى عن الشيخ العروسى؛ وصلاةٌ شدة النوف قيد فى اشرراط الزيادة على الضعف» 
أما صلاة ذات الرقاع وعسفان فيجوزان وإن لم يزد على الضعف لكون التغيير فيهما دونه 
فى شدةٌ النوف. انتهى. مرصفى. 


ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد وإن أمن نزل وبنى إن لم يستدبر فى نزوله؛ وكره انحرافه فإن 
أعير النزول بطلت. انتهى. وقوله: وكره انحرافه أى: عن القبلة فى نزوله عنة ويسرة» ولا تبطل به 
صلانه قاله فى شرحه ولقائل أن يقول؛ إن انحرف مختارا ففى الاقتصار على الكراهة نظرء بل لا 
يبعد البطلان أو غير مخثار ففى إثبات الكراهة نظر. 

قوله: (كحالة الأمن) أى: فإن الجماعة فبها أفضل وذكر الأفضلية فيه بتقدير دلالتها على عدم 
الوحوب لا ينافى أنها فى الأمن فسرض كفاية؛ لأنه قد يكون فبه الإقدام عليها سنة فتصدق 
الأفضلية فى اللحملة. 

قوله: (عند احتياجه) هر مرتبط بكل ما سلفء كما صنع صاحب الإرشادء وأشار إليه 
الشارح بتقديره فيما سلف, (اب.ره. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأن هذا مكرر مع قوله فى التيمم: أو كقتال وفرار حلا وأجيب بأنه ذكره ثمة لبيان 
سقوط القضاء بذلك وهنا لبيان الترخص بترك بعض الواجبات (وتمما). 

(مسافر) لو ترك قوله: من زيادته مسافر كان أولى لأن المقيم كذلك والمعنى وتمم 
من خاف فوت الوقوف (فى حجة صلاته) ولا يصليها صلاة شدة الخوف (وإن, 
وقوف عرفات فاته) باشتغاله بإتمامها ورجحه الرافعى لأنها أفضل من الحج ولأن 
وقتها مضيق بخلاف وقته ولأنه محصل لا خائف. وقيل يصليها صلاة شدة الخوف 
وصححه ابن عبد السلام لما فى فوت الحج من الضرر. 

قوله: (وإن وقوف عرفات فاته) مثله انقاذ الغريق إن لم يكن عبده ولا دابته ونحوهما 
وخحوف صائل على غير نفسه أو ماله» ونحوف انفجار ميت فلا يصلى صلاة شدة المذوف 
بل يؤععر الصلاة» بخلاف ما إذا كان الغريق عبده أو دابته أو حاف الصائل على نفسه فإنه 
يصلى صلاة شد الخوف -لنوف فوات ما هو حاصل له بخلاف ما قبله لأنه يضاف فوات 
ما كان حاصلا لغيره. انتهى. وم.ر) ووق.ل). 

قوله: (ولأله محصل [لخ) يوذ منه أنه لو نطف نعله وهو يصلى لم بحر له صلاة شدة 
الخوفء لأنه غير ععائف بل محصل. نعم له قطع الصلاة والأحذ فى طلبه. انتهى. «وس.م» 
على أبى شجاع» ومثله فى حاشية المنهج عن «ب.رم؛ وخالف وم.ر» فقال: يصلى صلاة 
شدة النوف وقد يوحه بأنه يخاف ضياعها فيقيد ذلك بخلاف ما إذا لم يخفه بل كان يمصل 
له مشقة فى تحصيلها. فليتأمل؛ ثم رأيت فى القليوبى على الحلال عطفا على ما بخرز صلاة 
شدة الخوف له ما نصه: أو خماطى نحو نعله إن خماف ضياع ذلك وإلا فلا. انتهى. وهو 
صريح فى التوحيه المذكور وبه يجمع بين الكلامين. فتدبر. قال «ق.له: ويونحدذ مسن اللساق 
نمو مسألة خطف النعل بشدة الخوف أنه لا يلزم المأموم قطع قدوته عن الإمام وأنه لا 
يضر بعد مسافته عنه ولا تأحره عنه كما مشى عليه حجر والمخنطيب ووس.م, وخخالفهم فى 
ذلك شيخنا. انتهى. 

قوله: (وقيل يصليها) أى: لأن الضرر الذى يلحقه بفوات الحج لا ينقص عدن ضرر 
الحبس أياما فى حق المديون وقد حوزوها له لذلك شرم الععر). 


حي ص بير بص يع ب ب تن ب بي وبع يع سين مجم وي يم ممت بم مب صعب ممت بسب مين بسي بقح ويم بع ع تعد قم بصن ع صن عن حل ليت س2 سس ل ل سس 2 سس سس 


قوله: (وإت وقوف) أى: وإن فاتنه وقوف وفوقوف») فاعل ولفات) مقدراء 


باب صلاة الخوف /إاى؟ة 


(قلت وتأخير الصلاة) ليأتى بالوقوف هو (الحق) وصوبه النووى. (فالحج فى 
قضائه يشق) أى فإن الحج يشق فى قضائه بخلاف الصلاة وقد عهدنا تأخيرها بما 
هو أسهل من مشقة قضاء الحج وهذا التأخير على سبيل الوجوب. صرح به فى 
ولا يأتى فيه الخلاف امذكور كما اقتضاه كلامهم ثم أخذ فى بيان استعمال النجس 
والحرير والنقدين, 

فقال: (وحل الاستعمال) مبتدأ (مسن مضرور) خبره وفى نسخة للمضرور وهى 

قوله: (وقيل يصليها صلاة شدة الخوف) قال الأذرعى: وينبغى فى الحرم إذا حوزنا له 
ذلك أن يفصل بين المقصر بالتأخير وغيره فيقضى المقصر. انتهى. ناشرى. 

قوله: (قلت إلخ) هذا قول ثالث مقابل للقولين أعنى التتميم وصلاة شدة النوف. 
انتهى. 

قوله: (يضرج ممن عزم [لخ) ويخرج العمرة لعدم فواتهاء واعتمد «م.ر أن العمرة 
المنذورة فى وقت معين كالحج وفيه نظر. انتهى. وق.ل» أى: لأنه لا يشق قضاؤها لأنه 
إذا حرج الوقت المعين يتمها قضاء بخلاف الحج إذا فات وقئه تحلل وقضى من قابل. 
انتهى. «س.م) 

قوله: (فلت وتأخير [ل) وعبارته شاملة لمن تعمد تأحير الإحرام إلى أن بقى ما لا يسع الصلاة 
مع إدراك الوقوف. وإن لم يتعمد ذلك» لكنه احتار الإحرام بعد أن بقى ما لا يسع ما ذكرء مع 
علمه بالحال» وقد يتوقف فى حواز تأخير الصلاة ووحوبه حيتقل. 

قوله: (وتأخير الصلاة) شامل للصلوات الكثيرة» كأن كان إن لم يترك الصلوات من حين 
إحرامه من ميقات بلده ملا لم يدرك الوقوف؛ لكن قد يقع لهم النصوير بالعشاء فلينظر. 

قرله: (ما هو أسهل) كما فى الدمع. وب.ر. 

قوله: (من مضرور) يمكن حعلها للتعليل» أى: ثابت من المضرور» أى: لأجله. 


ثوله: (وقد يتوقف [ل) حيث كأن التأخير واحبا كما فى الشرح؛ فالظاهر أنه يأثميما فعله مع 
وحوب التأخير عليه؛ كما تقدم فى وحوب تأخير الظهر على من ترك اللدمعة إلى أن يضيق الوقت عن 
ركعتين ونحطبتين مع إنمه بإعراج الظهر. تدبر. 

ثوله: (شامل للصلاة [لخ) ثال وع.ش» على ثول.م.رء: ويؤحر الصلاة؛ وإن تعددت؛ وينبغى أن لا 
يجب تضاؤها فورا للعذر. انتهى. 
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أوكى. وعبارة الحاوى: للضرورة (للجد) صلة الاستعمال (من كلب ومن خنزير) حال 
من الجلد أى وحل استعمال الجلد حالة كونه من كلب وخنزير ثابث للمضرور له 
كدفع حر وبرد يخشى منهما ضرر وفجأة قتال مع فقد غيره كأكل الميتة للاضطرار 
بخلاف غير الضرور ولو فى غير بدنه وثوبه إلا فيما ذكره بقوله : 

(وإن يغشى بهما الكلاب) عطفا على مضرورء أى: وحل استعمال جلدى الكليب 
والحنزير ثابت للمضرور ولتغشية الكلب بهما ولو بلا ضرورة وكذا الخنزير بأن يغشى 
كل منهما بجلده أو بجلد الآخر لاستوائهما فى التغليظ قال فى المجموع: كذا أطلقوه 
ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقئله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه فى 
السير وكأن الناظم وأصله تركا تغشية الخنزير لإشكالها بامتناع اقتئائه والمغشى مقتن 
وأجيب بدنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على 
الضطر يتزود به كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما 
يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذى أشار إليه فى المجموع بكلامه السابق 
والجواب الأول بشقيه يقتضى حل التغشية وإن لم يحل الافتناء وفاقا لإطلاق الجمهور 

قوله: (يخشى منهما ضرر) هذا يفيد كما بهامش شرح الروض عن الأذرعى أن المراد 
بالضرورة الحاحة. 

قوله: (لا بالتغشية) قد يقال إن التغشية أدت إلى محرم فهى حرام إلا أن يقال إنها من 
حيث هى تغشية غير نخرمة) وإن حرمت من ححيث تأديتها إلى الخحرم وفيه شىء. انتهى. 
شيخنا (ذع), 


قوله: (بخلاف غير المضرور) أى: فيحرم عليه استعماله؛ ولو.إلم, 

قوله: (ثابت للمضرور) ظاهره: يخرج امحتاج. 

فوله: (ولو بلا ضرورة) ظاهره: ولاحاحة. 

قوله: (أهل الذهة) انر كيف تصوير ذلك مع الحكم بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة, 

قوله: (يفرون عليها) فيه نظر, فإن إقرارهم عليها لا يقتضب, الح|, الذى الكلام فنه. 

توله: (عخرج انحتاج) صرح دق.ل» بأن الحاحة كالضرورة كما فى ليس الخرير. تراجعه وحرر. ثم 
ظهر أن ثول الشارح: لدفع حر وبرد يخشى منهما ضرر؛ يفيد: أن المراد بالشرورة المحاجحة إذ خمشية 
الضرر ليست ضرورة كما بهامش شرح الروض. 

ثوله: (انظر كيف () لعل معنى الحل: عدم وحوب التعرض لهم. 
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السابق. أما تغشية غير الكلب والخنزير بجلدهما فحرام (و) أن يغشى (بجلود الميتة 
الدواب) أى وحل استعمال جلود الميتة غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما ثابت 
لتغشية الدواب بهاء والدواب شاملة للكلب والخنزير فيحل تغشيتهما بجلود غيرهما 
مع أنه مفهوم بالأولى من قوله: وأن يغشى بهما الكلاب وخرج بالدواب الآدمى فلا 
تحل تغشيته بجلود الميتة إلا لضرورة ويستثنى من كلامه جلد الآدمى فلا يحل تغشية 
غيره به إلا لذلك أيضا. 


(والنجس) أى وحل الاستعمال للنجس (العينى) كودك الميتة ابت مع الكراهمة 
(للسراج) يعنى للاستصبام كما فى المتنجس لا روى الطحاوى فى بيان الشكل عن 

قوله: (أما تغشية [خ) بخلاف فرشهما للجلوس عليهما فيجوز. انتهى. وس.م عن 
حجر خخحلافا للزركشى. انتهى. وع.ش» على وم.ر» فيفيد حرمة الاستعمال لغير الضرورة 
السابقة بغير الفرش. انتهى. 

قوله: (جلد الآدمى) ولو حربيا خلافا لحجر. انتهى. رع.ش). 

قوله: (والدجس إل) الظاهر أن الخمرة غير امحترمة ليست منه لوجوب إراقتها. حرره. 


قرله: (يجلدهما) أى: الكلب والختزير. 

قوله: (وأن يغشى بجلود إل) هل يكره حلد الآدمى؟ انظر الحربى. 

قوله: (انظر الخربى) الذى اعتمده «م.ر) الحرمة. 

فوله: (تغشية غبره ل) الأححسن فلا تحل التغشية به إلا لذلك أيضا وب.ر» أى: ليفيد منع 
تغشية غير صاحبه من الآدميين به أيضاء بل لا يبعد منع صاحبه من استعماله لحق الله بخلاف 
جرد وضعه على محله. 

قوله: (إلا بدلك أيضا) أى: لضرورة؛ فهل منها وف هلاك محترم غير الآدمى كما شملته 
العبارة؟. 

قوله: (مع الكراهة) ينبغى إلا عند الحاحة القوية, 

قوله: (كما فى المتنجس) لكن الكراهة فى الأول أشد. حجر. 

قوله: (لا روى الطحاوى) متعلق بالمتنجس. 


ثوله: (هل يكره) الظاهر: الكراهة؛ كما نى الاستصباح بالنجس. إلا عند الحاحة القوية. 
ثوله: (انظر الحريى) هو كغيره؛ نعلافا لمحجر. وع.ش». 


لجل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبى هريرة سثل النبى #ليهٌ عن فأرة وقعت فى سمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به وقال رجالة ثقات: وما يصيب 
بدن الإنسان أو ثوبه من الدخان عند القرب من السراج قليل وهو معفو عنه كما مر., 
قال فى المهمات: وقضية إطلاق الشيخين حل الاستصباح بدهن الكلب والخنزير 
وقياس تفاريعه فى الباب منعه. ائتهى. وبالمنع صرح صاحب البيان كما نقله عنه 
الأذرعى وأقره» ثم قال: ويستثنى من البقاع المساجد بلا شك وفى النفس من تجويزه 
لغير مالك الدار من مستأجر ومستعير ونحوهما شىء فإنه يؤدى مع طول المدة إلى 
تنجيس الجدر والسقوف بدخائه. انتهى. (وللسماد) أى وحل استعمال النجس 
العينى ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة أن يجعل السماد أى السرجين للحاجة إليه 

قوله: (ويسشى 244 إلا إذا احتيج لإدحال النجاسة وله تلوث كما اعتمده وغار) فى 
إدخال الدهن للننجس فيها لحاحة كالاستصباح به. انتهى . اس .ع على المنهيج 

قوله: (لغير مالك الدار) قال «ق.ل» على الجلال: يحل تدجيس ملك غيره وموقوف 
مما جرت به العادة كالوقود بالسرجين فى البيوت وتربية نحو الدحاج فيها. انتهى. 

قوله: إبدهن الكلب) ومثله فيما يظهر الدهن المتدحس ,مغلظ لأنه لا يقبل تطهيره عنه, 

قوله: (صاحب البيان) وكذا الفورانى كما فى شرح الروض. 

قوله: (المساجد) قال فى شرح الروض؛ إن لوث. انتهى. وعبارة بعضهم: نعم يصرم ذلك فى 
المسجد مطلقاء كحرمة إدخحال النجاسة فيه لغير حاحة؛ ومن قيد بأن لوث يُحمل مفهومه على ما 
إذا احنيج للإسراج به فيه. انتهى. وقضية ذلك امتناع ما يلوث بنفسه أو دخائه؛ وإن قل مع 
الحاحة وهو متجه؛ وإن دل كلام الأسنوى على المسواز عند التلويث بقليل الدحمان؛ ولو بلا 
حاحة وباستئئاء المساحد أفتى شيخنا الشهاب الرملى. 

قوله: (لغير مالك الدار إلخ) يتجه منعه. حيث نقص القيمة أو الأحرة أو فوت غرضا إلا 
بقريئة حال أو قال. 

قوله: (الأرض مع الكراهة) أى: لغير ضرورة فيما يظهر. ححر. 

قوله: (للحاجة إلبه) ظاهره: الحرمة عند عدم الماحة ولا يُنفى إشكاله ثم رأيت بعضهم قال 
فى قول العباب: للحاحة قريبة من الضرورة ما نصه: كما ذكره الرافعى كالامسام» لكنه حذفه من 


توله: (حبث نقص [خ) هو أولى من ثول بعضهم: إن كثر بحيث لا يعفى عله. 
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وتعبير الحاوى بقوله: للاستصباح وتسميد الأرض أولى من تعبير النظم بما ذكره (قلت 
والعلاج) أى وحل استعمال النجس العيئى ثابت للتداوى به للحاجة إليه وهذا فى 
غير شرب الخمر بقرينة ما سيأتى فى بابه مع أن ما زاده هنا يعلم مما هناك ومن 
باب الأطعمة ويحل طلى السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس 
فيستعمل ولا يباع وإطعام الميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها وإطعام المتنجس 
للدواب ذكر ذلك فى المجموع. 

(وعارض) عطف على النجس العينى أى وحل الاستعمال لما عرض (تنجيسه) 
كالثوب امتنجس ثابت (للكل) أى لكل من الآدمى والدواب (فى ساثئر الوجوه) أى 
كلها من بدن وغيره فى حالتى الاختيار والاضطرار لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة 
ولا يخفى تقييده فى الآدمى حالة الاختيار بما إذا لم يكن هناك رطوبة قال الأذرعى : 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 101 ا لل ا ا 


الروضة: ويوحه حلفه؛ وإن قال الزركشى: لاوحه -خذفه بأن سببه الإعلام بأن المدار على مطلق 
الحاحة» وإن لم تقرب من الضرورة على أن ظاهر عبارة بعضهم الحواز مطلقا لأن ذلك من شأنه 
أن يُعتاج إليه وهو متجهء إذ الحرمة عند عدم الحاحة لا يظهر وحههاء لأن الأرض لا تعبد عليها 
وليست متصلة بئرب ولا بدن. وظاهر عبارته أن قوله: لحاحة إل تقييد للكراهة: وفيه نظرء وإن 
اشترطنا ذلك للجوازءلأنه إذا وحدت الحاجة القريبة من الضرورة زالت الكراهة كما هو حلى ما 


مر. انتهى. 
قوله: (للحاجة إليه) قال فى شرح الروض؛: قال الأذرعى: وينبغى استثناء زبل ما بحاسته 


قوله: (اولى من تعبير | ل) لأن فيه تحوزا حيث أطلق اسم اللعنى وأراد المصدر فى كل من 
السراج والسماء. كذا خط شيخخناء 


قوله: (بشحم الميعة) يتبغى استثناء المغلظة. 
قوله: (كالئوب ا متسجس) ينبغى': ولو ,كغلط, لأنه لما أمكن تطهيره محف أمره. 
قوله: (حالة الاختبار) يلاف ححالة الاضطرار إلى لبسه. 


ثوله: (لأن الأرض إل انظره مع ما قله ثريبا عن الأذرعى من استثناء زبل ما بحاسته مغلظة. 
كوله: (ريبغى أاسشاء زبل [خ) حرم به دز.ىه. 
ثوله: (ينبغى [م) يشهد له استئناؤها فى الدباغ أيضا كما فى وع.ش؛ على ام.ر؛. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والظاهر تحريم العبور به فى المسجد مع المكث من غير حاجة إليه (لا المصلى) ونحوه 
فيحرم لبسه الثوب المتنجس فى الغرض لاستلزامه قطعه وهو محرم دون النافلة لجواز 
قطعها وحرمة إنشائها والاستمرار فيها إنما هو لاشتغاله بعبادة فاسدة لا للبسه 
المتنجس كما لو صلاها محدثا فإئه يعاقب على الفعل الفاسد لا على ترك الوضوء ثبه 
على ذلك الأسنوى وتصريح النظم بالعينى» وبقوله: فى سائر الوجوه لا المصلى من 
زيادته. 

(والقز) هو نوع من الحرير صرح به وإن شمله قوله: (والحرير) للخلاف فيه 
لأنه كمد اللون ليس من ثياب الزينة (أو ما الأكثر » منه) أى من كل من القز 
والحرير والمعنى وحل استعمال الحرير من قز وغيره أو ما أكثره فى الوزن من الحرير 


قوله: (والقز) القر ما قطعته الدودة ورحت منه حية؛ ولا يمكن حله عنها بل يغزل 
كالكتان والأبريسم الذى حل من على الدودة بعد موثها فيه. انتهى. عميرة على الى 

قرله:(فى الوزن) رد على القفال القائل: إن ظهر الحرير فى المركب حرم؛ وإن قل 
وزله؛ وإن استتر لم يحرم؛ وإن كثر وزنه شرح الروض. 


قوله: (والظاهر تحريم [ لخ هو المعتمد وم.ر). 

قرله: (العبور به) كأن ضمير ربهع للرطب. كذا خط شبخناء وفيه نظرء بل ظاهره أنه لعارض 
التنجيس. 

قرله: (من غير حاجة إليه) أى: إلى العبور مخلافه مع الحاحة إليه؛ ويئجه اعتسار المتاجحة إلى 
لبس المتنجس أيضا. 

قوله: (لا للبسه المتدجس [ل) قد يقال: تحريم لبسه فى الفرض إنما هو بقطعه: لا للبسه 
المتتجحس» كما لو قطعه بنحو تعمد الأكل. 

قوله: (فى الوزن من الخرير) لا فى محرد النظر. 


0ك 


ثوله: (لا للبسه المتتجس) ثد يقال: ما هو شرط للواحب واحب بوحوب ذلك الواحب؛ نإن ما لا 
يتم الواحب إلا به واحب بوحوبه ولا كذلك لبس الطاهر فى النفل. تأمل. 
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ثابت فى حق الرجل والخنثى عند فقد ما يقوم مقامه (لحاجة كحرب تذعر) بفتح 
التاء والعين وبالذال المعجمة أى تفزع. 


(وحكة وجرب وقمل) وحر وبرد يخشى منهما ضرر ولو فى حضر دفعا للضرر 
لأنه وه أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى لبس الحرير لحكة كانت 
بهما وفى رواية فى السفر لحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما فى غزاة فى لبسه 
للقمل رواها الشيخان» والعنى يقتضى عدم تقييد ذلك بالسفر وإن ذكره الراوى حكاية 
للواقعة وقال السبكى : الروايات فى الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة 
واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل فى السفرء وحينئذ فقد يقال: المقتضى للترخيص 
إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغى اقتصار الرخصة على مجموعها 
ولا تثبت فى بعضها إلا بدليل. انتهى. ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع 
كون أحدها ليس بمنزلتها فى الحاجة التى عهد إئاطة الحكم بها من غير نظر 
لإفرادها فى القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة فى أحدها لبعض الئاس أقوى 
منها فى الثلاثة لبعض آخر أما استعماله لغير حاجة فى حق من ذكر فحرام لخبر 

قوله الحاجة) كذا فى الروض وفى الروضة لضرورة وبهامش شرحه عدل عن تعبير 
أصله لما قاله الأسنوى وغيره: أنه يكفى هما يبيج التيمم كالخوف على العضوء أو المنفعة» أو 
المرض الشديد ويشهد له حوازه للحكة والرب. انتهى. ودحل فى الحاحة ستر العورة به 
ولو فى الخلوة إذا يجد غيره» وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس. انتهى. مسن 
هامشه وبعضه فى شرح وم.ر). 

قوله: (وقمل لا بحعمل أذاه عادة) وإن لم يصر كالداء الحتاج لدواء خلافا لبعضهم. 
حجر. 

قوله: (ياشى مدهما ضرر) أى: يبيح التيمم وألحق بعضهم به الألم الشديد. حجر. 


ا ا ا 1 


قوله: (عبد فقد ما يقوم | ل) يفيد اعتبار هذا القيد فى جميع المعطوفات. 


قوله: (فى ححق من ذكر فحرام) نقل فى الخادم عن الشيخ عز الدين تحريم اتخاذه أنفا. انتهسى. 
وفيه نظر, فإن كان مراده اتخاذه لغرض الاستعمال فلا إشكال وب.ر). 


توله: (نقل فى الخادم [لخ) جرى عليه شيخ الإسلام:لى بعض كتبه؛ لكنه ضعيف. والفرق بينه وبين 
اللشدين ضبق التقدين فى اتَخاذ الإناء, انتهى, بجيرمى»؛ عن الأطفيحى. 
ثوله: (فإن كان مراده [ل) اعتمده دز.ى». وبه يجمع بين القولين. انتهى. «ب.ج:. 
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الصحيحين عن حذيفة: «لا نلبسوا الحرير ولا الديباح». وخبر البخارى عنه أيضا: 
«ثهانا رسول الله يلير عن لبس الحرير والديباح وأن نجلس عليه» وخبر أبى داود 
بإسناد صحيم أنه ولو أخذ فى يمينه قطعة حرير وفى شماله قطعة ذهب وقال: 
«هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم». وألحق بالذكور الخناثى احتياطا والتقييد 
فى خبر البخارى باللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم غيرهما من أنواع 
الاستعمال كستر وتدثر كما دل عليه خبر أبى داود قال الإمام: وكان فيه مع معنى 
الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زى يليق بالنساء دون شهامة الرجال. قال 
الرافعى : وهذا حسن لكنه لا يقتضى التحريم عند الشافعى ففى الأم : ولا أكره لبس 

قوله: (أما اسستعماله [ل) ولو بالحلوس تحته وإن ارتفع ححدا. انتهى. حجر؛ وقال 
وحيث حرم الجلوس كته حرم فى طله وإن كان ماكلا غنه. انتهى . مدنى بايضاح» وحزم 
«ف.ل بحرمة الحلوس تحت السقف المذهب. انتهى. 

قوله: (فحرام) سواء افتراشه وتوسده أو السوم عليه وغيرهاء ونقل عن مذهب أبى 
حنيفة حل الثلاثة الأول؛ لكنه حلاف الصحيح من مذهبهم كما فى التنوير وشرحه. 
التهى. مدلى. 

قوله: (يليق بالنساء) ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن بأنه ما كان مخصوصا 
بهن فى حنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن» وكذا يقال فى عكسه فإن تشبه النساء بالرحال 
حرام فى مثل ما ذكر. انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (أنواع الاستعمال) فرع برد المشى على الحرير ينبغى عدم تمرعه؛ لأنه يفارقه حالا ولا 
يعد استعمالا له فلو اتخل الحرير ومشى عليه ينبغى التحريم مسن حيث الاتفاذ وإن لم يسرم اللشى 
عليه لا يقال: حيث لم يحرم المشى عليه؛ فينبغى جصواز اتخاذه للمواز المشى عليه كما لو اتفذه 
لاستعمال من يحل له استعماله لأنا تقول: غرض المشى عليه غرض ضعيف لا اعقبار به» ومن شسأنه 
ألا يحتاج إليه ولا يتعلق به غرض» فإن فرض أن به علة يحتاج فى مداواتها إلى المشى عليه فينبغى 
أن لا كلام فى جواز اتناذه حيعل لذلك. 

قوله: (ففى الأم !خ) قد يستشكل ما فى الأم بأن قضية أنه سن زى النساء تمريعه بناء على 
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توله: (فلو اتخل الحرير إخ) ظاهره الحرمة؛ وإن لم يفرشه للمشى عليه. والذى فى الرشيدى: أن 
انحرم هو فرشه للمشى عليه, تدبر. أى: لأنه يعد استعمالا حيئقل. 


باب صلاة ازوف ل 
اللؤلؤ للرجل إلا لاأدب وأنه من زى النساء لا للتحريم .انتهى. وقد يجاب بأن 
القتضى للتحريم فى كلام الإمام متعدد وهو مئتف فى كلام الشافعى أما ما أكثره غير 
حرير أو تساوى فيه الحرير وغيره قلا يحرم مطلقًا لأئه لا يسمى ثوب حرير والأصل 

قوله: (من زى الدساء) أى: من جنس زيهن غير الخاص بهن ولا الغالب فيهن فهو من 
حدس زى الرحال أيضا. انتهسى. رشيدى. فيفيد أن المشترك بين الرجسال والنساء على 
السواء مكروه. تدبر. 

قوله: (وقد يجاب إلخ) يوحذ ما كتبناه يعد حواب آخحر. انتهى. 

قوله: (أما ما أكفره غير حرير إلخ) سراء احتلط بغيره أو كان كل فى حانب 380 
راس .م ) . 

قوله :(أو تساوى فيه الحرير ل)ولو علم عددم الاستواء وشك هل الأكثر مسن الحرير 
أو من غيره أو لم يعلم شيئا وشك هل هما مستويان أو أحدهما أكثر أو هل هما مستويان 
أو الحرير أكثر حرم؛ بذلاف ما لو شك هل هما مستويان أو غير الحربر أكثر فلا يحرم 
كذا وحدته بخطى ببعض الحوامش عن بعض الأشياخ. فليحرر. 


قوله: (لأنه لا يسمى ثوب حرير) والأصل الحل يعنى أن النهى إنما ورد فيما يسمى 
ثوب حرير فإن النهى عن لبس الحرير أى: ليس شىء يسمى حريرا و هذا ليس كذلك» 
والأصل الحل فيما لم ينه عنه تأمله؛ ليندفع ما يتوهم من التنافى بين قوله هنا: والأصل 
الحل؛ وقوهم: فيما شلك فيه أنه يحرم لأن الأصل فى الحرير الحرمة أى: الأصل فيما يسمى 
الأصح من تحريم التشبيه بهن ثم رأيت ما يأتى فى آححر الباب من أن المراد: أنه من جنس زى 
النساء لا أنه زى عنتص بهن؛ فلا إشكال. 

قوله: (أو تساوى فيه الحرير [ل) ولو شك فى التساوى فهل يخرم أو يحل اعتلف فيه نسخ 
الأنوار» وعبارته فى إحدى النسختين: وإذا شك حرمء وغلبة الفلن فى الغلبة كافية ولا يشترط 
اليقين. انتهى. 
مما م ا ص او لي 

ثوله: صرم) معتمد بم.ر؛) و (ز.ى؛ بخلاف الإناء المضبب؛ لأن الأصل حل استعماله؛ بخلاف 
الحرير: كذا ثيل. وعبارة وس.م؛ على المنهج: ويفارق الضبة .علامسته للمميع البدن أو غالبه؛ بخلاف 
الضبة» وبأن الأصل فى ضبة الإناء الحل؛ فلا يعدل عله إلا مع تيقن المحرم» وفى الحرير الحرمة؛ قلا يباح 
إلا بيقين المبيح» ولك أن تمنع أن الأصل فى الطببة الحل بالنسبة للذهب والفضة. انتهى. ولينظر؛ وكون 
الأصل فى الحرير الحرمة مع ول الشارح هنا: والأصل الحل وقد أحبنا بهامش الشرح. فانظره. 
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الحل وفى أبى داود بإسناد صحيم عن ابن عباس: «إنما نهى النبى ول عن الثوب 
الصمث من الحرير: فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به والصمت الخالص والعلم 
الطراز ونحوه واعلم أن الحكة هى الجرب قاله الجوهرى وغيره فلا يليق ذكرهما معًا. 
نعم فسرها بعضهم بالجرب اليابس فذكره بعدها من عطف العام على الخاص 
والحاوى تركه واقتصر عليهاء وكأن الناظم رأى أن قول الحاوى: كجرب يقرأ بالحاء 
وسكون الراء وبالجيم وفتم الراء فذكرهما معا (والحشو) أى وحل استعمال الحرير 
ثابت للحاجة كما مر وللحشو به بأن يحشو به قباء أو غيره لأن الحشو ليس ثوبا 
منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق تحريم البطانة يحل والجلوس على 
الحرير بحائل كما فى الروضة وغيرها قال الأذرعى: وصوره بعضهم بما إذا اتفق فى 
توب حرير الحرمة وما شك فيه يحتمل أن يسمى ذلك. فتدبر. والفرق بين ما شك فيه هنا 
حيث حرم وما شك فيه فى الأناء المضبب حيث حل الأناء ثبت له الحل فى نفسه لأن 
ذاته متحققة بدون الضبة؛ بخلاف الثوب المشكوك فيه لأن ذاته مركبة من الخرير وغيره» 
ولا غبار على هذا إلا ما قاله وع.ش): من أن المطرز بالحرير بالأبرة المشكوك فيه ثبت له 
الحل قبل التطريز فكان مقتضى الفرق الحل؛ مع أن المعتمد الحرمة. انتهى. إلا أن يقال 
التطريز بالأبرة يجعل الخرير كأنه من أصله؛ فلذا ينظر لخاله الآن بخلاف التضبيب. تدبر. 
لكن فى «ق.ل» على قول المنهاج: ويحرم المركب مسن أبريسم وغيره إن زاد وزن 
الأبريسيم ما نصه: ولو احتمالا؛ لأنه ليس طارئا على الثوب» ولذلك لو شك فى زيادة 
وزن المطرر لم يحرم كما فى الضبة. انتهى, 

قوله: (وسدى الفوب) السدا بوزن الخحصى ما يمد طولا فى النسج واللحمة نخلافه. 

قوله: (الخالص) لعله الحق به ما غالبه حرير. انتهى. 

قوله: (اخالص) المراد به ما يشمل ما أكثره حرير؛ فبقيد حواز الطراز والسسدى ,ما إذا 
استوى الحرير مع غيره أو غلب غير الحرير. انتهى. شرقاوى على التحرير. 


“ ا ا ا ا 1 


قوله: (وبحل اجتلوس على الخرير بخائل) وكذا يحل الاستناد إليه؛ كالاستناد إلى المحمدة ببصائل» 
وأما الناموسية المنصوية تحت اللحدار فله أن يستند إليها بلا حائل لأنه إنما يمرم الاستعمال» وهذا 


اك 
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دعوة ونحوها أما لو اتخذ له حصيرا من حرير» فالو جه التحريم وإن بسط فوقها شيثا 
لا فيه من السرف واستعمال الحرير ولا محالة.انتهى. والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه 
كلام الأصحاب قال الإمام: وظاهر كلامهم حل لبس ثوب طهارته وبطانته قطن وفى 
وسطه حرير منسوج وفيه نظر. قال الأذرعى: إن أراد به الثوب الحائل بينهما فالوجه 
تحريمه لأنه لابس ثوب حرير بل هو أبلغ فى السرف.انتهى. ويؤيده تعليلهم السابق 
فى الحشو ويؤيد ظاهر كلامهم حل استعمال إناء الذهب والفضة إذا غشى بئحاس 
وحال الجلوس على الحرير بحائل فإن فرق بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء 
والفرش أجيب بأن الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى فى حرمته 
الاستعمال والخيلاء لا وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مائع فالأوك 
الأخذ بظاهر كلامهم وعبارة الشيخ عز الدين فى مختصر النهاية: جاز على الظاهر من 

قوله: (وعبارة الشيخ عز الدين إلخ) أى: بدل قول الإمام: وظاهر كلامهم حمل إل 
ولو قدم عبارة الشيخ عز الدين بجائب مقالة الإمام كما صنع فى شرح الروض كان أولى. 
لا يعد استعمالا لها لأنها لم توضع للاستناد إلبهاء بل للدحول تمتها مفتوحة. كذا حزم به رم.ر) 
فى تقريره؛ ومعلوم أنه يحرم الدلوس فوقها مفروشة على الأرض والتدثر بها. 

قوله: (على الخرير بخائل) من ذلك ما لو كان ظهارة اللحاف حريرا درن بطائعه؛ فقابه 
وحلس على بطائته» بمخلاف ما لو تغطى به بحيث كان المماس لبدنه بطانته دون ظهارته؛ لأنه يعد 
مستعملا له كما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (بكائل) بخلاف ما لو تغطى بلحاف ظهارته حريرا وسترها شوب فيحرم؛ لأنه يعد 
مستعملا للحرير (مءراء 


ثوله: (كذا جرم «م.ر» ) وثقل المحشى عله فى حاشية المنهج أنه قال: يحرم الاستناد إليها؛ لأنه 


استعمال طا تحرر. 
مر للرشيدى. 


ثوله: (وسترها بئوب) أى: بدون خياطة. أما لو نحاط الساتر فوق الفلهارة فلا حرمة. والحساصل: أنه 
إذا كان كل من الفلهارة والبطائة حريرا فلابد من خياطة غشاء يعمهماء وإذا كان أحدهما فقسط حريرا 
فالعبرة به. انتهى. شرئاوى على التحرير. 


وليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلامهم وفيه احتمال. (والكعبة) أى وحل استعمال الحرير ثابت للكعبة بأن يسترها 
به لثبوته عن فعل السلف والخلف تعظيما لها بخلاف ستر عيرها ب» فإنه يحرم ففى 
الروضة يحرم تكجيد البيوت أى تزيينها بالحرير والثوب المصور ويكره بغيرها 
(أوللطفل) إلى البلوغ فإنه لائق بحاله إذ ليس له شهامة تنافيها ولأنه غير مكلف. 
وهذا ما صححه الرافعى فى المحرر والنووى فى كتبه وصحم الرافعى فى شرحيه 
تحريمه بعد السبع كيلا يعتاده وفى المجموع : لو ضبط بالتئمييز على هذا كان حسنا 
وصحم ابن الصلاخ تحريمه مطلقا لتغليظ ورد فيه عن عمر ولظاهر خبر: «هذان حرام على 
ذكور أمتى». قال فى المجموع: ومحل الخلاف فى غير يوم العيد أما فيه فيحل 
تزيينهم به وبالذهب والفضة قطعا لأنه يوم زينة وليس على الصبى تعبد وتعبيرهم 
بالطفل أو الصبى يخرج المجنئون وتعليلهم يدخله وفاقا لما صرح به الغزالى. 

(والرقم) أى التطريز كما عبر به الحاوى أى وحل استعمال الحرير ثابت لتطريز 

قوله: (للكعبة) وكذا قبور الأنبياء عليهم الصلاة للك التهى. لعزا 

قوله: (وهذا ما صححه) معتمد رم.ر). 

قوله: (وباللهب والفضة) أى: الحلى منهما بخلاف ماليس ثعلى كالختجر مثلا. 
انتهى. وع.شا١‏ 

قوله: (والرقم [لخ) حاصل المعتمد أن الطراز وهو ما ركب من الحرير على الثوب بغسير 
الأبرة كالأشرطة التى تحعلها القواصة على بشوتهم يحل بشرط أن يكون كل رقعة بقدر 
أربع أصابح عرضا وإن زاد طولهاء وكذا الترقيع بشرط أن تكون كل رقعة بقدر أربع 
أصابع طولا وعرضا. انتهى. ويشترط فى كل منهما أن لا يزيد على وزن الشوب وإلا 
حرم؛ وأما ما ركب بالأبرة كالم ركب على المنسج فالعبرة فيه بالوزن» فإن زاد على وزن 
الشوب حرم وإلا فلا؛ ومن ذلك المنشفة المركب عليها حرير وأما التطريف أى: 

قوله: (المصور) بصورة حرمة حجر 


قوله: (إذ لبس [خ) يوذ من هذين التعليلين أن ابدوز للصبى لا يختسص باللبس بل عام فى 
سائر وحوه الاستعمال» فللولى تمكيئه من اللدميع. 


ثوله: (محرمة) أى: يحرم التفرج عليها. 
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ثوب الرجل والخنثى به (والترقيع) أى ولترقيعه به إذا لم يجاوز كل منهما أرسع 
أصابع كما فى الروضة وأصلها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر: «ثهى 
رسول الله يِل عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع». قال 
السبكى: والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب» أما المطرز بالأبرة فهل هو كالطراز 
لأنه زائد على الثوب أو كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وشيره لم 
أر فيه نقلا والأقرب أنه كالمنسوج وقال الأذرعى : الظاهر أنه كالطراز (والتطرف) أى 
التسيحيف فيحل إذا كان السججاف قدر عادة أمثاله وإن انتقل عنه فلا يكلف المنتقل إليه 
قطعه فلاف عكسه لأنه رضع بغير حقء ولا فرق بين أن يكون فى باطن الشوب أر 
ظاهرهء والفرق بين التطريف وما قبله أن التطريف محل حاحة وقد تمس الحاحة للزيادة 
على الأربع فلاف ماقبله فإنه جرد زينة فتقيد بالأربع. اتتهى. شرقاوى ورم.ر) 
ووع.ش»» وقضيته أن الترقيع لو كان لحاحة كان كالتطريف, لكن المعتمد خخلافه وع.ش») 
على «م.ر؛ قال وس.مم: وقد يقال إن الترقيع لحاحة أولى بالجواز من التطريف لأن الحاحة 
إليه أتم ونفعه أقوى» وأجاب عنه فى الحاشية. انتهى. 

قوله: (إذا لم يجاوز [لخ) فإن حاوز ذلك حرم وإن لم يزد وزنه على وزن الشوب لأنه 
للزينة. انتهى. «س.م» 


سم مم مسح بيجي ومين بيات اتسين ابمسيين. مسي وبحم امن ليحن مسيم سس ييه ميان مسي ياي لتم نيت سبي ميسن مسيم لصي التبايت. ومتيي بسن يسيم سيم المتييم وجي مسيم ممم ميسن ممم سايم ميو لطي اين سيد سين ببسي سيج اين مسيم مس ع مس 


قوله: (والرقم والنرقيع) قال فى شرح الروض: وظاهر أن شرط حوازهما لا يكثر محالهما 
حيث يزيد الحرير على غيره وزناء لكن نقسل الزركشى وغيره؛ عن الحليمى أنه لا يزيد على 
طرازين كل طراز على كم وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين؛ ليكون مجموعهما أربع أصابع. 
انتهى. ما فى شرح السروض. ويتحصل على الأول: أنه يمتنع الطراز الواحد إذا زاد على أربع 
أصابع؛ ولا عتئع الأكثر إذا لم يزد كل منهما على ذلكء إلا إذا زاد بجموعها على بقية الثوب. 

قوله: (أربع أصابع) فى الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض والمشايخ: أن المراد أصابع النبى 
بد وهى أطول من غيرها. النهى. وهو يدل على أن المغتفر قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط 
درن زيادة على ذلك؛ وإلا لم يكن لاعتبار أطوليتها على غيرها معنى كما لالشئفىء فتأمله. وقد 
يويد ذلك أن المفهوم من قوله فى الخبر: «إلا موضع أصبع إلخ) فتأمله بلطف. 

قوله: (والأقرب أنه الخ اعتمده رم.ر). 


ثوله: (ويعتحصل إل) أى: مما ذكر مع ما فى الشررح. 
كوله: أن المراد 22 أى: فى التطريز» لا لى البرئيع. مر اما على حجر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحل الحرير ثابت لتطريف ثوب من ذكر أى جعل طرفه مسجفا بحرير كالطرق 
وطرفى الكم والذيل والفرجين لخبر مسلم عن أسماء بنت أبى بكر: دأنه وقد كان له 
جبة يلبسها لها لبئة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واللبئة بكسر اللام وسكون 
الباء رقعة فى جيب القبيص أى طوقه» وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح: «كان 
له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج». والكفوف الذى جعل له كفة 
بضم الكاف أى سجاف. وقيد الشيخان حل التطريف بقدر العادة قال السبكى: ولا 
معنى له مع ضبط التطريز بأربع أصابع والصحيم ضبطهما بأربع أصابع لخبر عمر 
السابق ووافقه الأذرعى وفرق الشارح فى تحريره بأن التطريف محل حاجة وقد تمس 
الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف التطريز فإنه مجرد زيئة فيتقيد بالأربع قال ابسن 
عبد السلام: وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كسل أربسع 

قوله: (إبقدر العادة) الغالبة لأمثاله. انتهى. مدنى. 

قرله: (وكالتطريف طرفا العمامة) أى: المنفصلين عنها وقد حيطا بها وإلا فهصا مسن 
المنسوج والعبرة فيه بالوزن كما مر. انتهى. وع.ش» لكن فى التقييد بقدر شير حيشذ نر 
لأن التطريف لا يتقيد بذلك. 

قوله: (بأن العطريف إل) يرد الترقبع؛ فإنه أيضا حل حاحة: إلا أن يراد به ما كان للزينة؛ فما 
كان للحاجة كالتطريف وهذا متجه؛ فيجوز زيادة الرقعة الواحدة على أربع أصابع بسب اللباحة 
كسد عرق الفوب. وظاهر إطلاق اعتبار الحاحة فى التطريض: أنه يجوز قدر اللماحة» وإن زاد على 
وزن النوب» وينصور فى تطريف ثوب رفيسق بديساج غليظ ثقبلء وذلك سمل نظرء شم رأيت 
بعضهم حكى أنه اعترض الفرق الذكور بأن الترقيع ميل حاحة؛ لاسيما لتقطيع الثورب؛ وهو مقييد 
بالأربع» تم أحاب: بأن الماحة إلى النطريف صوص الخرير» فإله لا كسك مامن شأنه أن 
يطرف؛ وهو الثوب عن التقطيع إلا الخرير» بخلاف الترقيع» فإله غالبا إثما يكون فى بال أو قريبا 
مئفع فلا يحتاج إلى نحعصوص الحرير» وخحص فيه بقدر أربع أصابع فقط. انتهى. وكل من الاعراض 
والنواب يدل على مول الترقيع بالأريع لما كان باللماحة؛ وقد يمنع ذلك فليتامل, 

قوله: (قال ابن عبد السلام [ل) الأرحه؛ اعتبار الوزن هنا كغيره. وكلاسه فى الم ركب مسن 
للخرير وغيره» واعتبار الوزن فيه شامل لما كان المرير شائعا مم ضيره» ولما إذا محض فى بعض 
أحزاء الثوب الغعزاء 


هك 


ثوله: (كالتطريف) ضعيف وع.ش؛ على م.راء 
كوله؛ (وإن زاد [لخ) هو كذلك»؛ نلا يعتبر فيه الوزن "كما فى وف.ل؛ على اطتلال. 


باب صلاة الخوف 01 


أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن وعلم مما تقرر حل الثوب المخيط بالحرير وهو 
ا ل 0 
المضبب فإن الحرير أهون من الأوانى ولهذا حل للنساء دوثها قال فى المجموع: 
ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر 
والأخضر وغيرهما من الصبوغات بلا كراهة. نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون 
العصفر على المنصوص. قال البيهقى: والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث 
الصحيحة التى لو بلغت الشافعى لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح. 
ذكر ذلك فى الروضة والخنثى فيه كالرجل (و) حل استعمال (ورق) بكسر الراء أى 
فضة ثابت فى حق من ذكر (لخاتم) للاتباع كما فى الصحيحين وللإجماع ولبسه سئة 

قوله: (خيط السبحة) وكذا شرابتها تبعا له كذا نقل عن «م.رن ومنه يظهر تقييد 
الشرابة .مما كانت من اللخيط فليحرر؛ ثم رأيت الشرقاوى على التحرير قال: إن الشرابة 
التى عند المأذنة إذا كانت طرف الخيط حلت وإلا فلا على المعتمد فما بين الحبات مسن 
الشراريب حرام وإن كانت من أصل الخيسط. قال وم.ر»: ويحرم استعماله الحرير وإن لم 
يكن منسوجا بدليل استفناء سيط السبحة وليقة الدواة. انتهى. وفى كيس الدراهم حلاف 
قال بعرمته «م.ر) وأتباعه, وبحله وحجر) فى التحفة وشرح العباب. انتهى. 

قرله: (قال البيهقى [ل) ضعيف «م.ر). 

قوله: (ورف) فى المجموع: كل ما كان فعل بكسر العين وفتح الفاء حماز اسكاك ثانيه 
مع فتح أوله وكسره فيه ثلاثة أوجه؛ وذلك كررق وورك وكتف فإن كان الحرف الشانى 
أو الثالث حرف حلق حاز فيه أربعة أوجحه الثلاثة المذكورة؛ والرابع بكسر أوله وثانيه 
كفححد وحروف الحلق العين والغين والخاء والحاء والحمزة. انتهى. 

قوله: (خائم) ويحرم على الرحل تمويهه وإن لم يحصل منه شىء بالعرض على الثار. 
انتهى. عميرة. انتهى. وس.م, على المنهج. 


شيفم لصح أصسيي لمعه بعصم سين ممم مسيم بلبيسي مسيم مسي سين بوم بجعم وتم ويرام معي مبحيين ‏ وبين اتسين اتسين تسمه محم مبسيت ببسم بسي مسيم لسبيي بجعم الاجتم امم عله بسح تسييم مباتتة منت اسفن مييق سخ مسبم مسيم عمسم مسي سبي مسيم بجي تمصت مس 


قوله: (والأختضر وغيرهما) شامل للأُسود المصبوغ قبل النسج أو بعده» فلا يكره شىء من 
ذلك» وهو المعتمد. زم.ر). 


قوله: (لبس المزعفر) حكمه حكم الحرير» حتى لو صبغ بالزعفران أكثره حرم. حجر. 


ثرله: (حشى لو صبغ [ لم استوجه بم.ره أن المرجع فى ذلك إلى العرف» نإن صح إطلاق المرعفر 
عليه عرفا حرم؛ وإلا فلا. 


00١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


والأفضل جعله فى اليمين وجعل فصه من باطن كفه ولا يكره نقشه باسم الله قال فى 
الروضة كأصلها: ولو اتخذ خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على 
الذهب وفيه كما قال الأذرعى وغيره: رمز إكى منع لبسه أكثر من خاتم جملة وهو ما 
ذكره المحب الطبرى تفقها وعلله بأن استعماله الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به 
ولم ترد إلا فى خاتم واحد قال الأذرعى: وهذا ينافيه قول الدرامى: ويكره للرجل 
لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمى: يجوز للرجل لبس زوج خاتم فى يد وفرد فى كسل 


قوله: (إلى مع إلخ) أى: للرحال بمخلاف النساء فيجوز. انتهى. مدنى. 

قوله: (فوق خاتمين) لفغلة فرق صلة لأن لبس الاثنين مكروه أيضا. انتهسى. مدنى عن 
الإمداد والنهاية وغيرهماء واعتمد حجر الحرمة فى التعدد, انتهى. 

قوله: (وفول الخوارزمى [) اعتمد جواز لبس ححائمين أو أكثر فى اليد الواحدة حيسث 
لاق به ذلك بحسب عادة أمثاله» بخلاف ما إذا لم يلق به فهو كما لو أسرف فى زنة 
الراحد فيعحرم؛ قال: فالحاصل أنه يعتبر فى حواز اللناثم وفى تعدده كون قدره وتعدده 
لائقا به وافق على أنه ينبغى كراهة ذلك للخحلاف فى حرمته فتجب الركاة لوحوبها فى 
المكروه وأنه إذا لم يلق حرم فتجب الزكاة» وأنه لو اتنذهما بقصد أن يلبس الواحد بعد 
الواحد فلا حرمة فى ذلك الاتخاذ ولا كراهة فلا زكاة؛ وإن حالف واستعمل أكثر مسن 
واحد فى يد واحدة وأن هذا الاستعمال لا يغير .حكم الاثفاذ وبالعكس بأن اتنذها بقتصد 
لبس أكثر من واحد فى يده أو حرم ولا يغير ذلك الاقتصار على لبس واحد فقط؛ ثم قسال 
وم.رم: ينبغي الكراهة فى مسألة اتخاذهما السابقة. التهسى. وس.م, على المنهج؛ ومى 
روف.ل» على الجلال: العبرة فى غعدذه وقدره وممله بعادة أمقاله» ذفى الفقيه انمسر وساة) 
وفى العامى نحو الإبهام معه ونحرج به اللختم فيحرم. 

قوله: (رمز إلى مدع لبسه أكثر من ام) يجوز تعداده اتفاذا ولبسا فالضابط فيه أيضا أن لا 
يعد إسرافا. وم.ر). 

قوله: (وهذا يدافيه [لل) وإذا حوزنا اثنين فأكثر دفعة وحبت فيها الزكاة لكدراهتهاء 'دما قاله 
ابن العماد. حجر. 


ب مسي مس بص و د وج بابايس جر سممسام ‏ ربد 


ثوله: (لكراهتها) يفيد: أن لفظة ونوق» فى كلام الدارمى المنقول فى الشرح زائدة. 


باب صلاة الخوف 3 


يد وفرد فى أخرى وإن لبس زوجين فى كل يد قال الصيدلانى: لا يجوز إلا للنساء 
قال: وعلى قياسه لو تختم فى غير الخئصر ففى حله وجهان قلت أصححهما التحريم 
للنهى الصحيح عنه ولا فيه من التشبيه بالنساء. انتهسى. ولذى فى شرح مسلم عدم 
التحريم ففيه: والسئة للرجل جعل خاتمه فى الخئصر لأنه أبعد من الامتهان فيما 
يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير 
الخنصر ويكره له جعله فى الوسطى والسبابة للحديث وهى كراهة تنزيه. انتهى. قال 
ابن الرفعة : وينبغى أن ينقص الخاتم عن مثقال لخبر أبى داود وابن حبان: «أن 
النبى ويد قال للابس خاتم حديد: مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال: يا 
رسول الله من أى شىء اتخذه؟ قال: من فضة ولا تبلغه مثقالا».انتهى. والخبر ضعفه 
النووى فى شرحى الهذب ومسلم فعليه ينبغى الضبط بما لا يعد إسرافا فى العرف كما 
اقتضاه كلامهم. وصرح به الخوارزمى وغيره فى الخلخال وقد أفتيت بذلك قال 
النووى: ولا يكره لبس خاتم الرصاص والتنحاس والحديد على الأصح لخبر 
الصحيحين «التمس ولو خاتما من حديد: وأما الخسبر الأول فتقدم أنه ضعيف وخرج 
بالخاتم غيره كدملج وسوار وطوق فيحرم كما فى الروضة وأصلها عن الجمهور. 
ر(ومصحف) بجره عطفا على خاتم. 

(تحلية) بنصبه تمييزا أى وحل استعمال الفضة فى حق من ذكر ثابت للمصحف 
من جهة التحلية أى ثابت لتحليته بها وكذا إغلافه المنفصل عنه إكراما له وخرج 
بتحلية المصحف تحلية سائر الكتب والكعبة والساجد ونحوها بالذهب والفضة وتعليق 
قناديلهما بها فيحرم لأئها لبست فى معنى الصحف ولأن ذلك لم ينقل عن السلف 


قوله: (بما لا يعد إسرافا [لخ) هذا مختلف باحتلاف عادة أمثاله. تدبر, 


يس تمي بمسيي.تجي ميخي مبتيي وععية معي سير يلاتن لجتاجم بيني قات مس سين يجاح اوم بتيسية مين صا بسن مس الجسم جين بيخ سم سمخ موي لعل تبس مسن مسي سم ميم بين سين وميس امبنستة وجي تبون اببيحتة ييه مسن ملتسي بع مسي عبس 


قوله: (زوجين فى كل يد) لا يشمل زوحا فى كل يد إلا أن يريد بقوله: فى كل يد جموع 
اليدين» فليحرر. 


قوله: (فى حق من ذكر) وكذا الذهب فى حى المرأة كما يأتى. 


قل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بخلاف كسوة الكعبة بالحرير (كآلة الحروب) أى كما تحل التحلية بالفضة لآلة 
الحروب الملبوسة. (لراكب كالسيف) والرمسح والسهم والمنطقة والران والخف لأئها 
تغيظ الكفار لخبر: «كانت قبيعة سيفه يْرٌّ من فضة: (لا) تحلية آلة (المركوب) 
كسرج ولجام وركاب ونفر لأنها غير ملبوسة للراكب كالأوائى ولو ترك كالحاوى قوله: 
لراكب كان أولى ليشمل الماشى. ولعل فى مقابلته له بالمركوب رمز إلى أن المراد به 
الراكب فعلا أو قوة فيشمل الماشى وخرج بالورق الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شىء 
مما مر لعموم الئع فى 

(و) حل استعمال (ذهب كفضة) ثابت (للرجل لأجل تمويه) أى تطلية بشرط 
زاده بقوله (إذا لم يحصل). 

قوله: (كآلة الخروب) أى: تحل بالفضة ولو بالتمويه وإن حصل منه شىء بالعرض 
على الئار على المعتمد وإن كان ذلك المحلى غير مقاتل. انتهى. دق.ل» ورم.ر». قال 
«م.ر» فى شرح المنهاج: من حل له التحلية حل له الاستعمال فظاهره حواز الاستعمال 
لغير المقاتل. فليحرر. 

قوله: (كآلة الحروب) ظاهره حل ذلك لمن قصده اللجبهاد وغيره؛ ولمن يتصور منه ومن 
لا يتصور والثانى بعيد. انتهى. ناشرى, 

قرله: (قبيعة سيفه ولو ) القبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هى التى تكون على 
رأس قائم السيف وطرف مقبضه كذا فى المجموع. انتهى. 

قوله: (لا تحلية آله المركوب) ويحرم أيضا إلباس الحرير للدواب وم.ر» ووس.م, على 
المنهيج. 

قوله: (لراكب) متعلق بالملبوسة, 

قوله: (شىء ثما مر) شمل تحلية املصشحصف بالذهب فيمتدع؛ وهر كذلك. نعسم؛ يجوز كتابته 
بالذهب كما قاله الغرالى» والكلام فى غير المرأة» وسياتى الكلام فى مصحف المرأة. 

قوله: (لن ذكر) وهو الرحل والمئثى «ب.ر. 

قوله: (لأجل ثمويه) شامل لتمويه مصحف الرحل بالذهب وسائر الككتب له بهء أو بالفضة. 


ا ا ا ا ا ل ا ا 
ثوله: (شامل لتمويه إل فالمعتمد فيه التحريم؛ كما سيأتى عن الجموع. 


باب صلاة الخوف ١‏ 

(من ذاك شىء) بالنار كما مر فى الأوانى كذا فى الروضة وأصلها هناك لكن فيهما 
فى باب زكاة النقدين هل للرجل تمويه الخاتم والسيف وغيرهما بذهب لا يحصل منه 
شىء بالنار وجهان. وبالتحريم أجاب العراقيون وقضيته تصحيح النسع وصرح به فى 
المجموع وقال السبكى: فليحمل الحل على استعمال اموه والمئع على نفس التمويه أو 
يحمل الحل على الأوانى والمئع على اللبوس أى لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له 
بخلاف الأوائى وحمله الأول يئاسبه قول المجموع: وتمويه بيته وجداره بذهب أو 
فضة حرام قطعًا ثم إن حصل منه شىء بالذار حرم استدامته وإلا فلا (و) لأجل 
(اتخاذ أنمله » فقط لكل أصبع و) اتخاذ (الأنف له) أى للرجل. 

(وسنه). وجاز له ذلك بالذهب وإن أمكن بالفضة لأنه لا يصدأ ولا يفسد النست 
وقد أمر النبى كلهٌ عرفجة بن أسعد بن صفوان التميمى لما أصيب أنفه يوم الكلاب 
فاتخذ أنفا من ورق فانتن عليسه باتخاذ أنف من ذهب رواه الترمذى وحسنه وابن 
حبان وصححه؛ وشد عثمان وغيره أسئائهم به ولم ينكره أحد وخرج بالأنملة غيرها 
كاليد والأصبع وأثملتيه فلا يجوز اتخاذها من ذهب ولا فضة لأنها لا تعمل فتكون 


قوله: (قوله ابن أبى أسعد) الذى فى المهذب ابن أسعد. التهى. وعبارة اللجسوع: هر 
عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمى العطاردى. التهى . 

قوله: (الكلاب) بضم الكساف وتخفيف اللام) وهويوم معروف من أيام الجاهلية 
كانت لهم فيه وقعة مشهررة) والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمى 
ذلك اليوم يوم الكلاب. التهى. بجموع. 

قوله: (وأغملتيه) عبارة الشرقاوى على التحرير: وأما الأفلتان فإن كاتنا من أعلى 
الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأثملة السفلى أو من أسفله امتنع لعدم العمسل. 

قوله: (ومله الأول هو المتجه) وينبغى أن يجرى فى تثمويه مصحف الرحل ونحوه باللهب» 
وتمويه سائر الكتب مطلا. 

قوله: (الأنف) لا يبعد أن الأذن كذلك. 

قوله: (يوم الكلاب) بضم الكاف. 
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للزينة بخلاف الأثملة الواحدة» ولو لكل الأصابع. كما زاده بقوله: لكل أصبع 
فزيادته فقط تأكيد وعلم مما تقرر حل استعمال الذهب والفضة للضرورة حتى إذا 
فاجأته الحرب ولم يجد غيرهما حل استعمالهما وذكره للرجل وضميريه فى «له» 
و«سنه؛ من زيادته ولو تركه كان أولى لأنه مع كونه مفهومًا مما يأتى يوهم إخراج 
الخنثى مع إنه مثله (والخاتم أمنع سنه) من الذهب, وهو الشعبة التى يستمسك بها 
الفص لعموم أدلة المنع ولأنه لا حاجة إليه وقال الإمام: يبعد إلحاق قليله بصغير ضبة 
الإناء. وفرق الرافعى بأن الخاتم أدوم استعمالاً من الإناء (وللئسا) أى وحل استعمال 
الحرير والذهب والفضة ثابت للنساء (لغير فرشهنه). 

(وآلة الحروب) لهن فيحل لهن لبس الحرير والتحلية بالذهب والفضة حتى فى 
مصحفهن وغلافه المنفصل واتخاذ النعال منهما لإطلاق خبر: «هذان حرام على ذكور 
أمتى حل لأناثهم» أما افتراشهن الحرير فحرام كالأوانى للسرف والخيلاء بخلاف 
اللبس. فإئه للزينة كالتحلى وهذا ما صححه الرافسى وصحم النووى حله. قال به 
العراقيون لإطلاق الخبر السابق وأما تحلية آلة الحرب بالذهب والفضة لهن فحرام لما 


أتتهى. فيحمل ما هنا عليه بدليل التعليل. انتهى. وعبارة «م.ر: كالشارح فى الأثملتين 
والتعليل» ووجه شيخنا وذ منع الأنملتين بقوله: لكون كل لا يتحرك على حدته فالعليا 
منهما غير محتاج إليها حيئذ وفيه نظر؛ ودحل فى الأثملة أنملة الإبهام فتحل وتّمرم الأنملة 
مطلقا فى الأصبع الأشل لعدم العمل كما فى «ق.ل» على اللخلال. 

قوله: (لغير فرشهنه) مثله الغطاء فيحرم كما قاله القرنرى وق.ل)». 

قوله: (لغير فرشهده) ففرشه حرام عليهن؛ وكذا اللدلوس عليه. 

قوله: (والتحلية بالذهب والفضة) فى الشرقاوى على التحرير: أما المنسوج والمموه 
بذهب أو فضة؛ وكذا طرز بهما أو بأحدهما فيحل ا لبسه فقط على المعتمد, ويكتسم 
عليها فرشه والجلوس عليه وغيرهما من سائر وجوه الاستعمال؛ لأن علة الحل التزين 
الداعى إلى الميل إليهن ولا يوحد فى غير اللبس. انتهى. 
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قوله: (وعلم ثما تقرر) فإن قلت: من أين علم ذلك؟. 
قوله: (فى مصحفهن) لو حلت امرأة مصحفها بذهب يتحصل منه شىى ثم باعثه للرحل 
فهل يحل له استعماله والقراءة فيه؟. 


توله: (فإن قلت: [لخ) كذا بخطه. 


باب صلاةالخوف يفن 

فيه من تشبيهن بالرجال قال فى الروضة وأصلها: وأما التاج فقالوا: إن جرت عادة 
النساء بلبسه جاز وإلا فهو لباس عظماء الفرس فيحرم, وكأن معناه أئه يختلف بعادة 
أهل النواحى فحيثك جرت عادتهن بلبسه جاز وحيث لم تجر لا تجوز حذرا من 
التشبيه بالرجال وذكر نحوه فى المجموع فى موضع. وقال فيه فى آخر: والختار بل 
الصواب حله بلا ترديد لعموم الخبر ولدخوله فى اسم الحلى وأما الدراهم والدئاثير 
التى تثقب وتجعل فى القلادة فصحم فى الروضة وأصلها تحريمها لبقاء صورة النقد 
وصحم فى المجموع حلها لأنها حلى وهذا هو الوجه (مالم تسرف) أى النساء فى 
التحلى فإن أسرفن حرم كخلخال زئته مائثنا ديئار وقى معناه إسراف الرجال فيما 
يحل لهم من التحلية كما فهم بالأولى (قلت وفى الآلة) أى وفى تحلية آلة الحرب 
لهن (وجه اصطفي) أى اختير اختاره صاحب العتمد قال: لأن المحارية ججائزة لهن 
فى الجملة وفى تجويزها تجويز لبس آلتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع 


773 ا ا اا اطغ 


قوله: لفحت ان تكن ادر مقرل ري حسه؛ وقرله: صحح 

فى المجموع الخ يحمل على ما له عرى ولو من حدسه قال وع.ش»: وفى شمولها للحرير نظر 
أى: لأنها لا تخرج به عن صورة النقد إلى صورةٌ الحلى. انتهى. 

قوله: (وإلا فهو لباس | ل) قضية هذا حرمة تشبههن بالرحال؛ وإن حرم على الرحل ما 
تشبهن بهم فيهء لظهور حرمة تاج الذهب أو الفضة على الرحالء؛ اللهم إلا أن يكون المراد: أن 
التاج من غير الذهب والفضة عادة عظماء الفرس» فحرم على النساء تاج الذهب والفضة لأنه 
يشبهه رتاج مثله» وإن اححتلفت حنسهما. 

قرله: (وقال فيه إلخ) اعتمده «م.ره. 

قوله: (الصواب حلم اعتمده رم.ر). 

قوله: (وأصلها تجرعه) اعتمده وم.ره. 

قوله: (لبقاء صورة التقد) بخلاف ما إذا حعل لما عرى؛ فتحل لعدم صورة التقد. وم.ره. 

ثوله: (من التحلية) من ذلك الخاتم. 
ا 2 


ثوله: (وإن حرم لم الفلاهر: أن التوئف غير موجه؛ لأن التحريم عليهن ليس من جهة كونه ذهبا أو 
فضة بل من حهة كوئه لبسا خاصا بالرحال؛ سواء كان ذهبا أو فطبة أو غيرهما. تدبر. 
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الحلية لأن التحلى لهن أجوز مئه للرجال. قال الرافعى: هذا هو الحق وكوئه من 
ملابس الرجال إثما يقتضى الكراهة لا التحريم كاللؤلؤ للرجل ففى الأم: لا أكرهه له 
إلا للأدب وإئه من زى النساء لا للتحريم فلم يحرم زيهن على الرجال وإنما كرهه 
فكذا حكم العكس وقال النووى: الصواب أن تشبيه الرجال بالنساء وعكسه حرام 
للحديث الصحيم : «لعن الله اللتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء 
بالرجال». وقد صرح الرافعى بتحريمه هذا بأسطر وأما نصه فى الأم فليس مخالفًا لهذا 
لأن مراده أنه من جذس زى الئساء لا أنه ززى ليس مختص بهن.انتهى. ويجاب عن 
توجيه صاحب العتمد بأنه إنها جوز لهن لبس آلة الحرب فى تلك الحالة للضرورة 
ولاضرورة ولا حاجة إلى الحلية. خاتمة: يكره لبس الثياب الخشئة لغير غرض شرعى 
ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء» ويكره لغير الخيلاء وله لبس العمامة بعذبة 
وبغيرها وحكم إطالة عذبتها حكم إطالة الثوب. 


لان ند تن 


قوله؛ (أله من جدس إل) بخلاف لبس آلة الحرب فإنها مختصة بالرحال. انتهى. 
قوله: (للضرورة) أى ضرورة مع عدم وحوب القتال عليهن فلعل مراده بها الحاحة؛ 
0 0 


قوله: (وبكرم) أى: على الرحل إطالة الثوب؛ إلخ. 
قرله: (وحكم إطالة عذبتها) أى: العمامة. وعبارة الروض: وترم إطالة العذبة طولا فاحشاء 
وإنزال النوب عن الكعبين للحيلاء» ويكرة لغيرها. انتهى. 
اي 


وله: (أى: على الرجل إطالة الغوب [ل) لعل التقيبد بالرحل لقوله: إلى آخبره أى: إلى ثوله: ويكره 
لغير الخيلاء إذ إطالة ثوب المرأة زيادة على ما يندب للرحل»؛ وهو كوئه إلى أنصاف السائين ذراعا 
مندوب» وإلا فالظلاهر: أن إطالة ثوبها ححيلاء محرمة. تدبر. 


تيبل يبا يننا 


باب صلاةالعيد اخريل 
ياب صلاة العيد 

الصادق بعيد الفطر وعيد الأضحى وهو مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعود 
السرور بعوده» وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء 
وإن كان أصله الواو للزومها فى الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب والأصل 
فى صلاته قبل الإجماع قوله تعالى: فصل لربك وانحر» [الكوشر ؟] ذكر أنه صلاة 
الأضحى ,أن أول عيد صلاه النبى وَلُ عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة ولم 
يتركها وتقدم أنها سنة وحملوا نقل المزنئى عن الشافعى أن من وجب عليه حضور 
الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد (صلى) أى الشخص ندبا (وإن فاتت 
شروط الجمعة) من عدد وجماعة وكمال وغيرها (كلا مسن) صلاتى (العيدين ضعف 


6 تت 0 


قوله: (عوائد الله على عباده) جمع عائدة وهى العطف والمنفعة يقال: هذا الشىء 
أعود عليك من كذا أى: أنفع؛ وفلان ذو صفح وعائدة أى: ذو عفو وتعطف كذا 
فى المختار. 

قوله: (للزومها [لخ) يعنى أن لزومها حكمة جمعه بها لا أنه موجب له فلا يرد موازين 
ومواقيت اغ.ش). 

قوله: (ونُ ينركها) أى: صلاة عيد الفطر؛ وأما صلاة عيد النحر فصح أنه تركها ينى. 

قوله: (وحملوا [) لأنه يفيد أنها فرض عين ولا قائل به. انتهى مدنى. 

قوله: (على التاكيد) أى: من الشارع؛ أى: أأنها لمن وحب عليه الجمعة آكد منها 
لغيره. انتهى, مدنى. 


قوله: (للرومها) أى: الياء. 

قوله: (وإن فاتت شروط الجمعة [ل) قال فى الأنوار ويكره تعدد جماعتها بلا حاحة» وللإمام 
المنع منه.قال الشهاب فى شرح العباب: كسائر المكر وهات. انتهى. أى: فإن للإمام المنع منهاء 
والظاهر أن من الحاحة ضيق محل واحد عن الجميع؛ فلو تعددت المساحد, ولم يكن فيها ما يسع 
الجميع فالظاهر: أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاحة» لكن هل الأفضل حيقذ فعلها فى مساحد 
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ركعة) أى ركعتين إلا الحاج بمنى كما نقله الماوردى عن النص والنووى فى مجموعه 
وغيره فى باب الأضحية عن العبدرى لاشتغاله بالحج ومحله فى صلاتها جماعة 
ووقتها. 

(بين الطلوع والزوال) للشمس لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة 
دخل وقت غيرها وبالعكس إلا أنه يندب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس كرمم كما فعلها 
يه وليخرج وقت الكراهة و(الجامع أوى) بإقامة الصلاة فيه (من الصحراء وهو) أى 
والحالة أنه (واسع) كمسجد مكة» ومسجد الأقصى لشرفه ولسهولة الحضور إليه فإن 
ضاق فالصحراء أولى بل يكره المسجد لمشقة الزحام. 

قوله: (بمنى) الذى يفلهر أن التقييدمنى «حرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى؛ 
وإن كان بغير منى للحاحة أو غيرها. انتهى. حجر «س.م, على المنهج. 

قوله: (بين الطلوع) أى: ابتدائه على المعتمد يوم عيد الناس ولو ثانى شوال. انتهى. 
وق.لء على الجلال. 

قوله: (إلا أنه يددب إل) فلو فعلها قبله لم يكره على المعتمد محلافا لحجر. انتهى. 

قوله: (كمسجد مكة) هذا مع قوله: فإن ضاق إل يفيد أن مسجد مكة والأقصى إذا 
البلد لشرف المساحدء أو فى الصحراء احازازا من تعدد جماعتها؟. فيه نلر: ولا يبعد أن الأقرب 
الأول؛ لشرف المساحد» ولا أثر للتعدد مع الماحة إليه. رس .م). 

قرله: (فى صلاتها جماعة) أما فرادى فتسن لقصر زمائهاء كما أشار إليه الرافعمى فى 
«الأغسال المسنوئةع وصرح به القاضى. شرح المنهج. 

قوله: (تأخيرها إلى ارتفاع 23 قال فى شرح المنهمج: فلو فعلها قبل الارئهاع كر لما قاله 
ابن الصباغ وغيره. انتهى. ونظر فيه شيخدا الشهاب الرملى بأن ما كسره لازمن لا يصح. فكيف 
يكره مع الصصحة. قال: وقد صرمم الرافعى فى باب الاستسقاء بأنه لا وفت كراهة لصلاة العيد. 
وهر يرد ما قاله ابن الصباغ»» وغيره. انتهى. وفيه نظطر لأن كلام الرافعى فى نفى الككراهة الزمانية 
وذلك لا يئافى ثبوت كراهة أخرى لمعنى آحر لا يقتضى الفساد. فليتأمل. 


0 
ماسم ببسبو ب ببس ب و د ب يع ب لج سه لم ا لا ا 0 


باب فى صلاة العيدين 
قوله: (كره) مراعاة للقول بأنها نما يدل وئتها بارتفاع الشمس. انتهى. حجر. 
كوله: (كراهة أخترى) أى: مراعاة الخلاف. يس.م, على التحنة. 


باب صلاةالعيد كل 


(واستخلف) الإمام (الخارج) إلى الصحراء ندبًا. (مسن يصلى) بالضعفة كالشيوخ 
والرضى. (فيه) أى فى الجامع لأن عليًا استخلف أبا مسعود الأنصارى فى ذلك رواه 
الشافعى بإسناد صحيح ولأن فيه حثا وإعائة على صلاتهم جماعة,. واقتصارهم على 
الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب. وبه صرح الجيلى فى شرح التنبيه والمراد أنه 
يكره له أن يخطب بغير أمر الوالى ففى الأم ولا بأس أن يخطب بهم إذا كان بأمر 
الوالى. وإن لم يكن بأمره كرهت ذلك له كراهية الفرقة للخطبة ولا أكره ذلك فى 
صاق كل منهما فالصحراء أولى؛ لكن عبارة حجر ممع بأفضل هكذا ويسن فعلها فى 
المسجد لشرفه إلا إذا ضاق فالسئة فعلها فى الصحراء» ويكره فعلها فى المسجد حيئئذ» 
وتس فى مسجد مكة وبيت المقدس مطلقا تبعا للسلف والخلف. انتهى. قال المدنى على 
قوله: مطلقا أى: سواء ضاقا عن الناس أو لا لشرفهما مع اتساعهماء ومن ثمة صرح ابسن 
سراقة بأن الثانى أكبر مساحد الإسلام وغيره بأنه لم يكمل فيه صف واحد قط فى عيد 
ولا جمعة. انتهى. لكن كلام حجر فى شرم العباب يوافق ظاهر الشرح فجرى على أنه لا 
عرق بين هذين المسجدين وغيرهما من بقية المساحد حقى لو فرض ضيقهما على الناس 
سن الخروج إلى الصحراء. انتهسى. وشرح «م.رء يوافق ما نقلناه عن حجر أولاء لكن 
صرفه وع.ش» عن ظاهره. فراجعه. 

قوله: (ومسجد الأقصى) ظاهره أنه أفضل من مسجد المدينة؛ لكن فى وق.ل على 
الحلال أن مسجد المديئة أفضل من الأقصىء وفى رم.رء الأوجه إالحاق مسجد المدينة 
يمسجد مكة؛ ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه الآن. انتهى. 

قوله: (بكره [لخ) ويحرم عند النهى عن الخطبة. انتهى. وق.ل0. 

قوله: (الوالى) مثله الإمام الرائب «وع ش). 

قوله: (بأمر الوالى) ولا يتداول الأذن غير مرة هنا وكل مالا يتكرر كالكمسوف. 
انتهى. «ق.ل» على اللال. 

قوله: (واستخلف إل) ظاهره: وإن قرب المصلى من البلد. لكن نقل الزركشى غخلافه عن 
صاحب الاستقصاء وأقره؛ وهو متجه فى قرب لا يلحق الضعفة فيه مشقة. 

قوله: (كراهية الفرقة) كأن المعنى: مثل: كراهة للفرقة للخطبة» أى: كما أكره ترك حضور 
المنطبة. 


فيل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة قال الماوردى: وليس لمن ولى الصلوات الخمس حق فى إمامة العيدين 
والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل فيه قال: وإذا قلد صلاة 
العيد فى عام جاز له أن يصليها فى كل عام وإذا قلد صلاة الخسوف أو الاستسقاء فى 
عام لم يكن له أن يصلى فى كل عام والفرق أن لصلاة العيد وقثا معينا تتكرر فيه 
بخلافهما. (وأحيا ليله) أى العيد بالعبادة سنة لخبر: «من أحيا ليلتى العيد لم يمست 

قرله: (فى إمامة العيدين [لخ) مثل ذلك اللجمعة لحريان العادة بإفرادها بإمام. انتهى. 
٠غ.ش)»‏ وخالف وق.لء على الال فقال: يدحل فى تولية إمامة الصلوات الللمسس خطبة 
الجتمعة. انتهى. عن دم.ره وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولى الصلوات 
الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء. انتهى. شرح الروض»؛ ويدححل فى تولية إمامة العيد 
خطبئة وفى تولية الكسوف ححطبته. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

قوله: (وإحياء [خ) أى: ولو بصلاة ليلة جمعة وكراهة تخصيصها بقيام إن لم تصادف 
ليلة عيد. التهى. (م.ر) واع ش). 

قوله: (وإحياء [خ) قال فى الروض: والدعاء فى ليلتى العيد وليلة الدمعة ولياتى أول 
رحب ونصف تعبان مستحاب.قال فى شرحه: فيستحب كما صرح به الأصل. التهى. 
م رأيته بعد. 

قرله: (سئة) قال الأذرعى: يوحذ من ضعف أسائيد حديث الإحياء عدم تأكيد 
الاستحباب وهو الصواب. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (لخبر إلخ) قال فى المجموع: أسانيدة ضعيفة ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن 
أخبار الفضائل يتسامح فيها. انتهى. ثم رأيته بعد. انتهى. 


قوله: (ولا أكره | لخ) كأن المعبى: أنه لا يكره الصلاة بغير أمره. 

قوله: (الفرقة للخطبة) يعنى: أن ينتصر الإنسان على حضور صلاة العيد, ثم يذهب ولا 
يسمع المخنطبة. وب.ري. 

قوله: (فيدخل فيه إ) هل يدل أيضا المنسوف والاستسقاء فى العام الأول وغيره أو لا؟. 

قوله: (فيدخل فيه) فد يقتنضى دسول إمامة المنسوف والاستسقاء فى كل عامء ويفرق بيئنه 
وبين من قلد صوص الخسوف والاستسقاء فى عام؛ فإله لم يكن له أن يصليها فى كل عام. 

ثوله: (فإنه لم يكن له ل) بخلاف من ثلد صلاة عيد نى عام؛ نإن له أن يصليها كل عام؛ لأن لها وكنا 
معينا تتكرر فيه. انتهى. «م.رء ثم رأيته فى الشرح. بعد وظاهر التعليل حلاف ما ذكره. تدبر, 


باب صلاةالعيد وضرل 


قلبه يوم تموت القلوب:. رواه الدارقطنى. ووقفه على مكحولء ورفعه ابن ماجة 
بعنعنة بقية قال فى المجموع: وأسانيد الجميع ضعيفة قال: واستحبوا الإحياء مع أن 
الخبر ضعيف لأن أخبار الفضائل يتسامم فيها ويعمل بضعيفها. قيل والمراد يموت 
القلوب شغفها بحب الدئيا أخذا من خبر: «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم 
يارسول الله؟ قال: الأغنياء». وقيل الكفر أخذًا من قوله تعالى: إأو من كان ميتا 
فأحييناه» [الأنعام ؟7١]‏ أى كافرًا فهديناه وقيل الفزع يوم القيامة أخذًا من خبر: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها: واسوأتاه أتنظر 
الرجال إلى عوارت النساء» والئساء إلى عورات الرجال فقال لها النبى قلهِ: إن لهم 
فى ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة». قال النووى: 
ويحصل إحياؤه بمعظم الليل» وقيل بساعة مئه وعن ابن عباس: بصلاة العشاء جماعة 
والعزم على صلاة الصبح جماعة قال الشافعى: بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس 
ليال: ليلة الجمعة» والعيدين» وأول رجب. ونصف شعبان. (كالغسل) لكل عيد 
فإنه سئة كالجمعة وصم فى الموطأ عن ابن عمر فعله له ووقته. (من نصفه) أى الليل 
كأذان الصبم ولأن أهل السواد يبكرون من قراهم فيحتاجون إلى تقديمه على الفجر. 

قوله: (لا يعرف الرجل [لخ) كتب المدنى مائصه: أى: وصول الئاس إلى حد لا يعرف 
الشخص منهم نفسه أنه رجل أو امرأة يدل على موت قلبه؛ واليوم هو يوم يوم ينفئخ فى 
الصور فيكون الحيا من شاء الله. انتهى. وهو يفيد أن يعرف مبنى للفاعل. انتهى. 

قوله: (يعرف) الظاهر أنه مبنى للمجهول. حرره. 

قوله: (بحب الدنيا) وظاهر: أن المراد بالإحياء مقابل ا موت على كل من هذه الأقوال. 

قوله: (شغفها [ل) فكأن المراد: سلمه الله من الشغف بحب الدئيا حين يشغف غيره بحبها. 

قوله: (والعرم على صلاة الصبح) قضيته: أنه لا يشتزط الفعل» وهو شامل لما إذا تمكن ولم 
يفعل وفيه نظر, 

قوله: (من نصفه) لما قال فى الإرشاد: وغسل وتزين وتطيب مصل وغيرهء وحاز الغسل مسن 
نصف ليله. انتهى. عطف الشهاب فى شرحه على الغسل فى قوله: وحاز الغسل قوله: وما بعده. 
انتهى. فسوى بين الغسل والتطيب والتزين فى دحول اللدميع بنصف الايل, 


ثوله: (فسوى [ل) مثله ملتقى البجرين ورج التبكيرء فمقنضاه: أنه لا يدحل وثته إلا بعد الفحر. 


رن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والطيب) أى والتطييب يوم العيد بأجود ما عنده. (والتزيين) فيه بإزالة الشعر 
والظفر والريح الكريه؛ ولبس أحسن الثياب سنة كالجمعة. وهذا فى حق الرجل 
بخلاف المرأة» وكذا الخنثى قياسًا قال النووى: ولبس أحسن الثياب هئا أو من 


8 696689696 لل لل ل م ال ا ييا 


3 (بخلاف المرأة) أى: ا تسرف فاق مجلس ف وو لال لزيد 0 


قوله: (والعطيب يوم العيد) هذا يقنضى: أنه لا يدحل وقته وما بعده إلا بالفحر. فليراجع. ا 

قرله: (بأجود ما عنده) لعل هذا بالنظر للأفضلء وأنه يحصل أصل السنئة .مطلق التطييب. 

قوله: (والتريين) فى عبارة الروض وشرحه: ويتزين للعيد ندبا كل من حضر ومن لم يحضر 
غير الحاج ومن يأتى وكذا المستسقى» كما بحثه الأسنوى. التهى. 

قوله: (وهذا فى حق الرجل !لخ) عبارة شرح المنهج: هذا للرحال» أما النساء فيكره لذوات 
للهيئة الحضور ويسن لغيرهن؛ ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن» ويُفرحن فى تيات بذلتهن. انتهى. زاد 
غيره: ويندب لمن يُخرج منهن التزين» إظهارا للسرور. انتهى. وقوله: ويتنظفن بالماء قد يقال: 
وبإزالة نحو الظلفر والرائحة الكريهة» والفرق بين ذلك والتطيب لاشح فليتأمل. وعسارة الروض: 
ويسن- أى الحضور- للعجائز مبتذلات» ويتنظفن بالماء فقطء ويكيره لذوات الهيفات واللتمال. 
انتهى. قال فى شرحه: وعطف الحمال على ما قبله عطف تفسيرء وقد يسشكل على ذلك إطلاق 
الحديث: كان ل يرج العواتق» وذوات الندور والحيسض. والعوائق البناث البالغات» والمندور 
الستور؛ إلا أن يجاب بالفرق بين زمنه عليه الصلاة والسلام وغيره. أححذا من ححبر عائشة: ولو علم 
رسول الله يَف ما أحدث النساء بعده فليتأمل. 

قوله: (بخلاف المرأة) وكذا الخنثى. وقول المتولى: يسن الثتزين حنى للنساء ععمله فيما 0 


وفى «ق.لء؛ على اللخلال: ويدحل ونت الغسل» وكذا كل مندوبات العيد» كالتبكير ٠٠‏ كما ثاله حجر:- 
بنصف الليل؛ وخالفه شيخنا الرملى وأتباعه؛ وتخرج كلها بالغروب. انتهى. ولعل «م.ره فى خصوص 
الشكير؛ فإنه صرح فيه بقوله: بعد صلاة الصبح. 

توله: (قد يقال [لخ) هذا يول من قول مم.ره بعد ذكر ما يتعلق بالنساء: يستحب إزالة الشحر 
والظلفر والربح الكريه. اثتهى. 

ثوله: (للعجائز) الأولى: لغير ذوات الهيئات. انتهى, الشارح,. 

ثوله: (بالماء فقط) يعنى: من غير طيب ولا زيئة. انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (فقط) لعله بالنسبة للطيب. 

ثوله: (ويكره لذوات الهيئات والجمال) ثضيته أن غير المدميلة تحضر غير متزيدة؛ وإن كانت شابة. 
وئضية كلام غيره المنع. انتهى. وع.ش؛ والمنع هو المتقدم فى الجماعة. 


باب صللةةالعيد ١6‏ 
الأبيض إلا دون فإن لم يجد إلا ثوبًا غسله. (لقاعد وخارج) أى كل من أحيا ليلة 
الخد والغسل» والتطييب» والتزيين (مسئون) لقاعد بمنزله . وخارج لصلاة العيد 
لآن الهوم يوم سرور وزيئة بخلاف غسل الجمعة لا مر فيها فقوله: من زيادته مسئون 
خبر قوله: وأحيا ليله مع ما عطف عليه واغتنى عنه الحاوى بقوله: أو لا أولى. وما 
فعله الناظم أوفق للمعنى. 

(مبكرًا) أى المأموم بقريئة ما يأتى ليجوز القرب من الإمام. وفضيلة انتظار 
الصلاة. (وماشيا) أى كل من الإمام والمأموم (ذهابًا) أى فى الذهاب أما فى الإياب 
فإنه مخير فيه بين المشى والركوب مالم يتأذ به أحد لما مر فى الجمعة بما فيه. 
(وراجعًا فى) طريق (آخر) للاتباع رواه البخارى» وفيه معان أظهرها أنه ولك كان 
يتوخى أطول الطريقين ذهابًا تكثيرا للأجر وأقصرهما رجوعًا. وقيل لشهادة الطريقين 

قوله: (بقوله أولة أولى) عبارته: والأولى فى المسجد إن وسع وإن خرج استخلف مسن 
يصلى فيه وإحياء ليلته والغسل إلم. 

قوله: (وماشيا) إلا إذا شق عليه بأن حصلت له مشقة تذهب الخشوع. انتهى مدنى. 

قرله: (أطول الطريقين ذهابا إلخ) وإنما حص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض 
العبادة. انتهى. رشيدى. 
فى بيونهن. كما يدل عليه كلامه قاله ابن الرفعة وح.ج: وبذلك يفلهر أن قفول الشارح: فلاف 
المرأق وكذا الخنفى مقيد بال حضورهماء أما فى بيوتهما فين هما التزين والتطيب كماهو 
ظاهر: نحلافا لما نوهم من عبارة الشارح. 

قوله: (أولى من الأبيض) لو وافق العيد يوم جمعة فلا يعد أن يكرن الأفضل لبس أحسن 
النباب» إلا عند حضور الجمعة فالأبيض. فليتأمل. 

قوله: (أوفق للمعنى) كأن وجه ذلك: أن الأولوية تقتضى تبوت أصل الفضيلة عند نرك ما 
ذكر وليس كذلك؛ إذ لا فضيلة فى ترك الاحياء وما بعذة. 

قوله: (فىطريق آخخر) ظاهره: ولو مساويا للطريق الأول. 


ثوله: (ظاهره إ) تغاير الطريقين سئة؛ وكون طريق الذهاب أطول سنة أمرى؛ كما يفيده شرح 
حجر لبا فضل. 


وين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقوله. وقيل ليتبرك به أهلهماء وقيل ليستفتى فيهماء وقيل ليتصدق على فقرائهماء 
وقيل لنفاد ما يتصدق بهء وقيل ليزور قبور أقاربه فيهماء وقيل ليزداد غيظ المنافقين» 
وقيل للحذر منهمء وقيل للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة وقيل لثلا تكثر الزحمة ثم من 
شاركه في فى المعنى ندب له ذلك وكذا من لم يشاركه فى الأظهر ناسيا به يِل 
كالرمل والاضطباع سواء فيه الإمام والقوم واستحب فى الأم أن يقف الإمام فى طريق 
رجوعه إلى القبلة ويدعو. وقوله: (استحبابًا) قيد فى الثلاثة قبله أى مبكراء وماشيًا 
فى الذهاب» وراجعا فى طريق آخر على وجه الاستحباب, 

و(يخرج عندها) أى الصلاة أى عند حضور وقتها. (الإمام) ندبًا للاتباع رواه 
الشيخان ولأن انتظارهم إياه أليق فكما يحضر لا يبتدئ بغير الصلاة بل يكره له التنفل 
قبلها وبعدها ذكره فى الروضة وأصلها. (مسرعا) بها (نحرًا) أى فى عيد النحرء 
ويؤخرها قى عيسد الفطر قليلاً لأمره ولك بذلك عمرو بن حزم رواه البيهقى مرسلاً 
وليتسع الوقت بعد صلاة الأضحى للتضحية» وقبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة. (ولا 


قوله: (بل يكره له التعفل إلخ) هدا إن كان هو المنطيب؛ أما حيث لم ينطب فالإمام 
كغيره؛ ولا كراهة بعد الخطبة لأحد. انتهى. رشيدى عن القوت. 

توله: (أيضًا بل يكره له [ل) أما غيره فإن كان قبل الصلاة فلا كراهة وإن كان 
بعدها؛ فإن كان يسمع المخطبة كره له وإلا فلا. انتهى. «م.ره فى شرح المنهاج؛ واخختار 
وق.ل» الكراهة سمع الخطبة أو لا. التهى. والتفصيل بين السماع وغيره يفيد انعقادها وإن 


كان سامعا. تدبر. 
قوله: (بل يكره [خ) أى: إن حضر وقت الصلاة وإلا فلا يكره له. انتهسى. وق.له. 
على الجلال. 
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الطريقين» فكأن المعنى: أنه بالنظر لبعضها قد تنتفى المشاركة. 


باب صلاةالعيد يفل 


يطعم) أى ويندب لكل من الإمام وغيره فى عيد النحر أن لا يأكل. (حتى يرجعا) 
من الصلاة؛ وفى عيد الفطر أن يأكل شيئا قبل الخروج للاتباع رواه الترمذى وغيره 
بأسائيد حسنة . وليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل 
بخلاف ما قبل يوم النحر» وليعلم نسم تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما 
قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة عيد النحر وليوافق الفقراء فى الحالين إذ الظاهر 
إنه لا شىء لهم إلا من الصدقة. وهى سئة فى الفطر قبل الصلاة» وفى الثحر إئما 
تكون بعدها ويسن كون اللأكول تمرًا ووترا. 

(وكبر) ندبًا فى الركعة الأولى من صلاة العيد (السبع) أى سبع تكبيرات غير 
تكبيرة التحرم والهوى (برفع اليد) اليمنى واليسرى فى كل تكبيرة (ذى) اسم إشارة 
(ما) زائدة أى وهذه السبع. (بين) دعاء (الاستفتاح والتعوذ) ومعلوم أن الاستفتاح 
قبل التكبيرات ليعقب التحرم كبقية الصلوات» والتعوذ بعدها للقراءة. 

(ولو قرأ) أى شرع فى قراءة الفاتحة قبل التكبيرات عمدًا أو سهوًا ثم تذكر. (لم 

قرله: (أيضا بل يكره [خ) لكن ينعقد وع ش». 

قوله: (أن لا يأكل) أى: ولا يشرب. انتهى. شرح بأفضل ل «حجرء ويفيده التعليل 
الآقى وتعبير المصئف بيطعم. انتهى. 

قوله: (يحرم فيه الأكل) أى: شأنه ذلك فدخل ما لو كان مفطرا قبله لسفر مثلا. 

قوله: (ومعلوم |« 1 كان قوله: بين الاستفتاح والتعوفئ لا يعلم منه تقدم الاستفتاح عليهاء 
وتأخر التعوذ عنها لصدقه بالعكس» نبه بقوله: ومعلوم إلْم على ذلك. 

قوله: (قبل العكبيرات) وفى فتاوى شيخحنا الشهاب الرملى عدم فوات الاستفتاح بالشروع 
فى التكبيرات. 

قوله: (ولو قرأ إخ) عبارة الروض وشرحه: إذا نسى المصلى؛ يعنى: ترك التكبير المذكور» ولو 


كوله: (بالشروع فى التكبيرات) ظاهرم: ولو أئمها مع فواته بالتعوذ؛ كما فى شرح بم.رء للمنهاج. 
معللا بأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا. ولعل الفرق: أن التعوذ مطلوب للقراءة اللازة للصلاة» بخلاف 
هذا التكبير. حرره. ويؤيده قوهم: أن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا نيهاء ولهذا يأتى به» ولو تركه 
الإمام بنلاف التكبير: فإئه سنة فيهاء فلا يأتى به لو تركه الإمام؛ حتى إنه لو والى الرفع حيتمدذ بطلث 
صلاته) للنهى عنه. 


ييل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يتدارك) أى التكبيرات لتلبسه بفرض ولأن محلها قبل القراءة» وقد فات بخلاف ما 
لو تركها وتعوذ ولم يشرع فى القراءة (وقرا) ندبًا الأولى. (ق وفى الأخرى بخمس) مسن 

قوله: (لم يعدارك) لكن لو تدارك لم تبطل. انتهى. ولوعامدا عالما لكن تسن له إعادة 
الفائحة شرح الروضء ولا يقال فيه تكرير ركن قولى وهو مبطل على قول؛ لأن ذاك مفيد 
ما لو كرره بلا عذر وهنا كرره لطلبه لتقع القراءة بعد التكبير. انتهى وع.ش» باختصارء 
وبهامش شرح الروض أنه لو تدارك التكبير بعد الفاتحة ففى سجوده للسهو وجهان؛ قال 
فى الإيغاب: الذى يتجه منهما أنه لا يسجد-لأن القيام محله فى احملة. انتهى. 
عمدا أوحهلا نحله قرأ الفاتحة أو شيئًا منهاء أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم 
يعد إليه التارك فى الأول» ولح يتمه الإمام أو المأموم فى الثانية. انتهى. 

قوله: (فى قراءة الفاتحة) حرج الشروع فى التعوذ, فلا يمنع التدارك كما يأتى آنفا. 

قوله: (لم تندارك) قد يوذ من إطلاقه أن غير المأموم لو ترك تكبير الأولى لم يأت به فى 
الئائية مع تكبيرهاء وهو موافق لما نقل عن الأم واعتمده ابن الرافعة وغيره من أنه يكره ذلك» بل 
يقنصر على تكبير الثانية عحلافا لما ذكره بعضهم من أنه يأنى به مع تكبير الثانية. حجر 

قوله: (لم يندارك) وكذا لو شرع الإمام فى القراءة قبل إتمام المأموم التكبيرات فلا يتمهاء 
بخلاف ما لو شرع فيها قبل استفتاحه فإنه يأتى به. 

فوله: (قبل القراءة) قد يقال: وقبل التعوذ,. 

فوله: (وقراً وق) قال فى العباب لإمام والمنفرد» أقول: وكذا مأموم لم يسمع الإمام. 
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ثوله: (أن غير المأموم [لخ) أما المأموم فلا يتدارك ما تركه تطعاء كما نص عليه فى التحفة موائقة 
للإمام, 

ثوله: (لو ترك تكبير الأول) أى: أما لو ترك بعضه فلا يأتى به فى الثانية؛ كما نقله وس.م؛ على 
الغءراء 

ثوله: (ل يأت به) لأن الشروع فى قراءة الفاتحة نوت مشروعيئهاء وما فانت مشروعيته لا يطلسب فى 
تمله ولا فى غيره وبه يفرق بين ما هنا وسنية ثراءة « الأدمعة والمنائقين) فى ثانية الجمعة عند الثرك فى 
الأولى بتأكد ثراءة السورة على هذا التكبير؛ بدليل طلبها فى سائر الصلوات. اتتهسى. وس.ح؛ لكن فى 
العباب حرى على سن إعادة التكبير»واعتمد «ق.ل؛ على التلال: أنه لا تسن إعادتهء ومثله فى حاشية 
المنهيج. 


ثوله: (قد يفال [لخ) أى: مع أنها لا تفوت به. ود يقال: أنه مقصود لغيره؛ بئلاف القراءة. تادبر. 


باب صلاةالعيد “ال 


التكبيرات غير تكبيرة القيام والهوى (كبرا) ندبًا قبل القراءة برفع اليدين وعدى كبر 
بالباء لتضمنه معنى عظم أو هى زائدة. 

(و) قرأ فيها. (اقتربت) وإن شاء قرأ فيها: هل أتاك. وفى الأولى: سيح اسم 
ربك أما التكبير على الوجه المذكور» والقراءة بما ذكر فللاتباع رواه فى الأول الترمذى 
وحسنه. وفى الثانى مسلم وأما رفع اليدين فى التكبيرات فكما فى تكبير التحرم وقد 
روى البيهقى فيه خبرا مرسلاء ويكره ترك شىء منه؛ ومن التكبيرات. والزيادة عليها 
نص عليه فى الأم. ومحل التكبيرات المؤداة أما اللقضية فقال العجلى: لا يكبر فيها 
لأنها شعار للوقت. وقد فات ويؤخذ منه أنه يكبر فى المقضية فى الوقت ويسن الجهر 

قوله: (العجلى) بفتح العين والحيم نسبة للعجل التى تحرها الدواب لأنه كان يعملها 
ولا يأكل إلا من كسب يده؛ وقيل بكسر العين وسكون اليم نسبة لعجل بن بكر بن 
واتل. انتهى. «وع.ش» على «م.ره. 

قوله: (لا يكبر) ضعيف م«م.ر وإئما اعتبر فى الجهر وقت القضاء لأنه صفة تابعة 
فلاف التكبير «س.م) وفى وق.ل» على الجلال يطلب فى القضاء مسا فى الأداء من 
تكبيرات الصلاة وطلب الخطبة إن صلوها جماعة؛ وإن لم تطلب أى: كما فى منسى 
وتكبيراتها والججهر والسورتين وتعليم أحكام الفطرة والأضحية. انتهى. 

قوله: (وسن الجهر [لخ) ولو منفردا. انتهى. «ق.ل) وعميرة أى: إلا فى القراءة كما 
هو ظاهر «س.م). 

قوله: (أما المقضية [) الذى فى شرح المنهج مانصه: وتسن التكبيرات فى المقضية أيضاء كما 
اقتضاه كلام المجموع؛ وغيره؛ لأن القضاء يحكى الأداء وإن قال العجلى: إنها لا تسن فيها؛ لأنها 
سعار للوقت» وقد فات. انتهى. والمعتمد ما اقتضاه كلام المحموع؛ ويفارق التكبير عقب الصلاة» 
حيث لا يفعل فى عقب اللمقضية بعد أيام الدشريق بأنه حارج عن الصلاة» فلا تتوقف الحكاية عليه. 

قوله: (أنها) أى: التكبيرات شعار إلخ. 

قوله: (ويسن الجهر ! ل) وظاهر أن المأموم لا يجهر بالقراءة. 

وظاهر عبارتهم أنه يجهر بالتكبير. فليراحع. 


ثوله: (وظاهر عبارائهم لخ بل يصرح به كلام حجر؛ فى شرح المنهاج؛ كما قاله المحشى فى 


سحواشيه. 


١4٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالقراءة وبالتكبيرات بخلاف ما بينها من الذكر الشار إليه بقوله: (وكل تكبيرين) 
من السبع والخمس يندب. (له » بينهما) سرًا (سبحلة وحمدله). 

(مهللا مكبرًا) بأن يقول: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأثر 
فيه رواه البيهقى عن ابن مسعود قولاً وفعلا بإسناد جيد» ولأنه لاثق بالحالء ولأنه 
الباقيات الصالحات فى قول ابن عباس وجماعة قال ابن الصباغ وغيره: ولو قال ما 
اعتاده الئاس الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً وصلى الله 
على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا فحسن أيضًا. وفى الروضة عن اللسعودى يقول: 
سبحائك اللهم وبحمدك تبارك اسمسك. وتعالى جدك. وجل ثناؤك ولا إله غيرك. 
ويكره ترك الذكر بين التكبيرتين كما فى الأم وافهم قول النظم بينهما أنه لا يقول ذلك 
قبل السبع والخمس ولا بعدهما. (وواضعًا) بين كل تكبيرتين (يمنى) يديه (على 
يساره) منهما كما بعد تكبيرة التحرم وظاهر أنه لا بأس بإرسالهما إذا لم يعبث 
(وتابعا) بفتح الباء على أنه فعل» وبكسرها على أنه اسم فاعل. 

(إمامه فى ست تكبيرات ٠‏ أو فى الثلاث لو بهن يأتى) إمامه. ولا يزيد عليهن 

قوله: (فى ست) أى: فى الركعة الأولى وهو مذهب الإمام مالك لأنه جعل من السبع 
تكبيرة الإحرام ومثله المزنى وأبو ثور. انتهى. عميرة. 

قرله: (أو فى الفلاث) كما هر مذهب أبى حنيفة فى الركعتين وهى فى الركعة الثانية 

قوله: (وتابعا إمامه [لخ) لو ترك الإمام التكبير تابعه فى النرك. نعم» قالوا لو صلى العيد لف 
الصبح كبر المأموم الزوائد. «ب.رم. أقول: يمكن أن يقال: فى الزيادة على الإمام؛ فيما هو من 
حبس صلاته يظهر الافتيات والمخالفة لاف ما ليس مسن حنسها؛ لأن الريادة حينقفدذ كالعدم؛ 
لأنها فى صلاة أرى.«س.م». ولو أخر إمامه التكبير عن فراءة الفاتحة لاعتقاد أو غيره؛ فهل 
يتابعه المأموم إذا كان هو بدا أيضا بالقراءة؟. فيه نظر» ويمتمل أن لا تطلب متابعة حيئفذ لاعتقاد 
أن هذا بالتكبير غير مطلوب الآن؛ بخلاف مسألة الما لأن ما أتى به الإمام فيها مطلوبء غاية 


كوله: (تابعه فى النرك) ولا يرد ما لو ترك الإمام تكبير الانتقالات» أو جلسة الاستراحة» حيث يطلب 
من المأموم الإتيان بها؛ لأن تكبير الانتقالات مجمع عليه؛ وجلسة الاستراحة حديثها ثابت فى الصحيحين, 
انتهى. وح.ل, على المنهج, 

ثوله: (إذا كان [لخ) مفهومه: أنه يتابعه حزما إن لم يبدأ لكن فى ثوله: أو غيره؛ نفلر لما تقدم أنه لو 
تركه الإمام ومرأ فات. تدبر. 


باب صلاةالعيد 44١‏ 


سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». فلو 


بعد القراءة فلا يوافقه فى فعلها ولا يفعلها هو قبل القراءة لترك إمامه لها حينئذ؛ ولو فعلها 
الحنفى بعد القراءة مع توالى الرفع ولو ساهيا بطلت صلاة الشافعى» وافقه أولا لأن الفعل 
الكثير المتوالى مبطل عنده ولو مع السهو أو الجهل أو النسيان. انتهى. دق.ل» ودع.ش)» 
ورس.ء, أما لو فعلها كذلك بدون التوالى فلا يوافقه فى فعلها خلافا الحجر ولا يلزمه 
مفارقته ولا تبطل صلاته. انتهى. وق.ل). 

قوله: (أبضا فى ست أو فى الفلاث) كلامه يشعر بأنه لا يتابعه إلا إد أتى ,ما يعتقده 
أحدهما وإلا فلا يتابعه؛ وعليه حجر إذ لا وجحه لمتابعته حيئذ وكتب عليه وس.م): 
كلامهم كالصريح فى أنه يتابعه فى النقص وإن ل يعتقده واحد منهما. انتهمى. وحزم به 
وفق.ل؛ على الجلال قال وع ش»: بقى ما لو زاد على السبع أو الخمسء وينبغى عدم 
متابعته لأنها زيادة غير مطلوبة ولو تابعه فيها بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر. انتهى. ثم 
رأيت فى حاشية الشرقاوى على التحرير ما نصه: ولو نقص إمامه عن السبع أو الخمس أو 
كبر عقب القراءة تابعه ندبا فى العدد وفى محله فإن خحالفه كره. التهى. وهو مخالف لما مر» 
وانظر هل لا تبطل على هذا صلاته بالتوالى للفعل لأنه مطلوب. انتهى. 

قوله: (سواء اعتقد [لخ) من المعلوم أن كلامه فى المأموم الشافعى وهو لايعتقد ذلك» 
وفى الصورة الثانية لا يعتقده الإمام أيضا فهو أنه يتابع الإمام وإن لم يعتقده واحد منهما.. 
تدبر. 


الأمر أنه نقص عن المطلوب فى اعتقاد الأموم. فليتأمل. ثم رأيست الشهاب شرح قول الإرشاد: 
كبر ومأموم وفاقا بقوله» ما صورته: ومأموم وفاقا لإمامه؛ إن كبر ثلاثا أو سنا مفلا قبل القراءة» 
أو بعدهاء رإن لم يعتقده الإمام. انتهى. 

قوله: (ليؤتم به) فلو ترك التكبيرات لم يأت بها كما علم من ذلك وصرح به الحبلى. شرح 
الروض. 


ثوله: أو بعدها) ظاهره: ولو مع توالى الرفع. وئال وع.ش إنه مبطل للصلاة المأموم» إن لم يفارقه 
قبل الإثيان +المبطل. انتهي. 
ثوله: [زذك م يعتقدة الإمام) أى: واعتقده المأموم» وإلا فلا يتابعة. كما ثقله رع.ش عن حججر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أدركه فى الثائية كبر معه خمسا ثم ثانيته لا يكبر إلا خمسا لأن فى قضاء ذلك ترك 
سنة أخرى. ويؤخذ من العلة الفرق بين هذا وبين ندب قراءة الجمعة مع المنافقين فى 
الثانية إذا نسيها فى الأولى كما مر فإن قلت فى تلك أيضًا ترك سنة أخرى وهى 
تطويل الأولى على الثانية قلت: تقدم جوازه هناك. 

(ثم) بعد الصلاة سن له مع خطبتين (افتتاح خطبة) أولى منهما (بتسع) تكبيرات. 
(وخطبة ثانية بسبع) أما الخطبة وكونها بعد الصلاة فلخبر الصحيحين أنه 5 وأبا 
بكر وعمر كائوا يصلون العيدين قبل الخطبة فلو قدمت على الصلاة قال فى الروضة: لم 
يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت عليها وإليه أشار الناظم بثم. وتخالف 
خطبة الاستسقاء حيث يجوز تقديمها للاتباع وأما تكريرها فبالقياس 

قوله: (لأن فى قضاء ذلك ترك سدة) عبارة حجر فى التحفة: كلا يغير سنتها بإثيانه 
بالسبع كذا قالوه» وقضيته أن المنفرد لو كبر فى الأولى مسا كبرها فى الثانية أيضا ولا 
يشكل كل منهما .ما مر أنه لوتعمد قراءة المنافقين فى أولى اللجمعة سن له قراءة الجمعة فى 
ثانيتهاء مع أن فيه تغيير سئة الثانية؛ لأن ما يدركه المأموم أول صلاته؛ وإنما اقتصر علسى 
الخمس في المسألة الأولى رعاية للإمام فلم يأت فى الأولى .ما يسن فى الثانية» وفى المسألة 
التانية أتى بالبعض وترك البعض وئم لم يأت فى الأولى بشىء من سورتها أصلا وقضيته 
أنه لو قرأ بعض اتمعة فى الأولى لم يأت بباقيها مع المدافقين فى الثانية وهو محتمل» 
ويُعتمل نحلافه) ويفرق بتمايز البعض عما فى الثانية ثم فجمعم معه بفلافه هنا. انتهسى. 
والاحتمال الأول الأظهر. فليتأمل. 

قوله: (لّ يعند بها) وحرم تقديكها إن تعمد وقصد أنه عبادة. انتهى. حجر. 

قوله: (ويؤخد من العلة الفرق إل كأن الفرق المذكور: أنه يسن هنا الاقتسار فى الثانية 
على خمسء ففى الزيادة ترك هذه السنة, ثفلافه هناك» لأنا نقول: يسن الاقتصار فى الثئائية على 
والمنافقينن» بل نقول: لا يسن زيادة عليهاء وفرق بينهماء فليس فى زيادة الجمعة فيما ذكر ترك 
سنة. فليتأمل. 

قوله: (قلت: تقدم جوازه هداك) أقول: وأيضاء فالتطويل حاصل ولابد. وإن اقتصر على 
والمنافقينم» -حيث اقتصر فى الأولى على الفاتحة. 


باب صلاةالعيد يذل 

على الجمعة. وأما افتتاحهما يما ذكر فلقول عبيد الله بن عتبة بن مسعود: إنه من 
السنة رواد الشافعى والبيهقى قال فى المجموع : والخبر ضعيف. وصع ضعفه لا دلالة 
فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعى» وقول التابعى من السنة كذا موقوف على 
الصحيح فهو كقول صحابى لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح. ويندب 
جلوسه قبل الخطبة لا للأذان إذ لا أذان هنا بل ليستريح ويتأهب القوم لاستماعه ولو 
خطب واحدة أو ثرك الخطبة قال الشافعى: أساء. قال النووى: نص الشافعى وكثير 


قوله: (وقول التابعى إ) قال دق.لء على الجلال: إنما احتج به لأنه لا مدحمل للرأى 
فيه فما فى المنهج مرحو حم. انتهى. 

قوله: (موقوف) الموقرف ما أضيف للصاحبى من قول أو فعل بأن يقال قال عمر كذا 
أو فعل كذا والتابعى هنا لم يضف للصاحبى قولا ولا فعلا حقيقة وإنما هو منزل منزلة من 
أضاف له دلكء ولذا قال: فهو كقول صحابى أى: كقوله بمكم من الأحكام وليس المسراد 
كقوله من السنة كذا؛ لأن هذا إذا قاله الصاحبى يحنج به وإن لم يتشر. انتهى. وع.ش» 
ووب.ج على المنهج. 

توله: (موقوف على الصحيح) أى: ليس له حكم المرفوع على الصحيح بخلاف قول 
الصحابى. ومقابل الصحيح أنه مرفوع مرسل فلا حجة فيه أيضا. انتهى. عسيرة على 
الحلى. 

قوله: (لم يغبت التشاره) أى: اشتهاره بين الصحابة ولم يصر إجماعا فلا يكون حجة 
لاف ما إذا اشتهر وصار إجماعا فإنه يكرن حجة. التهى. شيخنا. التهى. بجيرمى على 


قوله: (ويتأهب الفوم لاستماعه إل قال الخوارزمى: يجلس بقدر الأذان» أى: فى الجمعة. 
شرح الروض. ْ 

قوله: (ولو خعطب واحدة [ل) عبارة العباب: ولو حطب واحدة لم يكفء أو لم يغطب 
أساءء أو طب قبل الصلاة لم يعتد به. انتهى. 


توله: (عبارة العباب [لخ) أنى بها البيان أنه إذا أنى بواحدة أتى ببعض المطلوب؛ حيث لم يقل فيه: 
أساء وإلا لم يعتد به» بل قال: لم يكن بخلاف ما فى الشرح. تدبر, 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من الأصحاب على أن التكبيرات ليست من الخطبة وإنما هى مقدمة لها ومن قال 
منهم: تفتتم الخطبة بها يحمل على ذلك لأن افتتاح الشىء قد يكون ببعض مقدماته 
التى ليست من نفسه ويندب إفرادها وموالاتها؛ فلو فصل بينها بالحمد والتهليل 
والثناء جاز قال: ويندب للناس استماع الخطبة ويكره تركه. ومن حضر فيها فإن كان 
بالمصلى جلس واستمع » ولا يشتغل بالتحية ولا بصلاة العيد لأن الخطبة يخشى 
فواتها دون الصلاة ثم يتخير بين أن يصلى العيد بالمصلى؛ وأن يصليه ببيته أى إلا أن 
يضيق وقتها فإن ضاق فالسئة فعلها بالمصلى وإن كان بالمسجند سن له التحية والأولى 
أن يصلى صلاة العيدء وتحصل التحية تبعًا فإن صلى التحية فالسئة أن يصلى العيد 
بالسجد. ويفارق المصلى فى التخبير اللذكور بأنه لا مزية للمصلى على بيته بخلاف 
المسجدء وتفارق هذه سائر النوافل التى فعلها بالبيت. أولى بأن هذه تسن لها الجماعة 
فكان فعلها بالمسجد أولى كالفرائض وإنما سئت للإمام بالمصلى لتكثير الجماعة. وهذا 
المعنى منتف فى حق النفرد» ويؤخذ من تعليل أولوية فعلها فى المسجد إذا كان فيه 


قوله: (ليسث من الخطبة) فلا يضر فقد الشروط فيها وإن قلنا: لابد منها فى اللخطبة. 
انتهى. ٠ع.ش1.‏ 

قوله: (مديف فى حق المنفرد) أى: مع كون العيد ليس من النوافل التى تسن فى البيست 
فلذا حير. تامل. 

قوله: (وينددب إفرادها) أى: الإتيان بها واحدة واحدة وموالاتها» فلا يطيل الفصل بينها. 

قوله: (ولا يشتغل بالتحية) إذ لا تحية. 

قوله: (لأن الخطبة إل) قال فى شرح الروض: ويوسذ من التعليل أنه لو وحده يخطب قبيل 
الزوال على حلاف العادة» وخحشى فوت الصلاة قدمها على الاستمام) وهو ظاهر. انتهى. 

قرله: (فإن صلى المحية [لح) مقابل قوله: والأولى إلل, 

قوله: (مسف فى حق المفرد) أى: فلذلك حير كما تقدم. 


باب صلاةالعيد ه١1‏ 
أولوية فعلها فيه إذا كان بالمصلى. ويئدب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لن 
فاته سماعها رجالا أونساء للاتباع رواه الشيخان. قال السبكى: وليس بمتأكد فإنه 
صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أكثر كما يدل له كلام الأم ويندب أن يبين فيها 
حكم الفطر والأضحى (قلت وفيهما) أى: الخطبتين (القيام يندب) بخلافه فى 
خطبتى الجمعة فإنه واجب فيهما كما مر كالصلاة فى البابين؛ وقد خطب يق على 
راحلته يوم العيد رواه النسائى بإسئاد صحيم فيجوز أن يخطب قاعدا ومضطجعا مع 
القدرة على القيام. واقتصاره على ندب القيام فيهما يفهم أنه يشترط فيهما بقية شروط 
خطبة الجمعة من طهر وستر وغيرهماء وهو قضية كلام المتولى ويره وصرح به 
الجرجائى لكن نقل البندنيجى عن النص جواز خطبتى العيد. والخسوف. 
والاستسقاء بلا طهر مع الكراهة, وجزم فى المجموع بندب الجلوس بيئهماء وئندب 
الوضوء لخطبتى غير الجمعة ويؤخذ منه أنه يعثبر فيهما أركان خطبتى الجمعة لا 
شروطهما. كما أفاده قول المنهاج والروضة أركانهما كهى فى الجمعة لكن لا يخفى أنه 


قوله: (بددب) ومثله باقى الشروط على المعنمد أى: من حييث الخطبة قلا ينافى 


قوله: (أولوية فعلها فيهم أى: فى المسجد. 

قوله: (إذا كان بالمصلى) بأن يذهب منه إلى المسجد لفعلها فيه ولعل قياس ذلك أن المتفرد 
يسن أن يذهب من بيته إلى المسجد ليفعلها فيه. 

قوله: (وصرح به الترجانى) عبارة شرح المنهج: لا فى شروطها خلافا للجرحانى وحرمة 
قراءة امنب آية فى إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا. التهى. وقضيته صحة 
الخنطبة» وإن كان جنبا حال قراءة الآية فى إحداهماء وقد رأيت بعضهم جزم ببطلان الخطبة 
حينئذ فليراحع. 


توله؛ (وحرمة قراءة الجسب) أى: إذا نصد القراءة لأنها لا تقم من الأركان إلا حيقذ لوحود 
الصارف, 


كوله: (بعضهم) هو ابن حجر ويحمل كلامه على ما إذا لم يقصد القراءة كما فى حاشية المنهج. 


١45‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعتبر فى أداء السئة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية. (ومن يصلى وحصده) صلاة 
العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير. وهو منتف فى المنفرد. فرع: 
قال أثمتنا: الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة. والعيدين. والكسوفين. 
والاستسقاء. وأربع فى الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتى الجمعة وعرفة فقبلهاء 
وكل منها ثنتان إلا الثلاث الباقية فى الحبج ففرادى ثم أخذ فى بيان التكبير المشروع 
خارج الصلاة والخطبة بنوعيه المرسل والمقيد فقال مبتدئا بالمرسل: 

(وفى سوى الحج) بفتم الحاء وكسرها مصدرا وبضمها جمع حاج كبازل ويزل 
(ثلاثا) من التكبيرات. (كبرا ٠‏ ليلتى العبد) أما التكبير فى عيد الفطر فلقوله تعالى: 
#ولتكملوا العدة» البقرة 186] أى: عدة صوم رمضان #ولتكبروا الله/» أى: عند 
إكمالها كما نقله الشافعى عمن يرضاه من العلماء بالقرآن؛ وأما فى عيد الأضحى 
فبالقياس على عيد الفطر قال البيهقى: وصم عن ابن عمر أنه كان يفعله ليلة الفطر 
حتى يغدو إلى الصلى قال: وروى ذلك عنه مرفوعا فى العيدين. وأما كوئه ثلاثا 


قوله: (الإسماع والسماع) أى: بالفعل هنا. التهى. حجر وغيره. ولعل الفرق بين ما 
هنا والجمعة حيث اعتبر السماع بالقوة أن معظلم المقصود هنا الرعظ ولذا لم يشترط الطهسر 
وغيره. كدير. 

قوله: (أى عدد لخ) قيل قالوا: وهنا للترتيب لعدم صحة كونها للجمع المطلق؛ وقد 


يقال: إن الترتيب بدليل حارج. تدبر. 


اسيم ميت لي سبي بباح احج وبي ومن مسر سباي تحن مطييم وسيي منوصم اسمن محسن بمج ميم حم مجرت اجات متا لقصل أمبيي ألتييسم سبح مسيم طحم أماسيير ورين ست سح نسي كك لاون يريم لصوي موحل من تبي لج مسرن مسي عس مم ووه لصاف 


قوله: (والسماع) ينبغى ولو لواحد. 

قوله: (وكوت الخطبة 2 ظاهره وإن كان السامع يعرف العجحميةٌ وتعتمل الا”كتفساء بالعجحمية 
إذا عرفها السامع؛ ثم رأيت ما فى اللناشية الأخرى. 

قوله: (عربية) لكن المتحه أن هذا شرط لكماها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها إل. حجر. 

قوله: (وكلها بعد الصلاة إلخ) هذا فى الاستسسقاء باعتبار الأفضلء وإلا فتجموز المنطبة فيه 

توله: (ظاهره الخ) اعتمد شيخنا الرملى أنه يكبر إلى أن يدشمل إحبرام الإمام المعللوب سواء صلمى 
منفردا أو لم يصل أو أخحر الإمام الصلاة. انتهى. «ق.ل؛ على الال أى أو لم يسل الإمام تدبر, 


باب صلاةالعيد ١4‏ 
فاتباعا للسلف والخلف. وصيغته المحبوبة: الله أكبر ثلاثا نسقا قال الشافعى: ومأ 
زاد من ذكر اللّه فحسن» واستحسن فى الأم أن تكون زيادته : الله أكبر كبيرًا والحمد 
لله كثيرًا. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله الإ الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
الدين. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبد. وهزم الأحزاب 
وحده لا إله إلا الله والله أكبر قال فى الشامل: ولا بأس بما يقوله الناس أيضا وهو: 
الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ذكر ذلك فى الروضة 
كأصلها. وزاد قلت: ما ذكره صاحب الشامل ثقله صاحب البحر عن نص الشافعى 
فى البويطى وقال: والعمل عليه. (يصوت جهرا) يعنى رافعا به صوته ندبًا والمراد 
بكون هذا النوع مرسلاً أنه لا يتقيد بحال بل يؤتى به. 

(فى مشبه الطرق) بضم الميم وبالموحدة أى نحوها كامنازل والساجد والأسواق من 
غروب ليلتى العيد (إلى) تمام. (التحرم) أى: تحرم الإمام بصلاة العيد إذ الكلام 
مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله وشعار اليوم والجديد أن التكبير 
ليلة الفطر آكد منه ليلة النحر للنص أما الحاج فلا يسن له التكبير ليلة النحر لأن 

قوله: (إلى التحرم) أى: تحرم الإمام أى: إلى أن د المطلوب سواء 
صلى معه أو منفرداء أو لم يصل أو أخحر الإمام الصلاة هذا ما اعتمده وم.ر». انتهى. 
وق.ل» وبرماوى. انتهى. «ب.ج» وهذا يفيد أنه لو صلى قبله منفردا يكبر إلى أن يدصل 
وقت إحرام الإمام؛ وفى كلام البرماوى فى موضع آخر أن العبرة حيتئذ بإحرامه. انتهى. 

قرله: (إلى ثمام العحرم) أى: إلى انتهائه. انتهى. عمبرة؛ وعبارة حجر فى شرح 
الإرشاد: إلى نلق الإمام بالراء من أكبر وشرح الروض كالشرح. 

قوله: (إلى ثمام التحرم) ظاهره: وإن أمحر الإمام التحرم إلى آخبر الوقت» وانظر لو ترك الصلاة 
هل يتنهى التكبير بدخحول الوقت بطلوع الشمس أو بدععول وقت الفضيلة بارتفاعهاء أو كيف 
الال والثانى غير بعيد. 

قوله: (إلى تمام التحرم) قضيته أنه عند شروع الإمام فى التحرم يطلب التكبير من غيره إلى 
تمامه ولا يخلر عن وقفة فى حق قريب يريد الصلاة معه. فليتأمل. 

قوله: (ليلة النحر) ييحتمل أن التقييد بها؛ لأن الغالب عدم الإحرام بالحج ليلة الفطر. 


ااا لامك 


١4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذكره التلبية فيشتغل بها كما سيأتى, والمعتمر يلبى إلى أن يشرع فى الطوف ثم لما فرغ 
من الرسل. ويسمى بالطلق أيضا ثنى ببيان المقيد فقال: (و) كبر (عقب الصلاة) ولو 
فاكثة أو ثافلة أو جئازة أو منذورة (كل مسلم) حاج أو غيره مقيم أومسافر ذكر أو أنثى 
منفرد أو غيره. 


(من ظهر) يوم (نحر لانقضا) أى: إلى انقضاء أداء. (خمس عشر » فرضا) من 
الصلوات فيختم بصبح آخر أيام التشريق والأصل فى ذلك قوله تعالى: #اذكروا الله 
فى أيام معدودات» البقرة ]٠١‏ وهى أيام التشريق» وأما كون ابتداء الحجي من ظهر 
النحر فلأئها أول صلائه بعد انتهاء وقت التلبية. وأما كون خئمه بصبح آخر أيام 

قوله: (فلا يسن له التكبير ليلة الدحر) وإما يسن له من ظهر يوم النحر إن تحلل فيه 
وإلا فمن وقت تعلله فالعبرة به سواء قدمه أو أخخره على ما استفر عليه رأى شيحضاء فغاية 
ما يقع فيه التكبير سه من الفرائض حمس عشرة صلاة من ظهر النحر إلى صبح آخر 
التشريق؛ لأنها حر صلاته .منى إذا السنة أن يرمى راكبا ويوحر الظلهر إلى الخصب؛ فلا 
يقال: إن رمى أيام التشريق بعد الزوال. انتهى. «رق.ل» بزيادة» وقوله: فالعبرة به أى: 
بالشروع فيه كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إلى أن يشرع فى الطواف) عبارة وق.لء على المملال: فيكبر المعتمر إن لم 
يكن مشتغلا بذكر طواف أو سعى على المعتمد. انتهى. 

قوله: (حاج) لأن المناسك تنقضى ضحوةٌ يوم النحر بالرمى» وقد قال تعالى: للإفإذا 
فضيتم مداسككم» إل [البترة .]٠٠١‏ 

قرله: (فلأنها إل) تقدم ما يتعلق به عن وق.ل». 

قوله: (وكبر عقب الصلاة) فرع: لو جمع صلاتين فينبغى أن يطلب لكل منهما تكبير» فإئه إن 
اقتصر بعدهما على تكبير واحد حصل أصل السئة كما لو طاف أسابيع ثم صلى بعدها. 

قوله: (فيخهم بصبح آخخر أيام العشريق) وإن نفر الحاج قبل؛ أو لم يكن يكنى أصلا كما 
افنضاه إطلاقهم؛ رلا ينافيه قولحم: لأنها آحر صلاة يصلونها كنى؛ لأنه باعتبار الأفضل لهم من 
البقاء بها إلى النفر الثانى وتأخير الظهر إلى المخصب. حجر. 

قوله: (انتهاء وقت التلبية) أى: باعتبار وفت تحلله الأفضل وهو الضحىء وقضيته أله لو قدمه 


7-- لسسسمة 
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التشريق فلأنها آخر صلاة يصليها بمنى. وقيس بالحاج غيره فى الأمرين كذا سوى 
بينهما الرافعى وتبعه الناظم كأصله» وهو الشهور فى مذهبنا كما قال فى المجموع 
وغيره. لكنه اختار فيه أن غير الحاج يكبر من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق 
قال: وعليه العملء وصححه فى الأذكار قال فى الروضة: وهو الأظهر عند المحققين 
للحديث يعنى الذى رواه الحاكم أنه وَل فعل ذلك وقال فيه: صحيم الإسناد قال: 
وصح فعله من عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس من غير إنكار فجملة الصلوات التى 
يكبر خلفها غير الحاج على هذا ثلاث وعشرون. قال الثووى: ولو خالف اعتقاد الإمام 

قوله: (فلانها آخر صلاة !لخ) لأن رميه وإن كان فى اليوم الفالث بعد الزوال أيضاء 
لكن السنة أن يرمى راكبا ويؤحر الفلهر حتى ينزل الحصبء ثم الظاهر أن الحاج إما 
اقنصر على هذا بخلاف غيره لقوله تعالى: إواذكروا اللّه فى أيام معدودات» [البقرة 
٠١‏ لكن لو نفر النفر الأول فالظاهر أنه يستمر يكير إلى الصبح المذكور ويحتمل 
حلافه. انتهى. عميرة. أقول فى شرح الإرشاد لشيخنا حجر: والمراد كما هو ظاهر أن مسن 
شأن الاج أن الصبح آحر صلاة يصليها نى إذ السنة تأخمير الظلهر إلى الحصب وإلا 
فالوحه أنه لافرق فى ندب ذلك بين تقديم التحلل على الصبح وتأخيره عنها بخلاف ما لو 
أحره عن الظهر فإنه لا يكبر عقبهاء لأن شعاره حيشذ التلبية ولا بين المقيم .عمنى وغيره 
ومن نفر النفر الأول وغيره. انتهى. «س.م, على المنهج. 
على الصبح أو أخخره عن الظهر لم يعتبر ذلك؛» وهو متجه غلافا لمن أناطه بوحود التحلل ولو قبل 
الفجر؛ إذ يلزمه تأحيره بتأحير التحلل عن الظهر وإن مضت أيام التشريق وهو بعيد مسن كلامهم» 
وأنه لو صلى قبل اللهر نفلا أو فرضا كبر إلا أن يقال غيرها تابع لها فى ذلك فلم يتقدم عليها. 
حجر . 

قوله: (إيصليها يمنى) لم أنيط حكمه عنى. 

قوله: (أن غير الخاج [لخ) وشمل غير الحاج المعتمر فيكبر فى هذه الأيام» وإن لم يقطع التلبية 
إلا عند ابتدام الطوائف -حجر. 

قوله: (من صبح عرفة [ ل الأوحه دحول وقت التكبير بفحر يوم عرفة إلى غررب تمسه؛ 
وإن لم يود الصبح كأن قضى فائتة قبله» وأنه إنما يخرج وقته بغروب شمس آممر أيام التشريق 
كالذآبح, ومن عبر بصلاة العصر فقد حرى على الغالب. 


وله: (وهو معجه) اعتمد شبخنا إناطئه بالتحلل انتهى. دق.لء على الجلال. 
ثوله: (بفجر يوم [خ) ولو صلى نائثة قبل الصبح كبر. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اللأموم فكبر من يوم عرفة والمأموم لا يرى التكبير فيه أو عكسه فالأصح اعتبار اعتقاد 
نفسه بخلاف تكبير الصلاة لانقطاع القدوة بالسلام» ولا يكبر عقب فائت هذه الأيام 
إذا قضاه فى غيرها لأن التكبير شعارهاء وقد فاتت وجميع ما ذكر هو فى التكبير 
الذى يرفع به صوته؛ ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير فى نفسه فلا مع 
منه نقله فى الروضة وأصلها عن الإمام من غير إنكار. (وإن يشس) التكبير عقب 
الصلاة. (يكبر إن ذكر) أى: وقت تذكره» وإن طال الفصل لأئه شعار للأيام لا تتمة 
للصلاة بخلاف سجود السهو. تئبيه: إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام فى عشر ذى 
الحجة كبر قاله فى التئبيه وغيره. 

(وشاهد الرؤية ذو قبول) أى: والشاهد برؤية هلال شوال فى ليلة الثلاثين 
الماضية مقبول. (ما لم تغب) شمس يوم الثلاثين فيفطر الناس مطلقا ويصلون إن بقى 
من الوقث ما يسع الصلاة بل أو ركعة مئها مع جمع الناس. وإلا فانت فتقضى فى أى 
وقت لكن فى وقت الأولوية تفصيل يأتى» وينبغى فيما لو بقى من وقتها ما يسعها أو 
ركعة منها دون جمع الثاس» أن يصليها وحده أو بمن يسر حضوره لتقسع أداىى ثم 
يصليها مع الناس. أما إذا غابت الشمس فلا تقبل الشهادة إذ لا فائدة فى قبولها إلا 

قوله: (وأن يدسى إ) النسيان ليس بقيد بل مثله ارك عمدا فلا يفوت كما صرح به 
فى النهاية. انتهى. مدنى. 

قوله: (وإلا فانث) لعل الكلام فى صلاة الإمام بالداس فلا ينافى أنه يسن للأحاد فعلها 
مع من نيسر أو منفردا ثم يفعلها مع الإمام على قياس ما يأتى فليراجع» ثم رأيته فى 
الشرح على الأثر. 

قوله: (إذ لا فائدة [لخ) لأن شوالا قد دححل يفيسا وصوم ثلاثين قد ثم فلا فائدة فى 
شهادتهم إلا المنع من أدائها من الغد. انتهى. «م.ر) وحجر. 


قوله: (لأن التكبير شعارها) أى: هذه الأيام. 

قوله: (الماضية) صغة لليلة. 

قوله: ثم يصليها مع الداس) قد يقال: صلاتها مع الئاس إعصادة ها مارج رقتها فيشكل يما 
تقرر هى الإعادة من أن شرطها أن تكون فى الوقت, اللهم إلا أن يستتبى هذا ولابد من بان 
السبب فى استثنائه. 500 

توله: إلا أن يستثلى) حزم رق.لء» باستئتائه لم يبين السبب وقال الحشى فى ححاثسية المدهسج: إنه 
استثنى لضرورة اشتباه الحال» وئال لياق بالاستفاء, 


باب صلاة العيد وذه؟١‏ 


ترك الصلاة فلا يصغى إليها بالنسبة إلى الصلاة كما سيأتى فتصلى غدا أداء قطعا 
قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحى 
الناس. ويوم عرفة اليوم الذى يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر. وذلك 
لخبر: «الفطر يوم يفطر الناس». والأضحى يوم يضحى الناس رهاه الترمذى وصححهء 
وفى رواية للشافعى: وعرفة يوم يعرفون. (وانظر) أنت فى الشهادة (إك) وقت. 
(التعديل) لا إلى وقتها فلو شهدا قبل الغروب» وعدلا بعده فالعبرة بوقت التعديل 
لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فيصلى العيد من الغداء. وقيل بوقتها إذ الحكم بها 
قال فى الكفاية: وبه قال العراقيون. وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما. 

(قلت وذا كما يقول الرافعى *» إكى سوى الصلاة غير راجعى) أى: وعدم قبول 

قوله: (فتصلى غدا إخ) فتتوقف صحتها على طلوع همسه ولايضر فى ذلك قبول 
البينة فى غير الصلاة نظير ما لو وقفوا العاشر غلطا فى الج فسقط ما لبعضهم والقياس 
حواز صومه فى عيد الفطر نخلافا لشيخنا كما فى حلول الديون وغيرهما. انتهى. رف.ل» 
اس .1 . 

قرله: (أيضا فتصلى من الغد أداء) قال الشوبرى: الظاهر ولو للرائى. انتهى. 

قرله: (قالوا وليس إ) لعل وجه التبرى أنه أول شوال بالنسبة لغير الصلاة كما يأتى 
فى قوله: قلت إلم. 

قوله: (وأيدوه لخ) يجاب بأنه لا منافاة إذ الحكم فيها إنما هو بشهادتهما بشرط 
تعديلهماء والكلام إنما هو فى أثر الحكم من الصلاة خاصة. انتهى. شرح الروض» وأيضا 
فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا: إن العبرة بوقست التعديل بُنلاف مسألة الموت لو لم 
ننطر للشهادة لزم فرات الحق بالكلية. انتهى رم.ر». 

قوله: (إلا ترك الصلاة) قد يقال: إن أريد تركها مطلقا فممدوع أو أداء فهذا موحود فى 
الشهادة بين الزوال والغروب فما الفرق. 

قوله: (إلى سوى الصلاة إل) قضية هذه العبارة: أن من مات فى ذلك اليوم يلزم الولى فطرته 
وهو ظاهر ويظهر أيضًا أن يكون المعتبر اليسار فيهماء والإعسار بغروب التاسع والعشرين لا بيوم 
الثلاتين. وب.ر) وإذا “معت بالنسبة لغير الصلاة فهل تفوت تبعا أو لا؛ للحديث المذكور كل 


ثوله؛ (فهذا موجود [لخ) ند يقال أنه وحمد مع ذلك وججوب الإنطار بخلاف ماهنا ولذا قال 
الشارح: إذ لا فائدة إلا ترك الصلاة ندبر. ثم رأيت المدنى أحاب عثل ذلك. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شهادتهما الواقعة بعد الغروب أو قبله وعدلا بعده لا يرجع إلى غير صلاة العيد من 
احتساب العدة» وحلول الأجل» ووقوع المعلق بهء وغيرها كما بحثه الرافعى وقال 
النووى: إنه مرادهم قطعا. 

(وباقى اليوم القضاء) أى: وقضاء الصلاة فى باقى اليوم 00 فيه الشهادة. 
(أوك) من قضائهما الغد إن سهل جمع الئاس مبادرة للعبادة وتقريبا لها من وقتها 
وإلا فقضاؤها فى الغد أولى» والكلام فى صلاة الإمام بالئاس لا فى 0 الآحاد فاندفع 
الاعتراض بأئه ينبغى فعلها عاجلاً مع تيسرء ومثفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها غذدًا 

مع الإمام. (ودع » أهل السواد) أى: واترك أهل القرى الذين يبلغهم نداء الجمعة مسن 
بلد. (يرجعوا) إلى السواد (قبل الجميع) أى: قبل أداء الجمعة حيث وافق العيد 
يومها وحضروا لخبر زيد بن أرقم قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله وَل فى 

هوله: (ودع أهل السواد) أى: تسقط عنهم وإن قربوا منها وسمعوا النداء وأمكنهم 
إدراكها لو عادوا إليها شرح الروض. 

ف« 

متمل والأقرب الثانى» وإليه يميل كلام المخادم؛ واستشكل الأسنوى منع قبول الشهادة وفعلها فى 
العد أداء؛ بأن قضاءها بالليل ممكن بل هو أقرب من فعلها فى الغد وبأنه كيف يترك العمل بالبيئة 
الصادقة وينوى الأداء مع العلم باننضاء الوقت» ولاسيما مع بلوغ المحبرين عدد التواثر» وياب 
عنه بأن الذى دل عليه الحديث المذكور أن يوم الفطر هو اليوم الذى يفطر فيه الناس لا أول شوال 
مطلقاء فشهادتهم وإن سمعت لا يسقط بها ما يختص ندبه بيوم الفطمر من صلاة العيد و خخحطبته. 
فلعدم فائدة ماع البيئة بالنسبة إلى هذه المخصوصية لم يصغ إليهاء فاندفع قوله: قضاؤها ليلا مكن» 
وقوله: كيف إل لأنا نثبت الأحكام ليوم الفطر وإن كان هو اليوم الثانى كما ثثبت أحكام المج 
إلى يوم يقفون وإن كان هو اليوم العاشر وح.ج» وع.ش». 

قوله: (مع الإمام فيه) إن فعلها غدا مع الإمام إعادة بعد الوقت فينافى ما تقرر فى الإعادة مسن 
استرط الوقت فيها. 

قوله: (يومها وحضروا) فلو لم يخضروا كأن صلوا العيدبمحاهم فهل تلزمهم اللبمعة أو تسقط 
عنيم أيضا؟ احتمالان لصاحب الوافى ولو لم يرحعوا بل استمروا حتى دحل وقت اللدمعة فينبغى 
أن تلزيهم وم.رة. 


قوله: (أو تسقط عدهم) أى: للمشقة وفوات 7 تهيئتهم للعيد شرح الروض. 
نيع ين شن 


١م؟م‎ 


باب صلاة العيد 
يوم واحد فصلى العيد فى أول النهار. وقال: يأ أيها الئاس إن هذا يوم اجتمع لكم 
فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل» ومن أحب أن ينصرف فليفعل». 
رواه أبوداود والحا كم؛ وقال: صحيح الإسناد ولخبر البخارى عن عثمان أنه قال فى 
خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلى 
معنا الجمعة فليصلء ومن أراد أن ينصرف فليئصرف. ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع 
أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشاق. 
ا نا 


امي 


قوله: (اجتمع عيدان لا يبعد أن يلحق بالعيد فيما ذكر الكسوف إذا اتفق حصوله أول 


يوم الجمعة وحضر أهل السواد له. 
لع نا فنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب صلاة الخسوف 

للشمس والقمر من خسفت حاله أى تغيرت فالخسوف يقال لهما: كالكسوف» 
وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمرء وحكى عكسه. وقيل: الخسوف أولهء 
والكسوف آخرهء وقد استعمل الناظم اللغتين الأوليين فى الباب غير مرة يقال: كسفت 
الشمس بالبئاء للفاعل» وكسفت بالبناء للمفعول» واتكسفت» وخسفت وخسفت» 
وانخسفت. كذلك قال أرباب علم الهيئة: كسوف الشمس لاحقيقة له فإنها لا تتغير 
فى نفسها وإنما القمر يحول بيئنا وبيئها وئورها باق» وأما خسوف القمر فحقيقة فإن 

داب صلاة الخسوف 

قوله: (يقال إلخ) فهو لازم ومتعد. 

قوله: ٠و‏ إثما القمر الح) هذا أمر عادى فقد يقع كل بدون الحيلولة المذكورة وفى غير 
الزمن المذكور؛ وفد انتكسفت الشمس فى عاشر ربيع الأول يوم مرت إبراهيم ابه وَل فى 
سنه ثمان من المسجرة) ومات وعمره سبعون يوما على الصحيح ويوم عاشر احرم حين قشل 
اللحسين رضى الله عنه سنه إحدى وستين. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

باب صلاة الخسوف 

قوله: (للشمس والقمر) بحث الزركشى إلحاق كسوف النجوم بكسوف الشمس والقمر فى 
الصلاة» ونوزع بأنه لا يصار لتغيير الصلاة عن اليئة المشهورة إلا بتوقيف ولم يغبت فى كسوف 
النجوم. نعم كسوفها كالزلازل ونحوها فيصلى له فرادى على الوجه المشهور. التهى. وقد يجاب 
بأن من ادعى أن صلاة الكسوف لم تتعدد مئه عليه الصلاة والسلام؛ وإنها وقعت منه مرة واحدة 
جوزها فى كسوف الشمس والقمر جميعا مع عدم التوقيف فيهماء بل فى أحديهماء ويرد بأنه 
عليه الصلاة والسلام وإن لم تقع منه إلا مرة لكنه أمر بالصلاة لهما كما سيأنى والظاهر اتفاق 

قوله: (كذلك) أى: بالبئاء للفاعل والبناء للمفعول. 

قوله: (كذلك) راحع لما قبله فقط, 

قوله: (جوزها فى كسوف الشمس إل نالإشكال إما يرد على هذا أما من ثال: إنه ولع صلى 
لكسوف الشمس والقمر كما روى الأول الشيخان والثائى ابن حبان فلا. 

ثوله: إما قبلم أى: الأسفت. 


١65‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضوءه من ضوء الشمس وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس. وبينه بنقطة التقاطع 
فلا يبقى فيه ضوء ألبتة فكسوفه ذهاب ضوثه حقيقة والأصل فى الباب قبل الإجماع 
الأخبار الصحيحة كخبر مسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان 
لوت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم؛. واحتج له 
أيضا بقوله تعالى: ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله زفصلت /0ا") أى: 
عند كسوفهما لأنه أرجم من احتمال أن المراد النهى عن عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون 
غيرهما فلا معنى لتخصيصهها بالنهى والمراد على تقدير تمام هذا الاحتجاج بالسجود 
الصلاة وتقدم أنها سنة. وقول الشافعى فى الأم: لا يجوز تركها أراد به كراهة تركها 
لتأكدها ليوافق كلامه فى مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق 
الجائز على مستوى الطرفين. (صلى) الشخص ندبا وإن فاتث شروط الجمعة صلاة 

قوله: (وإنما القمر يحول إل) قد يقال: كيف هذا مع صغر حرمه بالنسبة لحرمها بكثير 
ويمكن أن يقال لا يلزم من كبر جرمها رؤيتها بل يتخلف عند قرب الحساحب من الناظر 
كما يعلمه الإنسان من وضع يده على عينيه. انتهى. مرصفى. 

قوله: (ببقطة التقاطع) عبارة غيره: عند مقابلتهما. 

قوله: (كراهة نركها لتاكد الطلب) وتأكده فى الندب يقوم مقام النهى المتخصوص 
فى اقتضاء الكراهة. انتهى. شوبرى عن حجر؛ «وب.ج). 

قرله: (صلى إلخ) أى: مع تعيين الشمس أو القمر وإذا احتار كيفية تعينت قاله شيخنا 
وقال بعض مشايفنا: له الرحوع عنها قبل الوصول لما يعينها كالقيام الشانى فى كيفية 
الركوعين والهوى للسجود فى الكيفية الأخرى؛ ويلزم المأموم موافقة الإمام فيسوى ما هو 
هبه وتنصرف نيته المطلقة إليه» وإن أدركه فى التشهد على الأوحه وقيسل: يتخمير فى هذه 
وفيه نظر لأن فى فعل محلافه تقالف نلم الصلاتين وقد مر منعه. انتهى. «ق.ل» وفيه أنه 
مر صحة الاقتداء به فى الركوع الثانى. تدبر. ونقل «س.م» عن «م.ره امحتيار العقاد ليته 
على الإطلاق. انتهى. 

قوله: (والمراد على تقدير) فيه إشارة إلى النظر فى هذا الاحتجاج؛ ولعل من وحوه النظر 
احتمال إراده النهى عن عبادتهماء ولا يقدح أنهم كانوا يعبدون غيرهما لحواز تخصيصهما بمكمة 


باب صلاة الحسوف /اه ١‏ 
(الخسوفين بركعتين) و(زاد) فيهما. (ركوعين وقومتين) ركوعا وقومة فى الركعة 
الأولى. وركوعا وقومة فى الثانية فيحرم بالصلاة» ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع. ثم يعتدل 
ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل» ثم يسجد فهذه ركعة. ثم يصلى ثانية كذلك شم 
يسلم قال الشيخان: وهذا أقلها أى: إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإلا ففسى 


اللللل للا ااا ا ل لظ 


الكمال 


قوله: (أى: إذا شرع فيها بنية هذه الريادة) قضيته أنه عند الإطلاق ليس له هذه الزيادة» 
لكن أفتى شيغضا الشهاب الرملى بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق» ويتعمير بين أن يصليها 
كسنة الظهرء وأن يصلبيها بالكيفبة المعروفة؛ وأفتى بأنه لسو أطلق ئية الوثر انخطت على ثلات؛ 
لأنها أقل الكمال. انتهى. وحزم بعضهم بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر رإما يزيد إن نواها 
بصفة الكّمال ويوححذ بما أفتى به شبخنا صحة إطلاق المأموم بنية الكسوف خلف من حهل هل 
نواها كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة المعروفة؟ لأن إطلاق النية صالح لكل منهماء وينحط على 
ما فصده الإمام أو احتاره بعد إطلاقه منهما لوحوب تبعيته له رإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه 
عمّب الإحرام وجهل ما قصده أر اثاره فينئحه البطلان ومكن أن يفرق بين ما أفنى له فى 
الكسوف وفى الوتر باستواء الصلاتين فى الأول فى عدد الركعات» وإن اعتلفا فى الصفة بخلاف 
الثانى» وإذا أطلق المأموم نيئه شلف من قصد الكيفية المعروفة» وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية 
فتوى شيخحنا وأراد المأموم مفارقة الإمام قبل الركوع رأن يصليها كسلة اللهر فهل يصح ذلك؟ 
فيه نظر والصحة محتملة وإن امتنع عليه فعلها كسنة الظهر ما دام فى القدوة ويحتمل المع رأن نيقه 
حلف من وى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها رإن فارف. 


ثوله: (على الإطلاق) حالف وط.ب, نثال: تنعقد بالكيفية المعروفة. 

ثوله: (بعضهم) هو ابن حجر. 

ثوله: (هل نواها كسية الظهر) ظاهره أنه إذا علم وحب عليه أن ينوى ما نواه الإمام ولا يكفينه 
الإطلاق وظاهر كلام غيره خلافه. 

توله: (ريسحط على ما قصده الإمام [حح) لو كان وئت أقتداء المأموم لم يخثر الإمام شيئا بعد إطلاقه 
حين ليته ثم اععتار فالشلاهر انصراف ثية المأموم إلى ما انختاره الإمام لأن اختيار الإمام نازل منزلة اختياره 
هو بعد إطلاقه تدبر, 

ثوله: (باستواء الصلاتين) وأيضبًا الائتصار على ركعة ئيه لاف الأولى مءره. 

ثوله: (المدع) جرم به وح.لء على المنهج و دق.ل؛ راعتمد وع.ش. 

توله: (ييحط على الكيفية [خ) ولو كانت النية فى ركوع الثانية الثانى. انتهى. مرصفى. 


م٠١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت. وكان تاركا 
للأفضل أخذا من خبر قبيصة أنه وق صلاها بالمدينة ركعتين وخبر النعمان أنه وي 
جعل يصلى ركعتين ركعتين. ويسأل عنها حتى انجلت رواهما أبو داود وغيره 
بإسنادين صحيحين. وأنث خبير بأن قوله: فيهما ركعتين لا ينافى أن فى كل مثهما 
ركوعين وقيامين فلا يؤخذ منهما ذلك وقال ابن السبكى فى توشيحه: ويظهر أن يقسال 
الركعتان بهذه الكيفية أدئى الكمال المأتى فيه بخاصية صلاة الكسوف. وبدون هذه 
الكيفية تؤدى أصل سنة الكسوف فقط. 

(والمسجد) وإن لم يتسع هو (الأوك بها لا الصحراء) للاتباع رواه البخارى 


قوله: (رواهما أبوداود) لكن زاد النسائى: فصلى ركعتين مثل صلاتكم هذه 
وللحاكم نوه وهو ظاهر فى أنها كسنة اللهر ومانع من حمل المطلق على المقيد. انتهى. 
حجر وس.م) على المنهج. 

قوله: (الأولى) أى: وإن ضاق المسجد لأنها ريبما فاتت بالخروج إلى الصحراء؛ ولذا 
صرح بعض فقهاء اليمن بأنه لا يستحب التنظيف ها بالحلق والقلم» لأنه تضييق للوقت. 
انتهى. عميرة «(س.م). 


قوله: (وأنت خصير [خ) اعتراض على الأصذ؛ وذكر فى شرح الروض بدل هذا ما نصه: 
وكأنهم لم ينظروا إلى احتمال أنه صلاها ركعتين بالزيادة حملا للمطلق على المقيد؛ لأنها علاف 
الظاهر» وفيه نظطر فإن الشافعى ما نقل له ذلك قال: حمل المطلق على المقيد, انتهى. 

قوله: (فبهما ركعتين) أى: فى اللخبرين. 

قوله: (وإن لم يدسع) لو لم يمكن اجتماع الدميع فى المسجد فهل الأولى تعددها فيه؟ وفى 
مواضع البلد أو المخروج إلى الصحراء فيه نظرء ولا يبعد الأول» قال فى العباب: وتّحوز فى مواضع 
من البلد. انتهى. أى؛ وفيه وحه شاذ بالمئع كالجمعة. 

فوله: (الأولى بها) لم يقل هنا .معنى الستحب كما قال فيما يأنى. 


ثوله: (لم يقل ! ) لعلة للخلاف فيما يأتى. 


باب صلاة الخسوف ١4‏ 
ولشرفه ولأن الخروج إلى الصحراء يعرضها للفوات. وبهذا فارقت صلاتى العيد 
والاستسقاء لأن القصد فى العيد إظهار الزينة» وفى الاستسقاء رؤية مبادئ الغيث 
فيتعجل السرور. وأما أكملها فهو ما ذكره بقوله: (والأربع الطوال فيها يقرأ) أى: 
والأولى أن يقرأ فى الصلاة. 

(حال القيامات) السور الأربع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إن أحسئها 
وإلا فقدرها فيقرأ البقرة أو قدرها فى القيام الأول» وآل عمران أو قدرها فى الشائى 
والنساء أو قدرها فى الثالث. والمائدة أو قدرها فى الرابع ذكره البويطى فى موضع 
آخر ما ذكره أكثرهم يقرأ فى الأول البقرة» وفى الثانى كمائتى آية منهاء وفى الثالث 
كمائة وخمسين» وفى الرابع كمائة أى: من آياتها الوسط قال فى الروضة كأصلها: 
وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكى: وقد ثبت 

قوله: (البويطى) نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى؛ وهو أبو يعقوب يوسف بن 
يُخيى القرشى كان خليفة الشافعى رضى الله عنه فى حلقته مات سنة اثنين وثلاثين 
ومائتين. اتهى. وق.ل). 

قوله: (وليسا على الاختلاف المحقق) أى: المتباين معنى أن بعضهم عين هذا دون ذلك 
وبعضهم بالعكس. 

قوله: (بل الأمر فيه على التقريب) أى: التيسير والتسهيل من الشارع يمعنى أنه خبير 
بينهما؛ وزاد حجر فى التحفة نقلا عن الشيخين بعد قوله: على التقريب؛ ما لفظه: وهما 
متقاربان ومثله فى الناشرى؛ ولك أن تريد التقارب فى العدد فيما عدا الأول والثانى» لأنه 
تمديد إذ عدد أى وآل عمراك: مائتان وأن تريد التقارب فى القدر ما عدا الأول لأنه تحديد 

قوله: (ولأن الخروج إل) قضية هذه العلة أن فعلها فى غير المسجد من البلد أولى من 
الصحراء أيضنًا. 

قوله: (صلائى العيد) حيث كان المسجد أولى بهماء إن اتسع لا مطلمًا. 

قوله: (يقرأ) يمكن نصبه بأن محذوفة» وإن كان شاذا بل هو قباس عند الكرفيين فيكون أن 
والفعل عطفا على المسجد؛ وكذا أن يسبح الآتى أى: والأولى المسجد وأن يقرأ وأن يسبحا ويجوز 
الرفع» وتككون الجملة مبرية لفظا إنشائية معنى معترضة بين أن يسبحا وما عطف عليه. فليتامل. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الشانى والثالث ثم الثالث على 
الرابع » وأما نقص الثالث عن الثانى أو زيادته عليه فلم يرد فيه شىء فيما أعلم 
فلأجله لا بعد فى ذكر سورة النساء فيه» وآل عمران فى الثائى (و) الأولى (أن يسبحا 
أى: فى الركوعات زمانا فستحا) وفى نسخة صلحا أى زمئا صالحا. 

(لائة) من آيات البقرة فى الركوع الأول (وضعف أربعينا) أى: ولثمانين (منها) 
أى: من الآيات الفهومة من الطوال فى الثائى. (وللسبعين) بتقديم السين على 
الموحدة فى الثالث. (والخمسينا) فى الرابع تقريبا فى الجميع لثبوت التطويل من 
الشارع بلا تقدير. 


(ولا يطوله) أى: الصلاة أى: لا يجوز تطويلها بأن يزيد ركوعًا مثلاً. (لبطه 
الانجلا) كما لا يزاد على أركان سائر الصلوات وهذه من زيادته وقال جمع منهم ابن 
المنذر والخطابى بجواز زيادة ركوع ثالث فأكثر إلى الانجلاء لأخبار فى مسلم منها ما 
إن أردت بالقدر قدر كل بالنسبة لمقابله» فإن أردت قدر كل بالنسبة إلى ما يليه يمعنى أن 
نسبة كل إلى ما يليه فى إحدى النصين كهى فى الآخخر ظهر فى غير الثالث بالنسبة للشانى 
لاحتلافه زيادة ونقصا عليهما. التهى. شيخا. انتهى. مرصفى رحم الله الدميع. 
قوله: (وضعف أربعين [لخ) التفاوت بينه وبين ما قبله كالتفاوت بين الرابع وما قبله 
كل بعشرين وتعيين هذه المقادير موكول للشارع 
قوله: (بلا تقدير) أى: نصا وإن كان ما ذكر مأسوذا من فعله يِل كما فى اللحديث. 
مجموع الثائية على القياس فى الصلوات. 
قوله: (المفهومة من الطوال) أى: من ذكر الطوال فيما سبق. وب.ر). 
قوله: (ولا يطوها) المداسب لاحتياج النظم إلى تسكينه. ولقوله الاتى: ولا يطولا فى سجدة 
أن لا ناهية لا نافية. 
فوله: (تجواز زيادة [لح) فيه بحث؛ لأن المتبادر منه الزيادة بلا نيتها والسابق إلى الفهم سن 
أحبار مسلم المذكورة ئية تلك الزيادة ابتداء. فليتامل. 
ثوله: (لأن المتبادر [ م حيث كان مقابلا لامتناع التطويل للبطء لأن البطء لا يعلم حين النية 
وحاصل هذا البحث ثد أفاده الشارح جوابه المذكور فتأمل. 


باب صلاة الخسوف حل 
فيه فى كل ركعة ثلاث ركوعات» ومنها ما فيه أربعة» وفى أبى داود وغيره خمسة» 
وأجاب أتمتئا عنها بأن أخبار الركوعين أشهر وأصم فوجب تقديمها. والأولى وان كان 
مخالفا لكلامهم أن يجاب عنها بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بئية تلك الزيادة علسى 
أن السبكى قال: لا يصح جوابهم بما ذكر إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة 
فيها أما إذا كانت وقائع فلا تعارض بينها وتبعه الأذرعى قال: وقد نقل النووى فى 
شرح مسلم عن ابن المثذر وغيره أئه يجوز صلاتها على كل واححد من الأنواع الثابتة 
لأنها جرت فى أوقات واختلاف صفاتها محمول على جواز الجميع قال النووى: 
وهذا قوى. انتهى. وقول القمولى إنها كانت واقعة واحدة فى كسوف الشمس يوم موت 
إبراهيم ابن النبى كله يرده قول ابن حبان فى كتابه الثقات: إن الشمس كسفت على 
عهده يله فى السئة السادسة من الهججرة فصلى صلاة الكسوف» وقال: إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لوت أحد الحديث ثم كسفت أيضًا فى السنة العاشرة يوم مات 
إبراهيم رضى الله عنه فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف. (ولا يكررها) بأن 
يصليها ثائيا وثالثا لبطء الانجلاء كما لا يزيد ركوعا فلوأخر عن هذا قوله: لبطه 

قوله: (لأخبار الخ أى: لأنها حرت فى أوقات مختلفة ولا حل للجمع بين الروايات 
إلا الحمل على الزيادة لتمادى الكسوف هذا مارآه ابن المنذر ومن معه ومنع غيره. قوله: 
ولا محل إغ بأن هناك محلا أظهر من هذا وهو الحمل على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك 
الزيادة قاله السبكى وغيره؛ وكل من القولين ضعيف. انتهى. وحمل كلام ابن المدذر على 
ما مر فيه نظر لأن الزيادة لتمادى الكسوف إنما تكون فى الركعة الثانية؛ والذى فى 
الأحاديث أنه فى كل ركعة ثلاث ركعات إل تدبر. نعم يمكن ذلك للنبى ولع بالرحى 
ولنا بإخبار معصوم؛ وأما خبر المنجم فلا عبرة به على ما سيانى. تدبر, 

قوله: (العاشرة) فى وق.لء على اللال: الثامنة. انتهى. 


قوله: (إلا إذا كانت الوافعة إلخ) قند يقال الظاهر: أن الوفائع لم يبلغ عددها عدد تلك 
الروايات» والتعارض لايك منه فليتأمل» ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك. 


ثوله: (والسابق إلى الفهم إل فالجمع بيئها بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنبة الزيادة أولى منه 
بحملها على الزيادة لتمادى الكسوف تدبر, 

ثوله: (قد يقال [ل) ليه أن كلام الشارح يفيد أن الأخبار كلها صحيحة وغالفتها الظاهر لا تعد 
قادحا فيها. 


حا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الانجلا كان أولى. وقيل: يكررها لظاهر خبر النعمان السابق وغيره وينبغى الجزم به 
إن صلاها كسنة الظهر وتحمل عليها الأخبار الذكورة فيحل خلافهم إذا صلاها 
بهيثتها المعروفة » والراجح النع نعم 'لغير الإهام يعيدها معه بل يسن ففى المجموع عن 
نص الام لو صلى للكسوف مثفردا ثم أدركها مع الإمام صلاها كما فى المكتوبة قال 
الأذرعى : وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول 
وإلا فهو افتتاح صلاة التشبيه فى الأم أنه يعيدها على الأصم وإئما نص على المنفرد 
لأنه محل وفاق وجريا على الغالب (ولا يطولا). 

(فى سجدة) كما صححه الرافعى كالتشهد (و) لا فى (قعدة) بين السجدتين 
كالاعتدال من الركوع الثائى (قلت ورد ه فى طول هاتين) أى السجدة والقعدة 
(احاديث عمد) فى الصحيحين وقال الخطابى: إنه فى السجدة مذهب الشافعى وقال 
النووى: إنه الصحيح المختار بل الصواب للأحاديث الصحيحة؛ وقد نص الشافعى 


قرله: (وإثما نص 21) أى: الإمام فى الأم. 

قرله: (لأنه محل وفاق) فيه أنه لا غرض للمجتهد فى محل الوفاق إنما ملاحظلته 
للمختلف فيه يشير بنصه إلى مخالفة من خحالفه كذا بهامش الشرح. 

قرله: (كان أولى) لأن رحوع القيد للدميع ما قبله أظهر من وعرعديننا 52 ل #قدهر 
القول وب.رع. 

قرله: (لظاهر خخبر النعمان إل) عبر بالظاهر كأنه إشارة إلى احتمال أنه لم ينو يما عدا الفعل 
الأول الكسوفء. بل كان نفلا مطلقا. 

قوله: (وينبغى الخزم به) ظاهر كلامهم خخلافه. 

قوله: (أنه يعيدها) بل وأن تعيدها الجماعة بعينها وإن اتحد إمامها. 

قوله: (ولا يطولا) بإبدال نون التوكيد اللمثفيفة ألفا أى: لا يفعل التطويل وحيشذ يفلهر فى 
قوله: كالتسهد أى: كما لا يطول تشهدها وب.رم. 

قوله: (كالاعبدال) والرواية بنطويله قال النووى: شاذة عخالفة لرواية اللدمهور فلا يعمل بها. 
انتهى. حجر اش. خ). 
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باب صلاة الخسوف وذو 
عليه فى مواضع قال: وعليه فالمختار ما قاله البغوى أن السجدة الأولى كالركوع الأول 
والثانية كالثانى قال: وأما القعدة فقطع الرافعى بأنه لا يطولها ونقل الغزالى الاتفاق 
عليه والمختار خلافه فقد صح أن النبى وِوُ سجد فلم يكد يرفع ثم وقع فلم يكد يسجد 
ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك ولفظ النسائى سجد فأطال 
السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس. 
(و) الأولى بمعنى الستحب (الجهر فى) فى صلاة (الخسوف) لأنها صلاة ليل 
بخلاف صلاة الكسوف وما رواه الشيخان عن عائشة أنه يه جهر فى صلاة الخسوف 
بقراءته والترمذى عن سمرة قال: صلى بناالنبى و فى كسوف لا نسمع له صوتا 
وقال: حسن صحيم قال فى المجموع: يجمع بينهما بأن الإسرار فى كسوف الشمس 
والجهر فى كسوف القمر قال الأذرعى: وفيه نظر ظاهر فقد نقل القاضى وغيره عن 
أصحابنا أنه وو لم يصل لخسوف القمرء ولم نجده مصرحا به فى حديث ثابت قال: 
والجهر فى كسوف الشمس هو ما رواه المدثيون عن مالك. ولو بلغ الشافعى الجهر لقال 
به مع أنه أثبات وغيره نفى ابن العربى وغيره ويحتمل أنه جهر وأسر بيانا للجواز 

قوله: (امجهر فى صلاةالخسوف) أى: مالم تطلع الشمس وهو فيها وإلا أسر من 
حينئك, أنتهى. برماوى. 

قوله: (بخلاف صلاة الكسوف) أى: ما لم يدحل الليل وهو فيها وإلا حهر. انتهى. 
برماوى. 

قوله: (بيانا للجواز) قد يرد بأنه لايترهم فيه التحريم. 

قرله: (وجرى [خ) أى: عينه بدليل آخر كلامه. 

قرله: (ععنى المستحب) أى: لا .معنى الأفضل .حتى يكون فى الإسرار من حيث أنه إسرار 
فضل. فرع: إذا كسفت الشمس فى أيام الدحال فى الوقت امحكوم بأنه ليل فلا إشكال فى أنه 
يجهر بالقراءة؛ لأنه وقت حهر لكن هل ينوى كسوف الشمس لأنها #مس حقيقة» وإن كانت فى 
ليل حكما أو كسوف القمر لأله قمر حكما للحكم على ذلك الزمان بأنه ليل مال «م.رء للغانى 
ولا تردد عددى فى الأول. فليتأمل «س.م). 

قوله: (لم يصل لخسوف القمر) يأتى ما يرده. 
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وجرى على الجهر جماعة منهم ابن المثذر وابن الصلاح وقال: اختلفت الرواية فى 
الجهر والإسرار فى الكسوف وراوى الجهر أكثر فرجحناه. انتهى. والقياس الإسرار 
لأنها صلاة نهارية لها مثل من صلاة الليل كما علل به كشير من الأصحاب على أن 
ابن حبان ذكر فى كتابه الثقات أن القمر خسف فى السنة الخامسة من الهجرة فى 
جمادى الآخرة فصلى رسول الله يه صلاة الخسوف وروى الدارقطئى أنه 5 لخسوف 
القمر وقال فى الكفاية: حكاه عنه عبد الحق ولم يتعرضه (ثم) بعد الصلاة (يخطب) 
خطبتين ندبا للاتباع رواه الشيخان (كجمعة) أى كخطبتى الجمعة فى الأركان 
والشرائط كذا فى الروضة وأصلها والمجموع وظاهره اشتراط شروط خطبتى الجمعة وليس 
مرادا كما قاله النسائى: وغيره ولهذا عبر فى المنهاج بقوله خطبتين بأركائهما فى 
الجمعة وعبر فى الوجيز بقوله: خطبتين كما فى العيد أى إلا فى التكبير لعدم وروده 
ويأتى هنا ما قدمته ثمة من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وقضية كلامهم 
أنه لا يجزئ خطبة واحدة وقول ابن الرفعة: إنها تجزئ كما حكاه البئدنيجى عن 
نص البويطى فيه كما قال الأذرعى وغيره نظر فإن البندنيجى لم يحك ذلك وإئما حكى 
عبارة البويطى وهى ويخطب الإمام خطبتين كما يخطب فى العيدين ثم قال: وإن 
اجتمع كسوف وعيد وجنازة استسقاء بدأ بالجئازة ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء 
فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه وظاهرها أنه أراد أنه يجزيه للجميع خطبتان 
لا أنه يخطب للكسوف خطبة فردة وقد قالوا: لو اجتمع كسوف وجمعة كفاه خطبة 
واحدة ولم يريدوا الفردة قطعا (لا مفرد) فإئه لا يخطب لما مر فى العيد وكذا النساء 
لأن الخطبة ليست من سئئهن لكن لو وعظتهن واحدة وخوفتهن كان حسنا (ويندب). 


قرله: (نها مثل) هر صلاة حسوف القمر. 

قوله: (نها مل [ل) أى: فتميز باهر والإسرار بئلاف ما لا مثل له كالعيد, 

قرله: (كجمعة) إنما شبهوا خطبة الكسوف يخطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء بالعيد 
ليعلم أن ليس فى خطبة الكسوف تكبير كخخطبة الجمعة بل فيها استغفار. انتهى. اشرى. 
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قوله: (فرجحداة) قد يعارض الكثرة موافشة الصلوات النهارية. 
قوله: (نها مثل من [لخ) كأن احتزز عن النقص بنحو العيد والجمعة. 


يات صسيي بيفص ١‏ تس ١.‏ عابس صا وا ل د مس صسيص يسمي 


باب صلاة الخسوف يل 


( فى خطبة ثانية حث على ٠‏ خير) كإعتاق وصدقة ودعاء واستغفار (و) على (توبة) 
من المعاصى للأمر بذلك فى البخارى وغيره وتخصيص ذلك بالثانية من زيادة من زيادة 
النظم وكأنه صحفه من لفظ الناس من قول غيره: ويحث فى الخطبة الناس أو أنه 
قاسه بالدعاء فى الثانية من خطبتى الاستسقاء حيث قالوا: يبالغ فى الدعاء والوجه 
أنه يحث فى الخطبتين كما اقتضاه كلامهم وصرح به كثير منهم ابن الصباغ 
والجرجانى ولعظم التوبة أفردت بالذكر مع دخولها فى الخبر (وفاتت) صلاة 
الخسوفين (يا نجلا) كل القرص يقينا للخبر السابق أول الباب ولحصول القصد 
بخلاف الخطبة للاتباع كما فى الصحيحين ولأن ما قصد بها من الوعظ لا يفوت بذلك 
فلو انجلا بعضه صلى للباقى كما لو لم ينخسف إلا ذلك القدر ولو حال سحاب وشك 
فى الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الخسوف فإن قلت لم فاتت صلاة الخسوف 
بالانجلاء ولم تفت صلاة الاستسقاء بالمطر قلئا لا غنى بالناس عن مجىء الغيث بعد 
الغيث فتكون صلاتهم هناك لطلب الغيث المستقبل وهنا لأجل الخسوف وقد زال 
بالانجلاء ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. 

(وبالغروب) للشمس كاسفة (فاته الكسوف) أى صلاة كسوفها لعدم الانتفاع بها بعد 
الغروب (و) فاته (بطلوع شمسه) ولو بعضها (الخسوف) أى صلاة خسوف القمر لعدم 
الانتفاع به بعد طلوعها وأفهم كلامه أنها لا تفوت بغروبه خاسفا ليلا لبقاء سلطانه 
كما لو استتر بغمام ولا بطلوع الفجر لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به وأنه لو خسف بعد 
النجر صلى له لذلك وأنه لو خسف بعد طلوع الشمس لا يصلى له ولو ظن 
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قوله: (قلنا لا غير إل) هلا صلى هنا لدفع الكسوف فى المستقبل كما صلى ثم للغيث 
المستقبل. 


توله: (هلا صلى هنا [خ) ثد يقال صلاة الاستسقاء لطلب الغيث؛ والطلب موجحود الآن بخلاف 
صلاة الكسرف فإنها لدنع الحاصل. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكسوف تحت الغمام لم يصل حتى يتيقن ولا يعمل فيه بقول النجمين كما فى 
الروضة وغيرها ولو شرع فى الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس فى أثنائها لم 


ل ا ا ا ا ل لكا 


قوله: (حتى يتقن ولا يعمل فيه بقول المنجمين) نازع فيه وس.م» فى حاشية المنهج, 
وقال «ف.ل» على الحلال: قال بعض مشايخنا ولى به أسوة: ينبغى الاكتفاء بخبر عدل ولو 
عن غير بشاهذة. ول وخر تو صبى أمتقد صندقه كقا الى عبرم "رتنه والتعليل وعدم 
الاكتفاء بدلك هنا للاحتياط فى هذه الصلاة التى لا نظير لما ممبوع يما مر من حواز 
الشروع فيها مع الشك فى الانجلاء مع أنه يقتضى عدم امنع فيما لو فعلها كسسنة الظهسر. 


فوله: (ولا يعمل فيه بقول المنجمين) وظاهره وإن حوزنا فى حو الصوم العمل بوهم لهم أو 
ولغيرهم أيضًا على ما تقرر فى باب الصوم وغيره وهو محتمل» وعليه يفرق بأن فى هذه الصلاة 
تسب أصلها نحروجا عن هيئة الصلاة المعهودة فاحتيط لها ما لم ينتحط لغيرها فليتأمل. 

قوله: (ولو شرع فى الصلاة [لخ) ظاهره وإن علم عند الإحرام أن الباقى إلى الطلوع لا يسع 
الصلاة؛ ويحتمل تقييده.ما إذا لم يعلم ذلك؛» ويحتمل تقييده .ما إذا لم يكن البافى لا يتصور أن يسع 
الصلاة» وإلا فلا تنعقد مع العلم مطلقا ولا مع الجهل إن صلاها بالهيئة المعروفة. فليتأمل. ثم رأيت 
قول بعضهم: وله الشروع فيها إذا سف بعد الفجرء وإن علم طلوع الشمس فيها؛ لأنه لا يوثر. 
انتهبى. 

قوله: (لم نبطل) والظاهر أنه إذا كان لم يدرك منها ركعة قبل الطلوع صارت قضاء ولا يرد 
على فوشم: إن ذات السبب لا تقضى. فتأمله. 

قوله: (بدأ بالفرض) ظاهره وإن حيف تغير المبث أو ظن؛ لكن سيأتى فى الهامش عن شرح 
الأرشاد نحلافه,. 


نوله: (بقول المدجمين) اعتمده «م.ره. 

ثوله: (وإن جوزناه (خ) وإن غلب على ظنه صدثه وع.ش». 

ثوله: (إظاهرة [ل) اعتمده ححر. 

ثوله: (ويعمل تقبيده [خ) اعتمده «م.ره وع.ش, خخلافا حجر, 

ثوله: (بالهيئة المعروفة) بخلانها كسنة الظهر لأنها على صورة النفل المطلق. 
ثوله: (وإن علم [) أى: فليست كالجنمعة فى امتناع إنشائها بعد ضيق الوئت. 
ثوله: (على فوهم إ) لأن معناه إنها لاتنشأ مضاء. 


باب صلاة الخسوف /ا5 1١‏ 


(وحيث لا يأمن من فوت) بأن خاف فوت بعض صلوات اجتبعت عليه (بدأ 
»بالفرض) العينى من جمعة أو غيرها إن خاف فوته لتعينه ولضين وقته. (ثم) بصلاة 
(الميت) وإن خيف فوت ما يأتى لما يخشى من تغير الليت بتأخيرها ولأنها فرض كفاية 
ولأن فيها حق الله تعالى وحق الآدمى بخلاف ما يأتى. (شم عيدا) أى أتى بصلاة 
العيد إن خاف فوتها لأنها آكد من صلاة الكسوف كما مر فى النفل. 

قوله: (بدا إلخ) ثم الفريضة أو العيد شرح الروض. 

قوله؛ (بالفرض العيبى) حمله البوحرى على الواحب بالنذرء قال: لأنه لا يمكن أن يجمع مع 
عيد إذا فرس كذا خط شيخنا الشهاب وقول الشارح: من جمعة أو غيرهاء صريح فى عخالفة هذا 
الحمل» وقد يوحه بأن المراد بقوله: بدأ بالفرض؛ بدأ به إن كان وقوله: ثم الميت إل معناه تم إن 
فعل الفرض أو لم يكن فرض عينى؛ والحاصل أن إدحال الفسرض العينى فى التصوير على سبيل 
الاحتمال» فلا ينافى ذكر العيد ولا يقتضى احتماع أداء الفرض مع العيد. فليتأمل. ثم رأيته فى 
شرح الروص وافق الموحرى فصور المسألة .ما إذا نذر صلاة فى وفت العيد؛ فإن قيل يمكن تصوير 
احتماع الدمعة والعيد الدال عليه قول الشارح: من جمعة أو غيرهاء بقضاء العيد فى وقت الجمعة؛ 
قلت: هذا لا يناسب قول المصنف: وحيث لا يأمن من فوت الدال على تصوير المسألة باجتماع 
صلرات مؤداة خحيف فوت بعضها. 

قوله: (لا يخشى هن تغير الميث 1 ) ومن ثم لو ظن تغيره قدمست؛ وإن خيف فوت المكتوبة؛ 
تمرح الإرشساد, 

قوله: (ثم عيد) يفيد احتماع العيد مع الدمعة» وحينهذ لا يكون إلا قضاءء وحيهذ يشكل. 

قوله: (كما مر) قال السبكى: وقضية تعليلهم وحوب تقديم الجنازة حتى على اللكتوبة إذا 
اتسع وقتها. اثنهى. واعتمد هذه القضية شبخحنا الشهاب الرملى وأفتى بهاء وإذا قلنا بها فهل يجب 
أيضا المبادرة إلى تشبيعها أو لا؟ فلهم بعدها أن يوحروا تشييعها حيث أمن التغير فيه نظر 


ثوله: (على الواجب بالنذر) صرمم به فى شرح الروض أيضًا ومثله شرح الإرشاد. 

ثوله: (أو لم يكن لخ) أى: والعيد على الاحتمال الثانى تدبر. 

ثوله: (حعى على المكتوبة) أى؛ لأن فى تأخيرها ازدراء بالميث؛ وفيه أنه يفيد حرمة تقديم بعص 
الأشغال عليهاء ولا يمكن التزامه؛ وقد يقال: إن الازدراء نما يظهر بتقديم عبادة أخرى عليه رفيه نظر 
«(س.م) على المنهج, 

ثوله: (أو لا فلهم [خ) حزم به دم.ره وثقله عنه اتحشى على المنهح. 
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(ثم) بصلاة (الكسوف) للشمس أو القمر لأنه يخاف فوتها بالانجلاء وإنما قدمت 
على الوتر. وإن خيف فوته أيضا بالفجر لأنها آكد منه وكون فوتها غير متيقن 
بخلاف فوته لا أثر له لرعايتهم خوف فوتها بالانجلاء فإن قيل: راعوه إذا لم يعارضه 
ما يتيقن فوته قلئا: معارض بإمكان تدارك الوتر بالقضاء دون هذه. (ولا من الفوت) 
قسيم لحيث لايأمن (كسوفه) منصوب بئزع الخافض أى ولا منه فوت الصلوات بأن 
لم يخف فوت شىء منها بدأ بصلاة الكسوف. (بعد صلاة الموت) فتقدم صلاة الجئازة 
على صلاة الكسوف لا مرء ولايتبع الإمام الجنازة بل يشتغل ببقية الصلوات. ولو 
تآخر حضور الجنازة أو وليها أفرد جماعة ينتظرونها واشتغل بغيرها. 

(ولتكفه الخطبة) أى الخطبتان (مرة) واحدة (فى) اجتماع (عيد وجمعة) كاتنة 

قوله: (فتقدم صلاة الجدازة) ولو على اللمعة عدد اتساع الوقت ولو حال حلوسه على 
المدبر» وتكون صلاة النئازة مستئئاة من مدع ابتداء صلاة بعد حلوسه. انتهى. شيخنا 
مرصفى. رأفتى به ابن عبد السلام بسقوط الجمعة عن الحمالين وأهل الميست الذين يلزمهم 
تمهيزه؛ ليدهبوا بهاء وقوله: الذين بازمهم تجهيزه؛ قال «م.ر»: بل كل من يشق عليه 
التخلف عن تشييعه. انتهى. «س.م, على «م.ر». 
فليتأمل» وقضية عبارتهم فى باب اللحدائز الشانى ثم لعل عمل الوجوب مسا لم يكن التأخير عمن 
الفرض لاننظار كثرة المصليين عليهاء وإلا فيجوز التأصير لأنه لمصلحة اميت فلا تهاون به ولا 
ازدراء, 

قوله: (ولتكفه الخطبة [لخ) إن أمن فواتاء ولو احتمع عليه جشازة وكسوف وفريضة أو عيد 
فبحنازة يبدأ ندبا على الأوحه إن لم يدش التغير وإلا فوحوبا قبل الكل ثم كسوف للنوف الفوات 
لكن بخفه فلا يزيد على ثحو للإقل هو الله أحد | الإخلاص ١‏ بعد الفاتمة فى كل قيام ثم 
الفريضة أو العيد» لكن يور معطبة الكسوف عن الفريضة ولو جمعة كاأءا فبى شسر مم الإرشاد, 
فانظر قوله: لكن يوخر إلخ مع قول المصئف: ولتكفه إل 


توله: (يبدأ ندبا إخ) عبارة «ق.ل ,على الحلال: قدمت الحنازة وحوبا إن خخيف تغير المت وإن خمسرج 
وئت الصلاه ولو جمعة» فإن لم ثنف تغيره قدمت الجحئازة وحوبا أيضا إن اتسع وئست العسلاة ولو فرضاء 
,فإن حيف ختروج وت الفرض تدم عليها. التهى. وهو المعلمد؛ كما فى حاشية الشيخ على المتهسج عن 
الغعراء 


كوله: (كذا فى شرح الإرشاد) ومثله شرح الروض عن المهذبء ثم قال؛ وإن احتمعم كسوف و-جمعة 
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(عقيب) صلاة (الكسف) أى بعدها كما عبر به الحاوى سواء أتى بالعيد بينهما أم 
قدمه فيأتى بالخطبة بعد العيد والكسوف وقبل الجمعة لأن خطبتها قبلها وخطبة 
الآخرين بعدهماء ولايضر تخلل أحدهما إذ لا يجب الولاء بين أحدهما وخطبته. 
(قلت نوى بالخطبتين) الذكورتين 

(الجمعة لا غيرها) من الآخربن (ذاكر هذين) أى متعرضا لشأنهما فى الخطبتين 


قوله: (سواء أتى [لخ) ولا صريح فى اجتماع الثلائة ولا تكون إلا إذا كانت العيد 
قضاء وسيأتى ما فيه. تدبر. 
قوله: (قلت نوى إلخ) ولا يكفى الإطلاق على المعتمد شرح وم.ر). 


قوله: (عيد وجمعة) أى: بأن قضى العيد فى وقت ابدمعة. 

قوله: (تخلل أحدهما) أى: بين الآحر والمخطبة. 

قوله: (قلت نوى إخ) قال فى شرح الروض: وكلامه كأصله يفهم أنه يحب قصدها حتى لا 
يكفى الإطلاق» وهو محتمل؛ لأن تقدم صلاة الكسوف عليها يقتضى صرفهالهاء ويحتمل نخحلافه 
لأن خطبة الكسوف سقطتء وهو الأقوى نبه عليه الأذرعى. انتهى. أى: وإن سقطت فلا 
صارف؛ وفد يملع سقوطها على الإطلاق. فليتأمل. 

قوله: (الجمعة لا غيرها) هو مثل تعبير الروض بقوله: وقصد بالخطبة فقط. انتهى. وإنما قمال 
فى شرحه: مع ذلك أنه يفهم أنه يجب قصدهاء إذ ليس فيه تصريح بالوجوب, ولأنه يحتمل أن 
المقصود به نفى حواز قصد غير الجمعة معها فقط لا نفى الإطلاق أيضا. 

قوله: (متعرضا لشأنهما) أى: ما يندب ذكره فى عحطبتهماء كما عبر به فى شرح الروض» 


وصلى الكسوف بعد التمعة خحطب له أيضا أو قبلها سقطت خطبته. اثتهى. ثال المحشى فى حاشية 
المنهج: إن كان سقطت حطبته مفروضا نى حال الأمن والسقوط مناف لقوله سابقا: لكن يؤر نحطبة 
الكسوف عن الفريضة؛ وإنه يقتضى عدم السقوط؛ وإن كان مفروضا فى حال عدمه نتلك الحالة يقدم 
فيها الفرض فلا يأتى هذا الاحتمال؛ ويجاب بأنه يأتى بأن الف المطلوب؛ وحيتئل نفى حال الأمن لا 
تسقط حطبة الكسوف إذا قدم بل توخر؛ ونى حال غيره تسقط نليتأمل؛ فيحمل مافى الم على أنه 
خالف ودء الكسوف مع عدم الأمن» لكن عبارة المنهاج: وألا يخف فوته أى الفرض فالأظهر تقديم 
الكسوف ثم بعد صلاته يخطب للجمعة متعرضا للكسوف كال فى التحفة ومثله شرح «م.ر): ليستغنى 
بذكر ما يتعلق بالنسوف عن نطبتين أخخريين. انتهى. فلعل ما فى شرحى الروض والإرشاد مفروض نيما 
إذا لم يتعرض للحعسوف»ء كما يوذ من ثول «وم.ره: فإن لم يتعرض للحسوف | تكن الخطبة عنه. 
انتهى. وئى وق.ل» على الجخلال: ويظلهر أنه إذا لم يتعرض للكسوف لا تفوت تخطبته ول أر من ذكبره 
فليراجع. انتهى. 
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(معه) أى مع شأن الجمعة وإنما لم ينوهما مع الجمعة لأئه تشريك بين فرض ونقل 
بخلافهما يجوز أن ينويهما بخطبتين لأنهما سنتان قال النووى: وفيه نظر لأن 
السئتين إذا لم يتداخلا لاتصم ئيتهما بفعل واحد كسنة الصبح التى عليه والضحى 
بخلاف منة الصبم والتحية قال السبكى : وكأنهم اغتفروا ذلك فى الخطبة لحصول 
القصد بها بخلافه فى الصلاة» وخرج بالتقييد بعقب صلاة الكسوف ما لو قدم الجمعة 
عليها لخرف فوتها أو غيره فلا تكفيه خطبة واحدة بل يخطب للجمعة ثم يصليها ثم 
يصلى الكسوف ثم يخطب له» وهذا لايتاتى فى العيد لاختلاف وقتكه ووقت الجمعة 

قوله: (لأله تشريك ببن فرض ولفل) قد مر أنه إذا نوى غسل الحنابة وابلدمعة حصلا 
مع التشرياك» ويجاب بأن الغسل وسيلة وبأن المقصود منه واحد وهو تعميم البدن بالماء مع 
كون أظهر مقاصد غسل اللجمعة التنظيف وهر حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه؛ 
ولما طلب فى الكسوف مالم يطلب فى الجمعة ومن ثم قالوا: يخغطب للجمعة متعرضا 
للكسوف صارا كأنهما مختلفان فى الحقيقة. انتهى. وع.ش». 

توله: (لحصول القصد [ ل علل وم.رء بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا تضر نيئهما 
بخلاف الصلاة. انتهى. 

قوله: (لحصول القصد بها [لخ) يعنى أن المقصود من اللنطبة فيهما الوعمظ إذ ليست 
شرطا لصحة صلاةٌ منهما وهو حاصل بواحدة. تدبر, 


قال: ويحترز عن التطويل الموحب للفصل. انتهى. وكان مراده أنه لا يطول فى شأئهما بيث يعد 
فاصلا بين أركان خحطبة اللجمعة وقد يقال إذا كان ما يأتى به فى شأنهما من قبيل الوعظ والحث 
على الخير والتقوى. فهذا لا يئافى خخطبة الجمعة ولا يعد فاصلا بين أركائها. 

فوله: (وهدا لا يتأنى فى العيد) لاحتلاف وقئه ووقت الجمعة فلا مزاحمة بينهما قد يقال 
المشار إليه بهذا ليس إلا أنه إذا قدم الجمعة لم تكش نحطبة واحدة؛ وهذا يتصور فى العيد بأن أراد 
فضاءه فى وقت الجمعة لكن قدم الجمعة عليه فيخحطب لا ثم يصليهاء ثم يصلى العيد قضا لم 
يخطب له وهذا لا يتوقف تصويره على المزاحمة -حتى يتتفى بالتفائها. 


ثوله: (بان أراد قضاءه) أى: كما هو الوائع فى وله سابقا: ولتكفه المنطبة إل لأنه مفروض فى 
صلوات احتمعت عليه كما ثال الشارح سابقا: بأن حاف فوت بعض صلوات احتمعت عليه؛ ولا تجتمسع 
عليه إلا حيدئذ تدبر. لكن الشارح أخخذ هذا الكلام من تحرير العرائى؛ والعرائى نهم المكن على أنه اجتمسع 


باب صلاة الدسوف ا/ا١‏ 
فلا مزاحمة بينهما ولهذا لم يقل عقيب الكسف والعيد والاعتراض بأنهما قد يتزاحمان 
بأن يثبت العيد بعد الزوال والقضاء فى يومه أولى ليس بوارد فتأمل. وقوله: عقيب 
بالياء لغة قليلة والكثير تركها واعترض على تصوير اجتماع العيد والكسوف بأن 
الكسوف إنما يقع فى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين. وأجاب أثمتنا بأجوبة 
أحدها أن هذا قول المنجمين ولاعبرة به والله على كل شىء قدير وقد صح أن الشمس 
كسنت يوم مات إبراهيم ابن النبى دروى الزبير بن بكار فى الأنساب أنه مات فسى 
العاشر من ربيع الأول» وروى البيهقى عن الواقد مثله وكذا اشتهر أنها كسفت يوم 
قتل الحسين» واشتهر أنه قبل يوم عاشوراء» الثانى أن وقوع العيد فى الثامن 

قوله: (فلا مزاحمة بيدهما) فيه أن الحكم لا يتوقف على المزاحمة» وليس الفرض كذلك 
على ما فهمه سابقا من احتماع الثلاثة عليه إذ يلزم قطعا أن تكرن العيد قضاء»؛ وقد أحذ 
هذا الكلام من تحرير العراقى؛ لكن العراقى فهم المتن على أنه احتمع العيد والكسرف فقسط 
أو الجمعة والكسوف فقط؛ وحيئئذ يمكن فرض المزاحمة فى الجمعة والكسوف ولا يمككن 
فى الجمعة والعيد لما ذكرء وقد صنع العراقى رحمه الله ذلك. فتأمل. 
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قوله: (لا يتأتى فى العيد) هلا أنى فى العيد قضاء كما هو صورة احتماعه مع الجمعة وذلك 
بأن يقضى العيد يعد فعل الجمعة. 

قوله: (فلا مزاحمة) أقول: ولا ينافيه فوله: فى احتماع عيد وجمعة؛ لصدقه يفعل العيد آمر 
وقتها بحيث يعقب فعلها دحول الزوال» وفيه نظر إذ لا احتماع حيتكذ. 

قوله: (وهدا لم يقل عقيب الكسوف والعيد) يعنى أن هذا التقيبد للاحتراز عما لو تقدمت 
السمعة» وذلك لا يتأتى بالنسبة للعيد إذ لا يتصور احتماعه مع الجمعة بحيث ينأنى تقدمها عليه 
حتى يحتاج إلى الاحتزاز» وإنما يتأنى تقدم العيد بأن يفعل آعحر وقئه بحيث يعقب فعله الزوال 
لس .م1. 

قوله: (ليس بوارد) وذلك لأن الكلام فى المراحمة والعيد المقضى؛ لا يكون مزاما لفوات وقتسه 
فتدبر, 


قوله: (ليس بوارد) إذ التزاحم معناه الاجتماع فى وقت واحد طما. 


العيد والكسوف نقط أو المدمعة والكسوف فقط؛ وحيثئذ يمكن فرض المزاحمة فى اللجمعة والكسوف. ولا 
بمكن فى الجمعة والعيد لما ذكر وئد صنع العرائى رحمه الله ذلك فتأمل. 
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والعشرين يتصور بأن يشهد شاهدان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان» 
وكانت فى الحقيقة كاملة» الثالث إن الفقيه قد يصور ما لا يقع ليتدرب باستخراج 
الفروع الدقيقة. فرع: قال فى المجموع وغيره: قال فى الأم: لاأكره لن لاهيئة لها مسن 
النساء. ولا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحيها لهن وأحب 


قرله: (بأن يشهد شاهدان بنقصان رجب [إ) نظر فيه ابن الرفعة بأن القائل بأنها لا تتكسف 
إلا فى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين يقطع بكذب البيئة الشاهدة بأن غدا من شوال «بري» 
والغد المذكور هو الثامن والعشرون فى الواقع وهو ممل الكسوفء. وعند الشهادة لا كسوف 
لسبقها عليه فلعل المراد أنه إذا حاء الغد وحصل فيه الكسوف قطع حيقئل بكذب البيئة السابقة 


فليتأمل. 
قوله: (وآخران بنقصان شعبان) انظر لم صور بأن الشاهد بنقصائهما غير الشاهد بنقصان 
رصت 


فوله: (فى الحقيقة كاملة) زاد غيره: فيجب على القاضى أن يكم بشهادتهم؛ رإن علم 
بالحساب كذب البينة وب.ر) 

قوله: (فى الحقيقة كاملة) أى: فيكون يوم العيد فى الظاهر هو يوم الفامن والعشرين فى 
الرائع. 
لدعاء الاستسقاء وتحويل الرداء» كذا فى الأنوار» وبحث المزحد ندب ذلكء وقال السيد 
السمهردى: لم أر ذلك لغير الأنوار وفيه نظر؛ لأنه ثبت أنه وَأ استسقى فى خخحطبة الدمعة ولم 
يفعل ذلك؛ واستدبار الخطيب القوم فى خحطبة الجمعة مكروه بل قيل مبطل للخطبة. انتهى. قييل 
وما ذكره لا يرد على تعبير الأنوار بالحواز لأله لا يدافيه وإنما يرد على بحث المزحد. انتهى. 

قوله: (من الدساء [لخ) هذا الصنيع كالصريح فى عدم الكراهة للشابة التبى لا هيئة لما فلينظر 
معه بعد قول الشارح السابق فى قول المصنف آخمر باب اللجمعة؛ قلت: وتحضر العجوز إل ما 


سي 


توله: (بأن القائل | لخ) أى: وهذا اللدواب مبئى على تسايم ثوله: نحينقذ لا يثم. 
ثوله: (انظر لم صور [ل) ونى «م.رو و حجر اتحاد الشاهد بالكل, 
لين نا نا 


لذوات الهيئة أن يصلينها فى بيوتهن فإن اجتمعن فلا بأس وإن كسفت وهناك رجل 
وإن صلى بهن فلا بأس. 

(وسئة الصلاة للعباد » فى نحو زلزال) كخسف أو صاعقة أو ريح عاصفة لكلا 
يكوئوا غافلين. ولأن عمر حث على الصلاة فى زلزلة رواه الشافعى (بالانفراد) إذ لم 
يثبت فعلها جماعة, وما روك عن على أنه صلى فى زلزلة جماعة قال النووى: لم 
يصح. ولو صم قال أصحابنا: فمحمول على الصلاة منفردا وصفتها كصلاة الكسوف 
قاله الحليمى عن ابن عباس وعائشة . ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله 


نصه: ورج بالعجوز أى: غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كمافى صلاة 
الجماعة. انتهى. اللهم إلا أن تستنئى هذه الصلاة لندرتها «م.ر» وعبارة العباب. فرع: يندب 
للنساء أى: العحائز غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام وغيرهن أى: مسن ذوات الهيات 
ولو عجائز والشواب ولو غير ذوات الهيئات يصلين أى: ندبا فى البيوت منفردات ولا بأس 
جماعتهن رلا يخطبن وإن وعظتهن امرأة فحسنء ثم إن كان معهن رحل له فيهن محرم صلى بهن 
رالا كره. 'نتهى. وقول أى: العجائزه وقولى: والشواب ولو غير ذوات الهيئات تبعت فيه شارح 
العباب؛ لككنه حلاف ظاهر قول الشارح هنا عن الأم بل أحبها لحن أى: لمن لا هيئة لها من النساىئ 
وقوله الآتى فى الاستسقاء وعطف فى المجموع وغيره على الشيخة العجائز وغير ذوات الهيفات 
من النساء. انتهى. 

قرله: (فى نحو الزلزال) هل من نحو الزلزال نحو الطاعون والمتبادر لاء واعلم أن الزلزال بكسر 
أوله ويجوز فتحه كما تقرر فى النحو. 

قوله: (وسدة الصلاة) قال فى الروض: من زيادته فى بيته. انتهى. 

قوله: (فمحمول على الصلاة منفردا) أى: احتمعوا وصلى كل على الانفراد فلا تنافى بين 
الشرط والجحزاء فإنه يستشكل تسليم صحة ما روى أنه صلى بجماعة وحمله على الانفراد. 

قوله: (قاله الحليمى إلّ) حزم ابن أبى الدم بأنها كيفية الصلوات؛ وأنها لا تصلى على هيئة 
الخسوف قرلا واحداء كما نقل ذلك فى شرح الروض عن الزركشى. 

* #*# و 


١7‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العبادى. ويسن الدعاء والتضرع ففى صحيح مسلم كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
عصفت الريح قال: اللهم إنى أسالك خيرهاء وخير ما فيها وخير ما أرسلت بته 
وأعو ذبك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروى الشافعى عن ابن عباس: 
ما هبت ريح إلا جثى النبى يه على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولاتجعلها 
عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا؛. 


ا تن 


باب صلاة الاستسقاء وبا 
باب صلاةٌ الاستسقاء 
وهو لغة: طلب السقيا وشرعا: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها يقال 
سقاه وأسقاه بمعنى وقد جمعهما لبيد فى قوله: 
سقى قومى بنى مجد وأسقى نميرًا والقبائل من هلال 
وقيل: سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقيًا وقيل سقاه لشفته وأسقاه لماشيته 
وأرضه» وقيل: سقاه لشفته وأسقاه دله على الماء حكاه ابن سيده والأصل فى الباب 
ياب صلاة الاستسقاء 
قوله: إصلاة الاسعسقاء) قد مر أن الترجمة لشىء والزيادة عليه ليست معيية بل 
الغرض منها أن ما ذكر هو المقصود الأهم؛ فلا ضرر فى ذكر النوع الأول وهو الاستسقاء 


بالدعاء. 
قوله: (طلب السقيا) أى: من الله أو من غيره. انتهى. وق.ل؛ على الجلال أى: 
ولحاحة أولا. 


قوله: (طلب السقيا) هى اسم من سقاه قال فى المصباح: سفيت الزرع سقيا وأسقى 
بالألف لغة؛ ومنهم من يقول سقيته وأسقيته دعوت له فقلت: سقيا لك» وفى الحديث: 
وسقيا رحمة ولا سقيا عذاب على) فعلى بالضم أى: اسقنا غينا فيه نفع بلا ضرر ولا 
تغريب. انتهى. وع.ش؛ على ام.ر). 

قوله: إقيل سقاه لشفته) لعل المراد أنه جعل له شيئا يشرب منه. 

قوله: (لشفته) أى: لنفسه؛ وقوله بعد: لشفته أى: قرب الماء لشفته 


اس لس سيوم الاين نا لتم امصبيي تستسيم سايم ابم ات الصببي مسسيي ات وشحم يجين وشا بسي مسيم امشكام الاجيم مسن نسحي تيم لتعييم بتجة المشفت سبيت بجحت لاتيم بويت بيات اتسين وبين بمسبييم متي امس يي سات مسي مسي سيت ممم مسي بلجت اتسين بجي سحا 


باب صلاة الاستسقام 
قوله: (ععنى) ما هر ذلك المعلى» ولعله تأوله (يشرب). 


باب صلاة الاستسقاء 


قوله: (ولعله [ل) فى المصباح: سقيت الزرع سقيا وأسقى بالألف لغة؛ ومنهم من يقول: سقيته 
وأسقيته دعوت له فقلت: سقيا لك. انتهى. نتدبر. 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قبل الإجماع الاتباع رواه الشيخان وغيرهماء واستأنسوا له بقوله تعالى: (وإذا 
استسقى موسى لقومه» الآية [البقرة ]1١‏ والاستسقاء ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار 
الصحيحة أدناها الاستسقاء بالدعاء خاليًا عما يأتى وأوسطها الاستسقاء بالدعاء بعد 
صلاة أو فى خطبة جمعة أو نحوها وأفضلها الاستسقاء بصلاة وخطبة. وقد ذكرها 
على هذا الترتيب فقال: (سن للاستسقاء إكثار الدعا) فى أى وقت (و) إكثاره (بعد 
ما صلى ولو تطوعا) كما فى البيان وغيره عن الأصحاب. 


اللاي 
000 لاا انا 
0000000 ل لل يننا 
وموم 


قوله: (والاستسقاء إلخ) لم يقل وهو لأن الاستسقاء فى الترجمة معنى الطلب وما هنا 


أعم لشموله الصلاة. 
قوله: (كما فى البيان [لخ) حلافا لما وقع للدووى فى شرح مسلم من تقييسده 
بالفرائض. انتهى. 


سيت يي مسيم لسع بسييم ومسم حصن تيمم مس لايم لننحي تمن مسيم بيسح بيصن سيم سيب سين ميب طبرن مسيم ممم مسيم وميم مجر وبحت وبري بين ممست بسع مسي بسي ببسي لام وبين لمم مسيم مم سبلي مسيم سي امي ليم متتير ص م مسي مس 


قوله: (والأصل فى الباب قبل الإجماع) الظاهر أن المراد ما عدا الدوع الأخمير لما سياتى عن 
أبى حنيفة من إنكاره «بره» أى: فلا ينافى الإجماع. 

قوله: (قبل الإجماع) فى اللسملة. 

قوله: (واستاأنسوا) لعل التعبير بالاستكناس لأنه ليس فى القصة ما يفيد أنه مطلوبء ولأآن 
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 

قوله: (الاستسقاء بالدعاء) لم يعتبر الإكثار كالمان. 

قوله: (سن للاستسقاء) لو فرض ثبوت قطع يدحو نحبر معصوم بأن دعاء شخص يقطع 
بإحابته حالاء واحتاج الئاس للسقيا على وحه يضرهم عدمهاء فهل يب على الشخخص المذكور 
الدعاء هم بالسقياء فيه نظر. وعلى الوحوب يتحه تقييده يما إذا استسقوا فلم يسقواء وصار المسال 
لا تمتمل التأخيرء وإلا فيمكن أن يسقوا باستسقائهم؛ فلا يجب الدعاء لهم لعدم تعينه فى دفع 
حاحتهم؛ وقوله: إكثار الدعاء» ظاهره أن الإكثار مطلوب وإن حصل بدوئه وهو ظظاهر لأن الله 
يحب الملحين فى الدعاء؛ وهو شامل لما إذا حصل المطلوب بدون الإكثار فليتامل. 


اك 


وله: (فى اجملة) هذا جواب آخحر مغاير لما قبله تأمل. 

ثوله: (لم يعتبر لخ) الظاهر أن الاستسقاء بالدعاء لا ينتص بالإكثار» ويجمل المان على الأنضل فحررء 
ولم يذكر شروح المنهاج والمنهج الإكثار وكذا الناوى. 

ثوله: (فهل يجب [لخ) ثال -محر: لا يجب لأن ما كان حارثًا للعادة لا ترتب عليه الأحكام الشرعية؛ 
وثال الشوبرى؛ كما فى اللحاشية. 


باب صلاة الاستسقاء ١‏ 


(أوك) من إكثاره بلا صلاة (كما فى خطبة للجمعه) أونحوها فإنه فيها أولى منه 
بدونها والمراد أنه فيها كهو بعد صلاة فإنهما فى رتبة واحدة وقوله: من زيادته. (وإن 
1 الحنفى بدعه) محله فى النوع الثالث خلاف ما دل عليه كلاسه ليوافق رأى 
الحنفى فعنده الصلاه بدعة لعدم ورودها ورده أثمتنا بورودها فى الأخبار الصحيحة 
وذكر الإكثار والتطوع» وأولوية النوع الثائى على الأول من زيادة النظم. 

(والأفضل) أى وأفضل الأنواع الثلاثة (الصلاة ركعتين) مع ما مبيأتى. (من » 
محتاج سقى وسواه) أى سن ما ذكر من المحتاج إلى السقى لانقطاع الماء أو قلته 
بحيث لا يكفى أو صيرورته مالحا أو نحوهاء ومن غيره بأن يستسقى للمحتاج لأن 
المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وسواء فى ذلك أهل الأمصار 
والقرى والبوادى والسافرون» ولو تركه الإمام لم يتركه الناس» وأفهم قوله: للاستسقاء 


ل ل ا 


قوله: (إكثار الدعاء) ينبغى أن المراد الدعاء وإكثاره. 

قوله: (كما فى البيان [) قال فى شرح الروض: خحلافا لما وقع للنووى فى شرح مسلم من 
التقييد بالفرائض. انتهى. 

قرله: (كما فى خخطبة) أى: كالإكثار الذى فى قوله: والمراد أنه فيها أى: وإن أوهم التنظير 
تحلافه. 

قوله: (أى: أفضل الأنواع) لعل الأقعد أى: الأفضل من هذين النوعين. 

قوله: (ومن غيره) ظاهره وإن بعد الغير حدا. 

فوله: (لم ينركه الناس) قال فى شرح الروض: لكن لا يخرحسون إلى الصحراء إذا كان الإمام 
أو نائبه بالبلد حتى يأذن لمم كما اقتضاه كلام الشافعى نوف الفتنة» نبه عليه الأذرعى وغيره. 
انتهى. ما فى شر ح الروضء؛ ولو أمنت الفتئة ولم يعتد الاستكذان اتحه عدم الكراهة؛ لكن قوله: لا 
يُفرجون أى: يكره الخروج المذكور.وم.ر». 

قوله: (وافهم قوله [لخ) لا يخفى أن قوله: للاستسقاءء متعلق بالأنواع الثلاثة» فإطلاق قوله 


ثوله: (الأقعد) أى: للمحائظة على أداة التعريف»؛ ولأن النوع الثالث لم يتقدم بعد. 

ثوله: (أى: يكرة) الذى فى حواشى المنهج أنه يحرم عند خوف الفتئة ويكره عند عدمه؛ والذى نى 
الحمل عليه الحرمة عند ظن الفئنة ولعله المراد بالخوف فى كلام غيره ؛ ولعل الكراهة نخاصة باعتياد 
الاسقذان. 


١/4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن ذلك لايشرع للتضرر بكثرة المياه وهو كذلك إذ لم ينقل بل السنة أن يسألوا الله 
رفعه بأن يقولوا ما قاله النبى #كهٌ: «اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومئابت الشجره. رواه الشيخان لكن تقدم آخر الباب السابق أنه يسن 
لئحو الزلزلة الصلاة بالانفراد» وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه لا تشرع 
الهيئة اللخصوصة. (ولتكن) صلاة الإستسقاء. 

قوله: (حواليدا) مثنى مفرده حوال قاله النووى فى تحريره؛ ونقل عنه أيضا أنه مفرد 
وكتب أيصا حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره احعل. انتهى. شوبرى؛ وتقدم فى 
التيمم أنه جمع حول .معنى جهة على غير قياس والقياس أحوال؛ وهذا ادمع على صورة 
المثنى قرره وح.ف») هناك؛ ثم رأيت فى حاشية حجر على الهمزية للبولاقى ما نصه: قوله: 
حواليئا فى رواية مسلم حولنا وكلاهما صحيح, والحول والحوال بمعنى الدائب» والذى فى 
رواية البخارى تثنية حوال وهو ظرف يتعلق .بمحذوف ودححول الواو فى ولا علينا يدل على 
أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعيئه ولكن ليكون وقاية من أذاه» فليست 
تخلصة للعطف ولكنها للتعليل فهر كقوم: تموع الحرة ولا تأكل بثديها فإن المسوع ليبس 
مقصودا لعينه ولكن لكونه مائعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا. انتهى. 
فتح البارى. انتهى. شوبرى. انتهى. جمل على المنهج؛ وعبارة شرح وم.رم: أفادت الواو أن 
طلب المطر .حواليئا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أى: اجعله حوالينا للا 
يكرن عليئا. انتهى. وقوله: ونقل عنه أيضا أنه مفرد حرره مع وحود الياء, 

قوله: (الآكام) جمع أكم بضمتين جمع أكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة 
وهى التل المرتفع إذا لم يبلغ أن يكرن حبلا. قال المحمل: وأقسل المع ثلاثة من مفردات 
ولو كانت جموعا فلا يتحقق آكام إلا بإحدى وثمانين أكمة؛ لأن أكم اذى هو مفرد 
عبارة عن سبع وعشرين أكمة؛ لأنه جمع أكام ومدلوله تسع أكمات لأنه جمع أكم 
ومدلوله ثلاث أكمات. التهى. شيخنا, 
الآنى: وهو كذلك مشكل لمشروعية الدعاء للتضرر المذكور» وهو أحد الأنواع وظهور أنه عقب 
الصلاة؛ وفى نحطبة الدمعة أولى وهو ثانى الأنواع فككان الأولى أن يقدول: وهو كذلك بالدسبة 
للئالث كما أشعر بذلك قوله؛ فيحمل إلخ» وقوله؛ بل السئة أن يسألوا إل فليتأمل. 

قوله: (وظاهر أن هذا) أى: التضرر المذكور أو ما ذكر من كثرة المياه. 


يسيج معان شع تعن بح مس سي سج بج رياو ب حورص يسيج سني موسي ان بعد ١‏ جور صصخ سحب بريه 


باب صلاة الاسعسقاء قاو 


(كالعيد) أى كصلاته للاتباع رواه الترمذى وغيره وصححوه فيكبر فى أول الركعة 
الأو سبعا وأول الثائية خمسًا ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين مسبحا حامذا 
مهللا مكبراء ويجهر بالقراءة» ويقرأ فى الأولى وفى الثانية اقتربت وقيل: يقرأ فى 
الثانية : إنا أرسلنا نوحاء ورده فى المجموع باتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ 
ما يقرأ فى العيد قال: وما قاله الشافعى من أثه إن قرأ فى الثانية: إنا أرسلئا نوحاً 
كان معئاه أنه مستحسن لا كراهة فيه» وليس فيه أنه أفضل من اقتربت,ء ولما كان 
تنظير الحاوى صلاة الاستسقاء بصلاة العيد يفهم اتحادهما فى الوقت مع أنهما لم 
يتحدا فيه زاد الناظم قوله: (قلت الحق) أنه (لا تخص ٠‏ صلاتها) أى السقيا 
(وقتا) أى لاتختص بوقت صلاة العيد بل جميع الليل والنهار وقت لها كما لا 
تختص بيوم (وهذا) هو (النص) للشافعى وقطع به الأكثرون كما قاله النووى. ولوقال 
الناظم: صلاته أى صلاة الاستسقاء كان أولى والسئة أن يصلى فى الصحراء إذا لم يكن 
عذر للاتباع ولأئه يحضرها غالب الئاس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم فالصحراء 
أوسع لهم وأليق. 

(وكرر) المصلى للاستسقاء (الصلاة) بهيئتها ثانيا وثالثا وأكثر (إن تأخرا) أى 
السقى حتى يستقوا فإن الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء فيعودون من الغد كما فى 
المختصر والبويطى والأم فى موضع وفى القديم والأم فى موضع آخر لايعودون من الغد 

قوله: (فى أول [لخ) أى: بعد الافتتاح وقبل التعوذ. انتهى. «م.ر». 

قرله: (الحق) هو الأصح كما فى المنهاج» وقيل: يختص صلاتها بوقته. 

قوله: (فى الصحراء) ولو اتسع المسجد كالمسجد الحرام والأقصى. 

قوله: (وكرر) ومتنح أن يزيد فيها ركعة أو غيرها فلا تصلى إلا ركعتين. انتهى. جمل 
وغيره؛ خخحلافا حجر وبعض نسخ «م.ر)» وقيل: أنه ضرب عليه. التهى. «ق.ل). 

قوله: (كما قاله الدووى) قال فى شرح الروض: نعمء وقتها المعشار وقت صلاة العيد كما 
صرح به الماوردى وابن الصباغ للاتباع. انتهى. 

قرله: (الصلاة بهيئتها) ومنها المخطبة. 
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بل يصومون ثلاثة أيام ثم يعودون فى الرابسع كما فى المرة الأولى فقال الجمهور: إن 
اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم صامواء وإلا فلا والنصان محمولان على 
ذلك. وقال بعضهم قولان أظهرهما الأول» ونقل القاضى أبو الطيب عن الأصحاب أنه 
لاخلاف بل الئقل الأول محمول على الجواز والثانى على الندب ثم إذا عادوا من الغد 
أو بعده يندب أن يكوئوا صائمين فيه (وإن سقى) المحتاج (قبل الصلاة) وبعد التهيسئ 
لها (ظهرا) أى خرج مريدها ثدبا. 

(للشكر والدعاء والصلاة) شكرا لله تعالى» وطلبا للمزيد قال تعالى: إلثن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم 0] (ويأمر) ندبا (الإمام) قبل خروجه بالناس (كلا) بأن. 


قوله: (فقال الجمهرر [خ) معتمد «م.ره. 

قوله: (فلا) أى: فلا صوم للثلاثة وإن كانوا يوم المخروج صائمين. 

قوله: (وبعد النهى) هكذا قيد.به صاحب اسروض وشراح المنهاج؛ والعراقى شارح 
المكن فيفيد أنهم إن سقوا قبل النهى لا يخرحون. 

قوله: (والصلاة) وبحب نية الاستسقاء على المعتمد. التهى. «ق.ل» وحجر. 

قوله: (الإمام) مثله نائبه أو قاضى امحل أو مطاع فيه أو حاكم فى بلد لا إمام فيه 
فيجب ما أمر به ولا يتقيد ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس معصية يجب بأمره ولو 
مباحاء ولا يسقط الوحوب برحوعه عن الأمر ولا بالسقيا فى أثنائه؛ وتبب فى الصوم 
تببيت النية ليلا ولا يقضى إذا فاث ويجرئ عده صوم غيره ولو نفلا فى هذه الأيام؛ ولا 

قوله: (شكرا لله) هذا التوحيه موجود فى الكسوف فهلا صلى له بعد الاثملاء لذلك إلا أن 
يقال التوحيه .بمجموع الشكر وطلب امزيد. 

قرله: (كلا بأن يأتى) فال ابن عجيل: سواء الذى يخرج للصلاة وغيره حتى فى الصوم 


(إاا.ر م 


توله: (هذا التوجيه [خ) ثال الرشيدى: الفرق بيئه وبين الكسوف أن ما هنا حصول لعمة؛ وما هناك 
اندفاع نقمة؛ وأيضا فما هئا بقى أثره إلى وقنت الصلاة؛ بخلاف ما هناك. انتهى. أى: والنعمة تقبل 
الزيادة؛ لاف اندفاع الئقمة وليه شىء فالتعويل على الثاني. 

كوله: (وطلب المريد) ند لا يكون المريد مطلوبا تدبر. 
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(يأتى) بزيادة يأتى تكملة أى يأمر كلا منهم. (بالبر) وهو اسم جامع لكل خير: 
ومنه الصوم ورد المظالم ولكونهما أرجى للإجابة صرح بهما فقال: (والصوم) أى 
وبصوم أربعة أيام لأنه معين عللسى الرياضة والخشوع وروى الترمذى عن أبى هريرة 
خبر: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم». وقال: حديث 


الللل ل لال لل ا ل ل ا 2 2 2 2 201010000 


يجوز للمسافر فطره وإن تضرر .ما يبيح التيمم قاله شيخنا الرملى؛ لأنه لا يقضى وخالفه 
«ز.ى» كابن حجر فقالا: لا يجزئ عنه غيره ويجوز فطره هما يجوز به فطر رمضان. انتهى. 
قال «ق.ل» على الحلال: وظاهره وجوب تبيبت النية فى النفل. فليراجع؛ وقوله: ولو نفلا 
إل انظره مع قولهم: إنه يجب التعيين فيه إلا إذا صام مكانه قضاء فإنه يقتضى أن النفل 
لابد فيه من التعيين بنية الصوم الواحب إلا أن يضم النفل للقضاء. انتهى. وفى الشرقاوى: 
ويكفى صوم تلك الأيام عن نذر أو قضاء أو كفارة أو نفل كصوم اثئين وخميس. انتهى. 
مع قوله: بوحوب التعيين حيث قال: ويجب عليهم الصوم بأمره فيجب فيه تبييت النية 
والتعيين. نعم لم يذكر وق.ل» على الحلال التعيين كما سلف. انتهى. وقد يحمل قولهم: 
بكفاية النفل على ما إذا نوى الاستسقاء والنفل كأن نوى به صوم الاستسقاء ويوم الاثسين 
أو الخميس أو على أنه يكفى أى: يجزى عن الصوم المأمور به ويكون التعيين إنما هو لدفع 
الحرمة فقط كما قاله الشرقاوى وغيره فى التبييت وهذا هو الظاهر. فتدبر. 

قوله: (بزبادة يأتى) لعله لأن البر كالصوم ورد المظالم يتضمن الإتيان. انتتهى. 

قرله: (والصوم) ولا يجب فيه نية الفرضية بل يكفى فيه السبت» كما استظهره 
الشوبرى وقرره شيخنا القويسبى مستبعدا لما اعتمده وح.ف» من وحرب نية الفرضية؛ 
كذا بخط والدى رحمه الله على شرح المنهج ونقله الشيخ المرصفى عن الشيخ القويسنى 
أيضا معللا بأن الصوم لا تحب فيه نيه الفرضية وكذا الدذر» وإثما الواحب فى الدذر ذكر 
أنه عن النذر. انتهى. فالصوم بعد أمر الإمام به لا يكون إلا واجبا كرمضان وحيئئذ لا 
حاجة لئية الفرضية. انتهى. 
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حسن ورواه البيهقى عن أنس وقال: «دعوة الصاثم والوالد والسافر» والصوم لازم للقوم 
بأمر الإماء امتثالا له كما أفتى به النووى لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعو 
| لله» الآية [النساء 9ه] قال فى المهماث: وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به من 


قوله: (دعوة الصائم) لعله بدل مما تضمنه ثلاثة إل وهو ثلاث دعوات لا ترد. 

قوله: (لازم إّ) وإذا فات لا يقضى إذ وحوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام 
والقصد منه الفعل ذ فى الرقت لا مطلقاء والراحح أن القضاء بأمر جحد ايل , انتهى , اعءراء 

قوله: (وهل يتعدى 21 اعتمد وم.رع التعدى. 


قوله: (والصوم لازم للقوم بأمر الإمام) ويحصل بفسرض كدذر وكفارة» وإذا فات لا يقضى 
لأنه لسبب وقد زال؛ أفتى بجميع ذلك شيخخنا الشهاب الرملى؛ وظاهر أنه كما يحصل با ذكر 
يمل لا كما توهمه بعض الطلبة فليحذر. 

قوله: (والصوم لازم للفوم) وبحب التبيبت فإن تركه فقياس 'وحوبه حصول الإثم؛ وأنه لو 
نوى حينئذ نهارا صح الصوم ووقع نفلاء ولا يبعد أن يقوم مقام الواحب, 

توله: (امتفالا) قضية ذلك عدم وحوب الصوم على الإمام, 


تمع مسباسجصه ب يد سمس ابس جيم 


ثوله: (رحصل بفرض) غبالنه وز.ى) وححر, 

ثوله: (ريحصل بفرض) ولو رمضان وتظهر فائدة الأمر بأن كائوا مسائرين فيلزمهم المسوم عن 
رمضان ليجرى عن الاستسقاء؛ وليس هم الفطر وإن حاز للمسائر فى غير هذه الصورة؛ وإنما ثلا عن 
رمضان لأله لا يقبل صوم غيره. انتهى. وس.م) على التحفة. 

ثوله: كما توهمه 22 أى: توهم الحرمة لأنه م يأت به امتثالا للأمر واستذلهرة حر 

ثوله: (التبييث ) أى: والتعيين إلا اذا صام مكائه قضاء, 

ثوله: (ولا يبعد [لخّ) انلر ما معئاه مع أنه إذا نات لا يفضى؛ ولعل فائدثه حينفل سانوط شم شرك 
العسوم رأسا. 

ثوله: (أيضا ولا يبعد [لخ) لعله مصورهما إذا كان الإمام حنفيا لا يرى وحوب التبييت؛ والمأمرم 
شافعيا ذإله يشّع صومه نفلا ورج به عن العهدة لأنه أتى بصوم خرئ عند الإمام كما اسثقر به لعش 
ولم يفيد غيره بذلك؛ بل قال: إن وحوب التبييت إثما هو لدنع الحرمة نقط لا للاجزاء كما ثاله الشسرئاوى 
على التحرير. 

وله: (قضية ذلك إل) أى؛ ليعد زيجاب الشتحص شيئا على نفسسه سواء ثلنا إن المتكلم يدهمل فى 
عموم كلامه أر لا. انتهى. شرئارى وغيره؛ وعلل وس.م) بأنا إنما أوحبنا على غيره بذلا للطاعة للإسام» 
ولا يتصور بذله الطاعة لئفسه تدبر,. 
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الصدقة وغيرها أم يختص بالصوم فيه نظر. انتهى. وظاهر الآية يقتضى التعدى إلى 
ذلك ومال ابن العماد إلى الاختصاص (و) يأمرهم (بالتراجع) أى بتوبتهم. (عسن 
ظلمهم) فى الدم والعرض والال لأنه أرجى للإجابة قال تعالى: #وياقوم استغفروا ر 
بكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا» [هود ؟ه] ومعلوم أن التوبة واجبة 
أمر بها الإمام أم لا (و) بأن (يخرجوا) معه (فى) اليوم (الرابع). 

توله: (إلى كل ما يأمرهم به) فال فى التحفة: الذى يظهر أن ما أصر به مما ليس 
مصلحة عامة لا يحب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يُمب باطنا أيضا. انتهى. 
وقوله: مما ليس فيه مصلحة عامة؛ أقول: وكذا ما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا 
كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط» وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله 
الشارح فى المأمور فيمتئع ارتكابه؛ وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقسدم ويكفى 
الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط. انتهى. 
اس .م) ٠.‏ 

قوله: (ومعلوم إلخ) فأمره بها تأكيد للأمر بها شرعا. انتهى. 

قوله: (فيه نظر). انتهى. قال «م.ر» فى شرح المنهاج: والقياس التعدى. 

فوله: (يفتضى التعدى) وهو الموافق لقوهم فى باب الإمامة: تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه 
ما لم يخالف الشرع أى: يأمر بخرام. 

قوله: (وبان يخرجوا) قال فى شرح الروض: واستعنى صاحب المتصال المسجد الحرام وبيت 
المقدس» قال الأذرعى: وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها كما مر فى 
العيد. انتهى. وعلى قياسه يأتى هنا ما مر ثم فى غير المسجدين» لكن الذى عليه الأصحاب 
استحبابها مى الصحراء مطلقا للاتباع والتعليل السابقين. انتهى. 


ثوله: (عدم وجوب الصوم على الإمام) أى: وإن جرينا على أن المتكلم يدخخل نى عموم كلامه؛ لأن 
إيجاب الصوم على غيره بذلا لطاعته؛ وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه وس.مار 
(عءراء 

ثوله: (بحرام) أما المباح فيجب ظاهرا إن لم يكن فيه مصلحة عامة رإلا وحب باطنا أيضاء وأما 
المندوب نيجب ظاهرا وباطنا. انتهى. حجر ومغلوه بنرك شرب الدخخان؛ ثال شيخنا وذع رحمه الله: رفيه 
أن تركة مندوب. انتهى. 

ثوله: (يأتى هنا ما مر) أى: من أن نعلها بباثى المساحد إن اتسعت» أو حصل مطر أولى مسن 
الصحراء. 
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(مع الخشوع) فى مشيهم» وجلوسهم وغيرهما (وجميع) أى والحالة أن جميعهم 
حتى 00 (صائم) يوم الرابع وفارق يوم عرفة حيث لا يسن للحاي صومه بأنه 
تجتمع عليه مشقة الصوم» والسفر وبأن محل الدعاء ثمة آخر النهار والمشقة المذكورة 
مضعفة حينئذ بخلافه هناء وقضية التعليلين أنهم لو كانوا مسافرين» وصلوا آخر 
النهار لا صوم عليهم بل قضية الأول ذلسك أيضا وإن وصلوا أول النهار وقد تقدم أن 
السافر إذا تضرر بالصوم فالفطر أفضل (ببذلة) أى مع ثياب بذلة أى مهنة وهى 

قوله: (وقد تقدم [لخ) يفرق بين ما هنا وهناك بأنه هناك يقضى بخلافه هنا. انتهى. 
شرح الروض. 

قوله: (إذا تضرر) أى: ضررا يجوز معه الصوم إذا ما لا يجوز معه يكون الفطر فيه 
واحبا 
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قوله: (وبان يخرجوا) إلا فى مكة وبيت المقدس على ما قاله الخفاف واعتمده جمع متهم 
الأذرعى اقنداء بالخلف والسلف لشرف المحل وسعته المفرطة؛ ولا ينافيه إحضار نمو الصبيان 
والبهائم لأنها توقف بأبواب المساحدء والا إن قل المسئسقون فالمسجد مطلقا هم أفضل كما 
صرح به الداربى ححر. 

قوله: (بل قضية الأول [ل) قال فى شرح الروض: ويجاب بأن الإمام لما أمر به هنا صار 
واحباء وقد يقال ينبغى أن يتقيد وحوبه ,ما إذا لم يتضرر به المسافرء فإن تضرر به فلا وحوب؛ لأن 
الأمر به حيثيذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل, انتهى. وينبغى أن الضرر الذى يعمل إعادة لا 
كنع الوحوب. 

قوله: (أول النهار) المعنمد كما قال شيخحبا الشهاب الرملى الوحوب عليهم معللقا. 


ا 00 


توله: (والتعليل) أى: بأئها يحضرها غالب الناس والبهائم والصبيان والحيض» وئوله: د 
للانباع والتعليل. 


ثوله: (رالا إن قل [خ) ضعيف ثقله وس.م) عن شرح العباب ملتجر. 

ثوله: (إن لم يتضرر) أى: ضررا يجوز معه الصوم إذ ما لا يجوز معه يكون الفطر فيه واحبا تدبر. 

توله: (الذى يحدمل عادة) هو الذى يجوز معه الصوم؛ ويكون الفطر فيه أنضل تأمل. 

ثوله: (لا بميع الوجوب) بخلاف ما يبح التيمم؛ ويفرق بين المسافر هنا وبيئه فى صوم رمضان بأن 
العسوم نم يتدارك بالقضاء؛ بخلافه هنا. انتهى. شيخنا. انتهى. بجيرمى, 


باب صلاة الاستسقاء ه1١‏ 
الملبوسة حالة الخدمة قال ابن عباس: خرج رسول الله وَل إلى الاستسقاء مبتذلا 
متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى 
ركعتين كما صلى العيد رواه الترمذى وقال: حسن صحيح فعلم أنهم لا يتزينون 
ولايتطيبون بل يتنظفون بالماء» والسواك» وقطع الروائح الكريهة» وفارق العيد بأنه يوم 
زينة وهذا يوم مسألة واستكانة. (و) سن أن تخرج (معهم البهائم). 

(وشيخة وصبية) بكسر الشين والصاد جمع شيخ وصبى لأن دعاءهم أرجى 
للاجابة إذا الشيخ أرق قلبا والصبى لاذنب له» وقال فّ: «وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم؛ رواه البخارى. وقال وَلِدُ: «خرج نبى من الأنبياء يستسقى فإذا هو بنملة 
رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة: 
رواه الدارقطنى والحاكمء وقال: صحيح الإسناد» وفى البيان أن هذا النبى هو سليمان 
عليه الصلاة والسلام» وأن الثملة وقفت على ظهرهاء ورفعت يديها وقالت: اللهم 
أنث خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا قال: وروى أنها قالت: اللهم إنا خلق من خلقك 
لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم» وعطف فى المجموع وفير ه على 
الشيخة العجائز وغير ذوات الهيئا ت من النساءء وتوقف البهائم معزولة. وقيل لا 


الال لل الل الا ااا ا ا ل الل ا ل ل ل ل ا اا ااا ا 0غ 


قوله: (وصبية إخ) والذى ينجه أن مؤنة حملهم فى مال الولى كمونة حجهم بل أولى؛ ويتجه 
أن يقال: إن كان لهم فى ذلك مصلحة بأن كانوا من المحتاحين ففى مالحم؛ وإلا قفى مال الولى 
ولاق 

قوله: (وصبية) نقل فى شرح الروض عن الأسنوى كلاما قال: إن قضيته أن موئة إخخراج 
الصبيان فى مالهم لا مال الولى. 

قوله: (وغير ذواث الهيئات [ل) هذا يوافق الفرع المار آحر الكسوف لأن غير ذوات الحيعات 
يشمل الشواب» وحيئئذ يخالف ما تقدم فى اللدمعة فكأنه اغتفر ذلك هنا وفى الكسوف لندرتهما. 


ثوله: (يشمل ال) هذا الشمول صحيح فى عبارة امجموع؛ وعبارة شرح المنهج: وشيوخ وغير ذوات 
هيئات ثال الشوبرى أى: وعجائر غير ذوات هيئات؛ بخلاف الشواب مطلقا والعجائر ذوات الهيئات نظير 
ما مر فى العيد وغيره. التهى. إيعاب. التهى. 


5م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسن إخراجها إذ ديس لها أهلية دعاء وحكاه الأسنوى وغيره عن نص الأم قالوا: 
وعليه الجمهور. والأول هو ما صححه الشيخان مع حكاية الثووى فى مجموعه نص 
الأم اللذكور (وجازا ه خروج ذمى) فى يومنا أو غيره لطلب الرزق» وفضل الله واسع 
وقد يجيبه استدارجا له قال تعالى: الإسنستدرجهم من حياث لايعلمون 4 [الأعراف 
7. (وعنا امتازا) بموقف إذا خرج معنا فيمنع من اختلاطه بنا لأنه ملعون؛ وقال 

قرله: «وجازا 22 أى: لا ينبغى نا منعحه. انتهى . (مءر)) وعبارة شرح المنهجج : ولا كنع 
أهل ذمة سعضورا. قال الجمل: أى: لا يطلب منعهم لا إيجابا ولا ندبا على المعتمد؛ وفى 
الروضة عن النص: كراهة تمكيننا لهم من الحضور فعليه منعهم مندوب وتركه مكروه وهو 
ضعيف. انتهى. شيخخناء وفيه نظر إن كان المراد الحضور معنا كما يعلم ما يأتى. فتأمل. 

قوله: (ذمى) مثله غيره بل أولى لعدم التزامه كالذمى. انتهى . مر صفى . 

قرله: (وقد يجيبه) وقد أحاب دعرة إبليس. انتهى. برماوى). انتهى. مرصفى. 

قرله: (وعنا امتازا) قيل عقدار ثلافاثة ذراع» وقيل: بأن لا يرق بعضهم بعضاء وقيل: 
الامتياز بحسب العرف كذا بهامش الحاوى 

قوله: (وعدا امتازا [لخ) عبارة العباب ويكره إنمراج الكفار وحروحهم مع المسلمين 
فيمنعرن إلا أن يتحيزوا عنهم؛ وهى تقتضى تقييد كراهة الخروج لمصاحبتهم المسسلمين فيه 
مخلاف عبارة شرحى المنهج والروض حيث قال: وفى الروضة عن النص كراهة خروحهم» 
وأما عبارة هذا الشارح فهى كما ترى صريحة فى كراهة الخروج معنا فقطء وفى أنهم إذا 
خحر بحوا معنا ندب امتيازهم عنسا فيمنعون من اسثلاطهسم بناء فلعل معنى قول العباب: 
فيمنعون إل أنهم بمنعون الخروج إن لم يرضوا بعدم الاختلاط. تدبر. 

قوله: (بموقف) يفيد أنه لا يكره إلا الاحتلاط بنا فى الموقف» وعبارة التحفة: يككره لنا 
فيما يظهر تمكيبهم من الاختلاط بنا من مين الشروج إلى العود» وقول شيخنا: فى 
مصلانا» ال_طاهر أنه تصرير فقط. انتهى. 

قوله: (وقا يجيبه) يفيد أن دعاء الكافر قد يقبل رهو ما قاله جماعة: وقياس ذلك جصواز الشأمين 
على دعائه. خملافا لقول الرويانى: لا يجوز التأمين على دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول. 


سه ممعوده وبع سس مجه و ب 0 


توله: (خلافا لقول الرويانى [ل) وأما توله تعالى: «إوما دعاء الكافرين إلا فى ضلال» |الرعد ]١4‏ 
فالمراد عبادتهم. 


باب صلاة الاسعسقاء اما 


تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذى ظلموا منكم خاصة» [الأنفال ه؛] فإن خالطونا 
كره ويكره إخراجهم وخروجهم معنا لأئهم ربما كانوا سبب القحط. قال الشافعى: ولا 
أكره من إخراج صبيائهم معنا ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره 
لكفرهم. وعلله ابن الصباغ وغيره بأن كفرهم ليس عنادا بخلاف الكبار. قال النووى: 
والنص المذكور يقتضى كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال 
الأكثر: إنهم فى النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم فى الجئةء وهو 
الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة؛ وحاصل هذا أنهم فى أحكام 
الدئيا كفار وفى أحكام الآخرة مسلمون. 

(و) ندبا (يذكر الإنسان سرا) أى فى نفسه (عمله» من الجميل وشفيعا جعله) 

قوله: (ويكره إخراجهم) أى: وإن لم يكونوا معنا. 

قوله: (وخروجهم معدا) ومع ذلك لا بمنعون. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفىء؛ وقوله: 

قوله: (من إخرج صبيانهم معدا [لخ) لعل الاخرج بمعنى الخروج كما يفيده قوله: ما 
أكره من خحروج إِلّ وإلا فكراهة الإخراج لا تتقيد بكونهم معنا بخلاف الخروج. تدبر. 

قوله: (ليس عنادا) أى: حفيقة أو بالقوة لفلهور أدلة التوحيد. 

قوله: (بخلاف الكبار) فى إطلاق أن كفر الكبار عناد وقفة. 

قوله: (والنص الملكور يقتضى إل) أقول: ويقتضى أنهم مكلفون حيث أثبت لهم ذنوبا أقل؛ 
فإن لم يكوئوا مكلفين فمن أين الذنوب» ولا يخفى إشكال تكليفهم اللهم إلا أن يراد الذنوب 
صورة؛ وإن لم توحب إما والذنوب ولو صورة توثر فليتأمل «م.ر). 

قوله: (فى أحكام الدنيا كفار) وعلى هذا يحمل ما اقتضاه النص السابق؛ أو يكون موافقا 
للأكثر. 

قوله؛ (فى نفسه) يئجه حعل فى نفسه تفسيرا للستر هنا لكن الذى يظهر أن المطلوب إحفاء 
ذلك عن غيره لا أن لا ينطق به لأن الدعاء مطلوب باللسان أيضاء وقضية جعل العمل شفيعا فى 
دعائه اللسانى أن ينطق به وإن عبر فى العباب يما يوافق عبسارة الشارح فقال: إن بحضر بباله ما 


ثوله: (ريقعضى أنهم مكلفون) نى ظنى أنه ثول حكاه الزركشى فى البحر عن أحمد لكنه فى ابن 
عشر فراجعه. 


مدل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى وجعل عمله الجميل شفيعا له عند الله تعالى لأن ذلك لائق بالشدائد كما فى حبر 
الثلاثة الذين أووا إلى الغار. 

(والأفضل استسقاؤهم بالأتقيا) لأن دعاءهم أرجى للإجابة وكما استسقى معاوية 
بيزيد الأسود (لاسيما) إن كانوا (ممن آل خير الأنبيا) صلى الله عليهم كما 
استسقىعمر بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم رواه البخارى. 

(ثم كعيد خطبتا استدبار) أى ثم بعد الصلاة سن خطبتان مستدبرا بهما القبلة 
كخطبتى العيد للاتباع رواه أبوداود بإسئاد صحيح ويجوز كما فى الروضة وغيرها 
تقديم الخطبة على الصلاة للاتباع رواه أبوداود وغيره بأسائيد صحيحة فلو عبر الناظم 
بالواو بدل ثم لأفاد ذلك وكأئه عبر كالحاوى تبعا للشافعى بكم ليفيد الأكمل وأفهم 
كلامه أنه لا يكفى خطبة واحدة كما فى العيد وما فى الكفاية عن البندنيجى من أنه 
يكفى خطبة واحدة لأنها سنة يقتضى الاكتفاء بواحدة فى العيد لأئها سئة وليس 
كذلك على أن ذلك خلاف ما فى تعليق البندنيجى: وكأئه أخذه من قول البندئيجى. 
قال الشافعى: فإن لم يحول الرداء واقتصر على الخطبة أجزأه وهذا صحييم لأن هذا 
سنة انتهى. ولايخفى أن هذا لا يفيد ذلك وتقدم له نظيره فى صلاة الخسوف. 
ونبهت هناك على ما فيه؛ والتصريح هنا بالاستدبار من زيادة النظم (وبدل) الخطيب 
(التكبير) الشروع فى خطبتى العيد (باستغفار) فى خطبتى الاستسقاء فيقول: 
أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأتوب إليه لأنه أليق بالحال. ويكثر 
فيها من الاستغفار ومن قوله: #استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم 
مدرار» انووم ]٠١‏ ومن دعاء الكرب؛ وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش الكريم 


عمل إل: ويويد ما قلناه قولهم كما فى حبر الثلاثة الذين أروا إلى الغار فإنهم نطقوا بأعماهم فى 
الاستشفاع بها كما دل عليه قصتهم المبسوطة فى محلهاء بل لم يف بعضهم على بعض كماهو 
فلاهر تلك القصة, 


اس صم ان صل 


عمجي ب سي يا مذ ل ب بير بير سر عر سريح سم .كه ججييات سر موصي 


بياب صلاة الاستسقاء 50 
وبدل أيضا ما يتعلق بالفطر ة والأضحية بما يتعلق باللاستسقاء. ودخول الباء على 
المأخوذ المصحوب بمقابله فقط فى التبديل كما فعل الناظم متعين؛ فقد نقل الأزهرى 
عن ثعلب بدلث الخائم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقةء وبدلت الحلقة بالخاتم إذا 
أذبتها وجعلتها خاتما قال السبكى بعد ثقله ذلك عن الواحدى عن ثعلب عن الفراء: 
ورأيت فى شعر الطفيل بن عمر والدوسى لا أسلم فى النبى #: 
فالهمنى هدى الله عثئه وبدل طالعى نحسى بسعدى 

وبذلك علم فساد ما اعترض به على الفقهاء من أن ذلك لا يجوز بل يلزم دخولها 
على المتروك. 

و(بالغ) ندبا (فى) خطبة (ثانية) أى فى (دعائها) بعد استقباله القبلة كما 
سيأتى سرا وجهرا قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرعا وخفية» [الأعراف 5ه فإذا 

قرله: (ودخول الباء [خ) نقل وم.ره فى شرح خخحطية المنهاج عن الشمس القاياتى شيخ 
الشارح أن الذى عليه أئمة للغة أنها تدحل على المأخوذ فى الإبدال مطلقا وفى التبديل إن 
لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهماء فقد نقل الأزهرى إل ما فى الشارح؛ أما إذا ذكر 
معهما غيرهما كما فى قوله تعالى: للإوبدلناهم بجنتيهم جنتين4؛ وكما فى قولك بدله نمو 
قدامنا فدختوها حينئذ على المتروك كما فى الاستبدال والتبدل. انتتهى. وقوله: مطلقا أى: 
سواء ذكر مع المتروك والمأحوذ غيرهما أم لا. انتهى. «ع.ش) وبه ظهر معنى قوله: 
المصحوب ,مقابله فقفط فى التبديل. فتدبر. 

قرله: (متعين) قال بعضهم: إنه الأفصح. انتهى. 

قوله: (أى فى دعائها) إشارة إلى أنه عطف بيان. انتهى. لكن الأولى أنه بدل. 

قوله: (عقابلة فقط) يحرر رزه. 

قرله: (فى النبى و متعلق بشعر الطفيل. 

قوله: (دعائها) الأوحه أنه بدل اشتمال وإن أوهم ذكر أى: إنه عطف بيان فليتأمل. 


ثوله: (بحرر محترزه) محترزه ما إذا ذكر مع المأخوذ والمتروك فى التبديل غيرهما كما فى: لإوبدلساهم 
بجنتيهم جنتين» [سبأ ]١١‏ فإنها تدعل على المئروك؛ أما فى الإبدال فتدخحل على الأخوذ مطلقا كما نى 
شرح وم.ر) على شخطبة المنهاج. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جهر أمن القوم وإذا أسر دعوا سرا ويرفع جميع يديه فى الدعاء بجعل ظهر كفيه إلى 
السماء للاتباع رواه مسلم والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول 
شىء فيجعل بطن كفيه إلى السماء» وليكن من دعائهم فى هذه الحالة: اللهم أنت 
أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك» وقد دعوناك كما أمر تنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم 
امئن عليئا بمغفرة ما قارفنا واجباتك فى سقياناء وسعة رزقناء وقيدوا المبالغة فى 
الدعاء بالثائية لأنه أليق بالخواتم. أما الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها 
جهرا والأولى كونه بالمأثور ومنه: اللهم اسقيا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا 
طبقا دائما اللهم اسقئا الغيث» ولا تجعلنا من القائطين اللهم إن بالعباد والبلاد مسن 
اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أئبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع 
واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع 


قرله: (جعل ظهر كفيه [لخ) ظاهره دائما اعتبارا لما ذكر من القصد لكن فى «ق.ل» 
على اللخلال أن الإشارة بظهر الكف فى كل صيغة فيها دفع مو اكشف وارفع وببطنه فى 
كل صيغة فيها تحصيل نحو: اسقنا والبت لناء وما فى المنهج من اعتبار القصد ليس على 
إطلاقه ولو اجتمع التحصيل والرفع كأن سمع شخخصاءدعا بهما فقال: اللهم افعل لى مشل 
ذلك راعى الثانى. انتهى . 

قوله: (اسقّدا) بقطع الحمزة من أسقى ووصلها من سقى وع.ش». 

قوله: (مريعا) أى: ذاريع وقوله: غدقا أى: كثير الماء والخير أو كبير القطر. 
كالطبق عدى الأرض لاستيعابه لها دائما إلى انتهاء الحاحة واللأواء شدهٌ الماعة, 

قرله: (سحاء) يقال: سح إذا سال من أعلى إلى أسفل؛ وساح إذا سال على وجحه 
الأرض. انتهى. «ق.ل» وفى التحفة: إنه شديد الوقع على الأرض. انتهى. 


قوله: (ويرفع جمبع يديه إلخ) قال فى الروض: ويرفعون أيديهم؛ قال فى شرحه: قال 
الرويانى: ويكره رفع اليد المتنجسة فى الدعاء؛ قال: ويحثئمل أن يقال لا يكره بخائل. 
قوله: (فيدعو فيها) أى: الأولى. 


قوله: (قال الروياني اح اعتمده (رم.ر) واستظهره وإن كان عليها جائل. 


باب صلاة الاستسقاء و١‏ 
والعرى واكشف عنا من البلا ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا 
فأرسل السماء علينا مدرارا. (واستقبل) ندبا (القبلة) لدعائه (فى أثنائها) أى أثناء 
الخطبة الثائية وهو نحو ثلثها كما قاله البغوى فى دقائقه فإن استقبل له فى الأولى لم 
يعده فى الثائية نقله فى البحر عن نص الأم. 

(والعلو من ردائه سفلا يدع) أى ويترك ندبا بمعنى يجعل علو ردائه سفله؛ 
وبالعكس عند استقباله القبلة ويسمى تنكيسا لأنه يلٌ هم بذلك» وكان عليه خميصة 
سوداء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط 
مسلم فرأى الشافعى اتباعه فيما هم به لظهور الداعى إلى تركه (ويمنة) بفشم الياء 
(يسرى) أى ويدع ندبا بمئة ردائه يسرته؛ وبالعكس ويسمى تحويلا للاتباع رواه 
أبوداود بإسئاد حسن. وفى الصحيحين أنه ولع استقبل القبلة وحول رداءه. زاد 
أحمد: وحول الئاس معه. ومتى جعل الأسفل الذى على شقه الأيسر على عائقه 
الأيمن والذى على الأيمن على عائقه الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا وهذا فى 
الرداء المرببع أما المدور ويقال له المثلث والمقور فليس فيه إلا التحويل ذكره فى 


قوله: (يدع) أى: الذكر فقط بخلاف المرأة والخنثى. انتهى. دق.ل0. 
قوله: (المدور) وكذا الطويل «م.رم. انتهى. 
قوله: (فليس فيه إلا التحويل) لأن التدكيس فيه متعسر شرح الروض. 


قوله: (أما المدور إل عبارة الروض: أما المقور والمخلث فليس فيه إلا التحويل قال فى شرحه: 
وعبارة المصئف كأصله تقتضى تغاير المثلث وما قبله» وهو ظاهرء وهذا عبر جماعة بأوء وقول 
امجموع: قال الأصحاب: إن كان مدورا ويقال له المقور والغلث لم يستحب التدكيس يقتضى 
اتحادهماء وليس مرادا. انتهى. إذ المدور ما ينسج أو يخاط مقورا كالسفرة» والثلسث ماله زاوية 
واحدة فى مقابلة زاويئين حجروش.ع). 

قوله: (إلا العحويل) أى: لعسر تنكيسه إذ ليس له زاوية يسهل تناول اليد لها حتى يجعل أعلاه 
أننك بكم ال 
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المجموع؛ وكذا فى الروضة وأصلها لكنهما تركا لفظ الدور. وعبرا بما يفيد مغايرة 
المقور للمثلث كما هو كذلك» والحكمة فى الأمرين التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب 
والسعة روى الدارقطنى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه وي استسقى» وحول رداءه 
ليتحول القحط؛ وكان فقٌِ يحب الفأل الحسن. (كذا) يترك رداءه محولا (حتى نزع) 
أى إلى أن ينزع ثيابه بعد وصوله منزله لأنه لم ينقل أنه # غيره بعد التحويل ويفعل 
الناس بأرديتهم كفعل الإمام وإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلا أقبل على القوم 
بوجهه وحثهم على الطاعة وصلىعلى الثبى #6 ودعا للمؤدنين والؤمنات وقرأ آية أو 
آيتين» وقال: أستغفر الله لى ولكم. 
(فصل) فى بيان حكم (تارك الصلاة) 

المفروضة» وهو ضربان أحدهما أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا مرتد لإنكاره ما هو 

قرله: (تركا لفظ المدور) أى: وذكرا ما هو يمعناه وهو المقور. انتهى. 

قرله: (ويفعل الداس) أى: حلوسا شرح الروض. 

قوله: (وقراءة آية أو آيتين) قال الماوردى: ويستحب أن يقرأ عقب دعائه قوله تعالى: 
«إقد أجيبت دعوتكما فاستقيما» [يرنس 84] وقرله «إفاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضر [الأنبياء 84] وقوله: «إفاستجبنا له ونجيداه من الم وكذلك ننجى المؤمسين» 
[الأنبياء 84 وما أشبهها من الآيات تفاؤلا بالإحابة. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (فصل) الأنسب التعبير بالباب لعدم دحوله فيما قبله؛ لأنه فى الفرض ولأنه تسرك 
ما قبله فعل وق.ل0. 

قوله: (نارك الصلاة) حرج غيرها فالزكاة واللمج يقاتل عليهما والصوم يبس ومع 
الكل حتى يصوم. قاله شيخنا وق.ل١.‏ 

قوله: (جاحدا) المحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به المساهل لقرب عهده 
بالإسلام أر خموهء كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (فهذا مرتد) أى: إن م يعذر مجهله بأن كان بين أظهرنا بيث لا يُخفى عليه؛ 


قوله: (ويفعل الداس) قال فى الروض: من زيادته جلوسا. 


ب سب بد سا سن 


مجم سي يي جزمن وين ري سد بر مسمسصماةة يجي ١...‏ رو مم ماب جره موسي سييست 


باب صلاة الاستسقاء و١‏ 


معلوم من الدين بالضرورة» وسيأتى بيائه فى بابه وثانيهما أن يتركها لعذر أو كسل 
وهو ما ذكره بقوله : (من أخرج الصلاة مما فرضا) أى من الصلوات المفروضة. (عمن 
وقتها نوما ونسيانا) أى لنوم أو نسيان أو جهل من غير تفريط فى التعلم (قضى) 
وجوبًا تلك الصلاة قضاء. 

(موسعا) أى فى أى وقت شاء أما وجوب قضائها فلخبر البخارى: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». وأما كونه موسعا فلأنه كَل فاته الصبح فلم يصلها 
حتى خرج من الوادى رواه الشيخان وبه يعلم أن الأمر بقضائها عند تذكرها فى الخبر 
الأول للندب. (وإن بعمد أخرا) أى الصلاة (من وقت جمع) للصلاتين (حضرا أو 
سفرا) إن كانت مما تجمع؛ وعن وقتها إن كانت مما لا تجمع. 

(أو ترك الوضوء ثم صلى) محدثًا استتيب فإن لم يتب قتل حدًا لا كفرا أما فى ترك 
الصلاة فلأنه تعالى أمر بقتل المشتركين ثم قال: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» [التوبة ه]» فعلم أنه لا يرتفع القدل عنهم إلا بهذه الثلاثة. وقال 
لأن كونه كذلك صيره فى حكم العالم فيكون مرتدا وإلا عذر يجهله ولا يكون مرتدا. 
انتهى. (م.ر) ووع.ش) حجر. 

قوله: مما فرضا) أى: أصالة لا ينذر لأنه الذى أوحبها على نفسه. 

قوله: (أو لسياث) أى: مالم ينشأ عن تقصير كلعب بنرد. 

قرله: (فعلم أله لا يرتفع الفعل عنهم) والقتل باق على حقيقته بالنسبة للكفر والصلاة 
ومحمول على المقاتلة الواردة فى حديث: (وأمرت أن أقاتل الناس» بالنسبة للزكاة لإمكان 
أحذها بها فأبقيت على حالها فى الحديث الآخر فاندفع ما فى الحاشية. تدبر» وعبارة 

فصل فى حكم تارك الصلاة 

قوله: (من غير تفريط | ل) فيه إشارة إلى أن المفرط كالعامد, وينبغى أن الدوم أو النسيان مع 

قوله: (رواه الشيخان) قد يقال إنما أحرها إلى الخروج من الوادى لعذر أن به سيطانا. 

قوله: (إلا بهذه الثلاثة) ترد الركاة. 
م ال ا لل سكم 

قوله: (قد يقال [خ) فيه نظر. 
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يكد: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مئى دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله رواه الشيخان» وقال: «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجئنة. ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه) رواه أبو داود وصححه ابن حبان 
وغيره» فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة. وأما خبر مسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة» فمحمول على تركها جحدًا أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من 
وجوب القتل جمعًا بين الأدلة وإئما اعتبر إخراج الصلاة عن وقت الجمع لأنه وقتها 
فى العذر فكان شبهة فى القتل وأما فى ترك الوضوء فلأنه ترك للصلاة وقضية التعليل 
أنه لايقتل حتى يخرجها عن وقتها أو وقت الجمع والأوجه قتله وإن لم يخرجها عنه 
لأنه متهاون بالدين فغلظ عليه ويقاس بالوضوء سائر الشروط» وصرح فى البيان 
ببعضها فقال: لو صلى عريانًا مع قدرته على السترة أو الفريضة قاعدًا بلا عذر قتل, 
التحفة بعد قول المنهاج قتل لآية: (إفإن تابوا؛ وعحبر: وأمرت أن أقاتل الناس» فإنهما 
شرطا فى الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة يمكن 
أحذها للإمام ولو بالمقابلة من امتنعوا مئها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتهاء بخلاف 
الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها ممعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة 
والزكاة» وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يبس طول النهار نواه فأحدى الحبس فيه ولا 
كذلك الصلاة فتعين القتل فى -حدها. انتهى. 

قوله: (لا يرتفع القل 44 أى: القتل بالمعنى الأعم من المقائلة. انتهى . 

قوله: (وقضية التعليل) اعتمده وم.ر). 

قوله: (عن وقتها) أى: إن لم تجمع أو وقت اللدمع إن جمعت. 

قوله: (سائر الشروط) مالم يكن فيه عملاف كإزالة النيجاسة فإن للمالكية قولا 
مشهورا: إن إزالتها للصلاة سية. انتهى. تحفة. 

قوله: (أن يدخله الجدة) أى: من غير عذاب بدليل مقابله» أى: إلا لمقتض أخحر كما هو نلاهر. 

قوله: (وقضية التعليل أنه) أى: تارك الوضوء لا يقتل إمْ اعتمده وم.ر». 


ع سه يوي اعم لالس مسو مم و 0 


باب صلاة الاستسقاء ه.ة !ا 
ومحله فيما لاخلاف فيه أو فيه خلاف واه ففى فتاوى القفال: لو ترك فاقد الطهورين 
الصلاة متعمدًا أو مس شافعى الذكر أو لس المرأة أو توضاً ولم ينوء وصلى متعمدًا لا 
يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه. (لا) إن ترك (الجمعة) وصلى الظهر بلا عذر فلا 
يقتل كالصلاة بل أولى لأن لها بدلاً وأعذارها كثيرة. وهذا ما نقله الرافعى عن الغزالىء 
وأقره. وجزم الشاشى وابن الصباغ بقتله لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنهاء 
وقال النووى فى تحقيقه : إنه الأقوى. قال السبكى : ولا يرد عليه موافقته على اعتبار 
وقت الضرورة مع أن تأخير الظهر إلى ذلك حرام على غير المعذور لحصول معظم 


قوله: (وصلى الظهر) مثله ما إذا قال: أصليها ظهرا أما إذا لم يصل ولم يقل ذلك فلم 
يقل أذ بعدم قتله بالجمعة حتى لا يقتل إلا إن أخر الظهر عن وقست الضرورة بل يقل 
مجرد ضيق الوفت اتفاقا. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى. 

قوله: (بقله) أى: إن لم يبق ما يسع الخطبة واشمعة وأصر على عدم فعلها فإن تاب لم 
يقتل. انتهى. من هامش شرح الروضء؛ ومثله فى فتاوى الشارح وبه قال «م.ر» «س.م». 

قوله: (بقتله) أى: إن لم يتب فإن تاب وقال: أصلى الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر 
ذلك اليوم أفتى «م.رء: بأنه يقتل إن امتنع من صلاة الظهر وإن محل امتناع القتل بالقضاء 
إن لم يهدد به أو بأصله كما هناء فإن التهديد على الدمعة تهديد على ترك بدلا لقيامه 
مقامها. انتهى. وع.ش» والظاهر أنه لا يقتل إلا بعد مضى وقت العصر. فحرر. 

قوله: (ولا يرد عليه اخ) أى: لأن فعل الظهر بدلها كفعل الصلاة قضاء. 

قوله: (وثت الضرورة) المراد به وقت العذر لأن وقت الضرورة فى جميع الصلوات. 
انتهى. وق.ل). 


قوله: (لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا إل) أى: ول يقلد القائل بذلك؛ لأن القول 
بذلك شبهة دافعة للقتل؛ أما لو قلده حيث صح تقليده فلا يتخيل عاقل أنه يقئل» فاحفظ ذلك 
واحذر نحلافه. 

قوله: (بقعله) قال الناشرى: قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنه لا قضاء لما. 
انتهى. وفى فتاوى الشارح أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق وقتها عنها وعن الخطبة. 

قوله: (بقتله) اعتمده وم.رن. 

قوله: (أنه الأقوى) الذى فى الحلال المحلى أنه قوى «برم. 
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القصود من فعل الظهر فى وقت العصر وفعلها لا يحصل به المقصود من الجمعة وقد 
عرف بما تقرر أن قضاء ما تركه عمدًا من الصلاة المفروضة واجب على الفور. وهو 
كذلك بإجماع من يعتد به. ولأنه مقتول بتركها ولأنه مفرط به. وجواب قوله: وإن 
بعمد قوله : (استتيب ثم) استحق (القتلا) كما تقرر وذكر الاستتابة من زيادته والمراد 
كما قال الرافعى وغيره: أنه يطالب بأدائها إذا ضاق الوقت. ويتوعد بالقتل إن 


قوله: رما تقرر) أى: قول المصدف نوما ونسيانا قضى موسعا. 

قوله: (ولأنه مقتول بنركها) يفيد أن يقتل به وإن لم يومر بفعلها عند ضيق الوقت» 
لأن الوحوب على الفور شامل لذلك» وبه قال وم.ر”م حيث قال: يقتل متى قال: عمدت 
تركها بلا عذر لتحقق التأحير. وحالف حجر فقال: لايقتل إلا إذا توعد بالقتل قبل 
خروج الوقت. واعتمده وع.ش». انتهى. ثم ظهر أن ما فيه النلاف هو ما إذا قال 
تعمدت تر كهاء والكلام هنا فى غير ذلك. تأمل. 

قوله: (والمراد إلخ) إنما قال: المراد لأن صريح المصئف أن استحقاق القتل بعد الاستتابة 
وهو حلاف المراد. تدبر. 

قوله: (أن يطالب بأدائها [لخ) ولا يقال: إن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم: لا يقتل إلا 
أن أخرحها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية لأن المقضية لا يقل بها إذا لم يتوعد عليها 
فى وقتها. انتهى. جمل. 

قوله: (أله يطالب ويتوعد إل) ظاهره أنه لا بد فى القثشل من ادمع بين الطب 
والترعد؛ رمثله فى هذا التعبير «م.ر»» واقتصر حجر وعلى الترعد؛ وفى العمل فاهر 
كلامه أى: شرح المنهج أنه لابد من الجمع بين الأمر والتهديد وأنه لا يقتل إلا بعد ذلك» 
ونقل شيخنا أنه يكتفى بالأمر» وفى كلام الزركشى تقديم الطلب ليس بشرط فى القعل 
بلا حلاف بل متى اعترف بتعمد إخخراحها عن وقتها استحق القتل. وإنما اشترطوا المطالبة 
للإطلاع شلى مراده بالتأمير وليعرف مشروعية القتل فإنه قد لا يعرف. انتهى. وفى 


ام عيل اتتجمم لحم تمس مسي يي مي لاع لجع يي تسيل عسي ببح لين جما ممح مسي صخر بصن صر ميان اسمن لصن ست ور متي عي تسم مر د جر بصو ميو تسل وس .ألو صر و عن أي لز وق 2 اس 


باب صلاة الاستسقاء ١/‏ 
أخرجها فإن أصر وأخرجها استحق القثل فيستتاب لأنه ليس أسوأ من الرتد فإن 
تاب. وإلا قتل فتعبير النووى بأنه يقتل بتركها إذا ضاق الوقت محمول على مقدمات 
«وق.ل» على الجلال: والتوعد بالقتل إن لم يفعل كالأمر ولا يحتاج لجمعهما خلافا لما فى 
المنهج. انتهى. واعتمد وع.ش, أنه لابد فى قتله من تقدم الطلب فى الوقىت كما قاله. 
حجر نحلافا لوم.ر). انتهى. 

قوله: (أيضا أله يطالب لخ) هل المراد بوقت المطالبة والتوعد الوقت الأصلى أو ما 
يشمل وقت الضرورة والمتبادر من الوقت هو الأصلىء فالمطالبة والتوعد فيه ثم إذا أخحرحها 
عنه لا يقتل حتى يخرج وقت الضرورة. انتهى. وس.م, على المنهج؛ وهذا المتبادر هو 
الظاهر إذ تأخير قتله عن وقت الضرورة إثما هو للشبهة وأصل التعدى إنما هو بإخراحها 
عن وقتها الأصلى؛ ولذلك أمر بفعلها فيه وتوعد على إنخراجها عنه لا على إخراحها عن 
وقت الضرورة. فتدبر» ثم الظاهر أنه تكفى الاستتابة ولو كان الباقى من الوقت الأصلى 
ما يسع ركعة. انتهى. «س.م, على حجرء والظاهر إبدال الاستتابة بالتوعد ومع ذلك هو 

قوله: (إذا ضاق الوقت) متعلق بأدائها فتكفى المطالبة ولو فى أول الوقت إلى أن يبقسى 
بعد الأمر ما يسعها وطهرها. انتهى. برماوى؛ لكن يخالفه قول «م.ر» فى شرح المنهاج: 
وفى وفت الأمر وجهان أصحهما: إذا بقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة؛ 
والتانى: إدا بقى زمن يسع ركعة. انتهى. إلا أن يكون الخلاف فى آحره لا فى أوله. 
فليحرر» وحزم دق.ل» على الحلال هما قاله البرماوى. انتهى. 

قرله: (فإن تاب وإلا قدل) يفيد أن هذا القتل لا يضاهى الحدود النى وضعت عقوبة 
على مقصية سابقة بل هو حمل على ما توحه عليه من الحق فلذا أسقط بالتوبة. انتهى. 
وس.من على المنهج. 

قوله: (تحمول إ) وإلا فهو لا يقتل إلا إذا ضاق الوقت سواء الوقت الحقيقى أو وقآت 
العذر كما مر. 

قوله: (فإن تاب) أى: بأن أنى بتلك الصلاة المتروكة» لكن هذا لا يكفى فى الدمعة فقد قال 
الناشرى: فيها قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنه لا فضاء ا. انتهى. 
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القتل. وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى كترك الصوم والزكاة 
والحج ولخبر: «لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن 
للترك بلا عذر على أنا نمئع أنه لايقتل لترك القضاء مطلقا كما يعلم وقضية كلام 
الشافعى والروضة وأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح فى التحقيق 
ندبهاء وعليه فرق فى المهمات بأن الردة تخلد فى الثار فوجب إنقاذه منها بخلاف 
ترك الصلاة. وتكفى استتابته فى الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات. وقيل: يمها| 


قرله: (للرك بلا عذر) أى: لا لنرك القضاء. دده 

قوله: (لنرك القضاء مطلقا) بل إن لم يقل تركها بلا عذر وفيه أن القتل فيما ذكر 
ليس بنرك القضاء بل بإحراج الموداة إلا أن اعتبر قوله: ولا أريد فعلهاء قيدا لابد منه» لكن 
سياتى أنه غير معتبر على المذهب. نعم إن روعى فى المنع مقابل المذهب صح وكفى. تدبر. 

قوله: (أن استعابته واجبة) هذا هو الوحه لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واحصب 
على الإمام والآحاد فينبغى وجوب الاستتابة على الجميع وإن كان فى حق الإمام آكد. 
وينبغى حمل القول بندبها على أنه من حيث حواز القثل بمعنى أنه لا يتوقف ححراز القتل 
عليهاء فلا ينافى وحوبها من حيث الأمر بالمعروف. فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغى 
الخخروج عنه. انتهى. وس.م على التتحفة. 

قرله: (وتكفى استتابته فى الخال) أى: لا يجب فيها التأخخير كما فى القول المقابل وإن 
كانت واحببة فى الخال على قول الوحوب. تأمل. 

قرله: (فى اللحال) هو المعتمد كالاستحباب. التهى. وف.ل). 

قوله: (والركاة والخيج) أى: فأنه يفعل به ذلك؛ ويؤحذ منه الركاة قهرا وب.ر». 

قوله: (كما يعلم بما يأتى) فيه إشارة لقوله الآنى: وأنه لو قال: تركتها بلا عذر إلم. 

قوله: (فى التحقيق ندبها) قد يشكل الندب بأن الاستتابة أمر معروف» وهو واحب. 
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ثلاثة أيام. والقولان فى الندب» وقيل: فى الوجوب. وذكر فى المجموع. وغيره أنه 
لو قتله فى مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وإنه لو جن أو سكر 
قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره فى المرتد لا قود على 

قوله: (أنه لو قتله فى مدة الاستتابة لخ) أى: ولم يقل حين الاستتابة أفعلها وإلا قل 
به كما أجاب به «م.ر». انتهى. وس.م, على المنهج. 

قرله: (فى مدة الاستعابة) مثله قبلها بعد أمر الإمام. 

قوله: (إثم ولا ضصان) أى: للافتيات على الإمام إن قلنا: إن وحوب الاستتابة 
والإمهال ليس وحوب الشروط فإن قلنا: إن وحوبها وحوب الشروط» فلا ينبغى إلا 
الضمان؛ وأما على قول الندب فليس إلا الإثم للافتييات كذا قرره القويسنى والمرصفى» 
والظاهر أن الإثم يكون فى الصورة الأولى لتفويت الواحب أيضا. 

قوله: رإثم ولا ضمان غليه) ظاهره ولو قلنا بوحوب الاستتابة والإمهال وهو مشكل 
مع القول بوجوب الإمهال» وفى «ح.لء» على المنهج: أنه لو قتله إنسان فى مدة الاستتابة 
أو قبلها وقلئا بوحوب ذلك فلا ينبغى إلا الضمان. انتهى. أى: إن قانا أن ذلك وحب 
وجحوب الشروط لكن يخالفه كلام وس.م, السابق. تدبر. 

قرله: (والقولان فى الددب) وقيل فى الوحوب قال الجلال اتحلى عقب هذا: والمعسى أن 
الاستتابة فى الخال أو بعد الثلاث مستحبة وقيل واحبة. اننهى. 

قوله: (فى مدة الاستتابة) لأن المراد.كدة الاستتابة وقت الاستتابة: ومطالبته بمعلها من الحال 
أول ثلانة أيام على اللثلاف المذكورء لكن يؤنحذ من قوله السابق عن الرافعى وغيره: فإث أصر 
وأحرحها استحق القتل» فيستتاب أنه لو قتله إنسان قبل الاستتابة لا ضمان عليه أيضا إذا كان 
بعد إراحهاء ويحتمل أنه أراد,كدة الاستتابة من حين إمحراحها إلى قتله فيشمل ما قبل الاستتابة. 

قوله: (فإن فتل وجب القود) هل كذلك ما لو قتل بدون توعده فى الوقت؛ فيحب القود أر 
بحب الدية» ويعزر ولعل الوحه وحوب القود لعدم توجه القتل عليه. 

قوله: (وجب القود) سيأتى ما فيه. 


ثوله: (قال الال الى [) نقله لأنه يفيد أن الاستتابة على القول الثانى بعد الثلات لا ميهاء نول 
العسى فى الشولة اللتى بعد هذه من الال أو ثلائة أيام أى: أو بعد ثلانة أيام» وكوله: فيشمل ما سل 
الاستتابة أى: على القول بأئه يهل ثلاثة أيام؛ ولا يظهر على القول بأنها فى الخال تدبر. 

قوله: (لكن يؤحد ال) صرح به فى شرح المنهج؛ لأن الفرض أنه أخرحها بعد أمر الإمام وتهديده 
كما قاله وز.ى)». 
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قاتله لقيام الكفرء وإنه لا يقتل بترك المنذورة» وإنه لو أراد الإمام قتله فقال: صليت 
فى بيتى تركه لأنه أمين على صلاته. وأئه لو ترك الصلاة. وقال: تركتها ئاسيًا أو 
للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت على ونحوها من الأعذار صحيحة كانت الأعذار أو 
باطلة يقال له صل فإن امتنع لم يقتل على المذهب لأنا لم نتحقق تعمده تأخيرها عن 
الوقت وأنه لو قال: تركتها بلا عذر ولا أريد فعلها قكئل» وكذا إن لم يقل: ولا أريد 

قوله: إفقال: صليت) وإن تحققنا كذبه لاحتمال طرو حالة تجوز الصلاة بالإيماء. 
انتهى . وحله. 

قوله: (صحيحة إل) وإن طن كذبه فلاف ما إذا علم. انتهى. بعض الحواشى. 

قوله: (صحيحة كانت الأعذار) كالنسيان» وقوله: أو باطلة كالترك للبرد أو عدم الماء 
أو النجاسة شرح الروض. 

قوله: (تعمده تأخيرها [لم) أى: بغير عذر شرح الروض قال بعد ذلك: ولا بد من أن 


فوله: (ببرك المدذورة) قال فى شرح الروض: وفيه احتمال للشيخ أبى إسحاق. 

قرله: (فقال صليت فى بيتى [ل) عبارة العباب: لا إن قال: صليت فى بيتى وأمكن أو 
سأصليها. اتتهى. وقوله: أو سأصليها أى: كما فى الجواهر وغيرها. 

قوله: (يقال له) أى: وحوبا فى العذر الباطل؛ وندبا فى الصحيح فيما يظهر قاله فى شرح 
الروض. 

قوله: (وأنه لو قال إلى قوله قدل) ظطاهره وإ لى يكن قد أمر بها عند ضويئق الرفدت» ويوحصه 
بأن اشنراط الأمر بها عند الضيق ليشحقق عحيائته» وهذا تحققت سيانته باعترافه ويعتمل تشقيبده.ما 
إذا كان أمر بها عند الضيق فليتأمل» والأول هو الوحه الموافق لفلاهر عبارة الجموع وللمعنى 
وقياسه أنه حيث اشنرطنا فى غير ذلك أمره وتهديده فى الوقت لا فرق بين صاءورهما من الامام 
أو أاثيه أو من الاساد فليتامل. 

قرله: (وأنه لو قال إل) هذا ما وعده أنما وب.ر». 

توله: (رأمكن) مفهومه أنه إذا لم يمكن وتوعد فى الوئت كتل. 

ثوله: (أو ساصليها) لأنه توبة تسقط اللحد. 

ثوله: (ظاهره [ خ) بل هو المتعين إذ لو أمر بها فى الوثت لكانت موضوع الباب» ولا سلاف نيها بين 
المذهب وغيره سواء ثال: تركثها بلا عذر أو لا» وسواء كال: لا أريد تعلها أو لا. فليتأمل. 
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فعلها على المذهب لتحقق جنايتهء وهذا مفهوم من النظم وأصله وما ذكره من وجوب 
القود على من قتله فى جئوئه أو سكره كأنه كما قال الأذرعى: فيما إذا لم يكن قد 
توجه عليه القتل وعائد بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن الاستتابة واجبة. وقضية 
نأمره به بعد ذكر العذر وحوبا فى العذر الباطل وندبا فى الصحيح فيما يظهر بأن نقول 
له: صل فإن امتنع لم يقتل لذلك. انتهى. 

قوله: (وإله لو قال: تركتها بلا عذر [إخ) أى: ولم يؤمر أو يتوعد عليها قبل روج 
وقتها وإلا فلا حاحة حيئذ لقوله: تركها بلا عذر ولا خلاف فى قتله بين المذأهب 
ومقابله» بل لاحاحة لذكرها لأنها موضوع الباب فقول «م.ره فيها: يقئل وإن لم يطلب 
منه فعلها هو الموافق لصريح هذه العبارة وكونه ضعيفا أو قويا شىء آحر. فليتأمل. 

قوله: «قتل) أى: إن طلب منه فعلها فى الوقت كما قاله حجر واعتمده دع.ش0 وقال 
وم.رة: يقتل وإن لم يطلب منه فعلها فى الوقت لتحقق جنايته.اننهى. وس.م على المنهج 
بزيادة. 

قوله: (فيما إذا لم يكن إل) بأن لم يتوحه عليه القتل أصلا أو توحه ولم يعاند بأن 
صلى بالفعل الصلاة المتروكة» فإن توبته إنما تحصل بفعلها على ما اعتمده وق.ل: على 
العلال» أو وعد بفعلها كما فى الجواهر ومشى عليه فى العباب. انتهى. جملء» فمتى " 
يفعل ولم يقل يقال: إنه عاند بالترك. 

قوله: (وعائد ! خ) احتراز عما إذا قال: أصلى بعد. 

قوله: (أيضا وعالد) يقتضى أنه إذا ترحه عليه القتل ول يعائد بأن لم يستتب أصلا أو 

قوله: (وبكل حال فيه دلالة [لخ) لأن وحوب القود إنما هو لعسدم استتابته فيفيد أنها 
واحبة وحوب الشروط» وهذا يسافى قوله سابقا: فإن أصر وأخحرجحها استحق القتل 
فيستتاب لأنه مع استحقاق القتل لا قبل الاستتابة لا وجه لوحوبها فى استحقاقه؛ والوحه 
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قرله: (فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القعل) أى: أما إذا كان قد توحه عليه القتل؛ فلا وحه 
لضمائه مطلقا فضلا عن وحوب القود؛ لأنه صار مهدرا فليتأمل. 


يح الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قوله: أو لعدم الماء أن الحكم كذلك وإن وجد التراب بمحل يسقط فرضه بالتيمم» 
ويؤيده قوله: صحيحة كانت الأعذار أو باطلة. وفيه نظر. والظاهر أن المراد بعدم الماء 
عدم ما يتطهر به من ماء وتراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب. 
(بصارم) أى استحق القتل بسيف قاطع يضرب به عنقه للأمر بإحسان القتلة 
ولهذا عبر بصارم بدل تعبير الحاوى بالسيف وبعد قتله يغسل (ثم يصلى) عليه 
(وجعل» فى القبر) مع السلمين و (لم يطمس) قبره لأنه مسلم قتل حذا لا كفرًا 
(كمن حدا قتل) بقتل أو زنا أو غيره. 
اع ا 
حمل ما هنا على ما إذا حن أو سكر قبل روج وقت الضرورة. فليحرر: وعبارة شرح 
المنهج: وإئما يقتل بعد استتابته» وعبارة وق.ل» على امخلال قوله: ثم يضرب عنقه أى: مسن 
الإمام أو نائبه فى ذلك لا غيرهما من أهل السطوة فإن قتله غيرهما بعد الأمر» ولو قبل 
خروج الوقت وليس مثله لم يقتل به إلا إن قتله فى حالة حنونه أو سكره. انتهسى. وهو 
زائد الإاشكال» وقد أشار وس.م. فى حاشية التحفة إلى عدم استقامة قول الشارم هنا 
وبكل حال فيه دلالة إل حيث نقله ثم قال: وما ذكره عن الجموع أنه لا ضمان على من 
قتله فى مدءة الاستتابة ظاهره عدم الضمان وإن قلما بوحوب التوبة الذى هو قضية كلام 
المجموع كالروضة وأصلها وهو ظاهر) لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذى 
ليس هو مئله. انتهى. 
قوله: (وقضية قوله [لح) هذه القضية ظاهرة واعتمدها وم.رن خخلافا لما استظهره 
الشارح. انتهى. «س.م) على المنهج) وهو ظاهر حدا وإلا أشكل لعموم قتله بالاعتذار 
بنجاسة كانت عليه مع وجود الماء. 
قوله: (والظاهر [ل) تأمله مع عدم قتله بالاعتذار بنجاسة كانت عليه مع وحود الماء. 
التهى. 
قوله: إكمن حدا قتل) ينيد أن هذا ليس بحد وتقدم بيانه. 
# ا 
قرله: (أن الحكم كذلك وإن وجد التراب [ل) اعتمده رم.ره. 
ا 


باب الجنائز 
بالفتم جمع جنازة بالفتم؛ والكسر اسم للميت فى النعشء وقيل: بالفتم اسم 
لذلك. وبالكسر اسم للئعش. وعليه الميت », وقيل : عكسه فإن لم يكن عليه الميبت فهو 
سرير. ونعش» وهى من جنزه يجنزه إذا ستره ذكره ابن فارس وغيره وقال الأزهرى: 
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قوله: (بالفئح والكسر إل) ويتبى على ذلك نية المصلى إذا قال: أصلى على هذه 
الجنازة» فعلى كونها اما للنعش لا تصح النية مطلقاء وعلى كونها اسما له فى النعش لا 
تصح على ميت بلا نعش قال شيخخا: وهذا باعتبار معناها اللغرى وقد هجر فالنية 
صحيحة مطلقا. انتهى. رق.لء على الجلال. 

قوله: (اسم للميت فى النعش) وعلى كل قول بأنه اسم للميت لو قال: أصلى على 
هده الجنازة بالكسر أو الفتح لم يصح إن قصد النعش وحده أو مع الميت تغليبا للمبطل فى 
الثانى» فإن قصد الميت وحده أو أطلق صح. أما على القول بأنه اسم للنعش فلا بد من 
قصد الميت فقط. انتهى. شيخخا بزيادة راحع (ع.ر) والرشيدى عليه. انتهى. شيخنا ذهبسى» 
وكل هذا بناء على الوضع اللغوى وقد عرفت أنه هجر. 

قرله: (وقيل عكسه) قال فى شرح المنهج: وقيل غير ذلك ومن جملته أنه اسم لما معنا 
فيكون كل منهما جزء معنى لا قيدا فيه كما هو كذلك فى بقية الأقوال. التهى. شيخنا 
(ذهبى) رحمه الله. 

قوله: (فإن لم يكن عليه الميت لخ) راحح للقولين الأخيرين لأنهما اللذان تعرضا لاسم 
النعش مع تقييده بكون الميت عليه وهذا مفهومه. نعم ترجى المحشى أن يكون هذا على 
الأول أيضا تأمل. 
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قرله: (فإن لم يكن عليه) لعله على الجميع. 
قوله: (فهو سرير) لعل هذه التسمية ثابتة أيضاء وإن كان الميت عليه على القول الأول. 
قوله: (وقال الأزهرى) ما قبله لا ينافيه: 
ا 1 0 ا 111 01 
باب الجنائز 


ثوله: (على القول الأول) أى: القائل أنه اسم للميت فى الئعش؛ لأنه لم يتعرض لاسم النعشء؛ يلاف 


امنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا وذكر هذا الباب هنا دون الفرائض 
لاشتماله على الصلاة. 


(يكثر كل ذكر موت) أى يكثر ندبًا كل أحد ذكر الموت لأئه أزجر عن المعصية 
وادعى إلى الطاعة وقال وي لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إنا 
نستحى يانبى الله والحمد للّه. قال: ليس كذلكء» ولكن من استحيى من الله حق 
الحياء فليحفظ الرأس وماوعى ٠‏ وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدئياء ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء». رواه 
الترمذى بإسئاد حسن وروى هو أيضًا بإسناد صحيح خبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات 
يعنى الموث - زاد ابن حبان - فإنه ما ذكره أحد فى ضيق إلا وسعه ولا ذكره فى 
سعة إلا ضيقهاء وهاذم بالعجمة أى قاطع. وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشىء من 

قوله: (وفال الأزهرى !لخ) هل مفارقة قول الأزهرى لغيره باعتباره التكفين فقط أو 
والشد» وما المراد بالشد (س.م) على المنهج. 

قوله: (يكثر كل) إلا طالب العلم لأن ذكر الموت يقطعه. انتهسى. حواشى المنهج أى: 
إد كان علما به وإلا سن له ذكره كغيره. انتهى, شنوانى. 

قوله: (إندبا) أى: مؤكدا وإلا فأصل الذكر بلا إكثار مندوب. انتهى. حجر. 

قوله: (يعى الموث) يفيد أن لفظ الموت ليس من الحديث مع أنه منه بدون يعنى إلا أن 
تكون رواية أخرى. انتهى. شيخنا. اتتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (فمعداه المزبل [ل) أى: وليس معناه الحقيقى مرادا» بل هو استعارة تبعية بأن 
شبه إزالة اللذات بذكر الموت بهدم الصواعق أو موها للبناء» واستعار له امه ثم اشتق منه 
هادم أو بالكناية بأن شبه اللذات ببنيان مرتفع تشبيها مضمرا فى النفس وذكر الهدم كفييل. 

قرله: (ذكر موث) قال فى العباب: بقلبه. انتهى. وإذا حمل الذكر على التذكر وافق ذلك» 
وهذا يرد ما قبل أن المراد بإكثار ذكر الموت [كثار العمل على أئه لا يناسب التعليل بقوله: فإنه ما 
ذكره أحد فى ضيق» فتأمله. 


القولين الأورين فتحصل من هذاء وما ثبله أنه على الأول يقال له سرير مطلماء مخلانه على الأخيرين مسن 
حيث ذكرا أن الممنازة اسم للنعش بقيد كون الميت عليه؛ وثالا: إن لم يكن عليه فهو سرير؛ فقول العشى 
قبل: لعله على الدميع؛ ليس بيانا لمعنى الكلام؛ بل ترج لأن يكون هذا الحكم على الأول أيضسا لعدم 
نعرضه لاسم النعش أصلا تدبر. 


باب الجدائز 6" 
أصله . والموت عدم الحياة» ويعبر عنه بمفارقة الروم الجسد. وقيل: عدم الحياة عما 
من شأنه الحياة. وقيل عرض يضادها لقوله تعالى: إخلق الموت والحيأة» [اللك ؟] 
ورد بأن العنى قدر والعدم مقدر. (واستعد وله بتوب) أى بالتوبة أى بادر إليها 
وجوبا فقد يفجؤه الموت فتفوته. (والظلامات ترد). 

(إك ذويها) أى أصحابهاء وصرح بردهاء وهو من جملة التوبة لثلا يغفل عنه, 


قوله: (بمفارقة الروح الجسد) لا يشمل الجنين قبل نفخ الروح فيه. انتهى. 

قوله: (وجوبا) ولو من صغيرة وإن أتى يمكفر لأنه أمر يتعلق بالآخرة. انتهى. وق.ل» 
على البلال. 

قوله: (ترد) المراد الخروج منها فى المال والعرض والنفس إن قدر وإلا فالشرط العزم 
على الرد إن قدر ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق .ما ظلم به عن المظسوم 
كذا قيل» والأقرب أن يقال: هو مال ضائع يرد على بيت المال: إن لم يغلب على ظئه أن 
بيت المال لا يصرف ما أخذه على مستحقيه ولو كان للظلم استحقاق فى بيت المال؛ 
فالأقرب أن له الاستقلال به والتصرف فيه ولا يضر اتحاد القابض والمقبض وممل التوقف 
على الاستحلال حيث لم يتزتب عليه ضررء كما إذا زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا يتبغى 
أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه مسن هتك عرضهم,؛ فيكفى الندم والعزم 
على أن لا يعود. انتهى. وع.ش: على «م.ره. 

قوله: (وهو من ملة التوبة) أى: إنها موقوفة عليه وإلا فهى تتحقق بدونه فى من لا 
شىء عليه يرد) وأحل وم.ر» بظاهر الشارح. 


قوله: (ويعبر عنه | لخ) ينتضى أن الاحتلاف فى العبارة مع اتحاد المعسى؛ مع أن العبارتين لا 
يوفيان باتحاده لصدق الأولى بائتفاء الحياة عن حو الحدار والنطفة دون الثانية, 

قوله: (عما من شأله) يشمل النطقة ويخرج اللحدار. 

قوله: (وقيل عرض [ل) فيكون وحوديا. 

قوله: (بادر إليها وجوبا) أى: فورا إن علم أن عليه مقتضيا لها وإلا فندبا. 


ثوله: (والا [ل) أى: بأن لم يعلم أو علم ألا مقتضى. انتهى. حواشى المنهج. 


املك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو عبر بالخروج منها كان أوى. (والمريض أوك) بما ذكر من غيره لأنه إلى الوت 
أقرب ويسن له أن يتعاهد نفسه بتقليم أظافره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته لخبر 
خبيب بن عدي أنه لا أراد كفار قريش قتله استعار موسى يستحد بها رواه البخارى 
وأن يصبر على المرض» وأن يتداوى فإن تركه توكلا ففضيلة» وأن يترك الأنين جهده 
قال فى المجموع: والصواب أنه لا يكره؛. وإن صرم بكراهته جماعة لأنه لم يثبت فيه 
نهى مقصود بل فى البخارى «أن عائشة قالت: وا رأساه فقال النبى ولْقّ: بل أنا 
وا رأساه لكن الاشتغال بالثسبيم» ونحوه أولى مئه فهو خلاف الأولى»ء ولعله مرادهم. 
ويكره له كثرة الشكوى فلو سأله طبيب أو قريب أو نحوه عن حاله فأخبر بالشدة 
التى هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس ويسن عيادته إن كان مسلمًا وكذا إن كان 

قوله: (وأن يعداوى) قال فى الروضة: ويكره إكراهه على تناول الدواء. انتهى. 
والظاهر أن هذا إن لم يعلم أو يظن إن تركه يفضى إلى الهلالك كما قيل فى أصل التداوى. 

قوله: ذكفرة الشكوى) فى وق.ل» على الملال يكره له الشكوى. انتهى . 

قوله: (ويسن عيادته) إلا مبتدع فيكره. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قرله: (أيضا ويسن عيادته) ولو فى نحو رمد وأول يوم ونصير: «إنما يعاد بعد ثلائة) 
موضوع ولو لم يعرفه مسلما أو ذميا قريبا أو حارا أو حوهما أو رحى إسلامه وإلا 
حازت. وكالذمى المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا؛ وآداب العيادة عشر: أن لايقابل 

قوله: ركان أولى) لشموله التمكين من استيفاء اسلحد والتعزير وأحو ذلك, 

قوله: (فإن نوكه توكلا [خ) قد يفيد هذا الصبيع أن النداوى أفضل من تركه ولو توكلاء وهر 
قضية قول المنهاج: ويسن التدارى. 

قوله: (كثرة الشكوى) أحرج غير الكثرة فهل محله إذا لم يكن حرع وينبغى. نعم أحذا تما 
بعدهة. 


قوله: (وئسن عيادته) ولو من رمد. 


ثوله: (قضية قول المنهاج [خ) هو محمول على غير ثوى التوكل؛ بل يكره له تركه؛ أما ثوى التوكل 
فالأفضل له تركه؛ وال الأسنوى: يحرم تركه فى نحو حرح يثلن فيه التلف كالفصد؛ ويجوز اعتماد ول 
الكائر فى الطب مالم يخالف الشرع. انتهى. وق.ل على البلال؛ ومنه التداوى بالتجس وع.ش» على 
لاعءر). 


باب اجدائز يذل 


ذميا قريبًا أو جارًا أو نحوه والا جازتء فإن رأى العائد أمارة البرء دعا له وانصرف 
وإلا رغبه فى التوبة والوصية ويسن له أن يطيب نفسه ولا يطيل القعود. وتكون 
عيادته غبا ولا تكره فى وقت إلا أن يشق على المريض. (وذو احتضار) أى ومن 
حضرته مقدمات الوفاة. (قبلة يوكى) ندبًا. 

(لأيمن) بصرفه للوزن أى لجنبه الأيمن ثم الأيسر كالموضوع فى اللحد لأنه أبلغ 
فى الاستقبال من إلقائه على قفاه وروى الشيخان أنه وَل كان إذا أوى إلى فراشه نام 
على شقه الأيمن وروى أبو داود أن فاطمة بنت رسول الله يَلهّ استقبلت عند موتها 
القبله ثم توسدت يمينها. (ثم على قفاه» يلقى) أى ثم إن تعذر وضعه على جنبه 
ألقى على قفاه. (ووجهه وأخمصاه) بفتم الميم أشهر من كسرها وضمها. 
الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» ولا يبهم نفسه بأن يقول: أناء وأن لا يحضر 
فى وقت عير لالق بالعيادة كوقت شرب الدواء» وأن يخفف الملوسء وأن يغض البصرء 
وأن يقلل 'لسؤال» وأن يظهر الرقة؛ وأن يخلص الدعاء؛ وأن يوسع للمريض فى الأمل 
ويعيئه عليه بالصبر ويحذره من الجذع. انتهى. فتح البارى على البخمارى الحجر. انتهى. 
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مير ى , 

قوله: (الأيمن) أى: على أمن. انتهى. وع.ش!. 

قوله: (ثم الأبسر) زاده كما فى المجموع وأخل به المصنف. 

قوله: إثم نوسد يبينها) انظر كيفية استقباها أولا ولعلها استقبلت قاعدة أو لا حرره. 

قوله: (وأمصاه) الأحمص ما ارتفع عن الأرض من باطن الرجل يقال: مص القدم من 
باب تعبء فالرجل أمص القدم والمرأة خمصاء والمجمع نص كأحمر وحمراء وحمر؛ لأنه 
صفة فإذا جمحت نفسها قلت: الأامص مثل الأفاضل إحراء له بجرى الأسماء» فإن لم يكن 
بالقدم مص فهى رحاء براء وحاء مشددةٌ مع المد. انتهى. مصباح؛ لكن سياتى أن المراد 
هنا أسفل القدمين مطلقا, 

قوله: (أو جارا أو حوه) أى: كتحادم له, 

قوله: (ولا يطيل القعود) قال فى شرح الروض: بل تكره إطالته لما فيه من إعحازه؛ ومنعه مسن 
بعض تصرفاته نعم إن فهم عنه الرغبة فيها فلا كراهة قاله الأذرعى. انتهى. 


ممم 1 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لقبلة) برفع رأسه قليلا لأن ذلك هو اللمكن. ويدل لتوجيهه القبلة مع مامر 
الإجماع «وأنه وله نا قدم الديئنة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفى فى صفر 
وأوصى بثلثه لك» وبأن يوجه للقبلة إذا احتضر فقال: أصاب الفطرة؛ وقد رددت ثلشه 
على ولده ثم ذهب فصلى عليه» وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك. وقد 
فعلت» رواه البيهقى وصححه الحاكمء والأخمصان هئا أسفل الرجلين وحقيقتهما 
المنخفض من أسفلهما قاله فى الدقائق. (وعنده يس+ تتلى) ندبًا لخبر: «اقرأوا على 
موتاكم يس» رواه أبو داود وصححه ابن حبان وقال: المراد به من حضره الموت يعشى 
مقدماته لأن الميت لا يقرأ عليه. وقى رباعيات أبى بكر الشافعى ما من مريض يقرأ 
عنده يس إلا مات رياثاء وأدخل قبره ريائاء وحشر يوم القيامة ريانا قال السبكى: 
وهو غريب بمرة قال الجاربردى: ولعل الحكمة فى قراءتها أن أحوال القيامة والبعسث 
مذكورة فيها فإذا قرئت عليه تجدد له ذكر تلك الأحوال. وزاد البندئيجى والعمرائى 
وغيرهما قراءة الرعد لقول جابر: فإنها تهون عليه خروج الروح. (وبالشهادة التلقين) 

قوله: (لا يقرأ عليه) بل يقرأ عنده. 

قوله: (ريان) بالصرف لأنه فعلان فعلانة لا فعلان فعلى. 

قوله: (بمرة) المرة الفعلة. الواحدة. انتهى. قاموس. أى: أقول ذلك قولا واحدا. 

قوله: (لقول جابر لخ) يوححذ منه أنها تقرأ سرا لكلا يزداد ألله وإ أمره الميست بقراءتها 
جهرا. ثنبيه: قد دلت الأحساديث على أن حبريل عليه السلام يضر موت كل مؤمن. 
انتهى. جمل» ولينظار كيفية حضوره فيما إذا مات اثنان مشلا أحدهما بالمشرق والآخمر 
بالمغرب فى الحطة واحدة. 

قوله: (لأن المي لا يقرأ عليه) يعتمل أن وحه هذا الاستدلال أن القراءة على القبر تقتضى 
كونه ذا إدراك وسماع» والميت ليس كذلكء وبحيمد فهذا قريئة على أنه أراد من -حضره الموث» 
فلا يرد أن الميت ينتفع بالقراءة عنده؛ لأن هذا شىء آحر لا ينافى ما قلناه ححلافا لما توهم. 

قوله: (ما من مريض | ل) هذا يويد التأويل السابق. 


لس بس لس سه مس سه ع سس جب سب ع ا 


توله: (والميت ليس كذللك) نيه أن الميت يسمع كالحى فالأولى إبقاؤه بلا شأويل. التهمى. شيخنا. 
ائتهى. جمل. وهو فى «احءل8 نقلا عن ابن الرفعة. 


باب التتائز ا" 


أى ويسن تلقيئه الشهادة أى لا إله إلا الله روى مسام أنه ييه قال: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا | لله قال فى المجموع: أى من قرب موته وهو من باب تسمية الشىء باسم ما 
يصير إليه كقوله : إإنى أرائى أعصر خمرًا» وروى أيو داود بإسئاد حسن والحاكم 
بإسئاد صحيح أنه ول قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ونقل فى 
المجموع وغيره عن جماعات من أصحابنا أنه يلقن محمد رسول الله أيضًا لأن اللقصود 
بذلك التوحيد قال: والأول أصم لظاهر الخبر ولأن هذا موحد ويؤخذ من هذه العلة ما 
بحثه الأسئوى أنه لو كان كافرًا لقن الشهادتين وهو ظاهر ويسن أن يلقنه غير الورئة 
لثلا يتهمهم باستعجال الإرث فإن لم يحضر غيرهم فأشفقهم قال فى المجموع: 
وينبغى أن لا يلقنه من يتهمه مطلقا ليعم الوارث والحاسد والعدو قال الأذرعى: وهو 
حسن إن كان ثم غيره وإلا فالظاهر أنه يلقنه وإن اتهمه. ولا يواجهه بالشهادة بأن 
يأمره بها بل يذكرها بحضرته ليتذكر أو يقول ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا 

قوله: (فال: لقدوا موتاكم) يفيد وحوب التلقين ونقله الناشرى. 

قوله: (لأن المقصود بللك التوحيد) يفيد أن التوحيد لا يترقف على لفظ أشهد وهو 

قوله: (لفن الشهادئين) أى: وحوبا إن رحى إسلامه. 

قوله: (وإلا فالظاهر إلخ) لو حضر الحاسد والعدو فقط لقلةة الحاسد لقنه عداوته؛ بل 
قد يقدم الآن مع الحاسد. انتهى. شيخنا مرصفى. 

قوله: (بالشهادة) أى: لا إله إلا الله» أما لفظ أشهد فذكره مكروه فى هذا الوقت 
(اع.شاء 

قوله: (من كان آخر كلامه [لح) هل يختص بغير نحو المصر على دعصية. 

قوله: (دخل الخبة) أى: مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو مذنبا مآله لها ولو عذب وطال 
عذابه. 

قوله: (لقن الشهادتين) بل ينجه وحوب هذا التلقين إذا رحى إحابته إليه. 

فوله: (لقن الشهادتين) أى: مع لفظ أشهد بناء على توقف صحة الإسلام عليه. 
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سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يلم عليه ولا يعيدها عليه إذا 
نطق بها حتسى يتكلم بغيرها وكلام الأصحاب يقتضى تقديم تلقينه على توجيهه 
القبلة. وبه صرح الماوردى؛ وقال ابن الفركاح: إن أمكن جمعها فعلا معا وإلا قندم 
التلقين؛ وكلامهم يشمل الصبى والمجئون فيسن تلقينهماء وهو قريب فى المميز. 

(وظنه يحسن فى مولاه) أى ويسن للمحتضر يعئى الريض أن يحسن ظنه بربه عز 
وجل لخبر مسلم: «لا يموئن أحدكم إلا وهو يحسسن الظن با لله تعالى» أى يظن أنه 
يرحمه ويعفو عنه» وخبر الصحيحين «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» ويئندب 
لن عنده تحسين ظنه وتطميعه فى رحمة الله تعالى أما الصحيح فقيل الأولى له تغليب 


قوله: 0 الحتضر فإن تكلم أعادها لكن بعد سكتة يسيرة والكلام يعم 
النفسى إن دلت عليه قرينة والذكر وغيره. انتهى. جمل. 

قوله: (الفركاح) هو أبو محمد تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم. تفقه على ابن 
الصلاح وهمع من ابن السنى وغيره. انتهى . مصل» وكان شاميا معاصر للشيح النووى 
وكان يسميه الفلاح. 

قوله: (قدم التلقين) ظاهره ولو ظن حياته بعد الترحيه مده تسع التلقين» ويعتمل 
تقديم التوحيه حينئذ وتأخير التلقين ليكون أقرب لموته. انتهى. جمل. 

قرله: (يشمل الصبى) قال «م.رء: تلقيئه سئة. وأما التلقين بعد الدفن فلا يسن فيه لأن 
الصبى لا يفكن ومثله بجنون لم يسبق له تكليف. انتهى. «س.*). 

قوله: (ويندب لمن عسده إح) أى: مالم ير منه اليأس وإلا فالظاهر الوحوب بذلا 
للنصيحة, انتهى , وحكاه رق 5 ا ل 0 

قرله: (والله أكبر) قد يقتضى هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا المثال لا بنع أن أحر كلامه 
لا إله إلا الله مع تأر والله أكبر عنها. 

قوله: (وهو قريب فى المميز) لا يبعد أن غير المميز كذلك -حيث أمكن. 

قوله: (فيسن تلقينهما) بخلاف تلقينهما بعد الدفن. 

قوله: (يعبى المريض) أى: وإن لم يصل إلى حالة الاحتضار كما فى الجموع, 
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خوفه على رجاثه وإلا ظهر فى المجموع استواؤهما إذ الغالب فى القرآن ذكر الترغيب 
والترهيب معًا كقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» «إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار 
لفى جحيم». وفى الإحياء: إن غلب عليه داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمكن المكر 
فالخوف أولى ويكره تمنى الوت لا لخوف فتنة دين فإن كان ولابد متمنيًا فليقل: اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى. ويندب طلب الموت 
ببلد شريف وعدم إكراه الريض على الدواء وغيره من الطعام وطلب الدعاء منه؛ ووعظه 
بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه من الخيرات. (وغمضت) ندبًا (إذا 


قوله: (فالرجاء أولى) اعتمد «م.رء الاستواء فإن قلت: أفضلية الاستواء تقتضى حواز 
الخوف الممض المؤدى إلى اليأس أو الرحاء المحض المؤدى إلى الأمن وكل كبيرة قلت 
الاقتضاء ممنوع لأن انتقاء الاستواء لا ينحصر فى تمحض أحد الأمرين وس.م». 

قوله: (أولى) أى: لاندفاع القبوط وأمن المكر بالاستواء. نعم إن توقف عدم ما غلب 
عليه على أحدهما فالظاهر الوحوب. تدبير. 


قوله: (فى المجموع استواؤهما) هذا بظاهره يخالف كلام الإحياء. 

قرله: (وفى الإحياء [) قد يقال: لا حاجة لهذا التفصيل بل يكفى الاستواء لزوال المحذور 
معة. 

قوله: (الفبوط فالرجاء ل قد يقال: كل من القنوط وأمن المكر كبيرة يجب الخروج منه؛ 
فهلا وحب الرحاء فى الأولء والنوف فى الثائى إذا توقف عليه عدم ما غلب عليه. 

قوله: (وغمضت إلح) فرع: هل يغمض الأعمى إذا تيسر إطباق .حفنيه؛ الوحه ندب ذلك 
أعذا من العلة المذكورة» وهى أنه يقبح منظره حلافا لما توهمه بعضهم أخذا من قوله: إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر؛ لأن هذا ليس علة طلب التغميض» بل بيان لسبب انفتاح العين الذى يترتب 
عليه بقاؤها مفتوحة؛ فبحتاج إلى التغميض لدفع قبح المنظرء والقبح المذكور يتحقق فى الأعمى 
فيطلب تغميضه ,كعنى الثقاء أحد الحفنين بالآحر ليندفع ذلك القبح, 


ثوله: (بل يكفى [ل) ما يزول به امحذورء واحب لا أولى والكلام نى الأولى تدبر. 


ثوله: (فهلا وجب [إل) ليس الكلام نى التوئف عليه؛ لأن دفع امحذور يحصل بالاستواء فيكون هو 
الواحبء؛ والزائد عليه أولى نعم إن توف زوال ما به عليه؛ فلا كلام فى الوجوب. 
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قضى) أى مات (عيناه) لثلا يقبم منظره وروى مسلم أنه وَللدٌ دخل على أبى سلمة» 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر أى ذهب أو شخص 
ناظرًا إليها أين تذهب؟» وعلى الثانى اقتصر النووى. وقبض أخرج من الجسد. وشق 
بصره بفتح الشين وضم الراء شخص والروح جسم لطيف. وهو باق لا يفنى عند أهل 
السئة. وقوله تعالى: :9 الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر ؟4] تقديره حين موت 
أجسادها . ويستحسن أن يقول عند إغماضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله وأن يقول 
إذا حمله بسم الله ثم يسبح مادام يحمله ذكره فى المجموع. 

(وشد) ندبًا (فى عصابة لحياه) أى بعصابة عريضة تجمع لحييه وتربط فوق رأسه 
كما قال: (قلت يكون ربطها أعلاه) حفظا لفمه عن الهوام وقبم منظره. 

(ولينت) ندبًا (مفاصل) له. (بالرد» والمد) فيلين أصابعه. ويرد ساعده إلى عضده 


قوله: (إذا قبض تبعه البصر [ل) قد يقال: إن البصر إنما يبصر ما دام الروح فى البدن 
فإذا فارقه تعطل الإحساسء والذى ظهر بعد النلر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين: 
أحدهما إن ذلك بعد روج الروح من أكثر البدن وهى بعد باقية فى الرأس والعينين» فإذا 
حرج من 'لفم أكثرها ول تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذى حرج؛ وقد ورد أن الروح 
على متال البدن وقدر أعضائه فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظار فيكرن معنى 
قبض شرع فى قبضه ول ينته قبضه الثانى: أن يعمل على ما ذكره كثيرون من العلماء أن 
الروح لها إتصال بالبدن» وإن كانت نخارحة فيرى ويعلم ويسمع ويرد السلام» ويكون هذا 
الحديث من أقوى الأدلة على ذلك والله أعلم ,كراد نبيه يلع انتهى. سيوطى. انتهى. جمل 
عن هامش نسخخحة وع.ش». 

قوله: (وهو باق لا يفنى) وكان موحودا قبل حلق التسد على الأصح فى العقائد. 
التهى. وع.شء على وم.رة. 
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قوله: (ناظرا [لخ) يمكن أن يكون معناه: أنه إذا أحس بفروج الروح عند أعذها فى الشروج؛ 
فتح بصره بنظر إليها أين تذهب. 
قوله: (شخص) لعل الشاخص مخله. 
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وله: (إذا أحس) فيكون معلى بض شرع فى تبضه, 
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وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمهدها تسهيلا لغسله وتكفينه فإن فى البدن بعد 
مفارقة الروح بقية حرارة فإذا ليئت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد 
(و) يسن (الستر) لجميع بدنه. (بثوب فرد) خفيف بعد نزع ثيابه لثلا يسرع 
فساده. وفى الصحيحين أنه يكو سجى حين مات بثوب حبرة هو بالإضافة وكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء نوع من ثياب القطن ينسم باليمن وسجى غطى. وقوله: من 
زيادته. 

وكذا قوله: (رأساه تحته فلا ينكشف) أى: ويجعل طرفا الثوب تحت اليت بأن 
يجعل أحدهما تحت رأسه والآخر تحت رجليه لثلا ينكشف» وستر جميع البدن 
محله فى غير المحرم كما يعلم مما سيأتى (قلت و) يسن (أن يصان عنه المصحف) 
احترامًا له قال الأسنوى: وينبغى أن يلحق به كتب الحديث. والعلم المحترم. 

(وبطئه بنحو سيف) من أنواع الحديد كسكين ومرآة (ثقلا) ندبًا ثم بطين رطب 
ثم بما تيسر لثلا يئتفخ» وروى البيهقى أن أنسًا أمر بوضع حديدة على بطن مولى له 
مات. وقدر الشيخ أبو حامد ذلك بعشرين درهمًا أى: تقريبا ولو أخر الناظم زيادته 
السابقة عن هذا كما فعل غيره كان أنسب.(وفى رفيع) أى: وعلى مرتفع (كالسرير 
جعلا) أى: الميت فلا يجعل على الأرض لثلا يتغير بئداوتهاء ولا على فراش لثلا 

قوله: (وسن 2 أى: إن لم يف تنجسه وإلا وحب وق.ل». 

قرله: (من أنواع الحديد) لأنه يمنع الانتفاح لسر فيه. انتهى. جمل. 

قوله: (جعل) أى: ندبا ومع.رن. فقوله: بعد حاز أى: جحوازا مستوى الطرفين. نعم 
الأرض الصلبة يندب أن تكون مرتفعة؛ لأنه يندب وضعه على مرتفع مطلقا. انتهى. جمل 

قوله: (وقدر الشيخ أبوحامد لخ إن أراد تقدير الأقل اندفع قول بعضهم: إنه يكل بالتمثيل 
بالسيف ونحوه» وكان قوله: تقريباء إشارة إلى اغتفار النقص اليسير. 

قوله: (كان أنسب) قد يجاب بأنه لو أحر تلك الزيادة» توهم أن المراد صون المصحف عن 
بطئه فقط من حيث التثقيل ,ععبى أن التنقيل بالمصحف لا يكفى. 
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يحمى فيتغير قال فى الكفاية: فإن كانت الأرض صلبة جاز جعله عليها وكان 
الأنسب تأخير هذا عن قوله: 

(ونزع ما فيه قضى من أثوبه) أى: ويسن نزع ثيابه التى مات فيها عنه بحيث 
لا يرى بدئه كما قاله فى المجموع فإنها تسرع إليه الفساد ومن هنا قيدها فى الوسيط 
بالدفئة. وقضيته أنه يبقى عليه قميص. ويؤيده ظاهر قوله: بعد ولا ينزع قميصه 
للغسل. لكن قال الرافعى هناك: وغير هذه العبارة أولى منها لأنها توهم كونه فى 
قميص قبل حالة الغسل والمحبوب نزع الثياب المخيطة عئه من حين موته إلى حين 
غسله والقميص الذى يغسل فيه يلبس له عند غسله قال الأذرعى: ومحل نزع الثياب 
فيمن يغسل لا فى شهيد المعركة قال: وينبغى أن يبقى عليه القميص الذى يغسل فيه. 
إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته. انتهى. وفيه نظر لأن المعنى فى نزعها 
إنما هو خوف تغير اميت فلا فرق بين الشهيد وغيره؛ء ولا بين طهارة القمييص 
وعدمها. (وكالذى يحتضر استقبل به) أى: واستقبل ندبا بالميت القبلة كالمحتضر 
فى أنه يوجه إليها على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يلقى على قفاه. وقول النظم: 
كالذى يحئضر من زيادته. وقوله: استقبل مبئى للفاعل وهو, 

(أرفق محرم) أو للمفعول وهو أولى؛ وأرفق محرم فاعل فعل محذوف دل عليه 


الل لاا ااا ا ا 2 0غ 


قوله: (فإلها تسرع إليه الفساد) هذه حكمة؛ فلا ينافى أن يسن نزع ثياب النبى 
والشهيد مع أن كلا لا يبلى. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى وهذا أولى ثما كتبه «س.م) 
مع أن عدم البلاء لا ينافى حصول الفساد. تدبر. 

قوله: (فلا فرق إلخ) ظاهره ولو أريد غسله حالاً بحيث لا يخشى عليه التخير» وقال: 
وس.م, فى حواشى حجر بخلافه ونقله عن وم.ر». انتهى. 

قرله؛ (على جه [لخ) أى: يوضع أولا كذلك ثم يلقى على قفاه ليئبت فوق بطنئه ما 
ينقل به ويعتمل أن يربط على بطنه مع وضعه على حنبه. انتهى. «م.ر». 


قوله: (جاز جعله إل) أى: بلا نهى فلا يكون حلاف الأولى. 
قوله: (وهو أولى) يمكن أن يكون وحهه موافقته للأنعال السابقة فإنها مبنية للمفعول» وكون 
أوفق على هذا يتأتى تعلقه بالجميع فليتأمل. 


بوتت تتش تت انض لض ااا مم ااام اال 5550020 
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قوله: أو لا يوى كقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» [النور +"] 
على قراءة يسبح بالبناء للمفعول كأنه قيل من يتولى ذلك فقال: يتولاه أرفق محارمه به 
(برفق غايه) أى: بغاية رفقه وعبارة الروضة وأصلها: ويتولى ذلك أرفق محارمه 
بأسهل ما يقدر عليه احتراما لهء زاد فى الروضة: ويتولاه الرجال من الرجال والنساء 
من النساء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز قال 
الأذرعى : وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك الأجنبى من الأجنبية ولا بالعكس ولا يبعد 
جوازه لهما مع الغض وعدم المس. انتهى. وكالمحرم فيما ذكر الزوجان (وغسله فرض 
على الكفاية) بالإجماع ولخبر الذى وقصته ناقته الآتى. 

(ولو) كان (غريقا) لأنا مأمورون بغسله؛ ولم نغسله؛ وقيل: لا يجب غسله بناء 

قوله: (ولا يبعد جوازه) بهامش شرح الروض؛ لأن الخلوة انمحرمة زالت بالموت. تأمل. 

قوله: (أيضا ولا ييعد) نقله «م.ر, ثم قال: وهو بعيد. وقال: وع.ش»: فيحرم لأنه 
مغلئة رؤية شىء من البدن, انتهى. 

قوله: إفروض على الكفاية) وإن تكرر موته بعد حياة حقيقية خلامًاالما فى فتاوى 
حجر رق.لء بزيادة. 

قوله: (بالإجماع) أى: فى المحملة فلا يرد أن الإمام مالكمًا يقول: إن الغسل مسنون. 
انتهى. شيخحنا. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (لأنا 24 أى معاشر الآدميين» ولو غير مكلفين ومنهم المت لو غسل نفسه 
كرامة والمدن كالآدمى على المعتمد بخلاف الملائكة والصلاة كالغسل. نعم يكفى تكفين 
الملائكة ودفنهم؛ لأن المقصود السير مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال: إن المقصود من 
الغسل النغلافة أيضا. انتهى, وق.ل») ذاغ ش». وقوله: ولو غير مكلفين إل فيه تساهل مع 


قوله: (كأنه قبل من يتولى ذلك) إن كان المشار إليه الاستقبال به فهلا قدر فعل الاستقبال 
لأنه يدل عليه السؤال المقدر الناشىء من قوله: استقبل به أو جميع ما تقدم من قوله: وذو احتضار 
قبلة يولى إلى هنا ففى اعتبار أرفق المحارم فى حو قراءة ويس» نظر فليتأمل. إلا أن يقال قسراءة 
الأرفق أشد تأثيرا فى المقصود. 
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على عدم اشتراط نية الغاسل (كالصلاة) عليهء والكفن بمعنى التكفين (والدفن) فإنها 
فروض كفاية أيضا بالإجماع وسواء المسلم والذمى إلا فى الغسل. والصلاة فمحلهما فى 
السلم غير الشهيد أما الكافر فلا يجب غسله؛ لأنه ليس من أهل التطهير لكنه يجوز 
وقريبه الكافر أحق به. ولا يجوز الصلاة عليه كما سيأتى؛ وأما الشهيد فيحرم غسله 
والصلاة عليه كما سيأتى» وهل المخاطب بهذه الفروض أقارب الميت ثم عند عجزهم 
أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون من غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلى» 
وهو غريب والمشهور عموم الخطاب لكل من علم بموته. وسيأتى فى باب الفرائض 
الكلام على محل مؤن التجهيز (قلت الفور) أى: المبادرة بهذه الفروض (عن علم) 
أى: بعد العلم بموته. (حسن) أى: مستحب إكراما له وفى خبر الصحيحين: 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعوئه عن رقابكم» وروى أبو داود أنه يل لا عاد طلحة بن البراء وانصرف قاك: «ما 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذئونى به حتى أصلى عليه. وعجلوا 
به فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله؛ والعلم بموته يحصل 
بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخى قدماه فلا ينتصبان. أو يميل أنفه. أو 
ينخسف صدغاه أو تمثد جلدة وجهه أو ينخلع كفاه من ذراعيه. أو تتقلص خصياه 


لل يا ا ا لي ا ا ل ل ل ل ل ا ل ا ل لا # ل 


قول الشار ح: مأمورون والحكم مسلم تدبر» وقوله: والصلاة كالغسل» يفيد 55 صامى 
على نفسه كرامة بأن تعددث حثته كفى كما ببعض الحوامش وبهسامش شرح المنهسج عن 
بعضهم: أنه لو غسله ميت آنخر كرامة لا يكفى فليحرر. 

قوله: (ظهرانى أهله) أى: ظهورهم فهو جمع على صورة المثنى. 

قرله: (بمعبى التكفين) أو على حذف مضاف أى: لف أو وضع. 

قوله: (عموم الخطاب إل حاصله أن المنطاب بالفعل عام؛ وإن المثونة نخاصة بالازكة إن 
كانت. 

قوله: (ظهرانى أهله) وهو بين ظهر وظهرانهيم ولا تكسر النون» وبين أطهرهم أى وسطهي 
وفى معظمهم قاموس. 
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مع تدلى الجلدة فإن شك فى موته بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو 
غيره أخر وجوبًا إلى العلم بتغير الرائحة أو غيره. 

(وصح) مع الكراهة (غسل الميث من كفور) أى: كافر بناء على الشهور من عدم 
اشتراط نية الغاسل وهو ما ذكره بقوله (و) من (غير نية على المشهور) لأن المقصود 
من غسله النظافة وهى لا تتوقف على نية» ولأنها إنما تشترط فى سائر الاغتسالات 
على المغتسل لا الغاسل» والميث ليس من أهلها ومقابل الشهور المزيد على الحاوى 
اشتراط الئية؛ لأنه غسل واجب كغسل الجنئابة فينوى الغاسل عند غسله الغسل 
الواجب أو غسل الميت ذكره فى المجموع فعليه لا يكتفى بغسل الكافر لعدم الاعتداد 
بنيته؛ وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء فيجب إخراج ما تحت أظافيره من الوسخ ليصل 
إلى محله الماء, 

(وأكمل الغسل) يحصل (بأن يغسلا » على سرير) أو نحوه من مرتفع لثلا يصيبه 
الرشاش. وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه؛ ورجلاه إلى القبلة ليكون متوجها 
إليها إذا رفع رأسه (فى مكان قد خلا) عن غير الغاسل ومعينه وولى المييث وإن لم 
يكن له وظيفة كما كان يستتر حيا عند اغتساله؛ ولأئه قد يكون ببدئه ما يخفيه» وقد 
تولى غسله ويهٌ على والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يئاول الماء والعباس واقف. ثم 
رواه ابن ماجه وغيره» والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر. 


قوله: (تعميم بدله) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جحلوسها وما تحت قلفة الأقلف» 
فإن تعذر غغسله فإن كان ما تحتها طاهرًا مم عنه» وإن كان بحسا كان كفاقد الطهررين 
فلا يصلى عليه ويكفى تعميمه بالماء مرة واحدة ولو جنباء خخلافا لمن أوحب غسلين بل لا 
يجب نية غسل التنابة لسقوطه بالموت كما سياتى. 


ا ا م 0ك 


قرله: (وأكمل الغسل إل) فرع: لو احتلف اعتقاد الميت ومغسله فى أقل الغسل وأكمله فلا 
يبعد اعتبار اعتقاد المغسل» وهل يجزى ما قيل فى الأقل والأكمل فى تغسيل الذمى حتى أنه يجوز 
للغاسل أن يوضبه كوضوء الحى؛ فيه نظر. 
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(مقمصا) أى : ملبسا عند غسله قميصا لأنه أستر» ولأنه يِه غسل فسى قميص رواه 
أبو داود بإسئاد صحيح » ويندب كوئه سخيفا أو باليًا ويدهل الغاسل يده فى كمه فإن 
ضاق فتق دخاريصه ليدخل يده مئه فإن تعذر القميص وجب ستر ما بين السرة 
والركبة (يغض طرف) أى: بصر للغاسل عن رؤية شىء من بدئه والمراد به ما رواه 
بقوله: (وكره) له كما فى الروضة وأصلها (رؤية ما لا) أى: ما ليس له. (حاجة فى 
نظرة) من غير عورته بلا شهوة؛ لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه» وخالف فى المجموع 
فقال: وإن نظر إليه أو مسه بلا شهوة لم يكره بل هو تارك للأولىء وقال بعض 
أصحابئا : يكره أما رؤية ما يحتاج إليه كإرادة معرفة المغسول من غيره فلا كراهة 
فيهاء ولا خلاف الأولىء وأما غير الغاسل مسن معين» وغيره فتكره له الرؤية إلا 
لضرورة» وأما رؤية عورته أو غيرها لكن بشهوة فحرام إلا فى حق الزوجين حيث لا 
شهوة فجائزة مطلقا إذ ليس شىء من أحدهما عورة فى حق الآخر كما قاله الجرجائى 
وغيره واللس فى ذلك كالرؤية. 


قوله: (فتق دخاريصه) جمع دخريص بكسر الدال» وهو ما يوسع به. وينبغى أن ممل 
حواز الفتق إذا نقصت به القيمة إن لم يكن فى الورثة محجور عليه. التهى. شرح العباب. 


العباب. 
قوله: (إلا فسى حق الروجين) مثلهما غيرهما إذا كان هناك ضرورة كذا بهامش 
الشرح. 


قوله: (إلا فى حق الزوجين) يفيد حواز رؤية احدهما ما بين السسرة والركبة من الأر 
شهوة. 

قوله: (كما فاله اخرجانى وغيره) يفيد حواز رؤية أحد الزرحين عورة الأعر بلا سهوة» لكسن 
صبرح غير راحد فى باب التكاح مخلافه: وعبارة الدميرى هناك: فإن ماتيث صار الروج "دا ترم فى 
النظر كا أفاده فى شرح المهذب. انتهى. إذ الحرم يحرم نظر عورنه بلا شهوة أيضا. 

قوله: (والمس فى ذلك كالرؤية) يفيد حواز مس أحد الزوحين عورة الأعسر حيث لا شهوة؛ 
كما يجوز رؤيتها لذلك لكن ذكروا فى باب التكاح ما يذالف ذلك وحمله وم.ره على ما إذا "كان 
هناك شهوة. 

قوله: (صار الزوج) مثله السيد. انتهى. مدنى. 

قوله: (يابيد [لح) صرح باللحواز أيضا البكرى فى الكئر وثقله عنه المعشى. 
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(و) ندبا (يمسح البطن) بأن يمر يده اليسرى على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه 
من الفضلات. (وقد أجلسه) عند وضعه على السرير أو نحره ماثلا إلى قفاه قليلاء 
ويضع يده اليمنى على كتفه؛ وإبهامه فى نقرة قفاه لثلا يميل رأسهء ويسند ظهره إلى 
ركبته اليمنى» ويكثر حينئذ من البخور» وصب الاء لئلا تظهر رائحة الخارج قال فى 
المجموع: وفى البيان عن بعض أصحابئا أنه يستحب أن يبخر عند اميت من حين 
يموت. لأنه ربما ظهر منه شىء فتغلبه رائحة البخور. (و) يسن له (غسل فرجيه 
وما نجسه). 

(بخرقة على يد قد لفا) أى: لفها على يده اليسرى فيغسل بها بعد رده إلى هيئة 
الاستلقاء فرجيه وما حولهما من نجاسة وقذر كما يستئجى الحى ثم يلقيها لتغسل» 
ويغسل يده بإشئان إن تلوثت ويلف أخرى على يده اليسرىء ويتعهد بها ما على 
بدنه من قذر ونحوه فالسنة أن يهيئ قبل الغسل خرقتئين نظيفتين إحداهما للفرجين» 
والأخرى لباقى البدن قال فى الروضة وأصلها: كذا قاله الجمهور وفى النهاية 
والوسيط أنه يغسل كل سوأة بخرقة؛ ولا شك أنه أبلغ فى النظافة. انتهى. وكأن 
الجمهور رأوا أن الإسراع فى هذا المحلء والبعد منه أولى فإن قلت غسل العورة 
بالخرقة واجب لحرمة مسها كما سيأتى فلا يعد من الأكمل قلت الواجب غسلهاء 
وليس من لازمه مسها نعم جعله إزالة النجاسة قبل تغسيله من الأكمل تبع فيه الغزالى 
ورده الرافعى بأن إزالتها شرط» وهو بئاء على ما صححه فى غسل الحى من أن 


ل الل لي ا اللا الل اال اال ل الملل ل ل ل ل ل ل 0 0 ا ا ا ااا اطغ 
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قوله: (وما نجسه) أى الميت ولا يتئعين أن يكون التقدير» ومحل ما بحسه لأن تعلق الغسل بنفس 
ما بحسه صحيح يمعنى إزالته. 

قوله: (من قلدر ونحوه) لعل المراد بالئحو الأوساخ الطاهرة الغير المستقذرة. 

قوله: (من قلبر ونجوه) شامل للنجس والطاهر. 

قوله: (فلا يعد من الأكمل) وقد عده منه مجعله فى حيزه. 

قوله: (وليس من لازمه [) فلا يتوقف على الترقة فصح حعل الغسل بالمثرقة من الأكمل. 
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الغسلة الواحدة لا تكفى عن الحدث والئجس لكن استدرك عليه النووى هناك فصحح 
أنها تكفى عنهما كما مر بيائه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فتتحد 
المسألتان » وكلام المجموع يلوم به حيث قال بعد ذكره اشتراط غسل النجاسة أولا وقمد 
مر بيائه فى غسل الجنابة. (وليتعهد) بعد لف الخرقة الثائية. (سنه والأنفا) بأن 
يدخل أصبعه فى فمه ويمرها على أسنانه بماء كالسواك. ولا يفتح فاه. ويدخل طرف 
أصبعه فى منخره بماء ليزيل الأذى. وهذا لا يغنى عن الضة والاستئشاق كما يفهبه 
قوله: 

(ثم يوضيه) بل ذلك كالسواك وزاد قوله: (وضوء الحى) تأكيدا لذلك وإشارة إلى 
أحد دليليه وهو القياس على وضوء الحى. والدليل الثائى قوله كل فى الخبر الآتى. 
ومواضع الوضوء منهاء ويميل رأسه فى الضمضةء والاستنشاق حتى لا يبلغ الماء باطئه 
فإن كانت أسئائه متراصة لم يكلف فتحها بل يكفى إبلاغ الماء مقادم ثغره (و) بعد 
ذلك يغسل (شعره) أى: شعر رأسه ثم لحيته. (بسدر أو خطمى) روى الشيخان أنه 
يلد قال لغاسلات ابئته زيئب رضى الله عنها: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها 
واغسلئها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يماء وسدرء واجعلن 
فى الآخرة كافورا أو شيثا من كافور». وفى رواية: فإذا كان فى آخر غسلة من الثلاث 
أو غيرها فاجعلى فيه شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: فمشطنها ثلاثة قرون. 
رفى رواية: فضفرنا ناصيتها وقريئها ثلاثة قرون وألفيئاها خلفها. وقوله: إن رأيتن 
أى احتجتن. ومشطنا وضفرنا بالتخفيف. وقول النظم أو خطمى بكسر الخاء وقيل 
بفتحها من زيادته؛ ولو قال: بدله أو نحوه كان أعم, والسدر أولى منه للنص عليه فى 
الخبر السابق» ولأثه أمسك لليدن. 

قوله: (بعد لف الخرقة الثانية) فى شرح الحضرمية وحاشيته: إن ما يتعهد به الأسنان 
والأنف خخرقة ثالثئة نظليفة تكون على إصبعه السبابة من يده اليسرى. التهسى. ومئله فى 
التحفة. 

قوله: (لم يكلف فتحها) عبارة الروض: ولا يفئح أسنانه. انتهى, ولا تبعد الترمة إن عد ازدراء 
به أو غلب ظن لسبق الماء ملحوفه وإسراعه فساده. 
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(وبعده بواسع السن مشط) أى: وبعد ما ذكر سرح شعره بمشط واسع الأسئان إن 
تلبد شعره لإزالة ما فيه من سدر ووسم كما فى الحىء وليكن برفق ليقل الانئتاف. 
(ثم) بعد غسل رأسه ولحيته بسدر أو نحوه (يصب) ماء (باردا به اختلط). 

(يسير كافور لشق أيمن ٠‏ ثم يسار) أى: يصبه على شقه الأيمن ثم الأيسر من 
فرقه إلى قدمه. (بعد غسل البدن). 


قوله: (كالسواك) ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفى المييت أولا. انتهى. «س.م 
على التحفة فيكون مستثنى من كونه كوضوء الحى. 

قوله: (فى هدخرة) بفتح الميم وكسر الخاء وهى أشهر اللغات وأما عكسها فلم يرد. 
انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (يوضئه 2 قال وم.رع: قال فى المجمرع: ويتبع بعود لين ما تحت أظافره قال: 
رع ش/: وجوبا إن منع وصول الماء وإلا فندبًا. انتهى. ولعل المراد وصول ماء الغسل. 

قوله: (ثم بوضته 24 ويأتى فيه بدعاء الأعضاء وبما يقال بعذده من قوله: اجعله أو 
احعلنى وإياه من التوابين إمّ» وكذا بعد الغسل ويسن إعادته أى: الوضوء فى كل غسلة. 
النهى. شرح الروض. انتهى. مرصفى على المنهج. وقوله: ويسن إعادته سياتى عن المزنى 
ونظر فبه دم.ره فى شرح المنهاج وقال: بل ظاهر كلامهم يخالفه. انتهى. 

قوله: (أو خطمى) رأيت نفلا عن كتاب الطب للأزرق: إن الخطمى شجرة القر بناء 
بلغة اليمن وهو يشبه الملوخياء؛ والمسروف عند أهل المديئة إنه المععروف بورد الحمار 
بررعونه للتئره برؤية زهره. انتهى. مدنى. 

قرله: (أو أكفر من ذلك) أقام ذلك مقام ذلكن لأن المخنطاب للجميع وع.ش». 

قوله: (بواسع السن مشط) أى: إذا لم يكن غرمًا رس.م». 

قوله: (ثم يصب باردا) إشارة إلى الغسلة الواحبة» وقوله: والشرط إل إشارة إلى أنه يشترط 
فى الاعتداد بها عن الواحب كوثها بعد زوال السدر» بحيث لا يبقى منه ما يؤئرء هذا ينضمن 
الإشارة إلى الغسلة المريلة للسدر فتضمن كلامه الإشارة إلى ثلاث غسلات واحدة بالسدر, 
وأخرى بعدها مزيلة له وأحرى بعدها بالقرءح وهى الواحبة «س.م0. 
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( بالسدر والشرط) أى: والعبرة مع هذا. (بأن لا يبقى) شىء من السدر على بدنه. 
والمراد أنه يسن أن يغسل بدئه بسدر أو نحوه فإذا غسله به ثم أزاله لا يعتد له عن 
الواجب بواحدة من الغسلتين لتغير مائهما وإنئما يعتد له بالواقسة بعدهما فتكون هذه 
غسلة واحدة. وما تقدمها تنظيف» وأما ندب كونه بالماء البارد فلأنه يشد البدن فهو 
أولى من المسخن الذى يحله إلا أن يحتاج إليه لشدة برد أو غيره؛ وأما ندب كونه 
بكافور ومحله فى غير المحرم بقريئة ما سيأتى فللخبر السابق؛ ولتقويته البدن. ودفعه 
الهوام. ويكره تركه كما نص عليه فى الأم وخرج بيسيره كثيره فقد يغير الاء تغيرا 
كثيرا فيسلبه الطهورية إلا أن يكون صلبا فمجاور فلا يضر مطلقاء ولا يختص البارد 
بهذه المرة بل يندب فى سائر المراث» ويئدب أن يبعد الإناء الذى فيه الماء عن المغدسل 
بحيث لا يصيبه رشاش عند الغسل» وكيفية غسل بدنه بالسدر أو نحوه أن يغسل شقه 
الأيمن المقبل من عنقه وصدر وفخذه وساقه وقدمه ثم شقه الأيسر كذلك وهو مستلق ثم 

قوله: (بمشط) مثلث لميم. ويقال: ممشط كمد وامشقا والمكد والقيلم والمرحل. 
انتهى. برماوى. 

قوله: (إن تلبد) المعتند أنه قيد لأصل التسريح فإن لم يتلبد لم يسن التسريح لا بواسع 
ولا بغيره. انتهى. وس.م, على التحفة» قال: وينبغى أنه إذا سرح بضيق الأسنان أو بغير 
رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يخرم؛ لأنه يعد إزراء بالميت. انتهى. 

قوله: (ماء باردا) أى: ماحًا. التهى. حجر. 

قوله: (يسير كافور) تحرج باليسير الكثير ميث يفحش التغير به ويمنع إطلاق اسم الماء 
عليه فإنه يسلب الطهورية. انتهى. حجر فى شرح بأفضل وهذا إن لم يكن صلبا لا تتحلل 
عينه فى الماء» وإلا فهو بجاور فلا يضر التغير به وإن فحش. انتهى. مدنى عليه. انتهى. ثم 
رأيته بعد نوله: من فرقه إلى قدمه؛ الفرف الطريق فى شعر الرأس وعبر فى الروضة بقرنه 
والمراد واحد وهو الصب من أول حانب الرأس المستلزم دحول شىء من الفسرق. انتهى. 
حجر . 

قوله: (بحيث لا يصيبه رشاش عدد الغسل) أى: لبلا يستعمل الماء والظاهر أن إصابة 
ماء الوضوء لا توحب الاستعمال إذ لم يود به ما لابد منه. انتهى. فحرر. 


قوله: (وإنها يععد له خ) بقى قوله: والشرط إل إشارة إلى هذا كما يشعر به قوله: والمراد إلم. 


باب الخنائز يفف 


يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل الآيمن مما يلى القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه 
الأيمن فيغسل الأيسر كذلك وحكى العراقيون وغيرهم قولا آخر أنه يغسل جانئبه الأيمن 
من مقدمه ثم يحوله فيغسل جائب ظهره الأيمن ثم يلقيه على ظهره فيغسل جانبه 
الأيسر من مقدمه ثم يحوله فيغسل جائب ظهره الأيسر قالوا: وكل واحد من هذين 
الطريقين سائغ» والأول أولى؛ لأنه الذى نص عليه الشافعى؛ والطريق الثانى أقرب إك 
كلام النظم وأصلهء ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه. ولا يعاد فى هذه غسل رأسه 
لأنه غسل أولا (وثلث) الغاسل (الغسل) بماء مختلط بيسير كافور بعد إزالة السدر أو 
نحوه لكن الكافور فى الثالثة آأكد. (فإن لم يئق) أى: البدن بالثلاث. 

قرله: ربما يلى القفا والظهر) الأولى أن يقرل من أعلى تفاه ويمذف الظهر. انتهى. 
شيخنا. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (ثم يبحرفه) ويمرم كبه على وجهه احتراما له؛ وإن كان فعله له فى الحياة 
مكروها؛ لأنه حقه. انتهى. وف.ل» على الحلال. 

قرله: (فى هلذه) بل يعاد فى الغسلة الثانية والثالئة كالأولى. انتهى. 

قرله: رماء يختلط بيسير كافور) أى: باء قراح يختلط بيسبر كافور فيفيد أن التثليث لا 
يكون فيما يختلط بالسدر وسيأتى عن السبكى خلافه وهو المعتمد إن لم تحمل ما هنا على 
أقل الكمال. انتهى. 

قوله: (والطريق الثانى أقرب [لخ) لأن المتبادر من قوله: بشق أيمن تم يسار أن غسل الأيمن 
مقدمه وموخحره سابق على غسل الأيسر كذلك. 

قرله: (ولا يعاد فى هذدءه غسل رأسه) أى وحيته؛ وينبغى أن المشار إليه بهذه غسلة السدر 
المذكورة بقوله. وكيفية غسل بدنه بالسدر أو نحره إل وحيتقذ يظهر قوله: لأنه غسل أولا وأما 
سعل المشار إليه غسلة السدر ومزياتها ففيه نظر؛ إذ لم يذكر فيما تقدم المزيلة لغسل الرأس بالسدر 
لا يظهر حينئذ» قوله: لأنه غسل أولاء فما فى الحاشية الأخرى عن شيخنا الشهاب البرلسى فيه 
نظر فليتأمل «س.م». 

قوله: (ولا يعاد فى هله) يعنى غسلة البدن بالسدر والمزيلة لها وأما الثالنة التى بالمراح فهى 
من رأسه إلى قدمه» اللهم إلا أن يريد أنه عند غسل الرأس أولا فعل السدر ومزيلته تم القراح فى 
الرأس واللحية؛ لكنه بعيد ويلزمه تفريق الواحبة بالنظر إلى الرأس واللحية مع باقى البدن «ب.رةء 
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(خمس أو سبع) للخبر السابق. والمراد أنه يزيد بحسب الحاجة إلى أن يحصل 
الثقاء. ويختم بالوتر بخلاف طهارة الحى لا يزيد فيها على الثلاث؛ والفرق أن طهسارة 
الحى محض تعبد وهنا المقصود النظافة قال السبكى: ولا وجه لتخصيص السدر بالأوى 
بل الوجه التكرير به إلا أن يحصل الثقاء على وفق الحبر»ء والمعنى يقتضيه فإذا حصل 
الثقاء وجب غسله بالماء الخالص عن السدر؛ ويسن بعدها ثائية وثالثة كغسل الحى 
فإن استعمل الماء الخالص بعد كل غسلة من غسلات التنظيف كفاه ذلك عن استعماله 
بعد تمامها وتكون كل مرة من التنظيف» واستعمال الماء الخالص غسلة واحدة قال: 

قوله: (فإن لم ينق إلخ) صرح الأسنوى بأن هذه الزيادة فى غسلة السدر ومزيله بأن 
يكررا معًا ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع فى شرح الإرشاد للمقدسى. واعلم أن 
الزيادة للإنقاء إنما هى فى غسلة السدر ومزيله كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها 
والحديث» وصرح به الأسنوى وغيره حلافًا لما توهمه الإرشاد من أن ذلك من غسلات 
الماء القراح. انتهى. عميرة على المحلى وهو موافق لكلام السبكى الأول. تدبر. 

قوله: (فإن استعمل إخ) لكن ما قبلها أولى وأما ما حمل الشارح المعن عليه من أنه 
يغسل أولاً.مماء وسدر ثم يزيل ذلك بغسلة ثانية ثم يغسله ثلانًا مماء قراح فيه قليل كافور 
فبيان لأقل الكمال. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (وثلث الغسل) يمتمل أله يريد أنه يعلث ما مضصى بأن يغسل بالسدر واحدة ثم ثانية 
مزيلة تم ثاائة بالقراح» ثم يعيد هذه الثلاثة ويُثمل أن يريد الغعسل مرتين بالقراح بعد الثالشة 
السابقة فى المان: وهذا الثانى هو ما فهمه شارحا الإرشاد منه ثم ثبها على أن الأكمل شبلاق. 
وبساه كذا خط شيخناء وقوله: السابقة فى المان أى: فى قوله: ثم يصب باردا إل فالغسلات على 
الاحتمال الأول تسع» وعلى الثانى حمس: غسلة السدر ثم مزيلته ثم ثلاث بالماء القراح الواحبة 
أولاها لاس م)ء 

قرله: (والمراد إلخ) ظاهره وإن زاد على السبع. 

قوله: رفاذا حصل النقاء) المفهوم من هذا أنه يغسل بالسدر ثم مز يلس وياخرر ذلك إلى أن 
خصل النقاء ثم يغسل ثلاثا بالماء القراح. 

قوله: (الماء الخالص غسلة إل المفهوم من هذا أن الغسلات حيفد تسع: غسلة السدر ثم 
مزيلته تم الماء القراس وهكذا ثائيا وثالنا. 


ات ف تت ا ا ال ل 22111110 
حرج سيف سمي قات تيس عه عد بم سوس تيم اسه بلاياج مسيم مايه ذل 


توله: رمتل أن بريد لج علا اسن وان من عانم لكل الائى أما الشار سم هنا ثقا. جرى فى 
شرح المثن على ما فهمه شارحا الإرشاد تدبر, 
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ويستحب أن يغطى وجه اميت بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل ذكره المزنى عن 
الشافعى واستحب المزئى إعادة الوضوء فى كل غسلة قال النووى: ويستحب أن يضفر 
شعر الرأة ثلاث ضفائرء وتلقى خلفها للخبر السابق وأن يتعاهد فى كل مرة إمرار يده 
على بطئه ومسحه بأرفق مما قبلهاء وإذا رأى منه ما يعجبه استحب أن يتحدث به 
وإن رأى ما يكره حرم عليه ذكره إلا لصلحة ويتعهد بعد غسله تليين مفاصله توخيا 
لبقاء لينه'. (ثم ليحكم) أى: ثم بعد غسله يتقن (تنشيفه) لثلا يبتل كفنه فيسرع 
فساده» ويهذا فارق غسل الحى» ووضوءه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما. (وأثر 
للمحرم) الميت أى: أثر إحرامه من مئع الطيب والمخيط وستر رأسه إن كان رجلا 
ووجهه وكفيه على ما يأتى إن كان امرأة» وأخذ ظفره وشعره. 

(بقاه) الغاسل عليه قال وظِهٌ فى المحرم الذى وقصته ناقته فمات: «اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه فى ثوبيه» ولا تمسوه بطيب؛ ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا) رواه الشيخان فإن لم يبقه عصى» ولا فدية كقطعه عضو ميت قال فى الروضة 
وأصلها: ولا بأس بالتجمير عند غسله كجلوسه عند العطار» وقضية كلامهم أنه لا 

قوله: (واستحب اماق [ل) :تحب ذلك هلى امدعب هترويا من خلافه. انتهى. 
من هامش شرح الروض 

قوله: (الا لمصلحة) هو راحع لقوله: استحب أن يتحدث أيضا كأن رأى من مبتدع 
إمارة خير فينبغى كتمها. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ولا فدية) بخلاف ما لو زال شعر رم نائم؛ لأن النائم بصدد عوده إلى النهم 
ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فى كل غسلة) لعل المراد من غسلات الماء القراح. 

قوله: (إلا لمصلحة) أى فيهما. 

قوله: (ولا بأس بالتبخير عبد غسله) كجلوسه عند العطار» هذا يوهم أن جلوسه عند العطار 
ليس مكروهاء وليس كذلك بل هو مكروه ولكن لما كان الغرض هنا دفع ما عساه يبدو من 
رائحة كريهة انتفت الكراهة مخلاف الحى» فالتشبيه من حيث مطلق الجواز ثبه عليها الل ورجرى 


ءارم 


قوله: (نبه عليه البوجرى) مثله الشارح فى شرح السروض حيث ثال بعد ثوله: ولا بأس إل ولا 
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يحلق رأسه إذا مات» وبقى عليه الحلق ليأتى يوم القيامة محرما وقضية التعليل 
الآتى فى غير المحرم أنه يحلق تكميلا للنسك والأول أوجه لانقطاع تكليفه فلا يطلب 
منه حلق. ولا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعى. وأثرا منصوب بما 
يفسره بقاه. (لا) أثر إحداد. (معتدة) بأن كانت فى عدة وفاة فلا يجب على الغاسل 
تبقيته فله تطييبها؛ لأن تحريم الطيب فيها كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على 
الزوج» وقد زالا بالموت» بخلاف تحريمه فى المحرم فإنه لحق الله تعالى» ولا يزول 
بالموث. (وما كره) ولا استحب بل أبيح كما عبر به الحاوى. (فى الغير) أى: غير 
المحرم (أخذ شارب) له. (وظفره). 

(والحلق) لشعر إبطه وعانته لأنه لم يرد فيه نهى ولا أمر وتبسع فى ذلك الرافعى 

قوله: (لياتى يوم القيامة محرمًا) أى: بخلاف ما إذا حلق وقلنا: إنه يكمل به النسك. 
تدبر, 

قوله: (ولا يقوم [لخ) أى: يحرم عليه كما هو ظاهر السياق «ع.ش»» وعبارة الروض: 
ويكره التقليم وإزالة شعر الميت» كما لا يخعن. ويحرم ذلك من المحرم قبل تحلله الأول. 
التهى. دق.ل» على الحلال. نعم يزال شعر وظفر توقف عليه زوال بحاسة أو غسل ما تحتسه 
ولو من مخرم. انتهى. 

قرله: (فله تطييبها) لكن مع الكراهة شبروحا من اللخلاف. انتهى. وع.ش» على وم.ر. 

قوله: (وما كرم) المعتمد الكراهة. انتهى. وم.ر». 

قرله: (ولا يقوم إل هل الراد لا يجوز أر لا يطلب. 0 

قرله: (ولا يقوم [ل) هلا قام غبره به من حيث كوه تنظيفا كما فى غير المصرم على ما يأتى 


تريب ال اص بي سا لست ساس 


يأتى هنا ما ثالوه من أنه يكره له أن يجلس عند العطار للحاحة إلى ذلك هبا أى: نقوله؛! ولا بأس إل أى: 
لا تخرم ذلك تدبر. 

توله: (هل المراد إل) صرح فى الروض بعدم اللنواز. 

ثوله: ( من حيث كوله تدظيفا) أى: مع بقاء الإحرام» وقد يقال: إن كلام الشار م فى مقابلة القول 
بإنه يكمل به الشك ذلا ينائى أن هناك مائعا آخخر وهو بقاء أثر الإأحرام عليه. 
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وقال النووى عن الأكثرين أو الكثيرين الجديد أنه يستحب كالحى؛ ولأنه تنظيف 
فشرع كإزالة الوسخ» ويفعل قبل الغسل والقديم أنه يكره. وصححه جماعة. وهو 
الأظهر قال: ونص عليه فى الأم والختصر لأن أجزاء اليت محرمة فلا تنتهك بهذاء 
ولم يئقل فيه شىء يعتمد وأما شعر رأسه فلا يحلق بحالء وإن اعتاده حيا؛ لأنه إنما 
يحلق لزيئة أو سك وقيل إن اعتاده حيا فالقولان» ومحله إذا لم تدع حاجة إلى حلقه 
وإلا كان لبده حيا بصمغ أو نحوه بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بحلقه وجب 
حلقه. ولا يختن الميت وإن كان بالغاء لأنه جزء فلا يقطع كيده الستحقة فى قطع 
سرقة أو قود ثم إن أخذ من ذلك شىء أو انتف بتسريح أو نحوه صر فى كفنه ليدفن 
معه. (أما) نجس (خارج قد يعرض) أى: يظهر من الميت بعد غسله. ولو بعد تكفينه 

قوله: (ونص عليه فى الأم) فهو حديد أيضا. انتهى. «م.ر. 

قوله: (ولا بخئن المبت) فإن لم يمكن غسل ما تحت القلفة قال حجر: بمم عما تحتها 
وصلى عليه؛ وقال وق.ل»: غسل الممكن ودفن بلا صلاة خلافا لحجر. التهى. مدنى؛ 
وهذا إن كان تحتها بجاسة فإن لم يكن يمم وصلى عليه اتفاقًا. انتهى. وع.ش» على دم.ره. 

قوله: (ولا يخئن) وإن عصى بتأخيره «م.ر. 

قوله: (لأله جزء) والانتهاك فى قطعه أكثر من إزالة شعر المتلبد. انتهى. وع.ش». 

قوله: (صر فى كفنه ليدفن معه) الصر فى كفنه مندوب؛ وأما الدفن فواحب إلا فى 
الشعرة الواحدة كالصلاة عليها على المعتمد الذى فى معن الروض»؛ لكن الذى رححه 
الشارح فى شرح الروض وجوب ذلك فيها وهو الذى فى الحاشية هنا. انتهى. 

قوله: (وإلا كان كيده إل) هذا جار فى الحرم أيضا على الأوحه. حجر بم.ره. 

قوله: (صر فى كفده) صره فى كفنه ودفئه معه سئة» وأما أصل دئئه فواحب والحاصل أن ما 
انفصل من ميت أو من حى» ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه. لكن 
الأفضل صره فى كفنه ودفئه معه وم.ر». 


قوله: (ابن حجر) مثله فى شرح الروض. 
كوله: ( أو غيرة) شامل لعضوه كيده والظطاهر أنه لا يشترط فيه موته عقّبه حرره. 
ثوله: (يجب دفنه) هو ضعيف فى نحو شعر الفصل شل الموت. 


يلف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإنه. (يزال) عنه (حتما دون) إعادة. (غسل ووضوء) وإن خرج من فرجه لسقوط 
الفرض بما جرىء وحصول الثظافة بإزالة الخارج ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهسره» 
ثم أخذ فى بيان من يتولى الغسل. ومن هو أحق به فقال: 

(أحق جمع) من الناس (يطلبون الغسلا ٠‏ لامرأة إن كان كل) منهم (أهلا) له. 


قوله: (أحق جمع [لخ) وشرط كونه أحق الإسلام والحرية الكاملة وعدم القثل والعداوةٌ 
والفسق والصبا والجنون والوصية من الميت؛ فإن أوصى بتغسيل شخص له نفذت وإن 
اختلف الجنس مثلاً كما فى وصية سيدنا أبى بكر بتغسيل زوجته له. انتهسى. دق .له على 
الحلال وشيخنا الذهبى رحمهما الله تعالى» وقوله: والحرية أى: فى غير الزوج فلا فرق فيه 
ببن القن والحر ويوحه بأن المصلحة فيه للميت لأنه على فرض اطلاعه على عورته لا يساء 
خلاف غيره» كما فى الحياة. انتهى. إيعاب. ويشكل عليه تقييده الروحة بالحرة مع تأتى 
تعليله فيها. انتهى. شوبرى. ونقل «س.م» فى الزوحة الرقيقة احتمالين أوحههما أنه لا 
حق لها. انتهى. أى: وإن حاز لما غسله وع.ش» وقوله: إنه لا حق لما أى: تقدم به على 
غيرهاء أو تساويه فيه وإلا فالظاهر أنها لا تكون فى حقه كالأحنبية حتى كيم ويصلى 
عليه مع وحودها. تدبر, 

قوله: (أهلا) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: ولا يجوز تفويضه إلى الفاسق؛ وإن 
كان قريبًا لآنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها وإنث صح غسله كما يصح أذائه 
وإمامته ولا يجوز نصبه لهما. انتهى. وهل المراد بالتفويض نصبه لذلك كما هو المفهوم من 
كلامه؛ حنى لو غسل بلا تفويض بأن كان قريبًا مثلاً لا يكون حراماء الظاهر ذلك. 
التهى. حرره؛ ثم رأيت وس.م؛ على قول شرح المنهيج: وسن أن يكون الغاسل أمينًا ما 
نصه: إلا إن رتبه الإمام للتغسيل. 

قوله: (فيشترط) هكذا نسخة المولف ولعلها فيها سقط فلا بدليل الاستثناء فيشدرط أن 
يكون أمينا. التهى. وهو يفيد ما ذكرنا. 


الل ا ا ا ا ا ا ال ال ال ل ال الك كر لكك الك 0101 


باب الجنائر احرف 


(أنثى قرابة بمحرمية) كعمة وخالة. (ودونها أيضا) كبنت عم وخال والمحرم 
أولى لوفور شفقتها فإن استوت اثنتان فى المحرمية فالتى فى محل العصوبة أولى كالعمة 
مع الخالة فإن استوتا فى جميع الصفات أقرع بينهماء واللواتى لا محرمية لهن يقدم 

قوله: (أنثى) وهى من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها. انتهى. شرح المنهسج كالبت 
بخلاف بنت العم. انتهى. دحءل». 

قوله: (بمحرمية) أى: من النسب لا الرضاع؛ فلو كانت بنت عم بعيدة؛ أما من 
الرضاع لم تقدم على بنت عم قريبة بل تقدم الثانية عليها كما اعتمده وز.ى» تبعًا 
للأسنوى وهو الموافق لكلام الأكثرين؛ خلافا لما يقتضيه كلام الرافعى. انتهى. وع.ش؛ 
وناشرى. 

قرله: (فالتى فى محل العصوبة أولى) قال بعده فى شرح الروض: فإن استوتا قدمت 
القربى فالقربى فإن استوتا قدم هما يقدم به فى الصلاة على الميت» فإن استوتا فى اللجميع 
ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما. انتهى. وقوله: فإن استوتا قدمت القربى إِل» 
كالصريح فى أنه لا يعتبر القرب إلا بعد الاستواء فى محل العصوبة؛ وهو خلاف ما بحفه 
الشيخ عميرة «س.م» على المنهج؛ وقوله: قدم .ما يقدم به فى الصلاة على اميت زيادة على 
ما هنا. انتهى. واعتمد وز.ى؛ الخلاف المذكرر فى شرح الروض. 

قوله: (أقرع بيبهما) أى: وحوبا إن رفع الأمر إلى حاكمء وندبا فيما بينهما. انتهى. 
حجر واحّ.ش0. 

قوله: (فالتى فى محل العصوبة) ينبغى أن يكون مله عند الاستواء فى القرب كنظيره الآتى فى 
غير انخارم: ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن الحرمية العصبة تقدم وإن بعدت»؛ وليس له وحه إذ كيف 
تقدم العمة البعيدة على الخالة كذا بخط شيخناء قلت: قول الشارح الآتى على قياس ما مر يدل 
على أن ل ما هنا عند الاسئواء فى القرب لأنه فى هذا الآنى حعل أولوية التى فى محل العصوبة 
عند الاستواء فى القرب» ثم أحال على ما هنا بقوله: على ما مر فتأمله. 

قوله: (أقرع بينهما) ينبغى أن يقدم على الإقزاع اجتماعهما على الفعل كبنتين مثلا «ب.ره. 


ثوله: إنحرمية) أى ذات الحرمية. 

قوله: (تقدم وات بعدث) كال وق.ل؛ على الجلال: هذا هو المعتمد, اتتهى. وكلام شرح الروض 
كالصريح فيما اعتمده وعليه فيمكن الفرق بين العصوبة مع امحرمية وبدونها وئوله: على قياس ما مر 
أى: فى مطنق تقديم العصربة لا بقيد الاستواء فليتأمل. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منهن القربى فالقربى فإن استوتا فى القرب قدمت التى فى محل العصوبة على قياس 
ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة فإن استوتا فى جميع ذلك أقرع بينهماء والتصريح 
بقوله : إن كان كل أهلا من زيادته فإن لم يكن لها أنثى قرابة فالمولاة كما فى المجموع 
لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. (فأجئبية) فتقدم على الزوج لأن الأنثى أليق بالأنثى 
قال الأذرعى: ولم يذكروا محارم الرضاعء ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات انتهى. 

قوله: (قال الأذرعى إلخ) عبارة شرح «م.ره: ثم بعد ذوات الولاء محارم الرضاع؛ ثم 
حارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعى والبلقينى» لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال 
البلقينى: وعليه تقدم بدت عم بعيدة هى محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا 
محرمية. انتهى. وهو شخالف لموضوع المسألة» إذ موضوعها تأخير مارم الرضاع والمصاهرة 
عن ذات الولاء الموحرة عن اللواتى» لا محرمية للمن؛ وعبارة حجر بعد قول المنهاج: 
وأولاهن ذات نحرمية ولا ترحيح بزيادة إحداهن يمحرمية رضاع إذ لا مدخبل له هنا أصلا 
قاله الأسنوى؛ لكن خالفه البلقينى فبحث التزحيح بذلك حتى فى بنت عم بعيدة ذات 
رضاع على بنت عم قريبة ليست كذلك» ويمحرمية المصاهرةٌ ووافقه الأذرعى على الأولى. 
انتهى. فقوله: حتى فى بنت عم إل معناه أنه بحث التقديم بمحرمية الرضاع حتى فى 
الدرجة الأولى فاندفع الإشكال تأمل. لكن تقدم أن قوله: حتى إِلخ ضعيفء فالحاصل أن 
التقديم بمدترمية الرضاع والمصاهرةٌ بعد ذات الولاء معتمد» وقبلها ضعيف إذا كان الحالى 
عن كل اشخرمية أقرب» وانظره عند الاستواء ومقتضى كلام حجر أنها لا تعتير. 

قوله: (القربى فالقربى) كذا ينبغى أن يكون فى النساء لحارم بل هو مرادهم؛ وإن لم يصرحوا 
به بوإباءر)ء 

قوله: (فإن لم يكن ها أنثى قرابة فالمولاة) منه يعلم أن ذوات الأرحام يقدمن على المولاة 
وسيأتى فى حانب الرحل أن المولى يقدم على ذوى الأرحام» ووجه الفرق أن ولاء الرحال أقوى 
وهذا لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بدسب أو ولاء. 

قرله: (فتقدم على الزوج) مع أن نظره أوسع فإنه يجوز له أن ينظر بغير شهوة إلى سائر بدنها 
بعد الموي وب.رع. 


قوله: (ويشبه أن يقدمن) أى: عارم الرضاع. 


ثوله: (كذا ينبغى [ل) تقدم أنه ضعيف. 


باب اجتائز تغرف 


ومثله يأتى فى عصبات الرضاع كبنت العم؛ وفى محارم المصاهرة. وعليه ينبغى أن 
يقدم عليهن محارم الرضاع. 

(فالزوج) فيقدم على رجال القرابة كما تقدم الزوجة على نسائها فى الرجل. ولأن 
منظوره أكثر» وجاز له تغسيلها وإن انقطع النكاح لأن حقوق النكاح لا تنقطع باللموت 
بدليل التوارث. وقال وله لعائشة رضى الله عنها: «ما ضرك لو مت قبلى فغسالتك 
وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» رواه النسائى وابن حبان وصححه.ء وتستثنى الرجعية 
لتحريم النظر إليها وقوله: (حتى من سواها أربعا ينكح) من زيادته. وقوله : (والناكح 
من لم تجمعا) أعم من قول أصله: وأن نكم أختها أى: الزوج أحق بتغسيل زوجته 
ممن يأتى حتى الزوج الذى نكم أربعا سواها أو نكح من يمتنع جمعها معها كأختها. 

(ثم) بعد الزوج (الرجال من محارم ا مره »+ رتب) أنت بيئهم. (على ما فى الصلاة 
ذكرة) أى: على ترتيبهم فى الصلاة الذى ذكره الحاوى بعد. نعم الأفقه أحق من 
الأسن هنا أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبى لا حق له فى الغسل وإن كان من أهل 

قوله: (وعليه يبغى إلخ) وما عصبات الرضاع فالظاهر تأخيرها عن محارم الرضاع 
والمصاهرة. بخلاف من فى محل العصوبة من الأقارب السابق لوجود القرابة تدبر. 

قوله: (فالزوج) إلا إن كانت الزوحة معتدة عن شبهة. انتهى. وم.ره. انتهى. وس.م» 
على المنهج. 

قوله: (نعم الأفقه إ) أى: بباب الغسل أولى من الأسن عارته فى شرح المنهج. أولى 
من الأسس والأقرب قال شيخنا وذى رحمه الله أى: منفردين أو بجتمعين. انتهى. 

قوله: (نعم الأفقة إل) عبارة شرح المنهج: وخرج بزيادتى درحة الأولى بالصلاة صفة 
إذ الأفقه أرلى من الأسنء والأفرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس 
ما فى الصلاة. 

قوله: (أن يقدم عليهن) هل الضمير نارم المصاهرة أو ولعصبات الرضاع. 

قوله: (تخارم الرضاع) أحرج عصبات الرضاع. 

قوله: (هنا) متعلق بأحق فى قول الشيخ: نعم الأفقه أحق. 


فول: (خرج عصبات الرضاع) نالظاهر تأخيرها عن محارم الرضاع والمصاهرة مخلاف من فى محل 
العصوبة من القرابات لوحود القرابة حررة. 


شرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة قال فى الروضة وأصلها: والأحقية حقية مشروطة بالإسلام فى المسلم فالكافر كالمعدوم 
حتى يقدم المسلم الأجنبى على القريب الكافر» وبعدم القتل فإن قتله بحق بنى على 
إرثه منه؛ وهذا عداه السبكى إلى غير غسله فقال: ليس لقاتله حق فى غسله. ولا 
الصلاة عليه ولا دفنه» وهو قضية كلام غيره. ونقله فى الكفاية عن الأصحاب 
بالنسبة. للصلاة. وأشار الناظم بقوله: أولا من زيادته يطلبون الغسلا إلى أن هذا التقديم 
عند الشاححة فللمقدم التفويض لمن بعده إن اتحد جئس الميت؛. والفوض إليه فليس 
للرجال كلهم التفويض إلى الئساء ولا لمن ذكره فى الروضة وأصلها وفيهما أن ظاهر 


قوله: (التفريض أن بعده) أى: لكار غيل وا تكله ل العم قل إذ لا تدوز فيه 
التوكيل؛ لأنه فرض كفاية فى حق المفوض إليه. انتهى. 

قوله: (لن بعده) أى لمن يجوز له الغسل فقوله: بعد إلى النساء أى اللاتى لمن الغسل 
كالزوحة؛ وقوله: ولا العكس أى ليس للنساء التفويض إلى الرحال الذين لهم الغسل» 
وحكم التفويض الآتى فليحمل عليه الشارح. تأمل. 

قوله: (إذا اتحد جدس الميث 1لخ) وهو الذكور فى الذكر والإناث فى الأنثى؛ فلا يجوز 
إيئار غير حئس الميت وإن كان الغير له نوع .حق فى التقديم» كما إذا ترك الآن حقه 
للروحة أو تركت الأم حقها للزوج مثلا. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (ذكره فى الروضة) اعتمسده عدر قال: ووحهه وإن كان التقديم مندوبًا أن 

قوله: (والمفوض إليه) ينبغى أن يكون مثل ذلك ما لو كان المفوض إليه أحد الزوحين كذا 
خط شيحناء وبه قد يندفع قوله الآنى: وعلى عكسه بتغسيل على إلم. 

قوله: (فليس للرجال كلهم التشويض إلى النساء [لل) مخلاف ما إذا لم يفوضوا إليهن لكنهم 
أعرضوا عن التغسيل» فللنساء أن يتوليده ففرق بين التفريض لغير ابلس فيمتئع» وبين برد 
الإعراض فلا يمتنع؛ ولا ينع تولى غير انس حيئل كذءا قاله رم. رم فليتأمل» وعليه فقد يوذ دنه 
دفع قول الشارح الآتى: ويوعد منه إل فإن يعمل كلام الغزالى على ما إذا أعرض النساء قلا 
ينافى اشتراط اتحاد اللنس فى التفويض. 

قوله: (التفويضص إلى الساء) أى فيما إذا "كان الميت رجحلا وس.رع. 

قوله: (ولا العكس) أى: فيما إذا كان الميت امرأة, 


ثوله: (ينبغى [لّ) ثقل شيخنا الذهبى رحمه الله أن التفويض لغير الممنس دون ومية تحرام ولو 
للروحة أو للزوج؛ ومثله المرصفى على المنهج. 


باب الكبائز رليف 

كلام الغزانى تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء. لكن لم أر لغيره تصريحسا 
به. انتهى. ويؤخذ منه أن اتحاد الجنس ليس بشرط فى التفويض وأن الترتيب 
مستحب لا واجب وبه صرح ابن جماعة شار الفتاح قال الأذرعى: والذى يقوى 
عندى أن الأكثرين عليه ويؤيده إطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختهاء 
التقديم حق للميت» فلا لا يجوز تركه بغير إذنه» ومعنى كون التقديم مندوبًا جواز امتناعه 
من الفعل وإسقاط حقه على الإطلاق؛ أو لجنس وأما إسقاطه لغير الجنس فلا يجوز وإنما 
حاز الإسققاط للجدسء مع أن فيه تفويت حق الميست أيضا بغير إذنه؛ لأنه أهون فنجوز 
للمجانسة. انتهى. وس.م» على المنهج. 

قوله: (أن ظاهر كلام الغزالى [لح) قال وق.ل, على الجلال: قال شيخنا كشيخخنا 
بم.رم: وهذا التزتيب مندوب إلا فى التفويض لغير الجنس فواحب. انتهى. أى: إلا برصية؛ 
كما يعلم بما بعد. تدبر. 

قوله: (ويؤخل منه [لح) قال شيحدا الذهبى رحمه الله ثقلا عن هامش المحلى: المناصل 
أن التفويض لغير المنس بدون وصية يحرم؛ وللجنس كذلك أى: بدون وصية مكروه؛ وإن 
إقدام غير اللدنس بدون تفويض ووصية مكروه أيضاء كإقدام الزوجة على تغسيل زوحها 
وعكسه. انتهى, ثم إن الوصية لا تسقط حق من له الحق؛ بل لابد من قبوله لهاء وإلا فهو 
على ولايته على قياس ما فى الصلاة. انتهى. 

قرله: (إطلاقهم) فلم يقيدوه بعدم وجود غيره؛ وكذا يقال فى الذمية. 

قوله: (ويؤخل مبه) أى من ظاهر كلام الغزالى. 

قوله: (ليس بشرط إلى حلاف اشتراطهما اتحاد اللجنس كما ذكر آنفا. 

قوله: (وأن اللزتيب يستحب) استحبابه لا ينافى امتناع التفويض لغير الجنس. 

توله: (ويؤيده إطلاقهم [ م كن أن يجاب عن الشميع بأن أحد الزوحين فى معنى اتحاد 
الجنس» لأن منفلوره أكثر؛ وأن تغسيل الزوحين برضى من يقدم عليه؛ فليتأمل. 

قوله: (ويؤيده إطلاقهم [ ل فإنه شامل لحاله وحود من يقدم عليه؛ من النساء ختصوصاء 
والأحت مرجودة لنكاحه إياها وب.رء قد يحمل هذا على أعحت قام بها مانع ككفر وقتل. 

ثوله: إرأن تغسيل الروج [ حم نيه أن الحق ثابت أيضا للميت ولا ينفع فيه رضى القدم. 

ثوله: ( على أعحث [لخ) أو على الوصية. 
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وإنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم؛ واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل 
أسماء أبا بكر مع إنه كان له عصبة؛ وعلى عكسه بتغسيل على زوجئه فاطمة ممع 
وجود النساء» وسيأتى بيان اللقدم فى الغسل إذا كان الميث رجلا فى الكلام على المقسدم 
فى الصلاة. وإثما أخره إلى هئاك لغرض الاختصار. 

(وحيث لا يحضر) إذا ماتت امرأة (إلا أجنبى يممها كالعكس) أى: كما لو 
مات رجلء؛ ولم يحضره إلا أجئبية فإئها تيممه إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء» وأوضم 

قوله: (واستدلاهم [ح) فيه أنه كان برصية وليس الكلام فى ذلك 

قرله: (بتغسيل على إل) هى واقعة حال تحتمل أن تكرن بوصية. 

قوله: (وحيث لا يحضر [لخ) لم يذكر المصدف كأصله الوالى» وقد حزم فى التحرير 
والشافى بتقلعه على الأحالب. انتهى. ناشرى. 

قرله: (وحبث لا يحضر) أى: فى محل يجب فيه السعى إلى اللدمعة بسماع السداء أو فى 
مل يطلب الماء فيه أو بمحل غيبة ولى النكاح. انتهي. وق.ل» وشيحصا وذم. 

قوله: (إلا أجنبى) أى: كبير واضح. قاله حجر. قال وس.م»: مفهرمه أن المنشى إذا لم 
يوجد إلا هو يغسل المرأة الأحيبية وقد يوحه بأن للفريقين غسله. انتهى. 

قوله: مها كالعكس) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وحب الغسل كما لو 
تيمم لفقد الماء ثم وحده فتجب الصلاة) ورج ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقرط 
الطلب بالتيمم بدل الغسل» ومثل الدفن إدلاؤه ١ه‏ فى القبر. التهى , 0ك 5 على لغعر)ء 

قوله: (بفقدء الماع) قال «س .م اعتمد جمع من شيونحنا منهم تحجر ولام.ر) أن صصلاة 
اميت كغر ها حتى إذا يم الميسث وصلى عليه ثم وحد الماء إل كانت بمحل لا تسقط 

ثوله: (كان له عصبة) قد يكرن له علر منعه؛ وهى وائعة حال, 

قوله: (يممها) كالعكس فى الناشرى. تنبيه: آخر إذا حرمئا النفسر إلى الأمرد إشانًا له بالمرأة 
فالقياس امتناع تغسبل الرحل له. انتهى. أى؛ فإن لم يكن إلا أحنبى بهم وكذا أحنبية كما هو 
ظاهر . 

وله: (إذا حرمها | ل) أى: وإن ل تخش الفئنة لكن اعتمد ومءرء ما صبححه الرائعسى من أنه لا يسرم 
النلر إلا إذا خشى الغتئة فيقيد هناما إذا شمشيها, التهى, وس,م» على المنهج, 
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ذلك من زيادنه بقوله: (والغسل أبى) أى: امتنع » ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لا 
يزيل النجاسة أيضا إن كانت»؛ والأوجه خلافه» ويفرق بأن إزالتها لابد لها بخلاف 
غسل الميت» وبأن التيمم إنما يصمح بعد إزالتها كما مر فى محله. وما ذكره الناظم هو 
الصلاة فيه بالتيمم وحبت الإعادة وإلا فلاء وأنه يجوز لمن فقد الماء التيمم لها وإن كان فى 
الحضر ولا التفات إلى كونها لا تفوت بالدفن؛ نعم ما ذكره الناشرى من أنه لو حضر من 
له الغسل بعد الصلاة وجب الغسل قريب لندرة فقد الغاسل وليس هذا من باب التيمم 
لفقد الماء. بقى ما إذا تيمم المصلى عليه لفقد الماء وصلى بمحل لا تسقط الصلاة فيه 
بالتيمم؛ ثم دفن فهل بحب الإعادة للصلاة بالوضوء إذا وحد الماء راحعه. انتهسى. وفى 
حاشيته على المنهج: أن فى كلتى المسألتين خلافا الأظهر منه وحوب الغسل وإعادة 
الصلاة؛ وخرج بقوله: بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب 
بالتيمم بدل الغسل وليس هذاء كما لو دفن بلا غسل فإنه لم يوحد غسل ولا بدله. 
انتهى. «وع.ش» على «م.ر؛ ومثل المسألة الأميرة ما لو تعسر إزالة النجاسة ودفن بلا 
صلاة؛ ثم تيسر إزالتها بعد الدفن فإنه ينبش أيضا. نقله شيخنا «ذى عن وع.ش». 

قوله: (ويؤخل [لخ) لأنه إذا فقد الماء لا تزال النجاسة بالتيمم. 

قوله: (والأوجه خلافه) أى: وإن كانت على العورة» فلو كانت على جميع البدن 
وحب إزالتها ويحصل بذلك الغسل» وينبغى أن مثل ذلك التكفين لأنه لا بدل له بخلاف 
الغسل. انتهى.٠ع.ش)‏ على وم.ر). 

قوله: (وبأآن التيمم إلخ) رده حجر بأن ذلك إن لم تتعذر إزالتها كما هنا. انتهى. 
ونالفه وم.رم. ولا تحب نية التيمم بل تندب» فلو كان عليه حنابة ونوى رفعها بهذا 
التيمم كفى ولا يحتاج لتيمم آخحر. انتهى. شنوانى وعبارة الروض وشرحه: ويجزى لحائض 
ونحوها غسل واحد لأن الغسل الذى كان عليها سقط بالموت. التهى. فيفيد أن الغسل 
الذى كان عليه سقط فكيف يدوى مع عدم وحوبه فيكفى عن الموحود إلا أن يراد 
بسقوطه بالموت الدراحه؛ وكلام شرح الروض فى فصل: يحرم غسل الشهيد ولو حنباء 
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ما صححه الشيخان» وقيل: يجب غسله فى ثوب. ويلف الغاسل على يده خرقة. 
ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة؛ وقال الإمام: أنه ظاهر 
المذهب» وأن الأول غير مرضى» ونقل فى المجموع كلا منهما عن النص قال الأذرعى : 
والحاصل أن الأول عليه أكثر العراقيين» والثانى عليه المراوزة» وجماعة من غيرهم, 
وهو المختار مذهباء ودليلا كالمداواة» وأولى بالجواز لا من المحذورء ودعوى المحذور 
ممئوعة. ائتهى. وللأول أن يفرق بأن للغسل بدلا بخلاف المداواة. 

(وجاز للسيد غسل القنه) أى: قنته (وأم فرعه) ومدبرته (ومن كوتبنه) أى: 
ومكاتباته لبقاء حكم الملك بدليل أنه يلزمه تجهيزهن» والكتابة ارتفعت بالموت هذا. 


را أوهم بقاءه حيث قال: وإنما سقط غسل الدب وثموه بالشهادة لأن حنظلة بن 
الراهب قتل يوم أحد وهو حنب ولم يغسله النبى وَلْهٌ وقال: «رأيت الملائكة تغسله». فلو 
كان واجب لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الموت. 
انتهى. فتأمل. 

قوله: (ويلف الغاسل [لخ) هذا واحب فى التيمم السابق أيضا. انتهى. جمل. 

قوله: (وللأول أن يفرق إلخ) والوحه كما بمث حجر و «م.ر أن عمل الأول إذا احتيج إلى 
مس أو نظرء وإلا كان مستورًا بالئباب» وأمكن من غير مس ولا نظر غمس فى ماء هناك أو صبه 
عليه وحبء فليتأمل. 

قوله: (ومن كوتبده) لعل تقديره بئاء على أن الهاء ضمير» ومن كوتين السيد,معنى كوتون منه 
بأن كاتبهن» وحاصل ذلك ومآله ومكاتباته. 

قوله: (ارتفعث بالموت) ومن شأن الكتابة أن تفسخ فلاف نحو التوثن والتمجس ليس من 
شأئه الروال. 


توله: (أن محل الأول (ل) أى: أعذا من تعليله بتوقفف الغسل على المس والنظر المجرم؛ ومع هذا 
فالخلاف حاصل بين القولين لتجويز النغلر على الثانى للضرورة دون الأول. 

ثوله: ( بخلاف نحو التوثن [لخ) مراده الفرق بين المكاتبة والأمة الوثنية وامحوسية حيث له فسلها 
دونهما مع اشتراك الكل فى حواز النظذر ما عدا ما بين السرة والركبة المقتضى حواز الخلوة؛ وئال 
الأسنوى: مقتضى إطلاق المنهاج حواز غسلهما له؛ وهو ظاهر. انتهى. لككن المعتمد الأول كما بحثه 
البارزى لأنه لا بملك البضع فيهما بخلاف المكاتبة نفلر» والمائع ومن شأئه أن يفسيخ تدبر. 
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(إن تعدم العدة والزوجية) بأن لم يكن معتدات أو مزوجات فإن كن كذلك فلا 
يغسلهن لتحريمهن عليه حينتئذء وكذا المشتركة» والمبعضة قال البارزى: وكل أمة 
يحرم عليه التمتع بها فى حياتها ينبغى أن لا يغسلها. وقال النووى: المستبرأة 
كالعتدة؛ قال الأسنوى: والصواب خلافه لأنها إن كانت مملوكة بالسبى فالأصح حل 

قوله: (إنْ تعدم العدة والروجية) الحاصل أن المزوحة والمعتدة والمستبرأة والمشدركة 
والمبعضة والوثنية وابحوسية يكتنع عليه غسلهن وإن حاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة 
لحرمة بضعهن عليه» والفرق بينهن ومحارمه مع أنهن كذلك أن الأصل فى الأحانب الحرمة 
لأنهن منلئة الشهوة فامتنع غسلهن إلا من أباح الشرع تغسيله كالزوجحة ومن فى معناها 
من الأمة التى يحل بعضها بخلاف المحارم لأنهن لسن مغلنة الشهوة فكن عنزلة الجسس. 
انتهى. شرح المنهاج الحجر ووس.م, عليه وقوله: وإن حاز ظاهره حتى المبعضة والمشتركة 
وفى الحاشية خلافه فى المبعضة والظاهر أن مثلها المشتركة فليحمل الحواز على غيرهما. 

قوله: (معتدات) ولو من شبهة كزوحته المعتدة "كذلك. انتهى. وع.شء على دم.ر». 

قرله: (وكل أمة إل) إلا المكاتبة فإنه يغسلها مع حرمة بضعها عليه قبل المرت 
وفارقت الزوجة أو الأمة المعتدة عن شبهة حيث لا يغسلها زوجها أو سيدها ولاعكسه 
وإن استوين فى جواز النظر لما عدا ما بين المسرة والركبة بأن الحق فيهما تعلق بأحنبى 
بخلاف المكاتبة. التهى. وم.ر). 

قوله: (لألها إلخ) قال وم.رم: تحريم غسلها ليس لما ذكرء بل لتحريم بضعها كما 
صرح به فى المخموع فأشبهت امعتدة مجامع تحريم البضع» وتعلق الحق باحنبى. انتهى. 

قوله: (فإن كن كذلك إ) قد يقال: هلا حاز له تغسيل المذكورات من المعددة والزوحة 
وغيرهماء كما يغسل الذكر الأنثى إذا كان رما بجامع أنه فى المانبين له نظرء ماعداما بين 
السرة» والركبة إلا المبعضة مع حرمة البضع عليه فليتأمل. إلا أن يفرق بأن المحرمية أبلغ نى دفع 
الحذور. 

قوله: (فال البارزى إلّ) اعتمده (م.ر). 

قوله: (فى حياتها) كالحوسية والوثنية «م.ر). 

قوله:(كالمعتدة) الدامع تحريم البضع؛ وتعلق الح فيها بأحنبى (م.ر). 
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غير الوطء من التمتعات فغسلها أولى أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا 
النظر إليها بلا شهوة كما ذكره فى بابه فلا يمتنع عليه غسلها (لا العكس) أى: لا 
يجوز لواحدة من القئةء وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عئهاء ولأن الكاتبة 
كانت محرمة عليه. (و) تغسل جوارًا (الزوجة لا الرجعية). 

( زوجا) لها بالإجماعء ولقول عائشة رضى الله عنها: لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما غسل رسول الله يق إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم. وصححه على 
شرط مسله. (وإن تزوجت) زوجًا آخر (بأن تضع) حملها عقب موته ثم تتزويج فلها 
أن تغسل زوجها لبقاء حقوق الزوجية كما مر أما الرجعية فلا تغسله لما مر فى عكسهء 
والقياس فى المعتدة عن وطء شبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر قاله الأذرعى: ولو 
كان له زوجتان فأكثر وتنازعن فى غسله أقرع بيئهن وكذا لو مات له زوجات فى 
وقت أقرع بيئهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره فئ الروضة» وتصوير انقضاء 
العدة بوضع الحمل من زيادة النظم» والزوجة بالهاء لغة قليلة.» والأفصم الأشهر زوج 

قوله: (والزوجة) ولو كانت ذمية لحا ما لكر ره تغسيلها له. 0 
رع .ش». واعتمده وز.ى» وسياأتى. والكلام فى اللصواز وتقسدم أنه لا حقلما. انتهى . 
ااع.ش1.ء 

فوله: (والروجة) أى: ولو أمة لأن الكلام هنا فى المواز وإن كانت لا حق لما فى 
ولاية الغسل. انتهى. وع.ش» على وم.ر). 

قوله: (لو استقبلت إلل) أى: لو وقع المرت المستدبر أى: الوافع فى المساضى فسى 
المستقبل أى بعد ظهور الجواز ولا يريد أن قول الصحابى لا يستدل إسه؟ لأنه اشتهر ولم 
يدكره أحد من الصحابة رضى الله عنهم. انتهى. ٠ع‏ .ش). 

قوله: (لو استقبلت 22 أى: لاسزضيت الذين هم أحق بالغسل وتوليئا غسله يليه لما 
فيه من المصلحة بالقيام بهذا الفرض العظيم. انتهى . دع.ش) ووعار)ء 

قرله: (وإن تزوجت إل) قال وم.رم: لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث. انتهى. 


لمم ميم اببص ميت مسن تبي موي بوي مسيم ومين عع مسجم مدي ميت بيجي ومسحم وتيت ام مسي سمي مسبج بيت متحي جين اباصم اتشيجم ببسي سين مسي مستي حر الوحيام مبضية. السام وببضت لبتتجيم ‏ مبيحي ببسم وحم ويم تم عتمي يليم لمتشم لصي ب لبمس لس 


قوله: (فلا تغسله لما مر) أى: فى شرح قوله: فالزوج. 
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بلا هاء كما استعملها الناظم بعد؛) وتحسن الأولى فى بعض الواضع كما قبي الغرائض 
للفرق. (والكف زوج غسل الزوج يدع) الزوج فى الموضعين يشمل الزوج والزوجة أى: 
ويجعل أحد الزوجين إذا غسل الآخر كفه. 

(فى خرقة ولا يمس) شِينًا من بدنه حفظًا للطهرء وكذا كل من ينتقض طهره 
بلمسه للميت كالسيد مع قنته فإن خالف قال القاضى وغيره: لا يضر بلا خلاف وإن 
طهر الللموس الحى لأن الشرع أذن له للحاجة وهذا ليس تكرارًا مع قوله فيما مر: 
بخرقة على يد قد لفا الشامل للزوج إذ ذاك بالئظر لكراهة اللمس. وهذا بالنظر 
لانتقاض الطهر به (و) يغسل جوارًا (الذكر والمرأة) أى: كل منهما. (الخنثى) ولو 
كبيرًا بحيث يشتهى إذا لم يوجد محرم له للحاجة» واستصحابًا للصغر. وصححه فى 
المجموع. ونقله عن اتفاق الأصحاب قال: ويغسل فوق ثوب ويحتاط لغاسل فى غض 
البصر والمس» وقول الروضة كأصلها: فيه الخلاف فيما إذا لم يحضر الواضح إلا 

قوله: إلا يضر بلا خلاف) أى: فى طهر الملموس الميت. انتهى. 

قوله: (وإن لقضتا) أى: وإن حرينا على القول بذلك فيه وهو المعتمد. 

قوله: (للحاجة) يوحذ منه أنه لو غسله أحدهما امتنع عن الآخر تغسيله وس.م). 

قوله: (واستصحابا للصغر) لأنه لم يطرأ ما يعين المنع. تدبر. 

قوله: (فوق ثوب) أى: وجوبا وقوله: ويحتاط أى: ندبًا. انتهى. «ع.ش». فى الأول 
وهو عن مجر فى الثانى. انتهى. وفى «ق.ل» على الحلال عن شيخه «ز.ى0 أنه يقتصر 
فيه على غسلة واحدة. فليحرر. هل هو على وجه الوحوب أو الندب؟. انتهمى. وظاهر 
كلام وس.م) فى نحاشية المنهج الوحوب. التهى. 


لات ا ل لات ا ل ل ا ل الا ال ال اد اا ال اا 1م 


قوله: (ويجعل أحد الزوجين [ل) أى: تدبا. حجر. 
قوله: (لا يضر بلا خخلاف) فقوله آنفا: حفظا للطهر أى: طهر الغاسل كما فسر بذلك فى 
شرح الروض. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أجنبى لا يلزم منه اتفاقهما فى التصحيمء وإن كان ظاهره ذلك» ويفرق بينهما بأنه 
هنا يحتمل الاتحاد فى جئس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثمة. ويفارق هذا أخذهم فى 
الخنثى بالأحوط فى النظر بأنه هنا محل حاجة. (كميت) ذكر أو أنشى (فى الصغر) 
بحيث لا يشتهى فإن لكل من الذكر والأنثى أن يغسله كما يحل له نظره؛ ومسه. 

(ثم بما منه له اللبس الكفن) أى: ثم بعد غسل الميث يجب تكفينه بما له لبسه 
حيًا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر واللعصفر مع الكراهة بخلاف الرجل والخنثشى 


2777 2 ل ل 0 0 ل 11ت 


قوله: (ويفرق بينهما) أى: بين الخنثى والأحنبى حيث حرم على المرأة تغسيله وعلى 


الرحل تغسيلها. 
قوله: (بالأحوط فى النظر) أى: الأحوط أن يكون الخنشى امرأة فيحرم نظر الأحنبى 
إليه. التهى . 


قوله: (بحيث لا يشتهى) بأن لم يبلغ سبع سنين تقريبًا. اننهى. مرصفى. 

قوله: (بخلاف الرجل والخشى) المعتمد حل المعصفر للرحل والمختشى مع الكراهة. 
انتهى. «<.لء على المنهج ويجيرمى وغيرهما. 

قوله: (ويفرق بينهما [ل) توهم بعض الطلبة من هذا الفرق حرمة احتماع الفريقين على 
تغسيله لتحقق احتلاف الجنس فيمتئع؛ وهو ممنوع لأن كل فريق لم يتحقق مالعه فلا وحهلمنعه 
مجرد الاحتمال. 

قوله: (بما مبه له اللبس) قال فى الروض: إلا المتنبجس» وهناك طاهر,. انتهى. أى: فيقدم 
الطاهر» ولر حريرًا كما هو ظاهر إطلاقه نخلافا للبغسرى ومن تبعه فلاف ما إذا لم يكن ظاهر 
فيكفن فى المتدنجس أى: بعد الصلاة عليه عاريا؛ إذ لا نصح مع الدحاسة. 


لمسيسسيية مه معي ص حي ان ١‏ لمي ذم بسي لممسير مر وان ميسج بصي 


ثوله: (ولو حريرًا) اعنمده «م.ره لكن شال: يجب الائتصار على ثوب واحد لآن التكنين به 
للشرورة؛ وهى تقدر بقدرها وس.م؛ على المنهج؛ واستقرب وع.ش» حوزز الثلاثة لأن الرير يوز نى 
الحى لأدنى حاجحة كدفع القمل» وما هنا أولى. انتهى. 

ثوله: (خلاقًا للبغوىعمن أنه يقدم المتنجس على الحرير. 

توله: (فيكفن فى المتنجس) ولو بمغلظ كما اعتمده «م.ره وس.م, على المنهج. 

توله: (أى بعد الصلاة عليه عاريًا)إذ لا يجب لصحنها سيره كما اعتمده دم.ر نعم إذا ترتب على 
الصلاة عليه عاريا رؤية مرمة وحب ستره بطين أو أذخر ثم يكفن وحوبا فى المتنحس. انتهى. بس.م؛ 


على المنهج. 


باب الكتائر 45" 


على ما مر فى لبسه لها حيًا فى صلاة الخوف» وكلامهم يفهم جواز تكفين الصبى 
بالحرير ويعتبر حال الميث سعة» وتوسطاء وضيقاء وتكره الغالاة فيه؛ والمغسول 
والقطن أونى من غيرهما. (أدناه) أى: الكفن أى: أقله لغير المحرم بقرينة ما مر 
(ثوب ساتر كل البدن) تكريمًا له؛ وسترًا لا يعرض من التغيرء وعلى هذا جرى الإمام 
والغزالى وجمهور الخراسانيين؛ وقال النووى فى مناسكه: إنه الذهب الصحيم» 
وصحح فى بقية كتبه ما عزاه للنص والجمهور أن أقله ساتر العورة فقط كالحى» 

قوله: (ويعتبر حال الميثت) أى: ندبًا وق.ل» عن «ز.ى» قال: والمعتبر فى القلة والتوسط 
والإأكثار العرف ولا يعتبر تقتيره على نفسه ولا اعتياده الثياب الحياد فى حياته. انتهى. 
وق.ل» أيضا. 

قوله: (أى أقله) معنى كونه أقل سقوط الواحب به فى بيت المال مثلا. انتهى. وق.ل» 
على الخلال أى: وأما عند اتساع التركة فتستوفى الثلاثة وجوبا. انتهى. عميرة على المحلى 
أى: ولو كان فى الورثة محجور عليه. انتهى. دق.لء عليه. 

قوله: (أى أقله) أى لا أدونه لعدم مناسبة قوله: يما منه له إلخ. 

قوله: (وصحح فى بقية كنبه [لخ) قال الشيخ عميرة على المحلى: هذا الخلاف مبنى 
على حلاف غريب وهو أن الشخص ,عوته يصير كله عورة أم عررته ما كان فى حياتته. 
كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز» وعلى هذا يكون حاصل الخلاف أن الواحب لحق الله 
هل هو ساتر العورة فقطء أو كل البدن لأنه صار كله عورة فيكون الخنلاف فى أن حق 

قوله: (فيجوز تكفين المرأة [لح) فرع: اعتمد شيخنا الشهاب الرملى فى فتاويه وفاقا لأحد 
كلامى الأذرعى: إن من لبس الحرير من الرحال لعارض حوز له لبسه كقمل وحرب وفجأة 
حرب ثم استشهد فيه؛ حاز أن يكفن فيه لأنه وإن زال بالموث السبب اجوز للبسه؛ لكن خلفه 
أمر آخر وهو طلب دفن الشهيد فى ثيابه التى استشهد فيهساء يبخلاف مالو مات بلا استشهاد 
يجب نزعه عنه لزوال السبب اجوز للبسه من غير أن يخلفه أمر آخخر. 

قوله: (الصبى بالخرير) قال فى شرح الروض: وبه صرح الدووى فى فتاويه تم قال: ومثله 
انون نظير ما مر فى باب اللبس. 

قرله: (تكفين الصبى) أى: مع الكراهة. حجر. 


ب الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولخبر الصحيحين عن خباب «أن مصعب بن عمير كفئه النبى يله يوم أحد بنمرة كان 
إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه؛ وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا 
على رجليه الأذخر» قال فى المجموع: واحتمال أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه 
بعيد ممن خرج للقتال؛ وبأئه لو سام ذلك لوجب تتميمه من بيت المال ثم من 
المسلمين. وقد يقال: قد أمرهم بتتميمه بالأذخر» وهو ساتر إلا أن يقال التكفين به 
الله ما هر منهما كما قال حجر فى التحفة: إن المخلاف فى وجوب ساترهاء أو الكل إنما 
يي ل ا ا ا 
التغير كما قال الشارح: وسرا لما يعرض له من التخير ولا شك أن فيه حقاله وحقا لله 
بإيجابه سر ذلك التغير» ولمذا اعتمد «م.ر أن الزائد لا يسقط بإسقاطه لأنه حق لله 
والمبيت. تذبر. 

قوله: (إلا أن يقال إل) أى: فيكون ذلك الأمر للندب. تدبر. 

قوله: (إلا أن يقال إل عبارة شرح الروض: ويجاب بأن التكفين به لا يكفى إلا عدد 
تعذر التكفين بثوب كما صرح به احرحانى لما فيه من الإزراء بالميث. انتهى. 

فوله: (مدفوع) قد يدفع هذا الدفع أن الظاهر أنه لو كان غيرها غطى به رحليه دون الأذخمر 
ولعل هذا فى غاية الوضوس؛ لكن قد يجساب بأنه لو وحبت زيادة وحبست على بيت المال ثم 
المسلمين؛ ومن البعيد أنه لايوجد مع جميع الحاضرين ما يغطى رحليه فليتأمل» ثم رأيت قوله: 
وبأنه لو سلم ذلك إلل. 
العورة فقط» ومثله من عليه تكفيئه فالوقف كذا كفط شيححمناء والفلاهر وحوب التعميم على الأول. 

فوله: (وقد يقال) قد يقال أيضا لم يوحد بيت المال ولا مع المسلمين زيادة على -حاحتهم. 


امساح بصعت ا سعسح باماييية ممصم اما لله لل 


توله: (رمن البعيد [بخ) لا يبعد أن معهم ذلك لكنهم حتاحرن إلبه؛ وسيأتى له ذلك. 

ثوله: ( أن التكفين الواجب [ل) أى: على الثائى هذا هو الظلاهر؛ ذيكون ثوهم: إن ساتر بائى البدن 
حى لله واميت جاريًا على الأرل. 

وله: (على الأول) أى: ببت المال» وفى وحوبه عليه؛ وتخصيصه به نلر تأمله؛ ثم رأيت شرح 
الروض ثال: وظاهر كلام ابن الصلاح, أنه إذا كفن من بيت المال أو ما رقف على التكفين؛ أر كفئه مسن 
عليه نفقته يجب ثوب سائر ملدميع البدن؛ وإن كلنا: الواحب سر العورة؛ وند يتوئف فيه, انتهئ. 

توله: (لم يوجد [لخ) يحتمل ذلك فهى وائعة حال فعليه بحملة لايصح الاستدلال بها. 


باب الجبائز 4" 
لا يكفى على أن فى أكثر طرق الحديث أنه قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة. وعلى 
القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة اميت وأئوثته لا برقه وحريته كما اقتضاه 
كلامهمء وهو الظاهر فى الكفاية فيجب فى المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها 
حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت كما ذكره الرافعى فى كتاب الإيمان» وممن 
استثنى الوجه والكفين النووى فى مجموعه لكنه فرضه فى الحرة» ووجوب سترهما 
فى الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع فى الفتئة غالباء وبالجملة 
فالأصم أن أقل الكفن ساتر العورة» وقول المزنى فى نهاية الاختصار من قول 
الشافعى: وأقل ها يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يوارى بين السرة والركبة 
ليس صريحًا فى أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى 

قوله: (على أن إ) متعلق بقوله: واحتمال إِلح. 

قوله: (فالأصح إخ) حاصل ما اعتمده حجر فى كتبه أن الكفن ينقسم إلى أربعة 
أقسام: حق الله وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأخد إسقاطةمطلفاء»حن المينت وهو سائز 
بقية البدن فهذا للميت أن يوصى بإسقاطه دون غيره» حق الغرماء» وهو الثانى والشالث 
فهذا للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورئة» حق الورئة وهو الزائد على 
الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه؛ ووافق الجمال الرملى على هذه الأقسام إلا الثانى منها 
فاعتمد أن فيه حقين: حقا لله وحقا للميت» فإذا أسقط الميت حقه بقى حق الله فليس 
لأحد إسقاط شىء من سابغ جميع البدن. انتهى. مدنى؛ ووافق «ز.ى؛ «م.رء على ذلك. 

قوله: (أيضا فالأصح) أى: من الخلاف فى أن الواحب لق الله هل ساتر العورة فقط 
أو سائر جميع البدن» ولا ينافى هذا الأصح وحوب الزائد عليه لحق الميت. انتهى. وعلم 
من هذا أن الخلاف حقيقى خلافا لما يوحذ من كلام بعضهم فليتأمل. 

قوله: (أن أقل الكفن ل) أى: الواحب لحق الله بحيث يسقط به المطالبة عن بيست 
المال أو الموقوف على التكفين. انتهى. 

قرله: (ما يوارى بين [خ) هكذا عبارته فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (لكونه حقا لله) أى: حتى يجب فى نحو بيت امال كالوقف على التكفين. 


قوله: (به لا يكفى) أى: مع وحود غيره ولو من تحو بيت المال كما هو ظاهر معلوم بما يأتى. 


24 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقًا للميت يتقدم به على غيره» ويجب 
حمله على هذا جمعًا بيئه وبين قول الشافعى فى بيان أقل الكفن إذا غطى من الميت 
عورته فقد أسقط الفرض لكنه أل بحقه؛ واستشكل الأسئوى الاقتصار على سائر 
العورة بما فى النفقات من أنه لا يحل الاقتصار فى كسوة العبد على ساتر العورة» وإن 
لم يتأذ بحر أو برد لأنه تحقير وإذلال فامتئاعه فى الميت الحر أولى» وأجيب عنه بأنه 
لا أولوية بل» ولا تساوى إذ للغرماء مئع الزيادة على الشوب الواحد. والحى المفلس 

قرله: (لكونه حقّا للميت) أى؛ مندوبا للميت ندبا مؤكدا ولم يسقطه فيجب فعله له 
ويكون مستشى من قاعدة إحابة الغرماء فى منع المندوب لتأكده. انتهى. شرح المنهج 
وحواشيه؛ وإنما كان متأكد القوة الخلاف فى وحوبه. انتهى. تحفة وعبارتها: وعلى ما 
تقرر من تأكده وتقدمه به يحمل قول بعض من اعتمد الأول أنه واحب للحق الميت أى: لا 
للخروج من عهدة التكفين الواحب على كل من علم به وإلا لم ييق حلاف فى أن 
الواحب ساترها أو السابغ. فعلم أنه بالسائر يسقط حرج التكفين الواحب عن الأمة ويبق 
حرج منع حق الميت على الورثة أو الغرماء؛ وعلى ما ثقرر من كونه حقه يمل تصريح 
آخرين بأنه يسقط بإيصائه بإسقاطه؛ وفى المجموع عن المتولى القطع بالاكتفاء بسن العورة 
ثم القطع بأن الزائد لا يسقط بإسقاطه لأنه واحب لحق الله وفيه تناقض. التهى. 

قوله: (لكونه حقًا للميت) أى: بالنسبة للغرماء كما فى شرح السروض وعبارته فى 
شرح المنهج: وما فى الجموع من وحوب ساتر كل البدن؛ فيما لو قال الورثة يكفسن به 
والغرماء بساتر العررة ليس لكونه واحبا فى التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على 
الغرماء ولم يسقطه. 

قرله: (لكنه أخل بعقه) أى: لا حمق الله. 

قوله: (لاحتماله أن وجوب إل) قضبة هذا أن وحوب ما زاد ثابت على هذا الأصح لمن 
المت وحيئئل فيمكن الدمع بين القولين بأن وحوب ساتر اللجميع الذى قاله الأول بالنظر -لسق 
الله وحق الميت ووحوب ساتر العورة فقط الذى قاله الثائى بالنظر كدق الله فقط. 


توله: (فيمكن الجمع [لخ) لكن يلزم على هذا أنه لا يجب نى نحو بيت المال إلا ساتر العورة؛ وقد 
بلتزم على الثائى؛ وفى الناشرى عن بعضهم ما يصرح بأن الأثل نى مو بيث المال هو ساتر العورة فقط؛ 
وفى ماله سائر جميع البدن ثال: فإن صح فهو وحه ثالث. انتهى. 
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يبقى له ما يجمله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناسء ولأن الميت يستر 
بالتراب عاجلاً بخلاف العبدء والأولى أن يجاب بأنه لا فرق بين السألتين إذ عدم 
الجواز فى تلك ليس لكونه حقا لله تعالى فى الستر بل لكونه حقا للعبد حتى إذا 
أسقطه جاز. ودخل فى الساتر الطين لكن قال الأسنوى : المتجه أنه لا يكفى التطيين 
لأن فيه إزراء بالميت. نعم إن تعذر الثوب وجب التطيين قال: ويتجه وجوب الأذخرء 
ونحوه قبل التطيين. 

(والمئع من) ثوب (ثان وثوب ثالث) ثابت (له) أى: للميت. (وللغريم) أما 
للميت فلأن كلا منهما حق له بمثابة ما يحمل الحى فله منعه كما فعل أبو بكر رضى 
الله عنهء وأما للغريم فلحصول ستر الميت» وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل 
بخلاف الحى المفلس يترك له ثياب تجمله لأنه يحتاج إلى التجمل كما مر أما الشوب 
الواجب فلا يجوز منعه لأنه حق لله تعالى» وما قاله صاحب التقريب والإمام والغزالى 
وغيرهم من أنه: لو أوصى بساتر العورة لم يصم ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع 


قوله: إحتى إذا أسقطه جاز) كنظيره هناء وحاصل ما هنا أنه إذا حلف مالا وسترت 
عورته ولم يوص بنرك الرائد سقط الحرج عن الأمة وبقى حرج ترك الزائد على الورئة. 
انتهى. شرح الروض. 

قوله: (لأنه حق الله) أى: أن الله أوحبه لميت لندب الزائد ندبًا مؤكدا فلا يخالف ما 
مرء لكن هذا ظاهر إذا لم يوص هو بإسقاطه أما إذا أوصى به فيسقط على ما تقدم له 
والكلام هنا أعم من منع الميت والغريم؛ فالصواب أن هذا جاز على ما اخثاره الصف 
سابقا من وجحوب ساتر جميع البدن؛ وقوله: حق لله أى: فيه حق الله. 

قرله: (وما فاله صاحب التقريب | ) هو مفهوم كلام المصنف أيضًا. 

قوله: (حتى إذا أسقطه جاز) زاد قال فى شرح الررض؛ وحاصل ماهنا أنه إذا حلف مالا 
وسترت عورته؛ ول يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة و بقى حرج ترك الزائد عمل الورثة. 
التهى. وقد يشكل احتصاص حرج ترك الزائد بالورثة» وإن لم يلزم الأمة الزائد فى هذه الحالة. 


قوله: (مفرع | ل) قد يمنع التشريع وفاا لظاهر امجموع؛ ويوحه بأن ما زاد على العورة من 


ثوله: (وقد يشكل [) لا إشكال لأن اللازم لغير الورثة حرج ترك النهى؛ لا ترك الرائد تدير. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على إيجاب ستر كل البدن؛ وإن أباه ظاهر كلام المجموع» وما ثقله فيه عن صاحب 
الحاوى وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدئه فيما قال الوارث: يكفن به, والغريم 

بساتر العورة ليس لكونه واجبًا فى التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره» 
ولم يسقطه أخذا من كلام الشافعى السابق. (لا للوارث) أى: ليس له منع الثانى» 
والثالك تقديمًا لحق المالك» وفارق الغريم بأن حقه سابق فلو قال بعض الورئة: يكفن 
بثلاثة أثواب» وبعضهم: بساتر العورة فقط» وقلنا: يعرانه كان بكلونة. وبه صرم فى 


قوله: (من الانفاق 1 خ) أى: أحذا من قول الشافعى السابق: 0 أخحل بحقه أى: 
الميت. 


قوله: (بل لكوله [لخ) هذا تعليل القائل بأن الواحب فى التكفين -لحق الله سار العورة 
أما تعليل القائل بأن الواحب سير جميع البدن فتركه لفلهوره وإن كان الاتفاق منهما 
جميعا. تدبر. 

قوله: (ولم يسقطه) يفيد أنه يسقط بإسقاطه على القول بأن الواحب للحق الله ستر 
العررة فقط وهو ضعيف كما يوذ من شرح «م.ره. 

قوله: (كفن بغلاثة) ظاهره بلا حلاف إلغاء لقول الوارث بسائر العورة. 


ساتر بقية البدن غير متمحض -لحق الميت بل فيه شائبة سحق الله تعالى حتى عند القائل بأن الواحب 
سر العورة أى: لمحض ححق الله فليتأمل» وعلى هذا مع ما ذكره فى شرح قوله الآنى: لا للوارث 
يتحصل إن مازاد على سائر العورة من ساتر بّية البدن لا يمكن إسقاطه لا بوصية ولا .مدع غريم 
أو وارث؛ وأما الثرب الثانى والثالث فيسقط بالإيصاء ونع الغريم دون منع الوارث؛ والفرق 
بينهما سبق حق الغريم؛ ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملى اعتمد وحوب تكفينه بساتر جميسع بدنه 
وإن قلنا بالاكتفاء بسائر العورة لأن الاقتصار على سترها مكروه: ولا تنفد الوصية بالمكروه. 
انتهى. 


توله: (ويوجه [) نيه أن الذى : فى المجموع عن المتولل القطع بالاكتفاء بسير العورة 5 ثم القطع بأن 
الرائد لا يسقئط بإسقاطه؛ وهو بعيد من هذا التوحيه. 

ثوله: (رإن قلنا إلخ) وفائدة القول به صمحة منع الغريم له على هذا القول؛ لكن ينانيه ول الشارح: 
وما نثله فيه إلل) وإذا لم تصح الوصية بإسقاطه» ولا منع الغريم له نما فائدة هذا القول» وما الفرق بيسه 
وبين القول بوجوب سائر جميع البدن. نعم هناك نرق فى توحيه الوحوب فإنه مخض حق الله على القسول 
بوحوب سائر جميع البدن وللكراهة وحق الميت على الآخعر نليتامل. 

ثوله: (رلا تنفل الوصية بالمكروه) لعل الفارق بين الزائد على ساتر العورة؛ وبين الدوب الثائى 
والثالث -حيث صححت الوصية بإسقاطهما تأكد الندب للزائد -حيث ثيل بوحوبه دوثهما. 
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المجموع . ولو قال بعضهم: يكفن بثوب» وبعضهم: بثلاثة كفن بها على الأصح لما 
مرء ولو اتفقوا على ثوب ففى التهذيب: يجوز وتبعه السبكى. وفى التتمة: أنه على 
الخلاف قال فى الروضة: قول التتمة أقيس» وهو قضية كلام النظم. وأصله فيكفن فى 
ثلاثة على الأصح تقديمًا لحق الميت قال فى المجموع: ولو اتفقت الورثة والغرماء على 
ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف صرح به القاضى حسين وآخرون. وقد يشكك فيه إئسان 
من حيث أن ذمته تبقى مرتهئة بالدين. انتهى. 

(أولاه فى ثلاثة) أى: وأولى الكفن للذكر» ولو طفلاً أن يكون بثلاثة أثواب ذات 

قوله: كفن بها على الأصح) لعله مبنى على أن للورثة الاتفاق على الواحد. تأمل. 

قوله: (وفد يشكك 1ل قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدى إلى رجاء إبرائهم له أو 
عدم مطالبته فى الآخرة فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل. انتهى. رق.ل؛ على الجلال أى: 
لأنه حلف وفاء فلم يقصر. 

قوله: (وأولاه) بالدسبة للزيادة الآتية» أو منع الميت والغريم وإن كانت التلاثة عند عدم 
المنع واحبة. انتهى. جمل على المنهج. 

قرله: (أيضا وأولاه ثلاثة) ولو كان فى التركة قاصر أو محجور عايه. انتهى. «م.ر؛ 
وجمل. 


قوله: (يكفن بغوب) أى: سائر لجميع البدن ليغاير ما قبله. 

قوله: (قال فى الروضة قول التعمة إل) فرع حاصل المنقول وحوب التكفين فى اللفائف 
الغلات حيث وقفت التركة. ولا إيصاء بنرك ما زاد على الواحد» ولا منع من الغريم لكن هل يثبت 
هذا الحكم لتكفين الذمى أيضا كما هو ظاهر الإطلاق» فيه نظر. ولا يبعد النبوت. 

قوله: (أولاه فى ثلاثة) لا يقال: أولوية البلاثة تنافى وحوبها حيث لإيصاء بترك الشانى 
لا منافاة» إما لأن الأولوية باعتبار الاقتصار عليها أى: الأولى الاقتصار عليهاء وعدم الزيادة كما 
يشعر به قوله: وحاز أن يزاد إلخ وإما لأنها باعتبار وصف الثلائة بقوله: بياض إل وإما باعتبار 


توله: (هل يغبت هذا الحكم [لخ) أى: وإن لم يكن له وارث وإن كان مالبه فيئا لأن كفئه يقدم» 
نالفىء فيما عدا حقه قال فى حاشية المنهج: وائق بم.ره على ذلك فليحرر؛ وجزم به الشوبرى على 
المنهج. 


يتنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بياض لفائف) بالصرف للوزن أى: يلف بها كل بدئه قالت عائشة: كفن رسول 
الله ويل فى ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان» وأما 
تكفين المحرم الذى وقصته ناقته فى ثوبين فلأنه لم يكن له مال غيرهما ذكره فى 
المجموع. وقول النظم: (طويلة عراض) أى: سوابغ طولاً وعرضًا من زيادته. 

١‏ إن يكن) كفنه (من مال بيت المال) لفقد ماله. ومن يمونه فإنه لا يزاد على 


طلبوا غيرها أو كان محجورا عليه وهذا عند الاقتصار عليها فلا ينافى ما بعله. انتهى. 
«ق.ل». على الجلال» وكتب شيخنا الذهبى رحمه الله على قوله: فلا ينافى ما بعده أى: 
بالنسبة للمرأة. انتهى. فيفيد أن الثلاث لفائف واحبة فى الرحل سواء زيد عليها أو لا. 

قوله: (فى ثلاث أثواب بيض) فى شرح «م.ر بعد لفظ بيضة سحولية زاد حجر فى 
شرح الشمائل: من كرسف قال: والسحولية بالفتح على الأشهر الأكثر منسوبة إلى 
سحل وهو الثوب الأبيض النقى ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع» 
وقيل اسم القرية بالضم أيضا والكرسف بضم فسكون فضم القطن. انتهى. وع.ش» على 
وغعءراء 

قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أى: أنهما ليسا فى كفبه أصلا؛ وقالت المالكية: 
معناه أنه لبس منها قميص ولا عمامة أى: أنهما لم يعدا من الثلاثة مع إنهما موحودان فى 
الكفن. التهى. شيخنا قويسنى. انتهى. مرصفى على المنهج. 
حى اللميت فى ححا ذائه, وذلك لا يئافى وحوبها بشرحله واعلم إنا حيث قلنا: بو مصوب العلاث ‏ 
اشترط كما هر ظاهر أن يكون كل منها سائرًا لتميع البدن فلا يكفى عنها إزار ورداء ولفافة 
للوقيولك 

قوله: رأى سوابغ) أى: باللسبة للميت فلا ينافى أن بعضها قد يزيد على بعض كما سياتى 
فى قوله: ييسط أحسن اللفائف وأوسعها بل من لازم طلسب سبوغ كمل واحمدة للميت تفارقها 
إلا ل يمكن سبوغ الثانى بعد الأول والنالث بعد الأولين فليتامل, 

قوله: (بيث المال) أى: أر من ١‏ لمسلمين, 
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ثوب لتأدى الواجب بهء وكذا إن كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلام» 
وإن كفنه من يمونه فله الاقتصار على ثوب (وجاز أن يزاد للرجال) على الثلاثة. 


قوله: (وجاز أن يزاد ) ولو تعدد المدبرع بالأكفان كما يع فى موت الصالحين 
وحب وضع الجدميع وإن زاد على الخمس؛ فإن وضعوا البعض حرم ووحب رد الباقى إلى 
المتبرع به إلا إن علموا أنه قصدهم به. انتهى. مرصفى على المنهج. لكن فى وع.ش» على 
وم.ر أنه يكفن فى واحد ويرد الباقى لمالكه ما لم يتبرع به للوارث؛ أو تدل قريئة على أنه 
قصده دون الميت» فإن كفنه الوارث فى الجميع حاز إن دلت قريئة على رضا الواقفين 
كنحو اعتفادهم صلاح الميت وإلا كفن فى واحد باختيار الوارث وفعل بالباقى ما سبق» 
ولا يكفى فى عدم وحود الرد جريان العادة بأن من دفع شيئا لذلك لا يرجع فيه؛ بل لابد 
من قريئة تدل على رضا الدافع بعدم الرد. 

قوله: (وجاز أن يزاد) أى: فى غير امحرم «ق.ل, على السلال. وقوله: فى غير ارم 
أى: بالنسة للقميص لأنه لا يلبس المحيط وم.ر» وانظر لما اقتصر على التقميص مع أنه يمع 
سير رأسه هنا كما فى الروض. 

قوله: (على الغلاثة) أى: اللفائف, فاللفائف الثلاثة واجبة فى الرحل ولا يكفى 
القميص عن واحدة منهن» بخلاف المرأة إذا كفنت فى حمسة فإن القميص قائم مقام لفافة 
كما فى اللحديث الآتى: والملحفة والثوب لفافتان فليراحع. 


قوله: (لتادى الواجب) بل قياس كون الإمام فى بيت المال كالول امتناع الزيادة على ثوب 
واحدء ويدمل الجواز لمصلحة المبت المستحق من بيت المال. 

قوله (وجاز أن يزاد للرجال !ل فى شرح الروض بعد ذكر الروض مثل ما فى اللاآن وليست 
زيادتهما سكررهة لكنها حلاف الأولى كما فى المجموع لأنه وو كفن فى ثلات أثواب بيض ليس 
فيها قميص ولا عمامة. انتهى. والظاهر أن هذا مراده بقوله هئا: قال فى المهذب وشرحه إلخ. 


قوله: (بل فياس )هو معنى ثول الشارح: لا يزاد على واحد. 

توله: (ريحدمل امجواز [ل)عبارة الروض وشرحه: ولا يلزم القريب؛ ولا بيت المال فى التكفين إلا 
ثوب واحد لمن عدمه لتأدى الواجحب به بل لا يوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الأصسل؛ 
وكذا إذا كاين مما وثف للتكففين كما أنتى به ابن الصلاح. انتهى. 
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(عمامة ما وقميص) يجعلان تحتها لأن ابن عمر كفن ابنا له فى خمس أثواب 
قميص وعبامة وثلاث لفائف رواه البيهقى قال فى المهذب وشرحه: والأفضل أن لا 
يكون فى الكفن قميص ولا عمامة فإن كان لم يكره لكنه خلاف الأولى لخبر عائشة 
السابق. (والأحب لامرأة خمس) من الثياب مبالغة فى سترهاء وقد أعطى النبى 2 
الغاسلات فى تكفين ابئته الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت فى الثوب 
الآخر رواد أبو داود بإسئاد حسنء والحقا بكسر الحاء الإزارء والدرع القميص قال فى 
المجموع: وتكره الزيادة على الخمسة فى حقهماء ولو قيل: بتحريمها لأنها إضاعة 
مال غير مأذون فيه لم يبعد. انتهى. وبالتحريم جزم ابن يونس. وقال الأذرعى: إنه 
الأصم المختار» وعبارة جماعة منهم الجرجانى والغزالى: والزيادة على الخمسة 
ممنوعة. اننهى. والخنثى كامرأة فيما ذكر. (فإن يمنع يجب) من زيادته أى: فإن 
منع الوارث الزيادة على الثلاثة أجيب إلى منعه بالاتفاق كما حكاه النووى عن الإمسامء 
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قوله: (الملحفة لفافة) وكذا الثوب المذكور معها. انتهى. «ق.لء على التلال. 

قوله: (وتكره [ل) معتمد «م.ره. 

فوله: (فى حمسة أثواب) فى القوت ما نصه: ولا حفاء أن موضع حواز اللئمسة للر حل ماذا 
كان الورثة أملاً للتبرع ورضوا أى: بخلاف الثلاثة أما لو كان بعضهم صغيرًا أو مبدونا أو شمجورًا 
عليه بسفه أو غائبًا أو كان الوارث بيت المال فلا؛ لأنه يكفن منه بدوب فقط لا فى ثلاثة على 
الأصح. انتهى. وفيه أيضًا وإن زاد الكفن فى العدد فلهسم النبش لإعصراج الزائد قال الأذرعى: 
والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث ثم قال: ولينظر فيما إذا كان الكفن مرهونا وطلب المرتهمن 
إخراحه؛ والقياس غرم القيمة له فيإن تعذرت نبش وأعصرج ما لم تسقط قيمته بالبلاء. انتهسى, 
وقوله: لأنه يكفن منه بثوب وأحد يرهم أنه لو كان الوارث بيت المال اقتصر على ثوب واصد. 
والظاهر أنه غير مراد بل الوجحه وحوب الثلاث وإئما يجوز الاحتصار على وب واحد إذا لم يكين 
للميث تركة فليتأمل» وقوله: إن المراد الزائد على الثلاث أى: لأن م المنع من الزيادة عليها. 


قوله: (مبع الوارث الرزيادة إل) شامل للزيادة على الثلاثة فى سق المرأة» ويدل عليه قوله' 


جم بيبح لمعيب حي اس لع وجعييه بصي بسسيية م لفحت تعمس لمر مس 


توله: (راما يجوز [خ) بل يجب كما مر. 


ال ا ا ا ال 0 535 «اأساس 


باب اسكبائزر من 
وبهذا علم أن الخمسة ليست متأكدة فى حق المرأة كتأكد الثلاثة فى حق الرجل حتى 
يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة» وبه صرح فى الروضة » وغيرها. 

(وهى) أى: الخمسة (إزار) أول (والقميص ثانى » ثم خمار و) بعده (لفافتان) 
فإن كفنت فى ثلاثة سن كوئها لفائف. 

(بيض) أى: : الخمسة المذكورة قال وَلعٌ: «البسوا من ثيابكم البياض فإئها خير 

قوله: (سن كونها لفائف) عبارة الروضة: ثم إن كفن الرحل أو المرأة فى ثلاثة 
فالمستحب ثلاث لفائف» وإن كفن الرحل فى خمسة فثلاث لفائف وقميص وعمامة 
ويجعلان تحت اللفائف» وإن كفنت المرأة فى خمسة فإزار إِلخ ما هنا. انتهى. لكن اعتمد 
«م.ر وحوب اللفائف ولعله مراعاة للمستحب فى حق الميت؛ كما تقدم فى وحوب ما 
زاد على ساتر العورة فلا خعلاف. فليحرر. 

قوله: (سن كونها لفائف) عبارة المنهاج: ومن كفن بثلاثة فهى لفائف. قال «م.ر» فى 
شر ححه: هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون» أو لا 
يعتبر فيجابون. قال فى الإسعاد: الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به 
لمحالفة السنة فى كفنه. انتهى. أى: فهى سنة يجب على الوارث فعلها كما فى تثليت 
الكفن. 

قوله: (سن كونها لفائف) كذا فى شرح الإرشاد الحجر سواء الرحل والمرأة ومشى 
وم.ر» على وحوب اللفائف فيما إذا كفن الميت فى ثلاثة سواء الرحل والمرأة. قال شيخنا 
«ذى رحمه الله: وكذا إذا كفن الرحل فيما زاد لابد من اللفائف الشلاث؛ فلاف المرأة ثم 
ظاهر كلام شرح وم.ر) وجحوب ستر كل من اللفائف لجميع البدن وسيأتى فى عبارة 


الروضة. 
قوله: (بيض) ويسن الأبيض وإن أوصى بغيره لأنه مكروه لا تصح الوصية به وع.ش» 
على لغير)اء 


وبهذا علم إلخ وصرح به فى شرح الروض فقال: أما منعه من الزيادة على الثلاثة؛ ولو فى المرأة 
فحائز بالاتعاق كما -حكاه الإمام. انتهى. 

قوله: (حتى يجبر الوارث عليها إخ) يفيد أن الزيادة على الئلاثة فى حق المرأة أيضا يتوقف 
على رضا الورثة» وقضية ذلك أنه لو كان فيهم محجورا امتنعت. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثيابكم . وكفئوا فيها موتاكم». رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح») قال الشافعى : 
ويشد على صدر المرأة ثوب لقلا يضطرب ثدياها عند الحمل فتنتشر الأكفان. قال 
الأئمة: وهذا شوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقهاء ويحل عنها فى القبر 
(وللأنثى الحرير يكره) لأنه سرف لا يليق بالحال بخلافه فى الحياة» وهذا قدمته 
مع زيادة. (ثم ليبسط) أى: المكفن أحسن الأكفان» وأوسعها كما يظهر الحى أحسن 
ثيابه وأوسعهاء ثم الثائى ثم الذى يلى الميت. (والحنوط) بفتقم الحاء ويقال له 
الحناط بكسرها أنواع من طيب يجمع للميت» ولا يستعمل فى غيره. قال الأزهرى: 
ويدخل فبه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض. (ذره) بالمعجمة على 
كل من الأكفان الثلاثة لثلا يسرع بلاؤها من بلل يصيبهاء ويزاد على الذى يليه كافور 
لدفع الهوام. 

قوله: (قال الأئمة [) وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من اللخمسة ويترك والأول 
أصح. انتهى. روضة. 

قوله: (وهذا ثوب سادس) يوذ من قوله: للا تضطبرب الأكفان أنه يكفى كونه 
سائرا لجميع النديين ولا يشترط أن يعم البدن ولا معظمه؛ والظاهر أنه لا يكفى نحو 
عصابة قلينة العرض لأنه يعد إزراء وأنه يسن كونه سائرا لتميع صدر المرأةٌ؛ ويؤوخخل منه 
أيضا أن الصغيرة التى لا ثدى لها ينششر لا يسن لها ذلك. انتهى. «وع.ش» على «م.ره. 

قوله: (وأوسعها) أى: وأطوطاء وقولهم: يسن أن تكون متساوية أى: فى أن كل منها 
يستر جميع البدن لا أن الأسفل من سرته لركبته» والثانى من عنقه إلى كعبه والشالث يسثر 
جميع بدنه كما هو وجحه. انتهى. «م.ر» وكون ذلك سنة لا يدافى وحوب فعله على 
الوارث كما مر فى تثليث الكفن» وعبارة الروضة بعد حكاية الوحه المسابق: من وحهين 
وأصحهما تكون متساوية فى الطول والعرض يأنحذ كل واحد منها جميعَ بدنه ولا فرق 
فى التكفين فى الثلاث بين الرحل والمرأة» وإنما يفترقان فى الخمسة كما تقدم. انتهى. 


سبيت ميحر ص متم ممصم بس لمجي مس بلجي سمت فبيطة. لست مجن عبتن مسي مسيم سين سي تتح بسيحة. مين سح معي شمر ومصيم. متسر مي تيم لي سملت لصتت تسعقد وخي ليت ونيد وين وتبار بوم و صق بورح مصدح سحي صبييم عد وبي سيم صصص 


باب الكنائز ع" 


(ثم ليضعه) أى: الميت (رافقا) أى: برفق (عليه) أى: الكفن (مستلقيا) على 
قفاه بحيث يكون الفاضل عند رأسه أكثر كالحى» ولخبر مصعب السابق وذكر الرفق 
والاستلقاء من زيادة النظم. (ودس فى ألييه) قطن حليج عليه حنوط وكافور حتى 
يتصل بالحلقة ليرد ما يخرج بتحريكه؛» ولا بدخله باطنه كذا عبر الشيخان؛ وعبارة 
السبكى: ويكره أن يدس إلى داخل الحلقة على الصحيحء وكأئه أخذه من عموم 
كلامهم الآتى فى المئافذ» ثم يشد ألييه بأن يأخذ خرقة؛ ويشق رأسهاء ويجعل 
وسطها عند ألييه وعائته» ويشدها فوق السرة بأن يرد ما يلى ظهره إلى سرته» 
ويعطف الشقين الآخرين عليه» ولو شد شقا من كل رأس على فخذء ومثله على الآخر 
جازء ولا كان الدبر أكثر مظئة لخروج الخارج الأفحش صرح بحكمه وإن شمله قوله: 
(ثم ليلصق بمنافذ البدن) ومساجده (قطن) حليج (بكافور) أى: مع كافور وحنوط 
دفعًا للهوام» وتكرمة لمساجده فقوله: قطن بكافور تنازعه دس. ويلصق. ويكره حشو 
النافذ به» ويسن أن يحئط رأسه ولحيته بالكافور» ولو حئطه بالسك فلا بأس. 
(وبخر الكفن). 

( لغير محرم بعود) ونحوه بأن يجعل الكفن على أعواد» ثم يبخر كما يبخر 
ثياب الحى قال فى المجموع: ويستحب كون العود غير مطيب بالسكء. وأن يبخر 

قوله: (ويكره) قال المتولى: إلا أن تكون به علة يخاف أن يخرج منه شسىء بسببها عسد 
تحريكه فلا بأس بذلك. انتهى. شرح الروض؛ ولا تصح الصلاة عليه إن ظهر بما أدخل 
حينئذ شىء» وقال شيخنا: تصح للضرورة. انتهى. «ق.ل0 على الخلال. 

قوله: (ومساجده) أى: مواضع سجوده. انتهى. وع.ش1ء 

قوله: (لغير محرم) ولو نحدة. شرح الروض. 


سس مسيم سس سي مسيم الريييي اليم ميم ميم مسيم مسيم ميم سيم ميم مم المي تبي الام ميم مس مي مسيم ميم متصاحم وتوت مسي مسيم مي لام بم لصيل ماسم ات يم ممست ببسم لم عن بسي بي تي لس الس 


قوله: (وعخبر مصعب) حيث أمر فيه بسنز رأسه بالتمرة» ووضع الأذحر على رحليه. 
قوله: (غير مطيب بالمسك) كأن وحه ذلك أن العود أولى فطلب محضه. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثلاثًا لقوله وي: «إذ أجمرتم الميت فجمروه ثلانًاء رواه الحاكمء وصححه على شرط 
مسلم. وخرج بغير المحرم المزيد على الحاوى هنا المحرم فلا يبخ ولا يطيب لما مرء 
ولو قدم تبخير الكفن على بسطه؛ وذر الحنوط عليه كان أولى لتقدمه عليهما فى 
الوجود (ويلف) أى: الكفن عليه لثلا ينحل بأن يثنى من الكفن الذى يليه طرفه 
الذى يلى شقه الأيسر على الأيمن» والأيمن على الأيسر كما يفعل الحى بالقباء» ثم 
يلف الثائى والثالث كذلك» ويجمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة. ويرد على 
وجهه وصدره إلى حيث يبلغ وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين 
(وشد) كنفئه بشداد لثلا ينتشر عند الحمل. 

(والشداد فى القبر صرف) أى: عن الميت فى القبر واضعه فيه لأنئه يكره أن 
يكون معه فى القبر شىء معقود. 

(وجهز الزوجة) وجوباء وإن كانت رجعية أو غنية (زوج) لهاء (و) قد 
(احتمل) بفتم التاء ماله تجهيزها كالقريب والسيد بجامع وجوب نفقة الحياة فإن لم 

قوله: (ولو قدم) أى: المصئف. 

قوله: (ويشد إخ) أى: فى غير محرم لأنه من العقد امحرم عليه. انتهى. وانظر شد 
الآليين السابق؛ وقوله: فى غير النحرم أى: أن الشسد كان بنحو عقد مما يمرم فى الحياةٌ 
بخلاف نحو غرز طرف الشداد فيما لف عليه وس.م). 

قوله: (والشداد) أى: الذى شد به الكفن دون شداد الأليين السابق هذا هو الظاهر. 
التهى. عميرة على احلى. لكن التعليل ينافيه ثم رأيت وق.ل؛ على الال بعد قوله: أى 
شداد اللفائف فقط. قال: وقيل جميع ما فيه تعقد بدليل قولهم: يكره أن يكون معه فى 
القبر شىء معقود. 

قوله: (ويرد على وجهه وصلدرة) فقوله: جمع العمامة كأن معناه أنه تجمع فى موضع جع 
العمامة. قوله: وهر الزوحة والبائن الحامل كما ياتى. 

قوله: (تجهيزها) ولو .ما ورثه منها «م.ره والواحب للزوحة ثوب واحد كما يوحد من قوله 
السابق وإن كفنه من عونه فله الاقتصار على ثوب واحدء ولهذا اعترض تعبير الروض بقوله: ولا 
يلزم القريب وبيت المال إلا ثوب لأنه فيه فصورا لأن الزوج والسيد كذلك. انتهى. وظاهر 


باب الجكبائز هه 


يحتمل ماله ذلك جهزت من مالها كغيرهاء وإن احتمل بعضه كمل من مالهاء 


66666606 ممم ا ا ااا وي لاه 


جا عاج سم بع جيه صب و ص ص عمد نس مس م سخ حي حت نش ص غلم بت فصع سح م لد جم ضيه أب ع ص حي يوج سو إصلف سم ملك من يتنا حا تسب صو ص مح شه حتد اح شد 


كلامهم أن الزوج لو اقتصر على ثوب لم يجب الثانى والثالث من تركتها ولوغنية لكن ينبغى 
استحباب ذلكء ولو قدر الزوج على بعض الثوب الواحد فقط وحب التكميل من تركتهاء 
ووحب حيتئذ ثلاثة أثواب لتعلق التكفين ,الها حيقذ هذا الذى يتجه وم.ر». فرع: هل يجب 
على الزوج تكفين الزوحة فى الحديد كالكسوة؟ أفتى بعضهم بوحوب ذلك؛ وبعضهم جحواز 
اللبيس ككفارة اليمين» واعتمده ابن كبن وقد يوحه بأن اللبيس أولى من الجديد فى التكفين» 
وهذا أمر آنحر خحلف القياس على الكسوة؛ وفرق بينهماء ولو روعيت الكسوة وحب أكثر من 
ترب فليتأمل. 

قرله: (فإن لم يتحمل ماله ذلك جهرت من مافا) ولو غاب أو ابتنع وهو موسر وكفنت من 
مها أو غيره فإن كان بإذن حاكم يراه رحع عليه وإلا فلا كما بنه الأذرعى» وقياس نظائره أنه 
لو لم يود حاكم كفى احهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرحع به؛ ولو أوصت بأن 
تكفن من ال نفسها وهو موسر كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواحب عليه؛ وإنها لم يكن 
إيصاؤه بقضاء دينه من النلث كذلكء أى: وصية لوارث فإنه وفر عليهم لأنه لم يوفر على أحد 
منهم بخصوصه شيئا حتى يحتاج لإحازة الباقين وح.ج «ش.ع؛ أقول: فضية كونها وصية لوارث 
اعتبار قبوله بعد ا موت ويحتمل خلافه» تم ما ضابط فقد الحاكم ويمتمل ضبطه بأن لا يتيسر رفع 
الأمر إليه قبل تغير الميت فليتأمل. 

قرله: (فإن نم يحتمل ماله ذلك جهزت من مافا كغيرها) هو مثل قول الروض كغيره: فإن 
أعسر الزوج فمن ماطاء وقضيته أنها تجهر حيشل من أصل مالا لا من خصوص نصيبه منهاء وقال 
بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث لأنه صار موسرا به وإلا فمن أصل تركتها مقدما على 


ثوله: (هل يجب على الروج إل) مثله القريب الواحب عليه تكفين ثريبه كذا استوجهه حجر» 
ويوخذ من إطلاقه أولوية المغسول حواز تكفين الشخخص من تركته باللييس. فحرره. 

قوله: (اللبيس) الذى يقارب اللنديد فى القُوة؛ حجر. 

توله: (كانت وصية لوارث) أى: نتتوئف على إجازة الورثة فى المميع وع.ش؛. 

توله: (رفر عليهم) أى: ئضاءه من الثلنين بعد وصيته بالدلث لأجنبى مثلا. 

ثوله: (رقال بعضهم خ) اعتمده «م.ره س.م, على التحفة. 

كوله: (لأنه صار موسر به) فيه نظر يأتى بالهامش. 


حليكا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والتقييد بذلك زاده الناظم. وفى نسخة احتمل بلا واو» وتعبيره بالتجهيز أعم من 
تعبير الحوى بالتكفين» ويستثنى من لم تجب نفقتها لنشوز أو صغر أونحوهما فلا 
يلزمه تجهيزها. وكالزوجة خادمها ذكره الرافعى فى النفقات» وكذا البائن الحامل» 
ولا يستحب أن يدخر لنفسه كفنا لثلا يحاسب عليه إلا إذا كان من أثر بعسض أهل 
الخيرء أو من جهة يقطع بحلها فيحسن ذلك. وقد صم عن بعض الصحابة فعله 
ذكره فى الروضة*وهل للوارث إبداله فيه وجهان بناهما القاضى على ما لو قال: اقض 


قوله: (لثلا ياسب عليه) أى: على ادخخاره. 
الدين» أقول: ينافى قول البعض الذكور قول الروض المذكور لأنه حكم بأنه من ماها عند اعوار” 
مع أنه موسر بمصته إلا أن يصور .ا إذا منع من إرثه مانع كقتله إياهاء وقد حسرى على الأول 
بعض شراح الإرشاد» وئقله عسن فتاوى ابن شكيل فتعقبا به إفناء الشمس اللموحرى بالشانى 
لحنج) اشلاع1. 

قوله: (فإن لم يحتمل ماله ذلك إلل) ويظهسر ضبط المعسر .من ليس عنده فاضل عما يترك 
للمفلس .٠ج‏ ج.. 

قوله: (وكالزوجة خادمها) أى: غير المملوكة له وغير المككاراة على الأوجحه إذ ليس لا إلا 
الأحرة فلاف من صحبتها بفقئها وس. ج». 

قوله: (ولا يستحب أن يدخر إل) ظاهره أنه لا يكره وإن أوهم الكراهة. عبارة الزركشى 


فى إعداد القبر. 
قرله: (لئلا يكاسب غليه) أى: على اتئاذه لا على اكتسابه؛ وإلا فكل ماله مطلقا يماسب على 
اكتسابه, 


قوله: (وهل للوارث إبداله فيه وجهان إلح) كالصريح فى تعلق هذه مسألة الادشمار لكن 

توله: (مع أنه موسر بخصته) سيأتى ضبط الموسر .من عنده فاضل عما يدرك للمفلسء ود لا يكون 
عنده ذلك .ما يرئه منها فليتأمل؛ وعبارة وع.ش» بعد نقل الضابط الأتى: وئضيته أنه لو ورث منها قدرًا 
بك للمفلس» وليس عنئده غيره لايلرمه تجهيزهاء وهو ظاهر. انتهى. 

نوله: (ريظهر ضبط المعسر [لخ) اعتمد وع.ش» ضبطه هما فى الفطرة. 

ثوله: مير المملوكة) أما المملوكة فلا يأتى فيها تفسيل الزوحة. 

ثوله: (رغير المكتراة) أى: بدون النفقة أصلاً أو كانت الأحرة مع النفقة كذا نقل بالدرس فراجعه. 


لمشي دعوت وي 4م عورم فر عي ب سس عن أ أبن اعد وممتممام مسوجمر ن سمي سمدم 


باب الجدائز الملل 

دينى من هذا الال هل يتعين؛ وقضية كلام البندنيجى تعينه؛ وإليه يومئ كلام 
الرافعى. فرع: قال البندنيجى: لو مات أقاربه دفعة قدم فى التكفين وغيره من يسرع 
فساده فإن استووا اقدم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب» ويقدم من الابنين والأخوين 
أسنهما فإن إستويا أقرع بينهماء ويقرع بين الزوجين. وينبغى أن يقدم قبل الإقراع 
بالفضل. ثم أخذ فى بيان حمل الجنازة» وهو فرض كفاية فقال: (ورجل بين 
العمودين حمل) مقدم الجنازة بأن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه والمعترضة 
بيئهما على كاهله» وحمل المؤخرتين اثنان كل منهما واحدة؛ ولا يتوسطهما أحد لأنه 
لا يرى ما بين قدميه بخلاف المقدمتين فحاملها ثلاثةء ويسمى ذلك الحمل بين 
العمودين. 

(وحيث لم ينهض) أى: المتقدم.(بها قد صنعه) من حمله مقدم ابت (فاثنان) 
يحملانه (خارج العمودين معه) أى: مع المتقدم.(واثنان) يحملان (موخرًا) بسكون 

قرله: (ويقدم من الابدين والأخوين أسنهما) ولا وحه لتقديم الفاحر الشقى على البر 
التقى» وإن كان أصغر منه وس.م, على التحفة. 

قوله: (خخارج العمودين) بخلاف الرحل المتقدم فإنه بينهما. 

قوله: (إخخارج العمودين) أى: من الحوانب كما فى شرح الروضء؛ وعبارة الروضة: 
خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدًا على عاتقه. 
ينجه تخصيص هذايا إذا أوصى بأنه يكفن فيه فإن محرد الادخار لا يستلزم الوصية؛ ويناسب هذا 
بناء القاضى المذكور لأن فى المبنى عليه وصية ويدل عليه أن صاحب العباب فرق بين السألتين 
فذكرهما فى محلين فقال: لو أوصى بتكفيئه بثوب معين تعين. اننهى. ثم بعد بورقة قال: فرع: لا 
يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه. ثعم إن كان من جهة حل مقطوع به أو أثر ذى صلاح ونحوه 
فحسن. انتهى. نعم قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادحاره بتصد هذا الغرض منزلة الوصية بالتكفين 

قوله: (البددئيجى تعينه) اعتمده رم.رم. قال فى شرح الروض: قال أى: الزركشى: ولو أعد 
له قبرا يدفن فيه فينبغى أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن. قال العبادى: ولا يصير أحق به ما 
دام حيا ووافقه ابن يونس. اننهى. أى: فلغيره أن يسبقه إلى الدفن ولا أحرة له عليه لأحل حفره 


لععر)ء 


يلين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الواو وكسر الخاء فحاملها خمسة» ويسمى ذلك الحمل بين العمودين والتربيع. وهو 
أفضل من الحمل بين العمودين والحمل بين العمودين أفضل من التربيع. وهو أن 
يتقدم اثنان ويتأخر آخران فإن عجزوا فستة أو ثمائية» والزائد على الأربعة يحمل من 
الجوائب» أو يزاد عمد معترضة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدائته. وحملها بر وإكرام 
للميت لا دناءة فيه» فقد فعله الصحابة» وروى الشافعى فعله على هيثة الحمل بين 
العمودين عن النبى وه فى جنازة سعد بن معاذء ولا يتولاه إلا الرجالء وإن كان 
الميث امرأة بخلاف الثساء لضعفهن غاليّاء وقد ينكشف منهن شىء لو حملن فإن لم 
يوجد غيرهن تعين عليهن2 ويحرم حمله على هيثة مزرية أو يخشى منها السقوطء 
ومن أراد التبرك بحملها من جوانبها على هيثة التربيع بدأ بالعمود الأيسر القدم ثم 

قرله: (فان عجزوا فستة ل أى: شفعًا بحسب الحاحة بخلاف الحمل بين العمردين 
فإنه يكون وترا بحسب الحاحة؛ ولو زادوا على حمسة ذكره فى شرح الروض. 

قوله: (بدأ بالعمود [ل) عبارة الروضة: قال الشافعى رضى الله عنه: من أراد التبرك 
بحمل الحنازة من حوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأمن 
ثم سلمه إلى غيره» ويأحذ العمود الأيسر موعرها على عاتقه الأمن أيضًا ثم يتقدم فيعرض 

قوله: (أى: مع المتقدم) قال الأسنوى: إلا أن هذا الذى بين اللنشبتين لا يجعل منهما شيئا على 
عاتقه وب.رع. 

قوله: (وهو أفضل من الحمل ل) أى: حلافا لما يوهمه ظاهر المعن من أنه مله إذا تعذر 
الأرل» وكان ينبغى للشارح التنبيه على ذلك؛ وتفسير اللدمع بهذا هو ما ثقله فى الممسوع عن 
إشارة الماوردى وتصريح غيره ونقل فى امجموع بعد ذلك عن الراقعى وغيره أن اللدمع الفاضل هو 
أن يحملها نارة بين العمودين وتارة بالتربيع» واقتصر فى الروضة عليه» واعتئمده ابن المقرى. قال 
بعضهم: وينبغى أن يقال إن الأول أولى. بالنسبة لشأن المبت» وإن الثائى أولى بالدسسبة لمريد الحمل 
«ب.ر وقوله: قال بعضهم: وينبغى إل عبر فى شرم الروض عن هذا بالفلاهر. 

قوله: (بخلاف النساء) بل إن عد حملهن إزراء بالميت حرم؛ وكذا حمل الصبيان إن عد إزراء 
حرم وم.ر). 


توله: (عبر [خ) عبارته: والظاهر أن كلام الماوردى بالنسبة إلى المشازة إذ الأنضل حملها بئمسة 
دائماء وكلام الرائعى بالنسبة إلى كل من مشيعيها فبحمل ارة كذا وتارة “كذا فيكون للحمصع كيفيتان: 
كيفية بالنسبة إلى اللنازة» وكيفية بالنسبة إلى كل واحد. اثتهى. 


باب الخدائز ون" 
المؤخر على عاتقه الأيمن» ثم يتقدم بين يديها لثلا يصير خلفها فيأخذ الأيمن اللقدم شم 
المؤخر على عاتقه الأيسرء أو على هيئة الحمل سين العمودين بدأ بحمل المقدم على 
كاهله. ثم بالعمود الأيسر المؤخرء ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن الؤخرء أو على 
هيئة الأمرين معًا أتى فيما يظهر بما أتى به فى الهيئة الأولى بعد حمل المقدم على 
كاهله. (والإسراع بها) أولى لخبر: «أسرعوا بالجنازة» والإسراع فوق المشى المعتاد 
ودون الخبب لثلا ينقطع الضعفاء. نعم إن خيف تغيره بالإسراع. فالتأنى أولى أو 
بالتأنى فالزيادة فى الإسراع أوكى. (ومشييهم) وكونهم (أمامها) ولو ركبانا و (بقربها) 
بحيث لو التفت لرآها أولى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيمء فإن بعد عنها فإن 
بين يديها لثلا يكون ماشيًا خلفها فيأحذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم 
يأخحذ العمود الأيمن من موحرها. انتهى. المقصود منها قال فى شرح الروض تعليلا للبدء 
بالعمود الأيسر على عاتقه الأيمن: لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول. انتهى. 

قوله: (فالزيادة) فى الإسراع أولى فى الشوبرى على المنهج أنها واحبة حيمذ إلا أن 
يعمل على ما إذا ظن تغيره بخلاف ما هنا. انتهى. 

قوله: (فالزيادة) عبر بها هنا لأن أصل الإسراع مندوب. 

قوله: (وبقربها إل) يوذ منه كونه بحيث ينسب إليها إذ لا قرس مع كونه لا ينسب إليهاء 
فقوله: بحيث لو التفت إل زيادة على القرب؛ والنسبة وفيه نظر لإمكان تحقق القرب» ولا ينسب 
إليها كما لو انفصل عنها وعمن معها يمينا أو يسارا ومشى وحده. فليتأمل فيه. 

قوله: (وكونهم أمامها إ) قال فى الروض: وتشييع الجنازة سنة للرحال مكروه للنساء. 
التهى. فلو خالفن وشيعنها فهل المطلوب حيتقذ مشيهن أمامها أو خلفها فيه نظرء والظاهر أنه 
على الأول يتأخرن عن الرحال» ثم رأيت الشارح ذكر كراهة تشيبع النساء. 


ثوله: (زيادة | لخ) حعل فى شرح الروض ضابط القرب أنه بحيث لو التفت يراهاء وعكسه ضابط 
البعد فإن كان مع البعد ينسب إليها بأن كان التابعون ا كثيرا حصلت الفضيلة؛ وإلا فلا. ائتهى. لكن 
يؤنحذ من اماشية أنه لابد فى حالة القرب أيضًا من النسبة بأن يمشى عينا أو يسارًا مع انفصاله؛ ومشيه 
وحدهء وكذذ.لك اعتبر رعش» الائنساب مع القرب فلو 'كان كُريبا لاينسب كان واسطة ولا فضيلة له 
تدبر. 

كوله: إرفيه نظر) أى: فى إنادة القرب الانتساب مع أنه لابد منه فى القرب أيضساء فلعل الشارح 
تركه تعويلا على الغالب فيه هو 


لفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كان بحيث ينسب إليها حصلت الفضيلة» وإلا قال فى المجموع قال أصحابنا: يكره 
الركوب فى ذهابه معها إلا لعذر كمرض أو ضعف قلا بأس به. ولا بأس به فى 
الرجوع مطلقّاء ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالهاء ولو 
تقدم إلى المقبرة لم يكرهء وقوله: بقربها من زيادته» وما ذكرته من أن الذهاب أمامها 
أولى للماشى والراكب هو ما فى الروضة والمجموع» ونقله فيه عن الشافعى والأصحاب 
لكن قال الرافعى فى شرح مسند الشافعى تبعًا للخطابى بعد ذكره الخلاف فى التققدم 
والتأخر: هذا فى الماشى أما الراكب فوراءها أفضل بالائفاق» ودليله ما رواه الترمذى, 
وقال: حسن صحيمح والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخارى: إنه ول قال: 
«الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمينها وشمالها قريبا منها» ثبه عليه الأذرعى, 
ثم قال: فيتعين المصير إليه لذلك. ولأن سير الراكب يؤذى المشاة؛ ثم اعترض على 
المجموع فى ثقله السابق. 

(ومكثهم) معها (حتى توارى) ولو قيل: إهالة التراب (أوك) من انصرافهم عقب 
الصلاة لخبر مسلم: «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا فكان معها حتى يصلى 

قوله: ويك الو الضت ال مع كونه بحيث ينسب إليها كما فى الشق الثاني ا 

عليه وع.ش» والمحشى» وإنما تركه الشارح لأن الغالب أن القريب منسوب. 

قوله: (فإن بعد) بأن كان بحيث لو الثفت لا يراها الكثرة الماشين معها قال فى 
امجموع: فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعرن كشيرين حصلت 
الفضيلة» والإ فلا. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ثم قال فيتعين المصير إليه [لخ) قال فى شرح السروض: لكن قال الأسنرى: 
دعرى الاتفاق خطأ إذ لا حلاف عبدنا أنه يكرن أمامها كما ذكره فى الشرحين» وصرح 
به جماعة نهم الماوردى والإمام؛ والذى أوقع الرافعى فى ذلك هو الإمام اعلنطابى. انتهى. 

قوله: (لخبر مسلم من تبع | ل) هذا الحديث الشريف يقتضى أن جرد الصلاة من غير تبعية لها 
لا بمصل القيراط» اللهم إلا أن يقال ذكر التبعية لموافقة الغالب فلا مفهوم لها. كذا خط شيخاء 
وعبارة الروض وشرحه: يحصل من الأحر بالصلاة عليه المسبوقة بالحضور معه قبراط. انتهى. 


0ك 


باب الختائز 5" 


عليهاء وتوضع فى اللحد رجع من الأجر بقير اطين كل قراط مثل أحد»ء ومن صلى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» وهذا اختيار الإمام؛ والذى صححه 
المأوردى: أن القيراط الثانى لا يحصل إلا بالفراغ من دفنه قال فى الروضة: وهو 
الختار» ويحتج له برواية البخارى ((حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفئهاء وقال فى 
المجموع: إنه الصحيح لرواية البخارى ومسلم: حتى يفرغ من دفئها قال: وأقصى 
الدرجات فى الفضيلة أن يقف بعد ذلك عند القبرء ويستغفر الله للميت. ويكره اللغط 
فى الجنازة واتباعها بنار فى مجمرة أو غيرها والقيام لها إن لم يرد الذهاب معهاء 
وما صح فيه منسوخ قاله الشافعى وجمهور الأصحاب قال فى الروضة وغيرها: وانفرد 
المتولى بندبه» قال فى شرحى المهذب ومسلم: وهو المختار للأخبار الصحيحة الآمرة به 
قال: ولم يثبت فى القعود الأخير على رضى الله عنه قال: قام رسول الله ود ممع 
الجنائز حتى توضع » وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك. وأمرهم بالقعود وليس 
صريحا فى النسخ» بل ليس فيه نسم لأنه يحتمل القعود لبيان الجواز ولا يكره أن 
يتبع السلم جنازة قريبه الكافر. ويكره للنساء اتباع الجنائز لخبر الصحيحين عن أم 

قوله: (لأنه يجعمل القعود 5 قال الرركشى فى البحر: قال ابن أسى هريرة: نا ترك و 
القيام للجدازة لما أعمبر أن اليهود تفعله. انتهى. 

قوله: (قريبه) مثله المملوك والجمار والزوحة الكفار وزيارة القبر كذلك للاتعاظ؛ 
وخرج غيرهم من الأحانب فيحرم لما فيه من التعظيم. انتهى. مرصفى. 

قوله: (وأمرهم بالقعود) فال فى شرح الروض: وفى رواية للبيهقى أن عليا رأى ناسا قيامًا 
ينتظرون الحنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن احلسواء فإن رسول الله ولِوٌ قد 
حلس بعد ما كان يقوم. قال الأذرعى: وفيما اعتاره نظر لأن الذى فهمه على رضى الله عنه 
التزرك مطلقاء وهو الظاهرء وهذا أمر بالقعود من رآه قائما واحتج بالحديث. انتهى. 

قوله: (قريبه الكافر) قال الأذرعى: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب وهل يلحق به 
الجار كما فى العبارة» فيه نظر. النهى. وأما زيارة قبره أى: القريب ففى المجموع الصواب حوازه» 
وبه قطع الأكثرون خبر مسلم إلى آخبر شرح الروضء» وفضية إطلاق العباب جواز الزيارة لغير 
القريب أيضا. 


ثوله: (وفيما اخثاره) أى؛ النووى فى المجموع لذكره له قبل ذلك. 
توله: (إلى آخره) هو ثوله: يي استأذنت ربى أن استغفر لأمى» فلم يأذن لى وأستاذنته أن أزور ثشرها 


خض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عطية: ((نهيئا عن اتباع الجئائز ولم يعزم علينا)). (ثم على المسلم صلى) أى: ثم بعد 
غسله وتكفينه صلى من حضر عليه إن كان مسلما للأخبار الصحيحة. أما الكافرء ولو 
ذميا فتحرم الصلاة عليه لقوله تعالى: لإولا تصل على أحد منهم مسات أبدًا» [التوبة 
5. وتقديم الغسل شرط للصلاة كما نبه عليه فى التيمم بأن وقتها يدخل بالغسل 
وهنا بثم حتى لو تعذر إخراجه من ردم أو نحوه لم يصل عليه لكن ما هئا يوهم 
ع ل ا ل ل ا 0 هنا 


قوله: (قوله صلى) قال وس.م, على أبى شجاع: تكره الصلاة على الميست فى المقيرة, 
ولا تكره فى المسجد بل هى أفضل لما روى مسلم أنه وَلُوٌ صلى فيه على ابنى بيضاء سهل 
وسهيل؛ وقد صلت الصحابة رضى الله عنهم على عمير فيه؛ ولم يدكر ذلك أحد منهم 
وحبر: ومن صلى على حنازة فى المسجد فلا شىء له ضعيف والذى فى الأصول المعتمدة 
فلا شىء ضعليه. انتهى. 

قوله: (ثم على المسلم) ولو بالفان بأن شهد عدل بإسلامه؛ وإن لم يغبت إمسلامه بذلك. قال 
فى العباب: ومن شلك فى إسلام أبيه» أو ظن حرم الدعاء له بالمغفرة» والأولى اللهم اغفر لآبائى 
المومنين فيدحل آباؤه فيهم إلى آدم. انتهى. وما ذكره فى الظن تبعا للجواهر فيه نلرء بل الوحه 
منعه أى: فيجوز الدعاء له بالمغفرة وقد زاده الشهاب فى شرسه: ثم قال فى العباب. فرع: لو 
تعارضت بينئان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما مرء أى: إن كان مسليا 
كما فى شرحهء أو شهد واحد وواحد فلا حلاف للمئولى. التهى. وفى شرححه كلام يراحع. 

قوله: (صلى على هن حضر) لو كان من حضر فاقد الطهورين قفى صلاته عليه :حلاف 
مذكور فى باب التيمم من شرح المدهاج. 
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نأذن لى. انتهى. ونى الاسئدلال به نظر لأن أمه وَيوٌ من أهل الفوة فهى غير ممكوم 0 وعدم الإذن 
د يكون لمصلحة وحكمة؛ ولعلها كونه بعد إحيائها وإمانها أليق. اثتهى. من هامش شرح الروض, 

ثوله: (رلو بالظن) أى: ولو بقريئة الدار بأن كان بدارا أو بدار كفار بها مسلم كما نى وع.ش؛. 

قوله: «ران لم ينبت إسلامه) أى: بالنسبة لإرث كُريبه المسلم منه مثلا, 

توله: (رمن شك [ح) أى: والشخص الذى شك فى إسلام أبى نفسه يعرم دعاؤه له بالمثفرة؛ 
والأولى أن بقول: اللهم اقفر لآبائى المومنين لكن فى دق.ل, على اللبلال: أن الرااجج حواز الدعاء للكائر 
بأخروى؛ وبالمغفرة خعلاًا لما فى الأذكار, 

ثوله: (غسل [ل) معتمد لأن المنبت مقدم على الثافى. 

ثوله: (فلا خلافا للمثولى) اعتمد «م.ره كلام المتولى دس.م, على المنهج. 


باب الجتائز 


نض 


على ما فى التيمم. ثم قضية ما فى الروضة صحة الصلاة عليه بدون ستر عورته 
واستشكل بأن ما وجهوا به اشتراط تقديم الغسل من أنه المنقول عنه فلٌ وعن 
أصحابه» ومن أن الصلاة عليه كصلاته نفسه موجود هناء ويجاب بأن التكفين أوسع 
بابا من الغسل بدليل أن من دفن بلا غسل ينبش قبره ليغسل؛ بخلاف من دفن بلا 
تكفين؛ وإن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به يلزمه الإعادة بخلاف من صلى 
مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به. 

(إلا) الشهيد وهو هنا (من مات) ولو امرأة أو رقيقا أو صبيًا أو مجئونا (فى ولت 
قتال حللوا) أى: حلله العلماء (من كافر) أى: مات فى وقت قتاله لكافر. ولو 


قوله: (ويجاب الخ) حاصله الفرق بين الغسل والتكفين لكن عدم اشتراط الكفن يحتاج 
لدليل. انتببى. يعنى أن مجرد الفرق غير كاف. 

قوله: (على ما فى التيسم من توقفها على الغسل دون التكفين) كما دل عليه أن وقتها 
يدحل بالغسل. 

قوله: (ويجاب بان التكفين أوسع بابا | ل). فرع: لو لم يجد ماءا ولا ترابا قال الدارمى وابن 
الأستاذ: يصلى عليه وب.رن. 

قوله: (موجود هدا) أى: فى سر عورته. 

قوله: (أو صبيا) يتناول غير المميز» ويوافقه أو بحنونا. 

قوله: (فى وفت قتاله لكافر) يمكن أيضا أن التقدير قثال صادر من كافر لدا. قال الناشرى: 
ويدعل فى كلامه أى: الحاوى ما لو اسثعان الحربيون علينا ببغاتئا فقئل واحد من البغاة واحدا منا 
عمدا لأنه ماث فى قثال الكفار بسببه ويحتمل أن ينظر إلى القاتل نفسه. قاله الأذرعىء وأقول: 
هذا الاحثتمال يرده قوهم: من أصابه سلاح مسلم خخطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو 


قوله: (فرع لولم يجد [لخ) عبارته فى شرح أبى شجاع: ولو فقد الماء والتزاب ثال الدارمى؛ وابن 
الأستاذ: يصلى عليه وهو شامل لفقدهما بالنسبة إلى كل من الميت والمصلى؛ ولو وجد منهما ما يكنى 
أحدهما دون الآخر؛ فهل يتعين الميت لكون ذلك عائمة أمره أو الحى أو يتخير فيه نظر. اثتهى. 

ثوله: (ما لو استعان لخم مخلاف ما لو استعان البغاة علينا يكفار فمقتول المستعان بهم شهيد درن 
البغاة» والفرق أن مقتول المسلم فى تلك تبع فكان موجبا للشهادة بخلاف هذه نقله وع.ش عن س.م) 
فى شرح الغاية عن اللخادم. انتهى. 
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واحدًا (به) أى بسبب القتال كأن قتله كافرًا أو أصابه سلام مسلم خطأ أو عاد إليه 
سلاحه أو تردى فى حملته فى وهدة أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وجد 
قنيلاً عند انكشاف الحربء ولم يعلم سبب موته» وإن لم يكن عليه أثر دم فلا يصلى 
عليه (ولا يغسل). 

( حتى الذى أجنب) أو حاض أو نفس أى: لا يجوز ذلك لخبر البخارى عن جابر 
«أن النبى يلو أمر فى قتلى أحد بدفئهم بدمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم: وفى 
لفظ له: ولم يصل عليهم؛ بفتح اللام ولخبر أحمد «أنه فل قال: لا تغسلوهم فإن كل 
جرح أوكلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة:» ولم يصل عليهء والحكمة فى ذلك إبقاء 
أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم مع التخفيف عليهم 
قال فى المجموع: وأما خبر دأنه وي خسرج فصلى علسى قتلى أحسد 

قوله: أو كلم) انظر عطف الكلم على اجرح هل هر تفسيرى» كما هو ال_طاهر» 
وعليه فهر دليل على حواز عطف التفسير بأو. التهى. من هامش شرح الروض وفى 
عش على نر الفزاهر أنه شك من الراوى. التهى. 

قوله: (باستغبائهم) أى: بإفادة ذلك بعد الصلاة أما الأنبياء؛ والمرسلون فمعلوم ذلك 
فهم لا حاحة إلى التنبيه عليه والتعظيم به. 
رخته دابته لا يغسل ولا يصلى عليه؛ رقد يفهم من كلامه إخمراج صورة لم أرها وهى أنه لر 
ابعلت الحرب وولى المشركون منهزمين انهراما كليا فتبعناهم لاستئصاهم فكر بعضهم على مسلم 
فقتله» فإنه لا يكون كقتيل المعركة لأنه لم يمت فى قتال الكفار وهو بعيد. وهو بعيد قاله الأذرعسى 
قال ابن الأستاذ: لو كان المقنول فى حرب الكفار عاصيا باللتروج ثفيه نغلر عندى؛ قال: والشاهر 
أنه شهيد أما لو كان فارا سحيث لا يجوز الفرار» فالظاهر أنه ليس بشهيد فإنه من الكبائرء ولا يليسق 
أن يكون المعنون شهيداء وقال السبكى: الفار ليسس بشهيد فى أسكام الأحرة لكمه شهيد فى 
أسحكام الدئيا. وأطال الكلام على ذلك فى جواب المسائل الحلبية فلينثامر. انتهسى. وسياتى جرم 
الشارح .كوافقة ما قاله السبكى فى الفار» وقال الأذرعىي: قثال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين 
وأهل الذمة إذا حاربوا فى دارا وقصدوا قطع الطريق علينا ونحو ذلك» ولم أره نصا. ناشرى. 

فوله: (التخفيف عليهم) لعل المراه على الوم لأن الغالب أن اجمهر هم المقائلون» وقد نالهم 
عب القتال. 


ثوله؛ (رهو بعيد) حرم «م.رء بأنه شهيد. 
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صلاته على اليت))» وفى رواية للبخارى ((بعد ثمان سنين)) فالمراد دعا لهم كدعائه 
للميت كقوله تعالى: #وصل عليهم» [التوبة ]٠١‏ والإجماع يدل له لأنه لا يصلى 
عليه عندناء وعند المخالف لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام فإن قيل: خخبر جابر لا 
يحتج به لأنه نفى» وشهادة النفى مردودة مع ما عارضها فى خبر الإثبات فأجساب 
أصحابنا: بأن شهادة النفى إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد. ولم تكن محصورة؛ 
وإلا فتقبل بالاتفاق» وهذه قضية معيئة أحاط بها جابر وغيره علمّاء وأما خبر الإثبات 
فقد أجبنا عنه؛ وإئما سقط غسل الجئب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهمب قتل 
يوم أحدء وهو جنبء ولم يغسله النبى يَعٌ وقال: «رأيت الملائكة تغسله رواه ابن 
حبان والحاكم فلو كان واجبًا لم يسقط إلا بفعلناء ولأنه طهر عن حدث فسقط 
بالشهادة كغسل الموت. وفى معنى موته فى القتال موته بعده إذا انقضى؛ ولم يبق فيه 
حياة مستقرة بخلاف من بقيت فيه» وإن قطع بموته بذلك لأنه عاش بعده فأشبه ما 
لو مات بغيره» وخرج بذلك من قتله كافر فى غير القتال ولو فى أسرهء وبالحلال 
المزيد على الحاوى الحرام كقتال المسلم ذميّاء وبالكافر غيره كالباغى؛ والمحارب. 

قوله: (مع ما عارضها) لعله ترق إذ لا يصح كونه قيدًا. تدبر. 

قوله: (وم لكن) تفسير لعدم الإحاطة. 

قوله: (فلو كان واجبًا لم يسقط) لانا تعبدنا بفعله ولم يوحد بخلاف الكفن فإن 
مقصوده الستر؛ وقد حصل. انتهى. وس.م» على المنهج. 

قوله: (فسقط بالشهادة [خ) يفيد وحوبه فى غير الشهيد؛ وهو ضعيف؛ وقد تقدم. 

قوله: (إذميًا) أى: لم يبتدئنا بالقتال» وإلا فمقتوله شهيد كذا بهامش المنهج. 
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قوله؛ (لأنه لا يصلى عليه عندنا) أى: على الشهيد. 

قوله: (لم يسقط [لخ) قد تمئع هذه الملازمة. 

قوله: (الباغى) هذا لا ينافى ما تقدم فى الحامش عن الناشرى فيما لو استعان الحربيون ببغاتنا 
كما قد يتوهيء لأن المراد أن القتال للباغى» وما تقدم القتال للكافر. 

قوله: (كالباغى) نعم إن قتله كافر اسئعان به البغاة كان شهيدا كما فى القوت والخادم عن 
القفال. 


56 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبقوله : به من مات فى القتال كأن مات فجأة أو بمرض أو بظن أو غرق أو طاعون أو 
نحوها لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة» وإئما خالفئاه فى الميت بسبب القتال 
تعظيمًا لأمره وترغيبًا فيه» واعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد فى حكم الدنيا 
بمعئى: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» وفى حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابًا خاصّاء 
وهذا من قتل فى حرب الكفار» وقد قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء وشهيد فى 
الآخرة دون الدئيا وهو البطون والغريق ونحوهماء وشهيد فى الدئيا دون الآخرة؛ وهو 
من قتل فى حرب الكفارء وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قائل رياء ونحوه 
(وليزل خبثه لا ما بأسباب شهادة حدث) أى: ويزال عنه وجوبا خبث حصل بغير 
سبب الشهادة وإن أدى إلى إزالة أثرها لأنه ليس من أثر العبادة بخلاف ما كان 
بسببها من الدم فيحرم إزالته لإطلاق النهى عن غسل الشهيد. ولأئه أثر عبادة. 

(وكفن الشهيد فى ثيابه) العتاد لبسها غالبا (ملطخات) بالدم لخبر أبى داود 
بإسئاد حسن عن جابر قال: «رمى رجل بسهم فى صدره أو حلقه قمات فأدرج فى 
ثيابه كما هو ونحن مع النبى وَل ؛ (قلت ذا) أى: تكفينه بثيابه اللطخة بالدم (أوك 
به) لخبر أبى داود الآتى وليس بواجب فللوارث إبدالها كسائر الموتى. وفارق الغسل 
بإبقاء أثر الشهادة على البدنئ» والصلاة عليه بإكرامه» والإشعار باستغئائه عن الدعاء. 

(والوجه فى ثوب القتال النزع) له ندبا وهو (وخف وجلد وفرا) جمع فروة 
(ودرع) ونحوها مما لا يعتاد لبسه غالبا كالبيضة والجبة المحشوة كسائر الموتى؛ وفسى 
أبى داود فىقتلى أحد الأمر بنزع الحديد والجلود ودفنهم بدمائهم وثيابهم. فائدة: 
من المجموع اختلف فى سبب تسمية من قتل فى حرب الكفار شهيدًا فقال الأزهرى: 
لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة وقال النضر بن شميل: الشهيد الحى فسمى به لأنه 


قوله: (فتحرم إزالته بالغسل) لا ببحو عود لأنه لا يزيله بالكلية» بل يزيل عيده دون أثره 
نرم 


قوله: (من الدم) أخرج غيره» وإن حصل بسبب الشهادة, 


ات ات تت تت اتات ا :ل ا ا ا لل ا 
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حى عند ربه وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه.ء وقيل: لأنه ممن 
يشهد يوم القيامة على الأمم» وقيل: لأنه شهد له بالإيمان. وخاتمة الخير بظاهر 
حاله. وقيل: لأن له شاهدًا بقتله؛ وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دمّاء وقيل 
لأن روحه تشهد دار السلام» وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. 

(وعضو ميت مسلم) غير شهيد (أو جهل إسلامه وهو بدارنا غسل) وكفن وصلى 
عليه ودفن وجوبا كما سيأتى كاليت؛ ولا يقدم غيبة باقيه فقد صلى الصحابة على يد 

قوله: (أو قد جهل) أى: لم يعلم له فخرج من تقدم كفره؛ ولو حكمًا كالمماليك 
الصغار حيث شك فى أن السابى لهم مسام فيحكم باسلامهم تبعًا أو كافر فيحكم 
بكفرهم قال حجر: الأقرب أن لا يصلى عليهم؛ وقال وع ش»: الأقرب أن يصلى ويعلق 
النية كما لو اختلط مسلم بكافر إلا أن يفرق بأن فى مسألة الاختلاط تحققنا وحوب 
الصلاة؛ وشككنا فى عين من يصلى عليه بخلافه هنا فإنا شككنا فى وحوب الصلاة. 
انتهى. 

قوله: (غسل الخ) إذ الغالب فى دارنا الإسلام فلا يضر كونه مجهول الإسلام. انتهى. 
لغنراء 

قوله: (غسل) لو لم يوحد ماء فإن كان العضو محل التيممم كالوجحه واليدين يممه وإلا 
فلا صلاة 'فقد شرطها من الطهر كذا ظهر؛ ووافق عليه «م.ره. انتهى. «س.م على 
المنهج. 

قوله: (وصلى عليه وجوبًا) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر 
حتى لا يبز التقدم على العضوء ولا البعد عنه؛ ولو ترك تغسيله مع إمكانه؛ وأراد الصلاة 
على الباقى الغائب فهل له ذلك أو متنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلابد منه ومن نية 
الصلاة على الحملة فيه نظر يجرى لو أبين بعض أجزاء الحاضر» وأريد تغسيل ما عدا المبان 
وخنصيصه بالصلاء عليه ومال «م.رء إلى الثانى فليراحع. انتهى. «س.م, على التحفة. 


قوله: (لأنه حى عدد ربه) أى: ولا يرد الأنبياء لأنه لا يحب اطراد التسمية. 

فوله: (وروح غيره [لخ) يراحع إطلاق الغير» ففيه نظر. 

قوله: (وهو بدارنا [ل) ولو كان فى موات لا يسب إلى دار الإسلام ولا دار الكفرء قال 
الأسنوى: هفيه نظر, كذا خط شيخنا. 


ثوله: (ثفيه نظر) حزم «م.رو فى شرح المنهاج بأنه لا يصلى عليه. 


58 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر ئسر بمكة فى وقعة الجمل» وعرفوها 
بخاتمه رواه الشافعى بلاغاء وكائت وقعة الجمل فى جمادى سنة ست وثلاثين. 
ويشترط انفصاله من ميت ليخرج النفصل من حى كالأذن اللملتصقة إذا وجدت بعد 
موته ذكره فى المجموع عن القاضى أبى الطيب» وأفتى به البغوى ثم قال: فلو أبين 
عضو من إنسان فمات فى الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه. والصلاة 
عليه ودفنه بخلاف ما إذا ماث بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا. ورج بعضوه 
شعره وظفره ونحوهماء وهو ما رجحه البندنيجى وغيره. والأصم فى المجموع: أنه لا 
فرق قال: وبه قال الأكثرون» وقال الرافعى: إنه الأقرب إكى إطلاق الأكثرين قال: لكن 

قوله: (أيضا ضار انه 424 9 إن لم يصل على ذلك لميت الذى هو حزؤه أو 
صلى عليه قبل غسل العضو لزوال الضرورة المحوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو 
بوحداننا إما إن صلى عليه بعد غسل العضو فلا يمب الصلاةٌ عليه» ولو شككنا فى ذلك 
الظاهر الرحوب احتياطًا. انتهى. «س.م: على المنهج.. 

قوله: (وجوبًا) أى: حيث لم يصل على الميت وال فلا يجسب كما اقتضاه كلام 
السبكى. انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (فقد صلى [خ) والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة وم.ري. 

قوله: (الفصاله من هيث) أى: يقينًا فلو شك فى ذلك لم بجر الصلاة عليه ما لم يعلق النية. 
اثتهى. شرح «م.ره على المنهاج. 

قوله: (كالأذن الملتصقة [لخ) أى: حيث الفصلت فى الحياة نم التصمت بمراره الدم) 
ولم تعلها الحياة. انتهى. وع.شء على رم.ر؛. 

قرله: (فماث فى الخال) فان لم يمت كذلك أو شك فى موته سن دفن ما انفصل منه 
كيد سارق وظفر وشعر وقلفة ودم نحو فصدا إكرامًا لصاحبه. انتهى. دم.ر). 

قوله: إفماث فى الحال) ظاهره؛ وإن لم يكن .حركته وقت الإبانة حركة مذبرح لكن 
قيد ابن حجر بذلك. 


ابسن سس بيت ييا انبح سين مسيم وبين مسبيين. مسيم تسبي بات تعن وجي احير سيب ملعتي جعي سبد عست ساح إتمة لعلاك ومني لتسامم. يسيج ويح مويتة وبريحن متوف وبين مسي للع اونما محر سر بيصن أذ اننا نكا انه سبي لماص وريس رسيي تبسر سيور ميم بسو 


ممصس حوب سس سسسب وس مسو سس امسو وو مهس بي حب كس و ب ا رو طاطم جه سسا و و ات يا ميا ا سي 0 


باب اجخدائز 1 


قال صاحب العدة: إن لم يوجد إلا شعرة واحدة لم يصل عليها فى ظاهر اللذهب إذ لا 
حرمة لهاء وتبعه فى الروضة على ذلك؛ والأوجه أن الشعرة كغيرها لما سيأتى أن هذه 
الصلاة فى الحقيقة صلاة على غائب» ووقع للشارح كابن الملقن نقل كلام البجموع 
على غير وجهه؛ والظاهر أنه نشأ لهما من سقط شىء من كلامه بدليل أنهما لم يذكرا 
تصحيحه. وخرج بذلك أيضًا عضو الحى أى: الذى لم يمت فى الحال كما مر آثقا 
لأنه كجملته: إلا أنه يدفن ندباء وكذا كل منفصل من الحى كالشعر والظفر ودم الفصد 
والحجامة والعلقة والضغة كما فى الروضة وأصلهاء ووجه ما زاده الناظم بقوله: أو قد 
جهل إلىآخره أن الغالب فى دارا الإسلام بخلاف من علم كفره أو لم يكن بدارنا 
أى: ولا مسلم ثم» وإلا فعلى الخلاف فى اللقيط. 

قرله: (لكن قال صاحب العدة [لخ) اعتمده وم.ر». 

قوله: (إلا شعرة واحدة [خ) بخلاف الظلفر الواحد. انتهى. «م.ر» ووع.ش» وأما بعض 
الظفر فكالشعرة نقله وس.م عن المنهج عن «م.رء. انتهى. 

قوله: (لم يصل عليها) ومثل الصلاءٌ غيرها فلا يجب غسلها لأنه لا حرمة لما كما نقله 
فى أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره. انتهى. وخ.طء. انتهى. وع.ش, على «م.را. 

قوله: (لما سيأتى الخ) لكن حيث كان البعض حاضرًا فالغائب تابع له فلابد أن يصلح 
للاستتباع تدبر. 

قوله: (نقل كلام المجموع ا) عبارة الشارح: وينوى الصلاة على جملة اميت لا على 
ذلك العضو وحده فهى فى الحقيقة صلاةً على غائب» والشعر واللفر كذلك على الأقرب 
إلى إطلاق الأكثرين فى الشرحين والروضة:؛ وفى شرح المهذب: الأكثرون لا يصلى 
عليهماء وفى الرافعى عن صاحب العدةٌ: ظاهر المذهب لا يصلى على الشعرة الواحدة فإن 
علم حياةٌ صاحبه أو جهل لم يفعل شىء ال أنه يدفن. انتهى. وقوله: يدفن أى: ندبًا كما 
علم. 
قرله: (فعلى الخلاف فى اللقيط) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا 
فكافر. 


إمبحم لمم مباسم مسيم مسيم ببسم لجسي مجعم ام سين لق ببدم يات مسي امم تسم مسي سيم مسي مم مسيم بصي مين سمو ممجاجم وين وتم وبين مس مشت مشلة معي لمحيس سيت معان ببسي ويم بين بين وين وي مسيم مسن متي يي لم مي مسي 


قوله: (لا سيأتى إل فيه أنه قد تكون الصلاة على العضو وحده كما سيأتى أسفل الهامش. 


ثوله: (فيه [ لّ) سيأتى ما فيه. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) غسل وجوبًا (السقط) بتثليث حركة السين (مع بلوغه إكى مدا أربعة من 
أشهر) أى: مائة وعشرين يوما حد نفن الروح فيه وقوله : (فصاعدًا) من زيادته. 

(وليسترا) أى: العضو والسقط المذكوران وجوبا (بخرقة) أو نحوها بل إن السقط 
ممن يصلى عليه فيكفن على هيئة الكبير» والعضو إنما يجب ستره إذا كان من العورة 
بناء على أن الواجب سترها فقط كما مر. (وليدفنا) وجوبّاء وزاد الناظم ما هو مفهوم 
من إطلاق الحاوى بقوله: (قلت وليس النفخ) للروح فى السقط (مشروطا هنا) أى: 
فى غسله وستره ودفئه بخلاف الصلاة عليه.كما سيأتى لأنها أوسع بابا من الصلاة 
بدليل أن الذمى يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه أما إذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا 
يجث غسله. ولا ستره ولا دفئه لأنها من أحكام من كان حيا أو توقع فيه حياة. وما 
قيل: أنه يلف بخرقة ويدفن معناه أئه يندب خلاقًا لن زعم وجوبه. وتقييدهم وجوب 
ما تقدم بأربعة أشهر» وعدم وجوبه بدونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمسى 

قوله: (فصاعدً!) قال وم.ر» فى شرح المنهاج: هذا لا ييشمل الولد العازل بعد مام 
أشهره؛ وهو ستة أشهر فإنه يجب فيه ما يجب فى الكبير من صلاة وغيرها؛ وإن ول ينا 
ولم يعلم له سبق حياة إذ هو نحارج من كلامه لأنه لا يسمى سقطًا خلافًا لشيخ الإسلام 
فى فتاويه. لكن اعتمد الزيادى ما قاله شيخ الإسلام» ومثله حجر قال وق.ل»: وهو الذى 
لا يتجه غيره. انتهى.. 

فوله: (على هيئة الكبير [ل) تصريح بأئه إذا كان ممن لا يصلى عليه لا يلزم فيمه من التكفين 
ما يلزم فى التكفين للكبير. 

قوله: (إنما يجب سدره إلخ) حيث قلنا بوحوب ستره هل يجب تثليسث سيره إذا وعدت نركة 
ولا إيصاء ولا منع من غريم؛ كما فى الجملة» فيه نظر, 

قوله: (يغسل) أى: استحبابا كذا خط شيخحنا الشهاب فليراحم الاستحباب. 

قوله: (ويكفن) أى: وحربا «وب.ره. 

ثوله: (هل يجب إلخ) ظاهر إطلائهم نخلاقه, التهنى. .م على وحجرء وفى وق.ل؛ على البلال: 


وتعبيرهم بسلزه مخرئة يفهم عدم اعتبار اللفائف فيه» ولو كان أكثر من النصف مثلا قال شيضنا: ويلهر 
أنه إن سمى رحلا أو امرأة فالكامل» وإلا فلا اعتبار لا .ما ينقض لمسه الوضوء وعدمه, التهى:, 


باب الطكنائر ااا 
عندها وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلق الآدمى» وعدم ظهوره كما نبه عليه الرافعى. 

(وفى صلاة العضو ينوى الكلا) أى: كل الليت لا العضو وحده فهى فى الحقيقة 
صلاة على غائب كما صرح به الإمام وغيره» قال السبكى: وهو الحق. وإنما ازددنا 
هنا شرطية حضور العضو وغسله وبقية ما يشترط فى صلاة الميت الحاضرء ويكون 

قوله: (ينرى الكلا) أى: وحوبا إن كانت بقيته غسلت» ولم يصل عليهاء ونديًا إن 
كان قد صلى عليها فإن لم يغسل البقية وحبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن نوى 
الجملة لم تصح فإن شك فى غسل البقية ل تحزنيتها إلا إن غلق قاله حجر. انتهى. دق .ل؛ 
على الخلال» وقوله: وندبا إن كان قد صلى الف فيه وم.ر» فقال: لا تصح الصلاة إلا 
إن نوى اجحملة. انتهى. 

قوله: (إنها هو بظهور إلخ) أى: فإن ظهر وحب ما عدا الصلاة» وإن لم يبلغ أربعة أشهرء وإن 
لم يظهر لم يجب شىء» وإن بلغ أربعة أشهرء وعبارة النهج: وإلا أى: وإن لم تعلم حياته ولم تظهر 
أمارتها وحب جحهيزه بلا صلاة إن ظهر حلقه والأسن سيره بخرقة ودفته. انتهى. 

قوله: (لا العضو وحده) هذا إن كان قد غسل باقيه؛ وإلا نوى الصلاة على العضو وحده 
كما بحثه الز ركشىء وينبغى أن له أيضا إن لم يكن صلى على باقيه» وإلا حاز أن ينوى الصلاة 
على العضو وحده. 

قوله: (قال السبكى: وهو الحق) قال فى العباب: وهذا أى: كونها صلاة على غائب يرد قول 
صاحب العدة أنه لو وحدت شعرة واحدة لم يصلء وقول النوارزسى: إن من نقل رأسه إلى 
موضع آخر صلى على كل فى موضعه ولا يكفى على أحدهما. انتهى. وقد يحمل كلام 
النوارزمى على ما إذا صلى على أحدهماء ولم يكن غسل الآخمر وعدم الاكتفاء بالصلاة على 
أحدهما حيئذ ظاهر. 

قوله: (حضور العضو إلخ) يوحذ منه اعتبار شروط الصلاة على الحاضر فيضر التقديم على 
العضو والبعد عنه؛ فليتأمل. 


ثوله: (رالا نوى الصلاة على العضو وحده) فإذا غسل البائى وجبت الصلاة عليه بنية الدملة لزوال 
الضرورة كما فى الشرح. 

توله: (رالا نوى الصلاة [لخ) أى: حيث ل يمكنه تغسيل البائى» وإلا امتنع الصلاة على العضو كما 
نقله وس.م عن لم.ر». 

توله: (رينبغى [خ) عبارة شرح «م.رء: وينوى فى الصلاة على العضو الدملة وحوباء وإن علم أنه 
صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر. انتهى. أما المسألة الأولى ننقلها 
ع.ر وأئرها. 


فف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجزء الغائب تبعا للحاضر قال: وكلامهم كالصريح فى وجوب هذه الصلاةء وهو 
ظاهر إذا لم يصل على الميت وإلا فهل نقول تجب حرمة له كالجملة أو لا فيه احتمال 
يعرف من كلامهم فى النية. اننهى. وقضيته أنها لا يجب وهو ظاهر إن كان قد صلى 
عليه بعد غسل العضو وإلا فيجب لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل 
بوجدائئا له» (وباختلاج سقطنا يصلى) عليه وجوبًا لظهور أمارة الحياة فبالعلم بها 
باستهلال أو بكاء أو نحوه أولى لتيقن حياته وموئه بعدهاء وروى الترمذى خبر: 
«الطفل يصلى عليه» وقال: إئه حسن؛ وروى الحاكم خحبر: «إذا استهل الصبى ورث 
وصلى عليه؛ وقال: إنه على شرط الشيخين لكن ضعفه النووى فى المجموعء أما إذا 
لم يظهر فيه أمارة الحياة فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تجوز»ء وإن بلغ أربعة أشهرء 
وخري بسقطنا سقط الكفارء والتقييد بذلك من زيادته» وهو معلوم مما مر. 


قوله: (لزوال الضرورة 1 ل) لأن الصلاة إنما شرعت على الميمت كله فالصلاة على 

قوله؛ (تبعا للحاضر) قد تشكل التبعية مع كون الئية للجملة وصحة الصلاة على الغائب» 
ويجاب بأنه لما حضر بعض الحملة المنوية واعتسبر مراعاتته حتى امتدع مو التقدم عليه غلب فى 
التبعبة؛ وصارت هذه الصلاة حكم الصلاة على الحاضر لا الغائب. 

فوله: (لبعا للحاضر) قضية هذا أن يثبت لمذه الصلاة أسكام الصلاة على الخاضر. 

قوله: (بعد غسل العضو) على هذا لو شككنا فى ذلك فالظاهر الوحوب احتياطا برب.رل. 

قوله: (لزوال الضرورة) هذا التعليل يدل على وحوب الصلاة حيتفد على الحملة وأئها لا 
تكفى على العضو وحده؛ ولا يبعد أنها تكفى على العضر وحدده. 

قوله: (وباخعلاج سقطبنا يصلى) ظاهره ولو قبل نام الفصاله, وهر الأوحه وفاقا لمع وحلافا 
لآخرين؛ ولو علمنا حياته قبل الفصال شىء منه ثم الفصل ميتا فهل الحكم كذلك فيه نظرء وقد 
يتجه أنه كذلك إلا أن يصد عنه نقل» فليراحع, 
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ثوله: (فضية هذا | لم) هو نى الشرح تدبر. 
ثوله؛ (لو شككنا [خ) وانظر كيف ينوى حيتدل؛ ولعله يئوى الكل مع التعليق على غسل البائى. 
ثوله: (غلى وجوب الصلاة [لخ) ثال به «م.ره وئد تقدم. 


0ك 


باب الجبائر يفف 

(وكفن الذمى وليدفن) وجوبًا وفاء بذمته كما يجب إطعابه وكسوته حيّاء ولا 
يجب غيرهما كما زاده بقوله: (فقط) بل تحرم الصلاة عليه ويجوز غسله كما مر وفى 
معناه المعاهد والمؤمن بخلاف الحربى والمرتد والزنديق فلا يجب تكفينهم ولا دفئهم بل 
يجوز إغراء الكلاب عليهم إذ لا حرمة لهم وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدرفى 
القليب بهيئتهم. (وحيث ميتنا بغير) أى: بميت غيرنا من الكفار (اختلط) ولم 
يتميزوا. 

(فاغسل وكفن كلهم ثم) صل عليهم إذ لا يتم الواجب إلا بذلك» و(اقصد فى 
الصلوات) عليهم إن صليت على كل وحده؛ (و) فى (الصلاة) عليهم إن صليت 
عليهم دفعة وهو الأولى (المهتدى) أى: السلم فينوى فى الأول الصلاة عليهء ويقول: 
اللهم اغفر له إن كان مسلمًا ويعذر فى تردد النية للضرورة» وينوى فى الثانئى الصلاة 
على المسلم منهم» ويقول: اللهم اغفر للمسلم منهم ويدفئون بين مقابر المسلمين والكفار 
ككافرة ببطئها مسلم فإئها تدفن هناك ويكون ظهرها إلى القبلة ليتوجهها 

قوله: (ويجوز غسله) يحتمل الكراهة؛ وخلاف الأولى وع.ش». 

قوله: (ويفول اللهم اغفر مه إن كان مسلمًا) ظاهره الرحوب؛ وفى «ق.ل, على 
الحلال: إن الراجمح جواز الدعاء للكافر بأحروى وبالمغفرة خخلافا لما فى الأذكار. انتهى. 

قوله: (وكفن الذمى) هل يراعى فى تكفيئه ما يراعى فى تكفين المسلم حتى تحب اللفائف 
اللاث إذا وحدت تركة ولا إيصاء ولا منع غريم, 

قوله: (وجوبا) أى: فيهما. 

قوله: (فاغسل () ينظر كيف يوحذ مونة تجهيزهم من تركاتهم أو من عليه تجهيزهم مع 
احتلافهم وتفاوت المونة. 

قوله: (إن كان مسلما) راحع للنية أيضا. 


ثوله: («هل يراعى ل وافق «م.رء على المراعاة: ولو كان ماله فيكًا بأن لم يكن له وارث ثقله المحشى 
فى حاشية النهج عنه. 

ثوله: (بنظر كيف [ل) قال وع.ش؛ على وم.ره؛ يخرج من تركة كل أثل كفاية واحصد؛ وما زاد من 
بيت المال» ولايقال: يخرج من تركة كل تجهيز واحد بالقرعة لأن الفرعة لا تؤثر فى الأموال لكن بقى ما 
لو كان المشنبه حربيًا أو مرتدً! فإنه لايجهر إلا أن يقال: يغتفر ذلك للضرورة. انتهى. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجنين. واختلاط الشهيد بغيره» والسقط الذى لم تظهر فيه أمارات الحياة بغيره 
كاختلاط المسلم بالكافر إلا أنهم يدفنون فى مقابرنا ذكره فى الروضة. 

(مقدمًا فيها) أى: الصلاة» وإن كان الميت امرأة (و) فى (غسل الرجل الأب) 
وإن علا (ثم الابن) وإن نزل كما زاد ذلك بقوله: (واعل) أى: فى جانب الأب 
(وانزل) أى: فى جانب الابن» وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الغرض هنا 
الدعاء للميت. وتنظيفه فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة» وغسله أكمل. 

(ثم) بعد الابن (بقايا العصبات قدم مرتبًا بالإرث) أى: بترتيبه فيقدم الأ 
الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأ للأب» وهكذا ثم المعتق ثم عصبته ثم 
معتق المعتق ثم عصبته وهكذاء» ويرد عليه أيناء عم أحدهما أخ لأم فإنهما يستويان فى 

قوله: (مقدما فيها) ولو أوصى بتقديم غيره إلا إن رضى ذو الحق. انتهى. ولو تقدم 
غير الأحق كره إلا أن يخاف فتنة فيحرم. شوبرى وحجرء وظاهره الكراهة» ولو مع عدم 
رضا الأحق قال وس.م: ولا يبعد الحرمة حيئفذ لكن ظاهر الندب الحواز لأن المتميع 
مخاطبون بهذا الفرض حتى الأحنبى. انتهى. وم.ر). 

قوله: (مربًا بالإرث) فيقدم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين. انتهى. عميرة 
على احلى. 

قرله: (ابسا عم [لح) بأن يأتى شخص بابن من امرأة ثم يأتى أخسوه منها بابن؛ 
ولأحدهما ابن من امرأة أخترى فابناه ابنا عم ابن الآخرء وأحدهما أخوه لأمه فالخ للأم 
لا يقدم على الآخمر فى الأرث بل يأحذ السدس بأعوة الأم؛ والباقى يكون بينهما 
بالسوية. انتهى. مدنى. 


قوله: (ذكره فى الروضة) وظاهر أنه لا يحتاج هنا إلى تقييد الدعاء بقوله: وإن كان غير شهيد 


قوله: (ترتيب الإرث) أى: باعتبار التعصيب فإن الابن مقدم على الأب فيه هناك. 


قوله: (ثم المعتق) يفيد تقديم المعدق فى الصلاة على المرأة على ذوى الأرحام: وتقدم فى 
غسلها تقديم ذوات الأرحام على مولاتها والفرق لائح. 


قوله: (فإن الابن [خ) فإن الابن إذا احتمع مع الأب؛ ورث الأب بالفرض» وهو بالتعصيب. 
وله: رفى الصلاة) تقدم أنه يقدم على ذوى الأرحام فنى الصلاة والتكفين والدفن؛ لأن ذلك من 
قضاء حق الميت) والذكور أحق به لقوتهم» وتقدم ذوات الأرحام فى الغسل لأنهن أشفق. 


باب الجبائز ف 
الإرث بالعصوبة ممع تقدم الثانى هئا» وقد سلم منه قول الحاوى بترتيب الولاية فإن 
أجيب بأن المراد ما قاله حيث لا مرجح من خارج فهو عناية (ثم) بعد العصبات قدم 
سائر الأقارب بترتيب ذى (الرحم) فى القرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم 
العم للأم ذكره فى الروضة وأصلهاء وفيه تنبيه على أن الأخ للأم من ذوى الأرحام هنا 
بخلافه فى الإرث وقضية كلامهم تأخير بنى البنات عن هؤلاء. والظاهر أن بقية ذوى 
الأرحام يرتبون بالقرب إلى الميت ثم بعدهم الرجال الأجائب ثم فى الغسل الزوجة شم 

قوله: (بنرتيب الولاية) أى: ولاية التكاح. انتهى. شرح الحاوى. 

قوله: (ثم الرحم) قال الراغب فى مفرداته: الرحم رحم المرأة» وامرأة رحوم تشتكى 
رحمهاء ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. انتهى. فإطلاق 
الرحم على القرابة مماز لغوى لكنه صار حقيقة عرفية. انتهى. وع.ش) على دم.ره. 

قوله: (وفيه تنبيه إلح) بخلاف فى الإرث فان المراد بذى الأرحام هناك من ليس له 
فرض مقدر فيخر ج الأخ للأم هناك لأنه من ذوى الفروض. انتهى. 

قوله: (من ذوى الأرحام هدا) قال حجر فى التحفة: يوحه بأنه وإن كان وارنًا لكنه 
يدلى بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى فى الإدلاء بهاء رهو أب الأم؛ وقدم فى الذخائر 
بنى البنات على الأخ للأم قال لولف وهوق المعتمد) وقال حججر: وله وجه لأن الإدلاء 

بالبنوة أقرى منه بالأحوة. انتهى. 
بنات العم وأولاد الخال والخنالة, فلينظر من يتقدم منهم على غيره) والأقرب أن يقال: 
تقدم أولاد الأحوات ثم أولاد بئات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة؛ لأن بنات العم 
بفرضهن دكورًا يكونون فى محل العصوبة» وبنات الأموات لو فرضت أصولمن ذكورًا 

قوله: (بنرتيب الولاية) أى: ولاية النكاح إبار). 

قوله: (بعد العصبات) ومنهم عصبات الولاء ثما أفادته عبارته. 

قوله: (وقضية كلامهم [) وقدم فى اللخائر بنى البنات على الإخراج للأم. شرح وم.ر). 
قوله: (ثم فى الغسل الزوجة) هلا قدمت على الرحال الأحائب لأن منظرها أكثر. 


امف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النساء المحارم» وأما فى الصلاة فيحتمل أن يقال فيها بذلك. وأن يقال تقدم النساء 
المحارم على الزوجة» ويرتبن كالرجال فتقدم الأم؛ وإن علت ثم البنت وإن سفلت ثم 
الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب» وهكذا. وعلم من تعبيرهم بترتيب الإرث أنه يقدم 
الإمام أو نائبه عند انتظام بيت المال على ذوى الأرحام. وهو كذلك» وعبارة البويطى: 
فإن لم يكن لها عصبة فذاك للإمام بأمر من يصلى عليهاء وخر بقول النظم: غسل 
الرجل غسل المرأة؛ وقد تقدم الكلام عليه. 
قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة؛ وبنات الخال لذكورة من أدلين 
به المقتضى لتقديمه على أستهء' ويؤيد هذا ما وحه به حجر تقديم أولاد البسات. انتهى. 
وع.ش». وفيه أنه لا يوافق الشارح لأن التقديم فيه ليس بالقرب بل بالقوة. فليحرر. 

قوله: (شم فى الغسل الزوجة) قضيته أنها موحرة عن الرحال الأحانب مع أن 
منظورها أكثر لكن علله فى شرح الروض بأن الرحال بالغسل أليق. 

قوله: (وعلم [) لأن الإمام لما كان هو القابض للركة حينئذ نيابة عن المسلمين كان 
كأنه الوارت. 

قرله: (وهو كذلك) مال وم.رء إلى خحلافه؛ وهى طريقة المراوزة. انتهى. «س.م, على 


قوله: (فيحتمل [خ) أظهر من هذين الاحتمالين أن يقال: لاحق طن فى ذلك؛ لأن اللجماعة لا 
تطلب منهن فيها كما سيآتى وب.ر أقول: النووى قال باستحباب الجماعة لمن ولو سلم فإذا 
أردنهاء وإن لم تطلب ينبغى الترتيب. 

قرله: (أنه يقدم الإمام أو نائبه على ذوى الأرحام) جزم بذلك فى الروض من زيادته. قال 
فى شرحه: وبه صرح الصميرى والمتول. اننهى. وحزم بذلك فى شرع المنهج أيضاء لكن ذكر 
الأذرعى فى القوت أن تقديم ذوى الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشبخان» وأن 
طريقة العراقيين عكسه؛ وذكر منهم الصميرى والمتولى واعتارهاء أعنى الأذرعى. 

قوله: (نها عصبة) أخترج ذوى الأرحام. 

قوله: (يأمر من يصلى) أى: أر يصلى بنفسه كما هو ظاهر. 


قوله: (أقول [لخ) هو شرح المنهاج ل(م.ر). 
ثوله: (طريقة المراوزة) مال إليها «م.ر). انتهى, وس.م على المنهج. 


باب الخنائر ذف 

(ثم) إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم (الأسن) فى الإسلام (العدل) على الأفقه 

قوله: (ثم إن استوى اثان درجة وإدلاء 42 يعنى أنه عند اختلاف الدرجة لا يقدم 
من ذكرء وكذا عند اتحادهاء واحتلاف الإدلاء لما سيأتى فى الدفن أنه يقدم الأقرب فى 
الصلاة على الأفقه؛ والقريب غير الفقيه عرفا على البعيد الفقيه كذلك. 

قوله: (ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم [ل) يفيد أنه عند عدم الاستواء درحة 
أو إدلاء» لا يقدم الأسن المشأخر فى الدرحة أو الإدلاء وهو كذلك فى عدم الاستواء 
درحة؛ كما نص عليه فى شرح الروض وثئقله عنه شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله 
والظاهر أنه كذلك فى عدم الاستواء إدلاء كما يفيده كلام الشارح. 

قرله: (ثم إن استوى اثدان درجة وإلاء [لخ) قال فى الروضة: كابنين أو أحوين؛ ومثله 
فى الروض» وهو يفيد أنه ليس المراد أن رحال العصوبة درحة ورحال الولاء درحة؛ 
وهكذا بل المراد أن البنوة درحة والإخوة درحة والعمومة درحة:» وهكذا إذ هو مقنضى 
الاستواء فى الإدلاء. 

قوله: (درجة وإدلاء) أى: وكل منهما أهل للإمامة شرح الروض فلابد أن يكون كل 
ذا فقه يصح معه العمل. 

قوله: (درجة) أى: رحال العصوبة فرحال الولاء إلخ. 

قوله: (وإدلاء) كالأدلاء بالأبوين فى الأخوة لحماء وبالأب فقط فى الإخوة له» وهكذا. 


قوله: (ثم إن استوّى اثنان درجة وإدلاء [لخ) هو يفيد أن العدلين إذا كان أحدهما أقرب» 
والآحمر أسن قدم الأقرب وهو كذلك؛ بخلاف مسألة الرقيق الآتية وب.رم. وقوله: قدم الأقرب 
بل ظاهر عباراتهم تقديم الأقرب ولو غير فقيه على الأبعد» ولو فقيها. 


ثوله: (ولو غير ففيه) أى: الفقه العرنى الزائد على ما يشترط فى صحة العمل إذ هو الذى يقدم به 
كما فى شرح الروض؛ أما أصل الفّه المشيرط فى صحة العمل فلا بد منه؛ وإلا فلا حق له أصلاً وهذا 
الظطاهر المذكور جزم به شيخنا العلامة الذهبى رحمه الله ونقله عن شرح الروض. 

ثوله: (أو فقيها) أى: زائدًا نى الفقه على الحرء وفيه تكرار مع ثوله: أنقه إذ لو كان الحر غير نقيه 
بالكلية لم يككن له حق فى الصلاة؛ وعبارته هنا سالمة من ذلك» ود يقال: إن الفقه المصحح للعمل يكفى 
مع الحرية لاف الأسنية نظرًا لرتبة الولاية فالحاصل أن"الحر يقدم على الرئيق؛ وإن لم يكن معه إلا ما 
يصحح العمل» وكان الرئيق أفقه من الفقيه العرنى؛ أو فقيهًا عرفيًا بخلاف الأسن فإفا يقدم على الأنقه 
بأن كان هو نقيهًا عرفياء أما إذا كان غيره نقيها عرنياء وليس مع الأسن إلا ما يصحح العمل فيقدم 
الفقيه العرفى والفرق ظاهرء وإلى هذا أشار فى شرح المنهج بقوله: ولو ألقه أو أسن أو نقيهًا فليتامل. 


لف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منه عكس بقية الصلوات؛ والدفن لغرض الدعاء هنا بخلاف ما إذا كان فاسقًا أو 

قوله: (قدم الأسن) أى: مالم يكن الآخخر زوجا والأقدم على الأسن؛ كما اقتضاه نص 
البويطى. انتهى. شرح وم.ر». 

قوله: (عكس بقية الصلوات) يفيد أن الكلام فى صوص الصلاة دون الغسل؛ وهو 
كذلك إذ الأفقه هناك أولى من الأسن» والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه 
عكس ما فى الصلاة» كما فى شرح المنهج لكن التقديم فى البابين بالصفات إثما هو عند 
اتحاد الدرحة» وإلا فما دام فى الدرحة من يصح منه العمل لاينتقل لما بعدهاء وإن امتازت 
بالصفات خلافاً لحجر حيث قدم فى باب الغسل الدرجة السافلة إذا امتازت بالفقه» ويلزم 
عليه اختلاف البابين فى الدرحة: وهو حلاف ما عليه الشيخ فى كتبه. 

وقوله: إذ الأفقه أى: فى باب الغسل أولى من الأسن والأقرب أى: منفردين أو 
ختمعين» رإنما لم يقل الأسن الأقرب بحذف الواو مع أنه أعصرء ونص فى الاحتماع لبلا 
يتوهم من قوله: عكس ما فى الصلاة أن المقدم فيها الأسن الأقرب لا أحدهماء وليمس 
كذلك. وقوله: والبعيد إلخ ليس المراد منه الأحنبى كما قيل به لما فيه من مخالفة ما عليه 
الشيخ من أن البابين لا يختلفان فى الدرحة على أن لا يحسن مقابلئه بالأقرب بل المراد 
البعيد فى درجته وهذا كما يقابل بالقريب يقابل بالأقرب» وإن كان الأول أظهرء وإنما لم 
يعبر به فى أحد الطرفين لئلا يتوهم خصوص قرابة النسب من اميت وليس كذلك بل 
الحكم عام فى جميع الدرحات» وإنما يقتصر على التقديم بالأفقهية ويعلم منه التقديم 
بالفقهية بالأولى لتلا يتوهم من قوله: عكس ما فى الصلاة أن الأسن مقدم فيهاء ولو غير 
فقيه أى: الفقه العرفى الذى هو زيادة عما يشترط فى صحة العمل» وليس كذلك كما 
صرح به فى شرح الروض بل المقدم فى البابين الفقيه؛ ولو غير أسن. انتهى. شيخنا الإمام 
الذهبى رحمه الله تعالى» وقوله: البعيد فى درحته أى: أن البعيد منظور فيه للدرحة لا 
للميت بالدسب حصوصا كما قال بعد: كمعتق المعتق مع المعتق. وقوله: أى الفقه العرفى 
أى: فالذى معه فقه يحسن معه العمل لكن لايقال له فقيه عرفا لايقدم كما صرح به شسرح 
الروض كما قال. انتهى. من تقريره رحمه الله. 


قوله: (على الأفقه) قال فى شرح الروض: وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير 
الفقيه» وهو ظاهر وإن اقتضت العلة. انتهى. ثم رأيت الشارح ذكره آنفا. 
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باب الكتائز لمحف 
مبتدعًا. (و) قدم (الحر) العدل على الرقيق بأنواعه. وإن فضله بالفقه كما لو فضله 
بالقرب. ولأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فقوله: (على » أفقه منه والرقيق) مع ما 
قبله لف ونشر مرتب كما تقرر. وقوله: (فضلا) من زيادته أى: يقدم الحر على 
الرقيق وإن فضله كما تقرر: نعم يقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبى. والرقيق 

قرله: (عكس بقية الصلوات) يفيد اغتصاص ذلك بالصلاة دون الغسل فذكره فى 
مساق الكلام فيهما غير حيد. 

قرله: (وقدم الخر) أى: البالغ الفقيه الذى فيه أصل القرابة. 

قرله: (على الرقيق بأنواعه لخ) فليس الحر بالنسبة للرقيق أولى بالصلاة درحة فيكون 
حارجًا من قول المنهج؛ والأولى به الأولى بالصلاة درحة. بدبر وحرر. 

قوله: (إبأنواعه) لعل المراد بأنواعه المبعض والمدبر والمكائب والخالى عما ذكر. 

قوله: (وإن فضله بالفقه) بأن كان الرقيق أفقه من الحر"أو فقيهًا عرفياء والحر لايعرف 
إلا مصحح الصلاة فيقدم الحر فقولهم: من عنده مصحح العمل فقط لايقدم محمول على 
غير هذا كما يعلم من شرح المنهج. 

قرله: كما لو فضله) فيقدم العم الحر على الأب الرقيق. انتهى. روض. 

قوله: (نعم يقدم الرقيق القريب إخ) إلا إذا كان صبيًا والحر الأحنبى بالغ فيقسدم الجر 
الأحنبى قاله شيتخنا. انتهى. مرصفى أما لو كان الرقيق البالغ أحنيبا وانحر الصبى قريبا 
فيقدم الصصى» كما فى العباب. انتهى. من الحخاشية. 

قوله: (على الحر الأجنبى) ول يذكر الشارح أن التقديم فى الأحانب بم يكون؛ وفى 
شرح المنهاج لدرم.رم أن التقديم فيهم معتبر» كما فى القريب .ما يقدم به فى سائر 
الصلوات. انتهى. قال وع ش»: يقتضى أنه فى الأحانب يقدم الأفقه على الأسن وقياس ما 
فى القريب خلافه. انتهى. وفى شرح الروض: وبما تقرر علم أنه لا حق فى الصلاة لازوج 

قوله: (وإن فضله) عبارة شرح المنهج: ولو أفقه أو أسن أو فقيها. انتهى. 

قوله: (كما لو فضله بالقرب) من ثم تعلم أن قول الشارح السابق: ثم إن استوى اثنان درحة 
إخ حاص مسالة الأسن وب.رم. 


ليا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البالغ على الحر الصبى ذكره فى المجموع» وفيه: ويقدم مفضول الدرجة على نائب 
فاضلها فى الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضرء وقضية كلامهم تقديم 
الفقيه على الأسن غير الفقيه. وهو ظاهرء وإن اقتضت العلة خلافهء. وبما قررت به 
كلام الناظم علم أنه لو قال: ثم الأسن» والحر العدلان كان أولى. 


ولا للمرأة لكن محله إذا وحد مع الزوج غير الأحانب» ومع المرأة ذكر: وإلا فالزوج مقدم 
على الأجانب»؛ والمرأة تصلى وتقدم بترتيب الذكر. انتهى. ثم رأيت ما يأتى فى الشارح. 

قوله: (تقديم الفقيه) أى: الفقه الزائد على ما يصحح الصلاة على غير الفقيه ذلك 
الفقه. 

قوله: (وإن اقتضت العلة إ) قال وم.رء: والعلة لا تخالفه لأن ممله فى متشاركين فى 
الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه 
فى شىء. انتهى. وانظره فإنه لابد أن يكون معه من الفقه ما يصحح الصلاة فلعل مراده 
أنه لم يشارك الفقيه عرفا فى شىء مما امتاز به وتأمله؛ وعبارة التحفة: ود حل فى الأهل 
من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء فى الدرحه فالأوحه تقديم الفقيه 

قرله: (على الخر الصبي) هذا ظاهر إذا كانا قريبين أو أحنبيين؛ أما لو كان الرقيق البالغ 
أحنبيًا والحر الصبى قريبًا ينبغى تقديم الحر الصبى» وفى العباب: ثم عصبات التسب برتيبهم فى 
إرئه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أحنبى. انتهى. 

قوله: (مفضول الدرجة) أى: كالافقه. 

قوله: (نائب فاضلها) أى: كالأسن. 

قوله: (ونائب الأقرب الغائب) بخلاف نائب الأقرب الحاضر فلا يقدم» وهذا ما ذكره 
الأستوى؛ لكن الذى فى القوت؛ وكتب شيخحنا الشهاب الرملى بهامش الروض: أنه المعتمد» وأنه 
لا اعتماد على ما ذكره الأسنوى أن الحق لنائب الأقرب غائيًا كان أو حاضرًا. 

قوله: (ونائب الأقرب) كالأخ. 

قوله: (قوله على البعيد) كابن الأخ. 

قوله: (كان أولى) لاعتبار العدالة فى تقديم الحر أيضا. 


توله: (أما لو كان الرفيق البالغ أجنبيًا إخ) ولو كان الرئيق القريب صبيًاء والحر الأحنبى بالغا قدم 
الأحنبى. التهى. تقرير شيخننا القويسنى. انتهى. مرصفى. 


باب الكتائز 3م؟ 

(3م) بعد الاستواء فيما ذكر هنا بل وفى باب الجماعة من النظافة وحسن الوجه 
وطيب الصئعة والصوت يجب (اقتراع) بين المتنازعين (أو تراضى ناسه) أى: أهل 
الميت بتقديم واحد» وعلم من كلامه أنه لا حق فى الصلاة للزوج» ولا للمرأة» وهو 
ظاهر حيث وجد مع الزوج غير الأجانب» ومع المرأة رجلء وإلا فظاهر أن الزوج مقدم 
على الأجناد وأن المرأة تقدم بترتيب الرجل على ما تدمته وعلم أيضا أنه يقدم فيها 
على نحو الأسن غير الفقيه يعنى: أنه إذا كان كل أهلاء واختلفا درحة كأب وابن قدم 
الأب وإن كان لايعرف غير مصحح الصلاة» وكان الابن فقيهًا عرفا فإن استويا درحة 
كابنين أحدهما: لا يعرف غير مصحح الصلاة» والآخر يزيد عليه؛ ويكون فقيها عرفا قدم 
الفقيه عرفا وإن كان الآخر أسن إذ لم يقدموا على الأسن إلا الأفقه. تدبر. 

قوله: (ولا للمرأة) سواء الزوجة والأحنبية. 

قوله: (أن الزوج 1لخ) وكذا الزوحة عند فقد الذكور تقدم على الأحنبيات. انتهى. 
وق.ل» وغيره. 

قوله: (وأن المرأة تقدم بنرئيب الرجل) وأما الأحانب فظاهر مراعاة ما به التقديم فى 
سائر الصلوات إلا أنه ينبغى أن يكرن الأسن مقدما كما فى الأقارب. انتهى. عسيرة. 
انتهى . (س,.م) على المدهج فيقيد به ما نقلناه عن وم.رع. 

قوله: (أله يقدم فيها القريب والمولى على الوالى !لخ) والقديم؛ وبه قال الأئمة الثلائة؛ 
وابن المنذر وأكثر العلماء: إن الأولى الوالى فإمام المسجد فالولى. انتهى. مدنى؛ وقيد 
وق.ل» على اخلال تقديم الوالى على إمام المسجد على القديم .ما إذا كان الوالى هو السذى 


قوله: (والصوت) أى: وغير ذلك. 

قوله: (يجب اقراع) قد يفهم من وحوب الاقازاع حرمة تقديم المتأعر على المتقدم مع رغبئه 
فى التقدم؛ وعدم رضاه بتقدم غيره» وهو ظاهر المعئى لأن فيه منعه حقه مع رغبته فيه وعدم رضاه 
بركه لكن فى شرح الروض عن الذعائر أنه لو تقدم غير من حرحت له القرعة جاز هنا قطعاء 
وفى نظليره فى النكاح خحلاف» والفرق صحة صلاة الأحنبى هنا بحضرة الولى بخلافه ثم. انتهى. 
يمعناه إلا أن يريد بالجواز الصحة لا عدم الحرمة مطلقاء لكن رأيت هداك أنه لو زوج غير من 
مرحت قرعته كره» وأنه لو بادر قبل القرعة لا كراهة؛ وهو صريح فى عدم الحرمة مطلقا. 


ثوله: «مطلقًا/ أى: ثبل القرعة أو بعدها. 


بذين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القريب والولى على الوالى وإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات لأنها من قضاء حق 
الليت كالدفن والتكفين. ولأن معظم الغرض منها الدعاء كما مرء والقريب والموى 
أشفق. وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بها لأنها حقهما فلا تنفذ الوصية فيه 
بإسقاطها كالإرث وغيره» وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلى عليه عمر فصلى وأن 
عمر وصى أن يصلى عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلى عليها أبو هريرة 
فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية قال فى المجموع: والتقديم فى 
الأجانب بما تقدم به فى سائر الصلوات. (وموقف الإمام) والمنفرد كائن (عند رأسه) 
أى: الميت الذكر. 

(و) عند (عجز الأنثى) ندبًا للاتباع روى الأول أبو داود والترمذى وحسنه. 
والثائنى الشيخان والمعنى فيه محاولة ستر الأنشى قال فى المجموع: ومثلها الخنشى 
(وغير جائز) للمصلى (تقدم) على الجنازة الحاضرة والقبر كما لا يجوز تقدم المأموم 
على إمامه أما تقدمه على الغائبة فجائز للحاجة (وجاز للجنائز). 

( صلاته) عليها صلاة (واحدة) لخبر البيهقى بإسناد حسن أن ابن عسر صلى 
على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلى الإمام والنساء مما يلى القبلة. 
ولخبر أبى داود بإسئاد صحيح أن سعيد بن العاصى صلى على زيد بن عمر بن 
الخطاب وأمه أم كلثوم بنت على رضى الله عنهم فجعله مما يليه وجعلها مما يلى 
القبلة» وفى القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا: هذه السنة. ولأن مقصودها الدعاء؛ 
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قوله: (والمولى على الولى) وتقدم أن الإمام ونائبه يقدمان على ذوى الأرحام عند الانتظام. 
قوله: (فى سائر الصلوات) لكن ينبغى أن يقدم هنا الأسن على الأفقه وب.ر». 

قوله: (والقبر) أى: الحاضر. 

قوله: (على الغائبة) والقبر الغائب. 


باج اجبائز 0 


ويمكن جمعها فيه وانفراد كل بصلاة أوى لأنه أكثر عملاً وأرجى للقبول. وليبس هو 
تأخيرا كثيرا؛ وعكس التولى تعجيلا للدفن قال الأذرعى: وهو ظاهر إن خيف تغيره 
بالتأخير قال: وهو ما تضمئه كلام ابن كج (وقرب) أنت إن حضرت الجنائز دفعة 
ولم تتحد نوعا (من الإمام رجلا ثم الصبى). 

( وراء) أى: وراء الرجل» وفائدة ذكر وراء دفع إرادة القول بأنهم يوضعون كوضع 
الخنائى الآتى بيانه (فالمرأة بعد الخنثى) وذلك لما مر من الآثارء ولثلا يتقدم ناقص 


قوله: (وانفراد إخ) هذا علم من تعبيره بالجواز. 

قوله: (إن خيف 22 فان طن وحب. انتهى. دم.را و (اع.ش). 

قوله: (فالمرأة) قال فى شرح الروض: ويحاذى برأس الرحل عجيزة المرأة. انتهى. 
وس .م! على التحفة ومثلها الحشى. 

قوله: (وقرب أنت) أى: والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلامائة ذراع» ولو تراصت شيئًا 
فشيًا فيحتمل أيضًا اشتراط أن لايبعد الأخير أزيد من المسافة الذكورة» ويحتمل أن يكون الحكم 
كما فى التسلاة, فائدة: فال العراقى: يكوئون على ينه. انتهى. أقول: وهر حلاف ما عليه عمل 
الناس فليتفطن له وب.ر». 

قوله: (فالمراة بعد الخنشى) قال الشارح: ويقف فى محاذاة التميع, والأولى جعلها عن يينه. 
التهى. وقوله: والأولى إل بملوع «م.را. 


توله: (فيحتمل [) الأثرب الثانى. انتهى. وس.م, على المنهج. 

توله: (قال العراقى [) عبارته: ويقف فى حاذاة الجميع؛ والأول حعلها عن كينه. التهى. تم رأيت 
اللحشى نقله على الأثر. 

توله: (ممدوع) عبارة الروضة: وإن اختلف النوع تعين الوجه الأول. انتهى. وهو الوضع بين ييدى 
الإمام فى جهة القبلة بعضها حلف بعض ليحاذى التميع كما قاله ثبل ذلك؛ لكن هذا لا ينافي أن يكون 
وقوف الإمام عند رأس الرجل؛ وبائيه عن يميله؛ وعئد عجز المرأة وباقيها عمن يميه إذ هو أولى من جعل 
بائيهما عن يساره أما الوقوف فى الوسط نيلات السئة من الوثوف عند رأس الرحل؛ وعسر المرأة إلا 
أن يكون مراد المائع أن الوثوف عند رأس الرحل وعجز غيره إنما هو عند الفراد كل فإن احتمعوا فالسئة 
الونوف فى الوسط كما هو ظاهر عبارة الروضة. أنتهى. لَكن يدائيه ثول شرح الروض: فإن جاءرا معًا 
دم إلى الإمام الرحل ثم الطفل ثم الختنى شم المرأة؛ ويجاذى برأس الرحل عجيزة المرأة. اتتهى. ولعل 
دم.رة مهم »من قول العرائى: ويكونون على يمينه؛ أنهم يوضعون كالختائى لا أن المعظم على اليمين تدبر. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على كامل. ومن ثم توضع الخناثى عن يمين الإمام صفا رأس كل واحد عند رجل 
الآخر. وفارق ذلك الدفن حيث يقدم فيه الرجل إلى القبلة ثم من بعده بأن قرب الإمام 
مطلوب. وهو ممكن فى الصلاة ففعل فإن اتحدت نوعًا فحكمه ما بينه بقوله: 
(وحيث كل) منها (ذكر) رجل أو صبى (أو أنثى) أو خنثى 
قرله: (ومن ثم إلخ) هذا كلام الأصحابء وعلل بأن حهة اليمين أشرف» وقضية هذه 
العلة أن يككون الأفضل فى الرحل الذكر حعله على يمين المصلى فيقف عند رأسه؛ ويكرون 
غالبه على يمينه فى جهة الغرب» وهو حلاف عمل الناس. نعم المرأة» وكذا الحنشى السنة 
أن يقف عند عجيزتهما فينبغى أن يكون رأسهما فى حهة اليمين» وهو الموافق لعمل 
ا ا ار ديد يكون رجلاً الفانى 
'س لأول وهكذا فليتأمل. انتهى. عميرة. انتهى. وس.م, على المنهج؛ وبهامش شرح 
00 قوله: رأس كل منهما عند رجل الآخر فيكونان صفًا طويلاً على يمين الإمام. 
انتهى. قال الناشرى: ولول يحاذ المصلى الميت مجزء من بدنه بأن وقض فى العلوء والميت 
فى السفل أو بالعكس أو وضع اميت فى تابوت» وعليه حشبة معترضة فوقف المصلى 
عليها ميث صار مرتفعا عن الميت فهل تصح الصلاة ؟ كما تصح الصلاة فى القبر مع 
انتقاء المحاذاة أم لا تصح ؟ لكونه لم يحاذ حزءا من الميت» وتخالف القبر لأنه محل ضرورة 
أثم الروايتين البطلان. انتهى. لكن الظاهر ضعف هذا كما مر فى الإمام والمأموم. انتهى. 
وفى حاشية الجمل على المنهج ما نصه: التقديم فى غير الخنائى أن يكون واحد بعد واحد 
إلى حهة القبلة؛ وأما فى الخناثى فبأن تمعلهم صفا طويلاء ونقدم إلى يمين الإمام أسبقهم. 
انتهى. وظاهره أن الصف يكون عن عينه لا إلى حهة القبلة فتأمل» فاستفدنا من هذا كله 
أن المدار فى صحة الصلاة على الميت أن يكون المصلى محاذيا له ولو يجهة بميئه لا أن يكون 
مستقبلاً لد كما يدل عليه أيضًا قول «س.م» فى شرح أبى شجاع: ويشارط أن يكون 
محاذيا لها كالمأموم مع الإمام. فتدبر. 
قرله: (فإن اتحدث لوعًا [لخ) عبارة الروضة: فإن كانوا نوعا واحدًا ففى كيفية 
وصعهم وحهان أصحهما توضع بين يدى الإمام فى حهة القبلة بعضها خلف بعض 
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قوله: (ناقص على كامل) قال فى شرح الروض: ويحاذى برأس الرحل عجيزة المرأة. 


باب الجبائز ل 

(فقرعة) أى: فقرب بقرعة بين التنازعين من أوليائهم (وبالتراضى) منهم 
بتقريب واحد (والتقى) أى: الورع كما عبر به الحاوى (ونئحوه) مما يرغب فى 
الصلاة عليه لا بالحرية لزوال الرق بالموث كما مرء ولو عطف هذا بالفاء. وقدمه على 
القرعة فقال: فالتقى ونحوه فقرعة كان أولى فإن صلوا على كل وححده؛ والإمام واحد 
قدم من يخاف فساده ثم الأفضل قال الأوردى: هذا إن تراضوا وإلا أقرع بين الفاضل 
وغيره؛ واستشكله فى الكفاية بالتقريب للإمام» ويجاب بأنه أخف من التقديم فى 
الصلاة. (و) إن حضرت الجنائز مرتبة (لا ينحي) أحد (إلا سبقا) منهاء وإن كان 
مفضولا. 

(سوى النسا فنحيت للرجل » قلت وللصبى أو للمشكل) ونحى الشكل للذكرء 
وذلك لثلا تتقدم أنثى على ذكرء ولو احتمالا بخلاف الصبى لا ينحى للرجل كما 
أفهمه كلامه لأنه قد يقف معه فى الصف بخلاف الأنشى. والمشكلء والأولى بالإمامة 
ولى السابقة» وإن كانت أثثى فإن لم يكن سبق أقرع» ولك أن تقول: لم لم يقدموا 
بالصفات قبل الاقتراع كما مر نظيره ومن لم يرض بصلاة غيره صلى على ميته. 
ليحاذى الإمام الجميع؛ والثانى توضع صفا واحدًا رأس كل إنسان عند رجحل الآخرء 
وتجعل الإمام جميعهم عن بينه؛ ويقف فى محاذاة الآحر. انتهى. والثانى هو كيفية وضع 
الخنانى . 

قوله: (فقرب بقرعة) أى: من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشسمل صورة الخناثى 
والحاصل أنه عند اخحتلاف النوع يقدم الرحال ثم الصييان ثم الخنائثى؛ ثم النساء مطلقا فى 
المعية؛ وغيرهاء وفى اتحاده يقدم فى المعية بالفضل؛ وغيرها بالسبق. انتهى. جمل على 
المبهج. 

قرله: (وإلا أفرع) قال «س.م: فى حاشية التحفة: هلا قدم بالسبق قبل الإقراع. 
انتهى. والظاهر انه كذلك وإنما لم يذكره الشارح هنا لأن كلامه فيما إذا حضرت دفعة. 

قوله: (بالصفات) فرق بين ما هدا وما مر بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا 


قوله: (فى الكفاية بالتقريب) حيث قرب له الفاضل بلا قرعة. 
قوله: )0 0 يقدموا بالصفات) هل المراد صفات الميت, 
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(و ركنها) أى: الصلاة على الميت سبعة أحدها (النية) كغيرها ولخبر: «إثما الأعمال 
بالنيات» وتقدم الكلام عليهاء ويغنى مطلق الفرض عن فرض الكفاية. ولا يجب تعيين 
المييت ولا معرفته بل لو نوى من صلى عليه الإمام جاز» ولو عينه وأخطاً 
الإقراع بخلافه فى نظيره المذكور أى: القرب إلى الإمام فإنه بجرد فضيلة القرب إلى الإمسام 
فأترت فيه الصفات الفاضلة» وقد يشكل بتقديم بعض الأولياء على بعض بالصفات مع 
أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير وس.م, على التحفة» وفرق 
أيضًا بأن التقديم هنا يفوت على كل من الأولياء حقه من الإمامة بالكلية منلافه؛ ثم فإنه 
لا يفرت حق الباقين من الصلاة لأنها على الكل؛ وإنما فوت عليه القرب من الإمام فقط 
فسومح به هنا والظاهر أن المراد صفات الميت بدليل المسألة التى طلب الفرق بين ما هنا 
وبينها. تدبر وحرر. 

قوله: (النية) أى: نية الفرضية؛ ولو من صبى» ولو جرينا على أنه لا يجب عليه نية 
الفرضية فى الصلوات المفروضة لأن صلاته هئا تسقط الفرض عن المكلفسين» وفى «ق.ل»: 
ولو كان المصلى صبيا مع الرحال لأن صلاته تسقط الفرض عن المكلفين فى الحملة. انتهى. 
وفى الشرقاوى على التحرير: أن المعتمد أنه لا يحب على الصبى هنا أيضا نية الفرضية. 
فليحرر. 

قوله: (ويغنى إخ) كما لا تحب نية فرض العين فى الصلوات المفروضة. 

قوله: (ولا يجب تعيين الميث) أى: الحاضر أما الغائب فلا بد من تعيينه اتفاقا لعدم قرينة 
الحضور فيه. انتهى.«ق.ل» على الجلال وفى شرح. وم.رء والرشيدى عليه أن الغائب فيه 
تفصيل» وهو أنه إن كان مخصوصا بأن صلى على غائب بخصوصه فلابد من تعيينه بقلبه» 
رإن كان غير مخصرص بأن صلى على من مات وغسل وكفن فى أقطار الأرض فتصح مسن 
غير تعيين. انتهى. واعتمد فى التحفة أنه لا فرق بين الغائب والحاضر فى عدم وحورب 
التعيين» وذكر فى الإمداد ما يفيد أن الخلف لفظى لأنه إن نوى الصلاة على من صلى عليه 
الإمام كفى عن التعيين عندهما وإن صلى على بعض جمع لايصح إلا بالتعيين عندهما وإن 


قوله: (ويغنى مطلق الفرض إ) ينبغى كفاية ئية فرض الكفاية» وإن عرض تعينها لأنه عارض 


(عءراء 
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يصح إلا مع الإشارة كما مر فى صلاة الجماعة. ولو نوى أحدهما غائبًا والآخر حاضرًا 
صح إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر ثمة» (و) ثانيها (التكبير) اللتصف (بأربع) 
منها تكبيرة التحرم للاتباع رواه الشيخان (والخمس) منها (لا تضير) أى: لا تضر 
الصلاة لثبوتها فى مسلم, ولأنها لا تخل بالصلاة وقضية العلة؛ وكلام جماعة منهم 
الرويانى: أن الزائد على الخمس لا يضر أيضاء وهو كذلك لكن الأربع أولى لتقرر الأمسر 
عليها لا يقال قضية تشبيه التكبيرة بركعة كما سيأتى أن الزائد مطلقا يضر لأنا نقول: 
التشبيه محله بقريئة القام فى المتابعة حفظا لها لتأكدها. 


صلى على من مات فى أقطار الأرض حاز عندهما فآل الأمر إلى أنه لا خحلف بينهما. 
انتهى. وفيه أنه بقى ما إذا صلى على غائب بخصوصه فإنه لابد من تعيينه بقلبه بأن يحضر 
الشتخنص فى ذهنه كما تقدم عن رم.ر» والرشيدى بخلاف ما إذا صلى على حاضر 
بخصوصه هليتأمل. 

قوله: (ولو عيمه إلخ) أى: عينه باسمه؛ ولم يشر إليه أى: إشارة قلبية قال «س.م: 
وانظر كيف يعقل تعيين الميت باسمه؛ وقصد الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة 
الشنخحص الحاضر الذى هو معنى الإشارة القلبية. انتتهى. أقول: لا استحالة فى ذلك فإن 
قصد الصلاة على المسمى بريد مثلاً من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب. 
انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (الا مع الإشارة إليه) أى: بقلبه بأن يلاحظ بقلبه خصوص الشخص بقطع 
النظر عن .سمه ونسبه؛ ولو لم يكن هناك إشارة حسية. انتهى. شوبرى على التحرير. 
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قوله: (بأربع) يمكن أن المعنى المتصف بأنه أربع. 

قوله: (وكأنها لا نخل بالصلاةع)رذلك لأن غايتها أن تكون ركنا قولياء وتكريره لايضر فى 
الصلاة وب.رع. 

قوله: (لتأكدها) نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ذكره الأذرعى شرح 
الروض و (م.ره. 


قوله: (لو زاد !ل وكذا لو رفع يديه فى الزيادة ثلانًا متواليًا كما مال إليه شيخنا. انتهى. «ق.ل» 
على التلال. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت ولا يتابع) اللأموم أى: لا يسن له أن يتابع (الإماماء فى زائد) على الأربع 
لعدم سنه للإمام. (وانتظر السلاما). 

( فيه) أى: الزائد ليسلم معه لتأكيد المتابعة (على الأصح) فى عدم المتابعة وفى 
الانتظارء ومقابله فى الأول أنه يتابعه لتأكيد المتابعة» وفى الثانى: أنه لا ينتظره بل 
يسلم فى الحال قال فى المجموع: كما لو قام إلى خامسة قال: والفرق على الأصم أنه 
يجب متابعته فى الأفعال؛ ولا يمكن فى الخامسة» والأذكار التى تحسب للمأموم لا 
يلزمه المتابعة فيهاء وما اقتضاه كلامه من أئه لا يجوز انتظاره إذا قام إلى خامسة تقدم 
عنه فى سجود التلاوة خلافه» وهو الأصح المفتى به ثم الخلاف المذكور إثئما هو فى 


قوله: (ولا يتابع المأموم) شامل للمسبوق. 

فوله: (فيه) انظر بم يتعلق» ويحتمل أنه على حذف المضاف متعلق باثنظر» أى: اننظر فى وقست 
فعل الزائد السلام. 

قوله: (ثم الخلاف المذكور إنما هو فى الأولوية) أقول: هذا لا يلتم مع قوله السابق: وما 
اقتضاه كلامه إلم؛ إذ كيف يكون الخلاف فى الأولوية ثم يمجعل قضبية كلام الدووى عدم حواز 
الانتظار إذا قام إلى حامسة وب.ر». 


ثوله: (شامل للمسبوق) عبارته فى حاشية المنهج: لو زاد الإمام؛ وكان المأموم مسبوثًا فأنى بالأذكار 
الواحبة فى التكبيرات الرائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرهيا معه 
وصلى على النبى وو ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت؛ ثم لما كبر الثامنة كيرها معد وسلم 
معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك؛ ويفرق بينها وبين بقية 
المسلرات حبت تسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيهاء وكان جاهلاً بخلاف ما إذا كان 
عالًا بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا حائرة للإمام مع علمه وتعمده مخلافها هناك؛ أو يتقيد المبواز هنا بالجهل 
كما هناك ذبه نظرء ومال وم.رء للأول فليحرر. ائتهى. وفى «ق.لء؛ على الحلال: للمسبوق موائقة الإمام 

فى الزائد؛ ويحسب له. أنتهى. فلم يفصل فعلم من هذا أنه يحسب له وتصح صلاته لكن غرض المحشى 
هنا أن كلام اللصئف يفيد كراهة المتابعة؛ وإن كان لو تابع حسب له ما فعل ولامائع منه تدبرء وفى 
حاشية الجمل على على المنهج بعد نقل عبارة س.م؛ الأول أثول: وئد يتوئف فى التسوية بأن الريادة على 
الأربع أذكار ر محضة للإمام فالمأموم فى الحقيقة إنما أتى بتكبير أنه كلها بعد الرابعة للإمام؛ وهو لو فعل فيها 
ذلك لم تحسب فالقياس أثه هنا كذلك. انتهى. 


ئوله: (إذ كيف يكون اخ) ند يقال إن هذا المنلاف مبنى على الأصح القائل: إن زيادة التكبير» ولو 
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الأولوية لا فى الجواز كما ذكره فى الوسيط وغيره: ولهذا خير فى النهاج كأصله 
فقال: ولو خمس إمامه لم يتابعه فى الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. (و) ثالثها 
(السلام عليكم) كغيرها وزاد قوله: (بميمه التمام) أى: تمام السلام دفمًا لإرادة 
(و) رابعًا (سورة الحمد) لخبر البخارى أن ابن عباس قرأ بها فى صلاة الجنازة 
وقال: لتعلموا أنها سنة» ولعموم خبر: ((لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) 
(عقيب) التكبيرة (الأوله) لخبر النسائى بإسئاد على شرط الصحيحين عن أبى أمامة 


قوله: (وهذا خخير [لخ) قد يقال: تخبير المنهاج بين السلام والانتظار إا يدل على أن النلاف 
فى الأولوية» أما خحلاف المتابعة فلا يدل على أنه فيها أيضًا إذ لا منافاة بين امتناع المتابعة والتخبير 
بين السلام والانتظار كما فى مسألة قيام الإمام لركعة محامسة على الأصحء فإنه تمتنع المتابعة» 
ويجوز السلام والانتظار «س.م). 

قوله: (بل يسلم) أى: بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته؛ لأنه سلام فى أثداء القدوة فيبطل 
كالسلام قبل تمام الصلاة وم.ر». 

قوله: (وثالثها السلام) قدمه على ما بعده لقلة الكلام عليه. 

قوله: (وسورة الحمد). فرع: لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام ما بعدها 
فيتبغى أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود فى صلاة الجنازة» ولاينبغى تكرير الفاتحة ولا قراءة غيرها 
من القرآن» ولو فرغ من الصلاة علىالئبى قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغى اشتغاله بالدعاء» وكذا 
تكرير الصلاة على النبى لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذى هو المقصود من صلاة الجنازة وفانًا ل 


لعءر)ء 


عمدًا غير مبطلة كما فى شرح المنهج للمحلى؛ وهو ضية المتن هنا حيث ذكره بعد ذكر أن الزيادة 
لاتضرء وحينئذ فلا يمكن أن يكون فى الحوازء وعدمه فقوله فى المجموع: كما لو ثام إلى خامسة؛ تشبيه 
فى مطلق طلب عدم الانتظار على ذلك القول؛ وإن كان هناك وجوبًا لامتناع المتابعة فى اللنامسة مع 
وحوبهاء وهنا ندبًا لعدم سئها للإمام مع أنه لو تابعه فيها لا تضر فليتأمل. 

ثوله: (قد يقال | خ) ثد يقال: إنه استدلال على بعض الماعى؛ والأولى أن يقال: أنه خيره مع كون 
الإمام أتى بها عمد إِذْ هو نحل الخلاف كما فى الروضة وشرح المنهاج للمحلى بناء على الأصح أنها لا 
تبطل صلاته لأنه زاد: ذكرا وحيئقل فالمأموم مثله إذ لا وحه للجواز للامام دون المأموم فليتأمل. 
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الأنصارى قال: السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة (قلت وليست) سورة الحمد (بعد غير) 
أى: غير الأولة (مبطلة) للصلاة أى: فتجزى فى غير الأولى كذا فى المنهاج 
والمجموع . والذى جزم به فى التبيان أنها تجب فى الأولى» وبه صرح البئدنيجى 
والقاضى والإمام والفورانى والرويائى فى الحلية والتولى والخوارزسى وغيرهم» وهو 
ظاهر نصين فى الأم نقلهما فى المجموع؛ وقوله فيه تبعًا لجماعة: إن اللراد بهما 
الأولوية ليجمع بينهما وبين قوله فى الأم: وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم 
القرآن بعد التكبيرة الأولى» إنما يلزم لولم يكن فى قوله فى الأم وأحب إلى آخره 
سنةء وهو ممنوع إذ تتمته ثم يكبر ثم يصلى على النبى ولهٌ ويستغفر للمؤمئين 
والمؤمئات ثم يخلص الدعاء للميثت فأحب متعلق بمجموع ذلك الذى منه الاستغفار 
للمؤمنين والؤدنات» وهو مسنون» ومن هذا فيما أظن نقل الرويائى عن النص أنها 
تجزى بعد الثائية» ولم ينقله عن نص صريح كما يوهمه كلام الشيخين فالفتوى على 
ما فى التبيان وفاقا للنصين والجمهور» ولخبر أبى أمامة السابق» والمدرك هنا الاتباع» 
ولا خفاء أن تعينها فى الأولى أولى من تعين الدعاء فى الثالثة. قال الأذرعى: وظاهر 
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قوله: (قلت وليست [) إذا قرأ الفاتحة بعد غير الأولى ينبغى أن يكون الأفضل تقدعها على 
ذكر تلك التكبيرة لأنها فى الأصل مطلوبة التقديم؛ ولا يقال إن غير الأولى ليس مملاً لها لأنه 
منوع» بل هو محل لها أيضّاء وإلا ل يجز فيه لكنه ليس محلا أصلياء ولو أراد تأعمير الفاتحة للثانية 
متلاً لم يجب الفصل بين الأولى والثانية لا بذكر ولا سكوت بل له موالاتهما كما هو كالصريح 
من كلامهم لاا لما توهم. فوع: لو أخير الفاتحة عن الأولى؛ ولم يأت بها إلا بعد زيادته على 
الأربع فالوحه الإحزاء وم.رى لأن غاية الأمر أنه فصل بينهماء وبين التكبيرات الأركان بذكر 
آخر» وذلك لا يضرء ولا عنع كونها واقعة بعد بعض التكبيرات الأركان فتأمل. 

قوله: (فى الأول أولى) لتعرض الأدلة لكونها فى الأولل وعدم تعرضها نحل الدعاء. 

ثوله: (رعدم تعرضها [خ) تال فى شرح المهذب: لا يجرئ الدعاء نى غيرها بلا حلاف» وليس 
لتخصيصه بها دليل واضح. انتهى. محلى لكن قال الشيخ عميرة: روى الحاكم عن أبى أمامة أن رجالا 
من أصحاب رسول الله ولو أخيروه أن السنة أن يكير الإمام ثم يصلى على رسول الله َه ويخلص 
الدعاء للميت فى التكبيرة الثالتة؛ ويسلم ثم قال: إنه على شرط الشيحين. انتهى. ولعل النسخة فيها سئم. 
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نصوص الشافعى والأكثرين تعينها فى الأولى وهو الختار. نعم لو نسيها فيها فبل 
يكفى تداركها فى الثائنية أوتلغو الثانية فيقرأها ثم يكبر عن الثانية؟» فيه نظر. 
انتهى. والقياس الثاني. 

(و) خامسها (أن يصلى فى عقيب) التكبيرة (الثانية «على الرسول) يك لخبر: 
دلا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة على؛ رواه البيهقى وغيره. وضعفوه لكن له ما 
يعضده؛ وأقلها: اللهم صل على محمدء وقدمت فى أول الكتاب أئة يكره أن يقال: 
الرسول بل يقال: رسول الله أو نبى الله (و) سادسها (عقيب التالية) للثانية أى: 
عقب الثالثة. 

(دعاؤه للميت) بالخصوص بما يقع عليه اسم الدعاء نحو: اللهم ارحمه أو اللهم 
اغفر له؛ لخبر أبى داود والبيهقى وابن حبان: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء» فلا يكفى الدعاء للمؤمنين» والمؤبنات. قال فى المجموع: والدعاء واجب فى 
الثلاثة بلا خلاف» وليس لتخصيصه بها دليل واضم. ولا يجب عقب الرابعة ذكر 


لال الو ااا ااا اا0ةا0ا)ا ل ا اال ل ل 2 ا ا ااا 0 


قوله: (وأن يصلى فى عقب الثانية على الرسول) ظاهره أنه يقنتصر على الصلاة فلا يضم 
إليها السلام» ووحه ذلك أنه الوارد» والحكمة فى ذلك بناؤها على التخفيف بل هو يقنضى ذلك 
أن الاقتصار على الصلاة أفضل (م.ر). 

قوله: (لخبر لا يقبل الله إل حجة لأصل الصلاة دون ملهاء وأما ححجة المحل ففعل السلف 
والمتلف. 

قوله: (دليل واضح) فيه نظرء بل له دليل واضح كما بيناه بهامش شرح المنهاج. 


ثوله: (عقب الثانية) كذا فى المجموع؛ وكأنه مبنى على تعين الفاتحة تبلها. انتهى. محلى؛ أى: لأنه لو 
جاز ثراءتها فى الثائية لماز الفصل بها بين التكبيرة؛ والصلاة كما هو على الول بعد التعين. 

ثوله: (على الرسول) ويتعين لفظ محمد؛ ولا يكفى بقية أسائه ود لأنها هى كهى فى التشهد. 
انتهى. وع.ش,». انتهى. شيهنا رذو, 

ثوله: (بهامش شرح المنهاج) قال فيه: يمكن أن يقال: بل لتخصيصه بها دليل واضح؛ وهو ما صح 
من حير أبى أمامة من السئة فى صلاة الحنازة أن يكبر ثم يثرأ بأم القرآن عنافته» ثم يصلى على النبى ولك 
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(و) سابعها وهو (الختام) أى: خاتمة أركانها (فى حق غير العاجز) عن القيام 
(القيام) فيها كغيرها أما العاجز عنه فيأتى ببدله كما مر فى غيرها. 

(ويستحب رفعه اليدين فى. تكبيره كلا) أى: فى التكبيرات كلها حذو منكبيه 
لأن ابن عمر كان يفعله رواه الشافعى والبيهقى» ويضعهما بين التكبيرات تحت 
صدوره كما فى غيرها (و) يستحب (أن يقرأ) بالجزم بأن فى لغة (خفى) بالوقف 
بلغة ربيعة أى: سرًا. 

(ولو بليل) لخبر أبى أمامة السابق» وكثالثة الغرب بجامع عدم مشروعية 
السورة. ويسر بالدعاء بلا خلاف» وأما التكبيرات والسلام فيجهر بها. (ومن الشيطان 
عاد) أى: استعاذ بالله ندبًا قبل القراءة لأنه من سئئها كالتأمين. ولا تطويل فيه 
بخلاف الافتتاح (ويدعو) ندبًا (لأوكى الإيمان) بعد الثالثة مع الدعاء للميت؛ وبعد 
الثانية عقب الصلاة على النبى يو ويحمد الله قبل الصلاة عليه ليكون أقرب إلى 
الإجابة كما رجحه فى الروضة ثم قال: ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه أولى» 
.ويندب إكثار الدعاء للميت فى الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من 
روح الدئيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن 
لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك. وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك. وأنت 
خير منزول به وأصبح فقيّرا إلى رحمتك» وأنت غنى عن عذابه وقد جثناك راغبين 
إليك شفعءء له اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه 
برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له فى قبره وجاف الأرض عن جنبيه 
ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمينء وهذا الدعاء 
التقطه الشافعى من مجموع أحاديث. وفى المرأة يقول: هذه أمتك وبنت عبديك» 


اللا اا اللا ااا ا 230100001111110 


قوله: (كان يفعله) ومغله لا يكون إلا عن توقيف. 
قوله: (فيجهر بها) أى: الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر فى الصلاة كما هو ظاهر. حجر. 


ثم يخص الدعاء للميت ويسلم؛ وذلك لأن الظاهر مئه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة 
على النرتيب. الذى ذكره؛ لا أن تلك اللحمل توالى ثبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط نقوله 
نيه: ثم يصلى على النبى وق معناه بعد الثانية فيكون توله: ثم ينص الدعاء للميت؛ معناه بعد الثالشة 
فليتأمل. 


باب الجنائز يلق 
ويؤنث الضمائر» ويجوز تذكيرها بقصد الشخص» وفى مسلم عن عوف بن مالك قال 
يد على :جنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه وأكرم ئزله؛ ووسع 
مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد وئقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه 
وأدخله الجئة وأعذه من عذاب القبر وفتئتهء ومن عذاب الثاره. وهذا أصم دعاء 
الجنازة كما فى الروضة عن الحفاظ. وفى الترمذى عن أبى هريرة قال صلى النبى يق 
على جئازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيسان». 
وصححه الحاكم على شرط الصحيحين., وفى الباب أخبار أخر. وإن كان الميت طفلا 
قال: «الليم اغفر لحيئا إلى آخره ثم اللهم اجعله فرطًا لأبويه وسلفا وذخرًا وعظة 
واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتئهما بعده ولا 


لل ا ل ل الل لل ل ل الل ل ا ا الل ل ل اا ا اا ااا 0 


قوله: (ويجوز تدكيرها إلخ) وينبغى حراز التأنيث إذا كان اليت ذكر بقصد نحو النسمة. 

قوله: (وزوجًا إل) فضيته أن يقال ذلك» وإن كان الميت أنثى «ب.ر). 

قوله: (وإن كان الميت طفلاً قال: اللهم إل) هذا صريح فى الاكتفاء بذلك وأنه دعاء له 
بخصوصه وإلا م يكف؛ ومعلوم أن الأول لا يمخصه فتعين أن الذى يخصه هو الثانى» وحيقذ فنضية 
ذلك الاكتفاء فى الكبير بنظير الثانى نحو اللهم احعله شفيعا لأهله أو فرطا لهمء ولا يخلو عن بعد» 
وقد يخص الاكتفاء بذلك ونحوه بالصغيرء ويفرق بأن أمره أعف لأنه مغفور له فسومح فيه 
فليراحع؛ وعبارة الروض: فإن كان المبت صغيرا اقتصر على هذا أى: قوله: اللهم اغفر لحيئا وميتدا 
إلج» وزاد: اللهم احعله فرطا لأبويه إلخ» وقوله: وزاد: قال فى شرحه: ندبا. انتهى. وهو يقتضى 
حواز الاقتصار فيه على قوله: اللهم اغفر حيئا وميتنا ال وهو محل نظر إذ لا دعاء فيه للميت 
بالخصوص ولا هو فى معنى الدعاء له بالخصوص» فليراحع. 


ثوله: (رمعلوم [لخ) فى شرح مم.ره ووع.شيعليه: أن ثوهم: لابد من الدعاء للمييت بخصوصه 
لم بقصده نيه بخصوصه. ولو فى عمومه وإلا كفى كما دق.ل؛ على الخلال. 
ثوله: (ولا يخلو عن بعد) لأنه دعاء له باللازم. 
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تحرمهما أجره. ويقول فى الرابعة «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده: قال فى 
الروضة: ويسن تطويل الدعاء فى الرابعة لثبوته فى الخبر. ٠‏ 

(وكبر المسبوق حيث أدركا) أى: ولا ينتظر التكبيرة المستقبلة لخبر: «ما أدركتم 
فصلوا» وكسائر الصلوات ثم يشتغل بالقراءة» وإن كان الإمام فى غير الأولى فإن كبر 
الإمام عقب تكبيره كبر معه. وسقطت عنه القراءة كما لو ركع أو فى أثناء قراءته 
قطعهاء وتابع كما قال: (ولا يتم الحمد لكن تركا) أى: بل يترك إتمامها. 

(إن كبر الإمام) قبل إتمامها كما لو ركع فى أثنائهاء (وليتبعه فى ٠‏ ذاك) أى: 


1 1 11 111 ا 20100 


قوله: (ويسن تطويل ل) وحد هذا التطويل أن يكون كما بين التكبيرات «ش؛ «م.ره. 

قوله: (وسقطت عمه القراءة) وعلى عدم التعين أيضًا لو تركها الإمام فهل» نقول: إذا كبر 
الإمام سقطت قراءتها عن المأموم أو لا؟ لبقاء محلهما؟ قال الجوحرى: أيضا يتعين أن يفصل فى 
المأموم» فإن كان يراها بعد الأولى أى قصد أن يقرأها بعدها فكبر الإمام سقطتء وإلا قرأها كذا 
خط تميخحناء وأقول: قوله: أو فصد إل ينبغى وإن لم يقصد ذلك حيث لم يقصد صرفها عن 
الأولى هذا كله ظاهر فيمن لم يحرم عقب إحرام الإمام من غير فاصل أما هو ففى سقوطها عئه إذا 
تركها الإمام عقب الأولى وكير الثانية فورًا نظر لأن هذا موافق فكيف تسقط عنه فليتأمل 
اا مخ 0. 

قرله: (إن كبر الإمام) فرع: لو ترك الإمام قراءة الفاتحة بعد الأولى قاصدًا قراءتها بعد غيرهاء 
وكبر الثانية قبل تمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو شىء منهاء فهل تسقط الفاتحة أو بقيتها عن 


قوله: (لإن كان يرأها [خ) ففرق بين ما إذا تركها الإمام ليقرأها بعد وبين ما إذا كبر بعد ثراءتها 
كما يأتى. 

توله: (رإلا قرأها) يتناول المسبوق وفيه نظر إلا أن يفرق ما بين ما إذا تركها ليقرأها بعد؛ وما إذا 
رأها. 

وله: (من غير فاصل إخ) يفيد أن المسبوق هنا من تأخخر إحرامه عن إحرام الإمام فى الأولى أو عن 
تكبيره فيما بعدهاء وإن أدرك قدر الفاتحة أو أكثر» ومشى عليه وز.ى») راعارة بدليل قوهم: ويثرأ الفاتحة 
ونوهم: فلو كبر إل. انتهى. «ق.ل؛ وسيأتى بالهامش أنه نقل عن «م.ر أن المسبوق يتعين عليه ثراءة 
الفاتحة فيما أدركه؛ ولا يجوز له التأخخير»؛ وحيتئذ لا يأتى توله: ثبل أو قصد إل تدبر إلا أن يخالف «ع») 


تعيراء 
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ا 0ك 


المأموم لأنه لم يدرك من محلها الأصلى زمئا يسعها فيه نظرء ولا يبعد السقوط نظرًا إلى أنه فى 
حكم المسبرق وس.م). 

قوله: (فليتبعه) فلو لم يتبعه كان متخلا بغير عذرء فإن استمر حتى كر الإسام التانية بطلت 
ذكره الحوحرى عن -حكايته له فى القرت عن بعض معاصريه «ب.ر». 

قوله: (فى ذاك) فلو اقتدى به بعد التكبيرة الرابعة فسلم قبل إتمامه الفاتّة فهل يلزمه إتمامها 
لانتهاء المتابعة» وبقاء الوقت أو يسقط عنه باقيهاء كما لو كبر الإمام أحرى قبل إتمامها فيه نظي 
والمنجه الأول» ونظيره ما لو أحدت الإمام فى بافى الصلوات قبل أن يتم المسبوق الفاتمة» ومن 
أبعد البعيد أن يقال: يركع ويسقط عنه بافيهاء ثم رأيت فى الفوات فى شرح وإذا سلم الإسام 
تدارك المسبوق إل ما نصه: والظاهر أنه لو كبر المسبوق فسلم الإمام أنه يقرأ الفاتّحة قطعًا. انتهسى. 
وهو صريح فى وحوب الإمام فى صورتنا كما لا يخفى. 


توله: (ولا يبعد السقوط) أما فى المسبوق نظاهر لأنها ساقطة عنه شرعاء ولا اعتبار بقعصسده التأخير» 
وأما فى الموافق الذى كلامه ظاهر فيه فبعيد كما ذكره ثبل لكنه أحاب هنا بأنه فى حكم المسبوق وإن 
كان موائقا ثم اللاهر أن هذا إن لم يقصد ثراءتها بعدء وإلا فلا تسقط تأمل؛ وحرر؛ ونص فى تسرح 
الإرشاد على المسبوق فقال: وإن كبر أى: الإمام فى أثنائها تابعه أى: المسبوق فى تكبيره؛ وقطع ثراءتته 
للمتابعة فحيث لم يقصدها فى غيرها فكبر الإمام ثبل قراءتها سقطت» رأن أخحرها الإمام للثانية. انتهى. 
لكن تقييده بعدم القصد ضعيف لأنها ستطت عنه شرعا. 

ثوله: (ولا يبعد السفوط نظرًا إلى أله فى حكمم المسبوق) هذا الكلام صريح نى أن الكلام نى 
الموامق» وفو الناشرى قال الأذرعى بعد إيراده اختيار النووى عدم تعيى الفاتمة فى الأول ما نصه: ولا 
أدرى ما يقول إذا تركها الإمام بعد الأولى وحوزناه إن كال؛ لا يلزم المأموم فى مسألتنا ثراءتها فقا أبعد. 
وإن أوحبها لبقاء تحلهاء وهو الوجه نكان من حقه أن ينبه عليه. انتهى. 

ثوله: (رلا يبعد [لخ) ند يعارضه بقاء محلها؛ ولو غير أصلى كما سبق فى كلام اللوجرى. 

قوله: (فلو لم يتبعه [ ل) أى: لغير عذر أما له كجهل عذر به ونسيان وعدم سماع فلا بطلان بتخلفه 
بتكبيرة بل بتكبيرتين بأن يشرع فى الرابعة كما نقله وم.ره عن مقتضى كلامهم؛ واعتمد حجر ومال إليه 
«ز.ىه عدم البطلان؛ ولو تخلف مجميع الصلاة وهو الوجه. اتتهى. «ق.ل؛ على الملال؛ وسيأتى عن 
الحشى. 

ثوله: (الثانية) أى: للتى تخلف بها وهى ثالثة للأولى. 
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فى تكبيره ولا يلزمه أن يتم الفاتحة فيما تبعه فيه بل يسقط عنه باقيها كما فى سائر 
الصلوات» ويمكن تضمين يتم الحمد معنى يشتغل بها فيعم ما إذا قرأ بعضهاء وما إذا 
لم يقرأ منها شيا (نعم تبطل بالتخلف). 

( إن لم يكن عذر بتكبير) أى: تبطل صلاته بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر 
بأن لم يكبر حتى كبر الإمام المستقبلة إذ الاقتداء هنا إنما يظهر فى التكبيرات» وهو 


م ييا اياي ووو 


قوله: (ولا يلزمه أن يتم [) لو شرع المسبوق فى القراءة فهل له الإعراض والتأخير» فيه نظر. 

قوله: (بل يسقط عده باقيها | لح) قيل: هذا إنا يأتى على تعين الفاتحة عقب الأولى» وقد يقسال: 
بل يأتى على إحزائها بعد غير الأولى أيضا لأن الأولى محلها الأصلى؛ وهى منصرفة إليه ما لم 
يقصد تأخيرها عنها لسقطت عنه فيما ذكر نظرا لذلك» ولو كبر الإمام الثانية عقب إجرام 
المسبوق يحيث لم يدرك قبل تكبير الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه؛ وإن قصد 
عند إحرامه تأحيرهاء ولا عبرة بهذا القصد إذ لم يدركها فى محلها الأصلى» ولو أدرك المسبوق 
زمنا يسع نصف الفاتحة فتصد تأحيرها إلى الثانية مثلاء فهل يكفيه قراءة نصفها بعد الثانية أو لابد 
من جميعها لتمكنه منه فيه نظر» وينبغى أن يكفيه نصفها لأنه الذى أدركه فى محلها الأصلىء فهر 
الواحب عليه فليتأمل «س.م: وقوله: وإن قصد إلخ هذا قد يُغالف ما فى الحاشية العليا عبن 
ابأب و حرى» ولعل هذا أوحه. 

قوله: (بالتخلف) قال فى شرح المنهج: والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم تبطل» وإن نزلوها 
منرلة الركعة ولهذا لا تبطل بزيادة محامسة وأكثر كما مر. انتهى. وفيه نظرء بل البطلان بالتقدم 
أولى لأنه أفحش كما قرروه فى باب الجماعة وس.م1. 

قوله: (كبر الإمام المستقبلة) لو كانت حامسة فلا أثر لها قاله الزركتتى «رب.ره. 


ثوله: (فهل له الإعراض) ليس له ذلك كما نقل عن «م.ره. 

توله: (رلو أدرك المسبوق إ) لا يأتى على ما يأتى عن «م.رء بالهامش. 

توله: (رلعل هذا أوجه) أى: لسقوطها عنه شرعا. انتهى. شيخنا. انتهى. جمل. 

ثوله: (رلعل !لخ) موائق لما أطلقه هو سابقا. 

توله: (رلعل هذا أوجه) هوكذلك لستوطها عنه شرعا فلا عبرة بقصده لكن هذا فى المسبوق مع 
قراءة الإمام: وما تقدم كان مع ترك الإمام لها وبقاء محلها كما سبق. 

توله: (فلا أثر هام بل ولا للسلام بعدها لأن التخلف بالرابعة لايضر. 


باب الكبائز لا ؟ 


تخلف فاحش يشيبه التخلف بركعة» وفى الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن 
حتى لا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين فقول النظم من زيادته. (فقط) دفع لإرادة هذاء 
وتكملة فلو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام فقضية كلامه البطلان لكن تقييد الروضة» 
وغيرها بأن لم يكبر حتى كبر إمامه يشعر كما فى المهمات بعدمه قال: ويتأيد بأنه لا 
يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلهاء وخرج بقول النظم: من زيادته إن 
لم يكن عذر من عسذر ببطه قراءة أو نسيان أوعدم سماع تكبير فلا تبطل بتخلفه 
بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم» وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما 


ووممو ممم ممم و مفو وو فوم ممم ممم وموم فم ه ماماايااياللايياااا عه 


قوله: (بعدمه) لكن قال البارزى: تبطل أيضاء وأقره الأسنوى وغيره. 

قوله: (أو نسيان) ما ذكره فى النسيان من البطلان بالتخحلف بتكبيرتين فيه نظر ظاهرء والوحسه 
عدم البطلان مطلًا ما دام ناسيًا كما فى بقية الصلوات بل قد يتوقف أيضًا فى قوله: أو عدم 
سماع تكبير إذا استمر ظانًا عدم تكبير الإمام, 

قوله: (بل تكبيرتين إ) اقتضى هذا أنه لو استمر فى الفاتحة بيطئ القراءة مشلا حتى شرع 
الإمام فى الثالئة بطلت» فالواحب حيتكذ عليه أن يقطع الفاتحة ويتابعه قبل شروعه فى الثالفة هذا 
قضبة كلامه رحمه الله لكن وراءه شىء آخخر يجناج للتنبيه عليه وهو أن الفاتحة لا يخلو إما أن 
نقول بتعينها فى الأولى أم لاء وعلى كل هل نقول: يتابعه ولا تحسب التكبيرة تم يستأنف الفاتحة 
لأن التكبيرة تقطع الولاء أو نقول: يبنى على قراءته بعد الثالفة» ولا تكون التكبيرة قاطعة يتأمل 
ذلك كذا بخط شيعناء وأقول: ما ذكره من البطلان بالشروع فى الثالشة» وإن كان هو ظاهر 
كلام الشارح فيه نظر فإن لقائل أن يقول: المتجه أنه ليس المراد البطلان جرد شروع الإمام فى 
الشالئة بل المراد أنه إذا شرع فيها قبل إتمام بطئ القراءة مشلا الفاتحة فإن قطع ماهو فيه ووافقه 
فذاك, وإن مشى على نظم صلاته بطلت صلاته» وذلك لأن التخلف هنا بتكبيرتين نظير التحلف 
فى باقى الصلوات بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة» ومجرد التحلف بالأكثر هناك لا ييطلء وإما 
يحصل البطلان هناك إذا مشى على نظم صلاته بعد تحقق التخلف بالأكثر فكذا هنا يتبغى عدم 


توله: (إثيه نظر) أى: إن كان المراد نسيان الصلاة أما لو حمل على نسيان القراءة فلا نظر كما نى 
لعشا 

توله: (نظير التخلف 1 ) ند يفرق بأن التكبيرة هنا كالركعة فكان التخلف هنا بالتكبيرتين أفحش» 
نبه عليه شيخنا. اتتهى. س.م» فى شرح أبى شجاع. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ا ا ا م م ا ا ا ا كم 


البطلان .مجرد التخخلف بالتكبيرتين» بل لا بد مع ذلك من المشى على نظم صلاته فلينأمل» بقى 
شىء آحرء وهو أنه قد يقال قياس كون المتحلف بتكبيرة إنما يتحقق إذا سرع الإمام فيما بعدها 
أن التحلف بالثانية والثالئة يتوقف على شروع الإمام فى الرابعة ففى قول شيخحنا: اقتضى هذا أنه 
لو استمر فى الفاتحة لبطء القراءة مثلاً حتى شرع الإمام فى الثالثة فيه نظرء وقياس ما ذكرنا أن 
يقول: حتى شرع الإمام فى الرابعة» وقد يجاب بأن مراده الثالئة بالنسبة للتكبيرتين المتخلف بهما 
وهى الرابعة بالنسبة للتكبيرة التى قرأ بعدها فليتأمل» وأما قوله: لكن وراءه شىء آخمر فلا يخفى 
أن قياس ما تقرر فى الصلاة من أنه إذا سبق بأكثر من ثلائة أركان مقصودة وافقه فيماهو فيه 
ولعا ما تقدمء وتدارك بعد سلام الإمام أنه هنا إذا سبق بالتكبيرتين على ما تقرر وافق الإمام فيما 
هر فيه ولعًا ما تقدم وتدارك بعد سلام الإمام» لكن إذا وافقه فى الثالئة أو الرابعة على ما تقرر هل 
يستأنف الفاتحة بناء على انقطاع قراءته.موافقة الإمام فى التكبير أو يبنى» فيه نظر كما قاله 
شيخنا. وقد يقال: ينبغى البناء لأن موافقة الإمام فى التكبير كموافقته فى التأمين» وكفتحه عليه 
بجامع أن كلا مطلوب منه للصلاة» وذلك لا يقطع القراءة فكذا هذا فليتأمل» وقد يقال هذا نظير 
ما لو قام الإمام للركعة الثانية قبل أن يتئم بطىء القراءة المتخلف فى الركعة الأولى الفاتحة, فإن قلنا 
يبنى هناك بعد قيام الإمام فكذا هنا إن لم يجعل التكبير قاطعا فليتأمل وس.م). 


فرع: لو تخلف المأموم أو تقدم بلا عذر فإن كان بتكبيرة لا رابعة ضر لأنها بمنزلة الركعة بخلانها 
بدرنها أو بالرابعة لبعد شبهها بالركعة لعدم وجحوب ذكر فيها والبطلان فى التقدم بها ليس من ذاتها بل 
من السلام قبل المرافقة فإن كان عذر فإن كان نسيان صلاة أو قدوة أو عدم سماع للتكبيرات لم يضر 
مطلقا لكن يلغو ماسبق به؛ وإن كان فى التحلف لبطء شسراءة أو نسيائها لم يضر بتكبيرة بل بتكبيرتين 
ليس منهما الرابعة فيجب إن لم يتم ما عليه قبل شروع الإمام فى الرابعة أن ينوى المفارقة ثبله لتعارض 
راحبى الإتمام والمتابعة فإن لم ينوها حتى شرع الإمام فيها بطلت كما ثاله عميرة تبعا لظاهر كلام شيخ 
الإسلام؛ وقال س.م:: لاتبطل جرد ذلك بل إن استمر على فعل نفسه كما هو قياس مامر فى صفة 
الصلاة إذا شرع الإمام فى الركن الرابع؛ فالواحب حيتئذ [ما المفارئة أو المتابعة» وإذا تابع لم تحسب تلك 
التكبيرة ركنا لثلا يلزم تبعيض الفاتحة فى ركنين أو نقلها فى تكبيرة بعد تعينها فى الأولى بالشروع؛ بل 
هى ذكر محضء وحبت للمتابعة؛ وعليه فهل تقطع الموالاة فيبحب الاستناف» أو للعذر فيبنى يظهر 
التانى؛ ثم اعلم أن واحب المسبوق أن يشتغل بالفاتحة ثم إذا كبر الإمام فى أثنائها إن شاء تابعه وسقطت 
عنه البقية؛ وإن شاء تخلف بل هو الأفضل إن ظن الإتمام قبل التخحلف المبطل؛ فإن اشتغل بغير واحبه تخلف 


باب الكدائز اك 
فاته ويسن ألا ترفع الجنازة حتى يتم السبوقون ما عليهم فلو رفعت لم يضر»ء وإن 
حولت عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة 
والفرق أنه يحتمل فى الدوام ما لا يحتمل فى الابتداء.ذكره فى المجموع. قال 
الأذرعى: فيحتمل أن هذا السبوق فقط ويحتمل عدم الفرق. انتهسى. والاحتمال الثانى 


قوله: (ويسن أن لا يرفع إخ) وفى شرح الروض: ولو أحرم على جنازة بمشى بهاء وصلى 
عليها حاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتى» وأن يون مجاذيا لها 
كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشى بها إلم. 

قوله: (فيحتمل أن هذا [لخ) الظاهر أن المشار إليه قوله: لم يضرء وإن حولت عن القبلة. 

قوله: (ويحعمل عدم الفرق) أى: بينه وبين الموافق. 


وحوبا لقراءة ما فوته؛ وهو تخلف لغير عذر مطلقا كما هو ئياس المسبوق؛ وقيل إن قلنا بسن ما اشتغل به 
فالتحلف بعذر فيجرى فيه ما ثاله دعر س.م» وإث لم ثقل بسنه فلا عذره وإن كان أصل التخلف 
واحبا ثم اعلم أن ما ذكر فى المسبوق إنما يظهر على القول بتعين الفاتحة فى الأولى حتى يقال أنها واحبة 
ويتفرع عليه ما بعد؛ وند يقال كما أشار إليه «م.ر؛ وكذا على القول بعدم التعين لأن محله نى غير 
المسبوق أما هو فتتعين فى أولاه حزما فرارا من سقوط ما يتمكن منه لو حوز له الترك حتى كبر الإمام 
ثانية؛ فإن ثيل النقل بناء على عدم التعين ممكن نلا سقوط ثلنا يلزم إما نقل جميعها مع كون نحلها الأصلسى 
لم يدرك منه قدر ما يسعهاء أى نقل بعضها الذى تمكن منه فقط مع كون امحل المنقول إليه يسع جميعهاء 
وكلاهما غور معهود؛ فوحب فى المسبوق الحزم بالتعين فى الأولى؛ ولو ثلنا فى غيره بعدمه بل ولو قصد 
التأخير رجوعا للمحل الأصلى من كل وجه فتدبر شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله تعالى لكن وحوب نية 
المفارئة لما ذكره لم ينقله المحشى هناء ولا فى حاشيتى المنهج والتحفة عن الشيخ عميرة؛ بل كلامه فى 
الجميع يقتضى وجوب المتابعة وإلغاء ما فعل فلعل شيخنا رحمه الله عثر عليه فى موضع آخمر؛ ود حرى 
فيما كتبه على المنهج فى مسألة الموائق والمسبوق على مثل ما كتبه هنا فليراجع. 

توله: هإمشى بها) بخلاف ما لو أحرم عليها ماكثة نإن الشرط أن لا يكون بينه وبينها أكثر من 
ثلاثمائة ذراع ابتداء نقط فقوله هنا: أن لا يكون بينهما إل أى ابتداء ودوامًا. انتهى. جمل وغيره. 

ثوله: (رآن يكون محاذيا ها) ضعيف وإن حرى عليه الشارح فى شرحى الروض رالمنهج. اتتهى. 
«ز.ىو؛ وظاهره وإن حولت عن القبلة كما هو حكم من أحرم عليها ماكثة رنى دق.ل؛ على الجلال أنه 
معتمد وز.ى: عفالفا لقول «م.رء أنه لو حرم عليها سائرة اشترط عدم بعد المسافة وأن لا تحول عمن 
القبلة. 


لمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هو الظاهر الذى اقتضاه القرق السابقء (والغرض فيها) أى: صلاة الجنازة (بمميز 
سقط) فيكفى صلاة الصبى الميز مع وجود الرجال لأنه من جنسهم. ولا يشترط فيها 
الجماعة كغيرها لكنها تسن كما تقدم فى صلاة الجماعة لما مر فيها ولخبر: «ما من 
مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب:. رواه الترمذى وحسنه 
والحاكم وصححه على شرط مسلم ومعئى أوجب غفر له كما رواه الحاكم كذلك أيضا 
وإنئما صلت الصحابة على النبى ييْهٌ أفرادا كما رواه البيهقى وغيره. قال الشافعى: 
لعظم أمره وتنافسهم فى ألا يتولى الإمامة فى الصلاة عليه أحذء وقال غيره: لأنه لم 
يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد فى الصلاة لصار مقدما فى كل شىء وتعين 
للخلافة ولا يشترط العدد أيضا لحصول الغرض بصلاة الواحدء ولأن الجماعة لا 
تشترط فكذا العدد كغيرها وفارق سقوط الغرض هئا بالصبى عدم سقوطه به فى رد 
السلام بأن السلام شرع فى الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم مسن الآخر وآمن منه. 
وأمان الصبى لا يصم بخلاف صلاته. 


ا ا ا اا ا لاا اا ااا 1011لا 000 ا 201000 


قوله: (قال الشافعى إلخ) قد يقال: يشكل على الجحوابين ما تقرر أن الوالى أولى بإمامتهاء وقد 
كان الولى موجودا كعمه العباس رضى الله تعالى عنه» وقد يجاب عن ذلك بالنسبة للجواب القائى 
بأن عادة السلف حرت بتقدم الإمام على الولى» فجروا على هذه العادة بالنسبة له يلع فاحتاجوا 
إلى التأحير إلى تعين الإمام» وفيه نظر. 

قوله: (قد تعين) ولعل وليه كعمه العباس إنما لم يوم بهم مع أن الحق له عحوفا أن يتوهم أنه 
إمامء فررما نرتب على ذلك فتنة. 


قوله: (الشارح وقال غيره [خ) بيان لوحه التنافس فى ثول الشائعى لا ول مقابل له رشيدى. 

قوله: (رفيه نظر) لعل وحهه ما فى وع.ش؛ من الاتفاق على أنهم لم يشرعوا فى تجهيزه إلا بعد 
مبايعة أبى بكر؛ والأولى أن وحهه بعد التأخير للعمل بتلك العادةٌ المعالفة للسنة. 

تكوله: «خحوفا ان يرده ما نقلناه عن دع.شءه ثبل والأولل أنه لعظم أمره تنافسوا فى أن بلا يتولى إمامة 
صلاته أحد سوى الولى والإمام» وهذا معنى ول الشائعى كما يصرح به قوله: فى أن لا يتولى لا فى أن 
يتولى وما بعده ليس تفسيرا له تأمل. 


باب اخبائر لحن 


(وبالنساء) أى: بصلاتهن (مع) وجود (رجل) ولو صبيا (ما اكتفيسا) لأنه أكمل 
منهن. ودعاؤه أقرب إلى الإجابة ولأن فى ذلك استهانة باليت. أما مع فقده فتكفى 
صلاتهن للضرورة ولو حضر الرجل بعد لم يلزمه الإعادة» ويستحب أن يصلين 
منفردات وإن كان الميت أنثى فإن صلت بهن إحداهن كان خلاف الأفضلء نقله فى 
المجموع عن الشافعى والأصحابء ثم قال: وفيه نظرء وينيغى أن يسن لهسن الجماعة 
كما فى غيرها وعليه جماعة من السلف قال فى اللمهمات: وصلاتهن وصلاة الصبيان 
مع الرجال أو بعدهم تقع نفلا ؛لأن الفرض لا يتوجه عليهم وما قاله فى النساء قاله 
فى المجموع وما قاله فى الصبيان قد يستشكل بالاكتفاء بصلاتهم مع وجود الرجال 
كما مر ويجاب بأن صلاتهم تقع نفلا وتكفى عن الفرض كما لو صلوا صلاة من الخمس 


قوله: (مع وجود رجل) ينبغى أن وحود من تلزمه الإعادة كالعدم. وقوله: ولو صبيا آى 
فيجب على النساء أمره بها بل وضربه عليهاء وينبغى أن يجب عليهن أمره بنية الفرضية؛ وإن لم 
تشترط بية الفرضية فى المكئوبات الخمس وم.ر» والمتجه أن المراد بوحود الصبى أن يمكن أمره 
بالصلاة وإحضاره ها بلا مشقة لا تحتمل عادة» وإن كان عند الموت فى محل غير محل الميت وم.ر). 

قوله: (أما مع فقده) ما ضابط الفقد؟ يحتمل أن ضابط الفقد أن لا يتأتى إحضاره إلا بعد 
تغيره» أو تأحر يكون إزراء. 

قوله: (أو بعدهم) قد يدل على امتناع صلاتهن وصلاة الصبيان قبل الرحال فليراحعء فإنه لا 
يبعد عدم الامتناع. 

قوله: (تقع نفلا) قضيته أنهم لا ينوون الفرضية؛ وأما إذا توحه الفرض على النساء كعدم 
الرحال فينبغى أن ينوين الفرضية فليتأمل» إلا أن قوله: فضيته أنهم لا يدوون إلخ يحتمل أن يجرى 
فى نيتهم إياها ما قيل فى صلاة الصبى الخمس يجامع عدم الوجوب فيهما. 


قوله: (على. امتناع صلاتهن !لخ) الراحح امتناع صلاتهن قبل الرحال إذ لا وجحه للصحة مع بقاء 
الفرض» والأصح صحة صلاة الصبى على الحنازة؛ وسانوط الفرض بها مع وحود المكلفين لأنهم من 
لبنس الكامل. انتهى. شيشناء وئوله: فإنه لا يبعد إل لا وحه له فى الصبيان مع ما فى الشرح. 

قوله: الشارح (ولو صلى على من مات وغسل [خ) ثال فى الإيعاب: لابد من قوله: على من جوز 
الصلاة عليه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة انجوزة للصلاة عليه؛ 
وحينئذ فإن تذكر هذا الإجمال ونواه فواضح و إلا فلابد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة. انتهى. مدنى. 


حكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم بلغوا فى الوقت قال فى الروضة: والظاهر أن الخئثى فيما ذكر كالمرأة وجزم به فى 
المجموع وقضيته أنه لو وجد مع النساء سقط الفرض عن الجمييع بصلاته أو بصلاة 
امرأة. وقياس المذهب يأبى سقوطه عنه بصلاة المرأة وإن سقط عن النساء نبه عليه ابن 
المقرى. (ومن يغيب) عن البلد ولو دون مسافة القصر وفى غير جهة القبلة والصلى 
مستقبلها (والدفين) أى: المدفون وإن علم بلاؤه (صليا). 

( عليه) أى: صلى على كل منهما لأنه فوَللهٌ صلى على النجاشى بالمدينة يوم موته 
بالحبشة وعلى قبر امرأة أو رجل كان يقم السجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم 
محجن دفئت بالحبشة ليلا روى الأولين الشيخان والثالث النسائى بإسئاد صحييح 
سواء صلى عليهما أم لا. قال ابن القطان فى فروعه: إلا أنها لا تسقط الغرض فى 
الغائب قال الأذرعى فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع يتوجه الفرض على 
أهله لا كدار الحرب واليادية إلا أن يقال الخاطب به أقرب المسلمين إليه دون مسن 
بعد. انتهى. والأوجه حمل ذلك على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة فإن 
علموا بها سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن 


قوله: (وقياس المذهب يأبى الخ أى: لاحتمال كونه رحلاء وقياس ذلك أنه لو تعدد الخناثى 
لم تسقط عن أحد منهم بصلاة غيره لأن كلا يختمل كونه رحلاء وغيره امرأة فتجب الصلاة على 
الجميع فليتأمل وس.م). 

قوله: (ومن يغيب) هل يشمل الآنبياء فنجوز صسلاة الغيبة عليهم كما تجوز صلاة الحضور 
عليهم؛ ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظرء والقلب للجواز أميل وإن قال «م.رء بالمنع. 
فرع: لو بعد الميت عن المصلى بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلى يشاهده 
كالحاضر عنده كرامة له فهل تصح صلاته عليه مع البعد لأنه غائب» والمراد بالغائب البعيد أو لا 
تصح مع ذنك لأنه حاضر أو فى حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظرء والمتجه عندى الأول وإن 
أحاب وم.ر» فورا بالثانى. 

قوله: (والأوجه حمل إ) اعتمده وم.ر وهذا الحمل بعيد إذ لا يتخيل أحد السقوط عن أهل 
موضعه مع عدم العلم حتى بينه ابن القطان على عدم السقوط. 


باب اجكتائر لون 


الباقين. ثم رأيت الزركشى رجحه فقال: والأقرب سقوط الفرض عنهم بها لحصول 
الغرض (لا) على (ذى غيبة) عن المجلس مع وجوده (فى البلد) للاتباع ولتيسر 
الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد ممع إمكان إحضاره والتعليل الذكور يفهم 
جوازها للمحبوس وبه صرح ابن أبى الدم ويشترط مع حضوره أن لا يزيد ما بينئهما 
على ثلاثمائة ذراع تقريبا كما بين الإمام والأموم» ولو صلى على مسن مات وفسل فى 
يومه بأقطار الأرض جاز وكان حسنا قاله النووى. (ولا على قبر النبسى أحمد) وغيره 
من الأنبياء صلق وإن قلنا إنه يصلى على قبر غيرهم أيدا واحتج له بخبر الصحيحين: 
« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ وبخير البيهقى: «الأنبياء 
لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدى الله تعالى حتى ينفخ 


قوله: (ولتيسر الحضور [لخ) قضيته أنه لو شق لسعة البلد از وأنه لو سهل الحضور عند 
الخارج عن البلد لنحو صغرها وقربها منها فلا بد من حضوره «م.ر). 

قوله: (جوازها للمجوس) وكذا يفهم حوازها لنحوه. 

قوله: (بأقطار الأرض جاز) هل يدل من فى البلد تبعاء وقد يقاس عدم الدحول لأنه لا 
تصح الصلاة إلا مع حضوره. 

قوله: (ولا قبر النبى أحمد لخ) لا يبعد أن عله إذا دفن بعد الصلاة عليه؛ وإلا فيجوزء بل 
يجب على القبر وم.ر). 

قوله: (لا يتركون فى قبورهم) يحتمل أن المعنى لا يتركون دائما إتسارة إلى أنهم يفارقون 
قبورهم أحياناء ولا ينافيه الاستدراك لأن الصلاة بين يدى الله تعالى تصدق مع كونهم فى 
قبورهم كما أحبر وَل أنه مر.موسى وَل ليلة الإسراء قائما يصلى فى قبره؛ ويحتمل أن المعنى أنهم 
لا يتزركون كغيرهم بلا صلاة ونحوهاء على أن الحديث ضعيف كما ذكره الشارح. 

قوله: (واحتج له إلح) قضية الاحتجاج الأول والشائى الامتناع فى حق من كان من أهل 
فرضها وقت الموت أيضا وم.رع ويؤيده قول بعضهم: العلة نما هى عدشية ضرر الافتتان فامتنعت 
مطلقاء ولذلك أححر دفنه فلكو إلى أثناء ليلة الأربعاء. «س.م). 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الصور؛ وبأنا لم تكن أهلا للفرض وقت موتهم وفى دلالة الخبر الأول على اللدعى 
نظر. وأما الثانى فروى بمعناه أخبار أخر وكلها ضعيفة» وقد روى عبد الرازق فى 
مصنفه عقب بعضها خبرا مرفوعا: « مررت بموسى ليلة أسرى بى وهو قائم يصلى فى 
قبره ؛ قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وأراد بذلك رد ما رواه أولاء قال: ومما 
يقدح فى هذه الأخبار خبر: «صلاتكم معروضة على» وخبر: « أنا أول من تئشق عئنه 
الأرض». انتهى. وفيه نظر. وقد قدمت عن السبكى وابنه فى باب الصلاة أنهم أحياء 
فى قبورهم يصلون ولا يصلى على الغائب والدفين إلا من كان. 

(مميزا إذ مات) أى: وقت موت كل مثهما كما صححه الرويائى وتبعه فى الشرح 
الصغير لأنه من أهل الصلاة بخلاف من لم يكن مميزا وقتئذ (قلت والأصح) فى 
المحرر وكتب النووى: والأشهر فى الرافعى لا يصلى عليهما إلا (من يوم موته 
لفرضها صلح) إذ غيره متطوع وهذه لا يتطوع بها فيخرج اللميز كغيره قال فى 


قوله: (إذ ما رواه أولا) كأن المراد به لا يتركون بعد أربعين. 

قوله: (وفيه نظر) كان وحه النظرء أما فى الأول فلأن الفرض عليه لا يقتضى أنه فى القبر» 
أما فى الثانى فلجواز أن يعادوا إلى القبور قبيل القيام. 

قوله: (من يوم موته إل) بقى ما لو دفن بلا صلاة ثم لم يوجد إلا سن لم يكن من أهل 
فرصها عند الموت» وظاهر كلامهم امتناع صلاته وم.ر). 

قوله: (وهذه لا يتطوع بها) سياتى ما يعلم منه ما فيه وثما فيه أنه لو صحت هذه العلة لزم 
امتناع صلاة الغير المذكور أيضا على الحاضر غير المدفون مع أنه ليس كذلك. 


قول الشارح (وهذه لا يتطوع بها) أى لا يؤتى بها نفلا بدون توحه طلب إذ ليس لنا نفل على 
صورتها حتى إذا لم يتوحه الطلب يبقى عموم النفل؛ فلما كانت كذلك كان الإتيان ممن بها ليس أهلا 
عخالفا للقياس والصلاة على القبر والغائب أيضا مخالفة للقياس؛ كما بيناه بالمامش فكانت من غير الأهل 
مخالفة للقياس من جهتين وتواعد المذهب تأباه فهذا معنى التعليل والله أعلم. 

ثوله: (لزم امتئاع إلخ) أحاب شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله بأن الصلاة على القبر أو الغائب حاءت 
على خلاف القياس لصحتها مع حيلولة القبره ومع كون الغائب كد يكون خلف المصلى وصلاة الصبى 
حاءت أيضا على خلاف القياس إذا المخخاطب غيره فلو صحت منه على القبر أو الغائب لزم ارتكاب 
حلاف القياس من حهتين وثواعد المذهب تأباه يخلاف صلاته على الحاضرة فليس فيها تخالفة القياس إلا 
من حهة وا-حدة فتدبر. انتهى. ١‏ 


باب اسطتتائر وم 


المجموع: وقضيته منع الكافر والحائض يومئذ وصرح به المتولى وهو ظاهر كلام 
الأصحاب لأثهما ليسا من أهل الفرض بل ولا من أهل الصلاة يومئذ ورأى الإمام 
إلحاقهما بالمحدث وتبعه فى الوسيط. انتهى. وقد يشكل ترجيح اعتبار كونه من أهل 
الفرض بالاكتفاء بصلاة الصبى بحضرة الكلف. قال فى المهمات: واعتبار الموت 
يقتضى أنه لو بلغ أو أفاق بعد لوت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك» والصواب خلافه 
لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمه الصلاة اتفاقاء وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم 
يأثمون بل لو زال المائع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمئا يمكن فيه الصلاة 
كان كذلك. انتهى. فروع: إذا حضر من لم يصل على الميت فله أن يصلى وتقع 
الثانية فرضاء كما لو صلوا كلهم دفعة واحدة ولأنه لا ينتفل بها قال فى المجموع: 
والساقط بلأولى عن الباقين خرج الفرض لا هوء وقد يكون ابتداء الشىء غير فرض 
وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع و أحد خصال الواجب الخير. ائنتهى. وهذا 
جواب عما يقال إنه إذا سقط الحرج سقط الفرض وقد أوضحه السبكى فقال: فرض 
الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ 


لال ا ل ل ل ل ا ا ا ااي 0 


قوله: (والصواب خلافه) أعتمده زم.ر). 
قوله: (كان كذلك) اعتمده اغءراء 


قوله: (إذا ل يشم) كان الراد نيته. قال فى المجموع: معناه إل يعنى كونها لا يشتغل بها أنه 
ليس لنا نفل على صورتها من غير حنازة» يعنى فلما لم يوحد نفل على صورتها بهذا المعنى لم 
يطلب التنفل بها مع وحود الحنازة أيضا لأن الفرض إنما يجوز التنفل به إذا وحد نفل على صورته؛ 
وقوله: لكنه ينتقض أى: لكن عدم ندب إعادتها يتتقض؛ والمراد أن عدم ندب إعادتها بسبب عدم 
التنفل بها ينافيه صلاة النساء مع الرحال فإئها مندوبة مع أث هذه الصلاة لا يتنفل بهاء والحساصل 
أن مقبتضى عدم ندب الإعادة لأجل أنها لا يتنفل بها عدم ندبها للنساء لذلك المعنى بعيئه» فعدم 
ندب إعادتها لهذا المعنى ينقضه ويخالفه ندبها للنساء مع تحقق هذا المعنى فليتأمل. «س.م). 


توله: (فانها مندوبة مع أن [خ) د يقال صلاة النساء وئعت نفلا لعارض وحود الرحال؛ ولو لم 
توجد الرحال لوئّعت فرضا بخلاف العادة تدبر. 


ملكا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج 
وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا. انتهى. ولا يندب إعادتها ولو فى جماعة بل يندب 
تركها إذ المعاد نفل ولا ينتفل بها قال فى المجموع: معناه لا يجوز الابتداء بصورتها 
من غير جئازة بخلاف صلاة الظهر فإنه يؤتى بصورتها ابتداء بلا سيب.» ثم قال: 
لكنه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهى صحيحة, ولو أعيدت 
الصلاة وقعت نافلة» وقال القاضى : فرضا كصلاة الطائفة الثانية وتكره الصلاة عليه 
فى المقبرة لا فى المسجدء قال أثمتنا: بل فعلها فيه أفضل لأنه يد صلى فيه على 
ابنى بيضاء سهيل وأخيه كما فى مسلم» وأما خبر: «من صلى على جنازة فى السجد 
فلا شىء له» فضعيف والذى فى الأصول المعتمدة: فلا شىء عليه. 

(وبعدها) أى: الصلاة عليه (يدفن) للاتباع وتقديمها على الدفن واجب فيأثمون 
بدفنه قبلها وإن صحت على قبره كما مر ولا ينبش لأجلها لحصول الغرض بالصلاة 
على قبره. ودفنه بالمقبرة أولى للاتباع ولنيل دعاء الطارقين» وبأفضل مقبرة بالبلد أولى 
وإنما دفن ولو فى بيته لاختلاف الصحابة فى مدفنه ولأنهم خافوا من دفنه فى بعض 
المقابر للتنازع فيه فتطلب كل قبيلة دفنه عندهم فلو تنازع الورثة فى دفنه بالمسبلة قدم 
طالبها فإن بادر بعضهم بدفئه فى الوروث فللباقين نقله ممع الكراهة لهتك حرمته 
ذكره فى المجموع وغيره لكنه عبر فى الروضة كأصلها عن الكراهة بخلاف الأولى ولو 
قال بعضهم: بدفن فى ملكى لم يلزم الباقين قبوله لما فيه من المنة عليهم فلو بادر 
أحدهم ودفئه فى ملكه قال ابن الصباغ : عندى أنه لا ينقل لهتك حرمته وليس فى 


الل ااا ا ا ا الا ل ل ل ل ل 2 ا اا ا ا اا اا 00 


قوله: (لكنه ينتقض) يرحع الضمير فى قوله: لكنه إلى قوله: لا يندب إعادتها إذ المعاد نفل 
امار )ء 

قوله: (ولو أعيدت) يتجه أنه لا يتقيد حواز إعادتها بالمرة الواحدة» ويويده أن المقصود بها 
السفاعة والدعاء؛ والدعاء لا يعلم حصوله المطلوب به .كرة معيئة» بل لو علم حصوله بها أمكن أن 
يحصل بغيرها زيادة» فليراحع. وس.م). 

قوله: (لحتك حرمته) متعلق بالكراهة. 


ثوله: (يتجه إلخ) جزم به شيخنا دذو. 


باب الجبائر .م 
إبقائه إبطال حق غيره؛ قال فى الروضة: وبما قاله قطع فى التتمة. (والأقل ما 
يحرس من وحش وريحا كتما) أى: وأقل ما يدفن فيه حفرة تحرس الميت من 
الوحش غالبا وتكثم رائحته قال الرافعى : والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان 
فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفى أحدهما. انتهى. وظاهر أنهما ليسا 
بمتلازمين كالفساقى التى لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فعلى هذا لا يكفى الدفن 
فيها وقد قال السبكى : فى الاكتفاء بالفساقى نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة 
ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال: وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على 
ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك» قال النووى: ولو 
مات فى سفينة فإن كان بقرب الساحل ائتظر وأوصلوه إليه ليدفئوه بالبر وإلا فاللشهور 
ما ئص عليه الشافعى رحمه الله شده بين لوحين لثلا ينتفع ويلقى فى البحر ليلقيه 
' إلى الساحل وإن كان أهله كفارا فقد يجده مسلم يدفنه إلى القبلة فإن ألقى فيه بدون 
جعله بين لوحين ونقل لم يأثموا. 

(وقامة وبسطة تعتدل أكمل) أى: وأكمل ما يدفن فيه قدر قامة وبسطة لرجل 
معتدلهما بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين لأنه أبلغ فى المقصود وقد أوصى عمر بذلك 
والاحتجاج له بما فى الترمذى وغيره بإسنادصحيح من قوله ولد فى قتلى أحد: 
«احفروا وأوسعوا وأعمقوا» فيه نظر لأنه إنمها يدل على تعميق القبر وتوسيعه لا على 
كونه قدر قامة وبسطة. قال الرافعى: وهو مقدر بثلاثة أذرع ونصفء وقال النووى: 


ل لل ا 0 2000 


قوله: (وريجحا إلح) عطف على يحرس. 

قوله: (وإلا فبيان إلح) قد يقال: وبيان فائدة الدفن أيضا فتأمله. وس.م). 
قوله: (وثفل ل يأنهوا) ظاهره الإثم إن لم ينقل. 

قوله: (مرفوعين) أى: كل منهما. 


ثوله: (ظاهره الاثم إلخ) هو ثريب لعدم صوئه عن ائتهاك جسمه؛ واثتشار رائحته المستلزم لاستقذار 
حيفته وصويه عن ذلك هو فائدة الدفن وحكمته وفى وع.شم ما يوائقه. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصواب قول الجمهور أربعة ونصف, ويندب أن يوسع عند رأسه ورجليه للأمر به فسى 
خبر صحيح فى أبى داود. (واللحد) بفتح اللام وضمها يقال: لحدت للميت وألحدت 
له وهو أن يحفر حائط القبر من أسفل مائلا عن استوائه قدر ما يوضع فيه الميت فى 
جهة القبلة. (بصلب) من زيادة النظم أى: بمكان صلب (أفضل) من الشق وهو أن 
يحفر فى القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بيئهما شق للميت ويسقف لقول سعد 
ين أبى وقاص فى مرض موته ألحد وا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما فعل 
برسول الله يقْهٌ رواه مسلم وفى أبى داود: اللحد لنا والشق لغيرناء لكنه ضعيف أما 
اذا كان المكان رخوا فالشق أفضل خشية الانهيار. 

(وضع) أى: ندبا اللميت (على شفير قبر) أى: حرفه (ويحل + رأس) ببناء يحل 
للمفعول من حل بالمكان يحل بالضم إذا نزل به أى: وينزل رأسه بمعنى يوضع 
(بموخر) من القبر وفى نسخة بموخره بهاء ساكنة (ومن ثم) أى: ومن قبل رأسه 
ريسل). 

(رفقا إى القبر) لخبر الشافعى بإسناد صحيم أن النبى وَوٌ سل من قبل رأسه 
سلا. وخبر أبى داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الخطمى الصحابى صلى 
على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا: من السنة. وما قيل 
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قوله: (وهو أن يحفر إل) قضيته أن اللحد فى المان بالمعنى المصدرى. ويحتمل أنه.معنى المكان 
والمعنى: وانوضع أو الدفن فى اللحد أفضل منه فى الشق. 

قوله: (أن يحفر فى القبر ! ) أى: بعد انتهاء حفره. 

قوله: (ويسقف) أى: فيهما كما هو ظاهر. 

قوله: (لكنه ضعيف) قد يقال: يعمل به فى الفضائل. 

قوله: (من حل بالمكاث) قد يقال: حل لازم» فكيف يصح البناء للمفعول» وقد يجاب بأله ليبس 
المراد أن يحل المذكور مضارع حل بل المراد أنه من مادته لكنه مضارع أحله أى: أنزله. 

قوله: (رفقا) أى: برفق. 


باب الكنائزر م 
أنه ولْهٌ أدخل من قبل القبلة ضعيف كما قاله البيهقى وغيره: ولا يقبل تحسين 
الترمذى له مع أنه لا يمكن إدخاله ييه من جهة القبلة لأن شق قبره لاصق بالجدار 
ولحده تحت الجدار فلا موضع هناك يوضع فيه قاله الشافعى وأصحابه كما نقله فى 
المجموع وقول النظم: رفقا من زيادته» ويندب ستر القبر عند الدفن بشوب رجلا كان 
الميت أو امرأة فقد ينكشف عند الاضطجاع وحل الشداد وهو للمرأة آكد. (وليس 
يدخل) اميت (ولو) كان الإدخال (لأنثى القبر إلا رجل) عند وجوده لخبر البخارى 
أنه ولد أمر أبا طلحة أن ينزل فى قبر بنت له وَلٌ واسمها أم كلثوم ومعلوم أنه كان 
لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها ولأن النساء يضعفن عئه غالبا ويخاف 
انكشافهن. نعم يندب لهن كما فى المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى 
النعش وتسليمها إلى من فى القبر وحل ثيابها فيه» ويقدم من الرجال الأولى فالأولى 
بترتيبهم فى الصلاة أى: من حيث الدرجات لا الصفات فإنه يقدم هنا الأفقه أى: 
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قوله: (فقد يتكشف) أى: الميت. 

قوله: (إلا رجل) أى: يندب أن لا يدحله إلا الرحل. 

قوله: (فإنه يقدم هنا الأفقه) أى: بالدفن إلخ, لا يقال هذا فيه التقديسم بالصفات فيخمالف ما 
رتبه عليه من أن التقديم بالدرحات لا الصفاتء لأنا نقول: معنى قوله: لا الصفات أى: المعتيرة 
فى الصلاة؛ ول يقدم هنا بالصفات المقدم بها فى الصلاة بل بعكسهاء والمراد أنا لم ثلتزم التقديم 
بها فلا ينافى ما ذكره بقوله: ويوعحذ من ذلك إل فتأمله وس.م). 

قوله: (فإنه يقدم هدا الأفقه) أى: القريب بدليل على الأقرب. 

قرله: (الأفقه) أى: القريب. 


ول الشارح: (فال فى المجموع: معناه لا يجوز الابعداء بصورتها من غمير جدازة) أى حتى أنها إذا 
لم تقع فرضا يبقى عموم النفل لوجود صورته بخلاف صلاة الظهر» فإن لحا صورة تقع نفلا وه وأربع 
ركعات ثفلا فلما كان لما صورة نفلا صح وئوعها غير فرض؛ بمخلاف صلاة اللننازة. 

ثول الشارح: (أى من جهة اللدرجات لا الصفات [ل) أى فيقدم هنا رحال العصبة من النسب ثم 
الولاء ثم ذوو الأرحام إلى آخر ما مر فى الصلاة بحيث لا يقدم من فى الدرجة السافلة على من تبله؛ وإن 
امتاز عنه بصفة فصح ثوله: من حيث الدرحات وئوله: لا الصفات أى فإنا عند الاستواء فى الدرجحة مع 
احتلاف الصفات لا ننظر هنا إلى التقدم بصفة الأسنية كما فى الصلاة: بل نقدم بصفة الأنقهية فإنه يقدم 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد الفقيه على الأقرب غير الفقيه وثم بالعكس ويؤخذ 
من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو مساو لما مر ثمة هذا إن كان الميت 
ذكراء. فإن كان أنثى فيدخلها القبر. 
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قوله: (على الأقرب) أى: ولو أسن أحذا من الروض وشرحه. فإنه لما قال فى أولاهم بالصلاة 
عليه. لكن الزوج أحق؛ تم الأفقه القريب قال فى شرحه: وفى نسخة بعد القريب على الأقرب 
أى: يقدم الأفقه القريب على الأقرب» ولو أسن. انتهى. وقوله: الأقرب أى: الفقيه بدليل التعبير 
بالأفقه. 

قوله: (والبعيد الفقيه على الأقرب غير الفقيه) هذا لا يحتاج إليه بعد قوله أيضًا: إن الأفقه 
مقدم على الأقرب وب.رم. 

قوله: (والبعيد) كعم على الأقرب كأخ, فعلى مساريه أولى. 


هنا الأفقه؛ أى القريب فى درجة على الأقرب منه فى تلك الدرحة؛ لأن اخعتلاف البابين فى الصفات إما 
هو عند اتحاد الدرجة؛ وإلا فما دام فى الدرحة من يصح منه العمل لا ينتقل لما بعدهاء وإن امتازت 
بالصفات سواء فى ذلك باب الغسل وياب الصلاة خحلافا حجر حيث تدم فى الغسل الدرجة السافلة 
إذا امتازت الفقه؛ ويلزم عليه احتلاف البابين فى الدرحة» وهو حلاف ما عليه الشيخ فى كتبه؛ وقوله: 
على الأثرب والأسن أى منفردين أو يجتمعين» وإنما لم يقل الأثرب الأسن بحذف الواو مع أنه أخصرء لفلا 
يتوهم من قرله: عكس ما فى الصلاة أن المقدم فيها الأشرب الأسن لا أحدهماء وليس كذلكء؛ وظاهر 
هذا مع قوله بعد وثم بالعكس أن تقديم الأثرب فى الصلاة بصفة لا بالدرحة وهو كذلك إذ الدرحة 
رحال العصربة من النسب ثم الولاء؛ ثم ذوو الأرحام ثم الإمام أو ائبه كما بينها كذلك فى شرح 
المنهج؛ ويسرح به قول الشارح سابقا فى التقديم نى الصلاة ما نصه: ثم إن استوى اثنان درحة وإدلاء 
لخ إذ لو كان المراد بالدرجة ما يعم درحات العصوبة مثلا المختلفة قربا وبعدا لما كان لذكر الإدلاء وجه 
وقوله: والبعيد الفقيه إل إنما لم يقتصر على التقديم بالأفقهية؛ ويعلم مئه التقديم بالفقهية بالأولى لذكره 
الأسن أو لا فى ثوله: والأسن فيتوهم من ثوله: عكس ما فى الصلاة أن الأسن مقدم فيهاء ولو غير فقيه 
الفقه العرنى الذى هو زيادة عما يشئرط فى صحة العمل» وليس كذلك كما صرح به فى شرح الروض 
بل المقدم فى البابين الفقيه؛ ولو غير أسن. انتهى. من تقرير شيخها الإمام الذهبى رحمه الله. 

قول الشارح: (وهو مساو لما مر) لكن الذى مر أن تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه عند الاستواء 
فى الدرحة؛ و لم يقيد بذلك هنا إلا أن يحمل على ذلك «س.م, على المنهج والتحفة ثول الشارح: فمحرم 
من العصبة؛ ويقدم الأفقه منهم على الأقرب وحارم الرضاع على محارم المصاهرة. انتنهى. وع.شء و 
دس.ء على المنهج. 


باب الجدائز لض 


(زوج) لها لأن منظوره أكثر (فمحرم) من العصبة ثم من ذوى الأرحام فيقدم الأب 
ثم أبوه وإن علاء ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن 
الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبوالأم ثم الأخ منها ثم 
الخال ثم العم منها وشمل كلامه محرم القرابة والرضاع والصاهرة. فإن لم يكن محرم 
(فعبد من تطم) أى: التى تدفن بإقامة اللظهر مقام المضمر أى : فعبدها لأنه كالمحرم 
فى النظر ونحوه واستشكل بأن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك وهو بعينه موجود 
هنا وأجيب باختلاف البابين إذ الرجل ثم يتأخر وهنا يتقدم حتى أن الرجل الأجئنبى 
يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة أولى منه؛ فإن لم.يكن لها عبد (فمن خصى) ولو 
أجنبيا لضعف شهوته ولو قال: ممسوح فيجبوب فحصى كان أولى للتفاوت بضعف 
الشهوة (فعصب) ليس بمجرد كابن عم ومعتق بترتيبهم فى الصلاة (فذو الرحم) غير 


قوله: (ولو قال فممسوح ا عبارة شرح الروض: ولو قال: تم الممسوحون ثم الجبوبون ثم 
النصيان كان أولى الخ. 

قوله: (فعصب [) عبارة شرح الروض بعد قول الروض: تم العصبة؛ تم ذوو الرحم الذين لا 
محرمية لهم ثم صالح الأحانب وبعد ذكره هو أن قوله: الذين لا محرمية لهم صفة للعصبة أو لذوى 
الرحمء وأن ذكر العصبة من زيادته ما نصه: قال الإمام: ولا أرى تقديم ذوى الأرحام محتوما 
بخلاف اغارم لأنهم كالأحانب فى وحوب الاحتجاب عنهم. ذكره الأصلء ولعله أراد به إلم. 
انتهى. ثم قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد فى الدفن» 
والوجه أنه فى الأمة التى تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأحنبى أو لا؟ فيه نظرء 
والأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية» وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأحائب قطعا. انتهى. 


ثوله: (عبارة شرح الروض [لّ) لعل مراده أن التعقيب المستفاد من الفاء غير مراد. 

ثوله: (لم الخنصيان) يقدم عليهم بعد امخبوبين العنين كما فى دق.ل0. 

ثوله: (عبارة شرح الروض) بعد ئول إل مراده أن كلام شرح الروض يقتضى أن كلام الإمام يعم 
العصبة الذين لا محرمية لمن مخلافه هنا والظاهر ما هناك لوحود العلة. 

توله: (رالأقرب) نعم ثال «م.رء: الوحه لاء وإن لم يكن ببنهما محرمية لأنه فى النظر ونحوه كاتحرم؛ 
وهو أولى من عبد المرأة لأن المالكية أثوى من الملكية. 


يدلضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المحرم كابن الخال وابن العمة قال فى الروضة كأصلها: ورأى الإمام أن تقديمه على 
الأجنبى ليس حتمنا لأنه كهو فى وجوب الاجتناب فى الحياة بخلاف المحرم. 
انتهى. ولعل المراد أنه ليس حتما فى تأدية السنة ليوافق ما اقتضاه كلام الجمهور من 
أن الترتيب المذكور سئة لا واجب. 

(فالأجنبى) من أهل الصلاح لخبر أبى طلحة السابق إذ لم يكن ثم محرم غير 
النبى وه ولعله كان له عذر فى نزول قبرها وكذا زوجها قاله فى المجموع. (مضجعا) 
بفتم الجيم وكسرها حال مقدرة من مفعول يدخل أو فاعله والمراد أن الرجل يدخل 
اميت قبرد ثم يضجعه ندبا (للأيمسن) أى: لجنبه الأيمن كما فعل به فَلةٌ كما فى 
الاضطجاء عند النوم ويكره وضعه ليساره ويجب أن يوجه للقبلة حتى ينبش لتركه إن 
لم يتغير وكأئهم نزلوه منزلة الصلى مضطجعا وليكن اضطجاعه بحيث لا ينكب ولا 
يستلقى بأن يدئى من جدار اللحد فيسند إليه وجهه ورجلاه ويقوس ليكون كهيئة 
الراكعين ويسند ظهره إلى نحو لبنة فهذا يمنعه الاستلقاء وذاك الانكباب. (إن يعجز 
الواحد وترا يعن) أى: وإن عجز الواحد عن إدخال الميت القسبر أعائه غيره بحيث 
يكون الجميع وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر بحسب الحاجة لأنه وقِّ دفنه على 


0 ا 0 ا ا ا ا ا 00 


وتقدم هى هامش التقديم فى الصلاة ما يتعلق بذلك ومنه نقلا عن الأذرعى أن فى تقديم السيد 
على أقارب الرقيق الأحرار نظرا. 

قوله: (فالأجنبى) قال فى شرح الروض: قال فى المجموع: تم النساء بترتيبهن السابق فى 
الغسل والْنئاثى كالتساع, انتهى. وقد يقال: يثبغى تقديم اللذئانى على النساء لاحثتمال ذكورتهم 
والذ كور يقشدمون على النساع, 

قوله: (من مفعول): راجع لفتح الحيم. 

قوله: (أو فاعلها) راحع لكسرها. 

قوله: (والمراد أن الرجل إ) فالمقارنة الدال عليها الحالية» غير مرادة بل غير ممكنة. 


توله: (أن فى تقديم السيد [ل) قياس ما فى الصلاة تقديم أثاربه على السيد؛ لكن ثد يقال أن السسيد 
أولى لأن دفه من مون تجهيزه؛ وهى على السيد. انتهى. وع.ش, على «م.ره. 


بالج الخبائز ووم 


والعباس والفضل رواه ابن حبان وصححه ورواه أبو داود بدون العباس وزيادة عبد 
الرحمن بن عوف و أسامة ونزل معهم خامسء وفى رواية للبيهقى على والعباس 
وأسامة» رفى أخرى له على والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله كَل 
ونزل معهم خامس وتعبير النظم بالوتر أعم من تعبير الحاوى بثلاثة ويندب أن يقول 
مدخله: بسم الله وعلى ملة أو سنة رسول الله وه ثم اللهم أسلمه إليك الأشحاء من 
ولده أهله وقرابته وإخوته وفارقه من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى 
ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذئبه وإن عفوت عنه 
فأهل العفو أنت» أنت غنى عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم تقبل حسنته واغفر 
سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون 
الجئة اللهم واخلفه فى تركته فى الغابرين وارفعه فى عليين وعد عليه بفضل رحمتك 
يا أرحم الراحمين» قاله الشافعى. 

(ووجهه) من جانبه الأيمن (إكى تراب وسدا أو) إلى حجز أو (لبنة) بكسر اللام 
وسكون الباء لغة فى لبنة بفتح اللام وكسر الباء أى: جعل ذلك بعد تنحية الكفن عن 
خده وسادة له مبالغة فى الاستكانة ويكره أن يوضع تحته مخدة أو فراش قالوا: لأنه 
إضاعة مال وأجابوا عما فى خبر ابن عباس من أنه جعل فى قبره فَللِهٌ قطيقه حمراء 
بأنه لم يكن برضى جملة الصحابة ولا علمهم وإنما فعله شقران مولى النبى فللِهُ كراهة 
أن تلبس بعده» وروى البيهقى عن ابن عباس أنه كره وضع ثوب تحت الميتث بقبره 
مع أن القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله فى الاستيعاب. ولو سام أنها 
لم تخرج ففى الدارقطنى قال وكيع : هذا خاص به يكو ويكره جعل الميث فى تابوت 
إلا بأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته به إلا فى هذه الحالة وتكون من رأس المال 
(وفتح لحد) بعد الفراغ مما مر (نضدا) يعنى نصب عليه اللبن قائمة لخبر: «ائصبوا 
على اللبن نصبا وثقل أن اللبنات التى وضعت فى قبره وه تسع. 
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قوله: (قالوا لأنه إضاعة | ل) لعل هذا التبرى لأن قضية التعليل الحرمة. , 


ثوله: (لإن قضية التعليل الحرمة) ثال «ق.ل»؛ ولم يحرم لأنه لغرض كتسكين الحرن. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وسددت فرجاته وطينا) أى: وسددت فرجات اللحد بكسر اللبن مع الطين أو 
بالأذخر ونحوه مما يمئع التراب وقوله: وطينا من زيادته وكذا قوله: (وللرضى) أى: 
ولإظهار الرضى بما صار إليه الميت (حثا) فى القبر بيديه جميعا ندبا (ثلاثا) أى: 
ثلاث حثيات من تراب القبر (من دنا) منه وليكن الحثو من قبل رأسه وذلك للاتباع 
رواه ابن ماجه بإسناد جيد ولا فيه من إسراع الدفن والمشاركة فى هذا الفرض ويندب 
أن يقول مع الأولى: #منها خلقناكم» [طه 55] ومع الثانية: «#وفيها نعيدكم» [طه 
هه ومع الثالثة: «ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه 55]. 

(ثم يهال) أى: يصب (بالمساحى الترب) لأنها أسرع يقال هاله وأهاله والساحى 
بفتم الميم جمع مسحاة بكسرها وهى كالمجرفة إلا أنها من حديد والمراد هنا هى أو ما 
فى معناهاء (ورش ماء بعد) أى: بعد الدفن (مستحب) لأنه فَلٌ فعله بقبر ولده 
إبراهيم رواه أبو داود وتفاؤلا بالرحمة وحفظا للتراب وهذا من زيادة النظم» وشمل 
كلامهم الماء النجس ويحتمل كراهته ويكره رشه بماء الورد ونحوه وأن يطلى بالخلوق 


ملو يالل ووه 
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قوله: (وسددت فرجاته إل) الوحه وحوب أصل السد لأن فى تركه إزراء بالميت؛ لأن من 
شأن التراب عند عدم السد أن يدمحل إليه» وقد يصيبه والإزراء به حرام؛ ومن صرح بندب السد 
فمراده ندب الكيفية كبئائه ل(عءراء 

قوله: (من دنا) وكذا من بعد فيما يظهر وب.ر). 

قرله: (الماء النجس) يتجه تحريم رشهء لأن فيه إزراء بالميت وم.ر». 


توله: (الوجه وجوب أصل السد) أى سد اللحد باللبن وعبارة «ز.ى» كوله: وأن يسد اللحد باللين» 
أما أصل اليد فواجحب إن أدى عدمه إلى إهالة الثراب عليه وإلا نمندوب؛ وعلى هذا يمل ثول الشارح 
أى شيخ الإسلام فى غير شرح المنهج: إن السد مندوب. انتهى. رملى. انتهى. وظاهر ماهناوحوبيه 
مطلقا اعتبارا بالشأن. 

قوله: (ركذا من بعد فيما يظهر) عبارة شرح ادر قال فى الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من 
حشر الدفن» وهو شامل للبعيد» واستلهره الولى العراى وهو المعتمد. انتهى. 


باب الكنائر ويم 


قالوا لأنه إسراف وإضاعة مال» وأن تنصب عليه مظلة وإيقاد الثار عنده واستلامه 
وتقبيله. 


(وارفع) ندبا القبر (ولو بحجر وبالحصى شبرا) كقبره لِك كما رواه البيهقى 
وصححه ابن حبان وفى أبى داود بإسناد صحيح أن القاسم بن محمد قال: دخلت 
على عائشة فقلت لها: اكشفى لى عن قبر النبى يي وصاحبيه فكشفت لى عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطيثة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أى: لا مرتفعة كثيرا ولا 
لاصقة بالأرض كما بيئه آخر الخبر يقال لطئ بكسر الطاء ولطأ بفتحها أى: لصق 
وإنما يرفع القبر ليعرف فيزار ويحترم» ويندب أن يوضع عليه حصى وأن يجعل عند 
رأسه شاخص من حجر أو نحوه قال الماوردى: وعند رجليه أيضا لأنه يل فعله على 
قبر عثمان بن مظعون قال فى المجموع: والمعروف فى خبره أنه حجر واحد ففى خبر 
أبى داود وغيره أنه وضع عند رأسه صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخى لأدفن إليه من 
مات من أهلى» قال فى الروضة وأصلها: واستثئى المتوى قبر السلم ببلاد الكفار 
فيخفى صيانة عنهم وألحق بها الأذرعى الأمكئة التى يخاف نبشها لسرقة كفنه أو 
لعداوة أو نحوهما قال السبكى: ورفعه فوق شبر مكروه أو خلاف الأولى. انتهى. 
والأوجه الثانى كما يؤخذ من كلام المجموع الآتى إِذ لم يرد فيه نهسى مخصوصء 
ويندب أن لا يزاد القبر على ترابه لثلا يعظم شخصه كما فى الروضة وأصلها قال فى 
المجموع: فإن زاد لم يكره لكن المستحب تركه» ثم قال: ويستدل لمنع الزيادة برواية 


أشار إليه بثالوا: من الإشكال بأن قضية التعليل الحرمة. 
قوله: (فإن زاد ل يكره [ل) لا ينافيه قوله: ويستدل للمنع؛ لأنه يصح أل يراد بالمنع استحباب 
التزك» ولعل محله ما لم يرتفع فوق شبر بناء على كراهة رفعه فوق شبر على ما تقدم عن السبكى. 


ثوله: (لأنه يصح [) فيه أن النهى يدل على الكراهة وحزم وع.شء بها ولعل مراد لمحشى تصحيح 
ظاهر العبارة؛ وإن كان الاستدلال غير صحيح. 

توله: (ولعل إخ) فيه نظر لأنه يقتضى منع الاستحباب عند عدم بلوغ ترابه شبراء وهو مناف لقول 
الشارح: والأوحه إخ تأمل. 
قول الشارح: (وتقبيله) أى القبر, أما الميت فإن كان صالحا ندب تقبيله مطلقاء وإلا فيبجوز باه 


عضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبى داود أى : الآتية وهو « وأن يزاد عليه فإن لم يرتفع ترابه شبرا فالأوجه أن يزاد » 
ويحمل كلامهم على الغالب من أن ترابه يرتفع شبرا فأكثر. (ولا طين) وفى نسخة 
ولا طينا (ولا مجصصا) أى: ارفع القبر شبرا بلا تطيين ولا تجصيص له أى: يكره 
تطيينه وتجصيصه لخبر مسلم « نهى رسول الله يلو أن يجصص القبر وأن: يبنسى عليه 
وأن يقعد عليه » زاد الترمذى «وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه وقال: حديث حسن 
صحيح . وزاد أبو داود «وآن يزاد عليه»؛ قال فى المجموع: وإسنادها صحيم ؛ فقول 
النظم: ولا طين. والحاوى: ولا تطيين» إن أراد به البناء فظاهر وإلا فكراهة التطيين 
إنما قال بها الإمام والغزالى» قال الرافعى : وأكثر الكتب ساكتة عنه قال: ويفرق بينه 
وبين التجصيص بأن التجصيص زينة دون التطيين أو زينة التجصيص أكثرء ونقل 
الترمذى عن الشافعى أنه لا بأس به وصححه فى المجموع لأنه لم يرد فيه نهى 
قال: وسواء فى البناء القبة والبيت وغيرهما بل إن كائت مقبرة مسبلة حرم ذلك» 
ويهدم البناء وتكره الكتابة عليه سواء كان المكتوب فى لوح عند رأسه كما جرت به 
عادة بعض الناس أم فى غيره وفى كراهة كتابة اسم الليت نظر بل قال الزركشى: لا 
وجه لكراهة كتابة اسمه وتاريخ وفاته. ويندب للرجال زيارة القبور لتذكر الآخرة وتكره 
للنساء لجزعهن إلا قبر النبى وَقهّ فيندب لهن زيارته وينبغى كما قال ابن الرفعة 


قرله: (وهى) أى: رواية أبى داود: وإن يزاد إلح. 

قرله: (لا طين ولا مجصصا) من باب لا حول ولا قوة ببناء الأرل ونصب الثقانى وطين على 
حذف مضاف نحو طين وبمحصصا بصيغة المفعول مصدر اسم. 

قرله: (وينددب للرجال زيارة القبور) قأل فى القوت: والأشبه أن موضع الندبء إذا لم يكن 


كراهة لنحو أهله وبها لغيرهم مع اتحاد المئس وائتفاء المرودة أو يكون ثم نحو محرمية وإلا حرام؛ ثم 
خل هذا كله فى غير من يحمله التقبيل على جزع أو سحط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرام 
مطلقا. انتهى. «ش». انتهى. شيخنا الذهبى رحمه الله. 

قول الشارح: (إن أراد البئاء فظاهر) أى البئاء للقبر أو عليه. انتهى. شرح الإرشاد الحر. 

قول الشارح: (ويكره للنساء) أى ما لم تكن القرافة خارج السور وحوه أو كانت خارجه وخحرج 
معها روج أو حرم وإلا حرام؛ ولا يكفى نى دفع الحرمة وحود نسوة ثقات معهاء وإن أكتفوا به نى 
الحج؛ لوحوب المج وندب الزيارة. انتهى. شيخنا ويسنى. النهى. مرصفى على المنهج. 


باب اجختائز دم 
والقمولى: أن يكون سائر قبور الانبياء والأولياء كذلك» ويندب أن يقول الزائر: سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم. وان يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم وأن يسلم على المزور من قبل وجهه 
وأن يتوجه فى الدعاء إلى القبلة» وعن الخراسانيين إلى وجهه وعليه العمل. 
(وليحترم) أى: القبر ندبا (كهو) أى: كالميت لو كان حيا احتراما له فيكره 
الجلوس والاتكاء عليه ووطؤه إلا لحاجة بأن لا يصل إلى ميته إلا بوطئه ويدنو منه 
الزائر بقدر ما يدئو من صاحبه لو كان حيا وزاره قال فى المجموع: ولا يكره المشى 
فى المقابر بالنعلين ونحوهماء واحتجوا له بحديث الصحيحين أنه يل قال: «العبد إذا 
وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه حتى يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فاقعداه» 
الحديث» وأجابوا عن خبر أبى داود أنه يلد قال لرجل رآه يمشى فى القبور بنعلين: 
ويا صاحب السبتيتين ويحك الق سبتيتك: فخلعهما بأنه كرههما للعنى فيهما لأن 
النعال السبتية هى المدبوغة بالقرط وهى لباس أهل الترفه والتئعم فتنهى عنهما لما 
فيهما من الخيلاء فأحب أن يكون دخوله المقابر على زى التواضع ولباس أهل 
الخشوع وبأنه يحتمل أنه كان فيهما نجاسة. (وفى التسطيح) للقبر (فضل على 
التسنيم) لموافقة قبور النبى ول وصاحبيه فإنها كانت كذلك رواه الحاكم وصححه ولا 
يعارضه ما فى البخارى عن سفيان التمار: رأيت قبر النبى فوَللٌ مسنماء لأنه إنما سنم 
بعد سقوط الجدار عليه فى زمن الوليد وقيل عمر بن عبد العزيز ومقابل قوله: من 
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فى ذلك سفر لزيارة القبور فقط» بل فى كلام الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستئنى 
قبر نبينا وه انتهى. أقول: وفيه نظر ظاهر. 

قوله: (واحتجوا له إلح) فيه نوع قبر» ولعل وحهه أن الإخبار بسماع قرع النعال لا يقتضى 
إباحة المشى بها فتأمل. 

قوله: (وأجابوا عن خبر [ل) قد يقتضى هذا الدواب كراهة المشى فيها هما فيه زينة من النعال. 


6" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادته. (فى الصحيح) تفضيل التسنيم لأن التسطيم صار شعارا للرافضة فيترك 
مخالفة لهم وأجاب الأول بأن السنة تثبت بالتسطيح فلا تضر موافقتهم لنا فيه على 
أن رعاية ذلك تجر إلى ترك سنن وواجبات كثيرة. 

(وجمعا) أى: الرجلان أو المرأتان فى قبر واحد ابتداء بقرينة ما يأتى من منع 
النبش (لحاجة) بأن كثر الموتى وعسر الإفراد كما أمر النبى وه فى قتلى أحد بذلك 
أما إذا لم تكن حاجة فيندب تركه كما فى الروضة وأصلها (و) جمع (أنشى ورجل 
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قوله: (فى قبر واحيد) أى: لد بقرينة إلى -حدار اللحد. فائدة: سكتوا عن جمع انين فى كفن 
واحد؛ وفى المهذب أنه كان ولع يجمعهما فى ثوب واحدء وإذا منعنا المع فى الذفن فى حال 
الاختيار فهو فى التكفين من باب أولى» وبه صرح صاحب الوافى نحادم. 

قوله: (أما إذا لم تكن إ) قال الروض: وليغرد كل ميت بقبر. قال فى شرحه: وعبارة الأصل 
المستحب فى حال الاختيار أن يدفن كل ميت فى قبر. التهى. فلو جمع اثئان فى قبر واحدء واتحد 
انس كرحلين وامرأتين كره عند الماوردى» وحرم عند السرحسى» ونقله عنه النورى فى بجموعه 
مقتصرا عليه وعقبه بقوله: وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان فى قبر. قال السبكى: الأصح الكراهة 
أو نمى الاستحباب» أما التحريم فلا دليل عليه. انتهى. وما قاله الماوردى أوفق بكلام الأصل 
السابق من كلام المجموع: وكلام المصئف ييل إلى التحريم بقريئة تعبيره بالدواز فى فوله: فإن 
كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر حاز الدمع. انتهى؛ ثم قال فى الروض: ولا يجمع رحل وامرأة 
إلا لضرورة. قال فى شرحه: فيحرم عند عدمهاء ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوحية: وإلا 
فيجوز الجمع. صرح به ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس. قال الأسنوى: وهو متجه» والذى 
فى المجموع أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى فى الأم مع ولدهاء والقياس أن الصغير الذى لم 
يلغ حد الشهوة كانحرم بل أولى؛ وإن الخنشى مع الختقى أو غيره كالأنثى مع الذكر. انتهى؛ 
واعتمد شسيخنا الشهاب الرملى حرمة الجمع بين اثثين فى الحد واحده وإن اتحد 
حنسهما أو كان بيئهما محرمية إلا لحاحة وم.ر». 


ثوله: (حرمة اللممع [لخ) لكن لو وئع اللجمع لم ينبش «ق.له. 

ثوله: (إلا لحاجة) أى ضرورة كما عبر بها امحشى نقلا عن دم.ره فى حاشية المنهيج؛ ثم قال: هذا فى 
الابتداء أما بى الانتهاء فيحرم نبش القبر» ودفن ميست على ميت حتى يفدى الأول إلا عحب الذنئب» 
وليس من ذلك ما لو كان للقير مد إن دنن أحد فى أحدهما ثم نبش لدفن آخر نيجوز إلا أن يكون فيه 
هتك للأول كأن تظهر رائحته فيحرم. انتهى. ونحله إن لم يكن ضرورة. انتهى. «ز.ى». 


باب الكنائز لم 
حيث اشتداد حثا) أى: حيث اشتدت الحاجة اشتدادا حثيثا وإلا فيحرم كما فى 
الحياة ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع. صرح به 
ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس والقياس أن الصغير الذى لم يبلغ حد الشهوة 
كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر. 

(بحاجز الترب) بينهما وإن اتحد النوع على الأصح المنصوص فى الروضة ولم 
يبيئوا أنه واجب أو مندوب فيحتمل وجوبه إن اختلفت النوع ولا محرمية ولا زوجية 
وإلا فندبه. ويحتمل ندبه مطلقا اكتفاء بحيلولة الأكفان ثم رأيت الأذرعى قال: لم أر 
فيه شيئًا ولعله مندوب. (وقدم أفضلا) أى: أفضل الوتى (إكى جدار اللحد) مما يلى 
القبلة الرجل ولو ابئا ثم الصبى ثم الخنثى ثم المرأة فإن اتحد النوع قدم بالأفضلية 
المعروفة فى نظائره إلا الأب فيقدم على الابن وإن فضله الابن لحرمة الأبوة وكذا الأم 
مع البنت. .والأصل فى ذلك أنه ذَلِهٌ كان يسأل فى قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه 
إلى الاحد. والظاهر أن ما مر فى الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا فى الفضيلة 
يقرع وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثنى يأتى هئا. وأن 
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قوله: (ولعلة مندوب) اعتمده وم.رم. 

قوله: (قدم بالأفضلية) قال أصحابنا: المراد بالأفضل المقدم فى الإمامة وب.ره. 

قوله:(الأب ثم قال وكذا الأم) بحث الأسنوى أن يكون المراد بهما سائر الأصول وب.ر» 

قوله:(فيقدم على الابن) ويقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة؛ والبالغ على الصبى وهو على 
الخنتى وهو على المرأة» وعند اتحاد النوع يقدم من يقدم فى الإمامة حيتقذ. 


توله: (اعتمده وم.ر, أى إن لم يكن مس وإلا وحب الخائل. انتهى. «دق.ل» على «الجخلال). 

ثول الشارح: (إلا ما استشى [لخ) سئل وم.ر عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع 
أحدهما فى اللحد لا ينحى إلا ما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلكء وثال: لا يجوز تأخير من 
وضع أولا فى اللحد لغيره» وإن كان أننى: وذلك الغير ذكرا أو كان ولداء وذلك الغير أباه؛ لأنه يسبقه 
استسحق ذلك المكان فلا يؤخخر عنه؛ ثال: وإما المراد السبق بالوضع عند القبر نلا يور عنه السابق؛ ويقدم 
غيره بالوضع على شفير القبر» ثم أخذه ووضعه فى اللحد أولا؛ إلا فيما استئنى فليتأمل وليحرر. التهى. 
«س.م؛ على المنهج. انتهى. «ع.ش» وفى دق.ل» على الخلال أن محل تقديم الفناضل على المفضول إما 


رفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما ذكر هنا من استثئاء الأب والأم يأتى هناك أيضاء وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة 
بخلافها ثمة ويأن القصد من الصلاة الدعاء والأفضل أولى به وفيهما نظر. ويسن التلقين 
بعد الدفن فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة 
الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من فى القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد #لمٌ نبيا 
ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمئين إخوانا. ولا يلقن الطفل ونحوه. ذكر 
ذلك النووى. (وانبش)» بضم الباء أى: القبر (للبلا) بكسر الباء والقصر ويفتحها 
والمد. لكن قصره للوقف أى: عند بلاء جميع الميت وبينه من زيادته بقوله : 


قوله:(وقد يفرق إل الظاهر أن الفرق بالنظر لغير مسألة الإقراع فتأمله. 

قوله:(بعد الدفن) كذا قيد الشيخان» وقضيته أنه لا يسن قبل ثمام الدفن؛ واعتمده بعضهم» 
لكن اختار ابن الصلاح أنه يكون قبل الإهالة؛ قبل: وينبغى الجمع بحمل الأرل على أنه لبيان 
كمال السنة فيحصل أصلها بالثانى. 

قوله:(الطفل ونحوه) قال فى شرح الروض: كمجنون لم ينقدمه تكليف كما قيد به الأذرعى. 

قرله:(للبلاع) أى: حوازاء قال فى العباب: قال بعضهم: إلا قبر نبى أو صحابى أو مشهور 
بعلم أو صلاح: وهو حسن. 


هو ثبل وضع المفضول فى اللمحد ولو على شفير القبر» رإلا فلا ينحى عن مكانه؛ لأن فيه ازدراء. اتتهى. 
رهو موائق ل(م.رم؛ نقوله: ولو على شفير القبر راحع لقوله: قبل وضع المفضول فى اللحد أى: ولو 
كان ثبل ذلك على شفير القبر فلا يمنع ذلك تقديم غيره عليه. 

ثوله: (سائر الأصول) فيقدم اللدد وإن كان من ثبل الأم ثاله الدناشرى عن الأسبوى. 

ثوله: (وقد يفرق) يعنى أنهم إذا ترتبوا ينحى هنا الأسبق المفضولء ولا يستنى الأب والأم هناك 
ويفرق بأن المدة هنا مؤبدة فلو لم ينح المفضول لتأبد تأخير الفاضل فهذا الفرق عام يتئاول قوله: وإن ما 
ذكر هنا إلم؛ وئوله؛ وبأن القصد إلخ خاص بقوله: وإن ما ذكر هنا ولا يأنى فيما مبله أعنى تنحية 
المفضول إذ مقتضاه عكسه؛ وئول الشارح: وفيهما نظرء أما فى الأول فادّن تأبيد المدة لا يقتضى نوات 
حقّه السابق به وأما فى الثانى فلن مقتضاه أنه يقدم الأنضل فى العصلاة لا هناء وهر عكس ما اثتضاه 
الفرق السابق؛ ولم يعول «م.ره على شىء من الفرئين كما تقدم بأعلى الحامش. 


باب اللكتائز م 


(أى كونه) أى: اللي صار (تربا) بقوله : أهل الخبرة ويختلف بالأراضى وحينكذ 
تحرم عمارة قبره وتسوية ترابه بالمقبرة السبلة لمنعه الدفن فيه» فلو حفر فوجد شيئا 
من عظامه قبل فراغ الحفر أعاده ما لم تدع الحاجة إلى دفن الآخر معه أو بعده جاز 
جعله جانبه ودفن الآخر معه. (كذا) انبشه أى: وجوبا (إن يدفن ٠‏ بغير غسل) ما 
لم يتغير اتدارك الواجب. فإن تغير وخشى فساده حرم لتعذر غسله فسقط كما يسقط 
وضوء الحى عند تعذره ولو قال: بغير تطهير كان أولى لشموله التيمم عند فقد الماء 
(لا) إن دفن (بغير كفن) فلا ينبش لحصول الستر بالتراب فهو أولى من هتك حرمته 
بالنبش. 

(قلت ولا) ينبش (مكفن الحرير) أى: المكفن فيه لأن الحرمة فيه حق لله تعالى. 
(نعم يجوز) مالك الأرض والثوب اللغصوبين (النبش للمقبور). 
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قوله:(إلكن قصره) أى: على هذا للوقف. 

قوله:(صار ترابا) أى: إلا عجب الذنب؛ لأنه لا ييلى عحلافا للمزنى. 

قوله:(وحيدئل يحرم إل عبارة الروض: وحرم تحديده» قال فى شرحه: بأن يسوى ترابه عليه 
ويعمر عمارة -حديدة. 

قوله:(وتسوية ترابه) أى: عليه. 

قوله:(ما لم يتغير) قال الماوردى: المراد به النعن؛ وقال القاضى أبو الطيب: المراد به التقطع 
وب.رء أقول: ينبغى الأعم منهما. 

قوله:(لالك الأرض والفغوب) فيه إشارة إلى اعتبار طلب المالك؛ وعبارة الروض: ولو كفن فى 
مغصوب أو دفن فيه وشح مالكه, قال فى شرحه: وقضية تقييده بشح مالكه أنه لا يجوز النبش 
قبل طلبه؛ وهو ما جزم به ابن الاستاذ قال الزركشى وغيره: إلا أن يكون محجورا عليه ثمن يحساط 


ثوله: (وحرم تجديده [ل) أما حفر ثبر فى المسبلة ليعده لنفسه؛ ثلا يجرم؛ لأنه منع لغرضء يخلاف 
هذاء لكن لا يكون أحق به. انتهى. «س.م) على المنهج ؛ وهو يقتضى حواز تحديد قير من صار ترابا 
لنفسهء إذ لا فرق بينه وبين غيره تدبر. 

توله: (ينبغى إلخ) غفالف للشارح. 


نفضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

( فى الأرض والشوب اللذين غصبا) وإن تغير مراعاة لحقه وحرمة الحى أولى 
بالراعاة لكن الأولى له تركه (قلت كذا) ميت (بالع مال) لغيره وإن قل (طلبا) أى: 
طلبه مالكه فإنه ينبش ويشق جوفه ويخرج مئه المال» وإن ضمن الورثة بدله أما لو 
بلع مال نفسه فلا ينبش لاستهلاكه ملكه فى الحياة خلافا للجرجانى الموافق له ظاهر 
كلام النظم» وأنا أختاره فيما إذا كان عليه مال ولا مال له يفى به ولم يوفه وارثه 
وطالب به غريمه وينبش أيضا إذا دفن لغير القبلة ولم يتغير كما مر» أو وقع فى القبر 
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له. انتهى. وعلى ما قاله ابن الاستاذيمكن الفرق بين هذا وما يأتى فى هامش الصفحة الآنية فيما 
لو وقع المال فى القبر أنه يجوز النبش وإن دلم يطلبه مالكه. 

قوله:(فإنه ينبش) ظاهره, وإن تغير. 

قوله:(وإن ضمن إخ) شرط فى الررض عدم ضمان أحد من الورتة وغيرهم؛ وذكر فى شرحه 
نحلافا فى ذلك. 

قوله:(وإن ضمن الورثة) المعتمد أن محل حواز شق الجوف ما لم يضمئه أحد من الورثة أو 
غيرهم؛ وينبغى أن فى معنى الضمان ما لو كان البلع بفعل الغاصب بأن غصب مال الغير وأدخله 
جوف ميت» ثم دفن لأن الغاصب يلزمه المال لمالكه, 

فوله:(فلا يبش لاستهلاكه) بخلاف ما لو دفن فى الارض الموروثة بغير رضى بعض الورئة 
كما علم ما سبق أول مبحث الدفن. 

قوله: (الموافق له [لخ) لعل وحه الموافقة إطلاقه المال» والطلب شامل لطلب نحو ورثته. 

قوله:(لغير القبلة) وفى الاستلقاء كلام فى شرح الروض. 


ثوله: (مكن الفرق إ) بأن التكفين والدفن ضروريان للميت» فاحتيط لهما بالطلب؛ بخلاف المال 
الوائع. ائتهى. شرح الروض» والتقيبد بالطلب فى مسألة الابتلاع ظاهر لبشاعة الشق شرح الروض أيضا. 

ثوله: (ثالك الأرض والقوب ال) محل النبش فى الأرض والشوب المغصوبين إذا وحد ما بدفن أو 
يكفن فيه غبر المغصوب» كذا نقله المحشى فى حاشية المنهج عن شرح الروض والناشرىء ثم نقل الناشرى 
عن الأذرعى أنه ينبغى أن يفرق بين أن بحد حالة وجود الدفن ابتداء سواها أم لاء ثم قال عنه فى مسألة 
التوب: الظاهر تخريجه على أنا إذا لم نجد إلا ثوبا واحدا نأخحذه ثهرا أم لا نيه خلاف الأصح يوحذ 
بقيمته» وعليه لم يجز النبش. انتهى. وظاهر هذا أن النظر حال النبش لا حال الدفن تدبر. 

وله: (رفى الاستلفاء كلام [خ) عبارته مع الروض: فإن دفن مستدبرا يعنى غير مستقبل نيشمل 


باب الجنائر لوم 


مال وإن قل وقيده فى المهذب بطلب مالكه له. قال فى المجموع: ولم يوافقوه أو لحق 
الأرض سيل أو نداوة فيئبش لينقلء أو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنشى 
فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعلم حاله. ذكره فى الروضة فى الطلاق» أو شهدا على 
شخصه ثه دفن واشتدت الحاجة ولم تتفير صوره. ذكره الغزالى فى الشهادات» أو 
دفنت امرأة وفى جوفها جئين يرجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر تداركا 
للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن أو دفن الكافر بالحرم كما سيأتى فى 
الجزية أو تداعياه فينبش لتلحقه القافة بأحدهماء ويجب تقييده بما إذا لم تتغير 
صورته وزاد بعضهم ما يمكن رجوعه إلى ما ذكر ويحرم النبش فيما عدا ذلك لهتتك 
حرمة الميث. 


(وجاز) لأهل الميت وغيرهم (أن يبكوه) قبل الموت وبعده ولو بعد الدفن لأنه وَل 
بكى على ولده إبراهيم قبل موته وقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا ما 


و لاا 


قوله:(ولم يتغير) كما مر فى أوائل بحث الدفن. 

قرله:(فى القبر مال) قال فى شرح المنهج: وإن تغير. 

قوله:(وإن قل) عبارة شرح المنهج: سواء أطلبه مالكه أم لاء كما اقتضاه كلام الروضة 
وامجموع؛ وقيده صاحب المهذب إلخ» ومكن حمل تقييد المهذب على وحوب النبش دون برد 
الجواز. 

قوله:(ذكره الغزالى إل خالف «م.ر» 

قوله:(إذا لم تتغير صورته) قال فى شرح الروض: كما قاله البغوى. 

قوله:(أن يبكوه) البكاء بالمد رفع الصوتء وبالقصر دمع العين وب.ره. 


الاستلقاء المسرح به فى الأصل نبش» ووحه للقبلة وجوبا إن لم يتغير؛ ومحله فى الاستلقاء كما ثال 
الأذرعى: إذا جعل عرض القبلة ثما يلى القبلة كالعادة» وإلا نقد ثال المتولى: يستحب جعل عرض القبر 
مما يلى القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت يكون رجلاه إلى القبلة؛ فإن فعل لضيق مكان 
م يكره وإلا كره؛ لكن إذا دنن على هذا الوحه لم ينبش» وظاهر كلامه أن الكراهة للتنزيه؛ وثال 
الأذرعى: ينغى تحريم حعل القير كذلك بلا ضرورة؛ لأن هذا شعار اليهود والنصارى فيودى إلى انتهاك 
حرمة الميت لاعتقاد أنه منهم» وفى كون ما ثاله موجبا للتحريم نظر. انتهى. 


ام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يرضى ربئا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزوئون» وبكى على قبر بنت له.ء وزار قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله. روى الأول الشيخان والثانى البخارى والثالث مسلمء لكنه 
بعد الوت خلاف الأولى كما فى الروضة وأصلها والمجموع أو مكروه كما قله النووى 
فى أذكاره عن الشافعى والأصحاب لخبر: «فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت» رواه الشافعى وغيره بأسائيد صحيحة. قال 
السبكى : وينبغى أن يقال: إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب 
الله وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى. وإن كان للجزع وعدم 
التسليم للقضاء فيكره أو يحرم. وبكيته وبكيمت عليه بمعنى قاله الجوهرى. وقول 
النظم: (والندب امتئع) أى: حرم من زيادته وهو كما فى الروضة وأصلها عد محاسن 
اميت وقيل عدها مع البكاء كما حكاه' النووى فى أذكاره» وجزم به فى مجموعه كأن 
يقول: واكهفاه واجبلاه واسنداه واكريماه وقال الأسئوى: مجرد عد محاسئه ليس 
بحرام فالصواب ما فى المجموع» ورده الزركشى بأنه لا وجه له لأن البكاء بمجرده 
ليس بحرام فلا أثر له فمجرد عد محاسئه بالصيغة التى ذكروها حرام. ويمتنع أيضا 
النوح كما أفهمه كلام النظم بالأولى وهو رفع الصوت بالندب. (والضرب للخد وشق) 


قرله:(أو مكروه كما نقله [لخ) قد تشكل الكراهة) وحلاف الأولى بها تقدم من أنه وَيٌ بكى 
على قبر بنت له؛ وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ ويجاب بحمله على ما سياتى عن السبكى 
فى الشق الأول من تفصيله؛ أو على ما فى الحامش عن الرويانى» أو على أنه لبيان الممواز أو على 
مخرد دمع العين. 

قوله:(فيكره أو يحرم) يحتمل أن أر للتنويع» وأن المراد أنه يكره إن كان جرد المجزع؛ ويحرم إن 
كال لعدم التسليم فإن الحرمة حيققذ ظاهرة. 

قوله:(أو يحرم) قال الزركشى: هذا كله فى البكاء بصوت» أما برد دمع العسين فلا مدع منه, 
واستئنى الرويانى ما إذا غلب البكاء فلا يدححل تحت النهى؛ لأنه مما لا بملكه البشرء شرح الروض. 

قوله:(بالصيغة التى ! خ) أى: لا مطلقا وإلا دحل المادح والمور. 
لقضاء الله فهو محرم؛ ومنه يؤحذ حرمة ما اعتيد من تغيير لون اللباس أو هيئته أو النقص منه. التهى. 
شرح الإرشاد لحجر. 

كول الشارح: (فمجرد عد محاسنه [لخ) ضعيف والمعتمد كلام المجموع نثله الحشى فى حاشية المنهج 


باب الخدائز نرضنا 


لثوب (وجزع) بضرب صدر ونشر شعر وإفراط برفع الصوت بالبكاء ونحوها لخبر: 
«ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وخبر: «برئ رسول 
| لله يق من الصالقة والحالقة والشاقة» رواهما الشيخان. وخبر مسام: «النائحة إذا لم 
تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حربء والصالقة - بالصاد 
والسين - رافعة الصوث عند المصيبة والسربال القميص كالدرع, والقطران-- بكسر 
الطاء وسكونها- دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به وهو أبلغ فى اشتعال 
النار. قال فى المجموع: وجاء فى الإباحة ما يشبه الندب وليس منهء وهو خبر 
البخارى عن أنس لا ثقل النبى وَقٌ جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: وأبتاه فقال: 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم؛ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه 
جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل نئعاه. فروع: لا بأس بالإعلام بموته للصلاة 
عليه وغيرهاء ويكره نعى الجاهلية وهو الئداء بموت الشخص وذكر مآثره مفاخرة 
قال المتولى وغيره: ويكره مرثية الليت وهى عد محاسنه لأنه يي نهى عن المراثى. 
انتهى. والوجه حمل تفسيرها بذلك على غير صيغة الندب السابقة وإلا فيلزم اتحادها 
معه وقد أطلقها الجوهرى على عد محاسئه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه فيكره كل 
منهما للخبر المأكورء بل نقل الزركشى عن الشيخ عز الدين تحريم بعض المراثى 


قوله:(وإفراط) حرج غير الإفراط. 

قوله:(وإفراط لرفع الصوت بالبكاء) قاله الإمام» ونقله فى الأذكار عن الأصحابء وقضية 
التقييد بالإفراط أن رفع الصوت بالبكاء من غير إفراط جائز» فقوله الآتى: والصالقة رافعة الصوت 
يحمل على رفع مع إفراط» أو مع ندب فليتأمل «س.م). 

قوله:(فيكره كل هنهما) إذا كان بغير صيغة الندب. 


عن «م.ر) لكن الذى فى شرح «م.ر على المنهاج آخر هو ما نقله الشارح عن الزر كشى بعيئه؛ وهو فى 
حواشى المنهج والحلى أيضاء والحاصل كما أثاده بعض الأفاضل أن عد امحاسن لا يسمى ندبا إلا عند 
البكاء؛ وعنا. عدمه تنتفى التسمية فقطء وأما الحرمة فبائية. ائتهى. وعبارة الشارح هكذا؛ ويجرم الندب 
بتعديد تمائله قال وم.رع: وهو كما حكاه المصنف فى أذكاره» وحزم به فى بجموعه عدها مع البكاء كوا 
أخاهء وا حبلاه؛ وفى الحقيقة الحرم الندب لا البكاء فقوله: وهو إل بيان لمعناه اللغوى؛ وئوله: وفى 
الحقيقة بيان للمحرم من جزئيه؛: وأن اقتصار النووى فى المنهاج على الندب لأنه بصدد بيان الغحرم لا 
الحقيقة» فقول الرشيدى: إن كلام وم.ر متناقض لا وجه له. 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء والأوجه حمل النهى عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم 
أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه دون ما عدا ذلك» فمازال كثير من 
الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه وقد قالت فاطمة بنت النبى فل فيه : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشم مدا الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا 
(وعز ندبا) أهل الميت ولو صبيانا ونساء قبل الدفن وبعده لأنه ييه مر على امرأة 
تبكى على صبى لها فقال لها: «اتق الله واصبرى» ثم قال: إنما الصبر - أى الكامل 
- عند الصدمة الأولى» رواه الشيخان» ولخبر البيهقى: «من عزى أخاه بمصيبة كساه 
الله من حلل الكرامة يوم القيامة» لكن لايعزى الشابة من الرجال إلا محارمها 
وزوجها وينبغى أن يلحق بهم كل من يباح نظره إليها كعبدها والتعزية بعد الدفن أولى 
منها قبلها لاشتغالهم قبله بتجهيزه ولشدة حزنهم حينئذ باللفارقة إلا أن يظهر 
جزعهم فيجعلها. والتصريح بئدبها من زيادة النظم. وحقيقتها لغة: التصبير لمن 
أصيب بما يعز عليه؛ وشرعا: الحمل على الصبر بوعد الأجر والتحذير عن الوزر 
بالجزع والدعاء للميت بالغفرة وللمصاب بجبر المصيبة» فعطف الناظم عليها قوله: 
(وعلى الصبر احملا » بوعد أجر والدعا لذى البلا). 
( وللمصاب) عطف تفسيره ولو عبر كالحاوى بقوله : والتعزية بالحمل على الصبر 


مسيم ممم اجبمين امح ميت امت مم مسيم لمي مين لتعام. مسيم مسي متم مس بسي ميم بج لبي ا مسبم مس ليمي ممت لبت بم سي تسم ليم ميت لطبي بت م ميم مب ملم مل لس سا تسم ب سم سس بس ملم لس مس لي 


قوله:(لكن لا يعزى الشابة | خ). تنبيه: أفتى شيخحنا الشهاب الرملى بأنه لا يستحب لأقارب 
اميت تعزية بعضهم بعضا. انتهى. ولا ينافيه قول الشارح: لكن لا يعمزى الشابة من الرحال إلا 
ممارمها؛ حيث يدل على تعزية بعض الأقارب بعضاء لجواز حمل هذا على تعزيتهم إياها بغير 


قريب كزوحها الأحنبى فليتأمل. 
فوله: (الحمل على الصبر إل) ظاهره اعتبار هذه الأمور الثلاثة فيهاء وقد يقال ينبغى الاكتفاء 
بواحد منها فى أصل السنة. 


قوله: (عطف تفسير) أي: قوله: وعلى الصبر املا إلخ عطف تفسير على قوله: وعز ندبا. 
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باب الجتائز فض 
بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب كان أولى. (وثلاثة) من الأيام تقريبا (تمد) أى: 
التعزية وتكره بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا 
يجدد حزئه وقد جعلها النبى يلٌ نهاية الحزن بقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراه رواه 
البخارى. ومن هنا كان ابتداء الثلاثة من الموت كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلهاء وبه 
صرح جمع منهم القاضى أبو الطيب والبند نيجى وابن الصباغ والماوردى وابن أبى الدم 
والغزالى فى خلاصته , والقول بأن ابتداءها من الدفن مفرع على أن ابتداء التعزية منه 
أيضا لا من الموت كما أفصح به الخوارزمى فقول النووى فى مجموعه وغيره: قال 
أصحابنا: وقتها من الموت إلى الدفن وبعده بثلاثة أيام» مراده به ما قلنا بقرينة قوله 
بعد: قد ذكرئا أن مذهبئا استحبابها قبل الدفن وبعده ثلاثة أيامء وبه قال أحمد. 
انتهى. والذى قلناه هو قول أحمد كما اقئضاه كلام الستوعب وغيره للحنابلة. (قلت) 
ما ذكر من أن التعزية تنتهى بثلاثة أيام إنما هو (لحاضر) أما الغائب من المعزى أو 
المعزى فتمتد التعزية إلى قدومه. قال المحب الطبرى: والظاهر امتدادها بعد ثلاثئة أيام 
(ووجه) حكاه الإمام أنها تمتد (للأبد) ولو لحاضر إذ لا توقيف ولأن الغرض الأعظم 
الدعاء والحمل على الصبر» ويقال فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن 
عزاءك بالمد أى: جعل صبرك حسنا وغفر ليتك» ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من 
تعزية الخضر أهل بيت رسول الله ولي بموته : إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا 


00000 ا ااا 0 ااا ا ا ااا 0 ا ا ااا ا اا ال اام اال ل اللا ا اللا ااال ا ا الي يكنا 


قوله:(كان أولى) لأن العطف يوهم المغايرة 

قوله:(من هنا) أى: قوله: إذا انقرض الم. 

قوله:(من الموت) اعتمده وم.ر). 

قوله:(مراده به | لخ) أى: فقوله: ثلاثة أيام أى: تنتهى بانتهاء ثلاثة أيام من الموت. 
قوله:(إن فى الله عزاء) أى: تسلية. 


1م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الثواب. قال فى المجموع: ومن أحسئه ما فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أن إحدى 
بئات النبى ويلع أرسلت إليه تدعوه وتخبره أن ابنا لها فى الموت فقال الرسول: «ارجع 
إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب)»). 


(والكافرون بالقريب مؤمنا عزوا) أى: ويعزى ندبا الكافر الذمى بموت قريبه 
السلم فيقال: غفر الله لليتك وأحسن عزاءك (وعكس) أى: ويعزى المسلم بقريبه الكافر 
فيقال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك» وفى مختصر المزنى : وأخلف عليك؛ ومحله 
إذا كان ليت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله» فإن كان أبا أو نحوه فيقال: خلف 
عليك أى: كان الله خليفة عليك. نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعى أيضاء ويقال فى 
تعزية الذمى بالذمى أخلف الله عليك ولا نقص عددك لأن ذلك ينفعنا فى الدنيا بكثرة 
الجزية وفى الآخرة بالفداء من النار. قال فى المجموع: وهو مشكل لأنه دعاء ببدوام 
الكفر فالمختار تركه» ومئعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضى البقاء على الكفر. 
قال: ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية. انتهى. وفائدة التعليلين السابقين تظهر فى 
تعزية الحربى بالحربى فيعزى على التعليل بالفداء دون التعليل بتكثير الجزية. لكن 
أطلق الجيلى أنه لا يعزى وهو قضية كلام الشيخ أبى حامد بمعنى أنه يكره تعزيته وهو 


ووفووم ةم ممم م ممعم مهاو مايا0 


قرله:(بالقريب مؤمنا) حال. 

قوله:(ما يقتضى البقاء) أى: لأنه لا يلزم من طلب بقاء العدد بقاؤه بوصف الكفر إلا أن 
التعليل بالنفع المذكور لا يوافق ذلك إلا أن يكون المراد أنهم أن بقموا بوصف الكفسر حصل هذا 
النفع» فليتأمل. 

قوله:(دون التعليل بتكثير الجزية) يمكن أن يتكلف توحيه التعزية عليه بأنه قد يقبل الحزية. 
ل ا ل ا ااا لاا او الور 0 

ثوله: (أى قوله: إذا لغرض إلّ) بحتمل أن المراد من ثوله فى الحديث ,أن تحد على ميت) فإنه ظاهر 
فى أن ابتداء المدة من الموت. تدبر. 

قوله: (إلا أن التعليل [خ ) ئد رد ابن النقيب ذلك التعليل بقوله: ولا يحتاج إل يعنى أنه لا يلزم من 
بطلان التعليل بطلان المعلل؛ فلا وحه لقول المجموع: فالمحتار تركه بناء على ذلك. 


باب اجخدائز 81 


الظاهر إلا أن يرجى إسلامه فينبغى ندبها أخذا من كلام السبكى الأتى» وعبر فى 
الروضة كأصلها فى تعزية الذمى بالذمى بجوازها وفى المجموع بعدم ندبها قال فى 
المهمات: وكلام جماعة مئهم صاحب التنبيه كالصريح فى ندبها. قال السبكن: وينبغى 
أن لا تندب تعزية الذمى بالذمى أو بالسلم إلا إذا رجى إسلامة تألفا على الإسلام» 
وإئما قدم فى التعزية الدعاء للمصاب لأنه الخاطب» وخولف فى تعزية الكافر بالمسلم 
تقديما للمسام. (والدعا) بالأجر والمغفرة ونحوهمد (خص بنا) أيها المسلمون أى: خص 
الأول بالمسلم المعزى» والثائى بالمسلم المعزى به كما تقررء إذ لا يجوز الدعاء بذلك 
للكافر ويكره الجلوس للتعزية لأنه يجدد الحزن. 

(واندب لغير أهله) القرباء من جيرائهم ومعارفهم وأقاربهم البعداء (أن يصلحوا 
لهم) أى: لأهله (طعامًا مشبعا) لهم يومهم وليلتهم وإن كان الميت بغير بلدهم لخبر: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جماءهم ما يشعلهم) رواه الترمذى وحسنه ولأئه بر 
ومعروف. (وليلححوا) بفك الإدغام للوزن أى: ويندب أن يلحوا عليهم فى الأكل منه 
لثلا يضعفوا بتركه» والتصريح بهذا وبكون الطعام مشبعا لهم وكون المهيئ له غيرهم من 
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قوله:(إلا أن يرجى إسلامه) هل أو قبوله البزية. 

قوله:(والدعاء) قال العراقى فى نكته ما نصه: وقول الحاوى: والكافر بالمسلم والدعاء للمسلم 
ينافى قوهما: أنه يقال: أحسن الله عزاءك» ولعله محمول على الدعاء بالمغفرة والأحر ونحوهما لا 
على مظلق الدعاء. 

قوله:(ونحوهما) أى: فلا يعزض بأن فى قوله: أحسن الله عزاءك؛ نوعا من الدعاء. هذا مراد 
الشيخ: وقد أفاد ذلك قبله العراقى فى النكت وب.ر. 

قوله:(شخص الأول) أى: الأحر. 

قوله:(والثانى) أى: المغفرة. 

قوله:(أى لأهله) أى: القربى. 


ثوله: (فى قوله) أى: الشارح. 


ردنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة النظمء وأما تهيئة أهله طعاما للناس فبدعة مذمومة. ذكره فى الروضة. قال فى 
المجموع : ويستدل له بقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وليس فى 
رواية ابن ماجة بعد دفنه ويحرم تهيئته لنائحات لأنه إعائة على معصية. 

(ولم) أى: ولا (يعذب) ميت (بنياح أهله) عليه. قال تعالى: #ولاتزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام ]١45‏ (إلا إذا أوصاهم بفعله) كقول طرفة بن العبد. 

إذا مت فائعينى بما أناأهله وشقى على الجيب يا ابئة معبد 

وحمل عليه الجمهور خبر الصحيحين «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؛ قال 
الرافعى : ولك أن تقول ذنب الميت الأمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه 
وأجيب بأن الذئب على السبب يعظم بوجود المسبب» وشاهده خبر: «٠‏ من سن سنة 
سيئة) ومنهم من حمله على تعذيبه بما يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن 
الغارات فإنهم كانوا ينوحون على الليت بها ويعدونها فخراء وقال القاضى حسين: 
يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه فإذا بكوا وندبوا عذب بذنبه 
لفوات الشرطء وقال الشيخ أبو حامد: الأصح أنه محمول على الكافر وغيره من 
أصحاب الذئوب. 


666669666 6و6و6 م وم عم ممم و ةم مور م وم ووو ووو وو ووم ممما ا وو 00 


قرله:(أى ولايعذب) إشارة إلى أن المعنى على الاستقبال. 
قوله:(وقال القاضى حسين [) ما ذكره القاضى يصلح شرحا لما قبله» وما ذكره الشيخ أبو 
حامد قد يستشكل؛ إذ كيف يعذب الكافر ومن ذكره معه على ما لم يفعلوه؛ ولم يأمروا به إذ 
قرله:(وندبوا عدب) أى: فصدق أن البكاء سبب فى التعذيب على الحرائم وب.ر». 
ا ف 


قوله: (يصلح شرحا الخ ) وإلا فماوحه توكئف عذابه بذلك على البكاءعء وإن أمكن حمل كلام 
القاضى على عذابه بالإيصاء بالبكاء. تأمل. 


باب الركاة امم 
باب الزكاة 


هى لغة التطهير والإصلاح والنماء والدح» ومنه #فلا تزكوا أنفسكم» [النجم 
"] وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. سمى بها ذلك لأنه 
يطهر ويصلح وينمى ويمدح الخرج عنه ويقيه من الآفات. والأصل فى وجوبها قبل 
الإجماع آيات كقوله تعالى: «إوآتوا الزكاة» قوله: إخذ من أموالهم صدقة» [التوبة 
٠ع‏ وأخبار كخبر: «بنىالإسلام على خمس » وهى كما عرف نوعان: زكاة بدن 
وهى الفطرة و ستأتى » وزكاة مال وهى ضربان: زكاة تتعلق بالقيمة وهى وكاة التجارة 
وستأتى . وزكاة تتعلق بالعين وهى زكاة الئعم والذهب والفضة والقوت: واختصت من 
الحيوان بالنعم وهى الإبل والبقر والغنم لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعهاء ومن 


قوله: (التطهير) فالزكاةٌ اسم مصدر زكى؛ وحيتئذ فالموافق له التنمية فيكون النماء 
معنى التنمية أى: ثماء أى: تنمية. ١‏ 

قرله: (وآتوا الزكاة) هذه الآية بحملة لأن معنى الزكاة شرعًا لم يكن معلوما لهم؛ 
وكذا متعلقها وأحئاسها فكانت دلالة اللفظ غير متضحة بخلاف البيع فى «#أحل الله 
البيع)؛ فإنه من العام لأن معناه الشرعى من حيث هو كان معلومًا لحم فكانت دلالة لفظ 
البيع عليه متضحة ولم يبق إلا العموم. انتهى. وس.م) على التحفة ورد ما قاله حجر 
فانظره. 

قوله: (من الخحيوان) أى: من بين الحيوان؛ ومثله ما بعده. 

داب الزكاة 

قرله: (لأنه يطهر) أى: لأن المحرج أى: إشتراجه. 

قوله: (المخرج عده) انظر قوله؛ المحرج عنه؛ هل يتعلق يجميع الأفعال قبله. وقوله: وبقية الخ 
ما موقعه ما قبل وهل هو تفسير له أو زائد عليه؛ وكيان المعنى أن إعتراحه يوحب استحقاقه 
المدح. 

قوله: (قبل الإجماع) أى: فى الملة. قال فى العباب: فيكفر جاحدها لا حيت اعتلف فيه 
كمال غير مكلف» وركاز وتجحارة وفطرة. انتهى. 


يفيضا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجواهر بالذهب والفضة لالتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما غالباء 
ومن الئبات بالقوت لأنه ضرورق فأوجب الشارع منه شيئا لذوى الضرورات وا نْ 
أكثر أموال العرب النعم بدأ بها الناظم كغيره مقدما منها الإبل للتأسى بكتاب أبى بكر 
الآتى ولكونها أشرف فقال: (فى دون خمسة وعشرين إبل) بنصبه تمييزا والوقف 


قوله: (بالنعم) فلا تمب فى متولد منها ومن غيرها بخلاف ما تولد من واحد من إبل 
أو بقر أو غدم وآخحر منهاء ويزكى زكاة أسحفهما لأنه المتيقن فالمتولد بين إبل وبقر يزكى 
زكاة البقر قاله الولى العراقى. انتهى. شرح الروض» وقضيته أن المتولد بين ضان ومعز لا 
يشترط فى المحرج عنه أن يكون له سنتان اعتبارًا بالمعز بل يكفى ما له سنة اعتبارا بالضان 
لكن بعث الزركشى فى الأضحية والعقيقة وجزاء الصيد والحهدى إجزاء المتولد بين حنسين 
من النعم» ويعتبر أكبرهما سنا فيعتبر فى المتولد بين ضأن ومعز ما له سنتان إلا أنه لا يخفى 
ظهور الفرق بين البابين فإن الأصل هنا عدم وحوب الزكاة بخلافه فى تلك فإنه مخاطب 
بالإخراج قطعًا والأصل عدم إجزاء ما ذكر. فليتأمل وس.م: على أبى شجاع لكن حزم 
حجر فى التحفة باعتبار السن الأكثرء وكذا فى شرح الإرشاد ثم بحث ما قاله وس.م». 

قوله: (إبل) فى الإمداد شرح الإرشاد الحجر عند قول الإرشاد: وتمزئ بدت المحاض 
فى أقل ما نصه: وتحزرئ هى أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه فى أقل من حمس 
وعشرين لأن ذلك إذا أحزأ عن حمس وعشرين ففيما دونها أولى» وعلم من كلامه بقريدة 


قوله: (لكونها) أى: الإبل أشرف. 

قوله: (إبل) عبارة الروض. فرع: تحزئ بدت مخاض ثمء وفى نسححة: أو بدلها أى: من ابن 
لبون أو نوه فى حمس من الإبل إلى خمس وعشرين. انتهى. 
0 

وله: (عبارة الروض ا ) وبل ذلك فصل شاة الإبل كشاة الغدم فى تدر سنها وفى أن كلا يعتير 
كونها من غنم البلد أو من مثلها ولو ذكرا فى إبل إناث لأنها بدل لا أصل فرع: إِلم. 

كوله: و2 وفى نسخة وأو)؛ فعلى نسخة «ثمه لا يجرى بدها مع وحودماء بخلاف نسخة دأوهو ونى 
التحفة وشرح الإرشاد لحجر أنه لامجزى بدها إلا عند نقدها وخمالف الشيخ عميرة وتبعه رق.ل» على 
الجلال نقالا: يجرئ مع وحودهاء والكلام كله فيما إذا كانت إبله إناثا أو فيها إناث كمافى 


الإمداد. 


توله: (أو بدها [خ) أى: إن لم يكن فى الإبل إناث وإلا تعين أنثى. شرح الروض. 


د الركاة فق 
بلغة ربيعة. (إبل) برفعه مبتدأ أو إسكان بائه تخفيفا ولو عبر فيهما بالبعير كان 
أولى» فإن الإيل اسم جمع مؤئث لكنه أطلقه كالحاوى على الواحد مجازا» وصرح من 
ما يأتى أنه تشدرط أنوثته إن كان فى إبله أنشى أى: ولو فوق بنت المخاض وعليه فلا 
ينافى ما يأتى أنه لو كان فى إبله أنثى لم يحز الذكر إلا إذا وحب لأن الذكر هنا لا يطلق 
عليه أنه وحب لأن الواحب أصالة إنما هو الشياه وبنت المخاض» وبدها إغا وجب بطريق 
البدلية عنها. نعم وقع فى تدريب البلقينى أنه يجزى البعير المحرج عن دون همس 
وعشرين» وإن كانت أتاناء والظاهر أنه مفرع على الإبل هنا واحب أصالة وأن الشياه 
بدل عنه لأنه حيشذ يصدق عليه قولهم: لا يحزى ذكر إلا إذا وحب أما إذ قلنا: أن 
الواحب أصالة إنما هو الشياه وأن غيرها يجرى الذكر إذا كان فيها أنشى لأنه الآن لم يحب 
أصالة فإن قلت: لم أجزأ الحق فى الخدمس والعشرين الإناث مع أنه ليس واحبًا أصالة 
قلت: لأنه هناك وجب الذكر بالنص» وهو ابن اللبون فأحزأ ما هو خخير منه؛ وفيما دون 
خمسة وعشرين لم يجب ذكر بالنص فلم يجرئ حيث كان فى إبله أنثى فتأمل ثم رأيت فى 
القوت قال فى شرح قول المنهج: وكذا بعير الزكاة عن دون حمس وعشرين واعلم أنه 
تعتبر فيه الأنوثة بأن تكون بنت مخاض فما فوقها نقله فى شرح المهذب عن الشافعى 
والأصحاب فلم يجزئ ابن اللبون هنا وإن أحزأ هناك فى حالة فقدهاء وقد يقال: لو لم 
يكن فيما دون حخمس وعشرين بنت مخاض يجزئ ابن اللبون كما لو فقدها فى الخمس 
والعشرين. انتهى. ويتأمل كلام المجموع مع قول الأذرعى: وقد يقال لخ إذ هو ظاهر حلى 
ومن ثم جزمت به فيما مر يتأيد ما ذكرته أما ابن المخحاض؛ وما دون بنت المخاض فلا 
يجرئ. انتبى. بحروفه. 

قوله: (اسم جمع) أى: موضوع للإفراد مع الهيئة الاحتماعية فلا واحد له من لفظه؛ 
ومثله النعم بخلاف البقر فإنه اسم جنس» وله واحد من لففظه؛ وأما الغدم ففى شرح «م.ر) 

قوله:(اسم جمع) قال النووى فى تحرير التنبيه: الإبل بكسر الباء» وتسكن للتختفيف ولا واحد 
لها من لفظهاء وهى مؤئته لأن أسماء الموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كمانت لغير الآدميين 
لزم تأنيفهاء وتصغيرها أبيلة كغنيمة: ونحو ذلك؛ والجمع آبالء والنسبة إيلى يفتح الباء استثقالا 
لتوالى الكسرات. انتهى. 

قوله:(لكن أطلقه ! لخ) يجاب أيضا بأنه استعمل اسم حنس أيضا وم.ر). 


رفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادته بقوله: (إذا عن خمسة لم يستفل) بالفاء أى: لم ينقص عنها دون الخمسة 
والعشرين دفعا لإيهام وجوب بعير فيما نقص عنها أيضا مع أنه مندفع بما يفهمه 
بالأولى قوله: 

(أوكل خمس سنوى ضأنه أو معز تم له عامان) أى: يجب فيما دون خمسة 
إنه اسم جنس لا واحد له من لفظه: ومقتضى الفرق السابق أنه اسم جمع؛ وهو مافى 
المختار. انتهى. وع.ش» وب. ج) واعلم أن اسم الجنس هو الموضوع للماهية فحقه أن 
يطلق على الواحد؛ والأكثر وهو مختلف فى تحو البقر فأنه لا يطلق على الواحد قال «وس.م» 
فى حواشى التوضيح: هو كذلك من حيث الوضع لكن بعض الأحناس لم يستعمل إلا فى 
الكثير فهو عام وضعا نخاص استعمالا بخلاف العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأحناس 
فإنها عامة وضعًا واستعمالاً. انتهى. وقوله: هو كذلك من حيث الوضع قد يقال: محله 
فيما لا مفرد له كالعسل أما ما له مفرد كالكلم والنبق فلم يوضع إلا للكثير ومن ثم 
قسموا اسم الجنس لجمعى وغيره. انتهى. جمل على المنهج عن بعض الفضلاء. 

قوله: (لكنه أطلقه إح) اندفع به قول العراقى: أن تعبير النظم كأصله عن البعير بإبل 


قوله:(أو كل خمس) أى: أو فى كل حمس. 

قوله:(يفهمه بالأولى !لخ) لأنه أفهم أن ما دون الخمس لا تجب فيه الشاة» فلا يحب فيه البعير 
بالأولل. 

قوله:(سدوى ضاذ) مبتداء والوجه إضافة سئوى لما بعده؛ والمناسب عطف أو معز مرادا به 
واحد من المعز على سنوى. 
يت تي ا ع ا ا ا يل ا ا يرو اتن 

توله: (رفى دسخة أو بدها) ثال الحشى فى حاشية التحفة بعد نقله عبارة الروض وشرحه كما هنا 
ما نصه: لكن قال فى المنهج: ويجزرئ بغير الزكاة قال فى الشرح: وإفادة إضافته للزكاة اعتبار كونها أشى 
بنت مخاض نما نوثها كما فى اتجموع. التهى. وئضيته عدم إجزاء الذكر هناء وإن أجزأ عن حمس 
وعشرين عدد فقد بنت المخاض» واعتمد شيخنا الإمام أبو الحسن البكرى فى شرحه فقال: ولا يخرئ ابسن 
لبون وإن أجترأ فى غير هذا المحل. انتهى. وما اله هو ماثاله الأسنوى والذى فى شرح (م.ره على 
المنهاج؛ وكتب وح.لء على ول شارح المنهج: أثثى أى: إن كان فى إبله إناث» وكتب الشيخ عميرة 
على ثوله: ذما فوقها أى؛ ولو ابن لبون. انتهى. ومنه يعلم أنه احترز بقوله: أثثى عن ابن المخماض الذكر 
فقط. 


باب الركاة وم 
وعشرين بعيرا إذا لم ينقص ذلك عن خمسة بعير يجزئ عن خمسة وعشرين. أو شاة 
ضأن لها سئة أو معز لها سنئتان عن كل خمسة لأن البعير إذا أجزأ عن خمسة 
وعشرين فعما دونها أولى. وفى إيجاب عيئه إحجاف بالمالك» وفى إيجاب بعضه ضرر 
الشركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس الآتى فصار الواجب أحدهما لا بعينه سواء 
ساوى البعير قيمة الشاة أم لا» وسواء فى الشاة الذكر والأنثى وإن كان الخرج عنه 
إناثا كالأضحية» ولإطلاق الخبر» ويراعى غنم البلد لا غالبها فله أن يخرج من أدنى 
أنواعهاء ولو أخرج من غير غثم البلد فإن كانت مثلها فى القيسة أو أعلى جاز وإلا 
فلاء والمخرج منها هنا. 

(كواجب فى) زكاة (غنم أى) فى أنه (ذو سنه ٠‏ أو سنتين) لأمر عمر ساعيه 

قوله: (ضأن) هو جمع مفرده ضائن للذكر؛ وضائنة للأنتى» ومثله المعز. انتهسى. «ق.ل) 
على الخلال. 

قوله: (فيإن كانت مثلها [لخ) وهذا بخلاف زكة الغنم لأنه يكفى الإخراج عن غنمه بما 
هو متلهاء ولو دون غنم البلد إذا كانت غنمه دونها هذا حاصل ما فى وس.م) على 
التحفة» وقد يقال: هذا غنم البلد لأن المراد أى: غنم منه وغنمه منه. تدبر. 

فوله:(بجرئ عن خمسة وعشرين) عبارة الروض. فرع: تجرئ بنت الماض ثم بدها فى خمسة 
مس الإبل إلى حمس وعشرين. التهى. وقوله: نم قال فى شرحه: وفى نسخة «أوه. 

قوله:(فأوجبها الشاة بدلا) ثم قرله الآتى: بخلاف المخرحة عن الإبل قسال فى شرح الروض: 
وقد حكى الأصل وحهين فى أن الشاة أصل لظاهر الخبر» أو بدل لأن الأصل وحوب حنس المال» 
واقتضى كلامه ترحيح الأرل فلى امتنع من أدائها أحبر على أداء الشاةء فإن أدى البعير قبل منه. 
انتهى. ومكن أن يريد بقوله هنا: فأوجبنا الشاة بدلا أن البدلية باعتبار القياس فلا تخالف أصالتها 
ععنى أنها المنصوص. 

قوله:(فأوجبنا الشاة) أى: عن كل خمسة. 

قوله:إفإن كانت مغلها) لعل المراد: مقل أدنى أنواعها. 

قوله:(أى فى أنه) أى: المحرج هناء وَإنما صرح بهذا التفسير مع العلم به ما سبق لكلا يتوهم 
أن وحه التشبيه غير ذلك» وإنا أتى بهذا التشبيه لبيان الواحب فى الغنم. 


ثوله: (عبارة الروض ل يفيد على نسخحة أو إجزاء ابن اللبون وما فوته مع وجود بنت المخاض» 
وصرح به وق.ل» على اجخلال مقتصرا عليه. 


لس الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأخذ الجذعة والثنية لا فى أنه تتعين الأنثى وإن كانت إبله إناثا لأن الخرج عن 
الغنم أصل لا بدل فلا يجزئ عنها فيما إذا كانت كلها أو بعضها إناثا إلا أنثى على 
الأصل فى الزكاة كما سيأتى» بخلاف المخرجة عن الإبل. (وستأتى) شاة زكاة الغنم 
(بينه) وقوله: أى: إلى آخره من زيادته. ومحل اعتبار بلوغ شاة الضأن سنة إذا لم 
تجذع قبل تمامها كالاحتلام مع السن. 

(صح) أى: الخرج من الضأن أو المعز (ولو) كان مخرجا (عن إبل مراض) لأنه 
فى الذمة فلا يجزئ المريض وفى الصحيح الذى يخرج عن المراض وجهان: أحدهما 
يجب أن يكون لائقا فيؤخذ من خمس قيمتها بالرض خمسون ويدونه مائة وشاتها 
تساوى ستة صحيحة تساوى ثلاثة فإن لم يجد بها صحيحة قال فى الشامل: فرق 
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ا ل ل ل ل تي 


قوله:(عن الغدم أصل) أى: باعتبار القياس والنص. 

قوله:(صح) هل تعتبر الصحة فى نحو بنت المحاض أيضا إذا أحرحمت عن الشاة وإن كانت 
الإبل مراضا إذ الواحب لم يخرج عن كونه فى الذمة» وهذا بدل عنه فيه نظر ولا يبعد أن الأمر 
كذلك إلا أن يوحد نقل بخلافه» ثم رأيت قول الشارح الآنى: أما لو أمرج بعيرا عن المراض 
فيكفى كونه مريضا. 

قوله:(من الضأن إل) أحرج المحرج من الإبل وسياتى. 

قوله:(لأنه فى الذمة) الظاهر أن هذا لا ينافى قول المصنف الآنى: والمستحقون الزكاة شركاء 
لواحب من لخنسه * من ملكاء وقدر وقيمة لغير الجدنس * وذا كشاة فى جمال مس انظر هذه 
التى تساوى ثلانة. 

قوله:(وشأتها تساوى) أى: بدوئه. 

قوله: (صحيحة) معمول فيول. 

قوله:(تساوى ثلاثة) لا يخفى أنها تحرئ فى الصحاح فما معسى كون شاة الصحاح تساوى 
ستة. كذا خط شيخناء ويمكن أن يجاب بأنه كما تقدم يراعى غنم البلد حتى لا يجزئ غيرها إذا 


توله: (لم يخرج عن كونه فى اللمة) أى: ليس فى المال لأن الواحب أصالة الشاة وهى فى الذمة» وما 
ذكر بدل عها. ثاله نى حاشية التحفة. 


باب الزركاة خرن 
الدراهم وعلى هذا جماعة» والثائى يجب أن يكون كاملا كما فى الصحاح قال فى 
المجموع: وهو الأصم عند صاحب المهذب وغيره لأنه لم يعتبر فيه صفة ماله. فلم 
يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية بخلاف نظيره من الغنم لأن الواجب هنا فى 
الذمة وثمة فى المال» أما لو أخرج بعيرا عن المراض فيكفى كونه مريضا (فى نصف 
خمسين) أى: وفى خمس وعشرين إلى ست وثلاثين (ابنة المخاض) وهى التى تم لها 
عامء وسميت بذلك لأن أمها بعد عام من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من 
الخاض أى : الحوامل. 

قوله: إيجب أن يكون كاملا كما فى الصحاح) قضيته أن الشاة المخرحة عن الإبل 
المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة» وسيأتى أن إبله إذا اختلفت صحة ومرضا 
أخرج صححيحة قيمتها دون قيمة المخرحة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يخرج هنا 
صحيحة المراض قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرحة فى السليمة ومجرد كون الشاة فى 
الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرحة عن المريضة لقيمة المخرحة عن 
السليمة. انتهى. وع ش؛ والظاهر أن هذا غير متأت هنا بخلافه هناك فإن الواحب شاة مسن 
غنم البلد 'يا كانت» وقد يقال: يجوز حيئئذ الإخراج من غير غنم البلد إذا كان أدون منها 
يعقدار التفاوت بين الصحاح والمراض على قياس ما فى الحاشية لكن هذا هو التقسيط 
بعيئه والكلام على مقابله. فتدبر. 
كان دونها فى القيمة» فلو لم تنقص شاة البلد عن ستة حاز إخراج شاة غيرها إذا ساوت ستة لا 
ثلاتق» فليتأمل. وس.م). 

قوله:(فإن لم يجد بها) لبس فى شرح الروض وغيره» فلينظر مرجع الاء. 

قوله:(والثانى يجب أن يكون كاملا) إلى وهو الأصح عند صاحب المهذب وغيره أى: فإذا 
كانت شاة البلد تساوى ستة مثلا وحب فى المراض شاة تساوى سنئة أيضا لا أقل كما فى الوجه 
الأول وعبارة الروض. فرع: لو كانت الإبل مراضا وحبت شاة صحيحة بلا تقسيط. انتهى. قال 
فى شرحه: بل يجب أن تكون كاملة كما فى الصحاح. ثم قال: وقيل يجب فيها صحيحة 
بالتقسيط بأن تكون لاثقة بها فيوذ فى حمس إل ما تقدم فى الوحه الأرل» تم قال: والترحيح 
من زيادته وما رححه قال فى المجموع: إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره» وكلام الأصل قد 
يقتضى ترجيح الثانى. انتهى. 


ثوله: (فليدظر لخ ) مرجعها ثلاثة من قوله: تساوى ثلاثة. 


يران الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وواجب عليه حق أو ولده لبونه إذا سليمة فقد) أى: وإذا فقد من له خمسة 
وعشرون بعيرا بنت مخاض بأن لم يملكها وقت الوجوب أو ملكها معيبة. وكذا لو 


#شوعم مه ومو عورزم ميا مهام اا تا يتم للم لوه 


قوله: (أى: الحوامل) فى كلامه إطلاق المحاض على الواحدة والجماعة؛ وعللى كل 
فيه تجور بإطلاقه على الماخيض لأن المخاض ألم الولادة كما فى قوله تعالى: «إفلبا جاءها 
المخاض. انتهى. «ق.ل» على الجلال لكمن فى وع.ش, على وم.رن عن المحقار أن 
المخاض كما يطلق على أل الولادة يطلق على الحوامل فقوهم: بست مخاض إما أن يراد 
بالمخناض الجنس أو فى الكلام حذف تقديره بدت ناقة من المخاض. انتهى. 

قوله: (حق م وأما ابن المخاض فلا يجرئ على المعتمهء وقال الشيخ أبو حامد: إنه 
يجزئ» رقال القاضى: أنه ظاهر المذهب. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. انتهى. «س.م) 
على المنهج؛ وأما الحقة فتكفى أيضًا إلا أنه لا يتقيد إحزاؤها بفقد بست المحصاض كما فى 
شرح «م.رء ولذا تركها الشارح أيضا. فتدبر. 

قوله: (بدت مخاض) أى: ولو وحد حقه أو غيرها ثما هو فوق بلت المخاض كما مر. 

قوله: (وقت الوجوب) المراد به وقت إرادة الإخراج كما فى التحفة. 

قوله: (معيبة) أى: بعيب يرد به المبييع. انتهى. «ش.ق). 

نرله:(أو ولد لبوله) لعل مرجع الماء المزكى إن كان بلفظ الحا ولك النطق بالثاء وم.رع. 

قرله:(بأن لم يملكها وقت الوجوب) قال فى الروض: ولو ملك هو أو وارئه بنت المحاض بين 
الحول والأداء تعيدت. أنتهى. قال فى شرحه: وما ذكره فى الثانية عملاف المنقولء فشد قال 
الرريانى وغيره: لا تنعين. قال الأسئوى: ولو تلفت بنت المخماض بعد التمكن من إخراحها فيئجه 
امتناع ابن اللبون لتقصيره. انتهى. والوجه ما فى الروض فى مسألة الوارث حلافا للرويائى لأن 
الصحيح «م.رء أن العبرة بوقت الأداء فلا فسرق بين الوارث والمورث» وكذا الوحه إحزاء ابن 
اللبون فى مسألة الأسنوى خلافا له بناء على الصحيمم أن الععيرة برقت الأداء وم.رى» ثم رأيت 
الشارح ذكر كلام الرويانى فيما يأتى قريبا وقول الروض: أو وارثه شامل لما إذا ملكها من غير 
التركة بأن تولدت منها وهو ظاهرء ولما إذا اشتراها بعين التركة أو فى ذمته ثم دفع من الزكة عن 
النمن؛ وقد ينوقف فيه لأن الزكاة لم تحب عليه وهذا ملك حديد فكيف تتعلق به الركاة؛ ولما إذا 
اشترلها بغير التركة بالعين أو فى الذمة) وقد يتجه هنا عدم التعين» لكن ظاهر العبارة محلافه. 


قوله: (رفد يعوقف إل ) عبارته فى حاشية المنهج: وححزم فى الروض بالتعين فى مسألة الوارث أيضبا 


باب الزكاة ضفن 
ملكها مغصوبة أو مرهوئة كما فى المجموع فواجبه حق أو ولد لبون بمعنى أنه يقنع 
منه به ذكرا كان أو أنثى أو خنثى وإن كان أقل قيمة منهاء ولا يكلف تحصيلها 
بشراء أو غيره» أما إجزاء ابن اللبون فللئص عليه فى خبر أنس» وأما الحق أى: وما 
فوقه فبالأولى ولا جبران فى الذكر وإن نقص عن بنت الخاض. إذ فضل السن يجب 
فضل الأنوثة فكان بدلا تاما وبهذا فارق الكفارة والطهارة حيث جعلت القدرة على 
شراء الرقبة والماء كوجودهما بملكهء ولأن الزكاة مبئية على التخفيف بخلاقهما. أما 
إذا وجد سليمة فلا يجزيه ما ذكر لعدوله عن النص حتى لو كان له كريمة وإبله 
مهازيل كلف تحصيل بئت مخاض بصفة الإجزاء» ولا يعدل إلى ما ذكر لقدرته عليها 

قول: (فواجبه حق ال أى: أو بنت مخاض فلا يكلف شراءها بخصرصها. انتهى. 
رش.ق). 

قوله: (فواجبه حق [لخ) أى: بلا حبران لأن الجبران إنما هو فى الإناث. انتهى. عميرة 
على انحلى. 

قوله: (فى الذكر) ومثله الخنثى شرح الارشاد. 

قوله: (حتى لو كان له كريمة [لخ) بخلاف ما لو كانت كلها مهازيل فإنه يخرج؛ ولو 
مهزولة أو كلها كرائم وحب إخراج كركة. انتهى. «م.ر». 

قوله: (كلف [) وله الصعود لأنثى, مع الحبران فالكرعة بالنسبة له كالمعدومة وقول: 
وق .ل على الجسلال: وله صعود وهبوط مع الجبران غير وجيه إذ لا هبوط فى بنت 
المخاض كما قاله شيخنا وذع. 

قوله:(وأما الحق) ومئله الحقة كما هو ظاهر. 

قوله:(وبهدا) أى: بكونه بدلا تاما. 


واعتمده دم.ره سواء ملكها الوارث من الزكة أو غيرها لأن العسبرة بوقت الأداء» فلا فرق بين الوارت 
وا مورت؛ وعبارة شرح دم.ر»: فإن عدم بنت المخناض حال الإخراح على الأصح حتى لو ملكها أو وارئه 
من التركة لزمه إخخراحها ثال وع.ش»: قوله: من التركة تيد فى الوارت. انتهى. وهو يفيد أنها لا تجب 
على الوارث إلا إذا ملكها من التركة ولو بالشراء بعينهاء ثم ال «م.رم: ولا ينافيه مائاله الرويانى إِّ 
لإمكان حمله على ما إذا ملكها من غير الركة. 

كوله: رومثله الحقة) إفا تركها المصئف لتقييده بقوله: إذا سليمة نقد إذ الحقة تجرئ مع وحودهاء 
ولذا تركها الشارح أيضا. 


لمانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإنما تركت الكريمة نظرا له ولخبر الصحيحين: «إياك وكرائم أموالهم فإن أخرجها 
فقد أحسن». قال الرويائى: ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض 
أجزأه ابن اللبون. فرع: قال فى المجموع : إذا لزمه بئنت مخاض ففقدها وفقد ابن 
اللبون. فقى كيفية المطالية بالواجب وجهان فى الحاوى أحدهما: نخيره بينهما لأنه 
مخير فى الإخراج» والثانى : يطالب ببنت مخاض لأنها الأصل. فإن دفع ابن لبون 
قبل منه. انتهى. ومثله يأتى فى خمسة من الإبل مشلا هل يخير بين بعير وشاة أو 
يطالب ببعير والأول هنا أوجه» ويحتمل فى الجميع أن يطالب بواجبه من غير تعيين 
لشىء من ذلك. 

(وفى ثلاثين وست) إلى ست وأربعين (بذلت) بالذال المعجمة أى: أعطيت (بست 
لبون) وبين سثها من زيادته بقوله: (سنتين استكملت) وسميت بذلك لأن أمها آن 
لها أن تلد فتصير لبوئاء فإن فقدها فقيل: يجزئ الحق كابن 

قوله: (بصفة الإجزراء) أى: غير مريضة ولا معيبة لوحود هذه الكريمة فى ماله ولا 
يضر كونها هزيلة لكن برعاية القيمة فتكون قيمتها تساوى أربعة وعشرين حزءًا من 
مهزولة؛ وحزءًا من كرركة. انتهى. شرقاوى على التحرير. 

قوله: (أن يطالب بواجبه) كأن يقال: أد الواحب لا أد بعيرا أو شاةة مثلكء وإلا فهو 
التخيير فى المسألة الأولى. تدبر. 

قوله: (سعيت بذلك لأنها [لخ) لكن لو حذعت مقدم أسنانها قبل تمام الأربع لا تكفى» 
والفرق بينها وبين حذعة الضأن أن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد أمرين: الإحذاع؛ 
وبلوغ السئة؛ وهنا غاية كمالحا وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب. انتهى. تحفة. 

قوله:(قال الرويانى | لخ) تقدم فى الحامش ما فى كلام الرويانى. 

قرله:(ويجتمل فى الجميع [ل) أقول: ويحتمل فى مسألة النمسة أبعرة أن يطالب بالشاة بناء 
على أنها الأصل كما أحبر عليها عند الامتناع من أدائها بداء على ذلك كما تقدم فى هامش 
السابقة» فإن دفع البعير قبل مله 


جار 4م 
اللبون عن بنت المخاض والأصح المئع لأن زيادة السن فى اللبون توجب اختصاصه بقوة 
ورود الماء والشجر والامتئاع من صغار السباع بخلافها فى الحق فلا توجب اختصاصه 
عن بنت اللبون بهذه القوة بل هى موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا فى معنى 
الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هئاك جبرها هنا. 

(ست وأربعون) إلى إحدى وستين فيها (حقة) موجودة (معدى) أى: فى ملكه 
وهى ما تم لها ثلاث سئين فإن لم تكن معه فسيأتى حكمه مع نظائره (إحدى وستون) 
إلى ست وسبعين (عليها) أى: فيها (جذعة) وهى ما تم لها أربع سئين وسميت بذلك 
لأنها جذعت مقدم أسنائها أى: أسقطته وهى غاية أسنان الزكاة ولو أخرج بدلها أو 
بدل الحقة يخرج عن نصاب فوق ذلك كبنتى لبون أو حقتين فالأصم فى الروضة 
الإجزاء. 

(ست وسبعون) إلى إحدى وتسعين (لها) أى: فيها (ثنتان») من بئات اللبون 
فقوله من زيادته (تم لكل منهما عامان) بيان لهما. 

(فى الفرد والتسعين) أى: وفى إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين 
(حقتان»*) وزاد وجه التسمية بالحقة بقوله : (والحقة) هى (الحقيقة الغشيان) أى: 
التى استحقت أن يغشاها الفحل. 

(عشرون واحده بعد المائة + فيها ثلاث للبون) وأفهم كلامه أن زيادة الشقص على 
مائة وعشرين ليست كزيادة واحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالأشخاص دون 
الأشقاص. وفى أبى داود التصريح بالواحدة فى رواية ابن عمر فهى هقيدة لخبر أنس: 
عم هل لهذه الواحدة قسط من الواجب قيل لاء وإلا لكائت كل بنت لبئون فى أربعين 


وواللا 
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قوله: (بدث لبون) ولا تحرئ عنها بنت عنخاض كما سيأتى فى الكلام على البقر. 
قوله: (بخلافها) أى: زيادة السن. 
قوله: (فسياتى حكمه) أى: حكم مالم يكن معه. 


يدان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وثلث لا فى أربعين فقط» والخبر يدفعه والأصح نعم كما اقتضاه كلام النظم لأن الواجب 
تغير بها فيتعلق بها كالعاشرة وقد ورد فإذا زادت واحدة على الماكة والعشرين ففيها 
ثلاث بنات لبون فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من 
مائة وإحدى وعشرين جزء؛ وإنما اعتبرت الأنوثة فى الخرج لما فيها من رفق الدر 
والنسل ووصفه من زيادته بنات اللبون بقوله: (مجزئة) تكملة إذ سيأتى ما يغنى 
عنه, 

(وبعد) زيادة (تسع) على ذلك بأن صار المجموع ماثة وثلاثين بغير الواجب (ثم) 
بعد زيادة (كل عشره) على الحاصل بزيادة التسع (مغير واجب هذا القدر) الحاصل 
بالزيادة ويستقر الحساب فتجب. 


(بنت لبون كل أربعينا*) أى: فى كل أربعين» (وحقة فى كلما خمسينا) أى: 
فى كل خمسين فواجب مائة وثلاثين بئتا لبون وحقة وواجب ماثة وأربعين بنت لبون 
وحقتان وهكذا. والأصل فيما ذكره خبر البخارى وغيره عن أنس: أن أبا بكر كتب له 
لا وجهه إلى البحرين ببسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول 
الله يع على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها 

قوله: (والأصح لعم) قال السبكى فعلى هذا يكون قوله فى الحديث: ففى كل أربعين 
مخصوصا .ما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين؛ وعلى الأول وهو قول الاصطخرى: لا 
تخصيص لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواحب عليه؛ ثم قال: وأما الثانى والعشرون وما 
بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق يعنى ليس فيه نصاب مغير للواحب وإثما هو 
عدد بين النصب. انتهى. «عميرة) على «المحلى». 

فوله: (وبعد تسع لم كل عشر) لم يقتصر على أحدهما لأنه لو اقنصر على الأول أوهم أنه لا 
يتغبر بزيادة العشر بعد زيادة التسع؛ ولو اقتصر على الثانى أوهم أنه لا يتغير بزيادة التسع. 

قوله: (بالزيادة) أى: بزيادة التسع أو زيادة كل عشر كذا بخط شيخناء ولا يئافيه قول 
الشارح على الحاصل: بزيادة لأن قول شيخا: أو زيادة كل عشر. معناه زيادة النسع فتأمله. 

قوله: (فى كلما خمسينا) ما زائدة. 


باب الركاة ميم 
فليطعها ومن سثل فوقها فلا يعط فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل 
خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن 
لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين 
ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين 
ففيها بئتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماتة ففيها حقتان طروقتا الجمل 
فإذا زادت على عشرين وماثة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة». وفيه 

قوله: (فياذا زادث على عشرين ومائة لخ) مقتضى هذا أن الضابط الذى ذكره 
الفقهاء أعنى قولهم: فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة شامل لصورة مائة 
وإحدى وعشرين لاشتمالها على ثلاث أربعينات وهو كذلك. 

كما فى «المحلى» حيث قال: إن لفظ الحديث يصدق عا زاد واحدة» وهو المراد وذلك 
مشتمل على ثلاث أربعينات ففيه ثلاث بئات لبون فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط 
الشامل له بعده. انتهى. أى: فلا يقال إن قول الفقهاء: ثم في كل أربعين إِلم. يقتضى أن 
هذا الحكم لا يغبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين. قال والشهاب 
عميرة»: كيف يكون الضابط شاملاً له مع أن الواحدة يقابلها قسط مسن الواحب. انتهى. 
أى: فلا يأتى ما ذكره إلا على الضعيف أن الواحدة عفو وإن توقف تغير الواحب عليهاء 
وأحاب العلامة وق.ل» على «الجلال: بأن قوله: فإذا زادت أى: واحدة. كما صرح به فى 
حبر أبى داود. فيجب أن يحمل قوله: ففى كل أربعين على أن معها فى صورة مائة 
وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك تغليبا لبقية الصور عليها. انتهى. ومثله فى «شروح المنهسج» 
«والمنهاج»؛ لكن هذا البواب عن الحديث ظاهر؛ وأما الفقهاء فإنهم أحرحوا صورة مائة 
وإحدى وعشرين من الضابط لتعلق الواحب فيها بالواحدة فليست بنت اللبونك فى أربعين 
فقط بل فى أربعين وثلث؛ وجعلوا الضابط لما فيه بنت اللبون عن أربعين والحقة عن 
حمسين. تدبر. 


م ا يي 0111 
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لمانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة التنبيه عليها فى محالها» وقوله: فرض» أى قدرء وقوله: قلا يعط. أى الزؤائد 
بل يعطى الواجب ذقط وتقييد بنتى المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد 
كما يقال رأيت بعينى وسمعت بأذئى. وإذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو 
خمس بنات لبون لأنها أربع خبسينات وخمس أربعينات وحينئذ للمزكى خمسة 
أحوال لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين دون الآخر أو لا يجد شيئًا 
مئهما أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو يجد كله بكل منهما وقد بين الأول 
بقوله : 
(فى مائتين) من الإبل (ما يجده) الساعى (حاصلاه) عنده (يأخذ) بالجزم جوابا 
نا يجده (بإحدى الحسبتين) متعلق بيجد (كاملا) صفة حاصلا ولو اقتصر كالحاوى 
على كاملا كان أوضح وأخصر أى يأخذ ما يجده كاملا عئد الزكى بأحد الحسابين أى 
حساب الخمسنيات والأربعينات ولا يكلف تحصيل الأغبط لأن الخير بين شيتين إذا 
تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما فى الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا 
ضرورة إليه سواء عدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجده معيبا فالناقص والعيب 
كالعدوم كما أقهمه قوله ما يجده كاملاء وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم 
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توله: (تعين 1ل) قد يفهم أنه يمتنع عليه تحصيل المفقود ودفعه وليس كذلك بل له 
تحصيله ودفعه. انتهى. فمعنى التعيين امتناع المطالبة بالآخر. 

فوله: (وكذا النفيس كالحامل) الظاهر أن يقيد .ما إذا لم تكن إبله كلها نفائس كما 
قالوه فيما لو كانت كلها كرائم بل هو. تدبر. 


قوله: (دون الآخر) هو صادق بفقده أو وحود بعضه وب.ره. 

قرله: (جوابا لما يجده) يجوز كون ما يجب موصولا مفعولا يأل يجزمه للضرورة. 

قوله: (جوابا لما يجدة) فما فيما يجده شرطية» وكتب أيضا: يجوز كون ما فى ما ييجده موصولا 
لا مفعولا بأحد يحزمه للضرررة. 

قوله: (والنزول بالجبران) ومعلوم امتناع النزول بلا حبران بخلاف الصعود. 

قوله: (وكذا النفيس) أى: كالمعدوم وتقدم فى أول الصفحة السابقة فيمسن لزمه بست مخاض 


باب الركاة وعم 
(لا بهما لنصفه ونصفهء) أى ليس له أن يأخذ نصف الذكور أى المائتين بأحد 
الحسابين وللآخر بالآخر كحقتين وبئتى لبون ونصف (لأجل تشقيص) لأنه عيب وأفاد 
بذكر هذا أنه هو المانع لا ما علل به الإصطخرى من تفريق الفريضة فلو أذ حقتين 
وثلاث بنات لبون أو حقة وأربع بئات لبون بلا جبران جاز لعدم التشقيص وامتنع عند 
الإصطخرى لتفريق الفريضة وذكر النصف مثال فغيره من الكسور كذلك (خلاف ضعفه) 
وهو أربعمائة فله أن يأخذ لكل نصف بحساب وإن تفرقت الفريضة خلافا للإصطخرى 


قوله: (فله أن يأخد لكل لصف بحساب) قال فى الروضة: فإن قيل كيف يخرج 
البعض من هذا والبعض من ذلك مع أنه قد تقدم أن الواحب الأغبط وهو لا يكون إلا 
أحدهما؟ قلنا: الجواب ما أحاب به ابن الصباغ وهو أنه يجموز أن يكون فى احتماعهما 
حظ للمستحقين وفى هذا أن الغبطة لا تنحصر فى زيادةً القيمة لكن إذا كان التفاوت لا 
من جحهة القيمة يتعذر إخراج قدره. انتهى. قال فى المجموع: ويجاب عسن اعتراض الرافعى 
على ابن الصباغ بأن التفاوت غالبا يكون فى القيمة» وقد يكون فى غيرها أى: فيحمل 
كلام ابن الصباغ على غير الغالب» ولا يعد فى تعذر إخخراج قدر التفاوت حيئذ ولا يخفى 
أن فى هذا تسليم الاعتراض. 

قال الز ركشى: ويؤيد ما أحاب به ابن الصباغ ما فى التئمة أنه لو لم يكن بين بنات 
اللبون والحقاق تفاوت فى القيمة ولا فيما يعود إلى مصلحة المساكين فأى الستين أحذ 
جاز. انتهى. وشراح الروض). 
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أنه لو كان له كريمة وإبله مهازيل كلف تحصيل بنت غخاض بصفة الإحزاء . انتهى. والفرق واضح 
لوحود الواحب هنا بأحد الحسابين بلا نفاسة, 

قوله: (وكذا النفيس) المفهوم منه أنه إذا وحدا وأحدهما نفيس لم يلزمه إعمراج النفيس» 
ويخرج الآخحر فما يأتى من أنه إذا وحدهمايماله تعين الأحود يحمل على الأحود بغير النفاسة 
فليتأمل. 

قوله: (لا بهما) ظاهره وإن رضى المستحقون. 

قوله: (ونصفه) أى: ولو كان أغبط وب.رع. 

قوله: (ضعفه) أى: المذكور. 

قوله: (وهو) أى: الضعف أربعمائة اخ. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذ ل تشقيص فإن كل مائتين أصل فيجوز إخراج فرض من أحدهما وفسرض من الآخر 
كالكفارتين والجبرانين» ثم بين الثانى بقوله: 

(وعند فقده) أى: الواجب (بكل) من الحسابين فى مال المزكى وفى معناه أن 
يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمم بهما (حصلا » ما شاء من كليهما) أى: من 
بنات اللبون والحقاق وإن لم يكن أغبط لأنه إذا حصله صار واجدا له دون الآخر ونا 
فى تعين الأغبط من المشقة فى تحصيله (أو نزلا). 

(عن البنات للبون) إلى خمس بئات مخاض (أو علا » عن الحقاق) إلى أربع ججذاع 
(مع جبر) لحالتى النزول والعلو بأن يعطى خمس جبرانات فى الأول ويأخذ أربعا فسى 
الثانى. وقوله من زيادقه (كملا) مثقلا أو مخففا صفة جبر أى: جبر مكمل للتفاوت أو 
كامل لا ناقص. 

(لا العكس) يعنى لا ينزل عن الحقاق إلى بنات المخاض مع إعطاء ثمائى 


الالال 1011000 


وكان أعلى قيمة من الآخر الذى عنده منه ما يكفى عن مائتين انظر ما يأتى. 

قوله: (ثمانى) ثمانى فى الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذى صير السبعة ثمانية» 
فهر ثمنهاء ثم فتحوا أوله لأنهم يغيرون فى النسب» كما قالوا دهرى بضم أوله وحذفوا 
منه إحدى ياءى الدسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمن فتثبت ياؤه 
عند الإضافة كما تثبت ياء القاضى فتقول: ثمانى نسوة وثمانى مائة» كما تقول قساضى عبد 
الله وتسقط مع التنوين عند الرفع وابر وتثبت عند النصب لأنه ليس مجمع فيجسرى محسرى 
حوار فى ترك الصرف وما حاء غير مصروف فعلى التوهم. التهى. «صبان: على 
والأشرنى». 
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قرله: (من كليهما) من تبعيضية. 

قوله: (إلى حمس بدات مخاض) متعلق بنزلا. 
قوله: (أى جبر مكمل) راحع لقوله: مثقلا. 
قوله: (أو كامل) راحع لقوله: مخففا. 


باب الزكاة 4" 


جبرانات. ولا يعلو عن بئات اللبون إلى الجذاع مع أخذ عشر جبرانات لتكثير الجبران 
بالتخطى مع إمكان تقليله بما مر فما عناه بالعكس ليس عكسا لما قبله وإنما عكسه أن 
يصعد عن بئات اللبون إلى الحقاق» أو ينزل عن الحقاق إلى بئات اللبون. وليس مرادًا 
لأنه حينئذ يصير واجدا لكل الواجب بأحد الحسابين وهو الحال الأول فلا جبران ثم 
بين الثالث والرابع بقوله: (والواجد بعض كله) صنف بالحسابين كثلاثك حقاق 
وأربع بنات لبون؛ (أو بعض صنف) فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون (يجعلن 
للأصل). 

(ما شاء منهما) فلا يتعين الأغبط للمشقة فى تحصيله أو تحصيل باقيه ففى 
الصورة الأولى له أن يجعل الحقاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون وجبران. أو مع جذعة 

قوله: (يجعلن للأصل ما شاء) ولم يتعين الأغبط. 

قوله: (للمشقة [خ) قد يقال: هلا تعين بعض الأغبط مع التكملة من الآخر ودفع 
الجبران أو أحذه؟ مع أن ذلك سائغ كما فى «شرح الروض» وسيأتى. 

قوله (وليس مرادا إخ) هذا الفرع قال فيه العراقى: لم يتعرضوا له تم نقل عن حواشى شيخه 
البلقينى أنه قال: لا يبعد تحويزه» وأنه يحتمل حراز النزول عن الحقاق إلى أربع بئات لبون؛ لأن 
الفرض فيها لم يكمل بخلاف الصعود من بنات اللبون إلى مس حقاق فإنه يتجه امتناعه لوحود 
الفرض» كما لو كان عليه بنت مخاضء فلم يجدها وعنده ابن لبون فإنه لا يعدل إلى بنت اللبون 
ليأحذ الجعبران على الأصح؛ هكذا هنا . انتهى. فى شبرح الإرشاد للكمال ما يفهم الجواز فى 
الشقين والله أعلم وب.ر». 

قوله: (لكل الواجب) ذكر الكل يفيد أن المراد فى النزول عن اللحقاق إلى مس بئات لبون. 

قوله: (ففى الصورة الأولى) هى ثلاث حقاق. 


توله: (بصفة الإجزاع) أى: مع اعتبار النسبة كما بيئاه بهامش الشرح فهنا لا يعشبر نسبة لما ذكره 
تدبر. 

ثوله: (لا يبعد تجويزه) أى: فى الشفين. وثوله: وأنه يحتمل إلّ. أى: يحتمل التجويز فى شق واحد 
والمنع فى الآخر. 

ثوله: (ما يفهم الجمواز فى الشقين) ثال فى حاشية الحلى ما معناه أنه فى الشق الشائى مشكل ممتوع 
إلا أن يساعده نقل؛ وأما ما بمثه البلقيئى فظاهر. التهى. وفى شرح الإرشاد حجر اللمزم .كنع الثانى. 

ثوله: (يفيد [) أى: مع أنه حيتئذ لا حبران نلا يكون هذا هو ما تقدم فى الفرع السابق. 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويأخذ جبرانا وله أن يجعل بئات اللبون أصلا فيعطيها مع بئنت مخاض وجبران أو 
مع حقة ويأخذ جبرانا وفى الثائنية. وله أن يجعل الحقتين أصلا ويعطيهما مع 
جذعتين ويأخذ جبرانين» وله أن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات 
مخاض ويعطى خمس جبرانات. وفى الثالثة له أن يجعل بنات اللبون أصلا ويعطيها 
مع بئنتى مخاض وجبرائين. وله أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع ويأخذ 
أربع جبرانات ويمتئع فى الرابع الصعود والنزول بدرجتين فأكثر مع الجبران كنظيره 
فى الثانى. وقضية إطلاقه أنه إذا جعل أحد النوعين فى الثالث أصلا فله أن يعطى 

قوله: (فى الرابع) مثله الثالث أيضا إلا أنه لما كان واحدا لبعض كل وكان له جحعل 
بنات اللبون أصلاً والحقاق أصلاً كان إذا جعل الحقاق أصلاً وصعد كأنه صعد درحتين 
وكذا إذا حعل بنات اللبون أصلاً ونزل درحتين. 

قوله: (وفى الثانية) هى حقتان. 

قوله: (وياخذ جبرانين) ينبغى أن يقول: أو مع بنتى لبون ويدفع حبرانين وب.ره. 

قوله: (وله أن يجعل بئات اللبون أصلاء ويرل إلى حمس بدات مخاضء ويعطى حمس 
جبرانات) له هذا أيضا فى الصورة الأولى السابقة والصورة الثانية الآتية كما يفيد ذلك قول 
الروض وشرحه ما نصه: وله جعل أحدهما فى هذا السال. يعبى وهو ألا يد منهما شيئا أر 
يجدهما معيبين» واللذين قبله» يعنى: وهو أن يكون معه بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع 
بئات لبون وأن يكون معه بعض أحدهما فقط كحقتين أصلا فإن شاء صعد. إلى أن قال#وإن 
شماء نزل عن بنات اللبون إلى بئات المحاض بالخبران بأن يعطى حمسا منها مع خمس جبرانات إلخ. 
النهى» وكذا يفيده إطلاق قول المصئف: يجعلن للأأصل ما شاء منهما. فليتأمل. 

قوله: (وفى الثالثة) هى ثلاث بئات لبون. 

قوله: (وجبرانين) ينبغى أن يقول: أو مع حقتين ويأحذ حبرانين «ب.ريء وكتشع فى الرابع 
المذكورهء المذكور بقوله: أو بعض صنف. 

قوله: (فى الرابع) ومثله الثالث وب.رع. 

قوله: (كنظيره فى الثانى) المذكور بقوله: وعند فقده بكل إلم. 


ثوله: (بنبغى آن يقول [) أى: بأن يحصل بنتى لبون من غير ماله لأن فرض المسألة أنه لم يجد نى 
ماله إلا بعض صنف فقط, 


باب الركاة 44" 
بعضه ويخرج ما بقى من الآخر مع تعدد الجبران» وهو كذلك ففى الصورة الأولى له 
إعطاء حقة. وثلاث بئات لبون وثلاث جبرانات على الأصم لإقامة الشرع بنت اللبون 
مع الجبران مقام حقة ثم بين الخامس بقوله: (ومهما وجدا») أى: وإن وجد الواجب 
(بذين) أى: بالحسابين كاملا (عين) أنت (للصنوف الأجودا) منهما فإن كلا فرضه 
لو انفرد فإذا اجتمعا روعى ما فيه حظ الأصناف واحتج بقوله تعالى: لإولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون» [البقرة 175؟] وإئما لم يخير بينهما كما خير فيما إذا فقدهما 
بين الصعود والنزول لأن له ثم مندوحة عن الصعود والنزول معا بأن يحصل الفرض. 
وإنما شرع ذلك تخفيفا عليه ففوض الأمر إليه وهنا بخلافه فيتعين الأجود. 

(فإن يقع فى أخذ ساعيها) أى: الزكاة (الخطاه) منه ومن امالك وقع الأخوذ زكاة 
لكن (يجبر) أى: التفاوت لنقص حو المستحقين. قال السبكى : وينبغى ألا يلزمه ذلك 
إلا إذا غلط الساعى فى الاجتهاد» دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج فى أخذ 

قوله: (له إعطاء حقة [) قياسه أنه يحوز له دفع حقتين وبنتى لبون وجبرانين» ودفع 
لبود وثلاث حقاق وأخذ ثلاث جبرانات ودفع ثلاث بئات لبون وحقتين وأخمذ جبرانين 
«شرح الروض»»؛ ثم قال: فإن أعطى الثلاث حقاق وجذعة وأحذ جبرانا أو أعطى الأربع 
ببات اللبون وبدت مخاض مع الحبران جاز لما علم ثما مر. انتهى . وس.م) على «المنهيج». 

قوله: (الأجودا) سواء كانت الحودة بزيادة القيمة أو لاء ثم إن وقع خخطأ فى أحذ 
الساعى كفى غير الأحود ووجحب الحبران إن كانت المسودة بزيادة القيمة» وإلا فلا يحب 
شىء. هذا حاصل ما يستفاد من كلامهم هنا وفيما مر فليتأمل. 

قوله: (موافقة ابن سريج) أى: فى أنه أعرج عن محجور عليه تعين غير الأغبط أو عن 
نفسه تخير بينهما والأغبط أفضل. التهى. شرح «م.ره 


قوله: (وثلاث بئات لبون لخ) قضية عبارته أن له أيضا إعطاء ثلات بئات لبون وحقئين مع 
أخذه جبرانين فإن قوله: مع تعدد الحبران. شإمل لتعدده دفعا وأعذا فليراحع. 
دال عليه وح. جن قال الأذرعى: لو كان الأحود كرائم فالظاهر أنه كالمعدوم وب.ره. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غير الأغبط وكان مأذونا له فى ذلك من جهة الإمام (بنقد أو بشقص اغبطا) أى: يجبر 
بنقد اليلد أو بشقص من الأغيط لأنه الواجب لا من المأخوذ. وإئما يعرف قدر التفاوت 
بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين 
وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة؛ لأن 
التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون. وجاز دفع النقد مع كونه من غير جئس 
الواجب وتمكنه من شراء شقص به لدفع ضرر الشاركة قال فىالروضة كأصلها: وقد 
يجوز ذلك لعروض ضرورة كما فى الشاة الواجبة فى خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها 
إذا لم يوجد جنسهاء وكما لو لزمته بئنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا فى ماله 
ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران وإليه 
أشاروا بتعبيرهم بالجبر» ونبه فى المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى 
بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطى القيمة وعلى أن ذلك يجرى فى سائر أسنان 
الزكاة. انتهى. ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا تعذر الصعود والنزول مع الججبران» 

قوله: (وإنما يعرف !لخ) هذا إن اقتضت الغبطة زيادة القيمة وإلا فلا يجب شىء قاله 
«الرافعى». إنتهى. شرح «م.ره أى: لأن إنخراج زيادة غير القيمة متعذر كما مر. انتهى. 
عن «الروضة6». 

قوله: (ويحهمل أن يقال إخ) قال فى «التحفةم: بحثه الشارح وأيده غيره بأن ابن اللبون 
بدل وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا. انتهى. وفى كل من البحث والتأييد نظر ظاهرء أما 

قوله: (إذا نم يوجد جنسها) ينبغى لا فى ماله ولا بالكمن أخحذا مما بعده فليراحع. 

قوله: (ولا بالكشمن) هل فيما دون مسافة القصر أو كيف الحال؟. 

قوله: (أن الانتقال حيدشثل) أى: عند فقد بنت المخاض وابن اللبون فى نمس وعشرين. حجر 
اش.رخ). 

قوله: (فى سائر أسنئان الزكاة) أى: فمتى فقد الفرض فى ماله ولم يجسده بالثمن حاز إخمراج 
قيمئه؛ وحاز له النزول والصعود بالحبران وغيره بشرطه حجر «ش.ع). 


توله: (هل فيما دون إلخ) فى حواشى شرح الإرشاد لحجر اعتبار مسافة القصر ومثله فى حاشية 


المنهج. 


باب الركاة ووم 
وخر بالخطأ ما لو قصر الساعى أو دلس المالك فلا جبران لعدم إجراء اللأخوذ. وعلى 
الساعى رده إن كان باقيا وإلا فقيمته والزكاة باقية على المالك. 

(وفاقد واجبه يخير ه بين النزول مرة ويجبر). 

(أو مع أخذ الجبر مرة علاه) أى: يخير المالك لا الساعى بين نزول درجة مع 
البحث فلأنه مخالف للمنقول فى الكفاية وحرى عليه الأسنوى والزركشى وغيرهما أنه 
مخير بين إخخراج القيمة والصعود بشرطه؛ ويجرى ذلك فى سائر أسنان الزكاةٌ فإذا فقد 
الواحب حير الدافع بين إخخراج قيمنه والصعود والنزول شرطه: وأما التأبيد فلوضوح 
الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآخر حتى يقال إذا لزم بتحصيل البدل 
فكذا بتحصيل أصل آخر. انتهى. قال «وس.م) عليه: قد يقال الأصل الآخر بدل هنا بدليل 
إحزائه فالجامع البدلية هنا فى الحملة. 

قوله: (وفاقد واجبه [ل) أى: جميعه بأن م يحد منه شيا أو وجد بعصه فلا يلزمه 
إخراحه مع التكميل والمبران» كما يستفاد من «شرح الروض.. انتهى. وس.م: على 
والمنهج. 

قوله: (بين نزوله إلح) ظاهره أنه ليس له الجمع بين النزول والصعود كما إذا لزمه با 
لبون فنزل عن أحدهما لببت المخاض وصعد عن الأخرى» وهو الذى بحته فى «التحفة,» 
وأقر فى «الإمداد: الزركشى على «الجحواز» حيئئذ ونقله وق.ل» عن شيخه وأقره. انتهى. 
مدنى وعبارة وق.ل» على الحلال. 


قرله: (فلا جبرات) لو علم المالك الحال ولكن لم يبد منه تدليس أجرأه ونجبر إبارم. 


فوله: (يخير بين النزول إنخ) قد يوحذ من التخيير بين النزول والصعود امتناع الجمع بينهما 
فليس لفاقد بنتى لبون فى ست وسبعين الجمع بين النزول لبنت عخاض والصعود الحقة فليتأمل. 


ثوله: (أجزأه) أى: حيث لم يدلس ولم يخف. شرح الإرشاد لححر. 

كوله: (امساع ادمع بينهما) صرح الرركشى باللبواز وأكره فى الإمداد ونقله رق.ل» عن شيخه 
وأئره» ثم رأيت الشارح فى شرح الروض ذكر المسألة» ثم قال: قال الرركشى: لم يتعرضوا له ويظهر 
الجواز إن وافقه الساعى؛ وإلا جاء الخلاف فيمن له الخيرة وإجابة الممتنع هنا أظهر. انتهى. 

ثوله: (والصعود لحقة) أى: فلا حبران. 


الصأقا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إعطائه الجبران وعلوه درجة مع أخذه الجبران كما رواه البخارى عن أنس فى خبره 
السابق. مثاله واجبة بنت لبون وفقدها أعطى بنت مخاض مع جبران؛ أو حقة وأخذ 
جبرانا سواء ساوت بئت المخاض مع الجبران ما نزل عنه أم لا؛ لثبوته بالنص وإنما 
كانت الخبرة فى العلو والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه. وخر بالفاقد الواجد 
فليس له نزول مطلقا ولاعلو إن طلب جبرانا و «أوه فى كلام النظم بمعنى الواو لأن بين 
لا تدخل إلا على متعدد واستثئى من أخذه الجبران ثلاث صور فقال. (لا) فاقدا 
لواجب (لريض أو معيب إبلا) بنصبه تمييزا فإنه لا يعلو بالجبران لأن واجبه معيب 
والجبران للتفاوت بين السلمين وهو فوق التفاوت بين العيبين؛ ومقصود الركاة إفادة 
الستحقين لا الاستفادة منهم, أما نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة. ولو 
حذف الناظم المريض أغنى عنه العيب لأن المرض عيب. 
ماو ع و و 1 1[ 1 11 ا اا 00 

قوله: الصعود والنزول. أى: أحدهماء ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما 
فله دفع بنت مخاض وحقة ولا حبران. انتهى. شيخنا. 

قرله: (فإن لا يعلو إلح) أى: أعيبة مع أخحذه الجبران؛ أما السليمة فله الصعود إليها مع 
أخذه اللحبران لأن التفاوت بين المعيبة والسليمة فوقه بين السليمتين وقد رضى يماهو 
للتفاوت بين السليمتين. انتهى. من حاشية المبهج مع زيادة لبعض الفضلاء. 

قرله: (وهو فوق التفاوت ا) أى: غالباء وإلا فقد تشتمل المعيبة على صفة خلت 
عنها السليمة كأن يرغب فيها؛ لكثرة لحمها أو حودة سيرها عن السليمة فأنيط الحكم 
بالغالب. انتهى. «وع.ش». 


قوله: (وعلوه درجة) فيه إشارة إلى عضف علا على النزول» فهو من عطف الفعل على 
الاسم أو يقدر إن مع علا. 

قوله: (نزول مطلقا) أى: ولو مع دفع اللدبران. 

قوله: (معنى الواو) أى: والمعطوف بها علا والمعطوف عليه النزول والتقدير: أن ينزل وإن 
علا. 

قوله: (فإنه لا يعلو) أى: إلى معيبة» كما صرح به الشارح فى قوله الآتى؛ بين المعيبين وب.ر). 

قوله: (لتبرعه بالزيادة) قد يكون ثم زيادة بأن تكون قيمة الواحدة من إبله المراض أو المعيبات 
أكثر من مجموع قيمة ما نزل إليه مع الجبران. 


باب الركاة ؟وم 
(أو جاوز) فى علوه (الجذعة) إلى الثنية وهى ما تم لها خمس سنين فلا يأخذ 
معها جبرانا لأنها ليست من أسئان الزكاة فأشبهت الفصيل. وهذا ما رحجه فى 
المحرر والشرح الصغيرء والأصح خلافه كما سيأتى. (أو رقى) عن بنت مخاض (إلى ه 
بئت لبون وله ابنها) فلا يأخذ معها جبرانا لجعل الشرع ابن اللبون بدلا عن بنث 
المخاض فهو غنى بإخراجه عن الجبران فقوله: (فلا). 
(جبران) راجع للصور الثلاث (قلت إن رقى) فى الثانية (عن جذعهه) إلى ثنية 
(ليأخذ الجبران فالنص) على جواز ذلك (معه) قال النووى: ورحجه الجمهور لزيادة 
السن. ولا يلزم من انتفاء أسئان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتهاء. لا يقال 
فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية لأنا نقول الشارع اعتبرها فى الجمله. كما 
فى الأضحية دون ما فوقهاء ولأن ما فوقها تناهى نموهاء أما إذا دفعها ولم يطلب 
جبرانا فجائز قطعا لأنه زاد خيرا. 
(وفاقد) للدرجة القربى (ومن) يجدها لكن (يجبران فقط ه يقنع) حالة علوه 


ووو يلايللا ااال 


قوله: (إلى الشسية) ميت بذلك لأنها تثنى ثناياها. انتهى. (عميرة) على والمنهج . 

قوله: (وفاقدا إلخ) الفقد شرط فى العلو لأعحذ اللحبران فقط. 

قوله: (لكن بجبران فقط يقدع) لأنه زاد المستحقين خيرا وله أيضا صعود ثلاث بجسبرانين 
وأربع بثلاث كمن بنت المخاض إلى الثنية. انتهى. شرح الإرشاد لحجر وظاهر ولو مع 
دون الفقد إلا حيئذ» لكن قول الشارح: فأكثر. بعد قول المصئف: فقط. يقتضى خلاف 
ذلك. فليحرر. 

قوله: (إلى الشنية) بأن دفعها بدل المذعة. 

قوله: (لأنا نقول !ل) بهذا يعلم الفرق بين هذا وبين متعه من النزول إلى الفصيل مع إعطاء 


الجبران وب.ر». 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(فاثنتين) أى: درجتين فأكثر (يعلو أو هبط) يعنى بعلوهما فى الصورتين أو ينزلهما 
الأولى كما إذا لزمه بنت لبون ولم يجدها ولاحقة أو وجدها لكن قئع لدرجتين بجبران 
واحد فيعلو درجتين ويأخذ جبرائين فى الأولى وواحدا فى الثانية ولو لزمه حقة ولم 
يجدها ولا بئت لبون فيخرج بنت مخاض مع إعطاء جبرانين أما إذا لم يقنع واجد 
القربى بجبران واحد فلا يعلو إلى أبعد منهاء وأفهم كلامه فى الأولى أنه إذا وجسد 
القربى لا يعدل إلى أبعد منهاء ومحله فى الأبعد منها من جهتها للاستغئاء بها عن 
كثرة الجبران بخلاف الأبعد منها لا من جهتهاء فلو لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا 
حقة ووجد بنت مخاض فإن أخرج بنت مخاض مع جبران أججزأه؛ وإن أراد إخراج 


قوله: (يعلو أوهبط) أى: بخيرته ولا يتعين عليه الأنفع للمستحقيسن حينقذ. انتهى. 
وشرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (القربى) أى: فى حهة المخرحة فقط كأن لم يجد من لزمته حقة إلا ببست مخفاض 
حيث أراد النزول أو من لزمته بدت لبون إلا جذعة حيث أراد الصعود؛ بخلاف مالو 
وحدت القربى فى حهة المخرحة للاستغناء بدفعها عن تكثير الخبران. 


حم حي مم معي جيم ميم ميد بن صم سم تبي ليم تم سس سي بي عم ع متم لله عم ب مسيم اس علس ع مس مس ل لس سس سن لس اس سس سس سس سس ص سس لل لس سس سس 


قوله: (فاثنتين) أى: درحتين فأكثر يعلو ويهبط. إن قلت: هذا يشكل على ما سلف فى قول 
المئن: لا العكس. قلت: لا إشكال فإنه هناك لا ضرورة إلى حعل بئات اللبون أصلا ليرتقى إلى 
الجذاع مع إمكان أن يجعل الحقاق أصلا ويرتقى عنها بخلاف الفقد هناء وكذا يقال فى نزوله 
هناك عن الحقائق إلى بنات المحاض مع إمكان جعل بئات اللبون أصلاء وكل ذلك ظاهر لا 
إشكال فيه نعمء قضية ما هنا أنه لو جحعل هناك الحقاق أصلا وارتقى منها إلى الثنية لفقد المسذاع 
كان سائغاء وقد يلتزم ولا يمنع منه إمكان حعل بتات اللبون أصلا؛ ليترل إلى بئات المحاض بدليل 
ما سيأتى عن المجموع قريبا فتأمل. فإن قلت: هذا الذى الترمته» وكذا الذى سيأتى عن المجمومع 
ركا يشكل على ما حاولته من الفرق قلت: ممنوع لأنا لو لم نقل يما تقرر فى مسألة الجموع 
لسددنا على المالك التخخيير بين الصعود والنزول الذى شرع رفقا به فليتأمل. برلسى. 

قوله: (فى الأولى) فيد بالأولى لأن نزوهما فى الثانية لا يتأتى مع قوله: يقئع. فتأمله. 

قوله: (أو وجدها) أى: الحقة. 


العلل ل ا ا 0 


باب الركاة يان 

الجذعة مع أخذ جبرائين فوجهان أصحهما فى المجموع الجواز لأن بنت المخاض وإن 
كانت أقرب إليها ليست فى الجهة العدول إليها. بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة 
فعلا إلى الجذعة. 

(وجبر إحدى درج) أى: وجبر درجة واحدة (شاتان») بصفة الشاة الخرجة عن 
خمس من الإبل (أو فضة فى الوزن عشرتان) بإسكان الشين. أى: عشرون درهما من 
النقرة الخالصة وهى المرادة بالدراهم الشرعية حيث أطلقت. وتعيين أحد النوعين من 
الشاتين والعشرين. 

(بخيرة الدافع) له من المالك أو الساعى لظاهر خبر أنس. ويراعى الساعى إذا دفع 
مصلحة الأصئاف (لا النوعان») عطف على قوله شاتان أو فضة. أى: وجبر درجة 
واحدة أحد النوعين من الشاتين والعشرين لا النوعان كأن يجبر بشاة وعشرة دراهمء 
لأن التخيير بينئهما فى الخبر ينفى غيره كما فى الكفارة. (خلاف ما لو كانت اثنتان) 
أى: وجدت درجتان فيجوز جبرهما بالنوعين إحداهما بأحدهما والأخرى بالآخر 
كالكفارتين » وتقدم أن الجبر إئما يتعدد أيضا مع اتحاد الدرجة وذلك فيما إذا تعدد 
الواجب كما فى فقد الصنفين فى المائتين فيجوز الجبر بالنوعين أيضاء وفى نسخة: 
النوعين واثنتين بنصب الأول بنزع الخافض أى: لا جبر درجة بالنوعين والثانى بكونه 
خبر كان. 

(و) خلاف (ما إذا كان الذى قد أعطيا .ه جبرانها) أى: الدرجة (مالكها) أى: 
الإبل (ورضيا) أى: امالك يجبر الدرجة بالنوعين فإئه يجوز لأنه حقه وله إسقاطه 


الا ا ا ا ا 111111 0 ل ل الل ل ل ل ا 


قوله: (فعلا إلى الجلعة) مع طلب حبرانين لا يجوز. 
قوله: (شاتات) أى: ضائنتان أو ماعزتان» أو ضائئة وماعزة وب.ر). 
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(وفى ثلاثين) إلى أربعين (من الأبقار لهه) أى: للمالك (زكى تبيع سنة 
مكمله). أى: بتبيع ذى سئة كاملة وسمى به لأنه يتبع أمه. وقيل: لأن قرنه يتبع 
أذنه ويجزى عنه تبيعة بل أولى للأنوثة وأفاد بقوله : مكملة أنها تحديد لا تقريب وهو 
من زيادته. وكذا قوله : 

(وقل من يجعل نصفا سنههم) أى: وقليل من العلماء من يجعل سن التبيع نصف 
سنة (و) فى (أربعين بقرا) إلى ستين (مسنه) وتسمى ثنية. 

(أى: ذات ثنتين مسن السنيناء) وسميت مسنة لتكامل أسنائها ويجزئ عنها 
تبيعان لإجزائهما عن ستين» بخلاف بئتى مخاض عن بئت لبون لأنهما ليستا فرض 
نصاب. والبقر اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنشى فالمراد بالبقر فى النظم 
البقرة. (وغير الواجب) من تبيع إلى مسنئة بالعكس (من ستينا). 

(بكل عشر) ففى كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسئة للأمر بذلك فى خبر معاذ كما 
وراه الترمذى وغيره وصححوه؛ (ثم عشرون جعل + مع مائة) من البقر (كمائتين من 
إبل) فى إخراج فرضها بالحسابين إذ هى ثلاث أربعينات وأربع ثلاثينات ففيها ثلاث 
مسنات أو أربعة أتبعة» ويأتى فيها الأحوال الخمسة السابقة فى الإيل إلا أن الجبران 
مختص بالإبل لأنه ثبت فيها على خلاف القياس. ولأنه عهد فى ابتداء زكاتها 
الائتقال من جنسها إلى غيره. 

قرله: (وغير الواجب إخ) أما قبل الستين فلا يتغير بكل عشر لوجود الرقص بين 
الأربعين والستين وكون الواحب فيها تبيعين لا مسنة. 

قرله: (إلا أن الجبران مختص بالإبل) قال فى الكفاية: بل عليه التحصيل أو إخصراج 

قوله: (إلى أريعين) الغاية حارحة. 

قوله: (وأفاد بقوله [ خ) ينبغى أن يقول وأكد بقوله: وإلا فالتعبير بالسنية يفيد التحديد لأنه 
حقيقة السنة. 

قوله: (إلى ستين) الغاية ارحة. 

قوله: (إلا أن الخبران مختص بالإبل) يوذ منه امتناع النزول هنا لامتشاع دفع ما نزل إليه 


باب الركاة باهم 


(وفى شياه أربعين) إلى مائة وإحدى وعشرين شاة (واحده ٠‏ لكن بعشرين) أى: 
فى عشرين (وشاة زائده). 

(مع مائة شاتان) إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه كما قال (بل عن إحدى » 
ومائتى شاة ثلاثا أدى) أى: أعطى. 

(ثم) بعد مائتين وواحدة (لكل مائة شاة) ففى ثلاثماثة ثلاث شياه» وفى أربعمائة 
أربع وهكذا لقوله: فى خبر أنس» وفى صدقة الغئم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين وماثة إلى مائتين ففيها شاتان. فإذا زادت 
على ماثتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة 
شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربها وعبارة النظم كأصله توهم وجوب أربع فى ثلاثمائة وواحدة كما قال به 
النخعى فلو قال ثلاثا أدى إلى ثلاثمائة ثم لكل ماثه شاة سلم من ذلك (ولن » يأخذ) 
الساعى (ما بعيب بيع اقثرن) أى: ما اقترن بعيب مثبت للرد فى البيع. 


الأعلى كما قاله الماوردى وغيره. انتهى. عميرة. أقول: قضيته عدم العدول إلى القيمة 
ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت المخاض وابن اللبرن. 

ومقنضى قول حجر ويجرى ذلك فى سائر أسئان الزكاة فإذا فقد الواحسب خحير الداع 
بين :حراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه أنه يقبل منه القيمة. انتهسى. وع.ش؛ على 
معر). 
بدون حبران» لأنه دون الواحبء ومع الحبران لأنه لا مدعل له هناء وحواز الصعود بلا أحذ 
الجبران» وعبارة العباب: لكن لا يدحلها ولا زكاة الغنم حبران بل من فقد فرضه حصله؛ أو أعلى 
منه. 

قوله: (فلو قال ثلاثا إلخ) عبارة المنهاج: ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة ثم فى كل مائة 
شاة. 


قوله: (ما بعيب بيع اقزن) منه الى الشائن وم.ره. 
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(ولا المريض و) لا (الصغير) الذى لم يبلغ سن الإجزاء. (و) لا (الذكر ه ممن له 


وم م م ا يلوو ووون 


قوله: (ولا المريض والصغير إخ) اعلم أن الصغار من الإبل تارة تكون فى سن مفسروض كأن 
تكون الماشية بنات مخاض والواحب من فوقهاء وتارة لا تكون فى سن مفروض بأن تكون أصغر 
من بئات المخاض» فإن كانت فى سن مفروضء» أى: بأن كانت من أسنان الزكاة إلا أن الواحب 
سن فوقها لم يجز إخخراحها إلا مع الحبران» وإن لم تكن فى سن مفروض أحزأت بدونه لكن يحترز 
عن التسوية بين نصابين كما ذكره الشارح؛ فمن له ست وثلاتون بست مخاض فواحبه حقة وله 
إخخراج بنت مخاض مع حبران أوله ست وأربعون بنت مخاض لا مع حبرانين أوله إحدى وستون 
بنت مخاض فواحبه جذعة» وتحرئه بنت مخاض مع ثلات جبرانات لأن واحبه الجلعة؛ وبنت 
المغخاض دونها بئلاث درحات» هذا حاصل ما فى الروض وشرحه والعباب وشرحه؛ قال الجلال 


توله: (قد لا يكون إخ) فيه أن الكلام فى زيادة نفس الحبران. فليتأمل. 

ثوله: (مع طلب جبراتين) بخلاف ما لو طلب حبرانا واحدا. 

ثوله: (بأن تكون لخ فالمراد بالسن المفروض ما وحب فى الزكاة من الأسنان وإن لم يجب على 
المالك. ائتهى. شرح الررض. 

ثوله: (والعباب وشرحه) نقل المحشى بهامش العباب حكاية شيخ الإسلام عبارة أصل السروض وهى: 
للماشية فى هذا الفصل ثلاثة أحوال أحدها أن تكون كلها أو بعضها فى سن الفرض فيؤخذ لواحبها من 
الفرض» ولايوحذ ما دونه للنصوص المقنضية لوحوب الأسنان المقدرة؛ ولا يكلف فوثه للإضرار بالمالك. 
اتهى. كلام شيخ الإسلام. فعلى ما هو الظاهر من كلام الأصل لا حبران. أى: فى مفال إحدى وستين 
بنت مخاض؛ ويكون وجوب الجلعة فى الإحدى وستين إذا كانت كلها أو بعضها جذاعا فتأمل وحرر. 
كذا بهامش بنط بعض الفضلاء؛ وهذا الذى نقله شيخ الإسلام ظاهر كما ثال فى شرح الروض فى أن 
المراد بالسن المفروض ما وحب على المالك؛ لكن نهم صاحب الروض أن المراد بالسن المفروض ما وحب 
فى الزكاة من الأسئان وإن م يجب على المالك كما شرحه امحشى سابقا بذلك؛ وعبارة المحشى فى شرح 
أبى شجاع: وإذا ملك من صغار الإبل ستا وثلاثين ومضى عليها حول وحبت الزكاة نيب مع [خصراج 
صغير منها جبران أخذا من ول اليمنى: لو ملك صغارا إحدى وستين عاما أخسرج بدت مخاض منها مع 
ثلات حبرانات»؛ وفارئت الإبل غيرها بدحول الحبران فيها دونه. انتهى. وعلى هذا فقول الروضة بعد 
ذكره القسه الثانى؛ وهو أن يكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الإخمراج منها بل يحصل السن 
الواحبة ويخرجها ما نصه: وله الصعود والنزول فى الإبل كما سبق راجع القسمين جميعا. تدبر. 


باب الركاة به 


الكامل) أى : السليم والصحيح والكبير والأنثى لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون [البقرة “7؟] ولقوله فى خبر أنس: «ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيس الغذم) » إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد أى: الساعى بأن يرى أن 
ذلك خير للمستحقين فالاستثناء راجع للكل. وقيل: بتشديدها أى: المالك بأن 

قوله: (ولة تؤخل فى الصدقة [خ) هذا الحديث محمول على الغالب من كون المال فيه 
صحيح ومعيب فلا ينافى أذ لمعيب من مثله. انتهى. «عميرة: على راغلى». 

قرله: (ذاث عوار) العوار - بفتح العين أشهر من ضمها - العيب «شرح الروض». 
البلقينى: المراد بغير المفروض أن يكون دون كل فرض بألا يكون فى الإبل بنات مخاض بل دونهاء 
فلو كانت كلها بئات مخاض أعذ منها بنت مخاض مع الحبران. كما ذكره فى الروضة قبل ذلك 
فمتى تعلق بالماشية وحوب فرض مالم يجز إلا مع الجبران» ومتى لم يتعلق بها فرض ماهو الصغير 
المطلق أحزأه وحده؛ وهذا من عجيب الفقه . اتنهى. وسبقه أبوه إلى ذلك. 

قوله: (الدى ل يبلغ) تفسير للصغير. 

قوله: (ولا الدكر إخ) قال فى العباب تبعا لبحث الأسنوى ما نصه: فسرع: لو تمخصت أى: 
ماشيته حناثى لم يجز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوئتها أو عكسه. بل يحب أنمى بقيمة واحد 
منها . انتهى. 

قوله: (فالاستضاء راجع للكل) عبارة القرت: والصدق بتخفيف الصادء رهو الساعى قال 
الشافعى فى البويطى: إلا أن يرى أن ذلك أفضل للمساكين فيأحذه عن النظر والاحتهاد. صححه 
المصئف: فعليه يعود الاستئناء إلى الجميع كما هو المعروف من المذهبء وذهب الأكنررن إلى أن 
المصدق بتشديد الصاد وهو المالك» ريكون الاستئناء عائدا إلى الأخير خاصة فلا يأخذ الهرمة 
والمعيبة» ويأحذ تيس الغنم إذا رضى المالك وصورتها أن تكون الغنم كلها ذكورا بأن ماتت 
الإناث وبقيت الذكورء هكذا نقل المصنف التأويلين وأورد على الأول أن مقتضاه أعمذ المعيية 
والمريضة عن الصحاح إذا كانت أكثر قيمة» وكذا الذكر عن الإنات. ولا نعلم من قال به حتى 
لو دفع سنا أعلى من سنه وأفضل لكنه معيب لا يوذ ولا تجبر زيادته عيبه وعلله القساضى أبر 
الطيب بأنه يوؤدى إلى أحذ القيمة فى الزكاة إلى أن قال فى القوت: ولا شلك أن المتسهور 
للأصحاب حلاف ما صححه المصئف واغختاره» ولكنه ظاهر نص البويطى أو نصهء وقد يجاب 
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تمحضت غنمه ذكورا فالاستثناء راجع للأخيرة. ذكر ذلك فى المجموع (إلا ما ذكر) 
أى: الحاوى قيما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق عن خمس وعشرين من الإبل 
عند فقد بنت الملخاض. والذكر من الشياه فيما دون خمس وعشرين من الإيل» والتبيع 
فى ثلاثين من البقر للنص على الجواز فيها إلا فى الحق فللقياس كما مره والتصريح 
بهذا الاستثناء من زيادة النظم» ويستثنى معه ما قدمته من جواز أخذ تبيعين عن 
أربعين من البقر وخرج بعيب البيع المزيد على الحاوى عيب الأضحية. قال فى 
الكفاية : قال الإمام: وإنما يفترقان فى الشرقاء والخرقاء فإن عيبهما لا ينقص الالية» 
ومثلهما الحامل وبمن له كامل غيره فيؤخذ منه ما ذكر كما فى الحب الردىء بجامع 
تعلق الزكاة بالعين ويكون الأخوذ متوسطا لثلا يتضرر المالك أو المساكين. ويحترز عن 
التسوية بين نصابين» ففى الصغير بأن يكون قيمة الفصيل المأخون للكثير فوق قيمة 
الملأخوذ للقليل وفى الذكر بأن يكون قيمة ابن اللبون اللأخوذ لست وثلاثين فوق قيمة 

قوله: (وفى الذكر إلح) عبارة والمنهاج مع شرح والعلىع: ولا يومد ذكر إلا إذا 
وجب كابن لبون فى مس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المحاض» و كالتبيع فى البقرء 
وكذا لو تمحضت ذكورا واحبها فى الأصل أنثى يوحذ عنها الذكر بسنها. انتهى. 

قال الشيخ عميرة على قوله: يوذ عنها الذكر. كان ضابطه حيشذ اعتبار أقل محرئ 
فى خمسة وعشرين. 
عما قاله أبو الطيب من أداء ذلك إلى أذ القيمة أن ذلك ليس أعمذ محض القيمة إذ المأحوذ من 
حنس الواحب أو نوعه؛ وقد سبق حواز أحذ الحق عن ابن اللبون» وقد قالوا: إنه لو أدى احتهاد 
الإمام إلى أنحذ القيم فى الزكاة حاز . انتهى. 

قرله: (بأن تمخضت غنمه إلخ) وحه الإسناد إلى مشيئته حينئذ أن له إحراج الأنثى. 

قرله: (فالاستضاء راجع للأخيرة) إن قلت: هلا رحع للجميع على هذا أيضاء قلت: لأن تيس 
الغنم هو المعد لضربها ولا يوذ من المالك إلا برضاهء بخلاف ما إذا كان الجميع ذات هرم أو 
ذات عوار فإنه يدفع واحدة منها رضى أو سحط وب.ر». 

قوله: (فوق قيمة الأخوذ للقليل) ينبغى أن يكون ذلك بالتقويم والنسبة كما فى.أنحذ الذكرء 
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وقوله: بسنها. الضمير فيه راحع لقوله: أنثى. قال وق.ل؛: وهو صريح فى أنه يوخحذ 
ابن مخاض عن حمس وعشرين ذكورا وإن كانت أكبر سنا منه فابن المعخاض من أسنان 
الزكاة وفيه مخالفة لقولم: إن إضافة البعير إلى الزكاة يفيد أنوثته. اتتهى. وقد يقال إن 
كلامهم فى الواحب فيما هو الغالب من كون المأخوذ منه فيه إناث ثم إن قول الشارح 
بأن يكون قيمة ابن اللبون إِل. أى: فيما إذا أعحذ ابن اللبرن فى حمس وعشرين. 

واعتبار النسبة المذكورة يقتضى أن ابن اللبون فى حمس وعشرين أصل لا بدل عن 
بنت المخاض وإلا فلا فائدة لها. انتهى. وق.ل» وراحعه. 
وهل يعتير هنا فرض الكبر والصغر كما اعتبر فرض الأنوثة والذكورة هناك كما تبين فى الامش 
عن شرح الروض؟ فيه نظرء ولا يبعد اعتبار ذلك» وكذا يقسال فى مسألة المراض؛ وفى الروض 
وشرحه: وإن كان بعضها كبارا وبعضها صغارا فالقسط كما مر فى نظائره» وإن كانت فى سن 
فوق فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواحب وله الصعود والنزول فى الإببل 
كما مر. انتهى ويونحذ من قوله: وله إِلح أن من عنده ست وثلاثون حقة من الإبل حاز له النزول 
إلى بنت المحاض مع دفع حبران والصعود إلى ما فوق بنت اللبون مع أععذ الحبران بل قضية إطلاق 
الصعود أنه لو أحرج حقة منها فله أحذ الحبران فليراحع. 

قوله: (بأن تكون قيمة ابن اللبون المأخوذ لست وثلاثين [) قال فى شرح الروض: ويعسرف 
ذلك بالتقويم والنسبة» فلو كانت الخمس والعشرون إناثا وقيمتها ألف وقيمة بدت مخاض منها 
ماثة؛ وبتقدير كونها ذكورا قيمئها مسمائة؛ وقيمة ابن مخاض منها خمسون فيجب ابن لبون قيمته 
خمسون فيجب أن تكون قيمة الملأخوذ فى ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الست والثلاثمين 
على الخمس والعشرين وهى حمسان وحمس حمس . انتهى. وفيه فوائد منها أنه يعثير زيادة ما 
يوذ فى الست والثلاثين على ما يوحل من الخمس والعشرين حال كونها من تلك الست 
والئلاتين لا مطلقا فإن غيرها يتفاوت حدا ولا ينضبط» فرعا لا يوقف على مقدار قيمة المأحوذ منه 


ثوله: (وقيمتها ألف) المناسب لقوله: وثيمة بنت المخاض منها مائة؛ ولتمثيله ألفان وخمسمائة حتى 
تكون الماثة التى هى ثيمة المخرج خمس حمس. وكذا ثوله: حمسمائة المناسب ألف ومائتان وخمسون. 

توله: (وفيمة ابن مخاض مبها) أى: أئل ذكر منها كما فى شرحه لأبى شجاع؛ وهو مخالف لمامى 
الشارح من اعتبار التوسط. 


دنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأخوذ لخمس وعشرين» وصورة إخراج الصغير أن يمضى على أربعين ملكها من صغار 
المعز أو صغار البقر حول أو تنتج ماشيته ثم تموت. فإن حول نتاجها يبنى على حولها 


مل ولام ايليل اوور 


لتفاوته جدا مخلاف الخمس والعشرين منها فإنه يعرف قيمة المأخوذ فيها لكونه منهاء لكن انظر ما 
السبب فى تقديم الخمس والعشرين إناثا وتقوعها وتقويم فرضها إلا أن يقال السبب معرفة نسبة 
فرضها لا ليعتبر ذلك على تقدير الذكورة» فلما علمنا أن نسبة فرضها العشر فإذا كانت القينمة 
بتقدير الذكورة خمسمائة يكون الواحب مقدار العشر وهو يساوى خمسين ثم يزاد للست 
والثلاتين بنسبة زيادتها فليعأمل فيه وس.حم إلا أن قوله: حال كونها. النظرء من أين أفادت 
ذلك؟. 

قوله: (أو تعتج ماشيته وثم تموت الح) هذا التصوير الأخير اقتصر عليه الشيحان والذى قبله 
راده الشارح تبعا للأسنوى؛ لكن المعز يتصور فيها الصغير غير المرئ كأن ملك أربعين من المعز 
رحال عليها حول فقط» ولا كذلك البقر» لأن بتمام السئة يخرج التبيع وهو من أسنان الزكاة فى 
الجملة» فإن قلت هل يجرئ مثل هذا فى الإبل كأن ملك ستا وثلاتين منها حولا فقط فإنها بنت 
مخاص فيجزئ واحد منها مع أنه لا يجرئ عن المصاب؟ قلت لا فإنه إذا أخرج فى هذا بنت مخاض 
يجب معها حبران ولا كذلك فى البقرء لأن الحبران لا يدحلهاء وقد صرح فى الروض بأنه لو 
ملك إحدى وستين تماماء وكانت عند ثمامه بنت مخاض يخرج واحدة وثلاث حبرانات» لأن واحبه 
الجلعة وإن لم تكن فى ماله. نعم يجب أن تكون قيمة التبيع المأحوذة فى الثلاثين» لكن قوله: 
الملأحوذ إل. يفيد أنه يوذ فى الأربعين تبيع» وقوله: فوق المأحوذ. أى: بالنسبة. 


نوله: (لكن انظر إخ) ال فى شرح الغاية: الظاهر أنه لا حاحة إليه بل الشرط إنما هو زيادة المحرج 
فى الست والثلاثين على أل ذكر يجرئ فى النمس والعشرين بنسبة زيادة الست والفلاثين على اللنمس 
والعشرين. انتهى. ولم يعتبر حجر فى فتح اللسواد تقديرها إنانا ولا يخفى مافى وله هنا: ليعشير إلخ. 
فتأمل. وقوله: من أين أناد إِل. أى: كلام العباب السابق» ولعله أفاده بأداة التعريف. 

قوله: (لكن انظر [خ) عبارة الروضة: فإن تمحضت ذكورا فثلاثة أوجحه أصحها حوازه أى: الذكر؛ 
وعليه يوحذ فى ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيسة من ابن لبون يود فى حمس وعشرين؛ ويعسرف 
بالتقويم والنسبة» والثائى المنع وعليه لا توخذ أنثى كانث توحذ لو تمحضت إناثا بل تقوم ماشيته لو 
كانت إناثاء وتقوم الأنثى المأخوذة منها وتعرف نسبتها من الحملة:» وتقوم ماشيته الذكور وتوحذ أنثى 
قيمتها ما تقتضيه النسبة إلح. انتهى. ومثله المحلى فى شرح المنهاج؛ وهو ظاهر فإن تقويم الإناث إماهور 
على القول الثانى لا الأول. فتأمل. 


باب الركاة ينض 
كما سيأتى» ومحل إجزائه إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كدون خمس وعشرين 
من صغار الإبل» واختار إخراج غير الجنس فلا يجزئ إلا ما يجزئ عن الكبار ذكره 
فى الكفاية و تقدم مثله فى المريض فى أول الباب» ولوترك الناظم الرييض أغنى عنه 
المعيب كمامر نظيره. 

(وماله) أى: المزكى (إن يختلف) كمالا ونقصا بأن يكون بعضه سليما وبعضه 
معيباء أو بعضه كبيرا وبعضه صغيراء أو بعضه إناثا وبعضه ذكورا. (فالكاملام) أى: 
فيخرج منه الكامل بقدر الواجب إن لقيه كله كاملا فى ماله كأن ملك ستا وثلاثين 
بعيرا فيها بئنت لبون كاملة فيخرج بنت لبون كاملة لعموم خبر دولا تؤخذ هرمة», 
ويقاس بها غيرها مما ذكر وإن لم يلقه كله كاملا أخرج (بقدر ما يلقاه معه حاصلا) 
من الكامل ويتمه بالتاقص إذ امتناع إخراجه يتقدر بقدر وجود الكامل بدليل جوازه 
عند فقد الكامل جملة فالطلوب ألا يخرج ناقصا ويستبقى كاملا لثلا يكون متيمما 
لخبيث ماله ينفق منه فلو ملك سئا وسبعين ليس فيها كامل إلا بئنت لبون أخرج بنت 
لبون كاملة مع ناقصة. 

(مراعيا) فى ذلك (قيمته) أى: كل من الكامل والناقص بحيث يكون نسبة قيمة 
الأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة الأخوذ إلى النصاب رعاية للجائبين كست وثلاثين 
بعير ليس فيها كامل إلا بنت لبون فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة 
الجميع . وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل 

قوله: (مع ناقصة) قال دق.ل» على «الجلال:: ولو كانت من غير الوسط لأن رعاية 
الوسط إنما تحب إذا انفردت الناقصة. فليحرر. 

قوله: (كل من الكامل [خ) أى: -اجتماعًا وانفرادا. 
أحذا ما ذكره فى قوله: مراعيا إلخ. 

قوله: (ربع تسع | لخ) كما أن الواحدة من ستة وثلائين ربع تسعها. 


لفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مريضة دينار فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف. 
وفى ثلاثين بعيرا كذلك يقسط عليها. قال الرافعى : كذا ذكره البغوى وغيره. ولك أن 
تقول إذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أى: وهو الأصم يقسط المأخوذ على خمس 
وعشرين. وتبعه عليه فى الروضة لكن ضعفه فى المجموع بأن الواجب بنت مخاض 
موزعة نصفين فلا اعتبار بالوقص بفتح القاف وإسكاتها ما بين الفريضتين قال النووى: 

قرله: (بقسط عليها) أى: بحيث يكون قيمة المأحرذة إلى قيمة النصاب كنسبة المأحوذة 
إلى النصاب» ومعلوم أن النصاب حمس وعشرون فيعتبر نصفه صحيحًا ونصفه مريضاء 
ويعتبر الوقص كذلك والزكاة إنها تحب فى النصاب. تدبر. 

قوله: (فلا اعتبار بالوقص) أى: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة 
السابقة. انتهى. وشرح الروضء أى: لأنا إن وزعنا على ثلاثين نصفها صحاح ونصفها 
مراض» فالراحب صحيحة تساوى نصف صحيحة ونصف مريضة:؛ وإن وزعنا على حمس 
وعشرين كذلك فالراحب كذلك» والوقص نصفه صحيح ونصفه مريض ولا شىء فيه. 
انتهى. 

قوله: (نصف صحيحة) أى: قيمته» وقوله: ونصف مريضة. أى: قيمته. 

قوله: (وهو ديئار ونصف) وذلك ربع عشر قيمة الجميعء كما أن الواحدة من أربعين ربع 
عشرها. 

توله: (وفى ثلاثين بعيرا كذلك) أى: نصفها صحاح إلم. 

توله: (فلا اعتبار بالوقص [ل) أقول: هو مسلم فى المثال السابق ولكن لو فرض أن الثلاثين 
المذكورة ليس فيها سليم مثلا إلا واحدة فإنها تتعين» والوحه فيها ما قاله الرافعى أن يقطع النظر 
عن الوقص» ويكون التقسيط على حمسة وعشرين أى: فتكون عليه صحيحة بأربعة وعشرين 
حزءًا من خمسة وعشرين من قيمة مريضة؛ ويجزئ من خمسة وعشرين حزء من قيمة صحيحة» ولو 
اعتبرت الوقص لقلت عليه صحيحة بتسعة وعشرين حزءًا من قيمة مريضة؛ ويجزئ من ثلاثين حرء 
من قيمة صحيحة: ولا شك فى اختلافه. برلسى. 

قوله: (فلا اعتبار بالوقص) أى: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة. 
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والفصيح فتحها وهو المشهور فى كتب اللغة. والمشهور فى كتب الفقه إسكانهاء 
والشئق بمعجمة ونون مفتوحتين بمعنى الوقص» وقيل: هو فى الإبل خاصة والوقص 
فى البقر والغنمء ويقال فيه: وقس بسين مهملة والمشبهور استعمال ذلك فيما بين 
الفريضتين كما تقررء وقد يستعمل فيما لا زكاة فيه وإن كان دون النصاب. وأكثر ما 
يتصور من الأوقاص فى الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى 
وعشرين. وفى البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين. وفى الغنم مائة وثمان وتسعون 


وعقومم فم م اا ايلا يالل لاا 


ذكره الزركشى وغيره» لأنا تأخذ فى المثال المذكور صحيحة بنصف قيمة صحيحة؛ ونصف قيمة 
معيبة سواء كانت الجملة خمسة وعشرين أو ثلائين من غير نظر للجملة فلا تخالف بينهماء 
والرافعى إنما بنى اعتراضه على اعتبار تقويم جملة إبله مثلا ثم تحب صحيحة نسبة قيمتها لحملة 
القيمة كنسبة الفرض محملة الإبل» ومن البين أن جملة حمس وعشرين تخالف جملة تلاتين» لكن 
النظر للجملة لم يعولوا عليه كذا قرره بعضهم؛ وأقول هو مسلم فيما إذا كانت قيمة كل صحيحة 
دينارين» وقيمة كل مريضة ديئار كما هو فرض هذا المفال كما دل عليه قوله: كذلك. أما لو 
احتلف قيمة الصحاح وقيمة المراض كأن تساوت صحيحة ديثارين: وأخرى ديثاراء وأخرى 
نصف دينار» وهو هكذا وساوت مريضة ديناراء وأعمرى نصف ديئار؛ وأعمرى سلس ديئار. 
وأحرى ثمن دينار مثلا وهكذاء فلابد من النظر للجملة كما اقتضاه الضبط السابق فى قوله: 
مراعيا إلخ. ولا يمكن الاكتفاء بصحيحة تساوى قيمتها نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة» 
لتفارت قيم الصحاح والمراض فيحتاج لما قاله الرافعى فليتأمل «س.م». 


ثوله: ( سواء كانت الجملة خمسة وعشرين [) لا إن لم نعتير الوشص اعتيرنا من النصاب وهو 
حمس وعشرون نصفا مريضا ونصما سليماء وإن اعثبرناه فالنصف مريض والنصف سليم. 

توله: (رتجرء مسن فسة وعثسرين [لخ) فيه نظر لأن الوقئص لا يتعين فى المراض بل يكون نى 
الصحيحة أيضا فيكون منها حمسة أحزاء وئصا على التفسيط الأول» وحيقئذ فالقدر المعرج على 
ومئله يقال نى قول المحشى: أما لو احتلف إلخ. نعم لا تعرف النسبة إلا إن نظر للكل؛ لكن مدار المجموع 
أن القدر المخرج لا يختلف مطلقاء وليس كلامه فى كيفية النسبة فليتأمل. 

قوله: (لم يعولوا عليه) لعدم اعتلاف الواحب به كما هو ظاهر. 

. قوله: (فلابد من النظر [ل) أى: حتى يعرف مقدار الواحب» وإن لم يختلف بالتوزيع على الأصل أو 
مع الوقص فتأمل جدا. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة وله أن يخرج (للضان ه من معز وعكسه) لاتفاق 
الجنس كامهرية مع الأرحبة فى الإبل وكالعراب مع الجواميس فى البقر وهذا وما قبله 
(سيان) فى رعاية القيمة بجامع الاختلاف كمالا ونقصاء وإن اختلف ذاك بالصفة 
وهذا بالنوع فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود» وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود 
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قوله: (وله أن يخرج للضان من معز) إلى قوله الآنى فى الشرح: وحمس بجحيدية. هذا كله إذا 
تعدد النوع قال فى شرح الروض: أما إذا كان عنده منها نوع واحدء فإن لم تختلف صفتها أذ 
الفرض من أيها شاء إذ لا ثفاوت كما علم ما مر» وإن احتلفت 'صفتها ولا شىء فيها من أسباب 
النقص أنحذ من نحيرها كما فى الحقاق وبئات اللبون» ذكره فى الجموع عن العمرانى عن عامة 
الأصحابء ولعل الفرق بين احتلافها صفة أى: حيث يجب معه الأغبطء واحتلافها نوعا أى: 
حيث لم يجب معه الأغبط شدة اختلاف النوع ففى لزوم الإخمراج من أحودها زيادة إلححاف 
بالمالك» فإن وححد احتلاف الصفة فى كل نوع أخرج من أى نوع 'شاء لكن من أحوده. انتهى. 
وقوله: لكن من أحوده. قيل: أى: مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر. انتهى. فإن قيل قوله 
السابق: يأحذ من خيرها ينافى ما تقرر أنه لا يأذ من الخيار» قيل يجمع بحمل هذا على ما إذا 
كانت كلها خياراء لكن تعدد وحه الخيرية فيها أو كلها غير يار بأن لم يوحد فيها وصف المنيار 
الذى لا يوحذ» وقد تقرر أن الأغبط لا ينحصر فى زيادة القيمة وذاك على ما إذا انفشرد بعضها 
بوصف ا خثيار دون باقيها فهو الذى يوحذ. انتهى. وقوله: ففى لزوم الإعراج من أحودها زيادة 
إححاف بالمالك. قد يقال الاخراج من أحودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذى شرطوه سيان» 
فأى إححاف فى الإاخراج من أحودها فضلا عن زيادته؟ ويجاب ,منع أنهما سيان كما يظهر من 
مثال المعن السابق مع ما فرضه الشارح من القيمة؛ فإنه إن أعرج واحدة من الضأن كانت قيمتها 
دينارا كاملا وذلك أكثر من ماعرة يحصلها تساوى خمسة أثمان ديئار» ومن ضائئة يحصلها 
تساوى ذلك. تنبيه: هل المراد بعدم الإخمراج من أحودها إذا لم يكن ذلك ,عراعاة القيمة أو 
مطلقا؟ فيه نظرء وظاهر كلامهم الثانى. 


ثوله: (أخد من خيرها) أى: بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتى لاتحاد النوع هنا. انتهى.س.م؛ على 
التحفة. 


ثوله: (واختلافها نوعا) كالمعز والضأن. 


وله: (أى مع اعتبار القيمة لاختلاف النوع) كمافى الضأن والمعر غاية الأمر أنه انضم إليه 
احتلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يوكد اعتبار القيمة ما ثثاة. انتهى. اس .ع6 التتحفة. 


باب الرا؟ كك 
بالحصة كما فى الصحاح والمراض وأجيب بأن النهى عن أخذ الريضة هو المائع. ثم 
ولفظة سيان عوض الكاف فى قول الحاوى: كالمعز من الضأن وعكسه. 

(ففى ثلاث عشرات معز » وعشر ضان) فيمة كل واحدة من العز نصف ديئار ومن 
الضأن دينار (أية ما) من المعز والضأن أى: إخراج أية واحدة منهما (جوز). 

(إن عدلت نصف وريع الماعزه » والربع من ضائنة) بتقديم الهمزة على النون أى: 
إن عدلت المخرجة ثلاثة أرباع قيمة ماعزة وربع قيمة ضائنة وهو خمسة أثمان دينار 
رفجائزه) هى» وهذا جواب الشرط ويغئى عنه قوله: جوز. 

(فى عكس ما قلناه) من المثال (عكسه) فى الحكم (وجبه) ففى ثلاثين ضائنة 
وعشر ماعزة قيمة كل واحدة ما تقدم يخرج واحدة منهما تعدل ثلاثة أرباع قيمة ضائنة 
وربع قيمة ماعزة وهو سبعة أثمان دينار وفى خمس وعشرين بعيرا عشرة مهرية وعشرة 
أرحبة وخمسة مجيدية بنت مخاض بقيمة خيسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس 
مجيدية قال فى المجموع: والعز بفتم العين وإسكائها اسم جنس واحده ماعز والأنثشى 
ماعزة والمعزى والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى اللعز. فرع: لا يجبر المالك 
على إخراج الربى وهى الحديثة العهد بالنتاج » ولا الحامل وإن عم الحمل ماشيته. ولا 
الأكولة وهى المسمنة للأكل ولا خيار امال بخلاف ما لو كانت ماشيته سمينة فيطالب 


وموم مم م مم وو موده 
ومه ا مه 


قوله: (مهرية) بفتح الميم جمعها مهارى منسوبة إلى مهرة بن جيدان أبو قبيلة؛ 
والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى أرحب قبيلة من همدان» والمحيدية بضم الميم 
وفتح اليم وهى دون المهرية منسوبة إلى فحل إبل يقال له: مجيد؛ واللجميع لقبائل من 
اليمن كما قاله فى البحر ويقال مجيدية - بفشح اليم وكسر الحيم - منسوبة إلى الجييد 
أى: الكريم من المجد وهو الكرم. انتهى. وشرح الروض». 
٠‏ "وله زاعة إخراج أية واحدة مبهما إل) قد يقال لا يتصور فى الضائئة مع ما فرضه الشارح 
من القيمة إذ كل ضانية إذا كانت قيمتها دينارا لا يتصور أن تساوى خمسة أثمان دينار التى هى 
قيمة تلاتة أرباع عنز وربع ضائئة» ويجاب بأنه ليس فى الكلام ما يعين التصوير بالإخراج ما 
عنده» بل هو صادق بتحصيل واحدة من غير ما عنده تساوى قيمتها خمسة أثمان الدينار فليتأمل. 

قوله: (ولا خيار المال) والمراد الخيار بوصف آخخر غير ما ذكر وحيكذ يظهر ضبطه بأن تزيد 
قيمتها بوصف آخحر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات حبحز. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسميئة كشرف النوع بخلاف الحامل فيما ذكر لأن الحمل زائد على الواجب ثم أذ 
فى بيان زكاة الذهب والفضة فقال: (وزك فى عشرين مثقالا) بزيادة فى (ذهب) 
بنصبه تمييزا والوقف عليه بلغة ربيعة. 

(ومائتى درهم نقرة) بالإضافة (وما « زاد) على ذلك سواء المضروب وغيره (ولو) 
حصل ذلك (من معدن)أى : مكان خلقه الله فيه (وإن طما) بالمهملة أى: ارتفع.فيه 
وماذه بحيث يحصل بلا تعب وهذا صرح به الناظم من زيادته دفعا للوجه القائل بأنه 
إن حصل بتعب لزمه ربع العشر وإلا فالخمسء» وأفاد قوله: وما زاد. أنه لا وقص فى 
الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزئ بلا ضرر بخلاف النعم كما مر. 

(بربع عشر) أى: زك ما ذكر لا ما دونه بربع عشرة لخبر مسلم «ما من صاحب 

قوله: (أنه لا وقص) وقال أبو حنيفة بالوقص إلى أربعين درهمًا فى الفضة ففيها درهم 
وإلى أربعة مثاقيل فى الذهب ففيها عشر مثقال وهكذا فى كل أربعين وكل أربعة. انتهى. 
شيخعنا وذع. 

قوله: (لخبر مسلم إلخ) استدلالاً على وحوب الزكاة فيهما إجمالاء ثم ذكر دليل 
التفصيل بعد» وقوله: و-خبر الصحيحين إلخ. استدلال على الدعوى الثانية فى المعن» وهى 
المتعلقة بالفضة منطوقًا ومفهومًا بهذا الحديث فإن منطوقه يننج مفهومها ومفهومه ينتج 
منطوقهاء وذكر خبر أنس لتقوية مفهومه وبيان قدر الواحب؛ وقوله: وروى أبو داود إل 
استدلال على الدعوة الأولى المتعلقة بالذهب منطوقا ومفهوما أيضا فإنه بحسب المنطوق 
يتج مفهوم تلك الدعوى بشقه الأول ومنطوقها بالشانى ومسب المفهوم بالعكس فآل 
الأمر إلى أن منطوقه ينتج الدعوى منطوقًا ومفهومًا ومفهومه كذلك يعكس الإنتساج» وإنما 
قال ولق «ليس فيما دون: إلم؛ «وليس فى أقل» إلم. 

ولح يقل فى العشرين من الذهب ربع العشر وفى الخمسة من الفضة كذلك لأن العدد 


باه الركاء حفن 
ذهب ولا ورق لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائم من نار 
فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جبيئه وجنبه وظهره؛ ولخبر الصحيحين 
«ليس فيما دون خمس أورق صدقة؛» وروى البخارى فى خبر أنس السابق «وفى الرقة 
ربع العشر»» وروى أبو داود بإسناد صحيمح خبر «ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء 
وفى عشرين نصف دينار:» والرقة والورق الفضه والهاء عوض من الواو والأوقية يضم 
الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله فى البمجموع؛ ولا 
شىء فى المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا والاعتبر بوزن مكة تحديدا حتى لو نقص 
يهن عنية الى يمضن: الوازية ليبس لم يجيا« لقال لم ولقدلك فى بعاملية 
ولا إسلام وهو كما سياتى فى الإقرار اثثتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من 
طرفيها ما دق وطال وأما الدراهم فكائت مختلفة الأوزان واستقر أن وزن الدرهم ستة 
قد يكون لا مفهوم له فرما يتوهم الوحوب فيما دون ذلك. انتهى. شيغنا وذى رحمه الله 
تعالى ونفعنا به. 

قوله: (والأوقية إخ) الأوقية قال شيخنا: هى نصف سدس الرطل أى رطل كان وعليه 
فالرطل بها أربعمائة وثمانون درهما. انتهى. 

قوله: (والأوقية [لخ) عبارة الأسئوى: وكانت الأوقية فى زمنه وَل أربعين درهما. 
انتهى. وعميرة: على «امحلى». 

قوله: (بوزن مكة) لحديث: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكةء رواه أبو 
داود والنسائى بإسناد صحيح. انتهى. بمحلى». 

قوله: (لم يختلف فى جاهلية ولا إسلام) يعنى أن مقداره فى الإسلام لم يتغير عما كان 
فى الخاهلية ما حرره اليوئان. 

قوله: (وأما الدراهم [خ) قال شيخنا العلامة الذهبى: نصوا على أنهما لم يختلفا 
جاهلية وإسلامًا يعنى أن مقدارهما فى الإسلام لم يتغير عما كان فى اللجاهلية ثما حرره 


ا ل ل ا ا ا ا 0 اا 100 


"٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
دويق . قال الرافعى: وسببه أن التعامل غالبا فى عصره فيه والصدر الأول بعده كان 
اليونان» فقد تعامل الناس به حين ورد الإسلام مع سكوت الشارع على ذلك فالدراهم 
والمثاقيل الواردة فى الزكاة وغيرها محمولة على ذلك وليست مبهمة:؛ خلافا لما توهمه 
بعضهم» ونقل ابن الرفعة فى التبيان والسروجى فى شرح الحداية والسيوطى فى قطع 
ابحادلة والمقريزى؛ وعبد القادر الصوفى وغيرهم أن اليونان قدروا الدرهم بأربعة آلاف 
ومائتى حبة من حب الخردل البرى وقدروا المثقال بستة آلاف حبة من ذلك. انتهى. 
وعبارة شرح «م.رء على «المنهاج؛ قال الأذرعى» كالسبكى: يجب اعتقاد أنها كانت فى 
زمنه يو لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان فى زمنه وزمن خلفائه الراشدين. 

قال وع.ش»: أجيب بأنه بتقدير عدم وجودها لا يضر لما قيل أن الدراهم التى كانت 
موحودة أولاً نوعان: أحدهما وزنه ثمانية دوانق والآخر أربعة فيحمل ما فى الحديث على 
أن كل مائة من نوع من النوعين اللذين كانا موحودين وهو يساوى المائتين من الدراهم 
الموحودة الآن. انتهى. وهو .كعنى قول وس.م فى حاشية «المنهسج عن «السبكى أنه 
قال - بعد ما تقدم نقله عنه -: وقيل أن المعاملة فى زمنه كانت بالبغلى وبالطبرى على 
السواء فتجب الزكاة فى مائة من هذا ومائة من هذا وذلك مائتان من وزن اليوم فلا 
اختلاف. انتهى. 

ولا يرد عليه ما قاله الشيخ عميرة من أن الدراهم وردت فى الحديث فكيف تنصرف 
إلى غير المتعامل به فى زمنه ولو لأن المراد منها على هذا هو المتعامل به والإجماع وقع على 
أن المائتين من الدرهم الذى اتفق عليه آخحرا تساوى المائتين من الدرهم الذى كان يتعامل 
به فى صدر الإسلام. فتدبر. 

قرله: (ستة دواليق) الدائق الإسلامى حبتا حرنوب وثلثا حبة فالدرهم الإسلامى ستة 
عشر حبة خخرنوب. قاله وع.ش». 


باب الزكاة مس 


بالبغلى وهو ثمائية دوانيق والطبرى وهونصفها فجمعا وقسما درهمين. قيل: إنه فعل 
زمن بنى أمية وأجمع أهل ذلك العصر عليه وعزاه الماوردى لفعل عمر ومتى زيْدَ على 
الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقض من الثقال ثلاثة أعشاره كان درهما وكل 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان. والطبرية نسبة 
إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين» والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان 
عليها صورته. (دون جائز الحلىه) أى: دون الحلى الجائز لأن زكاة النقدين تناط 
بالاستغئاء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض فى ذاتها فلا زكاة فى الحلى 


وقال شيخخنا وذم رحمه الله: الدرهم ستة عشر حبة خخرنرب وأربعة أحماس حبة:؛ وعليه 
فالدائق حبتا خرنرب وثلنا حبة وعشرها وثلث عشرهاء وأما الدرهم بالشعير فهو خمسون 
حبة وحمسان فالدائق ثمان حبات وحمسا حبة لأنه سدس الدرهم» وأما القيراط فهو مقدار 
مائتين وحخمسين ععردلة» والقيراطان وحمسان أعنى ستمائة خردلة سبع درهم وعشر مثقال 
لأن الدرهم أربعة آلاف ومائتا حبة خخردل؛ والمثقال ستة آلاف حبة مردل فالمثقال أربعة 
وعشرون قيراطًا والدرهم ستة عشر قيراطًا وأربعة أحماس قيراط؛ فالدرهم سبعة أعشار 
المنقال أى: نصفه وحمسه. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فالعشرة دراهم سبعة مفاقيل 
وذلك على قياس نسبة الذهب الصافى لمثل مساحته من الفضة الصافية» فإن الذهب حيصد 
يكون أقل من الفضة بثلاثة أسباعها كما هو معلوم؛ وإنما قاسوا على هذه النسبة لغلبة 
استعمال الدرهم والمثقال فى النقدين مع اشتهار المثفال فى الذهب والدرهم فى الفضة. 
اتهى. شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله تعالى. 

قوله: إثلاثة أسباعه) هى أحد وعشرون حبة وثلاثة أخضماس لأن تسعة وأربعين ثلاثة 
أسباعها أحد وعشرون؛ يبقى حبة وحمسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أحماس يضاف ذلك إلى 
الخمسين وحمسى حبة يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة أحماس. 
التهى. «عميرة). انتهى. «س.م) على والمنهج, والمراد بالحبة حبة الشعير. 

قوله: (بالاستغداء عن الانتفاع بهما) أى: بعينهما وإلا فهما غير مستغنى عدن الانتفاع 
بصرفهما فى الخوائج. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لحاجة الانتفاع بالعين ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الإبل والبقر. وصح عن ابن 
عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة 
وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلى كان محرما أول 
الإسلام. أو بأن فيه إسرافاء أما المحرم كحلى للئساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس 
كما فى السيف والمنطقة فيجب زكاته إجماعا لأن الممنوع منه كالمعدوم. وكذا المكروه 
كالضبة الصغيره للزينة» ويخالف ما لو قصد بغرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها 
لتعلق الزكاة بعين النقدء (ولو) كان اتخاذ الحلى (بقصد الأجر) من أجره بالقصر 
بمعنى آجره بالمد أى: بقصد الإجارة له (من مستعمل) يحل له استعماله بلا كراهة 
كما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة والقصد الطارئ كالمقارن. 

(أو لم يرد تحريما أو إباحهه) أى: أو لم يرد (به) استعمالا محرما ولا مباحا فلا 

قوله: (بقصد الأجر) وفى وس.م ؛ على «المنهج؛ إنه يجب فى هذا ونحوه ما يتخمذ 
للاحارة زكاةً التجارة. انتهى. وعبارته. 

قال بعضهم: ظاهر هذا إنه لا زكاة وإن قصد إجارته للتجارة فيشكل جما لو اشارى 
أرضا بقصد إيجارها للتجارة فإنها تحب الزكاة ويمكن أن يفرق بأن التجارة فى النقد 

وقد يقال: ما هنا صادق بأن يكون اتخذ ذلك من سبيكة مملوكة له فلم يتحقق قصد 
التجارة وهو اقتران نيتها.ملك ذلك» فإن فرض أنه اشترى الحلى بقصد إحارته للتجارةٌ 
فقد يلتزم وحوب الزكاة فلا فرق. انتهى. «س.م؛ 

قوله: (وكذا المكروه إل) قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة, 

قوله: (مخرما أو مكروها) فإن ذلك يقطع حول التجسارة مع أن الذى قصده حرم كالمعدوم 
وارلا 

قوله: (بقصد الأجر) أى: الإيجار, 

قوله: (ولا مباحا) أى: مكروها أو المراد بالمباح المائز. قال فى الروض وشرحه: وكلما قصد 
المالك بالحلى المباح الاستعمال الموحب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابسدئ 


باب الركاة رام 
زكاة فيه لأنها إنما تجب فى مال نام و النقد غير نام وإئما التحق بالنامى لتهيثه 
للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له ويخالف نية كنزه لصرفها هيثة الصياغة عن 
الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم الضروية» ويستثنى من كلامه حلى مباح مات 
عنه مالكه ولم يعلم به وارثه حتى مضى عليه عام فتجب زكاته. قاله فىالبحر. ثم 
حكى عن والده احتمال وجه إقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الأول بالحلى الذى 
اتخذه بلا قصد شىء وقد يفرق بأن فى ثلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال 
بخلاف عدمه. (كمكسور) أى: كحلى مباح انكسر وإن تعذر استعماله لكن لم يحوج 
انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقد (نوى) عند انكساره (إصلاحه) فإنه لا 
زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يعلم بائكساره إلا 
بعد عام فقصد إصلاحه فكذلك؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له. قاله فى الوسيط 


لاا ا0ةا0ةا1ا اما اا ل ا الالال ل ل ل ا ا ا 00 


ال ا ا ااا اا ااا ل 0000000 0 ا ا مك 


الحول من حين قصدهء وكلما غيره إلى المسقط لها كأن قصد به استعمالا محرمًا أو مكروهاء ثم 
غير قصده إلى مباح انقطع الحول . انتهى. 

قوله: (ويخالف نية كبرة) حيث تحب الزكاة معها. وهل نية حعله تبرا كنية كنزه فتجحب 
الزكاة كما سيأتى فى المكسور؟. 

قوله: (بلا قصد شين) أى: فإنه لا زكاة فيه. 

قوله: (بان فى ملك) أى: الحلى الذى إلم. 

قوله: (وإن تعذر استعماله) ينبغى إسقاط الواو لأن إثباتها يقتنضى حريان التفصيل الآأتى عند 
عدم تعذر الاستعمال» وليس كذلك لأن الكسر إذا لم يمنع الاستعمال لا أثر له كذا بخط شيغضاء 
ويجاب بجعل الواو للحال وعبارة العباب: فإن لم يحنج إصلاحا لم يوثر. أى: الانكسارء وقوله: 
وليس كذلك مطلقا والا فمن التفصيل نحو قصد كنزه وهو حار عند عدم تعذر الاستعمال كما 
هو ظاهر. 

قوله: (فكذلك) بمكن إدحال هذه أيضا فى المان. 


ثوله: (وهل نية [لخ) ظاهر تصرهم الكلام على المكسور لا. 
ثوله: رمكن إدخال هذه إلّ) أى: مع ثول الشارح: عند اتكساره؛ بأن يراد أنه نوى عنده حقيقة أو 
حكما: 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والظاهر أن ما فوق العام كالعام فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو دراهم أو 
كنزه أو لم ينو شيئا أو أحوج انكساره إلى صوغ وإن نوى صوغه فتجب زكاته وينعقد 
حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعملال. وقيل لا زكاة فيما إذا 
لم ينو شيئا إذ الظاهر الاستصحاب وفى البيان أئه الجديد. وقال الماوردى: إئه 
النصوص وصوبه فى المهمات. وحيث أو جبناها فى الحلى لو اختلف وزنه وقيمته بأن 
كان وزنه نصابا وقيمته ثلاثمائة فلاعتبار بالقيمة إذ لصئعة صفة فى العين فيجب 
بالصفة فيخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعى ويفرق ثمنه أو يخرج خمسه مصوفة 
قيمتها سبعة ونصف وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف ثقدا ولا يجوز كسره للأداء 
منه لضرر الجانبين» وقيل: تعتبر زينته لأنها زكاة عين كالمواشى ولهذا لا يكمل نصابه 


اللا ااا ل 2 2 2 2 20 


قوله: (أو ل ينو شيئا) لأن كسره قربه من التبر لأنه يعارض الاستعمال ويئافيه بخلاف 
السوار المتخذ بلا قصد وس.م0 على,المنهج). 

قوله: (وحيث أوجبناها فى الحلى خ) أى: المباح صنعته. 

قوله: (إذ الصدعة إلخ) عبارة حجر: لتعلق الزكاة بعينه الغير المحرمة فوحب اعتبارها 
بهيئتها الموحودة حينكك. 

قوله: (مرصدا له) زاد فى شرح الروض: فلو علم اتكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى 
عام وحبت زكاته» وإن قصد بعد إصلاحه فالظاهر أنه لا وحوب فى المستقبل . انتهى. 

قوله: (أو ل يدو شيئا) قد يشكل هذا بعدم الوحوب فى -حلى اتخذه بلا فصد كما تقرر قريباء 
ويحاب بأن الكسر هنا المنافى للاستعمال قربه من الثبر وإعطاؤه حكمه. 

فرله: (وحيث أوجبناها فى الحلى) وهذا بخلاف ما حرم بعينه كالأوانى فإله لا أثر لزيادة 
قيمته بالصنعة كإناء وزنه نصاب وقيمته ثلاثمائة) فإن العبرة .ما بوزله دون قيمته حرمة صنعتة. 
باعه بجئسه وحبت المماثلة وزنا وامتئعت المفاضلة فتفوت زيادة القيمة الحاصلة بواسطة الصئعة 
فتأمله. 


باب الركاة ى باس 

(ولاختلاط واشتباه) لذهب بفضة وأحدهما أكثر من الآخر (حررا») أى: ميز 
المزكى أحدهما عن الآخر(بالنار) قال فى البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا 
تساوت أجزاؤه. (أو يفرض كلا) منهما (أكثرا) وهو الاحتياط ويزكى عنه. ولا يكفى 
فرض الكل من أحدهما إذ لا يجزئ أحدهما عن الآخر. 

(أو امتحان الماء فيه) أى: فى التحزير (اعتمدا») بأن يضع فى الماء قدر المختلط 
من الذهب ويعلم على ما يرتفع إليه الماء ثم يخرجه ويضع مثله من الفضة كذلك وهذه 
العلامة فوق الأولى لأن الفضة أكبر حجما من الذهب ثم يخرجه ويضع المختلط فما كان 
ارتفاعه إليه أقرب فالأكثر منه. قال فى المهمات: وأسهل من هذه وأضبط أن يضع فى 

قوله: (بأن يضع فى الماء إلخ) هذه الطريقة والتى بعدها تأتى سواء علم التفاوت أو لم 
يعلم أنهما متساويان أو متفاوتان لكن مع العلم بأن الجملة ألف حتى يتجه أن الموضوع 
من حالص كل ألف» وإلا لم تعلم مناسبته لقدر الإناء. تدبر. 

قوله: (أكبر حجما) لثقله عنها بثلاثة أسباعها كما مر فلا بد فيما نحن فيه أن يكون 
وزنهما واحدا حتى يكون حجمها أكبر. 

قوله: (لم كرجه ويضع إلخ) ظاهر كلامهم أن الماء الموضوع فيه تائيًا هو الموضوع فيه 
أولأء وحيئشد لا تفيد هذه الطريقة اليقين ضرورة أن ما يوضع ويخرج يأذ بعضا من الماءء 
فإن أريد التحديد فليوضع فى ماء آحر بقدر الأول. 

قوله: (فما كان ارتفاعه إليه أقرب فالأكثر منه) قال حجر: ويأتى هذا فيما جهل 
وزنه بالكلية لأن علامته بين علامتى الخالص» فإن استوت نسبته إليهما فهو نصفانء وإن 
كان بيئه وبين علامة الذهب شعيرتان» وبيئه وبين علامة الفضة شعيرة فتلشاه فضة وكلفه 
ذهب. انتهى. 


قوله: (إذا تساوت أجزاؤه) أى: بأن يكون الخليط متساويا فى سائر الأحزاء. 
قوله: (أى: فى التحرير) المفهوم من حرره. 
ا اي م ا ا 2ت 


ثوله: (بأن يكون الخليط | ل) أى: فلا يئائى أن أحدهما أكثر. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الماء قدر اللختلط منهما معا مرتين فى إحداهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفى الثانية 
بالعكس. ويعلم فى كل مئهما علامة ثم يضع المختلط فيلحق بما وصل إليه قال: ونقل 

وقوله: فيما حهل وزنه؛ أى: لم يعلم أن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو 
متفاوتان» وقوله: فثلشاه فضة إلم. أو بالعكس فبالعكس. انتهى. وس.م عن وشرح 
الروض». 

قوله: (وأسهل) انظر وحه السهولة فإن عدة الوضعات فيه كالذى ذكروه ويزيد هذا 
بأنه يحتاج إلى تهيئة قلعتين من الذهب وزن واحدة ستمائة والأحرى أربعمائة» ومن 
الفضة كذلك فتعظم المشقة بخلاف ما ذكروه؛ ولا يحتاج فيه إلا إلى قطعتين. انتهى. 
ورشيدى,؛ على وم.ر. 

قوله: (وأضبط) لاعتبار الوصول هنا لا الأقريبة. تدبر. 

قوله: (وفى الثانية بالعكس) قد يقال لا حاحة إليه إذ لو اقنصر على وضع ستمائة 
فضة وأربعمائة ذهبًا وعلم ثم وضع المشتبه فإن وصل إلى علامة ذلك - علم أن الأكثر 
الفضة وإلا علم أن الأكثر الذهب. ويجاب بأن الأحزاء تتضمر مع الصوغ ويمترج بعضها 
مع بعض بخلاف الدراهم بدون الصوغ فقد يزيد محلهاء فإذا لم يعكسه ولم يصل المختلط 
لعلامة ما وضع لا يلزمه أن يكون الأكثر من الآخخر؛ لحواز ألا يصل لواحد من العلامتين 
وحينئذ فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر بما قرب لعلامته؛ 
وأيضا فقد يكون ما أحذه الموضوع أولاً من الماء سببا لععدم وصوله لعلامة الآخر فلابد 
حينئذ من النظر لما هو أقرب إليه؛ فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضى أنه يصل 
لعلامة الآخخر» وإِنْ أكثر من حنس - أكثر الآخر. انتهى. «س.مى؛ على التحفة». 

وبه يرد ما قاله الأذرعى؛ وهو أن يوضع المختلط فى ماء فى إناء» ثم يعلم ارتفاع الماى 
ثم يوضع مكانه ستمالة ذهبا وأربعمائة فضة:؛ فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن 
الأكثر ذهباء وإلا علمنا أن الأكثر فضة. 


باب الركاة 


يفخا 


فى الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتى أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن 
يضع المختلط وهو ألف مثلا فى ماء ويعلم كما أمر ثم يخرجه ثم يضع من الذهب شيئا 
بعد شىء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى 
يرتفع للعلامة. ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة 
علمنا أن نصف الختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة. انتهى. والمراد أتهما نصفان فى 
الحجم لا فى الزنة فتكون زئة الذهب ستمائة وزئة الفضة أربعمائة لأن المختلط من 

قوله: (مع الجهل بمقدار كل منهما) يعنى أن ما تقدم كان مع العلم بأن أحدهما - لا 
على التعيين - ستمائة والآخر أربعمائة؛ حتى بمكن أن يزكى الأكثر بعد معرفة القرب من 
أيهماء وأما هذه فلا يعلم مقدار كل؛ ولذا قال: ثم يضع شيئًا فشيمًا إلخ. تدبر. 

وما فى وق.ل0 على «الجلال؛ من أن الطريق الأول ممكن فيما إذا جحهل وزن كل 
منهما إن كان معناه أنه لم يعلم أن أحدهما ستمائة يحتمل ذلك»؛ ويحتمل أنهما سواء 
فظاهر» وإن كان معناه أنه لا يعلم عين الزيادة ولو على احتمالها فهو وإن أمكن لكن لا 
يفيد فى تعيين القدر الذى يزكيه من الزائد. تدبر. 

قرله: (فإن كان الذهب ألفا إلح) يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكرن حجمها 
مقدار حجمه مرة ونصفاء وسيأتى التصريح به. لكن فى كلام ابن الحائم أن جوهر الذهسب 
كجوهر الفضة؛ وثلاثة أسباعها» ومن ثم كان المثقال درهماء؛ وثلائة أسباع والدرهم 
سبعة أعشار المثقال. انتهى. ورشيدى: على وم.ر». وتقدم نقله عن شيخنا العلامة الذهبى. 

قوله: (علمدا أن نصف المختلط ذهب [خ) وجه اعتبار النصف أن الزائد من الذهب 
فى الوزن نسبته إلى الصئعة النصف. 


معان تيم مسيم يلتبي محم ميم امام لسن بلعم عستم ابس مس مسي مسيم اميم سين ببحم ملام يت سين مسي ميم لجيج سبيت اجام ليه لبن لمملا م مسيم ميس سس سمت سيم سس سل 


قوله: (بهذه الدسبة) أى: وهى زيادة الذهب على الفضة .عقدار نصفها. 

قوله: (فيكون 1ل أيضا ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة 
كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهبء فإذا 
كان الإناء ألفا وحب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع 
كون الحملة ألفا لا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة. 


فنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الذهب والفضة إئما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك. وبيائه بها أنك إذا 
جعلت كلا مثهما أربعماثة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو ماثثان كان 
المجموع ألفاء ولا يعمل فى ذلك بما غلب على ظئه كما نقله الإمام عن قطع أثمتنا 
وصححه فى الشرح الصغير. (وما بضرب جاهلى وجدا) أى: وفيما وجده من فضة أو 
ذهب بضرب الجاهلية كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة. 


(فى موضع أحياه) أو أقطعه (أو) فى (مواته) بدار الإسلام أو الحرب ولأن 
كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عئده من جنسه (خمس) لخبر الصحيحين 
«وفى الركاز الخمس» وهو امال المدفون فى الآرض بخلاف المعدن فإئه المخلوق فيها 
كما مرء واستشكل الرافعى ذلك بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر 
مسلم بكنز جاهلى ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها. 
وأجيب بأنه لاسبيل إلى العلم بدفنها فالمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره 
ولهذا قال فى المجموع: متى كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف. قال فيه 
نقلا عن جماعة من غير إنكار: وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل فىء خمسه 

قوله: (بضرب جاهلى) كذا فى «امحرر: وفى «الروضة: دمن الجاهلية» وفى «المنهاج: 
الموجود الحاهلى. 

قوله: (وإنك كالوا يذبون عنه) أى سواء كانوا يذبون عنه أو لاء أما الذى لا يذبون 
عنه فهو كموات دار الإسلام» وأما الذدى يذبون عنه - فالصحيح الذى قطع به الأكثرون 
- أنه كمواتهم الذى لا يذبون عنه. وقال الشيخ أبو على: هو كعمرانهم. كذا فى 
«الروضةى أى: فإن أذ بقهر وقتال فغنيمة حخمسه لأهل الخمسء وأربعة أحماسه لمن 
وحده. وإن أذ بغير قتال ولا قهر فهر فىء؛ ومستحقه أهل الفىء. 

قوله: (بلغته الدعوة [لخ) أى: ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن 
موحوداء وما لم يوخذ قهرا عنه إن كان موحوداء وإلا فغنيمة وس.م». 

قوله: (أو صورة) أى: لا يكون إلا لهم. 

قوله: (كافر) بلغته دعرة ليشمل الذمى» وظاهر أن محل كونه فيا إذا لم يكن له وارث» 


باب الزكاة بق با 
لأهل الخمس وبقيته لواجده لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل 
بلغتهم دعوة أم لا وهذا قد يفهمه التعبير بالجاهلية فإن المراد بها ما قبل الإسلام. 
لكن الظاهر أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز كما أفهبه كلاه 
السابق. وقوله : وبقيته لواجدهء القياس أنها للمرتزقة فإن صح ذلك فلعله مستثنى 
على أن السبكى لا نقل السألة اقتصر على أن ما ذكر فىء وخرج بضرب الجاهلية ما 
وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أى الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه 
لسلمء وبالوضع المحيا وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد فإنه لقطة أيضاء أو بملك 
أهل الحرب فإنه فىء أو غنيمة إلا إذا أدخله بأمان فلا يجوز له أخذه. وما وجده 

قوله: (فإن المراد بها الح) شامل للمؤمنين حينكل ولمن قبل عيسى وغيره 5 انتهى. 
وس.م) على والتحفة عن وم.ر» واستبعد فى حاشية المنهج كون مال الأول ركازا قال 
والحربى؛ وينبغى أن محله ما لم يوحد بدار الحرب» ويوحذ قهرا أو لنحو سرقة» وإلا فهو غنيمة؛ 
لكن لو كان مالكه ميتا ولا وارت له مطلقا ولم يستول عليه أحد منهم وأخحذ على وجه نحو القهر 
فهل هو غنيمة أيضا؟ وقد يقال إن ذبوا عن مثله فغنيمة» وإلا فلاء بل لا يتحقق قهر حيقذ 
فليتأمل» فقد يقال هو فىء مطلقا لأنه غير مملوك لأحد فلا أثر للذب عنه. 

قوله: (لا يعرف إل) صريح فى أنه بعد معرفة أنه مال الجاهلية لا يشترط العلم بعدم بلوغ 
الدعوة» بل الشلك فيه كذلك فليتأمل. 

قوله: (كلامه السابق) أى: قوله: وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا. فقيد ببلوغ الدعوة. 

قوله: (القياس أنها للمرترقة) اعتمده لاعءراء 

قوله: أو بملك أهل الحرب) وكذا بغير ملكهم فى دارهم إذا كان دفينهم كما هو ظاهر. 

قوله: (فإنه فىء أو غنيمة) لعل المراد أنه فىء إن لم يكن من ينع عنه كأن حلواعن ملكهم؛ 
وغنيمة إن كان من ينع لكنه أحذه قهرا أو بنحو سرقة؛ ثم رأيت عبارة الروض وشرحه وهى: 
وإن وجده فى ملك الحربى فى دار الحربى فله حكم الفىء. كما قاله الإمام: إن أحذه بغير قهر» 
وإن أعحذه قهرا فهو غنيمة . انتهى. المقصود نقله منها. 


ثوله: (إن ل يكن من يمنع عنه كأن جلوا [خ) دنع بهذا التصوير استشكال الروضة كونه فيما مع 
دخعوله بلا أمان؛ فأخذه حيتكذ إما سرئة أو اختلاس؛ وقد نصوا فى باب الغئيمة على أن المأخوذ لهما 
غنيمة لتقريره بدوله دارهم بلا أمان» فيكون قائما مقام القتال وحاصل الدفع أن ذلك فيما إذا كانوا نى 
دارهم؛ لوحود التقرير حينهذ بخلاف ما إذا حلوا عنها فتدبر. 
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الرشيدى: وفى كلام الأذرعى ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أى: إن علمواء وإلا 
فهو مال ضائع كما هو ظاهر. فليراجع. 

قوله: (فإنه فىء) أى: إن أحذ بغير قهر» أو غنيمة إن أحذ بقهر. قال فى الروضة: 
وفى كونه فيعًا إشكال؛ لأن من دل بغير أمان وأحذ مالهم بغير قتال إما أن يأخذه حفية 
فيكون سارقاء وإما حهارًا فيكون مختلساء وهما خاص ملك السارق والمختلس. ويتايد 
هذا الإشكال بأن كثيرًا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة» منهم ابن الصباغ والصيدلانى 
انتهى. 

وقال فى العباب: إنه غنيمة مطلقًا. قال: واعترض الأسنوى ما ذكراه من اختقصاص 
الأحذ بهما بأن الصحيح الذى عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة. ويجاب معمل كلامهما 
على أن المراد اختصاص الأخذ .ما عدا الخمس. انتهى. 

وحرى فى الروض وشرحه على ما فى الروضة أولاً كما هنا. وعبارة «المنهج) وشرحه 
فى باب الغنيمة: وما أخخذ منهم - أى من أهل الحرب - بلا رضى - من عقار أو غيره أو 
بسرقة أو غيرها - غنيمة مخمسة:؛ إلا السلب حمسها لأهله والباقى للآأحذ تنزيلا لدحوله 
دارهم وتغريره بنفسه منزلة القاتل . انتهى. فلعل ما فى الشسرح محمول على ما إذا أحذ 
برضى. تدبر. رأيت المحشى صوره هما إذا حلوا عن دارهم فدحلها وأحذ ذلكء أى لأنه لا 


تغرير حينثئذ. تدبر. 


قوله: (فلا يجوز له أخذه) لا بقتال ولا بغيره كما ليس لهم أن يخونوهم فى أمتعة 
بيوتهم) وعليه الرد إد أخد. 


باب الزكاة كن 
بملك غيره أو بملك له تلقاه من غيره فإنه للمالك فى الأولى وللن تلقى منه فى الثانية 
بلا يمين إن ادعياه كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهماء وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى فله 
وإن لم يدعه لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل فى البيع لأنه منقول. وتقييد 
اللك لن ذكر بدعواه له. ذكره الشيخان وتركه ابن الرفعة والسبكى. بل شرطا ألا 
ينفيه . قال فى المهمات: إشارة إلى استشكاله والد الجابردى بأنه ليس اقوى من 


الل ا ااا ا0ةا0ةا0ةاا ل ل ل ل ا ل ا ا لظ 


قوله: (وإت ' يدعه) بل وإن نفاه كما قاله «ز.ى». انتهى. وع.ش» على («م.ر». 

قال وس.م»: وفيه نظر إذ ليس وحوده عند الإحياء قطعيّاء وحيتكذ فإن نفاه ه وأو 
وارثه حفظ» فإن أيس من مالكه فلبيت المال. 

قوله: (ذكره الشيخان) هو المعتمد. وقوله: كسائر ما بيده. فرق بينهماء إذ يده ثم 
ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه. انتهى. «م.ر». 

قوله: (إشارة إلى استشكاله) لعل وحه الإشكال المشار إليه أنه ليس بركاز لوحوده 
علك الغير. تدبر. 

قوله: (أو بملك له تنقاد من غيره) ينبغى أن محل كونه فى هذه لمن تلقى منه مالم يدعه هو 
وأمكن دفنه فى زمن يده وإلا فهو له بلا يمين إن لم ينازعه المنتقل عنه؛ وإلا فبيمين كما يدل عليه 
ما قالوه فيما تنازع فيه البائع والمشترى فليتأمل «س.م». 

قوله: (فانه للمالك) أى: أو ورثته. 

قوله: (ولمن تلقاه) أى: أررثته. 

قوله: (وإن لم يدعه) فإن نفاه فيبغى أنه لقطة. 

قوله: (ولا يدخل فى الببع [لخ) قال فى الروض: فيسلم إليه» ويوحذ مئه الخمس الذى لزمه 
يوم ملكه؛ وإذا أححذناه ألزمناه زكاة الباقى للسنين الماضية . انتهى. 

قوله: (موقوف بيده) ينبغى أن لا اعتبار بيد ناظر غير مستحق» وهذا حق للمستحق. 

قوله: (وقد استشكله والد الجاربردى [ل) لقائل أن يقول: لا ورود لمذا الإشكال» وذلك 


توله: (ينبغى [لخ) فى حاشية التحفة ما يخالفه فراجع وحرر. 
توله: (هذا الإشكال) هو وارد من حيث ادعاء التهذيب أنه ركاز. 
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اللموجود فى الملك اللمنتقل إليه من غيره» قال: وأظن أن الصواب أن عليه عرضه على 
واقفه وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى ثم أخذ الناظم فى بيان زكاة القوت فقال: (وفى 
جنس من القتات) الموصوف بما يأتى عشرة إن سقى بلا مؤنة و إلا فنصف العشرة 
كما سيأتى لخبر البخارى فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى 
بالنضم نصف العشر ولخبر مسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية 
نصف العشر ولخبر أبى داودءسقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما 
سقى بالسوائى أو النضح نصف العشر.والمعنى فى ذلك كثرة الؤنة وخفتها كما فى 

قوله: (بلا مؤلة) أى: كثيرة بأن لم يكن معوئة أصلاً أو كانت قليلة. انتهى. «ش.ر». 

قوله: (والعيون) أو سقى بقئاة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاحت لمئونة وإن 
تكررت لتكرر انهيارها لأنه لا كلفة فى مقابلة الماء نفسه بل فى عمارة محله أو بحراه) 
فلاف المسقى بالناضح. كذا فى شرح حجر أبا فضل» وحواشى المدنى عليه. 

قوله: (أو كان بعلاً) أى: يشرب من ماء غير ماء نضح لأجل شربه منه بعروقه؛ يدل 
له قول حجر: أو شرب بعروقه به. أى بنحو المطر. تدبر. 

قوله: (وخفتها) أى: شأنها ذلك وإلا فقد لا يكون ممونة أصلاً. 
لأن الوحه أن محل كون الموحود المذكور لمن انتقل الملك منه إلى الواحد مالم يدعه الواحدء أما 
إدا ادعاه وقد أمكن دفنه فى زمن يده فهو له بلا يمين إن لم ينازعه من انتقل إليه الملك منه. وبما 
يدل على ذلك أن من الواضح أن هذا الواحد بالنسبة لأصله الذى انتقل إليه المللك منه كاصله 
بالنسبة لمن تلقى عنه؛ وقد قالوا: إنه له بلا يمين إن ادعاه أى: ولم ينازعه من تلقى عنه وإن لم 
يدعه فلمن فوقه إن ادعاه» وهكذا فإذا حكم به لمن انتقل الملك مئه إلى الواحد إذا ادعاه مع تلقيه 
الملك من غيره فليحكم به للواحد إذا ادعاه إذ لا فرق بينهماء أما إذا نازعه من انتقل منه فهوله 
أيضا لكن مع يمينه كما يدل عليه ما ذكروه فى تنازع البائع والمشترى فيه وحيئئل فالوحه حريان 
هذا التفصيل فى الموقوف عليه إذا كان الموقوف بيده لأنه بالنسبة للواقف كالواحد بالدسبة لمن 
انتقل إليه منه الملك: فيحكم بأنه له بلا عين إن ادعاه كما صرح بذلك فى الروض وغيره: وقد 
أمكن دفنه فى مدة يده كما هو ظاهر ولم ينازعه ثنبيه: الواقفء والا فبيمين أحذا من مسألة 
تنازع البائع والمشترى» وعلى هذا فلا فرق بين المسآلتين فليتأمل وس.م0. 


باب الزكاة رم 

السائمة والعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه, والعثرى بالتحريك وقيل بالإسكان: ما 
سقى بالسيل الجارى إليه فى حفر وتسمى عاثورا لتعثر الار الحفر بها إذا لم يعلمها 
قاله الأزهرى. والغيم الطر والسانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه والأئثشى 
ناضحة والبعل ما شرب بعروقه لقربه من الماء وسواء كان المقتات من أرض مستأجرة أو 
خراجية أم لا فيجب العشر أو نصفه مع الأجرة أو الخراج لأنهما حقان اختلف 
سببهما فوجبا كالقيمة والجزاء فى الصيد المملوك وتكون الأرض خراجية إذا فتحها 
الإمام قهر أو قسمها بين الغانمين ثم تعوضها ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو 

قوله: (فى حفرة) فليس مكررا مع قوله: فيما سقفت السماء. 

قوله: (إذا فتحها الإمام إل) قال شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله: المقرر أن مدينة 
مصر فتحت عنوةٌ وأن قراها فتحت صلحا بشرط أنها لهم وعليهم الخراج لناء ويسقط 
بإسلامهم لأنه حينئذ جزية وهى ملك لهم ولذريتهم دون ما فتح عدوة أو صلحا وشرط 
لنا. انتهى. 

ولو بيعت تلك الأراضى فى الشق الأول لمسلم. فالظاهر بقاء الخراج على البائع دون 
المشترى. وفى «س.م) على «المنهج» عن «الشيخ عميرة»: أن الأراضى التى يؤنحذ منها 
الخراج ولا يعلم حالحا حكى الشيخ أبو حامد أنه يستدام أذ الخراج منها لأن الفذاهر أنه 
محق» وهى ملك لأربابها لوضع أيديهم عليهاء فالظاهر من الأذ كونه حقا ومن الأيدى 
الملك؛ ولا يترك واحد من الظاهرين إلا بدليل. انتهى. أى: مع أن مقتضى الملك أن يكون 
الخراج جزية يسقط بالإسلام؛ ومقتضى بقاء الخراج أن يكرن أجحرة ولا ملكء, فلعل 
الحكم بالملك وبقاء الخراج احتياطا للجانبين. فتدبر. 

قوله: (ثم تعوضها إلخ) فإن لم يتعوض وبقيت فى أيدى الغائمين أو أسلم أهلها عليها 
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فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهى فىء لنا والخراج 
عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم. 

(حال اختيار) أى: من المقتات فى حال الاختيار وهو من الثمار الرطب والعئب 
ومن الحب الحئطة والشعير والسلت والأرز والعدس والحمص والباقلا والدخن والذرة 
واللوبيا والماش والهرطمان أى: الجلبان ونحوها (خمسة) بجرة بدلا من المقنات 
ويجوز نصبه بأعنى مقدرا ورفعه خبر مبتدأ محذوف (من أوسق«ه) جمع وسق وهو 
ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادى فالأوسق الخمسة ألف 
وستمائة رطل بالبغدادى وهى بالمن الصغير كما فى الحاوى ثمائمائة من لأن امن 
رطلان وبالكبير الذى وزئه ستمائة درهم كالرطل الدمشقى ثلاثمائة من وستة وأربعون 
مئا وثلثا من على قول الرافعى أن رطل بغداد ماثة وثلاثشون درهماء وأما على قول 
أو أحياها المسلمون فهى العشرية؛ وأخخذ الخراج منها ظلم؛ وإن اشتراها ذمى من مسلم؛ 
إذ لا عشر عليه ولا خراج. انتهى. من العباب وشرحه لحجر. 

وهى منسوبة للعشر المأخوذ فى الزكاة؛ يعنى أنها ليس فيها إلا زكاة ما نخرح منها. 

قوله: (على فول الرافعى [خ) لأنك إذا ضربت مائة وثلاثين درهما فى ألف وستمائة 
رطل مقدار الخمسة أوسق تبلغ مائتى ألف درهم وثمانيية آلاف يقسم ذلك على ستمائة 
يخرج ما ذكره كذا فى وشرح المنهج). 

وقوله: يقسم إِلّ. ليس المراد بالقسمة المعنى المشهور وهو تحليل المقسوم إلى أجحزاء 
متساوية عدتها بقدر آحاد المقسوم عليه» بل المعنى الآخر وهو معرفة مافى المقسوم من 
أمتال المقسوم عليه فإذا قيل لك كم فى المائتى ألف درهم والثمانية آلاف من أمثال 
الستمائة» فأسهل طريق بيان ذلك أن تحلل الستمائة إلى أضلاعها وهى عشرة وعشرةٌ 
وستة» ويقسم على الضلع الأول فما حرج تقسمه على الضلع الشانى» فما خرج تقسمه 


باب الزركاة ملب 
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على الضلع الثالث» فما حرج فهو الجواب» وذلك لأنا إذا قسمنا المائتى ألف والفمانية 
آلاف على الضلع الأول الذى هو العشرة الأولى رج عشرون ألفا وثمائمائة العشرون ألفا 
من المائتين؛ والثمامائة من الثمانية آلاف لأنها ثمانون مائة؛ وإذا قسمت هذا الخنارج على 
الضلع الثانى وهو العشرة الثانية رج ألفان وثمانون؛ الألفان من العشرين ألفاء والشمانون 
من الثمامائة لأنها ثمانون عشرة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الشالث وهو الستة 
حرج ثلاثمائة وستة وأربعون وثلثان الثلائمائة من ثمانية عشر مائة والأربعون من مائتين 
وأربعين» والستة من ستة وثلاثين يبقى أربعة باثنى عشر ثلنا لكل واحد ثلئان» وقوله: 
وأما على قول النووى إِلم. لأنك تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلائة أسباع 
درهم فى ألف وستمائة تبلغ ألفى درهم ومائتى درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة 
أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة 
وأربعة عشر درهما وسبعا درهم؛ وإذا قسم ذلك على ستمائة حرج ما صححه النووى 
لأن مائتى ألف وخمسة آلاف ومائتى درهم فى مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقى 
وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فى مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبع 
التمانية خمسة وثمانرن وخمسة أسباع. انتهى. «شرح المنهج». 

قوله: تبلغ ألفى درهم إل بيانه بعد ضرب الدرهم فى الألف والستمائة أن تضرب 
تلاثة أسباع فى ألف بثلاثة آلاف سبع ثم تضربها فى الستمائة يحصل ألف وثمائمائة سبع 
فيكون المجموع أربعة آلاف سبع وثمائمائة سبع بستمائة وخمسة وثمانين صحيحة وخمسة 
أسباع» وذلك لأن سبع الأربعة آلاف ومائتين ستمائة لأن بسطها اثنان وأربعون مائة 
وسبع الاثنين وأربعين ستة يفضل من الثمائمائة المضمومة للأربعة آلاف ستمائة خمسة 
وتمانين صحيحة وحخمسة أسباع؛ فتضم هذه الستمائة والخمسة والثمانون الصحيحة 


جنانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النووى أنه ماثة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهى ثلاثماثة من واثنان 
وأربعون منا وستة أسباع من. وعدل الناظم عن الأمنان إلى الأوسق ليوافق الأخبار, 
ولأن الأصم اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا وإئما قدر بالوزن استظهاراء أو إذا وافق 
والخمسة الأسباع إلى ما تحصل من ضرب الدرهم المصاحب للثلاثة أسباع فى الألف 
والستمائة وهو ألف وستمائة؛ يكون المجموع ألفى درهم ومائتى درهم وحخمسة وثمانين 
وخمسة أسباع فتسقطها من المائتى ألف والثمانية آلاف يكون الفاضل ما ذكره. 

وقوله: فى مقابلة ثلاثمائة لم وذلك لأنك إذا ضربت الستمائة فى ثلاثمائة فى ثلاثمائة 
تلاثمائة واثنين وأربعين كان الحاصل مائتى ألف وخمسة آلاف ومائتى درهم؛ لأنك إذا 
ضربت الستمائة فى ثلاثمائة حصل مائة وثمانون ألفاء وإذا ضربتها فى أربعين حصل أربعة 
وعشرون ألفا وإذا ضربتها فى الاثنين حصل ألف ومائتان؛ فإذا ضم الحاصل بعضه إلى 
بعض كان مائتى ألف وخمسة آلاف ومائتى درهم. 

قوله: لأن سبع الستمائة المعنى: لأن الرطل ستمائة وسبع الستمائة إلّ» وقوله: 
حمسة وثمانون أسباع يعنى: وإذا ضربتها فى ستة بلغت حمسمائة وأربعة عشر وسبعين لأن 
الحاصل من ضرب الثمانين فى الستة أربعمائة وثمانون» ومن ضرب الخمسة فيها ثلاثون 
وبجموعهما خمسمائة وعشرة» ومن ضرب الخمسة أسباع فيها ثلاثون سبعا بأربعة 
صحيحة وسبعين تضم إلى الخمسمائة والعشرة يكرن المحموع خمسمائة وأربعة عشر 
وسبعين. انتهى. جمل. 

قوله: (اعتبار الكيسل لا الوزن) أى: إن علم المكيال الشرعى؛ فإن حهل استخرج 
بالوزن من الخردل البرى أو من الحبوب المتوسطة فى نوعهاء ومنها العدس كما قاله 
البندنيجى فيوزن من ذلك مقدار المد السابق وهو رطل وثلث بالبغدادى المتقدم» ورطل 
وسدس وسبع سدس بالرطل المصرى لأنه مائة وأربعة وأربعون درهماء فالصاع بالبغدادى 
خمسة أرطال وثلث؛ بالمصرى أربعة أرطال وثلئان وسبعا تلث» والوسق ستون صاعا فهو 
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بابد الريك اام 


وومم مم م ما اللي 


بالبعدادى تلاثمائة وعشرون رطلا وبالمصرى مائتان وخمسة وثمانون وخمسة أسباع رطل» 
فالنصاب بالبغدادى ألف وستمائة كما مر» وبالمصرى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون 
وأربعة أساع رطل. انتهى. شيخنا وذ وعبارة البرماوى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون 
رطلا ونصف وثلث أوقية وسبعا درهم وهى تنقص عما قاله شيخنا سبعين فحرر. 

قوله: (أيضا اعتبار الكيل لا الوزن) وإنما يكون وزن الأوسق ما ذكر إذا كانتت 
الحبوب المكبلة بالمد والصاع نقية متوسطة فى نوعها خحفة ورزانة كما قاله شيخ الإسلام 
سواء صغير الحجم وكبيره؛ لاتحاد مساحة المكيال فيهماء؛ فإن ل تكن الحبوب كذلك 
حالف وزبها ما ذكر وصار المرحع هو الكيل الشرعى لأنه المعيار فى الحبوب» ووزنها إنما 
هو للاستظهار عند توفر الشروط. انتهى. شيخخنا «ذ». 
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قوله: (إذا اختلفا) صريح فى أنه إذا بلغ بالكيل دون الوزن وحبت أو بالعكس لم تحب. 
قوله: (استظهارا أو [لخ) فى ذكر أو شعار بأن الاستظهار عند عدم الموافقة الصادق بالاقتصار 
على الورن» وحيئئذ يتوحه أنه لا استظهار مع عدم الموافقة» ولا فى الاقتصار على الوزن. 


توله: (استظهارا أو [لخ) عبارة شيخنا الذهبى رحمه اللّه: ووزنها إفا هو للاستظهار عند توفر 
الشروط. أى: كونها نقية متوسطة فى نوعها حفة ورزانة؛ كما ثاله شيخ الإسلام؛ فإن ل تكن كذلك 
الف وزئها ما ذكر. انتهى. وحيقذ نفى هذا النزدد نظر تأمل؛ ويؤحذ مما ثاله شيخنا نقلا عن شيخ 
الإسلام أنها متى كانت متوسطة وافق وزن كل نوع مكيله سواء الفول والشعير. نعم التوسط فى الخفة 
والرزانة إنما يعلم مراعاة أوئات الاستئبات من الفصول الأربعة الزمنية وأماكنه كما أفاده ابن أبى الفح 
الصوفى» وذلك كدر لا يئيسر. انتهى. شيخنا رذو. 

قوله: (في ذكر اخ) الغرض أن تقديره بالوزن؛ لطلب ظهور استيعاب الواحبء؛ فإن وافق الكيل 
نذاك؛ وإلا فلا يضر مخالفئه له أو للتحديد إن وافق الكيل؛ وذلك إذا كان الموزون وسطا فى الخفة 
والرزاثة نإئها إذا كانت الحبوب كذلك لا يخالف الوزن الكيل؛ وفى الكلام بعد نظر. 


ينان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكيل والتقدير بذلك تحديد. والمعتبر فى الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على 
الخفيف والرزين؛ ودليل التقدير بما ذكره خبر الصحيحين «ليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة؛ وخبر مسلم «ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة 
أوسق» وقد أمر و أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ 
زكاة النخل تمرا رواه الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه. قال القمولى: 
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قوله: (تحديد) وفى شرح مسلم؛ ورءوس المسائل» والغموع من كتاب الطهارة أنه 
تقريب؛» فيحتمل نقص الكيل كرطلين. انتهى. «ز.ى» قال «المحلى) وغيره: بل لا يضر 
عليه ضمسة أرطال» وأقره عليه فى المجموع. انتهى. مدنى. 


قوله: (قال القمولى إل) قال شيخنا الإمام الذهبى - رحمه الله -: المكاييل العرفية 
تنتلف بحسب الاصطلاح:؛ ففى زمن القمرلى كان القدح يسع مدين فالصاع قدحان؛ 
والنصاب ستمائة قدح وهى ستة أرادب وربع أردب؛ وفى زمن السبكى كان القدح يسع 
مدين وسبع مد» فالصاع قدحان إلا سبعى مد والنصاب خمسمائة وستون قدحا وهى 
ستة أرادب إلا سدس أردب؛ وفى زمن سيدى عبد الله المدوفى كتان القدح يسع ثلاثة 
أمدادع فالصاع قدح وئلث قدح والنصاب أربعمائة قدح وهى أربعة أرادب وسلس 
أردب» وفى زمننا كما أفاده الشيخ الشرقاوى القدح يسع ثلاثئة أمداد وثمن مد فالصاع 


يم بباح اميد ميت .أب ميت بسي ابي لبي متعم مطح وحمت يمي مستي حي محييم لطباي سي لعفا سيم معي طعي مستي معفم ما مسيم سح مين مسيم مسيم لبر صقي مس ميم يا سس يسم لم يي نسم تي لسر لس ل الس لس 


قوله: (من كل نوع الوسط) ومعلوم أن الأنواع عنتلفة خحفة ورزانة؛ فأين الدمص والفول من 
الذرة والشعير» فما هو المعتبر منها واعتبار كل واحد بالنسبة لنفسه يوحب تفاوتا كبيرا. 

نوله: (الوسط) أى: فى اللنفة والرزانة. 

قوله: (القمولى) اعتمده (معر). 


ثوله: (واعتبار كل واحد إل) أى: يعتبر متوسط كل نوع بالنسبة لدوعه؛ وعبسارة شيخنا دذو: يعشبر 
فى الحبوب أن تكون ثقية متوسطة فى نوعها شفة ورزانة. انتهى. 

توله: (يبوجب تفاوتا) وسيأتى فى زكاة الفطر نقل الشارح عن الروضة استشكال ضبط الصاع 
بالأرطال؛ فإن الصاع المحرج به فى زمن النبى ولع مكيال معروف؛ ويختلف قدره وزنا باختتلاف حدس 
ما يُْرج كالذرة والحمص وغيرهماء والصواب ما ئاله أبو الفرج الدارمى أن الاعتماد على الكيل. انتهسى. 
لكن تقدم أنه متى كان متوسطا وافق وزئه كيله. 


باب الزكاة 84" 
وقدر النصاب بأردب مصر ستة أرادب وربع بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة 
اليمين» والسبكى خمسة أرادب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصرى بالمد الذى 
حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا فالصاع قدحان إلا سبعى مد وكل خمسة عشر مدا 
سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات 
ونصف فثلاثماثة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهى خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب 
على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولى ستمائة. (وزائد) أى: خمسة 
أوسق. وزائد عليها فعلم أنه لا وقص فى المقتات كما مر. (جف وعن غير نقى). 

(أو لم يجف عادة فرطبا) أى: يعتبر بلوغ اللقتات خمسة أو سق جافا منقى عن 
غيره من تبن وقشر وغيرهما إن كان مما يجف عادة للأخبار السابقة؛ نعم إن كان 
قشره مما يؤكل معه غالبا كقشر الذرة لم يعتبر تقشيره عنه؛ وإن كان مما لا يجف عادة 
اعتبر بلوغه ذلك رطبا منقى؛ وإن كان يجىء منه تمر ردىء إذ رطوبته أكمل أحواله. 


قدح وسبعة أثمان مد والنصاب ثلاثمائة وأربعة وثمانرن قدحا وهى أربعة أرادب» فالأردب 
الآن ربع نصاب فوزنه من الحبوب المستوفية للشروط السابقة أربعمائة رطل بالبغدادى؛ 
وبالمصرى ثلاتمائة وخمسون رطلا وسبع رطل. 

تنبيه: المد عند أبى حنيفة رطلان بالبغدادى على ما رححه أبو إسحاق من أنه مائة 
وثلاثون درهما فالصاع ثمانية أرطال بالرطل المذكور؛ فمقداره من الدراهم ألف وأربعون 
درهما فيزيدون النصاب عما سبق ثمائمائة رطل وستة وعشرين رطلا بالبغدادى المرحح 
عند النووى فتدبر. التهى. رحمه الله تعالى» وعليه لا حلاف بين القمولى والسبكى لكن 
حكى وق.ل» على الحلال اعتماد وم.ري؛ و «وز.ىء ما قاله القمولى» فلعلهما لم يلاحظا ما 
قاله الشيخ. انتهى. ثم راحعت شرح وم.ر) فرأيته مع اعتماده مقالة القمولى حكى مقالة 
السبكى:(فقد اعتبرت إلح) فما ذاك إلا للمبعن فى اعتباره المذكور أو فى تحريره المد 
فليراحع. 

قوله: (اعتبر بلوغه ذلك وطبا) قضيته أنه لا يقدر فيه الحفاف» والظاهر أنه غير مراد 


قوله: (جف) لعله حال من المقتات. 
قوله: (منقى) عطف على حف. 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال فى الشرح الصغير: ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة 
فائدته وامتناع التمتع به طول السئة حتى يوسق رطبا فلو أخذ الساعى قدر الواجب 
مما يجف رطبا لم يجز لخبر الترمذى السابق؛ قال الرافعى: ولأن المقاسمة بيع على 
الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز. قال: ويلزمه رده إن كان باقيا وإلا فوجهان». 
الذى نص عليه الشافعى وقاله الأكثرون أنه يرد قيمته والثانى يرد مثله. والخلاف 
مبنى على أنه مثلى أو لا فمن قال بأنه مثلى حمل النص على فقد المثل. وقضية 
كلامه تصحيح رد مثله لأئه صحح فى باب الغصب أنه مثلى وتبعه عليه فى الروضة 
هئاك». ويوافقه قول الإمام : فإن تلف فى يده ضمن مثله أو قيمته إن لم يوجد له مثل. 
وقوله: إذ رطوبته أكمل أحواله. علة لإحزاء المخرج بتلك الصمة؛ ولا يلزم منه عدم اعتبار 
الجفاف» وحاصله أنه إذا تعذر الحفاف بالفعل لا يتعذر تقديره حيث لم يكن له جحفاف» 
فكيف يمكن تقديره لأنا نقول يمكن اعتباره بالقياس إلى ما يتحقق هن غيره لأن غاية الأمره 
أن ما لا يتحقق قام به مانع من التجفيف»؛ وهو لا يمنع أن يجىء منه مثل ما يجىء من غيره 
بفرض زوال المانع. انتهى. وع.ش»» وهو مخالف «لصريح الشارح»؛ ووشرح المنهجن؛ 
ووم.ره؛ وعبارة الروضة فصل فى الحال الذى يعتبر فيه بلوغ المعشر حخمسة أوسق إن كان 
خلا أو عنبا اعتير تمرا أو زبيباء فإن كان رطبا لا يتخذ منه تمر فوحهان: أصحهما يوسق 
رطباء والثانى يعتبر بحالة الجفاف» وعلى هذا وحهان أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا 
وإن كان حشفاء والثانى بأقرب الأرطاب إليه؛ وهذا إن كان يجىء منه تمر ردئ؛ فأما إذا 
كان يفسد بالكلية فيتعين الوحه الأصح وهو توسيقه رطبا. انتهى. وهو صريح فى غخالفة 
ما قاله وع.ش». 


قوله: (أنه مثلى) اعتمده لغءعراء انتهى. (اس .م على والمنهج». 


قوله: (لأن المقاسمة [ لخ) قضية هذه العلة ألا يوذ رطبا حتى من الذى لا يجفء إلا إن قلنا 


بأنها إفراز أو سليمة العشر شائعا من غير قسمة كما سبق نظيره الحلى المصاغء أقول: وهر 
كذلك. وسيأتى ذلك فى كلام الشارح فى الصفحة الرابعة وب.ر». 


باب الركاة لل 


لكن الذى صححه فى أصل الروضة والمجموع ما نص عليه الشافعى والأكثرون أنه يرد 
قيمته يناء على ما صححه فى المجموع أنه ليس مثليا وحذف مثهما مقالة حمل 
النص المذكور» وما قاله الرافعى أوجه معنى» ثم ما صححه من أن قسمة الرطب بيع 
مخالف لا صححه فى المجموع من أنها إفراز وسيأتى. ولو جف عند الساعى أجزأ 
إن كان قدر الزكاة وإلا رد التفاوت أو أخذه. قال الرافعى: كذا قاله العراقيون وغيرهم 
والأولى وجه آخر ذكره ابن كج أنه لا يجزئ بحال؛ لفساد القبض من أصله. وتبعه 
فى الروضة لكئه فى المجموع حكى كلام الرافعى ثم قال: والمختار ما سبق. ومثل ذلك 
ما أخذه من المعدن قبل التئقية ثم ميزهء ويخالف السخلة إذا كملت فى يد المستحق 


قوله: (لكن الذى صححه إ) عبارة الروضة: فلو أخذ الساعى الرطب لم يقع الموقع 
ووحب رده إن كان باقياء فإن تلف فوجهان الصحيح الذى قطع به الأكثرون ونص عليه 
الشافعى رحمه الله أنه يرد قيمته؛ والثانى يرد مثله؛ والخلاف مبئى على أن الرطب والعنب 
مثليان أم لا ؟. 

قوله: (صححه فى أصل الروطضة) أى: فيما نقله من كلام الرافعمى» يعنى: أنه زاد 
عليه التصحيح. 

قوله: (إفرازا) أى: لحق المستحقين. 

قوله: (ومثل ذلك [2) فيه أن المأحوذ من المعدن عند القبض الوحوب إلا إنه مختلط 
بغيره بخلاف الرطب» ومثل ما أنخذ من المعدن أحذه الحب فى قشره وس.م, على «التحفة, 
لكنه يتوقف على أن القسمة إفراز» إذ لو كانت بيعا لكان باطلا لفساد القبض لعدم العلم 
بقدر الواحب تدبر. وفى «التحفة» أن ما اعتيد من إعطاء السنابل لا يوز حسابه من 


قوله: (والأولى وجه إ) اعتمده وم.ر». 

قوله: (ويخالف السخلة إل) هذا المعنى الذى أشار إليه فى السخلة موجحود فى الرطبء فبه 
يحصل الفرق بينهما وبين المأخوذ من المعدن إذا قلنا يما ذكره ابن كيج فى الرطبء لأن المأحوذ مسن 
المعدن بصفة الواحب إلا أنه مجهول القدر لاحتلاطه بغيره مخلافهما. 


ثوله: (إلا أنه مجهول القدر) وحيئذ فيجزئ إن قلنا إن القسمة إفراز» أما إن كلنا أنها بيع فلا لعدم 
العلم بالقدر حينقذ تدبر. 


نض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإنها لم تكن بالصفة الواجبة» وخرج بالجئس الجنسان فلا يكمل أحدهما بالآخر 
بخلاف النوع مع النوع كما سيأتى» وبالمقتات غيره كالزيتون والتين والقصب والبطيخ 
والكمثرى والرمان فإنها ليست قوتاء وبحال الاختيار المقتات حال الضرورة كحب 
. الغاسول والحنظل والترمس» وبالخمسة الأوسق ما دونها والتصريم بقوله: عادة من 
زيادته. (عشر) أى: وفى جنس ما ذكر عشرة إن شرب بعروقه لقربه من الماء. أو 
سقاه بلا مؤنة له كماء السماء والسيح وما يجرى بحفر كالقئوات والسواقى المحفورة 
من الثهر العظيم إذ مؤئتها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع فإذا تهيأت وصل الماء بئفسه 
بخلاف النضح وئحوه مما ذكره فى قوله (وإن سقاه حتى غصبا) أى: حتى بماء 
مغصوب. 
(بالنضح) أى: بنضح الناضم أى: سقيه؛ (والدولاب) بضم الدال وقد تفتم. 
ويقال له الدالية والمنجئنون وهو ما يديره الحيوان» وقيل الدالية البكرة (والناعور») 
وهو ما يديره الماء (فنصفه) أى: فواجبه نصف عشرة؛ وشمل كلامه الماء الموهوب 
وغيره؛ والتصريح بالمغصوب من زيادته» ووجه ذلك فيه أنه مضمون. وفى الموهوب 


الزكاة إلا إن صفى وحددوا إقباضه؛ لوقوع الأحذ قيبل محله وهو تمام التصفية» وأمذه 
بعدها من غير إقباض المالك له لا يجرى. انتهى. فانظره مع قول «س.م»: أحصذه السب فى 
قشره. انتهى. ثم رأيت فى شرح العباب لحجر التصريح بأن الساعى إذا نقى ما أحذه من 
المعدن فى ترابه من ذلك التراب أحزأء وإن لم يقل له رب المال أمسكه على الوجحه. 


قوله. (ما لم تكن بالصفة !لخ) لك أن تقول: والأول ليس بالصفة الواحبة «وب.ر. 

قوله: (وإن سقاه حتى [خ) إن أراد سقيه.ماء مغصوب فلا تصح. وغيره بماعطف عليه 
فالعبارة لا تفيد ذلك» وإن أراد سقيه به بواسطة النضح أو غيره ثما عطف عليه فلا فائدة لقوله: 
حتى غصبا لأن السقى بالمذكورات يوحب نصف العشرء وإن لم يكن الماء مغصوبا فليتامل. 


ثوله: (إن أراد إخ) كلام الروضة كالصريح فى هذا الشق؛ نكان الأولى ذكره منفردا عن التضح وما 
معه يدل على هذا تعليله بأنه مضمون ومئله الموهوب؛ كما يدل عليه أيضا تعليله بعظم المئة. 


باب الركاة 


وم 


عظم المنة فيه. (والسقى) بالنصب. بنزع الخافض. ويجوز رفعه مبتدأ خبره قسط 
أى: بسببه. (للمذكور) أى: للمقتات. 

(بذين) أى: بالنوعين معا كأن سقاه بماء السماء وبالنضم (قسط) أى: وقسط أنت 
الواجب على سقى المقتات بالنوعين عملا بواجبهما. (باعتبار النشوه) أى: نشو 
الزرع ونمائه لظاهر الخبر فإن استويا فثلاثة أرباع العشر وإن كان ثلثا النشو يماء 
السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشرء وفى عكسه ثلثا العشرء وإنما 
اعتبر النشو دون عدد السقيات لأنه المقصودء حتى لو سقى خمس مرات بأحدهما 
ومرتين بالآخر ونفعهما يعدل نفع الخمس وجب ثلاثة أرباع العشر. (والحال مهما 
أشكلت) ولم يعلم مقدار نشو كل منهما (فسوى) بينهما حتى يجب ثلاثة أرباع 
العشر؛ لثلا يلزم التحكم» ولأن الأصل عدم زيادة كل منهما فإن علم تفاوتهما بلا 
تعيين فقد علمئا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن ويوقف 
الباقى إلى البيان. ذكره الماوردى. 

قوله: (باعتبار الدنشء) أى: مدته؛ فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية 
أشهر» واحتاج فى ستة إلى سقيتين فسقى بماء السماءء» وفى شهرين إلى ثلات سيقات 
فسقى بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشرء ولو كان انتفاع الزرع 
بالثلاث فى شهرين باعتبار ما حصل فيه من النمو والزيادة مساويا لما حصل فى الستة 
على ما هو ظاهر كلامهم. انتهى. وعميرة, على «الغلى». 

قوله: (فيؤخط المتيقن) انظر ما هو وس.م, على «التحفة» والظاهر أنه إن علم مقدار 

قوله: (ببزع الخافض) أى على قوله: أى بسببه. فالرابط محذوف وفيه ضعف للإخبار بالجملة 
الطلبية. 

قوله: (فإن علم تفاوتهما) أى: فى مقدار النشو وبهذا فارق مسألة المعن» فإنه لما لم يعلم 
تفاوتهما فيه واحتمل التساوى فيه سوينا بينهما. 

قوله: (فقد عللمدا نقص الواجب عن العشر [خ) فإن قيل: وفى مسألة المتن قد علمنا ذلك 
أيضاء قلنا قد راعيئا هناك تلك الزيادة حيث أوجبئا يحساب العشر وبحساب نصفه وإنما يكون 
إهمالهما لو اقتصرنا على نصف العشر وب.ر. 


عضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وعندنا يندب خرص) أى: حزر. (الثمره) من الرطب والعئب على مالكه عند 
بدو صلاحه بأن يخرصه (أهل الشهادات) ممن يعرف الخرص. ولو واحدا؛ لخبر 
الترمذى السابق وخبر أبى داود بإسناد حسن أنه ووٌ كان يبعث عبد الله بن رواحة 
إلى خيبر خارصاء قال فى الروضة: ولو اختلف خارصان توقفنا حتى يتبين المقدار 
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التفاوت لكن جهل عين الزائد أن علم أنه سقى بأحدهما لا على التعيين ستة أشهر 
وبالآخر كذلك شهرين؛ فالمتيقن ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر لا عكسه؛ وإن لم 
يعلم مقدار التفاوت فالمتيقن أدنى زيادة على نصف العشر فليحرر؛ وفى وع.ش» على 
«م.ر» أن المراد باليقين ما يغلب على الظلن أن الواخب لا ينقض عنه؛ وهو غير طاهر 
فليحررء فإنه لم ينقله بل قاله استظهارا. 

قوله: (عدد بدو صلاحه) أما قبل بدو الصلاح فلا حق للفقراء» وله التصرف بالأكل 
وغيره. انتهى. «س.م, على «المنهج. 

قوله: (بأن يخرصه [لخ) أشار بهذا التقدير إلى أن هذا ليس داحلا تحت الدب بل هو 
شرط واحب فى الخنارص. تدبر. 

قوله: (أهل للشهادات) فلابد أن يكون ناطقا بصيرا إذ المخرص إنخبار وولاية. انتهى. 
«م.ر»» والمراد الولاية الكاملة الشاملة لولاية القضاء ونحوه؛ فلا يرد أن الأعمى أهل للولاية 
فى الحملة وليس أهلا للشهادات وع.ش». 

قوله: (ثمن يغرف) لأنه احتهاد» والحاصل بالشىء غير أهل للاحتهاد فيه وم.ر». 
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قوله: (ذكره الاوردي) قال الجوحرى: لو علم زيادة أحدهما ولكن حهل عينه ففى البمجموع: 
والكبير يجب ثلاثة أرباع العشر . انتهى. وهو مخالف لهذا وب.رع. 

قوله: (خرص) مضاف إلى مفعوله. 

قوله: (أهل الشهادات) فاعل حرص. 


تسيب ا ا سس 


باب الركاة 


منهما أو من غيرهما. قاله الدارمى وهو ظاهرء وحكمة الخرص الرفق بالمالك 
والستحق؛ وخرج بعندنا اللزيد على الحاوى قول أبى حئيفة بحرمة الخرص. وعندنا 
وجه بوجوبه جزم به الأوردى واستثنى ثمار البصرة فقال: يحرم خرصها بالإجماع 
لكثرتها وللمؤنة والمشقة فى خرصهاء ولإباحة أهلها الأكل مئها للمجتاز. وتبعه عليه 
الرويانى قالا: وهذا فى النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم: قال السبكى: وعلى هذا 
ينبغى إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجرى عليه حكمها. 
وخرج بالثمر: الحب؛ لاستتاره؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو 
صلاحه ما لم يبد صلاحه» نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر قفى جواز خرص الكل 

قوله: (أو من غيرهما) بأن يخرصه ثالث؛ ويأخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه منهما 
وظاهر كلامهم أنه لا يرحح هنا بالأوثقية والأعلمية بل بالأكثرية» ويفرق بيئه وبين ما مر 
فى القبلة بالاحتياط حق الغير هنا ولا شك إن النفس تطمئن لأحبار الأكثر هنا أكثر على 
أنه لو سوى بين ما هنا وثم لم يكن بعيدا. انتهى. «شرح الإرشاد, لحجر. 

قوله: (واستشى [ل) أى: الماوردى؛ وتبعه عليه الرويانى قال الأذرعى: ولم أر هذا لغير 
الماوردى؛ وكلام شيخه الصيمرى؛ والأصحاب قاطبة يقتضى عدم الفرق بين البصرة 
وغيرها. انتهى. شرحمم.رء على «المنهاج». 

قوله: (لكفرتها ولإباحة أهلها [لح) أى: فيكون أعحذ الزكاة عند دحولما البصرة أرفق 
بأربابها» وأحظ للمساكين. انتهى. ناشرى. 

قوله: (ما لم يبيد صلاحه) حعل الماوردى بدو الصلاح ثمانية أقسام: اللون كحمرة 

قوله: (واستشى ثهار البصرة [خ) المعتمد عدم الاستثناء. 

قوله: (ولأنه لا يؤكل غائبا) هذا دون ما قبله يشمل الشعير. 

قوله: (إن بدا صلاح إل) لو بدا صلاح حبة من نوع فهل يجوز حرصه وهل يجرى فيه 
الوجهان. 


توله: (هذا إلخ) والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما. انتهى. وع.شء على «م.ر». 
قوله: (فهل يجوز [خ) القياس اللمواز أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة فى بستان حيث يجوز بيع 
الكل بلا شرط قطع. انتهى. وغ.ش» على رم.ر. 


عدن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وجهان فى البحر. والأوجه عدم جوازه. وبأهل الشهادات: الكافر والفاسق والصبى 
والعبد والمرأة؛ لأنها ليست أهلا للشهادات. وإن كانت أهلا لبعضها. (لكل) أى: 
يندب الخرص لكل (الشجر) بأن يطوف بالنخل مثلا واحدة واحدة. وينظر عنا 
قيدها فيخررها رطباء ثم تمرا لتفاوت الأرطاب فيما يحصل تمراء فإن اتحد النوع جاز 
أن يخرص الكل رطبا. ثم تمرا إذ لا يتفاوت لجه حيئئذ. لكن الأول أخوط ودليل ما 
العباب» الطعم كحلاوة الرمان الحلو وحموضة الحامض بعد زوال المرارة» النضج كالتين 
والبطيخ بأن تلين صلابته» الاشتداد والقوة كالقمح. الطول والامتداد والامتلاء كالعلف 
والبقول؛ الكبر كالقثاء انشقاق أكمامه كالقطن والحوز انفتاحه كالورد. انتهى. وظاهر 
أنه إنما يأتى فى هذا الباب بعض ذلك» وظاهر. قوله: (القوة كالقمح) أن الفريك لم يبد 
صلاحه؛ فيجوز الأكل منه لعدم تعلق الزكاة به وقد نص على ذلك العزيزى فى حاشية 
المنهج؛ قال: ومثله الفول الأحضرء وخالف الشيخ الشرقاوى حيث قال بعد قوله: بدو 
الصلاح بلوغ الشىء حالة يطلب فيها للأكل غالبا أنه يسرم أكل الفريك قبل إعصراج 
زكاته» ومثله البلح الأحمر والفول الأخضر. انتهى. وهو موافق لقول حجر: بدو الصلاح 
بلوغه حالة يطلب فيها غالباء والعزيزى ضبطه بالصلاحية للادحار كما صرح بذلك 
والظاهر ما قاله حجر» وتبعه غيره. 

قوله: (والأوجه إخ) اعتمده وم.ر؛ فى شرح الكتاب؛ وحجر فى شرحى الإرشاد. 
انتهى . مدنى ,. 

قوله: (لتفاوت خ) تعليل لحرزها رطباء ثم ثمرا أى: لحرز كل واحدة رطبا ثم تمراء 
فهذا عند اختلاف النوع فإن اتد حاز أن يخرص الكل رطبا ثم مرا لعدم التفاوت المذكور. 
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قوله: (والأوجه عدم جوازه) لكن الأقبس كما قاله ابن قاضى شهبة الحواز «م.ر» ش. 


قوله: (لكن الأقبس) أى: الأدخل فى القياس على تبعية غير المؤبر؛ وما لم يبد صلاحه فى البيع؛ ورد 
بأن الشارع ناظر ثم إلى إمضاء العقود كما صرحوا فى به تصديق مدعى الصححة على خعلاف الأصلء 
وهو مقنتض للتبعية ليصح العقد فى الكل؛ أو يغنى عن شرط القطع المقتضى عدمه نساد العقد وهنا إلى أن 
لا يلزم المالك إلا باليقين أو الظن القريب منه؛ ومالم يبد صلاحه لم يوحد فيه ذلك فبقىعلى أصله من 
عدم خرصه؛ ولو تبعاء وذلك للأمر به رفا بالمالك والمستحق لا ثبله؛ لخدم الانضباط حيقذ. انتهى. 
شرح الإرشاد لححر وحزم «م.ره فى شرح البهحة بعدم الجواز واعتمده. 


باجا الركاة وم 
قاله إطلاق الأدلة فلا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل هو وأهله منها. وأما خبر 
أبى داود «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث»ء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». فحمله 
الشافعى فى أحد نصيه على أنهم يدعون له ذلك؛ ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه 
وجيرانه لطمعهم فى ذلك منه» نقله الرويائى وغيره. ورجحوه على نصه الآخر الوافق 
لظاهر الخبر. 

(فإن يضمن) أى: الخارص (بالصريح المالكا » التمر الجاف) إن كان يجف كأن 

قرله: (فلا ينرك للمالك إخ) قال فى «التحفةن: فإن زادت المشقة فى التزام مذهب 
الشافعى فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد, فإنه يجيز التصرف 
قبل المخرص والتضمين» وأن يأكل هو وعياله على العادة» ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه 
فى أوانه. لكن المصرح به فى كتب الحنابلة أن شرطه ألا يجاوز الربع أو الفلثء وأنه لا 
يجرز له أن يهدى شيئا منه فتنبه له. انتهى. مدنى. 

توله: (فحمله الشافعى) إذ فى قوله: (فخذوا ودعوا) إشارة لذلك أى: إذا حرصتم 
الكل فجذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا بما خرص» فجعل الترك بعد الخرص المقتضى 
للإشماب» فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هر. انتهى. دم.ره. 

قوله: إفى أحد نصيببه) والنص الآخر أنه يترك للمالك تمر نخلة أو نخلات يأكله أهله 
تمسكا بظاهر الخبر المذكور. انتهى. شرحنم.ر). 

قوله: (فإن يضمن إل) فإن لم يضمنه بالتصريح؛ أو ضمنه به ولم يقبل بقى حق 
المستحقين على ما كان على المذهب كذا فى «الروضة». 

قرله: (فإن يضمن ! خ) قال الناشرى تنبيه: ظاهر عبارته أى: الحاوى» اختصاص التضمين 
بالمالك وليس كذلكء بل لو رص الساعى ثمرة بين مسلم ويهودى وضمن به الزكاة الواحبة 
اا سس شد 

قوله: (بل لو خرص !) تضيته صحة ذلك؛ وإن لم يأذن له المسلب وهو يشكل على ما قالوا سن أن 
من أدى حا عن غبره يحتاج للنية» وبغير إذنه لا بسقط عنه إلا فى الخلطة؛ ووحه الإشكال أن المال وإن 
كان مشتركا بين المسلم واليهردى» إلا أن اليهودى ليس أهلا للزكاة نلا تؤثر الخلطة معه؛ إلا أن يقال لما 
كان أمر الزكاة مبنيا على المسامحة اكتفوا بتضمين الشريك؛ وإن لم يكن مأذونا له. اثتهى. وع.ش؛ على 
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يقول: ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا. (ويقبل) أى: المالك (ذلك) 
التضمين. 

(فنافذ فى كله) أى: الثمر (تصرفه») بالأكل والبيع وغيرهما إذ بالتضمين انتقل 
الحق إلى ذمته. وأشار بالصريح المزيد على الحاوى إلى أنه لا يكفى الخرص بل لابد 
من تصريح الخارص بتضمين المالك. فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ 
تصرف امالك فى الكل» بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء حق المستحقين فى العين. 
ولا يجوز له أكل شىء منهء فإن لم يبعث الحاكم خارصاء أو لم يكن حاكم حكم 
عدئين يخرصان عليه. (وبعد أن يضمنه) المالك بتضمين الخارص (لو يتلفه). 

(يضمنه) أى: الواجب (مجففا) إن كان يجف لثبوته فى ذمتكهء فإن لم يجفء 


بغير إتلآفه بعد التضمين فلا شىء عليه ولو أتلفه قبل الخسرص ضمن حصة الفقراء رطبا 
بقيمتها لا .عثلهاء وفارق الماشية لأنها أنفع بدرها ونسلها. انتهى. «ق.ل»» وقوله: بقيمتها 
لعله مبنى على أنه غير مثلى. 
على المسلم من اليهودى جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواحبة على الغائمين» 
حكاه البلقينى قال: وإذا كان المالك صبيا أو بجنونا فالتضمين يقع للولى فيتعلق به كما يتعلق به 
ثمن ما اشتراه له والمنطاب فى الأصل يتعلق.كال الصبى . انتهى. وقوله - أى الماوى -: ضمن 
الماف هذا فيما يجف» وإلا فيضمن الرطب كما إذا لم يضمنه وأتلفه فإنه يضمن الواحب رطبا . 
انتهى . 
الرطب» وكذا قوله الآتى: يضمنه أى: الواحب مجففا إن كان يجف إلم. فيه إشعار بذلك» بل هو 
كالمصرح به. 

قوله: (حكم عدلين إل ولا يكفى واحد احتياطًا لحق الفقراءء ولأن التحكيم هنا على 
حلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث بعضهم إحزاء واحد؛ يرد بذلك ححر. 
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أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ضمنه رطبا لا جافا؛ لعدم ثبوته فى 
الذمة. فيغرم القيمة نظير ما مرء ويعزر على إتلافه قبل الخرص أو التضمين أو 

قوله: (قبل الخرص إخ) كان التقبيد به لأن المراد بالإتلاف ما يشمل البيع لأنه يعرم 
مطلقا سواء كان فى الكل أو البعض معينا أو شائعا لأنه تصرف فى حق غيره بغير إذنه إذ 
للمستحقين فيه حق» لكنه مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة» ويبطل فى قدرهاء نعم 
إن استتنى قدر الزكاة فى البيع فينبغى عدم التحريم لإخراحه حق المستحقين* وتخنصيص 
التصرف بغيره. انتهى. «س.م) على «التحفة» والكلام فى غير زكاة التجارة أما هى 
فيصح بيع الكل ولو بعد الوحوب لكن بغير محاباة لأن متعلق هذه الزكاة القيمة وهى لا 
تفرت بالبيع» فإن باعه .محاباة بطل فيما قيمته قدر الزكاءً من المحاباة» ونقل وم.ر» فى 
نهايته أن الحكم السابق فى غير الماشية أما هى فنقل ابن الرفعة وغيره عن الماوردى؛ 
والرويانى أنه إن عين كقوله: إلا هذه الشاة. صح فى كل المبيع وإلا فلا فى الأظهر. 
انتهى. مدنى. 

قوله: (فيغرم القيمة) أى: عشر قيمة الرطب إن سقى بلا مؤنة كذا فى الإيعاب؛ 


صصص سحت معت صم عت متت اعبت معي مين مب م ممم عتم مي تب تيم م م م صبيما امي عبن ع ميا سي سس ص اعبس متي اليا ابت اع الس لس ل اس لي اس سس سس سس لس ل سسا 


قوله: (فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص إل) هذا الصنيع الذى فى شرح الروض أيضا يدل 
على دحول الخرص ما لا يجف أيضاء ولا مانع. 

قوله: (ضمنه رطبا إل عبارة الروض: لزمه عشر الرطب. قال فى شرحه: أى قيمته لعدم 
تبوته فى الذمة» وإئما لم يلزمه مثل الرطب إلى آخر ما فى الحاشية الأخرى. 

قوله: (ضمنه رطبا) قال فى شرح الروض: وإنما لم يلزمه مثل الرطب كما يلزمه مقل الماشية 
التى لزمه فيها الزكاة وأتلفهاء وإن كانت متقومة لآن الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر 
والدسل والشعر يخلاف الرطب. قال الرافعى: ولك أن تقول ينبغى أن يلزمه الجاف لأنه الواحب 
غايته أنه متعلق بالرطب» وإتلافه لا يغير الحق عن صفته إلى أن قال فى شرح الروض: ويجاب عمسن 
البحث بأنا نمنع أن الواحب الحاف مطلقاء بل محله إذا لم يتلفه المالك قبل الخرص. انتهى. لكن 
قرله: لأن الماشية إلخ. قد يقال هذا الفرق موحود فيما يف إذا أتلفه بعد الخرص والتضمين 


والقبول. 
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القبول. (أو تلفاء) أى: المخروص بعد ضمان امالك له بآفة سماوية أو غيرهاء كسرقة 
قبل جفافه أو بعده (ولم يقصر) أى: امالك (فضمانه انتفى) كما لو تلفت الماشية 
قبل التمكن من الأداء وخرج بقوله من زيادته: ولم يقصر ما إذا قصر بأن أخر الدفع 
بعد التمكن. أو وضعه فى غير حرز فإنه يضمن كما لو أتلفه. قال الإمام: وكان يجوز 
أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه. ووجه بأن أمر 
وبميل إليه ظاهر كلام التحفة؛ ونقل «س.م؛ عن «م.رء أن الأوجه أنه مثلى. انتهى. مدنى؛ 
وعبارة «س.م, على «المنهج: بعد نقله عن الروض وشرحه أن اللازم عشر الرطب أى: 
قيمته ما نصه: قوله: (أى قيمته) اعتمده «م.رم» فانظره مع السابق فى قوله: ويعتبر حافا 
من أنه إذا قبض الساعى الرطب وتلف أنه يرد مثله على المعتمد؛ إلا أن يفرق بأنه هنا 
روعى مصلحة المستحقين لأن القيمة أنفع لتعرض الرطب للتلف بخلافه هناك إذ الدفع 
هناك من الساعى للمالك. ائتهى. وفى الناشرى إنما وحبت القيمة ثلا يفوت على 
المستحقين ما يستحقون من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت اللمذاذ. انتهى. 
وظاهره أنه يعتبر قيمته على الشجر وقت الحذاذ لا الآن؛ فإن كان كذلك فله وجه. 

قوله: (ولم يقصر) راحع لقوله: قبل حفافه أو بعده كما فى الروضة. 

قوله: (بناء على أن الخرص نضمسين) والثانى أنه عبرة أى: مجرد اعتبار للقدرء ولا 
يصير حق المستحقين فى ذمة المالك» وفائدته على هذا جواز التصرف أى: فيما عدا قدر 
الزكاة وإذا قلئا عبرة وضمن الخارص المالك -حق المستحقين تضمينا صريحما وقبله المالك 
كان لغراء ويبقى حقهم على ما كان» وإذا قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمين أم لاببد 

قوله: (فيغرم القيمة) الأوجحه أنه يغرم المثل ولا منافاة بين غرامة القيمة وضمان الرطبء لأن 
معنى ضمائه ضمان بدله. 

قوله: (قبل الخرص [ل) كان التقييد بقبل ما ذكر لأن المراد بالإتلاف ما يشمل التصرف 


بحو البيع: وإلا فالإتلاف بالمعنى المتبادر منه ينبغى أن يعزر عليه وإن كان بعد ما ذكر لأنه 
إضاعة مال فليتأمل. 


قوله: (الأوجه إخ) نقله فى حواشى التحفة عبن «م.ره وتقل عنه فى حواشى المنهسج اعتماد غرم 
القيمة. 


2. 
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الزكاة مبنى على المساهله فإئه علقة ثبتت من غير اختيار المالك. فبقاء الحق مشروط 
بإمكان الأداء» ولو تلف بعضه (الباقى دون النصاب فعليه قسطه لأن التمكن شرط 
للضمان لا للوجوب. 

(وإن بخافى السبب ادعاهه) أى: وإن ادعى المالك تلف الخروص أو بعضه 
بسبب خفى كسرقة» أو بلا سبب» (أو) ادعى (غلطا) من الخارص (يمكن) عادة فى 
الخرص كخمسة أوسق فى ماثة (صدقناه) بيميئه لأنه أمين. ولعسر إقامة البيئة عليه 
فى الخفى. وخرج بالخفى الظاهر كنهب وحريق وبرد فإنه إن عرف وقوعه وعمومه 
صدق بلا يمين» إلا أن يتهم فى تلفه به فيحلف» أو وقوعه لا عمومه صدق بيمينه» 
أو لم يعرف وقوعه فلابد من بينة بوقوعه لإمكانهاء ثم يصدق بد بيمينه فى تلفه به. 
ويميئه حيث حلفناه مستحبة لا واجبة لأنه مؤتمن فى ماله. ويث يقنترة لمسطاء اضؤاة 
الغلط أن يبين قدرا وإلا لم تسمع بلا خلاف. وخرج بالغلط المكن غيره فلا يصدق 
فيه نعم يحط القدر اللمكن كما يحكم بانقضاء العدة بالأقراء عند الإمكان بدعواها قبله. 
من التصريح بالتضمين والقبول؟ طريقان المذهب لابد من التصريح بالتضمين والقبول. 
التهى. من الروضة. 

قوله: (إلا أن يعهم [ل) هذا لا يتأتى مع معرفة عمومة؛ وأحاب بعضهم بأن المراد 
بالعموم الكثرة. انتهى. «عميرة) على «انحلى». 


قوله: (يمكن عادة) وبينه» وإلا لم تسمع دعواه وستأتى. 

قوله: (وصدقناه بيمينه) أطلق اليمين وعبارة الروض: أو غلطا وبينه وكان مكنا صصدق وحمط 
عنه فإن اتهم حلف ولو يسيرا مثله اتهم الكيلين. انتهى. وقوله: ولو يسيرا إلخ. قال فسى شرحه: 
فإنه يصدق ويحط عنه ذلك» ويحلف إن اتهم. نعم إن كان المخروص باقيا أعيد كيله؛ وعمله به 
وذكر التحليف فى اليسير من زيادته . انتهى. 

قوله: (وعمومه) قال فى شرح الروض: أى: كثرته. انتهى. 

قوله: (إلا أن يتهم) جعل اللوحرى موضع هذا الاستثناء ما إذا علم الوقوع درن العموم 
وب.ر). 

قوله: إبدعواها قبله) أى: لإمكانها. 

ثوله: (ولو يسيرا) أى: فإنه يقبل منه؛ ويخلف عند التهمة؛ ولا يقال إن النفض .> يتفارت به الكيلان 
لا تسمع الدعوى به لعدم تحققه: واحتمال أنه من تفاوت الكيل. 
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(لا خيفه) أى: لا إن ادعى جور الخارص فلا يصدق مطلقاء كما لو ادعى جور 
الحاكم أو كذب الشاهدء بخلاف ما لو قال: لم أجد إلا هذا. فإنه يصدق إذ لا 
تكذيب فيه لأحد؛ لاحتمال تلفه» قاله الماوردى وغيره. (والترك) أى: ترك الثمر 
غير الملخروص (إن ضر الشجره) بأن أصابه عطش. وتضرر بترك الثمر عليه إلى 
الجذاذ (أو لم يجف) الثمر (فله قطع الثمر) كله فى الثانية إذ لا نفع فى بقائه. 
وامضر منه كلا أو بعضا فى الأولى» لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمستحقين من ثمر 
عام وقضية كلامه أنه لا يجب فيهما استئذان الإمام أو الساعى. وهو وجه صححه 
الرافعى فى الشرح الصغير. والأصحم فى الروضة والمجموع ما قطع به العراقيون وغيرهم 
أنه يجبء لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين» فلا يجوز قطعها إلا بإذن 
نقص بالقطع لأن الإمام أو الساعى لو حضر لزمه أن يأذن له فى القطعء وإن نقصت 
به الثمرة. 

(وسلم) فى الصورتين (العشر) الواجب رطبا مشاعا بتسليم الجميعء أو مفرزا 
بقسمته كيلا أو وزنا بناء على أنها إفراز لا بيع وهو الأصح. وذلك ليتعين حق 

قوله: (فلا يصدق مطلقا) أى: سواء أمكن أو ل وعبارة الروض: ادعى ظلم الخارص 
لم تسمع دعواه؛ وإن أمكن إلا ببيئة وغلطا وبينه» وكان ممكنا عادة صدق إلم. 

قوله: (أله يجب) أى: إن أمكن الاستئذان. انتهى. مدنى. 

قال: ويندب قطع الشمر نهاراء وإن لم تكن زكوية ليطعم الفقراء. 

قوله: (أى الواجب) يعنى: أن المراد بالعشر الواحب مطلقا سواء كان العشرء أو 
نصفه أو ثلائة أرباعه مثلا,. 

قوله: (وهو الأصح) صحح الشيخان فى باب الربا أنها بيع. انتهى. شرح الإرشاد 
لحجر. 

قوله: (والرك إل) هذه المسألة ينبغى تصيرهايما بعد الصلاحء أما قبله فله القطع وإن لم 

قوله: (فله قطع الثمر) ظاهره وإن َم يبد صلاحه. 
ا ل 
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الستحقين. قاله فى المجموع؛ ثم قال: وهذا كله إذا كان الثمر باقيا بعد قطعه. فإن 
أتلفه أو تلف عنده لزمه قيمة عشره رطبا حين تلفه. ولو قال الناظم وسلم الواجب لعم 
العشر ونصفه وغيرهما كثلاثة أرباع العشر (ولا لزوماه) للزكاة (فى غير ما قلناه) من 
أول الباب إلى هناء فلا تلزم فى غير النعم كالخيل والرقيق والتولد بين النعم وغيرها 
بل أو بين الأهلى والوحشى منهاء ولا فى غير النقدين من المعادن. ولا فى غير 
اللقتات اختيارا لأن الأصل عدم اللزوم وفى الصحيحين خبر «ليس على المسلم فى 
عبده ولا فرسه صدقة». وقضية كلامهم أنه لا زكاة فى المتولد بين زكويين كالأبل 
والبقر. أو البقر والغنمء لكن قال الشارح فى تحريره: خرج بقول المنهاج: لا المتولد 
من غنم وظباء المتولد من زكويين؛ فالظاهر وجوب الزكاة فيه لكن يشكل بأى أصليه 
يلحق فى كيفية زكاته؛ ولم أر من تعرص لذلك. انتهسى. والأوجه على هذا إلحاقه 
بالأآخف زكاة لبئائها على التخفيف؛ ثم أخذ الناظم فى بيان زكاة التجارة. فقال 
مستثنيا من غير ما قلئاه: (إلا فيما). 

(يملك بالتعاوض المراد ٠‏ للاتجار) أى : بالعاوضة المقروئة بئية التجارة ان ئيتها 


ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا لا ا ل ل ل لا لاملا اا ا 


قوله: (أو تلف عنده) أى: بتقصير كما هر ظاهر. 

قوله: (قيمة عشره رطبًا) إن لم نقل إنه مثلى وإلا فاللازم له المثل كما هو ظاهر. 

قوله: (المقروفة بنية التجارة) ينبغى ألا يشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفى وحودها قبل 
الفراغ؛ وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخمر وإن تأحرء وظاهر كلامهم أنه لا يكفى تأخرها عن 
العقد وإن وحدت فى مجلس العقد وله باه فليتأمل عر 

قوله: (بنية العجارة) وفارق عدم الا كتفاء بئية التضحية عند شراء الأضحية» بأن الشراء جحلب 
ملك والأضحية إزالته فيتعذر احتماعهما وأقول: فيه نظر لأنه زا يتحقن التعذر لو كان المتوى 
التضحية حال الشراءء أما لو كان هر التضحية فى المستقيل فلا فليتأمل «وس.م6. 

قوله: (إِذ نيتها) أى: المعاوضة. 


قوله: (وله انجام) قال دزءى: ينبغى أعتبارها فى مجلس العقد وخالفه رق.ل» على البلال» ومشل 
الريادى البرلسى,. 
ثوله: (فيه نظر) قال وغ.ش»: المراد بالتعذر عدم المناسبة. التهى. وفيه شىء. 
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المجرد لاغية. وسواء المعاوضة المحضة كالشراء وغيرها كعوض البضع صداقا وخلعا 
والصلح عن الدمء نعم القرض لا يصير للتجارة وإن ثواها. ذكره المتولى. وخرم 
بالعاوضة غيرها كالصرح به من زيادته فى قوله (لا) ما ملك (بالاصطياد) ونحوه, 
كالهبة والإرث والرد والاسترداد بالعيب. إذ لا يعد ذلك من أسباب التجارة. 

قوله: (كعوض البضع) فإن كان عوضا قوم بنقد البلد» وكذا إن كان نقدا غير الغالب 
يقوم بالغالب على ما هر ظاهر كلامهم. انتهى. مدنى. 

قوله: (نعم الفرض إل) لأنه عقد إرفاق؛ ورد بدله حكم من أحكامه؛ أما العرض 
المأخوذ بدل القرض فتصح النية معه» وكذا كل عرض بدل دين أو أحر فى إحارة ولو 
لنفسه. انتهى . وق.ل» على البلال. 

قوله: (إذ لا يعد) لعدم المعاوضة. 

قوله: (وسواء إخ) قال الأذرعى وغيره: وكذا إذا استأحر المستغلات وأحرها بقصد التجارة 
على الأصح. وفى زيادات العسادى: لو اشترى جوالق ليوحرها وحبت الزكاة فيه فى ظاهر 
الذهب . انتهى. قال الأذرعى: وكذا الحكم فيما أحر به نفسه أو مالهء ونوى بهما التجارة 
لسن 

قوله: (ذكره المتولى خ) لو قبض المقتزض بدل القرض بنية التجحارة كأن أقرض حيوانا ثم 
قبض مثله الصورى كذلك فالمتجه أنه مال بحارة وم.ر». 

قوله: (والإرث) أى ولو كأموال التجارة قال فى الروض فى الشرط الرابع: فإذا مات المالك 
انقطع الحول واستأنف الوارت من الموت لا السائمة» أى: لا يستأنف حوها حتى يقصد إسامتهاء 
ولا بعروض التجارة أى: لا يستأنف ا مالم يتصرف فيها بقصد التجارة. انتهى. وأفتى البلقيبى 
بأن أموال التجارة موروثة بهذه الصفة ولا يبطل ذلك بالموت كما فى السائمة؛ إلى آخر ما أطال 


توله: (وكدا إذا استاجر المستغلات الخ) شال فى التحفة فيما إذا استأحر أرضا ليوجرها بتصد 
التحارة فمضى حول ولم يوحرها: يلزمه زكاة التحارة فيقومها بأحرة المدل حولا؛ ومضرج زكاة تلك 
الأحرة» وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التحارة عنده إلى آخخر ما قال؛ والمراد يمال التجارة هنا 
منفعة الأرض؛ وفيه أن المنفعة كد تلفت بحضى الزمان شيكا فشيكا من غير مقابل؛ فما الذى يزكيه فإن ثيل 
يصور هما إذا فصر فى إيجارهاء ثلنا: لو سلم فلا يزيد على إتلانه إلنصاب عمدا إلى الحول؛ ولا زكاة فيه 


تدبر. 
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(والريع) عطف على ما يملك أى: إلا فيما يملكه بالمعاوضة المرادة للتجارة. وفى 
ريع ما يملكه بها كثمرة وولد لأنه حاصل من مال التجارة فله حكمه (ما لم ينو بعد) 
أى: بعد التملك: (الاقتئا +« ففيه) أى ما ذكر مما ملك بالمعاوضة للتجارة وريعه 
(ربع عشر قيمة) له. أما وجوب ركاته - فلما روى الحاكم بإسنادين وقال: هما 
صحيحان على شرط الشيخين» عن أبى ذر أنه يي قال: «فى الإبل صدقتها وفى البقر 
صدقتهاء وفى الغنم صدقتهاء وفى البز صدقته». ولما رواه أبو داود عن سمرة أنه وي 
كان يأمرا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيمع. وروى الشافعى أن حماسا كان 
يبيع الأدم؛ فقال له عمر: قومه وأد زكاته. قال: ففعلت. والبز يقال لأمتعة البزاز 
وللسلاح. قاله الجوهرى. وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة التجارة. وأما أن واجبه 
ربع العشر فكما فى النقدين لأنه يقوم بهماء وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه كما دل 
عليه خبر حماس.» فلا يجوز إخراجه من العينء وخرج بما لم ينو اقتناءه؛ ما إذا 
نوى اقتثئاءه ولو قبيل الحول؛ لخروجه عن كونه مال تجارة» ويفارق ئية التجارة 
بالمقتنى بأن القنية هى الإمساك للائتفاع؛ وقد اقترنت نيتها به فأثرت. وبأنى الأصل 

قوله: (“قماسا) بككسر أوله؛ وتخفيف ثانيه» وآخره سين مهملة. انتهى. إصابة. انتهى. 
وع.شع على رم.ره. 

قوله: (الأدم) جمع أديم مثل أفيق وأفق»؛ وقد يجمع على أدمة مثل رغيف وأرغفة. 
انتهى. صحاح, والأفيق الحلد الذى لم يتم دباغة. انتهى. صحاح. 

قوله: (الاقتنا) قال الماوردى: ولو نوى القنية يبعض عروض التحارة ول يعينه ففى تأثيره 
وحهان. قلت: أفربهما المنع كذا فى شرح الروضء والأوحه التأثير فى البعض على الإيهام؛ 
ويرحع فى تعيينه إليه. 

قوله: (الإقتناء) ولو نخرما وم.ر. 

قوله: (ويفارق نية العجارة) حيث لا توثر. 


قوله: (كما فى السائمة) أى: حيث يكفى فيها قصد المورث ولا يختاج إلى تجديد نصد من الوارث؛ 
ولا ينقطع ذلك إلا بأن يعلفها. انتهى. وهو تخالف لما فى الروض كما ثاله حجرء ئال: وهو رأى ضعييف 
للبلقينى فى المسألتين. انتهى. 
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فى العروض الاقتناء والتجارة عارضة. فيعود حكم الأصل بمجرد النية كما فى الإقامة 
والسفرء وقوله من زؤيادته (هنا) تكملة, 

(من نقد) أى: ففيه ربع عشر القيمة من نقد (رأس المال) إن كان ثقداء ولو دون 
صاب أو أبطله الإمام ؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد اليلد» فلو لم يبلغ به 
نصابا لم تجب الزكاة. وإن بلغ نصابا بغيره. فإن ملك بالنقدين أو بصحيح ومكسر 

قوله: (وأما أنه من القيمة فلألها إلح) فيه شبه مصادرة؛ ويمكن التأويل. 

قوله: (أو بصحيح ومكسر) أى: وبينهما تفاوت» فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح, 
وما يخص المكسر بالمكسر» لكن إن بلغ مجموعهما نصابا وحبث الزكاة لأنهما من جنس 
واحد» وإئما احتلفت الصفة؛ ومثله يقال فى اختلاف النوع كما هو ظاهر؛ كذا فى 
لاس .م4 على الغاية مع زيادة ومثله (ع.ش1. انتهى. ومرصفى) : 

قوله: (من نقد [ل) قال ابن الأستاذ: وينبغى للتاحر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين وعتنع 
واحد كجزاء الصيدء ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدرى ما يخرحه؛ قيل: 
ويئجه من تردد له أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين» وإن قلنا بجوازه فى حزاء الصيد» ويفرق 
بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيهاء ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لما. 
التهى. ثم المعتير فى تقويم العدلين النظر إلى مايرغب أى: فى الأعحذ به وسكل الخلال البلقينى عن 
تاحر عنده آخحر الحول عروض حارة زكوية ولا نقد عنده؛ ولو باع منها لم يف إلا بنصف 
قيمتها, فهل يلزمه البيع كذلك؟ فأجحاب بأنه لا يلرمه, وهو ظاهر لأن البيع على الحديد أنه إنما 
يُخرج من القيمة لا من عين العرض. 


ثوله: (ولا يجوز تصرفه) أى: يحرم ذلك؛ وظاهره عدم الصحة أيضاء مع أنهم صر.حوا بالصحة فإن 
حكمه حكم بيع الماشية التى تعلقت الركاة بعينهاء فإنه يصح فيما عدا قدر الواحب شائعا. انتهى. 
مرصفى. ود يقال ليس ظاهره ذلك» ويظهر أنه إن لم يبلغ ما بقى النصاب واحتمل أن يبلغ مما تصرف 
فيه وإن لا يبلغ لا تحب الزكاة لآن الأصل عدم الوجحوب. 

توله: (أى فى الأخل به) أى: حالاء فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه مفرئًا على ما جرت 
به عادته بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فى الحال لا ما يبيع به التاحر على الوحه السابق لأن الزيادة إما 
حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته. انتهى. «وخ.ش؛ على مم.ره. 

قوله: (أنه إنها يخرج من القيمة) أى: وليست موجودة ولا فى حكمها للنقص المذ كور نهو غير 


باب الزكاة لا 


قوله: (وإن بلغ نصابا إلخ) ظاهره وإن باعه بذلك الغير النصاب ومضت عليه أحوال وقصد 
التحارة مستمرء كما لو اشترى ,كائة درهم عرضا فباعه بعشرين ديناراء ومضت عليها أحوال» 
وقصد التحارة مستمرء ولم تبلغ قيمة العشرين مائتى درهم. وظاهر الإطلاق عدم وحوب زكاة 
العشرين زكاة العين لما عدا الحول الأول» وعبارة الروض: فإن اشترى عرضا بعشرين دينارا وباعه 
بكائنى درهمء وحال الحول وقيمة المائئين دون العشرين لم تجب زكاتها. انتهى. لكن قياس ما يأتى 
أنه لو اشترى نصاب سائمة بنية التحارة ول تبلغ قيمتها آحر الحول نصابا وحبت زكاة الععين» 
وكذا إن بلغت تغليبا لزكاة العين الوحوب هناء ثم رأيت بعضهم استشكل ما اقتضاه الإطلاق من 
عدم الوحوب .ما سيأتى» ثم قال: وقد يجاب بأن تعلق الزكاة بالسائمة تعلق عين هو أقوى من 
تعلقها بالقيمة فى النجارة؛ فقدمت زكاتها مطلقاء بخلاف النقد هنا إذا كان من غير حنس رأس 
المال فإنه يمنزلة العروض فى اعتبار قيمته لا عينه ويلزم من ذلك أن قيمته إذا لم تساو النقد الذى 
يقوم به لا بمب زكاته فى الحول الأول ولا فيما بعده؛ ما دام قصد التجارة مستمرًا أو بذلك يعلم 
أنه لو اشترى عشرين دينارًا للتجارة بدراهم وبلغت قيمئها مائتى درهم وحبت تزكية الدراهم لما 
قلنا لا الدنائير» نعحلافا لما توهمه نظرا إلى تغليب زكاة العين. انتهى. وقد يعترض على فرقه 
المذكور بأن كلا من السائمة والنقد إذا لم يكن من حنس رأس امال فيه حهتا زكاة العين وزكاة 
التجارة» وكل منهما من المهة الثانية عروض ومن الأولى عين. فليتامل. وخمرج بقوله: وبلغت 


ثوله: (لا عسدا الحمول الأول) أى الذى هو حول التجارة لأن العشرين ديئارا فيه لم تبلغ نصابا 
بنشدهاء ولم يعض عليها حول؛ فعدم وجحوب الزكاة فيه ظاهر. 

قوله: (وجبت تركية الدراهم ) فيه أنه صرح فى الروضة بأنه إذا بادل الذهب بالفضة وعكسه 
ينقطع الحول» وكذا صرح به فى شرح المهذب ثم ثال: فلا تجب الزكاة على الصيرفى حتى يككث عنده 
نصاب حولا كاملا؛ لأن التجارة فى النقد بالصرف ضعيفة. انتهى. وعبارة الرافعى: ولو بادل النقد يمثله 
القطع حوله لأن زكاته فى حينه» ولكل واحدة من العينين حكم نفسها. انتهى. وفى وس.م؛ على الغاية: 
ولو بادل نندا بنقّد انقطع الحول؛ وهو شامل لبادلة نقد التجارة ,كثله فمبادلته بنقد غيره أولى. انتهى. 

ثوله: (وقاء يععرض م ) عبارته فى شرح الغاية: ولو كانت العروض مما تحب الزكاة فى عينه 
كنصاب سائمة أو معشر ثيمته عند تمام الحول دون المائتين وحبت زكة العين للحول الأول وكذا لكل 
حول بعده؛ لكن فى السائمة دون المعشر لأن الزكاة تتكرر فى السائمة كل سنة دون المعشر. انتهى. 
وكلامه أولا يعم ما هنا. 


5-7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبينهما تفاوت - قوم بهما بنسبة التقسيط يوم التملك. فلو اشترى بمائتى درهم 
وعشرين دينارا عروضا للتجارة» فإن كانت قيمة عشرين دينارًا مائقى درهم - فنصف 
العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير» وإن كانت قيمته ماثئه د.رهم فثلثاها 

قوله: (قوم بهما) فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط؛ ثم آحر الحول 
لمعرفة وجحوب الزكاة وس.م, على والتحفة». 
قيمتها مائتى درهم ما إذا لم تبلغ وقضية أن مال التجارة إذا ل يبلغ نصابا من جنس رأس المال لم 
تب زكاته أنه لا زكاة هنا للدنائير لأنه مال تجارة كذلك» ويؤيده قول البعض المذكور السابق: 
بخلاف النقد هنا إلم. 

قوله: (وإن بلغ نصابا) كأن اشراه بدنائير وباعها بمائتى درهم وقيمتها آعصر الحول دون 
عشرين مثقالا عسل 

قوله: (بالتقدين) أى: الذهب والفضة. 

قوله: (بدسبة التفسيط) قال الوحرى فى صورة النقدين: ولا يضم أحدهما إلى الآحر فلا 
زكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وإن كان بحيث لو قوم الدميع بأحدهما لبلغ نصابا. انتهى. 
أى لأن أحد النقدين لا يكمل بالآخر ولا يضم إليه. 

قوله: (بمسبة التقسيط) فلو حهل النسبة فلا ييعد أن يحكم باستوائهماء ولو علم أن أحدهما 
أكثر وحهل عينه فلا ييعد أن يتعين فى براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهماء وهل له 
التأحير إلى التذكر إن رحى؟. 

قوله: (وإن كانت قيمته) أى: العشرين ديئارا. 


ثوله: (فى صورة النقدين) بخلاف الصحاح والمكسرة لاتحاد الجنس. 

ثوله: (أن يفرض الأكثر إل ) بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب فى 
إحدى المرتين والفضة فى الأخرى؛ ثم يقوم العرض بهما كذلك مرتين ويزجى الأكثر من كل منهما فلو 
علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاشين من الآخر ولم يدر أن الأكثر الذهب أو الفضة توم 
الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فإذا ساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب؛: ثم 
توم الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر من الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة 
فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلائة أرباعه بالذهب وثلائة 
أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها نضة وإما وحب ذلك لأن أحد 
الجنسين لا يجرئ عن الآحر كذا فى حواشيه على التحفة. 

قوله: (وهل له التأخير !لخ ) الظاهر أن له تأخير القدر المشكوك فيه دون المتيقن. 


باب الركاة 


للك 


مشترى بالدراهم وثلثها بالدنائير - وإن كان رأس الال غير نقد قوم بغالب نقد البلدء 
كما قال: (وانح) أى اقصد (الغالباه) من نقد البلد (إن كان للعين بعرض كاسبا) 
أى: إن كان الال ايا لعين مال التجارة بعرض ونحوه كالبضع فى النكاح 
والخلع . جريا على قاعدة التقويم. وكذا إن جهل رأس الال. فإن حال عليه الحول 
بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه» فلو كان رأس المال نقدا وعرضا- قوم ما 
قابل النقد به والباقى بالغالب. ش 

(وحيث نقدان) فى البلد (سواء) أى: مستويان فى الغلبة فيجب ربع العشر 
(مماه يرى) أى: يجد (به نصابه قد تما) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين» 
وبهذا فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب فى ميزان دون آخر لا تجب زكاته. 

(ثم) إن بلغ بهما نصابا فربع العشر (من الأنفيع للذى استحق») أى: الزكاة 
رعاية له كما فى اجتماع الحقاق وبئات اللبون» وصححة فى النهاج كأصله وعزاه 
الإمام للجمهور» وصحح فى الروضة والمجموع التخيير تبعا لنقل الرافمى له عن 
العراقيين» والرويائى كما فى شاتى الجبران ودراهمه. قال فى المهمات: وهو ما عليه 
الأكثر وبه الفتوى. انتهى. ويجاب عن القياس السابق بأن الزكاة فى الإبل متعلقة 


لاا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا 0ا020ا40اا410اا لا ا ا 


ال ا 000 اا ا ةرررم ا ا ا م 


قوله: (من نقد البلد) أى: بلد الاخراج كما قاله الماوردى» وحزم به فى العباب. 

قوله: (كالبضع) مثال للنحو. 

قوله: (والباقى بالغالب) ولا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل نصابا وب.رع أى: إن كان من 

قوله: (قد تما) قال فى القوت إشارة: تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض فى النصاب وإن 
احتلف حوها. التهى. ويخالفه ما يأنى فى هامش الصفحة الآنية عن المجموع. فليتأمل. 

قوله: (لتحقق تمام النصاب) إذ الغرض أنه تم باعتبار كل ميزان. 


٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالعين؛ وفى مال التجارة بالذمة فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة 
(ولو بلا تجديد قصدها) أى: التجارة (اتفق). 

(فى كل تعويض تعاطاه). فإنه يلزمه زكاة المال لثبوت كونه للتجارة بالقصد 
الأول ثم نيه على أنه لا تجتمع زكاة العين والتجارة فى مال واحد. فقال: (وفى ه 
عين تزكى) كسائمة ملكها للتجارة (غلبوا فيها الوفى) أى: التام. 

(نصابه) من العين أو القيمة كأربعين شاأة سائمة قيمتها دون المائتين. فتجب شاة 
أو دون أربعين قيمتها مائتان فربع العشر (أو سابقا من ذين ه فى حوله) أى: وغلبوا 
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قوله: (اتفق) يمكن أن فاعله ضمير التعارض السابق. 

قوله: (وفى عين تزكى) يشمل أحد النقدين» كما إذا اشترى بعشرة دراهم ذهبا كعشرين 
مثقالا بقصد التجارة وأمسكها إلى آخر الحول فقضية كلامه أنها تزكى زكاة العين وإن لم تبلغ 
آخر الحول نصابا بالدراهم وأن يجرى هنا التفصيل المذكور فيغلب الوفى نصابه ثم السابق ثم 
زكاة العين» ولا مانع. فليراحع تصوير قولنا: ثم السابق إلخ» وليلاحظ الحاشية بأعلى الهامش ففيها 
ما يُخالف ذلك. إلا أن قوله: فقضية كلامه أنها تزكى» ظاهر لكن ما تقدم فى أعلى الحامش عن 
أن زكاة كل منهما زكاة عين. 

قوله: (غلبوا فيها) يمكن أنه تأكيد ل وفى عين المتعلق» بغلبوا. 

قوله: (أو سابقا من ذين) اعلم أن سبق زكاة العين للتحارة لا يتصور فى السائمة وب.رة 
أى: لأن زكاة العين فيها بتمام الحول من ملكها بشرطه وبتمامه تستوى العين والتجارة» نم قوله: 
وحب زكاتهما. أى: الثمر والحب. 


توله: (فليراجع تصوير إل ) قد يصور ءا إذا كان له مائتنا درهم ثرضا فقبضها بئية التجارة ثم 
اشيرى بها عشرين مثقالا فإن حول القرض سابق لكن فيه أن تبديل النقد بالنقد يقطع حول الأول؛ ولو 
كان مال تجارة كما نص عليه فى شرح أبى شجاع. 

ثوله: (صريح الخ ) لا صراحة فيه لأنه هناك كان أصل الشراء لعرض بعشرين دينارا ثم باعه يمائتى 
درهم فإذا تم الحول الذى ابتداؤه وت الشراء للعرض على المائتى درهم لم يتئم لها حول عنده بخلاف ما 
هنا تدبر. 
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فيها السابق حوله من زكاتى العين والتجارة إذا استوتا فى تمام النصاب. فأو فى 
كلامه للتقسيم. فلو اشترى للتجارة ثمرًا أو زرعا قبل الزهو. والاشتداد بشرط القطع 
فلم يقطع حتى زهى الثمر واشتد الحب على ملكه. وتم نصابهما وجب زكاتهما لتقسدم 
حولهماء أو اشترى نخلا للتجارة فأثمر وتم حول التجارة قبل الزهو. أو اشترى بمال 
تجارة بعد ستة أشهر صاب سائمة . وتم حول التجارة وجب زكاتها لتقدم حولهاء 
لكن هذا فى الحول الأول فقط فإنه يستفتح من تمامه حول زكاة العين أبدا. فإطلاق 
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قوله: (وجب زكاتهما) أى: لم يفتتح حول زكاة التحارة من وقت إخراج العشر كما سيأتى 
فى المتن وب.رم. 

قوله: (فإنه يستفتح من ثمامه حول زكاة العين أبسدا) وهى فى السائمة المذكورة فى المثال 
الأحير» وأما مسألة الزرع والثمر فإنه بعد إختراج العشر فى العام الأول يفتتح حول التجارة من 
وقت إخراحه كما سيأتى فى المئن» وأما مسألة شراء النخيل'فليس فيها إلا حول التجارة فى العام 
الأول والأعوام التى بعده؛ إلا أن يغلب زهو التمر حول التجارة فى بعض الأعوام فيخسرج العشر 
تم يبتدئ فى ذلك الثمر حول التجارة من وقت إعصراج العشرء وأما الشحر فباقيه على المتجر 
على كل حال ولا ينع من ذلك إخراج عشر كما سياتى فى المئن قريبا «ب.ر». 


دس ب ب يج م م بجع بي ا ل 

توله: (فليس فيها إلا حول التجارة لخ ) قال فى حاشية التحفة: ورج بقول شارح المنهج: نبداً 
قبل حوله إل ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخخرج كما هو ظاهر زكاة المميع للتحارة وحينفذ 
فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيسوم وحبت حيتئذ زكاة العين فى الثمر. انتهى. وقد يقال يلزم 
احتماع زكاتين فى مال واحد لأنه زكى الثمرة عند تمام الحول لدخوها فى التقويم وزكى عيئها بعد بدو 
الصلاح فيتكرر زكاتها إلا أن يقال لما اختلف الوئت واللجهة نزل منزلة مالين. انتهى. وع.ش؛ على 
دم.ره. والظاهر على قياس ما فى الهامش الأعلى من أنه بعد إتحراج عشر الثمرة يبتدئ حوها على حدتها 
أن يكون هنا كذلك. 

قوله: (ثم يبعدأ فى ذلك الفمر اخ ) فإن نفصت قيمة النحل عن النصاب لم يكمله بقيمة النمرة 
شرح الروض» أى لأن لها حولا على حدة. 

قوله: (أيضا ثم يبعدأ) أى: من الوئت الذى تخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وثئت الإدراك وإن 
وحبت به الزكاة لأن عليه بعده تربية الشمرة للمستحقين فلا يحسب عليه زمنها. اثتهى. شرح الروض. 
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النظم وأصله منزل على هذاء (ثم) إن اتفقا فى تمام النصاب والحول غلبوا (زكاة 
العين) كأن اشترى بعرض للقئية أربعين سائمة للتجارة. وقيمتها آخر الحول مائتان 
تجب زكاة العين لقوتهاء فإنها متفق عليها بخلاف زكاة التجارة. 
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قوله: (زكاة العين أبدا) كيف يأتى هذا فى صورة اشتراء النحل للتجارة؟ فإنه بعد تمام حول 
التجارة إذ زها أخعرج زكاة العين ثم يفتتح حولا لزكاة التجارة» فإن أراد أبدا بالنسبة للنخيل لم 
يفد؛ لأن زكاته للتحارة حتى فى أول الأحوال من الشراءء اللهم إلا أن يريد أبدا بالنسبة لكل 
مرة تحدت بعد ذلك. وفيه مع بعده عن العبارة أنه قد سبق حول التجارة حول الثمرة فى بعض 
الأحوال المستقبلة. فليتأمل وس.م0. 

قوله: (ثم إن ائفق !لخ) فى الروض وشرحه: فإن اتفق الحولان كأن اشترى نصاب سائمة 
للتجارة واشترى بها عرضا بعد ستة أشهر استأنف الحول من يوم شرائه بناء على تغليب زكاة 
العين. انتهى. فتغليب العين تارة يكون لإخحراج زكاتها بأن اتفقا فى ثمام النصاب والححسول؛ 
رأخرى يكون لانقطاع حوها وابتداء حول التجارة بأن باعها فى أنئاء الحول بعرض للتحارة. 

قوله: (ماثتان) إن أراد مائنا درهم فالفرض أن غالب نقد البلد الدرامم؛ ومشل ذلك ما لو 
اشترى بعرض قئية عشرين مثقالا للتجارة» وقيمتها أى: آخر الحول مائنا درهم والدراهم غالب 
نقد البلد. أخحذا مما فى الحاشية على الهامش. 

قوله: (تجب زكة العين إح) قال فى الروض وشرحه: فلو حدث فى أثناء الول نقص فى 
نصاب السائمة حيث غلبناه انتقل الحكم إلى زكاة التجارة واستائف الحول لماء فلو حدث نتساج 
من السائمة بعد استئئاف حول التبحارة لم يتتقل- أى الحكم- إلى زكاة العين؛ لأن الحول انقد 
للتجارة فلا يتغير. 


ا _- بلس 

ثوله: (ثم يبعدأ فى ذلك الشمر حول التجارة) وإذا تم حول الشجر ولم يبلغ نصابا انقطع هذا الحول 
وابتدأ حول ثان من حيثئ. فينبغى أن يضم المعشر إليه فى [كمال النصاب دون الحول نإذا تم حوله من 
حون إحراج زكاة العين فيه أخترحت زكاته عن التجارة وإن لم تبلغ قيمته نصابا وإذا تم حول الشجر من 
حين ثمام الول الأول أرجت زكاته عن التجارة وإن لم تبلغ ثيمته نصابا فليتأمل. انتهمى. «س.م؛ على 
الغاية» وفى المسألة الأولى ما سيأتى له هنا فتأمل. 

ثوله: (كيف يأتى إخ) لعل كلام الشارح فى الثال الأخير نقط كمًا فى شرح الروض ويدل عليه 
كوله بعد: ولا انعقاد الحول إلخ» وقد فهمه كذلك الشيخ عميرة فى القولة السابقة. 


باب الركاة “417 
(والعشر) أى: وإخراج العشر الواجب فى الثمر والزرع. كما لو اشترى نخلا 
مثمرء أو أرضا مزروعة فزهى الثمر واشتد الحبء وتم تصابهما (لم يمع زكاة 
امتجر»ء فى الأرض والأشجار) إذ ليس فيهما زكاة عين فلا تسقط عنهما زكاة 
التجارة وقيل يمنعها فيهما لأنهما غير مقصودين وقبل يمنعها فى الشجر دون الأرض 


قوله: (وتم نصابهما) فإذا خرج العشر أو دخل وقت إعراجه ابتدئن من حيتكذ حول 
الزرع والثمر للتجارة؛ وأما الأرض والأشجار فلا ينقطع حوهابما ذكر؛ بل يكمل على ما 
مضى منه؛ فإذا ثم حوله زكاه حيث بلغت قيمته النصاب؛ ثم عند تمام حول الشمر والحب 
المقطوعين يضمان إليهما فى التقويم» ولو كان الثمر والحب لا يساوى قيمتهما نصابا 
فيضمان ؛ ليعرف قدر ما يخصهما من الزكاة لا فى الحول لتقدم حولهماء فإن لم تبلغ 
قيمته نصاءا فلا زكاة فيه الآن» بل يكون حوله حول الثمر والحب فيبتدأ من حين القطع؛ 
ويلغو ما مضى. لا يقال هلا حسبء؛ ويضم إليه الدمر والحب فى التقويم. لأنا تقول محل 
ضمهما إليه فيه إذا لم تخرج زكاتهما قبل بإن بدا صلاحهما بعد تمام حول التجارة وإلا 
هلا ضم والفرق أنهما قبل بدو الصلاح تعلقت الزكاة بقيمتهماء فلا وجحه لإسقاطها حيث 
تم الحول وهما كذلكء؛ فتوحذ زكاتهما الآن من حيث كونهما عروض جمارة ثم بعد 
البدو توخذ من حيث كوئها زكاة عين؛ فهو يمنزلة ما لو اشترى بعد سستة أشهر ممحل 
التجارة نصاب سائمة» فإن حول النابت هو بدو صلاحه؛ فهر يمنزلة حول السائمة الذى 
ابتدئ بعد حول التجارة بخلاف ما إذا ابتدئ قبل الحول» فإن الزكاة قد تعلقت قبل 
بعينهماء فلا تتعلق بعد بقيمتهما حتى يمضى عليهما حول كامل كما أفاده وع.ش» وقد 
يقال لا يلزم من عدم تعلقها بالقيمة عدم وحوب الضم للتفويم. انتهى. شيخنا الإمام 
الذهبى رحمه الله فيما كتبه على حاشية الشرقاوى على التحرير؛ وقد يقال: وحوب الضم 
فى التقويم فرع اعتبار قيمتهما فى كامل حول حتى يكون الكل مال بخارة» فليتأمل. 
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توله: (لم ينتفل لخ ) ولو م تبلغ بالقيمة نصابا. انتهى. من الروضة. 
توله: (إلى زيادة العين ) كذا رأيته نى بعض نسخ شرح الروض لكن عبارة الروضة: زكاة العين. 
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لبعدها عن التبعية» وهذان هما المقابلان لما زاده بقوله: (عند الأكثر). فإن لم تبلغ 
قيمتهما نصابا لم يضم المعشر إليهما كما صححه النووى 

(ولا) يمنع إخراج العشر أيضا (انعقاد الحول) أى: حول زكاة التجارة (فيما 
عشرا») من الثمر والحب فتجب زكاتهما للأحوال الآتية (والحول) أى حول زكاة 

قوله: كما صححه السووى) نظيره مالو كان معه مائة درهم. فاشترى عرضا 
للتجارة بها وبلغت قيمته آحر الحول مائة وحخمسين وكان قد ملك حخمسين فى أثناء الول 
فإنه يزكى الجميع إذا تم حول الخمسين. نقله الأسنوى عن شرح المهذب» كذا فى حاشية 
الشيخ «عميرة) على «المحلى) ثم قال: وانظر لم تحب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام 
حوها. انتهى. وقد علمت حوابه؛ فتأمل. 


قوله: (لم يضم المعشر [خ) بل يضم إليهما غيره من أموال التجارة إن كان له. 

قوله: (كما صححه النووى) أى لأنه أدى زكاة العشر فلا يضم أما لو اشترى النحلة 
فأثمرت وحال الحول قبل الزهو فإنهما يقومان معاء وتخرج زكاة التجارة عنهماء فلو زهت الثمار 
بعد ذلك فالظاهر وحوب زكاة العين فيها وب.ر). 

قوله: (ولا انعقاد الخول فيما عشر) فعليه لو تم حول النحل بعد ذلك وقوم فلم يبلغ نصاباء 
وقلنا لا يضم الثمر إليه كما سلفء فلو تم بعد ذلك حول التحارة فى التمر وقوم فلم ييلغ نصابا 
ينبغى أن يضم إليه الأصول كذا بخط شيخناء وهو يدل على أنه إذا لم يبلغ الثمر نصابا لحوله 
سقط استقلال النحل بالحول» وجعل تابعا للدمر فى الحول. فليتأمل. وأقول: قد يويد ما قاله وما 
دل عليه ما قاله بما ذكر ما نقل عن المجموع نقلا عن جماعة وأقرهم: نم رأيت فيه أنه لو كان معه 
مائة درهم فاشترى بها عرض تحارة أول المحرم؛ ثم استفاد مائة أول صضر فاشترى عرضاء ثم 
استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضاء فإذا تم حول المائة الأولى وقيمته عرضها نصاب 
زكاهاء وإلا فلاء فإذا تم حول الثانية وبلغغت مع الأولى نصابا زكاهماء وإلا فلاء فإذا تم حول 
الثالئة والنميع نصاب زكا وإلا فلا. انتهى. كلام المجموع ملخصاء فانظر قوله: وإلا فلاء فإذااتم 
حول الثانية إلّ. فإنه صريح فى أن المائة الأولى إذا تم حوها ولم تبلغ قيمة عرضها نصابا ضم إلى 


توله: (فالظاهر إلخ) أى: ريبتدأ حول التجارة من وت إنخراح العشر. 


قوله: (إذا لم يبلغ لخ ) خصه بهذه الصورة لأن كلام الشيخ فيها: فمتى لم يبلغ الشجر تصابا ضم 
للدمر فى -حوله ولو بلغ نصابا. 
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التجارة فيهما أى ابتداؤه (من وقت) إخراج العشر بعد (الجذاذ) بة بفتح الجيم وكسرها 
وإهمال الدالين وإعجامهما أى: قطع العشر (اعتبرا) لا من وقت الزهو. وإن وجبت 
الزكاة به لأن عليه بعده تربية التمر والحب للمستحقين فلا يحسب عليه زمنها. وبما 
تقرر علم أن فى تعبير النظم بما ذكر والحاوى ببعد الجذاذ قصوراء هذا مع أنه لو قيل 
بظاهر كلامهما من أن العبرة بوقت الجذاذ لم يبعد. وظاهر على الأول أن العبرة 
بالوقت الذى من شأنه أن يخرج فيه الزكاة سواء أخرجت أم لا حتى لو تمكن من 
إخراجها ولم يخرجها ابتدئ الحول من وقت التمكن. 

(ويلزم المالك فى المضاربه ه زكاة كل المال) أصلا وربحا لأنه ملكه إذ العامل إئما 


يملك حصته بالقسمة لا بالظهور» كما أن العامل فى الجعالة إنما يستحق الجعل 
بفراغه من العمل» (لكن حاسبه) بمعنى حسب قدر الزكاة أو حاسب امالك العامل 


قوله: إلكن حاسبه) أى: إن أخرج من مال القراض؛ فإن أخرج من مال آخخر فلا 
رحوع له على العامل. انتهى . «م.ر و وع.ش, عليه ثم رأيته بعد فى المصف. 


المائة الثائية وزكى حول الثانية إذا بلغا نصاباء فإن نظير ذلك أن الأصول هنا إذا لم تبلغ نصابا 
خوطا تضم إلى الثمر مثلا وتزكى معه بحول التجارة فيه إذا بلغا نصابا اللهم إلا أن يفرق» تم انظر 
مع ذلك كله قول القوت إشارة: تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض فى النصاب وإن اعقلف 
حوها. اننهى. فإن قضيته أن كلا من المائة الأولى والثانية يزكى لحلوله وإن لم ييلغ وحده نصابا 
لااضمامه إلى غيره فى النصاب وأن الأصول هنا تزكى لوا وإن لم تبلغ وحدها نصابا لانضمام 
النمار إليها فى النصاب وإن امحتلف حوهما وهذا نظير ما يأتى فى الربح عن الروص يهاش 
شرح قوله: إلا أن الربح ترك إلخ. فليحرر. 


ثوله: (نضم أموال ع ) يوذ ما كتبه شيخنا وذ بهامش الشرئارى على التحرير أن صورة ذلك ما 
إذا كان له أموال تجارة لم يتم نصابها وسبق حولها حول أموال تجمارة أخمرى تم نصابها وزكيت زكاة 
التجارة وابتدئ لها حول آحر كما إذا بدا صلاح الثمر هنا قبل تمام حول التجارة فيه وفى الشحر وأصرج 
العشر فإنه يتدأ حول الثمر حيئئذ للتجارة فإذا تم حول التجارة على الشجر وبلغت ثيمته نصابا زكى 
زكاة التجارة ثم إذا تم حول جحارة الثمر بعد ذلك ضم إلى الشحر فى التقويم لا فى الحول لتقدم حوله 
على حول الجر فتدبر. وحيتئذ يحتاج للفرق بين ما إذا تم النصاب وزكى زكاة التجحارة وما إذا لم يتم 
فانظر ما كتبناه بهامش الشرح. 

ثوله: (نظير ما يأتى إل ) قد يفرق بينهما بأن الربح ناشئ من الأصل. 
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(من ربحها) أى المضاربة أو التجارة المفهومة مئها. ولا يجعل إخراجها كاسترداد 
امالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن اللازمة من فطرة عبيد التجارة وأرش 
جنايتهم وأجرة الكيال والدلال ونحوها (قلت ولن يوجهاه هذا) أى حسبان الزكاة 
من الربح (إذا من غيره) أى: غير مال التجارة (أخرجها) أى الزكاة. 

(لسلم) أى تجب الزكاة فى المذكورات إذا كانت لمسلم ولو غير مكلف (إن كان حر 
الكل » أو) حر (بعضه) لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحرء ولهذا يكفر 

قوله: (ولو غير مكلف) ومعنى وجوبها عليه ثبوتها فى ذمته بدليل أنه لو تلف ماله 
بعد الوحوب والتمكن لم تسقط؛ ولو كان الواحب متعلقا بالمال فقط لسقطت. انتهى. 
شيخخنا رذع عن شيخه الدمهرجى رحمهما الله. 

قوله: (من ريحها) حاصله أنه تحسب من الربح إن أعرحها من المال كما عبر به الشارح. 

قوله: (ولو غير مكلف) والعبرةملهب الولى ولكن ينبغى إذا كان يرى الإخخراج ألا يفرج إلا 
بإذن حاكم يراه للا يرفع إلى حاكم لا يراه فيغرمه فلو لم يكن الولى متمذهبا .ذهب امتنع 
الإحراج عليه فإن أخرج عانًا عامدا بتحريم ذلك عليه فيتبغى مع عدم الإحزاء تفسيقه وانعزاله 
لأنه تصرف فى ملك الغير بطريق التعدى ولو أحرج حيث لم يفسق كأن حهل التحريم ثم قلد 
من يوجب الزكاة ويصحح إنحراجه فينبغى الاعتداد بإخراحه السابق وم.ر». 

قوله: (أو بعضه) أى: الكل. 


توله: (أن لا يخرج إلا [لخ ) لو لم يجد هذا الناكم كما فى بلادئا فى هذا الزمان فهل يكون ذلك 
عذرا فى التأخخير أو يلزم الشافعى أن يرفع أمره لحنفى ليحكم عليه يعدم الإخخراج ثم لو أخمر الولى 
الشادعى حتى بلغ المولى الحنفى نهل يجب عليه الإخراج لاستقراره بعقيدة الشائعى حين الولاية أو لا 
يجب عملا بعقيدة المولى الآن لأنه بكماله انقطع ارتباطه باعتقاد الولى ونظر لاعتقاد نفسه ثال بالأول 
حجر ورده وس.م, بأن كماله بمنزلة من لزمه زكاة.مذهب الشافعى نقلد أبا حنيفة وبالشانى دم.ر؛ وأقره 
لاس 0 . 

توله: (فلو لم يكن م ) ولا يلزم من ذلك كونه غير أهل للولاية لدواز أن يقع السؤال منه؛ ويعمل 
مقتضى ما يجيبه المسثول وإن لم يلاحظ مذهبا مخصوصا حين العمل وع.ش؛. 

قوله: (امشنع الإخراج عليه) ظاهر أنه لا يلزمه تقليد مذهب ليخرج على مقتضاه وفى حجر أن الولى 
مخاطب بإنحراحها وحوبا إن اعتقد الوحوب سواء العامى وغيره وزعم أن العامى لا مذهب له ممنوع بل 
يلزمه تقليد مذهب معتبر وذلك إما كان ثبل تدوين المذاهب. انتهى. وع.ش:. 
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كالحر الموسر على ما سيأتى» ويزكى فطرة حريته. (معين) صفة مسلم. وفى نسخة 
معينا حال منه فخرج بالمسلم الكافر أى الأصلى فلا زكاة عليه بمعنى أنه لا يلزم 
بأدائها لا فى الحال ولا بعد الإسلام كالصلاة والصوم بخلاف المرتد كما سيأتى مؤاخذة 
له بحكم الإسلام» وبالحر الرقيق ولو مكاتبا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له 
فإن عجز الكاتب صار ما بيده لسيده؛ وابتدئ حوله من حينئذ» وإن عتق ابتدئ 
حوله من حين عتقه. وبالعين غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلاء فلا زكاة 
عليهم فى ريعهاء كما لا زكاة فى مال بيت المال من فىء وغيره» ومال المساجد 
والربطء بخلاف ريع اللوقوف على معيئين كما سيأتى. (لا الحمل) أى لمسام لا 
للحمل. فلا زكاة فى المال الموقوف له لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته فإن انفصل ميتا 
قال الأسنوى : فيتجه أنها لا تلزم بقية الورئة لضعف ملكهم. انتهى. وقد يقال بل 
يتجه أنها تلزمهم كما تلزم البائع فيما إذا قلنا للك موقوف بينه وبين الشترى فى 
زمن الخيار ثم فس كما سيأتى ويجاب بأن ملك البائع كان قبل البيع موجودا 
فاستتبع ما بعده» بخلاف ملك الورثة فيما ذكر ولو أوصى لغيره بنصاب ومات» ثم 
مضى حول قبل القبول ففى الروضة وأصلها إن قلئا الملك فى الوصية يحصل بالموت. 
فعلى الموصى له الزكاة أو بالقبول فلاء ثم إن بقيناه على ملك الموصى فلا زكاة على 
أحد. وإن قلنا أنه للوارث فوجهان أحدهما تلزمه الزكاة. وأصحهما لا لضعف ملكه 


قوله: (بأن ملك البائع [لخ) مقتضى هذا الفرق أنه إذا تبين أن لا حمل عدم الوحوب 
أيضا لعدم ملك الورثة قبل. انتهى. وق.لء» على الحلال. 

قرله: (بخلاف ريع الموقوف إل) فرع: استحق نقدًا قدر نصاب مثلا فى وقف معلوم وظيفة 
باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف 
وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولايلز مه الإراج إلا إن قبضه أولاء بل هو شريك فى أعيان 
ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا. فيه نظر. 

قوله: (الموقوف له) أى وإن انفصل حياء وعبارة العباب: لا فيما وقف للكنين إذا انفصل حيا. 
انتهى. 
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بتسليط الموصى له عليه؛ وإن قلئا أنه موقوف فقبل بان أنه ملكه بالموتء ولا زكاة 
عليه فى الأصم لعدم استقرار ملكه. 

(ووقفت) أى الزكاة أى: وجوبها (فى مال ذى ارتداد » كملكه) أى: كوقف 
ملكه. فإن عاد إلى الإسلام تبيئا وجوبها عليه كما نتبين بقاء ملكه وإلا فلاء ويجزئْ 
إخراجها حال الردة» كإطعامه عن الكفارة بخلاف الصوم فإنه عمل بدن هذا فيما إذا 
حال عليه الحول فى الردة أما التى وجبت عليه قبلها فتؤخذ منه. ثم بين وقت 
وجوب زكاة اللذكورات فقال (فى الحب باششستداد) أى: تجب الزكاة بالاشتداد فى 
الحب ولو لبعضه لأنه حيئئذ طعام» وقبل ذلك بقل. 


(والزهو) بفتح الزاى وضمهاء وهو بدو الصلاح (فى الثمار) ولو لبعضها لأنها 
حينئذ ثمرة كاملة؛ وقبل ذلك بلح وحصرم قالوا: ولأئه ولْ كان يبعث الخارص 
حينئكذء ولولا أنه وقت الوجوب لا بعثه؛ ولا يشترط تمسام الاشتداد والزهو. 
(والحصول») أى وبحصول النيل (فى معدن. والكنز) أى الركاز من غير حول لأنه 
للاستنماء وحصولهما نماء» (والحؤول) جمع حول أى: وبحولان الحول. 

(فى غيرها) أى: غير الحب والثمر والمعدن» والكنز من النعمء والنقد والتجارة 

قوله: (فى غيرها) إلا الاج من النصاب فيما إذا هلك النصاب» وفيما إذا تغير 
الواحب بالنتاج مع بقائه وفى الربح المزكى حول الأصل ما لم ينض. 

قوله: (فى مال ذى ارتداد) من ذلك ما لو وحد كنرًا فإن عاد إلى الإسلام تبينا أنه ملكه 
ولزمه زكاته وإلا فلا وم.ر». 

قوله: (فانه عمل بدنى) قال فى شرح الروض: ذكره فى المجموع. انتهى. 

قوله: (قالوا) فيه إشارة إلى التوقف فى هذا الاستدلال وكأن وحه التوقف منع هله الملازمة 
لجواز أن ييعثه قبل وقت الوحوب فيكون وصوله إليهم وقت الوحوب أو قريبا منه أو ليخخرص 
قبله حتى إذا دحل الوقت كان حق المستحقين معلوما فيمكن المبادرة إلى المنلاص من عهدته ولو 
بالإخراج من غير المحروص فليتأمل «س.م0. 


حي ا ا ا 
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للآثار الصحيحة عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم؛ ورى أبو داود خبر لا زكاة 
فى مال حتى يحول عليه الحول؛ وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله. (فإن يبسع) 
أى : المالك المال الحولى ولو بجنسه قبل تمام الحول بيعا صحيحا (وردا») أى البيع 
(بالعيب أو يقل) أى أقال البائع المشترى (فحولا يبتدا) أى: فيبتدئ حولا من وقت 
الرد والإقالة ولو قبل قبض المشترى المبيع لأئه ملك جديد حتى فى تقد الصيرفى » 
وإن اتخذه تجارة لأنها فيه ضعيفة نادرة بخلاف عرضها كما قال: 20 


(قلت ولو رد) بما ذكر (على التاجر ما ٠‏ باع) من عرض متجر (بعرض متجر) 
أونقده (لتمما) أى : بنى.على حوله السابق» حتى لو تقايل تاجران بنى كل منهما 

قوله: (حتى فى نقد الصيرفى [2) أى: يشترط أن تكون المبادلة صحيحة:؛ فالفاسدةٌ 
لا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض. انتهى. مدنى. 

قوله: (من عرض هتجر [لخ) خبرج ما باع من عرض ثقنية بعرض متجر أو عكسه فإنه 
لا يصير مال تحارة وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة» فلا يعود ما كان للتجارة مال 
تحارة . انتهى . وشرح الروض». 

قوله: (لأنه ملك جديد) من هذا يعلم أن الكلام فيما إذا انتقل الملك عن البائع وسيبين ذلك 
بقوله الآتى: وحرج الخ. 

قوله: (بعرض متجر) المراد بكونه عرض متحر أن يكون البيع به بقصد التحارة أو لا بقصد 
تىء فإنه فى الحالين واقع للمتجر؛ بخلاف ما إذا قصد البيع به للقنية لانصرافه حيئذ عن التجارة 
ومن العجيب ما توهم بعض الطلبة من أن المراد بغرض المتجر أن يكون ذافعه تاحرا فاستشكل 
التفبيد بذلك. 

قوله: (أو نقده) أى الذى يقوم به أولاء لكن ينبغى أن يستثنى لما يقوم به ما دون النصاب 
لأن حول التجارة ينقطع ببيع مالمها بدون نصاب مما يقوم به بقى أن قوله أو نقده معناه نقد المتحر 
بأن يقصد به المتجر أو يطلق فيخحرج ما لو قصد به القنية» فقد يقال قياس ما يأتى فى هامش 


توله: (فقد يقال قياس إل ) عبارة الروض وشرحه: وليست الإثالة والرد بالعيب معاوضة بل فسخ 
لها فمن اشترى بعرض القنية عرضا لتجارة أو للقنية كما نهم بالأولى وصرح به الأصل أو عكس بأن 
اشترى بعرض التجارة عرضا للقئية ثم رد عليه بعيسب أو إقالة لم يصر مال تجارة وإن نوى به التجارة 
لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة لاف الرد بعيب أو إثالة من شراء عرض التجارة بعرض 
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على حوله. أما لو رد على التاجر ما باعه من عرض التجارة بعرض القئية. فلا يعود 
إلى حكم التجارة لانقطاعها بقصد القنية» وزيادة النظم المذكورة وما قبلها معلوسان مبن 
قوله الآتى وبالنصاب إلى آخره» وخرج بالعيب والإقالة الرد بالخيار. فيبنى البائع 
على حوله إن قلنا الملك له أو موقوف» وإلا استأئف. 

قوله: (الرد بالخيار) عبارة الروض وشرحه: فرع؛ وإن باعه أى: النصاب بشرط 
الخيار وحكمنا بأن الملك فى زمن الخيار للبائع أى: بأن كان الخيار له أو موقوف بأن 
كان الخيار لحماء وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول ؛ لعدم تجدد الملك وإن ثم أى الحول 
فى مدة الخيار فى الأولى مطلقاء أو فى الثانية وفسخ العقد زكاه أى: المبيع وإن كان 
الخيار للمشترى؛ فإد فسخ استائف البائع الحول» وإن أحاز فالزكاة عليه وحوله من 
العقد. ذكره الأصل. 
الصمحة الثالئة عن الرافعى من أنه لو باع مال بحارة بنقد بنية القنية ببى حول النقد على حول 
مال التحارة أنه لا فرق هنا بين البيع بنقد المنجر والبيع بنقد القئية فليتأسل وس.م). 

قرله: (أو موقوف) وفسخ. 

قوله: (وإلا استانف) بأن كان الملك للمشارى. 


التجارة نإنه يبقى ححكم التجارة كما لو باع عرض التجارة واشترى بشمنه عرضا آخحر. انتهى. نفى المسألة 
الثائية أعنى صورة العكس ثد ورد عليه عرض التجارة وأثر فيه نية الئية فى المشترى بدله وئياسه أن يؤوثر 
فيه نية القئية فى النقد وفرق بين ما هئا وبين المسألة المقيس عليها لأن للنقد هناك حولا يبنى على حول 
التحارة إذا بقى وهنا لم يبق بل رد فليتأمل. 

ثوله: (رفسخ ) أى: كما تقدم فى قول الشارح: وقد يفال بل يتجه إلى أن ثال: ثم فسخ كما 
سياتى. 

ثوله: (رفسخ) ظاهره أنه على ول الوئف نقط «م.ره ٠‏ ثم رأيت عبارة المروض وشرحه ونصها: 
وإن باعه أى النصاب بشرط الخيار له وحكمنا بأن الملك فى زمن الخيار للبائع أى بأن كان الخيار له أو 
موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك. انتهى, نقوله هنا؛ وفسخ» 
أى: فيهما. نعم إذا تم الحول فى مدة يار البائع وحبت الزكاة عليه مطلقا بخلاف ما إذا تم الخيار هما 
فلا تحب الزكاة على البائع إلا إذا فسخ العقد وحيتكدذ فلا حاحة لقوله: ونسخ هنا لأن الكلام فى الرد 
بالحيار ولا معنى له إلا الفسخ به فلعله انتقال نظر من مساآلة تمام الحول فى مدة المخيار. 
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(وأن تجب) أى الزكاة (على الذى اشتراهاه) أى: الأموال الزكوية. ثم وجد بها 
عيبا (فما له يردها إكراها) أى: فليس له ردها قهرا. 
(عليه) أى البائع (إلا عقب الإخراج») للزكاة لأن تعلقها بالمال كعيب حادث 
عند المشترى من حيث أن للساعى أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشترى 
وخرج بإكراها المزيد على الحاوى ما لو ردها عليه برضاه. فله ذلك مطلقا لإسقاط 
البائع حقه. أما إذا أخرجها فله الرد قهرا ولا يبطل حقه بالتأخير إلى الأداء لتعذره 
قبله. ومحل ذلك إذا أخرجها من غير الال فإن أخرجها منه لوجوبها فى جنسه أو 
فى غير جنسه وباع منه بقدرها فليس له رد الباقى لما فيه من تفريق الصفقة بالرد 
بالعيب. كما اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلهاء وثقلاه عن النص. وعليه اختصر 
شيخنا أبو عبد الله الحجازى كلام الروضة» وجرى عليه الجاربردى وغيره. وقيل 
يرد الباقى بحصته من الثمن بناء على جواز تفريق الصفقة. وبه ججزم الشارح وكثير 


قوله: (فما له يردها إكراها) لأن للساعى ولو بعد الرد آأحذها من عينها لو تعذر 
أحذها من المشترى فهو كعيب حدث. انتهى. «شرح الإرشاد؛ وهو صريح فى وحوب 
الركاة على المشترى» عند الرد بالتراضى. 

قوله: (من حيث أن للساعى إل) وإن قلنا إن الزكاة تعلقت بالذمة. انتهى. «روضة». 

قوله: (ما لو ردها عليه برضاه) ظاهره وحوب الزكاة حيثئذ على المشترى. 

قوله: (لإسقاط البائع حقه) وهو عدم تعلق الساعى بعينها عند تعذر أحذها من 
المشترى؛ وحيئئذ فلو أخذها الساعى من عينها رجع البائع على المشترى ؛ لأن الزكاة 
وحبت علبه لحولان الحول عنده فليحررء ثم إذا رجع فالظاهر أنه يرجع يعثل المحرج إن 
كان متليا؛ وقيمته إن كان متقوما فإن اختلفا فى القيمة» فالقول قول المشترى ؛ لأنه 
غارم. قلته قياسا على ما قالوه فى باب الخلطة فليرجع. 


قوله: (فله ذلك مطلقا) أى عقب الإخراج وقبله. 
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من شراح الحاوى» وعلى الأول يرجع بالأرش وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين, 

قرله: (وإن كان المخرج إلخ) ولا يقال: لا أرش له؛ وينتظر عود ما باعه إليه ليرد 
الممميع كما لو باع بعض المبيع؛ لأن تعلق الزكاة به قهرى فكأنه تلفء بخلاف بيع البتعض 
وبه يرد ما فى الحاشية. انتهى. وعبارة «الروضة: وعلى هذا أى: الأول هل يرحع بالأرش 
إن كان المخترج باقيا فى يد المساكين وحهان أحدهما: لا يرجع لاحتمال عوده. الثانى: 
يرجع وهو ظاهر النص لأن نقصانه كعيب حادث؛ ولو حدث عيب رجع بالأرش ولا 
ينتظر زوال العيب. 


قوله: (وعلى الأول يرجع بالأرش) قال فى الروض فى باب عيوب لمبيع فصل: لا يفرد 
بعض المبيع فى صفقة بالرد بالعيب قهرا فلو باع بعضه تم وحد العيب لم يرد ولا أرش لعدم 
اليأس. التهى. 

قال فى شرحه: وقيل له الأرش للباقى لتعذر الرد ولا يتنظر عود الزائل ليرد الكل كما لا 
يننظر زوال العيب الحادث» وصححه فى أصل الروضة ثم أطال فى بيان ذلك وبين أن المعتمد 
المفتى به ما فى الروض لا ما فى أصل الروضة؛ فإن قلنايما فى أصل الروضة فلا إشكال على قوله 
هنا وعلى الأول يرحع بالأرش لأنه موافق له؛ وإن قلنابما فى الروض أشكل ما هنا إلا أن يفرق 
أو يفرع على ما فى أصل الروضة فليحرر ومال وم.رء للفرق» فإن قلت يمكن أن يفرق بأن تعلق 
الزكاة بالمال عيب حادث والعيب الحادث نع الرد ويوحب الأرش قلت لا يصح هذا الفرق لأن 
الكلام بعد الإخخراج ولم ييق تعلق حيشل: ولهذا يرد الجميع قهرا إذا أخمرج من غيرها كما مر ممع 
أن التعلق كان موحردا قبل الإخخراج فلولا انقطاعه بالإخراج ما ساغ الرد قهراء ثم رأيت الروض 
لما جزم بالأرش فقال: فإن قلنا لا رد فله الأرش علله فى شرحه بقوله لالتحاق نقص المال عنده 
بالعيب الحادث. انتهى. 


قوله: (وصححه فى أصل الروضة) هو ضعيف فى البيع وقوى هنا لأن تعلق الزكاة تهرى فكان 
شبيها بالعيب الحادث بخلاف البيع ولذا ال الشارح: كما اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلها وإن 
كان ضعيفا فى البيع كما علمت. 

ثوله: (فلولا انقطاعه لخ ) بمنوع مع وحود الإخراج من عين البيع بالفعل. 

قوله: (ثم رأيت الروض) أى فى هذا الباب لما حرم بالأرش فى هذه المسألة بناء على الأصح من 
عدم جواز تفريق الصفقة فى الرد بالعيب. 
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(ووجبت) أى الزكاة (للربح) فى التجارة (والنتاج) بكسر النون الحاصلين فبى حول 
أصلها. 


(بحول أصل) أى: أصلهما وهو رأس الال والأمهات تبعا ولعسر المحافظة فى 
الأول على حول كل زيادة مع اضطراب القيم» ولأمر عمر فى الثائى ساعيه أن يعتد 
عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على يديه. رواه مالك والشافعى بإسئاد صحيح. 
فعلم من كلامه أنه يعتبر حدوث ذلك قبل تمام الحول؛ فلو حدث بعده ولو قبل 
التمكن من الأداء فلا يزكى لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثانى أولى 
به. وأنه يعتبر حدوث النتاج من نفس ماله. بخلاف المستفاد بإرث أو هبة أو 
نحوهما لا يضم إلى جنسه فى الحول. وإن ضم إليه فى النصاب كما سيأتى فى 
الخلطة لكوئه أصلا بنفسه تجب فوىعيئه الزكاة» فكان كالستفاد من غير الجنس. 
وأنه يعتبر حدوثه بعد بلوغ الأمهات نصابا فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت 


اللا ااا ا 2100 


قوله: (يحول أصل) أى: ما لم يكن الربح بما تحب الزكاة فى عينه وإلا أفرد بمولسه؛ ولم 
يضمء كما إذا اشترئ نخلا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره. اتهى. شيخنا قويسنى. 
انتهى. ومرصفى)على والمنهج». 

ولا ينفى أنه إنما يظهر على ما تقدم عن أصل الروضة دون ما تقدم عن الروض لحزمه بعدم 
الأرش مع نقص المال عنده؛ ثم قال فى شرح الروض وقيل: لا أرش له إن كاد المعصرج باقيا 
بيدهم لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح بالتزجيح تبعا للمجموع من زيادته, انتهى. 

فإن قلت: قد يلاحظ فى الفرق أن تملك زكاته مكروه فلم يلتفت لإمكان عوده إلى ملكه 
قلت لو سلم تأثير ذلك فهو غير لازم لإمكان عوده من غير المستحق بأن يعلكه المستحق لغيره تم 
عتلكه هو من ذلك الغير ولا كراهة حيتقذ فليتأمل «س.م). 

قوله: (فلو حدث بعده إلخ) قال فى شرح الروض: ولو حدت معه فقضية كلام كأصله: أنه 
لا زكاة فيه أيضا وهو ظاهر لأنه لم يجز فى الحول. انتهى. ويوافق ذلك قوله الآتى ويعتبر مع ذلك 


إل 


قوله: (ولا يخفى الم ) ند يقال فرق بين تعلق الزكاة وبيع بعض المبيع فإن الأول شبيه بالعيب الحسادت 
لحدوثه قهرا بخلاف البيع فتأمل. 
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فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبتدأ من وقت كمال النصاب ولو هلك ما ينقص به 
النصاب كواحدة من أربعين شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول. قال فى البيان: 
سواء تيقن اللعية أم شك لأن الأصل بقاء الحول» ويعتبر مع ذلك أن ينفصل كله قبل 
تمام الحول وأن يكون ملكا للمالك بسبب ملك أصله بخلاف ما لو أوصى الموصى له 
بالحمل به لمالك الأمهاث» ومات ثم حصل النتاج» واستشكل إيجاب الزكاة فى 
النتاج بما سيأتى من اشتراط السوم. ويجاب بأن اشتراطه خاص بالأصل ولو سلم 
عمومه للنتاج فاللبن كالكلاً؛ لأنه ناشئ منه» على أنه لا يشرط فى الكلأ أن يكون غير 
مملوك كما سيأتى بيانه (لا إن الربح ترك») أى: لا إن صير الربح ناضا (مما به 
تقويمه) أى: مما يقوم به الأصل من نقد رأس المال. أو من غالب نقد البلد أو أنفعه 
على مامر فلا يزكى بحول أصله وإن اشترى به متاعا قبل تمام الحول بل يبتدأ له 
حول من حين صيرورته نقدا يقوم به لظاهر خبر «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه 

قوله: (ما لو أوصى الموصى له إل) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغسم بحملها 
لعمرو تم مات زيد؛ وقبل عمرو الوصية بالحمل؛ ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد 
المالك للأمهات بالإرث؛ ثم مات عمرو وقبل الوارث لزيد الوصية فلا يزكى النتاج حول 
الأصل ؛ لآن ملك النتاج بسبب غير الذى ملك به الأمهات. انتهى. «وع.ش0. 

قوله: (قال فى البيان [لخ) حزم الروض .ما قاله. 

قوله: (بالحمل به) الأول متعلق بالموصى له والثائى بالموصى. 

قوله: (فلا يزكى بحول أصله) إلى بل يبتدأ له حول إل أى: وإن لم يبلغ أصله نصابا فقد قال 
فى الروض: وإذا اشترى بعشرة أى من الدنائير وباع فى أثناء الحول بعشرين ولم يشت بها عرضا 
زكى كلا من العشرين بحوله أى محكم الخلطة. انتهى. 

قال فى شرحة وقد يستشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالإاخراج عن العشرة 
الأخرى ويحاب ها أحبت به عن كلام الأسنوى فى باب الحطة فى فرع ملك أربعين شاة, انتهى. 
وحاصل ما ذكره ثم التصوير يما إذا أرج من غيرها معجلا. 
يم سح يس ب يي جيب ب ل ع 

نوله: (ولم يشير بها عرضا) ليس بقيد كما فى الشارح. 

ثوله: (معجلا) فلاف ما إذا لم يعحل فإن النقص حاصل لأن المستحقين ملكوا حتّهم حين الوحوب 
كما ثاله فى شرح الروض فيما لو أحر دارا أربع سئين ,مائة دينار, 
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الحول ». قالوا: ويخالف ما قبل ذلك بأنه كامن لم يتميز» ومتعلق الزكاة واحد وهو 
القيمة» ويخالف النتاج بأنه متولد من المال. والربح مستفاد بالتصرف من كيس 
الشترى» ولهذا يرد نتاج الغصوب دون ربحه. وعلم من كلامه أن ما لم ينض من 
الربح وما نض منه ولم يصر مما يقوم به الأصل يزكى بحوله أصله. (وإن هلك) أى 
الأصل فإنه يزكى بحوله النتاج؛ لأن التبعية لا تنقطع بهلاك الأصل كالأضحية. فلو 
ملك أربعين شاة فنتجت مثلها سخالا فى الحول وماتت زكى نتاجها لحولها. وقد 
ذكر مثالا للربح تابعا وغير تابع بقوله فرع: الترجمة به من زيادته. 

(بعشرين) ديناراء (اشترى متاعا») للمتجر غرة المحرم مثلاء (وبعد ستة 
شهور باعا) أى المتاع الذى اشتراه. 

(بأربعين) ديناراء (واشترى بكله » عرضا وباع العرض بعد حوله) أى فى غرة 
المحرم. 

قوله: (إمن زيادته) أى: تبعا للروضة. 

قوله: (وباع العرض بعد حوله) فلو لم يبعه زكى عند ثمام الحول الأول خمسين» وعند 
تمام الثانى الخمسين الثانية لأن الربح الأخير لم يصر ناضاء كذا فى الروضة. 

قوله: (ويخالف ما قبل ذلك إل) ظاهره أنه لو نض قدر رأس المال وبقيت العروض ربحا 
ينقطع حوها لتميزها عن رأس المال والأوحه خخلافه نظرا إلى كون الربح لم ينض. نعم لو نض قدر 
رأس المال وزيادة وبقى هناك عروض فالمتجه أن الزيادة التى نضت ينقطع حوها وييندأ لما حول؛ 
وإن العروض الباقية تستمر ماشية فى حول الأصل مبنية عليه وب.ر» 

لكن قوله: والأوجه إِلح هذا الأوحه قد يدل عليه قول الشارح: وعلم من كلامه إل فرع. 

قوله: (واشترى بكله عرضا) لا حفاء فى أن الذى اشترى به العرض هو الأربعون دينارا 
فمرحع الضمير المفرد فى قوله بكله الأربعون بتأويل النمن أو الذكور أو المناع بحذف المضاف 
أى: تمه وهو الأريعون. 

قوله: (بعد حوله) أى: حول المتاع وحول الشخخص المشترى. 


توله: (وبقيت العروض ربحا) انظر ما السبب فى تعينها للربح مع شيوع الربح فى النقد والعرض. 
ثوله: (حول الخاع) أى الأول. 
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(بمائة) من الدنانير» (زكى إذن خمسينا») دينارا العشرين الأولى لتمام حولهاء 
وثلاثين حصتها من الستين الربح الثانى تبعاء بخلاف العشرين الربح الأول لنضوضها 
فى الحول (ثم) زكى (لحول ربحه) الأول أى: لستة أشهر بعد الحول (عشرينا) 
ربحه الأول؛ لتمام حولها دون ربحها لنضوضه فى حولها. 

(شم لحول الرسبح أعنى ثانيهه) بهاء الضمير أى: ثائى الربح الأول أو بهاء 
السكت أى: ثم لحول الربح الثانى أى: لستة أشهر أخرى (زكى ثلاث العشرات) 
أى: الثلاثين (الباقيه) بعد العشرين الثانية ؛ لتمام حولهاء ويزكى معها الخمسين 
الزكى عنها أولا إن كانت باقية» ولو اشترى عرضا بمائتى درهم وباعه بعد ستة أشهر 
بثلاثمائة وأمسكها إلى تمام الحول» أو اشترى بها عرضا وهو يساوى ثلاثمائة فى آخر 
الحول فيخرج الزكاة عن مائتين. فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن الماثة. 

(ونقده) أى: المالك (يضمه لما به» تاجر فى الحول) بأن يكون الحول بعضه من 

قوله: (زكى إذا ممسيدا) لأنه قد تم الحول حيشذ على نصف السلعة فيزكيه بزيادة 
لأنها كانت كامنة وقت ثمام الحول. انتهى. 

قوله: (ونقده) أى: الزكوى ولو غير مضروب بخلاف ما لا زكاة فيه كا حلى. انتهى. 
«شرح العباب») الحجر. 


قرله: (أى فى غرة انحرم) أى: أو بعده حيث كان قبل تمام حول العشرين الربح الأول» فإن 
كان بعد تمامه زكى الربح الثانى وهو الثلاثون مع أصله وهو العشرون الربح الأول لأن الثلاثين لم 
ننص قبل فراغ حول العشرين؛ وعبارة الروض ثم: إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين 
الربح زكاها بحونها وزكى ربحها لحوله؛ وإلا زكاه معها . انتهى. 

قوله: (أى ثانى الربح الأول) أى: الربح الثانى. 

قوله: (بأن يكون ل لا يقال يشكل عليه قوله فيما يأتى: لاتحاد واحبهما قدرا ومتعلقا؛ لأن 
واحب النقد متعلق بالعين وواحب التجارة متعلق بالقيمة: لأننا نقول الزكاة واحبة فى عنين النقد 
رفى قيمة السلعة» وهى من الجنس النقدى الذى كان رأس المال» بل هى نفس تلك الدراهم إلا 
أنها صارت مبهمة بعد ما كانت معينة. ذكره الرافعى» وأشار إليه الشارح. 


فرع: لو كان له دين فى ذمة إنسان» ثم قبضه بنى الحول فى يده على -حول الدين وب.ره. 


ثوله: ( بعد تمامه) أى: أو معه كما فى فتح اللمواد. 


باك الركاة فد 
حول النقد» وبعضه من حول التجارة؛ كأن باع مالها بنقد نصاب. أو اشتراه به فى 
أثناء الحول فيزكى الطارئ لحول الأول؛ لاتحاد واجبيهما قدرا ومتعلقاء وإن صار 
المتعلق مبهما بعد تعيته» أو بالعكس كإقراضه نصاب تقد. بخلاف ما لو بادل النقد 
بمثله حيث ينقطع حوله كما مر؛ لأن زكاته فى عينه. ولكل واحدة من العينين حكم 
نفسها قاله الرافعى . هذا إن اشترى بعين النصاب» فإن اشترى فى الذمة ونقده فى 

قوله: (كإقراضه إ) فإنه يبنى حول الدين على حول العين» وإ صار المتعلق مبهما 
بعل تعينه. 

قوله: (هذا إن اشترى بعين التصاب إل) بخلاف ما إذا باع مال التجارة بنصاب نقد 
يقوم به فى الذمة؛ فإنه يبنى حوله التجارة» وإن لم يعين فى المجلس لأنه بدل ما تحقق فيه 
أنه مال تحارة بخلاف مسألة الشراء» وهو ظاهر خلافا لما فى الحاشية - وكذا بهامش - 
ويلزم منه أنه إذا اشترى بنقد تحارة فى الذمة أنه يبنى على حول التجارة» وإن لم يعين فى 


قوله: (أو اشنزى به) أى: بتقد النصاب. 

قوله: (كإفراضه نصاب إخ) فإن صاره.كهما بعد تعينه. 

قوله: (هذا إن اشنرى إخ) ينبغى رحوعه لكل من البيع بالنقد والشراء به. 
قوله: (بعين النصاب) مثله لو عينه فى المجلس «ب.ره. 


ثوله: ( ينبغى رجوعه [) بأن يقرأ اشيرى مبنيا للمجهول؛ فإذا باع نصاب التحارة بنقد نصاب فى 
ذمة المشترى؛ ثم نقده له فى الثمن فلا يبنى حوله على حول التحارة كعكسه: هذا مراده وفيه نظر لأنه 
إذا باعه كذلك بئى حوله على حول التجارة؛.وإن لم يعين فى املس كما بهامش الحاشية بخط بعض 
تلامذة شيخنا الذهبى رحم الله الجميع» وعبارة العباب بعد ذكر مسألة الشراء وتقييدها بالتعيين فى العقد 
نصها: وكذا عكسه كأن باع عرضافى الحول بنصاب من نقدها. اتتهى. ولم يذكر الشارح التقييد 
بالتعيين فى العقد أو فى امحلس فى صورة العكس» وفى حاشية امحشى على المنهج عن الشهاب عميرة ما 
نصه: ولو باع مال التجارة جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن فى ذمة المشترى ثم اعتاص عنه 
مالا يقوم به» ولو فى المجلس فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه. انتهى. واستظهره موافق لما وجد بخضط 
بعض تلامذة الشيخ رحمه الله ووحه الفرق أن ما فى الذمة فى مسألة الببع تحقق فيما هو بدل عنه أنه 
مال تحارة؛ مخلافه فى مسألة الشراء لأن فرض الكلام أنه اشترى بنقد لم يكن نقد تمارة؛ لكن يلزم من 
هذا أنه إذا اشترى بقد تجارة فى ذمته؛ ولم يعين فى الس أن يبنى على حول التجارة ولا بعد فيه 
فليحرر. 


يلك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثمنه فلا ضم إذ لم يتعسين مصرفا فيهء ذكره فى الروضة وأصلها. (وضى) إكمال 
(نصابه) أى: النقد بأن يكون النصاب بعضه ئقدا وبعضه مال تجارة لما مر. كأن ملك 
مائة درهم للقنية» وعرضا للتجارة قيمته آخر الحول ماثة فيزكى كلا منهماء هذا إن 

قوله: (فلا ضم) أى: ما لم يعين فى المجلس عين ما اشترى به؛ وإلا فيضم سواء كان 
فى ذمة المشترى أو فى ذمة غيره دين له لأنه يصدق عليه أنه نقد انعقد حوله؛ وهو معين 
فى ذمة الم.ين» ورج بقولنا: عين ما اشترى به. ما لو اشترى بفضة فى ذمته مثلاء ثم 
عين عنها فى املس ذهبا فإنه لا يكون الحكم كذلك لأنه عرض عما فى الذمة. انتهى. 
«س.مويعن شرح الإرشاد» وشيخه عميرة» وقوله: ما لم يعين إل. أى: فإن عين ضمء وإن 
مم يقبض قاله الشيخ عميرة فى حواشى انحلى» ومثل المحلس زمن خيار الشرط قاله المحشى 
فى وشرح الغاية». 
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قوله: (فيزكى كلا منهما) لا بد أن تكون المائة النتقد حارية فى حول كامل كى تحب 
زكاتهاء ويعسب عامها من وقت احتماعهما فى ملكه: ولو تم حول الائة التى للتجارة ولم يتم 
حول مائة النقد كأن ملك الأولى فى محرم والثانية فى رحب وحب زكاة كل عند ثمام عامه» كما 
يشهد لذلك قوطم: لو استخرج من المعدن خمسين» ثم قطع لغير عذر واستخرج ماثة وخمسين 
زكى الثانية دون الأولى. كذا بخط شيخناء وقد يخالف ما ذكره بقوله: وحب زكاة كل عند ثمام 
عامه المفيد ضم أحدهما إلى الآخر فى النصاب دون الحول. أى بل يفرد كل بعول كما تقدم عن 
اتجموع فى الحاشية السابقة على قوله: ولا انعقاد الحول فيما عشر. ثم رأيت فى العباب تبعا لما 
فى امجموع أيضا ما نصه: ولو ملك مائة درهم فاشترى بنصفها عرضا للتجحارة وبلغ آخمر الحول 


كوله: (ثم رأيت فى العباب [) مئله فى التحفة وشرح الروض وعبارته: فإن نقص عن النصاب 
بتقوعه آخر الحول» وئد وهب له من حنس نقده ما يتم به نصابه زكى اللدميع حول الموهوب من يوم 
وهب له لا من يوم الشراء؛ لانقطاع حول جحارته بالنقص. انتهى. وفى التحفة أيضا أن ماقاله الشيخ 
عميرة خحلاف المنقول المعتمد. انتهى. لكن بقى فرع آخر ذكره حجر فى شرح العباب؛» وهو أنه لو 
اشزرى سلعة للتحارة بمائة ثم حال حوطًا وود حيشذ ركازا ضما فيخترج من الركاز الخمسء وما كان 
فى يده ربع العشر لأن المائة تم لها حول؛ وانضم إليها ما لا يعتبر له حول فضما. انتهى. وهو ظاهرء وهذا 
تخلاف ما إذا كان الناقفص عن النصاب غير مال جحارة فلا يضم إلى الركاز. على الأصح؛ والفرق أن مال 
التجارة ينعقد عليه الحول وإن كان ناتصاء ولا يعتبر النصاب إلا فى آخعر الحول بخلاف غيره؛ كذا يوحمل 


من الروضة. 


باب الزكاة 


كان مال التجارة يقوم بذلك النقد وإلا فلا ضم؛ لاختلاف الجنس. وترك هذا القيد 
لظهوره. تنبيه: ضم النقد إلى التجارة فى النصاب ظاهر. وأما ضمه إليه فى الحول 
ففيه نظرء وإن كنت مثلت له بصورة البيع كما مر تقريرا لكلامه؛ لأن النقد المضموم 
مال تجارة فكان الأولى أن يقول كغيره: ومال التجارة يضم إلى النقد فى الحول. 
وحينئذ فلا يمثل إلا بصورة الشراء. 

(وبالنصاب عينه التمامم) زاد لفظة التمام تأكيدا وتكملة أى: وتجب الزكاة فى 
ماله الحولى بوجوب النصاب التام بعيئه فى ملكه (فيما سوى) مال (المتجر كل 
العام)؛ فلو زال فيه النصاب أو بعضه عن ملكه انقطع حوله. وإن أبدله بجنسه. 
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مائة وحمسين زكى الكلء وأنه لو اشتراه بكلها ثم ملك خمسين درهما وقوم العرضككائة وحمسين 
حيتئذ» وإن قوم حيئئذ مائة وحخمسين لأن النمسين المستفادة لم ينم حولها لأنها وإن ضمت إلى 
مال التجارة فإنما تضم إليه فى النصاب لا فى الحول؛: أى: فلا يكون حوها من ملكه. بل يبدأ 
حوطا من ملكها لأنها ليست من نفس العرض ولا من ريحه حيمد . انتهى. لاش . خا » وهذا 
حلاف ما قاله الشيخ بلا شبهة» ومسألة المعدن لا تشهد له فتأمله وس.م6. 
الضم إذا اعتلف النوع هنا. 

قوله: (تنبيه) الغفلة أحسن بنا من هذا التنبيه» وذلك لأنا نصور كلام المثن بأن النقد الذى باع 
به قصد به القئية» فإن حوله يينى على حول التجارة كعكسه. قال الرافعى رحمه الله: وقوله - 
يعنى الوحيز -: زكاة التجارة والنقدين يبنى حول كل واحد منهما على صاحبه. بين به أنه لو 
باع مال التبحارة بنقد بنية القنية بئى حول النقد على حول مال التججارة» كما يينى حول مال 
التجارة على حول النقد . انتهى. برلسى. 

قوله: (وبالتصاب) أى: وجوده. 

قوله: (العمام) أى: ذى التمام أى: التام. 


قوله: (خرج النوع) مثله الصفغة كما مر. 
قوله: (قال الرافعى [2) مثله فى الروضة. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لعموم خبر «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول» ولأنه أصل يجب فى عينه 
الزكاة» فلا يبنى حوله على غيره كالجنسين. نعم لو باع بعضه مشاعا كأربعين شاة 
باع نصفها مشاعا لم ينقطع الحول لبقاء النصاب بصفة الانفراد» ثم بصفة الاشتراك 
فعند حوله يلزمه نصف شاة؛ ولا شىء على اللشترى عند قبل تمام حوله. وإن أخرج 
البائع زكاته من غير المشترك لنقص النصاب قبل تمام حوله. وإخراج الزكاة من غير 
الشترك لا يمنع زوال الملك عن قدرهاء وكذا لو باع بعضها معينا وبقيت مختلطة كما 
كانت. أما مال المتجر فلا يؤثر فيه زواله عن ملكه كما مر أيضاء وإنما يعتبر كونه 
نصابا فى آخر الحول كما سيأتى. 

(ويكرهون البيع فى) امال (المشروط ٠‏ فيه بقاء العين) كل الحول (للسقوط) 
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قوله: (لنقص النصاب) أى فيبتدأ له حول من حين إخراج البائع نصف الشاة. 

قوله: (قبل تمام حوله لملك الفقراء) قدر زكاة البائع عند تمام حول» وقضية ذلك أن البائع لو 
أخرحها من غير المشترك معجلة لزم المشترى أن يزكى لعدم نقص النصاب قبل تمام حوله؛ وكلام 
شرح الروض يشير إليه. 

قوله: (أما مال المعجر | لخ) يستثنى منه ما تجب الزكاة فى عينه: قال فى العباب: وكذا نصاب 
السائمة بنصاب آغخر أى: إذا بادله بنصاب آخر وكلاهما للتجارة . انتهى. أى فينقطع الول 
كما نقله البلقينى عن مقتضى كلام الماوردى والأذرعى عن صريسح نص الأم» ووحهه ظاهر لأن 
المغلب زكاة العين عند تمام نصابها فليتأمل. 

قوله: (ويكرهون ل) قال فى الروض: فلو عاوض بنسعة عشر دينارا من عشرين أى: بأن 
أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله . انتهى. وأقره فى 
شرحه ولا يخفى إشكاله فإنه بالمعاوضة ينقطع؛ لزوال ملكه بها عن بعض النصاب وهو التسعة 
عشرء فكيف يزكى الدينار لحلوله؟ ثم رأيت الال البلقينى استشكل ذلك؛ وغيره أحاب فقال: 
كأن توجيه ما ذكره أن المبادلة إنما تقطع الحول بالنسبة إلى الدينار إذا لم يقارنها ما يحصل به من 
تمام النصاب من نوع المتمم له قبلها . انتهى.. وبعضهم ذكر أن هذا اللجواب. بعيد جدا مناف 
لكلامهم» رأن الصواب إما تصوير المسألة يما إذا كانت المعاوضة على وحه الشبوع فيزكى الدينار 


كوله: ( وبعضهم ذكر [خ) هو ابن حجر. 


باب الركاة 4١‏ 
أى: يكرهون بيعه للفرار من الزكاة» لأنه فرار من القربة. بخلاف بيعه لحاجة أو 
لهاء وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهء وفى الثانية نظر. وحكى الإمام عن 
بعضهم أنه يأثم ببيعه للفرار» وتردد فيه لأئه تصرف مشروع . والتأثيم بمجرد القصد 
بعيد . ويأتى ذلك كله فى بيع الثمر قبل زهوه والحب قبل اشتداده. وفى إتلاف ما 
ذكر بأكل أو غيره ذكره الشيخان. (و) العتبر فى النصاب. 

(للتجارات) أى: ما لها (الأخير) أى: آخر الحول لأنه وقت الوجوب. ويقطع 

قوله: (ونردد فيه) أى: الإمام؛ وجزم بالتأثيم وعدم براءة الذمة الغزالى فى الوحيز 
والإحياء. انتهى. ناشرى. 

قوله: (تصرف مشروع) لأن الركاة لا تحب إلا بالحول» ولم يتم» فلم يتوجه عليه 
شىء ألبتة فكيف تتوجه الحرمة ؟ ومثل هذا طلاق المريض فرارا بخلاف إقرار المريض 
لبعض الورثة بقصد حرمان الباقى فهو حرام. انتهى. «شرح العباب, لحجر. 

قوله (والتأثيم [لخ) رد لقول ابن الصلاح يأئم بقصده لا بفعله كما فى الناشرى. 
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للإشاعة ووجوب اللطة: وإما بناؤها على الطريقة الضعيفة فى الصيرفى أنه يينى حول الثانى على 
الأول. انتهى. 

وقوله: على وحه الشيوع. أى: كما تقدم فى قول الشارمح آنفا: نعم لو باع بعضه مشاعا إلم. 
وأقول: أو على وحه التعيين مع بقائها مختلطة كما كانت كما تقدم فى قول الشارح آنفا أيضا: 
وكذا لو باع بعضها معينا إلخ. بقى أنه إذا باع التسعة عشر على وحه الشيوع صارت مملوكة 
للمتسترى فزكاتها عليه لا على البائع» فكيف يتأتى قوله زكى الدينار وله وتلك لحلولهاء إلا أن 
يريد أن المزكى للتسعة عشر غير البائع على خخلاف ظاهر العبارة. 

قوله: (على ما أفهمه كلامه) وعبارة شرح الروض: كلايهم. 

قوله: (لأنه تصرف مشروع) أى: بدليل حوازه بلا إثم عند عدم القصد. 

قوله: (أى آخر الخول) قال فى الروض: فإن بلغ آمر الحول نصابا زكاه ولو باعه مغبونا 
بدونه . انتهى. 


ثوله: (غير البائع) أو يقال المراد بالتسعة عشر التى يزكيها البائع ما كانت ثنا. 


شق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النظر عما قبله لاضطراب القيم كما مر (دون ما » قد نض) من مالها فى أثناء الحول 
بأن صار نقدا مضروبًا (ناقصا) عن النصاب» (كما تقدما) أى: مثل ما تقدم فى أنه 
صار نقدا يقوم به مال التجارة. والمعنى أنه يعتبر فى نصاب مالها آخر الحول ما لم 
ينض على الوجه الذكور بأن لم ينض» وإن ظهر فيه النقص عن النصاب. أو نض 
بعد الحول» أو فيه وهو تام النصاب. أو ناقصه ولم يصر نقدا يقوم به بل نقدا آخرء 
أما إذا نض فيه ناقصا عن النصاب مما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول. وإن تم فيه 
النصاب بل ييتدأ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسى. 


مايا0 


قوله: (من هاها) هى بيانية لأن المراد أن مال التجارة جميعها نض ناقصاء صرح بذلك الجلال 
اخلى وب.رع. 

قوله: (ناقصا) فى هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب: تنبيه لو نض المال ناقصا 
وكان فى ملكه من النقد ما يعمل به نصاباء فلا أثر له فى استمرار حول التجارة كما يوحذ ذلك 
من إطلافهم؛ نعم لو بقى من عرض التجارة شىء لم ينض» ولو قل فلا إشكال فى بقاء حول 
التحارة فى الذى نض ناقصاء ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن فى ذمة 
المشترى. تم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو فى امخلس فالظاهر الانقطاع؛ بخغلاف عكسه . انتهى. 
وقوله: فلا أثر له. فيه نظرء ولعل الأوحه حلافه إن أراد بأنه لا أثر له أنه ينتقطع حول التجارة. 

قوله: (أو فيه وهو إلخ) حاص بغير المتجر فى النقود كالصيارف» فقد أطلق فى الشرط الرابع 
من الروضة أن الأظهر فى مبادلة النقد بالنقد بقصد التجارة انقطاع الحول؛ وقال فى شرح 
المهذب: فى بيع الذهب بالفضة بقصد التجارة كالصرف ونحوه وجهان أصحها عند الأصحاب 
وهو ظاهر النص: ينقطع الحول فى المبيع ويستأنف حولا لما اشتراهء فإن باع الشانى قبل حوله 
انقطع واستأئف حولا آخحر لما اشتزاه» وهكذا أبدا. انتهى. وب.ر». 


قوله: (فلا أثر له) إن كان المعنى أنه لا أثر للنضوض فى قطع استمرار الحول فظاهر» وكوله: نعم إل. 
استدراك على قول المصنف: ناقصاء. 

ثوله: (ولعل الأوجه خلافه) تال امحلى: قال فى شرح المهذب: لو كان معه مائة درهم فاشترى 
عرضا للتجارة يمخمسين فبلغت ثيمته فى آخخر الحول ماثة ومسين لزمه زكاة اللدميع. انتهى. وهو عام لما 
إذا نضت المائة والنمسون؛ وثرره الشيخ عميرة فى حواشيه وأثره. 


باب الركاة ع 
(وبدء حولها) أى: التجارات. أى: أموالها (من) وقت (الششرا) لها (بلا » 
نصاب نقد) بأن اشترى بعرض قنية؛ ولو بنصاب سائمة؛ أو بنقد دون نصاب 
لاختلاف الواجب قدرا ومتعلقا فى صورة السائمة, وعدم حول يبنى عليه فى غيرهاء 
فإن اشترى بنصاب ثقد بنى على حوله كما مر. (وبنوع) من المال الزكوى (كملا) 
النوع الآخر» كالبرئى بالصيحائى من التمرء والطبرية بالبغلية من الدراهم. والقاسائى 
فإن أخرج من الأجود فقد زاد خيراء وخرج بالنوع الجنس فلا يكمل به آخر لانفراد 
كل باسم وطبع خاصينء وإثما يكمل النوع بآخر. 


(إن قطعا فى) صورة (القوت عاما) أى: فى عام اثنى عشر شهرا عربية. (أى) أو 

قوله: (أخخرج الوسط) أى: بالنسبة للقيمة. قرره شيخنا «عطية,. انتهى. «شرقاوى؛ 
على «التحرير». 

قوله: (فيإن أخرج من الأجود [لخ) راحع لقوله: يخرج من كل بقسطه. أى: فإن لم 
يفعل ذلك وأخرج من أحودها عن الكل كفى لأنه ضرورة على الفقراء» وليس بدلا عن 
الواحب لاتحاد الجنس. كذا يوخحل من اع.ش» على لاغءراء 
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قوله: (إن قطعا فى القوت عاما) لا يخفى أن معنى ذلك أن يقع قطعهما فى عام واحد اثسى 
عشر شهرا بألا يخرج قطع أحدهما عنه» وأن حاصل ذلك أن يكون كل من القطعين فى مدة 
الاثنى عشر غير نخارج عنهاء وهذا صادق بكون أحد القطعين منطبقا على أل المدة والآحر 
منطبقا على آخخرهاء ويكون كل منهما واقعا فيمسا بين أولما وآخبرها أو مع أونها ومع آخجرهاء 
وعلى كل حال فكل من الزمن الواقع فيه القطع من المدة ومن الزمن الفاصل بين القطعين أقل من 
عامء فلا حاحة لقوله: أى: أو أقل» سواء أريد زمن القطعين أو الفاضل بينهماء فإن أراد بقوله 
عاما مجموع هذين الزمنين بناء على تخصيص زمن القطعين بأول المدة وآحرهاء وبقوله: أو أقل. 
بجموعهما أيضا مع تخصيص زمن القطعين بما فى الأثناء أى من أولها وآخرها تغايراء لكنه لا 
حاحة إليه لأن إطلاق قوله عاما بلا تخصيص كما ذكر يشمل ذلك فتأمل وس.من» ثم رأيت قول 
الشارح الآتى وقوله من زيادته: أى: أقل إل وس.م). 

قوله: (إن قطعا) والمراد القطع بالقوة وم.ر). 


”2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أقل») من عام» فإن قطعا فى عامين فلا تكميل. وإن أطلع الثائى قبل جداد الأول 
وعلم من كلامه أنه لا يعتبر وقوع الزرعين فى عام القطعين» ولا زرع أحدهما قبل قطع 
الآخر إذ ااقطع هو المقصود وعنده يستقر الوجوب. وأن الاعتبار فى ضم النوعين فى 
الثمر بقطعهما فى عام كالزرع. قال ابن المقسرى: والأصح أن الاعتبار فيه باطلاعهما. 

قرله: (لا يعتبر إلخ) بل لو وقع الزرعان فى عامين والحصاد فى عام كفى. انتهى. 
اشر سح الإرشادع. 

قوله: (باطلاعهما) لأن نحو البخل.مجرد الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه 
بخلاف الزرع؛ فإنه لا ينتفع به .مجرد ذلكء وإنما المقصود منه للآدميين المحسب خاصة 
فاعتبر حصاده. 


قوله: (اثنى عشر شهرا) فيه تصريح بأن عام الثمار اثنا عشر شهراء وقد ضعف فى شرح 
الروض ما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب من أنه أربعة أشهر. 

فوله: (أى أقل) هلا عبر المصئف بأو بدل أى. 

فوله: (ولا زرع أحدهما إ) عبارة الروض وشرح فصل: وإن تواصل بذر الزرع شهرا أو 
شهرين متلاحقا عادة» فذلك زرع واحد وإن تفاصل ذلك بأن احتلفت أوقاته عادة ضم ما حصل 
حصاده- أى: بعضه إلى بعض- إن حصدا فى سئة واحدة اثنى عشر شهرا عربية» وإن لم يقع 
الزرعان فى عام الحصاد . انتهى. باختصار» وهى صريحة أو كالصريح فى أن المتواصل يضم بعضه 
إلى بعض» وإِنٍ لم يحصد فى سئة والحدة. 

قوله: (والأصح أن الاعتبار 424 اعتمده وم.رع. 


ثوله: (متلاحقا) زادها صاحب الروض على الروضة ظنا مئه أنها تفيد معنى عادة: وليس كذلك» 
فلذا زاد الشارح بعده ثوله: عادة. وعباية العباب: وإن تواصل بذر الزرع عادة نهو زرع واحد وإن 
تمادى شهرا أو شهرين؛ لضرورة التدريج فيضم بعضه لبعض اتفاثاء وإن لم يتواصل بأن احتلفت أوقاته 
عادة ضم ما .حصد منه فى عام واحد. انتهى. 

وله: (وهى صريحة [لخ) وئد سكتوا عن هذه المسألة فى شروح المنهاج والبهجة؛ وعبارة حجر فى 
شرح بافضل: ويضم زرعه. أى: العام بأن حصد أنواعه المتفاصلة بأن اعتلفت أوثات بذرها عادة فى 
عام واحدء وإن لم يقع الزرعان فى سنة بعضه إلى بعضء ثال المدنى: ثوله: بأن اختلفت أوقات بذرهاء 
هذا تفسير لقوله: المتفاصلة. يعنى أن الزرع إذا تواصل بذره عادة فهو زرع عام واحد بأن امد شهرا أو 


باب الركاة ومع 
انتهى. واعتبار القطع فى الزرع عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه. قال فى 
المهمات: وهو نقل باطل يطول القول فى تفصيله؛. والحاصل أن هذا القول لم أر من 
صححه؛ فضلا عن عزوه إلى الأكثرين» بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين فى العام 
منهم: البندنيجى وابن الصباغء وذكر نحوه ابن النقيب. ولو سنبل الزرع مرتين فى 
عام كالذرة كمل أحدهما بالآخر» كما شمله كلام النظم بخلاف نظيره فى النخل 

قوله: كمل أحدهما بالآخر) أى: ولو وقع حصادهما فى عامين؛ ويوجه بأنه لما كان 
مستخخحلفا من الأصل نزل منزلة أصله. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (وذكر نحوه ابن الدقيب) قال فى شرح المنهج: ويجاب بأن ذلك لا يقدح فى نقل 
الشيخحين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . انتهى. 

قوله: (مرتين فى العام) ينبغى أن المراد اعتبار قطع المرتين فى عام واحد على ما تقدم؛ وإن 
أوهم قوله الآتى: كزرع تعجل إدراك بعضه. خلافه فليتأمل» وقد يقال ينبغى عدم اعتبار ما ذكر 
كما فى الزرع المتواصل كما هو ظاهر عبارة الروض المسطورة بال هامش بل أولى؛ لأن هذا زرع 
واحد حقيقة. 

قرله: (بخلاف نظيره فى النخل) وفى الروض: 

فرع: له ثخل تهامية تحمل فى العام مرتين وبحدية تبطى فحملت النجدية بعد حداد الأولى أى: 
النهامية فى عام ضمت - أى: النجدية أى: ثمرتها - إليه» أى إلى حمل التهامية» فإن أدركها حمل 
التهامية الثانى لم يضم إليها. قال فى شرحه: ولو أدركها قبل بدو صلاحها لأنا لو ضممناه إليها 
لزمه ضمه إلى حمل التهامية الأرل وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام. انتهى. وفى العباب: 
ومن له شجر يحمل فى العام مرتين لم يضم الثانى إلى الأول أو بعضه يحمل مرتين وبعضه يحمل 
مرة ضم هذا إلى موافقه من الحملين فى الزمان» فإن أشكل فإلى أقربها إليه. انتهى. وفى أصل 


شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحدء وإن لم يقع حصاده فى سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعسض؛ وأما 
إن تفاصل البذر بأن احتلفت أوثاته عادة فإنه يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وئوع المحصادين نى 
عام واحد سواء وئّع الزرعان فى سئة واحدة أم لا. 

توله: (لأن من حفظ إل) لأنه مثبت فيقدم على النافى. 

ثوله: (تحمل فى العام مرتين) لحرارة تهامة وئوله: تبطىع. أى: تحمل مرة ليرودة بد. انتهى. دع.ش:. 

توله: (ضم هذا) أى: ما يحمل مرة إلى موائقه. 

كوله: (إلى موافقه) صادق بالحمل الثانى فهو موافق لما قاله الصيدلانى إمام الحرمين. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والكرم. وإن شمله كلامه أيضا لأنهما يرادان للتأبيدء فجعل كل حمل كثمرة عام. 
بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثائيا بالأول. كزرع تعجل إدراك بعضهء 
وقوله من زيادته. أى: أقل لا حاجة إليه لأن المقطوع فى أقل من عام يقال فيه أنه 
مقطوع فى عام. وعطف على قوله: إن قطعا. قوله: (وإن بغير العذر لم يقطع) أى: 
العامل (عمل) أى: عمله. 

(فى) صورة (معدن) بأن لم يقطعهء وإن لم يتواصل النيل. أو قطعه بعذر كمرض 

قوله: (بخلاف نظيره فى الدخل والكرم) أى: بأن أطلع بعد جحذاذ الأول؛ وإلا ضم. 
كذا فى «الروضة؛. انتهى. ومثله وشرح العباب: الحجر. 

قرله: (فجعل كل حمل [لخ) أى: وإن كانا فى عام واحد. 

قوله: (أو قطعه بعذر) قال حجر فى «شرح العباب ): وكان النيل مكنا بحيث لو عمل 
لبال. 
الروضة عقب ما تقدم عن الروض وشرحه ما نصه: هكذا ذكره الأصحاب. قال الصيدلانى وإسام 
الحرمين: ولو لم تككن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد حدادها ضممنا التهامية 
الثانية إلى النجدية لأنه لا يلزم امحذور الذى ذكرناه؛ وهذا الذى قالاه قد لا يستعمله سائر 
الأصحاب لأنهم حكمرا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض» وبأنه لا يضم ثمر عام إلى ثمرة 
عام آخمرء والتهامية التانية ثمرة عام آححر. انتهى. فليتأمل فيه. 

قوله: (كزرع تعجل إدراك بعضم المتبادر منه أنه زرع واحد؛ وقضية ذلك أنه لا يشترط 
وقوع حصاد أبعاضه فى عام واحد كما دلت عليه عبارة الروض»؛ كما تبين بهامش الصفحة 
السابقة. 

قوله: (وإن لم يتواصل النبل) قال فى الروض: وإن أتلفه أولا فأولا. 


ثوله: (فإن أشكل) بأن لم يعلم من أيهما كان. 

ثوله: (بان أطلعت بعد جدادها) أى: فلا تكون النجدية موائقة للتهامية الأولى فى الزمان بل للثائية 
وقد مر عن العباب أنه يضم إلى موافقه من الحملين فى الزمان. 

قوله: (فليتأمل) فيه إشارة إلى أنه د يقال إنها ثمرة عام آخر بالنسبة للتهامية الأول لا مطلقا؛ إذ 
يصدق عليه أنه حدث فى ملكه نصاب من الثمرء وإن كان بعضه مر النجدية وبعضه ثمر التهامية الثانية: 
والممنرع إى هو ضمه للتهامية الأولى كما يدل عليه تعليلهم. 

وله: ( وإن أتلفه إلخ) لأن الحول هنا لا يشترط, 


باب الزكاة فق 
وسفر وهرب أجير وإصلاح آلة فيكمل أحد النيلين بالآخر لعدم إعراضه عن العبل» 
فإن قطعه بلا عذر لم يكمل» وإن قصر الزمن لإعراضه عنه. فالذى يناله بعد عوده 
شىء جديدء والمراد بهذا أنه لا يكمل الأول بالثانى. وأما الثانئى فيكمل بالأول كما 
يكمله بما معه من غير المعدن» حتى يخرج من الثانى حق المعدن فى الحال إن بلغا 
نصابا. فلو استخرج من معدن تسعة عشر دينارا وقطع العبل بلا عذر. ثم استخرج 
ديئارا لزمة زكاته دون التسعة عشرء لأنها لم تكمل نصابا إلا بعد انقطاع حكم المعدن 
عنهاء وجريائها مجرى سائر النقود. فإن حال عليها الحول من حين إخراج زكاة 
الديئار وهو باق زكاهما معاء (والسلت) بضم السين وسكون اللامء وهو حب يشبه 
الحنطة لونا والشعير طبعاء وقيل عكسه. (جنس) مستقل فلا يكمل به أحدهما ولا 
عكسه. لأن تركب الشبهين يمنع إلحاقه بأحدهماء ويقتضى كونه جنسا برأسه 
(والعلس») بفتح العين واللام وهو قوت صنعاء اليمن»؛ وكل حبتين منه فى كمامة. 
(بر) فيكمل كل مثهما بالآخر كما صرح به من زيادته بقوله: (به كمل بر وانعكس) 
أى: وكمل العلس بالبر. 


قوله: (فيكمل أحد النيلين بالآخر) قال الجوحرى: ولا يشترط بقاء الأول على ملكه.كما 
صرح به الماوردى؛ والبغوى» وأقره الرافعى. 

فرع: هل يضم ما أحذ من معدن أو ركاز إلى ما أذ من معدن أو ركاز آخحرين؟ قال ابن 
أبى عصرون فى الأولى: لا. وكذا قال ابن الرفعة فى الثانية؛ وئقله عن نص الأم. انتهى. و هر 
مشكل وعلى تسليمه فالمراد آلا يكمل الأول بالثانى كذا خط شيخحنا وحزم فى شرح الروض نما 
قاله ابن أبى عصرونء وثقل ما قال ابن الرفعة عنه وأقره. 


ثوله: (ونقله غن نص الأم) عبارة شرح العباب الحجر مع المان: قال فى الكفاية عن النص: ولا يضم 
ثيل معدن لآخر وإن تقاربا وكذا الركازء وهو كذلك فى الأم ثم قال: وحيث لاضم هنا استأنف 
الول من يوم تمام النتصاب» ووجب فيهما عند آخمره ربع العشر؛ لسقوط حكم الزكاة عنهماء أولا: 
لتعذر الضم فيهما. انتهى. وفى قوله: وحيث لا ضم إل نظر؛ إذ لو انقطع العمل بغير عدر ول ييلغ ما 
استخرجه بالعمل الثانى نصابا إلا بالأول ضم الثانى إلى الأول فى وحوب زكاة الثانى؛ ولا زكاة نى 
الأول؛ ومثل الأول ما لو كان عنده ثمام النصاب من غير معدن وما قلناه هو مراد الشيخ عميرة بقوله: 
وعلى تسليمه فالمراد إلخ. تدبر. 


ويل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والخلط) للمال الحولى (فىي جميع حول و) للثمار (لدى») أى: عند (زهو 
الثمار) يجعل ملك المخالطين كمال واحد كما سيأتى. لما فى خبر البخارى عن أنس 
«ولا يجتمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أى: خشية أن تقل 
الصدقه. أو تكثر بأن يجمع الساعى والمالكان ملكيهما المنفردين؛ ليؤخذ منهما زكاة 


قوله: (أى خشية أن تقل الصدقة أو تكثر) لم يقل: أو تنتفى أو تجب لما سياتى؛ 
وحاصل أقسام النهى المشترك فيها المالك والساعى ثمانية فى حق كل أربعة. لأن النهى إن 
كان عن التفريق نحشية الوحوب فى اللجمع فهو للمالك» ومتاله أن يكون سين شخصين 
أربعون شاة على السواءء فعند التفريق لا شىء فيها وعند المع فيها شاة. وإن كان عن 
التفريق نحشية الكترة فى الجمع فهو له أيضاء ومثاله أن يكون بين اثنين مثلا مائتا شاة 
وشاتان على السواءء فعند التفريق فيها شاتان وعند الجمع فيها ثلاث شياه. وإن كان عن 
البمع حشية الكثرة فى التفريق فهو له أيضاء ومثله أن يكون عند اثنين مشلا كل واحد 
منهما أربعون شاة» ففى الجمع فيها شاة) وعند التفريق فيها شاتان على كل شاة وإن 
كان عن الجتمع ندشية الوحوب فى التفريق فحقه أن يكون له أيضا لكنه مستحيل إذ 
كيف تحب فى مال عند تفريقه ولا تحب عند جمعه؛ وإن كان النهى عن الجمع نحشية 
السقوط فى التفريق فهو للساعى» ومثاله كمثال الأول» أو عن اللدمع حشية القلة فى 


قوله: (ولا يجمع بين متفرق ال اعلم أنه إذا كان لكل منهما أربعون فإن كانت متفرقة ففى 
الس تقليل الصدقة لأنه مع الافتزاق يجب على كل شاة؛ ومع الاحتماع يجب على كل نصف 
شاة» وإن كانت مجتمعة ففى الافتزاق تكثير الصدقة لأنه مع الاحتماع يجب على كل نصف شاة 
ومع الافتراق يجب على كل شاة» وإن كان لكل عشرون فإن كانت مجتمعة وحبت الزكاة على 
كل نصف شاة» وإن كانت متفرقة لم تحب على أحد الزكاة» ففى الاحتماع يغبت الوحوب» 
وفى الافتراق لا وحوب فكان ينبغى أن يريد الشارح مع قوله: أى حشية أن تقل الصدقة إلخ. أو 
تنتفى أو تحب. 

قوله: (خحشية أن تقل الصدقة) ينبغى أن يزاد أو تنتفى. 

قوله: (أو تكثر) ينبغى أن يزداد أو تجب. 


باب الزكاة خرف 
الواحد. أو يفرق بيئهما بعد الخلط؛ ليؤخذ منهما زكاة التفردين. وخر بجميع 
الحول بعضه فلا تأثير للخلطة فيه» وبالخلطة عند زهو الثمار ما إذا انتفت عنده 
ووجدت قبله أو بعده فلا تأثير لهاء فإن قلت لم نص على اعتبارها عنده مع أنها 
تعتبر قبله وبعده أيضا بدليل اعتبار اتحاد الملقم والجرين وغيرهما مما سيأتى؟ قلت: 
التفريق فهو له: ومثاله كمغال الثانى» أو كان عن التفريق خدشية القلة فى اللجمع فهو له 
ومثاله كمثال الثالث» أو كان عن التفريق حشية السقوط فى الجمع؛ فحقه أن يكون له 
لكنه محال إذ كيف تحب هى قدر عند تفريقه وتسقط عند جمعه ؛. انتهى. جمل» ولعل 
الشارح إنما ترك القسمين الآخرين لعدم اطرادهما. تدبر. 

قوله: (بدليل اعتبار [لخ) هذه الأمور شروط فى خخلطة الجوار فقط دون خلطة الشيوع 
التى فى قوله: (كأن ورث إلخ) كما يدل له كلام حجر فى «التحفة,. انتهى. وعبارة 
في زكيانه زكاةٌ خلطة الشيوع للشركة حيشذ أى: وقت الوحوب. دكره فى اللجواهر؛ وقد 
الصلاح فى الشمر» ومرادهم خلطة الشيوع؛ أما خلطة المجاورة فلابد فيها من أول الزرع 
إلى وقت الإخحراج عنه بدليل اشتراطهم الاتحاد فى الماء الذى تسقى منه الأرض؛ والحسرات» 
وملقح النخل») والجذاذ» والجرين» ونحو ذلك مما مر. 

قوله: (بعضه) أى: على ما يأتى قبيل رجع حليط فى قول الشارح: فلو افتزق المالان فى شسىء 
مما ذكر إلخ. وفى الروض: فصل: قد تسلم الخلطة ابشداء من الانفراد بأن يرتا المال أو يبتاعاه 
عتلطا أو غير مختلط فيخلطائه. ولا يضر تأخير يوم أو يومين. انتهى. أى: لأن ذلك يسير لأنه لا 
يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة كما قاله شارحه. 

قوله: (فلا تأثير ها) لا يقال يلزم من وحودها عنده وحودها قبله وبعده؛ إذ لا يتتصور أن 
تكون النيل مختلطة عند الزهو غير مختلطة قبله أو بعده؛ لأنا نقول: لا نسلم اللزوم مع اعتبار 
شروط الخلطة فتأمله» على أنه يمكن نقل النخيل من محل إلى آخخر ونباتها فى انحل المنقول إليه. 


كوله: (رفى الروض إل به يرد ما فى شرحه لأبى شجاع من أن الظاهر اتقصاص عدم الضرر 
بذلك بائيراق بعد انعقاد الخلطة لانسحاب حكمها عليه؛ مخلافه ثبله لانعقاد الحول على الانفراد فلا تغيره 
الخلطة. 


ثوله: (لا يقال بلزم [خ) تأمل هذا الإيراد مع الشرح. 
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لأنه وقت الوجوب دوئهما على أن اعتبارها قبله وبعده محله فى خلطة يحتاج 
الالكان فيها إلى ملقحء وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمراء 
واقتسموا بعد الزهو فيلزمهم زكاة الخلطة. لاشتراكهم حالة الوجوب كما نقله 
الشيخان عن النص. وكزهو الثمار فيما ذكر اشتداد الحب. ويعتبر كون الخلطة (فى 
نصاب) ليثبت حكمها فيه ثم تستتبع غيره فلا تؤثر فيما دونه كخلطة تسعة عشر 

قوله: (قلت لأله وقت الوجوب) هذا حواب بتسليم اعتبارها قبل وبعد حتى فى 
خلطة الشيوع أى: لو سلمنا قلئا فى الحواب: اقتصر عليه لأنه وقت الوحوب فلا ينافى 
اعتبار الخلطة قبله وبعده. وقوله: على أن إِلخ جواب بالمنع» وحاصله أنا تمنع اعتبار الخلطة 
قبل الزهو وبعده مطلقاء وإئما ذلك فى خخحلطة يحتاج المالكان فى تحققها وحودها إلى اتحاد 
ملقح وحرين ونحرهماء وهى نخلطة الحوار. أما ما لا يحتاحان فى تحققها إلى ذلك لتحققها 
المصئف لأنها مطردة فى خخلطة اللبوار والشيوع مفلاف غيرهاء فإنه ماص بخلطة الجوار. 
وبهذا الحل يندفع ما توقف فيه المحشى فانظره. 

فوله: (كأن ورث جماعة) قد يقال قياس ذلك أن المالكين فى خلطة يحتاج فيها إلى ما ذكر لو 
الفردا بعد الزهو لزمهما زكاة الخلطة؛ وعلى هذا فما يأتى أنه يضر الافتراق يعمل على الافتراق 
وقث الوحوب. وفيه نظر فليراحع. 

قوله: (فلا يؤخر فيما دونه إلخ) بقى ما لو كانت الخلطة فى نصابء وانفرد كل أو أحدهما 
بدونه كأن خحلطا عشرين,كثلهاء وانفرد كل أو أحدهما بعشرة فيتبغى أن على كل فى الأول 
نصف شاة» وأن على من انفرد بالعشرة فى الثانية ثلاثة أحماس شاة» وعلى الآخحر خمسها فليتأمل. 


قوله: (رعلى هذا إخ) المأحوذ من شرحى العباب والمنهاج لحجر أن خلطة الشيوع نيما لا حول له 
إثما تعتبر وقت الوحوب نقط كوقت بدو الصلاح؛ بلاف خلطة المسوار لابيد فيها من أول الزرع إل 
وت الإخحراج عنه بدليل اشتراطهم الاتحاد فى الماء الذى تسقى منه الأرض والحراث ومقلح النحل والجذاذ 
والخرين ونحو ذلك. اننهى. إذا عرفت هذا فتقول: معنى قول الشارح: فى نخلطة يحتاج المالكان فيها إلم. أنه 
يُحتاج المالكان فى تحققها ووجحودها إل اتحاد الملقح واللرين ونحوهماء وهى خخلطة الموار؛ يُثلاف مالا 
يختاحان فى تحققها إلى ذلك بل تتحقق بنفسها وهى خلطة الشيوع فلا ينتاج فيها إلى الاختلاط ثبل الزهو 
وبعده؛ وحيئئذ فما قاسه امحشى إثما هو خلطة الحوار؛ والافتراق يضر فيها ونت الوحوب وغيره وليس أنه 
فهم أن معنى الاحتياج فيها أنه يحتاج ذلك للإصلاح بل المراد أنه يحتاج إليه لتحققهاء فليتأمل. 


باب الزكاة 
شأة بمثلها الآخر ولكل منهما شاة مفردة. نعم إن كان لأحدهما نصاب فأكثر أثرت 
على الأصم. فلو خلط خمس عشرة شاة بمثلها الآخر. وانفرد أحدهما بخمسين كان 
عليه ستة أثمان شاة ونصف ثمن» وعلى الآخر ثمن ونصف ثمن ذكره فى الروضة. 
وسواء (قصدا) أى: الخلط, 
(أولا) لأنه إنما يؤثر لخفة المؤئة باتحاد المرافق. وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه. 
والتصريح بهذا من زيادة النظم» وقوله: قصدا. إن قرئ بالبناء للمفعول فألفه للإطلاق. 
أو بالبناء للفاعل فألفه لتثنية المخالطين (لأهل للزكاة) فلا تؤشر الخلطة مع غيره 
كذمى ومكاتب؛ لأن من ليس أهلا لوجوبها عليه لا يمكن أن يصير ماله سببا لتغير 
زكاة غيره. (وسوى » خلط شيوع أو تجاور هو) أى: الخلط أى: ويستوى فى 
الخلطة خلطة الشيوع وهى مالا يتميز فيها أحد المالين عن الآخر. كالموروث 
والملشترى شركة. وخلطة الجوار وهم, ما يتميز فيها أحدهما عن الآخر كصفى نخيل 


الللل لاا ااا ام ا ل 1000 


قوله: (وعلى الآخر إ) لأن الخلطة ليست خلطة عين. أى: يخقص حكمها 
بالمحلوط؛ بل خلطة ملك أى: يتبت حكمها فى جميع الملك لأنها تجعل مال الاثبين كمال 
الواحد؛ ومال الواحد يضم بعضه إلى تفرق. انتهى. «شرح الروض»؛ والحاصل أن فى 
الخلطة قولين أظهرهما أن الخلطة خلطة ملك أى: كل ما فى ملكه يتبت فيه حكم الخلطة 
لأن الخلطة تمعل مال الاثنين كمال الواحد» ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن 
تفرق» والقول الثانى أن الخلطة خلطة عين أى: يقصر حكمها على المخلوط كذا فى 
«الروصة». 


قوله: (شاة منفردة) بخلاف ما إذا لم تكن منفردة. كما قال فى الروض: وإن ملك كل 
عشرين فخلطا ثمانية وثلاثين وميزا شاتين نظرت» فإن لم يفرق بينهما أى: بل خلطاهما أيضا 
وحبت أى: الزكاة» وإلا فلا . انتهى. 

قوله: (أو لا لأنه إنها إلح) قال فى العباب: فيكفى احتلاط المأشية بنفسها . انتهى. 

قوله: (بالقصد وعدمه) وبه فارق اعتبار قصد السوم إذ هو السبب فى النماء» رسومها 
بنفسها لا يحصل ذلك لأنها لا تهتدى إلى كمال الرعى بنفسهاء بخلاف الخلطة فإنه إذا وحد ما 
مر حصل الارتفاق بهاء وإن لم تقصد يخصوصها. حجر. 


حد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو زرع بحائط واحد. ويقال للأولى خلطة أعيان وخلطة اشتراك. وللثانية خلطة 
أوصاف. 

(يجعل ملكا للمخالطين) أى: الخلط اللذكور يجعل ملك الخالطين (وملك من) 
أى: شخصين (قد خالطا هذين) المخالطين. 

(إن كان) ملكاهما (من جئس) واحد. (كمال مفرده) أى: واحد فى أنه يضم 
بعضه إلى بعض» وإن تفرقت أمكئته مثال خلطة ملك المخالطين أن يخلط أحدهما 
عشرين شاة بمثلها لآخر شيوعا أو جواراء ولأحدهما أربعون مفردة فتضم إلى 
الخلوطة» فعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة» وعلى الآخر ربعها. وكمثال خلطة 
ملك مخالطى المخالطين أن يملك كل منهما أربعين فيخلطها منها عشرين بمثلهاء ثم 
يخالط كل منهما العشرين الباقية له بمثلها الآخر لا يملك غيرهاء فالمجموع مائة 
وعشرون يجعل مالا واحصدا» فعلى كل من الأولين ثلث شاة. وكل من الآخرين 
سدسها. وخرج بالجئس خلط جئس بآخر كبقر وغئم» والخلط فى غير الماشية لا يفيد 
إلا تثقيلا على المخالطين إذ لا وقص فيه. وأما فيها فيفيد تارة تخفيفا عليهما 
كأربعين بمثلهاء وتارة تثقيلا عليهما كعشرين بمثلهاء وتارة تخفيفا على أحدهما 
وتثقيلا على الآخر كأربعين بعشرين» وتارة لا يفيد شيئًا منهما كمائة بمائة. 
وتخصيص خلطة الجوار بالاتحاد فى أشياء أخذ فى بيانهاء فقال: (بلا اختلاف 
مشرع أى مورد) أى: محل ورود الاشية للشرب» وعبارة التنبيه مشرب وهى أوضح. 
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توله: (كمال مفرد) فلأحد الشريكين الاستقلال بالنية والإخراج. انتهى. وج.ل» على 
والمنهج . 

قرله: (مفردة) أى: فلا يشترط فى سخلطتها الاتحاد مع المخلسوط فى شىء بما يشترط 
الاتحاد فيه» ومثله ما بعده. تدبر. 

فوله: (لا يفيد إلا تثقيلا) الأحسن أن يقول: لا يفيد تخفيفا فلا يرد ما لو خلط نصاب 
بنصابه رب.رع. 


ع ير ص سئي يي 


باب الركاة 
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(ومسرح) أى: ما (يجمع فيه) الاشية (جمعا » ثم تساق بعد ذا) أى: جمعها 
إلى المرعىء (والمرعى) أى المرتع» والطريق بينه وبين اللسرح. والمكان الذى توقف فيسه 
عند إرادة سقيهاء والذى تنحى إليه ليشرب غيرهاء والآنية التى تسقى فيها. والدلو, 

(والمحلب) بفتح اليم أى: (المكان) الذى تحلب فيه الماشية. وأما بكسرها أى: 
الإناء الذى تحلب فيه فلا يضر اختلافه. وكذا الحالب كالة الجز. والتفاسير فى كلام 
الناظم من زيادته (والفحيل») مصغر الفحل سواء كان مملوكا لأحدهما أم مشتركا أم 
مستعارا. نعم إن اختلف نوع الماشية كضأن ومعز فلا يضر اختلافه للضرورة؛ كما جزم 
به فى المجموع» (ومن رعاها ومراح الليل) بضم المهم أى: مأواها ليلا. وذكر الليل 
من زيادته 

(وبيدر الحبوب والثمار») أى: محل دياس الحبوب وتجفيف الثمارء وإن كان 
البيدر بلا إضافة هو الموضع الذى يداس فيه الطعام كما قاله الجوهرى. وتعبير الناظم 
بما قاله أولى من تعبير الحاوى بالجرين» فإنه موضع تجفيف الثمار كما قاله 
الجوهرىء» فلا يتناول محل الدياس. وقال الثعالبى: الجرين للزبيب. والبيدر 
للحذطة. والمريد للتمر ولو عبر الحاوى بجرين الحبوب والثمار لساوى تعبير الناظم. 
(وحافظ هنا) أى: فى الحبوب والثمار (وفى) مال (اتجار) والنقد. 

(وموضع الحفظ) لها من نحو صندوق وخزانة ودكان؛ وإن كان مال كل بزاوية 
(ودكان) يباع فيه مال التجارة وإن لم يكن للحفظء ويعتبر أيضا اتحاد الماء الذى 
يستقى منه» والحراث والميزان والوزان والكيال والحمال والمتعهد. والجذاذ والملقح 
واللقاط كما فى المجموع. واتحاد الثقاد والمنادى والطالب بالأموال كما قاله 


فوم و مايا0 
0 


قوله: (وكذا! الخحالب) لا يضر احتلافه. 
قوله: (كآلة الجر لا يضر احتلافها. 
قوله: (أى مأواها ليلا/ سمى بذلك لأنها تستريح فيه وب.ره. 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البندنيجى» وفى معنى الميزان المكيال. وإئما اعتبر اتحاد ذلك كله ليجتمع المالان 
كالمال الواحدء ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة» فلو افترق المالان فى شىء مما 
ذكر ضر إلا أن يقل الافتراق بغير قصدء أو تفترق الماشية بنفسها أو بالراعى. ولم 
الالكان إلا بعد طول الزمن كذا فهمه فى الأخيرتين من كلام الروضة وأصلها شيخنا 
الشمس الحجازىء وألحق ما فهمه منه غيره أن ذلك يضر فيهماء وليس المراد أن كل 
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قوله: (بغير قصد) أى: منهماء ومن أحدهماء ومثله ما لو علماه وأقراه أو أحدهماء 
وأقره شيخنا. انتهى. وذ. 

قوله: (طول الزمن) الزس الطويل هو الذى لا تصبر فيه الماشية على ترك العلف بلا 
ضرر بين. انتهى. ارا و لاع.ش). انتهى. شيخحنا وذى. 

قوله: (من كلام الروضة) عبارتها: العاشر نية الخلطة هل تشرط أم لا؟ وجحهان: 
أصحهما لا تشترط» ويجرى الوحهان فيما لو افترقت الماشية فى شىء ما يشترط الاحتماع 
فيه بنفسهاء أو فرقها الراعى ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم 
لا؟. انتهى. وهذا ظاهر فيما قاله الشمس الحجازى؛ تم قال فى «الروضة: وأما التفرق 
اليسير من غير قصد فلا يؤثر لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة. 
انتهى. وتفييده هنا باليسر يفيد القطع بغيره؛ وهو ما فهمه غيره فيفيد أن الوحه الراحح 
من الوجهين السابقين هو القطع. 
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قوله: (ولتخخف المؤنة) قد يقال: لا سفة فى بحرد الاتحاد بالمعبى الآتى إلا أن يقال إنه مظنة 
الارتفاق» إذ قد يقتصران على واحد. 

قوله: (أو تفترق الماشية | ل) قال فى الروض وشرحه: والافتراق لا يقطع حول النصاب؛ بل 
إل لم ترتفع به الخلطة فذاك» وإلا فمن كان نصيبه نصابا زكاه بئمام حوله من يوم ملكه لا من 
يوم ارتفاعها . انتهى. 

قوله: (طول الزمن) بأن يوثر فيه علف الماشية. شرح الروض. 

قوله: (والحق ما فهمه 242 اعتمده عر 


باب الزكاة 


واحد من المذكورات يعتبر كونه واحد بالذات. بل ألا يختص مال واحد مثئهما بشىء 
منهاء ولا يضر التعدد حينئذ» وللساعى أخذ الواجب أو بعضه من مال أحدهما. وإذا 
أخذه منه (رجع » خليط الواجب مئه ينتزع) أى: رجع الخالط الذى انتزع منه 
الواجب أو بعضه. 

(على الذى خالطه) لقوله فى خبر أنس «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية» (بحصته») أى: رجع بقدر حصته الذى خالطه من مجموع الالين مشلا فى 
الثلى كالثمار والحبوب. وقيمة فى المتقوم كالإبل والبقر والغنم. كما قال: (والعود فى 
مقوم بقيمته) فلو خلطا عشرين شاة بمثلهاء وائتزع الساعى من أحدهما شاة رجع 
على الآخر بنصف قيمتها لا بنصف شاة» لأنها ليست مثلية. أو أربعين بثلاثين من 
البق وائتزع من صاحب الأربعين تبيعٌاء ومن الآخر مسنة رجع الأول بثلاثة أسباع 

قوله: (بنصف قيمتها) أى: لا بقيمة نصفها لنقصها بالتشقيص. انتهى. جمل. 

قوله: (رجع الأول إلخ) لأن واحب مالهما وهو سبعول تبيع ومسنة؛ فإذا أحذ من كل 


قوله: (بحصته) أى: الذى حالطه؛ قال فى شرح الروض: ولا يعتبر فى الرحوع فيما ذكر إذن 
الشريك الآخر فى الدفع كما هو ظاهر الخبر السابق. قاله الزركشىء وكلام الإمام مصرح به 
لإذن الشارع فيه؛ وحرى عليه ابن الأستاذ قال: لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ 
الموحب للرجوع» وقال الحرحانى: لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يوذ أن 
نية أحدهما تغنى عن ئية الآخر» وأن قول الرافعى كالإمام: أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية 
وبغير إذنه لا يسقط عنه. محمول على غير الخليطين فى الزكاة» وظاهر كلامهم كال خير أنه لا فرق 
فى الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك؛ وأن يخرج من غيره» لكن نقل الزركشى عن 
القاضى أبى محمد المروزنى فى فتاويه أن محله إذا أخترج من المشترك. انتهى. وما نقله الزركشى 
متحه وم.رنء وقوله: لا فرق فى الرجوع. أى: وأما الإحزاء فثابت مطلقا رم.ر). 

وقوله: من المال المشترك. هلا قال من المال المخحتلط إذ لا اشتراك. 

قوله: (بنصف قيمتها) قال فى الروض: لا بقيمة نصفها. قال فى شرحه: لأنه أنقص 
للتشقيص ففيه إجححاف به. 


توله: (محمول على غير الخليطين [لخ) ئد يقال إن الخلطة إذن فى الدفع فكأنه لم يدفع بغير إذن؛ 
وعليه يقال + استتناء -حينئل. انتهى. اع.شاء 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قيمة التبيع . والآخر بأربعة أسباع قيمة المسئة أو عكس تراجعا بالعكس. قاله الرافعى 
تبعا للإمام وغيره قال فى الروضة: وأنكر عليهم بنص الشافعى أنه لو استوت غثماهما 
وواجبها شاتان. وأخذ من غئم كل واحد شاة؛ واختلفت قيمتهما فلا تراجع إذ لم 
يؤخذ من كل إلا واجبه لوائفرد. قال: وهو الظاهر فى الدليل فليعتمد قال فى 
المجموع: وصرح به العراقيون أيضا. 

(قلت وذا) أى: التراجع إنما يطرد (فى خلطة الجوار) بكسر الجيم أفصح من 
ضمها (إذومع) خلطة (الشيوع أن يكن ما قد أخذ). 
غير ما عليه بعد التمييز ولزم الشيوع فحينئذ على ذى الأربعين أربعة أسباعهاء وعلى ذى 
التلاثين ثلاثة أسباعها فإذا أحذت المسئة من ذى الثلاثين فالذى عليه ثلاثة أسباعهاء 
فيرحع بأربعة أسباعها وإذا أحذ التبيع من ذى الأربعين فالذى عليه أربعة أسباعها. 

قوله: (تراجعا بالعكس) أى: يرحع ذو المسنة بثلاثة أسباع قيمتهاء وذو التبيع بأربعة 
أسباع قيمته لأنهما واحبان عليهما بنسبة ماليهما. انتهى. «وشرح عباب لحجر». 

قوله: (وأنكر عليهم) المنكر هو ابن الصلاح حيث قال: الوجحه القطع بأن على 
صاحب الأربعين مسنة؛ والثلاثين تبيع ولا تراحع لأن الخلطة لم توحب الشيوع فى نفس 
المال» ولذا لا يحتاحان للقسمة عند الافتراق فكيش توحب الشيوع فى الواحب عليهما فى 
الزكاة وصيرورتهما كالمال الواحد إنما هو فى أصل الزكاة وقدرها وأدائهاء ولا ينافى ذلك 
ما لو أذ الساعى الواحب وهو ثلاث شياه مثلا تمن له الفلث؛ فإنه يرحع بقيمة ثلثيها لا 
بقيمة شاتين منها لأنه لا تميز فيها مع إحزاء كل منها عن كل من أجحزاء المالين» فلزم 
وقوع الثلاثة عن الكل إذ لا مرحح لتخصيص أحد المالين ببعضهاء بخلاف ما نحن فيه 
لتميز واحب كل منهم؛ فلا موحب للشيوع فيه؛ وكذا يقال فى المشل السابقة فتأمله 
ليندفع ما وقع فى هذا انحل لبعضهم من زعمه تناقض كلام النووى؛ ويؤيد الإنكار السابق 
قول التئمة: لا تراحع فيما لو أذ من كل شاة ومالحهما سواء وإن انختلفا قيمة. انتهى. 
وشرح العباب المجر». 


قوله: (وأنكر عليهم) الإنكار على العكس فقط وب.رن. 


باب الركاة 


/ا 5*5 


(من جنسه منه) أى: من المخالط (فلا تراجعاجم) كما قاله الشيخان. قال ابن 
الرفعة : وليس كذلك بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما فى عشرين 
منها نصفهاء وفى العشرين الأخرى نصفها وربعها. انتهى. وإن كان من غير جنسه 
كالشاة الواجبة فى الإبل ثبت التراجع » فلو كانت عشرة لكل منهما نصفها فأخذ من 

قوله: (منه) أى: من المخالط عبارة العباب: ولا تراجع فى إن وجبت الزكاة من 
الجنس وأحذت من المال المشترك» ثم قال: فإن أذت من عير المال بأد فقدت ببت مخفاض 
واحبة» فأحذت من أحد الشريكين رجع على شريكه الآخر بقسطه. انتهى. وهو يفيد أن 
صمير سه هئا للمال المختلط لا للمخخالطة. انتهى. والأولى حينئذ أن يكون منه هو الخبر 
خحلافا للحاشية. تدبر. لكن التراحع فيما ذكره إنما يكون إذا أذن له شريكه فى الإخمراج 
كما فى الحاشية. تدبر. 
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قوله: (فلا تراجع) وظاهر ما فى الحامش من أن نية أحدهما تغنى عن نية الآخر أنه لا فرق فى 
إغنائها بين أن نقول بالتراحع هنا أو لا. 

قوله: (من جسه) أى: جنس امال خخبر كان. 

قوله: (منه) متعلق بأحل. 

قوله: (نصفها وربعها) زاد فى سرح الروض: وقيمة الشاة أربعة دراهمء فإن أمذت من 
العشرين المربعة رجع صاحب الأكتر على الآمر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب 
الأقل على الآخر بنصف درهم. انتهى» وأقول: عندى أل هذا لا يرد على الشيخين ولله درهماء 
ودلك لأن الخلطة لأحد العشريئين بالأرى خلطة حوار لا شيوع؛ ورحجوع صاحب الأكتر فى 
الأولى وصاحب الأقل فى الثانية إنما هو يسبب الأخذ من حصته فى إحدى العشرينين عن حصة 
الآحرء فى الأخرى فالتراحع لم ينبت فى هذا الفرض إلا فى خلطة الجوار فتأمله, فإنه دقيق 
صحيح إن شاء الله تعالى. وس.م). 


ثوله: (بنصف درهم) وهو ثيمة ثمن شاة. اثتهى. عباب. 

ثوله: (فالتراجع لم يثبت ال فيه أن هذا التراحع ثابت» وإن لم يكن بين هذين العتسرينين خلطة 
حوار فلله در الجميع. انتهى. لعل مراد امحشى أن المراد بخلطة الشيوع أن يكون الملك لكل مس المالكين 
فى جميع المال بنسبة واحدة؛ وذلك ليس موحودا هنا لتميز كل من المالين بنسبة ملك مخصوص!ه؛ وليس 
المراد أن هنا خلطة جوار حقيقة إذ لا تشترط هنا بين المالين. تدبر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كل شاة تراجعاء فإن تساوت القيمتان فانتقاص. وهذا على ما مسر عن الأمام وغيره. 
وأما على النص فلا تراجع (والقول للغارم) لحصة مخالطه بيمينه (إن تنازعا) فى 
قيمة ما غرمه لأنه غارم» وهذا آخر زيادة النظم. 

و(لو ظلم الساعى) أحدهما فى الأخذ منهء فإن يكن الظلم (بقطع) كأخذه 
وسقين. والواجب وسق أو شاتينء» والواجب شاة. (عاد ذا») أى: المظلوم على 
مخالطه (بحصة الواجب) عليه من واجبيهما (لا) بحصة (ما أخذا) منه. إذ المظلوم 

قوله: إفإن قساوت اخ أى: حنساء وقدراء وصفة. انتهى. وع.شء على («م.ر». 

قوله: (وأما على النص فلا تراجع) أى: فى نحو هذا المثال؛ بخلاف ما لو اشتركا فى 
حمس من الإبل» فدفع الشاة أحدهما فإنه يرجحع على شريكه بالقسط كما فى العباب» 
ففى مفهوم القيد تفصيل تدبر. 

قرله: (والقول للغارم) أى: إن لم تكن بيئة وتعذر معرفتها. انتهى. عباب. 

قوله: (بقطع) أى: ظلم ظلما مقطوعا به» بخلاف ما إذا كان اجتهاد فإنه قد يكون 
مخطعاء ويكون ظلم وإلا فلا. 

قوله: (فالتقاص) كذا فى الروض» وغيره؛ وظاهر أنه يغبت التتقاص أيضا مع تفاوت القيمتين» 
لكن فى البعض وهو ما عدا قدر التفاوت» فالتقييد بتساوى القيمتين لإطلاق التقاص» فلو كانت 
قيمة إحدى الشاتين درهمين وقيمة الأخرى أربعة رحع صاحب هذه على الأخرى بدرهم. 

قوله: (وأما على النص إ) قد يلوح بينهما فرق من حيث إن المأخوذ هنا من غير اللمسس» 
وهناك من الدنسء فلا يلزم من عدم الستراحع هناك عدمه هنا على أن هذا الحمل الذى ذكره 
الشارح لم أره لغيرة. وب.رن. 

قوله: (فلا تراجع) عبارة شرح الروض: أما على الأصح فلا تراحع صرح به فى المجموع. 
انتهى. وبه يعلم ما فى الحاشية الأرى من قول شيخنا: لم أره لغيره. 

قوله: (إن تنازعا 22 عبارة الروض: وحيث تنازعا فى القيمة صدق المرحوع عليه بيمينه. 


قوله: (صدق المرجوع عليه بيمينهم هو خلاف ظاهر عبارة الشارس؛ وعبارة الروضة: القول ثول 
المرجو ع عليه لأنه غارم. 


باب الركاة 
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إنما يرجع على ظالمه فإن بقى المأخوذ بيده استرد وإلاء استرد الفضل. والفرض 


ساقط. 

(وإن يكن عن اجتهاد الطالب») للواجب. (فحصة الأخوذ) يعود بها الظلوم على 
مخالطه (دون) حصة (الواجب) لأنه مجتهد فيه» بخلاف ما قبله فإنه ظلم محض 
وذلك. 

(كالحنفى قيمة تحرىه) فأخذها (والمالكى للسخال) أى: لأجلها تحرى 
(الكبرى) فأخذهاء وجواز أخذ القيمة. نقله الرافعى عن المالكى أيضا. وفرع الناظم 
على اشتراط الخلطة كل الحول. 

فوله: (استردا) إن كان لفساد القبيض» فلم كفى عند التلف بلا حلاف كمافى 
الجموع؟ ولعله للضرورة فليحررء وانظر هل يكفى إذا جحدد نية الزكاة كما قالوه فيما لبر 
عجل بنت مخاض عن حمس وعشرين فصارت بالتوالد ستا وثلاثين وصارت المخرحة بنت 
لبون أو لا لأن القبض هناك كان صحيحا؟ الظاهر هذا فحرره. 

قوله: (كالحفى إلخ) وحينئد تسقط الزكاة عن المأخحوذ منه الشافعى لأن اعتقاد 
الشافعى فى هذه الصورة الإحزاء. انتهى. «شرح العباب». 

قوله: (والمالكى إ) فإن اعتقاد المالكى أسحمذ الكبيرة عن الصغار؛ والصحيحة عن 
المراض كما فى العباب. 


قوله: (استرد) كان وحهه فساد القبض. وب.ره. 

قوله: (وإلا) بأن تلف كل المأحوذ. وب.ره. 

قوله: (والفرض ساقط) لو أعحل شاتين» والواحسب شاة وتلفت إحداهما فقطء فهل يسارد 
الاقية ويسقط الفرض بالتالف. 

قوله: (دون الواجب) فى اعتقاد المظلوم. 

قوله: كا فى قيمة) أى: لنحو الحبوب. 
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قوله: (فلو ملكت) أنت (أربعين) شاة (مبتدا «محرم) أى: غرته (و) ملك 
(عمرو هذا العددا) أى: أربعين أخرى. 

(غرة تاليه) وهو صفرء وخالطته حينئذ. (فواجب على ٠‏ نفسك شاة عند حول 
أولا) أى: عند تمام الحول الأول تغليبا للانفراد لأئه الأصل. 

(والنصف) أى: ونصف شاة (فيما) تم (بعده) من الأحوال؛ لحصول الخلطة بعد 
ذلك كل الحول (وعمروه عليه نصف الشاة يستمر). 

(عند تمام كل حول هو له وذاك كل) أى: فى كل (صفر أى أوله) لعدم اثفراده 
أصلا. 

(وحيثما تخلط) أنت (ثلاثين بقره) بالوقت بلغة ربيعة (بعشرة) لعمرو.ء (كذا) 
أى: مثل ما مر فى أنك ملكت مالك غرة المحرم» وملك عمرو ماله غرة صفرء 
وخالطته حينئذ (فعندك) أى: عليك (استقر). 

(فى) تمام (السنة الأوك تبيع) لانفرادك؛ (و) فى تمام كل من السنتين (التى م 
من بعد غير الربع من مسنة) أى: ثلاثة أرباعها؛ للخلطة كل الحول. 

قوله: (وخالطته حيدئل) حرج ما لو خالط بعد ذلك كان ملك أحدهما أربعين شاة 
غرة امحرم؛ والآخر أربعين غرة صفرء وخلطاها غرة ربيع؛ فيجب على كل عند تمام حوله 
شاة. انتهى. شرح اعءراء 

قوله: (فلو ملكت [). 

فرع: ملك أربعين شاة ثم باع نصفها أى: فى أثناء الحول مشاعا أو معينا ولم يفرد بالقبض لم 
يقطع الحول فيلزم البائع لحوله نصف شاة؛ ولا شىء على المشترى لأن الزكاة تعلقت بالعين 
فيتقص النصاب أى: قبل تمام حوله؛ وإن أحرجها من غيره أى: أخترج البائع نصف الشاة من غير 
النصاب لأن الملك فيها عاد بعد زواله. روض. 

وقوله: ولا شىء على المشترى أى: فى الحول الأول ويبتدئ له حول من حين إخراحها إن 
أعرحت من غيرهاء أقول: لو أخرحها البائع من غيره معجلا اتجسه الوحوب على المشترى» وهو 
ظاهر. 


باب الركاة 


وه 


(و) استقر (عند عمرو) أى: عليه (ربعها لم يزده) عليه (عند تمام حوله 
للأبد) لعدم ائفراده أصلا. 

(ولو خلطت إبلا عشرين) لك (فى «عشر) لعمرو (على ما قد ذكرنا) من أنك 
ملكت مالك غرة المحرم» وعمرو ملك ماله غرة صفر وخالطته حيئئذ (فاصرف) 


للساعى. 
(عند تمام حولك المقدم») أى: الأول (أربعة) ذكورا (أو أربعا) إناثا (من غنم) 
لانفرادك. 


(و) اصرف له (ثلثى بنت مخاض أبدا» فى) غرة (كل حول بعد حول مبتدا) 
أى: بعدا الحول المبتدأ به إذ واجب الكل للخلطة كل الحول بنت مخاض؛ وهى 
موزعة على النصاب الوقص. 

(وثلثها آخر كل عام ٠‏ للثان) أى: لعمرو (لازم على الدوام) لعدم انفراده أصلا. 

(كملك) شخص (واحد) قدر المملوك لك ولعمرو فى الأمثلة الثلاثة (كذا) أى: 

قوله: (عدد تمام حوله) أى: الحول الأول. وتثبت الخلطة فيما بعد فيخرج كل عند 
تمام حوله نصف شاة كاختلاف الملك. انتهى. شيخنا وذ رحمه الله قال: وبه يندفع تنظير 
وفق.ل» فانظره. 

قوله: وكملك واحد) فى الررض. 

فرع: رحلان بينهما أربعون شاة مختلطة: ثم الطهما ثالث بعشرين؛ وميز أحدهما عشرينه 
قبل الحول فلا شىء عليه أى: عند تمامه» ويلزم صاحبه نصف ساة لحوله والتالث نصف تّاة 
م ل ا 0 

توله: (ويلزم صاحبه نصف شاة [) أى: سابقا على ما يلزم الثالث» وانظر لو كان للشالت أربعون 
هل الأمر كذلك تغليبًا لانفراد الأولين فى ابتداء حوليهما عنه؛» أو يكون على صاحب العشرين النصف» 
وعلى صاحب الأربعين الثائان: ثم فى الحول الثانى يكون على صاحب العشرين الثلث؛ أو نقول بانقطاع 
حول صاحب العشرين بتمييز صاحبه ماله؛ ويبئدأ لصاحب العشرين المخالط للأربعين حول خلطة من 
حين التمييز متأخيرًا عن حول الأربعين فيكون على صاحبها ثثان» وعلى صاحب العشرين عند حوله 
الذى قد تأمر ثلث؛ وعلى هذا يكون حول الثالث فى مثال المحشى سابقًا على حول صاحب العشسرين 
لانتقطاع حوله بتمييز صاحبه؛ ويبتدأ له حول للخلطة مع الشالث من حين التمييز» أو نقول: يتبين أن 
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بعضه غرة المحرمء وبعضه غرة صفرء فإن حكمه كما ذكر فى الأمثلة. فلو ملك 

قوله: (والنصف فيما بعده [خ) قال حجر فى وشرح العباب:: بعد نظير هذا قضية ما 
تقرر حواز إخحراج الشقص» وبه صرح فى التهذيب وغيره» ووحهه أن التشقيص هنا 
ضرورىء فاغتفر للضرورة اختلافا لابن الأستاذ. 

قوله: (فإن حكمه إلخ) الحاصل أنه إذا احتلف تاريخ الإملاك فلكل منها بالنسبة لما 
بعده حكم الانفراد فى الول فقط» وبالنسبة لما قبله حكم الخلطة مطلقا فلو ملك أربعين 
أخرى غرة ربيع ففى الحول الأول يلزمه غرة المحرم شاة تغليبا للانفراد» ثم غرة صفر 
نصف شاة؛ لأن المملوك فيها كان حليطا للأول كل الحول؛ ثم غرة ربيع ثلث شاة لأن 
المملوك فيها كان حليطا للأولين كل الحول قال القمولى: هذا إن احرج الزكاة من غير 


عند تمام بافى الحول نصف الشاة» ثم لكل ستة أشهر نصف شاة, انتهى. 

وقوله: لزم لكل إلخ. مبنى على أن القسمة بيع وإيضاح ذلك أن الأربعين الحاصلة بعد 
القسمة لكل منهما نصفها مملوك له بالبيع الذى تضمنته القسمة لأنه مالك للنصفء فما مسن شىء 
يتميز إلا وله نصفه بالأصالة» فالمملوك له بطريق الأصالة ل ينقطع إذ لم يخرج عن ملكه؛ ولا يضر 
نقصه عن النصاب لاحتلاطه بالنصف الآمحر» والمملوك بطريق القسمة وهو النصف الآخحر حوله 
من القسمة لأئه إئما ملكه حينئذ فحول التصفين مختلف فعليه لثمام كل حول لكل منهما نصف 
شاة» واحترز بقوله: وافترقا عما لو اسئمرت الخلطة فى شرحه فيلزم كلا- قال: عند مام باقى 
الحول» وعند كل ستة أشهر ربع شاة. انتهى. فلم يتغير الخال عما قبل القسمة إلا بتغير الحول» 
واختلافه بالنسبة لكل عشرين. وس.م). 


حوله كحول الثالث مبدأ وانتهاء حرره. انتهى. الذى يظهر هو ما ذكره بقوله: أو يكون على صاحب 
العشرين النسف إلل, لأنه سبق حول الخلطة مع العشرين فلا تغيره المخلطة بعد ذلك بأربعين إلا فى حول 
آخر إذ لا بيتدأ حول من وت وجود الأربعين» وهذا نظير ما إذا انتئح الحول على الانفراد فإن الخلطة لا 
تؤثر فيه بعد ذلك. فكدبر. 

توله: (رالثالث نصف شاة لحوله) أى: إن أخرج صاحبه نصفه من غير المال معتجلاء وإلا فلا شىء 
عليه لنقصاذ التصاب ,ما أخحرحه؛ أو يمل على ما إذا زاد النصف بالتوالد. 

ثوله: (مبنى على أن القسمة بيع) فإن ثلنا إنها إفراز حق فعلى كل واحد عند تمام حوله شاة. 
انتهى . روضة. 


المال وقلنا إنها تجب فى الذمة؛ فإن أحرحها منه أو قلنا إنها يجب فى العين؛ فعليه فى 
الأربعين التانية فى المستة الأولى أربعون ججزءا من تسعة وسبعين جزء من شاة؛ وفى 
الآربعين الثالثة أربعون جزء من مائة وتمانية عشر جزء ونصف جزء من شاة. انتهى. من 
وشرح العباب الحجر. وفيه عن المجموع فيمن ملك أول يوم من المحرم بعيرا وتانيه آخر 
وثالئه آخر وهكذا إلى أن كمل له ثلاثمائة وستون بعيرا فى ثلائمائة وستين يوماء وأسام 
كلا من حين ملكه أن أبا الحسن عليا السلمى الدمشقى حرج ذلك على أن المستفاد مسن 
حنس ما عنده أثناء الحول يضم إليه فى النصاب لا الحولء؛ وأن الخلطة إذا كانت لبعض 
فى الحول ولبعض فى جميعه أفرد كل بحكمه؛ فقال: إن الحول إنما ينعقد من حين ملك 
الخامس. فكل بعير بعده يضم لما قبله فى النصاب لا الحول؛ وينعقد حوله من حين ملكه؛ 
فإذا حاء امس رم الثاني كمل حول الخمس. ففيها شاةً تغليبا للانفراد الشابت لما فى 
بعض الحول» وفى سادسه كمل حول البعير السادس» وهكذا إلى العاشر فهذه الأربعة 
وقص فلا شىء فيها لأنها لم تبلغ نصاباء ولا تضم للأول لأنها ملكت بعده؛ ثم فى اليوم 
العاشر يكمل حول البعير؛ ويتم به النصاب الثانى فيجب فرضه وهو شاة؛ ثم أخرى يوم 
خامس عشر» ثم أخحرى يوم امس عشرين» ثم حمس بنت مخاض يوم حامس عشرين 
للخمسة الزائدة على العشرين التى أدى زكاتها لمخالطتها لما جميع الحول» ثم لا شىء إلى 
يوم ست وثلاثين فحينئذ يجب نصاب بئنت لبون وقد أدى زكاة خمس وعشرين فيبقى 
أحد عشرء فيجب فيها أحد عشر جزء من ستة وثلائين حزء من بنت لبون» ثم يوم 
السادس والأربعين تحب للعشرة الزائدة عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزء من حقه؛ ثم 
يوم الحادى والستين تحب فى الخمسة عشرة الزائدة خممسة عشر جزء من إحدى وستين 
جزء من جذعة:» ثم يوم السادس والسبعين تحب فى الخمسة عشر الزائدة خمسة عنشسر جحزء 
من ستة وسبعين جزء من بنتى لبون؛ ثم يوم الحادى والتسعين يجب للخمسة عشر الزائدة 
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أربعين شاة غرة المحرم» ومثلها غرة صفر وخلطهما حيئئذ فعليه شاة عند تمام حول 
الأولى» ونصفها عند تمام حول الثانية» وفيما بعده نصفها غرة كل محرمء ونصفها غرة 
كل صفرء وقيس عليه إذا ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم وعشرة غرة صفرء أو عشرين 
بعيرًا غرة المحرم وعشرة غرة صفرء فتعتبر الخلطة فى الملوكة ثانيا مطلقا. والانفراد 
فى المملوكة أولا فى الحول الأول» والخلطة فيما بعده. تنبيه: ينبغى تصوير هذه 
المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط. وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول 
خمسة عشر جزء من أحد وتسعين حزء من حقتين» ثم يوم الحادى والعشرين بعد المائة 
يجب للثلاثين الزائدة ثلاثون حزء من مائة واحد وعشرين حزء من ثلات بنات لبون ثم 
يوم تلاثين يجب للتسعة الزائدة تسعة أحزاء من مائة وثلاثين حزء من حقة وبنتى لبون 
واحب مائة وثلاثين» ثم كلما كمل حول عشرة وحب فيها مساب ذلك القدر؛ فواحب 
مائة وأربعين حقتان» وبنت لبون فيجب فيها للعشرة الزائدة سبع حقة ونصسف سبع بست 
لبرن توزيعا للواحب على الكل؛ فيخمص العشرة ذلك» فإذا كمل حول عشرة أخرى 
وجب حمس حقة» وعشرة أخرى وجب ربع بنت لبون» وعشرة أصرى وحب حزء من 
سبعة عشر حزء من حقة؛ وثلاث بئات لبون وعشرة تسع حقة وتسع بست لبون» عشرة 
أخرى حزء من تسعة عشر جزء من ثلاث حقاق» وبنت لبون وعشرة أخرى حصتها من 
الأغبط من أربع حقاق أو مس بئات لبون؛ وكلما حال حول عشرة بعد المائتين فعلى ما 
ذكر. انتهى. ما فى المجموع ملخصاء وفى الجواهر عن الفارقى مخالفة لكثير نما فيه. انتهى. 
شمر ح العباب0) وفى التتمة سقم. 

قوله: ما إذا عجل إل) أى: والفرض أنه لا يملك غير المخلوط من حنسه؛ إذ لو ملك 
غيره من حنسه فلا نقص إذ الواحب حيتئذ لم يتعلق بالمخلوط وحده بل .بمجموع المال 
الزائد على نصابء فلا ينقص بالتعلق عن النصاب. تأمل. 

قوله: (بما إذا عجل إخ) لسبق ملكهم المعجل على آخخر الحول المقتضى للتعلق بالعين. 
انتهى. وشرح عباب الحجرء قال فيه: أو يصور .ما إذا زاد النصاب بالنتاج. انتهى. 


ا ص ص صمي صب صم سر حي صقم بيع قبي صفق سفت ميت سما عقي يي عت صمب سيت تب وت سبي قيس ميلم مي فنك مسا حك صا حلت لست تبي قل الس عن سس امس ملل ص 


قوله: (وخلطهما حينئل) تصوير لا شرط إذ لا تشترط الخلطة فى المالك الواحد منه. وب.ر». 
قوله: ريما إذا عجل المالك إل اعلم أنه إذا لم يعحل المالك زكاته بل أخمرحها وقت 
ا م 
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الوحوب» فإن أخحرجها من المخلوط فلا خحفاء فى أن الباقى بعدها نصاب لزيادة المعلوط على 
النصاب فلا ينقص عن النصاب بإخراج قدرها منه» وإنه ماش فى الحول التانى من حين تمام الأول 
لما تقرر من عدم نقص ما عدا قدرها عن التصاب» غاية ما فى الباب أن واحب كل واحد من 
الخليطين فى الول الثقانى لا يكون ما ذكر من نصف خماة أو غيرهاء بل يكون غير ذلك 
لنقصانهما فى الحول الثانى بقدر واحب الأول» مقلا: إذا أمرج ريد فى المثال الأول شماة من 
المخلوط فى آخحر الحول الأول عنه وأرج عمرو نصف شاة من المخلوط فى آغصر حوله الأول 
عه صار الباقى لزيد تسعة وتلاثين شاة ولعمرو تسعة وثلانين شاة ونصف شاة؛ ومجموعها نتصاب 
قطعاء وفيه ساة لكن لا يلزم زيدا نصفها لأنه يملك أقل من نصف المحلوط؛ ولا يلزم عمرا نصفها 
فقط لأنه ملك أكثر من نصفه؛ بل يلزع زيدا تسعة وثلاتون حزءا من ثمانية وسبعين جزءاء ونصف 
حزء من شاة» وهو أقل من نصفهاء ويلزم عمرا تسعة وئلاتون جزءا ونصف جرء س ذللك» وهو 
أكثر من نصف الشاة» وقس على ذلك بقية الأمثلة» وإن أخرجها من غير المخلوط فلا خحفاء أيضا 
فى أن ما عداهما نصاب ولا فى جريانه فى الحول الشانى من حين تمام الأول» ولافى وحوب 
الإخراج عن ذلك فى العام الثانى» وأما قدرها الذى ملكه المستحقون يتمام الحول الأرل» فهل إذا 
انقطع تعلقهم به بالإخراج من غير المخلوط يضمه إلى الباقى فى حوله؛ أو يبتدأ به حول من حين 
ابقطاع التعلق بالإخراج؟ الظاهر الثانى» وحينئذ فالاخراج عما عداه عن الحول التسائى كما تقدم 
فيما إذا أرج من المحلوط من أنه لا يكون واجبه ما ذكر من نصف شاة أو غيرهاء بل يكون 
غير ذلك على ما تبين» وإذا علمت ذلك فينبغى حمل كلام الشارح على ذلك. 

فقوله: وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر إلخ. أى: بل يلزمه غير ذلك ما يقتضيه 
الحساب كما تبين فهو نفى للزوم هذا المقدار لا للزوم مطلقا لعدم صحته كما تبين» وقوله: بل 
ينبغى آلا يلزمه ذلك أيضا إِل. أى: بل يلزمه غير ذلك مما يقتضيه الحساب كما تبين فهو أيضا 
نفى للزوم هذا المعين لا للزوم مطلقا لما ذكر» فليتأمل دس.م1. 

قوله: (من غير المخلوط) أى: من غير تعجيل. «ب.رء فتأمل لعل الأمر بالتأمل إتمارة. لما بيناه 
فى الحاشية. 


كوله: (الظاهر الثانى) لأن الصحيسح أن الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة؛ وعليه الصحيح أن إخخراح 
الزكاة من موضع آخير يفيد عود الملك بعد زواله؛ وقيل: يمنع زوال اللك؛ كذا فى الروضة, 

ثوله: (رحينئل) أى: ححين إذ ابتدئ له حول فالإخراج عسن الول الشانى يكون عما عداف إذ تمام 
حوله يكون متأخرا عن تمام حول ما عداه لأنه دل فى ملكه بعد ابتداء الحول الثانى لما عداه. تأمل. 
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الأول ما ذكره من نصف شاة أو غيره بل ينبغى ألا يلزمه ذلك أيضاء وإن أخرج من 
غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين. ولو لحظة. 
فتأمل. (وتصرف» زكاة أثمار نخيل) جمع ثمر بالضم جمع ثمار خيل. بالفتم جمع 
ثمرة (توقف) أى: النخيل. وعبارة الحاوى: وتجب زكاة ثمر نخيل وقفت. 

(على جماعة معينين) لأنهم يملكون ريع الموقوف ملكا تاماء أما غير العينين فلا 
زكاة عليهم كما مرء ونتاج النعم الموقوفة إذا كانت سائمة كالثمر (لا») زكاة (نحو 
نصاب غنما أو إبلا)» أو غيرهما مما تجب الزكاة فى عينه. ووقف على معينين فلا 
تجب لعدم الملك أو ضعفه فى الموقوفء» وتعبيره بما ذكر أعم من قول الحاوى: لا إن 
وقفت أربعون شاة. 

(وشرطت إسامة المالك) ولو بنائبه الماشية (فىه) وجوب الزكاة (ماشية) له 

قوله: (وإن أخرج [خ) أى: بناء على الأصح أن الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة وأن 
إخراج الزكاة من موضع آححر يفيد عود الملك بعد زواله؛ وقيل: إنها تتعلق بالذمة» وقيل: 
إن الإخحراج ثما ذكر يمنع زوال الملك كذا فى «الروضة». 

قوله: (إسامة المالك) أى: قصدا أو اتفاقا. قال فى المجموع: لو أسامها بلا نية وحبت 
زكاتها لفإراهر الأحاديث ووحود الرفق. انتهى. «وشرح العباب لحجرء قال: فالمراد بقرلهم 
لابد من قصد المالك إسامته. 

قوله: (وعبارة الخاوى إل) عبارة الحاوى مع إفادتها التصريح بالوجوب الذى المقسام لبيانه 
دون بيان المصرفء وتحقق الوقفية الأنسب بالمقام هى المناسبة لنفى الوحوب المقصود بقوله: لا 
و نصاب عما إلخ؛ لأنها صريمة فيه دون عبارة المصدف لأن مدلولما نفى الصرف لا نفى 
الوحوب فهى أ-حسن من عبارة المصنف من وحوه. «س.م). 

قوله: (لعدم الملك) على الصحيح. 

قوله: (أو ضعفه) على قول. 

قوله: (وشرطت إسامة ا مالك | لخ) ظاهر الكلام أنه لا يشترط أيضا سقيها من ماء مباس: فإن 


قوله: أنه لا يشرط أيضا سقيها من ماء مباح) فى دق.ل» على الجبلال: واللياه الى تسقط العشر 
وتوجحب نصفه كالعلف هنا أيضا فتسقط زكاة الماشية وفارقت الرروع كما يأتى بأن احتياج الماشية إلى 
العلف والسغى أكثر غالباء ولم يجعلوا إخراج الأرض كالعلف لأنه ليس للحراج دحل فى تئمية الزروع. 
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(جمع حول) ما فى خبر أنس من التقييد بسائمة الغئم. وقيس عليها غيرهاء وذلك 
بأن يسميها فى كلا هباح. فلو أسيمت فى كلأ مملوك ففى كونها سائمة وجهان فى 
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كان كذلك فلعل وجهه أن من شأن الماء الحقارة وعدم المونة أو حفتها فاستوى المملوك والمباح» 
بخلاف المأكول فإن من شأنه عدم الحقارة وثقل المونة» وظاهر كلامهم أنه لا أثر لمونة الرعى وإن 
كثرت» وقد يوجه بأن من شأنها الخفة بالنسبة لفوائد الماشية أو المسامحة بها فليتأمل وس.م؛. 

قوله: (المالك ولو بنائبه) والظاهر أن إسامة الولى كإسامة المالك: لكن توقف الأذرعى فيما لو 
كان الأحظ تركهاء والذى يتجه إلغاء فعله الذى ليس بأحظء ثم رأيت بعضهم رححه فقال: 
وإسامة الولى كإسامة المالك إن كانت أحظ وإلا فكالغاصبء؛ وبحت الزركشى أنه يصح إسامة 
السفيه والصبى لصحة عبارتهما وفيه نظر فى الصبى» وحزم بعضهم بأن للمتولد بين سائم 
ومعلوف حكم أمه وفيه نظرء وقياس ما مر فى المتولد بين زكوى وغيره أنه لا يجب فيه شىء 
مطلقا حيتئذ «ش. ع)؛ وينبغى ألا يجرى ما يقال فى الولى فى الحاكم عند غيبة المالك؛ وقوله: وفيه 
نظر فى الصبى قلت: وكذا فى السفيه. 

قوله: (المالك) قال القمولى- كالرويانى-: أو من اللحاكم إذا كانت بيده عند غيبة المالك. 
( -ححر ٠.)‏ 

فرع: قصد المالك إسامتها فتركت الأكل مطلقا جميع الحول؛ فالوحه وحوب الزكاة. «م.ر). 

فرع: أسامها فى كلا مباح أباحه مالكه فيحتمل أن يقال: إن أباحه له بعينه لم تحب الزكاة 
للمئة كالموهوب» أو أباحه على العموم وحبت م.ره؛ قال فى القاموس: والكلاً كجبل العشب 
رطبة ويابسة, انتهى. 

قوله: (فى كلا تملوك) شامل للمملوك المستنبت» وهو متحه على ترجيح السبكى المذكور. 


اعاراء 


توله: (رقياس ما مر [ لخ) نرق حجر فى حواشى شرح الإرشاد بأن السوم والعلف كل منهما يخلف 
الآخر» فهو فى ذاته غير لازم يبخلاف الركوى وغيره. 
توله: (فالوجه [خ) فيه أنه لا رئق هنا بالمالك. تدبر. 
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الروضة رجم منهما السبكى أنها سائمة إن لم يكن له قيمة. أو كانت قيمته يسيرة لا 
يعد مثلها كلفة فى مقابلة نمائهاء وإلا فمعلوفة. ورجح منهما الشيخ جلال الدين 
البلقينى أنها معلوفة لوجود المؤنة» وقال القاضى أبو الطيب لو أسامها فى أرضه 
الخراجية وجبت الزكاة. وقال القفال: لو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها فيه 

قوله: (وجهان فى الروضة) عبارتها: ولو أسميت فى كلأ بملوك؛ فهل هى سائمة أم 
معلوفة ؟ وجحهان: حكاهما فى البيان. انتهى. وظاهرها أن الوجهين فى الكلا المملوك سواء 
كان له قيمة تافهة أو غير تافهة؛ أو لم يكن له قيمة أصلاء وحينئذ فوحه كونها سائمة 
كونها معلوفة أنه ليس كلا مباحاء إذا عرفت هذا فما رححه السبكى ليس وجها مسن 
الوجحهين بل وحه ثالث مفصل. فقول الشارح: ورجح منهما السبكى أى: بدلهما وعبارة 
«م.ر» فى «شرح الكتاب» و وشرح المنهاج»: ورحح السبكى إنها سائمة إِلْخ بإسقاط 

قوله: (رجح السبكى 24 أعتصده لعءر). انتهى . اس .خ) على والتحفةي ويحتاج 
للفرق بينه وبين ما فى المعشرات من أنه إذا سقى ,ما اشتراه أو اتهبه فيه نصف العشر كما 
لو سقى بالناضح ونحوه؛ وفرق فى «التحفة بأن شراء الماء لا يسقط الورحوب من أصله؛ 
فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف العلف هنا. انتهى. ومثله يقال فى المتهب. 

قوله: لوحود المؤنة أى: لأنه تملوك لا مباح. 

قوله: (وقال القاضى أبو الطيب [لخ) صورته أنه اكترى أرضا فنبت فيها كلا بنفسه؛ 
لاف ما لو زرعه للكلفة والمونة. انتهسى. لعءراء التهى. وس.م على والمنهج, وفى 
الحاشية أنها غير المستأحرة» وأن.الكلاً المستتبت كذلك على ترحيح السبكى. 
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قوله: (رجح منهما السبكى (ل) اعتمده ل(عءرمء وما رجحه متجه حداء ويئجه أن يعمل ما 
سيأتى عن القاضى أبى الطيب عليه. 


قوله: (فى أرضه الخراجية) قال الأذرعى: مثلها المستأحرة. وب.ر». 
قوله: (وجبت الزكاة) أى: إن لم تكن له قيمة لها وقع. (م.ر). 
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فسائمة؛ فلو جزه وأطعمها إياه فى المرعى أو البلد فمعلوفة؛ ولو رعاها ورقا تناثر 
فسائمة. فلو جمع وقدم لها فمعلوفة. ونقل فى المهمات كلام القفال واستحسته. 
وقال: ينبغى الأخذ به. انتهى. ويمكن حمله على كلام السبكى. قال ابن العماد: 

قوله: (وقال القفال 1 خ) استثنى ابن العماد من كلامه ما لو أذ حشيش السرم 
وعلفها إياه فإن السوم لا ينقطع لأنه لا يملك؛ وذ لاا يحل أحذه للبيع» وإنما ينبت لأحذه 
نوع اتصاصء فإذا علفها به فقد علفها بغير ثملوك.وفيه نظر؛ فإن القفال نظر إلى أننه إذا 
اشتراه ورعته فى مكانه لا مونة. بخلاف ما إذا جمعه أو جذه وقدمه لها. فحشيش الحرم إن 
رعته مكانه فهو عنده كالمشترى بل أولى» وإن جمعه وقدمه لها فهو كالمباح إذا جمعه 
فتكون معلوفة» فلا صحة للاستثناء. انتهى. وشرح العباب لحجرء ونقل «م.ر» فى «شرح 
المنهاج الاستثناء» وسكت عليه. والظاهر ما فى «شرح العباب:» ثم رأييت الاستثناء فى 
«الشارح. انتهى. ثم رأيت المحشى نقل عن وم.ر» تقييده يما إذا لم يكن فى حذه وتقديمه 
لما كلفة لكن ليس فى كلام ابن العماد النظر لكلفة الحذ بدليل تعليله. 


قوله: (وقدم له فمعلوفة) ينجه تقييده .ما إذا قوبل تقدعه بأحرة لها وقع. وم.ر». 

قوله: (وبمكن حمله على كلام السبكى) الذى فى شرح الروض ما نصه: نعم إن حمل الكل 
على ما لا قيمة له» وهو الشق الأول من كلام السبكى فقريبء وإما لم أحمله على التانى من 
كلامه أيضا لأنه إنما يأتى على وجه ضعيف فى مسألة العلف فى أتناء الخول. حكاه الأصل مع 
تلاتة أوجه» وصححح منها فى الروضة والمنهاج كأصله ما قاله المصنف. انتهى. 


توله: (الدى فى شرح الروض [لخ) أى: بعد استشكال كول الروض؛ فإن اشترى كلا ورعاها فيه 
فسائمة الذى هو أول مقالة القفال هناء وثوله: إلى قول الروض أى: المذكور بل فيما سبق. 

توله: (فقريب) لكنه لاف المصحح فى الروض أيضا. 

توله: (حكاه الأصل مع ثلاثة أوجه) عبارة الأصل:» وإن أسيمت فى بعض الحول وعلفت دون 
معظمه نتأريعة أوجه: أحدها: وهو الذى قطيع به الصيدلانى وصاحب المذهب وكتير من الأئمة: إن 
علفت تدرا تعيش الماشية بدونه لم يوثر ووحبت الزكاة؛ وإن كان ددرا موت لو لم ترع معه لم جب 
الركاة. قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الفرد البين بالمملاك على هذا الوحه؛ والوجه الثانى: إن علفت 
قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة أى: درها ونسلها وأصوافها فلا زكاة؛ وإن احتقر بالاضافة إليه 
وحبت الزكاة: والغالث: لا ينقطع الحول ولا تمتنع الزكاة إلا بالعلف فى أكثر السنةء والرابع: كل ما 
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ويستثئى من ذلك ما إذا أخذ كل الحرم وعلفها به. فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم 
لا يمتلك. ولهذا لا يصح أخذه للبيع ٠‏ وإنما يثبت لآخذه به نوع اختصاص. وخرج 


ا 0ك 


أشار إلى قول الروض: فإن علفها أى: أثناء الحول قدراء أى: زمنا إن لم تطعم فيه هلكتء أو 
بأن ضررها كثلاتة أيام فأكثر انقطع الحول, انتهى. 

لكن قرله: إنما لم أحمله إل يمكن حمل الثانى من كلامه على فعل ذلك القدر الآتى فى 
الروض فيكون على الصحيح؛ وقوله: إإنما يأنى على وحه ضعيف وهر إن علف ما له قيمة لها وقع 
يقطع السوم وهو ممنوع: ولا يلزم من ضعف ذاك الوحه فى مسألة العلف ضعفه هنا. وم.رة. 

قوله: (ويستشى من ذلك إل). 

فرع: استثنى ابن العماد كلاً الحرم فإذا أحذه وعلفها به لم ينقطع السومء ويتحه تقييده.كما إذا 
لم يكن فى أحذه وتقدعه ها كلفة لها وقع. «م.ر). 


يتمول من العلف وإن ل يقطع السوم؛ ولعل الأوحه تخصيص هذه الأوحههما إذا لم يتصد بعلفه شيئاء 
نإن قصد به قطع السوم قطع الحول لا محالة» كذا ذكره صاحب العدة وغيره. 

توله: (لكن قوله [) يعنى أن كلام الشارح نخاص بالشى الأول فى كلام القفال لإمكان حمل الشانى 
على الصحيح؛ فلم يتعرض له الشارح؛ ويكون ثوله هنا: ويمكن حمله أى: كلام القفال بالنسبة للشق 
الأول أعنى مسألة الشراء أو رعيها ورثا تناثر. تدبرء فليس المراد بقوله: لكن الاستدراك على شرح 
الروض إذ لم يذكر فى الروض من مقالة القفال إلا قوله: وإن اشترى كلا ورعاها فيه فسائمة؛ فاعتراض 
الشارح وحمله إنما هو بالنسبة له نقط؛ نلفظ لكن بحرد الانتقال من كلام لآخمر وقد تقدم فى كلامه 
كثيرا. 

ثوله: (يمكن مل الثانى) أى: الثانى من كلام القفال وهو ثوله: فلو حزه إل وئوله: فلو جمع إِلخ؛ 
فإن كلا ثان بالنسبة لما قبله؛ وقوله: على فعل ذلك القدر أى: حزه وأطعمها ثدرا إن لم تطعم فيه 
هلكت» فيكثون فى هذين الشقين الثانيين جاريا على ما صححه صاحب الروض؛ ولا حاحة لإجرائهما 
على كلام السبكى بأن تقول: فلو حزه وأطعمها وكان اجر ثيمة كثيرة؛ ومثله يقال فى ثوله: ولو جمع 
إلخ؛ وثوله الآتى فى الروض حيث قال بعد قوله: ولو اشئرى كلا ورعاها فيه فسائمة ما نصه: لا إن جره 
وأطعمها إياه. انتهى. فإنه يتعين أن يكون معناه أنه جره وأطعمها ندرا إن لم تطعم فيه هملكت بناء على 
تصحيحه ذلك القول فى علفها أثناء الحول» نتأمل. 

ثوله: (ها وقع) أى: بالنسبة لئمائها. 
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بإسامة المالك ما لو سامت بنفسهاء أو أسامها غيره كالغاصب إذ لا أثر لفعله. فقصد 
المالك سومها شرطه قالوا: لأنه إذا لم يلتزم وجوب الزكاة فيها وجب ألا تلزم (فنفى). 

( وجوبها) أى: الزكاة (فى سائمات تستم» حولا بملك وارث وما علم) أى: 
الوارث بموت مورثهء أو بأنها نصاب» أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة 
القصد إليها مع عدم العلم, 

(ولا ديون) عطف على سائمات أى: ولا وجوب للزكاة فى دين (الحيوان) 
لامتناع سوم ما فى الذمة» واعترضه الرافعى بأنه يتعرض فى السام فى اللحم لكونه 
لحم راعية أو معلوفة» فإذا جاز أن يثبثت فى الذمة لحم راعية جاز أن يثبت فى 
الذمة راعية» قال: الأصم فى التعليل كونه لا نماء لهء ولا معدا للإخراج. وضعف 
القونوى اعتراضه بأن المدعى امتناع ذلك تحقيقا لا تقديراء (و) لا فى (التى ه 

قرله: (فقصد المالك إل المراد بقصد المالك إسامته إياها ولو اتفاقا بدون قصد كما 
نقله حجر فى «شرح العباب» عن اللجموع. 

قوله: إذا لم يلتزم إلخ أى: بعد إسامته إياها لأنها شرط للوحوب شرطه الشارع؛ 
وإذا اثتفى الشرط انتفى المشروط وإنما شرطت إسامته ولو بنائبه لأنها لو سامت بنفسها 
لا يحصل ها النماء لأنها لا تهتدى إلى كمال الرعى بنفسها كما قاله حجر وبه يتبين 
صحة الملازمة فى كلامه فتدبر. لكن على ما تقدم عن المجحموع لابد من ملاحظة شرط 

قوله: (وضعف القولوى) عبارة وم.ر ورد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخنارج 
والكلام فى أن السوم لا ينصور ثبوته فى الذمة؛ وإثما يتصور فى الخارج. 

قوله: (قصد المالك !خ) لو كان المالك مبعضا بينه وبين سيده مهايأة فهل يعتبر قصده فى نوبة 
سيده؛ فيه نظر. 

قوله: (قالوا | لخ) كان وجه التبرى عدم اتضاح الملازمة. 

قوله: (بملك وارث [) فلا يبتدأ حول الوارث إلا من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه 
يموت المورث» ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض محارة» فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه 


لف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعلف) من مال مالها أو غيره» سواء علفها المالك أم غيره. وكذا لو اعتلفت بنفسها 


بئية التجارة» وأما إفتاء البلقينى بالاكتفاء هنا وفى السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام 
الأصحاب فاحذروهء وإن وافقه الأذرعى فى بعضه. وحجر). 

قوله: (والتى تعلف) عبارة العباب: النامس السوم؛ ولو فى كلا مملوك له فلا زكاة فى 
المعلوفة ولو لتعذر عليها؛ أو المعتلفة بنفسها أو بفعل غاصب أو مشتر فاسداء ولو قدرا لو لم ترع 
فيه هلكت كثلاثة أيام» أو تضررت ضررا بينا أو متمولا بقصد قطع السوم,ء ولا أثر جرد نية 
العلف, أو السوم ولا لعلفها ما لا يدمول» أو وهى ترعى كفايتها. انتهى. 

وقوله: أو بفعل غاصب انظر لو قصد المالك إسامتها وسامتء ثم غصبها الغاصب وعلفها 
والعبارة شاملة له. 


توله: (ولا يلزم من ضعف ذلك الوجه [) أى: لا يلزم من ضعفه فى مسألة العلف أثناء الول 
ضعفه هنا نيما إذا أسامها كل الحول فى كلا اشتراه؛ وكانت قيمته يسيرة فيكون المعتمد أن الذى يقطع 
السوم هر علف مدة إن لم تطعم فيها هلكت ولا نظر لقلة القيمسة وكثرتها وذلك إذا كان العلف أثناء 
الحول؛ أما إذا كان فى كله؛ فالمعتمد فى كوئها سائمة هو ألا يكون للكلاً ثيمة أو له ثيمة يسيرة» 
والفرق بين الموضعين أن الماشية إن استغدت عنه فحكم السوم باق لبقائها لو لم يكن فكأنها سائمة كل 
الحول؛ وإن لم تستغن فلا وجه لكونها سائمة كله سواء كان له قيمة أو لاء والمعتير فى كونها سائمة 
خفة المونة وذلك موحود عند كون القيمة يسيرة؛ ومهذا اعتمد بم.رن كلام السبكى هنا فللّه دره؛ 
والحاصل أن الغرض فى مسألة العلف أثناء الول بيان اشتراط السوم كل الول حقيقة؛ أو ما فى حكمه 
وذلك يحصل بكون ما علفت به تعيش بدونه؛ ولا دخل لكونه له ئقيمة كثيرة أو لا فى ذلكء؛ وأمامفى 
مسألة السوم فالغرض بيان فة المونة وذلك يحصل بكونها يسيرة بالنسبة للئماء؛ فليتأمل. 

ثوله: (فهل يعتبر [خ) الظاهر اعتباره إذ لم يقيدوا صحه بيعه ما ملكه ببعضه الحر بكونه فى نوبته. 

توله: (فى المعلوفة) ولو فى علف مباح. انتهى. شرم العباب لتحر. 

ثوله: (أو تضررت () كيومين ونصف. انتهى. شرح العباب -لسجر. 

توله: (أو متمولا) أى: أو كان زمن دون ذلك لكن بشرطين أن يكون متمولاء وأن يقصد به قطع 
السوم. انتهى.؛ شرح العياب لحجر. 


ثوله: (رهى ترعى كفايتها) قال السبكى: إذا ثلنا بالأصح فالقدر الذى تعيش بدونه تارة يكدون لقلته 
كيوم أو يومين وتارة لاستغنائها عنه بالرعى؛ وإن كثر كما إذا كان المرعى يكفيهاء ولكنه يعلفها أيضاء 


باب الركاة 1 
كما شمله تعبير الحاوى بالمعتلفة» فلا يعتبر قصد اعترافها. بخلاف السمم لأنه يؤثر 
فى وجوب الزكاة» فاعتبر قصده. والاعتراف يؤثر فى سقوطهاء فلا يعتبر قصده لأن 
الأصل عدم وجوبهاء ونظير ذلك اعتبار القصد فى ابتداء سفر الرخصة دون انتهائه 
بوصوله إلى مقصده أو رجوعه إلى وطنه. والعلف المؤثر إن تعلف (قدرا لونفى) عنها. 
(لانضرت) انضرارا بيئا. قال ابن الصباغ وغيره أنها تصبر يومين؛ ولا تصبر الثلاثة 
هذا إذا لم يقصد بعلفه قطع السوم وإلا أثرء وإن لم تنضر بنفيه إذا كان متمولا ذكره 
صاحب العدة وغيره. قال فى الروضة وأصلها: ولعله أقربه. 

(كالعاملات) فى حرث ونحوه؛ ولو محرما فإنه لا زكاة فيهاء وإن كانت سائمة 


قوله. (انضرارا بينا) ولو متفرقا قدر ضرره لو ترك. انتهى. 
قوله: (كالعاملات) أى: وإن أخذ أحرة عملها. انتهى. مدنى» نعم إن اشتراها للتجارة 
فى إحازتها زكاها زكاة التجارة على ما مر. 


قوله: أو انضرارا بينا) كثلاثة أيام فأكثر ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاتهم. ( سجججر]ء 

قوله: (كالعاملات [ل). 

فرع: لو كانت معدة للعمل من غير استعمال بالفعل فلا زكاة أيضا. فال فى الخادم: نقل 
الببدئيجى عن الشيخ أبى حامد أنه قال: إن استعملها القدر الذى لو علفها فيه سقطت الزكاة 


فإن الرويانو جزم بألا يتغير حكمها به» كال: وقد ذكر القفال أنه لو كان يسرحها كل يوم؛ وإذا ردها 
بالليل إلى المراح ألقى شيئا من العلف لها لا ينقطع الحول» ثال: وأراد به ما ذكرته. انتهى. عميرة على 
امحلى» وعبارة الحلى: ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا فى جميع السنة؛ ولو تصد 
بالعلف قطع السوم اتقطع لا محالة. انتهى. وئوله: ومن محل الخنلاف إلخ؛ أى: نلا تجب الزكاة على 
الأصح بشرط أن يكون العلف ليلا فى المسألة المذكورة محتاجا إليه حتى لو كانت تكتفى بالسوم نهاراء 
فلا أثر للعلف فى حال كفايتها. اتتهى. عميرة» وئول المحلى: ولو صد إِلخ؛ ظاهر سياقه: ولو كان زائدا 
عن كفايتهاء ويوائقه قول الشارح: وإن لم يتضرر بنفيه. 

ثوله: (انظر لو فصد [خ) صرح فى الروضة بعدم وجوب الزكاة حينقل. 

ثوله: (فلا زكاة أيضا) عبارة ححر فى شرح بافضل: فالعاملة بالفعل لا بالقوة لا زكاة نيها. انتهى. 
وثال فى فتح المواد: لا زكاة فى عاملة بالفعل على الأوحه. اثتهى. 

توله: (القدر الذى ! خ) ولا يضر ما دونه إلا أن قصد به ثطع الحول. انتهى. دع.شء على يم.ر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبر البيهقى وغيره»؛ وصححه ابن القطان: «ليس فى البقر العوامل شىء:» ولأثها لا 
تقتضى للنماء» بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار. وفرق بين الماشية المستعملة 
فى محرم. وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل. وفى الذهب والفضة 
الحرمة إلا ما رخص» فإذا استعملت الماشية فى المحرم رجعت إلى أصلهاء ولا ينظر 
إلى الفعل الخسيس.ء وإذا استعمل الحلى فى ذلك فقد استعمل فى أصله. (و) شرط 
لوجوب زكاة دين غير الحيوان (لزوم الدين)؛ فلا زكاة فى دين غير لازم كنجوم 
الكتابة. وجعل الجعالة قبل فراغ العمل لعدم الملك فى الثائية. وضعفه فى الأولى إذ 
للمكاتب اسقاطه متى شاءء وسواء فى لزوم زكاة الدين تعذر أخذه لجحد أو غيره؛ أم 
لا حالا كان أو مؤجلا. (واشترط »م اختيار ملك عين قد غنمت) أى: واشترط فى 
وجوب زكاة الغئيمة أن يختار الغائمون تملكهاء وإن تأخرت القسمة إلى وقت 
الوجوب. 

(إن تك صنفا زكوى » على نصاب دون خمس يحتوى) أى: إن تكن الغنيمة 
صئفا زكويا يحتوى على نصاب بدون الخمس. وإن لم يبلغ نصيب كل ثصابا اعتبارا 
للخلطة» فلا زكاة فيها إذا لم يختاروا تملكها لعدم الملك أو ضعفه. ولهذا تسقط 
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قوله: (وشرط لوجوب زكاة دين إلخ) فرع: لو علق الطلاق بإبرائها من صداقهاء 
وكان قد مضى عليه حول وهو نصاب زكوىء فأبرأته منه لم تطلق لأنه إنما علق بالبراءة 
من جميعه ولم تحصل. انتهى. «شرح العباب للحجرة. 

قوله: (اشترط اخختيار مللك الخ) أى: ثم مضى حول قبل القسمة. انتهسى. «شرح 
الروض» والفلاهر أن قوله: قبل القسمة. ليس بقيد فيما إذا بلغ نصيب كل نصابا. 
فإنه يسقط زكاتهاء ثم قال البندنيجى: والصحيح أنه إنما تسقط الزكاة بالاستعمال أو النية. 
التهى. برلسى. 

قال فى شرح الروض: وذلك بأن يستعملها القدر الذى لو علفت فيه سقطت الزكاة كما 
نقله البندنيحى عن الشيخ أبى حامد. انتهى. 


ثوله: (بالاستعمال أو النية) إن كان المراد باستعمال القدر المذكور؛ أو أئل منه مع نية نطع الحول 


كان الحنكم معتمدا. 


باب الزركاة هكة؛ 
بالأعراض» وللإمام أن يقسمها لاقسمة تحكمء فيخص بعضهم ببعض الأنواع 
والأعيان. ولا إذا لم تكن صنفا زكويا محتويا على ما ذكر بأن كانت أصنافا ولو زكوية 
لجهل كل واحد ما يصيبه وكم يصيبه؛ فيكون امالك غيره معين بالنسبة إلى أى صنف 
فرض. أو كانت صنفا غير زكوى؛ أو زكويا لم يحتو على نصاب كما فى غير مال 
الغنيمة » أو احتوى عليه بالخمس إذ الخاطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم. ولا فرغ 
من بيان شروط وجوب الزكاة أخذ فى بيان موائعها. مع أنها علمت مما مر فقال: 

(وجعل مال زكوى أضحية») مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله منع. وقوله: 
(أو بعضه) من زيادته» وكذا قوله: (قبل وجوب التزكية) وهو معلومء ولو زاده بعد 
قوله : 

(وننذره تصدقا به) أى: بماله الزكوى أو بعضه كان أولى أى: وكل من جعل 
المال الزكوى. أو بعضه الذى ينقص به النصاب أضحية. ومن نذر التصدق به قبل 
وجوب الزكاة فيه (منع) وجوبها لانتقاء ملك النصاب. وكذا لوقال جعلت هذا 

قوله: (أصدافا ولو زكوية إلخ) ولو بلغ كل منها نصابا. اتتهى. «شرح الروض» قال 
وق.ل» على «الحلال م: ظاهره ولو علم أن الذى يخص كل واحد منهم نصاب. انتهى. 
وفيه أنه ينافيه تعليل الشارح بأنه لا يدرى ماذا يصيبه) وكم نصيبه لأنه حينئذ درىكم 
نصيبه إلا أن يقال إنه لم يدر. المجموع فتأمل. 

قوله: (لا تغبت مع أهله) كمال بيت المال من الفىء؛ ومال المساحد والربط. انتهى. 
وشرح الررض». 

قوله: (لانتفاء ملك النصاب) قال «(حجرع فى «شرح العباب؛: وقد تنتفى الزكاة بتعلق 
النذرء وإن لم يزل به الملك فيما إذا قال: إن شفى الله مريض فعلى أن أتصدق بهذه الإبل» 


قوله: (بان الأصل فيها) أى: الماشية. 
قوله: (أن يختار إلخ) فلا يبتدأ الحول قبل الاححتيار. 
قوله: (لانتفاء مللك النصاب) عبارة العباب: لزوال ملكه عنه, انتهى؛ أى: سواء النقد 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المال صدقة؛ بخلاف ما لو نذر أضحية أو تصدقا بزكوى لم يعينه. كقوله: إن شفى 
الله مريضى فلله على أربعون شاة سائمة أو ضحية أتصدقا. ولم يضف إلى ماشيته فلا 
يمئع وجوبها لبقاء ملكه غايته أنه دين عليهء (والدين لا يمنع) وجوبها (كيف ما 
وقع) من كوئه لله تعالى» أو لآدمى مستغرقا لماله أو متعلقا بهء أو لا لإطلاق الأدلة. 
ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين» ويستثنى منه ما لو أفرز الحاكم لكل من الغرماء 
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فشفى قبل الحول أو بعده فلا زكاة؛ أما فى الأولى فلانتفاء الملك؛ وأما فى الثانية فلأنه وإن 
حال الحول وال مال فى الملك؛ فتعلق النذر بعينه يمنع التصرف فيه فيضعف الملك فيه. انتهى. 
ومثله فى شرحه للإرشاد. انتهى. 

قرله: (وكذا لو قال جعلت هذا المال صدقة) أفرده للخلاف فى أنه صريح فى النذر 
أو كناية. والصحيح أنه صريح كما فى «شرح العباب الحجر». 

قوله: ل يعينه) حرج ما إذا عينه كما تقدم عن وشرح العباب» والإرشاد. 

قوله: (متعلقا به) كمال المحجرر عليه والتركة. 
والحيوان وغيرهما بالنذر أو الدعل كما حزم به الشيخان» ونقلاه عن الأصحاب فى الأضحية» 
وإن أوهم كلام الرافعى هئا محلافه. وأطال البلقينى فى الانتصار له يما أشار ولده الجلال إل رده. 
(حجر). 

قوله: (والدين لا يممع) عبارة الروض: 

فرع: من استغرق دينه النصاب لزمه زكاته؛ وإِن حجر عليه فكالمغصوب. قال فى شرحه: 
فتجحب زكاته ولا يجب الاخراج إلا عند التمكن, انتهى. 

رالظاهر أن المراد بالتمكن سلامته من أذ الغرماء بأن أبرءوه أو وفاهم من غيره» ثم رأيت 
التصريح بذلك فعلم أن محرد الحجر يمنع وحسوب الإخمراج دون أصل الوحوب» مخلاف الإفراز 
والتمكن المذكورين عنعان أصل الوحوب أيضاء فتأمل. 


قوله: (أو النية) الذى فى الناشرى: والنية بالواو لا يأو» وهو المناسب للتعبير بإثماء ونقله المحشى فى 
حاشية المنهج عن الناشرى بالواو أيضاء لكن المخلاف فيه يقئضى أو. نتأمل؛ ثم رأيت عبارة الشيخ عصسيرة 
على المحلى بالواو أيضا دون أو. 


كوله: (من استغرق دينه اخ) أى: استغرق الدين الذى عليه النصاب الذى عنده. 


باب الركاة اك 
شيئا على ما يقتضيه التقسيط ومكئهم منه. فلم يأخذوه حتى حال عليه الحول عندهء 
فلا زكاة عليه. كما صححه الشيخان لضعف ملكه. وكونهم أحق به. وهو ظاهر فيما 
إذا أخذوه بعد الحول» فلو تركوه له ينبغى أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكهء 
ويحتمل خلافه ثم ما صححاه. قال السبكى إنه ظاهر إن كان ماله من جنس دينهم؛ 
وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض» قال: وقد صورها بذلك الشيخ أبو 
محمد فى السلسلة» وثقل ابن داود عن سائر. الأصحاب أن المحجور عليه فى ذلك 
سواء انتهى. 


(وقدمت) إذا اجتمعت زكاة ودين آدمى (فى التركات)» وإن لم يكن الزكوى فيها 
(التزكيهه) أى الزكاة» ولو للبدن (عن ذا) أى: على دين الآدمى لخبر الصحيحين 

قوله: (فلم يأخذوه حتى حال الحول) أى: وأحذوه بعده؛ وإلا لزمته زكاته لتسين 
استقرار ملكه عليه. حجر فى وشرح العباب؛؛ ثم رأيته على الأثر. 

قوله: (أى: على دين الآدمى) أذ هذا مسن كون الزكاة دين الله تعالى» وإن كان 
الدين السابق عاما لهما. 

قرله: (فلا زكاة عليه) أى: ولا عليهم وم.ر». 

قوله: (ويخمل خلافه) قد يشكل عليه ما فى الروض وشرحه فى باب الخلطة بما نصه: 

فرع: وإن باعه أى: النصاب بشرط الخيار» وحكمنا بأن الملك فى زمئه للبائع بأن كان المثيار 
له؛ أو موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تمدد الملكء وإن تم الجول 
فى مدة النيار فى الأولى مطلقا أو فى الثائية وفسخ العقد زكاه أى: المبيع. اتتهى. اللهم إلا أن 
يفرق بأن الغرماء غير معينين» ويحتمل أن يظهر غريم آحر فكان التسلط على الأحذ إثم؛ أو بأن 
البائع لما كان متمكنا بالخيار من الفسخ. ودفع تعلق المشترى رأسا كان ملكه الحاصل أو المستبين 
الحصول أقوى من ملك المحجورء فليتأمل «س.م. 

قوله: (ويجهمل خلافه) اعتمده وم.ر». 

قوله: (ويختمل خلافه) هذا الاحتمال أوحه: وإلا اتحد حكم الإفراز وحكم عدم فتأمله. 

قوله: (وقد صورها بذلك) اعتمده وم.رن. 


ثوله: (رلا عليهم) لأنهم لم يملكوا بعد. 
ثوله: ( إلا أن يفرق لخ فيه أن الغريم الآخحر لا إفراز بالنسبة إليه؛ ولذا قال فى حاشية المنهج: وفيه 


يود الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«فدين الله أحق أن يقتضى؛ ولتعليها بالعين» ولأن مصرفها أيضا الأدمى فقدمت 
لاجتماع الأمرين فيها. وسائر حقوق الله تعالى كالحج والكفارة والنذر. وججزاء الصيد 
كالزكاة ذكره فى المجموع» وقضية كلامه أنه لا فرق فى حقوق الله تعالى بين المتعلقة 
بعين التركة والتعلقة بالذمة وهو كذلك. ففى التعليل بكون الزكاة متعلقة بالعين 
قصور لإيهامه أنها إذا تعلقت بالذمة بأن تلف المال الزكوى لا تقدم. وججسرى عليه 
الجار بردى» فقال: وإنما قيد بقوله زكاة التركة احترازا عن أن تكون الزكاة فى 
الذمة. بأن يكون قد تلف ماله بعد الوجوب والإمكان. قم مات وله مال فهى غير 
مقدمة على الدين» بل يورع المال عليها. وكذا حكم الكفارات وغيرها مما يسترسل فى 
الذمة مع حقوق الآدميين انتهى. والمنقول الأول. ويستثنى منه اجتماع الجزية والدين. 
فالأصح استواؤهما كما سيأتى بيائه فى بابهاء مع أنها حق لله تعالى. ولو اجتمسع 
حقوق لله تعالى. قال السبكى : فالوجه التسوية إلا أن يكون النصاب موجودا فتقدم 

قوله: (وإنما قيد) أى: الحاوى حيث قال: وجعله أضحية» ونذر التصدق به مانع لا 
الدين» وتقدم زكاة التركة عليه., 

قوله: (قد تلف ماله) أى: الركرى. 

قوله: (فالأصح استواؤهما) لأن المغلب فيها معنى الأحرة. انتهى. شرح «م.ره. 

قوله: (وغيره فى ذلك) بأن لم يحجر عليه» لكن طولب بالديون فأفرز الحاكم أمواله لديونه. 
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قوله: (أى: على دين الآدمى) ولو تعلق بالعين كالمرهون قبل وحوب الزكاة كما سياتى فى 
قوله: وقدرها يخرج من رهنء وكذا يقال فى مال المححور بالفلسء, ثم رأيت الشارح نبه على 
ذلك قرييا. «ب.رىء أى: بخلاف ما إذا كانت فى الذمة» فلا يخرج من الرهن كما هو ظاهر. 

قوله: (فالوجه العسوية) وبحث الحلال البلقينى أنه لو احتئمع حج أحرته مائة وزكاة مائة 
وليس معه إلا مائة وحممسون قدم الحج؛ إذ لو قسمت المائة والخمسون بينهما لى يحصل الج 
فتصرف المائة إليه» والباقى يصرف مصرف الزكاة, التهى. قيل: وفيه وقفة لأن النصاب إن كان 
موحودا قدمت الزكاة» ثم الباقى إن كفى الحج ولو من مكة وإلا فهو للوارث» أو مفقودا تخير 


باب الزكاة ىل 
الزكاة. انتهى. وظاهر أن بعض النصاب كالنصاب. وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقه 
بها قدمت الزكاة كما يؤخذ من قول الناظم بعد. وقدرها يضرح من رهن إذا سواه لم 
يملك. وخرج بالتركة ما إذا اجتمعا على حى وضاق ماله عنهما. وحكمه أنه إن كان 
محجورا عليه قدم الآدمى» وإلا قدمت الزكاة قطعا فيهما. ذكره الرافصسى» وظاهر أن 
محله إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمث مطلقاء ثم شرع الناظم فى شروط وجوب 
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قوله: (بعض النصاب إ) لعله إذا وفى بالزكاة قدمت كلهاء وإلا قدم مسا يفى به 
حخررة. 

قوله: (حقوق متعلقة بها) فى وشرح العباب الحجرم: إن تعلق الديسن بالعين قدم على 
الزكاة المتعلقة بالذمة أحذا من قسول الروضة:؛ وأصلها فى باب الأبمان: لو تعلق بعض 
الديرن النى لله وللآدمى بالعين وبعضها بالذمة قدم ما يتعلق بالعين» ومن ثم قال 
الزرركشى: قدم قطعا ما يتعلق يمال الزكاة تعلقا سابقا عليها كالمرهون والنحجور؛ وبه جزم 
القفال قال: لاجتماعهما فى التعلق بالعين» وتفرد الدين بكونه حق آدمى أى: مع كونه 
سابقاء وأول الكلام يفيد أن تعلق الكل بها قيد كما هو عبارة الشارح هناء وكما هو 
أصل المسألة أعنى التعلق بالتركة لأن الكل متعلق بالعين» وكما فى قول النظم وقدرها 
يخرج من رهن لأن الفرض أنها تعلقت به وأنه لايعلك سواه تدبر. وأن ما بحثه الز ركشى 
فكلام الشارح يفيد ضعفه تأمل. 

قوله: (متعلقة بها) أى: بعينها كالمرهون. 


قوله: (وظاهر أن محله: إلخ) هذا يشكل على قول «المنهاج كغيره: لو حجر عليه 
بدين؛ فحال الخول فى الحجر» فكمغصوب قال «م.ره فى شرحه: فتجب زكاته؛ ولا 
الوصى أو الوارت بين نقديم المج أو الركاق نعم لو قيل فى هذه الحالة ينبغى تقديم اليج 
لتحصيله مع بعض الزكاة, بخلاف ما لو عكس فإنه لا يحصل شىء من الحج لكان متحهاء وعليه 
يحمل كلام الال انتهى. وظاهر أن كلام الحلال فيما إذا لم يكن النصاب موحودًا وتقديم الحيج 
حينئذ» وصرف الفاضل للزكاة فى غاية الابحاه فليس ما قاله محل توقف فليتأمل. 

قوله: (إن بعض النصاب | فتقدم الزكاة. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أداء الزكاة وضمائهاء فقال: (وإمكان الأدا) شرط لإيجاب الضمان والأداء كما سيأتى» 
وإمكائه يحصل (بالتنقيه) فى الحبوب والمعادن مما خالطها. 

(وبالجفاف) فى الثمارء بل لو أخرج الرطب لم يجز كما قدمته. (وحضور) أى 
وبحضور (المال) الغائب عن محل المالك» (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو 
مستحق. (وعود ذى الضلال. 


© م م انمو دووده 


يجب الإحراج إلا عند التمكن لأن الجر مانع من التصرف. انتهى. فيفيد أنه لا يحب 
الإخراج إلا بعد فك الحجر» وما هنا فى المحجور عليه؛ فلم يطرد مافى المنهاج كغيره 
فتأمل. ويمكن أن يخص ما قالوه .ما إذا لم يبق شىء نما تعلقت به الزكاة بدليل ما هنا. 
تدبر. ثم رأيت شيخنا وذ رحمه الله حمل ما فى «المنهاج: وغيره على ما إذا حجر عليه 
قبل الرحوب» وما هنا على ما إذا حجر عليه بعد الوحوب قال: كما هو ظاهر فحرره. 
انتهى. أى: كما هو ظاهر قول «المنهاج,: لو حجر عليه بدين فحال الحول إلخ. ثم رأيت 
بعضهم نقل أن فى منع حجر الفلس وحوب الإخراج إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين 
قولين: أرححهما عدم المنع؛ وهو يؤيد الجواب الأول» ثم رأيت فى الشوبرى على المنهج 
قوله: وبزوال حجر فلس. أى: والزكاة متعلقة بالذمة» وإلا قدمت على الغرماء؛ ولا 
يحتاج إلى زوال الحجر. 

قوله: (وظاهر [) بينه الزركشى وجزم به غيره. انتهى. وشرح العباب الحجر». 

قوله: (مطلقًا) أى: حجر عليه أم لاوع.ش0. 

قوله: (بل لو أخرج إخ) أى: فهو شرط للإحزاء أيضا. 

قوله: (بالتدقية) ينبغى أن يراد معنى إمكائها. 

قوله: (من إمام) قال فى الروض: ولو فى الأموال الباطنة, 


قوله: (أو مسعحق) قال فى الروض: لا المستيحق حيث يجب الصرف إلى الإمام أى: بأن 
يطله من الأموال الظاهرة فلا يحصل التمكين بذلك. 


باب الركاة عَف 

(والغصب) أى: المال الضال والمغصوب إلى المالك. وكلاهما داخل فى قوله: 
وحضور الال (والحلول) لدينه المؤجل. وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع 
سوى الأجل. (والتقرره فى الآجر) بمضى المدة المقابلة له. فلو آجر دارا سئتين 
بأربعمائة درهم حالة وقبضهاء ولا تفاوت فى المدة لم يجب أن يؤدى عند كل سنة إلا 
ما استقر ملكه عليه. لأنه معرض للسقوط بانهدام الدار فضعف االملك. وإن حل وطء 
الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه. فيؤدى 
لضى السنة الأولى عنها زكاة مائتين» ولضى الثائية عنهما معا زكاة المائتين الأخريين» 
وعن الثانية زكاة المائتين الأوليين إن كائتا باقيتين. كذا قالوا وفى وجوب ركاة الماثتين 
الأخريين عن الثانية نظر. لأن المستحقين ملكوا منهما جزءا فى آخر الأولىء وجوابه 


انتهى. جمل. 
قوله: (والغصب) عطف على الضلال أى: ذى الغصب. 
قوله: (نظر) أفول الظاهر بجىء النظر أيضا فى المائتين الأولتين؛ لأنه بتمام الأولى ملك 


المستحقون منهما قدر الزكاة» فيتأخر ابتداء الحول الثانى» فيحتاج لتصويره ما إذا عجل عن الول 
الأرل قبل مامه زكاة المائتين الأولتين عنهء وكان المعجل من غير المال وس.م1. 


قوله: (لأن المستحقين ملكوا منها جزءا فى آخر الأولى) أى: فيتأخعر ابسداء الحول الغانى إلى 
الإخراج إن أخحرج من غيره؛ وينقص من النصاب إن أغخرج منهء وأقول لعل المراد بتأخعر ابنداء 
الحول الثانى تأعحير ابتدائه بالنسبة لقدر الزكاة دون باقى النصاب؛ لأنه مضموم إلى باقى المال 
فابتداء حوله؛ أعنى باقى النصاب من مام الحول الأول؛ لأن الجميع مال واحد مملوك له وابسداء 
حول فى قدر الزكاة من حين الإخراج» وبنقصان النصاب إذا أحرج منه أنه إذا تم الول الشانى» 
والباقى النصاب زكاه يحسبه لأنه مضموم إلى باقى المال فهو حار فى الحول؛ وإن كان دون 
نصاب لبلوغه مع باقى المال نصابا فليتأمل. وس.م). 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعرف مما مر فى التئبيه السابق (لا الصداق للتشطر) أى: لا التقرر للشطر فى 
الصداق بالدخول. أو الموت فإنه ليس بشرط سواء قبضته الزوجة أم لا. فلو أصدقها 
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قوله: (يعرف بما مر) حاصله أنه عجل الزكاة من غير المال المذكورء وهو ظاهر لإيجار 
الدار سنتين إذا عجل قبل تمام الأولى زكاة المائتين الأخرتين عمن الأولى حتى لا ينقص 
النصاب عند تمامها كما ذكره المحشى» فإذا أجرها أربع سنين كل سنة بعشرين دينار 
احتاج أن يعجل زكاة كل عشرين عن سنة قبل تمام التى قبلها. تأمل. 

تنبيه: للتمن المقبوض قبل قبض المبيع حكم الأحرة إلا رأس سال السلم؛ فإنه كالمبيع 
تحب زكاته ولو قبل قبضه وإقباض مقابله لأنه فى رأس مال السلم استقر ملكه عليه بدليل 
أن تعذر المسلم فيه لا يوحب انفساخ العقد» وفى المبيع متمكن من قبضه حيث وفى 
الثمن» بئلاف البائع ليس متمكنا من ذلك لأن قبض اللمبيع ليس إليه لتعلقه بفعل المشترى. 
كذا فى التحفة؛ وبه يعلم ما فى وق.ل» على اللال. 

قوله: (أى لا التقرر إلخ) أحذ هذا الحل من عطفه على قوله: والتقرر فى الأحر. تأمله 


قوله: (وجوابه معروف ثما مر ) أى: وهو أن يصور .ما إذا عجل الزكاة وكان المحرج من 
غير المال المذكورء أقول فى شرح السبكى عن الرويانى عدم صحة مثل هذا التعجيل لعدم العلم 
بوحود النصاب فى ملكه, كذا خط شيخناء وأقول ينبغى أن يراد أنه عجل قبل تمام الأولى زكاة 
المائتين الأحريبن عن الأولى» حتى لا ينقص النصاب عند ثمامها بتعلق حق المستحقين لاعن 
السنتين» لامتنا ع تعجيل زكاة عامين فليتأمل وس.م). 

قوله: (فى آخخر الأولى) فليتأخر ابتداء الحول الثانى إلى الإخراج إن أخترج مسن غيره» ويتقص 
النتصاب إن أخرج منه. 


توله: ( عن الرويانى !خ) نقله عن صاحب العباب أيضا وسكت هو وشرحه عليه؛ وعلله شرحه 
بعدم -حزمه بالنية. 

ثوله: ( لعدم العلم [لخ) يرد عليه أنه يعلم وجود النصاب فى ملكه؛ وإما يجتمل الزوال» ولو مع 
احتمال الزوال لمنع فى الملك المستقر لثبوته مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا. التهى. ثم رأيئه نى 
حواشيه على التحفة. 

توله: (لعدم العلم ! لخ) لحواز انفساخ الإحارة بانهدام الدار؛ ثال الشيخ عميرة فى حاشية الحلى: 
اللهم إلا أن يقال هذه مقالة يأباها عموم توهم: يجوز التعجيل لعام بعد انعقاد الحول. 


باب الزكاة باع 
نصابا وحال عليه الحول لزمها الأداء عنه» وإن لم يتقرر الشطر. قال الرافعمى: وفارق 
الآجر بأنه يستحق فى مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق» 
ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول. وإن لم تسام المنافع للزوج وتشطره إئما 
ثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه» وقوله من زيادته للتشطر بمعنى الشطر كما 
عرف. ولو تركه كالحاوى كان أولى لأن عدم اشتراط التقرير لا يختص بالشطر إذ 
الصدق كله قبل الدخول معرض للسقوط بردة وفسخ يعيب وغيرهما. ويعتبر فى الإمكان 
أيضا عدم اشتغاله بما يهمه من أمر ديئه أو دنياه؛ كما نقله فى الروضة وأصلها عن 
البغوى وغيره وأقراه. 
(شرط) أى إمكان الأداء شرط (لإيجاب الضمان) للواجب على المالك» فلا يسقط 
بتلف ماله حينئذ لتقصيره» بخلاف ما لو تلف قبله. (و) لايجاب (الأدا») عليه 
فيعصى بتأخيره عن الامكان» لأن وجوبه فورى نظرا للمستحقين لنجاز حاجتهم إلا 
فيما ذكره بقوله : (ونظرة الجار وغير البعدا)» وفى نسخة ونظره القربا وجار ذى 
اهتداء أى إسلام. 
قوله: (فيعصى !لخ) قال فى «شرح عبء: ويجب عليه الافستراض حيئذ لو تلف ماله 
للخروج من المعصية. انتهى. 
قوله: (أى لا التفرر للشطر [) فى عبارة الشارح أولا إشارة إلى أن التشطر يمعنى الشطرء 
وأن الظارف متعلق بالتقرر» والصداق بحرور بفى» والتقدير لا للتشطر فى الصداق أى: لا التقرر 
للشطر إلخ» وسيصرح بكون التشطر.معنى الشطر. وفى شرح الررض: 
فرع: قال فى المجموع: لو انهدمت الدار فى أثناء المدة انفسخت الإحارة فيما بقى فقطء 
وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضى» والحكم فى الزكاة كما مرء قال الماوردى والأصحاب: 
فلو كان أحرج زكاة جميع الأحرة قبل الانهدام لم يرحع يما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما 
بقى؛ لأن ذلك حق لزمه فى ملكه؛ فلم يكن له الرجوع به على غيره. انتهى. وكان فاعل 
الاسترجاع فى قوله: عند استرحاع المستأحر, ولعل المراد بعدم رجوعه يما أرحه أنه ليس له أن 
يدفع للمستأحر قسط الباقى من المدة ناقصا قدر ما أحرجه عنه من الزكاة فليتأمل. 


ثوله: ( وفى شرح الروض فرع [لخ) ذكره فيه عقب مسألة الأحرة. 
ثوله: ( فلو كان أخرج إلخ) بأن أرج زكاة أحرة السنة الأخيرة منها معجلة فى أوها. 
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(تجوز) أى: ويجوز للمالك انتظار الجار والقريب. وكذا الأحوج. والأفضل 
لتحصيل الفضيلة» ومحل الجواز إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وإلا فلا يجوز قطعاء 
(هو) مع ذلك (ضامن) للواجب إن تلف إذا التأخير لغرضهء فيتقيد بشرط سلامة 
العاقبة» (وما تلف» من قبله لا الوقص قسطه حذف) أى: وما تلف من النصاب 
قبل الإمكان» وبعد الوجوب سقط قسطه من الواجب بخلاف ما لو تلف الوقص لا 
يسقط قسطه؛ لأن الواجب لا يزيد بزيادته فلا ينقص بنقصه. فلو تلف بعير من 
خمسة؛ أو خمسة من تسعة سقط خمس شاة:» أو أربعة من تسعة لم يسقط شى»؛ أو 
الجميع لم يجب شىء. أما ما أتلفه المالك ولو قبل التمكن فواجبه بحاله. والوقص 
بالصاد وبالسين المهملة بدلها ما بين النصابين. وقد قدمت الكلام عليه مبسوطا. 
(والمستحقون الزكاة شركاء بواجب من جنسه من ملكا). 
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قوله: (فواجبة بحاله) فيودى ما كان يوديه قبل التلف. كما قاله فى شرح المنهج كغيره فعلم 
أن الذى عليه نفس الواحب لا قيمته» ولو أتلفه أحنبى أى: يضمنئه) قال فى شرح الروض: 
تعلقت الزكاة بالقيمة. انتهى. انظر إذا أتلفه الأحنبى بعد التمكن هل يتعلق بالقيمة أيضا. 


توله: ( تعلقت الركاة بالقيمة) عبارة .س.لم: ولو أتلفه أحنبى لرمه بدل قدر الزكاة من ثيمة المتقوم؛ 
ومثل المثلى للمستحقين بناء على الأصح أنهم شركاء فى العين. انتهى. ومثله في شرحى العباب والمنهاج 
لحجرء ونقله المشى على التحفة. 

ثوله: ( هل يتعلق بالقيمة [خ) الظاهر أنه إن مصر المالك فى الأداء وحب عليه [نخراج نفس الواحب» 
وغرم المتلف ثيمته نحرره؛ ثم رأيت فى العباب وشرحه لجر ما نصه: وتحب زكاة الحولى بالحول 
عيضمن امالك بالإتلاف بعده؛ ولو قبل التمكن» وإن صدر من أجنبى لتقصير المالك؛ لأن ما بعد الول 
زمن يصح الإخخراج فيه فنظر للتقصيرءولهذا لم يترا ابئداء الحول الثائى إلى الإخراج بل ينعقد عقب مضى 
الأول من غير فاصل» وإن لم يوحد إمكان وإذا ضمئا المتلف فتتعلق الزكاة بالبدل» وعدل عن تعبير 
الروضة وغيرها بالقيمة فى الأحنبى إلى البدل فيه؛ وفى المالك ليفيد أنه فى الأحنبى المثل فى المثلى والقيمة 
فى المتقوم؛ أخذا من كلام السبكى» حيث حمل ثول الشيخين: ينتقل الحق للقيمة على الماشية؛ مال: أما 
النقد إذا أتلفه متلف فيضمن مثله وتحب فيه الزكاة إن كلنا: تجب فى الدين» ويبنى حوله على حول الدين. 
انتهى,روقوله: إن ثلنا إلخ إنما يأتى فيما لو وئع الإتلاف قبل الحول وأنه فى المالك يجسب راج ما كان 
مخرحه لولا التلف؛ ومن ثم ثال الرائعى كالقاضى: لو ملك حمس إبل وأتلفها بعد الحول لزمه الشاة لا 


باب الركاة باع 
(وقدر قيمة لغير الجنس) بإضافة شركا إلى من ملك أى: شركاء المالك بقدر 
الواجب إن كان من جنس مال الزكاة» كشاة فى أربعين شاة. وبقدر قيمته إن كان من 
غير جنسه؛ ومثله من زيادته بقوله: (وذا كشاة فى جمال خمس). ودليل الشركة أن 
الواجب يتبع المال فى الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة. ومن الصحاح صحيحة 
كما مرء ولأنه لو امتنئع من الزكاة أخذها الإمام من العين. كما يقسم المال المشترك 
قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة» وإئما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة 
على الرفق. 
(فقدرها) أى الزكاة من الجنسء أو القيمة من غير الجنس (بيعا ورهنا يطلا») 
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قرله: (وبقدر قيمته إل) قد تساوى قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس 
أو تزيد عليهاء فكيف الحال حينئذ وس.م: على التحفة. والظاهر وحوب الشاة مطلقاء 
ولا ضرر فى زيادتها على النصاب وبطلان البيع فى قدر قيمتها من النصاب أيا كان» ولو 
زادت عليه بطل فى جميعه. تأمل. 

قرله: (وإما جاز [لخ) ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد 
الوجوب. انتهى. وشرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بيعا ورهدا بطلا) حاصل مسألة البيع أنها أقسام: بيع الكل بلا إفراز؛ بيع 
البعض معيناء بيع البعض شائعاء بيع البعض مع الاستثناء» وتحته أقسام الأول أن يعنون عنه 
بالقدرء والثانى أن يعنون عنه بالشخص منكرا كبعتك هذه الشياة إلا هذه الشاة» والنالث 


القيمة؛ واعتمده السبكى والأذرعى وغيرهما بل نقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع؛ وثال ابن الرفعة: 
وضمن الزكاة إن تلف المال أو بعده؛ لأنه بالامتناع مرج عن أن تكون الزكاة أمانة فى يذه فيضمئه 
كالغاصب إِذا تلفت العين فى يده؛ لكن الغاصب يضمن المتقوم بالقيمة؛ وهئا يضمنه بالمئل الصورى»؛ وإن 
علقنا الزكاة بالعين تعلق شركة! لأئه لو نعل ذلك مع بقاء امال لأحزأ نتعين عند عدمه. نعم لو عسر 
الوصول للشياه ومست -حاجة المساكين ثال الإمام: فالظاهر عندى إخراج القيمة للشرورة كما لو تعذر 
المئل نى الغسب لكن إذا أخخذ القيمة ثم وجد المثل فهل يدنعه ويسترد القيمة فيه تلاف. ويتحه مثله فى 
الزكاة والأشبه فيها المنع. انتهى. ملخحصا وحرى عليه الزركشى وغيره ونقلوا ما قبل نعم عن القاضى أبى 
الطيب» وقيه فوائد. التهى. باختصار يسير» لكن اعتبار امكل الصورى ضعيف كما نص عليه فى موضع 
آخر من شرح وع.ب» بل الواجب المئل مطلقا. 
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أن يعنون عنه بالشخص معرفا كبعتك هذه الشياة: إلا هذه الشاة. أو هذه الأرادب إلا 
هذا الإردب المعين ففى الأول يصح البيع فيما عدا قدر الزكاة» وإن حهل البائع قدرها لأن 
الجملة التى ورد عليها البيع معلومة؛ وهو كاف فى صحة البيع؛ ويبطل فى قدرها ويفبت 
للمشترى الخيار عند الجهل» وحينئذ فيرد المشترى المبيع ليفرز البائع منه قدر الزكاة؛ أو 
يفرزه المشترى بإذن البائع. هذا كله فى غير الإبل إذا وحبت فيها الشياة» أما فيها فيبطل 
البيع فى الكل للجهل بقدر الزكاة لتوقفه على معرفة قيمة الشاة وهى مجهولة؛ وابمجهول إذا 
انضم إلى معلوم صير الكل مجهولاء فلا يصح البيع فيه وأما الفانى فيبطل فيما باعه بقدر 
الزكاة» والباقى المفرز بعضه زكاة وبعضه على ملكه لا فرق فى ذلك بين الإفراز بنية 
الزكاة وعدمه. لأن الإفراز ولو بنية الزكاة لا يقطع حق المستحقين وإن اعتد بالئية. هذا ما 
عليه وم.رء تبعا لوالده؛ وقال وح.لءم: إذا أفرز بالنية صح البيع فيما عدا المفرز» وهذا جار 
فى الماشية وغيرهاء وأما الثالث فيصح البيع فيه إن لم يشتمل على شىء من قدر الزكاة 
كقوله: بعتك تسعة أعشار هذه الصبرة» والزكاة عشر أو نصفه وكقوله: بعتك تسعة 
وتلاتين جحزء من كل شاة من هذه الأربعين» فإن اشتمل على شىء من قدرها بطل البييع 
هيه؛ وأما الرابع كأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا قدر الزكاة منها فيصح حزما إن علم 

قوله: (بيعا ورهنا) أى: كما هو ظاهر فغير البيع والرهن كذلك كاطهبة؛ كما يوحذ نما 
سيذكره فى مسألة التجارة» وكصدقة التطوع؛ وفى الروض: ومن تصدق ,ماله ولو بعد تمام الحسول 
ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته؛ قال فى شرحه: كما لو وهبهء أو أتلفه, انتهى. 

أى: بل يبطل التصدق فى قدر الزكاة إذا دفع ذلك بعد الحول كما هو ظاهر فليتأمل؛ وفى 
تصحيح المنهاج لابن قاضى عجلون ما نصه: وبيع بعض مال الزكاة أى: متميزا كبيع الكل» وإن 
بقى قدرها على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ؛ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضاء 
نعم لو استئنى فقال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صحء كما جزما به فى البيع» لكن 


توله: ( وإن بقى قدرها) سواء نوى صرفه للزكاة أو لا كما فى الروضة؛ وثقله المحشى فى حواشى 
التحفة عن الحجءزراء 

قوله: ( على أقيس الوجهين [لخ) عبارة الروضة: وإن بقى ثدرها إما بئية صرفه إلى الزكاة؛ وإما 
بغيرهاء فإن فرعنا على ثول الشركة؛ نفى صحة البيع وحهان: ثال ابن الصباغ أئيسهما البطلان. 
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المتبايعان قدر الزكاة وإلا بطل لهل المبيع حينئذ؛ وعند الصحة لا خيار للمشترى. وبهذه 
الآمور الثلاث فارق القسم الأول؛ ويجرى هذا فى الشياة. كأن يقول: بعتك هذا النصاب 
إلا قدر الزكاةً منه بناء على الراحح أن الواجب فيها شائع» أما على المرحوح أن الواحب 
شاة مبهمة يعينها المالك؛ فلا يصح لأن استثناء المبهم يصير المبييع مجهولاء وأما الخامس 
فالبيع فيه باطل لاشتماله على استثناء مبهم سواء المتقوم, والمثلى إذ لا فرق كأن جحزء 
الصبرة أرادب؛ وقال: بعتك هذه الأرادب إلا أردبا منهاء ولا نظر لتماثل الأحزاء. وأما 
السادس فيصح فيه البيع حيث كان المستثنى المعين بقدر الزكاة لأنه ينقطع حق المستحقين 
بالاستثناء» وإن ل ينو بالمستثنى الزكاة» وإن قلنا إن الإفراز بلا استتناء ولو بنية الزكاة لا 
يقطع حق المستحقين لأن الاستثناء اللفظى المقتزن بالعقد أقوى من الإفراز بلا استتثاء وإن 
صاحبته النية هذا هو المعتمد وقيل: إنه مبنى على مسألة الإفراز» فإن قلنا إنه لا يقتطع حق 
المستحقين ولو مع نية التزكية فكذلك هنا وإن قلنا يقطع بشرط النية فكذلك هناء وقيل: 
لا يشترط هنا النية إقامة للاستثناء مقام النية فى إفادة حصر حق المستحقين فى المستثتى لا 
فى الإغناء عن النية» هذا حاصل المسألة محررة بعد البحث؛ واستيعاب كلام المحشى 
وغيره: كذا بخط بعض أكابر تلامذة شيخنا الإمام الذهبى رحم الله الجميع. 


يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقله الماوردى؛ والرويانى وقيد ينا يمن يجهله أما الماشية 
فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح فى كل البيعء وإلا فلا فى 
الأظهر؛ والجمع بينه وبين ما سبق عند ابن الصباغ والبحر مشكل, انتهى. 


توله: ( أها الماشية إلم) مقتضاه أنه لا يصح فيها بعتك هذه الشياه إلا در الزكاة كما فى شرح دم.ره 
على المنهاج قال وع.شء: والفرق بين الماشية حيث اشترط تعيين المستئنى؛ وبين غيرها حيث لم يشترط أن 
ذاك متقوم وهذا مثلى لا تختلف أجزاؤه. التهى. لكن ثال بعضهم: إنه يجرى فى الماشية أيضا بناء على 
الراحج أن الواحب فيها شائع فى اللدميع متعلق بكل واحدة من الشياه بالقسطه أما على المرحوح أن 
الواحب شاه مبهمة يعيئها امالك فلا يصح؛ لأن استئناء المبهم يصير المبيع بجهولا. اتتهى. أى: لأنه على 
الأول مقدار الزكاة حزء من أربعين جزء من كل شاة» وهو معلوم باللبرئية. 

توله: (إن عين !لم أى: جخلاف ما لو ثال: إلا شاة للجهل بعينها؛ ومثل ما ذكره فى الصحة مالو 
قال: إلا قدر الركاة. 
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أى: قدرها من المبيع أو المرهون بطل من جهة بيع المالك. أو رهنه مال الزكاة» أو 
بعضه بعد الوجوب وقبل الأداء؛ لأئه تصرف فى مال غيره بغير إذنهء فلو باعه أو 
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وقد يجاب بأن استثناء قدر الزكاة فى معنى إفرازها للزكاة؛ لأن استغناء قدرها يصلح أن 
يكون قرينة صارفة لجهة الزكاة» وإن لم يغن عن النية حيث لم يقصد الإفراز للزكاة» ولا كذلك 
إبقاء قدر الزكاة فلا استثناء؛ لأن الاستثناء باللفظ أقوى وأدل على الإبقاء للزكاة وم.ريء ثم بعد 
ذلك أحاب بأن قوله إلا هذه الشاة يمنزلة قوله: إلا قدر الزكاة فلذا صح البيع فى كل المبيع» 
بخلاف بجرد إفراز قدر الزكاة ولو بنيتهاء لا يكفى فى صحة البيع لقوة الاستثناء اللفظى المقترن 
بالعقد» وقوله: نعم لو استثنى إل أقول: لا فرق فى المعنى بين الاستثناء وعدمه إذ فى الحالين 
يصح فيما عدا قدر الزكاة دون قدر الزكاة» نعم يفترقان من جهة أنه عند الاستثناء لابد مسن العلم 
بقدر الزكاة؛ لأن البيع ورد على ما عداه فقط؛ فلابد من كونه معلوماء وذلك يتوقف على العلم 
بقدر الزكاة بخلافه عند عدم الاستثناء؛ لأن البيع وارد على الجملة» وهى معلومة ولا يضر الجهل 
ما صح فيه البيع عند الجهل بقدر الزكاة؛ لأن المشترط فى البيع هو العلم.ما ورد عليه العقد لاما 
صح فيه» وقوله: أما الماشية إلخ: أقول لو حهل ما نقله ابن الرفعة على أنه أراد بقوله إلا هذه الشاة 
إفرازها للزكاة لم يناف ذلك ما سبق عند ابن الصباغء لأن إفرازها بنية الزكاة معند به ولهذا 
استغنى معه عن النية بعد ذلك فكأنه قطع حق المستحقين عن الباقى فصح البيع فى جميعه. إلا أن 
يمنع أن برد ذلك يقطع حق الفقراء؛ فليتأمل. اس م0 . 

قوله: (أو بعضه) أى: معينا. 


قوله: (رقد يجاب بأن اسشباء قدر الركاة 42 فى هذا الواب شىء لمائاله الدرة فى باب أداء 
الزكاة من أنه لو أفرز قدرها ونواهاء لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض صحيح) فالمعول عليه 
لواب الكانى. 

قوله: (رإن ل يغن !لخ) أى: فالاستئناء يفيد صحة البيع نيما عداه» وإن لم ينو به الزكاة. 

ثوله: ( إذ فى الحالين يصح) أى: وإن كان عند الاستثناء يصح قطعاء وبدوئه على الأوجه. 

ثوله: ( نعم يفنزقان إْ) ينترثان أيضا بأنه عند الاستثناء لا خيار للمشترى؛ وأنه لابد من علمهما 
بقدر الركاة. 

توله: ( ولا يضر الفهل [خ) أى: حال البيع وإن كان لابد منه بعد لأحل التفسيط. 

توله: ( لم يداف [) قد سبق عن الروضة ودم.رء أنه إذا بقى ثدرها ولو بنية الركاة بدون استثناء بطل 


البيع مى درها من المبيع. 


باب الزكاة لحف 
رهنه إلا قدرها بطل فى قدرها من المبيع والمرهون. وصح فى الباقى منهما بناء على 
تفريق الصفة. والقدر الباقى بلا بيع. ورهن قدر الزكاة منه باق على حاله للمستحقين 
(قلت: ولو) كان المبيع أو الرهون (مال تجارة فلا) يبطل البيع والرهن فى شىء 
منه؛ لأن متعلق زكاة القيمة وهى لا تفرق بذلك. ويخالف هبته وعتقه ونحوها حيث 

قوله: (إلا قدرها) أى: بأن يفرز قدرها ويبيع الباقى» فالبطلان فى قدرها من المبييع 
ظاهر لأن البيع صادف منه نصيب الفقراء وإن كان قد أفرز قدر نصيبهمء لأنه لا يتعين 
لهم بإفرازه بل نصيبهم شائع فى المفرز وغيره» أى: بخلاف ما لو قال: بعنّك هذا المال إلا 
قدر الزكاة لأن البيع لم يصادف شيئا من حق الفقراء مثله فى بيع أحد الشريكين؛ فإنه إذا 
قال: بعتنك حقى من هذا المال صح. انتهى. «وشرح عباب الحجره. 

وقوله: (ثنلاف ما لو قال إِلّ) أى: فإنه يصح كما حزم به الشيخخان فى البيع. انتهى. 
منه فى موضع؛ ولو قال: إلا هذه الشاةً»؛ ثم تلفت قبل إخراحها فهل تستمر الصحة 
وتنتقل الزكاة إلى ذمته» أو يتبين بطلانه فى قدرها ؟ فيه نظر. ومال «م.ر, للشانى. انتهى. 
«وس.م فى حاشية «التحفة قال وم.ر»: ومع الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة بل له 
إخخراج غيرها كما هو ظاهر. انتهى. «س.م) على «التحفة.. 

قوله: (فلو باعه أو رهنه إل) أى: على التعيين كما هو ظاهر كأن فصل عشر الثمرة عن 
الباقى: وقال فى الباقى: بعتك هذاء أما على الشيوع كأن قال فى جملة التمرة: بعتنك تسعة أعشار 
هذه فيصحء ومعلوم أنه لو قال فى أربعين شاة: بعتك تسعة وثلاثين من هذه لم يصح للجهل 
بالمبيع. 

قوله: (إلا قدرها) أى: ترك قدرها متميزا بلا ببع: أما لو قال بعتنك هذه الثمرة إلا قدر الزكاة 
منها فهى ما فى الهامش عن التصحيح. 


ثوله: ( ومعلوم [) أكول معلوم أيضا أنه لو حزأ الصبرة أرادب» وثال: بعتك تسعة أرادب من هذه؛ 
لم يصح فيما سواه تدبر. نعم يفئزئان فى أنه فى الماشية لابد من تعيين المستتى كأن يقول: بعشك هذه 
الأربعيى شاه إلا هذه الشاق» بخلاف الثمرة يكفى أن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا ندر الزكاة؛ والفرق أن 
الماتنية متقودة؛ والثمرة مئلية لا تنتلف أجزاؤهاء تم لابد من بيان المقدار إن لم يعرناه» أو أحدهما. انتهى. 
شيخنا «ذه عن وم.رء وقد تقدم ما فيه بأعلى الحامش السابق. 

ثوله: ( بعتك تسعة وثلاثين إل) مخلاف ما لو ثال: بعتك تسعة وثلائين جزءًا من كل شاة من هذه 
الأربعين فأنه يصح. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبطل فى قدر الزكاة لإبطال متعلقهاء كبيع الماشية. ولو باعه بمحاباة فقدرها 
كالوهوب. 

(وقدرها) أى الزكاة (يخرج) المالك عند تمام حولها (من رهن) أى: مرهون قبل 
الحول (إذا » سواه لم يملك) لتعلقها بعينه. (بلا إبدال ذا) وفى نسخة ولا جبر لذا 
أى: المخرج بما يرهن مكانه إذا أيسر المالك بل يجعل كالتلف لتعلقه بالمال قهراء أما 
إذا ملك سواه فلا يخرجها من المرهون لأثها من مؤن المال كالنفقة» وقيل يخرجها منه 
لأنها فى عين المال. قال الرافعى: وهو القياس كما لا يجب فداء المرهون إذا جنى. 

(والحول لو كرر فى نصاب » فقط) كأربعين شاة. أو خمسة أبعرة ولم يخرج 
زكاته من غيره (فلا تكرار للإيجساب٠).؛‏ إذ الستحق شريك فهو شريك فى المثال 
الأول بشاة وفى الثانى بقدر قيمة شاة» والخلطة معه غير مؤثرة إذ لازكاة عليه لعدم 
تعيئه كما مر. ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره فى البلد أثرت الخلطة. وخرج 

قوله: (فقدرها كالموهوب) فلو باع ما يساوى أربعين مثقالا بعشرين بطل فى نصف 
ديئار. 


قوله: (كالدفقة) ونفقة المرهون من مال الراهن غير المرهون. 

قوله: (وقدرها خرج من رهن إلخ) علم منه أن الرهن لا بمشع أصل الوحوب ولا وحوب 
الإراج؛ وتقدم فى هامش: والدين لا يمنع كيفما وقع أن الحجر على المدين يمنع وحوب الإخصراج 
فقد يشكل على هذاء فإنه محجور عليه فى المال فى المسالتين؛ إلا أن يجاب بأن حجر الحاكم 
أفرى من حجره على نفسه بالرهن؛ ولهذا تعدى إلى الأموال الحادثة» وقيل بالاحتياج فى انفكاكه 
إلى فك الحاكم وس.م. 

فوله: (وهو الفياس) قد يفرق بأنه لما كان من لازم المال الزكوى أن تجب فيه الزكاة كأن 
رهنه التزاما لهاء ولما لم يكن من لازم المال اللحناية لم يكن رهنه التزاما لفدائه وس.م). 

قوله: (أئرت الخلطة) انظر كيف يجب على المستحق الزكاة مع ضعف ملكه بسبب تمكن 
المالك عن إمساك المال» وإعطائه من غيره؛ ولعل وحهه النظر إلى قوة التعلق بسبب أنه لابد مسن 


ثوله: ( فقد يشكل [ل) هذا لايأتى إلا إذا قلنا: إن حجر الفلس ينع ووب الإخراج» ولو كانت 
الركاة متعلقة بالعين وهو مرجوح؛ أما على الراحج من أنه لا يمنع وجحوب الإخمراج حيشذ فلا يرد هذا 
تدبر. 


باب الزكاة ١م‏ 
بقوله : فقط ما لو كان فوق نصاب فيجب لكل حول زكاة» فلو حدث من الأربعين فى 

قوله: (فقط) حرج ما لو لم يزك سنا من الإبل ثلاثة أعوام: فإنه يلزمه ثلاث شياة إن 
كان إذا أخرج لكل سنة واحبها بقى النصاب؛ كذا فى العباب عن الجواهر عن الشيخ أبسى 
حامد؛ وعلله بأنه إذا أخرج فى كل سنة شاه بقى النصاب» وذلك بأن تكون قيمة كل 
واحدة من الستء أو قيمة واحدة منها تساوى قيمة شاة فى القشانى؛ وقيمة شاتين فى 
الثالث من غنم البلد كما مر. ولا يقال: إن السادسة وقص لا يتعلق بها شىء. لأنها فى 
ملكه فيكمل بها النصاب فى العام الثانى والثالث» وفى شرح العباب لحجر أن السادسة 
وقص لا يتعلق بها شىء على الراحح؛ فمضى الأعوام الثلاث على الستة كمضيها على 
الخمسة؛ فلا تكرار للزكاة. انتهى. وأظنه لم يصدر عن تحقيق فليراحع وليحرر. 

قوله: (أثرت الخلطة) أى: فتجب الزكاة لكن قال ابن الرفعة: الظاهر عدم الوجوب 
حينئذ فإن الفقراء ملكوا شاة من الأربعين؛ ولم يخرحوا بها عن صفة الاستحقاق» فلو 
أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون» فتجب هم على أنفسهم 
والإنسان لا يحب له على نفسه شىء؛ وإذا لم تحب عليهم لم تحب على غيرهم لأن الشاة 
لا تتبعض فى الوجحوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فإنه إذا سقط بعضه موت مورثه 
سقط به باقيه أى: ولذا شرط فى وحوب زكة الخلطة أن الخليطين لابد أن يكونا من أهل 
الزكاة. قال بعد ذلك فى و«شرح العباب: ثم رأيت بعض المتأخرين قال عقب كلام ابن 
الرفعة: لم لا يقال: يلزم كل واحد حصة من الزكاة ويستحقها شريكه الآحرء ولا محذور 
فى ذلك ولا تعارض لاختصاصه بالنقود على أنه مانع منه هنا؛ لأن التعبد بإحراج الزكاة 
إنما هو فى غير المحصورين بخلافه فيهم؛ لأنه حرج إلى الأملاك الحقيقية إذ لهم الإبراء 
والاعتياض عنها وتورث عنهم وإن كانت ورثتهم أغنياء؛ ولا يشاركهم قادم ولا يضر 
دفعه أو عوضه بخلاف العين الموصى بها إذا رحعت إلى الوارث بعد مضى حول عليها من الموثت» 
ورد الموصى له فإنه لا زكاة عليه كما مر وب.ر). 

قوله: (أثرت الخلطة) أى: وعلى هذا فإن أحرحا الزكاة فى العام القانى من النصاب فقد 
نقصء أو من غيره ابتدأ له حول آعحر من حين الإخراج. 


يليد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كل حول سخلة فأكثر فعليه لكل حول شاة» ولو ملك خمسة وعشرين بعيراء ومضى 
عليها حولان ولا نتاج فعليه للحول الأول بئنت مخاض. وللثانى أربع شاة. أما إذا 
أخرجها من غيره فيتكرر الايجابء وتكرار بفتح التاء وكسرها. حكى فى الصحاح أن 
تفعالا بالفتم مصدرء وبالكسر اسمء ويجوز إرادتهما هنا (ولينو بالقلب) وجوبا كسائر 
العبادات. (الزكاة) لاله ولو بدون الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة» 


م م ما الال يدوو 


غناهم بعد الحول» ويدعون على المالك ويحلفون على الاستحقاق. انتهى. وعبارة الروضة 
لى يحب للحول الثانى شىء لأن المساكين ملكوا شاة نقص بها النصابء ولا تحب زكاة 
الخلطة لأن المساكين لا زكاة عليهم» فمخالطتهم كمخالطة المكاتب والذمى. انتهى. وهى 
تدل لما قاله ابن الرفعة. 

قوله: (إن تفعالا [لخ) أى: هنا وإلا فهو يأتى مصدرا كتلقاء وتبيان. 


سه نسي سس سبحي حيسم سس ليع صلم لمعي سبي بساحم موي مسح مصايم مح ايم لتشم سس بصم سيم سيف امس سس مسف متعم تفي يحم لأسبعي اميم سبي مسيم مس سيم ليسم بسحت مس سين مساو .لع ميض متتعد مع لمم مس مس سي لس ممم 


قوله: (فيتكرر الإيجاب) لكنه ينبغى إذا تأر الإخراج عن تمام الحول أن يكون ابتداء ما بععده 
من الإخراج؛ نعم فى مثال مسة وعشرين بعيرا ينبغى أن يكون ابشداء الفانى بالنسبة للشياه من 
تمام الأول؛ لا يقال هذا ممنوع؛ بل الوحه ألا يبتدأ الحول الثانى إلا من حين الإمراج أيضا؛ لأن 
المستحقين يلكون بتمام الحول من الإبل بقدر قيمة الواحب؛ لأنا نقول فيه نظر؛ لأنه يبقى وراء 
ما يملكونه قدر النصاب؛ لأن الأربع الشياه تجب فى عشرين؛ والموحود زائد على العشرين فليتأمل 
000 

قوله: (وليئو بالقلب إل). 

فرع: دفع مالا إلى فقير» ثم ادعى أنه كان أراد دفعه عن الزكاة» وقد نسى التية عند دفعه فلا 
يبعد أن يصدقء وأن له استرداده ودفعه لغيره» وقد يقال إن إرادته قبل الدفع دفعه عن الزكاة فى 
معنى العزل بقصد الزكاة؛ وذلك مغن عن النية فقد وقع الدفع عن الزكاة فليس له استرداد 
فليحرر؛ ولو دفع تم شك هل وحدت منه ئية عند الدفع أو قبله أو لم يوحد فالقياس أنه يضر إلا 
أن يتذكرء وإن طال الفصل كما فى الصوم فليتأمل. 


ثوله: ( بل الوجه [خ) فعند تمام الحول ينعقد حول على أربع وعشرين وواحبها شاة؛ وعقب الإخراج 
يمعقد حول على ما عاد ملكه؛ وهو واحدة من حمس وعشرين؛ وواححمها مس بنت مخاض؛ وإذا جاء 
حرل آخبر وقد أخحرج من غيره؛ أخرج عن أربع وعشرين لحوها أربعا ومشرين حزءًا من بست مفاض» 
ولحول العاثاءة حزء من بنت تخاض. 


باب الزكاة يلك 

وقيد بالقلب احترازا عن القول بالاكتفاء باللسان كما تقدم التنبيه عليهء (أو نوى » 
صدقة فرضا) أى مفروضة (لاله): أو فرش صدقة ماله فلا يكفى هذا صدقة مالى 
لشمولها النفل» وهذا فرض مالى لشموله النذر والكفارة»ء ولا هذا فرض الصدقة لشموله 
صدقة الفطر. وقوله من زيادته لماله تنازعه الزكاة وصدقة كما تقرر (هو) أى: المالك 
أى وليئو الزكاة المالك المكلف وإن أدى بغيره. 

قرله: (ولا هذا فرض الصدقة) المعتمد الاكتفاء» ولا يضر شموله لزكاة الفطر 
لخروحها بالقرينة» ولا يكفى مطلق الصدقة لأنه إنما يكتفى بالقريسة فى تخصيص النية لا 
فى صرف أصلها. كذا فى وق.ل» على «الجلال»: وهو مخالف لما اشتهر من أن قرائن 
الأحوال لا تخصص النيات. 

قوله: (ولا هذا فرض الصدقة [) المعتمد أنه يكفى. ولا يضر الشمول لأن الجميع 
زكاة. انتهى. رس.م, على «المنهج» عن رم.رء لأن التعيين لا يجب هنا كما سيأتى فى 
الشرح. 

قوله: (من زيادئه) زاده بناء على الضعيف أنه لا يكفى فرض الصدقة. انتهى. 

قوله: (المالك المكلف) ولو سفيها لم يفوض إليه الولى كما وافق عليه وم.رة «س.م) 
على «المنهج»؛ وتوقف وع.ش» فقال: إن السفيه ليس له استقلال بأذ المال إلا أن يصور 
عا إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له؛ وقال له: ادفعه للفقراء» فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة. 

قوله: (وإن أدى بغيرة) كالوكيل والإمام» وتكفى نيته عند دفعها لكل منهماء وكذا 
عند تفرقة واحد منهما. انتهى. «عميرة, على (المنهسج) وس.م1. 


قوله: (ولا هذا فرض الصدقة) كذا قاله ابن المقرى فى شرح الإرشاد» والوحه خلافه؛ وأما 
احتجاحه بشموله صدقة الفطرء فقد اععرض عليه بأنه يكفى نية الزكاة» وإن لم يضفها للمال نحو 
هذه زكاة» وبأنه يكفى الصدقة المفروضة كما فى شرح المهذب كالروضة وأصلهاء وأى فرق 
بينهما فإن كلا يشمل صدقة الفطر وبأن مول صدقة الفطر خحاص بزكاة المعضرات دون غيرها 
فليتأمل. 

قوله: (وقوله من زيادته ل لكن لا يحتاج لزيادته؛ وقد مثل المنهج بقوله كهذا زكاةة أو 
فرض صدقة. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو الوكيل) فى أدائها (الأهل) لنيتها (مهما يقل له الموكل انو عضى) لإقامته 
اياه مقام نفسه فيماء فخرج بالأهل المزيد على الحاوى غيره ومنه الكافر والصبى, 
فعلم أنه يصم توكيلهما فى الأداءء وبه صرح الرافعى وغيره فى الكافر والقاضى, 
وغيره فى الصبى. لكن يشترط تعيين الدفوع إليه كما قاله الماوردى والرويانى فى 
الكافر. ومثله الصبى بل أولى. وخرج بمهما يقل له الموكل انو عنى ما إذا لم يقل له 
ذلك. فلا تكفى نيته. قال المتولى وغيره: وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن 

قوله: (ومنه الكافر والصبى) ولو مميزا. انتهى. «ز.ى». 

قوله: (لكن يشرط تعبين المدفوع إليه) لأنه عند التعيين يكون محرد استخدام بخلافه 
عند عدمه فإنه ولاية. انتهى. «شرح العباب لحجرع. 

قوله: (ومثله الصبى) ومثله السفيه بالشرط المتقدم كما نقله وق.ل» عن «الرملى». 

قوله: (ونتعين نية الوكيل) فلا تكفى نية الموكل. انتهى. وشرم العباب لحجر». 


قوله: (أو الوكيل الأهل مهما يقل له الموكل انو عنى) قضيته أن التوكيل لا يتضمن تفويض 
النية؛ بل قول الروض وشرحه: ولو دفع المزكى الزكاة إلى الإمام بلا نية لم تجز نية الإمام على 
الأصح كالوكيل فإنه لا يجزئ نيه عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية» كما لو دفعها إلى 
المستحقين بنفسه, انتهى. باختصار صريح فى ذلك» لكن فى الناشرى عن الفزارى ما حاصله أن 
التوكيل ينضمن تفويض النية إلى الوكيل؛ وقال: إنه مقتضى ما فى العزيز» والروضة من أنه لو قال 
رحل لغيره أدعنى فطرتى ففعل أحزأ كما لو قال اقض دينى. 

قوله: (والصبى) وكذا العبد كما فى العباب. 

قوله: (ما إذا ل يقل له ذلك فلا تكفى نيعه) فى الناشرى: إذا وكله أى شخحصا فى تفرقة 
الزكاة أو فى إهداء الهدى؛ فقال: زك أو اهد لى هذا الهدى فهل يختاج إلى توكيله فى النئية؟» قال 
الرارى: لا يحناج إلى ذلك بل يزكى ويهدى الوكيل ويدوى؛ لأن قوله زك أو اهد يقتضى 
التوكيل فى النية؛ وهذا الذى قاله مقتضى ما فى العزيز» والروضة من أنه لو قال رحل لغيره أد 


توله: ( وقال إنه مقتضى ما فى العزسز والروضة [) عبارة الروضة هنا صريمة فى وجحوب نية 
الموكل؛ وإلا لم يكف. وأما ما فيها كالعزير من أنه لو ثال: أد عنى نطرتى إل فهذا ونحوه كأخرج 
ركاتى» أو رك عنى أو أخرج فطرتى أو اهد عنى فى الهدى من التوكيل فى النية لا فى الدفع؛ كما ذكره 
«ف.له على الخلال. انتهى. ثم رأيته ذكره قريبا. 


باب الركاة يك 
قال له موكله أد زكاتى من مالك. لينصرف فعله عنه كما فى الحج نيابة؛ وهذا وارد 
على إطلاق النظم كأصله التخيير فى الثية» (و) لينو وجوبا (الوى). 

(عن غير ذى التكلبيف) من صبى ومجنون كما يفرق عنه لفقد أهليته. فلو دفع 
بلا نية لم يكلف وعليه الضمان وقضية التعليل. وقوله: عن غير ذى التكليف المزيد 
على الحاوى: أن الولى لا ينوى عن السفيه؛ لكن نقل فى المجموع الاتفاق على أئه 
ينوى عنه. وتوقف فيه ابن الرفعة؛ (و) لينو وجوبا (السلطان عن » ممتنيع) من 


ممما اول ووه 
لل 0 
االفلل لل ل ا 000 


قرله: (كما فى الحج) رإنما تعينت نية الموكل عند الإعطاء للوكيل؛ ولم تح نية الوكييل 
إذا لم يفوض إليه عكس الحج لأن العبادة ثم فعل النائى فاشترطت فيته؛ والمال هنا ملك 
الموكل فلم يكف نية غيره إلا أن يفوضها إليه. انتهى. «شرح العباب لحجر». 

قوله: (وقضية إل) ظاهر كلامه حيث زاد قوله: وحوبا. بعد قوله: ولينو. أن قضيته 
أن الولى لا ينرى عن السفيه وحوبا. وأن المنقرل عن الحموع أنه ينوى وحوباء وإن توقف 
ابن الرفعة فى الوحوب أى: فيجوز له أن ينوى؛ ويجوز للسفيه أن يدوى وإ لم يفوضها 
إليه الرلى» وقد مر ذلك عن «م.ر». 
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عنى فطرتى نفعل أجزأء كما لو قال اقض ديني. انتهى. كلام الناترى وعليه فصورة الاحتياج إلى 
التصريح بالتوكيل فى النية أن يقول له أد هذا الشىء لهذا الفقير مثلاء نعم إن كانت مسألة الفطصرة 
المدكورة مفروضة فى الأداء من مال الوكيل فهى مسألة الوكيل المذكورة. 

قوله: (إذا وقع الفرض [) ليس فيه إفصاح باشرراط إذن المالك حيتقذ فى النية أو عدم 
اشتراطه, 

قوله: (إن الولى [لخ) قال فى شرح المنهج: رظاهر أن لولى السفبه مع ذلك أن يفسرض له النية 
كغيره, انتهى. وظاهر ذلك أنه لا يصح نية السفيه استقلالاء ولا يخلو عن احتمال. 


توله: ( باشتراط إذن [لخ) الظاهر علم اشتراطه اكتفاء باشتراط الشارع؛ ثم رأيت فى تسرح الإرشاد 
ملمحر ما نصه: نعم تتعين نية الوكيل فيما لو قال له موكله: أد زكاتى من مالك» رثوله: له ذلك» متضمن 
للإذن فى النية؛ ثاله المتولى وغيره. انتهى. 

وله: ( ولا يخلو لخ نقل الحشى فى حاشية المنهج عن دم.ره صحة نية السفيه؛ وإن لم يفوضها إليه 
الول. 
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أدائها فإنه فيها كالوالى» والممتنع مقهور كالطفل» وتسقط عن المالك ظاهرا وباطنا لقيام 
السلطان مقامه فى النية» كما فى التفرقة فإن لم ينو عصى. ولم يسقط الفرض باطنا 
ولا ظاهرا (وسبقها كما اقترن) أى: وسبق النية على الأداء إذا اقترنت بعزل القدر 
المؤدى. أو وجدت بعده كاقترائها بالأداء فى الإجزاء لعسر الاقتران بأداء كل 
مستحق. فجاز تقديمها كما فى الصوم»ء ولأن القصد الأظهر فى الزكاة سد الخلة, 

قوله: (كما فى التفرقة) قد يوحذ منه امتناع نقل زكاته على الإمام لأنه يفرق بالنية 
لا بالولاية» وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف» فإن نوى عند الأحذ ففيه نظر ورس.م) 
على والتحفةع. 

قوله: (عصى الإمام) لوحوب النية عليه. 

قوله: ولم يسقط الفرض باطنا أى: فيبقى الإثم على الممتنع. 

قرله: (وسبقها كما اقنرن إلخ) قال وس.م, على «التحفة,: وتجّعرئ النية فيما لو قبضه 
المستحق بلا نية» تم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض. وفيما لو قبضها حو صبى 
أو كافر بلا نية» ثم نوى المالك وهى فى يد القابض» ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق 
لأن النية وهى فى يد القابض ,منزلة النية عند إفرازها؛ وفيما لو قبض الساعى ما يتتممر 
رطبا وتتمر فى يده؛ ونوى المالك بعد تتمره فى يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما 
تقدم أنه لا يجزئ وإن تنمر فى يده يحمل على نفى الإحزاء باعتبار القبسض السابق والنية 
السابقة. انتهى. وم.ر). 

قوله: (إذا اقزلت إل) تقييد للمعن. 

قوله: (والسلطان [ل) قال فى شرح الروض: ومحل نيته عند الأعمل كما قاله البغنوى والمدولى: 
لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذء وحزم به القمولى, انتهى. وما بحثه ابن الأستاذ 
رحزم به القمولى هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملى؛ وكتب بهامش شرح الإرشاد أنه القياس 
لأنهم نزلوا السلطان فى الممتئع منزلته» ولذا صحت ئيته عند الأخحل فلتصح عند الصرف أيضا. 

قوله: (وسبقها) أى: على الأداء, 


باب الزكاة اام 
ولهذا جازت النيابة فيها مع القدرة على الباشرة. ولا كانت النية بمعنى القصد ذكر 
ضميرها فى قوله اقترن. 
(وهو ومن وكل) أى: والالك والوكيل (يدفعان») الزكاة (الممستحق) لها. (أو إكى 
السلطان) لأنه نائبه. ولأنه يلد والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة. سواء 
فى ذلك المال الباطن وهو النقد. وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر. والظاهر وهو 
النعم والقوت والمعدن. 
(وهو) أى دفعها إلى السلطان (الأحب) أى أولى من دفعها إلى الستحق (إن يكن 
عدلا) فى الزكاة؛ لأنه أعرف بالستحق. وأقدر على الاستيعاب. ولتيقن البراءة 
بقبضه فعلم أنه إذا كان جائرا يجوز دفعها إليه لنفوذ حكمه. وإن دفعها إلى الستحق 
قوله: (المستحق) وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب والمكس فإن دفعها 
لغير مستحق كالإمام اعتبر نية الأخذ لعدم وصول الحق محله؛ كذا يوذ مس «التحفة) 
وحاشيتها عن «م.ره. 
قرله: (وزكاة الفطر) قد يشكل عدها من الباطنة مع ظهور من تب عليه ويجاب يما 
ذكره فى الحموع فرقا بين كون التمكن من الأداء شرطا فى زكاة المال دونها بآن تلك 
متعلقة بالعين» وهذه بالذمة. انتهى. ومن شأن ما فى الذمة أن يُنفى» ومن تم أحابوا عن 
عد عروض التجارة من الباطئة بأنها متوقفة تلى النية وهى حفية) ومن ذلك يؤعمذ أن 
ضابط الباطة أن تكون من شأنها أن تخفى ذاتها كالتقد أو متعلقها كالفطرة وعيرض 
التحارة» والظاهرة لاف ذلك فإن قلت: قد أللحق فى المجموع الفطرة بالظاهرة فى أن 
دفعها ولو جخائر أفضل فما سببه؟ قلت: سببه ما فيه من المصلحة العائدة على الدافع من 
براءة ذمته يقيئا بدفعها له وإن علم صرفه لها فى محرم فلهذه الفاندة مع ظهور من تلزمه 
نر جحت عن قياس الباطنة فى هذا الفرد بخصوصه. انتهى. وححره فى و«شرح الإرشاد». 
قوله: (لأنه تائبه) أى: لأن السلطان نائب المستحق. 
قرله: (وزكاة الفطر) معطوف على المال» لا على النقد منه «ب.ره. 
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مباشرة؛ أو توكيلا أولى من دفعها إلى الجائر سواء الال الباطن والظاهر. كذا صححه 
فى الروضة وأصلهاء وصحح فى المجموع أولوية دفع زكاة الظاهر إلى السلطان. وإن 
كان جائرا هذا إذا لم يطلبها السلطان» وإلا وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف 
زكاة الباطن إذلا نظر له فيهاء والمالك أحق بها منه. فلو علم من المالك أنه لا يفرقهاء 
أولا يفرق النذر أو الكفارة لزمه على الأصم فى الروضة أن يقول له ادفع بنفسك. أو 
إلى لا فرق إزالة للمنكرء (ولوه أخرج) المالك زكاة أحد نصابين حاضر وغائب عنه 
فى البلدة» أو عنها فى محل لا مستحق فيهء وبلد المالك أقرب البلاد إليه (مطلقا) 
بأن لم يضف إلى واحد منهاء أو مبهما بأن أضاف ولم يعين كهذا زكاة مالى الحاضر 
أو الغاتئب. (فللغائب أو). 

قوله: (كهذا زكاة [لخ) أى: قال هذه العبارة» أو نوى معناها. 

قرله: (حتى لو تلف أحدهما) أى: قبل الإخراج أو بعده وشرح عب». 
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قوله: (مباشرة إلل) والمباشرة أولى من التوكيل «ب.ر). 

قرله: (وصحح فى امجموع) اعتمده ١‏ م.ره. 

قوله: (إذا لم يطلبها) أى: زكاة الظاهر. 

قوله: (أنه لا يفرقها) ظاهره رحوعه للزكاة مطلقاء ويناسبه أو لا يفرق النذر أو الكفارة 
والتعليل الآنى. 

قوله: (أقرب البلاد إليسه) زاد فى شرح الروض: أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف 
مكانه. ولا سلامته فتبرع: وأخرج الزكاة عنه؛ أو كان مستقرا ببلد ومع مالكه مال آحرء وهو بير 
به أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه» فإن موضع تفريق المالين واحد قاله فى الجموع. انتهسى. 
وظطاهر قوله: أو كان غير مستقر أى: وأحرج الزكاة عنه إجراء الإحراج ببلد المالك» وإن م يكن 
أقرب البلاد» بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه فيحتمل أنه 
سومح فى هذه الحالة بإحزاء الاخراج ببلد المالك لتعذر معرفة الأقرب فليتأمل» ولينظر لو بان بعد 
دلك المكان الذى كان فيه عند الإخراج» وأن فيه مستحقاء أو أن بلد المالك ليس أقرب السلاد 
إليه هل يستمر الإحزاء. 


توله: ( هل يستمر الإجزاء) اثنصر عليه لأنه ئضية الإطلاق» كما ثال فى حاشية التحفة. 


باب الزكاة م4 

(لحاضر يحسب) الزكاة» حتى لو تلف أحدهما فله أن يحسبها عن الباقى إذ لا 
يجب تعيين المال الخرج عنهء لأن الغرض لا يختلف به (لا إن عيناء) أحدهما فإنه 
إنما يحسبها مما عينه فقط. (ولم يعد) أى: ولا يرجع فيما أخرجه عن العين (لو 
تلفا تبيئنا) أى المعين» ولا يصم جعله عن الآخرء وإن قال هذا عن الغائب إن كان 
ساما فبان تالفا. 

قوله: (أن يحسبها !ل) عبارة العباب: فله حعله عن الباقى. قال حجر فى شرحه: 
ظاهر كلامه كالشيخين أنه لابد من صرفه إلى الباقى؛ فلا ينصرف بنفسه وهو الأشيه 
بظاهر النص كما قاله الأذرعى» لككن قضية قول المجموع: لو قال هذه الخمسة عن 
أحدهما قبان أحدهما تالفا والآخر سالما أحزأه عن السالم لأنه لو أطلق النية وقع عن 
السالم» فلا يضره التقييد به أنه لا يحتاج إلى صرفء ويؤيد الأول ما يأتى فى الإحرام 
المطلق أنه لابد من نية الصرف» وقد يفرق بأنهم اغتفروا هنا ما لم يغتفروه؛ ثم ومنه إجزاء 
النية باللفظ فقط هنا عند جمع من الأصحاب بخلافه. 

قوله: (وإن قال) هذا غاية فى عدم صحة جعله عن الآحر لا يتعلق به. 

قوله: (بل واقع تصدقا) بل هو راحع لما قبله فقط على ما نقله امحشى. 

قوله: (أن يحسبها) ظاهره أنها لا تقع عن الباقى يدون حسبانه. 

قوله: (ولم يعد هذا مع قوله لا إن عيئا أحدهما) صريح فى أنه لا يعود مع قوله للمستحق 
هذا عن مالى الغائب مع علم المستحق حينئذ بأنه عن الغائب» وحيقذ يشكل بنظيره فى التعجيل 
إلا أن يصور هذا .ما إذا لم يخاطب المستحق بذلك بأن قال ذلك فى نفسه؛ أو لم يسمعه المستحق. 

قوله: (بل واقع) لعل حل هذا إذا لم يقل؛ إن كان باقيا وب.ر). 


توله: ( مع علم المستحق) نيه أنه لم يعلم منه الاشتراط كما يأتى وئد شرط هنا دون التعجيل. كما 
في شرح الي 

ثوله: ( مع علم المستحق [ل) أى: وقد تبين تلفه. 

توله: ( بنظيرة فى التعجيل ) نأنه يكفى هناك هذه زكاة معجلة؛ وإن لم يشرط الاسترداد قال فى 
شرح العباب: والفرق أن وصف التعجيل يقتضى أنها لم تحب بعد؛ فالقابض موطن نفسه على الضمان 
والزكاة عن الغائب متحققة الوحوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان. انتهى. 
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صرح إذ ذاك بأن يستنقذا) أى: إلا إذا صرح بأن يسترده وقت تبين تلف المعين. 

(أو أن يقع عن آخر) بالصرف للوزن أى عن الآخر عند التلف كأن يقول هذا زكاة 
مالى الغائب. إلا أن يكون تالفا فأسترده» أو فيقع عن الحاضر فإنه يسترده فى 
الأولى» ويقع عن الآخر فى الثانية. كما ذكره بقوله: (ووقعا») بألف الأطلاقء ولا 
يضر التردد فى عين المال بعد الجزم بكونه زكاة مالهء وليس كما لو قال هذا زكاة كذا 
إن ورثه فبان موت مورشه إذ الأصل بقاؤه وعدم الإرث؛ والأصل هئا سلامة المال 
فاعتضد به التردد» كما لو قال فى آخر رمضان أصوم غدا إن كان منه» ويخالف ما لو 
نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفاثت حيث لا يجز به 
لاعتبار التعيين فى العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق» ولهذا لا يجوز فيها 
النيابة» وخرج بقوله: وإن يقع عن آخر ما لو رددء فقال: هذا زكاة مالى الغائب» 

قوله: (بل واقع تصدقا) عبارة العباب: ولو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا فبان 
الفا لم يصرفه للحاضر. انتهى. ول يقل فصدقة مع قوله: ذلك فى مسائل بعد. فظاهره 
أنه ليس صدقة حيئئذ فحرر. 

قوله: (كأن يقول إخ) لا حاحة للتصريح بالنية لوقوعه عن آخرء كما هو ظاهر. تدبر. 
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قرله: (إلا إذا صرح إ) بأن يستنقذ متعلق بصرح. وإذ ذاك بيستنقذ» أو ذاك راحع لقوله 
تالفا تبيناء وظاهر كلامهم أنه لا يكفى هنا علم الآحذ؛ وفارق ما يأتى فى التعجيل بأنه ثم محسن 
به فسومح له .ما لم يسامح به هئا حجر وانظر التنبيه الآتى. 

قوله: (بأن يسترده [لخ) قضية كلامهم عدم الاسترداد أى: بل صريحه ذلك» ولو قال للفقير: 
هذا عن مالى الغائب وحيتئذ فما الفرق بين هذا وبين ما لو علم الفقير أن الزكاة معجلة» ثم تلف 
مال المالك حيث قالوا له الرجوع. كذا خط شيححنا الشهاب» فإن قلت إذا قال للفقير ما ذكر 
فقد علم الفقير» وسيأتى فى التنبيه أن علمه كالصريح؛ قلت: المراد بعلمه الآنى فى التنبيه علمه 
بأن المالك أراد الاشتراط كما هو مضمون الحاشية الآئية عنه» وقوله: ما ذكر للفقير إنما يوحب 
علمه بأنه عن الغائب. 


توله: (علمه بآن المالك أراد الاشؤاط) أى: وذلك ليس بشرط فى التعجيل» بل يكفى علمه بأنها 
معجلة وقد تقدم الفرق بالحامش, 
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فإن كان تالفا فعن الحاضر أو صدقة فلا يقع عن الحاضر لأنه لم يجزم بقصد الفرض. 
وكذا لو قال إن كان الغائب سالما فهذا زكاته أو صدقة. بخلاف مالو قال إن كان 
باقيا فهذا زكاته وإلا فصدقة. تنبيه: قياس ما سيأتى أن علم المستحق كالتصريح بما 
ذكر إن قارن الأخذء وكذا نجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكى. (واندب بأن 
يعلم شهرا). 

(من سعى لأخذها) أى: واندب للساعى إعلام شهر معين لأرباب الأموال يأتيهم 
فيه لأخذ الزكاة. (مما) أى من امال الذى (شرطنا الحولاه فيه) لاختلاف أحوال 
الناس» وتعذر بعث ساع إلى كل واحد عند تمام حوله» (وأول الشهور) وهو المحرم 
(أوك) بذلك لقول عثمان رضى الله عنه فيه: «هذا شهر زكاتكم؛ رواه البيهقى بإسناد 
صحيح» ولأنه أول السنة الشرعية قالوا: وينبغى أن يخرج قبله» ليصل أوله فمن تم 
حوله أعطى واجبه؛ ومن ام يتم حوله ندب له أن يجعل؛ فإن لم يفعل خلف عليه 
من يأخذ زكاته. أو أخر إلى مجيئه من قابل أو فوض إليه أن وثق به. وبعث الساعى 

قوله: (وتعذدر بعث ساع إ) يفيد أن بعض الملاك قد يتم حوله قبل امحرم لكن يؤر 
الزكاة إليه لبعث الساعى فيه وأن ذلك جائز» وهو كذلك لأن الدفع إلى الإمام أو نائبه 
عذر فى التأخير لأحل وثوقه ببراءة نفسه. انتهى. وشرح العباب الحجرء؛ وهو فى الحاشية. 

قوله: (خلف إال) أى: وجب عليه أن يفعل ما فيه المصلحة منهما للمستحقين. انتهى. 
شرح العباب للتجرع. 

قوله: (أو فوض إليه إخ) بحث الزركشى أن محل التفويض حيث يجب الدفع للإمام 

قوله: (لأنه لم يجرم) حيث ردد بقوله عن الحاضر: أو صدقة. 

قوله: (كالتصريح بما ذكر) أى: وهو شرط الاستنقاذ وقت تبين التلف» والمراد أنه علم بأن 
المالك مريد لذلك كذا بخط شيخناء ويحتمل أن المراد أنه علم بأنه عن الغائب» وإن خحالف ظاهر 
ما تقدم. 

قوله: (وهو أغخرم) صيفا أو شتاء. وحجره. 

قوله: (أو أخر إلى مجيئه إل) ظاهره جواز هذا التأخير» ولو مع حضور المال والأصناف عند 


توله: (ويجتمل ل قد مر أن هذا لا يكفى. 
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واجب على الإمام كما صرح به فى الروضة. وأصلها فى قسم الصدقات للاتباع رواه 
الشيخان؛ مع ما فى ذلك من السعى فى إيصال الحقوق لأهلهاء ولأن كثيرا من الناس 
لا يعرفون الخروج عن عهدة الواجب» وخرج بما شرط فيه الحول زكاة القوت فيأتى 
الساعى لأخذ زكاته وقت وجوبها وهو الإدراك بحيث يصلهم وقت الجذاذ أو 
الحصاد. ولو اعتبروا فى الحبوب وصوله حين تثقيتها كان أقرب إذ لا يمكن الأداء 
إلا حينئذ. والثمار وإن كان لا يمكن الأداء فيها إلا حين جفافهاء لكنها تحتاج إك 
خرص غالبا حين إدراكهاء فئاسب اعتبار الوصول حينئذ. 


وإلا فتفرقته بنفسه لا تفتقر إلى إذنه» وحيشذ فيججب أن يكون الساعى مأذونا له فى 
التفويض. انتهى. «شرح العباب للحجر». 

قرله: (ولو اعتبروا خ) يجاب بأن محىء الساعى حيشذ لمصلحة حفظها من أكل 
المالك» وتصرفه قبل التنقية بالبيع وغيره. انتهى. « حجر » شرح «عب». 


تمام حوله؛ فإن كان كذلك فهو مستئنى من وحوب الأداء على الفور حيقك فليراحع؛ ثم رأيت 
الز ركشى قال فيما فى الروضة وغيرها: إن الإمام إذا لم يطلبها ولم يأت الساعى أخخرها مادام 
يرحو مجيئه» فإن أيس فرق بنفسه أن تأحيره مشكل لأنه يضاد وحوب الأداء فوراء قال: اللهم إلا 
أن يقال إن المالك يكون بغيبة الساعى غير متمكن» وسبقه لذلك القمولى» ورأيت بعضهم أطال 
الكلام هنا عن الز ركشى والقمولى وغيرهما ثم قال: إن المعتمد ما مر عن الروضة:؛ ويكون الدفيع 
إلى الإمام يفيد البراءة يقينا كما يأتى كان ذلك عذرا فى التأحير لأنه أولى بذلك من بعض أعذار 
ذكروهاء ومع حواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم ثما يأتى. انتهى. «س.م). 

قوله: (واجب على الإمام) قال فى شرح الروض: فإن علم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم لم 
يجب البعث. انتهى. 

قوله: (فئاسب اعتبار الوصول حيشط) يشكل على ذلك ما تقدم قريبا من اعتبار الوصول 
وقت الحداد كذا بخط شيخناء ومكن أن يجاب بأنه لم يرد بوقت الإدراك أول حصوله؛ بل ما 
يتصل بوقت الجعداد منه فإن وقت الإدراك يصدق بوقت الحداد لأنه يعتد إليه؛ وعبارة الروض 
وشرحه أولا: ويندب أن يبعثهم عند إدراك الثمار والحبوب بحيث يصلون أربابها وقت المداد 


قوله: (يضمن إل) لأنه متمكن خعلافا لما مر عن الزر كشى, 


باب الركاة اوداك 

(وللمواشى العد) أولى أى: والأولى للساعى عد المواشى إن لم يثق بقول أهلها 
(قرب المرعىه) إن لم يجدها على باب دارهمء فلا يكلفهم الرجوع بها إلى البلد 
(فى) مكان (ضيق مرت به) فرادى؛ ليسهل عدها فيقف الالك أو نائبه من جائب» 
والساعى أو نائبه من جائب؛ وبيد كل منهما قضيب يشير به إلى كل منهاء أو يصيب 
به ظهرها فهو أبعد من الغلظ. (ويدعى) أى: ويندب أن يدعو للمالك الآخذ من 
ساع. ومستحق عند أخذها منه ترغيبا له فى الخبر» وتطييبا لقلبه قال تعالى#وصل 
عليهم» [التوبة ]٠١*‏ أى ادع لهم ولا يتعين دعاء؛ استحب الشافعى أن يقول أجرك 
الله فيما أعطيت. وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت. 

(بلا صلاة) عليه لأئها صارت مختصة بلأنبياء والملائكة» كما أن عز وجل صار 

قوله: (ويدعى إخ) ويسن اجهر به. انتهى. شرح «عبء لحجر. 

قرله: (بلا صلاة) فذكره أو تحرم أو حلاف الأولى» أو تسن أو تباح إن أراد بها 
الرحمة» وتكره إن أراد التعظيم وجوه أصحها الأول. انتهى. «شرح العباب الحجره. 
والحصاد. انتهى. ثم ذكر فى شرحه مثل هذه العبارة المستشكلة؛ نعم اعتار وقت الجداد قد لا 
يناسب ملاحظظة الاحتياج إلى المخرص فليتأمل. 

قوله: (إن لم يثق بأهلها) كذا فى شرح الروض أيضاء وفى الروض وشرحه بعد هذا: ويكفى 
فى العد حير المالك أو نائبه الثقة. انتهى. وقضيئه وحوب العمل بخيره فى هذه الحالة» فتأمله 
وس .م1" 

قوله: (إن ل يثق [لخ) قضيته أنه إذا وثق بقول أهلها لا يطلب العدء وفيه تأمل. 


توله: (نعم اعتبار 44 المراد بوقت التداد الوفت الذى يصح فيه جحداد» وهو زمن الإدراك وليس المراد 
اللحداد بالفعل؛ وعبارة شرح العباب: وإِنما اعتبر ولت الحداد لكوئه يحتاج إلى حرص غالبا وقت إدراكه. 
انتهى. 

توله: (زيكفى فى العد [ لخ عبارة العباب وشرحه الحجر: وإذا أراد عدها نأخخيره المالك الثقة به 
صدئه؛ وعيارة المجموع: له أن يصدثه ويعمل بقوله لأنه أمين وألا يصدئه؛ أو لم يخبره عدها وحوبا. انتهى. 
فقوله: فيكفى إل له أن يكتفى به. 

توله: (وفيه تأمل) قال فى شرح العباب: له فى هذه الحالة طلب العد للاحتياط» إلا أنه لا يكون العد 
فى هذه واحبا بخلاف ما إذا كذبه أو لم يخيره. انتهى. 
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مختصا بالله. وإن صح اللمعنى فى غيره (فهى لا تحسن لكه و) لا (ك) أى: لا 
تحسن لغير نبى وملك» (على غير نبى أو ملك) استقلالا. 

(بل) إنما تحسن (تبعا) للنبى أو الملك. (كآله) أى كآل النبى (الأكار مده وهم 
بنو مطلب و) بنو (هاشم) من المؤمئين لخبر مسلم فى الصدقة «أنها لا تحل لحمدء 
ولا لآل محمد: والذى حرم عليه الصدقة الواجبة من أقاربه ول مسن ذكر دون غيرهمء 
وفى نسخة بدل هذا البيت. 

إلا اتباعا كعلى آل النبى وهمبنئوهاشمولمطلب 

وقوله : كأصله تبعا للوجيز لا تحسن يقتضى أن ذلك ترك أدب؛ والصحيح فى 
أصل الروضة كراهته. قال: لأئه شعار الروضة المنهى عنه. والمكروه ما ورد فيه نهى 
مقصودء ويستثئى من غير النبى لقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا نبيين. ففى 
الأذكار للنووى لا يكره إفراد الصلاة والسلام عليهما لأنهما يرتفعان عن حال من يقال 
فيه رضى الله عنه» ما فى القرآن العزيز مما يرفعهما. أما الئبى والملك فيحسن مئهما 
الصلاة على غيرهما مطلقا إذ هى حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهماء وقد صح أن 
النبى وَِةٌ قال: اللهم صل على آل أبى أو فى ولا كان قول الحاوى فلا تحسن لغير 
النبى على غيره إلا تبعا يوهم قصرا استحبابهما على نبينا محمد دون بقية الأنبياء 
واللائكة. وليس كذلك عدل عنه الناظم إلى قوله: على غير نبى أو ملك. 


ل ااال اللا اا ا ا ا ا ل 


قرله: (بل تبعا إخ) ويظهر أن نحو صلى الله على آله وعليه لا كراهة فيه لأنه ولع حيث ذكر 
كان هو المتبوع» وغيره التابع تقدم أو تأر تعم هو خلاف الأدب كما هو واضح. حجر 
وعبارتهم هذه تفيد حسن الصلاة على آحاد الأمة بخصوصها تبعا كاللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى فلان أو فلانة. 

قوله: (لأنهما يرتفعان [ل) قد يدل هذا على أفضليتهما على الصديق؛ وقد يقتضى ما تقرر 
من تفضيل الصديق على من عدا الأثبياء تفضيله عليهما بئاء على الأشهر المذكور» وقد يفضلان 
عليه للاحتلاف فى نبوتهما ر(س.م). 


باب الزكاة هو 

(قلت السلام) على من ذكر (مثلها) أى: مثل الصلاة (استحبابا » وغيره). كما 
جزم به فى الشرح الصغير فإئه تعالى قرن بينهما (ما لم يجئ) أى: السلام (خطابا). 
فإن خوطب به مؤمن حى أو ميت فلا بأس بهء بل يسن ابتداء. ويجب جوابا كما 
سيأتى فى محله. وما يقع منه غيبة فى الراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا. ويسن 
الترضى والترحم على غير الأنبياء من الأخيارء قال فى البجموع: وما قاله بعض 
العلماء من أن الترضى مختص بالصحافة. والترحم بغيرهم ضعيف. 

(وما يعجل) أى امالك من الزكاة قبل وجوبها (يجزه إن انعقدهء حول) فيما له 
حول الأنه وِوّ أرخص فى التعجيل للعباس» رواه أبو داود والحاكم وصحم إسناده. 
ولأن الحق المالى إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على 

قوله: (الحق المالى) حرج البدنى كالصوم؛ فلا يجوز تقديمه على الحنث فى الكفارة. 
انتهى. «ش. ق). 

قوله: (إذا تعلق بسببين [لخ) التحقيق أن السبب هو النصابء وأما الحول فشرط 
وذلك لأن السبب هو ما يصح إضافة الحكم إليه؛ والشرط ما يعتبر مصححا لتلك 
الإضافة» وإن لم تصح الإضائة إليه كالصلاة وطهارتها لبراءة الذمة» فهى مضافة للصلاة لا 
للطهارة وإنما هى شرط لصحة تلك الإضافة. كذا فى وشرح العباب؛؛ وهو يفيد أنه لو 
كان للشىء سبب وشرطء وتقدم الشرط على السبب لا يجوز تقدم المشروط حيشذ على 
السبب» وقد صرح به فى حراشيه على فتح الجواد ومثل حاله سببان يما إذا قال: إن شفى 
مريض فعلى عتق رقبة» فإنه لا يخفى أن الحكم يصح إضافته إلى محل من التعليق والشفاء 
فليتأمل. 

قوله: أنه يصح إضافته إلح أى: لأن لكل دخلا فى أنه معرف للحكم لمناسبته له فتعبين 
الإسناد إليهما لئلا يلزم التحكم بمخلاف مثل الطهارة والحول فتأمل. 


قوله: (وما يعجل | خ) واستثنى الولى فلا يجوز له التعجيل عن موليه. شرح الروض. 


ثوله: (فلا يجوز له التعجيل) أى: من مال موليه كذا فى شرح الإرشاد لجر فيفيد أن له التعحيل 
عنه من ماله ثم رأيت رق.ل» ودع.ش» صرحا به. قال وع.ش: ولا يرحع به على الصبى؛ وإن نوى 
الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج. انتهى. 
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الحنث: وخرج بانعقاد الحول ما لم ينعقد حوله؛ فلا يجزئ التعجيل عنه كان عجل 
عن المعلوفة بعزم السوم» أو عن النصاب قبل تمامه كأن ملك مائة درهم وعجل منها 
خمسة دراهم» وكإن عجل زكاة عامين فأكثر فلا ينجزئه عما عدا الأول. وتسلفه وَل 
من العباس صدقة عامين محمول على تسلفها فى عامين. ومالا حول له كالقوث 
والمعدن فلا يجزئه التعجل عنه قبل وجوبهاء وإن جاز قبل وجوب أدائها إذ لم يظهر 
ما يمكن معرفة مقدارهء ولأن الوجوب فيه بسبب واحد فلا يقدم عليه. واعترض 
الرافعى الأول بأن الكلام حيث عرف حصول قدر النصاب وإن جهل الجملة؛ وبعد 

قوله: (إذا تعلق بسببين [ل) فلو تعلق بثلاثة لم يجز تقديمه على اثنين منها - كما قاله 
القاضى أبو الطيب وغيره. انتهى. وشرح العباب لحجر. 

قوله: (بسببين) وهما هنا الخول والنصاب. 

قوله: إفلا تجرئه عما عدا الأول) وقيل: يجزئه عنهما لكن بشرط بقاء نصاب كامل 
غير ما عجله؛ فلو عجل شاتين عن إحدى وأربعين لم يجزئ إلا للأول؛ ويوحه بأنه لما لم 
يبق بالنسبة له نصاب كامل إلا باعتبار بقاء المعجل ملك المالك صار كأن عجل للثانى 
عن دون نصاب» وقيل يجزئ مطلقا كذا فى العباب وشرحه؛ وشرح و«لمحلى , على 
والمنهاج. 

قوله: (وإن جاز قبل وجوب أدائها) لكنه يسن التعجيل الذى الكلام فيه؛ وهو ما 
تقدم على أحد السببين. تدبر. 

قوله: (إذ لم يظهر [خ) أى: مما يتعلق به الزكاة» وبه يندفع الاعتراض الأول لأن المعرفة 
ولو ظنا لا تمكن إلا بعد بدو الصلاح؛ فإنه حيئئذ يمكن المخرص؛ وذلك الوقت هو وقت 
الوحوب؛ نعم يلزم أنه إذا بدا صلاح حبة من نوع جاز التعجيل عن كل بناء على ما مر 
من جواز تحرص كله. 

قوله: (حيث عرف حصول إال) من أين هذاء ولم يدحل فى حنس ما تحب الزكاة فيه؟, 

قوله: (إذ لم يظهر) علة لقوله» فلا يجزيه التعجيل. 

قوله: (مقداره تحقيقا) ولا ظنا. شرح الروض. 


باب الزكاة ا 
ذلك إن جاوز ما ظنئه زكى الزيادة أو نقص» فبعض المخرج تطوع. والثانى يمنع أن 
لها سببا واحدا بل» لها سببان الظهور والإدراك. (ولو) كان التعجيل (قبل) تمام 
(النصاب المستجد) بفتم الجيم أى: الملعجل عنه فإئه يجزئه فى صورتين وإن أوهمت 
كاف. 

(كمال الاتجار) زيادة عليهما فكان الأولى لدفع الإيهام أن يقول فى مال الاتجار: 
كأن اشترى عرض متجر بعشرة دئائير» ثم عجل زكاة عشرين. وبلغت قيمته عند 
الحول عشرين فيجزئه اللعجل» وإن لم يتم نصابه عند التعجيل لانعقاد حوله. (أو) 
كتعجيل (شاتين» فى مائة) من الغنم (تم نصاب تين) أى: الشاتين. 

(بما نتجن) أى: امائثة بأن بلغت بنتاجها ماثة وإحدى وعشرين؛ فيجزثه المعجل 
إذ النتاج فى أثناء الحول كالموجود أوله» بخلاف ما لوتم نصابهما بغير النتاج. كذا 
صححه التولى والغزالى» ونقل الشيخان عن الأكثرين عدم الإجزاء؛ لأنه يمتنع تقديم 

قوله: (الظهور إل) قد يمنع أنه سبب مستندا بأنه لا يصح إضافة الحكم إليه. 

قوله: (لالعقاد حوله) وهو أحد السبيين على ما مر. 

قوله: (يما لتجن) أى: وضعن. 

قوله: (عدم الإجزاء) فى الروض: عن القانى. أى: النصاب الثانى الذى تم بالشاج؛ 
ومفهومه الاجزاء عن النتصاب التام عندذه) وبه حزم وق.ل» على والجلال» فقال: الواجحه 
إحزاء واحدة لتمام نصابها. انتهى. وهو قياس ما اعتمده وم.ره فيما إذا عجل زكاة عامين 
من الإجزاء لعام؛ وإن لم يعين المخرج عنه؛ لكن فى فتح الجمواد: ولا تمزئ شاتان عجلتا 
فى مائة تتجت» وصارت عند الحول مائة وإحدى وعشرين» وإنما تجزئ الأولى. انتهى. 
ومقتضاه أنه إذا أخرجهما معا لا تحرئ واحدة منهماء وكأنه مبئى على ما قاله الأسنوى 
كالسبكى فيما إذا عجل زكاة عامين أنها لا تجحرئ عن الأول إلا إذا ميز حصة كل عام؛ 
وإلا فلا إحزاء؛ لكن ضعفه وم.ر». 

قوله: (إن جاوز) أى: الحاصل. 

قوله: (الظهور والإدراك) لا يظهر فى المعدن إلا أن يراد به بالنسبة إليه الأعحدذ والتناول. 


يلل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زكاة العين على النصاب» فالتعجيل قبل تمام لبنصاب إنما يأتى فى صورة واحد على 
الأصم. ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت لم يجزه عن المولود على 
الأصح فى الروضة» ولو عجل شاة عسن خمسة أبعرة فهلكت إلا بعرة قبل الحول. 
وعنده أربعون شاة فأراد جعل المعجلة عنها لم يجزه على الصواب فى المجموع. وقول 
النظم نتجن مبئى للمفعول يقال: نتجت الناقة بالبناء له تنتج نتاجاء وقد نتجها 
أهلها نتجا ذكره الجوهرى؛ () المعجل من الزكاة (لفطر القوم») من رمضان 
(يجزئ من أول شهر الصوم). ولو عقب الغروب لأن وجوبها برمضان والفطر منه؛ 
وقد وجد أحدهما هذا كله, 


قوله: (لأنه يمسع تقديم زكاة العين إ) والفرق بينها وبين ز التجارةٌ وإن ألحقنا 
ما وجد آنحر الحول بالموجود فى كل منهما هو ترقب الربح؛ وعدم النظر فى زكاة 
التجارة إلى غير آخر الحول بخلاف الماشية فإن النظر فيها إلى الحولء وإثما حعلوا اناج 
كالموحود آنخر الحول لأنهم اعتبروا فيها آخر الحول. انتهى. «مرصفى, على «المنهج». 

قوله: (مبنى للمفعول) فى ظبى أنه صورة» فيقال: نتحت شاة. حرره. 

قوله: (نتجها أهلها) بتحفيف التاء» ويقال أيضا أنتجها. انتهى. 

قوله: (برمضان) أى: دحوله. انتهى. حجر. 

قوله: (من أول شهر إل إن قيل: قوله: من أول شهر الصوم مع قوله: لأن وحوبها برمضان 
ينافى ما سيأتى فى الفطرة فى شرح؛ وبغروب همس ليلة الفطر من قوله أى: بإدراك آخمر حزء 
من وذلك لأن ما هنا يدل على السبب الأول للوحوب إدراك رمضان وما يأتى يدل على أنه 
إدراك آخر جزء منه» قلت: لا نسلم المنافاة بحواز أن المراد أن السبب الأول هو القدر المشترك بين 
إدراك الزء الآخر فقطء وإدراكه مع ما قبله من بقية الشهر أو بعضهاء وزأما اقتصروا على اللسزء 
الأخير إشارة إلى كفايته لثلا ينوهم عدم كفايته» ولا ينافى ذلك أنه لو عجل الفطرة من أول 
رمضان عن عبده مثلاء تم زال ملكه عنه ثم ملكه فى آخخر حزء لم يجز ما عجله كما هو الظاهر» 
وذلك لأن عدم إحرائه لانقطاع سببه الأول بزوال الملك» فليتأمل «س.م». 


باب الركاة 444 


(إن وجدت شروط الإجزاء لدى» وجوبه) أى: عند وجوب العجل بأن يبقى مال 
الزكاة إلى تمام الحول» والمزكى عنه فى الفطر إلى دخول شوال. والالك عندهما بصفة 
الوجوب؛ والمستحق يصفة الاستحقاق. فلو ائتفت عند وجوبه بردة أحد ممن ذكر أو 
موتده أو تلف الال أو زواله عن ملك المالك» أوغئا المستحق بمحض غير المعجل. 

قوله: (والمالك عندهما) أى: وبينهما. 

قوله: والمستحق إل أى: عندهما وإن خرج عن ذلك بينهما. انتهى. و«شرقاوى: على 
والتحرير. 

قوله: (أو غنا المستحق لخ) حاصل مسألة الاستغناء أنه إما أن يكونا معجلتين أو 

قوله: (فلو انتفت) أى: صفة الاستحقاق. 

قوله: (بردة أحد إلى آخرة) عبارة شرح المنهج: فلو كان أحدهما أى: المالك» والمستحق 
ميتاء والمستحق مرتدا إل, اتتهى. فأحرج ارتداد المالك فإنه إذا عاد إلى الإسلام تبين بقاء 
الوحوب, ولهذا قال فى شرح الروض: وأما ردته أى: المالك فلا توتر فى سقوط الزكاة» وإن لم 
يرحع عنها إلا بعد الحول كما مر. انتهى. بخلاف ما إذا لم يعد إلى الإسلام وهو محمل ما هتا. 

قوله: (جمحض غير المعجل) قضيته فيما لو أغنت إحدى المعجلتين فقط أن البحزئة ما أغنت 


قوله: (صفة) الأرلى الشروط. 

ثوله: (إذا عاد إلى الإسلام) نإن مات مرتدا رجع الإمام على المستحق إن علم التعجيل لصيرورة ماله 
فيئاء هذا إذا دفعها مسلماء ثم ارتد فإن دئعها مرتد فإن أسلم تبين الإججراء؛ وإلا رجع الإمام على 
المستحق؛ وإن لم يعلم التعجيل لتبين أن المرتد تصرف فى غير ملكه. انتهى. بهامش؛ وهو فى «س.م؛ على 
المنهج؛ وحاصل ما نقله شيخنا وذ) عن شيخحه الدمهوحى رحمهما الله: أن ردة المالك تضر إن انتصلت 
بالموت» وردة القابض تضر إن اتصلت بثمام الحول» وإن لم تنصل بالموت» وهو مفاد المحشى على ما نقلناه 
عن وس.م1. 

قوله؛ ((محض غير المعجل [خ) الحاصل أن المعجلتين إن استغنى بهما أحرأتا أو بإحداهما فهى اجحرثة» 
ولا فرق فى ذلك بين المعيبة والعرتيب؛ وإن أغنت كل منهما تخير فى المعيبة ورد الثانية فى اللزتيب» وكذا 
يقال فى المعجلة والواحبة إلا أنه فى المعيبة وإغناء كل يسترد المعجل؛ وكذا فى التزتيب مع إغناء كل؛ ود 
صح قبض الواحبة لسبقها أو لتلف المعحلة؛ ونى الواجبة ما يفى فإنه يكون المسترحع هو المعجلة أى: 
بلها. تدبر. 


اللا اا ااا ا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ااا ا ا ااا اا ا اا اللا اي ل ا ل اام ليا 


واحبة ومعجلة؛ وعلى كل إما أن يكون قد قبضهما معا أو مرتباء وعلى كل من الأربعة 
إما أن يكون المعنى إحداهما دون الأخرى أو المجموع؛ أو كلا منهما فإن كان المعنى 
إحداهما دون الأحرى فهى المحزئة» وتسترد الأخصرى مطلقا معجلتين أو معجلة وواحبة 
كانتا معا أو مرتباء وإن كان المعنى المجموع لم يسترد منه شىء فى الأربعة ولو زاد المجموع 
عن حاحته وإن أغنى كل» فإن أخذهما معا ففى المعجلتين ينتار واحدة ويرد الأخرى؛ 
وفى المعجلة والواحبة تتعين الواحبة» وإن أخحذهما مرتبا فإن كانت الأولى عند أعحصذ الثانية 
باقية وكل يغنى» فقبض الثانية فاسد واجحبة أو معجلة؛ فإن كان عند قبضها محتاحا لكل» 
ثم صار عند تمام حول المعجلة تكفيه إحداهما ردت الثانية فى المعجلتين لقوة الأولى 
بسبقهاء وردت الأولى المعجلة فى المعجلة والواحبة؛ لوقوع الواحبة موقعهاء ولا يضر غناه 
بعد وإن كانت الأولى عند أنحذ الثانية تالفة» فإن كانت الثانية تكفيه بدلا واستغناء رد 
بدل الأولى وأبقى الثانى» وإن لم تكفه كذلك لم تسترد واحدة منهما لصيرورته حينكذ 
محتاحا للمجموع لا فسرق بين المعجلتين والواحبة والمعجلة؛ وأما قول المحشى: أمالو 
استغنى بالمعجلة إلْم. فسورتة آلية قيض واخبية حك 'قام دول معجلة: ومآل ذلك إلى 
تعارض واحبتين» وتفوت الأولى بالسبق. كما بينه المحشى. انتهى. من هامش بعض تلامذة 
شيخنا وذن ررحم الله الجميع. 

تقدمت أو تأححرت دون الأخرى» وينبغى إذا أغنى كل منهما إحزاء السابقة دون المسبوقة؛ وفيما 
لو لم تغن واحدة من المعجلتين» لكن أغنت إحداهما مع بعض الأخمرى إحراؤهماء إذا لم يستغن 
محض غير المعجل بالنسبة لكل منهماء فقول الفارقى: كزكاة أرى واحبة أو معجلة إل يتبغى 
أن المراد به أنه استغنى بكل منهما ولم يستغن بالمعجلة الأولى أما لو استغنى بالمعجلة الأولى فينبغى 
إحزاؤها دون الواحبة لثبوت وحوبها قبل الواحبة لأنه.بمجرد ثمام الول ينبت وجوبهاء بخلاف 
الواحبة فإنها إنما دفعت بعد تمام الحول وإلا لم تكن واحبة» ودون المعجلة الثانية لتقدم قبضها مع 
الاستغناء بهاء فلبتأمل لاس .م)ء 


توله: (إن انجزئة ما أغدت تقدمت أو تاخرت) هل هو مقيد فى الصورة الثانيةبما إذا لم يتقدم حول 
التى لم تغن أو لا لفساد القبض عند الغنى بالمعجلة الأخرى لملكه لها من حين ثيضها الظاهر هذا. 
ثوله: (لثبوت وجوبها [خ) فى هذا التعليل نظر للمتأمل. 


قال الفارقى: كزكاة آخرى واجبة. أو معجلة أخذها بعد الأولى لم تجزه. بخلاف غناه 
ولو مع غيره أو بالاتجار فيه إذ القصد به إغناؤه. ولو عرض مانع وزال قبل الوجوب 
أجزأه للأهلية فى الطرفين؛ ولو شككنا هل مات القابض قبل الحول أو بعده. ففى 
الإجزاء وجهان حكاهما الاوردى أقربها فى البحر الإجزاء. (هو) أى المعجل. (كما 

قوله: (أو مرتبا) ظاهره: ولو تقدمت الواحبة الغير المغنية لكن الوحه إجزاء الواحبة 
أيضا لأنها أحذت فى وقتها. كما قاله وس.م». 

قوله: (بمحض غير المعجل) أى: سواء كان المعجل يغنى أو لاء وظاهره أن المردود 
الأولى» حتى فيما إذا كان المعجل يغنى لكن المعتمد حينثذ أن المردود الثانية بخلاف ما إذا 
كان المعجل لا يغنى» والذى يغنى ما بعده سواء كان واجبا أو معجلاء فإن المردود الأولى 
بنحىء حوها وهو غنى» وأما الثانية فلا يضر غناه بها. 

قوله: إمحض غير المعجل) أى: المعجل الذى يعتبر الضرر بالنسبة له سواء كان غيره 
واحبا أو معجلا أيضا. تأمل. 

قوله: (ولو عرض مانع [لخ) بخلاف ما إذا كان موحودا وقت القبضء وزال عند تمام 
الحول كأن كان غنيا وقته» ثم صار فقيرا آخر الحول لفساد القبض. انتهى. «م.ر»» وغيره. 

قوله: (ولو شككدا إ) ولو غاب المالك أو الآخحذ أو المال عند تمام الحول عن بلد 
الإخراج أحزأه ما أخرحه على المعتمد. انتهى. مدنى. 


قوله: (أو معجلة) انظر لو حصل الغتى بالأولى مع بعض الثانية. وب.ره. 

قوله: (أقربهما فى البحر الإجزاء) اعتمده وم.ر» وعبارة شرح الروض: وكذا أى: لا يضر لسو 
لم يعلم استحقاقه؛ أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره» وبه صرح الحناطى وغيره. انتهى. وعد فى 
العباب مع ذلك ما لو غاب الفقير وشك فى موته أو غناه مال آخرء وظاهره الإحزاء؛ وإن منعت 
الغيبة نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخخنا الشهاب الرملى؛ وحعل مثل ذلك ما لو عجل فى البللد 
وحال عليه الحول فى أخخرى فيجزئ؛ وإن كان من عجل عليه ليس من مستحق البلد الذى حال 
عليه الحول به. انتهى. وبحث «م.رء أن المالك إذا نقل المال لغير بلد الفقير الذى عحل عليه فيه 
وحال الحول فى المنقول إليه فإن كان النقل لعذر وغرض لم ينع الإحزا وإلا مسع وألحق بالفقير 


ثوله: (فإن كان 4242 أطلق اع.ر؛ فى شرح المنهاج الإحزاء عن اعتماد والده. 


ذلك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


لووجدا) أى: كالوجود يملك المالك فى أنه يضم إلى ما عئده؛ إذ التعجيل إنما جاز 
رفقا بالستحق فلا يكون مسقطا لحقهء فلو عجل شاة عن أربعين فأتلفها المستحق قبل 
الحول كان كاللوجود عند الحول. ليحسب عن الزكاة؛ ولو عجلها عن مائة» ثم بلغت 
المائة بالتوالد مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى. نعم إن كائت المعجلة معلوفة, 

قوله: (كما لو وجدا) ولو كان تالفا كما يوحذ من قوله: لا تالف إلل. 

قوله: (كان كالموجود عند الخول) لو أرج بنت مخاض عن مس وعشرين؛ فبلغت 
بالتوالد ستا وثلاثين لم تحزه المعجلة وإن صارت عند القابض بنت لبونء إلا إن نوى بعد 
صيرورتها كذلك بها الزكاة؛ فإن تلفت عند القابض قبل آحر الحول أحزأت عن حمس 
وعشرين؛ لنقص النصاب بتلفها قبل الحول؛ فكون المعحل كالباقى محله فيما إذا حسب 
عن المال المخرج عنه. انتهى, وم.رن؛ ورشيدى بالمعنى. 

قوله: (ولو عجلها عن مائة لم بلغت المائة | لخ) ظاهره أن الباقى بعد المعجلة مائة 
وبلغت تلك المائة مائة وإحدى وعشرين وهو مشكل إذ لا حاحة لبلوغهابما ذكر مائة 
وإحدى وعشرين؛ بل يكفى كما فى وشرح العباب, بلوغها مائة وعشرين:؛ فتكون 
فى أنه لا يضر غيبته غيبة المعحرج عنه زكاة الفطركزوجته وعبده وولده؛ فلاف غيبته هو لأنه 
مختار فيها» وغيره ليس من شأنه أن يكون تحت حجره حتى تنسب غيبته لاختياره: فليتأمل. 

قرله: (يضم إلى ما عندة) وإن تصرف فيه المستحق أو ذبحه وأكله؛ بل وإن علفه فلا ينقطع 
حكم سوم المالك كما لو علفها غاصب «م.ر». 

قوله: (فلو عجل شاة عن أربعين إح) قال فى الروض: ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى 
الفقير واستردها حدد الإحراج» ولم يستأنف الحول أى: لأنها كالبافية يتملكه ولو تلفت واسترد 
عوضها انقطع لأنها صارت ديئا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة. اننهى. 
آذآ ل سس 

قوله: (عخلاف غيبته هو) أى: فى زكاة نفسه لأنه كالمال نيجحرى نيه تفصيله؛ بخلاف غيره الذى 
أخرج عنه فإنه ليس تحت ثهره. تدبر. 

توله: (كما لو علفها غاصب) به يندفع ما ثاله وع.ش؛ فى باب من تلزمه الزكاة على ول «م.ر»: 
ولو كان المال أى: المغصوب ماشية اشرط سوم المالك لا الغاصب فانظره. 

ثوله: (رلو تلفت واسترد [لخ) فحكم التلف عند عدم الاسترداد غيره عند الاسترداد. 

توله: (رلو تلفت) أى:.تبل الول كما سيأتى. 


باب الزكاة وك 


أو مشتراة فى أثناء الحول لم يلزمه أخرى إذ لا يتم بِهَمَا النصاب. وقضية كلامه أن 
ما عجله ليس موجودا بملكه حقيقة. وهو كذلك بدليل صحة تصرف الستحق فيهء 
وإئه لو عجل شاة إلى فقير فمات الفقير. أو ارتد ورجع هو فيها ضمها إلى ما عئده. 
وهو ما صححه الشيخان تبعا للجمهور لأنها كالوجودة بملكه. وقيل لا يضمها لانتفاء 
إسامته. 


بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين» وعبارة الشيخين: لو عجل شاة عن مائة فولدت عشرين 
وبلغت غنمه بالمعجلة مائة وإاحدى وعشرين إلخ . نعم اعترضه الأسنوى فقال: صوابه 
فولدت إحدى وعشرين. لكن رده الشهاب حجر فى شرح العباب» فلابد من تأويل 
عبارة الشرح أى: عجل شاة من المائة عنها. 

قوله: (وهو كذلك) أى: هو ,ملكه تقديرا لأن إحسانه بالتعجيل اقتضى الرفق به بأن 
لا يتقطع النظر بالكلية عما عجله؛ بل ينظر إليه حتى يكمل به ما عنده؛ ويرجع إليه عند 
زوال الاستحقاق بنفس الزوال يدون استرحاع. وأما الأحذ فهو يملكه حقيقة لنفرذ تصرفه 
فيه. انتهى. «وشرح عباب لحجر». 

قوله: (حتى يكمل إ) الأولى كما نقله عن الرافعى حتى يكون بجحزئا عن زكاته قال 
فى شرح الإرشاد: ولو عجل ابن لبون عن حمس وعشرين ليس فيها بنت مخاض ثم 
استفادها آخر الحول تعينت على الأوجه لما تقرر أن المعجل كالباقى» ومتى وجد هو وهى 
لم يجز هو. انتهى. ثم رأيت ما نقله المحشى عن «م.رء أن الأصح الإحزاء فيكون مستتنى 
ما هنا. 


قوله: (إذ لا يتم بهما إلخ) فعلم أن صورة المسألة أن النصاب لم يتم بدونهما. 
قوله: (ورجع هو [لخ) كأنه يريد حيث ثبت له الرحوع. 


قوله: (لانتفاء إسامته) هذا يدل على أنه لا يحب تحقق سومها فى يد المستحق مادامت 
موحودة بيده أى: على ما صححاأة. 


ثوله: (حيث ثبت له الرجو ع) كأن علم القابض التعحيل. 


5.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا) يعجل (تالف) أى: تلف: (عند الإمام قبلهه) أى قبل الوجوب (والستحق 
لم يسل) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها يعنى : والحالة أن المستحق إن لم يكن طفلاء 
أو وليه المقدم على الإمام إن كان طفلا لم يسأل (قبضا له) أى للمعجل. 

(والطفل) الذى وليه الإمام (لم يحتج) له فإنه ليس كالموجود فلا يجزئ» وإن 
قبضه بسؤال المالك كما لو دفعه إلى وكيله فتلف فى يدهء بخلاف ما إذا قبضه بسؤال 
المستحق. أو وليه أو حاجة الطفل الذى يليه هو. فإنه يجزئ سواء وجد معسه سؤال 
المالك أم لاء إن الإمام حينئذ نائب المستحق فكأنئه أخذه وتلف. والمراد بالسؤال 
والحاجة سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا يجمع آحاده. وإئما لم تئزل حاجة 

قوله: (فياله يجزى) اعتبر فى العباب) وشرحه فى هذه الحالة أن يقبضه ل ا 
لكن فى الروض وشرحه ما نصه: فإن أحذه الامام فإن كان بسؤال المساكين فهو مسن 
ضمانهم» وإن يدفعه إليهم فيقع زكاة؛ وإن تلف فى أيديهم قبل الحول أو فى يد الإمام. 

قوله: (سواء وجد معه سؤال المالك [لخ) محل ما ذكر فى سولهم» وسوال المالك ما 
إذا اعتبر الإمام بجموع الطلبين أو طسب المستحقين فإن اعتبر طلب المالك» فيحتمل أن 
يقال هو كما لو سأل المالك اعتبارا بقصد الإمام وأن يقال العبرة ما وحد فى الواقع من 
الطلبين» وهذا أقرب إلى كلامهم كذا فى «شرح العباب» ثم قال: رأيت صاحب المعين 
قال: محل المنلاف إن نوى الإمام بالأحذ النيابة عن الجميع؛ فإن نوى النيابة عن أحدهما 
كان من ضمان من عينه بالنية قطعاء وفى كلام ابن الرفعة كابن الأستاذ ما يؤيده. انتهسى. 
لكن قد يفرق بين الإحزاء عن الركاة والضمان فتأمل. 

قوله: (طائفة من كل صدف) ينبغى أن المراد بالطائفة العدد الذى لابد من الدفع إليهء وقضية 
قوله: طائفة من كل صنف أنه لو قبض لحاحة أو سؤال طائفة من صئف واحد مثلا كان كما لو 
كال بدون سؤال وحاحة. ويحتمل أن يعتد بقبضه حينئىذ بالنسبة لحصة تلك الطائفة المحتاحة أو 
السائلة عند المستحق أى: ولو قبل الوحوب. 
فمجيت ع ع ل مسب حت جم ا بس بك و ا ا 

ثوله: (الذى لابد إخ) وهو ثلاثة من كل صنئف إن لم ينحصروا وإلا فلابد من الدفع للجميع كما هو 
ظاهر شرح الإرشاد. 


نوله: (ربحعمل أن يعد [ خ) يؤيده أن للإمام دفع زكاة واحد إلى واحد من الأصناف» لككن يظهر 
تقييده .كا إذ أعذه الإمام لمن سأل» ثم ظهر أنه مراد المحشى بقوله: بالنسبة لتلك الطائفة. 


باب الزركاة 6ءمه 


الستحق غير الطفل منزلة سؤاله» كما فى الطفل الذى وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر 
بخلاف الطقل» وإئما لم يكتف بحاجة الطفل الذى وليه غير الإمام لأن له من يسأل 
التسلف لو كان صلاحه فيهء وخرج بعند الإمام التالف عند الستحق فكالموجود. 
فيجزئ عند وجود الشروط لوقوعه الوقع كما علم من صدر كلامه. وبقبل الوجوب 
التالف بعده لأن حصوله حيتئذ فى يد الإهام أو الساعى. كوصوله للمستحق. (وغرم 
الوالى») من الإمام أو نائبه أى: ضمانه للمعجل التالف كائن (من ماله حيث بلا 
سؤال). 

قوله: (فيجرئ عسد وجود الشروط) فإن لم توحد وحب رده فإن تلف ضمنه 
المستحقون كذا فى العباب. انتهى. 


قوله: (كوصوله للمستحق) قال البوحرى: فلا ضمان على الإمام إلا إن فرط, انتهى. وبه 
يعلم أن قول المين الآتى: وغرم الوالى من ماله حيث بلا سؤال» أو درن حاحة من الأطفال يأعذ 
حاص بالتلف قبل الوحوبء وإن قوله: أو فرط فى الأموال لا فرق فيه بين التلف قبل الوحوب 
وبعده. رب.ر). 

قوله: (وغرم الوالى) قال الوحرى نقلا عن الروضة والمجموع. إذا قبضه الإمام بلا سؤال أحصد 
من المالك والمستحق؛ ولا حاحة للطفل؛ ثم تلف فى يد المستحق أى: وقد وحد مانع من 
الاستحقاق والوحوب آخحر الحول وليس له مال ضمنه الإمام» وإن لم يفسرط, انتهى. والمراد تلف 
قبل الحول إذ التلف فى يد المستحق بعد الحول لا يؤثر فى الإجزاء» والضمان للمالك كذا بمخط 


فوله: (نقلا عن الروضة) عبارتها: الرابعة أن يتسلف بغير سؤوال المالك والمساكين إلى أن قال: نإذا 
دفعه إليهم؛ وخرجوا عن الاستحقاق ثبل ثمام الحول استرده الإمام منهم؛ ودفعه إلى غيرهم؛ وإن رج 
الدافع عن أهلية الوحوب استرده ورده إليه؛ فإن لم يكن للمدنوع إليه مال ضمنه الإمام من مال نفسه 
فرط أم لا, 

ثوله: (إذ التلف إلخ) فيه أن المدار على الخروج عن الاستحقاق أو أهلية الوحوب ثبل الحول كما 
تفيده عبارة الروضة السابقة: وإن كان التلف بعده. تدبر؛ وعبارة الروض وصرحه: فإن دفع إليهم ما 
استبد بأعذه وحال الحول؛ ولا مائع من الاستحقاق والوجحوب وفع الموئع وإلا استرده الإمام؛ ودفعه 
لغيرهم إن اختص المانع بهم أو للمالك إن اختص المائع به فإن تعذر الاستزداد أو تلف فى يد الإمام ثبل 
الحول ضمنه من ماله؛ وإلا لم يفرط. انتهى. فانظر فإبه فرض الكلام فى التعذر فيما بعد الحول؛ وهو 
صادق بالتلف بعده. نعم التلف فى يد الإمام فيما ثبل الحول. 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو دون حاجة من الأطفاله يأخذ) أى: حيث يأخذ اللمعجل بلا سؤال المالك 
والستحق أو وليهء وبلا حاجة الطفل الذى يليه هو لأخذه مالا يستحق أخذه.؛ (أو) 
حيث (فرط فى الأموال) المعجلة» وإن أخذ بالسؤال. وحلجة الطفل كما هو شأن 
الوكيل» وليس من التفريط انتظار انضمام غير المعجل إلى العجل لقتله؛ إذلا يجب 
تفريق كل قليل يحصل عندهء أما إذا أخذه بسؤال أخذ ممن ذكرء أو بحاجة الطفل 
ولم يقصر فلا ضمان عليه لأنه نائب عمن سأله. فتلفه فى يده كتلفه فى يدمنوبه. فإن 
كان السائل هو المالك وحده فالضمان عليه وإلا فعلى المستحق لأن المنفعة تعود عليه 

قوله: (من صدر كلامه) وهو قوله: وهو كما لو وجد الإتلاف عند الإمام؛ فإن 
استثناء ما تلف عند الإمام فقط مما قبله يفيد ذلك. انتهى. 

قوله: (لأن حصوله الح) فيقع زكاة كما فى الروض. انتهسى. ويضمنه الإمام 
للمستحقين إن قصر فى دفعه لهم؛ أو فرط فى حفظه وإلا فلا. «وشرح العباب الحجرء. 

قوله: (أو دون حاجة) أو بمعنى: الواو. 

قوله: (وزلا فعلى المستحق) ومعنى الضمان هنا وفيما مر أنه إن وحدث فيهم الشروط 
عند تمام الحول لم يرجحع عليهم؛ وإلا رحع. انتهى. وشرح العباب لحجر». 

قوله أيضا: (وإلا فعلى المستحق) ويكون الإمام طريقا إلا إن علم المالك؛ أو ظن أنه 
شيححناء فقول المان: من ماله محله إذا تلف فى يدهء وكذا فى يد المستحق, ولا مال له ثفلاف ما 
إذا كان له مال لكن هل يكون طريًا؟ فيه نظر. 

قوله: (أو حيث فرط فى الأموال) أى: ثم إن كان التلف قبل تمام الول ضمن للمالك؛ وإن 
كان بعده ضمن للفقراء. وب.ر». 

قوله: (فالضمان عليه) أى: المالك. 

ثوله: (وإلا فعلى المستحق) .معنى أنه لا يواحذ به إذا لم يعرض مائع من الإحزاء أو عرض 
ا 0 

ثوله: (و لا مال له) الأعم كما فى شرح الروض: وتعذر الاسترداد. 

توله: (هل يكون طريقا) الظاهر أنه يكون طريقا إلا إن علم المالك؛ أو ظن أنه أذها لهم بسؤاهم 
فيدخمل فى المستئنى منه ما لو علم أو ظن أنه أذها لهم .بدون سوالهم؛ وما لو جهل ذلك؛ وهذا ثياس ما 
فى الررض ء العباب فى مسألة ما إذا اثتزض الإمام للمستحقين. 


فيكون هو الضامن كما فى العارية» وفى معنى الطفل فيما ذكر المجنون والمحجور 
عليه بسفه» وقوله أو دون حاجة من الأطفال من زيادته. 

(وحيث لا يجزئه) أى المالك (ما قيلاه) أى: ما ذكر من المعجل لعروض مائع. 
(والمستحق علم التعجيلا) بتصريم من الالك أو بدونه. 
أحذها لهم بسؤال؛ بخلاف ما إذا علم أو ظن أنه أخذها لهم بدون سوالهم» ومالو جهل 
ذلك. انتهى. وشرح الروض ». 

قوله: (فعلى المستحق) لأن الحظ له فى التعجيل أقوى منه للمالك: فاختص الضمان 
به. انتهى. وشرح العباب:» فقول الشارح: لأن المنفعة . أى: الكاملة. 

قرله: (وحيث لا يجزئه إلى قوله: بسترد إلخ) ظاهره أنه لا يسترد إلا عند وحود المانم 
آخحر الحول؛ وليس كذلك بل له الاستزداد إذا وحد مائع بعد القبض قبل آخر الحولء ولا 
يجب عليه الصبر إلى آخر الحول لكن إذا لم يسترد حتى تم الحول والمستحق بصفة 
الاستحقاق لم يسترد لتبين عدم زوال ملكه عنه؛ كذا نقئله شيخنا وذ, .لكن إذا استرده 
وعاد المستحق هل يتبين عدم زوال ملكه؟ الظاهر ذلك؛ لما مر أنه ملكه حقيقة» وأن 
الشرط فيه أن يكون بصفة الاستحقاق عند القبض والوحوب دون ما بينهما. فليحرر» م 
رأيت فى كلام بعضهم أن الملك يزول بالاسزداد» وهو مقتضى قول شيخناء لكن إدا لم 
يسترد إلخ؛ تدبر. 
ولكن حهل التعجيل وإلا رحع عليه امالك يبدله» هذا ما ظهر لى فى فهم هذا الكلام؛ فليتأمل 
«وب.رع.لكن لو تلف فى يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام» فهل المراد يضمنه للمستحقء 
ويكون واقعا زكاة أو للمالك: وعليه إعادة الاخراج فيه نظر فليراحع؛ نم رأيت الحاشية التى بإزاء 
هذه 

قوله: (وإلا فعلى المستحق) بأن كان السائل المستحق وحدهء أو هو ولمالك. 

قوله: (والمستحق علم التعجيل) أى: عند القبض» وأما بعده فقال السبكى: لم أر فيه شيكاء 
والأقرب أنه كالمقارن» وفى كلام الشيخ أبى حامد ما يوهم خلافه. انتهى. وقد يشكل على هذا 


توله: (رفد يشكل على هذا !لخ) لا وجه لهذا الإشكال أصلا فإنه إن كان الآخذ علم اشتزاط المعطى 
الرد عند تبين تلف الغائب» فلا وجه سوى الاسترداد كما مرء وإن لم يعلم الاشتراط؛ وإن علم الغيبة فلا 


يللد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كما إذا بنت مخاض عجلاء للخمس والعشرين) من الأبل. (ثم استكملا) ذلك. 
(ضعف ثمانى عشرة) أى: ستة وثلاثين (بما تلده) أى: الخمسة والعشرون. 
(ولو غدت) أى صارت بنت الخاض (بنت لبون) فى يد لستحق (يسترد). 
قوله: (ولو غدت بنث لبون استرد) قال وق.ل» :نعم إن تلفت عند القابض قبل آحر 
الحلول أحزأت . انتهى. أى: لنقص النصاب بتلفها كما هو فرض كلامه. 
قوله: (يسترد لخ) وإذا رحع فعليه غرامة النفقة لأن القابض لم ينفق إلا بظِن ملكه 
الذى ورطه فيه نعم لو أنفق بعد علمه بالعود لم يرجع كذا فى الإيعاب. 


عدم الرحوع فيما لو أخرج عن الغائب» تم ثبت تلفه بالبيئة أو بتصديق القابض إلا أن يفرق بآن 
المعجل قاصد الاسترحاع: فلاف هذا على أن الإمام قال فى مسألة الغائب: سبيله سبيل الزكاة 
المعجلة وقضيته الرجوع على وفق بحث السبكى فى مسألة التعجيل» كذا بخط شيخناء وقد يقال 
ما ذكره السبكىمن أن علمه بعد القبض كالمقارن يقتضى ثبوت الرحرع دائما لآن من لازم 
الرحوع علم المستحق عند الرجوع» وهذا من العلم بعد القبض» واعتبار ما بعد القبض مطلقا إلا 
حالة الرحوع لا يخفى ما فيه. 

قوله: (كما إذا ببت مخاض عجلا) التمثيل به لهذا الحكم المشروط فيه علم المستحق بالتعجيل 
صريح فى اعتبار علمه به فى الرجوع هنا أيضاء وهذا ظاهر, 


وحه للاسترداد فإن كان المراد بالإشكال طلب الفرق بين علم الغيبة حيث لا تكفى فى الرد؛ وبين علم 
التعجيل حيث كفى ويكون مرجع اسم الإشارة فى كوله على هذا: قول المصئف والمستحق على التعجيل 
فقد تقدم النرق بهامش الحاشية عن ححرء فانظره. 

نوله: (رقد يشكل على هذا لخ) هذا متعلق بأول الحاشية أى: يشكل على أن علم المستحق التعجيل 
كاف فى الاسترداد عدم كفاية علمه بأنها زكاة عن الغائب؛ بل لابد من علمه اشتراط الرد عند التلف 
كما سبق» ركوله: إلا أن يفرق إل بحرد قصد الاسبرحاع د يوجد عند الإخراج عن الغائب؛ وقد تقدم 
بالمامش الفرق عن حجرء فانظره. 

كوله: (راعتبار 22 قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: إن المتحه على هذا أن المراد علمه بالتعمحيل 
قبل أن يطالب بالرد» لأن الرد به زوال ملكه عما تبضه فوحب النظر إلى أنه حيقذ هل فيه مقئض 
للاسترداد المذكور أو لا. انتهى. وزاد فى الشحفة: أنه لابد أن يكون العلم ثبل تصرفه فيه. قال المحشى: 
ينبغى وثبل مام الحول إذ بثمامه استقر الأمر؛ فلا أثر للعلم بعده؛ وإلا لزم جحواز الاسيراد مطلقا إِذْ من 
لازم الاسترداد حصول هذا العلم. انتهى. 

ثوله: (رهذا هو الظاهر) جزم به حجر فى شرح العباب. 


باب الركاة 8ه 


(ولو هو المتلف مالا عجله+ عنه) أى: يسترد ما عجله إن بقى وبدله إن تلف. 
وإن أتلف هو جميع المال الذى عجل عنه أو بعضه الذى ينقص به النصاب قبل 
الوجوب. أولم يشرط الاسترداد عند الإجزاء لأنه دفعه عن جهة فإذا بطلت استرد 
كالأجرة بانهدام الدار. فلا يجزئ فى امثال بئت المخاص اللمعجلة. وإن صارت فى يد 
الستحق بنت لبون فيستردها ويخرج بنت لبون. إما هى أو غيرهاء وأفهم كلامه أنه 

قرله: (فيستردها إلخ) وفارق ما لو أخمرج رطبا فجف بيد الساعى فإنه يجزئه بأن 
الزيادة هنا حصلت فى ملك القابض لصحة قبضه وملكه للمقبوض؛ فلم يعتد بها وتم 
حصلت فى يد المالك لفساد القبض. انتهى. شرح العباب لحجر. 

وقوله: لفساد القبض يفيد-حيث لم يحب قبض جديد-أن فساده أولا لا يضرء نعم 
ينبغى اعتبار مضى مدة يمكن فيها القبض كما تقدم عن وم.ر فليحرر. فإنه تقدم فى 
الحاشية عن الشيخ عميرة خلافه» ثم رأيت ما نقلئاه عن «س.م: على حجر عن دم.ر, أنه 
لابد فى مسألة الرطب وما ماثلها بما فسد فيه القبض من نية جديدة؛ ولا تكفى النية 
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قرله: (فلا يجرى) فهم من التمثيل لعدم إحزاء المعجل فلذا فرعه. 

فرع: عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون؛ ثم استفاد بنت مخاض 
فى آخخر الحول فوحهان أحدهما يجزئ» واقاره الرويانى وأصحهما عند القاضى المنع؛ وعليه 
إخراج بنت مخاض لأن الإبدال لا يصار إليها قبل وحوب البدل» ويؤويده ما مر أن المعجل 
كالباقى» ومنى وحد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن لبون شرح الروضء والأصح الإحزاء 
كما اعحتاره الرويانى. (عءراء 

قوله: (أما هى أو غيرها) قال فى الروض وشرحه: وإن تلفت لم يلزمه حراج لبنت لبون لأنا 
إنما بمعل المحرج كالباقى إذا وقع تحسوبا عن الزكاةء وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل 
الحول» ولا تجدديد لبنت المخخاض لوقوعها موقعها. انتهى. 

وقوله: إذا وقع محسوبا أى: وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واحب الست والثلاتين. 


كوله: (رإن تلفت) أى: ثبل الحول كما فى دق.ل؛ على الخلال» أما إذا تلفت فى يد القابض بعد 
الحول فى الروضة ما يفيد وحوب الإخراج ثانيا بعد الاسترداد. وعن إمام الحرمين أنه يمىء هنا الخلاف 
فى المعخضوب أى: فيجب الأداء حالا إن تدر على انتزاعهاء وإلا فبعد الأسترداد. 


ثوله: (لم يقع محسوبا [خ) بل يقع عن النمس والعشرين مع التيرع بالزائد. 


للك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا أجزأه العجل أو لم يجزثه , لكن لم يعلم الستحق التعجيل لا يسترد لتبرعه فى 
الأول كتعجيل الدين. ولجريان العادة فى الثانى بسأن ما دفع إلى المستحق لا يسترد 
فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطهاء وإلا فصدقة لأنه وطن نفسه على تملكه 
وتعلقت به أطماعه, بخلاف ما إذا علم التعجيل؛ فلو اختلفا فى العلم صدق القابض 
بيميئه لأن الأصل عدم العلم.قال فى المجموع قال الإمام: ومتى ثبت الاسترداد فلا 
حاجة إلى نقض اللك والرجوع بل ينتقض بنفسه؛ (بلا) أى: يسترد اللعجل بلا 


قوله أيضا: (فيستردها ويخرج بدت لبون) يتجه أن مله باعتبار الدفع السابق والنية 
السابقة؛ فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهى بيد 
المستحق فينبغى أن تقع حيشذ عن الزكاة أخذًا من الحاشية السابقة. انتهى. «س.م» على 
حجرء. انتهى. «وع.شء على «م.ر» وأقول فى هذا: هنا نظر لأن ما فى الحاشية السابقة 
وهو ما نقلناه سابقا عند قول الشارح: وسبقها كما اقترن. كانت فيما إذا فسد القبض» 
فالمقبوض باق بملك المالك: فتنفعه فيه الئية؛ وما هنا المقبرض يملك الآحذ لصحة قبضه له 
ولا يخرج عن ملكه إلا باسترداد فكيف تحزئه فيه النية ؟ فليتأمل. 

قوله: (لا يسترد لتبرعه) يوحل منه إنه إذا كان المعجل هو الإمام يسترد» ورححه فى 
الكفاية» واقتضى كلام الرافعى أن الأكثرين عليه فى هذه الحالة. انتهى. «عميرة؛ على 
«الخلى»؛ لكن فى العباب أن الإمام كغيره فيما ذكر؛ ومثله فى شرح «م.ر» على «المنهاج. 


قوله: (لا يسترد لتبرعه [لخ) قال فى شريم الروض فى الصورة الثانية: وإن ادعى أنه أعطى 
قاصدا له وصدقه الآحذ. انتهى. وهذا قد يدل على أن علم المستحق بعد الأعذ لا يوثر بخلاف ما 
تقدم فى أسفل هامش الصفحة السابقة عن السبكى, فليتأمل. 

قوله: (صدق القابض) قال فى الروض: وفى تحليف وارثه أى: إذا مات قبل الحلف أنه ما 
علم أى: أن مورثه علم التعجيل وحهان. انتهى. وفى شرحه أن كلام المجموع يقتضى ترحيح 
التحليف. 

قوله: (بتقض) أى: الملك بنفسه أى: الرحوع. 


ثوله: (قد يدل [) عبر هكذا لاحتمال أن يقال هنا إنه لم يعلم ثبل المطالبة كما مر. تدبر. 
ثوله: (أى: أن مورثه [خ) عبارة شرح الروض مع المتن: أنه ما علم أن مورثه إلخ. 


باب الزكاة أزه 
(زيادة منفصله) كالولد واللبخ» بخلاف المتصلة كالسمن والكبر كما فى الموهب للولد. 
والمبيع للمفلس يجامع حدوث الزائد فى الآخذء وفى نسخة بدل البيت المذكور. 
ولوهوالتاف ماعجل له لكن بلا زيسادة متفصله 

(و) بلا (أرش نقص) حدث (فيه) لا مر قبله هذا إذا حدثا قبل حدوث سبب 
الرجوع. وكان القابض بصفة الاستحقاق. فإن حدثا بعده وبان عدم تلك الصفة حين 

قوله: (بل ينتقض بنفسه) قال فى العباب: وإن عرض مانع وعلم القابض التعجيل 
استرد؛ وحيئذ أى: حين إذ استرد لا يُحتاج إلى نقض الملك والرحوع بل ينتقض بنفسه. 
قال حجر فى شرحه: به يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع .هجرد وحود سبب الرحجوع 
من غير لفظ لأن القابض ل يبملك إلا بسبب الزكاة؛ فإذا لم تع زكاة زال الملسك. انتهى. 
وفيه أن مقنضى المتن أنه لا يعود الملك إلا بالاستردادء ويؤيده قول المتن بعد ذلك: فصل: 
بالقبض بلك المستحق العين المعجلة زكاة إن بقى الوجحوب وإلا ملكها قرصاء فينفذل 
تصرفه فيها ظاهرًا وباطناء فإن وحب الرد وهى باقية وحب رد عينها. التهى. فهو صريح 
فى أن الملك لا يزول ,بمجرد وحود سبب الرجوع؛ ووحود الرد لا ينانى ذلك كما فى 
المبيع للمفلس ولذا قال المحشى: ينتقض بنفسه أى: الرحوع ؛ نعم كل هذا إذا ثبت للآاحذ 
ملك بأن كان عند القبض بصفة الاستحقاق؛ وإلا فملك المالك باق ل بزل فليتأمل. 

قوله: (وكان القابض [2) أى: والمالك أهلا للزكاة وحجرء فى «فتح الحواد». 

قوله: (أو بعده) مثله ما إذا أحدثا معه. وحجرء فى «فتح الجواد,. 

قرله: (بلا زيادة منفصلة) ينبغى أن مثلها الحمل كنظائره كالرد بالعيب. 

قوله: (واللبن) ولو بضرع الدابة والصوف بفلهرها. شرح الروض. 

قوله: (هذا إذا حدثا) أى: الزيادة والنقص. 

قوله: (بصفة الاستحقاق) أى: حين القبض بدليل وبان إلخ. 

قوله: (فإن حدثا بعده) كحدوثهما بعده حدوثهما معه كما فى شرح المنهج. 


ثوله: (أن مثلها الحمل) ضعيف, والمعتمد أنه هئا كالفلس من المتصلة. 
قوله: (رالصوف) كيده حجر فى شرم العباب ,ما إذا بلغ أوان اللبز. 


؟اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القبض رجع بهماء صرح بالأول الإمام وغيرهء وبالثانى البغوى وغيره على أن عدم 
الرجوع بالأرش محله أيضا فى نقص الصفة» كمرض وهزال دون نقص الجزء كتلف 
شاة من شاتين وهو ظاهر» (أو قيمة ما» يتلف) أى: يسترد عين المعجل إن بقى 
ومثله إن تلف» وكان مثليا وقيمته (يوم قبضه) إن تلف. وكان (مقوما) كنظائره, 
وإئما اعتبر قيمتة يوم قبضه لا يوم تلفه» ولا أقصى قيمة لأن مازاد على قيمة يوم 
القبض زاد فى ملك المستحق فلم يضمنه. 

(ومر) بعد استحقاق الاسترداد (بتحديد الزكاة الراجعاه فيه) أى: فى اللعجل 
عينه أو بدله إن بقى ماله بصفة الوجوب» (ولو كان الإمام الدافعا) للمعجل لعدم 
إجزائه , 
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قوله: (رجع بهما) أى: بالزيادة والأرش. 

قوله: (لأن ما زاد إل ظاهره وإن كان ما زاد إنما زاد بعد وحود سبب الرجوع أو قبل 
ولم يكن بصفة الاستحقاق» لكن قياس ما تقدم من الرجوع بالزيادة المنفصلة حيتقذ الرجوع 
بالريادة هنا فى أذ القيمة الزائدة فيحتمل ذلك» ويحتمل حلافه» ويفرق بأن الزيادة هنا لم تدحل 
فى يده حقيقة لأنها أمر معدوم» وكتب أيضا: قد يقال ما زاد يشبه الزيادة المنفصلة فهلا يستحقه؛ 
وقد جاب بأنه معدوم لم يضع يده عليه بمخلافها. 

قوله: (ومر بتجديد الزكاة الراجعا فيه) منه تعلم أن ذلك الثالف إذا لم يكن مضمونا لا يور 
المالك بتحديد الركاة) أعنى فيما إذا لم يكيل النصاب إلا بذلك العالف» وبه صرح صاحب 
الإرشاد؛ وعبارته: وحدد لا إن نقص نصاب بتلفه وهو سائمة» أو غير مضمون. انتهى. كذا بمخفط 
شيخحنا البرلسى» وقوله: وهو سائمة بأن أحرج من أربعين شاة واحدة ثم تلت فى يد المستحق 
فلا زكاة عليه» وإن ضمنها القابض لأن اللازم له القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة حجر. 

وقوله: أو غير مضمون: كأن عحل فى نقد أو تجارة زكاة مائتى درهم فأتلفها القابضء ولم 
يعد التعحيل فلا زكاة لنقص لمال عن النصاب. حجر. 


باب الزكاة مزه 


(وليس بالمحتاج فيه) أى فى التجديد (الواكى») أى الإمام (إذنا جديدا) أى: 
إلى إذن جديد (من ذوى الأموال) فى تجديد الدفع اكتفاء بإذنهم الأول. ولأنه نائبهم 
فى الدفع » ونائب المستحقين فى الأخذ» وله صرف القيمة المأخوذة إلى الستحقين 
على الأصم فى الروضة وأصلها. 

(وإن به) أى باللعجل ولو تالفا (تم النصاب) فإنه يجدد نا مر أنه كاللوجود بملك 
امالك (ليس) أى: لا أن تم به النصاب (فى» ماشية) فلا يجدد (إن قبل حول 
يتلف) أى: المعجل منها لأن الواجب على المستحق القيمة» فلا يكمل بها نصاب 

قوله: (وليمس بامحتاج فيه الوالى 42 أى: إن دفعه إليه تعجيلا لزكاته؛ أما لو دفعه إليه 
ليصرفه عنه فهو وكيله؛ فإذا انتقض ذلك التصرف لعارض عاد المخرج إلى ملكه؛ فيحتساج 
إلى إذن حديد منه كغيره من الوكلاء. انتهى . وشرح العباب لحجر». 

قوله: (وله صرف القيمة [خ) أى: بلا إذن أيضا. وشرح عباب لحجر». 

قوله: (وليس بالمحتاج إلخ) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وكان هذا فيما إذا دفعه إليه 
تعجيلا لزكاته؛ أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهر وكيله؛ فإذا انتقض ذلك التصرف بعارض عاد 
المحرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جحديد منه كغيره من الوكلاء. 

قوله: (وله صرف ال) أى: للامام فأفهم أن مثل ذلك لا يغبت للمالك إب.ر)ء 

قوله: (وله صرف القيمة) أى: إذا وحب على المستحق رد المعجلة فاسترد الإمام القيمة لتليف 
المعجلة فله صرفها. كما قال فى الروض: وإن استردها الإمام أو بدلا ولو قيمتها وصرفها للفقراء 
حار ولو لم يجدد المالك له إذنا إلم. 

قوله: (ليس فى ماشية إن قبل حول يتلف) قد يستشكل ما تضمنه هذا الكلام من أن التالف 
لا يكمل به نصاب الماشية يما تقدم فى قوله: وهو كما لو وجدا. فإنه شامل للقالف بدليل قوله 
هنا: وإن به- أى بالمعجلة- ولو تالفا. ثم قوله: لما مرء أنه كالموحود ملك المالك؛ اللهم إلا أن 
يمل ما تقدم بالنسبة على ما وحدت فيه شروط الإحزاء عند الحول» وماهئا على خلاقه, 
والأحسن أن محله ما تقدم فى غير الماشية إذا تلف المعجل عنها قبل الحول ووحب رد قيمته 
فليتأمل وس.م). 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الماشية لاختلاف الجنس بخلافه فى النقد. فالحاصل أنه يجدد إلا إن اجتمع ثلاثة 
أمور كون النصاب لا يتم إلا بالمعجل» وكونه تلف قبل الحول. وكون المال ماشية. 
(فصل) فى بيان زكاة (الفطرة) 

كأئها من الفطرة التى هى الخلقة المرادة بقوله تعالى #فطرة الله التى فطر الناس 
عليها» [الروم 0٠‏ أنها وجبت على الخليقة تزكية للنفس أى: تطهيرًا لها وتنمية 
لعملهاء ويقال للمخرج فى زكاة الفطرة فطرة بضم الفاء. كذا فى الكفاية وهو غريب» 
والذى فى المجموع وغيره أنه بكسر الفاءء لا غير قال وهى مولدة لا عربية؛ ولا معربة 

(انطل) فى بيان زكاة (النطرة) 1 

قوله: (كأنها من الفطرة [خ) أى: مأحوذة منهاء والخلقة المرادة بقوله تعاللى هى قبول حم 
للحق» وتمكنهم منه وقوله: والمعنى أنها وجبت على الخلقة ليست الخلقة هنا هى الأولى 
بل المراد بها البدن الذى هو محل التكليف؛ ولما كان المزكى هو النفس التى هى محل قبول 
الحق والتمكن منه ساغ أن يكون الفطرة التى هى النفس من الفطرة بمعنى القبول والتمكسن 
فليتأمل. 

قوله: (إتزكية للنفس) لعله خحصها لأنها المقصود الأعظم. 

قرله: (وهى مولدة) أى: إطلاقها على القدر المخرج؛ ووضعها له مولد من حملة 
الشرع؛ وإلا فالمولد هو اللفظ الذى ولده الناس بمعى اخسترعوه ولم تعرفه العرب» ولفظ 
الفطرةٌ ليس كذلك لوروده فى القرآن. انتهى. رشيدى. 

قوله: (بل اصطلاحية للفقهاء) والحقيقة الشرعية على هذا ما كان معناه ثابتسا بالشرع 
سواء كان لفظه مستفادا من الشرع أو اللغة؛ فإن فى تفسيرها خلافا هذا بعضه كما 
يوحذ من البحر للزر كشى. 

قوله: (يخلافه فى النقد) أى: وأما القرت فلا يدعحله تعجيل كما تقدم. 

قوله: (وكون المال ماشية) مثله كون التالف غير مضمون, وهو ظاهر وب.ر). 

فصل فى بيان زكاة الفطر 
قوله: (حقيقة شرعية) فإن قلت: كان الواحب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لأن الشرعية ما 
ثوله: (لأن الشرعية إ) لعل هذا هو الراحح؛ وإلا نقد قيل غيره. انظر البحر للز ركشى فى الأصول. 


باب الزاكاة 6ه 


والأصل فى الباب قبل الإجماع خبر ابن عمر «فرض رسول الله عليه وسلم زكاة الفظر 
من رمضان على الئاس صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو 
أنثى من المسلمين؛ وخبر أبى سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله وَل 
صاعا من طعام أو صاعا من تمرء أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. أو صاعا من 
أقط. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان. وقوله فى الأول 
على كل قال القاضى أبو الطيب وغيره بمعنى عن كل لأن العبد لا يطالب بأدائها 
ولئلا يتكرر مع قوله على الناس انتهى. وفى تعليله نظرء أما الأول فلأنه لا يلزم من 

قوله: (على المخار) أى: من الخلاف فى أن الحقيقة الشرعية ممكنة أو لاء وعلى أنها 
ممكنة هل هى واقعة أو لا؟ فالمختار أنها تمكنة واقعة» وقيل: غير ممكنة وواقعة لأن نقلها 
من اللغة إلى الشرع يؤدى إلى قلب الحقائق؛ فكلها حقائق لعوية فلينظر فى موضعه. 

قوله: (كالصلاة وال زكاة) وإن كانتا منقولتين عن الشارع دونها. تأمل. 

قوله: (صاعا إلخ) حال من زكاة الفطر أى: مقدرة بصاع؛ أو بدل منه لا عطف بيان 
لاشتزاط الموافقة فى التعريف والتنكير: وهنا قد احتلفا. 

قرله: (أو عبد) أى: غير مكاتب لما سيأتى. 

قوله: (معنى: عن ككل إ) وأشار بعلى إلى أن الوحوب يلاقيه ابتداء» وبه يندفع ما 
نقل عن وم.ره من أن عدم التأويل أولى؛ ليفيد الورحوب ابتداء على المؤدى عنهء إلا أن 
يراد ليفيد صراحة. انتهى. لكن يعارضه عدم إفادة الوحوب على المؤدى. انتهى. تدبر. 

قوله: (فى تعليله نظر) أى: وإن كان ما ذكره أولى لأنه لو جعل من باب التفصيل 
بعد الإجمال لم يفد الورحوب على الكافر فى عبده المسلم» كذا قيل. وفيه أنه حيث كان 
الوحوب ابتداء على المودى عنه ثم يتحمله المؤدى أفاد وحوبها على الكافر بطريق التحمل 
فلا قصورء كذا قيل أيضا وفيه نظر لأن هذا التحمل من أين يستفاد حيئذ؟. 
كانت بوضع الشارع؛ قلت هذه النسبة لغوية وهى صحيحة فالمراد حقيقة منسوية لحملة الشرع 
وهم الفقهاءء والنسبة فى صحتهاء وإن كان المتبادر من النسبة فى شصرعية باعتبار الاصطلاح 
الأصولى هى ما كان بوضع الشرع فليتأمل وس.م1. 


1ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرض الشىء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته والدية 
الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه» وأما الثائى فلأن الإجمال ثم التفصيل لا يعد تكراراء 
والشهور أنها فرضت فى السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضانء وقد تكلم 
الناظم فى هذا الفصل على وقت وجوبهاء ثم صفة المؤدى» ثم وقت الأداء» ثم صفة 
المؤدى عنهء ثم قدر المؤدى ثم جئسهء فقال: 

قوله: (فلأنه لا يلزم من فرض الشىء لخ) فى الروضة فرع: الفطرة الواجبة على الغير 
هل تلاقى المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤودى أم تجب على المودى ابتداء؟ فيه خلاف 
وجهان أو قولان مخرحان أصحهما الأول؛ ثم الأكثرون طردؤا الخلاف فى كل مود عن 
غيره من الزوج والسيد والقريب. قال الإمام: وقال طوائف من المحققين هذا الخلاف فى 
فطرة الزوجة؛ أما فطرة المملوك والقريب فتجب على المودى ابنداء قطعا لأن المودى عنه 
لا يصلح للإيجاب لعجزه. انتهى. قال فى المجموع: لكن المشهور طرد الخدلاف؛ ويجسب 
القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المودى قطعا كالولى إذا وجحبست 
فى مال الصبى. انتهى. «شرح الروض»»؛ لكن أجحاب حجر فى «شرح العباب» عن قول 
الإمام: لأن المودى عنه إغ بأن قدرة المودى صيرته قادرا فصح توحه الوحوب إليه ابتسداء. 
قال: ومثله يقال فى غير المكلف ولا يخفى ما فيه فإنه إيجاب شىء على شخص هو من 
فعل غيره فليتأمل. والأولى ما فى شرح مم.ر على «المنهاج» من أن عدم التكليف إنما يضر 
فى توجه المخطاب المستقر دون غير المستقر. 

قوله: (قال الإمام: إلح) قال فى «شرح الروض»: واححتار الإمام ما نقله عن تلك 
الطوائف. 

قوله: (بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته) أى: عن غير من لزمه الإخراج 
وهذا لا يرد على القاضى إلا إذا اعترف بأن غير من لزمه الإخراج وحبت عليه ابتداء» ثم 
أنه إنما يظهر فى المرأة الموسرة بالدسبة للزوج. بخلاف الصبى والقريب الفقير فإنهما 


لي ع ل ع ل ل ل ا ا ا ل ا 0 


باب الركاة لاذه 
(وبغروب شمس ليل) عيد (الفطره) من رمضان أى: بإدراك آخر جزء منه» 
وأول جزء من شوال. (حتم) أى واجب (على مبعض أو حر). 
(أداؤه) ما سيأتى؛ وإثما كان وقت وجوبها ما ذكر لإضافتها إلى الفظرء وخرج 


قوله: (أى بإدراك آخخر جزء إل لآن الوحوب نشاً من الصوم والفطرء فأسند إليهما 
لعلا يلزم التحكم؛ والفرق بين ما هنا والظهار حيث قالوا إنه الموحبء والعود شسرط فيه 
ولم يجز فيه قول بأنه جزء من الموحب أن الموجب هنا كل من أمرين يصح الإسناد إليهما . 
حقيقة وهما الصوم والفطر؛ لأن لكل دحل فى أنه معرف للحكم الذى هو وحوب زكاة 
الفطر لما فيها من مناسبتها لكل منهما فتعين الإسناد إليهما لكلا يلزم التحكم؛ وأما ثم 
فالإيجاب إنما يصح إسناده حقيقة إلى اللهار» وأما العود فلا يصح إسناد الإيجاب إليه 
حقيقة» فتعين أنه شرط للموحب. انتهى. حجر فى حواشى «شرح الإرشاد». 

قوله: (وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر [خ) إن كان المراد الوقت الذى يتحقق فيه 
الرحوب؛ فهو الوحوب؛ فهو عقب الجزء الثانى لا وقت الحزأين؛ وإن كان المراد السبب 
فى الوحوب» فالإضافة الى الفطر لا تفيد اعتبار االمزء الأول؛ فإن قلست: الفطسر يستدعى 

قوله: (أى يادراك آخر جزء مبه وأول جرء من شوال) وحه استفادة هذا من الغروب أن 
ابنداءه يكون فى جزء من رمضان؛ وبائتهائه الذى لابد منه بتحقيق مسمى الغروب يدعل حزء 
من شوال هذاء» ولكن ظاهر لمكن اعتبار أول حزء من شوال فقط» وليس مرادا. كذا بخط شيخناء 
“ولعله نظر فى التوجيه المذكور إلى مقدمسات الغروبء وإلا فحقيقة الغروب لا يشمل شيكا من 
رمضان,؛ ويمكن توجيه كلام المصنف بأنه نظر إلى الغالب أن من أدرك الغروب أدرك ما قبله 
فليتأمل. «(س.م. 

قوله: (أى يادراك آخر جزء منه) اعلم أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان وبعضه 
كآخخر جزم منه» وهو آر ما يمكن إدراكه منه فلذا قالوا: يجوز تعجيل الفطرة من أول رمضان 
لدحول السبب الأول» وقالوا هنا أى: بإدراك آنحر حرء منه اقتصارا على أقل ما يكفى» فلا منافاة 
بينهما خلافا لمن يتوهمه من ضعفة الطلبة لعدم صدق التأمل (س.م0. 

قوله: (أى يادراك آخر جرء منه) أى: من رمضان» والظاهر أن المين لا يفيد هذا فتأمله. 


اا لماك 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمبعض والحر والرقيق فلا فطرة عليه أما غير الكاتب فلعدم ملكه وفطرته على سسيده 
كما سيأتى قنا كان أو مدبرا أو أم ولدء أو معلق العتق بصفة. وأما الكاتب فلضعف 
مفطورا منه؛ وأيضا لا يتحقق الحزء الأول من الفطر إلا بإدراك ما قبله. قلت: هذا لا ينفع 
فيمن ولد ليلة العيد؛ وفيما لو قال لعبده: أنت حر مع أول ليلة العيد. إلا أن ينظر للأصل 
فليتأمل. ثم رأيت فى الروضة أن اللحديد أنها تجب بالغروب؛ فلو مات ولده ليلة العيد 
وجحبت زكاته. انتهى. وهو صادق بخروج روحه مقارنا لأول جزء من تلك الليلة؛ ولعل 
المصنف حرى عليه وإن كان ضعيفا والشارح يريد إحراءه على المعتمد؛ وهو قول مخرج 
كما فى الروضة أيضا لكنه بعيد من كلامه؛ وعلى الأول ينظر هل السببب الثائى الغروب 
والأول دحول رمضان حتى جاز التعجيل؟ فليحرر, 

قوله: (وإثما كان وقت وجوبها ما ذكر [خ) أى: ما تحصل مما تقدم وهو عقب اجصرء 
من شوال» فإن كان مراده بما ذكر آخحر حزء مسن رمضانء وأول حزء من شوال فليس 
ذلك وقت الوجحوب بل ما بعده؛ وعبارته فى «شرح المنهج»: تب بإدراك آخمر حزء من 
رمضان وأول جزء من شوال؛ لإضافتها إلى الفطر فى الخبرين السابقين» وفيه ما مر من أن 
الإضافة لا تفيد أن لرمضان دخلا فى وحوبهاء وهل كلامه هنا بناء على كلامه هناك 
وإئما كان وقت وجحوب ما ذكر أى: إما كان السبب فى وحوبها هذين الوقتين إِلم. وقد 
عرفت ما فيه فالأولى إبقاؤه على ما قلنا أولا فتدبر. 

قوله: (لإضافتها إلى الفطر) لأن الفطر يستدعى مفطورا منه؛ وأيضا لا يتحقق اللسزء 
الحقيقى الأول من الفطر إلا بإدراك حزء مما قبله. انتهى. شيخنا: كذا فط والدى رحمه 
الله بهامش وشرح المنهج؛ وبه يندفع ما هناء ثم رأيت الثانى فى وس.م» على الغاية. 

قوله: (وأما المكائب خ) فلو كان فى ملكه بض رقيق بعضه الآحمر مكاتب لزمه 
القسط» ولا شىء فى بعضه الآخر» ويتصور التبعيض فى الكتابة مع عدم صحتها للبعض 
بأن أوصى يمكاتبة عبده ولم يخرج من الثلث إلا بعضه؛ ولم بجر الورثة الباقى. 
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ملكه. ولا فطرة على سيدة عنه لنزوله معه منزلة الأجنبى. ولا فرق فى المؤدى بين 
السلم والكافر كما أفهمه كلامه؛ فتجب على الكافر فطرة عبده وقريبه المسلمين. قال 
الإمام : ولا صائر إلى أن المحتمل عنه ينوى؛ والكافر لا تصح نيته. وذلك يدل على 
استقلال الزكاة بمعنى المواساة. قال فى البسيط فتصم من غير نية تغليبا لسد الحاجة. 
كما فى المرتد والممتنع» وقضية تنظيره بالممتنع أن الئية لا تجب على الإمامء وهو أحد 
وجهين حكاهما بلا ترجيح؛ والراجم عند غيره وجوبها عليه كما مر والراد بالكافر 
فيما تقرر الأصلى. أما المرتد ففى وجوب الزكاة عليه أقوال بقاء ملكه أظهرها أنه 
موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجيب وإلا فلا ذكره فى المجموع. (قبل 
غروب) يوم (فطره») فيحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله. أو الآخذ لها 

قوله: (فيحرم تأخير أدائها عده) كان الأولى أن يقول فيحرم تأحير أدائها إليهء وعنه 
قال المهشى فى حاشية «المنهج) عن الناشرى: إنه يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت بحيث 
يتصل الغروب بقبضها؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب فى ذلك اليوم. انتهى. وهو 
ظاهر المصنف. تدبر. 


قوله: (على سيده [لخ) إن صمحت كتابته فإن فسدت وحبتء وإن لم تحب نفقته. 

قوله: (قال الإمام إل) نقلا عنه فى الروضة وأصلها لكن فى المجموع عنه: يكفى إخراحه 
ونيته لأنه المكلف بالإاخراج . انتهى. وعبارة العباب: فيجرئ دفعها بلا نية تقرب» وبصب نية 
التمييز. انلتهى. وقد أحذ ذلك من كلام ذكره الأسئوى أععذا من كلام الراقعى فراجعه. 

قوله: (أما المرتد [) والمعتمد أن الرقيق المرتد إن عاد إلى الإسلام وحبت فطرته؛ وإلا فلاء 
حلافا للماوردى لاعر)ء 

قوله: (عنه بلا عذر) أى: عن يوم فطرته. 

قوله: (كغيبة ماله) مثال العذر. 


ثوله: (يكفى إخراجه [ل) أى: الكائر. 

ثوله: (ذكره الأسنوى أخخذا [لخ) الأولى ذكره الأسنوى عن الرائعى؛ وعبارة معن العباب مع الشسرح: 
وجب نية التميبز أعذا من ثول الأسنوى ومن تبعه: ذكر الرافعى فى الظطهار كلاما لابد منه هنا ثقال: 
يشترط أن يوى الكفار فى الإعتاق والإطعام نية التميير دون نية القربة. 


حك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه. ويلزمه قضاؤها على الفور. قال فى المجموع: 
وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء. والفرق أن الفطرة مؤقتة 
بزمن محدود كالصلاة» ولو مات المؤدى عنه قبل التمكن. فالأصم بقاء الوجوب 
بخلاف ما لو تلف امال قبله على الأصح كزكاة المال انتهى. (و) أداؤه (قبل أن صلى) 
العبد يحصل به (كمال أجره) أى: هو قبل الصلاة أولى كما عبر به الحاوى للأمر 
قبل الخروج إليها فى الصحيحين؛ والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول 
النهار» فإن أخرت استحب الأداء أول الئهار للتوسعة على المستحقين. 

(لكل) أى: يجب أداء ما ذكر عن كل (مسلم)» فلا تجب فطرة كافر لقوله فى 
الخبر السابق من المسلمين» ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها. (يمون) أى كل 
مسلم يمونه المؤدى وجوبا بنكاح أو غيره. (وقتهه) أى وقت غروب الشمس ليلة 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ل ل 0 ا ا ا املا ل ل ل ل يا 


قوله: (بموث وقنه) فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب» ثم مات المحرج أو باع العببد 
قبله وحب الإختراج على الوارث أو المشترى. انتهى. مدنى. 


ل ااا ا ا ل 0 م ا ب اا ا اي م ا ا ل 


قوله: (على الفور) وكذا لو كان التأحير بعذر كما اعثمده الزركشى نبعا للأذرعى نظرا إلى 
تعلق حق الآدمى ب.رة. 

قرله: (أى هو قبل إلخ) عبارة المعن لا تفيد أولوية الأداء فبل على الأداء بعد. بل تصدق 
باستوائهما فلذا أشار إلى ترحيح عبارة الساوى» نعم قد يقال إن الأولوية مفهومة من التقييد 
بالطرف لاس .م ]ا ء 

قوله: (بنكاح أو غيرة) لكن ليس لا أن تطالبه بالإحراج. قاله البرحرى «ب.ر», 

قوله: (أى وقث غروب إلخ) أى: مع حزء قبله أخحذا ما تقدم» ولو علق طلاق زوحفه على 
غروب شمس آنخحر يوم من شهر رمضان» فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه لأنها لم درك الرأين فى 
عصمته؛ ويلزمها فطرة نفسها لأن الوحوب يلاقيهاء ولم يوحد سبب التحمل ههنا رم.ر»» ولو 
علق طلاقها بأول حزء من شوال فالظاهر أن الحكم كذلك لأن الطلاق يقع مقارنا للجزم الشانى 
من حزأى: الوحوب؛ وهو أول حزء من شوال فلم تكن عنده زوحة. 


قوله: (بالإخراج) أى: المبادرة به لا أصل الإخراج إذا امتنع لأنه نهى عن منكر تشارك فيه غيرها. 


باب الزكاة 3 


الفطر لأن وقت الوجوب كما مر (كولد من قبله) أى: الغروب (رزقته) بأن خرج 
كله قبل الغروب وإن مات بعده. 


(والعبد) أى وكالعبد ولو (آبقا) ومغصوبا ومؤجرا ومرهوناء (ومقطوع النباه) 
أى: الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته لأن الأصل بقاء حياته. وان لم 


الالالال اا ا ا ا ا ال ا اللي ا ا ا ل ل ل ل ل 2 ا ا ا اا ا 0 


قوله: (ومقطوع النبا) الفرق بينه وبين ما قبله أن ما قبله بمكن معرفة بلده فيخصرج من 
قوتها بخلاف هذاء وسيأتى الكلام فيه فى «الشارح,. انتهى. 

قوله: (ما لم تنته غيبته لح) أى: فلا بحب ما لم يتبين وحوده كما هر ظاهر وس.م» 
على التحفة. 


قوله: (إلى مدة يحكم فيها بموته) لكن لا حاحة إلى الحكم,موته هنا بخلاف بقية 


قوله: (قبل الغروب) أحرج من مام انفصاله مع الغروب. 

قوله: (وإن ماتت بعده) ولو قبل التمكن من الأداء» بخلاف ما لو تلف المال قبل التمكن منه 
فنسقط زكاة الفطر كما فى زكاة المال كما تقدم ذلك عن اللحموع.؛ لا يقال ينع القياس بأن 
زكاة المال متعلقة بعين المال» وزكاة الفطر غير متعلقة بعين المال لأنا نقول لا أثر لهذا الفرق» 
ويكفى فى الممامع أن الوحوب إثما ثبت لوحود المال فى الموضعين. 

قوله: (آبقا 2424 ظاهره وحوب الأداء عنه قبل عوده» بخلاف نظيره فى زكاة المالء والفرق 
ظاهر فإن العبد لو تلف قبل الأداء لم يسقط الوحوب؛ بخلاف امال الغائب ونحوه؛ ثم رأينه فى 
الروض قال: ويخرج فى الحال. قال فى شرحه: أى: يوم العيد وليائه لما مرء وفارق زكاة المال 
الغائب وتحوه بأن التأير شرع فيه للنماء وهو غير معتير هنا. 


ثوله: (لأن الوجوب [ل) هو كذلك لكنها لم تدرك اللمزء الأول حال استقلاهاء ومئله يشال نى 
المسألة الثانية» بل هى أولى بذلك كما هو ظاهر ونى وق.لء على الجلال: لو أعثق عبدا مع أول 
الغروب فلا زكاة على واحد منهما أو ثبله فعلى العتيق. اتهى. ثم رأيت فى الشرثاوى على التحرير أنها 
تجب على من مات مع الغروب اسئصحابا للأصل؛ وأنه لو ثال لعبده: أنت حر مع أول جحزء من ليلة 
شوال فلا فطرة على أحد؛ أو مع آخعر جزء من رمضان فعلى العتيق. انتهى. فالمسألة الأولى هنا مبئية على 
الاستصحاب المذكور» وأما الثائية فهى مثل ما لو ثال لعبده: أنت حر من أول جزء من شوال فليتأمل 
وليحرر. ثم ظهر أنه يفرق بين ما هنا وما هناك بأن ما نحن كيه يصلح للتحمل؛ ووجود سبب الوحوب 
عند الزوج مائع فإذا انتفى وزال المائع بتبين عدمه ننجب على الأصل؛ مخلاف مسألة الرئيق فتدبر. 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما. (والبائن) أى: وكالبائن (الحامل) بناء على 
الأصحح أن النفقة لها إذ الفطرة تابعة لها بخلاف غير الحامل. وأما الرجعية فتجب 
فطرتها مطلقا كغير الطلقة. وتجب فطرة خادم الزوجة إن كانت مملوكة له أو لها 
دون المؤجرة» وأما التى صحبتها فذكر الرافعى فى الثفقات وجوب فقطرتهاء وهو 
الأحكام لأنها محض حق الله فسومح فيه. انتهى. حجرء وتبعه شيخنا وم.ر » فى شرحه؛ 
والمنقول عنه فى غيره؛ ومشى عليه شيخنا الزيادى وهو المتجه بقاء الوحوب حتى يقع 
الحكم .موته من قاض احتهاد أو مبيئة. انتهى. وق.ل» على «المحلى:» وفى تصدير الحكم 
نظر إذ لابد من تقدم دعوى؛ ويمكن تصورها لو ادعى عليه بعض المستحقين بآن كانوا 
منحصرين بفطرة عبده فادعى موته وأنكر المستحق» فحكم القاضى هموته لدفع المطالبة عن 
السيد. انتهى. شيخنا وذىم عن وع.ش» مع بعض إيضاح. 

قوله: (أو ها) أى: وكانت ممن تخدم» وإلا فلا تحب زكاة ححادمها حييذ عليه. انتهى. 
«وشرح العباب». 


قوله: (فذكر الرافعسى: إلخ) قال «م.ر: الأوحه حمل الأول على ما إذا لم يكن لما 
مقدر» وتأكل كفايتها كالإماء» والثانى على ما إذا كان لها مقدر لا تتعداه. انتهى. أى: 
لأنه حينئذ كالأجرة. انتهى. ففى الحالة الأولى تحب فطرتها على الزوج؛ ولو كانت هى 
غنية كما فى التحفة؛ وأورد «س.م, على قول «م.ره فى الشق الأول على ما إذا لم يكن 
لها مقدر إِلْم) ورد عليه وس.م, أنها حينئذ إحارة فاسدة؛ والواحب أجرة المقل لا النفقة 
فقال وم.ره :نعم ولا يضر فى المقصود. انتهى. ومثل المستأحرة الخالصة ما إذا كانت 
مستأحرة مع النفقة كما فى «الشرقاوى» على «التحرير». 

قرله: (وجوب فطرتها وهو القياس) قال وس.م؛ فى حواشى التحفة: حيث وحبت 
فطرة المخادمة فينبغى أن محله ما لم يكن لما زوج موسرء وإلا ففطرتها على زوجها لأنه 
الأصل فى وجحوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه؛ وإلا فعلى زوج المخدومة وإن 


ل مسيم يبب سم سيد 
لاا كا ل اك لك ا ا ا 0 ا 11000 


قوله: (وأما التى صحبتها) فى شرح الروض لتحدمها بنفقتها بإذنه. 


باب الزكاة وله 


القياس والنووى فى مجموعه هنا عدم وجوبها لأنها فى معنى المستأجرة (لا عرس 
الأبا) بكسر العين» وقصر الأبا أى: لا زوجة الأب المعسر وإن علا. 

(ولا كمستولدة للأصل») بزيادة الكاف أى: ولا مستولدة الأصل المعسر من أب أو 
جدء وإن علا فلا تجب فطرتها على الولدء وإن كان يمونهما لأن اللمؤئة لازمة للأصل 
مع إعسارهء فيحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزكوجة من 
الفسم بخلاف المؤنة» ويستثنى أيضا عبد بيت امال واللوقوف ولو على معين. وممون 
الكاتب فلا تجب فطرتهم بخلاف مؤنتهم (خمسة أرطال) أى يجب على أداؤه 
خمسة أرطال» (وثلث رطل) بالبغدادى وهو مائة وثلاثون درهما على الأصم عند 
الرافعي » وماثة وثمائية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووى» 
فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم. وعلى الثائى 
ستمائة درهم وخمسة وثمائون درهماء أو خمسة أسباع درهم . والأصل الكيل وإنما قدر 
بالوزن استظهارا كما مر فى زكاة القوت. قال فى الروضة: قد يستشكل ضبط الصاع 
وحبت نفقتها على زوجها لأن النفقة تمب على المعسر بخلاف الفطرة وفى هذه الحالة لما 
نفقتان نفقة على زوجها بالزوجية؛ والأعرى على زوج المحدومة بالإخدام. ولا فطرة 
واحدة لأن الفطرةٌ لا تتعدد» وانتقال فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا 
ينافى ما مر أن التسحمل من قبيل الحوالة لأن الحوالة إنما تمبع الرحوع على انحيل؛ ولا تمنع 
تعدد المحال عليه على البدل والترتيب كما هنا. انتهى. المقصود منه. 

قوله: (وإن علا) زاده لبلا يتوهم من تعبيره بالأصل فى المستولدة دون ما هنا أن المراد 
هنا الأب الأدنى. 

قوله: (وهو) أى: الرطل مائثة إلم. 

قوله: (والأصل الكيل) هو كذلك ولكن لا يتأتى فى مثل اللحين «ب.ر. 


قوله: (أخرج من تمام لح) لأنه لا استصحاب هنا تدبر. 

ثوله: إران مات بعده) بأن يكون نيه حياة مستقرة عند أول حزء من شوال لا أن كانت غير 
مستقرة؛ وهناك سبب يحال عليه الحلاك: ولا أن ثارن زهوق روحه أول جرء من شوال فلا تجب. انتهى. 
من هامش دسحيح. 

كوله: «رلكن لا يتاتى 424 أى: فيقيد يما يتأتى فيه الكيل عادة وع.ش» على وم.ر). 


يك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالأرطال. فإن الصاع المخرج به فى زمن النبى يلٌ مكيال معروف. ويختلف قدره 
وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهماء والصواب ما قاله الدارمى: 
أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذى كان يخرج به فى عصر النبى وَل 
ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير بخمسة 
أرطال وثلث تقريب كما أشار إليه الناظم بقوله. 

قوله: (والأصل الكيل) وكيفية الكيل أن يملأه إلى رأسه لا ممسوحا. نقله فى اجواهر 
عن الدارمي») وقال: هذا هو عرفهم بالحجاز. انتهى . شرح العباب الحجرع. 

قوله: (وإنما قدر بالوزن استظهارا) أى: ولو وافق الوزن الكيل. انتهى. اشر العباب 
لحجرم. وانظر ما سبق لنا أوائل باب الزكاة فإن بهذا يندفع إشكاله. 

قوله: (استظهارا) أى: لا للعمل به إذ لو أخحرج بالوزن ولم يعلم أنه صاع كيلا لم مجر 
إذ لابد أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا يمخرج عن الصاع. انتهى. عباب» وشرحه الحجر. 

قوله أيضا: (استظهارا) أى: حشية اعتلاف المكايبل وبطلان النقل فيها. انتهى. 
ناشرىق) ولعله إذا وزن ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش. 
يستوى وزئه وكيله العدس والماش» وفى المهمات أن ابن الرفعة اعتبر الصاع بالشعير 
الصعيدى المغربل المنقى من الطين والتبن إلا من بعض حبات حنطة فوحده صحيحا. 
انتهى. شرح العباب حجر. 

قرله: (وعلى هذا [ل) أى: فبكونه تقريبا يزول الإشكال السابق لكنه لا يكفى 
لوحوب إنحراج ما يتيقن أنه صاع بالكيل» كما فى العباب وشرحه للتجر. 

قوله: (كما أشار إليه إل) لأن الأربع حفان لا بد منهاء وقد اعتبر فى الصاع المقدر 

قوله: (استظهارا) أى: استظهار مع شدة تفاوت الحبوب ثقلا ونحفة. 

قوله: (وعلى هذا [خ) يتأمل. 

قوله: (كما أشار إليه [خ) يتأمل. 
ااا سس سس سسسي 

ثوله: (أى استظهار [ خ) قد يقال المقصود الاستظهار عند الموائقة أو وزن الوسط إذ هو المعتبر فراجع 
مامرء وبه أيضا يندفع إشكال الروضة. 


باب الركاة مه 


(قلت قريب أربع حفان» على اعتدال كفى الإنسان) وهو مراد الروضة بقولهاء 
وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين» ويجوز فى 
قريب نصبه بالحالية» ورفعة خبر مبتدأ محذوف. 

(أو) أداؤه (بعضها) أى: بعض خمسة الأرطال. والثلث (الموجود) عئده لقدرته 
عليه . ويخالف ما إذا وجد بعض خصله فى الكفارة لأنها لا تتبعض أصلاء بخلاف 
الفطرة كما فى العبد الشترك» ولأن لها بدلا حتى انتهى إلى آخر المراتب. والقتدور 
طعام ثلاثين فرأى الإمام القطع بوجوبه ذكره الرافعى (مهما يفضل » عن قوته) وفى 
بالوزن القرب منها فآفاد فيه التقريب. تدبر هذا الذى يظهر. وكلام العراقى صريح فى أن 
التقريب راحع لكونه بقدر الأربع حفان حيث قال: زاد الناظم أنه بقدر أربع حفان تقريبا 
.فقوله: تقريبا. راحع لقوله: أنه بقدر إلم. 

قرله: (وهو مراد إلخ) اعلم أنه قدر الصاع فى الروضة أولا بالوزن» ثم قال هذه 
العبارة فمعناها أن الصاع المقدر بهذا الوزن أربع حفان؛ ومعلوم ما تقدم من اختلاف 
الحب حفة ورزانة لا يطرد كونه أربع حفان» فلابد أن كونه أربع حفان تقريب هذا هو 
الذى ينبغى» ولا يصح رجوع التقريب للأربع حفان إذ ليس هو معنى العبارة» وإن كانت 
الأربع حفان تقريبية أيضا كما يفيده كلام وق.لء على الجلال وأوضحه شيخنا وذم رحمه 
| لله. 

قرله: (فرأى الإمام [لخ) المعتمد خلاف ما ذكره الإمام» وقولهم: لأن لها بدلا.أى: فى 
الدملة, كذا نقله المرصفى عن هامش وشرمح البهجة؛. 

قوله: (عن فوته الخ) الذى يتجه أنه لابد عند وقت الوحوب أن بملك ما يفضل عن 

قوله: (وهو مراد الروضة ل) أى: فلم يرد التحديد. 

قوله: (القطع بوجوبه) إذ لا بدل لآخحر المراتب» وإذا أخرج طعام الثلاثين» ثم قدر على الباقى 
وما قبله من المرتبتين» أو إ-حداهما فهل يكفيه تكميل المرتبة الأحيرة» أى يرحع لما قبلها؟ فيه نظر 
فلير احع. 
ااا00ا0اامم 00 كظ 

قوله: رأى فلم يرد التجديد) من أين يوخذ هذا من الشارح والمصنف والتقريب فى كلام المصنف إنما 
هو راجع لكون الصاع بقدر الأربع حفان لا للأربع حفان» فليتأمل كلام الشارح. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نسخة ثوبه كما عبر به الحاوى. وهى أولى لدخول قوته فيما يأتى أى: يجب أداء ما 
ذكر إن فضل عن دست ثوب يليق به» إذ الفطرة ليست بأشد من الدين؛ (و) عن 
(خادم ومنزل) يحتاجهما ويليقان به كالكفارة» ولأنهما من الحوائج اللهمة كالثوب. 
فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين. ويؤدى التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعسى 
فى الحج» قال: لكن فى لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان فى الكفارة فيجريان 
هناء وفرق فى الشرح الصغير والروضة بأن للكفارة بدلا أى فى الجملة» فلا ينتقض 
جميع ما ذكرء وأما اليوم والليلة؛ فالوحه اعتبارهما فى القوت لتجدد الاحتياج إليه 
بتجددهما بخلاف ما بعده» فإنه يتخذ للدوام أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه 
كذا فى وشرح العباب حجر أى: فيعتبر فيما عدا القرت العمر الغالب كما سيأتى. 

قوله: (يختاجهما) هل يتقيد الاحتياج لحما بيوم العيد أم لا؟ قال «س.م؛ فى «شرح 
الغايةع: اخختار بعض المتأخرين فى المسكن الشانى. انتهى. ويظهر أن مثله الخادم ودست 
الغوب أيضا فحرره. 

قوله: (كالكفارة) أى: فيشترط زيادة المعحرج عن نخادم ومنزل سيكفيائه العمر 
الغالب» فإن ذلك هو ما فى الكفارة وإن اعتاد السكنى بالأحرة» فلاف ما لو نزل فى 
موقوف يستحقه كما فى التحفة فى قسم الصدقات. وقد ظهر بذلك أنه لابد أن يكون 
المسكن ملكه أو موقوفا عليه ومثله الخادم كما يؤيده قوله الآنى: بيعا فيه. هذا إذا كان 
المسكن المملوك موجود» فإن كان معه مال يحتاج لصرفه إليه فكالعدم أيضا إن لم يعند 
السكنى بالأحرة كما فى الإيعاب» ويظهر أن مثله الخادم ولعل الفرق صعوبة بيع المملوك 
دون غيره. لكن فى «التمحفة, والنهاية بعد قول والمنهاج: ولا ,كنع الفقر مسكنه. ما نصه: 
وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى فيه. انتهى. فهل هذا إن اعتاد السكنى 
بالأحرة أو مطلقا فيخالف ما مر ويفرق؟ فليحرر. ثم إن المعتبر فى الملبس دست ثوب» 
وما يحتاحه من زيادة ولو للبرد والتجمل كما فى وشرح الإرشاد؛ وغيره. 

قوله: (كما ذكره الرافعى فى الحج) بدليل قول الشارح فى آخحر الباب: ينبغى حريانه فى 
الحج كما مر أى: ومثل احج زكاة الفطر فيجرى الفرق المذكور فيها أيضا. 

قوله: (وفرق فى الشارح الصغير) أى: فيجب هنا إبدالهما بلا تعين» وإن كانا مألوفين حزما. 


ا ا ب يج 


باب الركاة /الاه 
بالمرتبة الأخيرة منهاء ومحل اعتبار كون ما يؤد به فاضلا عنها فى الابتداء. فلو ثبت 
فى ذمته بيعا فيه لالتحاقه بالديون, والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته. 
وخدمة من تلزمه خدمته لا لعمله فى أرضه أو ماشيته ذكره فى المجموع. ويقاس به 


حاجته للمنزل. 
(و) عن (دينه) قال الإمام: اتفاقا كنفقة القريب. قال الرافعى : لكن قول الشافعى 


والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة فى ماله مقدمة على الديون يقتضى 
أن الدين لا يمئع وجوبهاء قال فى الشرح الصغير: وهو الأشبه بالذهب انتهى. وهو 
الموافق لا مر فى زكاة الال. (و) عن (قوت من مؤئته » يحمل) أى: من يحمل 

قوله: (فلا ينض إلخ) كتب شيخنا وذ, رحمه الله على مقل هذه العبارة ما نصه: 
الظاهر أن التفرقة إنما هى بين ما هنا والخصلة الأولى فى الكفارة» فلا حاحة لقيد الحملة. 
التهى. فتأمل» ولعله مبنى على رأى الإمام السابق وإلا فالحاحة ثابتة فتأمل. 

قوله: (فلو ثبت فى ذمنه) بآن غربت الشمس وهو واحد لها فاضلة عما يعتبر وتمكن؛ 
فلم يخرج حتى تلف ذلك الفاضل. 

قوله: (لالتحاقه بالديون) لكنها تقدم على الديون؛ فلو مات بعد الغروب قدمت 
فطرته وفطرة من لزمته نفقة على الديون والإرث والوصايا. انتهمى. وس.م: على أبى 
شجاع؛ وفيه زيادة يحتاج إليها. 

قوله: (مقدمة على الديون) لأنه لا يتعين صرف ماله لماء وإثما بيع السكن والخادم 
فيها تقديا لبراءة ذمته على الانتفاع بهماء فسقط ما هنا من الإشكال. انتهي. «م.ره. 

قوله: (فلو ثبث) أى: ما ذكر فى ذمته. 

قوله: (لكن قول الشافعى إل) حمله فى شرح الروض بعد اعتماده الأول على ما إذا لم يتقدم 
وحوب الدين على وحوب الفطرة. 

قوله: (قال فى الشرح الصغير [خ) اعتمده «م.رى. ْ 

قوله: (وهو الموافق) فرق فى شرح الروض بأن زكاة المال متعلقة بعينه. 


قوله: (حمله إلح) مبى على الضعيف. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المؤدى مؤنته وجوبا (يوم عيده وليلته) دون ما وراءهما لعدم ضبطه وقدرته على ما 
ذكر تعبير وقت الوجوب كما يعلم مما سيأتى؛ فلو حدثت بعده لم يؤثرء وتخالف 
القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبهاء وأفهم كلامه أن القدرة على 
الكسب لا تقتضى اليسارء وبه صرح الرافعى فى باب الحج.ء وإثه لا يشترط كون 
الؤدى فاضلا عن رأس مالة وضيعته. وإن تمسكن بدونهما وهو كذلك. ويفارق السكن 
والخادم بالحاجة الناجزة. ٠‏ 

(و) على كل من اللبعض وسيده والشريك فى عبد أو فى إنفاق على أصل محتاج 
أداؤه (القسط) من خمسة أرطال وثلث (للتبعض) من المبعض والمشترك» والأصل إن 
لم يهايئ الؤدى» (وإن هايأ) بالإسكان للوزن (دفعم ذو نوبة وقست وجوبها تقع) 
أى دفع ذو النوبة الواقعة فى وقت وجوب الزكاة كل الواجب كالنفقة. وما قررته من 
أن ذا النوبة يدفع الكل فى مهاياة الأصل هو الظاهر. ويحتمل أنه يدفع القسط 

قرله: (لتقدم وجوبها) قد يقال: ولم تقدم وحوبها على اليسار دون ما هناء وعبارة 
«شرح العباب الحجرم: وفارقت الكفارة حيث تستقر فى ذمته إذا عجز عن جميع نخصالها 
بأن اليسار هنا شرط للوجوب وثم شرط للأداء» وكان حكمته أن هذه مواساةٌ فخفف 
فيها بخلاف تلكء» وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووحوب الصلاة بإدراك حزء من وقت آدائها 
أو أداء ما يجمع معها. 

قوله: (يوم عيده وليلته) ينبغى أن يكون هذا ظرفا لما ش.اف من الخادم والمتزل وغيره. قاله 
الموحرى؛ وهو محل نفلر «ب.رء. وينبغى رحوعه لكل من قوتء ويحمل فتأمله. 

فوله: (بالحاجة الناجرة) قد يقتضى أنه لو لم يحنج لهما فى ليلة العيد ويومه؛ زيتاج إليهما بعد 
ذلك لم يشترط الفضل عنهما. 

قوله: (وقت وجوبها يقع) فلو وقعت التوبئان فى وقت الوحبوب بأن كان آعر حزء من 
رمضان آحر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال لول نوبة الآخر فينبغى تقسيط الواحب عليهما. 

قوله: (هو الظاهر) اعتمده وم.ر». 

قوله: (ويحعمل إل) حاصله أنهما لو تهايها الإنفاق على الأصل فهل ينبع ذلك التهايو فى 
الفطرة حتى يلزم من وقع الوحوب فى نوبته الكل أولا فلا يلزمه إلا القسط؟. 


توله: (فينبغى تقسيط [لخ) نقله فى حاشية المنهج عن بم.ره. 


باب الركاة 8؟آه 
مطلقاء ويفرق بينه وبين نظيريه بأن دفع الكل فيهما وقع فى مقابلة الغنم بخلافه 
هناء ولو كان فى ملكه بعض عبد باقيه مكاتبء أو مملوك لمعسر محتاج إليه للخدمة 
لزمه القسط ولا شىء فى بعضه الآخر. 

(غالب) أى: يجب على من ذكر أداء ما ذكر من غالب (قوت بلد الذى الأدا ٠‏ 
عنه) أى: بلد اللؤدى عئه لا من غالب قوت المؤدى عنه أو المؤدى أو بلده كثمسن 
اللبيع . ولتشوف النفوس إليه. ويختلف ذلك باختلاف النواحى» فأو فى خبر صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير لبيان الأنواع لا للتخيير كما فى آية: «إإنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله» [المائدة *]. وإنما اعتبر بلد الؤدى عنه بناء على أنها 
تجب عليه ابتداء» ثم يتحملها المؤدى وهو الأصح» فإن لم يكن فى بلده غالب أدى 
ما شاءء والأعلى أولى فإن لم يعرف بلده كعبد آبق فيحتمل استثناء هذه؛ أو يؤدى من 
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قوله: (يحتاج إليه للخدمة) أى: فإن لم يكن محتاجا إليه للها لزمه قسط بعضه الآخر 
لأنه موسر يثمنه تأمله. وفى الروض: ويباع جزء عبد غير الخدمة فى فطرته. 

قوله: (من غالب فوت [ل) أى: من غالب قوت السنة حنسا ونوعاء قاله النووى فى 
امجموع. انتهى. والمراد غالب قرت الئاس فى غالب السنة تدبر. 

قوله: (فيحتكمل اسشاء هله) أى: حيث أدى من قوت بلده هوء فيستثنى.ذلك 
للضرورة وقال حجر فى «شرح الإرشادم: الذى يتجه لى أنه متى سهل إعطاؤها للحاكم 
أو استئذائه فى النقل؛ وقد علم أن الآبق لم يخرج من محل ولايته إذ لا يفيد إذنه أو إعطاؤه 
إلا حيئذ وجب لأنه مبرئ للذمة يقينا وغيره مشكوك فيه؛ وأن المخرئ هو البر لأن البراءة 
به يقينا أيضا لأنه إن كان غالب قوت مل المودى عنه فذاك؛ وإلا فهو الأعلى وهو يجزئ 
عن الأدئى ولا عكس.ء فإن لم يوحد حاكم كذلك أخخرج البر فى أى محل شاء للضرورة. 


سن بي بيه سنا بم ممم مم بن لمعل أ ص فلت ملم ع فنا با ملم لما ص اما ميم عم بت سف معفم صم بع عم طح مي بعص بت لس ما عه ات بت ع با ا ا 000 


قوله: (فطرته للحاكم) ينبغى أن المراد حاكم له نقل الزكاة للبلاد الى من بلد الآبق كأن 
انحصر إباقه فى إقليم فيعتبر .حاكم له نقل زكاة ذلك الإقليم, 


ااام سيت 


رك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوت آخر بلد علم وصوله إليه؛ أو يؤدى فطرته للحاكم لأن له نقل الزكاة كذا ذكره 
الشارح . وظاهر أنها مستثناة على الاحتمال الثائى أيضا وإن قيدت ببلد وأن الحاكم 
إئما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه والكلام فيه. وقد ذكر 
الأسنوى الاحتمال الثانى وقال: إنه الأقرب. فان لم يكن قوت البلد مجزئا اعتبر 
أقرب البلاد إليهء وإن كان بقربه بلدان متساويان قربا أدى من أيهما شاء. وبين من 
زيادته الوقت المعتبر لغالب القوت بقوله: (لدى) أى: عند (وجوبه) وهو غروب 
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قوله: (وظاهر أنها مستشاة) فيه نظر حيث كان المراد أنه يؤدى من غالب قوت آعحر بلد علم 
وصوله إليه للمستحقين فيه؛ لأن الأصل عدم خروحه منها فقد أدى من غالب قوت بلد المؤودى 
عنه فيه إلا أن يكون الاستثناء باعتبار أنه لم يعلم أن ما أداه من غالب قوت بلد المودى عنه بل 
ظن ذلك أو شك فيه فليتأمل. 

قوله: (وأن الحاكم إنما ينقل إل) حعل اللنوجرى المحلص من ذلك أن يخرج البر لأنه أعلى 
الأقرات» والأعلى يجرئ عن الأدئى قال فيدفعه للحاكم لأن له النقل وب.ر». 

قوله: (وبين من زيادته | لخ) عبارة العباب فرع الواحب غالب قوت البلد فلا يجرئ دونه 
واسترداده كاسترداد ردىء النقد عن حيده. انتهى. قال فى شرحه كما بحفه ابن الرفعة وعبارته 
هل يسارد ما دفع إن كان باقياء وصرح بأنه من زكاته وصدقة المدفوع إليه يظهر أنه كما لو 
أحرج الردىء من النقد عن اللبيد» وقد سبق بيائه فى بابه. التهى. ثم قال فى العباب ويراعى 
غالب قوت السنة لا وقت الوحوب فقط فإن غلب فى بعضها حنسء وفى بعضها آخر أحزاً 


قوله: رأنها مستثناة) صرح به وم.رء أيضا ووجهه ما ذكره المحشى آخراء 


ثوله: ( وقد سبق بياله [) عبارة العباب فى زكاة النقدين: ولا يجرئ الأدنى فيرده إن كان باقيا إن 
بين عند الدمع أنه عن ذلك المال؛ ثال حجر فى شرحه عن المجموع: أى؛ إذا بين عند الدفع كونه زكاة 
هذا المال بعرئه» ثم قال: وئضية عدم الرجوع فى الإخصراج عن الغائب إلا أن شرطه أنه لابد هنا من 
اشتراط الرجوع إلا أن يفرق بأن الإحزاء هنا لا يتصور فى حالة فكفى جرد العلم بكوئها عن اليد مشلا 
عخلافي المدفوع عن الغائب؛ فإنه يتجرئ ظاهرًا فلا رحوع إلا إن شرطه؛ ثال فى العباب: وإن تلف لزمه 
الثفاوت. انتهى. وئياسه هنا أنه لابد فى الاسترداد أن يقول: هذه زكاتى أو زكاة من هو ببلدتى مثلا ولذا 
ثال: وصرح بأنه من زكاته. 


بإب الركاة ولاه 
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أدناهما فى ذلك الوقت اتتهى. وهذا منقول فى شرح المهذب عن السرحسى وعبارته بعد رده ما 
تقرر عن الغزالى ما نصه: فرع إذا اعتبرنا قوت البلد أو قوت نفسه؛ فكان القوت مختلفا باحتلاف 
الأوقات ففى بعضها يقتاتون أو يقتات حنساء وفى بعضها حنسا آحر قال السرحسى فى الأمالى 
إن أحرج من الأعلى أجزأه وكان أفضلء؛ وإن أرج من الأدثى فقولان أحدهما لا يجزئه احتياطا 
للعبادة قال: وأصحهما يجرئه لدفع الضرر» ولأنه يسمى مخرجا من قوت البلد ومن قوته. انتهمى. 
قال فى المهمات: ونحاصله اعتبار الغلبة فى وقت من أوقات السنة» قال فى شرح العباب: وهر 
كما قال وحيقذ فوجه التأييد به السابق أى: لاعتبار غالب قوت السنة أن فيه رد اعتبار الغالب 
وقت الوجوب فقطء وبكلام الأسنوى؛ وعبارة السرحسى يعلم ما فى كلام الصنف سيما قوله 
فى ذلك الوقت. انتهى. وقوله التأييد به للسابق أى تأييد النروى فى شرح المهذب لاعتبار غالب 
قوت السئة بكلام السرحسى. 


ب سيت 


ثوله: (ريراعى غالب قوت السنة) قال فى شرح العباب: كما صوبه فى المجموع وأيده بقول 
السرحسى الآتى. انتهى. 

ثوله: ( فإن غلب فى بعضها جنس إل أى: على السواء أما لو غلب أحدهما فى جميع السنة بأن 
يكون المضموم إليه دونه فى جميع السئة؛ أو يكون استعماله فى أكثر أيامها فهو لبحرئ دون غيره كمانى 
وق.ل» على الحلال فى المسألتين. 

توله: (أيضا فإن غلب فى بعضها جس () ثال د م.ره فى شرحه على العباب: واستوى فى الغلبة 
كستة أشهر من بر و ستة من شعير أى: أما لو غلب أحدهما لم يجر من غيره. انتهى. دع.ش؛ على «م.رة 
لكن يقيد ذلك .ها إذا م يكن غير الغالب أعلى كما سيأتى فى المصنف تدبر. 

ثوله: ( فى ذلك الوقت) أى؛ الذى احتلف فيه القوت بالأوئات. انتهى. شرح العباب لحجر؛ وليس 
معناه أن الأدنى لا يجزئ إلا إذا كان مقتاتا به وت وجوب الركاة كما هو ظاهر العبارة؛ ولذا اعترضه 
الشارح فيما يأنى. 

توله: ر وهذا مبقول [لخ) من كلام حجر فى شرح العباب. 

ثوله: ( وحينئك إلخ) من كلام شارح العباب. 

ثوله: ( التاييد) أى: المقصود من ثوله: قال السرحسى فى الأمالى إل 

ثوله: ( يعلم ما فى كلام المصنف) الذى فى كلامه أنه اعتبر غالب ثوت السنة لا الغلبة فى وت مان 
الأرقات فإن فلب فى يسدنها حس و قن ينها عراز الأحنى:فى قت تغليتة على مابهر كلانة لكن 
الشارح قد أوله يما مر تدبر. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شمس رمضان كما مر (لا أبدا) أى: لا كل السنة» كذا قاله الغزالى. وقال الرافعى: لم 
أره لغيره قال فى المجموع: وهذا غريب. كما قال الرافعى؛ والصواب العكس. ولهذا 
قال السرخسى : لو اختلف القوت بالأوقات فأصم القوالين إجزاء أدئاها لدفع الضرر, 
ولأنه يسمى مؤديا لقوت البلد. وصورته أن يكون غالب قوتهاء أولا يكون فيها 
غالب. 

(معشرا) كان الغالب (أو أقطا أو جبناه أو لبنا) إن بقى زبدها لثبوت بعض 

قوله: (والصواب العكس) أى: اعتبار الغلبة فى كل السنة بأن تعتبر فى أى وقت 
منها. 

قرله: (أن يكون) أى: الأدنى غالب قوتها وظاهر كلامه أنه فى هذه الحالة يجرى غير 
الأدنى» وهو كذلك لأنه أعلى كما سيأتى. 

قوله: (أو لبدا) وإن لم يبلغ الصاع منه صاع أقط على ما استوحهه حجر فى شرح 
الإرشاد نحلافا للخخراسانين فراحعه. ثم رأيت المدئى قال: الصاع من اللبن يعتبر يما يجىء 
منه صاع أقط» ثم رأيت وم.ر» نقله فى وشرح المنهاج» عن العمرانى) واستظهره فما فى 
شرح الإرشاد ضعيف. 

قوله: (لدى وججوبه [لخ) انظر على هذا لو كان غالب قوتهم فى آسر جحزء من رمضان غير 
غالبه فى أول حزء من شوال. 

قوله: (لو اتلف القوت بالأوقات) لو غلب أحد القوتين فى بعض السنة وغلب الآخر فى 
البعض الآخرمع استواء البعضين فهل العبرة يما فيه وقت الوحوب» أو يتخخير فيه نظر. 

فوله: (معشرا) لو كانوا يقثاتون برا مخلوطا شعيرا ونحوه تخير إن كان اللنليطان على السواء 
وإن كان أحدهما أكثر وحب منه تبه عليه الأسئوى. شرح روض. 


وله: ( انظر ! ) الظاهر أن العيرة بالدرء الغانى لأن به يتحقق الوحوب, 

وله: (لو غلب إل) عبارة العباب: فإن غلب فى بعضها جنسء وفى بعضها آنصر أجرأ أدناهما فى 
ذلك الوقت؛ كال شارحه -حجر: الذى فيه اختلف القوت بالأوئات بأن كانوا يقتاتون حنسا فى ونت 
وحنسا آخحر فى وئت نأصح القولين إجزاء أدناهما. انتهى. فلم يعتبر الغلبة وئت الوحوب تدبر. والتكم 
فيما ذكره التخيير عند استواء البعضين كما سبق عن وق. له فإن كان أسحدهما أكثر نالعبرة به كما سبق 
أيضا. 


باب الركاة وف 
اللمعشرء والأقط فى الأخبار السابقة وغيرهاء وقيس عليها الباقى. والأقط: لبن يابس 
فيه زبده» فإن أفسد اللم جوهره لم تجزء وإن ظهر عليه؛ ولم يفسده وجب بلوم 
خالصه صاعا (لا مصله) أى: مصل اللبن وهو ماء الأقط كما فى المجمل وغيره؛ أو 
لبن منزوع لزبد كما فى البيان وغيره» أو الملخيض كما فى النهاية (و) لا (السمنا) 
والتصريح بهذين من زيادته كالمذكورات بقوله : 

(قلت ولا القيمة) أى: قيمة القوت دارهم أو غيرها (و) لا (الدقيقا » والخبر 
والمعيب) مما يجزئ (والسويقا) واللحم فلا يجزئ شىء منهاء وإن كان قوت البلد 
لأنه ليس فى معنى ما نص عليهء قال فى المجموع: قال أصحابنا: يشترط فى الملخرج 
أن يكون من الأقوات المعشرة» فلا يجزئ غيرها إلا الأقط والجبن واللبن. 

(أو من أجل) أى: من غالب القوثت كما مرء أو من أعلى (مئه) لامن دونهء 

قوله: (ولا القيمة) أى: اتفاقا فى مذهبنا. انتهى. (مرلاق اع.ش). 

قرله: (أو من أعلى) ولا يخرئ المساوى» كما نقله الزركشى عن الذحائر لأنه إخراج 
للقيمة وهو ممنوع» وفيه أنه لو كان كذلك لم يجر ال على؛ فالظاهر إحزاؤه. انتهى. 
شرح العباب» الجر وقد يقال: تسومح فى الأعلى لما فيه من المزايا فليحرر. 

قوله: (أو المخيض) قال فى الروض: لا مخيض وسمن ولحم. انتهى. وظاهره؛ وإن كان فى 
المحيض زبدة. 

قوله: (والمعيب) قال فى العباب: ولا يجزئ معيب ومسوس إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه) 
ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا, التهى. وفوله إلا إذا فقدوا غيره واقثاتوه أسئده فى شرحه 
إلى القاضى» وإقرار ابن الرفعة وغيره له عليه» وقوله: ويئجه إل أسئده فى شرحه إلى ابن الرفعة) 
والأذرعى» ثم قال وكان مراده أن يبلغ دفيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليمء وقد 
ينظر فى كلام القاضى وما تفرع عليه بأن الذى اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك؛ وإن كان 
غالب قوت البلدء وحيتئل فيخترج سليما من غالب قوت البلاد إليه. 
اااا سم 

ثوله: ( وظاهره إل لعله لا يتات عادة كما فى شرح المنهج, 

كوله: ١‏ وقد ينظر [ل) هو ظاهر إذا ندرا غيره من بلدهم نقطء فإن فقدوه من الدنيا فيحتمل ما اله 
فى العباب» واستقرب ١ام.ره‏ انتظطار وجود السليم؛ ونقل وع.ش» عن شيحه أنه يرج القيمة كما لو فقد 
الواحب فى أسئان الركاة. 

ثوله: (فيخر ج سليمًا [خ) اعتمده وم.رة روس.ما. 


تاك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويخالف زكاة المال. حيث لا يجزئ جئس أعلى لتعلقها بالمال» وصرح من زيادته بما 
يعتبر به الأعلى بقوله: (لا تقوما » بل اقتياتا) لأنه القصود. فالبر خير من التمر 
والأرزء لأنه أبلغ اقتياتا (لا لفرد منهما) أى: لا أداؤه من الغالب والأعلى معا 
لشخص واحدء أى: لأجله» فإنه لا يجزئ. وإن تعدد الؤدى كعبد لاثنين. لأنه 
واجب واحد فلا يتبعض كالكفارة. وخرج بالفرد اللتعدد. فلو أدى لأحد عبديه. أو 

قوله: (فلا يتبعض) أى: من حنسين» وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب حنس وله أنواع 
جاز التبعيض منهاء وبه صرح الدارمى. وقال ابن أبى هريرة: لا يجوز ذلك؛ ويؤيده ما مر 
أن اتلاف النوع كاختلاف الجنس» واعحتار الأذرعى أن النوعين إن تقربا أحزءا وإلا فلا؛ 
ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باحتلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا 
إلا باختتلاف الأحناس كالشعير والتمر والزبيب» وفى كلام بعضهم ميل إلى الأول حيسث 

قوله: (أو من أعلى) فرع المتجه أنه لا يلزم المستحق قبول الأعلى لأنه غير الواحب شرعاء 
وظاهر أنه لو لم ينحصر وامتنع بعض من قبوله ورضى بعض حاز له ترك الأول؛ وإعطاء الغانى 
لاعنراء 

نوله: (لأنه واجب واحد) والواحب الواحد لا يصح تبعيضه مطلقاء حتى لو لم يكن فى محل 
العبد فى المثال قوت مخرئ واستوى إلى محله محملان» واختلف قوتهما تخير السيدان بين قوتى 
اللين» بشرط عدم التبعيض. 

نوله: (فلو أدى لأحد عبديه إلى أجزأه) قال فى شرح الروض: وكذا إن ملك نصفين من 
عبدين حاز تبعيض الصاع قال فى شرحه: لتعدد المحرج عنه. اننهى. أقول لابد كما هو ظاهر أن 
يتحد المحرج عن كل واحد مع ما يخرحه مالك النصف الآعحر مسن كل من العبدين إن كان 
باقيهما تملوكا أو مع ما يخرحه النصف الحر من كل منهما إن كان باقيهما حرا. 
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ثوله: ( المتجه !ل) نقل «ق.لء عن شيحه أى:دز.ىء أنه يجبر على كبوله فراجعه. 

ثوله: ( مع ما يخرجه 1لخ) أى: حنسا ويجوز تبعيضه مسن نوعين ثاله وق.ل؛ على الجلال. ولعله إن 
استويا فى الاثتيات؛ وعلم من كلام المحشى أنه لو اختلف واجب السيدين لاختلاف قوت بلدهما بأن 
كانا ببلدين مختلفى القوت؛ وهل شوال, على العبد وهو ببربة نسبتها فى القسرب إلى بلد السيدين على 
السواء فالواحب على كل نسف صاع من قوت إحدى البلدين؛ ولا يجوز نصف من شوت بلد ولنصف 
من كوت أخرى منهما لثلا يبعض الصاع عن واحد؛ وهذا هو المعتمد نخلافا لما فى شرح دم.ر على 
المنهاج من بعويز إحراج كل سيد نصفه من قوت بلده كذا فى « ق.لءن على الجلال. 


باب الركاة وك 
قريبيه من الغالب» وللآخر من الأعلى أجزأهء كما يؤدى لأحد جبرانين شاتين» 
وللآخر عشرين درهما. 

(والبر والشعير فاقا التمراه) فى الاقتيات, والتصريح بالبر من زيادته. (والتمر 
أعلى من زبيب قدرا) فى الاقتيات؛ كما صححه الشيخان. 

(قلت): لكن (الجويئى بدا بالتمر+ قبل الشعير وكذا) الرويانى (فى البحر). 

(وإن يضق مال) له عن فطرة كل من يمونه (بدا بنفسهه) وجوبا (فى أحسن 


قال: نوعا الجنس كهو إذا لم يختلف» وقول ابن أبى هريرة: كالجنسين. زيفه ابن كج. قال 
الأذرعى: وفى تزييفه وقفة. انتهى . (شرح العباب لحجر) واعتمد وف.ل» أن اختلافف 


النوع لا يضر. 
قوله: (فلا يتبعض) وإن استرت أقرات البلد فى الغلبة محلافا لما فى اللباب. انتهى. 
وشرح عباب للحجرة, 


قوله: (قلست اجريبى قد بدأ بالتمر) لكنه ضعيفء والمعتمد الترتيب على النظم 
المشهور: 


بالله سل شيخ ذى رمز حكى مثلا 2 من فور ئرك زكةة الفطر لو جهلا 
كما فى ورق.ل» وغيره. 


قوله: (الجوينى) اسه عيك الله بن يونس » واسم ابنه إمام الخرمين عبد الملك. 

قوله: (فافا التمرا) يتجه أن يكون بعد الشعير الذرة» ثم الدحن» ثم الأرز. 

قوله: (وجوبا) هل أثر الوحوب أنه لو أخر نفسه أثم لكنه يجزئ الإخراج عمن أخحرج عنه 
وتستقر فطرة نفسه فى ذمته أو أثره عدم إحزاء الإخراج عن غيره أيضا والمنجه الأول ويويده أن 
الفطرة غير متعلقة بالمال» ثم رأيت وح.رن أحاب سائلا بالثانى وفيه نظر. 
لم ‏ لا ا ‏ ئ م 

كوله: (أن يكون بعد الشعير [خ) يفيد أن الذرة بنسميها مؤوحرة عن الشعير وهو مقتضى النظم 
المشهور: ود ينهم من كلام دز.ىه أن الثلائة فى مرتبة واحدة. 

ثوله: رثم الدختن) فى دق.لء أن الدخن فى مرتبة الذرة فهما حنس رمثله فى«ع.ش؛ على «م. ره ثم 
ثال: وينبغى تقديم الذرة على الدخين وسكتوا عن العلس قال وس.مه: وينبغى تقليمه على الشعير لأنه 
نوع من البر. انتهى. 

ثوله: ( والمنجه الأول) المنقول عن «م.رء أن المتجه الثانى وأفره وع.ش؛ ودق.ل: وهو ظاهر قياسا 
على يبع الماء امحناج إليه للطهارة أو هبته؛ تدبر. 


ةد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوجهين) لخبر مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك؛ فإن فضل 
شىء فلذى قرابتك (ثم عرسه) أى: زوجته. لأن نفقتها أكد من نفقة من يأتى . 
ولهذا لا تسقط بمضى الزمان. 


(ثم بمن قدمه) الحاوى كغيره (فى النفقه») فيبدأ بعد زوجته بولنده الصغيرء شم 
أمه. ثم أبيه » ثم ولده الكبيرء كذا رتبوا فى النفقة, وصرح به الشاشى هناء والذى 
فى الروضة والنهاج وأصليهما هنا تقديم الأب على الأمء قال فى المجموع : والفرق أن 
النفقة للحاجة. والأم أحويء وأما الفطرة فللتطهير والشرف. والأب أولى بهذاء فإنه 
منسوب إليه» يشرف بشرقه. قال: ومرادهم بأنها كالئفقة أصل الترتيب لا كيفيته. 
وأبطل الأسئوى الفرق بالولد الصغير» فإنه يقدم وهما على الأبوين» هنا أشرف مئهء 
فدل على اعتبارهم الحاجة فى البابين» ورد: بأن الولد كبعض والده. فقدم كهو على 
الأبوين. وفيه نظر لاقتضائه تقديم الولد الكبير عليهما أيضا (ثم بمن شاء) من جماعة 

قوله: (فى أحسن الوجهين) أى: المتعارضين فى وحوب تقديم نفسه أو زوحمه؛ وإن 
كان هناك ثالث بأنه يتخير. ووحه القول بتقديم زوحته أن فطرتها دين عليه 2 فتمنع 
وحوب فطرته بناء على الضعيف أن الدين يمنع. 

قوله: (كهو) أى: فى أنه أولى. 

قوله: (وفيه نظر) أحاب ندر بأن النظر للشرف إثما يظهر وجهه عند اتاد امتنس 

قوله: (فولده الصغير) يتجه أن امخنون هنا فى مرتبة الصغيرء حثى لو لم يفضل عنه وعسن 
زوحته إلا صاع والحد تخير يبنهما وم.ر؛. 

قوله: (ثم ولده الكبير) وفى شرح الروض بعد قول الروض: ولده الكبير ما نصه: ثم الرقيق 
لأن الحر أشرف منهء وعلاقته لازمة بخلاف الملك» ويتبغى أن بيدأ منه بأم الولد ثم بالمدبر ثم 
بالمعلق عتقه بصفة, انتهى. 

قوله: (فى البابين) كيف هذا مع تقديعهم الأب على الأم هنا. 

قوله: (وفيه نظر) يمكن أن يدفع بأنه لوحظ مع البعضية الضعف. 


ثوله: ( كيف هذا) أى: كيف يقال أنهم اعتبروا الحاحة فى البابين مع تقديكهم الأب على الأم 
المقتضصى لعدم اعتبارها هئاء تدبر. 


0ك 


باب الركاة إامام 
استووا درجة كزوجات وبنين (بفير تفرقه) أى توزيع عليهم. لنقص الخرج عن 
الواجب فى حق الكل بلا ضرورة؛ بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب. ومقابل 
قوله أحسن الوجهين المزيد على الحاوى أنه يبدأ بالزوجة لتأكد حقها بكونه 
معاوضة» وقيل: يوزعها على المستوين لوجوبها للكل» وقيل: هو بالخيار فى حقه 
وحق غيره» لأن كلا منهم لو انفرد لزمه فطرته» فإذا اجتمعوا تساوواء وقيل غير 
ذلك. وجملة الأوجه فى السألة عشرة» ذكرها فى المجموع» فلو قال الناظم فى 
أحسن الأوجه كان أوكى. 

(ودون إذن زوجها) أى: المرأة الحرة (أن تبذل) أى: تعطى هى (فطرتها 
كالأصالة» وحيئئذ فلا يرد ما ذكر. انتهى. وأحاب وحجرء فى وشرح العباب» بأنه لا 
يلزم من الترجيح بالشرف بين مستوبى الرتبة التزحيح به فى مؤخرها على مقدمهاء وهو 
معنى ما قاله وم.ر» تدبر. 

قوله: (ثم بمن شاء [لخ) لو أبدل ثم بالواو لكان أولى إذ لا ييزتب هذا على ما قبله» بل 
هو مستأنف تأمل. 

قوله: (دون إذن زوجها [لخ) فى العباب وشرحه لحجر: وهو أى المودى كاحال عليه 
لأنها لازمة للمتحمل؛ ولا يطالب بها المتحمل عنه لا الضامنء وإن علل بأنه لو أداها 
الملتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزا كالضمان لأنه مردود يما يأتى أن الحرة الغنية إذا أعسر 
زوحها لا يلزمها فطرتها لأن الحق تحول إلى ذمة الزوج فهو محال عليه؛ والتحال عليه إذا 
أعسر لا يرجع امحتال على المحيل؛ ولو كان كالضمان لزمتهاء وإعسار الزوج لا ينافى 
تحمله إذ لو لم تحمل لزمتها قطعا وإما أحزا أداء المتحمل عنه بغير إذن المتحمل لأن 
المتحمل عنه لما نوى اغتفر عدم الإذن» وعلى الحوالة لا يلزم المودى أن ينوى الإخراج عن 
المودى عنه» بل يكفى أن ينوى إخخراج ما لزمه من زكاة الفطر فى الحملة كما تحب نية 
الكفارة دون تعيينهاء نعم إن صرف النية لغيره انلصرفت, 


حينئل) والظاهر أنه غير مراد. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز) وإن كان موسرا لوجوبها عليها ابتداء؛ وإنما وجبت عليه (للتحمل) أى: 
لتحمله عنهاء ومثلها سيد الأمة الزوجة» وكل حر رشيد فطرته على غيره» فلو تكلف 
تحصيلها باستقراض ونحوه وأداها جازء وإذا جاز لك بلا إذن» فبالإذن أولى» وإئما 
قيد بدون الإذن. لأئه محل الخلاف. وقوله للتحمل من زيادته. فرع: لو أعسر الأب 
وقت الوجوب فأيسر قبل أن يؤدى عنه ابنه قال البغوى: إن قلنا الوجوب يلاقيه 
فعليه فطرة ثفسهء وإلا فعلى الابن: 

(وهى) أى: الفطرة (على المعسر) وقت وجوبها (ليست تستقر»ه) سواء كانت 
لنفسه أم لغيره ممن تلزمه مؤئته » كما فصله من زيادته بقوله : (للنفس والعرس وكل 
من ذكر) بخلاف نفقة الزوجة» لأنها عوض. والفطرة عبادة مشروطة باليسارء فلو 
أيسر بعد ولو بلحظة لا يلزمه الأداء. 

(وتلزم) الفطرة الزوجة (الحرة غير المعدمهه) أى: الوسرة» إذا (أعسر زوجها) 
أو كان عبدا (و) تلزم (سيد الأمه) إذا كان زوجها كذلك. بناء فيهما على أنها 
تجب على المؤدى عنه ابتداء. كذا صححه الرافعى؛ وقال النووى: الأصم اللنصوص لا 
تلزم الحرة لكمال تسليمها نفسها بخلاف الأمة. بدليل أن لسيدها أن يسافر بها 


ولو ممم وم مايا1 


توله؛ (وقت الوجوب) أى: مع يسار ابنه حينقلذ. 

توله: (قال البغوى ل هذا نما ينجه إن قلنا إن تحمل الابن سبيله سبيل الضمان؛ فإن قلدا 
بالأصح أن سبيله سبيل ا حوالة فالفطرة على الابن كما إن الحق يتحول عن اليل تحولا لا رجوع 
معه إلى اليل مطلقا رم.ر؛. 

قوله: (فعليه فطرة نفسه) قد يتوهم إشكال ذلك مع الوحوبء ولا إشكال؛ لأنه يكفى فى 
الوحوب عليه يسار من يتحمل عنه؛ لكن البغوى يشترط فى استمرار وجحوب الإنخراج على من 
يتحمل عنه عدم يساره هو قبل الإخراج. 

قوله: (إذا كان زوجها كذلك) بخلاف ما إذا كان موسرا وقد سلمت ليلا ونهارا فيازم 
الزوج فطرتها. 


ا م 


باب الزكاة فد 
ويستخدمها» لكن يسن للحرة أن تخرج عن نفسها للخروج من الخلاف» ولتطهيرهاء 
كما نقله فى المجموع عن الشافعى والأصحاب. والتصريح بيسارها وبأعسار الزوج من 
زيادة النظم» ولو زاد بعد قوله وسيد الأمة كان أوك. 


(وبيسع) وجوبا (جزء عبده لفطرته») أى: لفطرة عبده (إن كان لا يحتاجه 


لخدمته) ولم يجد شيئا يؤدى منه كما فى الدين. فإن احتاج له فلا للضرر. وبنى 
بيع للمفعول ليعم بيع اللتصرف فى مال غير الكلف. وبيع الحاكم عند امتناع المالك 
الكلف. 
(قلت: ولو كان) العبد (نفيسا) يمكن بيعه وشراء بدله بالباقى عن الفطرة. وكأن 
(يؤلفه ففيه بحث فى الظهار يعرف) أى: يعرف من بحث للرافعى فى كفارة 
الظهارء وهو إن ما ذكر فيها من أنه لا يجب بيعه على الاصح ينبغى جريائه فى 


ووم ممم مايا0 


قوله: (قلت ولو كان نفيسا [لخ) أى: لو كان العبد بدل كونه غير محتاج إليه ممتاحا 
إليه لكن كان نفيسا كما يدل عليه قول الشارح يمكن بيعه وشراء بدله إذ لا حاجة لهذا 
فى غير المحتاج إليه» وحينئذ فقوله:(ففيه بحث إلخ) ظاهر لا غبار عليه» وقول الشارح (ولسو 
قال إخ) صحيح أيضا فيكون العواب مدلولا عليه بما قبله كما أنه كذلك مع إلغاء حيث 
كان الكلام فى المحتاج إليه فليتأمل ليندفع جميع ما فى الحاشية هنا. 

قوله: (ولو كان العبد) أى: المحتاج إليه. 


قوله: (كان أولى) لاعتباره فى ذلك أيضا. 
قوله: (ولو كان العبد) أى: الذى لا يحتاحه. وكذا ينبغى أن يقال فى الذى إذا كان نفيسا ما 
لو فاء وأمكن أن يشترى بثمئه لائقا فيباع» ويخرج من الفاضل فطرة العبد وب.ره. 


646 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحج كما مر. وتقدم الفرق عن الشرح الصغير والروضة . ولو قال الناظم وفيه بحثكث 
بالواو ليكون جواب لو معلوما مما قبلها الوافق الفرق. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (وتقدم الفرق إل) هذا يقنضى أن الكلام فى العبد المحناج إليه لأنه الذى تقدم فيه 
الفرق» وحيتئذ فيشكل قول الشارس؛ ولو قال الناظم فيه بحث إل لأنه لو قال ذلك لكان حواب 
لو المعلوم نحاصا بالذى لا يحتاحه فإن قلت مع التعبير بالفاء أيضا لا يستفاد أن المراد الذى يمتاحه. 
قلت لكن العبارة حيقذ صالحة للحمل عليه فليتأمل وليحرر. «س.م). 

قوله: (جريانه فى الحج) أى: ومثله زكاة الفطر. 


باب الصيام 

هو لغة الإمساك» ومئه قوله تعالى حكاية عن مريم إإنى نذرت للرحمن صوما» 

[مريم ]1١‏ أى: إمساكا وسكوئا عن الكلام وقول التابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

وشرعا: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص.والأصل فى وجوبه قبل الإجماع 
مع ما يأتى آية #كتب عليكم الصيام» [البقرة 187] وخبر (بنى الإسلام على 
خمس) وفرض فى شعبان فى السنة الثائية من الهجرة. وأركانه أربعة : صائم ١‏ وئية. 
وإمساك عن المفطرات» وقابلية الوقت. 

(يثبت شهر رمضان) للصوم (بأحد «أمرين) إما (باستكمال شعبان العدد) 
ثلاثين يوماء لخبر البخارى صومو لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فان غم عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين. 


الل 110 1 1[ 1 1 ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


باب الصيام 
قوله: (ختيل صيام) أى: واقفة بمسكة عن القتال» ولم تلجم بعد هذا مراده فيما يظلهر وب.ر)» 
أى بدليل مقابلته بقوله: وأحرى إل أيضا. 
قوله: (نحت العجا ج) ينبغى أنه حبر ثان أى مستعملة فى الحرب. 
قوله: (يثبت شهر رمضان) أى: على وجه العموم فلا يرد على الخصر بناء على اعتبار مفهوم 
العدد أنه قد يثبت بالاحتهاد عند العجر عن البيئة والرؤية. 
قوله: (للصوم) لا لنحو الطلاق المعلق به؛ نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو 
ظاهر. 
قوله: (إثلاثين يوها) بيان للعدد. 
ااا اا0اا0ا0ا0ا0ي0ا0اا م 000طك 
باب الصيام 
ثوله: ( بالاجتهاد) أى: فى نحو أسير, بخلاف أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام بل يفطرون تكميلا 
للعدة حجر. 
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(أورؤية العدل) الواحد (هلال الشهر») الذكور» لقول ابن عمر: أخبرت النبى 


باب الصيام 

قوله: أو رؤية العدل) يشمل ذلك ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية» وانضم 
إلى ذلك أن القمر غاب الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دول وقت العشاء لأن 
الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية» وهو كذلك كما أفتى به الوالد حلافا للسبكى 
ومن تبعه: انتهى. شرح وم.رن وقوله: ما لو دل الحساب. أى: ولو كان الحساب قطعيا 
كما ثقله وس.م, فى حواشيه على المنهج عن وم.ره؛ لكن نقل القليربى على الجلال عن 
العبادى أنه قال: إذا دل الحساب القطعى على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول 
برؤيته» وترد شهادتهم بهاء ولا يجوز الصوم حينئذ وغفالفة ذلك معائدة ومكابرة. انتهى. 
هذا كله عند معارضة الحساب للشهود» ولو كان الشاهد واحد؛ فإن لم تكن معارضة كما 
لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا فى الليلة الثانية سواء أول الشهر 
رآحره فالمعتمد كما نقله المحشى عن وم.رء أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أنصيراه؛ 
واعتقد صدقهما سواء فى ذلك أول الشهر وآخره خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم فى 
الفطر آخر الشهر. قال «س.م على والتحفة, :قال الشهاب وم.رع: عمل الحاسب بيعسابه 
شامل لما إذا قطع بوحوده وامتناع رؤيته؛ ولما إذا قطع بوحوده ورؤيتى ولما إذا قطع 
بوحوده وجواز رؤيته. التهى. أى: فيجب عليه وعلى من صدقه العمل يمقتضى الحساب 
فى كل حال من هذه الأحوال لكن كل ذلك عند « م.ره ووالده إذا لم يكن على حلاف 
الشهادة وإلا لم يعتبر» وتقدم ما للقليوبى عن العبادى فى ذلك. وهل يعسل بالحساب فى 
أوقات الصلوات!؟ استظهر وس.م, أنه يعمل به فيهاء ونقله بعضهم عن و«شرح العباب 


مس تبي يس سم ميم مم ليس يمسم مم سبي مم مم محم يم عم وتو لمع سمه مس سبيت تت لجع مسن ابوج عي موي صم يمن بيه ويه مسيم بصم اسيم تعبت مما ممعي ابعيم قحي مسي ماعو حيصي موص تباي سي م سس سيم 


قوله: (أو رؤية العدل) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية. 


كوله: ( ظاهره وإنث دل الحساب [لخ) فى التحفة: الذى يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن 
مقدماته قطعية» وكان المحبرون منهم بذلك عدد التوائر دون الشهادة وإلا نلا. انتهى. واستوحهه المحشى 
فى شرحه على أبى شجاعء وثطع به وق.لء على الخلال. 


باب الصيام ودنكن 
يل أنى رأيت الهلال فصامء وأمر الئاس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان. 
والمعنى فى ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم. وطريقه الشهادة لا الرواية. فيشترط فيه 
كما سيأتى فى القضاء صفة الشهود والأداء عند القاضى. لكن صحم فى المجموع 
الاكتفاء بظاهر العدالة. وهو الذى لم يزك. وهى شهادة حسبة لا تتوقف على دعوى» 
ويكفى أشهد أنى رأيت الهلال كما صرح به جماعة. منهم الرافعى فى صلاة العيدء 
خلافا لابن أبى الدم. قال: لأنها شهادة على فعل نفسه. وخرج بشهر رمضان غيره. 

قوله: (لا الرواية) وإن كان ظاهر قول ابن عمر رضى الله عنهما أخيرت النبى ول 
أن طريقه الرواية كما قيل به. 

قوله: (وهو الذدى لم برك) حعل هذا ضابط اللهور يفيد اشتراط عدم خارم المروءة. 

قوله: إخلافا لابن أبى الدم) لعل الكافى عنده أن يقول: أشهد أن غدا من رمضان 
كما فى وع.ش, لكن رده حجر فى فتح اللجواد بأن هذالا يكفى فى الشهادة لأنه قد 
يستيد لسبب لا يوافق عليه. انتهى. وقد يقال: يشترط فى قبول تلك الشهادة أن يعلم أن 
مستنده الرؤية؛ وحيننذ تكفى كما فى وق.لء على الخلال» ومثله شرح «م.ره. 

قوله: (وطريقه الشهادة) أى: باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوحوب على من اعتقد صدق 
عخبره وإن لم يكن مقبول الرواية. 

قوله: (قال) أى: ابن أبى الدم لأنها شهادة إلخ. 

قوله: (ونعرج بشهر رمضان غيرة) نعم ألحق برمضان فى الروض شهرا نذر صومه أى 
بالسبة لصومه. 


قوله: ( على من اعتفد صدق مخبرة) ولو عن العدل؛ وإن لم يعتقد صدقه بل ظنه حاز له العمل 
بتوله: هذا كله نى غير العدل؛ أما هو فيجب عليه العمل بقوله: وإن كذبه سواء كان عدل شهادة أر 
عدل رواية موثوق به كما فى الشرئاوى على التحرير» تالواو وفى ثوله: وإن لم يكن إل للحال؛ قال 
حجر: نعم إذا صام بقوله من صدئه لا يفطر بعد ثلاثين ولا رؤية لأنا إثما صومناه احتياطا ذلا نفطره 
احتياطا أيضاء بخلاف خبر العدل فإنه حجة شرعية فيلزم العمل بآثارها. انتهى. وله فى هذا تنائض فى 
شروح العباب والمنهاج والإرشاد راحع حاشية التحفة؛ والذى فى شرح «م.رم على المنهاج أنه مثل العدل 
على أوجه اسحثتمالين. 

ثوله: ( ألحق الخ) أى: فيغبت بعدل عند الفاضى. انتهى. م.ره وثوله: شهرًا نذر صومه مثله الحجة 
بالتسبة للوقرف. انتهى.ام.رة. وس.ما. 
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فلا يثبت بواحد كما سيأتى فى الشهادات؛ وبالصوم غيره كوقوع ما علق من طلاق 
ونحوه بالهلال وحلول الدين بهء فلا يثبت بواحد فى حق غير الرائى. قال الرافعى : 
ولو قيل هلا ثبت ضمئا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد. والنسب والإرث بثبوت 


قوله: (لأنها شهادة على فعل نفسه) فى فتح الجواد رده بأنه كشهادة المرضعة على 
إرضاعه: وبأن الشهادة هنا ليست على فعل النفس؛ لأن الرؤية مسن باب الإدراكات 
والعلوم. : 

قوله: (وبالصوم غيره) قضيته أن توابع رمضان من نحو صلاة التزاويح والاعتكاف 
والإحرام بالعمرة المعلقين بدحول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان؛ وليس كذلك. انتهى. 
رشرح العباب حجر : فى باب الشهادات. انتهى. «س.م). 

قوله: (بامهلال) أى: كأن قال: إن وحد هلال رمضان. أما لو قال: إن ثبت رمضان 
فالظاهر الوقوع؛ لثبوته شرعا بواحد. انتهى. وس.م, على «التحفة). 

قوله: (كما ثبت شوال [ل) ظاهره أن شوالا لا يثبت استقلالا بواحد مع إن فطر يوم 
العيد عبادة» وخالف فى ذلك العزيزى فقال: إنه ينبت استقلالا بواحد نظرا لما ذكر. 
التهى. ثم رأيت «ق.ل» على «المحلى » نقل ما ارتضاه العزيز عن «م.ره لكن الذى فى 
الشارح هنا خحلافه. 

قوله: (كوقوع ما علق إل محل ذلك ما لم يتأحر التعليق عن الثبوت. 

قوله: (فلا يغبث) أى: غير الصوم بواحد إلم. 

قوله: (فى حق غير الرائى) فلو انتقل الرائى إلى بلد مخالف فى المطلع لم يوثر فيه فهل يستمر 
وفوع طلاقه المعلق مثلا؟. الوحه الاستمرار خمصوصاهء والمقرر فى باب الطلاق أن العبرة فى قوع 
الطلاق المعلق على رؤية الهلال ببلد التعليق. 


قوله: (لا حوج للفرق) بالبناء للفاعل أى: القائل أو القول أو المفعول أى: لا حوج القنائل 
لعلماء. 


ثوله: ( والمقرر [لخ) مقتضاه عدم ووع الطلاق برؤية المعلق ببلد آخر فليراحع؛ ثم رأيت حجر نى 
شرح العباب استوججه فيما لو علق الطلاق بانقضاء رمضان ثم سائر إلى محل رؤى فيه دون بلد التعليق 
ترجه على الطرق فى الصوم والفطر ثال: وئضيته أنه يقع اعتبارا بالبلد المنتقل إليه وهو القياس. 


باب الصيام هعه 
لازم للمشهود به؛» بخلاف الطلاق وئحوه» واشتراط العدالة محله فى ثبوت الشهر فى 
حق غير الرائى» أما الرائى فيجب عليه الصوم وان لم يكن عدلا وخرج بأحد الأمرين 
ما لو عرفه أحد فى منامه» بقول النبى وله فلا يصم الصوم به بالإجماع؛ وما لو عرفه 
حاسب أو منجم» فلا يلزم به الصوم؛ ولا يجوزء كما نقله ابن الصلاح وغيره عن 
الجمهور. لكن صحح فى المجميع أنه يجوز لهما دون غيرهماء ولا يجزئهما عن 
فرضيهما. وصحم فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ. وئقله عن الأصحاب وصوبه السبكى. 
ثم ما ذكر من ثبوته بالواحد قال فى المهمات: إنه خلاف مذهب الشافعى لرجوعه 

قوله: (لازم للمشهود به) عبارة الشوبرى على الشرح نقلا عن الإمداد الحجر نصها: 
لازم شرعى للمشهود به. وإثبات اللازم الشرعى ضرورى للحاحة إليه بخلاف الطلاق» 
ونحوه بالدسبة لرمضان فإنه لازم وضعى له إذْ لم يرتبه الشارع عليه» وإنما رتبه واضعه فهو 
فى نفسه قابل للانفكاك على أنه لا يثبت يمجرد الال لاحتياجه إلى ثبوت التعليق ونحوه؛ 
ولأن الشىء إنما يغبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر لأنهما من 
العبادات» وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال أو الآيل إليه» بخلاف ما هنا فإِن 
التابع من المال أو الآيل إليه ولامتبوع من العبادات. انتهى. نقله وع.ش» على وم.ره. 

قوله: (بخلاف الطلاق ونحوه) قد يرد علية توابع رمضان المتقدمة. تأمل. 

قوله: (أنه يجوز إلخ) همو ظاهر إذا لم يدل الحمساب على عدم إمكان الرؤية؛ وإلا 
فالعمل به مشكل لأن الشارع إنما أوحب الصوم بالرؤية لا بوحود الشهر. انتهى. رشيدى 
على رمءر. 


ا ا 0 


قوله: (فيجب عليه الصوم) وكذا على من اعتقد صدقه. 

قوله: (عرفه حاسب إل الحاسب من يعتمد منازل القمرء وتقدير سيره» والمنجم من يرى أن 
أول الشهر طلوع النجم القلائى منه وب.رة. 

قوله: (أنه لا يجوز هما [ل) المعتمد أنه يجوز لهما بل يجب عليهما وعلى من أخحبراه واعتقد 
صدقهما وم.ر). 

قوله: (وصحح فى الكفاية [لخ) اعتمده وم ر). 

قوله: (خلاف مذهب الشافعى) بل هر عين ملهب الشافعى لأن ملهبه اتباع الحديث إذا 
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عنه. ففى الأم قال الشافعى. بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان قال الشارح 
فى تحريره وكنت أولته بأن مراد البيع البعدية فى ترتيب الكتاب لا فى التاريخ؛ 
حتى رأيت الإمام البلقينى نقل مع هذا النص نصا آخر صيغته: رجعع الشافعى بعد 
فقال لا يصام إلا بشاهدين وهذا النص لا يحتمل التأويل المذكور. وزاد الناظم لفظ 
(شهر) ليسلم من كراهة ذكر رمضان بدون شهر على ما قاله الأكثرون» لكن رده فى 
المجموع؛ بأن الصواب خلافه, كما ذهب اليه المحققون» لعدم ثبوت نهى فيهء بل 
ثبت ذكره بدون شهر فى أخبار صحيحه؛ كخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وإذا ثبت رمضان برؤية هلاله بمكان ثبت (فى حق من) قرب منه 
دون من بعدء ما روى مسلم عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة. ثم قدمث 
الدينة » فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال؟. قلت: ليلة الجمعة» قال أنث رأيته؟ 
قلت: نعم» ورآه الثناس. وصاموا وصام معاوية؛ فقال: لكنا رأيناه ليلة السبث. فلا 
نزال نصوم حتى نكمل العدة» فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء 
هكذا أمرنا رسول الله ع وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما والقريب من 


قرله: (ففى الأم) ما استدركه الربييع على البويطى فإن الأم رواها البويطى عن 
الشافعى؛ ومات البويطى قبل ترتيبهاء فرتبها الربيع واستدرك فيها أشياء. انتهى. عميرة. 
اننهى. وس.م » على «المنهج). 

قوله: (وقياسا إح) يفيد أنهم أناطوا طلوع الفجر والشمس وغروبهما فى بلد بالنسبة 
لأحرى بدون مسافة القصر. وصريح شرح العباب لحجر أنهم أناطوا ذلك باتحاد المطالع 
صح) وترك قوله المحالف له وقد صم الحديث) ولعله إِما الف لعدم صحة الحديث عنده فحيث 
صح وبحب العمن به ضندة, 

قوله: (ويحشمل التأويل) وهذا لا يرد لأن مذهب الشافعى اتباع الحديث وقد صح. 

قوله: (وقياسا على طلوع [ل) ما صورة ذلك. 


سوس سس مس 


ثوله: (خعالف) أى: رحع لعدم صحة الحديث عنده؛ وإما تمسك للواحد بأثر على. انتهى. شرح 
عبرلا 

ثوله: ما صورة ذلك) أى: ما الصورة التى اعتبروا فيها طلوع شمس البلد القريبة ونجرها وغرو بها 
حتى يقاس عليهاء ولا يقال إنهم اعتبروا أثرب البلاد فى مثل ذلك لأن المطلوب اعتبار مسافة القصر. 


باب الصيام فد 


(دون مسير القصر) أى: مسافته من محل الرؤية لأن من بدوئها كالحاضرء بدليل 
القصر والفطر وغيرهماء بخلاف من فوقه. وهذا ما صححه الرافعى» وتبعه النووى فى 
شرح مسلم»ء وصحح فى بقية كتبه اعتبار اختلاف المطالع؛ إذ لا تعلق للرؤية بمسافة 
القصرء فيثبت حكمه فى حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره» 
فإن شك فى اتحاده فلا وجوب لأن الأصل عدمه. قال السبكى: ومع الاختلاف قد 
واحتلافهاء فهو يرد هذا القول لا يدل عليه؛ ولذا توقف فيه المحشى» وقال: انظر ما صورة 
ذلك؟ أى: ما صورة اعتبار مسافة القصر فى طلوع الفجر ولشمس وغروبهما. 

قوله: (إذ لا تعلق للرؤية [) إذ.قد يكون بين البلدين أكثر من مسافة فصر ولا يمكن 
احتلاف الرؤية. انتهى. وق.لء على ١‏ الجلال». 

قوله: (فلا وجوب) أى: ما لم يتبين بعد الاتحاد وإلا وحب القضاء. انتهى. حجر. 

قوله: (ومع الاختلاف) بأن يكون طلوع الشمسء أو الفجر أو الكواكبء أو غروب 
ذلك فى محل متقدما على مثله فى محل آخر أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته فى بلد عن رؤيته 
فى بلد آحر أو تتقدم عليه؛ وذلك مسبب عن اخثلاف عروض البلاد أى: بعدها عن حصط 
الاستواءع» وأطوالها أى: بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربى فمتى تساوى طول بلديين 

قوله: (دون مسير القصر [) 

فرع: رؤى الهلال ببلد وأصبح صائماء فجامع جماعا يوحب الكفارة» ثم بعد انقضاء اليوم 
الذى جامع فيه انتقل لبلد مختلف المطلع مع الأول لى ير فيه فى ليلة ذلك اليوم فالوحه استمرار 
وحوب الكفارة» وإن ثبت له حكم البلد الثانى لثبوت الوجوب قبل الالتقال إليه» ولا ينبت له 
حكمه إلا بعد الانتقال» فلو كان الانتقال قبل انقضاء ذلك اليوم فالوحه سقوط الكفارة» فلو عاد 
فى ذلك اليوم للبلد الأول فالوحه تبين بقاء الوحوب كذا وم.ر ثم قال متى رجع إلى البلد الأول 
سواء كان انتقاله إليها فى يوم الجماع أم بعده» وسواء كان رجوعه إليها فى يوم الجماع: أو بعده 
تبين وحوب الكفارة عليه لأنه تبين أن حكمه حكم أهلها بدليل ثبوت أحكام عبدها وغيره فى 
حقه. انتهى. إلا أن قوله فالوحه استمرار إل يحتمل ححلافه. 

قوله: ( والفطر وغيرهما) أى: حيث امتنع ما ذكر فيما دون قوله فلا وحوب إلخ» هل يجوز؟ 
القياس: لا. 
ا ص سسس تسيب 


توله: (هل يجوز) يعنى أن الذى نفاه هو الوجوب؛ فهل يجوز الصوم؛ القياس لا يجوز. 
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تستلزم الرؤية بأحد المكائين الرؤية بالآخر بدون العكس. إذ دخول الليل بالشرق قبل 
دخوله بالغرب. فتستلزم رؤيته شرقا رؤيته غربا بدون العكس. فرؤيته بالشام لكونها 
غريبة بالنسبة للمدينة لا تستلزم رؤيته بالمدينة. وفى إطلاقه دخول الليل بالشرق قبل 
دخوله بالغرب نظر. 
لزم من رؤيته فى أحدهما رؤيته فى الآحر؛ وإن اختقلف عرضهما أو كان بينهما مسافة 
شهور أوكان أحدهما فى أقصى الحدوب والآخر فى أقصى الشمال » ومتى اختلف 
طولهما امتنع تساويهما فى الرؤية» ولزم من رؤيته فى البلد الشرقى رؤيته فى البلد الغربى 
دون العكس لأن رؤية الحلال من أفراد الغروب لأنه من ججحهة المغرب» وما ذكر عن شيخخنا 
الرملى والسبكى وغيرهما ما يخالف ذلك لا يول عليه. انتهى. وق.ل؛ على «الجلال» 
وظهر من آخخحر كلامه أن المدار على استلاف الطولء ويوافقه نقل الرشيدى عن أهل هذا 
الشأن أن الزوال إنما يختلف باحتلاف الطول لا باتلاف العرض»؛ فمتى اتمد الطول اتحد 
وقت الزوال وإن احتلف العرض» وإذا اتلف الطول احتلف الزوال؛ وإن اتمد العرض 
خلافا لما يرهمه كلام الغدر)ء انتهى . 

وقول «ق.ل»: ولزم من رؤيته إلم. اعترضه حجر بأن اللازم الوحود لا الرؤية كما فى 
الحاشية. 

قوله: (إذ دخول الليل [لح) فإذا دعل الليل فى الشرق»؛ ورؤى الحلال حين دخوله فهر 
موحود عند أهل الغرب إذ لا يختلف وحوده؛ نعم رؤيته قد تختلف» والكلام فيها لكنه أنى 
بقد المفيدة أنه ليس مطردا. تدبر. 

فوله: ( إذ دخول الليل إ) وقضيته أنه متى رئى فى شرقى لزم كل غربى بالنسبة إلينه العسل 
بتلك الرؤية» وإن ااحتلفت المطالع وفيه منافاة لظاهر كلامهم؛ ويوحه كلامهم بأن اللازم إنما هو 
الوحود لا الرؤية إذ قد يمنع عنها مائع؛ والمدار عليها لا الرحود. حجر 

قوله: ( فتستلزم رؤيته) ما برهان ذلك. 

قوله: (نظر) إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين حهة رقدرا أى بجهة اللنورب» والشمال 
وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن نعط الاسئواء سواء منئه وب.ر). 


ثوله:'( وقضيته [) انظره مع تعبير المسبكى بقد. 


باب الصيام 4ه 

(وبعد أن يمضى ثلاثون) يوما من رؤيته (أكل») أى: أفطرء وإن لم يره لكمال 
العدة. وإن صام بقول واحد» إذ الشىء يثبت ضمنئا بما لا يثبت به أصلاء بدليل 
ثبوت النسب والميراث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر (ومن إليةه يسوم 
عيدهم وصل) أى: ومن وصل من سفره من مكان عدم الرؤية إلى مكائها يوم عيد أهله 
أفطر معهم. لأنه بالانتقال إليه أخذ حكم أهله. 

قوله: (بقول واحد) وإن لم يكن عدلا لكنه صدق على ما اعتمده وم.رو. 

قوله: (أفطر معهم) أى: إن لم يرحع إلى بلده يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا و إلا تبين 


وحوب صومه عليه؛ لأنه بغروب همسه فى بلده تبين لزوم حكمها له. س.م على 
والتحفق. 


قوله: (وإن صام بقول واحد) لو رجع العدل عن الشهادة فى أثناء اليوم الأول بعد الشروع 
فى الصوم قال الأذرعى: الأقرب أن يجعل شروع الناس كالحكم بشهادته فلا يؤثرء قال نعم لو 
أكملت العدة ول نر الهلال والسماء مصحية ففى الإفطار حيقد وقفة. انتهى. وب.ره. 

قوله: (بقول واحد) هل وإن صام أيضا بقول من اعتقد صدقه من غير ثبوت» وفيه كلام فى 

قوله؛ (عيد أهله) أى: مكائها. 

قوله: (أفطر معهم) كذلك حكم الابتداء مثل ما لو رأى هلال رمضان» ثم سارت سفينة إلى 
المكان المحالف فوحدهم مفطرين وب.ر). 


ثوله: ( بعد الشروع ) أى: وثبل الحكم بالصوم وإلا فلا أثر لرجوعه. 

ثوله: (نفى الإفطار حينئل وقفة) ثال مم.رء بالأتطار؛ وخالف حجر. التهى. وع.ش على دم.رة؛ 
وفى هامش التحفة: أنا حيث أوجبئا الصوم بئوله أى إن صدئه لأن الفرض أنه لا حكم أرجبنا الفطر لأنا 
متى أوحبئا الصوم به صار حجة شرعية. 

ثوله: ر وإن صام الخ ) ثال به وم.ره وتردد حجر ووئع له اعكلاف فى شروحه بقى أن كلام 
الشارح هنا لا يختمل إلا ما سأل عنه؛ فلا وجه للتردد. تدبر. 

ثوله: ( فوجدهم مفطرين) أى: فيفطر لأنه بالانتقال إليهم صار حكمه حكمهم؛ وخالف حجر ثال: 
لأن اختلاف الأحكام إنما يتأنى فى المسائل الفلنية وء أما مسألتنا فالصوم فيها استئد إلى يقين الرؤية فلم 
يمر له مخالفته بمجرد الوصول كذا فى حواشيه على شرح الإرشاد الصغير. 
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(وإن يصم) أى: ثم إن كان قد صام (عشرين) يوما (مع ثمانيه» كان قضاؤه ليوم 
كافيه) إذ الشهر يكون تسعة وعشرين؛ ومن ثم لو صام تسعة وعشرين لم يحتج إك 

(وإن يسافر) من مكان رؤى فيه هلال شوال (لكان) بعيد (لم يسرى» فيه فلا 
تجز) أنت (له أن يفطرا) بل يلزمه الصوم فيه مع أهله إن لم يكن عبد. 

(وإن يكن عبد يمسك تكمله») أى: تكملة اليوم. أى: بقيته لما مر. ومن ائفرد 
برؤيته لزمه مقتضاهاء وأخفى فطرهء لثلا يتهم؛ ولا تقبل شهادته بعد التهمة دفع 
التغرير. بخلاف ما لو شهد فردث شهادته. ثم أكل لا يعزر لعدم التهمة حال 
الشهادة. (والرأى) للهلال أى: رؤيته (بالنهار) يوم الثلاثين ولو قبل الزوال 
(للمستقبله) أى: لليلة الآتية؛ فعن شقيق بسن سلمة جاءنا كتاب عمر بخائقين أن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض. فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان 

قوله: (بل يلزمه الصوم) وإن زاد على الثلاثين لأنه بانتقاله إليهم صار منهم . انتهى. 
وشرح العباب للحجرة. 

قوله: (ولو قبل الزوال) رد لما قيل أنها قبله للماضية وبعده للمستقبلة. 

قوله: (بخائقين) بلدة بقرب بغداد. 


متم عم سيت مسيي ببي مسييم لبي ياي باععية مسحة ممضة معفم مسيم مسيم ميم مستي لسجتيم أمبسين العم ليست مسن سس سم لبميس اليس بسسي لمسيين. تام ويج العم يجيي مسيم متيس بحام يجيج محم يطعم لعلين. برسي سباي موي يمايم عنام مس سمو سيو 


قوله: (مع أهله) لو وصلهم ليلا فتزك النية أو أصبح مغطرا هل يلزمه القضاء. 

قوله: (وإن يكن عيد) ومعلوم أنه إنما يعيد بعد صوم ثلاثين أو تسعة وعشرين. 

قوله: (أى تكملة اليوم) وظاهر كلامهم أنه لا قضاء سواء أمسك لبقيته أو لاء وهو الوحه. 

قوله: (ومن الفرد [خ) ينبغى أن مثله من أبره برؤيته من اعتقد صدقه من لا يغبت بقوله إن 
حوزنا له اعتماده حيشل» فعليه إخحفاء فطره لثلا يتهم فليراحع. 

قوله: (وإخفاء فطره) المتبادرآن قوله إححفاء فطره معطوف على مقّتضاها فيكون الإخفاء لازنا 
لكل لما قال فى الروض: وحقه أن يخفيه قال فى شرحه: واللاهر أنه على جهة الندب. التهى. 
ونمكن أن يجعل قوله وأحفى فعلا ماضيا والفطر مفعوله؛ فلا يدل على اللزوم. 

قوله: (شهادته بعده) أى بعد الفطر. 


ثوله: ( هل يلزمه القضاء) القباس لزومه للروم حكم البلدة له. 


باب الصيام أوه 
أنهما رأياه بالأمس رواه البيهقى. قال فى البيان؛ وروى ذلك عن على وابن مسعود 
وأنس. ولا مخالف لهم. والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة 
الماضية وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد أنها للماضية لثلا يلزم أن يكون 
الشهر ثمائية وعشرين. 

(وصحة الصوم) كائنة (بقصد الصوم») بالقلب كالصلاة. والخبر إنما الاعمال 
بالئيات ثم إن كان نفلا كفى قصده (قبل زوالها) أى: الشمس. وإن لم ينو ليلاء 
لأنه ولو قال لعائشة يوما: (هل عندكم من غداء؟ قالت: لا قال: فإئى إذن أصوم 
قالت : وقال لى يوما آخر: أعندكم شى؛؟ قلت: نعم. قال: إذن أفطر. وإن كنت 
فرضت الصوم) رواه الدار قطئى» وصحم إسئاده. واختص بما قبل الزوال للخبر. وإذ 
الغذاء بفتم الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال؛ والعشاء اسم لما يؤكل بعده. ولأنه 
مضبوط بين. ولإدراك معظم الثهار به كما فى ركعة المسبوق. وهذا جرى على الغالبى 
ممن يريد صوم النفل. وإلا فلو ئوى قبل الزوال؛ وقد مضى معظم النهار صم صومه. 
والأصح أن صومه من أول النهار حتى يثاب على جميعه. إذ صوم اليوم لا يتبتعضص 
كما فى الركعة بإدراك الركوع: فلابد من اجتماع الشرائط أوله. نعم. لو كان قد 

قوله: (نكون لليلة الماضية) فيكون الشهر تسعة وعشرين. 

قوله: (ثم إن كان لفلا كفى ال) وتحرى النية أول النهار من نسيها فى رمضان حتى 
طلع الفجر عند أبى حنيفة. نقله المدنى محشى شرح بأفضل, 

قوله: (أنها للماضية) أى: ولا ينبت صوم الغد أو فطره من غير رؤية فى المستقبلة كما هو 
ظاهر إذ ليس المراد بككونه للمستقبلة أنه يمنزلة رؤيته فيها بل ما ذكسره الشارح. ولابد من رؤيته 
بالفعل فيها وس.م1. 

قوله: (قبل زواها) قضيته أنه لا يكفى مقارئتها للزوال «م.را. 

قوله: (كما فى ركعة المسبوق) حيث أدركت بإدراك الركوع لإدراك معظمها حيقذ. 

قوله: كما فى الركعة يادراك الركوغ) حيث حصل جميعها بإدراكه ولم يتبعض. 


امه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تمضمض ٠.‏ ولم يبالغ . وسبقه الماء صحت الئية بعده» ويعتبر قصدها (لكل يوم) إذ كل 
يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام. 

(وإن يكن) صومه (فرضا) رمضان أو غيره (شرطنا نيتهه) أى: الفرض حالة 
كونها (قد عينت) كقوله من رمضان كما فى الصلاة» فلو أطلقها كما لو اقتصر على 
نية صوم الغد لم يصمح ١‏ وكذا لو أخطأ فَئ التعين» فنوى فى رمضان قضاء أو كفارة ولا 
يشترط تقييد رمضان بالسنئة أو الشهر لإغناء التبييت عنه. بل لو أخطأ فى صفة 
المعين. فنوى الغد وهو الأحد بظن الإثنين» أو رمضان سنته وهى سنة اثنتين بظن 
سنة ثلاث صحء بخلاف ما لو نوى الأحد ليلة الأثنين» أو رمضان سنة اثنتين فى 

قوله: (ولم يبالغ) توقف فيه وع.ش» لأنه إنما أفطر فى الصوم لأنه تولد من مكرره 
بغلافه هنا فإن المبالغة فى حقه مندوبة لكونه ليس فى صوم؛ وعلله وق.ل» بأنه يضر لو 
كان صائما. 

قوله: (صحثت النية) أى: اتفاقا هناء وإن قلنا بضرر هذا السبق فى غير ماهبنا كذا 

قوله: (لإغداء التبيبث عنه) ولا يقال التبييت يبين اليوم الذى صامه؛ ولا بيان فيه لليوم 
الذى صام عنه لاحتمال أنه عن رمضان سنئة أحرى؛ لأنا نقول: لما لم يقبل رمضان غيره 
لزم أن يكون رمضان هذه السئة وس.م» على الغاية. انتهى. فإن قلت: إذا اعتبر اللزوم 
كان يكفى الغد عن رمضان. قلت: ذاك أصل المنوى بنلاف كونه من تلك السنة تأمل, 

فوله: (كقوله من رمضان) صريح فى أنه لا تكفى نية صوم الغد من غير ملاحظة رمضانء 
حلافا لما توهمه طلبة العلم ولاه 

قوله: (يظن الالنين) أو يظن السبت فيما يظهر «ب.ر». 

قوله: (ما لو نوى الأحد) يفهم أنه لو نوى الأحد ليلة الأحد؛ أو رمضان سنئة اثنين سنة اثدين 
صح» وإن لم ينعرض للغد فليراحع. 


ثوله: ( صريح إخ) هو كذلك فى العباب وشرحه للبجر. 
ثوله: ( يفهم [ل) نهمه بعضهم من كلام العباب؛ وحاصل ما ثاله حجر فى شررحه أنه لابد من ذكر 
الغد أو ما ينوم مقامه ويفيد معناه ليتعين الوت الذى نوى فى ليلئه فالإفهام هنا صحيح؛ لكن التعليل 


بعدم تعيين الوت يدفعه تدبر. 


باب الصيام ؟ومة 


سئة ثلاث. لأن لم يعين الوقت وينبغى اشترط التعيين فى النفل اللؤقت. وما له سبب 
كالصلاة. بحث الأول فى المجموع. والثانى فى المهماث. وأجيب عن الأول: بأن 
الصوم فى الأيام التأكد صومها منصرف إليهاء بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا 
كتحية السجد. لأن المقصود وجود صوم فيها. تنبيه: أو كان عليه قضاء رمضانين؛ 
فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جازء وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهماء لأنه كله 
جنس واحدء» قاله القفال فى فتاويه. قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات 
مختلفة» فنوى صوم النذر جاز» وإن لم يعين نوعهء وكذا الكفارات. (من ليله) أى: 
شرطنا ئية الفرض (مبيته) من ليل كل يوم. وإن كان الناوى صبيا لخبر من لم يبييت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛رواه الدارقطنى وغيره» وصححوه؛ وهو محمول على 

قوله: (بخلاف ما لو نوى [لخ) ويفرق بين ما هئا وبين ما لو عين اليوم فى الصلاة 
وأحطأ حيث لا يضر بأن ارتباط الصوم بالوقت الذى هو اليوم أشد من ارتباط الصلاةٌ 
باليوم. انظر -حاشية التحفة. 

قوله: (ما لو نوى الأحد إلخ) قال فى الروض: ول يخطر بباله الغد فى الأولى؛ ولا 
السئة الحاضرة فى الثانية. 

قوله: (كتحية المسجد) قضيته أنه لو نفاه لم يحصل» وهو كذلك بالنسبة للشواب 
العظيم كغفران الذنوب الماضية والقابلة فى صوم عرفة» أما أصل السنة فحاصل مطلقا. 
انلتهى. شيخحناوذ). 


قوله: (فى سنة ثلاث) أى: ولم يخطر بباله الغد فى الأولى» ولا السنة الحاضرة فى الثانية كما 
فى الروض من زيادته. 

قوله: (فى النقل المؤقث) كصوم الإثنين. 

قوله: (قبل الفجر فلا [لخ) فلا تكفى مقارنة الفجر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الفرض بقرينة خبر عائشة السابق» فلا تجزئ النية مع طلوع الفجر لظاهر الخبر. ولا 
تختص بالنصف الأخير من الليل لإطلاقه. ولو شك فى تقدمها الفجر لم يصح صومهء 

قوله: (ولو شك فى تقدمها الفجر إح) عبارة وس.م على الغاية: بخلاف ما لو نوى 
ثم شك فى أنها كانت قبل الفجر أو بعده؛ أو فى أنه طلع الفجر أو لاء أو شك ثهارًا فى 
أنه نوى ليلاً أو لا ثم تذكر فى الدميع فإنه يصح. انتهى. 

وقوله: (إثم نذكر إلخ) ظاهره أنه شرط فى الصورة الثانيية؛ وهو مخالف لشرح (م.رة 
على «المنهاج: فإنه ذكرها مستقلة بدون شرط ومثله فى التحفة») وقرره الشييخ وقال فى 
الصورة التانية: وإن لم يتذكر لأن الأصل بقاء الليل وهئاك صورة ثالفة وهى ما إذا قارن 
الشك النية» وقول الشارح: ولو شك فى تقدمها إللم. سراده به الصورة الأولى فى كلام 
وس.م فيكون الاستدراك صحيحًاء وما قله عن الصيمرى من الزم بصعحة صومه لعله 
ضعيف» ويؤيده قول حجر فى «شرح العباب,: لو نوى ثم شك هل كانت قبله أو بعده؟ 
لم يصح لأن الأصل عدم تقدمها عليه. التهى. 

أى: بناء على أن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن؛ وهذا بخلاف ما لو نوى 
ثم شك أطلع الفجر أم لا؟ لأن الشك وقع وقت طلوع الفجر فيقدر حدوثه بأقرب زمن. 
فتأمل, 

قوله: (ولو شك فى تقدمها [خ) أى: نهارًا فإن شك فى ذلك بعد الغروب لم يضر إن 
م يتذكر. انتهى. شيخحنا قويسنى. التهى. «مرصفى) على «لمنهيج». 

أى: قياسًا على ما لو شك بعد الغروب فى أنه نوى أو لا فإنه لا يضر وإن لم يتذكر 
كما فى وق.ل0. 


ااا ا 0 ا لي ١‏ ا ا 0 


قرله: (ولو شك فى تقدمها) أى: عند النية كما فى شرح الروض. 


قوله: (أى عند النية) جعل فى شرح العباب مثله ما لو نوى ثم شك هل كانت النية وت وحودها 
متقدمة أو لا ؟ أى: ولم يعلم أنه حال النية كان يعتقد بقاء الليل بخلاف مالو علم ذلك فإنه لا يضر. 
كذا فى حاشيته على المنهج. 

قوله: (أى عند النية) فيه أن مسألة الشارح ما إذا شك بعدها حتى يصح الاستدراك؛ ود ذكرها 
امحشى فى شرح الغاية وحجر فى العباب كما ذكره الشارح مع التصريح بتأخخر الشك والاستدراك» 
ومسألة شرح الروض مسالة أخرى, 


باب الصيام ووه 
لأن الأصل عدم التقدم» نعم إن تذكرء ولو بعد مضى أكثر النهار صم . وكذا لوتوى. 


سما إباعت جبيع ع ميم سمي لصم صم سبي سس مسيم ممم لس وي لوجم أبس لمي صحف جيم العم صف لتبينة للح ميم مم مم ميم مس سيم سبي بس سيم بمبيم سبيت يم لبس تيمم لس سس مس سف لصم مسي ستسة الوم لجسم يسيم مسلة 


قوله: (لأن الأصل عدم | ل) فلا حزم بالنية. 

قوله: (نعم إن [لخ) قضية صنيعه أن هذا استدراك على قوله: ولو شلك إل ويرد عليه أن 
المراد بالشك هنا الشلك حال النية» والشك حال النية مفسد لما مانع من انعقادها فلا تنقلب إلى 
الصحة بالتذكر بعد ذلك؛ والذى فى الروض وشرحه فرض مسأله التذكر فيما إذا شك نهارا هل 
نوى ليلا» فإن قلت: يمكن حمل الشك هنا على الشك بعد النية وحيتئل ينجه الاستدراك قلت: 
صرح الصيمرى وال ماوردى بصحة هذا الشك فلا ينجه الاستدراك؛ وعبارة المزحد فى تجريده ما 
نصه: نوى ثم شك أكانت نيته قبل الفجر أم بعده قال الصيمرى والماوردى: صح صومه قال 
النووى: ويحتمل بحىء وحه ما إذا شك فى إدراك ركوع الإمام, التهى. على أن الشك المذكور 
ذكره الشارح فى قوله: وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر إلم. 

قوله؛ (ولو بعد مضى أكثر إلخ) وكذا بعد الغروب كما بحئه الأذرعى: وكذا بعد أيام كسا 
هر ظاهر من قياس ذلك. 

قوله: (وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجصر أم لا) لأن الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور 
أيضاء وهو أن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن. حجر. 


قوله: (فلا جرم بالئية ) لا داعى مع هذا للتعليل بالأصل المذكور كما هو ظاهر. 

ثوله: (أن المراد بالشك هنا إلخ ) يحثمل أن يكون مراده ما لو شك نهارا هل النية الى وئعست منه 
كانت ثبل الجر أو بعده؛ فإئه لم يصح كما جزم به حجر فى شبرح العباب؛ ويكون الاستدراك صحيحا 
وما نقله عن الصيمرى مفروض فيما إذا كان يعلم أنه كان عند النبة يعتقد بناء اليل بثلاف الأولى وقد 
فعل ذلك فى -حاشية المنهج وسيأتى توحيه آخر ولعله أولى من هذا. 

قوله: (على أن الشك المذكور [لخ) فيه نظر لأن المذكور آحرا هو الشبك فى طلوع الفحر أم لاء 
والذى فى الصورة الأولى هو الشلك فى تقدم الئية أو لاء فالحادث فى الأولى هو النية وفى الثانية الفجر) 
وقد صرح .حجر فى شرح العباب بعدم الصحة فيما نقله عن الصيمرى فلعله ضعيف تدبر. 


فك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم شك أطلع الفجر أم لا. ولو علم أن عليه صوما وجهل عينه. فئوى صوما واجبا 
صح للضرورة. كنظيره من الصلاة» وشمل كلامه كغيره صوم الاستسقاء بأمر الإمام. إذا 


ف ليلل لاوم 


قوله: (لم شك) أى: بعد النية. 

قوله: (أطلع) أى: حين النية إذ الشاك فى طلوعه بعدها لا ينتصور ضرره حتى يحتاج للبيان» 
بل العلم بطلوعه بعدها لا يضر بل هو أمر لازم فتأمله وس.م. 

قوله: (وجهل عينه) من كونه قضاء عن رمضان أو ئذرا أر كفارة. 

قوله: (صح للضرورة) ظاهر الإطلاق أنه لا تجب إعادته لو تبين الخال» وكتب أيضا: ظاهره 
ولو احتمل كون ذلك الصوم من فضاء رمضان مع أنه يشترط فيه التعيين ويجاب بالاغتفار هنا 
للضرررة. 

قوله: (كنظيره من الصلاة) التشبيه من حيث صح النية مع عدم علمه ما عليه عندها فإنه فى 
صورة الصلاة المذكورة عند نية كل صلاة لا يدرى أنها الى عليه» كما أنه عند نية الصوم 
الواحب لا يدرى أنه أى شىء من القضاء والنذر والكفارة» وليس المراد من التشبيه أنه فبى صورة 
الصلاة يصمع بنية الواحب كما توهم لأن الصلاة لا نصح إلا مع التعيين فليتأمل. 

قوله: (من الصلاة) أى: فيما إذا نسى صلاة من المنمس حهل عينها فإنه يصلى النمس وبحرئه 
عما عليه؛ ويعذر فى عدم جزمه بالنية للضرورة ذكره فى اللجموع. وقد يقال: قياس الصلاة أن 
يصوم ثلاثة أيام ينوى يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارة» أو يقال: يصلى ثلاث 
صلوات فقط الصبح والمغرب وإحدى رباعية ينوى فيها الصلاة الواحبة» ويجاب بأن الذمة هنا لم 
تشتغل بالثلات والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواحب براءة ذمئه ما زاد» بخلاف من 
نسى صلاة من المنمس فإن ذمته اشتغلت يجميعها والأصل بقاء كل منهاء فإن فرض أن ذيشه 
اشتغلت بصوم الثلاثة وأتى باثبين منها ونسى الثالث التزم فيه ذلك؛ وإئما لم يكنفوا ثم بنية الصلاة 
الواحبة كنظرها هنا لأنهم توسعوا هنا مالم يترسعواء ثم بدليل عدم اشتراط المقارئة فى نية الصوم 
وعدم المنروج منه بنية تركه بخلافهما فى الصلاة كذا فى شرح الروض وقوله: التزم فيه ذلك لكسن 
تمل عدم التزامه أيضا لأن ما هنا أوسع كما تقرر وهو ظاهر كلامهم. 


ثوله: (الصبح والمغرب) لأن إحداهما لا تغنى عن الأخرى ولا يغبى عنها إحدى الرباعياثت» بخلاف 
الرباعيات فرن إحداها تغنى عن الباقيتين عند الاكتفاء بنية الصلاة الواحبة كما هو الفرض. 


ثوله: (رباعية) كذا فى الدسخ التى رأيئاها والأرلى الرباعيات. 
قوله: (لكن يحتمل إل ) استوحهه «م.ر؛ فى شرح المنهاج لما ذكر. 


باب الصيام لاوة 
قلنا بوجوبه. كما أفتى به النووى. فيجب فيه التبيت. وذكره ابن العماد احتمالاء 
وهو ظاهر. وإن اعتمد هو خلافه» حيث قال: لا يجب فيه التيبيت؛ لأنه لم يجب 
لذاته كرمضان., والمنذور» بل لأمر الإمام ومصلحة المسلمين. ولهذا لا يستقر فى الذمة 
بخلاف المنذور. انتهى. وزاد الناظم قوله من ليله دفعا لتوهم الاكتفاء بنية واحدة من 
أول الشهرء وهو حسن. وإن كانت هذه الزيادة مفهمومة بالأولى من قوله: (لكل يوم) 
نعم» لو أخر قوله لكل يوم إلى هنا لشمل هذه الزيادة؛ وقد يقال - على بعد -: فيها 
فائدة أخرى. وهى دفع توهم أن يراد بمبيته مدبرة» كما فى قوله تعالى «إوالله يكتسب 
ما يبيتون» [النساء ]8١‏ وقوله: إن يبيتون ما لا يرضى من القول»© [النساء ]٠١8‏ 
أى: يدبرون» والتعيين اللبيت فى رمضان. 

(كمثل أن) بزيادة مثل؛ أى: كان (ينوى هو صوم الغد عن» فريضة الشهر) 
أى: شهر رمضان» فالغد مثال للتبييت» وشهر رمضان مثال للتعيين؛ ولا يشترط 
التعرض للغد بخصوصه. بل يكفى دخوله فى صوم الشهر المنوى؛ لأنه لو نوى أول 

قوله: (بالأولى) لأن الفرض أولى بذلك من النفل» هذا مراده كما يعلم مسن قوله: ولو 
أخر إلى آخره. تدبر. 

قوله: (بل يكفى دخوله إ) فالواحب إما التعرض لمعنى الغد أو ما يقوم مقامه كنية 
الشهر كلهء فلو انتفى هو وما يقوم مقامه لم تتحفق النية الواحبة. التهى. تحفة .ولابد مع 
نية الشهر أن يلاحظ كونه عن رمضان كما فى الغد وس.م). 

قوله: (وهذا لا يستقر [ل) يفيد أنه لا يقضى إذا فات وهر كذلك «م.ره. 

قوله: (مفهومه بالأولى) كان وحه الأولوية أن تكرار النية لتكرار الأيام سن باب تكرار 
الأصل؛ وتكرار التبييت من باب تكرار الوصف» وإذا وجب تكرار الأصل فتكرار الوصف أولى 
لأنه أحف رس.م). 

قوله: (لأنه لو نوى لخ) وقياس ذلك أنه لو نوى بعد اليوم الأول صوم الباقى من الشهر صح 
لليوم الثانى» أو بعد اليوم الثانى صوم الباقى منه صح للثالث وهكذ! وس.م). 


ثوله: (كأن وجه الأولوية إل ) الظلاهر أن وحهها أنه إذا وجبت ئية كل نوم فى النفل كان الفرض 
أولى بذلك منه كما يفيده ثول الشارح: نعم لو أخخر إلم. 


مده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشهر صومه صح لليوم الأول: وقضية كلامه كالروضة؛ والمنهاج» وأصليهما اشترط نية 
الفرضية كما فى الصلاة» لكن صحح فى المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها هنا 
بخلافه فى الصلاة» لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضاء بخلاف الصلاةء 
فإن المعادة نفل» ورد: باشتراط نيتها فى المعادة على الأصحء وأجيب: بأئه صحح 
فيه أيضا عدم اشتراطها فى المعادة. وكمال التعيين فى رمضان أن ينوى صوم الغسد عن 
أداء فرض رمضان هذه السئة لله تعالى (بجزم أو بظن) أى: يقصد الصوم مع جزمه 
بما يئويه أو ظنه له» فلو نوى ليلة ثلاثى شعبان عن رمضان بلا رؤية لم يقع عنه إذا 
بان منه سواء جزم بالصوم عنه صورة» أم قيد بقوله؛ إن كان منهء إذ لا جزم حقيقة 
بدون اعتقاد. ولا ظن بدون أمارة» ويحصل له الظن بقول من يثق به ولو. 

(بقوله صبية ذوى رشاده) يعنى: مختبرين بالصدق (أو عبد. أو أنثىء أو 
اجتهاد) من أسبير ونحوه. 

قوله: (ورد باشتراط نيتها 1لخ) أى لتكون معادة وإلا كانت صلاءٌ أخرى. تدبر. 
وعبارة التحفة ورده السبكى بوحوب نية الفرضية فيهاء ويرد بأن وحوبها فيها على ما مسر 
ليس المراد به حقيقتها بل لتتم محاكاتها للأولى كما مر وذلك مفقود هنا. 

قرله: (صوم الغد) أى: دون ما يقوم مقامه فهذا هو الأكمل» أما الواحب فأحذهما. 

قوله: (صبية) ليس قيدا فيكفى واحد مختبر بالصدق «م.ره ثم رأيته بعد. 

قوله: (صومه) أى: الشهر. 

قوله: (صح لليوم الأول) مع أنه لم يتعرض له بخصوصه. 

قوله: (ولو بقول صبية) عبارة الروض: ولو اعتقده بخبر امرأة أو عبيسد أو صبيان ذوى رشد 
وحزم أحزأه؛ ولو تردد أى: فقال: أصوم غدا عن رمضان فإن لم يكن منه فهو نطوع وبان منه لم 
يجزه. انتهى. والمعتمد الإحزاء لافا للروض «م.ر). 


توله: (ولو اعتقد [لخ) أى: ظن حتى يأتى التردد الآنى؛ ويصح التقييد بأنوله: وبان منه. 

قوله: (زبان منه) فإن لم يبن منه وقع تطوعا إن حاز له صومه بأن كان له عادة وظاهر رق.ل: على 
الحلال أنه إدا لم يون منه وقع نفلا وإن لم يقل: فإن لم يكن منه فهو تطوع وهو ظاهر المنهاج أيضاء لكن 
دم.ره إثما صورها مع الزيادة فحرره. 

توله: (رالمعتمد الإجزاء) حالف حجر فى شرح العباب. 


باب الصيام وه 

(أو صحبة) أى: استصحاب كنيته الصوم ليلة ثلاثئى رمضان استصحابا لبقائه. 
سواء جزم بالنية صورة؛ أو ردد فيها فقال نويت صوم غد إن كان من رمضان بخلاف 
نيته له ليلة ثلاثى شعبان كما مر للأصل فيهما (أو عادة) ذات (الدماء») من 
حيض. أو نفاس فى ائقطاعه ليلاء لأن الظاهر استمرار العادة. سواء كائت أكثر 
الحيض. والئفاس أم دونهء بخلاف ما إذا كان لها عسادات مختلفة. ولا يتم أكثرها 
ليلاء لأئها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة» وكذا لو لم يكن لها عادة. وكان 
لا يتم أكثر الحيض ليلا. ووصفه الصبية بقوله ذوى رشاد من زيادته: والجمع ليس 
بمعتبر ففى المجموع: لو أخبره بالرؤية من يثق به من حرء أو عبد أو أمرأة أو فاسق» 
أو مراهق. وئوى صوم رمضان فبان منه أجزأه؛» لأنه نواه بظن وصادفه. فأشبه البينة. 

قوله: (أو اجتهاد) هل له العمل بقول غيره الناشع عن اجتهاد عند عجزه كمافى 
القبلة والأوائى والوقت» أو يفرق بأن دلائلها قوية بخلاف هذا فإن دليله خحفى جداء 
فطلب من كل بخصوصه للنظر فيه محال. انتهى. حجر فى حواشى شرح الإرشاد؛ وعبارة 
العباب: لو اشتبه رمضان على مبوس مثلاً لزمه التحرى فإن لم يظهر له شىء توقف إلى 
الظلهور. انتهى. وظاهره عدم حواز العمل باجتهاد غيره. 

قوله: (ولا يعم أكثرها [ل) أى: إن كانت غير متسقة أو متسقة ونسى اتساقها. 

قوله: (ولا يعم [خ) هذا إن لم تدسق وتذكر اتساقها رإلالم يراع الأكثر. 

قوله: (وكان لا يتم إلخ) لاحتمال أن يكون حيضها هذه المرة أكثر الحيض. 

قوله: (عخلاف نيته له) أى بلا أمارة ما ذكرء وهذا مقابل لقوله: كنيته الصوم الم. 

قوله: (فبان هنه) مفهومه عدم الإحزاء إذا لم يبن الخال مطلقًا وفيه نظر. 


ثوله: (انظر مفهومه) نى رق.لء على اللملال: أن المدار على التمييز ولو غير مراهق على المعتمد؛ رإن 
لم يكن مأمونا حيث اعتقد صدثه. التهى. وثوله: وإن لم يكن إل ماص بصورة الاعتقاد نلا يخالف 
الشارح لأنه فى حصول الفإن؛ تدبر. 

توله: (مفهومه عدم الإجراء الخ ) قد يقال: إغائيد بذلك لأن الكلام فى شرط صحة صوم 
رمشان؛ ندير. ثم رأيت شيحنا الإمام الذهبى رحمه الله نقل عن الرشيدى على «م.ر أنه فى صورة ظطن 
الصدق لايعميح صومه عن رمضان إلا إذا تبين كونه مئه؛ وإلا فهو يوم شك لايصح صومهء بخلاف ما إذا 
اعتقد الصدق فإنه يتقع عنه ما لم يتبين خلانه. انتهى. رحم الله الجميع. 


لفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وترك) أى: وصحة الصوم بقصده وبترك (عمد الوطه) فيبطل بعمده إجماعا بخلاف 
سهوه كالأكل (و) ترك عمد (استمناء) فيبطل بعمده (ولو) كان الاستمناء. 


قوله: ور ير عا ا 0 ا و 
الا ل ل ا ا 011 
أنه إذا نوى معتمدا على ذلك وتبين كونه منه صح صومه عنه وكفته تلك النئية» وأما إذا 
م يتبين كونه منه فهو يوم شك يحرم صومه. 

أما إذا اعتقد الصدق ولو لواحد ممن ذكر بأن وقع الحزم بخبره وحبت النية ليلاً وصح 
د 000 انتهى . ا ا 

وفى اعتقاد الصدق لا يشترط أن 0 ال 000 
فقوله: ذوى رشاد حاص بصورة اللن. تدبر» وقوله: فهو يوم شك يفيد أنه يوم شكء. 
وإن لم يتعدد الخبر» وهو طخ ضعيف, 

قوله: (إجماعا) فى رق.ل» على «الخلال أن بعض الأئمة كأبى حنيفة لا يقول بالفطر 
فى اللواط وإتيان البهيمة. انتهى. وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال؟ حرره. 

قرله: (أو مراهق) انظر مفهومه. 

قوله: (واستمداء) عبارة المنهج: وترك استمناء ولو بدحو لمس بلا حائل» ثم قال فى شرحه: 
فلاف ما لو كان كذلك بخائل, انتهى. وهو يفيد أنه لو عبث بذكره بمائل عامدا عالما مختارا 
حتى أنزل لم يفطر؛ واعلم أنه قال فى الروض فى باب الاعتكاف ما نصه: فيحرم به أى: 
بالاعتكاف التقبيل واللمس بشهوة؛ فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء. انتهى. قال فى شرحه: 
بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوة كما فى الصوم, انتهى. وفيه تصرييح 
كما ترى بأن بحرد الإنزال مع المباشرة لا يبطل الصوم بل لابد فى الإبطال من أن يكون ذلك مع 
شهوة. 


لج حم ع امصياض رع ع رات لل ات اي ا يم تي 
ثوله: (رهو يفيد إلخ ) نى «ق.لء على الخلال أن الاستمئاء مفطر ولو مع الحائل. اثتهى. ومثله نى 
حاشية المهشى على التحفة؛ وثال: إنه إذا لمس بقصد الإنزال أفطر ولو كان حائل لأنه شبيه بالاستمناء 
وهو لا يتوئف على نقد الحائل. التهى. وأئره وع.ش». 
ثوله: (رفيه تصريح [خ ) هو كذلك فى حواشى المنهج. 


باب الصيام 1ه 
(بنحو قبلة ولمس) ومباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ لأنه إذا بطل بالوطه بلا إنزال 
فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى. بخلاف سهوه - ولفظة «ونحوه من زيادة 
النظم (لا نظر) أى: لا إن كان الاستمناء بنظر (ولا بفكر النفس). 
(و) لا (ضمها) أى: المرأة إلى نفسه (بحائل) وإن تكررت الثلاثة بشهوة؛ إذ لا 


قوله: (بدحو قبلة) أفردها لأنها لا يقال ها لمس عرفًا. انتهى. شيخسارذ,. 

قوله: (ولس إلى قوله بشهوة) مقتضاه أن اللمس بلا حائل إذا كان بغير شهرة» 
وحرك الشهوة فأمنى أنه لا يفطر؛ وهو مخالف لكلامهم حييث قالوا: إن خمروج المنى 
للمس أو قبله بلا حائل مفطر. ولم يفصلوا فى اللمس بين أن يكون مبدؤه بشهرة أم لاء 
فالتقييد بكونه بشهوة ضعيف. اثنهى. شوبرى ووشرقارى » على «التحرير,. 

قوله: (ولمس) أى ينض الوضوء وإلا كأمرد وعحرم فلا فطر» ولو بشهوة كما اعتمده 
شيخنا وز.ى» آخيرًا خلافا ل م.ر فى تقييده لمس امحرم بطونه على وحه الكراهة. انتهى. 
وق .ل» على الجلال. 

قوله: (لا نظر !خ) وقال الأذرعى: يفطر إذا علم الإنزال به وإن لم يكرره. واعتمده 
شيخنا وز.ى» تبعا لشيخنا «م.رم؛ وقال: إن الفكر كالنظر فى ذلك. انتهى. «ق.ل, على 
واجتلال». 

قرله: (ولا ضمها [خ) فى «ق.ل؛ عن حواشى «المنهج» لوس.م, أنه إذا قصد بالضم 
مع الحائل إخراج المنى وأنزل أفطر» واعتمده بعضهم. انتهى. مدنى. لكن الذى رأيته فى 
«وق.ل» على «الحلال, أنه لا يفضر وإن كرره أو قصد به الإنزال أو الفطر. انتهمى. ثم 
رأيت ما نقله المدنى عن وق.ل» فى حواشى وس.م, على «التحفة, ناقلا له عن «م.ر». 


0ك 
سي بيعت وج ببس متعم حم لابين بمبين. لمتيين. عسي مسيم ميته ميتي اجات م بيت بين مص بعت ميم سات اوم مح مون بس ميم مس - 


ذه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مباشرة كالاحتلامء مع أنه يحرم تكريرهاء وإن لم ينزل ومسألة ضم المرأة من زيادة 
النظم. وخرج «هالحائل» ضمها بدونه فيبطل كما شمله قوله ولس وهذا كمبالغة 
الضمضة؛ ولو لمس شعرها فأنزل» قال فى المجموع: قال المتولى: ففى فطره وجهان 
بناء على انتقاض الوضوء بلمسه. قال: ولو حك ذكره لعارض» فأئزل لم يفطر على 

قوله: (مع أنه يحرم تكريرها) فى «ق.ل» أن مدار الحرمة على تحريك الشهرة» وهو 
أوجه . تدبر. 

قوله: بحرم تكريرها وإن لم ينزل) نقله فى المهمات عن جمع؛ واعتمده هو وغيره؛ 
ورده الزركشى بآن الذى فى كلامهم أنه لا يحرم إلا إن أنزل» ويؤيده قول المجموع عن 
الحاوى: وإذا كرر النظر فأنزل أثم على أن فى الإثم مع الإنزال نفلرًا لأنه لا مقتضى له إلا 
أن يقال: أنه حينقل مغلنة لارتكاب نحو جماع. انتهى. حجر فى التحفة واعتمد عر 
الفططر بالإنزال إن علمه من عادته وحينيذ يتجه الإثم. 

قوله: (ففى فطره وجهات اخ مقتضاه عدم الفطر عند (ز.ى))» والفطير عند رم.رع» 
فياسًا على لمس الحرم فيما مر. 

قوله: (يحرم تكريرها) ظاهر كلامه تحريم التكرير وإن أمن الجماع والإنزال» وفيه نظر لقوله 
بالكراهة فى القبلة إذا أمن ذلك إلا أن تحمل مسألة القبلة على غير التكرير شيرتفع الاشكال 
(نباءر)ء. 

قوله: (ولو حلك إل انظر لو ظن حين ادك أنه يتولد منه الإنزال. 

فرع: بحث الأذرعى أنه لو أحس بالتقال المنى وتهيئته للحروج يسبب استدامة النظر فاسستدامه 


فوله: (طاهر كلامه إل ) قال فى حاشية المنهج عن الشيخ عميرة؛ ثال الأسنوى: تكرار النبر فى 
الوم الواحب حرام عند الحمهور وإن كان لا يبطل الصوم؛ وخمالف البندئيجى وابن جماعة المقدسى 
فقالا بالكراهة. انتهى. وئوله: وإن كان إل أى: لو أنرل» وإن كان ضعيفا؛ ونى شرح «م.رة: وزنسا يرم 
التكرار إن كان بشهوة؛ وفى وع.شء أن المرة الواحدة إن حركت شهوة حرمت وإلا فلا ونى شرح 
م.ره أن 'ضابط شحريك الشهوة خحوف الإئرال كما فى المجموع فتأمل؛ ومثله حوف اللمماع كما نقله 
اخمشى فى حواشى المنهج؛ ويؤخل من ثوله هئا: وإن أمن اللجماع. 

ثوله: (انظر لو ظن حين الحك لخ ) قال «م.ره فى شرحه: قال الأذرعى: لو علم أنه إذا حك أنزل 
أفطر. 
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الأصم. لأنه متولد من مباشرة مباحة؛ ولو قبلهاء وفارقها ساعة؛ ثم أنزل فالأصح إن 
كانت الشهوة مستصحبةء والذكر قائما حتى أنزل أفطر. وإلا فلاء قاله فى البحر» 
قال: ولو أنزل بلمس عضوها امبان لم يفطر. هذا كله فى الواضم. أما الشكل فلا يضر 
وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته» جزم به فى المجموع فى باب ما ينقض 
الوضوء بالنسبة إلى الإمناء» وهو لا ينافى ما تقدم من أن خروج النى من غير طريقه 
المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد» لأن ذاك محله إذا انسد الأصلى (و) بترك عمد 
(الاستقاء) فيبطل بعمده صومه» وإن لم يعد شىء إلى جوفه. فإنه مبطل لعينه لا 

قوله: (فيبطل بعمده) ولو للقداوى بقول طبيب؛ أو للخروج من الإثم إذا شرب 
مسكرا. انتهى. «س.م, على «ب.ج.. انتهى. مرصفى. 

وفى بعض الحواشى أنه إن شرب ليلا أ ى أكره عليه نهارًا حرم التقيؤ مراعاة للصوم؛ 
ولو قلنا بوحوبه لا يفطر به. 


نت ج ان ناح ع م نك ناي دن جك حا وا حا ا باجام حوي صابب ب م ما ا ا 0 


أفطر قطعاء وكذا لو علم ذلك من عادته؛ وينبغى أن يجرى ذلك فى الضم بجائل وم.ر) نعم 
اعترض ما قاله الأذرعى بأنه مئاف لتزييفهم القول بأنه إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر. 

قوله: (عضوها المبانث) ولو التصق بحرارة الدم. انتهى. 

قوله: (فلا يضر وطؤه) قد يستشكل بأن الوطء فى الفرج الزائد لا ينحط عن الاستمناء بنتحو 
اللمس والمباشرة فيما درن الفرج؛ إلا أن يلتزم عدم الضرر أيضا بالاستمناء بنحو اللمس بالعضو 
الزائد» أو يكون الكلام فى مجرد الوطء أما لو حصل معه إمناء من فرحيه فيضرء ولا إشكال 
لظلهور الفرق لأن المنى الحاصل من فرج المتشى لا يعلم خروجحه من فرج أصلى قلاف المنى 
الحاصل بشحو اللمس. 

قرله: (والاستقاء) ينبغى أن من الاستقاءة ما لو أحرج ذبابة دلت حوفه؛ وأنه لو تضرر 
ببقائها أخرحها وأفطر كما لو أكل لمرض أو حوع مضر (م.ر». 

تنبيه: وقع لبعض الناس أنه ألحمق الإخراج من الأنف بالاستقاءة ولا يخفى فساد هذا لأن 
الأصل أن الفطر ما دعل لا ثما تحرج إلا ما استثناه الشرع كالاستقاءة. 


شرحه: حيث لم يخف محذور تيمم وإلا أفطر. 
ثولو: (نعم اعترض ال ) المعترض -حجر فى التحفة فهو مبنى للمجهول. 
ثوله: زمن فرجيه) لا كلام فى هذا إما الكلام فيما إذا أمنى بأحد فرجيه كما فى الشرح. 
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لعود شىء» منه. بخلاف سهوه كالأكل سهواء وبخلاف غلبة القىء. لخبر من ذرعه 
القىء وهو صائم فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض رواه الترمذى وحسئه. ابن 
حبان وصححه. ومحل البطلان بعمد الوطه والإئزال» والاستقاءة إذا فعلها مختارا عالما 
بالتحريم. كنظيره الآتى فى الأكل. (لا ترك) أى: صحة الصوم بما ذكر لا بترك 
(قلعة النخام) إلى الظاهرء فلو قلعه وبقاه أو لفظه لم يبطل صومه. (مطلقا) أى: 
سواء قلعه من دماغه. أم من باطئه للحاجة إليه. 

(لكن فى) قلع نخامة (باطنة وجهين» خيرههما إذا) أى: أصحهما عدم البطلان 
للحاجة . وثانيهما البطلان كالاستقاءة. وذكر «الوجهين» فى الباطنة من زيادة النظم» 
وسيأتى حكم ما إذا أنزلت النخامة إلى الباطن بعد قلعهاء قال الغزالى: ومخريم الحاء 
المهملة من الباطن؛. واحخاء المعجمة من الظاهر. قال الرافعى: وهو ظاهر لأن المهملة 
تخرج من الحلق. والحلق باطن؛ والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة. قال: ويشبه أن 
يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهر أيضا: قال النووى: والمختار أن المهملة 
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قوله: (الغلصمة) بغين معجمة مفتوحة ولام ساكنة وصاد مهملة الموضع الناتئ فى 
الحلق. انتهى. «شرح الروض»؛ وفى المصباح الغلصمة رأس الحلقوم. انتهى. وهو الموضع 
النائى فى الحلق والجمع غلاصم, انتهى . «ع.ش» على لغاراء 

قرله: رما بعد مخرج الحاء) أى: المهملة؛ وعبارة الروضة؛ مما بعد مخرج المهملة. انتهى. 
أى: وهو ما بين الحاء والفاء. 

قوله: (نخمارا عالما إلح) أعرج الجاهل» قال الموحرى: فإنه يعذر إن كان قريب العهد 
بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة وإلا فعليه القضاء. انتهى. لكن مال فى البحر إلى تعميم العذر فى 
الاستقاءة قال الأسنوى: وإطلاق الشيخ فى المهلب والتنبيه يقئضيه ولم يستدركه الدووى فى 
امجموع والتصحيح مع تقيبده غيره من المفطرات وب.ر الأصح حلاف ما مال إليه فى البحر وأنه 
لايد من تشييد الاستقاءة كغيرها اعءرقاء 

قوله: رما قبل الغلصمة) فى اللخادم: الغلصمة رأس الحلق اا رع 


ثوله: (إلى تعميم العذر) فينفع اهل ولو لمن شأ بين المسلمين للثفائه على العوام واستوجهه تحجر 
فى شرح الإرشاد. 
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أيضا من الظاهر. وعجيب ضبطه بهاء وهى من وسط الحلق لا بالهاء أو الهمزة التى 
كل مئهما من أقصاهء وأما المعجمة فمن أدناه. انتهى. وفى تعجبه منه نظرء لأن 
الباطن إذا كان عنده من مخرج المهملة وجب ضبطه بها ثم الأقرب. كما قال السبكى 
إنها من الباطن. كما قاله الرافعى» بل قد قال: ينبغى أن تكون حروف الحلق كلها 
من الباطن لما صرحوا به من أن الواصل إلى الحلق يفطرء وكل منها مخرجه من الحلق 
كما هو مشهور عند أثمة اللغة وغيرها. ويجاب: بحمل الحلق فى هذا الذى صرحوا 

قوله: (وعجيب ضبطه بها إل) أى: لأنهم جعلوا الحلق كالجوف فى البطلان» وقال 
الإمام: إذا جاوز الشىء الحلقوم أفطر كما فى الروضة؛ وهذا الضابط لم يوافق واحدًا 
منهما لأنه على الأول أوله مخرج المناء المعجمة» وعلى الثان المعتبر مجاوزة الحلقوم وتقدم 
أن رأسه الغلصمة. تدبر. 

قوله: إفمن أدناه) قال بعد ذلك: وكل هذا مشهور لأهل العربية. 

قوله: (ويجاب بحمل لخ) فى شرح المنهاج لرم.ر» ومعنى الحلق عند الفقهاء أخخصص 
منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم. وإن كان مخرج 
المعجمة أدنى من مخرج المهملة. انتهى. وقوله: «أخصص, أى: بعضه عند اللغويين وليس 
أخمص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيًا من حزئيات مطلق الحلق؛ وإنما هر 
حزء منه. انتهى. (اع.ش1ء 

وقوله: وإئما هو جزء منه. أى: فهو عند الفقهاء على المعتمد صوص مخرج الها 
والمهمزة؛ وعند علماء العربية مخرحهماء ومخرج الحاء المهملة» والمعجمة فالحاء على هذا من 
الوسط. انتهى. شيخنا رذن رحمه الله. 

قال: وم.رن فى وشرح المنهاج): وداحل الفم أى: إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة) 
والأئف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر بوصول القئ إليه وابتلاع النخامة منه؛ وعدم 
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به على ما ضبطوا به الباطن منه (ودخول) أى: صحة الصوم بترك عمد الوطء. بترك 
دخول (عين) من الظاهر. وإن لم تؤكل عادة كحصاة 

(جوفا له) لخبر البيهقى بإسناد حسن أو صحيم» عن ابن عباس قال: إنما الفظر 
مما دخل وليس مما خرج أى: الأصل ذلك (ولو) كان الجوف (سوى محيل») للغذاء 
أو الدواء (كباطن الأذن) وإن كان لا منفذ منه إلى الدماغ. لأنه نافذ إلى داخل قحف 
الرأس. وهو جوف» (أو) باطن (الإحليل) وإن لم يجاوز الداخل فيه الحشفة؛ كما 
يبطل بالواصل إلى حلقه؛ وإن لم يصل الى معدته» والمحيل كباطن الدماغ والبطن, 
والأمعاء. والثانة» وخرج بالعين الأثر كوصول الريح بالشم إلى دمافه. والطعم بالذوق 
إلى حلقه؛ وبالخوف غيره كباطن اللحمء والمخ» فلو وصل إليه حديدة أو دواء لم يضر. 

(فى منفذ) صلة دخول أى: بترك دخول عين جوفه فى منفذ مفتوح (لا فى 
المسام) أى: الثقبء بتشربها الدهن والكحلء فيما إذا ادهن واكتحل. فلا يبطل به 


وام يلللا ةر لفو الال 


الإفطار بوصول القى إليه وإن أمسكها فيه ووحوب غسله من بماسة؛ وله حككم الباطن 
فى عدم الإفطار بابتلاع الريق منه) وعدم وجحوب غسله لنحو حدب. قال وق.ل»: وفرق 
السنباطى بأن أمر النجاسة أغلظ فضيق فيه بخلاف الجنابة. أنتهى .و قولنا إلى ما وراء 
مخرج الجاء الغاية حارحه. انتهى. شيخنا رذيع. 

قوله: (من خصوص مخرج إلخ) وهذا هو الحلق لغة ففى المختار الحلق الحلقوم. 

قرله: (دخول عين) قال وع.ش» عن ابن عبد الحق: ولا يضر بلع ريقه أثر ماء 
المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه. 

قوله: (والطعم) أى: الكيفية كالحلاوة) وضدها من غير وصول عين من المذوق كما 
فى «الشرقاوى ) على «التحرير»» وفى ١ح‏ ل على والمنهج, نخلافه فراجعه, 


الحعي لحمم مسي مي لجعي بجي بتي موي مجم لج مسيم مس المجيت يسريج بست أمبحات ميم فخي مصيية. سبي لميت. اسجي مس بين سي مسوم مين اع تصيم تسبي لببيم اسيم مسيم ميم لومم بيجت ليم مسيم سي صمي مسن لس سس ع ب لمي سس 


قوله: (والمخ) كنحو ساقه. 
قوله: (والكحل) قال فى شرح الروض: قال- أى: فى المهموع-: ولا كراهة فى ذلك أى: 
الكحل؛ وفى حلية الرويانى أنه حلاف الأولى. انتهى. 
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الصوم. لأنه لم يصل فى منفذ مفتوح. كما لا يبطله الانغماس فى الماء. وإن وجد أثره 
بباطنه. وفى فى الموضعين فى كلامه على أصلها أو بمعنى من وهو أحسن. (ذاكرا» 
صوما) فلو أكل ناسيًا يضر لخبر الصحيحين «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه» فإئما أطعمه الله وسقاه؛؛ وفى رواية صححها ابن حبان وغيره ولا قضاء 
عليه هذا إن قل فإن كثر فسيأتى (بقصد) أى مع قصده دخول العين جوفه. فلا 
يضر الإيجارء والطعن فى الجوف بلا اختيارء وإن تمكن من دفع الطاعن على أقيس 
الوجهين فى المجموع إذ لا فعل له. ولا دخول ذباب» وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر 
تجنبهاء بل لو تعمد فتم فيه للغبار حتى دخل جوفه لم يضر على الأصح. لأنه معفو 
عن جنسه. نقله الشيخان عن البغوى. وأفتى به النووى. قال فى المجموع. تبعا 
للرافعى. وشبهه بالخلاف فى العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا. انتهى. وقضية 

قوله: (إذ لا فعل) له ولا غرض» بخلاف ما لو علت عليه امرأة وأدخلت ذكره فرحها 
مع تمكنه من دفعها فإنه يفطر كما نقله والمرصفى على «النهج» عن شيخه. 

قوله: (وغبار طريق) الأوجه اشتراط طهارته فإن كان بحسا أفطر وم.ره. 

قوله: (لم يضر) أى: وإن كان الفمح لأحل أن يدحل الغبار كما أفتى به شيخنا التسهاب 
الرملى» وفى العباب الحزم بالفطر فى هذه الحالة. 

قوله: (لأنه معفو عن جدسه) بهذا حصل الفرق بينه وبين ما لو فتح فاه فى الماء حتى نزل الماء 
إلى حوفه بوب.ر). 


ثوله: (الأوجه [ لخ ) كتب وع.ش» على قول «م.رم: لا يفطر فيه لما فيه من المشقة؛ مسا نصه: ضيته 
أنه لا فرق فى غبار الطريق بين الطاهر والنجس. وهو المعتمد «م.رة وس.م, نخلافا لحجر ووز.ىءحيث 
يداه بالطاهر؛ ثم رأيت المحشى على التحفة نقل الاعتماد عن «م.ره فلعل ما هنا عن مم.ره فيما إذا فتئح 
ناه عمدا كما نى بعض نسيخ وع.ش» وأما وجوب الغسل فإن فتح فاه عمدا وحب وإلا عفى عنه كما 
فيه أيضا وفى دق.ل» على المحلى أنه لا يضر ولو كان بحسا وكثيرا وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه؛ 
ونقل الشوبرى عن المحشى عن اللحمال الرملى؛ أن النجس إبما يعفى عن قليله الحاصل بغير اختياره قال: 
فلا جب تطهير الفم منه؛ وجزم النطيب بوجوب غسله فيه نظر مالم يكن منقولا. اثتهى. مدئى؛ وثى 
تقرير المرصفى عن شيخه القويسنى ثال: : الذى سمعناه من مشايِخنا أنه عند عدم التعمد لا يضر الوصول 
مطلقاء وعنا. التعمد يضر الدحس والطاهر. انتهى. وئولنا سابما: فلعل ما هنا إل نقله المرصفى فى تقرير 
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التشبيه تصحيم أنه يفطر بالكثير دون القليل» ولو خرجت مقعدة اللبسورء ثم عادت 
لم يفطر. وكذا إن أعادها على الأصح لاضطراره إليه؛ كما لا يبطل طهر المستحاضة 
بخروج الدم. ذكره البغوى والخوارزمى. والأقرب إلى كلام غيرهما الفطر. وإن اضطر 
إليه كما لو أكل جومًا. (ليس) أى: لا إن كان الداخل (ريقا طاهرا). 

(من فمه صرفا) فلا يبطل به صومه لعسر التحرز عنه؛ وكذا لو جمعه ثم بلعه كما 
شمله كلامه: لأنه لم يخرج من معدته. وخرج بالطاهر النجس؛ كما لو دميت لثته. 
وإن صفاء. وبالصرف الخلوط بغيره: وإن كان طاهراء وبقوله من فمه لو ابتلعه بعد 
خروجه إلى ظاهر فمه ولو خيط خياط. أو امرأة فى غزلها لغارقته معدنه. ولإمكان 
التحرز عنه بخلاف ما لو أخر لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه. إذ للسان 


قوله: (ولو خرجت مقعدة المبسور إلخ) وحكمها بالسبة لنقض الوضوء أنه إن لم 
يُخرج معها من الباطن شىء فلا نقض»ء وأما إن خرج منها «دم» فإن كانت حال خروجحه 
فى الباطن شىءٍ فلا نقض» وأما إن حرج منها دم فإن كانت حال شروجه فى الباطن 
نقض أو فى الخارج فلا. نبه عليه شيخنا وذ رحمه الله فى نواقض الوضوء .انتهى. 

قوله: 9 يفطر) وإن أدحل أصبعه معها إن احتاج إليه. انتهى. «ق.ل0) وغيره. قال 
وق.ل0: أيضا قال بعض مشاخنا: ولا يضر دخحول ما عليها من رطوبة الاستنجاء. 

قرله: (كما لو أكل جوعًا) فرق حجر فى «شرح العباب , بأن ما نحن فيه كالريق إذا 
ابتلعه بعد انفصاله من الفم إلى اللسان. 

قوله: (كما لو دميت لثته) أى: وليس معذورا فلو لم يجد ماء وشق عليه البصق عفى 
عن أثره؛ وقال الأذرعى: لا يبعد أن يقال فيمن عمت بلواه بذلك بحيث يمرى دائما أو 
غالبًا أنه يتسامح يما يشق الاحتراز منه فيكفى بصفة الدم ويعفى عن أثره. انتهى. رق.ل» 
على «التلال». 


ثوله: (بالكثير دون القيل) والمتجه عدم الفطر مطلقا ,م.ره. 


عع ا ا ل ا 
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كيف ما تقلب معدود داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدئه (فإن ريق نزل») من فمه 
(جوفا) له (بشىء) أى مع شىء (بين أسنان) له (بطل) صومه.ء وإن أمكنه مجه 
لكونه غير صرف. 

(و) بطل (بالئخام) النازل من الفم إلى الجوف إن أمكنه مجهء سواء كان من 
الرأس أم من الصدر لتقصيره» وفارقا نظيرهما فى الطعن كما مر بأن نزولهما مثسوب 
إليه بخلاف الطعن» فإن لم يمكن مجهما لم يبطل للعذر فقوله: (حيث مج أمكنا») 

قوله: (فإن ريق نزل) ولا يضر ابتلاع ريقه مع أثر الماء بعد المضمضة لمشقة الاحتراز 
عنه وع.ش») ويضر ابتلاع شىء من رطوبة السواك كما فى الروضة. 

قوله: (إن أمكنه مجه) أى: حال حريانه وإلا لم يفطر» ولو كان قادرًا على إخراحه مسن 
بين أسنانه ولم يفعل. انتهى. وق.ل0 وشيخنا وذ رحمهما الله تعالى. 

قوله: (إلى الجوف) أى: مخرج الهمزة كما مر. 


قوله: (إن أمكبه مجه) حال حريانه للنزول كما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (حيث مج أمكنا) هل المعثير الإمكان حال أذ ذلك فى النزول فقط ولا يعتبر ماقبل 
ذلك, أو المعتبر الإمكان ولو قبل ذلك فيه نظر. وقوة الكلام تعطى الأول وبه أفتى شيخنا 
الشهاب الرملى. وهذا بخلاف ما لو وضع شيئا فى فمه عبنا ثم حرى به ريقه بعد تمكنه من 
إحراحه ولو قبل الحريان فإنه يضر وم.ره. 


ثوله: (ما لو وضع شيئا فى فمه إل ) أى: بعد الفجر أما ثبله نظاهر المنهاج أنه إن سبئه لايضرء ثم 
رأيت المحشى فى حاشية المنهج نقل عن شرح الروض أنه لو طلع الفجر وفى فيه طعام نلفظه صح صومه 
ولو سبق مده شىء إلى حوفه؛ مئلاف مالو أمسكه فى فيه نإنه وإن صح صومه لكئه لايصح مع سبق 
شىء مئه إلى -حوفه كما لو وضعه فى نمه ثهارا فسبق منه شىء إلى حوفه. التهى. ثم استظهر هو فى 
صوص هذا أنه إن عجز ثبل حريان الريق به وبعده عن المج لم يفطر وإلا أنطر لقدرته عليه قبل بعدم 
(مساكه بعد الفحر» وفرق بين ما إذا أمسكه بالنهار وبين ما إذا لم بمسكه بل بقى بنفسه كالطعام البائى 
بين الأسئان فليحرر؛ ثم رأيته فى شرح أبى شجاع صرح بالفرق نقال: يفرق بين ما بين الأسنان وبين ما 
لو طلع الفجر وفى فمه طعام بأن الطعام بين الأسئان لا يمكن الاحتراز منه يذلاف حصول الطعام فى الفم. 

ثوله: (لم جرى به ريقه) نرج ما لو ابتلعه ناسيا فإنه لا يضر لما فى الأنوار: لو وضع شيئا فى فيه 
عامدا وابتلعه ناسيا لم يفطر. كما بهامش شرح الروض. 
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قيد فيهماء (و) بطل بدخول (الماء) جوفه (مهما يتمضمض) أو يستنشق به (ممعنا) 
أى: مبالغاء مع ذكره الصوم للنهى عن المبالغة فيه.ء بخلاف ما إذا لم يبالغ لتولده 
من مأمور به بغير اختياره؛ وبخلاف المبالغة فى غسل النجاسة لوجوب إزالتهاء أما 
دخول ماء غسل التبردء والغسلة الرابعة فمبطل» وإن لم يبالغ. 

(والأكل) أى: وبطل بالأكل (كرها) لانه أكل لغرضه. فأشبه ما لو أكل لدقفع 
الجوع. ولأن إلاكراه إنما يؤثر فى دفع الإثم. قال فى المحرر: وهذا الذى رجح يعنى 
رجحه الغزالى.كما صرح به فى الشرح الكبير وقال فى الصغير: لا يبعد ترجيم مقابله 
كما فى الحئث: وصححه الثووى كالناسى بل أولى. لأنئه مخاطب بالأكل دفعا للضرر 
بخلاف الناسى. وأما القياس على الأكل لدفع الجوع فرد: بأن الإكراه قادح فى 
اختياره بخلاف الجوع» لا يقدح فيه؛ بل يزيده تأثيرا (و) بطل بالأكل (كثيراه) 
ثلاث لقم فأكثر (ناسيا) لسهولة التحرز عنه غالباء كبطلان الصلاة بالكلام الكثير 
ناسياء وهذا ما صححه الرافعى. وصحم الثووى مقابله لعموم خبرمن نسى السابق». 
وفارق الصلاة بأن لها هيئة تذكر الصلى أنه ذيهاء فينذر ذلك فيها بخلاف الصوم. 
(و) بالأكل (باجتهاد من يبين) له بعد ظنه الأكل ليلا أنه كان (خاطيسا) سواء أكل 
أول النهار أم آخره» لتحقيق خلاف ما ظئه بخلاف من بان له الصواب. أو لم يبن 
له الصواب ولا الخطأ وفى تعبيره بخاطثئا كلام سيأتى فى الجراح. 

قرله: (ماء غسل التبرد, والغسلة الرابعة) ظاهره وإن عجز عن المج حال الجريان؛ 
وهو ظاهر فى الغسلة الرابعة فلاف غسل التبرد لأنه لحاحة فليحرر. 

قوله: (لا يبعد ترجيح مقابله) هو المعتمد» نعم إن تناوله لا لأحل الإكراه أفطرء وكذا 
لو أكره على أحد إناءين معين فأكل من الآخبرء وكذا الأكل من واحد من إناءين أكيره 
على الأكل من أحدهما غير معين فيفطر» ولو أكرهه على الزنا يفطر» وإن لم يل. انتهسى. 


وق.ل» بزيادة يسيرة. 


قوله: (والغسلة الرابعة) أى: يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنين أو ثلاث فزاد أخصرى؛» 
فالمتجه أنه لا يضر دحول مائها. 


باب الصيام اناه 


(والهجم) أى: وبالأكل بالهجم فى آخر النهارء وإن لم يبن له الخطأ (لا فى أول 
النهار») إذا لم يبن له الخطأ عملا بالأصل فيهماء ومن ثم حرم الأكل بالهجم آخر 
النهار دون أوله؛ ولو أكل جاهلا بالتحريم لم يفطرء إن قرب عهده بالإسلامء أو نشأ 
ببادية بعيدة عن العلماء» وإلا أفطر. (و) بطل (للذى جامع باستمرار) الجماع. 

(من بعد) طلوع (فجر) وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد الاستمرار. فئزع حيث علمء 
إذا بعض النهار مضى» وهو مجامع . فأشبه الغالط بالأكل. وقضية كلامه كالرافعى أنه 
العقد ثم بطل. والشهور أنه لم ينعقد أصلا (وليكفسر) إن استمر فى جماعه عالما لا 
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قوله: (وإن م يتبين له الخطأ) أى: سواء بان له الخطأ أو لم يتبين له شىء؛ ومعلوم أنه لو بان 
الصواب لم يضرء والمشهور أنه لم ينعقد أصلا عبارة الروض: فإن استدام أى: عالما أفطر وعليو 
الكفارة وإن لم يعلم حتى طلع الفجر أفطر ولا كفارة وإن استدام عالما. 

قوله: (وليكفر إل) عبارة الروض: وكذا أى: يصح صومه أى: مجامع علم بالفجر حين طلع 
فترع أى: فى لهال فإن استدام أى: بعد علمه بالطلوع أفطر وعليه الكفارة؛ وإن لم يعلم حتى 
طلع الفجر أفطر ولا كفارة وإن استدام عالما. انتهى. أى: لأن استدامته مسبوقة بالإفطارء 
وحاصله أنه حيث مكث مجامعا بعد الطلوع بطل صومه وإن مكث جاهلا بالطلوع؛ ثم إن كان 
المحكث المبطل مع العلم وحبت الكفارة أو مع الجهل فلا وإن استمر بعد العلم. 

قوله: (إن اسعمر فى جماعه [ ل قضية كلامه كما ترى أن الاسترار بعد العلم موحب 
للكفارة ولو كان العلم متأخرا عن استدامته بعد الفجرء وليس كذلك لأن المبطل للصوم سبق 
الاسثمرار الكائن مع العلم فلا كفارة له. نبه عليه الكمال المقدسى ثم رأينه فى معن الروض 


لاساثر). 


ثوله: (عبارة الروض إل ) ثال الشارح: هناك نضية كلامه كأصله أن صومه انعقد إلى آخر ما هئا. 

ثوله: (شنرع فى الحال ) أى: عقب الطلوع؛ وبالأولى ما إذا نزع مقارنا للطلوع والصورتان فى 
الروضة. قال: وفى الأولى وحه شاذ أنه يفطر. 

ثوله: (مع العلم ) أى: بالفجر حين طلوعه. 

ثوله: (رلو كان العلم متأخرا) ند يقال: إن ثوله: فنرع إل يقتضى أن الكلام فى عالم بالفحر حين 
طلوعه. 
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غالطاء كالمجامع بعد الفجر بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم؛ بخلاف 
استمرار معلق الطلاق بالوطءء لا يجب به المهرء والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة 
فيه. فتعلقت بآخرهء لثلا يخلو جماع نهار رمضان عنها. والوطه ثمة غير خال عن 
مقابلة المهر. إذ المهر فى النكاح يقابل جميع الوطآت. نعم. لو استمر لظن أن صومه 
بطل. وإن نزع فلا كفارة. لأنه لم يقصد هتك الحرمة. كما ذكره الماوردى. وأقره عليه 
الرويائى. وخر بالاستمرار ما إذا نزع حالة الطلوع. وصرح به من زيادته بقوله 
(فنزع» لكى يصح الصوم إن فجر طلع) أى: فطر يقه فى صحة صومه إذا علم بطلوع 
الفجر وهو مجامع أن ينزع حين طلوعه فيصم. وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحةء 


قوله: (لثلا يخلو إلخ) وإن كان صومه لم ينعقد, واستشكل بنظيره من الحسج؛ ولعل 
الفرق سبق النية هنا. انتهى. «عميرة) على «المحلى:» وعبارة حجر فى و«شرح العباب:» هنا 
فيقضى ويكفر وإن لم يكن فيه إفساد كالمامع بعد الطلوع منع الصحة بجامع أثم به 
بسبب الصوم. 

قوله: (نعم إل) مثله ما لو قبل ولم ينزلء أو اغتساب إنسانا واعتقد بطلان صومه 
فجامع؛ وإن لم يفته مفت خحلافًا لأبى حنيفة حيث قيد الأولى به وقال فى الثانية: يكفر 
مطلقا. انتهى. «شرح عب». 

قوله: (فلا كفارة) أى: وإن بطل صومه كما لو أكل ناسيًا فظن الفطر فأكل عامدا. 

قوله: (حين طلوعه) الذى اثمط عليه كلام المشايخ أنه لابد من كون ابتداء الترع 
مقارنا للطلوع سواء كان مامه مقارنا له أيضًا أو عقبه؛ وإلالم يصح الصوم. انتهى. 
شيخخنا قويسنى. انتهى. «مرصفى على «المنهج, لكن هذا مخالف لقول العباب» وشرحه 
لحجر: إذا طلع الفجر وهو يجامع فنزع سواء وافق نزعه الطلوع أى: ابتداء بأن يس وهو 
تجامع بتباشير الصبح فينزع بعيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع؛ أو علم بأوله فتزع فور 


لاس سح ا ست اس سي ا سي سد سا اا ا ا ااا ا ا ا ا 


باب الصيام كلاه 
ولأن النزع ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. كما لو حلف لا يلبس ثوبا 
وهو لابسه فنزع فى الحال؛ وشرط الصحة أن يقصد بالنزع الترك. كما قاله الشيخ 
أبوحامد وغيره. 

(والعقل) أى: صحة الصوم بما مر وبالعقل أى: التمييز. (والإسلام والنقاء») عن 


فإنه يصح صومه؛ وإن مضى زمن ولو لحظة بعد الطلوع؛ وهو يجامع ثم علمه قضى. 
انتهى. لكن الذى انحط عليه كلام المشايخ هو الموافق لقول الشارح أن ينزع حين »طلوعه. 
انتهى. ثم رأيت الروضة؛ وشرحى المنهاج. لرم.ر» حجر وشرحى المنهسج؛ والروض 
لشيخ الإسلام موافقين لشرح العباب لحجر فيؤول كلام الشارح هنا. 

قوله: (حين طلوعه) ليس بقيد كما يوخذ من شرح «م.ر» و«الروض». 

قوله: (فيصح) ينبغى تقيبده نما إذا أولح وقد بقى من الليل ما يسع الإيلاج والنزع؛ أو 
ظن ذلك؛ أما إذا لم يبق إلا ما يسع الإيلاج لا النزع؛ ولم يظن ما ذكر ففى شرح المنهسج 
عن ابن خيران منع الإيلاج وهو المعتمد؛ فإذا أو فى هذه الحالة لم ينعقد» وإن نزع حال 
الطلوع مقارنا هكذا قال الإمام. انتهى. «ز.ى). 

قوله: (أن يقصد بالدرع النرك) حرج ما إذا قصد التلذذ أو أطلق؛ واعتمده وع.ش»؛ 
واغتمد الرشيدى أنه لا يفطر فى صورة؛ ولكل وحه. انتهى. شيخنا وذ,. ‏ 2 ' 

قوله: (أى التمييز) فيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما سيأتى» 
ولا شك أن التمييز يزول به بل النوم يزيل التمييز. انتهى. عميرة أى: مع أن العقل يشارط 
بقاؤه جميع النهار كما فى المثن» وقد يقال أن كون المراد بالعقل المشزط صحة الصوم به 
التمييز لابد منه إذ لو زال تمييزه.مرض أو شرب دواء مع بقاء عقله لم يصح صومه بدليل 
قول المجموع: زوال العقل .عرض أو دواء لحاحة كالإغماء يلزمه قضاء الصوم دون الصلاة. 
اننهى. إذ وزوال العقل الحقيقى لا قضاء معه إذ لا قضاء على المحنون؛ وحيشد فيكون 
الإغماء مستثنى من ذلك فليتأمل. أى: لأن الزوال به أخف من غيره. 
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الحيض. والنفاس» فلا يصم صوم من زال عقلهء ولو بشرب دواء ليلا؛ ولا كافر 
أصلى» أو مرتد. ولا حائضء ونفساء (جميع يوم) أى: يوم الصومء فلوجن؛ أو 
ارتد. أو حاضت أو نفست فى بعضه بطل صومه كالصلاة» وكذا لو ولدت ولم ترد كما 
صححه فى المجموع. (وانتفا) أى: وبائتفاء (الإغماء). 

(فى أى جزء) ووجه: بأن قضية الذليل اشتراط اقتران النية بكل العبادة. لكن 
اكتفى الشرع بتقديمها تخفيفاء فلابد أن يقع النوى بحيث يتصور قصد. وإمساك 
الغمى عليه لا يتصور قصده؛ فإذا استغرق الإغماء النهار امتنع التصحيح. وإذا ائتفى 
فى جزء منه تبع الباقى ذلك الجزء. وهذا بخلاف النوم لا يضر عدم انتفائه؛ لبقاء 
أهلية الخطاب معهء إذ النائم يتنبه إذا نبه. ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائكة بالنوم 
دون الفائتة بالإغماء» فجعل الإغماء لقصوره عن الجئون وزيادته على الئوم بيئهما فى 
الحكم. ولو شرب المسكر ليلا وبقى جميع النهار لزمه القضاء. وإن صحا فى بعضه 
فهو كالإغماء فى بعضه. ثقله الشيخان عن المتولى وأقراه. وقال القفال فى فتاويه: إنه 


ووو لولاا الل 00 


قوله: (فلا يصح صوم من زال عفله إلخ) أى: ومسب القضاء سواء زال رض أو 
شرب دواء. فى المجموع زوال العقل بمحرم يوجب القضاء وأثم بالترك؛ ويمرض أو دواء 
لحاحة كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة؛ ولا يأثم بالنزك. انتهى. تحفة؛ وقوله: 
زوال العقل أى: التمييز بدليل ويمرض إلخ. إذ زوال العقل الحقيقى بالمرض لا قضاء معه 
كما يأتى أنه لا قضاء على امجدون. انتهى. «(س.م). 

توله: (وهذا يجب قضاء الصلاة [) فالمنظور إليه فى الفرق وحوب قضاء الصلاة 
على النائم دون المغمى عليه فلا يرد أن الصوم يجب قضاؤه على كل. انتهسى. وق.ل» على 
الجلال بزياده. 


قوله: (وقال القفال 22 قال حجر: إنه وهم. 


يم مسيم ملتسم الحيية مسيم مس مسيم متعم ويم متخيم. مسيم سيم للبم ابيع سيوم مسي مسيم سيت تايلبوم ممم سم صمل لبس مسيم مم 
متم اتيم مسيم لخسيم لعي بيت وجيت سنن مسيم سيم صم سمي سمي مسي ممه ويم مسن صن عم صم ممعي 


قوله: (كما صححا) قد يوحه بأن الولادة مغلنة الدم والمظئة تقوم مقام المثنة, 


باب الصيام ولاه 
يصمح صومه مطلقا؛ لأنه مخاطب بدليل وجوب الإعادة عليه. فهو شبيه بالنائم 
بخلاف المغمى عليه. (وقبول) أى: وبقبول (اليسومه) للصوم (لا) يوسى (العيد) 
لنهيه و عن صومهماء ؛ كما فى الصحيحن. (أو) أيام (تشريقه) أى: عيد 
الأضحى . لنهيه وِوٌ عن صيامهاء رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفى مسلم: «إنها 
أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» (للصوم) صلة قبول كما تقرر. 

(ولو) كان صوم أيام التشريق (تمتعا) أى: فى تمتع من لم يجد الهدى. أو 
لأجل تمتعه» فإنه لا يجوز لعموم النهى عنهء وفى قول قديم يجوز له؛ لقول عائشة. 
وابن عمر - كما فى البخارى: «لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدى» قال فى الروضة: وهو الراجح دليلا. أى: نظرا إلى أن المراد: لم يرخص النبسى 
لد (ولا) اليوم (المشكوك») فى أنه من رمضان. فإنه فير قابل للصوم بلا سبب 
كما سيأتى؛ لقول عمار بن ياسر: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم و ؛ رواه 
الترمذى وغيره. وصححوه» وعلقه البخارى. والمعنى فيه القوة على صوم رمضان. 

قوله: (وجوب الإعادة) أى: للصلاة. 

قوله: (ولا المشكوك) قال وم.رم: قد عمت البلوى بثبوت هلال ذى الحجة يوم 
الجمعة مثلا ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس» وظطن صدقهم.؛ ول يتبت فهل يندب 
صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذى القعدة أو يحرم لاحتمال كونه يوم 
العبد؟ أفتى الوالد بالثانى تقديًا لدفع المفسدة» واعتمده وخ فو؛ وبمث فيه الشوبرى 
كالقليوبى بأنه لا يحرم مع الشك خحصوصاء وقد يثبت أن أوله الجمعة. 

قوله: (لأنه متخاطب [ل) هذا التعليل يدل على أن الكلام فى المتعدى بسكره ومغله غير 
المتعدى كما هو ظاهر لأنه لا يشّص عن المغمى عليه فإن فيه هذا التفصيل وإن لم يتعد بإغمائه 
كما هو ظاهر» وعبارة الروض فيشترط السلامة من الجئون فى جميع النهار ومن الإغماء والسكر 
فى زه منه, 

قرله: (أن المراد [لخ) هو المتبادر. 


ثوله: (هذا التفصيل) أى: السابق نفى مقابلة ما مسر بقول القفال إيهام أن نقل الشيخيين خاص 
بالمتعدى» وليس كذلك تأمل. 


؟لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وضعفه السبكى بعدم كراهة صوم شعبان على أن الأسنوى قال: إن المعروف المنصوص 
الذى عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم. وإذا انتصف شعبان؟؛ حرم الصوم بلا سبب 
إن لم يصله بما قبله على الصحيح فى المجموع وغيره لخبر «إذا انتصف شعبان فلا 

قوله: (وضعفه السبكى) يرد بأن إدمان الصوم يقسوى النفس عليه فليس فى صوم 
شعبان إضعاف بل تقوية بخلاف صوم يوم؛ ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده ليكون فيه 
افتتاح العبادة مع كسل» وفتور وهو غير مناسب؛ ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان 
بلا سبب إن لم يصله ا قبله. انتهى. وم.ره. 

قوله: (على أن الأسنوى قال [لخ) كان اعتراضه من حيسث كونه يوم شك وإلا فقد 
قال عقب ذلك: فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح فى زوائد 
الروضة. انتهى. «عميرة, على «احلى». 

قوله: (حرم الصوم) أى: لجميع النصف الثانى؛ وإن لم يغبست كون اليوم الأخير يوم 
شك. انتهى. وإنما نصوا على يوم الشك مع هذا البيان إن صومه حرم لسببين فيكون الإثم 
فيه أعظم. حجر. 

قوله: (إن لم يصله بما قبله) فلو وصله ثم أفطر يوما امتنع الصوم بعده ما لم يوافق 
عادته التى تثبت بالصوم الأول» وإلا فلا يمتنع؛ وعليه يُحمل كلام وم.ر» ودز.ى» ؛ ولا 
اعتراض. انتهى. شيخنا وذ وفيه نظر مسع قول وز.ى: لو صام عامس عشره؛ وتاليه 
وأفطر سابع عشره حرم الصوم إلى آعصر الشهر لعدم الرصل» ومئله «الشرقارى» على 
«التحرير» حيث كتب على قوله: إلا أن يصله يما قبله, أى: بأن يصوم نسامس عشره 
وتاليه ويستمر فلو أفطر بعده يوماء ولو بعذر امتنع الصوم ثم قال: قال «ق.ل»: وفيه مث 
لأنه ثبت له عادة مما صامه منه. انتهى. وهو مردود لأن العادة التى تثبت يمره معناها أن 
يكون قد تقدم له نظير ما يريد صومه كأن صام الإثنين مرة مثلاً ثم أراد أن يصومه فيقال: 
أنه قد تثبت له عادةٌ فلا شك أن ما مر من الشهر ليس نغلير ما يريد صومه) نعم إن وافق 

قوله: (وضعفه) أى: المعنى: وقد يجاب عن هذا التضعيف بنظير ما أحيب به عن عدم كراهة 
صوم يوم الجمعة إذا ضم إليه آخر قبله أو بعده. 


باب الصيام بااه 

تصوموا» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. لككن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بمأ 
قبله؛ وليس مرادا حفظا لأصل مطلوبية الصوم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين مسن شعبان 
إذا شاعت رؤيته (بفاسق يشهد) أى: بشهادة فاسق بالرؤية (أو) بشهادة (مملوك). 

(قلت: أو الصبية أو نساءه والغيم غير مطبق السماء) بخلاف ما إذا أطبق الغيم 
فليس بشك. وإن تحدث الئاس برؤيته , أو شهد بها من ذكرء لخبر «فإن غم عليكم 
صومه أولا اليوم الذى يريد صومه ثانا صدق على ذلك أنه عادةٌ ل ولكن لا يعمل بتلك 
العادة لعدم تقدمها على النصف الثانى فلا عبرة بها. 

وعبارة الخطيب ولو وصل النصف الثانى بما قبله ثم أفطر فيه يومًا حرم عليه الصوم إلا 
أن يكون له عادة فبل النصف الشائى فله صوم أيامها. انتهى. فقيد العادة بكونها قبل 
النصف الثانى. انتهى. وفى توجحيه الشرقاوى نظر لأن المرة السابقة عادة قبل النصف 
الثانى فتأمل. 

قوله: (وإن تحدث إخ) لأن تحدت الناس بها إنما يفيد كونه يوم شيك إذا كان من 
فإنه سيأتي أن المعول عليه طن الصدق وإن أطبق الغيم فيكون المعتبر هنا شأن ظسن الصدق 
سواء أطبق أو للا تدبر, 

قوله: (حرم الصوم) هذا قد يوحب أنه لا خصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل بما قبل يجوز 
صوم يرم الشك أو غيره؛ ومع عدم الوصل كتئع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه 
عنا عدم الول يترم دوم يوم الشك من جمهتين بخلاف غيره فليتامل. 

قوله: (حفظا لأصل [ل) ولما صح مس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان والأصل 
عدم الل وصية 
تعصل بها ذكر سواء أطبق الغيم أو لاء لكن فيده صاحب البهجة تبعا للطارسى والبارزى بعدم 
إطباقه همع إطباقه لا يوثر شىء مما ذكر الشسكء والأول أوحه إِذ الغرض ظمن صدق مين ذكر. 
انتهى . 


له ل ل 1 


اك 


5-2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فأكملوا العدة ثلاثين) ولا أثر لظئنا الرؤية لولا الغيم. وقضية كلامه أنه يعتبر لفظ 
الشهادة. وأئه لا يعتبر ظن صدق المذكورين. ولا العدد فى الفاسق واللوك. وليس 
كذلك» ففى الروضة وأصلها والمجموع: يوم الشك هو الثلاثين من شعبان إذا وقسع فى 
الألسن أنه رؤكتف ولم يقل عدل رأيته » أو لم يقبل الواحد» أو قاله عدد من الئساء أو 
العبيد أو الفساق. وظن صدقهم. واستشكل هذا بما مر من أنه يصح صومه ممن ظن أنه 

قوله: (وليسس كذللك) أى: لا يعتبر لفط الشهادة» ويعتبر ظن صدق الم ذكورين» 
والعدد وأقله اثنان» وعدم اعتبار لفظ الشهادة يعلم من قوله: قاله عاءد» والباقى ظاهر. 

قوله: (إذا وقع فى الألسن) أى: بحيث قرب من الاستفاضة. انتهى. وشرح العباب 
لمجرع. 

قرله: (أو لم يقبل الراحد) أى: العدل الواحد بناء على المرحوح. انتهى. «وع.ش». 

قوله: (أيضا أو لم يقبل الواحد) لعل هذا فى غير من سمعه يشهد عند القاضى لما نقدم 
أنه صب العمل بخبر العدل وإث كذبه حرره. 

قرله: (أو قاله عدد [ل) أى: أخبر بذلك إذ لا يشترط كونه عند حاكم» وإن أطبق 
الغيم لاحتمال الرؤية بانفراج السحاب. انتهى. «م.ر» «س.م). 

قوله: (وظن صدقهم) قيد به لأن من لا يظن صدقه لا اعتبار مخبره «س.م0. 

قوله: (واستشكل هذا بما مر | لخ) كلامه يقتضى أنه عند تصديق واحد مسن الصبية أو 
النساء أو الفساق أو المملوكين يكون يوم شلكء وقد اعتبروا فيه العدد على الأصح. 

قوله: (إذا وقع فى الألسن) يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة. 

قوله: (أو م يقبل الواحد) أى: على المرحوم واب.رة. 
قوله: (وظن صدقهم) التجه أن المراد به أن يكون من شأئهم أن يفن صاقهم بالا يفن 


قوله: (المعجه [لخ) هذا نقله الناسرى عن التناقض الذى فى الشرح, 

ثوله: (المتجه 424 هذا شبلاف ذلاهر كلامهم بل ظاهره أنه ظسن سدثهسم بالفعل» ولا يصب صومه 
بذلك؛ بل يجوز أى يصح ويقع عن رمضان إن تبين “كونه منه ليلا كما فى الشرح؛ وزلا بأن لم بتبسين ليلا 
حرم صومه لكونه يوم شك كما يعلم مما يأتى بالهامش عن الرشيدى»؛ وبه يعلم ضعف ما نقله المحشى عن 
دم.ره من أن التبين نهارا كالتبين ليلا فتأمل. 


باب السيام 34 


كذبهم ولا يقطع به إِذ لا أثر هم حيثيذ» ولا يجعل اليوم حيكذ شكا وعلى هذاء ماعتيار ظلن 
صدقهم لا ينافى أن من حصل له بالفعل ظن صدقهم يلزمه الصوم فلا ينافى ما هنا ما تقلره أول 
الباب عن البغوى» وطائفة أنه يجب الصوم على من أخبره موثوق بالرؤية إذا اعتقد صدقه؛ رإن لم 
يذكره عند القاضى» ولا ما ذكروه فى أثناء الباب من أنه يصح نية صومه فيمن ظين أنه هسن 
رمضان بقول من يئق به من هولاء» ووقوع الصوم عن رمضان أن تبين كونه منه, نعم المتجه 
الموافق لما تقدم أول الباب عن البغوى؛ أنه لا يشرط فى وقوع الصوم عن رمضان تبين كونه مده 
بل الشرط عدم تبين أنه ليس منه فليتأمل وس ءم)ء 

قوله: روظن صدقهم) عبارة شرح المنهج: نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه من ذكر يصح 
رمضان إذا تبين كونه من واعتبروا هنا العدد فيمن رأى مفلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما. 
النهى. ونحوه فى شرح الروض. 


توله: (فلا ينافى خ) لعلة لم يحمل ما نقلوه على الاعتقاد وما هنا على الان؛ وهو كاف فى الوحوب 
هناك» والحواز هنا لما قال الأسنوى: إن معنى الاعتقاد ممتنع هنا عند أهل المعقول لأن غاية خبر العدل أن 
يفيد الظن. انتهى. ويه أنه يحصل بواسطة احتفاف القرائن اعتقاد جازم. 

ثوله: (ما هنا) أى: كونه يوم شك لا يصح صومه لأن ظن الصدق هنا معناه شأنهم ذلك لا ظن 


بالفعل. 
كوله: (بل الشرط [خ) هذا نى الاعتقاد مسلم؛ أما فى الظن فلابد من تبين كونه منه؛ وإلا مم يصح 
صومه كما فى الرشيدى على رم.ر. 


توله: (صحة نية ظان ذلك) أى: لا وحوبها بخلافه فى الاعتقاد. 

ثوله: (صححة نية ظان ذلك) وليس ظان صدق من ذكر مثبثا له على الخصوصء لأنه لو كان كذلك 
لوحبت النية جيتئذ وليس كذلك» بل هو مصحح ها غعنى أنه إذا نوى معتمدا على ذلك وتبون كونه مله 
صح صومه عنه وكفته تلك النية» أما إذا لم يتبين كونه منه فهو يوم شك يحرم صومه أما إذا اعتقد الصدق 
ولر بواحد ثمن ذكر بأن وثع الجزم بخيره وحبت النبة وصح الصوم ما لم يثبين خلافه؛ كذ! نقله شيخنا 
وذع عن الرشيدى. وبه يندئع التئائى» ويعلم أنه يجب تأويل الاعتقاد فى كلام انحلى بالظن بدليل التقيبد 
بالتبين» وتقدم أنه يجب يخبر العدل وإن كذبه. 

ثوله: (اححتياطا للعبادة فيهما) نفى صومه عن رمضان يكفى واحد؛ وفي منع صومه بدو سبب 
لابد من العدد تدبر. 


١مره‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من رمضان بقول من يثق به من هؤلاء عند تبين كوئه منهء وأجاب عنه الشارح أخذا 
من كلام السبكى بأن كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه مسن رمضان. رهنا فيما إذا لم 

قوله: (بقول من يثق به) ولو واحدا ممن ذكر» وإنما شرط هنا العدد ا.حتياطًا لصحة 
صومه عن غير رمضان» لم يشترط فيما مر احتياطا لصحته عن رمضان تدبرء وقولما 
احتياطا أى: من جهة كونه يوم شك تأمل. 

قوله: (وأجاب عنه الشارح إل) لكن بقى شىء آخخر وهو أنه إما أن يقيد مسا مر بأن 
الموئوق به لم يتعدد فلا يكون صوم يوم شك يحرم صومه؛ وإما ألا يقيد فيكون الصوم قبل 
التبين حراما لتلبسه بعبادة فاسدة ظاهراء ولا يضر هذا في وقوعه عن رمضان بعد التبين» 
وهذا الأخير هو الذى أفاده حجر فى حواشى شرح الإرشاد الصغير. انتهى. وقد يقال أن 
تمريعه فى القسم الأول أولى» وإن لم يسم يوم شلك فليتأمل. 

قوله: (فيما إذا تبين إل) أى: ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده فيلزمه الصوم) 
ويصح. وإن لم يجدد نية لأن النية لما استندت لإخبار من يثق به صيحت» ووقعت موقعها. 
انتهى. «شر سح العباب لحجر». 

قوله: أيضًا (فيما إذا تبين) أى: ليلا كما وقع فى كلام السبكى. انتهى. دم.ر» ثم: 
قال ينبغى أنه لا فرق بين التبين ليلاً أو نهارا. التهى. «س.م» لكن الذى فى شرحه 
الاقتصار على هذه العبارة التى فى الشارسم. 
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الواحدك. 
والشروع اعتمادا على قول هوؤلاء ثم إن تبين كوئه من رمضان وإلا امتنع الإثمام ولا يكفى بعد 
ذلك عن قوهم يحرم صوم يوم الشك وس.م). 
س3 
توله: (قضية هذا الجواب [خ) انظر من أين أن هذا ثضيته؛ وكلامه فى الصحة فيما مر وعدمها هناء 
ولا يلزم من صحته عن رمضان إذا تبين كونه منه أن يكون ابنداء صومه جائزاء بل يجوز أن يكون رامنا 
ظاهرا للتلبس بعبادة فاسدة ظاهرا أيضاء ويشرط فى عدم وقوعه عن رمضان عدم التبين وإلا وئع عنه 
كما فى حواشى شرح الإرشاد لسحر؛ ويغتفر التردد عند النية للضرورة لتدبر. 


باب الصيام مه 
يتبين شىء. فليس الاعتماد على هؤلاء فى الصوم بل فى الئية فقط. فإذا نوى اعتمادا 
على قولهم» ثم تبين ليلا كون غد من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرىء ألا 
تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر. وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه فى النية. 
انتهى. ومحل عدم قبوله للصوم إذا كان. 

(بغير ورد فيه أو منذوره ولا قضاء فيه أو تكفير) فإن صامه لشىء من ذلك؛ أو 


قوله: (فليس إيخ) رإنما الاعتماد فى الصوم على التبين بعد. 

قوله. (بل فى النبة فقط) فيعتمد فى تصحيح النية على إخبار من يثق به م إن استمر 
الحال على ذلك فهو يوم شك يحرم صومه؛ ولا يجزئه وإن بان أنه من رمضان وإلا بأن 
ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو دعده لزمه الصوم وصح؛ وإن لم يكن حدد نية لأن البية 
لما استندت إلى إنخبار من يثق به صححت» ووقعت موقعها. انتهى. فقول الشارح :ثم تبين 
ليلاً. ليس بقيد على هذا لكن ما وجه تقييد التبين بكونه فى اليوم كما يؤخذ من قوله: م 
إن استمر إلخ. مع صحة النية لما ذكره فالوحه أنه قيدا لئلا يلزم أن الصوم حرام مع الإحزاء 
إذا تبين آععر النهار. تدبر. 

قوله: (لا يحتاج ) أى: فإن يتبين ليلاً حرم الصوم؛ وهو ما هنا تأمل. 

قوله: (أو منذور) أى: نذرًا مطلقًا إذ لا يصح نذر يوم من نصف شعبان الشانى بعينه 
بأن ينذر يوما من نصفه الثانى فإنه لا يصمح سواء عينه كبوم الخميس أو لاء وقع النذر قبله 
قبل النصف أو فيهء أما لو نذرصوم يوم وأطلق فإنه يصح صومه فيه؛ ولو وقع الدذر أيضا 
فيه. انتهى. شيخنا «ذى على «املى». 

قوله: (ولا قضاء فيه أو تكفير) أى بلا تحرء وإلا لم ينعقد وس.م, على «المنهسج؛ 
وسيأتى فى الشارح قريبا. 


قوله: (ثم تبين ليلا) يئجه على هذا الجواب أن التبين نهارا كذلك. 
توله: (يتجه ( جم نقله امحشى فى حاشية المنهج عن «م.ر وهو فى شرح العباب لحجر أيضا لكن 
ظاهر كلام الرشيدى على «م.ر يقتضى التقييد به وهو الظاهرء وعليه لا يتجه ثوله: قبل قضيته إل تدبر. 


يديك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وصله بما قبله حيث يحل صومه كما مر صح؛ لخبر الصحيحين «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» بأن اعتاد صوم الدهر. أو 

قوله: (أو صوم يوم؛ وفطر يوم) ولو فى غير الماضية؛ وإذا كانت عادته كأن صام فى 
سنة الخميس وفى أنخرى الإثنين فالعبرة بالأيرة ما لم يعزم على هجر أحدهما وإلا عمل 
مقتضاه. انتهى. ر(س.م). انتهى. شيخنا رذع لكن رأيت خط بعض العلماء: سكل الشهاب 
«م.رن هل العبرة بعادته ولو قديمة أو بعادته فى السنة الى قبلها. أحاب أن العبرة بعادته 
فى السنة التى قبلها. انتهى. وعكن تقييده يما إذا لم يعزم على هجره. 

قوله: (أو يوم معين) قال وم.رم: وتنبت عادته المذكورة بمرة. قال الرشيدى: بأن 
يصوم نغلير ذلك اليوم من نصف شعبان الأول ثم يمنعه من صومه فى النصف الثانى مانع 
لم يزل إلا فى يوم الشك؛ وإلا فالصوم فى النصف الثائى منه مطلقا بلا سبب ممسوع. 
التهى. رظاهر كلام غيره أن هذه العادة لا تؤثر إلا إن وقعت فى نصف شعبان الأول. 

وقوله: ثم بمنعه إلخ فى حاشية الشرقاوى أنه يمتنع الصوم؛ ولو كان الفطر لمائع» وى 
فتاوى حجر أنه يكتفى فى العادة ,كرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذى اعتاده فإن 

قوله: (حيث يحل صومه) لعل مرجع المحاء ما قبله» ويكون هذا القيد احارازا عما لو لم يصل 
ما قبله بالنصف الأول فإنه متنع؛ فوصل يوم الشلك به لا أثر له فليتأمل. 

قوله: (بأن اعتاد إمخ) قد يستشكل تصوير العسادة ابتداء لأن ابتداء الصوم بعا. النعسف بلا 
سبب ممتنع فييحتاج لعادة» وينقل الكلام إليها فيتسلسل» وتاب بتصوير ذلك ا إذا صام الإثنين 
مثلا قبل النصفء فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له؛ ولو استلفت عادته “كان اعناد 
الإننين فى عام والاميس فى آخبر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار عادة له. فيه نظره ولا يبعد 
الثانى» نعم إن عزم على هجر أحدهما والإاعراض عنه فيحتمل ألا يعثير. 
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توله: ريما إذا صام الاثنين مفلا [) أى: بشرط أن لا يتخلل فطر مغله فتثبت ولو مرة بالنسبة لعدم 
يوم من النصف الثائى إذ لا يأتى ذلك بالنسبة ليوم الشك؛ فإن تخلل فلابد أن يكون ثمالب حاله صوم 
مثل ذلك اليوم قاله حجر. 

ثوله: (فالظاهر [ل) نص عليه حجر فى فتاويه. 

ثوله: (فهل يعتبر الأخير) جزم به الشهاب «م.ره فى حواب سائل له. 


باب الصيام ااه 
السبب. ولا يشكل الخبر بخبر «إذا إنتصف شعبان» لتقدم النص على الظاهرء وسواء 
فى القضاء الفغرض والنفل» كمسا اقتضاه كلامهم., ولا كراهة فى صومه لورد. وكذا 
لفرض كما فى المجموع عن مقتضى كلام الجمهور؛ ونقله الرافعسى عن ابن الصباغ, 
ونقل الكراهة عن القاضى أبى الطيب. ونقلهما فى الهمات عن جمع؛ ورجحهاء 
ومنئع قياس الفرض على الئفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كوئه من رمضان. قال: فلو 
شر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم فى الأوقات المنهى عنها تحريمه. 
تخلل فلابد من كون غالب عادته الصوم لذلك اليوم حتى تسمى عادة عرفاء ويكفى فى 
الغلبة أن يكون الصوم مرتين والفطر مرة لكن قال ذلك استظهارًا منه بدون نقل فليحررء 
وقد رأيت بعض الأفاضل نقل الشق الأول عن الشيخ عوض على الخطيب حازمًا به 
وقوانا: وظاهر كلامه إِلّم. يرده ما فى شرح النووى لمسلم أنه إذا وصله أنه إذا وصله يما 
قبله أو صادف عادة له بأن كانت غادته صوم يوم الإثشين أو آحر الشهر فصام ذلك 
تطوعًا ببية ذلك حاز سواء يوم الشك وغيره. انتهى, نعم يؤعحذ منه أنه لابد أن يقصد به 
عادته. 

قوله: (والتفل) كما إذا فاته صوم يوم عرفة مثلاً أو شرع فى صومه؛ وأفسده فإنه 
يسن القضاء, انتهى. «م.ره و وع.ش»» ورشيدى عليه. انتهى. شيخنا «ذاء 

قوله: (بأن ذمعه [خ) رد هذا الفرق بجريانه فى الورد أيضاء وإن كان شغل ندب لعسدم 
قابلية رمضان للنفل أيضا. انتهى. «س.م» على وع.ش»؛ والمراد القضاءء ولو لنفل بأن 
شرع فى نفل» وأفسده. انتهى. «زءى'. 
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قوله: (ولا يشسكل اخير) حيث دل على جواز الورد وتحوه بقوله إلا رحل إلخ» ودل خصبر إذا 
انتصف على امتناعه لإطلاقه. 

قوله؛ (لتقادم النص) أى: هذا الثبر. 

فوله؛ (على الظاهر) أى: حبر إذا اتتصف 

قوله: (وميع قياس الفرض على التفل) أي: فى نفى الكراهة وب.ر). 

قوله: (تجرع) أى: وعدم اتعقاده وس.م). 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) لا (رمضان) فإنه غير قابل (للسوى) أى: لصومه سواه. ولو فى سفر أو 
مرض لنعين الوقت له» فلو لم يبيت النية فيهء ثم أراد أن يصومه نفلا لم يصحء بل 
يلزمه الإمساك. والقضاء كما سيأتى» ولو نذر صوم يوم معين» وقلنا: يتعين وهو 
الأصم فهل يقبل غير النذر؟ وجهان» أصحهما نعم. (وندبت » سرعة فطر إن يقينا 
غربت) أى: الشمسء لخبر الصحيحين «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر» زاد 
الإمام أحمد «وأخروا السحور» وفى ثقات ابن حبان بإسئاد صحيسح: كان النبى وَل 
إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل؛ ويكره له أن يؤخر إن قصد 
ذلك. ورأى أن فيه فضيلة؛ وإلا فلا بأس بهء قال فى المجموع عن صاحب البيان: 
وأن يتمضمض بداء ويمجهء وأن يشربه ويتقاياه إلا لضرورة؛ قال: وكأنه شبيه 
بالسواك للصائم بعد الزوال» لكونه يزيل الخلوف. قال الزركشى: وهذا إنما يأتى إذا 
قلنا: إن كراهة السواك لا تزول بالغروب. والأكثرون على خلافه. وسيأتى. وخرج 
يقين الغروب ظنه فلا تئدب سرعة الفطر به وشكه. فيحرم وشكهء فيحرم كما مر. 


قوله: (ولدبت سرعة فطر) ولو مارا بالطريق؛ ولا تدصرم مروءته. انتهسى. «ع.ش». 
انتهى . شيخيا رذع. 

قوله: (فلا بأس به) لأن الصوم لا يصح فى الليل. انتهى. حجرء والشاهر أنه لاف 
الأولى لمخالفة الحديث فالمراد بالبأس الكراهة. انتهى. مدنى 

قوله: (قال فى امجموع إلْم) هذا مبنى على كراهة السواك بعد الغروب, والمعتمد عند 
النروى كغيره عدمها, انتهى. حجر فى شرح الإرشاد» ونقل المحشى عن لغءر) كراهة هذا 
انتهى.» ويؤاحد منه كراهة المضمضة وسط النهار بلا حاحة. 


لع اسيم يي لت يي تيم لبتصم مسي ممم تميو 
يح امي خم سبعلة مسيم بمسلسي لممستسن يسيم مسات وجحم. مسي متي وسية مسمية مسن مس لاون ومن بجيام متام ممجية وإججيم. مبيحت معت مسيم مسي ممعي لسرن إججين سيرم سيت بجي ينعت معان طم ميسن بميح عاح 


قوله: (أو مرض) كذلك اللحكم لو آراد الصبى أن يصومه عن غير رمضان نطوعا وب.ره. 

قوله: (إنها يأتى | خ) المعتمد إنيانه» وإن قلنا بزوال الكراهة بالغروب» والفسرق أن السواك 
مطلوب فى كل حال فإذا حصل الغروب رحع إلى أصل طابه؛ بخلاف المضمض.ة فى غير وضوء 
والتقبىع لا يطلبان مطلمًا فكرها لعدم طبلهما مع إزالة أثر العبادة وم.ر». 

قوله: (ظنه) قال فى شرح الروض باحتهاد. 

قوله: (وشكه) ركذا ظنه بلا احتهاد كما فى شرح الروض. 


باب الصيام يليك 

(بالتمر ثم الماء) لخبر: «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر؛ فإن لم يجد 
التمر فعلى الماء» فإنه طهور» رواه الترمذى وغيره» وصححوه. ولخبر كان النبى و 
يفطر قبل أن يصلى على رطباتث» فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن حسا 
حسوات من ماء رواه الترمذى وحسئه» وقضيته تقديم الرطب على التمر. وهو حسن. 
وإن السئة تثليث ما يفطر عليه؛ وهو قضية نص الشافعى فى حرملة وجماعة من 
الأصحاب» ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة بحمل ذاك على أصل السنة. وهذا 
على كمالهاء قال المحب الطبرى: والقصد بذلك ألا يدخل أولا جوفه ما مسته النار. 

قوله: (بالشمر) ويقدم عليه الرطب, والبسر؛ والعجوة؛ وبعده ماء زمزم ثم غيره ثم 
الحلواء بالمد» ويقدم العسل على اللبن لأن المنظور إليه هنا الحلو بعد فقد التمر؛ والماء وإن 
كان اللبن أفضل كما اعتمده رع.ش» على رعنر)» ولو تعارض التعجييل بالماء» والتأخير 
بالتمر قدم الماء. انتهى. تحفة. 

قوله: (بالعمر) وأوحب ابن حزم النطر على التمسر قيال: وابن المدذر. التهى. «شرح 
عباب لحجرة. 

قرله: (فإنه طهور) أى: يزيل المرة الحاصلة من الأبخرة المتصاعدة المتراكمة علسى 
الأسئان. انتهى. وحجر ) فى اشر العباب. 

قوله: (تثليث ها يفطر عليه) أى: فأكثر فالغرض ألا يكرن الإيتار بواحد. 

قوله: (بالتمر ثم الماء) فيه أمر أن أحدهما أنه لو حالف الترتيب فأفطر على الماء مدع قدرته 
على التمر هل يحصل أصل السنة أو لا يحصل شىء مطلقا؟ فيه نظر والذى يظهر الأول» ثانيهما 
إن ظاهره تأخير الماء عن التمر» وإن كان ماء زمزم وهو كذلكء» وقد ذكروا فى حكمة البدء 
بالتمر أنه لم يكسه نار مع إزالته ضعف البصر الحاصل بالصوم؛ فإن قلت ينيغى أن يساويه فى هذا 
ماء زمزم فيكون فى رتبته إذا شربه بئية إزالة الضعف لخبر «ماء زمزم لما شرب له, قلت المساراة 
منوعة كما هو ظاهر كلامهم؛ ريجوز ألا يحصل بماء زمزم وإن نوى إزالة الضعف ما يحصل 
بالتمر من إزالته» كما هو قضية إطلاق الشارع مع حكمته البالغة, 


ثوله: (رهو كلللك) ولوهكة على المعتمد. انتهى. شيهنا رذر. 


ثوله: (مع إزالته البصر) ذكر فيه ابن ثتيبة أيضا أنه إذا وحد المعدة حالية حصل الغذاءء وإلا أمرج 
ما هناك من بقايا الطعام. انتهى. شرح العباب لجبجر. 


كمه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) ندب (السحور) لخخبر الصحيحين: «تسحروا فإن فى السحور بركة» ولخبر 
الحاكم فى صحيحه «أستعيئوا بطعام السحر على صيام النهار وبقهلولة الثهار على قيام 
الليل». والسحور بفتح السين: الأكول فى السحرء ويضمها الأكل حيئئذ؛ قال فى 
الروضة كأصلها: يدخل وقته بنصف الليل. قال السبكى: وفيه نظرء. لأن السحر لغسة: 
قبيل الفجر. ومن ثم خصه ابن أبى الصيف بالسدس الأخيرء ويحصل بقليل المطعوم 
وكثيره؛ لخبر ابن حبان فى صححيه «تسحروا ولو بجرعة ماء» (و) ندب (البطه) بسه 
أى: تأخيره؛ لخبر «لا تزال أمتى بخير؛ ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة. وقيده 
بما زاده بتوله : (لا إن شكك التأخير) فى طلوع الفجر ااخبر الصحيح «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك». 

(و) ندب (الفسل قبل صبحه إن أجنباء) أو اقطع حيضه ) أو نفاسه ليلا ليؤدى 
العبادة على الطهارة» ولا يفسد بتأخيره الصوم» لقوله تعالى #فالآن باشروهن» 

قوله: (وندب السحور) ويسن على ما تقدم فى الفطر من ثمر وغيره؛ نعم إن حشى 
منه ضررا لم يسن. انتهى. «ق.ل» على «النلال». وقوله: وإن حشى منه ضرراء أى: مسن 
السحور كما فى علب ) . 

قوله: ويسن إل وحكمته أن المعنى المقصود من الصوم كسر شهوتى البطن والفرج 
وإنما يحصل بتغير العادة فى مقدار الأكل؛ فما كان كالعادة أو أزيد كما يفعله المتزفهون لا 
سنة فيه. التهى. (شرح عصسب). 

قوله: (السسحور) بالضم الفعل» وهو المراد هنا لأن الشواب والبركة عليه حقيقة 
والماكول مجازا. انتهى. إيعاب. 

قوله: (بركة) أى: للتدشيط على الصوم؛ وإقامة السئة» ومخالفة أهل الكتشاب. انتهى. 
إيعاب . 

قوله: (ليؤدى العبادة إلخ) لسو احتلم بعمد صلاة العصر فهل الأولى الاغتسال حالاً 


قوله: (ولو يجرعة ماء) وظاهر وهو صريح هذا الكلام حصوله مجرعة من نحو ماء الورد 


وعجحيب من التوقف فيه. 


0ك 


باب الصيام لالمه 

الآية[البقرة /181]» ولخبر الصحيحين «كان النبى و يصبح جنبا من جماع غير 
احتلام ' ثم يغتسل ويصوم) وأما خبر البخارى «من أصبح جثبا فلا صسوم لها فُحملوه 
على من أصبح مجامعا واستدام الجماع» وحمله بعضهم على النسخ؛ وإستحسئه ابسن 
النذر. (و) ندب (ترك حجم) وفصد ونحوهما؛ تحرزا عن إضعاف البدن. وخروجا 
من الخلاف فى القطر بذلك» وأما خبر أبى داود «أقطر الحاجم والمحجوم» فأجابوا 
عنه: بأنه منسوخ يخبر البخارى دأنه وق أحتجم وهو صائم محرم) وبأن حبر 
البخارى أصح ؛ ويعضده أيضا القياس. (و) ندب ترك (تشَّه) أى شبهوات لا تبطل 
مراعاة للعلة المذكورة أو تأخيره إلى الإفطار مراعاة نوف دنعول الماء أذنيه؛ ومقتضى أن 
درء المفاسد يقدم مراعاة الثانية» وبه حزم حجر فى شرح الإرشاد الكبير. 

قوله: (وأما خبر البخارى إلخ) هو عن أبى هريرة لكنه رجحع كما صح عنه وقال: همسا 
أى: عائشة وأم سلمة أعلم» وقال: سمعت ذلك أى: القول الأول من الفضل» ولم أسمعه 
من النبى ووه قال الراوى: فرجع أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك الحديث. التهى. 
مدنى. 

قوله: (ومله بعضهم إل) قال ابن المنذر فيما رواه البيهقى عنه: إن حديث أبى هريرة 
منسوم فإنه كان فى أول الأمر حين كان الجماع محرما فى الليل بعد النوم ثم نسخ ذلك» 
ولم يعلمه أبو هريرة فكان يغنى يما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال: وهذا أحسن ما 
سرحت فيه, 

قوله: (فى الفطر بذلك) ظاهره الحجم والفصد لكن فى الخادم للزركشى إن الفصد 
لا يفار بالإجماع, وقال الإمام: لا حلاف فيه. انتهى. مدلى. 

قوله: (بأنه مدسوخ) أى: بناء على اتحادهما درحة فى التصحيح. انتهى. 

قوله: (وترك حجم وفصد) فال فى الروض: ويكرهان له قال فى شرحه: وهذا ما حزم به 
الأصل» وحزم فى المجموع بأن ذلك حلاف الأولى قال الأسنوى: وهو النصوص وقول الأكثرين 


أيضا. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصوم. كشم الرياحين والنظر إليها ولسهاء وذلك بكف الجوارح عنهاء لما فى 
ارتكابها من الترفه الذى لا يناسب حكمة الصوم. وليصن لسائه عن الكذب والغيبة. 
لقوله وثيدّ «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه» رواه البخارى وقول النظم من زيادته: (ثدبا) أى: كل من المذكورات تأكيد 
وتكملة . وقد يوهم أن ما بعده ليس متدوباء وأيس كذلك. 

(و) ندب ترك (علكه) بفتم العين أى: مضغه, بل يكره فعله لأنه يجمع الريق» 
فإن ابتلعه أفطر فى وجه. وإن ألقاه عطشه (و) ندب ترك (ذوقه) الطعام أو غيره 

قوله: (أى شهوات إلخ) قضيته أنه لا يسن للصائم يسوم الجمعة تزين بطيب» ونحره؛ 
وهو محتمل أن المراد ترك شهوةٌ تريدها النفس من حيث كونها شهوة لا مسن حيث امتثال 
الأمر بطلبها؛ ولعل هذا أقرب. انتهى. حجر فى الإمداد. 

قرله: (أى شهوات) فى العباب: شم ما يصل ريحه إلى دماغه مكروه؛ وفى الإيعاب 
ولا يتقيد بالمشتهيات من الرياحين وغيرهسا لأن عله وصول الريمح إلى الدماغ. انتهى. 
فحرره. 

قوله: (وليصن لساله) أى: يندب ذلك من حيث الصوم) وإث كان واحبا فى نفسه. 
ولو كان واحبا من حيث الصوم لأفسده كما فى الاستقاءة. انتهى. محلى. 

قوله: (بل يكره) أى: مراعاة للقول بالفطر» وما بعده تأمل. 

قوله: (ترك ذوقه الطعام) أى: لا لغرض إصلاحه.؛ وإلا فلا كراهة؛ ولو كان عبده 
مفطر. انتهى. وع.ش»» ومثله مضغ الطعام لطفل ليس له مسن يقسوم به أو التمر لتحنيكه 
به. انتهى. مدنى؛ ولو وصل حيئئذ قهرا عنه فلا يبعد أنه لا يض ركما يوحذ مما تقدم عن 
الأنوار. انتهى. بس .ع) على والتحفةع أى: لأنه لماجحة , 

قوله؛: (حكمة الصوم) قال فى شرح الروض: ويكره ذلك» وتقدم أنه يكره له دول الدمام. 

قوله: رفإن ابتلعه أفطر فى وجه) ينيد أن الأصح حلاقه ويستفاد من ذلك أن اشلاع الريق 
بعد غفالطته فى الفم بشىء حامد ل ينفصل منه شىء فى الريق لا يطسرء ححيسث كان الابشلاع 
بدونه أعنى الريق أى حارج الفم فليحفظ ذلك فقد بلغنى عن بعضهم أنه زعم الفطر به. 


باب الصيام كك 
خوف وصوله إلى حلقه (و) ترك (القبلة») لأنها من جملة الشهوات. وخصها كغيره 
بالذكر ليبنى عليها قوله: (وإن تحرك شهوة) له بأن خاف الإنزال أو الجماع (تكسره 
له) أى: كراهة تحريم؛ لخبر البيهقى بإسناد جيد «أنه ويد رخص فى القبله للشيخ 
وهو صائم . ونهى عنها الشابء وقال: الشيخ يملك إربه. والشاب يفسد صومه؛ ولا 
فرق فى الكراهة بين الشاب والشيخ كما أفهمه التعليل فى الخبر.ء فالتعبير بهما فى 
الأخبار جرى على الغالب» وإن لم تحرك شهوته لم تكره» لكنها خلاف الأولى. 

(و) يكره له (الاستياك بعد أن تزولاه) أى: الشمس. وإن كان صومه نفلا؛ 
لخبر الصحيحين «لخوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك» والخلوف بضم 
الخاء: التغير» وأطيبيته يبد ته تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته لكن يعد الزوال؛ لخبر 

قوله: (بأن حاف الإنزال) أى: ظنه قاله حجر فى شرح الإرشاد ثم ققال: وهو أولى 
من تعبير غيرى بالمنوف؛ وإن أمكن توجيهه بالاحتياط للصوم. 

قوله: (ويكره [) أى: ما لم يتم أو يأكل كريها بعد الزوال على ما اعتمده وم.ر؛ 
الخطيب») وخخالف حجر. انتهى. مدلى. 

قوله: (وإن كان صومه نفلا) ظاهره اختصاص الكراهة بالصائم بخلاف الممسك لنحو 
نيان الئية» ورجعحه حجر خحلافا للأسترى. 

قوله: (وصوله إلى حلقهم أى: ما يفطر الواصل إليه منه. 

قوله: (بان خاف إل) قضيته أن محرد التلذذ بالقبلة مع الأمن مما ذكر غير نرم وبه صرح 
الأسنوى: ويدل عليه الخبير الآتى فإن الشيخ يلتذ بالقبلة» ولابد ومع ذلك لا يحرم عليه لأنه كلك 
إربه وس.ر) وع). 

قوله: إيدل على طلب إبقائه) فإن قلت الدلالة بمنوعة لحواز أن المراد من الأطيبية مجرد الدلالة 
على عدم استقذاره كغيره» قلت إرادة ذلك حلاف المتبادر من الأطيبية وتقبيدها بعند الله بل 
المتبادر من ذلك رجححان الإبقاء ومطلوبيته» وقوله فتكره إزالته أى: إذا أزاله هو فإن أزاله غيره 


ا 0ك 


توله: (لجمواز [خ) نيه أنه لا معنى لأطييته عند الله إلخ إلا أشدية طلبه من طلب ريح السك فى 
الو نت الذى بطلب في فلا حاحة للسؤال والحواب بأنه المتبادر. 


64 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا قال: أما الثانية فإنهم يمسون؛ وخلوف 
أفواههم أطيب عند الله من ريم المسك» رواه السمعانى فى أماليه. وقال فى المجموع: 
إنه حسن. والمساء بعد الزوال» ولأن التغير قبله من أقر الطعام وبعده من الصوم. وتسزول 
الكراهة بالغروب على الأصح فى المجموع. وتعبير النظم بما قاله أولى مسن تعبير 
الحاوى بقوله والقبلة؛ وتكره للشاب كالسواك بعد الزوال لسلامته من إيهام تقييد 
كراهتى القبلة والسواك بالشباب. (وسن) للصائم (إن شوتم أن يقولا) لمن شاتمه أى: 
شنمه . متعرضا لمشاتمته : 

(إنى صائم) لخبر الصحيحين «الصيام جنة. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا 
يجهل. فإن ارؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائم. إنى صائم» يقوله بقلبه لنفسه 
لتصبر. ولا تشاتم فتذهب بركة صومهاء كما قله الرافعى عن الأئمة؛ أو بلسانه بنية 

قوله: (والمساء بعد الزوال) لكن لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال فتزول 
الكراهة بالغروب؛ وتعود بالفجر. انتهى. وز.ى؛؛ وفى النهاية ظاهر كلامهم أنه لا كراهة 
سل الزوال» ولو لمن لم يتسخحر بالكلية وهو الأوحه؛ ول أر فيه ما تقدم عن «ز.ى» 
فلبراحع فى باب سئن الوضوء؛ ومثل «ز.ى: حجر فى وشرح الإرشاد». انتهى. 


إزالة الشهيد دمه بنفسه قبل موته» نعم إن مات الصائم بعد دخمصول وفت اللثلوف فيحتمل عدم 
“ريم تسويكه المزيل للحلرف لبطلان صومه,موته إِذ لم يق هذا الثلوف لوف صائم. 

قوله: (يدل على طلب إل) فضية التوحبه كراهة إزالته ولو بغير السواك؛ وظطاهر اقتصارهم 
على كراهة السواك خلافه فليراحع؛ وقضية ما تقدم فى الهامش قبيل بالماء ثم التمر فى توحيه 
كلام اجموع فى التمضمض بالماء» ثم مجه بعد الغروب “كراهة إزالته بغير السواك أيضا. 

قوله: (من أثر الطعام) قضية الكراهة قبله إذا لم يتناول طعاما ليلا. 

قرله: (أى: شتمه) كأنه إشارة إلى معنى المفاعلة هنا أو إلى الاحنزاز عما لو شتمه وانصرف 
عله فلا يحتاج إلى دفعه بهذا القول» لكن قد ينافى ذلك قوله الآنى؛ وإن كان مراده فليتأمل 
ان ما 


قوله: (لبطلان صومه) بخلاف طلب إبقائه بعد الغروب بغير السواك لتمام الصوم ثبله. 
ولسه: (قضية الكراهسة 24 اسستوجحهه حجر واسستوجه رم.ر؛ علائه وتالفه 
النكااء 


باب الصيام 231 
وعظ الشاتم ودفعه بالتى هى أحسن. كما نقله الثووى عن جمع وصححه. ثم قال: 
فإن جمعهما فحسن. وقول النظم وسن إن شوتم إلى آخره من زيادته. وإنما قال شوتم 
ولم يقل شتم وإن كان مراده لوافقة الخبر الذكور. (وأن يكثراه) أى: سن للصائم فى 
رمضان وغيره ما مرء (فى رمضان) وحده أن يكثر (الصدقات والقرى) أى: الضيافة. 

(للصائمين) معه لأنه وَيوْ كان أجود الئاس بالخير. وكان أجود ما يكون فى 

رمضان رواه الشيخان» وقال: «من فطر صائما فله مثل أجسره؛ رواه الترمذى وصححه. 
ولأن فى ذلك تفريضا لقلوب الصائمين والقائمين. بالعبادة بدفع حاجتهم. (و) أن 
يكثر فيه (اعتكاف المسجده) للاتباع. رواه الشيخان» ولأنه أقرب لصوت النفس عن 
ارتكاب ما لا يليق (و) سن له (كثرة) تلاوة (القرآن) فى رمضان ومدارسته» بأن يقرأ 

قوله: (وكان أجود ما يكون إل) فى تخريج أحاديث العزيز للحافظ حجر: أجحود 
بضم الدال؛ ويجوز نصبها وكان محمد بن أبى الفضل المرسى يقول: لا يجوز النصب لأن 
ما مصدرية مضافة» وتقدير الكلام: وكان جوده الكثير فى رمضان. انتهى. مدنى؛ وفى 
وق.ل» على «الجلال:: ويجوز نصبه؛ وما مصدرية أى: أحود أكوانه أى: أوقاته أو 
أحواله. انتهى. وتأمل ما نقل عنهما. انتهى. فإنه يحتمل؛ وكان حاله فى رمضان أحود 
أحواله. 


قوله: (ثم قال فإن جمعهما فحسن) زاد فى شرح الروض عقب هذا وقال: إنه يسن تكراره 
مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه» وقول الزركشى ولا أظن أحدا يقوله مردوه 
بالخبر السابق, انتهى. 

قوله: (وإن يكثرا) لعل المراد أن إكثار نحو الصدقات فى رمضان آكد منه فى غيره» وإلا 
فالظاهر أن استحباب إكثار ذلك لا يتقيد برمضان فليتأمل «س.م). 

قوله: (اعمكاف المسجد) أى: الاعتكاف فيه. 

قوله: (معه) أى: القرى لعل التقييد بالقرى معه لأنه أبلغ فى إكرامهم وجبر خواطرهم, لا لأنه 
شرط فى أصل طلب القرى فليتأمل. 


توله: (لعل المراد [لّ) ويكون أحوديته يع نى رمضان لتأكدها نيه تأمل, 
ثوله: (أى: الفرى) يريد أنه متعلق بالقرى تدبر. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على غيره ويقرأ غيره عليه فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبى كِلدٌ فى كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن رواه الشيخان. (و) كثرة (التهجد) فيه أى: التطوع ليلا 
قال تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك» [االإسراء 4/] ولخبر الحاكم وصححه 
على شرط البخارى «عليكم بقيام الليل» فإئه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربة إلى 
ربكم. ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الأثم) 

(ولا كعشر آخر) بكسر الخاء. أى: ولاسيما فى العشرالأخير (فى الشهره) أى: 

قرله: (ويقرا غيره) أى: لو ماقرا براارله وسوى بينهما حجر فى «شرح 
العباب). انتهى. لكن رحح فى «شرح الإرشاد) الإدارة وهى أن يقرأ بعض الجماعة قطعة 
ثم البعض قطعة بعدها لما فى التبيان إن الإدارة سئة. 


قوله: (فيدارسه) لعل سماع حبريل عليه السلام للنبى وَل وقراءته هو لم يكونا لكونه 
حافظًا عن ظهر قلب؛ لأن حفظه كذلك من خواص البشر بل لكوئه كشف له عن اللوح 
امحفوظ أو أطهمه فى ذلك الوقت. انتهى. وق.ل0. 

قوله: (أى ولا مسيما [لخ) كلمة تفيد أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا أداة 
استثناء» وهى تشدد» وتخفف» ومعناه المثل» وما موصولة أو زائدة» ويجوز رفع ما بعدها 
حبر المحذوف ونصبه بمحذوف وحره بالإضافة وهو أرحح. انتهى. «ق.ل» على «الملال) 
ومثله فى شرح وم.ر على «قول المنهاج, لاسيما فى العشر الأخمير قال الرشيدى على 
«م.ره :واعلم أن جميع ذلك فى غير ما فى عبارة المصئف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما 
موصولة؛ واجمار وانحرور صلتها فلا محل له من الإعراب»؛ والتقدير لا مثل الاعتكاف الذى 
فى العشر الأواخير فى الفضيلة موحود. انتهى. وعبارة الشرح هنا كعبارة المنهاج ففيها ما 


قوله: (فقد كان إ خ) فيه دلالة على حفظ السيد حبريل القرآن. 

قوله: (ولا كعشر) يجوز أن تكون الكاف اما ,معنى مثل اسم لاء واللثبر محذوف والتقدير ولا 
مئل عشر آخحر فى الشهر فى تأكد ذلك فيه مووحود؛ ويجوز أن يكون حرفا والجار والجرور عصبر لا 
واسمها محذوف» والتقدير ولا شىء من أحراء الشهر كعشر إلّ. فليتأمل. «س.م. 


باب الصيام ووه 

شهر رمضان. فإنه أولى من بقية الشهر بكثرة الصدقة والقرى والاعتكاف» والقراءة» 
والتهجد؛ لطلب ليلة القدر التى هى خير من ألف شهرء أى: العمل فيها خير من 
العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» ولأئه كلد كان يجتهد فيه ما لا يجتهد فى 
غيره؛ فكاف كعشر بمعنى سى وبها عبر الحاوى. فقال: سيما العشر الأخير. بدون 
لا على ما استعمله بعض المصئفين وإلا فالمعروف أنه لا يستعمل بدونها وذكر شبه قوله 
لشاتمه إنى صائم والقرى للصائمين. وكثرة التهجد وتأكده فى العشر الأخيرء ولفظ 
السجد من زيادة النظم. والقرى غير مستفاد من الصدقة لاشتراط قصد القربة فيها 
بخلاف القرى» ونص على الصائمين اهتماما بهم؛ لأن الصدقة عليهم والقرى لهم 
آكد. (وليلة القدر) وهى أفضل ليالى العام وفيها يفرق كل أمر حكيمء وخص الله 
بها هذه الأمة كائئنة (بهذا العشر) وأرجاها أوتاره» لخبر الصحيحين:«التمسوها فى 
العشر الأواخرء والتمسوها فى كل وترا. 


فيها. انتهى. ولا ينافى ما ذكر ما نقل أن مدارسة النبى» وحبريل صلى الله عليهما وسلم 
كانت بقراءة كل ما قرأه غيره لأن ذلك كان لحاحة وهو علم ما استقر عليه الأمر. 
قوله: (على ما استعمله [لخ) قال حجر فى شرح الإرشاد :قال بعض المحققين: إن 
قوله: (وفيها يفرق 1لخ) لقوله تعالى:«إإنا أنزلساه فى ليلة مباركة» [الدحان "] إلى 
قرله: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» [الدحان 4] مع قوله تعالى:«وإنا أنزلداه فى ليلة 
القدر» [القدر ١‏ إلا أن يختلف الإنزال كما قيل. 


قوله: (والقرى غير مستفاد |ل) حواب أنه داهل فى الصدقة فليس من زيادته. 

قوله: (لاشنزاط قصد القربة) انظر هل يطابق هذا ما قاله فى باب الهبة من أن الشرط إما 
الحاحة» أو قصد الثواب وكتب أيضا على أنه سيأتى فى الإبمان أن الصدقة تشمل نمو عتق ونذر 
وزكاة» مع أن العتق لا يشترط فيه قصد القربة فيشمل الضيافة كذلك, حجر. 


ثوله: (أو قصد القواب) يمكن أن المراد نصد الثواب وحده بدليل ما هنا. 
قوله: (نحو عتق) بمكن تقييده عا نُصد به الثربة. 


254 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت: وفى انتقالها) من ليلة إلى أخرى ولزومها ليلة بعينها (أقوال » جامعة) 
أى: عظيمة » من قولهم قدر جامعة» فقال المزئى وجماعة بائتقالهاء واختاره النووى 
وغيره» جمعا بين الأخبار» وحثا على إحياء جميسع ليالى العشرء. وقال الشافعى 
وجماعة بلزومها ليلة بعيئهاء فقال فى موضع: إنها ليلة الحادى والعشيرين» وضى 
آخر إنها ليلة:الثالث والعشرين. ودليل قوله الأول فى الصحيحين:, والثائى فى 
مسلمء وجمع فى الختصر بيئهما فقال: ويشبه أن تكون فى ليلة إحدى وعشرين» أو 
ثلاث وعشرين. وقيل: إنها ليلة ثلاث وعشرين» وقيل أربع وعشرين» وقيل: خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» وقيل: سبع وعشرين» وقيل: آخر ليلة من الشهرء 
وقيل: إنها فى غير العشر الأخير» فقيل: إنها فى ليلة سبع عشرة. وقيل: تسع 
عشرة. وقيل: ليلة النصف» وقيل غير ذلك, وهى باقية إلى يسوم القيامسة, وأما قولسه 
لم فى خبر البخارى؛«فرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكمء فالتمسوها فى السبع 
والتسع» فالمراد رفع 37 عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسهاء 

قوله: اقل لاقع اد ىجي انال الفدن رجل انر مين رن ان يع مال 
العشر» وقيل: لا بقيد كل سنة لحواز توالى عامين فأكثر فى ليلة واحسدة» وقيل غير ذلك 
فقد حكوا فيها نحو ثلاثين قولا. انتهى. شيخنا رذم. 

قوله: (وحنا [لخ) فى كونه مرححا لذلك إلا أن يكون معناه موافقة لغترض الشارع 
من اسلحث فإن مقتضاه ذلك. 

قوله: (فقال فى موضوع [ل) يعنى إن أرحى الليسالى عدده ليلة الحادى والعش.رين أو 
الثالث والعشرين أى: أرجى ليالى الأوتار ذلك كما نقله شيخنا وذى فليسا قولين شنتلفين. 

قرله: (وقيل غير ذلك) فقد حكورا فيها نحو ثلاثين قولا. انتهى. شيخنا رذم, 

قوله: (وفى انتقاها إل لك أن تقول الذى فى اثتقالها ولزومها ليلة بعينها قولان لا أقول 
فالانتقال قولء واللزوم آعرء وقد يجاب بأن المراد بقوله ولزومها الذى صرح به الشارس؛ وهو 
مراد للمصئنف مفهوم من ذكره مقابلة أعم من أصل اللزوم؛ ومن تعيين الليلة التى يلزمهسا. شامله. 
فحاصل المعنى» وفى انتقالها ولزومهاء وتعيين ما تلزمه أقوال, فليتأمل. 


لعج« لماو جو بج الس سي بلجا عد 


توله: (فالانتفال فول) ثيل إنها تنتقل كل عام؛ وثيل لا نقد تكون نى أعوام لى ليلة واحدة, 


باب الصيام ووه 

وعلامتها : أنها طلقة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس فيها 
كثير شعاع. وفى حكبته قولان ذكرهما القاضى عياض. إحداهما: أنها علامة جعلها 
الله لهاء ثانيهما: أن ذلك لكثرة اختلاف اللائكة فى ليلتها ونزولها إلى الأرض 
وصعودها بما تنزل به» فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعه. 
ويجتهد فى يومها كليلتهاء ويسن لمن رآها كتمهاء وأن يكثر فيها من قوله اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عنى. (ويحرم الوصال) فى الصوم نفلا كان أو فرضا؛ للنهى 
عنه فى الصحيحين؛ وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا 
عذرء ذكره فى المجموعء وقضيته: أن الجماع ونحوه يمنع الوصال؛ قال فى 
الهمات: وهو ظاهر المعنى » لأن تحريم الوصال للضعف. وترك الجماع ونحوه لا 
يضعفء. بل يقوى لكن قال فى البحر: هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين. وذكر 
الجرجائى وابن الصلاح نحوه؛ قال: وتعبير الرافعى بأن يصوم يومين يقتضى أن 


ووه ا ##آذ ييل 
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قوله: (إنها علامة الح) وفائدة تلك العلامة أعنى طلوع الشمس إل بعد فوات الليلة 
الاحتهاد فى نومها فإنه مطلوب كما فى ليلتهاء وكذا استفادة معرفتها فى باقى الأعوام 
بباء على أنها لا تنتقل. انتهى. شيخضا وذ. 

قوله: (وسن لمن رآها كتمها) أى: لأنها كرامة:؛ والكرامات كلها ينبغى كتمها إلا 
لغرض صحيح. انتهى. اشرى عن السبكى. 

0 قوله: زولا يتاول إ) أى: مع قصد القربة فإن ترك المفطر ليلا لا على قصد الوصال» ‏ 

والتقرب به لم يضر. قاله فى الحلية؛ ونقله البغورى وخخالف الإمام فقال: يرم ولو لم يقصد. 
أى: للضعف عن العبادات أى: شأئه فلا ينافى أن تعاطى مو سمسة يمنعه مع حصول 
الضعف أو يكون تحرعه تعبديا. انتهى. وشرح العباب لحجرم؛ وحزم فى التحفة يمقالة 
الإمام. 

قرله: (قال فى المهمات !2) قال فى التحفة: كلامهم كالصريح فيه. 

قوله: (للضعف) أى: عن أداء العبادات. 


21 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطى المفطر وصالا لأنه ليس 
بين صومين. إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب. 

(وليبح الفطر) من الصوم الواجب (هلاك حذرا») أى: حسذر الهلاك منه.؛ أى: 
خوفه على نفس أو عضو أو منفعة منه. أو من غيره. كأن رأى غريقا لا يتمكن من 
إنقاذه إلا بفطره. ولا ينافى التعبير بالإباحة ما صرح به الغزالى وغيره من وجوب الفطر 
بذلك. لأنها تجامعه. (و) يبيحه (مرض) يبيم التيمم كما ذكره من زيادته بقوله: 
(كما مضى) فى باب التيمم. قال تعالى إومن كان مريضا أو على سفر فعدة» [البقرة 


قوله: (لا يكون امسساعه إلح) اعتمده حجر فى حواشى شرح الإرشاد؛ وقال فى 
التحفة: إن اغيرم الإمساك بين صومين. 

قرله: (ويبيحه مرض إل) أى: يجب أحذا من تفسير الممرض هما يبيح التيمم؛ وما لا 
يبيحه يبرز فيه الفطر حيث شق التصرف مع الصوم مشقة لا تحتمل عادة» ونقل عن «م.ره 
أن ما يبيح التيمم بحوز لا موحبء وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر» وأنه لا يجب إلا عند 
حوف الحلاك. ولم يرتضه شيخحا «ز.ى»» والوحه ما قاله شيخنا. انتهسى. وق.ل, على 
والخحلى: ووافق حجر وز.ى: ثم إن المعتبر فى كون المرض مبيحا للفطر قول طبيب عدل 
مسلم كما مر فى التيمم. انتهى. شيخحنا رذع. 
الزكيب:» كما لا تقفى فالأصرب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير مناه للصوم» ويدل 
على هذا الضبط بل يعينه قوله أى: عحوفه إلّ. فتأمله وس.م». 

قوله: (كأن رأى غريقا) فيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكى بأن يودى إلى التواتكل 
اس راء 

قوله: (ومرض) الظاهر أن المراد مرض يُفشى من الصوم معه ما يبيح التيمم, 

قوله: (كما مضى) لا عت مرض. 


بع سم مسي سس لي سيت مر ينس نا ا ا ا ا ا 0 5001 
- بسي ملس 


كوله: (تنشى من الصوم معه) لو كان المرض فى نفسه يبيج التيمم؛ ولا يريده الصوم شيئا لم جر 
الفطر هذا مقتضى عباراتهم. 


باب الصيام ينين 
5 أى: فأفطر فعدة من أيام أخرء ثم إن أطبق المرض أو تقطع. وكان يوجد وقت 
الشروع جاز ترك النية؛ وإلا فلا. (وإن طرا) أى: المرضء ولو بتعد بعد الانعقاد فإنه 
أنه إذا خاف حدوث الرض بالصوم يبام له القطر. 

(و) يبيحه (سفر القصر) للأية السابقة؛ بخلاف السفر القصير وسفر المعصيية. 

قوله: (وكان يوجد وقت الشسروع) أى: وإذا صام زاد ذلك المرض أو حصل معه 
مشقة لا تحتمل عادة تأمل. 

قوله: (لوجود الموج له بلا اختيار) أى: فى المرض وإن كان موجودًا فى سببه؛ 
وعبارة «م.رن: وإن تسبب فى ذلك لانتهاء المعصية. والفرق بين هذا وبين المنعدى بالحنون 
حيث يجب القضاء هناك بأنه لو قي ل هما قيل به هنا لفات أصل الصوم كغير المتعدى 
بالجنون والفائت هنا الأداء فقط. 

قوله: (وقد يرد على العلة صورة التعدى) يرد بأن شأن المرض ألا يكون بالاختيار. 
اننهى . اغعر)اء 

قوله: (وظاهر [لخ) هل يقيد هنا أيضاءما يبيح التيمسم على طريفة «م.ر ويعمم على 
طريقة غيره؟ الفلاهر ذلك. 

قوله: (ويبيحه سفر) ولابد من مفارقة العمران قبل الفجر كى يباح له الفطر. انتهى. 
و(عميرة). 

قوله: (وكان يوجد 4 أى: علم من عادته ذلك وب.ر)م 

قوله: (وقفت الشروع) ظاهره اعتبار قبيل الفجر دون ما قبل ذلك» وقد يوجه بعل موحوب 
تقديم النية عليه فليراحع؛ وعبارة الروض: وعليه أن ينوى إن حف مرضه قبيل الفجر. 

قوله: (وسفر القصر) حزم فى الروض فى باب صوم التطوع بمنع فطر المسافر فى قضاء لزمه 
فوراء لكن الذى فى الأنوار نخلاقه وم.رن. 


كوله: نى اتضاء لرمه فورا لأن الشارع لم يخير فيه كما ير فى الأداءء والأداء المنذور كواحب الشرع 
أى: المودى؛ وانظر نضاء المنذور هل هو كقضاء واحب الشرع على هذاء ثم إن المثقول عن وم.ره هو ما 
فى الأثوار. 


موه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وإن نوى) أى: المسافر الصوم ليلا فإنه يبيح الفطر لدوام العذر. ولا يكره كما فى 
المجموع «وقد أفطر النبى وو بعد العصر بكراع الغميم بقدح ماء لما قيل له: إن الناس 
يشق عليهم الصيام». رواه مسلم» وله تتمة ستاتى: (لا ٠»‏ إن بعد صبحه طرا) أى: 
السفر فإنه لا يبيم الفطر تغليبا للحضر (أو زالا) أى: ولا إن زال المرض والسفر بعد 
الصبح وهو صائم فلا يبيحان الفطر؛ لائتفاه البيسم . ويشترط فى جواز الفطر نية 
الترخص كما ذكره البغوى وغيره. 

قوله: (يبيحه سفر القصر) قال شيخنا وز.ى» والرملى: وإن دام السفر وغلب على 
ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان والكفارة والمدذور ولو معيسا فى نذر صوم ولو 
للدهر والقضاء ولو للمتعدى بفطره أو ضاق وقته وإن حالف السبكى فى مديم السفر 
وفى النذر المعين؛ وفى شرح وشيخنا الرملى»:- موافقته لكن المنقول عده ما مر ونصالف 
حجر فى المضيق والمتعدى بفطره؛ والطبلاوى فى نذر صبوم الدهر والعباب فيمن غلب 
على ظنه الموت» نعم اعتمد شيخضا الرملى أن الواحب بأمر الإمام فى الاستسقاء لا يوز 
فطره بالسفر. انتهى. دق.ل: لكن فى «س.م على «المنهج, أنه حيث سن الصوم أو الفطر 
أو الإتمام فدذره انعقد نذره ولم يجز له المخروج منه إلا إن تضرر وفارق حسواز النروج من 
الراحب أصالة بأنه ثم رحصة وهنا قد أتى يما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له. انتهى. 
واعتمده؛ وم.ر وحمل عليه الكلامين. 

قوله: (ويشترط فى ججواز [لخ) وكذا ينبغى فى حل ترك النية قبيل الفجر لدحو 
المريض» فإن تركها'بدون قصد الرخحص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوحه أنه لابد 
من قصده الترخص ليجوز له ترك الإمساك. انتهى. وم.ره وس.من على والتحفة). 

قوله: (ويشترط [) أى: فى المرض والسفر. انتهى. «ق.ل؛ وغيره؛ فلو لم ينريا أنما 
ووحب الإمساك ونظطر فيه الأحهورى. انتهى. شيخنا وذ, وتنظير الأحهررى مرافق 
للعباب حيث قال: ولا يجب على من أفطر لعذر ثية الترخخض. وفى وس.م, على «المنهج) 
عن ابن الرفعة أن الأصح أنه لا يلزمه نية الترحص لأن له الفطر وهو لا يفتقر إلى قصد 
كما يصير مفطر بغروب الشمس. انتهى. 


م م م تا لش م م ل ل ل ل هيا 


قوله: (نية الترخص) كامحصر يريد التحلل. 


باب الصيام لم 


(وصومه) أى: السافر (أوك) من فطره (بلا تضرره) يبيح التيسم لقوله تعالى 
#وأن تصوموا خير لكم» [البقرة 184] ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت» نعم إن شك فى 
جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدى به فالفطر أولى كما مر نظيره. أما 
إذا تضرر بالصوم فالفطر أولى. وعليه حمل خبر الصحيحين «أنه كه مر برجل فى 
ظل شجرة يرش عليه الاء» فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم؛ فقال: ليس من البر الصيام 
فى السفر؛ ولا يحرم وأما قوله بعد أن أفطر فى كراع الغميم وقد بلغه أن ناسا صاموا 
«أولثك العصاة) فلمخالفة أمره لهم بالفطر. ليتقووا لعدوهم. ثم أخذ الناظم فى بيان ما 
يوجبه الإفطار وهو القضاء والإمساك والكفارة والفدية فقال: (ويجب القضاء) للفائت 
من رمضان ولو بعذر للآية (لا) للفائت (بالصغر). 

(أو بجنون من سوى المرتده) وإن لم يطبق كما لا يجب عليهما الأداء. ولرضع 
القلم عنهما.ء أما الفائت بجئون المرتد فيجب قضاؤه. بخلاف الفائت بالجئنون 
المتصل: بالكسر. كما فى الصلاة» ويجب القضاء بالإغماء كما أفهمه كلامه؛ لأنه نوع 

قوله: كما يصير إل نظر لأن الغروب يخرج به وققت الصوم ولا كذلك السفر 
والمرض. 

قوله: (ولا يحرم) أى: ضرر يبيح التيمم وبه قال «م.ره فيجوز عنده الصوم هناء ولا 
يب الفطر إلا عند حوف الهلال» وقال وحجر ووز.ى: بالوجوب هنا. قال حجر فى 
شرح بأفضل: يلزم الفطر من خحشى مبيح تيمم لأن الإضرار بالنفس حرام. 

قوله: (ولا يخرم) أى: الصوم؛ وظاهر أنه يحرم إذا أدى الضرر إلى تلف نفس أو عضو أو 
منفعة» أو شعو ذلاك. 

قوله: (فيجب قضاؤه) ركذا بجئنون غيره إذا تعدى به فيما ينبغى كما فى الصلاة. 

قوله: (المتصل بالسكر) أى: سواء تعدى بالسكر أو لا كما هو ظاهر عبارته: وهو ظاهر إذ 
لا قضاء على النون: أما الفائت فى زمن السكر الذى اتصل به انون المذكور فيجب قضاؤه 
بالسكر أولا لأنه لا ينقص عن الإغماء الذى يأتى آنفا وحوب القضاء به. أى: سواء تعدى به أو 
لا كما هو ظاهر» وأما الححئون الواقع فى زمن السكر فيقضى ما فات فيه إن تعدى بسكره» وهذا 
قال فى شرح المنهيج كغيره: أما ما فات به- أى: بالخنون- فى زمن الردة أو السكر فيقضيه, 
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مرض,» ولهذا جوز على الأنبياء بخلاف الجئون» ويخالف الصلاة لتكررها. (والكفر) 
أى: ولا بالكفر (أصليا) لقوله تعالى: لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد 
سلف4 [الأثفال 8] بخلاف المرتد كما فى الصلاة (و) لا يجب قضاء فائت (يوم 
الفقد). 

(لها) أى: للصبا والجنون والكفر الأصلى ؛ لعدم التزام أربابها الصوم؛ ويخالف 
الصلاة لخبر «من أدرك ركعة) ولأئه يمكن إتمامها خارج الوقت بخلاف الصوم (ولا) 
يجب (إمساك) بقية بقية (يوم زالت») هذه الثلاثة لعسدم إدراك ما يسع الصوم . ولعسدم 

قوله: (بجدون المرتد) بأن ارتد ثم جحنء ومثله الفائت بجبون السكران بأن تداول عمدا 
مسكرا يستغرق إسكار مثله النهار ثم يحن فلا يسقط عبه القضاء بل يلزصيه قضاء ما 
انتهى إليه السكر مع زمن انون المذ كور دون ما زاد عليه. انتهى. زيادى بزيادة. انتهى. 
شيححنا وذع. 

قوله: (المتصل بالسكر) أى: الواقع بعده. انتهى. وق.ل0. 

قوله: (بخلاف الصوم) فما هنا شبيه .من أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول وقتها ثم طرأ 
عليه المانع. انتهى. حجر. 
التهى . ومراده السكر الذى تعدى به كما هو ظاهر: رقا مال عه القضاء بأن سقوط القطسام 
بعذر انون تُقفيف فلا يناسب حال المتعدى بالسكر, انتهى. أما إذا لم يتعد بسكره فلا يقتضبى 
زمن انون الواقع فيه؛ لسقوط القضاء عن انون ولا تعدى؛ وعروطر ابلسون على السكر 
العذور فبه لا يزيد على عروضه على الصحوء وينبغى أن يُحمل على المتعدى فول الروض: «بالغة. 
على ما قبله» ولو حن فى سكره. قال فى شرحه: فإنه يقضى ما فات هادا إن أراد ظاهر العبأرة 
من بيان حكم السكر الذى تخلله حنون, انتهى. وقول الإرشاد: ولا نون إلا زمن ردة وسكر. 
التهى. ويدل عليه تقرير شراحه. فليتأمل. 

قوله: (ولا إمساك يوم زالت) أى: ولكن يمسن كالقضاء قال فى شرح الروض: لو بلغ الصبم 


ثوله: (قول الروض إ) عبارته: ليقضى المسائر إلى أن ثال: وذو إغماء وسكر. ولو جسن السكران 
فى سكره انه يقضى مافاته هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم السكخر الذى كلله حنون فإن أراد 
بيان حكم المنون المتصل بالسكر كما ذكره عكس ما ذكره الأصل وشبهه بالسلاة؛ رصححه نى 
اممو ع. 


باب الصيام وك" 
الأمر به. والإمساك تبع للصوم» ولأنهم أفطروا بعذر كالسافر والمريض. نعم إن بلغ 
الصبى صائما لزمه إتمامه بلا قضاء كما علم من باب الصلاة. (وسن فى القضاء) 
لفائت رمضان (إن توالت) أيامه: أى: موالاتها تعجيلا لبراءة الذمة: ولم يجب؛ 
لإطلاق قوله تعالى: #فعدة من أيام أخر» [البقرة 184] وروى الدارقطئى لكن بإسئاد 
ضعيف: «أنه وَيِوٌّ سثل عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرقه. وإن شاء تابعه) 
والتصريح بسئيتها زاده الناظم قال فى المهمات: وقد تجب بطريق العرض؛ وذلك فى 
صورتين: ضيق الوقت» وتعمد الترك»؛ ورد بمنع تسمية هذا موالاة إذ لو وجبت لزم 
كونها شرطا فى الصحة كصوم الكفارة» وإنما يسمى هذا واجبا مضيقاء ولصاحب 
المهمات: أن يمع الملازمة ويسند المنع بأن الموالاة قد تجب ولا تكون شرطاء كما فى 
صوم رمضان» ولا يمنم من تسمية ذلك موالاة تسميته واجبا مضيقا. 

(ويجب الإمساك) عن الفطر (فى ذا الشهره) أى: شهر رمضان (لن حقيقة 
حرام الفطر) أى: 1 بقوله : 


قوله: (بأن الموالاة "نايب ل قد جسم خرن وحوب تتابع الصوم فيه من حيث 
وحوب الموالاة. 


مفطرا أو أفاق مجنون أو أسلم كافر لم يلزم الامساك ولا القضاءئ بل يستحبان. انتهى. وفيه 
تصريح باستحباب إمساك وقضاء يوم الإسلام» ولا ينافى ذلك ما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى 
من عدم استحباب قضاء الكافر ترغيبا فى الإسلام؛ لأنه فى قضاء ما فات فى الكفر. فليتأمل. 

قوله: (لزمه إتمامه) أى: فإن أفطر لزمه القضاء كما هو ظاهر مأحوذ من قول الروض: ولو 
بلغ صائما لزمه الإتمام والكفارة لو جامع فيه. 

قوله: (وسن فى القضاء إن توالت) أى: وإن كان سبب القضاء نسيان النية اتفاقا كما فى 
شرح المهذب» وإن كان الناسى منسوبا لتقصير: بخلاف ما لو بان أن يوم الشك من رمضان فإنه 
يجب الفور فى قضائه. 

قوله: (وتعمد النرك) قال فى شرح الروض: قال غيره والنذر. 

قوله: (حرام) يمكن رفعه بالابتدادء وتقدير نخيره أى: صادر منه والمعنى لمن الفطر الرام 
صادر منه. 
لاما 0ك 


ثوله: (فانه يجب الفور [خ) أى: للتقصير لأن شأن الهلال متى كان موجودا أنه لو حقق النظر إليه 
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(أعنى مع العلم بحال اليوم») وإن أبيم ظاهرا لعدم علمه بحاله (كيسوم شك ميع 
ثبوت الصوم) فى أثنائه. فإئه يجب إمساكه بقاء لحرمته وتشبيها بالصائمين. وفيه 
تغليظ: وإن كان الممسك مخطثا لانتسابه لترك التحفظ» ولذلك يحرم القاتل خطأ من 
الإرث. وليس المسك فى الصوم شرعى وإن أثيب عليه كما فى المجموع. وهو مراد 
الرافعى بقوله : ليس فى عبادة. بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه» ويظهر أثره فى أنه 
لو ارتكب محظورا لزمته الفدية» بخلاف الممسك هنا ليس عليه فى ذلك إلا الإثم, 
وخرج بذا الشهر ما صرح به من زيادته بقوله : 

(فما) أى : فليس (على من اعتدى بالفطر» إمساكه فيما قضى) أى: فى قضاء 
(أو نذر) كما لا كفارة عليه بفطرهماء وبقوله «لن حقيقة ..... إلى آخره؛ ما صرح به 
من زيادته أيضا بقوله, 

(ولا) إمساك (على المريض والمرتحسله) أى: السافر (إن أفطرا فزال) عذرهما 
(أو لم يزل). 

قوله: (كيوم شك) المراد به يوم الثلاثئين من شعبان وإن لم يكن شك. 

قوله: درك العحفظ) أى: فى إدراك الحلال مع أن له حيلة فى دفعه غالبا ولذا وحب 
عليه القضاء فوراء بخلاف الناسى للنية ليلاً إذ لا حيلة له فى دفع النسيان غالبا فلم يب 
عليه الفور وإن وحب القضاء لترك التحفظ أيضا وإن كان أقل من ثرك التحفظ الأول 


قوله: (ولا على المريض والمرتحل) قال فى الروض: ويستحب لما إخحفازه أى: الإفطار. قال 
فى شرحة لكلا يتعرضا للتهمة والعقوبة. وقد يؤل منه أنه لو اشتهر عذرهما لم يستحب الاسفاء, 

قوله: (ولا على المريض والمرتحل) أى: ولكن يندب لهما الإمساك؛ وكذا الصبى إذا بلغ 
فطره» والظاهر أن الخائض والنفساء كذلك (إنا زر ])ء 


لرؤى فيجب ذلك؛ وإن كانوا عميا لأن قُلل الأحكام إنما تعتمد النذلر للغالب» وهذا بئلاف نسيان النبة 
لعموم جنس, العذر كذا يؤخخل من شرح الإرشاد للتحر. 

توله: (والدلر) أى: نذر التتابع. 

توله: (أنه لو اشتهر عذرهما [ل) عبارة العباب: وندب لما إنحفاء أكلهما على من يجبهل عذرهما. 

ثوله: (رالظاهر أن الحائض إلّ) حزم حجر فى شرح بانضل بسنية الإمساك والقضاء لهما خروجحا 
من المنلاف. ومثلهما من أفاق أو أسلم فى أثناء النهار. 


الح لاسي مستي لل لتم ل ا 
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(أو) على (حائض أو نفساء مفطر ه بالحيض والنفاس) لإباحة الفطر لهم مع 
العلم بحال اليوم» وزوال العذر بعد الترخيص لا يؤثر. كما لو أقام فى الوقت بعد 
القصر. وبقوله: «مع ثبوت الصوم» الصرح به من زيادته ما إذا لم يثبت لما مر أنه 
يحرم صوم يوم الشكء» وقوله «فيما قضى أو ئذر» تنازعه اعتدى وإمساكه. (وليكفر). 

(على) وجه (الوجوب مفسد صوما ماه) له ولو منفردا بالرؤية (من رمضان 
بجماع) ولو بلواط» وإتيان بهيمة. وبلا إنزال (تما) أى: تام. 


قوله: (مفسد صوما) ليس الإفساد بقيد بل مثله منع انعقاده كما مر فى استدامة بجامع 
أصبح بتفصيله. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد وخرج بإضافة إليه ما لو علت عليه المرأة 
فلا كفارة وإن أنزل لأنه وإن فسد صومه لكن لا بإفساده. انتهى . وق.ل0 وشيخنا وذ 
)وممله ما لم يتمكن من دفعها ولم يدفعها وإلا لزمته الكفارة أيضا. انتهى. (مر صفى) على 
والمنهج). 

قوله: أيضا (مفسل صوما) ما لم يكن ظن بقاء الليل باحتهاد أو بغيره؛ أو شك فى 
بقائه فلا كفارة عليه ولا إثم لأن الأصل بقاؤه وسيأتى فى كلام المصنف. 

قوله: (صوما ما) أى: صوم يوم فإذا حامع ثم حن فلا كفارة. 

قوله: (لإباحة الفطر لهم) قضيته أن من أفطر لعطش أو جوع ححشى منه مبيح تيمم لا يلزمه 
الإمساك؛ فما ثقله بعضهم وصوبه عن بعض شروح الحاوى أنه يلزمه الإمساك فيه نظر. 

قوله: (بجماع) قد يخرج ما لو قارن الجماع مفطر آخر كأكل فلا تحب الكفارة» وهو متجه 
لأن الأصل براءة الذمة؛ ولم يتمحض الججماع لتك الحرمة. 

قوله: (من رمضان يقينا) فلا كفارة على من صام بالاجتهاد تم حامع؛ ولم يتبين قبل الجماع 
أنه من رمضان. 


ثوله: إفلا كفارة على من صام بالاجتهاد !خ) مثله ما لو أفطر مجماع فى يوم الشك حيث حاز 
صومه بأن أخبره موثوق به فصدثه؛ وصام اعثمادا على خيره. انتهى. «م.ر؛ ووع.ش»» لكن فى رق.ل؛ 
على ول المهاج يوما من رمضان ما نصه: أى: يقينا أو ظنا بخبر عدل أو خبر من وثق به أو صدئه كما 
مر. انتهى. 

ثوله: (فلا تجب الكفارة) كما نى خيوف الحامل على نفسها والحمل؛ حيث لا تجب الفدية. 

توله: (لأن الأصل [لخ) هو أولى من التعليل باجتماع مانع ومقتضء لأن غير المماع ليس مائعا بل 
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(أثّمه) بتشديد المثلثة أى: جعله آثما (للصوم) أى: لأجله؛ لخبر الصحيحين عن 
أبى هريرة «جاء رجل الى النبى ويٌ فقال: هلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: واقعست 
امرأتى فى رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. شم 
جلس؛ فأتى النبى ولد بعرق فيه تمر - والعرق بالفتم مكتل ينسج من خوص النخل - 
فقال: تصدق بهذاء فقالر: على أفقر مئا يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه منا فضحك النبى و حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه 
أهلك» وفى رواية للبخارى: «فاعتق رقبة؛ فصم شهرين. فأطعم ستين» بالأمر وفى 
رواية لأبى داود: «فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعاء قال البيهقى: وهى أصم من 
رواية «فيه عشرون صاعا». والكلام على صفة الكفارة مستوفى فى باب الظهار. وخرج 
«بالفسد» غيره كالمجامع ناسيا أو مكرها أو جاهلاء وبالصوم غيره من سائر العبادات, 
وبرمضان غيره كفضاء وئذر وتطوع؛ لورود النص فى رمضان؛ وهو مختص بفضاثئل لا 
يشركه فيها غيره؛ وبالجماع غيره كاستمناء وأكل. لورود النص فى الجماع وهو أغلظ 
من غيره. وبالتام جماع المراة؛ لفساد صومها قبل تمام الجماع بوصول أول جصزء مسن 
الذكر باطنها. وتبع كأصله فى ذكر هذا القيد الوهم خلاف المراد. والغنى عنئه قوله: 

قوله: (ولو بلواط وإئيان بهيمة) حلاًا لوحه فيهما عندنا وهو مذهب أبى حنيفة. 
انتهى. شرح عباب لحسجر. 

قوله: (وإتيان بهيمة) لا فرج مبان وإن بقى اسمه وأوحب الغسل لأن المدار ثم على 
الإيلاج وهنا على الجماع. انتهى. وع.ش» وحفنى نخحلافا «للقليربى: على «الجلال». 

قوله: (كاجامع ناسيا) وكمجايع نسى النية كما فى شرح المهذب حاكيا الاتفاق عليه. 

قوله: (الموهم إل+) يحتمل أن المراد أنه يوهسم الوحوب على الأثقى إذا وحد اللنساع المتأخخر 
ويتصور هما سبأتى فى كلام الشارح مع أنه لا وحوب عليها مطلقاء ويختمل أن المراد أنه يوهم 
اعتبار تمام الماع فى حق الذكر بنحو إدحال جميع الذكر أو قضاء الشهوة أو نمو ذلك مع أله 
ليس كذلك فليتأمل وس.م). 
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(لا الأنثي) [قال] الغزالى: وزيفوه بخروج هذه الصورة بالجماع إذ الفساد فيها بغيره» 
وبأئه يتصور فساد صومها بالجماع» بأن يولج فيها ئائمة أو ناسية. أو مكرهة. شم 
تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع وتستديم؛ ففساده فيها بالجماع. لأن استدامة 
الجماع جماع ١‏ مع أنه لا كفارة عليهاء كما أفهمه قوله: لا الأنثى إذ لم يؤمر بها إلا 
الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان؛ ولقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض 
أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة» ولأنها غرم مالى يتعلق بالجماع 
فيختص بالرجل الواطئ كالمهر؛ فلا تجب على الوطوءة فى دبره كما نقله ابن الرفعة, 
وبقوله : أثمه ما إذا لم يؤثمه كجماع السافر والمريض بئية الترخيص والصبى. وبقوله: 


لماوعل اذاي لوه 


قوله: (لأن اسعدامة الجماع جماع) انظره مع ما قرروه فى باب الأيمان وعبارة المنهاج ثم 
واستدامة طيب ليست تطيبا فى الأصحء وكنذا وطء وصوعم وصلاة؛ والله أعلم, انتهى. إلا أن 
يراد أن استدامة انماع لا حكم الجماع هناء ويؤيده ما تقدم فى النزع مع طلوع الفجر أنه 
يشرط قصد الترك؛ وإلا لم يصح. 

قوله: (والصبى) يعتمل أن يخرج به أيضا ما لو حامع يعتقد أنه صبى؛ تم بان أنه بالغ عند 
الجماع لعدم إثمه» ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله؛ وقد يويد الأول مسألة طن بقاء الليل. 


ثوله: (لأن استدامة الجماع جماع) أى: بحسب اللغة فلا يشكل .ما ثالوه فى الأيمان مسن أن استدامة 
الجماع ليست مجماع أى: لأن العرف لا يعد الاستدامة جماعا والأبمان مبناها على العرف لا على اللغة. 
التهى. شوبرى بخطه, 

ثوله: (وكذا وطء [ل) ينظر الفرق بيه وبين استدامة اللبس والركوب حيث ثالوا: إنها لبس 
وركوب كذا قيل هنا وقد فرثوا بينهما فى باب الأبمان فقال «م.ره فى شرح المنهاج: كل ما يقدرهدة 
عرفا بلا تأويل تكون استدامته كابتدائه فيحنث بهاء وما لا فلا. اثنهى. 

ثوله: (ويحدمل خلافه) إن كان مع الإثم نهو ممدوع لعذره؛ وإن كان بدونه نهو غير داعمل فى 
الضابط تدبر؛ ثم رأيت وع.ش؛ ثقل غبارة الحشى ثم قال: وكتب الشوبرى عليها أن سقوط الإثم عنه لا 
يتنضى إباحة الفطر له فهو ممنوع منه؛ كما عنع من الزناء نالوحه وجحوب الكفارة» ويؤيده وحوب الحمد 
عليه لو كان زانيا. اتتهى. ثال وع.ش»: وفيه نظر لأن الأثم عليه وعدم إباحة الفطر له لا تستلزم 
الكفارة. كما يأتى فى ظن دسول الليل أى: بلا اجتهاد فإنه لا يجوز ولا كفارة للشبهة؛ وأما كونه يحد 
إذا زنى ظانا صباه فبان حلائه فوجهه: أن الزئا معصية فى نفسه؛ ومن ثم بمنعه منه الحاكم ويسؤدب عليه؛ 
وفطر.الصبى ليس فى نفسه معصية وإكما يودب عليه ليعتاد الصوم بعد. 
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للصوم ما لو أفسد اللسافر والمريض صومهما بالزئا أو بغيره لكن بغير نية الترخيص إذ 
إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم ئية الترخيص فى الثانى. وللزئا فى الأول. فلا 
تجب الكفارة لأن الإفطار مباح فيصير شبهة فى درئها. (و) لا (من ٠‏ أكره) على 
الجماع فلا كفارة عليه إذ لا إفساد» وعلى القول بالإفساد لا إثم (و) لا (الذي بقشاء 
الليل ظن) ثم بان خلاف ظنهء إذ لا إثم ؛ وهذان مفهمومان من الضابط؛ ولو حذف 
بقاء كان أولى؛ ليشمل كلامه ظن بقاء الليل وظن دخوله بالغروب. وأورد على الضابط 
ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يلزمه الكفارة مع أنه لا إفساد لأنه قرع 
الانعقاد ولم ينعقد كما مر. وما لو جامع معذور امرأته فإنه لا كفارة بإفساده صومها 


قرله: (بل له مع عدم إلخ) قد يقال إن الأثم إنما هو لعدم نية التزحص. تأمل. 

قوله: (وأورد على الضابط) أى: أورد عليه أنه غير حامع للصورة الأولى وغير مائع 
للصورتين الأخيرتين. 

قوله: (وما لو جامع معذورا) أى: فإنه مفسد للصوم وآثم به. 


قوله: (بل له مع عدم إله) هذا يقتضى أن المراد إلمه للصوم فقط. 

قوله: (وللزنا فى الأول) لقائل أن يقول: الإشم فى الأول من حيث الصوم ليس إلا لأحل 
عدم ية الترخحص» حتى لو وجحدث فلا إثم من حيث الصوم. بل من حيث ترد الرنا فكان ينبغنى 
أن يقول مع عدم نية النزعمص فيهما وللزنا فى الأول «س.م). 

قوله: (والذى بقاء اللبل ظن) أورد بعضهم على الضابط سا لو شك نهارا هل نوى ليلا؟ 
فجامع ثم بان أنه نوى فيبطل صومه ولا كفارة عليه للشبهة, انتهى. ونظر فيه غيره فيحتصسل أن 
النظر فى الإيراد» وأنه فى نفى الكفارة قبل» وقياس مسألة التهذيب المذكورة عدم الكفارة بتجامع 
أن كلا آثم بفطره, انتهى. فليتأمل. 


ثوله: (لقائل [ح) لعله أرحع ثوله: لكن بغير إلّم. للصورتين؛ أما لو رحع للثانية فقط كما هو ثاعدة 
أو فلا ورود لما ذكر. 

توله: (أورد بعضهم على الضابط [ ل أى: فإنه فى ذلك إثم للصوم ولا كفارة واعتمده لمارا 
كما نقله الخحشى على التحفة؛ ودفع حجر الإيراد بأئه يزاد فى الضابط ولا شبهة. 
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كما مرء وما لو جامع شاكا فى الغروب» فإنه لا كفارة وإن بان له الحال للشبهة؛ كما 
فى التهذيب» ررجاب عن الأولى: بأنها مفهومة من الضابط بالمساواة كما مرء وبأن 
الضابط إئما هو لما يوجب الكفارة قطعاء وهذه فيها خلاف. ولهذا أفردوها بالذكر» وقد 
بين الناظم حكمها فيما مرء وعن الثانية: بمنع صدق الضابط عليها إذ محله فى إفساد 
صومهء ولأن المفسد لصومها هى بتمكينها لا الواطئ» مع أنها إذا امكنته ابتداء إئما 
يفسد صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع. وعن الثالثة : بأن الكلام بقرينه 
السياق فيما إذا علم حالة الجماع بأنه وطئ وهو صائم. على أن الشيخين لا نقلا كلام 
التهذيب وغيره فى مسألة الظن قالا: وهذا ينبغى أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار 
بالظن . وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط. 

قوله: (وما لو جامع شاكا [خ) أى: فإنه مفسد للصوم وأثم به؛ ومتله ما لوكان ظانا 
لكن لم يستند لأمارة» أما إذا استند لها بأن كان باحتهاد فلا إثم ملا يرد على الضابط. 
تدبر. 

قوله: (للشبهة) لعل المراد بها أن اعتماده فى الفطر على احتمال دحول الليل فليس 
هاتككا حرمة الصوم وإن كانت تلك الشبهة لا يتجوز له الفطر نخصوصا عند العالح. 

قوله: (فى إفساد صومه) ولذا زاد الشرح سابقًا لفظ له بعد قول المصئف: صومًا. 

قوله: (ابعداع) احترز به عن صورة الاستدامة السابقة. 

قوله: (على أن الشيخين [) عبارة امحلى: على أن الرافعى لكن النووى فى الروضة 
نقل كلام الرافعى وأقره فصح العزو لحهما. 

قوله: (فى مسالة الظن) قضيته أن الشك فى عبارة التهذيب يعنى الظن وفيه نظر؛ بل الظاهر 
أنه أراد به مطلق اللردد» ثم رأيته فى شرح الروض قال: واعلم أنه لم يصرح فى التهذيب ,كسألة 
الغلنء لكنها مغهومة بالأولى من مسألة الشك, انتهى. ويرد عليه أنه قد يقال بل هى داحلة فى 
عبارة التهذيب لأن المراد بالشك مطلقا التردد. 
ا ل د هت 

ثوله: (مطلق النردد) هو كذلك من جهة الحكم؛ لكن الإيراد على الضابط إها يكون فى صورة 
الشك حقيقة؛ أو الظن بلا أمارة حتى يتأتى الإثم؛ بخلاف ما إذا كان الظن بالاحتهاد فإنه لا أثم رلا 


إيراد,. 
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(فإن تكرر الفساد) بأن جامع فى يومين ولو من رمضان واحد (كررت») أى: 
الكفارة. وإن لم يكفر عن الأول» إذ كل يوم عبادة برأسهاء فلا تتداخل كفارتاهماء 
كالحجتين إذا جامع فيهماء بخلاف ما إذا تكرر فى يوم لعدم تكرر الفساد. (وهى) 
أى : الكفارة (بموت وجنون) أى: بعروض أحدهما بعد الإفساد بالجماع (هدرت) 
أى: سقطت؛ لأنه بان بعروض ذلك أئه لم يكن فى صوم لئافاته له ولم يذكر 
عروض الحيض والئفاس لأن المرأة إذا أفطرت بالجماع لا يلزمها الكفارة. 

(لا مرض وسفر) أى: لا تسقط بهما الكفارة؛ لأنهما لا ينافيان الصوم. فيتحقق 

قوله: (لا لفلا كلام العهليب وغيره فى مسالة الظضن) عبارة التهذيب: ولو شك. 
كما نقله الشيخ «عميرة) على «المحلى: وتقدم فى الشرح والشيخان نقلا ما حكم به فى 
مسألة الظلن أى: بالاحتهاد؛ إذ هو الذى حوز الإفطار به فلا إثم» وإلا فيأثم به تحب 
الكفارة وفاء بالضابط لكن هذا ضعيف» والمعتمد أنه لا “كفارة سواء كان الإفطار باحتهاد 
أو بحرد ظن بلا أمارة أو شك للشبهة إذ الكفارة تسقط بهاوإن كان آثمابه. كذافى 
المحلى وحواشيه؛ وأورد على السقوط بالشبهة وحوبها على الصبى إذا جامع بعد بلوغه 
نهارا أو المسافر إذا جامع بعد عروض سفره نهارا. انتهى. «عميرة: على «المحلى) ومكن أن 
يدفع. 

قوله: (وفاء بالضابط) لكن صرح القاضى بعدم وحوبهاء وإن قلنا لا يجوز الإفطار بالظن» بل 
صرح البغوى بخلاف المقتضى المذكور فى مسألة الشاكء وبالتسوية بين شكه فى دنحول الليل 
وحروحه؛ وعلل عدم وحوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة وشرح الروض»» وكان المراد بالشبهة 
عا.م تحقق بقاء النهار» واحتمال الليل. 

قوله: (وجنون) لا يبعد أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القطساء لتعديه به لا يسققط 
الكفارة وم.رع. 

قوله: (لا مرض وسفر) لو حدث وصوله إلى تختلف المطلع مع محله فوجحد أهله معيدين عيد 
معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى؛ لتبين عدم وحوب صوم هذا 
اليوم عليه بل عدم حوازه, انتهى. فلو عاد نخله فى بقية اليوم فهل يتبين وحوب الكفارة لأنها إنما 
كانت سقطت لصيرورته من أهل انحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده فى يومه إلى 


توله: (حدوث الجنون إح) مئله ما لو ثثل نفسه. انتهى. سنباطى. انتهى. وقءل». 
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هتك حرمته . قال فى التعليقة: ولا حاجة لذكر السفر بعد المرض. لأنه إذا لم يسقط 
المرض الكفارة مع أنه يبيح الفطر كان عدم سقوطها بالسفر الطارئ الذى لا يبيحه 
معلوما بالأولى. (وتستقره) أى: الكفارة (فى ذمة العاجز) عن خصالها المرتبة فى 
الخبر السابق كجزاء الصيد» ولأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها 
فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر فى ذمته. وإن كانت بسبيب منه 
استقرت فى ذمته» سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق» أم لا 
ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران ولا يقال لواستقرت فى 


قوله: (فى ذمة العاجز) هل يعتبر اليسار هنا هما فى الفطرة أو المعتبر يساره بها زيادة 
على كنفاية ممونه العمر الغالب فى كلام بعضهم الثانى. 


محله إذ قد تبين بعوده إليه أنه لم يخرج عن حكمه وبحرد الوصول إلى المنتقل إليه مع عدم 
استكماله ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط الكفارة مع تعديه بالإفساد أو لا؟ فيه نظرء ولعل 
الأقرب الأول» ولو بيت النية ليلة الثلاثين؛ لعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال 
نهاراء ثم انتقل إلى محل آخخر عفالف للأول فى المطلع أهله صيام من غير تساول مفطر قبسل وصوله 
إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم لأنه بانتقاله إليه صار واحبه الصوم وقد شرع فيه بنية معتبرة 
وتبوت شوال قبل التقاله لا يفسد نيته وصومه؛ لزوال أثر الثبوت فى حقه بانتقاله أو لا؟ فيه نظرء 
ولا يبعد الأول. 

قوله: (لا مرض وسفر) قال فى شرح الروض: ومثلهما طرو الردة. انتهى. أى: وإن اتصل 
بها المنون فيما يظهرء ولو طرأ وصوله إلى ل مختلف المطلع مع محله فوحد أهله معيدين عيد 
معهم» وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى؛ لتبين عدم وحوب صوم هذا 
اليوم عليه بل عدم جحوازه. 


ثوله: (ولعل الأقرب الأول) اعتمده وع.ش؛ وخالف وق.لء على الحلال نقال: لا تعود بعوده على 
المعتمد» ونقل عن دز.ى, لأن السائط لا يعود. 

قوله: (ؤلا يبعد الأول) فيه أنه صام تسعا وعشرين؛ ود عيد وهذا إنما بلزمه الإمساك لا القضاء إن 
أفطر كما تقدم؛ ويبعد تخصيص ما تقدم ,من تناول مفطراء وبقى مالو صام ثمانية وعشرين يوماء ووصل 
بلد المعيدين يوم التاسع والعشرين له؛ وكان د جامع فيه» والظاهر أنه لا كفارة عليه لأنه إنما يقضى اليوم 
الأول فى الشهر لا هذا اليوم فليتأمل. 
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ذمته لأمر وله اللواقع بإخراجها بعد لأنا لا نسلم أن ما دفعه إليه لم يقع كفارة ولو 
سلم؛ فتأخير البيان لوقت الحاجة جائز؛ وهو وقت القدرة. (والصرف خطر) أى: 
وصرف اللمكفر كفارته. 

(لأهله) منع كالزكوات وسائر الكفارات؛ وأما قوله ول «أطعمه أهلك» ففى الأم 
كما فى الرافعى: يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرف له صدقة. أو أنه ملكه إياه وأمره 
بالتصدق بهء فلما أخبره بفقره أذن له فى صرفها لهم؛ للإعلام بأنها إنما تجب بعد 
الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه؛ وسوغ له صرفها لأهله؛ للإعلام بأن لغير الكقر 
التطوع بالتكفير عنه بإذئه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه؛ فأما أن الشخص يكفر عن 
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قوله: (بعد الكفاية) أى: العمر الغالب كما قاله بعضهم. 

قوله: (وأله تطوع إلح) كتب شيخنا الإمام الذهبى رمه الله بهامش المحلى ما نصه: 
تكفير الشعحص عن غيره لابد أن يكون بإذن أو يكون أبا عن ابنه الصغير إلا النبى يله فإنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ائتهى. شيخنا الدمهوحى عن الشيخ البابلى. انتهى. وللمكفر 
عنه إذا كفر عنه غيره الأحذ منها إن كان تاحًا فياكل من كفارة نفسه. التهى. رق.ل» 
على «الدلال» وفى شرح العباب. 

صرح به الشيخ أبو على السدجى والقاضى أبو الطيب ثقلا عن الأصحاب» ولا يشكل 
بأنه يقدر دحوله فى ملكه كما فى الإصداق عن الغير وأداء الشمن عنه فكيف يأكل ملكه 
الواقع عن كفارته لأنه يغتفر فى الأشياء التقدير ما لا يغتفر فى غيرها على أن ذلك خرج 
مخرج الرخصة فلا يؤثر فيه ما ذكرء وقوله: الرحيصة. أى: هنا فلو كان عليه زكاة أو نذر 
وأذن له فى صرفهما عده لم يجز إعطاؤها للآذن ولا لمن تلزمه مونقه كما يصرح به 
كلامهم. انتهى. من حواشى شرح الإرشاد الصغير. 1 

قوله: (ياذله) لعل الإذن مأحوذ من قوله فى الحديث:«على أفقر مناء ثم إن هذا لعله 
ضعيف بالنسبة للنبى وَلع. 

قوله: (لأنا لا نسلم [ل) بل قد يجاب بآن المتبادر من قوله: له تصدق, بهذا. بقاؤها فى ذمته. 

قوله: (إنما يجب بعد الكفاية) لعل المراد أنها يجب إخراحها لأنه المناسب لاستقرارها. 

قوله: (صرفها لأهله) لعل المراد بأهله ما يشمل أقاربه» ولعلهم كانوا ستين. 


ثوله: (بان الخبادر [لخ) لأن ظاهر الأمر الوحوب مع كونه كان حاجرا فلولا استقرارها لما أمره بها. 
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نفسه ويصرف الى أهله فلا. (وصرف مد) لكل يوم كما صرح به الحاوى. من تركة 
من لزمه قضاء الصوم وتمكن مئه ولم يقضه كما سيأتى (واجب») سواء ترك الأداء 
بعذر أم بغيره؛ لخبرء«من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» 
رواه الترمذى» وصحح وقفه على ابن عمر » ورواة البيهقى عن فتوى عائشة وابن 
عباس ولا يصام عنه فى الجديد لأنه عبادة بدنيةء وفى القديم: يجوز لوليه أن يصوم 

قوله: (من تركة من لزمه إخ) قال وع.ش»: القياس أن يعتبر فضل ما يخرحه عن مؤنة 
تجهيزه فقط فيقدم على دين الآدمى. 

قوله: (من لزمه قضاء الصوم) مثله صوم النذر والكفارة ولو عن يمين أو تمدع أو قتثل 
على المعتمد. انتهى. وق.ل)» وحجر. 

قوله: (من لزمه قضاء ل) قيل بهذا فى الصلاة بأن يطعم عنه لكل صلاة مد. قال 
بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده لأنه من مقابل الأصح. أى: 
فليس شديد الضعف. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

قوله: (ولا يصام عنه فى الجديد) وعليه الحاوى كالرافعى. شرح الإرشاد الحجر. 
وق.ل» على «الجلال». 


قوله: إسواء ترك الأداء بعلدر أم بغيرة) اقتضى هذا أن التمكن شرط فى لزوم الفدية عند 
ترك الأداء بغير عذر» وليس كدلك بل يأثم بالتأعير ولو عرض السفرء وتجّمب الفدية إذا مات. 
جزم به الرافعى فى باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه» كذا فط شيخنا؛ فقول الشرح الآتى: 
وحرج به من لم يمكنه القضاء. إلى قوله: فلا فدية عليه. محله إذا فات بعذرء وإلا فعليه الفدية» وقد 
صر مح بذلك فى غير هذا الكتاب؛ فالحاصل أنها لازمة فى الموت بعد التمكن مطلقاء وفى الموت 
قبله إن كان الفوات بلا عذر» والله أعلم, 


ثوله: (ولو عرض السفر) فى «ق.ل0 عن (م.ر) أن فطره حيئئذ مباح. 

ثوله: (جزم به الرافعى) مثله النووى فى المجموع. اثتهى. شرح العباب الحجر. 

توله: (وقد صرح بذلك) عبارته فى شرح الروض ععبارته هنا ثم استدرك بقوله: نعم؛ إن فات 
الصوم بغير عذر الفدية فيكون فى المفهوم تفصبل. 
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عنه وصححه النووى وصوبهء بل قال: يسن له ذلك للأخبار الصحيحة كخبر 
الصحيحين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ولا حجة للجديدء وهل المعتبر على 
القديم الولاية كما فى الخبر أم مطلق القرابة. أم يشترط الإرث أم العصوبة. فيه 
احتمالات للإمام. قال الرافعى: والأشبه اعتبار الإرث. وقال النووى: المختار اعتبار 
مطلق القرابة وصححه فى المجموع. قال: وقوله كلُهٌ فى خبر مسلم لامرأة قالت له: 
إن أمى ماتث وعليها صوم ثذر أفأصوم عنها؟ «صومى عن أمك» يبطل احتمال ولاية 

قوله أيضا: (وفى القديم [لخ) ولا يجوز تبعيض واحب يوم واحد صوما وإطعاما بأن 
يرج أحدهم بعض مد ويصوم الآخر عما يُخصه يوما بل يتفقون على أحدهما ويجبر 
المنكسر. انتهى. رق.ل» ولعل المائع عند التبعيض من وقوع الصوم الذى صامه احدهم عن 
الميبت كونه نواه عن خحعصوص حصته. انتهى. رشيدى على لعاراء 

قوله: (أن يصوم عنه) ولا يجب التتابع على الولى فى صوم كفارة ابلدماع عدن اميت 
كما نقله الشوبرى عن «م.رء لأن التتابع إنما وحب تغليظا على الفاعل وقد فات. انتهى. 
شرقاوى ومثله وق.ل». 

قرله: (مطلق القرابة) ويشبرط فيه التكليف لا الحرية وكذا يشترط ذلك فى الأحنبى 
الصائم أو المطعم بإذن الولى» ولو أذن ذلك الأحسى المأذون له لأحنبى آخر لم يعتد بإذنه. 
انتهى. وع.ش» و وق.ل». 

قوله: (ببطل احتمال إل) وحاءت له قرابة امرأةٌ ماتت وعليها نذر صوم شهر 
فذكرت له ذلك فقال:- «صومى عنهاء رواه أحمد وأبو داود فإطلاق القرابة فيه دليل على 
أنه لا فرق بين الوارث وغيره لأنها واقعة حال قولية والاحتمال يعمها. انتهى. «شرح 
العباب الحجرع. 

قوله: (لأنها عبادة بدنية) تنبيه: لا تدععل النيابة العبادة إلا فى المج عن الميت أو المعضوب 
والصوم عن الميت؛ ولا يدخمل غيرهما إلا تبعا كركعتى الطواف يفعلهما الأحير للحج تبعاء 
وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفاء ومات يفعله القريب أو مأذوئه عنه تبعا لصومه عنه 


لععراء 
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المال والعصويةء قال: ومذهب الحسن البصرى أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن فى يوم 
واحد أجزأه. قال: وهو الظاهر الذى أعتقده: وكالولى فيما ذكر مأذونه ومأذون الميت. 


ا خلال ااال ل 2 1201101110 


قوله: (مطلق القرابة) ظاهر إطلاقهم أنه لا يراعى الأقرب فالأقرب» تم المراد القريب الذى 
يعرف لسبه منه؛ ويعد فى العادة قريبا له وب.ر». 

قرله: إثلاثون بالإذن) أى: إن كانوا أحائب» وإلا لم يحتج للاذن كما هر ظاهر. 

قوله: (وكالولى إخ) رهل للأحنبى أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه 
هنا بذل عما لا يستقّل به؟ الأقرب لكلامهم الثانى؛ ثم رأيت الرركشى حزم به حيث قال: إن 
الوارث غخير بين إمحراج الفدية والصوم والاستئجارء والوالى غير الوارث مخير بين الأخميرين فقط. 
ولو قال بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أحيب الأولون كما رححه الزركشى وابن العماد لأن 
إحزاء الإطعام مجمع عليه. رحجر, 

أقول: ومع إجابة الأولين لو سبق الآخرون إلى الصوم قبل الإطعام فالوحه إحزاؤه وامتناع 
الإطعام من غير حصة المطعمين؛ لسقوط الفسرض بالصوم المائز للآخرين الاستقلال به فليتأمل 
لاس ٠‏ م1 

قوله: (وكالولى فيما ذكر ماذونه) أى: فيجوز صومه بإذن الولى بأحرة أو دونهاء وفى 
الناشرى: وإذا حوزنا الاستفجار دفعت الأحرة من التركة؛ فإذا زادت على الفدية اعتبر رضى 
الورثة؛ لعدم تعين الصوم. انتهى. وهل يجوز استئجار بعض الورثة من مالهم أو حصتهم من التركة 
بعضا آحر منهم؟ فيه تأمل؛ ولا يبعد اللواز وس.م). 

قرله: (وكالولى فيما ذكر مأذونه) أما أحنبى لم يأذن له قريب ولا مبت فيمتنع صومه.؛ وكذا 
إطعامه على الأوجحه لول الزركشى أن الوارث مخير بين الاطعام والصوم: والاستفجار أى: 
وتكون الأحرة من رأس التركة» والقريب غير مخير بين الأخبيرين فققط. اننهى. وما صرح به كلامه 
أن القريب غير الوارث لا يجوز له الإطعام يرده تصريح النووى حوازه له فى تصحبح التنبييه إلا أن 
يجاب بأنه- أعنى الزركشى- لم يرتض ما فيه كما هو القاعدة فيما انفرد به وظاهر كلام غير 
الز ركشى أيضا أنه انفرد بذلك, شرح الإرشاد الصغير. 


قوله: (أجيب الأولون) أى: بالنسبة لقدر حصتهم نقط. انتهى. وع.ش؛ لكن مقتضى قول المحشى: 
لأن إحزاء إل خلافه لأنه أحظ للميت كما مر فى التكفين فتحاصله أنه يجاب الأولون بالنسبة لخصة الكل 
إن لم يسبقهم الآخرون. 

ثوله: (وكذا إطعامه) أى: لأنه بدل بدين. 
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(من قوت تلك الأرض وهو الغالب) أى: يجب كون المد من غالب قوت أرض 
الفطر. 

(لصاحبى مسكنة وفقره) أى: صرف المد واجب للمسكين والفقير؛ لأن السكين 
ذكر فى الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه. على ما هو المعروف من 
أن كلا منهما مثفردا يشمل الآخرء وظاهر كلامه جواز صرفه لاثنين. وجرى عليه 


قوله: (من غالب فوث أرض وجوبه) فى التحفة: يوذ ما مر فى الفطرة أن المراد هنا 
باليد الذى يعتبر غالب قوتها امحل الذى هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء. انتهى. وهو 
مخالف لاعتبار محل وحوب المد الذى فى الشارح إذ قد يموت فى غير موضع أول مخاطبته 


قوله: (من غالب إخ) عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير: من غالب القوت فى ممل 
المكفر حال الأداء. خلافا لمن عبر بحال الوحوب لا يأتى فى باب الكفارة. انتهى. تأمل. 


ا ا ا ااا 0900700101 


قرله: (وكالولى إخ) فلا يجوز استقلال الأحنبى بالصوم؛ قال فى شرح الروض: ويفارق نظيره 
من المج بأن للصوم بدلا وهو الإطعام؛ وبأنه لا يقبل النيابة فى الحياة فضيق فيه؛ فلاف المج 
قال الأذرعى: فإن قام بالقريب ما يمسع الإذن كصبا وحئون؛ أو امتنع من الإذن والصوم؛ أو لم 
يكن قريب فهل يأذن الحاكم؟ فيه نظر, التهى. والأوحه المنع لأنه على حلاف القياس فيقتصر 
عايه فتتعين الفدية. انتهى. كلام شرح الروض: قيل: والذى يظهر أنه يشترط فى الآذن والمأذون 
البلوغ لا الحرية لأن القن من أهل فرض الصومء بخلاف الصبى» ويويده ما يأنى من اشتراط بلوغ 
من يحج عن الغير» وإنما اشترط حريته لأن القن ليس من أهل حجة الإسلام فهو كالصبى؛ بخلافه 
هنا, انتهى. إلا أن قول شرح الروض: والأوحه إلم. أنه يأذن بل ويستاحر من التركة وم.ر». 

قرله: (فلا يجرى الدقيق [) أى: وإن غلبت هذه الملكورات» وبهذا نلهر فائدة قول 
الشارح: وحنسه حدس الفطرة مع ما قبله. 


ا ا 200111 
ثوله: (بخلاف المج) أى: نإن للأجنبى أن يج حجة الإسلام عن المييت؛ وإن لم يستطع المج ولا 
أذن الميت ولا ثريبه فيه وأما المعضوب ذلا بد من إذنه. اثتهى. مدنى. 
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صاحبا التعليقة واليمى» والذى قاله القاضى وجزم به السبكى وغيره امتناعه؛ لأن كل 
مد كفارة» ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد, وله إعطاء واحد أمدادًا لأنها كفارات 
متعددة (قلت: وما مجرى الزكاة يجرى) أى: المد أى لا يجرى مجراها فى وجوب 
الصرف لثمانية أصئاف أو سبعة: ووجوب استيعاب الستحق إن انحصر. والصرف 
لثلاثة منه إن لم ينحصر على التفصيل المذكور هناك. بل يجب صرفه لفقير أو مسكين 
فقطء وهذه الزيادة يغئنى عنها ما قبلها. وقوله : 

(من إرث من أمكنه القضا وما » قضى) صلة صرف كما تقررء وخرج به من لم 
يمكنه القضاء؛ بأن مات عقب رمضان.ء أو استمر به العذر إلى موتهء فلا فدية عليهء 

قوله: (لأن كل مد كفارة) لأن كل يوم مستقل بنفسه لا يتقيد بفساد ما قبله ولا ما 
بعده ) ومن ثم لا يجوز إعطاؤه مدا ونصفا مثلأً ولا من الكفارة الواحدةٌ أكثر من مد. 
انتهى. «شرح العباب لحجرع. 

قوله: (لأنها كفارة متعددة) بخلاف أمداد الكفارة الواحدة لا يجور إعطاؤه منها أكثر 
من مد. شرح الروض. 

قوله: (من أمكنه القضاء) بأن يدرك قبل موته زمنا قابلاً للصوم بقدر ما عليه؛ وليس 
به نمو مرض أو سفر وق.ل). 

قوله: (عقب رمضان) أى: مات فى ثانى يوم من شوال إذ لا يصح صوم أوله. انتهى. 

قوله: (والدى قاله القاضى [) قال فى شرح الروض: قال القفال: بخلاف زكاة الفطر يجوز 
صرف صاع إلى مائة مسكين مثلا. التهى. فليتأمل فيه وكتب أيضا: وفرق فى شرح الروض بسين 
هذا وما فى الروضة فى باب الدماء من أن الأصح إذا فرق الطعام حواز إعطاء أقل من مد بأن المد 
هنا بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدلهء بخلانه تم فإنه أصل؛ وبأن المغروم تم ققد يكون 
أقل من مد بلا ضرورة: بخلافه هنا. 

قوله: (إن الحصر) أى؛ المستحق. 


ثوله: (فإنه أصل) ينائيه أن الأصح فى حو هرم أن المد لزمه أصالة لا بدلاء وكذا مور قضاء 
رمضان وثحر المرضع» ود يجاب بأن المراد بالبدلية هنا أنه وئع ملاحظا فى وجوبه الصوم أصالة؛ بخلافه 
3-3 انتهى. حجر 
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فالمراد بالإمكان هنا عدم العذرء فلو كان مسافرا أو مريضا فلا فدية عليه بما ذكر 
(وفى) صوم (تكفير قثل) أو نذر (لزما) صرف مد لكل يوم من تركة من أمكنه الصوم 
ومات قبل فعله»؛ لإطلاق خبر الترمذى السابق» وخرج بكفارة القتل كفارة غيره إذْ 
يخلف صومه فيها الإطعام» نعم يرد عليه صوم الكفارة الخيرة؛ إذا عجز عن الخصال 
التى قبلهء مع أن الأصحاب لم يقيدوا الكفارة بالقتل. 


قرله: (إذ يخلف ) أى: فالإطعام فى ذلك واحب أصالة لا بدلا مخصوص الموت بل 
لعجزه عن الصوم فإنه حيث عجز عنه انتقل إلى الإطعام ولو فى الحياة. انتهى . «زءى). 

قوله: (لعم يرد عليه [لخ) ويرد عليه أيضًا كفارة التمتع فى الحج وكفارات الج إذا 
تعبن الصوم فيها. انتهى. «شرح العباب لحجر». 

قرله: (إذا عجز عن الفصال التى قبله) أى: فإن الواحب حيثئذ الصوم, ولا يخلفه 
إطعام لعجزه عنه قبل. 

قوله: (فلا فدية عليه) إن فاته بعذر» وإلا وحبت الفدية» كما صرح به فى شرح المنهج كغيره. 

قوله: (من أمكنه الصوم) وكذا من لم يمكنه إذا فاته بلا عذر كما هو صريح شرح المنهج 
وينصور الفوات فى نذر زمن معين فليتأمل. 

قوله: (إذ يخلف صومه فيها الإطعام) أى: فينتقل إلى الإطعام؛ للعجز عن الصوم بالموت» يعنى 
أن الموت من أسباب العجز عن الصوم فيطعم الولى عنه باعثبار أنها مرتبة أنحيرة وحبت ,كقتضى 
النزتيب المنصوص عليه بقى شىء وهو أنا سلمنا أن الإطعا,نفى غير القئل تفلف الصوم؛ ولكن 


لو أراد الول أن يفعل الصوم يجرئ لأنه الأصل؟ الظاهر: نعم,ر 4 يقوى إطلاق الأصحاب 
الكفارة» كذا بخط شبحناء وكان مراده بهذا الببحث أنه إذا حاز' للولى الصوم فله هل الإطعام 


ثوله: (ريعصور الفوات فى ندر [) هذا إإما يمتاج إليه فى الحى؛ أما الميث الى الكلام فيه فيطعم 
عنه؛ ولو كن النذر لغير معين؛ وعبارة العباب: من مات وعليه نضاء صوم واحب أو عليه صوم نذر كما 
فى امجموع والروضة وأصلها هنا وهو المعتمد؛ وإن اقتضى كلامهما فى باب النذر نخلافه بعد التمكن 
منه» وكذا ثبله إن فات بلا عذر وحبت الفدية في تركته؛ أما إذا مات ثبل التمكن بأن مات عقب 
موحب القضاء أو النذرء واستمر العذر إلى موته فلا فدية. التهى. ثم رأيته فى -حاشية التحفة كقب هذا 
الكلام على ثول الشارح: فإذا مات ثبل تمكنه من تضائه؛ وهو ظاهر والشارح هنا إنما ثال: ومات ثبل 
فعله. 
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(كمفطر لكبر) لا يطيق معه الصوم, أو يلحقه به مشقة شديدة فإنه يجب عليه 
لكل يوم مدء قال تعالى: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»© [البقرة ]١84‏ 
المراد: لا يطيقونه. أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبرء وروى 
البخارى: أن ابن عباس وعائشة كانا يقرءان «وعلى الذين يطوقونه) ومعناه: 
يكلفون الصوم فلا يطيقونه » وكالكبير مريض لا يرجى بسرؤه. وهل المد فى حق كل 

قوله: (كمفطر لكبر إ) أى: فى رمضان أو نذر أو قضاء. نقله الأسنوى عن 
الرافعى. التهى . (عميرة) ووق.ل» على واغخلى». 

قوله: (لا يطبق معه الصوم) فى شرح العباب لحجر: نعم إن كان يضيق فى زمن لزمسه 
التأحير إليه وامتنع الفطر والفدية. قاله القاضى أبو الطيب. انتهى. وهو فى شرح دم.ر» 
على «المنهاج» قال: سواء رمضان وغيره. 

قوله: (كانا يقرآن) وقراءة الصحابى تحرى مجرى عبر الواحد فى وجحورب العمل بها. 
انتهى. وع ب). 
بدلهء فلم يتعين الإطعام باعتبار أنه مرتبة أخيرة» وقد يقال: لا فائدة فى اعتبار بدليته مع كونه 
مرتبة منصوصة فليتأمل. 

قوله: (إذ يخلف صومه | ل) أى: فينتقل إلى الإطعام؛ للعجز عن الصوم بالموت. 

قوله: (إذا عجر عن الخصال التى قبله) أى: فإن الوارث يطعم عن صوم كل يوم مداء لكن 
لو عدل إلى حصلة من خصال التعبي فلا شك فى الإحزاء. قاله الجوحرى بخثا وب.ر). 

قوله: (المراد لا يطيقون:' د فلا مقدرة. فإن قلت: أى قريئة على أن المراد ذلك؟ قلت يمكن 
أن يكون قد وحدت عند النزول قريئة حالية فهم منها ذلك؛ ولا يضر عدم بققائها فليتأمل. 

قوله: (وكالكبير مريض لا يرجى برؤة) فى نكت العراقى: لو قدر بعد ذلك فكالمعضوب فى 


توله: (مع كونه مرتبة مبصوصا) المرتبة المنصوصة لايتخير بينها وبين ما ثبلهاء فبالتخيير علم أنها 
ليست هى. 

ثوله: (فى نكت العراقى !لخ) يخالفه ثول العباب: لا يصام عن حى؛ وإن أيس منه لهرم أو زمانة أو 
شدة مشقة وتلزمه الفدية أصالة لا بدلا عن الصوم حتى لو أطائه بعد الفطر؛ ولى ثبلل الفدية لم يلزمه. 
انتهى. وس.م) على المنهج؛ وفى شرح العباب الحجر أن توله: أو شدة مشقة؛ يوهم أنها لا تشترط فى 
الأولين؛ وليس كذلك» بل لابد منها فيهماء وأن المريض الذى لايرحى برؤه كذلك أى: مثلهما. 
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مئهما بدل عن الصوم أم واجب ابتداء؟ وجهان أصحهما فى المجموع الثانى. ويظهر 
أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم. فعلى الأصح لا يلزمه القضاء. وفى انعقاد نذره 
الصوم. والأصم فى الروضة عدمه؛ ولو كان معسرا بالفداء ففى استقراره عليه وجهان 


قوله: (لو قدر بعد [خ) ولو قبل إحراج الفدية. 

قوله: (لا يلزمه القضاء) لكن لو تكلف الصوم مع العجز أحزأه كما فى المجموع.؛ ولا 
يقال أنه غير مخاطب به» وقياسه عدم الإحزاء لأن كونه مخاطبًا بالفدية ابتداء أو بدلا إذا 
أراده كان هو المخاطب به . انتهى. تحفة. 

قوله: (عدمه) لعجزه عنه حال النذر وغ.ش» لأن الفرض أنه لا يطيقه أو يحصل له به 
مشقة شديدة كما فى الروضة:؛ وغيرها. 


الحجء وإن الهحرم لو قدر بعد ذلك ففيه كلام شرح المهذب وغيره. التهى. وبه تعلم أن قول 
الشارح: وهل المد فى حق كل منهما إلخ. مشكل» وليس على ما ينبغى» وكذا رايت فى الرافعى 

قوله: (أصحهما فى المجموع الثانى) لكن لو تكلف الصوم أحزأه. قاله الوحرىء ولم يفرعه 
على شىء فيحتمل أن يكون مفرعا على الأول» والوحه التعميم. 

فرع: بحث الزركشى أن الفدية على التراخحى لعدم التعدى. 

تنبيه: حاول بعض المتأخرين أن يحمل كلام شرح المهذب على الذى لا يطيق بوح والفانى 
الذى وججهه ابن الرفعة على الذى يطيق ,كشقة تبيح الفطر إبارعء وقوله: الوحه التعميم. 
للإسنوى اعتراض يصرح بالتعميم فراحعه. 

توله: (فى الروضة عدمه) أى: الانعقاد, 
ل سس 

ثوله: (الهرم [خ) الحرم هو الضعف من كبر السن وع.ش» على المواهبء والزمانة فى الضعف 
الحاصل من المرض بعد ذهابه. انتهى. مدنى. 

ثوله: (فرض الوجهين فى افرم) هو كذلك فى الروضة. 

ثوله: (رالوجه التعميم) لأنه إثما يخاطب بالفدية أصالة إذا لم يرد الصوم كما فى النحفة. 

ثوله: (على الذى يطيق إ) الأوحه أنه لا فرق شرح العباب لحجر, 


باب الصيام 556 
كما فى الكفارة» وقضية كلام النظم وأصله كالروضة وأصلها - استقراره كالقضاء فى 
حق المريض والمسافرء وبه قطع القاضى أبو الطيب وقال فى المجموع: ينبغى تصحيح 
عكسه. إذ لا جناية منه. (أو) كذات (حمل ٠ه‏ أو مرضع) ولولد غيرها بأجرة أو 
دونها وقدر أفطرتاء فإئه يجب على كل منهما لكل يوم مد (إن خافتا للطفل) أى: 


يي ل م 201010000000 


قوله: (وقال فى المجموع إ) قال فى شرح الروض: وما بخئه حزم به القاضى وهو مردود 
بأن حق الله المالى إذا عحز عنه العبد وقت الوحوب ثبت فى ذمته وإن لم يكن على جهة البدل 
إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك أو سببه فطره بخلاف زكاة الفطر. 

قوله: (أو كادات حمل أو مرضع) يحتمل ولو كبهيمة محتزمة كما فى نظيره من إنقاذ المشرف 
على الحلاك. 

قوله: (بأجرة أو دونها) وظاهر أن محل ما ذكر فى المستأحرة والمتطوعة إذا لم توحد مرضعة 
مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع. شرح الروض. 

قوله: (وقد أفطرتا) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين. شرح الروض. 

قوله: (لكل يوم مد) أى: مع القضاى قال فى العباب: وتبقى أن الفدية فى ذمة المعسرة 
والرقيقة إلى اليسار. 


كوله: (أو سببه فطره) لأن نطره وإن كان د يجب يعد حناية على الصوم. انتهى. از.ى. 

ثوله: (يحعمل [لخ) جزم به «ق.لء على الحلال وهو راحع لذات الحمل والمرضع. 

توله: (وظاهر أن محل ما ذكره [لخ) مله ما إذا غلب على ظنها احتياحها إلى الإنطار قبل الإحارة 
وحيتكذ تكون الإحارة فاسدة وغير جائزة لعجزها عن تسليم نفسها حيتقذ أمالو لم يغلب على ظنها ذلك 
فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج مع زيادة من وع.ش»؛ وانظر الهامش ثم 
إن قول بم.ره: وله إل إثما هو بالنسبة للجواز أما الفدية فواجبة على كل حال. انتهى. مدنى. 

ثوله: (وظاهر [لح) الف «ق.ل؛ على الحلال فقال: ولو مع وجود غيرها. اتتهسى. ومثله حجر فى 
شرح الإرشاد وأثره الخطيب و وس.م؛ فى شرح أبى شجاع قال المدنى: وهو منقول المذهب خلافا لما قيد 
به ع.ر 

توله: (وإن كانت إل نعم إن أنطرتا لأحل السفر أو المرض أو أطلقتا فلا فدية. ائتهى. شرح بم.ره 
على المنهاج ثم رأيته بعد وانظر لو أنطرت للسفر والإنقاذ معا ونقل عن س.م, على العباب عدم وحوب 
الفدية وخالف حجر فقال: بوجوبها وقد يقال اجتمع مانع ومقتض فيغلب المانع. 
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عليه . وروى الماوردى والبيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه 
فدية» [البقرة 184] أنه نسم حكمه إلا فى حقهما حينئذ والناسن له قوله: إفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه4 [البقرة 180] والقول بنسخه قول أكثر العلماء. وقال 
بعضهم: إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر فى الاحتجاج به. وتستثئى المتحيرة» 
فلا فدية عليها على الأصم فى الروضة للشك وهو ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر 
يوما فأقل. فإن زادت عليها فينبعى وجوب الفدية عن الزائد لعلمنا بأنه يلزمها 

قوله: (إن خافتا للطفل) لأنه فطر ارتفق به شخحصان مقصودان بالذات لا اضمحلال 
لأحدهما فيتبع بخلاف قصد النفس وحدها أو مع الغير يضمحل قصد الغير فى الأخيرة» 
ولا قصد أصّلا فى الأولى مع التبعية للنفس» وأما فى الخوف على الغير فقط فهو مقصود 
بالذات إن لم يتبع ولم يضمحلء والنفس وإن لم يلاحظها مقصودة بالذات . انتهى. شرح 
العباب الحجر بإيضاح» وبه يعلم ما أطال به محشو المنهج. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أى عليه) أى نحافتا عليه مبيح تيمم» وليس بلازم حوف الملاك؛ وإن عبر به 
شيخ الإسلام الشارح فقد اعترضه فى العباب. التهى. 

قوله: (نسخ حكمه إلا فى حقهما) إلا أنه يزيد عليهما القضاء عما كان فى صدر 
الإسلام) وهو التخيير بين الصوم والفدية بلا قضاء والتقدير: وعلى الذين يطيقونه فدية 
أو صوم كما قاله بعض المفسرين؛ ولم يجعل تخصيصًا لأنه يشازط بقاء جمع يقرب من 
مدلول العام وهنا ليس كذلك كذا فى حواشى المنهيج. 

قرله: (وقال بعضهم إل) فهما مقالتان لقائلين فلا يقال: لا يوز تقدير النفى تارة» 
وعدمه أخرى فى آية واحدة كما أورده الشيخ عميرة فى حواشى المحلى مع أن عبارة 
الحلى دافعة لذلك حيث قال هنا أعذًا من قوله تعالى إلّ. 

قوله: (أى: علية) أى: وبحده. 

قوله: (فلا فدية عليها) وكذا إن كانتا فى سفر أو مرض وثرخخصا لأحله أو أطلقتا أى: 
م رت 

ثوله: (رتبقى الفدية إح) ذكر مثله حجر فى شرح العباب فى تأخير القضاء وفى شرح «م.رة 
للمنهاج فيه حلافك فإنه يفيد أنه لا فدية فى تأخخير القضاء على الرئيق وإن عتق إلا إن أخر بعد عتقه وأن 
الحامل أو المرضعة الرئيقة نقد أحال «م.رء الحكم فيهما على ما يأتى ولمايأت له إلا حكم مؤخحر القضاء 
فيحتمل أن حكمهما عنده كذلك فليحرر. 
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صومه. ولا تتعدد الفدية بتعدد الولدء أما إذا خافتا على نفسهما فقطأو مع ولديهما 
فلا فدية كالمريض المرجو البرء. 

(كدافع الهلك) بغرق أو غيره عن شخص محترم. فإنه إذا أفطر لدفع ذلك يلزمه 
لكل يوم مد؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان. فيتعلق به بدلان: القضاءء والكفارة» كما 
فى الحامل والمرضع » وقضية كلامه : التسوية بين الئفس والمال. والذى فى فتاوى 
القفال: عدم لزوم ذلك فى الال» وفرضه فى مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد. 


قوله: (أو مع ولدبهما إل) وليس هنا ارتفاق شخخحصين لأن الخوف على النفس حيث 
وحد كان غيرها تبعًا فلا يعتبر لتمحض التبعية هنا فيه . التهى. شرح الإرشاد الصغير. 

قوله: (كدافع اهلك 1ل) فإنه يجب عليه الفطر متى ترقف الدفع عليه وتلزمه الكفارة 
وليس الإكراه الشرعى هنا كالحسى لوقوع الفطر هنا وسيلة لشىء آخحر لا مقصودا. تدبر. 

قوله أيضا: (كدافع الهلك) أى وهو لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له لعذر 
كسفر أو غيره وأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية التزخصء فقال الأذرعى: يتجه أنه لا فدية 
ويتجه تقييده بإن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ كما مر. انتهى. «م.ر؛. 

قوله: (لأنه فطر ارتفق به شخخصان) يوحذ من قول المنهاج والأصح أنه يلحق بالمرضع 
من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك التفصيل بين أن يكون المخنوف على المشرف وحده وآلا 
يكون. وس.م, على المنهج وهو قياس ما صرح به الأذرعى من أنه إذا كان مسافرا وأفطر 
بقصد لا فدية عليه. 
قصدتا التزعحص لكن لم يقصداه لأحل السفر أو المرض ولا لأجل الرضبيع والحمل بمخلاف ما إذا 
ترنحصبئا لأحل الرضيع والحمل هذا حاصل ما فى القوت. 

قوله: (كدافع المحلك) أى: المحلاك واستئناء المتحيرة السابق يأتى هنا كما هو صريح شرح 
المنهج. 

قوله: (عن شخص تحرم) قال التوحرى: يوحل من إطلاق الإرشاد أنه لا فرق بين الآدمى 
المعصوم والبهيمة المحتزمة وهو ظاهر. انتهى. والظاهر أن عضو الحترم ومنفعته كالنفس «ب.ر». 

قوله: (فى هال نفسه) كذا قال غيره وإن أرتفق به شخصان «م.ر). 
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وقضيته : أنه لو كان المال لغيره لزمه المد؛ لأنه ارتفق به شخصان وهو محتمل. (ومن) 
أى: وكمن (قد أمكنهم) قضاء ما فاته من رمضان (وأخر القضاء عن كل سنه) إلى 
رمضان ثان فإنه يلزمه لكل يوم مد بمجرد دخول رمضانء لخبر أبى هريرة: «من أدركه 
رمضان فأفطر لمرض؛ ثم صم ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صيام الذى أدركهء 
ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينذا) رواه الدارقطنى والبيهقى» وضعفاه. 
قالا: روى موقوفا على راويه بإسئاد صحيحء قال الماوردى: وقد أفتى بذلك ستة من 
قوله: (وفضيته إلح) حاصل ما اعتمده حجر فى كتبه أن الحيوان المحترم آدميا أو غيره 
تحب الفدية بالفطر لإنقاذه مطلقا؛ لأن الآدمى إن كان حرا ارتفق به شخصان المنقل؛ 
والمنقذ وإن كان رقيقا أو حيوانا غيره فإن كان له فكذلك أو لغيره ارتفق به تلاثة 
أشخاص هما ومالك المنقذ بفتح القاف؛ وإن غير الحيوان من سائر الأموال إن كان لغيره 
فالفدية لارتفاق المنقذ بالفطر ومالك المال بتخليص ماله من التلف وإن كان له فلا فدية 
لأنه لم يرتفق به إلاشحص واحد وهو امالك المنقذ والحماد نفسه لا يتصور فيه ارتفاق» 
واعتمد وم.رء فى اللحيوان لزوم الفدية وأطلق عدمها فى غيره من الأموال . انتهى. مدنى. 
قوله: (فضاء ما فاته) لو أحر قريب الميت التدارك عن المييت حتى جاء رمضان آخر 
فإن أراد الفدية عنه لزمه لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير وإن أراد الصوم عنه لزمه 
لكل يوم مد للتأخير مع الصوم كما صرح به القمولى فى الجواهر وغيره. انتهسى. مدنى 
على شرح حجر لبأفضل. 
قرله: (عن كل سنة) متعلق بما سبق من قوله وصرف مد واحب. 
قوله: (ستة) هم ابن عباس وأبو هريرة وعلى وابن عمر وحابر والحسين بن على رضى 
الله عنهم أجمحين. انتهى. مدنى. 
قرله: (فإنه يلزمه [لخ) قال فى العباب: إن لم يوحب فطره كفارة. التهى. فإن أوحبه 
كالجماع قال القاضى: فهل يلزمه للتأخير فدية؟ فيه حوابان الظاهر أنه لا يلزمه لأنه قد لزمه فى 
هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان والثانى يلزمه لأن القديعمة للتأخير والكفارة للهتك, انتهى. 
ولعل الثانى هو الأوحه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن هذا المد وجهان ولعل المنع أوحه 
لأن الد أصل. 
ا ا 20 
نوله: (رلعل الثانى إ) اعتمده «ز.ى» واعتمد الأول دم.ره كوالده. انتهى. «ق.لء على الحلال. 


باب الصيام يف 
الصحابة ؛ ولا مخالف لهسم. وخرج بالامكان المزيد على الحاوى ما إذا لم يمكنه 
القضاء. بأن استمر مسافراء أو مريضا حتى دخل رمضان. فلا شىء عليه بالتأخير؛ 
لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائزء فتأخير القضاء أولى بالجواز وأفاده قوله عن كل 
سنه أن المد بتكرر السئين» إذ الحقوق المالية لا تتداخل. بخلافه فى الكبر ونحوه, لا 
يتكرر بذلك لعدم التقصير. وقد تلخص أن الفدية تجب بفوت الصوم. وبفوت وقته. 
وبتأخير القضاء. 

(ومن قضى الواجب) صوما أو غيره بأن شرع فيه (فليتماه) أى: فليتمه وجوبا 

قوله: (إن المد يتكرر إل) الحاصل أن من فوته وتمكن من قضائه لزمه المد وتكررء 
ومن لم يتمكن إن فوته بعذر ففى وحوب المد خلاف وعلى وجوبه ففى تكرره خلاف . 
انتهى. مرصفى. 

قوله: (بتكرر السنين) أى التى وقع فيها الإمكان مع كونه عامدا عالما فلا فدية على 
ناس أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافا للحطيب» ولابد من كونه موسرايما فى 
الفطرة كما قاله المخطيب وغيره» وقال بعضهم: يعتبر الزيادة على مؤنة العمر الغالب لأنها 
كفارة فلا يلزمه لعام عجر فيه كما مر كذا قاله شيخنا ونقل العلامة وس.م, عن شيخنا 
وم.رء أنه يكفى تمكنه فى العام الأول. انتهى. «ق.لء على الخلال. 

قوله: (فليتمه) أى اليوم الذى شرع فيه. 

قرله: (لأن تأخير الأداء بهذا العذر إلخ) قال فى شرح الروض: وأفهم كلانه كأصله أنه لو 
فات شىء بلا عذر وأخحر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه حزم المتولى وسليم الرازى لكن 
سيأنى فى صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأحير للسفر حرام وقضيئه 
لزومها. اتتهى. وقضية ذلك عدم اللزوم إن قلنا التأعير ليس بحرام. 

قوله: (بفوت الصوم) أى: وذلك فى حق من مات بعد التمكن قبل دحول رمضان الفانى» 
وحق الهرم ونحوه» وقوله: وبفوث وقته. هو فى حق المرضع والمحامل ودافع الهلك؛ وأما القسم 
الغالث فظاهر. واعلم أن القسمين الأخخيرين يجب فيهما القضاء والفدية والأول بحب فيه الفدية لا 


غير إب.ر)ء. 


توله: (وقضيته لزومها) فى شرح المنهاج ل و م.ر ه يمكن أن يقال لا يلزم من الحرمة الفدية. 
قوله: (إن قليا العاخير 42 نقله رق.له عن دم.ر. 


يمل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإن كان موسعاء كما يجب إتمام أدائه (كذا صلاة ميت) وجهاد لما سيأتى (لا 
العلما) أى: يتم الواجب العينى لا العلم غير العينى» وإن كان فرض كفاية وظهرت 

(و) لا (الفرض عن كفاية) غير ما مر فلا يلزمه إتمام شىء منهما (إن شرعام 
فيه) لثلا يغير الشروع حكم المشروع فيه وإئما خولف ذلك فى صلاة الميت والجهادء 
لئلا تنتهك حرمة الميت؛ ويحصل الخلل بكسر قلوب الجئد. ولأن العلم ليسس 
كالخصلة الواحدة بل كل مسألة مئه مطلوبة برأسهاء بخلاف الصلاة والجهاد. 
وقضية هذاء إنه إذا شرع فى مسألة لزمه إتمامهاء والظاهر خلافه عملا بالتعليل 
الأول. (ولا عبادة). (تطوعا) صوما أو غيره إلا الحج والعمرة كما سيأتيان فى بابهماء 
وذلك لا مر آنفاء ولخبر «الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام؛ء وإن شاء أفطرة 
رواه الترمذى وصحم الحاكم إسئاده ولخبر عائشة المتقدم فى الكلام على نية الصوم : 

قوله: (ولا الفرض عن كفاية) ينبغى إن علم أو ظن أن غيره يقوم به؛ وإلا وحب 
الإثمام كما هو, الحكم فى أصل الشروع كما قاله السبكى؛ وفى شرح العباب للحجر فسرض 
الكفاية إن انحصر العلم به فى واحد تعسين عليه؛ وإلا أحبر كل فإن فعله البعض سقط 
الطلب, وإلا أثموا كلهم لأن كلا ترك ما لزمه؛ ولو على سبيل البدل. انتهى. 

قوله: (إذا شرع فى مسألة) قال العلامة ابن أبى شريف فى حواشى جمع المتوامع أن 
المسألة لا يتصور الشروع فيهاء وتركها من غير إتمام لأنها عبارة عن التصديقء والتصديق 
لا يتبعض كذا بهامش الشارح . التهى. ولعل مرادهم هنا ما يعم تصور المورضوعء 
واللحمول, 

قوله: (عملا بالتعليل الأول) لأن المسألة الواحدة لم تحب بخصوصها بل لاندراحها 
فيما يجوز قطعه. حجر. 

قوله: (لثلا يبتهك حرمة الميت) يول منه أن نحو حمل الميت ودفئه كذلك. 

قوله: (إن شاء صام) أى: ثم صومه. 


سو بع بسو و 


قوله: (يؤخل منه الح) محصل ما ثاله الشويرى أن ما يتعلق بالميت من صلاة وغيرها يمرم نطعه حيث 
كان نيه هتاك الحرمة. انتهى. شيكنا رذن. 


باب الصيام يل 
ويقاس بالصوم غيره نعمء ويكره قطع ذلك بلا عذرء وإذا قطعه قال المتولى: لا يشاب 
على ما مضى لأن العبادة لم تثم. وعن الشافعى: أنه يثاب عليهء وهو الوجه إن قطعه 
بعذر. والتطوع. 

(كصوم يوم عرفات) وهو تاسع ذى الحجة قال: وَلِ: «صيام يوم عرفة احتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده) رواه مسلم» قال الإمام: والمكفر 
الصغائر» ويوم عرفة أفضل أيام السنة. (لا لمن « فى الحج) فمن كان حاجا لا يسن 
له صوم يوم عرفة» بل يسن له فطره (إن كان إذا صام وهن) أى: ضعف وهذا وجه. 

قوله: (كصوم يوم عرفات) ولو حصل الشك فى هلال الحجة فلا تحريم ولا كراهة 
فى صومه كما فى صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك فى أوله. قاله موهوب اللمحدرى. 
انتهى. عميرة على احلى. 

قوله: (أن يكفر السدة التى قبله إل) أى إن وجد شيئا وإلا زيد به حسنات فلا يقال 
إن الرضوء والصلاة والجمعة ورمضان؛ وغيرها مكفرات» فمعنى أن كلا من ذلك مكفر 
أنه صالح للتكفير» ووحه كون عرفة تكفر سئتين» وعاشوراء سئة أن عرفة من سخصائصنا 
بخلاف عاشوراء؛ وأعمالنا يضاعف ثوابها على أعمال بقية الأمم كما فى الحديث 
الصحيح. انتهى. شرح العباب الحجر, 

قرله: (قال الإمام [لخ) هذا هو الصحيح المعتمد كما فى المخسوع حلافا لمن قال إنه 
يكفر الكبائر» لكن مال إليه وم.ر؛ فى شرح المنهاج والمراد بالصغائر التى يكفرها هو أو 
غيره هى التى لا تتعلق بالآدمى. قال السووى: فإن لم تكن صغائر فيرجى أن يحت من 
الكبائر. انتهى. شرح العباب» ودق.ل, على الجلال. 

قوله: (لا لمن فى الحسج) مثله المسافر» ولو سفرا قصيرا إذا أجهده الصوم وع.ش»؛ 
ومثل صوم عرفة فى هذا غيره بالأولى. انتهى. بجيرمى. 

قوله: (لا يسن له صوم عرفة) إلا إذا كان ماكثا النهار يغير عرفة؛ وقصد عرفة ليّلا . 


من الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والأصم أنه يسن له فطره» وإن كان قويا للاتباع. رواه الشيخان. وليقوى على 
الدعاء. فصومه فيه خلاف الأولى» بل فى نكت التنبيه للنووى: إنسه مكروهء وفيها: 
أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة. وهذا محمول على غير 
المسافرء أما المسافر فيسن فطره فيه مطلقاء كما نص عليه الشافعى. نقله فى 
المهمات. ويسن صوم ثامن ذى الحجة احتياطا لعرفة. قاله المثولى وغيرهء بل يسن 
صوم عشر ذى الحجة غير العيد. وقول النظم لا لمن فى الحج إلى آخره من زيادته. 

(و) كصوم (ست) أيام من (شوال) بعد يوم العيدء قال وَل «من صام رمضانء 


لمم ووم اليو وده 


قوله: (مطلقا) كأن معناه سواء أكان نحاجا أو لا فلا ينافى قول الأذرعنى عمل الننص مشعمول 
على مسافر حهده الصوم. 

قوله: (كما نص عليه الشافعى) قال الأذرعى النص محمول على مسافر جهده الصوم. 

قوله: (وست من شوال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى أنه لو صام ستة من شوال عدن حو 
نذر أو قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضاء وأفتى بأنه لو أفطر رمضان وصام عنه شوال صام 
السئة من القعدة واعدرض عليه بأن هذا الإفتاء يخالف ما اعتمده ثما ذكر وأحيب بعمله على ما 
إذا وحد صارف عن سئة شوال بأن صام شوالا عن القضاء قاصدا تأحير الستة إلى ما بعده 
فليتأمل. 


وله: (على مسافر جهده الصوم) وإلا فالصوم أولى كما تقدم نى الفرض. 

ثوله: (صام الستة من القعدة) لكن لا يئاب عليها ثواب الفرض بل ثواب النفل لأن واب الفرض فى 
الخر مقيد بكونها من شوال كذا نقل عن الشهاب الرملى وس.م؛ وما تشمنه هذا الكلام مسن سن قضاء 
هذه الأيام لأنه يسن قضاء الصوم الراتب هو الأوحه وقد أنتى به الوالد وإن أفتى مرة بسدم سن القضاء. 
انتهى. شرح دم.ره. 

نوله: (رأجيب بحمله [لخ) ند يقال هلا أبقى كلام والده على إطلاثه مع أن وجحهه ظاهر لأنه يبعد 
وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهو ست من شوال معا وتفوت التبعية المنصوص عليها نى 
ثرله ويد وأتبعه ستا من شوال. انتهى. رشيدى على وم.رء ولعله لهذا أمر الحشى بالتأمل. 

توله: (على ما إذا وجد صارف) فإن لم يوحد حصل ثوابها لكن ليس الثواب الكامل لأنه لم يصدق 
عليه المعنى المتقدم. انتهى. شرح «م.ره أى إتباع رمضان بست من شوال وفى كلام بعضهم أنه يحل 
ثوابها وإن نفاها لأن المقصود حصول صوم فيها وإن لم يعلم بها إلا أن الذواب الكامل لا يمصل إلا بنية 
صومها عن ممصوص الست من شوال, انتهى. 


باب الصيام / 5 


ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر؛ رواه مسلمء وروى النسائى خبر: «صيام 
شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة» وحذف تاء 
التأئيث عند حذف المعدود جائز. كما سلكه الناظم تبعا للخبر (و) صومها 


انتهى. وع.ش»» ووق.لء ثم رأيت ما فى الشارحء وكتب عليه المحشى أنه محمول على 
مسافر حهده الصوم . انتهى.» وهو يفيد أن المحكث ليس بقيد تدبر. 

قوله: (من صام رمضان [2) أى دائمًا فلا تكون المرةَ من صيام رمضان» وستة شوال 
كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله: فذلك صيام السنة 
فالحاصل أن كل مره بسنة . انتهى. وس.م, على التحفة. 

قوله: (رمضان) مفعول على التوسع؛ وليس ظرفا هنا فالمراد جميعه. انتهى. عمير 
دس .م, على المنهمج. 

قوله: (جائز) وهو أفصح من إثباتها حينشذ وم.ر؛. 


قوله: (كصيام الدهر) أى: فرضا فمن لم يصم رمضان ولو لعذر تم صام ستة وال وقضاء 
رمصان لا يحصل له ثواب صيام الدهر فرضاء وكتب أيضا: قضية كلام التسيه وكئيرين أن من لم 
يصم رمضان لعذر كمرض أو سفر أو صبا أو حنون أو كفر لا يسن له صوم ستة صوال. قال أبو 
زرعة: وليس كذلك بل يحصل له أصل سنة الصوم وإن لم يحصل له الشواب المذكور لزتبه فى 
الخبر على صيام رمضان؛ فإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها. وقضية قول المحاملى كشيخه 
الم رحانى يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطر بعذر فينافى ما 
مر إلا أن يجمع بأئه ذو وحهين: أو يحمل ذلك على من لا فضاء عليه كصبى بلغ وكافر أسلم 
وهذا على من عليه قضاءئ وإذا تركها فى شوال لذلك أو غيره سن قضاؤها فيما بعد. ححر. 


ثوله: (وقضاء رمضان) أى: صامه بعد صيام ستة شوال فلا تكون تابعة لرمضان ونى دق.ل» 
والشرئاوى أن المراد التبعية ولو حكما لوئوع القضاء عما ثبلها. 

فوله: (أو يحمل ذاك) أى: قول أبى زرعة: وليس كذلك وهو بعيد مع النص فى المردود عليه على 
المعذور والمسافر كما فى الرشيدى على بم.ره. 

ثوله: (سن قضاؤها فيما بعد) نقول بعضهم: إنها تفوت بفوات شوال أى: يفوت ثوابها الكامل. 

ثوله: (سن فضاؤها فيما بعد) أى: ولو لم يعتدها. انتهى. رشيدى على «م.ره. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بالولاءه) ومتصلة بيوم العيد (أوك) من تفريقها ومن صومها غير متصلة بيوم العيد 
مبادرة للعبادة؛ وقوله وبالولاء أولى من زيادة. (و) كصوم (عاشورا) وهو عاشر المحرم 

(وتاسوعاء) وهو تاسعه. قال يعّ: «صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر 
السئة التى قبله, وقال لدّن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبلله رواهما مسلمء 
ويسن صوم الحادى عشر أيضاء نص عليه الشافعى» وحكمة صوم تاسوعاء الاحتياط 
لعاشوراء» والمخالفة لليهود» كما زادها الناظم بقوله : 

(خولف بالتاسع) أى: بصومه مع العاشر (للمريض ٠‏ قلبا) أى: لأجل إفراد 
مريض القلب بالكفر عاشوراء بالصوم. (و) كصوم (أيام اللياك البييض) وهى الثالث 
عشر وتالياه للأمر بصومها فى النسائى وصحيم ابن حبان؛ واللعنى فيه: أن الحسئة 
بعشر أمثالها. فصومها كصوم الشهر. ومن ثم سن صوم ثلاثة من ككل شهر ولو غير 
أيام البيض. كما فى البحر وغيره» للأخبار الصحيحة. قال السبكى: والحاصل أنه 
يسن صوم ثلاثة. وأن تكون أيام البيض. فإن صامها أتى بالسئتين. قال الماوردى: 
ويسن صوم أيام السود, الثامن والعشرين وتالييبه؛ وخصت أيسام البييض وأيام السود 
بذلك لتعميم ليالى الأولى بالئور وليالى الثائية بالسوادء فناسب صوم الأول شكرا والثائية 
لطلب كشف السواد؛ ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل. فئاسب تزويده 
بذلك. والاحتياط صوم الثانى عشر مع أيام البيض. وينبغى أن يقال: وصوم السابع 
والعشرين مع أيام السواد. 


االفل ل ا اا لل ااام ال ا ل ل 0 


قوله: (أحئسب على الهم أى أرحو من اللله, انتهى . شيححنا رثى, 

قوله: (النالث عشر) أى فى غير ذى الححة لأنه من أيام التشريق فيبذل بالسادس 
عشر منه. التهى. وق.ل»2. 

قوله: (صوم الغالى عشر) أى للخلاف فى أنه أولهاء وعلل فى التحفة كماهنا 
بالاحتياط أى لاحتمال نقص الشهرء وهو أولى لأد ذلك الخلاف واه جدًا لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة فلا يراعى ٠‏ التهى . مدلى. 


باب الصيام 516 


(وصومه) أى: وكصومه (الخميس والإثنينه) لأنه ويه كان يتحرى صومهماء 
وقال وو «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال. فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم) 
رواهما الترمذى وغيره. والمراد عرضها على اللهء وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة 
وبالنهار مرة. ولا ينافى هذا رفعها فى شعبان: كما فى خبر مسئد أحمد: «(أنه وَل 

قوله: (وصوم السابع والعشرين) من الواضح أن من قال أوهها السابع ينبغى أن يقول 
إذا تم الشهر يسن صوم الآخر روجا من لاف الثانى؛ ومن قال الثامن يسن له السابع 
احتياطا فيتجه سن صوم الأربعة الأخخيرة إذا تم الشهر عليها كذا فى التحفة . انتهى. 
مدلى , 

قوله: (وصوم السابع والعشرين) أى احتياطا لنقص الشهر فإن لم يصمه ونقص 
الشهر أبدله من أول الشهر بعده؛ وعلى هذا هل يطلب هذا الشهر ثلاثة أيام أخرى أو 
يكفى ذلك اليوم للشهرين راحع وق.ل؛» والظاهر قياسًا على غيره كفايته إن لم ينو صومه 
عن غيره» بل وإن نواه لأن الغرض وحود صوم فيه. 

قوله: (تعرض فيها الأعمال) أى بعد الغروب فقوله: وأنا صائم على أثر صوم؛ وقيل: 
بعد العصر فقوله: وأنا صائم على حقيقته. انتهى. شيخنا «ذه. انتهى. مرصفى. 

قوله: (والمراد عرضها على الله) قيل: وتعرض على الله فى كل يوم أيضا كما فى 
حديث البخخارى:« يتعاقبرن فيكم ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم؛ وهو 
أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون؛ فيكون فيه دليل على أن الأعمال تعرض على الله كل يوم. انتهى. تقرير شيخنا 
مرصفى؛ وقد يقال: إن ما فى الحديث إثمأ هو عرض الصلاة فقط لا جميع الأعمال , 
التهى. مرصفى لكن بهامش عن المدابغى أنها تعرض على الله تفصيّلا كل يوم» وكل ليلة. 


قوله: (والاثيين) وهو أفضل من الخميس 8 وفى فتارى الشارح أنه إذا فانه صوم موقت 
أو اتخذه وردا سن له قضازه. انتهى. وهو يفيد سن قضاء الخميس والإثنين وست شوال إذا فات 
ذلك, 


توله: (أفضل من الخميس) لأن فيه سائر أطواره وَل انتهى. شيخنا رذه. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سثل عن إكثاره الصوم فى شعبان. فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرضع 
عملى وأنا صائم) لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة . وأعمال العام جملة, (و) كصومه 
(الدهر) لإطلاق الأدلة ولأنه ودٌ قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء 
وعقد تسعين) رواه البيهقى. (لا) صومه (التشريق والعيدين) أى: أيامهاء فإنه حرام 
كما مر. وذكره هنا من زيادة النظم. ومحل ندب صوم الدهر إذا لم يخف منه ضررا أو 
فوات حق. وإلا فهو مكروه» وعليه حمل خبر مسلم «لاصام من صام الدهر) وحيث لا 
يكره؛ قال المتولى: صوم يوم وإفطار يوم أفضل من صوم الدهر. واختاره السبكى. لخبر 
الصحيحين . عن عبد الله بن عمرو بن العاصى: «أفضل الصيام صيام داود - عليه 
السلام - كان يصوم يوما ويفطر يوما). وفيه أيضا «لا أفضل من ذلك» لكن فى فتاوى 
ابن عبد السلام: أن العكس أفضل لأن الحسئة بعشر أمثالها. وقوله فى حديث ابن 
عمر: «ولا أفضل من ذلك» أى: لك. ويسن صوم شعبان. والأشهر الحرم: ذى 


قوله: (من صام الدهر ضيقت عليه جهدم) أى عنه أو ضيقت عليه أى لا يكون له 
فيها موضع. 

قوله: (وعقد نسعين) وهو أن يرفع الإبهام؛ ويجعل السبابة داحلة تحته مطبوقة حادًا . 
انتهى. محلى. 

قوله: (صوم يوم وإفطار يوم أفضل) ولو وافق يوم فطره يوم ميس أو عرفة فصومه 
أفضل على ما اعتمده وسج.فم. وسسالف وق.لء على الخلال. 

قوله: (لكن فى فتاوى [لخ) رد بأن صيام داود أشق على النفس؛ وأفضل الأعمال 
أشتها وبأن تأويله للحبر صرف له عن الظاهر بلا قرية . انتهى. «م.ر؛ فى شرح المنهاج. 


قوله: ( ضيقت عليه) أى عنه, أو ضيقت عليه أى لا يكون له فيها موضع مجموع «بر). 
قرله: ( قال المتولى | لخ) ولو صادف يوم فطره ما يسن صومه كعرفة وعاشوراء فالأفضل 
صرمه؛ ولا يكون صومه مائعا من فضل صوم يوم وفطر يوم «م.ره. 


باب الصيام وماد 


القعدة» وذى الحجة,؛ والمحرم. ورجب وأفضلها المحرم. ويكره إفراد كل مسن 
الجمعة والسبت والأحد بالصوم. 


قوله: (ذى القعدة) هو أوها على المعتمد عند شيخنا أى «ز.ىء . انتهى. دق.ل؛ على 
الجلال» وهذا بناء على أنها من سنتين فلو نذر صومها مرتبة فيبتدئ عليه بذى القعدة. 
انتهى. شيححنا وذه. 


قوله: (ويكره إفراد | لخ) حرج ما لو صام أحدهم مع يوم قبله أو بعده فلا كراهة؛ 
وفى الإيعاب نقلا عن المجموع العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم 
صوم ما بعده ولو لغير عذرء وفى التحفة ولا نظير لهذا فى أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر 
تزول الكراهة قال فى التحفة: ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل للصوم كالسيروز 
وكان الفرق أن هذا لم يشتهر فلا يتوهم فيه تشبيه . انتهى. 


قوله: ( وأفضلها اثحرم) وبعده رحب تم الحجة ومعلوم أن عشر ذى الحجة أفضل من مثلها 
من رحب لا من جميعه وإلا نافى تقديم رجحب ومن لازم تقدعه أن بجموعه أفضل من مجموع ذى 
الحجة وإلا فلا تقديم فليتأمل. 


فهرس محتويات الجزء الثالت 


ولمور لف لاوا 
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داب الاعتكاف 

هو لغة: اللبث والحبس والملازمة على الشىء خيرا كان أو شراء قال تعالى: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة 181] وقال: إفأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم» [الأعراف 18] يقال: اعتكف وعكف يعكف. أو عكف بضم 
الكاف وكسرها عكفا وعكوفا. وعكفته أعكفه بكسر الكاف عكفا لا غير. يستعمل لازما 
ومتعديا كرجع ورجعته » وشرعا: اللبيث فى المسجد من شخص مخصوص بذيتسه. 
والأصل فيه الإجماع والأخبار كخبر الصحيحين «أنه ذُيِدٌ اعتكف العشر الأوسط من 
رمضان. ثم اعتكف العشر الأواخر: ولازمه حتى توفاه الله. ثم اعتكف أزواجه من 
بعده» ولحبر البخارى «أنه يق اعتكف عشرا من شوال» قال جماعة: وهو من 
الشرائع القديمة. قال تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين والعاكفين» [الأعراف 188]. وأركائه أربعة: لبث. ونية؛ ومعتكف 
ومعتكف فيه. كما تعلم من كلامه مع بيان الحكم حيث قال. 

باب الامتكاف 

3 2 أى » والخيس أى: الاي عليه 00 

قوله: ا اللبث المخصوص بأن يكون زائدا على مقدار الطمأنينة 
ببية الاعتكاف من الشخخمص المخصوص المسلم العاقل الطاهر عن الحدث الأكبر. 

قوله: (إفى المسجد) مثله الطواف وتحية المسجد ولا ثالث هما. 

قوله: (قال جماعة إلخ) كان وجه التبرى ما قيل لعل ذلك باعتبار معناه اللغوى بدليل 
آية: «#إلن لبر ح عليه عاكفين» رطه ١و‏ وأساكرنة بالهيئة المعخصوصة فلا مائع مسن 
كونه من <تخحصوصيات هذه الأمة. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(سن) الاعتكاف فى كل وقت للأخبار السابقة» وإئما يصم (اعتكاف مسلم ذى 
عقل») ولو صبيا ورقيقا وزوجة. لكن يحرم بغير إذن السيد والزوج. فلهما إخراجهما 
منهء وكذا من تطوع إذنا فيه نعم للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده. إذ لا حق له 

قوله: إلكن يحرم بغير إذن السيد والزوج) قال فى شرح العباب: وسيأتى فى 
النفقات حكم صوم الخليلة» وهو أنه يحرم عليها صوم تطوع غير نمو عرفة؛ وعاشوراء 
بغير إذن حليلها الحاضر بالبلد إلا إن علمت رضاه؛ ومع إثمها يصح؛ وإئما حرم عليها وإن 
كان يجوز له وطوها بغير رضاها لأن الصوم بنعه لأنه يهابه» ولا يلحق به صلاة التطوع 
لقصر زمنهاء وأما الأمة التى لا تحل؛ والعبد فإن تضررا بصوم التطوع لضعف أو غيره فلا 
يجوز بغير إذن السيد, وإلا حاز» ولو أذن فى الصوم جاز؛ وليس له أن يعود. قاله صاحب 
الؤافى؛ ورد بتصريحهم يجواز رجحوعه عن اعتكاف مندوب أذن فيه إذ لا يلزم بالشروع؛ 
وقياسه أن الصوم؛ والصلاة كذلك. 

قرله: (لكن يحرم إل) محله إذا فوتا عليهما منفعة وإلا كأن حضرا المسجد بإذنهما 
فنويا الاعتكاف حاز كما نبه عليه الزركشى؛ وهو ظاهر ولتوقف الاعتكاف على الخسروج 
لم يفترق الحال هنا بين حضور الزوج؛ وعدمه بخلاف الصوم . التهى. شرح العباب لحجر. 


قوله: (فلهما إخراجهما منه) عبارة شيخنا وذم رحمه الله: وما إخراحهما مسن 
تطوع؛ وإن أذنا فيه لأنه لا يلزم بالشروع وما منعهما من الشروع فى منذور التزماه بلا 
إذن أو بإذن والرمن غير معين لاخراحهما بعد الشروع بإذن فى الالتزام والشروع؛ وإن لم 
يكن الاعتكاف معيناء ولا متتابعا أو بإذن فى الالتزام فقط» وكان زمن الاعتكاف معينا 
أو بإذن فى الشروع فقط وكان الاعتكاف متتابعًا وإن لم يكن زمنه معيثاء ويجوز اعتكاف 


باب الامتكاف 
قوله: (ذى عقل) أى: تمييز بدليل محترزه الآتى. 


قوله: (نعم للمكاتب ل) قال فى شرح الروض: ونقله القاضى عن النص قال: وصوره 
أصحابنا .مما لا يخل بكسبه لقلة زمنه أو لإمكان كسبه فى المسجد كالخياطة. 


باب الاعتكاف ه 
فى منفعته كالحرء وكذا للرقيق إذا اشثراه سيده بعد نذره اعتكاف زمن معين بإذن 
بائعه. وقياسه فى الزوجة كذلك. والمبعض إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة 
فكالرقيق وإلا فهو فى نوبته كالحر» وفى نوبة سيده كالرقيق. وخرج بالسلم الكافرء 
وبالعاقل المجنون والسكران والغمى عليه والصبى غير الميز إذ لا نية لهم. (بلبثه) 
ولو مترددا قدرا يسمى عكوفا الإشعار لفظه بهء وذلك بأن يزيد على قدر طمأنينة 
مكاتب كتابة صحيحة بلا إذن إن لم يخل بكسبه لقلة زمن الاعتكاف أو إمكان كسبه فى 
المسجد» وكذا يجوز اعتكاف عبد نذر اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم ملكه غيره 
فيجوز بلا إذن من السيد الجديد لسبق النذر على ملكه. نعم يتخير إن جهل الحال» وكذا 
المرأة إذا تروحت بعد التزامها اعتكاف زمن معين فيحل بدون إذن من الزوج والمبعض 
كالقن لا فى نوبته حيث كانت مهايأة فإنه فيها كالحر» نعم لو كان الاعتكاف منذور أو 
النوبة لا تسعه» وكان النذر بغير إذن السيد قبل المهايأة أو بعدها فى نوبة السيد أو فى 
نوبته» وهى لا تسع كما هو الفرض اتحه كما قاله وس.م, المنع بغير إذن السيد, نعم إن لم 
يكن الاعتكاف متتابعًا فله» وإن لم يأذن السيد الاعتكاف فى نوبته بقدرها . انتهى. رحمه 
الله تعالى» وهو مأحوذ من شرح العباب الحجر مع عدول عن شىء فيه يعرف الناظر. 

قوله: لإحراحهما بعد الشروع إل قال فى الروضة: هو مبنى على أن النذر المطلق إذا 
شرع فيه لزم إتمامه» وفيه حلاف سبق فى آخخر كتاب الصوم . انتهى. والذى سبق فى 
كتاب الصوم أن الأصح وحوب الإتمام. 

قوله: (ولو منرددا) لو دحل المسجد قاصدا أنه إذا وصل لبابه الآحصر عاد صحت نية 
الاعتكاف عند دضوله لأنه ابتداء النزدد» وقد حرموا مثله على النب» بمخلاف ما إذا دخله 
قاصدًا الخروج من بابه الآخر فلما وصله عن له العود فإنه لا يصح نية الاعتكاف عند 

قوله: ( وإلا فهو فى نويعه كالخر) انظر لو أراد اعتكاف منذور متتابعا أو لا تسعه نويثه 
وكان نذره فى ملك السيد بغير إذنه قبل المهاياء أو بعدها فى نوبة السيد أو فى نوبة نفسه وهى لا 
تسعه ويتجه حيلذ المنع بغير إذن السيد؛ نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما 
هر ظاهر. 

قوله: ( والمغمى عليه) أى: فى الابثلاء وب.ر). 


ثوله: (فى الابتداء) أما لو طرأ الإغماء فى الدوام بلا تعد فإنه لا يضر ومثله السكر والخنون. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة؛ فلا يكفى مجرد عبوره»: ولا أقل ما يكفى فى طمأئينة الصلاة. واستحب 
الشافعى أن يكون قدر يوم خروجا من الخلاف (فى مسجد) للاتباع » ورواه الشيخان» 
وللإجماع؛ ولقوله تعالى: «إولا تباشروهن وأنتم عكافون فى المساجد» [البقرة /1410] 
إن ذكر الساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطا فى منع مباشرة العتكف لمئعه منها 
وإن كان خارج الساجد. ولنع غفيره أيضا منها فى المساجد. فتعين كوئها شرطا 
لصحة الاعتكاف؛ ولا يفتقر شىء من العبادات للمسجد. إلا تحيته والاعتكاف 
والطواف (بحل) أى: مع حل لبثه بالسسجد. بألا يكون به حدث أكبر. وإلا فلا 
يصم اعتكافه لتحريم اللبث الذى به الاعتكاف. ويرد عليه ما لو اعتكف شخص فى 
مسجد وقف على غيره دونه فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه. كالتيمم 


العرد الذى عن له لا يحرم على الجنب» وهو ظاهرء ولو دحل الممسجد قاصدًا موضعًا منه 
صحت لية الاعتكاف قبل وصوله لعدهم هذا من الحنب مكنا كما قاله وع.ش))» وفى 
شرح وع.ب» لحجر أنه لابد أن يقارن النية المكث» وحصث فيه وع.ش» فانظاره, 

قوله: (لدعه منها إلخ) فى الأنرار يحرم الماع ومقدماته فى المسجد على غير المعتكف 
أيضمًا . انتهى. شرح العباب لجر . 


قرله: ( فى مسجد) قال فى شرح الروض: وإنه أى: وعلم أن الاعتكاف لا يصح فيما وقف 
حرؤه شائعا مسمجدا, انتهى . 

ويب المبادرة إلى قسمته إن كانت إفرازا ريرم الملكث فيه على السب ولا تصح الصلاة فيه 
مع التباعد عن الإمام نعم تسن الئحية فيه وب.ر), 

قولد: ( لمبعه منها) أى: من المباشرة أى من حيث الاعتكاف وامحاففلة عليه فلا ينافى أنه لا 
يمتنع حارجه إذا كان ثفلا لجواز قطعه. 


ثرله: (لا يصح فيما وقف إلخ) لأن شرطه المكث فى مسجد وهذا بعضه فى مسجد وبعضه فى غيره 
ولكون بعضه فيه حرم على انب وسن فيه التحية. 
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بتراب مغصوب ٠.‏ فإن دفع بأن الحرمة فى هذا لا تخص باللبث قلئا لا يدضع وروده 
على ظاهر اللفظ. ولو سلم فيرد ما لو أباح له الواقف المرور دون اللبث. 

(وجامع أوك) بالاعتكاف من بقية المساجد للخروج من الخلاف. ولكثرة 
الجماعة. وللاستغئاء عن الخروي للجمعة» بل يتعين فيما لو نذر اعتكاف مدة متتابعة 
يتخللها جمعة وهو من أهلها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع (بنية) له فى ابتدائه 
كالصلاة. ويتعرض فى نذره للفرضية ليمتاز عن النفل (ومن» يخرج) من السجد ولو 
لقضاء الحاجة. ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه (يجدد) نيته بعد العنود إليه إذْ الثانى 
اعتكاف جديد. إلا أن يعزم عند خروجه على العود» فلا يجب تجديدها كما قاله 
المتولى. وصوبه فى المجموع ؛ لأنه يصير كنية المدتين ابتداء كما في زيادة عدد ركعات 
النافلة. (ومقدر الزمن) أى: والمقدر لاعتكافه زمنا. 

قوله: (على ظاهر اللفظ) فإن ظاهره أنه متى حرم اللبث امتنع صحة الاعتكاف» 
وهذا كذلك» وكون المراد فى المفهوم أن يحرم اللبث فقط دون المرور لتختص بنحو 

قوله: ( فيرد ما لو أباح له الواقف 2) إذا أريد حل اللبث من حيث هو لبث بالمسجد اندفع 
هذا إذ اللبّث فيما ذكر حلال من هذه الحيثية. 

قرله: ( وهو من أهلها) ولم يشترط الخروج لها. 

قرله: ( للفرضية أو التذر) كما فى العباب تبعا للحاثر وغيرها. 

قوله: (لأنه يصبر كنية المدتين) قضيته أن نية المدتين ابسداء كاف حتى لو خمرج بعد المدة 
الأرلى من غير عزم على العود لم يضر فى صحة اعتكاف المدة الثانية؛ فلينأمل» وكتب أيضا: 
نازع الزر كشى ابن العماد فى الاكتفاء بنية العود عند الخروج» وإن ذلك ,عنرلة ئية المدثين ابقداء 
بأن فضيئه حرمة جماعه فى خروجه لأله معتكفى وهو بعيد. 


قوله: (كنية المدئين) أى: كأنه نوى مدة معينة تمامها ما بعد عوده؛ وهذه المدة يجوز فيها المتروج 
للتبرزء. ولا بكون قاطعًاء وبه يظهر أن ما ذكره ليس قضيته. تدبر. 

قوله: (بأن قضيته !لخ) رد .منع كون قضيته ذلنك إذ استصحاب الاعتكاف عليه من جهة النية لا 
يقتضى استصحابه مطلقًا. انتهى. شرح العباب لحجر. ونيه أن النبة متى كانت بائية ينافيها ما ينافى 
الاغتكاف؛ ولذا قال المحشى فى غير ما هنا: إنه معتكف حكما أى: لا حقيقة لعدم المكث مسجدء لكن 
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قوله: (ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه إلخ) الحاصل كما قاله العلامة شيخنا الذهبى رحمه 
الله أن لنية الاعتكاف منذورًا أو نفلا ثلاث مراتب: الأولى أن ينوى الاعتكاف بلا تقديره 
مدة فتكفيه هذه النية» وإن طال مكثه وإذا حرج فى هذه المرتبة من المسجدء ولو للتبرز 
بلا عزم عود؛ وعاد ولو فورا جدد النية إن أراد الاعتكاف لأن ما مضى عبادة تامة قد 
انتهت» وهذا اعتكاف حديد فإن عزم قبل الخروج على العود للاعتككاف, ولو مع غيره 
بأن يلاحط ذلك فلا يكفى الإطلاق» وعاد ولو لمسجد آخخرء وإن طال الزمن لم يجدد النية 
وكفته هذه العزيمة إن لم يرفضها قبل العود: وإذا عزم عند النية أو بعدها قبل إرادة الخسروج 
على أنه إذا حرج يعود هل لا عبرة بهذا العزم كما هو الظاهر لوقوعه قبل وقته فإذا حرج 
غافلا عنه» وعاد جدد النية راجعه ففى بعض العبارات ما يفيد حلاف ذلكء واستشكل 
الشيخان كفاية العزم بأن اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يمصل الاكتفاء بالعزم 
السابق على العود ثم أجاب الشيخ النووى رحمه الله بأن العزم هنا نية زيادة» وقد وحد 
قبل الخروج فصار كمن نوى ركعتين ثم نوى قبل السلام زيادة . التهى. قال «س.م): قد 
يفرق باتصال الزيادة بالمزيد عليه فى مسألة الصلاة ثم أجحاب يما حاصله أن الزيادة هنا 
متصلة حكمًا بالمريد عليه فإن امخروج مع العزم المذكور يبقى معه حكم الاعتكاف حتى 
لو أتى .ما ينافيه كالتماع بطل الحكم؛ ولغت العزية فإذا عاد حدد النية . انتهى. 

وحالف الشيخ وز.ى؛ فقال: لا يجددها لأن الحكم لا يبقى مع الخروج والباقى إنما هو 
العزم والعزم لا ينافيه الدماع كما فى نية الصوم ليلا فإنه إذا نوى ثم جامع قبل الفجر لا 
تجددها فكذا هنا . انتهى. وفيه أن نية الصوم ليلا تصح حال جماع كما هو منصوص فإذا 
طرأ عليها الجماع لا يبطلهاء ولا كذلك هنا على أن العزم الذى لا ينافيه الجماع فى باب 
الاعتكاف هو العزم من حيث كونه عزمًا أما من حيث قيامه مقام النية» وهو المراد هنا 


قرله: (والمقدر لاعتكافهم شامل للمنذور وغيره. 


فى الحواشى المدنية عن اللحمال الرملى وابن علان أنه يكفيه ذلك العزم وإن صدر مئه ما ينافى الاعتكاف 
لا النية. 


ثوله: (شامل !لخ) فقول الشارح: وحب تجديد النية أى: إن أراد فى غير المنذور الاعتكاف. 
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كما مر؛ وهو المعنى بالحكم فى كلام وس. م) فكالنية ينافيه ما يشافى الاعتكاف من 
الجماع وغيره؛ وظاهر أن الزيادة على ما قاله وز.ى) تكون متصلة من حيث العزم؛ وهو 
كاف فى الجواب عن الفرق لكن فى شرحه للإيضاح للجمال الرملى وابن علان» وإن 
صدر منه ما ينافى الاعتكاف لا ما ينافى النية» وفى حاشية وح.ل» ما قاله وز.ىء المرتبة 
الثانية التقدير بمدة غير مشروط تتابعهاء وغير معينة باسم أو إشارة كيوم أو يومين أو 
أسبوع أو عشرة أو شهر فيعتكف ذلك متتابعًا أو مفرقًا لعدم التزام التسابع. نعم اليوم لا 
يفرق نظرا للفظه, وإذا حرج فى هذه المرتبة للتبرز لم ينقطع اعتكافه لأن التبرز لابد منه 
فالخروج له كالمستثنى من المدة المقدرة؛ وبهذا فارق المخروج فسى المرتبة الأولى فإنه لامدة 
فيها مقدرة حتى يجعل المخروج كالمستثنى منها فإذا عاد ولو بعد أن طال الزسن,» ولم يعزم 
على العود لم يجدد النية» وحسب الزمن من المده مالم يكن عزم على عدم العود أو طال 
الزمن عن الحاحة أو أتى هما ينافى الاعتكاف إلا انقطع حكمه فإذا عاد جدد النيية» وقضى 
الزمن بانيا على ما اعتكفه. نعم يستأنف اليوم لما مر أنه لا يفرق» وإذا خصرج لغير التبرز 
انقطع اعتكافه إذ لا ضرورة لهذا الخروج» ولا مقتضى لبقاء حكم الاعتكاف لحواز تفريقه 
كتارم 

وبهذا فارق مرتبة التتابع الآتية فإذا عاد ولو فورًا حدد النية» وقضى زمن الخشروج بائيًا 
على ما اعتكفه ويستأئف فى صورة اليرم كما علمت». وشمل الدروج لغبر التبرز الخروج 
لنحو أكل وغسل حنابة غير مفطرة وأذان راتب من كل ما يطلب الخنروج له ولا يطول 
ره غنادة .هذا بتااعلييه السيكان شلذفا لأستو رمناجب الغباب حيرف لفيا 
المذكورات بالتبرز قالا لأنها مما لابد منه كالتبرز» ولذا ألحقت به المرتبة الآتية وضعفوه بأن 
كل أحد من الناس يعلم عند النية أنه لابد له من التبرز» ولا كذلك المذكورات» وإنما 
لحقت به فى المرتبة الآتية لضرورة بقاء التتابع فيما لا يقطعه ترغيبًا فيه؛ وفى بعض 
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العبارات ما يفيد أن سمروج الريح كالتبرز لأنه ضرورى؛ وظاهر كلامهم أنه لو حرج لغير 
التبرز عازفًا على العود لا يكفيه هذا العزم فإذا عاد حدد النية وبه أفتى وم.ر لكن قال 
الشيخ ابن عبد الحق بكفايته» وتبعه بعض الحواشى قياسًا على المرتبة الأولى بالأولى فإن ما 
بعد العود فيها اعتكاف جديد» وقد اكتفوا فيه بالعرم فبالأولى ما إذا كان ما بعد بقية لما 
قدرة» وقد يفرق بأن العزم هنا ليس عزما على ابتداء زيادة حتى يكون كالعزم فى مسألة 
الصلاة التى قاس عليها الشيخ النووى كما مر والأولوية إنما تكون بعد صحة القياس . 
انتهى. 

وقول شيخنا رحمه الله: وضعفوه إل يعنى أن تعليل عدم لزوم التجديد فى قضاء 
الحاحة بأنه لا يقتضى الحاق كل ما لابد منه به لأن كل أحد إل فهو مستشى ضمئا 
تفلاف غيره؛ ومن ثم كان الاعتكاف منسحبا عليه فى حال خخروجه له هناء وفيما يأتى 
بخلاف غيره . انتهى. 

شرح العباب» وقوله قبل ذلك خخحلافا للأسنرى؛ وصاحب العباب إل قال فى الروضة 
بعد انحتياره اختصاص عدم القطع بالتبرز) وقال صاحب التهذيب: إن حرج لأمر يقطع 
التتابع وجب التجديد وإن حرج لأمر لا يقطعه؛ ولم يكن منه بد كقضاء الحاحة» والغسل 
للاحتلام لم يجب التجديد؛ وإن كان منه بد أو طال الزمن ففى التجديد وجهان . انتهى. 


المرتبة الثالثة التقدير يمد مشروط تتابعها معينة باسم أو إشارة أم لا؛ أو غير مشروط 
تتابعهاء وهى معينة كذلك ففى الصور الخمس يلزم التتابع فى الأداء» وكذا فى قضاء ما 
شرط تتابعه فإذا رج لما لا يقطع التتابع ما يأتى» وعاد لم يجدد النية» وإن طال الزمن؛ 
ول يعزم على العود بشرطه المار» ويحتمل أنه لا أثر هنا للعزم على عدم العود نظرا لبقاء 
التتابع ثم إن كان ما نرج له لا يعاول زمنه عادة) ولا ينافى الاعتكاف كالتبرز؛ وإخراج 
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الريح والأكل وغسل الحنابة غير المفطرة والأذان الراتب» وأداء شهادة؛ وإقامة حد على ما 
يأتى لم يقض زمنه لقصره؛ وإن اتفق طوله أو طال مجموعه؛ وإن كان مما يطول أو ينافى 
الاعتكاف كالعدة لا بسببهاء والجنون» والسكرء والإغماء بلا تعد والحيض الذى لا تخلو 
المدة عنه.,معنى أنها عرضة؛ لطروه كأكثر من خمسة عشر يومًا قضى زمنه فيما شرط فيه 
التتابع دون المدة المعينة التى لم يشترط فيها التتابع» فيجوز فى قضائها التفريق لأن التتابع 
فيها للتعين فى الأداء وقد فات» وإذا رج عامدًا عالما إلا لعذر أو لعذر يقطع الخروج له 
التتابع كالعدة بسببها بأن طلقت من فوض إليها الطلاق نفسها أو لا بسببهاء وقد أذلنت 
فى الاعتكاف أو فى إتمامهء وكعيادة المريض وصلاة الجنازة أو طرأ ما يقطع التشابع 
كالحخيض التى لا تئلو عنه المدة معنى: أنها ليست عرضة لطروه كخمسة عشر يوما 
لإمكان اعتكافها فى زمن الطهر وكالحنون» والإغماء؛ والسكر بتعك بعلل اعتكافه أى 
انقطع لا حبوطه بالكلية لبقاء ثواب ما اعتكفه, واستأنف ما شرط فيه التتابع متتابعًا وبنى 
فيما لم يشدزط فيه التتابع مع حواز التفريق كذا قالوا لكن استوجه «س.م؛ فى المدة المعيئة . 
المشروط تتابعها عدم وحوب استثنافها لأن ما اعتكفه فيها مقصود يمقتضى فلا يلغى. 
وقد يقال: فوات الملترم يقضى الاستعناف أما المعيدة التى لم يشترط فيها التتابع فلا 
استئناف» ولا تتابع فى قضائها جزماء وإذا حرج لا لعذر أو لعذر يقطع الخروج له التتابع 
ناسيا للاعتكاف أو جامّلا بحكمه أو مكرها بغير حق لم ينقطع اعتكافه لكن يقضى زمن 
الخروج» وإن قل وإذا عاد حدد النية؛ وبنى على ما سبق» والإكراه بق كلا إكراه. انتهى. 
ما أردناه منه رحمه الله تعالى» ونفعنا به آمين» ول يذكر رحمه الله حكم ما إذا رج لما 
يقعلع التنابع مع عزمه على العود لكن ذكره حجر فى شرح بأفضل خاصة فى هذه المرتبة 


فقال: وإن كان الاعتكاف متتابعًاء ورج منه عازم على العود جددها أى: النية وجوبًا 
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(جددها) أى: النية (لقاطع ولاهه) أى: لخروجه لما يقطع ولاء الاعتكاف كما 
سيأتى بيانه لتعذر البئاء دون خروجه لما لا يقطعه وإن طال زمئه وقطع الاعتكاف 
لشمول النية كل المدة بالتعيين. ومحل ذلك إذا قدر زمنا متواليا فإن أطلقه كيوم أو 
قال المدنى: لم يحضرنى من ذكر العزم فى هذا امحل غير الشارح فى هذا الكتاب؛ وعليه 
فإذا عاد إلى المسجد يككون عوده ابتداء مده الاعتكاف من غير نية اعتكاف اكتفاء بعزمه 
على العود عن إعادة النية. انلتهى. ولا يخفى بعده لأنه اعتكاف آحر. تدبر. 

قوله: (وهذا ما علبه الشيخان لخ) الخلاف إنما هو فى عدم كفاية العزم أو كفايته؛ أما 
انقطاع الاعتكاف بالخروج لغير قضاء الحاجة حتى يجب قضاء ذلك الزمن فلا كلام فيه 
كذا فى حواشى المدلى خرره. 

قوله: (وفى بعض العبارات [لخ) رده المدنى بأنه لا ضرورةٌ فيه لاغتفاره للمعتكف. 

قوله: (وقد يقال فوات الملترم ! لخ) هذا هو الموافق لقول الروضة فرع فيما يقطع التتابع 
فى الاعتكاف المتتابع» ويحوج إلى الاستئناف» وهو أمران أحدهما: فقد بعض شروط 
الاعتكاف وهى الأمور التى لابد منها كالكف عن الجماع؛ والشانى: الخروج بكل البدن 
عن كل المسجد. 

قوله: (فلا يجب تجديدها) بل يكفيه ذلك العزم عند دخوله أى: مسجد, ولو لم يخطر 
بباله الاعتكاف حينشذ انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: زا لا يقطعه) من الأكل وفضاء الماحق والحيض» والمرض» والمختروج ناسيا. إب.ر). 

قرله: (وقطع الاعتكاف) أى: لم يحسب زمنه من الاعتكاف كزمن الحنون والجنابة بلا تذكر 
اعتكاف. وب.ر). 

فرله: (وتحل ذلك إذا قدر زمنا متواليا) صوره الأسنوى؛ وغيره.ما لو نذر مدة وشرط فيها 
التتابع» أو كانت المدة المنذورة متتابعة فى نفسها كهذا الشهرء بل صرحوا بأن لية المدة لا يغتفر 
فيها إلا قضاء الحاحة) وكذا لو نذر مدة ولم يشرط التتابع يغثفر قضاء الماحة فقط» قاله السبكى 
والأذرعى. 
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قوله: (رالحيض) أى: الذى لا تخلو عنه المدة. 

قوله: (بل صرحوا) انتقال من أسذ ما ذكر من بحرد التصوير إلى أحذه من التصريح؛ وقوله: بأن نية 
المدة أى: المطلثة عن التعيين باسم أو إشارة وذلك كيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر. انتهى. شيخنا «ذن. 
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شهر وجب تجديد النية بخروجه مطلقا إلا إذا خرج لقضاء الحاجة. (وتركه الوطه) 


فرع: لو قال: لله على أن أعتكف هذا الشهر فالتتابع من ضرورته؛ ولكن لا يفسد أوله 
بفساد آحره لعدم نذر التتابع» كذا خط شيخنا فليتأمل» ومفهومه الفساد إذا نذر التتابع فليراحع. 

قوله: (إذا قفدر زمنا متواليا) قد يشمل المتوالى فى نفسه كهذا الشهر» وقد قال الأسنوى فى 
قول المنهاج: ولو نوى مدة من قوله: ولو نوى مدة فخحرج فيها وعاد» فإن حرج لغير قضاء الحاحة 
لرمه الاستئناف ما نصه أى: للاعتكاف تطوعاء أو كان قد نذر أياما غير معيئة ولم يشترط فيها 
التنابع» أما إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة فى نفسها كهذا العشر فسيأتى 
حكمة. انتهى. ثم شرح قول المنهاج: ولو نذر مدة متتابعة فحرج لعذر لا يقطع التتابع ل يجب 
استئناف النية. انتهى. ولم يصرح بشمول المدة المتتابعة للمتتابعة فى نفسها كهذا العشرء لكسن 
السابق إلى الفهم من قوله: فسيأتى حكمه أنه أراد هذاء فليحرر. 

قوله: (متواليا) قد يشمل المتوال بالشرط؛ والمتوالى فى نفسه كهذا الشهر. 

قرله: (إلا إذا خرج لقضاء الحاجة) بخلاف غيره كما صرح به بعض مختصرى الروضة حيث 
قال: ولو مرج لغير قضاء الحاحة ولو لما لابد منه لزمه تجديد النية أولها فلا وإن طالء وبذلك 
صرح أيضا فى المجموع حيث حص ذلك بقضاء الحاحة ثم حكى التفصيل بين قضائها وما ألحق 
به وبين غيره وححها ضعيفا. انتهى. وحالف فى العباب» فجعل ما عدا قضاء الحاحة مما لابد منه 
كقضاء الماحة حيث قال: فإن حرج لما لابد منه كقضاء الحاحة وغسل الجنابة وعاد لم يجب 
بمديدها. انتهى. وكأنه أحذ ذلك من كلام الأسنوى الآتى آنحر الباب» فليتأمل. 

قوله: (وتركه الوطء) عبارة الموحرى: ويقطع الاعتكاف ويبطله سواء كان متطوعا به أو 
منذورا معينا أو غير معين» متتابعا أو غير متنابع موحب جنابة تفطر الصائم» وحيض» وسكرء 


قوله: (لو نذر مدة) أى: مطلقة عن التقييد باسم أو إشارة كأن نذر يوماء أو يومين؛ أو أسبوعاء أو 
شهرا, 

ثوله: (رمفهومه الفساد [لْ) استوجه المحشى فى غير ما هنا عدم الفساد؛ فلا يجب استثئاف المدة؛ لأن 
ما اعتكفه فَبَهَا مقصود .مقتضى التعيين فلا يلغى» ورده شيخنا رذ بأن فوات الملترم يقنضى الاستقناف. 

ثوله: (ثم حكى التفصيل !ل) عبارة لمجموع بعد التخصيص ما ذكر: وثيل؛ وقطع به البغوى إن 
حرج لما يقطلع التتابع لزمه؛ أو لما لا يقطعه ولابد منه كمضاء الحاحة وغسل الاحتلام لم يلزمه؛ وإن كان 
منه بد أو أصال الزمن ففى اللزوم وجهان. 

ثوله: (تفطر الصائم) أى: بحيث لو كان الاعتكاف صوما لبطل؛ وإلا نقد يذكر الصوم ولا يذكر 
الاعتكاف فليتأمل. 
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أى: بالنية كما مر وتركه الوطء فى المسجد أو خارجه؛ وإن لم ينزل (و) تركه (ما 
استدعاه) أى: ما استدعى الوطه من مقدماته بشهوة. 

(بمائه) أى: مع إئزال ماثه أى: منيه لزوال الأهلية بمحرم. فإن لم ينزل أو أنزل 
بنظر أو فكرء أو لس بلا شهوة أو احتلام لم يبطل اغتكافه. ويشترط فيما يبطل من 
الجماع والإمئاء العمد والاختيار والعلم بالتحريم» ومجل ذلك فى الواضح أمبا الشكل 
فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته نظير ما قدمته فى الصوم. وقول 
المجموع فى باب الإحداث: لو أولج الخئثى فى غيره. أو أولج غيره فى قبله ففى 
بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع يقتضى التفرقة بين إنزاله. وعدم إئزاله» 
وهو صحيم بحمله على إنزاله من فرجيه معاء ثم ما ذكره الناظم من اشتراط ترك 
الوطه ومقدماته بالإمناء قد يقال فيه: إن ذكره شرطا للصحة أغئى عنه قوله: بحل أو 
قاطعا للاعتكاف أغنى عنه قوله: والاحتلام وجماعه بلا تذكر أو قاطعا للولاء أغنى 
عنه. قوله: لا إن أولجا وعلم بذلك أن القاطع قسمان قاطع للولاء فيبطل به الاعتكاف 

قوله: (بمائه) إلا أن علم من عادته الإنزال بذلك فاستدام فإنه يقطلع كما مر فى الصوم. 

قرله: (ويشترط) أى: فى المنذور المتتابع أما غيره فيبطل مطلقا. انتهى. شيخنا «ذ), 

قرله: (كالمباشرة 44 المعتمد فيها عدم البطلاث. 

قوله: (قد يقال فيه إن ذكره شرطا للصحة أغنى عده قوله إح) ويجاب باختيار الأول» 
ولا يغنى عنه حل اللبث إذ لا يلزم من الوطء اللبث. 

قرله: (فيبطل به الاعتكاف المتتابع) أى: ويب استعنافه إن كان منذورا على المعتمد. 
وكفر لا جنون وإغماء إلى أن قال: ولغت مدة جئون؛ وعبارة العراقى عند قول المنهاج: رييطل 
بالجماع أى: بالنسبة للمستقبل» أما الماضى فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف» فإن لم يكن 
متتايعا لم ييطل سواء كان منذورا أم نفلا. انتهى. (إب.ر). 

قوله: (قد يقال فيه أن ذكره شرطا 1ت ويجاب باحتيار الأول» ولا يغنى عنه حل اللبث إذ لا 
يلزم من الوطء اللبث معه إب.ر). 

فرله: (أغنى عنه قولم أى: الآنى لا أن الآنى المتتابع أى: من -حيث التتابع. 
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المتتابع » وسيأتى آخر الباب. وقاطع للاعتكاف أى: فى الحال بمعنى: أنه لا 
يحسب فى زمئه الاعتكاف» وقد أخذ فى بيانه وإن كان فيه ما يقطع الولاء أيضا 
باعتبار فقال: (وقطعه) أى: الاعتكاف يكون (بالسكر») لعدم الأهلية معه للعبادة 
(والحيض) والنفاس لنافاتهما له (والجنون) إذ العبادات البدئية لا تصم معه. وإذا 
حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف. ومبطله عرفت أنه لا يشكل على عد الجنون 
قاطعا للاعتكاف. وعلى ما نقله الرافعى عن التثمة من أنه لا يحسب زمن الجنون من 
الاعتكاف. قوله: «لو جن ولم يخرج من السجدء أو أخرج ولم يمكن حفظه فيه أو 
أمكن بمشقة لم يبطل اعتكافه) إذ لا يلزم من عدم بطلائه حسبائه فى زمن الجئنون. 
وسيأتى حكم الإغماء (أو بالكفر) لعدم الأهلية. 

(والاحتلام) كما قاله الشيخان لنافاته الاعتكاف» فعدول النظم عن عطفه له بلا 
كما فى الحاوى إلى عطفه له بالواو إصلاح؛ ونعم الإصلام. ويناسبه ما زاده. بقوله: 
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قوله: (والجدون إلخ) يوذ من قول الشرح آححرا: إذ لا يلزم إِلخ أن الكلام فى جنون لا 
تعدى به وإلا أبطل الاعتكاف» وإنه مع ذلك لا يحسب زمنه؛ وإن لم يخرج من المسجد . 


قوله: (ما يقطع الولاء) كالسكر والكفر (ب.ر). 

قوله: (باعتبار) يتأمل معناه والحاحة إليه» وكان حاصله الإشارة إلى أن فيه جهتين قطع 
الاعتكاف باعتبار إحداهماء والولاء باعتبار الأخرى إلا أن هذا لا يقتضى الاحتياج إلى ذكره. 

قوله: (بالسكر) ينبغى تقييده بالمتعدى به وإلا فكا لإغماء. 

قوله: (وإذا حضرك إلخ) كأنه يريد ما أسلفه قريبا بقوله: وعلم بذلك إلّ.وب.ر). 

قوله: (ومبطله) المراد ما يمنع صحة البناء على ما سبق, 


كوله: (كالسكر) أى: بتعدء ومثله الحنون بتعد» وكذا الحيض. تدبر. 


توله: (تقييده (لخ) قد حزم بالتفيبد .ما ذكر فى شرح الروض. 
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(وجماعة بلا تذكر اعتكافه) ومع تذكره يبطله لقطعه الولاء حينئذ كما سيأتى 
(فاغتسلا) أى: فيغتسل للاحتلام والجماع. 

(فى غير مسجد) وإن أمكنه فيه لاحترامه وأشار بعطفه بالفاء إلى طلب المبادرة 
بالاغتسال. وبه صرح فى. قوله: (به مسارعا) أى: مسرعا به وجوبا (يرعى) أى: 
لرعايته. (الولاه») فى الاعتكاف المتوالى والتعليل بهذا مسن زيادته. وقضية كلامه 
كأصله هنا وفى الحديث: حرمة اغتساله فى المسجد عند لبثه. وهو ما نقله الإمام عن 
المحققين» وبه جزم جماعة منهم النووى فى مجموعه والماوردى» وقيده بما إذا قدر 
على الخروج؛ وما أفهمه كلام الروضة والمنهاج» وأصليهما من جوازه محمول على ما 
إذا لم يمكث؛ أو عجز عن الخروج.(وليس الإغما قاطعا) للاعتكاف بل يحسب معه 
كالئوم. 

(والسجد الحرام حيث خصا») أى: خصه مريد الاعتكاف (بالنذر) لاعتكافه 

قوله: (بلا تدكر) هذا خاص بالمتذور المتتابع , انتهى. شيخنا رذ, أما غيره فيبطل 
بابمجماع بلا تذكر. 

قوله: (على ما إذا لم يمكث) فإذا لم يمكث تخير بين الغسل فيه؛ وخارجه على السواء 
على الراحح . انلتهى, شيخحنا وذ). 

قرله: (وليس الإغماء قاطعا) ولو استغرق الإغماء مده الاعتكاف ما عدا اللمزء الذى 
أوقع الاعتكاف فيه فهو كالصوم يكفى فيه لحظة بلا إغماء» وما قيل: إن زمن من النية 
ليس مدة الاعتكاف فقد استغرق الإغماء مدة الاعتكاف مردود بأن زمنها منه يتبين 
بآحرها الانعقاد بأوها . انتهى. شيخنا رذر. رحمه الله. 

قرله: (وجماعه بلا تذدكر اعتكافه) أى: فإنه يقطع الاعتكاف ولا يبطله. وب.ر). 

قوله: (ومع تذكره يبطله) أقول: قد ذكر من جملة القواطع السكر والكفر وهما يقطعان 
الولاء أيضا, وب.رعم. 

قوله: (والمسجد الخرام حيث خصا) إذ الصلاة فيه عائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى 
المسجدين الآثيين كما أسذته من الأحاديث وبسطته فى حاشية الإيضاح. حجر. 


ثوله: (بقطعان الولاء أيضًا) أى: لأن السكر بتعد ومثله اللبنون. 
قوله: (فى حاشية الإيضاح) وهو فى التحفة أيضًا. . 
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(أو) خص به (تاليه) بإسكان الياء أى: تالى المسجد الحرام فى الفضيلة؛ وهو مسجد 
الدينة (أو فى) أى: أو خص نذر الاعتكاف بالمسجد (الأقصى). . 

(تعين المذكور) أى: الخصوص,أو بديله» حيث هو الفاضل) على المذكور؛ وقوله 
من زيادته : (لا مفضوله) إيضاح وتكملة فإذا خص نذره بالسجد الأول تعين لزيادة 
فضيلته وتعلق النسك به أو بالثائنى تعين هو أو الأول؛ لأنه أفضل منهء أو بالثالث 
تعين أحد الثلاثة» ولا يقوم غيرها مقامها لزيد فضلها قال يي «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثه مساجد: مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» رواه الشيخان؛ ولو 
عين فى نذره غيرها لم يتعين كما لو عينه للصلاة» لكنه إذا شرع فى اعتكاف متوال 
ليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر» نعم له ذلك إن خرج لمالا يقطع الولاء كقضاء 
الحاجة وكان المسجد الآخر على مثل تلك المسافة فأقل. قال ابن يونس: وألحق 
البغوى بمسجد الديئة سائر مساجد النبى قف وكلام غيره يأباه» وكذا الخبر 
السابق» وعلى ما قاله لو خص نذره بواحد منها فالأوجه قيام غيره منها مقامه 
لتساويها فى فضيلة نسبتها له وق ودخول الباء على المقصور كما فى النظم هو 
الاستعمال العربى» ويدخل أيضا على المقصور عليه وهو الاستعمال العرفى. وهو فى 
كلام النظم أيضا فى قوله: أو فى الأقصى إذ فى بمعنى الباء كما قررته. 


الل ا ا اال ل ل 000 


قوله: (ياسكان الياء) أى: للوزن؛ أو بناء على اللغة القليلة وهى تقدير نصب الياء فى السعةء 
وعليها قراءة حعفر الصادق.«ؤمن أوسط ما تطعمون أهاليكم؛ [المائدة 89] بإسكان الياء. 


قوله: (أو فى) يمكن حعله من عطف الحمل بتقدير خص ععنى حضرء فتكون رفى) على 
00 


قوله: (حيث هو) أى: البديل. 

قوله: إلا مفضولة) أى: المذكور أى: المفضول بالنسبة إليه. 

قوله: (وكلام غيرة يأباه) اعتمده رم.ر). 0 

قوله: (وكذلك الخبر السابق) أى: من حيث قوله: مسجدى هذا. وب.ر). 

قوله: (وعلى ما قاله إ لخ) عليسه أيضا الظاهر أذاشها نهنا لا يقوم مقام مسجد المديئة أو 
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(كللصلاة) أى : كنذره للصلاة فى أحد المساجد الثلاثة فإنه إن عين الأول تعين أو 
غيره تخير كما مر» ودليل تفاوتها فى الفضيلة ما رواه البيهقى. وصححه ابن حبان 
«أنه وَللُ قال: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا السجد ‏ 
الحرام: وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى» مع ما رواه 
البزار وحسنه «أنه يلم قال: صلاة فى المسجد الأقصى أفضل من خمسماثة صلاة فيما 


قرله يَيهِ: إصلاة فى مسجدى هذا) فالصلاة.مسجد مكة أفضل من مائة ألف بباقى 
المساحد») وهذا ما عليه وم.ر). وقال حجر : الصلاةٌ.مسجد مكة مائة ألف ألف ألف صلاة 
مكررة ثلاثا بياقى المساحد» وجحهه فى التحفة فانظره. 

قرله يلل (فى مسجدى هذا المراد به ما كان فى زمنه يللع دون ما زيد فيه» وهذا ما 
اعتمده متأخخروا أثمتنا تبعا للنووى» وقيل: يعم سائر ما زيل فيه» ونقل عن جمهور العلا 
وقيل: يعم جميع المديئة» وبه صرح الغزالى» وبعض المالكية . انتهى. مدنى» وعلى الأول هل 
محل تعين مسجده ف إذا عينه كأن قال لله على أن اعتكف فى مسجده يل الذى كان فى 
زمنه أو أراد بمسجد المديئة ذلك» يخلاف ما إذا أطلق المديئة لفطا ونية يتعبن لصدقه بالزيادة 
التى حكمها كسائر المساحد لعدم المضاعفة فيها . انتهى. وس.م, . انتهى. مدنى. 

قوله: (أفضل من -ممسمائة صلاة فيما سواه) وحينكذ تكون الصلاة الواحدة فى 
المسجد الحرام تعدل مائتى صلاة فى الأقصى لأن صلاته بنمسمائة فى غيره؛ ومائتان فى 
خمسمائة ,مائة ألف. تدبر. 


الأقصى» وهل مسجد قباء على تعيده فى رتبئهما فيه نظطرء وكتب أيضا: مث بعضهم تعين 
مسجد قباء لأن ركعتين فيه كعمرة كما فى الحديث» والظاهر أنه على هذا لا يقوم مقام مسجد 
المدينة ولا الأقصى مع أن فى الإلحاق نظر (ام.ر». 

قوله: (تخير كما مر) أى: على التفصيل المار. 


آلا ب :لل ا 

ثوله: (غلى تعينه) أى: إذا حرينا على أنه إذا نذر الاعتكاف فيه يتعين لإلحاق بعضهم له بالثلاثة للخير 
الصحيح: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة) ولكنه رد بأن الكلام فى فضل مخصوص وهو المضاعفة. التهى. 
شرح وعاناء 
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سواه» أى: غير المسجد الحرام ومسجد المدينة. والمسجد الحرام فى الخبر المذكور قال 
النووى ف مناسكه عن الماوردىق: هوالحرم كله. ونقله العمرائى عن الشريف 
العثمانى. ثم اختار أنه الكعبة» وما فى الحجر من البيت وجزم النووى فى مجموعه 
بأنه الكعبة ولمسجد حولها فلو نذر صلاة فى الكعبة كفى إتيانه بها فى المسجد 
حولها ذكره فى الروضة. وأصلها فى باب النذورء وكالصلاة فى هذا الاعتكاف. ولو 
عين فى نذره الصلاة غير المساجد الثلاثة لم يتعين. نعم تتعين المساجد لصلاةة الفرض 

قوله: (فيما سواه) يشمل الأقصىء والصلاة فيه بخمسمائة فيما سواه؛ ثم رأيت فى 
الشيخ عميرة على المحلى ما نصه: قوله أفضل من ألف صلاة إل يفيد أن الصلاة الواحدة فى 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فى غير مسجد المديئة» ثم قوله فى الحديث فيما 
سواه لا يشمل الأقصى لئلا يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى . انتهى. أى: 
فلا تكون بألف فى كل ما سواه بل فى الأقصى فقط؛ وفى غيره بخمسمائة ألف» وقد 
أطلق أنها فى غيره بألف تدبر. 

قوله: (ولو عين ندذره الصلاة غير المساجد الثلاثة لم تتعين | لخ) هذا التفصيل فى غير المساحد 
الغلاثة يفهم التعين فى المساحد الثلائة مطلقاء وهو مشكل فى النفل الذى يطلب له البييتء إلا أن 
يجاب بأن المراد فى المساحد فى قوله: نعم تتعين المساجد لصلاة الفرض دون التفل'ما يشمل 
المساحد الثلاثة» لكن إطلاق قوله: ثم إن أداها إل لا يناسب مول المساجد الثلاثة إذ جماعة غير 
المسجد الحرام مثلا وإن كانت أكثر لا تقوم مقام جماعته وإن كانت أقل كما هو ظاهرء فليراحع. 

قوله: (غير المساجد الثلاثة) هو شامل لبقية مساجد الحرم تخصوصا مع تفسير المسجد الحرام 
السابق» وبالأولى بقاع الحرم حيث لا مسجدية. 

قرله: (لم يتعين) قد يقال: هذا تقدم فى قوله: ولرعين فى نذره غيرها لم يتعين كما لر عينئه 
للصلاة؛ ويجاب بأن ما تقدم لم يذكر لبيان حكمه قصداء فليتأمل. وكتب أيضا قوله: لم يتعين 
وكذا فى الاعتكاف. قال فى الروض وشرحه: ولا ينعين مسجد للاعتكاف بنذر له فيه كما فى 
الصلاة لكن يستحب الاعتكاف فيما عينه كما نقله فى المجموع عن الأصحاب. انتهى. 

قوله: (نعم تتعين المساجد) هذا مع قوله قبله: لم يتعين يفيد أنه إذا عبن واحدا ما عدا الثلاثة 
لصلاة الفرض لم يتعين ما عينه» وقام غيره من المساحد مقامه» ولا يقوم غير المساحد مقامه. 


كوله: (الذى يطلب له البيت) وهو غير صلاة الضحى والتحية: وغير ما يطلب فيه الجماعة. انتهسى. 
شيكنا رع 
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دون الثفل. ذكره فى الروضة وأصلها 00 باب النذر عن الوسيط من غير مخالفة» 
وجزم به الفورانى قال: والفرق أن أداء الفرض فى المسجد أفضلء ثم إن أداها فى 
مسجد آخر فإن كانت جماعته أعظم وأكثر جازء وإلا فلا. انتهسى» والأوجه جوازه 
أيضا إن استوت جماعتاهما. (ومتى ما عينا » للاعتكاف زمنا) كيوم الجمعة 
(تعينا) وفاء بما التزمه فلا يجوز التقديم ويجب القضاء بالتأخير ويأثم به إن تعمده. 
قوله: (ومتى ما عيسا إلخ) عبارة العباب» وشرحه لحجر: ولو عين زمنا لصلاة أو 
اعتكاف أو صوم تعين» ويأثم بتعمد تقدرمه أو تأخصيره» ويقع الموحمر قضاءئ. ويقضى ما 
قدمه؛ ويجب القضاء. وإن فات بعذر على الأوحه. نعم إن كان العذر يسقط الوااسب 
الأصلى كالإغماء؛ واللتنون فى الصلاة» والجبون دون الإغماء فى الصوم أسقط ذلك 
المنذور إذا عم وقته فلا يجب قضاؤه؛ نعم الحيض والنفاس يسقطان المكتربة لتكرره فلاف 
المنذورة. قاله البلقيبى» وفى الأخير نظطر لأن انون والإغماء إنما أسقطاها لتكررها أيضاء 
ومن ثم لما لم يتكرر الصوم أسقطه انون دون الإغماء, فإما أن يسوى بين جميع الأعذار 
فى المككتوبة والمدذورة عملا بالقاعدة الأكثرية من أنه يسلك بالنذر مسلك واجحب الشرع؛ 
ومعل كل ما منع قضاء الواحب الأصلى يمنع قضاء المنذور الذى من حنسه. ولا ينظر 
لكر وله اناده وذ هو الأو كف ورنا آنا يريت قضاء لذو مطلداء ريفز لزنن "ونين 


قرله: (لصلاة الفرض) لم يقيد بالجماعة» وقوله الآتى: فإن كانت جماعته أعظلم إل قد يشعر 
بالتقييد» فليراحع وعبارة الروض. 

فرع: لو قال: لله على أن أصلى الفرائض فى المسجد لزمه ولا يتعين مسجد. التهى. فى 
شرحه بفلاف التفل؛ والفرق أن أداء الفريضة فى المسجد أفضل. انتهى. وهو ظاهر فى شمول 
الانفراد» ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملى قال فى قوله الآتى: ثم إن أداها فى مسجد آخر فإن 
كانت جماعته أعظم إل ما نصه: هذا إنما ينحه إن قلنا يئعين المسجد الذى عينه؛ وهو لا ينجه إلا 
إذا عين الصلاة جماعة) وكلامه فى الأول أعم من ذلك» والوحه أن يقال؛ إن نذر صلاة الفسرض 

قوله: (ومتى ما عيدا للاعتكاف زمنا) وأما تعيين المكان فقد تقدم فى قوله: والمسجد الحرام 
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(كللصيام) أى: كنذره للصيام فى زمن فإنه يتعبين لما مر بخلاف نذره له فى 
نذره (لأن يصليا») أى: للصلاة (والصدقات) فى زمن فلا يتعين كذا فى الرافعى 


الواحب الأصلى بعمومه: وعدم إيجابه له على نفسه فيناسبه من التوسعة ما لا يناسسب 
المنذور بخصوصه ولأنه الذى أوحبه على نفسه . انتهى. 

ثم قال فى العباب: ولا يتعين مكان للصومء ولو مكة؛ ولا زمان للصدقة» ولو رمضان. 

قال الشرح: لأن القصد بالأول كسر النفس» وهو لا يختلف بالأمكنة» وبالشانى إرفاق 
امحتاحين وهو لا يختلف بالأزمنة فجاز تقديمهاء وهو ظاهر وتأخيرها كما يصرح به كلام 
الشيخون هناء وفارقت الزكاة بتشوف النفس إليها فى وقتها دون صدقة التطوع؛ فإن 
تلك« انر تفن رين اح الثلاثة الأرل دون مكاك الفوم طلقا بع مشائنته مكه كما ورد 
دون مكان الأولين فى غير المساحد الثلاثة» قلت: لأن الشارع اعتنى بالأزمنئة أكثر منه 
بالأمكنة لأنه أوحب لما عدا الاعتكاف مما ذكر زمنا يقع فيه لا يصح فى غيره؛ ولم يوسب 
له مكانا كذلك فكان اعتناؤه بالأوقات أكثر» ويكون القصد الأعظم من الاعتكاف حبس 
النفس كالصوم ألحق به فى الزمن. 

ومن الصدقة ما مر اخحتصت بعدم تعين زمنهاء وأما المكان فإن امتاز بعضه ,مزيد 
مضاعفة صحت», وهو المساحد الثلاثة بالنسبة للصدقة فلزمت فيه دون ما عداه؛ وألحق بها 
الاعتكاف لأنه حص شرعًا ممكان مخصوص هو المسجدء ولم يخص برمن كذلك فكان” 
تعلقه بالأمكنة أشد لكنه قصر على ما صحت فيه المضاعفة لتميزه بها عن غيره. وأما 
الصوم فلم تصح فيه المضاعفة يبمكة؛ ولا غيرها وحديئه بها فيها لم يصح فلم يخص يمكان 
أيضًا فتأمل ذلك فإنه نفيس» وأعرض عما سواه . انتهى. فليتأمل» وقد يدفع اعتراضه على 
البلقينى بأنه يضم لعدم تكرر المنذورة عدم إمكان التحرز فى الإغماء بخلاف الحيض. 

قوله: (فلا يتعين له عخلاف الصدقة) فإنه يتعين لطاء ولا يجوز نقلها عنه كما فى الروضة. حجر. 

قوله: (لا لأن يصليا خ) وأما المكان فقد تقدم فى شرح فوله: كالصلاة. 
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فارقا بأن ذلك يعتبر بما ورد به الشرع؛ فالصدقة كالزكاة يجوز تقديمها بخلاف 
الصلاة والصوم (والفوات) بمعنى الفائثت مما تعين زمنه من اعتكاف وصوم (قضيا) 
كساتر المؤقتات. 

(وناذرلله أن يعتكفا» يوما يكون صائما) فيه أو هو صائم فيه (كفى) له. 

(عكوفه) صائما (فى رمضان) أو غيره لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافا بصفة. وقد 
وجدت. (وامتنع » إجزاء ما مسن ذين وحده يقيع) أى: إجزاء ما يقع وحده من 

(وناذر للاعتكاف صائما») أو بصوم (وعكسه يلزمه كلاهما) أى: الصوم 

قوله: (وامتنع إجزاء إلخ) ظاهره أنه يصح) وقياس ما يأتى بعد أنه إن نوى الاعتكاف 
عن المنذور أو الصوم عن المقيد به المنذور لا يصح. 

قوله: (يلزمه كلاهما [خ) لأن الحال قيد فى عاملهاء وقد التزم المقيد من حيث هو 
مقيد كما يقتضيه إطلاق اللفل حيث لا نية له تخالف فلزم القيد أيضاء وبهذا فارق ما قبله 
لأن الصوم هناك ليس منذورا بل شرط للصحة لأنه وقع لليوم . انتهى. شيخصا رذ). 

وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير الحجر: وإن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم أو عكسه 
أى: يصوم معتكفا أو باعتكاف لزماه واللجمع» أو أن يعتكف يوماء وهو صائم كأن قال 
لله: على أن اعتكف يوما أنا أو أنا فيه صائم اشترط الصوم فى اعتكافه المحرج له عن 
نذره لأنه الترمه كذلك لكن أحرأه رمضان أو غيره» ولو نفلا على الأوحه لأنه لم يلترم 
صوما بل اعتكافا بصفة» وقد وحدت وفارق؛ وأنا صائما السابق صائما مع أن كلا حال 

قوله: (لكنه رجح فى كتاب الذر) قال فى العباب: ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة؛ ولا 
زمان للصدقة. انتهى. 

قوله: (فالصدقة كال زكاة) قد يقتضى هذا امتناع تأير الصدقة مع التمكن. 

قوله: (من اعتكاف وصوم) أى: وكذا الصلاة بناء على ما رجحه. 


قوله: (امتماع تأخير الصدقة) قال حجر فى شرح العباب: مقتضى كلام الشيخين هنا حواز تأخيرها. 
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والاعتكاف لأنه التزمهما فلا يكفى اعتكافه صائما فى رمضان. 

(و) يلزمه (الجمع) بينهما لأنه قربة فلزم بالنذر كالولاء وقيل: لا يلزمه جمعهما 
لأنهما عبادتان مختلفتان كما فى المسألة الآتية» وقيل: يلزمسه فى الأولى دون الثانية 
لأن الصوم يصلح وصفا للاعتكاف لأئه من مسنئوناته بخلاف العكسء فعلى الأول 
والثالث لو نذر اعتكاف مدة متوالية صائما وجامع ليلا لزمه استثنافهما لائتفاء الجمع. 
بأن المفردة وقعت قيدا للاعتكاف» والحملة وقعت من جهة المعنى الذى يراعيه الفقيه قيدا 
لليوم الذى وقع الاعتكاف فيه فهى بالذات قيد للفلرف لا للمظلروف فتأمله. 

قوله: (ويلزمه الجمع بينهما) فيلزمه أن يصوم عن النذر يومّاء ويعتكف فيه عن النذر» 
ولو سلحظلة حتى فى صورة العكس, خلافا للشيخ الجوهرى حيث أوجب فيها اعتكاف يوم 
الصوم ليصدق أنه صائم معتكفاء وفيه أن هذا يصدق» ولو مع اعتكاف اللحظة بل كذلك 
الحكم لو نذر أن يصوم يومًا معتكفاء فلاف ما إذا نذر أن يعتكف يوما صائما فإنه يلزمه 
اعتكاف يوم الصوم جزما للتنصيص فيه على اليوم؛ وفارق ما قبله بأن اليوم فيه ضرورى 
فالتنصيص فيه كلا تنصيص فإن اعتكف عن النذر وهو غير صائم عن النذر أو عكسه لم 
يدعقد؛ وإذا بطل أحدهما لم يقع الآخر عن النذر بل قال فى شرم العباب: إذا بطل الصوم 
بعلل الاعتكاف أى لا العكس إذ ليس من المفطرات بطلان الاعتكاف. انتهى. شيخنا (ذ). 

قوله: (لأنه قربة فلزم !لخ) أى: مع تناسبهما لأن كلا منهما كف بثلاف ما لو نذر 
أن يعتكف أو يصوم مصليا أو عكسه فإنهما يلزمانه دون الجمع بينهماء لعدم التناسب إِذْ 
الصلاة أفعال مباشرة كما سيذكره. 

قوله: (ويلزمه الجمع لخ) وبحث الأسنوى أنه يكفى يوم الصوم اعتكاف لحظة فيه ولا يلزمه 
استغراقه بالاعتكاف لإمكان تبعيضه؛ واللفظ صادق بالقليل والكثير بخلاف الصوم. 

قوله: (لو نذر اعتكاف مدة متوالية | لخ) عبارة الروض: ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة 
صائما فجامع ليلا استأنفها. انتهى. قال فى شرحه: لانتفاء الجمع. انتهى. أى: لبطلان الاعتكاف 
بالحما ع» فلم يوحد اعتكاف تلك المدة فلم يجمع بين اعتكافها والصرم, فليتأمل. 

قوله: (لأنه من مسنوناته) قد يرد على هذا أن الاعتكاف من مسنونات الصوم فيصلح وصفا 


كوله: (من مسئونات الصوم) إن أراد أنه يسن فى العشر الأخير من رمضان فذاك لرمضان لا لمطلق 
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ولو عين وقتا لا يصح صومه كالعيد اعتكفه ولا يقضى الصوم. قاله الدارمى (لا بنذر 
الاعتكاف + مصليا والعكس) فلا يلزمه الجمع وإن لزمه كلاهما إذ الصلاة لكونها 
فعلا لا تناسب الاعتكاف لكونه كفا بخلافه مع الصوم لتقاربهما فإن كلا كف فجعل 
أحدهما وصفا للآخرء وقيل: يلزمه الجمع كما فى تينكء, وإلى الخلاف فى اللوضعين 
أشار من زيادته بقوله: (مع خلاف) فى لزوم الجمع هناك. وعدم لزومه هناء واللازم 
من الصلاة فيما ذكر ركعتان كما لو أفردها بالنذر فلو نذر اعتكاف أيام مصليا لزمه 
ركعتان كل يوم جزم به البغوى وغيره» واستشكله الرافعى بأن ظاهر اللفظ يقتضى 
الاستيعاب» فإن تركنا الظاهر فلم اعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل يوم. 


قوله: (لزمه ركعتان) ولا يجمع بين صلاة يومين فأكثر بتسليمة واحدة لأن صلاة كل 
يوم نذر مستقل؛ وله جمع الكل فى يوم بتسليمتان بقدرها . انتهى. شيخنا «ذ). 
قوله: (بقتضى الاستيعاب) أى: استيعاب اليوم بالصلاة. 
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قوله: (إذ الصلاة لكونها فعلا إل) قد يوحذ الرافعسى فى كتاب النذر منه أن الوضوءِ 
كالصلاة حتى لو نذر الاعتكاف متوضما لم يلزمه الجمع بيئهما لأنه فعل كالصلاة» وكذا يقال فى 
قراءة القرآن ونحوهاء ويجختمل سلاف ذلك» فليحرر. 


الصوم» وإن أراد أنه يسن اعتكاف يوم الصوم مطلقًا فلم أره؛ بخلاف سن صوم يوم الاعتكاف مطلمًا 
للروج من حلاف من أوحبه كأبى حنيفة ومالك؛ ثم رأيت فى شرح العباب ما نصه: وفرق الأذرعى 
بأن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم كلاف عكسه لأنه من مندوباته. يرد بأنه إن أراد النحوى المفهوم 
من الحال فهو موجود نيهما أو الوصف الذى هو النعت فهو غير موحود فيهماء وأما ندب الصوم نى 
الاعتكاف بئلاف عكسه نذلك لا بنع ما تطرق إليه من أن بينهما مناسبة تامقء فكان بينهما مقصودًا 
لذلك. 

توله: (رليال متتابعة) عدم نية اعتكاف الليالى لا يضر فى الحكم؛ نإله لو أتى فيها .ما ينافى الاعتكاف 
بطل؛ وإن لم يكن نيها معتكمًا لأنه نى الليل كالمعتكف حتى إنه إذا دخمل النهار صار معتكفا بلا نية. ثبه 
عليه شيخنا رذ1. 

ثوله: (إن الوضوء كالصلاة) أى: الوضوء بالمعنى المصدرى. نعم إن أراد عتوضكًا الاصل بالمصدر 
لزمه أن يعتكف أو يصوم وهو متطهر عن الحدث ولو لحظة» ولا يكون الوضوء بالمعنى المصدرى منذورًا. 
انتهى. شيخنا «ذ» وفياسه أن يأتى ذلك فى الصلاة. فليتأمل. 
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ويجاب عنه بأنه ترك الظاهر فى الاستيعاب دون التكرير ليسلك بالئذر مسلك واجب 
الشرع إذ الصلاة ا لا تستوعب ييه الابام وتتكرر كل يوم. . قال 0 : ولو نذر أن 


الل لا 00 
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قوله: (ويجاب) أحاب حجر فى شرح العباب: بأن مصليا حال من أيام» وهى فى قوة 
يوم؛ ويوم» ويوم فتدل على وقوع صلاة فى كل منهاء وأقل واجبها ركعتان فحمل عليه. 
قوله: (عشرة أيام محرها) قال «س.م»: يلزمه فى الاعتمار لكل يوم عمرة؛ ويجوز جمعها 
فى يوم بتحللات بقدرهاء ولزمه فى الحج حجة واحدة لعدم إمكان تكرره فى أيام 
الاعتكاف حتى يلزم حجات بعددها . انتهى. ومقتضى قول الشرح فى الجواب» وتتكرر 
كل يوم غدم تكران القمرة لك يطوق ولاق على خوات» عدون للفو ل سابقاة الفلتاهر آنه 


قوله: (وتتكرر كل يوم) لكنها تتكرر فى كل يوم مس مرات. 
قوله: (فحكمه كما فى مسألة الصلاة) فيلزمانه دون الجمع بينهما. 
قوله: كما فى مسألة الصلاة) لكن بينهما فرق كما هو ظاهرء فإنه فى صررة الصلاة يلزمه 
ركعتان لكل يوم» وهنا لا يمكن الإحرام بالج فى كل يوم فيلزمه حج واحدء وعلى القول بلزوم 
0 يلزم الإحرام فى أول 0 الإحرام فى أول المدة ويسحب حكمه على باقيهاء 
ى هذا هل يجب بقاؤه تحرما إل. أو يجوز تحلله ولو قبل آجرهاء أو لا يلزسه الإحرام فى أول 
م بل له تأحيره إلى آخحرهاء ولو قيد الإحرام بالعمرة فهل يلزمه تكرير العمرة بعدد الأيام 
لإمكان تكريرها. كما لزمه ركعتان لكل يوم فى صورة الصلاة فيه نظر» ويحتمل اللزوم كالصلاة 
وعدم اللزوم» والفرق لأن الصلاة الواحبة متكررة بخلاف النسك الواحب وهذا على المرجح من 
عدم لزوم الجمع؛ أما على القول بلزومه ففى لزوم التكرر نظر. اس.م). 


ثوله: (لكنها تتكرر) أى: فلم يسلك بالنذر مسلك واحب الشرع؛ وقد يقال: ائتصرنا على المحقق 
هنا. تدبر, 

ثوله: (لا بمكن الإحرام) هذا ظاهر إذ فيد الأيام بكونها فى سنة واحدة 5 
الإحرام فى عشر سنين. 

قرله: (هل يلزمه إلخ) هذا هو الظاهر كما أن بثاءه إلى آخرها هو الظاهر. 

ثوله: (ففى لزوم التكرار نظر) لعله لأنه إذا كرر تخلل التحلل بين أجزاء الاعتكاف فلم يوحد المع 
اللازم؛ ونيه أنه يتحلل ليلا. نعم يظهر إن نوى اعتكاف الليالى» ومع ذلك فيه شىء. 
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لزماه ولا يلزمه جمعهما بالاتفاق» ولو نذر أن يصلى صلاة يقرأ فيها بسورة معينة 
لزماه. وفى لزوم جمعهما الخلاف فيمن ئذر الاعتكاف صائما ذكر ذلك فى المجموع. 
ولا يخفى بعد القول بمقابل لزوم الجمع فى الأخيرة. 
(ونذر) اعتكاف (شهر) بلا تعيين (يقتضى الهلاك:) يعنى يصدق باعتكاف 
شهر هلالى تام أو ناقص» إذا دخل المسجد قبيل الاستهلال. وإن دخله أثناء الشهر 
كمل بالعدد ثلاثين (مع الليالى منه) أى: الشهر لأنه عبارة عن الجميع إلا أن يقول: 
أيام شهر أو نهاره فلا يقتضى الليالى. فلو نوى إخراجها بقلبه. ولم يتلفظ لم يؤثر كما 
إذا قال: محرما كما فى الشرح؛ وأطلق يتخير حرره؛ ثم إن فى المسألتين توقفًا لأن العمرة 
لا تحب كل يوم حتى يكون ذلك مسلوكا به. مسلك واحب الشرعء والتكرر فى أيام 
الاعتكاف ممكن بأن يكون العشرة أيام من عشر سنين. 
قوله: (لزماه) فيلزمه أن يصلى ركعتين لا أقل بالسورة المعينة فى صوص القيام؛ ولو 
فى ركعة : انتهى. شيحنا رذع 
قوله: (إذا دخل إلخ) أى: ويكفيه إذا دحل إلخ تأمل. 
قوله: (قبيل الاستهلال) أى: أو معه كما فى شرح الإرشاد الصغير. 
قرله: (لروم المجمع فى الأخيرة) أى: مع قوله فيها: يقرأ فيها. 
قوله: (يقعضى الشلالى) عبارة الإرشاد: أو شهرا فبليال هلاليا أو منفرقا إلّ» وقوله: أو متفرقا 
قال فى الإسعاد: من شهرين بأن يعتكف منهما ثلاثين يوما متواليا أو من أكثر من شهرين بأن 
يعتكف ثلاثين متفرقة. انتهى. 
قوله: (وإن دخله أشاء الشهر) صادق بلحظلة بعد الاستهلال. 
قوله: (فلا يفتضى الليالى) قال فى الروض: حتى ينويها كمن نذر اعتكاف يوم أى: فلا يلزمه 
ضم الليلة إليه إلا أن ينويها فيلزمه. انتهى. 
قرله: (فلو نوى إخخراجها بقلبه إخ) فالنبة توثر فى الإدحال لا فى الإخراج. 
ييه ب بسي ب يبب سحيب بن يب . 
ثوله: (تؤثر فى الإدخال) لا فى الإخراج احتياطا للعبادة: ولأنها فى الإدسعال الغرض منها إدخخال ما 
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صححه فى أصل الروضة. والمجموع (لا التواقى) أى: تتابع الاعتكاف فلا يقضيه نذر 
اعتكاف شهر كنظيره من الصوم. بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا لأن مقصود 
اليمين الهجر. ولا يتحقق بغير تؤال. 

(وإن نوى الولاء) أى: التتابع فإنه لا يقتضيه أيضا كما لا يلزم الاعتكاف بنيته. 
وهذا ما'صححه الشيخان؛ واختار السبكى مقابله ليوافق ما سيأتى فى تنثاول الأيام 
الليالى. قال فى المهمات: وهو الصواب نقلا ومعنى أما نقلا فقال الإمام: لوئنوى 
التتابع فمضمون الطرق أنه يلزمه لاحتمال اللفظ له بل النية مع الكناية كالصريح. 
وجزم به أيضا سليم الرازى؛ والغزالى؛ وأما معنى فلما علل به الإمام ولأنه إذا كان 
الراجح إيجاب الليالى بالنية أى: فيما سيأتى مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع 
أولى لأنه مجرد وصف. انتهى. وأجاب بعضهم بأن صورة السألة فيما سيأتى أنه نذر 

قوله: (لا التوالى) إذا تأملت مع قوله: يصدق بالاعتكاف شهر هلالى إذا دعل إل 
استفدت أنه إذا دحل حيئذ كفاه مقدار هذا الشهرء ولو ناقصا متفرقا فى أشهر لكن 
عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير الحجر هكذا أو شهرا فإنما يجزئه اعتكاف شهر بليال له؛ 
لأنه عبارة عن الجميع ولا يلزمه التتابع» بل يتخير بين أن يعتكفه هلاليّاء ويمزئه» وإنث نقص 
إن دحل قبل الحلال أو معه وإلا لزمه ثلاثون يوما أو مفرقا من شهرين فأكثر لأنه لم يشيزط 
التتابع نعم يسن . انتهى. وظاهره أن كفاية الناقص إنما هى عند اعتكافه كله؛ وعلى هذا 
يزاد على قول الشرح,؛ وإن دخله أثناء الشهر إِلّ أما إذا دحله قبيل الاستهلال أو معه ثم 
حرج وفرق الاعتكاف فإنه يكمل بالعدد ثلاثين فليحرر. 

قوله: (أى تتابع الاعتكاف) الأولى التتابع مطلقا سواء كان تتابع الاعتكاف أو تشابع 
الأيام. 

قوله: (كما لا يلزم !لخ) كان مراده كما لا يلزم نذر أصل الاعتكاف بالنية. 


قوله: (فوجوب التتابع أولى) قد يقال: إما وجحبت الليالى لأنها من جحنس الزمن بخلاف 
التتابع. 


قوله: (فى تداول الأيام الليالى) أى: بنية التنابع. 
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أياما معينة. وهو بعيد من كلامهم. (كالتفرقه) أى: نذر اعتكاف شهر لا يقتضى 

قوله: (معيئة باسم أو إشارة) فإن ذلك من المرتبة الثالثة» وتقدم أنه يجب فيها التتابع . 
انتهى. لكن الكلام فيما يأتى فى دعول الليالى فلعل هذا القائل فرضه فيما إذا عبر بالعشر 
الأخير أو الأول فإنها تدل الليالى كما فى العباب والروض» بنفلاف ما لو نوى اعتكاف 
أيام هذا الشهر مثلا فإنها مع التعيين لا تدحل الليالى؛ لأنها لا تدحل فى مسمى الأيام كما 
فى الروض . انتهى. ثم رأيت عن شيخنا وذو رحمه الله ما يفيده لكن إذا عبر بالعشر 
الأحير مثلا إلى النية فى دول الليالى كما كتبه شيخنا المدكور بهامش الحاشية فليعرض 
الكلام فيما لو عين بنحو أيام هذا الشهرء وضم إليه نية الليالى» وإن كان مخالفا للآتى 
تدبر. 

قرله: (لا يجرئه التوالى) لأن الشارع اعتبر فى الصوم التفريق مرة» والتتابع مرة ففى كل 
حصوصية لا يقوم أحدهما مقام الآحر» حتى لو نذر صوم عشرة مفرقة فضاها متتابعة وقع 
عن الدذر خمسة بخلاف الاعتكاف . انتهى. شيخنا (ذ). 

قرله: (وكذا إن قصد أيامًا معيئة [خ) المعتمد حلافه بخلاف ما لو تلفظ بذلك فإنه 
يلزم لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين كما فى الرشيدى على وم.ر». 


قوله: (أنه نذر أيام معيئة) فتجب الليالى المتخللة لأنه قد أحاط بها واحبان كما لو نذر 
اعتكاف شهر. شرح الروض. 

قوله: (وهو بعيد [خ) قال فى شرح الروض: والأولى أن يجاب بأن التقابع ليس من حدس 
الزمن المدذورء بخلاف الليالى بالنسبة للأيام» ولا يلزم من إيجاب النبس بنية التتابع إيجاب غيره 
بها. انتهى. 
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ثوله: (المتخللة) دون الليلة الأولى إذ لا دحل لما فى التتابع. 

ثوله: (كما لو نذر اعتكاف شهر) هذا تنظير لا تمثيل؛ إذ مع نية اعتكاف الشهر لا حاحة لنية الليالى 
كما سبق في الشرح. 

توله: (رلا يلزم من إيجاب الجدس اخ مقتضاه أنه إذا نذر عشرة أيام ونوى تواليها لزمته الليالى 
المتخطلة دون التنابع لأنه ليس من حنس الزمن» وهو كذلك لكن لابد أن يزيد بالتنابع توالى الاعتكاف لا 
توالى الأيام» زلا مطلكًا كما تيداعلية ين شرح الروض. انتهى. شيخنا «ذم. 
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التوالى كما لا يقتضى التفرق لأن شهرا مطلق يحتمل كلا منهما فلا يقتضى أحدهما 
معينا فكما يخرج عن العهدة بالتفرق يخرج عنها بالتوالى (وإن جرى اشتراطه) أى: 
التفرق (بالمنطق) لأن التوالى أفضل منه كما يخرج عن العهدة بالمسجد الحرام إذا عين 
غيره. وبالإفراد إذا نذر القران» نعم إن جرى ذلك فى نذره صوما متفرقا لا يجزئه 
التوالى كما جزم به النووى فى باب النذر. وكذا إن قصد أياما معينة كسبعة أيام 

قوله: (وكذا إن قصد أيامًا معينة) أى: قصد اعتكاف أيام معينة فلا يجزئه التتابع. قال 
حجر فى شرح العباب: وهذا مبنى على ما حروا عليه من وجوب التتابع بالنية؛ والمعتمد 
حلافه كما مر فكذا هنا لا تحب التفرقة بالنية . انتهى. واعلم أنه إذا نذر الاعتكاف, والتزم 
فيه الصوم أو كونه فى إحدى المساجد الثلاثة أو تقدير المدة أو تعيينها أو تتابعها لزمه ما 
التزم إن كان الالتزام باللفظ» فإن كان بالنية فلا لأن النذر لا ينعقد بالنية فكذا متعلقه. 
نعم إن قدر باللفظ أيامّاء ونوى تعييئها لزمه أو تتابعها مريدا به توالى الاعتكاف لا توالى 
الأيام» ولا مطلقا كما نبه عليه فى شرح الروض لزمته الليالى المتخللة دون الليلة الأولى إذ 
لا دحل لها فى التتابع ودون التتابع لأنه ليس من حنس الزمن فلاف الليالى؛ ومن هنا تعلم 
أنه إذا نذر أن يعتكف» ونوى عشرة أيام أو عشرةٌ معينة أو عشرة متتابعة لم يلزمه سوى 
أصل الاعتكاف» ويكون من المرتبة الأولى» وإذا نذر أن يعتكف عشرة أيام» ونوى تتابعها 
بالمعنى المتقدم لزمه الليالى المتخللة دون التتابع» ودون الليلة الأولى» ويكون من المرتبة الثائية 


قوله: (بالمنطق) أى: النطق. 

قوله: (نعم إن جرى ذلك) يحتمل أن المشار إليه نذر الاعتكاف؛ وعبارة العباب: أو شرط 
تفريقه أى: الشهر مثلاء فإن لم يقصد أياما معينة ولا التزم معه صوما أحرأه التتابع. اتتهى. قال 
الزركشى: وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف أيام متفرقة بغير صوم؛ فإن نذر أن يعتكفها صائما 
لزمه التفريق لأن الصوم المتتابع لا يقسوم مقنام المتفرق كعكسه. انتهى. ويحتمل أن المشار إليه 
اشتراط التفريق. وكتب أيضا: وقد يجب التفريق تبعا كما لو نذر صوم أيام متفرقة ونذر مع ذلك 
اعتكافها فليزمه تفريقه تبعا للصوم. حجر. 
تعسو مي يم سم عو د با حي وا 

ثوله: (فإن لم يقصد أياما معيئة) أما إذا قصد معينة فلا يجزئه التتابع. ال حجر فى شرحه: وهذا مبنى 
على ما جروا عليه من وجوب التتابع بالنية؛ والمعتمد خلافه كما مره فكذا هنا لا يجب التفرقة بالنية. 
انتهى. 
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متفرقة أولها غدا ذكره الغزالى فى الخلاصة وغيره» قال فى المهمات وهو متعين لتعين 
زمن الاعتكاف بالتعيين» وأقول: وموافق لما سيأتى من أن النية كاللفظ. ومؤيد لما 
صوبه هو فيما مر قريبا. 

(كمثل هذا الشهر) بزيادة مثل أى: كما لا يقتضى نذر اعتكاف هذا الشهر الولاء 
(فى القضا إذا » لم يشرط السولا) فى الأداء. وإن لم يتأت اعتكاف الأداء إلا ولاء إذ 
الولاء فيه كان من حق الوقت وضرورته كرمضان: بخلاف ما إذا شرطه لأن تصريحه 
به يدل على قصده إياه» ولو أبدل اليوم بليلة فإن لم يكن عين الزمان لم يجزه لقدرته 
على الوفاء بئذره بصفته الملتزمة وإن كان عينه ففاته أجزأه كنظيره فى الصلاة فى 
القسمين حكاه فى المجموع عن المتولى وأقره. (وما يوم كذا) أى: وليس نذر يوم كنذر 
شهر فى أنه لا يقتضى الولاء بين ساعاته بل يقضيه. فإذا نذر اعتكافه لم يجز تفريق 
ساعاته على الأيام بخلاف أيام الشهر إذ الفهوم من لفظ اليوم الاتصال؛ فلو دخل 
أو تعيينها لزمه) ويكون من المرتبة الثالثة . انتهى. شيحنا رذ رحمه الله تعالى ونفعنا به 
وهو يفيد الفرق بين ما إذا تلفظ بالأيام» ونوى تعيينها فيلزم؛ ولو كانت فى نفسها مفرقة 
لرم التفريق» وبين ما إذا نوى أياما معينة كما فى الشرح فلا يلزم التفريق لو كانت مفرقة. 
تدبر. 

قرله: (فى القسمين) فإنه إذا فاته صلاة نهارية صح قضاؤها ليلا» ولو نذر أن يصلى 
ركعتين نهارا لم يجز فعلهما ليلا . انتهى. شرح العباب لحجر. 

قوله: (ومؤيد لما صوبه هو [) وعبارة شرح الروض: وما قالاه أيضا إنما يأتى على طريقتهما 
من أن النية توثر كاللفظ؛ وقد عرف ما فيه. انتهى. 

قوله: (عن المثولى وأقره) وواضح أن مله حيث لم ينقص الليل عن البوم المعين» وإلا وجب 
التكميل. حجرء بخلاف ما لو صام عنه يوما أقصر منه؛ فالظاهر الإحزاء كما لو فاته يوم من 
رمضان؛ فقضاه فى يوم أقصرء ويفرق بأن اليوم من جنس المنذور بخلاف الليل. ((م.ر) (س.م). 


ثوله: (من أن النية تؤثر | لع هذا ظاهر إذا كان المراد أنه نوى بقلبه أياما معينة كأن ثال: نويت 
الاعتكاف» ونوى أياما معينة» كما هو ظاهر ثُول الشارح: قصد وقول شارح الروض: نوى, أمالو 
تلفظ بالتعيين بأن ثال: لله على أن اعتكف يوم السبت والاثنين والأربع التى أوطا غدّاء نالفلاهر أنها تتعين 
مع التفريق لأن زمن الاعتكاف يتعين بالتعيين» ويخص التفريق الذى لا يلزم بنتحو: لله على أن امكف 
عشرة أيام متفرقة, تأمل. 


باب الاعتكاف ٠‏ لمن 
أثناء اليوم واستمر إلى مثله من ثائيه أجزأه عند الأكثرين لحصول الولاء بالبيتوتة فى 
المسجد وعن أبى إسحاق لا يجزثه لتفريق ساعاته بتخلل ما ليس منه قال الرافعى: 
وهو الوجه. ولو قال فى أثناء النهار يوما من الآن فاتفق الأصحاب على منع الخروج 
ليلا ليتحقق الولاء قال الرافعهى: وفيه توقف فإن الليلة المتخللة لا 

قوله: (واسئمر إلى مفله) فإن حرج ليلا لا يجرئه لأن المعهود من لفظ اليوم الاتصال. 
شرح الروض» وفى هذه وجه أنه يجرئه كما فى الروضة. 

قوله: (أجزأه) ويكمل ما بعدها إن كانت أقصرء فإن كانت أطول فيحتمل لزوم 
إتمامها كاليوم؛ ويمتمل جواز الاقتصار منها على قدر اليوم المقضى» ويفرق باختلاف 
الجدس كذا تردد الرشيدى على وم.رء . انتهى. شيخا رذى. 

قوله: (أجزأه عند الأكثرين) قالوا سواء جوزنا تفريق ساعاته أو منعناه الحصول إلم. 

قوله: (وعن أبى إسحاق إل) تفريها على الأصح فيما لو نذر اعتكاف يوم أنه لا يجزئه 
تفريق ساعاته. 

قوله: (بتخلل ما ليس هنه) وهو الليلة» ولو نوى اعتكافها . انتهى. شيخنا «ذ». 

قوله: (وهو الوجه) لأنه نوى اعتكاف يوم, ولا يجوز تفريق ساعاته» ولم يوحد منه ما 
يقتضى قصد التفريق كما فيما بعده إلح؛ وليس الكلام فى الولاء كما سيأتى بعد. 

قوله: (على مدع الخروج ليسلا [لخ) عبارة الروضة: فاتفق الأصحاب على أنه يلزم 
دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثانى» ولا يوز الخروج بالليل ليتحقق 
التتابع» وفيه نشطر فإن الملتزم يوم» وليست الليلة منه فلا يمنع التتابع . انتهى. وفهمه شيخنا 
الإمام الذهبى رحمه الله .معنى: أن الملتزم يوم؛ وليست الليلة منه فلا يمتنع أن يعتكف يومًا 
متتابعاء ويجعل فائدة القيد المذكور القطع يجواز التفريق لا غير . انتهى. أى: لا منع التتابع) 
وهو قريب من قول النووى: على أنه يلزم دحول إل أى: فلا يموز غير هذا فليتأمل. 

قوله: (فإن الليلة [لخ) يعنى: أن المانع ليس عدم الولاء لأنه حاصل إذ الليلة لا تمنعه 


قوله: (أجرأه عند الأكثرين) بشرط اعتكاف الليلة ل(عارا: 


قوله: (بشرط اعبكاف الليلة) ظاهره, ولو نفلا فحرره. انتهى. شيخما وذن. 
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000 


تمئع الولاء. كما لا تمنع وصف اليومين التامين به. والقياس أن يجعل فائدة تقييده 
فى هذه القطع بجواز تفريق ساعاته لا غير. 

(وعشرة) من الأيام (تناول) بحذف التاءء أى: تتناول (اللياليا») المتخللة بين 
العشرة (إن كان فيها) أى: إن كان الناذر (شرط) فى العشرة (التواليا) ليحصل 


موف ووو ا الالال ليلل ووه 


وإنما المانع تفرق الساعات. لكن هنا وحد دليل على عدم إرادة اليوم المتواصل الساعات» 
وهو التفييد فى هذه المسأله يبجواز التفريق لذلك» بخلاف السابقة فإن فيها الخلاف هذا هو 
الأوفق بعبارة الرافعى هذه؛ وقد سبق ما يوافق عبارة النووى فتأمل. 

فوله: (فيإن !لخ) عبارة الروضة فى هذا فإن الملتزم يوم؛ وليست الليلة منه فلا تمسع 
التتابع. 


قرله: (فائدة تقييده) أى: بقوله: من الآن. 
قوله: (كما لا تمدع وصف اليومين التامين به) قد يالف هذا قول المصدسف: وعشرة تناول 
للباليا إن كان فيها شرط التواليا مع قول الشارح ليحصل التوالى» وكتب أيضا قال فى الروض: 
ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرة أو عشرين يوما لم تجب الليالى المتخللة إلا أن شرط التتابع أو 
نواه كعكسه. انتهى. وعند شرطه يجب التتابع أيضا جخلاف نيته. 
قوله: إتفريق ساعاته) أى: يتلل الليلة. وب.ر). 
قوله: (فإن لم يشرطه) أى: التوالى. 
ا ل ا ل 
ثوله: (قد يخالف) إن أريد فى كلام الشارح ليحصل توالى الاعتكاف لم يرد ذلك لأن كلام الرائعى 
نى توالى الأبام لا الاعتكاض» وإن أريد فيه لبحصل توالى الأيام ورد ذلك لأن تواليها يحصلء وإن لم 
تدخل الليالى تدبر. والحاصل أن الليالى تدحل بأحد أمور خمسة: بالتنصيص عليها؛ أو على ما يقتضيها 
عليهاء أو عدى ما يقتضيها كالشهر والأسبوع والعشر الأخير مثلاء أو بنيتهاء أو بشرط التتابع أو نيئه وفنى 
هذين تدخل المتخللة فقط ويصح إخراحها بالنية بكلافه فى الثلاثة الأول فإن السابقة تدحل أيضاءولا 
يصحح الإخخراج فى الأوليين بالنية وأما التتابع فلا يجب إلا بالشرط لفظاء ولا تكفى فيه النية؛ وإن كفست 
فى الليالى لكونها من الجنس فلو نذر عشرة أيام ونوى التتابع لرمه عشرة أيام وتسع ليال يؤديها على أى 
كيفية شاء؛ ولو بسرد الأيام والليالى أو بالعكس» ولو نذر مدة معيئة كهذا الشهر؛ وشرط فيه التنابع 
وجب فى القضاء كالأداء» ويمتاز القضاء بوحوب الاستئداف إذا قطعه. انتهى. وثوله: ويصح إتخراحها 
بالنية فى هذين ثال حجر فى شرح الإرشاد: كأن وحهه هنا موافقة النية لأصل براءة الذمة. انتهى. أى: 
ولأنه باللازم. 


التوالى. إلا أن ينوى الأيام دون الليالى» فلا تلزم الليالى كما فى البحرء فإن لم يشرطه 
لم يتناولها لأنها لم تدخل فى مسماهاء بخلاف الشهر. ومقتضاه عدم تناولهاء وإن 
نوى الولاء. وهو موافق لما مر عن الشيخين» لكنهما نقلا عن الأكثرين تناولها بنية 
الولاء كشرطه. وعن صاحب المهذب وآخرين: عدمه» ثم قالا: والوجه التوسط. فإن 
أريد بالولاء تواصل الاعتكاف فالحق قول الأكثرين. أو توالى الأيام فالحق قول 

قوله: (ليحصل التوالى) علة لقوله: تناول الليالى. 

قوله: (لبحصل التوالى) أى: توالى الاعتكاف لا توالى الأيام إذ هذا يحصل مع عدم 
فول اللتال كمايق 

قوله: (لا مر عن الشيخين) قد يقال: ما مر عنهما فى لزوم الولاء بنيته» وليس مسن 
جنس الزمن؛ وما هنا فى تناول الليالى لأنها من الجدس فتدحل» ولا يلزم الولاء. 

قوله: (فالحق قول الأكثرين) هذا هو المعتمد قال حجر فى شرح الإرشاد: فإن قلت: 
لم أثرت النية هناء ول توثر فيما قبل أى: فيما لو نذر اعتكاف شهر كما سبق قلت يفرق 
بأن التتابع هنا غيره ثم لأنه هنا ضم الليلة إلى يومهاء وثم ‏ ضم اليوم وليلته إلى اليوم الذى 
بعده وليلته» وهكذا ولا شك أن الليلة تابعة ليومها لاتصانها به» وليس أحد اليومين تابعا 
للآحر فأثرت النية هنا نظرا للتبعية لا ثم نظرا للاستقلال؛ ويؤيده ما صححاه أنه لو نذر 
اعتكاف يوم» ونوى ضم ليلته إليه لزماه؛ وإلا فاليوم وحده فتأثير النية هنا فى الليلة لما 
قررته من كونها تابعة فتأمله. 

وفيه أن النية لم تؤثر فى الولاء لا هنا ولا هناك فإن أراد التأثير فى إدحال الليالى هنا 
دون الولاء فيما مر فقد تقدم الفرق بأن الليالى من حنس الزمن» فإن قلت: قضية ما تقرر 


قوله: (لم يتناوها) أى: لم يتناول التوالى الليالى. 
قوله: (نقلا عن الأكثرين) اعتمده. رزم.ر). 
قوله: (تناوفا ببية الولاء) أى: ولكن لا يلزمه التنابع فى نية التتابع بخلاف شرطه باللفظ 


(زنبا.ر ). 
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الآخرين. ونقل فئ المجموع عن الدارمى التصريح بهذاء وحاصله حمل الكلام على 
وجهين. ويوافق ما نقلاه عن الأكثرين ما صححاه من أنه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم 
الليلة إليه إن ثواها. 

(وناذر العشر الأخير) من شهر (إن وقع») فيه (نقص) فكان تسعا (كفاه) أى: 
العشر بلياليه. وإن كان ناقصا لأن هذا الاسم يقع على ما بعد العشرين إلى آخر 
الشهر. بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخر الشهرء وكان الشهر ناقصاء لأنه جرد 
القصد إليهاء فيلؤمه أن يعتكف بعده يوما بليلته. قال فى المجموع: ويسن فى هذه 
فى مسألة الشرط وجحوب التتابع عند الإطلاق فينافى ما تقرر فى مسألة النية قلت يفرق 
بنظير ما تقرر من أن الشرط أقوى من النية فأثر فى حالة الإطلاق بخلافها . التهى. رمه 
الله. 

قوله: (فالحق قول الأكثرين) أى: ولا يلزم الولاء لما مر أنه ليس من جنس الزمن. 

قرله: (وجهين) أوحههما عدم الورحوب. شرح الروض. 

قوله: (ويوافق ما نقلاه 1 لخ) إن أراد ما نقلاه على عمومه فرق بين ما هو مسن اللتدس» 
وما ليس منه؛ وإن أريد ما نقلاه باعتبار التوسط فالأمر ظاهر. 

قوله: (العشر الأخير) مثله العشرة الأخيرة . انتهى. شيخنا وذ خلافا لمن قال أنها 
عتازة عن عشرة حاف 

قوله: (عشرة أيام 26 مثله العشرة من آخخره 5 انتهى . شيخنا بوذ 

قوله: (فليلرمه أن يعدكف بعدهة يوما) عبارة شيخخحنا مع رحمه الله: فإذا اعتكف من 

قوله: (حالة الإظلاق) قال فى الكفاية: إذا كان التوسط هر التق لزم عدم لزوم الليالى عند 
الإطلاق لأن الأصل براءة الذمة. وب.ر). 

قوله: (وجهين) قال فى شرح الروض: أوحههما عدم الوحوب. انتهى. 

قوله: (لأن هذا الاسم إل) من ثم تعلم أن الاعتراض بعدم تأتيه ساقط رب.ر). 


باب الاعتكاف هم 


أن يعتكف يوما قبل العشر لاحتمال نقص الشهرء. فيكون ذلك اليوم داخلا فى نذره 
لكونه أول العشرة من آخر الشهرء فلو فعل هذا ثم بان النقص. فهل يجزثه عن قضاء 
يوم؟ قطع البغوى بإجزائه. ويحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك فى 


لوقف وو او واولا اا موي ووو نهد 


ليلة الحادى والعشرين» ونقص الشهر قضى يوما وليلة؛ وإذا اعتكف من ليلة العشرين» 
وتبين كمال الشهر أتمه لتقع العشرة من آخعره» ووقع يوم العشرين وليلته نفلاء هذا إذا 
كان النذر والباقى من الشهر يسع العشرة على احتمال نقصه كأن وقمع النذر يوم التاسع 
عشر فإن وقع ليلة العشرين» واعتكف من حيشد فما بعده؛ ونقص الشهر فيحتمل أن 
يقال: يجب إتمام العشرة من الشهر التالى» ويلغر التقييد بآخر الشهر؛ ويُعتمل أن يقال 
بالاكتفاء عا اعتكفه مع النقصء ويلغو التقييد بالعشرة» ويبعد أن يقال الات ال لأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور فحرير . انتهى. رحمه الله. 

قوله: (فلو فعل هذا !لخ) لا يخفى ما فى ترتيبه على ما قبله من دخوله فى نذره لكونه 
أول العشرة فإن مقتضاه الحزم بإغنائه عن قضاء يوم؛ وعبارة العباب: ويسكك به مكافك 
يرم قبل العشر حوف النقض فإن فعل هنا فبان النقض أجزأه عن قضاء يوم. قال حجر: 
كما قطع به البغرى» ويحتمل أن يكوك فيه الخلاف إل وقد ياب نان ذاك مقي كن 
اليقين بأن يحدث ثم يتوضأء ومن هنا لا تقصير لبتة إذ لا يمكنه اليقين بوحه لأن نقسص 
الشهر إما يعرف بعد مضيه؛ وقول المنجمين لا معرل عليه. 

قوله: (يجرئه عن قضاء يوم) لأنه بان أنه أول عشرة من آخحره . التهى. شرح الإرشاد 

قوله: (الخلاف فيمن [خ) أى: هل يتبين بعبد ثبين الحدث صحة وضوئه قبل أو لا 
والأصح أنه لا يصح. شرح عباب. 


قوله: (قطع البغوى ياجزائه) اعتمده للعلا 


إحلن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا. ثم أخذ فى بيان ما يقطع الولاء وما لا يقطعه فقال: 
(والولاء) إذا نذر مدة متوالية (ما قطع) أى: لا يقطعه. 

(خروجه عن مسجد للأكل) وإن أمكن فيه. فقد يستحى ويشق عليه بخلاف 
الشرب إذا وجد الماء فيه إذ لا يستحى مئه. ويؤخذ من العلة أن الكلام فى مسجد 
مطروق» بخلاف المختص والمهجور. وبه صرح الأذرعى. (أو» لحاجة الشخص) أى: 
ولا خروجه لقضاء الحاجة» قربت داره أو بعدت» بقيد زاده بقوله (ولم يبعد) يعنى : 
ولم يفحش بعده عن اللسجد. ولا يكلف فعلها فى سقاية السجد. لما فيه من جرم 
يحتشم من السقاية لا يجوز له مجاوزتها إلى منزله أما إذا فحش بعده فيقطعه خروجه 
لذلك» إذ قد يأخذه البول فى عوده فيبقى نهاره فى قطع اللسافة» نعم إن لم يجد فى 
طريقه مكانا يليق به قضاء الحاجة فيه فلا قطع» ولو كان له مئزلان لم يفحش بعدهما 

قرله: (أى: لا يقطعه خروجه إلخ) أى: إن لم يلق به الأكل فيه» ولو كان مطروقاء 
وإلا قطع حروحه له , انتهى. شيخخنا وذع وحجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (لقضاء الحاجة) من الحاحة إحراج الريح. وإن لم يصل قضاء الحاحة إلى حال 
الضرورة . انتهى. شيخناء وتقدم فى إحراج الريح كلام للمدنى راجعه؛ وإذا حرج لقضاء 
الحاحة حاز مكثه بقدر خحروحه للأكل كما صرح به جمع متقدمون. شرح عباب لحجر. 

قوله: (من لا يحدشم) أى: عرفا وإن احتشم لتعاظم منه فإن ذلك لا يعتبر . انتهى. 
شرح العباب الحجر. 

قوله: (أما إذا فحش بعده إلخ) ضابط فحش البعد أن يذهب أكثر الوقف فى التردد 
إلى الدار» وظاهر أنه حينئذ بمتنع الخروج إلى ذلك» ولو مرة» وقد يقال: هلا حاز الخروج 
إلى أن يبقى زمن لو حرج إليه فيه لذهب أكثر الوقت فتأمل. 

قرله: (لعم إن لم بوجد فى طريقه مكانا [لخ) أى: ولو كان لغيره ولا نظر للمنة 
لضعفها عند فحش البعد» وضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت أى: وقت الاعتكاف 


قوله: (إذا وجد الماء فيه) مغله تيسر إتيائه له من بيته إلى المسجد وبا.ر). 


باب الاعيكاف يض 
تعين الأقرب منهما؛ لاغتئاته به عن الأبعد» وإذا خرج لا يكلف الإسراع فوق عادته, 
وإذا فرغ من قضاء الحاجة فله أن يتوضأ خارج السجد لأنه يقع تابعا لهاء بخلاف 
ما لو خرج له مع إمكانه فى المسجد فإنه يقطع . وإن كثر خروجه العارض لم يقطع 
الولاء لكثرة اتفاقه, (ولو). 

(صلى) الخارج للأكل أو لقضاء الحاجة (على الميت) فى طريقه فإنه لا يقطع 
الولاء (لا إن عرجام) إليها عن طريقه أو انتظرها ولو قليلا فيهما فإنه يقطع الولاء 
منذورا أو نفلا فى التردد إلى الدار» ويعتبر ذلك يوما فيوما كما قاله حجر وقال «(ز.ق))» 
وغيره: يعتبر بجملة الوقت» وعليه فلا يعرف الخال إلا بتمام المدمٌ , انتهى . شيحنا (ذع. 

قوله: (وإذا فرغ مسن قضاء الحاجة فله أن يتوضا) أى: ولو تجديداء ومثل قضاء 
الحاحة غيره بما يسوغ الخروج له كما قاله حجر . انتهى. شيخنا «ذ» لكن قيد حجر فى 
شرح وع.بء الوضوء بالواحب. 

قوله: (ولو صلى الخ) أى: إن لم يطل الزمن عرفا بألا يزيد على أقل ما يجزى فى 
صلاة الجنازة؛ فلو جمع مع الصلاة غيرها اعتبر ذلك فى كل على حدته؛ وإن زاد زمن 
اجموع 5 انلتهى . حجر وع.ش١.‏ 

قوله: (تعين الأقرب منهما) وكذا يتعين الأقرب لو فحش بعد أحدهما فقط» وكذا لو فحش 
يعدهماء ولم يجد لائقا غيرهما كما هو ظاهر فيهما (س.م). 

قوله: (ولو كثر خروجه) لقضائها. 

قوله: (لا إن عرج إليها إخ) لو عرج إليها من طريق آخحر أقصر من الأول بحيث أن بجموع 
قطعه مع الصلاة أقل من قطع الأول ففيه نظر» ويحتمل ألا يؤثر ذلك. 

قوله: (ولو قليلا فبهما) فى شرح السبكى أن الوقوف القليل للاستكذان على المريض ليعوده 
لا يضر فهلا كان انتظار الجمنازة القليل كذلكء وقد يعتذر بأن الاستعذان مسنوب وب.ر)» 
وقضيته أن انتظاره الجئازة للصلاة عليها غير مطلوب وفيه نظر. 


ثوله: (من طريق آخر أقصر إلخ ) هلا كلف الذهاب من الأكثر كما كلف الذهاب لأقرب الدارين 
فليحرر. فإن تكليفه ذلك ظاهر. 

ثوله: (رفيه نظر) د يقال: انتظار الجنازة من هذا الشخص بخصوصه غير مطلوب»؛ ويفرق بين 
العيادة والصلاة بأن الاستكذان نى العيادة مطلوب دائما بخلاف الانتظار للصلاة نقد يكون وقد لايكون. 


يان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
٠‏ كما لوعاد مريضاء وعطف على صلى قوله: (أو قدرها يلبث) أى: أو لبث بلا عروج 
قدر صلاة اليث لأى غرض كان فإنه لا يقطع الولاء لقصره (لا إن أولجا) ذكره بفريج 
متعمدا مختارا عالما بالتحريم. وإن لم يلبث بأن كان بهودج أو نحوه لأنه أشد إعراضا 
من العيادة وكالإيلا مقدماته مع الإئزال كما مر. 


قوله: (ولو صلى إل) ولو متكررا أو جمعها مع غيرها ثما يغتفر كعيادة» وزيارة قادم لم 
يطل زمن كل . انتهى. حجر وع.ش». 

قوله: (لا إن عرجا الخ) قال وس.مع: انظر إذا كان الباب ينة أو يسرة هل يعد 
الدحول منه عدولا . انتهى. وعبارة العباب حيث قال: فعاد مريضا فى طريقه تفهم أن 
المدار على كونه فى طريقه فقط» وإن كان الباب بمنة أو يسرة؛ وهو الظاهر. 

قوله: إلا إن عرجا) فى وق.لء؛ على الجلال قال بعضهم:بأن يدحل منغلقا غير نافذ 
لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر. 

قوله: (فانه يقطع الولاء) أى: وإن تعيدت عليه صلاة الجئازة كما صرح به فى الجموع 
لإمكان فعلها فى المسجد بإحضار الميت فيه. كذا فى شرح العباب الحجرء ومقتضاه أنه 
يعذر فى الخروج إذا لم يمكن إحضارهاء وصرح به الأذرعى كذا فى شرح العباب له أيضا. 

قوله: (كما لو عاد مريضا) أى: عرج إليه عن طريقه . انتهى. نعم الوقوف القليل 
مفتقر للاستعذان. 

قوله: (قدر صلاة الجدازة) ظاهره أنه إن طال عن ذلك؛ ولو يسيرا ضر؛ وفى شرح 
العباب: أنه يضر الزائد عن ذلك إن طال عرفا لكنه استظهار لا نقل. 


قوله: كما لو عاد مريضا) عبارة المنهاج: ولو عاد مريضا فى طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه 
أو يعدل عن طريقه. اننهى. 

وقوله: وقوفه عبارة شرح الروض عكسه. 

قوله: (لأى غرض) حرج الوقوف لا لغرض»ء وأما الوقوف للئزهة فالظلاهر أنه فى معنى 
الوقوف لا لغرض بدليل ما يأتى آحر الباب وب.ر). 


باب الاعتكاف و 

(وحيضها) أى: ولا يقطع الولاء خروج الرأة لحيضها (إن لم تسعه) أى: 
الإعتكاف (مده» قد طهرت فيها) بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا تنفك عن 
الحيض غالبا كصوم الكفارة لعروضه بغير اختيارها. بخلاف ما إذا وسعته مدة الطهر 
لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت. وكالحيض النفاس كما فى المجموع (ولا) 
خروجها (للعده) إذا لم تكن بسببهاء ولا قدر الزوج لاعتكافها مدة. بخلاف خروجه 
لأداء شهادة وإن تعين أداؤها لأن تحملها إنما يكون للأداء فهو باختياره؛ والنكام لا 
يباشر للعدة فإن تعين عليه التحمل أيضا لم يقطع خروجه للأداء على الأصم فى 
المجموع ؛ لأنه لم يتحمل بداعيته. أما إذا كائت العدة بسببها كأن علق طلاقها 
بمشيثتها فقالت وهى معتكفة: شئت. فيقطع الخروج لها على الأصح فى المجموع, 
وكذا إذا قدر الزوج مدة لاعتكافها فخرجت قبل تمامها كما فى الروضة: وأصلها. 


قوله: (غالبا) المراد بالغالب هنا ألا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم 
ما مر فى باب الحيض لأنه متى زاد زمن الاعتكاف عن أقل الطهر كانت معرضة لطروق 
الحخيض فعذرتء وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر؛ لأنه قد لا يتخلف ألا 
ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة 
وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه فى زمن طهرهاء فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه فى زمن 
طهرها وإن وسع ولا نظر للفرق بأن طهر تلك على حلاف الغالب فلاف هذه؛ لأنهم 
توسعوا هنا فى الأعذار ما يقتضى أن بحرد إمكان طرو الحيض عذر فى عدم الانقطاع . 
انتهى. شرح مار واعتبر وز.ى» غالب عادتها . انتهى. رق.لء على الخلال. 

قوله: (لأن تحملها إنما يكون للأداء) وهذا إن تحمل فى الاعتكاف فإن تحمل قبله لم 
يقطع الخروج للأداء الولاء 1 انتهى . شيححنا (ذع. 


قوله: (وكذا إذا قدر الزوج مدة لاعتكافها) بأن أذن ا فى الاعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها 
فيهاء أو مات قبل القضائها إذ لا يلزمها روج حينئذ كما لو طلقها معتكفة بغير إذنه وأذن لها 
فى الإثمام. حجر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولا) الخروج لأجل (أذان) مؤذن (راتب) بمنارة للمسجد منفصلة عنه وعن 
رحبته قريبة منهما لإلفه صعودها للأذان وألف الناس صوته بخلاف خروج غير 
الرائب للأذان» وخروج الراتب لغير الأذان أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد أو له 
لكن بعيدة عنه وعن رحبته» أما التى بابها فى اللسجد أو فى رحبته فلا يضر صعودها 
للأذان. ولا لغيره كسطم المسجد» وسواء كانت فى نفس المسجد أم الرحبة أم خارجة 
عن سمت البئاء وتربيعه » وللإمام احتمال فئ الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد 

قوله: (رائب) أى: رتب قبل الاعتكاف» ولو بعد النذر فيما يظهر أحذا من التعليل 
بالألف لأن تعلقه به قبل الاعتكاف صير ذلك كالوصف اللازم فكان زمن أذانه 
كالمستثتى» بخلاف ما لو رتب بعد الاعتكاف لأنه لرم ذمته» وهو حلى عن ذلك التعلق 
فامتنع عليه الخروج لذلك . انتهى. شرح عباب لحجر. 

قوله: (راتب) المراد به من ألف الداس صوته؛ ولو غير راتب . انتهى. «ق.ل؛ على 
الحلال» وفى الشرقاوى المراد به من سبق أذانه» ولو مرة. 

قوله: (مدارة) مثلها مرضع عال اعتيد الأذان عليه . انتهى. «ش,. 

قوله: (للمسجد) أى : مختصة به) وإن ل تبن له. 

قوله: (منفصلة عنه) أى: بحيث تنسب إليه عرفا وق.ل» على الخلال. 

قرله: (بعيدة) أى: عرفا وم.ر, وغيره. 

قوله: (أم خارجة عن سمت البداء) بخلاف خلوة بابها فيه» وهى خارحة عنه فليست 
منه فينقطع الاعتكاف بدسوطا . انتهى. شيخنا رذم. 

قوله: (وللإمام احتمال إلخ) لعله فى الصعود لغير الأذان إذ لا يسعه القول: بأن 
الصعود لمْنارة منفصلة عنه» وعن رحبته قريبة منه للأذان لا يقطلع الاعتكاف»: وصعود هذه 
له يقطع الاعتكاف. 

قوله: (ولذ أذاث راتب) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: الأقرب امتناع الخروج للمدارة 
فيما إذا حصل الإشعار بالأذان بظهر السطم لعدم اللحاجحة إليه. 


وله: (فيما إذا حصل الشعار [لخ ) أى: الذى كان يحصل به فوق المثارة» نلو كان الأول دون 


باب الاعتكاف 4:١‏ 
من المسجدء ولا يصح الاعتكاف فيها. قال الرافعى: وكلام الأصحاب ينازعه فيما 
وجه بهء وسكت على ذلك النووى فى الروضة وقال فى المجموع: هذا الذى قاله 
الرافعى صحيح» وكلام المحاملى وغيره مصرح بخلاف ما قاله الإمام. (و) لا خروجه 
لأجل (المرض*) الذى يشق معه المقام فى السجد أو يخشى منه تلويثه للحاجة 
بخلاف الحمى الخفيفة والصداع ونحوهماء وكالمرض الجئون والإغماء كما علم مما 
مرء ويفارق ما ذكر فى المريض إفطاره فى صوم الكفارة حيث يقطع ولاءه بأن خروجه 
لصلحة السجدء وفطره لصلحة نفسه (و) لا خروجه لأجل (السهو) عن الاعتكاف 
لخبر «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» هذا إن قصر زمنه فإن طال 
فكالأكل الكثير فى الصوم ئاسيا. (و) لا خروجه لأجل «(الكره) للخبر السابق. نعم إن 
خرج مكرها بحق مطل به قطع لتقصيره بعدم الوفاء» وفى معنى الإكراه خوفه من 
ظالم. وإن طال استتاره» والفرق بين الإكراه هناء والإكراه على الفطر فى الصوم على 
طريقة النظم وأصله أن الاعتكاف يبقى مع الخروج من المسجد للعذر. وإن كان ذاكرا 
للاعتكاف» والصوم لا يبقى مع الأكل لعذر إذا كان ذاكرا لهء وذلك لأن مصلحة 
الصوم قهر النفس وهى تختل بالأكل ولو لعذر ومصلحة الاعتكاف تعظيم الله تعالى» 
وهى لا تختل بالخروج لعذر. (و) لا خروجه لأجل (حد) ثبت بالبيئة أن الجريمة لا 
ترتكب لإقامة الحد بخلاف خروجه لحد ثبت بإقراره فإنه يقطع الولاء» ولا يقطعه 
خروجه لقىء أو هدم السجد ولا لفصد أو جحامة إن لم يمكن تأخيرهماء وكذا إن 
أمكن وشق كالرض. ولا إخراج يديه أو رأسه أو رجليه دون اعتماد لأنه لا يسمى 
خارجا ولهذا لا يحئث الحالف على عدم الخروج بذلك. ثم أخذ فى بيان ما يجب 
قضاؤه؛ وما لا يجب قضاؤه من زمن الأعذار التى لا تقطع الولاء فقال: 

قرله: (ولا خروجه لأجل حد [ل) إن لم يأت يمموحبه حال الاعتكاف . انتهى. شيخنا 
لكن قول الشارح إذ الحريكة إل وما نازعه. تدبر, 

قوله: (وفى معنى الإكراه [ح) صرح به فى الروضة:؛ وأصلها منه (ب.ر). 

قوله: (ولا إخراج يده إلخ) قال فى شرح الروض: قال الأسنوى: لو أحرج إحدى رحليه. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وقضى زمان عذر غير قاطع الولام) لأنه غير معتكف فيه (أما قضاء حاجة 


قوله: (وقضى زمان عذر إلخ) قال شيخنا رذع رحمه الله: حاصله أن يقال يقتضى زمن 
منا ينافى الاعتكاف» ولا يقطع تتابعه كالحيض الذى لا تخلو عنه المدة؛ والجنون بلا تعد 
والجنابة غير المفطرة» وإن لم يفارقوا المسجد» ويتيمم ذو الجحنابة للمكث فى المسجد لتعذر 
الطهر فيه وضتارحه؛ وكالإغماء» والسكر بلا تعد إذا حرجا لمشقة التعهد فى المسجد 
فيتضى زمن الخروج فإن لم يخرحا فمعتكفان» وإن لم يفيقا لأن وصفهما لا يسافى دوام 
الاعتكاف كالدوم بخلاف الحنون» وفارق الإغماء فى الصوم حيث اشترط فيه إفاقة لحظة 
بالنهار بأن زمن النية هنا زمن اعتكاف» ولا إغماء فيه بخلاف زمن النية فى الصوم إذا 
كانت ليلا وكذا يقضى زمن الخروج لما لا ينافى الاعتكاف»؛ ولا يقطع له التتابع إن طال 
كعدة توحب الخروج؛ وليست بسببها فإن لم يطل كالخروج لحو تبرز لم يقضء؛ وكذا 
زمن ما شرط الخروج له فى صورة المدة المعينة. 

قوله: (وقضى زهان إلخ) أى: فى الاعتكاف المنذور المتتابع كما فى امحلى؛ ومثله 
المتتابع المندوب. 
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راعتمد عليهما على السواء ففيه نقلر» قلت: الأقرب أنه يضرء ويؤيده ما قدمه فيما وقف حزرُه 
شائعا مسجدا. انتهى. وقياس عدم الضرر فيما لو قدم المأموم إحدى رحليه على الإمام؛ واعتمد 
عليهما عدم الضرر» وقياس الحدث فيما لو حلف لا يدحلها فدعمل بإحدى رحليف. واعتمد عليهما 
الضرر. لكن أفتى شيخحنا الشهاب الرملى بعدم الحنث فيما ذكرر الله أعلم. 

قوله: (وقضى زمان عذر) غير قاطع الولاء من جملة الذى لا يقطع الولاء مدة الدابة غير 
المفطرة» فلو طرأت ليلا ولم يمكنه المخروج من المسجدء ولم يجد به ماء فتيمم وأقام بقية اللبل 
فالظاهر وحوب القضاى وإن كان المكث حلالا بسبب التيمم وب.ر). 


قوله: (بعدم الحنث) بخلاف ما إذا اعتمد على الداحلة فقط فإنه يدث يوحا منه كماثاله س,م) 
إن من نوى الاعتكاف وإحدى, رحليه بالممسجد معتمدا عليها نقنط يصح اعتكافه سواء كان داخل 
المسجد أو :حارحه؛ فإن. اعتمك عليهما معا لم يصح للثشائي حزساء وفنى صحته للأول خلاف. ثيل: لا 
يصح له لأنه يشبه الاعتكاف فى الشارع؛ والراحج الصحة لأله لايسمى داشخلا فيما هو خالص 
المسجدية؛ وإنما جزموا ببقاء الاعتكاف فيما إذا أخرج المعتكف إحدى رحليه معتمدا عليهما معامع 
وجود هذا الشبه فيه لأن هذا دوام. التهى. شيشنا وذ. 
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الشخص) أى: زمن قضائها (فلا) يجب قضاؤه لأنه كالمستثنى لفظاء ولأنه لابد منه 
بحكم الجبلة. وكما فرغ من العذر يلزمه العود. وقضية كلامه كالشيخين اختصاص 
هذا بقضاء الحاجة؛ والأوجه جريانه فى كل ما يطلب الخروج» له ولم يطل زمنه 
عادة كأكل. وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب» بخلاف ما يطول زمئه كمرض وعدة 
وحيض ونفاس. وقد صرح بذلك الشيخ أبو على؛ وببعضه غيره نبه على ذلك الأسنوى 
ثم قال: والموقع للرافعى فيما قاله إيهام وقع فى الوجيز. 

قوله: (أما قضاء حاجة الشخص فلا) قيل: لأن الاعتكاف مستمر فيهاء وقيل: لأنها 
كالمستثنى لففلا عم المدة» وصحح السبكى كصاحب الخادم الأول» وظاهر المحلى اعتماد 


الثانى. 
قوله: (وقضى زمان إلخ) أى: فى الاعتكاف المنذور المتتابع كما فى المحلى؛ ومثله 


قوله: (ولم يطل زمنه عادة) وإن اتفق طوهاء وطال مجموعه . انتهى. شيخنا وذ. 

قوله: (وغسل جدابة) أى: لا يقضى لأنها له بخلاف زمن نفس الحنابة ما عداه فإنه 

قوله: (كمرض) إلا إن حف أو تعدى به أو سهل تعهده بالممسجدء وإلا قطع السروج 
له الاعتكاف . انتهى. شيخنا. 

قوله: (وعدة) أى: ليست بسببها وحيض ونفاس لا تخلو المدة عنهماء وإلا انلقطع 
الاعتكاف كما مر. 

قوله: (إيهام وفع فى الوجيز) حيث قال الغزالى: فعليه قضاء الأوقات المعروفة إلا هذه 
الأعذار» وأشار بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شىء ثما قلنا يجب استثناؤه فحمل 
الرافعى هذا اللفظ على العموم؛ وتصرف فيه فاعلمه . انتهى. من شرح المنهاج للسبكى» 
والمهمات للأسنوى . اتتهى. عميرة على المحلى. 


قوله: (والأوجه جريانه) أعتمده للععراء 
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(ولا) يجب القضاء (لصروف) من الزمن (إك ما كانا») أى المءعتكف (مستثنيا) 
الخروج له وإن طال زمنه (إن عين الزمانا) كقوله : لله على أن اعتكف هذا الشهر لا 
أخرج إلا لعيادة زيد؛ لأنه لم ينذره فإن لم يعين الزمن» كقوله: شهرا وجب القضاء 
لتتميم المنذور» وفائدة الاستثناء عدم قطع الولاء بخروجه لما استثناه إذ اللزوم فى 
الاعتكاف بحسب الالتزام. وفرق بينهما بأن التتابع لما كان من ضرورات التعيين لم 
يجز صرف الاستثناء إلى إفادته فانصرف إلى إخراج زمن الستثئى من الللتزم؛ وإذا لم 
يعين الزمن لم يكن التتابع من ضروراته فيحمل الاستثناء على إفادة نفى قطع التتابع 

0 
جائز» ولو مع الكراهة مقصود غير مناف للاعتكاف» أو مناف لا يقطع التتابع كالحيض 
التى لا تخلو عنه المدة» وإذا عاد لا يجدد النية . انتهى. شيخنا وذى, 


الخروج أى: لا يُخرم؛ وإن كان مكروها. التهى. شيخنا رذ). 

قوله: (إن عين الزهانا) أى: باسم أو إشارة» ومئله ما إذا قدر مدة» وشرط تتابعها 
سواء عينها كذلك أو لا فذكر الأول هناء والثانى بقوله: والشغل إلشخ؛ وإذا عاد بعد 
الخروج لما استثناه لا يجدد النية . التهى. شيخنا وذ لكن فى شرح الإرشاد: ويقضى من 
حرج لعذر لا يقطع التنابع من غير شرط زمن عذر لا زمن تبرز» وفى القسمين لا يلزمه 
تجديد النية فإن حرج لغرض استئناه أو عين مدة» ولم يشترط التتابع فجامع ثم عاد حددها 
. التهى. وظاهره وحوب التجدد فيما لو خترج لما استثناه» إلا أن يخسص يمن جامع. تدبر 
وحررء ثم رأيته فى شرح العباب حزم بعدم وجحوب النية لما استثناه وعحص وحوبها مما إذا 
عرض المنافى كالجماع. 

قرله: (إلى إفادتة) عبارة شرح الروض: إلى إفادة نفى قطعه. 

قوله: (م يكن التتابع من ضروريائه) قضية هذا أن المستنى لو كان بدون الاسستثناء كالخيض» 
والأكل» والمرض يكون فائدة استثنائه نقصان الزمن وعدم وحوب التدارك» ويكون كلام 
الأصحاب محمولا على استثناء الأمرر العى تقطع التتابع. برلسى. 
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دون نقصان الزمن» فإن عين نوعا لم يخرج لغيره وإن كان أهم مما عيئهء ويلزمه 
العود. كما فرغ مما استثناه. ويصم شرط قطعه لعارض لكن لا يلزمه العود ولو نذر 
اعتكاف شهر بعينه فبان أنه انقضى فلا شىء عليه. ولو نذر اعتكافاء وقال: إن 
اخترت جامعت أو إن اتفق لى جماع جامعت أو إلا أن يبدو لى لم ينعقد لنافاته النذر. 


قوله: (إلا لعيادة زيد) مثله إلا لعيادة المريض» ويخرج لكل عيادة 0 ٠‏ تقرير, 

قوله: (وإذا لم يعين الرمن إلخ) قد علم مما تقدم أنه إذا قال: لله على أن أعتكف شهر 
ألا ينقطع اعتكافه بالخروج للتبرز فإذا عاد لا يجدد النية» فهذا هو المراد بالتتابع الذى يحمل 
الاستثناء على إفادة نفى قطعه. وليس المراد أنه نوى اعتكاف شهر متتابع بأن صرح بنية 
التتابع» وإن كان هو المأخوذ من شروح المنهاج إذ لا حاحة إليه» وإن اتحد الحكم؛ وعبارة 
الشرط تنزيل ذلك الفرض منزلة قضاء الحاحة فى أن التتابع لا ينقطع به . انتهى. ويمكن 
حمل عبارة الشارح على الأعم. 

قوله: (ويصح شرط قطعه إلخ) ففرق بين شرط قطعه لشىء؛ وشرط الخروج له فيلزم 
العرد فى الأول دون الثانى. تدبر. 

قوله: (فبان أنه انقضى) أى: أنه كان منقضيا عند النذر. 

قوله: (أو إلا أن يبدولى إلخ) قال فى المنهج: ولو شرط مع تتابع خروحا العارض مباح 
مقصود غير مناف صحء قال فى شرحه: مخلاف غير العارض كأن قال: إلا أن يبدو لى»؛ وبخلاف 
العارض ارم كسرقة) وغير ير المقصود كتنزه» و ا تح واي لكر ار 
لا ينعقد نذره. انلتهى . 

ا 

ثوله: (كأن قال إلا أن يبدو لى) أى: الشروج؛ وعبارة العباب وشرحه لحجر: ولو ثال: على أن 
اعتكف؛ ومهما أردت حرجت انعقد نذره كما جرى عليه ابن المقسرى وغيره كشرطه التروج لفرض» 
وحيئذ نقيل: يبطل التزام التتابع فله الخروس؛ مهما أراد عملا بالشرط وثيل: يبطل الاستثناء فقط فيلزمه 
التنابع» ولا يجوز له الخروج الفاء للشرط لأنه.علقه عمجرد إرادته؛ وذلك ينافى الالتزام. انتهى. فلعله 
ضعيف»؛ و1 يذكره فى الروضة؛ وإثما هو فى الروض من زيادة ابن المقرى لكن فى شرح الإرشاد الجر 
أن العقاد النذر وعدم انقطاع التتابع حيقذ هو الراحج- 

# و« 
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(والشغل إن يستثنه) العتكف كقوله : لله على أن اعتكف شهرا متواليا لا أخرج 
إلا لشغل (عباره»“* عما سوى النزهة والنظاره) من الأشغال المباحة ديئية كانت 
كعيادة المرضى أو دئيوية كلقاء الأمير. بخلاف النزهة والنظارة لأنهما لا يعدان من 
الأشغال فالخروج لهما يقطع الولاء فللشغل المحرم بطريق الأولى. قال النووى: 
والنظارة بفتم النون وتخفيف الظاء المعجمة يستعملها العجم يعنون بها النظبر إلى ما 
يقصد النظر إليه. وليست بمعروفة فى اللغة بهذا المعنى. انتهى. والنزهة الثنزه وهو 
' أن يخرج إلى موضع نزه يقال: خرجنا نتئزه فى الرياض» 'وأصله من البعد. قال ابن 
السكيت: ومما يضعه الناس فى غير موضعه قولهم: خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى 
قرله: (ولو نذر اعتكافا وقال خ) أى: اعتكافا متتابعا كما فى الروضة. ولمنهاج؛ 
:وغيرهما. 
قرله: (وقال إن اخنرث [) عبارة شيخنا «ذم رحمه الله: فإن شرط الختروج لا 
لعارض كأن قال: إلا أن يدو لى الخروج:؛ أو لعارض محرم كالسرقة أر.غير مقصود 
كالتئزه أو مئاف قاطع للتتابع كالجماع المفطر» والحيض الذى يفلو عنه المدة لغى الشرطء 
والدذر؛ والنية» وقيل: يلغو الشرط فقط. 
قولم::(إلا أن يبدو لى) أى: عدم الاعتكاف . انتهى. 
قوله: (لمنافائه النذر) أى: والاعتكاف أيضا فيما عدا الأخحير» وفى رس.م/) على أبى 
.شجاع أن الأصح فيما إذا قال إلا أن يبدو لى إلغاء الشرط فقط» وفى شرح وم.ر, خلافه. 
قرله: (وتخفيف الظاء) فى الناشرى: أنه يقرأ بالضاد قال: وهو المسموع؛ ومعناه 
الخرواج للتحسن الذى يكاد أن يكون تشبها بالدساء. 
قوله: (وما يضعه الداس فى غير موضعه) قال فى شرح العباب: أصله التبباعد كما 
قال ثم استعمل فى ضد ذلك» وهو المخروج إلى موضع.تنزه؛ وكان سبب النقل أن فى 
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البساتين. قال: وإنما التنزه التياعد عن المياه والأرياف. ومنه قيل: فلان يتئزه عن 
الأقذار وينزه نفسه عنها أى: يباعدها عنها. ذكر ذلك الجوهرى وجمع الناظم كأصله 
بين النظارة والنزهة لا حاجة إليه بل أحدهما يغنى عن الآخر والاقتصار على النزهة 
أو ١‏ 


الخروج لما تنزها لأنه سبب للتباعد من ذلك . انتهى. وفى الناشرى: أن التئزه من أسماء 
الأضداد. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ياب الجع والعمرة 
الحج بفتح الحاء وكسرها لغة القصدء وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتى بيائهء 
والعمرة لغة الزيادة» وقيل: القصد إلى مكان عامر» وشرعا: قصد الكعبة للشسك الأتى 
بيانه مع بيان أركان كل مثهما. 


(الحج فرض) على المستطيع للإجماع ولقوله تعالى: وله على الناس حسج البييت 
من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران 97]» ولقوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله» 
[البقرة 197] أى: اثتوا بهما تامين ولخبر «بئى الإسلام على خمس» وخبر مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه «خطبنا رسول الله ويد فقال يا أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا فقال رجل: يا رسول الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال 
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كتاب الحج 

قوله: (وشرعا قصد الكعبة ح) لا يخفى أن الأوفق يمعانى بقية العبادات؛ وما ذكروه من 
أركانهماء وستنهما كونهما نفس النسك المذكور» ويمكن أن يكون ما ذكره الشارح معنى آخر 
لكنه يوج إلى تكلف فيما ذكروه من الأركان؛ والسئن؛ ويجاب بأن هذا الذى ذكرره إما هو 
بالنطر لإطلاقهما على نفس النسك (س.م). 

قوله: (قد فرض الله عليكم الحج) أى: على كل منكم بشرط الاستطاعه لأن الج فرض 
عين بشرط الاستطاعة» وقوله: أكل عام؟. أى: أيجب على كل منا كل عام؟: فيكون فرض عنين 
كل عام بشرطه؛ ووجه أن المراد ذلك أن هذا السؤال مرتب على الإيجاب على الأعيان بقوله: قد 
فرض عليكم الحج فلا يكون السؤال بقوله: أكل عام حيشذ إلا سؤالا عن أنه هل يجب على كل 
منا كل عام فيكون فرض عين كل عامء وقوله: ولو قلت: تعم لوحبت) أى: هذه الكلمة أى: 
مقتضاها وهو الوحوب على كل كل عام؛ ولعله كان الوجوب على كل كل عام معلا على 
قوله: نعم: وهذا كله ظاهر من الحديث» وسياقه فما يقال من إله واحب كل عام على الكفاية 
فكيف وقع السؤال عن وحوبه كل عام؛ وأحيب بأنه لو قال: نعم لوحبت لا منشاً له إلا الوهم 
فليتأمل. 


باب الحج 
توله: (قصد الكعبة) قال وع.ش»: أى: مع بائى الأعمال فلا إشكال. 


.0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النبى ويَقكهٌ: لو قلت نعم لو جبت ونا استطعتم). والحج مطلقا إما فرض عين. وهوما 
هنا أو فرض كفاية» وسيأتى فى السير أو تطوع. واستشكل تصويره؛ وأجيب بأنه 
يتصور فى العبيد والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم. وبأن فى حج من ليس 
عليه فرض عين جهتين: جهة تطوع من حيث أنه ليس عليه فرض عين. وجهة 
فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة. قال الزركشى: وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص 
لنا حج تطوع على حدته. وفى الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه 
من غيرهم فرضاء ويسقط به فرض الكفاية. عن المكلفين كما فى الجهاد وصلاة الجنازة. 
انتهى. (وكذاك العمره») فرض على المستطيع (على الصحيح) لقوله تعالى: #وأتموا 
الحج والعمرة لله». ولا روى ابن ماجة؛ والبيهقى؛ وغيرهما بأسائيد صحيحة عن 
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باب الحج والعمرة 

قرله: (أو فرض كفاية) ريكفى وجوده من بعض المكلفين؛ ولو واحدا فى كل سسنة 
مرة . انتهى. شرقاوى على التحرير. 

قوله: (وبسقط به فرض الكفاية) ضعيفء, والمعتمد عدم سقوطه هنا كرد السلا 
وصلاة الجماعة بغير المكلف . انتهى. شرقاوى. 

قوله: (حتى قالها) أى: هذه المقالة. 

قوله: (لو قلت: نعم لوجبت) لعل المعنى لوحب مقتضاهاء وهو الرجحوب كل عام ولعله كان 
معلقا بقوله: نعم (رس.م). 

فوله: (من حيث إنه ليس [ل) لو قال: من حيث إنه لا يجب الإقدام وحهة فرض كفاية من 
حيث الوقوع. 

قرله: (وفى الأول الترامه) ليس السؤال بالنسبة للمكلفين حتى يرد ذلك. 

قوله: (ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا) قد يقال: إن أراد أنه من غيرهم يوصف بأنه 
مطلرب طلبا جازما فهو ممنوع إذ فعل غير المككلف لايمكن وصفه بذلكء وإن أراد أنه تطوع 
لكنه سد عن فرض المكلفين فهذا تطوع على.حدته؛ والسد المذكور لا ينافى ذلك فليتأمل (سم)» 
وكتب أيضا أى: فلم يخلص لنا تطوع على حدته هنا أيضاء وفيه ما فى الحاشية الأخرى. 


باب الحج والعمرة أه 
عائشة قالت: «قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال: نعم جهاد لا قتال فيه 
الحج والعمرة). وما روى الترمذى وصححه «أن أبا رزين لقيط بن عامر العقيلى أتى 
رسول الله وَيِوٌ فقال: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا 
الظعن قال: حبيم عن أبيك واعتمر». ولا يغنى عنها الحجء وإن اشتمل عليها. ويفارق 
الغسل حيث يغنى عن الوضوء بأن الغسل أصل فأغئى عن بدله. والحج والعمرة 
أصلان» ومقابل الصحيم المزيد على الحاوى أنها ليست فرضا لخبر الترمذى عن 
جابر «أن النبى ويم سثل عن العمرة أواجبة هى قال: لا وإن تعتمر فهو أفضل)» 
وأجاب الأول بضعف الخبرء .قال فى المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه. ولا يغتر . 
بقول الترمذى فيه حسن صحيح. (بالتراخى) أى: كل منهما فرض مع التراخى لأن 
الحج فرض سنة خمس كما جزم به الرافعى هنا أو سنة ست كما صححه فى السيرء 
وتبعه عليه فى الروضة. ونقله فى المجموع عن الأصحاب وأخره ولع إلى سنة عشر بلا 
مانع . وقيس به العمرة» وتضييقهما بنذر أو بخوف عضب أو بقضاء لزمه كما سيأتى 
عارض. ثم التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل فى الستقبل كما مر بيانه فى 
الصلاة. (مره) لخبر أبى هريرة السابق. ولخبر الدارقطنى عن سراقة « قلت: يا 
رسول اللّه عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد). ووجوبهما أكثر من مرة 


قوله::(أصل) فإنه كان فى صدر الإسلام هو الواحب على المحدث ثم نسخ بغسل 
الأعضاء الأربعة تخفيفا 5 انتهى . لعاراء 

قوله: (أو بقضاء لزمه) لو فسد الحج فى الصغير لزمه القضاءء فإذا بلغ؛ وتعلقت به ححجة 
اللإسلام كانت فورية لأن القضاء فورى وهو لا يتقدم عليها (سار)ء لاجاء وفورية قفضاء ما 
أفسده حال الصغر سيأتى فى هامش مسائل السفيه خلافه فليحرر. 

قوله: (بل للأبد) هذا من الأدلة الواضحة على وجوبها إذ لو كانت سنة لم تكن للأبد مع 
كثرة النصوص الطالبة لتكريرها كما لا يخفى. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنذر أو قضاء عارض ثم لكل متهمنا أربع مراتب الصحة الطلقة؛. وصحة المباشرة» 
والوقوع عن فرض الإسلام. والوجوب: وقد أخذ فى بيانها على هذا الترتيب فقال: 

(والشرط) للصحة الطلقة (فى كليهما الإسلام») فقط فلا يصحان من كافر ولا 
عنه لعدم أهليته للعبادة» ولا يجبان عليه وجوب أداء بخلاف المرتد كالصلاة (فعن 
سوى المكلف الإحرام). 

(جاز من فى ال مال ذو تصرف» كالأب) أى: وإذا لم يشترط للصحة غير الإسلام 
فيجوز للولى الذى هو ذو تصرف فى مال غير الكلف من صبى؛ ومجئون. ولو مميزا 
للإحرام عنه بنئفسه أو مأذوئه لأن السائب بن زيد قال: «حج بى أبى مع النبى وك 
لزلا رارع هرالبح عياف ل اما فى الروطنة والارهاد أن يقال رارف الوه ليمي 
مع تميبز للمباشر مع التكليف للنذر؛ ليدخحل العبد مع الحرية للوقوع عن فرض الإسلام مع 
الاستطاعة للوحوب . النتهى. عميرة وس.م»» وأما معرفة الأعمال فليست شرطا لإمكان 
معرفتها بعده . التهى. وق.ل؛ على الخلال. 

قرله: (لن فى المال إلخ) مثله السيد فى عبده غير البالغ» وفى المبعض يشترط إحرام 
الولى» والسيد عنه جميعا معا بأن تقع صيغة الإحرام منهما عنه فى وقت واحد . انتهى. 
دق.ل؛؛ وغيره أى: ولا مدحل للمهايأة هنا كما فى وق.ل» أيضا . التهى. وقولنا معا: 
أى: لثلا يازم إحرام بعض الشخخص دون بعض؛ وهو لا يتصور. 

قوله: (ولو تميزا) توقف فيه الشوبرى لقولهم: ما أمكنه أن يأتى به لا يقوم فيه غيره 
مقامه لكن فى المحلى الأصح فى أصل الروضة أن للولى أن يحرم عنه. 

قوله: (للإحرام عنه) ثم إن حعله قارنا أو متمتعا فالدم على الولى» وإن لم يكن الصبسى 

قرله: (ثم لكل منهما أربع) بل حمس كما فى شرح الروض كغيره؛ والخامسة الوقوع عن 
النذر؛ وشرطه الإسلام» والتميي» والتكليف فيدخل الرقيق. 

قوله: (فلا يصحان من كافر إ) قال فى شرح الروض: أصليا كان أو مرتدا. 

قوله: (بخلاف المرتد) هذا يدل على أنه أراد بالكافر الكافر الأصلى. 


ثوله: (هذا يدل إلخ ) فيه نظر إن أراد بالكائر من نفى عنه الصصحة بخلاف ما إذا أريد به مرجع 
ضمير عليه تدبر. 


باب الحج والعمرة و 
وأنا ابن سبع سئين) رواه مسلم» وفى معنى الصبى المجئون. وسواء كان المتصرف أبا 
كما مثل به الناظم من زيادته أم جدا أم وصيا أم حاكما أم قيمه حلالا أم محرما أتى 
بنسكه أو لم يأت به» قال فى المجموع نقلا عن الأصحاب: وكيفية إحرامه عنه أن 
ينوى جعله محرما فيصير محرما بمجرد ذلك. وخرج بالتصرف فى ماله غيره حيث 
لا إذن فلا تحرم عنه أمه. وليس فيما رواه مسلم من «أن امرأة رفعت للنبى ذوَللٌُ صبيا 
فقالت: ألهذا حج قال: نعم ولك أجر أنها أحرمت عنه . وبتقديره يحتمل كونها 
وصيكته : ولا جده فى حياة أبيه حيث لا مانع» وفارق التبعية فى الإسلام بأنه عقد 
الإسلام لنفسه فتبعه فرعه بحكم البعضية» والإحرام عقده لغيره ولا ولاية له عليه فى 
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مميزا» وإن ارتكب محظورا بنفسه فلا ضمان عليه؛ ولا على الولى إن لم يكن مميزاء وإلا 
فعلى الولى» ولو إتلافا أو بغيره فعلى ذلك الغير؛ ولو أحنبياء ويفسد حجه بالجماع بشرط 
كونه عالما بكونه محرما على المكلف مختارا ويقضيه» ولو حال الصبا ومؤنة حج القضاء 
أيضا فى مال الولى . انتهى. «ق.لء على اللال وشيخنا رذ,. 

قوله: (وفارق التبعية إلح) أى: حيث قدر على تحصيل الإسلام لفرعه بحكم التبعية؛ 
ولم يقدر على تحصيل الحج له بأن يعقده له مع وجود المتصرف فى ماله. 


قوله: (أن ينوى جعله حرما) عبارة الروض: بأن يقول أحرمت عنه؛ أو جعلته محرما. انتهى. 
وقوله: بأن يقول: أى: بقلبه وحوبا وبلسانه أيضا ندباء وعلم منه إن أحر مات عنه .على جعلته 
تخرما. 

قوله: (حيث لا إذث) أى: من المتصرف. 

قرله: (وليس فيما رواه مسلم من أن امرأة إ) لا يقال: مقنضى قاعدة إن ترك الاستفصال 
فى وقائع الأحوال تنزل منزلة العموم فى المقال جواز إحرامهاء وإن لم تكن وصية لتركه عليه 
الصلاة والسلام استفصاها؛ لأنا نقول: إنما يصح ذلك لو كان فى الحديث أنها أحرمت عنه؛ 
فيقال: إحرامها ترك استفصاها يقتضى الحواز مطلقا وليس كذلك كما تقرر فليتأمل. 

قوله: (ولا جده) ضبب بينه وبين أمه؛ وفارق التبعية فى الإسلام حيث تبع فيه جحده فى حياة 


ع" 


أبيه, 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حياة الأب. ولا يحرم عن البالغ المغمى عليه أحد كمريض يرجى برؤه. ولأنه إن كان 
غير مكلف ليس لأحد التصرف فى ماله بسبب الإغماء. قال الإمام وليس للسيد أن 
يحرم عن عبده البالغ. قال فى المهمات: ومفهوم كلامه يقتضى الجواز فى الصغير 
لكن رأيت فى الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير. فقال: وإذا أذن للميلوك 
بالحج أو أحجه سيده كان حجه تطوعا. وأحجه بالهمز معناه صيره حاجا. انتهسى. 
والأوجه ليتفق الكلامان حمل قول الأم: أو أحجه على غير الكلف بجعل أو للتنويع. 
(وليحضره) وليه (كل موقف) وجوبا فى الواجب. وندبا فى المندوب كعرفة, 
ومزدلفة؛ والمشعر الحرام» ولا يغنى حضوره عنه. 

(وكل ما يطيق) من الأذكار وغيرها (كان) وليه (آمره » بسه) وما لا يطيقه يفعله 
عنه فإن أطاق الطواف علمه لهء وإلا طاف بهء ويصلى عئه ركعتى الإحرام. والطواف 


قرله: (المغمى عليه) قال وع.ش»: ينبغى تقييده .من يرحى زوال إغمائه عن قرب» 
والأصيح إحرامه عنه كابجنون . انتهى. فليحرر» ويؤيده قول الشارح: ولأنه إن كان إل 

قرله: (فى الصغير) وفرق بين ما هناء ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تمصيل الثنواب 
فسومح فيه؛ وولى الصبى يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث حاز إحجاحه . التهى. «م.ر؛ وقال 
الصبى» ولا لزم غرم زيادة على نفقة الحضر. 

قرله: (على غير المكلف) يدل فيه المخنرن» ونص عليه وح.ل» على المنهج. 

قرله: (وليحضره وليه) فلو أحضره غيره لم يعتد به . انتهى. حجر. 

قرله: (وكل ما يطبق إلخ) بأن كان ميزا. 

قرله: (وما لا يطيقه يفعله عنه) أى: ولو كان مميزا كما فى شرح الروض. 

قرله: (فإن أطاق الطواف علمه له) هذا حاص بلمميز لأن شرط صحة المباشرة 

قوله: (علمةه) ظاهره أنه لا يشتزط طوافه به بل يصرح به قوله: وإلا إلخ. 
رإلا طاف به شامل للمجئون. 


باب الحج والعمرة وه 
إن لم يكن مميزاء وإلا صلاهما بنفسه» ويئاوله الأحجار فيرميها إن أطاق.وإلا رمى 
عنه إن لم يكن عليه رمى. ويسن أن يضعها فى يده ثم يأخذ بيده: ويرمى بهاء وإلا 


يرمى بها. ذكره فى المجموع. ولو أركبه فى طوافه وهو غير مميز دابة اشترط كونه 

قوله: (فيرميها إن أطاق) مفهومه أنه لو استقل بالرمى بنفسه لا يكفى» وهو قياس 
الطراف؛ والسعى وع.شء على «م.ر» ولا يرد هذا على قولهم شرط مباشرته التمييز لأن 
مناولة الولى كرميه عنه . انتهى. «ق.لء؛ على الجلال. 

قوله أيضا: (فيرميها إن أطاق) ظاهره أن هذا فى غير المميز كما يفيده كلام وع.ش» 
و «ق.لء السابق» وهل رميه بنفسه مع القدرة واحب؟ ظاهر قول الروض»؛ وشرح بأفضل 
يفعل عنه أى: الصبى مميزا أو غير بميز وليه ما عجز عنه؛ ثم قولهما: وإن قدر الصبى على 
الرمى رمى وحوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ناوا وليه إن ذلك واحب فليحرر» ثم 
رأيت «دق.ل؛ كتب على قول الجلال: ويناوله الأحجار ما نصه: أى: يناول الولى غير 
المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر» فمناولته كرميه عنه فليس مستئنى أى: من قرلهم 
شرط صحة المباشرة التمييز» وقياس ما هنا أن باقى الأفعالم, كذلك يجوز للولى فعلها عنه؛ 
وإن أمكنه مع عدم التمييز . انتهى. وفى «ق.ل؛ أيضا على قول المحلى: ويطوف الولى به 
أى: بغير المميز» ولا يكفى فعل أحدهماء نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد. 

قوله: (إن لم يكن إل) وإلا وقع للرامى» وإن نوى به الصبى . انتهى. «م.ر» قال 
بعضهم: ومناولته الأحجار إن كان غير مميز كالرمى عنه فى اشتراط رميه عن نفسه. 
التهى ولعل المراد أنه إذا رمى بها الصبى لا يقع الموقع؛ وأما وقوع رميها عن الولى فبعيد 
ليون 

قوله: (وهو غير تميز) حرج المميز» قال فى العباب: والمميز فى مقدوره كالبالغ . اتتهى. 
فيشتزط فعله لمقدوره بنفسه ولا يجوز فعل الولى» وله أن يستقل بفعله من غير إذن الولى فيه إذ لا 
يناج لإذنه إلا فى ابتداء الإحرام دون ما بعده لصحة قصده قاله الماوردى. بخلاف غير المميز 
(حجر)» وكتب أيضًا: ويشترط للطواف طهارته من الخبث» وستر عورته؛ وكذا وضووٌه ولو 


كوله: (كالبالغ) فتشترط شروط الطواف فيه لا فى الولى «ق.ل». 
كوله: (طهارته) وجعله البيت عن يساره إلا غير ال ممير لأن ال معتبر أصالة هو الولى «ق.ل» على الجلال, 
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سائقا أو قائدا لها ويمنعه محظورات الإحرام (مع التمييز للمباشرة) أى والشرط فى 
كليهما لصحة المباشرة الإسلام مع التمييز دون الحرية والتكليف كسائر العبادات 


للا ل 22 2 ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا اا اا اا اا 0ك 


غير ثميز على الأوحه ويغتفر صحة وضوئه هدا للضرورة كما اغتفر صحة طهر بجنونة انقطع 
حيضها لتحل لخحليلها المسلم؛ ولابد من طهر الولى» وستر عورته أيضًا كذا قال وح.ج)؛ وشرح 
الروض عن الماوردى مع حكاية حلاف فى البعض» وكتب أيضًا يشترط فى الطواف طهر الولى؛ 
وكذا الصبى على الأوحه فيوضئه الولى؛ وينوى عنه وح.ج) وهل يشترط نية الولى للطواف لأنه 
غير حرم أو لا لأن إحرامه عنه شمل الطواف به؟ فيه نظر» ولا يبعد الشانى» ولو بلغ أو سيز قسل 
وحود ناقض لطهارته فهل يصلى بها أو لا لأنها للضرورة: وقد زالت كما لو غسل المتدعة ثم 
زال الامتباع لابد من اغتساا؟. فيه نظر» وقوله: فهل يصلى بها كتب عليه وم.ر» وكتب أيضًا: 
وفى الروض» وشرحه فى باب حج الصبى» وإذا جامع الصبى فى حجه فسد حجه. وقضىء ولو 
من كونه عامدا عالما بالتحريم مجامعا قبل التحللين؛ وإذا قضى فإن كان قد بلغ فى الفاسد قبل 
فوات الوقوف أحرأه قضاؤه عن حجة الإسلام أو بعده انصرف القضاء إليها أيضاء وبقى القضاء 
فى هذه كما قدمناه فى فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء , انتهى. 

قوله: (مع التمييز للمباشرة) قد يشكل اعتبار التمييز بأن غير الممير لابد من حضوره المرافق» 
ولا يكفى حضور الولى عنه» ولابد من طوافه مع الولى؛ ولا يكفى طواف الولى وحده فقد 
صحت مباشرة غير المميز» وقد يجاب بأن اشراط التمييز إنما هو للمباشرة استقلالا أو لمباشرة 
جميع الأعمال التى منها النية» ولا تصح من غير المميز. 


توله: (فهل يصلى بها) ثال وع.ش»: نعم, 

ثوله: (عالما بالتحريم) أى: على المكلف. انتهى. شيشنا رذ. 

ثوله: (فإن كان قد بلغ فى الفاسد 1) نإن بلغ ولم يفسد ولم يفت لرمه فعله؛ وإن تخلل بأن طاف 
طواف الإفاضة» وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق فى النصف الثانى من ليلة العيد ثم كمل بعد ذلك؛ وكبل 
انقضاء الليلة فإنه يعيد الوقوف وما بعده. انتهى. دمهوجحى) والرقيق كالصبى فى ذلك» وكوله: وإن تحلل 
أى: فيعيد ذلك بلا تجديد إحرام لبقاء أثره؛ وإن كان قد وئع منه جماح. انتهى. دق.ل» على الملال» 
والطواف فى العمرة كالوقوف فى الحج كما فى الروضة. 

ثوله: (ولابد من طوافه) لكن لا يجب البيت عن يسار الصبى كما فى «ق.ل,. على الخلال. 


باب الخج والعمرة لاه 
(فيحرمن مميز) عن نفسه لصحة مباشرته (بإذن ذا) أى وليه لافتقاره إلى المال وهو 
محجور عليه فيه. وبه فارق الصوم ونحوهء وخرج بالميز غيره فلا تصم مباشرته 
كسائر العبادات (وزائد الإنفاق) بسبب السفر للنسك فى حق غير الكلف (من ذا) أى 
من وليه لا منه (أخذا). 

(كلازم الحرام) وغيره كدم الحلق والقران لأنه اللورط له فى ذلك. بخلاف ما إذا 
قبل للميز نكاحا إذ المنكوحة قد تفوت والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ؛ ولو عبر 
كالحاوى فى بعض نسخه بالإحرام بدل الحرام شمل لازم غير الحرام. (والحريه » مع 
ذين والتكليف للفرضيه) أى والشرط فى كليهما لوقوعهما فرضين مع الإسلام والتمييز 
الحرية والبلوغ لخبر «أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق 
فعليه حجة أخرى» رواه البيهقى بإسناد جيد» ولأن النسك عبادة عمر فاعتبر وقوعه 
حال الكمال. فلو تكلفه الفقير وقع عن فرضه لكمال حاله بخلاف نسك العبد وغير 
الكلف. وفى ذكر التكليف المتضمن للتمييز بعد التمييز نوع تكرار فلو أبدله بالبلوغ 
لسلم منه وكان أخصر. 

(ولو لمن إحرامه تقدما) أى يقع النسك فرضا ولو كان النسك لمن تقدم إحرامه به 

قوله: (فلا تصح مباشرته) أى وحده. 

قوله: (ولو لمن إحرامه تقدما) إلى قول الشارح: أو بواسطة الولى على الحرية 
والتكليف ظاهره أنه يقع عن حجة الإسلام؛ ولو كان الذى أحرم عنه الولى» وهو بجدون؛ 

قوله: (فبحرمن مميز) أى: وإن شاء الولى أحرم عنه كما سلفء ولا يشكل على هذا قوله: 
وكل ما يطيق كان أمره لأنه بعد الدحول فى النسك, وأما أصل الدحول فلما كان متوقفا على 
نظر الولى» وإذنه ساغ أن يتولاه الولى بنفسه» والله أعلم «ب.ره. 

قوله: (فلا نصح مباشرته) استقلالا. 

قوله: (والبلوغ والعقل) مستفاد من ذكر التمييز. 

قوله: (بعد التمييز) المحرج للمجدون. 

قوله: (ولو لمن إحرامه تقدما) على الحرية» والتكليف يشمل المجدون إذا أحرم عنه الولى ثم 
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وقع عن حجة الإسلام كنظيره فى الصبى. انتهى. 

وهو غفلة عن كلام المجموع المصرح بخلافه حيث قال: يشترط إفاقته عند الإحرام 
وسائر الأركان؛ فإن معناه أنه يشترط ذلك فى وقوعه عن حجة الإسلام إذ وقوعه تطوعا 
لا يشتزط فيه شىء من ذلك كما قالوا فى صبى لا يميز» فجزم الأسدوى واعتمد الزركشى» 
وغيره ما حرى عليه شيخنا غفلة عن ذلك؛ فإن قلت: ما الفرق بين البلوغ والإفاقة قلت: 
يفرق بأن الصبى لم يسبق له حالة يتأتى إحرامه فيها بدون إذن الولى» فكان إحرامه عنه 
يمنزلة إحرامه هو من كل وجه فأجزأ ذلك فيه؛ بخلاف المحنون فإنه سبق له حالة استقلال 
فلم يلحق إحرام الولى بإحرامه إلا بالدسبة للتطوع دون الفرض لأنه يتسامح فيه ما لا 
يتسامح فى الفرض, انتهى شرح «عب» كحجر؛ لكن الذى صرى عليه وم.ر) فى شرح 
المنهاج موافقة الشيخ فى شرح الروض؛ وحمل كلام المجموع على أنه يشترط ذلك فى 
سقوط زيادة النفقة من حين الإحرام فراجعه, 

قوله: (أى يقع إل) يعنى إن أدرك الوقرف بعد البلوغ, والحرية. 
أفاق» وأتى بالأركان مفيقاء وهو ما فى شرح الروض لكن نوزع فيه بكلام لمجموع. قال فى 
وأحرم وأتى بالأركان مفيقًا أحرأه» وسقط عن الولى زيادة النفقة وإلا فلا أى: فلا يمرئه ذلك عن 
المباشرة به كذا فى شررحه ثم قال: واشتراط الإفاقة عند الإحرام فى الشق الأول من مسألة 
الكتاب شرط لسقوط زيادة النفقة عن الولى لا لوقوع المأنى به عن حجة الإسلام» فلو أحرم عنه 
الولى فأفاق» وأتى ببقية الأركان مفيقا وفع عن ححة الإسلام كنظيره فى الصبىء وقوله: فلو 
أحرم عنه الولى فأفاق إل تبع فيه ابن الرفعة» وغيره» واعترض ححجر عليه بقول المجموع؛ وقرهم: 
يشترط إقاقته عند الاحرام وسائر الأركان معناه أنه يشترط ذلك فى وقوعه عن حجة الإسلام؛ 
وادعى المعترض صراحة هذا فى أن انون إذا أفاق بعد الإحرام عن ولو قبل الوقوف لا يجزئه 
عن حجة الإسلام: وأن ابن الرفعة» وغيره غفلوا عن ذلك. ولا يخفى ما فيه فإن هذا الكلام لا 


ثوله: (أنه يشرط إل) هو مافى الشرح والروضة: ثال وع.ش»: لكنه ضعيف. 
توله: (لأن هذا الكلام [لح) ويكون ثول الشيخ: واشراط إل ليس تأويلا لكلام امجموع بل بيان 
للحكم بعد الإلحاق؛ وبه يندفع ما فى التحفة, 


باب احج والعمرة أل 
استقلالا أو بواسطة الولى على الحرية والتكليف لوقوع معظمه حال الكمال (لكن يعيد 
لأنه مستدام بعد الكمال وبذلك علم أنه يقع فرضا أيضا إذا تقدم غير السعى وأعاده فى 
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ينافى أن تلحق به الإفاقة عند ماعدا الإحرام مع أنه بعد ذلك ذكر أنه رأى ما قالوه عن البحر عن 
النص» وقوله: إذ ليس له المسافرة به كان المراد ليس له ذلك ميث تكون الزيادة فى ماله أعنى 
ابخنون لا مطلقاء وإلا فلا مانع حيث لا ضررء وتبرع الولى بهاء فإن قلت قوله: استقلالا ينافى 
اعتبار إذن الولى فى صحة إحرامه كما تقدم قلت المراد بالاستقلال مباشرة الإحرام؛ وإن توقفت 
صحنه على الإذن لأنه فى مقابلة قوله: أو بواسطة الولى بأن يباشر وليه الإحرام عنه فليتأمل 
لاسر ٠خ) ٠١‏ 

قوله: (وبذلك علم أنه يقع فرضا) عبارة الروض فصلء وإن بلغ أى: ولو بعد وقوفه؛ وإدراك 
الوقوف أحزأه عن فرضه إلى أن قال: والطواف فى العمرة كالوقوف فى الحج. قال فى شرحه: 
قال فى الأصل: فإن بلغ قبله أ جزأه عن عمرة الإسلام زاد فى المجموع؛ وكذا لو تبع فيه» وإن كان 

بعده فلا . انتهى. ثم رد ما وقع للبلقيسى نما يخالف ذلك ثم قال: وفيه أى: فى المجموع عن 
الدارمى لو فات الصبى الحجء وبلغ فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة بمرئه عن حجة 
الإسلام؛ والقضاء أو بعده فعليه حجتان حجة للفوات» وحجة للإسلام» ويبدأ بمجة الإسلام» ولو 
أفسد الخر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته أ- جحزأه حجة واحدة عن حجة الإسلامء والفوات 
والقضاءء وعليه فديتان إحداهما للإفساد, والأخرى للفوات . التهى. 

تنبيه: قولهم السابق: وإن بلغ ولو بعد وقوفه» وأدرك الوقوف أحرأه يشعر بأنه لا يلزم من بلغ 
بعد الوقوف إعادتى وإن تمكن منى وهو ظاهر إذ لا موحب لفورية حجة الإسلام فى هذا العام. 


كوله: (أجزأه عن عمرة الإسلام) ظاهره أنه لا يجب إعادة ما فعله منه قبل البلوغ؛ وبه قال حجر نسى 
شرح الإرشاد, وثال «م.ر» فى شرح المنهاج: يجب إعادة ما مضى منه؛ وحينقل فهو معتمد لما كاله البلقينى 
لأنه إنما قال: إن بلوغه ذ فى الطواف ليس كهو فى الووف لحصول الوثوف .ما ود بعد البلوغ بخشلاف 
الطواف. انتهى. ولو أعاد ما مضى لا يخالف فيه البلقينى فتدبر. 

ثوله: (ثم فاته) بأن لم عض فى الفاسد بأن لم يقف بعرفات. 

كوله: (وهو ظاهر إذ لا موجب (خ) لكن الظاهر أنه يستقر الحج فى ذمته قاله فى شرح العباب تنبيه: 

يستقر المج أيضًا بقربه من محاله وتمكنه منها أخحذًا من كلام المجموع. انتهى. 

توله: (إذ لا موجب إل) قد يقال: إن الحج يتضيق بالشروم. 
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وقته. (ولا دما) عليه بإتيانه بالإحرام قبل الكمال وإن لم يعد إلى الميقات لأنه أتى بما 
فى وسعه ولا إساءة. بخلاف الذمى إذا أسلم بعد أن جاوز الميقات مريدا للنسك» 
وأدرك بقية الأركان محرما بلا عود إلى الميقات لقدرته على إزالة نقصه. 

(وأخرجت فريضة الإسلام) من حج أوعمرة صاحبها (عن) عهدة (نذر حج) 
عامه (واعتمار العام) أى عامه إن ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره» فيقع أصل 
الفعل عن فريضته وتعجيله عن نذره. وذكر الاعتمار من زيادة النظم وعطف على 
للفريضة قوله : 

(فللقضا) بإعادة العامل» وعطفه مع ما بعده بالفاء ليفيد ترتيب ما بعدها على ما 
أعاد ذلك» ولا يحتاج لإعادة إحرام لبقاء آثار الأول كما نقل عن شيخ شيخخنا الدمهرحى. 
قال حجر: ويجزئه عوده؛ وإن كان جامع بعد التحللين. انتهى. 

وفى الروضة: ولو بلغ بعد الوقوف» وقبل سحروج وقته» ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن 


قوله: (حج عامه) احترز عما لو نذر الحج, ولم يعين فإن ذلك يلزمه زيادة على حجة 
الإسلام. وس.ر). 

قوله: (إذ ليس فيه) أى: تذر حج عامه. 

قوله: (وعطف على الفرضية قوله: فللقضاء [لخ) ويرد عليه حيقثل أن قضيته اشرراط الحرية» 
والتكليف للقضاء وليس كذلك فإن الصبىء والعبد يصح قضاؤهما لما أفسداه» وكذا يرد عليه 
اشتراط الحرية للنذر؛ فإن النذر يصح من العبد بإذن سيده كذا خط شيخناء وفى شرح الروض 
أول باب النذر عن ابن الرفعة» وأقرهء والأصم العقاد نذره أئ: الرقيق بغير إذن سيده الحجء 
ويشبه أن غير الحج كذلك . انتهى. أى: ولكن لابد فى صحة ما يأتى به عن نذر الحج من إذن 
سيكة لح 


قوله: (حينئذ) أى: حين عطفه على الفريضة المشترط فيها التكليف والحرية؛ لكن الشرح صرف عن 
ذلك بقوله: ثم المأتى به بعد الفريضة يقع إل فأشار إلى أن المقصود الترتيب فى الوئوع لا اشتراط ما ذكر. 

توله: (ولكن لابد إ) ثاله ابن الرئعة والقمول نقلا عن غيرهما: ومسل إذنه ما لو شرع إذنه ثم 
استمر إلى الإتمام» وم يمنعه لكن نقل عن النووى تصحيح الإحزاء مطلقًا. انتهى. «س.م) على أبى شجاع) 
وهذا الأخير هو المعتمد. 


باب الحج والعمرة 1١‏ 
قبلها وليس التعقيب مرادا ولهذا عطف الحاوى بثم» وإن لم يكن التراخى مرادا أيضا 
فإذا لزمه ال د ان الخز أو البلوغ ثم أتى به بعدهما وقع للفريضة 
لأصالتها ولأهميتها المفهومة من خبر أبى داود بإسناد صحيح «أنه يقهٌ قال لرجل لبى 
عن شبرمة أخ أو قريب له: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» ثم اللأتى به بعد الفريضة 
يقع للقضاء لوجوبه بأصل الشرع» ولا يجزى القضاء عن فريضة الإسلام لكونه تداركا لما 
فسد (فالنذر) أى ثم المأتى به بعد القضاء يقع للنذر لأنه أهم من النفل (فالنفل هو » 
حجة الإسلام على الصحيح. انتهى فلينظر هل ترك العود حيشذ حائز؛ وإن لزم تفويت 
حجة الإسلام مع القدرة لكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام؛ وهل تستقر حجة 
الإسلام إذا لم يعد لكونه تمكن لا يبعد إن لم يوحد نقل بخلافه. 

قوله: ا ار ا 
وجب عليه تقديم النذر الأول خحلافا للرويانى سواء تركه بعذر أو لا؛ ولو نذره فى عامين 
مولي لرك انس لق ارقا و الطرع بل لقا لدي ليام تدر لق اق 
يجب تقديم النذر الأول فى الأولى» والقضاء فى الثانية فيه نظر» ويؤيد الوحوب فى الثانية 
إطلاقهم وحوب تقديم القضاء على النذر لكمن قال القاضى أبو الطيب: إنه لو أفسد 
التطوع؛ وعليه نذر قدم النذر لسبق وحوبه. ل ل 
قال: إن كلمت زيدا فلله على الحج؛ فهو مخير بين الحج والكفارة فإن احتار أحدهما فذاك 
إلا فهل يجوز له الحج عن غيره؟ المتجه اللحواز لأن ذمته لم تشتغل بعد بشىء معبن حتى لو 
حج الآن لم يقع عن نذره. انتهى «س.م) على أبى شجاع. 

قرله: (قبل الحرية أوالبلوغ) قال فى شرح العباب: ولا تجتمع حجة الإسلام» والقضاء 
إلا فى صبى أو قن أفسد نسكه أو فوته ثم كمل. 


فوله: (قبل الخرية) فلاف ما لو أفسده بعدها فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك؛ وتقع عن 
حجة الإسلام. 

قوله: (ثم عن شبرمة) فهذا يدل على انصراف إحرامه عن شبرمة إلى نفسه. 

قوله: (لوجوبه باصل الشرع) أى: بخلاف النذر الآتى. 
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أو للذى اكترى) أى ثم بعد النذر يقع للنفل أو لنسك المكترى فلا ترتيب بينهما وإن 
كان المكترى له واجباء فلو تطوع الأجير بحجة لم تنصرف إلى حجة الإجازة وإن 
اسة ستحقت عليه فى ذلك العام لأن ا ستحقاقها لا يرجع إلى نفس الحبم ولفظة هو تكملة. 
تنبيه: يجوز لن حم حجة الإسلام ولم يعتمر أن يقدم حجة التطوع على العمرة. ولن 
اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج أن يقدم عمرة التطوع على الحج (وإن غيرا نوى) أى يقع 
المأتى به على الترتيب المذكور وإن نوى غيره» فلو نوى قضاء وعليه فريضة الإسلام 

قوله: (فبل الحرية أو البلوغ) بخلاف ما لو أفسده حال كماله فإنه يقع عن فرضه؛ 
وقضائه ونذره إن كان. انتهى شرح الإرشاد الصغير. 

قوله؛ (ولا يجرئ القضاء عن فريضة الإسلام [لخ) أى: ولا عن النذر لما ذكره أيضًا. 

قوله: (لكونه تداركا لما أفسد) أى: وكان غير واحب الحجة الإسلام فلا يقع عنها. 

قوله: (ولا يجرئ القضاء عن فزيضة الإسلام إلح) هذا حواب سؤال نشأ من قوله السابق» ثم 
أتى به بعدهما وقع للفريضة مع قوله هناء ثم المأتى به بعد الفريضة يقع للقضاء حاصل السؤال 
هلا وقع ما أتى به بعدهما عن القضا وأحزأ عن حجة الإسلام كما لو أفسد نسكه بعد الحريةء 
والبلوغ فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك» وتقع عن حجة الإسلام» وحاصل الحواب أنه لا يرئ 
عن شيخنا الشهاب من اعتراض قوله: ولا يجزئخ القضاء عن حجة الإسلام بأن صوابه: ولا جرئ 
حجة الإسلام عن القضاء . انتهى. فتأمله وس.م). 

قوله: (ولفظة هو تكملة) لعله تأكيد للنفل. 

قوله: (تنبيه) قال فى الروض: فإن أحرم بغيرها أى بغير حجة الإسلام من هى عليه أو على 
من استنابه فيها انصرف إليها . اننهى. ولعل المراد بغيرها فى الثانية غيرها للمكترى لا لنفسه 
وإلالم ينصرف إليهاء كما يوذ من قوله هنا: فلو تطوع الأحير إل فليتأمل وس.م). 

قوله: (وإن نوى غيره) مثاله فى احج عن الغير مع المقدم عليه أن يستأحر فى الذمة فإن 
الإإحارة صعحبدحة ) ولوكان عليه -حجة الإإسلام أو قضاء أو نذر عخللاف إحارة العين زيار ). 


السئة التى حج فيها عن نفسه؛ بخلاف ما إذا ثال له: ألرمت ذمتك لشحج بنفسك عنى هذا العام» فإنها 
إحارة عين لا تصح لمن عليه حج هذا العام. انتهى. شرح وع.بف. 
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وقع عنها كما لو نوق بطواف الحج أو العمرة طوافا آخر فرضا أو نفلا هذا إن اتحد 
الفاعل. فإن تعدد جازت المعية كما قال. 

(لوحج ذا) أى شخص (عن فرض من فى قبره) أى عن فرض ميت (أو فرض 
معضوب) وهو العاجز عن مباشرته لزمانة أو غيرها مما لا يرجى زواله. (وذا) أى 
وآخر (عن نذره). 

(أو القضا) له (فى سنة) واحدة (لم يمنع) لأن المرعى أن غير فريضة الإسلام لا 
عن نذره وآخر عن نفله فى سنة جازء والعضوب بالضاد العجمة سمى به من ذكر 


لا ا 2 2 2 2 2 ا ا ا اح 000 


قوله: (عن للدره) ضبب بين ضميره؛ وبين من ومعضوبء وكذا ضبب بينهماء وبين ضمير له. 

قوله: (لم يمدع) قال الماوردى: وأيهم سبق بالإحرام انصرف لحجة الإسلام؛ وعبارة الخادم: 
الظلاهر أن السبق يعتير بالإحرام كما فى الجمعتين. التهى» وفى المهمات: قد تقرر من كلامه - 
يعنى الرافعى - أن الاعتبار بالإحرام مع أن الذى أحرم أولا قد يتأحر تحلله» وأداؤه الأركان عن 
اللأحر فيؤدى إلى المحذورء بل التقدم حقيقة إنما وحد هنا فى الحجة التى يتأخر إحرامها لأن الحجة 
عبارة عن مجموع الأفعال» والمجموع قد تأحر عن تلك؛ ولو قبل بالتعارض» وقوعهما عن الأحير 
لم يبعد . انتهى. كذا خط شيخحناء فانظر لو سبق إحرام المحرم بالقضاء أو النذر فينبغى الوقرع عن 
حجة الإسلام إن كان متبرعاء ويقع الإحرام الأخير عن القضاء فالدذر إن كان كذلكء فإن كانا 
أحيرين فينبغى الوقوع ما لمحالفتهما فليراحع؛ ولو فسد نسسك من سبق بالإحرام بحجة الإسلام 
فينبغى وقوع إحرام المتأخر عنه عن حجة الإسلام إن كان متبرعًاء وإلا وقع عن نفسه إذ لا يمكن 
وقوعه عنه عن القضاء أو النذر لسبق ذلك حجة الإسلام, ولا عنه عن حجة الإسلام للزوم وقوعه 
عن غير ما استؤحر له فيقع عن نفسه فليراحع ثم رأيت فى العباب ما نصه: ولو استوحر رجحل 
لحجة الإسلام عن معضوب أو ميت؛ وآخحر لنذره فى سئة جازء ثم إن ترتب إحرامهما وقع الأول 
لحجة الإسلام قال فى شرحه: قال البلقينى: هذا واضح إن سبق أحير حجة الإسلام؛ وإلا فينبغى 
أن يكون إحرامه لنفسه . انتهى. ويجاب بأن ذمته لما كانت مشغولة بحجة الدذر نزل فعل أحيره 
مدزلة فعلى وهو لو كان عليه حجة نذر فقط فنوى غيرها رقع لها فكذا أجيره . انتهى. 


كوله: (فينبغى أن يكون إحرامه لنفسه) لأنه مسبوق بإحرام من وقع إحرامه عن حجة الإسلام فية 
حر ) لانه مسبو م من وقع عن م فيقع 
إحرامه هو عن النذرء ولم يستأحر له» وليس هو فى ثوة حجة الإسلام. 
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لقطع الزمانة حركته وأصل العضب القطع» وقيل بالمهملة كأنه ضرب على عصبه فبطل 
عمل أعضائه, (ومحرم بحجة التطوع) عن نفسه. 

(أو) بحجة (عمن اكترى) أى اكتراه لها (فقبل أن وقف) بعرفة (لو نذر الحج إكى 
النذر انصرف) أى انصرف المئوى إلى النذر لا مر بخلاف نذره له بعد الوقوف لإثيائه 
بمعظم أركان ما نواه نعم إن أمكنه العود إليه وعاد فالظاهر انصرافه إلى النذر كما 
ينصرف إلى الفريضة فيما لو كمل المحرم بعد الوقوف والوقت باق فعاد إليه. 

قرله: (انصرف إلى الذر) ريما يرد عليه قول الروض؛ وشرحه فرع: إذا صرف الأحير 
بعد الإحرام الحج إلى نفسه؛ وظن انصرافه إليه لم ينصرف لأن الإحرام من العقود اللازمة» 
فإذا انعقد على رجه لا يجوز صرفه إلى غيره» إلا أن يحمل ذلك كما فى هامش شرح 
الروض على ما إذا صرفه بغير النذر كأن صرفه للج تطوع؛ والفرق أن الفرض شديد 
التعلق بدليل أن من عليه فرض الحج من نذر أو غيره لا يجوز أن يمج عن غيره؛ فلذا قدم 
على غيره لقوة مرتبته كما قدم احج على العمرة لقوته بخلاف النفل. انتهى. 

لكن فى قوله: كما قدم الحج على العمرة نظر إن كان صورته أنه اعتمر» ولم يج 
فينعقد حجا لمنافاته قول الشارح: ولمن اعتمر عمرة الإسلام ول يحج. 

قرله: (فقبل أن وقف) يبغى أو فى أثنائه» وكتب أيضا نظير ذلك فيما يظهر أن يقع النذر فى 
العمرة قبل الطواف. وب.رع) وحجر. 

قرله: (إلى النذر انصرف) نعم الأوجه أن السعى هنا لا تجب إعادته لوقوعه فى حال الكمال 
بقلاقه فيما مر. حجر. 


ثرله: (ينبغى أو فى أثنائه) انظر لو كان بعده وعاد له؛ والوشت باق» وقد حزم حجر فى شرح 
الإرشاد بكفايته فى الووع عن حجة الإسلام من الصبى إذا وئع منه مئل ذلك؛ ثم رأيت قول الشارح: 
نعم إلح؛ وعلى هذا لاحاحة لقول امحشى: ينبغى إلخ؛ ويظهر أن العود فى العمرة للطواف كالعود فى المج 
للوثوف تدبر. 

قوله: (قبل الطراف) استظهر ححر فى شرح الإرشاد فى نظيره من الصبى أنه لو بلغ أثناء الطواف 
أحزأ عن حجة الإسلام» ولا يجب إعادة ما مضى لأن الطواف كالخصلة الواحدة.قال: ومئله السعى إذا 
بلغ فى أثنائه فليحرر؛ ثم رأيت «ق.ل» على الخلال حزم بوجوب إعادة ما فعله قسل؛ ومثله شرح دم.ره 
عغالفا لظاهر المجموع كما فى وع.ش!. 
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(وإن نوى القارن للمستأجر) لأحد النسكين (نسكا) منهما بإسكان السين مخنففا 
من ضمها. (وخص نفسه بالآخر). 


ع ا للا و م ووو وو و و وعوققة 


قوله: (وإن نوى القارن !2 نقى ما لو نوى النسكين لمستأجره لأحدهماء وسيأتى آنفاء وقد 
ذكره الروض بقوله: وإن استوجر للحج من عليه العمرة أو بالعكس حازء وإن قرن هذا 
للمستأحر وقع عن الأحير قال فى شرحه: وقيده فى المجموع يما قيد به ما مر فيما لو استأحره 
للإفراد فقرن أو تمتع . انتهى. أى: وهو أن يكون المحجوج عنه حيّا فإن كان ميتاء وقعا له بلا 


قوله: (وقعا له) لعله فى صورة لا يكون على الأحير فيها شىء منهماء ثم رأيت فى العباب وشرحه ما 
نصه: ولو ثرن أحير بمج أو عمرة وثع لنفسه سواء كان عليه الدسكان أو أحدهما أرلا؛ وفيده فى المجموع 
ما إذا كان عن حى أى: نإن كان عن ميت» فإن كان فرض النسك الذى زاده باقبا عليه وقع النسكان 
له وكان الأجحير متطوعا عنه بالزائد فدم القران عليه؛ وله كمال الأحرة؛ وإن لم يكن بائيًا عليه وئعا عن 
الأحبر كما لو كان المستأجر له حياء وتبقى الإحارة عليه إن كانت الإحارة ذمية وإلا انفسحت؛ وخرج 
بقوله: ثرن ما لو تمتع فإن كانت الإحارة للعمرة وقعت للمستأجر له ولو حيا لاثفرادها عن الحج وله جميع 
الأحرة لأنه أحرم بها من الميقات وأما الحج فيقع للأحير وعليه دم إن كان المستأجر حياء وإلا تعلى ما مر 
أو للحج كان كالعمرة؛ وكانت العمرة مثله فى الصورة التى قبل. نعم إن أحرم به من مكة لزمه هنا الدم؛ 
والحط مع دم التمتع كما مرء ولو استوجر لحج فاعتمر أو عكسه وئع للميت بشرطه السابق» وإلا فلا ولا 
أحرة ثم ما تقرر فى الأول من وئوعهما للميت بشرطه يشمل ما إذا رن من عليه حج؛ واستوحر لعمرة 
أو عكسه لمستأحره؛ وبه صرح فى المجموع حيث قال: ولو اسؤحر للحج من حج: ولم يعتمر أو للعمرة 
من اعثمر» ولم يحج فقرن الأحير للمستأحر أو أحرم هما استؤحر له عن المستأحرء وبالآخر عن نفسه؛ وئعا 
عن نفسه إن كان المستأحر عنه حيًا وإلا وثعا جميعا للميت اتفائا. انتهى. ملخصاء وحيثذ فذلك مشكل 
لتصريحهم بأن من عليه نسك لا يجوز أن يفعله عن غيره؛ ولايقع عنه ثبل فعله له عن نفسه وبأن نرض 
الإنسان مقدم على فرض غيره؛ وئد تمحلت للجواب عن هذا فى الحاشية هما ينبغى الوثوف عليه؛ ثم رأيت 
القمولى استشكله بنحو ما ذكرته؛ ولم يجب عنه والزركشى أشار إلى إشكاله ثال: لا يمكن القول به هنا 
لانصرافه إلى الأجير. التهى. ومنه يعلم أيضًا حواب تردد المحشى الآتى فى ثوله: واضح إل تدبر» وثوله: 
لرمه هنا الدم والحط إلخأى: دم مجاوزة ميقات الحج المستأحر له. قال فى العبساب فى موضع آخخر: ولو 
حاوز الميقات الشرطى أو الشرعى ثم أحرم للمستأجر لزم الدم والمحط» وهو كدم التمتع؛ والمراد بالحط أن 
خط من الأحرة تفاوت ما بين حجتين استوحر هما من بلد الإحارة»وأحرم بواحدة من الميقات؛ وبأخرى 
من مكة فلو كانت هذه بتسعين» وتلك كمائة حط عشر المسمى» وإفما لم يسقط هنا دم المجاوزة لأنه حق 
الله تعالى فلا ينجبر بالحط الذى هو حق الآدمى كما فى التعرض للصيد المملوك. انتهى. وفيه مع شرحه 
هنا فروع مهمة ينبغى الوثوف عليها. 
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(فليقعا لنفسه) لأن نسكى القران لا يفترقان ولا يمكن صرف ما لم يأمر به 
الستأجر إليه فوقعا للفاعل. وكذا لو نواهما معا للمستأجر (وكى تجب » إنابة) 
معطوف على للفريضة بإعادة العامل إلا أنه أبدل اللام بكى لأن كلا منهما للتعليل مسع 
سلامة عروضه معها من الخبل» أى: والشرط فى كليهما للفريضة ما مرء ولوجوب 
الإنابة ما مر مع الاستطاعة الآتى بيائها لقوله تعالى: 8 ولله على الناس حم البيت من 

قوله: زولا بمكن إلخ) أى: لو قلنا أنهما لا يفتزقان بل يقعا للمستأحر. 

قوله: (مالم يأمر به إلح) أى: ول ينو عنه أيضا. 

قوله: (ولوجوب الإنابة ما مر [لخ) لكن هذا الكلام عام للمعضوب؛ والميت كما يأتى 
مع أن وجوب قبول المطيع ناص بالمعضوب خلافا لما يوهمه كلام الخاوى: لو تطوع أخخصر 
حلاف نص عليه الشافعى» والأصحاب قالوا: لأنه يجوز أن يج عنه الأحنبى, ويعثمر من غير 
وصية ولا إذن وارث بلا لاف كما يقضى دينه , التهى. وقوله: وفعا له بلا حلاف هذا واضح 
إذا كانا عليه؛ فلو كان عليه ما استوجر له فقط فهل ينصرفان للأحير لأن الأحير تطوع. والنطوع 
لا يصح عن الميت» بغير إذن أو إيضاح أو يقع المستأحر له عن الميت» ويلغو الآحر النفل لأنه يجوز 
فى حق الميت ما لا يجوز فى حق غيره» ولا يقع الآخر للأحير لأن النسكين لا يفنزقان؟ فيه نظر. 

قوله: (لا يفنزقان) قد يوحذ منئه أنه لو وى أحدهما عن ميتء» والآخر عن ميت آخر انصرفا 
جميعًا له لأنهما لا يفترقان» ووقوعهما لأحدهما ترحيح بلا مرحح. 

قوله: (معا للمستاجر) وكذا الحكم لو استأحر شخصان شخصا ليحج عن واحد؛ ويعتمر 
عن الآخر فقرن قاصدًا عن كل واحد ما استأحره عليه فإنه يقع للأحير «ب.ري» وكذا لو أحرم يما 
استؤجر له عن المستأحرء وعن نفسه فإنه يقع للأحير. 

قوله: (مع الاستطاعة) متعلق بما مر من قوله: ولوحوب الإنابة ما مر, 


ثوله: (بلا خلاف) الذى اعتمده السبكى وابن الرفعة خلافهء وحملا القطع بالنواز على ما إذا أوصى 
به وس.م على أبى شجاع. 

ثوله: (إذا كان عليه) سواء حجة الإسلام والقضاء والنذر وس.م, على وع.ش؛. 

ثوله: (قد يؤخل منه إلّ) عبارة العباب: لو أحرم ثارئا أو مفرد عن اثنين استأحراه لذلك وثع له ولا 
أحرة له فتأملها فإنها محتملة لكن سيأتى ثريبا التصريح بالوثوع له. 

نوله: (وكذا لو أحرم إلخ) لأن الإحرام لاينعقد عن اثئين؛ وهو أولى من غيره ناعقد لنفسه. انتهى. 
شرح روض. 


باب الحج والعمرة 1" 
استطاع إليه سبيلا» آل عمران لا وهى توعان: استطاعة مباشرة وستأتى: 
واستطاعة إنابة. وقد أخذ فى بيانها فقال: (بأجرة) أى وتجب الإنابة بما مر مع 
وجدان أجرة أجير ولو ماشيا إذ لا يشق عليه مشى أجيره بخلاف مشيه. وفى معنى 
مشيه مشى بعضه أحذا مما يأتى ويعتبر كونها أجرة المثل لا أكثر وكونها فاضلة عن 
عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يجب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال بذلك من غير 
إذن كما مر, انتهى شرح (عاراء 

قوله: (وتجب الإنابة) أى: فورا إن طرأ العجز على الاستطاعة المعشيرة؛ لأنه حيفذ 
مقصر) وإلا كمن بلغ غير مستطيع فعلى التراخمى. انتهى «ق.ل» على الحلال مع زيادة عن 
شيخ شيخنا الدمهرحى» وبهذا مع ما كتبناه على قوله بطاعة يعلم الفرق بين مسألتى 
الاستنجار والاستنابة فى الفورية» وإنها تحب مطلقا فى الإنابة» وفى الاستئجار على هذا 
التفصيل كما فى اس .م) على التحفة. 

قوله: (وتجب الإنابة) قال «ق.ل» على الحلال: ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج 
فرضًا ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله. 

قوله: (ولو ماشيا) أى: بأن كان ما يجده أحرة تكفى الماشى دون الراكب. 

قوله: (وفى معبى مشيه مشى بعضه) ولو مستأحراء وعبارة شرح «م.رع: ولو لم يجد 
إلا أحرة ماش» والسفر طويل لزمه استئجاره؛ وإن لم يكن مكلفا بالمشى لو فعله بنفسه إِذ 
لا مشقة عليه فى مشى غيره ما لم يكن أصلا أو فرعا فلا يلرمه كما يؤوجذ مما يأتى. 

قوله: (وهى نوعان) أى: الاستطاعة مطلتًا. 

قوله: (أى: وتجب الإنابة بما مر) مع وحدان أحرة أو مع وحدان متسب أى: على الفور إن 
حصل الى ضب بعد الوحوب 2 لتقصيره) وإلا فعلى التراحى كما سيائى بعد ذلك» فقوله الآنسى آنفا 
فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ينبغى أن معناه الوحوب حقيقة فى القسم الأول» ومعنى 
الاستقرار فى القسم الثانى فليتأمل «(س.ح). 

قوله: (مشى بعضه) الظر لو استأحره. 


قوله: (وبمعنى الاستقرار [لخ) هذا إن لم يسأله المطيع؛ وإلا وجب الإذن له:فورا كما فى حاشية 
امحشى على التحفة والشيخ عميرة على المحلى؛ وثد أوضحناه بهامش الشرح فانظره. 

ثوله: (انظر لو استأجره) الظاهر أنه إن كانت الأحرة تكفى الماشى دون الراكب لم تسب الاستتابة) 
فإن كفت الراكب أيضًا لكنه علم أنه يمشى فإن وججحد غيره وجب استعجاره؛ وإلا فالفلاهر عدم الوحوب 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حاجات النوع الآخر لكن العبرة هنا فى مؤنته ومؤنة أهله بيوم الاستتجار لإمكان 
تحصيلها. إن لم يفارقهم كما لا يعتبر فى الفطرة والكفارة إلا مؤنة اليوم. (أو) مع 
وجدان (محتسب) أى متبرع عنه. 

(بطاعة) بأن يحج أو يعتمر عنه متبرعا قريبا كان أو أجنبيا بدأه بذلك أم لاء 
فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة للاستطاعة فإنها كما تكون بالمباشرة تكون بالإعوان 
إذ من لا يحسن البناء يصدق أن يقال إنه مستطيع للبناء إذا تمكن مئه بالإعوان. 

قوله: (بطاعة) ولو كان ماشيًا إن كان غير بعض نخحلافًا لما فى وق.ل) وعروه لشرح 
(م.ر) غير صحيح. . نعم إن كان الأحنبى يرتكب التغرير بنفسه 0 
شرح «م.ر»؛ ثم إن الإذن للمطيع.واحب على الفور؛ والفرق بينه وبين المستطيع بنفسه أن 
وجوب المباشرة على الشخص يحمله على الفعل فوكل إلى داعيته» وذلك مقف فى حق 
الغير فوجبت المبادرة. انتهى عميرة على الحلى؛ وقولنا أولاً إن كان غير بعض مشل البععض 
المرأة كما فى التحفة لكن الذى فى شرح الروض التقييد .كوليته؛ وإن لم تكن من الأبعاض» 
وفى شرح العباب أن مولية غيره كذلك لأن لوليها منعها من المشى فيما لا يلزمها أثر 
لطاعته وقوله فيما مر واحب على الفور لعله إذا استأذنه النائب» وإلا فعلى التزاخى؛ وبه 
يلتعم مع الحاشية فانظرها. 

قوله: (إذا توسم إلح) أى غلب على ظنه بقريئة الخال إحابته بخلاف ما إذا شك فيها 
فلا يلزمه أمرة. قاله الخعموع عن الأصحاب ., انتهى شرح وع.ب) اح ج0١‏ 

قوله: (فى الفطرة والكفارة) هذا فى الكفارة قول اقتصر عليه البريطى؛ والصحيح كفاية 
العمر الغالب رم.ر). 

قوله: (ويشترط [ل) أى: لوحوب الإنابة. 


اا سي سس سس سس سس 
أبضمًا لوجود العلة» ثم رأيت المدئى ثال فى حاشية شرح حجر لبائضل: ثم مل عدم وحوب الإذن لأصله 
وفرعه مع المشى إذا م يستأجره؛ وإلا ناختلف فيه؛ وحرى ابن الدمال فى شرح الإيضاح على أنه 
كذلك. ثال: وفاثا للمغنى والنهاية؛ وخلانا لظاهر التحفة والإيضاح ومعن المختصرء واستيجاه شارحه. 
التهى. وكالمغنى والنهاية شرح البهجة للجمال الرملى؛ رسبقهما إليه شيخ الإسلام فى شرح البهجة نفهم 


من ثول الشارح؛ وفى معنى مشيه مشى بعضه فى سياق الأحير أنه لا تجب إنابئه؛ وإن استأحره؛ وهو 
ظاهر كدبر. 


باب الحج والعمرة 5 
ويشترط أن يكون المطيع ممن يصمح منه فرض حجة الإسلام وأن يكون قويا موثوقا 
بوفائه لا نسك عليه. ولو بذل المطيع الطاعة ثم أراد الرجوع فإن كان بعد إحرامه لم 
يجز أو قبله جاز فى الأصمء وإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على 

قوله: (من يصح منه فرض حجة الإسلام) وهو المسلم المكلف الحر قال حجر فى 
حاشية الإيضاح فى نفس الأمر: وإن كان قنا فى الظاهر؛ وهذا فى حجة الإسلام أما 
التطوع فيصح أن يكون الأحير فيه صبيًا مميزا أو عبدًا أو أمة؛ وفى شرح الإيضاح لابن 
علان تحرئ إنابة الرقيق فى حج نذر. انتهى. مدنى لكن فى الروض المنع فى النذر. 

قوله: (موثوقا) هذا خاص بالمطيع» فلو كان المعضوب مستأحرا له صح استئجار فاسقا 
يمج عنه وقبل قوله حجت كما فى فتاوى حجر. انتهى مدنى. 

قوله: (موثوقًا بوفائه) بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته» ولو مع المشاهدة لأن نيته لا 
يطلع عليهاء وبه يعلم أن هذا شرط فى كل من يحج عن غسيره بإحارة أو جعالة كذا فى 
حاشية الإيضاح لحجر. انتهى وس.م) على التحفة» وقوله: بأن يكون عدلا أى: ولو فى 
الأمر حتى لو ظنه فاسقاء وكان فى باطن الأمر عدلا تبين صحة ذلك. انتهى وح.ف». 
ائتهى مرصفى على المنهج. 

قوله: (فإذا رجع قبل أن يحج أهل بلسده إل عبارة التحفة: والرجوع حائز قبل 
الإحرام» وبه يتبين عدم الوحوب على المعضوب إذا كان قبل إمكان الحج عنه وإلا استقر 
عليه لا على المطيع؛ وإن أوهمه المجموع. انتهى. 

وكتب عليه المحشى قوله: وبه يتبين عدم الوحوب إل من هنا يعلم أن الوحوب» 
والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله؛ وعبارة الروض: وإن مات المطيع أو 
رجحع عن الطاعة بعد إمكان احج استقر الوحوب. انتهى. 

قوله: (وأن يكون قويا) حرج المعضوب. 

قوله: (موثوقا) بأن يكون عدلاء وإلا لم تصح استنابته» ولو مع المشاهدة لأن نيته لا يطلع 
عليهاء وبه يعلم أن هذا شرط فى كل من يحج عن غيره بإحارة أو جعالة وح.ج) «اح.ش). 

قوله: (وإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده) انظر المراد بحج أهل بلده» وهل هو كما فى قوله 
الآتى: من بعد ما حج الأنام» ولعل اعتبرها أهل بلده فيما إذا احتيج إلى الرفقة» وإلا فالمعتير 
الرحوع قبل إمكان الحج عنه فليتأمل. 


كوله: (وبه يعلم !لخ) فى فتاوى حجر صحة استئجار الفاسق نقله المدنى) وفرق بيله وبين المطيع. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المطاع. ولو امتنع المطاع من الإجابة ألزمه الحاكم بها على ما فى المجموع هئاء. فإن 
أصر لم ينب عنه الحاكم فيها لأن مبئى النسك على التراخى. وإذا أجاب فلا رجوع 


الو ا ل مو ون سل عقاف كو ةوق الامو وعدي ا و وو ووم 1 


قوله: (ألزمه الحاكم بها) أى: من باب الأمر بالمعروف فقط. انتهى حجر فى تحفته 
أى: لا من باب إلزامه بذلك بالحكم عليه حتى يباع ماله فيه؛ وثموه فلا ينافى ما فى 
لممموع بعد من تصحيح أن الحاكم لا يجبره على الاستنابة» ولا يستأحر عنه. انتهسى شرح 
عباب لحجر قال: وإثما لم يجبره على الاستعجار لما أشار له فى المجموع من أنه لا غسرض له 
فى تأبر الإذن للمطيع وله غرض فى تأخير الاستتجار حتى ينتفع .كاله. انتهى. 

قوله: (على ما فى امجموع) اعترضه الأسنوى» والذى فى الروض كأصله لم يلزمه الساكم 
بها. التهى. وهو المعتمد وم.ر). 

قوله: (لأث مبنى السك على التراخى) لا يشمل ما لو وجبت الاستنابة على الفور بأن تمكن 
سنين فلم يميج حتى عضبء إلا أن يراد يكون مبناه على التراحى أن أصله ذلك. 

قوله: (فإن مضى) أى: بعد الإطاعة؛ وقبل المون. 

قوله: (وقت إمكان الدسك) عسارة المروض» وشرحه: وإن مات المطيع أو المطاع أو رجع 
المطيع عن الطاعة) فإن كان بعد إمكان المج سراء أذن له المطاع أم لا كما أفاده كلام الجموع 
استقر الوجوب فى ذمة المطاع وإلا فلاء فتقييد الأصل الاستقرار بقبل الإذن ليس بجيد. ووحه 
الاستقرار أن الموت والرحوع بعد التمكن كتلف المال بعده» وفى كلام المموع ما يقنتضى أن 
الاستقرار نما هو فى ذمة المطيع» وليس مرادا إذ كيف يستقر فى ذمته مع جواز الرحوع كما مر. 
انتهى. فقوله: أو رجع المطيع هو المذٌكور بقول الشارح هنا: ولو بذل المطيع الطاعة ثم أراد 
الرحوع إل وقوله: سواء أذن له المطاع هو المذكور هنا بقوله: أى بعده؛ وقبل أداء الدسسك قال 
الدارمى إلخ؛ وقوله: أم لا هو المذكور هنا بقوله: ولو مات المطيع قبل الإحابة» وقوله: فإن كان 
بعد إمكان الحج أى: بعد الإطاعة قبل الإحابة أو بعدها كما هو صريح هذا السياق. وقوله: وفى 
كلام ابتجموع إشارة إلى تنظيره الآتى هنا فى كلام الدارمى» وفيه ما سطر فى أعلى المامش الآتى. 


كوله: (اعرمة الأستوى) الذى فى المجموع أن الحاكم يلزمه بالإنابة كال الأسنوى: إنه فير مستقيم» 
ولم أر من ثال به والمدرك فى الإثابة والاستفجار واحد أى: ولم يقل ألحد بالإحبار فى الاستئجار؛ قال 
فى شرح العباب: وأشار فى المجموع إلى الفرق بأنه لافرض له فى عدم الإذن وله رض فى تأخير 
الاستعجار حتى ينتفع يماله. التهى . 

ثوله: (سواء أذن إل) هذا لاينانيه أنه لايصح حجة إلا بإذنه لأن الكلام هنا فى مجمرد الاستقرار. 


التهى. رشيدى. 


باب احج والعمرة ا 
وجوبه وإلا فلاء أو بعدها وقبل أداء النسك قال الدارمى : إن كان قد تمكن من أداثه 
قضى من ماله وإلا فلا شىء عليه. نقله عنه فى المجموع ثم قال: وفى وجوب القضاء 
من ماله نظرء ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث 
ولم يعلم به فيجب عليه النسك على الصحيم؛ قال الرافعى: ولك أن تقول لا 


#قوف وو وو ةوف وها اللا ايلادو 


قوله: (استقر وجوبه) من هنا تعلم أن الوحوب والاستقرار قد يمصلان حال العضب دون ما 


قوله: (تمكن من أدائه) أى: قبل موته. 

قوله: (قبل ماله) أى: من مال المطاع (عتر)ء 

قوله: (من ماله) أى: مال المطيع كما هو قضية التنظير المذكورء والظاهر أن هذا هر منشأ 
قوله فى شرح الروض» وفى كلام اجموع: ما يقتضى أن الاستقرار إنما هو فى ذمة المطيع إلح ما 
فى أسفل الحامش السابق؛ ومكن أن يكون المراد من مال المطاع فيندفع التنظير» ولا يرد أنه لم 
يفرض موت المطاع لإمكان الحمل عليه؛ والمعنى قضى من ماله إِنِ مات قبل الإتيان به وله مال 
ولأنه إذا كان له مال قضى منه مطلقا فينافى قوله: وإلا فلا لأنه ممنوع فيما إذا ل يد مطيعاء ولا 
أحيرا إلى أن ماتت فليتأمل. 

قوله: (نقله عنه فى المجموع) وما اقتضاه كلام المجموع من أن الاستقرار إنما هو فى ذمة المطيع 
غير مراد» إذ كيف يستقر فى ذمته مع حواز رجوعه كما مرء كذا قبل وفيه نظرء بل ما اقتضاه 
كلام ابجموع صحيح» ؛ فإنه قال فيه: قال الدارمى: ولو بذل الابن الطاعة فقبلها الأب ثم مات 
الباذل» فإن لم يمكن قدر على الحج فلا شىء عليه» وإن قدرء ولم يج قضى من ماله وعلى القول 
بأن للباذل الرحوع: للوارث الرحوع؛ وفيما ذكره من وجحوب قضائه من تركته نظرء وهو 
محتمل. التهى. فتنظيره فيه إنما هو على فرض اعتماده؛ وإلا فكلام الدارمى هذا مفرع على قوله: 
إذا قبل الباذل لزمه؛ وامتنع عليه الرحوع؛ وحينئذ يمتمل أن يجب فى تركته نظرا لوحوبه علي 
رهو ما نظر إليه الدارمى» ويحتمل عدم وحوبه نظرا إلى أنه إنما كان يجب عليه الج بنفسه قلا 
مرك ار اال سوير لسار الور اااي وا بر اي 
القرل الضعيف لا مطلقا وح.ج) 3 0-6 


ثوله: (للوارث) يفيد أنه على هذا القول إذا لم يرجع له الإنابة عن الميت من التركة. 
توله: (مفرع [لخ) كما يفيده ثوله: وعلى القول إِلخ. 


بف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بحال فإنه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة. (لا المال) أى: 
محتسب بالمال وإن كان ولده فإنه لا تجب الإنابة به لعظم المنة فيه. لكن فى الكفاية 
عن البندنيجى وجماعة أنه لو كان الولد الباذل للطاعة عاجزا عن الحج أيضاء وقدر 
على أنه يستأجر له من يحي عنه وبذل له ذلك وجب الحج على المبذول له وجها 
واحدا. وفى المجموع عن المتولى: لو استأجر المطيع إنسانا ليحبج عن المعضوب فالمذهب 
لزومه إن كان ولدا لتمكنه فإن كان أجنبيا فوجهان. انتهى. ومقتضى كلام الشيخم أبى 

قوله: (قال الرافعى !خ) مثله النووى» وأحاب حجر فى شرح العباب بأنه وإن لم يكن 
مستطيعا بالنسبة لعدم العصيان لكنه مستطيع بالنسبة لوحوب المج عنه من تركته قال: 
وما ذكروه هنا يعلم أن مرادهم بقوهم: يجب على المعضوب المج ببذل الطاعة هو أن 
يكرون له من يثق بطاعته إذا أمره فيجب احج بذلك» وإن لم يبذل المطيع. 

قوله: (عاجرًا عن الحج) فيد به ليكرن وحجوب الحج عن المبذول له وجها واحدا لآن 
عذره بعجزه يسوغ له الاستئجار وجحها واحداء بخلاف القادر فإن فيه حلافا لقدرته على 
فعل ذلك بنفسه؛ والأصح الحواز أيضنًا كما يصرح به ما نقله عن المجموع فإنه لم يقيده 
بعجز فأفهم أنه لا فرق. انتهى حجر شرح عباب. 

وقوله: والأصح الحواز أى: حواز الاستجار فيجب الحج على المطاع» وليحذر مافى 
رع.ش» هنا كما نبه عليه الرشيدى. 

قوله: (وبدل له ذلك) أى بذل له المال يستأحر هو به. هذا هو الظاهر. 

قوله: (لكن لخ) لكن فى الرشيدى أن ضمير له عائد للأحير؛ فيفيد أنه لو بذل المال 
للمطاع لم يجب عليه القبول كما هو مقتضى عموم قول المصنف. لا المال. 


قرله: (لكن فى الكفاية [لخ) يتحصل منه مع قول المصنف: لا المال أن بذل المال لا يجب 
قبوله» وبذل الاستتجار بالمال يجب قبوله إما بشرط عجز الباذل كما فى عبارة الكفاية أو مطلقا 
كما فى عبارة امجموعء والفرق بين نفس المال» والاستعجار به لائح فليتأمل, 

قوله: (إن كان ولدا لتمكنه) ظاهره: وإن لم يكن عاحزا فيكون أعم ما تقدم عن الكفاية, 


توله: (أما بشرط عجر [) هذا ليس شرطا نى الحكم بل فى عدم الخلاف» فإن لم يكن عاحرا نفيه 
المذهب ومقابله؛ والأصح الوحوب كما فى شرح دع.بء الحجرء وئوله: كما فى عبارة الكفاية فيه نظر 
فإن كلام الكغاية فى بذل المال كما يفيده ثول الشارح؛ لكن إل إلا أن يكون ضمير له عائدا للأحير كما 
نص عليه الرشيدى على «م.ر؛. 


باب الج والعمرة وف 
حامد لزومه. وكلام البغوى عدم لزومه واعتمده الأذرعى. وكالولد فى هذا الوالد. فرع: 
من المجموع إذا طلب الوالد من ولده أن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه 
بخلاف إعفافه. والفرق أنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج بخلافه هناك 
فإن عليه ضررا بامتناع ولده من إعفافه. (واستثنى) من المحتسب بالطاعة (ولد) 
للمطاع (يمشى) فلا تجب إنابته لأنه يشق عليه مشيه بخلاف الأجنبى. وكذا يستثنى 
موليته وإن لم يكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على اللشى لو 
أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها من المشى فيما لا يلزمهاء (أوالسؤال والكسب 
اعتمد) أى استثنى» وأيضا ولد يعتمد السؤال أو الكسب فلا تجب إنابته إذ السائل قد 
يرد والكاسب قد ينقطع عن كسبه. وقضية كلامه كأصله أن اعتماد ذلك مائع من 
وجوب القبول وإن لم ينضم إليه المشى وهو ظاهر. لكن الشيخان إثما ذكراه فى انضمسام 

قرله: (ومقتضى كلام الشيخ أبى حامد لزومه إخ) فيما إذا كان أحنبياء والأصح عدم 
اللزوم. انتهى «م.ر» فى الشارح. 

قرله: (ولد للمطاع يمشى) نعم لو كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وجبت إنابته كما 
بحثه الأذرعى لأن المستنيب لو كان كذلك لزمه الحج. انتهى شرح الإرشاد الصغير الحجرء 
وسيأتى قريبا. 

قوله: (موليته) مثلها مولية غيره كما مر عن شرح وع.بء (لحجر). 

قوله: (أو السؤال والكسب) نقل «س.م» عن «م.ر اعتماد أن الأحنبى إن اعتمد ذلك 
لا بمب إنابته أيضا. انتهى. 

قوله: (ولد يمشى) ولو كان المحتسب مقتدرا بنفسه لم تجب إجابته مطلقا بعضا كان أو أحنبيا 
العنرا.ء 

قرله: (بخلاف الأجنبى) فتجب إنابته» ولو ماشيا كما فى اللجموع حجر وع.ب) (م.ر). 

قوله: (أو السؤال إل وفى شرح الروض: وتخصيص حكم التعويل أى: على الكسب أو 
السؤال بالابن أو الأب من تصرفه والمتجه حلافه كما هو ظاهر كلام أصله . انتهى. 

قوله: (ولد يعتمد 242 اعتمده رم.ر). 


قوله: روهو ظاهر) اعتمده (م.ر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشى إليه وسيأتى أن القادر على المشى والكسب فى يوم كفاية أيام لا يعذر فى السفر 
القصير. فينبغى استثناء اللكى ونحوه مما ذكر كما يلوح به كلام الرافعى. وتعبيره 
بالولد أعم من تعبير أصله بالابن ولو عبر بالبعض كان أولى ليشمل الوالد وإن علا 
والوالد وإن نزل. وإئما تجب الإنابة. 

(ليت لزمه) النسك قبل موتهء (ومن عضب) أى ولعضوب وإن لزمه النسك بعد 

قوله: (ليت) فرع: إذا مات الاج عن نفسه فى أثنائه فهل يجوز البناء على حجه؟ 
قولان: الأظهر الحديد لا يجوز كالصوم والصلاة» والقديم يجوز. فعلى الحديد يبطل المأتى 
به إلا فى الثواب» ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان استقر فى ذمته؛ وعلى القديم 
تارة يموت» وقد بقى وقت الإحرام؛ وتارة لا يبقى فإن بقى أحرم الدائب بالحج» ويقف 
بعرفة إن لم يقف الميت» ولا يقف إن كان وقفء ويأتى بباقى الأعمال؛ ولا بأس بوقوع 
إحرام النائب داخل الميقات فإنه يبنى على إحرام أنشئ منه. 

وإن لم يبق فيما يحرم به النائب وجهان: أحدهما: بعمرة ثم يطرف ويسعى فيجزيانه 
عن طواف الحج وسعيه؛ ولا يبيت» ولا يرمى فإنهما ليس من أعمال العمرة؛ ولكن يجبران 

قرله: (وسياتى أن القادر على المشى [ل) انظره مع ما سيأتى قريبا من قوله: قال فى المجموع 
عن المتولى» وممل إنابة المعضوب إذا كان بيئه وبين مكة مسافة القصرء ويجاب بأن يكون 
المعضوب بعيدّاء والنائب قريبا من مكةء وأرسل إليه وب.ر). 

قوله: (ومن عضب إلّ) فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملى بأن من بقى عليه بعض أعمال 
الحج كالطواف» وقد رجع؛ وعضب جز له الاستنابة فيه لأنه إذا مازت فى تمام النسك قفى 
بعضه أولى» ولأنهم حوزوا الاستنابة فى الرمى للعذر فكذا هناء بخلاف من مات وقد بقى عليه 
شىء كالطواف لا تجوز الاستنابة فيه» ولا ينافى حواز الاستنابة فى الأول منعهم البناء على قعل 
الغير فى الحج؛ لأن ممله فى المبت والحى القادر هذا حاصل ما نقله رم.ر» رفيه أمران: الأول أنه 
قد يشكل الفرق بجواز الاستنابة عن الميت فى كامل النسك كما قال فى شرح الروض: فإن لم 
يُخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه. فإن حج هو أو أحنبى بنفسه أو باستفجار سقط 
بنفسهء أو باستفجار سقط الحج عنه كما سيأتى فى الوصية . انتهى. والثائى أنه هل يناج النائب 
إلى نية نحو الطواف عن المعضوب أو لا؟. فيه نظرء ويتحه وجوبها لأن نية الحسج إنما شملت 
الأعمال من الناوى فليتأمل. 


ثوله: (لأن محله إل) فى الروضة ما يفيد حلانه فليراحع منا كتبئاه بهامش الشرح. 


باب الحج والعمرة ها 
عضبه. ولهذا أطلقه وقيد اليت بقوله: فلزمه؛ مع أنه لا يحتاج إلى هذا القيد لأن كلا 
منهما إئما تجب الإنابة عنه إذا لزمه النسك» ومعلوم أن الميت لا يلزمه شىء بعد موته 
وذكر العضوب من زيادة النظم وحكمه معلوم من قوله: (وزمن) بل لا حاجة لذكر ذلك 
كله فإئه مذكور بعد مع أنه متروك هنا فى كثير من نسم الحاوى. وقوله من زيادته: 


كك ا 0 ا ا ا ا ا احلا 0 


بالدم» وأصحهما يحرم بالحج» ويأتى ببقية الأعمال؛ وإما يمتنع إنشاء الإحرام بعد أشهر 
الحج إذا ابتدأه» وهذا يبنى على ما سبق؛ وعلى هذا لو مات بين التحللين إحرامًا لا يمرم 
اللبس» والقلم» وإنما يحرم الساء هذا كله إذا مات قبل التحللين» فإن مات بعدهما فلا 
حلاف أنه لا يجوز البداء لأنه يمكن حبر ما بقى بالدم. 

فرع: إذا مات الأحير فى أثناء احج فله أحوال أحدها: أن يكون بعد الشروع فى 
الأركان وقبل الفراغ فيستحق قسط الأجرة على الأظهر سواء مات قبل الوقوف أو بعده 
وهل يبنى على ما فعل؟ ينظر إن كانت الإحارة إحارة عين انفسختء ولا بناء لورثة . 
الأخير كما لم يكن له أن يستنيب» وهل للمستأجر أن يستأحر من يبنى فيه القولان فى 
حواز البناء» فلورثة الأحير أن يستأحروا من يستأنف الحج عن المستأجر له فإن أمكن فى 
تلك السنة فذاك» وإلا ثبت الخيار» وإن جوزنا البناء فلورثة الأحير أن يبنواء فإن مات بعد 
فراغ الأركان؛ وقبل فراغ باقى الأعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت» ووحب رد 
قسطها من الأحرة ويستأحر المستأحر من يرمى» ويبيت ولا دم على الأحير» وإن كانت 
على الذمة استأحر وارث الأحير من يرمى ويبيت؛» ولا حاحة إلى الإحرام لأنهما عملان 
يؤتى ما بعد التحللين» ولا يلزم الدم» ولا رد شىء من الأحرة ذكره فى التئمة. 'انتهى من 
الروضة. 

وقوله: وهل للمستأحر أن يستأحر إل يفيد أن من عسل بعض الأعمال؛ وقد رجعء 
وعضب لا يستأحر من يبنى خخلافا لما نقله المحشى عن إفتاء الشهاب الرملى فليراجحع 
وليحرر. 


قوله: (وهذا أطلقه) قد يقال لكن إطلاقه يوهم وحوب الإنابة وإن لم يلزمه النسك. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لايرتجى) أى زوال زمائته صفة كاشفة فى معنى التفسير للزمن وامعتبر شدة مشقة 
الثبوت على الراحلة؛ قال فى المجموع عن المتولى: ومحل إنابة المعضوب إذا كان بينه 
وبين مكة مسافة القصرء وإلا فليس له الإنابة لقلة المشقة فى المباشرة حينئذ. ويستثئى 
من الميت المرتد فإنه لا يناب عنه كما جزم به ابن الرفعة. وذكر فيه فى البحر 
احتمالين: أحدهما يناب عنه من تركته كما يخرج منها الزكاة والكفارة» والثانى لا 

قوله: (شدة مشقة الغبوت) بأن كانت مشقة الثبوت على الراحلة كمشقة المشى» كما 
بحثه الرركشى بأن يخشى منه مبيح التيمم؛ أو يحصل له مشقة لا يطاق الصبر عليها عادة. 
كذا فى العباب والشار مح وستجرع. 

قوله: (وإلا فليس له الإنابة) هو ظاهر إن أمكنه ذلك» ولو عشقة. وإلا فيحتمل حواز 
الاستنابة للضرورة؛ ويحتمل منعها مادام حياء فإذا مات -حج عنه. والأوحه: أن من لا يمكنه 
الثبرت على الراحلة بوجه تصح إنابته» وإن كان مكيا. انتهى. شرح الإرشاد الصغير 
ا 

قوله: (لقلة المشقة حيشل) وإن كانت تبيح التيمم. كما نقله المدئى عن «حجر) وششيخ 
الإسلام» ووم.ر» ورخ.طن وغيرهم. قال «وخ.ط» فى شرح التنبيه: يوذ من العلة عدم 
اللزوم عند كثرتها وينبغى اعتماده. واعتمده فى المغنى أيضا ووحجر» فى شرحى الإرشاد) 
ودم.ره فى النهاية. واعتمد وحجر, فى حاشيته على مان العباب عدم الصحة للمكى 
مطلقاء والصحة على من هو على دون مسافة القصرء وتعذر عليه بنفسه؛ ولو على سرير 
يحمله رحال. انتهى. وفيه شخالفة لما يأتى فتأمل. 

قوله: (لفلة المشقة) فيه حروج عن مسألة المعضوب» إذ هو: من لا يستطيع الركوب 
أصلا أو إلا مشقة شديدة. ويجاب: بأن القلة والشدة من الأمور السبية» والشديدة فى 
التعريف هى التى توازى مشقة المشى. والقليلة فى كلام المتورل هى التى لا يعظم تمملها 
بالدسبة للقريب إلى مكة؛ وإن زادت على مشقة المشى؛ لأن ذلك يغتفر عادة فى جنب 
مباشرته احج بنفسه؛ وعد أهل العرف له مستطيعا لذلك. انتهى. شرح وع.ب, ولحجر. 


قوله: (فى المباشرة حينئل) نعم الأرحه أن من لا يمكنه الغبوت على الراحلة بوحه تصح إنابنه 
وإن كان مكيا. حجر. 


باب الحج والعمرة اب 
لأنها عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المئوب عنه وهو مستحيل هنثاء والأصل فى 
وجوب الإنابة خبر أبى زين السابق وخبر الصحيحين عن ابن عباس (أن امرأة من 
خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؛ قال: نعم» وذلك فى حجة الوداع وخبر 
مسلم «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال: حجى عن أمك». ثم 
أخذ فى بيان النوع الثانى فقال: (وكى يجب). 

(أن يتوك هو بالإنفاق له «وللذى يمونه) أى والشرط فى كليهما لوجوب توليته 
أى مباشرته بنفسه ما مر مع وجدان نفقته من الزاد وأوعيته وما يحتاجه فى السفر 
ونفقة ممونه. (و) مع وجدان (الراحله) الصالحة لثله وثبوته عليها أما الزاد والراحلة 
فلتفسير السبيل فى الآية بهما فى خبر الحاكم وقال: صحيم على شرط الشيخين» 
وأما الأوعية ونحوها فللضرورة إليها وصرح الدارمى بمنعه من الحيج حتى يترك لممونه 
نفقة الذهاب والإياب ويعتبر وجدائه ما ذكر. 

(إك الرجوع) إلى وطنه وإن لم يكن له به عشيرة لما فى الغربة من الوحشة ولنزع 

قوله: (ومع وجدان الراحلة) أى: الموصلة جميع المسافة. فلاف ما إذا وحد راحلة 
توصله إلى ما دون مسافة القصرء وقدر على مشى ما بقى؛ فإنه لا يلزمه الحج لأن تحصيل 
مقدمة الوااحب لا يجب. التهى. شرح اع.نب) والحجر). 

قوله: (الراحلة) الناقة الصالحة للحمل» والحق الطبرى بها كل دابة اعتيد الحمل عليها 
من كحو بغل أو حمار. «م.ر» أى: وكانت تليق به أنحذا من قوله: وتليق عثله) وع ش). 
وقال «ز.ى» ووححرم: وإن لم تلق به؛ وقد يتوقف فيه بنظيره فى الججتمعة: إلا أن يقال: 
الج لا بدل له بمخلافها. ويفرق بينه وبين المعادل الآتى بأنه يتطسرر .مجالسته؛ بخلاف 
الدابة, اع ش» أيضا. 

قوله: (وإت م يكن له به إلح) أى: إذا كان له وطنء ونوى الرجوع إليه؛ أولم ينو 
شيئا. وإلا فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يغنيه لا يعتبر فى حقه مؤنة الإياب» لاستواء 


م7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النفوس للأوطان (لا بدينه) الذى (على) ما (سواه فى وقت الخروج أجلا) أى لا إن 
كان وجدائه مما ذكر بدينه الذى على غيره مؤجلا وقت خروجه فإنه لا يلزمه النسك 
إذ هذا كالمعدوم؛ وقد يجعل هذا وسيلة إلى عدم الوجوب فيبيع ماله نسيئة قبل وقت 
الخروج إذ المال إثما يعتبر حينثئذ» ومثله الحالا إن كان على منكر بلا بينة أو معسر 
بخلافه إذا كان على ملىء مقر أو منكر وعليه بينة لأنه كالحاصل بيده. 

(إلا من يكسب يوما) أى فى يوم (ما هو «كاف) له ولمونه (لأيام) أى فى أيام 
فلا يشترط وجدان النفقة لاغتئائه بكسبه. بخلاف من يكسب كفاية يوم بيوم لانقطاعه 
عن الكسب أيام الحع. قال فى المجموع: وهى سبعة أولها بعد زوال سابع ذى الحجة 
وآخرها بعد زوال الثالث عشر منهء وقضية تحديدها بالزوالين أنها ستة لكنه اعتبر 
فيها تمام الطرفين تغليبا فعدها سبعة واستنبط الأسنوى من التعليل السابق أن الأيام 
ستة قال: وهى أيام الحج من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث 
عشر (وإلا ذا قوى) جمع قوة. 


سائر البلاد إليه. وكذا من نوى الإقامة ممكة أو قربهاء وإن كان له أهل ووطن. انتهى 
حجر ). 

قرله: (وقد يجعل لخ) وهو مكروه. وقيل: حرام. انتهى. شرح وع.ب). 

قرله: (أى: فى يوم) المراد به: أول أيام سفره؛ لاف ما لو قدر على ذلك فى الحضر 
دون أول أيام خروحه؛ لأن تحصيل سبب الوجحوب لا يهب بخلاف الأول؛ فإنه يعد 
مستطيعا فى السفر قبل الشروع فيه؛ ولو قبل تحصيل الكسبء ولابد من قدرته على 
الكسب فيه بالفعل» فلو كان يقدر لكن لم يتيسر له لم يجب عليه والمراد: الكسب اللائق 

قوله: (وعليه بيئة) أو يعلمه الحاكي قال الرركشى: أو أمكنه الطلفر من ماله بقدره ووحدت 
شروط الظطفر. حجر, 

قوله: (ما هو كاف لأيام) ينبغى أن يكون المعتبر فى العمرة ما يكفى لزمن فعلها كاليوم وأقل 


منة. بإنباءر). 


باب الحج والعمرة ان 
(فى سيره دون ركوب فى سفر +ما طال) أى قصير فلا يشترط له وجدان راحلة إذ 


به وإلا لم يجب أيضا. انتهى. (عاراء و (ع ش». وعغبارة وس.م, على التحفة: كان وجحه 
الفرق» وعده مستطيعا فى الأول دون الثانى إمككان شروعه حالا فى السفر الأول دون 
الثانى. لتوقف الشروع على الاكتسابء وتحصيل المونة قبله. نعم» قد يقال: هذا التوقف لا 
يمنع الاستطاعة» كما لم يمنعها توقف شروع ذى المال على شراء المؤن فى أيام الحجر. 
قوله: (أوها بعد زوال سابع ذى الحجة) أى: نظرا إلى أن خعطبة التروية بعد زوال 
السابع أول المناسك» وآخحرها النفر الثانى بعد زوال الثالث عشر. 
غالباء والئالث عشر يحتاج إلى صرفه كله فى رميه؛ وثفره») وطوافه للوداع) وخروجه إلى 
عله انتهى شرح رع.ب) الحمجر. 
قوله: (من التعليل السابق) وهو قوله: لانقطاعه عن الكسب أيام الحج رم.ر». 
قوله: إأن الأيام ستة) عبارة وم.رع: أنها من روج الئاس غالباء وهو من الثامن إلى 
آتحر الثالث عشرء وهذا فى حق من ل ينفر النفر الأول أى: وإلا كانت خمسة. انتهى وهى 
أحسن ترتيبا كما لا يخفى. لكن عبارة الشارح أقعد من جهة الدص على المستنبط إذ هو 
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2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا ضرر عليه بخلاف الضعيفء وفى كلامه لف ونشر مرتب إذ الاستثناء الأول راجع 
للنفقة والثانى للراحلة كما تقررء ومراده بدون الركوب المشى كما عبر به الحاوى فخرج 
به الحبو والزحف فلا يؤمر بهما بحال قالوا: والمسافة تعتبر فن مبدأ سفره إلى مكة لا 
إلى الحرم وفى عدم اعتبار الراحلة فيما إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر وبينه 
ووبين عرفات أكثر نظر. والسفر القصير معتبر (فى المسألتين) أى مسألتين الكاسب 
والقوى على اللشى وال معئى إن عدم اشتراط وجدان الكاسب النفقة والقوى على الملشى 
الراحلة محله فى السفر القصير بخلاف الطويل وهو مسافة القصر. وإن كسب الأول 
كفاية أيام وقدر الثانى على المشى لعظم المشقة ولأنه قد يعرض ما يمشع من الكسب 
والمشى ٠‏ نعم يستحب لهما ذلك والركوب لواجد الراحلة أفضل من المشى اقتداء بالنبى 

قوله: (فلا يؤمر بهما) ولو كان يمكة أو عرفة- على الأوحه- لما فيه من المشقة 
العظيمة. نعم يظهر أنه لو طرأ له ذلك بعد إحرامه؛ وأمكنه من غير كبير مشقة لزمه 
المضى فيه وإلا جاز له التحلل. انتهى شرح وع.ب» الحجر». 

قرله: (أفضل من المشى [لخ) وإن ورد من حج من مكة ماشيا حنى يرجع إليها كتب 
له بكل خخطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم الحسنة بعائة ألف. صححه الحاكم لأن ما 
ذكره من فائدة الركوب تعادل ذلكء؛ أو تزيد عليه. على أن البيهقى ضعف الحديث 
المذكور؛ ولم ينظر لتصحيح شيخحه الحاكم له؛ لما عرف من تساهله فى التصحييح. انتهسى 
شرح وغ.ب حجر , 

قوله: (قالوا والمسافة 2) فيه إشارة إلى النظر الآتى. 

قوله: (نعم يستحب [) قال فى المهمات: وقضية ما ذكر أنه لا فرق فى استحباب المشى 
بين الرحل؛ والمرأة وهو كذلك كما اقتضاه نص الأم وصرح به جماعة منهم سليم فى امخردء وقسال 
إلا أنه للرحال آكد. نعم فى التقريب أن للولى فى هذه الحالة منعها وهو متجه لا ينافى ما مر 
والظاهر أن الولى هنا العصبة ويتجه إللحاق الوصى والحاكم به أيضًا قال ابن العماد: ولعل هذا فى 
حج التطو ع عند التهمة وإلا فلا منم» وفيما قاله نظر فيما إذا كانت التهمة فى الفرض. شرح 
الروض. ش 


قوله: (وفيما فاله نظر إلّ) ال ححر فى شرح وع.ب»: الذى يئجه أن له منعها من التطوع عند 
بحرد التهمة ومن الفرض عند ثوتهاء ولا يشكل على ذلك ما يأتى فى الحضانة لأن التهمة فى السفر أشوى 
وأغلب. 


باب الج والعمرة وم 
ولأن المحافظة على مهمات العبادة معه أيسر. وما ذكر من الأجرة والمؤنة والراحلة 


مو 


(يعتبر). 

(من بعد) وجدان (ما) أى أشياء (فى فطرة قد بينت) من دين عليه ولو مؤجادا 
ودست ثوب لاثق بحاله ومسكن وخادم يحتاجهماء إلا أن يكونا نفيسين فيأتى فيهما 
ما مر ثمة. قال فى المهمات: والجارية النفيسة المألوفة كالعبد إن كانت للخدمة. فإن 
كانت للتمتع لم يكلف بيعها قال: وهذا التفصيل لم أره ولابد منه قال: وكلامهم يشمل 
المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه لأن الزوجة قد تنقطع فتحتاج إليهماء 
وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين بيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوها. انتهى. وقال 
ابن العماد: بل المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم فى الحال فإنه المعتبر ولهذا 


قوله: (قال فى المهمات إلم) حزم «م.ر» فى شرح البهجة يما بحثه الأسنوى؛ من غير أن 
يذكر ما قاله ابن العماد. لكن شرحه للمنهاج كهذا الشرح. انتهى. رشيدى بزيادة. 

قوله: (من دين عليه) ولو مؤوحلا كذا فى الروض وغسيره» وظاهره اعتبار الفضل هنا وإن لم 
نعتبره فى الفطرة فإنهم أطلقوا وجزموا هنا مع حكايتهم ثم حلافاء وقد يفرق بأن من شأن الفطرة 
حقارتها بالنسبة للدين فسومح بوحوبها معه على أحد الرأيين ولا كذلك مون الحج فليتأمل 
لاس ٠خ‏ )ا 

قرله: (فإن كانت للتمتع لم يكلف بيعها) قلت: يبغى ألا تكون مانعة للوحوب كنظيره من 
القدرة على النكاح بجامع أن كلا من الملاذ فلا يمنع وجحوب المج رب.ر). 

قوله: (إن كانت للخدمة) قال ابن العماد: والمئجه أنها كالعبد مطلقًا لأن العلقة فيها كالعلقة 
فيهه قلت: وقد يؤيد .ما يأتى قريبا فى حاحة النكاح. شرح الروض. 

قوله: (المتجه أن هؤلاء مستطيعون) شامل للزوحة بدليل قوله الآتى: غير الزوحة. 

قوله: (فإنه) أى: الخال. 


ل 2 ا 0 
قوله: (وقد يفرق [لخ) يوحذ من شرح وع.بء, لحجر الفرق سأن المج على التراخحى بخلاف زكاة 
الفطرة فإنها على الفور. 
ثوله: (قلت لخ) نقله حجر فى شرح العباب عن ابن العماد ورجححه ثال: وأيده شيخنا ثم رأيت ما 
فى الحاشية بعد. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تجب زكاة الفطر على من كان غنيا ليلة العيد وإن لم يكن معه ما يكفيه فى الستقبل» 
وما قاله حسن وهو ما رجحه السبكى فى غير الزوجة. (و) بعد وجدان (مؤن النكاح 
إن خاف العنت) أى الزئا لأن حاجة النكاح ناجزة والنسك على التراخى. وقضية 
كلامه عدم وجوب النسك حينئذ قال الرافعى: وهو قضية إطلاق الجمهور. لكن كثير 
من العراقيين وغيرهم قالوا بوجوبه لكن تقديم النكاح أولى. قال النووى: وهو الأصم 

قوله: (وما قاله حسن) معتمد وع ش» على «م.ر». 

قرله: (لكن تقديم الدكاح أولى) لأن فيه مصلحة ودرء مفسدة؛ وفى الحج مصلحة 
فقط, فكان الأول أولى» فلا يقال: إن النكاح لا يجب وإن حاف العستء والحسج واحب» 
فكيف قدم غير الواحب عليه. نعم لو يضيق بإفساد أو حوف عضبه اتمه أولوية تقليمه؛ 
بل وجوبه؛ ولو مات قبل التمكن من الحج؛ فهل يتبين عصيانه من آخحر سنى الإمكان. لأن 
تأخيره مشروط بسلامة العاقبة» أو لا لعذره؟ قضية كلام الزركشى ترجيح الأول» أحذا 
من أنه لو أخحر الزكاة بعد التمكن لانتظار نحو قريب فتلفت ضّمئها. وقد يقال: قياس 
الزكاة يقتضى ترحيح الثانى» فإنه كما لا يتبين ثم عصيانه بالتلف فكذا هناء وأما الضمان 
ثم فهو نظير الإحجاج هنا من تر كته عنه, لا نظير الإثم وهنا يب الإحجاج عنه؛ كما 
يجب ثم عليه الضمان» فاستويا فيما قلناه؛ لا فيما قاله. فليتأمله. 

قال الأذرعى: (ل أر للناس كلاما فيمن لا يصبر عن الجماع لعلمه؛ هل شرط وحوب 
الحج عليه قدرته على استصحاب زوجة أو سرية: فيه نظلر» والقول به مستبعد مع الحاحة). 
أنتهى شرح وع.ب») ولحجرع رحمه الله. 


قرله: (لكن تقديمه النكاح أولى) وعبارة الروض أفضلء وقد يستشكل ذلك بأن أفضلية 
النكاح مع وحوب الحج المقتضى أنه يستقر فى ذمته» وأنه لو مات قبل فعله تبين عصيانه تؤودى 
إلى أن يزمر الإنسان رما يودى لعصيائه لأن قضية الأفضلية طلب تأخيره المؤدى لذلك. إلا أن يقال 
الأفضلية مشروطة بسلامة العاقبة كالحواز فى غير ذلك وفيه ما فيه فليتأمل «س.م). 


قوله: (وهو الأصح) وعلى هذا يستقر فى ذمته فيقضى من تركته إن مات قبل الإنيان به. 


كوله: (إلا أن يقال إل) كذا نقله المحشى على التحفة عن يم.ر؛ ثال وع.ش»: لكن فى حواشى شرح 
الروض لوالد الشارح ما حاصله أنه إذا مات فى هذه الحالة لا يأثم كما فى ثواعد الرركشى لأنه عل 
مأذونا فيه من قبل الشارع. انتهى. 


باب الحج والعمرة “الى 
الذى قطع به الأكثرون» وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع. 
وجوب الحجج ويعتبر أيضا كون ذلك بعد وجدان الكتب الشرعية للفقيد المحتاج إليها 
إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيكتفى بواحدة وبعد وجدان خيل الجئدى وسلاحه. 

(وأجر تخفير) من خفرته مثقلا من خفرته مخففا إذا أجرته وكنت له خفيرا أى 
مجيرا تمنعه قاله الجوهرى أى وبعد وجدان أجرة الخفارة إن احتيج إليها فتلزمسه 
أجرتها لأنها حينئذ من أهبة الطريق فهى كالراحلة. وهذا ما نقله الشيخان عن 
تصحيم الإمام وصححاه ومقابله لا تلزمه أجرتها لأنها خسران لدفع الظلم كالدفع إلى 
ظالم. ولأن ما يؤخذ من ذلك بمئزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته فى الزاد والراحلة 
فلا يجب الحج مع طلبها ونقل هذا فى المجموع عن جماهير العراقيين والخراسانيين 
ثم قال: فيحتمل أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصدى فى المراصد وهذا لا يجب 

وفى التحفة: (من لا يقدر على ترك الماع لا يشارط قدرته على زوحة أو سرية 
يستصحبها؛ فيستقر الحج فى ذمته) قال ابن الجمال فى شرح الإيضاح: ظاهره وإن ظن 
لحرق ضرر يبيح التيمم؛ لو ترك الدماع بالتجربة؛ أو إخبار عدلى رواية عارفين وهو غير 
واضح. ومن ثم استظلهر فى المنهج فى هذه الحالة للوحوب اشتراط قدرته على حليلة 
يستصحبهاء وحزم به تلميذ فى شرح المختصر. ومال إليه مولانا السيد عمر البصرى. 
قال: (وعليه فيظهر: أن مثل مبيح التيسم حصول المشقة الظاهرة التى لا تحتمل عادة). 
انتهى مدنى» وفى عدم الوضوح نظرء إذا كان المراد أنه لا يأثم بترك الحسج؛ ويستقر فى 
ذمته فيقضى من تركته. 

قوله: (منزلة ما زاد على تمن المثل وأجرته) وذلاك بمنع الوحوب؛ كما فى التيمم. 
وكون الحج لا بدل له بمخلاف التيمم يعارضه أن الحج على النزاخى أى لو وجب مع تلك 
الزيادة لكان على التراخحى» فلا يقال: إن الكلام فى الوحوب والتراخى وصف الأداء بعد 
الوحوب. فلتأمل. 


قوله: (وعلله صاحب إح) قد يشكل على هذا التعليل أن إعفاف الأب مانع من الوجحوب مع 
أنه من الملاذ» إلا أن يفرق بأنه يتسامح فى حقوق النفس ما لا يتسامح فى حقوق الغير فليتأمل. 
من مح فى ةك 


اح ا ا ا 00 
ثوله: (مع أنه [لخ) قد يقال: أنه بالنسبة إليه حق مالى ليس من الملاذ. 
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الحج معه بلا خلاف. فلا يكوئون متعرضين لسألة الإسام ويحتمل أنهم أرادوا 
الصورتين فيكون خلاف ما قاله. لكن الاحتمال الأول أصم وأظهر فى الدليل فيكون 
الأصح على الجملة وجوب الحيم. وقد صححه الرافعى وابن الصلاح مع اطلاعهما على 
عبارة الأصحاب التى ذكرتها وقال السبكى: إنه ظاهر فى الدليل وإن أشعرت عبارة 
الأكثرين بخلافه. وقال فى الهمات: الفتوى على عدم الوجوب. فقد أجاب به 
العراقيون والقاضى حسين وجزم به فى التنبيه. وأقره النووى فى التصحيح ونقله فى 
الكفاية عن النص وعلى الأول ينبغى أن تتقيد الأجرة بأجرة المثل فلو طلب أكثر منها 
لم تجب كما فى نظائره قاله السبكى. (و) بعد وجدان (شق محمل) وهو بفتح الميم 
الأولى وكسر الثانية وبالعكس خشبة يكون الراكب فيها (مع) وجدان (الشريك) الذى 
يجلس فى الشق الآخر وإن قدر على مؤنة المحمل بتمامه. قال فى الوسيط: لأن بذل 
الزائد خسران لا مقابل له. قال فى المهمات: وقضيته أن ما يحتاجه من زاد وغيره إذا 
أمكنث المعادلة به يقوم مقام الشريك. وكلام غيره يقتضى تعين الشريك. قال ابن 
العماد: وهو المتجه لأن المعادلة بغيره لا تقوم فى السهولة مقامه عند النزول والركوب 
ونحوهما. وقد يتوقف فيما قاله بأن كثيرا من الناس يستسهل ذلك على المعادلة 
بالشريك وقد قال الزركشى: اعتبار وجدان الشريك ذكره الإمام. وظاهر النص وكلام 
قرله: (على الجملة) أى: مراعاة للاحتمال الثانى» أما على الأول فمقطوع به. تدبر. 
قوله: (التى ذكرتها) إلى هنا عبارة لمجموع. انتهى. 
قوله: (وقال فى المهمات إلخ) ضعيف, والمعتمد الأول. انتهى شرح وعبء. الحجر. 
قرله: (محمل) هو: شىء من نحشب أو نجوه يمعل فى حانب البعير للركوب فيه بلا 
شىء يستر الراكب» فإن كان مع شىء يستره يسمى (كنيسة) من الكنس أى: الستر.ومنه 
قوله تعالى: «#الجوارالكدس 4# [التكرير: 5 1]. انتهى. مدنى وفيه مخالفة للشارح الآتى. : 
قوله: (مع وجدان الشريك) أى: مع وحدان شريك عدل تليق به مجالسته وليس به نحو برص 
ولا حذام» ويوافقه على الرضى بالركوب بين المحملين عند نزوله لنحو قضاء حاجته فيما يظهر فى 


الكل. حجر. 


ثوله: (شربك عدل تليق به مجالسته) أى: إذا كان الآحر كذلك؛ كذا فى الإيعاب الججر» ثال 
المدنى: ول أره فى غيره. 


باب الحج والعمرة هم 
الجمهور خلافه بل إذا أمكنه معادلة زاده وثقله فالوجه الاكتفاء بها ولا حاجة إلى 
وجدان شريك. (لو بحاجة بلى) أى وإنما يعتبر وجدانه شق المحمل والشريك إذا 
ابتلى بالحاجة إليهما بأن يلحقه بركوبه على الراحلة بدونهما مشقة شديدة قال فى 
الشامل: فلو لحقه مشقة شديدة بركوب المحمل اعتبر له كئيسة. وهى أعواد مرتفعة 
بجوائب المحمل عليها ستر يدفع الحر واليرد ويسمى فى العرف مجموع ذلك محارة» 
وأطلق المحاملى وغيره اعتبار المحمل للمرأة لأنه أستر لهاء قال الأذرعى: وهو ظاهر 
فيمن لا يليق بها ركوبها بدونه أو يشق عليها أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل. قال 
الأسئوى: والقياس أن الخثنى كالرأة. وحيث اعتبر المحمل والراحلة فالمراد أن يتمكن 
منهما بملك أو إجارة بثمن المثل أو أجرته؛ قال الأسنوى: والقياس أن الموقوف على 

قوله: (بل إذا أمكنه إل) أى: كانت العادة حارية بذلك فى مثله. شرح المنهج. 

قوله: (مشقة شديدة) هى التى تبيح التيمم. انتهى. حجر شرح بأفضل. زاد فى شرح 
العباب على ذلك» فقال:(أو لا يخشى محذور تيمم) ولكنه لا يطاق الصبر عليه عادة). 


قوله: (بل إذا أمكه معادلة زاده وثقله) بحيث لم يخش ميلا ووحد ولو بأحرة مثل فاضلة عما 
مر من بمسكه له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاحة لم يحتج للشريك. حجر. 

قوله: (كنيسة) فإن لحقه بها مشقة شديدة اعتبر محفة فسرير يجمله رحال وإن بعد محله فيما 
يظهر إذ الفرض أنه قادر على مون ذلك فاضلة عما مر. حجر. 

فوله: (وأطلق احاملى [ لخ) اعتمده رم.ر). 

قوله: (أو إجارة) ظاهره عدم اعتبار العارية. 

قوله: (أو إجارة) أما وحود ذلك باستقراض أو إعارة نحوهما فلا يلزمه وإن تضيق عليه كما 
اقتضاه إطلاقهم حيقذ وع). 


التهى. 

ثوله: (فسرير يحمله إخ) استشكل بعضهم مع هذا تصور المعضوب إذ وصول الشحص إلى حالة 
خيث يشق عليه مشفة شديدة أن يبحمل فى محفة أو على سرير فى غاية الندور. انتهى. ولاغرابة فيما ذكرء 
حيث كان ضابط المعضوب هو من لا يستطيع الركوب فى نحو حمل إلا .مشئة شديدة. 


45 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هذه الجهة والموصى بمنفعته لها يوجبان الحج بخلاف الموهوب ولو وقف عليه ذلك 
بخصوصه وقبله أو لم يقبله.؛ وصححناه فلا شك فى الوجوب عم لو حمله الإمام من 
بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة وغيرهما ففى الوجوب نظر. انلتهى. والأوجه 
الوجوب مع أنه يجب عليه الخروج لمعنى آخر وهو أن الإمام إذا ندب أحد المهم يتعلق 
بمصالم اللسلمين لزمه القبول. 

(و) مع (أمن طرق من مريدى خسر) أى نقص فى البدن أو البضع أو المال كقاطع 
طريق وعدو ورصدى وهو من يأخذ مالا على المراصد ولو يسيراء نعم إن كان العدو كافرا 
وأطلق مقاومته استحب له الخروج للحج ويقاتلة لينال ثواب الحج والجهاد. ويكره 

قوله: (والموصى مبفعته فها) يفيد: أن الموصى .منفعته له لا يلزمه فيه القبول. وقد نص 
عليه حجر فى حاشية فى الإيضاح. قال:(لا يلزمه فيه القبول للمنة) لكن فى شرح الرملى؛ 
وابن علان للإيضاح: (أو أوصى له يمنفعته) وفى شرح عبد الرووف للمختصر:(أو وصية 
له أو لجهة الحمل) وظاهر الأول» وصريح الثانى لاف ذلك. فليحرر؛ وعبارة شرح 
الإرشاد لحجر: (أر موقوف عليه؛ أو على الحمل لمكة؛ أو موص بمنفعته لذلك). 

قرله: (نعم لو حمله الإمام من بيث امال إلخ) بخلاف ما إذا كان من ماله. انتهى. تحفة. 

قوله: (ولو يسيرا) كذا فى جميع كتب شيخ الإسلام؛ والخطيب» والرملى» وحجرء إلا 
الإيعاب والمنح له فجرى فيهما على أن القليل الذى لا يريد على قدر الخفارة لا أثر له. 
انتتهى. مدنى. ويظهر أن من ذلك ما يؤحد اليوم من االنجاج فى ححدة. 

قوله: (اسعحب إل) هذا إذا لم يعبروا بلادناء وإلا وحب تالحم مطلقا. التهى. رشيدى 
على وم.ر). 

قوله: (أيضا استحب إلخ) ظاهر كلامهم: أنه لا يصب قتالحم» وإن لم يزيدوا على 

قوله: (على المراصد) أى: المواضع الذى يرصد الناس أى: يرقبهم فيها. 


قوله: (استحب له الخروج) ظاهره عدم وحوب الخروج للجهاد وإن دحل الكفار بلادنا وفيه 
كلام يراحع. 


توله: (وفبه كلام إل ثال الرشيدى: هذا الحكم إذا لم يعبروا بلادنا أما إذا عبروها نتجب مثاتلتهم 
مطلقا كما سيأتى فى ممله. انتهى. 


باب الج والعمرة /ام/ 
بذل المال للرصدى إذ فيه تحريض على الطلب. نعم إن كان الباذل له هو الإمام أو 
. نائبه وجب الحج كما نقله المحب الطبرى عن الإمام. وليس المراد الأمن قطعا بل 
الظن كاف ولا الأمن المعهود حضرا فأمن كل مكان بحسبه فالخوف على شىء مما ذكر 
يمنع الوجوب. والمراد الخوف العام حتى لو كان الخوف فى حقه وحده قضى من 


الضعف. وإليه بميل كلام الإمام. ويوجه: بأن الغالب على الحجيج الجبن» وعدم اتفاق 
الكلمة» وجمع الأخلاط ممن لا يوثق منهم بقتال» فكانت تلك أعذارا فى عدم مقاتلتهم. 
ومع ذلك ففيه ما فيه. انتهى. شرح وع.ب لحجر». 

لكن قول «م.ر»: (وإنما لم يجب قتال الكفار عند عدم زيادتهم مثلينا. لأن محل ذلك 
عند التقاء الصفين» وهذا بخلافه يقيد الرحوب هنا عند التقاء الصفين). 

قوله: إإن كان الباذل إلخ) هل يجب البذل على الإمام لأنه من المصالح العامة. 

قوله: (الإمام أو نائبه) وكذا أحد الرعية؛ إن بذله عن الجميع. كما اعتمده رم.ر) 
انس ٠‏ خ) على المنهج, 

قوله: (والمراد الخوف العام) المعتمد: نملافه , انتهى. وق.ل). وغيره. 

قال وس.م) فى ححاشية المنهج: (واختار شيخنا وطبء التفصيل؛» فإن خصة الخوف 
لأحل نحو يعار يصحبها لزمه, وإن خصه لغير ذلك. كأن علم أنه يتعرض له ولابد من 


قوله: (ويكره بذل المال للرصدى إ) قال فى شرح الروض: وقضية كلامه كأصله كراهة 
الإعطاء للرصدى الكافر والمسلم» ولا ينافيه ما يأتى فى باب موانع إثمام المج من تخصيصها 
بالكافر لأن ذاك محله بعد الإحرام؛ فإعطاء المال أسهل من قتال المسلمين وهذا قبله فلم تكن 
حاحة لارتكاب الذل . انتهى. 

قرله: (للرصدى) يخلافه للمسلم بعد الإحرام دح.ج.. 

قوله: (هو الإمام أو نائبه) وكذا أحنبى على الأوجه حيث لا ينصور حرف منه لأحد منهم 
فى ذلك بوحه ام ج). 

قوله: (والمراد الخوف العام) بخلاف الخاص على ما نص عليه وحزم به السبكى كابن الرفعة» 
وصوبه البلقينى وبيدت ما فيه فى الحاشية وأن المعتمد الذى فى المجمرع وغيره خلاقه وح.ع). 


ثوله: (حيث لا يتصور [) عبارة «ق.ل» على السلال: أو أحئبى عن جميع الركب لا عن واحد 
خصوصه, انتهى. 


يد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تركته كالزمن بخلاف من حج أول ما تمكن فأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل 
تمكنه من الحج إذ لا يجد إليه سبيلا بنفسه أو غيره من جهة أن غيره مثله فى خوف 
العدو. نص على ذلك فى الأم» قال الأذرعى : وينيغى تقييد المال الذى يخاف عليه 
بالال الذى لابد له للمؤن» أما لو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف 
لأجله فالظاهر أنه ليس بعذر. (وغلبت سلامة فى البحر) أى ومع غلبة السلامة فى 
البحر الذى تعين طريقا ليجب ركويه فإن غلب هلاكه أو استوى الأمران لم يجب بل 
يحرم لا فيه من الخطر وليس النهر العظيم كجيحون فى معنى البحر لأن المقام فيه لا 
يطول وخطره لا يعظم ' ونا فرغ من بيان الشروط المعتبرة فى حق عامة المباشرين أحذ 
فى بيان ما يختص ببعضهم فقال: 

(ومع خروج محرم) نسب أو غيره فى ح المرأة (أو بعل) أى زوج لها لتأمن على 

قوله: (ثم تحلل) أى: ثم زال الإحصار عن القوم ليكون شبيها بالخوف الشاص من 
جهة. تدبر. 

قرله: (وغلبت سلامة فى البحر) مثله البر. كما فى شرح رم.ر للمنهاج؛ ورس.م؛ 
وفى شرح «م.ر» المذكور ولو جهل مانع الورحوب من مو وججحود عدوء أو عدم زاد 
استصحب الأصل؛ وعمل به إن وجد, وإلا وحب الخروج؛ إذ الأصل عدم المائع» ويتبين 
وحوب الخروج بتبين عدم المانع لو ظنه فترك اللمخروج. 

قوله: (بل يحرم) حتى فى الاستواء على الأصح. يحلى . 

قرله: (وليس الدهر !خ) المعتمد: أنه فى وقت هتجانه كالبحر. انتهى. «ق.ل0)) وغيره. 

قوله: (ومع خروج ال) فخروج من ذكر شرط للوجوب عَلى المعتمد؛ فلا يقفضى مسن 
تركتها لو مانت؛ وقيل: شرط للتمكن» فيقضى من تركتها لو ماتت ولم تمنج. ومثشل 

قوله: (النهر العظيم) أى: وإن سار فيه طولا. 

قرله: (ومع خخروج محرم) قال فى العباب: وهل وحود نحو المحرم شرط للوحوب أو للتمكن 
فيه تردد أى: للأصحاب كما ذكره الجرحانىء فلو لم تمده المستطبعة حقى ماتت قضى من 
تركتها على الثانى لا الأول . انتهى. والمرحح الأول كما قاله جمع منهم ابن يونس والسبكى. 


قوله: (وإن سافر فيه طولا) لأن جانبه قريب يمكن المخروج إليه سريعا شرح الروض. 
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نفسها. ولخبر الصحيحين'لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمء وفى 
رواية فيهما لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ١‏ وفى رواية صحيحة فى أبسى دواد بدل 
اليومين بريداء ولم يشترطوا فى الزوج والمحرم كونهما ثقنين وهو فى الزوج واضمء 
وأما ه فى المحرم فسببه كما فى المهمات أن الوازع الطبعى أقوى من الشرعى. وكالمحرم 
خروج من ذكر إذن الزوج» فهو شرط فى استطاعتها بناء على المذهب: أن له منعها منه 
وأنها تمنوعة إلا بعد إذنه. كما ذكره البغرى فى ميدانه. انتهى. شرح وع.ب» والحجر). 

واعترض ترتيب القضاء على أنه شرط للتمكن بأنه لابد فى الورحوب من التمكن من 
الأداء» نظير قوطم: إن الحول شرط لوحوب الزكاة) والتمكن من الإخراج شرط لوحوب 
الأداء. وأحيب: بأن المراد بالتمكن إمكان الأداء» وقد ثبت الوجوب»؛ ولا يجب الأداء خالا 
لتوقفه على شرط» كما تحب زكاة اللحب بالاستعداد ويتوقف الإخراج على التصفية. وقد 
صرح الشيخمان بأن إمكان الأداء ليس شرط لوجحوب الزكاة. قالا: (كالصلاة» والصومء 
والحج) وهو قياس ما فى الزكاق أن التمكن من نحو الدسوة ة هنا شرط لوحوب الأداى؛ فلو 
لم تمدهن وحب الحج ولا يجب الأداء | إلا عند التمكن» فلو ماتت قبله لم يقض من تركتهاء 
كما لو أفطرت فى رمضان لمرض» لم تتمكن من الأداء حنى مماتت لم يقنض عنهاء ولا 
فدية. انتهى. ٠‏ شرح راع.نبا). 

قوله: (فى حق المرأة) قال رق ىلول (ريكفى فى الجمواز لواحب شرطه - 
أى: الذى يوصف بالوحوب من حيث هوء وإلا فهو الآن جائز - امرأة ا تي 
نفسهاء ويجوز لما الدفل مع زوج أو محرم لا مع نسوة وإن كثرن). انتهى . كسفرها إن 
ا ل د ولو بإذن الروج. التهى. . مع زيادة. يم 7 

قوله: (المرأة) مثلها الأمرد. انتهى. «ق.لء» على التلال. 

قوله: (الوازع [لخ) أى: الكاف الطبيعى أقوى من الكاف الشرعى» إذ كثير من الساس 
لا يبالون بارتكاب ما نهى الشارع عنه؛ بخلاف ما كف السلطان عنه. والمعنى هنا أن 


لآ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبدها الأمين» ويئبغى كما قال الشارح عدم الاكتفاء بالصبى لأنه لا يحصل معه الأمن 
على نفسها إلا فى مراهق ذى وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه. (ولو) كان 
خروج المحرم أو البعل (بأجر) فإنه يلزمها بذله له إذا قدرت عليه لأنه من أهبة 
الطريق: (أو) مع خروج نسوة (ذوات عقل) وإن لم يكن معهن زوج أو محرم إحداهن 
لانقطاع الأطماع باجتماعهن وعبارة الحاوى وغيره أو ئسوة ثقات. وقضيتها ألا يكتفى 
بغير الثقات وهو ظاهر فى غير المحارم لعدم الأمن وأنه يعتبر بلوفهن وهو ظاهر لخطر 
السفر إلا أن يكن مراهقات بحيث يحصل معهن الأمن فينبغى الاكتفاء بهن. وقضية 
تعبيرهم بنسوة اعتبار ثلاث غيرها قال فى اللمهمات: ولا معنى له ولا دليل عليه بل 
المتجه الاكتفاء باجتماع أقل الجمع وهو ثلاث بها. انتهى. ثم اعتبار العدد إنما هو 


الزوج والخخرم مع فسقهما يغاران على المرأة من مواضع الريبة؛ ويكفان بطبعهما عن ذلك. 
قال فى التحفة: (وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به). التهى. ومدنى». 

قوله: (لسوة) أقلهن ثنتان؛ ولو إماء على المعتمد» ولو غير بالغات» حيث كان لمن 
حذق. وفق.ل» وسيأتى فى الشرح. 

قرله: (وهو ظاهر فى غير امخارم) وفيهن أيضا إن كان فسقهن بالبغاء» وفلب على 
الظن حملهن لها عليه. انتهى. وم.ر) فى شرح الكتاب. 

قوله: (وفضية تعبيرهم بدسوة اعتبار ثلاث غيرها) معتمد «م.ر؛ وخ طم. وخخالفا 
حجر فقالا: لابد من ثلاث سواها. التهى. مدلى. 

قرله: (بل المتجه إل) قال المدنى: ظهر مالم أقف على من نبه عليه وهو: أنه إذا كانت 
واحدة منهن لا تفارقها واحدة من اللاتى معهاء إن حبست ,كوضعها؛ أو ذهبت لحاحتهاء 
فينبغى الاكتفاء باثنين معها فيلزمها الحج؛ ومسن كانت قد يفارقها صواحبها لا يلزمها. 
فالقائل باشزاط ثلاث غيرها لاحظ الوحوب على كل واحدة منهنء والقائل بالاكتفاء 
باثنتين غيرها لاحظ الوحوب عليها فقط فتأمل. 

قوله: (إلا فى مراهق !) قال فى شرح الروض: وشرط العبادى فى امرم أن يكون بصيرا 
ويقاس به غيره . انتهى. قلت ويتجه الاكتفاء بأعمى له مزيد إحساس وحذق يحيث يحصل الأمن 
معه. بل مثله أنفع من كثير من البصراء ثم رأيت من بحث ذلك. 

قوله: (نسوة) شامل للإماء وهو متجه. 


باب الحخج والعمرة 5 
بالنظر إلى الوجوب وإلا فلها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحج على الصحيح فى 
شرحى المهذب ومسالم. قال فى الروضة وأصلها: وهل لها الخروج إلى سائر الأسفار مع 
النساء الخلص فيه وجهان الأصم لا. انتهى. وهو محمول على الأسفار غير الواجية 
كما حمل عليها الشافعى فى الأم الأخبار السابقة قال: لأن المرأة إذا كانت ببلد لا 
قاضى به وادعى عليها من مسيرة أيام لزمها الحضور مع غير محرم إذا كان معها 
امرأة. ويلزمها أيضا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كانت وحدها لأن 


0000 


قوله: (وإلا فلها أن تخرج مع الواحدة إل قال فى شرح الروض: وكذا وحدها إذا أمست 
وعليه حمل مادل من الأخبار على حواز السفر وحدها. انتهى. وهل ماعدا سفر السك من 
الأسفار الواحبة كذلك فيجوز لها وحدها إذا أمنت أو لا فيه نظر. وأما قول الأم المذكور؛ إذا 
كان معها امرأة فهو فى اللزوم» وقد يقال الاكتفاء فى اللزوم بالمرأة الراحدة فى غير الج لا فى 
المنج يدل على أنه يختاط لغير المج أكثرء فإذا حاز المتروج لها وحدها للحج فلغيره أولى. 

قوله: (مع الواحدة) وكذا وحدها إذا تيقنت الأمن على. نفسها. حجر. 

قرله: (وهو محمول على الأسفار غير الواجبة) منه يعلم تحريم خسروج المرأة من مكة مع 
الدسوة الخلص للإحرام بالعمرة من التنعيم وهى مسألة عمت البلوى بها والله أعلم. 

قوله: (كما حمل عليه الشافعى إل) أى: فاشترط الزوجء أو السرم فى صراز الأسفار غير 
الواحبة أما الواحبة فيكفى فيها المرأة الأحنبية وب.ر). 

قوله: (لرمها الحخضور) أقول: الذى فى المنهاج كاخرر فى القضاء أن من دعى من فوق مسافة 
العدرى لا يلزمه الحضور وإن لم يكن هناك قاض أو مصلح, وفى الروضة وأصلها عن قطع 
العراقيين حلافه وحينهذ فلزوم الحضور من مسيرة أيام فى هذا النص يوافق الثانى ويؤيده «وس.م). 

قرله: (إذا كان معها امرأة) را يشكل هذا النص على اعتبار العدد فى لزوم الختروج 
للصحيح كذا خط شيخنا قلت: قد يفرق بالتسامح فى حق الله تعالى. 

لل ل ا يض 

ثوله: (وهل ماعدا [ خ) فى «ق.ل» على الحلال: أن هذا حكم السفر الواجب مطلقًا سواء السك 
وشيره. انتهى. ومثله شرح بافضل للسجر. 

كوله: (من الأسفار الواجبة) أى: الواحبة فى نفسهاء وإلا فهى الآن جائرة كما هو ظاهر. 

ثوله: (بالعمرة) أى: غير الواحبة. 

وله: «فيكفى فيها !لخ) تقدم أنه يجوز محروجها وحدها إن أمنت. 
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خوفها ثم أكثر من خوف الطريق. وقضية تقديم الناظم كأصله ذكر الأجرة على ذكر 
النسوة عدم لزوم أجرتهن وهو ظاهر لأن صورة مسألتهن أن يتفق خروجهن لأنفسهن 
فليلزمها الخروج معهمن لا أن يكون خروجهن لأجلها لو كان خروجهن لأجلها لزمها 
أجرتهن كما جزم به النشائى وقال الأسنوى : إنه المتجه. وقول الزركشى الأقرب منع 
لزومها لعظم اللمشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد. 

(لامرأة) أى اعتبار خروج من ذكر ثابت للمرأة قال فى المجموع: والخنثى الشكل 
يشترط فى حقه من المحرم ما يشترط فى المرأة. فإن كان معه نسوة من محارمه 
كأخواته وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن. ذكره صاحب 
البيان وغيره. انتهى. وقال قبل هذا بيسير: المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم 
له فيهن معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله 
فى الخنثى الملحق بالرجل احتياطاء (و) مع خروج (قائد الضرير) ولو بأجرة يبذلها 


قرله: (إذا كان معها امرأة) ظاهره: أنه لا يجب عند فقدهاء لكنه يجوز. فحرر. 

قوله: (انتهى) أى: كلام المجموع. وقوله: (وقال) أى: صاحب المجموع. 

قرله: (فاستغدى إل) أى: استغنى باعتراضه على الإمام عن اعتراضه لما نقله عن البيان؛ 
فاندفع ما فى (الإسعاد) من الاعتراض على صاحب اججموع. 

قوله: (فاستغنى إلخ) حالف بعضهم فى هذاء وقال: إن معنى قوله: تصرم عليه الخلرة 
بهن أى: بكل منهنء والسفر مظنة ذلك؛ فلا ينافى ما سلف له من جواز نخلوة الرحل 
ببسوة فى غير السفر. انتهى. عميرة على النخحلى. قال حجر فى شرح العباب بعد نقل هذا: 
(إن كون السفر مظظلنة هذا ممنوع فالوحه ما قدمته). انتهى. وما قدمه هو ما فى الشارح. 

قوله: (وقائد الضرير) ولو أحسن المشى بالعصا. شرح وع.ب, الحجر). 


قوله: (والخشى المشكل [لخ) وفى الأمرد أى: الحسن أحذا نما يأتى فى نظيره أن يرج معه 
سيد أو محرم يأمن به على نفسه على الأوحه. حجر. 
قوله: (ولو بأجرة) ينبغى: أو بالعارية» وإن لم يجب قبول عارية ثحو الراحلة واتحمل؛ لآن هذا 


ثوله: (يبغى أو بالعارية) هو ظاهر قياسًا على روج ولى المحجور معه تبرعا وزوج المرأة أو محرمها أو 
النسوة معها كذلك نإن ذلك لا جنع الوحوبء وعبارة العباب: وهو أى: ثائد الأعمى معه كمحرم المرأة, 
التهى. | 


باب الحج والعمرة لذ 
له. وبقى من شروط الوجوب إمكان السير بأن يبقى زمن يمكن فيه السير إلى الحج 

قوله: (وبقى من شروط الوجوب إل) عبارة شرح العباب الحجر حاصل عبارة 
المجموع: وإن وحد جميع ما مر؛ وقد بقى زمن يمكن فيه الج وحبء وله تأخخيره عن تلك 
السنة لكنه يستقر فى ذمته. وإن ل يبق زمن لذلك لم يلزمه الحج؛ ولا يستقر عليه. هكذا 
قاله الأصحاب. ولم يذكر الغزالى هذا الشرطء وأنكر عليه الرافعى» وقال: رهذا الإمكان 
شرطه الأئمة لوحوب الحج) ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى: بأن هذا الإمكان إنما 
هو شرط الاستقرار فيجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحسج؛ وليس شرطا لأصل 
وحوب الحج حالاء بل متى وجحدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الجال؛ 
كالصلاة تحب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعهاء ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على 
مضى زمن التمكن من فعلها. والصواب ما قاله الرافعى؛ وقد نص عليه صاحب المهذب 
والأصحاب. وإنكار ابن الصلاح فاسد. لأن هذا غير مستطيع» وكيف وهو عاجز حسا؟ 
وأما الصلاة فإنما تجب فى أول الوقت» لإمكان تتميمهاء أى: بعده بخلاف ما هنا, انتهى. 
قال البلقينى: وعندى أنه إذا كان لم يتمكن من السير؛ ولكن مضى وقت الج وهو 
موسر كما إذا ملك المصرى مثلا المال فى القعدة» ثم مات فى المحرم لم يبعد قضاؤه من 
تركته؛ لأنه مستطيع عاله. ومثله إذا وحبت الصلاة بإدراك تكبيرة آخحر الوقست» غير أن 
الصلاة لا تفعل عنه؛ والحج يفعل عنه؛ ولا يخلو ذلك مبن نزاع. انتهى. والنزاع ظاهر 
حلى. وقضية كلام ابن الصلاح: إن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم» وبينه وبينها شهر) 
ومات فى تلك السئة وأن الحج وحب عليه ثم سقط وهذا لا يقول به أحد قاله السبكى 
وهو معترض. لأنه قال به كثيرون كالسنجىء؛ والسرحسىء والماوردى» وغيرهم. واعسترض 
فرق النووى السابق بين الصلاة والحج: بأن حكمهما واحد؛ إذ لو ماتء أو جحن أو 
حاضت قبل أن بمضى من وقتها ما يسعها بان أنها لم تجحبء فهى كماهنا. وقرلهم (إنها 
تحب بأول الوقت) أى: ظاهرا. وكذا الصوم؛ بل والزكاة؛ فإنها تجسب محمولان الحول؛ 
وتستقر بإمكان الأداء. ويجاب: بأن النووى إنما فرق ردالما فهمه ابن الصلاح من أن 


يني سيب سيب ليس سص لتحم مميمم بيسم. لسسلم. مسيم ينمي ممصم ميخم المتايع يه ممبيعم. ليم متسس مسيم لاي اي مسيم لما ممع اتسين سس مسي اليم المي العامة مسب سس ميس لمي عسي مس سس لمي ميم متيس عسسم اسم ليسم اليم ملي مسيم 


من قبيل الاستعانة بالبدن فلا ينظر إلى المنة فيه كما لو بذل إنسان الطاعة للمعضوب بالحج عنه 
فإنه يجب قبوله» فإذا وحب قبول حج الغير فليجب قبول قوده بل أولى فليتأمل «س.م). 
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السير المعهود نقله الرافعى عن الأثمة» وقال ابن الصلاح: وإنما هو شرط استقراره فى 
تعبيرهم فى الصلاة بما ذكر يقتضى أن المج مثلهاء حتى يوصف بالوجحوب حقيقة قبل 
التمكن؛ ويعصى قطعا كما مرء فأشار النووى: أنه لا شاهد له فى تعبيرهم فيها بالوحوب 
بأول الوقت» والاستقرار مضى وقت إمكان الفعل» لأنه بغرض إرادتهم هنا بالوجحوب 
حقيقته له معنى يمكن انضباطه به؛ وهو: إمكان تتميمها بعد الوقت» وهذا المعنى لا يمكن 
إتيانه فى الحبج؛ فلا شاهد له فى القياس على الصلاة. على أنه فى الحقيقة لا فرق بينهما؛ 
لأن مرادهم بالوجوب فيها باعتبار الظاهر؛ وهذا المعنى يمكن إرادته هنا فى المعنى الذى 
ذكره الأصحابء لا فى المعنى الذى أراده ابن الصلاح» ففرق النووى إثما هو على سبيل 
الفرض والتسليم؛ فلا يرد عليه ما تقرر. وقد سبقة فى هذا الفرق بحلى فى ذخائره اتتهست. 
وبها تندفع جميع التوقفات السابقة. فليتأمل. 

قوله: (بأن يبقى زمن يمكن فبه [ح) مقتضى قرلهم: «أن يبقى إل) أى: أن يبقى من 
حين استطاعته زمن إِلْ. إن تصور بأن يخرج أهل بلده وهو غير مستطيع؛ ثم تطرأ له 
الاستطاعة) والباقى لا يمكنه فيه السير المعتاد. فعند ابن الصلاح وحبء ولم يستقر وعند 
غيره نم يحب وبه صدر «ح.ل» تبعا للرملى. ولا عبرة .ما يوهمه آسحر عبارة الشرح. انتهى. 
شيحها رذ على المحلى. فيفيد أن المنظر به فى الصلاة إنما هو الوجوب آخخحر الوقت» لا أوله. 
لكن التعبير (بأول الوقت) الذى هو فى هذا الشرح؛ والمحلى» والروضة يوهم حلاف ذلك. 
كما قال: وما صور به شيخنا رحمه الله هو صريح فرق الشرح بإمكان تتميمهاء أى: بعد 
الوقت كما صرحوا به. وبه يندفع ما قاله السبكى وحجر. 

قوله: (نفله الرافعى عن الأئمة) فإمكان السير- بالمعنى الذى ذكر على كلام الأئمة- 

قوله: (نقله الرافعى عن الأئمة وقال ابن الصلاح إلخ) قال البلقينى: وفائدة الخلاف أنه 
يوصف على الثانى بالوحوب فيصح الاستفجار عنه بعد موثه اتفاقا بخلافه على الأول يعنى فإنه 
يجرى فى صحة الاستفجار عنه بعد موته اللخلاف فى صحة الاستفجار عمن ماتء, ولم يجب عليه 
لعدم الاستطاعة؛ وقال فى الروضة وأصلها: ولو لم يكن الميت حج ولا وجب عليه لعدم 
الاستطاعة ففى حواز الإحجاج عنه طريقان أحدهما: طرد القولين لأنه لا ضرورة إليهء والفانى: 
القطع بالمنواز لوقوعه عن حجة الإسلام. اننهى. وقوله: طرد القولين إشارة إلى القولين فى قوله 
قبل: أن فى استنابة الوارث عن المبت قولين أظهرهما الحواز. 


ااا 


باب الحج والعمرة هه 
ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل الوجوب. فيجب 
على المستطيع فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها وتستقر فى 
الذمة بمضى زمن التمكن من فعلها. وصوب فى الروضة الأول لعدم الاستطاعة وأجساب 
عن الصلاة بأنها إنما تجب فى أول الوقت لإمكان تتميمها. (وينصب الوى) وجوبا 


(للمحجور) عليه. 


شرط للوحوب والاستقرار» وعلى كلام ابن الصلاح شرط للاستقزار ققط. وأما الوحرب 
فيكفى فيه الاستطاعة حالا من مسلم مكلف حر. وأما قول البلقينى فى بعض كتبه: ولو لم 
يتمكن من السير؛ ولكن مضى وقت الج وهو موسرء كما إذا ملك مصرى مالا فى 
الفعدة؛ ومات فى انحرم قضى من تركته) فهو لا يوافق طريقة الأصحابء ولا طريقة ابن 
الصلاح. انتهى. حجر فى حاشية شرح الإرشاد الصغير. 

وقوله: وكما إذا ملك مصرى إلخ) أى: وتعذر السفر برا وبعرا. كما هو ظاهر. وقوله: 
(لايرافق إلّ) لعل مراد البلقينى حواز الاستطاعة عنه. كما هو فى الحاشية. 

قوله: (وأجاب عن الصلاة إلخ) هذا الفرق غير محتاج إليه» فإن الحكم فيهما واحد إذا 
مات فى أثناء وقت الصلاة قبل إمكان فعلها تبينا عدم الوحرب. صرح به القاضى أبو 
الطيب. ولا ينافى الوحوب بأول الوقت. لأنه باعتبار اللاهر» وهكذا الحج إذا استطاع؛ 
والوقت متسع حكمنا بالوحوب ظاهراء فإذا مات قبل الإمكان تبينا عدم الوحوب. انتهى. 
عميرة على المنهج ناقلا له عن السبكى. انتهى. وهذا ينافى التصوير الذى صور به شيخنا 
(ذ) رحمه الله وهو صريح الفرق بإمكان التدميم. تدبر. 

قوله: (لإمكان تعميمها) أى: فى الوقنت ظاهرا بخلاف الحج؛ حيث كانت صورة 
النراع: أنه م يبق من الوقت ما يسع فعله. فيكون ابن الصلاح قاس الحج- إذا لم يبق من 
وقته ما يسعه- على الصلاة أول وقتهاء ولا يخفى بعده. فتأمل. 

وقولنا: وحيث كانت إل, أما لو كانت صورته: ما إذا استطاع؛ ثم عجز أو مات قبسل 
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(بالسفه) إن لم يخرج معه (القيم) أى قيما ولو بأجرة ينفق عليه فى طريقه 
بالمعروف صونا ماله (ثم ليمنع) الولى أو القيم (زيادة الإنفاق) فى السفر على الإنفاق 
فى الحضر (فى) نسك (التطوع) لذلك بخلاف الفرض ولو قضاء أو نذرا ولو بعد 
الحجر. نعم فى القضاء الواجب فى السفه وجهان فى الروضة وإذا منعه الزيادة. 
التمكن فلا فرق بين الصلاة والحج فى إمكان الفعل فى وقت ظاهرا لكن الظاهر: أن إرادة 
جو هذه الصورة بعيدة» إذ لا حمصوصية للحج باشتراطها بل غيره مثله. فليتأمل. 

قرله: (لإمكان تعميمها) فى الكثر لشيخنا البكرى: «ولا يُنالف ذلك أن الصلاة تحب 
بتكبيرة. لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك» وتصوير ذلك هنا لا يأتى. فتأمله. انتهى. 
«س.م) على التحفة وقال السبكى: «لا فرق بين الج والصلاة فإنه إذا مات» أو حاضت 
قبل أن بحضى من وقتها ما يسعها تبين أنها لم تجب» وكذا هنا إذا استطاع» وقد بقى وقست 
يسعه حكمنا بالوحوب» فإذا مات قبل تمكنه تبين أن لا وحوب؛ وليس كالزكاة الواحبة 
قبل التمكن ثم تسقط بفوات التمكن». انتهسى. وحاصل ما يفهم من كلامهم هنا: أن 
الرقت فى الصلاة والزكاة سبب للوجوبء والتمكن شرط لوجحوب الأداء. وخمالف 
السبكى فى الصلاة» فجعلها كالحج فى أن التمكن فيهما سبب للورحوب. والجمهور معه 
فى الحج دونها. وكل ذا يمتاج لفرق بَيّن فليحرر. وعلى ما نقلناه عن شيحنا وذ- رحمه 
الله لا إشكال, فتأمل. 


قرله: (لإمكان تتميمها) يحسب الظاهر من البقاء مخلاف نظيره فى الج وب.ر). 


ثوله: (لإمكان تعميمها بحسب الظاهر من البقاء) أى: نلهذا الإمكان ظاهرا وحبت لأن الورجوب 
حيقذ له فائدة وهو الشروع فيها مع العزم على التتميم مكلاف المج لعلمه بعدم الإمكان؛ وبه يندفع قول 
السبكى وغيره: إنهما على حد سواء فى عدم الوحوب عند التبين؛ ويعلم أن المراد إمكان التتميم فى 
الوقت لأن المراد إمكائه بمسب الظاهر لابعده كما ثاله: وم.رن وحجحر وغيرهماء إذ لو فرض فيمن أدرك 
ركعة آخحر الونت ونخلا من الموانع بعده فهذا يستقر عليه الوحوب والكلام فيمن لم يستقر عليه فإث فرض 
أنه لم يفل منها بعده فلاحاحة إليه لأنه كمن لم يدرك ما يسعها أوله سواء بسواء ثم إن كوله: لإمكان 
تتميمها هل يشمل ما لو أخيره معصوم بأنه لايدرك ما يسعها فيقال فيه أنه يجب عليه الصلاة لإمكان 
التتميم ظاهرا وإن لم يستقر الوحوب عند عدم الإدراك بالفعل» ومبعل إنخبار المعصوم من لاف الظاهر 
رتبب الشروع فيها حينئذ ليدرك ما يمكن إدراكه منها. فى ظنى أن فى شرح المختصر لابن السبكى 
حكاية قولين فيمن أخبرها معصوم بأنها تحيض فى نهار رمضان أو كان من عادتها ذلك فليراحع. 
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قوله: (بالسفه) حرج المحجور عليه بالفلس» فيمنع منه؛ لتعلق حق الغرماء بأمواله. 
وظاهره: ولو كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس. فليراجع. انتهى. 
«١ع.ش)»‏ على رعءراء. 

قوله: (أو لذرا ولو بعد الحجر) بناء على ما قاله القاضى؛ والمتولى: أنه لا فرق بين ما 
قبل الحجر» وما بعده؛ بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واحسب الشرع. وهو ضعيف. 
والمعتمد: أن الولى يمنعه من إتمامه. إن كان النذر بعد الحجر. ويجاب عما سبق: بأنه عارض 
ذلك تفويته لماله بهذا الطريق» فكان عدم تمكنه منه من مصالحه؛ فلذا تخلف عن الغالب من 
أنه يسلك بالنذر مسلك واحب الشرع. انتهى. شرح وع.بء لحجر. وظاهر ما ذكر: 
انعقاد نذره. وهو كذلك. وليس كالئذر المالى؛ لأنه محض مالء فلاف هذا فإنه ما فيه 
شوب مال. وما اعنرض به الأذرعى من أنه يستلزم إنفاق ماله فيه رد: بأنا وإن صححنا 
نذره لأنه عبادةٌ لا نمكنه من وفائه. انتهى. شرح رع.ب) ولحجرن. 

قوله: (ولو بعد الحجر) هو فى مسألة النذر الواقع بعد الحجر بغير إذن الولى سهر قطعاء 
فالذى فى الروضة وغيرها أن حكمه كالتطوع الذى شرع فيه بعد الحجرء وكذا فى معن الإرشاد 
وغيره» وعبارة الإرشاد: ومنعه فى تطوع ونذر بعد حجر زيادة نفقة. انتهى. وقفضيتها أنه لا فرق 
فى ذلك بين إذن الولى وعدمه وهو ظاهر كذا بخفط شيخنا. قلست: وعدم الفرق المذكور قضية 
عبارة الروضة أيضاء وظاهر ما ذكر المنع فى النذر بعد الحجر ولو فى عام معين. 

قرله: (القضاء الواجب [) عبارة الروض: فإن أفسد فرضه فهل ينفق عليه الولى فى القضاء 
قولان . انتهى. قال فى شرحه: عبارة الرورضة فى باب الحجر وجهان: وحه الأول أن القضاء 
فرض» ووحه الثانى أنه لا يمن فيه إفساده . انتهى. وقضية التقييد بإفساد الفسرض إخحراج إفساد 
التطوع» وقضية توحيه الأول حلافه إذ يجب قضاء التطوع الذى أفسده فليراجع. 

قوله: (وجهاث) قال فى شرح الروض: رحح الأذرعى وغيره الأول أى: أنه ينفق عليه فيه ولا 
بمنعه زيادة الإنفاق لما مر مع كون القضاء على الفور . انتهى. وجحزم به صاحب العباب» قيل: فإن 
لم يجب أى: القضاء فورا لكونه قضاء عما أفسده فى صباه احتمل أنه كالواحب فورا وهو 
الأرحه» إذ حج الأداء لا فرق فيه بين ما على الفور وغيره فكذا القضاءء واحتمل أنه كالتطوع 


ثوله: (سهو قطعا) فيه نظلر لأنه ثول للقاضى والمدولى: بشاء على أنه يسلك بالنذر مسلك واحمب 
الشرع وإن كان ضعيفا لأنه عارض ذلك تفويته لا له بهذا الطريق كما فى شرح العباب الحجر. 
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(فليتحلل) من نسكه جوازا (مثل من قد أحصرا) فيتحلل بالصوم لأنه ممنوع من 
امال (قلت وهذا) أى ما ذكر من منع الزيادة والتحلل (فى الذى قد حجرا) عليه. 

(قبل شروع حجه) أى شروعه فى حجه (تطوعا «وكان ما احتاج إليه) فى السفر 
(أرفعا) أى أزيد. 

(من مؤن الحاضر دون مكسب «لزائد) أى دون كسب له يفى بالزائد على مؤن 
الحضرء أما الذى حجر عليه بعد الشروع أو قبله ولم يزد ما يحتاجه سفرا على مؤن 
الحضرء أو زاد وله كسب بقى بالزائد فلا منع ولا تحلل وقوله من زيادته: وكان ما 
احتاج إليه أرفعا من مؤن الحاضر» معلوم من كلام الحاوى واقتضى كلامه هنا فسى أول 
الباب صحة إحرام المحجور عليه بالسفه بغير إذن وليه وهو كذلك لأنه مكلف. (وإن 
يمث) من لزمه الحج (أو يعضب). 

(من بعد ما حبج الأنام) أى الخلق والمراد الناس (أثما) ولو شابا وإن لم يرجعوا 


قوله: (إثما) ووجبت الإنابة فى صورة العضب على الفور» ثفلاف ما إذا عضب قبل 
التمكن» فتجب على التراحى. كما فى التحفة. انتهى. ومثله ما إذا عضب قبل البلوغ. 
كما فى (س .م20 ارع.ش)ء 


واقنتضى كلام الأذرعى ترجيحه وهو بعيد حدا. التهى. وقوله: وهو الأوحه إذا حرى هذا الأوجه 
فيما أفسده فى صباه مع أله تطوع كما هو ظاهر حرى فى إفساد تطوعه بعد البلوغ حال السفه 
بل أولى فليتأمل. 

قوله: (وإن يمت أو يعضب من بعد ما حج الأنام أثم) لا ينفى أنه صادق يموته بعد انتصاف 
ليلة الدحر ومضى قدر الأعمال التى فصلها الشارح فقط وبوته بعد الاننصاف؛ ومضى قدر تلك 
الأعمال ررجوع الناس بالفعل أو بالقوة» وصادق بكون الموت بعد مضى سنين استطاع فى كل 
منها فلهذا قال الشارمم فيما سيأتى: ثم إثمه من آعر سنى الإمكان أى: إن تعددت سنة الإمكان 
وآخحر سنى الإمكان هى آخخحر سنة كان موجودا مستطيعا فيها إلى انتصاف ليلة النحر ومضى قدر 
الأعمال الذكورة؛ بخلاف ما لم يكن موجودا مستطيعا فيها إلى ذلك» فليس من سنى الإمكان 
فضلا عن كونها آخمرها وس.م). 

قوله: (من لزمه الحج) لوحود شرط اللزوم فيه. 

قوله: (والمراد الناس) وإلا فالخلق أعم من الناس. 


فوله: (ومضى قدر الأعمال الملكورة) أى: وقدر مدة الرحوع أيضًا إن لم يمت. 
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بأن يموت أو يعضب بعد نصف ليلة النحر ومضى إمكان السير إلى منى والرمى بها 
وإلى مكة والطواف بها والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف لأنه إنما جوز له التأخير 
لا التفويت؛ ويخالف الصلاة فإن اخر وقتها معلوم فلا تقصير مالم يؤخر عنه والإباحة 
فى الحج بشرط المبادرة قبل الموث. فإذا مات قبله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان 
السير إلى مئى والرمى بها نقله الشيخان عن التهذيب وأراه ورده. فى المهمات بأنه 
ليس ركنا ويجاب بأنه لما كان واجبا وله دخل فى التخلل اعتبر إمكان فعله وإن لم 
يكن ركنا لبعد التأثيم بدونه قال: ولابد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه 
ركن؛ والمبيت بمزدلفة لا يجب عند الرافعى فيكفى فى زمن المذكورات إمكان إيقاعها 
عقب نصف الليل لإمكان السير إليها قبله؛ ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة ليلا 


قرله: (إثما) ولا ينظر إلى إمكان الاستنابة» لأن تفويت الأصل» استغناء عنه بالفرع لا 
موز. 

قوله: (وإلى مكة والطواف بها) عبارة شرح العباب لحجر مع المتن: ويكفى فى 
حصول الإمكان فى الموت إمكان فعل الأركان بعد نصف ليلة النحر؛ فإذا مات بعد 
اتتصافهاء ومضى إمكان الطواف؛ لا السير إليه لإمكان تقديمه على نصف الليل وإن قلنا 
بوحوب مبيت مزدلفة لأن الذهاب إليه عذر فى مبيتها؛ كما يأتى. وكذا السعى إن دحل 
الحاج مكة بعد الوقوف أو قبله بزمن لا يسعه مع طواف القدوم مات عاصياء ولو شاباء 
وإن لم ترحع القافلة لاستغنائه عن الرحوع؛ بخلاف ما إذا تلف مال الحى قبل إمكان 
الرحوع؛ فإنه لا يستقر الوحوب. لأنه مؤنة الرجوع لابد منهاء والمراد إمكان الرحوع إلى 
محله على العادة الغالبة» سواء رجع أحد من أهل القافلة أم لا. اتتهى. باختصار. 
وقوله:«وإن قلنا بوحوب مبيت مزدلفة) والأوجه: أنه لا يعتبر له زمن. لحصوله بالمرور فيها 
بعد النتصف» كما أن الأوحه: أنه لا يعتبر للتقصيرء لحصوله بإزالة ثلاث شعرات وهوماش. 
التهى. شرح الإرشاد لحجر. ولعل هذا مبنى على أن الذهاب للطواف ليس بعذر. فتدبر. 


قوله: (إن دخل الخاج) كأنه راجع للسعى وحده احترازا عما لو دنحلوا قبل الوقوف لإمكان 
السعى بعد طواف القدوم. 


ثوله: (قبل الوقوف) أى: بزمن يسعه. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
انتهى. ثم إثمة من آخر سئى الإمكان لجواز التأخير إليها. وقيل من أولها لاستقرار 
الفرض فيها وأثر ذلك يظهر فى شهادته إذا لم يحكم بها القاضى حتى مات فلا يحكم 
بها لبيان فسقه. وفى نقض ما حكم فيه بها أما إذا مات أو عضب قبل حي الناس فلا 
إثم لتبين عدم الوجوب لأنه بان أن لا إمكان. (لا مع هلاك ماله قبلهما) أى قبل 


(من قبل أن يرجع أهل الوطن) إلى وطثهم فلا يأثم لأن مؤنة الرجوع لابد منهاء 
ويأثم فيما عدا ذلك كما علم إلا إذا هلك ماله بعد عضبه بين حجهم ورجوعهم لتبين 
عدم استطاعته بخلاف نظيره فى الميت لتبين استغئائه عن مؤنة الرجوع فافترق حكما 

قوله: (من آخر سبى الإمكان) هل المراد به من أوطاء أو آخخرهاء أو قبل فجر الدحر؟ لم 
أر من تعرض له والذى ينقدح أن يقال: يتبين فسقه من وقت ححروج قافلة بلده. لتبين أن 
هذا الوقت هو الذى كان يلزمه المضى معهم فيه. كذا فى الحاشيتى للإيضاح. ثم رأيت فى 
كلام شيخنا فى حاشية شرح جمع الجوامع ما يودى ذلك؛ إن لم يكن عينه» حيث قال: من 
أول الوقت الذى لو أخحره عنه لم يسعه. انتهت. انتهى. حجر فى حاشية شرح الإرشاد 
العيكير 

قوله: (أى:قبل الموت والعضب) والسك باق فى حقه قبل ذلك على التراخى؛ نحلافا 
للغزالى فى الإحياء. انتهى. وق.ل». على الجلال؛ ووم.ر». 

قوله: (آخر سبى الإمكان) قال فى الروض: ولو تمكن سنئين ثم مات أو عضب فعصيانه مسن 
السنة الأخيرة فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فيها. قال فى شرحه: أى: فى السنة الأحيرة بل 
وفيما بعدها فى المعضوب إلى أن يحج عنه . انتهى. فليتأمل» إذا ندم المعضوب وعزم على الحج أو 
الاستئابة متى قدر» ثم قال فى الروض عقب ما تقدم: فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما 
شهد به فى السنة الأحيرة» قال فى شرحه: بل وفيما بعدها فى المعضوب إلى ما ذكر. التهى. ثم 
قال فى الروض: وعليه أى: كل من المبت أو وارثه والمعضوب أن يسثديب فورا . انتهى. قال فى 
انتهى. 

قوله: (بخلاف نظيره فى الميت) ربالأول فيه إذا كان الهلاك بعد رجحوعهم أيضا. 


ثوله: (إذا ندم [ل) بهامش: أنه لايشع. نعم يرحى له العفو. انتهى. وفى بقائه آثما إلى الاستنابة بالفعل 
عند عدم تمكنه منها. نظر. 


الموت وا لعضب فى هذا وكلامه يقتضيم التسوية بيئهما مطلقا. ويؤْحخذ من قوله: وإن 
يمت . إلى هئا ستون صورة غير صور السلامة من الموث والعضب المفهومة من التقييد 


قوله: (ستون صورة) عبارة شرح العباب حجر حاصله: أن من لزمه الحج إن مات قبل 
حجهم فلا عصيان؛ سواء تلف ماله قبل موته أم بعد حجهم وإيابهم, أم بينهماء أم 
بعدهماء أم لم يتلف أصلا. وإنث مات بعد حجهم. وقبل إيابهم: فإن تلف ماله قبل 
حجهم., أو بعده لم يعص» لأن نفقة الإياب لابد منها. أو تلف بعد موته بعد إيابهم أو قبله 
عصىء كما لو لم يتلف أصلا؛ لأنه بالموت استغنى عن الرجوع. وإن مات بعد حجهم 
وإيابهم» فإن لم يتلف ماله أو تلف بعد موته أو قبله بعد حجهم وإيابهم عصىء أو قبل 
موته» وبين الحج والإياب» أو قبلهما لم يعص. فهذه خمس عشرة صورة فى الموت. ويأتى 
مثلها فى العضب. لكن لو لم يتلف ماله» ولكنه عضب قبل حجهم؛ أو بين حجهم وإيابهم 
لم يعص؛ لأن الاستطاعة مدة الرحوع لابد منها كما مر. ويأتى مثل هذه الثلاثين صورة 
فى العمرة؛ لكن المعتبر فيها بعد زمن إمكان الوصول إلى مكة مضى زمن يسع أعمالها 
كلها. انتهى. وقال فى حاشية شرح الإرشاد» وبعضه فى شرح العباب ما نصه: «أفهم 
كلام جماعة أنه إذا عضب بعد حج الناس» ثم تلف ماله لم يعص قبل إيابهم عَصى 
كالموت» ورد: بأنه لو عضب قبل إيابهم؛ مع بقاء ماله؛ لأن دوام الاستطاعة إلى العود 
شرط» ومنها الثبوت على الراحلة» وبأنهم صرحوا بأن تلف مال الحى قبل إيابهم يسقط 
الوحوبء لتبين عدم الوحوب. فالعضب أولى لتعذر الإياب معد بخلاف فقد المال» فإنه قد 
يستعين على العود بالكسب أو السؤال. وبأن كلام الشيخين. 

لا يدل على الوحوب بالعضب إلا عند الإمكان» وذلك لا يحصل فى حقه إلا بالعود 
بخلاف الميت لستغنائه عنه بالموت» ويوافقه على ما ذكره الشارح؛ حيت قال: (إلا إذا 
هلك؛ وعبارة وس.م) بعد كلام ذكره: رومن ذلك يوذ أن العضب قبل إمكان الربحوع 
لا يستقر به الوحوب» كتلف المال قبله) وهو ما أشار إليه الزركشى وغيره؛ وهو الوجه. 
لتبين عدم استطاعته لكونه وقت إمكان الحج ليس من أهل المباشرة لعجزه عن الرجوع 
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بهما؛ لأن من لزمه الحج إن مات قبل حي الناس ورجوعهم فلا إثم لعدم الإمكان سواء 
هلك ماله قبل موته أو بعده قبل حجهم ورجوعهم أو بينهما أو بعدهما أو لم يهلك 
فهذه خمس تفهم من قوله: بعد ما حب الأنامء وإن مات بين حجهم ورجوعهم فإن 
هلك ماله قبل موته لم يأثم سواء هلك قبل حجهم أو بعده وهما داخلتان فى قوله: لا 
مع هلاك ماله قبلهماء ووجه عدم الإثم فى الثانية أن مؤئة الرجوع لابد منها فسقط 
الوجوب عنه قبل موته بهلاك المال قبله. وإن هلك بعد موته قبل رجوعهم أو بعده 
أولم يهلك أثم. والثلاثة مفهومة من التقييد بقوله: قبلهما. وداخلة أيضا فى إطلاق 
قوله: وإن يمت من بعد ما حج الأنام أثم وإن مات بعد حجهم ورجوعهم. فإن هلك 
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بنفسه؛ ولا من أهل الاستنابة لعدم العجز حينئذ» لكن قضية كلام الحاوى الصغير 
العصيان» وبه قال جماعة منهم: ابلدوهرى فى شرح الإرشاد» حيث بمث العصيان فيمالو 
عضب قبل حج أهل بلده؛ ثم هلك ماله قبل حجهم وإيابهم أو بعدهما أو لم يهلك, 
وأمكنه الاستنابة» وفيما لو عضب بين حجهم ورجوعهم سواء هلك ماله قبل عضبه أو 
بعده قبل رحوعهم أو بعدهما أو لم يهلك» وفيما لو عضب بعد حجمهم ورجوعهم وتلف 
حجهم؛ وهلك ماله بعد حجهم ورحوعهم أر لم يهلك لتبين استطاعته بكونه من أهل 
الاستنابة وقت حجهم, مع قدرته عليها بسلامة ماله حيئذ؛ وكالعضب فى جميع ما ذكر 
الجنون. 

قوله: (فلا إشم) وإن أمكنه الاستنابة» فيما إذا هلك ماله بينهما أو بعدهماء أو لم 
يهلك. لأن شرط لزومه له المقتضى فورية الإنابة بقاؤه إلى العود مع القدرة؛ ولمذا لم يفد 
الشرح عدم العصيان بعدم إمكان الاستنابة فمفل هذه الصورة غيرها فى ذلك» كما ارتضاه 
حجر أخرا فى حواشى شرح الإرشاد, لكن ينبغى تقييده بالاستئابة بالأحرة كما هو ظاهر 
شلا فب الاستنابة بالمطيع» فإنها على الفور كما نقلناه سابقا عن وس.م) فتدبر. 

قوله: (مفهومه وإن خرج بقوله من قبل خ) صورتان لكن تقدم ما فيه فى الشرحم. 

قوله: (قبل موته) أى: ومن لازمه أنه قبل احج والرحوع لأن مرته قبلهماء فقوله: قبل حجهم 


قوله: (قبل حجهم) متعلق بقوله: بعده. 


باب الدج والعمرة وح 
ماله بعدهما قبل موته أو بعده أو لم يهلك أثم. والثلاثة داخلة فى ذلك أيضا. وإن 
هلك قبل موته وبين حجهم ورجوعهم أو قبلهما يأثم وهما داخلتان فى قوله: لا مع 
هلاك ماله إلى آخره؛ فهذه خمس عشرة مع الموث ومثلها مع العضب وإن افترقا قيما 
مر فيجتمع ثلاثون : ومثلها مع العمرة الفهومة من الحج فالجملة ستون. (وإئما 
ينيب) للنسك (أهل الزمن) بفتم الميم أى: الزمانة. 

قوله: (وإنما يبيب أهل الزمن) فى العباب «ثم إن بلغ عاجزا فالإنابة موسعة؛ وإن طرأ 
العجز بعد إمكان الحج بنفسه فمضيقة) قال حجر فى شرحه هذا رإذا كانت القدرة 
باستئجار: فإن كانت ببذل طاعة وحب الإذن فورا مطلقا. وفارق المستطيع بنفسه: بأن 
وحوب المباشرة عليه يدعوه إلى الإتيان بها فوكل إلى داعيته» وهذا متفسق فى حق الغير 
بالغير اغتناما للمخاطر الذى عن لهع. 

قرله: (وإنما ينيب إخ) فى العباب وشرحه ولا تصح النيابة عن مرحو البرء؛ وإن اتصل 
به اليأس أو الموت» فيصح للمباشر. نعم إن أتى بالحج بعد موته أجحرأ. لوقوعه بعد موته فى 
زمن تصح فيه النيابة. قال الأذرعى» والأسنوى: وينبغى أن يستحق أحرة المشل لا المسمى» 
مرةٌ أو أكثر انتهى. وعبارة الروضة: أما حج التطوع؛ فلا موز الاستئابة فيه عن القادر 
قطعاء وفى استنابة المعضوب عن نفسه والوارث عن الميت قولان: أظهرهما الجواز» وفى 
المنذور الخلاف فى أنه يسلك به ملك واحب الشرع أو لا انتهى. وفى شرح الروض 
حكاية: وصحة إنابة الوارث عن المبت فى التطوع؛ وإن لم يوص به بقيل» ثم قال: نقله 
الأصل فى الوصية عن السرحسى بعد نقله المنع عن العراقيين. انتهى. وأما صاحب الروض» 
فأسقطه هنا كصاحب العباب. 

قوله: (وإنما يبيب إلخ) فى العباب» وشرحه الحجر (ثم إن استأحر معضوب لنفسفى أو 
متطوع عن ميت تخير على التراخى» لتأخر المقصود» فله الفسخ والتأخير» ليحج الأحير فبى 
العام الثانى أو غيره؛ فإن مات المعضوب قبل الفسخ لم يفسخ وارثه. لأنه ميراث له فى 
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(أو) أهل (مرض قد أيسا) بالبناء للمفعول أى: الزمانة والمرض أى: آيس زوالهما 
فحذف الضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب الضمير المجرور مرفوعا. وتصم قراءته 
بالبناء للفاعل فلا يحتاج إلى التأويل أى: وإنما ينيب زمن أو مريض آيسا من برثهما. 
(أوهرم) لعجزهم بخلاف غيرهم من الأصحاء ومرجوى البرء. وتقدم أدلة ذلك مع ما 
يتعلق به ولم يقيد الهرم باليأس لإجراء عادة الله تعالى بأنه لا يعيد قوته. ومن ثم عدل 
الناظم إلى التعبير به عن تعبير الحاوى بالكبير. (فإن شفوا) من علتهم بعد إتيان 
نوابهم بالنسك (فلا وقوع) له (عنهم) لا فرضا لتبين عدم عجزهم ولا تطوعا لامتناع 
تقدم التطوع على الفرض. وكذا لو أناب مرجو البرء فمات بتلك العلة أو عضب لامتناع 


إنابته. 
الأحرة وبه فارق الرد بالعيب» وإن استأجر ولى ميت بماله فنسيخ بالصلحة: إلا إذا أوصى 
الميت أن يحج عنه معين» انتهى. ولعله فى المغصرب إن لم تلزمه الإنابة فورا حرر. 

قوله: (قد أيسا خ) أى: بإخبار طبيبين عدلين. كما فى العباب. وع ش» على دم رن 
'وفى شرح العباب. رأنه له العمل .كعرفة نفسه؛ إن كان طبيباء ولو لم يمد عارفا يخبره به 
بشرطه لم تحر له الاستنابة» وإن حوزنا له التتميم فى نظير ذلك لسهولة أمره». 

قوله: (فمات بيلك العلة) تعم) إن أتى بالج عنه بعد موته أحرا, لوقوعه بعد موته فى 
زمن تصح فيه النيابة. كذا فى شرح العباب الحجرء ول يذكر ما إذا وقع بعد عضبه. وقد 
يفرق: بأن الميت يصح التبرع عنه يما عليه بخلاف الحى. تأمل. 

قوله: إقد أيسا) هذه الجملة ينبغى أنها .حال من المعطوف والمعطوف عليه؛ ويمكن الصفة 
ججمعل أل فى الرفق للجنس. 

قرله: (فإن شفوا) ينبغى فرضا يتأتى إيقاع النسك فيه أما لو شفوا فى غير وقت الحسج ولو 
زمنا يسع الحج أو فى وقته زمنا لا يسعه ثم عاد العارض الذى لا يرحى فينبغى عدم الرحوب 
عليهم ودرام الوقوع عنهمء نعم لو شفوا فى وقت الحج زمنا لا يسع ثم ماتوا عقبه فلا يبعد عدم 
الوقوع عنهم لعدم تحقق العجز بالعارض والظاهر السلامة من العارض لو عاشواء فليراجع وم.ر». 


قوله: (إنعم لو شفوا إخ) فى العباب وشرحه لحجر: لو مات المعشرب بعد برئه؛ ولم يكن قد تمكن 
قبل عجزه ولا بعده لم يجب الحج فى تركته كما ذكره الدارمى نائلا له عن النص» وأخعذ منه الأسنوى أن 
امرض مانع من تعلق الوحوب بالعليل لأنه لا مكنه الحج بنفسه ولا بغيره أى: أما بنفسه فواضح وأما بغيره 
ذلأن مرضه لم يكن مأيوسا من برئه. التهى. نقول المحشى هنا: فلا يبعد إل أى: ولا يجب أيضا فى مقل 
هذه الصورة. تدبر, 


باب الحج والعمرة ه١١‏ 
(وارنيت) للثائب (أجر) فى مقابلة عمله لوقوعه عن نفسه فلم ينتفع به الثيب؛ 
0 ينيب (ليت) بالتخفيف (من أحب) أى: من شاء من وارث وأجنبى. (ولو بلا 
38 بالإنابة كقضاء دينه ولظاهر خبرى «حج عن أبيك». ودحجى عن أمك) 
السابقين أما الؤزمن ونحوه فيعتبر إذنهم كما علم من إسناد الإئابة إليهم لافتقار النسك 
إلى النية وهم أهل لها وللإذن» بخلاف اميت فإنه ليس أهلا لهماء وبخلاف قضاء دين 
غيره لعدم افتقاره إلى نية كذا فى المجموع؛ وعلم من كلام النظم جواز مباشرة من أحب 
عن الميث ومحل عدم اعتبار إيصائه إذا كان النسك واجبا وإلا اعتبر به الإيصاء. ذكره 
فى المجموع وغيره وإنما ينيب كل ممن ذكر. (فيما وجب) من النسك. 
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قوله: (وليس للدائب أجر) فلاف ما إذا استأحره لحج التطوع بناء على أنه لا يجوز 
الاستتجار له من القادر؛ أو من المعضوب على مقابل الأظهر, فإنه يقع عن الأحيرء ولا 
يستحق المسمى بل أجرة المشل. لأن الفساد فى الثانى موحود حال العقد؛ وإن جهله 
المستأحر؛ والإحارة الفاسدة فيها أحرة 0 السو لي 
والفساد فيها بمجهولا العاقبة عند العقد. إذ لا يدرى حيهذ أيبرأ أو يستمر» فالعامل متردد 
فى استحقاقه الأحرة وعدمه. والعمل مع التردد مشروط بسلامة العاقبة» فإذا ١‏ تسلم بان 
أن لا استحقاق. انتهى. وأحاب هو بغير هذا فانظره ثم استحقاق أحرة المثل فيما مر 
مشروط بجهل الأحير الفساد» وإلا فلا شىء له قطعاء كما فى الروضة وغيرها. 

قوله: (وليس للدائب أجر) فإن كان دفع إليه الأحر قبل الشفاء فينبغى أن له استرداده. 

قرله: (ويئيب للميت) لو حن وقال الأطباء: لا يرحى برؤه لم يلتحق بالميت فى ذلك وهو 
ظاهر» لكن هل يحرم عنه الولى كما سلف أول الباب ويجزئه عن حجة الإسلام؛ هو تمل 
وسيأتى فى الكلام على الوقوف بعرفة ما قد يمنع من ذلك؛ كذا بخط شيخنا. 

قوله: (وعلم لخ) كأن وحهه أن جواز الإنابة يدل على حواز المباشرة. 

قرله: (وممل عدم اعتبار إيصائه إ) لا يقال: لا حاجة هذا التقييد لأن الكلام فى الواحب 
بدليل قول المصدف فيما وحب لأنا نقول: بل الكلام فى الأعم بدليل وإن لم يجب إل فقوله فيما 
وحب لتفصيل من تصح استئابته فى الواحب وفى غيره لا لتقييد الاستنابة بالواحب حتى يستغنى 
عن تقييد الشرح فليتأمل (رسم), 


ثوله: (هو محدمل) تقدم اشزاط التميبز للوقوع عن حجة الإسلام فراجعه وبهامش: الأصح أنه 
يجرئه. 
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(مكلفا حرا) لعدم أهلية غيره للواجب. (وإن لم يجب) بأن كان ثفلا (أناب 
هذين) أى: المكلف والحر يعنى مكلفا حراء (وعبدا وصبى) بالوقف بلغة ربيعة. 
وإئما قبل النفل الئياية مع أنه لا ضرورة إليه لأن النسك عبادة يقبل فرضها الئيابة» 
فيقبلها نفلها كأداء الصدقات» ونقضه فى المجموع بالصوم فإن نفله لا يقبلها قطعا ممع 
أن فرضه يقبلها على المختار؛ وقد يجاب بأن الكلام إثما هو على الجديد وبأن الصوم 
أضيق لأنه لا يقبل النياية فى الحياة بخلاف النسك. 

(وضيقت إنابة) فى الحج والعمرة أو أحدهما (إن وجبا) عليه (كلاهما أو واحد) 
منهما وأمكنه الأداء (فعضبا) بعد الوجوب. أو خاف العضب كما يتضيق عليه قضاء 
الصوم والصلاة بتفويتهما بلا عذر لتقصيره. 

(من غير أن يجبره من حكما) أى: الحاكم (عليه) أى: على ما ذكر من الإنابة 


قوله: (وعبدا أو ضبيا) بحث الأذرعى» وتبعه الزرركشى: أنه إذا كان الاستئجار عن 
ميت لم يز إلا استئجار مكلف ثقة؛ لأنه تصرف عن الغير. انتهى شرح وع.ب, الحجر. 

قوله: (على المختار) وهو القديم. 

قرله: (على الجديد) هو منم صوم الولى عنه» ووحوب الفدية. 


قوله: (يعنى مكلفا حرا) أى: المراد احتماع الوصفين لا كل وبحده بدليل» وعبد أو صبى , 

قوله: (بخلاف الدسلك) فالمراد قبول النيابة مطلقا فى المحملة. 

قوله: (وأمكته الأداء) قد يقال: إن إمكان الأداء لازم للوحوب على السليم كما يعلم من 
شروطه السابقة فكيف يتأتى مع فرض الوحوب التفصيل بين إمكان الأداء وعدم إمكانه فليتأمل» 
ثم رأيت شيخنا الشهاب استشكل ذلك وأجاب هما توقف فيه (س.م). 

قوله: (أو خاف العضب) فيه نظر لأن قضيئه أله عند وف العضب يشيب وتتضيق الاستنابة 
مع أنه لا تجوز الاستنابة حينئلء بل يجب عليه المبادرة إلى المباشرة بنفسه فليتأمل «س.م). 


قوله: (من غير أن يجبره) هذا حلاف ما تقدم عن النجموع فى شرح بطاعة لا المال إلا أن 


ثوله: (لا كل وحدم) كما يظهر من التثنية. 

ثوله: (فيه نظر) يمكن دفعه بتصوير المسألة ما إذا أمكنه الأداء ناف العضب ولح يج ثم مات 
فتحبب الإنابة من تركته فورا على من يلزمه أداء دينه؛ كما نقله فى شرح أبى شجاع فيمن لم يأذن لمن 
يأذن لمن بذل له الطاعة ثم مات؛ تحرر. 


وله: (هذا خلاف ما تقدم [خ) تقدم أنه لا تخالف» فراجحعه. 


باب الج والعمرة /ا١١‏ 
إذا امتنع منها لبئاء. النسك على التراخى؛ ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة. أما 
إذا عضب قبل الوجوب أو معه أو بعده ولم يمكنه الأداء فلا تضيق عليه الإنابة فقوله: 
عليه صلة يجبر (والإحرام) بمعنى نية الحج والعمرة (ركن لهما) كغيرهما ولخبر 
«إئما الأعمال بالنيات»» ولهما أركان أخر تأتى. وللإحرام ميقاتان زمانى ومكانى وقد 
أخذ فى بيان الزمائى فقال: 


قوله: (أو بعده ول يمكنه الأداء) فيه: أن إمكان الأداء ببفسه شرط فى الوحوب, إلا 
أن يراد الورجوب ظاهرا بأن كان قادرا ظاهرا ثم عضب قبل مضى زمن الذهاب 
والرجوع. 
يكون ذلك فى الإنابة تبرعا وهذا فيها بالاستفجار ويفرق بينهماء ثم رأيت ما تقدم فى الممامش أن 
المعتمد حلاف ما فى اجموع. 

قوله: (على النراخى) بالنظر الى أصله. وب.ر). 

قوله: (معنى نية احج والعمرة) الأولى أن يقول .معنى الدحول فى النسك لأنه سيأتى قوله: 
وانعقد بنية» ومعنى كلامه أولا وآخخرا الدحول فى الدسك ركن وإئما ينعقد بنية» وعلى ما سلكه 
الشارح يصير المعنى» والعقدت النية بنية» وكوه يحمل الإحرام الآتى على الدمول فى السك 
عدول إلى تعسف لا داعى له لكن عذره فى ارتكابه أن الواقع فى كلامهم عد النية ركنا لا عد 
الدحول فى السك رب.ر). 

قوله: (معنى نية الحج والعمرة) كأن وجه التفسير بذلك أن النية أنسب بالركنية من الدول 
وإن كان الأنسب بقوله الآتى؛ والعقد بنية التفسير بالدحول؛ وبهذا يجاب عما أورده شيخناء 


فليعائل, 


توله: (عدول إلى تعسف فيه) إن الشارح حمل الآتى على أن مراده أئه ينعقد الدحول فى السك 
بالنية بدون اشتراط تلبية وهو الصحيح الذى قاله الجمهور؛ وثال أبو على بن خيران وابن أبى هريرة وأبو 
عبد الله الزبيرى: لا ينعقد إلا بالقلبية أى أنها شرط فى الائعقاد بالنية؛ ونقل الشيخ أبو محمد أن هذا قول 
للشائعى وعلى هذا لابرد ما ذكره لأن كون النية ركنا لا ينافى توئف انعقاد التلبس بالدسنك على شىء 
آخر فتدبر. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ووقته للحجج شوال) وما بعده (إلى » صبح من النحر) كما فسر به ابن عباس 
وغيره قوله: الح أشهر معلومات» [البقرة 1910] أى: وقت الإحرام به أشهر 
معلومات إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا 
للبعض مئزلة الكل. أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما فى قوله تعالى: #أولئك 
مبرءون يقولون» [النور 5] أى: عائشة وصفوان . ويؤخذ من كلام النظم ويره أن 
يصم إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدرا كه وبه صرح فى البحر. قال: وهذا 
بخلاف نظيره فى الجمعة لبقاء الحج بفوت الوقوف بخلاف الجمعة (و) الإإحرام 
بالحج (قبل) أى: قبل شوال (جعلا). 
الجماع لمفسد له على ما صححه الرافعى كما سيأتى فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به 
انصرف إلى ما يقبله هذا فى الحلال. فلو أحرم بعمرة ثم بحجج فى غير أشهره لم ينعقد 

قوله: (ووقته للحج شوال) لو أخطأ الوقت كل الحجيج؛ فهل يغتفر خطأ الرقرف أر 
ينعقد عمرة؟ والفرق: إنا لو أبطلنا الوقوف فى العاشر أبطلناه من أصله؛ وفيه إضرار»؛ وأما 
هنا فينعقد عمرة: وحهان نقلهما فى المجموع عن الرويانى؛ الأوفق منهما الثانى لما ذكر. 
انتهى لعءب) وشرحه الجر . 

قرله: (لبقاء احج حجا) فينعقد حجا ويتحلل بعمل عمرة» ويقضى من قابل» ويجزئه 
عن عمرة الإسلام. كما قاله ابن عبد الحق و وح لع» نخلافا لمن قال: ينعقد عمرة. انتهى 
وق.ل) وغيره. 

قوله: (أى يقع شا) قال البندنيجى: ويجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبداء ويكملها 
متى شاء) وتوقف فيه الأذرعى) وأوجحب التحلل. انلتهى عميرة ووق.ل0؛» وهذه طريقة شيخ 
الإسلام أيضاء لكن المعتمد: أنه يمتنع عليه؛ إذا أحرم بها فى عام أن يؤسحر أعمالما للعام 
الذى بعده. انتهى. برماوى. انتهى, وج.ل0. 


قرله: (ووقته) أى: الإحرام. 


باب الحج والعمرة ١‏ 
عمرة لأنها لا تدخل على العمرة ذكره القاضى أبو الطيب. ولو أحرم قبل أشهر الحج 
ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة» ولو أحرم بحج وشك هل كان فى أشهره أو 
قبلها ففى البيان عن الصيمرى: كان حجا لأنه يتبقى إحرامه الآن ويشك فى تقد 
ونقله عنه فى المجموع وأقره» وقال الأذرعى بعد نقله ذلك عن الصيمرى: قيل والأولى 
الاحتياط كما لو أحرم بأحد النسكين ثم نسيه. (وهو لهذى للأبد) أى: ووقت الإحرام 
بالعمرة كل السنة ففى الصحيحين أنه كَلٌِ اعتمر ثلاث مرات متفرقات فى ذى القعدة 


الالال ا ا م ا ل ا الل لا الل ل م ا ا 0 


3 0 شهر الحج) أى: فى الواقع. فلو كان ذلك فى ظئه فبان إحرامه فيه أى: 
الوقت أ+ حزأه لمصادفة نيته للواقع. لأن المج شديد التفبت واللزوم. انتهى وم.ر) حجر. 

قوله: (وشك هل كان فى أشهره) صورته: أنه يحرم فى زمن لا يعرفه بعينه» وشك هل 
كان الوقت الذى أحرم فيه من أشهر الحج أو لا؟ أما لو علمه بعينه كأمس مثلا؛ فلا يأتى 
ما قالوه من التعليل: بأن الأصل لم وبأنه تيقن إل. فليتأمل . 

قوله: (لأنه تيقن إلخ) عبارة شرح الإرشاد الحجر: 0 
0 ع د شهره) ٠‏ التهى 

قوله: د الآن وشك فى تقدمه) زاد حجر فى شرح العباب بعد هذا 
8 ا أن صورة المسألة: أن يتيقن 
دحول أ شهر الحجع فإن شك هل دخحلت أم لا اتعقد عمرة. قاله الأذرعى 

ل الأدل الأخيام) ا العا ا 0 اشهيرة. راصل 
ا بزيادة إيضاح. وقد علم عن شرح اران رده, تدبر. 

قرله: (ثلاث مراث إلخ) إحداها: فى السنة السادسة؛ وهى التى صد عنها من الحديبية. 
وثانيها: عمرة القضاء فى العام بعده. وثالثتها: عمرة فى السئة الثامنة من اللحعرانة بعد فتعح 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: فى ثلاثة أعوام. وأنه اعتمر عمرة فى رجب وأنه قال: «عمرة فى رمضان تعدل 
حجة .١‏ وفى رواية لهما «حجة معى». وروى البيهقى أنه يللو اعتمر فى رمضان. (لا 
بمنى للحاج) أى: الأبد وقت للعمرة لكل أحد لا للحاج العاكف بمنى للرمى فيمتنع 
إحرامه بهاء أما قبل تحلله فلامتناع إدخالها على الحب ومنه يعلم امتناع إحرامه بها 
وإن لم يكن بمنى وسيأتى. وأما بعده فلاشتغاله بالرمى والمبيت فهو عاجز عن التشاغل 
بعملها وفيه وقفة. يؤخذ من ذلك امتناع حجتين فى عام واحد وهو ما نص عليه فى 
الأم وجزم به الأصحاب؛ ونقل القاضى أبو الطيب فيه الإجماع وقد يؤخذ منه أيضا 
مكة فى ذلك العام. ورابعتها: عمرة مع حجته فى السنة العاشرة. كذا نقله شيخنا رذع عن 
رس.م) خحلافا لما فى بعض حواشى اتحلى. 

قرله: (وإن لم يكن بمنى) وإن سقط عنه المبيت بها لعذر. انتهى «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (فهو عاجز إل) لأنه مخاطب ببقية آثار الحج فلم يصح منه مادام مخاطبا بذلك» 
لبقاء حكم إحرامه الذى هو كبقاء نفس الإحرام» وإلا فالإتيان بها لا بمنع الإتيان بالرمى 
والمبيت» رأيضا فهى لا تصح ممن سقط عه المبيت أو الرمى قبل مضى وقت نفره؛ لبقاء 
حكم الإحرام فى حقه؛ إذ لو زال عذره قبل وقت النفر لزمه العود لما أو لأحدهماء ففى 
هذا الاستقلال بهما أصلا مع عدم صحة الإحرام بها. وبه يندفع تنظير شيخنا. انتهى شرح 
الع.ب) الحجر. 

قوله: (وقد يؤخد [لخ) الأعذ ممنوع لما مر أيضا فى شرح العباب الحجر. 

قوله: (وقد يؤخذ إلح) حرى على ذلك «م.ر» وحجر والمخطيب وغيرهم؛ وقال 
الزركشى: إنه يتصور حجتان فى عام واحد فى ثلاث صور: إحداها: إذا شرط التحلل 
بالمرض» وفرغ من الأركان قبل الفجرء ثم مرض فإنه يسقط عنه رمى أيام منى ومبيتهاء 
فإذا أحرم بحجة أحرى وأدرك عرفة صح. الثانية: إذا أحصر فتحلل» ثم زال الحصر والوقت 
باق. الثالثة: إذا قلنا بأن جميع ذى الحجة وقت للإحرام» فأحرم به بعد فراغ منى» ثم صابر 


قوله: (لا للحاج العاكف) أى: الماكث فهو بالمعنى اللغوى. 
قوله: (فلاشتغاله) أى: لطلب اشتغاله فيشمل الخارج عن.منى والقاصد ترك ذلك. 


باب الحج والعمرة ١0‏ 
صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمى والبييت وليس كذلك. نعم إن تعجل فى 
اليوم الثانى صح إحرامه بها وإن كان وقت الرمى باقيا لأنه بالنفر خريج من الحج وصار 
كما لو مضى وقت الرمى. نقله القاضى أبو الطيب عن نص الأم وقال فى المجموع: لا 
خلاف فيه. (والكره فقد) أى لا يكره الإحرام بالعمرة فى وقت من الأوقات التى يجوز 
الإحرام بها بل يسن الإكثار منهاء ولا يكره فى العام الواحد مرارا فقد أعمر يَللهٌ عائشة 
فى عام مرتين واعتمرت فى عام مرتين أى: بعد وفاته وفى رواية ثلاث عمر. واعتمر 
الإحرام إلى العام القابل وإن كانت المصابرة حراما لم يصر أحد إلى صحة الإحرام بعد 
انقضاء ليلة النحر. انتهى؛ ورده حجر فى شرح العباب: بأن قوله فى الأولى «أنه يسقط 
عنه الرمى إل ممنوع؛ لأنه لما فعل الأركان حصل له التحلل الأول قبل حصول المرض» فلم 
يأت المرض إلا وهو حلال؛ فبطل شرطه التحلل به فكيف يعمل بقضيته ويتحلل» فإن 
قلت: قضية شرطه التحلل مطلقاء فحصول التحلل الأول لا يمنعه من العمل بقضية شرطه. 
لأنه يستفيد به ما لا يستفيده بالتخلل الأول» قلت التحلل الثانى لم يبق متوقفا إلا على 
الرمى؛ وهو يقبل النيابة لاسيما منه؛ لأن الصورة: أنه مرض فلا ضرورة بل ولا حاحة إلى 
التحلل بالمرض حينثذ فلم يجز. وأما المبيت فالمرض يسقطه أيضا إن شق عليه معه؛ وغاية ما 
فيه لزوم الدم وهو أهون من التحلل؛ وأما الكيفية الثانية فلأن الحصر إن وقع قبل فراغ 
الأركان فالأولى لم يتم أو بعدها والوقت باق فلا أثر له فى سقوط نحو الرمى لاتساع وقته. 
انتهى شرح حامر وقال وس.م) حاشية أبى شجاع: لعل مراد شرطه التحلل أنه 
شرط أن يصير حلالا بالمرض»؛ فيصير حلالا به من غير تحلل» فيفيد ذلك سقوط الرمى عنه 
بنفسه ونائبه» وسقوط الدم عنه بترك المبيت من غير لزوم دم التحلل؛ كما يفيد التحلل فى 
صورة الحصر الخروج عن عهدة الواحبات» وعدم الاحتراز عما يتوقف على التحلل الششانى» 
وإن كان الوقت متسعا. انتهى تدبر. 

قوله: (وقد يؤخل إل) فيه: أن المراد بالاشتغال هما ذكر أنه مخاطب به وقصده لا يمنع 
الخنطاب كما فى شرح العباب «لحجر. 

قوله: (وليس كذلك) فى شرح العباب: ما يفيد أن هذا الذى يود قول ضعيف. 


قوله: (لأنه بالنفر | ل) فلا ينعقد قبل النفر وإن قصده. 


يحل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن عمر أعواما مرتين فى كل عام رواها الشافعى والبيهقى. ثم أخذ فى بيان الميقات 
الكائى فقال: 

(مكانه مكة بالحج) أى: ومكان الإحرام بالحج مكة (للن» كان مقيم مكة) أى: 
كائنا بها عئد إحرامه به ولو غير مكى لقوله يفم فى الخبر الآتى «حتى أهل مكة من 
مكة؛. وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بهاء فلو أحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف 
أساء ولزمه دم كماسيأتى . نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر أنه لا إساءة كما لو أحرم 

5 (ولم يعد إليها قبل الوقوف) بنلاف ما إذا عاد؛ لكن قبل الوصول لمسافة القصرء 
وإلا تعبن الرصول لميقات الأفاقى. انتهسى حجر. أى تعين فى سقوط الدم؛ وفى عدم 
الإساءة كما فى شرح الروض. لعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات: إن قصد ابتداء 
الرصول إليه» أو أطلق؛ لاحتمال حال الحواز عدد الإطلاق «س.م» على التحفة. وفيه نظمر 
بعلم مما يأتى. 

قرله: (إن أحرم من محاذاتها [لخ) قياس الاكتفاء .محاذاتها كسائر المواقيت فى عدم 
الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها بمينا أو شمالاء وإن بلغ مسافة القصر فى بعده عنها 
لوجود المحاذاة الكافية فى سائر المواقيت مع ذلكء؛ وبالإحرام خمارحها من جهة طريق المديئة 
قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتهاء لأنه يمر بها أو بمحاذيهاء وذلك كاف فى سائر المواقيت. 
انتهى «س.م) على وحجر»). 


قوله: (ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولرمه دم) بخلاف ما إذا عاد لكن قبل وصوله لمسافة 
القصر وإلا تعين الرصول إلى ميقات الآفاقى كذا قالوه» وهو صريح فى أنه لا يكفيه مسافة القتصر 


ثوله: (وإلا تعين الوصول إ) أى: تعين فى سقوط الدم وعدم الإثم» ولعل حل عدم الإساءة بوصول 
ميقات أن تصد ابتداء الوصول إليه؛ أو العود إليها للإحرام منها أو تحرماء بخلاف ما إذا فارثها بنصد 
الإحرام خارحها من غير تصد الوصول لميقات ولا تصد العود إليها فينبغى تمريمه وإث وصل بعد ذلك 
لميقات أو عاد إليها. نعم ينبغى عدم التحريم عند الإطلاق لاحثمال حالة الجواز. واعلم أن فوشم: تعين 
الوصول إلى ميقات الآفاقى لم يرد به اعتبار الوصول لعين الميقات بل يكفى الوصول نحاذيه يمينا أو شمالا 
وإن بعد عنه كما يصرح به وله الآتى: فيتعين الوصول للميقات أو شهاذاته وحيئذ فلا حاجة لقوله: 
تخلاف» إلى قوله: نيكفى الوصول إليها إلخ إذ هذه الكفاية لا تدص هما إذا كان ميقسات خروجه على 
مرحلتين إلا أن يريد كفاية ما ذكر وإن لم يخاذ الميقات ومع ذلك فيه نظلر أيضاء فليتأمل س.م على 
التحفة. 


باب الج والعمرة م١‏ 


قوله: (فالظاهر إخ) لكن الذى فى شرح مسلم خلافه» حيث قال: دولا يجوز له ترك 
مكة والإحرام من خارجهاء سواء فى ذلك الحرم والحل» قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم مسن 
جميع نواحى مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورهاء. انتهى إلا أن يحمل على غير 
من أحرم من محاذاتهاء وهو الأقرب وس.م) على «وع.ش). 


وظاهر أن عله ما إذا كان ميقات اللجهة التى حرج إليها أبعد مسن مرحلتين فيتعين هنا الوصول 
للميقات أو تحاذاته, بخلاف ما إذا كان ميقات حهة حروحه على مرحلتين أو لم يكن لها ميقات 
فيكفى الوصول إليهما وإن لم يصل لعين» وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا لأن هذا فيه 
إساءة بنرك الإاحرام من مكة فشدد عليه أكثر» ولأنه يبعده عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها 
فصار كالآفاقى فيتعين ميقات حهته أو محاذاته. 


تنبيه: علم مما تقرر أن الآفاقى المتمتع لو دحل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم عمرج إلى محل 


ثوله: (ثنبيه | لخ) عبارة العباب مع شرحه لحجر: والميقات المكانى لمن يمكة مكة فإن أحرم شخارحها 
ولم يصل ميقاتا أساء ولزمه دم ويسقط إن عاد إليها ثبل وصوله مرحلتين منها أحذا من قول البغوى: لو 
وصل فى خروجه مسافة القصر لم يسقط الدم بذلك بل بوصوله للميقات الذى للآنائى» ويوحه بأنه لما 
بلغ مرحلتين صار .منزلة الأحنبى عنها بدليل ما يأتى فى تقرر دم ترك طواف الوداع بوصوطهما وقبل 
الونوف؛ أما إذا عاد بعد جاوزته لمرحلتين منها ولم يصل لميقات أو عاد تبلهما لكن بعد الوثئوف فلا 
يسقط الدم عنه لتقرره.بمجاوزتهما وبالوئوف؛ ثم قال المصئف: ولو أحرم المتمتع الآفائى بالحج خخارجها 
ول يعد إليها ولا إلى ميقات ولا مثل مسافته لزمه دم الإساءة مع دم التمتع قال الشارح: ويفرق بين ما هنا 
من أن العود لمثل مسافة الميقات يسقطه على ما صرح به غير واحد؛ وما مر عن البغوى من أنه لابد مسن 
الوصول للميقات نفسه بأن المتتع له ميقات معهود؛ فالإحرام من مكة ليس متأصلا فى حقة فينظر إلى 
مسافة أثل الموائيت وهو مرحلتان من مكة فأحزأ وصوله إليهماء وأما غيره فإلاحرام من مكة متأصل فى 
حقه فإذا حاوز فى خروحه مرحلتين لم يجزه إلا الوصول إلى ميات آخر. انتهى. وفى شسرح السروض فى 
المككى: فإن عاد إليها قبل الوئوف سقط الدم. نعم إن وصل مسافة القصر لم يسقط إلا بوصوله لميقات 
الآفافى؛ وثال فى المتمتع الآفاقى: إن أحرم بالحج خارج مكة ولم يعد إلى الميقات أو إلى مثله مسافة أو إلى 
مكة لرمه دمان دم الإساءة ودم التمتع. انتهى. فاعتبر ميقات الآفائى فى المكى ومثل المسافة فى المتتع 
ويوائقه عبارة الروضة التى نقلها المحشى» ونقل «س.م؛ عن القوت: أن المكى الذى أحسرم بعد محاوزة لسو 
بلغ مسافة القصر لا يكفيه العود إلى مثل مسافة ميقات الآفائى بل لابد من عودة إلى الميقات الذى للآفاى 
وهو ما فى شرح الروض كما نقلناه قبل. تدبر» والفرق ظاهر فإن المتمتع مر على ميقات فاعشبر هو أو 
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بينه وبيئها مرحلتين لزمه الإحرام بالج من ميقاته على ما تقرر» أو دون مرحلتين ثم أراد الإحرام 
بالحج حاز له تأخيره إلى أن يدحلهاء بل لو أحرم من محله لزمه دخحوها قبل الوقوف أو الوصول 
إلى الميقات أو مثله» وفى الروضة: إذا كان ميقات المتمفع الآفاقى مكة فأحرم خارجحها لزمه دم 


مسافته بخلاف المكى فإن ميقاته مكة فإذا تركها فلابد له من ميقات»؛ فإن كان فى جهة خخروحه فلابد من 
وصوله له أو محاذية وإلا اعتبر مرحلتين لأنهما ميقات الآفاقى الذى لم يخاذ شيئا من الموافيت» فتدبر. هذا 
ما يتعلق بالفرق بين المكى والمتمتع الذى أحرم خارج مكة حيث اكتفى ,مثل المسافة فى الشانى دون الأول 
وإن كان مثله فى عدم الاكتفاء بمرحلتين مطلقا لأئه حيث فارق مكة عسانة القصر غير ترم صار آفاقيا 
فلابد من ميقات الآنائى أو مثل مسافته إن كان فى +حهة خحروجه ميقات؛ أما المتمتع الذى أحرم بالج 
من مكة فيكفيه نى ستّوط الدم خروحه إلى مرحلتين منها مطلقا أى: سواء كان فى جهة خروحه ميقات 
أو لا لأنه قد أحرم من مكة بالحج؛ وهى الآن ميثاته وإما فوت الإحرام بالعمرة من أدنى لحمل بإحرامه 
بالحج من ميقاته فكفاه الخروج لمسانة أدنى المواثيت فعلم أن المتمتع الذى ثال حجر: إنه يكتفى فيه 
.عرحلتين مطلقا هو الذى أحرم من مكة؛ ورج لإسقاط الدم نقط» والذى ثال فيه: لزمه الإحرام بالحج 
من ميقاته على ما تقرر هو الذى فارق مكة غير محرم ثم أراد الإحرام بعد مسائة القفصر كما هو صريح 
عبارته هنا وفى شرح العباب» وئوله: وعلم مما تقرر أى: ما تقرر نى المكى الذى أحرم مارج مكة لأن 
المتمتع الذى أحرم سخارج مكة د أساء أيضا بيرك الإحرام من مكة كالمكى حلاف المتمتع الذى أحرم من 
مكة, وبهذا سقط اعتراض امحشى الذى ذكره بثوله؛ ود يقال إل لبنائه على أن المتمئع واحد ود عرفت 
حلافه» نتدبر. ويدل على أن المتمتع الأول أحرم من مكة قوله: لأن هذا فيه إساءة بثرك الإحرام مسن مكة 
إل 

ثوله: (قبل الوقوف) وجه اعتبارهم له هنا درن غيره بنلاف ما يأتى فى نمو المتمئع وفى المسىء 
بابحاوزة بأنه لايتصور هنا فعل نسك واحب ولا مندرب غيره؛ لأن الفرض أن المكى أحرم مارج مكة 
وأراد سقوط الدم بعوده إليها ثبل أن يبعد عنها مرحلتين» وثبل أن يقف فبدحوله إليها حيتقدُ يسقنط الدم؛ 
مخلاف ما لو بعد عنها مرحلتين ولم يصل لميقات لتقرر الدم عليه.مصيره كالأحنبى منها كما مره وبأنه 
عاد إليها بعد الوئوف فلم يمكن اعتبار نسك غيره بخلاف ما يأتى» فإن كلت نحو مبيست منى نسك نهلا 
ألحق بحو طواف القدوم كلت: يفرق بأن هذا على صورة الركن نألحق به لاف تو المبيت فإنه ليس 
على صورة ركن لم يعثبر. انتهى. شرح وع.ب, للمحر. 

ثوله: (فاحرم خارجها إلخ) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون مرحلئين إذ لو كان بيئه وبينها 
مرحلتان لم يتأت التخيير الذى ذكره بقوله: مالم يعد لمكة أو للميقات إلخ بل تعين الإحرام من ميقاته كما 
ذكره بقوله: لزمه الإحرام بالج من ميقاته على ما تقرر.. انتهى. «س.م, على التحفة. 


باب احج والعمرة و١‏ 


ووقففو مم مو واوا اولي لوللا نه 


الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة أو للميقات أو مشل مسافته وهو صريح فيما ذكرته؛ نعم قوله: 
للمبقات بحمل على ما حملت عليه قوهم: ميقات الآفاقى» كذا فى شرح المنهاج للشهاب ابن 
ححرء وقوله: لزمه الإحرام بالحج من ميقاته لعل المراد ميقات حهته التى خرج إليهاء وقوله: لزمه 
الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر قد يتبادر منه أن قوله: على ما تقرر إشارة إلى أنه لو لم 
يكن فى حهة حروجه ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذاء وقد يقال قضية قوله: وإنما سقط 
دم التمتع بالمرحلتين مطلقا عدم وحوب الإحرام بالحج من ميقاته» بل يكفى الإحرام به ثما دونه 
إذا كان على مرحلتين إلا أن يقال: لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين حواز الإحرام منهما وفيه 
نظر» فليتأمل. 

قرله: (ولم يعد [) فلو عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم؛ نعم إن وصل فى خروجه مسافة 
القصر لم يسقط الدم بذلك بل بوصوله للميقات الذى للآفاقى كما صرح به البغوى. كذا فى 
شرح الروض. 

قرله: (كما سيأتى) قال البلقينى: ومل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات وإلا فلا 
إساءة صرح به القاضى أبو الطيب كما فى شرح المهذب وهو مقتضى كلام الأصحاب فى 
سقوط دم التمئع بذلك» كذا فى شرح الروضء فانظر هل محل عدم الإشاءة إذا قصد ابتداء 
الوصول إلى ميات أو يشمل ما لو طرأ ذلك القصد؟ والوحه هو الأول كما لا يخفى. 

قوله: (فالظاهر [) فيه نظر لوضوح الفرق بيئها وبين غيرها كما عرف مما مر آنفاء ولعله 
أى: ما بحنه مبنى على ما رححه من أن أهل مكة ميقاتهم جميع الحرم» ثم رأيت ابن العماد رد 
قياسه أى: قياس المحب بأنه يؤدى إلى جحواز تعطيل مكة من شعار الإحرام بهاء والقياس متى كان 


ثوله: (أو يشمل إ) هذا شامل لما إذا قصد أولا عدم الوصول إلى ميقات ولا إذا أطلق» وقد يقال: 
ينبغى التحريم عند الإطلاق لاحتمال حالة الجواز وس.ع على التحفة. 

ثوله: (ما مر) لم يتقدم له إلا أن ارم حريم مكة وحريم الشىء منحط عنه. 

ثوله: (ولعله مبنى [لخ) فى بنائه عليه بعد مع ياسه على سائر الموافيت ولعل هذا من جملة ما فيه. 
تدبر. 


5 الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
من محاذاة من سائر الواقيت ثم رأيت المحب الطبرى قد نبه على ذلك بحثاء (وإن 
قرن) من بمكة بين الحج والعمرة فمكان إحرامه بهما مكة تغليبا للحج لاندراج العمرة 
تحته. فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحل مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوفه 
بعرقة, 

(ولتمتع) بمعنى متمتع عطف على من كان مقيم مكة أى: ومكان الإحرام بالحج 
للمتمتع إذا أثم عمرته مكة إذا لتمتع إنما يتحقق بذلك كما سيأتى وهذا وإن علم مما 
قبله ذكره لدفع توهم أن المراد بمقيم مكة مقيمها حقيقة. (ودع مكانه) أى: وصير 
مكان الإحرام (بالعمرة) لمن بمكة (الحل) فيجب الخروم من الحرم ولو بقليل من 
أى: جائب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم كالجمع فى الحب بينهما بوقوفه 
بعرفة. ولأنه وُلْعّ: «أمر عائشة بالخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة» رواه الشيخان فلو 
لم يجب الخروج لأحرمت من مكائنها لضيق الوقت لأنه كان عند رحيل الحاج. فلو 
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يعزض كان باطلا فالوجه حلاف ما ذكره . التهى. حجر)؛ (وع.ب» أقول: فليتأمل ففيه ما فيه» 
ومنه أن النص على مكة كالئص على غيرها مع جواز الاحرام من شاذائه وس.م). 

قرله: (فالظاهر 2 اعتمده رم.ر). 

قرله: (بمعنى متمتع) أو على حذف مضاف أى: لذى تمتع. 

قرله: (لدفع توهم إلخ) يحتمل أن وه الدفع أن مقابلته .كقيم مكة يدل على أن المراد به غير 
المقيم أو أعم. 

قوله: (مقيمها حقيقة) قد يرد عليه أن قوله السابق: وقيس بأهلها يرهم يقنضى الحمل على 
القيم حقيقة ويجاب بالمنع» وإئما ذكر القياس بالنظر لما فى الحعديث. 

قوله: (لن بمكة) هلا قال بالحرم. 


قوله: (النص) هو قوله قَلِق: وحتى أهل مكة من مكة). 

ثوله: (ومنه أن النص إل) كد يقال: إنه نص على امحاذاة فى الموافيت كما ثقل عن سيدنا عمر حيث 
قال: فاحذوا حذوها من طريقكم ومثله لا يقال إلابتوئيف بخذلاف مكة. 

ذوله: (هلا قال بالحرم) لعله إنما ثال: بمكة محاذاة لقول المصنف: مكانه مكة إلم. 


باب الحج والعمرة ١0‏ 
أحرم بها من الحرم ولم يخرج منه أساء ولزمه دم كما سيأتى. (بل) انتقالية لا إبطالية 

قوله: (فلو أحرم بها إلخ) يفيد: أنه يأثم إذا أحرم ولم يعد من حيشذ لا من وت 
الإحرام. كما يفيده قولهم: «يجوز الإحرام بالعمرة من مكة) نعم إن عزم وقت الإحرام على 
عدم العود أثم بذلك العزم كما هو ظاهر. كذا نقله المدنى عن البصرى» مع زيادة قولنا: 
«نعم إلخ»» وفى شرح أبى شجاع لرس.م): «وفى معنى مجحاوزة الميقات ما لو أحرم بالعمرة 
من الحرام؛ فإن لم يخرج إلى الحل قبل الشروع فى أفعاللها كان مسيئاء كما قاله بعض 
المتأحرين» وعليه دم» وإن حرج إلى أدنى الل جاز» ولا دم. قال الأسنوى: والفرق بينه 
وبين ما تقدم فيمن حاوز الميقات فأحرم ثم عاد أن ذلك قد انتهى إلى الميقات على قصد 
السك ثم حاوزه فكان مسيئا حقيقة» وهذا المعنى لم يوحد هناء بل هو شبيه .من أحرم قبل 
الميقات». انتهى وهو فرق حسن وإن اختار «وس.م) فى ذلك الشرح بعد هذا التسوية 
بينهما. فتأمل. ثم رأيت حجر فى شرح وع.ب» صرح بأنه لا إثم على من أحرم بالعمرة 
.من مكة» حيث قال: والحرم من الحرم لا إثم عليه بتركه الإحرام من ميقاته الذى هو أدنى 
الحل» ثم إن عاد إليه بشرطه فلا دم؛ وإلا لزم الدم؛ بخلاف من جاوز مريدا للنسكء فإن 
عليه إثم اتخاوزة» وعلى هذا يفترقان حال الإطلاق. فليتأمل. وفى حاشية ورس.م, على 
التحفة ما يفيد التسوية بينهما. لأن المكى قد انتهك حرمة الميقات بعدم الخروج إلى الل 
عند الإحرام كما انتهك ذلك بالحاوزة. انتهى وفيه تأمل يعلم ثما مر. 


قوله: (فلو أحرم بها من الخرم ولم يخرج إلخ) مفهومه أنه إذا حرج لا إساءة» ولعله إذا كان 
عند الإحرام قاصدا الخروج؛ ولو أحرم من الحرم إحراما مطلقا ثم صرفه للعمرة ولم يخرج إلى أدنى 
الحل فيحتمل أن لا إساءة ولا دم لعدم التعدى حال الإحرام فليتأمل. 

قرله: (ولم يخرج منه) مفهرمه أنه إذا ترج لا إساءة ولعله إذا كان عند الإحرام قاصدا المخروج. 

قوله: (فيححتتمل [لخ) فيه نظر لأن الدم لئرك الواحب أعنى الخروج مع التمكن؛ وكذا الإساءة إنا هى 
لذلكء أما الإحرام بالعمرة فجائز لا إساءة به. كال المدنى: ثال السيد عمر البصرى: إذا أحرم ولم يعد من 
غير عدر يأثم من حينئذ» كما يؤيده توهم: يجوز الإحرام من مكة إِل. 

نوله: (ولعله إذا كان [لخ) ظاهر تولهم: يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إِل. يخالفه فى حالة الإطلاق. 
نعم؛ قيد فى العباب عدم الإثم فى الإحرام بعد بحاوزة الميقات بنية العود, لكن فرق بين الموضعين؛ كما 
تقلناه عن أبى شجاع لوس .م0 فانظره. 


١14‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(الجعرائة) وهى بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن 
كان أكثر المحدثين على الثانى ذكره فى المجموع والأول متعين فى كلام النظم أى: 

(أفضل) من غيرها للاتباع رواه الشيخان. (فالتنعيم) لأمره وله عائشة بالاعتمار منه 
(فالحديبيه) بتخفيف الياء أفصح من تثقيلها لأنه يَِدُ هم بالاعتمار منها فصده الكفارء 
فقدم فعله وَل ثم أمره ثم همه كذا قال الغزالى: إنه هم بالاعتمار من الحديبية. قال 
المجموع : والصواب أئه كان أحرم من ذى الحليفة إلا أنه هم بالدخول إلى مكة من 

قوله: (الجعرانة) قال يوسف بن ماهك: واعتمر من الحعرانة ثلاثمائة نبى عليهم الصلاة 
والسلام). انتهى عميرة على المحلى وشرح وع.بء؛ للحجر قال: «وهى فى طريق الطائف». 

قوله: (الحديبية) هى بثر بين طريق جدة وطريق المدينة بين حبلين على ستة فراسخ مسن 
مكة على ما فى الشرح؛ وسيأتى ما فيه. 

قوله: (فقدم فعله [) ولا ينافى هذا قاعدة الشافعى رضى الله عنه فى الأصول: أنه إذا 
تعارض القول والفعل» وعلم التاريخ كان المتأحر ناسخحا؛ لأن أمره بالاعتمار من التنعيم إن 
كان متأحرًا أنه يضق الوقت فلم يكن معارضا لفعله حتى يكون ناسخا له. انتهى شرح 
«ع.سب) ولحجر). 

قوله: (إلا أنه هم 422 قد يجاب: بأنه هم أولا بالاعتمار منهاء ثم هم بالدحول أيضا 
منها, التهى رعار). 

قوله: (ذى الحليفة) على ثلاثة أميال من المدينة» وهى أبعد المواقيت من مكة, 

قوله: (الجعرانة) بينها وبين مكة اثنا عشر ميلاء وقيل ثمانية عشر» وحزم به جمع وهو مردود 
بناء على الأصح أن الميل كما فى صلاة المسافر. حجر (اج). 

قوله: (بالحديبية) بيئها وبين مكة ماهر فى الجمعرانة. حجر (اج). 

قوله: (بتخفيف الياء) الأخيرة. 

قوله: (إلا أنه هم بالدخول إلى مكة من الحديبية) أقول: وعلى هذا فالاستدلال على المطلوب 
حاصل؛ لأن تخصيصها بالمهم من الدحول منها يدل على مزية لها على غيرها وهذا يقتضى تفضيل 
الإحرام مئها. 

متي حي يت ا ا م م 


باب الج والعمرة مدل 

الحديبية. كما رواه البخارى وإنما أعمر عائشة من التنعيم مع أن الإحرام من الجعرانة 
أفضل لضيق الوقت. أو لبيان الجواز من أدنى الحل وليس التفضيل لبعد المسافة فإن 
الجعرائة والحديبية مسافتهما إلى مكة واحدة ستة فراسخ. والتنعيم وبه مسجد عائشة 
مسافته إليها فرسخ فهو أقرب إليها منهما كما زاده الناظم بقوله: (أدنى) أى: وهو أو 
حالة كونه تدئى (إكى مكة مما وليه) قبله وبعده فإن فإن لم يحرم من أحد الثلاثة 
ندب أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم كما فى التتمة وغيرها. وحكاه فى 
الإبانة عن الشافعى. 

(و) مكان الإحرام (بكلا هذين) أى: الحج والعمرة لغير من بمكة (ذو الحليفه) 
لأهلها والمار بها من طريق الدينة وهى (ميل عن المدينة الشريفه) وهذا من زيادته تبع 
فيه الرافعى لكن فى البسيط أنها على ستة أميال وصححه فى المجموع وقيل سبعة. 
وفى المهمات الصواب المعروف المشاهد أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا. 

قرله: (مسافتهما إلى مكة إلح) هر فى الأولى مخالف لما قالوه فى تحديد الحرم؛ لأنها 
آخره؛ ضبطوه بأنه تسعة أميال. وفى الثانية مخالف للمشاهد فهو غير مستقيم فيهما. وفى 
شرح شيححنا «م.رم: أن الحديبية على ثلاثة فراسخ من مكة:؛ وهذا هو المعروف المشاهد 
وبعضها من الحل. انتهى «ق.ل» على الجلال. وقوله: «لأنها آحره, قال المدنى: «بينها وبين 
الحرة نحو ثلاثة أميال» وبيئها وبين مكة اثنا عشر ميلا 

قوله: (مسجد عائشة) نسب إليها لإحرامها منه. 

قوله: (وهئ ميل عن المدينة ‏ خ) لعله باعتبار عمران المدينة الذى من جهة الحليفة. 
وتصحيح المجموع: لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من حهة تبوك أو خيبر. 
انتهى (م.ر)ء 

قوله: (من أدنى) متعلق بالحواز. 

قوله: (سبة فراسخ) ثمانية عشر ميلا. 

قوله: (ذو الخليفة) على نحو ثلاثة أميال من المديئة» وتصحيح الحمهور وغيره أنها على ستة 
لعلة باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من حهة تبوك أو خيبر» والرافعى أنها ميل لعله باعتبار 
عمرائها الذى كان من ححهة الحليفة. حجر ردع. 
مح ا سي با دوي وي نج ابو ل عم ل 0 

ثوله: (ثمائية عشر ميلا نيه مخالفة لما مر عن حجر. 


ينل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وقرن) بسكون الراء لأهله والمار به من طريق نجد الحجاز. أو اليمن ووهم الجوهرى 
فى تحريك الراء وفى قوله: إن أويسا القرنى منسوب إليه. وإنما هو منسوب إلى قرن 
قبيلة من مراد كما ثبت فى مسلمء (والجحفة) لأهلها والمار بها من طريق الشام ومصر 
والغرب وبينها وين مكة خمسون فرسخا. (أو يلملم) وفى نسخة وليلملم ويقال فيه الملم 
لأهله والمار به طريق اليمن أى: تهامته دون نجده. (وذات عرق) لأهلها والمار بها من 
.طريق اللشرق العراق وخراسان والأفضل لهم أن يحرموا من العقيق واد فوق ذات عرق؛ 
لأنه أحوط ولا روى ابن عباس: أنه يةٌ وقت لأهل, المشرق العقيق. رواه الترمذى 
وحسنه لكن رده فى المجموع وبين مكة وكل من قرن ويلملم وذات عرق مرحاتان وإلى 
من ذكرته ممن يحرم من هذه الواقيت أشار من زيادته بقوله: (أهل كل) منها (علموا) 
وهو مع أنه لا يفى بالغرض مستغنى عنه بما ذكره كالحاوى بعد بقوله: لأهلها والمار 
ولو ذكراه هنا كان أولى ليعود ضمير بها المحذوف إلى المواقيت التقدمة فقط إذ عوده إلى 
ما يأتى أيضا غير صحيم. والأصل فى المواقيت خبر الصحيحين : أنه صلى الله عليه 


قوله: (كاليمن) عطف على الحجاز. 

قرله: (ويقال فيه الملم) وهو أصله قلبت همزته؛ ياء ويرمرم براءين. شرح الروض. 

قوله: (لا يفى بالغرض) إذ لا يفيد تعبين المراد. 

قوله: (ليعود ضميره بها النخحدوف) أى: من قوله: والمار إذ تقديره والمار بها. 

قوله: (إذ عوده إلى ما يأتى أيضا غير صحيح) أما عدم صحة عوده للمكان الذى عن فيه 
الدسك ومكان السكنى فلأنهما ليسا يمكان إحرام للمار بهما إذ لا يجوز التأخير ممن يريد الإحرام 
إلييما وإن قصد المرور عليهماء وإنما هو مكان إحرام لمن لم يرد الإحرام إلا بعد وصولى ثم 
والساكن هناك دون غيرهما؛ وأما عدم صحة عوده لمكان المحاذاة فلاختصاص مكان المحاذاة 
باحاذى» وقد ذكره فى قوله وحيث حاذىء فقوله بعد لأهلها والمار إن أراد بهما بالنسبة لمكان 
اخاذاة اخاذى فلا حاحة إليهما أر غيره لم يصح فليتأمل وس.م». 
ا ل ل 0 

ثوله: إفلا حاجة إليهما) ثد يقال: أراد التعميم فى انحاذى بأنه سواء كان موضع لمحاذاة سكنه أو 
موضيع مروره. 


باب الحج والعمرة ١‏ 
وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل 
اليمن يلملم وقال: «هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحمج والعمرة 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). وخبر النسائى أنه صل 
وقت لأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق وذكره ابن السكن فى 
صحاحه. 

روحيث حاذى قبل إحداهن) أى: ومكان الإحرام بالحج والعمرة لغير من بمكة 

قوله: (لأهل المدينة ذا الحليفة) لكن لهم طريق آخر على الححفة؛ فيحرم سالكها منها. 
انتهى (عباب)) وفيه: «إن سالكها حاذى ذا الحليفة؛ وللمحاذاة حكم المرور» فالوجحه: أنه 
لا فرق. نعم» إن فرض أن سالكى طريق المحفة لم يحاذ وإذا الحليفة يمينا ولا يسارا كان 
ميقاتهم الجحفة لما يأتى أن العبرة فى المحاذاة بهذين لا بالامام والخلف. انتهى شرح 
9ع مب) ولحجرن. 

قوله: (وحيث حاذى إلخ) حاصل مسألة لمحاذاة أنه إما أن يكرن الأول أبعد إلى مكة 
من الثانى» أو هما إليها سواء أو الثانى أبعد إليها من الأول ويصور ذلك بانحرافه عن طريق 
مكة أو وعورة طريقه؛ وعلى كل هما إلى الشختص سواء أو الأول أقرب إليه من النانى أو 
العكس» فابجملة تسع صور. وحاصل الحكم أنه إذا كان الأول أبعد إلى مكة؛ أو كانا 
مستويين إليها» وكان الأول أقرب إلى الشخص أو استويا إليه فميقاته ما حاذاه أولا. وكذا 
إن كان الأول أقرب إلى مكة وأقرب إليه. وأما إذا كان الميقات الثانى أقرب إلى الشخص» 
سواء كان إلى مكة أو أقرب» أو استويا إليها فميقاته الثانى. وكذا إذا استويا إليه وكان 
الثانى | 

أبعد إلى مكة على ما عليه شيخ الإسلام؛ خلافا لعميرة. هذا إذا ترتبت المحاذاة» فإن 
كانت دفعة فصورها أربع: لأنهما إما أن يستويا فى القرب إلى مكة أو يختلفا» وعلى كل: 
إما أن يستويا فى القرب إليه أو يختلفاء وحاصل الحكسم: أنهما إن استويا فى القرب إلى 
مكة» سواء استويا فى القرب إليه أيضا أم لا فميقاته محاذاتهما. وإن اختلفا فى القرب إلى 


؟ ١1‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ممن لم يكن بالمواقيت ولا مار بهاء ولا مسكنه دونها مكان محاذاته إحداهن فإن اشتبه 
عليه تحرى كالقبلة»: ويسن الاحتياط فإن حاذى ميقاتين فمكان إحرامه ما حاذاه مئهما 
مكة؛ واستويا فى القرب إليه فميقاته الأبعد إلى مكة على الراحح. وإن احتلفا فى القرب 
إليه أيضا فميقاته الأقرب إليه» وإن كان أقرب إلى مكة على الراحح. وفائدة ذلك: أنه لو 
حاوز بغير إحرام» وأراد العرد؛ وقد حهل ممل المحاذاة رحع إلى الأبعد فى الثالئة» وإلى 
الأقرب إليه فى الرابعة على الراحح كما علمت. انتهى. من خط بعض تلامذة شيخنا 
(ذ)- رحمه الله- بهامش الحاشية» وفى الحلى مع المنهاج: أنهما إذا تساويا فى المسافة على 
طريقه؛ وأحدهما أبعد من مكة فالأصح الإحرام من أبعدهما. وإن تساويا فى المسافة إلى 
مكة أحرم من محاذاتهما؛ سواء تساويا فى المسافة إلى طريقه.؛ أم تفاوتا. واعتمده (إى.ل) 
على الجلال, 

قوله: (مكان محاذاته) أى: بعنة أو يسرة ولا عبرة بالمسامتة حلفا أو أمامًا. اتتهى. شرح 
الإرشاد الصغير. 

قرله: (تحرى) أى:بالاحتهاد؛ أى: إذالم يجد من يخبر عن علم وإلا لزمه اتباعه. 
والفلاهر: أنه حيث قدر على التحرى لم يجر له التقليد» وإلا لرمه؛ ولو اتلف عليه اثنان 
يأتى ما مر ثمة, انتهى. «مدنى) عن رحجرع. 

قوله: (ويسن الاحتياط) بل يلزم هذا من تحير» وقد حاف فوات الحج؛ أوكان قد 
تضيق عليه كما بحثه الأذرعى. انتهى. شرح الإرشاد الصغير. 

قرله: (ويسن الاحتياط) أى: بأن يستظهر حتى يتيقن أنه حاذى الميقات أو فوقه. 
وكون ما ذكر سنة حرى عليه شيخ الإسلام فى شرحى البهجة. وخ.ط»» وفى شسرحى 
المنهاج والتنبيه» و«م.ر» فى شرحى الزبد» والبهجة. زاد الشرح فى سائر كتبه: وحوب 
الاحتياط؛ إذا تمير فى احتهاده» وكان قد تضيق عليه الج أو خاف فوته. وأقر الأذرعى 
على ذلك فى الأسنى والحمال. وم.ر» فى شروحه على المنهساج. وفى حاشية الإيضاح 
لوحجم؛ وشرحه لابن علان: لو تضيقا عليه» وكان الاستظهار يؤدى إلى تفويته فالظاهر: 


باب الحج والعمرة يفيل 
قبل محاذاته للآخر ولا ينتظر محاذاة الآخر كما ليس للمار على ذى الحليفة أن يؤخر 
إحرامه الجحفة. فقوله: قبل أشار به إلى مسألة تفاوت الميقاتين فى المسافة إلى مكة 
أن ذلك يكون عذرًا فى عدم وحوب الاستظهار حينئذ؛ إذ الأصل براءة الذمة من الدم 
وعدم العصيان لعدم تحقق امحاوزة) وهذا هو السبب فى إطلاقهم استحباب ا 
وحيث قلنا بوجوبه بمحله كما هو ظاهرء إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم. اثتهى 
(مدلى), 

قوله: (فإن حاذى ميقائين) قال فى الروضة: طريقه بينها إل لكن عبارة الأسنوى: 
وسواء كان أحدهما عن ركينه والأخر عن يساره) أو كانا معًا فى حهة واحدة). 


قوله: (أشار .به إلى مسألة تفاوت الميقاتين) قال السبكى: هى على أربعة أقسام الأول» والفانى 
أن يتساويا فى المسافة إلى مكة وإلى طريقه؛ أو يتساويا فى المسافة إلى مكة وحدهاء وكانت 
مخاذاتهما دفعة فميقاته ما يحاذيهماء الثالث: أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة من الآخحرء ويتساويا 
فى المسافة إلى طريقه فالأصح أنه يحرم من محاذاة الأبعد من مكة» ولا يننظر الوصول إلى محاذاة 
الأقرب, والثانى: يتخير» ونسبه الماوردى إلى الجمهورء وقال: إنه الصحيح. قال السبكى: ومن 
التعليل تعلم أن صورة المسألة أن يحاذى أحدهما قبل محاذاة الآحرء وقد يتصور فى هذا القسم 
مماذاة ميقاتين دفعة بانحراف أحد الطريقين لوعورة أو غيرها فيحرم من محاذاتهما. وهل هو 


ثوله: (قال السبكى | ل) عبارة الروضة: ولو حاذى ميقاتين طريقه ببنهماء فإن تساويا فى المسانة إلى 
مكة فميقاته ما بحاذيهماء وإن تفاوتا فيها وتساويا فى المسافة إلى طريقه نوجهان أحدهما يتخير إن شاء 
أحرم من اخاذى لا بعد الطريقين؛ وإن شاء لأثربهما وأصحهما يتعين مماذاة أبعدهماء وقد يتصور إلى 
آخخر ما نقله المحشى عن السبكى فى الثالث ثم ال فى الروضة: ولو تفاوت الميقاتان فى المسائة إلى مكة 
إلى طريقه؛ فالاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة رجهان أصحهما الأول. انتهى. والنسمان الأولان أحذهما 
السبكى من قوله: ولو حاذى ميقاتين إلى ثوله: فميقاته منا يحاذيهماء وعبارة الروض'فى اختصار هذه 
العبارة هكذا؛ ولو حاذى ميقاتين أحرم من أثربهما إلي كال الشارح: وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو 
كان أمامه ميقات إلى آخخر الشرح هنا قال صاحب الروض: فإن استويا فى القرب إليه فأبعدهما عن مكة 
قال الشارح: وإن حاذى الأثرب إليها أو لا كأن كان البعد مدحرفا أو وعرا. 

ثوله: (إلى مكة وحدها) أى: ويتفاوتا فيها إلى طريقه بأن يكون مارا بجائب الطريق؛ وهو أثرب إلى 
أحد الميثاتين منه إلى الآخر وإن كان محاذيا هما دئعة. 

ثوله: (ويتساويا فى المسافة إلى طريقسه) بأن يكون بين طريقه وبين كل عشرة أذرع مثلا لكن 
أحدهما ثبل الآخر. 
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منسوب إلى الأبعد أو الأقرب» حكى الإمام وحجهين فائدتهما لو جاوز بغير إحرام وانتهى إلى 
حيث يفضى إليه طريقا الميقاتين» وأراد العود» وحهل موضع الماذاة هل يرحع إلى هذاء أو هذا 
القسم الرابع: أن يتفاوت الميقاتان فى المسافة إلى مكة وإلى طريقه قال الرافعى: فالاعتبار بالأقرب 
إليه أو إلى مكة وجهان أوهما: أظهرهما هذا لفظ الرافعى» وفى كلام الرويانى ما يخالفه فى 
القسم الرابع وساقه. انتهى. كذا بخط شيححنا أقرل: لا يخفى أن القسم الشالث فى كلام السبكى 
هو ما ذكره الشارح بقوله: فإن حازة ميقاتين إلى قوله: ولا ينتظر محاذاة الآخر مع قوله: لكن محل 
ما ذكر فيها إِذا تساريا مسافة إليه إلا أنه لا يفيد ما ذكره السبكى بقوله: وقد يتصور إل وأن 
القسم الرابع فى كلام السبكى هو ما ذكره الشارح بقوله: فإن تفاوت أيضًا فيها إلّ» وأن القسم 
الأول» والثانى فى كلام السبككى مفهوم قول الشارح: تفاوت الميقاتين فى المسافة إلى مكة» واعلم 


ثوله: (وأراد العود) أى: لدفع الإساءة. انتهى. روضة. 

توله: (هل يرجع إلى هذا أو هذا) لا يقال: إذا رحع إلى أيهما نقد حاذاهما لأن الفرض محاذاتهما 
دنعة؛ نمع الرحوع إلى أحدهما كيف يمكن المهل مموضع انحاذاة حتى الرجوع إلى غير الأبعد» لأنا نقول 
ليس الممنوع بحرد الرحوع إليه بل مع سلوك طريقه عند التوجه منه إلى مكة لكونها أنصر؛ بخلاف مالو 
رجع إليه ثم سلك طريق البعد أو طريقًا بينهما على مثل مسافة التى سلكها عند المحاوزة؛ نإنه يجوز كما 
هو ظاهر؛ كما يجوز ابتداء. انتهى. «س.م: على أبى شجاع, 

توله: (فى المسافة إلى مكة وإلى طريقه) بأن يكون أحدهما أبعد إلى مكة من الآخر لكنه أبعد إلى 
طريقه والأثرب إليهما أقرب إلى طريقه؛ نقوله: الاعتبار بالأقرب إليه أو إلى مكة لعل معناه؛ أر الأبعد إلى 
مكة كما يفيده ول الشارس؛ فالعبرة بالقرب إليه وإن كان أرب إلى مكة. تدبر. ثم رأيت الشيخ عميرة 
كتب على الخلى قوله: أو إلى مكة؛ ظاهره أن الوحه الثانى يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظلرء فالفلاهر والله 
أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أى: فيكون المعثير الأبعد من مكة ليلا ثم ما سلف نظيره. انتهى. 
وعبارة العرائى فى شرح البهجة: ولو سلك طريقا لا ميقات به أحرم إذا حاذى إحداهن؛ نلو حاذى 
ميقاتين أحرم إذا حاذى الأول منهما كذا أطلقه الحاوى؛ ومحله إذا اسئوت مسافتهما إليه فلو كان الأبعد 
من مكة بعيدا منه بأن كان بيه وبين مكة ثلاثة أميال وبينه وبين ذلك الشخخحص ميلان» والآخر بيه وبين 
مكة ميلان؛ لكن بينه وبين ذلك الشخمص ميل؛ فالأصح أنه يحرم من الأرب إليه وإن كان أثرب إلى مكة. 
كال فى أصل الروضة: ولو حاذى ميقاتين طريقه بينهما فإن تساويا فى المسافة إلى مكة نميقاته ما يجحاذيهما 
وإن تغاوتا فيها وتساريا فى المسائة إلى طريقه نوجهان أصحهما يتعين شاذاة أبعدهماء ثم ثال: ولو تفاوت 
الميقاتان فى المسافة إلى مكة وإلى طريقه فالاعتبار بالقرب إليه أم إلى مكة وجهان أصحهما الأول. انتهى. 
فنجعل خل ترجيح الإحرام من الأبعد من مكة ما إذا نساريا فى المسافة إلى طريقه. انتهى. كلام العرائى. 


باب الحج والعمرة 00 
لكن محل ما ذكر فيها إذا تساويا مسافة إليه فإن تفاوتا فيها أيضًا فالعبرة بالقرب 
إليه. وإن كان أقرب إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقانًا 
أبعد فكذا ما هو بقربه. (أوعن) أى: ومكان الإحرام بهما لن جاوز الميقات غير مريد 
للنسك حيث عرض له (نسك) ولايلزمه العود إلى الميقات كما شمل ذلك قوله فى 
الخبر: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وأشار إليه أيضًا بقوله: ممن أراد الحج 
والعمرة. (و) مكان الإحرام بهما (مكان السكنى) الكائنة. 

(من دونه) أى: الميقات أى: بين الميقات» ومكة لأهل ذلك المكان لقوله فى 
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أن قول السبكى: وقد يتصور فى هذا القسم إل يزاد عليه أنه يتصور فيه أيضًا أن يحاذى الأقرب 
إلى مكة قبل الأبعد إليها على ما ذكره الشارح فى شرح المنهج بقوله: فإن استويا فى القرب إليه 
أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة, وإن حاذى الأقرب إليها أرلا. انتهى. نعم نازعه شيخنا 
بهامشه؛ والله أعلم وس.م)» إلا أن قوله عن السبكى: وكانت اذاتهما دفعة يمكن أن يعود 
للصورة الأولى أيضاء أعنى: أن يتساويا إلى مكة وإلى طريقه ليرج ما لوحاذى أحدهما قبل 
الآحر» فقد قال فى شرح الروض: فإن استويا فى القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهماء إن لم 
يماذ أحدهما قبل الآحر وإلا فمن مخاذاة الأول» ولا يتتظر مماذاة الآحر. انتهى. وينصور 
استواؤهما إليها وإليه مع محاذاة أحدهما أولا بنحو انحراف طريق الآخر فليتأمل» وقوله: الأبعد من 
مكة إل أى: وقد حاذاه أولاً بدليل» ولا يعظر الخ ويبقى ما إذا حاذى الأقرب أولاً ويتصور 
بدحو امراف طريق الأبعد» وفيه كلام فى آخر الحاشية. 
قوله: (فان تفاوتا فيها أيضا) أى: كما تفاوتا فى المسافة إلى مكة. 


ثوله: (نازعه شيخنا إل) حيث ثال: كلام لم أر له وجها إذ كيف يجاذى ميقاتا أولا فيسوغ له ترك 
الإحرام من محاذاته حتى يصل إلى ميقات آخر لأحل بعده من مكة؛ على أن فيه إشكالا آخمر وهو أن 
المفسم حاذاة الميقاتين إلا أن يعتذر عن هذا بأن المراد محاذاتهما ولو باعتبار ما يؤل إليه الحال. انتهى. وقد 
يقال إنه إذا كان أمامه ميقات فهو ميقاته؛ وإن حاذى ثبله ميقاتا كما نقله س.م, على أبى شجاع فيجعل 
البعد من مكة ككون الميقات أمامه» وفى المدنى على شرح بأفضل: الحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه م 
بالبعد من مكة ثم بالمحاذاة أولا فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما. 

قوله: (بنحو اأخراف إل) لا حاحة إليه إِذ المراد باستوائهما إليه؛ أن يكون إذا مر على كل تكون 
المسافة منه إليه واحدة كما اله حجر. تدبر. ثم ظهر أن مسا ثاله المحشى تحتاج إليه بالنسبة لاستوائهما 
إليهاء فتأمل. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الخبر: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» فلو كان أمامه ميقات أيضًا فهو ميقاته 
كساكن الصفراء أو بدر فإئه بين ذى الحليفة والجحفة فميقاته الجحفة لامسكنه لأنه 
ليس دون الواقيت» وبذلك صرح فى البحر (لأهلها) أى: ومكان الإحرام بهما الأمكنة 
الذكورة لأهلها. (والمار) بها على ما مر للخبر السابق إلا النائب فيحرم كما سيأتى من 

قوله: (إلا النائب فيحرم إل) عبارة وحجرء فى شرح العباب: إلا النائب؛ فيحرم من 
مثل مسافة ميقات بلد منوية إن كان أبعد من ميقات بلده: وهذه طريقة ضعيفة:؛ والمعتمد 
حلافه. لأن الشارع أقام بعض المواقيت مقام بعض. انتهى. 

وفى حاشية الحمل على المنهج: فرع: لو حاوز الأجير الميقات المتعين- أى: ميقات 
الحجوج عنه غير محرم» ثم أحرم للمستأحر ولم يعد إليه لزمه دم ومط التفاوت فى 
دم ولا حطء مخلاف ما إذا كان أقرب كما أفهمه كلام الروض كأصله. وصرح به 


قوله: (فميقاته الجحفة 22 قال السبكى. 

فرع: عن الماوردى والرويانى من مسكده بين ميقاتين كامحفة وذى الحليفة» فمن كان فى 
حادة المغرب والشام كأهل بدرء والصفراء فميقاته الممحفة التى هى أمامه؛ ومن كان فى حادة 
المدينة وعلى طريق ذى الحليفة كأهل الأبراء والعرج» فميقاتهم من موضعهم اعتبارًا بذى الحليفة 
لكرنهم على حادتهاء والفصاهم عن التحفة ببعدهم عنهاء وإن كان بين المادتين كأهل بنى 
حربء فإن كانوا إلى حادة المدينة أقرب أحرموا من مرضعهمء وإن كانوا إلى حادة الشام أقرب 
أحرموا من المحفة وليس الاعتبار بالقرب والبعد من الميقاتين بل إلى المادتين» وإن كان على 
السواء ففيه وجهان: أحدهما من موضعهم, والنائى: أنهم بالثيار بين موضعهم؛ والإحرام من 
الجحفة. انتهى. وبه تعلم أن الذى فى الخادم نقلا عن البارزى من أن أهل بدر يُعرمون من 
موضعهم غفلة عن المنقول الذى تقرر؛ والله أعلم كذا خط شيخنا. 


ثوله: (وذى الحليفة) هى أبعد الموافيت من مكة؛ نالأولى أن يقول: كذى الحليفة وامحفة. 

ثوله: (فميقاتهم من موضعهم) تيده بعضهم يمنا بأن يسلكوا طريمًا لاير بالمحفة؛ وإلا فهى ميقاته 
لأن قصسده المرور عليها صيره من أهلها,. انتهى. وس.م» على أبى شجاع قال: وأهل اللجعة المنتقلون فيما 
بين المواقيت الخمسة وبين مكة ميقاتهم؛ موضع إرادتهم النسك على الأشبه كما فى الخادم ثال: ولو 
أقاموا موضع ولو يوما اعتير» ولو أراده حالة السير إلى حهة مكة أحرم من حيث أراده فإن تقدم ولو 
منطوة ولح يحرم كان مسيئا. انتهى. رس.ح). 


باب الحج والعمرة ١‏ 
ميقات بلد مئو به. فإن مر بغيره أحرم من مكان بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات 
من مكة. (وبدؤه) أى: كل من الميقات والسكن أى: أوله (أوى) بالإحرام من وسطه. 
وآخره ليقطع الباقى محرمًا. قال السبكى : إلا ذا الحليفة فينبغى أن يكون إحرامه مسن 
المسجد الذى أحرم منه النبى ذه أولى. قال فى المهمات: وقياس الإحرام من أول 


لعفم فم موه وو ةو ووو وو يلللا واااو 


البغوى» والغزالى» لكن فى المهذبء والتئمة والشامل» والبيان» وغيرها القطع بالحواز وعدم 
لزوم شىء لأن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض. قال فى المهمات: وما نقله هؤلاء 
مناف للتعين الذى محن نفرع عليه. انتهى. شرح الروض» وقول حجر: والمعتمد خخلافها 
فضرنه و الست كز تلق الماايقة ماق عخافية اليل تاقلا داهن سر افر ايخ 

قوله: (قال السبكى 44 نقل اس .م) عن حجر فى حاشية الإيضاح: أن الأحاديث 
الصحيحة تدل على أنه إنما أحرم عند انبعاث راحلته».ومنها حديث أنس فى البخارى: «ثم 
ركب يللهٌ حين استوت به راحلته على البيداء» ثم حمد الله عز وحل وسبح, ثم أهل بالحج 
والعمرة)» ففى استثناء ذى الحليفة نظر. نعم ينبغى استثناؤها من وحه آخخر») وهو أن 
الإحرام من البيداء أفضل من بقيتهاء وإن فرض أنه أبعد من مكة؛ اتباعا له وَِم. 

قرله: (إذا كان) أى: ميقات بلد به أبعد إلخ قد يدل على أنه إذا كان أقرب أحرم من ذلك 
الغير الذى مر ابه وامتئع مجاوزته بغير إحرام» وهو متيجه فتأمله لاس ٠م ٠)‏ 

قوله: (أبعد من ذلك) الظاهر أن مرجع الإشارة ميقات المهة التى سلكها النائب. «ب.ر). 

فوله: (قال فى.المهمات: وقياس الإحرام إخ) عبارة شرح الروض قيل: وقياس ما يأتى من أن 
المستحب لمن ميقاته قريته» أو حلته أن يحرم من الطبرف الأبعد من مكة ليقطع الباقى محرما أن 
المكى يرم من طرفها الأبعد عن مقصدهء وأجحيب بأن ذلك قاصد لمكان أشرف هما هو فيه. وهذا 
بعكسه. انتهى. وقوله: قيل: الح صريح فى أن الأفضل أن ميقاته قريته الإحرام من طرفها الأبعد 
لا من باب دار والله أعلم. 

قوله: (قال فى المهماث [لخ) قال فى شرح الروض: وأحيب بأن ذاك قاصد لمكان أشرف مما 
هو فيه» وهذا بعكسهء وقوله: لا من باب داره عبارة الروض وغيره: وإحرامه أى: المكى من باب 
داره أفضل. انتهى. 


قوله: (وهذا بعكسه) فالمحتار فيه فضيلة المكان وهى الإحرام من باب داره لعموم قوله ا ((ومسن 
كان دون ذلك نمن حيث أنشأً». على فضيلة كثرة المخطؤات؛ كما أن القرب من بيته أفضل من التباعد 
عنه) وإكث كان حطواته أكثر. انتهى. شرح وع.مم) لمججر. 


18 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اليقات أن الكى يحرم من طرف مكة عن عرفات لا من باب داره كما فى الحاوى. 
انتهى. والعبرة فى المواقت الشرعية بمواضعها دون الأبنية (وباب الدار). 

(لكلهم) أى: لإحرام كل من المذكورين من مكى وغيره. 

(أوك) من الميقات لأنه غالبا أكثر عملاً ولأن عمرء وعليا فسرا به إتمام الحج» 

قوله: (وباب الدار إلخ) عبارة الروضة: أما المقيم حمكة؛ فالأصح أن ميقاته للحج نفس 
مكة؛ وقيل: مكة وسائر الحرم؛ ثم من أى موضع من مكة أحرم جاز؛ وفى الأفضل قولان: 
أحدهما: من المسيجد») وأظهرهما الأفضل: من باب داره ثم قال: فرع: مسن مسكنه بين 
الميقات» ومكة فميقاته القرية التى يسكنهاء أو الحلة التى نزها البدوى. 

فرع: يستحب لمن يعرم من ميقات شرعى؛ أو من قريته؛ أو حلته أن يمرم مسن طرفه 
الأبعد من مكة؛ فلو أحرم من الطرف الآخحر جاز. ثم قال: فصل: هل الإحرام من الميقات 
أفضل أم من فوقه؟ نص فى البويطى أن الميقات أفضل» وفى الإملاء: الأفضل من دويرة 
أهله قلت: الأظهر عند أكثر أصحابئناء وبه قطع كثيرون من محققيهم: أنه من الميقات 
أفضل؛ وهو المختار أو الصواب؛ للأحاديث الصحيحة فيه بدون معارض. انتهى. وفى 
الإرشاد» وترحهوار عراء هي ابتاك أولى منه قبل ولو من دويرة أهلى وإث أمن 
ارتكاب محطور» سخلافا للحاوى كالرافعى. انتهى. فعلم من هذا: أن الخلاف ليس فى باب 
الدار مطلقاء بل إذا كان فوق الميقات» أى: قبله. لككن عبارة الجاوى: وأوله أى الميقات» 

قرله: (وباب الدار إلم) أى: عند أحذه فى السير» لا مع إقامة ببلده, فإن إحرامه حينيل 
لاف الأولى عند الكل. انتهى . شرح وع.ب) الجر . 


قوله: (دوث الأببية) وإن بيت بنقضها قريبا منهاء وسميت باسمها. 

قوله: (أولى من الميقاتث) انر ما المراد بالميقات الذى باب الدار أولى منه بالنسبة للمكى» 
رمن مسكنه دون الميقات» فإن أراد به ميقات الآفاقى نافاه التعليل بقوله: لأنه غالبا أكثر عملاء 
وإن أراد به بقية مكة وبقية القرية الساكن بها من درن الميقات؛ ويكون فى قوله: أولى من 
الميقات بالنسبة إليهما تسمحاء والمراد بالنسبة إليهما أولى من بقية الميقات ففيه أمور: الأول أن 


ثوله: (ففيه أمور) يبمكن دئعهما بأن يراد الدار حقيقة بالنسبة للمكى ومن مسكه نوق الميقات» ويراد 
بها القرية والحلة لمن مسكنه دوثه. تدبر, 


باب الحج والعمرة ٌْ خيل 
والعمرة فى قوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة 19]. وفعله جماعة من 
الصحابة؛ وهذا فى المكى» ومن سكنه دون الميقات؛ وكذا فى غيرهما على ما صححه 
الرافعى. وصحح النووى فيه أن إحرامه من الميقات أولى للأخبار الصحيحة. ولم يثبت 
لها معارض. ولأن فى مصابرة الإحرام بالتقديم عسرا وتغريرًا بالعبادة» ثم إحرام المكى 
من باب داره يكون بعد مجيئه من صلاة ركعتى الإحرام فى المسجد الحرام إذ الإحرام 
لا يسن عقب الصلاة بل عند الخروج إلى عرفات ثم يأتى السجد محرما لطواف الوادع 
لا للصلاة فاندفع ما قيل أنه إذا استحب له فعل الركعتين فى السجد الحرام أشكل 
ذلك بتصحيح أنه يحرم من باب داره ثم يأتى السجد لأن الركعتين قبل الإحرام»؛ (و) 

قوله: (للأخبار الصحيحة) أى: بإحرامه - يله من الميقات لا يقال: فعل ذلك لبيان 
الجواز. لأنا نقول: بيئه بقوله: مهل أهل المديئة إل فأى دليل دل على منعه حتى تبين 
حوازه منه؛ مع أنه تكرر إحرامه منه؛ ولم يحرم من المدينة قط وهذا معنى ما فى المجموع: 
من أن بيان الحواز إنما يكون فيما فعله مرة أو مرات يسيرة» ودوام فى عموم أحواله على 
أكمل الهيئات. انتهى. شرح وع.ب, ولحجر). 
الظاهر أن المصئف لم يرد يباب الدار باب داره يمعنى: سكنه بل أراد بلده أو قريئه مقلا لأنه فى 
مقابلة الميقات» وطهذا عبروا عن ذلك بدويرة أهله, والثانى: أنه يلزم أن يكون الأفضل فى حق من 
سكنه دون الميقات أن يحرم من باب سكنه لا من طريق قريته مثلا الأبعد من مكة وهو تمبوع؛ 
لأن المعنى الذى لأحله سن الإحرام من الطرف الأبعد فى غيره موحود فيه ولم يخرج عن ذلك 
إلا المكى لما تقرر فى الهامش من الفسرق بيئه وبين غيره؛ والشالث: أنه ينافى فى السكن قوله 
السابق: وبدؤه أى: كل من الميقات والمسكن, أى: أوله أولى إل فليتأمل وس.م). 

قوله: (لأنه غالبًا) يمتمل أنه احترز بغالبا عن المكى الذى داره فى طرف مكة من جهة عرفة 
مئلاً فالإحرام من بابها أفضل من الإحرام من بقية مكة التى هو الميقات» وليس أكثر عملا 
فليتأمل. 

قوله: (لأنه غالبا) كأنه احترز عمن مسكنه بين مكة والميقات. 

قوله: (نحرما لطواف الوداع) لا للصلاة وس). 


قوله: (بل أراد بلده [لخ) يرد عليه حينئذ المكئ فإن الأنضل فيه باب داره أى: مسكنه, 


قوله: (وهو ممنوع) هو كذلكء قال فى الروضة: يستحب لمن يحرم من ميات شرعى أو من ثريته أو 
حلته أن يمرم من طرفه الأبعد من مكة. 


خرال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مكان الإحرام. (للأجيرما » عين مكتر) أى: ما عينه له مكتريه بقيد سيأتى (ولن 
يحتما) على الكترى. 

(تعيينه) أى : مكان الإحرام» ويتعين ميقات بلده على العادة الغالبة كمكان 

قوله: (ميقات بلده) ولو كان العقد بغيرهاء بخلاف مكان التسليم فى السلم. فإن 
المعتبر فيه بلد العقد. كما يوذ من شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بلده) أى: المجموع عنه. انتهى. تحفة. وهذا على ما اعتمده جماعة منهم: 
البغوى» والغزالى» واعتمده المحب الطبرى من اعتبار ميقات بلد المحجوج عنه من ميت 
وغيره» وصحح الشيخ جمال الدين الطبرى اعتبار ميقئات بلد الأحير. انتهى. «س.م) فى 
شرح وع0. 

قوله: (بقيد سيأتى) أى: فى قوله: إن كان فى المسألتين أبعد. 

قوله: (ولن يجعما ! ل) شرحه العراقى بقوله: ولا يجب على المستأجر التعيين» ويتعين ميقات 
بلد العقد. انتهى. ٠‏ 

قوله: (ويتعين ميقات بلد) قال فى الروض: ولو عدل أى: الأحير عن الميقات المتعين إلى 
ميقات مثله فى المسافة» أو أبعد منه كما فهم بالأولى حاز أى: فلا يلزمه دم ولا حط. انتهى. قال 
فى شرحه: بخلافف ما إذا كان أقرب منه كما أفهمه كلامه لأصله وصرم به البغوى, والغزالى 
لكن فى المهذب» والتدمة؛ والشامل» والبيان؛ وغيرهما القطع بالجحواز» وعدم لزوم شىء لأن 
الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعضء قال فى المهمات: وما ذكره هؤلاء مناف للتعيين الذى نحن 
نفرع عليه» ثم فرع على ذلك كلامًا نقله عن الطبرى شارح التنبيه. انتهى. وسيأتى بهامش الآتية 


ثوله: (ويتعين ميقات بلد العقد) نيه غنالفة لقول الشارح: ويتعين ميقات بلده وإن وافق ثوله: 
كمكان التسليم إل إذ المعتبر فيه بلد العقدء والذى فى شرح الإرشاد أن المعتبر بلد المستأجر لا بلد العقد؛ 
واعتمده حجر فى معظم كتبه وشيخ الإسلام الشارح والمنطيب والحمال الرملى وغيرهم؛ واعتمد حجر 
فى حاشية الإيضاح والإيعاب الاكتفاء.كيقات آفائى يمر عليه الأحير؛ وإن كان أرب من ميقات المحجسوج 
قنه واعتمده اس , م1 فى شرح أبى شجاع. انتهى . مدنى. 

ثوله: (للتعيين | لخ) أى: المذكور بقول الشارح: ويتعين ميقات بلده إلخ, 

ثوله: (فرع على ذلك) أى: على عدم التعيين كلاما إِللخ؛ حاصله؛ أنه لو استوجر مكى عن آفائى ولم 
يعين له المستأحر ميقاتاء جاز له أن يحرم عنه من مكة؛ ولا يكلف العدول عنها. قال حجر فى شرح 
وع.بم! وفيه نظر إذ لا نسلم أن ما مر عن اجموع يتفرع عليه ذلك لأن كلامه كما ترى فيما إذا سلك 


باب انج والعمرة ش ايل 


التسليم فى السلم؛ (و) مكان الإحرام (فى القضا أرض) الإحرام أو مثلها مسافة فى 
(الأدا) لأنه قد لزمه فيه قطع المسافة منها محرما ثم قيد مسألة الأجير وهذه بقوله: 
(إن كان) أى: كل مما عينه المكترى ومكان الإحرام بالأداء (فى المسألتين أبعدا) من 

قوله: (أو مثلها مسافة) الأولى تأحير (أو مثلها مسافة) عن قوله الأداء كما هو ظاهر. 

قوله: (ثم فيد لح) أى: من زيادته. كما فى الداشرى. 
عن العباب موافقة هؤلاء» وأن صاحب المجموع قال: إنه الأصح ورد بعضهم دعوى المهمات 
المنافاة المذكورة بأنه لا معنى للتعيين إلا منع المككى من أن يحرم عن الآفاقى من مكة لا منع الآفاقى 
أن يحرم من أقرب لما سيأتى بأعلى هامش الآنية من الفرق بينهماء وحمل ما أفهمه كلام الشيخين» 
وصرح به البغوى والغزالى على المكى المذكورء ولا يخفى ما فى ذلك. 

قرله: (ويتعين ميقات بلده [خ) أى: وله العدول إلى غيره؛ أى: ميقات المكتزى كما قال فى 
العباب» وللأحير العدول أى: عن الميقات الشرعى إلى مثله» وأطول. انتهى. أى: وإلى أقصر كما 
عبر به بعد بقوله ولو عدل عن طريق الميقات المعين أى: بالشرط أو الشرع إلى طريق ميقات آخرء 
وأحرم مه وهو دون المعين مسافة حاز» ولا دم ولا حط أى: على الأصح الممصوص» وبه قطع 
اجمهور» كما قاله فى الجموع. انتهى. قال بعضهم: وعليه؛ فلو استوحر مكى عن آفاقى؛ ولم 
يعين له الموجر ميقاتا حاز له أن يحرم عنه من مكة؛ ولا يكلف العدول عنها ورد بأن الكلام فيما 
إذا سلك الأحير طريق مكة لكن عدل إلى طريق آححر ميقاته أقرب فلم يتوفر عليه إلا صفة 
الإحرام من الأبعدء وهى لا تقابل بشئء مع ما فزروه من أن الشرع أقام بعض المواقيت مقام 
بعض» وأما قطع المسافة فهى موحودة فيهماء والمكى المستأحر عن آفاقى لم يقطع شيئا مبن المسافة 
اللقصود قطعها بالنظر إلى الحجوج عنه فلزمه الدم والحط. 


الأحير طريق مكة لكنه عدل عنها إلى طريق آخر ميقاتها أقرب فلم يتوفر عليه إلا صفة الإحرام من الأبعد» 
وهى لا تقابل بشىء مع ما رروه من أن الشرع أثام بعض المواقيت مقام بعض» وأما قطع المسافة فهو 
موحود فيهما ولا كذلك فى المكى المستأحر عن آفائى فإنه لم يقطع شيئًا من المسافة المقصود قطعها بالنظر 
للمحجوج عنه فلزمه الدم والحط» وإن كلناءما فى المجموع لما علمت من وضوح الفرق بين ما نيه وما فرع 
عليه. التهى. وفيه نظر: والمعتمد أن الأكرب لا يقوم مقام الأبعد كما نقله الدمل فى حاشية المنهج عن 
حجر أيضًا, ٠‏ 

وله: (ورد بأن الكلام [ح) فيه نظلر؛ والمعتمد تعين الأبعد ولزوم الدم والبط إن عدل لأثرب منه كما 


با الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الليقات فخرج به من الأولى ما لو كان ما عينه أقرب من الميقات أو مثله فلا يتعين 
للإحرام: بل لا يجوز الإحرام من الأقرب لأن تعين الإحرام منه شرط فاسد مفسد للعقد 
لكن يقع النسك. لكن للمكترى للإذن بأجرة الثل.» ومن الثانية ما لو كان إحرامه 

قوله: (من الميقات) أى: ميقات المحجوج عنه. 

قوله: (لكن يقع السك إخ) انظر على مسن يجب الدم للمجاوزة» وهل هو على 
المستأجر لإذنه فيه كما لو استأحره للقرآن. انتهى. ثم رأيت العباب قال: فيما إذا استأحره 
ذلك المعضوب؛ لأنه الذى ورطه فيه كذا نقله الدارمى عن ابن القطان. ونقل أيضًا عن ابن 
المرزبان: أنه على الأجحير؛ لأن الأصل فى مباشر الحرام أن عليه آثاره. 


قوله: (فلا يتعين إل) لو عين المقات فالوجه التعين قلنه بمنّاء ومعنى كلام الشارح: أنه إذا 
عين مثل الميقات» فلا يتعين ذلك المكان بل له الإحرام من الميقات لكن هل له فى هذه الحالة أن 
يخرم من أبعد من ذلك؟ الظاهر الجواز «وب.ر»؛ لككن قوله: بل له الإحرام من الميقات. هل أو من 
مثل مسافة المعين» وقوله: إن يحرم من أبعد ظاهره؛ وإن كان الأبعد ليس ميقاتا مع أن الإحرام قبل 
الميقات مفضول؟. فليتأمل «وس.م0. 

قوله: (بل لا يجوز الإحرام من الأقرب) شامل لاستعجار المكى عن الآفاقى ليحرم سن مكة 
وهو ما اعتمده فى شرح الروضء فإئه لما قال الروض: وإن استاحر الآفاقى ليحرم من مكة لم 
يصح العقد لحرمة مجاوزة الميقات. روضء فال فى شرحه: وتخصيصه الأحير بالآفاقى سن تصرفه؛ 
وقضيته أنه لا يخرى فى المكى» وليس كذلك بناء على ما مر أن العبرة.كيقات المستأحر, وشذا لو 
استأجر آفاقى مكبّا للتمتع لزمه دم ولا نظر إلى كون الآنى به مكيًا. نقله فى المهمات عن المحسب 
الطبرى. انتهى. 


توله: (فالوجه التعين) يخالفه ظاهر ثول الروضة وأصلها: إذا عدل أحير عن ميقات معين لفظا أو 
شرعا إلى آخر مساو له أو أبعد لا شىء عليه. انتهى . ويمكن حمل كلام الشبخ عميرة على ما يوائقه. 
تأمل. 

ثوله: (الظاهر الجواز) صرح به حجر فى شرح الإرشاد الصغير. 

ثوله: (ظاهره !لخ) هو كذلك عملا بقضية ثوهم: سلوكا بالقضاء مسلك الأداء إلا أن يوحد نقل 
مخلافه. 


باب الحج والعمرة ١‏ 
بالأداء من مثل الميقات أو دوئه نينا أو غير مسىء فلا يتعين مكان الأداء بل له 
الإحرام من الميقات بل يتعين فى الثائية فليس له أن يسئ ثانياء وظاهر كلامه أنه لا 
يتعين ذلك فى الثالثة , وهو ما صححه فى الشرح الصغير. ونقله فى الكبير عن 
تصحيح الشيخ أبى على سلوكا بالقضاء مسلك الأداء» ولهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات 
ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده أو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم 
أفسدها لا يلزمه فى القضاء أن يحرم من الميقات بل يكفيه أن يحرم بالحج من مكة: 
وبالعمرة من أدئى الحل. لكن ضحم فى أصل الروضة . والمجموع تعينه لأنه الأصل» 
ونقله فى الشرح الكبير عن التهذيب. وغيره» والوجهان فيمن لم يرجع محرمًا بالأداء 
إلى الميقات فإن رجع ثم عاد 'تعين الإحرام من الميقات ذكره فى الروضة. وأصلها وهو 
واضم لأنه إذا رجع إليه محرمًا كان كمن أحرم منه. ولا خلاف أن من أحرم منه 
يلزمه الإحرام بالقضاء منه؛ ومحلهما أيضًا كما أفهمه كلام البغوى فيمن رجع إلى بلده 
إحرامه بالأداء قطعاء ثم كلام الرافعى فيما احتبم به يقتضى أنه محل وفاق» وفيه نظر 


قوله: (بل يتعين) أى: الميقات» أو مثل مسافته. كما هو ظاهر. 

قوله: (تعين الإحرام من الميقات) قال البلقينى: إنه ممدوع؛ لأن ميقاته حيث أحرم؛ 
فعوده لا يخرج الأول عن كونه ميقاته لذلك الإحرام» فينبغى القضاء على الخلاف ولو سلم 
لكان مقتضاه: الفرق بين أن يعود قبل التلبس بسك أم لا . انتهى. «ناشرى). 


قوله: (بل يتعين) أى: الإحرام من الميقات. 

قوله: (فى الثانية) يعنى قوله: أو غير مسىء. 

قرله: (بل يكفيه) أى: فى الأولى. 

قوله: (وبالعمرة) أى: فى الثانية. 

قوله: (تعيده) أى: تعين ذلك الإحرام من الميقات. 

قوله: (تعين الإحرام من الميقات) أى: جزما. 

قوله: (بالأداء قطعا) ظاهره أنه ليس له أن يحرم بالحج من مكة؛ ولا بالعمرة من أدنى الحسل 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن المفسد إن رجع إلى بلده ثم عاد ومر بالميقات فينبغى جريان خلاف فى أنه يلزمه 
الإحرام بالقضاء منه أولا. وإن استمر مقيما فله أن يحرم من مكان إحرامه بالأداء قطعا 
كما أن له أن يحرم فى تلك من مكان إحرامه بالأداء قطعا. وبالجملة مسا صححه فى 
فتأمل. وقد يختار الشق الأول ويفرق بأنه فى تلك جاوز الميقات بالإحرام بخلافبه فيما 
احتج به» ويلزمه سلوك الطريق الذى سلكه فى الأداء ولا إحرامه فى زمن الإحرام به 
كما أفهمهما كلام النظم كأصله لعسر انضباط ذلك بخلاف الكان. واستثنى فى 
المجموع الأجير فيلزمه رعاية زمأن الأداء ومكان الإحرام. 

قوله: (فى تلك) أى: الثالثة. 

قوله: (أفوى) أى: من غير المصحح. 

قوله: (ومكان الإحرام) عطف على زمان الأداء كما يصرح به شرح الإرشاد؛ وقيل: 

قوله: (فيما احتج به) أى بقوله: وهذا إلم. 

قرله: إمحل وفاق) أى: لأن الغالب أن الاحتجاج بالمتفق عليه. 

قوله: (أن بحرم فى تلك) أى: وهى احشج عليها وهر أن يجاوز الميقاث فى الأداء غير مسىء. 

قوله: (بالأداء قطعا) أى: فيما إذا استمر مقيماء بخلاف ما إذا لم يستمر بل رمع إلى بلده إذ 

قرله: (وباجملة) أى: سواء عولنا على هذا النظر أو لا. 

قوله: (وبالجملة) أى: سواء ثبت أن ما احتج به محل وفاق أو محل حلاف, وقوله: وقد يخدار 
إلخ بيان للفرق الذى استشكله؛ وطلبه بقوله: وإلا فما الفرق مع الإشارة إلى أنه إنما يناج إلبه 
على تقدير احتيار الشق الأول فليتأمل «(س.م). 

قوله: (فى تلك أقوى) أى: المخنج عليهاء وهذا الفرق صريح فى أنه فيما احج به لا يجب 
الإحرام من الميقات مع فرض المرور به. 

قرله: (الأجير) أى: للقضاء. 


باب الحج والعمرة يل 

(لغيرهم) أى: لغير اللذكورين بأن لم يمر بميقات. ولم يحاذه. ولم يكن سكثه 
دونه (من رحلتين) أى: مرحلتين إلى مكة فإنهما أقل مسافة المواقيت. (وانعقد) 
أى: الإحرام بمعنى الدخول فى النسك (بنية) وإن لم يلب لأنه عبادة لا يجب فى 
أثنائها وآخرها نطق فكذا فى أولها كالطهر والصوم؛ ولو أحرم مجامعًا فثلاثة أوجه بلا 
ترجيح فى الرافعى فى محرمات الإحرام أحدها: ينعقد صحيحا فإن نزع حالا فذاك. 
وإلا فسد نسكه, وبه جزم هئا. وأطلق الاتعقاد ق باب المواقيت». وهو قضية إطلاق 
النظم . وأصله. ثانيها: ينعقد فاسدا فيمضى فيه ويفضى ويكفر إن مكث. ثالثها 


قرله: (وانعقد بنية) وإن لم يلب» يعلى : أن النية كافية فى العقاده) ولا يشترط فيه 
التلبية كما قيل به, 

قوله: (بمعنى الدخول فى الدسلك بنية) فنية الدحول من باب المعنى المصدرى) وهر 
الركن» وأما نفس الدخحول فى النسك بالنية فهو الحالة الحاصلة المتزتبة عليها» وهى المرادة 
فى قوهم: الإحرام يبطل بالردة» ويفسد بالجماع) وتحرم به محرمات الإحرام وهذا من باب 
الخاصل بالمصدر,. قاله المدنى فى حاشية شرح حجر وبه يددفع توقف لاس :م) فسى حاشية 
التحفة» حيث قال: انظر ما هو النسك الذى يدخحل فيه بالنية. 


قوله: (زمان الأداء) انظر المراد بهء وهل يشمل كوئها نهارًا أو ليلأ» وكونه بين الفجر 
والشمس» وبين الفلهر والعصرء ونحو ذلك. 

قوله: (ومكان الإحرام) لعل المراد به مكان الإحرام بالأداء على التفصيل الذى علم من قوله: 
وفى القضاء أرض الأداء إلخ مع شرحه. 

قوله: (ولم يخاذه) لا يقال: المواقيت مستغرقة لهات مكة فكيف يتنصور عام محاذاة الميقات» 
فينبغى أن المراد عدم المحاذاة فى ظنه دون نفس الأمر؛ لأنا نقول: يتصور بالجمائى من سواكن إلى 
جحدة من غير أن كر برابغ» ولا يلملم لأنهما حيتئذ أمامه فيصل حدة قبل محاذائهماء وهى على 
مرحلتين من مكة فتكون هى ميقاته لح جاء 

ل 

ثوله: (لأنها حينئل أمامه) فلا يحاذيهما إلا فى دون مرحلتين. انتهي. «ق.ل» على الجلال؛ نعلم منه 
أن قوطم: من لم يكن بطريقه ميقات أحرم من تحاذاة ميقاث آعحر. أن ذلك إذا كان بينه وبين مكة 
مرحلتان. 


وين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وصححه فى الروضة؛ وغيرها لا ينعقد أصلاً كالصلاة مع الحدث. والإحرام يصمح 
مفصلاً لخبر مسلم «من أراد منكم أن يهل بحج. وعمرة فليهل. ومن أراد أن يهل بحج 
فليهل. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل». ومطلقا بأن ينوى الإحرام من غير قصد نسك 
معين لخبر الشاافعى : (أنه خرج هو. وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء - أى: 

قوله: (خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء) أى: فى تلك السنة بعينها التى قال 
فبها يِ. رمن أراد منكم أن يهل» وقد كان ويه أحرم ممج» وخيرهم فى إحرامهم؛ بقوله 
ي: رمن أراد مدكم أن يهل إلخ) فيما يفعلونه؛ إذا أحرمواء لكنهم لما أحرموا أطلقواء فأمره 
-ية- أبا موسى رضى الله عنه بعمل عمرة» فسخحا للحج» لانعقاد إحرامه حجا خحصوصية 
لأبى موسى, ودليل التخخصيص حبر لأبى داود؛ عن الحرث بن بلال» قال: «قلت: يارسول 
اللّه أرأيت فسخ الحج إلى العمرة» لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لكم خاصة) 
والسبب فيه؛ وفى إدحاله- وي العمرة على المج فى تلك السنة بيان بطلان اعتقاد 
الجاهلية: أن العمرة فى شهر اللحج من أفجر الفجور. وقد احتلفت الروايات فى إحرامه- 
يإ- فى تلك السئة فروى: أنه كان مفرداء وروى: أنه كان متمتعًا. ورواة الكل ثقات» 
وجمع بينهما فى المجموع بما حاصله مع زيادة عليه: أن الصواب الذى نعتقده أنه - ولو 
أحرم بالحج أولاء ثم أدخل عليه العمرة لما مر. فعمدة رواةٌ الإفراد - وهم الأكثرون - أول 
الأمر» وعمدة روا القران آخحره ومعنى حبر البخارى أتانى الليلة آت من ربى وقال صل 
فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة فى ادخحال العمرة على المج بعد الاحرام به 
مفردا للمصلحة ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع وقد انتفع 
بالاكتفاء واحد. انتهى. من «ق.ل) وشيخنا وذم والججموع وشرح العباب لحجر. 

قوله: (لا يتعقد) وإن نسى أو جهل وعذر حيشِذد «دم. نعم إن أحرم حال كونه نازعا أى 
قاصدا النرك فالمعتمد العقاده صحيحا رم.ر». 

قوله: (كالصلاة مع الحدث) مع ضعف الابتداى ومن ثم كان المعذور هنا كغيره قلاف 
الإثناء .دن 


كوله: (وإن نسى إلخ) لضعف الابتداء بخلافه فى الدوام, شرح الإرشاد. 

ثوله: (نعم [اخ) استدراك صورى لأن هذا حرج بقول الشارح: ممامعا كما فى شرحى الإرشاد 
والمتهاج لجر «م.ره. 

ثوله: (أى: قاصدا) هذا يد زائد كما فى وع.ش, لا تفسير لنازعا. 


باب احج والعمرة ١‏ 
نزول الوحى - فأمر من لا هدى معه أن يجعل إحرامه عمرة. ومن معه هدى أن 
يجعله حجا) ٠‏ ولخبر الصحيحين عن أبى موسى : «أنه ويْةُ قال لى بم أهللت فقلت: 
لبيت بإهلال 0 قد أحسئت طف بالبيث 00 والروة وأحل 2 
ولهذا 17 8 000 0 : الفرض كما مره فإن 0 
مفصلا وهو أولى ليعرف ما يدخل عليه ولأنه أقرب إلى الإخلاص فذاك أو مطلقا عيئنه 

الا اوس ا امام السرم اميم 
فى شرح العباب قال القاضى ظاهر الخبر من أن الاهداء يمنع الاعتمار غير مرادا جماعا. 
انتهى. وقال فى التحفة ما حاصله إنما أمر من لا هدى معه بفسخه إلى العمرة ليكون 
اللفضول وهو عدم الهدى للمفضول وهو العمرة لا أن اللهدى يمنع الاعتمار أو عكسه لأنه 
حلاف الاجماع. 

قوله: (وخبر الصحيحين إ) الواقع ممن أحرم كاحرام النبى لق إبهام لكن يعلم منه 
حواز الاطلاق. انتهى . وق.ل») على الخلال. 

قرله: (حيث لا يجوز إخ) أى لا يصح. 
لي ل ل تع وا لأن 
قن بد الضول ن باسائن أن كرك رفوه 0 


قوله: (ولأنه أقرب) يُخرر وحهه. 


نوله: (ولا يخفى ما فيه) ند يقال: إن المدعى أن التعيين ليس شرطا فى انعاد أحد نوعيه المعين؛ والعلة 
أنه ليس شرظا فى انعقاد المطلق» فإذا لم يعين انعقد المطلق وترتبت أحكامه ثم يصرنه للمعين وإما لم يكسن 
شرطا حتى ينعقد مطلقًا لأن السك شديد التعلق. 

توله: (ويقول لم كان إخ) يدفع هذا بأن النسك شديد التعلق؛ ولو نرق من أول الأمر لكان أولى. 
انتهى. «وع.ش0١.‏ 

توله: (يحرر وجهه) وحهه أنه إذا أحرم مطلقا كان الأمر موكولا إلى خعيرته فيفعل ما تميل إليه نفسه 


ييل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما قال. (وإن لتفصيل) بزيادة اللام لتقوية العامل اللإخر وهو (فقد) كقوله تعاقى 
#للرؤيا تعبرون» ز[يوسف 47] أى: وإن فقد التفصيل بأن أحرم مطلقا. 

(نحو) أحربمت (كإحرامك) يا زيد مثلا عين لا شاء كما سيأتى سواء كان زيد 
محرما فاسدا أم لا علم عدم إحرامه حيئئذ أولا لجزمه بالإحرام. (لا إن أنشأ) زيد 
إحرامه (مفصلا) فإنه ينعقد للآخر مفصلا كإحرام زيد. نعم إن كان زيد كافرا وأتى 
بصورة إحرام مفصل فلا يتبعه الآخر فى التفصيل على الصواب فى الروضة بل ينعقد 
مطلقا. (عين) جواب الشرط كما تقرر أى: عين إحرامه الواقع فى أشهر الحبم إذا لم 
يفنت وقته (عن أى شاء) من حيم. وعمرة» وقران» ولا يتعين صرفه إلى ما صرفه إليه 
زبدء ويعتبر التعيين (بنية) فلا يكفى التعيين باللفظ ولا العمل بدون تعيين فإن كان 
إحرامه فى غير أشهر الح انعقد عمرة فلا يصرفه إلى الحج. وإن دخل وقته. أوفيها 
لكن فات وقت الح قال الرويانى : صرفه إلى العمرة والقاضى يحثم أن يتعين عمرة 

قوله: (ولو إحراما فاسدا) ولو كان هو يعلم حال زيد لأنه قيد بصفة فإذا بطلت بقى 
أصل الإحرام شرح الروض. 

قوله: (وأنى بصورة إحرام) إنما قيد به فى الكافر بخلاف المسلم ينعقد له مطلقات وإن 
علم أنه غير محرم لأن المسلم من أهل الإحرام فكانت انية مع التشبية جحازمة فصحت وألغى 
فاسدها بخلاف الكافر فليس من أهله فلا حرم بالنية مع العلم بكفره إلا أن أتى بصورة 
إحرام وإلا كانت لعبا. انتهى. شرح وع.بء لحجر. 

قوله: (ولا العمل إل) نعم إن طاف قبل التعيين ثم عيئه للحج وقع طوافه عن القدوم 
وإن كان من سنن الحج ولا يكفى السعى بعده لأنه ركن فيحتاط له وإن وقع تبعا. انتهى. 
شرح «م.ر» للمنهاج وقوله ولا يكفى إل ولو كان بعد التعيين للحج كما نقله المدنى عن 
الشارح المذكور وشرح وخ.ط)ع. 

قوله: (قال الرويائى) هو المعتمد كما بهامش وفى شرح «م.رء ما يفيد اعتماده. 

قوله: (أو فيها لكن فات إ2) لو أفسد إحرامه بالجماع قبل الصرف» فالوحه بناء على قول 
الرويائى: أنه لابد من صرفه إلى العمرة ثم يثم أعمالحاء وعليه القضاءء ولا يصح إتيانه بشىء من 
أعماشا قبل الصرف وم.ر). 


باب احج والعمرة ١8‏ 
وأن يبقى مبهمًا فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج فلو ضاق وثته قال فى 
المهمات: فالمتجه. وهو مقتضى كلام الرافعى أن له صرفه إلى ما شاء. ويكون كمن 
أحرم بالحج فى تلك الحالة؛ ودخل فى كلام النظم ما إذا أنشأه زيد مطلقا ثم فصله ثم 
أحرم آخر كإحرامه؛ فينعقد له مطلقا نظرًا إلى أول الإحرام إلا أن يزيد كإحرامه بعد 

(وإن وجدت الأولا) أى: زيدًا. 

(أحرم بالعمرة ثم أدخلا) عليها. 

(حجا فذا) أى الثائى (إحرامه بالعمره) نظر إلى أول الإحرام؛ ولا يلزمه أن 


م 15ذ#ذ1711#1# ا ااا ااا ااا ااا ااا 


قوله: (قال الرويانى: إل قضية صنيع الشارح كما ترى أن الرويانى لم يتكلم فى مسآلة 
ضيق الوقت الآتية» والذى فى القوت وغيره؛ أن الرويانى ذكر مسألة الضيق والفوات؛ وقال 
فيهما ما ذكره الشارح (ب.ر)ء 

قرله: (صرفه إلى العمرة) فلا ينصرف إليها بنفسه؛ ولا يجوز صرفه للحج «م.ر). 

قرله؛ (فالمتجه وهو مقتضى إخ) اعتمده «م.ر). 

قوله: (وإن وجدت الأولا إخ) قال فى الروض: فإن أنخبره أى: زيد أنه أحرم بعمرة عمل به 
ولو ظن حلافه لأنه لا يعلم إلا من جحهته؛ فإن بان محرما بمج فإحرام عمرو بمج؛ فإن كان قد 
فات الوقت تعلل وأراق دمّاء ولم يرحع به على زيد. انتهى. قال فى شرحه: قال ابن العماد: ولو 
أخيره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثانى لعدم الثقة بقوله» وإلا فينبغى أنه يعمل 
به فإن كان بعد الفوات وجب القضاء. انتهى. وأقول قوله: لم يعمل يخبره القانى يفهم أنه يعمل 
بالأ ل 


نفيه ضرب من غرض النفس. ثاله وع.ش» على «م.ر) وفيه أن غرض النفس موكول فى التعيين أولا إلا 
أن يقال ذاك ثبل التلبس» بخلاف ما هنا فإنه بعده بدون -حاحة إليه. 

ثوله: (ولو ظن خلافه) ثال فى شرح الغاية: ولو كان فاسقا. 

قوله: (ولم يرجع به لأن الحج له ولا نظر لتغرير زيد. شرح الروض. 

ثوله: (فإن تعمد الخ) لعل التعمد وعدمه يعلم منه» وثال وع.ش): بأن دلت ثرينة على تعمده. 


بالل الغرر البهية فى شرح البهسجة الوردية 
يدخل عليها الحج إلا أن يريد كإحرامه حالا. وكذا لو أحرم زيد بعمرة بنية التمتع 
فإحرام الآخر بعمرة ولا يلزمه التمتع ٠‏ ولو أحرم كإحرام زيدء وعمر وإحرامهما متفق 
كان كأحدهما وإن كان أحدهما بحج أو قارنا والآخر بعمرة فالعلق قارن. (وإن يكن 


قوله: (إلا أن يريد كإحرامه حالا) هذا ظاهر فيما إذا كان إحرام البالى يعد إدخال 
الأول فإن أحرم قبل إدعاله كإحرامه حالا ومآلا بأن قصد التشبه به فى نجنا[ تليسسة 
بإحرامه الحاضر والآتى صمح كما اقتضاه كلام الروضة عن البغرى وليس فيه معنى التعليق 
,مستقبل لأنه حازم به فى الحال ولأن ذلك يغتفر فى الكيفية لا فى الأصل. انتهبى. شرح 
ومانن للمنهاج. 

قرله: (فالمعلق قارت) قال فى شرح الروض نعم إن كان إحرامهما فاسدا إنعقد إحرامه 
مطلقا كما علم بما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحعحيحا فى 
الصحيح ومطلقا فى الفاسد. انتهى. ويوحذ من قوله ومطلقا فى الفاسد أن له صرفه إلى ما 
شاء فإن صرفه لج وكان إحرام الآحر الصحيح بحج أو لعمرة وكان إحرام الآشحر الصحيح 
بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بمجتين أو عمرتين فعليه حج أو عمرة واحدة وإن صرفه 
لاحدهما وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر 
الصحيح بحج فيصرفه هذا المطلق لعمرة ولايقال يلزم إدحال العمرة على الحج "كما توهمه 
بعض الطلبة لأن الصرف ليس ابتداء إحرام فإن الإحرام منعقد من أول الأمر والصرف 
تفسير له وهل يجزئه العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الأخحر المعين فيه نر والوحه عدم 
الإحزاء لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه. انتهى. «س.م) على التحفة وقوله أو لحمرة مثله 
ما إذا كان الإحرام الصححيح حينئذ قرانا. تدبر. 

قرله: (إلا أن يريد كياحرامه حالا) قضية الاستثناء من قوله: ولا يلزمه إل أن المعنى: إلا أن 
بريد فيلزمه الإدحال فلابد من إدححال؛ لكن قضية إرادة التشبيه بإحرامه حالاً أن يصير قارئًا بنفس 
الإحرام من غير احتياج إلى إدحال» ويدل على هذا قول شرح الروض: إلا أن يقصك التشبيه به 
فى الخال فى الصورتين» فيكون فى الأولى: وهى ما لو كان زيد صرفه سج حاحًّاء وفى الثانية: 
وهى ما إذا كان زيد أحرم بعمرة ثم أدحل عليها الحج قارنا, اتتهى. فقوله: فيكون فى الأولى 
حاجا إسّء ظاهر فى أنه لا يحتاج إلى إدنال؛ ولا صرف. 


توله: (قول شرح الروض) مغله شرح المنهاج لرم.ره. 


باب الحج والعمرة 4١‏ 
سؤاله ذا عسره) أى: وإن عسر سؤال زيد عما أحرم به لموت أو جئون أو غيبة بعيدة 
أو تحوها. 

(أو كان) للمحرم (تفصيل فلم يذكر) أى: فشك فيه قبل الطواف» ولو بعد الوقوف 
(يجعل) ما أحرم به فه, الصورتين (قرانا) بأن ينوبه ليخرج عن العهدة كما لو شك 


قوله: (ذا غسرة) مراده بالعسر التعذر كما فى الإرشاد وشرحه الحجر. 

قوله: (فشك فيه قبل الطواف إخ) حاصله أنه إما أن يشك قبل فعل شىء من الأعمال 
ومثل الشك فى تفصيله شكه فى نية غيره فى هذا التفصيل المذكور لكن نبه الرافعمى رحمه 
الله تعالمى أن الأكثرين منعوا حريان القديم وهو القول بالتحرى هنا لأنه لا سبيل إلى 
الإطلاع على نية الغير. انتهى. عميرة على المنهج «س.م). 

قوله: (يجعل قرانا) قال فى شرح الروض نية القران أولى من نية الحج لتبرأ ذمئه منهما 
ومقابل المذهب أنه يجوز إدحالها بعد الوقوف وقبل الشروع فى التحلل. التهمى. كما فى 
الروضة. 

قوله: (ولو بعد الوقوف) زيادة مضرة من وحهين الأول: أنها توهم حصول البراءة مسن الج 
.ما سيأتى وإن لم يعد الوقوف. وليس كذلك كما صرح به فى الروض وغيره القانى: أن هذه 
الصورة أعنى عروض الشك بعد الوقوف» وقبل الطواف سيذكر الشارح: أى: بعد قول المعن: 
وصام للعدم صوم تمتع» فإن كان مراده يما ذكره هنا ما سيذكره هناك لزم التكرار وإلا لزم الفساد 
واللّه أعلم سا رمء 

فوله: (قبل الطواف) بدليل قوله الآتى: وإن يطف فيشكك إلم. 

قوله: (بأن ينويه) أى أو ينوى الحج كما يأتى صريح فى أنه لا يكفى صرفه إلى القرأن أو 
الحج بلا نية» وذلك لأنه ليس أحرامًا مطلقا حتى يكفى صرفه لذلك؛ بل هو معين فى الواقع» 
والغرض زيادة التلبس بالحج إن لم يكنء ولابد من النية عحلافا لما توهمه ضعفة الطلبة. 


ثوله: (إنها توهم حصول إلْ) هو بعيد مع قول الشارح بعد: إتيانه بأعماله» وإنما سكت عنه هنا لأن 
الغرض هنا بيان تحمل المصئف لتلك الصورة وبيان حكمها سيأتى بعد. 

توله: (سيذكره الشارح إلْ) ثد يقال: ذكره هناك تفصيل لما أجمله هناء والغرض هنا بيان تحمل المتن 
لصورتين من الأربعة؛ وذكر الثالثة بقوله: وإن يطف إلخ؛ وترك الرابعة فذكرها الشارح بقوله بعد: 
الطواف والوكوف إلخ. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى عدد الركعات» ولا يجب كما في الروضة. وأصلها نيته عيئا بل الواجب نيته أو 
نية الحج. وإنما لم يتحر لأنه تلبس بالإحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان 
بالشروع فيه؛ كما 

لو شك فى عدد الركعات فإئه لا يتحرى قالوا: والفرق بين هذا وبين الأوائى والقبلة 
أن أداء العبادة هناك لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور. وهو أن يصلى إلى غير 
القبلة أو يستعمل نجسًا فلذلك جاز التحرى وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل 
محظور. (ومن الحج) دون العمرة.(برى) بعد إتيانه بأعماله؛ لأنه إما محرم به أو 
مدخله على العمرة؛ بخلاف العمرة لاحتمال أنه محرم بالحج ويمتئع إدخال العمرة 


لومم ه وااا الل ليلل 


ره (لأنه تلبس بالإحرام يقيدا إلخ) هذا ظاهر فى أنه يتحرى إذا جهل أصل إحرامه 
لكن عبارة المجحموع ظاهرة فى محلافه وصربه بعض المتأخرين ويوحه بأنه لابحال للعلامة فيه 
إذ الإحرام أمر قلبى ولأنه لو علم عدم إحرامه انعقد إحرامه كما مر فهذا أولى وأما التعليل 
المذكور فمفروض فيما إذا علم أصل الإحرام» فليس فيه تعرض لا إذا جهله. انتهى. شرح 
وع.بء لحجر بزيادة. 

قوله: (والفرق بين هذا إخ) يفرق أيضا: بأن هذا ملتبس بالعبادة» كالشك فى عدد 
الركعات. انتهى. «ق.ل» على الجلال. انتهى. بل هذا الفنرق الصحيح؛ وقد أشار له 


قوله: (لاحتمال أنه أحرم با 6 ١‏ 0( أى: بقاء وقته. التهى . شر عاب حجر . 
ي 6 


قوله: (قالوا: والفرق 26 يحتمل أن وحه التحرى الذى أشعر به قالوا: إنهم حوزوا التحرى 
هناك مع إمكان اليقين فإنهم حوزوا التحرى بين الإناءين مع وحود ثالث متيقن الطهارة» ومع 
إمكان خلطهما مع بلوغهما قلتين من غير تغير» وحوزوه فى القبلة لمن يمكة مثلا إذا حال حائل 
مع إمكان المخروج أو الصعود لرؤية الكعبة» فإن كان كذلك فيمكن أن يجاب بأن المراد تعذر 
اليقين فى الأوانى» والقبلة فى الحملة بخلافه هنا فليتأمل. 


باب الحج والعمرة ١‏ 

(ولا) عليه (دم) إذ الحاصل له الحج فقط وإن نوى القران فلا يلزمه دم للشك فى 
وجوبه فإنه لم ينو القران والحبج بل نوى العمرة أو لم ينو شيثا. فإن أتى بالأعمال كلها 
حصل التحلل ولا يبرأ من الحج ولا العمرة» أو بأعمال العمرة فقط لم يحصل التحلل 
لاحتمال أنه أحرم بالحج ولم يتم أعماله. تنبيه: تعبيره كأصله فى الصورة الأولى 
بالعسر مخالف لتعبير الروضة وأصلها فإنهما عبرا بالتعذر. قال ابن المقرى: وهو 
الصواب لأنه قد يستفاد بمراجعته. وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك فى وجوبه للفقراء 
فيلزم البحث عنه؛ ويستفاد بها سقوط وجوب العمرة عنه لكن لا يلزم البحث عنه. 

قوله: (وإن قرن) يعنى: أن نيته القران لا يسين عليها وجوب الدم؛ وإنما يبنى على 
الواقع» إن تبين أنه قران. 

قوله: (حكم الدم) أى: الوحوب, أو عدمه. 

قوله: (ولا يبرا من الخج) هو فى الصورة الثانية نظرا إلى الظاهر» وإلا فحيث أتى بأعمال من 
غير تجديد نية برئ من أحد النسكين على الإبهام قطعاء ولكن لما لم يتعين وحب الإتيان بهما 
كمن نسى صلاة من صلاتين لا يعلم عينها كذا بخط شيححناء وأقول: قوله فى الصورة الثانية: كذا 
فى الأولى بالأولى كما لا يخفى فتأمله. 

قرله: (فيلزمه البحث عنه) نظر فيه الموحرى بأنه لا يقدح فى الإقدام على القران أو نية الحسج 
من غير بحث إذ لا يجب البحث عن وحوب الدم قبل أن يوحد ما يقئضيه قال: فلا فرق بين 
التعذر والتعسر إلا بأنه عند التعسر قد يمكن السؤال؛ ويستفاد منه شىء آحر. انتهى. قيل: على 
أن فى لزوم البحث لأحل الدم نظرا إذ الأصل براءة الذمة» ول يتحقق وجود مقتض له مبهم حتى 
يبحث عنه. انتهى» ولا يتخفى -حسئه. 


توله: (قبل أن يوجد [) فيه أنه على احتمال أن يكون من أحرم كإحرامه ثارنا يكون هو ثارنا نقد 
وحد ما يقنضيه فلو سلم كفاية احتمال الوحود فى الوحوب ثم ما ثاله ابن المقرى تأمل. 

ثوله: (فلا فرق [لخ) كال حجر فى الإمداد: لو قيل: فائدة التعبير بالتعذر أنه مادام يرجبر إيضاح 
الال يمتنع عليه نية الإنراد والقران لأنه يورط نفسه فى إبهامه؛ وتعاطى ما يحتمل الحرمة من غير ضرورة 
لكان له وجه. 

ثوله: (قيل: على أن إلخ) هو لابن حجر. 

قوله: (لأجل الدم) فيه إشارة إلى أنه يجب لغيره كعدم تعاطى ما يحتمل الحرمة» وهو نية الإفراد 
احتمال إحرامه بعمرة كمافى شرح «م.رء للمنهاج. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وإن يطف) من فصل إحرامه (فيشكك) بفك الإدغام للوزن أى: ثم.يشك فيما أحرم 
به (فالسعى والحلق و) بعدها (الاحرام) بدرج همزته (حكى) أى الإتيان بالثلاثة. 

(لكن) إحرامه يكون (بحج وبرى منه) أى: من الحج بعد إتيانه بأعمال لأنه حاج 
أو متمتع . لكن الحلق بتقدير إحرامه الأول بالحج يقع قبل وقته فقال ابن الحداد وابن 
الصباغ وغيرهما يفتى به ترخيصا لأن الحلق يباح بالعذر وضرر الاشتباه أكثر إذ يفوت 
به الحج. وهو قضية كلام الحاوى قال فى المجموع: وهو الأصم المختار. وقال 
الأكثرون: لا يفتى بهء لكنه إن فعل ذلك برئ من الحج كما لا يفتى صاحب لولؤة 
ابتلعتها دجاجة غيره بذبحهاء ولا صاحب دابة تقابلت هى ودابة آخر على شاهق 
وتعذر مرورهما بإتلاف دابة الآخرء لكنهما إن فعلا ذلك لزم الأول ما بين قيمتى 
الدجاجة حية ومذبوحة والثانئى قيمة دابة الآخرء وتعبير النظم بقوله: حكى يلويء 
بموافقة الأكثرين ولم يرجح فى الروضة وأصلها شيثاء وخرج بالحج العمرة فلا يبرأ 

قرله: (فيشكك) أى: قبل الوقوف. كما فى الروضة؛ وهذا هو الحال الرابع؛ لأن 
الشك إما قبلهماء أو بعدهما أو قبل الطواف وقبل الوقوفه أو عكسه.؛ وذكر جميعها 
الشارح» والمصئف. تدسر. 

قوله: (فالسعى والحلق إلح) هذا خاص بهذه الحالة لأنه لا يمكنه الإحرام حيشذ بمج 
ولا عمرة إلا بعد ما ذكر؛ بخلاف الحالتين الأولتين؛ وسيأتى فى الحال الرابع نظير ما مر 
قياسا عليه. 

قوله: (وضرر الاشتباه إلخ) أى: لو لم يحلق؛ إذ لا يصح الإحرام بالحج حيشذ؛ 
لاحتمال إحرامه بالعمرة» وقد طاف ولم يخلص أعماها. 

قوله: (لكن إحرامه) أى: الذى بعدها يكرن الخ. 

قوله: (فقال ابن الخداد | لخ) قال البلقينى: ولا نسلم لابن الحداد ما ذكره من حواز الحلق بل 
يتعين التقصير بأقل ما يمكن!؛ لأن به تسزول الضرورة. حجر وع.بء. أقول: يجوز أن يريد ابن 
الخداد بالحلق ما يشمل التقصير المذكور. 

قرله: (وهو الأصح المختار) اعتمده رم.ر). 

قرله: (ياتلاف دابة) متعلق بيفتى المقدر. 


باب الحج والعمرة ١:‏ 
منها لما مر أما إذا لم يحرم بالحج بعد السعى والحلق بل أحرم به قبل فراغهما وأتى 
بأعماله فلا يبرأ منه لاحتمال اعتماره» ولا من العمرة لما مر ونية القران فيما ذكر كنية 
الحج ولا يستفيد بهذا الحلق شيذًا من المحرمات المتوقفة على التحلل كما يقتضيه 
إحرامه السابق حجا وقد جامع فيه قبل التحلل الأول ففسد نسكه. وما أتى به لا 
يقتضى صحته (بدم) أى: مع دم (من غير مكى) لأنه إن كان محرما بحم أو قارئا 
فللحلق فى غير وقته وإلا فللتمتع فيريقه عن واجبه ولا يعين الجهة؛ كما لو كان عليه 
كفارة قتل أو ظهار فنوى بالعتق ما عليه لأنه لا يشترط التعين فى الكفارات» أما المكى 
فلا دم عليه لأن دم التمتع لا يلزمه ودم الحلق مشكوك فى وجوبه فقوله: من غير 
مكى؛ قيد لوجوب الدم ومن يجوز فتح ميمه على أنه موصول وفاعل لبرئ فغير 
مرفوع. ويجوز كسر ميمه على أنه حرف جر فغير مجرور. (وصام للعدم) أى عدم الدم 
وإن وجد الطعام. 


لبا اا ال لل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ل ل ل لت لا ان نحا 


قوله: (بل أحرم به قبل فراغهما) أى: أو لم يحرم به مطلقا. 

قوله: (قبل التحلل الأول) لعل وجه ذلك أن الطواف مع السعىء والحلق إنما يحصل بها 
التحلل الأول إذا وقعت بعد الوقوف»ء وانتصاف ليلة النحرء ولم يوحد ذلك هنا فليتأمل» وقد 
يتصور وقوعها بعد ما ذكر بأن وقف ثم طاف بعد انتصاف ليلة النحر ثم شك فيما أحرم به ثم 
سعى وحلق» ثم أحرم بالج وأتى بأعماله ومنها الوقوف بأن أدركى وحييفذ مقتضى ذلك 
التوححيه صحه «حجه. 

قرله: (فغير مرفوع) على أنه حبر مبتدأ محذوفء والحملة صلة من. 

قوله: (فغير مجرور) والحار» ورور صفة دم. 

قوله: (وصام للعذر صوم تمتع) قال فى الروض: وإن أطعم أ اقتصر على ثلاثة أى على صوم 
ثلاثة أيام ففى البراءة تردد. انتهى. وقرره فى شرحه ثم قال: والأوحه الأول أى: أنه لا يبرأ لأن 


ثوله: (وقد يتصور وقوعها !لخ) لكن هذا فى القسم الأخير الآتى فى كلام الشارح. 
ثوله: (وإن أطعم [خ) ندية للحلق. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(صوم تمتع) عشرة أيام ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع كما سيأتى للاحتياط فإن 
كان متمتعا أجزأته وإلا فثلاثة للحلق والباقى نفل ولا يعين الجهة فى الثلاثة. ويجسوز 
تعيين التمتع فى السبعة وأفهم كلامه أنه لا يجزثه الإطعام وإن عدم الدم. وهو كذلك 
إذ لا مدخل له فى التمتع ولو طرأ شكه بعد الوقوف وقبل الطواف فإن نوى الحج 
ووقف ثانيا حصل له الحيم دون العمرة لما مر وإلا فلا يحصل له شئ منهماء أو بعد 


ا لاا ا ةا م ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


شغل الذمة بالدم معلوم فلابد من تعين البراءة» قال: وظاهر أنه لو عجز عن الصوم فأطعم ستة 
مساكين برئ لأنه إن وحب عليه دم حلق فذاك أو دم تمتع فقد زاد حيرًا بريادة مدين من ثلانة 
آضع؛ وهى الواحبة فى الحلق ويجرئه الصوم مع وحود الطعام كما أشرت إليه قريبا وصرح به 
الأصل» وعلله بأنه لا مدعل للطعام فى التمتع» وفدية الحلق على التخيير, انتهى. وقوله: بزيادة 
مدين أى: لأن الثلاثة الآصع اثنا عشر مدا فيقع عشرة منها عن عشرة أيام قدر صوم التمتع ولا 
يضر لروم دفع أمداد للمسكين لأنه حائز فى فدية الصوم كما تقدم فى محل وقوله: لا مدحل 
للطعام فى التمتع لعل المراد فى الابتداء أو عند القدرة» وإلا فقد قال فى العباب فى بحث التمشع: 
ولو عجز عن الدم والصوم فهل يطعم أو عن الطعام فهل يسقط؟ وجهان. انتهى. قيل: والذى 
فقد زاد يرا إل يدل على ترجيح الإطعام فليتأمل. 

قوله: (التمتع فى السبعة) لأنه إن كان متمتعا فلا إشكال» وإلا فليس عليه سبعة. 

قرله: (إذ لا مدخمل له إلخ) لعل المراد ابتداء كما يعلم من الحاشية العلياء. 

قوله: (وإلا) أى: وإن لم ينو الحج أو لم يقف ثانيا. 

قوله: (فلا يحصل إخ) وحه ذلك فى الحج احتمال أنه كان أحرم بالعمرة فم يمصل الج 
لعدم نيته فى الأولى» وعدم إجحزاء ذلك الوقوف عن الحج فى الثائية لوقوعه قبل ليئه؛ وأما فى 
العمرة فالاحتمال أله كان أحرم بالحج, 
ا ا 011 

ثوله: (ففى البراءة تردد) نتيل لا يبرأ لأن شغل الذمة بالدم معلوم فلابد من يقين البراءة» وقيل يبر 
لأن الأصل براءة الذمة» والشغل غير معلوم. 

ثوله: (على التخبير) أى بين الذبح والإطعام والصوم فلا مانع من الصوم عنه مع وجود الطعام. 

ثوله: (وإلا فقد قال لخ مثله فى اللحمل على المنهج تقلا عن ابن اللحمال محشى شرح الإيضاح لنجر. 


قوله: (والصوم) لعله بهرم أو مرض لا يرحى برؤه كصوم رمضان فحرره؛ ثم وحدت فى التحفة ما 


باب الحج والعمرة / ١‏ 
الطواف والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج لجواز .أنه كان محرما 

قوله: (أو بعد الطواف والوقوف) عبارة الروض» مع شرحه: وإن كان الشك بعد 
الطواف والوقوف» وأتى ببقية أعمال الحج لم يبرأ من الحج؛ لحواز أنه أحرم بعمرة» ولا من 
العمرة ولو قرنء لما مر. 

قوله: (أو بعد الطواف والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحج | لخ) حصل ما ذكره عند التأمل 
أن الحكم فيه كما لو كان الشك بعد الطواف» وقبل الوقوف ولذا لما قال صاحب الإرشاد: وإن 
طاف ثم شك قال شارحاه: سواء كان قبل الوقوف أم بعده إب.رع. 

قوله: (فإن أتى ببقية أعمال الحج إل) لم يقيد هنا بالنية» وهر ظاهر لأنها بعد الطواف لا 
تأثير ها لعدم صحة إدهعال واحد منهما على الآخر حيقذ: لكن فسى شرح الروض التقييد بقوله 
فنوى الحج أو قرن؛ وقد يقال: لابد من النية لاحتمال إططلاق إحرامه الأول فلا يعند بالأعمال» 
ولا يتحلل بها إلا بعد النية فتأمل وس.م). 


فوله: (أن الحكم فيه كما لو كان الشلك [خ) هو كذلك إلا أن ما هنا يزيد ما إذا أتى ببقية أعمال 
الحج بلا نية بئاء على فعل الوقوف» ولذا قال الشارح هنا: فإن أتى ببقية أعمال الج؛ وثال فيما سبق: 
بل أحرم به قبل فراغهماء وأتى بأعماله؛ ولذا لم يدلها الشارح فى ثول المصسف: وإن يطف فيشكك»؛ 
وإن أمكن فليتأمل. 

وله: (لم يقيد هدا بالئية | لخ) هذا كلام غير موجه إذ الكلام فى الإتيان ببقية الأعمال ما عدا الطواف 
والوتوف فما معنى النية هناء وكيف تكون إذ لا معنى لنية بعض الأعمال فى تحصيل كلهاء وقوله: لكن 
فى شرح الروض التقييد بقوله: فنوى الحج أو ثرن انتقال نظر فإنه إما قال ذلك فيما إذا عرض الشك 
بعد الطواف وثبل الوثوف ثال: فنوى الحج أو ثرن ووئف؛ وأما فيما نحن فيه فعبارته هكذا: وإن كان 
الشك بعد الطواف والوئوف؛ وأتى ببقية أعمال الحج لم يبرأ من الحج ولا من العمرة؛ ولو شرثء ومثله 
الروضة: لكن لما كان القران معناه نية الإتيان مجميع الأعمال حتى الوقوف فلم يكن داعملا فى الإتيان 
بالبقية جعله الشارح هنا مستقلا فقال: وإن نوى القران وأتى بأعماله أى: كلها فلله دره من إمام. 

ثوله: (لاحتمال إطلاق [ل) فيه نظلر؛ لأن موضوع المسألة من أحرم بأحد النسكين ثم نسيه كما فى 
الروضة؛ ويصرح به ول الشارح سابقا: وإن يطف من فصل إحرامه فيشكك فيما أحرم به؛ ومنه يعلم 
ما فى القولة الثانية أيضاء وإنما احتيج للئية لما تقدم من أنه لما لم يتعين وجب الإتيان بهماء ولا بمكن إلا 
بعد النية إن لم يكن مانع فتأمل. 

توله: (ولا يتحلل بها إلا بعد الئية) فيه أن هذا التحلل إنما هو على تقدير إخرامه بالعمرة فالغرض 
من تلك تثميمها على احتمال أنه محرم بها حتى يسوغ له نية الحج بعدها فيبرأ منه؛ وتكون تلك الأعمال 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعمرة فلا ينفعه الوقوف ولا عمرة لما مرء وإن نوى القران وأتى بأعماله لم يجز عن 
العمرة إذ لا يجوز إدخالها على الحج. قال فى الروضة كأصلها: ثم قياس ما مر أنه لو 
أتم أعمالها ثم أحرم بالحج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج وعليه دم. وإن أتم 
أعماله ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأثه. (ومهما قلت) أنا (إن كان) زيد مشلا 
(محرما فقد أحرمت) كإحرامه (تبعت) أنا (هذا) فى الإحرام والتفصيل وعدمهما 
حتى لو لم يكن محرما لم أصر أنا محرما بخلاف ما لو أحرم كإحرامه حيث يصير 
محرما وإن لم يكن الآخر محرما كما مر لأن أصل الإحرام ثم مجزوم به وهنا معلق. 
وبخلاف ما لو علقه بمستقبل فقال إذا أحرم زيد أو جاء رأس الشهر فأنا محرم حيث 
لا يصم مطلقا لأن العبادة لا تتعلق بالإخطار. قال الرافعى: وقياس تجويز ما قبله 

قوله: (وإن نوى) عطف على قوله: فإن أتى ببقية أعمال الحج. 

قوله: (وإن نوى القران إلخّ) عبارة الروضة: فإن نوى القران وأتى بأعمال القارن. 

قوله: (ثم قياس ما مر) أى: فيما إذا عرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف» فقال 
«إذا أحرم زيد إلخ) ولو كان زيد محرما فى الخال. انتهى. تحفة. 


قوله: (وإن نوى القراث) انر أى تأثير لهذه النية مع أنه بعد الطواف لا يمسم إوافال واسيد 
منهما على الآخر إلا أن يجاب باحتمال أن إحرامه الأول كان مطلقاء وقد وقع طوافه؛ ووقوفه 
قبل الصرف فلا يعتد بهما فهو محتاج إلى هذه النية؛ ليعتد له بالأعمال بعدها ليحصل له التحلل» 
والخلاص من الإحرام الأول فليتأمل «س.م). 

قوله: (ثم قباس إلخ) قال فى الخادم: هو كلام مستأنف ليس مفرعا على مسألة نية القران 
لي 0 

قوله: (ثم قياس إل) متلعق بقوله: أو بعد الطوافء والوقوف. 

قوله: (وعليه دم) لا مر. 

قوله: (وقياس تجويز ما قبله تجويزه) اعلم أن الرافعى إنما أراد مما قبله أحرمت كإحرام زيدء 
ا ل ا 
مبنية على ذلك الاحتمال بنيت على الطواف السابق فتأمل. ومنه يعلم حال قوله فى القولة الثانية: فهو 
تاج إلى هذه النية ليعقد إل فليشأمل» وإنما احتيج للنية ليبين أن المائع غيرهاء وأن النية الأولى لاغية 
لإبهامها. نعم يعول عليها فى صحة الإحرام بالحج بعد الإتبان بأعمال العمرة على احتمال أنه معتمر 
وكل ذلك ظاهر من الشرح. قتدبر. 

توله: (اثما أراد إخ) عبارة أصل الروضة: وئياس تويز تعليق الإحرام بإحرام الغير تجويزه لأن التعليق 


باب الحج والعمرة ١4‏ 
تجويزه إن التعليق فيهما إلا أن ذاك تعليق بحاضر وهذا بمستقبل وما يقبل التعليق مسن 
العقود يقبلهما جميعا. وأجيب بأن التعليق فى العبادات ممتئع لكن ورد الشرع بجواز 

قوله: (لكن ورد الشرع إل) أى: فى قول موسى رضى الله عنه وأهللت بإهلال 
كإهلال النبى اْهُ مع إقراره وَل له. 

قوله: (فجوز فيه) أى: لقربه ثما ورد. فضمير فيه لقوله: إن كان زيد محرما إِلخ» وبهذا 
يددفع قول الشارح بتقدير تسليمه؛ إن كان وجه المسع: أن الشرع لم يرد بجوار. تعليق 
ولم يذكر هى هذا الإشكال إن كان محرما فقد أحرمتء وأحابوا عن إشكاله بإن أحرمت كسإحرام 
زيد لبس فيه تعليق أصل الإحرام بل صفته رب.ر). 

قوله: (وأجيب بأن إل) فى شرح الروض: ويجاب بأن المعلق بماضر أقل غررًا لوجوده فى 
الواقع فكان قريبا من أحرمت كإحرام زيد فى الجملة بخلاف المعلق .مستقبل» وأحصاب بعضهم نما 
فيه نظر وقد ذكرته فى شرح البهجة هذا مع أن المتولى قال: لو قال أنا محرم غدا أو رأس الشهر أو 
إذا دحل فلان: حاز كما يجوز فيما لو أحرم مما أسحرم به فلان كنظيره فى الطلاق». وإذا وحد 
الشرط يصير رما كما يقع الطلاق بوحود الشرط» وكما إذا قال: أنا صائم غدا يصير شارعا فيه 
بطلوع الفجر. انتهى. ما فى شرح الروضء ولا يخفى أنه لا فرق بين قوله هنا: إذا أحرم زيد أو 
حاء رأس الشهر فأنا محرم» وقوله فى شرح الروض: أنا حرم إذا دحل فلان إلا بتقديم الشرط فى 
الأول» وتأخيره فى الثانى فالصحة فى أحدهما دون الآحر تقنضى الفرق بيئهما فى المعنى فليتأمل. 
الا اخ ست سح بجت مي يع ب ا ا ويم د ا يي ا ما 
موحود فى الحالين إلا أن هذا تعليق.مستقبل» وذلك تعليق بحاضر. انتهى. ودشد ذكر الرافعى فى أصل 
الروضة مسألة فى: إن كان زيد محرما فقد أحرمت ثبل هذا الموضع حيث ثال فى سياق كلام ذكره ما 
نصه: ويخالف قوله: إن كان زيد محرماء فإنه تعليق لأصل الإحرام فلهذا نقول: إن كان زيد غرما فهذا 
المعلق مرم» وإلا فلا. 

ثوله: (وأجابوا عن إشكاله [لخ) يرد عليه إن كان زيد رما فقد أحرمت» مع تصريح الرافعى 
بالصحة فيه إن كان مرمًا, 

ثوله: (تقتضى الفرق بيئهما) نرق حجر فى التحفة نقال: إن تقديم الشرط ينفى المزم بالكلية 
بخلاف تأخيره لأنه لا تعليق فيه ينافى الحزم بحاضر ولا مستقبل؛ وإنما هو جزم بالإحرام بصفة» ونظيره ما 
يأنى فى تعقيب الإثرار بما يرفعه أنه إن كدم المائع بطل إئرارة» وإن أخره فلا. انتهى. وكتب الحشى على 
وله: ونظيره إل فيه ما لا يخفى على المتأمل» وقال حجر فى شرح الإرشاد بعد نقله مسألة تأخير الشرط 
عن الرويانى: إنه مردود بل لا ينعقد. 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن ذلك تعبدء ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد فى الدار فقد أحرمت 
أنه لا يصح وإن كان فى الدار مع أنه تعليق بحاضر.ء إلا أن يقال هذا ونحوه فى معنى 
ما ورد به الشرع. قال الرويانى: قال أصحابثا : ولو قال أحرمت يوما أو يومين اتعقد 
مطلقا كالطلاق أو أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق. قال فى الروضة: وفيها 
نظر. (و) إن أحرم واحد (بحجتين تلزم) بمعنى تنعقد له حجة (فردة كعمريتين) 
فإنه ينعقد له بإحرامه بهما عمرة فردة وتلغو الإضافة إلى اثنتين لتعذر الجمع بيئهما 
بإحرام واحد كما لو نوى بتيمم فرضين لا يستبيح به إلا واحدا كما مر. 
الإحرام بالإحرام الحاضر ولا المستقبل» وإما الوارد هو الجزم بالإحرام بصفة إحرام جر 
يمكن أن يكون وحهه: أنه معقول المعنى لا تعبدى؛ لأن التعليق بماضر أقل غرراء فكان 
قريبا ثما ورد به الشرع. 

قوله: (بتقدير تسليمه) أى: تسليم أن الشرع ورد بتعليق الإحرام بالإحرام الحاضر. 
قوله: (هذا ونحوه) أى: مما ليس التعليق فيه بإحرام؛ وقوله فى معنى ما ورد به الشرع 
وهو التعليق بالإحرام بناء على تسليم وروده به. تدبر. 

قوله: (فى معدى ما ورد به الشرع) ولا يقال: إنه قياس وهو لا يدحمل ما فيه التعبد 
لأنه يدحل أفراد البوع الواحدء والممتنع أن يقاس نوع آحر» كما يعلم من نواقض الوضوء. 

قوله: قال فى الروضة وفيما قاله نظر) أى: فى مسأله الإحرام بنصف نسكء كما 
فى حواشى شرح الإرشاد الحجر. قال فى اللجموع: ينبغى ألا ينعقد؛ لأنه من باب 
العبادات» والنية الحازمة شرط فيها. انتهى. فإن قلت: ما وحه عدم اللسزم؟ قلت: وحهه: 
أن حبر الكسر عند الله مشكوك فيه لاسيما والخلاف القوى قد طرفه؛ فكان الاقتصار 
على النصف مبطلا لذلك. التهى. لكن المعتمد ما قاله الرويانى؛ كما فى شرح إلدر) 

قوله: (تعليق بحاضر) إلا إنه ليس إحراما. 

قوله: (فى معنى ما ورد به الشرع) كان المراد من حيث أن كلا تعليق بحاضر. 

قوله: (ما ورد به الشرع) أى: فبصح. 


باب الحج والعمرة وه١‏ 

(ومن عن المستأجرين فعله) أى الإحرام (أو) عن (نفسه ومكثريه فهو له) أى 
فالإحرام للفاعل فيهما إذ الجمع غير ممكن ولا مرجم لأحد المستأجرين على الآخرين. 
فلغت الإضافتان وبقى الإحرام للفاعل والثانية منهما تعلم من قوله فيما مر: وإن نوى 
القارن للمستأجرين إلى آخره. وذكر المسألتين هنا للاستشهاد على ما إذا أحرم كإحرام 
زيد وكان زيد غير محرم ولهذا يقع فى بعض نسم الحاوى تقديمهما على قوله: وإن 
عسر مراجعته. ووجه الاستشهاد أنه كما لغت الإضافة وبقى الإحرام لغى التشبيه وبقى 
الإحرام. 


(والركن) الثانى (للحج فقط) أى: (لا للعمرة أن يحضرا) أى المحرم به (من 
عرفات أى جزء خطرا) بباله (فى ساعة) أى: لحظة من ليل أو نهار ولو مارا أو ظنه 
من غيرها (بين زوال شمسه) أى: يوم عرفة الفهوم من عرفات. (وصبح نحر) روى 
مسلم خبر: «عرفة كلها موقف). وخبر أنه: كيلو وقف بعد الزوال. وروى أبو داود 
بإسئاد صحيح «الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر - وفى رواية من جاء 


وا ول عو وين امسو لاقف قل ومع وماق ووم ووه عو ووو ل ووو ووو موا قله وام يه هم م 186و لوه وا وام اناد 


قوله: (أى جزء) أى: فيه. 0 

قوله: (خطرا) أى الحضور فيه لا أنه منه فلا ينافى أحزاء الوقوف مع ظنه أنه من غيرها. 

قوله: (أى ججرء خخطرا بباله) قد يشكل التقييد بالخنطور بباله بعدم اشدزاط ذلك فى الواقع» 
وبقوله الآتى: ولو مع الرقاد ثم رأيت قول الشارح: وقول الناظم من زيادته إل. 

قوله: (أى جزء خطر) أى: ولو راكبا أو على غصن شجحرة كائن فى هواء عرفاتء رإن 
كان أصل شجرته فى الحل أو قائما فى ماء فيها أو على ظهر طائر كنسر فى هوائهاء قلاف ما 
كان هو طائرًا فى هوائها رم.ر» فتأمل قوله: بخلاف إلخ. 


ثوله: (أى الحضور فيه) يفيد أنه لابد من تصور الحضور نيسه عند الشروع فيه؛ وهو كذلك لكن 
يكفى تصوره بوحه على المعتمد كما فى حواشى شرح الإرشاد الحجر ثال: كما أنه يكفى تصور كيفية 
المج بوجه عند نيته؛ ومئه يعلم أن العلم.مشروعية تلك الأركان بخصوصها غير واحب فى المج بخلاف 
الصلاة لأن قصد فرض منها معين بالنفلية يبطلهاء ولا كذلك الحج. انتهى. لكن يرد كفاية الوئوف مع 
النوم. 

ثوله: (وإن كان أصل شجرته فى الحل) ضعيف كقوله: أو على ظهر طائر» ومثلهما إذا كان فوق 
السحاب لأن المقصود هنا الأرض. انتهى. وح.ف» وبرماوى. 


!اها الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عرفة وليلة جمع قبل طلوع الفجر - فقد أدرك الحج) هى ليلة مزدلفة» وقول النظم من 
زيادته : خطر تكملة بل يوهم أنه لا يصمح وقوفه إلا فيما خطر بباله وليس كذلك» 
والعبرة فى دخول وقت عرفة وخروجه (باعتقاد نفسه) وهذا من زيادة النظم. فلو 
ردت شهادته لزمه الوقوف يوم عرفة عنده إن أمكئه كالمنفرد برؤية هلال رمضان يلزمه 
الصوم. وحد عرفات ما جاوز وادى عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلى بساتين ابن عامر 
وليس منها عرنة ولا نمرة وآخر مسجد إبراهيم منها وصدره من عرفة. ويميز بينهما 
صخرات كبار وجبل الرحمة وسط عرفة عرفات وموقف النبى وَلْةٌ عنده معروف ذكره 
الرافعى. قال فى الروضة: والنص إن مسجد إبراهيم ليس من عرفات. فلعله زيد فى 
آخره قال: وبينه وبين موقفه ولو بالصخرات نحو ميل. ويطيف بمنعرجات عرفات 
جبال وجوهها المقبلة من عرفات. 

(ولكثير غلطوا لا النزر) أى: وركن الحج للكثير لا للقيل إذا غلطوا بالعاشر فظنوه 
التاسع بأن غم عليهم هلال ذى الحجة فأكملوا عدة ذى القعدة ثلاثين ثم بان أن 


قوله: (ليلة جمع) ميت بذلك لاحتماع الحجاج بهاء أو للجمع بين الصلاتين» أو 
لاجتماع آدم وحواء بها, حجر . 

قوله: (وليس مها عرفة ولا ثمرة) بل هما بين عرفة والحرم على طرف عرفة الغربى» 
وعرفة أقرب بحيث لو سقط جدار المسجد سقط فيها. انتهى. مدلى. 

قوله: (منها) أى: من عرفات. 

قوله: (والدص) أى: نص الشافعى» وقوله: فلعله زيد فى آحره. أى: زيد فى آخصره» 
أى: زيد بعد الشافعى فى آخخره. 

قوله: (منعرجات) جمع منعرج. فى المصباح: منعرج الوادى: حيث ييل ,ينا ويسارا. 

قوله: (وليس كذلك) قد يجاب بأن قوله الآتى: ولو مع الرقاد بين عدم اشتراط هذاء وأن 
المراد إن كان هناك حطور أر أن المراد بالخطور الإرادة أى: جزء أراد الحضور فيه» وفيه أنه قد لا 
يكون هناك إرادة كما فى النائم. 

قوله: (فلعله زيد فى آخرة) أى: أو لعل المراد ليس كله منها بل بعضه. 
سي ل ا ا ل ل عرزي اس لم م د ل ل نمم 


باب الج والعمرة ١‏ 
الهلال أهل ليلة الثلاثين أن يحضروا بعرفات. (بين زوال نحرهم والفجر) لخبر أبى 
داود مرسلا: «يوم عرفة الذى يعرف الناس فيه»» ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمئوا 
وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة». بخلاف ما إذا قلوا على خلاف العادة فى 
الحجيج وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعى» 
ولو غلطوا بالحادى عشر أو بالمكان يكف مطلقا لئدرة ذلك أو بالثامن فكذلك. وفارق 
الغلط بالعاشر:بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها وبأن الغلط 
بالتقديم يمكن الاحتراز عنه لأنه إنما يقع لغلط فى الحساب أو لخلل فى الشهود الذين 
شهدوا بتقديم الهلال» والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال وهو لا 
يمكن الاحتراز عنه. ولو بان الحال قبل زوال شمس العاشر فوقفوا بعده أجزأهم كما لو 


لال ل ل ا ا 00 


قوله: (بين زوال نحرهم والفجر) أفتى شبخنا الشهاب الرملى بأن يوم العيد فى حقهم هو 
الحادى عشرء وأيام التشريق ثلاثة بعد الحادى عشر فيئبت لذلك حكمه وظاهر أن ذلك إنما 
ينبت للحاج فقط لا من عداهم» وإن حضروا عرفات فتأمل. 

قوله: (بسبب الخساب) مثال ذلك أن يعتقدوا مثلا التاسع والعشرين من ذى القعدة هو يوم 
الثلاثين لغلطهم فى حساب الأيام» وعددها وب.ر). 


توله: (أقتى شيخما [) فى شرح أبى شجاع للمحشى: قال القاضى حسين: لا يصح الوئوف ليلة 
الحادى عشر» ويوائقه ثول الدارمى: لو قفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على 
حساب وثونهم؛ وعلى هذا لا يقيمون .عنى إلا ثلاثة أيام خماصة فإن أثاموا الرابع أتموا. انتهى. ثقال فى 
حاشية المنهج: وئْضية كلام الدارمى هذا: أنهم إذا وثفوا يوم العاشر يجوز لهم فعل أعمال يوم النحر من 
الرمى والحلق والذبخ والطواف فى بنية النهار لدول وقتها بنصف ليلة النحرء وقد يلتزم؛ وأما المبيت 
مزدلفة فيحكم على ثياس قوله: بفواته؛ ولا دم لعذره؛ ويتفرع على هذا من الأحكام ما لا يخصى. 
انتهى. وفى «ق.ل؛ مثل ما فى الحاشية هنا قال: وتكون ليلة العيد هى التى بعد العاشرء ويجزئ الودوف 
فيهاء ولا تدخل أعمال الحج إلا بعد نصفهاء وهكذا بائى الأحكام؛ ونقل المحشى.صحة الوقوف ليلة 
الحادى عشر فى حاشية التحفة عن دم.رم» ونقله «م.ر» عن إنتاء والده؛ وهو المعتمد الموافق للمصئف هنا. 

ثوله: (للحاج فقط) أى: الغالطين بخلاف من رأى الهلال على الحقيقة أو صدق من رأى كذلك فلا 
يثبت ما ذكر فى حقه وس.م» على التحفة. 

ثوله: (أن التاسع والعشرين إ) لعل الأول عكس العبارة تأمل. 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكئون من الوقوف ليلا فإنه 
يجزثهم الوقوف غدا. ذكره فى الروضة وأصلها وهو قضية قول النظم: غلطواء وفى 
التهذيب أنه لا يجزثهم وقفوا على يقين الفوات وهو قضية قول الحاوى: غالطين. 
لأنه اسم فاعل والوصف به بعد زوال المشق منه مجازء. وعبارة الأكثرين: العاشر وهو 
شامل لما قبل الزوال ومخرج لليلة؛ وعبارة النظم وأصله بالعكس وهى موافقة لما بحثه 
السبكى من الاكتفاء بالليلة لكن صحم القاضى عدم الاكتفاء بها. 

(ولو) كان الحضور (مع الرقاد) فإنه يكفى (دون) الحضور مع (الإغما) لوجود 
أهلية العبادة فى الأول دون الثانى كالصوم. وكالإغماء في, ذلك السكر. والجنون كما 

قوله: (دون الحضور مع الإغماء) أى: حيث لم يفق من إغمائه زمن الوقوف -لحظة. 
وحينكذ لا يبنى الولى على فعله إن لم ييأس من إقامته على ما قيد به حجرء فلا يقع حجه 
حينكل فرضا ولا نفلا. 


قرله: (السكر) أى: الذى لم يزل العقل» وليس معه نوع تمييز» فإن كان له نوع تمييز 


قوله: (كما لو قامت إخ) يقتضى صحة سماعهاء وفى قيامها بعد الغرب من يوم الثلاثين من 
رمضان قالوا لا تسمع فما الفرق كذا بخط شيخداء وأقول يمكن الفرق بأنها هداك أقيمت بعد 
فوات وقت صلاة العيد فلم تكن فائدة إلا تفوييت الصلاة حال قبامهاء وهنا أقيمت» ووقت 
الوقرف باق» غاية الأمر أنه منع من فعله عارض فليتأمل وقضية هذا الفرق أنها لو قامت بعد فجر 
العاشر لم تسمع وهو محل نظر (س.ما. 

قوله: (ليلة العاشر) معمول قوله: قامت. 

قوله: (مخرج لليلة) أى: التى بعده. 

قرله: (بالعكس) أى: يشمل الليل» ويخرج ما قبل الزوال» ونحروج ما قبل الزوال هو الوحه. 

قوله: (من الاكتفاء بالليلة) اعتمده رم.ر). 


ثوله: (وأقول: يمكن الفرق !ل) الحق أنه لا اشتباه بين المسألتين حتى يطلب فرق بينهما إذ مسألتنا 
هذه مسألة غلط ومسألة الصوم ليست كذلك فموضوعهما عتلف. انتهى. من هامش» وفيه نغلر تأمل. 

ثوله: (وقضية هذا خ) الأولى أن سماعها هنا لا يرتب عليه نوات شىء كما هو ظاهر ثم رأيته نى 
شرح أبى شجاع ثال ما حاصله: أنه لا يلزم من القبول هنا فوات الوثوف مطلقا أر أداء بخلافه هناك. 
اتتهى. والفرق كثرة المشقّة هنا. 


باب الحج والعمرة م١‏ 
فهما منه بالأولى قال المتولى: لكن حج المجنون يقع نفلا كحي الصبى غير المميزء 
وحكاه عنه الشيخان وأقراه واستشكل بقول الشافعى فى الأم: والإملاء فى المغمى عليه 
فاته الحج» وأجيب بأن الجنون لا ينافى الوقوع نفلا فإنه إذا جاز للولى أن يحرم عن 
فحجه صحيح: أو زال عقله فكامجدرن» وحكمه أن يبنى الولى على فعله؛ لأن لله الإحرام 
عنه ابتداء» كما مر» ويقع حجه نفلا. وسواء تعدى السكران, وامجنون» والمغمسى عليه يما 
فعلوه أو لا. فالحاصل: أن المجنون يصح وقوفه ويقع حجه نفلاء وكذا السكران إن زال 
عقله؛ وأن المغمى عليه لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم يفق الحظة» وكذا 
السكران إن لم يزل عقله. انتهى. «ق.ل» على الخلال. وعبارة العريزى: «الحاصل أنه إذا 
حصل النفر بعد الإحرام» وزال عقله بالسكر؛ ودام كذلك جميع وقت الوقوف»ء انقلب 
حجه نفلاء ويكمله الوالى عنه وعن ابحنون؛ لأن لهما وليّا فيجب أن يحضر من ذكر المواقف 
كالطواف والسعى والرمى؛ إلحاقا للدوام بالابتداء» وكذا المغمى عليه إن لم يرج برؤه فإن 
رحى برؤه لم يكمله عنه فيفوته الحج؛ فإن صحا بعد ذلك تلل بفعل عمرة؛ ولم يصح 
حجه فرضا ولا نفلاء وأما السكران الذى لم يزل عقله بسبب سكره فحجه صحيح ويقع 
عن فرض الإسلام إن لم يتعد؛ وإلا فكالمغمى عليه . انتهى. لكن التقييد بعدم التعدى 
ضعيف» والمعتمد التعميم» كما نقل عن الشيخ القويسنى. انتهى. وعبارة «س.م» على أبى 
شجاع: ويقع حج السكران نفلاء وإن تعدى بسكره على الأوحه لكن بحمث بعضهم 
وقوعه عن الإسلام؛ لنفوذ تصرفاته له وعليه؛ وقياسا على صحة إسلامه فلاف صلاته؛ 
لافتقاره إلى نية ورد: بأن إلحاقه بالصاحى فى التصرفات إنما هو للتغليظ عليه؛ والتغليظ 
عليه هنا فئ المغمى عليه وفيه نفلر؛ لأن من تصرفاته النافذة ما لا تغليظ عليه فيه. التهى. 
وهو مناف للتفصيل السابق. فليحرر. 

قوله: (لكن ! لخ) هذا يفيد: أن اشتراط عدم السكر الزائل به العقل والجدون إتمااهر 
للوقوع فرضا. 

قوله: (وأجيب إلخ) أحاب شارح الروض: بأن المراد بقول الشافعى: «فإنه الحج, أى: 
الواحب, انتهى. ومقتضاه: وقوعه نفلاء وأن للولى أن يتم حج المغمى عليه» وإن لم يكن له 
الإحرام عنه ابتداء» ويغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المجنون ابتداء ففى الدوام أولى أن يتم حجه فيقع نفلا بخلاف المغمى عليه إذ ليس 
للولى أن يحرم عنه ابتداء فليس له أن يتم حجه. (ثم الطواف لهما) أى: للحج 
والعمرة قال تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج 4؟] (سبعا) من المراث ولو 
متفرقة وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ماشيا كان أو راكبا بعذر أو غيره كما أشار 
إلى ذلك بقوله من زيادته : (ما) المفيدة زيادة الشيوع فلو اقتصر على ست لم يجزه لأنه 
يد طاف سبعا وقال «خذوا عنى مناسككم وأفاد بثم وجوب كون الطواف بعد الإحرامء 
والوقوف فى الحج وبعد الإحرام فى العمرة فهو الركن الثالث للحج والثانى للعمرة. 
مبتدثا به. 

(من أول) الحجر (الأسود) من جهة الركن اليمانى وقد (حاذى الحجرا » بكله) 
أى: بكل بدنه فى مروره بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر لكن 

قوله: (ثم الطواف) ولا تحب نيته إذا كان فى ضمن نسك على الأصح. وإن وحب 
قصد البيت» فلو دار بالبيت ول يعلمه لم يكف؛ كما شرط فى الرمى قصد المرمى وإن لم 
تمب نيته على المذهب. «س.م) على أبى شجاع. 

قوله: (بحيث لا يتقدم إلح) هذا صادق مع تقدم جميع بدنه على الجزء الأول من الحجرء 
مع عدم تقدم شىء منه على الخزء الأخير؛ إذ:- المراد بالتزء فى قوله: وعلى جزع اللجزء 

قوله: (أن يتم حجه) ينبغى أن المراد بأنه يتم حجه أنه يباشر به ما بقى من الأعمال بأن 
يطوف به؛ ويسعى به» ويحضره المواقف كما لو كان بحئونا من الابتداء» وأحرم عنه لا أن المراد 
أن الولى يباشر عنه ذلك من غير حضوره كما قد يتوهم فتأمل وس.م) (م.ر). 

قوله: (الطواف بهما) فرع: لو أراد طواف تطوع فهل يصمح أن يجمع بين أسابيع بنية واحدة 
فيه نظرء وينبغى اللحواز» وقد سكل شيخسنا الشهاب الرملى عن ذلك فلم يزد فى اللسواب على أن 
مطلق النية ينحط على أسبوع واحدء وفيه إشارة إلى أنه لو لم يطلق النية حاز الجمع بين أسابيع؛ 
وأنه عند إطلاق النية تمتدع الزيادة على السبع بخلاف صلاة النفل؛ نعم فى حاشية الإيضاح 
للشهاب كلام طويل فى هذه المسألة فراحعه. 

قرله: (على جزء من الحجر) أى: إلى جهة الباب. 


قوله: (إلى جهة الباب) بخلاف ما إذا تقدم جزء منه على جزء من الجر من جهة الركن اليمائى 
لكن لم يتقدم منه جزء على جزء منه من حهة الباب فإنه لا يضر. 


باب الحج والعمرة /اه ١‏ 
قوله: من أول. يفهم اعتبار محاذاته كل الحجر وليس كذلكء بل لو حاذى بعضه 
بكل بدنه كأن كان نحيفا وجعله عن يساره أجزأه كما يجزثه أن يتوجه بكل بدنه 
بعض الكعبة فى الصلاة» قال الإمام والغزالى: والمراد بكل البدن كل الشق الأيسرء أما 
لو بدأ بغير الحجر أو به لكن لم يحاذه بكل بدنه بأن ججاوزه ببعض بدنه إلى جهة 
الباب لم تحسب طوفته, فإذا انتهى إليه ابتدأ منه كالتئكيس فى الوضوء. وموضع 
الحجر كالحجر لو أزيل والعياذ بالله ذكره القاضى أبو الطيب (مطهرا) بتشديد الطاء 
والهاء أى عن الحدثين والخبث فى بدنه وثوبه ومطافه. 
الأحير كما يفهمه كلامهم هنا فتأمل. ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول المحلى:- بألا 
يتقدم حرء من بدنه على جزء من الحجر ما نصه: أى: بأن يكون ذلك الحرء جاوز الحجر 
إلى جهة الباب» فهذا هو المضرء لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر الذى فى جهة الركن 
اليمانى؛ يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين. انتهى. وفى المنح: لو سامت 
الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخحر إلى جهة اليمانى أو الباب صح؛ لأنه إذا انفتل قبل محاوزة 
الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر فى الأولى» وبعضه فى الثانية مجميع شقه الأيسر. 
انتهى. ولو حاذى آخحر حجزء من الحجر أول طوافه وآخخره كما هو الواجب» ثم أراد طوافا 
آخر لم تكف النية فى محلة» إذ هو آخحر طوافه الأول؛ فيتمه؛ ويحاذى محاذاة أخصرى. نبه 
عليه حجر فى شرح (ع.ب), 

قرله: (بحيث لا يتقدم إل) ولابد أن يحاذى آحمر طوافه ما حاذاه أولا أو مقدما إلى 
جهة الباب؛ ليحصل استيعاب البيت بالطواف زيادة ذلك الجزء؛ كما يجب غسل جزء من 
الرأس مع الوحه. نقله الزركشى عن نص «الأم»» وحاصله: أنه يشترط أن يحاذى آخحرا 
بكل بدنه ما حاذاه به أولا سواء كان كل الحجر أو بعضه؛ وسواء كان ذلك البعض طرفه 
مما يلى الباب أو لا.رس.م على وع) 

قوله: (بعضه) أى: ولو نصفه الأخير مما يلى الباب. انتهى. «س.م). 

قوله: (ابتداء منه) أى: مع النية» إن كان طوافه يحتاج إليها ولم يستحضرء وإلا كفى 
استحضارها, انتهى . ومدلى). 


سا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(مستترا) عند القدرة كما فى الصلاة لخبر الطواف بالبيت صلاة.فلو طاف محدثا 
أو متنجسا بنجاسة غير معفو عنها أو مكشوف العورة مع القدرة سترها لم يصح طوافه. 
قال فى المجموع: وغلبته النجاسة فى المطاف مما عمت به البلوى. وقد اختار جماعة 
من محقى أصحابنا العفو عنها قال: وينبغئى تقييده بما يشق الاحتراز عنه من ذلك كما 
فى دم القمل والبراغيث والبق وغيرها مما مر. قال فى المهمات: والقياس منع المتيمم 
قوله: (ومرضع الحجر) كالحجر دون ماعداه مما زاد عليه. شرح وع.ب) رحجر). 
قوله: (ومطافه) قال فى الروضة:؛ وأصلها: ول أر للأئمة تشبيه مكان الططواف بالطريق 
فى حق المنتقل ماشيا أو راكباء وهو تشبيه لا بأس به. ائتهى. وعليه: فيجىء هنا جميع ما 
هناك؛ ومنه بطلان الطواف بوطه الماشى نسنيانا نمحاسة رطبة لا يعفى عنهاء بخلاف اليابسة 
والمعفو عنهاء أو عمدا ولو يابسة لم يجد عنها معدلاء على ما رجحه صاحب الروض هناك 
فى يابسة الم ييجد عنها معدلا التهى. الس .)شرح (سج.اع). 
قرله: (كما فى دم القمل والبراغيث والبسق وغيرها) عبارة المجموع بعد قوله: 
«البراغيث وأثر الاستجاء وقليل طين الشارع) قال حجر فى شرح العباب: وبتأمئل مامر 
فى كل من هذه الأربعة المنظر بهاء من احتلاف أحوالها فى العفو يعلم احتلاف مقتضى 
التنظير لكل منها وأن فيه نوع تناقض» والذى يتجه فى ذلك: أنه لا فرق بين قليل النجاسة 
و كثيرهاء حيث شق احتنابها؛ وإنما قيد العفو عن دم البثرات المقصودة والقمل بالقليل؛ لأنه 
من فعله مع أنه غير مضطر إليه» ومن ثم لو حصل هنا بفعله كمشيه عفى عن قليله دون 
كثيره» وإنه لا يعفى عما تعمد وطأه وله عنه مندوحة. قال الزركشى» وابن العماد: وهو 
قيد متعين) ولابد من حريانه فى سائر المساحد؛ لأن مشقة الاحتئاب تنافى تعمد الوطء. 
قال الزركشى: فتخلص أنه لا يكلف التحرز والوطء فى المكان الطاهر» بل كيف اتفق»؛ 
وإذا مشى أو صلى على شىء لم يضره ما لم يقصله. انتهى. وأنه متى كانت هى أو رجله 
رطبة لم يعف عنها؛ لأنهم حيهذ بحاسة بدن لا مكان؛ ولم يستننوا إلا نجاسة المكان. انتهى. 
شرح ( ماب) حجر ). 


باب الج والعمرة ١6‏ 
والمتنجس العاجز عن الماء من الطواف لوجوب الإعادة وإئما فعلت الصلاة كذلك لحرمئة 
قوله: إقال فى المهمات إخ) قال العراقى: ومحل اشتزاط الستر والطهر مع القدرة؛ فأما 
مع العجز» فقال فى المهمات: إن كان الطواف نفلا أو للوداع فلا شك فى جوازه بدونهما 
إن كان طواف ركن جاز للعادم لأنه لا إعادة عليه فى المشهورء والقياس منع والمتبحجس 
منه إل فى الشارح. انتهى. لكن نقل (س.م) عن «م.ر) تضعيف ما قاله فى النفل وطواف 
الوداع. 


قوله: (القياس منع المتيمم إلخ) حاصل ما رجححه «س.م, فى حاشية التحفة: أنه يجوز 
كل من طواف الركن والوداع والنقل بالتيمم؛ ويمتنع كل منها على فاقد الطهورين وعلى 
من به أحاسة لا يقدر طهرهاء ويسقط عنه طواف الوداع بذلك ولا دم عليه. اتتبهى. وفى 
«ف.ل.) على الجلال: أن العاحز عن الطهارة؛ والمتنجس ليس له فعل شىء من أنواع 
الطواف» وسقط عنه طواف الوداع بلا دم؛ ويجب عليه طواف الركن متى أمكن؛ ولا 
يحتاج إلى نية؛ ومثله الحائض» والنفساء؛ وفاقد الطهورين. وفى حاشية رزى: أنه اعتمد: 
أن الحائض يجب أن تتحلل بذبح وحلق ونية» ومع ذلك لا يمتاج إلى نية لطوافها إذا قدرت 
عليه وأعادته. وأما المتيمم الذى يلزمه الإعادة لحبيرة مثلا» أو لنذور فقد الماء فليس له فعل 
طواف النفل» وله فعل الفرض» ويحصل به تحلله» ويلزمه إعادة طواف الركن متى أمكنه. 
ولا يُحتاج لنية أيضا لأن الإحرام باق فى حق الجميع بالنسبة له. هذا ما قاله شيخنا الرملى؛ 
واعتمده, انتهى. 

وقوله: «ويلزمه إعادة طواف الركن» أى: دون طواف الوداع. انتهى وقوله: «والمتنجس 
ليس له فعل شىء إل) قال «وس.م) فى حاشية المنهج: وافق وم.ر, على عدم صحة النفل مع 
النجاسة؛ وفصل فى الفرض بين أن يكون متطهرا بالماء» وكذا بالتراب قبل طرو النجاسة» 
فيطوف لمشقة مصابرة الإحرام وبين أن تكون النجاسة طرأت قبل التيمم لأنها تمنعم صحته 
كفاقد الطهررين وهو لا يطوف. 


قرله: (لوجوب الإعادة إلح) يدل على أن السبب فى ذلك غلبة وحود الماء ثم» فلو فرض أن 
اخمل صار مما يغلب فيه العدم» وفقده حاز فعله بالتيمم وتم نسكه؛ ولا يلزمه طواف بعد ذلك وإن 
عاد لمكة وقدر على الماء كالصلاة) وهذا ظاهر مجه (اس.م). 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوقت والطواف لا آخر لوقتهء ثم حكى عن الرويانى وجهين فى الإعادة فيما لو طاف 
بالتيمم لفقد الماء قال: وهو يقتضى الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا 
سبيل إلى ترك إعادته قال: الشارح: قد يقال يفعل لشدة الشقة فى بقاثه محرما مع 

قوله: (وإنما فعلت الصلاة [خ) يوحل منه الدواز فى طواف الوداع؛ لحرمة مفارقة مكة 
بدونه. وس.ع) على المنهج. 

قوله:(وإثما فعلت الصلاة إلخ) هذا الفرق مسلم فى المتنجس دون المتيمم. وس.م) على 
التحفة» ولعله لأن التيمم طهارة فى الحملة. 

قرله: (قد يقال يفعل إل) حيث لم يرج الماء فى زمن يتمكن فيه من الفعل على وحه 
بحرى قبل الرحيل.كما فى «ق.ل» على الحلال» والمحشى على التحفة. انتهى. وهذا ظاهر 
فى الأفاقى» أما المكى فقال المدني: إن رجا حصول البرء» أو الماء فى زمن قريب لا تعظلم 
فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل؛ وإلا حاز؛ ونقله عن البكرى فى شرح 
مختصر الإيضاح للنووى. 

قوله: (قال الشارح) قد يقال إلى آححر ما قاله الشارح متجه, وإن اعترض فوله: وتحب إعادته 
بأنه يلزم عليه عود الإحرام بعد الحل» وإلا فكيف يخاطب الحلال بطواف الركن لأنه يمكن دفعه 
بالتزام بقاء إحرامه بالنسبة للزوم الطواف إذا عاد دون المحرمات» وظاهر قوله: وقد زالت بعوده 
إلى مكة أن المراد بالتمكن عوده إلى مكة؛ وأنه لا يلزمه العود على الفور؛ وإن تمكن منه؛ وهو 
محتمل غير بعيدء وقضية دفع الاعتراض ببقاء الإحرام بالنسبة للعلواف أنه لا يتوقف على نية عند 
إعادته» وهو تمل ليس يبعد كبير بعد واعلم أن الوحه الذى يكاد أن يصرح به كلامهم جواز 


ثرله: (وإلا فكيف إلخ) لا مائع من غخاطبة هذا الحلال بطواف الركن؛ ومجرد استبعاد ذلك لا يفيد 
وق على ام 

ثوله: (بالترام بقاء إحرامه [ ل) حرم بذلك «م.ر: ونقله عنه المحشى فى حاشية التحفة حيث ثال: 
والوحه أنه لا يجوز له إذا عاد الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف ,عمنى الإحرام بغير ذلك 
النسك بل أولى لبقاء بعض الأركان؛ وبقائه محرما بالنسبة لغير حل المحظلورات. التهى. «م.ر». انتهى. 
ومئه يعلم أنه لا حاحة إلى النية بالنسبة للطواف» وصرح به «ق.لء؛ على الال حازما به. 

قوله: (وأنه لا يلزمه العود على الفور) عبارة «س.م» فى ححاشية المنهج عن بم.رء أنه لا يجب عليه 
العود لأجل الطواف فإن عاد وجب إعادته؛ ونى المدنى تقل الثانى عن حجر وغيره؛ والأول عن يم.ر. 
انتم .. ؛ الثائن ,: هو قضية تُول الشارح: ويجب إعادته إذا تمكن إل تأمل. 


باب الحج والعمرة ل 
عوده إلى وطئه وتجب إعادته إذا تمكن لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعودة مكة. 

(يبنيه) أى: ويبنى الطواف. ش 

(محدث) فى أثنائه ولو عمدا إذا تطهر بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل 
فيها ككثير الفعل والكلام سواء طال الفصل أم قصر لعدم اشتراط ال موالاة كالوضوء لأن 


موووءو و ووو ااعا الل لم0 


طواف النفل بالتيمم لفقد الماء» وإن غلب فى امحل وحوده لحواز التنفل بالصلاة بالتيمم لفقد الماء؛ 
وإن غلب الوحود أيضا حلافا لما زعمه الزركشى فيهماء وأن الأذرعى قال: إن فضية المذهب أنه 
لا يجوز إذا كان نفلا أو للوداع عنه فقد الطهورين» وهل يسقط طواف الوداع حيشل؛ ولا يجب 
دم كما اعتمد ذلك الز ركشى فيه نظر لكن ما اعتمده متجه» وإن اعترض على قياسه إياه على 
سقوطه عن الحائض بأن سقوطه عن الحائض رححصة فلا يقاس عليها فليتأمل فإن المتحصل من 
كلام جمع الجوامع جواز القباس فى الرخصء والله أعلم «س.م». 

قوله: (قال الشارح) قد يقال هل يأتى هذا البحث فى المتنجس إذا كان متطهرا عن الحدث 
ولو بالئزاب حيث ساغ كأن تيمم ثم طرأت النجاسة؛ وفقد الماء. 

قوله: (بفعل الشدة إل) أى بخلاف المتنجس با لا يعفى عنه؛ وفاقد الطهررين فلا يفعلانه. 
والفرق ظاهر «م.ر). 


ثوله: (هل يأتى إلخ) وائق دم.رء على إتيانه ١س.م‏ على المنهج. 

كوله: (خلاف المعجس) أى: غير المتيمم السابق» وتأمله. 

ثوله: (بخلاف المعجس بما يعفى عنه وفاقد لطهورين) ثال «م.ر فى فائد الطهررين: بل إذا حرج 
ووصل إلى محل يتعذر عليه الرجوع منه إلى مكة يتحلل بذبح وحلق ونية؛ وصار حلالا بالنسبة محفلورات 
الإحرام رما بالنسبة لبقاء الطواف فى ذمته. انتهى. والظاهر أن ذا النجاسة التى لا يعفى عنها كذلك» 
ومثل فائد الطهورين الحائض نقله «ز.ى؛ عن «م.رء لكن فى المدنى أنهما إذا تحللا كانحصر نخرجا مسن 
السك رأساء ووجب عليهما نسك جديد بإحرام حديد قال: وفى ذلك تقول صريحمة فراجعه؛ ونقل 
بعضهم عن «م.رء الفرق بين المتيمم للفقد حيث يعيد الطواف فقط» والحائض حيث يجب عليها إعادة 
السك بأن الأول أتى بالنسك تاما غاية الأمر أن السك قد ومع على نوع احثلال فوجب إعادته لاف 
الحائض فإنها لم تأت به لعدم طوائها ثم بتحللها تخرج من السك ثبل ثمامه فاحقاحت للإتيان بتماسه, 
انتهى. وتأمله ثم رأيته فى «س.م» على المنهج لكن نقل الشرقاوى عن «م.ر أنها لا تعيد إلا العطواف؛ 
وأن الفرق بينهاء وبين من طاف بتيمم تجب معه الإعادة أنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها عن 
نسكها بالتحلل يخلائه, - 


1 الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس مثها بخلاف الصلاة. (بلا استثئناف) 
للطوافة التى أحدث فيها من أول الحجر بل يبئى من موضع حدثه والتصريح بهذا مسن 
زيادته . (والبيت) أى: والحالة أن البيت (عن يسراه فى الطواف) فلو استقبله أو 
استدبره وطاف معترضا أو جعله عن يمينه ومر نحو الباب مرور القهقرى أو نحو الركن 
اليمائى لم يصح قال النووى: وليس شىء من الطواف يجوز مستقبل البييت إلا فى 
مروره مستقبل الحجر فى الابتداء وذلك سنة فى الطوفة الأولى لا غيرء فيجعل منكبه 


قوله: (فلو استقبله أو استدبره إل) حاصل صور المقام: تمان وأربعون صورة حاصلة 
من ضرب أربعة؛ وهى جعل البيت عن بمينه أو يساره أو أمامه أو حلفه فى اثنين» وهما 
الذهاب إلى جهة الباب أو اليمانى» وعلى كل من الثمائية: إما أن يذهب معتدلا أو منسكا 
رأسه إلى أسفل أو مستلقيا على ظهره؛ أو منكبا على وجهه أو زحفا أو حبواء كلها باطلة 
إلا ستة: وهى أن بعل البيت عسن يساره؛ ذاهبا إلى حهة الباب بكيفياتها الست على 
المعتمد. انتهى. شرقاوى وغيره 


اح حصت مت حا ميم م متيير مسي ممم بسي مين مس ييا بت اعم مسيم ميم عل سس بعلي لسن سس مل ا لس ل ل سس 


قرله: (حتى يجاوزة) هذا صريح فى أن قوله: ثم ينفتل معناه ينفتل بعد بجاوزته بحيث يحاذى 
شقه الأيسر أول جزء مما يلى الحجر من جهة الباب» ويصرح بذلاك أيضا قول الدووى السابق: 
وليس شىء من الطواف إل» وهذا هو الصواب فى النفل فاحفظه ولا تغتر يمخالفه؛ وإن كنت 
وافقته أرلا فى الحاشية الأحرى سخ ])ء 

قرله: (للطوفة) أى: فليس قوله بلا استعئاف تأكيداء لكن قد ينافى ذلك قوله: والتصريح إلم. 

قوله: (ويجب إعادته) ينجه أنها على النزاحى» والوحه امتناع الإحرام بغير ذلك النسك كما 
فى العاكف ,عنى للرمى» بل أولى لبقاء بعض الأركان وبقاء إحرامه بالدسبة لذلك الباقى فلي أمل 
العتراء 

قوله: (ينفتل) أى: بحيث لا يتقدم حزء من بدنه على حزء من الحجر إلى حهة أعذا من قوله 
السابق فى شرح حاوى الحجر بكله بحيث لا يتقدم حزء من بدنه على جزء من الحجر. انتهى. 


ا ا 2 

توله: (فد ينافى ذلك قوله: والتصريح [ل) لأنه على هذا لا يكون التصريح نقط من زيادته بل 
نفس المسألة من زيادته وفيه أن البئاء شامل لبناء بعض الطوفة على بعضها الآخخر نيكون التصريح به 
لبعده عن الفهم لأن المتبادر بناء بعض الطوفات على بعض» وحيقذ فيكون تأكيدا تدبر. 


باب الحج والعمرة ١“‏ 
يساره؛ قال: وهذا غير الاستقبال عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف فذاك سنة 
مستقلة. فإذا استقبل البيت لدعاء أو زحمة أو غيرهما فليحترز عن المرور فسى الطواف 
ولو أدئى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن. يساره. 

(فى داخل المسجد) ولو فى أحرياته أو فيما زيد فيه على ما كان فى زمنه يله أو 
على سطحه وإن كان أعلى من البيت كما جزم به القاضى. وصوبه النووى كالصلاة 

قوله: (الاستقبال عند لقاء ال حجر) ف فيستقبله أولاء ثم د يستلمه ثم يتأخر جحهة يساره 
بحيث يكون طرف منكبه الأيمن عدد طرف الحجر؛ ثم يمر جهة ينه إلى أن يجاوزه فينتقل. 


فالحاصل أنه لابد أن يكون عند مام الانفتال بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الجر إلى 
حهة الباب» وحينئذ يشكل قول النووى السابق» وليس شىء من الطواف إل لأنه لم يصح شىء 
من الطواف مع الاستقبال إذ ابتداء الطواف هو انحاذاة عند الاتصالء» وهو -حيشذ غير منفتلء إلا 
أن يريد الدوررى أن ابتداء الطواف هو المحاذاة بالاستقبال ولو قبل أن يصل إلى الجرء الذى يحاذيه 
بعد تمام الانفتال بحيث لا يخرج جزء منه عنه إلى حهة الباب» فإنه حيقذ يظهر أنه صح الطواف 
مع الاستقبال لأنه إذا انتهى فى هذه الطوفة إلى موضع امحاذاة بالاستقبال تمت طوفته على هذاء 
وإن ل ينئه إلى موضع لمحاذاة بعد مام الانفتال بالحيفية المذكورة فليحررء ثم رأيت بعضهم قال: إن 
حقيقة الطواف إثما توحد عند تمام هذا الانفتال عند محاذاة طرف الجر وهو حياقك قد حافاه 
بيساره ثم قال: فى قوهم أنه لا يجوز شىء من الطواف مع استقبال البيت إلا هناء وبما فررته أن 
الطراف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء صورى, انتهى. فليتأمل ثم رأيتنى 
فى هامش شرمم المنهاج بينت رد هذا الذى قاله هذا البعض» وأن عبارة النووى ظاهرة جدا إن لم 
تكن صريحة فى أن الانفئال عند المجاوزة» وأنه لا يجب عند الانفثال أن يماذى يساره حزءًا من 
الحجر بل يكفى حاذاته نقذ لأول ما يجاور الحجر من جهة الباب فالاستثناء حقيقى لا صورى 
فراجعه؛ ولا ينافى ذلك قوله فى شرم حاذى اللحجر حيث لا يتقدم جزء من بدنه على حزء من 
الحجر لأنه فيما إذا لم يستقبل بل حاذى بشقه الأيسر فاحفظ هذاء ولا تلتفت لما ذكرناه فى أول 
هذه الخجاشية, 

ثوله: (لأنه فيما إذا لم يستقبل) ثد يقال: وفيما إذا استقبل لأنه إذا كان أول طوافه مروره حال 
الاستقبال لابد ألا يكون جزء منه حينشذ خارجا عن محاذاة الحجر إلى جهة الباب؛ وإلا لم تحسن هذه 
الطوفة إذ الواجب أن يبقى من الحجر أو محله ما يسامته؛ وتجب مقارئة لنية حيتث وجبت أو أراد فضلها 
لما تحب محاذاته منه كما فى التحفة؛ وئوله: لما تجب مخاذاته أى: لأوله كما هو ظاهر فكان الصواب أن 
يقرل: ولا ينافى هذا ثوله: والمراد بكل البدن إل تدبر. 


ىآ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على جبل أبى قبيس أو مع الحاثل عن البيت كالسقاية والسوارى وإى ذلك أشار بقوله 
من زيادته. (كيف كانه) بهاء السكت؛ نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فطاف فيه فى 
الحل فالقياس فى المهمات عدم الصحة. وخريج بداخل المسجد خارجه ولو بالحرم لأنه 
# لم يطف إلا داخله وقال: «خذوا عنى مناسككم». (وخاريج البيت) لأن من طاف 
داخله فيه لا به وقد قال تعالى #وليطوفوا بالبيت4. (و) خارج (شاذر وأنه) بفتم 


قوله: (وشاذروانه) هو الحدار القصير المسئم بين اليمانيين والغربى واليمانى دون جهة 
الباب وإن أحدث فيه الآن شاذروان حجر شرح بأفضل. 

قال المدنى: المعتمد وجود الشاذروان فى جهة الباب أيضا ومثله وس.م) فى شرح 
الغاية» عخالفا الجمع منهم: شيخ الإسلام وعبارة المحلى» قال الأسنوى: تفيد أنه ليس إلا فى 
حهة الباب قال العراقى: إن اخنتصاصه بجهة الباب قاله الرافعى تبعا للإمام وهو سلاف 
المشاهد من تعميم حدر الثلاث» كما صرح به الأزرقى فى تاريخ مكة. التهى. عميرة على 
المحلى وعبارة العباب» وولا شاذروان وإن فى جحهة الباب» قال حجر فى شرحه: وقول 
الرافعى كالإمام: أنه مختص بهسله النهة حلاف المعروف ومعنى نفيه عنها الذى عليه 
المصنف كغيره أنه ليس بظاهر من الباب إلى الحجر الأسود. قال الإمام: ولعل عدم ظهوره 
عنده لتهوين استلامه؛ وظن جماعة أن النفى على حتيقته» فقالوا: لو مس الجدار من هذه 
الجهة لم يضرء وليس كما ظنوا فقد ثبت فى اللحاشية ما يبطل هذا الظن» ومنه قول ا مجموع 
وهو ظاهر فى حوانب البيت» لكن لا يظهر عند الحجر الأسود. وقد احدث فى هذه 
الأزمات عدده شاذروان» ثم قال حجر ما حاصله: أن المراد بالشاذروان المثست فى جميع 
الجوانب: هو الأحجار الملاصقة للكعبة التى عليها البناء المسئم المرحم فى حوانبها الثلاثة 
وبعض حجارة الحانب الشرقى لا بناء عليها؛ وشاذروان أيضا. ونقل ذلك عن الأزرقى 
والفارسى قال: وهما العمدة فى هذا الشأن والمنفى هو البناء المسئم فوق تلك الأحجارء 
ولا أصل الشاذروان» انتهى؛ وحاصل ذلك: أن الشاذروان الذى يجب حروج الطائف عنه: 
هو ما ترك من أساس البيت» ليكون أثبت للبداء» كما صرح بذلك أيضا فى سياق كلامه 
فى هذا الموضع. فتدبر» ومثله فى الشرقاوى على التحرير. 

قوله: (أو مع الخائل) ينبغى مع السائل اشتراط النفوذ وإمكان الاستطراق المعتاد كما فى 
الصلاة خخلف الإمام. 


ا ل 0 


ثوله: (ينبغى مع الحائل [لخ) لا مائع منه لكن م أره لغيره فليراحغ. 
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الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت تركته قريش لضيق النفقة. وفى البيت 
بهذا التقدير إصراف وهو البعد بين حركتى الروى وهو هنا النون وذلك عيب فالأولى 
جعل شاذروائه مفعولا معه. 

(و) خارج (ست أذرع من الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم المحوط بين الركنين 
الشاميين بجدار قيصر بينه وبين كل من الركنين فتحة. وقوله (معه) أى مع 
الشاذروان تكمله والأذرع الستة من البيت كما رواه الترمذى وحسنه فلو اقتحم جدار 
الحجر وراءستة أذرع صم طوافه لأنه خارج البيت كذا قال الرافعى والأصم خلافه كما 
زاده الناظم بقوله : (قلت ونص الشافعى) وبه جزم معظم الأصحاب كما فى الروضة 
وغيرها أنه إنما يصم طوافه خاريم الحجر (أجمعه) أى كله لأنه يل إنما طاف خارجه 
وقال «خذوا عنى مناسككم). 

(من غير أن يدخل فيه) أى: فيما ذكر من البيت والشاذروان والحجر (رجل) 

قوله: (شاذرواله) هو دحيل فى لغة العرب. 

قوله: (لضيق النفقة) أى: المال الحلال الذى التزموا بناء البيت منه؛ ولذا تركوا الحجر 
أيضا. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (والأذرع الستة إلخ) وجملة ما بين صدر الحجر وحدار البيت خمسة عشر ذراعا 
تقريبا» وقيل: إن الواحب على هذا القول الضعيف أن يكون خارحا عن ستة أذرع ونحو 
شبر» وقيل: كله من البيت لكنه ضعيف» ومع ذلك يجب أن يكون الطواف خخارج جميعه 
لأنه الممقرل عنه يلك والصحابة بعده. انتهى. وحجر) و ور.ق.ل). 

قوله: (خخارج الحجر) وإن قلنا بأن ما عدا الستة أذرع ليس من البيت. «س.م» على 
أبى شجاع. 


قوله: (أجتعه) المتبادر فتح عينه» لكسن قضية حل الشارح أنه تأكيد للحجر المجرور بخارج 
فيشكل الفتح لأنه مضافء وما لا ينصرف إذا أضيف حر بالكسرة إلا أن يجاب بأن الهماء 
للسكت فلا إضافة» وهو بحرور بالفئحة. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للطائف (أو يده) أو غيرهما من بدنه ليخرج عن البيدت بكل بدنه. فلو أدخل يده 
للاستلام أو رأسه لتقبيل فلا يمر بشىء من بدئه حتى يرفع يده ورأسه عن الشاذروان» 
وذكر الرجل من زيادته. والأفضل أن يجعل بيئه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن من 
الطواف على الشاذروان. وذكر الرجل من زيادة النظم. (ولو يطوف حل) أى: حلال. 


0000-0 0 0 ا ا ا ااا اا اا اا ا ا ا ل ا اا ا 


قرله: (والأفضل إخ) ذلك كله عند عدم ظهور الشاذروان» أما عند ظهوره فلا 
احتياط كما هو ظاهر, انتهى . لعزا 


قوله: (ولو يطوف حل إلخ) حاصل المقام على ما حرره شيخنا وذ رحمه الله: أن كلا 
من الحامل وا محمول؛ إما حلال؛ أو بحرم دل وقت طوافه وطافء, أو محرم دحل وقت 
طوافه ولم يطفء أو حرم ولم يطف لعدم دحول الوقت فهذه أربعة فى كل من الجامل 
والمحمول؛ فإذا ضربت أربعة الحامل فى صرر نيته الأربعة حصل ستة عشرء وإذا ضربت 
أربعة امحمول فى صورتى نيته حصل ثمانية وإئما لم تكن صور نيته أربعة كالحامل لأنه لا 
يقال فيه: نوى الحامل أو كليهماء إذ لا فعل له حتى ينويه لغيره؛ فإذا ضربت ثمائية المحمول 
فى الستة عشر التى للحامل حصل مائة وثمانية وعشرون. وحاصل حكمها: أنه إذا نوى 
الحامل نفسه أو كليهماء أو أطلق» وكان عند الإطلاق محرما دحل وقت طوافه؛ ولم يف 
العلواف للحامل» لأنه العلائف ولم يصرفه عن نفسه؛ وذلك فى اثنين وسبعين صورة: لأنه 
إذا نوي الحامل نفسه فصوره الأربعة مضروبة فى أربعة المحمول بستة عشر فى صورتى نيسة 
المحمول باثين وثلاثين» ومثلها فى نية كليهما فتكون أربعة وستين» وفيما إذا أطلق ثمانية 
حاصلة من أربعة أحوال امحمول فى صورتى نيثنه. وإذا نوى الحامل المحمول؛ أو أطلق؛ 
وليس عليه طواف وقع الطواف للمحمول إن نواه أو أطلق وهو محرم عليه طواف؛ لأنه 
حينئذ كطائف على دابة» وذلك فى حمسة وثلاثين صورة لأن فى الحامل عند النية أربعة) 
وعند الإطلاق ثلاثة: حلال محرم دل وقت طوافه وطاف؛ محرم لم يطف لعدم دحول 
الوقت؛ فهى سبعة فى أربعة المحمول إذا نواه بئمانية وعشرين وفيما إذا أطلق وهو محرم عليه 
طواف واحدة تضرب فى السبعة بسبعة:؛ فالمجموع ما ذكرء أطلق المحمول وليس عليه 

قوله: (أو يده) بخلاف ثوبه رم.ر). 


قوله: (من بدنه) أحرج ثيابه. 
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(أو) محرم (طائف له) أى: طاف لنفسه (بمحرمين) لعذر أو غيره (وذان) أى: 
المحرمان (محمولاة) سواء كانا مكلفين أم لاء (كالطفلين) المحمولين لوليهما. أو 
لغيره يكفيهما الطواف كما سيأتى لأنهما كراكبى دابة إن لا طواف على الحامل سواء 
نواه الحامل لهما أم أطلق. فإن نواع لنفسه أو له ولهما أو لأحدهما كان له فقط؛ وزاد 
الناظم قوله: وذان محمولاه لبيان معنى المصاحبة فى قوله: بمحرمين. فلو لم يحملهما 
فى شىء موضوع على الأرض وجذبه. فظاهر أنه لا تعلق لطوافه بطوافهما لانفصال كل 
منهما عن الآخر. ونظيره ما لو كانا بسفينة وهو يجذبها. 

(أو الذى ما طاف لاثنين حمل) عطف على حل أى: ولو يطوف محرم لم يطف 
لنفسه بمحرمين حملهما بقصد الطواف لهما (يكفيهما) الطواف لعدم وقوعه له 
طواف وقع اللواف لغوا لعدم النية وما فى معناهاء وذلك فى إحدى وعشرين صورة لأن 
إطلاق المحمول فى السبعة المارة» وصور ليس عليه طواف الثلاثة المارة أيضا وثلاثة فى سبعة 
بإحدى وعشرين. انتهى. رحمه الله بإيضاح لما أجمله. 

قوله: (جمحرمين) مثلهما المحرم الواحد. وإنما ذكرهما لبيان أن الوقوع عن أحدهما لا 
ينافى الوقوع عن الآخحر؛ بخلاف ما إذا وقع عن الحامل لا يقع عن المحمول وعكسه. 

قرله: (فظاهر إخ) نعم إن قصد الحاذب للشىء لأحل الجذب بطل طوافه؛ لأنه صرفه. 
انتهى. اع.ش)؛ وهو فى شرح (ع.ب)) وحجرء. 

قوله: (بقصد الطواف هما يكفيهما) أى: بشرطه من كوئهما مستورين متطهرين 
والبيت عن يسارهما ولم يصرفاه عنه؛ والنية حيث وجبت» ودحول الوققت لبحو طواف 


قرله: (أو لغيره) لكن الظاهر أنه إنما يعتد بحمل غير الول لغير المميز إذا أذن الولى أعحدًا من 
قرم إذا طاف غير الممبز راكبا اشترط أن يكون وليه سائا أو قائداء ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك 
ولابد منه. 

قوله: (لنفسه) أى: وقد دحل وقت طوافه. 

قرله: (بقصد الطواف) أى: أحذا من قوله الآتى: وعند الإطلاق إل ومن قوله هد لاثنين 
لتعلقه بيطوف المعقد. 

قوله: (الطواف هما) أى: فقط. 


ثوله: (بعضهم) هو ابن حجر. 


يلجل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حينئذ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض آخرء. وقد صرفه عنه إليهما. وقال فى 
الروضة بعد هذا بقليل قلت: ومتى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره: أو 
عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما فى واجب الحج والعمرة 
انقيى: وظافرة التناقفن قال "ابن القوف: ولغل الشرطافي الصدرف أن يعرف عين 
الركن؛ وإلا لم يقع لواحد منهما: أما المحمول فظاهر» وأما الحامل فلأنه صرفه عنه. انتهى. 
شرح وع.ب)., 

قوله: (يكفيهما) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده فى صورة ما إذا كان الحامل حلالا بما 
إذا نواه للمحمول أو أطلق» وعليه مشى شيخخنا فى شرح المنهج وغيره. التهى. عميرة على 
المخلى. وقد مر فى الشرح. 

قوله: (لعدم !لخ) هذا لا يصلح علة للكفاية» وإنما هو بيان لانتفاء المانع» والعلة تقدمت 
فى قوله: «لأنهما إلخ» تدبر, 

قوله: (كما فى واجب الحج والعمرة) فإنه لو نوى الحج الواحب لغيره وقع له هوء 
وكذا الحيرة 

قوله: (وظاهره التداقض) عبارة شرح العباب لحجر: «ولا يشكل هذاءما مر من أنه لو 
صرفه لغيره بطل؛ لأن الصرف: إن كان للجنس لم ينصرف»ء وإن كان لغيره انصرف» فإذا 
صرفه إلى طواف آخخر عن نفسه أو غيره لم يدنصرفء لأنه أتى بطواف فى الحملة لم يشركه 
أحد فى الدوران فيه» فلم يتحقق الصرفء كنظيره فى الحج والعمرة؛ فلاف ما إذا قصده 
تحموله فقط؛ فإنه لما شاركه فى الدوران حول البيت؛ وحعل نفسه آلة له بقصده وحده؛ 
كدابته انصرف فعله عن الطواف بالكلية». انتهى. أى: فلم يكن فعله من جنس الطواف. 
انتهى. 

تنبيه: مثل الطواف فيما مر الرمى والسعى» وأما الوقوف فلا ينصرف بالصارف» فلو 
حمل شخصا ووقف حصل الوقوف لمما مطلقا» والفرق: أن المعتبر فيه السكون وقد وحد 
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نفسه: أو إلى غير طواف؛ أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه 
من كل» وفى غيره الفعل ولم يوجد منهما. «س.م, على «ع) وفرق فى العباب: بأن السعى 
يقبل الصرف كالطواف» بخلاف الوقوف قال: ووهذا أولى من الفرق قبله». 
“ قوله: (أن يصرفه عن نفسه) بأن حعل نفسه آلة لمحموله؛ أو إلى غير طواف» بأن دار 
حول البيت بقصد تحصيل غريم؛ وقوله: «إلى طواف آخسرء أى: له؛ بألا يكون هناك محمول 


قوله: (يكفيهما) قد يستشكل ذلك .ما لو استئاب فى الرمى بشرطه من لم يرم حيث يقع رميه 
عن نفسه وإن قصد به المستئيب» ويجاب بأن الرمى محض فعل النائب» فلم يتصرف عنه مع كوئه 
عليه بخلاف مسألة الطواف؛ لأن الواقع للمحمول طوافه والحامل كالدابة كما قرروه فتأمله. 

قوله: (أن يصرفه عن نفسه) أى: كما فى قصد الطواف محموليه» وقوله: أو إلى غير طواف 
كما لو دار حول البيت بقصد تحصيل غريم» وهذه المقابلة تقتضى أنه فى الأول لم يصرفه عن 
أصل الطواف» كما فى الثانى بل عن الطواف عن نفسهء وهو كذلك لكنه قصد الطواف لغيره 
على وبحه صيره آلة لغيره؛ لكونه محمولا له فانصرف فعله عن الطواف رس.م). 

قوله أيضا؛ (أث يصرفه عن نفسه) قد يقال هذا لا يفيد فى الفرق لأنه إذا صرفه عن نفسه 
فقد نوى غير ما عليه عن غيره فينافى قول الروضة السابق: فنوى غيره؛ عن غيره إلا أن يقال وحه 
الفرق التفصيل فى الغير» فإذا كان محمولا تضمن الصرف إليه كون الصارف آلة؛ وحروحه عن 
كونه طائفا وصيرورته آلة للطائف» بخلاف ما إذا لم يكن محمولا لا يتضمن الصرف إليه ذلك فلا 
يصح الصرف على أنه قد تمدع المنافاة المذكورة؛ لأن المتبادر من قول الروضة: فنوى غيره إل أنه 
نوى حنسا آنحر غير جنس ما عليه؛ ومن صرف الطواف للمحمول لم ينو جنسا آحر لغيره» بل 
قصد بذلك الجنسء أو ممطلق الطواف الصارف يجنس ما عليه وبغيره ذلك الغير خحصوصاء وقد 
قيد بقوله تطوعا أو قدوما أو وداعا. انتهى فليتأمل «س.م)ء 


ثوله: (ويجاب إل) عبارة حجر فى حاشية شرح الإرشاد: يفرق بأنه هنا لما قصد الغير ولى مع نفسه 
صير نفسه دابة وأتحرج فعله عن الطواف بالكلية» فلم يوحد صد أصل الطواف بخلاف تضد الغير ثم 
فإنه لم يوجد فيه صرف عن أصل الرمى لبقائه» نهو كما لو كان عليه طواف وطاف عن غيره يقع لنفسه 
لا لغيرهء فالطواف والرمى على حد سواء. 

ثوله: (عن كونه طائفا) فلم يكن فعله من جنس الطواف أصلا؛ بخلاف ما إذا لم يكن هناك محمول 
حجر شرح وغ.نب)ء 


18 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أم غيره انتهى. وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموله. فائصرف فعله عن 
الطواف. والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما فى راكب الدابة بخلاف الناوى فى تلك 
المسائل فإنه أتى بطواف» لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره فى الح 
والعمرة. أما إذا لم يقصده لهما بأن أطلق أو قصده لنفسه. أو لكليهما فهو له كما ذكره 
بقوله : (وعند الإطلاق حصل). 

(له كقصد النفس أو كليهما) أى: كما يحصل له إذا قصده لنفسه أو لكليهما أى: 
نفسه ومحموله» بل أو لاحدهما؛ وإن قصد المحمولان لهما لعدم الصارف عئه. وما 
ذكره فى الأخيرة لم يصرح فى الروضة. وأصلها بتصحيحه. ٠‏ لكنه صححه فى الشرح 
الصغير؛ وتبعه النووى فى المنهاج وغيره» واعترضه فى «المهمات» بأن الشافعى نص 

قرله: (وعد الإطلاق حصل له قصد النشفس) ظاهره: وإن نواه اتحمول حيشذ. وفى 
«ق.ل» على الخلال: أنه إذا نواه المحمول دون الحامل» وكانا محرمين وقع للناوى؛ فتقيد 
مسألة الإطلاق هنا .ما إذا لم ينو المحمول؛ وهو بعيد إذا كان طواف الحامل فى ضمن نسك 
ودحل وقته ول يفعله؛ بل قد يقال: إنه حينيذ ناوله حكما تأمل. ثم رأيت قول الشسرح: 
«وإك قصده المحملان لمماع وهو صريح فى رده إن رحع للإطلاق أيضا. 

قوله: (لكن إذا لم يقصده إل) فائدة: قال الزركشى: قضية كلام صاحب الكافى أنه لا فرق 
فى أحكام المحمول بين الطواف والسعى وفيه نظر» قال ابن يونس: وإن حمله فى الوقوف أبحرا 
عنهما يعنى مطلقاء والفرق أن المعتبر ثم السكون وقد وحد من كل منهماء وهنا الفعل ولم يوحد 
منهما. شرح روض. 

قوله: (أو لكليهما فهو [) أى نفسه وتحموليه. 

قوله: (حصل له) أى: للمحرم الذى ما طاف. 

قوله: (أو لكليهما) ولا يحصل للمحمول بدليل كلام المهمات فتأمله. 

يي ا اا ا 0 

ثوله: (أنه لا فرق | خ) لأن السعى يقبل الصرف كالطواف» بخلاف الوثوف. شرح وع.ب حجر. 


قال: : وهذا أول من فرق بعضهم بأن المعتبر فيه السكون وئد وجد من كلء وفى غيره الفعل؛ ولم يوحد 
من كل. 


كوله: (وفيه نظر) لا وحه للنلر مع كونه يشارط فيه عدم الصارف كالطواف, التهى. دم.ر) فى 
شرح المنهاج, وخالف وق.لء على الحلال. 


باب الحج والعمرة آ/ا١‏ 
فى «الأم» على وقوعه للمحمول. وفى الإملاء على وقوعه لهما كما نقله فى «البحره 
قال: فالنصان متفقان على نفى هذا المصحم. وئصه فى «الأم» أقوى عند الأصحاب وهو 
هنا بخصوصه أظهر من نص الإملاء. فيجب الأخذ به. وأجيب بأن هذا مخالق 
للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له. فكذا ركنه. ومذهب الشافعى مبئاه على 
الخبر والقياس. وهو حسن فى ذاته لكنه لا يكفى فى رد النص كما لا يخفى. قال فى 
امهمات: وينبغى أن يلتحق بالحلال والحرام الذى طاف لنفسه فيما ذكر محرم لم 
يدخل وقت طوافه؛ كمحرم بحج حمل محرما بعمرة قبل انتصاف ليلة النحر. وظاهر 
أن تصوير المسألة بحمل واحد اثنين. مثال: فلو كان الحمل اثئين أو أكثرء أو المحمول 
واحدا أو أكثر من اثنين فالحكم كذلك. وينشأ من ذلك صور كثيرة. الركن الرابع 
للحب. والثالث للعمرة السعى وهو ما ذكره بقوله : (وبعد هذا السعى سبعا لهما) أى: 
وبعد الطواف للحج والعمرة السعى لهما ولو متراخيا عنه سبع مرات. ولو متغرقة. 

قرله: (وفى الإملاء على وقوعه لهما) نقل الأسنوى ذلك عن البحرء ورده الأذرعى 
بأنه غلط. والذى فى البحر» فى عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل فقط» ورجحه 
الأصحاب لموافقته القياس. انتهى. شرح وع.بء ولحجر). 

قوله: (لكنه لا يكفى إلح) قد عرفت أن الذى فى الإملاء وقوعه للحامل. 

قوله: (فالحكم كذلك) لكن لو قصده واحد لنفسه؛ والآخر للمحمول ميقع 
للمحمول. وق.ل)» وغيره؛ وهو فى الحاشية. 

قرله: (كما نقله فى البحر) قال فى شرح الروض: واعترضه «الأذرعى) بأن ما نقله عن البحر 
من نقله عن الإملاء من وقوعه لهما غلط؛ بل الذى فيه فى عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل 
دون المحمول» ورجحه الأصحاب أوافقته للقياس» فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه. 

قوله: (فلو كان الخامل اثنين [لخ) ينبغى فيما إذا كان الحمل متعندداء واحمول واحدا ونواة 
أحد الحاملين لنفسه والآخر للمحمول عدم وقوعه للمحمول؛ لأن الدوران امحقق للطراف من 
الحاملين: وقد قصد به أحدهما نفسه. 


قوله: (وبعد هذا) حبر مبتدأه السعى . 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بين الصفا والمروة) جبلين (الذهاب»منه) إليها محسوب (بمرة كذا الوياب) إليه 
منها محسوب بمرة أخرى للاتباع فى ذلك رواه الشيخان. وقال فيه «ابدأ بما بدأ الله 
به» رواه مسلمء ورواه الئسائى «ابدءوا بلفظ الأمر» كما مر فإن قلت رفع الجناح فى آية 
#إإن الصفا والمروة» [البقرة 164] يدل على أن السعى ليس بواجب. قلنا جوابه مأ 
أجابت به عائشة لما سألها عروة بن الزبير عن هذاء فقالت: «إئما نزلت الآية هكذا 
لأن الأنصار كائو يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة - أى: يخافون الحرج فيه - 
فسألوا النبى يف عن ذلك. فأنزل الله تعالى الآية» رواه الشيخان. ويجب الابتداء من 
الصفا. فلو بدأ بالمروة لم تحسب تلك المرة» والعود من المروة فى طريقه واجب. فلو 
عر وبدأ ثانيا بالصفا لم يصح. ذكره فى الروضة» وأفاد الناظم بالبعدية ومجوب تأخر 
السعى عن الطواف. ولا يعتبر فيه الطهارة والستر كما فى الوقوف والحلق بخلاف 
الطواف لما مر. الركن الخامس للحجع؛ والرابع للعمرة إزالة شعرات من الرأس. وهو ما 


ذكره بقوله : 
(ثم ثلاث شعر رأس الرجل » تزال) بإسكان العين أى: ثم بعد السعي, إزالة 


قوله: (أبدأ) مارغ ضميره للنبى وَل لأنه حواب لقوطهم: ريا 0 الله بماذا تبدأ إذا 
طفت». وقوله: ورواه النسائى «ابدوواء بلفظ الأمر؛ أى: حوابا لقولهم: «ماذا نبدا إذا طفنا» 
فلعل السؤال تعدد. انتهى. رفق.ل» على الخلال. 

قوله: (كانوا يتحرجون إلخ) لأن الضم المسمى (إسافا) كان على الصفاء والضم 
المسمى (نائلة) كان على المروة وكان الجاهلية إذا مسعوا يمسحونهماء فلما حاء الإإسلام 
تحرج المسلمون عن السعى لذلكء فنزلت الآية. انتهى. رق.ل؛ على الخلال. 

قوله: (فلو عرج إلخ) عبارة شرح الروض فلو وصلها وترك العود فى طريقهء وعدل إلى 
المسجدء وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح. 

قوله: (الذهاب منه إليهما) أى: من الصفا إلى المروة» وكذا قوله الاب امنانيا: لرراننة 

قرله: (عن هذا) أى: السؤال. 

قوله: (ثم ثلاث شعر إخ). 

فرع: لو تفرعت الشعرة ثلاث فروع مثلا مع اتحاد أصلهاء فهل يكفى إزالتها نظرا لفروعها 
أو لا نغلرًا لأصلها؟. فيه نظر والمتجه الثانى وب.ر). 


بالجابشع والعمرة فل 


ثلاث شعرات من رأس الرجل ولو بنتف أو إحراق أو قص أو نورة. ويكتفى بإزالتها 
فى دفعات كما صححه النووى فى المجموع والمناسك» لكن ظاهر كلام الروضة وأصلها 
تصحمم عدم الاكتفاء بأهذها بذلك فإنهما بنياه على تكميل الدم بذلك. والأصم عدم 
التكميل بل يجب ثلاثة أمداد» ويجاب بأنه لا يلزم من البناء الاتحاد فى التصحيم » 
(أو تقصيرها) عطف على تزال أى: يجب إزالة ثلاث شعرات من رأس الرجل أو 
تقصيرها من رأس الرجل أو المرأة أو الخنثى بقرينة إطلاق التقصير بعد تقييده الإزالة 
بالرجل؛ بجعل الضمير عائدا إلى ثلاث شعر الرأس بدون قيد الرجل تعميما للفائدة؛ 


قرله: (فيانهما بنياه | خ) عبارة الروض وشرحه: ويجرى ثلاث شعرات دفعة من السرأس» 
لوجحوب الدم بإزالتها المحرمة؛ لا دفعات بناء على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها 
المخرمة. وهذا ما اقتضاه كلام أصله من البناء المذكور؛ ولكن الذى صححه السووى فى 
بجموعه ومناسكه الاكتفاء بها مع فوات الفضيلة؛ ويجاب إلّ. 

قوله: (بنياه) أى بنيا الاكتفاء بإزالتها مع التفريق على تكميل الدم بإزالتها مفرقة. 
والأصح عدم تكميله بإزالتها كذلك» فيلزم أن يكون الأصح عدم الاكتفاء بإزالتها كذلك. 

قوله: (لكن ظاهر كلام الروضة [لخ) قال السبكي: والشعرة الواحدة إذا أزالها فى ثلاث 
دفعات إن كان مع تقطع الزمن فكالئلاث المتفرقة» وإن كان مع تواصله فكالواحدة وب.ر) وفيه 
نظر وفى شرح الروض وما صححه الدووى فيما قلناه: لا يأتى فى الشعرة الواحدة المأحوذة 
بدفعات» وإن سوى الأصل بينهما فى البناء المذشكور, انتهى. 

فرع: لو نلق له رأسان فإن كان أحدهما زيد أو تميز فالعبرة بالأصلى فلا يكفى إزالة شعر 
الرائد» وإن م يثميز فلابد من إزالة ثلاث من كل منهما لتتحقتق الإزالة من الأصلى» وإن كانا 
أصليين فينبغى الاكتفاء بأحدهما هذا كله هو المتجه 

قوله: رعطف على يزال) يمكن جعل المعطوف محذوفا رافعا لقوله تقصيرها أى: أو يوحد أو 
يحصل تقتصيرها. 

قوله: (بدون قيد الرجل) هذا حلاف الظاهر جدا يحتاج إلى القرينة فإنه بعد عطفه على خبر 
ثلاث المقيد بشعر الرحل كيف يكون خبرا عنها بدون القيد فتأمل. 


كوله: رلا يأنى) معثمك بم.راء 


ثوله: (هو المعجه) لأنه قياس ما فى الوضوء كما فى وع.ش» على بم.ر)ء 


عن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فالرجل يزيل أو يقصر. وامرأة والخنثى يقصران فقط. روى أبو داود بإسناد حسن خبر 
«ليس على النساء حلق. إثما على النساء التقصير» ويكره لهن الحلق لنهيهن عن 
التشبه بالرجال . ولخبر مسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ذكره فى 
المجموع. وقيس بالنساء الخناثى؛ وبما تقرر علم أن أقل الواجب ثلاث لقوله تعالى 
(محلقين رءوسكم ومقصريين» [الفتح 110] أى: شعرها لأنها نفسها لاتحلق ولا 
تقضر. والشعر جمع وأقله ثلاث. قال الأسنوى: كذا احتجوا به ولا حجة فيه. بل هو 
حجة عليها لأن الجمع المضاف يفيد العموم. ويدل له فعله يي ونعم الطريق فى 
التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة أى شعرًا من رءوسكم أو نقول قام 


لاقو ويف مم ااا ل ليللاو 


قوله: روالراة أى: ولو صغيرة حلافا للأسنوى» بل غلطه الأذرعى فى قوله يسن شا الحلق 
حجرء وعددى أن التغليط تساهل قبيح إذ لا يصد عما قاله الأسنوى نقل ولا عقل» وغاية ما 
هناك إطلاق لا ينافى التقييد الشاهد له المعنى فتأمل. 

قوله: (عن التشبه بالرجل) قد يقال: التشبه بالرحل حرام إلا أن يقال لما كان لغرض شرعى 
لم يُخرم أو يمنع أن الحلق من صفات الرحال المختصة بهم؛ غاية الأمر أنه جرت عادتهم به درن 
النساء وهذا لا يقتضى احتصاصهم به» والتشبه إنما يرم إذا كان فيما يخئص به الرحال فى نفسه 
تخلاف غيره. 

فوله: (مسكرا مقطوعا ) يرد عليه أن المتبادر من مثل هذا التركيب عند الاحتياج إلى الحذق 
هو طريق الإضافة لا طريق التتكير والقطع؛ فلابد من قريئة تصرف عن المتبادر فليتأمل. 


قوله: (إذ لا يصد إل د يقال: إن الحلق ليس بمشروع للنساء مطلقا للنهى عن التشبه بالرجال 
والتخصيص لابد له من دليل؛ ولا يكفى فى سن الحلق للصغيرة ششهادة المعنى؛ بل لو سلم أفاد عدم 
الكراهة لا السن. 

قوله: (نقل) فى شرح وع.بء, لحجر: أن البرمذى والنسائى رويا نهى المرأة عن الحلق؛ ونى شرح 
«م.رء التصريح بكراهته للمرأة ولو صغيرة» ونقله امحشى فى حواشى التحفة؛ ومع ذلك اعترض قل ما 
هيا, 

توله: (إلا أن يقال [لخ) وفى شرح وع.بء الحجر: أن ذلك محمول على عدم قصد التشبه بالرحال؛ 
ومثله فى الحواشى المدئية. 

| ثوله: (يرد عليه أن المتبادر [ح) قد يقال: هذا المتبادر يقتضى وحوب الجميع والأصل عدمه؛ تتقديره 

منكرا هو الموائق للأصل. 


باب الحج والعمرة ١‏ 
الإجماع. كما نقله فى المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب. فاكتفينا فى الجواب 
بفسمى الجمع انتهى. فلا يكفى ما دون ثلاث» ولا ثلاث من غير الرأس وإن استويا 
فى .الفدية. لأن ما ورد من الحلق والتقصير مختص بالرأس. فإن لم يكن برأسه شعر 
ندب إمرار الموسى عليه تشبيها بالحالقين. قال الشافعى: ولو أخذ من لحيته أو شاربه 

قوله: (قام الإجماع) أى إجماع الخنصمين» وهو لا يقتضى إجماع الكل» فلا يعكسر عليه 
أن أحمد وغيره قائلون بوحوبه. انتهى. شرح «م.رء للمنهاج. 

قوله: (بمسمى الجمع) أى فى المعنى» وإلا فهر اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحدة 
بالتاء. انتهى. جمل. 

قوله: (فلا يكفى ما دون ثلاث) ولو ثلاث أجزاء من شعره؛ وإنما تعددت الفدية بتعدد 
إزالتها بشرطه؛ لأن ما هناك جناية) ويصدق على أحذ كل ججزء أنه حنى على بعض 
شعره؛ والحناية على البعض كهى على الكل تغليظا عليه. انتهى. من حاشية شرح الإرشاد 
لمؤلفه حجر). 
قوله: (فإن لم يكن برأسه شعر ندب إمرار الموسى إلخ) مثله إمرار آلة التقصير لمن 
يريده. نقله شيخخنا وذ عن الأستاذ الحفنى. 

قوله: (فإن لم يكن برأسه شعر) أى: كله أو بعضه: وقوله إمرار الموسى عليه؛ أى: كله 
أو بعضه الذى لا شعر به. 

قوله: (إمرار الموسى عليه) موسى الحديد كفتى؛ بخلاف العلم فإنه بالألف؛ ويمنع من 
الصرف فى المختار: أوسى رأسه حلقه؛ والموسى ما يلق به. قال الغراء: وهى مؤنثة» وقال 
الأمرى. هو مذكر لا غير. وأنكره أبو عبيد. وهو مفعل بدليل انصرافه فى النكرة» وفعلى 
لا ينصرف. وقال الكسائى: هو فعلى» والنسبة إليه موسوى» وأوساه لغة ضعيفة فى أأساه. 

قوله: (أو نقول قام الإجماع | لخ) يرد عليه أن هذا الإجماع منازع فى ثبوته» فقد نقل عن 
مالك وغيره وحوب التعميم «س.م). 

قوله: (ندب إمرار الموسى ) قال فى الروض: ولا أثر لما ينبت بعدء قال فى شرحه: أى 
بعد دحول وقت الحلق؛ فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه. انتهى. ودعمل فى قوله بعد 
دحول وقت الحلق ما قبل التحلل فليتأمل. 


كوله: (برد عليه أن هذا الإجماع اخ فى شرح رم.ءر) للمنهاج: أن المراد إجماع النصمين وهولا 
يقتضى إجماع الكل. 


ك1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فهو أحب. 0 أخذ الشعر. وألحق به المتولى سائر ما يزال للفطرة كالعانة 
والوجه ألا يقيد بما يزال للفطرة» وحلق الرجل أفضل من تقصيره للاتباع رواه 
00 أنه يل قال: «اللهم ارحم المحلقين. فقالوا: يا رسول الله والمقصرين» 
فقال: اللهم ارحم المحلقين قال فى الرابعة: والقصرين». نعم إن اعتمر قبل الحج فى 
وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولم يسود رأسه من الشعر. فالتقصير له أفضل. نقله 
فى الهمات عن نص الشافعى, وإذا حلق فالسنة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسرء. وأن 


قوله: (للفطرة) أى: الخلقة والمراد به: ما يزال لتحسين الحيئة. التهى. وع.ش» على 


قوله: مم قل بي ا ا ا 


أطلق 0 ل ل 0 أكمل العبادتين. 


قول الشارح: (وإن لم يكن برأسه شعر [ل) ثال فى شرح وع,: ولو كان ببعض رأسه شعر دون 
بائيها استحب- كما ثاله الأسنوى- مع حلق بعضها إمرار الموسى على بائيها للمعنى الذى قالوه؛ وهو 
التشبه بالحالقين. انتهى. واعترضه بعض مشايخنا بلزوم ادمع بين الأصل والبدل كالتيمم بعد الوضو؛ 
وإنما جمع بينهما من وحد من الماء ما لا يكفيه حيث غسل بعض الأعضاءء؛ رتيمم عن البائى لأن الفرض 
لا يقاس به النغفل» وبأنه ليس فى ذلك تشبه بالحالقين لأنه منهم؛ وبأنه يلزم على ذلك أنه يسن لمسن اقتصر 
على إدرار الموسى على رأسه؛ وعندى أن الاعتراض بهذه الأمور ليس فى شله أما الأول: فلأنه ليس فى 
حلق البعض؛ وإمرار الموسى على البعض الآخر جمع بين الأصل والبدل لأن الأصل الذى هو الحلق لم 
يوحد فى محل الإمرار حتى يلزم ذلك الدمع؛ بل الذى فيه هو الاقتصار على الأصل فى موضع والاثتصار 
على البدل فى موضع؛ ونظيره غسل بعض الأعضاء والتيمم عن البائى وليس فيه جمع البدل كما زعمه؛ 
بخلاف التيمم بعد الوضوء؛ ولو سلم فلا نسلم أن مثل هذا ادمع عتنع والاحتمال يكفى فىمقام اللدواب 
وئوله: لأن الفرض لا يقاس به النفل بحرد دعوى لا تكفى المعتزض فى مقام الاستدلال؛ وأما القائى نلأنه 
قطعا ليس من الحالتين بالنسبة لذلك البعض الذى ليس به شعرء والغرض التشبه بهم نيه لا مطلقاء وأما 
النالث فإن أراد بإمرار الموسى على رأس المقصر إمراره على وحه الحلق» فلا شك فى تدبه لأن طلب 
الحلق لا يسقط بالتقصير كما هو ظاهر؛ وإن أراد بحرد 0 ميث لا يزول معه شعرء فاللزوم الذى 
ادعاه ممنوع لأنه إنما اكتفى بذلك فى حق من لا شعر برأسه لضرورة أنه لا يمكن غيره؛ ولا كذلك ما 
خن فيه. انتهى. وهو فى شرح وع.بء لحجر أيضا. 

قوله: (أطلق) أى: عن التقييد بقوله: حاء يوم النحر ولْم يسود رأسه 

ثوله: (أن مثله بأتى [خ) فى «م.ره أنه لو قدم الحج حلق فيه لأنه أفضل. 


باب الحج والعمرة ف 
يستقبل المحلقون القبلة. وأن يكبر إذا فرغ؛ وأن يدفن شعره. وأن يبلغ بالحلق إلى 
العظمين اللذين عند منتهنى الصدغين لأنهما منتهى نبات الشعر الرأس» ليكون 
مستوعبا لجميع رأسه. وهذه الآداب غير التكبير لا تخص بالمحرم. بل تسن لكل 
حالق ذكره فى المجموع. وتعميم الرأس حلقا أو تقصيرا أفضل. (كانمل) بالترخيم 
للوزن وهو من زيادته أى: ويئدب كون التقصير بقدر أثملة من جميع جوانب الرأس» 
وهذا إنما ذكره فى الروضة» وأصلها فى المرأة وفى معناها الخنثى. والأنملة بتثليت 

قوله: (إذا فرغ) كذا قاله الرافعى» كالماوردى. والذى فى شرح المنهاج للدسيرى: وأن 
يكبر عنده إلى أن يفرغ منه. انتهى. شرح الروض. وجمع فى شرح وع.بء: يحمل الأول 
على أصل السنة؛ والثانية على كماطا. 

قوله: (وهذا إنما ذكره إلخ) أى: والتقصير بقدر الأتملة؛ إنما ذكره إلخ. فذكر المصنف 
فى الثلاثة مخالف لذلك» إذ غاية الزيادة على الأتملة أنها حلق» وهو مسئون له. 
قال الز ركشى: ويوحذ مما قاله الشافعى أن مثله يأتى فيما لو قدم الحج على العمرة. قال: وإنما لم 
يزمر فى ذلك بحلق بعض رأسه فى الحج ويحلق بعضه فى العمرة؛ لأنه يكره القزع؛ نعم لو نلق 
له رأسان فحلق أحدهما فى العمرة والآحر فى الحج لم يكره لانتفاء القزع؛ ويكون ذلك مستئئى 
من كلام الشافعى. شرح الروض. 

قوله: (وأن يدفن شعره) وإن لم يكن بحفر يجزئ فى دفن الميت فيما يظهرء ثم لا يبعد أن 
يكتفى بتغييبه فى نحو جدار. 

قوله: (بل يسن لكل حالق) وإن لم يسن الحلق؛ ولا مائع إذ إباحة الحلق لا تنافى أنه إذا فعل 
طلبت فيه هذه الأمور. كما أن الأكل المباح يطلب فيه أمور كالتسمية وكونه باليمين» والخروج 
' من المسجد غير مطلوب» وإذا فعل طلب فيه أمور: كالبداءة بيسار رجلين» والذكر المعروفء 
وهذا واضح لكنه قد يشتبه على ضعفة الطلبة. 

قوله: (بقدر أثملة إلخ) قال فى شرح الروض: وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق. انتهى 
وقد يقنضى كراهة ما زاد للمرأة واستحباب ما زاد للرحل. 

قوله: (وفى معناها الخشى) أى: بخلاف الرحل لأن غاية الزيادة أنها كالحلق وهو أفضل فى 


جه , 


ثوله: (عخلاف الرجل) أى: لا تكره له الزيادة. 
قوله: (بخلااف الرجل) أى: فذكر المصئف له فى الثلاثة لا وححه له. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الهمزة. والميم تسع لغات أفصحها وأشهرها فتم الهمزة مع ضم الميم. قال جمهور أهل 
اللغة : الأنامل أطراف الأصابع » وقال الشافعى وأصحابئا: فى كل أصبع غير الإبهام 
ثلاث أثامل. وكذا قاله جماعة من كبار أثمة اللغة. ذكر ذلك الئووى فى تحريره. وما 
تقدم من تخيير الرجل بين الحلق والتقصير محله إذا لم ينئذر الحلق» فإن نذره تعين 
كما أشار إليه بقوله : 

(وناذر الحلق) فى وقته إن كان رجلا (يفى بالنذر) بأن يستأصل شعره بالوسى؛ 
لأن الحلق فى حقه قربة. بخلاف المرأة؛ فعلم أنه لا يكتفى بإمرار الموسى من غير 
استكصال الشعرء ولا باستثصاله بما لا يسمى حلقا كقص ونتف» وإذا استأصله بما لا 
يسمى حلقا هل يبقى الحلق فى ذمته حتى يتعلق بالشعر الستخلف تداركا لا التزمه أو 
لا لأن النسك إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الإحرام المتجه الثائنى. لكن يلزمه لفوات 

قوله: (فى وقته) متعلق بالحلق» لا النذر لفساد المعنى» إِذ يبقى يصح نذره فى حال 
إحرامه فعله فى وقته. 

قوله: (بفى بالددر) أى: وجوباء وإن قلنا إنه استباحة محظورء كما قطع به اللجمهور؛ 
لأنه لا يلزم من كون الشىء استباحة محظور أنه لا ثواب فيه» كالطبيب. صرح الرافعى بأنه 
لا ثواب فيه؛ مع أنه صرح بندبه بين التحللين» فعلم أن المباح الذى يتأدى به مندوب» يلزم 
بالدذر» كنوم القيلولة للتقوى على قيام الليل. انتهى. شرح وع.ب»؛ الحجرن. 

قوله: (يفى بالذر) ولا يجرئه التقصير» كما فى أصل الروضة. قال فى المهمات: 
«والمتجه عدم الجواز فقط لأنه إذا نذر صفة فى واحب لم يقدح عدمها فى الاعتداد 
بالواحب» كما لو نذر المج ماشيا وقلنا برحرب المشى فركب. انتهى. وبمكن أن يقسال: 
الملتزم هناك المورصوف»ء وهنا الصفة فتأمل. وس.م) على وع). 

قوله: (بأن يستاصل شعره بالموسى) الظطاهر: أن الموسى ليس بقيد؛ بل يكفى إزالته 
بكل محدد يزيله» كسكين مرهفة, شرح وع.ب) ولحجر). 

قرله: (المتجه الثانى) فقوله سابقا: ولا يكتفى بالنسبة للاستتصال بما لا يسمى حلقا. 
أى: لا يكتفى به عن الحلق» وإن اكتفى به عن التحلل على هذا. 
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الوصف دم. كما لو نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع. وكما لو نذر الحبم ماشيا. 
وقلنا بوجوب المشى فركب. واعلم أن ناذر الحلق قد يطلقه فيكفيه ثلاث شعيرات» 
وقد يصرح بالاستيعاب. قال الرافعى: ففيه تردد للقفال. ولها أخوات تأتى فى النذر. 
وأشار به إلى ما لو نذر استيعاب مسح الرأس فى الوضوء ونحوه. والأصح فيه اللزومء 
وقد يعبر بالحلق مضافا فيقول: لله على حلق رأسى. والمتجه أنه كتصريحه بالجميع 
للعرف. ويحتمل إلحاقه بقوله: على الحلق» أو أن أحلق. ويدل عليه الآية نبه على 
ذلك فى المهمات. (وقبل طوف بعد رمى) يوم (النحر). 

(جاز) الحلق (لحج) كما يجوز بعدهما معا (قلت هذا) أى: تقييد الحاوى ببعد 
الرمى (أفهما» ألا يجوز الحلق من قبلهما) أى: الطواف والرمى» وهذا جعلوه. 


قوله: (لكن يلزمه 22 أى: مع الإلم. كما فى شرح لعارا. 

قوله: (كما لو نذر [لخ) قياس ذلك: أن يكون الدم المذكور كدم التمتع) فيكون مرتبا 
مقدرا. انتهى. شرح وع.ب)» (لحجر). 

قوله: (والمتجه إ) يحتاج للفرق بينه وبين «على الحلق) مع أن فى كل مقتضيا للعموم. 
انتهى. فإن قيل: اللام قد تكون للجبس» فحملت عليه هنا فلاف الإضافة قلنا: صرح 
السيد الحرحانى بانقسام الإضافة انقسام اللام» ويمكن أن يقال: ممىء اللام للجنس أكثر 
من محىء الإضافة له. انتهى. «(س.م) على وع). 

قوله: (وقبل طواف بعد رمى خ) مثله قبل الرمى بعد الطواف على هذا. 

قوله: (واعلم أن ناذر الخلق ) لو نذر حلق بعض الرأس فينبغى ألا ينعقد لكراهة القزع 
وهو حلق بعض الرأس» وفرق بين التزام القزع قصدا وبين التزام ما يصدق به كما فى مسألة 
الشارح فليتأمل وس.م). ش 


قوله: (والمتجه إ لخ) قد يستشكل مع ما تقدم فى الاستدلال بالآية إلا أن يكون فوله للعرف 
دافعا للإشكال فليتأمل» ثم رأيت قوله: ويدل عليه إلّ. 


ثوله: (قد يستشكل [لخ) ند يقال: إن الآية دليل لأصل الوحوب, والأصل عدم ما زاد على اليقين» 
والتصريح بالرءوس فيها لبيان موضع الحلق؛ ولا وجه فى عبارة الناذر لذكر الرأس إلا قصد الاستيعاب. 
ثوله: (إلا أن يكون إلخ) صرح به حجر فى شرح وع.ب». 


م1 الغرر البهية فى شرح البهججحة الوردية 

(مفرعا على سوى المشهور) من المذهب (أى: إنه استباحة المحظور) لاثواب فيه 
كالطيب والليس. 

(وهو على المشهور ركن) يثاب عليه لما مر أن الحلق أفضل من التقصيرء ولا 
فضي ف اللباحات: (فليبح» تقديمه عليهما) أى: الطواف والرمى (على الأأصح)» 
كما يباح تقديم الطواف على جميع مئاسك يوم الذحر. ٠‏ ويبا ح تقديم بعضها على بعض 

قوله: (جعلوه مفرعا على سوى 000 «وحعلوه إغ» تورك على هنا 
أو الطواف فقط. ا ا ال 

قوله: (على سوى المشهور) أى: من القولين للشافعى قال فى الروضة: الحلق فى ؤقته 
فى الج والعمرة» فيه قولان: أحدهما: أنه استباحة محظور؛ وليس بنسك. وأظهرهما أنه 
نسكء وهو ركن لا يجبر بالدم. انتهى. فقول المصنف هنا ووهو على المشهور رركن» أى 
المشهور من القولين. وقول الشرح: «لا مر إل تأييد لذلك المشهور على القول الأسحزن فللا 
يقال: لا يلزم من الأفضاية أنه ركن» لاحتمال أنه سنة أو وأحب» لأن هذين اللا سحتمالين 
وجحهان للأصحاب حارحان عن القولين؛ قال الشيخ عميرة على المحلى: جملة المخلاف فيه: 
ركن سنة) واحب» مباح) ركن فى العمرة) واحب فى الحج. 

قرله: (لا ثواب فيه) تقدم ما فيه قريبا. 

قرله: (فليبح تقديمه) ويدحل بدحول وقت حلق شعر الرأس وقت حلق شعر غيره؛ 
سواء حلقه بعد الرأس أو قبله على الأوحه كما فى الزركشى. وقال حجر: لا يجوز إزالة 
شعر البدن إلا بعد فعل اثنين من الثلاثة. وهو حلاف مفهوم كلام الأصحاب. انتهى. 

قرله: (مناسك يوم الدحر) هى: رمى جمرة العقبة والذبح للهدى؛ والحلق» أو التقصيرء 
والطواف مع السعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. 

قوله: (لا مر أن الخلق إلخ) قد يقال: هذا لا يدل على الركنية لأنه بقى احتمال السنية» 
والواحبية والتفضيل يجرى فى السئن والواحبات. 


كوله: (قد يقال !ا لخ) ) فيه أن كلام الشارح فى الخلاف الذى هو ثولان للشائعى كما صرح به فى 
الروضة ويدل عليه تعبير المصنف بالمشهور ومقابله: فلا يرد ما ذكره لأنهما وجهان للأصحاب. 
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لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «سمعت النبى يله يوم النحر فى 
حجة الوداع وهم يسألونه. فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؛ فقال: اذبح ولا 
:حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى: فقال: ارم ولا حرج». وفى 
رواية لمسلم عن عمرو أيضا: «سمعت النبى وي وأتاه رجل يوم النحرء وهو واقف عند 
الجمرة فقال: يا رسول الله إنى حلقت قبل أن أرمى. فقال: ارم ولا حرج» وأتاه آخر 
فقال: إنى ذبحت قبل أرمى. فقال ارم ولا حرج» وأتاه آخر فقال: إنى أفضت إلى 
البيت قبل أن أرمى: فقال: ارم ولا حرج» قال فما سئل عن شىء يومئذ قدم ولا أخر 
إلا قال افعل ولا حرج». ومن ثم جاز تقديم الحلق أيضا على السعى الواقع بعد طواف 
الركن؛ وخرج بالحج العمرة فوقت الحلق فيها بعد السعى. كما أفهمه قوله أولا: شم 
ثلاث شعرات فما هنا مقيد لما هناك. والتقصير كالحلق فيما ذكر وهو ظاهر. 


(ومن سعى) للحج (بعد طواف القادم) السمى أيضا: بطواف القدوم والورود 

قرله: (م أشعر إلخ) عدم الشعور ليس بقيد فيه وفيما بعده» كما يدل عليه رواية مسسلم 
التى بعدهماء إذ هى واقعة حال قولية؛ وتطرق الاحتمال إليها يعممها. التهى. شرح 
(ع.ب) حجر وقوله: «قبل إن أشعر, لا يصلح للتتخصيصء لأنه حكاية لما وقع من 
السائل جاءت قبل العموم؛ ولم يقر عليه للتعميم فى الحواب. 

قوله: (ومن سعى بعد طواف القادم جاز) مالم يكن طواف القدوم للعود إلى مكة بعد 
الوقوف وقبل نصف الليل؛ فإنه يسن له القدوم؛ ولا يجرئ السعى حينئذ؛ لأن السعى متنى 
أخر عن الوقوف وحب وقوعه بعد طواف الإفاضة. انتهى. وع.ش» على «م.ر»» وأفهم 
قوله: «بعد الوقوف» أنه لو عاد لمكة قبل الوقوف؛ وطاق للقدوم أحزأه السعى بعده. وهو 
كذلك كما فى شرح وع.ب) لحجر. 

وقوله: وقبل نصف الليل ليس يقيد بل لو عاد لما بعد الوقوف وبعد نصف الليل 


قوله: (مقيد لما هداك) أى: بالعمرة. 

قوله: (ومن سعى [ل) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بأن الأفضل تأخير السعى إلى ما بعد 
طواف الركن. لكن فى إيضاح النووى ما حاصله أن الأفضل فعله بعد طواف القدوم. 

قوله: (بعد طواف القادم) وهو الأفضل لأنه الوارد. 


ثوله: (الوارد) أى: من فعله وَبيُمٌّ نى حجة الوداع. 
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والوارد والتحية (جاز) إن لم يتخلل بينهما الوقوف» وإلا وجب إعادته بعد طواف 
الركن. ويسن طواف القدوم لكل من دخل مكة ولو غير محرم. لكنه يسقط بطواف 
الركن ممن دخلها بعمرة أو بحج بعد الوقوف. (وأن يعد) من سعى بعد طواف القدوم 
سعيه بعد طواف الركن (فغير آثم) بإعادته. والمراد أنه لا يسن إعادته لأنه ليس قرية 
فى نفسه بل تابع لغيره. وعن الجوينى تكره إعادته. ولا يتصور وقوعه بعد طواف 
الوداع فإئه خاتمة الثاسك. وفى المجموم عن العمرائى. والشيخ نصر المقدسى أنه يصمح 
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وطاف للقدوم لم يجرئه السعى بعده أيضا. كما فى شرح وع.ب, لحجر أيضا لككن فيه: أنه 
لا يسن طواف قدوم حيئذ: لدحول وقت طواف الركن فالقيد فى محله. لأنه لو طاف 
للقدوم وقعم عن الركن. وقوله: ولأن السعى متى أخخر إِلخ» قال فى شرح «وع.بم: «لأنه 
حيث وقف لا يدحل وقته إلا بدحول وقت طواف الإفاضة وفعله؛ فكان طواف القدوم لم 
يوجد هنا بالنسبة للسعى) بخلافه فيما قبل الوقوف»» وقول شرح وع.بم: «لأنه حيث 
وقف إلخ, أى: لدخول وقت طواف الفرض» فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. 
انتهى. منه أيضا. وفيه: أن وقت طواف الفرض لا يدنحل إلا بعد النصف» وحيتثذ لا مانع 
من السعى بعد الوقوف وطواف القدوم قبل نصف الليل. ثم رأيت «ق.ل» على الجلال 
نقل ما تقدم عن حجرء ثم قال: وقال شيخنا: له السعى ويكفيه عن الركن ونقله عن 
شيخنا الرملى: نعم؛ لو لم يلف لم يمر له السعى إلا بعد طواف الإفاضة» وإن طاف قبل 
الوقوف» فإن حمل كلام حجر على هذه فواضح. 

قوله: (بعد طواف القادم) قال «س.م؛ فى شرح أبى شجاع: «ولو ثمن دفع صن عرفة 
إلى مكة قبل نصف الليل فيما يظهر بناء على ما قاله الأذرعى: من أنه يسن له حينشذ 
طواف القدوم). 

قرله: (وإلا وجب إعادته) أى: جميع السعى. التهى. وق.ل0. 

قوله: (فإنسه خائمة المناسك) وحيث بقى السعى لا يكون خاتمة» فلا يعتد بذلك 


قوله: (بعد الوقوفم هذا ظاهر إذا دععل بعد انتصاف ليلة النحر درن ما إذا دحل قبله؛ لعدم 


قوله: (فيسن له طواف القدوم) ويصح السعى بعده حيقد كمانقله رف.ل؛ عن «ز.ى» وهو عن 
الرملى. 


بعد طواف الوداع للخروج إلى منىء قال: وظاهر كلام الأصحاب تقييده بالقدوم أو 
الإفاضة . وصرح به ىّ المحرر. وصورته ألا يتقدم طواف الوداع المذكور طواف قدوم : 
وإلا فيصح السعى بعده من حيث أئه واقع بعد طواف القدوم. ولم يتخلل بينهما 
وقوف. وقد تخلص أن أركان النسكين الإحرام والطواف ٠.‏ والسعى والحلق أو التقصير: 
ويزيد الحج بالوقوف. ولم يعدوا الترتيب ركذا. وهو معتبر بتقديم الاخرام على الكل. 

قوله: (إخخائمة المداسك) وإن لم يكن منها على الأصح فى المجموع وغيره. انتهسى. شرح 
.ب ولحجرع. 


قوله: (وفى المجموع إلخ) ما فى المجموع يفهمه التعليل بأنه حاتمة المناسكء إذ طواف 
الوداع للحروج إلى منى يوم الثانى ليس ححائمة المناسك» ومثله من أحرم بالحج من مكة إذا 
أراد الخروج قبل الوقوف لحاحة: فإنه يؤمر بعلواف الوداع» وإذا عاد جاز له السعى» كما 
صرح به البندنيجى والعمرانى» إذ الموالاة بين السعى والطواف ليس شرطاء لكسن رد ذلك 
فى المجموع كما فى الشرحء وكذا رده السبكى وغيره: بأنه غريب مردود وإن اعتمده 
الأذرعى وغيره؛ فقالوا: يجرى بعد كل طواف صحيح ولو نفلا. انتهى. وإثما قال فى 
التصوير المذكور: وإذا عاد جاز له السعى إل؛ لأنه لسو سعى قبل خروجه لم يكف هذا 
الطواف للوداع» لتخلل السعى بيئه وبين المخروج. 

قوله: (والطواف) ولا تحب نيته إذا كان فى ضمن نسك على الأصح. 

قوله: (إن لم يتخلل بينهما الوقوف) عبارة الشارح العراقى: لكن يشترط ألا يتخلل بينهما 
ركن كالوقوف والحلق. انتهى وهى تدل على أنه لو حلق بعد انتتصاف ليلة النحر قبل الوقوف 
امتنع السعى؛ وقد يقال فيه بعد تسليمه أن الحلق لا يدحل وقته قبل الوقوف كما قال فى العباب» 
وأول وفت غيره أى: غير الذبح من الحلق وغيره لمن وقف من انتصاف ليلة النحر. انتهى ومئله 
فى شرح الروض» فدل قوله لمن وقف على عدم دسحول وقت الحلق قبل الوقوف. 
ا 

ثوله: (بعد تسليمه) أى: تسليم إن تخلل الحلق مائع. 

ثوله: (لا يدل وقته قبل الوقوف !حم فيه أن كلامه فى الحلق الذى هو ركن فلابد أن يكون بعد 
الوثوف بأن وئف قبل النصفء ثم رجع إلى مكة وطاف للقدوم؛ ثم حلق بعد النصف فيمتئع السعى يعد 
طراف القدوم. نعم مثل تخلل الحلق دول وثته وهو النصف الثانى كما بيئاه بهامش الشرح؛ فليحمل 
تخلله على دول وقته؛ وحيندذ تكون عبارة العرائى أولى من ائتصار شارحنا على عدم تخلل الوئوف 
تدبر. 
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والطواف على السعى فى النسكين. وبتقديم الوقوف على طواف الركن والحلق فى 
الحبج. وبتقديم السعى على الحلق فى العمرة» فينبغى كما قال الرافعى عده ركنا كما 
فى الصلاة والوضوء. ولا يقدح عدم الترتيب بين الحلق والطواف فى الحج. كما لا 
يقدح عدم الترتيب بين القراءة والقيام» لكن عده فى المجموع شرطا وهو ظاهر كلام 
الأصحاب. ولأداء النسكين ثلاثة أوجه تمتع وقران وإفراد. وكلها جائزة اتفاقاء 
ربعضها أفضل من بعض. وقد أذ الناظم فى بيائها وبيان الأفضل منها فقال: 

(تمتع الإئسان بالإحرام» بعمرة أشهر حج العام) بزيادته العام تكملة. (وهو 
على مقدار) مسافة (قصر) فأكثر (من حرم) مكةء (ثم) بعد فراغه العمرة يحرم 
(بحج عام هذه) العمرة من مكة» (ولم). 

(يعد لميقات) من امواقيت؛ ولا مثله مسافة (من القران أفضل) أى: تمتع الإنسان 
أفضل من قرانه لأنه أكثر عملاء وسمى تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام 
بينهما. وقدم فى النظم معمول أفعل التفضيل عليه للوزن؛ كما قدمه جرير لذلك فى 
قوله : 

إذا سايرت أسماء يوما ظعيئة فأسماء من تلك الظعينة أملم 


وخرج بالقيود المذكورة عن أن يسمى تمتعا أى: موجبا للدم ما لو أحرم بالحج أولا 


ال ا اح ا 1 000 


قوله: (وبتقديم السعى على الحلق فى العمرة) فأعمال العمرة وهى الإحرام والطضواف 
والسعى والحاق كلها مرتبة. 

قوله: (عده ركبا) رجححه حجر فى شرح العباب على حعله شرطاء واستدل يما يطول» 
ويؤيده: أنه لو كان شرطا لكان واحبا غير ركن؛ فكان يعبر تركه بدم» ولا يبطل ما أتى به 
غير مرتب. 

قوله: (عن أن يسمى قتعا) أى: موجبا للدم هذا صادق بألا يسمى تمتعا مطلقا كما فى أول 
المعحرجحات فإنه إفراد كما هو ظاهرء أو يسمى تمتعا فى الحملة أى: وإن لم يوحب الدم كما فى 
باقى المحرحات فليتأمل «س.م). 
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لقوله تعالى #فمن تمتع بالعمرة إى الحج» [البقرة 145]: وما لو أحرم بالعمرة فى 
غير أشهر الحجء وإن وقع أعمالها فى أشهر لأنه لم يجمع بينهما فى وقت الحج»ء 
فأشبه المفرد. وذكر الأثمة: أن دم التمتع منوط بريم الليقات وبوقوع العمرة بتمامها فى 
أشهر الحجء لأنهم كانوا قبل الإسلام لا يزحمون بها الحج فى وقت إمكانهء 
ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة للآفاقى إذ قد يشق عليه استدامة الإحرام من 
ميقاته. وما لو أحرم بها فى أشهر الحج من الحرم» أو من دون مسافة القصر منه لأنه 


وووم مايا0 


قوله: (وما لو أحرم بالعمرة فى غير أشهر الحج) أى: ثم حج فى أشهره. وهذا صريح 
فى أن هذا تمتع. ومثله فى العباب فى موضعء وفى موضع آخحر: أنه إفراد. وهو ما اقتضاه 
كلام الرافعى وغيره» بل صرح القاضيان أبو الطيب والماوردى بأن هذا هو الإفراد الذى 
يختاره الشافعى» والقاضى» والإمام؛ والغزالى: بأن هذا من صور الإفراد بلا حلاف. قال 
حجر فى شرح وع.ب/: ولا تناقض لأن الخلاف لفغلى» وعلى الثانى: فتقييد المخمسوع 
أفضليته بأن يحجء ثم يعتمر يحمل على أن ذلك هو الأفضل على الإطلاق. 

قوله: (وبوقوع إ) أى: مع وقوع إِلّ إذ لو أحرم بها قبل وقت الحج:؛ وأتى بأفعاللها 
كلها فى وقته بأن انطبق انتهاء إحرامه بها على آر لحفلة من رمضانء وأتمها فى شوال ثم 
حج لا دم عليه اتفاقا عندنا» كجمهرر العلماء؛ ومع ربحه للميقات. انتهى. شرح ورع.ب)) 
حجر ). 

قرله: (أو من دون مسافة القصر منه) وإِئما لزم هذا دم »مجاوزته مكانه بغير إحرام» 
ومع إرادته له مع جعلهم ما دون مسافة القصر كامحل الواحد هنا عملا .مقتضى الدليل فى 
الموضعين» فهنا لا إساءة لأنه من الحاضرين .مقتضى الآية؛ ولم يجاوز ما عبن له بغير إحرام؛ 
وهناك وإن كان من الحاضرين لكنه يسمى بمجاوزته ما عين له بقوله فى الخبر» ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة من غير إحرام؛ إذ وطنه كمكة فى 
حواز الإحرام من سائر بقاعه» وعدم جواز محاوزته بغير إحرام لمريد النسكء واعترض: بأن 

قرله: (بربح الميقات) فإنه لو كان قد أحرم بالحج أولا من ميقاته لاحتاج بعد فراغه مسن الحسج 
إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة» وإذا تمتع استغنى عن ذلك لأنه يحرم بالحج من مكة. 
شرح الروض. 


قيال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من حاضرى المسجد الحرام» وقد قال تعالى إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام»[البقرة 195]» والمعنى فيه أنه لم يربح ميقاتاء وما لو أحرم بها من مسافة 
الإساءة المذكورة فرع كونهما ليسا كالشىء الواحد والكلام فيه ولذا عدل الإمام إلى أن 
ذلك محض تعبد, انتهى. شرح وع.ب)؛ وحجر), 

قرله: (أنه لم يربح ميقاتا) قال فى شرح الروض: أى عاما لأهله ومن مر به فالا يشكل .كن 
بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسكء ثم فإنه وإن ربح ميقاتا بتمئعه لكن 
ليس ميقاتا عاما. انتهى فليتأمل ما المراد بالميقات المربوح للمتمتع المرصوف بالمعموم المذكور كما 
يدل عليه الاحتراز عنه بقوله: أى: عاما إلخ فإنه إن أريد به مكة فلا عموم فيه بالمعنى المذكور فسى 
حق واحد من الآفاقى والحاضرء وإن أريد به ما أحرم منه بالعمرة فهر لا يظهر فيه معنى الربحية» 
ولا يوافق ظاهر ما فسر به معنى ربح الميقات المسطر عنه بالحامش بإزاء قوله. وذكر الأئمة أن دم 
التمتع منوط بربح الميقات» فإن المتبادر منه أن الميقات المربوح هر مكة اللهم إلا أن يختار الشق 
الثانى وإن حالف الظاهر» ويجعل معنى الربعية فيه أنه ترتب على الإحرام منه بالعمرة الإاستغناء 
عن المخروج عن مكة فى الإحرام الثانى» لكن هذا المعنى موجحود فى الحساضر فكيف نفاه عنه 
بقوله: والمعنى فيه أنه لم يربح ميقاتا فليحرر «س.م). ش 


توله: (فلا يشكل بمن بينه وبين مكة [لخ) أى: بأن كان مسكنه على دون مسانة القصر من السرم أو 
مكة لا أنه جاوز الميقات»؛ ولو غير مريد للنسك؛ ثم أحرم بالعمرة بينه وبين ما مر دون مسافة الفصر لأن 
هذا يلزمه دم التمتع؛ وكذا دم الإساءة إن جاوز مريدا للنسك كما فى شرح المنهج و.حواشيه؛ وإنث نازعه 
الشيخ عميرة بأن منتضى كلام الشيخين عدم لزوم دم التمثع. 

ثوله: (إن أُريد به مكة) ومعنى ربحها أنه استفاد بتمثعه الإحرام منها. 

كوله: (لا يظهر فيه [لخ) لأنه أحرم بها من ميقات» وسيأتى تأويله هذا. 

ثوله: (هو مكة) لأنه استفاد بالإحرام منها ترك المخروج لأدئى الحل ليحرم بالعمرة. 

وله: (الاستغناء عن الفروج عن مكة) أى: إلى أدنى الحل لأنه لو أحرم بالج مما أحرم منه بالعمرة 
لاحتاج فى الإحرام بها إلى المخروج لأدنى الل وقد استغنى عن ذلك. 

ثوله: (موجود فى الحاضر) أى: من بيئه وبين الحرم دون مسافة القسرء وأنه لو كان أحرم بالج من 
مسكنه لاحتاج في الإحرام بالعمرة إلى الدروج لأدنى الحل؛ ولما أحرم بها مسن مسكئه استغنى عن 
الخروج له وأحرم بالج من مكة؛ أما من هو يمكة وتمتع فلم يربح ميقاتا أصلا لأن ميقات حجه مكق 
وعمرته أدنى الحل وثد فعل ذلك» وهذا كله مبنى على أن المربوح ميقات العمرة كما هو صريح شرح 


باب الحج والعمرة لم١‏ 


القصر فأكثر من الحرم؛ ولم يحج عامها أو حجج عامها وعاد قبل إحرامه به أو بعده. 
وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو مثله مسافة. ولو أقرب مما أحرم منه بالعمرة إذ لم 
قوله: (ولم يحج عامها) ولو مات قبل الحج, فتبرع بالحج عنه مكى فلا دم على أحد؛ 
لأنه م يربح أحدهما ميقاتا. وس.ح) على وع). 
قوله: (وعاد قبل إحرامه) أى: وبعد دحول مكة, فلو عاد قبل دحول مكة لم يسقط 
الدم على الأوحه لوحوب قطع جميع المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين. قاله 
«س.م) فى شرح أبى شجاع عن السبكى.وهو عن مقتضى كلام الدارمى ومثله حجر 
شرح بأفضل» ذكره فى عود القارن المسقط للدم؛ واستبعده حجر فى شرح الإرشاد 
فليحرر. ثم رأيت الشرح قيد به فى شرح الروض فى القارن» ثم قال: وكما فى المتمتع). 
قوله: (وقبل التعلبس بنسك) سواء كان ذلك النسك واحبا كالوقوف» أو مندوبا 
كطواف القدوم» كأن حرج المتمتع إلى محل دون مسافة قصر من مكة وأحرم منه بالحج ثم 
قوله: (من مسافة القصر) شامل لما بعد ميقات جهته بأن حاوزه مسيئا أو غير مسىء ثم 
أحرم» وهذا مع قوله الآتى إلى ميقات أو مثله مسافة يقتضى عدم الاكتفاء هنا بالعود لما أحرم منه 
إذا لم يكن ميقاتا ولا مثله مسافة فليحرر. 


الروض الذى نقله المحشى سابقاء أما لو ثلنا: إن الذى ربحه المتمئع الآفائى هو ميقات المسجج؛ ومعنى ربحه 
له أنه لا يلرمه العود إليه عند الإحرام بالج لاف المسىء ممجاوزة الميقات؛ وقد صرح بهذا المعنى حجر 
فى موضع من التحفة؛ ويدل عليه سقوط الدم عنه بالعود لمثل مسافة ميقات الحسج كما فى «ق.ل» على 
الحلال» فلا يرد الحاضر مطلتًا لأنه لم يربخ ميقاتا عاما الذى هو سنب وحوب الدم كما صرح به فى 
شرح الروض؛ وإنما ربح ميقاتا خاصا به. هذا كله فى المتمتع» وأما القارن فيقاس عليه ثياسا أولويًا نى 
وحوب الدم لأنه تمتع بنرك أحد العملين» فهو أشد ترفها من المتمتع التارك لأحد الميقاتين» وكذا فى عدم 
وجوبه لأنه فرعه فى الوحوبء فإذا لم يجب فى الأصل لم يجب فى الفرع كما فى شرح الروض. كذا 
ثرر هذا الموضع شيخنا الذهبى رحمه الله وأما تعليل عدم وجوب الدم على القارن الحاضر المحرم بعدم 
رمه الميقات العام ففيه نظر لربحه ميقات العمرة وهو أدنى الحل هناء إذ لو أحرم بالعمرة من مكة مسن هو 
بها لزمه دم إن لم يخرج إلى أدنى الحل قبل الشروع فى عملهاء فالميقات المربوح هنا هو ميقاتها فايتأمل؛ 
وإنما لم يكتفوا فى الاستدلال للقارن ما فى الصحيحين أنه وم ذبح عن نسائه البقر. الت عائشة: وكن 
تارنات لأنه ليس نصًا فى وحوب الذبح على القارن. انتهى. مدنى. 

ثوله: (فليحرر) تقدم عن حجر أن المتمتع الآنائى إذا عاد قبل تلبسه بشىء من أعمال العمرة كفاه 
مرحلتان مطلمًا أى: ولو كان للجهة حروجه ميقات أبعد بخلاف من أتم أعمالها؛ وتقدم بالهشامش الفرق 
بينهما فراحعه؛ ثم رأيت ما كتبه بعد 


هليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يربح ميقاتاء واعتبرت السافة من الحرم؛ لأن كل موضع ذكر الله فيه السجد الحرام 


دحلها وطاف للقدوم. وطواف الوداع المسئون: بأن يحرم منها بالحج ثم يطوف للوداع 
عند حروجه لعرفة. وعبر فى التحفة بدل «قبل التلبس بسسكء» «بقبل الوقوفم» وكتب عليه 
محقق عصره السيد عمر البصرى: «مقتضاه نفع العود قبل الوقرف» ولو بعد طواف القسدوم 
أو طواف الوداع المسنون عند الخروج إلى عرفة» وقد حزم فى فتح الجواد بأن التروج 
حينئذ لا ينفع المتمتع ولا القارن» وهو مقتضى ما فى شسرح الروض؛ وخصص فى الحاشية 
تعميم النسك الذى عنع التلبس به نفع العود بالمتمتع» وأما القارن فيجزئه العود قبل 
الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم؛ وفرق بينهما هما لا يخلو عن تكلف, وهو مقتضى معن 
الررض» فإنه عبر فى المتمتع «بقبل النسك» وفى القارن «بقبل الوقوف؛؛ لكن زاد شارحه 
فى هذا المحل قوله: أو نسك آحر. كما أشرت إليه آنفا. وأما صاحب المغنى والنهاية فلم 
يتعرضا لهذا القيد فى المتمتع؛ وقيداه فى القارن «بقبل الوقوف»,. انتهسى. وحاصل الفرق 
الذى ذكره فى الحاشية: أن المتمتع يتحلل الآن .مثل ما أتى به» وهو الطوافان المذكوران؛ 
أما القارن فلا يأحذ فى أسباب التحلل إلا بالوقفوف. انتهى. «ابن الجمال». انتهى. يجمل 
على المنهج». 

قوله: (إلى ميقات) أى: ميقات الآفاقى. فلو كان آفاقى يمكة) وخرج منها لأدنى الحل؛ 
وأحرم بعمرة» ثم فرغ منهاء وأحرم بالحج مسن مكة؛ وخخرج لأدنى الحل لزمه دم؛ لأن 
مرادهم وعيقات) فى قرلهم: إن لم يعد لميقات عمرته) ميقات الأفاقى» كما صرحورا به لا 
المكى . انتهى. شرح وع.ب)) رحجرء. 

قوله: (واعتبرت المسافة من الحرم) هو المعتمد؛ كما فى المنهاج؛ والروضة؛ والمجموع؛ 
والشرحين. انتهى. شرح وع.ب)) وحجر). 

قرله: (لأن كل موضع !لخ) أى: إلا آية الإسراى» فإن المراد فيهما «المسجد, فقط. 
انتهى. رق,.ل» على الجلال. 

قوله: (إلى ميقات أو مثله مسافة لخ أى: أو إلى مسافة القصر ولو دون الميقات على ما تقدم 
فى هامش شرح قول المصئف مكانه مكة بالحج لمن كان مقيم مككة عن شرح المنهاج للشهاب ابن 
حجر حيث قال: وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا إل فراحعه. 


باب الحج والعمرة 4م 
فهو الحرم إلا قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام» فهو نفس الكعبة, واعتبرها 
فى المحرر من مكة. قال فى المهمات: وبه الفقوى فقد تقله فى التقريب عن نص 
الإملاء: وأن الشافعى أيده بأن اعتبارها من الحرم يؤدى إلى إدخال البعيد عن مكة,' 
وإخراج القريب منها لاختلاف المواقيت» وظاهر كلام النظم وأصله أن القيود المذكورة 
قيود لتسمية ما ذكر تمتعا؛ ولا فضيلته على القران حتى لو انتفى قيد منها انتفى هذان 
الحكمان وليس كذلك. وإنما هى قيود للتمتع الموجب للدم كما قدمته. ويجاب عن 
الثانى بأن أفضلية ما انتفى فيه قيد مفهومه بالأولى؛ لأنه حينثذ لا يحتاج إلى جبر, 
رخرج بقوله : (عندنا) المزيد على الحاوى قول أبى حنئيفة: إن القران أفضل من 
التمتع . بل ومن الإفراد. واختاره المزئى» وسبب الاختلاف اختلاف الروايات فى أنه 
ل قرن أو تمتع أو أفرد؛ وسيأتى بيائها تنبيه: قضية كلامه أن من جاوز الميقات غير 
قرله: (عن نص الإملاء) قد نص على الأول أيضاء فله نصان» رحح الأكثرون منهما 
الأول. انتهى. شرح وع.ب» «الحجر». 
قوله: (يؤدى إلى إدخال إلخ) قد يقال: اعتبارها من مكة يؤدى أيضا إلى إدخال البعيد 
من الحرم؛ وإخحراج القريب منه. انتهى. وق.ل» على الجلال. 
قوله: (لاختلاف المواقيت) يعنى حدود الحرم. انتهى. شرح وع.بء لحجر. 
قوله: (إلى إدخال التعبد | لخ) قد يجاب بأنه لا محذور فى ذلك حيث كان المدار على الحرم 
دون مكة» وكتب أيضا قوله: إلى إدحصال التعبد إلخ؛ قال فى شرح الروض قلت: وإلى أن من 
بذات عرق من الحاضرين؛ لأنها دون مسافة القصر من الحرم؛ ولم يستئنها أحد من حكم 
المواقيت. انتهى. ويجاب بأن عدم استئنائها لا ينافى استثناءها أحذا من اعتبار الحرم. 
قوله: (لاختلاف المواقيت) أقول: ينبغى أن المراد بالمواقبت هنا حهات الحرم؛ ثم رأيته فى 
شرح الروض فسرها بقوله: يعنى حدود الحرم. ' 
قرله: (ويجاب عن الثانى إلخ) هذا الدواب كقوله السابق وعمرج بالقيود لخ يقتضى أفضلية 
الاعتمار فى سنة والحج فى سنة أخحرى على القران. 
قوله: (أن من جاوز الميقات لخ) فى الروض: ويلزم الدم أفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بها أى: 
يمكة بعد العمرة» وكذا لو حاوزه أى: الميقات غير مريد للدسك ثم اعتمر» ثم قال: فلو حاوز 
سس يم ا ع الوص 


قوله: (ثم اعتمر) حين عن له مكة أو بقربها. شرح الروض. 


فتن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مريد للنسك؛ فكما دخل مكة اعتمر. ثم حج لا يكون متمتعا. وبه صرح الغزاق' وعلله 
بأئه صار من الحاضرين إذ لا يعتبر فيه قصد الإقامة » قال الرافعى: وهذه السألة من 
مواضع التوقف ولم أرها لغيرهء وما ذكره من عدم اعتبار الإقامة مما ينازع فيه كلام 
عامة الأصحاب. وتقلهم عن نصه فى الإملاء والقديم. فإنه ظاهر فى اعتبارها بل فى 


ثموفووى 
الا سق الس الفط ا مم00 


ميقانا مريد للنسك؛ ثم أحرم بالعمرة متمتعا وبينه وبين فكة مرحلنان لزمه دمان؛ أى للتمشسع 
والإساءة» أو دوئها فدم أى: للاساءة لفقد التمتع أى: لأنه صار من الحماضرين. هككذا ذكره فى 
الروضة وفيه إشكال. انتهى وقوله: وفيه إشكال قال فى شرحه لما مر من أن العبرة بالقرب مسن 
الحرم لا من مكة» ومن أنه إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك فاعثمر بقرب مكة لزسه دم اللمتع» 
فكيف يجعل من الحاضرين مع عصيانه» ولا يجعل كذلك مع عدم عصيائه وقدمت جوابه ثم. 
انتهى وحاصل ما قديه أنه قد يحمل ما تقدم على من لم يستوطن وما هنا على الستوطن. 

قرله: (لا يكون متمتعا) أى: تمتعا موجبا للدم كما علم ما مر, 

ثوله: (وما هنا على المستوطن) د يقال: إن المستوطن لو مرج من مكة ليقصد الآفاق» ثم تمع 
وأحرم بالعمرة من الميقات لا دم عليهء فلا يتقيد .عن جاوز محتى صار على دون مسافة القصرء فإن قللت: 
غرضه من الحمل أنه آنائى ولكن نوى الاستيطان ثلت: لا عبرة بنيته. صرح بذلك الرائعى وغيره. انتهى. 
برلسى. 

نوله: (وما ها على المستوطن) ال فى شرح الروض: وعليه أيضا يحمل ما ثقل عن الغزالى يعد. قال 
الشيخ عميرة فنى حؤاشى المنهج: كلام الرائعى وخيره ضري فى أن ما ثاله الغزاى فى الآفائى لا 
المستوطن» وساق عبارة الرافعى ثال المحشى فى شرح أبى شجاع: إن للشائعى:نى المسألة ثولين: أحدهما 
شرط الاستيطان وهو المعتمد؛ وثانيهما: أن الخاضر من -حصل هناك وإن كان مسافرا وعلبى هذا ما فى 
الروضة. انتهى. ثم رأيت عبارة الروضة هكذا قال الغزالى: والآفائى إذا جاوز الميقات غير مريد نبسكا 
ناعتمر عقيب دول مكة؛ ثم حسج لم يكن متمتعاء إذ صار سن المماضرين إذ ليس يشسارط فيه قصاه 
الإثامة؛ وما ذكره من عدم اشزاط قصد الإثامة ينازعه فيه الأصحاب؛ ونقلهم عن نصه فى الإملاء 
والقديم» ونى النهاية حكاية رجهين فى صورة تدائى هذه وهى أنه لو جاز الغريب الميقات» وهو لا 
يريد نسكا ثم بدا له يقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم؟ أحد 
الرجهين: لا يلزم لأنه حين بدا له كان على مسافة الحاضره وأصحهما يلزمه لأنه وحدت صورة التمشع» 
وهو غير معدود من الحاضرين ثلت: المستار فى الصورة التى ذكرها الغزالى» أولا أنه متمشع ليس بصاضر 
بل يلرمه الدم والله أعلم. انتهى. 


باب الحج والعمرة 51١‏ 
اعتبار الاستيطان. قال النووى: المختار فى هذه السألة أنه متمتع ليس بحاضر. بل 
يلزمه الدم. وقال السبكى: وقد صرح الماوردى بما قاله الغزالى قال: وفى كلام صاحب 
البيان ما يوافقه والمعنى يساعده. (وهذا الثانى) أى: القران. 

(صورته إحرام شخص بكلا » هذين) أى: الحج والعمرة. (أو) إحرامه. ولو قبل 
أشهر الحج (بعمرة وأدخلا) أى المحرم بها عليها. 


(قبل الطواف الحج). ودليل الأولى خبر الصحيحين عن عائشة قالت: «خرجنا مع 
وسول الله يل عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج. ومنا من أهل بعمرة. فقا ذخ أفل 

قوله: (الاستيطان) هو المعتمد من قولى الشافعى فى المسألة: أحدهما: هذا والثانى: أن 
الحاضر من حصل هناك؛ وإن كان مسافراء وعليه ما فى الروضة: أنه لو ججحاوز الميقات 
مريدا ثم أحرم بالعمرة متمتعا: أنه إن كان بينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان: دم للتمتعع 
ودم للإساءة؛ أو أقل فدم للإساءة فقطء لعدم التمتع الموحب للدم, لكونه حينكذ من 
حاضرى المسجد الحرام. «س.م) على وع)؛ و كلام الروضة هنا يفيد: أن الذى فى المسألة 
وجحهان لا قولان. ش 

قوله: (أنه معمتع) أى: فيلزمه العود إلى ميقات الآفاقى أو الدم؛ ولو جاوز الميقات غير 
مريد» ثم أراده قبيل دخول الحرم كفاه العود إليه؛ أو إلى مئل مسافته. انتهى. مدنى فى 
الأخيرة: وهو ظاهر؛ لأن ما أحرم منه فى هذه الحالة ميقات للآفاقى. كما فى وس.م): على 
التحفة, ش 

قوله: (والمعى يساعده) أى: لأنه لم يربح ميقاتا. وقد يقال: إن عدم إرادته السك 
غاية ما أسقطت عنه دم النجاوزة» وبقى كونه آفاقيا ميقاته ما جاوزه؛ فيكون إحرامه 
بالعمرة من أدنى الحل» كأنه إحرام بها من ميقاته» فيكون رابعا لميقات الحج, بمعنى: أنه لا 
يكلف العود إليه حكماء وهذا بخلاف ما لو أفرد بإحرامه بالحج من مككة؛ لأن غالبا ما 
فوته إحرامه به من الميقات» وهذا قد سقط لعدم إرادته له منه فليتأمل فإنه دقيق. 

قوله: أيضا (والمعى يساعده) أى: أنه لم يربح ميقاتا وتأمله. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

بهما». ودليل الثائية خبر مسلم «أن عائشة أحرمت بعمرة. فدخل عليها رسول الله 
يي فوجدها تبكى » فقال: ما شأنك. قالت: حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم 
أطف بالبيت» فقال لها: أهلى بالحبع ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهسرت طافت 
بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لها: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا؛ وقوله قبل 
الطواف أى: قبل الشروع فيهء فلو شرع فيه ولو بخطوة لم يصم إدخال الحج عليها 
لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالهاء. فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى 
غيرها. ولأنه أخذ فى التحلل. فلو استلم الحجر بنية الطواف؛. ففى صحة الإدخال 
وجهان. قال فى المجموع: ينبغى تصحيم الجواز لأنه مقدمته لا بعضه قال: ولو شك 
هل أحرم بالحج قبل الشروع فى الطواف. أو بعده. قال الماوردى: قال أصحابتا صح 

قوله: (أحرمت بعمرة) أى: فسحت إحرامها أولا بالحج إليهاء بأمره وي لأنه كان 
يحنهم على العمرة فى ذلك الوقت»؛ ردا على الجاهلية اعتقادهم: أن العمرة فى أشهر الحج 
من أفجر الفجور» وتقدم أن ذلك خصوصية لهم لذلكء فلما استمر عليها الحيضء و لم 
تتمكن من أعمال العمرة إلى ليلة عرفة أمرها رسول الله يع بأن تحرم بالج إدخخالا له على 
العمرة» لتكون قارنة» أو إبطالا للعمرة وخخروجا منها من غبر الإتيان بأعمالهاء ليكون 
حجها إفرادا فلما أتمت الحج أمرها بعد بعمرة فاعتمرت من التنعيم» وقالت: هذا مكان 
عمرتى التى اعتمرتها قبل. وقوها هذا أى: الموضع موضع فسخ إحرام المج إلى العمرة) 
وإلا فإحرامها الأول كان قبل التنعيم؛ فعلى هذا: عمرتها الثانية نفل على الاحتمال الأول» 
وعلى الثانى: واجبة هذا ما تحرر من البخخارى وشرحه. وعليه فالخروج من العمرة الأولى 
حصرصية أيضاء لكن يحرر لم كان ذلك. انتهى. وقوله "أو إبطالا إلخ" ينافيه قوله وَعٌ ,قد 
حللت من حجك وعمرتك جميعا). 

قوله: (وم أحلل) بضم اللام الأولى» وقيلن بكسرها لأن الفعل ثلاثى. انتهى. جمل. 

قوله: (وهو أعظم أفعالها) أى: أفضلها. 

قوله: (ولأنه أخذ إلخ) أى: والتحلل مقتض لنقصان الإحرام» فلا يليق به إدحال 
الإحرام المقنتضى لقوته. انتهى رم.ر). 
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باب الحج والعمرة ١‏ 


إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الح على العمرة» حتى يتيقن المنع فصار كمن أحرم 
وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه؛ أو بعده. فإنه يصم تزوجه (لا العكس) 
أى: ادخال العمرة على الحج» فلا يجوز لأنه لا يستفيد به شيثاء بخلاف ادخاله 
الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمى والمبيت» ولأنه إدخال الضعيف القوى» 
كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليهء جاز ادخاله عليه دون العكس. حتتى لو 
نكم أخت أمته جاوز وطؤها بخلاف العكس. (وفى + إفراده) الآتى بيانه (فضل 
عليهما) التمتع والقران» (وفى) أى تام لأن رواته أكثر. ولأن جابرا منهم أقدم صحبة 
وأشد عناية بضبط المناسك. ولأنه وَِهٌ اختاره أولا كما سيأتى. وللإجماع على أنه لا 
كراهة فيه. ولأن المفرد لم يربح ما ربحه من استباحة المحظورات. ولا ما ربحه القارن 

قوله: (رواته أكثر) ولا يضر ما فى القسطلانى من رواية الإفراد عن ثلاثة» والقران عن 
عشرة» والتمتع عن خمسة من الصحابة» إذ لم يحصر الرواة فى ذلك بدليل زيادته السيدة 
عائشة رضى الله عنها فى رواية الإفراد فى بعض المواضع. انتهى. «مدنى». 

قوله: (على أنه لا كراهة فيه) بخلاف القران؛ فإنه كرهه جماعة؛ وكذا التمتع. 


قوله: (لا يستفيد به شيئًا) أى: من الأعمال. 

قوله: (لقوته) أى: فراش النكاح وقوله عليه أى: على فراش الملك» والمراد بجواز إدحاله عليه 
أنه إذا طرأ عليه ثبت هو أى فراش النكاح دونه أى فراش: الملك بل ينقطع لوجود فراش التكاحء 
وقوله: دون العكس أى: لا يدعحل فراش الملك على فراش النكاح فإذا طرأ فراش الملك على فراش 
النكاح لم يقبت فراش الملك ويستمر فراش النكاح؛ وقوله: حتى لو نكح أخمت أمنه جاز وطوها 
أى فقد ثبت فراش النكاح دون فراش الملك حيث جاز الوطء فيه؛ وقوله: بخلاف العكس أى: لو 
ملك أخحت زوجته امتنع وطوها فلم ينبت فراش الملك الطارئ على فراش النكاح بضعفه عنه 
واستمر حواز الوطء بفراش النكاح فقد استمر فراش النكاح وس.م). 

قوله: (جاز وطؤها إل) فقد ثبت فراش التكاح الطارئ على فراش الملك دون فراش الملك. 

قرله: (بخلاف العكس) أى: لو ملك أحمت زوجته لم يجز وطؤها فلم يغبت فراش الملك 
الطارئ على فراش النكاح. ش 

قوله: (لم يربح ما ربحه المتمتع إل) يتأمل المراد بذلك فإن المفرد بعد تحلله يستبيح المحظورات 
إلى الإحرام بالعمرة إلا أن يراد الربح فى وقت الحج وفيه ما فيه. 


توله: (جاز الوطء فيه) أى: وامتنع الوطء بفراش الملك. 
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اندراج أفعال العمرة تحت الحج فهوأشق عملا. وأما تمنيه ييعٌ التمتع بقوله:«لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت. ولجعلتها عمرة). فلتطييب قلوب 
الصحابة حيث حزئوا على عدم الموافقة له لما أمرهم بالاعتمار لعدم الهدى. قال 
القاضى : ولأن ظاهر الخبر من أن الإهداء يمنع الاعتمار غير مراد إجماعا. قال فى 
١‏ لمجموع : والصواب الذى نعتقده أنه 33 أحرم الحج» ثم أدخل عليه العمرة. وخص 
بجوازه فى تلك السئة للحاجة. وأمر به فى قوله: لبيك عمرة فى حجة. وبهذا الجمع 
بين الروايات» فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثر أول الإحرام: وعمدة رواة القران آخره» 
ومن روف التمقتع أراد التمتع للغوى وهر الانتفاع. وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد, 
ويؤيد ذلك أنه كله لم يعتمر فى تلك السئة عمرة مفردة. ولو جعلت حجته مفردة لكان 
غير معتمر فى تلك السئة. ولم يقل أحد أن الحبم وحده أفضل من القران فانتظمت 
الروايات فى حجته فى نفسه. وأما الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج 

قوله: (فلتطييب !لخ) فالموافقة لتحصيلها هذا المعنى أهم عنده عليه الصلاة والسلام من 

فضيلة حاصة بالسك, التهى. شرح «م.ر). 

قوله: (وأمر به) أى: بإدحال العمرة على الحج بعد الاحرام به مفردا للمصلحة الآتية. 

قوله: (قلوب الصحابة) أى: من أحرم بالعمرة منهم. انتهى. «رشيدى). 

قوله: (لما أمرهم) تعليل لعدم موافقتهم له. 

قوله:(فى قولك لبيك [ لخ) كذافى شرح الروض أيضا. وفى البخارى: «أتانى آت من 
ربى» وقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة) وفى رواية له: وقال عمرة 

فى حجة,) انتهى. فلعل المعنى هنا «قل لبيك إلخ) 

قوله: (وأما الصحابة إل) يحتاج هذا لعناية فى موافقته الحديث: أنه وير رج هر 

وأصحابه مهلين ينظرون القضاء فأمر من لا هدى معه أن يجعل إحرامه عمرة إل. يقال: 
قسم أحرموا إلخ.أى: بعد نزول الوحى» وكانوا أولا مطلقين كما تقدم؛ وأماءمن أحرم 

قوله: (ولأن ظاهر الخبر إخ) أى: فالخبر مصروف عن ظاهره فضعف الاستدلال به على 

أفضلية التمتع على الإفراد عام حجه بألا يؤحره عن ذى الحجة. حجر. 


وعمرة أو بحج ومعهم هدى »2 وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا ييخ وقسم يجسج ولا 
هدى معهم» فأمرهم ع أن يقبلوه عمرة وهو معنى فسحم الحج إلى العمرة. وهو خاص 
بالصحابة أمرهم به ويل مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر 
الحج. واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور. كما أنه ذُلِهٌ أدخل العمرة على 
الحج لذلك. ودليل التخصيص خبر أبى داود عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلت يارسول اللّه أرأيت فسم الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للئاس عامة. فقال: بل 
لكم خاصة. فانتظمت الروايات فى إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين؛ أو 
متمتعين. أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم ذلك منهم. وظن أن البقية مثلهم وإثما 
يكون الإفراد أفضل. 

(إن اعتمار عام حج يقع) أى إن يقع اعتماره عام حجه. فإن أخره فهو مفضول 
لكراهة تأخير الاعثمار عن عام حجه. (وهو) أى الإفراد (سوى القران والتمتع) بأن 
بيحيم ثم يعثمر» أو يحرم بعمرة فى غير أشهر الحج أو فيها على دون مسافة القصر من 
أصحابه فى كيفية الإحرام وأنه هل يلزم الحج من أحرم به أوله منه مخرج بالفسخ حاءه 
الوحى بأن من ساق الهدى لا يحل من إحرامه حتى يذبح. انتهى. وما تقدم عن شيحنا أولى 
من هذا, فتأمل. 

قوله: (وظن أن البقية مغلهم) ولكون اختلافهم فى أمور جائزة من الإفراد وقسيميه لم 
يبالغ كثير منهم بالفحص عن حقيقة الحال) بل اكتفى بفهمه وظبه فبادر إلى الإخبارييما 
فهمه أو ظنه من غير إمعان فى علم حقيقته؛ لأن الاحتلاف فيه احتلاف فى مباح. التهسى. 
شرح (اع.بب) وحجر) إلى الاخبار ,بها فهمه. 

قوله: (أى أن يقع اعثماره) أى: نية العمرة؛ وإن أخر أعماها عن سنة الحج. انتهى. 
«س.م» على أبى شجاع. 

قرله: (لكراهة تأخير الاعتمار عن عام حجه) انظر تأحير الحج عن عام اعثماره. 


ثوله: (انظر تأخير الحج) يؤل من شرح وع.بء لحجر: أنه مفضول لا فيه الخطر. 
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الحرم؛ أو على مسافته منه. ولم يحي عام العمرة أو يحج عامهاء ويعود إلى ميقات 
هذا تقرير كلامه. وقد عرفت أن ما سوى الأولى تمتع» لكن لا يوجب دماء ولا فرغ من 
ذكر أركان النسكين ووجوه أدائهما أخذ فى ذكر سنتهماء فقال: 

(والسنة الغسل لإحرام) إذا (نوى) أى: نواه بمعنى أراده. كما عبر به الشيخان 
للاتباع رواه الترمذى وحسنئه: وإنما لم يجب لأنه غسل الستقبل كغسل الجمعة 
والعيد. ويكره تركه وإحرامه جنباء ومثله حائض ونفساء انقطع دمهماء. وغير المتميز 

قوله: (الغسل للإحرام) أى: بنية الغسل للإحرام. وكذا بقية الأغسال الآنية واعلم أن 
الأغسال إن نويت حصلت تحالست أو لا وإن نوى واحد حصل هو ومثله لا غيرهء» فمن 
عليه جنابة وجمعة لا يحصلان إلا إن نوى أحدهما حصل فقط؛ ومن عليه فغسل جمعة 
وغسل عيد إذا نوى أحدهما حصل الآخر بالمعنى الذى ذكروه فى التحية؛ ومن عليه غسل 
جمعة وإحرام لو نوى اللدمعة حصل للإحرام بالمعنى المذكور. وأما قول الأسنوى: «مقتضى 
كلامهم: أن مثل غسل الجمعة لا يشترط فيه النية» فمردود: بأن المنقول اشتراطها حتى في 
مو الحائض» لأن المقصود به النظافة والعبادة» أو العبادة فقط. نعم» بحث ابن الرفعة فيما 
تأحر عن الإحرام كغسل نحو دخول مكة: أنه لا يحتاج لنية لأن نية الحج شملته كالطواف 
وغيره» وظاهر كلامهم: احتياجه للئية مطلقاء وعليه يفرق بين نحو دحول مكة والطواف: 
بأن الطواف من جملة هيئة الحج المنوية؛ فلم يتصور انفكاكه. فشملته النية؛ بخالاف حر 
دخول مكة؛ فإنه لا ارتباط له بكيفية الحج المنوية فاحتاج لنية تخصه. انتهى. حاشية شرح 
الإرشاد «الحجر). 

قوله: (لأنه غسل لمستقبل) أى: فلم يرحد سببه حتى يتصور فيه الوحوب» بخلاف ما 
إذا تقدم سببه يتصور فيه ذلك»؛ وليس المراد: أن كل ما تقدم سببه وحب»؛ وإلا ورد غعسل 


غاسل الميت. 
قوله: (انقطع دمهما) أو أمكنهما المقام فى الميقات حتى ينقطع؛ كما يؤحذ من شرح 
غ.نب) وخجر. 


قوله: (ما سوى الأولى) تمتع ظاهره وإن لم يخج فى الرابعة أصلا أو إلا بعد أعوام فلينظر. 
قوله: (أو نواه) أى: الإححرام. 
قوله: (وإحراهه جنبا) قد يقال: لا حاحة إليه مع ما قبله لأن من أحرم حا فقد تركه إلا أن 


ثوله: (ظاهره إل) لا مانع منه فأنه برد تسمية. 


باب الحج والعمرة /اة ١‏ 
يغسله وليه. وزاد قوله نوى بالمعنى المذكور. لبيان وقت الغسل. (ولدخول مكة) 
بصرفها للوزن (بذى طوى) بتثليث الطاء واد بمكة بين الثنيتين العلياء والسفلى 
للاتباع رواه الشيخان. هذا إن كانت بطريقه بأن أتى من طريق المديئة. وإلا اغتسل من 
اقتداء وتبركا لم يبعد. قال الأذرعى: وبه جزم الزعفرانى. ويستثنى من خري من مكة 
فأحرم بالعمرة من مكان قريب كالتنعيم. واغتسل للإحرام فلا يسن له الغسل لدخولهاء 
لحصول النظافة بالغسل السابق. بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد كالجعرانة 
والحديبية. قال ابن الرفعة: ويظهر أن يقال بمثله فى الح إذا أحرم به من التنعيم 
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يقال فائدته بيان كراهة إحرام الجنب وإن لم يتركه مطلقا بأن تداركه بعد الإحرام؛ أو يقال: لا 
يلزم من كراهة تركه كراهة نفس الإحرام» وفرق بين تعلق الكراهة بتركه وتعلقها بنفس الإحرام 
وهذا أظهر فليتأمل لاس بم). 

قوله: (انقطع ذمهما) قضية تقييد كراهة إحرامهما بدون غسل ا إذا انقطع دمها أنه لا 
كراهة فى إحرامهما بدونه إذا لم ينقطع؛ وأما تركهما الغسل فى الحالين مطلقا فقضية إطلاق غسيره 
كراهته فليحرر وسيأتى ما سيصرح باستحباب غسلهماء وإن لم ينقطع دمهما فى قول المصسف 
ولو بخيض. 

قرله: (من نحو تلك المسافة) ويبنغى أن الكلام فيمن لم يرد الدعول من الثنية العليا كما هر 
الأفضل؛ وإلا فينبغى الحرم بأنه يسن له الغسل من ذى طوى لأنه يمر عليها. 

قوله: (بها) متعلق بالوقوف. 


ثوله: (لأن من أحرم جنبا فقد تركه) هذا غير ظاهر إذ لو اغتسل للإحرام نأجدب عقبه ثم أحرم لا 
يكون تاركا له إذ الظاهر أنه لا يبطل بحدث الحنابة فى غسل الجمعة وحيكذ ئلا حاجة لما ذكره بعد 
تدبر. بل قد يقال: إنه لا مالع أن يغتسل وهو حنب بنية الإحرام فط ثم بحرم وإن لم أر من ذكره. 

توله: (قد يقال !لخ) هذا .خاص بالجئب كما هو ظاهر. 

وله: (بأن تداركه [لخ) هذا مببى على ضعيف والمعتمد أن هذه الأغسال إذا فاتث لا تقضى كما فى 
شرح م.ر على المنهاج. 

قوله: (مطلقا) لعل معناه سواء. 
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ونحوه لكونه لم يخطر له إلا ذلك الوقت؛. وظاهر أن الحكم كذلك وإن خطر له قبل 
ذلك الوقت إلا أنه يكون آثما ويلزمه دم. ويسن الغسل لدخول الحلال لها أيضا كما 
حكاه الشافعى فى: الأم) عن فعله يي عام الفتم. قال الخفاف: ويسن أيضا لدخول 
الحرم ولدخول. المديئة. 

(وللوقوف فى عشى عرفه) بهاء (ورمى) أى: ولرمى الجمار أيام (تشريق 
وللمؤدلفه) أى: للوقوف بها على المشعر الحرام غداة النحر لأن هذه مواضع يجتمع 
لها الناس. فأشبه غسل الجمعة. وزاد عشى لبيان وقت الغسل للوقوف بعرفة. ووقته 

قوله: (وظاهر إح وَإثما قيد به» بيانا للأكمل. انتهى. شرح وع.ب) ولحجر). 

ترله: (أى: وللوقوف بها إلح) ويدحل وقته؛ كغسل العيد بنصف الليل» فينويه به 
أيضا. انتهى. حجر» وظاهره: أنه لا يحصل إلا إن نواه به؟ وقد تقرر: أنه إذا نوى أحد 
الأغسال المسئونة حصل الباقى) فلا حاحة إلى نيته به» إلا أن يقال إن الأفضل أن ينويه به 
وإن كفى غسل واحد عنهما. انتهى. (س.م)) (إبا.ج). 

قرله: (أى: وللوقوف بها إ) أى: لا للمبيت بها لقربه من غسل عرفة, التهى. «م.ر» 

قرله: (ولرمى إلخ) أى: يسن كل يوم لرمى إلم. 

قوله: (لبيان وفت الغسل إل) أى:الوقت الأكمل؛ لأن السنة أن يكون بعد الزوال» 
ويحصل أصلها قبل الزوال بعد الفجره ولذا قال وم.رم: إن قوله: «فى عشى» متعلق 

قوله: (أيام العشريق) قال الرركشى: والتعبير بالأيام يقنضى حوازه قبل الزوال وينبغى تقييده 
بالزوال كالرمى؛ لأنه تابع له والأوجه حلاف ما قاله كما فى العيد والجمعة كذا فى شرح 
العيد فيدحل بنصف الليل وكلامه لا يئافى ذللك. 

قوله: (لبيان وقت الغسل إلخ) هذا يفيد تعلق قوله فى عشى بالغسل وأنه لا يدحل وقته إلا 
بالزوال» والوحه دحوله بالفجر كالجمعة» وتعلق قوله فى عشى بالوقوف لبيان وقنه فتأمل. تعلم 
الرحه الأفضل أن يكرن بعد الزوال لقربه من الوقوف وس.م). 

توله: (والأوجه خلاف ما قالهم إن م يحمل على بيان الأنضل كما هو ظاهر عبارته. 

توله: (والأوجه أن يكون !خ) جزم به البرماوى. 

كوله: إلا يئافى ذلك) بأن يكون التمثيل بالعيد فى بيان مطلق التقدم. 


باب الحج والعمرة لحل 
للوقوف بمؤدلفة . بعد نصف الليل» وخرج برمى التشريق رمى جمرة العقبة يوم النحر. 
فلا يسن الغسل له ولا للمبيت بمزدلفة؛ ولا لطواف القدوم اكتفاء بما قبله. ولا لطواف 
الركن والوداع والحلق لاتساع أوقاتهاء. فتقل الزحمة. 
بالوقورف؛ لكن لا حاحة إليه كما عرفت» لكن نقل المدنى حلاف الفقهاء فى الأفضل: هل 
بعلك الروال أو قبله قال: ووالأوجه الأول» للخللاف القوى فبى عدم دحول وقتله إلا 
بالروال». 
قوله: (يوم النحر) احترز به عن رميها أيام التشريق» فيسن الغسل له كما دحل فى 
قوله «ورمى تشريق). 
قوله: (فلا يسن الغسل) أى: اكتفاء بغسل الوقوف بالمشعر الخرام كما فى المدنى؛ أو 
بغسل العيد كما فى شرح «م.رء على المنهاج؛ وكلاهما يدخل بنصف الليل» وفى كلام 
الرركشى كما فى شرح .ب) حجر :أن أحدهما كاف عنه؛ فإك لم يغتسل لأحدهما 
ولا لعرفة سن الغسل له. ْ 
وقوله: ولا لعرفة تبع فيه الرافعى؛ لكنه نظر فيه بعد بقوله: إن ذكر الرافعى غسل 
الوقوف» إنه يغنى عن غسل رمى جمرة العقبة. يحتاج لتأمل؛ لبعده عن رمى النحرء فإن 
لغسل مردلفة فى الوقت دون المكان» لاختصاص غسلها بهاء ومزاحم لغسل العيد بين 
نصف الليل إلى طلوع الفجر. انتهى وحينقد فلا اعتراض على الرافعى. انتهمى. شرح 
سب الحجر). 
قوله: (اكتفاء بما قبله) أى: فى الثلاثة» والذى قبل جمرة العقبة غسل الوقوف .مزدلفة» 


قوله: (اكتفاء بما قبله) زاد فى شرح الروض: ولاتساع وقت الأول يعنى رمى جمرة العقبة, 
وعدم الاحتماع فى الثانى يعنى المبيت .زدلفة. انتهى. وقضية العلة الأولى أنه لو لم يغتسل لما قبل 


ثوله: (ولاتساع وقت الأول) لأن وقت رمى جمرة العقبة يدل من نصف ليلة النحر ويبقى إلى 
غروب الشمس. آحر أيام التشريق. ٠‏ 

ثوله: (وعدم الاجعماع إلخ) يقتضى ندب الغسل عند ازدحام فيها كأيام الج وبه صرح صاحب 
المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعى بقول الروضة: يسن الغسل لكل احتماع. التهمى. شرم 
وع.ب, الحجر. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولو بحيض) أى تسن هذه الاغتسال ولو فى حال الحيض أى: أو النفاس لأن 
القصد التنظيف. وفى مسلم إن أسماء بنث عميس ولدث محمد بن أبى بكر بذى 
الحليفة. فقال لها النبى قي اغتسلى واستثفرى وأحرمى. فإن أمكنها التأخير حتى 
تحرم طاهرة فهو أفضل. قال الرافعى والظاهر افتقارها إلى الئية لإتيائها بمسئون» 
(ولعجز) عن الغسل لفقد الماء أو غيره (ندبوا» تيمما) لأنه يخلف الواجب. فالمسئون 
أو غسل العيد» والذى قبل المبيت غسل عرفة) أو غسل دحول الحرام قبل مزدلفة إن نم 
يغتسل لعرفة» والذى قبل طواف القدوم هو غسل دخول مكةق فإك لم يختسا لما ذكر سن 
الغسل لمذه الثلاثة على المعتمد. انتهى. «مدلى) 


قوله: (لاتساع أوقاتها) أى: فإنه إذا اتسع الوقت لا تكثر فيه الزحمة) وإذا لم تكثر 
الزحمة لم يكن هناك اجتماع» وإذا لم يكن فيه احتماع لا يطلب فيه الغسل. انتهى 
ومدنى). 

قوله: (لأن القصد السظيف) أى: مع العبادة الحجر». 

قوله: (والظاهر اخ لأن الغغعسل عبادة بدليل التيمم لفقده والعبادة لابد لما مسن التنبيه. 
التهى. شرح (اع.ب» ولحجر). 

قوله: (ندبوا تيمما) ويكون تيممه قائما مقام الغسل والوضوء المندوبين. التهى. شرح 
داع مااع ولحجري» ثم رأيته قريبا عن الشافعى رضى الله عنه. 

قوله: (ندبوا تيمما) ولو وجد ماء لا يكفيه أزال به ما على بدنه من التغير المؤوذى» ثم 
أعضاء الوضوىء ثم إذا لم يكفه للرضوء: فإن نوى به الوضوء تيمم عن باقيه ثم عن الغسل» 
المذكورات سن الغسل طا وقضية الثانية حملافه» ثم رأيت الزركشى صرح بأنه إذا لم يغتسل لعرفة 
ولا لمزدلفة ولا للعيد سن له الغسل للرمى أخذا من العلة السابقة. اتتهبى. وقد يشكل عليه أن 
الفلاهر أن كل علة مستقلة. 

قوله: (فإن أمكبها التأخير إلخ) بأن أمكنها المقام بالميقات حتى تطهر. شرح روض. 

توله: (ثم رأيت الزركشى) إلى ثوله: خلافف لم يوحد فى النسخ والذى فى كلام الزركشى “كما 
فى شرح وع.ب» هو الثانى. 

توله: (ولا للعيد) يقتضى كفايته عن غسل رمى جمرة العقبة لو لم يغتسل ثبله إلا للوقئوف وهو 
كذلك لاستمراره للفجر فهو مزاحم لغسل مزدلفة وغسل العيد فى الوقشت. 


باب الحج والعمرة "١‏ 


.أولى فإن وجد ماء لا يكفى غسله توضأ به حكاه الرافعى عن البغوى وأقره. قال النووى 
إن أراد يتوضا ثم يتيمم فحسسنء» وإن أراد الاقتصار على الوضوء. فليس يجيد لأن 
الطلوب الغسل والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. انتهى. والأقرب الأول. ولعله إثما على 
الوضوء كالشافعى فى قوله: فإن لم يجد ماء يكفى غسله توضأ. فإن لم يجد ماء بحال 
تيمم فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء؛ تنبيهًا على أن٠‏ أعضاء الوضوء أولى بالغسل لما 
فيه من تحصيل الوضوء الذى هو عبادة كاملة؛ وسنة قبل الغسل القائم مقامه التيمم. 
(و) السنة (قبله) أى: الإحرام. (التطيب) فى البدن للرجل وغيره للاتباع رواه 
وإن نوى به الغسل كفاه تيمم واحد عن الغسل وعن بقية أعضاء الوضوء. وهذا هو 
المعتمد» كما بينه فى الأصل. وفى حاشية الإيضاح؛ ومختصره.؛ والإيعاب: رإذا فرغ من 
الغسل أصلا وبدلا تيمم عن كل الوضوء؛ وعلى هذا لابد من تيممين مطلقاء . انتهى 
«مدنى» وعبارة شرح الإرشاد الصغير: ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ندب فيما يظهر 
استعماله فى إزالة القذر إن وحدء وإلا ففى أعضاء وضوئه لأنها أشرف»ء ثم إن لم يكفها 
تيمم عن بقيتها ثم عن غسل» وإن كفاها تيمم عن الغسل فقط انتهى» وعبارة شرح «م.ر) 
للمنهاج ولو وحد ماء لا يكفى غسله وهو كاف لوضوئه توضاً به وتيمم عن الغسل» ولو 
كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله فى أعضاء الوضوء؛ ويكفيه تيمم واحد عن الغعسل 
وبقيه الأعضاء إن نوى .هما استعمله من الماء الغسل» وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية 
الأعضاء وأحر عن الغعسل» كما بحثه الشيخ رحمه الله اتتهى. وكتب وس.م) على مثله من 
التحفة هلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية الرضوء؛ كما كفى عن تيمم الوضوء. انتهى 
وقد يقال: لما استعمل الماء فى بعض الأعضاء كان طهارة مستقبلة» يخلاف ما إذا عجر عن 
الماء رأساء ولا يخلو عن توقف» وقوله: «والإيعاب» الذى فيه أنه إن غسل ذلك بئية الورضوءٍ 
تيمم عن باقيه» ثم تيمم عن الغسل. انتهى. 

قوله: (فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء) لعله إذا نوى به الوضوء والغسل لا الغعسل 
وحده؛ إذ لا تعرض فيه لرفم حدث. 

قوله: (دون الوضوء) فإنه لا يقوم مقام الغسل. 

قوله: (وقبله التطيب) قال الزركشى: ولم يصرحوا باستحباب الجماع إن أمكنه ولا يبعد 
استحبابه لأن الطيب من دواعيه. شرح روض. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الشخان. سواء تطيب بما تبقى عيئه أم لاء وإنما كره للنساء التطيب عند خروجهن 
للجمعة لضيق مكانها وزمائهاء فلا يمكئهن اجتئاب الرجال بخلاف ذلك فى النسك» 
أما تطييب الثوب فمباح كما صححه فى الروضة وأصلهاء ونقل فى المجموع اتفاق 
الأصحاب عليه. قال: وأغرب التولى فمكس فيه الخلاف فى الاستحباب. ووقع فى 
المنهاج كأصله أنه سنة؛ وهو ظاهر كلام النظم وأصله. وخرج بقبله الزيد هنا على 
الحاوى التطييب بعده. فلا يسن بل يحرم كما سيأتى. ويسن قبله أيضا التنظيف 
بحلق عانة؛ ونتف» إبطء وقص شارب. وقلم ظفر إلا فى العشر لمريد التضحية, 
وغسل رأس بسدر أو نحوه. ويسن تلبيده وهو أن يعقص شعره؛ ويضرب عليه الخطمى 
أو الصمغ أو غيرهما لدفع القمل وغيره. 


قوله: (للرجل وغيره) يستثنى الصائم والمبتوتة فلا يسن لهماء والنحدة فيحرم عليهاء نعم 
ينبغى تقييد الصائم من لم يغلب عليه روائح تتوقف إزالتها على الطيب فيسن له؛ ومثله 
المبتوته دوك امحدة. انتهى ومدنى). 

قرله: (فمباح) أى: لا حرام» وقيل يخرم. وهو خخلاف المصحح كما فى الروضة. 

قرله: (بما تبقى عينه أم لا) قال فى الروض: وله استدامته إلى بعد الإحرام فى بدنه أو ثوبه لا 
شه في نوية: 

قوله: (وأغرب المتولى [خ) ذكر فى شرح الروض عن الزركشى مع غرابته أن القاضى حكاه 
وصححه الإمام والبارزى وجزم به الشيخ أبر جامد والبندتنيجى والجيلى) قال: وعلى القول 
بجوازه يككره قاله القاضى أبو الطيب وغيره. 


ثوله: (وله استدامته [خ) لكن لو ملع ثوبه ثم لبسه أو أحذه من ثوبه أو بدنه ثم أعاده إليه بعد 
الإحرام فادى وكذا لو مسه بيده عمدا لأنه يكون مستعملا للطيب كما جزم به فى احموع. انتهى. 
شرح الررض. 

كوله: (قال) أى: الرركشى وعلى القول بجوزاه أى: بخلافه على القول بالحرمة والقول بالاستحباب. 

ثوله: (يكره) أى: خروجا من حلاف من حرمه معللا بإنه يلبس مرة بعد أخرى. 

قوله: (يكره) اعتمده حجر ووخ.طه» فى شرح التنبيه والشارح فى موضع وحرى هنا وشرح المنهج 
ومثله وح.طه فى المغنى وحجر فى فتح الحواد و «م.ر؛ فى شروحه على المنهاج والبهجة ونظظم الربد على 
الاباحة, انتهى , مدنى. ثال عبرا واللتواز أى .معنى الاباحة كما فى رع.ش) هو المعتمد واعتمد حبصر 
الأول كما تقدم واعتمده «ق.ل؛ على اللال. 


باب الحج والعمرة وى 

(وعمت المرأة) أى والسنة للمرأة ولو خلية وشابة قبل الإحرام إذا أرادته أن تعمم 
(بالخضب): بالحناء. (اليدا) أى: كل يد منها إلى الكوع. وأن تمسح وجهها بشىء 
مئه لتستر بذلك ما برز منها للإحرام. ولأن الحناء من زينتها. فندب قبل الإحرام 
كالطيب. أما الخضاب بعد الإحرام فمكروه لما فيه من إزالة الشعث. وكذا قبله إن لم 
منها لحليلها كل وقت ذكره فى المجموع وغيره. وخرج بتعميم اليد بالحناء التنقيش 
والتطريف والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة. فلا يسن بل إن كانت خلية. أو لم 
يأذن لها حليلها حرم وإلا فلاء وبالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن لهما ذلك بل يحرم 
إلا لحاجة. (و) السنة قبل الإحرام» وبعد التجرد عن المخيط (لبس أبيضى إزار وردا) 
جديدين وإلا فمغسولين. 

قوله: (وعمت المرأة إلخ) أى: غير المحدة وم.ري» «ق.ل». 

قوله: (إن لم ترده) أى: الإحرام. 

قوله: (والتطريف) قال فى شرح العباب: قال ابن الرفعة: والمراد بالتطريف ارم 
تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك فى جوازه. انتهى. فقوله هنا 
وبالسوادع راحع للتطريف أيضا؛ قال | محشى فى حاشية التحفة وكذا ينبغى أن يقال فى 
النقش . 

قوله: (بل بحرم 4 أى: فى اليدين والرحلين دون غيرهما. انتهى «ق.ل» على الجلال 
والمراد بالرحل والخنثى البالغات فتجوز الحناء للصبى كالخحرير. انتهى. وق.ل» أيضا. 

قوله: (وبعد العجرد) والتجرد قبل الإحرام وأأجب ليكون متجردا حال الإحرام وهذا 
هو المعتمد» وقيل مسنئون ويحصل الواحب بالتجرد عقبه؛ وفى المسألة كلام طويل فى شرح 

قوله: (ولو قبل الإحرام) انظر هذه المبالغة المدحلة لما بعد الإحرام مع قوله الآتى: أما التضاب 
بعد الإحرام فمكروه إلا أن يريد بالمبالغة إدحال ما ق .رب من الإحرام واتصل به فقط» والمعنى 
حينئلك سواعم كان عنك الإحرام أم قبله اس .م 

قوله: (لتسير بذلك إل) ينبغى أن يكون المراد حصول ستر فى الحملة وإلا فالظاهر حرمة 
النظر مع ذلك حيث ل يبق على العضو حرم ساتر من الكناء فليتأمل لاس ٠خ‏ 


توله: (فالظاهر إلخ) جزم به «ق.ل, علىالخلال. 
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(له) أى للرجل. (و) السنة له أيضا لبس (نعلين) روى الشيخان أنه و« أحرم 
فى إزار ورداء»: وتقدم خبر « البسوا من ثيابكم البياض». وروى أبو عوانة فى صحيحه 
أنه ص2 « قال: ليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين». وقوله له من زيادته ولو أخره 
عما بعده كان أولى. وخرج به المرأة والخنثى. فلا يسن لهما لبس ما ذكر إذ لا تجرد 
عليهما فى غير الوجه. (و) السئة قبل الإحرام فى غير وقت الكراهة. كما علم فى 
محله (ركعتان) له روى الشيخان أنه يه صلى بذى الحليفة ركعتين» ثم أحرم. 
ويقرأ بعد الفاتحة فى الأولى: لإقل يا أيها الكافرون» [الكافرون .]١‏ وفى الثانية 
««اقل هو الله أحد» [الإخلاص .]١‏ (والفرض) ركذا النفل الراتب كما قاله القاضى 
(يغنى) عنهما كالتحية. قال فى المجموع: وفيه نظر لأنها مقصودة. فلا تندرج كسنة. 
الروض وغيره. انتهى واستشكل الأول بما لو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فإنه يبر 
بخلعه حالا فكذا هناء وأحيب بأن المحرم بتمام نيته تيين دخحوله بأول لحظة منها فى الدسك 
فهر فى المعنى حرم من أرلهاء فوحب التجرد قبلها ليتحقق التجرد قبل الإحرام الحقيقى 
والحكمى, وأما خلع الثوب فلا يجب إلا بعد تمام الحلف وبخلعه حالا انتفى عنه اللبس. 
تدبر. ش 

قرله: (فلايسن هما) لكن يسن لمما الأبيض والحديد. التهى شرح وع.ب» «لحجر». 

قوله: (ركعتان) ويسرهما ولو ليلا. التهى رق.ل» على اللجلال» والظاهر إن صلى 
ركعتين نفلا بذلاف ما إذا كانت صلاته فرضا كالصبح» وهو مقتضى كلامهم. انتهى 
«وح.ل»» وانتظر وحه مخالفتهما لغيرهماء كر كعتى الطواف حيث يجهر فيهما ليلا. انتهى 
وقد يقال: إن الإحرام متأحر عنهما فعدم الجهر فيهما أقرب للإخلاص فيه وأما ركعتا 
الطواف فقد تقدم سببهما فلا يضره عدم الإخلاص فيهماء أو يقال: إن مبدأ العبادة يراعى 
فيه الإخلاص أكثر والله أعلم. 

قوله: (لأنها مقصودة) قال السبكى هذا إنما يتم إذا ثبت أنه قله صلى ركعتين للاحرام 
نحاصة؛ ولم يثبت» بل الذى ثبت ودل عليه كلام الشافعى وقوع الإحرام عقب صلاة» فقد 

قوله: (ركعتان له) أى: للاحرام. 

قوله: (الراتب) قضية قوله كالتحية عدم التقييد بالرائب. 


ثوله: (قضية فوله: كالتحية إخ) عبارة العباب: وتحصل .ما تمصل به النحية, 
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الظهر. قال فى المهمات: وكلام «الأم» يشهد له ويدل على عدم الاكتفاء. فإنه قال 
أحببت له أن يصلى نافلة؛ فإن أهل فى أثر مكتوبة. أو فى غير أثر صلاة فلا بأس. 
انتهى. لا دلالة فيه لاحتمال أن محله فيمن أراد أن يهل أثر مكتوبة (ويلبيان) أى 
الرجل والمرأة» وكذا الخنثى ولو مع جنابة وحيض ونفاس. 

(سيرا ونية وكل مصعد» ومهبط) اسمى مكان الصعود والهبوط؛ أو مصدرين بمعثى 
الصعود الهبوط اللذين عبر بهما الحاوى وهو أولى» والمراد أنه يسن التلبية عند نية 
الإحرام. وإكثارها فى داومه» وتتأكد سنيتها فى السير وكل صعود وهبوط. (و) حدوث 
(حادث) من ركوب ونزول واجتماع رفقة» وفراغ صلاة وإقبال ليل أو نهار وغيرها من 
تغاير الأحوال. (ومسجد) ولو بغير مواضع النسك اقتداء بالسلف فى ذلك. وفى مسلم 
عن جابر فى صفة حج النبى ذل أنه لزم تلبيته. 
روى النسائى عن أنس أن النبى قَللِةِ صلى الظهر ثم ركب وفى البخارى عن أنس أنه صلى 
الصبح ثم ركب. انتهى شرح الروض. ا 

قوله: (وفراغ صلاة) فى وع.ش» ينبغى تقديم الأذكار الواردة عقب الصلاة عليهاء 
وكذا تقديم إحابة الموذن وما يقال عقب الأذان لاتساع وقتها وعدم فواتهاء وفى (ق.ل» 
أنه لا تفوت بها الأذكار الواردة كما فى تكبير العيد. انتهى. فلينظر ثم رأيت فى شرح 
وع.بء بلحجرء أن ظاهر قولحم هنا: وبعد فراغٌ صلاة تقديمها على أذكار الصلاة؛ لأنها 

شعار الدسكء فهى كالتكبير فى أيام النحر والتشريق. 

قوله: (لاحتمال أن محله إل) أى: وما ذكروه فيمن تقدمت إرادته الإحرام على المكتوبة. 

قوله: (أثر مكتوبة) تنازعه أراد ويهل «ب.ر). 

قوله: (وهو أولى) كان وحه الأولوية أن سبب التأكيد تفنس الصعود والمبوط لإمكائهما 
ومكانهما قد لا يستلزمهما رس.م). 

قوله: (عدد نية الإحرام) أى: عقبها لا معها لأنه يسن التلفظ بها كما هو ظاهر. 

قوله: (ومسجاد) عبارة العباب ولكل مسجد حتى الحرام»؛ قال فى شرحه: ومسجد الثيف» 


رمسجد إبراهيم وَيْْ بعرفة. 


قوله: (حتى الحرام [لخ) الغاية بحتى هنا للأشرف ومن ثُم اتفقوا على ندبها نى هذه الثلاثة واحتلفوا 
فى غيرها. انتهى. شرح وع.ب). 
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(لا فى طواف قادم), والسعى بعدة» فلا يسن فيهما التلبية لأن فيهما أذكار 
لخاصة. وكذا فى طواف الركن والوداع» وإئما خص طواف القدوم بالذكر للخلاف فيه 
دونهما لأن الطائف فيهما أخذ فى أسباب التحلل. قال المحب الطبرى: ويجرى 
الخلاف فى كل طواف ينتقل به قبل التحلل الأول. وهو ظاهر لأنه لم يشرع فى 
أسباب التحلل؛ فلو أطلق الناظم الطواف كان أولى. ليشمل غير طواف القدوم: وتكره 
التلبية فى مواضع النجاسات» ويسن., ألا يزيد على تلبيته يلع بل يكررهاء وهى: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والللك لا شريك لك»؛ 
فإن زاد لم يكره فى الروضة وأصلها. (والرجل « يرفع) ندبا (صوتا) له بالتلبية فى 
دوام الإحرام بحيث لا يجهده لخبر: «أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا 
أصواتهم بإلاهلال» رواه الترمذى وصححه بخلاف رفع صوته بها فض ابتداء الإحرام فلا 
صوتهماء بل يسمعان أنفسهما فقط كما فى قراءة الصلاة. فإن رفعاه كره. وفرق الشارح 
بيئه وبين الأذان حيث حرم فيه ذلك بالإصغاء إلى الإذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن 
قوله: (فلا يسن) لأنه يسن أن يسمى فيها ما أحرم به فطلب الإسرار لأنه أوفق 
يالإخلاص. انتهى. تحفة ومقتضاه أنه إذا لم يسم ذلك يجهر. وهو الأوحه وإن أطلق 
الأسنوى وغيره. انتهى شرح رع.بم. «للمجرع. 
قرله: (صوتا) ولو فى المساحد ما لم يشوش على مو مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره وع.ب» 
أى ما لم يقصد التشويش وإل احرم. 
قوله: (يحيث لا بجهده) أى: الرفع. 
قوله: (كما فى قراءة الصلاة) قضيته أنهما يتجهران بحضرة المحارم وفى الخلوة. 
قوله: (بالإصغاء) أى: يطلب الإصغاء. 
ابم ب د سه ب مال ا عقي ا يي ب ا ل د 
ثوله: (أى: ما لم يقصد إل)ثال فى حاشية المنهج عن حاشية الإيضاح لحجر ما حاصله: أنه إن 
شوش على أحد من هؤلاء برفع صوته أو بفوق ما يسمع نفسه حرم عليه إن كثر التشويش وإلا كره وما 
فى المجموع وغيره من الكراهة تحمول على الشق الثائى. انتهى. وهو أوجه إذ لا مدل للفصد بل المدار 
على الإيذاعء. 
كوله: (أنهما يجهرات) أى: لا يكره هما اللجهر وهو كذلك كما نى وع.ش) على جعرا. انتهى. حمل 
على المنهج. 
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سماع تلبية غيره؛: ويسن بعدها الصلاة على النبى يَيثم. وأن يكون أخفض صوتا منهاء 
ثم يسأل الله رضوائه والجنة» ويستعيذ به من الثارء ثم يدعو بما أحب فرع: حكى 
فى المجموع بعد ما مر عن نص الأم أنه إذا لبى يستحب أن يلبى ثلاثا. وعن 
الأصحاب أنهم اختلفوا فى تأويله؛ فقيل يكرر ثلاثا لبيك:ء وقيل لبيك اللهم لبيك. 
وقيل جميع التلبية. قال والثالث هو الأصم أو الصواب. والأولان فاسدان لأن فيهما 
تغييرا للفظ التلبية المشروعة. (وإليها دخلوا على كداء) أى: والسنة الدخول إلى مكة 
من ثنية كداء العليا بفتح الكاف والمد والتنوين. 

(والخروج من) ثنية (كدا) السغلى بالضم والقصر والتئنوين. لكن حذفه الناظم 
للوقف. وهى عند جبل قعيقعان» ودليل ما ذكره الاتباع رواه الشيخان. واللعنى فيه 
الذهاب من طريق والإياب من أخرى. .كالعيد وغيره لتشهد له الطريقان. وخصت 

قوله: (بالإصغاء) أى طلبه ويطلب النظر إلى المؤذن فلاف الملبى. انتهى شرح وع.ب» 
ولمجر). 1 ش 

قوله: (بالإصغاء) أى طلبه؛ وقوله: واشتغال إِلّ لا يأتى فيمن حضر من غير المحرمين» 
فينبغى أن يجعل القارن هو الأول فقط. وس.م, على المنهج بإيضاح. 

قوله: (من ثنية كداء العليا) تعرف بالمعلى وتسمى بالحجون ينحدر منها على المقابرء 
وفى القاموس الكداء كسماء اسم عرفات وجبل بأعلى مكة دحل النبى وٌَ مكة منه؛ 
وكسمى جبل بأسفلها حرج منه عليه الصلاة والسلام؛ وحبل آخر بقرب عرفة» وكقرى 
جحبل مسفلة مكة على طريق اليمن وكدى مقصورة كفتى ثنية بالطائف» وغلط المتأخرون 
فى هذا التفصيل واحتلفوا فيه على أكثر من ثلاثين قولا. انتهى وفى غنية النبيه لابن الملقن: 
يتحصل من احتلاف النقول فى كدا خمسة أوجه أحدها فتح الكاف والمد مصروفاء ثانيها 
كذلك غير مصروفء ثالئها بالفتح والقصرء رابعها الضم والقصرء حامسها الضم 
والتشديد. انتهى (مدنى) على شرح بأفضل. 

قوله: (ثنية) هى طريق بين حبلين. 


قرله: (وأن تكون) أى: الصلاة على النبى أحفض الخ 
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العليا بالدخول لقصد الداخل موضعًا عالى المقدار والخارج عكسه. ولأن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حين قال: #فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم» [إبراهيم 9] كان 
على العلياء: كما روى عن ابن عباس قاله السهيلى. ويحتمل كما قال الشارح: أن 
ذلك لبعدها بالنسبة إلى أكثر البلاد» كما قالوا فى قاصد العبد ونحوه أنه يذهب فى 
أبعد الطريقين لزيادة الأجر. وقضية كلام النظم وأصله أن الدخول منها سنئة لكل 
الروضة والمجموع لما قاله الجوينى أنه وُلْهٌ عرج إليها قصدّاء وحكى الرافعى عن 
الأصحاب تخصيصه بالآتى من طريق المدينة للمشقة. وإن دحوله #للدٌ كان اتفاقاء وهو 
اللوافق لما مر فى الغسل بذى طوى. قال الأسنوى: ولعل الفرق على الأول أن ما ذكر 
فى كداء من الحكمة غير حاصل بسلوك غيرها. وفى الغسل من أن القصد النظافة 

قوله: (اجويبى) هو عبد الله بن يورسفء نقل النووى عن القشيرى أن المحققين من 
أصحابنا يعتقدون فيه أنه لو حاز أن يبعث نبى فى عصره لما كان إلا هو. وحوين ناحية 
من نواحى نيسابور توفى رحمه الله فى ذى القعدة سنة أربعمائة وثمانية وثلاثين. انتهى مسن 
رسالة ابن العماد فى المعفوات. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (كان اتفاقًا) رده الشيخ أبو محمد بأنها ليست على نهج الطريق بل عدل إليها 
يو متعمدا لما قال النووى وهذا هو الصواب الذى يقضى به الحس والعيان» ويوججه بأن ذا 
طوى قرب قعيقعان» فالنازل بها لا يصير الحجون الثانى على طريقه أصلا؛ فالذهاب إليه 
تعريج قطعاء ومن ثم قال ابن حزم دار ويه من ذى طوى إليهاء فإن حادة طريقه كانت 
على الثنية السفلى؛ فنزل عليها إلى العليا فعل ذلك فى حجة الوداع؛ وفى عام الفتح فدل 
أيضا على أنه لا يختص بالحاج, انتهى شرح رع.ب)ف.؛ «لحجر). 
تقديم اليمين لداحل المسجد واليسار للحارج منه وإن لم يقصد عبادة؛ فينبغى القول به إلا أن يرد 
نقل يدفعه. شرح روض. 


قوله: (وقضيته استحباب اح عبارة شرح وعءب) لحجر وقضية التعليل لتخصيص الدخول بالأولى) 
والخروج بالثانية بأن الداحمل قصد موضعا عالى المقدار إل ثم قال: وكلام المجموع هنا يويد تلك القضية. 
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ينتهى إلى ما يدخل منه الآتى من المدينة؛ وربما يمر بذى طوىء أو يقاربه جدا كالآتى 
من اليمن. فإذا أمر المدئى بذهابه إلى قبل وجهه. ليغتسل بذى طوى. ثم يرجع إلى 
خلف أمر اليمنى. وقد مر به أو قاربه بالأولى. وأقول لا تردد فى أئه يؤمر به حينئذ. 
وإنما الكلام قبل تعريجه فلا يؤمر به. وإئما يؤمر بالتعريج ليدخل من ثنية كداء لا 
ليغتسل. قال فى الروضة: والأصم أن دخول مكة ماشيا ونهارا أفضل. (وللقا البييست) 
عند رأس الردم (دعاء وردا) عن النبى 0 ذكره الحاوى » وتركه الناظم لشهرثه . وهو: 
«اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه 
أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا» رواه الشافعى والبيهقى . وقال. منقطع: والسذى 
فى الحاوى والناهج وغيرهما: وعظمه بدل وكرمه خلاف اللروى. وزاد الغزالى فى 
وجيزه فى ذكر البيت بعد قوله: ومهابة وبرا. قال الرافعى: ولم أره لغيره ولا ذكر له 

قرله: (كالآتى من اليمن) أى: من طريق جدة. انتهى شرح وع.ب, ولحجر. 

قرله: (فلا يؤمر به) أى: لا يومر به ليغتسل؛ بل هو قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو 
تلك المسافة إن لم يقصد التعريج ليدحل من كذا. انتهى. شرح وع.ب») «لحجر». 

قوله: (عدد رأس الردم) عبارة الروض وش رحه: والداحل من الثنية العليا يراه أى البيت 

قرله: (تشريفا) أى: ترفعا وإعلاء» وتكرها أى تفضلا ومهابة» أى: توقيرا. انتهى شرح 
مك حجري وقوله: أى: تفضلا أى زائريه كما فى التحفة, 

قوله: (خلاف المروى) وقيل إنه وارد. شرح ورع.بىن» ولمجر). 

قوله: (وفى ذكر البيث) أى: دعائه. 

قوله: (فلا يؤمر به) عبارة شرح الروض: فلا يؤمر به ليغدسل بل ليد مل من ثنية كداء وهو 
قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو تلك المسافة إن لم يقصد التعريج ليدحل من ثنية كداء, انتهى. 
ومفهوم قوله: إن لم يقصد إل أنه إذا قصد ندب له تأحير الغسل إلى ذى طنورى فيغتسل منها 
فليتأمل. 

قوله: (عدد رأس الردم) وهو المسمى الآن بالمدعى. 


ثوله: (وهو المسمى الآن بالمدعى) وجعل عنده علامة عليه ميلان أحضرات. انتهى. شرح غم 
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فى الخبر. ولا فى كتب الأصحاب بل البيت لا يتصور منه بر. ولا يصح إطلاقه عليه 
إلا أن يعنى البرء قلت بل يتصور منه بر بأن يشهد لزائريه قال النووى فى تهديبه 
قلت ولإطلاقة عليه وجه صحيم بأن يكون معناه أكثر زائريه. فبره زيارته كما أن من 
بر الوالدين والأقارب والأصدقاء زيارتهم. لكن اللعروف عدم ثبوته فى الخبر أى: كما 
قال الرافعى» وقد رواه الأزرقى. لكن روايته مرسلة فى إسنادها مجهول وضعيف. 
ويسن أن يزيد على هذا الدعاء: «اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ فحيئنا ربنا 
بالسلام) ويدعو بما أحب من المهمات وأهمها المغفرة. وكما فرغ من الدعاء قصد 
المسجد: ويستحب أن يدخله من باب بئى شيبة» وإن لم يكن صوب طريقه للاتباع 
رواه البيهقى بإسناد صحيم» وروى أيضا أنه فكٌْ ودخل منه وخرج من باب بثى 
مخزوم إلى الصفا». وهذا بخلاف الدخول من ثنية كداء على ما نقله الرافعى لترددهم 
فى أن دخوله قل منها كان قصداء أو اتفاقاء ولأن الدوران حول المسجد لا يشق 
بخلافه حول البلد» وكان المعنى فيه أن باب بنى شيبة من جهة باب الكعبة والحجر 

قوله: (قال الدووى إ) انظر هل هو بمعنى قول الرافعى إلا أن يعنى البر إليه. 

قوله: (باب ببى شيبة) هو المسمى الآن بباب السلام. انتهى شرح وع.بء» ولحجر) قال 
بعد قوله للاتباع: ولأن الحهة التى فيها هذا الباب تقابل باب الكعبة والحجر الأسود اللذين 
حهتهما أشرف جهاتها. 

قوله: (باب بدى مخزوم) هو باب الصفا وحجرع. 


قرله: (لزددهم فى أن إلخ) هلا حرى الزدد فى الدول منه أيضًا. 


ثوله: (هلا جرى !خ) ثال فى شرح رع.بء بعد ثوله: لنرددهم هناك بخلافه هناء ما نصه: ومن ثم 
قال القاضى وغيره: إنه ويةٌ عدل إلى باب بنى شيبة ولم يكن على طريقه وتبعهم الرافعى نقال: عدل وَل 
تصدا لا اثفاقا لأنه لم يكن على طريقه وإثما كان طريقة على باب ابراهيسم. انلتهى. وهذا إثما يأتى على 
المعتمد السابق الذى لم يقل هو به أن طريق المدينة يفضى إلى باب شبيكة وهو يفضى إلى باب إبراهيم 
فعدوله إلى الثنية العلياء المستلزم للدحول من باب بنى شيبة لأنه على طريقها فيه فصد للدعول من كل 
منهما لأنهما لم يكونا على حادة طريقه وأما على ما اعتمده الرافعى: من أن دسوله من العلياء كان اتفانا 
لأنها على حادة طريقه فيلزمه أن الدعول من باب بنى شيبة كذلك لأنه على طريق النازل من العلياء 
فقول الرافعى: يندب التصريح للباب دون الثنية لأنه مقصود وهى اتفاقية فيه نير ظاهر. انتهى. وهذا ما 
أشار له النحشى بقوله: هلا حرى إل تدبر. 
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الأسود. وتعبير النظم كأصله بلقاء البيث أولى من تعبير كثير برؤيته لشموله الأعمى ومن 
فى ظلمه. 

(و) السئة أن (يحرمن بنسك) من حي أو عمرة (من يدخل) أى: من يريد أن 
يدخل (مكة لا للنسك) كتحية المسجد لداخله؛ سواء تكرر دخوله كحطاب وصياد أم 
لا كرسول وتاجر. قال فى المجموع: ويكره تركه؛: أما مريد الدخول للنسك فيلزمه 
الإحرام من ميقاته كما مر بيائه» ودخول الحرم فى ذلك كدخول مكة نقله الرافعى عن 
بعضهم وصوبه النووى» ونقل اتفاق الأصحاب عليه (و) السنة (الترجل) أى المشى. 

(لطائف) ولو امرأة للاتباع رواه مسلم. ولا يركب بغير عذر لثلا يؤذى غيره ويلوث 
المسجد. وإثما ركب وَفْةٌ فى حجة الوداع» ليظهر فيستفتى. فلمن احتيج إلى ظهوره 
للفتوى أن يتأسى بهء فلو ركب بلا عذر لم يكره؛: لكنه خلاف الأولى ثقله فى المجموع 
عن الجمهور وصححه. وقال فى الروضة كأصلها بعد ذكره عدم الكراهة: كذا قاله 
الأصحاب. قال الإمام: وفى القلب من إدخال البهيمة التى لا يؤمن تلويثها المسجد 


قوله: ررس ليلدك قال وم.ر» فى شرح الإيضاح, ومثله حجر: إنهم متفقون فى 
ير ام ا 0 
كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الأبنية» وهو الممسمى برا س الردم؛ ولا ينافى هذا قول 
المصنف: وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء .ما أراد لا بالوارد. 

قوله: (ليظهر) أى: مع من التلويث. 

قوله: (خلاف الأولى) عبر عنه «م.رء بأنه مكروه حيتئل. 

قوله: (وصحح) على ما نقله فيه من الكراهة عن جزم جماعة بهاء فقال: والمشهرر 
عدمها ع 2 


قوله: (من حج أو عمرة هلا) قال أو من حج وعمرة أو مطلقا. 

قرله: (قال الإمام وفى القلب ‏ ) المعتمد تحريم إدعال البهيمة التى لا يؤمن تلويئها المسجد 
درا وكذا يقال فى إدحال الصغير الذى لا يؤمن تلويئه؛ فإن كان محرما واحتيج لدحوله , 
للطواف استوثق بتحفيظه رم.ر). 


اي م ايم امم خخخ ا 
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شىء. فإن أمكن الاستيثاق فذاك» وإلا فإدخالها مكروه. قال الأذرعى: نص فى الأم 
على كراهة الطواف راكبا بلا عذرء ونقله عنه الرافعى فى شرح المسند مقتصرًا عليهء 
ولم يذكر كثيرون سواه. وأحسبه إجماع العراقيين فهو المذهب بلا شك. ثم قال: قال 
الزعفرانى : لو طاف فى حذاء طاهر جاز مع الكراهة. إلا أن يشق عليه مباشرة الأرض 
بباطن القدم لشدة الحر فلا يكره. قال فى المجموع: ولو طاف زحفا مع قدرته على 
المشى صح مع الكراهة (وحجرا يقبل) أى: والسئة للطائف أن يقبل الحجر الأسود» 
ثم يسجد عليه. ويستلمه بيده قبل تقبيله. روى الشيخان عن عمر قال: «رأيت النبى 

قرله: (مكروة) قال شيخنا «م.ر»: 0 56 سواء كان لحاحة أم لاء ومشل 
الدابة الصبى وامجنون» وقال بعضهم: إنه مع عدم أمن التلويث يحرم إن لم يكن حاحة وإلا 
كره ومع أمنه إن لم يكن حاحة كره وإلا فلا كراهة, انتهى رق.ل» على العلال. 

قوله: (مكروة) المعتمد الحرمة حيئذ رم.ر» أو يحمل ما هنا على كراهة التحريم كما 
فى شرح للمنهاج لرم.رع. 

فوله: (على كراهة الطواف إل) فإن قيل هل نقول: إن التحقيق أن المكروه الركرب دون 

نفس الطواف كما قيل فى الغناء بالآلة أن التحقيق أن المحرم الآلة لا نفس الغناءء قلت: هو 
محتمل» وقد يفرق بأن استعمال الآلة منفصل عن الغناء جاور له والركوب صفة لقطع المسافة 
الذى هو الطواف غير منفصل عنه فليتأمل وس.م). 

قوله: (على كراهة الطواف إل) قد يقال لا منافاة لأن المراد بالكراهة فى النص الكراهة 
الخنفيفة وهى بمعنى حلاف الأولى» والمراد بالكراهة المنفية فيما تقدم عن المجموع وغيره الكراهة 
الشديدة؛ ومما يقرب هذا الحمل أن قسم حلاف الأولى ما أحدثه المتأحرون والأقدمون لا يثبتون 
إلا الكراهة ويقسموئنها إلى شديدة وححفيفة» فالنص المذكور لبس صريما فى غغخالفة ما تقدم عن 
امجموع رغيره فليتأمل «س.م). 

قوله: (وحجرا يقبل) فرع: لو حاق له فمان فالمئجه أنه إن علمت زيادة أحدهما وتميبيزه 
فالمعتبر التقبيل بالأصلىء وإن لم يتميز احتيج للتقببل بهما وإن كانا أصليين اتمه الاكتفاء بأحدهما. 

قوله: (ثم يسجد عليه) الوجه طلب السجود عليه يمبهته بلا حائل كسجود الصلاة؛ لكن 
ينبغى أن هذا الأكمل وأنه لو سجد مع جائل حصل أصل السئة. 


قوله: (هو محتمل) هذا هو الظلاهر وإلا لزم أن الطواف واحب ومكروه لعينه أو مندوب ومكروه 
كذلك. 
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يقبل الحجر؛. وروى البيهقى عن ابن عباس أنه رآه سجد عليه. وروى مسلم أن 
ابن عمر استلمه ثم قبل يده» وقال ما تركته منذ رأيت النبى يلِةٌ يفعله. وظاهر ذلك 
أنه يقبل يده بعد استلام الحجر بها مع تقبيل الحجرء وبه صرح ابن الصلاح فى 
منسكه. وهو قضية إطلاق الشافعى وجماعة. لكن الشيخان خصاه بتعذر تقبيل الحجرء 
ونقله فى المجموع عن الأصحاب. قال الصيمرى وغيره: ويستحب أن يكون استلامه 
وتقبيله والسجود عليه ثلاثاء وأن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت. ولا 
يستحب للنساء تقبيل» ولا استلام إلا عند دخول المطاف ليلا أو نهارا. ومثلهن 
الخناثى. (ثم مس اليمانى يقبل) أى: ويسن أن يقبل عند الانتهاء إلى الركن اليمانى 
على استلامه. فيستلمه ثم يقبل يده ولا يقبله» ويفعل جميع ذلك. 

(فى كل مرة) ولا يسن أن يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما لتخلفهما عن قواعد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وروى الشيخان عن ابن عمر أنه وَييْةٌ كان يستلم الركن 
اليمانى والحجر الأسود فى كل طوفة» ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجرء فلو 
قبلهما أو غيرهما من البيت؛ أو استلم ذلك لم يكره. ولا هو خلاف الأولى بل هو 
حسن. كما فى الاستقصاء عن نص الشافعى أنه قال: وأى البيت قبل فحسن غير أنا 


قوله: (لكن الشيخان [ل) هر المعتمد. انتهى. «مدنى». 

قرله: (الاستقصا) هو شرح المهذب لأبى على السنجى. 

قوله: (فحسن) أى: مباح فاندفع استغراب الأذرعى له واستشكاله. انتهى. شرح 
وع.بء لحجرء وحيئئذ لا ينافيه أيضا قوله: تأمر بالاتباع. 
بالبسرى ولا ينافى ذلك أله فى تشهد الصلاة لا يشير.كسبحة اليسرى وإن قطعت اليمنى؛ لبناء 
الصلاة على الكف عن الحركة ما أمكن إلا فيما ورد. 

قوله: (والسجود عليه) ثلاثا وحيمذ فالأكمل أعذا من تقدعهم فى العبارة أن يبدأ بالاستلام 
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نأمر بالاتباع. (ووترا) وفعل ذلك فى الوتر (أكد) لأنه أفضل. (وعند زحمة) تمنع 
تقبيل الحجر الأسود (يمس الأسود) باليد. فإن تعذر فبعصا أو نحوها. 

(ثم) إن تعذر مسهء أو مس اليمائى بما ذكرء كما قاله اببن عبد السلام وغيره 
(يشار) إليه بذلك؛ ثم يقبل ما مس أو أشار به. ولا يشير بالفم إلى التقبيل. وما تقرر 
للحجر يأتى لوضعه. لو قلع منه والعياذ بالله حكاه فى المجموع عن الدارمى وهو 
نظير ما مر فى محاذاته فى الابتداء (و) السئة فى الطواف (الدعاء) قال الأصحاب: 
فيقول عند استلام الحجر فى كل طوفة؛ والأولى آكد (بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا 
بك. وتصديقا بكتابك. ووفاء بعهدك. واتباعا لسنة نبيك محمد ولع وقبالة الباب 
(اللهم البيت بيتك. والحرم حرمك. والأمن أمنك؛: وهذا مقام العائذ بك من الثارء 
ويشير إلى مقام إبراهيم. وعند الانتهاء إلى الركن العراقى : اللهم إنى أعوذ بك من الشك 
والشرك. والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد). وعئد 
الانتهاء إلى تحت الميزاب: (اللهم أظلنى فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. واسقنى بكأس 


ا ا ا ا ا ا 00 وومووةءفدوه 


قوله: (وعبد زحمّة إلخ) مثله اليمانى إلا أنه لا يقبل ما أشار إليه به على مافى بعض 
العبازات» لكن المعتمد تقبيله أيضا كما قاله الرملى» وابنه؛ و وحجرء وغيرهما. انتهى 
(مدنى) ثم رأيت الشرح بعد قوله» ويشير إلى مقام إبراهيم؛ والنكتئة فيه أنه إذا أشار إلى 
ذلك تذكر أن إبراهيم يلع إذا استعاذ باللّه من الدار مع كماله الأكبر وخحلته العظمى فغيره 
أولى بذلك» ففيه حمل النفس بينة على ترك موجب الئار. انتهى شرح وع.ب/) ولحجر). 

قوله: (ولانتهائه فيه) أى:فى الطواف المتبوع بالسعى. 

قوله: (لأنه أفضل) لم ذلك. 

قوله: (يمس الأسود) أى: يقتصر على مسه. 

قوله: (ثم يشار إل) واعلم أن الاستلام والإشارة إنما يكونان باليد اليمنى فإن عجر فباليسرى 
على الأقرب كما قاله الز ركشى. شرح روض. 

قرله: (ويشير) أى: باسم الإشارة أى: يريد به مقام سيدنا إبراهيم فيكون سيدنا إبراهيم هو 
المراد بالعائذ من النار» وهل تطلب الإشارة بيده إلى المقام مع إطلاق الإشارة عليه فيه نظر. 


سعد سي ع ب ع لعي يبيب م 
ثوله: (لم ذلك) ثال حجر فى شرح وع.بء: لخبر أن الله وتر يحب الوتر. اتتهى 


قوله: (فبالبسرى) فإن عجر فبما فى اليمنى فإن عجز ثبما فى البسرى. التهى. مدنى. 
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محمد يي شرابا هنيا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام). وبين الركن الشامى 
واليمانى : (اللهم اجعله حجا مبرورا وذئبا مغفورا. وسعيا مشكوراء. وعملا مقبولا. 
وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور). قال فى «اللهمات». والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة 
مبرورة. ويحتمل استحباب التعبير بالحيم مراعاة للحديث؛. ويقصد المعنى اللغوى وهو 
القصد. وبين اليمانين: 9ربنا آتنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب 
النار» [البقرة 007١١‏ وليدع بما شاء فى جميع طوافه. ومأثور الدعاء فيه أفضل من 
القراءة. وهى فيه أفضل من غير مأثوره. (ورصل » غير النساء) لو عبر بالرجل 
كالحاوى كان أولى أى: والسنة أن يرمل الرجل حتى الصبى مستوعبا به البيت (فى) 
الأشواط (الثلاثة الأول)؛ روى مسلم عن ابن عمر رمل النبى ييه من الحجر إلى الحجر 
ثلاثا. ومشى أربعاء والرمل بفتح الميم: الإسراع فى المشى مع تقارب الخطا. ويسمى 
الخبب. ولو طاف راكبا أو محمولا حرك الدابة. ورمل به الحامل. قال المتولى: وتكره 
المبالغة فى الأسراع بل يرمل العادة: ونقله عنه النووى وأقره. 


(أى فى طواف بعده سعى) مطلوب للاتباع. ولانتهاثه فيه إلى تواصل الحركات 
بين الجبلين: فإن رمل 2 طواف القدوم وسعى بعذه 25 لا يرمل 5 طواف الركن لأن 


قوله: (بين اخبلين) وهو موضع الحرولة. 

قوله: (فإن سعى بعد طواف القدوم) ولو فعله فى طواف القدوم وأخر السعى لما 
بعد طواف الإفاضة أعاد الرمل فيه كما فى شرح العباب الحجر وشرح المتهاج 
للمحلى خحلافا للقليوبى عليه 

قوله: (ومأثور الدعاء) بالمعنى الشامل للذكر وهل وإن ضعف خخيره لا يبعد؟ نعم. 

قوله: (لو عبر) بالرحل المحرج للخنثى. 

قرله: (الإسراع فى المشى ) عبارة الروض وشرحه: وهو حطا متقاربة بسرعة لا عدو فيه 
ولا وثب. انتهى. 

قوله: (بعد رمل) انظر التقييد بالرمل» ثم رأيت قوله الآتى: ولو تركه إل. 


ثوله: (لا يبعد نعم) لأن الثراءة لم تحفظ عنه وف فيه وحفظط عنه غيرها فدل على أنه ليس محلها 
بطريق الأصالة فاكتفى فى تفضيل الاشتغال بغيرها نى هذا ا محل بخصوصه بأدنى مرجح كوروده عن 
صحابى ولو من طريق ضعيف على ما ائتضاه إطلائهم. انتهى. جمل. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعده حيئئذ غير مطلوب. ولا يرمل فى طواف الوادع » وليقل فى رمه : اللهم اجعله 
حجا مبرورا إلى آخره (ولا «يقضى) فى الأربعة الأخيرة الرمل إذا تركه لأن هيثتها 
الهينة كما سيأتى؛ فلا تغير كجهر لا يقضى فى الأخيرتين. بخلاف الجمعة مع 
الخافقين فى الثائنية لإمكان الجمع . ولو تركه فسئ طواف القدوم الذى سعى بعسدة لا 

قوله: (ولو تركه [لخ) ولو فعله فى طواف القدوم؛ وآحر السعى لما بعد طواف الإفاضة 
أعاد الرمل فيه» كما فى شرح العباب الحجر؛ وشرح المهاج للمحلى؛) حلافا للقليوبى 
عليه. : 

قوله: (وليقل فى رمله) ظاهره فى جميعه وسيأتى قوله بالنسبة للأشواط الأربعة الباقية» وليقل 
فيهاارب اغفر وارحم إِل. 

وظاهره أيضا أنه يقول ذلك فى جميعهاء وحيئيهذ فقضية ذلك أن الأدعية التى فصلها الشارح 
عند قول المصئف والدعاء خاصة يها ليس فيه رملء ولما قال فى المنهاج وليقل فيه - أى: فى 
الرمل- اللهم اجعله حجا مبرورا إِل. 

قال الشهاب فى شرح قوله: وليقل فيه ما نصه: أى: فى الرمل؛ أى: فى الال التى لم يرد 
لها ذكر مخصورص على كلام فيه فى الحاشية» ثم قال: ويقول فى الأربعة الأحيرة فى تلك امال 
رب اغفر وارحم إلخ. انتهى. ولما قال العباب وأن يقول فى رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر السود 
اللهم إلخ. 

قال الشهاب فى شرحه عقب قوله: محاذيا للحجر الخ ما نصه: كما قال الأسنوى وغيره؛ 
لككن ظاهر كلام الشيحين والمجموع أنه يندب فى جميع رمله: وعبارته: يستحب أن يدعو فى رمله 
بها أحب من أمر الدين والدنيا والآحرة؛ وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا إلخ نص عليه واتفقوا 
عليه, انتهى. وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله, انتهى. فليحرر. 


قوله: (ظاهره إلخ) عبارة الروضة. فرع: ليكن من دعائه فى الرمل: اللهم اجعله إل. 

قوله: (أى فى الخال التى لم يرد [لخ) فيه أن كل محل من الطواف ورد فيه ذكر تخصوص على ما 
تقدم ببانه فلم يبق من المطاف محل لم يرد فيه ذكر مخصوص حتى يأثى فيه حال الرمل بهذا الذكر؛ ولعل 
هذا هو ما أشار إليه بقوله على كلام فيه فى الحاشية: ولعل ما فى شرح المنهاج أحد ثولين والآخر ما فى 
شرح العباب» وعليه فالأذكار المتقدم بيائها إثما هى فى حق من لم يرمل؛ فليحرر. 

ثوله: (وما ذكر من النص ل) هذا من كلام حجر فى شرح العباب كما رأيته فيه؛ وئوله: وما ذكر 
من النص أى: على اللهم احعله إلخ أى: نص الشانعى عليه بخصوصه: وئوله: ظاهر فيما ثالف أى: فى أنه 
آكد من غيره؛ هذا ما أمكن نى فهمه فيه إلا أنه لايلزم من كونه آكد من غيره أن يدعو به وسحده فى 
جميع رمله بل غايته أن طلبه اكد من غيره ولو فى بعضه. تدبر. 


باب احج والعمرة 0100" 
يقضيه فى طواف الركن إذ السعى بعده حينئذ غير مطلوب (بالاضطباع) من الضبع 
بإسكان الموحدة وهو العضد أى: مع اضطباع الرجل حتى الصبى فى الطواف الذى 
يرمل فيه بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن. وطرفيه على عاتقه الأيسر. 
ويكشف الأيمن كدأب أهل الشطارة (حتى كملا). 

(سعيا), لأنه ولع وأصحابه اعتمروا من الجعرانة؛ فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم 
تحت أباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وقيس بالطواف السعى بجامع قطع 
مسافة مأمور بتكررها سبعاء (وركعتا الطواف دوئه) أى: والحالة أن ركعتى الطوف 
الآتى بيائها بدون اضطباع فيهما لكراهته فى الصلاة. فيزيله عند إرادتهماء ويعيده 
عند إرادة السعى. أما المرأة والخنثى فلا يسن لهما رمل ولا اضطباع حذرا من تكشة 
(وباقى) الأشواط (السبعة) أى: الأربعة الأخيرة (طاف الهينه) أى: طافها ئدبا على 
هينته لخبر ابن عمر السابق» وليقل فيها «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعز الأكرمء ربنا آتنا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب الثار». 

نز ومن الضيع) بتتد الضادة فالا علياح اقمال, فالطاء تيقلية عي ثاء رائدة 
وعبارة المدنى الضبع العضد وسطه أو ما بين الإبط ونصف العضدء والانضطباع مصدر 
ضبع يضبع زيد فيه الهمزة والتاء فصار اضتبع من الثلاثى المريد فيه حرفان على وزن افتعل 
افتعالا كاجتمع احتماعاء ومن قواعدهم أنه إذا كان فاء افتعل صادا أو طاء أو ضادا أو ظا 
قلبت تاؤه طاءء فيصير ما نحن فيه اضطبع بلا إدغام لأن حروف ضوى مشفر لا يدغم فيها 
مقاربهاء كما أن حروف الصفير وهى الزاى والسين والصاد لا تدغم فى غيرهاء ووحه فى 
صورتنا أن الضاد فيها استطاله فلو أدغمت فى مقاربها زالت صفتها لعدم هذه الصفة فى 


قوله: (وقيس بالطواف [ل) قد يقال: إن كانوا فعلوا ذلك فى السعى فلا حاحة إلى القياس؛ 
وإن كانوا تركوه فيه دل على عدم إلحاقه بالطواف اللهم إلا أن يككون حاهم فيه لم يعلم ولا 
يُخفى ما فيه فإن الظاهر أنهم لو فعلوا ذلك فيه لتقل كما نقل فى الطواف. 


قوله: (لتقل) قال الر ركشى: ظفرت بحديث صحيح وهو (أنه وه طاف بين الصفا والمروة طارحا 
برداء) وليست دلالته على خصوص الاضطباع بواضحة. انتهى. شرح وع.ب) فإن كان القياس فى 
خصوص الاضباع كان ثريباء وئوله: لنقل يقال عليه أنه نقل بحملا تأمل. 


يلف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وإن بقرب) من البيت (يتعذر رمله) لزحمة. ولم يرج فرجة (أبعد) عنهء ورمل 
لأن الرمل متعلق بنفس العبادة» والقرب متعلق بموضعها. أما إذا رجا فرجة فليصبر ؛ 
ليرمل فيها (ل) إن تعذر مع البعد أيضا (لنسوة) أى: لزحمتهن بحاشية اللطاف 
(فيهمله) أى: الإبعاد. أو الرمل. والمراد أن القرب حيئئذ بلا رمل أولى تحرزا عن 
مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الوضوء. ومنه يؤخذ أن الخناث. فى هذا كالرجال. قال 
فى الروضة كأصلها: وينبغى لمن تعذر رمله أن يتحرك فى مشيه. ويرى من نفسه أنه 
لو أمكئه الرمل؛ رمل ومحل أفضلية القرب إذا لم يؤذ أحد ولم يتأذ بالزحمة. وإلا 
فالبعد أولى.ء ويسن للمرأة والخنثى حاشية المطاف إلا أن يخلو من الرجال. ‏ - 
(و) السنة (ركعتاه) أى: الطواف بعده (من ورا المقام) أى: مقام إبراهيم للاتباع 
قوله: (لا إن تعذر مع البعد أيضا الدسوة) هذا حلاف ظاهر المنصف ولا دليل عليه 
بل الظاهر أن المعنى أبعد لغير نسوة أى: لا يبعد منتهيا إليهن» فاللام .معدى إلى. «تدبر). 
قوله: (من وراء المقام) قيل وراء ونخحلف باعتبار ماكان لأن بابه كاتّماه الكعبة. 
قوله:(من وراء المقام) أى: ما يقال له عرفا وراءه» ولا يتقيد بالسقف الموحود ثم. 
شرح لعانب) وممجرع. 


قوله: (ومنه يؤخد [ )كان يمكن حلاف هذا المأحوذ نظرا للاحتياط؛ وهذا سن للحشى 
خاشنية المطاف, 

قوله: (أن الخدائى إل) يعنى إذا حاف مصادفة الخنائى لسو بعد فإنه يبعد» ولا يراعى نقض 
الوضوء بلمس الخنثى وب.ر). 

قوله: (من وراء المقام) قال الشهاب فى شرح المنهاج: والمراد بخلفه كل ما يصدق عليه ذلك 
عرفاء وحدث الآن فى السقف تحلفه زيئة عظيمة بذهب وغيره فينبغى عدم الصلاة تحنهاء ويليه 
فى الفضل داعحل الكعبة» فتحت الميزاب فبقية الجر فالحطيم فوحه الكعبة؛ فبين اليمانيين فبقية 
المسجد فدار ححديجة رضى الله عنهاء فمكة فالحرم كما بينته فى الخاشية وغيرها. اننهى. 


قوله: (كان يمكن إلخ) يثرتب عليه ترك السنة المتعلقة بنفس العبادة بئلاف القرب للنننى فلا يرد. 
قوله: (فيسغى إل) لحرمة الدلوس تحتها على أحد الاحتمالات. انتهى. شرح وع.بلحجر. 
كولة: (فالحطيم) هو مما بين الركن والمقام. 

ثوله: (فدار خديجة) نداره قي المعروئة بدار الخيرران. انتهى. رق.لء على الجخلال. 


باب الحج والعمرة 1" 


وراه الشيخان مع خبر «خذوا على مناسككم) ؛ ومنع وجوبهما خبر «هل على غيرها 
قال: لا إلا أن تطوع». ويتأديان بالفريضة والراتبة؛ ويقرأ بعد الفاتحة فى الأولى #قل 
يا أيها الكافرون» وفئ الثانية ##قل هو الله أحد... 6 (فالحجر) أى: فإن لم يصلهما 
الحجر. ففى (المسجد الحرام). 

(حيث يشا) من الأمكنه (متى يشا) من الأزمئة. ولا تفوت إلا بموته. ووصف من 
زيادته المسجد بالحرام احترازا عن سائر اللساجد. لكنه قد يؤوهم إرادة كل الحرم لأنه 
من معانى المسجد الحرام. والمراد إنما هو نفس المسجد. ويحتمل أنه اختار جعل الحرم 

قوله: (والراتبة) فى المنهج ونافلة. 

قوله: (قال فى المجموع إل) عبارة غيره: وأولاه ما قرب من البيت ثم فىا لحطيم) 
وعبارة حجر فى شرح وع.ب» بعد قوله تحت الميزاب: ثم فى بقية الستة أذرع التى من 
البيت فى الحجر أى: لأن الستة أذرع منها تحت الميزاب ثم فى بقية الحجر. 

قوله: (اخدار [ل) يفهم أنه قيل به ول أره فى الروضة. 

وانظر ما ضابط الكون وراء المقام ولعله أمر عرفى؛ والظاهر أنه يتحقق مع اليسير من البيت 
من أول الثنياسر أو التأخر. فليتأمل اس مخ ) والمتجه أن المعتبر مكان المقام الذى. هو الحجر حتى لو 
نقل عن موضعه الآن إلى موضع آحرء فالمطلوب الصلاة لف موضعه الأصلى دوك الموضع 
المنقول إليه. : هظ 

قوله: (والراتبة) انظر النافلة المطلقة. 

قرله: (تحت الميزاب) أى ثم بقية الحجر. 

قوله: (ولا تفوت إل) هل المراد ما لم يأت بعد الطواف بفريضة أو نافلة لما مر أنها تتأدى 


قوله: (والظاهر 2 جزم به حجر ودق.ل» على الخخلال. 


ثوله: (ولا تفوت إ) يتصور نيمن لم يصل أصلا أو صرف صلاته عنهما. التهى. مدنى. وشرح 
العباب لجر. 


كوله: (فيه نظر) فى التحفة: إن نواهما أثيب عليها وإلاسقط الطلب فقط كتحية المسجد:' التهى. 


خض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كله فى مرتبة واحدةء وفيه بعدء وعلى كل حال عبارته قاصرة عن الغرضء وعبارة 
الروضة وأصلها ثم فى المسجد. ثم فى أى موضع شاء من الحرم وغيره واعترضهما فى 
الهمات فقال: الصواب أن يقال كما فى تحرير الجرجانى. ثم فى السجد. ثم فى 
الحرم ثم فيما شاء من غيره. انتهى. وكلام المجموع يلوح به وهو متعين. ثم هذا 
الترتيب مستحب لا واجب, فلو صلاهما فى أى موضع شاء أجزأه. ولو إلى أسبوعين 
فأ كثر. ثم صلى لكل أسبوع ركعتيه جاز بلا كراهة. لكنه ترك الأفضل. ذكره فى 
المجموع قال: ويندب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمر الآخرة 
والدنياء قال الماوردى: وأن يدعو بما دعا به النبى يَيْهٌ هناك من قوله: (اللهم هذا 
بلدك والمسجد الحرام وبيتك الحرام. وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك أتيتك بذنوب 
كثيرة. وخطايا جمة. وأعمال سيثة. وهذا مقام العائذ بك من الئارء فاغفر لى إنك أنت 
الغفور الرحيم. اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام. وقد جثت طالبا رحمتك 
مبتغيا رضوانك وأنت مذنت على بذلك. فاغفر لى وارحمنى إنك على كل شئ قدير) 
(والحجرا «مس) أى استلمه ندبا بعد فراغ الركعتين للاتباع رواه مسلم. وليكون آخر 
عهده ما ابتدأ به. ومئه يؤخذ أنه لا يسن حينئذ تقبيل الحجر ولا السجود عليه. قال 
فى المهمات: فإن كان كذلك فلعل سببه المبادرة للسعى (ومن باب الصفا فليظهرا) 
بإبدال ألف التوكيد الحفيفة أى: يخرج منه ندبا للسعى للاتباع رواه مسلم. 

قوله: (وهو متعين) وهذا هو الغرض الذى قصرت عبارته عنه. 

قوله: (ومنه يؤخل !لخ) لأنه إنما ابتدأ بالإسلام وقد دفعه النحشى؛ والأوحه ندب ذلك 
قال الزركشى: وعبارة الشافعى رضى الله عنه تشير إليه؛ وصح كل من الأمرين من فعله 
يإ وصرح به فى الذخائر» والقاضى أبو الطيب فى التقليل؛ والظاهر أنه متفق عليه. 
التهى. انتهى شرح وع.ب) الحجر. 


قرله: (ومنه يؤخخل أنه لا يمسن ! لخ) قد يدع الأحذ إذ يصدق على مجموع المس والتقبيل 
والسجود المتناسبة المتشاركة فى أنها مقدمة الطواف أنه ابتدأ به وس.م). 


قرله: (للسعى) قال فى شرح الروض: الظاهر سن ذلك «م.ر). 


توله: (قال فى شرح الروض الظاهر ! خ).أى: ثال ذلك بعد نقله عن المهمات: أنه لايسن تقبيل 
الحجر والسجود عليه أعذا من تعليله بقوهم: وليكون إل فاستظهر هو سن ذلك أى: ونع الأخذ 
المذكور بالتأويل السابق. 


باب الحج والعمرة شق 

(وليرق قامة عليه) أى: وليصعد الرجل ندبا الصفا قدر قامة إئسان حتى يرى 
البيت لخبر مسلمء عن جابر أنه ولو «بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. وأنه 
فعل على المروة كما فعل على الصفا أما المرأة فلا يسن لها الرقى. قال فى المهسات: 
ولا شك أن الخنثى مثلهاء والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب 
مئهء ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة» (ودعا) ندبا (ما) 
أى: بما إشاء) ديئا ودئيا بعد استقبال البيت والتهليل والتكبير بقوله : (اللّه أكبر الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا لا إله إل 
الله وحده لا شريك لهء له الملك له الحمد يحيى ويميت. وهو على كل شئ قدير؛ لا 
إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده)؛ ويعيد الذكروالدعاء 
ثانيا وثالثا للاتباع رواه مسلم (وللمروة يمشى) أى: ويمشى على هينته ندبا من الصفا 


وموفووووو” اللاي ااا ا ا ا م ل ل ا ل ا ا 0 


قوله: (فرقى عليه) يقال رقى بكسر القاف فرقى بفتحها. انتهى «برمارى؛؛ وفى 
المصباح: ورقيت فى السلم وغيره أرقى من باب تعب رقيا على فعول ورقيا كفلس 
وارتقيت وترقيت مثله ورقيت السطح والحبل علوته؛ والمرقى والمرتقى موضع الرقى والمرقاة 
مثله» ويجوز فيها فتح الميم على أنها موضع الارتقاء؛ ويجوز الكسر تشبيها باسم الآلة) 
ورقيته أرقية باب رمى رقيا عوذته باللّه» والاسم الرقيا على فعلى؛ والمروة رقية؛ والجمع 
رقى مثل مدية ومدى. انتهى» وبقى معنى ثالث وهو الرقى فى المعالى أى: التنقل فى 
صفات الكمال» ويقال فيه رقى بالفتح يرقى» فالفارق بينه وبين الرقى فى السلم فتح القاف 
فى الأول وكسرها فى الثانى» ومضارعهما واحد وهو يرقى كيرضى. التهى (جمل) على 
فرج امينع. 

قوله: (فلا يسن ها الرقى) قال فى شرح الروض: قال فى المهمات: ولو فصل فيهما أى: فى 
الأنثى والخننى بين أن يكون بخلوة أو بحضرة محارم؛ وألا يكون كما قيل به فى حهر الصلاة لم 

قوله: (أى بما) قد يضمن دغاء يعنى السوال فلا يحتاج لحذف الجار. أى: سأل الله ما شاء. 


قوله: ثم يبعد) استظهره نر وجزم به وق.ل؛ وسخالف حججر» وفرق بين ما هنا والجهر بأن 
المطلوب منهما إخفاء شخصهما ما أمكن؛ ورد بأن سماع الصوت قد يكون سببا لمعضور السامع بخلاف 


بن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلى المروةء وكذا عكسه. (و) لكن (سعى) فى مشيه ندبا فى كل مرة سعيا سديدًا فوق 
الجثب. 

(إذ) أى: حيث صار (بينه و) بين (الميل) الأخضر المعلق بجدار المسجد (ست 
أذرع » إلى حذا الميلين) الآخضرين أى: مقابلهما أحدهما بجدار السجد. والآخر 
مقابله بدار العباس رضي الله عنه لما فى خبر جابر من قوله : ثم نزل: يعنى النبى كله 
عن الصفا إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعد 
تامشى إلى المروة فإن عجز عنه تشبه كما فى الرمل. ثم محل ذلك فى الرجل. أما المرأة 
والخنثى فلا يندب لهما ذلك ولو بخلوة وليل كما فى الروضة قال فى المجموع: ويكره 
للساعى أن يقف فى سعيه ويندب له أن يقول فيه: رب اغفر وارحم إلى آخره. والذراع 
يذكر ويؤنث قاله الجوهرى»ء فيجوز ترك التاء فى عدده كما صنع الناظم. وإثباتها فيه 
كما صنم الحاوى؛ (وليرتفع) أى: الرجل دون المرأة والخنقى ندبا على المروة قدر 
قامه لما مر فى الصفاء (وليدع) بها ندبا بما شاء دينا ودنيا بعد الاستقبال والتهليل 
والتكبير كما مر فى الصفاء. وتسن الموالاة بين مرات السعى. وبينه وبين الطواف. 

. (والإمام فردة خطب + من بعد ظهر سابع؛ أو من نصب). 

(بمكة) بصرفها للوزن أى: وخطب ندبا الإمام أو منصوبة بمكة خطبة واحدة بعد 
صلاة ظهر سابع ذى الحجة أى: أو جمعته. واقتصر على الظهر جريا على الغالب» 
وقوله: أو من نصب من زيادته (ينبى) أى: يخبرئا فى الخطبة (بما أمامنا » من 
نسك و) من (سيرنا إى منى) قال ابن عمر: «كان رسول الله وَل إذا كان قبل يوم 


لا ا ا ل 000 اا اا ااا ااا ااا 0ك 


قوله: (قال ابن عمر: كان رسول الله وله | لا يقال: كان تفيد التكرار ولا تكرار هنا إِذ 
لم يج عليه الصلاة والسلام بعد النبوة إلا حجة الوداع؛ لأنا نقول كان لا تفيد التكرار مع 
الماضى» ومن ثم لما قال المحلى فى شرح جمع المموامع: وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار قال 
الكمال فى نحاشيته: احترز بالمضارع عن الماضى فلا تدل معه على التكرار. انتهى. 

ثم قال: وقد تستعمل لغة مع المضارع لا للتكرار كقول حابر رضى الله عنه فيما رواه مسلم 
إل ما ذكره. 


باب الحج والعمرة يف 
المجموع . ويدم التروية اليوم الثامن سمى به ؟ لترويهم فيه الماء. ويسمى يوم النقلة ؟ 
لانتقالهم فيه من مكة إلى منى. والسابع يسمى يوم الزينة + لتزيينهم فيه هوادجهم. 
ويسن أن يفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرماء وإلا فبالتكبير وقدمث فى باب صلاة 
العيد أن خطب الحبج أربع هذه. وخطبة يوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى. 
وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثئتان. وقبل صلاة الظهر وقضية كلامه كأصله أنه 
يخبرهم فى كل خطبة بما بين أيديهم من الناسك. وهو ما اقتضاه الخبر السابق . 
ونص عليه الشافعى فى الإملاء. لكن الذى ذكره الشيخان أنه يخبرهم فى كل خطبة 
بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى. قال فى الهمات: وهو خلاف مذهب 
الشافعى . وساق نصه فى الإملاء. وقضية تعبير الحاوى وغيره بالغدو إلى منى أثهم 
يخرجون إليها بكرة النهار بحيث يصلون الظهر بمنى. وهو المرجم فى الروضة. 
وأصلها هناء لكنهما قالا فى الباب قبله فى المتمة الواجد الهدى يستحب أن يحرم 
بالحج يوم التروية؛ ويتوجه بعد الزوال إلى منى» ولعل عدول الناظم عن التعبير بالغد. 
وإلى تعبيره بالسير لهذا الاضطراب. لكن المشهور الأول للاتباع رواه مسلم. والثانى شاذ 
كما قال السبكى وعلى كل حال يستثنى ما إذا كان يوم التروية يدم جمعة. فيخرجون 
قبل الفجر وظاهر أن محله فيمن تلزمه الجمعة ولم يمكنه إقامتها بمنى. 
قوله: 00 إن لم يلزم عليه تعطيل الجمعة ممكة والإحرام 

للإساءة بذلك؛ وأغرب الرويانى فنقل عن نص الإملاء أن لمم الخدروج مطلقا؛ ليصلوا 
الظهر همنى» أما المسافر فطاهر» وأما المقيم بمكة بالدسك عذر فى حقه كما تسقط بالمطر 


قوله: (وهو خلاف ملهب الشافعى) هذا تمنوع لأن ما قاله الشافعى باعتبار الأكمل» وما 
قال الشيخحان باعتبار الأقل. 

قال فى شرح الروض: والحق الذى اقتضاه كلام الشافعى أنه منافاة إذ الإطلاق بيان للأكمل 
والتقيبد بيان للأقل. انتهى. 


فوله: (الذى افتضاه كلام الشافعى [لخ) عبارته كما فى شرح العباب لحجر: وأقل ما عليه فيها أن 
يعلمهم ما يلرمهم من هذه الخطبة إلى الخنطبة الآتبة. انتهى. لايقال: إنما عبر بأقل لقوله: ما يلزمهم؛ لأنا 
نقول: بل هو كذلك ولقوله: إلى المنطبة الأخرى. انتهى. حجر. 


يي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبات) ندبا بالحجيج (فيها) أى: فى منى ليلة التاسع؛ (وليسر) بهم ندبا 
(لعرفه + إذ) أى: حين (طلعت) أى الشمس. والمراد بعد طلوعها وإشراقها على ثبير 
بالمثلثة : جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب من منى إلى عرفات. ولا يدخلها بل 
يقيم بنمرة قرب عرفات حتى تزول الشمس.» ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم, (و) 
يخطب بهم فيه (خطبة) أولى (مخففه). 

(بعد الزوال). يخبرهم فيها بما أمامهم من المناسك مطلقا أولى خطبة يوم النحر 
على ما مرء ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف. ويجلس بعد فراغها بقدر 
سورة الإخلاص. ثم يقوم فيخطب خطبة ثائية أخف من الأولى (ومع الثانية) أى: 
ابتداثه بها (إذن) المؤذن للظهر (كى يفرغ جمعا) أى: معا (ذا) أى: الآذان (وتى) 
أى: الخطبة الثانية. 

(وجمع تقديم يصلى) أى: ويصلى بعد الخطبة جماعا بين الظهور والعصر جمع 
تقديم للاتباع فى ذلك رواه مسلم. ويقصر أيضاء والجمع والقصر هناء وفيما يأتى 
بامزدلفة للسفر لا للنسك فيختصان بسفر القصرء وإذا سلم قال: يا أهل مكة ومن سفره 
أتموا فإنا قوم سفرء ثم سار إلى الوقف. (ودعا) فيه مستقبل البييت (إلى الغروب) 
للاتباع رواه مسلم والوقوف راكبا أفضل للاتباع رواه الشيخان. ويكثر من قول لاإله 
إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شئ قدير اللهم اجعل فى 
ومره ورد بأنه لا مشقة عليه فى التخلف لصلاتهاء فإن عرض أمر آمر سقطت,. انتهى 
شرح وع.بن) المجر). 

قوله: (ولم يمكنه إقامتها بمنى) أما إذا ترطنها أربعرن تنعقد بهم فلا حرمة» وما قيل فى 
منى يقال فى عرفة فإن حدث بها قرية استوطنها من تلزمهم من الجمعة لزمتهم؛ ولا ينافى 
ذلك حرمة البناء فى نحو منى وعرفة لأن المدار على الاستيطان وهو موجحود؛ ومن هنا 
يؤل أن الاستيطان ليس من شرطه ملك البقعة. انتهى شرح وع.ب» الحجر). 


قوله: (على بين الذاهب) كذا 5 تهذيب النروى» وقال اب الطبرى: على يسار الذاهب» 
وجمع بعضهم بأن كلا يسمى بذلك. 


باب الحج والعمرة عرق 
قلبى نوراء وفى سمعى نورا وفى بصرى نوراء #واللهم اشرح ى صدرى. ويسر نى 
أمرى» [طه 5؟» 55] اللهم لك الحمد كالذى نقول. وخيرا مما نقول. #اللهم لك 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى». وإليك مآبى. ولك تراثى. اللهم إنى أعوذ بك مسن 
عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجىء به 
الريح قال فى الروضة: ويسن أن يرفع يديه فى الدعاء بحيث لا يجاوزان رأسهء وأن 
يقف متطهراء ويكره الإفراط فى الجهر بالدعاء»ء ويندب للرجل أن يقف عند 
الصخرات بقرب الإمام» أما المرأة فيندب لها الجلوس فى مشيته الموقف كما فى 
المجموع وغيره عن قال فى الماوردى المهمات: وقياسه ندب ذلك للخنثى» ويكون على 
ترتيب الصلاة. قال: ثم يتعدى النظر إلى الصبيان عند اجتماعهم مع البالغين 
(وليفض) بعد الغروب إلى مزدلفة بطريق المأزمين بسكينة. ومن وجد فرجة أسرع 
(وجمعا) أى: الإمام أو منصوبة تدبا. 

قرله: (وإليك مآبى) أى: إلى دار حزائلك رحوعى. 

قوله: (وشثاث الأمر) أى: تفرقة المؤدى إلى غاية الإبعاد والإعراض. 

قوله: (ما تجىء به الربيح) كناية عن سوء القضاء والقدر. انتهى شرح وع.ب» 
الحجر. : 
قرله: (بطريق اللمأزمين) المأزم الطريق بين الحبلين؛ ثناه مع أنه الطريق لما فيه من 
الانعطاف فصار كالطريقين» أو أطلق ذلك على نفس الحبلين لاكتنافهما له. انتهى 
07 

قوله: (بطريق المأزمين) هما الحبلان اللذان بين عرفة ومزدلفة» وهما بالمهمز وتركه مع 
كسر الزاى» وهى بين العلمين اللذين هما حدا الحرم من تلك الجهة والمزاحمة بينهما بدغعة 
منكرة. انتهى شرح ورع.ب).» (لحجر). 

قوله: (وجمعا) أى: جمع تأخير وهو سنئة هنا إن كان نازلا وقت الأول؛ وإن قلنا إن 


عدم الجمع أفضل. انتهى شرح وع.ب) الحجر). 


قوله: (النظر إلى الصبيان) يتجه أن يكون حكمهم مع الرحال كما فى الصلاة. 


حيصا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بالقوم) بين الغرب والعشاء (فى وقت العشا بمزدلف) ترخيم مزدلفة الاتباع رواه 
الشيخان. وأطلق الناظم كالأكثرين ندب تأخير الصلاة إلى مزدلفة» وقيده الدارمى» 
والبندئيجى» والقاضى أبو الطيب» وابن الصباغ» والطبرى. والعمرائى بما إذا لم يخش 
فوت وقت الاختيار للعشاء» فإن خشيه صلى بهم فى الطريق» ونقله القاضى أبو 
الطيب وغيره عن النص قال فى المجموع: ولعل إطلاق الأكثرين محمول على هذاء 
وفيه قال الشافعى والأصحاب: والسنة أن يصلوا قبل حط رحالهم. ثم ينتيم كل إنسان 
حمله ويعقله» ثم يصلون لخبر مسلم أنه كَلعٌ وركب حتى جاء المزدلفة» فأقام الغرب» 
ثم اتا الناس فى منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلواء (وبات) 
بهم بمزدلفة إلى الفجر للاتباع العلوم من الأخبار الصحيحة. وسوق كلامه يقتضى ندب 
البيات؛ وهو مأ صححه الرافعى , وصحح النووى وجوبه على غير المعذور. بخلاف 
العذور كالرعاء وأهل سقاية العباس» وكمن انتهى إلى عرفة ليلة النحرء أو أفاض منها 

قوله: (مزدلفة) هى بين المأزمين ووادى محسر. انتهى رعسل 

قوله: (قبل حط رحالهم) أى: المغرب. 

قوله: (ثم يصلون) أى: العشاء. 

قوله: (كالرعا) أى: المحتاجين لحفظ الدواب ليلا أو للرعى إن فرض ليلا. التهسى 
بومدنى). 

قوله: (ترخيم مزدلفة) للضرورة. 

قوله: (أن يصلوا) أى: المغرب, وقوله: ثم يصلوا أى: العشاء بدليل هذا الحديث الج به على 
ذلك. 

قوله: (وكمن انتهى إلى عرفة ليلة النحر) فى شرح الروض قال. الزركشى: ويتبغى حمله على 
من لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلاء فإن أمكنه وجب جمعا بين الواحبين, انتهى. ما فى شرح 
الروضء» وظاهر كلامهم فيمن لم يعكنه ما ذكر أنه لا فرق بين من أسحر وقوفه إلى ليلة الدحر لعذر 
وغيره. 

قوله: (أو أفاض منها) ظاهره وإن لم يحئج إلى هذه الإفاضة» لكن يتجه إذا تمكن بعد الطواف 
من العود إلى مبيت مزدلفة أن يجب كما أفهمه قوله: ولم يمكنه العود إلم. 


باب احج والعمرة غف 
إلى مكة للطواف ولم يمكنه العود إلى مزدلفة ليلاء كما أجاب به القفال وغيره. أو له 
مال يخاف تلفه بالمبيت» أو مريض يحتاج إلى تعهده؛ أو أمر يخاف فوته ولو أحدشت 
سقاية للحاج» قال فى التهذيب: لها ترك المبيت. وابن كج وغيره لا. وصحح النووى 
الأول: والأسئوى الثائى قال: لثقل الماوردى والرويانى وغيرهما له عن النص وهو 
الشهور. كما أشعر به لفظالرافعى أيضاء قال النووى: ويحصل المبيت بمزدلفة 
بحضورها لحظة فى النصف الثانى» كالوقوف بعرفة نص عليه فى «الأم) وببه قطبع 
جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين» وقيل يشترط معظم الليل كما لو حلف لا يبيت 

قوله: (بحضورها) ولو مارا. انتهى شرح رع.ب». 

قوله: (كالوقوف) أى: ولو ل يعرف إنها مزدلفة. انتهى شرح رع.ب». 

قوله: (كما لو حلف إلخ) فيه أن الحالف ذكر المبيت ولم يرد هنا أمر بالمبيت. انتهى 
شرح ررع.ب») مجر . 


قرله: (إلى مكة للطواف) بأن بجرعرداه؟ ازمر اول يف دعولا الور ويا بعد 
نصف الليل فصل للواحب. ش 5200-7 

قوله: (ولم يمكنه العود إلخ) أفهم وحوب العود إليها عند الإمكان. 

قوله: (أو أمر يخاف فوته) شامل للدنيوى والأخروى» فيدحل فيه اتذاذ مكان صبالح لنفسه أو 
أمتعته ولو للتجارة أو دوابه فليراحع 

قوله: (بحضورها لحظة) هل يكفى حضورها مغمى عليه أر لا كما فى الوقوف لآنه ليس أهلا 
للعبادة ولا ولى له؟ فيه نظر ولا يبعد التزام الشانى كالوقوف» وعليه فيتجه أن لا دم عليه لعذره 
بالإغماء كالمريض الذى ترك المبيت للمرضء بل الإغماء نوع من المرض. 

قوله: إ١كالوقوف‏ بعرفة) قضية التشبيه الاكثفاء الردو وقد صرح السبكى بإحزائه أنه لا 
يضر الصرف ولا الجهل بكونها مزدلفة وليس بعيداء وينبغى حريان ذلك فى المبيت ,كنى وإن 
اشترط كونه بها معظم الليل كما يأتى. 


ثوله: (فليراجع) فى الإيعاب: أن المدار علنى حاحة طا وثع. انتهى. مدنى. 
كوله: (أول مال إليه بم.ر». 
توله: (أن لا دم عليم) إن لم يتعد بالإغماء. انتهى. مدنى عن ابن امأتمال. 


ثوله: (لايضر الصرف) ثيل: لأن المقصود الحصول وهو حاصل» وتأمله. 


لعف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بموضع لا يحنث إلا بمعظم الليل» وهذا ما صححه الرافعى. ثم استشكله من جهة 
أنهم لا يصلونها حتى يمضى نحو ربع الليل مع جواز الدفع منها بعد النصفء 
(وليرحل) منها بغير النساء والضعفة (بفجر) بعد صلاة الصبح بغلس إلى مئى للاتباع 
رواه الشيخان. ويتأكد التغليس هنا على باقى الأيام ٠‏ ليتسع الوقت لا بين أيديهم ان 
أعمال يوم النحر. أما النساء والضعفة فيسن تقديمهم إليها بعد نصف الليل ؛ ليرموا 
قبل الزحمة؛ وفى الصحيحين عن عائشة أن سودة أفاضت فى النصف الأخير من 
مزدلفة بإذن النبى يلد ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها. وفيهما عن ابن 
عباس قال: أنا ممن قدم النبى فلو ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله. ويسن لهم أن يأخذوا 
ما يرمون به يوم النحر من مزؤدلفة. قال الجمهور: ليلاء. وقال البغعوى: بعد صلاة 
الصبح. قال فى المهمات: وهو الصواب نقلا ودليلا فقد رأيته منصوصا عليه فى «الأم, 
والاملا*؛ وروى البيهقى والنسائى بإسناد صحيم على شرط مسلم كما فى المجموع عن 
الفضل بن العباس أن رسول الله ولٌْ قال له غداة يوم النحر: «التقطلى حصى. قال: 
فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف. ويأخذ بقية ما يرى به من وادى محسر أو 
غيره. (ويقف) أى: المرتحل ندبا. 


(مشعره) أى موضع شعاره أى : وقوفه. وأولى من ذلك قول أصله كغيره. ويقف 

قوله: (مع جواز اخ اى: اتفاقا. التهى شرح (ع.ب لحجر) اى: محديث الصحيحين 
الآتى عن عائشة قريباء ولعل هذا مأححذ الشافعى رضى الله عنه فى عدم وحوب المبيت وإن 
لطاعة الله تعالى. انتهى» فقول الشرح أى: وقوفه تفسير للمراد هنا. 

قوله: (كما لو حلف لا يبيت بموضع) هذا إذا أطلق ول يقيد بالليلة كو الله لا أبيت ,موضع 
كذاء أما لو قيد فقال: والله لا أببت هذه الليلة موضع كذا فاحتلف فيه مشايكناء فمنهم من أفتنى 
بأنه يحدث .معظم الليل ونقل ذلك عن شيخنا الشهاب الرملى» ومنهم كشيخنا عبد الحميد من 
أفتى بأنه لا يحنث يمعظم الليل بل مجميعه وهو ظاهر كما فى نظائر المسألة» وييبقى مالو قال: لا 
أبيت ,موضع كذا فى هذه الليلة فهل يشترط معظم اللبل؟ فيه نظر» ولعل الظاهر الاشتراط. 

قوله: (بغلس) متعلق بصلاة. ٠‏ 


باب انج والعمرة حي 
بالشعر الحرام قال ابن الصلاح والنووى: وهو جبل صغير بآخر المزدلفة يقال له قزح 
وهو مثها لأنها ما بين مأزمى عرفة ووادى محسرء قال: وقد استبدل الئاس الوقوف به 
على بثاء محدث هناك يظئونه المشعر الحرام» وليس كما يظئون لكن يحصل بالوقوف 
عنده أصل السنة أى: وكذا بغيره من مزدلفة على الأصم. وقال المحب الطبرى هو 
بأوسط المزدلفة , وقدبنى عليه بناء ثم حكى كلام ابن الصلاح . ثم قال: الظاهر أن البئاء 
إنما هو على الجبل» والمشاهدة تشهد لهء قال: ولم أر ما ذكره يعنى ابن الصلاح 
لغيره؛ ويحصل أصل السئة بالمرور وإن لم يقف كما فى عرفة نقله فى الكفاية عن 
القاضى وأقره. قال فى المجموع: والمشعر بفتح الميم ويجوز كسرها. ومعنى الحرام أى: 
الذى يحرم فيه الصيد وغيره فإئه من الحرم» قال: ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة 
(يدعو) ويذكر الله فيه مستقبل البيت إلى الأسفار للاتباع فى ذلك رواه مسلمء ويقول 
اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما 
وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله «غفور رحيم» ويكثر من 
قوله: اللهم #إربئا آتئا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة؛. وقنا عذاب النار» 
[البقرة »]5١١‏ ويدعو بما أحب ويصعد الجبل إن أمكن وإلا فيقف تحته. ثم يسير بعد 
الأسفار بسكينة؛ ومن وجد فرجة أسرع كالدفع من عرفه. (ومن) وادى (محسر) 

قوله: (بالمشعر الحرام) أى: الشعائر وهى معالم الدين وذى الحرمة التامة. 

قوله: (على بداء محدث) قال فى شرح العباب: الأصح أنه البناء الملوحود عزدلفة اليوم 
أى: قزح أى: موضعه؛ وعبارته فى غير ذلك الشرح وهو حبل فى آخحر مزدلفة وهو الذى 
عليه الأن البناء والمنارة؛ حلافا لمن أنكره. 

قوله: «وتجروز كسرها) لغة شاذةٌ وق.ل). 

قوله: (ومن وادى محسر إخ) لعل من التبعيض أى: ويسرع بالقدم بعض محسر قدر 
رمية. حجر. 

قوله: (ومن وادى محسر إخ) أى: من بطن محسر يسرع رمية. وحجر». 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بكسر السين موضع فاصل بين مزدلفة ومنى. سمى به لأن فيل أصحاب الفيل حسر 
فيه أى: أعيى؛ قال فى المجموع: قال الأزرقى وادى محسر خمسماثة ذراع وخمس 

قوله: (وادى محسر مسمائة ذراع إل) هذا عرضه فهو بين مزدلفة ومنسى؛» ويددب 
الإسراع فيه قدر رمية حتى يقعلع عرض الوادى الصغير الذى ببطن وادى محسر, انتهى 
ومدنى), 

قوله: (سعى به !لخ) عبارة شرح الإرشاد: لأنه يحسر سالكيه أى: يتعبهم. 

قوله: إمسمائة ذراع) قد مر أن وادى مسر ما بين مزدلفة ومنى» ومر أن بينهما 
فرسخا وهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع على الأصح عند الفقهاء؛ وقيل هو نحو 
نصف ذلك وهو الذى تقفضى به المشاهدة هناء وعلى كل فعرض هذا الوادى أكثر من ستة 
آلاف ذراع بكثير» فكيف يلتئم هذا مع قول الأزرقى الذى عليه المعول فى ذلكء والذى 
يتدفع به هذا إن تحمل الإضافة فى كلامه على أنها من إضافة الأخص إلى الأعم فيكرن 
محسر مشتملا على واد وغيره» ويكون تحديد الأزرقى لذلك الوادى الذى هو بعض محسرء 
ويؤيد هذا قولهم: يسرعون قدر رمية حجر حتى يقطعوا عرض الوادى» فجعلوا عرضه قدر 
رمية حجر وهذا محال إن أريد بالوادى جميع محسرء فتعين ما ذكرته من أن فى محسر واديا 
وهو الذى يسن الإسراع إلى أن يقطع عرضه؛ والمشاهدة الآن قاضية بوحود هذا الوادى فى 
محسر وهو قريب من أول مزدلفة؛ ومع ذلك فمحسر نفسه يسمى واديا أيضا باعتبار ما 
قبله من مزدلفة وما بعده من منى» وعليه يحمل قول مسن جعل الإضافة بيائية فلا تنافى 
فتأمله فإنى ل أر من نبه على شىء من ذلك. انتهى شرح وع.بف؛ حجري وعبارة 
التحفة: فإذا بلغوا بطن نحسر وهو أعنى محسرء أما بين مزدلفة ومنى وبطنه مسيل فيه 
أسرع الماشى حهده حتى يقطع عرض ذلك المسيل وهو قدر رمية. حجر. انتهى, فالمسيل 
هو ذلك الوادى؛ وعلى هذا فليس قول المصنف ومن محسر مساويا لقول الحساوى ومن 
وادى محسر إلا أن لوحظ المضاف المحذوف حلافا للشرح فتدبر»؛ وقول حجر فى شرح 
العباب: ويكون تحديد الأزرقى لذلك الوادى ظاهره أن هذا الوادى هو الذى يسرعون فيه 
ولا شك أن رمية الحجر لا تستوعبه فلابد من تأويله. 


باب احج والعمرة ضف 
وأربعون ذراعا. انتهى. والإضافة فيه للبيان كما فى جبل أحد وشجر أراك فتعبير الئظم 
بما ذكر مساو لقول أصله ومن وادى محسر يسرع (بالقوم) فى مشيه إن كان ماشياء 
ومشى دابته إن كان راكبا (كرمى حجر) من زيادته أى: كقدر رمية حجر للاتباع رواه 
مسلم. ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل. ولأن النصارى كانت تقف فيه. فأمرنا 
بمخالفتهم. ويقول المار به ما روى عن عمر رضى الله عنه : 
إلسيك تعدو قلقا وضيئنها معترضا فى بطئها جئينها 
مخالفا دين التصارى ديئها 
والوضين حبل كالحزام. 
(وبمنى بعد طلوعها) أى: الشمس «ابتدر) وهو راكب قبل نزوله (للحج) أى: 
لأجله (سبع رميات بحجر). 
(و) لو (نحو ياقوت) كزمرد وزبرجد وبلور وعفيق وزحسام وبرام وحجر جديد. 


بلول ا ا ا ل اللا ا اال ل ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: (ولأن النصارى [) عبارة شرح حجر للعباب: ولأن نصارى العرب كان مسر 
موقفهم, انتهى أى: كانوا يقفون فيه بدل عرفات, 


0 الزن ملي و المصدفى عليه بأن 00 حذف امثار أي التسعرف 


وأضافه إليه بأدلى مسألا بسة. 
فوله: (لأن فيل أصحاب ل 0 قال السيد السمهودى فى حاشية الإيضاح: أكذا زم به 

شب الطبرى» وابن حليل فى منسكه 

0 37 ا وفيه 1 لأن ابن الأثير ذكر 0 نهايسة لدم أن هذا الفيل لم يدعمصل 

قوله: ل 5 المناسب لصنيع د أن الإضافة من إضافة 2 إلى الاسم. 

قوله: (وليرول العذاب به إلح) قضية التعليل بذلك سن الإسراع فيه لغير الحاج أيضاء ريويده 
قوهم: إنه يسن لمن مر بديار قوم معذبين كديار ثمود أن يسرع فى مشيه خصثسية أن يصيبه سا 
أصابهم وإث فيل إن ظاهر كلامهم امحتتساصه بالجاج المنصرف من شرفات, وسحججر». 

قوله: (وحجر حديد 26 يعنى أن الأحجار التى يتتحذ منها اللتديد والذهب والفضة يصاح 
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ضض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وذهب وفضة لخبر مسلم «عليكم بحصا لالحذف الذى يرمى به الجمرة)؛ (والأثمد) 
ونحوه مما لا يسمى حجرا كلؤلؤ وزرنيج ومدر وجص ونورة وآجر وخزف وملم. 
وجواهر منطبعة من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص.. أو حديد أو نحوها (امتنع) 
أى: الرمى به. وكذا ما ليس من طبقات الأرض» ويكفى حجر الثورة قبل الطبخء 
ويسن أن يرمى بقدر حصا الحذف وهو قدر الباقلاء ويكره أن يرمى بأصغر من ذلك أو 
أكبر. وبالتنجس وبالأخوذ من الحل. أو من اللسجد أى: إن لم يكن جزءًا منه وإلا 
حرم وبالمرمى به لا قيل أن القبول يرفع والمردود يترك. فإن رمى بشىء منها جاز قال 

قوله: (منطبعة) أى: بالفعل أو بالقوة وإث كانت قطعة ذهب نخالصة من الحجر» فإن 
كانت بمجرها أحزأت. انتهى تقرير قويسنى. 

قوله: (وبالمسجس) وتزول الكراهة بغسلة إن لم توحذ من موضع بحس يورثه استقذارا 
كالخش والألم ترل به رحجر) شرح رع.ب). 

قوله: (جزءا منه) مثله الموقوف عليه والمشترى له وكذامافيه نفع له وللمصلين. 
انتهى شرح وع.ب) الحجر. 

قوله: (وإلا حرم) أى: مع الإحزاء. انتهى شيغضا (ذ). 

قوله: (لما قبل ! لخ) قد شوهد ذلك لشيخ المحب الطبرى كرامة, انتهى «مدنى»» ويشهد 
تصير حديدا وذهبا وفضة كالتراب المحصوص الذى يطبخ فيصير باروداء ثم رأيت فى شرح 
السبكتى نقلا عن الرافعى أن الرافعى علل الإحزاء بقوله: لأنه حجر فى الحال إلا أن فيه حديدا 
كامنا يستخرج منه بالعلاج. انتهى. فلله الحمد. 

كذا فط شيحنا فليتأمل فيه فإن ظاهر ما حكاه أنه ذكره له يُئالف ما حكاه السبكى عن 
تعليل الرافعى كما لا يخفى» وظاهر أن ما ذكره الرافعى فى حجر الحديد يقال مثله فى حجر 


قرله: (قبل الطبخ) يحتمل أن حجر الحص قبل الطبخ كذلك. 


كوله: (يعتمل “4 فى «ق.ل» ما يفييده ثم رأيت المدنى قال: قيد الريادى ودح.ل» عدم إجزاء 


احص يبعد الطيخ لكن المتمهور أطلوه فحرره. 


باب الحج والعمرة شف 
فى المجموع: فإن قيل لم جاز الرمى بحجر رمى به دون الوضوء بما توضأ بهء قلنا: 
فرق القاضى أبو الطيب وغيره بأن الوضوء بالماء إتلاف له كالعتق. فلا يتوضأ به مرتين 
كما لا يعتق العبد عن الكفارة مرتين: والحجر كالثوب فى ستر العورة. فإنه يجوز أن 
يصلى فيه صلوات (للجمرة) أى: ابتدر يوم النحر سبع رميات بالحجر إلى الجمرة 
(الأوى) جمرة العقبة التى تلى مكة للاتباع رواه مسلم. وخر بالحج العمرة فلا رسى 
فيهاء والعتبر تعدد الرمى دون المرمى» كما أفهمه تعبيره كأصله بسبع رميات» 
بخلاف التعبير بسبع حصيات» فلو رمى عددًا معا فرمية واحدة سواء وقعا معا أم 
مرتباء ولو رمى حجرا واحدًا سبع مرات حسب سبعاء كما لو دفع مدا إلى فقير عن 
كفارته . ثم اشتراه ودفعه إلى آخر. قال فى المجموع: ولو رمى حصاة؛ ثم أتبعها أخرى 
حسبتا له وإن وقعتا معاء أو وقعت الثانية قبل الأولى على الأصح عند جماعات؛ ولو 
رمى حصاتين دفعة واحدة إحداهما باليمنى» والأخرى باليسرى لم يحسب إلا واحدة 
بالاتفاق. وهذه واردة على الناظم وأصله. وأفهم تعبيرهما بالرمى أنه لا يكفى وضع 
الحجر فى المرمى وهو كذلك» ويشترط قصد المرمى فلو رمى فى الهواء فوقع فيه لم 
الحس بذلك شهادة لاريب فيها لأحد, فإنه يجتمع بمنى كل عام فوق ستمائى ألف ويرمى 
كل واحد سبعين حصاة من لدن إبراهيم إلى الآن» ثم لا يظهر له ارتفاع من الأرض»؛ وفيه 
إشارة إلى أن المقبول فى كل سنة أكثر من المردود. انتهى شرح وع.ب)؛ بالحجر. 

قوله: (لا قيل إلخ) روى الحاكم وصححه ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها مثل 
الجبال» وفى رواية لسد ما بين الحبلين» وفى اجموع روى عن ابن عباس موقوفاء وعن أبى 
سعيد موقوفا ومرفوعا» وعن ابن عمر موقوفا. 

قوله: (ويشنرط قصد المرمى) ويشترط أيضا عدم الصارف فلو قصد المرمى لغرض أخخر 

قوله: (ويشترط قصد المرمى [ل) قال فى شرح الروض: وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم 
المنصوب فى الدمرة أو الحائط التى بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابهء ثم وقع فى 
المرمى لا يجرئ. 


كوله: (لو رمى إلى العلم لخ أى: مع اعتقاد أن المرمى هو العلم» أما مسن غلم أن المرمى هو المرمى 
وقصد العلم بالرمى لبرتد الحصاة إلى ا مرمى بقوة زميه فلا يبعد ارم بالصيحة كمن رمى فى الهواء قاصدا 
الونوع فى المرمى بقوة رميه. انتهى. منه على أبى شجاع نقلا عن المحب. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يكف. وحصول الحجر فيه فلو شك فيه لم يكفاء ولا يشترط بقاؤه فيه. فلو تدحرج 
لم يضرء ولا كون الرامى خارجا عن الجمرة؛ فلو وقف فى طرف مثها ورمى إلى طرف 


م يكف» وقد تقدم أن جميع الأركان لابد فيها من عدم الصارف ماعدا الوقوف كما نقله 
عن «م.ر). 

قوله: (قصد المرمى) ظاهره أنه يكفى حينئذ ولو رمى من أعلى جمرة العقبة» وهو ظاهر 
كلام «م.ر» أيضا وعبارة التحفة: ويجب رميها من بطن الوادى ولا يجوز زمن أعلى الخبل 
خلفها. . انتهى» فإن كانت من بمعنى وافق غيره وإلا كان الوحه حدا فليراحع وليحرر» ثم 
رأيت فى شرح العباب لحجر بعد قول العباب: وهى جمرة العقبة أسفل الجحبل المسمى 
بالعفبة فوق الطريق الحادة عن يمين الذاهب إلى مكة ما نصه فعلم ما يفعله كثير من جهلاء 
الحجاج من رميهم من أعلاها باطل لأنها ليس ا إلا مرمى واحد وهو ما بأسفلها على 
الحادة دون ماعداه من سائر اللحوانب» ولا ينافى ذلك قول الحاوى عن الشافعى؛ ولابمكنه 
غير ذلك لأنها على أكمة؛ ولا يتمكن من رميها إلا كذلك, فإن رماها من فوقها ولم 
يرميها من بطن الوادى أجزأه» لأن معناه فيما يظهر أنه حاء من فوقها ورمى إلى أسفلها لا 
أنه رماها من ورائها وهذا ظاهر» ويوافقه ما قاله ابن المنذر: روينا أن عمر.رضى اللّه عنه 
حاف الزحام فرماها إلى أسفلها. انتهى باختصار؛ وقوله من ورائها أى: فى موضع وقوف 
الرامى على العادة رهو المراد بقول التحفة حلفها أى: لا يجوز الرمى من أعلى الحبل فى 
حلفها الذى هو موضع وقوف الرامين على العادة فتدبر. 

قوله: (فلو رمى فى الهواء إ) أى: مالم يقصد الوقوع فى الرمى بقوة رمية كما نقله 
«س.م) فى وع) عن المحب. 

قال المحب الطبرى: وهو الأظهر عندى ويحتمل أنه يجزئه لأنه. حصل فيه بفعله مع قصد الرسى 
الواحب عليه. قال الزركشى: والثانى من احتماليه أقرب. التهى. كلام شرح الروض؛ ولا يخنى 
عدم مناسبة احثماله الثانى ال و وقد يوذ من احتماله الشانى أنه لو 
رمى فى الهواء بقصد أن يقع فى المرمى أحزأء وهو غير بعيد لأنه قاصد المرمى فى الحقيقة فليتأمل. 
ا ا 00 

ثوله: (لاشتراطه قصد المرمى) وحه الأذرعى الإحزاء بأن العامة لا تتتصد بذلك إلا فعل الواحب 
والرمى إلى المرمى؛ ود حصل الحجر فيه بفعل الرامى واعتمده «م.ره كما نقله المدنى وقال: وهو الذى 


يسع عامة اجيج . 


باب احج والعمرة م 
آخر أجزأه؛ ويجب كون الرمى باليد؛ فلا يجزئ بقوس أو رجل. قال فى المجموع: 
ويسن أن يغسل حصا الجمارء وألا يكسرهاء (وللرمى) أى: لابتدائه (قطع) أى : 
الرامى. 

(تلبية) لأخذه فى أسباب التحلل. هذا إن سلك الأفضل من تقديم الرمى. فلو قدم 
الطواف أو الحلق عليه قطع التلبية من حينئذ. رجل (وعند كل) من الرميات (كبرا) 
مكان التلبية للاتباع رواه مسلم؛ واعلم أن الرمى واجب لكن لما جبر بالدم جرى مجرى 
الأبعاض فى الصلاة: ولهذا ذكره فى النظم؛ وأصله فى السئن. (وبعده) أى: الرمى 
(الهدى هناك) أى: بمنى (نحرا) إن كان معه هدى. 

(وبمنى يحلق) الرجل أو يقصر. (ولتقصر) المرأة وكذا الخنثى. (ولطواف الركن) 
المسمى أيضا بطواف الإفاضة والزيارة» والفرض والصدر بفتح الدال (بالعود مر). 

(لكة) بصرفها للوزن أى: ومر أنت الرامى بعوده من منى إلى مكة لطواف الركن 
للاتباع رواه مسلم. ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما مرء والأفضل 
أن يطوف قبل الزوال» وإذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقاية العباس 
للاتباع رواه مسلم. وأطلق الناظم كأصله العود إلى مكة على من لم يدخلها قبل الوقوف 
تغليبا أو حملا للمشترك على معنييه إذ العود يقال على الرجوع؛ وعلى الصيرورة 
ابتداء. كما يقال عاد على من فلان مكروه أى: صار إلى منه الكروه ابتداءؤ كما قدمته 


قوله: (إلى طرف آخر) حرج ما لو رمى تحت رجليه فلا يكفى إلا أن سمى رميا. انتهى 
وقف.ل)». 
وم.ر» فى شرحه. انتهى رق.ل» على الحلال» لكن المعتمد أنه يكفى إلا أن الرمى بالقرس 
يقدم عليه بالرحل» وبالرحل يقدم عليه بالغم. انتهى . اس .0 على التبحفة. 


قوله: (فى الصلاة) متعلق بالأبعاض. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى باب الجمعة. وقد قيل بالمعنيين فى قوله تعالى حكاية عن المستكبرين من قوم 
شعيب «لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتناء أو لتعودن فى ملتنا» 
[الأعراف 88] إذ شعيب لم يكن فى ملتهم قطء. لكن غلبوا الجماعة على الواحد 
فخوطب وقومه بخطابهم. أو استعملوا العود بمعنى الصيرورة ابتداء. وغلب الواحد 
لعظمه هنا على الجماعة أى: أو لتصيرن فى ملتناء. ويجوز أن يراد فى الآية أيضا 
المعنيان معا أعمالا للمشترك فى معنييه (وبعدها) أى مكة أى: بعد طوافه بها مره 
بالعود منها (إى منى) فيصلى بها الظهر للاتباع رواه مسام عن ابن عمر. قال فى 
المجموع: قال البيهقى: ولا يعارضه ما رواه مسلم أيضا عن جابر أنه وللٌ أفاض يوم 
النحر إلى البيث فصلى الظهر. لأن الظاهر أنه أفاض قبل الزوال. فطال وصلى الظهر 
بمكة فى أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى. إماما لأصحابه 
كما صلى بهم فى بطن مرتين مرة بطائفة؛ ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى. 
وجابر صلاته بمكة؛ وأما خبر أبى داود وغيره أنه وَللْهٌ أخر طواف يوم النحر إلى الليل. 
فجوابه أن روايات غيره أصح وأشهر وأكثر رواة» وأئه يتأول قوله: أخر طواف يوم 


0 ا ا ا ا بر شال 000 


قوله: (وقد قيل بالمعدبين) المتبادر أن المراد بالمعنيين التغليب» وحمل المشترك على معنييه؛ لكنه 
قدر الأول وهو التغليب بوحهين: تغليب العود.كعنى الرحوع؛ وتغليب العود .معنى الصيرورة» 
ففى الأول تغليب الأكثرء وفى الثانى تغليب الأعظم. وأما المعنى الثانى فهو ما ذكره بقوله: 
وججوز إلم. 

قوله: (وغلب الواحد إلخ) قد يقال: المفهوم من قول النحاة إن عاد يكون .معنى صار كونها 
لكون الصيرورة لا تفيد الابنداء» وعلى هذا فلا حاحة إلى التغليب فليتأمل. 

قرله: (فروى ابن عمر ) زاد فى شرح الروض عقب هذا والجمع بهذا قد يوتر فى 
الاستدلال برواية ابن عمر. 
آذآ ل ل سس 

ثوله: (المتبادر لخ) الظاهر من ثوله: ويجوز إلخ حيث أفاد أن هذا غير ما قيل به؛ وأنه استظهار منه 
أن المراد بالمعنيين الرحوع والصيرورة. تدبر. 

ثوله: (لا بقيد الابتداء) لكن الشارح حفظ ذلك عنهم. 

كوله: إقد يؤئر [لخ) مع كون المنافشة كوية الحكم ما فى الان. 


باب الحج والعمرة ضف 
النحر إلى الليل بطواف نسائه. فإن قيل هذا التأويل يرده رواية؛ وزار يو مع نسائه 
ليلا قلنا لعله عاد للزيارة لا للطواف. فزار مع نسائه. ثم عاد إلى منى فبات بهاء 
(وبات) وجوبا (فى ليلات تشريق هنا) أى: بمعنى. إلا أن ينفر فى ثانى أيامها 
فيسقط مبيت الثالثة كما سيأتى» ويحصل اللمبيت بمعظم الليل؛ وإنما اكتفى بساعة فى 
نصفه الثانى بمزدلفة على ما مر؛ لأن نص الشافعى وقع فيها بخصوصهاء إذ بقية 
الناسك يدخل وقتها بالنصف. وهى كثيرة مشقة فسومج فى التخفيف لأجلها. 

(وبين ما زالت) أى: الشمس (إك الغروب) المناسب لبين. والغروب بالواو كما 
عبر بها الحاوى بها الحاوى (بكل جمرة مع الترتيب). 

(فليرم سبعا كل يوم) أى: وبين الزوال والغروب فليزم كل يوم من أيام التشريق إن 


قوله: (فليرم سبعا) والقصد بالرمى إحياء مآثر سيدنا إبراهيم بتذكر ما وق عله مع 
إبليس لما أراد ذبح ولده بأنه ظهر له عند الحمرة الأولى فحصبه بسبع حصيات حتى ساح 
فى الأرض» ثم ظهر له عند الوسطى فحصبه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض» ثم 
ظهر له عند الأخيرة فحصبه بسبع حتى ساخ ولم يعد» ولذا قال الحليمى: ينوى الرامى عند 
رميه أنه يجاهد الشيطان؛ ويقول إن ظهرت لى حصبتك هكذا؛ وفى الإحياء إنه ظهر له 
هناك ليدحل عليه فى حجه شبهة فأمره الله برميه بالحجارة طردا له. انتهى شرح وع.ب» 
باختصار. 


قوله: (المداسب لبين | لخ) توحيه كلام المصنف أن يقدر مضاف أى: وبين أحراء وفت ما 
زالت إلى الغروب كما قالوا فى قول امرئ القيس: 
بسين الدحول فحومل 
قوله: (بكل جمرة) متعلق بقوله فيلزم والباء للظرفية. 


كوله: (فد يؤثر إلخ) لأن صلاته هناك إنما هى لتحصيل الفضيلة لأصحابه لا لطلب الصلاة هناك 
وعبارة شرح العباب الحجر: هذا الجمع لا يوافق استدلالحم براوية ابن عمر لاستلزامه أن صلاتهيمكة هى 
المقصودة ولم يقولوا به. التهى. 

ثوله: (أى وبين أجزاء | لخ) حاصل هذا بين أحزاء وت الزوال وليست إلى غاية لذلك بل لما بعده إذ 
وثته لا يسع رميا بل لايصح الرمى إلا بتمام الزوال. 


رف ٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لم ينفر فى الثانى منهاء كما سيأتى سبع مرات فى كل من الجمرات الثلاث. مع 
مراعاة الترتيب بأن يبدأ بالتى تلى مسجد الخيف. ثم بالوسطى. ثم بجمرة العقبة 
حتى لا يتعد برمى الثائية قبل تمام الأولى» ولا بالثالثة قبل تمام الأولبين: فرميات كل 
يوم إحدى وعشرونء ومجموعها برميات يوم النحر سبعون. وخرج ببين الزوال 
والغروب غيره فلا يرمى فيه أى :: اختبارا لا جوازا لما سيأتى من أن الرمى المتدارك فى 
بقية الأيام يقع أداء. نعم رمى كل يوم لا يجوز تقديمه على زوال شمسه. وبغروب 
شمس الثالث يفوت جميع الرمى. ويسن أن يرمى مستقبل القبلة إلا يوم النحر 
فيجعلها عن يساره. والجمرة تلقاء وجهه. وأن يرمى فى آخر أيام التشريق راكبا كيوم 
النحر. وفى الباقى ماشيّاء (ولينب) ولو بأجرة (فى الرمى لا) فى (التكبير من عنه 
غلب) أى: من غلب عن الرمى. 

قوله: (مسجد الخيف) نسبة إلى محله لأن الخيف اسم لمكان ارتفع عن المسيل وانخصط 
عن غلظ الحبل. انتهى (ق.ل) على المتلال. 

قرله: (وليسب إح) فى شرح الجبوحرى أنه يشترط فى الاستنابة أن يقع فى الوقت» ولو كان 
الحاج أحير عيين فالظاهر أنه يستنيب كما بحفه الأذرعى كذا بفظ شيخناء فالظر ما ذكره 
الجوحرى هل يشكل بدحو تؤكيل الحرم آخر فى عقد الدكاح فإنه صحيح إذا قيدمما بعد التحلل 
أو أطلق. 

قوله: (أى: من غلب عن الرهى) هل المراد الرمى المعتبر حتى لو غلب عن الرمى باليد أناب 


ثوله: (أنه يشيرط فى الاستنابة [لخ) لم يشرط ذلك فى العباب وشرحه الحجر وإما شرط اليأس من 
الخلاص من العذر فى وثت الرمى؛ وعبارتهما: للعاجز عن الرمى .تمرض أو حبس مأيوس الخلاص منه فى 
وئنه دون مرحو فيه؛ ولا يشترط نيقن ذلك بل يكفى غلبة ظنه والمراد بوثئه وقت أدائه وهو جميع أيام 
التشريق فمتى ظن القدرة قبل مضبها لم يستنب كما فى الحج الإنابة فيه عنه بل يجب عليه. انتهى. فلو 
كانت الإنابة فى الوئت لما كان لاشتراط اليأس بالفلن معنىء إلا أن يقال: إنه يشئرط ظن اليأس إلى آخر 
أيام التشريق لوقوع الرمى فيها أداءه ونى التحفة والمدنى التقيبد بالوتت» ومثلهما شرح الإرشاد الصغير 
وتولنا: إلا أن يقال إلخ نص عليه المدنى وغيره فلا إشكال. 

قوله: (ولو كان الحاج !) ويغتفر له ذلك للضرورة. انتهى. شرح وع.ب» وقيل: لا يئيب بل بجبر 
بدم. انتهى. رق.ل0. 

ثوله: (هل يشكل [خ) لا يشكل لأن شرط الإنابة هنا العجز ولا يتحقق إلا بدمول الونت بخلاف 
مسألة التكاح. 


باب الحج والعمرة خض 
الرفعة أن يحبس بغير حق٠‏ وذكر أن البندنيجى حكاه عن النص. (لا يرتجى أن 
تعدما) أى: لعلة لا يرتجى عدمها أى زوالها (قبل خروج وقت رمى) خشية فواته 


قرله: (لا يجوز تقديمه إلح) يفيد حواز تقديعه على زوال همس غيره. 

قرله: «فيجعلها عن يساره !) للاتباع رواه الشيخحان» واحتصت بهذه الكيفية فى هذا 
اليوم لانفرادها فيه عن الأخيرتين فميزت بكيفية تخصها ليظهر تمييزهاء بخلافها فى البقية 
لأنهما لما اجتمعتا معا لم يكن لتميزها عليهما معنى. انتهى. شرح ورع.ب)) حجر . 

قوله: (وليدب فى الرمى) ذكرهم الاستنابة للعاحز عن الرمى» وسكوتهم عن غير من 
بقية أركان الحج وواجباته يقتضى عدم الاستنابة فيهاء ويصرح به ما قالوه فى الحائض مسن 
أن الطواف يبقى فى ذمتهاء ولم يقولوا بجواز استنابة فيه فراحعه. انتهسى. «ق.ل» على 
الججلال. 

قرله: (لا العكبير) أى: إن قدر عليه وإلا كبر الدائب. انتهى. ثم رأيت ما يأتى. 

قوله: (كمرض) قال فى الإيعاب: بنخلاف قادر عادته الإغماء قال لآحر إذا أغمى على 
كارم عنى فإنه لا يصح, فإذا أغمى عليه لزمه دم ولو اعتاد طروه أول الوقت وبقاءه إلى 
آخره؛ وإن كان لروم الدم له مشكلا؛ لكن يجاب بأن هذا نادر فى هذا الدس. 

قوله: (لا يرتجى زواها) ويكفى قول طبيب أو معرفة نفسه؛ وفارق المرض حيث اشترط 
فيه اثنان بأن فيه حقا لآدمى» وهو الوارث بخلافه هنا. انلتهى. حجر فى حواشى شرح 
الإإرشاد. 
وإن قدر عليه برحل أو قوس لعدم الاعتداد بالرمى بهما كما تقدمء أو المراد الزمى مطلقا فلا ينييب 
من عجز عنه باليد وقدر عليه بالرحل أو القوس مثلا؟ فيه نظر حكاه عن النبصء قال الز ركشسى: 
وهو الذى فى الحاوى والتتمة والبيان وغيرها وسيأتى فى المحصر أنه إذا حبس تمق لا يباح له 
التحلل كذا فى شرح الروض ولا يخفى إمكان الفرق. 


كوله: (أو المراد إلخ) هذا هو الراحح. 

ثوله: (أنه إذا حبس بحق [لخ) قال حجر فى شرح وع.بء: أن حبس بصق يقدر على ونائه فظساهر 
وإلا حاز له التحلل كما هنا فإن من قال: ولو بحق» أى: لا يقدر على وفائه ومن قال: بغير حق؛ أى: 
بخلاف حق يقدر على ونائه. انتهى. ومثله فى شرح «م.ر للمنهاج عن والده. 

توله: (إمكان الفرق) هو أن ما هنا فى تابع» وما فى الحصر فى متأصل وهو ذات النسك. التهى. 
شرح وع.بء الجر وشيخنا «ذ). 
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كالحج (من رمى) من زيادة أى: وليئب من غلب عن الرمى من رمى عن نفسهء 
بخلاف من لم يرم عنها لأن رميه يقع عنه دون المثيب كالحجء ويسن أن يناوله 
الأحجار إن قدرء فلو رمى عنه ثم زالت علة امنيب والوقت باق لم يلزمه إعادته لكنها 


قوله: (من رهى عن نفسه) أى: الدمرات الثلاث» فلو رمى الأول فاستنابه آسحر لرميها 
عنه يصح على أحد احتمالين فى المهمات؛ وثانيهما أنه لا يتوقف على التميع بل [0 
رمى الحمرة الأولى صح أن يرمى عقبه عن المستنيب قبل أن يرمى الجمرتين الباقيتين عن 
نفسهء وفى عبارتها إشارة إلى ترحيح هذا الثاني وفى الخادم أنه الظاهر. انتهى. «س.م) 
على التحفة» ورجح الزركشى أيضا الثانى» وعالف وحجرء فى شرح وغ.ب )2 ومثله نقل 
عن إفناء الرملى كما فى رق.ل0 على الجلال» ويؤيده كما فى «س.م) على أبى شجاع إن 
رمى اليوم عمل واحد بدليل أن فى ترك جميعه دما واحدا. انتهى. ثم رأيت هذا الأخير فى 
حواشى المنهج عن شرحى (م.را؛ رحجر) للمنهاج. 

قوله: (من رمى عن نفسه) محل اعتبار تقدم رميه إن دمحل وقته؛ فلو استنابه لرمى يوم 
النحر فى الغد صح أن يرميه قبل الزوال» وإن كان على النائب رمى ذلك اليوم وهكذاء 
فلو رمى النائب عن المنيب اللحمرتين الأولتين قبل الزوال فى ثانى أيام التشريق عن أونا ثم 
زالت الشمس رمى نفسه الثلاث؛ ثم الثالئه عن المنيب» ولو أنابه فى الرمى عنهم استقرب 
فى التحفة لزوم التزتيب بينهم بألا يرمى عن الثانى إلا بعد تمام الرمى عن الأول. التهى. 
مدنى)) ومراده بالأول من رمى نه أولا وتدبر). 

قوله: (يقع عنه دون المنبب) وإن نوى به المنيب» والفرق بينه وبين الطواف بأن فى 
مسألة الطواف الحامل كالدابة وفى الحقيقة الطائف هو المحمول؛ فلاف هذه فإن النائب 
هو المباشر للرمى فهو مثل النيابة فى الحج. قاله شيخنا «م.ر.) انتهى. من هامش الشرح. 

قرله: (بخلاف من لم يرم) عبارة الروض وشرحه: وإلا بأن استناب من لم يسرم فرمى وقع عسن 
نفسه. انتهى. وفيه إشعار بصحة استنابة من لم يرم عن نفسه لكن لا يصح رميه عسن المستنيب إلا 
بعد رميه عن نفسه, 

قوله: (ويسن أن يتساوله) أى: يناول المنيب النائب. 


قوله: (لم يلزمه إغادته) أى: بخلافه فى .المغصوب والفرق ظاهركما ذكره. 


قوله: (وفيه إشعار إم) صرح به المدنى جازما به ونقله عن صريح كلام الرملى والمحشى. 
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تسنء ويفارق نظيره ف فى الحج بأن الرمى تابع » ويجبر تركه بخللاف الحج فيهما. أما 
من لم يغلب عن الرمى؛ أو غلب عنه لكن رجى زوال علته قبل خرويج وقت الرمى فلا 
ينيب كما فى الحبم. وقوله: لا التكبير من زيادته أى: لا ينيب فيه بل يكبر هو. قال 
فى الكفاية فإن عجز عن الحضور كبر النائب كما حكاه القاضى أبو الطيب وغيره» 

(والانعزال) أى: انعزال النائب عن الرمى (حيث أغمى) على المنيب (فقدا) كما 
لا ينعزل عنه وعن الحج بموته , ولأن الإغماء زيادة فى فى العجز البيح للإثابة . وخرج عن 
قياس الوكالة لوجوب الإذن هناء وأما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعؤل به وهو 
القياس. (واستدرك) التارك للرمى فى أيام التشريق ولياليهاء وقبل الزوال كما فى 
الروضة وأصلها وغيرهماء ونص عليه فى «الأم». (المتروك) من رمى يوم النحرء وأيام 
التشريق ولو عمدا بالنص فى الرعاء وأهل السقاية» وبالقياس فى غيرهم حالة كون 

قرله: (ولأن الإغماء [لخ) قال حجر: وبه فارق سائر الوكالات. 

قوله: (لوجوب الإذن هنا) انظر ما معناه فإن كان الرمى واحب عليه فيجب الإنابة 
عند العجز» فقد يقال فعل ما فيه المصلحة فى مال الصبى مثلا كذلك. 

قوله: (أله ينعزل) قال فى الإيعاب: فينعزل به على الأوجه. 

قوله: (من رمى يوم الدحر) صريح فى وجوب التزتيب بيئه وبين رمى أيام التشريق؛ 
وقد صرح به ابن الصلاح والنووى»؛ لكن فى القوت أن الشافعى فى (الإملاع) مع نصه 
على الترتيب فى رمى أيام منى إذا نسيه قال: (لو نسى جمرة العقبة فلم يذكرها إلا بعد 
رميه يومين أو اليوم الثالث قبل مغيب الشمس أحزأ عنه رميهاء ولا إعادة عليه لما مضى). 
التهى. انتهى «س.م) على أبى شجاع. 
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تدارك اللتروك (سابقا) على رمى اليوم رعاية للترتيب فى الزمان كرعايته فى المكان» 
وهذا بناء على أن المتدارك يقع (أدا) وإلا لما دخله التدارك كالوقوف بعد فواته. فجعله 
أيام الرمى كوقت واحد. وكل يوم لرميه وقت اختيار كوقت الاختبار للصلاة. وما 
اقتضاه هذا الكلام من جواز ترك رمى يومين؛ ووقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم 
ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم وإنهم يقتضون ما فاتهم لأن الكلام هنا فى 
تارك الرمى فقطء وهئاك فى تاركه مع البيات بمنى» والتعبير بالقضاء لا ينافى الأداء. 


قوله: (وإلا لما دخله التدارك) لأن وقته المعين شرط فى صححته لعدم ورود القضاء فيه. 
انتهى شرح وع.ب» ولحجر. 

قوله: (وكل بوم اح بخلاف الليلة بعده, انتهى وروضة). 

قوله: (لأن الكلام هنا ل) لا يخفى أن حاصل كلام الشارح أولا وآخحرا أنه يجوز للمعذور 
ترك رمى يومين مع الإتيان بالمبيت وترك مبيت ليلتين مع الإتيان بالرمى» وأنه يمتبع ترك رمى 
يومين ومبيت ليلنين معا وقد اعترضه بعضهم فى ذلكء» فقال ما نصه: وأما جحواب بعضهم عن 
قول الأسنوى من التناقض العجيب قوهما يجوز لذوى الأعذار تأخير رمى يوم لا يرمين مع 
تصحيحهما أن لغيرهم تأخير رمى يومين أو أكثر من غير عذر؛ لأن أيام منى كالوقت الواحد بأن 
هذا فيمن بات ليالى منى وذلك فى ذى عذر لم ببتهماء فامتناع التأخير لنركه شعار المبيت والرمسى 
فيرد بأن ما ترك للعذر عنزلة المأتى به فى عدم الإثم فلم يناسب التضييق بذلك مع العذر, على أن 
هذا الجمع مخالف لإطلاقهم فى الموضعين من غير معنى يشهد له فلا ياتفت إليه وإنما لوجه ما 
ذكرته من أن يجوز معناه من غير كراهة ولا يجوز معناه نفى الحل المستوى الطرفين فتأمله. انتهى. 
ان 

قوله: (لأن الكلام !لخ) يمكن أن يجاب أيضا يبحمل قولهم ليس للمعذورين على نفى الل 
المستوى الطرفين وب.ر). 


ثوله: (وذلك فى ذى عذر [لخ) مراد امحيب هنا وهو شييخ الإسلام أن وئت الاختيار للرمى فى حق 
ذوى الأعذار يمتد إلى اليوم الثانى ولا يمتد يومين نهذا معنى ثولهم: ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم 
كما صرح به قوله فى شرح الروض: واعلم أن المنع أى لذوى الأعذار من تأخير رمى يومين متواليدن هو 
باللسبة لوقت الاخختيار وإلا فقد مر أن وقت الحواز يعتد إلى آخحر أيام التشريق؛ فقول المجموع: لا يرخص 
للرعاء فى ترك يوم النحرء أى: تأخيره؛ محمول على أنه لا يرمص له فى المشروج عن وت الاحتيار. 
انتهى. وبهذا يزول الإشكال لأن معبى كلام الشارح حيفذ أن الكلام هناك فى بيان وقت الاختيار 
لتاركه .عنى مع البيات للعذر. 
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(وترك كل) أى: كل الرميات يوم النحر وأيام التشريق. (وثلاث) أى: أو ثلاث 
رميات من غير تدارك لذلك (فيه دم) يأتى بيانه لاتحاد جنس الرمى فى الأول كحلق 
الرأس. ولسمى الجمع فى الثانى كحلق ثلاث شعرات كما سيأتى. وروى البيهقى عن 
ابن عباس صحيح أنه قال: «من ترك نسكا فعليه دم؛. وقيل يلزمه إذا ترك رمسى يوم 
النحر ورمى أيام التشريق دمان لاختلاف الرميين قدرا ووقتا وحكما لتأثير رمى يوم 
النحر فى التحليل دون غيره» (و) فى ترك (فردة) أى: رمية (مد) من الطعام. وفى 

قوله: (لأن الكلام ها إلخ) يعنى أن المقام مختلف فإن الكلام هنا فى بياث وقت الأداى 
وهناك فى بيان وقت الاحتياز للمعذورين» فالمراد بقولهم: ليس للمقدورين إل أن عذرهم 
هذا ليس عذرا فى ترك وقت الاحتيار يومين» بل هو عذر فى تركه يوما واحدا فقطء 
وعبارة الشارح فى شرح الروض: واعلم أن المنع أى: لذوى الأعذار من تأخير رمى يومين 
متواليين هو بالدسبة لوقت الاحتيار وإلا فقد مر أن وقت الحواز يمتد إلى آحر أيام التشريق» 
فقول المجموع لا يرخص للرعاء فى ترك يوم النحر أى: فى تأخخيره محمول على أنه 
لايرعحص له فى الخروج عن وقت الاخختيار. انتهى. وظاهر هذا أن وقت الاحتيار فى حق 
المعذورين يمتد إلى يوم الثانى بخلاف غيرهم ولا مانع منه. فليتأمل» فإن يما ذكر يندفع ما 
فى الحاشية عن وحجرم. انتهى. ٠‏ 

وفى الشيخ عميرة على امحلى: أن النبى ولع لم يرخص للرعاة تأخير رمى النحر ولا 
تأحير يومين بعد قول أن النبى وَلْعٌ حوز لهم ترك يوم أو يومين وتداركه فى البساقى. انتهى» 
فالمراد لم يرخص فى الاختيار. 

قوله: (مع البيات بمنى) لا يخفى بعده ولو حمل على أنه لا يرخص لهم ذلك فى المخروج 
عن وقت الاخحتيار كما فى شرح وع.ب) لكان قريبا. 

قرله: (مد من الطعام) لا يشكل بأن دم ترك الرمى دم ترتيب وتقدير ولا إطعام؛ لأنه 
لا عسر تبعيض الدم» وكذا الصوم إذ يلزم من وحوبه تكميل المتكسر عدل إلى جنس آخر 

قوله: (لتأثير رمى يوم النحر إخ) متعلق بقوله حكما. 


قوله: (وفردة مد) لو شك بعد رمى الجمرة هل ترك شيئا من رميها أو لا لم يضرءكما لو 
شك بعد الصلاة هل ترك منها شيعا أو لا رم.ر). 
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ترك رميتين مدان لعسر تبعيض الدم. وذلك بأن يكون الترك من الجمرة الأخيرة فى 
اليوم فى الأخير. وإلا فالمتروك أكثر من رمية ورميتين لمراعاة الترتيب. فالواجب دم 
ولا فرق فى ترك ما ذكر بين العمد والسهو. (كفى) أى: كما يجب الدم والمد فى (حلق 
حق منها قصدا إلى السهولة» ونزل المعدول إليه منزلة أصل المعدول عنه حتى ليس للقادر 
عليه بدله وهو صوم ثلث العشرة» بخلاف العاحز. قاله ابن الحمال فى شرح الإيضاح. 
وتوضيحه أنه لا شبهة إن الواحب أصالة ثلث الدم فى الحصاة وثلشاه فى الحصاتين» فإن 
عجز عن ذلك فمقتضى القياس أن يكون واحبه صوم ثلث العشرة فى الأول؛ وثلثيها فى 
الثانى» لكن أقيم المد والمدان مقام ثلث الدم أو ثلثيه لعسر تبعيض الدم لا إنه جعل بعده فى 
الرتبة لتخالف دم الترتيب والتعديل الآتى إن شاء الله تعالى» فإذا عجز عن نمو المد الذى 
هو منزل منزلة الدم فهو عاحز عن الدم فيجب عليه الصوم حيشذء ولا يخرحه هذا عن 
كونه دم ترتيب وتقدير إذ ليس الصوم بدلا عن المد والمدين بل عن الدم القائم هو مقامه 
للتخفيف» وأما ما اقتضاه قوله: وكذا الصوم إذ يلزم إلغ من المد منزل منزلة الصوم أيضا 
وأنه عند العجز يرحع إليه فليس بمراد» بل إثما هو منزل منزلة الدم فقط كما اقتضاه 
كلامهم» وقضيته أنه لو أحرج ثلث الدم فى الحصاة أحزأ و هر الظذاهرء ولا يقال ينبغى 
الصوم إذا عجز عنه بدون اشتراط العجر عن المد لما تقدم أن المد إنما هو قائم مقامه سواء 
فى حق مريد إخراج ثلث الدم أو غيره؛ فلا يجوز الصوم إلا بعد العجز عن المدء وأجحراً 
ثالث الدم لأنه الواحب أصله., انتهى وحءل) على المبهج) وهو عمخالف للراحح فى حلق 
الشعرة والشعرتين من أن الواحب المد وإن اختار الصوم. فليراحع. 

قوله: (وإلا فالمتروك إاخ) أى: إلا يكن من اللحمرة الأعميرة بأن كان من الأولى أو الثانية 
ولو فى اليوم الأخير فإنه يلغو ما بعدهاء أو كان من الأخحيرة لا فى اليوم الأخير فإن رمى 
اليوم الذى بعده فى غير الأيرة يلغو. تدبر» وعبارة الشيخ عمصيرة على المنهج قوله: من 
اليوم الآحير إنما قيد بذلك لأنه إذا كان المتروك من غير ذلك ولو رمية واحدة يلزمه دم؛ 
لأن كثيرا من الرمى بعد ذلك يفسد لاشتراط الترتيب سواء قلنا أن الرمى بقصد اليوم لا 
يمنع من وقوعه عن الماضى وهو الصحيح أم لا وتفصيل ذلك فى كتاب الأسنوى وغيره. 
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يذم) به المحرمء ففى حلق الرأس ولو مع غيره أو ثلاث شعرات ولو من الرأس بعذرء 
أو غيره دم مخير بينه وبين ما سيأتى لقوله تعالى لإولا تحلقوا رءوسكم» [البقرة 
195] أى: شعرها الصادق بثلاث على ما مر إحتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية» [البقرة 145] أى: فحلق فعليه فدية. وإذا وجبت 
الفدية مع العذر فبدونه أولى» وقيس بالرأس غيره بجامع الترفه هذا إذا حلق الشلاث 
دفعة واحدة بمكان واحدء فإن فرق زمانا أو مكانا فسيأتى. وفى شعرة مد وشعرتين 
مدان لما مر فى الرمية والرميتين؛ ولأن قد عهد تعديل الجبران بالطعام فى جزاء الصيد 
وغيره. والشعرة نهاية القلة فقوبلت بأقل واجب فى الكفارة وهو المد. وبحث المتولى 
إيجاب صاع. أو صوم يوم لأن الدم مقابل فى فدية الحلق بثلاثة آصع. أو صوم ثلاثة 


قوله: (لا مر فى الرمية والرهيتين) قد يقال: إن العسر هنا غير موحود للجواز أن يختار 
الإطعام أو الصوم بدل الدم ولا تكميل لمنكسر هنا؛ لأن الواحب فى الشعرة صاع أو يوم 
إلا أن يقال إن هذه الكفارة مخير فى جميع مراتبهاء فإن امحتار الدم لزم ما ذكر وإن منع منه 
بأن وحب اختيار غيره لم يكن ذلك حكم هذه الكفارة. فتأمل. 

قوله: (وبحث المتولى ! خ) أى: بناء على اخخحتيار الدم أما على ايتيار الإطعام أو الصوم 
فرحب الصاع؛ أو صوم اليوم ليس بحثا للمتولى بل هو قول فى أصل المذهب؛ كما يفيده 
كلام الشيخ عميرة على المحلى وإن كان ضعيفا. 

قوله: (إيجاب صاع 22 أى: حيث عسر تبعيض الدم وفيه: أن هذه الكفارة مخير فى 

قوله: (يذم به المخرم) قضيته أن نائب فاعل يذم ضمير امحرم وهر حلاف ظاهر اللفظ من غير 
حاجة» بل يصح إسناد الفعل إلى ضمير الحلق كما هو ظاهر اللفظ. 

قوله: (وفى شعرة مد وشعرئين مدان) عبارة المنهج: وفى شعرة أو ظفر مد وفى اثنين مدان 
إن احتار دما انتهى. قال فى شرحه: فإن اعشار الطعام ففى واحدة منهما صاع وفى اثنين 
صاعان. أو الصوم ففى واحدة صوم يوم وفى انين صوم يومين. انتهى . لكن المعتمد على ما أفتى 
به شيحنا الشهاب الرملى وحوب المذ والدين سواء اخحتار الدم أو الإطعام أو الصيام, 


ثوله: (إن اخختار دما) يعنى أنه مخير فى الواحدة كما هو مخير فى النلاث بين الدم والإطعام.والصوم 
وهو ضعيف لأن التخيير إنما يكون فى الدم الكامل أما الشعرة والشعرتان فالواجب المد ابتداءً. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أيام وكالشعرة فيما ذكر بعضها. واللمراد من الحلق الإبانة كما عبر بها كب محظورات 
الإحرام. وخرج بقوله من زيادته: يذم الحلق الواقع فى أوانه. فلا شىء فيه لكنه يوهم 
خروج الحلق فى غير أوائه لعذر. ويجاب بأنه مدفوع بقوله فى الفصل الآتى كالحلق 
دون الوقت للتألم» فالمراد حلق يدّم به بلا تألم. 

(والثان من قبل غروبه نفر) أى: ومن نفر قبل غروب اليوم الثانى من ايام 


قوله: (والمراد 42 أى: حيث كان البعض كالكامل. 


قوله: (من قبل غروبه نفر) أى: بعد الزوال والرمى؛ أما إذا نفر قبل الزوال سواء أنفر 
فى يوم النفر الأول أو فيما قبله؛ فإن عاد وزالت الشمس يوم النفر الأول وهو ,نى لم يؤثر 
خحروحه؛ أو بعد الغروب لزمه دم ولا أثر لعوده؛ أو بين الزوال والغروب رمى وأحزأه وله 
النفر قبل الغروب وبقى لذلك تتمة فى الأصل. انتهى. شرح الإرشاد الصغير» وقوله: يوم 
النفر الأول يفيد أن غروبها قبله لا يضر فى عوده وهو ما فى شرح العباب «لتجر؛ حيث 
قال: ولا حلاف أن من نفر يوم النحر أو ثانيه فعاد قبل الغروب ورمى إذ لا حكم للنفر 
فيهماء وكذا لو عاد بعد الغروب. انتهى. فتدبر) وقوله: أو بعد الغروب لزمه دم ظاهره أن 
مبيت الليلة كاف. وظاهر كلام غيره أنه يلزمه مد لها ولا يفيده البيات. فليراحع. 

قرله: (من قبل غروبه نفر) قال المدنى: ملمواز النفر الأول ثمانية شروط لكنها تعود 
لخمسة: لدحول بعضها فى بعض أن ينفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق» وأن يكون بعد 
الزوال» وأن يكون بعد جميع الرمى» وأن يكون قد بات الليلتين قبله يمنى أو تركهما لعذر, 
وأن ينوى النفر» وأن يكوث نية النفر مقارنة له وإلا لم يعند بخروحه فيلزمه العودء وهذا 
داحل فى نية النفر؛ لأن حقيقة النية القصد المقارن» وأن يكون نفره قبل غروب الشمس» 
وهذا يغنى عنه ذكر اليوم؛ وألا يكون فى عرمه العود إلى المبيت» وهذا يغنى عنه ذكر النفر 
لآنه مع العزم على العود لا يسمى نفرا. وأمحد ابن الجمال فى شرح الإيضاح من الشرط 
الثالث والسادس أن من بات الليلتين ورمى الأولسين ووصل إلى جمرة العقبة ليرميها فهو 

قوله: (حلق يدم به [لخ) كان المراد حلق يذم به لو خلا عن التألم؛ فيشمل الحلق للتألم بأنه 
يصدق عليه أنه حلق يذم به لو محلا عن التألم» كما يشمل الحلق بغير عذر إذ يصدق أنه حلق يدم 
به لو محلا عن التألم فليتأمل. 


باب احج والعمرة الخق 
التشريق. (فاخر المبيت) بمعنى وهو مبيت ليلة الثالث. (و) آخر (الرمى) وهو رمى 
الثالث. (هدر) أى: ساقط فلا دم عليه بتركه؛ ولا إثم لقوله تعالى إفمن تعجسل فى 
يومين فلا إثم عليه» [البقرة 00٠١‏ ولإتيانه بمعظم العبادة. ويؤخذ من هذا التعليل 
أن محل ذلك إذا بات الليلتين الأوليين. فإن لم يبتهما لم يسقط مبيت الثالثة ولا رمى 
يومها. وهو كذلك فيمن لا عذر له نقله فى المجموع عن الرويانى عن الأصحاب 
وأقره. وحيث جاز له النفر لو ارتحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى فله النقر. 
وكذا لو نفر قبل الغروب وعاد لشغل. فلو تبرع باللبيت لم يلزمه رمى الغد نص عليه. 
أما مبيت ورمى غير اليوم الأخير فلا يسقطان, فلو ترك مبيت ليلة فعليه مد. أو 
حيئذل حارج منى» إذْ ليست هى ولا عقبتها من منى كما تقدم,؛ فإذا رماهها تعين عليه 
الرحوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمى فتنبه له فإنه كثيرا ما يغفل عنه؛ ولا 
يعكر عليه قوم أنه إذا رمى جمرة العقبة انصرف راكبا كما هو للحمله على ما إذا نفر فى 
اليوم الثالث. 

قوله: (فلو تبرع بالمبيت لم يلزمه رمى) ولوعاد للمبيت والرمى على الأوحه لأنه 
كالمستديم للفراق. انتهى. (م.ر). 

قوله: (أو الفلاث قدم) ولو نفر فى اليوم الثانى بعد رميه لعدم صحة نفره» والدم حيشذ 
لنرك الثلاث لا لتفويت مبيت ليلتين فقط نحلافا لمن وهم. انتهى . وجمل) على المدهج. 

قوله: (فإن لم يبتهما) صادق ببيات أحدهما وهو كذلكء قال الأسنوى: ويتجه طرد ذلك فى 
الرمى أيضا. شرح الروض. فمن لم يرم اليرمين الأولين لم يسقط مبيت الليلة الثالنة ولا رمى 
يومها فليتأمل. 
إن تبرع به قبل الانفصال عن منى بأن أعرض عن الخروج منها وأراد امبيت فليراجع. 


ثوله: (وجوب المد | لخ) فإن عجز عنه استقر فى ذمته ولا ينتقل إلى الصوم. انتهى. «ق.ل» على اللتلالء 
قوله: (صادق اح هو كذلك» صرح به السيد السمهودى بس م). 


ثوله: (فمن ل يرم اليومين !خ) عبارة التحفة: فمن تركه لا لعذر امتع عليه النفرء أو لعذر يمكن 
معه تداركه ولو بالنائب فكذلك أو لا بمكن جاز. انتهى. مدنى. 


540 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فدمان لاختلاف المبيتين مكانا. ويفارق ما مر ترك الرميين بأن ترك البيتين يستلزم ترك 
مكانين وزمانين. وترك الرميين لا يستلزم إلا ترك زمائين. وخرج بقبل الغروب من ثفر 
فلا يسقط عنه مبيت الليلة؛ ولارمى غدها لما رواه مالك عن ابن عمر بإستاد صحيح 
موقوف عليه «من غرب عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق. فلا ينفر حتى 
يرمى الجمار من الغد». فعلم أنه إذا غربت الشمس وهو فى شغل الارتحال لزمه 
البيت. وهو ما صححه الرافعى فى شرحيه. والنووى فى إيضاحه. وما وقع فى أصل 
الروضة. وعزاه فى المجموع إلى الرافعى من تصحيم أن ذلك لا يلزمه غلط سببه سقوط 
شىء من بعض نسح العزيز نبه عليه الأذرعى هذا كله فى غير المعذورين. كما مر نظيره 
فى مبيت مزدلفة. أما المعذورون كأهل السقاية ورعاء الأبل فلهم ترك المبيت ليالى منى 
من غير دم. لأنه ظَللعٌ رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى لأجل الساقية. ورخص 
لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى روى الأول الشيخان. والثانى الترمذى. وقال حسن 


قوله: (وما وفع فى أصل الروضة إ) اعتمد وحجر» فى شرحى التحفة والإرشاد ما 
فى أصل الروضة وهو الموافق لما يأتى فى طواف الوداع من أن الشغل بأسباب السير شغل 
بهء وظاهر كلام وم.رء اعتماد ما صححه الرافعى فى شرحيه؛ ويفرق بين ما هناء وما يأتى 
بأنه هنا ل يسر بل غربت الشمس وهو ماكث فتناوله الحديث؛ وما يأتى من أفراد النفر 
بعد الطواف للاشتغال بأسبابه. تأمل. 

قوله: (فلهم ترك المبيت إخ) أى: مالم يمكنهم الرحوع والمبيت وإلا لزمهم كما مر فى 
ترك مبيت مزدلفة للطواف؛ كما نقله ابن الحمال عن استظهار وحجر فى شرح مختصر 
الإيضاح. انتهى. «جمل» على المبهج. 

قوله: (ورخص لرعاء الإبل إخ) فى شرح العباب «لحجرء خبر مالك وأصحاب السئن 
وغيرهم» وصححه الرزمذى أنه يو رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبييت يمنى وأن يرموا 
يوما ويدعوا يوما ثم يتداركونه. انتهى وإذا عطفت هذا على ما مر ظهر الحال جحدا. تدبر. 


قوله: (رواه مالك) هذا صادق ,كن غربت عليه .كنى بعد ارتحاله فلابد من تخصيصه. 


باب الحج والعمرة لمق 
صحيح ولهم أن يدعوا رمى يوم. ويقضوه فى تاليه قبل رميه لا رمى يومين متواليين. 
وإذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم مبيت تلك الليلة. والرمى من الغد بخلاف أهل 
السقاية لأن عملهم بالليل. واعلم أن اليوم الأول مسن أيام التشريق يسمى يوم القر» 
والثانى يوم النفر. 

(وحللوا) أى الشافعى وأصحابه (باثئنين من حلق). أو تقصير (ذكر) أى: مر 
(ورمى) يوم (نحر وطواف) مع سعى إن لم يتقدم يعى (مسا خطر) أى: حللوا فعل 
اثنين من هذه الثلاثة ما مئع بالإحرام من اللبس والحلق والقلم وستر رأس الرجل. 
ووجه المرأة والصيد والطيب الآتى بيائهاء بل يسن التطييب لخبر عن عائشة قالت: 
كنت أطيب رسول الله صل لإحرامه قبل أن يحرم ؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 
واحتجوا للتحلل بما ذكر بخبر «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثيساب؛ وكل 
شى + إلا النساء) رواه البيهقى وغيره وضعفوه والذى د ف ذلك ما رواه النسائى 
بإسناد جيد كما فى المجموع أنه ولو قال : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا 
النساء». فالمختار ذليلا حصول التحليل بالرمى وحده. 

قوله: الزمهم لج لى. مال نك جاتر ادر تقراف طبن ل ا لو ا 

قوله: (خلاف أهل السقاية لخ) ولسو انعكس الحال انعكس الحكم. صرح به عبد 
الرءوف فى شرح مختصر الإيضاح. انتهى «جمل». 

قوله: (يوم القر) لقرارهم فيه .منى. 

قرله: (لا رمى يومين متواليين) هو بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجوا زيند 
إلى آخر أيام التشريق» فقول المجموع: قال الرويانى وغيره: لا يرخص للرعاء فى ترك رمى يوم 
النحر. أى فى تأخيره محمول على أنه لا يرنحص له فى الخروج عن وقت الاخعتيار. شرح الروض. 

قوله: (مبيت تلك الليلة) قال ابن المقرى: كذلك حكم مبيت مزدلف. انتهى. (ب.ر). 

قوله: (والرمى من الغد) لزوم هذا.معنئ استقراره كما هو ظاهر فلا ينافى أن جميع الأيام 
وفت حواز. 
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(لا الوطء). فلا يحل (إلا بالثلاث) حيث (تجرى) أى: تفعل أى إلا بفعلهاء 
فلو فات الرمى توقف التحليل على بدله» ولو صوما كما صححه فى الروضة وأصلها. 
قال فى المهمات: والمشهور عدم التوقف وهو الذى نص عليه الشافعى. ونقل فى 
الكفاية فيه عن بعضهم الإجماع قال: فإن قيل فما الفرق على الأول بين هذا وبين 
المحصر إذا عدم الهدى» فإن الأصم عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم. قلنا: 
الفرق أن التحليل إنما أبيم للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام؛ 
فلو أمرئاه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضررء وقضية كلام الناظم أنه يحل باثئين من 
الثلاثة عقد النكام والتمتع بشهوة فيما دون الفرج. وهو الصحح فى الشرح الصغير 
فيهماء وفى المحرر فى العقد. لكن المحكى فى الكبير عن الأكثرين تحريمهماء 
وصححه فى الروضة واستدرك فى المنهاج على المحرر فصحح التحريم. وبما تقرر على 
أن للحج تحللين. وهو كذلك لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض لا طال زمنه جعل له 
تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد لقصر زمئنها 
كالجنابة. (ووقتها) أى الثلاثة لمن وقف يدخل (من نصف ليل النحر). أما الزمى 
فلنحر أبى داود بإسناد صحيم عن عائشة أنه ولع أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل 
الفجر. ثم أفاضت» وقيس على الرمى الآخران بجامع أن كلا من أسباب التحلل» 
ويبقى وقت الرمى إلى آخر يوم النحر اختياراء وآخر التشريق جواز كما مر. والحلق أو 
التقصير والطواف والسعى لا آخر لوقتها وفعلها يوم النحر أفضل. وسن ترتيبها بأن 
يرمى ثم يحلق؛ أو يقصر ثم يطوف طواف الركن» ويسن لمن معه هدى أن يذبحه بين 
الرمى والحلق أو التقصير, 


غير الجماع لشق ذلك عليه بخللاف الحج. انتهى. وفءل)») على الختلال. 


قوله: (من نصف ليلة النحر) ظاهره وإن لم يبت .كمزدلفة بأن لم يمر عليها فى النصف الثالى 
ولا عاد إليها فيه. 


باب الج والعمرة للق 

(وبالفراغ حلها) أى: المحظورات المفهومة مما حظر برعاية معنى ما بعد رعاية 
لفظها أى: وحلها (فى المعتمر) بفراغه من عمل عمرته. فليس لها إلا تحلل واحد لما 
مر. ويسن لمن فرغ من الرمى أن ينزل المحصب ويصلى به العصرين والمغربين. ويبيت 
به ليلة الرابع عشر للاتباع رواه البخارى. قال فى المجموع وغيره: فلو ترك النزول به 
لم يؤثر فى نسكه لأنه سئة مستقبلة ليست من مئاسك الحيع. (وبالطواف للوداع قد 
أمر) أى: وأمر وجوبا بطواف الوداع المسمى أيضا بطواف الصدر. 

(قاصد سير) مسافة (القصر). قال فى المجموع: وكذا دونها على الصحيم لعموم 
الأخبار (من مكة) بعد فراغ النسك إن كان فى نسك حاجًا كان. أو معتمرا مكيا أو 
آفاقيا. روى البخارى عن أنس أنه يم دلا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. وروقف 
مسلم عن ابن عباس خبر «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أى: الطواف 
بالبيث كما رواه أبو داود. فلا وداع على قاصد الإقامة. ولا قاصد السير قبل فراغ 
الأعمال. فلا وداع على قاصد عرفات. نعم يسن له ذلك ثقله فى المجموع عن الشافعى 


قوله: (اتحصب) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى» ويقال له الأبطح 
والبطحاء» ويف ببنى كنافة وحده ما بين الحبلين إلى المقبرة. انتهى . شرح الروض. ْ 
لشبهة بالصلاة فمن ترك بعضه ترك كله. انتهى إرشاد. 

قوله: (مسافة القصر من مكة) أى: لا الحرم كما فى شرح «م.رء على المنهاج. | 
وق.ل). ٠‏ 

قرله: (بعد فراغ الدسك) أما قبله فطوافه للوداع عند حروحه لمنى أو عرفات سسنة) 
وكذا لو حرج إلى مسافة القصر كما فى شرح الروض وغيره. 

قوله: (لا وداع) أى: واحب كما يقيده لفظ على. 

قرله: (بعد رعاية لفظها) فى قوله خطر. | 
أنه لا يستحب الوداع للحارج للاحرام منه. 


ثوله: (وهو قريب إخ) نص المدنى على: أن النفر مع العرم على العود لا يسمى نفرا إنما استقر به فى 
مخله. انتهى. بل هذا يجب عليه العود. ْ ع 


10 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والأصحاب ثم قال : وئقله الشيخ أبو حامد عن نصه فى البويطى » وفيه عن مك 
البيان عن الشيخ أبى نصر أنه لا وداع على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم. لأنه 8 أمر 
أخا عائشة بأن يعمرها من التنعيم. ولم يأمرها بوداع. وألحق القمولى بالتئعيم نحوه. 
وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود. وما مر عنه أعئنى صاحب المجموع فسيئي القاصد دون 
مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله. أو محل يقيم فيه فلا تنافى بينهما. قال: ولو 
طاف يوم النحر للركن ثم للوداع» ثم أتى منى. ثم أراد النفر منها فى وقته لم يجزه 

قرله: (يقيم فيه !لخ) أى: إقامه قاطعة للسفر وإن لم يستوطن. انتهى. شرح وع.ب» 
حجر ). 

قوله: (لم يجره) إذ لا يسمى طواف وداع إلا بعد تمام جميع المناسك. 

قوله: (نعم يسن له | ) أى: إن كان مكيا أو كان آفاقيا متمتعا فلا يسن للمفردين والقارنين 
الآفاقيين» قال فى شرح الروض: لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما. 

قوله: (عن الشافعى والأصحاب إخ) عبارة الإيضاح: وأمر الإمام فيها أى فى خحطبة السايع 
المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروجء وهذا الطواف مستحب هم ليس بواجب» قال السيد السمهودى 
فى حاشيته: كذا عبر به فى الروضة والشرح وشرح المهذب إلا أنه لم يصرح فى الشرح والروضسة 
هنا باستحباب هذا الطواف؛ وكان وحه تخصيص المتمتعين بذلك أن المفرد والقارن ممن قدم مكة 
كذلك إنما يتوحهون لإتمام نسكهم فلا يستحب لهم هذا الطواف للوداع إلى أن قال السيد: قال 
فى شرح المهذب بعد تفسيره ما سبق: قال الشافعى والأصحاب: يستحب لمن أحرم من مكة 
وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرج. نص عليه الشافعى فى 
البويطى واتفق الأصحاب عليه ونقله الشيخ أبو حامد عن النص ثم قال: وهذا يتصور فى صورتين 
وهما المتمتع واللكى إذا أحرم بالحج. انتهى. إلى آخخر ما أطال به السيد. 


قوله: (محمول إ) يلزم منه أن تأخيرهم يوما واحدا غير يوم النحر لا يخرحه عن وئت الاختيار لأنه 
دٌ رخص لهم تأخيره كما فى عميرة على الحلى. 

قوله: (لا يستحب الوداع إخ) الذى فى الشرح: أنه لا وداع عليه؛ أى: واحبء أما السن ثلا 
تعرض لنفيه بل يسن لكل من خرج لسفر تصير ناويا العود كما نقله ابدمل عن شيخه. 

ثوله: (زن كان مكيا) أى: مطلقا. 

قوله: (ثمن قدم إلخ) مذلاف من أحرم منها إله مكى تقدم حكمه. 

ثوله: (إذا أحرم بالحج) أى: وحده أو مع العمرة. 


باب احج والعمرة لاه" 
ذلك الطواف على الصحيح. قال الرافعى: وطواف الوداع مقصود فى نفسه لا يدخل 
تحت طواف آخر (لا «لحائض) بزيادة اللام أى: وأمر بطواف الوداع قاصد السير من 
مكة لا الحائض لما روى الشيخان عن ابن عباس «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبى 
أن تنصرف بلا وداع. ولأنها ممنوعة من المسجدء (وعاد لا إن وصلا). 

(مقداره له) أى: وعاد وجوبا الخارج من مكة أو منى بلا وداع. ولو ناسيا أو 
جاهلا لطواف الوداع إن لم يصل مقدار سير القصر؛ لأنه فى حكم المقيم بخلاف من 
وصله لا يجب عليه العود للمشقة. فإن عاد لم يسقط عنه الدم لاستقراره بالسير 
الطويل. بخلاف من عاد من دوثه لأنه فى حكم المقيم فلا يستقر يستقر عليه الدم» فالاستقرار 
موقوف على سير القصرء كما أن انصراف طواف الوداع للواجب موقوف على عدم 
الكث بعده كما سيأتى. وما يقال من أن فى تعليل سقوطه عنه بأنه فى حكم امقيم. 
نظرا إذا سوينا بين يل 00 وجوب الوداع قد يدفع بأن فى استقراره 


قوله: إن م يصل مقدر سير القصر) ؛ ى: ول يبلغ نحو وطنه من موضع قصد الإقامة 
فيه نحو أربعة أيام إذا كان نحو الوطن دون مسافة القصر. انتبهى شرقاوى على التحرير» 
وبرماوى على المنهج؛ لأنه لما عزم على الإقامة بغيرها كان كالمسافر سفرا طويلا بجامع 
انقطاع نسبة كل عن مكة, انتهى. شرح وع.ب)) الحجر). 

قوله: (بين السير الطويل والقصير إ) فيه أن القصير الذى جعل كالطويل إنماهر 
السفر إلى وطنه أو نحوه بقصد الإقامة به لأنه حينشذ ثم سفره؛ مخلاف ماهنافإنه لم يتم 
كما فى شرح الإرشاد وحواشى المنهج وغيرهاء وعلى هذا فقوله: لا يستقر عليه الدم إل 
منورع. ان محا ل ال ا ري المنهسج عن شرح 
«م.ر.» التهى» وفى شرح العباب الذى يظهر أن محل الإقامة فى حق من سفره دون 
مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر» فيجب العود له قبل وصوله 
سواء أيس أم لا حلافا شيخين. انتهى. «س.م) على التحفة. 

قوله السابق (إنما يتعوجهون لإتام نسكهم) أى بخلاف المتمتع فإن توحهه لابتداء نسك آخر 
فيندب له أن يودع لمشابهته لمن قضى نسكه وأراد التوحه لبلده كذا أفصح بذلك غيره. 

قوله: (من عاد من دونه) أى: وإن كان منزله بدليل. قوله الآتى: وعلى هذا إلخ. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إشغال الذمة. والأصل براءتهاء فلا يلزم من جعله كالمقيم فى دفع إشغالها جعله كذلك 
فى دفع وجوب طواف الوداع المناسب لفارقة مكة. وعلى هذا لو أقام بمنزله وكان دون 
مسافة القصر لا يستقر عليه الدم إلا إذا أيس من عوده. (وإن تطهر) أى: الحائض 
بعد خروجها. (فلا) يجب عليها العود للوداع؛ وإن لم تصل سيرة القصر للإذن لها 
فى الانصراف. بخلاف ما إذا طهرت قبل خروجها بأن لم تفارق بنيان مكة. 
وكالحائض فيما ذكر النفساء ذكره فى المجموع, (والمكث) لو نسيانا أو جهلا بعد 
طواف الوداع المتبوع بركعتيه؛ وبما سيأتى فى الفرع الثالث. (لا لشغل سير) كشراء 
متاع. وقضاء دين. وزيارة صديق. وعيادة مريض (أبطلا) أى: طوافه ولزمه إعادته 
لخبر مسلم السابق. ولخروجه بذلك عن كونه وداعاء بخلاف مكثه لشغل السير كشراء 
زاد وشد رحل فلا يبطله؛ لأن الشغل بأسباب السير شغل به. قال فى الروضة: وكذا 
لو أقيمت الصلاة فصلاها. قال فى المهمات: وتقدم فى الاعتكاف أن عيادة المريض إذا 
لم يعرج لها تقطع الولاء. بل يغتفر صرف قدرها فى سائر الأفراض. وكذا صلاة 

قوله: (بعد خروجها) أى: ولو فى الحرم. التهى شرح وع.ب, الحجرة. 

قوله: (النفساء) ومثلهما من به حراحة نضاحة لا بمكنه دحول المسجد معهاء» لأن مسع 
هؤلاء من المسجد عزعة؛ بخلاف من خحاف من نحو ظالم وغريم وهو معسر أو فوت رفقة 
حلافا للمحب الطبرى. انتهى» شرح وع.ب» «لجسر) كشراء زاد وإن عرج لأحله عن 
طريقه واحتاج إلى مكث طويل. 
قوله: (وشد رحل) وإن طال زمنه. نعم إن فحش طوله كنصف يوم وسهل عليه 
الطواف بعد شده وحب فيما يظلهر إذ لا حاحة به حينئذ إلى تقديم الطواف عليه مع 
سهولة تأخيره عنه؛ وفحش طول زمنه, انتهى شرح وع.ب»» والحمجرع. 

قوله: (فى دقع وجوب إل) قد يقال فى دفع الوحوب الإشغال الموافق لأصل البراءة. 

قوله: (كشراء متاع إلخ) مثال للنفى. 

قوله: (قدرها فى سائر إ) المذكور فى الاعتكاف ضابطا هر قدر صلاة الجنازة وب.رم. 


ثرله: (الموافق [) ند يقال: إن هذا الأصل عورض بأصل آخر.أقوى منه وهو وجحوب طواف الوداع 
على المفارق وذلك لأنه حسى فعمل بهذا الأصل, 
ثوله: (فدر صلاة الجدازة) أى: بأخحف ممكن فى سائر الأغراض. حجر. 


باب الحج والعمرة هه" 
الجئازة فيجرى ذلك هنا بالأولى. وقد نص عليه الشافعى فى الإملاه. انتهى فروع:. 
أحدها قال الرويائى: للمتحيرة أن تطوف طواف الوداع. فإن لم تفمل فلا دم عليها 
للأضل. ثائيها قال الشيخان: هل طواف الوداع من المناسك أولا. بل هو عبادة 
مستقلة. قال الإمام والغزالى: نعم وليس على غير الحاج والمقيم بمكة إذا خرج منها 
طواف وداع لخروجه. وقال التولى والبغوى وغيرهما: لا بل يؤمر به من أراد مفارقة 
مكة إلى مسافة القصر مكيا كان أو آفاقياء وهذا أصح تعظيما للحرم. وتشبيها لاقتضاء 


قوله: (فيجرى ذلك هدا) قال حجر: الأوحه أنه يغتفرقدر صلاة الجنازة بأخف ممكن 
فى سائر الأغراض بشرط ألايعرج لذلك. 

قرله: (فإن لم تفعل فلا دم) قال حجر فى شرح العباب؛ وفى الجواهر وغيرها 
كالجموع: ونص عليه فى (الأم) وحرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم 
حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمهاء ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم 
جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق فى الحيض؛ فإن بأن أنا تركتها فى طهرها فالدم 
أو فى حيضها فلا دم. انتهى. فالمراد بالمتحيرة التى لا دم عليها من رأت قويا وضعيفا 
وفقدت شروط التمييز لاحتمال كل زمن هر عليها الحيض والطهر. 

قوله: (وليس على غير الخاج) أى: مقيمًا كان يمكة أو لا. 

قوله: (وليس على غير الحاج والمقيم !لخ) هكذا فى النسخ التى بأيدينا وعبارة الروضةء 
وليس على الخارج من مكة وداع لخروحه منها فإن أراد الشارح بالمقيم الاج وأنه ليس 
عليه طواف وداع للخروجء وإن كان عليه للحج فمثله فيه غير المقيم.. فليتأمل . 

قوله: (والمقيم) أى سواء كان غير حاج أو حاجا فلم يبق إلا الحاج غير المقيم. 
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قوله: (قال الإمام والغزالى إل) عبارة الروض: قال الإمام والغزالى: هو من المناساك وليبس 
على الخارج من مكة وداع مفروحه منهاء وقال صاحب التئمة إلم. 

قوله: (نعم) أى: هو من المناسك. 

قوله: (والمقيم) عطف على غير الحاج. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام. ولاتفاقهم على أن قاصد الإقامة بمكة لا يؤمر 
به. ولو كان مئها لأمر به. قال النووى: ومما يستدل به على أنه ليس منها خبر مسلم 
«يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك. وحقيقته جميعا 
لكنه جرى على الأول فى المجموع فى كلامه على أعمال الحج؛ وقال السبكى: إنه 
الذى تظافرت عليه نصوص الشافعى والأصحاب؛ ولم أر من قال أنه ليس منها إلا 
التولى فجعله تحية للبقعة مع أنه يمكن تأويل كلامه بأنه ليس منها ركناء كما قال 
غيره أنه ليس بركئه ولا شرط. قال وأما استدلال الشخين بأنه لو كان منها لأمر به 
قاصد الإقامة بمكة فممنوع لأنه إنما شرع للمفارقة ولم تحصل. كما أن طواف القدوم لا 
يشرع للمحرم من مكة. ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به. وأما استدلال 
النووى بالخبر. فالظاهر أن المراد به النسك الذى يمكن الإقامة معه. أو الذى ليس 
بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع. ثم خرج من مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها 


قوله: (على إن قاصد الإقامة إلخ) فلو أراد السفر ونقض عزعة الإقامة قال الإمام: فلا 
وداع عليه. قال فى الخادم: وهذا بناء على رأيه أنه من المناسك أما من لا يقول به فيقول 
وداع لكن هل يلزم فيه الخلاف. انتهى. «س.م) على أبى شجاع. 

قوله: (لكنه جرى على الأول إخ) رجح الثانى بأنه ذكره فى مبحثه أحق بإمعان النظر 
فيه أكثر. انتهى. شرح وع.ب). 

قوله: (فممبوع لأنه ) رد بأن زعم الحصر فى أنه إنما شرع للمفارقة يحتاج لدليل بل 
الدليل صريح فيما قالاه وهو حبر مسلم: دلا ينفرن أحد» السابق» وذكر الحج فى رواية من 
باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا خصص. 

قوله: (ويلزمهما القول إلخ) قال حجر فى شرح العباب: هذا إلزام غير صحيح إذ غير 
السك مما له أدنى تعلق به قد يجبر تركه بدم؛ كما لو نذر احج ماشيا فركب أو عكسه. 

قوله: (فالظاهر أن المراد ! لخ) ممنوع كيف والنسك مفرد مضاف» فيعم ويتناول الإقامة 
قبل الطواف وبعده فى الصورة التى ذكرها منفردا ,ما أبداه فيها شرح وع.ب) الحجر). 


باب الحج والعمرة باه ؟ 
ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف. فإن قلت: القول بأنه 
منها مع القول بوجوبه يقتضى مشع العمرة قبلهء كما يمنعها بقاء الرمى وليس كذلك» 
فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا: يندفع بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج 
تعذر تقديمه عليهاء فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمى. وذكر نحوه الأسنوى وغيره 
وهو المعتمد. وأما ما نقل عن البغوى من أنه ليس منهاء فلم أر التصريح به فى كلامه 
بل فيه أنه نسك حيث قال: والفرق بينه وبين طواف القدوم حيث لا يجب أن طواف 
القدوم تحية البيت. وهو يسقط بطواف العمرة» وطواف الوداع نسك لا يسقط بطواف 
آخر واجب. انتهى. وتظهر فائدة الخلاف فى أنه يفتقر إلى نية أو لا. وفى أنه يلزم 
الأجير فعله أو لاء وفى أنه يحط شىء من أجرة الأجير عند تركه له أو لاء. ثالثها 
استحب الشافعى والأصحاب كما قال الشيخان لمن فرغ من طواف الوداع. وركعتيه أن 
يقف بحذاء الملتزم بين الركن والباب. ويقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك. واين 

قوله: (فلا يلزم حمله على الإقامة) فيه أنا لا ندعى اللزوم بل المراد أعم من ذلك 

وس.م علىوع). 
فى شرح السنة وعموم كلامه فى التهذيب يقتضيه. انتهى شرح وع.ب» «لحجر». 

قوله: (يفتقر إلى لية !لخ) المعتمد أنه إن كان فى ضمن نسك لا يفتقر إليها وإلا افتقر. 
انتهى . شوبرئ). التهى . شيحنا (ذع)» والظطاهر أن طواف الوداع المستون مسرن طواف النفل 
فتجب نيته ويحتمل سحلافه. قاله العلامة عبد الرووف فى حاشية الإيضاح» وقوله: ويحتمل 
حلافه نظرا لشمول نية الحج له إذ هو من سنته لمن سن فى حقه؛ كما أن سائر السنن 
عرد اللإحرام فكذلك هذل وهذا هو الذى ينقدح. فليتأمل . انتهى «ابن الجمال؛». انتهسى » 
وجمل) على المنهج. 

ترله: (أن يقف !إ2خ) أى: ويتعلق بأستار الكعبة تعلق المذنب بذيل من أذنب فى حقه 


قوله: (وفى أنه يلزم إل) المعتمد أنه يلزم الأحير فعله ويمط قسطه من الأجرة» وإن قلنا إنه 
ليس من المناساك لأنه من توابعها «م.ر» ولا ينافى كونه من التوابع أنه يطلب فى غير السك أيضا 
وله نظائر كالسواك من توابع الوضوء والصلاة» وهو أيضا سنة مستقلة فليتأمل. 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حتى أعنتنى على قضاء مناسكك. فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضى وإلا فمن 
الآن قبل تنأى عن بيتك دارى هذاء أو إن انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا 
ببيتك . ولا راغب عئك ولا عن بيتك » اللهم فا صحبثم العافية فى بدنى » والعصمة فى 
ديئى. وأحسن منقلى وارزقنى العمل بطاعتك ما أبقيتئى». قالوا: وما زاد فحسن وقد 
زيد فيه : «واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك». ثم يصلى على الثبى 
يلك قال النووى فى مناسكه: وإذا فرغ من الدعاء أتى زمزم. فشرب منها متزوداء ثم 
عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله ومضى . قال: وإذا فارق البيت مودعا فقيل يخرم 

قوله: (فمن) بضم الميم وتشديد النون وبكسر الميم وتخفيف النون مع فتحهاء وهر 
الأحود أو كسرهاء ويجوز فى النون المشددة على الأول الضم والفتح والكسر. انتهى. 
شرح وع.ب)ىء ولحجر. 

قوله: (إن أذنت لى) أى: بقضاء حاحتى والمغفسرة لى» أو أن إن .معنى إذ شرح 
كاك ولحجر. 

قوله: (والعصمة ال) فيه دليل على حواز طلبها وعليه إن أراد الحفظ أو أطلق» بخلااف 
ما إذا أراد عصمة الأنبياء التى هى استحقاق وقوع المعصية. انتهى. شرح وع.بف») 
الحجرع. 

قوله: (وما ذا فحسن) ولا يؤثر الاشتغال بتلك الأدعية وإن طالت فى طواف الوداع 
لأنها من توابعه. التهى. شرح وع.ب)) ولحجر. 

ول (زمزم) علم مرتحل» وقيل: من زمزم إذا كثر لكثرة مائهاء أو ضم لضم هاحر 
رضى الله عنها لمائها حين انفجرت أو تكلم لزمزمة حبريل- وليل وكلامه؛ ويسن أن ينظر 
فى بثئرها ويكير ثلانا. انتهى , شرح عم حجر ) وفيه أيضا عن الزعفرانى: أن النطر 
فيواعاذة تحط الأوران. اكهى. .وليه أبطساعبه الدسسن :أن سامحب من ناتهنا تيا 


باب الحج والعمرة وه" 
وبصره إليه. وقيل يلتفت إليه فى انصرافه كالمتحزن على فراقه. واللذهب الصحيح أنه 
يمشى ثلقاء وجهه مستدبر البيت كما صرح به جمع . ويقول عئد خروجه من مكة «الله 
أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شسىء 
قدير ايبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده وئصر عبده. وهزم الأحّاب 
وحده». ويسن لمن يشرب من ماء زمزم أن يشربه لما يطلبه. فإذا قصدها استقبل القبلة. 
ثم ذكر الله تعالى. قال: «اللهم إنه بلغنى أن رسولك 3 قال مساء زمزم لما شرب له 
اللهم وإنى أشربه لكذا اللهم فافعل» وأن يشرب نبيذ سقاية العياس مالم يسكر وأن 
يدخل البيت حافيا ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره: وأن يصلى فيه ويدعو فى 
جوانبه ٠»‏ وأن يزور اللواضع المشهورة بالفصل بمكة؛ وأن يختم القرآن بها قبل خروجه: 
وأن يزور قبر رسول الله يلو بالمديئة بعد حجه. 


قوله: (ماء زمزم ما شرب له) الحققرن على أنه حديث صححيح . انتهى . شرح (ع.نب)) 
ولحجر. ٠‏ | 
قوله: (وأن يزور قبر رسول الله وَل وفى المجموع: يحرم الطواف بقبره ع ويكره 
إلصاق بطنه أو ظهره بجداره ومسه بيده وتقبيله» هذا هو الصواب الذى أطبق عليه العلماء؛ 
ولا تغتر بمخحالفة كثيرين من العوام.انتهى. من العباب وشرحه «الحجر». 

فوع: يسن زيارة بيت المقدس وقبر مسيدنا إبراهيم على نبيدا وغلية الضلاة والسلام 
لحديث سنده لا بأس به. التهى. من العباب وشرحه ولحجر». 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فصل فى بيان محظورات الإحرام 

أى المحرمات به. والأصل فيها الأخبار كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا 
سأل النبى فللٌ ما يلبس المحرم من الثياب. فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم. ولا 
السراويلات. ولا البرائس. ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين. فليلبس الخفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس زاد 
البخارى. ولا تنتقب المرأة؛ ولا تلبس القفازين وقع السؤال فى الخبر عما يلبس 
المحرم. فأجيب بما لا يلبس لأنه محصور. بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة. وفيه 
تنبيه على أنه كان ينبغى السؤال عما لا يلبس؛ وإن المعتبر فى الجواب ما يحصل 
القصود. وإن لم ين السؤال صريحاء ومحظورات الإحرام اللبس التطييب ودهن 
الرأس واللحية. وإبانئة الشعر والظفر والوطء ومقدماته والتعرض للصيد. وقد أذ فى 
بيانها على هذا الترتيب فقال: 

(يحرم بالإحرام) ولو مطلقا (قفازان) أو أحدهما (لبسا على الإناث) للخبر 

قصل فى سحظوزات الإحرام 

قوله: (لأله محصور) فالحواب به هو المفيد .انتهى شرح وع.ب». 

قوله: (بالإحرام) ولو فاسدا ولا يقال ألفاظ العبادات إذا أطلقت إنما تنصرف 
للصحيح؛ لأن إلحاقهم هنا الفاسد بالصحيح فى جميع الأحكام أخرج النسك عن القاعدة. 
انتهى. حاشية شرح الإرشاد لحجر,. 

فصل فى محطورات الإحرام 

قرله: (وفيه تنبيه على أنه [خ) لما ذكر من أن ما لا يلبس محصور. 

قرله: (صريحا بل طابقه ضمنا) ينبغى أر لم يطابقه مطلقاء وينبغى أن منه لإيسألونك عن 
الأهلة قل هى مواقيت للداس والحج» [البقرة .]١85‏ 


توله: (ينبغى أو لم يطابقه خ) قد يقال: كلام الشارح فيما هو حواب عن السؤال كما هنا أماما 
ذكره فالمقصود منه التنبيه على ما يسأل عنه وليس حوابا عن السؤال. تدبر. 


باب الحج والعمرة الح 
السابق. (و) على (الذكران) كالخفين» قال الجوهرى: والقفاز شىء يعمل لليدين 
يخشى بقطن. ويكون له أزرار على الساعدين من البرد تلبسه المرأة فى يديها. وخرج 
به الكم فلا يحرم على المرأة ستر يديها به للحاجة إليه. ومشقة الاحتراز عنه. وكذا 
سترهما بخرقة وإن شددت كما صححه الشيخان بناء على أن علة حرمة القفاز عليها 
كونه ملبوس عضو ليس بعورة كخف الرجل وخريطة لحيته. 

(وامرأة) أى: ويحرم بالإحرام على اللرأة ولو أمة (سترة بعض وجهها » بلاصق) 
به. لقوله فى الخبر السابق «ولا تنتقب المرأة)» نعم تستر منه ما يتوقف على سترة 
الرأس لأن شعار الإحرام يحصل بكشف ما عداه. ولأن رأسها عورة ومنه يؤخذ أن 

قوله: (يعمل لليدين) أى: الكفين» أما ما يعمل للساعد فيجوز للمرأة ويمرم الرحل 
ويلزمه الفدية. انتهى. وق.ل» على الجلال. 
ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرحل وخريطة لحيته. ٠‏ 

قوله: (ليس بعورة) أى: فى الصلاة» وكذا فى حرمة النظر على قول.انتهى. شرح 
رع.سن ولحجرن. 

قوله: (لعم تستر [ل) أى: ولو فى الخلوة لأنه لم يكن واحبا حينئذ لكنه مندوب؛ لأن 
ستر العورة الصغرى مطلوب حتى فى الخلوة وإن لم يكن واجباء بخلاف الكبرى فإن سترها 
فيها وااحب إلا الحاحة. انتهى . (خءر) رس.م)) وقد يقال أنه حيشذ قدم المندوب على 
الواحب وهو كشف الوجه. نعم إذا كان ذلك فى حال الصلاة فظاهر لأنه يتوقف على 

قوله: (بلاصق) ينبغى أن يقيد ما يعد سائرا كنظيره الآتى فى الرجل وب.رم. 

قوله: (نعم تسر إلخ) عبارة المجموع: وستر من الوه القدر اليسير الذى يلى الرأس» لأن ستر 
الرأس واحب لكونه عورة ولا يمكن ستره إلا بذلك. اتتهى. وظاهرها وحوب سير ذلك القدر 
وعليه فيختص الوحوب بالحرة؛ فلا يجب فى الأمة أحذ مما يأتى أن رأسها غير عورة وهذا إن قلنا 
بعدم الفرق بينهما وبين الخرة الآتى عن المجموع. 

قوله: (لا تسر ل اعتمدة (ع.ر) ويلبغى أن المعنى لا يجوز الستر. 


ثوله: (بعدم الفرق) أى: نى مطلق طلب السير على وحه الوحوب فى الحرة والأولوية فى غيرها 
اعتناء يسثر رأس الأمة لقول جمع: إنه عورة. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الامة لا تستر ذلك لآن رأسها ليس بعورة, لكن قال فى المجموع: ما ذكر فى إحرام 
المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب. وشذ القاضى أبو الطيب 
فحكى وجها أن الأمة كالرجل» ووجهين فى اللبعضة هل هى كالأمة أو كالحرة؛ 
وخرج بلاصق ما صرح به من زيادته عطفا عليه بقوله : (لا خيمة وشبهها) مما يستره 
الوجه وهو متجاف عنه بخشبة أو نحوها فيجوز ستره بذلك ولو بلا حاجة. كما يجوز 
للرجل ستر رأسه بمظلة وتحوهاء فإن وقعسدث الخشبة وأصاب الثوب وجهها بغير 
وكفيها فهو على حاله قبل الإحرام. لظاهر الخبر السابق. ولأنه كَل نهى النساء فى 
إحرامهن عن القفازين والئقاب » وماامس الورس والزعفران من الثياب. ثم قال: 
وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير. أو حلىء. أو 
سراويل. أو قميص. أو خاف. رواه أبو داود. وصححه الحاكم على شرط مسلم . وخرج 
به أيضا وجه الرجل. فلا يجب كشفه كما يعلم من كلامه الآتى أيضا لخبر الشافعى 
سة هذا اكرء مرا لعؤرة فيهاء وحيقفد يكن واجبا: تدير» وفئ وق,ل» غلى: لخادل أنه 
فدية عليها فى سترلك الحزء وإن ندب كما فى الخلوة على المعتمد. 

قوله: (ومنه يؤخد 42 اعتمده ع.ر التهى. اس م على التحفة, 

قوله: (لكن قال من المجموع إخ) فيه أنه لم يصرح بعدم الفرق فى هذا القدر بل يجوز 
أن 0 ا لو تسن وشذ القاضى أبو الطيب إل 

قوله: 2 أى: فيما عدأ ا 


لدم فاصم سمي يي ايت لمعي عنممي اتمصمة تيسن سي بيت لتشحدم. سسييم مسي تسبي يسيتيم تين تييع جتيجيم أسسيسة مسبسيم متييين مين بخص جيجح متخحة صبياات طتضن مديية مشاه لحي وصيت بدي معبييي الجيية ليحي عميييةا يبي اميه بتتسية تييح بصي ممسيي يسيم سيب سيلو سيم مسيم 


قوله: (لأن رأسها ليس بعورة) قضيته لحرا عر عير يد :لاعورة النظر وإلا 
فالصحيح أن الأمة كالحرة فى ذلك. 

قولة: ا سن اوس لوس المأحوذ؛ لأنه فى غيره 
بدليل المقابل وهى قوله: وشد القاضى إل فتأمله. 

قوله: (وإلا وجبت) يشمل ما لو أصابها باحتيارها وما إذا لى ترفعه حالا. 

قوله: (فلا يجب كشفه) نعم يجب أن يكشف منه ما يتوقف عليه كشف - جميع الرأس 


بإسئاد صحيح أن عثمان بن عفاف. وزيد بن ثابت. ومروان بن الحكم كانوا يخمرون 
وجوهم وهم حرم. وإئما نهى عن ستره فى المحرم الذى وقصته تاقته فى قوله: رلا 
تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه لصيائة رأسه» لا لقصد كشف وجهه. ولو ستر 
المشكل رأسه ووجهه أثم ولزمه الفدية. أو أحدهما فلا لأنا لا نوجب شيثًا بالشك. قال 
فى المجموع: ويستحب ألا يستتر باللخيط. لجواز كونه رجلا. ويمكن ستره بغير 

قوله: (ولو سر المشكل !إلخ) أى: ولو مرتبا لأنه سر يقيئا ما ليس له سترهء ويفرق 
بينه وبين ما لومس .أحد فرجيه وصلى الصبح, ثم الآخر وصلى الظلهر وقد توضاً بينهما 
حيث لا قضاء بأن ما يجب قضاؤه ثم لابد من تعيينه فى النية وهو متعذر مع الإبهام» وهنا 
لا يجب تعيين ما يُفرج عنه الكفارة فلا تعذر. قاله فى المجحموع.انتهى. شرح وع.بم 
حجر . 

قوله: (ولو مرتبا) أى: فى إحرام واحدء بفلاف ما إذا كان فى إحرامين كما فى 
والإمدادع. انتهى . وخالف «١ع.ش)‏ فيه,. 

قوله: (قال فى المجموع إلخ) قال فى شرح الروض بعد نقل كلام المجموع: وقال 
السلمى عقب ذلك قلت: أما ستر رأسه فواحب احتياطا لأنه إن كان أنشى فواضح أو 


قوله: (ولو سير المشكل إ) عبارة شرح المنهج: وليس للختثى سر الوجه مع الرأس أو بدونه 
ولا كشفهماء فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوحه أو كشفهماء وإن 
أثم فيهما. انتهى. وحاصله معاملته معاملة الأثثى فى وجحوب ستر رأسه وكشفه وحهد. وينبغى أن 
الإثم بكشفهما من -حيث العورة حتى لو نحلا عن الأحانب فلا إثم. 

قوله: (أو أحدهما فلا) ظاهره أنه يجوز له ستر وجحهه مع كشف رأسه لكنه فى شرح 
الروض بعد بسط كبير قال: وما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجحهه مع كشف رأسه لاف 
ما اقتضاه كلام: المصنف. ويتبغى أنه لو أحرم الخنثى بغير حضرة الأحانب حاز له كشف رأسه 
كما لو لم يكن محرما. 

قوله: (لأنا لا نوجب بالشك) قضية هذا التعليل أن المنفى فى قوله: أو أحدهما فلا هو الفدية 
دون الإثم فلا يرد عليه امتناع ستر وحهه مع كشف رأسه؛ وقد يقال كما لا نرحب بالشاك لا 
نخرم بالشك ويجاب بالاحتياط مخض حق الله تعالى. 


ثوله: (وبما تقرر) أى: من معاملته معاملة الأثثى. 


54" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المخيط هكذا ذكره جمهور الأصحاب. وقال القاضى أبو الطيب: لا لحلاف أنا تأمره 
بالستر. ولبس المخيط كما تأمره أن يستتر فى صلاته كالمرأة. 

رجحلا فجائر أى: من حيث الصلاة والستر مع التردد واحبء ولهذا أمرت سودة أن 
تحتجب من ابن وليدة زمعة» وأمر الخشى بالاحتجاب» وتعويز القاضى لبس المخيط فيه 
نظر» وعندى أنه لا يجوز لأنه إن كان ذكرا حرم عليه أو أنفى جاز فقد تردد بين الحظر 
والإباحة والحظر أولى» ومقصود الستر صل بغير المحيط فلا معنى لتجويز المخيط مع 
جواز الحظر وعدم الحاحة) وإنما أوحبنا ستر الرأس وإن تردد بين الحظر والإباحة؛ لأن ستر 
إلزاة وات امت كلق الله قعالى دو ضرم مي الرابن قل حل اكه عتار م خرف اباد 
وقد قدمنا أن المغلب فى حق الخننى الأنوثة.التهى. ونقله عنه الأذرعى واستحسنه. وأنت 
خبير بأن حاصل كلام القاضى وحوب ستر رأسه وستر بدنه ولو بغير عفيط بقريئة تنظره 
للذكور فلا ينافى كلام السلمى إلا فى لبس المخبيط» فالقاضى يبوزه وهو يجرمه ثم كلام 
الجمهور وإنما بالنسبة للإحرام وكلامها بالنسبة له ولوحوب الستر عن الأحانب فلا منافاة 
إلا فى لبس المخيط» فالجمهور والقاضى يجوزونه والسلمى يعرمه؛ فتنظيره فى كلام القاضى 
لا يمخصه بل يأتى على كلام الجمهور أيضا. انتهى. وقد نقل «م.ر» فى شرح المنهاج عن 
ابن المسلم فى أحكام الخناثى ما حاصله: أنه يبب عليه أن يساز رأسه ويكشف وجهه 
ويسز بدنه إلا بالمحيط» فإنه يمرم عليه احتياطا ثم قال: ولكنه مخالف لما مر عن 
ابجسوع.انتهى, قال ارع.ش») أى: فالمعتمد ما فى امو ع. انتهى. أى: لأن الأصل الل ولا 
تمرم بالشك.انتهى. قال ابن عبد الحق على المحلى: حاصل ما تمرر فى مسألة المتشى أنه 
بالنسبة للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المخيط» 
فلو ستر وجهه لزمته الفدية إن ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المحيط» وبالدسبة 
للأحانب عليه ستر رأسه وبدئه ولو بمخيط ومن ثم لو لم يكن هناك أحنبى حاز له كشفه 
فى الخلوة. انتهى. وقد يقال حيث لبس المخيط وسز الوجحه تحقق وحوب الفدية؛ لأنه إن 
كان ذكرا فقد لبس المخيط. وإن كان أنثى فقد سر الوحه. وعبارة التحفة: وليس للخنشى 
سر وجهه ممخيط ولا غيره مع رأسه فى إحرام واحد لتحقق سبب التحريم والفدية حيشذ 
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(ورجل) أى: : ويحرم على الرجل (أن ب يمت و الراس)» أو بعضه حتى البياض الذى 
وراء أذنه (بما » يعد ساترا) عرفاء وإن لم يحط بالرأس (كطين) وحناء ثخينين. 
وعصابة وخرقة؛ لخبر الذى وقصته ناقته (لا) ستره (بماء) كأن غطس فيه. 

(أو خيط) شد به رأسه. (أو حمل) بكسر الحاء كزنبيل وهو القفة بأن وضعه على 
رأسه. فإنه لا يحرم لأنه لا يعد ساتراء وكذا ستره بيده أو يد غيره. وظاهر كلامهسم 
عدم حرمة ذلك سواء قصد الستر به أم لا. لكن جزم الفورائنى بوجوب الفدية فيما إذا 
قصد بحمل الزنبيل السترء وظاهره حرمة ذلك حينئذ. ولا أثر لاستظلاله بمحمل أو 
وإلا فلاء ويوحذ من التعليل بالتحقق أنه لو سر وحهه ولبس المخيط فى إحرام واحد لزمته 
الفدية» لتحقق موجبها. انتهى. وححالفه وع.ش) فى التقيبد بالإحرام الواحد فتدبر» ومثل ما 
فى التحفة فى شرح العباب الحجر). 

قوله: إحتى البياض الذى وراء أذله) أى: ما حاذى أعاليهاء وعبارة وق.ل0 على 
الخلال: ومنه البياض فوق الأذن لا ما حوها. 

قوله: (بماء) ولو كدرا وإن كان ساترا فى الصلاة. نعم إن صار يسمى طيئنا فظاهر أنه 
متنع.اتتهى. «مدنى: ووس.من على أبى شجاع. 

قوله: (بيده) أو يد غيره ولو قصد السدر به.انتهى. «م.ري؛ وخحالف وحجر» فى الإيعاب 
والتحفة وشرح الإرشاد. 

قوله: (فيما إذا قصد إل) محله مالم يسترخ على رأسه كالقلنسوة والإحرام» ولزمت به 
الفدية حيث لم يكن فيه شىء محمول وإن لم يقصد به الستر.انتهى. و«مدنى) و رمار). 

قوله: (أن يسير الرأس) ينبغى أن يجوز له سار شعر الرأس المساور. مد الرأس؛ أى القدر 
اتماوز منه رم ر). 

قوله: (لكن جزم الفورانى إ لخ) اعتمده وم.ر). 

قرله: (إذا قصد بحمل الزنبيل السير ل) بقى ما إذا قصده بوضع اليد أو توسد العمامة. 


ثوله: (بقى ما إذا قصده إل) كال «ق.ل» على اللال: لا فدية فى شىء من ذلك وإن نصد به السير 
وإن حرم؛ اله شيخنا الرملى وعند شيشنا - أى: وز.ى» كدرحجرء - وجحوب الفدية عند القصد 
المذكور. انتهى. وحرى بم.ره فى شرح البهجة على أنه لا فدية ومثله فى حاشيته الإبضاح واستوجهه 
عبد الرءوف. انتهى. مدلى. 


هودج . وإن مس رأسه ولا لتوسد وسادة أو عمامة فإئه حاسر الرأس عرفاء قال و 
البيان عن الشافعى : ولا للطلا بعسل أو لبن. ويجب حملهما على غير الثخيئين. قال 
فى المجموع: والأفضل بروز الرجل للشمس حيث لا ضررء والستر للمرأة. انتهى. 
وكالرأة الخنثى . (و) يحرم (ستره البدن) أو عضوا منه (بما يحيط) به. رإن بدت 
(بشروج) بالشين المعجمة. والجيم جمع و والراء وهو العسرا. قاله 
الجوهرى. وفى كلام الفقهاء ما يدل على أنها الأزرار. (أو طعن) بضم الطاء وفتح 
العين جمع طعنة أى: أو بخياطة كما عبر بها الحاوى كقميص وخف وقباء. وإن لم 
يدخل يده فى كمه. 

(أو نسجه) كدرع. (أو لصقه) بأن لصق بعضه ببعض (من جد » وغسيره) كقطن 
وكتان (أو عقده كلبد) بأن جعل منه جبة أو غيرهاء والتصريح بالشرج واللصق من جلد 
وغيره من زيادته. ثم مثل لما يحيط بقوله: 

) ككيس لحية ولف يده) أى : ساعده (أو ساقه بمتزر وعقده) عليهما بأن يشقه 


قوله: (وإن بدت البشرة من ورائه) كنوب رقيق وإن كان لا يسمى ساترا فى 
الصلاة.انتهى. «مدنى:» فعلم من هذا أن بين الساتر هنا والسائر فى الصلاة عموما مطلقسا. 
تدبر. 


قرله: (وإن مس رأسه) بل وإن قصد به الستر. وحجر) و «م.ر». 

قوله: (ويخرم ستره [خ) أما غير السرأس من الرحل فيجوز سزهء لكن لابد أن يبقى شيئا 
ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمى. شرح روض. 

قرله: (يشروج) عبارة الروض: لا إن عقده أى الإزار بشرج فى عرى انتهتء وقيده الغزالى 
والقاضى بحلى .ما إذا تقاربت الشرج بحيث أشبهت الخياطة وإلا فلا فدية؛ قال الأستوى: ولا 
يتقيد الرداء بذلك؛ لأن الشرج المتباعد يشبه العمّد وهو فيه ممتنع لعدم احتياحه إليه بخلاف الإزار 
كذا فى شرم. الروض. 

قرله: (كلبد) والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق. شرح روض. 


ثوله: (أما غير الرأس !ل) الأولى عدم كتابته هنا. 
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قطعتين. ويلفهما على ساعديه أو ساقيه. ويشدهما لشبه الأولين بالقفاز. والثالث 
بالسراويل ومسألة لف اليد من زيادة النظم» وتقدم أنه لا يحرم على المرأة لف يدها 
بخرقة. وإن شدت. ويفرق بينها وبين الرجل بأن المنهى عن لبسه فى حقه أكثر منه 
فى حقها. 

(لا كإزار تحت خيط لزه) أى: شده به ولو مع عقد الإزارء (أو كان فيه) أى: 
الإزار (تكة) بكسر التاء (فى حجزه) بضم الحاء أى: حجزة الإزار أى: معقده. فإنه 
لا يحرم الستر به لحاجة ثبوته فى الأولى وإحكامه فى الثانية. وله أن يشد طرف إزاره 
بطرف رداثه؛ ويحرم أن يعقد رداءه» وأن يخله بمسلة أو نحوها. وأن يربط طرفيه 


قوله: (على ساعديه أو ساقيه) أى: أو لف بعضه على ساعد أو ساق واحد فيما 
بظهر. انتهى. شرح الإرشاد الصغير, 

قوله: (بأن النهى [لخ) أى: فكان ذلك مانعا من إلحاق ما يشبه القفاز به فى حقها. 
تدبر؛ وفى شرح العباب حجر أن الفرق بين الرحل والمرأة فى ذلك أن علة تحريم القفازين 
عليها كونهما معمولين على قدر الكفين مع كونهما غير عورة وليست الخرقة كذلك؛ 
بخلاف تحريم المحيط على الرحل فإن سببه النهى فى الحديث؛ وقال وس.م) معنى ذلك أنه 
لما كان اللبس فى حقها أكثر لم يحرم عليها إلا القفازان حقيقة لا ما أشبههما أيضا بخلاف 
الرحل» والأوحه أن يعلل ذلك بأنه فى معنى عقد الرداء. 

قرله: (أى شده إلخ) ولو مع عقّده؛ فإن كان كذلك فرق بينه وبين قوله الآنى فى العمامة ولا 
يعقدها, 

قرله: (فإنه لا يحرم) لكنه يكره كما قاله المتول. شرح الروض. 

قوله: (وله أن يشد طرف إزاره بطرف ردائه) قال «م.ر» فى شرحه للمنهاج: من غير عقد. 
انتهى. وأوردت عليه أنه هلا جاز العقد أيضا بل وحياطة أحد الطرفين بالآخر كمنا الو عصاط 
طرف الإزار بطرف الرداء قبل الاتزار والارتداء ثم اتزر يجانب منه؛ وارتدى بجانب قإن ذلك 


قوله: (هل ولو مع عقده) أى: الخيط قال حجر فى شرح العباب: وله شد وسطه بعمامته. ثيل: ولا 
بعقدها وفيه نظر بيئته فى الحاشية» ثم قال ثال بعضهم: والمراد بالشد الوائع فى قوهم: يجوز شد اشميان 
والمنطقة فى وسطه وشد الخيط على الإزار العقد. اننهى. لككن الذى فى ١‏ م.ره وغيره الثقيبند بعدم عقد 
العمامة والفرق أن الخيط لا يستمسك بدون عمّد بخلاف العمامة فإنها تستمسك بغز طرفها نيما لف 
منها. 
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بخيط أو نحوه لأن ذلك فى معنى المخيط من حيث أنه يستمسك بنفسه. وله غرزه فى 
إزاره والتوشح به (ولا ارتداء) أى: ولا كالارتداء (بقميص أو قبا). كما لا يحرم 
الالتحاف بهما ولا الاتزار بإزار مرقع ولا إدخال رجليه ساقى الخف. ولأن الاعتبار 
فى كل ملبوس بما يعتاد إذ به يحصل الترفه. بخلاف الحنث به لوجود اسم اللبيس» 
(ولا) كشد وسطه (بهميان) بكسر الهاء أى: كيس الدارهم. ولا بالمنطقة (وسيف) 
أى: ولا كتقليده بسيف للحاجة إلى ذلك. وقد قدمت الصحابة مكة متقلدين. بسيوفهم 
عام عمرة القضاء رواه الشافعى والبخارى. (صحبا) بالبناء للفاعل أو للمفعول صفة 
لهميان وسيف أى: صحبا المحرم أو صحاب معه. والتصريح بهما وبالقباء من 
زيادته. وله أن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها. وأن يلبس الخاتم. وأن يدخل يده فى 
كم قمبيص منفصل عنه. ش 

(ولا) يحرم على الرجل الستر بما يحيط (لحاجة) من حر وبرد. ومداواة ونحوها. 
(ولكن بدم* كالحلق دون الوقت) أى: كما لا يحرم الحلق فى غير وقته (للتألم) ببقاء 
شعره لجراحة أو كثرة قمل أو حر. أو نحوها مع دم بنص القرآن كما مر. 


لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ل ا ل 0000 ل 0 


جائز كما هر ظاهر كثوب طويل ملفق من قطع حيط بعضها ببعض اتزر بطرفه وارتدى بطرفه 
الآخر» فأجحاب بالفرق بين حياطة طرف أنحدهما بطرف الآحرء أو عقده قبل الاتزار والارتداء 
فليتأمل وليحرر. 

قوله: (طرف إزاره) ظاهره جواز شد طرف الإزار بطرف الرداء بعقد أحدهما بالآخر أو 
بجمعهما وربطهما بنحو شخيط. 

قرله: (بطرف ردائه) لكنه يكره كما قاله المتولى: شرح الروض. 

قرله: (أى صحبا الحرم) راحع لقوله بالبناء للفاعل. 


ثوله: (بعقد أحدهما [لخ) جزم بجوازه الأستاذ البكرى فى الكر معنا له. انتهى. حجر فى حاشية الإ 
يضاح. وعليه يفرق بينه وبين عقد أحد طرئى الرداء بالطرف الآخر بأنه حيفل مستمسك بنفسه فأشبه 
الخيط بخلافه هنا فإن استمساكه بواسطة إلازار, انتهى . روس .م على بعاراء 
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(وهو) أى: دم الحلق (على الحالق) ولو حلالا (إن كرها حلق) أى: أن حلق 
شعر المحرم مكرها أى: أو نائما أو مجنوناء أو مغمى عليه لأنه المقصر. ولأن الشعر 

فى يد المحرم كالوديعة لا العارية؛ وضمان الوديعة مختص بالمتلف. ٠‏ فلو امتنع من 
الأداء فللمحلوق مطالبته به إذا المودع خصم فيما يؤخذ مئه.ء كذا ذكره الرافعسى هئاء 
لكنه ذكر ه فى الرهن والإجارة والسرقة أن المودع لا يخاصم. وهو المشهور. وسلم فى 
المجموع من هذا حيث. علل بأن الفدية فى المحلوق وجبت يسيبه. وبأن نسكه يتم 
بأدائها ٠‏ فكان له المطالبة به ونقل فيه تعليله الأول عن الأصحاب. والثانى عن 
الفارقى . وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع وله الأداء إن أذن له الحالق وإلا فلا 


قوله: (وهو على الحالق) ولوكان الحالق ثلاثة أنفس فأحرج واحد ثلث شاة وآحر 
صاعا وصام الآخحر يوماء قال البلقينى: حاز أحذا مما سيأتى فى ثلاثة محرمين قتلوا ظبية؛ 
ويحتمل الفرق بأن ذاك تعديل وبدل فلا يفوت شىء وهذا تقدير من غير بدل فلم يحصل 
المقصود. انتهى. وعدم الفرق أوحه بل لا وجه له.انتهى. شرح وع.ب)) حجر . 

قرله: (وهو على الخالق) أى: ابتداء لا أنه يتحملها عن المحلوق بخلاف الفطرة؛ لأنها 
طهرة للمؤدى عنه ومن هنا يتجه حواز دفعها للمحلوق إذا كان مسكينا ٠‏ انتهسى. شرح. 
لع لبا الحجر). 

قرله: (إذا ا بسسيبه وتمام 
نسكه بأدائهاء بخلاف الوديع فى غير هذا الباب اندفع التنافى كما ذكره فى شرح العباب. 

قوله: (إن أذن له الحالق إخ) والفرق بين ما ها والفطرة فيما لوكان الزوج موسرا 
وأخرحت الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لا رحوع لماء لأنها متبرعة فإن مفهرمه 
السقوط عن الزوج مع عدم الإذن منه إن الفطرة وحبت عليها ابتداء وتحملها الزوج بطريق 
الحوالة أو الضمان؛ بخلاف ما هنا فإن الضمان المتلف ابتداء لم يتعلق منه أثر بالمحلوق» 


قرله: (مكرها) أى الخرم. 
قوله: (وله) أى: المحلوق الأداء إلم. 
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كالأجنبى. بخلاف قضاء الدين لأن الفدية شبيهة بالكفارة. وخر بالأكراه ونحوه ما 
إذا حلق بإذنه أو بدوئه. وأمكنه منه4. فالدم على المحلوق لتفريطه فيما عليه حفظه. 
ولإضافة الفعل فى الأولى إليه بدليل الحنث يه: ولو أمر حلال حلالا أن يحلق شعر 
محرم ثاثم أو نحوه» فالدم على الآمر إن جهل الحالق أو أكره. وإلا فعلى الحالق. 
واستثنى من لزوم الدم بلبس ما يحيط للحاجة ما ذكره بقوله: (لا فاقد نعلا إذا الخف 
خرق). 
فقوى شبهه بالكفارة وهى لابد فيها من الإذن. انتهى. «ع.ش» على «م.ر»؛ وإثما خوطبت 
بالفطرة ابتداء لأنها طهرة لما بخلاف ما هنا لأن سبب الضمان ممض الإتلاف ولم يتعلق 
شىء منه بالمحلوق .انتهى. شرح وع.ب)) لحجرع. 

قوله: (لأن الفدية شبيهة بالكفارة) أى: فتحتاج إلى نية بخلاف قضاء الدين.انتهى. 
شرح وع.ب) الحجر). 

قوله: (فالدم على الآمر إن جهل الخالق) ويفارق المأمور بإتلاف نفس أو مال حيث 
ضمن هو بأنه لا تقصير من هناء بخلاف متلف النفس أو المال فإنه مقصرا وإن جحهل؛ لأن 
حرمة ذلك لا تخفى على أحد؛ فإن فرض خفاؤها عليه فهو نادر لا يعول عليه؛ وفى 
الكفاية إن قيل لو أمر محرم شخصا بقتل صيد لا ضمان على ارم فما بيده وبين ما هنا؟ 
قيل: إن الشعر فى يده وديعة بخلاف الصيد؛ ومن ومن ثم لوكان بيده ضمنه. انتهى. شرح 
(عءب» الحجرع. 

قوله: (لا فاقد نعلا إلخ) مقتضى عبارته كعبارة المنهيج تخصيص عدم وحوب الفدية عند 
الفقد .ما إذا كان المحميط سراويل» أو نحفا قطع» أو مكعبا وما عدا هذه الثلاثة إن تصور ستر 
العررة به على وحه الإحاطة المعتادة تحب فيه الفدية» وهو كذلك كما هو نص عبارة شرح 
الروض» خلافا لما وقع فى التحفة من حواز ستر العررة به بلا فدية.انتهى. «حمل» على 
المنبهج. 

قوله: (بدليل الحدث به) أى: على أحد القولين. انتهى. «م.ر). 

قوله: (ولو أمر حلال حلالاً 29 قال فى شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لو أمر مسرم 
محرماء أو حلال حرما أو عكسه احتلف الحكمء وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعى. 
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(أسفل كعب أو إزارا فعمد » لبس سراويل) أى: لا إن فقد نعلا بأن لم يقدر عليه 
بالطرق المذكورة فى التيمم. وقطع الخف أسفل الكعب ولبسه مكان النعل. أو وجد 
مكعبا فلبسه. وإن استتر ظهر القدمين فيهما. أو فقد إزارا فعمد -- بفتم الميم - أى: 
قصد لبس سراويل ولم يتأت الاتزار به على هيثته فإنه لا دم عليه لخبر الصحيحين 
عن ابن عباس سمعت النبى ويه وهو يخطب بعرفات يقول «السراويل لمن لم يجد الإزار 
والخفان لمن لم يجد النعلين» أى: مع قطع الخفين أسفل من الكعبين بقرينة خبر ابن 
عمر السابق. والأصل فى مباشرة الجائز نفى الضمان. واستدامة لبس الخلف أو 

قوله أيضا: (لا فاقد نعلا إلخ) والفرق بين لبس السراويل لفقد الإزار بلا فدية وبين 
الحلق للعذر مع الفدية أن الحلق من باب الترفه يمكن المصابرة بدونه فناسبه الفدية» كما لو 
أفطر المكفر بالصوم من كفارة مرتبة بالمرض أو السفر فإنه يبطل صومه ويلزمه الاستعباف. 
لصحة الصوم معهماء بخلاف ستر العورةٌ فإنه من الضروريات» فكان كما لو أفطر المكفر 
المذكور بنحو الحيض والجحنون فإنه لا يبطل صومه؛ وله البناء على ما مضى.انتهى. من 
هامش شرح الروضء لكن ما كتبناه أولا عن الدمل سيأتى عن المدنى ما يخالفه فى 
القميدن: 

ترله: (ظهر القدمين) أى: مع الأصابع. انتهى. رشيدى على «م.ر». 

قوله: (مع قطع الخفين أسفل من الكعبين) فعند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين 
فما فرقهما درن ما تحتهما وإن سر رءوس الأصابع؛ وعلى هذا حرى «حجر) فى غير 
التحفة والإيعاب كغيره» وأما فيهما فاعتمد أن ما ظهر مسه العقب ورءوس الأصابع يحل 
مطلقا وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين ثم جواز لبسه عند فقد البعلين 
ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه» وحرى عليه ابن زياد اليمنى قال: لأن اللبس فى 
الجملة حاحة؛ وقال فى الإمداد والنهاية: هو بعيد بل الأوحه عدمه إلا لحاحة كخشية 
تدجس رحله أو برد أو حر أو كون غير لائق به؛ وفى فتح الجواد لابد من أدنى حاحة. 
انتهى. «مدنى) على شرح حجر لبافضل. 

قوله: (أسفل من الكعبين) وإن ستر الكعبين والأصابع وظهر القدمين كما استوحهه 
وس.م, عحلافا للجر». 


قوله: (أو إزارا) معطوف على «نعلا). 
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السراويل بعد قدرته على النعل والإزار موجبة للدم. أما إذا تأتى الاتزار بالسراويل على 
هيته فيحرم لبسه. كما يحرم لبس القميص عند الرداء. بل يرتدى به. ولو أمكن فتق 
السراويل وجعله إزارا لم يكلف ذلك لإطلاق الخبر وإضاعة المال. ويفارق الخف للأمر 
به بقطعه. نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب. ولو قدر على أن يستبدل 
بالسراويل إزارا متساويى القيمة. فالصواب فى المجموع ما قاله القاضى أبو الطيب 
وجوبه إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته وإلا فلاء (و) يحرم على المحرم ولو امرأة 
وأخشم (تطيب) فى بدنه أو ملبوسه ولو نعلا للأخبار السابقة (قصد). 

قوله: كما يحرم لبس القميص) فى شرح العباب لحجر أنه لولم يستوعب بدنه إلا 
كعشقة واحتاج إليه لنحو حر أو برد حاز» وفى المنحة مثل السراويل الذى لا يتأتى الانتزار 
به على هيئة قميص كذلك. انتهى. «مدنى». 

قوله: (للأمر بقطعه) أى: مع سهولة أمره والمسامحة فيه بخلاف السراويل فلذا لم يقس 
عليه ولذا أيضا لم يشدرط فيه قطع ما زاد على العورة.انتهى. من شرح (ع.ب)» الجر) 
وغيره. 

قوله: (ويحرم على امحرم إلخ) يستثنى كما بحثه الأسنوى الحرمة إذا طهرت مسن حيض 
وثحوه فلها أن تستعمل قليل قسط وأظفار لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب كما فى المعتدة 

قوله: (لم يكلف ذلك) قضيته أنه يجوز له لكن قضية التعليل الثانى المنع فليراحع. 

قوله: (إذا وجد المكعب) ينبغى أو قدر على أن يستبدل بالف نعلا إذا تساويا قيمة على ما 
على الكعبين بحيث يتأتى المشى فيه مع ذلك بلا مشقة لا تحتمل عادة. 

قوله: (إزارا متساوى القيمة إ) وبالأولى كماهو ظاهر أن تكرن قيمة الإزار أقل وأمكنه 
بيع السراويل وشراء الإزار بيبعض ثنه. 

قوله: (وجوبه إن م يض زمن تبدو فيه عورته) يحدمل أن يقال: وكذا إن مضى الزمن 
المذكور إذا كان فى نحلوة لأن كشف العورة فى المخلوة حائز لأدنى غرض» وقد يجاب بأن هذا 
يقتضى الحواز دون الوحوب. 

كوله: (ما زاد على الكعبين) وكذا ما فوثهما وعبارته فى حاشية التحفة: وكذا إذا أمكنه أن يننى 
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(بما كريحان وزعفران» يقصد منه الريح للإنسان) أى: يحرم عليه التطييب 
قصدا بما يقصد ريحه غالبا كريحان بفتم الراءء وهو الضيمران بفتح المعجمة وضم الميم 
وهو الريحان الفارسى. وزعفران. وإن كان يطلب للصبغ والتداوى أيضاء وورس وهو 
أشهر طيب فى بلاد اليمن. وياسمين بكسر السين. 
بل أولى؛ لأن باب الطيب هنا أوسع بدليل وحوب إزالته للشروع فى العدة دون الإحرام. 
انتهى. وس.م) على لرعا. 

قوله: (فى بدله) أى: ولو كان التطيب لشعرة واحدة فيجب فيها الفدية الكاملة كما 
فى كتب الشيعخ الخنطيب» وثقل أيضا عن «م.ر) فى درسه بل نقل أن تطييب بعض الشعرةٌ 
يجب فيه ذلك؛ وقيد المدنى تطييب الشعرة .ما إذا كان يقصد به التزايين. 

قوله: (بماء كرحمان) مص امالكية الطيب يما قوى رمه كالمسك والكافور 
والرعفران.انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (وهو الضيمران إخ) اعنرضه الأسنوى: بأنه لغة قليلة والمعروف الضومر بالواو 
وفتح الميم» وهو نبت برئ» وقال ابن يونس: هو المرسلين وحكاه فى الخادم بقييل ويسمى 
الآس أيضا. انتهى. شرح وع.ب)) ولحجر). 

قرله: (وهو الريحان الفارسى) كذا قيد به فى الأقليد وتبعه شيخ الإسلام وغيره» ولكن 
قال بعضهم: لا يصح ذلك فإن فيه الخلاف فى الفارسى أيضا ويوافقه ما فى التمشية إنه 
حرام التطايب بالريعان وهو معروف» ومثله سائر الرياحين. انتهى . وشرطه أن يكون 
رطبا.التهى. وس.م) على وع) ومثل الأقليد الروضة. 

قوله: (الفارسى) قال وق.ل» على الحلال: ليس بقيد فيشمل المرسلين والريمان القرئفلى 
وغيرهما. 

قوله: (قصد) الظاهر أنه ليس المراد قصد التطيب حتى لو قصد الفعل إلا من حيث أنه تطيب 
حازء بل المراد قصد الفعل وإن لم يقصد وصف الت لنطيب حتى لو قصد مماسة لبيعه علئ وحه يلصق 
ببدئه حرم فليتأمل. 

قوله: (يقصد) صلة ما. 
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(والدهن ذى البنفسج) بقيد زاده بقوله (المطروح) أى: وكدهن البنفسج أى الذى 
ريحه مجاوره؛ وأما نفس البنفسج فطيب وحملوا قول الشافعى: إنه ليس طيبا. على 
ا مربى بالسكر الذى ذهبت رائحته. ذكره فى المجموع. ويعسبر صسع القصد الاختيار 
والعلم بالتحريم» كما تعتبر الثلاثة فيما مر وفيما سيأتى. فخريم بذلك ما لو ألقى عليه 
طيب» أو أكره على التطييب. أو نسى كوثه محرماء أو جهل تحريمه أو كون 
الممسوس طيباء أو انتقل إليه طيب الإحرام بعرق كما سيأتى. وبما يقصد ريحه غالبا ما 
ليس كذلك. وإن كان له ريح طيب قد يقصد. وسيأتى والتطييب بما يقصد ريحه 
غالباء (كالاكل) لطعام فيه طيب (مع) ظهور (طعم له أو ريح) إذ الغرض الأعظم من 
الطيب الريح » ولا يخلو عنه الطعم بخلاف اللون. فإن الغرض منه الزينة بدليل حل 
الملعصفر. وبخلاف ما إذا استهلك الطعم والريح . والتصريح بذكر الطعم من زيادته. ولا 

قوله: (وفيما سيأتى) اعتبار العلم بالتحريم فى الإزالة التى هى مما سيأتى غير ظاهر. 
لسائر الإتلافات» بخلاف الناسى والجاهل فى التمتع باللبس والطيب والدهن؛ والجماع 
ومقدماته فيعتبر فيه العلم والقصد هناك . انتهى. وجمل» على المنهيج. 

قوله: (أو جهل تحريمه) أى: تحريم كل طيب بخلاف ما إذا جهل حرمة بعض 
أنواعه. انتهى. «م.رء وإنما يكون حهل التحريم عذرا إن لم يقصر فى التعلم. قاله المدنى 
لكن فى «ق.ل» وإث لم يعذر جهله. انتهى. ثم رأيت المدنى نقله بعد عن حجر فى شرح 
رع.ب» وحاشية الإيضاح. 

قوله: (مع ظهور طعم له [ لخ) فلولم يظهر أحدهما وظهرا لون فقط لا يضر كما 
ا 

قوله: (ما لو ألقى عليه طيب أو أكره إل ويازم هولاء عند زوال العذر إزالته فورًا رإلا 
وبحبيكت الفدية كما يؤعحذ من قوله الآنى: وبطء دفع قادر إال. 

قوله: (ألقى عليه طيبع هذا محترز القصد. 

قوله: (ولا يخلو عنه الطعم) فذكر الطعم لتضمئه الريح. 
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يحرم أكل العود إذ التطييب به إنما يكون لتبخر: بخلاف المسك. ولو خفى ريح 
الطيب لرور الزمن أو لغبار أو غيره» فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاح حرم وإلا فلاء 
قالوا: ويجب فى استعمال الطيب أن يلصقه ببدئه؛ أو ملبوسه على العادة فى ذلك 
الطيب. سواء ألصقه بظاهر البدن أم باطنه؛ ولو بحقنة أو سعوط. ولو احتوى على 


قوله: (بخلاف المسك) نعم لو أكله مع غيره ول يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة ولا 
فدية وإن ظهر لونه؛ وبه قال الحنابلة» وأحاز الحنفية أكله مع غيره مطلقاء وأحاز المالكية 
أكل ما مسته الئار.انتهى. «ق.ل) على الجلال. 

قوله: (ولو خفى ريح الطيب إخ) ظاهره أن الطعم ليس كذلك فإذا خحفى وكان بحيث 
إذا رش بالماء ظهر دون الريح لا يوثر كذا قيل» وهذا لا يأتى بناء على أن الطعم لا يخلو 
عن الريح كما تقدم للشارح. 


قوله: (على العادة فى ذلك الطيب) وإن استعمل فى محل لا يعتاد التطيب به.انتهى. 
شرح وع.بء؛ لحجرء أى: كما لو احتقن به. انتهى. وقال المدنى: اعتبار العادة محله إذا 
حمله فى لباسه أو ظاهر بدنه؛ أما إذا استعمله فى باطن بدنه بنحو أكل أو حقّن أو إسعاط 
مع بقاء شىء من ريحه أو طعمه حرم ولزمت الفدية ولول يعتد ذلك فيه؛ ولم يستثنوا مسه 
إلا العرد فلا شىء بنحو أكله إلا بشرب نحو الماء المبخر به فيضر كما قال» والذى فهمه 
الفقير من كلامهم أن الاعتياد فى التطيب ينقسم على أربعة أقسام أحدها ما اعتيد التطيب 
به بالتبخر كالعود فيحرم ذلك إن وصل إلى امحرم عين الدمان سواء فى بدنه أو ثوبه؛ 
وإن لم يحتو عليه؛ فالتعبير بالاحتواء حرى على الغالب ولا يحرم حمل نحو العود فى ثوبه أو 
بدنه؛ لأنه حلاف المعتاد فى التطيب بهء ثانيها ما اعتيد التطيب به استهلاك عينه إما بصبه 
على البدن أو اللباس أو بغمسهما فيه؛ فالتعبير بالصب حرى على الغالب وذلك كماء 
الورد فهذا لا يحرم حمله ولا همه حيث لم يصب بدنه أو ثوبه شىء منه؛ ثالثها ما اعتيد 
التطيب به بوضع أنفه عليه أو بوضعه على أنفه وذلك كالورد وسائر الرياحين فهذا لا يحرم 
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مجمرة فتبخر بعود لزمته الفدية. وقضية ذلك؛ أنه لو وضع الريحان أو نحوه بين يديه 
على هيئة معتادة وشمه لم يحرم. قال ا لسبكى : وهو الذى يظهر قال: ومتى ألصقه 


حمله فى بدنه وثوبه؛ وإن كان يجد ريحه» رابعها ما اعتيد التطيب به مله وذلك كالمسك 
وغيره فيحرم فى ثوبه أو بدنه؛ فإن وضعه فى كُمو نحرقة أو قارورة أو كان فى وحمل ذلك 
فى ثوبه أو بدنه نظطر إن كان ما فيه الطيب مشدود عليه؛ فلا شىء عليه بحمله فى ثوبه أو 
بدنه وإن كان يمد ريحه؛ وإن كان مفتوحا ولو يسيرا .حرم ولرمت الفدية إلا إذا كان برد 
النقل وم يشده فى ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد فى العرف متطيبا فلا يضر. انتهى. رحمه 


الله تعالى , 
قرله: (لو احتوى [لخ) أحاز الأئمة الثلاثة ثم الرياحين مطلقًا. انتهى. وق.ل» على 
قرله: ولو احتوى إح) م 

الجلال. 


قوله: (لم يحرم) اعتمده ابن النقيب قال: وإنما يحرم إذا أحذه بيده وشمه أو وضع أنفه 
عليه للشم وس.م: على وع). 

. قوله: (ولو احتوى على مجمرة إل) عبارة الإيضاح: ولو احشوى على بحمرة فتبر بالعود 
بدنه أو ثوبه عصى ولزمته الفدية. النهى. وبين السيد فى حاشيته أن الحكم كذلك إذا قرب من 
المبخرة ليعبق دان البخور ببدنه أو ثوبه» وإن لم يحتو عليهاء وأطال فى ذلك قال: وقول الطبرى 
أنه لا يحرم لأن التطيب به ليس إلا مجعله تحته ممنوع لما سبق؛ لأن من وضع المبحرة تحت ثوبه حقى 
علق به فار العود حرم على اتحرم لبسه حتى يزول ذلك منه وكذا الماء المبحر الذى مازجحه بخار 
العرد. انتهى. وقضنية قوله: حتى علق جنار العرد إِسّ أنه لو لم يعبق بخار العود بل مجرد رائحته لم 
جرم على احرم لبسه. 

قوله: (فتبخر بعود) أى: وعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره أى مجرد الرائحة. وحجر. 


ثوله: (وبين السيد [لخ) مئله الزركشى وما بحثاه يوذ من كول الغزالى: لا حلاف فى أنه لو وضع 
بين يديه أنواع الطيب اسرواحا نلا فدية وليس كالتبخر فإنه إلصاق لعين الطيبء إذ بخاره ودخحانه عين 
أجحزائه , انتهى. ويوحل مئه أيضا تشييده .عا إذا أصابه منه عين ولو دحعحانا أو مخارا. التهى. اس .ع على رع 

قوله: (وبين السيد إن الحاصل أنه متى عبقت العين ببدنه أو ثوبه حرم ولزنمت الفدية وإث كان 
أمامى ومتى عبق الريح فقط ذلا وإن كان نميه انتهى. شرح العءر) على المنهاج. 

كوله: (ليعبق) أى: وعبق بالفعل كما بالهامش عن وم.ر,. ' 

ثوله: (ولأن من وضع إل أى: مع أنه لا اعتداء من اللابس فى ذللك. 

ثوله: (وكذا الماء المبخخر !لخ) وإن كان طهورًا لاختلاف مدرك البابين. انتهى. شرح وع.بء لحجر. 


باب الحج والعمرة ظ يفف 
ببدنه أو ملبوسه. ولم يشم فالذى يظهر عدم الحرمة»؛ وهذا قد يمنع بأن الشم ليس 
بشرط فى التحريم كما فى الأخشم. 

(و) مثل (لبس ما طيب) للإحرام (قبل أن شرع » فى نية إلاحرام بعدما نزع) 
أى: بعد نزعه كما لو ابتدأ لبس ثوب مطيب. فقوله: «قبل» ظرف لطيب وه«بعن, 
ظرف للبس. 

(و) مثل (نقل طيب بدن مما سبق * إحرامه) بأنه نقله من محله ورده إليه. أو 
إلى محل آخر من بدنه أو ملبوسه فعلم أنه لا يحرم بقاؤه بمحله. وذكر البدن من 
زيادته. ولو تركه كأصله ليتناول منطوقه الملبوس كان أولى. (لا الانتقال) أى: لا 
كانتقال طبب الإحرام من محل من بدن المحرم أو ملبوسه إلى محل آخر منه (بعرق) 
أو نحوه: فإنه ليس تطييبا لتولده من مندوب إليهء أو مباح بلا قصد. 

(و) مثل (النوم فى أرض وفرش طيبا) مع إفضاء النائم ببدنه أو ملبوسه إليهما 


قرله: (ومتى ألصقه إخ) فلاف حر ماء الورد فإنه إئما يضر إلصاقه ببدنه أو ملبوسه لا 
بحرد شمه كما صرح به الرافعى. انتهى. على أبى شجاع. 

قوله: (قد بمبع بأن ! لخ) قد يجاب عن هذا المنع بأنه يعتبر أن كرك ابي انس ارجح الماك 
بالنسبة لذلك الطيب والمعتاد فى التطيب بالريمان شمه لا بجرد الإلصاق من غير شم و س.م). 

قوله: (قبل أن شرع) متعلق بقوله طيب. 

قوله: (بعد ما نرع) متعلق بقوله لبس. 

قوله: (من مندوب خ) وهو تطيب البدن. 

قوله: (أو مباح) وهو تطيب الثوب» ولعل المراد بالمباح الممائز قلا ينافى أن جمعا صرحورا 
بكراهة تطييب الثوب كما ثقرر فى محله. 

قوله: (والنوم فى أرض إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن جلس مثئلا على مكان متطيب من 
أرض أو فراش أو داس طيبا بنعله فدى لأنه تطيبء لا أن فرش عليه ثوبا أو لم يفرش لكن مم يعلق 
به شىء من عين الطيب فلا فدية لأن ذلك ليس تطيبا. التهى. وبه يعلم أنه هنا ترك التقيبد بالعبق 


وله: (قد يجاب إلخ) صرح به ابن النقيب ونقله عنه المحشى فى شرح اع). 
توله: (لم يعبق به) أى: لم يلزق به وعبق من باب طرب. 
ثوله: (لم يعبق به) أى: ببدئه أو ملبوسه شرح وع.ب». 
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فإنه تطييب كما لو لبس ثوبا مطيباء بخلاف ما لو فرش فوقهما ثوباء. ونام عليه. نعسم 
يكره إن كان الثوب رقيقا. والتصريح بالأرض من زيادته . والواو بعدها بمعنى أو (قلت 
و) مثل (شم الورد لا ما استحلبا) أى : لا كشم ما استخرج من الورد. وهو ماؤه إذ 
استعماله إئما هو برشه. 


(و) مثل (بطء) أى: تأخير (دفع قادر) طيبا (ألقى) أى: ألقاه (الهوا» عليه) أو 
حصل بئسيان أو جهل فإنه تطيب بخلاف طيب الإحرام كما مر لتولده من مندوب 
إليه أو مباح بخلاف هذاء وجعلت استدامة الطيب هنا طيبا بخلافها فى باب الأيمان 
لأن الغرض هنا عدم الترفه. وهئاك صدق الاسم عرفا. وهو منتف فيه. والأولى فى دفعه 
الطيب أن يأمر غيره به» ولا تضر مباشرته له بنفسه لأن قصده الإزالة. وخرج بالقادر 
العاجز عن الدفع لزمانة أو نحوها فلا حرمة عليه كما لو أكره على التطييب (لا 
فاكهة) عطف على ريحان أى: لا كفاكهة؛ كتفاح وسفرجل وأترج ونارنج فإنها ليست 


قوله: (رقيقا) أى: مانعا للطيب من مس بشرته؛ فإن لم يمنع ذلك فهو كالعدم. انتهى. 
شرح راع.ب). 

قوله: (ألقاه الهواء) ولو ألقاه غيره بغير إذله وعجز عن دفعه فلا فدية عليه بل على 
الفاعل» فإن استدامه فعليه أيضا. انتهى. رق.ل» على اللال. 

قوله: (قصده الإزالة) ومن ثم جاز له خلع الثوب من عنقه وإن أمكن شقه. انتهى. 
«م.رم شرح المنهاج. 
وهذا الكلام يدل على أن مجرد بماسة الجالس على المكان المطيب لعين الطيب ببدئه أو ثوبه من 
غير أن يعبق ببدنه أو ثوبه شىء من عين الطيب لا أثر له. 

قوله: (إن كان القوب رقيقا) مانعا للطيب من مس بشرته. شرح الروض. 

قوله: (وشم الورد) أى: مع اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج شرح الروض. 

قوله: (عخلاف هذا) قضيته أن حصوله بإلقاء المواء أو بجهل أو نسيان لا يوصف بالاباحة, 


باب الحج والعمرة وا؟ 
تطييبًا لأنها إنما تقصد للأكل غالبا (ولا دوا) كالقرنفل والسنبل والدارصيئى والفلفل 
والصطكى لأثها إثئما تقصد للدواء غالبا. 


(و) لا (نور) أى: زمر (أشجار) كزهر السفرجل والتفاح والكمثرى والعصفر 
والحناء لأنها لا تعد طيبا وتقدم فى الخبر عد المعصفر من ملبوس المحرمة. والتصريم 
بهذا من زيادة النظم. (و) لا (زهر البدو) أى: البادية كالشيح والقيصوم وشقائق 
النعمان والأذخر. والخزامى لأثها لا تعد طيبا وإلا لاستئبتت وتعهدت كالورد. (و) لا 
(البان والدهن له فى المروى). 

(عن نصه) يعنى فيما رواه الإمام؛ والغزالى عن نص الشافعى رحعته الله لكن 
الأكثرون كما قال الرافعى على أن كلا منهما طيب قال: ويشبه ألا يكون خلافا محققا 
بل يحملان على توسط فى المهذب والتهذيب وهو أن دهن البان المغلى فى الطيب 

قوله: (البان) هو ثمر شجرة الخلاف. انتهى. «وحجر» فى حاشية شرح الإرشاد؛ وقال 
المدنى: هو عند الخرميين اسم لحبوب مخصوصة تستخحرج الساء دهنها لدهمن رووسهن 
وهى لا طيب فيها ألبتة. انتهى. لكن الذى فى حواشى الإرشاد بعد قوله وإنه ثمر شجرة) 
الخلاف ما نصه أنه زهر من أعظم أنواع الأزهار رائحة» وإن الئاس يقبلون على التطيب به 
وهو أكثر طيبا من كثير من الأزهار التى هى طيب. انتهى. ولو حمل النصان على هذين 
المعنيين لارتفع التناقض بلا تكلف. 


قوله: (المغلى) لعكت للبان. انتهى. و(حجر)» كلام اللو حسرى يفيك أنه تنعت للدهن. 
التهى. 

قال المدئى: الراجحح أن الباب نفسه طيب وأن دهنه إن كان منشوشا وهو المخلوط 
بالطيب فهو طيب وغيره ليس بطيب؛ وفى حاشية فتح الجواد للشارح أى: حجر ما 
ملخصه النازل من البان إما مستقطر بالكيفية المعروفة» وهذا طيب فى ذاته فلا يحتاج إلى 

قوله: (أى زهر أشجار) شامل لزهر النارنج. 

قوله: (المغلى فى الطيب) والإغلاء ليس بشرط بل المدار على الطرح نظير ما مر فى دهن 
البفسج. حجر 
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طيب . وغيره ليس طيبا. قال ف فى المجموع: وهو كما قال الرافعى. وقد قال به 
ا غير صاحبى اللهذب والتهذيب. ونقله المحاملى عن النص. انتهى. وهذا إنما 
يأتى فى دهن البان لا فى البان بل قضيته أنه ليس طيبا قال السبكى. وهو بعيد لأنه 


الإغلاء فى طيب آخر وإما معصور بلا استقطار وهذا لابد من إغلائه مع طيب آخخير. 

هذا كله فى الدهن الحقيقى؛ ولم يذكر إلا فى دهن البان فيلحق به دهن غيره مسن نحو 
الورد والياسمين» وأما دهنه الجارى وهو الشيرج فإن ألقى فيه البان أو غيره من الليب حتى 
احتلط به؛ أو أغلى معه فهو طيسب» وإن ألقى ذاك مع سمسم حتى تروح به ثم عصر 
السمسم كان شيرحه غير طيب؛ لأنه ريح مجاورة لا اختلاط فيه. التهى. وقال حجر فى 
تلك الحاشية قبل ما نقله فى بعض نصوص الشافعى ما يدل على أن كلا منهما طيب» وفى 
بعض آخر ما يدل على أن كلا منهما ليس بطيبء؛ وأحذ قوم بالإطلاق الأول وقوم 
بالغانى» ثم ذكر بعد ذلك ما يوذ منه حمل النص على أن البان ودهنه ليس بطيب على 
البان اليابس الذى لا يظطهر ريحه برش الماء عليه والدهن المعصور بلا استقطار, وحمل النسص 

لى أنهما طيب على البان الرطب والدهن المستقعطر بالكيفية المعروفة» وأما الحمل على أن 
ل به قول من قال: إنه فى نفسه غير طيب إذ لا 
يكون طيبا إلا براسطة الطيب الذى أغلى فيه؛ ولا يناسب قول من قال: إنه فى نفسه 
طيب» وكذا يقال فى دهنه؛ وأطال فى ذلك جدا فراجعه. 


قوله: (وهذا إنما يأتى !خ) فال الوحرى: كما يكون الدهن إذا غلى فيه الطيب طيبّاء كذلك 
البان. إذا أغلى فى الطيب الذى هو دهن كماء الورد مثلا يكون طيبا أيضا ويصح فيه الحمل كما 
يصح فى دهنه قال: لكن فى أصل الحمل شىى وهو أن البان ودهئه يصيران لا تعلق هما بالطيب 
أصلا بل يكونان نظير الشيزج مثلا فإنه ليس بطيب وإن أغلى فيه الطيب كالورد لكان طيباء 
ركذا السمسم لو أغلى فى ماء الورد فكيف يرتفع بهذا الحمل قول من تجعل البان ودهنه من 
الطيب ررب.ر). 


ثوله: (يكون الدهن إذا أغلى خ) أى: الذى ثالاه» وذكره الشارح بقوله: وهو أن دهن ألبان إل 
لكن حق عبارة الشارح حيتقذ وهو: أن دهن ألبان المغلى فيه الطيب وقد يقال: مؤدى العبارتين واحد 
لأنه يصح نسبة الإغلاء إلى كل. 


كوله: (برتفع) أى: عن المحالفة. 


باب الحج والعمرة ين 
مثل الورد. وما قاله ظاهر فالأوجه أنه طيب كما قال به الأكثرون. وقول النظم فى 
المروى عن نصه من زيادته (كالريح إن يعبق له) أى: كالريح لما يقصد ريحه حين 
يعبق يعنى: كعبق ريم الطيب بمسه من غير أن يعبق شى+ من عينه فإنه ليس تطييبًا 
لأن الرائحة قد تحصل بالمجاورة بلا مماسة فلا اعتبار بها سواء مسه ببدنه أم بملبوسه 
كدوسه بنعله عليه من غير أن يعبق به شىء من عينه. وأفهم كلامه بالأولى أن العبق 
بلامس ليس تطييبًا كأن جلس بحائوت عطار أو عند الكعبة وهى تجمر أو ببيت يتجمر 
سكائه من غير احثواء على المجمرة. نعم إن قصد الموضع للشم كره (لا عينه بمسه) 
نفى للنفى فهو إثبات أى: لا كعبق عين الطيب بمسه فإنه تطييب يقال: عبق به 
الطيب بكسر الباء أى: لزق. يعيق عبقًا بفتحها فيهما وعباقية مثل ثمانية. وقد عرف 
مما تقرر تعلق قوله: له بالريم. وقوله: بمسه بيعبق. (أو) إن (حمله). 


قوله: لا تمه ريد بيان لقوله وله) فهو متعلق بقوله «كالريح). 

قوله: (من غير أن يعبق شىء من عينه) ولو مسه فعبق به اللون والرائحة حرم بلا 
نوللاف. انتهى. (عميرة) على المنهج» فالمراد بالعين ما يشمل اللون. انتهى. 

قوله: (من غير احتواء) أى: من غير وصول العين بوصول الدحان أو البخخار سواء كان 
هناك احتواء أو لا على ما فى شرح وعاراء 


ل ااا اك اللا اتات اكت ةا مام ا ا 00 


قوله: (والأوجه أنه طبب) مشى عليه فى الروض؛ وحمل فى شرحه النص على بان يابس لا 
ريح له يظهر عند رش الماء عليه وب.ر). 

قوله: (يعبق له أى: لريم. 

قرله: (أو عبد الكعبة [لخ) قال فى شرح الروض: وينبغى حمل كلامهم على ما إذا كان ميث 
لا يعد مستعملاً للمبخرة ليوافق ما مر فى استعمال مبغصرة آئية الذهب أو الفضة, التهى. وهذا 
يرافق ا ا إلا أن كلام السيد مصرح باعتبار عبق البخخار دون مجرد 

قوله: (وقد عرف ما تقرر اق رطق سلا لاعين على الريح الواقع فى حير 
النفى. 


ثوله: (يعبق له) الأول حذف له لتعلقه بقوله: كالريح؛ كما بينه الشارح. 

ثوله: (باعتبار إْ) هذا هو الموائق لما سبق عن «م.ره والظاهر الفرق بين الاستعمال» وما هنا فإن 
ذاك يعد مستعملاً: وإن.لم يتعلق به العين بمخلاف ما هنا فإنه لا يعد متطيبًا إلا إن تعلق به شىء منهاء 
فليحرر. 
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(فى كيس) عطف على فاكهة. وهو من زيادته أى: ولا كحمله الطيب فى كيس 
سد (أو قارورة إن سدت) أو خرقة مشدودة (وفأرة المسك التى ما قدت) أى: شقت 
فإنه ليس تطييبا وإن شم الريم لوجود الحائل بخلاف حمله فى ذلك مع الفتم والقد. 
قال الرافعى: وليس واضحا لأنه لا يعد تطييبا. 


تولدك او اعمله قن كبن وان شرل ناه الور لني طرق لوم الي ومن 
والحمل فى هذه المسائل مكروه على المعتمد. انتهى. شرح وع.ب) له أيضا. 

قوله: (فياله ليس نطيبا) وإن قصد به التطيب أو جعل يشمه. انتهى. وع.ب) مجر 
نقلا عن الماوردى. 

قوله: (لوجود الخائل) أى: بين بدله وثوبه شرح ورع.ب). ولمجرع. 

قوله: (بخلاف.!ل) لم إن لم يقصد به النقل وقل زمن الحمل بحيث لا يعد فى العرف 
متطيبا وإلا فيقرب عدم الضرر «م.ر). 

قوله: (بخلاف إخ) لأن فتح ذلك صيره كأنه ملصق ببدنه. انتهى. شرح وع.بى. 
الحجرع. 


قوله: (أو حمله فى كيس إلخ) فى الروض وشرحه أو حمل المسك, ونجوه كالعدير فى شوب 
ملبوس له أو حملته المرأة فى حيبها أو فى -حشو حليها وحبت الفدية. التهى. وفى حاشية الإيضاح 
للسيد: والفرق بين الفأرة التى لم تشق وبين الحلى النحشو بالمساك ظاهر لأن الحلى ملبوس فحشوه 
كالمسك المربوط بردائه» فإن فرض الحلى محمولا فى اليد لا ملبوسا منعنا التحريم فيه إذا كان 
مصمتا كالقارورة المسدودة الرأس؛ لأن فى أصل الروضة: ولو شد المسسك أو العنبر أو الكافور فسى 
طرف ثوبه أو وضعته المرأة فى حيبهاء أو لبست الحلى المحشو بشىء منها وحبت الفدية لأنه 
استعمال. التهى. نعم ينبغى حمل ما ذكره الشيخحان من النظر فى مسألة الفأرة المشقوقة على من 
حملها بيده إذ لا يعد متطيبا فى العرف» أما من ربطها فى طرف ثوبه فإن أهل العرف يعدونه 
متطيبا بذلك» ولو حمل كلام الأصحاب على ذلك لم يكن بعيدًا. انتهى. 


وله: (ونحوه) أى: من كل ما يتطيب بحمله بثلاف حمل العود مثلا. التهى. أيضاح. 


باب الحج والعمرة رك 

(وجهل طيب ما يمس) أى: ولا كجهل كون الممسوس طيبا بأن مسه جاهلا بأنه 
طيب فعبق به فلا فدية عليه وإن علم حرمة الطيب فى الجملة لأنه إذا جهل كون هذا 
المعين طيبا فقد جهل تحريم استعماله» وقد مر أنه لا فدية على جاهل التحريم لعدم 
القصد. وهذا بخلاف جاهل وجوب الفدية مع علمه بالحرمة (لا) جهل (العبق) مع 
العلم بأن الممسوس طيب بأن مس طيبا رطبا ظئه يابسًا فعبق به فإنه تطييب لقصده مع 
علمه بأنه طيب فصار كالعالم بأنه رطب وهذا ما رجحه الإمام والغزالى. ورجم طائفة 
أن ليس تطييبا لعبقه بغير اختياره. قال النووى: وهذا أصم لذلك. ولأنه نصه فى 
الجديدء وبما تقرر علم أن للجهل فى الطيب صورًا: جهل كونه طيبًا وجهل حرمة 
استعماله» وجهل عبقه» وجهل وجوب الفدية؛: والفدية تجب على قول الإمام فى 
فمثل ما هنا باقى 0 انتهى. 0 0 الخلال, 

قوله: (جهل كوله طيبا) أى: لا حرمة ولا فدية. قال وق.ل» على الجلال: بفلاف ما 
إذا ظنه نوعا ليس من الطيب ففيه الفدية. انتهى. 

قال شيححنا: وهذه غير حهل كونه طيبا. انتهى. فتأمل» ثم رأيت فى «العباب» ما 
نصه: وتلزم عالما بتحريعه وإن حهل وحوب الفدية أو ظن نوعا منه ليس , بطيب . انتهى. 

قال حجر فى شرح عبارة الجمسوع : أو ظن نوعا منه ليس بمحرام لتقصير لتقصيره» وعبارة 
المصنف هى عبارة الجواهر وهى مشكلة؛ لأن قولحم منه إثما هو باعتبار ما فى نفس الأمرء 
وقوهم: ليس بطيب إنما هو باعتبار ظنه وحينئذ فلا تقصير ألبتة؛ لأن من ظن أن الكافور 
عر ع يوي ا بح ال فالذى يتجه حمل 
00 ب اح ارو الخ روطن ا ار 


قوله: ل ل لا نسيانا فيما 
يهن ليان له ايوم دون الضلاة وب.رع. 


كوله: (فيما يظهر) كد نصوا على التشبية بالضوم» ومقتضاه ما ذكر وعبارة شرح وع.بء الحجر؛ ولو 
كثر على الأوجه. انتهى. وإما الكو يرنه آنه الستره رن عاد قر طلم وك متكرا كهينة الطياة 
وإن كان مذكرًا فى الجملة. انتهى . . شرح وعءب)ء 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأخيرتين دون الأوليين. وعلى قول النووى فى الأخيرة دون الثلاث قبلها. (ودهن 
رأس) بفتم الدال (ولحى) بكسر اللام وضمها جمع لحية بكسرها أى: ويحرم على 
المحرم. ولو امرأة تدهين رأسه ولحيته. (وإن حلق) بأى دهن كان من سمن وزبد 
وزيت وذائب شحم وشمع. وغيرهاء وإن لم يكن فيه طيب لا فيه من تزيين الشعر. 
وتنميته النافيين لخبر «المحرم أشعت أغبر» أى شأنه اللمأمور به ذلك. بخلاف اللبن 
وإن كان يستخرج منه السمن. وخر بالتدهين الأكل فلا يحرم. 

(لا دهن رأس) شخص (أصلع) يصرفه للوزن. وهو الذى انحسر شعر مقدم رأسه. 

قوله: (ودهن رأس إل) ولو شعرة واحدة «م.رم» «س.م, على التحفة» وأحاز المالكية 
الدهن غير الطيب مطلقا. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (وذوائب شحم وشمع) أى: ضما إلى بعض وإلا فالشمع وحده ليس بدهن إن لم 
يحصل به تئمية الشعر وتزيينه» وإلا فهو دهن أيضا قاله الحمال الرملى فى شرح الإيضاح. 
انتهى. ومدنى». 

قوله: (لخبر ا حرم أشعث أغبر) قال المدنى: هذا الحديث قد أطبقوا على ذكره ولم أقف 
عليه بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث؛ فإن كان فى بعض روايات الحديث وإلا فهو 
رواية بالمعنى ولفظ ما وقفت عليه الحاج الشعث التفل؛ والشعث تلبد الشعر المغبر والتفل 
الكريه الرائحة؛ وأخرج البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله قلِكّ: «إن الله يباهى 
بأهل عرفات أهل السماء؛ فيقول: انظروا إلى عبادى جاءوئى شعئا غبرا.» انتهى. 

قرله: (أى شأنه المأمور به ذلك) فسره به ليفيد حرمة مقابله؛ والحامل على هذا التأويل 
أن حمله على بحرد الإخبار يخرج كلام الشارع عن الفائدة. انتهى. «مدنى). 

قوله: (فلا يحرم) وليتنبه لما يغفل عنه كثيرا وهو تلويث الشارب؛ والعنفقة بالدهن عبد 
أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية. وحجر». 


قوله: (وكذا دهن رأس إخ) قال فى شرح الروض: لا يشكل هذا بالحرمة ولروم الفدية 
للأحشم إذا تطيب لأن المعنى هنا منتف بالكلية؛ بخلافه ثم فإن المعنى فيه النزفه بالطيب» وهو 
حاصل بالتطيب» وإن كان المتطيب به أحشم. انتهى. 


باب الحج والعمرة ا 1" 
والمراد لا دهن موضع صلعه فإنه لا يحرم» وكذا دهن رأس أقرع. وذفن أمرد لائتفاء 
المعنى بخلاف المحلوق لتأثير الدهن فيما ينبت. (و) لا دهن (ما يطن » من رأس 
مشجوج) ولا دهن (سائر البدن) شعرًا وبشرا ظاهر أو باطنا إذ لا يقصد به التزيين 
لكن قال المحب الطبرى: الظاهر أن غير اللحية من شعر الوجه كالحاجب» 
والشارب. والعنفقة والعذارين كاللحية. قال فى المهمات: وهو القياس. وقول النظم: 
وما بطن إلى اخره من زيادته. 


(ولا) يحرم (الخضاب) لشعره بالحناء ونحوه لأنه لا ينمى الشعر وليس تطييبًاء 
وروى البيهقى : أن نساء النبى ولو كن يختضبن بالحناء وهن محرمات (و) يحرم على 
المحرم (إبانة الظفر) منه بقلم أو غيره (و) إبانة (الشعر) منه بحلق أو غيره لقوله 

قوله: (وذقن أمرد) قال «حجر: «م.ر» وابن علان فى شروح الإيضاح: يظهر أن المسراد 
به هئا من لا شعر بذقئه؛ وإن فات أوان طلوع لحيته» وإن لم يسم أمرد فى النظر ونحوه. 
انتهى. رمدنى). 

قوله: (الشعر) بسكون العين يجمع على شعور كفلس وفلوسء وبفتحها يجمع على 
أشعار كسبب وأسباب» وهو مذكر الواحدة شعرة وإنما جمع تشبيها لاسم الجسس بالمفرد. 
انتهى. «(مدنى). 

قوله: (بحلق أو غيرة) وتلزم الفدية المكره بكسر الراءء ويكون المكره بفتحها طريقا 
فقط. انتهى. شرح وع.ب». ولحجرع. 


قوله: (كالخحاجب والشارب) لو كان الغالب من أكل الدهن إصابة أطراف الشارب مثلا هل 
يجب الاحتراز عنه حتى إذا قصر فدى أو يغتفر ذلك للمشقة؟ فيه نظر. 

قوله: (بالخداء ونحوه) شامل للذكر والأنثى» وعبارة الروض وشرحه: وله حضب الحيته وغيرها 
من الشعور بالحناء ونحوه إل. انتهى. وقضية إباحة الحناء للرحل فى شعور بدنه. 


ثوله: (لو كان الغالب [لخ) ثال حجر فى حاشية الإيضاح: يحرم أكل دهن يعلم منه.تلويث شاربه إن 
لم تشئد حاحته إليه وإلا حازء ووحبت الفدية. انتهى. ابن الدمال. انتهى. جمل على المنهج. فخرج 
بالعلم الفلن لكن الظاهر إلحائه به كما سيأتى بالهامش ثريبا فيمن ظن انتتاف الشعر بالك حيث قال 
حجر فيه بالحرمة. 


ثوله: (وغيرها من الشعور) عبارة شرح العباب لحجر: سواء شعر الرأس واللحية وغيرهما. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعالى : إولا تحلقوا رءوسكم» أى: شعرها. وقيس بشعرها شعر بقية البدن. وبالحلق 
غيره. وبإبانة الشعر إبانة الظفر بجامع الترفه فى الجميع. والمراد بالشعر: الجئس 
الصادق بالواحدة فأكثرء وببعضها لما مر قبل الفصل. والناسى يلزمه بإبانة ذلك الفدية 
وإن لم تحرم عليه كسائر الإتلافات بخلافه فى التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع 
ومقدماته. وبخلاف ما لو أبائه مجئون أو مغمى عليه أو صبى غير مميز على الصحيح 
فى المجموع لأن الناسى يعقل فعله فيئسب إلى تقصير بخلاف هؤلاء على أن الجارى 
على قاعدة الإتلاف لزومها لهم أيضا ومثلهم فى ذلك النائم. (لا ما داخل) أى: لا 
إبانة شعر نبت فى داخل (الجفن) وكان (يضر) بقاؤه فإنها لا تحرم ولا فدية فيها 

قوله: (وببعضها) حلافا للأئمة الثلاثة. انتهى. «ق.ل؛ على الجلال.. 

قوله: (على أن امجارى !خ) لأن هذا من باب خطاب الوضع لا فرق فيه بين المكلف 
وغيره؛ وإثما حالفوا فى غير المميز والمجدون والمغمى عليه ومثلهم النائم؛ لأنهم لا يعقلون 
فعلهم فلا يسبون إلى تقصير ألبتة. انتهى. شرح وع.بء. الحجرر؛ ولابد من زيادة مع 
كونه حقا ل تعالى وإلا أشكل مق الآدمى المتنلف لهؤلاء. انتهى. ثم رأيت ا(رع.ش» كتب 
على قرول «م.ر) على أن الجارى إل ما نصه: لكن لما كان فيه حق لله خفف عنه كما 
سيأتى فى قول الشارح والسبب فى روج ذلك عن القاعدة إِلم. 

قوله: (نبت فى داخل الجحفن) وما حرب لإزالته دهنه بعد نتفه بالزباد أو بدم الضفدع. 
انتهى. برماوى؛ ومن ححراص اليربوع كما قاله الدميرى أنه إذا نتف الشعر الذى ينبت فى 
العين ودهن مكانه بدم اليربوع فإنه لا ينبت بعد ذلك»؛ واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر 
أبيض البطن أغبر الظهر قاله الشيخ الحفنى. انتهى. «جمل». 
قوله: (وكان يضر بقاؤه) وإن قل التأذى به. التهى. وع.ش.) التهى. شيخعنا وذع. 

قوله: (والناسى) أى: والماهل كما فى الروض تلزمه بإبانة ذلك الفدية» وفى الروض: 
ويضمنه أى: الصيد محرم نسى أى: الإحرام لا إن حن. انتهى. وقوله: نسى قال فى شرحه: ومثله 
الشاهل كما سرع ياي نوعو وقول ١‏ ارون قال فى فير حرطل الى امرم الحو عين 
انون أو الصبى غير المميز وقتل صيدًا فلا يضمنه هو ولا الولى أحذا من ظاهر ما قدمته فى إزالة 
الشعرء وإن كان القياس حلافه كما مر. انتهى. وسبأتى ذلك فى كلام الشارح فى مخله. 


كوله: (غير المميز) أما المميز نالفدية على الولى. 


باب الحج والعمرة لام * 
لأنه مؤذ بنفسه كالصيد الصائل. ومثله إبانة ما انكسر من ظفره وتأذى به بخلاف 
الحلق للتألم ففيه الفدية كما مرء وخرج بقوله: يضر. المزيد على الحاوى إبانة ما لا 
يضر فتحرم كما شمله كلامه السابق. 

(ولا إذا شيئًا له شعر قطع «أو ظفر) ذكر الظفر من زيادته أى: ولا إذا قطع شيئا 
من بدنه عليه شعر أو ظفر فإنه لا يحرم بالإحرام وتحرم بغيره على المحرم وغيره. ولا 
فدية لأنه حينئذ تبع لقطع ما هو عليه كما زاده بقوله: (فالشعر والظفر تبع) وشبهوه 
بالزوجة تقتل فلا يجب مهرها على القاتل. ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها نصف 
المهر لأن البضع فى تلك تلف تبعا بخلافه فى هذه. وقول الروضة كأصلها هنا فى هذه 
لزمها اللهر قول مرجوح. ويمكن على بعد حمله على صغيرة وطثها الزوي بأن احتملته. 

(قلت كما) أى: كشعر (من حاجبيه) أو رأسه (طالا) بحيث ستر بصره فإنه لا 
يحرم قطع الساتر منه لأنه مؤذ فلا فدية فيه (ولا دم إن شك الانسلالا). 

(بالنفس أو مشط) أى: ولا دم عليه فيما لو شك هل انسل شعره بنفسه أو بالمشط 
الذى امتشط به لأن النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة. ويكره كما فى المجموع أن 
يمتشط. وأن يفلى رأسه ولحيته. وأن يحك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله. (ولم 

قوله: (ما انكسر) ولو قطع مع الشعر أو الفلفر المؤذى ما لا يتأتى قطع المؤذى إلا به 

حاز ولزمت الفدية. انتهى. ابن الجمال فىئ.شرح الإيضاح. 

قرله: (فيحرم) إلا إن توقفت إزالة ما يضر على إزالته فلا يرم وجب الفدية. 

قوله: (ويكره لخ) ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: (قول مرجوح) أو تجوزنا: بإاطلاق المهر على بعضه لظهور المراد. 

قوله: (أى: كشعر) فما نكرة موصوفة بطال. 

قوله:. (من حاجبيه) حال من فاعل طال. 

قوله: (لا بأنامله) قد يشتد الك بالأنامل حتى يصير مظئة نتف الشعرء بل قد يغلب منه 
الانتناف فلا يبعد حينئذ أنه كالحك بالأظفار وس.م). 


ثوله: (بل فد يغلب إل) ومتى تيقنه أو ظنه حرم الحك. انتهى. شرح (ع.ب|, لحجر. 
ثوله: (فلا يبعد ! لخ) عبارة اللجواهر: الحك الذى يخشى منه الانتتاف مكروره. انتهى. شرح وع.ب») 
لجر والكلام إذا لم يعلم أو يظن الانتتاف وإلا حرم. 


81 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكره) نحن (له) أى: للمحرم (ولو بخطمى وسدر) رقيقين (غسله) لأنه يَيلآِ كان 
يغتسل وهو محرم رواه الشيخان ولأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية 
كما مر لكن الأولى تركه بالخطمى والسدر خوف انتتاف الشعر. ولأن فيه تزيينا. وأفهم 
اقتصاره على ما ذكره من المحرمات أن له أن يحتجم ويفتصد ما لم يقطع شعرًا أو أن 
ينظر فى المراة. 

(وقلت وجوزوا له بما لا + يجعل فيه الطيب الاكتحالا) أى: جوزوا له الاكتحال 
بما لا طيب فيه بلا كراهة كما نقله المزنى لكن فى الإملاء أنه يكره. وتوسط قوم 
فقالوا: إن لم يكن فيه زيئنة كالتوتيا لم يكرهء وإن كان فيه زينة كالأثمد كره إلا 
لحاجة رمد ونحوه. ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء وصحح فى المجموع التوسط. ونقله 
عن الجمهور. وحمل النص عليه. وقال فى شرح مسلم: إنه مذهب الشافعى والكراهة 
فى المرأة أشد. أما ما فيه طيب فيحرم اكتحاله به. 

فرع: للمحرم دهن الحلال وإبانة ظفره؛: وشعره. وإكحاله بما فيه طيب لائتفاء 
حرمة الإإحرام. 


قوله: (لأنه ولق إخ) دليل لخواز ا وما ا 

قوله: (للمحرم إخ) للمحرم والجلال أيضا إبانة الشعر والظفر من المرم بعد دحول 
وقت الحلق من حيث التفاء حرمة الإحرام» لكن قال ابن العماد: إنما يتجه إن لم يشترط فى 
وقوع الحلق عن السك قصد المحلروق وال فهو لا يحصل به تعلل؛ فتجب الفدية على الحالق 
وإن دحل وفت التحلل. 

قال حجر فى شرح وع.ب|: وهو متجه وإك نظر فيه بعضهم. 

قوله: (وإبانة ظفره وشعره) أى: له ذلك من حيست انتفاء حرمة الإجرام) وإنث كان 

حلق شعر الغير بغير إذنه حراما مطلقا أى: محرما أو حلالا كما فى شرح وع.ب. لحجر». 

قوله: (غسله) ظاهر الصنيع رحوع هذا الضمير للمحرم» وعبارة المنهاج: ولا يكره غسل بدنه 
ورأسه مفطمى. انتهى. لكن قول الشارح: رقيقين إن كان وجه التقييد به الاحتراز عن الستر فهذا 
إثما يناسب بالنسبة لرأس المرح ووحه الحرمة فليتأمل «س.م). 
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تنبيه: تقدم فى الجنائز: أنه يجب إبقاء أثر إحرام الميت. وأنه لا فدية على 
مزيله. 

(و) يحرم على المحرم (الوطه) ولو فى دبر أو بهيمة للإجماع. ولقوله تعالى: «إفلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج» [البقرة 1910] أى: فلا ترفثوا ولا تفسقواء 
والرفث فسره ابن عباس بالوطه. (و) يحرم عليه (المقدمات) للوطه (الناقضه) للوضوء 
كذا عبر به الغزالى فتبعه الحاوى قال النووى: وهو شاذ بل غلط أى: لأنه يقتضى أنه 
يحرم اللمس بغير شهوة للنقض بهء وأنه تحل العائقة بشهوة بحائل لعدم النقض بهاء 

قوله: (وأله لا فدية على مزيله) حالف البلقيبى فأوجب الفدية على مزيله وتبعه حجر 
فى شرح وع.ب»» وفرق بينه وبين إلباسه وتطييبه بأنهما مسن باب الاستمتاع والحلق 
إتلاف فتأمل. 

قوله: (ولو فى دبر إح) غاية بالنسبة لوجوب الفدية وإلا فالتحريم لا نحفاء فيه. 

قوله: (والمقدمات للوطء) قال وق.ل» على الحلال: حاصل ما فيها أنها إنما تحرم على 
العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول؛ وإن لم ينزل وتلزمه فيها 
الفدية حينثذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقاء وقال شيحنا «ز.ى»: إن أنزل ومتى انتفى 
شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد بها الدسك مطلقا وإن أنزل. والاستمناء 
كذلكء ولا فدية ولا حرمة فى النظر لما يحل والفكر مطلقا. انتهى. | 

وقوله: ومتى انتفى إِلّْ مخالف لكلام الشارح فى المعائقة بمعائل وموافق لكلام الغزالى» 
فتأمل. 

وقوله: مطلقا أى: أنزل أو لا وهذا ما مشى عليه الشيخ الشرقاوى على التحرير» لكن 
شرح وم.ر» ك وزءى.) انتهى. وفى حاشية رس.م) للتحفة أنه يجب الدم بمجرد المس 
بشهوة وإن لم ينزل» وعبارة العباب: وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين 
التحللين ولا تفسد النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها الدم أى: وإن لم ينزل» وكذا 
بالاستمناء إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل. 


قوله: (بغبر شهوة) أى: وناسيًا وجاهلاً للنقض بذلك كما هو ظاهر. 


نينا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وليس 'كذلك. وقد زاد الناظم الأخير بقوله: (قلت العناق) بكسر العين (باشتهاء 
عارضه) أى: عارض كلام الحاوى. فالتعبير الصحيم أن يقال: ومقدمات الوطء بشهوة 
فتحرم. وإن لم ينزل كما فى الاعتكاف بل أولى» ولأن النكاح يحرم بالإحرام كما ذكره 
فى بابه فهذه أولى. وإنما لم يذكره هنا لأنه لا فدية فيه كما ذكره فى الوجيز فيستثنى 
من قولهم: من فعل شيئا يحرم بالإحرام لزمته كفارة: وكذا الاصطياد إذا أرسل الصيد. 

قوله: (وليس كذلك) أى: لا تل وإن لم تحب الفدية لعدم المباشرة. انتهى. «وس.م) 
على أبى شجاع وغيره. 

قال حجر فى شرح وع.بء: فعلم أن شرط الحرمة الاستمتاع وشرط الفدية المباشرة. 

قوله: (بشهوة) هى حوف الوقاع أو الإنزال كما بيئها بذلك حجر فيما مر فى 
الاعتكاف. 

قوله: إلا فدية فيه) أى: مطلقا بخلاف مر المعائقة فإن فيها الفدية إذا كانت بلا حائل. 


قوله: (كما فى الاعتكاف) هذا بعد قوله: وأنه يمل المعائقة إلى وليس كذلك. وقوله: والتعبير 
الصحيح إلى آعمره يقتضى حرمة المعائقة بشهوة بمائل على المعتكف, بقى أن قول المصدف 
والشارح فى باب الصوم: لا نظر أى: لا إن كان استمناؤه بنظر ولا بفكر النفس ولا ضمهاء 
أى: المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكررت الثلاثة بشهوة» أى: لا يبطل الصوم بذلك مع أنه يرم 
تكريرها وإن لم ينزل. انتهى. يقتضى عدم حرمة الضم ولو بشهرة إذا لم يتكرر؛ وقياسه هنا 
كذلك حلاف ما أطلقه المان والشرح فى العناق إلا أن يقيد أو يفرق فليحرر. 


ثوله: (يقتضى حرمة المعائقة [ )لم يذكروه فى الاعتكاف», وإن ذكروا أن ما أبطل الصوم أبطلهء 
وقالوا نى الضم مع الحائل: أنه إذا قصد به الإنزال أقطر لأنه أمناء. كذا نقله س.م, عن «م.رء فليحمل ما 
هنا على ذلك؛ ويكون فى الاعتكاف المنذور المعين أو يحمل على ما إذا علم من عادته الإنرال كما ثالوه 
فى النظر والفكر هناك فليحرر هذا المقام, 

قوله: (بذلك) أى: بالإئرال بهاء رإن علمه. وهذا ما حرى عليه حجر ووخ.طء تبعًا لظلاهر ما نى 
امجموع؛ وثال الأذرعى: إنه يفطر إذا علم الإنرال به؛ وإن لم يكرره واعتمده وزرى» كسرم.ر). انتهى. 
برماوى. انتهى. جمل على المنهج؛ ولعل حرمة التكرير على الأول موف الوثاع يمرم المرة الواحادة متتى 
علمء وإن لم ينزل كما هو ياس نظائره» ويقاس عليه الاعتكاف. نتدبر. 


ثوله: (مع أنه بحرم تكريرها) نى «ق.ل» فى باب الصوم ما يفيد أن مدار الحرمة على تحريك الشهوة. 
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أنزل كما ذكره فى المجموع . وكالمقدمات بشهوة استمناؤه بيده أو غيرها مع الإنزال. 
بأمور أخذ فى بيانها فقال: (وعمد وطء لا إن الحظر جهل) أى: وعمد وطثه عالما 
بحرمته. (ولو) كان (برق) أى: مع رق (وصبى من قبل حل). 

(شىء من الحرام) أى: المحرم (بالإحرام) بأن وطىء فى الحج قبل تحلله 
الأول. وفى العمرة قبل فراغها (يفسد) النسك للنهى عنه فى الحج بقوله تعالى: فلا 

قوله: (استمناؤة بيدهة) هو حرام فى ذاه ومن جهة الإاحرام فعده هنا من محرماته 
لذلك. 

قوله: (وكذا لو كرر النظر) أى: لا فدية. 

قوله: (لامرأة بشهوة) أو قيل بخائل. شرح روض. 

قوله: (كما ذكره فى المجموع) زاد فى شرح روض: والمتسبب بإمساك أو تحوه فى قتل غيره 
الصيد. انتهى. ْ ش 1 
بذلك الفعل الاستمناء وإنث لم ينزل؛ لأنه شرع فى الفعل الحرام بقصده والشروع فى الخرام حرام» 
وينبغى النظر فيما لو عالج ذكره لا بقصد الاستمناء مع علمه أو ظنه أن ذلك يوؤدى إلى روج 
الى 

قوله: (عالما برمته) هل يعتبر هذا القيد فى -حق الصبى فيمنع الصبى مما منعناه فى -حق البالغ. 

قوله: (عالما بجرمته) لعل المراد بذلك فى حق الصبى علمه بامثناع ذلك فى نفسه إلا وعنافاته 
للنسك. ش ش 

قوله: (يفسد الدسكع اعلم أنه قال فى الروض» وشرحه فى باب الإحرام: ومن جامع معتمرًا 
ثم قرن بأن نوى الحج انعقد حجه لإحرامه به قبل فعل شىء من أعمال العمرة فاسدًا لإدحاله 
على عمرة فاسدة» وعليه بدنة للإفساد ودم قران بشرطه وعليه القضاء كما يعلم ثما يأتى» وصرح 


كوله: (وينبغى النظر إل) الظاهر أنه كالاستنماء إذ علمه أو ظنه ثائم مقام قصده. 
ثوله: (وعليه بدنة للإفساد) أى: إفساد العمرة بالجماع؛ والحج بإدحاله عليهاء وثيل: يلزمه بده 
ثانية لإفساده الحج بإدخاله على العمرة الفاسدة؛ ورد بأن العمرة تتبع حجه سواء أدخله ثبل الجماع أر 


بعادة. انثهى. حبر شرح اعغ.معء 


حك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رفث4 والأصل فى النهى الفساد. وقيس بالحج العمرة. ووجه الإفساد بوطهء الرقيق أنه 
مكلف . وبوطء الصبى أى: المميز أن عمده عمد لاسيما فى العبادة. وخر بالعمد الوطه 
بنسيان كونه فى الإحرام كما فى الصوم. وعمد مقدماته وإن أنزل. وبقوله: لا إن 
الحظر جهل ما إذا وطئ جاهلا بالحرمة. وفى معناه: وطئ غير المميز. ولا يفسد 
النسك بوطه اللشكل غيره ولا بوطه غيره له فى قبله. وخرج بقبل الحل ما لو وطئ 
بعده. ولو بين التحللين لضعف الإحرام بينهماء وإن حرم الوطه حينئذ كما أفهمه 
قوله: قبل لا الوط إلا بالثلاث (كالردة) فى النسك (عن إسلام) فإنها تفسده وإن 
قصر زمنها وكانت بين التحللين كالصلاة. وإن اقتضت عبارته تقييد ذلك بما قبل 
التحللين. 

(ويوجب) أى: عمد وطئه الذكور (الإتمام) للنسك الذى أفسده بالوطه لقوله 

قرله: (ولا بوطء غيره له) فإن وحدا معا كأن أولجح فى غيره وغيره فيه فسد نسكه 
حيث كان ذلك الغير واضحاء ولا تلزمه الفدية لاحتمال أنوثته وحرج بقوله: فى قبله ما 
لو وطئه غيره فى دبره؛ فإن كان الغير واضحا فسد نسكه. أو حنثى لم يفسد نسك واحد 
منهما لاحتمال أنوثتهما. انتهى. شرقاوى على التحرير. 
به الأصل هنا. التهى. فلو حامع بعد أن نوى الحج واتعتك له فانتوًا فيل تقول رنسد نذا الفامتد 
فسادًا آحر يترتب عليه لزوم البدنة) والقضاء أو لا لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسدء ولا تحب 
البدنة كما فى الجماع بعد إفساد الصحيح فيه نظرء وقد يتجه الثانى» بل قد يقال: لا وجحه للحكم 
بالفساد لأجحل القضاء لأن القضاء واحب بالفساد الأول أخمذا من قول شرح الروض السابق: 
وعليه القضاء إلم» بل عبر بعضهم بقوله: ويلزمه المضى وقضاء النسكين. انتهى. فليتأمل. 

قوله: (إن عمده عمد) والظاهر أن المراد بالعلم بالتحريم فى حقه علمه بالتحريم على 
المكلفين» لكن هل يشترط علمه بأن على الولى منعه؛ لأن بحرد علمه التحريم على المكلفين من 
غير أن يعتقد تعلقا للنهى به فى الجملة لا أثر له فيه نظرء ولا يبعد أنه يشترط فليتأمل «س.م». 

قرله: (وإن أنزل) أى: بخلاف الصوم. 

قوله: (وطء غير المميز) أحرج المميز. 

قوله: كما أفهمه) أى: حرمة الوطء حيتقط. 


باب الحج والعمرة 0 
تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة 195 فإنه يتناول الصحيح والفاسد. وروى 
ذلك عن جمع من الصحابة؛ ولا مخالف لهم بخلاف سائر العبادات للخروج منها 
بالفساد. نعم يجب إمساك بقية النهار فى صوم رمضان وإن خرج منه لحرمة زمانه كما 
مر فى بابه (دون الرده) فإنها لا توجب الإتمام كما لا توجب الكفارة؛ ولو أسلم؛ 
لأنها محبطة للنسك بالكلية. (و) يوجب عمد الوطء (الانقلاب) أى: ائقلاب النسك 
الذى استؤجر له (للأجير عنده) أى: عند إفساده بالوطء فيفسد عليه. ويلزمه الإتمام 
والقضاء لنفسه لإتيانه بغير ما أمر به كالشراء على غير الصفة المأمور بهاء وإذا انقلب 
له؛ فإن كانت الإجارة عيئية انفسخت. أو فى الذمة تخير المستأجر لتأخير المقصود 
وإذا اختار البقاء قضى الأجير لنفسه ثم أتى بما للمستأجر. 
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قوله: (دون الردة) تقدم فى هامش وحوب الكفارة بالوطء من باب الصوم: أن طرو الردة 
بعد لزوم الكفارة لا يسقطهاء وقياسه أن طرو الردة فى أثناء الج لا يسقط ما لزمه من كفارات 
قبلها فليتأمل, 

قوله: (لأنها محبطة للدسك بالكلية) قد يقتضى سقوط ما لرمه من الكفارات قبل الردة» 
ويمتمل عدم السقوط تغليظا عليه» ولو مات فى أثناء النسك» وقد لزمه كفارات فلا يبعد عدم 
سقوطها لبقاء أثر الإحرام بعد الموت» بخلاف من مات فى أثناء يوم من رمضان بعد أن أفسده 
بالجماع فإنه تسقط عنه الكفارات فانظر من ارتد» ثم رأيته تقدم قوله: لأنها محبطة إل لا يقال: 
الردة إنما تبط العمل بالكلية إذا مات عليها لأن ذاك فى ردة بعد تمام العمل. 

قوله: (مخبطة للدسك إل) لمنافتها له كغيره من العبادات» وقد يستشكل بالارتداد أثناء 
الرضوء فإنه لا يبطل ما مضى بدليل أنه لو أسلم كمل بنيته فلأى شىء هنا لم يكمل بنية» وقد 
يجاب بأن النية فى الوضوء يمكن توزيعها على أعضائه؛ نعم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها 
بخلاف الج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه» فكان المنافى ا مبطلا لها من أصلها ففسد الج 
بها مطلقا. حجر. 

قوله: أو فى الذمة تخير المستأجر) فلا تنفسخ» قال فى شرح الروض: لأنها لا تخقص بزمان 


ثوله: (فإنه تسقط [ل) لأنه لم يفسد يومًا بخلاف اللمج. تدبر. 
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(كالحكم فى تحلل المحضر) أى: لأجير محصر عن إتمام النسك فإنه يوجب 
انقلابه له فيلزمه ما تحلل به إذ لم يحصل غرض المستأجر. كذا ذكره كأصله. والذى 
صححه الشيخان أنه لا ينقلب له كما لو مات إذ لا تقصير مئه. (و) كالحكم فى 


الا يي ا لا 2 ا لل 0 


بخلاف إحارة العين كما مر. انتهى. وفضيته أنه لو قيد بالسئة الحاضرة فى إحارة الذمة الفسحت 
حينقل أيضا, 

قوله: (والذدى صححه الشيخان أنه لا ينقلب له) أى: وتنفسخ الإححارة العينية دون الذمية 
فقد قال فى الروض وشرحه: فإن كان الاج عن غيره أى: الذى مات أو تحلل للإحصار أحير 
عين انفسخحت أو أحير ذمة فلا تنفسخ» بل لورثته أى: الأحير الميت وللأحير الخصور أن 
يستأحروا من يستأنف الج من عامهم عن المستأحر له إن أمكن فى ذلك العام لبقاء الوقت وإلا 
ثبت الخيار للمستأجرء ثم قال: وإن حصل الفوات للحج مع الإحصار أو بلا إحصار كأن تأخير 
عن القافلة القلب الحج للأحير كما فى الإفساد بجامع أنه تقصير» ولا شىء له على المستأحر لأنه 
لم ينتفع ما فعله. انتهى. واعلم أنا إذا قلناءما صححه الشيخان أنه لا ينقلب له؛ والفسحت 
الإحارة لكونه أحير عين فهل يستحق بعض الأجحرة لحصول الثراب ,ها أتى به؟ فيه نظر. 


توله: (وقضبته لح) فى الروض: وشرحه: ومتى أحر أجير ذمة الشروع فى المج عن العام الذى تعين 
له أثم لارتكابه مخرماء وثبت الخيار فى الفسخ على التراحى للمغصوب. انتهى. وغاية الإفساد التأخخير 
فالظاهر ثبوت الخثيار هنا فقط ُياسا على ما ذكرء وأما ثوله: لأنها لا تختص بزمان فالمراد به الزمان الذى 
تعين بالعقّد لأنه يجب فى إحارة العين الشروع فى العمل عقب العقد بخلاف إجارة الذمة كما فى شرح 
الروض أيضنًا نحرر. 

قوله: (واعلم أنا إذا قلا بما صححه الشيخان إل) عبارة الروض وشرحه عقب ثوله: وإلا ثبت 
الخيار للمستأجر: ومتى الفسححت أى: الإجسارة.كوته أو إحصاره نإن كان ذلك بعد الإحرام لا ثبله 
استحق القسط من المسمى من ابتداء السير لأنه عمل بعض ما استوحر عليه مع تحصيله بعض المقنصود 
فلاف ما قبل الإحرام لأنه لم يحصل شيئا من المقصود تأشبه ما لو ثرب الأجير على البناء الآلات سن 
موضع البناء» ول يرن ووقع ما أتى به الأحير للمستأجر إذ لا تقصير منه» وإن مات بعد الفراغ من 
الأركان» وقبل تمام الأعمال لم تبطل أى: الإحارة بل يط فسطها أى: بقية الأعمال أى: يحطه الأحير 
كما لو أحصر بعد تمام الأركان» وثبل تمام الأعمال» وتعذر عليه الإتبان به كما علم ذلك ممامرء وتصبر 
البقية بدم على الأجير. كذا نقله الأصل عن التتمة» والذى ثاله البغوى: إنه على المستأحر. ونقله عن 
الزركشى وصوبه وهو الموائق لما ذكره المصنف كأصله فى ثوله: ودم الإحصار من التحلل على المستأجحن 
لوقوع الدسك له مع عدم إساءة الأحير. انتهى. 


باب الحج والعمرة عن 
(الفوت) للنسك المستأجر له بئحو نوم أو تأخر عن القافلة فإنه يوجب انقلابه للأجير 
لشاركته عمد.الوطه فى إيجاب القضاء مع الانتساب إلى تقصير ما فيلزمه التحلل بعمل 
عمرة. ودم الفوات. والقضاء لنفسه (لا بالصرف) يعنى: ينقلب النسك إلى الأجير بما 
ذكر لا بصرفه (عن مستأجر) بأن نوى صرفه عنه إلى نفسه فإنه لا ينقلب له بل هو 
للمستأجر. 


(وللأجير الأجر) وإن ظن انقلابه له لحصول غرض الستأجر كصياغ جحد ثويّاء 
وصبغه لنفسه ثم رده فله الأجر وإن صبغه بعد جحده. (و) يوجب عمد الوطء 

قوله: (وإن صبغه بعد حجده) أى: الحصول غرض المستأحر, وعبارة الحاوى لا إن 
صرف وله الأحر. 

قال الناشرى: هذا أصل يقاس عليه ما لم يذكره فى هذا الكتاب» وهو أن الصباغ 
والقصار وغيرهما لو نووا غصب الثوب الذى استؤحروا على شغله لم تسقط أحرتهم؛ 
لكن هذا الذى ذكر فى غير هذا الكتاب أفهم أنهم لو نووا ذلك قبل الشغل سقطت وهو 
الوحه الثالث المفرق. انتهى. وهو يفيد خلافا فى المسألة على الثلاثة أوحه ثالثها التفصيل» 
وقد حرى عليه فى الروض. فتدبر 


قوله: (فإنه لا ينقلب لمم أى: فل لي ما شال به لكن ذا غرمه من ماله ال برح به 
لظلا ار بشرط إذن حاكم فالإشهاد مطلقاء أو مالم يتمكن من مراحعة المستأحر؟ فيه نظر» 
وكتب أيضًا قوله: فلا يلزمه ما تحلل به» وهل له بعض الأحرة. 

قوله: (وللأجير الأجر) وهو المسمى فى الصحيحة» وأحرة المثكل فى الفاسدةء وظاهر كلانه 
الأحرة بالإحارة الصحيحة درن الفاسدة؛ لأنه لم يطمع فيها بشىء كما لو قارضه أو ساقاه على 
أن الربح كله للمالك؛ ونظر فيه الشارح يعنى الموحرى: بأنه إذا عمل على ظنه أنه انصرف إليه 
م تخبطه عمل نفسه وإئما عمل طامعًا فى حصوله بفلاف مسألتى القراض والمساقاة فإنه أحبط 
عمل نفسه؛ ولم يطمع فى مقابلته بشىء. حجر إرشاد. 


ثوله: (لم يخبط عمل نفسم) لأنه عمل بناء على أن العمل له فهناك عمل وائع له فى ظنه فلم يعمل لا 
فى مقابله شىء؛ ومنه يؤخذ ما ثاله حجر فى شرح الإرشاد الصغير» وهو: أنه إذا عمل مع علمه بأنه لا 
ينصرف له أو بأئه لا أحرة له فلا شىء له من أحرة المثل على الأوحه لأنه حيقذ لم يطمع فى شىء كما 
لو قارضه أو ساثاه على أن الربح: كله للمالك. انتهى. ثم رأيت المحشى نقله بعد.' 


الل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوله: (وللأجير الأجر) وهو المسمى فى الصصححيحة» وكذا أحرة المفل فى الفاسدة إلا أن أتمه 
مع علمه بأنه لا ينصرف له أو بأنه لا أحرة له على الأوجه لأنه حينقذ لم يطمع فى شىء. حجر 
ع ناص ١)‏ 

قوله: (كصبا غ) عبارة الروض فى باب الإحارة. 

فرع: لو قصر الثوب ثم ححده استقرت الأحرة» أو ححده ثم قصره لا لنفسه بل لمهة 
لأن الصبغ بعد الجحد لنفسه لا أحرة فيه إلا أن يتكلف فى تأويل عبارته: بأن قوله: وصبغه أى: 
قبل المحد لأن الواو لا تقتضى ترتيبًا لكن يشكل عليه أنه حيفذ لبس نظير ما شمن فيه. وإئما 
نظيره الححد قبل الصبغ لأن التحد نظير الصرف» والصبغ نظير الإتيان بالأعمالء إلا أن يجعل 
الإحرام نظير الصبغ» ويشكل عليه أيضا قوله: وإن صبغه بعد ححده إلا أن يعمل على أن المراد 
وأن صبغه لا لنفسه. ولا يخفى أنه فى غاية التعسف. بقى ما لو صبغه قبل الححد بقصد نفسه هل 
يستحق الأحرة» أو لا لأن قصد نفسه يتضمن قصد التبرع؟ فيه نظرء وعلى الشائى هل تنفسخ 
الإحارة أولا بئاء على أن الثوب مستوفى بهء وأله يجوز إبدال الئوب المستوفى به كالثوب المعين 
للحياطة؟ فيه نظرء وأما لو صبغه بعد الحد بنفسفى وللمستأحر فهل تسقط الأحرة أو يجب 
القسط فيجب النصى؟ فيه نقلر» والئانى غير بعيد فليتأمل لاس ٠م‏ )ا وقول الروض: سقّطت قد 
يقتضى الفساخ الإحارة» وقد يقال: ينبغى عدم الانفساخ بداء على أن هذا الشوب مستوفى به 
كالئوب المعين للشحياطة» وأله يجوز إبدال المسثوفى به فلا تنفسخ بتلفى وغاية صبغه أنه كتلفه إذ 
يتعذر صبغه مرة أحرى فليتأمل. 


قوله: (ثم رده فله الأجر ل المقرر فى باب الإحارة فيما لو صبغه لنفسه بعد اللتحد أنه لا 


كوله: (أو بأنه لا أجرة لهم هذا على المرجوح كذا بهامش فحررهة. 

قوله: (وبه تعلم [خ) عبارة العراقى كعبارة الشارح؛ وزاد بعد قوله: فله الأجر خلانا لأبى حنيفة) 
ونى الناشرى ما يفيد أن فى مسألة الصباغ ثلائة أوحه: لا أجر له مطلقًا. الأحر مطلقا إن قصره ثم 
جتحده له الأججر وإنث حجده ثم قصره لا أحر له. انتهى. فالشارح هنا اعتمد الشائى وصاحب الروض 
اعتمد التفصيل. 

توله: (بقى ما لو صبغه !خ) مقتضى إطلاق شرح الروض فى ثكوله: لو قصره ثم حجده. وتفصيله 
فيما بعد الحجد استقرار الأحرة هنا. تدبر. ثم رأيته صرح به فى القولة بعد. 


باب الحج والعمرة 1" 
(القضاء) اتفاقا وإن كان نسكه ثفلا لأنه يلزه بالشروع فيه. (ضيقا) بفتح الضاد 
وكسرها يعنى: مضيقا لأنه تضيق بالشروع فيه» وروى مالك: أن عمر رضى الله عنه 
كثير بالقضاء من قابل لشموله القضاء قبله إذ العمرة يمكن قضاؤها فى عام الإفساد. 
وكذا الحبج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل وطثه أو بعده ثم تخلل ثم زال الحصرء 
والوقت باق فيلزمه القضاء فى عامه واستشكل تسمية ذلك قضاء بأن من أفسد الصلاة 
ثم أعادها فى الوقت كان أداء لا قضاء لوقوعها فى وقتها الأصلى خلافا للقاضى. 
وأجاب السيكى بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوى» وبأنه يتضيق وقته 
بالإحرام وإن لم يتضيق وقت الصلاة لأن آخر وقتها لم يتغير بالشروع فيها فلم يكن 
بفعلها بعد الإفساد موقعًا لها فى غير وقتهاء والنسك بالشروع فيه (تضيق وقته 
وصفه بالقضاء» وأيد ولده فى التوشيم الأول بقول ابن يونس فى التنويه: أنه أداء لا 
قضاء ثم قاك: وبسط الثانى أن النسك وإن وقت بالعمر فإنما يقع فى سنة فأى سنة 
وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع وأنها وقته الأصلى لا العارض بالإحرام. فالمعنى 
بكون العمر وقنًا للحج أنه يجب ألا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء منه وقت له فمتى 
أفسده وقع الثانى بعد وقنه القدر له شرعًا فكان قضاء. ولهذا لوامات مستطيعا بلا 


قوله: (وأنها وقته الأصلى) أى: والإحرام عينه فقط. 
أجرة له. ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك إذ الواو لا تقضى ترئيبًا فيحمل على الصبغ لنفسه 
قبل المحد, لكن يشكل التنظير إلا أن يصور المان بالصرف بعد الفراغ» ولا يُخفى ما فيه وعدم 
إرادته وس.م). 

قوله: (لا العارض بالإحرام) أى: فليس له وقت عارض بالإحرام فتأمله. 

قوله: (فالمعنى يكون !2) هذا ممنوع. 


ثوله: (أى: فليس له [لخ) وإلا لكان وقته الأصلى بافيا. 


لض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أداء عصى من آخر سنى الأمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولهاء وأما 
الصلاة فوقتها بين شيثين فبإيقاعها فى جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم 
يعين وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة انتهى. ولا يخفى ما فيه. 
وبتقدير تمامه فى القضاء فى غير سنة الإفساد لا يتم فى سنته فامعتمد الجواب الأول 
كتكفير الذى أساء بارتكابه ما يوجب التكفير فإنه مضيق وإن كان أصل الكفارات على 
التراخى لأن المسىء لا يستحق التخفيف بخلاف غيره. 

(وترك) أى: وكترك (صوم وصلاة باعتدا) فإن قضاء هما مضيق بخلاف تركهما 
بلا اعتداء (وبالقضا يحصل ما) كان (له الأدا) من فرض أو نفل فلو أفسد النفل ثم نذر 
حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك. ومحل وجوب القضاء إذا 
كان ما أفسده غير قضاء فإن أفسد قضاء لم يقضه. وإنما يقضى ما أفسده أولاً لأن 
المقضى واحد. 

(ومن صبى صح) القضاء (أو من قن) اعتبارًا بالأداء وإن لم يكونا من أهل الفرض, 
وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف ائصرف إلى فرض الإسلام. وعليهما القضاء كما 
علم أوائل الباب,. 

(وعمده): أعاده لبعد العهد أى: وعمد الوطة -(يوجب) أيضًا (إحدى البدن) ذكرًا 
أو أنثى. ولو كان نسكه نفلاً روى ذلك مالك عن عمر وعلى وأبى هريرة. وابن عباس» 
وراوه البيهقى عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو» ولا مخالف لهم. 

قوله: (ولو كان إلخ) هذه الملازمة منوعة؛ لأنه إنما عصى من آخخرها لعدم تعين الوقت 
وتمكنه من الفعل بعد أوًا. 

قرله: (لم يقضه) ولكن يحب فيه الكفارة. انتهى. «ناشرى». 

قوله: (أساء بارتكابه ما يوجب التكفير) ليس من ذلك تكفير الظهار لأن الصحيح أنه وبحب 
بالظهار والعودء والعود ليس بحرام» وإن كان الظهار حراما فلم يتمحض السبب للإساءة فهو على 
التراخى (م.ر). 

قوله: (ما يوجب التكفير) كإفساد رمضان. 
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(ولو) كان إفساد نسكه (مع الإفساد أيضًّا للمره) أى: لتكسها فإن عمد وطثه 
يوجب بدنة واحدة عليه كما فى الصوم. وروى البيهقى عن ابن عباس بإسئاد صحيح 
«إذا جامع الرجل امرأته يجزى عنهما جزور؛. وروى هو عنه أيضًا «إن كانت أعانتك 
فعلى كل منكما بدنة. وإلا فعليك ناقة) وحملت على الندب جمعا بين الرواتين. وفيه 
نظر لإمكان حمل الأولى على إنها لم تعنه. ثم إن خرجت معه للقضاء لزمه زائد نفقة 
السفر. وسن أن يتفرقا من حين الإحرام إلى أن يفرغ التحللان. ولو عضبت لزمه الإنابة 
عنها من مالهء ومؤنة الموطوءة بالشبهة عليها قطعا. وما ذكره كأصله من أن الواجسب 
بإفساد نسكه ونسكها بدنة واحدة عليه خاصة هو ما اقتضاه كلامهم. وعبارة الروضة 


قوله: (لإمكان حمل الأولى لخ) قالرحجرء فى شرح العباب: فيه نظر لأن مذهبنا أنه 
لا كفارة عليها وإن أعانته بل وإحائه؛ فالأولى أن يقال هو من اجتهاد ابن عباس فهى 
أقرال له وكل منها ليس بحجة عندنا. انتهى. وفيه أن الكلام فى الدليل فلم يثبت بعد أن لا 
كفارة عليهاء ومعنى كلام الشارح أنه لا يصح الحمل على الندب المخرج لعلى عسن 
ظاهرها مع إمكان إبقائها بحمل المطلق على المقيد. تدبر. 

قوله: (ثم إن خرجت معه للقضاء إلخ) ظاهره أن مؤنة سفرها بعد الإفساد تكون فى 
ماها كما قبل الإفساد» لكن كلام المعتمد أنها كمؤنة سفرها للقضاء وهو متجه. 
انتهى .شرح وع.ب)) والحجر). 

قوله: (وسن أن يتفرقا خ) أى: فى سنة القضاء بألا يجتمعا فى مسير ولا فى ممنزل» 
وذلك للردع عن الوقوع فى مثله. انتهى. شرح وع.ب».؛ «لحجر». 

قوله: (ومؤنة الموطوءة بشبهة عليها قطعا) ومثلها الموطوءة بزنا ومؤنة مملوكته عليه 
قطعا. انتهى. شرح وع.بن» ولحجر). 


قوله: (زائد نفقة السفر) أما نفقة الحضر فلا تلزمه إلا أن يكون مسافرًا معها. شرح :الروض. 
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توله: (أما نفقة الحضر إ) هذا لا يناسب الشارح لأن كلامه فيما إذا خرحت معه؛ وكلام شرح 
الروض: إنما هو بعد قول الروض: ولو قضت الزوجة لزمه زيادة نفقة السفر» وهو عام يصح فيه الاستثناء. 

ثوله: (إلا أن يكون مسافرا معها) يفيد أنها لا تلزمه إذا لم يسافر معها لكنها سافرت بإذنه وهو 
ظاهر لأنها مسافرة لحاحتها وهى لا نفقة لها وإن أذن لهاء ولانظر لتسببه بالمدماع لمطاوعتها. انتهى. شرح 
وع.سو لحجر. 
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وأصلها: هل يجب على كل منهما بدنة. أم على الزويج فقط بدئة عن نفسه. أم عليه 
بدنة عنه وعنها؟. فيه ثلاثة أقوال كالصوم. انتهت. لكن ظاهر الخبر السابق يوافق 
الثالث. أما لو أفسد الجماع نسكها فقط كأن كانت محرمة دونه فقد اتفقوا على أن 
البدنة لازمة لها كما قاله فى المجموع. وجرى عليه السبكتى وغيره. وجزم به الماوردى 
لكن قيده بما إذا كان الواطئ لا يتحمل عنها. فإن كان يتحمل عنها بأن كان زوجا أو 
سيدا فهى لازمة له؛ لأنها من موجبات الوطء على ما مر فى نظيره فى الصوم. انتهى 
وقياس نظيره المذكور ترجيح عدم اللزوم مطلقاء لكن يفرق بأن الحيم إنما يجب فى 
العمر مرة. فكان أولى من الصوم بالاحتياط. وأشد مئه فى إلزام الكفارة. ولهذا كثرت 
فيه الفدية بأسباب. (أو كان قد قارن) بين الحج والعمرة؛ فإن عمد وطثه يوجب بدنة 
: واحدة. وإن فسد نسكاه لانغمار العمرة فى الحج. ولا يسقط دم القران بذلك كما 
سيأتى. قال الرافعى : ثم إن قضاهما قرانا أو تمتعا فعليه دم آخرء وإلا فقد أشار الشيخ 
أبو على إلى خلاف. 0 إلى 1 ٠‏ قال الثووى : والمذهب 0 بوجوبه. وبه 0 

قوله: (ترجيح 0 إذ لراجع أن 9 الغطر ذا أفسد 8 صوم ل 
فدية. انتهى. شرح رع.ب)» ولحجرع. 

قوله: (فعليه دم آخر) فعليه فى القران دمان دم للقران الذى أفسده؛ ودم للقران الذى 
لزمه بالفساد» وهما غير بدئة الإفساد. انتهى. وق.ل) على التلال. 

قرله: (بالشبهة) أو بالزئا كما فى شرح الروض وتتصور الشبهة منهما بأن يظن كل أن الآخصر 
زوجه. وظاهر أن الشبهة لا تنافى العمدية المتوقف عليها الإفساد والوحوب. 

قرله: (عدم اللزوم مطلقا) هو المعتمد وما فى المجموع طريقة مرجوحة «م.ر). 

قوله: (ولا يسقط دم القران) لأنه لزمه بالشروع فلم يسقط بالإفساد. 

قوله: (قرانا أو تمتعا) قال فى شرح الروض قال البلقينى: هذا فى القران واضح وأما فى التمتع 
فيلزمه دمان آححران دم بالقران الذى الترمه بالإفساد للقضاء ودم للتمتع الذى فعله., انتهى. فعليه 
ثلاثة دماء غير البدنة فليتأمل وس.م). 

قوله: (وإلا فقد أشار الشيخ إلخ) أى: بأن قضاها إفرادا. 


قوله: (القطع بوجوبه) أى: بوحوب دم آحر. 


باب الج والعمرة حلق 
الجمهور؛ لأن واجبه القران» وإنما تبرع بالإفراد. ولو وطئ ثائيا بعد فساد نسكه 
بالوطء وجب بالثائى دم كغيره من التمتعات. وكذا لو وطئ بين التحللين كما أفهمه 
تفييده قبل بقوله : قبل حل شىء من الحرام مع قوله: بعد وفى الحرام وهو لا صيد ولا 
مفسد نسك شاة. (3م) بعد عجزه عن البدنة يوجب عمد وطثه (البقره). 

(ثم الشياه السبع). والعبرة فى ذلك بأسنان الضحايا. (فالطعاما +» بقيمة) 
الواجب (الأول) أى: البدنة من الدراهم يتصدق بهء (فالصياما). 

(بعدة الأمداد) من الطعام المذكور ويكمل المنكسر. وعلم بذلك أن هذا دم ترتيب 
وتعديل. وأقيم الطعام والصيام مقام البدئنة تشبيها بجزاء الصيد. إلا أن الأمر هناك 


قوله: (بقيمة الواجب الأول) أى: حال الوحوب قاله جمع متأحرون» وقال فى 
التحفة: الأوجه حال الأداء» وقال فى حاشية الإيضاح: دم وفى شرحه المعتبر غالب 
الأحوال. انتهى. «مدنى». 

قوله: (من الدراهم) ليس بقيد وإنما عبر لكونها الغالب. التهى. شرح «عبى. الحجر. 

قوله: (وجب بالثانى دم 5 وفى الروض: ويسقط أى: الدم الواحب بالمباشرة عمدا بشهوة 
لو جامع أى: بعده قال فى شرحه: .معنى أنه يندرج فى بدنة اللجماع كما يندرج الحدث فى 
الحدابة. انتهى. هذا فى تقدم المباشرة على الجماع كما تقرر فلو تأخمرت عنه ففى اندراحها فى 
بدنته وحهان عن الدارمى» وقضية التشبيه بالحدث والحنابة ترجيح الاندراج أيضاء ثم رأيت 
بعضهم قال: إن ظاهر التشبيه الاندراج أيضًا فليراجع 

قوله: (فالطعاما بقيمة الواجب) أى: بسعر مكة: والمتجه اعتبار القيمة والسعر عند الأداء كما 
فى سائر الكفارات وهو نظير ما يأتى فى جزاء الصيد. 


توله: (أى: بعده) ظاهره وإن لم ينسب الجماع إلى تلك المباشرة بأن طال الفصل وهو ظاهر شرح 
«م.ر». واعتمد وز.ى» أن شمل التداشل إن نسب إليها وإلا فلاء لكن ثال المدنى: المعتمد الأول؛» ومشل 
البدئة فى دول المقدمات فيها الشاة الواحبة بالجماع بين التحللين أو بعد الجماع المفسد فيد حل فيها دم 
المقدمات كما فى شرح «م.ر». انتهى. رق.ل» على التلال. 

ثوله: (ترجيح الاندراج) جحرى عليه حجر فى شرح وع.ب» وجزم به عبد الرووف فى شرح 
المختصر. انتهى. مدنى. 

ثوله: (والمتجه اعتبار [لخ) كذا فى التحفة والإيعاب قال: إذ الأصح أن العبرة فى الكفارات بوشت 
الأداء لو الوجوب. انتهى. مدنى. 
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على التخيير كما سيأتى. وهنا على الترتيب لشبهه بالفوات فى إيجاب القضاء. 
وقدمت البدنة على البقرة» وإن قامت مقامها فى الضحايا لنص الصحابة عليهاء 
وبينهما بعض تفاوت لخبر: «من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدئة. ومن راح فى 
الثائية فكأئما قرب بقرة) 5000 » قرائه تب تبقى لحجه تبع) بالوقف بلغة ربيعة 
أى: والعمرة فى قرائه تقع تبعا 

(فوتا) بأن فاته الوقوف بعرفة. وإن كان وقتها موسعا (وإفسادًا كأن طاف لحسق » 
قدومه. ثم سعى ثم حلق). 

(ثم وطى) قبل التحلل الأول فيفسد حجه بالوطء. وكذا العمرة تبعا. ولو انفردت لم 
تفسد لوقوع الوط بعد تمامهاء قال ابن النقيب: وهذا الكلام يدل على أن طواف العمرة 
يندرج فى طواف قدوم الحج لا فى الإفاضة وفيه نظر والأولى عكسه انتهى. والعكس هو 
ما اقتضاه كلامهم فى غير هذا المحل؛ وبه جزم البلقينى. وكلامهم هنا إنما يدل على 
وقوع الوطه بعد أعمالها لو انفردت. وهو صحيح لا على اندارج طوافها فى طواف 
القدوم. (وصحة كوقفته ٠‏ فرمى يوم نحره. وطوفته). 

(والسعى ثم وطئه) أى: وتبقى العمرة تبعا لحجه صحة كأن وقف ٠‏ القسارن بعرفة, 
ثم رمى يوم النحرء ثم طاف للإفاضة» ثم سعى ثم وطئ فيصم حجه لوقوع وطثه بعد 
التحلل الأول. وكذا العمرة تبعا. ولو انفردت فسدت لوطثه قبل الحلق الذى هومن 
أركانهاء. وقوله: كوقفته أولى من قول أصله بأن وقف إذ التصوير لا ينحصر فيما قاله. 
فإنه لو وقف ثم رمى وحلق. ثم جامع قبل الطواف كان الحكم كذلك. وإنما تبعقه 
العمرة فى هذه الأمور لائغمارها فيه (وحرما » لمحرم. ومن يحل) بضم الحاء 
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قوله: (وإن قامت) أى: البقرة مقامها أى: البدنة. 

قوله: (والعمرة مع إل) فى الروض: وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائتة لكن تجحرئه الأولى» 
ويلزمه كما فى شرحه دمان للفوات والقراث وفى القضاء ثالث أى؛: وإن أفرد كنظيره المتقدم فى 
الإفساد كما قاله فى شرحه. انتهى. 


باب الخج والعمرة يس 
(الحرما) أى: ويحرم على المحرم: ولو خارج الحرم وحصدة أو ممع الصيد. وعلسى 
الحال ولو غير محرم. أو كان الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأولى. 

(تعرض منه). ولو بتنفير أو إغارة آلة أو نصب شبكة. أو وضع يد بشراء أو عارية 
أو وديعة أو غيرها (إى) حيوان (برى + يؤكل ذى توحش جنسى) كبقر وحش, 
ودجاجة وحمامة. 

(أو) إلى البرى (الذى فى أصله مأكول» أو ذو توحش له تمثيل) أى: مثاله. 

قوله: (أو الذى فى أصله مأكول أو ذو توحش) يرد عليه المتولد بين الكلب والشاة 
فإن فى أصله مأكولا ولا يحرم؛ والمتولد بين الذئب والكلب فإن فى أصله وحشيا ولا يرم 
لكنه يدفع بالمثال» فإنه حص المأكول فيه بالوحشى والمتوحش بالمااكول؛ والحاصل أنه إما 
أن يكون هو بريا وحشيا مأكولاء أو ما البرى الوحشى المأكول أحد أصليه؛ ثم رأيت 
الشرح نبه على ذلك فيما يأتى. انتهى. والمراد بأصله ما يعم الأب والأم وأصلهما فيحرم 
التعرض للمتولد بين الشاة والسبع المتولد بين الضبع والذئب» ويوحذ من (الروضة) أنه لابد 
فى التحريم من العلم بما ذكر فلو شك فيه لم يلزم فداؤه لكنه يندب. انتهى. وس.م) على 
أبى شجاع؛ وسيأتى هذا الأحير فى الشرح. 

قرله: (أى: ويحرم على اغخرم ! لخ) سواء فى الثانية كانا أى الصائد مع الصيد فى الحرم أو 
كان فيه أسحدهما. حجر ((د). 

قوله: (الصيد بالخحل) والصائد بالحرم. 

قوله: (أو وديعة) تنبيه: لو أحرم وعنده وديعة صيد وتعذر ردهالمالكها أو من يقوم مقامه 
وعلم ضياعها أو ظنه لو رفع يده عنها فيحتمل جواز بقاء يده عليها لضرورة حفظ نحق الغيرء 
فيما إذا كان عارية وتعذر ردها وعلم الضياع أو ظنه على ما ذكرء ويجرى هذا التردد فى إسحرام 
أحد مالكى الصيد كما سيأتى مع تعذر الرد للشريك وعلم الضياع أو ظنه كما تقرر. 

قوله: (فى أصله مأكول) وإن علا فيما يظهر من ذكر أو أنثى نخلافا لقول الجوجرى. المراد 
بالأصل فيما يظهر الأب أو الأم دون من هو أعلى منهما. انتهى. ش 

قوله: (أو ذو توحش) أى: فى أصله إلخ. 


قوله: (وتعذر ردها) ولو قبل الإحرام من كلامه» فإذا تيسر ثبله وتعذر بعده لايكون عذرا كما 
يوخذ من شرح وع.به. 
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(فرع حمار الوحش من) حمار (أهلى + وفرع شاة مثلا من ظبسى)؛ وفرع ضبع 
من ذئبء. وذلك لقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر» أى: أخذه ما دمتم حرما» 
[المائدة ]2 وقوله إيأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة ه4], 
وقوله كله يوم فتهم مكة «إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره. ولا ينفر 
صيده) رواه الشيخان أى: لا يجوز تثفير صيده لمحرم ولا حلال» فغير التنفير أولى» 
وقيس بمكة باقى الحرم» وخرج بالبرى البحرى» وهو ما لا يعيش إلا فى البحر فلا 
يحرم التعرض لهء وإن كان البحر فى الحرم قال تعالى «إأحل لكم صيد البحر». وما 
يعيش فى البر والبحر برى تغليبا للحرمة؛ وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل. وما 
لا يكون فى أصله ما ذكر فمئه ما هو مؤذ. فيستحب قتله للمحرم؛ وغيره كنمر ونسر 


قوله: (وما يعيش فى البر والبحر برى) أى: فيحرم التعرض له إن كان مأكولاء بأن 
كان على صورة ما يؤكل» وقولهم: ما يعيش فى البر والبحر حرام ممله فيما كان على 
صورة ما يؤكل عند عدم التذاكية» كذا بهامش عن («ز.ى»» وفسى سحاشية (س.م) على 
المنهج ما يوافقه, غير أنه لم يقيد حل الأكل بالتذكية. 

قوله: (وفرع ضبع من ذلب) هذا الفرع يسمى سبعا. 

قوله: (أى: أخذم) هلا قدر ما هو أعم من الأعل. 
قوله: (وهوها لا يعيش إلا فى البحر) حرج ما يعيش فيهما فهو برى. فإن كان مأكولا 
متوحًا حرم التعرض له وإلا فلا فيما يظهر فى ذلك ثم رأيت ما يأنى وما عليه. 

قوله: (برى تغليبا للحرمة) قضيئه أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا لم يرم التعرض له 
حتى يحتاج للتعليل بتغليب الحرمة» وقد يشكل ذلك على قوم فى الأطعمة أن ما يعيش فى البر 
والبحر حرام إلا أن يخص با لا نير به فى البر مأكول» ويلتزم أن ما له نظير فيه كذلك مأكول 
وفيه نظر لأن ذلك مخالف لإطلاقهم؛ ثم رأيت السيد السمهودى فى حاشية الإيضاح أورد ما 
ذكرته من الإشكال مع بسط الكلام عليه ولم يجب عنه. 

قوله: (ما لا يؤكل) قد يقال الذى ينبغى أن يقال ما لا يؤكل ولا فى أصله مأكول فتأمله. 


توله: (الا أن يخص لخ) نقل الحشى فى حاشية المنهيج عن حجر تخصيصه بذلك وبهامش عن 
«زءى4: إن ماله نظير فى البر مأكول يحل أكله بشرط تذكيته وإطلائهم يمل على خعلاف ذلك. 


باب الحج والعمرة عن 
وبق وبرغوت ولو ظهر على المحرم قمل لم يكره تنحيته ولا شىء فى قتله؛ ويكره أن 
يغلى رأسه ولحيته كما مر. فإن قتل منهما قملة تصدق ولو بلقمة ندبا. وكالقمل 
الصيبان وهو بيضه, لكن فديته أقل. ومنه ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز. فلا 
يستحب قتله لنفعه وهو تعلمه الاصطياد, ولا يكره لضرره وهو عدوه على الناس 
والبهائم. ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة وجعلان وخنافس فيكره 
قتله؛ ويحرم قتل النحل والنمل السليمانى» والخطاف والهدهد والصرد. وبالمتوحش 
الإنسى كنعم ودجاج إنسيين» وبجنسى أى: جنسى التوحش عارضه. وسيأتى فى 
كلامه. وذكره له هنا من زيادته» و (أو) فى قوله: أو ذو توحش بمعنى الواو ليوافق 
امنقول حتى فى اللباب أصل الحاوى» إذ لو أخذ بظاهره حرم التعرض للمتولد بين 
وحشى غير مأكول كذئب, وإنسى مأكول كشاة؛ وللمتولد بين إنسيين أحدهما غير 

قرله: (فإن قتل مهما الخ) الرأس واللحية قيدان فى الكراهة» وكذا فى سن الصدقة من 
هذه الحيثية. انتهى. شيخنا رذع رحمه الله تعالى. 
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قوله: (ويكره أن يفلى) ينبغى عدم الكراهة إن اشتد الأذى. 

قوله: (فإن قتل منهما فملة تصدق ولو بلقمة) ندبا حروحا من حلاف من أوحب ذلك لأنه 
يكره التعرض له كما تقرر؛ لثلا ينتف الشعر ومنه يؤعحذ أن بقية البدن إذا عحعشى من التعرض له 
انتناف الشعر كذلكء» بخلاف ما لا يخشى منه ذلك بل لو قيل ينبغى ندب قتل قمل نحو ثيابه؛ لأنه 
مؤذ كالبرغوث لم يبعد لولا ما دل عليه كلامهم أن إيذاءه فى نحو الرأس غير منظور إليه فكذا فى 
غيره رع.نب) «ش). 

قرله: (فإن قعل منهما إخ) فى شرح الروض أما قمل بقية ثيابه فلا يكره تنحيته ولا شىء فى 
قتله. ذكره الأصل وينبغى سن قتله كالبرغرث . انتهى. 

قرله: (فإن قتل منهما إخ) افهم أنه لا يطلب التصدق بقتل قمل غيرهما ولا بقئل البرغرث 
روحهه ظاهر لأنه نهى عن التعرض لقملهما ومأمور بقتل قمل غيرهما وبقدل البرغوث فليدأمل 
«س.م» نعم البراغيث التى فى شعر للحيته أو رأسه ينبغئ أنهما كقملهما وس.م). 


ثوله: (يؤخذ أن محل [لخ) نص على خلافه. 
كوله: (نعم إلخ) مقتضى شرح العباب الجر شخلافه فراحعه. 
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مأكول كالبغل. وللمتولد بين غير مأكولين أحدهما وحشى كالتولد بين حمار وزرافة. 
وليس كذلك. كما لا يحرم التعرض لأحد أصليه فالأولى فى التعبير أن يقال أو فى أحد 
أصليه هو أى مأكول متوحش كما عبر به فى اللباب» فإن شك فيه فلم يدر أخالطه 
وحشى مأكول: أم لا لم يلزمه فداؤه. نعم يندب كما فى الروضة عن الشافعى, 
(ملك امرئ وغيره) بالجر صفتان لبرى. وبالنصب حالان منه أى: حالة كونه 
مملوكا لإنسان. وغير مملكوك للآية» لكن المملوك إنثما يحرم على المحرم. أما الحلال 
فى الحرم فيتصرف فيه كيف شاء بإمساك وذبح وغيرهم؛ لأنه صيد حل. ذكره فى 
الروضة وأصلها. ويضمن المحرم قيمته للالكه مع الجزاء لحق الله تعالى. كما ذكره 
الناظم فى باب العارية. وقد ألغز به فى قوله : 
عندى سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرما 
قابض شىء برضى مالكه ويضمن القيمة واللثل معا 
نعم إن لم تكن يده يد ضمان كأن أخذه بهبة؛ فلا يضمن القيمة (لا أثرا » لإنس 
أو توحش فيه طرا) أى: ولا أثر لطرو استثناس المتوحش. أو توحش المستأنس على 
البرى المذكور. فيحرم التعرض للظبى المستأنس دون البعير الناد إبقاء للأصل فيهما. 
(وجزئه) أى: ويحرم التعرض إلى جزء البرى الذكور كلبنه وشعره وريشه بقطع أو 
قوله: (أما الحلال فى الخرم إلح) نخحلافا لظاهر شرح المحلى للمنهاج. 
قرله: (وقد ألغز [ل) أحابه بعضهم بقرله: 
حذالجواب در لفظ مبدعا باللحسن هذا غسن تبرعسا 
أعار صيدا من حلال قم إذ أحرم ذا أتلفه فاجتئمعحاسا 
انتهى. حواشى شرح الإرشاد «لحجر». 
قوله: (كلبنه) حالف جمهور الأصحاب فى حرمة التعرض له الرويانى»؛ وقال المدولى: 
قوله: (والصرد) والضفدع. 
قوله: (أما الخلال فى الخرم) أى: بأن صاده حلال فى الل فملكه ثم دل به الجرم. 


باب الحج والعمرة بم 
غيره. فإنه أبلغ من التنفير المذكور فى الخبر السابق. وفارق الشعر ورق أشجار الحرم 
حيث لا يحرم التعرض له بأن جزه يضر الحيوان فى الحر والبرد بخلاف الورق. فإن 
حصل مع تعرضه للبن نقص فى الصيد ضمنه. فقد سثل الشافعى عمن حلب عنزا من 
الظبى وهو محرمء فقال: تقوم العئز باللبن وبلا لبن. وينظر نقص ما بينهما فيتصدق 
به. (وبيضه) ولو بتنفير حاضنه. أو ضمه إلى غيره أو عكسه حتى فسد. ومحله فى 
لبن صيد الحرم أبعنا للفقراء شربه فيباح لهم بيعه» ونقله عند النووى فى باب البيع من شرح 
المهذب» وسكت عليه قال ابن السراج: وهو المفهوم من إطلاق المصنف. انتهى. «ناشرى». 

قوله: (وينظر نقص ما بينهما إ) قال المدنى: ولو حصل منه مع تعرضه للبن مشلا 
نقص فى الصيد ضمنه أيضاء ثم إن كان الصيد مثليا فنقص عشسر قيمته مشلا لزمه عشسر 
مثله؛ فيلزمه عشر شا مثلا» أو يتصدق بقيمته طعاما يجرى فى الفطرة» أو يصوم عن كل 
مد يوما؛ لأن دم الصيد دم تخيير وتعديل وإن كان غير مثلى فالواحب أرشه؛ ثم يتخير بين 
الاطعام والصوم قاله ابن الرفعة. 

قوله: إضمنه) أى: أيضًا فإن اللبن وسائر الأحزاء مضمونة بالقيمة. 

قوله: (فقال يقوم العدر | لخ) قال الوحرى: هذا بيان لكيفية ضمان اللبن لا لضمان نقص 
الصيد كذا بخط شيعناء وقد يقال: بل لبيان ضمان نقص الصيد أيضًا كما هو قضية صنيع 
الشارح. 

قرله: (فقال يقوم إلخ) وهذا النص لا يقتضى احتصاص الضمان بحالة النتقص كما فهمه 
الأسنرى بل هو بيان لكيفية التقويم ومعرفة المغروم. حجر ود). 

قوله: (فيتصدق به) طعامًا. حجر ود). 

قوله: (وبيضه) وسيأتى بهامش: وقد تداحل الجسزاء إل إنه لو كسر بيضة نعام وفيها فرخ 
ومات لزم حزاؤه ولا يجب بكسر البيضة شىء مع المنازعة فيه. 


ثوله: (وقد يقال !خ) فيه نر نتأمله؛ ثم ظهر أنه لبيان ذلك أيضمًا إذ من جملة إفراده ما إذا جعل 
نقص فى الصيد أيضًا تأمل. 
مثله. 

ثوله: (ولا يجب بكسر البيضة شىء) بل يدحل ضمنا فى فدية الفرخ على ما بحثه الزركشى. 

ثوله: (مع المنازعة فيه) أى: بأئه مخالف لكلامهم مع أن الصيد ونحوه لا تدخحل فيه. حجر. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غير المذر. أما المذر فلا يحرم التعرض له. ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام لأن لقشره 
قيمة: وإنما يحرم التعرض لما ذكر إذا صدر (عن عمد). وعلم بالحرمة واختيار كما مرء 
بخلاف ما إذا صدر عن خطأ أو جهل أو إكراه. (ولا يصح) من المحرم ولو نيابة 
(ملكه) أى: البرى المذكور (عن قصد) بشراء أو خلع أو رجوع بإفلاس. أو قبول هبة. 
أو وصية أو غيرها؛ لأن أخذه حرام فلا يملك كالغصب. فإن قبضه فتلف فى يده لزمه 
الجزاء والقيمة كما مر وإذا رده سقطت القيمة. ولا يسقط الجزاء إلا بإرساله. حتى لو 

قوله: (وبيضه) ولو كسر محرم أو حلال بالحرام بيض صيد أو حلب لبنه؛ أو قتل جرادا 
م يعرم على غيره على المعتمد؛ أما هو فيحرم ذلك عليه قطعا تغليظا عليه. انتهى. شرح 
وع.س؛ ولححرن وقوله لم يحرم على غيره قال: لأن الأولين لا روح فيهماء والشالث تحل 
ميتنه. انتهى.. وقضية التعليل بالتغليظ عليه صله حرم آحر وهو ما اقتضاه كلام حجر 
وودق.ل» على الحلال» وفضية كلام وم.رع خلافه فليحرر. 

قرله: (أما المدر إلخ) هو ما تحقق فساده وأيس من بحىء فرخ منه سواء اختلط صفاره 
ببياضه أم استحال دما أم لا على المعتمد. التهى. وع.بن. رلحجر). 

قوله: (فلا يحرم التعرض له إح) فى شرح «م.ر» ما يقتضى الحرمة فى الكل وعدم 
الضمان فى المذر من غير النعام فراحعه وصريح المنهيج عدم الحرمة والضمان فقط فى قشر 
بيض النعام كما هنا, انتهى. شيخخنا ود). 

قرله: (إلا أن يكون إخ) ظاهره.رجوعه لحرمة التعرض والضمان والضمان وس.م 

قوله: (وإثما يحرم إخ) أما الضمان فلازم إلا لغير المميز» وإن كان على محلاف قاعدة 
الضمان؛ لأنه حق الله ولو فى بعض حالاته كالصوم فخحفف فيه. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (إلا بإرساله) أى: إرسال بائعه له. انتهى. (م.ر)؛ «رس.م). 


قوله: (أو وصية) يبغى أن المعتبر فى الوصية حال الموت» فإن كان محرما حينشذ لم يملك وإن 
كان حلالا عند الإيصاءء وإن كان حلالاً حيقذ ملك وإن كان محرما عند الإيصاء. 


قوله: (لرمه الخزاء والقيمة) لزوم القيمة باعتبار ججمورع المذكورات أى: باعتبار ما عدا اشبة 


ثوله: (ما عدا الهبة) الأرلى ما عدا ثحو الهبة كما فى شرح «م.ره على المنهاج ليدخمل الموصى به 
وصرح بصورة اللوصى به المدنى. 
كوله: (ما عدا اشهبة) لأن العقد الفاسد كالصحيح فى الضمان واهبة غير مضمونة. انتهى. بم.ر». 


باب الحج والعمرة 25 
تلف تحت يد البائع ضمن المحرم الجزاء. أما الحلال فى الحرم فيصم تملكه الصيد 
الملوك بشراء وغيره لما مرء وتعبيره بالملك أولى من تعبير أصله بالتملك اللستلزم للقصد 
. ليحسن تعقيبه بالقصد. وخرج بالقصد ما لا قصد فيه كالمردود بعيب واللموروث. وقد 
صرح به فى قوله : 

(ويرث المحرم ذا) أى البرى: المذكور (وزالا) بألف الإطلاق (عن ملكه) أى: 
المحصرم سواء ملكه قبل الإحرامء أم بعده بإرث أو غيره. (فالزم) أى: اليحسرم 
(الإرسالا) له إذ الصيد لا يرد للدوام كاللبس بخلاف النكاح . ولو أرسله غيره أو قتله 

قوله: (المستلزم للقصد) أى: الذى عبر الحاوى بدله بالاحتيار» وقوله: ليحسن إل أى: 
كما أنه يعسن حيفل تعبير أصله بالاحتيار بعلده. 

قوله: (وزالا إلخ) أى: حيث ل يتعلق به حق لازم كرهن وإحارة. انتهى. «إيعاب». 

قوله: (أو غيره) كالرد بعيب. 

قرله: (فالزم الإرسالا) أى: فى محل يؤمن عليه فيه ومتنع على من يصيده. التهى. 
(مدنى)» فلا يكفى بحرد الإرسال كما صرح به فى المجموع. انتهى. «إيعاب) 

قوله: (الإرسالا) بأن يرفع يده عنه حسا وحكما. التهى. (ع.سان) ولحجرع. 
بدليل قوله فى ثالث سطر من أول الصفحة: كأن أحذه بهبة فلا يضمن القيمة» فما هنا من قبيل 
العام أو المطلق المخصوص أو المقيك إإسن .م . 

قوله: (ضمن اغرم) لو كان البائع محرما أيضًا فلا قيمة على المشترى كما لو اشترى مرتدا 
وفبضه ثم قتل فى يده وب.ر). 

قوله: (يارث أو غيره) فليس قوله: وزالا إل راجعا لمسألة الإرث فقط. 

قوله: (فالزم الإرسالا) إن قلت: لا وحه لهذا التفريع إذ زوال الملك لا يقتضى لزوم الإرسال» 
قلت: بل له وحه وجيه لأنه لما استفيد ثما قدمه امتناع وضع يد النخرم على الصيد كما شمل ذلك 
تعبيره بالتعرض كما بينه الشارح - ترتب على زوال الملك وحوب رفع اليد لأنه صار كبقية 
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قوله: (راجع لمسألة الارث) نقط أى: كما هو ظاهر المصئف. 

كوله: إترتب على زوال) الملك فيه نظر إذ زواله وعدمه سواء كما سيذكره فالظاهر ما قاله حجر 
فى :شرح العباب من أن الأولى الوار. 

ثوله: (إترتب على زوال الملك إلخ) لعل معناه ترتب ما ذكر فى صورة زوال الملك: تدبر. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلا غرم. أو أخذه غير محرم ملكه ولو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله إذ لا يرتفع 
اللزوم بالتعدى. بخلاف من أمسك حمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتهاء 
وفرق بأن الخمرة انقلبت من حال إلى حال» ولو مات فى يده بعد إمكان إرساله لزمه 

قوله: (أو فتله فلا غرم) أى: على الغير ولا على الحرم إن قتله الغير بعد إرساله؛ أما لو 
أتلفه الغير قبل إرساله له وهو حلال فالضمان على الحرم لا على الحلال. انتهسى. مرصفى 
عن رع.ر). 

قوله: (لزمه إرساله) أى: مالم يختر تملكه وإلا ملكه من حيشذ. انتهى. وحل.) التهسى. 
«جمل)» فمعنى لزوم الإرسال بعد التحلل عدم حبسه بغير احتيار التملك قرره شيخخنا 
لا يزول الملك إلا بالإرسال فتأمله. 

قوله: (لا يراد للدوام) فيحرم استدامثه. 

قوله: (ولو أرسله غيره أو قتله فلا غرم أو أخذه غير حرم ملكه) هذا ظاهر فىغير مسألة 
الإرث ولم يذكر ذلك فى الروض وشرحه إلا فى غير مسألة الإرث؛ ثم ذكرا مسألة الارث بعد 
ذلك واعتمدا فيها عدم زوال الملك قبل الإرسال» وكذا فى مسألة الارث بناء على ما مشى عليه 
المصدف من زوال الملك فيها قبل الإرسالء أما على الصحيح أنه لا يزول فيها إلا بالإرسال حتى 
لو باعه حيئئل صح فلا يظلهر ذلك بل يحتمل أنه يضمنه مرسله وقاتله لأنه أتلف ملك غيره؛ وإن 
وجب إرساله ولا يملكه غير المحرم بأحذه لأنه تملوك للمحرم فكيف كلكه غيره بأحذه ويحتمل ألا 
يضمن المرسل لأنه فعل ما يجب على المالك فعله فليحرر. 

قوله: (فلا غرم) أى: له كما عبر به الروض. 

قوله: (غير ترم ملكه) لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحا. شرح روض. 

قوله: (لا يلزمه إراقتها) بل تمتدع إراقئها كما هو ظاهر. 

قوله: (ولو مات فى يده) هل يشمل الموت بقتل غيره فيكون قوله السابق: ولو أرسله غيره أو 
قئله فلا غرم مصورا بقتله فى غير يده أو المراد فيه لا غرم على القاتل لا مطلقا أو كيف الحال؟ 
ينبغى مراجعة ذلك» والظاهر أنه حيث تلف فى يده ولو بإتلاف غيره له فى يده لزم المزاء ولا 


قوله: (والظاهر أنه حيث تلف إال) نقل ذلك عن بم.ر): إلا إن كان القائل له محرما فالحزاء عليه 
تقليعا للمباشرة. 


باب الحج والعمرة ددم 


الجزاء. وكذا قبله على الأصح. ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام. ذكره فى 
الروضة وأصلها. ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره فى 
قوله: (وكذا قبله) لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. انتهى. رحجرن؛ 
لعزا 1 
قوله: (فيلزمه رفع يده عنه) قال فى رع.ب)» والشرح لحجر: فإن تلف قبل رفع يده 
عنه ففى ضمان نصيبه لكونه لم يتأت منه إطلاقه على ما ينبغى تردد» والذى يتجه ثر جحييحه 
أنه يضمنه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. 


قوله: (فبلزمه رفع يده عبه) وأما ملكه فقد زال بالإحرام كغيره. 
ينافى ذلك قوله السابق المذكور: وإن كان مصورا بقتله فى يده لأن معناه أنه لا غرم على المرسل 
والقاتل له فليتأمل «س.م) وقوله: والظاهر أنه حيث إل يؤيد ذلك أنه لو أتلفه حلال وهو فى يد 
ميرم ضمنه ارم كما سياتى. 

قوله: (حتى تحلل لزمه إرساله) فإن قلت هلا كان تحلله كإسلام الكافر بعد أن ملك عبدا 
أنه يمتنع على احرم استعارة الصيد واستيداعه واستقجاره بخلاف الكافر فى العيد المسلم. شرح 
رروض.٠‏ 

قوله: (وكذا قبله) على الأصح إن كان يمكنه إرساله قبل الإحرام كذا فى شرح الرورض 
وغيره» ويؤوحذه منه أن الكلام فى غير مسألة إرث المحرم وهو ظاهر إذ لا إمكان للإرسال قبل 
الإحرام فيها فلا ضمان عليه حينشك, 

قوله: (ولا يجب تقديم الإرسال ! لح) عدم الوحوب لا ينافى نسبته للتقصير ببقائه فى يده إلى 

(وكذا قبله فى الأصح) أى: أنه يلزمه الحزاء إذا تلف فى يده قبل إمكان الإرسال. فليتأمل. 

قوله: (ولو أحرم أحد مالكيه إلخ) قال الزركشى: ولو كان فى ملك الصبى صيد فهل يلزم 
الولى إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الؤائدة بالسفر؟ فيه احتمال. شرح روض والأرجه 
أعحذا ثما مر أنه يلزمه كفارة محظورات إحرامه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمنه؛ لأنه المورط له فى 
ذلك. بقى ما لو زالت ولاية الولى قبل إرساله وانتقلت لغيره فهل يلزم الولى القائى إرساله 
والضمان على الأول أو لا؟: فيه نر ويته الأول؛ لأن الصيد حرج عن الملك بالإحرام فيمتنم 


المجموع. وما ذكره الناظم وأصله من زوال ملك المحرم عن موروثه تبعا فيه الإمام 
والغزالى. والذى فى التهذيب وغيره كما فى الروضة كأصلهاء. وصححه فى المجموع 
أنه لا يزول ملكه عنه حتى يرسله لدخوله فى ملكه قهراء ولأنهم قالوا إذا ورثه لزمه 
البائع الجزاء. وإئما يسقط عنه بالإرسال» وفى معنى الموروث كل ما دخل فى ملكه 
قهرا بغير إرث. والتصريح بلزوم الإرسال من زيادة النظم. 

قوله: (إنه لا يزول !خ) لأنه دحل فى ملكه قهرا مع طروه على الإحرام فلم يقسو دوام 
الإحرام لضعفه على إزاله ذلك الطارئ» بخلاف الملك المقارن ولو كان قهريا فإنه يزيل؟ 
لأن الابتداء أقرى من الدوام. انتهى. شرح وع.ب)) «الحجر). 

قوله: (حتى يرسله) فلو تلف قبل إرساله وقبل تمكنه منه فهل يضمنه لعذره هناء 
بخلاف ما ملكه قبل الإحرام لتمكنه هناك من إزالة ملكه قبله حرره؛ ثم رأيت المحشى حزم 
فيها بعدم الضمان لما ذكر. 

قوله: (بالإرسال) فى الروضة بإرسال المشترى. 


اا ا ا لا ل ال ال اا ا ال اك ال 01 01 507 


بقاؤه تحت اليد؛ وما يتعلق بالصبى من الأحكام متعلق بوليه» والولى الآن الشانى فيلزمه الإرسال» 
والمررط والمتسبب فى زوال الملك هو الأول فعليه الضمان. فليتأمل. 

قرله: (تعلدر إرساله) ليس فيه إفصاح بزوال ملكه عن حصته. 

قوله: (فيلزمه) أى: أحد مالكيه. 

قوله: (رفع يده) قال فى العباب: فإن تلف قبله أى: قبل رفع يده ففى ضماك تصيبه تردد. 
انتهى. 

قوله: (والذى فى التهذديب إ) هذا حاص .ما ورثه بعد الإحرام خحلافا لقضية صنيع الشارح 
حيث 'حعل مورد الخلاف أعم من ذلك. كذا بخط شيعحنا وكأنه يريد أنه لا حلاف فى زوال 

قوله: (وصححه فى امجموع) اعتمده لعبراء 

قوله: (لدخوله فى ملكه) قضيته أن المردود بالعيب كذلك ويشمله فول الروض. 


باب الحج والعمرة م 


عنها معدلاء فإنه لا يحرم لأنها ألجأته إليه. وكالجراد بيضه كما فى الروضة وأصلهاء 
(و) لا (الدفع) للبرى المذكور (عن نفس, ومال ذالكا) أى: عن نفس الدافع وماله 
فإنه لا يحرم لالتحاقه بالؤذيات» ويجوز تنوين نفس ومال بجعل ذلك إشارة إلى 
البرى. ومعمولا للدفع فيشملان نفس ومال غيره» أيضا لكن فيه إعمال الصدر المقرون 
بأل وهو ضعيف ٠»‏ ثم أخذ فى أسباب تضمين ما ذكر وهى الباشرة والتسيب. ووضع 
اليد فقال: 1 

(وضمنوا) من ذكر (بالقتل والإزمان) وغيرهما. (ولو بجهل منه) بالحرم؛ أو 

قوله: (المسالك التى يمر فيها بحيث إالخ) قال حجر فى شرح العباب: قال الزركشى: 
لو أمكته التحرز .مشقة الاثغراف عن طريقه احتمل التضمين؛ والأقرب نحلافه للمشقة, 
التهى. فقوله التى مر فيها أى: بالفعل لا التى يمكن مروره فيها فتأمل» لكن لابد أن يكون 
له حاحة فى سلوك تلك الطريق كما فى شرح الإرشاد حجر أيضا. 

قرله: (بالقدل والإزمات) فيلزم بكل منهما حزاء كامل وإن اندمل فى الإزمان فلو قتله 
تحرم آخخر قبل الاندمال أو بعده لزمه جزاء آنحرء وإن قتله المزمن فإن كان بعد الاندمال 
فجزاء آحرء وإلا تمد الحراء» ولو أبطل امتناعى الصيد كالعدو واجناح فى النعامة» فجزاء 
واحد أو أحدهما اعتبر ما نقص؛ لأن الامتناع فى الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرحل 
والخناح فالزائل بعض الامتناع» أما غير القتل والإزمان فإن لم يُعصل به وإن حصل معه 
بآفة سماوية نقص فلا شىء سوى الإثم. نعم لو حرحه فبرئ ,مداراة أو غيرها بحيث لم يق 

فرع: وملكه بالارث والرد بالعيب ويجب إرساله؛ فلو باعه صح. انتهى. لو رأيت قول 
الشارح الآتى: وكالموروث إلخ. 

قوله: (لرم البائع الجزاءع) ولا شىء على المشترى التلال. 

قوله: (كما فى الروضة) أى: وأصلها. 

قوله: (فانه لا يحرم) وهذا بخلاف ما لو قتله لدفع راكبه الصائل عليه فإنه يضمنه وإن لم يمكنه 
دفع راكبه إلا بقله؛ لأن الأذى ليس منه ولكن يرجع .ما غرمه على الراكب. ذكره فى الروض 


دنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالحرمة (أو نسيان) لإحرامه. أو لكونه بالحرم. أو إكراه؛ لأن الضمان لا يختلف 
بذلك. والتقييد بالتعمد فى الآية لا ينافى النسيان. وأما حكم الخطأ فمستفاد من 
حكمه فى قتل الآدمى. كما أن حكم التعمد ثم مستفاد من حكمه هنا. لكن صحح 
فىالروضة : والمجموع أنه لا ضمان على المجئنونء ومثله المغمى عليه؛ والنائم والصبى 
غير المميزء وذلك لأنهم وإن شاركوا غيرهم فى الإتلاف فيما ألحق فيه لله تعالى لا 
يعقلون أفعالهم. بخلاف غيرهم على أن الجارى على قاعدة الإتلاف تضمينهم كما 
اقتضاه كلام النظم؛: ولهذا لما صحم فى المجموع عدم الضمان قال: والأقيس خلافه لأنه 
من باب الغرامات. قال ابن المقرى: ولعل الفرق أنه وإن كان اتلافا فهو حق لله 
تعالى. ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره. 

(أو للطوى) بفتح الطاء أى: وضمئوا بذبحه للجوع ؛ لأنه أتلفه لنفعة نئفسه بلا 
إيذاء. (ورميه) أى: وضمنوا الحلال برميه من الحل إلى صيد (فى الحل ما) كان 
نقص أوجب القاضى فيه شيا باحتهاده بمقدار الوجع الذى أصابه» وقيل يضمن نقصه قبل 
الاندمال وإن حصل به نقص وجب الحزاء بنسبة ما نقص من قيمته؛ فلو حرحه فنقص 
عشر قيمته فإن كان مثليا أخمرج عشر مثله لما أو قومه وأخرج بقيمته؛ أو صام عن كل 
مد يوما وإن كان غير مثلى: قال فى الروضة كأصلها: فالواحب ما نقص من قيمة طعام. 
انتهى. يعنى أو صام عن كل مد يوما. انتهى. «س.م) على وع»؛ وفى «ق.ل» على الجلال 
قوله ضمئه كلا أو بعضاء فيفدى نقص ماله مثل يجرء من مثله مسب القيمة» فإن قتله قل 
برئه فعليه جزاء كامل أى: للتداحل أو بعده فعليه مثشل ناقص أى: غير ما ضمنه أولا 
ومجموعهما قد يكون أكثر من الحزاء الكامل. انتهى. بإيضاح فتأمله مع ما مر من إطلاق 
الجزاء الكامل. 

قوله: (على امجبون) كأن جن ارم فقتل. 

قوله: (والصبى غير المميز) فلا يضمن هو لا المحنون ولا وليهما الذى أحرم عنهما كما بينه 
فى شرح الروض. 

قوله: (ولعل الفرق !ل لا يقال: تعلق حق الفقراء يشكل على الفرق؛ لأنا نقول هو دم تخيير 
ومن جملة خحصاله الصيام ولا دحل للفقراء فيه وب.ر). 


باب الحج والعمرة علض 
(كالسهم) من سيف أو رمح» ونحوهما إذا (جاز فى المرور الحرما): وإن لم يتعين 
الحرم طريقه؛ لأنه أرسل الآلة إليه فى الحرم. فإن كان الصيد كله أو بعضه فى الحرم 
ضمنه بالرمى؛ وإن لم يمر السهم فى الحرم. والعبرة بالقوائم ولو واحدة دون الرأس. 


وووم اا يول و0 ووم وم قعة مو وم دوعو 


قوله: (دون الرأس) أطلقه هنا وفى الشسرح الصغير» ومثله وم.ر» فى شرح الكتاب 
واعتمده وخ.ط» فى شرح التنبيه» ووحجرء فى الإمداد» والرملى فى النهاية تقييد 
الزركشى كالأذرعى عدم اعتبار الرأس يما إذا أصاب الرامى الجرء الذى من الصيد فى 
الحل» فلو أصاب رأسه فى الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها فى الحل. انتهى. «مدنى). 


قرله: (والعبرة بالقوائم | لخ) قال الأسنوى: ما ذكره من اعتبار القرائم هو فى القائم أما النائم 
فالعبرة مستقره قاله فى الاستقصاء, التهى. فلو نام ونصفه فى الحرم ونصفه فى الل حرم كما 
حزم به بعضهم تغليبا للحرمة؛ وعلى عدم اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصبب الرامى الجزء الذى 
من الصبد فى الحل» فلو أصاب رأسه فى الحرم ضمنه وإن كان قوائمه كلها فى الحل وهذا متعين 
ذكره الأذرعى وقال: إن كلام القاضى يقتضيه وتبعه عليه الزركشى؛: كذا فى شرح الروض. 
وقوله: فلو أصاب رأسه فى الحرم ضمنه ما يوضحه مسألة مرور السهم من الحرم؛ لأن فعله وآلته 
هنا صارا فى هواء الحرم وأصابا فيه بل الضمان هنا أولى منه فى مسألة المرور؛ لزيادة ما هنا بكون 
الإصابة فى هواء الحرم بخلافها فى تلك؛ ومن هنا يتضح أن غير الرأس كالرأس فيما ذكر والله 
أعلم» نعم قد يشكل الضمان بإصابة الرأس وغيره فيما ذكر على ما لو مالت أغصان الشجرة إلى 
الحرم فإنه لا يرم التعرض لأغصانهاء قال شيخنا الشهاب البرلسى: ويجاب بأن الشجر له أصل 
يرجع إليه بخلاف الصيد؛ ألا ترى أن الشجرة التى تنبت فى الحل لو غرست فى الخرم لا تغبت لها 
الحرمة بخلاف صيد الحل إذا دحل الحرم؛ لأن الصيد إنما يعتبر مكانه والشجر يعتبر منبقه. انتهى. 
والحاصل فيما لو كان بعضه فى الحل وبعضه فى الحرم: أنه إن أصاب .ما فى الحرم منه حرم مطلقا 
وفدى» سواء كان ما فى الحرم رأسه أو غيرهاء كثيرا كان أو قليلا كان المصيب فى الحل أو 
الحرم؛ وإن أصاب ما فى الحل» فإن كان اعتماد الصيد على ما فى الحرم أو على ما فيهما حرم 
رفدىء أو على ما فى الحل فقط فلا حرمة ولا فدية وم.ر). وأقول: إ كان الضب فلخل 
وكذا فى الحرم إن أحرج يده ثم أصابه .ما فيها بخلاف ما لو رمى الآلة إليه من الحرم. 


قوله: '(وأقول إن كان المصيب [) تقيبد لقوله: أو على ما فئ الحل نققط فلاحرمة ولا فدية. 


علدنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نعم إن لم يعتمد على قائمته التى فى الحرم» فقياس نظائره ألا ضمان. ولو أخرج يده 
من الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه. بذلك نقله فى المجموع عن 
البغوى. وفى الكفاية عن القاضى. وتعبير النظم بما قاله أعم من تعبير أصله بإرسال 
سهم. 

(وبعث كلب) أى: وضمنوا الحلال ببعثه كلبا من الحل إلى صيد فى الحل (دربه) 


فافور م ورم مرو وم الل يالل ووه 


قوله: (ولو أخرج بيده إلخ) قالوس.م): يحتمل أن يلحق به ما لو أخحرج يده من الحرم 
ورمى إليه فقتله» وقد يوذ من عدم الضمان حواز ذلك» وقوله: يحتمل إل تبرأ منه فى 
التحفة ثم نظر فيه ومال إلى خلافه. انتهى. (مدنى)؛ لكنه جزم بالالحاق فى شرح 
(وع.نب)ء ثم قال: رأيت بعضهم صرح به. 

قوله: (وبعت كلب إلخ) بخلاف السهم فيضمن وإن لم يتعين دربه؛ والفرق أن للكلب 
احتيارا بخلاف السهم. انتهى. شرح وع.سي ولحجرع. 


ربمسيد يلم لي امع ع يبعا ميلم لم ملي ال ل سسا سس لس مسي سي سس سس لس سس سس سس م سم سم مم للم 


قوله: (فقياس نظائره) أنه لا ضمان هذا سلم إن أصاب ما فى الحل فقطء فإن أصاب ما فى 
الحرم فالوجه الضمان» كما فى مسألة إصابة الرأس فى الحرم المذكور فى الحاشية فيحمل كلام 

قوله: (نعم إن ل يعتمده ل) بخلاف ما لو اعتمد على ما فى الحرم وخارجحه ففيه الضمان 
العرراء 

قوله: (وفى الكفاية عن القاضى !خ) ويوخذ منه ومن الفرق السابق أنه لو أخرج يده من 
الحرم ورمى صيدا فقتله لم يضمنه «م.ر». كذا فى شرح الروض ونوزع حيتد وج.ح). 

قوله: (وبعث كلب إل) قال فى شرح الروض: وفارق ما ذكر عدم الضمان بإرسال الكلب 
لقتل آدمى بان الكلب معلم للاصطياد فاصطياده بإرساله كاصطياده بتفسسه) وليس معلما لقبل 
الآدمى» فلم يكن القثل منسوبا إلى المرسل بل إلى احتيار الكلب» ثم قال: وقضية الفرق السابق 
أنه لو كان الكلب معلما لقتل الآدمى فأرسله عليه فقتله كالضارى وهو ظاهر. التهى. 


توله: (ومن الفرق السابق) أى: الفرق بين ما لو سعى من الحرم إلى الحل نقشل صيدا فيه حيث لا 
يضمنه وبين مالو رمى سهما من الحرم إلى الحل فقتل صيدا فيه حيث يضمنئه بأن ابتداء الصيد من الرمى 
لا من السعى. انتهى. من شرح الروض. 


باب الحج والعمرة لضن 
أى: طريقه (تعينا) فى الحرم لأنه ألجأه إلى الدخول فيه. قال فى الكفاية: وشرطه 
كما قال القاضى أبو الطيب. وعزاه القاضى حسين للإملاء أن يكون الكلب معلما إن لا 
ينسب فعل غيره لرسله بل لاختياره؛ ونقله فى المجموع عن الماوردى. ثم قال: وفيه 
نظر. وينبغى تضمينه لأنه سبب.ء أما إذا لم يتعين دربه فلا ضمان إذ له اختيار. (و) 
ضمنوه (بانحلال ربطه) أى: الكلب ومروره فى الحرم حتى أتلف الصيد لتقصيره فى 
ربطه (لا) إن كان (متقنا) فلا ضمان بذلك لعدم تقصيره. 

قوله: (دربه ئعين فى الحرم) قال فى امجموع وإن حهل لكنه لا يأثم. أنتهى. شرح 
لك ملك مجر . 

قوله: (وينبغى إخ) جزم به حجر فى التحفة ورجححه فى حاشية الإيضاح. 

قوله: (أما إذا لم يتعبن دربه إلخ) قيد الماوردى نقلا عن الأصحاب: عدم الضمان هنا بما 
إذا زحره عند اتباع الصيد فى الحرم فلم يزحر وإلا ضمن؛ لأن الكلسب يتبع الصيد حيث 
يوحد؛ وقول المجموع: هذا غريب لم يذكره الأصحاب اعنزضه الأذرعى وغيره بأنه كان 
ينبغى أن يقول لم أره فى كلام الأصحاب» فإن الماوردى إمام ثقة مطلع؛ بل هو عدل 
المذهب فيما ينقل» ومن ثم أقره ابن الرفعة فى نقله ذلك ولم ينكره عليه. انتهبى. شرح 
للك يدك ولحجرع. 

قرله: (بانحلال ربطه) بخلاف ما إذا لم يكن مربوطا فأتلف صيدا بدون أن يبعثه؛ لأنه 
ما ربطه وقصر فكأنه أرسله. تدبر. 

قوله: (تعينا) قال الرافعى: وتعين الحزم طريقا للصيد كتعينه طريقًا للكلب وب.ر». 

قوله: (إذ لا يسب فعل | لخ) وظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن ضارياء كما قاله فى شرح 
الروض. ش 
قوله: (فعل غيره) أى: المعلم. 
قوله: (ويانحلال ربطه) بخلاف ما لو حمل نحو البازى كالكلب فانفلت بنفسه منه وقتل قلا 


ثوله: (وتعين احرم طريقًا اخ) بأن رمى إلى صيد فى الحل نقتله السهم فى الحرم أو أرسل كلبا 
لصيد فى الحل نقتله فى الحرم فيضمنه إن تعين الحرم مهربًا للصيد وإن جهل المرسل الال لكن لا ثم 
عليه بخلاف ما إذا وحد مفرا فلا يضمن مرسل الكلب بذلك لأن له اختيارا. انتهى. شرح وع.ب”, 
ولحجر الظاهر أن مرسل السهم هنا كمرسل الكلب. 


القن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وإن تبدى الصيد) أى: عرض فيما إذا أرسل السهم أو الكلب. أو انحل ربطه 
(من بعد العدم) أى: عدم الصيد عند الإرسال أو الانحلال. فإنه يضمنه لحصول 
التلف بسبب فعله؛ وهذا ما صححه فى الروضة كالشرحين. وعبارة الشرح الكبير فى 
النسخ التى اختصر منها صاحب الروضة فيه وجهان أحدهما لا يضمن إذ لم يوجد مئه 
قصد الصيدء وأرجحهها ما رواه الإمام أنه يضمن. ووقع فى نسخة منه أظهرهما بدل 
أحدهما. وهى غير معتمدة لاقتضائها أنه صحمح كلا من الوجهين فسقط ما قيل أن 
النووى انعكس عليه الترجيح: (وحفر) أى: وضمئوا بحفر (محرم) بثرا ولو خارج 
الحرم. فهلك .بها صيد ومحله فى خارج الحرم إذا حفر بمحل عدوان. فإن حفر بملكه 
أو موات فلا ضمان به كما لو هلك بها غير الصيد. (و) بحفر (حل) أى: حلال 
(فى الحرم). 

(بثرا ولو فى الملك) أى: ملكه أو مواث فهلك بها صيد إذ حرمة الحرم لا تختلف 
بخلاف حرمة المحرم». وقوله: (فى ذى) من زيادته أى: تقييد الحفر بكونه فى الحرم 
محله فى مسألة الحلال دون مسألة المحرم. وضمنوا بنصب شبكة فى الحرم. أو فى 
الحل مع الإحرام فتعقل بها صيد؛ بخلاف ما لو نصبها قبل الإحرام فتعقل بها بعده 


قوله: (محله فى مسألة الال 46 قال حجر فى شرح (ع.ب): الاصل أن احفر 
عدوانا يضمن به كل منهما مطلقا؛ وبحق إن كان فى الحرم فكذلك وإلا فلا وإن قصد به 
الاصطياد) وسواء فى ذلك كله وحد الصيد معدلا عن البثر أم لا. 
ضمان إن فرط» وفرق فى شرح الروض بأن الغرض من الربط غالبا دع الأذى؛ فإذا انحل 

قوله: (ومروره فى الخرم) أى: إن تعين طريقا فيما يظهر كما فى الإرشاد بل أولى. 

قوله: (فى خارج الخرم) خرج الحرم. 

قرله: (فتعقل بها صيد) قال فى شرح الروض؛ وسواء أنصبها فى ملك أو غيره؛ لأن نصبها 
يتصد به الاصطياد فهو كالأخذ باليد بخلاف البثر؛ حيث فصل فيها بين حفرها عدوانا وغير 
عدوان كما سيأتى» وسواء أوقع فيه الصيد قبل التحلل أم بعده لتعديه حال نصبهاء كما أفتى به 
البغرى» وكذا لو وقع فبها بعد موته» كما ذكره فى كتاب الرهن؛ قال الأذرعى: ويوخذ من 


ل ع عا اه نمايو او رم إية كاف وماد بور و لوا واتطتوكة لله بو ول لزه ا 4 3 رنةل لايق 1 عه بوداي ها رايا هه 09 اقيق ويد 6ه الو لو وي 


باب انج والعمرة خض 
ذكره فى الروضة وفيها كأصلها أنه لو حل عئد الإصابة دون الرمى. أو بالعكس ضمن 
تغليبا للحرمة. (والتلف) أى: وضمنئوا بتلف الصيد (فى اليد) أى: يد المحرم. أو 
يد الحلال بالحرم لحرمة وضع اليد عليه حينئذ كالغصب. بل لو تولد تلفه بما فى يده 
ضمن. كما لو تلف بعض مركوبه أو رفسه أو زلقه ببوله فى الطريق. بخلاف مالو 
انفلت بعيره فأتلف صيدا. قال فى المجموع: فلو كان مع الراكب سائق وقائد فهل 
يشتركون فى الضمان؛ أو يختص به الراكب؟. وجهان. انتهى. وقياس ما صححه 
الرافعى من أن اليد لراكبها دون الآخرين اختصاص الضمان به. ثم وجدت كلام 
الرافعى فى الضمان بإتلاف البهمية دالا عليه. (لا) إن تلف فى يده. وقد ألحذه 
(للطب) أى للمداواة؛ (أو) لتخليصه (مما اختطف) أى: اختطفه من سبع ونحوه. . 

(أو صال) عليه فقتله أو أزمنه فى الدفع فلا يضمنه فى الثلاث لقصد اللصلحة فى 


قوله: (بخلاف ما لو أفلت بعيره [ لخ) أى: ولو بتفريطه وفرق بينه وبين الال الكلب 
بتفريطه بأنه ارج بطبعه فصار كالسهم بغلاف البعير. انتهى. شرح رع.ب)» وحجرنء 
ثم قال: والأولى الفرق بأن الغرض من الربط دفع الأذى أى: الذى هو شأن ذلك المربوط» 
فإذا امل فات الغرض» وليس الغرض من ربط البعيز ذلك» فلا يرد ما لو حمل الجارحة 
قوله: (أوصال) ذكره هنا لبيان عدم الضمان» وفيما تقدم لبيان عدم حرمة التعرض فلا 


تكرار. 


تعليله أنه لو نصبها لإصلاح ما وهى منها أو للخحوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن لعدم تعديه 
كما لو نصبها وهو حلال وكلام الرافعى دال عليه, انتهى. وقد يوحد من ذلك أن فى مسألة البعر 
لا فرق بين الوقع فيها حال الإحرام أو بعد التحلل» فليراحع. 

قوله: (ضمن) أى: تغليبا للحرمة ويفارق نصب الشبكة قبل الإحرام؛ لأن الإصابة أثر فعله 
ومتصل به. 

قوله: (والتلف فى اليد) سياتى أنه لو أتلفه فى يد امحرم محرم آخر ضمنه الحم المتلف تقديمًا 
للمباشرة» أو حلال ضمنه الحرم ذو اليد لا الحلال؛ لأنه يباح له إتلاف الصيد والله أعلم, 


خض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأوليين. والتحاقه باللؤذيات فى الثالثة. والتصريم بالثائية مبن زيادته. ولو صال 
راكبه. ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله - ضمئه؛ لأن الأذى ليس منه. (كالفريم 
ما) أى: لحمام مثلا (قد أخذا) أى: أخذه الحلال (فى الحرم)»؛ فإنه يضمن الفرم 
بتلفه (فى الحل) لأنه أهلكه بقطع متعهدهء فأشبه رميه من الحرم إلى الحل»؛ 
(والعكس) بأن أخذه فى الحل فهلك فرخه فى الحرم. (كذا) أى: يضمنه لذلك؛ 
ويضمن الحمام أيضا فى الأولى لأخذه من الحرم دون الثانية, أما إذا أخذه المحرم 
فيث فيضمنهما معا مطلقا. ولو نفر ضيدا فعثر و, هلك به. أو أخذه سبع أو انصدم بشىء 
ضمنه. وإن لم يقصد تنفيره» وهو فى عهدته حتى يعود إلى عادتكه فى السكون. فإن 
هلك بعد ذلك فلا ضمان» وكذا إن هلك قبله بآفة سماوية إذ لا سبب. ولابد وإن قتله 
محرم آخرء فالضمان عليه تقديما للمباشرة. ثم الصيد ضربان ما له مثل من العم فى 
الصورة على التقريب. وما لا مثل له. وقد أخذ فى بيان حكمهما على هذا الترتيب 
فقال: 

(بمثله) أى: وضمنئوا المتعرض للصيد بقتل أو إزمان بمثله (من نعم يحكمبه» 
عدلان) قال تعالى إيحكم به ذوا عدل منكم» [المائدة 30] (أى): حيث (كل) منهما 
(فنيه منتبه) أى: فطن. لأنه إذ ذاك أعرف بالشبه المعتبر شرعاء وظاهره وجوب 

قوله: (فى الصورة على التغريب) لا فى القيمة مطلقا ولا فى الصورة على التحقيق 
بدليل أن الصحابة رضى الله عنهم حكموا فى نوع الصيد بنوع من غير مع احتللاف البلاد 
والأزمان. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (عدلاة) قال الماوردى: عدالة باطنة» فإك م تمكن كفت الظاهرة ورذه ورحجر) 
فى شرح العباب» وقال: أنه لابد من العدالة الباطنة وقال وم.ر يكفى العدالة الظاهرة ولو 
بلا استبراء عنه فيما يظهر. 

قوله: (ففيه) قضيته أنه لابد أن يكون مختهدا إذ الفقيه المجتهد» وفيه وقفة؛ لأن المدار 
على العلم بالشبه المعتبر شرعا وواضح أن الفقيه يدركه.؛ وإن لم يصل لرتبة الاحتهاد 
المطلق. وكلام الأذرعى ظاهر فى ذلك. انتهى. شرح وع.ب) ولحجرع. 


قرله: (فعثر وهلك به) أى: العثور. 


باب الحج والعمرة حرضن 
اعتبار ذلك وهو كذلك إذ من لا فقه له ولا ائتباه لا يعرف المثل. وعلل الماوردى وغيره 
وجوب اعتبار الفقه بعد نقله له عن الشافعى بأن ذلك حكم. فلم يجز إلا بقول من 
يجوز حكمه. ومنه يؤخذ أنه لا يكتفى بالمرأة والخنثى والعبد. وما ذكر من وجوب 
الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما فى المجموع عن الشافعى 
والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته. 

(حتى) العدلان (اللذان لاضطرار تلفا) أى: أتلفاه لاضطرارهما إليه. (أو خطأ) 
بالنصب أو الجر فإنه يكتفى بحكمهما لأن عمر رضى الله عنه أمر رجلا قتل ظبيا 
بالحكم فيه. فحكم فيه بجدى ولأنه حق لله تعالى فكأن من وجب عليه أمينا فيه 
كالزكاة. أما إذا أتلفاه عمدا بلا اضطرار مع العلم بالحرمة فلا يكتفى بحكمهما 
لفسقهما. واستشكل بأن الظاهر أن ذلك ليس كبيرة؛. فكيف تسقط العدالة بارتكابه 
مرة. ويجاب بالمئع . بل الظاهر أنه كبيرة لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا 
فائدة. وقوله: كل فقيه منتبه مع قوله: لاضطرار تلفا من زيادته (قلت وحيث اختلفا) 
بألف الإطلاق. 


(فى المثل عدلان وعدلان) بأن حكم عدلان بمثل وآخران بآخرء (فقد » قيل): 

قوله: (محمول ا2) لأن القاعدة أن من حكمناه 0000-0 يكون فقيها فيه لا فى 
غيره. انتهى. (أذرعى). انتهى. شرح وع.بن ولحجر). 

قوله: (قوله على الفقه الخاص) بأن يعرف الأمور التى لابد منها فبى الشبه. قاله 
الأذرعى. انتهى. شرح وع.بم) ولحجر). 

قوله: (مع فوله لا اضطرارا ثلفا) عبارة الحاوى بكم عدلين وإن قتلاه شحطأ. 

قوله: (عدلان وعدلان) أما لو احتلف عدل وعدل فلا يعتبر أحدهما حتى ينضم إليه 
آخخر لاعتبار التعدد هنا بخلااف المفتى. انتهى: شرح (اعءب)) ولحجر). 

قوله: (بالنصب) عطفا على الاضطرار. 

قوله: (أو الجر) عطفا على اضطرار. 


بسن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يؤخذ (بتخيير) بينهما وهو الأصح فى الروضة. (وقيل بالأشد) أى: الأغلظ منهماء 
والوجهان مبئينان على اختلاف المفتيين: أما لو حكم عدلان بأن له مثلا وآخران بأنه 
لا مثل له فمثلى هذا كله فيما لا نقل فيه. أما ما فيه نقل عن النبى ول أو عن 
صحابيين. أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم. قال فى الكفاية: أو عن صحابى مع 
سكوت الباقين فيتبع ما حكموا بهء وفى معنى الأخير قوله كل مجتهد غير صحابى 
مع سكوت الباقين. 

(و) ضمنوا (الجزء) من المثل (للجزء) من الصيد أى: لإتلافه. فلو جرم الصيد 
واندمل جرحه من غير إزمان: فنقص عشرة قيمته ضمن عشر مثله لا عشر قيمته 
تحقيقا للمماثلة. قال الجمهور: وإنما ذكر الشافعى القيمة لأئه قد لا يجد شريكا فى 
ذبح شاة. فأرشده إلى ما هو أسهل. فإن جزاء الصيد مخير. ففى الثال إن شاء أخرج 
عشر مثله. وإن شاء اشترى بقيمته طعامًا وتصدق به. وإن شاء صام عن كل مد يوما 
(كما) ضمنوا (عن ذى الصغر » والمرض) من الصيد (المثل) من النعم أى: صغيرا عن 
الصغير ومريضا عن المريض والتصريح بالصغير من زيادته. (و) ضمنوا (الأنشى) من 
النعم (للذكر) من الصيد كالزكاة؛ ولأن المقصود لا يختلف كما فى الاختلاف فى 
اللون. وقد تفهم عبارته تعين الأنثى عن الذكرء وليس كذلك بل الواجب لإتلاف الذكر 
الذكر. ويجوز العدول إلى الأنثى لأنها أغلى. لكن الذكر أفضل للخرج من الخلاف على 
الأصمم فى الروضة (لا العكس) أى: لا يضمن الذكر للأنثى لعدم المثلية. ولأن الأنثشى 


ففو ممه رو م ووو اليل يااليلللوللللاو لل الل ووه 


قوله: (قد لا يجد شريكا إخ) ولو قتل حرم ومحل صيدا ضمن قسطه باعتبار الرءرس» وقيل 
يضمن الكل. (حججر) - 

قوله: (كما عن ذى الصغر ! خ) قد يوذ من ذلك أن صغير الحمام فيه صغيرة من الشسياه هو 
ظاهر. 


ثوله: (وهو ظاهر) هذا ضعيف والمعتمد ما يأتى عن الروض وشرحه أن الواجب شاة مرئ فى 
الأضحية كذا بهامش» وسيأتى ما فيه بالهامش الآتى عن شرح العباب. 


باب اتج والعمرة وض 
أغلى. وهذا أحد وجهين حكاهما الرفعى بلا ترجيح. والأصم فى الروضة إجزاؤه عنها 
لأن لحمه أطيب. قال الإمام: ومحل الخلاف فى إجزاء كل منهما عن الآخر إذا لم 
ينقص اللحم فى القيمة ولا فى الطيب. فإن كان واحد مثهما لم يجز قطعا. قال 
الشيخان: وكلامهم يأباه. (و) ضمنوا (المعيب للمعيب) ولو باختلاف نوع العيب. (لا 
باختلاف الجنس فى التعييب) فيجزئ الأعور عن الأعور. وإن اختلف العور يمينا 
وشمالا لتقارب شأن النوع. بخلاف الأعور عن الأجرب أو عكسه. ولو أخري عن 
المريض صحيحاء أو عن المعيب سليما فهو أفضل. وتعبيره بما قاله أوضح من تعبير 

(ويضمن) المنفرض للصيد (النقص من) قيمة (الأم التى » جنى عليها فأتت 
بميت) بجنايته عليهاء ولا يضمن الجنين لعدم تيقن حياته. بخلاف جنين الأمة 
حيث يضمن بعشر قيمتها كما سيأتى فى محله؛ لأن الحمل يزيد فى قيمة البهائم. 
فيمكن إيجاب ما بين قيمتها حاملا وحائلاء وفى الآدميات ينقص قيمتهن فلا يمكن 
فيهن ذلك» فاعتبر عشر قيمة الأم. أما إذا أتت بحى ثم ماث.. فيضمنه مع نقص الأم. 

(أو يضمن ال مذكور) عطف على ضمنئوا التعرض للصيد أو جزتئه بمثله كما تقررء أو 

5 1 5 

(بالطعام) المجزئ فى الفطرة (بقيمة المثل) كلا أو جزءا (من الأنعام) معتبرا قيمته 
يوم إخراج الطعام. 
أصحهما تفضيل الذكر للخروج من الخلاف. انتهى. لكن قال قبل ذلك: وإن فدى الذكر 
بالأنثى فطرق أصحهما على قولين أظهرهما الإحزاء؛ والثانى القطع بالجحواز» والفالث إن 
أراد الذبح لم يجز» وإن أراد التقويم حاز لأن قيمة الأنثى أكثرء والرابع إن لم تلد حاز وإلا 
فلا. انتهى. وبه تعلم أن الخلاف ليس إلا على الأصح أيضا وهو الأول؛ فلذا أخحر الشرح 
قوله: على الأصح عن قوله: للحروج من الخلاف فلله دره. 

قرله: (بقيمة المثل بمكة) لأنها محل ذبحى فالمثلى لما كان الواحب أصالة اعتبر فى قيمته 
مكة لأنها محل ذبح ذلك المثل» والمراد بمكة جميع الحرم كما فى شرح الروض والعباب» 


نينا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بمكة) بالصرف للوزن؛ لأنها محل ذبحه. فاعتبر بها العدول عن ذبحه. 
(وقيمة الذى انتفى » مثلية فيه بحيث أتلفا) بجر قيمة. ونصبها عطفا على مثله 
لفظا أو محلا أى: وضمنوا المثلى بمثله وغيره بقيمته بمحل إتلافه أى: ووقته كما فى 
فى التنبيه وغيره. فيخرج بها طعاما بسعر مكة. ويفرقه بالحرم كما سيأتى. 

(وقابل) الصيد (الحامل) إذا أتلفه أو أزمنه (بالمثل) أى: بحامل مثله من النعم 
لأن الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن إهمالها (وما » يذبح حاملا) أى لنقص لحمه. مع 
فوات ما ينفع المساكين. وهو زيادة قيمته بالحمل. (ولكن قوما) أى: قوم الثل 
بخلاف غير المثلى فإن المعتبر فى قيمته موضع إتلافه لما ذكره؛ أما قيمة الطعام فالمعتبر فيها 
مكة أى: الحرم فيها كما فى شرح الروض والناشرى؛ وسيأتى قريبا فى الشرح لأنه 
لفقراثه. 

قوله: (مكة) قال حجر فى شرح وع.بء: المراد بها جميع السرم لأنه ممل الإخحراج 
وقت العدول ولو اختلفت قيم مواضعه تَنير لأن الكل محل ذيحه. 

قوله: (بمحل إتلافه) ولو غير الحرم» ويشترى بتلك القيمة طعاما ويفرقه على مساكين 
الخرم. 

قوله: (ووقته إخ) قال القاضى وغيره: وفارق ما مر فى المثلى بأن قيمته إنما تعتبر وقت العدول 
بآن لا مئل له يكون وقت إتلافه هو وقت وحوب القيمة» وأما فى المثلى فقد استقر فى ذمته المشل 
بالقعلء فإذا أرادا التقويم اعتبرت القيمة حينئذ؛ لأن هذه الحالة هى حالة وحوب القيمة. حجر 
اش عاء 

قوله: (أى: ووقته) هل يعتبر فى سعر الطعام الذى يأعذه بالقيمة سعر محل الإتلاف ووقته. 

قوله: (ولكن قوما) هل تعتبر قيمته وقت العدول كما تقدم فى المثلى لأن هذا منهء أو وقت 
الإتلاف كغير المتلى للزوم التقويم وامتناع البح فكان كغير المثلى؟ فيه نظرء ثم رأيت بعضهم 
قيد بوقت العدول قال أعمذا هما مر انتهى. فليتأمل فيه. ١‏ 


قوله: (هل يعتير إ) المعتيز فى سعر الطعام سعر مكة؛ أى: الحرم كما فى شرح الروض. والشرح 


كوله: (للزوم التقويم) أى: سواء صام أو أخخرج الإمداد. 


باب الج والعمرة وعم 
الحامل بمكة محل ذبحه لو ذبح. وتصدق بقيمته طعاما. وعطف على ضمنوا أو مثله 
قوله : 

(أو إنه لكل مد) من الطعام المذكور (صاما يوماء وفى الكسر) لمد فى التعديل (رعا 
الإتماما) للمكسور أى: أتمه يوما إذ الصوم لا يتبعض. وحاصل ما ذكر أنه فى المثلى 
إن شاء أخرج مثله؛ أو طعاما بقيمته مثله. أو صام لكل مد منه يوما. ٠‏ وقى غيره إن 
شاء أخرج طعاما بقيمته . أو صام لكل مد منه يوماء فجزاء الصيد مخير معدل لآية 
#ومن قتله منكم متعمدا» [المائدة 40]» وإنه يستثئى من الثلى الحامل فهى كغير 
المثلى ومن هنا قال ابن الصباغ وأبو الطيب: ليس لسألة الحمل نظير فى مسائل 
الصيد. ثم أخذ فى بيان أمثلة لما له مثل بالنفل. فقال. 

(كالضيع) بإسكان الباء مخففا من ضمها أى: مثله (كبش) وهو ذكر الضأن والأنثى 
نعجة والصنيع يقال للذكر. والأنثى عند جماعة, وللأنثى فقط عند الأكثر وأما الذ كر 

قوله: (كبش) لم يقيدوه بسن وكذا الشاةً الآتية فى النعلب» والظاهر أنه لعدم تقييدهما 
بسن» بل فى الكبير كبير وفى الصغير صغير» ثم رأيته فى كلام الشافعى - رضى الله عنه 
-. انتهى. «حجر» شرح وع.ب)» وفى شرح الروض حيث أطلقنا فى المناسك الدم فالمراد 
كدم الأضحية إلا فى حزاء المثلى فلا يشترط كونه كالأضحية. قال فى شرحه: وعدل عن 
تعبير الأصل بجزاء الصيد المثلى؛ ليرج جزاء غير المثلى كالحسام. التهى. هو صريح فى 
اعتبار سن الأضحية فيما عدا المثلى. 

قوله: (على ضمسو) إن أراد بدون تقدير ففيه نظر لأن أن مفتوحه فلابد شا من عامل» 
ولاعامل على هذا التقدير» وكسرها بعيد رواية ودراية كما يدرك بالتأمل.أو بتقدير نحو أوحبوا 
أى: أوحبوا أنه إل فقريب وكان ينبغى التنبيه عليه. 

وقوله: أو مثله. الظاهر أن فى تعلق الضمان به اللازم على هذا التقدير مسامحة إذ لا يقال: 
ضمنوه أنه صام فليتأمل اس.م). 


قوله: (تخبر معدل) قال بعضهم: معنى التعديل هو التقويم مع الرحوع إلى 506 بدلاء 
تخلاف ما لو حعل ‏ الشارع بدلا مقدرا يرحع إليه فإنه يقال فيه دم تقدير وب.رع. 


ثوله: (إذ لا يقال إل) قد يقال: لا مانع أن يقال ضمنوه الحزاء بالصيام؛ فيكون على حذف الياء. 


طرضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء. فمن منع إخراج الذكر عن الأنثى كالناظم يحمل 
الضبع على الذكرء أو يستثنى هذا أخذا بظاهر الأثور. ومن جوزه عبر بما ذكر موافقة 
للمأثور (و) مثل (النعام) أى: الواحدة منه ذكرا أو أنثى (بدئه) ذكرا أو أنثى. فلو 
عدل عنها إلى بقرة أو سبع شياه لم يجزء لأن جزاء الصيد يراعى فيه الممائلة. (و) 
مثل (الأرنب) ذكرا أو أنثى (العناق)؛ وهى كما فى تحرير النووى وفيره أنشى المعز 
إذا قويت ما لم تبلغ سنة. وإليه أشار الناظم من زيادته بقوله: (قاربت سنه). وفى 
الروضة وأصلها: أنها أنثى الملعز من حين تولد حتى ترعى. 

' (وبقر الوحشء أو الحمار ٠»‏ للوحش) ذكورا أو إناثا (الأمثال لها الأبقار) الأهلية 
ذكورا أو إناثا. 


(وكاليرابيع) أى : مثلها ذكورا أو إناثاء (هنا الجفرات) جمع جفرة وهى أنثى 


قوله: (فمن منع لخ) حواب عن قول الشارح العراقئ أنه مع إطلاقه عليهما لا يستقيم 
نرهم كلاق لتعيلة. للذاكر. التهى. ( حجر). 
قوله: (من حين تولد حتى ترعى) زاد فى المجموع ما لى تستكمل سنة والعبارات 
النلاث متخالفة» ويمكن حمل العبارتين الأوليين على الثلاثة. انتهى. شرح وع.ب» الحجر). 


قوله: (موافقة للمأثور) هلا زاد ولبيان إحزاء الذكر على الأنثئ أيضنًا. 

قوله: (قال الشيخان | لخ) اعترضا بأن الأوفق أن يقولا: المراد بالعئاق هنا ما فوق الحفرة فإن 
الأرنئب ير من اليربوع؛ وبأن ما اقتضاه ظاهر كلامهما من أن الواحب فى اليربوع غير حفرة؛ 
لآنها مقتضى التفسسير المذكور أن تكون بعد سن العناق غير مراد؛ لأن ذلك يُخالف الدليل 
والمنقول» ومن ثم قال الزركشى: وهذا البحث مردود لأنه ليس من باب القياس» ؤلو صح ذلك 
لبطلت تسوية الأصحاب بين الظبى والحمام فئ إيجاب الشاة, حجر «(ش٠ع).‏ 


فوله: (وهذا البحث أى قول الشيخين والمراد إلخ) وعلى قول الزركشى: جحرى صاحب الروض 
حيث أسقط البحث من الروضة عند الاخمتصار. 

ثوله: (بعد سن العناق) لأن ما نصل عن أمه يكون سنه فوق سن ما ابئداء فى الرعى» وعلى ما كاله 
كي اغرة ل مس ا لها نكر لأا عي وله ل منصل عن أنه بكو هال فصله 
وذلك يجفرة؛ تأمل. 


باب الج والعمرة يفف 

المعز إذا. بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها. والذكر جفر سمى بذلك؛ لأنه جفر 
جنباه أى: عظما. قال الشيخان: والمراد بالجفرة هئا ما دون العناق إذ الأرئب خير من 
اليربوع. وخرج بهنا الزيد على الحاوى اليرابيع الملوكة. فواجب إتلافها من حيث 
املك قيمتها لالكهاء. وهذا جار فى غير اليرابيع أيضا. (و) مثل (الظبى عنز) وهى 
أنثى المعز التى تم لها سنة. وظاهر كلامه أن الذكر لا يجزئ عن الأرنب واليربوع 
والظبى . وليس كذلك كما مر بيانه. والأصل فيما ذكر ما رواه الترمذى. وقال سألت 
الشافعى عنه فقال: صحيح أنه وَيِْدٌ حكم فى الضبع بكبش. وما رواه الشافعى بإسئاد 
صحيح أن عمر رضى الله عنه قضى فى الضبع بكبش. وفى الغزال بعنز. وفى الأرنب 
بعناق. وفى اليربوع بجفرة. وروى البيهقى عن عمر وعلى وابن عباس ومعاوية أنهم 
قضوا فى النعامة ببدنة؛ وعن ابن عباس وأبى عبيدة وعروة بن الزبير أنهم قضوا فى 
حمار الوحش وبقرة ببقرة. وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما فى الظبى 
بشاة. وعن ابن عوف وسعد أنهما حكما فى الظبى بتيس أعفر. (و) مثل (الحمام) 

نول قال الشيهاة شاردي بعد نسي المناق انها الع المعرنتي كيل ترا قن 
ترعى» والحفرة بأنها أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها ما نصه: هذا 
معناهما لغة» لكن يجب أن يكون المراد بالجحفرة هنا إلح مافى الشرح. قال وم.ر» عن 
والده: إن المراد بالحفرة هنا ما دون العناق إذ المعول عليه فى تفسيرها أى: العناق ما فى 
امجموع والتحرير وغيرهما. انتهى. أى: لا ما فى الروضة كأصلها. 

قوله: (ما دون العداق) فلابد فى العناق إن تحاوز أربعة أشهر بفلاف الخفرة فإنها ما 
بلغت أربعة أشهر فقط» وهذا على ما قاله الشيخحان. انتهى. شرح الإرشاد «الحجر». 

قوله: (وقال إلخ) عبارة شرح الروض: أو قال: إلم. 

قوله: (أعفر) يؤحذ منه أنه ينبغى رعاية المماثلة فى اللون» وكلام أصحابنا صريح فى 
عدم اعتباره لكى ينبغى حمله على أنه ذلك لا يجب» وأما الندب فغير بعيد لاسيما وقد 
اعتضد بعكم هذين الإمامين. انتهى. شرح وع.ب). «الحجر». 


أى: الواحدة منه وهوكل ما عب وهدر كالفواخت واليمام والقمرى والدبسى . وئحوهما 
من كل مطوق. (شاة): من ضأن. أو معز بحكم الصحابة. ومستئده توقيف بلغهم. 
وإلا فالقياس إيجاب القيمة. وقيل مستئده الشبه بينهما وهو ألف البيوت. 


حوو هوم مو ووو موي00 


قوله: (ومثل الحمام شاة) قال حجر فى شرح العباب ما حاصله: إن جعل الشاة مشلا 
للحمام إنما يأتى على القول الضعيف إن مستند الصحابة فى الحكم بالشاة الشبه بينهما. 
انتهى. أى: وأما على المعتمد من أن مستندهم النقل فليس هو من المفلى وعليه حرى فى 
شرح الروض تبعا للمصئف, انتهى. شرح وع.ب)) رحجر). 

قوله: (عب) أى: شرب الماء جرعا لا مصا وهدر أى: رحع صوته وغرد» وبين العسب 
والهدير لزوم لا تلازم ؛ لأن العب أعم مطلقا لأن بعض العصافير وهو الغفر يعب ولا يهدر 
كما نقله الزركشى عن بعض أئمة اللغة: فاندفع قول الشيخين: لا حاحة إلى ذكر الهدير 
مع العب لأنهما متلازماك, انتهى. شرح رع.ب)» لجرع. 

قرله: (والحمام شاة) كلام شرح الروض يفيد أنه يشترط فى هذه الشاة أن تكرن مجزرئة فى 
الأضحية؛ وذلك لأنه قال فى الروض: حيث أطلقنا فى المداساك الدم, فالمراد كدم الضحية إلى أن 
قال: إلا فى حراء المثلى أى: الصيد المثلى فلا يشنرط كونه كالأضحية: قال فى شرحه: وعدل 
عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله: جزاء المثلى ليرج جزاء غير المثل كالحمام. انتهى. فقوله: 
ليرج حزاء المثلى كالحمام صريح فى أنه يشترط فى شاته صفة الأضحية فتأمله فإنه واضح 
لاسن مخ . 


سبع سدع بسب رسجب بجع وجب عط ده هج جد ما و سج ٠ج‏ مسد بع اربج جب جيب سب سعد عد عد جوج ببس سه ع 0 لج م ع م اوه بد وديس 


قوله: (غير المثلى) يعنى أن ما وحب فيه ليس مثله وما هو للتوقيف وثيل إنه مئلى بناء على أن 
مستندهم فى إيجاب الشاة لشبه بينهما» وعلى هذا درج المصئف كالشارح. 

ثوله: (صريح فى أنه يشوط إل عبارة العباب: وفى الحمام شاة. ثال حجر فى شرحه: اتفائا بعكم 
الصحابة ومستددهم توقيف بلغهم وإلا فالقياس اتاب القيمة؛ وثيل مستئده الشبه بينهما وهو العسب» 
وثيل ألف البيرت أى: فى بعض أنواع الحمام إذ لا ياتى فى حو الفواخمت» وفائدة الخلاف كما فى 
الحاوى وغيره أنه لو كان صغيرا فهل يهب سخلة أو شاة كاملة؛ وحهان مبنيان على أن الشاة وحبت 
توئيفا أو تشبيها وئضية ترجيح الشاة؛ لكن فى الإملاء أنه يهب فى الصغيرة شاة صغيرة مع القول بأن 
المستند التوكيف ونقله فى البحر عن الأصحاب: وبه يعلم أنه لايشيرط فى الشاة هنا كونها مجرئة نى 
الأضحية حلاف ما أوهمه كلام الروض فى الدماء وإن أثره شيخنا وسيأتى ما يعلم منه ذلك. التهد: له 
رأيت المحشى نقله مع زيادة فى حاشية التحفة وأثره. 


باب الحج والعمرة خض 

(ما فوقه. أو تحت من طيور * قوم) أى: وما فوق الحمام فى الجثة من الطيور. 
أو مثله (كطير الماء). أو تحته كالزرزور (والعصفور).؛ والبلبل قومه أى: احكم فيه 
بالقيمة لا بشاة؛ وقد حكمت الصحابة بها فى الجراد والتمثيل بطير الماء والعصفور من 
زيادته, 

(لو محرمان قارنان مثلا » من النعام المذعتين) بفتم النون. وقد تسكن كما سلكه 
الناظم (أبطلا) أى: ولو أبطل محرمان قارنان منعتى ثعامة. وهما قوة عدوها وطيرائها. 

(يتحد الجزاء. ولو) كان ذلك (فى الحرم) لاتحاد التلف وإن تعددت اياف 
الجزاء كما يتحد تغليظ الدية. وإن تعددت أسبابه؛ بخلاف كفارة الآدمى فإنها تتعدد 
بتعدد القاتلين؛ لأنها لا تتجزأء ونبه من زيادته بقوله: مثلا على أن اتحاد الجزاء 
تجرى فى قير :ذلك كتدن الصيد:. وكا الوكان المبطل. للك غير فارئيي أن #احدهها 
قارئاء. والآخر غير قارن» أو كان أكثر من محرمين. مع أن أكثر ذلك مفهوم بالأولى 
والباقى بالمساواة» وقضية كلامه: أن الإزمان يوجب تمام الجزاء وهو كذلك. كما لو 

قوله: (وقيل إخ) حكاه بصيغة التمريض لا قاله فى شرح الروض: أنه لا يدأتى فى 
بعض أنواع الحمام كالفواحت ونحوها. 

قوله: (بجرى فى غير ذلك إلخ) وعلى هذا فلو أخر مثلا بأن قال: لو محرمان قارنان 
أبطلا من النعام المنعتين مثلا كان أولى. 

فوله: (لو نحرمان قارنان | خ) عبارة الإرشاد: وإن تلف قارنان صيدا حرميا فجزاء واحد أو 
أحد امتناعى نعامة فما نقص. 

قوله: (لأنها تتعدد) فى نسححة فإنها. 

قوله: (كقتل الصيد) فمثلا متعلقة .ما بعدها أيضا,. 

قوله: (كقتل الصيد) أى: أو أزمانه. 

قوله: (مع أن أكثر ذلك) كأزمان ما دون النعامة من الصيود, وكما لو كان المبطلان غير 
قارنين بأن انتفى القران عنهما أو عن أسحدهما. 

قوله: (والباقى بالمساواة) كقتل الصيد من نعامة أو غيرها وكما لو كان المبطل أكثر من اثنين. 


رونا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أزمن عبدًا لزمه ثمام القيمة. فإن اندمل جرح ما أزمنه من الصيد. ثم قتله لزمه أيضا 
جزاء مثله زمناء كما لو قطع يد عبدء فاندمل فقتله يلزمه للقطع نصف القيمة. وللقتل 
قيمته مقطوعا ذكر ذلك الشيخان» ولا يجب فى إبطال إحدى المنعتين تمام الجزاء على 
الأصح. بل ما نقص. وسبيله سبيل جرم الصيد (وميتة مذبوحةه) أى: ومذبوم المحرم 
مما يحرم تعرضه له ميتة (فليحرم) عليه. وعلى غيره وإن تحلل؛ لأنه ممنوع من 
الذبم لمعنى فيه كالمجوسى. وكذبحه كسره البيض. وقتله الجراد ثقله فى الروضة عن 
الرويانى عن الأصحاب. ثم قال: والأصح عند الرويانى ما اختاره الشيخ أبو حامد. 
والقاضى الطبرى حل البيض لغيره؛ لأنه لا يتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بلا 
كسر. ونقل فى المجموع تصحيم هذا عن جمع منهم المتولى. والقطع به عن آخرين. 
وقال بعد هذا بأوراق: إنه أصم » وقال هنا أن الأول أشهر. ثم قال: وقال المتولى: 

(و) مذبوح (من سوى المحرم) أى: الحلال بغير الحرم (للمحرم حل) أى: 
حلال للمحرم كغيره (ما لم يصد له أو المحرم دل) أى: أو لم يدله المحرم عليه. 
بخلاف ما إذا صيد له أو دل عليه المحرم لقوله كلٌ لما عقر أبو قتادة وهو حلال 


الا الل ا 2 0 وفووووووهة 


قوله: (ثم قتله) مثله ما إذا قتله محرم آخر سواء اندمل جحرحه أو لا فإن عليه جحزاءه زمنا 
كما فى الروض. 

قرله: (حل البيض) تقدم حل الحراد أيضا لغيره عن «حجر». 

قوله: (بل ما نقص) فإن كان النقص ريع القيمة مثلا وحب من البدئة ربعهاء أو قيمته يشترى 
بها طعاما أو صام عن كل مد يوما. وحجر). 

قرله: (حل البيض) اعتمده رم.ر». 

قرله: (لغيره) أى: غبر امخرم وعبارة امجموع: للحلال منه وب.ر». 


قرله: (أو دل عليه انحرم) أى: فإنه يحل للصائد ويحرم على امحرم» والظاهر أنه يحرم على السرم 
الدال وغيره كما يشعر به ظاهر قصة أبى قتاذة وب.ر). 
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باب الحج والعمرة كرض 
الأتان. «هل أحد منكم أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها قالوا: لا. قال: فكلوا ما 
بقى من لحمهاء رواه الشيخان. أما مذبوحه بالحرم إذا لم يكن مملوكا فميتة تحرم على 
المحرم وغيره. ويجوز عود الضمير فى مذبوحه للبرق. وكسر ميم من أى: ومذبوح 
البرى من المحرم ميتةء ومن سوق المحرم حلال للمحرم. 


(وإن أعان) المحرم (الحل) أى: الحلال؛ (أو دل) أى: دله (على * صيد عصى) 
كعكسه. وكنظيره فى قتل الآدمى. ولا جزاء على الدال كما لا كفارة عليه فى نظيره 
من قتل الآدمى. نعم إن كان فى يده لزمه الجزاء لوجوب حفظه عليه كما مر. (ولا 
جزاء إن أكلا) أى: ولا جزاء عليه بأكله لحم صيد يحرم عليه أكله منه. سواء ذبحه 
هو أم غيره لعدم نمائه بعد ذبحه كبيض مذر؛ ولأن جزاء ذبحه إن ذبحه هو أو محرم 
آخر يغنى عن جزاء آخرء ولو قتل محرم ومحلون صيدا ضمن المحرم القسط؛ وقيل 
الكل. ذكره فى المجموع وفيه كالروضة وأصلها: لو أسكه محرم حتى قتله حلال 
ضمئه لتعديه؛ ولا يرجع علىالحلال على الأصم لحل تعرضه له: بخلاف ما لو أتلشف 


قرله: (إن كان فى يده) أى: النحرم لزمه الجزاء» أى: دون الحلال؛ أما لو كان القاتل 
محرما فالحراء عليه تقدهما للمباشرة كما مر. 


قوله: (هل منكم إل) مفهوم هذا أنه لو أمر أو أشار أحد منهم لم يأكله أحد متهم فتأمله. 
وذلك لأنه رتب حل الأكل على عدم أمر أو إشارة أحد فأفهم أنه لو وحد أمبر أو إشارة أحخد 
امتنع الأأكل عليهم. 

قوله: (ضمنه لتعديه) أى: بالإمساك الذى هو سبب للإتلاف مع عدم ضمان المباشر فغلب 
السبب على المباشرة لعدم التعدى بهاء وإئما لم يضمن المحرم فى المسألة السابقة الجميع؛ لأنه لم 
يوحد منه تسبب لإتلاف الحلال» بل مجحرد المشاركة له فلم يتعلق به إلا القسط فلا تشكل إحدى 
المسألتين بالأخرى. 

قوله: (ضمنه) أى: اشهرم. | 

قوله: (لخل تعرضه له) قد يشكل حل التعرض مع أن فى التعرض إتلاف حيوان محتزم عبنا 
رهو حرام بل من الكبائرء ويجاب بأن حرمة التعرض من حيث الطريق الخناص وهو إتلافه على 


ضرفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما غصبه غيره. فإن كان القاتل أيضا محرما فالجزاء عليه على الأظهر تقديما 
للمباشرة. لكن صحح فى الروضة هنا بعد ذلك. والرافعى فى أوائل الجراح أن الممسك 
طريق فى الضمان. والقرار على المتلف كما فى إتلاف العبد المغصوب. وكالمحرم فى 
ذلك الحلال بالحرم. 

٠‏ (وقطع نبت وهو رطب حرمى » وقلعه لا لاحتياج حرم) أى: وحرم أنث على 
المحرم وغيره قطع وقلع نبات حرمى شجرا كان أو غيره مباحا أو مملوكا لقوله وَل 
يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره. ولا ينفر صيده. ولا 
يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا 
الأذخر: والعضد القطع. وإذا حرم القطع فالقلع أولى. والخلا بالقصر الحشيش الرطب 
أى: لا ينزع بقطع ولا قلع . والأذخر بالذال المعجمة حلفاء مكة واحدته أذخرة. وقيس 
بمكة باقى الحرم. وسواء فى الشجرة المستنبت والنابت بنفسه. وأما غيره فقيد بها 
نبت بنفسه. أما ما يستنبت منه كحنطة وشعير وذرة وبقول وخضراوات» فيجوز قطعه 
وقلعه لاحتياجنا إليه. فلو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه. فالعبرة بالأصل. 
وخرج بالرطب الجاف. فيجوز قطعه. وكذا قلعه إن كان شجرا كقد صيد ميت دون 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا الي لي 1 


وحه لا يحل معه. وأما التعرض له لا على هذا الوحه كأحذه وتملكه وإتلافه على وبمه يمل بان 
ذبحه فلا كلام فى حله للحلال وحرمته على ارم ويكفى هذا فى الفرق «س.م). 

قوله: (عغنلاف ما لو أتلف ما غصبه) فإذا غرم الغاصب رجع على المتلف. 

قوله: (فالجراء عليه) أى: القاتل ولا أثر للامساك مع المباشرة. شرح روض. 

قرله: (لكن صحح إل) قال فى شرح الروض: فيحمل ما هنا على ذلكء ثم ذكر أن ظاهر 
كلام الأصل أن ذاك وحه. 

قوله: (فانه لقينهم) أى: الحداد ويقاس به غيره كالطباش, والخباز بجامع الداحة. 

قرله: (لبيوتهم) أى: لتسقيفها أو فرشها. 

قوله: (وسواء فى الشجر [خ) يفيد حرمة التعرض لنحو التخل المملوك وهو كذلك. 


ثوله: (حرمة التعرض لبحو النخل) صرح به فى العباب. 


د يفك 
الحشيش إذ لو تركه لنبت ثائيا. قال فى المجموع عن الماوردى : إلا إذا كان قد مات؛ 
لأئه لا يرجى نباته. وبالحرمى وهو ما نبت أصالة. ولو ببعض أصله بحرم مكة نبات 
الحل. حتى لو نقل شجرة من الحل إلى الحرم لم تصر حرمية. بخلاف صيد دخل 
الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته. بخلاف الصيد فاعتبر مكانه. فلو كان 
الأصل فى الحرم والأغصان فى الحل حرم قطعها لا رمى صيد عليها. ولو كان الأمر 
بالعكس حل قطعها لا رمى صيد عليها. ولو نقل شجرة من الحرم إلى الحل فعليه 
ردها لا إن نقلها إلى محل آخر منهء فإن جفت بالنقل ضمنها. وإن نبتت فى المئقول 

قوله: (بخلاف صيد دخخل الخرم) أى: وبيض أحضنه لصيد الحرم فإن فرحه يكون 
حرميا على ما هو ظاهر شرح العباب الحجر. فليحرر. 

قوله: (فعليه ردها) ولا يبرأ جرد عودها بل إن تلفت أو أتلفت قبل أن يكمل نباتها 
ضمئهاء ولو حصل فيها نقص بالقلع ضمنه. 

قوله: (فعليه ردها) فإن لم يردها أثم وضمنهاء وإن نبتت كما صرح به جمع متقدمون 
ونقله الرركشى عن العراقيين» ومن ثم قال الأسنوى: لو نبتست فيه وتعذر ردها طولب 
الناقل بضمائها حالاء لأنه عرضها للإيذاء بوضعها فى الحل؛ ول يبيين فى المهمات ما 
يطالب به. قال حجر فى شرح وع.بم: والمتبادر أنه يطالب ما يلزم من بقرة أو شاة لا ما 
بين قيمتها محزمة وغير مخازمة. 

قوله: (فإن جفت بالنقشل ضمنها) أى: وسقط عنه المخاطبة بالرد. النتهسى. شرح 
وع.بن. الحجر). 

قرله: (ولو ببعض أصله) ظاهره وإن قل جدا. 

قوله: (فعليه ردها إلخ) هذا الصنيع صريح فى وحوب ردها وإن نبت فى امل ويصرح به 
أيضًا قول الروض: ولا يضمن الحرمية إن نبتت فى الحل» بل يجب ردها إليه. انتهى. ووحوب 
الرد مع نفى الضمان يحتمل أن فائدته مجرد الإثمء ويحتمل أن فائدته ضمالها .ما بين قيمتها سزمة» 
وغير محترمة كما قاله الموحرى؛ وأوردت ما قاله ابلموجرى على «م.ره. فوافق فورا وضمانها 
بذلك لا يئافى نفى الضمان المذكور؛ لأن المراد به نفى الضمان بالبقرة أو الشاة فليتأمل وس.م). 


ثوله: (ولايضمن الحرمية [لخ) أى: لإمكان ردها فإن تعذر ضمنها بامتزراء كما فبى شرح وع.ب» 
ولحجر. 
كوله: (مجرد الأثم) الذى في شرح وع.ب» ولتجر أنه يأثم ريضمن. 


رفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إليه ولو فى الحل فلا ضمان. فلو قلعها قالع لزمه الجزاء إبقاء لحرمة الحرم ذكره فى 
الروضة وأصلها. قال السبكى: ومحل عدم الضمان إذا كان المحل المنقول إليه من 
الحرم» وإلا فقد صرح جماعة بلزوم الجؤاء. وإن ثبتت مالم يعدها إلى الحرم. وفى 
المهمات: أن الضمير فى لزمه يعود للأول. كما قال الجرجائى والخوارزمى. أو للثائى 
كما قال سليم والبغوى. وقال البندئيجى : بمطالبتهما كاللغصوب إذا أتلف. واقتصر فى 
الكفاية عليه. قال فئ المهمات: وهو واضح متعين. انتهسى. وصرح فى المجموع 

قوله: (بمطالبتهما) أى: القالع لاستقرار الضمان عليه والناقل لأنه طريق فى المطالبة كما 
صرح به جمع متقدمون وحرى عليه السبكى. انتهى. شرح وغ.ب)) وللتجر), 

قوله: (فعليه ردها/ ولا يتعين مكاتها الأول إصاار). 

قوله: (ولو فى الحل) فلا ضمان لكن يجب ردها محافظة على حرمتهاء وإلا ضمنها كما قاله 
جمع» واعتمده السبكى وغيره أى: يما بين قيمتها محترمة وغير محترمة» كذا قاله الشارح يعنى 
اجك و +حرى » واستبعد كونه .ما يلزم لو تلفت من شاة أو بقرة. حجر (3). 

فلو لم يردها وضمناه ما ذكر وغرمهه؛ ثم ردها إلى الحرم ونبتت كما كانت فهل يسارد ما 
غرمه؟ فيه نظرء ولو أمخبر أهل الخبرة بأنها لو قلعت من الحل؛ وأعيدت إلى السرم ماتت فهل 

قوله: (فلو قلعها قالع إل) عبارة الروض وشرحه: ومن قلعها من الل ضمئها إبقاء لحرمة 
الحرم» والمراد كما قاله السبكى وغيره استقر عليه ضمائها كما فى الغصب. انتهى. ولعل محل 
الضمان والاستقرار ما لم تعد إلى الحرح وتنبت فيه من غير نقص فليتأمل. 

قوله: (قال السبكى ومحل إل) هذا يخالف قول الشيخين السابق: ولو فى الحال فلا ضمان. 

قوله: (بمطالبتهما كالمغصوب) فترار الضمان على القالع كما صرح به فى شرح الروض عن 
السبكى. 


ثوله: (وإلا ضمنها) أى: مع الإنم. شرح وع.ب». 

كوله: (فهل يسترد !لّ) قالوا: إذا جرح الصيد واندمل بحيث لم يبق نقص فرض القاضى شيا بقدر 
ما أصابه من الوحع؛ وقيل يضمن نقصه ثبل الاندمال فيأتى مثله هنا. تدبر. 

قوله: (ويتعين الضمان حينئل) هذا هو الظاهر. قال فى شرح وع.ب,: ثال الأسنوى: لو نيدت فى 
الحل وتعذر ردها طولب الناقل بضمانها حالا لأنه عرضها للإيذاء بوضعها نى الحل. 


باب الحخج والعمرة وعم 
بالثانى. فقال: لزم الفاعل الجزاء إبقاء لحرمة الحرم. وكالشجرة فى ذلك غصنهاء 
قال الفورانى: ولو غرس فى الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حرمة الأصل. وقال 
الإمام: قال أثمتنا: لا خلاف إنه لو غرس فى الحرم نواة. أو غصنا من شجرة حلية لم 
تصر حرمية وخرج بقول النظم لا لاحتياج ما إذا احتاج إليه للدواء. أو لعلف البهائم أو 

قوله: (وكالشجرة فى ذلك غصنها) عبارة «الإيعاب): من أنحذ غصنا من حرمية فنبت 
وصار شجرة وجب فيه الجزاء وكذا النواة. 

قوله: (ثبت لها حرمة الأصل) عبارة الناشرى: حرم نقلها لأن أصلها حرمى وفنى 
طريقة أهل العراق أنها لا تحرم؛ فمعنى ثبوت الحرمة حرمة نقلها من مكانها لا وحوب 
رفها لفون 

قوله: إثبت لها حرمة الأصل) سكت عن وجوب ردها كما فى الشجرء وقد يؤوحذ من ذلك 
امتناع إخراج نوى شجر الحرم إلى الحل وإن لم يغرس ووحوب رده كما فى إخخراج ترابه. 

تنبيه: الظاهر أنه يجوز إخراج مر الحرم وأكله نارجه وإطعامه غير أهله, ووجوب رد نواه إن 
صح ما قلنا من امثنا ع إعراج نواه. بحثت مع رام.ر). مجميع ذلك فوافق فورا. 

تنبيه آخر: لا فرق فى امتناع التعرض لشجر الحرم بين المملوك وغيره» فيحرم التعرض للملوك 
على الصحيح ويجوز بيعه» لكن يمتنع على المشترى كغيره التعرض له «م.ر). 

قوله: (إذا احتاج إليه إل) أى: ولو فى المستقبل «م.ر) ويجوز رعسى حشيش الحرم» وشجحره 
بالبهائم» وعبارة شرح السروض: ويجوز رعيه؛ أى: حشيش الحرم بل وشحره كما نص عليه 
بالبهائم. انتهى. 

تنبيه: ما حاز أعذه كورق الشجر وعود السواك والأذحر هل يجوز إخراحه عن الحرم 
والانتفاع به حارحه مع القرب والبعد؟ فيه نظر وقد ظهر لى ما وافق عليه «م.ر» من الجواز ولا 
يرد مئع إنحراج تراب الخرم وإن حاز أحذه والانتفاع به؛ لأن النزاب من القرار الذى شأنه النبوت 
وعدم الزوال؛ لأنه من الأرض. 


ثوله: (الظاهر أنه يجوز إخراج !لخ) حزم به «ق.ل». 

توله: (سكت عن وجوب ردها) فى «ق.ل» على الملال: وللدواة حكم أصلها ومثله فى شرح 
وع.ب, ولحجر. 

ثوله: (امتناع إخراج نوى (خ) مد يقال إنه حيتكذ لا شجرا ولا نباتا وفرق بينه وبين التراب» فليحرر 


ما نقله بعد عن بحسث «م.رء فإن فيه مشقة شديدة. 


”7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لتسقيف البيوت. أو للغذاء كالرجلة والبقلة؛ لأن ذلك فى معنى الزرع. وكلام النظم 
كأصله يقتضى جواز قطع الشجر للحاجة وليس كذلك. قال فى المجموع: ويمتنع بيسع 
ئبات الحرمء وهو صادق ببيعه ممن يلعف به: ولا يجوز أحذ ورق الشجر بسهولة لا 
بخيط. وأخذ ثمره وود السواك ونحوه. 


قوله: (وليس كذللك) فى شرح «ع.ب» «الحجر» موز قطع الحشيش ومثله صغار 
الشجر للحاحة. انتهى. فإن حمل ما هنا عليه زال الإشكال. 

قوله أيضا: (وليس كذلكث) فى شرح العباب الحجر عن ابن العماد أنه: يجوز نقل 
شجر الحرم للحاحة فإن كان القطع مثله اندفع الاعتراض. انتهى. وفى الناشرى لو قطع 
غير الأذحر للحاحة الى يقطع لما الأذحر كسقف البيبوت حاز. نقله الأسنوى عن 
الوسيط؛ والبسيط للغزالى قال: وتبعه الحاوى الصغير: وصرح يجواز قطعه مطلقا وقل من 
تعرض. انتهى . مع زيادة من الشيخ عميرة على امحلى. 

قوله أيضا: (وليس كذلك) أما تقليمه للحاحة فجائز. انتهى. «وق.ل» على الجلال. 

قوله: (وبمتدع بيع لباث احخرم) أى: ما لا يستنبت منه؛ أما ما يستئبت فيجرز بيعه. 
انتهى. «ق.ل» على اللتلال. 

قوله: (بيع نبات الخحرم) أى: ولو الأذحر على ما نقله وم.ر فى النهاية عن والده؛ 
وخالف إخ.طمع ناقلا عن الشهاب (م.ر.) انتهى. «مدنى). 


تنبيه آخر: لو رأينا ترابا فى الحرم احتمل حدوته بنحو هبوب الرياح فهل يرم إختراحه أو لا 
لأنا لا حرم بالشاك؟ فيه نر ويتجه الثانى. 

قوله: (ومتنع بيع [لخ) سكت عن المبة ويعتمل حوازها رم.ر». 

قوله: (وهو صادق ببيعه من يعلف به) عبارة الوجرى فى الجموع: لا يجوز أحصذه لببعه من 
يعلف به ثم قال: ولو أذ الدواء ليبيعه ممن يحناج إليه قال فى المهمات: فهو كأنخل الحشيش 
لذلك . انتهى. وعبارة شرح الروض: ولا يجوز قطعه للبيع من يعلف به كمافى المجموع؛ لأنه 
كالطعام الذى أبيح أكله لا يجوز بيعهء ويوحذ منه كما قال الزركشى وغيره؛ أنا حيث حوزنا 


ثوله: (لبيعه) ظاهره أنه إذا أذه لايقصد بيعه جاز له ببعه وبه ثال حجر فى المنح وابن علان فى 
شرح الإيضاح؛ لكن كلام الروضة ينتضى أنه إذا أخذه لحاحة لا كلك عينه وهو موافق للشارح. انتهى. 
مدنى. 


باب احج والعفرة 2 ٠‏ فد 


(ل) إن كان النبت المذكور (مؤذيا) كعوسع. فلا يحرم قطعه وقلعه وإن لم يمنع 
المرور كالصيد الؤذى. وفى وجه صححه النووى فى شرح مسلم يحرم لقوله ودٌ من 
رواية ابن عباس «ولا يعضد شوكها) قال: والفرق بينه وبين الصيد المؤذى أنه يقصد 
الأذى بخلاف الشجر. قال فى المجموع : وللقائل بالمذهب أن يجيب بأئه مخصص 

قوله: (بالملهب) أى: الصحيح الذى قطع به الجمهور وهو أنه لا ضمان فى قطع 
المؤذى. انتهى. من الروضة. قال فى شرح العباب: وبحث ابن العماد أن ممل النلاف ما 
ليس بطريق المارة وإلا حاز قطعه قطعا وتبعه الزركشى وزاد أنه يسن قطعه. 


أحذ السواك لا يجوز بيعه» وظاهر كلام المصدف أن حواز أحذه للدواء لا يتوقف على وجود 
السبب حتى يجوز أنحذه ليستعمله عند وجحوده. قال فى المهمات: وهو المتجه. قال الزر كشسى: بل 
المنجه المبع؛ لأن ما حاز للضرورة أو الحاحة يقيد بوحودهاء كما فى اقتناء الكلب. انتهى. 

وقوله قال فى المهمات: وهو المتجه أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (وهو صادق اخ اعتمده إإعنراء ش 

قوله: (وعود السواك ونحوه) قال فى شرح السروض: وتضيعه آنه لا يضنتن الفضين اللطيف 
وإن لم يخلفء قال الأذرعى: وهو الأقرب ونقل ما يؤيده لكنه مخالف لما مر انتهى. أى: لمامر 
فى قول الروض. ٠‏ 

فرع: أذ غصنا وأحلف مثله فى سنته بأن كان لطيفا أى: كالسواك فلا ضمان وإلا وحب» 
ثم إذا أحلف لم يسقط, انتهى. وقوله: وإلا قال فى شرحه: أى: وإن لم يخلف أو أحلف لا مثله 
أو مثله لا فى سنته. وقوله: ثم إذا ألف لم يسقط قال فى شرحه: قال الزركشى: وهذا ظاهر إذا 
كان الغصن لا يخلف عادة وإلا فهو بسن الصغير أشبه فلا ضمان إلم. انتهى. وبين الشهاب فى 
شرح العباب أنه رد ما قاله الزركشى فى الحاشية» وقول شرح الروض: مخالف لما مر والأوحه 
حمل ما هنا على ما هناك لعدراء 

وقوله: فى سنته أى: سنئة تمضى من القطع وفاقا الحجر, 0 


ثوله: (بل المتجه المنع) وعليه نإذا وجد السبب جاز أعذه ولو للمستقبل. انتهى. مدني. 
ثوله: (الشهاب الرملى) مثله ولده.. 

وله: (مثله) أى: ولو فى مل آخحر بحيث يعد عرفا أنه بدله على ما يظهر. التهى. حجر. 
ثوله: (والا وجب) ثاله الرملى. ٠‏ 
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بالقياس على الفواسق الخمس. ورده السبكى بأن الشوك لا يتناول غيره فكيف يجىء 
التخصيص. ويجاب بأن الشوك يتئاول المؤذى وغيره: والقصد تخصيصه بالمؤذىء (و) 
لا (أذنخرا) لاستثنافه فى الخبر السابق» وهذا فهم من قوله: لا لاحتياج. وكأنه أفرده 

قوله: (مخصص بالقياس) أى : مخصص بغير المؤذى بالقياس. 

قوله: (ويجاب إل فيه أنه يقتضى التفصيل بين الموذى للمارة وغيره» والأصح أنه لا 
فرق بدليل حكايتهم التفصيل وحها ضعيفا فإن قلت: هو يتناول شديد الإيذاء وضعيفه 
والقصد تخصيصه بالأول فتجوز إزالته. قفلت: ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا. انتهى. 
شرح وع.ب)) ولحخجر. 

قوله: (يقصد الأذى) كان المراد أنه يقتصد الفعل المتأذى به. وإلا فالظشاهر لا يدرك الأذى 
فضلا عن أنه يقصده. 

قوله: (ويجاب إل) قيل: يرده قوهم: لا فرق بين ما فى الطريق وغيرها الصريح فى أن المراد 
الموذى بالفعل؛ أو القوة . انتهى. وأقول: لكن منئع الصراحة المذكورة لأن ما ليس بالطريق قد 
يؤذى بالفعل من يدل محله لغرض ماء وقد لا يوذى كذلكء فقوهم المذكور لا ينافى التخصيص 
بالموذى بالفعل؛ لأن ما ليس فى الطريق لا ينحصر فى المرذى بالقوة فتأمل وس.م). 

قوله: (تخصيصه بالمؤذى) أى: إحراج الموذى من النهى بالقياس. 

قوله: (والأذخر) قال شيخنا الشهاب الرملى فى فتاويه: قد يقال تجوز بيعه لخبر العباس إلا 
الأذحر فشمل من أحذه لينتفع بثمنه» وقد قالوا: إن الأذحر مباس؛ قال: ويجاب بأنه إثما أبيبح 
لحاحة فى حهة حاصة» وقد قالوا: لا يجوز بيع شىء من شجر الحرم والنقيع. انتهسى. وهو صرييح 
فى اعثماده مئع البيع ولو لمن ينتفع به نحو العلف, نعم المتجه جحواز نحو هبته؛ لأن أحذ المتهب له 
منه .كنزلة الاستقلال بأحذه من له الجائز له فليتأمل. 


ثوله: (قيل) ثائله حجر فى التحفة؛ وئوله: توهم: لا فرق إل أى: لاشرق فى حواز القطع أو القلع 
بين ما فى |( ريق وغيرها. 

توله: (لا ينافى التخصيص بالمؤذى) أى: بالفعل كما فى حاشية التحفة» ثم وحدته فى بعض سخ 
الحاشية. 

ثوله: (أى إخراج المؤذى إلّ) يعنى أن المراد ليس حقيقة التخصيص وإلا لكان الصواب أن يقال 
تخصيصه بغير المؤذى بل المراد الإخراج ويمكن إبقاؤه على حاله ويكون المراد تخصيص الخبر أى: مصره 
على بعض أفراده وهو ما عدا الموذى بسبب إنخراج الموذى عنه. تأمل. 


باب الج والعمرة ا 
بالذكر ؛ ليفيد حل قطعه وقلعه. ولو بلا حاجة لغلبة الاحتياج إليه. وكلامهم يأباهء 
و (فى) قطع أو قلع (الشجره » إن صغرت) بحيث تقارب سبع كبيرة (شاة وإلا) 
أى: وإن كبرت بأن تسمى كبيرة عرفا ففيها (بقره) رواه الشافعى عن ابن الزبير. 
ومثله لا يقال إلا بتوقيف. سواء أخلفت الشجرة أم لا. فإن صغرت جذًا ففيها القيمة. 
وكذا فى الخلاء إن لم يخلفء» فإن أخلف سقط الضمان؛ لأن الغالب إخلافه كسن غير 

قوله: (بحيث تقارب السبع) وكذا ما بلغته فإن زادت عليه ول تبلغ الكبيرة اعتبر زيادة 
القيمة على قيمة ما يجزرى فى الصغيرة بالنسبة» كذا يؤحذ من «م.ر» و وع.ش» عليه 
واستوحه «حجرء إجزاء اجرية فى السبع فيما بلغ ستة أسباع مثلا. انتهى. وهو الموافق 
لقول الرافعى فئ الشرح إن ما دون الكبيرة يضمن بشاة. 

قوله: (وإن أخلف الشجر لم يسقط) قال المدنى: الحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا 
يضمن مطلقاء وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأحضر والأذحرء وكذا عبود السواك بناء 
على ما سبق من الخلافء ثانيها مالا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر 
المقطوع لغير حاحة؛ ثالثها ما لا يضمن إذا أحلف فى سنة القطع وإلا ضمن وهو غصن 
الشجرة؛ رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف فى حينه وهو قطع الشجر من أصله. 

قوله: (فإن أخلف) قضية ا مجموع أن هذا القيد غير معتبر فى السواكء لأنه ما يحتاج 
لأذه على العموم فسومح فيه فالقيد فى غصن غير السواك. انتهى. وحجر, بالمعنى. 
انتهى. مرصفى. 

قوله: (فإن أخلف) أى: مثله لم يكن مثله ضمن النقص. انتهى. «س.م) على وع) 

قوله: (والأذخر قطعا وقلعا) ولو لنحو البيع كما أقتضاه كلامهم. حجر. 

قوله: (بحيث يقارب إل) احتراز عما صغر حدا لا عما بلغ السبع بدليل ما يأتى. 

قوله: (سواء أخلفت الشجرة) ولو فى تلك السنة كما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيت قول 
الشارح الآتى: وإن ألف الشجر إلخ. 

قوله: (فإن أخلف سقط إلخ) ظاهره ولو فى غير عامه فيفرق بيئه وبين الغصن على هذاء ولا 
يبعد إلحاقه بالغصن. 


قوله: (لا عما بلغ السبع) أى: أو زاد عليه عند حجر: وعند مم.ر يعثير زيادة القيمة بالدسبة لما 
يجرئ فيما بلغ سبع الكبيرة فراجعه. 
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الثغور. وإن أخلف الشجر لم يسقط الضمان كسن المثغور. وفى قطع الغصن ما نقص إن 
لم يخلف. وسبيله سبيل جرم الصيد. فإن أخلف فى عامه لصغره سقط عنه الضمان 
كسن غير المثغور. ولو لم ينقص شىء فلا ضمان. قال فى الروضة. كأصلها: وفى معنى 
البقرة البدئة. قال السبكى: وفيه نظر لأنهم فى جزاء الصيد لم يسمحوا بها عن البقرة 
ولا عن الشاة. انتهى. ويجاب بأنهم راعوا الثلية فى الصيد بخلافها هناء. وقد يؤخذ 
من ضبط الصغيرة بما مر أن البقرة لابد من إجزائها فى الأضحية. وهو ما اقتضاه كلام 
الروضة . وأصلها فى الدماء.. وصرح به شارح التعجيز فما فى الاستقصاء لابن درباس 
على الهذب من أنه يكفى التبيع . بخلاف الشاة لابد من إجزائها فى الأضحية غير 
معتمد. وإن وجه بأن الشاة لم يوجبها الشرع إلا فى هذا السن. بخلاف البقرة بدليل 
التبيع فى ثلاثين بقرة. مع أن التوجيه بهذا مردود. فإن الشاة قد تجب فى دون هذا 
السن هنا. وفى الزكاة بأن يكون المخريم عنه صغيرا. وما ذكرته فى ضبط الصغيرة هو 
ما فى الروضة وأصلهاء وخالفه النووى فى نكته. فاعتبر العرف. قال الزركشى: وهو 
أحسن . ثم قال: وسكت الرافعى عما جاوز سبع الكبيرة. ولم ينته إلى حد الكبرء 


وشرح «ع.ب»» وتعتبر المثلية بالطول والتختن فى العرف» ولابد أن يكون فى حل المزال أو 
قريبا منه بحيث يعد عرفا أنه لف له. كذ! استقر به حجر. انتهى. مرصفى. 

قوله:(فى عامه) هذا فى غصن الشجر بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضماك. 

قوله: (ان البقرة إل) 'كذلك الشاة على الأوحه. انتهى.«م.ر» فى شرح المنهاج. 

قوله: (لابن درباس) هو أبو على السنجى. 

قوله: (بأن يكون إخ) صادق بالحمام وفيه حلاف نقلناه فانظره. 

قوله: (فإن أخلف فى عامه إل) لا يشكل هذا بالريش إذا أخلف؛ لأن الريش يقى الطائر السر 
والبرد وبار). 

قوله: (لصغره سقط لخ) يدل على أن إحلاف الكبير لا يسقط الضمان كسن غير المتغور» 
وعبارة الروض وشرحه مصرحة بذلك. 


وينبغى أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة فى سبع الكبيرة وجزاء قطع وقلع ما ذكر 
مخير معدل كجزاء الصيد. 

(قلت الأحجار) الحرم» (وترب الحرم 3 يكره نقل) قدم معمول المصدر عليه لأنه 
جار ومجرور. أى: يكره نقل ذلك من الحرم إلى الحل لحرمة الحرم؛ كذا فى الرافعسى 
قال النووى: وهى عبارة كثيرين أو الأكثرين؛ لكن الأصم تحريمه. ويكره نقل أحجار 
الحل وترابه إلى الحرم؛ كذا فى الروضة. لكن فى المجموع اتفقوا على أنه خلاف 
الأولى لثلا يحدث لها حرمة لم تكن ولا يقال: مكروه لعدم ثبوت النهى فيه (لا) 

قوله: ١ولا‏ يقال مكروه) يمكن حمل عبارة الروضة على حلاف الأولى حريا على 
اصطلاح المتشدمين, انتهى. شرح (عنس)ء. 

قوله: (لأحجار وترب الخرم) لا فرق فى كراهة نقل ذلك أو حرمته ووحوب رده بين أذه 
من ملاك أو موات» وصث ابن العماد والرر كشى حواز لقله لدواى زاد ابن العماد: أو الاحة كما 
فى الشجر» والحشبش وع.ب). أقول: قد يقتضى حواز نقله للحاحة حواز نقل ما اتخدذ منه 
كالكيزان للحاحة الشرب فيها وإلا فيحتاج لفرق واضح فليحرر. 

قوله: (لكن الأصح تحريمه) أى: النقل ولو إلى حرم المديئة الشريفة كما قال الزركشى: إنه 

قوله: (لكن الأصح تحريه) قال فى العباب: بلا حزاء. التهى. قال فى شرحه: وإن لم يرده 
كما هر الظاهر من كلامهم؛ واقتضى كلام الرويانى الاتفاق عليه» وصرح به صاحب الوافى قال 
لأنه ليس بنام فأشبه الشجر اليابس» وإما حرم تله الحرمته, انتهى. وقوله: فأشبه الشجر اليابس قد 
يوححد منه -حرمة إنحراج اليابس فليراحع. 

قوله: (اتفقوا على أنه خلاف الأولى) نقل هذا الاتفاق يقتضى تفرقة الأصحاب بين خلاف 
الأولى والمكروه» مع أن التفرقة بينهما ثما أحدثه المتأخرون من الفقهاء كما بينه الال امحلى فى 
مرج عب اراي 


ثوله: (كما فى الشجر) إن كان هذا نى أصل المذهب اندفع اعتراض الشارح السابق على المصئف. 
فليحرر. 

ثوله: (نقل ما اتخذا إلح) فى دق.ل» على الحلال: اللحزم نى نقل ذلك بالحرمة ووجوب الرد إلا أن 
يقيد بعدم اللحاجة. فليحرر. 

قوله: (قد يؤخلط) فى «ق.ل»: إن كلامهم يفيد عدم الحرمة. فليحرر. 
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النقل (ماء زمزم)» فلا يكره لاستخلافه. ولأنه يَلِهُ استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن 
عمرو عام الحديبية. رواه البيهقى ؛ ولأن عائشة كانت تنقله روأاة الترمذى وحسثته 
والحاكم. وصحمح إسئاده وزاد البيهقى . وكانث تخبر أن رسول الله كد كان يفعله, 
ومن هنا قال كب المجموع باستحباب قله تبركا. وحكاه صن صوص الشافعى 

(و) أبو عمرو و (ابن الصلاح قال): بعد نقله كالرافعى عن ابن عبدان منع قطع 
ستور البيت. ونقلها وبيعها (للإمام) الأعظم نزع ستور البيت كل عام وصرفها (ولو 
بلا استبدال) كهبتها (فى بعض ما يصرف) إليه (بيت المال)؛ لأن عمر رضى الله 
عنه كان يقسمها على الحاجء قال النووى: وهو حسن متعين لثلا تتلف بالبلاء. وبه 
قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة. وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو حائضا وجنباء ونبسه 
فى الهمات على أن ما قاله النووى هئا مخالف لا وافق عليه الرافعى فى آخر الوقف 
من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها جمال. ويصرف ثمنها فى مصالم السجد. ثم 
قال: واعلم أن للمسألة أحوالا: أحدها أن توقف على الكعبة. وحكمها ما مر. وخطأه 
غيره بأن الذى مر محله فيما إذا كساها الإمام من بيت المال. أما إذا وقفت فلا يتعقل 

قوله: (استهداه وهو بالمدينة من سهيل) فبعث إليه .مزادتين. انتهى. شرح وع.ب». 
وشخجرع. 

قوله: (حله فيما إذا كساها الإمام) ومحل قوم إذا خص الإمام أحدا من بيت المال 
بشىء تعين فيما إذا كان فيه سد نحلة أو دفع حاحة, انتهى. رحجر) شرح رع.ب). 

قرله:لأما إذا وقفت) أى: أو أهديت ها أو اشتريت من ريع وقف عليها. انتهى. شرح 
إرع.ب, ولحجر). 

قوله: (مخالف إلخ) قد تمنع المحالفة تحمل ما فى آعر الوقف على جرد حواز ذلك فلا ينافى 
حواز شىء آخر لاس مع ). 


قوله: (جواز شىء آخر) هل يأتى هذا مع ثول النووى: إن ما ثاله ابن الصلاح متعين لقلا تتنلف 
بالبلاء, 


باب الحج والعمرة م 
عالم جواز صرفها فى مصالم غير الكعبة. ثانيها أن تملكها مالكها للكعبة فلقيمها أن 
يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها. أو بيعها وصرف ثمنها إلى مصالحها. ثالثها أن 
يوقف شىء على أن يؤخذ ريعه. ويكسى به الكعبة كما فى عصرنا. فإن الإمام قد 
وقف على ذلك بلادا قال: وقد تلخص لى فى هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئا من 
بيع . أو إعطاء لأحد. وغير ذلك فلا كلام. وإلا فإن لم يقف الناظر تلك الكسوة فله 
بيعها وصرف ثمنها فى كسوة أخرى. وإن وقفها فيأتى فيها ما مر من الخلاف فى 
البيع. نعم بقى قسم آخرء وهو الواقع اليوم فى هذا الوقف. وهو أن الواقف لم يشرط 
شيثا من ذلك. وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بنى شيبة كانوا يأخذونها كل 
سنة لا كانت تكسى من بيت المال. فهل يجوز لهم أخذها الآن أو تباع ويصرف ثمنها 
إلى كسوة أخرى؟ فيه نظرء والمتجه الأول قال فى اكروضة: ولا يجوز أخذ طيب 
الكعبة. فإن أراد التبرك أتى بطيب له فمسحها به ثم أخذه. 


(وحرم) مدينة (الهادى) للأمة وَل (ووج الطائف) بفتم الواو وتشديد الجيم واد 

قوله: (أن يملكها) فإن أطلق أو نوى العارية رجحم متى شاء. انتهى. شرح وع.ب» 
ولحجر. 

قوله: (وإن وقفها إل) اعترض بأن الناظر له التصرف فى ريع الموقرف لا وقفه. انتهى. 
شرح اع.ب) وولحجرن. 

قوله: (والمتجه الأول) لأن العادة المطردة فى زمن الواقف تنزل منزلة شرطه كما 
صرحوا به. انتهى. وع.ب» ولحجر). 


قوله: (وإن وقفها فيأتى إلخ) هذا يفيدنا أن الوقف على مصالح مكان يجوز للناظر عليه أن 
يقف من الربع على مصالح ذلك المكان رب.ر). 

قوله: (وحرم مديئة الهادى ل) ينبغى أن ما ايستئنى من حرم مكة كالأحذ لحاحة العلف» 
والدواء والأذحر ونمو ذلك «ب.ر). 

قوله: (ووج الطائف إلح) سكتوا عن تراب وج فليراحع. 


وع.بم الحجر. 


84 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بصحراء الطائف. (كتلك) أى: مكة أى كحرمها (فى الحرمة) للتعرض للصيد وقطع 
النبات على ما مرء أما حرم المديئة فلقوله م «إن إبراهيم حرم مكة. وإنى حرمت 
اللدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها» رواه الشيخان. وزاد مسلم: «ولا يصاد صيدهاء. 
وفى أبى داود بإسناد صحيح ولا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها». واللابتان الحرتان 
تثنية لابة وهئ أرض تركبها حجارة سود لأبة شرقى المدينة. ولابة غربيها فحرمها ما 
بينهما عرضا وما بين جبليها طولاء وهما عير وثور لخبر الصحيحين: «المديئة حرم من 
عير إلى ثوراء واعترض بأن ذكر ثور هنا وهو بمكة غلط من الرواة. وأن الرواية 


لمعمو مرو ور عمد 6 ووه 
هو 
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قوله: (أى: كحرمها فى الخرمة) فجميع ما مر يأتى هنا بالنسبة للحرمة ومصير مذبوحة ميئة 
وغيرهما وقطعه يل لنخيل المسجد لعله كان قبل التحريم» ويؤومذ من قوله ولع وإلا لعلف» أنه 
يأتى هنا جميع ما مر فى حرم مكة» فكلما أباح القطع والقلع ثم أباحه هنا بالأولى وهو ظاهر وإِن 
لم أر من ذكره اش) (رع.ب). 

قوله: (وقطع النبات) وكنباته أى: حرم المديئة ترابه فيحرم نقله ولو إلى الحرم المككى كما قاله 
الز ركشى وغيره نظيره ما مر ومرحل نقله للدواء فهذا كذلكء قال الزركشى: وقد اعتيد نقل 
تراب قبرة ليداوى الصداع «ش) وع.ب). 
حلاف الأولى ل يبعد لأنه حرم معظم وله من المزايا الكثيرة الحليلة ما لا يوحد فيما عدا الحرمين 
الشريفين» فلا يبعد أن يلحق بهما فى الحملة وإن اخط عنهما حيث يحرم التعرض فيهما درنه؛ بل 
يقتصر فيه على الكراهة أو حلاف الأولى فليتأمل. 

قوله: (زاد مسلم إل) ولا يصاد صيدها ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجر إلا 
لعلف» وفى رواية صحيحة ولا يختلى نحلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمن أشار بها 
الم ميااء 


ثوله: (لعله قبل التحريم) وبناء على ما نقل عن البسيط والوسيط من جواز قطع النخل للتاحة. 

ثوله: (من قوله يَل: إلا لعلف) أى: فى حديث ذكره فى شرح العباب زاد فيه بعد ثوله: ولا يقطع 
شجرها ولايصاد صيدها ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا خبط فيها شجر إلا لعلف». 

كوله: (وفوله: لا تلتقط) إلى آخخر الخاشية لرس.م) وليس فى شرح وغ.سب» مجر 


باب الحج والعمرة هعم 


الصحيحة «أحد ورد بأن وراءه جبل صغير يقال له ثورء فأحد من الحرمء وأما وج 
فلما رواه البيهقى أنه فيد قال: إلا أن صيد وج وعضاهه يعنى شجره حرام محرمء 
(والجزا نفى) عن المتعرض لصيد حرم المدينة؛ وويج ولنباتهما لأنهما ليسا محلين 
للنسك. بخلاف حرم مكة. وفى القديم يضمن ذلك فقيل كحرم مكة. والأصم يضمن 
بسلب الصائد وقاطع النبات أو قالعه للسالب كسب القتيل. واختاره فى المجموع 
وغيره للأخبار الصحيحة الصريحة فيه بلا معارض قال: ويترك للمسلوب ما يستر به 
عورثه. قال فى الروضة؛ كأصلها: وقضية الخبر وكلام الأئمة أنه يسلب بالاصطياد 
وإن لم يتلف الصيد. وتردد الإمام فيما إذا أرسله. والأوجه المنع كنظيره فى صيد حرم 
مكة. قال فى المجموع: ولا تسلب الثياب الغصوبة بلا لحخلاف. كما فى الحربى 
القتول إذا غصبها من مغصوب. وقال البلقينى: الذى يقتضيه النظر أنه لا يسلب ثياب 
العبد ولا الثوب المستأجر أو المعارء وما قاله فى العبد مردود بخبر مسلم ,أن سعد بن 
أبى وقاص وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه؛ فلما رجع سعد جاء أهل العبد 
فكلموه أن يرد على غلامهم. أو عليهم ما أخذه من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد 
شيثا نفلنيه رسول الله وَل وأبى أن يرده عليهم.. وبأن فعل العبد مضمون على سيده 
قال الشيخان: وأما النقيع بالنون فليس يحرم؛ ولكن حماه النبى ويه لنعم الصدقة 
والجزية فلا يحرم صيده. ولكن لا يملك نباته. ويضمن ما أتلفه؛ لأنه ممنوع مئه 
بخلاف الصيد. قال الرافعى : وضمائه بالقيمة ومصرفها نعم الصدقة والجزية. وقال 
النووى: ينبغى أن يكون مصرفها بيت المال. 

(وقد تداخل الجزا إن اتحد » النوغ) من المحظورات. تعدد كتطييب أو لبس 
بأنواع أو بنوع مرتين فأكثر. (والوقت) بأن تتوالى الأفعال على العادة. والمكان بألا 

قوله: (وقاطع البات أو قالعه للسالب) أى: لمن سابه منه وعبارة الروضة» وفى 
مصرفه أوجه الصحيح أنه للسالب كالقتيل» والثانى لفقراء المدينة» والثالث لبيت المال. 

قوله: (بأنواع) أى: من الملبوس وإن كان نوع اللبس واحدا» وكذا يقال فى الطيب. 


قوله: (فلما رواه البيهقى) قال فى شرح الروض: لكن إسئاده ضعيف كما فى اجموع. 


ثرارر قف قارو 


أن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ينتقل من مكان إلى آخر (فى الاستمتاع) لأن ذلك يعد حينئذ خصلة واحدة. ولا يقدم 


فى اتحاد الوقت طوله فى تكوير العمامة ولبس ثياب كالرضعة فى الرضاع. والأكلة فى 
اليمين. وخرج بالاستمتاع الاستهلاك معه أو بدونه. كحلق وتطييب أو حلق وقلم فلا 
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قوله: (وخرج إل) مقتضاه أن الحلق والقلم متحد النوع وهو مشكل إلا أن يقال أنهما 
من نوع الإزالة» وهو نوع من المحظورات كما أشار إليه الشرح: يقوله سابقا: إن اتحد 
النوع من المحظورات» وقوله لاحقا بأن هذا كله يعد محظورا واحدا أى: لا نوعا متعدد 
العطورات, اتتهى. ووحه كونه واحد أنه إزالة شسىء مخنصوص هو الشعر مشلاء والسوع 


قوله: (طوله فى تكوير العمامة) أى: على الرأس» أما تكويرها على القبع مشلا بعد لبسه فلا 
فدية فيه وإن لم يتحد الزمن؛ لأنها وحبت بلبس القبع أولاء وكذا لبس قميص فوق قميص نبه 
عليهما النحب الطبرى» وحكى فيهما الاتفاق» ومن العلة يوذ أن العمامة والقميص الثانى لم يستر 
بهما شىء آخرلم يست بالأول» وإلا تعددت إن لم يتحد الزمن؛ كما لو لبس سراويل ثم قميصا 
لحصول سر بالثانى لم يحصل بالأول؛ بخلاف ما لو عكس لأنه لما لبس القميص سر محل 
السراريل باخيط» ووحبت فيه الفدية فلا تتكرر بساتر آجر مع بقاء الأول» كما لو لبس قميصا 
فرق قميص نبه عليه امحب الطبرى أيضاء قال الأسنوى: وهو متجه. انتهى. وفرق الدسيرى 
كالسبكى بين البدن والرأس فال بالتعدد فى الأول فقط لأن احذور فيه اللبس واسمه صادق مع 
التعدد. وفى الرأس الستر وهو قد حصل بالأول إذ المستور لا يسترء لكن أطال ابن العماد فى الرد 
عليه» والاستدلال على عدم الفرق وهو المتجه؛ ومن ثم قال القمولى: لو اتزر بإزار آصر مطيب 
فلا فدية فى أصح الوحهين» فلم يمعله ملبوسا بالنسبة إلى الطيب مع أنه ليس من النوع. وحجر). 

قوله: (وخرج بالاستمتاع الاستهلاك) أقول: تقييد المصدسف بالاستمتاع وتصريمح الشارح 
بالاحتزاز كلاهما مشكل؛ لأنك إذا تأملت وجحدت الاستهلاك كالاستمتاع فيما ذكره؛ لأن 
الحلق مثلا نوع واحد» فإن اتحد الزمان» والمكان فى حلق جميع شعر رأسه وغيرها اتمد الجزاى 
وإن اعصضلف الزمان أو المكان تعدد ولو اتحد الزمان» والمكان فى حلق بدنه» وتقليم جميع أظفاره. 
وحب حزاءان لتعدد نوع الاستهلاك كتعدد نوع الاستمتاع, فقد ظهر أن الاستهلاك إن تعدد 
وعد تنه ارام س1 أو اتحد فإن اتحد الزمان» والمكان اتحد الحزاء» وإلا تعدد وهذا هو حكم 


توله: (فلا فدية) لأن الطيب تابع للبس فلا فدية به واللبس الثانى لا فدية به لوحوبها بالأول. 


كوله: (نوع واحد) سيأتى ما فيه. 


باب الحج والعمرة حان 


لاا ا ا ا ل ل الل ل ل ا ل ل للا لل ا ال 0 


الاستمتاع» ثم رأيت فى شرح العراقى ما نصه: ثالثها أى: مما أورد على كلامه أنه لو حلق جميع 
رأسه أو قلم جميع أظفاره دفعة واحدة فى مكان واحد لم يلزمه إلا حزاء واحد» مع كونه ليس من 
الاستمتاع» بل من الاستهلاك وقد أطلق فى الاستهلاك التعدد, وقد يجاب عنه يأن هذا كله 
ممظور واحد والكلام فى مباشرة محظورين. انتهى. وتبعه الشارح على ذلك كما سيأتى ويرد 
على هذا النواب أن ثحو لبس القميص. والعمامة والسراويل مع اتاد الزمان» والمكان محظور 
واحدء مع أنه شرط فيه الشرط المذكورء وأنه إن كان المدار فى اتحاد امحظور على اتماد الزمان 
والمكان فهو حار فى الجميع» أو على اتحاد نحل المحظور فاليدان والرحلان لم يتحدا حتى يكون 
قلم أظفار الجميع واحداء وكذا الرأس ومواضع الشعر من البدن لم يتحد حتى تكون إزالة شعر 
المميع واحداء على أن المصنف لم يعول على اتحاد المحظورين» بل على اتحاد نوعه. ولا شاك أن 
كلا من قلم الأطفار ومن حلق جميع الشعر نوع واحد ومن ثم عبر الإرشاد بقوله: وتداخيل حلسق 
أو قلم أو نوع استمتاع ومثله فى الروض «س.م). 

قوله: (بالاستمتاع الاستهلاك ! خ) عبارة الروض: امحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق إل 
واستمتاع كالطيب» ولا تتداحل إلا إن اتحد النوع والمكان والزمانء ولم يتحلل تكفير ولم يكن 
ثما يقابل .كثل» إلى أن قال: ولا يتداخل الصيد ونحوهء أى: كالشجر وإن اتمد نوعه أى: والمكان 
والزمان» ولم يتحلل تكفير وإن نوى بالكفارة بين الحلقين واللبسين الماضى والمستقبل» ففى 
إحزائها أى: عن الثانى وجهان, انتهى. قال فى شرحه: والأوحه عدم الإجزاء. انتهى. وفى 
شرحه قال الزركشى: لو كسر بيضة نعام وفيها فرخ ومات لزيه مثله من النعم ولا يصب يبكسر 


كوله: (وقد أطلق) أى: ولو اتحد الرمان والمكان والكلام فى مباشرة محظورين إذ هو الذى فيه 
التداحل. 

ثوله: (إن كان المدار [لخ) بقى ثالث وهو أن يكون المدار فى الاتحاد على أن يكون فردا من نوع مسن 
أنواع امحفلورات فإن اللبس نوع والطيب نوع وإزالة شىء من البدن نوعء فالأول يعم أفراد اللبس 
والثانى يعم أفراد الطيب والثالث يعم أفراد الإزالة وقد أشار الشارح لذلك أولا بقوله: إن اتحد السوع مسن 
ا ممثلورات وثائيا بقوله: بأن هذا كله يعد عظورا واحدا أى: لا نوعا متعددا. فتدبر. وقد أشار المصدف 
إلى ذلك فى فصل محظورات الإحرام بتعبيره: بإبانة الشعر والظفر. ٠‏ 

وله: (لم يعول على اتحاد لح) أى: فى مفهرم ثوله فى الاستمتاع: فإن الخارج به الاستهلاك المتحد 
النوع فككان مقتضاه التعدد فى القلم والحلق ولو مع اتحاد الوئئوالمكان. 


نان الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
يتداخل فيه الجزاء لاختلاف السبب فى بعضه. وكسائر المتلفات فى الباقى. فقوله من 
زيادته (قد) أى: فقط تكلمة وتأكيد. 

(إلا إذا كفر بين الفعل) أى: بين الأفعال فإنه لا تداخل. وإن اتحد النوع والوقت 
والمكان كالحدود. ويستثنى من إطلاقه الاتحاد فى الاستمتاع ما لو أفسد نسكه بجماع. 
ثم جامع ثانيا فلا تداخل. ويجب بالثائى شاة على الأظهر كما يعلم من كلامه أواخر 
الباب. أما إذا اختلف النوع كلبس وتطييب. أو اتحد واختلف الوقت. أو اتحد النوع 
والوقت واختلف المكان فلا تداخل على الأصل فى ارتكاب المحظورات. وأورد على ما 
تقرر ما لو حلق رأسه وحده. أو مع بدئه متواصلا بمكان واحد. أو قلم أظفاره كلها 
كذلك فإنه يلزمه جزاء واحد. مع أنه فى الاستهلاك. واجب عنه بأن هذا كله يعد 
محظوا واحدا. بخلاف ما إذا حلق كل ثلاث شعرات أو كل شعرة أو شعرتين بمكان» 
أو وقت فإنه يجب لكل ثلاثة دم» وكل شعرة مدء وكلامه يقتضى عدم التداخل فيما 


وعل الم ااي الالالال لوده دوروو 


قوله: (كلبس وتطيب إلخ) مقتضاه أنه لو لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب تخين 
تعددت الفدية لاحتلاف النوع» وإن اتمد الزمان كذا صححه الرافعى» وقال النووى: 
الصحيح المنصوص الذى قطع به الجمهرر أنه يكفيه فدية واحدة لاتحاد الفعل وتبعه الطيب . 
انتهى. (ناشرى)؛ ثم رأيته فى الشرح على الأثر. 
البيضة شىء فيما يظهر بل يدحل ضمنا فى فدية الفريخ والظاهر لاف ما قاله؛ لأن الصيد ونحوه 
لا تداحل فيهما ولا أثر لاتحاد الفعل فيهما بدليل ما لو أرسل سسهما إلى صيد فنفك منه إلى آخر 
فإن الفدية تتعدد. انتهى. فليتأمل أول عبارة الروض المذكورة؛ ليظهر إشكال قول الشارح: 
يعو اسح اللنواوسسم وأما حوابه عن الإيراد الذى ساقه فقّد بيئا ما فيه فى الحاشية 
الأخحرى والله أعلم ((س.م). 

قوله: (معه) أى: الاستمتاع وكذا ضمير بدونه. 

قوله: (كحلق وتطييب) مثال للاستهلاك معه. 

قوله: (أو حلق وتقليم) مثال للاستهلاك بدونه. 


ثوله: (أول عبارة الروض [إ) فإئه أدحل الحلق فيما يتدال عند اتحاد النوع وقد يقال: إن ما فى 
ل له 


باب الحج والعمرة م 
إذا كان أحد النوعين تابعا كمن لبس ثوبا مطيباء أو طلى رأسه بطيب ستره. أو باشر 
بشهوة عند الجماع لاختللاف النوع وهو ما صححه الرافعى. والصحيح المتخصوص الذى 
قطع به الجمهور. كما قال النووى خلافه لاتحاد الفعل وتبعية الطيب والمباشرة. 
(وجائز لسيد وبعل). 


وومعيويهم 
لوف فم ع يمف مم وو مفو ووو ووو ومو واوا ليللا لي يي يالل ووه 


قوله: (وجائر لسيد) قال الأذرعى وغيره: يستثنى ما لو أسلم عبد حربى أحرم بغير إذنه ثم 
غدمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله كذا فى شرح الروض» فإن قلت: يشكل عليه ما لو اشترى من 
أحرم بغير إذن البائع فإن: له تحليله قلت: يفرق بضعف ملك الحربى وتمكن الرقيق من صيرورته 
حرا بقهره؛ فلو لم نغدمه أو أسلم عبد ذمى وأحرم بغير إذنه فهل للسيد فى الصورتين تحليله أر لا 
لأنه مأمور بإزالة ملكه عنه؟ فيه نظرء ومقتضى إطلاقهم الأول ولو أحرم عبد بيت المال بغير إذن 
الإمام أو العبد الموقوف على معين بغير إذنه؛ أو على جهة بغير إذن ناظرها فالوحه أن للامام 
والموقوف عليه والناظر التحليل» بل يحتمل الوحوب على الإمام والناظر إذا كانت المصلحة فيه 
لوحوب مراعاتها عليهماء بل يتجه أنه لا عبرة بإذنهما لأنهما متصرفان على الغير بالمصلحة ولا 
مصلحة له فى الإحرام حتى يصح إذنهما فيه» ولو كانت رقبته لواحد ومنفعته لآخصر بوصية أو 
إحارة فيتجه أن العبرة بصاحب المنفعة فليتأمل فى ذلك» ويحتمل أن الاعتبار بهما؛ لأن الأكساب 
النادرة كالكنوز لصاحب الرقبة وقد يمنعه الإحرام من أخذها ككنر من مسك لا يمكن أهمذه إلا 
بالتطيب الممتنع على الجرم. 

ثنبيه: أحرم عبده بغير إذنه وجاز له تحليله فلم يفعل؛ ثم أخرحه عن ملكه بنحو بيع ثم ملكه 
كذلك فهل له تحليله كما أن للمشترى منه تحليله» أو يفرق بتقصير هذا لعدم تحليله قبل البيع مع 
مكنه منه. بخلاف المشترى فيه نظر» والأوجه الفرق ولو أسلم عبد الحربى وأحرم بغير إذنه فله 
تحليله» فلو غنمناه وملكناه ثم أسلم الحربى واشتزاه منا فقياس الفرق المذكور بالأولى أنه ليس له 
تليله وس.م). 


توله: (بل يعجه ! لخ) كلام غيره يأباه. 

توله: (فقياس الفرق المذكور [) ثد يمنع الحكم نى المقيس عليه بأن المنع ليس فوريا فإذا عاد إليه له 
أن يمع فلا تقصير منه بالبيع فكذا فى مسألة الحربى؛ وقد يقال ليس له المنع فى مسألة الحربى لما عارضه 
من بناء يده على يد ليس ها المنع لما مر أنا إذا غنمناه ليس لنا تحليله وهو المعتمد. انتهى. كذا بهامش 
بعض تلامذه شيخنا وذم وقوله: ليس لنا لتحليله حزم به وق.ل». 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(منع الذى أحرم) من رقيق وزوجة أى: منع السيد رقيقه ولو مكاتبا ومبعضا فى 
غير نوبته . والزوج زوجته من إتمام النسكء كما أن لهما منعهما من إنشائه لثلا يتعطل 
عليهما حقهماء. لكن الأولى تمكينهما من إتمامه. وليس للزوج تحليل الرجعية لكن له 
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قوله: (وزوجة) ما لم تكن مسافرة معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن 
كان محرما فليس له تحليلها. قاله الزركشى» وسبقه إليه شيخه الأذرعى. انتهى. شرح 
وع.ب» و الحجر). 

قوله: (ولو مكائبا) إذ لا منفعة له فيه بخلاف سفر التجارة؛ ومن ثم بحث الأذرعى أنه 
لو كان له فى سفر الحج كسب أو ربح تحارة يفى بنجومه لم يكن له منعه. انتهى. والذى 
يتجه أن سفر حجه إن أمن وكان له فيه كسب أو ربح يفى بنجومه؛ وقصر سفره وإلا 
جحاز منعه. التهى. (حجر) شرح رعاب). 

قوله: (من رقيق) شامل لأمة لا يحل له الاستمتاع بها وهو ظاهر لأنه قد يستخخدمها فيما يكتنسع 
على انحرم. 

قوله: (من رقيق) وإن لم يحل له وطء الأمة لدحو محرمية كما اقتضاه إطلاقهم. «حجر. 

قوله: (ولو مكاتبا) ظاهره وإث لم يختج إلى سفر فى تأدية النساك وهو المعتمد عند شيعضا 
الشهاب الرملى» ويوجه بأن مجرد إحرامه قد يفرت عليه مصلحة كفوات تحر اصطياد يؤدى منه 
حلافا لتقييد الروض من زيادته بالاحتياج إلى السفرء وقد ضرب المفتى على التقبيد فليتأمل. 

قوله: (فى غير نوبته) أى: المبعض فيد الأذرعى نويته بأن تسع النسلك «رب.ر». 

فرع: أحرم الرقيق بإذن سيده إحراما مطلقا ثم احقلفا فى صرفه فطلب أحدهما صرفه للحج 
والآخر للعمرة مثلا أحيب طالب الأقل منهما. 


توله: (وهو المعتمد عند شسيخنا) عبارة المدنى: إن أمن المكاتب ركان إليه كسب أو ربح ينى 
بنجومه وكصر سفره عرفا لم يمنع من سفر حجه وإلا جاز منعه. التهى. ومثله فى شرح وع.بء, لجر 
وبه يرد التوحيه. فليحرر. 

ثوله: (قيد الأذرعى نوبته إل) مثله حجر و امنره. 

قوله: (أجيب طالب الأقل) نلو صرنه السيد للأثئل تخخالف العبد وصرفه للأأكبر اعتد بصرفه فى 
الإطلاق ابتداع» وللسيد المنع هذا هو الراحج. انتهى. بهامش بعض تلامذة شيخنا وذ». 

ثوله: (طالب الأقل) سكت عن المساوى. قال ححر فى شرح العباب: يقدم فيه معين القن, 


باب الج والعمرة أوم 
حيسها وحبس البائن المعتدة. ولوكان للرقيقة زج فله وللسيد منعها © مع 
(مأذونه) أى: مأذون كل منهما (فيه) أى: الإحرام. فلو أذن لرقيقه فى الإحرام 
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قوله: (لكن له حبسها إخ) فى الروض هنا. 

فرع: له حبس المعتدة أى: منعها من المخروج إذا أحرمت وهى معتدة وإن حشسيت الفوات أو 
أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راحعها والأمة المروجة تستأذن الروج والسيد. انتهسى. وفيه فى 
باب العدد. 

فرع: أذن فى الإحرام ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا ترم فإن أحرمت لم تفرج قبل 
القضاء العدة وإن فات الحج؛ وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم طلقها أى: أو مات وجب النروج إن 
حافت الفوات وإلا حاز. انتهى. فحصل من مجموع البابين الفرق بين تقدم الطلاق على الإحرام 
وتأخمره عنه ففى الأول وهو ما ذكره الروض هنا: يمنعها من التروج وإن حشيت الفوات 
وأحرمت بإذنه ولا يخللها إلا إن راحعهاء وفى الفانى وهو ما ذكره فى العدد: لا يمنعها كما 
اقتضاه ما ذكره من وحوب الخروج عليها أو حوازه؛ وقد يمنع اقتضاء ما ذكر أنه لا يمنعها الجواز 
أن يكون الوجوب أو الحواز مقيدا بما إذا لم يمنعهاء لكنه بعيد إذا تقرر ذلك» فقول الشارح: لكن 
له حبسها محمول على ما إذا تقدم الطلاق إن قلنا بالاقتضاء المذكور وإلا فهو على إطلاقه. 

تنبيه: سكتوا فى الثائى وهو ما إذا تأخر الطلاق عما لو راجعها هل له تحليلها فليراجع. 

فوله: (فله وللسيد إلخ) فلو تنازعا قدم مريد التحليل وبه صرح فى اتجمرع حجرور 
لك 

قوله: (فله وللسيد) ينبغى ولأصلها فى المسنون. 

قوله: (لا منع مأذونه) كالإذن فيه الإذن فى الاستمرار. 

تنبيه: استعذان الرقيق سيده واحب فيحرم إحرامه بغير إذنه؛ واستثذان الروحة اللمرة زوحها 
سنة فيجوز إحرامها بغير إذنه» وإن حاز له تحليلها هذا محصل ما فى الروض وغيره» ومحل ما ذكره 
فى الزوجة فى الإحرام بالفرضء أما التطوع فيحرم عليها الإحرام بغير إذنف أحذا من أنه يمرم 
عليها تطوع الصوم وهو حاضر بغير إذنه وم.ر؛. 

ثوله: (ما إذا تأخر إل) أى: عن الإحرام؛ والظاهر أنه ليس له الملع فيما إذا كان إحرامها بإذن» 
بنلاف ما إذا كان بدوئه لبنائه فى الأول على يد لا تمنع فما فى بعض اوامش أن له ذلك مطلقاء فيه 
نظر. ش 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فأحرم فلا منع له. بل ولا لمن اشتراه. لكن يتخير أن جهل بخلاف المحرم بلا إذن» 
فإن للمشترى أيضا مئعه فلا خيار له. وللآذن الرجوع قبل الإحرام. فلو أحرم ولم يعلم 
برجوعه فله منعه. ولو أذن له فى الحجج فأحرم بالعمرة فلا منع له لأنها دون الحجء 
بخلاف العكس أو فى التمتع فاعتمر فله منعه من الحج. أو فى الحج أو التمتع فقرن 
لم يمنعه. فإن أذن له يحرم فى وقت فأحرم قبله فله منعه ما لم يدخل ذلك الوقت. 
وجواز المنع جار فى النفل والفرض كما أفهمه التقييد الآتى فى الأب والأم بالنفل؛ لأن 
النسك على التراخى وحق السيد والزوج على الفور. ويخالف الصلاة والصوم لطول 
مدته بخلافهما قال فى المجموع: قال الدارمى والجرجائى: وحجة نذر الزوجة كحجة 
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قوله: (وللآذن الرجوع) قال فى العباب: ويصدق السيد فى أنه لم يأذن وفى تصديقه فى 
تقدم رجوعه على الإحرام تردد. انتهى. وفى تخريده ما نصه قال السيد: رحعت قبل الإحرام 
فقال: العبد بل بعده فوجحهان أحدهما: القول قول العبد. والثانى كاختلاف الروحين فى الرحعة 
فى العدة. فإن صدقنا الروج فى الرجعة أو صدقت فى انقضاء العدة فكذا هناء وإن صدقنا السابق 
بالدعوى فكذا هناء وحكم احئلاف الزوحين حكم احتلاف العبد وسيده. انتهى. 

قوله: (فقرن لم بمدعه ! ) فيه شىء فى الثانى. 

قوله: (فله منعه ما لم إخ) انظر لو منعه قبل ذلك الوقت فامتنع من الامتثال إلى دخعوله. 


قوله: (فوجهان) ثال: «م.ر فى شرح (ج): الأوحه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه السيد 
ويأتى فيه ما ذكر فى اعتلاف الزوجين؛ وعبارة حجر فى شرح وع.بء: وئضية ثولهم: إذا رجع ثبل 
الإحرام جاز له تحليله وإن لم يعلم برجوعه كما لا ينفذ تصرف الوكيل بعد العرل وقبل علمه به ترحيح 
الأول فلايصدق السيد فى تقدم رجوعه إلا يبيئة كما فى نظطيره فى الموكل إذا ادعى تقدم عزله على 
تصرف وكيله. انتهى. فتأمله, 

كوله: (فإن صدقنا الروج إل) أى: على التفصيل المذكور هناك. 

ثوله: (وحكم اختلاف الروجين) أى: فى الرجوع عن الإذن. 

قوله: (انظر لو منعه [خ) را يقال بدوام مئع السيد العبد لتقصيره بعدم امتئاله لكن ظاهر عباراتهم 
إطلاق انقطاع منع السيد بدحول ذلك الوقت الذى أذن له بالإحرام فيه. انتهى. بهامش بعض تلامذة 
شيخما «ذع. 


توله: (فامتبع من الامتفال) أى: وأحرم قبل بحىء الوقت المعين لإحرامه؛ واستمر عمرما إلى جميئه. 


باب الج والعمرة يتان 
الإسلام وليكن القضاء مثله. انتهى. لكن حكى المتولى كالبغوى فى القضاء وجهين. 
وبناهما على الفور فى القضاء وقضيته ترجيم عدم منعهاء قال فى المهمات: وهو متجه 
إذا وطثها الزويج أو أجنبى قبل النكاح. فإن وطثها الأجنبى بعده فى نسك لم يأذن فيه 
الزوج. فله المنع كما فى الأداء وإن أذن» ففى المنع نظر. والقضاء إذا كان سببه الفوات 
يجب أيضا على الفورء قال: وأما النذر فيتجه فيه أن يقال: إن تعلق بزمن معين. 
وكان قبل النكاح أو بعده وأذن فيه الزوج فلا منع له. وإلا فله المنع. قال السبكى: 
ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجهاء وأن الحصر الخاص لا يمنشع وجوب 
الحج أن إذنه ليس شرطا للوجوب عليهاء بل الحج وجب. فإذا أخرت لنع الزوج 
وماتث قضى من تركتها مع كونها لا تعصى لكونه منعها. إلا إذا تمكنت قبل النكاح 
فتعصى إذا ماتت. قال: وفى كلام القاضى أبى الطيب الاتفاق على الوجوب عليهاء 
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قوله: (وأما النذر إلخ) فرع: ادعت أنها نذرت قبل النكاح السك فى وقت معين وأنكر 
الزوج فظاهر أن القول قوله لقيام حقه والأصل عدم معارضته؛ فلو وافقها على النذر وادعى أنه 
بعد الدكاح فهل القول أيضًا قوله لما ذكر فيه نظر. 

قوله: (إنما تحرم ياذن زوجها) انظره مع ما تقدم فى الامش أنه يجوز إحرامها بغير إذله. 

قوله: (بل الحج وجب) فإذا أحرمت لمنع الزوج فماتت قضى من تركتهاء اللاهر أن هذا 
يخالفه ما سيأتى عن المجموع فى شرح قول المصئف: وليس يقضى محصر من قوله: وكالحصر فى 
ذلك الزوجة والفرع؛ إلا أن يفرق بين منعه ابتداء وتحليلها بأمره ولا يُخفى ما فيه. 

قوله: (بل احج وجب) استبعده وم.ر. 

قوله: (فتعصى إذا ماتث) هل المراد أنها تعصى من آخر سنى الإمكان قبل النكاح لعذرها يعد 
النكاح .منع الزوج. 


كوله: (الظاهر أن هذا 26 الرامح أن الخصر الخخاص بمنسع الوبحوب» وإذن الروج شرط للوحوب» 
فإذا ماتت لايقضى من تركتها وهذان القولان إذا كانت الاستطاعة من حيقذ فإن سبقت الاستطاعة 
النكاح استقر الوحوب وئضى من تركتها وتقضى من آخحر سنى الإمكان قبل النكاح؛ ويضرج من ذلك 
مدة النكاح لعذرها .منع الزوج. انتهى. بهامش بعض تلامذة شيهنا رذ. 
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وإئما الخلاف فى أنه هل للزوج منعها. (و) جاز (للأصلين) الأب والأم أى: لكل 
منهما وإن علا منع فرعه المحرم بلا إذنه (من) إتمام (مسئونه)؛ وإن كان استتثذانه 
مندوبا لا واجباء كما له منعه من إنشائه لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية 
العتبر فيه بقوله يه لرجل استأذنه فى الجهاد «ألك أبوان قال: نعم. قال 
أستأذنتهما. قال: لاء قال: ففيهما فجاهد». وظاهر كلامهم جواز منع المكى ونحوه 
من المسئون. قال الأذرعى: وهو بعيد لقصر السفرء أما فرضه فلا يمنعانه مئه. ويخالف 


وامفام ف مف موف عمم امو و ع واوا لاا ليللاو 


قوله: (وهو بعيد) جزم «م.ر» فى شرح المنهاج بعدم حراز المنع. قال: ومثله ما إذا كان 
مسافرا معه, 

قوله: (إقلا بمبعاله منه) أى: وإن كان فقيرا على المعتمد عند وم.ر) و وحجر)»؛ وكفرض 
الإسلام القضاء والنذر. انتهى. «مدنى). 

قوله: (فلا يمنعانه) إلا لخوف الطريق أو كان هناك غرض يعتبر فى تأخير الحج شرعاء 
كما إذا أراد السفر مع رفقة غير مأمونين؛ ويمكن أن يؤر حتى يعد مأمونين أو كان ماشيا 
لم يطق المشى؛ أو أراد الخروج قبل ممروج قافلة بلده أى: وقته فى العادة. فلكل من 
الأبوين منعه من حج الفرض فى كل هما ذكرء وفى «الإيعاب» للأصل الواحب نفقته المنع 
حتى يترك له نفقة أو منفقاء كما أن لذى الدين الحال منعه إلا أن يستنيب من يقضيه إل. 
انتهى. ومدنى). 


قرله: (أى: الأب والأم) ولوقتين. 

قرله: (وإن علا) ولو مع وجود أقرب منه؛ كما يصرج به كلامهم هناء وفى الجهاد وع.ب) 
«ش). 

قوله: (منع فرعه) ظاهره ولو قا فعليه يكون لكل من السيد والأصل المنع. 

قوله: (قال الأذرعى: هو بعيد) وقال: فليحمل إطلاقهم على بعيد الدار. التهى. وفيه نظر 


وإك تبعه ابن العماد وغيره فجزموا ب ويلزمه التتحلل بأمرهما أو أمر أحدهما وإن رضى الأخمر 
أبا كان أو أما. عملافا للماوردى (ع.نبه) و«(ش). 


ثوله: (فليحمل إطلاقهم إل) حرى عليه دم.ر» فى شرح المنهاج. 


باب الحج والعمرة ووم 
الجهاد لأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف فى الجهاد مع أن فى تأخيره 
خطر الفوات. قال الأذرعى: ويشبه أن محل منعهما فيما ذكر إذا كانا مسلمين. وهو 
ظاهر. ومقتضى كلامهم: أنه لو أذن الزوج لزوجته كان للأصلين منعها. 
(وليتحلل) وجوبا الممنوع. وهو الرقيق والزوجة. والفرع. فإن المائع له من الإتمام لا 
يستقل بما به التحلل. بل يأمره به فيتعاطاه. فإن امتنع عامله معاملة الحلال فيطاً 


قوله: (إذا كانا مسلمين) قال به رم.ر» أيضاء وحالف وز.ى» و وحجر). 

قوله: (إذا كانا مسلمين) أى: كما فى الجهاد» ويفرق بأن الكافر هناك متهم عرالاة 
أهل ديئه بخلافه هنا رحجر». 

قوله: ركان للأصلين مبعها) أى: إلا أن يسافر معها زوحها. انتهى. «س.م) على 
المنهج. 


قوله: (إذا كانا مسلمين) فيه نظر بينته أوائل الحاشية رع.ب) و «ش). 

قوله: ركان للأصلين منعها) وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج» قال فى شرح الروض: أى: 
إلا إن كان السفر شغوفا فيما يظهر «وع.ب) «ش). 

قوله: (وجوبا الممبورع) يلاف غير الممنوع» فإن كان رقيقا حاز له التتحللء» وإن كان زوحة 
لم يجز وينبغى أن الولد كالزوحة:» ولعل الكلام فى الخرة فلاف الرقيقة. 


ثوله: (جاز له التحلل) أى: ثبل أن يؤمر به» ولايقال: إنه يجب لتلبسه .معصية لأنه متلبس بعبادة فى 
الحملة مع احتمال رضى السيد بدوام إحرامه» ويقال مثله فى الروجحة. 

ثوله: (وينبغى أن الولد كالروجة) عبارة شرح بأفضل لحجر: ولييس للزوحة والولد تحلل بغير أمر 
كلاف الرثيق» ويفرق بأن معصيته أشد لملك السيد منافعه وعدم مخاطبته بالنسك بخلافهما فى جميع ذلك. 

ثوله: (أن الولد كالروجة) ئد يفرق بأن ججها إذا تم يقع عن نفرض الإسلام بخلاف حسج الولد فإنه 
مسئوك إذ الكلام فيه) وقد يقال: إن هذا بخاص بالزوحة البالغة والكلام فيما هو أعم وعند المجواز يكره 
بالنسبة للولى أن يمنعها. تدبر. 

ثوله: (عخلاف الرقيقة) لعل المعنى: فإنه لايطلق الكلام فيها بل يجوز لها بغير إذن السيد ولا تجوز بغير 
إذن الروج. 
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الأمة والزوجة ويستعمل الرقيق فى ذبح الصيد ونحوه والإثم عليهماء (و) يتحلل جوازا 
(الذى أحصر) ولو حصرًا خاصًا كمحبوس بدين لا يتمكن من أدائه (عن » وقوفه) 
بعرفه. (و) عن (كعبة الله) أى: الطواف بها سواء أحصر عن الرجوع أيضا أم لا 
(بأن). 

(يحتاج) أى: مع احتياجه (فى الدفع إلى قتال » للمحصرين) له ولو كفارا دون 
الضعف. لكن يستحب قتالهم إن عرفوا من أنفسهم القوة نصرة للإسلام وإتماما 
لانسك. (أو عطاء) أى: أو إلى إعطاء (مال) وإن قل: بل يكره بذله إن كان الطالب 
كافرا لما فيه من الصغار. 

قوله: (ويستعمل الرقيق فى ذبح الصيد !خ) أما إذا قلنا أن مذبوحه حلال لسسيده 
دونه كما عليه رحجرء فظاهر» وأما إذا قلنا إنه ميئة فإنما حاز له ذلك؛ لأن أمره به لا 
يستلزم الأمر بالمعصية لأن غرضه تحصيل ذلك الفعل؛ ويمكن الرقيق أن يأتى به بعد التحلل. 
انتهى. «جمل» و وس.م/) على المنهج. 

قوله: (فيطأ الأمة) قد يقال: قياس حل وطنها أن مذبوح الرقيق الذى استعمله له حلال للسيد 
ليس .ميتة فليتأمل وس.م1. 

قوله: (الدى أحصر) لو أحصر القارن فهل له التحلل من أحد النسكين دون الآخر؟ قال 


بعضهم فيه نظر, انتهى. قلت: ويئجه المنع لأنه إحرام واحد قلا يتبعض بقاء وعدمه؛ ولأن 
التحلل شرع للخلاص من الحصر والخروج من أحدهما فقط لا يحصل به الخلاص فليتأمل «س.م). 


ثوله: (قد يقال قياس إل) هو ظاهر كلام الشارح. 

كوله: (أن مذبوح الرقيق !) استظهر الشيخ حجر حله؛ واعتمد شيخنا كوالده أنه ميثة مطلقا. 
التهى. شوبرى على المنهج؛ وعبارة شرح «م.ره: يوذ من ثولهم مذبوح حرم من الصيد ميتة أن القن لو 
ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يل وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى وإن خخالف فى ذلك بعض أهل العصر. 
انتهى, وحيئذ فالإئم والقضاء والفداء عليه وفداؤه بالصوم ولسيده منعه مند؛ ولسيده الفداء عنه الذبح 
بعد موته لا فى ححياته لتوئفه على الثتمليك والرئيق لا يملك» وبالموت ينقطع الرق. انتهى. «ق.ل» بريادة. 

قوله: أن مذبوح الرقيق لخ كال س.ءل0: إن مذبوحه حلال لغير الرئيق حرام عليه حلافا لمم.ر» 
حيث ثال: إنه حرام مطلما. انتهى. مرصفى. 
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(بنية) أى: ويتحلل المنوع والمحصر بئية التحلل أى: الخروج من النسك بالنع 
أو الإحصار. كما فى حروجه من الصوم لعذر. ولاحتماله لغير التحلل (وحلقه) ولو 
ثلاث شعرات لأئه نسك. والتحلل بالئنية والحلق فقط مختص بالرقيق (والحر » كذا) 


قوله: (بنية) قد يتوهم إشكال اعتبار النية فى الحلق» مع أنه ركن» ونية النسك شاملة له وهذا 
غلط؛ لأن نية السك لم تشمله من حيث التحلل به بالخصر, 

تنبيه: قد توهم إشكال وحوب نية التحلل على المصحح من عدم وحوب نية المتروج من 
الصلاة. وظاهر أنه لا إشكال لأن الكلام هنا فى اللتروج من النسك قبل تمامه» وهناك فى المتروج 
من الصلاة بعد ثمامها فنظير ما هناك تمام الدسك هناء وهو لا يحتاج لنية» ونظير ما هنا الخروج مسن 
الصلاة قبل تمامهاء كأن يقطعها لإنقاذ نحو مشرف على الملاك» وئلترم هنا أنه لابد من قصد 
ذلك؛ وإلا حرم القطع. 

قوله: (متختص بالرقيق) قد يفهم أنه لا صوم عليه» لكن قول الروض كأصله فمعى نوى أى: 
العبد التحلل وحلق تخلل؛ ولا يتوقف تعلله على الصوم. انتهى. يدل على وحوب الصوم علي 
رإن لم يتوقف عليه التحلل؛ وأظهر من عبارة الروض فى الدلالة على الوحوب قول العباب: فإذا 
نوى وحلق حل؛ وإن تأخمر صيامه . انتهى. وفى شرح الحاوى لابن الملقن: ووقع فى التعليقة أن 
العبد لا يتحلل بالحلق إذ هو متعلق تمق السيد فليس له أن يتصرف فيه إلى أن قال: وتوقف 
القاضى شرف الدين البارزى فى المسألة» فقال: الظاهر أنه يشترط الحلق فى سحت العبد كالحر إذ 
لا فرق فى ذلك بينهماء ويلزمه الصوم لكن لا يتوقف التحلل عليه» وللسيد منعه . انتهى. فنص 
البارزى على لزوم الصوم كما ترى. 

قوله: (مختص بالرفيق) وقول صاءحب التعليقة: تحلله بالنية فقطء ولا يحلق لعدم إذن السيدء 
فلا يتصرف فى حقه بغير إذنه مردود بأن الشعر إن كان لا يزينه إبقاؤه» ولا يتعلق به غرض ألبتة 
فلا يتوقف إزالته على إذن السيد؛ وإلا كفى تقصير حزء من ثلاث شعرات بما يقطع برضى 
السيد, وعدم -حصول شين بإزالته وحجر». ولقائل أن يقول إن منعه له من الإتمام يتضمن الإذن 
فى الحلق. 
ا 

توله: (لكن قول الروض [ل) بهامش عن «س.لء على المنهج: أنه لاجب عليه الصوم. 

توله: (فنص البارزى [خ) مثله فى شرح «م.ر أيضا. 

ثوله: (ولقائل أن يقول إ) إن كفت النية لم يتضمنه.تدبر, 
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أى: يتحلل بالنية والحلق (بذبح) أى: مع ذبم (الشاة) لقوله تعالى «إفإن أحصرتم» 
[البقرة 155] أى: وأردتم التحلل فما استيسر من الهدى. نزلت الآية لما أحصر النبى 
08 وأصحابه بالحديبية. وكان محرما بالعمرة فتحر ثم حلق. قال لأصحابه: قوموا 
الذبم على الرقيق؛ لأنه لا ملك له. ويشترط تقديم الذبم على الحلق للخبر السابق. 
ولقوله تعالى «#إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهسدى محله» [البقرة 155] وبلوغه 
محله نحره ولا يؤثر شرطه التحلل بالإحصار عند الإحرام فى إسقاط الدم لجواز التحلل 
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قوله: (والخحر كذا بذبح الشاة) لو أحرم السيد عن عبده الصغير» أو أذن لعبده المير فى 
الإحرام, ثم أراد تحليله عند الحصرء فالظاهر أنه يخلله بلق رأسه أعنى رأس العبد مع النية؛ وبذبحه 
شاة مع النية؛ لأنه كالولى فى حق الصغيرء وقد قالوا: على الولى ما يجب فى النسك من نحو فدية 
ركفارة جماع أى: عليه ذلك أصالة بطريق التحمل على الأوحه من تردد للزركشى فى ذلك؛ 
لأنه المورط له فلاف الفطرة فليتأمل. : 

قوله: (أى: مع ذبح الشاة) هكذا عبارتهم وظاهرها عدم يوقف التحلل على تفرقة اللحم 
ويوحه بأن الذبح مقصود أيضاء بدليل عدم إحزاء تسليمه حيا ويحتمل التوقف. 

قوله: (الذبح على الحلق) هل صل التحلل الأول بالذبعم؟ ىأر فيه شيثا زبا.ر). 

قرله: (شرطه التحلل) ولو شرطه بلا هدى فيما يظهر. شرح روض. 


توله: (فالظاهر إلخ) عبارة شرح «م.رم: وما لزم الرثيق من دم بفعل مظور أو بالفوات لا يلزم سيده 
ولو حرم بإذله ولاجرئه الذبح إذا ذبح عنه لكونه لا يملك شيئا إلا أن بخص بغير هذا. فليراحع. 

ثرله: (فالظاهر [لخ) بهامش: أنه لايصح ذبعه عنه وفرق بينه وبين الصغير بأنه يملك. 

ثوله: (وظاهرها عدم توقف إلْ) فى شرحى الإيضاح للجمال الرملى وابن علان: الأوجه توف 
التحلل على تفرئة اللحم المذبوح عند الإمكان. انتهى. مدلى. 

قوله: (بآن الذبح [خ) لاف عزل الطعام لايكفى؛ نلابد فى التحلل من تفرثته لأن العزل غير 
مقصود بنفسه ورس.م). 

ثوله: (هل بحصل التحلل إخ) فى شرح الغاية للمحشى: وظاهر كلامهم أن المحصور المذكور ليس 


باب الحج والعمرة ٠‏ من 


به. وإن لم يشرطه. بخلاف التحلل بالمرض كما سسيأتى. وكالشاة اللازمة فى باب 
الحج في غير جزاء الصيد البدئة والبقرة. وسيع إحداهما . فلو عبر بالهدى بدل الشاة 
كان أولى لتناوله ذلك. ودلالته على السن المعتبر شرعا بخلاف لفظ الشاة. وخرج 
بالوقوف والطواف المتبوع بالسعى ما لو أحصر عن الوقوف وحده. أو عن الطواف 
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قوله: (المتبوع بالسعى) لعله إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. انتهى. كما فى 
التحفة, 


قوله: (وفى الثانية يقف ثم يتحلل) بقى ما لو كان إحصاره عن الطواف بعد أن وقف ورمى 
وحلق؛ وفى الخادم عن ابن كج عن أصحابنا أنه لا يتحلل لحصول التحلل الأول ما حرى» 
والأوحه ححلافه لمشقة البقاء على الإحرام؛ ومشى الشهاب الرملى فى شرح العباب التابع لابن 
يشترط الترتيب بينهماء وأما الئية عند الرمى والحلق والذبح فيحتمل اعتبارها نظرا إلى أنه يريد 
الخروج من النساك. ويختمل اعتبارها فى غير الرمى أو فى غير الرمى والحلق» ولو فعل اثدين من 
تلاثة حصل التحلل الأول فيما يظلهرء ولو فاته الرمى اتمه توقف التحلل على الذبح عنف فإن لم 
يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضنًا أحذا من قرهم: .كثل ذلك فيما لو فاته الرمى عند 
التحلل من الحج المثالى عن الخصر» ثم رأيت فى الروض ما نصه: فإن أحصر بعد الوقوف» ولم 
يتحلل حتى فاته الرمى والمبيت فعليه الدم» ويمصل به والحلق التحلل الأول ثم يطوف متى أمكن» 
فى التحلل للفوات وإن رأيت بعض المشايخ يفرق بينهما بأن ما يحصل به التحلل هناك من أعمال العموة 
فتنوب مناب أعمال المج نتعطى حكمها من حصول التحلل الأول ببعضها والثانى بالبائى يلاف ما 
يتحلل به هنا لايبوب مناب أعمال الحج للخروج منه مع بقاء وقته لأنه لايخفى ما فيه إذ نيابة أعمال 
العمرة عن أعمال الحج فى محل المنع؛ ولو سلم فهى لا يتوئف عليها أصل التحلل بدليل حصوله فيما نحن 
فيه مع انتفاء النيابة فكذا اتقسامه إلى اثنين والخروج منه مع بقاء وثته لايدافى النيابة وعدم دحول وت 
التحللين إلا بنصف ليلة الدحر على أنه كما يتوئف التحللان على انتصافها يتوقف عليه التحلل الواحد 
بقية صور الحصرء وعدم وجوب الئزتيب بين الحلق والرمى وحصول التحلل باثنين من الثلاثة. انتهى. 

ثوله: (فعليه الدم) أى: لزك الرمى لا للحصر. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحده. فإن فى الأولى يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة كما ذكره فى أصل الروضة فى 
آخر الباب. وفى الثانية يقف. ثم يتحلل كما نقله فى المجموع عن الماوردى وأقره. 
فعطف الناظم بالواو أولى من عطف الحاوى بأو. لكن يرد عليه التحلل للحصر عن 
طواف العمرة وكلام الحاوى يشمله. وخرج بذلك أيضا ما لو أحصر عن غير الأركان 
كالرمى والمبيت. فلا يجوز التحلل كما فى المجموع عن الرويائى وغيره لتمكنه من 
التحلل بالطواف والحلق. ويجزئه عن نسكه والرمى والمبييت يجبران بالدم. والأولى 


01017 ا ا ا ل ا ا ع لل ع ان ل لات ات ان اونا 


قوله: (أو عن الطواف وحده) انظر لو أحصر عن السعى وحده. وعبارة المجموع: ولو 
صد عن البيت فقط وقف وتلل ولا قضاء. قال حجر فى شرح وع.بم: وقياسه مالو 
صد عن السعى فقطء ثم رأيته فى الجواهر صرح بذلك. انتهى. والظاهر أنه يتحلل بعمل 
عنه المبيت والرمى كمن فاته الوقوف الآتى. 

قوله: (بعمل عمرة) ولا يجب هنا الترتيب بين الطواف والحلق «س.م) على الغاية. 

قوله: (من عطف الحاوى) عبارته: ويتحلل المحصر عن الوقوف أو البيت إِلّ. 


وقد تم حجه وعليه دم للمبيت. انتهى.. كذا خط شيخناء وقوله: وتوقف التحلل عليها أيضنًا إل 
كان - ذلك أنه غير محصر بالنسبة إلى الرمى الذى هذا بدله ويحثمل عسدم التوقف على قياس 
ما سيأتى فى قوله: فلا تقف على صيامه التحللاء فإتهم إما حوزوا له التحلل تنفيفا عليه وذلك 
لا يئاسبه التوقف. 

قوله: (بعمل عمرة) الظاهر أله يختاج إلى النية عند أعمال هذه العمرة» كما يشترط ذلك عند 
الذبح والحلق كما سلف وب.ر» ظاهره أن المراد كل من أعماشًا؛ لأنها ليست عمرة حتى تكفسى 
النية أوضا. 

قوله: (تجبران لخ) لك أن تقول المبيت يسقط عن أرباب الأعذار؛ فبلا كان المصر عذرا؟ 
وفى الروض لو أحصر بعد الوقوف, ولم يتحلل حتى فاته الرمى والمبيت فعليه الدم وتحصل به 
الله لله كن 3 5200000 عام 
د أى: متى أمكن وقد تم -حجه وعليه دم ثان للمبيت. اننهى. وهذا الكلام 
يعتضى ن تمام التحلل فى مسألة الشارح يتوقف على الذبح بدل الرمى» فإن عجر عسن 


باب الحج والعمرة كم 
للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل. وكذا للحاج إن اتسع الوقت. وإلا فالأولى التعجيل 
لخوف الفوات. نعم إن كان فى الحج وتيقن زوال الحصر فى مدة يمكن إدراك الحج 
بعدها أو فى العمرة. وتيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام امتنع تحلله قاله الماوردى. 
وتقييد الذبح بالحر من زيادة النظم (حييث الحصر) أى: يذبح حيث أحصر ولو 

قوله: (فالأولى التعجيل) فلو أخحر وفاته الحج فلا قضاء على المعتمد؛ لأنه نشأ عن 
الإحصارء ولا يقال: إنه صابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر؛ وسيأتى أنه يجب القضاء 
حينئذ لأن فرض المسألة متوقع زواله؛ لكن تارة يكون الزمن واسعا فالأفضل التأحير» وتارة 
يكون ضيقا فالأفضل التعجيل لأن مصابرة الإحرام مع التردد فى إدراك السك مشقة؛ 
والنزدد لا ينافى توقع الزوال» أما إذا لم يتوقع فلا فرق فى أفضلية التعجيل» ووحوب 
القضاء إذا صابروا وفاتهم بين سعة الوقت وضيقه. انتهى. شيخنا رذ. 


الدم فالظاهر عدم توقف التحلل الكامل على الصوم أنحذا من نظيره فى صوم امخصرء إذا عجر عبن 
الإطعام بخلاف ما لو قدر على الرمى وتركه؛ فإن التحلل يتوقف على الدم, والصوم إذا عجر عنه 
والفرق قيام العذر بالحصر. كذا بفط شيخنا واستشكاله لزوم دم المبيت قوى حداء ففإن كون 
الإحصار اعذرا فى سقوطه المبيت أولى من أكثر أعذار سقوطه التى ذكروها. 


قوله: (حيث الخصر) قال السيد السمهودى فى حاشية الإيضاح: قال الزركشى: ولو ذبحه 
حيث أحصر ولم يكن هناك فقراء فينبغى أن يجوز تحويله إلى مكان فيه الفقراء. انتهى. وقال ابن 
العماد: إذا لم يكن هناك فقراء فينبغى حواز نقله, إلا أن يمكن نقل اللحم إليهم. التهى. ما ذكره 
السيدء وعلى ما ذكره الز ركشى وابن الغماد من حواز نقله: ينبغى أن يراعى أقرب مكان فيه 
فقراع» وقول ابن العماد: إلا أن يمكن إل فيذبح حيث أحصر ثم بنقل اللحم فليتأمل. 

تنبيه: لو عدم الفقراء محل الحصرء فإن حوزنا التقل عنه كما فى الحاشية الأخرى عن 
الز ركشى وابن العماد فينبغى تعين النقل إلى أقرب مكان يوحد فيه الفقراء ويتعين الذبح محل 
الحصر إن أمكن الذبح فيه ثم النقل قبل فساد اللحم؛ وألا يتوقف التحلل على النقل إن لم يتأت 
على قرب لمشقة مصابرة الإحرام» وإن منعنا النقل كما هو ظاهر عباراتهم فينبغى ألا يتوقف 
التحلل على الذبح إن لم يرج وجود الفقراء عن قرب لمشقة المصابرة» وألا يعقد بالذبح مع العلم 
بفقدهم. وأنه لو طرأ فقدهم بعد الذبح اعتد بالذبح» وتحلل فى الحال وإن قلنا يتوقف.التحلل على 


ثوله: (واستشكاله لروم دم ان كال به حجر فى شرح وع.بء ثم قال: وكان ابن الرئعة نظر لهذا 
حيث أنه لو دم وم يبال مخحالفته لكلامهم» أى: وإطلاق الشافعى أيضًا, 


نميا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالحل. ويفرق اللحم على مساكين ذلك الموضع فإنه يل أحصر عام الحديبية فذبح بها 
وهى من الحل. ولأنه موضع التحلل كالحرم. ولا يلزمه بعث الهدى إلى الحرم وإن 
تمكن منه. نعم الأولى بعثه إن تمكن. ولا يجوز الذبم بموضع من الحل غير الذى 
التى معه ولو غير لازمة فإنه يذبحها حيث أحصرء فقوله: وكالهدايا بالكاف أولى من 
قول الحاوى وهديه؛ (ثم) إن عجز عن الذبم تحلل بالنية والحلق (بالطعام) أى: مع 
الطعام المساوى لقيمة الشاة» ويفرقه حيثك أحصر. 

(لا) إن تحل بالئية والحلق. (بالصيام) أى: مع الصيام حالة كون كل منه. ومن 
الطعام (بدلا عنه) أى: عما قبله الطعام عن الدمء والصيام عن الطعام. (فلا » تقف) 
أنت (على صيامه التحثلا). 


(بل لازم للفاقد الطعاما » صوم) عن كل مد يوما (متى شاء. وحيث راما) أى 
شاء إذ مدته تطول فتعظم مدة المصابرة: وبذلك علم أن دم الإحصار مرتب معدل. وثئبه 
على البدلية للخلاف فى أن لدم الإحصار بدلا أولاء وصححوا أن له بدلا قياسا على 
سائر الدماء الازمة للمحرم. وقوله : من زيادته: فلا تقف إلى آخره إيضاح. 


ولروة 
واوافم مور ووو مالالا اللا 


قوله: (ولو بالحل) ولا يجوز الذبح بغيره متى أمكن فيه. نعم إن لم يكن به فقراء تعين 
الذبح فيه إن أمكن» وحاز نقل اللحم لأقرب موضع إليه فإن كان اللحصر بالحرم حاز الذبح 
والتفرقة فى أى موضع منه. انتهى. شرح وع.لب). الحجرع. 


التفرقة إن لم يرج وحودهم عن قرب للمشقة المذكورة» وإنه لو حشى فساد اللحم قبل وحودهم 
باعه ثم إذا وحدهم كفى شراء اللحم لهم ولا يجب الذبح للاعشداد بالذيح السابق» كما فى 
نليره الآتى فى هامش» قلت: وبالئية صرف اللحم ثم فيما لو سرق فليتأمل «س.م). 

قوله: (أولى من قول الخاوى [) لأنه يوهم العطف على دم فلا يشمل غير اللازم. 

قوله: (إيضاح) لفهمه من قوله: لا بالصيام. 


باب الحج والعمرة رضن 

(وليس يقضى محصر) أى: لا يلزمه قضاء ما تحلل عنه لعدم وروده. ولأن الفوات 
نشأ عن الإحصار الذى لا صنع له فيه. ولقول ابن عمر وابن عباس: لا قضاء على 
المحصر. بل الأمر كما كان قبل الإحرام: فإن كان تطوعا فلا شىء عليه. أو فرضا 
مستقرا عليه كالقضاء والئذر. وكحجة الإسلام الأولى من سنى الإمكان بقى فى ذمته أو 
غير مستقر كحجة الإسلام فى الأولى من سنى الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد. 
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قوله: (أو فرضا مستقرا) إلى قوله: بقى فى ذمته؛ اعلم أنهم قالوا: واللفظ للروض وشرحه: 
وإن أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة مع دم القران الذى أفسده؛ لأنه لزمه بالشروع قلا 
يسقط بالإفساد ولزمه دم آخحر للقران الذى الترمه بالإفساد فى القضاءء ولو أفرده لأنه متبرع 
بالإفراد» وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائة ثئة تبعا لهء لكن يلزمه دمان دم للفورات ودم لأحل 
القران» وفى القضاء دم ثالث وإن أفرده . انتهى. بتلخيص واختصارء وححيتئذ فهل التحلل بالخصر 
كالإفساد والفوات -حتى لو تخلل القارن بالحصر لزمه مع دم التحلل دم القران» ولزمه دم حر فى 
القضاء للفوات وإن أفرد فيه نظر ويتجه أنه كذلك؛ أحذا من التعليل بأنه لزم بالشروعء وبأنه 
متبرع بالأفراد فليتأمل لاسن بخ ). 

قوله: (كالقضاء والنذر) فى الروض وشرحه: فإن أحصر فى قضاء أو نذر بعين فى العام 
الذى أحصر فيه فهو باق فى ذمته» وكذا حجة الإسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما 
عليه» بأن احتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذئ أحصر فيه وإلا بأن أحصر فى تطوع أو 
حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شىء عليه فى التطوع أصاة ولا فى حجه الإسلام والتذر 
ل ا ع ل سبق الاستطاعة على المحصر 
يمكنه فيه الحج فالأولى أن يحرم به» ويستقر الوحوب ,كضيه. انتهى. 


استوجهه الخشى مبنى على ضعيف وهو لزوم القضاء للمحصر. انتهى. شيخنا «ذه. 

توله: (وفيه تصريح [) عبارة العباب وشرحه: فإن كان من تطوع لم يلرمه فضاؤه أو من قضاء أو 
نذر معين فى العام الذى أحصر فيه بقى بذمته كما كان وكذا فرض الإسلام المستقر بأن وحد فيه 
شروط الاستطاعه ثبل العام الذى أحصر فيه؛ والئذر المطلق المستقر بأن اجتمع فيه ذلك كذلك كفرض 
الإسلام المستقر يخلاف غير المستقر منهما لأنه لا شىء عليه حتى يستطيع بعد. اليه 'ويهيعلم أن إلحاق 
اشح في بخادي افد داز غير الى بالتين الاتيسمة له 


ا الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 


وكالمحصر فى ذلك الزوجة والفرع إذا تحللا بأمر الزويم. والأصل ذكره فى المجموع 
(وإن عبر) دربا (أطول) أو أعس (من معهود درب) أى: من الدرب المعهود بسبب 
الحصر ليتخلص مثه وعبوره واجنب وإن علم الفوات,. (او صبر) على إحرامة, 

(يرجو زواله) أى: ليتوقع زوال الإحصار قبل الفوات. (ففات) أى: ففاته النسك 
فى الصورتين فإنه لا يلزم القضاء وإن تركب السبب من الفوات والإحصار لأنه بذلك ما 
ض وسعه كمن صد مطلقا. وأفهم كلامه فى الأوكى أنه لوعبر دربا مثل المعهود. أو 
أقرب منه ففاته النسك لا يلزمه القضاء. وليس كذلك لأنه فوات محض. وخرج بقوله 
فى الثانية: يرجو زواله. ما إذا لم يرجه فيلزيه القضاء لشدة تفريطه. ولا يجوز 

قوله: (وليس يقضى محصر) أى: حيث لم يفسده وإلا بأن أفسده ثم أحصر ثم تملل 
لزمه القضاء كما قاله ابن الرفعة لكن للإفساد لا للاحصار. انتهى. شرح وع.ب, الحنجر. 

قوله: (واجب) أى: ليصا البيت ويفعل مقدوره. 

قرله: (وإن تركب السبب) أى: سبب التحلل. 

قرله: (وعبوره واجب وإن علم الفوات) قال الجبوحرى: لو كانت نفقته فى هذه الصورة لا 
تكفيه هذا الدرب ساغ له التحلل فى الخال ولا يلزمه سلوكه. قال: واستنبط من هذه المسألة 
البلقينى أن الحائض إذا تعذر عليها الطراف وحاءت لبلدها محرمة ثم لم تجد نفقة يسوغ لها 
التحلل. اثنهى. أقول: فلو علمت وهى بمكة أن أمرها سيصير إلى ذلك هل يسوغ لها الخسروج من 
مكة هو حتملء ثم رأيت فى كلام البلقينى ما يزيل هذا حيث فرض المسألة فيمن لم تمكنها 
الإقامة تمكة إلى أن تطهر ثم انظر هل يجب صرف الشاة لفقراء الحرم نظرا إلى كوئه ميدأ المخصر 
كذا بخفط شيخمنا. 

قوله: (فإنه لا يلزمه القضاء) قال فى الروض: فى صورة الصبر ويتحلل بعمرة أى: بعملها. 
فال فى شرحه: وممله كما قال السبكى وغيره إذا تمكن من البيت وإلا تحلل بتحلل المحصر, اثنهى . 

قوله: (فيلزمه القضاء) قال فى الروص: ويتحلل بأفعال العمرة إن أمكنه أى:التحلل بهناء 
ولزمه دم الفوات وإلا تحلل بهدى ولزمه آععر للفوات. انتهى. 
ا ع د و عي و ل 

وله: (وجاءت لبلدها) ليس بقيد بل المدار على وصوها محل يتعذر عليها منه الرجوع. 

ثوله: (نظرا إلى كونه [لخ) فيه أنه لا يجوز لها التحلل وهى هناك فليس مبدأ الحصر. 

توله: (نخلل بهدى) عبارة العباب: تحال كالمحصر. 


باب الحج والعمرة مم 
التحلل بعد زوال الإحصار وإن خشى الفوات. بل عليه المضى فإن فات تحلل بعمل 
عمرة ولزمه القضاء؛ وبما تقرر من التفصيل بين حالى الرجاء وعدمه. قرر السبكى كلام 
الروضة كأصلها قال: وطريقة العراقيين موجبة للقضاء فى الحالين لتمكنه من التحلل 
قبل الفوات بخلاف عبوره أطول الدربين. إذ لا تفريط منه لأنه مأمور بعبوره. 

تنبيه: الحصر والإحصار لغتان: وقد استعملهما الناظم. يقال حصره العدو أو 
المرض وأحصره أى : منعه: والأولى أشهر فى حصر العدو. والثانية أشهر فى حصر 
المرض. (وإذا * يمرض) المحرم (أن يشرطه) أى: التحلل بالمرض (إذ ذاك) أى: 
وقت الإحرام (فذا) أى: فالتحلل جائز له لخبر الصحيحين عن عائشة قالتث: دخل 
رسول الله وخ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدنى 
إلا وجعة. فقال: «حجى واشترطى وققولى اللهم محلى حيث حبستنى.., وقيس بالحي 


لالظ 


قرله: (تحلل بعمل عمرة) أى: إن تمكن من البيت وإلا تحلل كالمحصر «شرح الروض». 

قوله: (بالمرض) قال حجر فى شرح وع.ب): الذى يلهر ضبططله ,ما سيح التيمم. 

قرله: (تحلى) بكسر الحاء أى: تحلل. انتهى. وق.ل). 

قرله: (أن يشرطه إخ) هل يشترط اللفظ كما هو ظاهر الحديث الآنى حل نظرء والقياس أنه 
لابد فى الاشتراط من اللفظ فلا تكفى النية وس.م). 

قرله: (لخبر الصحيحين إ) بين العينى فى رواية ابن ماحة وغيره أن رسول الله قله دل 
على ضباعة بنت عبد المطلب وذلك نسبة لما إلى -حدهاء فقال: وما يمنعك يا عمتاه من الج 
فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أحماف الحبس» قال: فأحرمى واشترطى أن محلك حيث حبست». 

وإن فى رواية ابن خزيمة عن ضباعة بست الزبير قالت: قلت يا رسول الله إنى أريد الحج 

فكيف أهل بالحجء قال: قولى «اللهم إنى أهل بالحج إن أذنت لى به وأعنتنى عليه ويسرته لى» وإن 

عبع اسر ا ,روحم عونا عب مس جه ميان 


قوله: (وذلك) أى: ثوله: 64646ي6يبيريرراا ااا 0 
رسول الله وَلِةٌ وكان ذا عقل ونظر ولم يدرك الإسلام وبئاته: : ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير ولهن 
1 11110010 انتهى. زرشانى 
على المواهبء؛ وفيه أيضا أن الضبط السابق عند البلاذرى نقط و وأما البائون فعلى ضم الزاى ونشح الباء. 


دن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العمرة والتحلل فى ذلك بالئية والحلق فقط. نعم إن شرطه بهدى لزمه. أما إذا لم 
يشرطه بالمرض وقت الإحرام فلا تحلل له لأنه لا يفيد زوال المرض. بخلاف التحلل 
عمرة. ولو قال: إن مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير نية. وعليه 
حملوا خبر أبى داود بإسناد صحيم: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل, 
ولو قال: إن مرضت قلبت حجى عمرة صبح ؛ وكالمرض فيما ذكر غيره مسن الأعذار 
كضلال طريق. ونفاذ نفقة. وخطأ فى العدد. فالاحتياط اشتراط ذلك. 

قوله: (بالنية والحلق فقط) وفارق المحصر بالعدو بأن تخلله ليس مترتبا على شرطه فلم 
يؤثر فيه وجوده ولا عدمه بخلاف تحلل حو المرض. انتهى. شرح عب لحجر. 

قوله: (ولو قال إلخ) لم جمعله مشمولا للحديث لما فيه من الخلاف. 

قرله: (ولو قال ! خ) ولو قال: إذا مرضت تخيرت تخير إذا مرض. قاله الدارمى. انتهى. 
شرح وع.ب) حجر . 

قوله: (ملوا 292 لتعذر حمله على ظاهره بوفاق الخصم. انتهى » شرح (ع.ب) لحجر. 

قوله: (وكالمرض إال) أى: فلا يتحلل بذلك إلا إن شرطه. 

قوله: (بخلاف العحلل) فإنه يفيد زوال الحصر أى: فى الحملة فلا يشكل ,ما إذا منعه العدو مسن 
سائر اجعوانئب. 

قوله: (قلبت حجى عمرة) بقى ما لو قال: إن مرضت فحجى عمرة» وقضية ما فى رواية ابن 
خزيعة السابقة وإن حبستنى فعمرة الضحة وصيرورة إحرامه عمرة. 


نوله: (بقى ما لو قال لخ) فى شرح وع.بء لحجر: ثال الرويانى: لو شرط أن ينقلب حجه عمرة 
عند العذر فوجد القلب حجه عمرة؛ قال البلقينى: وأحزأنه عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة التحلل 
بالإحصار أى: عتد الفوات لاتحرئ عن عمرة الإسلام لأنها ليست عمرة بل أعمال عمرة إذ حجه 
لاينقلب إليهاء ومن ثم لو مرض الشارط فى مكة احتاج للخبروج إلى أدنى الحل بخلاف من ناته الج 
وقد أحرم به من مكة لا يلزمه الخروج لأدنى الحل كما فى الأم؛ وصححه فى التهذيب لأنه ليس .معتمر 
حقيقة؛ وقياس هذا أن من أحرم بالج وشرط أنه إذا صد عن الوئت انقلب حجه عمرة تحزئه عن عمرة 
الإسلام ونحرج إلى أدنى الحل إن لم يكن إحرامه بالحج من الحل؛ والحجة على أنها تجرئ عن عمرة 
الإسلام أن الانقلاب يقتضى ذلك عملا بالتزامه» بخلاف التحلل بالإحصار؛ وعليه لو مرض ثبل طواف 


بات احج والعهرة م 
(ومن يفتنه الحج) بأن يفوته الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر. سواء كان كنوم 
أم لا (فليحلل) نفسه (بكل ما لعمرة من عمل) من طواف وسعى إن لم يكن سعى؛ 


ا ا ا ا ل ا ا ااا اا ااا ا ا ا ل ل ل ا ا 


قرله: (قلبت حجى عمرة) ينبغى امتناع العكس بأن يقول: إن مرضت قلبت عمرتى حجا 
فلا يصح لأنه لا فائدة فيه» إِثما جاز شرط قلب الحج عمرة لأن فيه تخفيفا ولا تحفيف فى العكس. 

قوله: (صح) أى: فإذا مرض جاز له قلبه عمرة» فلو وجد المرض فى الحرم وأراد القلب لم 
يجب الخروج لأدنى الحل لأن هذا فى الدوام «م.ر). 

قوله: (بأن يفوته الوقوف) ظاهره أنه لا يتحلل قبل الفوات» وإن تحقق أنه لا يدركه وله 
نظائر رس.م). 

قوله: (بكل ما لعمرة من عمل) ينبغى أن تشترط النية فى ذلك كمافى تخلل المحصرء ثم 
قوله: بعمل عمرة يفيدك أنه لا يجب رمى ولا مبيت وهو كذلك. كذا مقط شيعهنا. وقوله: إن 
تشترط النية أى: نية التحلل فلا ينافى قول الشارح الآتى؛ ولا يحتاج إلى نية العمرة وقياس كونها 
لبست عمزة بل أعمال عمرة وحوب اقتران الئية بكل واحد من الأعمال فليتأمل. 


القدوم طاف وسعى وحلقء نإن كان ثد طاف للقدوم وسعى أجزأه عن عمرة الإسلام فيحلق بخلاف 
عمرة التحلل؛ فإنه لايجرئ الطواف السابق؛ عمن طواف التحلل؛ وأما السعى ففيه كلام معروف فى نخله. 
انتهى. وفى لزوم المنروج إلى أدنى الحل وثفة لأن انقلاب الحج إليها بالشرط صيرها مقصودة له بالنقل 
حيتكذ ومبنية على إحرامه السابق؛ فلا ينبغى أن نلزمه بالخروج إلى أدنى الحل لأن هذا ليس إحراما مبشدأً 
بها وبهذا يتضح الفرق بينها وبين عمرة التحلل بالإحصار إذا فاته الحج لأن الانقلاب ثم ليس بشرطه فلم 
ينرل منزلة قصده حتى ينصرف ما أحرم به إلى غيره. انتهى. وع.ب, لتجر. 

ثوله: (لم يجب الخروج إل أى: وإن كان إحرامه بالحج من اللبرم. 

ثوله: (ظاهره أنه لايتحلل إلخ) أثره فى الإيعاب. انتهى. مدنى. 

ثوله: (بنبغى أن تشنرط إلخ) فى شرح الغاية للمحشى فى التحلل بالإمخصار ما نصه: وفارق وحوب 
النية هنا عدم وحوبها فى التحلل بغير الإحصار بإرادة الخروج هنا من العبادة قبل ثمامها نقله ابن الرفعة 
عن الأصحاب. اتتهى. وكال فى مببحث الفوات: ينبغى وجوب نية التحلل كما ثاله شيغنا وسبقه إليه 
شيخ الإسلام؛ وفى شرح الإرشاد لحجر: وتحلل لفوات بعمل عمرة ولو من غير نيتها لكن بعد نية 
التحلل على الأوجه. انتهى. 


دنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحلق لشقة مصابرة الإحرامء كذا علله الرافعى وهو كما قاله السبكى: يوهم عدم 
وجوب تحلله وليس كذلك ٠‏ فالمتقول فى المجموع. وغيره وجوبه وأنه يحرم عليه 
استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء. فلو استدامه حتى حج به من قابل لم 
يجزه كما نقله ابن امنذر عن الشافعى لخروجه من الحج بفوات وقته . كما اقتضاه كلام 
الشافعى. قال السبكى: وليس مراده أنه يخرج منه بالكلية. وكأنه شبه الفوات 
بالفساد. انتهى. وليس ما تحلل به عمرة حقيقة» كما أفهمه تعبير النظم بعملها. ولهذا 
لا يجزئه عن عمرة الإسلام لأن إحرامه انعقد لنسك. فلا ينصرف للآخر كعكسه. قال 
فى المجموع: وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثانئى. وأما الأول فيحصل 
بواحد من الحلق؛ والطواف التبوع بالسعى لسقوط حكم الرمى بالفوات. فصار كمن 
رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام النظم. 


قرله: (وجوبه) أى: فورا لئلا يصير محرما بالحج فى غير أشهره مع كوه لم يتحصل منه على 
الملقصود إذ الحج عرفة كما مر. حجر. 

قوله: (وليس مراده) قضية ذلك أنه لابد من التحلل. 

قوله: (وكأنه شبه !ل) يتأمل فى قوله بالفساد. انتهى. وهذا بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز له 
أن يصابر الإحرام للطواف والسعى لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فإنه الركن الأعظم. شرح 
رركن١٠‏ 

قوله: (بواحد من الخلق ! لخ) هذا الكلام صريح فى حواز الحلق قبل الطواف وقد يوجحه؛ وأما 
السعى فبتعين فعله عقب الطواف كما يرشد إليه قوله المتبوع بالسعى «ب.رء أقول: انظر الحلق 
قبل الطواف مع ما يأتى عن السيد عمر من قوله: ثم احلقوا أو قصروا. 


ثرله: (أنه لابد من التحلل) أى: نيما لو استدامه حتى حج به من قابل؛ فلابد أن يتحلل فى العام 
القابل قبل إحرامه بالج وإلا لم يصح. 

ترله: (بتأمل) لعله لأنه لا روج فى الفساد؛ ويمكن أن التشبيه من حهة المخروج من الصحيح. تدبر. 

نوله: (فى جواز الحلق ل) إذ لو اشترط الترتيب. لم يكن -حاصلا إلا بالطواف. 

ثوله: (وقد يوجه) حزم «س.م؛ فى شرح الغاية بعدم وجوب الارتيب هنا لأنها ليست عمرة حقيقة. 

ثوله: (عقب الطواف) أى: ولو طواف القدوم السابق كما ثاله الشيخخان؛ وفى العباب: أنه لايد مسن 


باب الحج والعمرة ش ومع 

(وليقض) على الفور (حجا) أى: الحج الذى فاته. لخبر عمر الآثى ولأنه لا يخلو 
عن تقصير كاللفسد. وبهذا فارق المحصرء وأطلق كالشافعى. وغيره القضاء وقيده فى 
الروضة وأصلها بالنقل أما الفرض فباق فى ذمته. قال السبكى: وهو يوهم بقاءه على 
التراخى وقد قالا فى الحج الفاسد بالتسوية بينهما فى القضاء. والمقصود فى البابين 
واحد. بل الفرض أولى بالقضاء من النفل. أى: فيجب القضاء فيهما على الفورء وكلام 
المجموع يقتضى القطع به فإنه بعد نقله عبارة المطلقين قال: وعند بعض الخراسائيين 
عبارة أخرى توافق هذه فى الحكم وذكر ما فى الروضة وأصلها فاقتضى أن الخلاف فى 
العبارة. لكن فى الثانية تجوز (يدم) أى: مع وجوب دم فى القضاء لما روى مالك 

قوله: (وفيده فى الروضة إخ) تبعه حجر فى شرح بأفضل فقال: ويقتضى حجه فورا 
وحوبا إن كان تطوعا لأنه لا يخلو عن تقصير» فإن كان فرضا بقى فى ذمته كما كان؛» قال 
«المدئى): وإنما وحب الفور هنا فى التطوع لأنه أوحبه على نفسه بالشروع فيه؛ فتضيق 
عليه خلاف الفرض فإنه واحب قبل شروعه؛ فلم يغير الشروع حكمه فيبقى على حاله هذا 
ما اعتمده الشارح فى جميع كتبه وشيخ الإسلام فى الإسنى وظاهر كلامه فى الغرر 
وحوب الفور فى الفرض والتطوع وهو صريح شرح المنهج؛ وحرى عليه «وخ.ط» فى شرح 
التنبيه» والرملى فى شرح البهجة؛ وعلى ما تقدم الحجر فانظر متى يكون ذبح الدم. 

قوله: (حكم الرمى) ومثله المبيت فسقط كل منهما. 

قوله: (يوهم) لأنه يفهم منه بقاؤه كما كان. 

قوله: (المطلقين) أى: القضاء على الفور ول يقيدره بالنفل كما قيد به فى الروضة وأصلها. 

قوله: (بدم) لو كان عبدا فواحبه الصوم. قال فى الروض وشرحه: وما لزمه أى: الرقيق من 
دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه» بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا 
ذبح عليه لكونه لا يملك شيئاء وإن ملكه سيده وواحبه الصوم وله منعه مئه إن كان يضعف به 
عن الخدمة أو يئاله به ضرر ولو أذن له فى الإحرام لأنه لم يأذن له فى موحبه إلم. انتهى . 


السعى بعد طواف التحلل؛ وإن سعى بعد طواف القدوم؛ لأن ذاك كان فى الحج وهذه عمرة؛ ورده 
حجر باتفاقهم على أنها لامرئ عن عمرة الإسلام. 

ثوله: (مع ما يأتى !خ) لعلهم حملوه على المنواز درن الوجوب س.م؛ على وع؛. 

ثوله: (لو كان عبدا [خ) بخلاف المكاتب والمبعض فى نوبته فيلزمه دم. انتهى. بهامش. 


ولام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بإسئاد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه؛ فقال: 
يا أمير اللؤمئين أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى 
مكة. قطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان 
معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا. فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. فمن لم يجد 
0 شرحت ١‏ ةُ اذ حت ذلك ف ا 0 : ٠.‏ 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع. واشتهر ذلك فى 00 وام ينكر 
وخرج بالحج العمرة أى: المفردة فلا يتصور فواتها أى: بغير الموت. (وتلزم) شاة كما 
سيأتى (من حج ذا تمتع) أى: متمتعا بشروط تقدمت لآية «إفمن تمتع بالعمرة» 
[البقرة *19] أى: بسببها ولأنه ترفه بثرك أحد اليقاتين. (إذ يحرم). 

(بحجه) أى: تلزمه شاة وقت إحرامه بالحج لأئه حيئثذ يصير متمتعا بالعمرة إلى 
الحج ولا حد لآخر إراقة الدم كسائر دماء الجبرانات لكن الأفضل إراقته يوم النحر 
وزاد قوله (ولا قبل هذا) تأكيدا لما قبله. (واستقر) دم التمتع على المتمتع الموسرء 
حتى لو مات ولو قبل فراغ الحج. لم يسقط عنه لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولو أخر 
هذا عن المذكورات بعده ليتئاولها كان أحسن لأنه لا يخخص بالتمئع. (وجائر تقديمه) 
أى: ذبح الشاة على إحرامه بالحج (إن اعتمر) أى: فرغ من عمرته لأنه حق مالى 
تعلق بسببين: فراغ العمرة والشروع فى الحج. فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة. 
بخلاف ما إذا لم يفرغ منها لنقص السبب كالئصاب. 

قوله: (بيزك أحد الميقاتين) الأولى بترك الميقان العام؛ تأمل وانظر ما مر. 

قوله: (لا قبل هذا) أى: لا يجب قبل هذاء ومع كونه لا يجب قبل الإحرام بالحج يجوز 
تقليكه كما سيذكره. 


قوله: (عام قابل) برفعهما وتنوينهما على الوصفية؛ أو بإضافة الأول على معنى عام زمن قابل. 
قوله: (لم يسقط عنه) لكن لو عجز عن الهدى وانتقل إلى الصوم ثم مات قبل التمكن منه 
سقط الصوم؛ وإن كان بعد التمكن أخرج من تركته عن كل يوم مد كصوم رمضان فى الشقين 
انبر )اء 
العمرة إلا أن يريد به العمرة مع فراغهاء أو يريد بنقص السبب انتفاؤه. 


باب الحج والعمرة الام 

(و) تلزم المحرم شاة. (فى قرائه) لترفهه بترك أحد العملين فهو أشد ترفها من 
التمتع التارك لأحد الميقاتين؛: ولخبر الصحيحين عن عائشة أنه ولعٌ ذبم عن نسائه 
البقر يوم النحر قالت: وكن قارئات. (ولو قد أفسدا) أى: القارن نسكه فإنه لا يسقط 
عنه الدم لأئه لزمه بالشروع فلا يسقط بالإفساد. (لا حاضر المسجد) الحرام وهو (من لا 
بعدا). 

(عن حرم قصرا) أى: من لم يبعد عن حرم مكة بقدر مسافة القصر. فإنه لا يلزمه 
دم القران: كما لا يلزمه دم التمة » فلو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى 
الميقات سبقط عنه الدم كما فى المتمتع. وتقييدهم بقبل يوم عرفة جرى على الغالب من 


ووامومثووةء ووو واواوو و ع علللااا ا ل 0 


قوله: (كما فى المتمتع) مقتضى شرح «م.رم للمنهاج أنه لابد من عود المتمتع للميقات 
الذى أحرم منه بالعمرة؛ أو مثل مسافته؛ وفى غيره ما يفيده الاكتفاء بممسافة القصر وإن 
كانت أقل منه. 


قوله: (بنزك أحد العملين) قد يقتضى أنه لو عدد العمل سقط الدم إلا أن يريد بجواز ترك 
أحد العملين» أو يقال من العمل الإحرام ولم يعدده. 

قوله: (ثم عاد إلى الميقات) قال فى شرح الروض: قبل الوقوف بعرفة وقبل التلبس يبسك 
آأخخر. التهى. 

وقال بعض شراح الإرشاد: وعبر أى: الإرشاد: فى القران بقبل الوقوفء ولم يقل قبل نسك 
كما قال فى المتمتع لأن الظاهر أن القارن إذا دحل مكة فطاف ثم عاد للحج إلى الميقات أن الدم 
سقط عنه. بخلاف المتمتع فإنه لا يسقط عنه الدم بالعود بعد الشروع فى النسك على الأصح لأن 
القارن إما يتميز أول أعماله للحج بالوقوف. انتهى. قيل: وما ذكره من التفرقة والتعليل برده 
المدرك إذ الذى لحظوه فى استوائهما فى أن العود إثما ينفع قبل التلبس بنسك واجمب كالوقوف» 
أو مندوب كطواف القدوم أو الوداع المسنون هو أنه بالتلبس بذلك صار متلبسا بالمقصود 
كالوقوف أو يما يشبهه كالطوافء وبالتلبس بذلك يتعذر الدم فلا يسقط شىء بخلاف ما إذا عاد 
لذلك قبل تلبسه يما ذكر لأن المقتضى لا يجاب الدم وهو ربح الميقات» كما مر قد زال بعوده إليه 
ولأن القصد قطع مثله مسافة أدنى المواقيت محرما ومن ثم اكتفى هنا بالميقات الأقرب» بخلافه فى 
امحاوزة كما مر لأنه هناك قضاء لما فوته بإساءته لأنه دم إساءة بخلافه.هنا. انتهى. 


توله: (قيل وما ذكره [خ) لابن حجر. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه لا يمكن العدو إلى الميقات ثم إلى عرفات فى اليوم الواحد. وإلا فإن أمكن ذلك فى 
يوم عرفة كان الحكم كذلك. وتعبيره بحاضر المسجد أولى من تعبير أصله بالمكى, 
وتفسيره له بقوله: من لا بعدا إلى آخره من زيادته. وألف أفسدا للإطلاق كألف بعد 
كما عرف. ويجوز جعلها ضميرا للمتمتع والقارن. (و) ويلزمه شاة. (فى الفوات) لخبر 
عمر السابق ولأنه أعظم من ترك الميقات. والمراد أن سبب وجود الدم الفوات لا أنه 
يذبحه فى سنته فإنه يجب تأخيره إلى سئة القضاء كما نبه عليه قبل بقوله: وليقبض 
بدم فلا يلزمه إلا دم واحد. ووقت وجوبه إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع 
بالإحرام بالحبع. ولهذا لو ذيم قبل تحلله من الفائت لم يجزه كما لو ذبح اللتمتع قبل 
فراغ عمرته ذكر ذلك فى الروضة وأصلها (و) فى (ترك الإحرام من الميقسات) مع 
إرادته الإحرام لخبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. 

قوله: (إذا أحرم بالقضاء) أى: دحل وقته. 

قوله: (وفى ترك الإحرام من الميقات) أى: وحاوزه إلى جهة مكة؛ ما لو جارزه إلى 
جحهة ينه أو يسارد وأحرم من محاذاته فلا شىء عليه قاله الماوردى» قال الأسنوى: وقياسه 
فى المكى أن يجاوز إلى غير جهة عرفة؛ ثم يحرم محاذيا لمكة. نبه عليه المحب الطبرى قال: ولم 
أر مصرحا بهذا. انتهى. ناشرى. 

قوله: (من الميقات) المراد بالميقات الموضع الذى يلزمه الإحرام منه» ولو موضع إرادة 
النسك بعد الميقات. انتهى. ناشرى. 

قوله: (ثم عاد إلى الميقات) الشرط أن يعود قبل الوقوف» ولو كان قد تلبس ببساكء كذا 
خط شيحخنا وفيه ما علمته من الخاشية الأخرى. 

قوله: (كما فى المتمتع) يوحذ منه أن المراد بعوده إلى الميقات عوده إلى الميقات الذى أحرم 
منهء أو إلى مثل مسافته: أو إلى ميقات آخخر إن كان دون مسافة ميقاته كما صرح فى الروض 
كغيره بذلك فى المتمتع» وزاد فى العباب نية العود إلى مرحلتين من مكه قيل أنحذه ثما فى اللجموع 
عن الفورانى وأقره: والكفاية» وغيرها عن العدة والإبانة ومما فى التهذيب والبحر من أن المتمتع لو 
سافر بعد عمرته من مكة سفر قصر ثم حج من سنة لا دم عليه» ويوجحه بأن المرحلتين أشبها 
ميقات ذات عرق وغيره والعود إلى الميقات يسقط» فكذا ما هو على مسافته وليس هذا مبنيا على 


ثوله: (قيل أخذه ثما فى المجموع !خ) لابن ححر. 


باب احج والعمرة لياس 
(إلا على من قبل نسك رجعا) أى: إلا من رجع إل الميقات أو مثله مسافة ولو بعد 


لم111 ةلالا 0 


الضعيف فى حاضرى المسجد الحرام لأن الملحظ هنا غيره» ثم وهو عدم ربح ميقات ومن عاد لفل 
مسافة أدنى المواقيت لم يربح ميقاتا كما أفهمه كلام الروضة وأصلها فلا دم عليه. انتهبى. مع 
تفاديم وتأخير فليتأمل» والله أعلم. 
بين التحلل والإحرام بالحج وهذا ظاهر لكن بعد دحول وقت الإحرام بالقضاء وذلاك فى قابل 
كما أن الامتع كذلكء إلا أنه لا يحتاج إلى تقييد لأنه إذا أحل من عمرته دععمل وقت إحرامه 
بالحجء وكلام الأصل تبعا للعراقيين دال على ذلك وقد نبه على ذلك الأذرعى» فقول المصدف 
أى: صاحب الروض: ولا يجزئه إلا بعد إحرامه بالقضاء نصرف منه. هكذا أفهمه ولا تغتر.كا 
يخالفه, انتهى. وقضية هذا مع ما يأتى فى الصوم من أله يصوم الثلاثة ما بين يوم النبحر والإحرام 
أنه يتعين صوم الئلاثة بعد الإحرام» وعتئع تقدعها عليه فى دم الفوات وإن حوزنا الذبح قبل 
الإحرام. | 

قوله: (مع إرادته الأحرام) حين مروره به. 

قوله: (إلى الميقات أو مثله) قال فى شرح الروض: من ميقات آخرء وعبارة شرح المنهج: أو 
إلى ميقات مثله مسافة, انتهى. لا إلى ميقات آخير دون ميقاته على المنقول المعتمدء ولا إلى مغل 
مسافة ميقاته من غير وصول لميقات كما صرح به جمع متقدمون» وفارق المعتمر بأن هذا قضاء لما 
فوته بإساءته أى: باعتبار ما من شأنه فاحتيج إلى تداركه. ولا يتم إلا بعيئه أو مثلها فى نحصوص 


ثوله: (على الضعيف فى حاضرى [لّ) هو أن الحاضر مسن بينه وبين مكة درن مرحلتين» قال فى 
التحفة: ويفرق بين اعتبارهما هنا من مكة وفى حاضرى الحرم من الحرم برعاية التخفيف بينهما المناسب 
لكون التمتع مأذونا فيه. انتهى. 

ثوله: (إجزاء إخراج [خ) أما وجوبه فمنوط بالإحرام بالفضاء كما فى التمتع. التهى. شرح «م.ره. 

توله: (بعد دخول إل لو ذبح بعد الدحول لكنه أخر القضاء للسنة الثالشة من الفوات هل يجرئه: 
وكول العباب وشرحه: يثعين ذبح دم الفوات فى سنة القضاء بعد دحول وقت إحرامه عنعه؛ فحرر. 

ثوله: (أن الشرع شرط إل) فرق فى التحفة بأنه عبادة بدنية لا يجوز تقديعها على وثتهاء وصر بمعنى 
ما هنا: 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إحرامه قبل تلبسه بنسك فلا دم عليه وإن عاد مسن مسافة القصر من الميقات لقطعه 
السافة محرما وأداثه المناسك بعده. بخلاف ما إذا لم يعد أو عاد بعد تلبسه بنسك ولو 
نفلا كطواف القدوم. (و) فى ترك (الرمى) كله أو ثلاث رميات كما مر وإنما أعاده 
ليبين أنه دم ترتيب وتقديرء ولو اقتصر على ما هنا كان أخصر. (و) فى ترك 
(الطواف ممن ودعا) أى: طواف الوداع لخبر ابن عباس السابق فقوله : 


(شاة مضح) فاعل تلزم كما تقرر و يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف. وفاعل يلزم 
ضميرا يرجع للدم قبله. ونبه بإضافة شاة إلى مضم على أنه يعتبر فيها صفة الأضحية. 
(وعلى الأجير » تلك) أى: الشاة (إذا خالف) مستآأجره (فى المأمور) به للزومها 
بمخالفته سواء تضمن أمره لزوم دم. كان أمره بالقران فتمتع أو بالعكس ولم يعد إلى 
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قوله: (أو بالعكس) فى الروض وشرحه ما حاصله إنه لو استأحره للتمتع فقرن» وعدد 
أفعال النسكين فقد زاد خميرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات» وكان مأمورا بأن يحرم 
بالحج من مكة فلا شىء عليه؛ ولو اقتصر على أفعال الحج حط التفاوت» وعليه دم 
لنقصان الأفعال» لكن إن لم يعد إلى الميقات كان الدم عليه فى صورة العكسء وإن عدد 
الأفعال» ومفهومه أيضا أنه لو عاد للميقات ولم يعدد الأفعال أنه لا يلزمه الدم؛ وقد علمت 

قوله: (من مسافة القصر) أى: وإن كان عوده بعد أن حاوز الميقات إلى حهة مكة بقدر 
مسافة القصر. 

قوله: (أو بالعكس) أى: ولم يعدد الأفعال بخلاف ما إذا عددها بأن أتى بطوافين وسعيين» 
وإن لم يعد إلى الميقات خلافا لما زعم الأسنوى وتبعه الشارح - يعنى اللموجرى. حجر. 

قوله: (أو بالعكس) قال القرافى: أى: إن لم يعدد الأفعال فإن عددها فالدم على المستأحر ولا 
النسكين فقد زاد خيرا. التهى. وبين فى شرحه أن المراد بتعددها أن يأتى بطوافين وسعيين ورد 
قول الأسنوى أن المراد به العود إلى الميقات» وقوله: فقد زاد خميرا. قال فى شرحه لأنه أحرم 
بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شىء عليه. 


باب الحج والعمرة بام 
الميقات فيهما أم لم يتضمن ذلك كان أمره بالإفراد فتمتع أو قرن. وبذلك علم أن 
العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها لا يقدم فى وقوع النسك عن الستأجر. وأورد 
أنه يجوز أن يقال: إذا خالف لم يقع المأتى به عن المستأجر لعدم تناول الإذن له. كما 
فى مخالفة الوكيل موكله. وأجاب الإمام بأن مخالفة المستأجر فى ذلك كمخالفة الشرع 
فيما لا يفسد بها لأنه لا يحصل النسك لنفسه بل لله تعالى. قال الرافعى: ولك أن 
تقول لا نسلم أنه لا يحصله لنفسه. بل يحصله ليخرج نفسه عن عهدة الواجب. 


وووومع دودو 2 ا يي ا ل ل ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا اا 0ك 


قرله: (قال الرافعى !لخ) قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: لك أن تقول: الحق ما 
أحاب به الإمام لأن تحصيله لغرض أن يخرج نفسه عن العهدة اللازمة له بالإحارة إنمايعد 
من الانتفاعات الأحروية لا الدنيوية التى الكلام فيهاء فاتضح بهذا أن المخالفة هنا 
كمخحالفة الشرح فيما لا تفسده المخالفة» وبهذا يعلم ما فى فرق الرافعى المذكور؛ لأنه 
مبنى على ما ادعاه من أنه يحصله لنفسه ليخرجها عن عهدة الواحب وذلك لأن هذا القصد 
يصيره من الانتفاعات الأخروية؛ وهى لا دحل لها فى الوقوع عن النفس بالنسبة لأحكام 
الدنياء ولا فى عدم الوقوع» وكون المخرج مختلف الفضائل أمر تابع لا مقصود» فلم ينظروا 

قوله: (فيهما) مفهومه فيما لو أمره بالتمتع فقرن أنه لو عاد للميقات ولم يعدد الأفعال لم 
يلزمه الدم» وقد يتوقف فيه فليراجع ولم يذكر هذا فى الروض ولا فى شرحه. 

قوله: (أو قرن) ولم يعدد الأفعال. شرح الروض. 

قوله: (لا يقدح فى وقوع الدسك عن المستأجر) لعل المراد فى الحملة: أو إذا كانت الإحارة 
فى الذمة فلا ينافى أنه قد لا يقع عنه ما أتى به كله أو بعضه كما يعلم بما نقله عن الروضة 
وأصلها بقوله الآتى آحر الصفحة: قال فى الروضة كأصلها: ولو أمره بالقران أو التمتع إلخ. 


ثوله: (وقد يتوقف فيم) لأنه ترك ما أمر به؛ والدم إنما وجحب للمخالفة؛ وأما ترك الميقات للحج 
نمقتضى أمر المستأجر. 

ثوله: (وقد يتوقف فيه لأن الدم اللازم له إنما هو لنرك ما أمر به وهو التعدد؛ وأما دم ترك الميقات 
فلازم للمتأخر كما سيأتى فى عبارة شرح الإرشاد لحجر. 

توله: (أو قرن ولم يعدد الأفعال) مفهومه أنه إذا عددها لا دم عليه وإن لم يعد إلى الميقات مع 
وحود القران؛ ولعله لأنه لما اعتد بتعديده الأعمال فى غرض المستأجر كان ذلك إفرادا إذ الملاحظ هنا ما 
شرطه المستأحر فليتأمل فيه؛ وعبارة شرح الروض: إلا أن يعدد الأفعال فلا يجب عليه الدم والحط. انتهى. 


"م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بها يستحيل وقوعه معها بغير المباشرء وقد أتى به لنفسه بخلاف مخالفة المستأجر إذ 
لا ضرورة فيها إلى وقوعه عنه معها بل يمكن صرفه للمباشر على المعهود فى نظائره, 
أما إذا لم يخالفه فالدم على المستأجر لأنه مقتضى ما أمر به. نعم لو كان معسرا 
فالصوم على الأجير لاعتيار بعضه فى الحج. 

(بحطنا) أى: مع حطنا من المسمى لالأجير (تفاوتا) بين أجرتى الأمور به (مع) 
لزوم (الدم) له ولا يمنع لزومه حط التفاوت لأنه حق الله تعالى فلا يجبره الحط الذى 
هو حق الآدمى كما فى التعرض للصيد الملوك. (كالحكم فيهما) أى: الدم وحط 
التفاوت (إذا لم يحرم). 

(لن له اكترى) أى: إذا لم يحرم الأجير لمن اكتراه للنسك (من الميقات) الشرعى 
إليه على أنهم راعوه بإيجابهم فى المخالفة الدم والحط اللذين يصيران ما أتى به فاضلاء 
فكأنه لم يُنالف. انتهى. 

أى: مع جواز الأوحه الثلاثة التى هى الإفراد وأخواه للمستأحر» فجازت للأحير أيضًا 
مع جبر النقص إن لم يكن مانع على ما سيأتى فى الشرح. انتهى. 

ثم رأيت حاصل هذا اللدواب فى شرح الروض. 

قوله: (ثم الفرق إلخ) هو للرافعى أيضاء فهر اعتراض بالفرق بعد المنهج. 

قوله: (وقد أتى [لخ) لعله حال. 

قوله: (نعم لو كان معسرا [ل) فى الروض وشرحه. 
حج عن للمستأحر فإن كان قد تمئع بالإذن من نفسه ثم حج عن المستأحرين أو أحدهما فى 
الأولى ومن المستأحر فى الثانية» فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأحير نصف الدم إن أيسر أو 
أعسر أو أحدهما فيما يظهر» فالصوم على الأحير لأن بعضه فى الحج أو تمتع بلا إذن من ذكر 
لزمه دمان: دم للتمتع ودم لأحل الإساءة مجاوزة الميقات. 

قوله: ضع لروم الدم) وهو الشاة المذكورة. 


باب الحج والعمرة - بالاس 
أو العين بل أحرم من دونه ولم يعد إليه. أو إلى مثله مسافة فإن الدم على الأجير 
للإساءة ع حط التفاوت بين أجرتى المأمور به والمأتى به. سواء أحرم من الميقات بعمرة 
لنفسه أم لاء وهذا يغنى عنه ما قبله لترتيب حكمهما على المخالفة. (ولا نحط) 
التفاوت (بحرام ياتى) به الأجير من حلق ونحوه وإن لزمه دم الحرام لأنه لم ينقص 
شيثا من العمل بخلاف ما إذا ترك مأمورا به كالرمى. 

(وحسبت مسافة) من محل الإجارة عند اعتبار أجرتى المأمور به والمأتى به إذ 
الأجرة فى مقابلة العمل. والسير جميعا بل تعب السير أكثر. ويراعى فيها السهولة 
والخشوئة. لا مجرد الفراسخ. ولا يمئع حسابها صرفه العمل فيها كأن جاوز ما يلزمه 
الإحرام منه بعمرة له لأنه قد يريد تحصيل نسك الستأجر إلا أنه أراد ربم عمرة فى 
أثناء سفره؛ وأوضح الناظم من زيادته ما تضمنه حساب المسافة بقوله: (أى: ويحط » 
نسبة ما تفاوتا) أى: الأجران (به فقط) مع أن هذا معلوم مما مرء فلو أمره بحجج 
فأحرم به من دون الميقات فيحط بنسبة التفاوت بين أجرة حجة من بلد الإجارة 
إحرامها من الميقات. وأجرة حجة من تلك البلد إحرامها من حيث أحرم؛ فإذا كانت 
الأولى ماثة والثانية تسعين حط عشر المسمى إذ التفاوت بالعشر. قال فى الروضة 
كأصلها: ولو أمره بالقران أو التمتع فأفرد فإن كانت الإجارة على العين حط حصة 

قوله: (من محل الإجارة) أى: إلى بلوغ المقصد لمعرفة قدر التفاوت المخطوط من 
السو 

قوله: (صرفه العمل فيها لغرضه) أى: فيما لو أحرم بعمرة له من الميقات المعين له ثم 
يج للمستاحر من دونه ولم يعد. 

قوله: (فيإن كانت إلخ) هذا ما نقله فى الروضة عن إشارة المتولى» وقال إنه قياس ما 
تقدم ومنع الز ركشى القياس» وفرق بأنه ثم لما أفرد انقتضى وقت العمرة» بخلاف ما إذا 


قرله: (أو إلى مغله إل) قياس ما سبق فى الحاشية على قوله إلا على من قبل نسك رجعا 
اعتبار الرجوع لميقات مثل مسافته» وأنه لا يكفى الرحوع لمثئل مسافته من غير وصول الميقات. 

قوله: (لأنه لم ينقص شيئا من العمل) لقائل أن يقول: قد نقص من فضل العمل لأن الظاهر 
أن ارتكاب الخرام فى السك ينقص فضله؛ والغرض يختلف بذلك فليتأمل إلسس ٠)‏ 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العمرة لتأخيرها عن الوقت المعين. أو فى الذمة ولم يعد إلى الميقات حط التفاوت وإلا 
فلا لأنه زاد خيراء أو بالقران فتمتع فإن كانت الإجارة على العين حط حصة الحج 
لتأخيره عن الوقت المعين. أو فى الذمة ولم يعد إلى الميقات حط التفاوت وإلا فلاء أو 
بالإفراد فقرن فإن كانت الإجارة على العسين فالعمرة لم تقع فى وقتها فهو كما لو 
استأجره للحج وحدة فقرن. والأصم فيه وقوع النسكين عن الأجير أو فى الذمة وقعا 
الروض. 

قوله: (وقوع الدسكين عن الأجير) أى: إن لم يكن المحجوج عنه ميتاء وإلا وقعاله 
لحواز المج والاعتماد عنه بلا إذن ولا وصية. انتهى. شرح الإرشاد وقد تقدم. 

قوله: (قال فى الروضة ! 2) عبارة الإرشاد: رالقتضه إخارة عيق فى هيرة إن ادال بقران 
أو تمتع إفرادا أو بإفراد تمتعاء وفى -حج إن أبدل بقران تمتعا فيهما إن أبدل بإفراد قرانا. انتهى. 
وظاهر كلامه أى: الإرشاد كأصله أنه لو أبدل بالتمتع قرانا لم يفترق الخال فيه بين إحارة الذمة 
والعين وهو قفضية كلام الشيخين. قالا: لأنه زاد يرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان 
مأمورا بأن يعرم بالحج من مكة) ثم إن عدد الأفعال فلا شىء عليه كذا أطلقاه كالمتولى» ونازع 
فيه البلقينى بأن انتفاء الدم ممنوع لتصريح الماوردى والرويانى بوحوبه وإن ععدد الأفعال ورد بأن 
مرادهما أنه لا دم على الأحير لأنه لم يسئ بالمحالفة بل زاد خيراء فالدم على المستأحر لإذنه فى 
مو جحبة, -حججر ٠‏ 

قوله: (لتاخيرها إخ) فانفسحت الإحارة فيها. 

قوله: (لتأخيرة) فانفس حت الإحارة فيه. 

قوله: (فهو كما لو استأجره ‏ لخ) أى: فتفسخ الإحارة فيهما معا لأنهما لا يفتزقان لاتحاد 
الإحرام» ولا يمكن صرف مالم يأمر به المستأحر إليه. قال فى المجموع: ومحصل وقوعهما للأجير ما 
إذا كان لجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا حملاف. نص عليه الشافعى والأصحاب قالوا: 
لأنه يجوز أن يحج عنه الأحنبى ويعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا حلاف كما يقضى دينه. 
شرح روض. 


ثوله: (إن أبدل) إلى توله: ونى حج لأنه أوئع العمرة فى الكل فى غير وثتها نإنه أخرها عنه نى 
الأوليين وقدمها عليه فى الثالئة؛ وإيقاع العمل فى غير وثته المعين له فى إحارة العين لغو نتقع العمرة 
للأجير. 


باج اجوز والعفره اس 
للمستأجر لأنه كالإفراد فى الإجزاء ويحط التفاوت. أو تمتع فإن كانت الإجارة على 
العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت فى غير وقتها فيحط حصتها وإن أمره 
بتقديمهاء أو كانت الإجارة فى الذمة وقعا عن اللستأجر فيحط التفاوت وعلى الأجير 
دم إن لم يعد إلى الميقات. 
(ثم ليصم) أى: ثم إن عجز عن الشاة فى الذكورات الستة من التمتع وما بعده. 
(ثلاثة الأيام » ما بين يوم النحر والإحرام) بالحج. 


وقوه ووو كوواو ملو فموة ف وام مل عع مقو فاق اع ووه عه ولورو ف لألأم وو ع فق 4 6م عمو انيه 4640 0816نم ماه متها 
لثمعمم ميرو 


قوله: (ثلاثة الأيام) ولو فاتته فى الاج وحب قضاؤها فورا ولو فى السفر إن فاتت بغير 

قوله: (ما بين يوم النحر إل) ولو أخحر التحلل عن أيام التشريق وصامها صارت قضاءئ 
وإن صدق أنها فى الج لأن تأيره نادر» فلا يكون مرادا من الآية, انتهى. وس.م) على 
الغاية. 

قوله: (وقوع النسكين) فقد انفنسحت الإحارة فيهما. 

قوله: (فقد وقعت فى غير وقتها) نعم إن أتى بها عنه بعد فراغ الحج فلا انفساخ؛ فليحمل 
الانفسام فيها على الانفساخ ظاهراء أو على الانفساخ فى العمرة التى قدمهاء وما قاله قيده فى 
امجموع يما قيد به مسألة القران السابقة. شرح روض. 

قوله: (وإن أمره بتقديمها) وقوشم: وأمر يتقدعها فيه تسمح لأن تقديعها لا يأتى فى الإفراد. 
ذكره الز ركشىء ثم قال: فليؤول على أمره بتقديمها على أشهر الحج أى: فيكون ذلك إفرادا على 
وحه. ويكون صورتها أن يأتى بها الأحير فى أشهر الحج ليتصور لزوم الدم. وحجر) وشرح 
روض.٠‏ 

قرله: (ما بين يوم [لخ) فلا يجوز تأحير شىء منها عنه وقوله: والإحرام فلا يجوز تقديم شىء 
منها عليه. سداد كن 


ثوله: (أو على الانفساخ إخ) فيه نظر ظاهر. 

قوله: (فيده فى المجموع ) أى: ويحط التفاوت. 

ثوله: (أن يأتى بها الأجير إلخ) أى: بأن يدوى الإحرام بها فى أشهره لا أن ينويه تبلهاء ويوقع 
الأنعال فى أشهره إذا لا دم حينئذ على الراحح لأن ما بعد الإحرام تبع لهء كذا بهامش شرح الروض. 
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قوله: (ما بين يوم النحر) لا يخفى أن صومها بين يوم الدحر والإحرام لا يتنصور فى صورتى 
ترك الرمى وطواف الوداع؛ ومثلهما مبيت مزدلفة ومبيت منى فصومها عن هذه الأربعة يكون 
بمذسسى_ اراد افقو "كما بهار الله لكا عاد زعللة باه اردع لامكا ريع الويحريهة اباو رن 
فى الحج لعذر, وبحث أيضا أنه إذا أخرها إلى وطنه لا يجب التفريق بينها وبين السبعة بقدر يوم 
النحر وأيام التشريق» وله تردد فى أنه هل يجب الفصل بيئهما بيوم أو .مدة السفرء والأوجه القانى 
لأنه حرطب بها من حين فعل موجبها وإن قلنا بعدم الفورية, انتهى. فليتأمل فيما لو سافر فى 


كوله: (لا يخفى إلخ) فيه اعنراض على ثول الشارح: فى المذكورات الستة. تدبر. 

نوله: (ولا يتصور فى صورتى !) وأما العمرة إذا ترك إحرامها من الميقات نإن أحرم بها رئد بقى 
بينه وبين مكة ما يسع الثلاثة وحب صومهاء ولا يجوز تأخيرها إلى التحلل وإلا حاز تأخيرها إلى التحلل. 
انتهى. مدنى وظاهره وإن وسع بعضها فليحرر» وعبارة المحشى على أبى شجاع: ولو ترك فى العمرة 
الإحرام من الميقات كان وقت أداء الثلاثة ثبل التحلل منها أو عقبه ذكره البلقيسى فى فتاويه فارئًا بينها 
وبين الحجء حيث جاز التأير فيها عن التحلل دونه بأن تحلله لا يحصل إلا بعد نصف ليلة النحر؛ فلا 
يطول زمن إحرامه بصوم الثلاثة فيه لأنه لا يكون إلا ثبل ذلك ثفلافها إذ لو وجب الصوم ثبل تحللها 
طال زمن إلاحرام بها. انتهى. ثم رأيت ما نقله المحشى بعد. 

توله: (قيل: وقد يؤخذ إخ) لابن حجر. 

ثوله: (تجب الفورية فيه) فيجب صومها عقب أيام التشريق فإن فعلها حيقذ كانت أداء وإلا كانت 
نضاء إلا طواف الوداع؛ ففى شروح الإيضاح الحجر والرملى وابن علان: أن وحوب صوم الثلاثة عقب 
وصوله نحل يتقرر عليه فيه إيجاب الدم وهو مسافة الفصر أو وصوله وطنئه نهذا رقت أدائه, انتهى. مدنلى. 

توله: (بحث الشارح إلخ) ضعيف. 

قوله: (كمن ترك صوم الثلاثة إلخ) أى: نإنه لا يجب عليه الفور وقد يفرق. تأمل. 

قوله: (والأوجه الثانى) وعليه ينبغى استثناء مدة الثلاثة منها لأن الظلاهر أنه لو صامها عقب أيام 
التشريق مع أحذه فى السير حيئذ كان له جرد وصوله إلى وطنه صوم السبعة وإيجاب الصبر عمقدار 
الثلاثة بعيد. انتهى.«س.م) على وع) وهو ما ذكره بقوله: فليتأمل إلخ. 


وولمو وو وو ء هااا يالا الالو 


آحر أيام التشريق فإن التفريق حيكذ بمدة السفر جميعها مشكل فتأمله. وذلك لأن له الشروع فى 
السفر وفى صيامها عقب أيام التشريق فكيف يلزمه التفريق ما يجوز صوم الثلاثة فيه. 

قوله: (ما بين يوم البحر والإحرام) هذا فى ترك الإحرام من الميقات واضح فيما إذا كان ما 
أحرم به حجاء فإن كان عمرة قال السيد السمهودى: فهل يعب صوم الثلاثة قبل التحلل من 
العمرة والشروع فى أعماها أو يحب الشروع فى الصوم .جرد إحرامه ويتجه بعد الفراغ من 
أعماها كما لو أحرم بالحج لزمن يسع الثلائة فقط أو أقل منهاء فإنه يجب حينفذ صومها على 
الفور» لم أر من تعرض لذلك ثم رأيت فى فتاوى البلقينى أنه إن شاء صام الثلائة فى العمرة قبل 
التحلل منهاء وإن شاء تحلل وصام الثلاثة عقب التحللء والفرق بينهما وبين الحج أن الحاج لا 
يحصل له التحلل إلا .ما يفعله ليلة ويومه فصيامه الثلاثة فى الحج لا تأخر يطول عليه الإحرام؛ فإن 
تأحر التحلل فى الحج لابد منه صام أم لم يصم ولا كذلك فى العمرة» فإنا لو لزمناه صيام الثلاثة 
فيها طال عليه زمن الإحرام بأمر لا يوجد نظيره فى الحج فتعذر حمل المعتمر على الحاج. قال: 
رتوصف الثلاثة بالأداء إن صامها عقب التحلل من العمرة وهو اللازم له ويفرق بيئها وبين السبعة 
بيوم إن كان مكيا وعدة السير إن كان أفاقيا. انتهى. ثم أطال السيد السمهودى .ما يتعلق بذلك 
فليراحع. 

قرله: (والإحرام) فلا يجوز تقديم شىء منها عليه. حجر. 


توله: (فكيف يلزمه [) الظاهر أنه لا يضر ذلك؛ وفى المدئى: لو صام الثلاثة مسافرا صح ووحب 
اعتبار حصة المدة التى يجب التفريق بها بين صومه المذكور وبين السبعة. انتهى. وعبارة شرح الإرشاد 
لحجر: وإذا أخر الثلاثة إلى وطنه أو صامها فى السفر فرق وحوبا نضاءها عن السبعة بقدره أى: بقدر 
التفريق فى الأداء وهو أربعة أيام العيد والتشريق» ومدة السير إلى وطنه على العادة. انتهى. وسيأتى ذلك 
للمحشى فى الثنبيه الآتى. 

ثوله: (فى ترك الإحرام من الميقات) مثله المشى والركوب المنذوران فى العمرة. انتهى. ابن الجمال 
فى شرح الإيضاح. 

وله: (طال عليه زمن الإحرام ل) هذا لايأتى فيما إذا كان بينه وبين مكة بعد المجاوزة مايسع 
العلاثة ولذا كال المدنى: إنه حينئذ يجب عليه صيامها ثبل التحلل. انتهى. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وسبعة يصومها فى داره) إذا رجع إليها. قال تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم» [البقرة 195] وروى الشيخان: أنه 8# قال 
للمتمتعين: ,من كان معه هدى فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة فى الح وسبعة إذا 
رجع إلى أهله.. وقيس بالتمتع البقية والعبرة بالعجز عن الشاة فى موضع الذبح. فلا 
يؤثر فيه ماله الغائب عن ذلك الموضع بخلاف الكفارة يعتبر فيها العدم مطلقا لأن فى 
بدل الدم تأقيتا بكوئه فى الحج. ولا تأقيت فى الكفارة. ولا يجب تحصيل الدم بأكثر 


10101 اا ا ا م ااا 


قوله: (وسبعة يصومها إل) وهذا فيمن طاف للإضافة وإلا امتنع صيامه كما فى شرح 
المهذب. انتهى. رس.م, على الغاية» وعبارة غيره: ومحل دول وقت صوم السبعة فى وطنه 
إذا لم يبق عليه شىء من الطواف» أو السعى» أو الحلق نعم إن حلق فى وطنه حاز له صوم 


قوله: (إذا رجع إلى أهله) أى: على التراحى قال السيد فلا يصير بالتأخير قضاءء ولا يكون 
مسيئا بتأخيرها حلافا للماوردى. 

قوله: (ماله الغائب) ظاهره ولو دون مرحلتين. 

قوله: (الغائب) ولو وحد من يقرزضه فيما يظهر كالتيمم. حجر, 

قوله: (لأن فى بدل الدم تأقيتا بكونه فى الحسج) هذا قد يدل على أن دماء الج النى لا 
تأفيت فيها كالكفارة يعتير فيها الدم مطلتا فليراحع. 


ثوله: (ظاهره إلخ) قال ابن اهمال فى شرح الإيضاح: هو كذلك؛ وفى الإيعاب هو ظاهر كلامهم؛ 
وجزم «م.ره وابن علان فى شرحى الإيضاح باعتبار مسائة القصر ثياسا على ما ثالوه فى سم الصدقات 
من أن من غاب ماله دون مرحلتين غنى؛ ومن غاب ماله مرحلتين نقير» ورده عبد الرعرف فى شرح 
الإيضاح بأن اسم الغنى والفقير لا يصدق عرفا إلا كذلك مخلاف ما هنا. 

وله: (على أن ذماء الحج إل) دماء الحج كلها مؤئتة بيوم الأضحية ما عدا دم الإحصارء أما بدل 
الدم وهو الصوم نمئه ما هو مؤت كبدل الدم المرتب المقدر» ومنه ما هو غير موقت كبدل غيره» نقوله: 
التى لا تأفيت فيهاء أى: فى بدا ولو كال الشارح: كغيره لأن هذه الدماء مؤئته بالج كان أولى. تدبر. 

ثوله: (على أن دماء الحج إل) لو ثال: على أن بدل الدم الذى لا يؤئت بالج كبدل دم الإحصار 
إل ويكون اعتراضا على ثول الشارح: لأن فى بدل الدم تأقيتا كان أولى؛ ويرد بأن التأئيت فى الدم أيضا 
وهو كاف. وعبارة وم.رم: لأن الهدى ينتص ذبحه بالحرم. انتهى. 


باب الحج والعمرة 1م 
من ثمن مثله ولو علم أنه يجده قبل فراغ بدله لم يجب انتظاره. والأولى تقديم الثلاثة 
قبل يوم عرفة إذ الأولى فطره. كما مر فى الصوم فيندب للمتمتع العاجز عن الدم أن 
يحرم قبل سادس ذى الحجة. ويمتئع تقديم الصوم على الإحرام كما أفهمه كلامه؛ 
للآية السابقة. ولأن العبادة البدنية لا تتقدم وقتهاء فإن لم يرجع إلى داره بأن توطن 
بمكان آخر. صام به السبعة: ولا يجوز صومها فى توجهه إلى داره لأنه تقديم للعبادة 
البدنية على وقتها ويندب تتابع الثلاثة والسبعة. (وفرق القضا) أى: ولو فاته الثلاثة 
فى الحج فرق فى القضاء بينها وبين السبعة (على مقدار) أى: مقدار تفريقه بينهما 
قوله: (لأن فى بدل الدم إلخ) عبارة «م.رء لأن الحدى يختص ذبحه بالحرم؛ وهى أولى 
لأنه يرد على ما قاله الشرح الصوم غير الموقت بالحج وهو ما فى غير الدم المرتب المقدر. 
قرله: (قبل سادس ذى الحجة) كذا قاله النووى وأقروه؛ وقال عبد الرءوف» وتبعه ابن 
الحمال فى شرح الإيضاح: يحرم بالحج ليلة الخامس» ثم يبيت النيةء ويصومه؛ والسادس» 
السابع لأنه يسن فى حقه فطر الثامن» لأنه يوم السفر. انتهى. مدنى. 


قرله: (بأكثر من من مثله) ولا به إن احتاج إليه لمون سفره الحائز فيما يظهر. 


قوله: (صام به السبعة) فلو رجحع بعد صوم بعض السبعة فيه عن الترطن فيه فهل له إتمام 
السبعة ولو فى حال السير منه إلى غيره لأن السبعة كالشىء الواحد؛ فلا يؤثر ما طرأ بعد الشروع 
فيها كما لو وحد المحدى بعد الشروع فى الصوم أو ليس له ذلكء وعليه تأخمير الباقى إلى إن 
يتوطن غيره ويجرى ذلك فيمن شرع فى السبعة بعد رجوعه لرطنه الأصلى ثم قبل تمام السبعة 
اخحتار ترك التوطن فيه فى ذلك نظر» ولا يبعد الأول ولو مات قبل صوم العشرة وأراد قرييه أن 
يصوم عنه وجب عليه التفريق» فلو كان الميت مكيا وكان قريبه وأراد الصوم عنه فالذى ينبغى أن 
اللازم له التفريق بما كان يلزم المبت التفريق به. فلا يلزمه التفريق بقدر مدة السفر إلى مصرء ولو 
كان الميت مصريا مثلا لكن قصد التوطن بمكة ثم مات قبل الصوم وأراد قريبه .مصر الصوم عنه 
فهل يلزمه التفريق بما كان يلزم الميت لو صام بمكة فقط لأنه المعشبر فى حقه أو بقدر المسافة إلى 
مصر أيضا فيه نظرء والمتجه الأول لأنه حليفته فيما يلزمه فليتأمل. 

قوله: (لو فاته الثلاثة فى الحج !لخ) بحث فى الخادم وجوب قضاء الثلاثة فورا إذا فاتت بغير 
عذر بخلاف السبعة وب.ر). 


04" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الأداء وهو أربعة أيام ومدة إمكان سيره إلى داره على العادة الغالبة ليتم محاكاة 

قوله: (وهو أربعة أيام) هذا فى التمتع؛ والقران» ومحاوزة الميقات؛ والفوات» وناذر 
المشى أو الركوب إذا أنحلفه فإنها التى يمكن فيها فعل الثلاثة فى الحسج؛ أما التى لا يمكن 
فيها أداء الثلاثة فى الحج وهى ما بقى فيفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم» إلا طواف الوداع 
فإنه يفرق بينهما مدة إمكان سيره من امحل الذى تقرر فيه الدم عليه إلى وطنه» وذلك امحل 
الذى يتقرر فيه الدم مسافة القصر فإن لم يبلغ مسافة القصر ووصل لوطنه فصل بيوم»؛ كما 


تنبيه: لو ترك الثلاثة فى الحج لعارض أو غيره ساغ فعلها فى حال الرحوع؛ ثم إذا وصل قال 
البوجحرى: أحر السبعة بذلك المقدار. انتهى. فانظر ما مراده بذلك المقدارء وكأنه أراد قدر مسافة 
السير إلى حين الشروع فى صوع الثلاثة أى: مع أربعة أيضا. كما أنه إذا صامها فى أول الرجوع 
مثلا لا تفريق أى: سوى بأربعة أيام كذا بنط شيغناء ولاك أن تقول قياس اعتبار الأربعة فى 
الصررتين أعنى صوم الثلاثة فى أثناء الرحوع» وصومها فى أوله اعتبار جميع مدة السير أيضا لأنه 
اعتبر الفصل بها فى الأصل» وتأير الثلاثة إليها لا ينفى اعتبار الفصل بها وهذا هو ظاهر إطلاق 
قول الشارح كغيره أى: مقدار تفريقه بينهما فى الأداء وهو أربعة أيام إل فليراجع وس.م). 


توله: (قدر مسافة السير إلى حين الشروع) أى: لأن تلك المسافة وإن كانت من السفر لكنها 
ليست فاصلة بين الثلاثة والسبعة فلابد من إبدالها .مثلها حتى تكون مدة السفر كلها فاصلة بينهما. 

ثوله: (فى أول الرجوع) فلو صامها فى آخخره فصل يهدة السير كلها مع أربعة أيام النحر والتشريق إذ 
الجمال. انتهى. جمل, 

كوله: (أى: سوى بأربعة أيام) أى: مع بافى مدة السفر وأربعة أيام الدحر والتشريق ولا تسب المدة 
التى ومع فيها الصوم؛ وإن كانت من مدة السفر لوئوع الصوم فيها هذا توحيه كلامه. 

قوله: (أى سوى إل أى: وما بقى من أيام الطريق وقد نص على ما ثاله وب.رع فى هذا عبد 
الرعرف فى شرح الإيضاح لكن ثال العمل على المنهج: ولعله وقدر ما صامه من أيام الطريق أيضا. 
انتهى, 

توله: (اعتبار جميع مدة السير أيضا لح هذا يقتضى أن يهب الفصل أيضاهدة السير الأولى نى 
صورة ما إذا صام بعد أن سار بعض المدة حتى تكون مدة السفر كلها فاصلة كما قاله الشيخ عميرة 
أولاء فلم ُخالفه امحشى إلا فى اعتبار مدة الصوم أيضا لأنها من السفر ولم تقع فاصلة نلابد من زيادتها 
وهذا الكلام يرد إشكاله السابق أول الصفحة السابقة. 


باب الج والعمرة نم 
القضاء لاأداء. وإنما وجب التفريق هنا بخلافه فى الصلوات لأن الصلاة تعلقت بالوقت 
يؤحذ من كلامهم. انتهى. شرح بأفضل لحجر والمدنى عليه. قال المدنى وقد أطبقوا على 
أنه يفصل فيما مر بأربعة أيام. 

وفى اليبان يحتمل أن يقال: لا يجب إلا ثلاثة أيام» ومدة إمكان السير إلى وطنه لأنه 
يمكنه فى الأداء أن يجعل آنحر الثلاثة يوم عرفة) وينفر النفز الأول» ويروح إلى مكة وبردع» 
ثم يبدأ بالسير إلى بلده آحر الثانى من أيام التشريق» وهو قوى حداء فلو سافر إلى بلسدة 
آخر الثانى من أيام التشريق تعين أن يكون هو المعتمدء وإك لم أقف على من نبه عليه. 
انتهى. 

وعبارة «س.م) فى شرح وع) بعد نقل ما قاله فى البيان قال بعض العلماء: وكلامه 
ظاهر فيما إذا نفر من وحب عليه الصوم النفر الأول. انتهى. 

وقول حجر فيما مر: فيفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم المعتمد أنه يفصل بينهما عدة 
السفر فقط إذ لا يمكن اعتبار يوم النحزء وأيام التشريق هنا لأن الموجحب إنما تحقق بعد ذلك 
فيما ذكر» والفصل بيوم لا حاحة إليه فليتأمل. 

قوله: (لأن الصلاة تعلقت إلخ) يؤوحذ منه قاعدة حسنة وهى أن كل عبادة تعلقت 
بوقت فات لا يجب فى قضائها أن يحكى أداءهاء وكل عباده تعلقت بفعل» ولم يفت ذلك 
الفعل يجب فى قضائها أن يمكى أداءهاء كالثلاثة الفائتة هنا مع السبعة فإنها تعلقت بفعل 
هو الحج والرحوع وقد فعلا فوحبت حكايتها فى القضاءء ومثله قراءة السورة فى الأولين 
إذا لم يدر كهاء وإن كل عبادة تعلقت بفعل وزمان كالرواتب البعدية؛ والوتر والتراويح 
فإنها متعلقة بالمكتوبة لدحولها بفعلها وزمان هو الوقت للختروحها مخروجحه فالمغلب فيها 
الوقت. انتهى جمل عن ابن اعمال فى شرح الإيضاح. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من دم التمتع والقران والفوات وترك الواجب من الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة. 
وبمنى ٠‏ والرمى وطواف الوداع. ووقع فى المنهاج كأصله تصحيم كون الدم فى ترك 
الواجب دم ترتيب وتعديل. والأصح فى الروضة وأصلها والمجموع ما تقدم. قال فى 
المهمات: وبه الفتوى. ثانيها: دم اترتيب وتعديل وهو دم الوطء المفسد ودم الإإحصار. 
ومعنى التعديل أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة. وأخذ هذا 
الاسم من قوله تعالى 9أو عدل ذلك صياما» [المائدة 46]. ثالثها: دم تخيير وتعديل 
وهو دم الصيد والشجر وقد نبهت على هذين القسمين أيضا فيما مر. رابعها: دم تخيير 
ومقدمات الجماع بشهوة مع المباشرة, والاستمئاء مع الإنزال. والجماع بعد الإفساد أو 
بين التحللين. كما مر بيانهاء وقد ذكر هذا بقوله: 

(وفى الحرام) أى: فعل ما يحرم بالإحرام وإن أبيم لعذر (وهو لا صيد ولا » 
مفسد نسك) بإسكان السين مخففا من ضمها. (شاة) بصفة الأضحية (أو فليبذلا) 
بالمعجمة وإبدال ألفه من نون التوكيد الخفيفة أى: أو يعط. 

(ثلاثة من آصع طعاما » لستة تمسكنوا) لكل واحد نصف صاع. وآصع جمع صاع 
وأصله أصوع أبدلت واوه همزة مضمومة. وقدمت على الصاد. ونقلت ضمتها إليهاء 
وقلبت هى ألفا. (أوصاما). 


(ثلاثة) من الأيام. قال تعالى: 'إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه»أى: 
فحلق إففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [البقرة 157] وروى الشيخان: أنه قله 
قال لكعب بن عجزة: «أيؤذيك هوام رأسك؟. قال: نعم. قال: فاحلق رأسك وائنسك 
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قوله: (وإن أبيح) فليس المراد الحرام بالفعل. 
قوله: (بصفة الأضحية) لو ذبح عنها بدنة أو بقرة أحزا قال فى الروضة: لكن الفرض السبع 
ويجوز أكل الباقى «ب.ر). 
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باب الحخج والعمرة كك 
شاة أو صم ثلاثة أيام: أو تصدق بفرق من طعام على ستة مساكين». والفرق بفتسح الفاء 
والراء ثلاثة اصع . وقيس بالحلق بقية المحرمات غير ما استثنى بجامع الترفه. 
وبالعذور غيره. وبالساكين الفقراء أو هم داخلون فيهم لأن كلا منهم يشمل الآأخر عند 
الانفراد. وصرح من زيادته باسم هذا الدم. فقال: (هذا دم التخيير » بين) الخصال 
(الثلاث ودم التقدير) إذ الطعام والصوم مقدران. وخر بقوله: لا صيد ولا مفسد 
نسك. الصيد ومفسد النسك إذ دم الأول مخير معدل. ودم الثائى مرتب معدل كما مرء 
وتقدم أن دم الشجر كدم الصيد فلو قال: لا صيد ولا شجر ولا مفسد نسك كان أولى. 
وتقدم أيضا أن مكان ذبح الدم اللازم للمحصر. وصرف لحمه حيث أحصر وأما مكان 
بقية الدماء وصرف لحمها فأرض الحرم كما قال: 


ول وو ل لل ا 9د 96 955999 


قوله: (وصرف لحمه حيث أحصر) لو لم توجد المساكين حيث أحصرء فبحث الز ركشى 
حواز نقله إليهم وقال ابن العماد: ينبغى حواز نقله إلا أن عكن نقل اللحم إليهم قيل: والذى 
يتجه أعحذا ثما مر من الفرق بين الزكاة وهذا الباب أى: بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيصها 
بالبلد بخلاف هذا أن محل الإحصار كمحل الزكاة فإذا تعذر الفقراء فيه جاز النقلء وأنه متى 
فحيث تعذر أحدهما لا يسقط الآحر. النتهى. فإن قلت هل يتوقف التحلل على تفرقته بعد ذيمهء 
ثم نقل لحمه حيث أمكن نقله بلا تغير أو بعد نقله حيا ثم ذثمه هناك حيث لم يمكن ذلك أو لا 
يتوقف عليها لما فيه من المشمّة لمصابرة الإحرام» فيتحلل فى الحال كما لو كان واجبة الصوم بأن 
عجز عن الدم والطعام» قلت الظاهر ضعف هذا السؤال بالسبة الأول وهو ما إذا أمكن ذبحه 
محل الخصر لأن الظاهر أن التحلل يحصل جرد الذبح:؛ ولا يترقف على التفرقة وإن كانت 
واحبة كما يشعر بذبلك قوشم واللفظ للعباب» فيذيعها أئ: الشاة ثم يحلق وجب نية التجلل فيهنما 


بين هذا الباب حيث وحب فيه إذا نقدث المساكين الصبر إلى وحودهم ولا يجوز النقل وبين الزكاة حييث 
حاز النقل عند الفقد أن الزكاة لا نص فيها صريح بتخصيص البلد. مخلاف دماء الحج غير ما مر وحيقد 
يؤحذ من هذا أن ما لا نص فيه وهو محل الإحصار كمحل الزكاة. 1 

ثوله: (قلت الظاهر [لخ) تقدم ما فى هذا المقام بالحامش فليراحع. 


يلدانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(مخصوصة) أى: حالة كون الدم مخصوصة (بذبحه أرض الحرم) قال تعالى: 
#هديا بالغ الكعبة» [المائدة 40] وقيس بالكعبة بقية الحرم وروى مسلم أنه يَف أشار 
إلى موضع النحر من منى وقال: «هذا منحر ومنى كلها منحره ولفظ أبسى داود: «فجاج 
مكة منحرء. فلو ذبح خارجه لم يكف. وإن صرف لحمه لفقراء الحرم. ولا يختص 
ذبحه بزمن لكن يندب إراقته أيام التضحية. قال السبكى: وينبغى وجوب البادرة إليه 
إذا حرم السبب كما فى الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء. وأما الجواز 
فأحالوه على ما قرروه فى الكفارة. (قلت و) يجب (بالنية) أى: : مع نية صرف اللحم 
مقترنة به أو متقدمة عليه كما فى الزكاة. (صرف اللحم) : 

قوله: (فلو ذبح خارجه لم يكف) رد على مقابل الأصح. 

قوله: (كما فى الكفارة) المعتمد فيها أنها على التراخى وإن عصى بسببها فكلامه 
مسلم فى المقيس دون المقيس عليه. انتهى» شيخنا جمل على المنهج. 

قوله: (بالدية) أى: دل الكراراتي الصو راصي انيه بدز ار لو موادي تسروم 
التهى. بهامش التحفة. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أى: مع نية صرف) إن كان تركيبا إضافيا فلابد من زيادة كفارة لكذا إذ لابد 
من ذكر السبب» وإن كان لفظ نية منونا كان الأولى ترك صرف اللحم لإتيانه فى المتن. 
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ريصير بالئلاثة حلالا. انتهى. ويفارق الإطعام حيث يتوقف التحلل عليه ولا يكفى عنزل الطعام 
بالنية بأن الذبح مقصود برأسه. ولذا لم يكذ تسليمه حيا للمساكين فاكتفى به قلاف بجرد 
العرل فليس مقصودا بل وسيلة محضة. فلم يكتف بهء وأما بالنسبة للثانى وهو ما إذا لم يمكن ذيمه 
بمحل النصر واحتاج لنقله حيا فهو محل نظر إذا طال زمن النقل بحيث تنشق المصابرة فيه فلينأمل 
إاس .خا ء وقوله: فبححث الزر كشي حواز نقله إليهم هذا بخلاف دم غير الحصر المذبوح فى السرم 
كما يأتى عن الروضة أوائل الصفحة الآنية والفرق لائح. 

قوله: (وينبغى وجوب المبادرة) قياس وحوب المبادرة إليه إذا حرم السبب وحوب المبادرة إلى 


02022 


ثوله: (والفرق لاتح) قد سبق بالهامش. 


باب الحج والعمرة م8 


وا ا الاي يلي ليلل يلا لماوعو عردو 


قوله: (أى مع نية صرف اللحم) قد يستشكل وحوب النية هنا بأنها إن وحبت عند الذبح 
بأن ينوى الذبح عن ذلك الدم كما هو الظاهر فينبغى أن يغنى عن هذه, وإن لم تجب عند الذبح 
فهو بعيد جدا بل لا وجه له فليتأمل. 

قوله: (صرف اللحم) ثم لو سرق أعاد ذبح دم؛ والتصدق به وله أن يشترى بدله مذبوحا 
أى: لمما بقدره وظاهر ذلك أن الحكم كذلكء وإن كان السارق المساكين قال فى شرح 
الروض: وهو ظاهر سواء وحدت نية الدفع أم لا لأن له ولاية الدفع إليهمء وهم إنما يملكون به 
وما قيل من أنه ينبغى تقييد ذلك ,ما إذا قصر فى تأحير التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال 
المتعلق به الزكاة منوع لأن الدم يتعلق بالذمة» والزكاة تتعلق بعين المال. انتهسى. وقوله: لأن له 
ولاية الدفع إليهم إلّ. 

يندفع به ما عساه يقال: لم لا يجرئ إذا تقدمت نية الدفع على السرقةء وذلك لأن له ولاية 
الدفع فلا يفوت عليه ورا كان الأحظ عنده الدفع لغير السارقين» ولأنهم إنما يملكرون بالدقع 
فكيف بحرئ السرقة المفوتة لسبب الملك» وقضية ذلك أنه لو عزل قدر الزكاة ونوى فسرقه 
المستحقون لم يجز» وهذا قباس ماهنا مالم يوحد نقل بخلافى نعم إن كان مستحقو الزكاة 
منحصرين فلا يبعد الإحزاء لملكهم بتمام الحول مخلاف ما هنا فإنهم وإن الحصروا لا يجب الدفع 
للجميع كما هناك بل يجوز الاقتصار على ثلاثة» فالظاهر هنا أنه لا فرق فليتأمل. 


توله: (قد يستشكل وجوب النية ! لخ) عبارة التحفة: وتجب النية عدد التفرئة؛ ويمزئ تقدمها عليها 
السابق فى الزكاة» وظاهر كلامهم أنها لا تحجب هنا عند الذبح وهو مشكل بالأضحية؛ وقد يفرق بأن 
القصد هنا إعظام الحرم بالتفرقة فيه فوجحب اقنرانها بالملقفصود دون وسيلته» وثم إرائة الدم لكونها فداء عن 
النفس» ولا تكون كذلك إلا إن كارنت نية القربة ذبحها. 

ثوله: (أى لحما) ثال الأذرعى: ينبغى أن يشترى غير اللحم من بقية الأحزاء. انتهى. مدنى. 

توله: (لا يجب الدفع للجميع كما هناك بل يجوز إخ) مقتضاه أنه إن الخصروا هنا فى ثلاثة ملكوهء 
وكان حكمه كالركاة وليس كذلك فقد قال حجر مي شرح وع.بم: إنهم لا يملكونه وإن الخصروا فى 
ثلاثة على المعتمد. انتهى. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ثم) أى: فى الحرم لأنه المقصود من الذبح فى الحرم لا تلويثه بالدم والفرث 
فيصرفه إلى مساكينه القاطنين والغرباء ثلاثة فأكثر. وصرفه إلى القاطنين: أفضل. 
وظاهر أن محله إذا لم تكن حاجة الغرباء أشد ولا يجب استيعابهم. وإن انحصروا 
بخلاف الزكاة. قال السبكى: وقد يفرق بأن القصد هنا حرمة البلد وثم سد الخلة. 
وكاللحم فيما ذكر سائر أجزاء الحيوان اللأكولة كالجلد والقلب. وعلم من وجوب صرف 
ذلك عدم جواز الأكل منه لمن لزمه. فلو أكله ضمنه بالقيمة على الأصم. قال الأذرعى: 
وكلام المتولى يقتضى أن الخلاف مفرع على قولنا: اللحم متقوم لكن الصحيح أنه مثلى 
فينبغى تصحيح ضمانه بالمثل. قال فى الروضة: ولو لم يوجد فى الحرم مسكين لم يجز 
النقل كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر حتى يجدهم. ولو أطعم بدلا 
عن الشاة وجب صرف الطعام إلى مساكين الحرم بخلاف الصوم يأتى به حيث شاء كما 
علم من قوله فيما مر: حيث راماء لأنه لا غرض للمساكين فيه. لكنه فى الحرام أولى 
لشرفه. قال فى الروضة: وإذا صرف الطعام لا يتعين لكل مسكين مد على الأصم بل 
تجوز الزيادة عليه والنقص منه. انتهى. ومحله فى دم الصيد ونحوه أما دم 

قوله: (فى الحرم) فلا يجرئ خارجه ولو لمساكينه بأن خرجوا وأخذوه خارجه على ما 
اعتمده «م.رء نحلافا الحجر وس.م, على التحفة. 

قوله: (وكاللحم فيما ذكر إخ) بقى بقية أجحزائه من شعر وغيره مع أن الكل يختص 
صرفه يمساكينه» وعبارة شرح «م.ر»: ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه مسن شعر 
وغيره. انتهى. فما ذكره مثال لا قيد. 

قوله: (ان الخلاف مفرع إل) هل المراد بالخلاف القول المخالف وهو الأصح السابق 
هذاء وأحاب فى شرح العباب بأن القيمة هنا أحط للمستحقين فوجبت وإن قلنا إن اللحم 
مثلى . 

قوله: (الخلاف) أى: الأصح, ومقابله كلاهما مفرع على أنه متقوم, فإن فرعا على أنه 
مثلى فينبغى تصحيح ضمانه بالمثلى. هذا ظاهر العبارة ولا مانع منه تأمل. 


قوله: (ولو لم يوجد فى الخرم مساكين !ل) لو كان فقد المساكين بعد الذبح فيتبغى إذا. 


قوله: (فينبغى إذا) لعله حيف على اللحم التغيير أن يبيعه حرر. 


باب الخج والعمرة وم 
الاستمتاعات ونحوها فلكل واحد نصف صاع كما مر (أفضلها) أى: وأفضل أرض 
الحرم (لذبح ما قد بينا) من الدماء (فى العمرة المروة و) فى (الحج) ولو دم تمتع 
(منى) لأنهما محل تحلل المعتمر والحاج وكذا حكم ما يسوقانه تقربا من الهدى النذور 
وغيره. ووقته وقت الأضحية فإن أخره عن أيام التشريق. فإن كان واجبا ذبحه قضاء 


يذبحها بالمروة وإن كان ليته التمتع. التهى. برلسى بهامش شرح الروض. 


قوله: (من الهدى) قال فى شرح الروض: لكن إن لم يكن على المتمقع دم: فالأفضل له ذبح 
هديه بالمروة نقله فى المجموع عن الأصحابء وفيه عنهم أنه يستحب له أن يذبحه بعد السعى وقبل 
الحلق كما أنه يستحب فى الحج أن يذبح قبل الحلق. انتهى. وقوله: إن لم يكن على المتمئع دم 
انظلر صورته فإن دم التمتع لازم له» وهل صورته أن يكون من -حاضرى المسجد الحرام. 

قوله: (وقت الأضحية) قال فى شرح الروض: ومخل وحوب ذبحه فى وقت الأضحية إذا عينه' 
له أو أطلق فإن عين له يوما آحر لم يتعين له وقت لأنه لبس فى تعيين اليوم قربة نقله الأسنوى عسن 
المتولى وأقره. انتهى. وأفتى به شيخنا الشهاب الرملى وظاهر أنه لا يتقيد تعيين يوم آحر بالنذرء 
بل يجرى فى التطوع بأن يسوقه ع تعيين يوم آحمر لذبمه فإن كان كذلاك سهلت منازعة 
الأسنوى فى الاختصاص بوقت الأضحية إذا لم يعين يوما آخمر بأنا لا نشك أنه يِه لما أحرم 


توله: (لكن إن لم يكن على المتمعع دم إل) أفهم أنه لو كان عليه دم تالأفضل ذبح هديه بمنى؛ وهو 
كذلك فى الحدى الذى سائه لأحل تمتعه أما إذا ساثه لا لأحله؛ فالأفضل ذيحه بالمروة كالدماء التى لزمته 
فى تلك العمرة بفعل حرام أو ترك واجبء فاللحاصل أن المتمئع يذبح منى ما لزمه فى حجة من الدماء 
ومنه دم التمتع فإنه يجب بالإحرام بالحج وإن حاز تقدعه؛ ويلحق به ما ساقه مسن هدى. كذا أفهم هذا 
المقام» وإن وحدت شيئا فى نفسك فراجع شرح السبكى رحمه الله. انتهى. عميرة البرلسى بهامش شرح 
الروض. 

قوله: (وهل صورته إل) لعل منه أيضا ما إذا استأحره للتمتع فقرن وكرر الأفعال على ما مر. 

كوله: محل وجوب ذبحم) أى: الهدى. 

قوله: (أنه لا يتقيد تعيين ! لخ) أى: لا يتقيد التعيين النافع فى عدم الاختصاص بوقت الأضحية بالنذر 
بأن يعينه فى نذره, 

قوله: (إذا ل يعين يوما آخر) الأولى -حذنه لأنه أولا ليس نى كلام الأسنوى المنقول فى شرم السروض 
وغيره» وثانيا لا يمكن مع إثبات اللنواب الآتى. تدبر. 
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وإلا فقد فات. فإن ذبحه - قال الشافعى رضى الله عنه: كانت شاة لحم. ويسن لمن 
قصد مكة بنسك أن يهدى إليها شيثا من النعم. ففى الصحيحين أنه 8# أهدى فى 
حجة الوداع ماثة بدنة. ولا يجب ذلك إلا بالنذر» فإن أهدى بدنة أو بقرة استحب أن 
يقلدها بنعلين وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما وأن يشعرهاء والإشعار: الإعلام. والمراد 
هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة وهى مستقبله القبلة فيدميها ويلطخها 
بالدم ليعلم من راها أئها هدى فلا يتعرض لهاء وإن أهدى غنما استحب أن يقلدها 
بخرب القرب. وهى عراها وآذائها لا بالنعل ولا يشعرها لأنها ضعيفة. 

(وعشر عيد النحر معلومات) أى: هو الأيام المعلومات المذكورات فى القران. 
(وما) أى: والأيام التى تنسب (لتشريق) وهى الثلاثة التى بعد يوم النحر 
(فمعدودات) أى: فهى الأيام المعدودات المذكورة فى القرآن. رواهما البيهقى بإسئاد 
حسن أو صحيم عن ابن عباس وذكرهما الأصحاب هنا لاختصاص غالب المئناسك 
بهما. أصولها بالمعلومات وتوابعها بالمعدودات. قال البغوى: وسميت الأولى معلومات 
للحرص على علمها بحاسبها لأجل أن وقت الحج فى آخرها.ء والثانية معدودات 


بعمرة الحديبية وساق المدى إنما قفصد ذبحه عقب تعلله. وأنه لا يزركه يمكة حيا ويرجع للمديدة, 
انتهى. وذلك للبواز أنه عليه الصلاة والسلام عين وقمنا آخمر نخصوصا إن اكتفرا بالتعيين بالنية 
وعلى تقدير تقيبد ما ذكر بالنذر فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام نذر المدى وعين وقتا آخصرء 
والواقعة واقعة يسقط الاحتجاج بها بالاحتمال فليتأمل «س.م). 

قوله: (صفحة سنامها) أو ما يقرب من له فى البقرة على الأوحه. حجر. 

قوله: (أى هذا الأيام) وفى نسخحة هو. 

قرله: (إن وقفث الحج فى آخرها) يحتمل أن المراد أن وقت أعماله فى آخرها وهو يوم عرفة 
ريرم النحر والليلة بينهما لأن فبى ذلك الوقفشت الوقفوف»ء وبقعية الأعمال كالطواف والسعى» 
ويحتمل أن المراد أن وقت معظم أعماله وهو الوقوف فى آخخرها ويعتمل حلاف ذلك لاسن م ). 


باب الج والعمرة امل 
لقلتها كقوله : دراهم معدودة. وقد اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات ما تقرر. وأما 
الأيام المعلومات فكذلك عندئا وكذا عند أبى حئيفة على ما نقله الزمخشرى. قال 
مالك: هى يوم النحر وتالياه. فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات. وهذا مروى أيضا 
عن ابن عباس. وقال أبو حنيفة : على ما فى المجموع عن البيان هى يوم عرفة وثالياه. 
وقال على فى رواية: هى يوم النحر والثلاثة بعده» وفى أخرى: هى يوم عرفة والثلاثة 
بعده. وهذه مروية أيضا عن ابن عباس. وعثه رواية أخرى: : هى يوم عرف والثذحر 
وأيام التشريق. وقال محمد بن كعب: هى والمعدودات واحد وهى أيام التشريق. واحتجج 
مالك وأبى حنيفة على ما فى البيان بقوله تعالى: «اليشهدوا منافع لهم* الآية [الحج 
أراد بذكر اسم الله فيها التسمية على الذبم. فينبغى أن يكون ذكر اسم الله فى 
جميع اللمعلومات. وعلى قولنا لا يكون ذلك إلا فى يوم واحد منها وهو يوم النحر. 
واحتج أثمتئا بما مر عن ابن عباس أولاء وبأن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف 
امسميات. فاختلاف المعلومات والمعدودات فى الاسم يدل على اختلافهما فى المعنى» 
وعلى قول الخالف يتداخلان فى بعض الأيام. وأجابوا عن الآية بأنها لا تقتضى 
وجوب الذبح فى جميع المعلومات بل يكفى وجوده فى آخرها وهو يوم النحر. كقوله 
تعالى: إوجعل القمر فيهن نورا» [نوح 15] إذ ليس نوره فى جميعها بل فى 
بعضها. وبأن المراد بالذكر فى الآية الذكر على الهداياء ونحن نستحب لمن رأى هديا 
أو شيثا من بهيمة الأنعام فى أيام العشر أن يكبر. واللّه أعلم. 
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قوله؛ (واحتج مالك و وأبى حنيفة إخ) عبارة شرح العباب الحجر؛ واحتج للقول بأنها 
يوم النحر وتالياه بقوله تعالى: «إليشهدوا» إل أراد بذكر اسم الله فيها التسمية على, 
حواري ا را حر اال روات لمارا ل اي 
عندنا منها فإن ذلك لا يكون إلا فى يوم واحد منها وهو يوم النحر؛ واحتج أئمتنايما مر 
خض أزل من عبار الشرى بإ لادلالة فى الأره الى حتيسطة فاك انكر انيم الله على 
الذبح عنده ليس فى جميع المعلومات روج يوم عرفة. تدبر. 
ع في 


قوله: (تدسب لتشريق) يجوز أن نسبتها للتشريق إضافتها إليه فى العبارة فيقال: أيام التشريق. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب البيع 
يطلق البيع على أمرين: أحدهما قسيم الشراء وهو الذى يشتق منه لمن صدر عنه لفظ 
البائع وحده نقل ملك بثمن على وجه مخصوص. والشراء قبول ذلك. على أن لفظ كل 
منهما يقع على الآخر. تقول العرب: بعت بمعنى شريت. وبالعكس قال تعالى: 
إوشروه بثمن بخس» [يوسف ]٠١‏ وقال: إولبئس ما شروا به أنفسهم» [البقرة 
ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع. ومشتر وشار. الثائى العقد المركب من 
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باب البيع 
قوله: (على أمرين) بقى ثالث يطلق عليه أيضا وهو العلقة الحاصلة من الإيجاب والقبرل 
وهو المراد فى نحو قولك: أجزت البيع وفسخته إذ لا يتصور إجازة نفس العقد أو فسخه. 
انتهى. «س.م) على أبى شجاع ورق.ل» على امخلى. 
قوله: (نقل ملك) إنما مص الأول بنقل الملك مع أنه موجحود فى الشراء للمثمن» 
وحيتئذ فقبول ذلك النقل موجود فى اليبع أيضا؛ لأن المنظور إليه أصالة إثما هو المبيع فاعتبر 
فيه التمليك والتملك دون الثمن. انتهى. شيخنا وذ). 


كتاب البيع 

قرله: (على أن لفظ كمل منهما يقع على الآخر 1ل) فيه بحث لأنه إن كان كلامه 
بسب الشرع والاصطلاح فلا يصح إثبات أن لفظ كل يطلق على الآخر بقول العرب ما ذكر 
كما هو ظاهر إذ لا يثبت الشرع والاصطلاح بقول العرب كما لا يخفى» وإن كان كلامه بحسب 
اللغة أشكل قوله على وحه مخصوص لأنه إشارة إلى ما يعتبر شرعا فى البيع وذلك غير معتبر فى 
اللغة اللهم إلا أن يريد بالكون على الوحه المحصوص معتبرات خاصة ثبت اعتبارها لغة. أيضا لا 
يقال ما قبل العلاوة بالمعنى الاصطلاحىء والعلاوة بالمعنى اللغوى لأنا نقول العلاوة استتدراك على 
ما قبلهاء وإذا كان كل باعتبار معنى لم يصح الاستدراك؛ فليتأمل. 

قوله: (قال تعالى #ؤوشروه أى: باعوه ) دليل على العكس. 

قوله: (ولبعس ما شروا) أى: باعوا. 


كتاب البيع 
قوله: (على أن لفظ كل إل) أى: يقع اسم كل على الآخر ياعتبار تشابههما لا باعتبار تضادهماء 
وفى المصباح: إتما ساغ أن يكون الشراء من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن فكل من العوضين 
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الإيجاب والقبول» هذا مرادهم بالترجمة. وهو لغة مقابلة شىء بشىء قال الشاعر: 


مابعتكم مهجتى إلا بوصلكم ولا أسلمهاللا يدابيد 
وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والأصل فيه قبل الأجماع آيسات 
كقوله تعالى: إوأحل الله البيع» [البقرة ه0؟] وقوله: للا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» [النساء 9؟] وأخبار كخبر: «سثل الببى 
8 أى الكسب أطيب فقال: عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور». رواه الحاكم 
وصححه. وخبر: (إنما البيع عن تراض». رواه ابن حبان. وصححه. قال فى المجموم 
تبعا للغزالى: وأركان البيع ثلاثة: صيغة وعاقد ومعقود عليه. واختار الرافعى أنها 


ا 0 


قوله: (فقال عمل الرجل .بيده !لخ) قضيته استواؤهما فى الأفضلية وهو كذلك بالنسبة 
لغيرهما وغير الزراعة؛ أما بالنسبة لأنفسهما فهما متفاوتان فإن أفضل طرق المكاسب 
الزراعة» وإن لم يباشرها بيده ثم عمل الرحل بيده ثم التجارة. انتهى؛ وع.ش» على 
الغبراء 5 


قوله: وهو أى: البيع بالمعنى الفالى الذى هو العقد المذكور هذا صريح صليعه) وحينفل 
يشكا قوله: مشابلة شىء بشىء» مقابلة مال ,مال إذ المقابلة لا تصدق على العقد فكان الموافق 
عقد يتضمن المقابلة» وقد يجعل كلامه على حذف مضاف أى: ذو مقابلة. 

قرله: (مقابلة شىء بشىء) أى: ما يقصد به التبادل عادة لا نحصو سلام بسلام أو قيام بقيام 
فلا يسمى ذلك بيعا لغة كما قال البلقينى» وإن حرى فى تدريبه على إطلاقه «وش.ع). 

قوله: (وكل بيع مبرور) أى: لآ غش فيه ولا مجديعة,. 


مشترى من جحائب مبيع من جائب» وليس المراد أن كلا منهما وضع للضدين كالحون للأبيض والأسود 
وإن ذكره بعض أهل اللغة. انتهى. شهاب على البيضاوى؛ ومنه يعلم أنه لا مائع أن يكون كلامهم 
لمسسلبا اصطلاح الفقهاء؛ ومعناه أن كلا يطلق على الآخر يازا لتشابههماء وكوله: بقول العرب إل بيان 
لوروده. تأمل. 

قرله: (على حذف مضاف إ) أى: فى اللغوى والشرعى. 

توله: (ما يقصد به التبادل عادة) هل ينطبق على ذلك قول الشارع: ما بعتكم إلخ؛ ولو ثال: مقابلة 
شىه بشىء على وبحه المعاوضة لكان أسهل. تدبر, 


باب البيع اوم 
شروط له قال: لأن المعاطاة بيع عند جماعة ولا صيغة ولأنه إن أريد أنه'لابد من 
وجودها لتدخل صورة البيع فى الوجود. قليعد الزمان واللكان ونحوهما من الأمور 
العامة أركانا. وإن أريد أنه لابد من تصويرها ليتصور البيع فليخري العاقد والمعقود 


اللا ال 01 
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قرله: (قال لأن المعاطاة | لخ) عبارة الغزالى أركائه ثلاثة هى: العاقد, والمعقود عليه وصيغة 
العقد فلابد من وحودها لوحود صورة العقد, انتهى. قال الرافعى: لك أن تبحث فتقول: إن كان 
المراد أنه لابد من وجحودها لتد حل صورة البيع فى الرحود, فالزمان والمكان وكثير من الأمور بهذه 
المثابق فوسحب أن تعد أركانا وإن كان المراد أنه لابد من حضورها فى الذهن ليتصور البيع» فلا 
نسلم أن المعقود عليه والعاقد بهذه المثابة؛ لأن البيع فعل والفاعل لا يدل فى حقيقة الفعل. ألا 
ترى أنا إذا عددنا أركان الصلاة والحج لم نعد المصلى والحاج فى جملتهاء وكذلك مورد الفعل بل 
الأشبه أن الصيغة ليست حزءًا من حقيقة فعل البيع» ألا ترى أنه ينتظم أن يقال: هل المعاطاة بيع 
أم لا وجب عنه مسئول بلا وآخحر بنعم. التهى. كلام الرافعى. قال شيخخنا الشهاب البرلسى: وبه 
تعلم أن الشارح تصرف فى كلام الرافعى وأن المعاطاة لم يوردها الرافعى إلا على الشق القالى» 
وأنه لا يصم إيرادها على الرافعى من ححيث الشروط. انتهى. 

قوله: (ولأنه إن أريد) أى: بكونها أركانا. 

قوله: (والمكان ونخوهما) كالإرادة. 


ثوله: (ألا ترى أنا إذا عددنا إل) هذا لا يرد إلا لو تحقق بيع بدون الصيغة؛ وليس كذلك وإنما 
المتسقق المعاطاة. تدبر. 

ثوله: (ألا ترى أنه ينتظم !لخ) فإنه حيئذ تحقق بيع مع عدم الحزم بركنية الصيغة؛ وفيه أن الحكم 
بأنها بيع مبنى على أن الصيغة ليست ركناء كما أن مقابله مببى على مقابله. تأمل. 

ثوله: (ويجيب عنه مسئول بلا) وهذا لا ينافى جعلها شرطا كما انتاره الرافعى لأن الشرط تصارج 
عن الحقيقة. 

قوله: (لا يصح إيرادها على الرافعى إ) لأنه إنما أوردها من جهة تحققها بدون الصيغة فلا يصح 
عاءها ركنا إذ الشىء لا يتحقق بدون ركنه فلاف شرطه فإنه يتحقق بدونه وينتظم أن يقال: هل 
المعاطاة بيع أم لا» فيتم بهذ مراد الرافعى وهذا لا ينائى جعله الصيغة شرطا مى البيع؛ ويقول: إن المعاطاة. 
بيع فاسد وأما من يقول بها فلا يجعل الصيغة ركنا ولا شرطا كما ثاله شيخنا العلامة الذهبى رحمه الله 
بهامش امحلى. ْ 
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عليه. إذ البيع فعل. ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان فى حقيقته. ولهذا لم يعد المصلى 
والحاج ركنين فى الصلاة والحجء ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته 
مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضاء وعن الثانئى باختيار 
الشق الأول منه. وإئما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار 
الثائى. ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشىء منه. ومن غيره ليلزم أن يكون مورد 
للشىء منه فى وجود صورته عقلا إما لدخوله فى حقيقته. أو اختصاصه به. فخرج 
الشرط فإنه لابد منه فى وجود صورته شرعاء والزمان والمكان ونحوهما لما مر. وأما 


قرله: (ومورد الفعل) أى: المعقود عليه. 

قوله: (وفاعله) أى: العاقد. 

قوله: (لازم هذا ممبوع) وإفا يكون لازما لو استشهد الرافعى بالمعاطاة على عدم اعتبار 
الصيغة وليس كذلك» وإنما استشهد بصحة الاحتلاف فى أنها بيع أو لا على أن الصيغة ليست 
جزءًا من حقيقة فعل البيع» إذ لو كانت جزءًا ما صح الاختلاف» إذ مع فوات ججزء الشىء لا 
يتصور اختلاف فى أن الباقى ذلك الشىء. 

قوله: (لعدم اختصاصها) فيه أن العاقد والمعقود عليه أيضا غير عختصين بالبيع. 

قوله: (ما لابد للشىء منه فى وجود صورته عقلا) لقائل: أن يبحث فيه بأنه إن أريد بذلك 
ما يتوقف تصور الشىء عليه وحب نحروج العاقد والمعقود عليه لما ذكره الرافعى» ولم يصح. 

قوله: (أو اختصاصه به) أو ما يتوقف تحققه عليه فهذا ينافى احتيار الثانى الذى بنى عليه هذا 
الكلام فتأمله سن مح ]0 


ثوله: (فيه أن العاقد [لم) قد يدفع بأن المراد بالاختصاص التعلق بكونه واقعا منه أو عليه لقربه لأنه 
تعلق تأثير وتأثر بخلاف الوموع فيه والمراد التعلق المحصوص وهو نقل ملك بثمن. 

ثوله: (إن أريد بذلك ما يتوقف تصور الشيء عليه) هذا هو المراد» لكن ليس التوئف عليه للدحول 
فى الحقيقة كما قاله الرافعى بل لاخنتصاصه به اعتصاص الملزوم باللازم؛ فإنه يلرم من تصور الفعل 
المتعدى تصور الفاعل والمفعول؛ وبه يندفع الاعتراض. فليتأمل. 

توله: (لك أن تقول الخ) قد يدفع هذا بأن الصفة لما دحل فى حقيقته عقلا إذ لا يوحد النقل 
بدونها. 


باب البيع من 
الصلى والحاج فالكلام فيهما كما قال ابن الرفعة مندرج فى الكلام فيمن تلزمه الصلاة 
والحج . فأغنى ذكرهما فى الماهية. لكن قد يقال: ليس الكلام فى مطلق ذكرهما بل فى 
ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق مما ذكر أنهما ذكرا 
ركئين وإن لم يصرحوا به والناظم كأصله لما رأى فى عد الثلاثة _أركانا ما ذكره 
الرافعى عبر بما يحتمل الأركان والشروط. مبتدئا كفيره بالصيغة لأنها أهم للخلاف 
فيها. ثم بالعاقد ثم باللعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال: 

(وإنما ينعقد البيع إذا » لم يك ضمنيا بإيجاب) من البائع وقبول من اللشترى كما 
سيأتى. لأن البيع منوط بالرضى لما مرء والرضى أمر خفى لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ 
يدل عليه (وذا) أى: الإيجاب. 


(كبعت) أو (ملكت) أو (شريتك) بمعنى بعتك. أو هذا مبيع منك. أو أنا بائعه 

قوله: (لأنها أهم إلخ) قد يفيد أنه لولا الخلاف استحق العاقد والمعقود عليه التقدم من 
حيث ذاتهما وليس كذلكء إذ ليس المقصود تقدم ذات العاقد إلا بعد اتصاف كونه عاقداء 
وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالضيغة, انتهى. «م.رء بالمعنى. 

قوله: (إذا لم يك ضمنيا) بخلاف الضمنى لا يحتاج للإيجاب والقبول بل التصريح بهما 
يفسده كما فى شرح اعءر) وع.ش). 

قوله: (كبعت وملكت) ولابد من ذكر كل من الثمن والمثمن فى كل من اللعانيين على 
ما فى شرح وم.ر)؛ وقال حجر ووس.م): يكفى بذكرهما فى حانب المبتدئ» ومثلهما 
وخ.طل. 

قوله: (أو اختصاصه به) يرد العاقد والمعقود عليه. 

قرله: (بأن ظاهر إخ) فيه نظر. 

قوله: (طبعا فيه) بحمث لأن شرط التقدم الطبيعى ألا يكون المتقدم علة فى وجود المتأخرء 
والعاقد من حيث إنه عاقد علة فى وحود المعقود عليه من حيث إنه معقود عليه والتقدم هنا ليس 
إلا بهذا الاعتبار اللهم إلا أن يجاب بأنه أراد بطبعا معنى عقالا «س.ح). 

قوله: (أو ملكت) محل صراحته إن ذكر معه العرضء فإن نوى كان كناية. ذكره ابن الرفعة 
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قال «س.م»: فلو لم يذكرهما لم يكف ما أتى به لكن ينبغى الاكتفاء بما يأتى به الآخر 
بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد» فقال المشسترى اشتريته بدينار» 
فقال البائع» أو قال المشترى: بعنى هذا العبد فقال البائع بعتكه بديدار فقال المشترى: قبلت 
انعقد البيع» كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع أتشتزرى منى هذا 
بكذا؟ فقال اشتريته به فقال البائع: بعتك ينعقد البيع؛ وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل, 
انتهى. وس.م) على التحفة. 


عن الذخخائر» ورده الزركشى بأن الشمن ركن فى البيع ولم يوجد حال العقد واتفاقهما على نية 
ذكره إن كان قبل مواطأتهما على شىء معلوم يصير العوض مجهولا والجهل به مبطل للبيع؛ أر 
بعد مراطأتهما فكذلك لأنهما إذا ذكر العوض كألف درهم ولا غالب ونويا نوعا بطل» فأولى إذا 
نويا العرض من أصله. انتهى. قيل: وإنما ينجه إن قلنا بأن نية الكمن لا تكفى فى الكناية قلت: 
وقضية هذا كرد الزركشى المذكور أن مراد الذخائر بذكر العرض معه ذكره فى العقد سواه كان 
فى الإتجاب أو فى القبرل؛ وبنيته محلو العقد عن ذكره مطلقا والاقتصار على نيه ويشمل أن 
مرادها بذكره معه ذكره معه فى ححائبه حتى إذا محلا حانبه عنه كان كناية» وإن ذكر فى الجائب 
الآخر بأن تقدم الجائب الآخحر كما أن بقية الكنايات لا تصير صريمة بذكر العوض فى الجانب 
الآحر؛ وإن تخالفا فى أن بقية الكئايات لا تصير صريحة بذكر العرض فى جانبهاء فليتأمل. 


ترله: (نية) الأولى نيته. 

قوله: (نية الثمن إخ) مثله المبيع «م.ره على المنهاج. 

ثوله: (لا تكفى الكناية) وهو المعتمد خلافا لجر. 

ثوله: (لا تكفى فى الكناية) مثلها الصريح كما فى شرح «م.ره على المنهاج ومثل الثمن المبيسع كما 
فيه أيضا فلابد من ذكرهما من المحانبين؛ واغتفر الخطيب عدم ذكرهما من الثانى. انتهى. وق.ل؛ على 
الجلال, 

فوله: (وقضية هذا [لخ) من أين أن ذلك قضية ما ذكره وعبارة التحفة: وأن يذكر الثمن المبتدئ ولا 
تكفى نيته إلا فى الكناية. انتهى: 

وله: (كرد الرركشى) حيث قال: ولم يوجحد حال العقد. اثنهى. 

كوله: (ويتمل أن مرادها بذكره ذكره إلخ) سيأتى له عند قول الشارح: ويكفى ذكره فى جائب 
المبتدئ أنه لابد من ذكر الثمن فى حائب المبتدئ دون غيره سواء الكداية والصريح. 


باب البيع 4 
لك أو نحوهماء كما قاله الأسنوى وغيره بحثا قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد 
السلام. وكذا (اشتر) منى فإئه استدعاء جازم فقام مقام الإيجاب لدلالته على الرضى. 
بخلاف: أتشترى منى. أو اشتريته منى؛ لأنه مجرد استبانة لرغبة المشترى. وئبه 
بزيادته الكاف أول الأمثلة على عدم الحصر فيها وفيما سيأتى من نعم ولفظ الهبة 
فيكفى غيرها كلفظ الصارفة والتولية والتشريك والتعويض كما سيأتى فى أبوابها. 
وبزيادته كاف شريتك على اعتبار الخطاب فى الإيجاب. وإسناد الإيجاب لجملة 
الملخاطب فلا يكفى بعت. ولا بعت يدك أو نصفك؛ ولا بعت موكلك. بل يقول: بعتك 


فمفوم مو مم مم وم فم ارم وروم اا لوليا يلوللا و0 


قرله: (وبريادة إل) فيه بحث إذ زيادة الكاف إنما تنبه على ذلك لو لم يعارضها إسقاطها من 
بقية الأمئلة الدالة على عدم اعتبار ذلك» فقد يعكس ويقال فى إسقاطها من بقية الأمثلة تنبيه على 
عاسم الاعتبار, 

قوله: (فى الإيجاب) قضيته عدم اعتباره فى القبول» وإن تقدم كاشتريت هذا بكذاء وإن لم 
يقل مناك فليراجع. 

قوله: (فى الإيجاب) ظاهره اعتبار المنطاب فى الإيجاب وإن وجد فى القبول المتقدم كاشتيته 
منك بكذاء وفى الناشرى؛ وقوله: أعطنى هذا بعشرة فقال: أعطيت كان بيعا كما هو فى فتاوى 
القفال. انتهى. ولعل غخله إذا صرح بالخنطاب فى أعطيتتك إن اعتبرنا الطاب فى الإيجاب» وإن 
وححد فى الاجاب المتقدم. 

قوله: (فلا يكفى بعت) قال فى شرح الروض: ولو بعد قول المشترى له بعت هذا بكذا., 
انتهى. فهل محل عدم الصحة إذا كان قال له المشترى مال ذكر إذا لم يقبل المشترى بعد ذلك» 


ثوله: (فيه بحث) قد يقال: الذكر أقوى من الإسقاط تأمل. 

وله: (قضيته عدم اعتباره إلخ) كلامه فى حاشية التحفة ينتضى ذلك حيث حكم بالصحة فيما إذا 
قال البائع: أتشزى منى هذا بكذاء فقال المشترى: اشتريت» فقال البائع: بعت؛ وفى شرح ب«م.ره: ونجوز 
تقديم لفظ المشترى ولو بقبلت ببع هذا بكذا إلى أو لموكلى. انتهى. 

وله: (ولعل محله إذا صرح [لخ) نى حاشية التحفة له: أن قفضية شرح الروض فى مسألة المتوسط 
الصحة فيما لو ثال المشترى: بعتلى هذا بكذاء نقال: بععت» فقال المشترى: ثبلت. انتهى. وما هنا أولى 
من ذلك لأن بعتنى هناك لغو, ود يقال: إن كلام المتوسط قائم مقام المنطاب كما سياتى. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو ملكتك. وإئما اكتفى فى النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين لأن الوكيل ثم سفير 
محض. وقد لا يعتبر الخطاب كما فى نعم بقريئة ذكرها بعد كأن يقول المتوسط للبائع : 
بعت هذا بكذا. فيقول: نعم أو بعت. ثم يقول للمشترى: اشتريت بكذا. فيقول: نعم 

قوله: (وقد لا يعتبر الخطاب) لقيام نعم مقامه. 
وإلا فيصح أحذا من قوله الآتى فى مسألة. تعم» وما إذا كان من أحدهما للآخجر وهو صحيح لأن 
قول البائع بعت بعد قول المشترى ما ذكر لا ينقص عن قوله: نعم بعد قوله ما ذكرء ومن قول 
الروض وشرحه بعد ذلك لا إن حاء بصيغة الاستفهام ولو مقدراء فقال: بسبعين» أو بعتنى هذا 
بكذا فقال: بعتك فلا يصح لأن حوابه إيجاب يفتقر إلى القبول باشتزيت أو نحوه فلا يصح بدونه. 
انتهى. أو لا ويحمل هذا الآنى فى مسألة نعم على ما إذا اشتمل الالتماس على الإسناد لجملة 
الملتمس» والمنطاب كبعتنى هذا بكذا والالتنماس هنا إسناد للجملة؛ ويفرق بين ماهنا وقول 
الروض وشرحه المذكور ,كثل ذلك وباشتمال صيغة البائع الواقعة بعد الالتماس أعنى: قوله: بعنك 
على الإسناد للجملة مع النطاب فيه نظر» ولعل الوحه هو الأول ويويده قول الروضء أو قال 
التورسط: بعت بكذا فقال: نعم وقال الآحر: اشتريت» فقال: نعم انعقد» فتأمله. 

قوله: (ولا بعت يدك أو نصفك) قد يتجه أن ممله إذا لم يتتصد التعبير بالبعض عن الكل مجحازا 
وإلا كفى. فليتأمل. 

قوله: (كما فى نعم) وكما لو قام غيره مقامه كبعت زيدا هذا أو الفلانى وهو حاضر. 

قرله: (فيفول نعم أو بعت خ) كالصريح فى أنه لا يشترط ذكر الثمن اكتفاء بذذكره فى 
كلام المتوسط لأن كلامهما مبنى عليه؛ وقياسه أنه لو قال المشترى للبائع: بعتنى كذا بكذا فقال: 
متحي و ا كب من ا و اب وب مه 

ثوله: (ولعل الوجه [ح) ضعيف. 

ثوله: (ويؤيده قول الروض !لْ) لا تأيبد فيه؛ لأن نعم إيجاب متضمن للخطاب»؛ ولا كذلك ماهنا. 
انتهى. شيخساء وعبارة غيره: لقيام المتوسط مقامه وهى أولى. تأمل. 

توله: (قد يتجه أن محله ان مال إليه «ز.ى» مطلقا ومم.رع فى خصوص النفس والعين. التهى. 
«ق.ل» على التلال. 

ثوله: (كالصريح فى أنه الخ) إذا التمس المشترى ببعنى أو تبيعنى أو أبعت ذا بكذا فأحابه البائع بنعم 
صح فى الأول وتمت الصيغة؛ وإن لم يعد وفى الثانى: إن أعيد القبول لا فى الثالث مطلقاء وأما إذا 
أجابه يبعت؛ فلا يصح فى الثلاث وإن أعيد القبول وإذا أحابه ببعنك صح وتم البيع فى الأول ونى 
الأخيرين إن أعيد القبول. انتهى. من خمط بعض تلامذة شيخنا بذ وقوله: لا فى الشالث مطلقا ثال 
«س.م) فى حاشية المنهج: وفاثًا ليع.ره لعدم ربط بعت بالمشترى. انتهى. 
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أو اشتريت فيصح البيع على الأصح فى أصل الروضة لوجود الصيغة والتراضى. (ولو) 
كان الإيجاب (بإن) أى: مع إن (شئت) فإنه ينعقد البيع (على المشتهر). فلا يضر 
التعليق بذلك لأنه تصريح بمقتضى العقد. وظاهره التسوية بين تقديمه على الإيجاب 

قوله: (ولو بأن شعت) بنلاف التعليق بغيره» وغير إن كان ملكى فقد بعتكه فإنه يضر 
إلا فى البيع الضمنى. قال فى الروض: فرع قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنى على ألف 
ففعل صح.ء ولزم المسمى وكذا لو قال المالك: أعتقه عنك على ألف إذا حاء الغد وقبل. 
انتهى. 

وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه. حكى صاحب 
التقريب عن الشافعى أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. انتهى. 

وقوله: فقبل قال فى شرحه فى الحال. انتهى «س.م) على التحفة. 

قوله: (بأن شئت) بخلاف بعتكما إن شئتما فلا يصح لأنه علق فى كل واحد منهما 
.كشيئته ومشيثة غيره. انتهى. رشيدى. 

قوله: (بأن شئت) ويتم العقد حينئذ بقول المشترى قبلت أو اشتريت لا بقوله: شئت ما 
لم ينو به الإيجاب كما فى شرح دم.ر على المنهاج؛ وعليه يحمل ما نقله الناشرى من نص 
الشافعى حيث قال: قال الشافعى فى باب الإقرار من الأم: إذا قال: هذا لك بألف إن 
شئت فشاء كان هذا بيعا» ويحمل قول النووى فى شرح المهذب أن صورة المسألة أن يقول 
البائع: بعتك هذا إن شعت» فيقول المشدرى: اشنزيت» فلو قال شعت لم يصح قطعا. انتهى 
على ما إذا لم ينو به الإيجاب. 
بعت» فقال المشترى: اشتريت صح اكتفاء بذكر الثمن فى كلام المشترى أولاء وإن لم يغن عن 
القبول لأن كلامهما مبنى عليه. 

قوله: (أى مع إن شكت إ) لو علق على مشيثة الله تعالى فلا يبعد أن يقال: إن قصد التعليق 
أو أطلق ضر أو الثتبرك فلا. ناشرى. 

قوله: (وظاهره التسوية [لخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى الفرق فيصح مع التأخير دون 
التقديم. 


توله: (اعتمد شيخنا الشهاب إ) لأن مأحذ الصحة أن المعلق تمام البيع لاا أصله فالذى من جهة 
البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق» وتمامه وهو القبول موقوف على مشيكة المشئرى وبه يكمل حقيقة 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وتأخيره عنه, ا ا إن كان هذا ملكى فقد بعتكه 
00 فى ذلك القبول كأن يقول اشتر منلك هذا بكذا إن شت فيقول السائع , 
بعتك ولو قال: اشتريته منك بكذا قا بسك أن قطن قال الإمام : لا يصم لاقتضاء 

التعليق وجود شىء بعده ولم يوجدء فلو قال بعده: اشتريت أو قبلت لا يصح أيضا إذ 
يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقها محضاء 
وهو مبطلء ومقابل قوله: على المشتهر المزيد على الحاوى عدم الصحة كسائر 
التعليقات. 

(وبقبول) أى: إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول. ولو هزلا فلا يكفى المنابذة 
والملامسة ونحوهما كما سيأتى» ولا المعاطاة ولو فى المحقرات كرطل خبز. فيرد كل ما 
أخذ بها إن بقى وبدله إن تلف. كالقبوض بعقد فاسد إذ الفعل لا يدل بوضعه. واختار 


قوله: (ولا 50 تعاطيها على القول بفسادها كبقية العقود الفاسدة. قال 
حجر الهيتمى فى شرحه للشمائل: ينبغى أن يستفنى من تحريم تعاطى العقود الفاسدة 
الفاسد الذى ييرتب عليه ما يتزتب على الصحيح كالكتابة الفاسدة فإنها كالصحيحة فى 
قوله: (وبدله إن تلف) أى: المثل فى المثلى والقيمة فى المتقوم. التهى؛ وقولنا: والقيمة 
قوله: (كنظائره إ لح) فرق بأن هذا شرط أثبته الشرع فلا يضر ذكره؛ ويسشنى ما يأتى فى 
الوكالة فى مسألة المحارية. 
قرله: (على استدعاء القبول) وقد سبق كذا فى شرح الروض وفيه إشارة إلى الفرق بين 
البطلان هناء والصحة فى مسألة المتن. 


الببع. انتهى. لكن ثوله: وهو إنشاء البيع لايقبل التعليق يرد على مسألة إن كان ملكى نقد بعتكه إلا أن 
يقال: إنه لما أثبته الشرع كان التعليق فيه كعدمه لأنه لابد منه. تدبر. 

قوله: : (اعتمد شيخنا !خ) بخلاف إن كان ملكى فيصح دم أ و أخخر؛ لأنه شرط أثبته الشرع فيصح 
بكل حالءثم رأيته بعد. 

قوله: (فى مسأله الجارية) وهى ما إذا قال الموكل: أذنت لك فى ثسراء جارية عمائة: وثال الوكيل: 
.عائتين» فالقول كول الموكل» لكن إذا كال له: إن كنت أمرتك بشرائها .عسائتين فقد بعتها منك يمائتين) 
فقال: قبلت صح على الأصح للحاحة. انتهى. ووحه الاستئناء ما ذكر من الماجة. 
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قرله: (فبرد كل ما أخذه إلح) هذا من حيث الاستناد إلى هذا العقد الفاسد فلو علم أحدهما 
رضى صاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الردء أو علم رضاه بانتفاعه بنحو أكله أو لبسه 
جحاز له الانتفاع به لكن لا يتصرف بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه؛ لأنه لا يجوز له التصرف 
فى ملك غيره عن حهة نفسه وإن علم رضاه دم.ر». 

تنبيه: لو كان أحدهما ثما يرى المعاطاة كالمالكى فالوحه أنه له العمل باعتقاده» فلا يجب عليه 
الرد إلا إن حكم عليه به حاكم يرى الرد, وإنه يجب على الآحر العمل باعتقاده» فيجب عليه الرد 
وليس له التصرف فيما معه بنحو بيع ولا بنحو الانتفاع إلا إن علم الرضى» فليتأمل؛ فلو أمسك 
المال كى ما أذ عملا باعتقاده وامتنع من قبول ما رده عليه الشافعى فهل للشافعى بيعه على 
وحه اللفر واستيفاء حقه.عقنضى اعتقاده. لا يبعد أن له ذلك وكذا لولم بمتنع من القبول حيث 
امتدع من رد ما بيده فيما يظلهر فليتأمل «س.م). 

قرله: (وبدله إن تلف) ظاهره وحوب رد البدل وإن لم يطليه المالك ويوحه بأنه من جملة 
التوبة الواحبة للحروج من معصية هذا العقد الفاسد. نعم إن علم أو ظسن رضاه يتأخير رد البدل 
فيتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد المطالبة» ويتجه أنه لا تتوقف التوبة عليه حيهذ. فليتأملء وكذالو 
كان الأصل باقيا وعلم أو ظن رضاه ببقائه فالمتجه أنه لا يهب الرد إلا بعد الطلبء وألا تترقف 
التوبة عليه حيئذ» وينبغى حيث علم أو ظن الرضا ببقائه أو ببقاء بدله تحت يده ألا يكرن عاصيا 
ببقائه تمت يده فلو شلك فى رضاه ببقائه تحت يده فهل تجب المبادرة إلى الرد» وإن لم يطلب أر 
لا بمب إلا بعد الطلب؛ لأن الأصل بقاء رضاه الذى دل عليه التسليم. فيه نظر. 

تنبيه: قال فى شرح الروض: هذا كله فى الدنيا أما فى الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها 
واحتلاف العلماء فيها. نقله فى المجموع عن ابن أبى عصرون وأقره. انتهى. فإن كان قوله لطيب 


ثوله: (فلو علم أحدهما إلخ) هذا يجرى فى كل عقد فاسد. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. اتتهى. 
لعن خلا : 

وله: (الاستجرار) هو أن يأححذ الحوائج من البياع ثم يحاسبه بعد مدة ويعطيه. انتهى. (س.م) عن 
عميرة على المنهج أى: بلا تقدير للقمن فى كل مرة قال دم.ر»: إن الغزالى سامح فيه أيضا بناء على جحواز 
المعطاة. انتهى. 


كم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النووى تبعا لابن الصباغ والبغوى وغيرهما أنها تكفى فيما تعد فيه بيعا إذ لم يثبت 
اشتراط لفظ فيرجع للعرف. ويصم عقد الأخرس بالإشارة كما سيأتى فى الطلاق. وخرج 
بقوله من زيادته: إذا لم يك ضمنيا. البيع الضمنى كاعتق عبدك عنى بكذاء فلا يعتبر 
فيه الإيجاب والقبول بل يكفى الالتماس والجواب. ويجوز تقدم لفظ الشترى على لفظ 
البائع . كا أفهينة عطف الشيخان فى نظيره فى النكاح. (وكذا إن باعا) أى : الولى من 
أب أو جد (من نفسه لطفله) وإن نزل (متاعا). 


وووو لوو 
مووو راوع و و جوع 00 
ممووووووءيووومم مث مره 
ثووومهة” 


قرله: (أنها تكفى فيما بعد خ) عبارة الروض: واختار النووى وجماعة الانعقاد فى كل 
أى: بكل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشاراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ 
المطلقة. انتهى. فانظر هل هو مخالف لما هنا تأمل. 

قرله: (ويجبوز تققدم لفظ المشترى) ولو كان لفظ نعم يفيد أن يكون مع المتوسط وإلا 
فلا يصح تقليكه. 

قوله: (والأوجه جوازه) أى: بشرط ألا يقصد به الحواب بل الابتداء أو يطلق. انتهى. 
لاس ١خ‏ . 

قوله: (وكذا إن باعا إخ) وقيل: يكفى أحد اللفظين» وقيل: تكفى النية. قال الأسنوى: 
وهر قرى لأن اللفظ إنما اشترط ليدل على الرضا ولم يتقيد به. التهى: عميرة على المحلى. 


قوله: (وكذا إن باعا) ينبغى تعلقه محذوف أى: إنما ينعقد بإيماب وقبول إن باعا إلم. 

قوله: (من أب أو جد) ينبغى أو أم بأن كانت وصية, 

قوله: (من أب أو جد) فى فتاوى البغوى: إذا وكل الأب وكيلا ليبيع ماله من ولده الطفل 
أعنى ولد الموكل لا يجوز؛ لأن عبارة الوكيل لا تصلح لطرفى العقد, فأما إذا وكله بأحد الطرفين 
وتول الأب الطرف الآحر فيجوز, ويجعل كأن الأب يخصله بنفسه لسان الوكيل كلسان الموكل. 
انتهى. «ب.ر وكذا يجوز إذا وكل اثنين واحدا فى طرف الآخر فى الآمر من ذلكء وهذا إذا 
ركل عن نفسهء فإذا وكل عن الطفل فى طرفه ولو بوكيل عنه فيصح أيضا كما يعلم ما يأتى فى 
الوكالة. 
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وله: (لا تصلح لطرفى العقد) لأنهما ليسا موليبه. 


باب البيع ا ا 

(والعكس) بأن باع من طفله لنفسه. وكذا من طفله لطفله فإنه إنما ينعقد بإيجاب 
وقبول منه» ولا يكفى أحدهما إذ معنى التحصيل غير معنى الإزالة. وكالطفل فى ذلك 
المجنون. وكذا السفيه بناء على الأصح أنه لا يجوز تصرفه فى المال بإذن وليه. وهذا 
إذا بلغ سفيها. وإلا فوليه الحاكم. (لا) بقبول (من وارث المخاطب) بالإيجاب. فلو 
مات المخاطب به قبل قبوله فقبل وارثه لم ينعقد. وخريم بوارثه وكيله إذا قبل فى 
حياته. ففى الطلب يظهر أن يقال: إن قلنا الملك يقع للموكل ابتسداء صح. وإلا فلاء 
وقضيته ترجيح الصحة. وقد يفرق بأن الوكيل كان له عند الإيجاب ولاية القبول. وبأن 
الملك لا يقع له بل لوكله بخلاف الوارث فيهماء أما قبوله بعد موت موكله فلا يصح 
لانعزاله بالموت. وخرج به أيضا موكله فيصم قبوله على الصحيح كذا. قاله الناشرى 
فى نكته على الحاوى» وقيده بقبوله عنه بعد موته. وما قاله لم أره لغيره والظاهر أنه 
من تفقهه. وقد قال ابن أبى الدم: لم أر فيها نقلا ويتجه أن يكون فيها خلاف من 
الخلاف فيما لو أوصى لعبد فقبله عند سيده. انتهى. وقضيته عدم الصحة فى مسألتنا 
وبه جزم ابن المقرى فيهاء وفى مسألة الوكيل. فعنده لا فرق بين الوارث وغيره. وهو 
الأقرب وإلا وفق لسألة الوصية للعبد. وعبر كأصله بالمخاطب. لا بالمشترى الذى عبر به 

قوله: (وكالطفل إلخ) فلو قال المصنف لموليه غير الرشيد كان أولى. 

قوله: (وإلا فوليه الحاكم) وفى هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده يتولى الطرفين 
كالحاكم هكذا رأيته. انتهى» جمل على المنهج. 

قوله: (وكيله) إذا قبل فى حياته بأن خاطب رحلا فقبل وكيله. 

قوله: (موكله) أى: موكل المخاطب 

قوله: (وهو الأقرب) قال حجر فى شرح الإرشاد: لأن الشرط انتظام التخاطبء ولا 

قوله: (والعكس) كما هو ظاهر ينبغى رفعه على الابتداء أى: والعكس كذا أى: إنما ينعقد يما 
ذكر. 
قوله: (وقد يفرق) أى: بين الوارث والوكيل. 
قوله: (والظاهر | لخ) قد يبعده قوله: على الصحيح. 
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غيرهما لأنه لا يصدق عليه اسم المشترى حقيقة إلا بتمام العقد. (موافق) أى: بقبول 
موافق للإيجاب (معنى) فلو قال: بعتك بألف صحيحة فقبل بألف مكسرة أو عكس. 
أو بعتك بألف فقبل بألف وخمسماثة. أو بعتك بألف فقبل نصفه بخمساثة - لم يصم 
للاختلاف معنى. ولو قال الخاطب فى الأخيرة: قبلت نصفه بخمسماثة ونصفه الآخر 
بخمسمائة. قال فى التتمة: يصم إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق. استشكله الرافعى 
بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين. قال فى المجموع: والأمر كما قال الرافعسى من 

قوله: (أيضا وهو الأقرب) اعتمده عءر) فى شرح المنهاج. 

قوله: (أى: بقبول موافق إل) مثله الإيجاب إذا تأحر لابد أن يوافق القبول» فلو قال: 
قبلت بيعه بألف فقال البائع: بعتك بألفين أو بدرهم بطل أيضاء وآثر ما ذكره لأنه الغالب 
والعبارة الجامعة يشترط أن يكون المتأخر وفقث المتقدم. انتهى. حواشى شرح الإرشاد 

قوله: (ولو قال المخاطب فى الأخيرة إل) وأما عكس هذه بأن عدد الأول فلا يصح 
معطلقا قصد البائع تعدد الصيغة أم لا. انتهى. «ق.ل» على الجلال» وعلل بأنه لم يعهد 
الإجمال بعد التفصيل فلاف عكسه. انتهى؛ وهو مخالف لما نقلناه عن هامش شرح 
الروض. 

قوله: (واستشكله الرافعى إلخ) جمع حجر فى شرح الإرشاد بينهما حمل ما فى التدمة 
على ما إذا نوى تفصيل ما أجمله البائع» وإشكال الرافعى على ما إذا نوى تعدد العقد أو 
أطلق. انتهى. | 

وفى «ق.ل» على الحلال: وحمل شيخخنا الرملى القول بالصحة على ما إذا يقصد تعدد 
الصفقة» والقول بالبطلان على ما إذا قصده. انتهى. 

والشق الأول منه صادق بالإطلاق وهو الظاهر. انتهى» ثم رأيت الرشيدى على «م.ر, 
قال: اعتمد الزيادى كابن قاسم الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع أو أطلق. انتهى. 


وعلى هذا فقوهم: إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يعمل على ما إذا وقع التفصيل من 


باب البيع 4 
الإشكال. لكن الظاهر الصحة. قال فى المهمات: وإنما ساق الرافعى مقالة التئمة مساق 
الأوجه الضعيفة. أما الموافقة لفظا فلا تشترط. فلو قال: بعتك. فقال: اشتريت أو 
تحوه صم (وفصله) أى: القبول عن الإيجاب (أسى) أى: مع إن طال بأن أشعر 
بإعراضه عن القبول بخلاف ما إذا قصر. 

(كبالكلام) أى: كما أبى الفصل بينهما بالكلام (الأجنبى) عن العقد ولو يسيرا لأن 
حهة من تقدم لففله كبعتك هذا نصفه بخمسمائة ونصفه منمسمائة» فيقول: قبلت: أو قبلته 
بالحاء لآنه أوجب ما ينافى الإجمال فلم يمكن أن يقال: إن قوله وقع بحملا ففصلنا فيه بين 
أن يقصد تفصيل ذلك ال حمل أو يطلق» وبين أن يقصد تعدد العقد. انتهى من هامش شرح 
الروض فط الشئوانى. 

قوله: أو أطلق) لأن التفصيل من حيث هو ينافى الإجمال هذا تعليله؛ وإن كان 

قوله: (والأمر كما قال !خ) أى: لأن الأصح تعدد العقد بتفصيل الثمن. 

قرله: (وإثما ساق إل) قال الأسنوى: لأنه نقلها عنه بعد أن قرر اشتراط المطابقة قال: 
فيكون الفطاهر نقلا وجنثا إنما هو البطلان. 

قوله: (كبالكلام) أى: محنسه ولو كلمة واحدة؛ وقال وق.ل» على الجلال: إن الكلام 
المبطل هنا ما تبطل به الصلاة من الكثير مطلقا أو نحو حرف مفهم فأكثر من عامد عالم؛ 

قوله: (كبالكلام الأجنبى) مثله لسكوت اليسير إذا قصد به القطع على ما اعتمده 
«م.ر” نحلافا للزيادى, انتهى» أما الكثير فيضر ولو سهوا أو جهلا كمافى الفاتعة على 
المعتمك, انتهى » وق.ل؛ على اللال. 


قوله: (من الإشكال) أى: معنى. 

قوله: (لكن الظاهر الصحة) أى: نقلا. 

قوله: (كبالكلام الأجنبى) وسواء كان الإيجاب والقبول لفظا أو غير لفط كالخط والإشارة 
من الأخرس» وأنه يشارط ألا يتلل كلام أحنبى. قال الأذرعى: ولينظر فى المعاطاة والبيع 
الضمم أهما كذلك. ناشرى. 


كوله: (أى نقلا) فيه نظر اشتراط المطابقة؛ فإن حمل على أنه أجمل ما فصله البائع؛ أو أطلق لم يشم ما 
اله نى المجموع: من أن الأمر كما ثال من الإشكال. تدبر. 
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فيه إعراضا عن القبول. بخلاف اليسير فى الخلع لا يضر ويفرق بأن فيه من جانب 


فوله: (لأن فيه إعراضا إلخ) ومحل ضرر الكلام الأجنبى إذا أوجب لحاضر لفظظاء فإن 


قوله: (الأجنبى) ظاهره وإن كان سهوا أو مكرها عليه «م.ر» وظاهره ولو من المبتدئ بعد 
فراغ كلامه ررم.رن. 

قوله: (ولو يسيرا) تنبيه: البسير زائد على ما ينقطع به الاستثناء على الصحيح إذ يختمل بين 
كلام الشخصين ما لا يحتمل بين كلام الشخص الواحد. قال الأذرعى: وقضية الفرق ألا يغتفر 
ذلك إذا تولى الأب أو الحد طرفى العقد. ناشرى. 

قوله: (لأن فيه إعراضا عن القبول) قضيته أنه يضر ولو من المبندئ بعد فراغ جائبه لأن 
إعراضه بعد الفراغ كأن رجع عن البيع يضر. 


ثوله: (ولينظر فى المعاطاة) ثال الشيخ عميرة على المحلى: هى على القول بها كغيرهاء أى: فى 
اشتراط عدم طول الفصل بينهما. انتهى. فيظهر أن الكلام الأحنبى كذلك والظاهر أن البيع الضمنى 
كذلك فى غير صورة التعليق؛ وهى ما إذا ثال: إذا جاء الغد فأعتق عبدى عنى على كذل وقد نقلناه 
بهامش الشرح عن الروض فانظره؛ ثم رأيت فى «س.م, على المنهج أنه يضر فيه طول الفصل ومثله 
الكلام الأجنبى. انتهى. 
وع.ش»: أى: بأن فى عليه ذلك؛ وإن لم يكن ثريب عهد بإلاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء. 

ثوله: ( سهوا إ) لأنه إعراض وإن لم يقصد وس.م) ونى «ق.ل» تفصيل فى الحرف المفهم بين 
العمد و شد مه كالصلاة. التهى . شيكححنا رذْع, 

توله: (ولو من المبتدئ إلح) حالف فيه الشارح نى شرح الروض فقال: صورته أن يقع ممن يريد أن 
يتم العقّد إن فرغ من كلامه تكلم بيير أحنبى» فإنه لا يضر. كال حجر: وينبغى أن يكون الكثير كذلك. 
انتهى. «س.م» على المنهج؛ ومثل ما فى شرح الروض فى التحفة ورده «س.م, بأن التخلل إنما ضر إشعاره 
بالإعراض» والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب حوابه لو رحع قبل لففد الآخصر أو معه ضرء 
فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض نتأمله يظلهر لك وجاهة ما اعتمده شيشنا عار انتهى. 

كوله: (اليسير !خ) انار ما دون اليسير الذى يغتفر هنا دون الاستئنافى وقد جعلوا المحرف المفهم هنا 
قاطعاء وقد يقال: هو اليسير سهوا فإن هنا مثل الصلاة. 

قوله: (وقضية الفرق ألا يغتفر [ ل) الراجحح حلافه لأنه قائم مقام اثنين, انتهى. شيخنا «ذ». 
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الزوج شائبة تعليق ومن جائب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل 
للجهالة بخلاف البيع . وخرج بالأجنبى غيره فلا يضر. قال الجاربردى : كقوله : بارك 
الله فى الصفقة أو غال أو رخيص. وقال غيره كقوله بعد بعتك هذا بكذا-: أقبلت 
مئى البيع . وفسر صاحب الأنوار الأجئبى بألا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحصه 
ولا من مستحباته. قال: فلو قال: اللشترى باسم الله الحمد لله والصلاة على رسول 
الله قبلت - صح. انتهى. ويشترط أيضا أن يصر البادى على ما أتى به من الإيجاب 
أو القبول. فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار قبل القبول لم 
يصح لضعف الإيجاب وحده. وإن يبقيا على أهلية المعقد إلى تمامه. فلو جسن أحدهما 


انتهى . جمل عن وح ا 000 ؛ ويمتنع بعده» لم 
رأيت بعضهم ذكره. 


اا با جنع ع مت من مس مس سي م يي مسيم ميس مدوم وم وص ميم محم سم مصية اتيف مسب سي مي مي عمس مع مسيم بم مس علش لس لس لس لي ل ل سس سس 


قرله: (بسم الله إخ) يفيد استحباب ذلك؛ وسيأتى فى التكاح عدم استحباب ذلك والفرق 
لائح. 

قوله: (قبل القبول) مفهوم هذا كالتعليل الآنى أنه لو وقع هذا الإسقاط بعد القبول صح البيع 
والإسقاط» ويصرح بذلك قوطم: واللفظ للعباب أو ألحقا أحلا أو ححياراء أو حذفاهما أو نتقصا أو 
زادا فيهيماء أو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا قبل اللزوم لا بعده لمق أى كل ثما ذكر. التهسى. 
وعللوه بأن بحلس العقد كنفس العقد لكن يتأمل هذا التعليل بالنسبة الحذف الأجل والخيار مع ما 
ذكروه هناء وقوهم: قبل اللزوم هو ظاهر فيما إذا كان الخيار لكل منهماء فلو اخخص يأحدهما 
ففيه نظر» ثم رأيت الشهاب ابن حجر فى شرح العباب نقلل عن المجموع كلاما ثم قال: وهو 


نوله: (يفيد استحباب ذلك) فى «ق.ل؛ على الحلال: اكراد بالأحنبى ما ليس من مقتضيات العقد 
ولا من مستحباته ولو بحسب الأصلء فلا تضر الخطبة كالحمد للّه إلخ وإن لم تستحب بينهما كما نى 
النكاح. انتهى. 

كوله: (والفرق لائح) فى شرح مم.ره: قد يفرق بأن النتكاح يماط له أكثرء فلا يلزم مسن عدم 
استحبابه ثم خروججا من سلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا. 

وله: (لكن يتأمل هذا 1لخ) نإن توهم: كنفس العقد يقتضى صحة إسقاط ما ذكر فى العند وتاب 
بأن المراد أنه كنفس العقد فى لزوم ما يلزم به؛ ولا يلزم من ذلك صحة ما يلزم بمجلس العقد فى العقد 
تدبر. 
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أو أغمى عليه قبل القبول بطل الإيجاب. قاله فى المجموع. وأن يتكلم بحيسث يسمعه 
من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه. وإلا لم يصم كما لو حلف لا يكلمه. قاله البغوى فى 
فتاويه. والقبول مثل (قبلت » وكتملكت) أو (اشتريت) أو (ابتعت) أو. 

(بعنى) بخلاف أبعتنيه أو أتبيعنيه كما فى الإيجاب. ونبه بزيادته الكاف على 
عدم الحصر فى المذكورات وفيما سيأتى من نعم ولفظ الهبة فيتلقى غيرها. كرضيت 
وشريت بمعذ ابتعت وعلى أن مدخولها وما عطف عليه قائم مقام القبول وهو ما عليه 

قوله: إلضعف الإيجاب وحله) عبارة الناشرى: لأن الإيجاب وحده ليس بلازم؛ فإذا 
غيره سقط مقتضاه لضعفه. انتهى» أى: بخلاف الإيجاب مع القبول لأن الأصل اللزوم. 
صاحب لحدة سمعه لأن لفظه كلا لفظ. انتهى) وع.ش)». 

قوله: (مثل قبلت !خ) قال «م.ر» فى شرح المنهاج: ومع صراحة ما تقرر يصدق فى 
قوله: لم أقصد بها حوابا أى: بل قصدت غيره؛ نعم الأوجه اشراط ألا يقصد عدم قبوله 
سواء قصد قبوله أو أطلق. انتهى. 

وقوله: بل قصدت غيره فلو قال: أطلقت حمل على القبول» وقوله: نعم الأوحه إل 
صريح فى أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف»؛ وقد يخالفه ما قرره الشارح فى 
فصل أركان النكاح مما حاصله إن قبلت بعد قول البائع بعتك ذا بكذا كناية» ولذا لا ينعقد 
بها النكاح لأنه لا ينعقد بالكنايات. انتهى. 

(اع.ش» وكتب الرشيدى على قول (ع.ر) تعم إل الأولى إبداله بقوله: لأن الأوجه لخ 
تعليلا لما قبله. 

قوله: (قبلت وكتملكت) قضيته الاكتفاء ما ذكر وإن لم يذكر الثمن تنزيلا على ما 
قاله البائع؛ وقضية المحلى خحلافه حيث قال: فيقول اشتريته به. التهى» وع.ش» وقد تقدم 


صريح فى لحوق كل ما ذكر فى زمن خيارهما أو خيار أحدهما سواء ألحقه من له الخيار أو 
الآحر ووافقه من له الخيار عليه, وإلا أنفسخ؛ ثم نقل عن الجلال البلقينى كلاما عقبه بقوله: 
وظاهره يخالف ما مر عن أن المجموع لكن الظاهر أن هذه طريقة مقابلة لطريقة المحموع, انتهى. 
فليراحع وليتأمل. 


ا سي م م ع حم 


باب البيع يلك 
الرافعى للا قاله الإمام من أن القبول الحقيقى ما لا يتأتى الابتداء به كقبلت. لكن ظاهر 
عبارة أصل الروضة أن الكل قبول حقيقة إلا فى بعنى. وبه صرح البارزى. واكتفوا هنا 
بقبلت وإن لم يقل البيع بخلاف النكاح لابد أن يقول فيه قبلت نكاحها كما سيأتى 

قوله: (ما لا يتأتى الابتداء به) مقتضاه أنه لا يصح عند الإمام تقدم قبلت على قول 
البائع بعتك هذا بكذا وهو كذلك عند الإمام. قال المحلى: ومنع الإمام تقدم قبلت» وجحزم 
الرافعى والمصئف بجوازه فى النكاح والبيع مثله» وهذا ناظر إلى المعنى والأول إلى اللفظ. 
انتهى. ش 

ويبعد مع قول الإمام ما لا يتأتى الابتداء به حمل منعه التقدم على ما إذا قصد بها 
جحواب كلام قبلها وإلا فيصح تقديعها كما يصنسع ذلك الرملى ونقله عنه رق.ل؛ على 
الخلال. انتهى. 

وحاصل المعتمد أنه يصح تقدمه بشرط ألا يقصد به اللجواب بل يقصد الابتداى أو 
يطلق. «س.م؛ على المنهج» وقد تقدم للشارح نقل منع تقدم قبلت عن الإمام. 

قوله: (كقبلت) دحل بالكاف قد فعلت فإنها لا تكون إلا جوابا لأنهم جعلوها معنى. 
التهى. شرح الإرشاد لحجر. ٠‏ 

قوله: إلكن 1 خ) انظر ثمرة هذا الخلاف» ولعلها منع الإمام تقدم قبلت بمخلاف غيره 
حيث جعل الكل قبولا حقيقة مع جواز تقديم غيرها. 

قرله: (لا بد أن يقول فيه: قبلت نكاحها) ولا ينعقد مع ذلك بالمسمى إلا إن ذكر فى 
القبول» والفرق بين ما هنا وهناك أن ركنية الثنمن هنا وتوقف الانعقاد عليه أغنت عن 
ذكره ثانيا فلاف المسمى» ثم فإنه غير متعين لانعقاد النكاح مع نفيه .مهر المثل. انتهى» 
شرح وع.ب, لحجر. 

قرله: (أيضا لابد أن يقول فيه: قبلت لكاحها) ولا يكفى فيه أن يقول قبلته: أو 
قبلتهماء بل لابد أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها أو نحوهما. انتهى» حجر فى شرح 


ع باع 
لك فيل 
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احتياطا للويضاح. قال الإمام : ولا يببعد اشتراط قصد الجواب من المشترى. وفى البحر 
للرويانى لو قال: لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه. 
والفغرق أنه لا ينفرد بالبيع ويتفرد بالطلاق. «وهكذا نعم إن جاوبا » شخصا يبعت 
واشتريت خاطبا) أى: إن جاوب العاقد أن شخصا متوسطا بينئهما قد خاطب البائع 

قوله: (لابد أن يقول فيه [لخ) أى: على رأى كما فى الروضة. انتهى» وهو الأصح. 

قوله: (ولا يبعد اشنزاط إلخ) ظاهره فى قبلت وغيرها فليحرر. 

قوله: (ولا يبعد 22 أى: إن تأخر االجواب كما يعلم ثم مر عن راس .م). 

قرله: (ولا يبعد اشنراط قصد الجواب ) ولا يرد أن هذا صريح شرط فيه القصد 

فرله: (وإن لم يسمعه صاحبه) ويتصور حوابه مع عدم سماعه بالاعتماد وعلى القرائن بل ينبغى 
الصحة؛ وإن لم يعتمد عليها لأن العبرة فى العقود يما فى نفس الأمر. 

قوله: (ولا يبعد اشتراط إلح) ظاهر كلامهم خلافه وأن الشرط عدم الصارف «م.ر». 

قوله: (فالظاهر القبول) ينبغى باليمين. 

قرله: (لم أقصد إل) أى: بل قصدت غيره: أما لو لم يقصد شيثا فالوحه الانعقاد. وعلى هذا 
فلر ادعى سبق اللسان فهل هو كما فى الطلاق فلا يصدق. ظاهرا إلا بقريدة» أو يصدق مطلقا 
أى: بيمينه كما لو ادعى أنه قصد غير الجواب فيه نظر. 

قرله: (وينفرد بالطلاق) أن هذا لا ينافى المقيس عليه الخلع وهر لا ينفرد به فتأمل. 

قرله: (متوسط بينهما) ينبغى ألا يشازط أهليته للعقد. نعم ينبغى اشتراط تمبيزه لأن غير الممير 
لا قصد له والكلام بلا قصد لغر. 


ثوله: (بل ينبغى الصحة) طال الزمن وهو ظاهر. انتهى. وع.ش» على ام.ره. 

ثوله: (عدم الصارف) أى: وهو تصد عدم القبول وعدمه بأن يقصد القبول أو يطلق. 

ثوله: (بل قصدت غيره إل) هذا بيان للحكم المعتمد لكنه لايوائق الشارح؛ لأن الشارح إنما ساق 
هذا تأييدا لما كبله. فتأمله. 

ثوله: (فلا يصدق ظاهرا) أى: بيمينه. 

ثوله: (أو يصدق مطلقا) رححه بعضهم كذا بهامش الحاشية. 

ثوله: (ينبغى ألا يشترط أهليته للعقد) كذا فى شرح مم.رء على المنهاج. 


باب البيع 4 
ببعت مثلا فأجابه بنعم. والشترى باشتريت مثلا فأجابه بنعم. فالأول إيجاب والثانى 
قبول. وقول الحاوى: : وعم لجواب بعت شه صادق بما إذا كان الخطاب من 
متوسط بينهما ٠‏ ويما إذا كان من أحدهما لالآخر وهو صحيح . ٠‏ ويمكن د | 
بجعل ألف جاوبا وخاطبا للإطلاق » أما لو قال: اشكريت منك فقال البائع : نعم 
قال: بعتك فقال المشترىق: ب 1 تغلى 

(وبكناية) وهى ما يحتمل المراد وغيره أى: إنما ينعقد البيع بصريم إيجاب وقبول 
لآنه وباك مسقي الدد الصريع بتي رصيق تراه انتهى ) شرح وع. ٠,‏ لسن ) 
حجر عن الإمام. 

قوله: (لو قال لم أة قصد إلل) يفيد أن الإطلاق يضر فى الصحة وهو حلاف مامر 
لوف و 

قوله (أما لو قال 44 عبارة شرح لواش للمنهاج: ولو قال: اشتريت منك هذا بكنلء 
فقال البائع: نعم أو قال: بعتك فقال المشترى: نعم صح كما ذكره فى الروضة فى النكاح 
استطرادا» وإن حالف فى ذلك الشيخ فى الغرر. 


قرله: (من أحدهما للآخر) كأن قال المشترى للبائع: بعتنيه بكذاء فقال: نعم فقال: اشتريت 
أو قال للمشترى اشدريت بكذاء فقال: نعمء فقال بعتنك. كذا صوره شيخنا الشهاب» وعليه فقول 
الشارح وهو صحيح ظاهر بخلاف ما لو لم يقبل المشترى بعد نعم فى الأول ولم يجب البائع بعدها 
فى الثانى» فإن الصحة هنا ممنوعة وإن صدق بذلك قول الحاوى المذكور أيضا لكن منع الصحة 
إذا لم يقبل المشترى بعد تعم فى الأول قد يشكل على المعتمد من الانعقاد فى اشتريت منك» 
فقال: نعم إذ بعنيه قائم مقام القبول فهو كاشتريت» وقد يقال لا إشكال لأن الصورة بعثنيه لا 

قرله: (أما لو قال اشنريت منك إ) الوجه أن مثل هذا بعنيه بككذا فقال: نعم حنى يكون 
المعتمد فيه الصصرحة, 

قوله: (أو قال اشنريت مدك) أى بكذا. 

قوله: (أما لو قال بعتك) أى: بكذا. 


كوله: (أى: بكذا) الأولى أى: كذا بكذا لما مر, 
ثوله: (أى بكذا) الأولى كذا بكذا لأنه لابد من ذكر الثمن والمئمن من اليادئ أو منهما على الخلاف. 
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كما مر. وبكناية مع النية كما ذكرها فى الطلاق لدلالة ذلك على الرضى مثالها إيجابا 
(جعلته لكا » وخذه أو أدخلته فى ملككا) وقبولا جعلته لى أو أخذته أو أدخلته فى 
ملكى . ويستثنى بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه فلا ينعقد بها لآن الشهود لا 
يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه - قال الغزالى: فالظاهر العقاده واقره عليه 
فى الروضة وأصلها ويعتبر فى جميع صيغ البيع ذكر الثمن كما ذكره بقوله. 

(مع بكذا) إذ الثمن ركن أو شرط كما مرء ويكفى ذكره فى جانب البتدئ فلو قال: 
بعتك بألف. فقال: قبلت. أو قال: اشتريته منك بألف. فقال: بعتك كفى (كالأآمر 
بالتسلم » منه) بأن يقول له: تسلمه منى بكذا فإنه كناية. (ولفظ) أى: ويتعقد البيسع 

قوله: (أو أدخلته فى ملكلك) وإنما كان كناية دون ملكتك لاحتمال إدخاله فى ملكه 
الحسى , انتهى) شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (فإن توفرت القرائن !لخ) هل يعتبر الجمع كما هو ظاهر اللفظ أو المراد الجنس» 
رعلى كل فالمراد غير قرينة ذكر العرض أخذا من قولهم: لا يصح بالكناية مع قولهم: إن 
ذكر العرض مع الكناية ظاهر فى إرادة البيع. انتهى. 

من هامش شرح الروض بط الشنوانى) وفى وع.ش» على وم.ر) أن أل للجنس 
فيصدق بالقريئة الواحدة, انتهى» ومثله فى رق.ل» على الخلال. 

وقول الشنوانى: غير قريئة ذكر العرض ذكر ثحوه شيخنا الذهبى رحمه الله. 

قوله: (فلا ينعقد) هذا أظن أنه ليس له فيه سلف. وظاهر المتن والرافعى فى التكاح يصرح 
بصحة البيع فى مثل هذا وتعرض لذلك الأسنوى وغيره وب.ر». 

قوله: (وبكناية مع النية) هل يجرى فيما يقنزن به ما فى الطلاق. 

قوله: (وبكفى [ل) التعبير بالكفاية لا ينافى أنه يشترط ذكره فى جانب المبتدئ فلو خخلا عنه 
لم يتصح وإن وحد فى الحانب الآخرء فلو قال: بعنى هذاء ونم يقل بكذا لم يعتد به لكن لو أجابه 
البائعم حيقذ بقوله: بعتكه بكذاء فقال بعده: اشتريت فينبغى العقاده بذلك لأن جواب البائع 
المذكور إتجاب وقد قبله المشترى؛ ولا يقدح فى ذلك تقدم بعنى كما لو تقدم أتبيعنى. 


كوله: (هل يجرى فيما يقترن به الخ) فى العباب: ويظهر أن لها كالطلاق» وقال «ق.ل»؛ على 
الدلال: قوله: ناويا البيع أى: ولو فى حزء من الصيغة كما فى الطلاق ثاله شيخنا «م.رى؛ وقال شيخنا 
الزيادى: يشترط اقئزرانها مجميع اللفظ ومئه ذكر العوض عندهما وإن ل يكن من الصيغة الأصلية. انتهى. 
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بلفظ (هبة) بأن. يقول وهبتكه بكذا لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العروض 
الذى لا تنافيه الهبة» بل غايتها أنها لا تقضيه. وظاهر كلامه أن هذا كناية وليس 
كذلك بل هو صريح» فلو قدمه مع الصرائحم كان أولى. ولا تنحصر صيغ الكناية فيما 
ذكره إذ منها سلطتك عليه أو باعك اللّه أو بارك الله لك فيه. ومنها الكتابة لغائب 


الا ل ل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (وظاهر كلامه إلخ) أى: لولا ما صنعه الشارح من جعله كلاما مبتداً. 


قوله: (فى جانب المبتدئ) أى: دون غيره. 

قوله: (مع اقنرانه إ لخ) ظاهره أنه لابد من الاقتران بذكر العوض وإن تقدم ذكره فى الشق 
الأخحر نعم. إن كان الشق الآحر لفظ اطبة أيضا فلا يبعد الاكتفاء بذكره فيه كاتهبت هذا منك 
هذا بكذاء فيقول وهبتك فليتأمل» ويحتمل الاكتفاء بذكره فى المتقدم ولو غير لفظ الهبة. 

قوله: (الكتابة لغائب) قال فى الروض: فيشترط القبول حال الاطلاع, فإذا قبل فله الخيار فى 
ملس قبوله والخيار للكاتب إلى أن ينقطع خيار صاحبه. التهى. وقوله: حال الاطلاع انظر لو 


ثوله: إلى أن ينقطع خيار صاحبه) وسياره ينقطع .مفارقته مجلس القبول» فلا ينقطع خيار الكاتب ما 
دام المكتوب إليه فى بلس القبول ولو فارق الكاتب بجلسه ال حجر: ويعتد خيارهما إلى انقضاء مجلس 
فبوله. قال المحشى: ظاهره أنه لا اعتبار.ممفارقة الكاتب لس الكتابة وغيرها ثبل القبول وبعده فلينظر. 

ثوله: (إلى أن ينقطع خيار صاحبه) قال شيخنا الذهبى رحمه اللّه: قال شيهنا الدمهوحى حنظه الله: 
المعتمد الذى قرره المشايخ أن كلا من الكاتب والمكتوب إليه ينقطع شمياره بإحازته أو .عفارثة الآخر 
محلسه؛ وبملس الكاتب من حين علمه بالقبول؛ وبجلس المكتوب إليه من حين قبوله؛ فإن أجحاز أحدهما 
انقطع خياره هو فقط أو نارق بجلسه انقطع خيارهما معا كالحكم فى الحاضر. انتهى. وئوله: أو يعفارقة 
الآحر إل لعله أو مفارئته؛ أو مفارثة إلخ. 

وله: (إلى أن ينقطع خيار صاحبه) مثله فى «م.ر» وكثير من المواشى: وهى طريقة ضعيفة كما 
بالمامش» وعبارة الجمل على مثل هذه العبارة من شرح المنهج: تقتضى هذه العبارة شيئين: الأول أن 
الكاتب لو فارق جحلسه الذى كان فيه عند ثبول المكتوب إليه أو ألزم البيع لم ينقطع نخياره؛ وليس كذدلك 
بل ينقطع الدانى أن المكتوب إليه لو ألزم العقد أو فارق والكاتب باق فى مجلسه الذى كان فيه عند كبول 
المكتوب: إليه انقطع خيار الكاتبء والمعتمد فيهما غدم الانقطاع بل لا ينقطع خيار كل منهما إلا بإلزامسه 
العقد أو مفغارئته مجلس نفسهء وبعلس المكتوب إليه هو الذى بل فيه» وبجلس الكاتب هو الذى كان فيه 
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فإن كتب لحاضر - فوجهان: قال السبكى : ينبغى أن يكون أصحهما الصحة سواء 
كانت الكتابة على ورق أم غيره كالنقش على حجر أو خشب. ولا أثر لرسم الأحرف 
على الماء والهواء. وهل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن ما 
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قوله: (الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض) فى رق.ل» على الجلال أنه يكفى الئية ولو 
فى حزء من الصيغة عند شيخنا الرملى» وقال (ز.ىا): لابد من اقترانها جميع اللفظ لأن ما 
هنا معاوضة تفسد بفساد العرض» فضيوف عقارنتها كل اللفظ بخلاف ذاك فإنه عقد حل 
فخف أمره. ومن اللفظ الذى يصح أو يجب مقارنة النية له عندهما ذكر العوض وإن م 
يكن من الصيغة الأصلية. انتهى» وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل. وإئما ينبنى عليه 
قوله: (الئفات) أى: ابتناء. 


تأر الاطلاع عن رصول الكتاب.بتقصير حامل الكتاب أو تأخر الوصول بتقصيره بأن أقام فى 
العطريق بلا عذر مدة طويلة هل يؤثر ذلكء وكذا يقال فيما لو باع باللفظ من غائب فأخر 
الرسرل إعلامه بعد وصوله بلا عذرء وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فى جميع ذللكء وقوله: إلى أن 
ينقطع خيار صاحبه ظاهره وإن فارق هو محله ولو بعد القبول وعلمه .مجلس القبول. 


تنبيه: قول الروض: حال الاطلاع قد يشمل الاطلاع بغير الكتابة كأن سبق شخص وأحبر أن 
فلانا كتب إليه بالبيع» وقد يلتزم بل قد يقال: بل لو يخبره أحد فقبل قبل بحىء الكتاب عبثاء فتبسين 
الخال انعقد بناء علىأن العبرة فى العقود يما فى نفس الأمرء ثم رأيت فى الروض ولو باع من 
غائب فقبل حين بلغه الخبر صحء وقال فى شرحه: حين بلغه الخبر ممن أرسله إليه البائع أو من 
غيره. التهى. وقد يوذ منه الاكتفاء بالاطلاع بغير الكتابة على أنه لا يبعد أنه لو قبل بلا اطلاع 
من أحد صح اعتبار .ما فى نفس الأمر كما تقرر. 
ا اا تت 
عند قبول المكتوب إليه وأوله من حين القبول. انتهى. شيخنا. انتهى. ولا يخفى غخالفته لما نقلناه عن 
شيخنا بالهامش؛ وكتب الشيخ المرصفى على حاشية المنهج: المعتمد أنه ينقطع .عفارئة كل بلس تثبول 
الكتوب إليه؛ فإذا فارق الكاتب مجلس نفسه الحاصل وقنت بحلس قبول المكدوب إليه اتقطع خياره. 
انتهى. وع.طء الأحهورى. انتهى. وهو موائق لا نقله شيخنا رحمه اللّه. 

توله: (قد يشمل الاطلاع بغير الكتابة) عبارة «ق.ل؛ على العلال: ويشترط بوله فورا وت اطلاعه 
على لفظ البيع نى الكتاب لا قبله وإن علم. انتهى. وحاصله مع ما فى الحاشية أن الفورية نما تجب بعد 
الاطلاع على لفظ البيع فى الكتاب؛ وأنه يصح القبول بعد العلم وإن لم يكن من الكتاب. 
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أخذ صراحة لفظ الخلع فى الطلاق ذكر العرض أو كثرة الاستعمال. والأول أصح فيكون 
صورة الكناية الصيغة حدها فيصم العقد بها مع ذكر العرض. بل قيل: أو مع نيته 
وهو قضية كلام القاضى مجلى. والذى فى الروضة وأصلها تصويرها بالصيغة مع ذكر 
العوض » والأول أوجه. وخرج بلفظ الهبة ما فى معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به 


واووو ع و لاا 


قوله: (أو مع ذكر العوض) قضية هذا الترديد الحزم بأن المفعول من الصيغة فتكفى 
مقارنة النية له إن قلئا بكفاية مقارنتها للجرء وفيه تردد فى وس.م) على المنهج. 

قوله: (والأول أصح) عليه فلا تكفى النية عند ذكر العرض مع لو نحو جعلته لك عن 
النية» وما ذكره من أن الأول هو الأصح قد يخالفه ما تقدم أى: لرم.رع من أن مأعد 
الصراحة الاشتهار والتكرر على لسان حملة الشرع. 

قوله: (فتكون) تفريع على قوله: والأول إلخ. 

قوله: (فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها) أى: وأما مع العرض فهى صريحة. كذا 
أشار إليه ابن الرفعة وفيه نظر لوضوح الفرق بين ما هنا والخلع لأن ألفاظ الخلع والطلاق 
يكن معه ورود. 

وما مر من الكئايات لم يشتهر فى البيع وإن ذكر معه العرض فلم يكن صريحا فيه؛ وأما 
مع عدم ذكره فهو لا يحتمل البيع أصلا وإنما يحتمله عند ذكره؛ فالذى يتجه أن الكناية 
الصيغة مع ذكره كما صورها الأصحاب بذلك فلا يلحقها ذكره بالصريح؛ ولا يصح البيع 
بها مع نية العوض خلافا لما يقتضيه ما مر عن بحلى فى ملكتك؛ وإن أمكن توجيه كلامه 
بأن الكناية لما قبلت نية البيع قبلت نية العرض تبعاء بخلاف الصريح فإنه لما لم يقبل نية البيع 
لم يقبل نية العرض إذ لا شىء يستتبع نيته» فاندفع إلزام الز ركشى له بأنه يلزمه القول 
بذلك فيما إذا أتيا بصريح ونويا العرض. انتهى. شرح وع.ب, لحجر. | 

قوله: (فيصح) تفريع على قوله: الصيغة وحدها. انتهى وع.ش» على «م.ر». 
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البيع. كذا جزم به فى التعليقة تبعا لأبى على الطبرى. وقال ابن كج: لا يبعد عندى 
جوازه وظاهر أن الخلاف فى صراحته إذ لا توقف فى أنه كناية (لا) لفظ (سلم) 
كأسلمت إليك هذا الثوب فى هذا العبد فلا ينعقد بيعا ولا سلما وإن نوى البيع لأن لفظ 
السلم موضوع للدين» ومقتضى الدين ينافى العسين وشرط العاقد التكليف إلا السكران 
والرشد كما يعلمان من باب الحجر والاختيار كما يعلم من باب الطلاق والإسلام فى 
بعض صور كما ذكره بقوله. 

(وبهدى) أى: إنما ينعقد البيع بما مر وبإسلام (من يشترى له السئن) أى: 
الأحاديث أى: كتبها (ومصحف) وكتب فته فيها آثار السلف. بل قال السبكى: 


قوله: (إلا السكران) قال الأسنوى: السكران مكلف عند الفقهاء. غير مكلف عند 
الأصوليين؛ فنفى التكليف عنه واعتبار تصرفاته خلط طريقة بطريقة. انتهى. عميرة على 
امخلى. 

قرله: (والرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه وماله, 

قال البغوى: الصلاح فى الدين أن يكون محتنبا للفواحش والمعاصى المسقطة للعدالة* 
انتهى. عميرة على امحلى. 

قوله: (ومصحف) المراد به ما فيه قرآن ولو قليلا؛ وأحاز ابن عبد الحق التميمة والرسالة 
اقتداء بفعله .ل انتهى. «ق.ل» على التلال. 


قوله: (فلا توقف فى أنه كناية) المعتمد نخلاقه العنراء 

قوله: (وبهدى من يشترى له السسنن) لو شك فى إسلامه فإن كان بدار الإسلام فيتجه 
الصحة لأنه محكوم شرعا بإسلامه» وإن كان فى دار الكفر فهل يصح أيضا لأن الكفر مانع 
والأصل عدم المانع» أو لا يصح لأن الإسلام شرط فى صحة هذا البيع وهو مشكوك فيه ولأن 
الظاهر أنه محكوم بكفر من بدار الكفر بدليل أنه يحكم بكفر اللقيط إذا لم يعلم بها مسلم. فيه نظر 
ولعل المسحه الثانى فليتأمل. 

قوله: (أى: الأحاديث) ينبغى ولو ضعيفة, 


كوله: (انعقد) نمتى فارق مجلس القبول انقطع خياره. 

قوله: (ولعل المتجه الثانى) أى: تقديما للظاهر للقرينة كما فى مسألة الخلبية فى المياه. 

قوله: (ينبغى [ل) حزم به حجر فى حواشى شرح الإرشاد. 

ثوله: (ولو ضعيفة) فال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: ولو شديدة الضعفء والذى يتجه أن 
الشرط ألا يكون موضوعا. 


باب البيع .4 
الأحسن أن يقال كتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعى. قال ولده الشيخم 
تاج الدين. وقوله: تعظيما للعلم الشرعى يفيد جواز بيع الكافر كتب علوم غير شرعية 
وينبغى المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة. (ومسلم لايحكمن). 

(بعتقه من بعد) أى: بعد الشراء فلا يصم شراء الكافر لها بنيابته مسلما لما فى 
ذلك من الإهانة وإذلال المسلم. ولقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المأمنين 
سبيلا6 [النساء ]14١‏ وشمل من يشترى له اللذكورات ما لو اشتراها كافر لسلم نيابة 


ا ا ا ا اال 80 


لبقاء احترامها بالنسبة لتملك الكافر لها وإن زال بالنسبة الحل مسها مع الحدث لأن هذا 
يعتاط له أكثر» إذ مس المصحف ليس فيه من الامتهان ما فى استيلاء الكافر» وبه يرد 
استدلال ابن عبد الحق بفعله و إذ لم يملك ما ذكر لكافر. 

قوله: (آثار السلف) كالحكايات المأثررة عن الصالحمين. انتهى لاز.ءى») على المنهسج, 
ومثل الآثار أسماء الأنبياء. 

قال وع.ش»: بل ينبغى أن مثلها أسماء صلحاء المومنين حيث وحد ما يعين المراد بها 

قوله: (وكتب فقه [ل) ينبغى أيضا فى كتب آثار السلف ابجردة عن الفقه وغيره وكتقب علم 
غير شرعى فيه الآثار» وقوله: لآثار السلف المراد الجنس فيدخل الواحد. 

قرله: (وينبغى المنع من بيع إخ) قال فى شرح الروض: وفيما قاله نظر. 

قوله: (ومسلم إل) عبارة الحاوى ومسلم لا يعتق بعده» قال الناشرى: 

تنبيه: اشترى كافر من يعتق عليه من أصل أو فرع وطال مجلس الخيار فهذا لا يعتق بعد الشسراء 
لأن للبائع الخيار فى المجلسء فهو إنما يعتق بلزوم الملك» فلو أتى المصنف بلفظ يصلح هذا المكان 
أولى. انتنهى. وقد يقال: البعدية تشمل طول الفصل أيضا. 

قوله: (من بعد) بالبئاء على الضمء ويجوز حره على تقدير لفط المضاف إليه. 


قوله: (وفيما قاله نظر) ند حزم «زى كا كاله الشيخ عز الدين» وححزم ا«م.ر) مل البيع» ومثله حجر . 
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فيصح وإن لم يسمه. ويفارق منع إنابة المسلم كافرا فى قبول نكاح مسلمة باختصاص 
النكاح بالتعبد لحرمة الإبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم 
كما سيأتى. وأفهم كلامه صحة بيع المرتد للكافر وهو ظاهر قول الروضة كأصلها فى 
صحة بيعه له الوجهان فى قتله بالذمى لأن الأصح قتله به لكن الأصح فى المجموع 
أنه لا يصمح بيعه له لبقاء علقة الإسلام أما من يحكم بعتقه بعد الشراء على من يشترى 
له كأصله وفرعه رقيق أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته. أو قال لالكه: اعتقه . 
عنى بكذا فلا يعتبر إسلام من يشترى له لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. بخلاف 
شرائه بشرط العتق لأنه لا يستعقب العتق. وتعبيره بقوله: لايحكمن بعتقه أولى من 
تعبير الحاوى بقوله: لا يعتق إذ المقر والشاهد قد يكونان كاذبين فهو لا يعتق وإئما 


ل بر لا اال لل ل ل حح حاار احا 000 


قوله: (وبأن الكافر لا يتصور نكاحه إلخ) أى: ابتداء فلا يرد ما لو أسلمت زوجته. 
انتهى. شيخنا (ذ). 

قوله: (ملكه لمسلم) أى: بنحو الإرث كالفسخ وا ستعقاب العتق» ولا يدحل فى ملكه 
بغير ذلك وق.ل». 
يقبل منه غير الإسلام. التهى) وح.ل» على المبهج. 

قوله: (وإن لم يسمه) فى الناشرى: وظاه ركلامه سواء سمى الموكل أو لم يسمه إذا نواه أن 
الأصح أن الملك يقع أولا للموكل. التهى. وقوله: إذا نواه يدل على أن الشراء لا يقع للمركل 
بدول لية. 

قوله: (أو شهد بها) عبارة الناشرى» ولو أقر كافر بحرية مسلم فى يد غيره أو أتى بما هو 
صورة شهادة ثم اشتراه عتق. انتهى. 

قوله: (إذ المقر والشاهد قد يكونان كاذبين إل) أقول يرد عليه أنه على تقدير صدقيما لا 
يصدق أيضا أنه يعتق لأنه رد على هذا التقدير والحر لا يعنق»؛ فعبارة الحاوى لا تتساول ذلك 
بتقدير صدقهما أيضاء فكيف حص عدم تناوها بتقدير الكذب فليتأمل. 


ثوله: (بدل على أن [خ) هو كذلك كما نقله فى -حاشية المنهج عن الشيخ عميرة. 
ثوله: (فعبارة الخاوى إلح) هذا كله مأحوذ من الناشرى. 


باب البيع وخت 


يحكم بعتقه ظاهرا (كالموصى بها » له) أى: كالوصى له بامذكورات فإنه يعتبر 
إسلامه (على خلف) فى اعتباره فى صحة بيعها والإيصاء بها بل هبتهاء فكان الأوك 
تأخير هذا عن قوله: (ومستوهبها) أى: وكمستوهبها فإنه يعتبر إسلامه والسلم فيها 
كبيعها خلافا للماوردى وبيع بعض كل منها كبيع كله ومقابل قوله: من زيادته على 
خلف أنه لا يعتبر إسلام من ذكر فيصم بيع المذكورات والإيصاء بها وهبتها للكافر 
كالإرث بجامع أن كلا سبب للملك فيملكها لكن يؤمر بإزالة ملكه عنها وقفى معنى 
هبتها إهداؤها والتصدق بها. 

(دون الذى استأجرها) فأنه لا يعتبر إسلامه إذ لا يثبت له عليها التسلط التام 

قرله: (فى اعنباره فى صحة بيعه) أما حله فيعتبر فيه الإسلام بلا حلاف. كذا فى 
الروضة. 

قوله: (دون الذى استأجرها) مثله المستعير والراهن لكن مع الكراهة فى العقد على 
العين فى غير نحو المصحف, أما فيه فيكره سواء عقد على العين أو الذمة» وعلى كل لا 
تسلم إليه بل يقبضها عنه الحاكم ثم يأمره وحوبا بإزالة ملكه عنها فى ثحو إحارة العين» ثم 
ويمنعه من استخدام المسلم فيها وفى غيرها. انتهى. وق.ل» على الخلال. 

وفى «س.م, على المنهج الذى اعتمده وم.ر» تخصيص كراهة إحارة المسلم والأمر بإزالة 
الملك عن المنافع بالإحارة العينية. انتهى. ثم رأيته فى الحاشية هنا. 

قوله: (فانه يعتبر إسلامه) ينبغى عند الموت. 

قوله: (لكن يؤمر يازلة [ح). 

تنبيه: أمة كافرة للكافر حملت من مسلم أو كافر فأسلم فالحمل مسلمء فيحتمل أن يؤمر 
مالك الأمة الكافرة بإذالة ملكه عن الأم إن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم. ناشرى. 

قوله: (والتصدق بها) تبيه: قال الأذرعى: يجب الحزم بألا يصح وقف المسلم على الكافر 
للخدمة, ناشرى. 

قوله: (استأجرها) أى: المذكورات؛ وهذا شامل للمصحف وبه صرح فى شرح الروض» 
فقال: وله استكجار مصحف ونحوه. انتهى. ويتعين منعه من تسلم المصحف لأنه معحدثء وأما 


ثوله: (فيحتمل أن يؤمر !لخ) رده حجر بأنه لا يتصور إذللا المسلم هناء ومثله فى الكمنز «س.م» على 
التحفة. 
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وإنما يستوفى منفعتها بعوض وقد أجر على رضى الله عنه نفسه لكافر فتصح إجارة 
اشام ال ل اع ورك مر ا ا 


#وع عر ععمع ع حو عع معودع ووو ووه وم ووو و عاو وواط وه و عفان ءا مجعو ة وام فوع وهاه ودعو وه ووه جه 6 وه 6 634 ولوك 


قوله: (إجارة عينه) وكذا يكره إحارة نحو المصحف فى الذمة. انتهى؛ شيخنا رذ عن 

قوله: (أيضا) لكن تكره إحارة عينه. خرج بإحارة العين إحارة الذمة فلا كراهة فيها 
لآن الأحير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. انتهى. شرح الروض عن الز ركشى. 
تسلم المسلم فينبغى أن يجرى فيه ما قيل فى تسلمه إذا رهن منه وقد يفرق بأن فى التسلم مع 
الملك إذلالا بخلافه مع بجرد الاستيئاق» وقولنا: مع الملك أى: ملك المنفعة. 

قوله: (والمسزجع) هل يمتنع عليه قبض المسترجع المذكور كما بمتنع قبض من أسلم قبض 
قبضه كما يأتى» وعليه فهل يقبضه له القاضى كما يقبضه له فيما يأتى أو لاء ريفرق بتوقف 
تصرفه فيه ثم على القبض مثلافه هنا فيه نظار. 

قرله: (بالعيب أو إقالة) قال الناشرى: قال فى المهمات: مثله فوات شرط الفضيلة كالخياطة 
0 ا مر ا ل 
بين أن 0 0 اننهى. 


قوله: (فينيغى أن يجرى ) جزم به «ق.ل» على الخلال. 

ثوله: (ما قبل فى تسلمه) وهو أنه يقبضه الحاكم على ظاهر كلام الروضة؛ أو الكائر على ما جحفه ' 
الأذرعى كما فى حاشية المحشى على المنهج. 

كوله: (بأن فى التسلم [لخ) أى: فلا يأتى فيه بحث الأذرعى السابق. 

ثوله: (بخلافه هنا) أى: فلا يحتاج لقبض لكن يؤمر بإزالة ملكه عنه؛ فإن لم يوجد راغب صبر وأحال 
الحكم بينهما كما فى حواشى المنهج. 

قوله: : (ولو قبل بمتيع على المشنزى إح) لعله إذا نقص إسلامه قيمئه كما قد به حجر فى شرح 


(رع.ب) مسألة ما إذا اشترى كافر رثيقًا كافرا فأسلم ثبل القبض» حيث ثال: : للمشترى الفسخ كما ثاله 
الإمام إذا نقص إسلامه كيمته. 


ثوله: (ثلاث احتمالات) حرى فى شرح الروض على إحابة من طلبها سواء البائع أو المشترى. 


باب البيع حي 
بثوب مثلا ثم ظهر به عيب فله استرداد المبيع لأن الفسخ يجعل الأمر كما كان ولهذا 
لا تثبيت به الشفعة (و) دون (المودع) عنده اللأكورات ودون المستعير لها كاللستأجر بل 
أولى إذ ليس لها حق لازم. 

(و) دون (وارث) لها لأن الإرث قهرى ويتصور ملك الكافر لها حتى تورث عنه 
بأن يكتب | لصحف ونحوه؛ ويملك كافرا فيسلم أو مسلما بطريق مما يأتى ثم يموت 
عنها فيملكها وارثه. (وذى ارتهان) أى: ودون المرتهن لها لأن الرهن مجرد استيثاق 

وظاهر أن قوله: يمكنه إلخ ليس معناه أنه لابد من تحصيله بغيره بل معناه أن ذلك 
الإامكان جعله .ممنزلة المتبرع. انتهى. «س.م) بهامش شرح الروض. 

قوله: (ودون المودع عنده المذشكورات إلخ) كالصريح فى حراز إيداع المصحف عند الكافر 
وإعارته له. فإنه من جملة المذكورات»؛ وظاهر أنه يمتنع مسه لأنه محدث وعلى هذا ينتفع فى صورة 
الإعارة بنحو النظر فيه. هذا وقد استشكل السبكى إيداع العبد المسلم مسن حهة وضع يذه عليه 
سبما الصغير قال: والذى لا شلك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده. وأفتى الشيخ عز الدين 
كنع دقع المصحف إلى ذمى يجلده. وقال: لا يدفع نحو المصحف إلى كافر لا يرجحى إسلامه. التهى. 
وقوة المان تعطى أن العارية والوديعة لا يخرحان عن يده فليتأمل» وقول أبن عبيد السلام: لا يدفع 
حر المصحف إلى كافر لا يرحى إسلامه شامل لدفعه عارية» ودفعه وديعة» وما أشار إليه من تقييد 
حوازهما برحاء الإسلام يتعين فى الإعارة للتعلم منه أى: من غير مس» ووجيه فى الإيداع وإن 
كان ظاهر إطلاق الشارح عدم التقييد فليتأمل. 


توله: (فى جواز إبداع المصحف إل) هو كذلك لكن يسلم ابتداء لعسدل ويوضع عنده. أما الرئيق 
فيتسلمه أولا ثم يوضع عند عدل. شرح الروض عن بحث الأذرعى» وقال فيه قبل ذلاك: اعتمد السبكى 
أن الرقيق أيضا يسلم ابتداء للعدل. انتهى. 

ثوله: (وإعارته له) فى الروضة: أن حواز إغارة المصحف للكافر وجه ضعيف. 

ثوله: (متدع مسه) لأنه محدثء» قال «م.ره: ويستئيب مسلما فى ثبض المصحفء وئال «ق.ل» على 
الحلال والحشى فى حاشية المنهج: يقبضه عنه الحاكم ثم يأمره بإزالة ملكه عنه. 

كوله: (وقد استشكل السبكى إيداع العبد إلح) لا إشكال مع وجوب انتزاعه منه ووضعه عند عدل. 

وله: (إنه لا يجوز إيداع المصحف عنده) فيه نظر مع وجوب تسليمه لمسلم ووضعه عنده. 

ثوله: (الوديعة والعارية لا يخرجان إلح) فى شرح الروض خلافه. 

ثوله: (من غير مس) أى: ولا وضع عنده؛ بل عند عدل يلقئه منه. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

ثوله: (ووجيه فى الإيدا ع) حيث وجب أن يتسلمه مسلم ويوضع عنده فما وجهه. 
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ولا يوضع تحت يده بل عند عدل (وأمر » بأن يزيل املك عنه) أى: وأكر اجام 
(من كفر) بإزالة ملكه عن كل من الذكورات ببيع أو هبة او عتق أووقف او غيرها 
دفعا للإهانة والإذلال وقطعا لسلطة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله. بخلاف ما لو 
أسلمت الزوجة تحت كافر إذ ملك النكاح لا يقبل النقل فتعين البطلان بخلاف ملك 
اليمين وشمل تعبيره بإزالة الملك إزالته عما ملكه من منافع شىء من تلك بأن يؤججره 
لسلم وهو الأصح فى المجموع. 

قرله: (بأن يزيل الملك) أى: فيما فيه ملك» ويؤمر بإزالة اليد فيما لا ملك فيه كالرهن؛ 
والوديعة» والعارية. 


ذكرهما ابن الرفعة؛ والفانى هو قضية كلام الروضة. وقال السبكى: ينبغى أن يكون هر 
أصحهما. انتهى. وهو متعين فى المصحف لأنه محدث؛ واستنابة غير العدل فى قبضه أولا لا معنسى 
له وعلى الأول فقد يفرق بين هذا وما يأتى فى قوله: والقاضى قبض إل بقوة اليد ثم لوحود 
الملك. 

قوله: (أو وقفه) لا على ذمى كما بسطه فى شرح الروض عن الزركشى. 

قوله: (وهو الأصح فى المجموع) قال فى شرح الروض: بعد فرض هذا الخلاف والتصحيح 
فى المسلم» وظاهر كلام المصئف أنه لا فرق بين إحارة الذمة وإحارة العين» وقضية كلام أصله أنه 
فى إحارة العين درن إحارة الذمة قال الزركشى: وهو ظاهر؛ لأن الأحير فيها يمكنه تحصيل العمل 
بغيره. انتهى. وقد يوذ من قوله: لأن الأحير فيها إلح أن ذلك لا يجرى فى المصحف»ء ويحتمل أن 
يقال فيه: اللازم له إزالة ملكه عن منفعته أو عدم الانتفاع به فليتأمل» وظاهر أن قوله: عكنه 
تحصيل العمل بغيره ليس معناه أنه لابد من تحصيله بغيره» بل معناه أن ذلاك الإمكان يجعله منرلة 
المتبرع. 


ا 1 ا ا 21ت 
وله: (واستيابة غبر العدل لخ) فيه نظر مع عخالفته لقول ١م.را:‏ ويستئيب مسلما فى بض المصحف. 
قوله: (لا على ذمى) لأنه إن أمر بإحارته هدة سحياته لم يصحء أو البعض لزم بقاع البعسض الآمر على 

ملكه هذا حاصل ما فى شرح الروض عن الزركشى. 
ثوله: (ليس معناه أنه [لح) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: وكلف رئع يده عن نحو مدير أسلم 

وعما ارتهئه وتأحره إحارة عين لا ذمة. انتهى. 


باب البيع يفف 


(ولو) كان ما أمره به الحاكم كتابة للمسلم وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال 
بخلاف التدبير والرهن والإجارة والتزويج والحيلولة» وعبر الحاوى عن هذا بقوله: 
ككتابة فهو تنظير لما يزيل الملك لا تمثيل له وهو أولى من عبارة النظم لأنها قد تقتضى 
أن الكتابة تزيل الملك وليس كذلك. (وفيمن دبرا » وأم فرع بالفراق أمرا) أى: وأمر 
الكافر فى مدبره وأم ولده إذا أسلم بالتفريق بينه وبينهما بأن يضعهما عند عدل وينفق 
عليهما ويستكسبان له لتعذر ثقل الملك فى أم الولد وإبطال حق العتق فى المدبرء فإن 
امتئع فرق الحاكم ولا يكلف السيد إعتاقهما للإجحاف ولا بيع المدبر لإبطال حقه من 
العتق نعم إن تأخر تدبيره عن إسلامه كلف بيعه والمعلق عتقه. قال ابن الصباغ 
والعمرائى : كالقن؛ والماوردى: كالمدبر. 

(ولامتناع) أى: ولأجل امتناع الكافر من إزالة الملك عما ذكر والكتابة له. (بيع) 
أى: باعه الحاكم بثمن مثله كما يبيع مال الممتئع من أداء الحق بل أولى فإن لم يجد 
راغبا بثمن مثله صبر وأحال بينهما إلى أن يوجد ويستكسب له. قال ابن الرفعة: 
وقياس هذا فى المستأجر إذا أمرناه بالإزالة فامتنع أن يؤجره الحاكم. لكن قال 

قرله: (قد تقعضى 1خ) قال وم.ر» قد يقال: إنها تزيل ملك المنافع» أو إنها تزيله باعتبار 
المآل؛ أو إن قوله: ولو كتابة عائد لما يأمره به الحاكم لإزالة الملك. انتهى: والأخير هو ما 
حاوله الشارح فى الحل. 

قوله: (قال ابن الصباغ [ل) اعتمده وم.ر.» انتهى. هامش شرح الروض. 

قوله: (والخيلولة) أى: فلا تكفى هذه المذكورات ولا تصح على الأقرب عند الزركشى كما 
ذكره فى شرح الروض. 

قوله: (وفيمن دبر) بالبناء للفاعل أو المفعرل. 

قوله: (وينفق عليهما ويستكسبان له) قال فى شرح الروض: قال الزركشى: وينبغى إذا 
طلب منه بيع المستولدة من نفسها يثمن المثل أن يجبر على ذلكء وفيما قاله نظر لما فيه من 
الإجحاف بلمالك بتأخخير الثمن فى الذمة, نعم إن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها فالظاهر 
إحباره. انتهى. والمعتمد عدم الإحبار بل امتناع الافتداء لأنه بيع» ربيع أم الوالد متنع وم.ر). 


ثوله: (بل امتنا ع الاقتداءع) يشمل بيعها من نفسها. 
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الماوردى: إنه يفسم. فإن قلت: هل يتعين على الحاكم بيع المسلم أو يتخير بينه وبين 
كتابته كالالك قلت: ظاهر كلامهم تعين بيعه وهو ظاهر لصلحة المالك بقبض الثمن 
حالا (والقاضى قبض» له إن اشتراه فالهدى عرض) أى: وإن اشترى الكافر فأسلم 
قبل قبضه قبضه له الحاكم» ولا يقبضه المشترى لثلا يتسلط على المسلم ثم يأمره بإزالة 
ملكه عنه كما مرء وإنما قبض له لأنه لا ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه إلا 
بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه فعلم أن إسلامه قبل قبضه لا يبطل البيع كما لو 
اشترى عبد فأبق. بخلاف العصير إذا تخمر قبضه لزوال المالية. قال الإمام: وللمشترى 
الفسح. فرع: قال المحاملى : لا يدخل عبد مسلم فسى ملك كافر ابتداء إلا فى سسثت 

قرله: (فبضه له الحاكم) عبارة شرح الإرشاد الحجر: وقبض وحوبا حاكم أو نائبه حتى 
يصح التصرف فيه؛ ثم يكفه رفع يده عنه. انتهى» وهو صريح فى أنه لو قبضه هو لا يصح 
تصريحه فيه لفساد قبضه فحرر. 

قوله: (ولا يفبضه المشنرى ! ل) فإن قلت: يمكن أن يوكل مسلما ليقبضه له فما الحاحة إلى 
القاضى قلت: وكيله يده كيده فلم يمكنوه من ذلك لأن فيه نوع استيلاء عليه وإن قبضه بوكيله. 
شرح حجر. 

قوله: (قال الإمام: وللمشنرى الفسخ) عبارة العباب: ولو اشترى كافر عبدا فأسلم قبل قبضه 
وبعد لزوم العقد؛ فإن كان البائع مسلما لم ينفسخ وللمشترى الخيار فإن لم يفسخ قبضه القاضى 
ثم أمره بإزالة ملكه عنه كما مرء أو قبل اللزوم؛ أو كان البائع كافرا ففى الفساحه تردد» وقوله: 
وللمشترى الخيار قاله الإمام وأقره فى المجموع. قيل وفى إطلاقه نظر والذى يئجه أحمذا مما يأتى 
فى العيرب أن إسلامه إن نقضت به قيمته تخير وإلا فلا. انتهى. 

وعبارة الغزالى فى الأخحيرة أعنى: قوله: أو كان البائع كافرا فإذا اشتراه من كافر قفى 
الانفساخ وحهان, وأولى بأنه لا ينفسخ لأنه كيفما تردد انقلب إلى كافرو الاستصحاب أولى. 
انتهى. ووجه فى الذحائر الانفساخ بأن الملك بالانفساخ يع قهرا فهو أولى من إمضاء الملك 
الاحتيارى» وعلى الأول فيئبت له اخيار كما صرح به القمولى» ولقل ما مر عن الغزالى عن الإمام 
وقال عنه: الوحه الانفساخ وبه تعلم أن إطلاق الشارح ثبوت الخيار ذهاب منه إلى عدم الانفساخ 
ولو قبل اللزوم؛ وإن كان البائع كافر» وليحرر لم حرى وحه بالانفسامخ إذا كان البائع كافر: 
دون ما إذا كان مسلما. 


ثوله: (تردد) كتب الرملى بهامش العباب: أن الأصح منه أنه لا ينفسخ. انتهى. 
ثوله: (وليحرر إلّ) لعل وجهه أن الكافر يده على المسلم ضعيفة فإذا أسلم قبل القبض فكأنه أسلم 
قبل البيع والكافر حينئذ مأمور بإزالة يده عنه لمسلم بخلاف المسلم. تأمل. 


باب البيع حي 
عن كتابه فيها إذا كاتبة فأسلم ثم عجز فعجزه. قال فى الروضة: وفى هذه تساهل إذ 
الملك لم يزل ليتجدد بالتعجيز. قال: وترك سابعة وهى شراء من يعتق عليه. وزاد 
بعضهم صورا يرجع أكثر الصحيم منها إلى صورتى الرد بالفلس والعيب بجامع الفسخ ء 
وللمعقود عليه شروط أخذ فى بيائها فقال (فى نافع) أى: إنما ينعقد البييع فى نافع 
(شرعا) فى الحال كالماء بالشط والتراب بالصحراء أو فى المآل كالجحش الصغير 
بخلاف ما لا نفع فيه كحدأة. ورخمة. وغراب » وإن كان 0 أجنحة بعضهما نفع 
وحشرات لا تنفع ٠‏ وإن ذكر لها منافع فى الخواص لأن ذلك لا يعد مالا فلا يقابل به 
لأنه إضاعة مال وقد نهى عنها. وبخلاف ما فيه نفع محسرم شرعا كالأصنام. وصور 
الحيوان. وآلة اللهو كالمزمار والطنيور وإن عد رضاضها مالا لأنها ما دامت على هيثتها 
لا يقصد منها سوى الأمر المحرم وقد حرم النبى كَل بيع الأصنام. رواه الشيخان. 
بخلاف إناء ذهب أو فضة يصم بيعه لأن المقصود عين النقد ولأنه يحل استعماله 
للحاجة. ويصح بيع دود القز وبيع العلق لنفعة امتصاص الدم وفى شرائه مغنية بألفين 
تساوى ألفا بلا غناء وجوه ثالثها إن قصد الغناء بطل وإلا فلا والأصم فى الروضة 


قوله: (كالجحش الصغير) أى: بأن ماتت أمه؛ وإلا فسياتى امتناع التفريق بين الحيوان الصغير 
وأمه قبل استقلاله ررم.ر», 

قرله: (والطنيور) ولو من نقد. 

قوله: (يصح بيعه) قال: فى شرح الروض ولا يشكل .ما مر من منع بيع آلات الملاهى والصور 
المتحذة منهما أى: من الذهب والفضة لأن آنيتهما يباح استعماها للحاحة بخلاف تلك. 
حرم صحة بيع الحلاوة المعمولة على صورة الحيوان التى يقال لا العلائق؛ لأن المقصود منها عينها 


انرما 


ومأمر ارو وى ع اق مك لق لاع لاقل لوه ماق تله وعدا يوه مع يووا جالع ايل واف و1 ممه وف هاه اذهو وابعد ع4 إن عاو 6ه 
0 #جعاثه عفرا نيه وو 
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صحته مطلقا. قال: ويجرى الخلاف فى كبش نطاح وديك هراش. (ولو) كان النافع 
شرعا (قد أوجرا) فإنه ينعقد بيعه سواء بيع من المستأجر أم غيره إذ الإجارة إنما ترد 
على المنفعة فلا تمنع بيع الرقبة ولا تنفسخ الإجارة بشراء امستأجر ببل يجتمع االللك 
والإجارة لأن ملك المنفعة قد تقرر أولا فلا يبطل بطرو ملك الرقبة ولا يؤثر فيه تبعيتها 
لها لولا ملكها أولا كما أنه إذا ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى أصلها لا يبطل ملكها 
وإن كانت تتبعه لولا ملكها بخلاف ما لو اشترى زوجته ينفسخ نكاحها لأن ملك 
الرقبة فى النكام يغلب ملك المنفعة وفى الإجارة بالعكس بدليل أنه لا يجب على سيد 
الأمة المزوجة تسليمها مطلقا وإن قبض الصداق وفى الإجارة يجب التسليم بعد قبض 
الأجرة ولأن اللنافع فى الإجارة لا حق فيها للمالك بخلاف منفعة البضع فى النكاح ألا 
ترى أنها لو وطثت بشبهة كان الهر للسيد. تنبيه: لو عرض ائفساح الإجارة برد 


ومف م ماو ا مامالل الل دعوو 


قرله: (صحته مطلقا) قيده الأذرعى وغيره يما إذا لم يشرط فيه كونها مغنية غناء 
حراما) وإلا بطل سواء زادت القيمة بذلك أو نقصت., انتهى . شرح (عاب) لحجر. 

قرله: (ولو قد أوجر) أى: أو أوصى .منفعته مدة معينة لا إن أوصى بها أبدا إلا إذا بيع 
مالك المنفعة. انتهى. ناشرى وقد يقال إن له منفعة وهى العتق. 

قوله: (يغلب ملك المنفعة) أى: لضعف ملكه المنفعة فيه إذ الزوج إنما يملك الانتفاع 
فقط. التهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (وفى الإجارة بالعكس) لعل المراد أن ملك المنفعة فيها يقاوم ملك الرقبة لملك 
المنفعة فيها حقيقة لا الانتفاع؛ فلم يقو ملك الرقبة على إبطاله كما هو حاصل ما فى شرح 
الإرشاد لحجر. 


قوله: (ولا تنفسخ الإجارة بشراء المستأجر) لو باعها المستأحر بعد شرائها فهل تدحل منفعة 
بقية المدة فى البيع؟ المتجه نعم أعحذا ما قاله الحلال البلقينى أن الموصى له بالمنفعة لو اشترى الرقبة 
ثم باعها انتقلت ,عنافعها إلى المشترى فإن استثنى البائع المنفعة التى له بالإحارة بطل البيع» حجر 
لاش ج( فى الإحارة. 


باب البيع الا 


بعيب أو غيره. ففى منفعة بقية المدة وجهان: جواب ابن الحداد أئها للمشترى لزوال 
المانع كما لو اشترى مزوجة وطلقت تكون منفعة البضع له لا للبائع » وجواب أبى زيد 
قال فى الكفاية وصححه فى البحر: إثها للبائع لأن المشترى لم يملك منافع تلك المدة 
وقال المتولى: إن قلنا الرد بالعيب يرفع العقد من حينه فالمنفعة للبائع وإلا فللمشترى 
والنافع شرعا. (كالحق فى الممر أو) الحق (للماجرى) أى: لمجرى الماء. 

(و) الحق (للبناء) كل منها (فوق سقف) وخصها.فئ الذكر لما فى تمليكها 
بالعرض ومؤبدا من الغرابة ولهذا كان الأرجم أن العقد عليها ليس بيعا محضا وإن 
اقتضاه كلامه ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيسع لكونه مؤبدا ولا يتفسح بالهدم 
وإجارة لوروده على المنفعة فلا تملك به عين وإن أوهم خلافه تعبير الشافعى وكثير من 
أصحابه ببيع السطح للبناء عليه: ويصم بلفظ البيع وبلفظ الإجارة من غير ذكر مدةع 
فإن ذكرت تعين لفظ الإجارة وجاز تأييد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد. وغير 
السقف كالسقف فيما ذكر. وإنما خصه بالذكر ليبنى عليه قوله. (وغرم). 

قوله: (وقال المتولى إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الفسخ بالإقالة يكون للبائع قولا واحدا 
لأن الإقالة تدفع العقد من حينها قطعا. انتهى. ناشرى. 

قرله: (للماجرى) لكن يشترط فى الماء الذى يجرى على السقف أن يكون ماء المطر لا 
ماء نمو غسالة. انتهى» شرح الإرشاد لحجر. ش 

قرله: (ذكر مدة) أى: معلومة. حجر شرح الإرشاد. 

قوله: (لزمه إعادة السقف والبناء) قال المحشى: ولا أرش ولا قيمة؛ وينبغى تقيبد هذا 
على هذا القول يما إذا كان اهادم غير المالك» أما هو فيغرم القيمة للحيلولة كما سيأتى فى 
المنقول عن نص الشافعى أن لا فرق بين ما هنا وما سيأتى فى إلزامه البئاء والحمل فليحرر. 


قوله: (لأن المشترى لم يملك إله) فلاف مشيرى المزوجحة فإن له منافع مدة المزوج بدليل 
استحقاقه ا مهر الوابجب بوطء الشبهة امرا)ء 

قوله: (للماجرى) يجوز جعله على حذف مضاف أى: عجرى الماحرى وبقاؤه على ظاهره 
واعتبار فيد الحيقية أى للماء حرى من نحيث جريانه» فيكون حاصل معناه لخريان الماء. 


قوله: (وجاز تأبيد إل) فعلم أنه يصح مع لفظ الإحارة لحواز التأبيد والتأقيت. 


بالك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بالهدم للفرقة) أى: وغرم الهادم بائعا أو غيره بهدمه السقف للمشترى (فى 
الكل) أى: كل من الحقوق الثلاثة (القيم) أى: قيمها للفرقة بينه وبين حقه بالهدم 
فيستردها بعد إعادة السقف لارتفاع الحيلولة. ثعم إن هدمه فى الثالثة بعد البناء عليه 
فالقياس فى الروضة كأصلها فى الصلح أن يقال إن أوجبنا فى هدم جدار الغير إعادته. 
وهو ما فى التهذيب وغيره عن النص لزمه إعادة السقف. والبئاء أو أرشه. وهو القياس 
لأن الجدار ليس مثليًا لزمه أرش نقص البناء. وقيمة حقه للفرقة فيستردها دون الأرش 
بعد إعادة السقف» وعلى الثانى نص الشافعى فى البويطى. وبه جزم الرافعى. والناظم 
كأصله فى الغصب» وسيأتى بسط ذلك فيه. وأن المعتمد ما فيه فإطلاق الناظم وأصله 
لزوم القيمة هنا صحيم» وجرى عليه الشارح لكنه خالف فى تحريره كبعض شراح 
الحاوى فقال: قوله: وبهدمه يغرم للفرقة محله فى الهدم قبل البناء فإن كان بعده 
فالذهب أنه لا يلزمه إعادته فلا قيمة للفرقة إلا بالهدم قبل البناء. وإن أطلقه الحاوى. 
انتهى. وفيما قالوه نظر على أن المناسب لا فى فتاوى النووى فى المسألة المبنى عليها 
قوله: (أرش نقص البداء) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما. انتهى. شرح الإرشاد 
الحجر. 
قوله: (على أن المناسب [ل2خ) أى: لأنهم بنوا كلامهم عليه بدليل متابعتهم له فى 
قوله: (وفيما قالوه لظر) لأنه إذا لم يلزمه إعادته لزمه الأرش وعلئ القول بلزوسه 
يلزمه القيمة» فلا يصح تفريع عدم لزوم القيمة على عدم لزوم الإعادة. تدبر. 


قوله: (وغرم بالهدم) ولا يغرم المحادم أحرة البناء لمدة الحيلولة؛ ومرج باشدم الانهدام قلا 


قوله: (لزمه إعادة السقف والبباء) أى: ولا أرش ولا قيمة. 

قوله: (أو أرشه) عطف على إعادته. 

قوله: (أرش نقص البناء) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما. 

قوله: (دون الأرش) وظاهر أن غير البائع يغرم أرش نقص الأصل أيضًا ولا يسترده. 


باب البيع ايفرق 
هذه حذف لا من قولهم: لا يلزمه إعادته والحامل لهم على التعبير فى هذه بالذهب 
تعبير النووى به فى فتاويه فى المسألة المبنى عليها هذه. وهو حينئذ جار على نص 
غير البويطى» أمانص البويطى فيخالفه كما تقررء وستأتى الإرشارة إلى ذلك أيضا فى 
باب الغصب قال فى المهمات: وما فرعه الرافعى من لزوم أرش النقص وهو الصواب 
إنما يستقيم إذا هدمه غير الالك أما إذا هدمه المالك وكان متعديًا فيلزمه مع الأرش. 
وقيمة حق البناء للفرقة الإعادة كما نص عليه الشافعى» وقال: وقياسه لزومها أيضًا إذا 
كان الهدم قبل البناء والمعنى فيه التزامه البناء والحمل وعلى ما قاله يلزمه أيضا مع 
القيمة للفرقة الإعادة فى صورتى البيع لحق الممرء ومجرى الماء. 

ثم أخذ الناظم فى بيان صور خرجت بنافع شرعًا فقال: (لا كالهوا) بالقصر للوزن 
(فردا) أى: مئفردًا عن أصل يبئى عليه كما لو باع مالك عرصة هواءها لإنسان ليشرع 
جناحًا له إليها فلا يصح إذ لا ينتفع به بخلاف حق البناء لتعلقه بالوضع البنى عليه 
فإن باع الهواء لإشراع الجئاح ووضع جذوع الجنام على حائطه صح. 

(وحبتين بر) بنصب بر تمييرا. والوقف عليه بلغة ربيعة أى: ولا كحبتين من بر 
وزبيب. ونحوهماء ولو فى وقت الغلاء لأن ذلك لا يعد مالاً لقلته. ولا أثر لضمه لثله 
أو وضعه فى الفش. ولا لحرمة غصبه ووجوب رده كما سيأتى فى بابه وتعبيره: 
بحبتين أولى من تعبير أصله بحبة لفهم منع بيعها بالأولى من منع بيعهما من غير 
عكس (وسبع ليس يصيد) يعنى: ولا كسبع لا نفع فيه من صيد. وغيره (كالنمر) 


ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل ل ل ا ل 1 11 ااا ا ا ااا 0ك 


الإأرشاد الحجر. 
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قوله: (ليس لصيد) أى: مثلا قال فى شرح الروض: قال البلقينى: والسبع الذى لم يصد 
ولكن يرحى أن يتعلم هل يصح بيعه قبل تعلمه؟ فيه وحهان حكاهما الماوردى ول يرجح شيئا 
والأرحح الحواز. انتهى. ولا يشكل القول بعدم الجوازءا تقدم من ابدواز فى الدحش الصغير لأن 
الجحش صائر بنفسه إلى النفع قلاف السبع إنما يصير إليه بالتعليم. 


ثوله: (والأرجح الجواز) وئول الشيخين هنا: إنه لا يصلح للاصطياد؛ محمول على كبير لا يمكن 
تعلمه كما أن توم فى الصيد والذبائح: إنه يصلح له؛ محمول على صغير يمكن تعلمه. انتهى. شرح 
يل الجر . 


24 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والذئب. والأسد وما فى اسناء الملوك لها من الهيبة. والسياسة ليس من المشافع 
المعتبرة أما ما فيه نفع فيصح بيعه كالضبع للأكل والفهد للصيد. والفيل للقتال والقرد 
للحراسة وتمثيله بالنمر من زيادته (و) لا (مسكن بلا ممر) بأن لم يكن له ممر أو له 
ممر ونفاه فى بيعه لتعذر الانتفاع به. كذلك قال الأكثرون سواء تمكن اللشترى من 
اتخاذ ممر إلى شارع أو ملكه أم لا. وشرط البغوى عدم تمكنه من ذلك. وقد يوافقه ما 
فى الروضة من أنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر صم إن أمكنه اتخاذ 
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قوله: (كالدمر [) إن كانت كبارًا لا تقبل التعليم» وأما الفهد فيصح بيعه ولو كبيرا 
لأنه يقبله مع الكبر. انتهى. حجر ووق.ل). 

قوله: (لتعذر الانتفاع به كذلك) أى: حالا. 

قرله: (سواء تمكن المشدرى إل) لا يقال: يتأتى فيه النفع مآلا كالجحش الصغير فهلا 
فيه حينئذ؛ لأنا نقول حصول النفع فى الحش لا فعل للمشترى فيه بخلافه هنا. انتهى. 
فتأمل. انتهى. شيخنا رذع رحمه الله. 

قوله: (ولفى الممر) ظاهره أنه إذا أطلق صح ويمر فى الدار وهو قضية الروضة 
وامجموع وظاهره وإن أمكن تحصيل مر آخرء وفيه نر شرح وع.ب»؛ الحجر. 

قرله: (صح إن أمكده إلخ) فرق شرح الإرشاد بينه وبين ما قبله بأن هذا استدامة ملك 
وذاك فيه نقل له ويغتفر فى الاستدامة ما لا يغتفر فى الابتداء. 


قوله: (وقد يوافقه | لح) فرق الحوينى بأن هذه المسألة فيها استدامة ملك والأولى ابنداء ملك 
وقد يغتفر فى الاستدامة ما لا يغتفر فى الابتداء أقول ما سيأتى: أن بيع البعض المعين سن السيف 
ونحوه بمتدع وإن كان النقص فى غير المبيع قد يشازع فى هذا الفرق و«ب.ر أقول: يجاب بأن 
النقص هنا ليس بواسطة إحداث فعل فى البيت بل بسبب انفراده» وذلك لا يؤثر كما أحابوا 
بذلك فى المسألة بيع بعض الحدار فليراحع. 


ياب البيع حي 


ممر. وإلا فلا على الأصح ولا يصم بيع سم يقتل قليله وكثيره بخلاف ما يقتل كثيره 
لا قليله كالسقمونيا والأفيون» ولابيع الحمار الزمن بخلاف العبد الزمن لأنه يتقرب 


0 


(طاهر) أى: إنما ينعقد البيع فى نافع طاهر (أو) نجس (طهسره) ممكسن 
(بالغسل) كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فلا يصم بيع كلب وميتة وخمر 
وخئزير ونحوها ؛لخبر الصحيحين «أنه يكو نهى عن ثمن الكلب. وقال: إن الله 
حرم بيع الخمر واليتة والخنزير» وقيس بها ما فى معناهاء ولا بيع مالا يطهر 
بالغسل سواء كان يطهر بالاستحالة كجلد ميتة أو بالتكاثر كماء نجس قليل كما صرح 

قرله: (وإلا فلا) إن قلت: إن النقص هنا فى غير المبيع فلم بطل البيع قلت بعلم مما 
يأتى قريبًا: أن بيع ذراع مسن ثوب ينقص المبيع أو الباقى بقطعه باطل؛ لأن العقد هو 
السبب فى إضاعة المال ومتى كان كذلك كان باطلا سواء كانت الإضاعة للمبيع أو لغيره 
فكذلك هنا. انتهى. حجر فى حواشى شرح الإرشاد. 

قوله: (بخلاف [) أى: فيجوز بيع قليله وكثيره حلافا للقاضى أبى الطيب. انتهى. 
شرح (رع.ب) لحجر. 

قوله: (فلا يصح بيع كلب) ولا يجوز اقتئاؤه وإلا لحاحة بقدرها وجب رفع اليد عنه 
بعد زوالهاء ولا يجوز اقتناء الخنزير بحال. انتهى. رق.ل». على اللال. 

قوله: (ها لا يسنر شيئا) أى: أو.كا يستر لكن بعد تقدم رؤية معتبرة. 

قوله: (فلا يصح بيع كلب إل) قد يقال: إطلاق البيع فى هذا لا يوافق ما تقدم فى حده أنه 
مقابلة مال يمال إذ الموافق لذلك عدم تحقق البيع» وأن يقال فلا يتحقق البيع فى مقابلة الماكورات 
ولا يقال: إنه بيع لا يصح إلا أن يكونوا تسمحوا وأرادوا بقوهم فى المحترزات: لا يصح بيع كذا 
أعم من معنى لا يتحقق بيع فى مقابلتها ولا يوحد فليتأمل. 

قرله: (أو بالتكائر أو بزوال التغير) كماء كثير تغير بالنجاسة. ححر. 


ثوله: (قد يقال إطلاق البيع إلخ) لكن دفعه بالحرى على ما تقدم عن الرافعى فى حقيقة البيع. 

قوله: أو بزوال التغير !لخ) كذا فى شرح دمر على المنهاج أيضًا وحالف دك نقال: يصح 
ونع و تقل ليه وقول 1 وهف وريه بأنه وإن كان طهره بدون إحداث فعل لكنه غير مقدور عليه وأيضًا فيه 
0 [ 
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به من زيادته بقوله : (لا التكاثر) لأن ذلك كالخمر تتخلل أم لم يطهر بذلك كزيت 
نجس لأنه فى معنى نجس العين ولأنه لو صح البيع لما أمر بإراقة السمن فيمارواه ابن 
حبان فى صحيحه كما مر «أنه يبيو قال فى الفأرة تقع فى السمن: إن كان جامدًا 
فالقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذاثبا فأريقوه» وأما القز وفى باطنه الدود الميت فهو 
كالحيوان فى بطنه النجاسة فيصم بيعه سواء باعه وزنا أم جزافا نقله فى الروضة عن 
القاضى» وفى المجموع عنه وعن آخرين وقال فى الكفاية: لايجوز وزنا. (مقدور 
تسليم) أى: إثما ينعقد البيع فى نافع طاهر مقدورًا على تسليمه حسا وشرعا ليوثق 
بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهى عنه فى مسلم قال الماوردى: والغرر ما 
تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما. وقيل: ما انطوت عنا عاقبته فلا يصح بيع 
الضال للعجز عن تسليمه حالاء ولا يعتبر اليأس بل ظهور التعذر. وقد يصمح مع 
عجزه عن التسليم لكون المشترى قادرا على التسليم كما سيأتى فى المغصوب أو لكون 
البيع ضمئيًا كما ذكره الشيخان فى كفارة الظهار. قال الزركشى: ومثله من يحكم 
بعتقه على المشترى بالشراء. ومثل الناظم من زيادته للمقدور على تسليمه بقوله: 
(كحوت والج فى الضيق) أى: داخل فى مكان ضيق كبركة صغيرة يمكن أخذه مثها 

قوله: (وقبل ما انطوت إلخ) سواء كان هناك أغلب حوف أم لا فشمل المتساوى. 

قوله: (فلا يصح بيع الضال) قال حجر فى شرح وع.بهم: متى عرف المشترى مكان 
الآبق أو الضال» وعلم أو غلب على ظنه أنه يصل إليه ويقدر على رده بلا كلفة صح وإلا 
فلاء وفرق الزركشى بين الضال والآبق ممنوع. 

قوله: (أيضنًا فلا يصح بيع الضال) مثله الآبق وإنما امتنع مع صحة العتق لخبر ولا تبع 
ما ليس عندك) ولعدم قدرة المشتزى على تسلمهم حتى يملكهم لغيره. انتهى. شرح 
.ب لحججر. 

قرله: (أو يكون البيع ضمنيا) إذ لا يعتبر فيه التسليم كالذى بعده. 


قوله: (وقال فى الكفاية: لا يجوز وزنا) قال فى شرح الروض: وحمل على بيعه فى الذمة كما 
يمتدع فى السلم فيه وفرق بأن المعين يعتمد المشاهدة فنقل الهالة فلاف الذى فى الذمة. 

قوله: وكحوت الخ) أى: بعد رؤيته ولو فى صفاء الماء. 
|آ اش 


باب البيع افق 
بسهولة. بخلاف الكبيرة التى لا يمكن أخذه منها إلا بتعب شديد. ولا يصمح بيع 
الصوف على ظهر الغئم إلا بعد الذبم لتعذر امتيار اللبيع عن غيره لاختلاطه بما 
يحدث فإن عين محل الجزء ولم يشرط الجز من أصله صح.ء ولا يصح بيع الثلج وزئا 

قوله: (إلا بتعب شديد) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر: مقدور تسليم من غير كثير 
مؤنة أو كلفة. انتهى. قال فى حاشيته: الفرق بينهما أن الأولى بالنسبة للمال والثانية 
بالنسبة للبدن» فأما كثير المؤنة فينبغى ضبطه بأن يعد عرفا أن باذله مغبون بالنسبة إلى 
العوض الذى حصل له وحيئئذ ينظر فيما يبذله وما تحصل له فإن كان مع ذلك رايا ولم 
يفت عليه إلا شىء قليل بالنسبة لذلك الربح لم ينظر لفوات ذلك عليه لأن الباعة يغلب 
تسامحهم بأ لك» بخلاف ما إذا كثر فإنه يعد تحمله غبنا لا يسمح بتحمله كالعيب» وأما 
كثير الكلفة فينبغى ضبطه بأن يقدر له أحرة مثل وتكون تلك الأحرة المقدرة منزلة تلك 
المنة الكبيرة فى ضابطها الذى ذكرته؛ ولا يقتصر فى هذين على ما هنا بل يجريان فى 
كل موضع اشترطوا فيه انتفاءهماء ويق ع لهم فى بعض المواضع الاقتصار على أحدهما 
وليس مرادًاء بل حيث شرط انتفاء أحدهما شرط انتفاء الآخر لما عرف مما تقرر أن المعنى 
الموجب لانتفاء أحدهما موحب لانتفاء الآخر وذلك المعنى هو أن العقسد إذا توقف على 
بذل أحد العاقدين أحد ذينك الأمرين كان كأنه متضمن لإضاعة مال لا يسهل تحمله 
غالبًا فاقتضى ذلك بطلانه حيئيذ لأن ذلك التحمل غبن يعد عارًا على باذله؛ وبفرض أنه 
لا يعد عارًا هو يعد معجوزا عن تسليمه؛ لأن النفس لما لى تسمح بما يبسذل عليه من تلك 
المونة أو الكلفة إلى أن يقدر على تسليمة كانت تعده معجورًا عن تسليمه فتأمل ذلك كله 
فإنه مهم. 

قوله: (فيإن عبن محل الجز ولم يشترط من أصله) عبارة وع.ب» وشرحه: ولا يصح بيسع 


قوله: (فى الضيق) ينبغى ضبطه بالفتح على الوصف أى: فى المكان المضيق وكتب أيضًا قال 
فى القاموس: ضاق يضيق ضيقا ويفتح» وتضيق وتضايق ضد اتسعء وأضاقه فهو ضيق وضيق 
وضائق والضيق الشك فى القلب ويكسرء وما ضاق عنه صدرك وواد باليمامة» وبالكسر يكون 
فيما يتسع ويضيق كالدار والثوب أو هما سواء. التهى. 

قوله: (الفلج وزنا) قال فى شرح الروض: قال فى المهمات: وهذا ظاهر إن كان على الأرض 


ثوله: (إن كان على الأرض) بأن كال له: بعتك هذه الصبرة من اللحمد كل رطل بدرهم, تأمل. 
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بيعه. وإن اعثاد العود إليه إذ لا يوثق به لعدم عقله. وبهذا فارق صحة بيع العبد 
صوف الحى قبل از سواء أطلق البيع أم شرط اللجز من أصله أم شرطه وأطلق؛ لأن 
تسليمه إنما يمكن باستقصاله وهو مؤلم للحيوان» والعادة فى مقدار الجزوز مختلفة» وبيع 
امجهرل باطل؛ وبحث الأذرعى: أن مشتريه لو كان مالك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف 
غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث صح وإن أطلق» وهو متجه لأنه حيشذ لا 
يحتاج لجز إلا أن عين بجزه ولم يضر الحيوان إذ لا مانع حينشذ» أما بيعه بعد السز وقبله 
وبعد الذكاة فصحيح إذ لا إيلام فى استقصائه. التهى. ومنه يعلم أن المراد .محل السز محله 
من الصوف بأن يقيس له شبرًا منه مثلا لا محله من الحيوان كرقبته مثلا إذ لا يفيد فائدة 
ما تعين فيه محل اللحز من الصوف ولكنه يضر الحيوان. 

فإن كان فى إناء وقال: بعتك هذا ولم يقل: الحمد صح جزماء وإن قال: امد فيتجه تفريجه على 
الخلاف فى تعارض الإشارة والعبارة ورد بأن الخلاف إما يجىء عند احتلاف الإشارة والعبارة 
كبعئك هذه الرمكة فإذا هى بغلة وهنا متفقتان فإنه كان جمدا حالة العقد عليه وإنما سال بعد 
نعم ينبغى أن يكون الخلاف ما إذا لم يكن له قيمة عند سيلانه وإلا لم ينشسخ العقد, وإن زال 
الاسم كما لو اشترى بيضا فتفريخ قبل قبضه. انتهى. ما فى شرح اللروض ويفهم منه أن ذكر 
الوزن لبس لإخراج الكيل فليتأمل» بل قد يقال: ولا لإحراج عدم التقدير رأساء بل لو لم يشرط 
تقديره مطلتا وكان محيث يذوب قبل القبض كان الحكم كذلكء وانظر بيع عبد يقطع .عوته قبل 


القتبض. ووب يقطع بتلفها قبله. 
قوله: (لعدم عقله) قد يدل قوله: لعدم عقله على بطلان بيع العبد الخارج عن محل سيده الغير 
المميز لصغر أو جنوك فيراحع. 


قوله: (الكوارة) بضم الكاف وفتحها. 


ثوله: (اللجمد) بسكون الميم: الماء الحامد من شدة البرد. 

ثوله: (هذه الرمكة) هى الأنثى من البراذين. انتهى. هامش شرح الروض. 

ثوله: (وانظر بيع عبد [خ) الظاهر أن هذا معجوز عن تسليمه خصوصا والمعتبر ظهور التعذرء 
وبهامش استظهار ما يخالفه لكنه غير ظاهر. 

ثوله: (قد يدل قوله لعدم | لخ) الظاهر أن حكمه حكم الضال. 
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وحبسه يفسده. بخلاف غيره قال فى المهمات: ومحل صحة بيعه إذا كانت الأم فى 
الخلية كذا صور ابن الرفعة المسألة. انتهى. أما الحمام داخل البرج فكالحوث فى 
البركة فيأتى فيه ما مر وإذا علم اعتبار قدرة التسليم (فلا يصح بيع بعض عينا * من 

(بفصله) عنه (مثل الإنا) والسيف والثوب النفيس والسفينة والخاتم فيما إذا باع 
فصه مثلا. والدار فيما إذا باعها» واستثنى مئها بيتا ونفى ممرة» ولم يمكنه اتحاذ 


لوح وم فو و و دلاوو 


قوله: (أو محل صحة بيعه إل) محلها أيضًا بعد رؤيته فى الكوارة أو حال دخوله أو خروجه. 

قوله: (كذا صور [) وحزم فى الروض بهذا التصوير. 

قرله: (إذا كانت الأم إلخ) ثم إن أدحلها فى البيع فلابد من رؤيتها أيضًا وإلا فلا كماهر 
ظاهر, 

قوله: (من ناقص) واقع على الجملة. ظ 

قوله: (قيمته) أى: قيمة جملته أعم من أن يكون منشأ نقصها نقص المبيع أو الباقى أو هما 
فظهر قوله الآتى ليفيد إل وقيد فى شرح الروض النقص بقوله: نقص يحتفل مثله انتهى. 

قرله: (بفصله) أى: فصل البعض. 

قرله: (مثل الأنا) ينبغى استئناء إناء النقد فيصح بيع بعض معين لأن كسره مأمور به شرعا فلا 
أثر للنقص اللحاصل بواسطته ولهذا لم يجب أرش على كاسره فليتأمل. 

قرله: (والدار فيما إذا باعها واستشى منها بيتا إل) فى جعلها من أمثله المسألة على الوجه 
المذكور يمئان أحدهما: أنه لا يصدق على استثناء البيت قوله: من ناقص يفصله إلا أن يتسمح 
فيه» والثانى: أن قضية القاعدة عدم الصحة وإن لم ينف الممر أو نفاه وأمكنه اتذاذ مر حيث وحد 
التقص كما هو شرط المسألة» إلا أن يجاب بأنه لا يتصور هنا نقص إلا عند نفى الممر وعدم 
إمكان اتخاذه لا يقال: يتصور بدون ذلك إذ قد ينقص للانفراد؛ لأنا تقول النقص للانفراد لا أثشر 


كوله: (ينبغى استشناء 426 نقله فى سحاشية التحفة عن دمار) وعلله بخرمة اقتنائه ووجحوب كسسرة» ثال 
رع.ش): يؤسخد منه أن الكلام فى إتاء يهذه الصقة أنا إناء ا-حتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع لصف 


ثوله: (إذ قد ينقص للانفراد) كما إذا لم ينف الممر لكنه نقص لانفراده عن الدار. 
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ممر كما مر ولا كان ظاهر قول الحاوى: وبعض معين ينقص بالفصل اختصاص منع 
بيعه بنقصه. وليس كذلك عدل عنه الناظم إلى ما قاله ليفيد أن المعتبر نقصه أو نقص 
الباقى لتعذر تسليمه شرعا إن التسليم فيه إنما يمكن بالفصل وفيه نقص وتضييع مالء 
وهو حرام؛ قال فى المجموع: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ 
صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصم بلا خلاف وظاهره أنه لا 
يحرم القطع . ووجهه: أنه طريق للتصرف فاحتمل للضرورة ولا ضرورة إلى تأخيره عن 
البيع . أما بيع بعض شائع أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس فيصمح. وكذا بيع 
ذراع معين من أرض لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة بلا ضرر. قال 
الرافعى: ولك أن تقول: قد تضيق مرافق الأرض بالعلامة. وتئقص القيمة فليكن 


الل 2 2 2 ل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل ل ا 


قوله: (إنما يمكن بالفصل) لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفى 
فى سليمه بتسليم الجملة. انتهى. «ق.ل» قال وس.م) فى حاشية المنهج: إنه يمكن تسليم 
الجملة فالحصر فى كلام الشرح فيه نظر. انتهى. وفيه مث فإن قول البهجة: وبالجميع 
قبض حزء شاعا كالمنهاج صريح فى أن قبض الحملة لا يكون كافيا إلا فى قبض المشاع 
أما الحزء المعين فلا يكفى فيه الحملة» والفرق أن المشاع منبث فى كل حرء فلا طريق إلى 
قبضه إلا قبض الحملة بخلاف المعين فتم الحصر الذى ذكره الشرح.؛ وأيضًا ليس الكلام فى 
قبض يحصل به مام الملك بل فى قبض يفيد التصرف وجحواز الاستعمال لأنه حيشد بعد 
القبض ملكه وملك غيره. انتهى. وع.ش» بهامش حاشية وس.م». 

قوله: (طريق التصرف) ولا يقال: هلا سومح له الإضاعة بعد الشراء الفرض ثمامه لأنا 
نقول: إنه إذا عقد قبل القطع كان العقد الشرعى ملزما له إضاعة المال بخلاف القطع قبله. 
التهى. «س.م) بالمعنى. 


للانفراد عن الدار والممر. 
قوله: (بنقص بالفصل) صفة لبعض. 


ثوله: (والنقص عندما تقدم للانفراد) فيه أن الانفراد إنما يقال فيما يتأتى فيه الاستعمال المنصود منه 
كفردة الخف. والنقص هنا ليس لذلك بل لعدم تأتى استعماله وهو ظاهر. 
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الحكم فى الأرض على التفصيل فى الثوب. وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه 
بخلائه فى الثوب. وبه يجاب عما اعترض به من صحة يينع أعند: زوجنى خف ميع 
نقص القيمة بالتفريق. (و) لا بيع (جان الأرش يحل عنئقه) أى: يتعلق الأرش برقبته 
بأن جنى جناية توجب مالا أو قودّاء وعفى عنه على مال لتعلق الحق به كالمرهون, 
وأوك هذا إذا بيع لغير حق الجناية؛ وقبل اختيار الفداء. وهو بأقل الأمرين من قيمته 
والأرش. كما سيأتى فى الجراح؛. فإن بيع لحقها أو بعد اختيار الفداء صمء ولا 
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قوله: (يمكن تداركه) بأن يشترى قطعة أرض بجانبه. انتهسى. رشيدى على «م.ر). 
انتهى. شيحنا «ذم وأحاب حجر بأن التضيق المذكور أمر نادر فلم يقولوا عليه قال: وهذا 
أولى ما ذكروه لأنه قد لا يمكن التدارك مع تصريحهم بصحة البيع حينئذ أيضًا. 

قرله: (وأولى) لأن الجناية مقدمة على الرهن. 

قرله: (لغير حق الجحاية) أ ى: وبيع لغير امحنى عليه بغير إذنه» أما إذا بيع له مع تقدم 
قبوله ليكون إذنا أو لغيره بإذنه فيصح كما فى شرح العباب الحجر ومتنه. انتهى. وانظر 
هل يسقط حقه أو يبقى متعلقا بالرقبة وما معنى تعلقه بها خصوصا إذا كان البيع له. 
التهى. جمل. 

قرله: (بعد اختهار إلخ) أى: وهو موسر. انتهى. تحفة. 

قرله: (يمكن تداركه) أى: يضمه إلى أرضه مثلا. 

قوله: (أو بعد اخختيار الفداء) أى: والسيد موسر كما جزم بالتقييد به فى العباب تبعا لابن 
الرفعة وغيره» واححتاره البغوى فلو أعسر السيد بعد اختيار الفداء موسرا فهل ب يصح البيع حال 
الإعسار ولانتقال التعلق إلى ذمته باحتيار الفداء فيه نظرء وإطلاق العبارة يقتضى الصحة والمتجه 
عدم الصحة أعحذا من قوهم: واللففل للروض وإذا صح البيع أى: بعد احتيار الفداء لرمه المال فإن 
أداه فذاك: وإن تعذر ولو لإفلاسه كما فى شرح الروض فسخ البيع انتهمى. فإذا فسخ البيع 


كوله: (وإطلاق العبارة ال عبارة العباب وشرحه الحجر: أو بعد اختيار السسيد الموسر فداع اجلمانى 
فيصح البيع حينقل أيضا. اننهى. نقوله: فيصح البيع حينئذ أيضاء صريح فى اعتبار اليسار حين البيع. | 
ا إن لم يسقط الفسخ حق امحنى عليه وإلا فلا فسخ بل لو فسخ لم ينشسخ 
ذلك نيجار لكان اع مالف رزوت رات لأنه يعود إلى ملكه فيسقط الأرش بل يأحذ الأقل من الأرش 
والقيمة التركة بطريق استيفاء. انتهى. شيحنا «ذ عن دوع.ش». 
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تشكل الثانية بصحة الرجوع عن الاختيار لأن مانع الصحة زال بائتقال الحق لذمة 
السيد. وإن لم يلزمها ما دام العبد فى ملكه. وخرج بما قاله ما لو تعلق القود برقبته 

قوله: (بصحة الرجوع) أى: مادام فى ملكه ولم يفت بنحو هرب. انتهى. عباب. 

قوله: (بانتقال إلح) وهل هذا الانتقال حائزا ولازم الأصح أنه جائز؛ ولا يلزرم من 
الانتقال اللروم ألا ترى أن الثنمن فى زمن الخيار انتقل من غير لزوم. انتهى . شرح اع.ب) 
وإليه أشار الشارح بقوله: وإن لم يلزمها إلخ. 

قوله: (وإن ل يلرمها مادام لخ) أى: لأن له الرحوع مادام فى ملكه لا بعد خروج 
فإن باعه قبل الرحوع أحبر على أداء أقل الأمرين» فإن تعذر لفلس أو غيبة أو صبرة على 
الحبس فسخ البيع وبيع فى الناية. انتهى. تحفة. 
لعروض الإعسار بعده فليمئع منه لعروض الإعسار قبله فتأمله: ولو أعتقه موسرا بعد احتيار الفداء 
أو بدونه لأن إعتاق الموسر للجانى افك وإن لم يختر الفداء ثم تعذر المال لإعسار أو غيره فهل 
يستمر العئق أخذًا ما يأنى فى هامش الصفحة الآنية عن البلقينى فيما لو أوحبت الحئاية قصاصا 
فأعتقه سيده وهو معسر أى: وبالأولى إذا كان موسرا ثم عفا على مال أو يرد العق كالبيع 
ويفرق بوجوب المال هنا حين الإعتاق لاف ما ذكر عن البلقيبى فإن وحوب المال طرأ بعد 
الإعتاق؟ فيه نظر والثانى قريب ومال إليه وم.ر». 

قوله: (صحح) قال فى الروض: وإذا صح البيع أى: بعد اخختيار الفداء لزمه المال فإن أداه فذاك 
وإن تعذر فسخ البيع وبيع فى الجئابة. انتهى. فلو أعتقه أو استولده معسسرا بعد انخثيار الفداء 
موسرا ثم تعذر المال فيحتمل ألا يبطل العتق أنذا ما يأتى فى هامش الصفحة الآتية عن البلقينى» 
وهو ظاهر إن كان الإعسار بعد احتيار الفداء مع اليسار لا يقتضى عود التعلق» ولك أن تقول: 
المدجه بطلائه كما يبطل البيع فى نظيره على ما بيناه فى الناشية الأخحرىء ويفارق ما يأتى عن 
البلقيبى لطرو وحوب المال على العتق ثم بخلافه هنا فإنه سابق عليه. فليتأمل. 

قوله: (فيصح بيعه) فلو قتل قصاصا بعد البيع فى يد المشترى ففيه تفصيل ذكره الروض 
كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورحع مجميع الشمن وتجهيزه على البائع» 

قوله: (لانتقال الحق إلى ذمته) فلو أعسر بعدهما فهل تستمر صحتهما أو ببطلان بينا ما فيه 
فى هامش الصفحة السابقة. 


ثوله: (انفسخ البيع) الأولى له فسخ البيع. 
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أو بجزثه فيصم بيعه لأنه مرجو السلامة بالعفو. وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض, 
وما لو تعلق الأرش بكسبه كأن زوجه سيده أو بذمته كأن اشترى شيثا فيها بغير إذن 
سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها. 

(كمعسر أولده) أى: أولد الجانى الذى تعلق الأرش برقبته بأن كان جارية (أو 
أعتقه) فإنه لا يصم إيلاده: ولا إعتاقه لتضمنهما فوات حق الغير بلا بدل بخلافهما 
من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته. وبخلاف ما إذا تعلق الأرش بذمته أو القود برقبته 
أو يجزثه كالبيع وفى نسخه بدل البيث المذكور. 

والجان إن علق الأرش الرقبةء>-0 كلعتق والإيلاد من ذى متربه 

قوله: (برقبته إلخ) ولو كان قاطع طريق قتله فإن الصحيح صحة بيعه سواء تاب قبل 
الفلفر به؛ وقلنا: بسقوط العقوبة عنه أم لا. ذكره الشيخان وهو المعتمد» وأن نوزعا فيه. 
التهى. شرح وع.بو, الحجر وهذه غير ما ذكره المحشى من المقضوع هكوته قبل التسليم 
فتأمل وانظر ما ذكره شرح العباب مع تعليل الشرح بقوله: لأنه مرحو السلامة إل فلعل 
هذا التعليل مبنى على قول الرويانى: إن النص عدم صحة بيع قاطع الطريق فليحرر» ثم 
رأيت «م.ر» بعد ما علل به الشرح قال: بل لو كان قاطع طريق تحدم قتله لقتله وأخمذه 
المال صح بيعه نفررًا لحالة البيع. انتهى. فالتعليل للغالب. 


قوله: (أو يجزئه) قال فى شرح الروض: فيصم العتق والاستيلاد مطلقا أى: سواءوكان موسرًا 
أو معسرًا كالبيع حتى لو أوحبت جناية العبد قصاصًا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا على مال» 
قال البلقيى: لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع فى نظيره لقوة العنسق ويلزم السيد الفداء 
وينتنظلره يساره. انتهى. فأفاد أنه إذا أوحبت الحناية قصاصا فباعه السيد وهو معسر ثم عفا على 
مال بطل البيع» وقضية التقييد بالإعسار بالنسبة لهذا أنه لو كان موسرًا لم يبطل وعليه ينبغى أن 
يكرن مختارا للفداء بسبب البيع فلو أعسر بعد البيع بحيث تعذر أخمذ المال منه فهل يفسخ البيع 
كما لو أوحبت الجناية المال ابتداء ثم باعه بعد استياره الفداء موسرًا ثم تعذر المال لعروض نحو 
إفلاسه أو لا» ويفرق بأن البيع هناك كان عند وحوب المال وهنا كان قبل وحوبه فيه نظر. 


ترله: (وإن بطل البيع فى نظيره) والظاهر تبين البطلان ولو كان البائع موسرًا. اتتهى. من هاش 
شرح الروض. 


ثوله: (فهل بفسخ البيع) هذا هو الظاهر, 
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أى: مسكنة (و) لا بيع (الغصب) أى: المغصوب (والأبق) وإن عرف موضعهما 
للعجز عن تسليمهما حالا (لا إن قدرا فى) بمعنى على (قبض دين المشترى) بانتزاع 
المغصوب ورد الآبق فإنه يصح بيعهما له نظرًا إلى وصوله إليهما إلا إن احتاجت قدرته 
إلى مؤنة. قال فى المطلب: فينبغى البطلان وعلم من كلام النظم أنه إذا قدر البائع على 
تحصيلهما يصم بيعهما أيضًا كالمودع والمعارء قال فى الطلب: إلا إذا كان فيه كلفة 
فينبغى أن يكون كبيع السمك فى البركة. والأصم فيه عدم الصحة قال: وهذا عندى 
لا مدفع له. واستشكل فى المهمات مئع بيع الضال والآبق والمغصوب بأن إعتاقهم 
جائزء وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن فى شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق 
كالعبد الزمن صمح بيعه» وإعتاق البيع قبل قبضه صحيم على الصحيمح ويكون قبضًا 
قال: فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التى 
يصمح لها الشراء» وأجيب بأن الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين اللمشترى وبينها 
بخلاف الغصوب ونحوهء. وقضيته: أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح 
بيعهم. وفيه نظر. 
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قرله: (وقضيته [لخ) أى: قضية التعليل بقوله: إذ البيع لخ فإنه يفيد أن هناك كلفة مع 
صحة البيع وليس قضية المئن؛ لإمكان حمله على ما إذا لم يكن فى التحصيل مونة ولم 
يعمل الغصب فإنه حينئذ له الخيار كما فى شرح «م.رء على المنهاج» ويمكن حمل التعليل 
على كلفة غير شديدة فيوافق المعتمد عند وم.ر) فتدبر وقد حمل حجر قول العباب: ويصح 
بيعه لقادر على نزعه وتخير المشترى القادر على ما إذا لم تحتج قدرته على مونة أو كلفة لما 

قوله: (والغصب والإباق) قال فى الروض: بخفلاف التزويج والعئق أى: لمن ذكر يصح وإن 

قركك: (للعجر عن تسليمهها خالا قال ف شرج الررض: نعم إن كان الع ضينيا بع “كما 
سيأتى فى كفارة الظهار» قال الزركشى أنحذا من كلام الإمام: ومئله بيع من يكم بعتقه على 
المشترى بالشراء. انتهى. 

قوله: (إلى مؤنة) أى: أو تعب شديد أحذًا من مسألة السماك الآثية آنفا. 
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(وخيرا) أى: المشترى بين الفسخ والإمضاء (للجهل) أى: عند جهله وقت البييع 
بكون المبيع مغصوربا أو آبقا إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل. وقضيته صحة العقد مع 
الاحتياج فى التحصيل إلى مؤئة. ولا ينافيه ما تقدم عن المطلب من بطلانه حينئذ لأن 
ذاك عند العلم بالغصب. والإباق. وهذا عئد الجهل بهما فأشبه ما إذا باع صبرة 
تحتها دكة, 
(والعجز) أى: وخير عند عجزه عن قبضه بعد قدرته عليه وقت البيع فإن اختلفا 
فى العجز فالقول قوله بيمينه (يليه) أى: إنما ينعقد البيع فى نافع يليه (من عقد) 
هلك أو ولاية أو إذن :قاذ يضر يبع التضبرل كما نيوا أنه لا يكور على نايك 
كالآبق وأولى وقد قال يَل: ١لا‏ طلاق إلا فيما تملك ولاعتق إلا فيما تملك. ولا بيع إلا 
فيما تملك؛ رواه أبوداود بإسئاد صحيح وقال لم لحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس 
عندك» رواه الترمذى. وصححه. (ولو بظن فقدها) أى: ولو عقد مع ظن فقد الولاية 
الماك نكي ال مر 1 0 
النية فيها ا 7 ويجوز عود الضمير على الشروظ السابقة أى: ينعقد 
البيع ٠‏ ولو مع ظن عدم د نفع المبيع . ٠‏ ونجاسته » وأنه ليس له عليه قدرة. ولا ولاية. 
قوله: (فأشبه ما لو باع صبرة تحتها دكه) إلى يمنع بوضوح الفرق بين المسألتين؟ لأن 
المدار هنا على وحود المشقة المنافية للقدرة وذلك لا يختلف بحالة العلم والجهل والمدار» ثم 
على ما ينفى الغرر أو كثرته معه والعلم بالدكة يمنع تخمين القدر. انتهى. جمل. 


قوله: (وفيه نظر) قال فى شرح الروض: لعدم قدرة المشترى على تسلمهم ليملكهم لغيره. 
التهى. 

قوله: (إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل) يفهم أنه لا حيار إذا قدر البائع على تحصيلهما. 

قوله: (وهذا عد الجهل) اعتمد شيخحنا الشهاب الرملى البطلان هنا أيضًا كما فى حالة العلم. 

قرله: (أى: وخير) أى: المشترى. 
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وقد صرحوا بانعقاده فيما إذا ظن بقاء إباق عبده أو كتابته فبان راجعا أو فاسخا 
لكتابته فالمعتبر وجود الشروط فى نفس الأمر لا فى ظن العاقد. ورتب على اعتبار 
الولاية قوله: (حتى يرد). 

(بيع الفضوى) بأن باع مال غيره بلا ولاية (كذا) يرد (شراه) لغيره (بعين ما 
يملكه سواه) أى: غيره أو بثمن فى ذمته كما فهم بالأولى إذ لا سبيل له على ذمته 
بحال كأن يقول: اشتريت لفلان كذا بألف فى ذمته فإن لم يقل فى ذمته وقع العقد 
للمباشر كما ذكره الرافعى فى الوكالة وقال ابن الرافعة: إنه ظاهر نص الأم أما لو 
اشتراه لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه وقع للمباشر وإن أذن الغير. وإن سماه فإن لم 
يأذن له لغت التسمية» ووقع للمباشر. وإلا وقع للآذن ويكون الملعطى قرضا ولا تقوم 
النية هنا مقام التسمية كما ذكسره الشيخان وفى القديم: عقد الفضولى موقوف على 

قوله: (أو بغمن فى ذمته) أى: ذمة الغير فإن لم يصف الذمة بكونها للغير وقع 
للمباشرة سواء قال فى الذمة أو لا. انتهى. شرح وع.ب, لحجر. 

قوله: (ووقع للمباشر) تغليبًا للصحة ما أمكن. شرح (عانب). 

قوله: (ولا تقوم النية إل) لأن الأصل وقوع العقد للمباشر مالح يصرفه صارف قوى 
والنية ليست كذلك شرح وع.ب». 

قوله: (أو بعمن فى ذمته) أى: ذمة غيره. 

قوله: (وإلاوقع للإذن) وقع فى الروض: أنه يقع للفضولى فى هذه الصورة حيث قال: وإن 
كان بعين مال الفضولى أو فى ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا. انتهى. ورده الشارح 
فى شرحه: بأنه من تصرفه وبين أن الذى فى أصله خلافه» وأحاب عنه شيخنا الشهاب الرملى 
بحمله على ما إذا لم يصرح الغير فى إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولى أو فى ذمته؛ أما إذا صرح 
بذلك فيقع للغير الآذن الذى سماه الفضولى. انتهى. فيستفاد مده أنه لابد فى وقوعه للآذن من 
التصريح فى إذنه بالإذن فى الشراء يعنى” مال الفضولى وظاهر أن تسميته فضوليا عند الإذن 


ثوله: (ليملكهم لغيرة) أى: بما شاء الله من أنواع التمليك كما هو ئضية ملكه لهم ولايدافى هذا 
قوله: (تسامح) لأن الفضولى هو من ليس مالكا ولا وليا ولا مأذونا له وظاهره أنه عند الإذن لا 
يكون ركيلا وإلا لقامت النية مقام التسمية كما فى الوكالة» فليحرر. 
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الإجازة لخبر أبى داود عن عروة البارقى قال: أعطائى النبى يله ديئارًا أشترى به 
أضحية أو شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وأتيته بشاة ودينار فقال: 
بارك الله فى صفقة يمينك. قال النووى: وذكر القديم من العراقيين المحملى. 
والشاشى وصاحب البيان ونص عليه فى البويطى: وهو قوى فى الدليل يعنى: الخبر 
المذكور فإئه صححه لكن ضعفه غيره؛ وقال الخطابى: إنه غير متصل وقال شيخنا 
شيخ الإسلام ابن حجر: الصواب أنه متصل فى إسناده مبهم. 


(قد علما مع عينه ممره) أى: إنما ينعقد البيع فى نافع علم العاقد إن عينه فى 
المعين وممره ثمنا كان أو مثمنا لأنه يو نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم فلو باع أحد 
عبيده أو صيعائه مبهما لم يصح سواء تساوت قيمتهما أم لا وسواء قال: على أن 
تختار أيهم شئت أم لا. وكذا لو باع أرضًا محفوفة بملكه من كل الجوائنب. وشرط 
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قوله: (وفى القديم إلخ) قال وم.رع»: وحكى عن الحديد أيضًا وقوله: موقوف أى: 
صحته موقرفة على ما ذكر. انتهى. «م.ر وفى شرح العباب: نص فى الأم على تحريم 
تعاطى العقود الموقوفة. انتهى. وظاهره تحريم تعاطى هذا العقد ولو على القول بوقفه» وفى 
ارع.ش) نولافه, 

قوله: (لخبر أبى داود [لخ) هو محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله وَل 
بدليل أنه باع الشاة وسلمهاء وعند القائل بالحواز بمتنع التسليم سدون إذن المالك. انتهى, 
التراء 

قوله: (فى إسناده مبهم) لأن الحديث رواه شبيب عن عروة فقال: حدثبى الحى عن 
عروة فذكره قيل: لحهالته. انتهى. عميرة على المحلى. 

قوله: (يعنى) أى: بالدليل الخبر المذ كور. 

قوله: (قد علما مع عينه ثمرة) عبارة الإرشاد: وبمر خحصص أى: ومعلوم مر كعقار بيع» وقد 
خمصص المرور إليه يجانب» فال فى شرحه وخحربج بريادة: عمصص ما لو شرطه من كل حائب» أو 
قال بحقوقها أو أطلق فإنه يصح ويثبت المرور من كل حانب إلم. 


441 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


للمشترى حق المرور إليها من جانب مبهم لتفاوت الأغراض باختلاف الجوائب 
فيفضى إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من 
كل الجوائب» أو أطلق أو قال: بعتكها بحقوقها فيصم البيع ويتعين فى الأولى ما 
عينه وله فى البقية المرور من كل جائب. فإن كانت الأرض فى صورة الإطلاق ملاصقة 
لشارع أو ملك المشترى لم يستحق المرور فى ملك البائع بل يمر من الشارع أو ملكه 
القديم. (كبيع صاع صبره) معلومة الصيعان أو مجهولتها فإنه يصم. وإن لم يعلما 
عين البيع لعلمهما بقدره مه تساوى أجزاء الصبرة فلا غرر ففى العلومة ينزل على 
الإشاعة لأمكانها حتى لو تلف بعضها تلف من الصاع بقدره وفى المجهول يكون 
المبيع صاعًا منها أى صاع كان لتعذر الإشاعة حتى يبقى المبيع ما بقى صاع. وللبائع 

قرله: (أو أطلق) يفيد أن الممر معلوم حيشئذ وقد يوحه. تأمل. 

قوله أيضا: (أو أطلق) استشكل بصورة الممر المبهم» وأحيب بأنه فى الحال الإطلاق لم 
يصرح بالمنافى فحمل على ما يصح؛ وفى الاشترط صرح بالمنافى فأبطل» وأحاب بعضهم 
بنحو ذلك فقال: تمنع تساوى الصورتين» وما الإطلاق كما لو شرطه من كل حانب 
حملا له على ما كان قبل البيع من المرور إليه من كل حانب. انتهى. شرح وع.بء الجر 
وهذا هو توجيه ما قلئا أو لا. 

قوله: (فإن كانت الأرض إل) الحكم صحيح لكن لا يناسب المقسم أعنى كون 
الأرض محفوفة علكه من كل الحوائب» إذ احتفافها به من كل التوانب ينافى كونها 
ملاصقة للشارع أو لملك شخخص. انتهى. بهامش الشرح. 

قوله: (أو لملك المشئرى) بخلاف ما إذا كانت ملاصقة لمسجد لأن حعله ممرا إهانة, 
لاف المقيرة. انتهى. شرح راع.ب) لحجر. 

قوله: (لم يستحق المرور) أى: تنزيلا على العادة. انتهى. شرح (ع.ب» لحجر. 

قوله: (حتى يبقى المبيع ما بقى صاع) قال فى شرح الروض: ولو صب عليها غيرها 
وتلف الكل ولح يبق إلا صاع فالحكم كذلك. انتهى. ويظهر تقيبده .ما إذا لم يعلم 


قرله: (من الشارع) ظاهره وإن احتاج لفتح باب. 
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تسليمه من أسفل الصبرة ووسطها لما سيأتى أن رؤية ظاهرها كرؤية كلها بخلاف بيع 
ذراع من مجهول الذرعان من أرض أو ثوب لتفاوت الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه. 


قوله: (وللبائع تسليمه [خ) أى: فى الخهرلة كما فى وع.ش» أما المعلومة فلا يجبر 
على الأخخذ من الأسفل لأنها شيوع؛ بل القاطع للنزاع القرعة؛ وأما امحهرلة فيجبرها فيها 

قوله: (من مجهول الذرعان) حرج معلومها فإن الإشاعة ممكنة حيهلء أما مجهرلها فإنه 
مع احتلاف الأجزاء وتفاوتها غالبا منفعة» وقيمة الإشاعة متعذرة. التهى. شرح وع.ب». 

قوله: (لعفاوتت الأجزاء) أى: الشأن ذلك فلا يصح إذا كان مو الشوب لا تتتلف 
أحراؤه على الأوجحه. انلتهى . شرح وع.بع لحمجر. 

قوله: (وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة) أى: حتى فى المعلومة كما هر صريح عبارة 
«العباب» وإن أوهم كلام شرح الروض خخلافه. 

قوله: (بخلاف بيع ذراع إلخ) قال فى الروض: فرع: وإن باعه ذراعا أى: مثلا كما فى 
شرحه من أرض أو ثوب أى: أو نحوهماء وذرعه معلوم هما كثمائية مثلا ملك الثمن» ونزل على 
الإشاعة: وإن أراد معينا م يصح» فلو انحتافا فيما أراد صدق المعين أو غير معلوم لم يصح, فلو 
عين ابتداءه من طرف بأن قال: بعتك ذراعا أى: متلاء كما فى شرحه من هذا فى جميع العرض 
إلى حيث ينتهى فى الطول؛ أى: أو عكسه كما فى شرحه صح. انتهى. 

ويوحذ من قوله: فلو عين ابتداءه إلخ» ومن قول الشارح السابق فى شرح: ولا يصح بيع 
بعض عيئا إل وكذا بيع فراغ معين من أرض إلخ أن المراد بالمعين فى قوله: وإن أراد معينا لم يصح 
المعين فى إرادته دون اللفظ بأن أراد ذراعا بعينه ولم يعينه فى اللفظ وهو المناسب للتعببير بالإرادة 
والله أعلم. 
ل ل بي ا حم ع لي يوي حي لني قرو ميت 

قوله: (أى حتى فى المعلومة) اعتمد وع.ش» تخصيصه بالمجهولة لأن الشركة فيها شركة جوار» لاف 
المعلرمة فلا يجبر على الأخذ من أسفلها لأن الشركة فيها شركة شيوع؛ يدل عليه أنه لو تلف من المساع 
بقدره مكلاف المجهولة. تدبر. انتهى. شيخنا «ذم. 

ثوله: (صدق المعين) لأنه أعلم بنيته. 

قوله: (من طرف) ليس بقيد كما فى وع.ب» وشرحه لحجرء بل مئله إذا كان من الوسط وعين 
قوله: (ينتهى فى الطول) أى: ينتهى الذراع فى الطول..انتهى. شرح الروض وشرح وع.ب؛ الحجر. 
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وبخلاف ما لو فرق الصيعان وباع صاعًا منها. قال القاضى: لأنها ربما تفاوتت فى 
الكيل فيختلف الغرض. وعبر الحاوى عما تقدم بقوله: أو صاع من صبرة. فجعل 
الشرط إما العلم بعينه أو العلم بقدره فى متساوى الأجزاء. فالثائى كاللستثنى من الأول 
أى: يشترط العلم بعين المبيع إلا فى صاع صبرة. فقول النظم كبيع تنظير لا تمثيل. 
وقد يقال أنه تمثيل بتنزيل معلوم القدر فى متسساوى الأجزاء منزلة معلوم العين كما 
اقتضاه صنع كثير. ويؤيده عدوله عن أو السالم معه الجزء من الخبن إلى ما فيه لحخبن 
وإن كان جائزاء وفى عدوله إلى ذلك تنبيه على أن الحكم لا يختص بالصاع. ويصح 
بيع جزء شائع من شىء ولو بمثله منه وسيأتى فى باب الزكاة صحة بيع حمام برج 
اختلط بآخر من مالك الآخر وبيعهما من ثالث وإن لم يعلما العين للحاجة إلى ذلك. 

قوله: (لأنها ريما تفاوتت إلخ) ولأنهدا صارت أعيانا متميزة لا دلالة لأحدها على 
الأخرى» فصار كبيع أحد الثوبين. انتهى. «م.ر). 

قوله: (وعبر الخاوى [لخ) أى: بعد قوله معلوم العين والممر, 

قوله: (ولا يصح بيع جرء ال) محله فيما لم يشترط فيه غبطة:؛ وإلا كما لو باع من 


ا قوله: زفن مجهول اللدرعاث) بخلاف المعلوم الذرعان فى ذلك فيصح بيع ذراع منه, 

قوله: (كبيع شاة خ) قال فى الروض وشرحه: ولا يصح بيع عشسر شياه من هذه المائة وإن 
علم عدد الجملة ثخلائئ مثله من الأرض والصبرة والثوب لاحتلاف قيمة الشياه» فلا يدرى كم 
قيمة العشرة من الحملة» ولأنه لا يمكن فيها الإشاعة بفلاف نظيره من الأشياء المذكورة؛ وفالاف 
ما لو باعه ذراعا من ثوب أو أرض وذرعه معلوم هما. التهى. 

وقوله: بخلاف مثله من الصبرة والأرض والشوب ينبغى تقييده فى الأرض والدوب هما ذرعه 
معلوم شماء أحذا من قوله: وبخلاف ما لو باعه ذراعا من ثوب أو أرض إل إذ لا فرق بين الذراع 
والعشرة. كما هو ظاهر. 

قرله: (فيختلف الغرض) قال فى شرح الروض: وقال غيره لأن التفريق يحصل به التساين» 
فيصير كل صاع أصلا بنفسه؛ وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة؛ وقد تمائلت أحراؤها 
فيبعد الاستلاف فيما يؤوحذ منهاء وهذا أولى لاقتضاء الأول أنه لو فرقها وزنا حاز البيع وليس 
بظاهر. انتهى. ١‏ 


فوله: (قال فى الروض وشرحه إل أناد به أنه فى نحو الشياه لايصح فى المعلوم وا مجهول؛ قلاف 
شحو الأرض يصح فى المعلوم دون المجهول» وئول شرح الروض: بخلاف إل لاحاحة إليه مع ما تقدم. تددبر. 
ثوله: (لا بمكن فيها الإشاعة) لتفرثها وتعلق الغرض بأعيائهاء شرح وع.بء للجر, ش 
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تنبيه: لو باعه صاعا من باطن الصبرة. قال الإمام:. فهو كبيسع الغائبي. وشبهه 
بالأنموذج إذا لم يدخله فى المبيع. 

)0١‏ بيع (صبرة مجهولة الصيعان إلا صاعا) فلا يصمح لجهالة عين المبيم وقدره 
بخلافه فيما مرء أما المعلومة فيصم بيعها كذلك للعلم بالقدر. (والقدر ذمة) أى: إنما 
ينعقد البيع فى نافع علم العاقد إن عينه فى المعين كما مر وقدره فى الذمة ثمنا أو 
مثمنا أيضاء فلوقال: بعتك بملء أو ملء ذا البيت حنطة: أو بزئة أو زئة هذه 
الحصاة ذهبا لم يصم للجهل بالقدر. نعم إن عين العوض كأن قال: بعتك بملء أو 
ملء ذا البيت من هذه الحنطة صم كما أشعر به تنكير الرافعى الحنطة فى. مثال 
البطلان وصرح به فى السلمء ومثل بالكوز فقال: ولو قال: بعتك ملء ذا الكوز من 
هذه الصبرة فالأصم الصحة لإمكان الأخذ قبل تلفه. فما نقل عئه من البطلان فى 
بعتك ملء ذا البيت من هذه الصبرة خطأ منشؤه عدم التأمل ولابد أيضا من علمهما 
بجنسه وصفته. فلو باع بألف أو بنقد مطلقًا وثم تقود ل لا غالب فيها لم يصم لجهالة 
محجوره أو له لم يصح قطعاء إذ لا غبطة. نعم إن وحدت فائدة مما سيأتى صحء وفائدة 
صحة هذا البيع منع رحوع الوالد فى هبة المبيع أو الثمن لولده» ومع رحوع الزوج فيما 
أصدقه لزوحته إذا فارقها قبل الوطء؛ ومنع الرد بعيب أو فلس وغير ذلك مما نقله فى 
شرح وع.بء عن (الزركشى) فراجعه. 

قوله: : (ولم 550007 الاش اروس سيم ده الدراهم والدنائير 
لفظاء إن احتلفت النقرد. التهى. 

فال فى شرحه: فلا يكفى التعيين بالنية» ثم قال فى الروض: وإن غلب واحد انصرف إليه 
وإن كاك فلوساء وكذا مكسرا ولح تتفاوت قيمته. انتهى. : 

أى: فإن تفاوتت لم يصح كما قال الشيخحان عن البيان» إلا إن تفاوتت قيمة المكسرة فلا 
يصح. اتتهى. والظاهر أن المراد تفاوت قيمته فى نفسه بأن يكون ألواعا مختلفة القيمة لا تفاوت 
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الجنس فى الأولى والصفة فى الثانية. نعم إن تساوت قيم النقود صح البيع وسلم 
الشترى ما شاء منهاء وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر العلم بقدره فلو باع صبرة بدراهم 
معينتين ولم يعلما قدرهما أو قدر إحداهما صح لكنه يكره لأنه يوقع فى النندم. فائدة: 
الذمة لغة الأمان واصطلاحًا النفس إطلاقا لاسم الحال على المحل. ومثل للمعين 
العلوم العين بالصبرة ونا فى الذمة المعلوم القدر بالعشرة فى قوله (كما لو باعا). 

(صبرته بعشرة) من الدارهم مثلا فيصح. (ويبطل) البيع (بدكة) بفتم الدال أى: 
مع وجود دكة (من تحتها) أى: الصبرة حيت (يجهل) المشترى الدكة لنعها تخمين 
القدر فيكثر الغرر. نعم إن رأى الوضع قبل وضع الصبرة عليه صح البيع لحصول 
التخمين. 

(وجاهلا خير) أى: والجاهل بالدكة بأن ظن الصبرة على مستو ثم ظهر خلافه 
خيرٌه بين الفسخ والإمضاء إلحاقًا لما ظهر بالعيب. فالبيع صحيح وخرج بالدكة 
الحفرة. ففى التهذيب يصم مطلقًا وما فيها للبائع ورده فى الطلب بأن الغزالى وغيره 

قوله: (نعم إن تساوت قيم النقود إلخ) أى: وكان كل منها غالبا وإلا تعين الغالب 
وإن كان ناقصا. انتهى. وق.ل) على «اللال) وشيخنا «ذم عن شيخه (الدمهوجحى)؛ وفى 
شرح (العباب) أنه لو لم تكن غلبة لأحد النقود وتساوت قيمهاء» صح ويسلم المشترى ما 
شاء. حزم به (الرافعى) وحرى عليه فى رع.ب) أيضاء حيث مثل للصحيح بقوله: 
كصحاح ومكسرة بلا غلبة ولا تفاوت» قال فى شرحه فى «القيمة) فلا مب التعيين 
حيث لا غالب. انتهى. 

فقول الشرح: نعم إل شامل للقسمين أعنى ما إذا غلب كل أو لم يكن غالبا. 

قوله: (قيم التقود) أى: ورواحها. انتهى. شيخنا وذم عن شيخه الدمهرحى. 

قوله: (لا يجهل المشترى) بأن علم بها بالإخبار. 

قوله: (وخرج بالدكة الحفرة) أى: إذا علمها بالإخبار كما تقدم بخلاف ما إذا 
عرفها بالمعاينة فيصح. انتهى. وع.ش). 
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جزموا بالتسوية بيئهما لكن الخيار فى هذه للبائع وفى تلك للمشترى. ولو باع صبرة 
بر وشعير مختلطين جزافًا أو صاعًا منها صم وإن لم يتساريا لأن المقصود معلوم وكذا 
لو باع فواكه مختلفة مختلطة. ولو باع المعاجين الركبة صح وإن جهل قدر كل من 
أخلاطه لأن الكل مقصود. ولو شيب اللبن بالماء أو السك بغيره بطل لأن المقصود 
مجهول. كذا فى الروضة فى مسألة المسك وقيدها فى المجموع بما إذا خالط السك 
غيره لا على وجه التركيب. قال: فإن كان معجوئا بغيره كالغالية والند جاز بيعه 
انتهى. والتعليل السابق يقتضيه لأن المقصود مجموعهما لا المسك وحده. ويقتضى أيضًا 
أنه لو كان قدر اللبن فى الأولى والمسك فى الثانية معلومًا صم. ثم مثل الناظم أيضا 
للمعين ونا فى الذمة بقوله (و) كما لو باع صبرته (كل صاع » به) أى: بدرهم مشلا 

توله: (جزموا بالتسوية بينهما) أى: ويكون المبيع ما ظهرء وما فى الحفرة وعلى ما 
فى التهذيب: المبيع ما ظهر فقطء وفى «ق.ل» على الجلال: لو كان الانخفاض حفرة 
أعلاها مساو لوجه الأرضء» فالمبيع ما فوق وحهها المساوى لوجه الأرض دون ما فيها 
ولاخيار. انتهى. وهو مع وضوحه مخالف للشرح. انتهى. 

وعبارة الشيخ «عميرة» على المحلى: ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفساع 
واثخفاض» وعلم المشترى بطل البيع لمنعه التخمين؛ ولو كان تمتها حفرة فالبيع صحيح وما 
فيها للبائع. التهى, وعلى هذا ينزل القولان ولا حلاف. تدبر. 

قوله: (ولو شيب إل) بحث الوالى العراقى أن الما ء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضة 
وكان بقدر الحاحة صح؛ لأنه حيئذ كخلط غير المسك به للتركيب. انتهى. شرح وار 

على النهاج: 

قوله: (وكما لو باع صبرته كل صاع به) ولا يتعدد العقد هنا بتفصيل الثمن؛ لأن 
التفصيل الذى يتعدد به العقد هو مالم يسبقه إجمال» بأن يكون مستقلا أما ما سبقه إجمال 
كما هنا وهو بيع الصبرة فلا يتعدد به العقد» وقد مر نظير هذا فى بيعه الثرب بألف نصفه 
مفمسمائة ونصفه بنمسمائة. انتهى. شرح وع.ب, لحجر. 

قوله: (وكما لو باع صبرته) فى المعين. 

قرله: (أى بدرهم مثلا) هى ما فى الذمة. 
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فيصم ولا يضر الجهل بجملة الثمن للعلم به تفصيلا. وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض 
أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم. أو هذه الشياه كل شاة بدرهم (و) البيع (مع 
من) بأن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم. أو بعتك كل صاع منها بدرهم 
(هو ذو امتناع) إذ لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير. فلا يعلم قدر 

قوله: (هو ذو امساع) أى: إن قصد عن التبعيض أر أطلق لأن من لا يتبادر منهما فى 
هذا التزكيب إلا التبعيض» أما لو قصد بها الجنس أى: شيئا هو هذه الصبرة فإنه يصح 
كما فى الخادم» ومراده أن من حينئذ للبيان والمبين محذوف دل عليه السياق أى: شيئا هو 
هذه الصبرة. انتهى. شرح وع.بء؛ لحجر. 

قوله: (لم يبع الجملة) أى: لم يوقع البيع عليها بل على كل صاع منهاء ولو استوفت 
الصيعان جميعها فليتامل. ' 

قوله: (فيصح) لو حرج فى الصبرة كسر كعشرة آصع ونصف ففيه تردد والأوحه منه الصحة 
بقسطه من الدرهم؛ وقد استنبط الريكى ذلك من كلام التنبيه «ش. ع). ظ 

قرله: (كل شاة بدرهم) قال فى العباب: أو القطيع أى: أو باع القطيع كل شاتين بديسار أى: 
مثلاء فلا أى: فلا يجوز. انتهى. قاله الماوردى» وأقره الأذرغى وغيره. فليتأمل الفرق بينه وبين 
الجواز فى كل شاة بدرهم مثلاء التى هى مسألة الشارح إلا أن يقال الجهل ما بخص كل واحدة 
إذ قد/يتفاوت: ويشكل هذا أنه لو باع شاتين بدرهم صح كمسا هر ظاهر مع وجود انهل يما 
يخص كلاء والفرق بكثرة الجهل فيه نظر. ش 

قوله: (إِذ لم يبع الجملة إلخ) الوحه أعحذا من هذا التعليل الصحة فيما لر قال: بعتك هذه 
الصررة كل ضاع منها بدرهم. 
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توزيع فيه مخلاف كل شاتين بدرهم فإن فيه توزيع الدرهم على ثيمتهماء وهما غير معينتين فجاء الغرر 
راججهل. التهى. وبقوله: وهما غير معينتين إل يندئع صحة بيع شاتين بدرهم لتعينهما خمارجا فى بيع المعين 
أو بالسفة فى بيع الذمة؛ ومقتضى الحواب أنه لو قال: بعنك منه شاتين بدرهم لايصح. وما ثلنا إنه 
مقتضى اللحواب يؤنحذ من قول الروض: ولايصح بيع عشر شياه من هذه المائة لاحتلاف ثيمة الشياه؛ فلا 
يدرى كم قيمة العشرة من الجملة. 

ثوله: (فيه نظر) كد يقال: الفرق أنه حيث ارتكب التفصيل احتيج للتوزيع؛ وهو يجهول نيما يخص 
كل واحدة بخلانه فى مسألة بيع الشاتين بدرهم؛ فإنه لا ئريئة على إرادة التوزيع. انتهى, شيخنا وذه. 

ثوله: (الوجه أخذا من هذا التعليل إلخ) هو فى شرح ,عب, لجر. 


- 


باب البيع دهع 
المبيع تحفيقا ولا تخمينا بخلافه فيمامر فإنه يعلم تخميناء ولوقال: بعتك صاعا منها 
بدرهم وما زاد بحسابه. عي يوتحي عرو يكوه جلي ان مازاد بحسابه لأئه شسرط 
عاقد فى عافد. 

(وبعتها بعشرة كل أحد) بنصب كل بدلاً من ضمير الصبرة أى: وكبعتك هذه 
الصبرة بعشرة دراهم كل صاع مئها (بدرهم) فيصح (أن يتوافق العدد) أى: عدد 


قوله: (صح) أى: فى صاع واحد. 

قرله: (وبعتها بعشرة !لخ) هذا وما قبله فيما لم تتنفاوت أحزاؤه كالصاع؛ وما فى 
سشنر مه اكت لجرا يعرم أي 
رطل من عنب هذا الكرم لم يصح؛ لأن المبيع غير معلوم لا بالتعيين ولا بامترئية. انتهى. 
شرح وع.ب,م لحجر. 

قوله: (وما زلد بحسابه صح) قال فى شرح الروض: أو قال: بعتكها وهى 00 
درق ارا زه اماي مب لي اشر لقي انتهى. وقوله: «صح) قال فى شرح الروض؛ أى 
فى صاع فقط لأنه المعلوم. 

قرله: (أن يتوافق العدد) قال فى العباب: لو باع الرزمة كل ثوب منها بدرهم على أنها 
عشرة أثواب فبالت تسعة صح فيها بتسعة دراهم. أو إحدى عشرة بطل فى الكل. التهى. وعبارة 
الكفاية: لو قال: بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب» وقد شاهد كل ثوب 
منها فحرحت تسعة صحء ولزمه نسعة دراهم وإن خرحت أحد عشر. 

قال الماوردى: بطل فى الكل قطعا ثفلاف الأرضء وإذا باعه مذارعة لأن الثياب تختلف. فلا 
بمكن جعل الزائد مشاعا فى جميعهاء وما زاد فى الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا فى 

ثوله: (بطل فى الكل قطعا) ثال فى شرح «العباب»: الفرق بين الزيادة والنقص أنه إذا قال: على أنها 
عشرة كانت التسعة مبيعة» لأنها فى ضمن العشرة؛ لاف الأحد عشر: فإن واحدا منها غير مبيع لأن 
العشرة لم تشمله؛ وإذا بطل فى واخعد مبهم وبحب البطلان فى اللتميع إِذ لا مرحح. انتهى. 

ثوله: (بخلاف الأرض والثوب خ) أى: ولم يتجمع بين الحملة والتفصيل؛ » بأن كال: بعتك هذا الشورب 
مثلا كل ذراع بدرهم؛ على أنها عشرة أذرع فعرحت تسعة؛ أما لو جمع بينهما فخرحت كذلك فالبيع 
باطل؛ كما فى شرح المحلى على المنهاج. 

ثوله: إفلا بمكن جعل الزائد مشاعا) انظر ما معناه» وكأنه يقول: إن الزائد فى الأرض والثوب يبقى 
مشاعا للبائع؛ بخلاف الثوب لا يمكن كوئه مشاعا فليراحع. 


65 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الصيعان والدراهم بأن خرجت الصبرة عشرة أصع لتوافق الجملة والتفصيل. بخلاف 
ما إذا لم يتوافقا بأن خرجت أقل من عشرة أو أكثر لتعذر الجمع بين جملة الثمن 


ووو يللي ليده 


قوله: (لتعذر الجمع إ) قال فى شرح العباب: نعم لو لم يقابل الأحزاء بالأحزاء, 
وإنما قابل الحملة بالحملة على سبيل الشرط» كبعتكها يماثئة على أنها مائة ذراع صح البيع؛ 
وإن خرحت زائدة أو ناقصة» ويقرب منه عكسه بألا تقابل الجملة بالحملة بل الأجزاء 
بالأحزاء كبعتكهاكل صاع بدرهم على أنها مائة صاع فتصح كالتى قبلهاء ويجرى فيها ما 
يأتى من الخيار وتوابعه. انتهى. ويؤحذ من الحاشية أن هذا فى غير الثياب كالأرض 


والثوب الواحدة فانظره. 


ثم قال فى العباب: ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح 
الببع» ويتخحير البائع إن زاد والمشترى إن نقص إلّ. انتهى. فليحرر الفرق بين ذلاك وما تقدم فى 
الرزمة ولاسيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد. وجمرد تفصيل النمن أو إجماله لا 
يظهر الفرق به. 


ثوله: (فلا يمكن جعل الزائد مشاعا) أى: وإنااق فو لتر والأرض فيمكن ذلك وتلغى الزيادة 
تغليبا للإشارة. تدبر. وبه يندفع ما تقدم هنا. 

ثوله: (ولو باع صبرة | لخ) بأن ثال: بعتك هذا بكذا على أنه عشرة. 

ثوله: (على أنه كذا) فلم يقابل الأجزاء بالأحزاء» بل ثابل الحملة بالدملة مع شرطء فلاف مسألة 
المئن فيها مقابلة الأحزاء بالأجزاء فلا تشكل إحداهما بالأخرى شرح وع.ب». 

ثوله: (صح البيع) ولا مبالاة بالزيادة والنفص تغليبا للإشارة؛ كما فى: بعتك فرسى هذا وهر يغل؛ 
وتدريلا لخلف الشرط فى المقدار منزلة حلفه فى الصفات كعلى أنه كاتب نبان أنه غير كاتب. التهى. 
شرح لاع.ب) لمتحجر. 

ثوله: (فليحرر الفرق إخ) فيه أنهلا اشتباه نإن الحاصل أنه حيث نص على جملة الثمن وتفصيله 
كمسألة المصئف ذفلابد فى الصحة من التساوى. انتهى. شيخنا «ذ) وفيه نغلر فإن مسألة الكفاية لم يجمع 
فيها بين الحملة والتفصيل وكذا ثول العباب ولو باع صيرة إل وإثما قابل فى مسألة الكفاية الإجزاه 
بالإجزاء كما وثال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على ألها مائة صاع وئد نقل فى شرح (ع.ب») 
عن الأسنوى الصحة فى هذه ومثل مسألة الكفاية فى تلك المقابلة مسألة العباب إذ لو جمع فيها بين 
الاجمال لكانت باطلة كما فى شرح المحلى على المنهاج وحجر على العباب عن المجموع فالاشتباه باق نعم 
صور فى شرح العباب ثوله: ولو باع صبرة إل بقوله بأن كال بعك هذا بكذا على أنه عشرة ثم ثال: 
ومئله عكسه كما مر أى بان يقابل الإحزاء بالإجزاء والحملة بالحملة بان يقول بعتكها كل صاع بدرهم 
أنها عشرة مثلا وهذه كمسألة الكفاية سوام بسواء. 


باب البيع باه 4 

(لا أن تبع عبيد جمع) اثنين فأكثر (بثمن) واحد فلا يصمح للجهل بحق كل 
واحد. ومنه يعلم أنهم لو كانوا لجمع مشتركين فيهم شركة شيوع صمح بيعهم بثمن 

قوله أيضا: (لتعذر الجميع إل عبارة الرافعى رحمه الله: لأنه باع حملة الصيرة بالمائة 
بشرط مقابلة كل صاع بدرهم؛ والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان ممال. 
انتهى . عميرة. 

وقوله: واللجمع إل أى: ولابد مبه لأنه عند الزيادة والنقصان على ما عينه يصير الثمن 
مبهما. انتهى. احجر) فى شرح وع.ب). 

قرله: (لا إن بيع لخ) بخلاف عكسه بأن اشترى اثنان عبد واحد بثمن واحد فإنه 
يصح. انتهى. شرح وع.ب» لحجر. 

قوله: (مشتزركين فيه شسركة شيوع) إلى قوله للعلم مق كل منهم, يؤحذ منه أن 
الصورة استواؤهما فى الشركة بأن يكون نصفهما إذ لا توزيع هدا يؤدى إلى حهالة؛ 
بخلاف ما لو كان لواحد ثلث واحد؛ ونصف لآحر وللاخحر الباقى للاحتياج حيشذ إلى 
التقويم المقتضى للتوزيع؛ وهو يومى إلى الجهل. انتهى. «وحجر) فى حواشى «شرح 
الارشاد). ش 

قوله: (غخلاف ما إذا ل يتوافقا إلخ) فال فى شرح الروض: ولا يشكل ما يأتى فى الربا من 
صحة بيع صبرة حنطة بصبرة شعير مكايلة» وإن خرحتا متفاضاتين لأن الثنمن هنا غينت كميته 
فإذا احتل عنها صار مبهما فأبطل بخلافه ثمة لم تعين كمية صيعانه» والصبرة الناقصة قد ورد البيع 
على جميعها فصار كما لو باع صبرة بقدرها من كبيرة فإنه يصح كما سيأتى ثم. انتهى. وقوله: 
«ما يأنى فى الربا) عبارة الروض فى الربا: فإن باعها بها مكايلة وتفاضلتا ومصح رب الزائد أو 
رضى رب الدناقص بقدره أقر أى: البيع» وإلا فسخ. انتهى. 

قوله: (لا إن بيع عبيد بشمن) قيده فى التنبيه بها إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الشممنء 
ومشى عليه البلقينى فى تدريهه» ونقله الزركشى عن التنبيه وأقره. 

قال ابن الرفعة: واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقدء فإنه قارعاي دل كاوترسة 
واستدل بفرع ذكروه فى الوكالة. 

قال: ويجوز أن يكون احترز عما إذا فصل الثمن؛ مثل بعتك العبدين ,عائة ستون لهذا وأربعون 
هذا فإنه يصحء لكن قد يقال: ليس القمن هنا واحدا بل نين «ش.ع). 


نوله: (علم التوزيع) أى بالتقويم. 


امك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واحد وهو كذلك للعلم بحق كل واحد منهم وخرج بجمع ما إذا كان العبيد لواحد 
فيصح لاتحاد الستحق. ولا نظر إلى احتمال الإفضاء إلى جهالة الثمن بتقدير تلف 
بعضهم. فقد يحتمل دواما ما لا يحتمل ابتداء وبثمن ما إذا عين لكل منهم ثمن لانتفاء 
المانع وذكر العبيد مثال فغيرهم كذلك. نعم الأرض وما فيها من غراس ونحوه للمستعير 
يصم بيعهما بثمن واحد للحاجة كما سيأتى فى باب العارية. وحمام بريم اختلط باخر 
يصم بيعهما بثمن واحد لذلك كماسيأتى فى باب الذكاة. (أو ما) أى: ولا أن يبسع 
عبد مثلاً بما (يخصه من ألف يقسمن). 

(على) قيمة (المبيع و) قيمة عبد (سواه) فلا يصم لجهالة الثمن فى الحال 
(نظرا) أى: إنما ينعقد البيع فى نافع منظور أى: مرئى للعاقدين. فلا ينعقد بيع ما 
لم يرياه أو أحدهما لصحة النهى عن بيع الغرر؛ وأما خبر؛من اشترى ما لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه.فضعيف كما قاله الدارقطنى والبيهقى. (لا قبله فى غالب تغيرا) 
بنصب تغيرا تمييزا أى: لا ما رؤى قبل العقد وكان ممايغلب تغيره من وقت الرؤية 

قوله: (مرئى للعاقدين) ظاهره أنه لا يصح أن يوكل فى الرؤية غيره؛ ثم يعقد. 

قال «وحجر) فى شرح وع.بءم: وهو ما فى الأنرار» ونقل فى الكفاية عن الإمام 
الصحة والأول أوحه. 

قوله: (فلا ينعقد بيع ما لم يرياه) وإن بولغ فى وصفه وبلغ المحبر عدد التواتر؛ لأن 
العبارة لا تميط ,ا يخيط به البصر كما فى الخبر الصحيح: ليس الخبر كالمعاينة. انتهى. 


قرله: (لجهالة الشمن فى الخال) فإذا علم ما يخصه قبل العقد صحء كما يوحذ بمافى الامش 
فى مسألة عبيد الجمع. 

قوله: (نظرا) هو بالنظر إلى شرط العلم مسن ذكر الخاص بعد العام دفعا لتوهم الااكتفاء 
بالوصف فى المعين» مع إنه لا يكفى لأن وراء الوصف أمور تضيق العبارة عنها ,ب.ر:. 

قوله: (نظرا) يمكن أن يجاب عن ذكره مع أنه معلوم من شرط العلم بأنه ذكر توطفقة لقوله: لا 


باب البيع حلت 
إلى العقد كالأطعمة التى: يسرع فسادهاء. فلا ينعقد بيعه دون مالا يغلب تغيره 
كالأوائى والأراضى والنحاس نظرًا للغالب فيهماء ودون ما يحتمل التغير وعدمه على 
السواء كالحيوان لأن الأصل بقاء المرئى بحاله فإن بان متغيرا خير كما سيأتى. قال 
الماوردى: وإئما تكفى الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف. فإن نسيها 
لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب. وهو وإن استغربه فى المجموع ظاهرء وبه جزم 
الرويائى وابن الرفعة. وقال النشائى فى نكته : إنه ظاهر النص. 
(أو بعضه) معطوف على الضمير فى نظرء أى: نظر هو كل المبييع أو بعضه (إن 
دل) على باقيه كظاهر صبرة الحنطة والشعير والتمر وإن التصقت حباته والدقيق 
وأعلى السمن والخل وسائر المائعات فى الظروف» بخلاف ما لا بدل بعضه على باقيه 


ولم مو ا وو وا اولي الملل الالالال لالد 


قرله: (دون ما لا يغلب تغيره) أى: بأن غلب عدم تغيره, 

قوله: (وأعلى السمن والخل وسائر المائعات فى الظروف) كذا فى الروض أيضا وذكر أيضًا 
قبل ذلك ما نصه مع شرحه: فإن علم أحد العاقدين أن تحتها أى: الصبرة دكة أو موضعا منحفضا 
أو اخئلاف أجزاء الظرف الذى فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظاء بطل العقد لمنعها 
تفمين القدر فيكثر الغرر» نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين» 
وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن امحل مسئو فظهر خلاقه ير من لحقه النقص بين الفسخ 
والإمضاء إللحاقا لما ظهر بالعيب صحيح. انتهى. 
وذكر أيضا بعد ذلك ما نصه: وكذا أى: يكفى رؤية الحنطة من كوة أو باب من بيت إن عرف 

قال فى شرحه: وهذا الشرط لا يختص بهذه؛ فسائر الصور السابقة كذلك أى: فلابد منه فى 
كل بيع لما فى الوعاء جزافا. قال: فلو ذكروه فى الجميع كان أولى» بل تركه أصلا أولى لأن الماع 
من صحة البيع فى ذلك الخهل بالمقدر لا عدم الرؤية الذى الكلام فيه. 
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كصبرة البطيخ والسفرجل والرمان لأنها تختلف اختلافا ظاهرا و تباع عددًا فلابد فيها 
من رؤية كل واحدة منها من جميع جوائبها (أو صوان) بكسر الصاد وضمها ما يصان 
فيه الشىء» أى: أو نظر صوان باقى المبيع وإن لم يدل عليه كقشر الرمان والبييض 
والخشكنان لأن صلاح باطنه فى بقائه فيه. بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب 
وئحوهما وكذا الفارة وفيها السك إذ لا يتعلق ببقائه فيها كثير صلام. بل لو كانت 
مفتوحة لا يصع أيضا ولا يصمح بيع داخل الصوان وحده لأنه غير مرثى والصوان المرئى 
غير مبيع ولا تكفى رؤية ما فى قارورة من ورائها لانتفاء تمام المعرفة وتعلق صلاح 
بقائه فيها. بخلاف رؤية السمك فى الماء الصافى والأرض تحته ويعتبر رؤية كل شىء 
على ما يليق بهء فتعتبر فى الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والستحم 
والبالوعة. وفى البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء وفى العبد والأمة ماعدا 
العورة واللسان والأسنان وفى الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها. وفى 
الثشوب الصفيق كالديباج المنقش رؤية وجهيه. وكذا البساط وفى الثوب الرقيق 
كالكرباس رؤية أحد وجهيه وفى الكتب. والورق البياض. والصحف رؤية جميع 


الا ا ا ل ا ا ا ا ا اك وممومء مم9 


قوله: (بخلااف جوز القطن) أى : الذى يكم صلاحه قبل تفتحه, أما مالا يتم صلاحه 
إلا بالتفتيح فيكفى رؤية بعضه كما فى حواشى المنهج. 

قوله: (والرمان) قال فى الروض كأصله: ومثله العنب. انتهى. وذكر فى شرحه منازعة فيها. 

قوله: (بل لو كانت مفتوحة لا يصح) قال فى الروض وشرحه: نعم لو رآه خارجها ثم 
اشتزاه بعد رده إليهاء أو رآها فارغة ثم ماقت مسكا ل يره» ثم رأى رأسها أى: أعلاه من رأسها 

قوله: (وتعلق) معطوف على تمام. 

قوله: (العورة) أى: ما بين السرة والركبة فيهما. 

قوله: (واللسان والأسنان معطوفان على العورة) أى: ما عدا الثلاثة حتى الشعر من عبد أو 
أمة مطلقاء وحتى باطن قدمهما خلافا لمن نازعوا فى ذلك وأطالوا «وش.ع)؛ وكتب على ذلك 
أيضا ما نصه: ولا يشترط رؤية باطن قدم الأمة كما أفتى به شيخحنا «الشهاب الرملى). 

ثوله: (مدازعة فيها) حاصلها الاكتفاء برؤية ظاهره فى سلته لأن بقاءه فيها من مصالحة وحرى عليه 
الغزالى والإمام والقفال وردها فى شرح (زع.نب). 

كوله: (وكذلك وقفه) حالف فى المجموع وسبقه إليه القفال شرح وع.ب) لحجر. 
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الأوراق. قال أبو الحسن العبادى : والفقاع يفتم رأسه فيئظر فيه بقدر الإمكان. وأطلق 
الغزالى فى الإحياء المسامحة به. وصححه النووى فى روضته وغيرها. وزاد في فتاويه 
فقال أنه لا كراهه فيه أيضا لمشقة رؤيته ولأن بقاءه فى الكوز من مصلحته. ولا يصم 
بيع الشاة المذكاة قبل سلخها ولابيع جلدها وحده ولابيع لحمها كذلك لانتفاء الرؤية 
العتبرة. بخلاف ما إذا كانت مسموطة يصم بيعها لأن جميعها مأكول (أو * أجر 
نفسه أو اشترى) نفسه فيصم وإن لم يرها بأن يكون أعمى لأنه لا يجهلها. بل 
البصير لايرى بعض نفسه. (فلو). 

(بان) التغير (بما) أى: فيما (لا يغلب التغير ه فى مثله) مما اشتراه معتمدا 
على رؤيته السابقة ولو بان التغير (بقوله) بيمينه (يخير) بين الفسخ والإمضاء لأن 

قوله: (مسموطة) قال القفال: وكذا لو باعها قبل السمط لأن جلدها مأكول» فهر من 
حملة اللحم. انتهى. شرح وع.ب”» لحجر. 

ا تت 

قرله: (فينظر فيه بقدر الإمكان) هل يأتى على هذا التفصيل المذكور فى الخاشية المسابقة 
بأعلى الامش حتى لو علم احتلاف أجزاء الارف لم يصح الإتيان» وهل يأتى أيضا على كلام 
الغزالى. لأن هذا من حهة القدر وإنما سامح بالرؤية أو يسامح بذلك أيضا فيه نظر. 

قرله: (أو أجر) ينبغى عطفه على: نظرا تأمله. 

قوله: (فيصح إلخ) كذلك يصح أن يكاتب نفسه وعبده وسبق بيعسه وشراؤه وإحارته لما رآه 
قبل العمى, ويوححدذ من هذا صحة عتق من لم يره» وكذا وقفه بئاء على أنه ينتقل إلى الله تعالى. 
تاشرى. 

قوله: (وإن ل يرها) علم ما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى. 

قال (الرركشى): إلا شراء من يعتق عليه» وبيع عبده من نفسه؛ لأن مقصورده العتق» وفيه وقفة 
لاقتضاثه أن البصير مثله فى ذلك. حجر. 

ا 


وله: (لافتضائه أن البصير إلّ) اعتمد وع.ش» الحاق البصير به فى ذلك. 
#0 
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الرؤية السابقة كالشرط فى الصفات الكاثنة عند الرؤية؛ فإذا بان فوت شىء منها كان 
بمثابة الخلف فى الشرط واكتفى بقوله: لأن البائع يدعى عليه علمه بهذه الصفة 
ورضاه بها والأصل عدمه كدعوى علمه لعيب. وقد علم بما تقرر أن شروط المعقود عليه 
غير الربوى ستة: نفعه؛ وطهارته أو إمكانهاء وقدرة تسليمه. والولاية عليه والعلم 
به. ورؤيته. وجرى على جعلها ستة البارزى. قال الشارح والتحقيق: إن اشتراط 
الرؤية داخل فى اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية. ولو وصف فوراء الوصف 
أمور تضيق عنها العبارة أى: فتكون الشروط خمسة كما فى المنهاج وغيره وأورد على 
حصرها فى الخمسة أو الستة أنها موجودة فى حريم اللك مع أنه لا يصم بيعه 
وحده. وأجيب بأنه إن أمكن إحداث حريم للملك فالوجه الصحة. وإلا. فاللئع راجسع 
إلى عدم قدرة تسليمه كبيع بعض معين من ثوب ينقص بالقطع. 


عو لووول لماكتو فووا فوع مم و دوع له 6 وق لما و لمعه عقو قم قوم معام ولو عم مانن 


سي ميلد م تس جم صتاوب ع اس مي م كب مما حي ين ع اع اح جب شع لج اميل بت ايان حت ع أله تحار ريت عله ماح دن شرا ميت 
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(وفى طعامين وجوهرى ثمن) هذا باب الربا وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على 
البدلين أو أحدهما. وهو ثلاثة أنواع : ربا الفضل وهو زيادة أحد العورضين على الآخر 
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قوله: (على عوض) أى: عقد واقع على عوض غير معلوم التمائل» أو واقسع مع تأخير 

فى البدلين أو أحدهما فيشمل مغختلف الجنس ومتحده معلوم التمائل وبجهوله. ش 
٠‏ باب الربا 

قرله: (عقد على عرض مخصوص [) أقول: هذا الحد غير مائع» إذ يدل فيه بيع صيرة بر 
بصبرة شعير جزافا مع الحلول والتقابض لأنه يصدق على الصبرتين أنه عرض مخصوص غير معلوم 
التماثل فى معبار الشرع؛ مع أنه لا ربا فى ذلك وليس فى الحد ما يدل على تقيبيد اعتبار التمائل 
بالعاد اجلمنس. 

ومكن أن يجاب عنه بأن ,أل فى التماثل للعهد أى: التمائل المعشبر شرعاء وذلك عند اتحاد 
الجنسء وليس حمل «أل) على العهد بأبعد من حمل العسوض المعخصوص على الأنواع المخصوصة 
التى هى محل الربا فليتأمل» وغير جامع إذ يخرج عنه ما لو أحلا العوضين أو أحدهما وتقابضا فى 
املس لقصر الأحل؛ أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الرباء ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتأخير 
فى العرضين أو فى أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبضء أو تأخير نفس القبض فليتأمل 
(اس .م . 

قرله: (أو مع تأخير) مكن عطفه على غير معلوم التماثل أى: أو واقع مع تأسميره وإن كان 
معلوم التماثل «س.م). 
بذ سس 
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ثوله: (استحقاق القبض) وإن -حصل ذلك القبض فى المجلس. 

ثوله: (على غير معلوم) أى على المضاف لا المضاف إليه. 

ثوله: (على غير معلوم التمائل) أى والمعنى أى وائع العقد عليه وإلا فالسابق هو العوض ثم أنه لابد 
التمائل نتأمل. 
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وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما. وربا النساء وهو البيع لأجل وكل منها 
حرام والأصل فى تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: إوحرم الربا» [البقرة 06؟]. 
وقوله: #وذروا ما بقى من الربا» [البقرة 108] وخبر مسلم: لعن رسول الله كَل 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وتقرير كلام الناظم إنما ينعقد البيع فى غير طعامين 
وجوهرى الثمن بمامر فقط. وفى طعامين وجوهرى الثمن بمامر. (مع الحلول وتقابض 
لدن) بفتح الدال وضمها أى: عند. 

قوله: (وتقابض) ولو من سيد العاقد أو موكله أو عبده؛ أو وكيله بإذن العاقد فى 
الكل أو بعد موته أو حنونه إن بقى العاقدان فى المحلس فى الجميع» خخلافا لرم.س» فى 
الميت. كذا فى رق.ل» على اللال. 

وقوله: أو بعد موته أو حنونه لا يظهر فيما إذا كان القابض العبد أو الوكيل لانعزاله 
يمرت الموكل والعبد» ولا ولاية له فيه. انتهى. شيخنا وذم عن شيخه ,م.س,. 

قال وق.ل» على الجلال: ويكفى قبض وارث العاقد لنفسه إن كان حاضرا وبقى 
العاقدان فى المجلس» فإن كان غائبا لم يعتبر بقاء الميبت فى الملس» بل المعتبر مجلس الوارث 
عند بلوغه الخبر» فإن تعدد اعتبر مجلس الأسير» قال شيححنا: ولعل مله مالم يُحصل قبض ما 
قبله» وإلا اعتبر بجلس من حصل منه القبض إن لم يتوقف القببض على من بعده. التهى. 
قال شيخنا رذ رحمه الله: والحاصل أن الوارث إذا تعدد إما أن يكون يمجلس العقدء أو 
لاء ففى الحالة الأولى محلسهم مجلس العقد ثم إن أقبض كل منهم حصته أو وكلوا واحد 
منهم فى الإقباض كفىء ثم بعد ذلك إن تفرقوا جميعا قبل قبضهم من العاقد بطل العقد, 
فإن بقى واحد منهم وقبض دامت الصحة؛ فلو أقبض البعض دون البعض ولم يُمصل إذن 
بطل فى نصيب من لم يقبض ولح يأذن. 

وأما فى الحالة الثانية فابتداء بجلسهم من بلوغهم الخبر في وكلون فى الإقباضء ثم إن 
فارقوا مجلس إلا واحد أو قبض دامت الصحة؛ فإن لم يبق أحد بطل العقد, فإن وكل 
بعضهم فى الإقباض دون البعسض»ء وفارق البعض الثانى مجلسه بعلل فى حصته فقط. 
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م 


(مجلسه). أى: العقد (قبل) أن (تخايرا) أى: أن يختار العاقدان لزوم العقد 
هذا فى البيع لأحدهما جنسه لغير مما يشاركه فى علة الربا كبر بشعير. (و) كذا فى 
البيع (له » بجنسه) كبر ببر (بالعلم أى:) مع علم العاقدين (بالمماثله) بينهما. 
روى مسلم: أنه يه قال: الطعام مثلآً بمثل. وأنه قال: الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة ؛ والبر بالبر؛ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا بمثل سواء 
انتهى. .تقرير شيخنا حفظه الله وهو مفاد وع.ش». انتهى.من هامش شرح المحلى خط 
شيحنا رذ, رحمه الله تعالى. انتهى. وقول ,ق ل, عحلافا لرس.م» فى الميت: عبار ,م.س, 
حاصل ما يفيده شرح المنهج؛ أنه يشترط قبض المأذون قبل مفارقة الآذن اللجلسء ولا 
يشرط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين. 

قال (رع.ش» على وم.رم: ولعل الفرق بيئهما أن المورث بالموت حرج عن أهلية 
الخنطاب بالقبض وعدمه والتحق بالجهمادات» بخلاف الآذن. انتهى. هذا وأما العاقد الى 
فالوحه ألا يعتبر بقاؤه فى المجلس الذى مات فيه الآحرء بل هو كما فى الكاتب بالبيع 
للغائب. انتهى. «ق.ل)) وقد مر فراحعه. 

قوله: (وتقابض) أى: القبض الحقيقى للعرضين ممن له ولاية القبض عن نفسه أو غيره 
ولو مع حق الحبس» فلا يكفى الإبراء ولا الحوالة» ويبطل العقسد ممجردهما لأنهما إجحازة 
قبل قبض» ولا يكفى الضمان وإن أقبض الضامن فى المجلس لكن لا يبطل العقد,مجرده) 
بل إن حصل التقابض من العاقدين قبل التفرق والتخحاير صح وإلا فلا. انتتهى. وع.ش) 
بالمعنى وقرره شيخنا وذ عن شيخه. 

قرله: (قبل أن تخايرا) قدرت أن كما قدرت فى تسمع بالمعيدى وتخايرا بصيغة 
الماضى. التهى. عراقى. 

قوله: (بالممائلة) أى: يقينا. انتهى. ,ق.ل, على الجلال. 


قوله: (مثلا بمثل) أى: حالة كون المطعومين مثلا مقابلا.مثل له أى: متماثئلين فى 
المقدار باعتبار الكيل. ش 


قرله: (مثلا بمثل) ينبغى أن تكون حالا من قبيل يدا بيدء ويمكن أن يكون تقدير مثلا كثل: 
حال كونه مثلا مبيعا .كثل. 
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بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد أى: 
مقابضة. قال الرافعى: ومن لازمه الحلول وإلا لجاز تأخير التسليم إلى زمنه. وظاهر 
أن قوله : ومن لازمه الحلول جرى على الغالب». وقضية آخر الخبر الثانى أنه لا يصح 
بيع الطعام بالنقد إلامقابضة لكنه غير مراد بالإجماع؛ وعلة الربا فى الطعام الطعم لأنه 
علق فى الخبر الأول الحكم باسم الطعام الذى هو بمعنى المطعوم. والمعلق بالمشتق معلل 
بمامنه الاشتقاق كالقطع والجلد المعلقين باسم السارق والزانى. وفى جوهرى الثمن 
جوهريته وتعبير النظم مشعر بذلك والطعام ما قصد لطعم الآدمى اقتياتا ؛ أو تأدماء أو 

قرله: (بدا بيد) أى: حال كونهما مقبرضين للعاقدين أو وكيلهما أو وارثيهما على ما 
هو مبين» وفى المغنى فى قولك: بعته أى: فلانا يدا بيد أى: متقابضين؛ أن يدا حال من 
الفاعل والمفعول» وبيد بيان. قال سيبويه: كما كان ذلك فى سقيا لك بيانا أيضا فيتعلق 
ممحذوف استؤنف للتبيبن» وفيه فى سقيا لريد: التقدير أرادنى لزيد. انتهى. ولعل التقدير 
هنا تقابضا بيد. انتهى. هامش شرح الروض. ش 

قوله: (جرى على الغالب) وألفاظ الشارع إذا وردت منه تحمل على الغالب لا عللى 
الأمور النادرة؛ فلا يقال لا يلزم إرادة اللازم غالبا. انتهى. وع.ش» على ارم 

قوله: (وفى جوهرى الثمن جوهريته) يظهر أن المراد بالجوهر هنا الحقيقة وقولهم: 
رفى جوهرى الثمن أى: حقيقتى؛ أى: الحقيقتان الموضوعان للشمن؛ والجوهرية الكون 
حقيقة الثمن. انتهى. من هامش شرح الروض بط الشنوانى رحمه الله. 

قوله: (ما فصد لطعم الآدمى) بأن قصد به الآدميون خاصة أو كانوا أظهر مقاصده 
سواء اختص بتناوله الآدميون أو غلبوا فيه؛ ومثلهما فى البهائم أو استووا فهذه عشرة 
ربوية مطلقاء وكذا إذا احتص بتناوله الآدميون أو غلب تناوهم له أو استووا مع البهائم؛ 
فى التناول سواء قصد البهائم اختصاصا أو غلبة؛ أو استووا فيكون الربوى تسعة عشرء 

قوله: (سواء بسواء) يحتمل أنه تأكيد لما قبله» ويمكن أن يكرن لدفع توهم أن مشلا .مثل حال 
موركدة؛ بناء على أن المراد بالممائلة اتحاد لجنس فليتأمل. 

قرله: (الطعام بالطعام) أى: يباع به. 


قوله: (يدا بيد) أى: مقابضة» أى: متقابضين» ومكن أن يكرن بيد صفة ليد أى:. ملتبسة بيد. 


كوله: (اتحاد) اللمنس أو الممائلة التحمينية. 
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تفكها. أو تداويا. وإئما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام فى الأيمان لأنه لا يتناوله 
فى العرف المبنية هى عليه وهذه الأقسام مأخوذة من الخبر السابق فإنه نص فيه على 
البر والشعير والمقصود منهما التقوت. فألحق بهما ما فى معثاها كالأرز. والذرة, 
وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكه فألحق به ما فى معناه كالزبيب والتين وعلى 
الملم والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما فى معناه كالصطكى والزنجبيل ونحوهما من 
الأدوية؛ فلا ربا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتبن أو غلب 
وإن اختص البهائم بأكله أو غلب أكلهم له فغير ربوى سواء اخقص بقصده البهائم أو 
غلب قصدهم أو استوواء فيكون حاصل الصرر خمسة وعشرين» تسعة عشر ربوية» وستة 
غير ربوية» وهذا هو المعتمد الذى لا يقبل غبيره. التهسى. «قويسنى». انتهى. «(مرصفى) 
على المنهج وبتأمل كلام الشرح مع هذا يعلم ما فيه تدبر. 

وقوله: وهذا هو المعتمد هو كذلك فى حاشية «المجمل» على المنهج وبينه أثم بيان. 

قوله: (ما قصد إخ) أى: ما حجرت عادة الناس بتحصيله لأكل الآدميين بشراء. أو 
زراعة أو ادحار أو غير ذلك. انتهى. وق.ل» على الخلال. 

قوله: (ما قصد لطعم الآدمى) قال فى شرح المنهج. وإن لم يؤكل إلا نادرا ولا يسافى 
ذلك قول الماوردى: ما كان تناول البهائم له أغلب فهو غير ربوى؛ لأن كلامه مفروض 
فيما لم يقصد لطعم الآدمى غالباء بدليل تمثيله بالمشيش والتبن والنوى. انتهى. شوبرى 
عن شرح وع.بء لحجر. 

قوله: (فألحق بهما ما فى معداهما) ولا ينافى ذلك أن تحريم الربا تعبدى» والتعبدى لا 
يدحل القياس» لأن الحكم بأنه تعبدى حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على 
النقد والمطعوم» فلا ينافى القياس فى بعض أفراده. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فيما اختص به الجن) أى: من حيث القصد فى تحصيله منهم؛ أو من غيرهم 
لهم وإن لم يتناولوا. انتهى. «ق.ل» على اللال. 


كد ْ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تناولها له. أو لم يقصد للطعم كالجلود والتراب اللأكول سفها وكدهن الكتان. ودهن 
السمك لأنهما معدان للاستصباح؛ ودهن السفن لا للأكل ولا ربا فى الحيوان. وإن 
جاز بلعه كصغار السمك. قالوا: لأنه لايعد للأكل على هيثته وقد اشترى ابن عمر 
بعيرًا ببعيرين بأمره يق بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط.. والطرثوث. والسقمونيا. 
والزعفران: والصمغ ؛ ودهن البنفسج. والورد. وكذا التراب الأرمنى. فإنه يتداوى به 

قوله: (أو غلب !خ) أى: وإن ل يقصد به الآدميون» ولم يكونوا أغلب مقاصده كما 
يعلم ما مر. انتهى. وعبارة «وق.ل» على الحلال. 

قوله: أو غلب أى: من حيث القصد مطلقاء أو من حيث التشاول مع الاستواء فى 
القصدء فلا اعتراض فإن استويا فيه قصدا وتناولا فربوى على المعتمد. ش 

قوله: (بخلاف ما يؤكل نادرا) انظر ما قبل هذا فى كلامه؛ ولعله قوله لأنه لا يعد 
للأكل. 

قوله: (بخلاف ما يؤكل نادرا) أى: فإنه ربرى. 

قوله: (الطرئوث) بطاء مفتوحة وراء ساكنة: نبت يوكل. انتهى. رجمل). 

قوله: (الأرمنى) بفتح الهمزة والميم قاله الجوهرى» وقال «النووى») بكسرهما نسبة إلى 
إرمينية بكسر اللهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم» وحزم .ما قاله النووى ابن النقيب وغيره. 
التهى. شرح الروض. 

قرله: (أو غلب تناوها | لخ) قال «الماوردى»: كالقت» فإن قلت: نفى الدماء عما غلب تثاونها 
له ينافى تصريحهم بثبوت الربا فيما يتناوله الآدمى نادراء قلت: كن أن يقال: يشترط فى ذلك 
النادر ألا يكون تناول غير الآدمى له أغلب فلا منافاة. فليتامل. 

قوله: (كاجلود) أى: الخشنة. 

قوله: (قالوا لأنه ل) فيه إشارة إلى التوقف؛ وكان وحهه عدم انضاح الدليسل بالنسبة لصغار 
السمك. 


ثوله: (يمكن أن يقال إ) أو يقال أن كلام الماوردى مفسروض فيما لم يقصد لطعم الآدمى بدليل 
تمنيله بالحمشيش والتبن والنووى كما فى شرح (اع.ب) لحجر. 

ثوله: (أن لا يكون تناول !خ) بان يخنتص به الآدمى أو يكون أكله له غالبا أو يستويان فيه وذلك لا 
ينافى ندرة أكله له تأمل, 


بج ارم 454 
ودخل فى الطعام الماء العذب. قال تعالى: «لإومن لم يطعمه فإنه منى4 [البقرة 49؟] 
وفى جوهرى الثمن التبرء والمضروب. والحلى. والأوانى المتخذة من الذهب والفضة 
وإن لم تكن أثمانًا وترك كأصله ذكر غالباء وإن ذكره الرافعى لإخراج الفلوس إذا 
راجت لأنها خرجت بجوهرية الثمن فهى كغيرها من العروض إذا جعلت أثماناء 
والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لوكان العوض معينا كفى الاستقلال بقبضه. .ولابد 
من القبض الحقيقى فلا تكفى الحوالة. وإن حصل القبض يها فى المجلس. وتكفى 
الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس ولو كان العاقد عبدًا مأذونا فقبض 


قوله: (وتكفى الوكالة !لخ) قال فى شرح الروض: وكذا أى: يكفى قبض الوارث بعد موت 
مورثه فى الجملس. انتهى. 

أى: وإن لم يكن عند الموت فى مجلس موت المورث على الأوحه بل العبرة مجلس علمه 
الععراء 

قوله: (قبل مفارقة | لخ) قال فى العباب: إذا تفرقا ولو كرها أو تخايرا قبل قبض الكل بطل» 
وأئما بالتفرق طوعاء أى مع التذكر إن لم يتفاسخا قبله؛ أو بعد قبض البعض بطل فى الباقى.» وهل 
يتخير المشترى؟ وحوه ثالئها. نعم إن حهل النفساخ البيع بذلك. انتهى. 

وقوله: ولو كرها كالاكراه النسيان كما فى الأم والهل كما قاله الماوردى نعم اعتمد فى 
الروض عدم البطلان بالتفرق كرهاء فقال: بطل العقد إن كان أى: تفرقهما عن تراض. التهى. 
ولم يتعرض أيضا للنسيان والمهل» والفرق بينهما وبين الإكراه لائح لأن المكره لم يدسب له فعل 
بخلافهماء وعلى ما اعتمده يتبغى أن يعتبر مجلس زوال الإكراه ويوكل كل منهما فى إقباض الآخصر 
إذ لا يمكنهما التقابض بأنفسهما. 


ثوله: (وإثما أى: على المعتمد وثيل ينفسخ العقد ولا ياثمان أن تفركا عن تراض . 

ثوله: (أيضا وإثما) أى أثم الربا كما فى وس.م) على الغاية. 

ثوله: (عدم البطلان بالتفرق كرها) لعل المراد تغرقهما معاكرها أما لو نارق أحدهما كرها وتمكن 
الآخحر من متابعته ولم يتبعه فإنه ينقطع الخياؤر فيكون كالزام العقد وهو مبطل وفسى «س.م» على وعن ما 
يؤيده. انتهى. مرصفى على المنهج ثم إذا زال الاكراه فالمعتبر فى حقه مجلس زوال الاكراه فيحتاج لتوكيل 
من يقبض. عنه ويقبض: من وكيل الآخر. انتهى. «س.م» على المنهج ثم رأيت ما يأتى. 

ثوله: (والفرق بينهما !خ) اعتمده «ق.ل» فى النسيان ولم يذاكر الشهل. 


سيده أو وكيلا فقبض موكله لم يكف. وخر بقبل التخاير ما إذا لم يتقابضا قبله؛ 
لأنه بمثابة التفرق فيبطل العقد. كذا صححه فى الروضة وأصلها هنا لكنهما قالا فى 
الخيار: لو أجازا فى عقد الصرف قبل التقابض فوجهان: أحدهما تلغو الإجازة إذ 
القبض معلق بالمجلس. وهو باق فيبقى حكمه فى الخيار. والثانى يلزم العقد وعليهما 
التقابض. وصححه فى المجموع. ولم يتعرضا للمذكور هنا من البطلان وأجيب بأن ما 
هنا محله إذا لم يتقابضا قبل التفرق. وهناك إذا تقابضا قبله. والمماثلة تعتبر. 

(بالكيل فى مكيل) غالب عادة (عهد المصطفى») 805. (والوزن فى موزونه) 
ولوكان الكيل والوزن بمكيال وميزان حدثا بعده ولد وإن لم يعتد الكيل والوزن بهما 
كقصعة وحصأة وذلك لخبر: «الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر. كياد بكيل). 


قوله: (لم يكف) أى: إن لم يكن بإذن كما مر أيضا. 

قوله: (وصححه فى اجموع) قال (عارا: إنه ضعيف إذ هو مفرع على رأى ابن 
سر يج ) وهو لا يرى أن التخاير ,منزلة التفرق. 

قوله: (وأجيب 26 قال وم.رم: هذا الجمع غير صحيح ) وإنماهو تضعيفف لكلامهما 

قرله: (الموكل امجلس) قال فى شرح الروض: وكذا قبض الوارث بعد مورثه فى الجلس. 
التهى. وذكر الشيخ أبو على ما حاصله تقييد ذلك يما إذا كان الوارث فى الس «ش.ع») حجرء 
ونقل «م.ر» عن الشيخ أبى على حلاف ذلك؛ واعتمده وشرحناه بهامش شرح المنهاج, 

قوله: (وأجيب بأن ما هدا إل) قال شيخخنا الشهاب الرملى: المعتمد أن الإحازة تبلل العقد 
وإن تقابضا بعدها قبل التفرق. 

قرله: (عهد المصطفى) أى: باعتبار المديئة أعحذا مما يأتى. 

قوله: (فى موزونه) أى باعتبار مكة أحذا مما يأتى. 


قوله: (لائج) لأن المكره لم ينسب له فعل ثثلافهما. 

كوله: (تقيبد ذلك) ظاهره تقييد اشنزاط كون المورث فى المجلس بما إذا كان الوارث فيه وحينمد نهو 
شىء أخر لاف ما كره المحشى فليحرر. 

كوله: (خلاف ذلك هو أنه إذا كان الوارث عند الموت فى مجلس آخر كفى ثبضه فى بجلسة الذى 
هو فيه ولا يكفى فى غيره وله أن يوكل فيه من يقبض عنه بغيره لأن الموت بمنزلة الاكراه وهوو لا يضر 
على المعتمد,. 


باب الربا أ/اع 


رواه البيهقى بسند صحيمح. وروى أبو داود خبر:الكيال مكيال أهل المدينة. والميزان 
ميزان أهل مكة. ولم يرد م أنه لا مكيال ولا ميزان إلا بهما لجواز الكيل والوزن 
بغيرهما إجماعا. وإئما أراد أن الاعتبار بما يكال ويوزن “بهما فلا يكفى التمائل فى 
الكيل وزنا. ولا عكسه, فالذهب والفضة والسمن الجامد ونحوه موزونئات والتمر. 
والملح . والسمن الذائب وئحوه مكيلات. إلا أن يكون اللملم قطعا كبارا فموزون كما يعلم 
مما سيأتى وأفهم كلامهم أنه لا يضر زيادة قيمة أحدهما على الآخر. وهو كذلك 
(وتقتفى) أى: تتبع. 

قوله يَلةْ: (المكيال خ) انظر لو كان شىء يكال بالمدينة ويوزن بمكة فى عهده كَللِةٌ فما 
العبرة فيه» كذا بهامش شرح الروضء» والظلاهر أنه إن غلب فيه أحدهما عمل بنه؛ وإن 
استويا أو لم يعلم عمل بالعادة إلا فيما يأتى فتدبر. 

قوله: (فلا يكفى !لخ) وإن ساوى كيله وزنه على الأوجه؛ لأن الغالب فى هذا الباب 
التعبدك. انتهى . حجر شرح الإرشاد. 

قوله: (إلا أن يكون الملح إلخ) وإن أمكن سحقها حجر. 

قوله: (والسمن الججامك 24 اغتمدهة لمار) وقال فى الروض: ويباع السمن بالسمن وزنا. قال 
فى شر ححه: وقيل كيلا وقال البغوى: وزنا إن كان حامبا وكيلا إن كان ماثعا, 

قاله فى الأصل وهو توسط بين وحهين أطلقهما العراقيوك» المنتصوص- منهما الوزن وم 
يصححا شيئا لكنه فى الشرح الصغير استحسن التوسطء ويؤيده أن اللبن يكال مع أنه مائع. 
انتهى, : 

واعترض عليه بأنه لا تأييد فى ذلك لأن السمن جامد فى الأصل بخلاف اللبن» ويرد بأنه لا 
نظر للأصل فى ذلك بدليل الحين يوزن مع إن أصله وهو اللبن مائع يكال» ودهن الوز يكال مع 
إن أصله وهو اللنوز جامد يوزن» وهذا يدل على أن الاعتبار فى الشىء كاله لا بأصلهه؛ وأيضًا 
فليس غرض الشيخ توجيه السمن حالتى جموده ومائعيته» بل توحيهه حال مائعيته ردا على من 


توله: (بأنه لا تأييد فى ذلك) أى لوجهين الأول أن السمن جامد فى الإصل فيمكن أن يكون موزونا 
فى حال كونه مائعا نظلرا لاصله الثاني أن التوسط شامل لأمرين وزنه حال كونه حامدا وكيله حال كونه 
مائعا والتأبيد ما ذكر إنما هو لكيه حال كونه مائعا فليس تأبيد اللتوسط وبهذا يستقيم ما ذكره المحشى من 
الحوابين وقوله وايضا فى الحواب الثانى. فتدبر. ش 1 1 
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(عادة أرض العقد) فى كون المعقود عليه مكيلا أو موزونا (إذ) أى: حيث (لا 
نقلا) فى أن العتاد فيه الكيل أو الوزن إذ الشىء إذا لم يكن له حد فى الشرع. اعتبر 
بالعرف كالقبض والحرز ونحوهما (قلت كمنقول التساوى) بأن ثقل أنه كان فى عهده 
يد يكال تارة ويوزن أخرى على السواء فإئه يتبع فيه عادة أرض العقد. وظاهر أن 
الحكم كذلك فيما إذا لم يتساوياء ولم يعلم الغالب أو علم ولم يتعين. أو تعين ونسى 
وقد يشملها قوله إذ لا نقل أما إذا علم الغالب فهو المعتبر. 

قوله: (ويقتفى إخ) أى: إن لم يكن لأهل الحجاز عرف فيه حالة البيع, ومثله 
التساوى» وما زاده الشرح بعده كما فى التحفة وشرح الإرشاد الحجر؛ وفى شرح المنهاج 
ل الغعر) أن هذه مقالة المتولى» لكن تعليل الأصحاب بقولهم: لفلهور أنه اطلع إل منالفه, 

قوله: (فيما إذا لم يتساويا إخ) أو حهل حاله أو لم يكن فى عهده كلك أو كان ولم يكن 
بالحجاز أو لم يستعمل فيه كيل ولا وزن. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (فيما إذا ل يتساويا) أى: لم ينقل تساويهما ول يعلم أن أحدهما غالب بالتقل 
أيضنًا أو نقل أن أحدهما غالب ول يتعين. تدبر. 

قوله: (فيما إذا لم يتساويا) وفيما إذا شك هل كان فى عصره عليه الصلاة والسلام أم حدث 
بعده أو علم وحوده فى زمنه ولم يعلم وحوده بالحجاز أو علم ولم يعلم أهل كان يوزن أم يكال 
إساراء 

قرله: (ولم يعلم الغالب) إن أراد ولم يعلم أن أحدهما غالب نافى قوله لم يتساوياء إذ من لازم 
عدم تساويهما غلبة أحدهماء وإن أراد ول يعلم عين الغالب اتحد هذا القسم مع قوله أو علم ولم 
يتعين إذ معناه علم أن أحدهما غالب ولم يتعين وليس معناه علم عينه؛ لأن ذلك ينافى قوله: ولم 
يتعين» ويمكن أن يجاب بحمل قوله: لم يتساويا على معنى لم يعلم تساويهما فإن عدم العلم 
م يعلم أن أحدهما غالب ولا ينافى قوله لم ينساويا «وس.م). 

قرله: (إذ لا نقل) بأن يراد لا نقل معلوما الحال فيه. 


ثوله: (نافى قوله: لم يعساويا) هذا إن كان المنصود نفى التساوى فى نفس الأمر أما إذا كان المقتصود 
نفى التساوى من حهة النقل؛ أى: لم ينقل تساريهما كما هو المقصود فلا منافاة كما هو ظاهر, 


باب الربا فق 
(الأجر ما على التمر له زيادة) أى: إلا ذا حرم له زيادة على جرم التمر كالجوز 
(فبيعه بالوزن دون العادة) إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما زاد على جرم التمرء 
وهذا الاستثناء من زيادته أيضاء ورتب على اعتبار العلم بالمماثلة قوله. 
(جزاف) بتثليث الجيم أى: فبيعة.(صبرة بأخرى) من جنسها جزافا. (باطله) 
وإن خرجتا سواء لانتفاء العلم بالممائلة حالة العقد. (لا الكيل بالكيل) أى: لابيع 
صبرة بصبرة. كيلا بكيل. (ولامكايله) فيصح حيث بانتا سواء للعلم بالممائلة تفصيلا 
حالة العقد وإلا فلا لأئه قابل الجملة بالجملة. وهما متفاوتتان. كذا علل الصحة بما 
ذكر القونوى تبعا للطاوسى وفيه نظرء إذ كيف تعلم المماثلة حالة العقد مع احتمال 
ظهور التفاوت بعد. والظاهر أن هذه الصورة مستثئاه مما تقرر. 
(والنقد بالنقد بوزن) أى: وبيع صبرة منه بصبرة منه وزنًا بوزن أو موازنة. 


الل ا اللا ل ل 020 


قوله: (جزاف !) فلو علما تمائل الصبرتين جاز البيع ولا حاحة إلى كيسل شرح «م.ر) 
على المنهاج. 

قوله: إحيث بانتا سواء) هذا فى متحد الحنس أما مختلفه فيصح مطلقًا سواء أخرجا 
سواء أم لاء لكن يغبت الخيار لمن لحقه الضررء فإن سمح صاحب الزيادة بها أو رضى 
الآحر بتركها بقى العقد وإلا فسخ؛ وهذا هو وحه تقيبد الشرح أولا بقوله من جدسها. 
التهى . وف.ل» بريادة. 

قوله: (للعلم بالممائلة إلخ) أى: بداء على أن الصحة إنما تتحقق إذا بائتا سواء وبه 
يندفع التنظير فليتأمل فيه. 

قوله: (دون العادة) أى: لأصل العقد. 

قوله: (أى: فبيعة صبرة) قدره مؤنثا ليناسب باطلة. 


قوله: (والتقد بالنقد [خ) الأحسن أن يكون من مدشحول لا ويكون قرله: كهو إلخ حالاء 
والتقدير: ولا النقد بالنقد حالة كونه» مثل ما تقدم فى قول العاقدين موازنة أو وزنا بوزن إسا.ر). 
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(كهوا) أى: كبيع صبرة بأخرى. (فى الصورتين) أى: كيلا بكيل» ومكايلة فيصح. 
(حيث بائتا سوا) دون ما إذا تفاوتتاء فقوله: حيث بائتا سوا قيد فى الصور الأربع. 
وقوله : والنقد بالنقد أعم من قول الحاوى: والدراهم بالدراهم. لكن المراد منه الذهب 
بالذهب . والفضة بالفضة. لا الذهب بالفضة. 

(أو) بيع (صبرة) صغيرة (بالكيل) أو بالوزن أى: بكيلها فيما يكال. وبوزنها 
فيما يوزن. (من) صبرة (كبرى) وفى نسخة من أخرى فيصم لحصول الماثلة. (وإن 
تفرقا) أى: العاقدان أوتخايرا. (ولم يكل) فى المكيل. 

(ولا وزن) فى الموزون لكن (بعد تقسابض) للجملتين (فى الاثئين) أى: البيعين 
الذكورين. أى: بيع الصبرة بالصبرة حيث بانتا سواء. وبيع الصغيرة بكيلها أو وزنها 
من الكبيرة فإنه لا يمنع صحة البيع (إذن) أى: حين تفرقا بلا كيل ولاوزن لحصول 
التقابض فى المجلس وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها؛ فاللعتبر فى 
القبض هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضالما سيأتى أن قبض مابيع 
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قرله: (دوت ما إذا تفاوتتا) وفى الروض بعد ذكر هذا وإن باع صيرة بسر بصيرة شعير جحزافا 
حاز» فإن باعها بها مكايلة وتفاضلتا وسمح رب الزائد أو رضى رب الناقص بقدره أقر أى البيع 

قوله: (أو بيع صبرة) عطف على لا الكيل بالكيل إلم. 

قرله: (لا ما يفيد التصرف) وهذا أيضًا كفى الاستقلال بقبض المبيع المعين وإن استحتق البائع 
ابس . حجر 


ثوله: (وفى الروض إخ) هذا مفهوم كول الشارح أو لا من جنسها. 

ثوله: (وتفاضلنا إخ) ولا يشكل .ما لو قال: بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم من أنه يصح إن 
وافق لا إن زاد أو نقص؛ لأن الثمن نى ذلك عينت كميته» فإذا اختل عنها صار مبهما فأبطل؛ مثلانه هنا 
م تعين كميته صيعائه والصبرة النائصة قد ورد البيع على جميعهاء فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها 
من كبيرة» فإنه يصح. انتهى. شرح الروض ثبل ما نقله امحشى. 


ثوله: (بقدرة) أى: من الزائد. اننهى. شرح. 
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مقدرا إنما يكون بالتقديرء وقوله من زيادته إذن تكملة وتأكيد وت تعتبر المائلة فى بيع 
الربوى بجئسه. (حال كماله) وهى كونه متهيثا لأكثر الانتفاعات الطلوبة منه كاللبن 
أو كونه على. هيثة يتأتى معها ادخاره كالتمر بنواه. فقد سثل وُلْوٌ عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس. فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وفى رواية فلا 
إذن رواه الترمذى وصححه فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف. وقيسس 
بالرطب غيره. ومثل لحال الكمال بقوله (كسمن ولبن) ولو حامضاء ورائياء وخاثرا ما 
لم يكن مغلى بالنار ولا يبالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا لكن لا يباع 
الحليب إلا بعد سكون رغوته. 

قوله: (وهى كونه مدتهيا إلخ) أى: مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد أن ما لا حفاف 
له كالقئاء» وباقى الخنضروات لا يباع بعضه ببعض. انتهى. وع.شء على رم.ر». 2 

قوله: (فيه إشارة !لخ) قال الرشيدى: الأولى فيه إيماء لأن هذا من دلالة الإيهاء لا 
الإشارة. انتهى. ودلالة الإبماء أن يفهم مسن عرض الكلام من غير أن يدل الكلام عليه 
إجمالا كقوله: ل أتناول شيئًا من الأمس إلى الآن؛ ودلالة الإشارة أن يدل الكلام عليه 
إحمالاء كقوله: تصدق على الفقراء وهو منهم. انتهى. بعض مشايخنا. 

قوله: (فيه إشارة إخ) لأن نقصان الرطب بالجفاف أوضح من أن يسأل عنه فكان 
الغرض من السؤال الإشارة إلى ذلك» ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب باكدات نيحد 
النفصان» وامتئاع الرطب بالرطب محهل المماثلة. انتهى. «مم» عن الأسنوى. 

قوله: ول عانم الراك ند ينا بون ا لليتيةو الرايقيا: انتهى. . شرح منهج: 

قوله: رها1 يكن مقلى بالشارع وفرق اناء الغلى الآن الذاهب عمهامباء من حسة: 
انتهى. وق.ل» على الجلال. ش 

قوله: (أكثر وزنا) قيل إنه أكثر كيلا أيضناء وفيه نظر ظاهر لتساوى المكيال فيهماء 
نعم أكثر وزنا لكن لا يعتبر الوزن فى الكيل. 

قوله: (فقال أينشص !خ) ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام بعلم أنه يقن إذا مين إن وإنما سأهم 
ليبين هم علة المنع. 
قوله: (ما لم يكن مغلى بالدار) قال فى شرح الروض: تخلاف المسحمن بها بلا غليان» كما قاله 
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(ومحض مخض) أى: خالص مخيض بإضافة الصفة إلى الموصوف. أى: 
وكمخيض خالص من الماء أو نحوه. بخلاف المخلوط به لا يصم بيعه بمثله. 
ولابخالص للجهل بالمماثلة» ولا كان الغالب خلط المخيض بالماء عطفه على اللبن وإن 
كان قسما منه وقيده بالمحض وإن كان غيره مقيدا به أيضا (و) مثل (الزبيب والتمر 
مع النوى) فيهماء بخلاف ما إذا نزع منهما لأنهما حينثئذ لا بقاء لهما بخلاف 
المشمش والخوخ ونحوهما لأن الغالب فى تجفيفها نزع النوى. وحرك ميم التمر للوقف 
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قوله: (بخلاف المخلوط) أى: لغير ضرورة. انتهى. «ق.ل» على الجلال وقيده حجر 
بأن لا يظهر فى المكيال فراجحعه. 

قوله: (لايصح بيعه بمفله إلخ) بل لا يصح بيعه مطلقًا للجهل باللبن المقصود؛ كذا بخط 
شيخنا بهامش «لمحلى) وفى «العباب) وغيره» ولا يصح بيع ما حالطه ماء. التهى. «س.م) 

قوله: (وإن كان فسما منه) أى: من مطلق اللبن فمطلقه مقسم؛ وكل من اللبن ماله 
والحامض والرائب وما بعده أقسام له وكل منها مع غيره قسيم له. 
الرويانى. انتهى. وقوله مالم يكن أي اللبن بخلاف السمن» فإن ناره لا تضر لأنها للتمييز» كذا 
خط شيخناء وفى الجواهر ولو عقدت النار أحزاهء السمن لم يز بيع بعضه ببعض. 

قوله: (لا يصح بيعه بمثله) وتقدم قببل وكل صاع أنه لو شيب اللبن بالماء بطل فهل المخيض 
منه أو يفرق فيصح هناء وقد بحث أبو زرعة أن الماء لو قصد خلطه باللين لدحو حموضته وكان 
بقدر الحاحة صح لأنه حيئذ كخلط غير المسك يه لل ركيب. 

قوله: (للجهل بالممائلة) نعم يعفى عن يسير ما لا يؤثر فى الكيل فى مخيض يتوقف فصل الزبد 

قوله: (وإن كان قسما منه إلح) أى: وأيضًا فالخالص من الماء لا يباع باللبن كغير الخالص» 
لأن اللبن لا يباع .ما اتخذ منه من سمن وعخيض وغيرهما. 

قوله: (بخلاف ما إذا نرع منهما) نعم لو سحلقا بلا نوى حاز وب.ر). 


ثوله: (وكان بقدر الحاجة صح) ظاهره ولو أثر فى الكيل لأنه مقصود حيقذ وهذا ظاهر إذا بيع 
بالنقد أما لو بيع .مثله فيشترط أن لا يوثر فى الكيل كما ذكره بعد عن ابن حجر. 
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بنقل حركة الراء إليها أو للوزن واختار كسرها لأنه الأصل :فى تحريك الساكن ولأنه 
أنسب بالروى. (وماء رمان عصر) أى: وكعصير رمان. 
(وعنب ورطب وقصب » محض) أى: خالص من الماء. والتصريح هنا ببحض من 
زيادته . وخرج به العصير المخلوط بالماء أو نحوه. (و) مثل. (خل عذب ورطب) ورمان 
وقصب إن جاء منهما خل. بخلاف خلى الزبيب والتمر لخلطهما بالماء فيمتنع بيع 
خل كل منهما بمثله وبخل الآخر وبيع خل الرطب بخل التمر. وخل العنب بخل 


لاا ل ل ل ا ل ا ل 


قوله: (فيمتنع بيع خل كل منهما إ) وقد نظم بعضهم مسألة الخلول بقوله: 


مسائل الخلول عشرة حصرت 
مسائل الخسواز تخصل العتب 
عله أيضا وحمل الثتمر 
وحل أعناب بقل من رطب 
وخمسة الحظر فخمل مسن رطب 


حخمسة حلت و حمس حرمت 


ببخل أعناب نفيس القدر 
وهوبيما من الزبييب ينتخحب 
بتخل تمر ولريب بالعنب 


حل زيب بيعه كله قفد حرموه لا تقل بحعله 


قوله: (وماء رمان عصر) أحسن من هذا قول الإرشاد: وعصير كل مطعوم وحله بلا ماء أى: 
فيهما برب.ر). | 

قرله: (فيمشسع بيع خل كل منهما بمثله وبل الاآخر) أى: لأن ذلك من قاعدة مد عجرة 
ووجهه فى الثالئة كون الماء ربويا وهو موحود فى الطرفين» أقول هذا يشكل عليه أمران الأول ما 
سبأتى أن الضمنى إذا كان فى الطرفين لا يضرء الثانى مسألة الدارين إذا كان فيهما بثران فإن 
البيع صحيح: كذا كتبه شيخخنا الشهاب, ويمكن أن يجاب عن الأول بأن محل ما سيأتى إذا كان 
الضمنى حلقة لأنه حيئذ غير متميز فى الواقع» وعن الثانى بأن ماء البعر ليس مقصودا بالذات» 
ولا كالجرء من المقصود بالذات بخلاف ماء الخل. 

قوله: (فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله فى هذه الخالة) ينبغى ألا يفرق بين كون الماء عذبا أو 
غير عذب؛ لأن الجنس واحد فقد وحد ربوى واحد من الجالبين ومعه شىء آخحرء وذلك من 
فاعدة مد عجوة إذ لا فرق فيها بين أن يكون الشىء الآخر ربويا أو لاء وأما فى الصورة الثالدة 
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الزبيب. لأن الماء يمئع العلم بالمماثلة. ويجوز بيع كل من خل الرطب وخل العذب 


قوله: (خل العدب بل الزييسب) ويجوز بيع عصير العدسب أو الرطب عثله متفاضلا 
لأنهما حنسان لإفراط التفاوت فى الاسم والصفة؛ قاله الشيجان» وكذا بيع الربيب فل 
العنب» وجزم السبكى بمنع بيع الزبيب يفل العدب لعدم صحة بيع الشىء ما اقل منه 
ويؤححد ما قاله الشيخان أن محل امتناع بيع الشىء .ما اتَلْ منه ما لم يكونا كاملين» ويفرط 
التفاوت بينهما فيما ذكراه من الاسم والصفة» والمقصود. انتهى. حجر. لكن السبكى رد 
تويز الشيخين المذكور بأنهما تبعا ما رححه الإمام؛ وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما 
جنس واحد» وأن هذا هو الأصح. 

قال: ولا يلزم من كونهما بحالة الكمال أنهما حسان. انتهى. لكن الذى صححه 
الشيخحان الأول. انتهى. عميرة على المنهج ومال إليه شيخنا الرملى» لكن نقل العلامة 
العبادى عن شيخنا الرملى فى حاشية العباب البطلان» وهؤ وجيه. انتهى. رق.ل» على 
الخلال» وما نقل عن السبكى فى شل العنب نقله عنه وق.ل» فى عصيره أيضًا. 

قال: ويقاس به ل الرطب وعصيره مع التمر وعككسهما أى: بيع الرطب والعنب بقل 
التمر والزبيب. انتهى. وقال وح.ل» على المنهج: محل امتناع بيع الشىء هما اتخذ منه إذا 
كان المأخوذ منه مشتملا على المأخوذ؛ كالشيرج مع السمسم,؛ فلاف مالم يكن كذلك 
كالشيرج مع الكسب؛ لأن' الكسب ليس مشتملا عليه. انتهى. وهذا ظاهر فى العصير مع 
العنب دون الخل مع:العصير إذ العصير ليس مشتملا على الخل» ولذا حزم وح ل بصحة 
بيع عصير العنب مثلا فله فراجعه. 


فلابد أن يكون الماء عذبا ليكون ربوياء فيكون الجدس الواحد وهو الماء فى الجائبين ومعه شىء 
أخخر وهو الخل فتتحقق القاعدة, 1 

قرله: (لأن الماء يمنع إل) هذا ظاهر فى الصور الثلاث الأول وأما الأخميرتان فعللهما الرافعى 
بوحود المفاضلة وهو ظاهر كذا كتنب شيحنا الشهاب» وقد يقال منع العلم بالممائلة صادق بورحود 
المفاضلة فكلام الشارح شامل فليتأمل. ا 
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بمثله وبخل الآخر وكذا خل الرطب بخل الزبيب. وخل العئب بخل التمر. وإن كان 
الماء فى أحدهما لأن الممائلة بينهما غير معتبرة لأنها جنسان. 
(و) مثل. (سائر الثمار) أى: باقيها. (و) مثل. (اللحم إذا *#» جف بدون العظم) 
إذ لايتعلق ببقائه فيه صلاح ١‏ وحكي الماوردى فى بيع الطليع بالرطب وبالتمر ثلاقة 
قوله: (وسائر العمار) بالمثئاة كما يفيده كلام الشرح الأتى» ولو قرئ بلمثلشة ليشمل 
أو القناء إذا حف على ندور فإنه يصح بيع بعضه ببعض على المعتمد» كما أفاده شيخنا 


وذ لكان أفيك 
قوله: (أصحهما جوازه اح وينبغى أن يعلم امتناع طلع الذكور .عثله. انتهدى . لاسن .خم ) 


33 (بطلع الذكور) أى: فى طلع الذكور أى: وإ يديه بعده ٠‏ التهى. 
وعبارة الروض: أصحها حوازه فى طلع إلخ. 

قوله: (ويشترط ثداهى !لخ) فيه إشارة للاعتراض على المصئف» حيث سوى بين اللحم 
والثمار والحب فى مطلق التفاف. 

قوله : (لأنهما جدسان) فهذه عشر مسائل قال التوجحرى: ويأتى مثلها فى عصير ذلاك البراء 

قوله: (وسائر الثمار) فى العباب كالروض وغيره وما لا يكال ولا ينرزك كبطيخ وقفاء أ ئى 
كان ثما يجف ولو نادرا كمشمش وعحوخ وكمثرى مفلق بيع بعضه ببعض حافا وإن نرع نواه لا 
رطباء كما لا جف منه ومن رطب وعنب إلا الزيئوث. انتنهى. 

وقوله بيع بعضه ببعض قال شيخحنا الشهاب فى شرحه: وهل معيار ما ذكر حيتمذ الكيل أو 
الوزن فيه نظر» والذى ينجه مراعاة حال بلد البيع فيه إلا أن يكون أكبر حرما من التمر وإلا 
فالوزن؛ ثم رأيت الرافعى رححح على الضعيف القائل بجواز بيع بعضه ببعض رطبا أنه إن لم يمكن 
كيله كالبطيخ والقئاء بيع وزناء وإن أمكن كالتفاح والتين بيع كيلا. انتهى. وهذا يُخالف ما مر له 
أن ما كان أكبر حرما من الثمر معياره الوزن فالأوحه ما ذكرته. اتتبهى. ونظر فى قوله: كغيره 
كمشمشء وما بعده بأنها مقدرة والمقسم ما لم يقدر بكبل ولا وزن ثم أول ذلك. 
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يوزن. بخلاف التمر وكل ما يكال؛ لأن باقى رطوبة المكيل لا تظهر فى الكيل وقليل 


الرطوبة يظهر فى الوزن؛ ويجوز بيع الزيتون بمثله حال رطوبته وإن كان لا يجف 
فهو مستثنى. وقوله : إذا جفء يجوز جعله قيدا للحم وللثمار. ويجوز جعله قيدا 
للحم فقط ويكتفى عنه فى التمار بقراءتها بالمثئاة. (و) مثل (الحسب) كالبر والشعير. 
(كذا) أى: جافا. 

(و) مثل (الجوز واللوز) بقيد صرح به زيادته بقوله: (كذا) أى: جافين فيباع 
كل منهما بمثله. (بوزنه) وقيل بكيله. وقيل بالوزن فى الجوز. وبالكيل فى اللوز؛ 
لأن الجوز أكبر جرما من التمرء وهذا هو الأصم وبه جزم الشيخان. (و) مثل. (اللب 
من هذا وذا) أى: من الجوز واللوز, 

(و) مثل (دهنه) أى: دهن لبهماء فعلم أنه قد يكون للشىء حالتا كمال فأكثر 
(قرض) للمذكورات غير ما تقدم كدقيق وسويق وجبن وأقط ومصل وزبد وقصب 
ورمان. وزبيب. وتمر بلا نوى كما مرء. ولحل زبيب. وتمر. وعصيرهما ورطب. 
وبسر. وعئب. وحصرم ٠‏ ولحم طرى. وجاف بعظمة. فلا كمال فيها فلا يجوز بيع 
شىء منها بمثله ولابما يخرج منه إلا أن يخرج عن كونه ربويا كنخالة ومسوس لم يبق 
فى المكيل» ونه الزيتون. 

قوله: (فهو مستشى) أى: من فساد بيع غير ما لا يمصل له حفاف» وإث كان مافيه 
دهنية لا مائية» فإن ذلك إنما بمتنع كونه رطبا لأنه اسم لما فيه مائية؛ ولا بمتبع كونه غير 
حاف» والشرط إثما هو الجفاف. تدبر. 

قرله: (ولا بما يخرج منه) يفيد أن غير ما ذكره يجوز بيعه ما يرج منه. 

قوله: (ومثل اللحم إذا جف) قال فى السروض: لا رطبا ولا تملوحا يملح يظهر فى الوزن. 
انتهى. 

قوله: (ورطب) كما أن الرطب مما ذكر ليس فى حالة كمال؛ كذلك المساف إذا تصرج عن 
الحفاف كحنطة ابتلت وب.ر), 


باب الربا م 
التفاوت كتفاوت الدقيق والسويق فى النعومة. والجبن فى خلط الأنفحة. والأقط فئ' 
خلط املح . والصل فى خلط الدقيقء والزبد فى خلط المخيض (وما بنار لا لتمييز 
عرض) أى: ولا ككل ما عرض على النار لا للتمييز بل للعقد أو للطبخ. أو للشى. أو 
للقلى كالدبس والفائيد والسكر واللبأ والشواء والحنطة المقلية والنشاء والخيز فلا كمال 
فيه لاختلاف تأثير النار فيه بخلاف ما عرض عليها للتمييز كالسمن. والعسل 
الأخيرين لتمييز الغش. ولو بيع منها شىء قبل التمييز بمثله أو بصاف لم يصح 
لقاعدة مد عجوة الآتى بيائها. 

(كسلم) فإنه لا يصح فيما عرض على النار لا للتمبييز فلا يصح فى السكرء 
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قوله: (والاقط فى خلط الملح) أى: القطع الصغيرة. 
قوله: (فلا كمال فيه) فلا يجوز بيع شىء منها بجنسه؛ ولا بعضها ببعض لعدم الكمال 
الذى تعتبر المماثلة حاله. قاله الرافعى. انتهى. عميرة على المحلى. 


قوله: (وذلك) أى: عدم الحواز إما لنروجه عن حال الكمال أو لعدم العلم بالممائلة فيه تعث» 
لأن قول المصئف لا كل حال غير ما قلنا مقابل لقوله: حال كماله كسمن ولبن إِلم» فهر نفى 
لون ذلك حالة “كمال. ولذا فيل قال الشارح قبل هذا: فلا كمال فيهاء فكيف يناسب أن 
القّسم لم يعد حال الكمال والمانع فيه شىء آخحر فليتأمل. 

قولد: (فى خلط الملح) ينبغى أحذا مما فى أعلى الامش فى مسألة اللحم تقييده .علح يظهر فبى 
الوزن. هذا إن كان موزونا. 


قوله: (فإث كان ثما يبجف) عبارة الروض: فإن كان مما بف وإن كان مقدورا كالمشمش. التهى. 
ثوله: (مقابل لقوله حال كماله) قد يقال بلوغ حال الكمال لا يكفىء بل لابد معه من إمكان العلم 


إمكان العلم بالممائلة» ويكون مقابله: إما ليس حال كمال أو حاله؛ لكن مع عدم إمكان العلم بالممائلة, 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والفانيدء والدبس» واللبأ والجص والآجر وهو قضية جعل الرافعى فيها وجهى السلم 
فى الخبز. واعتمده فى المهمات لكن حذف الئووى فى الروضة هذا التشبيه وقال فيها 
وجهان. وصحح.فى تصحيم التنبيه الجواز فى كل ما دخلته نار لطيفة ومثل بالسكر 
والفاتيد والدبس واللبأ والفرق على هذا بين بابى الربا والسلم ضيق باب الربا لكن قال 
الأذرعى: قل من وافقه على الفرق بين البابين فى هذا الحكم. وقوله كغيره إن ثاره 
لطيفة خلاف المشاهد وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر. انتهى. ويجوز بيع الماء 
المغلى بمثله صرح به الإمام. (أما العرايا فى الرطب » دون نصاب الزكوات كالعنب) 
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قوله: (وصحح إلخ) معتمد رم.ر) وحجر. 

قوله: (لطيفة) أى: منضبطة. انتهى. «م.ر» ولعل انضباطها وإن كفى فى بيان المسلم 
فيه لا يكفى فى علم المماثلة يقينا. 

قوله: (ومثل بالكسر إخ) مثله ماء الورد والشمع والزحاج والآحر الذى كمل نضجه 
والخزف والفحمء قال الأذرعى: والمسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير. انتهى. 
شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (دون نصاب الركوات) بأن ينقص عنه قدرا يزيد على ما يقع به التفاوت بين 
الكيلين» فلا يكفى نقص مد إذ لا يسمى نقصا عرفا. انتهى. من حواشى شرح الإرشاد 


قوله: (ان ناره لطيفة) إن حمل قوم لطيفة على معنى مضبوطة فلا إشكال عليهم. 

قوله: (أما العرايا إلخ) أقول لا يخفى إشكال تركيب المتن؛ لأنه إن أراد بالعرايا ما ذكره 
الشارح بقوله: وهنى ببع الرطب إل صار التقدير أما بيع الرطب إل فى الرطب إلم؛ ولا يخفى ما 
فيه أو النخل الذى هو لمعنى اللغوى الآتى صار التقدير أما الدحل فى الرطب إل ولا يخفى ما فيه 
أيضاء ومكن أن يختار الأول ويجعل قوله: فى الرطب كالعنب حالا مؤكدة من العرايا على قول 
سيبويه. أو من ضميرها فى قوله: فرحصته أو جرد العرايا عن بعض معناه فيتجعل بمعنى مجرد البيبع» 
فقوله فى الرطب إل حال مؤوسسة: فالتقدير على الأول أما بيع الرطب إل حال كونه واردا أو 
واقعا فى الرطب إل فرححصة» أو أما بيع الرطب فرحصة هو حال كونه واردا أو واقعا فى الرطب 
إل وعلى الثانى أما البيع حال كوئه واردا أو واقعا فى الرطب إل أو أما البيع فرخخصته حال 


باب الربا و 

أى: أما العرايا وهى بيع الرطب. أو العنب على شجره خرصا بمثله تمرا أو زبيبا 
كيلا فيما دون نصاب الزكاة وهو خمسة أوسق كما مر (فى يابس) من ذلك (فرخصة) 
من النهى عن بيع الرطب بالتمر لأنه ولٌْ نهى عن بيع التمر بالتمر. ورخص فى 
العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا رواه الشيخان. ورويا أيضا أنه أرخص فى 
بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أو سق. أو فى خمسة أوسق شك داود ين 
الحصين أحد رواته فأخذ الشافعى بالأقل. وقيس بالتمر العنب بجامع أن كلا منهما 
زكوى يمكن خرصه. ويدخر يابسه ومثلهما البسر كما قاله الماوردى». بخلاف سائر 
الثسار كالجوز واللوز لأنها متفرقة مستورة بالوراق فلا يمكن خرصها. (لا) فى 


قوله: (بيع الرطب إلخ) أى: إذا بدا صلاح كل منهما. انتهى. ناشرى. 

قوله: (نخرصا) ويكفى خارص واحد ثقة فإن ترك بحتى جف فظهر فيه تفاوت فوق 
ما يقع بين الكيلين بان بطلان العقد. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. ش 

وقوله: ويكفيى خارص واحد أى هنا بخلاف الزكاة» ويكفى الواحد هنا ولو كان أحد 

قرله: (فى يابس) ولو على الشجر يآن يبيع به مكايلة. 

قوله: (فى يابس) لعله متعلق بقوله: دوك ل ل ل 
الرطب والعنب دون نصاب الزكاة فى الحفاف رخصة. 


قوله: (البسر) بعد بدو صلاحه. انتهى. شرح الإرشاد لجر. 


"كونه فى الرطب إل وعلى كل حال يبقى الإشكال فى قوله فى يابسء إذ لا معنى لقوله العرايا 
في الرطب فى يابس» ويمكن أن يجاب عنه بعل فى المصاحبة والتقدير فى الرطب كالعنب مع 
البابس منهماء ومعنى ورود البيع أو وقوعه فى الرطب مع اليابس تعلقه عقابلة أحدهما مع الأخمرء 
وأما فوله دوك ناب فينبخي ججعله دالا من الرطب كالعنب فليتأمل لعن ل ١‏ 

قوله: (ثمرا أو زبيبا) أى: على الأرض كما قيد به الشيحان. 

قوله: (ورخقخص ف العرايا) المناسب إرادة المعتى اللغوى. 

قوله: (تبعل فى للمصاحبة) أو .كعلى اليا النلاتلة على الثمنء» وعلى كل صو عملا“ ما أقاده كلام 
الشارح حيث حعله كيدا لدون نصاب» كما يفيده ثوله: كما أفهمه قوله: فى يابس» فتأمل. 
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(الزائد) على ما دون النصاب (فى صفقة) واحدة فلا يرخص فيه فيبطل البيع فى 
الكل للخبر السابق» بخلاف الزائد فسى صفقتين فأكثر سواء تعددث الصفقة بتعدد 
العاقد أم بتعدد العقد. ولا يضر زيادته على ذلك رطبا إذا كان دوئه يابسا كما أفهمه 
قوله فى يابس وما تقرر ثابت. 

(لعدم) من أعدم الرجل أى: افتقرء أى: لفقير (وواجد) أى: غنى لإطلاق 
الأخبار فيه وما رواه الشافعى والبيهقى عن زيد بن ثابت أن رجالا محتاجين من 
الأنصار شكوا إلى رسول الله وَل أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا 
يأكلونه مع الناس» وعندهم فضل قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمرء أجيب عنه بأن هذا حكمة المشروعية؛ ثم قد يعم الحكم كما فى 
الرمل والاضطباع فى الطواف وسكت عن اشتراط التقابض والتماثل للعلم به ممامر. 
فإن تلف الرطب بأكل أو غيره فذاك» وإن يبس وظهر تفاوت بينه وبين التمر فإن كان 
قدر ما يقع بين الكيلين لم يضرو إلا فالبيع باطل. وقبض ما على الشجر بالتخلية, 
وما على الأرض بالكيل؛ كما يعلم مما سيأتى. وقوله: لمعدم وواجد من زيادته وعلم 
مما تقرر أنه يمتنع بيع كل من الرطب والعنب بمثله على الشجرء أو الأرض لانتفاء 
حاجة الرخصة وهى تحصيل الرطب والعنب, وأنه يمتنع بيعه على الأرض بمثله 
بابسا إذ من جملة المعانى فيها أكله طريا على التدريج. وهو منتف هنا. وأنه يمتنع 


قوله: (على ذلك) أى: ما دون النصاب» وقوله: دونه أى النصاب. 


قوله: (كما أفهمه قوله فى يابس) يفيد أنه متعلق بقوله: دون نصاب أى: العرايا 
رحصة فى الرطب إذا كان دون نصاب من يابس وهو نحلاف ما قرره المحشى فانظره. 

قرله: (فى الكل) ولا تفرق الصفقة. 

قوله: (وما على الأرض بالكيل) لعل اعتبار الكيل لحصول القبض المفيد لحل التصرف لا جرد 
صحة العقد, والخروج عن الربا إذ يكفى فى ذلك القبض المفيد للضمان..ولا يترقف على نحو 
الكيل كما تقدم. 

قوله: (وهو منتف هنا) فيه بحث إذ لو اشترى على التدريج ما يأكله أولا فأولا لم يشف عنه 
ذلك المعنى فليتأمل. 


فوله: (إذ لو اشترى إل) قد يقال نيه كثرة الغرر بكثرة العقود فيخالف ما ذكره. 


باب الربا افك 
بيعه على الشجر بمثله يابسا خرصاء لثلا يعظم الغرر فى البيع . والعرايا جمع عرية 
وهى لغة النخلة لأثها أعريت أى: أفردت من باقى النخيل. فتسمية العقد بذلك 
مجاز عن أصل ما عقد عليه ولا قدم اعتبار الماثلة فى الجئنس الواحد وعدم اعتبارها 
فى غيره أخذ فى بيائهما فقال: (ومايخالف لسواه) بزيادة اللام أى: وما يخالف 
غيره (فى اسمة) وإن اتحد أصلهما كقلب الغئم مع كبده. وسنام الإبل مع مخه (أو) 
يخالفه فى (أصله) وإن اتحد اسمهما كلحم الغثم مع لحم البقر. والبرى مع البحرى. 
والأهلى مع الوحشى. ودقيق البر مع دقيق الشعيرء ودهن الجوز مع دهن اللوز. 
وخل العنب مع خل الرطب. (فغير جنس سمه) فهما جئسان فيباع أحدهما بالآخر 
متفاضلاً وعلم من كلامه بالمنطوق بجعل أو مائعة خلو. وبمفهوم الأولى حصول التغاير 
باختلاف الاسم والأصل معا. وأما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا 
برأسه. أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما 
متفاضلا. قال الزركشى: لم يتعرضوا له ويظهر الثانى لضيق الباب. 


قوله: (بمثله يابسا خرصا) أى: بأن يرز قدر اليابس من غير كيل له كما يدل عليه تعبير 
شرح «الروض» بقوله وأفهم قوله كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا حرصاء وهو كذلك لثلا يعظم 
الغرر فى البيع. انتهى. وبهذا يظهر أنه لا اشتباه لهذا بقوله السابق يمثله على الشجر؛ لأن الثمن 
هناك الرطب والثمن هنا التمر اليابس لكنه لم يكمل بل حرز قدره. 

قوله: (خرصاح أى: أو على الشجر كما اقتضاه تقييد الشيخين التمر والزبيب بكونهما على 
الأرض» وقد يقال قوله خرصا يشمل ما على الشجر. 

قوله: (مجاز عن أصل ما عقد عليه) هذا ظاهر بحسب اللغة أما بحسب اصطلاح الفقهاء فقد 
يقال أن إطلاقها على العقد حقيقة. 

قوله: (فى اسمه) قال فى الروض: والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس أى 
ولو كانت من حيوان واحد كما فى شرحهء وشحم الظهر أو البطن والسنام أجناس» وكذا 
الرأس والأكارع أى: حنسان. 


قوله: (ويظهر الثانى) اعتمدة لعاراء 


توله: (وقد يقال ال) فيه أنه يقنضى حينعذ أنه إذا باعه على الشجر مكايلة صح.؛ وهى طريقة حجر 
وغتالقة لتقيبد الشيخين. 2 
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(وسكرا) أحمر ونباتا. (والقطر) النبات والمكرر. (والطبرزذا) بالذال العجمة 
أى: السكر الأبيض المعتاد. (وحد) أى: أحكم بأنها جنس واحد لاتحاد أصلها وهو 
القصب. واختلاف اسمها لاختلاف نوعها لا جنسها إذ الكل سكر. وأفاد بعدوله عن 
تعبير الحاوى بالنبات أن السكر شامل له. وأن القطر بنوعيه مع ما ذكر جنس كما 
تقرر. ومثلها الخبز والدقيق لومي ٠‏ فمحصل قولهم: وما خالف شيره فى اسمه 
جئسان إذا 3 يكن أحدهما أصلد 0 0 بيان اتحاد ادي ابام امتناع 
والفائيد فجنسان على الأظهر لاختلاف قصبهما. قال بعضهم: الظاهر أنه أراد بالفانيد 

قوله: (بالذال) أى: الأخيرة اما الى قلهااقين راي فى حي مسا رايهه إلا فى شرح 
الروض فهى ذال معجمة أيضنًا. 

قال الناشرى: سمى بذلك بحاورته الطبر وهى الحديدة التى يقطع بها قصب السكرء أ 
الحديدة التى يجرد بها الأباطيح. انتهى. فليحرر ذلك كله. 

قوله: إعن تعبير الخاوي) حيث قال كالسكر والنبات والطبرزد. 


ا ااا ا 0 انما مقمق مسي جيم ببس 


قوله: (لاخخبلاف نوعها) قد يقال هذا لا بمنع ورودها على قوله: وما شالف م سمه 
إ. 

قرله: الع ى: إلى 2 إذا لم 00 أحدهما أصلا للآخر يرد عليه عصير العنب مع 

قرله: (أحدهما أصلا | لخ) كما كان الدقيق أصلا للخبز, 

قرله: (ليعلم امتداع [لخ) لا ليجوز بيع بعضها ببعض بشرط التمائل كما قد يثرهم. 

قوله: (قال بعضهم الظاهر إلّ) هذا قد يرد يما ذكروه فى التبسط من الغنيمة نحيث قالوا: 
يتبسط من المعتاد كالعسل والعنب لا ما يتاج إليه نادرا كالفائيد والسككر والاعتذار بأن المراد 
بالعسل عسل النحل وبالفانيد العسل لا ينفى ما فيه كذا شفط شيعحناء وأقول هذا المذذكور فى 
التبسط لا ينافى أنه أراد هنا ما ذكر ولعله أشار إلى ذلك بلفظ قد. 

ثوله: (قد يقال إعخ) قد يقال أن ذكر هذا والحكم بأنه واسحد بعد ما مر إشارة لتقييد ما مر بانحتلاف 
الاسم لاتلاف التوع. 

قوله؛ (ويرد عليه عصير العدب إل) فيه أن المراد بكونه أصله أن يككون مشتملا عليه “قالاثيق أصل 
للحي والمصير 0 يشتمل على المثل, والمخيض الخال ليس مشكملا على السسمن» فاك م جتاسس " صر 


ديعةه به لأنه من قاعدة رمد عصوة ودرهم) فليسا محنسين. تأمل. 
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العسل المرسل فأنه مع السكر مختلف القصب. لأئنه يتخذ من قصب قليل الحصلاوة 
كأعالى العيدان. والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها. والعسل المرسل 
مع القطارة جنس واحد كما قاله القاضى أبو الطيب وغيره. (ودر الضأن والمعسزى)أى: 

(كذا) أى: جنس واحد وكذا لحمها لتناول اسم الغنم لهماء كتناول اسم البقر 
للجاموس والعراب. (وزيت زيتون مع الفجلى «) أى: مع زيت الفجل بضم الفاء. 
(جنسان) كما علم مما مر لاختلاف أصلهما. (كالبطيخ) الأصفر. (و) البطيخ 
(الهندى) أى: الأخضر فإنهها جنسان لاختلافهما صورة. وطعمًاء وطبعا. وكالتمر 
المعروف مع التمر الهندى. وكذا القثاء مع الخيار على الأصم فى الروضة. ثم أخذ فى 
بيان قاعدة مد عجوة وغيرها مما شاركها فى البطلان فقال: 

(وعند جمع العقد) الواحد. (جنسا) واحدا. (ربوى) بالوقف بلغة ربيعة أى: 
ربويا. (فى طرفيه) أى: العقد إما حقيقة فيهما أو حقيقة فى أحدهما وضمنا فى 
الآخر كما ذكرَ ذلك بقوله: (ولو الضمن حوى). 


لل للا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا لحلل 000 


قوله: (العسل المرسل) قال فى القوت اسم العسل يخقص بعسل الفجل وإطلاقه على غيره 
مجاز» ويجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا روب.ر). 

قوله: (كأعالى العيدان) قد يستشكل أن أعالى العيداك وأسافلها حنسان. 

قرله: (لاختلاف أصلهما) قال التوحرى: وكذا اسمهما لأن زيت الفجل لا يطلق عليه إلا 
مقيداء وجعل نظير التعليل حاريا فى التعليل الآتى. ْ ١‏ 

فرع: بياض البيض وصفاره جنس واحد قاله المتولى والرويانى» ودهن البان والورد والبتفسج 
واحد لأن أصلها واحد وهو الشيرج؛ قاله الأذرعى فى القوت «ب.ره. 

قوله: (ولو الضمنى) حوى فيه ضمير الربرى. 


ثوله: (ودهن ألبان !خ) فى وع.ش» أن ورق الورد والبنفسج المربى بالسمسم حنس واحد يصح بيعه 
ببعضه متماثلاء وأن المخلوط منه بالشيرج حنس واحد أيضاء ولكن لايصح بيعه ببعضه لعدم تأتى الممائلة 
فيه: لأنه يخلط بالشيرج ويتحلل منه مائية؛ لاف المربى؛ فإنه بحرد تروح لأنه يوضع على السمسم ويترك 
حتى يتروح ثم يعصر بجردا عن الورق. انتهئ. شيكما وذى, 
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(فى طرف لافيهما) أى: ولو وجد الربوى ضمنا فى أحد طرفيه لا فى طرفيه معا 
(واختلفا » جنس) أى: وقد اختلف جنس البيع من الطرفين كمد عجوة ودرهم. أو 
ثوب بمثلهما ومن أحدهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين. (أو) الحتلف, (النوع) 
كذلك كمد عجوة ومد صيحائى بمثلهماء أو بمدى عجوة أو صيحانى بطل العقد لخبر 
مسلم عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبى أل بقسلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة 
دنانير فأمر النبى يلع بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده. ثم قال الذهب بالذهب 
وزنا بوزن. وفى رواية لا تباع حتى تفصل ولأن قضية اشتمال أحد طرفى العقد على 
مالين مختلفين توزيع ما فى الآخر عليهما اعتبارا بالقيمة كما فى بيع شقص مشفوع 
وسيف بألف. وقيمة الشقص ماثة والسبيف خمسون فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثشى 
الثمن. والتوزيع هنا يؤدى إلى المفاضلة. أو الجهل بالمماثلة ففى بيع مد و درهم بمدين 
إن كانت قيمة المد الذى مع الدرهم أكثر من درهم كدرهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا 


وعمموةو فقوو وووو و يلايللاو ع روه 


قوله: (عجوة) اسم لنوع من أنواع ثمر المدينة الشريفة» فليس المراد العجوة المعروفة؛ 
لأنها موزونة لا مكيلة والمد من المكيل. انتهى. «ق.ل» بزيادة. 

قرله: (ولأن فضيته إخ) أى: لازمه وحقه ذلك. انتهى. حمل. 

قرله: (يؤدى إلى المفاضلة) أى: فى ممانية عشر صورة. 

وقوله: أو امهل بالممائلة أى: فى تسع صورء وذلك لأن اخمتلاف اللنس فيه ست 
صرر فيها المفاضلة المحققة, وثلاث فيها الجهل بالمماثلة» وكذا صور السوع وصور الصفة» 
فمتى فرض المد الذى مع الدرهم أزيد أو أنقص قيمة فالمفاضلة محققة وفى هذا ست صور 
ومتى فرضته مثله قيمة فالمماثلة الثلاثة ممهولة؛ لأن التقويم تخمين وفيه ثلاث صورء وكذا 
يقال فى صور النوع وصور الصصفة» ويستثنى من صور الجهل بالممائلة الى فى الصفة, 
فإنها صحيحة ومثلها ثلاثة النوع على خجلاف ما عليه الجمهور كما سيأتى ذلك. 


قزله: (ولو وجد الربوى) أى: الجتدسى الربوى. 


قرله: (أو من أحدهما) ضبب بينه وبين قوله من الطرفين. 
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المدين أو دونه كنصف فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المديين فتلزم المفاضلة أو مثله. 
فالماثلة مجهولة لأنها تعتمد التقويم. وهو تخمين قد يخطئ. وخري بما قاله ما لو 
جمع ذلك عقدان بأن قوبل كل جنس بجنسه أو بالآخر وما لو جمع عقد جنسين 
كصاع بر وصاع شعير بصاعى تمر. وكديئار ودرهم بصاعى بر وشعير. وما لو جمع 
جنسا غير ربوى كثتوب وسيف بثوبين. أو ربويا لكنه وجد فى أحد الطرفين فقط 
كثوب ودرهم بثوبين. أو وجد فيهما لكن ضمئا. وهو ما صرح به كأصله فى قوله: لا 

قوله: (بأن قوبل !خ) أى: فالدافع للفساد تعدد العقد بتفصيل الثمن» بخلاف تعدده 
بتعدد العاقد» لوحود التخحمين معه. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قرله: (فيفابله ثلنا المدين) وذلك مد وثلث فقد بيع مد .هد وثلث. 

قوله: (فيقابله ثلث المدين) أى: وهو ثلئا مد فقد بيع مد بثا' ذلك 

قرله: (فلزم المفاضلة) قال فى شرح الروض: والكلام فى بيع المعين فلا يشكل .ما سيأتى فى 
الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وحمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفى درهم 
جاز. انلهى. وفيه نظر والأوجه أنه لا فرق فى حريان هذه القاعدة بين ببع المعين وغيره؛ ولا ينافى 
ذلك مسألة الصلح المذكورة إذ لا معاوضة فيها بالنسبة لألف الدراهم بل هو استيفاء فليتأمل. 

قرله: (أو وجد فيهما لكن ضمدا وهو ما صرح به كأصله فى قوله: لا فيهما إخ) يقنتضى 
أنه فى نحو السمسم بالسمسم لم يجمع العقد ربويا فى الطرفين حقيقة؛ وإلا لم يخرج بقوله لا 
فى نحو السمسم بالشيرج قد جمع العقد ربويا فى الطرفين حقيقة» فإنهما قطعا ربويان وهما جسس 
لكك ولو جحعل قوله: ولو الضمن حوى متعلقا ,ا بعدهة) والمعنى ولو كان احتللاف جحنس المبيع 
ضمنيا فى أحد الطرفين لا فيهماء وحينئذ يرج نحو السمسم بالسمسم؛ لأن احتلاف المبييع ضمن 
فى الطرفين؛ إذ السمسم فى كل طرف مشتمل على دهن وغيرفء فلا يلزم اخحمذور الذى قلناه 
لكان ممكنا فليتأمل, وقد يجاب بأن المعنى: أو وجد اللممدس الواحد الربوى مع انتالاف جنس المبيع 
فيهما لكن ضمناء وتُعو السمسم بالسمسم لم يوجد فيه جمع اللننس الواحد الربوى مع الحتالاف 
حنس المبيع إلا ضمنا فى الطرفين ولا غبار على ذلك فتأمله وس.م. 


ا 0 


قوله: (بل هو استيفاءع) فيه شىء إِذْ لم تود على وجه الاستيفاع» بل على وجحه المعاوضة؛ ومشل 
شرح الروض شرحا «م.ره وحجر على المنهاج. 
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فيهما كسمسم بسمسم. وشاة بشاة» فإن الدهن واللحم موجودان فى الطرفين ضمئا 
فيصم العقد إن العوضان متجانسان فى صفتهما الناجزة فلا حاجة إلى تفريق الأجزاء 
بل يعد كل جنسا واحدًا برأسه. بخلاف وجوده فى أحد الطرفين كسمسم بدهنه فإنه 
لا يمكن جعل الدهن سمسماء ولا السمسم مخالفا للدهن مع اشتماله عليه فبينهما 
مجانسة ١‏ وهى فى الدهنية فيحتاج على اعتبارها فلا يعد جنسا واحدا فاحوج إلى 
التفريق» وخرج أيضًا ما لو جمع عقد ربويًا بلا اختلاف جنس أو نوع كمدى عجوة 
بمثلهما وأراد باختلاف النوع ما يشمل اختلاف الصفة ليدخل فى البطلان بيع 
الصحيح والكسر بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا فى القيمة وخرج بقوله. (إذا الخلط انتقى). 


ا 00 


القيمة» هذا إن لم يختلط الصحيح بالمكسر فإن كانا مختلطين لم يضر مطلقاء وإن احتلفت 
القيمة فالحاصل أنهما إن اختلفا جنسا ضر مطلقا متميزين أو مختلطينء إلا أن يكون 
الخليط قدرا لا يقصد إخحراءحه؛ وإن ظهر به تفاوت فى المكيال وإن انتلفا نوعا ضر 
متميزين لا مختلطين» وإن انحتلفا صفة ضر متميزين عند احتلاف القيمة لا عند امبتوائها» 


قرله: (بل يعد كل جنسا إل) أى: يعد السمسم الذى هو المثمن حبسا واحدا ولا يفرق بأن 
ينظر إلى دهنيته مع كسبه وكذا الثمن بعد حنسا واحدا إل وب.ر». 

قوله: (إذا تفاوتا فى القيمة) أى: بأن تنقص قيمة المكسرة عن الصحاحء ولذا قال الروض: 
أو مكسرة تنقص» قال فى شرحه قيمتها عن الصحاح. انتهى. لكن تعبيره هنا بالتفاوت بالقيمة 
يشمل ما إذا زادت قيمة المكسرة وإن كان ععلاف الغالب. 

قوله: (إذا تفاوتا) رإثما لم يشترط فى الاحتلاف بالجنس والنوع تفاوت القيمة: ضر مطلقا 
تخلاف الاحتلاف بالصفة؛ لأن الجسس والنوع مظئة الاعتلاف فاكتفى بالمظئة» وإن فرض 
التساوى ولا كذلك الصفة؛ ولذلك جرى لنا وجه بأنه لا أثر لصفة الصحة؛ ذكر ذلك املتوجرى. 

قوله: (فى القيمة) بأن كانت قيمة اللكسر أقل أو أكثر. حجر. 

قرله: (إذا الخلط لخ) تقييد للنوع. 


توله: (لا أثر !خ) أى: وإن احتلفت القيمة لأن تفاوت الصفات فى ممل المساتحة» ورجححه الإمام 
والغرالى وغيرهما. انتهى. شيخعنا «ذ). 
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فإن كانا مختلطين لم يضر مطلقا وإ اسحتلفت القيسة. انتهبى. مين حاشية الشوبرى على 
التحرير و «س ل»» وقد يوخذ ما ذكراه فى الصفة من مفهوم قول المصنف: إذا الخلط 
انتفى إل بناء على أن المراد بالنوع ما يشمل الصفة»؛ ومشل لما الشارح بالحيد والردىء؛ 
وغاية الأمر أنه حرى فيها على ضعيف كما جرى عليه فى النوع. 

قوله: (إذا تقاوتا فى القيمة) قيل إنه قيد فى اعتلاف الصفة فقطء والذى اعتمده 
وع.ش» على «م.رء أنه قيد فى احتلاف الصفة والنوع» فيكون محتززه ما لو كانت قيمة 
الردىء مساوية لقيمة اليد سواء الصفة والنوع» فيصح البيع فى ذلك» وهوفى ست 
صور لأن الردىء صفة أو نوعا المساوى لقيمة اليد؛ إما أن يباع مع اليد يمثلهما أو 
برديثئين أو بجيدين» ويبطل على هذا فى إحدى وعشرين» فالحاصل مسبع وعشرون صورة 
لأن المد الذى مع الدرهم إما مساو أو زائد أو أنقصء فهذه ثلاثة والمقابل إما مد ودرهم 
أو مدان أو درهمان؛ فهذه تسع فى ادس والنوع والصفة فهذه سبع وعشرون. 

قوله: (إذا تفاوتا فى القيمة) قيد فى احتلاف الصفة فقط كما هو ظاهر من صنيعه 
أما احتلاف الحنس والنوع فالعقد باطل فيهما مطلقا لأنهما مظئة الاختلاف. التهى. 
وق.ل» على الجلال, 

قوله أيضا: (إذا تفاوتا فى القيمة) قال الطبلاوى: لم ينظروا إلى القيمة فى باب الربا 
وإنما نظروا إلى معيار الشرع حتى يصح بيع الربوى الردىء بجنسه اليد مع الممائلة إلا فى 
قاعدة مد عجوة ودرهم» فإنهم نظروا إلى القيمة عند احتلاف الصفة ليتأتى التوزيع. 
انتهى. جمل. 

قوله: (إذا تفاوتا فى القيمسة) أى: بالتقويم» فإن تساويا فيها بالتقويم صح واعتبر 
«وق.ل» التفاوت والتساوى بالواقع وهو مخالف لحواشى المنهج. 

قوله: (إذا تفاونا فى القيمة) بخلاف ما إذا تساويا لأن التقويم وإن كان تخميئا إلا أن 
الدراهم والدنائير قيم الأشياء فهى أضبط من غيرها. انتهى. «س.م) على التحفة. 
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(فى أحد النوعين بالآخر) بأن تميز أحدهما عن الآخر ما إذا وجد الخلط كما لو 
باع صاع حنطة بيضاء بمثله وفيهما أو فى أحدهما حنطة سمراء. أو باع صاع حنطة 
مخلوطة من جيد وردىء بمثله أو بجيد أو بردىء فيصح؛ لأن التوزيع إنما يكون عند 
تمييز أحد النوعين عن الآخر ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر بحيث لو ميز لم 
يظهر فى المكيال. ومثله خلط أحد الجنسين بالآخر وإن اقتضت عبارة النظم وأصله 


خا ا ا ا ا ا 0 ا ع ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل 0700 


قوله: (بأن تميز أحدهما إل) معنى التميبز أن يتبين ذلك للناظر إليه من غير تأمل؛ 
والفرق أنه عند التميز كل نوع مقصود فى ذاته» وعند الاختلاط المقصود الجملة دون كل 
نوع. انتهى. شرح المسند. 

قوله: (ومحل ذلك إلخ) عبارة وق.ل» على الجلال: نعم يغتفر فى انس الحبات 
اليسيرة من جنس آحر؛ بحيث لا يظهر فى المكيال وفى النوع؛ وإن كثرت ما لم يتساو 
مقدار النوعين وإلا كبيع صاعين معقلى وصيحانى مختلطين بصاعين معقلى وصيحانى» فلا 
يصح خلافا لما قاله الرافعى: وغيره كذا قاله شيخنا الزيادى واعتمد شيخنا الرملى الصحة 
تبعا لمن ذكر» وفيه نظر ظاهر. انتهى. «ق.ل» على الجخلال؛ 3 الصحة أى فى اختلاط 
النوعين» وإن احتلفت الصفة أيضنًا. انتتهى. وحاصل المعتمد أنه إن لم تكن الصفة مخالفة 
فى القيمة فلا فساد إذ باستواء القيمة مع تماد الس والنوع تن: تنتفى الجهالة» وكذا الإفساد 
فى المختلط إن اتحد الجبس أو قل الخليط بعيث لا يظهر فى الميزان لانتفاء الحهالة فى 
الأول» واغتفارها فى الثانى لمشقة الاحدزاز هذا ما عليه الجمهور؛ وقوله: يعيث إل مخالف 
لما عليه وم.رء لكنه موافق ل «م.رء الكبير كما فى الحاشية. 

قوله: (ومفله إلخ) أى: فى التقييد بعدم الخلط لا فى ضابطه لما سياتى. 

قوله: (وحل ذلك إل المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملى وغيره أنه لا فرق بين أن تقل 
حبات الآخعر على الوجه المذكور وألا تقل كذلكء وشذا علل الرافعى الصحة بأن العلة فى 
البطلان هى التوزيع؛ ولا توزيع عند الاتلاط؛ لعم هذا التقييد مسلم فى اللنس وهو متقول 
الأصحاب فيه والفرق واضح والله أعلم. 

ثوله: (نعم هذا التقييد مسلم فى الجنس [ل) يفد أن منقول الأصحاب فيه أن لا يلهر الخايط فى 


المكيال؛ لا أن لا يقصد إكم تراحه ليستعمل وحده؛ لكن الذى فى شرحى المنهاج ل لم 537 تعر الداتي» 
وفى كلام شي شيحنا شيخنا وذ رحمه الله ما يفيد أن المعتمد الأول. 


باب الربا ع 
خلافه ففى الروضة وأصلها: لو ياع صاع حئطة بمثله وفيهما أو فى أحدهما زوان أو 
عقدتيين أو مدر أو خيات شعير لم يجز. وضبط الإمام النع بأن يكون قدرا لوميز 
لظهر فى المكيال فإن لم يظهر لم يضر. وكذا لو كان فيهما أو فى أحدهما دقاق تبن. 
أو قليل تراب لأن ذلك لا يظهر فى الكيال؛: بخلاف ما لو باع موزونا بجنسه وفيهما 


ع نع جه وه هن ذاه و يه واه لطاع 4648 عه عع ع ع ولاقو أو وه و عه 6غ ع عع ووه او # وراد ع الالو عار ع 0-0 


قوله: (ما لو باع موزونا بجدسه) فى التحفة: يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة عثله 
أو بأحدهما ولو نخالصا وإن قل الخليط لأنه يؤثر فى الوزن مطلقاء فإن فرض عدم تأثيره 
فيه ولم يظطهر به تفاوت فى القيمة صح. انتهى. وفيه أن هذا من خخلط أنحد الجسين 
بالآحر وشرط صححته ألا يقصد إحراحه للاستعمالء إلا أن يفص هذا بغير النقد كتمثيل 
الشارح بقوله: ولو باع حنطة بشعير إلخ؛ ويوجه بأن القليل من النقد مقصود إن أثر فى 
الوزث؛» وفيه أيضًا أن السس لا نظر فيه للتفاوت فى القيمة إلا أن يقال إن النظر لها هنا 
لأحل أن يكون مقصودا لا لما مر من أن يكون متماثلا أو لا فليتأمل» فإنه رما أفاد ذلك 
قول شارح المسند» وأما التمول فلأنه مفردا غير مقصود. انتهى. فإن ذلك منتف فى 
النقدين. انتهى. ثم رأيت شيخنا العلامة الذهبى رحمه الله نقل عن ابن النقيب فى السراج 
على نكت البهجة والمنهاج أنه متى لم يظهر فى الميزان صح البيع اتفاقاء ومثئله فى حاشية 
والشهاب) عميرة على الى قال وع.ش» فلم يفصل فى القليل الذى لا يؤثر فى اورت دم 


ما له قيمة وما لا قيمة له. 


قوله: (بأن يكون قدرا لو مير لظهر إل) ليس المراد من هذا أن ينظر إلى ما يخويه كل صاع 
مئلا فيعتبر لهوره وعدمه؛ فإن ذلك يكتلف باستلاف ما يمويه المكيال» فتارة قد يعتوى على كثير 
من المتليط» وتارة على القليل بل المراد النظر إلى مقدار الخليط الذى خلط عليه المبيع لو مير جميعه 
هل يظهر فى المكيال نقص لو كيل المخالص على انفراده أم لا. 

قال السبكى: ولو كان النقصان لا يتبين فى المقدار اليسير ويتبين فى الكثيرء قال الإمام: 
فالمستنع النقصان فإن كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميز النزاب منه لم يبن النقص صح. رإن 
كان لو جمع لملا صاعا أو آصعا فالبيع باطل. انتهى. إزب.راء 

قوله: (لأن ذلك لا يظهر فى المكيال) لو كان يظهر فيه لكن لا قيمة له» وكان المنالص منه 
معلوم المماثلة فينبغى الصبحة. 
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أوفى أحدهما حبات من الآخسر يسيرة صحء وإن كثرت لم اصح . قال الإمام: ولا 
يضبط ذلك بالتأثير فى الكيل ولا بالمتمول بل يضبط الكثير سأن يكون الشعير اللخالط 
للحئطة قدرا يقصد تمييزه ليستعمل شعيرا وكذا بالعكس. انتهى. وإئما غاير الإمام بين 
ضبط هذا وما مر مع أن المدرك واحد لاختلاف جنس العوضين هنا واتحاده فيما مر 
فأثر فيه ما ظهر فى المكيالء وإطلاقهم بطلان بيع الهروى. وهو نقد فيه ذهب وفضة 
بمثله أو بأحد التبرين على الخلوص قد يحمل على ما إذا كثر كل منهما والوجه بقاؤه 
على إطلاقه لأن أحدهما وإن قل يؤثر فى الوزن بخلاف نظيره فى الكيل. (لا * إن 
باع دارا بنضار) بضم النون أى: بذهب. (فانجلا) أى: انكشف. 

قوله: (ولو باع حدطة بشعير !لخ) يعلم من هذا مع قوله سابقا: لو باع صاع حنطة 
عثله إلخ» وقوله: بخلاف ما لو باع موزونا إل الفرق بين المسائل الثلاثة وهو اخشلاف 
حنس العوضين فى هذه فلم يؤثر فيه ما ظهر فى المكيال» بخلاف قوله لو باع صاع حنطة 
عثله فإنه لاتحاد الجدس أثر فيه ذلك» وبخغلاف ما لو باع موزونا بجدسه واختلط أحد 
الجنسين بشىء من الآخر أو من غيره فيضر مطلقا. 

قوله: (ولا يضبط ذلك إلخ) أما التأثير فى الكيل فلأن المماثلة غير مرعية عند اختلاف 
الجنسء وأما التمول فلأنه مفرد. انتهى. شرح المسند فتأمل. 

١‏ قوله: (بأن يكون 4 اعتمده اعءر) الصغير فى شرح المنهاج واعتمد والسده التفاوت 
فى: المكيال كما فى الحاشية. 

قوله: (قد يحمل لخ) أى: ويكون كلام الإمام متناولا له» فيضبط بأن يكون المخالط 
قدرا يقصد تّييزه ليستعمل وحده. 

قرله: (لا إن باع دارا بضار إلخ) استشكل بعدم صحة بيع ذات لبن بذات لبن» وأحيب بأن 
الشرع جعل اللبن فى الضرع كهو فى الإناء. 

فرع: اشترى بذهب دارا موهت يذهب يحصل بالعرض على الدار لم يجز وب.ر). 

وقوله: ذات لين بذات لبن أى: وإن جهل وحود اللبن. 


قوله: (جعل اللبن فى الضرع [) لأن الشارح لما أوحب الصاع فى مقابلته فى المصراة جعله 
مقصودا بالعقد كالشاة عتلاف ماء البئر. انتهى. ارع.ش0ه. 


باب الربا 4 
(معدنه) أى: النضار (فيها) أى: الدار فلا يبطل لأن العدن تابع بالإضافة إلى 
مقصود الدار فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة بخلاف ما إذا علم المعدن كما أفهمه 
قوله: فائجلى معدنه لأنه مقصود بالمقابلة حيئئذ. وهذا هو المراد بقول الروضة كأصلها 
فى الألفاظ المطلقة لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الريا.ء فإن قلت: 
لا وجه للفرق إذ لا أثر للجهل بالمفسد فى باب الربا قلت: لا أثر له فى غير التابع 
أما التابع فقد يتسامم بحهله والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه فى البيع 
وغيره. 
(ولا) إن باع (دارا لها » بثر بها ماء) عذب (بدار مثلها) فلا يبطل أيضا لأن 
الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه 


لعفف مم عا يي يي يلي ريلوةه 


قوله: (بقاؤه على إطلاقه) أى: ويكون داحلا فى قول الإمام: بخلاف ما لو باع 
موزونا إلخ فيكوق خارجا من المكيل فلا يكون شرط خلط أحد الجنسين ألا يكون 
المخالط قدرا يقصد إلخ مطلقاء بل إذا كانا مكيلين بخلاف ما إذا كانا موزونين لأن 
الخليط وإن قل يؤثر فى الوزن» وانظر لما اعتبر التأثير فى الوزن دون الكيل فى خلط أحد 
الجنسين بالآحر فليحرر» على أن قوله بخلاف نظيره فى الكيل يفهم أن الاعتبار فى خلط 
أحد الحنسين بالآحر التأثير فى الكيل» وليس كذلكء بل يكون قدرا يقصد تمييزه كما مر 
فليتأمل» وفى الرشيدى على «م.ر أن شرط التمييز إنما هو قيد فى غير الذهب والفضة إذ 
القاعدة حارية فيهما مع الاحتلاط» وإنما هو شرط فى نحو الحبوب. انتهى. فليحرر هل 
الذهب والفضة قيد وكذا الحبوب. 

قوله: (وإن قل يؤثر فى الوزن لخ) فإن فرض أنه لا يؤثر فيه لم يضر سواء كان له 
قيمة أو لا على ما فى وع.ش»؛ والشهاب عميرة على المحلى والنكت لابن النقيب وقيد 
«م.رح وحجر بألا يكون له قيمة واستشكله وع.ش, بأنه لا نظر لما عند التماثل وزنا 
فكأنه باعه ذهبا نخالصا بذهب خالص. 


قوله: (ببئر بها ماء) قال الأذرعى: المراد البئر التابعة وأما غيرها فالماء فيها كالماء فى الآنية 


إباارم)ء 
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غالبًا بخلاف المعدن ولا ينافى كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا فى نفسه حتى 
يصم بيع دار فيها بثر ماء ما لم ينص على بيع الماء وإلا فيختلط الماء الموجود للبائع 
بما يحدث للمشترى» وينفسم العقد. والحاصل إنه من حيث أنه تابع بالإضافة اغتفر 
من جهة الرباء ومن حيث أنه مقصود فى نفسه اعتبر التعرض له فى البيع ليدخل 
فيه وعطف على قوله: 


قوله: (ولا يدافى كونه إل) الحاصل أنه من حيث أنه تابع بالإضافة إلى مقصود الدار 
اغتفر من جهة الربا» ومن حيث أنه مقصود فى نفسه اعتبر التعرض له فى البيع ليدحل 
فيه» وبهذا سقط ما قيل أن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع كالحمل اه. شرح 
الروض؛ أى: لأن الحمل ونحوه متحمض التبعية فكان التصريح به مفسدا فهذا وحه 
سقوطه اه. «س.م) من هامش شرح الروض. 

قوله: (أو باعه بالحيوان اللحم) الظذاهر أنه تعبدى كالربا. انتهى. حواشى شرح 
الإرشاد لحجر. 

قوله: (بالجيوان) أى: الى فخعرج السمك والحراد المييت. انتهى. جمل» وهو منقول 
عن (ام.ر)ء 

قال وس.م): وبيع السمكة الحية ممثلها قال المدولى: إن جحوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا 
حاز. انتهى. وقول الحمل: فخخرج السمك والحراد الميت أى: فإنه الم فإن بيع بجنسه لم 


قوله: أو باعه باسكيوان) ينبغى الحى لإخراج أخو السماك الميثت. 


قوله: (اللحم) نعم بحث جمع حل بيع الخيوان بالسمك الميث وفيه نظر, حجر. 


#حنسيه صب لعدم اشتراط الممائلة. انتهى. مر صفى . 

ثوله: (نعم ببحث جمع [لخ) ئوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك المت من كبيل الحيوان: 
فعليه بمتدع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلاء وأن مدرك النظر عده من كبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكره 
فليراجع. وس.م على التحفة. 


باب الربا ا 
من جنسه كلحم غنم بغئم أم من غير جنسه من ما مأكول وغيره كلحم غنم ببقر. أو 
بعيد لأنه يلع:نهى عن أن تباع الشاة باللحم. رواه الحاكم والبيهقى وقال: إسناده 
صحيم ٠‏ وثهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه ابو دأود عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
وأسئده الترمذى عن زيد بن سلمة الساعدى وكاللفحم فى ذلك سائر أجزاء الحيوان 
المأكولة كالطحال والكلية والكبد والجلد قبل الدبغ أما بيغ بيض الدجاي ونحوه. أو 
للبن بالحيوان . فجائز على الأصم . وظاهر كلامهم والخبر منع بيع اللحم بالسمك 
والجراد وبه صرح صاحب الخصال. وفرضه فى بيع لحم الحيتان بالحتيان: وبيع 
لحم الجراد بالجراد فما قيل من أنه ينبغى جواز بيع السمك الصغير بلحم السمك 
المخالف لذلك. (أو). 

(بفرقة الام وام الام 2 لو لم تك أم). 
(واب) بجره عطفا على أم الأم ولو قدمه على لو لم تك أم كان أولى (والفرع) 


يصح لعدم تأتى المماثلة, أو بغير جدسه صح لعدم الممائلة) وإنما تأت المماثلة فبى الأول 
لاشتمال السمك والحراد على غير اللحم. 

قوله: (السممكث الصغير) لعل وجه التخصيص جوز ابتلاع الصغير فهو لحم لا حيوان. 

قوله: (وأب) فى رق.ل» على العلل أن الأب وإن علا ولو من .حجهة الأم كالأم عند 
عدمها والحدة كذلك» وتقدم الحدهٌ من الأم عليها من الأب إذا اجتمعتا فيحرم التفريق بينه 
وبين الأولى دون الثانية» وإذا احتمع الأب وإن علا واللجمدة ولو من الأم وإن علت فهما 
سواء. فيباع مع أيهما ولا يقدم أب من الأم عليه من الأب» وحالف بعض مشايفنا فيه 
ولا يحرم التفريق فى بقية امحارم. 

قوله: (والجلد قبل الدبغ) عبارة الروض: ولا بجلد لم يدبغ. 

قال فى شرحه: وكان ما يؤكل غالبا كجلد سميط ودحاجء بخلاف ما إذا دبغ أو لم يؤكل 
غاليا. 

قوله: (بيع اللحم بالسمك) قال فى شرح الروض: وأما بيع السمك الحى عثله فإن حوزنا 


وله: لم يجز) أى: لأنه حيتفذ من ثبيل اللحم المتمحد ادس ولا تعلم الممائلة» وإلا جاز لأنه حيوان 


كوله: (ولراحح خلافه) أى: حواز بيع السمك الحى .مثله وإن حورنا ابتلاعه. انتهى. رعءشاء 
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بجره عطفا على الأم أى: أو باع بيعًا ملتبسًا بالفرقة بين الأم وفرعها بأن باعها دونه 
أو عكسه. أو بين أم الأم والأب' وإن علوا وبين الفرع عند فقد الأم بأن باعهما دونه أو 
عكسه بطل. وإن رضوا بالفرقة للعجز عن التسليم شرعا بالمنع منها قال ظ: من فرق 
بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حسثه الترمذى وصححه 
الحاكم على شرط مسلم » وقال ملعون : من فرق بين والد وولده. رواه أبو داود هذا إذا 
وقع البيع (من قبل تمييز) للفرع وضبطوا سنه (بنحو سبع) سئين إما إذا وقع بعده 
الأم وولدها قيل إلى متى قال: حسى يبلسغ الغلام وتحيض الجارية» شعيسفت وأفهم 
تعبيره بالتمييز أن ذلك فى الآدميين فيجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه. 
عن اللبن لكن مع الكراهة إلا لغرض صحيمح كالذيح: وأما قبل استغنائه فيحرم 

قوله: (أى أو باع 1لخ) وكالبيع سفر فيه وحشة ولو مع زوحها فيحرم التفريق به 
أيضًا. انتهى. دق.ل» على الجلال. 

قوله: (بيت الأم وفرعها) أى: ولو كان مسلما بيعا لأبيه وهى كافرة كما فى «م.ر». 

قوله: (يوم القيامة) أى: فى الحنة» فلا يقال: إن التفريق واقع هناك لقوله تعالى «ويوم 
يفر المرء من أخيه» [عبس 85] إل لأن ذلك فى الموقف. انتهى. من زواحر حجر. 

قوله: (بنحو سبع) اعتمد شيخنا وم.ر فى شرحه كابن حجرء وشيخنا فى حاشية) 
وابن عبد الخالق أن التمييز المعتبر هنا بأن يأكل وحده ويشرب وحجدة ويستنجى واحده 
وإن لم يبلغ سبع سنين» وفارق الصلاة حيث اعتسبر فيها السبع مع ذلك بأن فيها نوع 
تكليف» واعتمد الخطيب اعتبار السبع هنا كالصلاة واكتفى بعضهم بفهم الخطاب ورد 
الجواب ولو قبل السبع. انتهى. «ق.ل). على الجلال. 

قوله: (بالفرقة [ ل) لو كان التفريق بالبيع فيمن يعثق عليه فبحث الزركشى الصحة «ب.ر). 

فرع: لو كان له أم وحدة مثلا فباعه مع أمه فماتت الأم فى ابلس مثلاء فهل ينفسخ البيع 
نظرا لأنه حيشذ كأنه بيع ولا أم له بدون حدته فيه نظرء ويظهر عدم الانفساخ ويغتفر فى الدوام 
ما لا يغتفر فى الابتداء فليتأمل. 


فوله: (وفيه نظر [خ) نقل امحشى عن «م.ره حواز البيع لغرض الذبح؛ فإن لم يذيمه المسترى تببين 
بطلان البيع. انتهى. وبه يندفع ما هناء فليتأمل. 


باب الريا 443 
التفريق بغير ذبح الولد ويبطل العقد وأفهم ما ذكره من بطلان البيع للتفريق بين أم 
الأم والأب وبين الفرع صحة بيع أحدهما وحده أو مع الفرع فإن لم يكن إلا أحدهما 
فباعه أو الفرع بطل البيع للفرقة» فعطفه الأب بالواو أحسن من عطف الحاوى له 
بأو. وأشار ابن الصباغ إلى أنه لو باع الأم مع بعض الولد لم يصم لما فيه من التفريق 
فى بعض الأزمنة ويقاس به بيع الولد مع بعض الأم ومثله بيع بعضص أحدهما وحدهة أو 
مع بعض الآخر إلا أن يتساوى البعضان فلا منع وفى جواز التفريق بالرد بالعيب 
وجهان أصحهما النع. وألحق الغزالى فى فتاويه التفريق بالسفر بالبيع فى عدم 
الجواز. قال القاضى : والفرع المجئون كالصغير غير الميز ويتتهسى التحريم بإفاقته» 
ولولا زيادة الناظم نحو سبع لشمله كلامه ولو كائت الأم لأحد وفرعها لآخر فلكل 

قوله: (إلا أن يتساوى البعضاتن) أى: وقد باعهما لمشتر واحد قيل: وعلية اتسوية في 

المهايأة إذا وقعت» وفيه أنه لا يحرم التفريق إلا بإزالة لملك كما فى الرشيدى. وقد يقال: 
يلحق هذا بالسفر الذى فيه وحشة فليراجع 

قوله: (بالسفر) أى: الذى فيه وحشة. انتهى. رق.ل, على العلال. 

فوله: (فيحرم التفريق بغير ذبح الولد ويبطل العقد) شمل التفريق بغير ذبح الولد التفريق 

يل البيع لغرض الذبعم. انتهى. 

راح بع لوحم جا و ا 0 
العقد ينبغى أن يكون مفسدا وهو نظير ما لو باع الأم أو الولد حيث حرم التفريق بشرط العنق 
وهو باطل كما اقتضاه إطلاقهم؛ فالوحه البطلان هنا سواء شرط ذبعه فى العقد أم لا كما اقتضاه 
كلامه هنا والله أعلم. 

قوله: (فى عدم الجواز) وطرده بين الولد والزوحة ولو -حرة؛ ثفلاف المطلقة لإمكان اتباعها له 
لل سان 

قوله: (لشمله كلامه) مكن أن يشمله مع ذلك لأن الإفاقة من نحو السبع بجامع مفلئة التمييز. 

قوله: (وفرعها لآخر) كما لو أوصى بما تحمله أمه لزيد. 


.6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منهما بيع ملكه. أو كان أحدهما حرا فلمالك الرقيق بيعه وخرج بالأم ومن ذكره معها 
غيرهم كالأخت وأبى الأم وسائر المحارم إلا أم الأب فكالأم على الأصح. 

(كهبة) وهدية وقرض ونحوها. (والقسم) بفتح القاف أى: القسمة فإن كلا منها 
(لا الوصيه) فلا تبطل بالفرقة لعدم الضرر فى الحال ولعل موت الموصى يكون بعد 
زمن التحريم (و) لا (العتق) فلا يبطل بالفرقة إذ من عتق ملك نفسه فله ملازمة 
الآخر قال فى الاستقصاء: ولو أسلم الأب المملوك. وتخلفت الأم وبيئهما صغير والمالك 
كافر أمر بإزالة املك فى الأب والصغير وجاز التفريق للضرورة قال الشيخ نجم الدين 


اللا ااا 2 0 


قوله: (وأب الأم) فى رق.ل» على اللال: أنه كالأم فراحعه. 

قوله: (وأب الأم) تقدم عن وق.ل) سملافه. 

قوله: (لا الوصية) ولو وهب فرعه أمة حائلة فحملت عند الفرع وأتت بولد فللأصل 
الرحوع فى الأم» إذ لو منع منه لم يحصل له شىء. انتهى. «س.م» على المنهج نقلا عن 


الععراء 


قوله: (كالأخت وأبى الأم) عبارة شرح المنهج: والممد للأم ألحقه المتولى بالحد للأب» 
والماوردى بسائر اتخارم. انتهى. 
وعلى قول المتولى ينبغى أنه إذا اجتمع مع الأب أن يجوز التفريق بينه وبين أحدهما. 
قرله: (إلا أم الأب فكام الأم) لو وحدت أم الأب مع أم الأم ومع الأب فينبغى جواز التفريق 
بيه وبين ما عدا واحدا منهم. 
قوله: (فكأم الأم) أى: عند فقد الأب رس ش» «رب.ر». 
قوله: (ولعل موت الموصى [) قد برز من هذا إلى أنه لو وقع الموت قبل التمييز بطللت وهو 
ظاهر. ْ 


كوله: (بطلت) اعتمده وق.ل» حخحلافا للحطيب, 
ذوله: (وهو ظاهر) ولا يقال إنه فى الدوام كما سبق لأن العقد فيما سبق تم مثلافه هناء تدبر. 


باب الربا أمهة 

البالسى: ويثبغى أنه لو مات الأب يباع الفرع للضرورة. (والواحد) ممن لا يجوز 
التفريق بينهما. (فى الرهنيه). 

(صحت) أى: صحت رهنيته لأنها لا توجب فرقة لبقاء اللك ويجوز عود ضمير 
صحت على الوصية وتالييها (و) إن احتيج إلى بيع المرهون فى الدين (بيعا) أى: 
المرهون والآخر معا حذرا من التفريق (ويوزع الثمن) عليهما (بقيمة الكل وقيمة 
الرهن) بتحريك الهاء للوزن وفتحها للوزن وفتحها لناسبة الروى أى يحسب قيمة 
مجموع المرهون والآخر وقيمة اللرهون وخذه بأن يقوم حاضنا أو محضونا لأنه رهن 
كذلك ولهذا لو حدث فرع المرهونة بعد الرهن من نكاح أو زنا وبيعا قوت فارغة عن 
الفرع فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر ماثئة وعشرين كان سدس الثمسن 
فى مقابلة الآخر وخمسة أسداسه فى مقابلة المرهون. 

(قلت وقوك قيمة الرهن هنا »« أولى من) قول الحاوى وغيره قيمة (الأم) إذ قد 
يكون المرهون الفرع (كذا) نقلته (عن شيخنا) البارزى. 


(أو) كان (معه) أى: البيع (شرط هو مقصود ولا » يوجبه) العقد كشرط إلا 


قرله: (يباع الفرع للضرورة) قال الموحرى: لو قبل فى هذه الحالة يؤمر بإزالة الملك عن الأم 
والولد معا كما فى المرهرن لكن أولى «ب.ر). 

قوله: (فتحريك اهاء لغة) هذا يقتضى أن مطلق التحريك هو اللغة لا خصوص الفتح وب.ر). 

قوله: (مناسبة الروى) يفهم أن الفتح ليس فى تلك اللغة ولم يبين أمرها. 

قوله: (ولا يوجبه) أعم من أن يوحب نحلافه أولا. 
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ثوله: (هذا يقعضى [ل) أى: قوله: لغة مع ثوله: نتحها إِلم يقنتضى أن مطلق التحريك هو اللغة؛ 
وأها خصوص الفح فللمناسبة, 

ثوله: (يفهم أن الفتح إلخ) يعنى أن ثوله: إن التحريك لغة ليس معناه أنه يجوز تمحريكه بإحدى 
المركات كما هو القاعدة فى كل ما عيئه حرف حلقء إذ الفلاهر أن هذا لا ينص لغة؛ بل معناه أنه كما 
يجوز تسكينه يبوز فى تلك اللغة تحريكه: وإذا كان الفتح للمناسبة فما الحركة الحائرة فى تلك اللغة. هذا 
3 والله أعلم - مراده. 


كد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقبض البيع أو لايتصرف فيه أو يحصد البائع الزرع أو يخيط الثوب بطل العقد لأنه 
يلد نهى عن بيع وشرط. رواه عبد الحق فى أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


ووو 
اا ا اا ا ا ا ا 


قوله: (لم يرجع بشىء) أى: مع تعلق حقه بالعين. انتهى. الإرشاد الحجر. 

قرله: (أوليى) وحمل قوهم قيمة الأم على التمثيل أو هو للغالب. شرح إرشاد. 

قوله ولِّ: (لا بحل سلف) هل المراد به شرط السلف أى: القرض فيكون ما بعده من 
عطف العام. 

.قوله: (عن بيع وشرط) قسمه بعضهم فقال: الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد 
كالقبض والانتفاع والرد بالعيب أو لاء الأول لا يضر والثانى إما أن يتعلق مصلحة العقد 
كشرط الرهن أو الإشهاد» والأوصاف المقصودة من الكتابة والخياطة والخيار ونمو ذلك أو 
لا» الأول لا يفسده ويصح الشرط فى نفسه؛ والثانى إما ألا يكون غرض يورث تنازعاء 
كشرط ألا يأكل إلا كذا فهو لاغ والعقد صحيح؛ والثانى وهو الفاسد المفسد؛ كالأمور 
التى تنافى مقتضاه ثمو عدم القبض والتصرف وما أشبه ذلك. 

قال بعضهم: اللحاصل أن المفسدةٌ كل شرط مقصود لا يوحبه العقد وليس من 
مصالحه. انتهى. وس.م) على المنهج. 

وفى «ق.ل» على التلال بعد ذلك قال الأسنوى: وينبغى أن يصح إذا كان الشارط 
لعدم القبض هو المشترى» كما لو شرط الزوج فى النكاح أنه لا يطأء وكما لو اشترى 
طعاما وشرط على نفسه أنه يطعمه للغير فإنه يصح. لا إن شرطه البائع فإنه يبطل كما 
قاله الماوردى. 

وككن أن يجاب بأن ذلك الشرط يؤدى إلى استمرار ضمان البائع هنا وعدم وثوقه 
ملك الثمن؛ وفى ذلك ضرر عليه وبأن القدرة على التسليم شرط فى البيع وهو بالقبض» 
فشرط عدمه مفسدء وليس الوطء فى النكاح كذلك. ومثله أكل المبيع فى صورة ما إذا 
اشترى طعاما وشرط على نفسه إل لحصول القبض به لأنه أباحه كما سيأتى فيه. 


باب الربا .هه 
جده وروى أبو داود بهذا السئد لا يحل سلف وبيسع ولا شرط وبيسع وظاهرهما امتشاع 
كل شرطء؛ لكن فهم منهما أن المعنى فى ذلك تأديته إلى بقاء علقة بعد العقد قد يثور 
بسببها نزاع بين العاقدين وقد يفضى إلى فوات مقصود العقد فحيث انتقى هذا المعنى 
صم الشرط. وقد ورد فى بعض الشروط نصوص بصحتها وستأتى (وإن أزيل) الشرط 
الذكور ولو فى المجلس فإن البيع يبطل إذ العقد الفاسد لا عبرة به فلا ينقلب 
صحيحا بقولهما أزلنا الشرط. فقوله : (بطلا) راجع إلى قوله وعند جمع العقد وما بعده 
إلى هنا إلا ما استثنى كما تقررء وخرج بالمقصود أى: ما فيه غرض ما لا غرض فيه 
فيلغو فى نفسه ولا يفسد العقد كشرط ألا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو 
الكتان. كما جزم به فى المحرر والتهساج. وقال فى المجموع: إنه المذهب ونقله 
الرافعى عن الإمام. والغزالى ثم قال: لكن فى التتمة أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم 
كما لو باع بشرط أن يصلى النوافل فسد العقد لأنه أوجب ما ليس بلازم. قال: 
وقضيته فساد العقد فى مسألة الهريسة قال الأسئوى: ومقتضاه أنه لم يجد تصريحا 
بالبطلان وإئما يوجد من مقتضى كلام التتتمة وهو عجيب فقد نص عليه الشافعى فى 
الأم فقال: وإذا باعه العبد على ألا يبيعه من فلان أو على أن يبيعه مئه أو على ألا 
يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد فتلخص أن مذهب الشافعى فى 
اشتراط ما لا غرض فيه البطلان» وأن الرافعى لم يطلع فيه إلا على كلام بعسض 


وووو ءالوو ورون 


قوله: (فى بعض الشروط إلخ) هو ما أوحبه العقد أو كان من مصالحه أو شرطا 
لصحته أو لا غرض فيهء» كالقبض والرد بالعيب أو الكتابة واللنياطة أو قطع الثمرة أو 
كونه لا يأكل إلا كذا. 


قرله: (فقال وإذا باعه إلخ) لا يقال هذه الصورة التى نقلها عن النص لم تتعين لانتفاء الغرض 
بل بعضها الغرض فيه ظاهرء وبعضها مخالف متتضى العقدء فكيف يستنتج منها أن مذهب 
الشافعى فى اشتراط ما لا غرض فيه البطلان لأنا نقول: الصورة الأحيرة نظير ما قال الشيحان فيه 
أنه لا غرض فيه فليتأمل» إلا أن يفرق بأن فيها تقديرا للنفقة أو اشتراط شىء فيها. 


قوله: زلا أن يفرق إلخ) كذا أجاب به الزركشى: وتبعه شيخ الإسلام فى شرح الروض و ام.ر» 


و سحصمرل ء 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


المتأخرين المعدودين لا فى أصحاب الوجوه. وقد جزم بالصحة في المحرر والشرح 
الصغير لكون القائل بها اثئين وبالبطلان واحدا على ما تحصل له فى مبسوطه وهذا 
أمر صعب يورث ريبة فى الإفتاء بكثير من كلامه قال: وقد اختار ابن الصلاح وابن 
الرفعة فى لا يأكل إلا الهريسة أنه يقرأ بتاء الخطاب فإنه حينثئذ لا غرض فيه أصلا. 
بخلاف ما إذا قرئ بالياء آخر الحروف فقد يتخيل فيه الإفساد لأنه ينفع العبد 
كالإعتاق وما قالاه بعيد عن السياق لكنه صحيم نقلا كما بينته. انتهسى. وخرج بمالا 
يوجبه العقد ما يوجبه كالقبض والرد بالعيب والأنتفاع فهو مؤكد لقتضاه. 


(لا شرط إشهاد) فإنه لا يبطل العقسد وإن لم تعلم الشهود للأمر به قال تعالى: 

قوله: (وقد اخسار) قال رم.ر) وحجر: الصحيح عدم الفرق بين الفوقية والتحتية 
لانتفاء غرض البائع بعد خحروجه من يده فى تعيين غذائه مع أنه يمحصل الواحب عليه من 
إطعامه, 

قال فى شرح الروض: وأحاب الز ركشى عما قاله الأسنوى بأن ما فى التتمة محله فيما 
لا يلزم السيد أصلاء ومسألتنا فيما يلزم السيد فى الحملة إذ نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية, 
وقد شرط عليه أداءها من أحد الأنراع التى تتأدى هى ببعضهاء فيصح ولا يلزم الوفاء به 
لأن الواحب أحدهاء فأشبه نحصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين. 

قال: وأما قوله فى الأم: على أن ينفق عليه كذا وكذا ففيه إشارة إلى التقدير بقدر 
معلوم وإلى أنه يجمع له بين أدامين أو نوعين من الأطعمة؛ وذلك لا يلزم السيد؛ فإذا شرط 
فقد شرط ما لا يلزمه وهو مخالف لمقتضى العقد فأبطله. 

قوله: (لا شرط إشهاد) من المعلوم أن الشرط فى صلب العقد؛ فيكون المراده شرط 
الإشهاد على الإقرار بالعقد بعد جريانه؛ إذ لا يمكن أن يشرط فى العقد الإشهاد على 


صدوره. 


قوله: دباع العبد العاف قد يستشكل بأن شرط الإعتاق صحيح. فكيف يقيس به 
ما يتخخيل فيه الإفساد, ويجاب بأن الغرض تشبيهه به فى جرد كونه نافعا لى وإن احتلفا فى اخكم 
لعن آغير, 

ل 2 


07 مدي بم اجمو بيجي مسست سه بج مجح مدعا ا 


باب الربا لك 


«وأشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة 181] ولأنه من مصلحة العقد (وحكم المرتهسن) بفتح 
الهاء بمعنى الرهن كما عبر به الحاوى (كذا) أى: يبطل بشرط مقصود لا يوجبه عقد 
الرهن كشرط أن ينتفع المرتهن بالمرهون أو لا يتقدم بثمنه على الغرماء أو لا يباع عند 
الحاجة. وإن أزيل الشرط لا بشرط الإشهاد (و) لا شرط (معلوم كفيل بالثمن و) معلوم. 

(أجل ورهن غير المشترى) بفتح الراء للحاجة إلى ذلك فى معاملة من لا يرضى إلا 
به وقال تعالى #إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» أى معين إفاكتبوه© [البقرة 
7 وقال تعالى إفرهان مقبوضة» وخري بمعلوم الثلاثة مجهولها وفرقوا بينها 
وبين الشهود بتفاوت الأغراض فيها بخلافهم إذ ألحق يثبت بأى شهود كانوا ولم 
يبالوا بكون بعض الشهود قد يكون أوجه. وقوله أسرع قبولا والعلم فى الرهن بمشاهدة 
المرهون أو وصفه بصفات السلم وفى الكفيل بمشاهدته أو بذكر اسمه ونسبه ولا يكفى 
وصفه كموسر ثقة قال الرافعى» وتبعه فى الروضة: ولو قيل الاكتفاء بالوصف أولى من 

وعبارة دق.ل» على المحلى: قوله: وبشرط الإشهاد أى: على جريانه العقد. وهى تفيد 
ما ذكر. التهى. جمل. 

قوله: (وبين الشهود) حتى لو عينرا لم يتعينرا وجاز إبدالهم ولو حال شهادتهم «ق.ل0. 

قرله: زوفى الكفيل بمشاهدته) لأدائها غالبا لمعرفة حال الشخص صعربة وسهولة) 
وبهذا فارق عدم الاكتفاء مشاهدة القرآن فى الصداق فيما إذا أصدقها تعليم آبات من 
القرآن» حيث قال الرافعبى: لابد من علمهاء فإن أراها مقدارا من المصحف فقال من هنا 
إلى هنا فقال أبو الفرج الرازى: يكفى ذلك؛ ولك أن تقول لا يكفى إذا لم تعرف صعوته 
ولأ سهولتة. 

زاد النووى فى الروضة فقال: الصواب أنه لا يكفى. انتهى. «ق.ل» وناشرى. 

قرله: (ولا يكفى وصفه الخ) إذ الأحرار لا تلزم فى الذمة لانتفاء القدرة عليهم؛ 
قرله: روقال تعالى لإفرهان مقبوضة)4): قد يقال لا دلالة فيه إلا برد حواز الرهن؛ والإقساض 

لاعلى جواز شرطه فى العقدء ولا يلزم من الأول الشانى اللهم إلا أن يقال إنه دل على حواز 
الرهن وهو أعم من المشروط» فيدل على جواز الشرط. 


م5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله لم يكن بعيدا ويعتبر كون الثمن فى الذمة كما فى 

المنهاج وغيره ليخرج المعين كأن قال: بعتك بهذه الدراهم على أن يكفلك بها فلان أو 
تسلمها لى وقت كذا أو ترهن بها كذا فإن العقد باطل لأن كلا منها رفق شرع لتحصيل 
الحق والمعين حاصل. وكالثين فى ذلك المثمن بخلاف غيرهما كأن شرط كفيلا بدين 
ايك فجن الام قرط سنو لا برجن تددر نيان كن معناتعة ققالم ننه لا ينقد 
الحكم بالثمن ولو سلم تقييده به فلا يختص بالكفيل ولهذا أخره الحاوى عن الثلائة 
وخرج بغير الشترى رهن المشترى أى البيع فلا يصح. فلو شرط رهنه بالثمن بطل 
البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد ولأن مقتضى العقد تمكن الشترى من 
تخلاف المرهون فإنه ينبت فى الذمة» وهذا حرى على الغالب» وإلا فقد يكون الضامن 
رقيقا مع صحة التزامه فى الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده؛ وأيضنًا فكم من موسر يكون 
مماطلا» فالناس مختلفون فى الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة» فاندفع بحث الرافعى المذكور. 
انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (فإن العقد باطل) وهذا فى غير ضمان الدرك؛ فإنه يصح معه العقد. انتهى. 
رق.ل» على الخلال. 

قوله: (وكالثمن فى ذلك) أى: فى شرط الكفيل والرهن والأجل؛ وقوله: الثمن. أى: 
فى الذمة ولا يقال أنه سلمء وسيأتى لأن المعتمد انعقاد بيع ما بيع فى الذمة بلفظ البيبع 
بيعا لا سلما. انتهى. قويسنى. انتهى. مرصفى. 

قوله: (بعد) أى: بعد ما مضى وهو الآن. انتهى. شهاب. 

قرله: (أو يذكر اسمه ونسبه) يتبغى عند العلم به لا مطلقا وإلا كان مجهولا. 

قرله: (لا يتفيد الحكم) أى: حواز الشرطء وقوله: بالشمن بل يجرى أيضًا فى المدمن. 

قرله: (فلا يختص إل) فكيف ححخصصه المصدف بالكفيل. 

قرله: (بالكفيل) بل يتجاوزه إلى الأجل رالرهن. 

قوله: (وهذا أخرم) أى: الثمن. 

قرله: (أى: المبيع) لك أن تقول: الئمن كالمبيع فى ذلاك بأن يكون معينا والبيع فى الذمة 
فيشتزرط رهن الثمن على المبيع» فهلا حمل المشترى على ما يشمل الثمن. 


باب الربا اده 
التصرف وهو مناف له سواء شرط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله فإن رهنه بعد قبضه 
بلا شرط صح. كما يعلم مما سيأتى وكلامه كغيره يقتضى صحة التأجيل بألف سنة 
ونحوها. لكن نقل الرافعى عن الرويانى: إن تأجيل الثمن بألف سنة لا يصمح ووافقه 
النووى وجعل المعنى فيه كون هذه المدة مما يبعد بقاء الدنيا إليها وفى الكفاية لابن 
الرفعة فى باب الإجارة. عن بعضهم أنه حكى عن الشيخ أبى حامد إن أكثر ما يؤجل 
به الثمن حمسماثئة سئة (وبتعذر) لا يمكن تعذره من المذكورات وهو الإشهاد والكفيل 
والرهن كأن مات المشترى قبل أن يشهد أو امتشع من الإشهاد أو الرهن أو مات 
الكفيل أو امتئع أو تلف الرهن أو أعتقه المشسترى أو دبره. (وعيب) ما يمكن تعيبه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل 00 


قوله: (مسمائة سنة) وإن تيقن سقوطه موت المشرى» إذ هو ظمن ناشيع من العادة) 
وهى غير قعليعة» بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأحوذ من الأدلة فالفلن فيه أقوى. انتهسى. 
وع.ش» على (عاراء 

قرله: (أو أعتقه المشسترى) أو علق عتقه بصفة. التهى. وق:ل» على الال عسن 
الأسبوى. ويرده ما قاله الشارح آسخرا. ش 


قوله: (لكن نقل الرافعى 26 اعتمده لعتراء ش 

قوله: (بألف سنة لا يصح !ل) واستشكل منع التأجبل بهذه المدة بأنا نعلم أن الأحل يسقط 
قبلها عرت المدين» وينتقل الحق لصاحبه أى: فلا يؤثر التأحيل بهاء وأحيب بأن المراد أن التأحيل 
بها فاسد لاستحالته لعلمئا بسقوط الأحل قبل ثمامه مع ما فيه من الغرر. 

قوله: (وبتعذر لما بمكن) احتراز عن الأجحل إذ لا يتصور تعذره. 

قوله: (كأن مات المشترى قبل أن يشهد) تصريح بأن وارث المشترى لا يقوم مقامه وأنه لا 
يلزم البائع قبول إشهاد الوارث بل له الفسخ مع بدذل الوارث الإشهادء ويأتى أنه لا خيار له.يمرت 
المشترى قبل إعتاق المبيع المشروط إعتاقه؛ ويمكن الفرق بتشوف الشارع إلى العسق وهل موت 
المشترى قبل الرهن كموته قبل الإشهاد أو يفرق بتعين المرهون فلاف الشهود» فإنهم وإن عيئرا 
لا يتعينون فيه نظر والأول ير بعيد. 

قوله: (أو مات الكفيل) ينبغى قبل الكفالق فلا أثر لموته بعدها كتلف الرهن بعد القبض. 


قوله: (أو أعشه المشنرى) أى: قبل القبض أما بعده فإن كان معسرا لم ينفذء أو مرسرا فقيساس 


لاا ”253 


ثوله: (والأول غير بعيد) معتمد. 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منها وهو الرهن (خيرا) أى: البائع لفوات شرطه والخيار على الفور لأنه خيار نقص 
ولا يجبر الشترى على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسح ولا يقوم رهن أو كفيل اخر 
مقام المعين أما افتقار الكفيل فلا يثبت به خيار (لا إن تعيب) أى: الرهن. 

(بعد قبض) له (أو حصل) له بعد قبضه (هلك) وقد اطلع فيه البائع على عيب 
قديم فلا يخبر إذ الفسخ إئما يثبت إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه ولا أرش له أيضًا 
(و) لا شرط (تخيير ثلاث) من الأيام (وأقل) منها فإنه لا يبطل البيع لخبر 


ا عاط سس اع و ا ع ة كام مق ا اه ف لوق له وو يقة لوو ووو مالعاو ووو ا 


قوله: (أو امتدع) أى: أو أعسر. انتهى. «س.م) وفى «ق.لء على الجلال: أو ظهر أنه 
تعن النهي: 

واعزض بأن تعليلهم بأن المشاهدة تؤدى إلى معرفة حال الشخص صعوبة وسهولة 
يقتضى عدم الخيار» ميا مع قول بعضهم أنه مقصر بترك البحث عنه. 

قوله: (وعيب) أى: وحد قبل القبض لا بعده, إلا إن استند لسبب قبله كقتله بردة 
سابقة أو بظهور عيب قديم جهله البائع ولو بعد القبض» كأن بان جانيا وإن تاب وفدى 
له. انتهى. شرح الإرشاد حجر. 

قوله: (بعد فبضه [) فيه إشارة إلى أنه لو أخر بعد قبض عنهما كان أولى. 

قرله: (من الأيام) أى: فلا تعتبر الليالى حتى لو كانت المدة ثلاثة من الأيام ولياتين لم 
تصح الزيادة. انتهى. شيخنا. 


ما تقرر فى الرهن فى غير هذه الصورة أنه ينفذ ويغرم قيمته لتكون رهنا مكانه لكن هل يتخير هنا 
أو لا؟ فيه نظر. 

قوله: (أو تلف الرهن) أى: قبل القبض لا يأتى. 

قرله: (أو دبرة) أى: قبل القبض «ح.ج) «ش.ع1. 

قوله: (وعيب) أى: قبل القبض. 

قرله: (لا أن تعيب !ل) عبارة شرح الروض: أما إذا تلف أو تغيب بعد القبض فلا خيار له. 
نعم إن استند إلى سبب سابق كردة وسرقة سابقتين فله الخيار. 

قوله: (وقد اطلع إل) كان وحه هذا التقييد الذى تركه المصدف أن هذه الحالة هى التى 
ينوهم فيها ثبوت الخنيار حتى يوج إلى نفيه فليتأمل. 


قوله: (هل يتخير إل المعتمد أنه لا يتخير إلا إن اطلع على عيب تديم كما سيأتى. 


باب الربا مه 


الصحيحين عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله © أنه يخدع فى البيوع فقال 
له: من بايعت فقل له لا خلابة ورواه البيهقى بإسئاد حسن بلفظ «إذا بايعت فقل لا 
خلابة» ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفى رواية للدارقطئى عن 


0 


عمر فجعل له رسول الله يع عهدة ثلاثة أيام وسمئ الرجل فى هذه الرواية حبان بن 


وووفف ووو وو ووو ووم وموم ممع اللي يالل لوج ووه 


وتدحل الثلاث المشروطة للضرورة» نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخل 
الليلة التالية لليوم الثالث فلاف نظيره من مسح الخف. انتهى. شرح «م.رم. انتهى. جمل. 

فإن وقم الاشتراط فى نصف الليل انقضى بغروب همس يوم تاليه كما فى المجموع. 
انتهى . 

منه أيضًا: وكتب «ق.ل» على قول المحلى: وتدحل الليالى للضرورة هو حيث كانت 
الليالى داححلة فى المدة؛ وإلا فلاء فلو شرط وقت الفججر الخيار يوما لم تدمل الليلة التى 
تليه» أو يرمين لم تدحل الليلة الثانية» أو ثلاثا لم تدحل الليلة الثالشة» فإن شرط دخول 
واحدة منها بطل العقد» وفارق دحوطا فى مسح الخف بالنص عليها فيه. انتهى. 

وقوله: بطل مسلم فى الصورة الثالئة فقط. انتهى. شيخنا. 

قوله: (لا خلابة) فى المصباح لبه يخلبه» من بابى ضرب وقتل خدعه؛ والاسم الخلابة 
بالكسر. التهى. جمل. 

قوله: (عهدة) أى: رجعة 


قرله: (فلا يخير إلح) قال فى شرح الروض: نعم إن كان الحلاك يوحب القيمة فأحذها المرتين 
رهناء ثم علم بالعيب فله الخيار كما حزم به الماوردى. انتهى. 

ثم قال: وهلاك بعض المرهون بعد قبضه كهلاك كله؛ فلو ارتهن عبدين مشلا وقبض أحدهما 
وتلف فى يده وتلف الآحر فى يد الراهن قال الماوردى: فلا عحيار له لفوات رد ما تلف فى يذه. 
انتهى. أى: وكذا لو تلف الآحر فى يده هو أو بقى فيها أحذا من العلة. 

وفى العباب: وإذا أسقط الرهن أو الضمان مستحقهما سقط أى: كما اقتضاه كلام الشيخين 
وصرم به غيرهماء وكذا لو أسقطهما الدائن لأن كلا منهما مستقل فجاز إفراد شرطه بالإسقاط»ء 
وبه فارق إسقاط الأحل لآنه صفة تابعة فلم يمكن إسقاطه مع بقاء متبوعه. 


ثوله: (لأن كلا منهما مستقل إل) ينبغى أن الإشهاد كذلك. انتهى. «ق.ل؛ على المتلال. 


كد00 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منقذ بفتح المهملة وبالموحدة وفى التى قبلها منفذا والده بالمعجمة وبه جزم البخارى 
فى تاريخه. وصححه النووى فى مبهماته وبالأول جزم البيهقى والنووى فى شرح 
مسلم وهما صحا بيان أنصاريان وخلابة بكسر الخاء المعجمة قال فى المجموع: الغبن 
والخديعة وفى الروضة كأصلها اشتهر. فى الشرع أن معنى لا خلابة اشتراط الخيار 
ثلاثة أيام فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار والذى فى الخبر اشتراطه 
من المشترى وقيس به البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معا وخرج بالثلاثة ما فوقها 
وشرط الخيار مطلقًا كما سيأتى لأن ثبوت الخيار على خلاف القياس فيقتصر على 
مورد النص. وجاز أقل مثها بالأولى فإن كان المبيع مما يتسارع فساده فى المدة 
المشروطة بطل البيع. 

(يبدا) بالإسكان للوزن أى ويبدأ بمدة التخيير (من العقد) لا من التفرق لأن ثبوته 


قوله: (وبالموحدة) أى: مم الدال المهملة. انتهى. جمله. 

قوله: (اشنراطه من المشترى إعه) ولابد أن يكون اشتراطه من المبتدئئ ويوافقه عليه 
الآخر ولو بقوله: قبلت على ذلك أو بعت على ذلك» فلابد أن يقول: على ذلك كسا فى 
وق.ل» على الخلال» ونبه عليه بعض مشايننا نملافا لما فى -حواشى المنهيج فلتراحع. 

قوله: (من العقد) قال المحلى: ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة من 
وقت الشرط. 

قال روق.ل): هر المعتمد سوام مصى قبل الشرط ثلانة أيام أو أقل أو أكثر؛ لأن تحار 
املس لا ضابط له. اتتهى. 


فوله: (والده) بالنصب بدل أو بيان. 


قرله: (فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبست العفيار) “كذ ضير الشسيخجان» وهو يشعر 
بح الببع عند جيل العاقدين أو أسدهما معناضا. 

كن عير فين العيابف بقوله: فإك أطلقها المسايعان ص البيع» خسار أثللانا إث علما معناها وإلا 
بها 8 اننهى. وظاهره بعللان البيع صايل الجهل. ووصجة بأنه كما لو شرمل نخيارا جشهولا. 


ل 
قرله (وظاهره اح عبارة «ق.ل» على البلال: فإن م يعرقاه بعلل العقد, اننهي. 
ثرله: (بتالاث البيع قنك الهل) هو ظاهر عند هل أحدهما ققط أو جحهلهما بأن علما أن معناها 
احير احل الخثيار لكن 0 يعلما أنه ملذنة أيام ولا شير ها أما إذا 0 يعلما طا مدلولا أميلة واد 0 كل للبطلان. 


باب الربا دلقت 


بالشرط وقد وجد فى العقد ولا بعد فى ثبوته إلى التفرق بجهتى المجلس والشرط كما 
يثبت بجهتى الخلف والعيب ولأن التفرق مجهول فاعتباره يؤدى إلى جهالة ابتداء 
الدة فلو شرط ابتداؤها منه بطل العقد للغرر أو من الغد مثلا فكذلك وإلا لأدى إلى 
جوازه بعد لزومه ولهذا لو أسقطا أولها سقط الكل أو شرطاه فى الأول والثالث دون 
الثانى بطل العقد ولو شرطاه بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة من وقت الشرط كما 

وقد تردد وس.م) فى ذلك ثم قال: رأيته فى الخنادم نقل أن ابن الرفعة أسدى احتمالين 
فى إلغاء الشرط وصحته فيما إذا شرط الخيار بعد مضى ثلاثة أيام فى المحلس» وأن السووى 
حزم فى شرح المهذب بأنا إذا قلنا: ابتداء المدة من ححين العقد أى: الواقع فيه الشرطء 
وشرطا فى خيار المجلس ثلاثة أيام, اعتبر من حين الشرط. انتهى. كذا بهامش شرح 
الروض. 

قوله: إلو أسقطا أوها) أى : بعد اشتراط الخيار ثلاثة وقوله: أو شرطاه أى: ابتداء 
بخلاف ما لو أسقطا الشالث دون الثفانى بعد الاشتراط»؛ فإنه يسقط الثانى والثالث ولا 
بطلان. 


قوله: (حسبت المدة من وقث الشرط) ولو مضى ما شرطاه وهما بابمجلس فإن كان 


قرله: (وإلا لأدى إلى جوازه !لخ) قد ينتفى هذا إذا اسثمرا فى املس إلى الغد إلا أن يراد 
التأدية من -حيث الشرط. 

قوله: (بعد لزومه إلخ) قال فى شرح الروض: قال فى امحموع: وإن أسقط خيار الفالث لم 
يسقط ما قبله» أو خيار الثانى بشرط أن يبقى الثالث سقط حيار اليومين جميعا إلخ. انتهى. 

واعلم أنهم قالوا - واللفل للروض -: ولو أسقط المديون الأحل لم يسقط كإسقاطه الصحة 
والجخودة أو الدائن شرط الرهن والضمين سقط. انتهى. وعللوا عدم السقوط فى الأمرر الثلاثة 
الأولى بأنها صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط» والسقوط فى الأمرين الأعصيرين بأن كلا 
مستقل فيفرد شرطه بالإسقاط» وهذا يقتضى أن لخيار مستقل حتى سقط بالإسقاط فليتأمل معنى 
الاستقلال. 


قوله: (إلا أن يراد التأدية إلخ) هذا هو المراد قطعا. 
ثوله: (سقط خيار اليومين جميعاع أى: وبقى البيع صحيحا ثال نى شرح الروض: وإفا سقط خخيار 
اليومين تغليبا للإسقاط لآن الأصل لزوم العمّد. اننهى. 
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فى الروضة وأصلها (وإلابهام) فى مدة الخيار فى الخير فيه (أبي) أى: منع للغرر 
فلو شرط الخيار مطلقا أو قدراه بمدة مجهولة كبعض يوم أو إلى أن يجىء زيدا وشرطاه 
فى أحد المبيعين مبهمًا بطل العقد ولو قالا إلى يوم أو إلى ساعة صمح ويحمل على يوم 
العقد فإن عقد نصف النهار فإلى مثله وتدشل الليلة لضرورة. كذا قاله فى التتمة قال 
المشروط ثلاثة أيام امتنع شرطا مدة أحرى كثيرة أو قليلة؛ أو كان دون الثلاث جاز شرط 
ما بقى منها فقطء فإن شرط أكثر بطل العقد؛ لأن شرطه فى مدة الخيار كشرطه فى 
العقد. كذا بهامش شرح الروضء وفى «ق.ل» علىاخلال: لو شرطا يوما ثم تفرقا عقسب 
الشرط ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوما آحر مثلا حاز» وهكذا إلى تمام الثلاث. انتهى. 

ولينظر إذا شرطا فى آخر اليوم الثانى ثلاثة أيام» هل يبطل العقد كما لو فعلا ذلك 
باخلس كما نقلناه عن هامش شرح الروض. 

الظاهر البطلان لأن حيار الشرط كخيار الس فليحرر: ثم رأيت قول الشارح الآنى: 
وما شرط فيهما هما يفسد العقد كالمقترن به. 

قوله: (وبحمل على يوم العقد) أى: إن وقع مقارنا للفجر. انتهى. «وع.ش». 

قرله: (أو ساعة صح) وإن عرفا الساعة الفلكية وقصداها حمل عليهاء فإن لم يعرفاها 
وقصداها بطل العقد لقصدهما بجهولاء فإن لم يقصداها حمل على حظلة. 

قال «س.م»: واللحفلة لا قدر لها معلوم فيبطل وفى «ق.ل» على التلال: واللحفلة أقل 
زمن فيحمل عليه وهو مخالف لا قبله فليحرر. 

قوله: (وتدخمل الليلة) فإن أخرجها بطلل العقد شرح برعارا. 


قرله: (المبيعين مبهما) بخلافه معينا فيصح. قال فى الروض: 

فرغ: وإن خمصص أحد العبدين لا بعينه باسثيار أو بريادة فيه لم يصح. فإذا عينه صح وغ 
وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما وإن تلف الآخمر. انتهى. 

أى: بغلاف ما إذا شرطه فى أحدهما معينا فله رده وحده كما أفهمه التقييد جمبهماء فهنا 
تفرق الصفة على البائع. 

قوله: (أو ساعة) يحتمل حمل الساعة على اللحفلة ما لم يقصدا غيرها. 


قوله: (على اللحظة) فى وع.ش, أن اللحفلة مجهولة فلا يصح شرطها. 
ثوله: (غيرها) أى: الساعة الفلكية إن عرناها وإلا بطل العقّد وع.ش». 


باب الربا موه 


فى الكفاية وفيه فى نظره لأن نظيره من الإجارة:لم يجعل اليوم محمولاً على يوم العقد 
زله يظين فرق بيقيماء اتوي لون كا قال يلما فى "الا جار فظو فنا هنا وبقديير 
صحة ما قاله يظهر الفرق بأن الإجارة أصل والخيار تبع فاغتفر فى مدته مالا يغتفر 
فى مدتها وخيار الشرط يثبت باشتراط العاقدين (لعاقد) ولو وكيلا وإن لم يأذن فى 
اشتراطه له موكله فيثبت للبائع وللمشترى ولهما ويجوز أن يشترط لأحدهما خيار يوم 
وللآخر خيار يومين. أو ثلاثة ولو أذن له موكله فى شرط الخيار وأطلق فشرطه الوكيل 


معرءوم عم م6666 مم ممم ممم ممم رمم وموم ممم ووو وموم وا او الولو ان 
ملوة 


قوله: (لأن فى نظيره من الإجارة لم بجعل !لخ) قال فى شرح الروض: ليس كما قال؛ 
بل ما فى الإحارة نظير ما هناء وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق إلى آخر ما ذكره هنا. 
انتهى. ثم.رأيت ذلك فى عدة نسخ من الشارح. 

قوله: (م جعل اليوم محمولا على يوم العقد) أى: وتدخل الليلسة تبعا. انتهى. حجر. 
وقضيته أن عقد الإحارة لو وقع وقت الظهر امتنع على المستأجر الانتفاع ليلا لعدم شمول 
الإحارة له وفيه نظر. انتهى. وع.ش)ء 

قوله: (خيار يومين أو ثلاثة) أى: منهما أو منها اليوم الأول؛ لأنه منفى خياره عمن 
شرط له اليومان أو الثلاثة؛ لأن ذلك مبطل للعقد كما تقدم. انتهى. «رق.ل» على الخلال. 


قوله: (فإن عقد نصف النهار إل) عبارة المخلى: ففى اليوم قال فى شرح المهذب: إن كان 
العّد فى نصف النهار ثبت الخيار إلى أن ينتصف النهنار من اليوم الثالى» وتدسحل الليلة فى حكم 
الخيار للضرورة؛ وإن كان العقد فى الليل ثبت انيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك 
الليل قاله المتولى وغيره. اننهى. 

وهى كالصريعة فى أنه فى الصورة الثانية تدحل بقية الليل فى انيار تبعا للينوم للضرورة؛ وإن 
لم يشرط دحول تلك البقية وهو كذلك نخلافا لمن زعم أنها لا تدحل إلا بالشرطء وقوله: فى 
الصورة الأولى ندل الليلة فى حكم الخيار للضرورة؛ قيل: قضية هذه العلة أنه لو كان العقد 
وقت الفجر» وشرط ثلاثة أيام لا تدشحل الليلة الأخيرة. انتهى. وهو ظاهر. 

قوله: (فاغتفر فى مدته إلخ) لم كان ذلك من قبيل الاغتفار. 


ثوله: (ففى اليوم) أى: فيما إذا شرط يوم. 
ثوله: (لم كان ذلك [لخ) كد يقال: لأن الذى نص عليه فى الخيار الأيام فليست الليالى من مدته. تأمل. , 
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مطلقًا ولم يقل لى ولا لمولكى فالأصم ثبوته للوكيل وحده لأن معظم أحكام العقد متعلقة 
به وحده (وآذن) أى: ويثبت بإذن العاقد أى: موكله وإن لم يإذن له فى اشتراطه له 
لأنه لا يضره (وأجنبى) غير العاقد والموكل كالعبد المبيع إن كان العاقد غير وكيل أو 
وكيلاً وأذن له موكله فى اشتراطه لأجنبى لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الجنبى 
. أعرف بالمبيع سواء اشترطاه لواحد أم أحدهما لواحد والآخر لآخر ولا يجوز للوكيل 
بالبيع اشتراطه للمشترى ولا للوكيل بالشراء اشتراطه للبائع فإن خالف بطل العقد. 


الل ا ا ا ا ا ل ل احاح حقاش قحا 00 


قوله: (وأجنبى) قال «ق.ل» على الجلال: المراد من شرط الخيار له إيقاع أثره من 
الفسخ والإحازة» بدليل صحة شرطه حرم فى شراء صيد ولكافر فى شراء عبد مسلم. 
وأما نفس الخيار فهو للشارط منهما أو من أحدهماء ولا يضر فقد ثمرته المذكورة لأنه مسع 
نفسه منها يجعلها لغيره؛ ويدل لذلك صريما أمور. منها: قول الروضة: شسرط الخيار 
للأحنبى مبطل للعقد على الأظهرء مع كون الأظهر عدم الإبطال فيحمل ما فى الروضة 
على نفس الخيار وما هنا على أثره. 

ومنها: قول البغوى: لو كان بائع الصيد محرماء أى: بأن ورثه فإنه حيشذ لا يرج عن 
ملكه بالإحرام لدحوله قهرا كما مرء أو بائع العبد المسلم كافراء لم يجز شرط اللخيار لنفسه 
مع ما تقدم من صحة شرطه حرم إل. 

ومنها: عدم إرث الخيار عن الأحنبى لو مات أو نقله لوليه» لو حن مثلا. 

ومنها: ملك المبيع فى زمن الخيار إذ لا قائل بأنه للأحنبى» وهذا هو الذى يتجه المصير 
إليه» ولا يجوز العدول عنه. انتهى. 


قوله: (أجنبى) والوجحه اشتراط تكليف الأحنبى لا رشده؛ وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على 
أن شرط الخيار تمليك له وهو الأوحه أيضاء وعليه يكفى عدم الرد فيما يظهر لأنه ليس تمليكا 


قوله: (وأجنبى) بشرط بلوغه لا رشده كما قاله الرركشى. 


توله: إلا رشده) إلا إذا كان الشارط وكيلا أذن له فيه؛ فلابد من الرشد فى المشروط له الذى هو 
الأحنبى لتوقف فعل الوكيل علئ المصلحة؛ وإن لم يلزمه المشروط له رعاية الأحظ. انتهى. مرصفنى على 
الوم ش 


باب الربا وله 


(وليقتصر) أى: الخيار (على الذى يشرط له) من العاقد الموكل والأجنبى 
(حسب) أى: فقط فلو شرط للعاقد لم يثبت لموكله أو لوكله لم يثبت له ولا لأجنبى لم 
يفبت لغيره أو لأحد العاقدين لم يثبت للآخر (وموت الأجنبى نقله) أى: وبموته 
ينتقل الخيار. 

(لن) وقع له (العقد) لا لورثته لأن الخيار ثبت له بالشرط من غير أن له مدخل 
فى العقد ولم يشرط لورثته وقضية كلامه انتقاله للموكل لا للوكيل وهو وجه جرى عليه 
الشارح؛ كأكثر شراح الحاوى والأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لوكله وخرج 
بالأجنبى موت العاقد فيئتقل به الخيار لورثته إن عقد لنفسه وإلا فلموكله كما سيأتى 


0 ا اا ا ا ا ا اا ا الا ااا 1 ا ا ا ا ل ل ل ل ل ال ا ل ل 


وما قاله تبع فيه سيدنا شيخ الإسلام» وقالت حواشيه: لم يسبق إليه بل بين الخيار وأثره 
تلازم. 

قوله: (والموكل والأجبى) الواو بمعنى أوء وظاهر كلامهم أنه لا يصح اشتراطه للثلاثة 
وإلا لثبت للمنيب والنائب. 

قرله: (نقله) أى: لمن وقع له العقد أو لوارثه بزوال الأهلية بإغماء أو سكر أو جنون» 
وإذا انتقل بزوال الأهلية لا يعود بعودهاء وقال بعضهم: لا نقل إذا لم ييأس من عودها 
زمن الخيار ويتصرف عنه الحاكم إن لم يكن ولى أو الولى إن كان؛ ويكون تصرفهما 
حيئيذ من باب النيابة بحيث إذا صار أهلا عاد له الخيار؛ وأما إذا أيس من عودها فى تلك 
المدة انتقل الخيار لوليه ولا ويعود بعودها. 

قوله: (وإلا فلموكله) أى: إن كان وكيلاء فإن كان وليا انتقل للحاكم إن لم يكن 
هناك ولى آخر» كالحد بعد موت الأب. انتهى. و «دع.ش». ش 

قرله: (فلم و كله) هذا إن مات الوكيل كما ذكره» أما لو عزله الموكل فلا ينتقل له 
.كوته. انتهى. مرصفى. 


قوله: (وموت الأجنبى إل انظر لو حن الأحنبى» فهل يقوم وليه مقامه أو كيف الحال. 
قوله: (انتقاله للموكل) لأن له العقد. 


ثوله: (انظر لو جن الأجنبى !لخ) فى وع.ش» على «م.رء أنه ينتقل حيقذ شرطه له؛ وهر من له 
العقد. انتهى. وثياس انتقاله عند الموت لوارث الشارط أو وليه لزوال أهليته كما فى.«ق.لء انتقاله عند 
حنون الأحنبى أو إغمائه لمن ذكر أيضنا. 
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فى فصله (ويستثنون) من بطلان البيع بالشرط أيضًا وفى نسخة كذا استثنى (أن » 
يشرط) البائع (أن يبرأ) بالجزم بأن على لغة من كل عيب بالمبيع قال فى الروضة 
كأصلها: أو ألا يرد بعيب فلا يبطل البيع (فعن). 

(عيب بطن) بزيادة بطن على الحاوى أى: فيبرأ عن عيب باطن أى خفى موجود 
عند العقد (لا يعلم) به (البائع فى ذى روح) أى: حيوان لا روى البيهقى: وصححه 
أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشترى: به داء لم تسمه لى 
فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمران يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه 
فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة وفى الشامل وغيره إن المشترى 
زيد بن ثابت كما أورده الرافعى» وان ابن عمر. كان يقول: تركت اليمين لله 
فعوضنى الله عنها. دل قضاء عثمان رضى الله عنه على البراءة فى صورة الحيوان 
الذكورة وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعى رضى الله عنه وقال الحيوان: 

قوله: (باطن) المراد به ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر بخلافه. قاله حجر وتبعه 
«ز.ءق) ف (مغا. 

وقيل: الباطن ما يوحد فى محل لا تحب رؤيته فى البيع لأحل البيع؛ والظاهر بخلافه؛ 
وحرى عليه «س.م). انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (موجود عند العقد) ويصدق البائع فى وحوده بيمينه» كذا فى «م.ر؛ وانظره 
مع كون شرط براءة البائع عدم علمه بالعيب» إلا أن يقال معناه أنه يدعى أن هذا العيب 
مما يخفى زمنا معلوم ثم يظهر؛ فكان وقت العقد موحود لكنه حفى لم أعلمه وفيه أنه 
حينئذ بما يرجحع فيه لأهل الخبرة فحرره؛ إلا أن يقال قد لا يوحدوا أو يختلفوا. قاله بععحض 
المشايخ. 

قوله: (وقد وافق [لخ) فليس مقلدا له لأن المحتهد لا يقلد مثله» وقول بعضهم: إن 
القضية انتشرت بين الصحابة فصار إجماعا سكوتيا لا ينافى الاحتهاد, إذ الإجماع 
السكوتى تمل نخلاف. 


قوله: (وقد وافق اجتهاده الخ بنصبه ورفع احتهاد الشافعى. 


باب الربا /اؤذه 
يتغذى فى الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب خفى أو ظاهر أى: 
فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفى دون ما 
يعلمه مطلقا فى حيوان أو غيره لتلبيسه فيه وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة 
خفائه عليه أو من الخفى فى غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره 
بخلاف الحيوان وللمشترى مع شرط البراءة الرد بعيب حدث قبل القبض لانصراف 
الشرط إلى الموجود عند العقد أما لو شرط البراءة عن عيب عيئه فإن كان مما لا يعاين 
كالزنا والسرقة والإباق برئ منه لأن ذكره إعلام له وإن كان مما يعاين كالبرص فإن 
أرأه قدره وموضعه فكذلك وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه لتفاوت الأغراض 
باختلاف قدره وموضعه وحيث بطل شرط البراءة لم يبطل العقد لأنه شرط يؤكد العقد 
ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب (و) يستثنون أن يشرط البائع (العتق) 
للمبيع مطلقا أو عن المشترى فلا يبطل البيع لتشوف الشارع إلى العتق وفى الصحيحين 
أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم 
فلم ينكر 8 إلا شرط الولاء لهم بقوله؛ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب 
الله إلى آخره أما لو شرط إعتاق غير المبيع أو إعتاق اللبيع لكن عن نفسه أو أحنبى 
فالبيع باطل. وكذا إذا كان المبيع ممن يعتق على المشترى لتعذر الوفاء بالشرط لأئه 
يعتق عليه قبل إعتاقه قاله القاضى قال فى المجموع: وفيه نظر ويحتمل الصحة 


لال اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0ل ل ل ل ا ا ل ا ااا ااا ا م ل لل يا 


قوله: (فإن أراه قدره وموضعه ل) لو قال البائع للمشترى فى بطيحة: هى قرعة مثلا 
ثم وجحدها كذلك اعتمد وزى» أنه لا رد له ومثله (ع.ش) على رم.ر). 

قوله: (أن يشترط البائع) مثله الواهب كما نقله حجرء قال: ويتجه أن المقرض 
كذلك فراجعه. 

قوله: (البائع) لا فرق بين أن يبتدئ البائع بالشرط ويوافقه المشترى» وبين أن يبتدئ 
المشترى ويوافقه البائع علىالمعتمد. انتهى. رس.م) على حجر. انتهى. وع.ش» على وم.ر. 

قرله: (قال فى المجموع إلخ) قال «م.ر» فى شرح المنهاج: المعتمد البطلان» وقال 
حجر: محل البطلان حيث قصد شرط إنشاء العتق» وإلا صح. 


قوله: (وحيث بطل شرط البراءة | خ) أى: كشرط البراءة عما يعدث من العيوب. 
قوله: (وكذا إذا كاث البيع إلخ) أى: يبطل. 


ولك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويكون شرطه توكيدا للمعنى ولو شرط إعتاق بعضه قال الأسنوى: المتجه الصحة لكن 
يشترط تعيين المقدار المشروط ولو شرط مع العتق الولاء له لم.يصح البيع اخالفته ما 
تقرر فى الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما قوله كَلهُ فى خبر بريرة لعائشة واشتراطى 
لهم الولاء فأجاب عنه الأقل بأن روايه هشامًا تفرد به فيحتمل على وهم وقع فيه لأنه 
ييه لا يإذن فيما لا يجوز والأكثر بأن الشرط لم يقع فى العقد وبأنه خاص بقصة 

قوله: (ولو شرط مع العتق الولاء له لم يصح البيع) قال فى شرح العباب: هذا فى 
غير البيع الضمنى؛ أما فيه: كأعتق عيدك عنى على كذا بشرط أن يكرن الولاء لك؛ 
فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعى وتلزمه القيمة. 

ذكره الرافعى فى باب الكفارة نقلا عن التتمة, انتهى. 

قال الشهاب الرملى فى حواشى الروض: لا استفناء لأنه حييث لزمت القيمة كان 
لرومها دليلا على فساد البيع. انتهى. 

قال وع.ش» أى: فيعتق فى البيع الضمنى لإتيانه بصيغة العتق» وكثيرا ما تعب القيمة 
منزتبة على العتق بدون البيع. انتهى. فتأمل. 

قوله: (المتجه الصحة) وله بيع ما لم يشترط عتقه منه قبل عتق ما شرطه. انتهى. 
«ف.ل» على الحلال, ولو اشترى بعضه بشرط عتق بعضه صح أيضًا. 


قوله: (لكن يشترط تعبين إلخ) قد يتحه أنه لا يشترط ذلك لأن عتق بعض المملوك للمعتق 
معينا كان أو مبهما يسرى إلى الباقفى؛ فالمقصود من عتق اللدميع حاصل على التقديرين وكان 
كشرط عتق الجميع إلا أن يوحه الاشتزاط بتفاوت الغرض. والمطالبة الثابنة للحاكم والبائع 
بالنعيين والإبهام فيفسد البيع على هذا عند عدم التعيين كسائر الشروط امجهولة. 

قرله: (بأن الشرط ل يقع فى العقد) قد يقال: هذا لا يُخلص من الإشكال لأن الشرط حارج 
العقدى إما لغو أو ممتنع وكلامهما ينزه عن الإذن فيه مقامه وَل فليتأمل. 


ثوله: (لأن عمق بعض المملوك [لح) هذا ظاهر إن أعتق البعسض أو لاء وإلا بأن باع البعض أولا ثم 
أعتق البافى وهو معسر فلا سراية) فالتوحيه الثانى أوجحه. تدبر. 

ثوله: (بتفاوت الغرض إح) عبارة وع.ش» بعد نقل كلام حجر المذكور بقول المحشى: د يوجه إِلّ: 
ويمكن رد ما ثاله بأن المبهم لا تتأتى المطالبة أو الدعوى به من البائع لاثتفاء كون المدعى به معلوما. 
انتهى. 


ثوله: (إما لغو) إن لم يكن فيه مخديعة لهم؛ أو ممتنع إن كان فيه ذلك. 


باب الربا هزه 


عائشة لصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة للصلحة بيان 
جوازها فى أشهره وبأن لهم بمعنى عليهم كما فى وإن أسأتم فلها. تنبيه: قضية كلام 
النظم كأصله صحة بيع بعض العبد بشرط إعتاقه وهو ظاهر لكن نقل عن المعين لليمنى 
التصريح ببطلانه ولم أره فيه ولا حكاه الأذرعى عن حكاية بعضهم له قال: إن صم 
فهو فى غير المبعض وفى غيره له باقية. انتهى. ومثل من له باقية من ليس له باقية 

(و) لا أن يشرط (الوقف و) لا (التدبيرو) لا (المكاتبة) له إذ لم يبحصل فى كل 

قوله: (فأجاب عنه الأفل !لخ) هذا منقول عن الشافعى فى الأم؛ ورأيته عنه فى المعرفة 
للبيهقى. انتهى. فقسطلانى على البخارى. 

قوله: (بأن الشرط ل يقع فى العقد) لعل معناه أنه لم يقع شرط فى العقد حتى يفسدء 
والأمر فى الحديث للاباحة» وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم؛ فوجوده 
اشتريها ودعيهم يشزطون ما شاءوا. -- 

وأما قوله: وبأنه حاص إِلّ تعقبه ابن دقيق العبد بأن التخصيص لا ينبت إلا بدليل. 
انتهى. قسطلانى على البخارى» مع تغيير» وقد يقال: النهى عن بيع وشرط المتقدم دليل 

قوله: (وبأله خاص [لخ) قال النووى فى شرح مسلم: هذا أحسن الأحوبة. انتهى. 
قريسنى. 

قوله: (وبآن لهم بمعى عليهم) قال الدووى: تأويل السلام.معنى على هنا ضعيف لأنه 
عليه السلام انكر الاشتراط» لو كانت .معنى على لم يدكره, انتهى. وف .س). 
ظاهر المصنف. انتهى . (س.خ) وهو ظاهر قول معز )» ولو باع بعضه بشرط إعتاقه صح) 
كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها. 


حك الغرر يف البهجة الوردية 


قوله : من زيادته 8 اح 00 ذلك (وللذى باع به)أى: بشرطالإعتاق 
(المطالبه) أى: مطالبة المشترى بالإعتاق إذا لم يعتق سواء قلنا إن الحق فيه له وهو 
ظاهر أم لله تعالى كالملتزم بالنذر وهو الأصم لأنه يشاب على شرطه وله غررض فى 
(ويجبر القاضى) المشترى على الإعتاق إن امتنع منه ولا يثبت الخيار للبائع بناء 
على أن الحق فيه لله تعالى فإن أصر على الامتناع صار كاللولى فيعتق عليه القاضى كما 
فاله القاضى والتولى وقواه فى المجموع , وقيل: يحبسه حتى يعتقه (وليس مجزئا) 
عن الأعتاق (ايلادها) أى الإمة المبيعة بشرط الإعتاق لأنه ليس بإعتاق وإئها هو سبب 
استحقاق عتق بعد الموت ولو مات المشروط إعتاقه قبل الإعتاق لم يلزم الشترى غير 
الثمن؛ لأنه لم يلتزم فلا يلزمه قدر التفاوت ولا يتخير البائع بين الإجارة بالثمن وبين 
قوله: كعالى الاري بدي ان لح ارط لسن لما سال لتر الا ا 
مشابهتة للبيع لمن يعتق عليه من .حيث اقتضاء العقد العتق. انتهى . 
قوله: (وللذى باع إلخ) ومنه وارثه والحاكم لا غيرهم من الآحاد, خلافا لما يرهمه 
كلام المنهيج. انتهى. «ق.ل» على الخلال» ومثله شرح وم.رم نحلافا لبعضهم. انتهى. 
قال «س.م) على المنهج: وهو متجه مع قولنا: لا يهب الإعتاق على الفور فإنه لا 
قوله: (إيلادها) فلو مات قبل عتقهامموته عن الشرط. انتهى. (ام.ر) ولاع.ش» عليه. 
قوله: (قدر التفاوت) أى بين الثمن والقيمة لما مر أنه كذلك قد يتسامح فى الثمن. 
قرله: (لأفاد ذلك) قد يجاب بأن القيد المتوسط يجوز رجوعه لما بعده أيضًا. 


قوله: (وليس مجزئا إلخ) لكن لو مات قبل الإعتاق عتقت بالإيلاد» وأجرأ عتقها حينقذ عن 
الإعتاق المشروط الغعر). 


باب الربا 5ه 


الفسخ برده الرجوع على المشترى بقيمة المبيع (لكن له) أى للمشترى (أن يطأ) أى 
المبيع بشرط الإعتاق إذا كان أمة قبل أن يعتقه. 

(والكسب) أى وله قبل أن يعتقه كسبه (واستخدامه وقيمته + بقتله) لأنه ملكه 
ولا يكلف صرفها إلى شراء رقيق آخر ليعتقه ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد 
وعلم من قولهم: أن له أن يطأ ويستخدم أنه لا يلزمه الإعتاق فورا وإنما يلزمه إذا 
طلبه منه الحاكم أو البائع أو ظن فواته لو لم يأت به فلو مات المشترى قبل إعتاقه 
فالقياس أن وارثه يقوم مقامه (وبيعه) أى المشروط إعتاقه (لا تثبته) لأنه يفوت 
الإعتاق وكالبيع الهبة والوقف ونحوهما ودخل فى كلامه بيعه بشرط الإعتاق فلا 
يصح؛ لأن الإعتاق مستحق عليه فليس له نقله لغيره. 

(كالعتق تكفيرا) أى كإعتاقه عن الكفارة فلا تثبته لاستحقاقه العتق بجهة الشرط 
فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة وفى إجارته احتمالان للدارمى 
صحم مثهما النووى فى مجموعه المئع وفيه لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق 
فولدت ثم أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان حكاهما ابن كج الأصم لا يتبعها قال 

قوله: (وعلم من قوهم إلخ) يعلم من كلامه أنه ليس الوطء والاستخدام بعد الطلب 
لحزمة تأير العتق بعد الطلب. انتهى. إلا أن يقال أن ذلك ذو حهتين كما فى الناشرى. 

قوله: (لا تثبعه) ويعتق عن الشرط فلا يلغو إلا وصف كونه عن الكفارة. انتهى. 
عميرة على انحلى. 

قوله: (فولدت ثم أعتقها [<) أما لو أعتقها حاملاً فيتبعها حملها. 

قوله: (والأصح أن له حكمام بدليل إيجاب الحوامل فى الديات. انتهى. بعميرة على امحلى. 

قوله: (الأصح إلخ) يشكل عليه ما لو علق الحامل بصفة فإنه يتبعها ولدها أن 


قوله: (وبيعه لا تثبته) وقد ينجه أيضا منع بيعه وهبته من نفسه وإن كان عقد عتاقة) ويفارق 
المستولدة بأنه استتحق العئق ناحزاء غاية الأمر أن لزوم تنجيزه موقوف على مظطالبة الحاكم أو 
البائع أو حوف الفوات وم.ر). 


كوله؛ (ويفارق المستولدة) أى: حيث صح بيعها من نفسها. 
ثوله: (وهل يجوز بيعه) أى: ابتداء قال وع.ش»: الإقرب أنه لا يجوز لأله ليس فى معنى نا ورد أما 
بيع من اشتراه بشرط العئق لآخمر بشرطالعتق فهو ممتنع أيضا كُريبا مع تعليله. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الدرامى : وهما مبئيان على أنه هل للحمل حكم أم لا والإصم أن له حكما فلا يتبعها 
(و) لا شرط (وصف يطلبن) أى يقصد فى المبيع (ككونها) أى الإمة أو الداته 
(حاملا أو ذات لبن) فإنه لا يبطل البيع لأنه من مصلحة العقد التى تتعلق بالثمن 
ولأئه لا يتعلق بانشاء ما يتجدد بل هو التزام صفة ناجزة فلا يؤدى إلى المنازعة كما لا 
يؤدى إليها ما لا غرض فيه بخلاف ما لو شرط إنها لا تدر كل يوم كذا لا يصم البيع 
كما لو شرط كون العبد يكتب كل يوم كذا لأن ذلك لا ينضبط. 


(لا بيع حامل بحر) أو برقيق لغير مالكها فلا يصح ولو بيعت لالك الرقيق فى 
الثانية لأن الحمل فيهما لا يدخل فى البيع فكائه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار 
المؤجرة فإنه صحيح مع أن النفعة لا تدخل فكائه استثئاها ويجاب بأن الحمل أشد 
اتصالا من المنفعة بدليل جواز فرادها بالعقد عليها بخلافه فصم استثناؤها شرعا دونه 
كان موجودا عند التعليق أو الصفة» وما لو رهئها فإنها تياع بحملها قبل الإنفصال ومعه 
بعده كما نقله وع.ش» عن بابى التدبير والرهن من الروض وشرح «م.رء على المنهاج؛ وقد 
يفرق بأن الواقع هئا وهو حمل مجرد الشرط فقط دون الوصف وهو العتق فلاف ذلك فإنه 
وقع وهو حمل نفس التعليق ونفس الرهن فتدبر. 

قوله: (بانشاء ما يتجدد) كإدرار كل يوم كذا. 


قوله: (بحر) قال شيخنا وز.ى: كحجر: مثله الحمل الدجس ثحو كلب ونحالفهما شيخنا 
الرملى ولو تبين الحمل بالحر أو غيره بعد البيبع تبين بطلانه إن علم وجوده حال البيع بأن 
لستة أشهر فأقل وإلا فلا وهو للمشترى فى غير حو الحر. انتهى. «ق.لء, على الال وقوله 
لستة أشهر فأقل أى أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ وطء يحتمل أنه منه كما فى «م.ر. 

قوله: (كالعتق تكفيرا) كان المراد أنه لو أعتقه عن الكفارة نفذ العتق ولم يقع عنهاء وهل 
يجوز بيعه بشرط إعتاقه عن كفارة المشترى كما شمله قوله السابق أو عن المشترى. 

قوله: (شرعا) قضيته عدم صحة استثنائها شرطا وقد يوحه الفرق بينهما وقد صرحوا بهذه 
القضية؛ قال فى الروض: وإن لم يكن من مصلحة العقد كاستكناء سكنى الدار شهرا أو موه 
ففاسد يفسد البيع. انتهى. 


كوله: (وقد يوجه الفرق [لخ) وحاصال الفرق أن استئناءها شرطا'عغالف لمقتضى العقد وهو الانتفاع 
بالمبيع الممكن الانتفاع به حالا مع عدم العذر بخلاف الموحرة فإن البائع معذور فيها. التهى. شيخنا (ذ) 


0 
رحمة الله. 


باب الربا باه 


(أو) بيعه (لها) أى للحامل (من دون حمسل) لها بطل أيضا لأنه لا يجوز افراده 
بالعقد فلا يجوز استثناؤه كاعضاء الحيوان ويفارق صحة بيع الشجرة دون ثمرتها 
بتيقن وجود الثمرة والعلم بصفاتها بخلاف الحمل (أو) بيعه (لها وحملها) بطل 
لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا كما مر لأثنه جعل 
الحاملية وصفا تابعا وبخلاف بيع الجبة وحشوها أو الجدار وأسه لدخول الحشو فى 
مسمى الجبة والأس فى مسمى الجدار فلا يضر ذكرهما بخلاف الحمل ودخوله تبعًا 
فيما إذا باع حاملا لا يستلزم دخوله فى مسمى اللفظ وكبعتكها وحملها بعتكها 
بحملها أو مع حملها قال فى الروضة : ولو قال بعتك الجبة بحشوها بالباء فقيل على 
الخلاف فى بيع الدابة بحملهاء وقيل: يصمح قطعًا وصححه فى المجموع لما مر من 
أن الحشو داخل فى مسمى الجبة. وقال السبكى : استقر رأيى على الفرق بين الواو 
والباء فمع الواو يبطل مثل وحملها وحشوها وأسه ومع الباء يصح مثل بحملها 
وبحشوها وبأسه واللغة تقتضيه وكلام الشافعى والأصحاب لا يخالفه إلا فى الأس 
فلعل قائله لم يحرر العبارة فلينزل كلام الأصحاب على ما قلته. انتهى. 


(أو) بيعها مع (ما بضرعها) من اللبن بطل لأن اللبن مقصود وهو غير معلوم فهو 
كبيع الدابة وحملها. بخلاف ما لو شرط أنها لبون لأن العتير وصف اللبون به وهو 


لل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا لل ل ل ليا 


تله وما طمن !لهو يقار ز5 لان سعد وك فتيية دل لق مين تزيم 
الثمن عليهما وهو مجهرل فيؤدى للجهل بالثمن. 

قوله: (والآس فى مسمى الجدار) هذا ظاهر فى الآس الذى هو طرف الحدار الشابت 
فى الأرض أما الأرض الحاملة لذلك فلا مع أن الظاهر الصحة فيما لو قصد ذلك بالآس» 
ويغتفر عدم رؤيته للتعذر فليراحع. انتهى. اع.شاء 


قوله: (نها وحجملها) بابر عطفا على الضمير البخرور بدون إعادة الجار كما هو ظاهر الصئيع 
وقد أحازه ابن مالك ومن وافقه قال فى شرح الروض: وبيض الطير كالحمل كما صرح به 
الأصل, انتهى. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معلوم وأفهم كلامه بالأولى على ما قررته به أنه لا يصم بيع ما فى ضرعها وحده مع 
أنه يصح تقرير كلامه عليه بل هو ظاهر لكن الأول أولى فيناسب ما قبله وليفيد حكم 
امسألتين معا هنا (وحيثما) بزيادة ما أى: وحيث (فسد) أى: البيع لفقد شرط أو 
لشرط فاسد (مع قبض مشتر) للمبيع ولو بإذن البائع (فكالغصب) بمعنى المغصوب 
لأنه مخاطب كل لحظة برده (فرد) أى: فيرده وجوبا وعليه مع ذلك مثونة رده 
وضمائه عند تلفه بالمثل فى المثلى وبأقصى القيم فى المتقوم مسن وقت القبض إلى وقت 
التلف وأرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة. وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج 
وتعلم حرفة وغيرهما ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به على الغرماء ولا 
يرجع بما أنفق عليه وإن لم يعلم بالفساد كما فى الروضة. 


الل ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اللا اا ا ل 


ا 0 0 القيمة ا 
قوله: (ولا يجوز حبسه !لخ) نعم لو كان ممن يتصرف باللصلحة كال وكيل» ونشي, 
فوات الثمن فله الحبس للاسترداد. انتهى. من الحرر. 


ا ا ا ا 1101 500 


قوله: (المسألتين معا) إن أراد بالمسألتين هذه وما قبلها فواضح: وإن أراد بهما منع بيعها مع ما 
بضرعها وبيع ما بضرعها وحده؛ فإن كان وحه إفادة المسألتين حينشك أن الثانية تعلم من الأولى 
لأنه إذا بطل بيعها مع ما بضرعها لكوئه مجهولا علم منه بطلان بيع ما بضرعها وحده لكونه 
شهولا؛ لأن الجهل إذا منع بيع الشىء مع غيره منع أيضا بيه وحده فيرد عليه أن الثانية أيضا 
تعلم من الأولى؛ لأنه إذا بطل بيع الشىء وحده للجهل بطل بيعه مع غيره لذلك فلا يصح التعليل 
بقوله: وليقيد إل وإن كان وجحهه شيئا آخر فليحرر. 
1 (لفقد شرط) إن أريد به ما لابد منه شمل الركن. 
(أى فيرده وجوبا) أقول: ينبغى عدم الوحوب إذا علم من البائع رضاه ببقاله لمت يدم 
بل وجحواز 00 بذلك» ويعتمل ألا تحب حينقد 
أجرة المنفعة حيث استند فى الانتفاع إلى الرضى دو البيع. 
قوله: (ولا يجوز حبسه [لّ) هذا يُخالف الحبس للعين المغصوبة فإن الغاصب إذا غرم القيمة. 


ثوله: زان الثانية ) الأولى الأول. 


قوله: (فلا يصح التعليل بقوله إح) د يقال المقصود ليئيد ذلك بلا غنالطة » وهم نقد يتوهم الفسرق 


باب الربا 


هه 


(والوطء) للأمة (منه) أى: من المشترى فى الشراء الفاسد (شبهة) يثبت النسب 
والمهر وأرش البكارة وحرية الولد وقيمته يوم الولادة إن خريم حيا للإتلاف لا الحد 


فوو م م وفوف وو ووم ووو وام وموم ووو امومع وا لوي ااام ووو 


قوله: (كنتاج وتعلم حرفة) عبارة المخرر: كنتاج ومنفعة كحرفة وعليه أحرته تلك 
المدة وإن لم ينتفع به فيها. انتهى. وعبارة الروضة وما حدث من الزوائد كالسمن وتعلم 
صنعة مضمون عليه. انلتهى. ولعل معناه أنه إذا نسى ما تعلمه عنده ضمن نقصه. 

قوله: (والمهر) أى مهر بكر للاستمتاع ببكرء وأرش البككارة لإتلافها فهما سببان 
مختلفان فلم يضمن أرشها مرتين. حجر شرح الإرشاد قال: وإنما لم يجب فى نكاح فاسد 
لأنه غير مضمون فى صحيحه لو أزالها بإصبعه؛ ثم طلق ثنلافها فى صحيح البيع فإنه 
مضمون فيه إذ لو أراد الرد بعيب بعد إزالتها لم يهب إلا أغرم أرشهاء وإنماوجحب معه 
مهرثيب فيما لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا؛ لأنه لا عقد هنا مختلف فيه حتى 
يلحق بصحيحه؛ وفيما مر عقد اعتلف فيه فلحق بصحيحه المضمونة فيه كما تقرر. 
انتهى. شرح الإرشاد؛ وما اقتضاه كلامه من وحوب مهر بكر فى النكاح الفاسد بدون 
أرش بكارة هو المعتمد كما قاله ارع.ش)او لاح.ل) فيما يأتى» وصرح به الشارح فى 
المنهج فى آخحر فصل التفويض خلافا لما اعتمده «م.ر) هنا من وجحوب مهر ثيب وأرش 
بكارة. 


للحيلولة» كان له بعد ذلك حبس العين المغصوبة حتقى ترد إليه القيمة فليطلب الفرق وب.ر» 
يتأمل. هل يكن الفرق بأن الغاصب أحذت منه القيمة قهراء وهذا دفع الئمن عنتارا على أن حواز 
سبأتى فهو مساو لما ذكره الشارح هنا. 

قوله: (وقيمته يوم الولادة) قال فى شرم الروض: نعم إن كان البائع عالما بالفساد فهر غارا 
فلا يغرم له المشترى القيمة لأنه لو غرمها لرحع عليه لكونه غارا ذكره ابن الرفعة وغيره. انتهى. 
كلام شرح الروض وظاهره أن الأمر كذلك وإن كان المشترى أيضا عالما بالفساد وفيه نظر إذ لا 
تغرير من البائع وإن كان عالما مع علم المشترى أيضا فليتأمل وليراحع. 


توله: (هل يمكن الفرق إلخ) فرق به حجر فى شرح الإرشاد. 

ثوله: (نعم إن كان البائع !له) هذا خاص بقيمة الولد بخلاف أجرة مثله نإنها تلزمه وإن كان البائع 
عالما بالفساد لأن التغرير لا أثر له فى ذلك لوجحود صورة العقد المختلف فيه المقتضى لكونه دخل فيه على 
أن المنائع مضمونة عليه وبه يفرق بين هذا وبين قيمة الولد لأن العقد لا يقنضى فيها ذلك ففرق بين العالم 
والجاهل. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 
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وقوله: لأنه لا عقد هنا مختلفا فيه إل يعنى أن البيع الفاسد لما كان عقدا مختلفا فيه ألحق 
بصحيحه فى إيجاب أرش بكارة لأن البكارة مضمونة فيه كما أن النكاح فى الفاسد لق 
بصحيحه فى وجوب مهر بكر لوجوبه فى النكاح الصحيح الخالى عن مسمى صحيح» 
وأما وحوب مهر بكر فليس من حيث البيع الفاسد بل من حيث وطء الشبهة؛ فلا يقال 
قضية الحاقه بصحيحه عدم وحوب مهر بكر» وأما مسألة الغصب فإنما وجب فيها مع 
أرش البكارة مهر ثيب لأن جهة الغصب جهة واحدة؛ فلو أوحبت مهر لتضاعف غرم 
البكارة مرتين من جهة واحدة وهو ممتئع فلاف اللنهة المضمنة فى الشراء الفاسد فإنها لما 
اختلفت بسبب جحريان الخنلاف فى الملك لم يلزم عليه إيماب مقابل البكارة مرتين إذ 
الموحب لمهر البكر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلادة. انتهسى . 
ابن عبد الحق و«ز.ى). انتهى. جمل على المنهج قبل باب المبيع قبل قبضه وبه يعلم ما فى 
كلام رم.رع هنا والرشيدى عليه وعبارة شرح «م.ر» للمنهاج ولو كانت أى الأمة 
الموطوءة فى شراء فاسد بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه 
فى النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان وعدمه وأرش البكارة 
مضمرن فى صحيح البيع بخلاف صحيح النكاح؛ ما ذكره الز ركشى وابن العماد والأصعح 
فى النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة وعلى الأول فلا ينافى ما يأتى فى 
الغصب أنه لو اشترى بكرا مغصربة وطبها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب 
لرحود العقد المختلف فيه حصول الملك به كالنكاح الفاسد بنلافه ثم. انتهى. وقوله 
والأصح إل لعله لأنه ليس غاصبا فلا يضمن ما فوته الذى هو مهر بكر بنلاف ماهناء 
وقوله كما فى النكاح الفاسد يقتضى أن الفرق بين المقبوضة والموطوءة بالدكاح الفاسد 
لأنها المحتلف فى واجبها. انتهى. (رع.ش» وعبارة شرح الروض فإن كانت الأمة بكرا 
فمهر بكر للتمتع بها وقياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلا وطء بعقد فاسد وأرش 
البكارة لإتلافها بخلافه فى النكاح الفاسد؛ لأن عقده كصحيحه فى الضمان وعدمه وأرش 


وهم حم عمد ا رصم ص مع جب رحد سم بش عن مت سي بجي سح سب سند ايك أي تمع بك لاحت محم جا بع م م ين سر سم ين اح بل كيه مع ابر 1 


باب الربا /ااه 
وإن علما بالفساد لاختلاف العلماء فى حصول الملك بذلك نعم أن كان الشراء بما يفيد 
اللك عند أحد كدم وميتة وكانا عالمين بالفساد فالوطه ليس بشبهة زنا ذكره فى الروضة 
وأصلها: والظاهر أن علم المشترى وحده كعلمهما (ويحتمل) بالبناء للمفعول بمعنى 
يصمح كما عبر به الحاوى (ما لم يجب) أى العقد أى مدة عدم وجوبه أى لزومه وهى 
زمن خيار المجلس والشرط (شرط خيار وأجل) ابتداء وزيادة فيهما إلا شرط الأول فى 
زمنه فلا يمكن ابتداء. 
(وإن يزاد مثمن) أى فيه (وفى الثمن) إذا مجلس العقد كنفس العقد ولهذا صلح 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ا 1 لاا لاا 1 اا ا ا ا ا ا ا 20 


البكارة مضمون فى صحيح البيع النكاح» إذ لو أزال لمشترى بكارتها بوطء أو غيره فى 
البيع الصحيح ثم أطلع لم يكن عيب لم يكن له الرد بغير أرش ولو أزالها بأصبعه فى 
النكاح الصحيح ثم طلقها لا شىء عليه وما تقرر من إيجاب مهر لا يخالف ما فى الغخصب 
من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة وطئها حاهلا لزمه مع أرش البكارة مهر ثيسب؛ لوحود 
العقد المحتلف فى حصول الملك فيه هنا كما فى النكاح الفاسد بخلافه ثم. اتتهى. وقوله: 
م يكن له لرد بغير أرش البكارة مفهومه جواز الرد بالأرش فليراحع هذا الإطلاق نما يأتى 
فيما بمنع الرد وما لا يمنع. انتهى. «س.م» بهامش شرح الروض وكتب الرشيدى على قول 
«م.ر» وعلى الأول إلخ لا يخفى أن الأول والثانى إنما هما فى النكاح الفاسدء أما الشراء 
الفاسد فليس فيه الأقوال واحد والكلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الأول؛ وهذا 
الفرق لشرح الروض وهو يقتضى عككس الحكم المذكور كما لا يخفى ويقتضى أن عقد 
البيع لو كان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب. انتهى. فليحرر الوحه الصحيح لما هنا. 


قوله: (يثبت السب والمهر وأرش البكارة إلخ) عبارة الروض: وحيث لا حد يجب المهر» قال 
فى شرحه: ولا عبرة بالإذن الذى يتضمئه التمليك الفاسد. انتهى. 

قوله: (إلا شرط الأول) أئ الخيار فى زمئه أى زمن ذلك المشروط لا الخيار مطلقا فشرط 
حيار الشرط فى زمنه لا يمكن ابتداء» وكذا حيار انجلس بل لا معنى لشرطه مطلقا وإلا فشرط 
الخيار فى امحملة يمكن ابتداء فى زمنه كما لو شرط يار الشرط ابتداء فى زمن نخيار ابجلس. 

قوله: (فلا يمكن ابتداء) مخلاف الثانى الذى هو الأحل فإنه ممكن فى زمن الخيار ابتداء وزيادة. 
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خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار وقد يحتاج فى تقرره إلى هذه الإمور وما شرط فيهما 
مما يفسد العقد كالمقترن به وظاهر كلامه جواز ذلك للعاقد والمؤوكل ومن انتقل إليه 
الخيار وبه صرح ابن الصباغ فى الوارث بالنسبة لزيادة الثمن وبه يقاس غيره أما بعد 
للزوم فلا يحتمل شىء من ذلك وإلا لوجبت الزيادة بعده على الشفيع كما يجب عليه 
الزيادة قبله ثم أخذ فى بيان أشياء تحرم على العالم بالنهى عنها ولا يبطل العقد 
عندها لرجوع النهى إلى معنى يقترن به فقال: (ويحرم التسعير) فى القوت وغيره 
بان يعين الإمام قدرا من الثمن لا يراد عليه (فى كل زمن) حتى وقت الغلاء للتضيق 
ولأن السعر غلا على عهد رسول الله وَيِدٌ فقالوا يا رسول 5 الله سعر لنا فقال إن الله 
هو المسعر القابض الباسط الرازق: وإثى لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد مئكم يطلبنى 
بمظلمة بدم ولا مال. رواه الترمذى وصححه ومع ذلك جزم فى الروضة كأصلها بأنه 
يعزر مسخالف الإمام. 

(و) يحرم (حكر) بفتم الحاء أى احتكار (قوت) كتمر وزبيب وتغير للتضييق 
ولخبر مسلم لا يحتكر إلا خاطئ أى آثم وذلك بأن (اشتراه فى) وقت (الغلا) وحبسه 
(لبيعه الضعفى) بفتم الضاد وإسكان العين جمع ضعيف بأكثر مما اشتراه به (إذا 
السعر علا) فإن لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص يبيعه وقت الغلاء أو 
اشتراه وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو أقل لم يحرم. والأولى 
أن يبيع من ذلك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله أى سئة. كما يؤخذ من كلامهم فى 


ا للا ا ااا ا ا ااا ال ل ا للا 0 


قرله: (ويحرم التسعير) قال الوحرى: الجواز على القول به تنصوص بالأطعمة ولو للدواب 
وب. ر)ء 

قوله: (قوت) قال فى شرح الروض: فلا يعم جميع الأطعمة. انتتهى. 

قوله: (والأولى أن يبيع 1ل) قال فى العباب عقبه: فإن حاف حائحة فى زرع السنة الثانية 
فله» أى بلا كراهة قطعا إمساك كفايتهاء نعم إذا اشتد ضرر الناس لزمه بيعه أى ما فضل عن 
كفايته سئة فإن أبى أحبر. التهى..قال الأذرعى: أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر 
الناس إليه: ولم يجدرا غيره أنه يتجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم. ومن ثقل الإجماع النووى. 


ثوله: (بالأطعمة) وبوقت الغلاء كما فى الروضة فيهما. 


باب الربا 5 


السير وفى كراهة إمساكه وجهان فى:الروضة وأصلها وتفسير احتكار القوت بما ذكر 
من زيادة النظم وذكره الضعفى جبرى على الغالب فإنه لا فرق بيئهم وبين غيرهم 
وخرج بالقوت غيره فلا يحرم احتكاره وغلا فى كلامه بالمهملة ويجوز قراءقه بالمعجمة 
لأنه فعل وما ذكر فى التصريع مصدر. 

(و) يحرم (بيع حاضر متاع بادى) قدم به و (حاجته تعم) أهل البلد ليبيعه 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


النهى. وسيعلم مما يأتى فى مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا 
فيما إذا لم يتحقق. انتهى. وهو حق لا شاك فيه. 

قوله: (وفى كراهة إمساكه) أى: ما فضل عن كفايته وجهان؛ قال فى شرح الرزوض: الظاهر 
منهما المنع. 

قوله: (ونخرج بالفوت غسيره) قال فى العباب: وألحق الغزالى بالقرت كل ما يعين عليه 
كاللحم والفواكه؛ وصرح القاضى بالكراهة فى الثياب. انتهى. وقال الزركشى: التخصيص 
بالأقرات فيه نظر وينبغي حرياله فى الثياب امحتاج إليها لسر العورة» ودفع الجر والبرد وصرح 
القاضى فى الثوب بالكراهة» وينبغى تنزيله على التحريم ويجب الحرم بأن احتكار الملح كالقوت. 
النهى. وقال السبكى: عندى أنه فى وقت الضرورة يرم احتكار ما بالناس ضرورة إليه» وهو فى 
غنية عنه. انتهى. فيل والأوحه أن علف الدواب كالقوت. انتهى. قلت يمكن إدحاله فى القوت 
بناء على أن المراد به ما يعم قوت الدواب. 

قوله: (وبيع حاضر) لو كان البادى عالما بالنهى فيظهر تجريم مرافقة الحاضر كما لو تبايع 
وقت الجمعة من بمب عليه» ومن لا تجب عليه وب.ر). 

قرله: (وبيع حاضر [لخ) عبارة الإرشاد: وصد جالب مثله أى مثل القوت فى الحاحة عن 
تعجيل بيع. انتهى. وفى شرحه الصغير للشهاب ويختص التحريم بالصاد» وغرض الربح للجالب 
دفع الإثم عنه والإعانة على المعصية غير محققة لانقضائها بانقضاء كلام الصاد» إذ يحرم عليه ذلك 
وإن لم يبه كما هو ظاهر فلاف مو لعب شافعى بالشطرنج مع حنفىء إذ لا يتأتى إلا من 

قوله: (حاجته) أى: الحاحة إليه. 


ثوله: (وينبغى جريانه !لخ) عبارة (ع.ش)؛ ورج بالأقوات الأمئعة فلا يحرم احتكارها مالم تدع 
إليها ضرورة. انتهى. 
فوله: (غير محققة) أى: غير موحودة للا ذكره. تدبر. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسعر يومه فيقول الحاضر أتركه عندى لأبيعه بالتدريج (بازدياد) لخبر الصحيحين لا 
يبع حاضر لباد زاد مسلم دعوا الثاس يرزق الله بعضهم من بعض والمعئى فيه التضييق 
على الئاس سواء كان التاع قوقا أم لا ظهر ببيعه سعة فى البلد أم لم يظهر لقلته. فإن 
لم تعم حاجته كأن لم يحتج إليه إلا نادرا أو عمت وقصد البادى بيعه بالتدريج فساله 
الحاضر أن يفوضه إليه أو قال ابتداء أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو قصد بيعه بسعر 
يومه فقال له اتركه عندى لأبيعه. كذلك لم يحرم ولا سبيل إلى منع المالك من ذلك 
والتقييد بعموم الحاجة من زيادة النظم ولو استشاره البدوى فيما فيه حظله فهل برشدهة 
إلى الادخار والبيع بالتدريج وجهان: وحكى ابن كج عن أبى الطيب بن سلمة وأبى 
أسحاق المروزى أنه يجب بذلا للنصيحة وعن ابن الوكيل أنه لا يجب توسيعًا على 
الناس ولو قدم البادى يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشترى له رخيضًا فهل 
يحرم عليه كما فى البيع تردد فيه فى المطلب واختار البخارى فى صحيحه الع 
والحاضر ساكن الحاضرة وهى المدن والقرى والريف وهى أرض فيها زرع وخصب 
والبادى ساكن البادية وهى خلاف الحاضرة والتعبير بالحاضر والبادى جرق على 
الغالب والمراد أى شخص كان. 


ووافو وم وو وال ا ل لل ل وافوفوء دوروو لوده ل ل وللو و0 


قوله: (أله لا يجب) أى: يسكت لا أنه يخيره فلاف نصيحته. انتهى. (ام.ر). 
قوله: (لا يجب) قضية قوله: توسيعا أنه يمتنع عليه نصيحته وهو الظاهر. انتهى. 
(اع.ش) ١‏ 


قوله: (المنع) أى: التحريم هذا الاحتيار هر المعتمد ارا 


ا اك ا ل ا ا ا ل ا ل ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00017 


قوله: (عبدى) أو عندك أو عند زيد كما هو ظاهر. 

قوله: (كما فى البيع تردد إلخ) وقد يقال: قياس البيع أن يقيد الشراء بكونه متاع تعم الحاحة 
اليه وعبارة العباب قال صاحب التعجيز: والشراء للبادى بأرخحص كالبيع له بأغلى. انذهى . 
وفرق الموجرى بأن مسألة البيع مفروضة فيما تعم الحاحة إليه بخلاف مسألة الشراء فإنه فى 
الغالب بالنقود» وليست فى معنى ما تعم الحاحة إليه فإن فرض أنه يشترى بعرضن تعم اللماحسة إليه. 
فهى صورة نادرة. 0 


ثوله: (وقد يقال قياس البيع إلح) استظهره (م.ر) فى شرح المنهاج. . 


باب الربا 


حون 


(و) يحرم (مشترى) بمعنى اشتراء (مال غريب) قبل وصوله السوق (ما درى #ما 
سعره لكن لغبن) حصل له (خيرًا) على الفور بعد قدومه ومعرفته بالسعر قال له لا 
تلقوا الركبان للبيع . رواه الشيخان وفى رواية للبخارى لا تلقوا السلع حتى يهبط 
بها إلى الأسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار والمعثى فيه غينهم سواء أخبر 

قوله: (بمعنى اشتراء) ولو كان المشترى بعض المالبين من بعض قبل دسولحم البلد. 
انتتهى. حجر قال وع.ش): ولو قيل بعدم الحرمة فى هذه لم يكن بعيدا سيما عند حاحة 

قوله: (غببهم) أى: بالفعل فى ثبوت الخيار والحرمة على المعتمد؛ فقوله فى شرح 
المنهج: احتمال غبنهم يحمل على هذا أو لفظة احتمال زائدة. 

قوله: (فى صحيحه المنع) أى: المنع من ذلك أى: احتار التحريم» ولذا عبر غبيره بدل المنع 
بالإثم. 

قوله: (وهو) أى: الريف أرض إلّْ. 

قوله: (قبل وصوله السوق) قضيته ثبوت التحريم والخيار بعد دحول البلد وقبل دحول 
السوق» ويؤيده قوله فى الخبر: وحتى يهبط بها إلى السوق» لكن حاصل ما فى شرح الررض 
حلاف ذلك. 

قوله: (قبل وصوله السوق) عبارة الروض كغيره قبل دحول البلدء قال الشارح فى شرحه: 
وحرج بقبل دول البلد التلقى بعد دححوله فلا يخرم» ثم قال: وكذا لا حيار هم إذا كان التلقتى 
يقتضى حلافه؛ وقد يقال يوافقه قول ابن المنذر وجماعة أنه يرع التلقى سمارج السوق وعنع بأنه لا 
يلزم من التحريم ثبوت الخيار. انتهى. ومحل التحريم حارج السوق إن غبئوا كما فى مارج البلد 
الذى أعحذ عدم الحرمة فيه عند عدم الغبن من كلام الرافعى وغيره. 

قوله: (ما سعره) لا يبعد أن يجوز فى ما الزيادة فينصب سعره كما يجوز الاستفهامية فيه فيرفع 


شر 6 


ثوله: (بعد دخول البلد [خ) إن كان ثبل التمكن من معرنة السعر فهو كذلك . وإلا فلاء صرح به 
والد «(م.ر) فى حواشى شرح الروض» وقرر (م.ر)حيشذ الحرمة وعدم الخيار ؛ واستقرب (اع.ش) 
الأول. 

ثوله: (ابن المنذر !لخ) يمكن حمله على ما قبل التمكن من معرفة السعر. انتهى. (ام.ر) «س.م) على 
(التتحفة). ْ 


ضف ش الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


المشترى كاذبًا أم لم يخبر قصد التلقى أم لا كأن خرج لصيد أو غيره فراهم فاشترى 
منهم لشمول المعنى فإن لم يغبئوا كأن اشتراه منهم بسعر البلد أو بدونه. وهم عالمون 
به أو التمسوا منه الشراء ولو جاهلين بالسعر فلا خيار لهم ويؤخذ من كلام الراقعى. 
وغيره أنه لا يأثم ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به قه| 
يستمر الخيار. وجهان فى البحر وغيره منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء. وكلام 
الشاشى يقتضى عدم استمراره والأوجه استمراره وهو ظاهر الخبر وإليه ميل الأسنوى 
فى شرح النهاج. ؤقد يؤيد الأول بتصحيحهم فى خيار التصرية عدم ثبوثه فيما لو در 
اللبن على الحد الذى أشعرت به التصرية. ويجاب بأن التدليس هنا فوت زيادة فى 
العوض قبل الرخص بخلافه ثمة فإنه لم يفوت شيثئا ولو تلقاهم وباعهم ما يقصدونه 
من البلد فهل هو كالشراء. وجهان فى الروضة وأصلها بلا ترجيمح صحم متهما 

قرله: (وهم عالمون به) ولو بإحباره كاذبا بأن صدقوه أو أخبرهم صادقا فلا -حرمة:؛ 
ولا خيار وإن اشترى منهم بالغبن. انتهى. «ق.ل» على «الخلال) وليحرر فإنه لا يفلو عسن 

قوله: (أيضا وهم عالمون) وتمكنهم من العلم كالعلم إن كان بعد دحوهم البلدء 
وإلا بأن لم يتمكنوا ولو بعد دحول البلد, أو تمكنوا قبل الدحول فيحرم على المعتمد. 
انتهى. وق.ل) على (التلال). 

قوله: (فلا خيار هم) وإن حهلوا السعر وغبنوا رق.ل). 

قوله: (عدم استمراره) قال وق.ل)» على والجلال : هو المعتمد. 

قرله: (فوت زيادة [خ) قد يقال هذا لا يقتضى الخيار لعدم تمكنهم مسن استدراك تلك 
الزيادة بعد وحود الرخحص» وقد يقال بتمكينهم بالننظطار ارتفاع السعر» والذى اعتمده 
شيخنا الشهاب الرملى عدم الخيار. التهى. (م.س). 

قرله: (وباعهم) أى: بغير طلبهم. 

قوله: (وجهان) ينبغى على المنع أن محله ما إذا باعهم بأكثر من سعر البلد؛ بنلاف ما لو 
باعهم بدونه أو.ثله» وكذا بأكثر وهم عالمون على قياس ما تقدم فى الشراء منهم. 


باب الربا وفك 


الأذرعى الجواز ثم قال: وفيه وقفة للمعنى ولخبر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض والتعبير بالغريب جرى على الغالب والراد أى شخص كان. 

(و) يحرم (رفعه فى ثمن) أى: ثمن المعروض على البيع لا للرغبة فى شرائه بل 
(للخدعة) بفتح الخاء وضمها أى خدعة غيره وهو النجش لخبر الصحيحين أنه وير 
نهى عن النجش والمعنى فيه الإيذاء وقيد ابن الرفعة فى الثمن بالرفع عما تساوية 
العين. وقضيته أنه لو رفع عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز وكلام غيره يخالفه. (من 
غير تخيير) للمشترى ولو كان الرفع بمواطأة البائع لتفريطه حيث لم يتأمل ولم 
يراجع أهل الخبرة ونظيره إخباره بأنه أعطى فى السلعة كذا كاذبًا فلا خيار للمشترى 
وفارق ثبوته بالتصرية كما سيأتى بأن التغرير ثم فى نفس المبيع وهنا خارجه (و) 
يحرم (سوم السلعة) أى: سومه لها على سوم غيره بأن يرغب من أخذ شيثا ليشتريه 
فى رده ليبيعه خيرًا منه بمشل ثمنه أو مثله بأقل أو يرغب مالكه فى استرداده 
ليشتريه منه بأكثر لخبر الصحيحين لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر بمعنى 
النهى. والمعنى فيه الإيذاء وذكر الأخ فى الخبر ليس للتقيد بل للرقة والعطف عليه 
وإئما يحرم. 


والوو وا ليلل يالل لاا 


قوله: (وفيه وقفة) اعتمده للعءر). 

قوله: (وكلام غيره يخالفه) اعتمده ررم.ر). 

قوله: (ليشتريه مه بأكثر) يتجه أنه حرى على الغالب أن الاسترداد من آنعذ لا يكون إلا 
بأكثر» فلا فرق بين الأكثر والمثل والدون فيما يظهر لوحود الإيذاء فليتأمل. 

قوله: (وإنما يحرم بعد إل) وكالبيع فى جميع ما تقرر فيه الإحارة والعارية أخمذا من قول ابن 
عبد السلام: لا يُختصر ذلك بالبيع»والشراء بل من أنعم بإاسكان حانوته لشخص لم يجز لغيره 


ثوله: (من أنعم ياسكان إعّ) استبعده (رع.ش) وقال: ينبغى أن لا تصرى فيها لأنه لا حامل هنا 


للمنعم على الرجوع. 
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(بعد قرار ثمن المبيع) لا قبله بأن كان إذ ذاك ينادى عليه لطلب الزيادة وقرار 
الثمن بالتراضى به صريحا بخلاف السكوت وغير الصريح (و) يحرم (البيسع) على 
البيع قبل لزومه بأن يرغب المشترى فى الفسخ فى زمن الخيار ليبيعه خيرا منه بمثل 
ثمنه أو مثله بأقل لخبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض. زاد النسائى حتى 
يبتاع. أو يذر والعنى فيه الإيذاء قال الرافعى: وشرط ابن كج لتحريم ذلك ألا يفرط 
غبن المشترى فإن أفرط فله أن يعرفه يبيع على بيعه لأنه ضرب من النصيحه قال 


ووم ووو وو وو لوالا الالالال 


قوله: (حتى يبتاع إغ) لعل معناه حتى ينظر ما يؤل إليه الأمر بأن يبتاع أى يلزم البيع 
فيركه. أو يذر أى: بفسخ البيع فيبيعه غيره فهو غاية لمدة منع البيع الأول فى الحديث. 
انتهى. رق.ل» على «الجلال)» وبه يندفع توقف الممشى. 

قرله: (أن لا بفرط غبن المشترى) نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه إن نشاأ الغبن 
عن شمو غش البائع لإثمه حيئذ فلم يبال بأضراره. انتهى. تحفة. 


ل ع ل يا لا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


طلب ذلك من مالكه, ويوحذ منه حريان ما يأتى فى البيع على البيعه والشراء على الشراء فى 
الإحارة على الإحارة وهو ظاهر. حجر (اش.ع0. 

قرله: (بأن كان إذ ذاك ل بيان لقوله لما قبله. 

قوله: (قبل لرومه) لو كان بعد اللزومء لكن هناك تمكن من الإقالة بسبب شحاباة أو حوف. 
فالرجه التحريم كما بحئه الوحرى» وقال لا ينبغى أن يشلك فيه. 

قرله: (قبل لزومه) قال الأسنوى والرركشى: أو بعد اللزوم؛ ووحد بالمبيع عيب ولم يكن 
التأخير مضرا. حجر (اش). 

قرله: (مثل ثمنه إلح) والذى يظهر أن ذكرهم المثل والأقل والأكثر هنا أى: فى البيع على البيسع 
والشراء على الشراء» ليس للتقييد بل للغالب» ثم رأيت الأذرعى بحث بعض ذلك فقال: والظاهر 
أنه لا فرق بين أن يطلبها من البائع بزيادة أو بالئمن المتفق عليه. حجر (ع). 

قرله: (حتى يبتاع) يتأمل معناه. 


ثوله: (فى الإجارة) المعتمد خلافه لعدم ثبوت الخيار فيهاء ولو إحارة ذمة. انتهى.(ع.ش) على 
الع.راء 

قوله: (فالوجه التحريم) المتجحه خخلاقه. انتهى. لإعراء 

ثوله:. ل يكن التأخير لخ) كأن كان فى ليل. 


باب الربا ممه 


النووى: انفرد بذلك ابن كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث فالمختار أنه ليس 
بشرط. ونص الشافعى فى اختلاف الحديث على ثهى الرجل أن يبيع المشترى فى 
مجلس العقد سلعة مثل التى اشتراها خشية أن يرد الأولى وظاهر أن خيار الشرط فيما 
قاله كخيار المجلس (و) يحرم (الشرا) على الشراء قبل لزومه بأن يرغب البائع فى 
الفسخ فى زمن الخيار ليشتريه منه بأكثر لأنه فى معنى البييع على البيع وفى مسلم 
«المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة 
أخيه حتى يذر» وذكر المؤمن ليس للتقييد بل لأنه أسرع امتثالا وتوجيه ذكر الأخ فيما 
مر يأتى هنا قال الماوردى ويحرم طلب السلعة من اللشترى بزيادة ربم والبائع حاضر 
لأدائه إلى الفسخ أو الندم (على الجميع) أى: السوم والبيع والشراء أى: يحرم السوم 
على السوم والبيع على البيع . والشراء على الشراء إلا أن يأذن فيها يتأذى بها فيرتفع 
التحريم قال ابن النقيب: وهل شرط التحريم تحقيق ما وعد به من البيع والشراء يظهر 
اشتراطه على تعليل حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بالتسبب إليهما دون 
تعليلهما بكون ذلك إفساد للعقد الأول وفيما قاله نظر والظاهر عدم اشتراطه مطلقا 


واووو فم وم وو رو وواللا اللا لاا 


قوله: (وهو خلاف ظاهر الحديث) ولا يزال الضرر بالضرر. 

قوله: (من يتأذى بها) هذا إن كان الآذن مالكاء فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو 
نخوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك كذا فى شرح الروض عن الأذرعى 
لاعس ) ٠‏ 

قوله: (خشية أن يرد [لخ) يوحذ منه أنه لو دلت القريئة أنه يأحذهما معا فلا تحريم وهو 
ظاهرء وذكر الدارمى أنه لو باعه من جدس آحر حاز إلا أن يستغنى به عن الأول. 

قوله: (ليشنريه منه بأكثر) سواء طلب المشترى الشراء أو سأله فيه البائع على أحد وجحهين؛ 
يظهر ترحيحه وإن رحم الأذرعى خلافه لأن الملحظ الإيذاء» وهو موحود فيهما. حجر (ع). 

قرله: (أو الندم) قضيته أنه لا فرق بين ما بعد اللزوم وما قبله. 

قوله: (إلا أن يأذن فيها من يتأذى بها) يوذ منه ما فى شرح الروض: أنه لو كان العاقد وليا 
أو وصيا أو وكيلا أو حو فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك. ذكره الأذرعى. 


علد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لوجود المعنى السابق وهو الإيذاء بكل تقدير ثم أخذ الناظم فى بيإن تفريق الصفقة وهو 
ثلاثة أقسام لأنه إما فى الأحكام أو فى الابتداء أو فى الدوام وقد ذكرها على هذا 


(وصح) البيع (بالقسط) من السمى (إذا عقد) واحد (جمع * عقدين خلف الحكم 
فيهما وقع) كبعتك عبدى وأجرتك دارى سنئة بكذا أو بعتك كذا فى ذمتى سلما 
وأجرتك دارى شهرا بكذا فيصح كل منهما بقسطه من السمى إذا وزع على قيمة اللبيع 
أو المسلم فيه وأجرة الدار لصحة كل منهما منفردا فلا يضر الجمع ولا أثر لاختلاف 
الحكم فى ذلك كما لا أثر له فى بيع مشفوع وسيف واختلاف الحكم فى المثالين 
باشتراط التأقيت فى الإجارة وبطلان البيع السلم به ويستثئى من ذلك ما لو كان أحد 
العقدين جائز كالبيع والجعالة إذ لا يمكن الجمع بينهما. ذكره الرافعى فى المسابقة 

قوله: (وصح البيع بالقسط إ) ولا يضر الجهل يما بخص كلا عند العقد؛ لأن المبيع 
الجملة ولا يفضى هنا إلى تنازع. 

قوله: (كالبيع وامجعالة) أى: وكإجارة وحعالة» والمراد بيع وإحارة يقتضيان القبض 
فى املس كالربوى» والسلم؛ وإحارة الذمة أما بيع المعين» وإحارة المعين فيصح جمعهما 
مع الجعالة فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع؛ ومدار الفساد على عدمه؛ وليس المدار 
على الاتفاق فى الحواز» واللروم؛ والاختلاف فيهما. التهى. شيخنا. انتهى. جمل على 
المنهيج وعبارة «ق.ل» على «الجلال»)» واعتمد شيخنا أى: «ز.ى» الصحة فى اللجمع بين 
المعالة والمبيع المعين. انتهى. أى: أما الذى فى الذمة» وهو بلفظ السلم فلا يصح جمعه مع 
الدعالة لاقتضائه قبض العوض فى المجلس دونها فليتأمل لكن على هذا لا يصح الجمع بين 

قوله: (ما لو كان أحد العقدين جائزا) قيل ليس السبب حيشذ فى المنع جراز أحدهماء بل 
تنافى أحكامهماء وقد يرده حواز ادمع بين البيع والسلم مع تنافى أحكامهما بنحو اشتراط قبض 
رأس المال فى الس فى السلم دون البيع» إلا أن بعل العلة مجموع الخواز والاختلاف, 

قوله: (إذ لا يمكن الجمع) انظر ما المراد بعدم إمكان الجمع؛ فإن أريد أن العقد الواحد لا 
يمكن اتصافه بالجواز واللزوم معًا فقد يقال لا مانع من ذلك باعتبارين وجهتين. 


نول قل لبن السب 2) لان سر 


باب الربا بامات 
وتقييدهم العقدين باختلافهما حكما لبيان محل الخلاف فلو جمع بين متفقين كشركة 
وقراض كأن خلط ألفين له بألف لغيره» وقال: شاركتك على أحدهما وقارضتك على 
الآخر فقبل صم جزما لرجوعهها إلى الإذن فى التصرف. 


محف و ةم مم وو ع م ايلاد دويوه 


البيع؛ والسلم للاتتلاف المذكور مع صر يحهم بصحته ونقل اخ .سس على رالتحفة) عن 
بوع.ر) عن والده أن العلة جموع الاختلاقفتب حوازاء ولزوماء وأحكاماء وعليه لا إشكال 
بوجحه. تدبر. 

قوله: (فيصح جمعهما مع الجعالة) أى: وإن كان لابد فيهما من التأقيت والتقدير 
محل عمل ثفلاف الجعالة. 

قوله: (فلو جمع بين متفقين إلخ) قال شيخنا وذ رحمه الله ما حاصله أنه لا يكرن 
انفاق الأحكام إلا فى الجائزين» وهو مقتضى ما نقله المحشى عن الشيخ عميرة فليحرر 


قوله: (وتقيبدهم العقدين [لخ) لم يذكر محتزز العقدين؛ وقال غيره فى شرح الإرشاد يرج به 
ما لو جمع عقد واحد مختلفى الحكم: كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة:؛ فإن ما 
يقابل الخنطة من الشعير يشترط قبضه ق الس» وما يقابل النوب لا يشترط. قال: وقضية كلاه 
- يعنى الإرشاد - أن ذلك ليس من تفريق الصفقة فى الأحكام» وقد صرح الرافعى بجريان قولى 
التفريق فبه: وكذا لو باع عبدين وشرط الخيار فى أحدهما دون الآحرء أو فى أأحدهما الخيار 
يرومين» وفى الآخحر ثلاثا فكل ذلك من تفريق الصفقة فى الأحكام فلو حذدف قوله عقدين لتناول 
ذلك وب.رع. 


قوله: (صح جزما) وحه ذلك أن الائزين يسامح فيهماء ويتوسع بخلاف اللازمين وب.ر». 


كوله: (فى أحدهما) أى: معينا أو مبهما نإنه يبطل العقد. انتهى. حجر. 

ثوله: (فلو حذف قوله عقدين إل يمكن أن يقال إن مسألة بيع العبدين جرى فيها النلاف ؛ لأنها 
ما اشتمل العقد فيها على شرط الخيار أصلا أو زيادة فى أحدهما دون الآخر الموحب ذلاك للفسخ فى 
أحدهما دون الآخر أشبه العقد فيها عتدين؛ نجرى فيها الخلاف ومثلها ما قبلهاء فالمراد عقدين حقيقة أو 
حكما, 

ثوله: (وجه ذلك أن الجائزين إل) يتأمل وجه التخصيص بالحائرين مع أن مفهوم المختلفين المتفقان 
سواء كانا حائرين أو لازمين أو مختلفين » ونى كلام شيخنا (ذ) ما يفيد أن المتفقين لا يكونان إلا 
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حائرين. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو الحلال والحرام يجممع) أى: أو يجمع العقد حلالا أى قابلاً لذلك العقد 
وحراما أى غير قابل له فيصم فى الحلال دون الحرام إعطاء لكل منهما حكمه. (نحو 
كتابة وبيع) بأن قال لعبده: كاتبتك على نجمين وبعتك كذا بألف فالكتابة تصم 
بقسطها من المسمى والبيع. 

(يدفع) أى: يبطل لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد ونحو 
بيعه خلا وخمرًا أو عبده وحرًا أو شاته وخنزيرا فيصم فى الحلال فقط بقسطه. 
ومحله إذا لم يكن الحرام مجهولا ليتأتى التقسيط» فلو قال: بعتك هذا العبد وعبدا 
آخر بطل فيهما وتعتبر قيبة الحرام عند من يرى له قيمة. كذا صححه الغزالى: 
وصحم النووى التقدير بالشبه فيقدر الخمر خلا والخنزير شاة ولو كان الحرام غير 
مقصود كالدم فيظهر أن الصحة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم فى النكام والخلع. 
ويسثنتى من هذا القسم ما إذا اجر الراهن العين المرهوئة مدة تزيد على محل الدين. 


اللا ا ل ا ل احا لحار اح اللا لل 00 


قوله: (فيظهر إلخ) ولا حيار للمشترى على المعتمد سواء كان المشترى عالما بغير 
الملقصود أو حاهلا به كما نقله الشيخ «س.ل» واستظهره «ز.ى» ونظر فيه رم.س») 
الجر لمر المطوى: 
قوله: (ويستشى إخ) قال «م.ره: لخروحه بالزيادة عسن الولاية على العقد فلم يمكن 
التبعيض. 


وس جب صا حي متي حي بيه جم ممم كي شيم متييع وج جه ميو يلت جد اريت مهم عست لح ست طب تي فت مبول تسن بهد عيبم ميف مريت كنا ب رن يج حي ينكد يس تيا يسا سين يلا سام مقط 


فوله: (بقسطها) هل يوزع قسعلها على النجحمين بالسوية كما هو ظاهر هذا الكلام» أو تضاج 
إلى البيان كأن يقول على جحمين متساريين مثلا فيه نظر, 

قوله: (وحله إذا لم يكن الحرام مجهولا) جعل فى العباب من صرر المسألة بسع معلوم ومهول 
بمكن معرفته كمرئى وغيره؛ وعليه فقول الشارح: إذا لم يكن الحرام مجهرلا أى: بحيث لا يمكن 
معرفته كما يشعر بذلك تمثيله, 

قرله: (والخدريرشاة) قال فى شرح الروض: أى: شاة عنز لا شاة ضأن لأنه يشبه العنر فى 
الشكل. 


ثوله: (والخنرير شاة) هذا إذا كان فى حد الشاة ؛ وحيث كان أكبر اعتبر ببقرة تقاربه ففى الكبير 


كبيرة» وفى الصغير صغيرة؛ كذا بهامش شرح الروض. 


باب الربا همان 


وما إذا استعار شيئًا ليرهئه بدين فزاد عليهء وما إذا زاد فى العرايا على القدر الجائز 
أو فى خيار الشرط على ثلاثة أيام أو فاضل فى الربوى حيث منعناه كمدبر بمدين منه 
فإن كلا منهما يبطل فى جميع المعقود عليه والقول بالصحة فى الحلال هو ما صححه 
الشيخان لكن الذى رجع إليه الشافعى آخرًا البطلان. كما قاله الربيع تغليبا للحرمة 
وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعى (أو كان) أى حصل (فى البعض) من البيسع 
(انفساخ) فيصح فى بعضه الآخر بقسطه من المسمى إذا وزع عليهما. (كتلف» قابل 
إفراد بعقد كالسقف) بتحريك القاف للوزن وفتحها للخفة والمناسبة أى كسقف الدار 
البيعة فإنه إذا تلف حراق أو نحوه قبل القبض انفسم العقد فيه واستمرت صحته فى 
الباقى بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمه التالف ولا تضر جهالة الثمن 
الطارئه كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب وخر بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد 
اللبيع وعمى عينه واضراب سقفه ونحوها. فلا تقسيط فيها إذ لا انفساح بذلك لبقاء 
عين المبيع واليد والإبصار وثبات السقف ونحوها لا يفرد بالعقد ففواتها لا يثبت 
الانفسام. وإنما يثبت به الخيار ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن كما 
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(كنسبة الثلث من المحابأة) بالهمز للوزن (فى مرضه) بإسكان الهاء إجراء 


0 1 1 0 1 ا ا ا ا 1 ا ا 0 0 ا ااا ااا ا ا ا ل ل ل ا ا ا 


قوله: (لكن الذدى رجع [) رد بأن المتأحر إنما يكون مذهب الشافعى إذا تأخر الإفتاء 
به ولم يثبت ذلكء أما إذا ذكره فى مقام الاستنباط والترحيح؛ ولم يصرح بالرحوع عمسن 
الأول فلا. انتهى. (م.ر). 

قوله: (إذا وزع على فيمته وقيمة التالف) فيقوم الباقى وحده؛ ويوزع الغمن عليه 
وعلى التالف لا أنه يقوم مع التالف؛ لأن التالف لم يقع باحتيار البائع ولا المشترى كذا 
نقل عن رط.ب) واستقربه ١ع.ش).‏ 


قوله: (لكن الذى رجع إليه الشافعى آخرا البطلان) انظر على القول الأول ما الفرق بيئه 
وبين ما لو باع عبده هما يخصه من ألف تقسم على المبيع وغيره وب.رى وقد يفرق بأن ماذكر 


ثمنا بجهول حالا ثم ابتداء» وما ذكر ثمنا هنا غير مجهول» وأما ثمن الحلال فجهله ضمنى لا قصدى. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للوصل مجرى الوقف أى صم البيع فى بعض المبيع بالقسط فيما مر كما يصح فى 
بعضه بئسبة ثلث مال المحابى من المحاباة فى مرض موته بقسطه من الثمن لأنه لو 
باع بمحابة تزيد على ثلث تركته ولم تجزها ورثته بطل البيع فى بعض البيع ويرجع 
إلى المشترى ما يقابله من الثمن فتدور المسألة لتوقف العلم بما ينفذ فيه البيع على العلم 
بقدر التركة والعلم بقدرها على العلم بالمقابل والعلم المقابل على العلم بما ينفذ فيه 
البيع لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل فيها ومعلوم 
أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها وأن التركة تزيد بزيادة 
المقابل الداخل والمقابل يزيد بزيادة البيع وطريق معرفة المقصود أن يقال صح البيع فى 
قدر نسبة الثلث من المحاباة بقسطه من الثين كما سيأتى إيضاحه. (وخيروا) فى 
صور تجزثه البيع بتفريق الصفقة (للتجزئة) أى: لأجلها. 

(مشتريًا) كما لو اشترى حلالاً وحرامًا وجهل الحال أو اشترى عبدين وتلف 

قرله: (بطل البيع لخ) هذا ما اختاره بعض الدساب» وهو الأقرى فى المعنى» وهو أنه 
إذا ارتد بعض المبيع ارتد إلى المشترى ما يقابله من الثمن فتدور المسألة» وقيل: وهو 
المنصرص يصح فى قدر ما يحتمله الفلث» وما يوازى الثمن بجميع الثمن؛ ويبطل فى الباقى 
فيصح فى ثلثى العبد بالعشرة» ويبقى مع الورثة الثمن» وثلث العبدء وذلك مثلا اغحاباة, 
وهى عشرة؛ ولا دور. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فى قدر نسبة الغلث من اغاباة) لأن الحاباة فى مرض الموت معتبرة من الثلث 
فإن لم تزد عليه فلا اعتراض؛ وإلا ولم تجز الورئة ارتد البيع فى بعض المبيع إل ما فى 
الشرح:؛ فيحتاج إلى أن يقال صح البيع فى قدر نسبة الثلث من النحاباة بقنسطه من الثمن. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 


قرله: (أن يقال صح البيع إلح) أى لأنه يكون التبرع الحاصل باخاباة حيفذ هو قدر الثلث 
فقط وب.ر). 

قوله: (مشويا) رج البائع فلا خيار له قالوا لتعديه حيث أقدم على بيع الحلال وغيره؛ 
وهذه العلة تتحلف فى حالة حهله؛ وفى حالة تفريق الصفقة فى الدرام؛ والذى اقتضاه كلامهم 


عدم الخيار فيهما (رب.ر). 


اا قاد افا لامو" لحو جلايع > وج "بها اح 8و 4 ا حو 


باب الربا 4١‏ 
أحدهما قبل قبضه أو باع الريض أو اشترى بمحاباة تزيد على الثلث نعم إن كان 
الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشىء من الثمن كما مر. أما 
العالم بالحال فلا خيار له لتقصيره وقوله للتجزثة من زيادته (فبيعه) أى: المحابى 
فى مرض موته (ما قيمته » ثلاثة) من المثين مثلا (بواحد) منها (نثبته) أى البيع. 

(فى نصف ما باع بنصف الثمن » إن كان لا مالا سواه) أى: سوى ما باعه 
(يقتنى) أى: يملك لأن المحاباة مائتان وثلث المال ماثة ونسبته منها النصف فيصم 
البيع بتلك النسبة بنصف الثمن. فالمحاباة مائة ويبقى للورثة نصف اللمبيع الساوى 
مائة وخمسين ويحصل لهم من الثمن خمسون فالمجموع ضعف المحاباة والتصريح 
بقوله إن كان إلى آخره من زيادته وخرج به ما إذا كان له مال سواه فيصم البيع فى 
كل المبيع إن خرج من الثلث وإلا ففيما يحتمله ثلث ماله. 

قوله: (فبيعه | لخ) حاصله أن تفرق ثلث المال وقدر النحاباة» فإن كان نصفها صح البيع 
فى نصف المبيع بنصف الثمن» وإن كان أكثر فبأكثر وإن كان أقل فبأقل فإذا باع عبدا 
يساوى ثلاثين بعشرة» ولا مال له سواه فثئلث المال عشرة؛ وامحاباة عشرونء والعشرة 
نصف العشرين فيصح البيع فى نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن» وهو خمسة 
فكأنه اشترى سدس بخمسة» ووصى له بثلثه يبقى مع الورثة نصف العبد؛ وقيمته خمسة 
عشر» ونصف الثمن؛ وهو حمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثلا المحاباة» وهذا إذا أريد العلم 
بطريق النسبة كما سلكه المصئف فإن أريد بطريق الحبر قلت صح البيع فى شىء من العبد 
بنلث شىء من الثمن لأن الثمن مثل ثلث العبد؛ وبقى للورثة عبد إلا شيئا لكن بعض 
النقص احبر بثلث الشىء العائد فانحاباة ثلثا شىء والباقى لهم. عبد إلا ثلشى شىء يعد له 
ضعف المحاباة» وهو شىء وثلث فأحبر» وقابل فيكون عبد يعدل شيئين فالشىء نصف 
العبد فيصح فى نصف العبد» وهو حخمسة عشر بنصف الثمن» وهو حخمسة لأن ذلك قضية 
التوزيع فالحاباة عشرة» ويبقى للورثة نصف العبد» ونصف الثمن» وذلك مقلا اتحاباة. 
انتهى. من شرح الروض. 
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(و) بيعه (ما يساوى مائتين بمائه » صحته فى الثلثين) من اللبيع (مجزئه) لأن 
المحاباة ماثة وثلث المال ستة وستون وثلثان ونسبته منها الثلثان فيصح البيع فى ثلثى 
المبيع بثلثى الثمن. فالمحاباة سثة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلث المبيع المساوىق سكة 
وستين وثلثين ويحصل لهم من الثمن مثل ذلك فالمجموع ضعف المحاباة. 

(و) بيعه (فيهما) أى: فى الصورتين الذكورتين صحيح (فى الثلث أن كل العسوض 
» أتلف) المحابى لنقصان ماله بقدر المتلف وصحته تكون بالطريقة المذكورة وهى نسبة 
الثلث من المحاباة لكن بعد حط التالف فول أتلف المائثة فى الصورة الأولى رجع ماله 
إلى مائتين وثلثهما ستة وستون وثلثان ونسبته من المحاباة الثلث فيصم البيع فى ثلث 
المبيع بثلث الثمن فالمحابة ستة وستون وثلشان ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان 
مائتين فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى اللمشترى يبقى لهم ماثة 
وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف المحاباة. وإن أتلفها فى الثائية رجع ماله إلى مائة 
وثلثها ثلاثة وثلاثون وثلث ونسبته من المحاباة الثدث فيصم البيع فى ثلث المبيع 
بثلث الثمن. فالمحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائة 
وثلاثة وثلاثين وثلثا فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى الشترى 
يبقى لهم مثل ذلك وهو ضعف المحاباة وقوله (والبعض بنسبة يفض) من زيادته أى 
وإن أتلف المحابى بعض العوض فالمبيع يفض أى: يفرق بمعنى يقسط صحة وفساذًا 
بالنسبة المذكورة فلو أثلف ثلاثين من المائة فى الصورة الأولى رجع ماله إلى ماثتين 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل لل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لل نل ا 


قوله: (أتلف النحابى) أى: المريض ثم مات. 

قوله: (بقدر المعلف) أما ما صح فيه البيع فهو ملكه؛ وقد أتلفه؛ وأما ما بطل فيه فعليه 
ضمانه فينقص قدر غرمه من ماله. 

قوله: (لكن بعد حط التالف) متعلق بقرله: الثلث أى: يعتبر ثلث ما عدا التالف) 
تكسي اليهاناف 


باب الربا 4ه 
وسبعين ونسبة ثلثها من المحاباة تسعة أجزاء من عشرين جزءا فيصم البيع من العببد 
بتلك النسبة بمثل ذلك من الثمن وهو خمسة وأربعون. فقد حصل للمشترى من العبد 
تسعة أجزاء من عشرين جزؤءا وهى تساوى مائة وخمسة وتلاثين. فالمحاباة تسعون 
وبقى للورثة أحد عشر جزءا من اللبيع تساوى مائة وخمسة وستين وقد بقى عندهم 
سبعون فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسة وخمسون إلى المشترى يبقى لهم مائة 
وثمانون وهو ضعف المحاباة وإن أتلف خمسين من الائة فى الثانية رجع ماله إلى 
مائة وخمسين ونسبة ثلثها من المحاباة النصف فيصم البيع فى النصف بنصف الثمن 
وهو خمسون. فالمحاباة خمسون ويبقى للورثنة تصف المبييع المساوى مائة وقد بقى 
عندهم خمسون فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسون إلى الشترى يبقى لهم مائة 

قوله: (والعقد عدده إلح) تقدم أنه لا يتعدد فى الربوى المبيع بجنسه إلا بتفصيل الثمن. 

قوله: (أو وكبلا) ومثله الولى» فلو باع ولى موليين أو وليان لمولى تعددت الصفقة فى 
الثانية؛ فللمشترى رد حصة الوليين دوث الأول. التهسى . (ع.ش) وكالولى القيسم» 
والحاكم فى محاحيرهم. انتهى. (ق.ل). 


قرله: (والعقد عدده إل) فال فى الروض: فلو اشترى لرحلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب» 
كما لو اشنرى وماث عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب» ولو اشتريا له رد عقد أحدهماء 
ولو باع لما لم يرد نصيب أحدهماء أو باعا له رد» وحيث لا رد فلكل أى ممن امتنع عليه الرد 
من أحد الموكلين أو الابنين أو المشترى الأرش أى على البائع؛ ولو لم ييأس من رد صاحبه أى: 
لظهور تعذر الرد. انتهى. 

بس ع ب ع ب ع و ابيا م لقم اي تا ل يبر 0 


ثوله: (فلو اشترى) أى وكيل. 

ثوله: (فلو اشتزى لرجلين) أى: شيئًا نخرج معيباء وثوله: لم يكن لأحدهما الرد أى: إفراد نصيبه 
بالرد. وئوله: ومات عن ابئين أى: وخترج معيبا كما يؤخذ من كلامه. 

نوله: (ولو اشيريا له) أى: وكالة؛ وكوله: ولو باع هما أى: وكالة. وئوله: أو بإعا له أى: وكالة. 


قوله: (أو باعا له رد) ثال فى شرم الروض: اعتبارا بالعاقد فى اللنمس. انتهى. 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هذا بكذا فيقبل منهما أو بعتكما هذا بكذا فيقبلان مئه فيجوز إفراد كل نصيب بالرد. 
وإذا بان نصيب أحد البائعين جزءا مثلاً فلا خلاف فى صحة بيع نصيب الآخر ولو 
باع اثنان من اثنين كان العقد أربعة ووجه اعتبار الوكيل دون الموكل أن أحكام العقد 
تتعلق به. نعم العبرة بعكسه فى الشفعة والرهن لأن مدار الشفعة على اتحاد الملك 


وفع قف فوووا ومو وا اول ليلا ووه 


قرله: (فيقبل منهما) فإن قبل من أحدهما لم يصح منه على المعتمد لعدم المطابقة 
وق.ل» على «الجلال). 

قوله: (ولو باع إلخ) ولو باع ثلاثة من ثلاثة كان العقد تسعة:؛ فلكل من الثلاثة أن 
يرد تسع المبيع على كل من البائعين الثلاثة. انتهى. شرح الروض»ء وقياسه فى مثال 
الشارح أن لكل من الاثنين أن يرد ربع المبيع على كل من البائعين. 

قوله: (فى الشفعة والرهن) فمثال الشفعة باعتبار تعدد الملك ما لو وكل اثنان 
واحدا فى بيع نصيبهما من الدار المشتركة بيئهماء وبين ثالث فللشالت أخذ نصيب أحد 
المالكين دون الآحر نظرا لتعدد الملك» ولا نظطر لاتعاد الو كيل البائع) ومثالها باعتبار الحاد 
الملك لو وكل واحد اثنين فى بيع نصيبه من الدار المشتركة فليس للشريك أذ بعض 
الحصة دون بعض نظرا لاتماد الملك» ولا نظر لتعدد العاقد بل يأحذ الكل أو يتركه 
ومثال الرهن باعتبار تعدد الدين ما لو وكل اثنان واحدا فى رهن عبدهما عند زيد ماله 
عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه؛ ومثاله باعتبار اتحاده ما لو وكل 
واحد اثنين فى رهن عبده عند زيد ,اله عليه من الدين» ثم قضى ذلك الموكل بعض الدين 
لم ينفك بعض العبد نظطرا لاتحاد الدين ولا نظر لتعدد عاقد الرهن. انتهى. جمل. 

قوله: (فى الشفعة والرهن) قال «وق.ل» على «اللحلال) وألحق بهما العرايا. التهى. 
أى: فإذا وكل اثنان واحدا فى بيع أقل من عشرة أوسق صح, وإذا وكل واحد اثدين فى 
بيع أزيد من دون خمسة أوسق لم يصح اعتبارا بالموكل فيهما. 


ات عض ا ا ل ا 007001 


باب الربا هؤه 


وعدمه والرهن على اتحاد الدين وعدمه. (وتفصيل الثمن) أى: وعدد العقد بتفصيل 
الثمن ولو من المبتدئ بالعقد لترتب الآخر عليه. 

(ممثلا) ذلك (ببيع هذى الدار » بدرهم وتلك) الدار (بالدينار) فللمشترى رد 
أحدهما دون الآخر بالعيب. 

قوله: (وتفصيل الفمن) أى: والمثمن كما أفاده بالمشال» فلو فصل أحدهما فقط لم 
تتعدد كما فى شرح «م.ر» ولابد أن يكون التفصيل من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا كما 
فى شرح ,م.ر, أيضا وإن أجمل الآخرء فإن كان التفصيل من اللجيب فقط فلا تعدد فقول 
الشارح: ولو من المبتدئ فقط أى: لا منهما بدليل التعليل؛ وليس المراد سواء كان من 
انيب أو المبتدئ. 

لكن فى شرح العباب الحجر أنه إن كان منهما تعددت قطعا أو من المبتدئ وحده أو 
جيب وحده تعددت على الأصح. انتهى. وقول «م.ر) وإن أجمل الآحر صريح فى الصحة 
إذا فصل المبتدئ وأجمل المتمم» ولا يشكل هذايما مر من أنه لو أوحب نصفه بمنمسمائة 
ونصفه الآخر بخمسمائة فقبل المشتزى بألف بطل العقد لأن محل ما هنا فى المبيع الذى هو 
عينان» وما هناك غين واحدة كما نقل عن العلامة القويسنى. 

قوله: (ببيع هذى الدار إخ) فلابد من تفصيل المبيع» ومن ذكر ثمن الأول عقبه سواء 
اتحد المبيع والثمن أو لاء فليس من التعدد بعتسك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو 
منهماء ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم؛ وعشرة من الدنائير. انتهى. (ق.ل0 علسى 
بوالخلال». 

قوله: (وصلح) أى: على عين أما على المنفعة فإحارة ولا حيار فيها إلا إن عقد بلفظ 
البيع» ومن الصلح على العين الصلح على الدية فإذا صالحه عن دية الخطأ وشبه العمد. فإن 
بنيدا على ما اعتمده شيخ الإسلام من أن إبل الدية معلومة بالسن؛ والصفة صصح 
الصلح, ثبت الخيار لأنها معاوضة محضة إل وإن بنيئا على أنها ليست كذلك فلا 
يصحع وأما دم العمد فالصلح عليه صحيح ولا خيار لأنه من قبيل العفوء فلو عفى منه 
على الدية ثم صالح عنها صح. وثبت الخيار كهو فى الخطأء وشبه العمد. انتهى. رشيدى. 
انتهى. شيخحنا «ذ)» بهامش امخحلى» وبه تعلم مافى رق.ل»على «اللال). 
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فصل فى الخيار 

الشامل لخيار النقيصة وسيأتى. ولخيار التروى وهو المتعلق بمجرد التشهى وله 

سببان المجلس والشرط وقد أخذ فى بيانه بسببه مبتدئا بالأول منهما لثبوته بالشرع 

بلا شرط فقال (خيرهما) أى: العاقدين (فى المحض من تعاوض) أى: فى العاوضة 

المحضة وهى التى تفسد بفساد عوضها كسلم وصرف وتولية وإشراك وصلح معاوضة 

وقسمة رد وسائر أنواع البيع (كبيعه) أى : الأب أو الجلد (مع طفله) بأن باع ماله 


فصل فى الخيار 

قوله: (أى فى المعارضة المخضة) أى: واقعة على العين لازمة من المحانبين ليس فيها تملك 
قهرى ولا حارية بحرى الرخص فخصرج بالمعوضة نحو الهدية؛ وبافحضة التكاح؛ 
وبالواقعة على العين الإحارة» وباللازمة الشركة؛ وبكون اللزوم من الحانبين الرهن؛ 
والكتابة» وبالملك القهرى الشفعة؛ وبالحريان بحرى الرحص الحوالة» نعم حق الممر إن وقع 
بلفظ البيع ثبت فيه الخيار أو بلفظ الإحارة فلا يغبت فى الإقالة وإن كان الأرحح أنها 
فسخ. انتهى. وق.ل) على «الحلال» مع إيضاح. 

قوله: (وقسمة رد وسائر [لح) ظاهره أن قسمة الإفراز ليست بيعا وهو ما حرى عليه 
شيخ الإسلام فى بابها من شرح المنهج؛ والمعتمد أنها بيع فيما بملك» وإفراز فيما لا يملك؛ 
وإثما : يثبت السفيار فيها للإحبار عليها المنافى للخيار. 

قوله: (كبيعه مع طفله) ولو باع مال أحد طفليه للآخحر بالمصلحة هما ثم انعكست 
مصلحتهما فى زمن الخيار بأن صارت مصلحة أحدهما الفسخ والآحر الإحارة؛ فينبغى أن 
يراعى من مصلحته الفسخ لأن رعاية مصلحة الآخر فى الإحارة تبطل فائدة ثبوت الخيار 
له. انتهى. «( م.س» و وع.ش) على (م.ر). 


فصل فى الخيار 
قرله: (وصلح معاوضة) قال فى شرح الروض: على غير منفعة. 


قوله: (وقسمة رد) بخلاف غيرهاء ولو حرى بالتراضى لأن الممتنع منه يجبر عليه والإحبار 
ينافى الثيار. 


قال فى شرح الروض: دون قسمتى الإفراز والتعديل. 


فصل فى الخيار 
نوله: (إعلى غبر منفعة ) أما عليها فإحارة ولا خيار فيها » كما يأتى. التهى. (ام.ر)ا. 


باب الربا اذن 
لطفله أو عكسه لخبر الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر 
اختر بنصب يقول بأو بتقدير إلا أن يقول أو إلى أن يقول ولو كان معطوفا لجزم فقال: 
أو يقن قاله فى المجموع وخرج بالمعاوضة غيرها كالهبة وصلح الحطيطة والوقف 
والعتق والطلاق وبالمحضة غيرها كالضلم عن دم والنكام والخلع فلا خيار فى شىء 
مئها لأئه ليس بيعًا والخبر إنما ورد فى البيع وسيأتى بعض ذلك. واعلم أن الخيار 
فى البيع رخصة شرعت للتروى ودفع الضرر فهو عارض والأصل لزومه بمعنى أنه من 
العقود التى يقتضى وضعها اللزوم ليتمكن العاقد من التصرف فيما أخذه آمنا من نقضص 
صاحبه عليه أو بمعنى أن الغالب من حللاته للزوم. كذا ذكره الرافعى (وما رضى) يه 
الأب أو الجد بمعنى قول الحاوى: وإن ألزم أى البيع. 

(لنفسه يبقى) أى: الخيار (لطفل) أى: لأجل طفله كغيره (لا له) أى: للأب أو 


ال ‏ ا ‏ ل 070 


قوله: (ولو كان معطوفا إلخ) والمعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما مدة انتفاء 
التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآحر فيقتضى ثبوته فى الأولى» وإن اتتفت الخحالة 
الثانية بأن قال أحدهما للآحر: احتر» وثبوته فى الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا 
والتخلص منهما ا قاله الشارح. انتهى. وما قيل إن أو بعد النفى ممعنى الواو فيكون نفيا 
لهما وإن صح حلافا للقليوبى لكنه عرف طارئ مخالف للغة كما فى (ع.ش). 

قوله: (كالصلح عن دم) بأن كان القتل عمدا فالصلح عنه صحيح ولا خيار فيه أما 
الصلح عن دية غيره فيثبت فيه الخيار بناء على ما قاله شيخ الإسلام. 


قوله: (ولو كان معطوفا إل) بينا فى بعض الموامش وحه الفرار من العطيف. 

قوله: (وما رضى لنفسه يبقى لطفل لا له) اعلم أن الذى يظهر أنه لا يجوز له إلزام العقد 
للطفل» إلا إذا كانت المصلحة فيه ومع ذلك فله الفسخ من حهة نفسه وإن كانت مصلحة 
الطفل فى الإحازة لأنه فائدة ثبوت الخيار لهء إذ لو وحبت عليه مراعاة مصلحة الطفل مطلقا لم 
يكن فى ثبوت الخيار لنفسه فائدة» والحاصل أنه ليس له إحازة أو فسخ من حهة الطفل إلا 
بالمصلحة» وأن له الإحازة والفسخ من حهة نفسه. وإن كانت مصلحة الطفل فى ححلافه فليبأمل» 
وما ذكره الشهاب فى العباب وشرح الإرشاد الصغير هنا لا يخالف ما قلناه عند التأمل. 


توله: (إلزام العقد) شامل للإلزام بالقول: ومفارئة امجلسء فليحرر الثانى فلم أر فيه شيئًا. 

كوله: (للطفل) أما لنفسه فجائر كما يأتى. 

قوله: (أنه ليس له إجازة !خ) فلو لم يجز أو يفسخ. حتى مضت مدة الخيار » والمصلحة فى أحدهما 
فهل ينفسخ العقد راجعه. 


لوك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجد للزومه بالنظر إليه وكذا الحكم فى عكسه كما فى البسيطة قلقي التعليقة: وهو 
0 بالأوى 0 الأب الج شع 0 تابع 0 ام يستايع 1 التبوع ” 
ل 20008 أحد طرفيه كالرهن كدر فلا خيار فيه لأن 
أحدهما بالخيار فيه أبدا فلا معنى لثبوته فيه والآخر وطن نفسه على الغين المقصود 
دفعه بالخيار ولأن ذلك ليس بيعا وكاف كالكتابات من زيادة النظم. (ولا الحواله) 
فإئها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات إذ لو كانت كذلك بطلت 
لامتناع بيع الدين بالدين. 

(و) لا (بيع عبد نفسه) أى: من نفسه لأنه فى معنى العتق والكتابة (و) لا 
(الشفعة) فلا خيار فيها للمشترى إذ الشقص مأخوذ منه قهرا ولا للشفيع وإن كانت 
قوله: (كالرهن) إلا إذا كان فى ضمن معاوضة وفسخها فينفسخ تبعا شرح ام معراء 

قوله: (فلا خيار فيها للمشنزى) أى: فى عقد الأحذ بالشفعة لا قبل الأحذ ولا بحدة 
قاله شيخناء وهو الظاهر إن لم يكن فى مجلس عقد شرائه وإلا فالوجه بقاء الخيار له ولو 
بعد أعحل الشفيع؛ لأنه لا يتم له الأسذ حتى ينم للمشترى الشراء. انتهى. رق.ل)على 
«التلال) مع زيادة بخط شيخنا بهامش اتحلى. 

لكن الظاهر أن زمن خحيار الشرط كمجلس العقد فيما ذكرء وبعد هذا فالكلام فى 
الخيار فى عقد الأحذ لا فى عقد البيع. تدبر. 

قرله: (ولا للشفيع) ضعيف» والمعتمد ثبوت الخيار له وحده كما لو اشترى من أقر 

قوله: (وفيه نظر) لعل وحه النظر أن إلزامهما للطفل مبنى على أن المصلحة له؛ لأنهما 
مأموران ,كراعاة مصلحته؛ وقضية أن مصلحته فى الإلزام أن تكون المصلحة فى الإلزام من حهتهما 
أيضا؛ ثلا تفوت مصلحته فأين الأولوية ؟. 

قوله: (ولا بيع عبد نفسه) مضاف للمفعول» قال فى القوت: ولو اشترى من شهد بحريته 
فأوحه أصحها يثبت للبائع فقط ررب.ر). 

قوله: (أى من نفسه) ظاهره أنه لا خيار للعبد ولا لبائعه, وهو المعتمد كما قال شيخنا 
الشهاب الرملى» خلافا لقول الرركشى بثبوته للبائع. 


باب الربا ش 4ه 
معاوضة محضة إن يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد الجائبين وخالف الرافعى: 
فصحم فى بابها ثبوته للشفيع واستدركه عليه فى الروضة فصحم منعه وحكاه عن 
الأكثرين وإذا قلنا به فهل معناه أن يتخير فى المجلس بعد الأخذ بين رد الللك 
وإمساكه أو أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ وتركه وجهان أصحهما فى المجموع 
الأول (و) لا (كل) عقد (وارد على المنفعة). 

(كالخلع والنكاح) لأنه ليس بيعا ولثلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيار 
ولأن اللنفعة تفوت بمضى الزمن فألزمنا العقد لثلا يتلف جزء من المعقود عليه لا فى 
مقابلة العوض. وقضية العلة الثانية عدم ثبوت الخيار فى السلم وليس كذلك كما 
المر وظاهر كلامهم أو صريحه يخالفه ودخل فى كلامه الإجارة فلا خيار فيها على 
الأصح. قال القفال وطائفة: محل الخلاف فيها فى إجارة العين أما إجارة الذمة 


0 الل ل لل ينا 
لاا يا 
لاومو ووه و0 


تدبر. 

قوله: (لأنه ليس بيعا) والذى ورد فيه الخيار هو البيع ولا يقاس لأنه ثبت على حلاف 
القياس. 

قوله: (وإن قدر استقلاهها) أى: وإن قيل بأن العقد عليها مستقل لا تابع للنكاح 
والخلع كما قال به مقابل الأصح. 

قوله: (إفلا خيار فيها تبعا) أى: فكان العقد عليها واردا على منفعة. 
١‏ شرا روروة ةقان عدوا ل 0 

قوله: (وقضية العلة الثانية | لخ) إن حعل مجموع الأمور الثلاثئة علة واحدة؛ لم يرد شىء ما 
أورده. 


قوله: إفلا خيار فيها على الأصح) أى: مطلقا وم.ر). 


كوله: (وأن له الإجازة الح ) ئ: واكائض سالط حي كايا عل رمه حي اه 
نعل ذلك الخلاف من جهة الطفل ما لم يفسخ من جهته هو فتأمل. 
كوله: (مطلقا) أى: سواء درت برمن أو محل عمل ؛ وسواء كانت إحارة عين أو ذمة. اتتهى. 


العءش ا 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيثبت فيها الخيار قطعا كالسلم. ذكره فى الروضة كأصلها وقيل يثبت أيضًا فى 
الإجارة القدرة بمدة وصححه النووى فى تصحيم التنبيه والشهور خلافه (و) لا 
(الاعواض » عن ذين) أى: عن الخلع والنكاح وإن قدر استقلالها فلا خيار فيهما 
تبعا لهما (و) لا (الشركة والقراض) ونحوهما من العقود الجائزة من الطرفين. 
كالوكالة والوديعة والعارية والقرض والجعالة لأنها ليست بيعًا ولأن العاقدين فيها 
بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته فيها وذكر الشركة والقراض من زيادته وهما مفهومان من 
الكتابة بالأولى كما فهم منها كذلك الإبراء والهبة بلا ثواب ولا خيار فى ذات الثواب 
أيضا لأنها لا تسمى بيعًا. كذا قاله الشيخان هنا لكن تقدم فى أوائل البيع أنها بيع 
وحاصل كلام الروضة وأصلها فى بابها ثبوت الخيار فيها وحمل كلامهما هئا على 
القول بأنها هبة وإن قيدت بثواب معلوم وهناك على القول بأن المقيدة بثواب معلوم 
بيع ويؤيده تعليلهم هنا بأنها لا تسمى بيعًا. 

(وبالخيار منهما) أى: وباختيار العاقدين لزوم العقد كأن يقولا اخترنا لزومه أو 
أمضيناه أو إبطال الخيار أو إفساده (تناهى) خيار المجلس فلو اختار أحدهما لزومه 
سقط خياره وبقى خيار الآخر. وكذا لو قال أحدهما للآخر اختر لتضمئه الرضى باللزوم 
ويدل له الخبر السابق. (أو فرقة الأبدان) عطف على الخيار أى ينتهى خيار 
المجلس بتخايرهما أو بتفرقهما بأبدائهما ولو نسيانا أو جهلا للخبر السابق فلو طال 
مكثهما أو تماشيا منازل دام خيارهم وإن زادت المدة على ثلاثة أيام ويحصل التفريق 
بأن يفارق أحدهما الآخر من مجلس العقد وإن استمر الآخر فيه لأن التفرق لا يتبسحض 
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قوله: ركدلك) أى: بالأولى لأن المبرئ والوامسب» 5 
لأحذه عوضا دونهما. 


قوله: (كذدلك) أى: بالأولى» ولعل وججحهه أنه لا معاورضة فيهما بفلااف الكتابة. 

قوله: (ويؤيده تعليلهم إل) قد يناقش فى التأييد بأن المنفى فى هذا التعليل التسمية بيعا لا 
حقيقة البيع» فليتأمل. 

قوله: (انخنزنا لزومه) هل قول المشترى اعمترت أذ المبيع انيار لزوم. 


باب الربا وده 
بخلاف التخاير وكان ابن عمر راوى الخبر إذا ابتاع شيفًا افارق صاحبه. رواه 
البخارى وروى مسلم قام يمشى هنيهة ثم رجع وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذى أنه 
كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وقضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله 
صاحبه وهو مشكل بما رواه الترمذى وحسنه أنه وَلِدٌ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله وقد يجاب 
بحمل الحل فى هذا الخبر على الإباحة المستوية الطرفين ويعتبر فى التفرق العرف 
فإن كانا فى نحو دار صغيرة فبأن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح أو كبيرة فبأن 
يخرج من بيت إلى صحن أو عكسه وإن كانا فى صحراء أو سوق أو دار متفاحشة 
الاتساع وولى أحدهما الآخر ظهره ومشى قليلا حصل التفرق ولا يحصل بإرخاء ستر 
وبئاء جدار لأن المجلس باق ولو تبايعا متباعدين فالأصح ثبوت الخيار وأنه متى فارق 
أحدهما موضعه بطل خيارهما. قال فى الروضة: ولو تبايعا ببيتين من دار أو صحن 


3 وو ففف ميو ومو وو وود ل ل ال ا ا ل ل ا ل 00 وفففووروووووو 6 فوم ووو وو وول 


قوله: -(وعلى هذا !لخ) لكون المراد قام ومشى يجب أى يقع العقد» ويتم له. 
قرله: (وقد يجاب إلخ) ومفارقة ابن عمر يحتمل ألا يكون لذلك بل لغرض التصرف 
فيه. التهى. اغ.ش). ش ْ 
قوله: (ومشى قليلا) أى: زيادة على ثلاثة أذرع على الراحح. انتهى. «ق.ل» على 
والجلال). : 
قوله: (ولو تبايعا متباعدين إلخ) عبارة الروضة: فرع: لو تناديا متباعدين وتبايعا صح 
البيع قال الإمام: يعتمل أن يقال لا يار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن 
بمنع ثبوته» ويجتمل أن يقال يثبت ما دام فى موضعهماء وبهذا قطع صاحب التتمة» ثم إذا 
فارق أحدهما موضعه بطل خياره» وهل يبطل حيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه 
فيه احتمالان للإمام, 
قوله: (إلا أن يكون صفقة خيار) يحدمل أن المراد بصفقة الخيار البيع المشروط فيه الخيار؛ 
ويكون هذا الاستثناء من مفهوم قوله: ما لم يتفرقا فلوراحع. ش 
قوله: (يارخاء ستر ‏ ) ولو بفعلهما أو أمرهما على المعتمد «م.ر) 


وه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وصفة ينبغى أن يكونا كالتباعدين. ولو تبايعا باللكاتبة وقبل المكتوب إليه فله خيار 
المجلس ما دام فى مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار الكتوب 
إليه. 


(لا) بتخايرهما أو تفرقهما (إكراها) لهما أو لأحدهما أى لا ينتهى به خيارهما 
بخلاف الئاسى والجاهل كما مر لتقصيرهما فلو فارق أحدهما مكرها لم يبطل خياره. 

قلت: الأصح ثبوت الخيار) وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر. انتهى. 

وقوله: وإنه متى فارق أحدهما موضعه إل أى: ولو إلى حهة الآخحر عند.ورم.ر» خخلافا 
لحجر حيث قال: إن قصد جهة الآحر دام خياره على الأوحه لأنه زاد فى القرب ولأن ما 
بينهما كله حريم للعقد» ومن ثم اتمه حلافا للأذرعى أنه لا ينقطع أيضا بعوده نخله. 
التهى.» وظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين كون الباقى بالمجلس مكرها أو لاء 
وهل يعتبر عدم الأكراه فى المفارق؟ الظطاهر: نعم فراجحعه. 

وقوله: وهل يبطل حيار الآحر إلخ وحه هذا التردد هنا أنه لا قرب بينهما يزول ,مفارقة 
المفارق» بئلاف ما إذا كانا متقاربين تأمل. 

قرله: (متى فارق أحدهما موضعه) أى: روصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس 
العقد عد تفرقا كما فى شرح الروض. 

قرله: (متى فارق أحدهما صاحبه) ولو إلى جهة الآخر واعتمد حجر خخلافه. انتهى. 
عش ااء 

قوله: (لم بيبطل خياره) أى: إن بقى الآخر فى بمجلسه أو تبعه؛ وإلا بطل» ويبطل نيار 
الآحر فى الصورة الأولى دون المكره كما علمت. 

قوله: (ويتمادى خيار الكاتب !ل) والظاهر أن مفارقة الكائب منلسه الذى أوحب فيه لا أثر 
لماء إذ العقد بعد لم يمصل ولا ختيار إلا بتحصوله؛ لكن هل يعتبر مجلسه أعنى الكاتب اللسذى يكقون 
فيه عند بلوغ الخبرء حتى إذا فارقه حيكذ أثرت مفارقته فى حقه وح المكتوب إليه أو لاء فلا 


ثوله: (ولعل وجهه إلخ) هذا يفيد الخروج بالقيد السابق. تدبر. 
توله: (أثرت مفارقته فى حفه وحق المكتوب إليه) كذا فى شرح الروض » وثيل: أثرت فى حقه 
نفتط ونقله وس.م) عن (ام.ر)» وثيل: لاأثر لما أبداء والعبرة ,مفارثة المكتوب إليه ملسه » واعتصده 


«زءى» وهو الذى فى شرح (م.ر) هنا تدبر. 


باب الربا ووه 


وإن لم يمنع من التفوه بالفسخ لأن فعل المكره كلا فعل والسكوت عن الفسم لا يبطل 
الخيار كما فى المجلس ولا يبطل خيار الماكث إن منع من الخروج معه وإلا بطل ولو 

قوله: (وإن ل يمدع) فلا يعتبر تمكنه من الفسخ بالقول. انتهى. «ذ). 

قوله: (أن منع) فلو زال المنع كلف لحوقه إن عرف محله وإلا فلا: انتهى. «وع.ش) 
معنى. قال «ق.ل» على «الخلال): كذا قال شيخنا لكن تقدم فنى الربا أنه يبقى خيار 
الآحر ما دام فى امحلس مطلقا كالمكره فإن فارق مجلسه بطل خياره وحدهء وهذا هو الذى 
يتجه هنا أيضاء وإليه مال شيخنا ثانياء وسيأتى هنا فى الحى مثله وفارق المهحارب بوجود 
الاختيار من المفارق. 
يعتبر له مجلس مطلقاء وإنما المعتبر مفارقة المكتوب إليه بجلسه؟ فيه نظرء والأول غير بعيدء والثانى 
ظاهر إطلاق قوهم إنه يمتد للكاتب إلى أن ينقطع خبار المكتوب إليه فليحرر. 

قرله: (واجاهل) ذكره القاضى بحلى» قال الزركشى: ما قاله بحجلى فى الجاهل يبغى تخريجه 
على نظائره من الرد بالعيب ونحوه؛ فمحله فيمن لا يخفى عليه ذلاك غالباء فلاف جاهل قرب 
إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء» ويؤيده التعليل بالتفصير فليتأمل. 

قرله: (فلو فارق أحدهما مكرها) أى: بغير حق بخلافه بمق» كأن كان أحدهما غاصبا مجلس 
العقد فأكره على الخروج منه فإنه ينقطع خياره. ذكره الزركشى أنحذا من كلام صاحب الوافى 
لاش عا 0 

قوله: (لم يبطل إخ) ظاهره وإن بطل يار الآحر لمكفه مع تمكنه من الخخروج معه فيبقى 
للمكره دون هذاء كما لو أحاز أحدهما دون الآحرء بل هذا صريح هذا الكلام مع قوله: ولا 
يطل إِلم. 

قوله: (ثم يبطل خيارة) حتى فى الربوى خخلافا لما فى شرح الروض «(م.ر). 
وكان وججيه أن عذر الإكراه جعل عدم اللثروج معه بمنزلة إحازة الماكث وحدهة فيبطل خياره 
فقط» نعم لو فارق املس بعد ذلك ابّمه انقطاع حيارهما؛ لأن عذر الأكراه غايته جعل المكره 
كالباق , في, امخلسر» وهو لو بقى فيه وفارق الآخر انقطع خحيارهما فليتأمل. 


ثوله: (حتى فى الربوى) أى: الذى وقع التفرق قبل قبضه للعذر هداء بخلاف الإجازة ثبله؛ فيلزم 
العقد ؛ وعليهما التقابض ٠‏ فإن تفرئًا قبله انفسخ العقد كما فى شرح الروض. 

ثوله: (لأن عذر الإكراه إخ) فيه نظر يعلم من هامش الشرح. ‏ - 

ثوله: (لأن عذر الأكراة إل) فيه أنه بمنعه أيضا من الذهاب لف الآخر. 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر فإن كان مع التمكن بطل خيارهما وإلا فخيار الهارب 
فقط نقله الرافعى عن التهذيب وأقره وأطلق جمع بطلان خيارهما قال فى الروضة: 
وهو الأصح لتمكنه من الفسح بالقول ولأن الهارب فارق مختارًا بخلاف الكره فإنه لا 
فعل له وإذا ابتاع مال طفله لنفسه أو عكسه وفارق المجلس انتهى خيارهما (لا الوت 
والجنون) والإغماء فلا ينتهى بها الخيار بل يقوم الوارث ولو عاما مقام الميت والوكى 
ولو عاما مقام المجئون والمغمى عليه والسيد مقام المكاتب والعبد المأذون له والموكل مقام 
الوكيل كخيار الشرط والعيب» ويفعل الولى ما فيه اللصلحة من الفسم والإجازة ف فإن 


قوله: (ولم يتبعه) فإن تبعه بقى خيارهما ما لم يتباعدا. انتهى. «ق.ل0. 

قرله: (ولأن امهارب) من تمام العلة فلا يرد ما قبله. 

قوله: (والجبون والإغماء) قال فى شرح الروض: فلو فارق انون أو الغمى عليه مجلس لم 
يؤثن كما صححه الماوردى» وحزم به الغزالى وغيره. 

قوله: (والمغمى عليه) قال الرر كشى كالأذرعى: وإلحاق الشيحين المغمى عليه بالجنون ممله إن 
جعلناه مولى عليه بنفس الإغماءء وإلا فهو كمن نحرس ولا إشارة له وفى الرافعى فى الكتابة أنه 
لا يلحق يمن يولى عليه. انتهى. وسيأتى ما فى ذلك فى الحجر (اش.ع). 

قوله: (والموكل مقام الوكيل) ظاهره فى كل من الموت والجحنون والإغماء» وهل الأحنبى فى 
حيار الشرط كالوكيل؛ أو يفرق بأن شرط الخيار له تمليك فليس نائبا فيقوم مقامه وارثه فى الموت 
ووليه فى الإغماء والحنون فيه نظرء ثم رأيت ما تقدم فى اللان بقوله: وموت الأحنبى نقله لمن له 
العقد؛ وقال الشارح عقبه: لا لورثة الأحنبى» ثم قال وفضية كلامه انتقاله للموكل لا للوكيل؛ 
أى: فيما إذا كان العاقد وكيلا وهو وجه جحرى عليه الشارح كأكثر شرام الناوى؛ والأصح 
ان 000000 0 0 و 
0000 ال ا الذى ا 


توله: (قال الزركشى كالأذرعى لح عبارة القليوبى على الحلال: وكذا لو أغمى عليه وأيس من 
إفائتى أو طالت مدته» وإلا اننظر» وثال شيخنا: لا ينتظلر مطلقاء وكذا عجر مكاتب وخخرس لمن لم 
تفهم إشارته وليس كاتباء والولى فى المغمى عليه؛ والأخمرس المذكور هو الحاكم تينصب من يتصرف 

ثوله: (ويؤخذ منه إلخ) صرح به «(ق ل) على (اللتلال) حازما به » وكذا ما ذكره بقوله: وفيما لو 
جن إل. ش 


باب الربا هةهة 
كان الوارث طفلا أو مجنونا نصب الحاكم من يفعل له ما فيه ذلك ثم إن كان القائم 
بذلك فى المجلس فواضم أو غائبا عنه وبلغه الخبر امتد خياره امتداد مجلس الخبر 
ولو ورثه اثنان فأكثر فى المجلس فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد ولا ينقطع بمفارقة 
قوله: (نصب الحاكم [لخ) ينبغى أن محمله حيث لم تثبت الولاية عليه لغير الحساكم كما 
لو مات الأب عن طفل مع وحود الد» أو عن وصى أقامه الأب أو الجد قبل موتهما. 
انتهى. (وع.ش) على «م.ر). 


قوله: (أو غائبا عنه إل) قال فى الروض فى الوارث ما نصه: فإن كان الواركث فى انجلس 
ثبت له مع العاقد الآحر الخيار» وإن كان غائبا فإلى أن يفارق بجلس الخبر. قال قى شرحه: هنا ما 
قاله الأكثرون» كما قاله الرافعى وصححه النووى» وبنى طائفة منهم المتولى كيفية ثبوت الخيار له 
على وجهين فى كيفية ثبوته للحى. أحدهما أن له الخيار مادام فى مجلس العقّد؛ فعليه يكون يار 
الرارث فى المجلس الذى يشاهد فيه المبيع ليتأمله» والثانى يتأخخر حياره إلى أن يجتمع مع الوارث 
فى مجلس» فحينشل يثبت الخبار للوارث. انتهى. وفيه بيان كيفية ثبوته للحى وذكر فيها وحهسين. 
وانظر على الوحه الأول لو فارق مجلس العقد قبل بلوغ الخبر للوارث أينقطع خيارهما أم خيار 
الى فقط» والراحح الوجه الأول» وهذا قال فى الروض: ويثبت للعاقد الباقى مادام فى مجلس 
العقد. قال فى شرحه: نعم إن فارق أحدهما مجلسه درن الآخر القطع خيار الآر أحذا نمالو 
كانا فى مجلس واحد. انتهى. 

رقوله: نعم إن فارق أحدهما أى: العاقد الباقى والوارث واحدا كان أو متعدداء وكتب 
شيخحنا الشهاب الرملى على قوله نعم إلخ هذا الاستدراك ممنوع؛ والفرق بين المسألتين ظاهر. 
اتتهى. وكان مراده أنه لا ينقطع خيار الوارث عفارقة العاقد الحى مجلسه؛ وهذا شامل لمفارقته بعد 
علم الوارث وقبله. أو ظاهر فى الأول» وإذا لم ينقطع بعد العلم فقبله أولى فليتأمل. 

قوله: (فى امجلس) بقى ما لو كانوا غائبين عن المجلس» وقد ذكر فيه فى الروض وشرحه 


وله: (فإلى أن يفارق [) أى: فيثبت له الخيار » ويمتد ِل شرح الروض. 

قوله: (والراجح الوجه الأول) ضعيف. 

ثوله: (لا ينقطع خيار الوارث) بخلاف الحى المفارق ينقطع خياره؛ كما يوعد من كوة هذا الكلام ) 
ولينظر حيئذ الفرق بين الحسى هنا والكاتب فيما سبق ؛» حيث لا ينقطع خياره عفارقته قبل مقارقة 
المكتوب إليه بجلسه؛ كما نقلناه عن شرح ع.ر بالمحامش السابق ؛ ولعل الفرق انعقاد اجلس ثبل الموت 
فى حق الحى . جخلاف الكاتب فإنه وقت الكتابة لم ينعقد له بجلس فتأمل. 


5ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعضهم ومتى فسخ بعضهم. وأجاز بعضهم انفسم فى الكل. كما لو فسخ اللورث فى 
ض وأجاز في, البعض وسواء فسث بعضهم فى ثضيبه فقط أم فى الكل ذكر ذلك ؤ 
البقذن واجاز فى البفقن وسو فُسم بعضهم فى 0 م فى الكل ذكر فى 
حياته يصم قال الإمام فالوجه نفوذ فسحه دون إجازته لأنها رضى وإئما يتحقق 
الرضى مع العلم وفيه احتمال وبهذا الاحتمال أجاب فى البسيط ولو اشترى الولى 
لطفله شيئًا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار هل يبقى للولى. وجهان 
حكاهما فى البحر عن والده وأجراهما فى خيار الشرط والأوجه بقاؤه له مع أن فى 
جزمه بعدم انتقاله للرشيد نظرا ولو قيل بانتقاله له لكان قريبًا ثم ثنى الناظم بخيار 
الشرط فقال (و) خير (الذى شرط) فى العقد لنفسه الخيار بموافقة الآخر فى المعاوضة 
المحضة لا مر عند قوله وتخيير ثلاث والغترض هنا بيان محل الخيار وإذا شرط 


0 ا ا ا ا 


بعضهم؛ فإنه لا ينفسخ فى شىء لا فى الجميع ولا فى حصته لوحود الجابر؛ وهو الإرث 
فى مسألة الاطلاع على العيب دون هذله. انتهى. (م.ر) بالمعنى , 

قوله: (لنفسه) ليس بقيد فى الحكم؛ بل لو شرط المبتدئ للآحر ووافقه تثخير الآحر 
وإنما قيد به لنسبة التخيير إليه فى كلام المصنف حيث كان التقدير؛ وخخير كما صنع 
الشارح. تدبر. 

قوله: (بموافقة الآخسر) ولو بالسكوت,» ولابد أن يكون الشرط من المبتدئ لفظظا. 
انتهى. (ق.ل) وغيره. 


كلاما طويلاء ثم قال فى شرحه: والموافق للصحيح الذى عليه الأكثرون ثم أن يثبت هم الخيار 
بوصول الخبر إليهم» وأن ينقطع ,فارقة المتأحر فراقه منهم مجلسه. انتهى. 

وقوله: ثم أى: فى الغائب الواحد. 

قرله: (فلهم الخيار خ) انظر العاقد الآخر الحى لو فارق املس قبل علم الورثة. 

قوله: (أجاب فى البسيط) ولا يتجه غيره كما صح بيع مال مورثه ظانا حياته مع توقف البيع 
على الرطى: 

قوله: (لم ينتقل إليه الخيار) اعتمده ((م.ر). 


ل ا ص 


قوله: (ثم) أى: فى كيفية ثبوت الثيار للواحد الغائب شرح الروض » ثم رأيته بعد. 


باب الربا /مه 


الخيار لهما بفسخ بطل أحدهما خيار الآخر ولا يبطل بإجازته خيار الآخر وخيار 
الشرط مع خيار المجلس متلازمان غالبًا لكن ذاك أولى بالثبوت منه لقصر زمنه غالبا 
ولهذا لم يثبت هذا حيث لا يثبت فيه ذاك وقد يثبت ذاك بحيث لا يثبت فيه هذا 
كما ذكره بقوله. (لا حيث يعتقن) أى: المبيع على المشترى بالشراء كأن اشترى بعضه 
فلا يشترط الخيار فيه. (لشتر فقط) لأن الملك له حيئئذ فيعتق عليه فلا يثبت الخيار 
فإثباته مفض إلى نفيه بخلاف شرطه للبائع فقط أو لهما فجائز إن الملك للبائع فى 
الأول وموقوف فى الثانى. 

(أو) حيث (شرط القبض) للعوض (بمجلس) أى: فى مجلس العقد أما من 
الطرفين (كفى » صرف و) بيع (مطعومين أو) من أحدهما كما (فى السلف) أى 
السلم فلا يشترط الخيار فيه لأحد لأن ما شرط فيه القبض لا يحتمل الأجل فأولى ألا 
يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا مه لمنعه الملك أو لزومه ولا فى السلم من غرر إيراد 
لهاي ونور اقلا يشم إلية خرن الخيان ابانطيار المجلين قراركا لني ذلك والتمثيل 
بقوله كفى صرف إلى آخره من زيادته. 

(واللك بالريع) أى: النماء فقوله من زيادته. (والازدياد) بيان للريع أى وملك 


لعوو فو وم مم مر وو ووو او الملل اليلد 


قوله: (لقصر زمده غالبا) وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذى مداره على 
اللزوم مما هو أطول. انتهى. رشيدى. 

قوله: (إذ الملك للبائع فى الأول) ولو أحاز البائع تبين عتقه من وقت الشراء ولا 
يقال أنه يستلزم عتق ملك الغير وهو البائع الذى له الخيار حال ملكه؛ لأنا نقول لتزلزل 
ملك البائع» وتشوف الشارع للعتق لم ينظر إلى ملكة وعتق من أول العقد. انتهى. 
١ع.ش)‏ و (م.س) بتصرف. انتهى. مرصفى. 

فوله: (متلازمان) أى: من حيث انحل ,معنى أن كل عقّد صح أن ينبت فيه أحدهما صح أن 
يثبت فيه الاخخر. 

قوله: (فى السلف) ولا يجوز أيضا بشرط الخيار فيما يتلف فى المدة المشروطة» كبقل شرط 
فى بيعه الخيار ثلاثة أيام فلا يصح. 


ل 107 وبااي اعد لعا ١‏ عاو بقن قي العف يه يع “واس يه و وار "ايه جا وو لوو ا د 0 3 
قعا عور روة د قةاه 0 ٠‏ 0 


موده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المبيع فى زمن الخيار مع زيادته فيه كلبن وبيض وثمر ومهر وكسب (وبنفاذ) أى: 
ومع نفاذ (العتق والإيلاد) للمبيع فى الحال. 

(وبيعه وحل وطثها) أى: الأمة البيعة ثابت (لمن » خير) من البائع وحده أو 
المشترى وحده لنفوذ تصرفه فيه فإن كان الخيار لهما فالملك موقوف كما سيأتى. 
وظاهر أنئهما لو شرطاه لأجنبى عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك 
الأحد إ(قلت فيه) أى حل الوطء (إشكال حسن). 

(أبداه شيخى) البارزى. (إن جماع المشترى) فى زمن الخيار (إن» كان) أى: 
المشترى (قد خصص بالتخير) حاصل (من). 

(قبل الاستبراء ما + يكون إلا بعد ملك لزما) خلافًا للإمام؛ والغزالى» وذلك بعد 
زمن الخيار وحينثئذ. 

(كيف) يحل الوطه فيه (وفى الشامل) لابن الصباغ (نقل يجزم » بأن وطء 
المشترى) فيه (محرم) لوقوعه قبل الاستبراء وكذا لو لم يجب الاستبراء كما فى شرائه 
زوجته بشرط الخيار على الصحيح المنصوص فى أصل الروضة لضعف اللك وجمع 
بينهما فى المطلب بأن المراد بحل الوطء حله المستئد للملك لا للاستبراء. 


ا 0 لا ا ا اا 00 ا اا اا ا ا اا ل اا اا اا ةا ل لل ال ل ل ل ل يي يا 


قوله: (وبيعه) مثله إحارته؛ وترويجه؛ وعتقه ووقفه» ورهنه وهبته. 

قوله: (للن خير) أى: ولو حيار المجلس كما فى شرح الروض عن الرافعى. 

وقوله: من البائع إلغ رفع به إيهام تناوله للأحنبى» فإنه إذا كان الخيار له كان الملك 
موقوفا كما نبه عليه فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (للن خير إلخ) الذى فى شرح المنهاج للمحلى أن الخيار إذا كان للمشترى وحله فبيعه 
وإحارته وتزويجه إحازة» ولكنها باطلة قطعا وفى شرح السبكى مثله؛ وفى الروضة وأصلها ما هو 
كالصريح فى ذلكء» ولا يُخفى أن الرهن والهبة كذلك وب.ر). 


ثوله: (الذدى فى شرح المنهاج للمحلى !) المعتمد أن جميع المسائل من المشئرى إحازة ؛ وصحيحة 
إن كان الثيار له أو هما أو للبائع » وأذن له فى الأيرتين. التهى. (ق.ل) على الحلال وسيأتى بعد. 


باب الربا الماك 

(والمهر) واجب لمن خير من العاقدين. (فى وطء سواه) أى: سوى من خير منهما 
لوقوع الوطء فى ملكه. (وانتفى » حد) لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما فى زمسن 
الخيار (وفيما) أى: وفى زمن الخيار الذى (لهما قد وقفا) أى: الملك بالريع إلى تبين 


وفمو مه ومو وه و رخو لمم ممما لمم لماوعو ديووة 


قوله: (بشرط العخيار) كذا أجمله الشيخعان وعللاه يجهالة المبيح» فمنهم من حمل الخيار فى 
كلامهما على المشترى وحده» كالشارح فى شرح الروض قال: بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع 
أو هما فيجوز الوطء» ومنهم من حمله على ما إذا كان لهماء كالزركشى وابن شهبة» فإن كان 
للمشترى أو للبائع حاز» ولا يُخفى أن هذا أنسب بمجهالة المبيح. 

قوله: (بأن المراد إمّ) زاد فى شرح الروض على أنه قد لا يجب الاستبراء بأن يشترى زوحته؛ 
فلا يحرم وطؤها في زمن المخيار من -حيث الاستيراء, 

قوله: (لا للاستبراء) أى: ونحوه كحيض وإحرام. شرح روض. 

قوله: (أى: سوى إلخ) أى: فى وطء أحدهما الذى خير صاحبه دوئه. 

قرله: (وفيما هما قد وقفا لخ) قال فى شرح الروض: ولو احتمع خيار املس وخيار الشرط 
لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثانى فيكون لذلك الأحد, الظاهر ما اقتضاه 


ثوله: (فيجوز الوطعءع) أى: لأن المشدرى حينكذ حازم بأن الوطء بالزوحية. 

وله: (زاد فى شرح الروض) أى: بناء على جواب صاحب المطلب » وإلا فهو لا يوافق اختيار 
الشارح من أنه يحرم » ولو لم يجب الاستبراء. 

وله: (موقوفا) ولذا فيد نيما ثبل بقوله: من بائع. ندبر. فرع: إذا انفرد البائع بالخيار فتصرفه فى 
المبيع نافذ وفسيخ؛ وفى الثمن باطل إلا بالعتق فإنه إحازة » وتصرف المشترى فى المبيع باطل إلا إن أذن 
البائع فإنه حينئذ إلزام للعقدء وفى الثممن بغير العتق والإيلاد باطل قلا يبطل خيار صاحبه ؛ وبهما 
موئوف إن فسخ البيع تبين نفوذهما , وإن تم البيع تبين عدم نفوذهما لوقوعهما فى ملك ضعيفء وإن 
انفرد المشترى بالخيار فبالعكس ٠‏ وإن تخيرا فتصرف البائع فى المبييع والمشترى فى الثمن فسخ للعقد 
ونافذ» وإن لم يأذن أحدهما للآخخر فتصرف البائع فى الثمن » والمشترى فى المبيع إحازة » وكذا نافد إن 
أذن أحدهما للآخر » وإلا وقف العتق والإيلاد » وبطل غيرهما » هذا ما تحصل من مشتت كلامهم على 
ما استظهره ((إس.م) فى بعض كلامه فافهم. وفى هامش مقط شيخنا الأستاذ الذهبى رحمه الله: حتاصل 
المعتمد فى تصرف البائع والمشترى فى المبيع ووطئهما إياه أن بيع المبيسع وإحازته وتزويجه وعتقه ووقفه؛ 
ووطنه من المشترى والخثيار له إجازة » وصحيح وحلال ؛ وإن لم يأذن له البائع» ومن البائع والخيار له 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأمر فإن تم البيع بان أنه للمشترى من حين البيع وإلا فللبائع لذن البيع سبب لزؤوال 
اللك إلا أن الخيار مائع من الجزم به فوجب التربص إلى آخر الأمر. 

(بعتق مشتر) أى: مع عتق المشترى المبيع (وباستيلاده) أى: الأمة البيعة. 
(وبوجوب المهر فى سفاده) أى: وطثه لها فإن تم البيع نفذ ذلك ولا مهر وإلا فلا 
نفوذ ووجب الهر. وأما النسب فيلحقه وفى هذه الحالة يحرم عليهما وطؤها لضعف 
اللك. وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما أو وقف حكم 10 الثمن للآخر أو وقف 
والسفاد يقال فى التيس والبعير والثور والسباع والطير قاله الجوهرى فاستعماله فى 
الادمى مجاز. ّْ 
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كلامهم: إنه يغلب الأول؛ لأن يار المجلس كما قال الشيخحان أسرع وأولى ثبوتا من حيار الشسرط 
لأنه أقصر غالباء وقول الزركشى: الظاهر الثانى لنبوت حيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى. 
النهى. 


نسخ وصحيح وحلال ». وإن لم يأذن له المشترى » وأما إذا كان الخيار هما فما عدا الوطء إجازة 
وصحيح من المشترى بإذن البائع ؛ فإن لم يأذن له لم يصح غير العتق ؛ وأما هو فموقوف إن تم العقد نفذ 
؛ رعلى كل هما أى: العتق وغيره إجسازة وفنسخ » وصحيح من البائع وإن لم يأذن له المشترى » لأن 
تسلطه على المبيع أثوى؛ وأما الوطم فحرام على كل منهما وإن أذن له الآخر ؛ لكن حيث حصل الإذن 
أى: أو تم البيع فلا مهر على الواطئ ؛ وعلى كل هو إجازة من المشترى وفسخ من البائع » وأما تصرف 
أحدهما والخيار للآخر فلا يصح إلا بإذن من له الثيار » فيكون إذنه مع تصرف الآخخر فسحما إذا كان من 
له الخيار المشترى » وإحازة إذا كان من له اللثيار البائع » وخخرج بالتصرف الوطء فلا يمل ولو أذن من له 
الخيار ؛ لككن -حيث أذن كان الإذن مع ضميمة الوطء فسحما إن كان المشترى . وإحازة إن كان البائع ؛ 
ولا مهر حيئذ على الواطئ » هكذا يونحدذ من شرح المنهسج و (ع.ش» » وثولنا: وأما تصرف أحدهما 
إلخ يشمل التصرف بالعتئق و-حكمه ما علمته» وفى (ح.ل) وشوبرى: أن العتق فى هذه الحالة لا ينفذ »2 
ولو أذن من له الخيار » وعليه فلينظر الفرق بين العتق وبين ثحو البيبع راجع ؛ ومفل هذا كله يقال نى 
تصرنهما فى الثمن ؛ ووطئهما إياه ؛ ويكون المشنزى ,منزلة البائع وهو .منرلة المشترى فى الأحكام 
المتقدمة. انتهى. رحمه الله تعالى. وكون الببع فسخا من البائع أو إحازة من المشترى إثما هو إذا كان شسرط 
الخيار للمشتزى الثانى ؛ فإن كان شرط الخيار للبائع أو لما لم يكن نسحا ولا إجازة » كما فى شرم 
الروض. انتهى. (اع.ش») على ((م.راتأمل. ٠‏ 


باب الربا 


ذكه 


. (وينفذ العتق وإيلاد الأما » من بائع حيث) كان (الخيار لهما) لتضمنهما الفسم 
فينتقل املك إليه قبيلهما وخالف عدم نفوذهما من المشترى لتقديم الفسم على الإجازة 
لأنه لو فسخ أحدهما العقد بطل الآخر كما مرء ولو أجاز أحدهما لم يلزم للآخر لأن 
إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها. 

(ووطؤه) مبتدأ خبره فسم أى: ووطه البائع الأمة المبيعة (فى زمن التخيير) له أو 
لهما (وبيعه المبيع كالتحرير) له. 
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قوله: (وكذا لولم يجب !ل المعتمد أنه إذا اشترى زوحته؛ فإن كان الخيار له وحده 
جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك» وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ البيع 
بقى النكاح, ولا ينفسخ بذلك الملك الضعيف وفيه ما فيه» وإن كان لما فلا يجوز لأنه لا 
يدرى أيطأ بالملك أو بالزوججحية. انتهى. (م.ر؛ معنى. انتهى. شيخنا (ذ). 

قوله: (وفيه ما فيه) هو أنه إذا كان ذلك الملك ضعيفا فلا يمل الوطء كما فى 
الرشيدى على «م.ر» وسكت عما إذا كان الخيار للبائع» والذى فى المحشى حواز الوطء 

وقوله: لأنه لا يدرى أيطأً بالملك أى: وهو ضعيف لا يل الوطء. انتهى. «رشيدى) 
على «م.ر)» وهو أولى من قول شرح الروض بعد قوله: لأنه لا يدرى إلخ وإذا احتلفت 
الجهة و حب التوقف احتياطا للبضع. انتهى. 

قوله: (لن خير) أى: إن لم يأذن للآخر فيه. 

قوله: (ووطته) أى: فى قبل لمن تحل. 

قوله: (وبيعه المبيع) أى: لمشتر غير الأول والخيار له أو هما أو للمشازرى» وأذن فسخ 
للأول إن انقطع يار المجلس» ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشترى الثاني 
وحده وإلا لم ينفسخ البيع الأول؛ وحيئذ إن فسخ أحدهما بقى الآخرء أو لزم أحدهما 
أولاً انفسخ الآخرء وإن لزما معا كآن كانت المدة المشروطة فى الفانى بقدر ما بقى من 


قوله: (حيث الخيار هما) وأما إذا كان الخيار له وحده؛ فلا كلام .فى نفوذهماء وقد تقدم فى 
كلام المصنف. 


ل ل ل ل ا ا ل ا ا ل ل لا 


مدة الأول فالوجحه فسخهما إذ لا مرحح فراجع ذلك. انتهى. وق.ل) على «اخلى)؛ 
وكتب شيخنا وذم رحمه الله بعد نقله بهامش المحلى ما نصه: ورمع فوجد البيع الشانى 
حيث لم ينفسخ الأول باطلا. انتهى. أحهورى؛ وحينئذ فلا يتأتى ما قاله امحشى» فإذا باع 
بنا أو بشرط الخيار للمشترى الثانى صح البييع الشانى» وانفسخ الأول» ومعلوم أن صحة 
الثانى تتأحر عن انفساخ الأول» فيقدر الانفساخ قبيل العقد. انتهى. از.ى»). 

ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر فى الصحة؛ والفسخ حيار امجلسء وإلا لم يكن لنا 
صورة يصح فيها الثانى لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار لحماء وقد جعلتم مدار 
صحة الثانى؛ وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشازى الشائى؛ ولم يود فى نخيار 
المجلس ابتداء فالمخلص ححينئذ عدم اعتباره لثبوته قهرا. انتهى. حرره. 

ومثل هذا كله يقال فيما إذا باع المشترى فيكون إحازة إذا كان بتا إلخ. انتهى. عباب. 
التهى. رحمه الله وبهامش بنط بعض تلامذة شيخنا «ذ» رحمهما الله ما نصه: مسألة إذا 
انفرد البائع بالخيار فتصرفه فى المبيع بوطء فى قبل لمن تحل أو بوقصف أو إحارة أو تزويج؛ 
ولو لذكر أو بعتق» ولو للبعض أو لحمل موجود عند العتّق أو برهن بعد القبض أو هبة 
كذلك؛ ولو للفرع أو ببيع بعد لزومه من جهة البائع» وإن بقى خخيار المشترى لال 
ونافل» وفسخ ولا مهر؛ ويثبت الاستيلاد. 

أما قبل القبض أو قبل اللزوم من جهة البائع فلا انفساخ بل الأمر موقوف» فإن لزم 
أحدهما انفسخ الآخر» وإن فسخ أحدهما بقى الآخر بوصفه؛ وفى الثمن باطل إلا بالعتق 
فإنه إحازة» وتصرف المشترى فى المبيع المذكور باطل إلا إن أذن البائع فإنه حيشذ إلزام 
للعقد وإن حرم الوطءء وفى الئمن بغير العتق والإيلاد باطل لثلا يبطل خيار صاحبه؛ 
وبهما موقوف إن فسخ البيع تبين نفوذهماء وإن ثم تبين عدم نفوذهما لوقوعهما فى ملك 


ضعيف قد زال. 


باب الريا داه 


(ورهنه وهبة منه) له (إذا » أقبض) البيع (فيهما) أى: فى الرهن والهبة. 
(ولو) كانت الهبة (من فرع ذا) أى: البائع وإن كان متمكنا من الرجوع فى هيته له. 

(وكونه مزوجا أو مؤجرا) للمبيع (فسخ) أى: كل منها فسم للبيع من للبائع 
لإشعاره بعدم البقاء عليه » وظهور الندم ويخالف الرجعة حيث لا تحصل بالوطه لأنها 
لتدارك النكام وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه والفسخ هنا لتدارك الملك وابتداؤه 
يحصل بالقول والفعل. كالسبى فكذا تداركه وخرج بالوطه مقدماته فليست فسخا على 


000 اولوقو ووو ءمم دالولل الل لم0 


وإذا انفرد المشترى بالخيار فتصرفه فى المبيع ما تقدم نافذ وإحازة على نظير ما مصرء 
فقبل القبض فى مساألتى الرهن» والهبة؛ وقبل اللزوم من جهة البائع فى مسألة البيع لا 
يكون الثانى إحارة للأول بل الأمر موقوف. فإذا لزم الشانى لزم الأول دون العكسء وإذا 
فسخ الأول انفسخ الثانى دون العكسء وفى الثمن باطل إلا بالعتق فإنه فسخ» وتصرف 
البائع فى المبيع المذكور باطل إلا إن أذن له المشترى» ويكون حيئذ فسححاء وفى الثمن بغير 
العتق والإيلاد باطل لما تقدم) وبهما موقوف إن لزم البيع تبين النفوذ وإن فسيخ تبين عدمه 
لما مر وإن تخيرا فتصرف البائع فى المبيع؛ والمشترى فى الثمن فسخ ونافذ وإن لم يأذن 
أحدهما للآخر؛ وتصرف البائع فى الثمن» والمشترى فى المبيع إحازة» وكذا نافد إن إذن 
أسحدهما للآخر وإلا وقف العتق والإيلاد» وبطل غيرهما والتصرف بناء على قياسه فيما 
قبل إلا فى مسائل الحبة» والرهنء والبيع إذا لم تتصل باللزوم فإنها حينكذ تلغو لأنها لم تقع 
فى ملك لا حقيقة» ولا تقديرا و اعلم أن طلاق المشترى فى زمن الخيار لزوجته الى 
اشتراها ورحعته لها ليسا فسخاء ولا.إحازة ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع» 
ويوقفان إن تخيراء فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرحعة؛ ونفذ الطلاق إن ثم البيع لأنه 
صادف محلاء وإن لم تكن الزحعة كذلك لأنها يحتاط لما. 

هذا حاصل تحرير هذا المقام» فعض عليه بالنواحذ يا همام» ولا يخفى مخالفته لما نقله 
شيخنا عن الأحهورى فى بيع البائع» والظاهر أن بيع المشترى مثله بل أولى فتأمل. 


له الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصم فى الروضة كأصلها ويتقييد الرهن والهبة بالإقباض ما إذا رهن أو وهب بلا 
قبض فلا فسخ لعدم لزومها حينئذ. (وقد صحح) كل من البيع وما بعده مع كونه 
فسخا للبيع الأول (حيث خيرا) أى: العاقدان. 

(أو بائع) فقط بخلاف ما إذا خير الشترى فقط ومعلوم أن الصحة تتأخر عن 
الفسع فيقدر الفسم قبيل العقد كما يقدر املك قبيل العتق فى قوله لغيره أعتق عبدك 
عنى بكذا إذا أجابه الغير وقوله حيث خيرا أو بائع يغنى عن قوله قبله من زيادته 
فى زمن التخيير الشامل لخيار المشترى وحده والموهم أنه قيد فى الوطء خاصة مع أن 
كلا منهما غير مراد وكل من الوطء وما بعده. (إجازة من صاحبه) أى: صاحب البائع 


ووو ووو ااا يلي ااال 


قوله: (وكل من الوطء وما بعده إجازة من صاحبه) لم يقل: وصحيحة لأنه قد سلف بيان 
ذلك» وهو الصحة حيث كان الثيار له» ووقف ما يقبل الوقف حيث كان الخثيار لهما وبطلان 
غيره. هذا قضية ما فى البهجة وأصلها والإرشاد وشروحه؛ والذى فى شرح المنهاج للمحلى أن 
الخيار إذا كان للمشترى وحده فبيعه وإحارته وترويمه إحازة» ولكنها باطلة قطعاء وفى شرح 
السبكى مثله؛ وفى الروضة وأصلها ما هو كالصريح فى ذلك؛ ولا يخفى أن الحبة والرهن كذلك» 
وكذا بغط شيخنا الشهاب البرلسى» وفى شرح المنهاج للشهاب بعد قول المتهساج: والأصح أن 
هذه التصرفات أى: البيع والإحارة والتزويج والوقف والرهن والهبة مع القبض فيهما من المشترى 
إحازة ما نصه: نعم لا تصح منه إلا أن يخير أو أذن له البائع أو كانت معه. انتهى. ومثله فى 
شرح «م.ر) وأول كلام امحلى. 

قوله: (إجازة من صاحبه) لم يقل وقد صحح؛ كما فى انب البائع إشارة إلى الفرق بينهما 
فيما إذا كان الخيار لمما فإنه حينقذ يكون عتقه واستيلاده موقوفاء كما تقدم فى قوله بعدق مشتر 
و باستيلاده» ويكون كل من البيع وما بعده باطلاء أما إذا كان الخيار للمشترى وحده فجميع 
ذلك نافد منه فى الحال» كما تقدم فى قوله: وبنفاذ العتق والإيلاد وبيعه» وحل وطئها لمن *خير 
وكذا لو كان الخيار هما وأذن له البائع أو كان التصرف معه. كما قال فى الروض: وإذنه 
للمشتزى فى العتق والتصرف والوطء مع 'تصرف المشترى. ووطئه إجحازة وصحيح نافذ. 

قال فى شرحه: وكذا تصرف المشترى مع البائع؛ كما صرح به الأصل, أما جرد الإذن له فى 
شىء من ذلك فليس إحازة منه» كما صرح به الأصل. انتهى. 


ثوله: (ووطؤه إجازة وصحيح) لكن الوطء حرام ولو مع الإذن كما بالهامش. 


باب الربا مده 


وهو اللمشترى. (إن خيرا أو خصص الخيار به) أى: بالشترى لدلالة كل منها على 
اختيار التملك بخلاف ما إذا خير البائع وحده ويستثنى الوطء من الخنثى. والوطه له 


ل ل ل حل ا ا ا ا ل 


بل قول الروض: وإذنه للمشترى إِلْم شامل لما لو كان الخيار للبائع وحده. لكنه بعيد إذ لا 
ينتقل الملك عن البائع حيئئذ إلا بنتصرف المشترى» ولا ملك للمشترى قبل التصرف لا ظاهرا ولا 
تبيناء فكيف يكون تصرفه صحيحا. وقد عنع بغده بأنه لا مائع من تقارن انتقال الملك وصحة 
التصرف. و بأنه يقدر بالتصرف النتقال الملك قبيله: ثم قال فى الروض وشرحه: ويثبت بالوطء 
أى: وطء المشترى بإذن البائع الاستيلاد لا مهر ولا قيمة الولد؛ لأنه قد تبين أن الوطء وقع فى 
ملكه. انتهى. 

وقضية قوله: لأنه قد نبين إل تصوير ذلك با إذا كان الخيار لمما قسمء هذا وقولنا: أول 
القولة» ويكون كل من البيع وما بعده باطلاء أى: إلا إن أذن له البائع» وما فى النحلى مؤول 
عبرا ش 

قوله: (إجازة من صاحبه) فرع فى الجمواهر: لو ركب من له الخيار الدابة المبيعة» فيل يبطل 
خياره لتصرفه أو لا لاحثمال أن يكون لاختبارها؟ وحهان. التهى. ويتجه أحذا من علتهما أنه إن 
قصد التصرف بطل أو الاحتبار وهر لا يعرفها فلاء وإن أطلق فإن كان ركربا يعد تصرفا عرفا 
بطل وإلا فلا وح» «ش.ع). 

قوله: (يعخلاف ما إذا خير البائع) قال فى الروض: ولو باع أى: أحد العاقدين المبيع فى زمن 
انيار الثابت له أو هما بشرط الخيار أى: لنفسهء أو هما فقريب من اطبة قبل القبض» قال فى 
شرحة: أى: فلا يكون فسححا ولا إحازة بساء على أنه لا يزول ملك البائع يمجرد البيع» وهو 
الأصم فالمراد بقوهم: التصرف من البائع فسخ ومن المشترى إحازة التصرف الذى لم يشرط فيه 


كوله: (وقد بمبع !لخ) هو كذلك كما بالهامش عن شيخنا (ذ). 

كوله: (وقضية قوله لج قد يقال يمثل ما مر لا مائع من تفاوت التقال املك والتصرف إللٍ. 

توله: (فلا يكون فسخا) وحيتهذ لا يصح العقد الثانى ؛ أما إذا باع با أو يشرط الخيار للمشارى 
الثانى صح البيع الثانى وانفسخ الأول » ومعلوم أن صحة الثانى تتأخر عن انفساخ الأول فيقدر الانفساح 
قبيل العقد. انتهئ. أحهورى و (ز.ى) وهذا إذا كان البائع هو البائع » فإن كان المشترى فعلى قياسه 
يقال: إن باع بتا أو بشرط اخيار للمشترى الثانى كان إحازة إن كان الخيار له وحده ؛ فإن كان الخيار 
له مع البائع الأول لغا كما فى الحاشية. تدير. 


5ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء فى الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطه 
السابق ذكره فى المجموع فى باب الإحداث وقياسه أنه لو اختار الواطئ فى الأولى 
الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق. والظاهر كما قال الأذرعى: إن محل كون 
الوطء فسخا أو إجازة إذا علم الواطئ أو ظن أن الموطوءة هى المبيعة ولم يقصد بوطثئه 
الزنا لاعتقاده ذلك. 

(لا العرض للبيع) أى: لا عرض البائع أو المشترى المبيع على المبيع (ولا إن أذنا 
» فيه) أى فى البيع (ولا إنكاره) أى: البيع (ذا ألزمنا) أى: فى الخيار فليست 
فسخا ولا إجازة لأنها لا تقتضى إزالة ملك بل يحتمل معها التردد فى الفسم والإجازة. 

(وإذنه) أى: البائع للمشترى فى وطه الأمة البيعة فى زمن الخيار (بوطء) أى: 
مع رط (مشتريها) لها (إجازة) منه للبيع (تمنع مهرا فيها) أى فى الأمة أى 
وطثها. 

(وقيمة الفرع الذى إليه) أى: الشترى (ينسب) أى: تمنع إيجاب كل منهما 
على المشترى ويثبت الاستيلاد أما إذنه له فى الوطه بغير وطه فليس إجازة وكذا إذنه 
له فى غير الوطه كالبيع ونحوه قال فى المجموع: وفيه نظر لأن العبرة بالدلالة على 


قوله: (وفيه نظر لخ) قد يقال: إن أذن له إنما يقوم مقام أن يكون الخيار له ولابد 
عيفد تن الفعل. 


ذلك. انتهى. فقول الشارح هنا: ويستثنى الوطه ويستثنى أيضا البيع فى زمن اللخيار بشرط 
الخبار» وقوله فى شرح الروض: فلا يكون فسخا ولا إحازة» أى: ويلغى من المشترى إذا كان 
الخيار هما أخذا من قول الروض قبل هذا: فرع وطهء المشترى» أى: بغير إذن البائع إحازة» وكذا 
عتقه وتصرفه بغير إذن البائع» وإن لم ينفذ أى: بأن كان الخيار هما. انتهى. 

قوله: (المبيعة فى زمن اعخيار) شامل خيارهما وخبار البائع وحده. وعليه فيفيد عدم ووب 
المهر على المشترى إذا وطئ بإذن البائع فى زمن حيارهماء فإن قلت هل يفيد ثبوت ذلك إذا لم 


وله: (الذى لم يشرط فيه ذلك) بأن وقع بتا أو شرط انيار فيه للمشترى الثانى نقط. 
ثوله: (ويلغى من المشسرى) أى: كغيره غير العتق لضعف تسلطه على المبيع. انتهى. شيخنا (ذ). 
وله: (فيفيد عددم وجوب إ) ما أفاده صحيح كما بالهامش السابق عن شيخنا رحمه الله. 


باب الريا /اكه 


الرضى وهو حاصل بمجرد الإذن (لا سكوته) أى: البائع (عليه) أى: على وطه 
الشترى فليس إجازة كسكوته على بيعه ونحوه فلا يمئع إيجاب المهر وقيمة الولد. 
(ومن يبع قنته بقن » ثم يقل) فى زمن التخيير (أعتقت ذين). 


اللاي ااا ا ا ل ا ا الل ل ل اا ا ل 0 


يتئم البيع» قلت: عدم تمامه لا يناسب ثبوت الاستيلاد» بل قد تقدم أن وطء المشترى فى زمن 
حيارهما إحازة» وهذا يستلزم تمام البيع؛ لأنه حيقذ حصلت الإجازة منهما. 

قوله: (فى غبر الوطء كالبيع) أى: :دون إتيان المشترى بذلكء فإن أتى به كان إحازة 
ونافذا» قال فى الروض: وإذنه للمشترى فى العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشترى ووطفه 
إحازة وصحيم نافذ» قال فى شرحه: أما مجرد الإذن له فى شىء من ذلك فليس إحازة منهء كما 
صرح به الأصل. انتهى. وظاهر عبارته أنها إحازة ونافذة وإن كان الخيار للبائع وحدهء وفيه نظر. 

وعبارة شرح المنهج: والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له» أو أذن له البائع» وغير نافذ إن كان 
للمائع» وموقوف إن كان لهماء ول يأذن له البائع» ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام» 
واسقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع» وإلا فلا. انلتهى. وقد يجاب عن النظر ما فى 
حاشية أعلى الصفحة السابقة فليحرر. 

قوله: (فلا بمسع إيجاب المهر وقيمة الولد) يتبغى أن يستثنى من ذلك ما لو كان انيار هما وتم 
البيع لأن الوطء:مع السكوت وطء بغير إذن البائع» وقد قال فى الروض فى ذلك: وكذا يلزمه 
المهر لو كان الخيار هماء ولم يتم البيع أى: بأن فسخ لا إن تم. 

قال: وحيث يلزمه المهر لا ينبت استيلاده» ويلزمه قيمة الولد. انتهى. فدل قوله: لا إن تم على 
عدم لزوم المهر حينئذ» ومفهوم قوله: وحيث يلزمه المهر إل على عدم لزوم قيمة الولد أيضا. 


قوله: (بما فى حاشية [ح) من ثوله: وقد يمنع بعده إلم. 

ثوله: (فدل قوله: لا إن تم إلخ) أى: فيكون الوطء ثبل التمام موثونا كالعتق » كما تقدم بالهامش. 

ثوله: (هذا التعبير صريح إخ) تمهيد لاعنزاضه فى القولة بعد هذه: إذ لو عبر كالإرشاد وغيره بقوله: 
وإن اشترى عبدا بأمة إل لاندفع بأن العوضين إذا كانا غير نقد فالئمن ما دخلت عليه الباء» وحيتمذ 
فالئمن هو الأمة والمبيع هو العبد » فملكه للمشترى إذا كان اللثيار له وحده » وملكها للبائع لأنه يلزم مسن 
الحكم ملك أحدهما لواحد ملك الآخر للآخر » وإذا كان كذلك فعتقه لها لم يصادف ملكه لاف 
العبك. 


كد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(عنى تعين المملوك للتحرير » إن خص البائع بالتخيير) لأن تحريره له إجازة 
وللقنة فسم والإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه البقاء فهو أولى ولحصول حرية القن بلا 
وسط بخلاف حريتها لابد فيها من تقدير تقدم الفسخ. 
(أو) خص (مشتريها) بالتخيير تعين الملوك أيضًا للتحرير (إن يجز) مشتريها 
البيع إذ بإجازته يتبين نفوذ التحرير فى القن وقوله من زيادته عنى زيادة ضرر لأنها 
تفهم أن تركها يغير الحكم وليس كذلك. (وفى سوى » ما قلته) بأن كان الخيار لهما 
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قوله: (تعين المملوك) يشكا عليه أنه ملك للمشتزى لأنه مقتضى ملك البائع المبيع لاحتصاصه 
بالخيار» فكيف ينفذ إعتاقه مع أنه مملوك لغير المعتق. وقد يجاب .مقارنة انتقاله للبائع للإحازة. 

قوله: (فهو أوى) قد يعارض بأن الفسخ مقدم كما سيأتى بأنه بملرك حين الإعتاق لغيره, 
أعنى المشترى, 

قوله: (لابد فيها من تقدير تقدم الفسخ) وإن كانت على ملكه مقتضى تخصيصه بالخيار؛ 

قوله: (يتبين نفوذ التحريم) قضية التعبير بالتبيين ألا يحكم بعتقه حال الإعتاق» وفيه نلر لأنه 
ملكه حيقك كماهو لازم ملك المشترى المبيع لاحتصاصه بالخيار. ويُصاب ألا بأن علم الحكم 
نحصول العئق حال الإعتاق لمراعاة المشترى لثلا يبطل خياره» كما يوذ ذلك بما سيأتى فليتأمل. 

قوله: (وليس كذلك) أحاب شيخنا الشهاب الرملى ,منع الضررء بل هى زيادة حسنة لأنها 

ثوله: (وقد يجاب بمفارقة [لخ) يرد عليه ما مر أن المشارى إذا أعشق المبيع فى زمسن خيار البائع لم 
ينفذ؛ وإن تم البيع لوئوعه فى ملك غيره » وقد يباب بأن ما مر برد عتق لم يعارضه مثله » وهنا تعارض 
عتقان فجاز أن يختصا بحكم مخالف لذلك رعاية للتعارض ؛ كذا يوذ من شرح الإرشاد الصغير » 
والأولى أن يقال: إن البائع هنا قادر على الفسخ والإحازة لثبوت الخثيار له دون المشترى المذكور » 
فحاصل الحواب أنه إما نفذ إعتائه للقن لقدرته المذكورة مع تشوف الشارع للعئق » كما إذا أعتق البائع 
الشمن زمن نحياره فى غير هذه المسألة » ولم يبق هنا إلا الترحيح لما ذكره الشارح. 

قوله: (للإجازة) لعله للعتق أو هو المراد بها. 

ثوله: (مقدم كما سيأتى) إنها قدم فيما سيأتى لاستبداد صاحبه به دون الإحازة » بئلاف ما هنا فإئه 
مستبد بهما. وثوله: وبأنه تملوك إل يضر مع تشوف الشارع » كما فى غير هذه الصورة. 


باب الربا 258 
أو لشتريها فقط ولم يجز بل فسخ (تعينت هى) أى: القنة (لا هو) أى: القسن 
للتحرير أما إذا كان الخيار لهما فلما مر أن تحرير البائع فيه نافذ متضمن للفسخ وأن 
الفسخ مقدم على الإجازة ولا يعتق القن وإن جعلنا اللك فيه لشتريه الذى هو بائع 
القئة لما فيه من إبطال حق صاحبه من الخيار وأما إذا كان للمشترى وفسح فلأن 
الفسم بجعل الأمر كما كان فينفذ العتق حيئئذ لاحين إيقاعه وقوله من زيادته «لا هو 
تكملة وإيضاح. 

للمشترى فقط أو للبائع كذلك وأجازه (فالأنثى) تتعين للتحرير (مكان الذكر) وإلا 


6ووع و و ‏ وا دالوالل اللو م ووه 


قوله: (مقدم على الإجازة) لاستبداد صاحبه به بخلاف الإحازة. شرح الإرشاد. 


قوله: (ولا يعتق القن) لما فيه من إبطال حيار صاحبه شرح الإرشاد» ثم رأيته قريبا فى 


اماس اس ا ا ا ا ا ا تت ا ا ااا 


إشارة إلى أن المعتق قد قيد بعنى» أو أطلق احترازا عما لو أعتقهما عن ألفين بعوض أو بدونه» فلا 
يعتقان؛ لأن ذلك بيع أو هبة» وكلاهما ممتع فى مثل ذلك. انتهى. فهل يشكل بالنسبة للقنة على 
ما تقدم أن بيع البائع وهبته فى زمن خياره فسخ وصحيح: كما ذكره المصئف بقوله: فسخ؛ وقد 
صحح إل إلا أن يكون كلامه بالنسبة لغير القنة» ويلتزم صحة عتقها عن الغير» ومفهوم عنى 
حينقك صحيح . 

قرله: (كما كان) قد ينظر فى هذا بأن الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه. 

قوله: (فينعقد العتق حينئذ) قد يقال إن أراد أنه يقع حينقذ فيلزم عليه إعمال القول بعد رده. 
ل ا للا 
إيقاعه لزم نفوذ العتق فى ملاك غيره؛ ين ألو 
يرفع العقد من حينه على الصحيح فليتأمل. 


ثوله: (أو أطلق) هذا معلوم من خخارج. 
توله: (قد ينظر فى هذا | خ) قد يقال ما ذكره لا يخالف كلام الشارح: تأمل. 


قوله: (إن أراد أنه يقع إل) هذا هو المراد» وليس هنا رد للقول بل انتظار لتمام العقد ناشسىء مسن 


ام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فعكسه. ثم أخذ فى بيان خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظئون نشأ الظن 
فيه من التزام شرطى أو تغرير فعلى أو قضاء عرفى وبدأ ببيان الأول. 

فقال: (وفقد) أى: وخير المشترى بفقد (وصف شرطا) ه أى: العاقدان فى العقد 
(أن يقصد) أى: الوصف (فى نفسه) لأغراض الناس المطلوبة من زيادة قيمة وغيرهاء 


قرله: (فى نفسه لأغراض الناس) أى يقصد عرفاء فرج مو الثيوبة فإنها لا تقصد 
عرفا لكن يصح العقد لأنها يمكن أن تقصد للعاقدين» ولا تلازم بين عدم الضرر وثبوت 
الخيار. انتهى. شيخنا ,ف.. 


قوله: (أو للبائع كذلك إل) لا يخفى أن ملك الأنقى حينقذ للبائع» فكيف ينفذ إعتساق 
المشترى» وقد أطال استشكاله فى شرح الروض. 


ثوله: (فكيف ينفل إعتاق 1 ) يأتى هنا ثوله سابقا: وكد يجاب إل لتبين ملك المشترى ها من حين 
العقد بإحازة البائع. تدبر. 


ثوله: (وقد أطال استشكاله فى شرح الروض) حيث قال: الأوجه عدم نفوذه ليوائق ما قدموه سن 
أن المشترى إذا أعتق المبيع فى زمن اللثيار المشروط للبائع لم ينفذ؛ وإن تم الببع لوثوعه فى ملك غيره. 
التهى. وبهامش شرح الروض؛ ورد ذلك شيخنا الشهاب الرملى بأن محل ما قدموه فى تصرف كل من 
البائع أو المشترى فى المبيع فقط » وما هنا مفروض فى تصرفه فيه ؛ وفى الثمن كليهما ء وإنما لم يتشد 
إعتاق المشئرى فى الثمن » وإن كان مملوكا له ونفذ فى المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الثيار 
له ء وأحاز لثلا يلزم اعتبار الفسخ الضمنى ممن لا خخيار له وإنما لم ينفد إعتاق البائع فى الحارية ؛ رإِن 
كانت مملوكة له ولفذ إعتائه فى العبد » وإن كان مملوكا للمشتزى فيما إذا كان الخيار له ؛ وأحاز لثلا 
يلزم إلغاء إحازة من انفرد بالخيار. انتهى. وكلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والخارية مبييع 
وثمن » وسيأتى أن الصحيح فى مثله أن الثمن ما دخاته الباء. التهى. «س.م) وكتب أيضا: ما يقول 
شيخنا فيما إذا اقتصر المشئرى على إعتاق الشمن فيما إذا كان الخيار للبائع إن قال بنفوذ لرم المحذور 
المذكور فيما إذا أعتقهما , أو بعدم نفوذه؛ فلينظر هل يوائق المنقول » وكذا يقال فيما إذا اتصر البائع 
على إعتاق الحارية فيما إذا كان الثيار للمشترى ؛ فإن قال بلرومه لزم الخحذور الذى ذكره فيما إذا 
أعتتنهما , أر بعدم نفوذه فهل يوائق المنقول. انتهى. (س.م) أثول: عدم النفوذ فيهمامعنى أنه موثوف 
هو الموائق للمنقول ؛ كما مر بالمهامش عن شيخنا (ذ) رحمه الله فإن قلت: اعتبار الفسخ الضمنى ممن لا 
خيار له غير لازم » فإنه يمكن أن يقال: إن عتق الذكر موئوف إن أجاز البائع لغاء وإن فسخ نفذ كما هو 
حكم عتق المشتزى للثمن زمن خيار البائع » قلت المشيرى هنا أعتقهما جميعاء وفى الواقع هو مالك 
لأحدهما طعا ؛ وإن كان غير معين فلا يمكن الإلغاء » ودار الأمر بين عتق الأشى وعتق الذكر ؛ ويلزم 
على عتقه اعتبار الفسخ ممن لا خيار له » فحكم بعتق الأنثى. تدبر. 


باب الربا الام 


ولا يشترط النهاية فى الوصف المشروط بل يكفى أن يوجد منه ما ينطلق عليه الاسم 
فلا يثبت الخيار إلابفقده (كالخط) أى: كشرط الخط أى: الكتابة. (والتجعد» الشعر. 


(والكثر والإسلام فى ا مبيع » فبان بالخلاف فى الجميع) لفوات فضيلة الكتابة 
والتجعد والإسلام وكثرة الراغبين فى الكافر إذ يشتريه المسلم والكافر بخلاف اللسلم 


مووم وو واااو وواللا 


قوله: (والا فعكسه) أى: بأن كان الخيار لهما أو للبائع وحدهع وفسعخ عئق الذكر. 


قوله: (فلا يغبت الخيار إلا بفقده) قال فى شرح الروض ففى الكتابة يكفى اسمها إن لم 
تكن حسنة؛ فلو شرط حسنها اعتبر حسنها عرفا. قاله اللدولل» ولو مات العبد الشروط كتابئه 
قبل امختياره فادعى المشترى أنه لا يحسن الكتابة» والبائع أنه يعسبها صدق المشترى بيمينه لأن 
الأصل عدمه؛ بخلاف ما لو ادعى المشترى عيبا قديما بعد مرتهء فنإن المصدق البائع لأن الأصل 
السلامة» ولو اتلفا فى كون الدابة حاملا وقد شرطاه صدق البائع بيمينه» كما أفتى به شيخخنا 
الشهاب الرملى؛ لأن الأصل عدم تسليط المشترى عليه بالرد ورد عليه بما تقرر فى مسأآلة الكتابة) 
وأحيب بالفرق بفوات المبيع فى مسألة الكتابة لا فى مسألة الحمل» فتمكن مراحعة أهل الخيرة 
فيه وبأن أمر الكتابة ثما يشاهد ويطلع عليه ويسهل إثباته» فلاف مسألة الحمل. انتهى. ولرمم 
يمت العبد فادعى البائع نسيان الكتابة مع المشترزى؛ وأمكن ذلك ففى المصدق وجهان» ولعل 
الأوحه تصديق المشترى أيضاء وفى فتاوى البغوى لو اتفمًا على شرط البكارة» ثم قال: سلمتها 
بكرا فزالت فى يدكء فقال المشترى: يل سلمتها إلى ثيبا صدق البائع بيميته» فلو أقام كل بينة فبينة 
الثيابة أولى لزيادة علمهاء وهو زوال البكارة. انتهى. والفرق بين هذه وبين مسألة نسيان الكتابة 
السابقة ظاهر؛ لأن البكارة من أصل المخلقة والأصل بقاؤهاء والكتابة عارضة والأصل عدمها. 

قوله: (والتجعد للشعر) ولو للذكر كما شملته عبارة الرافعى» وقال الأذرعى: إنه الأشبه. ذكر 
ذلك فى شرح الروض. 

قوله: (إذ يشريه المسلم والكافر) تنبيه: لو أتلف هذا لكافر ضمن بقيمته» وإن زادت على 
قيمة مسلم» وقيل الزيادة بسبب الكفر لا تضمن كزيادة قيمة نحو العوادة» وأحيب بأن الكفر من 
شأئه أن صاحبه يقر عليهء ولا كذلك فى الضرب بالعود؛ فلم تعتير الزيادة الناشفة عنه. 


ثوله: (فادعى المشترى إلخ) لو ادعى ذلك وهو حى صدق البائع لإمكان اتحتباره. 
ثوله: (أهل الخبرة ) ولو نسوة فى الأمة » أما البهيمة فلا يكفى النسوة المخلص» لأنه ما يطلع عليه 
الرجال غالبا. التهى. وع.شء انتهى. شيخنا «ذع. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(وكونها دين اليهود دانت) أى وكشرط كون الأمة اللبيعة متدينة بدين اليهود 
(أوالنصارى فحراما بائنت) بحيث لا يحل وطؤها لزيادة خبث عقيدتها كوثنية 
ومجوسية لفوات حل الوطهء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو 
بالعكس وتعبيره بما ذكر أعم من قول الحاوى فبانت مجوسية لكنه يشمل المحرم 
كأخته مع أنه ليس مراد. وظاهر أئه لو شرط كون العبد الكافر يهوديا أو نصرائيا فبان 
مجوسيا ثبت الخيار أيضا. 

(و) كشرط (كونها بكرا فضده وضح) أى فبانت ثيبا لفوات فضيلة البكارة 
(كعكسه) بأن شرط كونها ثيبا فبانت بكرا لأنه قد يريد الوطه ولا يقدر على البكر. 


ككك ‏ لل الا 


قوله: (بحيث لا يحل وطؤها) قد يدل فى ذلك ما لو بانت يهودية أو نصرانية؛ دحل أول 
آبائها في ذلك الدين بعل النسخ» والتحريف وهو متجه. 

قوله: (فحراما بانت) لم يفصح بعكم عكس ذلكء أعنى ما لو شرط كونها مجوسية فبالت 
يهودية أو نصرائية فقد يقال: لا حيار لأنها بانت خيرا ثما شرط» لكن قياس ما يأتى فى هامش 
الصفحة الآنية من ثبوت الخيار فيما لو شرط كون العبد مجوسياء فبان يهوديا أو نصرانيا بوت 
الخيار هنا أيضاء كما لا يخفى إِذْ لا فرق بينهما حيقل. 

قوله: (كون العبد الكافر [ل) قياسه الأمة» وعبارة شرح الروض: لو شرط كون الكافر إلم. 

قوله: (فبان مجوسيا) لو بان يهوديا أو نصرائيا لا يحل ذبمه لدحول أول آبائه فى ذلك الدين 
بعد النسخ والتحريف» فيئجه ثبوت الخيار لفوات حل ذبحه ولا يبعد حمل اليهودية والنصرانية» أر 
اليهودى والنصرانى عند الإطلاق على من يحل نكاحه وذجحه فليتامل. 

قوله: (فبان مجوسيا) قال فى شرح الروض: أو عكسه. وبعكسه صرح الرويانى. انتهى. وقد 
نظر فى العكس بأن كلا من اليهودى أو النصرانى تمير من شمو المحوسى إلا أن يمنع ذلك بأنه 
يرغب فى هذه الأنواع إلا الكفار وأغراضهم فيه متفاوتة قبل فاندفع قول بعضهم: لا يرد بكونه 
مجوسياء فلاف ما لو كان وثنيا أو مرتدا لأنهما لا يقران بالحرية.» على أن ما ذكره فى الوثنى 
سهو لأنه يقر. انتهى. فليتأمل. 


باب الريا لباه 
كأصلها لأن البكر أفضل وأكثر قيمة فهو كما لو شرط فسق الرقيق أو خيانته أو كونه 
أميًا فبان عدلا أو أميئا أو كاتبا لا خيار له. 

(أو) كشرط كونه (فحلا أو خصيًا) بفتم الخاء (أو مختونا») فبان خلافه 
لاختلاف الأغراض بذلك» ولو شرط كونه أقلف فبان مختونًا لا خيار له. قال فى 
الروضة كأصلها: قال المتولى: إلا أن يكون مجوسيًا وثم مجوس يشترون الأقلف بزيادة 
فله الرد. ثم أخذ فى بيان الثانى فقال: (وفس المصراة) من مأكولة وغيرها 
(يخيرونا) بتصريتها للخبر الآتى ولأن لبئها مقصود للتربية والتصرية أن يترك حلب 
الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليوهم المشترى كثرة اللبن وهى حرام للخبر أيضا 
وللتدليس. 

(فرد) أى فيرد المشترى المصراة (إن شاء بصاع التمر) أى مع صاع من غالب 

قوله: (ان ينرك إلخ) هذا معناها لغة» وأما شرعا فهى أعم من أن يترك ما ذكر للإيهام 
المذكور أو نسيانا» وحينثد فيثبت الخيار ولا حرمة, انتهى. وق.ل). 


قوله: (كما نبه عليه) فإن قلت؛ التنبيه عليه أى: على أنه وحه يسطرياة الأصح حلاف فلا 
حاحة لقوله مع بيان الأصح؛ قلت: جرد التنبيه على أنه وحه لا يعين الأصح لاحتمال كونه 
تفصيلا خصوصا فلذا احتاج لقوله: مع بيان الأصح, فإن قلت فقول المصنف: نحلافه الأصح لا 
يعين الأصح للاحتمال المذكور؛ قلت: إطلاق خلافه يتبادر منه عدم التفصيلء وإن المراد عدم 
الخبار مطلمقاء فليتأمل سن ما 

قوله: (فرد إن شاء بصاع التمر) لو اتمد البيع وتعدد العقد يتعدد المشترى» كأن اشترى 
خمسة بقرة فينبغى تعدد الصاع؛ فعلى كل منهم صاعء وكذا لو اشترى واحد بعض بقرة فعليه 
صاع ارلا 

قوله: (فرد) استبعد الأذرعى رد الصاع فى نحو الأرنب والتعلب والضبع. 


ثوله: (فإن قلت التنبيه عليه لخ) هذا السؤال لايتجه إلا إذا كان معنى كلام الشارح أنه نبه على أنه 
وحه ربين أن الأصح خلافه؛ وليس كذلك وإنما معناه أن بيان الأصح بالحكم عليه بإنه خلافه يستلزم أن 
هذا وجه كما يفيده لفظة مع الداحلة على المتبوع. 

قوله: (بتعدد المشنرى) مثله تعدد البائع بخلاف تفصيل الثمن. انتهى. دق.ل؛ على اللتلال. 

ثوله: (استبعد الأذرعى رد الصاع إلخ) ضعيف «ق.ل» عن «ز.ىه. 


04 ظ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التمر إن وجده وإلا فقيمته بالمدينة بدل اللبن وإنما يرد الصاع أو قيمته (فى » مأكولة 
مجلوبها ذو تلف). 

(أو) باق لكن (ما تراضيا برد اللبن) لخبر الصحيحين: لا تصروا الإبل والغنم 
فمن ابتاعها بعد ذلك أى النهى فهو يخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها 

قوله: (من غالب التمر) أى فى بلد اللبن لأنه المعتبر وحواليه إلى مسافة القصر. انتهى. 
وف.ل» على الجلال. 

قرله: (وإلا فقيمته) أى غالب التمر» وهل المعتبر غالبه حينثمذ بالمدينة أيضا أو غالبه 
بذلك الموضع عند وحوده فيه نظر؛ وظاهر كلامهم الثانى وإنما اعتبر قيمته بالمديدة مع أن 
القياس اعتبار قيمته بالبلد لأن التمر موجود منضبط القيمة بالمديئة غالبا فالرجوع إليها 
أمنع للنراع. انتهى. حجر بزيادة. 

قرله: (بالمديية) ويكفى فى علم ذلك الاستصحابء فإذا فارق البائع أو غيره المدينة؛ 
وقيمة الصاع فيها درهم استصحب فيجب رده حتى يعلم خخلافه؛ أو يفلن. انتهى. 
(ع.ش1١‏ 


قوله: (فقيمته بالمديية) أى وقت الرد. انتهى. شرح منهج. 


حي متي ميم يسم موي سملي بساي سيييم للم ممم سيم ا ا ا ا ا ا ا ل 


قرله: (وهى حرام) قال فى العباب: وإن لم يرد بيعه أى كما ذكره المتولى وعلله بالضررء ولا 
خرم عند عدم الضرر» وعدم إرادة البيع كما صرح به الدارمى وغيره. 

قوله: (وإلا فقيمته يوم الرد) فرع متى رضى بالمصراة» ثم وحد بها عيبا ردها وبدل اللبن 
معهاء أى وهو صاع. مر روض. 

قال فى العباب: ويتعدد الصاع بتعدد المصراة» قال فى الروض: ولو اشترى مصراة بصاعء أى 
من ثمر ردهاء وصاعا من مر إن شاء واسترد صاعه. 

قال فى شرحه: وقول المصئف. من زيادته إن شاء يفهم أنه لا يتعين ما ذكر بل إن شاء فعله 
وإن شاء رد المصراة وحدها واكتفى عن رد الصاع بالصاع الذى وقع ثمناء وهو ظاهر إن كان 
باقيا أو تالفاء وتراضيا أو لم يتراضيا لكن كان من نوع ما لزمه رده. وقلنا بالتقاص فى غير النقد 
من المثليات. انتهى. 


ثوله: (وقلنا بالتقاص [لخ) ضعيف شرح «مءر). 


فقوم 


باب الربا واه 


وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء فى الحوض جمعه. 
ولا يقوم غير صاع التمر مقامه بلا تراض ولا يختلف قدره بقلة اللبن وكثرته لظاهر 
الخبر والمعنى فيه قطع الخصومة. كما لا تختلف غرة الجنين مع اختلافه ذكورة 
وأنوثة. ولا أرش اموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا وخرج بالمأكولة غيرها كالأتان 
لنجاسة لبنها والأمة إذ لا يعتاض عن لبنها غالبا وبباقى كلامه. ما إذا لم تحلب أو 
حلبت وبقى لبنها وتراضيا برده بل أو برد غيره. فلا يلزمه رد التمر بخلاف ما إذا لم 
يتراضيا بذلك؛ ولا يجبر المشترى على رد اللبن. لأن ما حدث منه بعد البيع ملكه 
وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز» فإذا أمسكه كان كالتالف ولا يرده على البائع قهرًا 
وإن لم يحمض لذهاب طراوته وخيار الصراة على الفور من حين الاطلاع على تصريتها 
كخيار العيب كما صححه فى الروضة وأصلهاء وأما خبر مسلم: .من اشترى شاة 
مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة 


قوله ‏ (بوزن تركوا) وقيل بفتح التاء وضم الصاد وق.ل». 

قرله: (بقلة اللإن) ولو غير متمول على ما اعتمده «زىء.؛ ونقل عن «م.ر» اعتبار 
المتمول «قف.ل). 

قوله: (والمعدى فيه) أى عدم الاحتلاف. 

قوله: (وخرج !لخ) أى فلا يرد معه صاع؛ وإن أثبت فيه التصرية الخيار شرح «م.ر». 

قوله: (ثلاثة أيام) ابتداؤها من العقد على المعتمد وفيل من الاطلاع على التصرية. 
انتهى. وق.ل» غلى اللتلال. 


قرله: (ما إذا لم تحلب) قد يدل على إحبار البائع.على قبوله حيذ» وفيه نظر لأن بعضه 
الحادث بعد العقد للمشترى ففيه مئة على البائع؛ إلا أن يقال أنه تابع وس.خ). 

قوله: (وتراضيا برده) لو تراضيا على الرد بلا شىء؛ قال السبكى: احتمل الجواز والنع 
«ب.رى» وفى شرح الروض عن الزركشىء إن الظاهر المجواز. 

قوله: (فإذا أمسك إلخ) أى بخلاف ما إذا لم عسكه بأن تراضيا برده» فليس كالتالف ولا يب 


معه شىء آخخر. 


01 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو الأؤى أو تبدل الأيدى أو 
غير ذلك. لكن نص فى الإملاء كما نقله الرويائنى على امتداده ثلاثة أيام. وقال ابن 
امنذر: إنه مذهب الشافعى وعليه جمع واختاره السبكى وغيره. ولو در اللبن على 
الحد الذى أشعرت به التصرية واستمر فلا خيار على الأصم كما اقتضاه كلام الروضة 
وأصلها وفيهما: وإذا ابتاع غير مصراة وحلب لبنها ثم ردها بعيب. ففى التهذيب يرد 
اللبن كالمصراة وفى تعليق أبى حامد حكاية عن النص إنه لا يرده لأنه قليل غير 
معتنى بجمعه بخلاف المصراة» ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن يأخذ قسطا من 
الثمن أم لا. ائتهى. وبالأول جزم صاحب الأنوار فقال: يرد معها صاعا من التمر. 
(وحبس أمواه الرحى والقنى) بضم الراء والقاف وكسر ثانيهما جمع رحا وقئاة أى 
ويخيرون بحبس أمواههما الرسلة عند العقد تخييلا لكثرتها. قال السبكى: هذا إذا 
لبس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحفلت الشاة بنفسها. 

(وصبغة الوجنة) بما يحمرها (والتسويد للشعره) و(الترفيخ). بالفاء والخاء 
المعجمة يغنى استعمال ما ينف الوجه ليوهم أن ذلك خلقة (والتجعيد) أى وتجعيد 


فوووموووو وم م مرج مول ام م م يلوو 


قوله: (واسثمر) أى مدة بعيث يغلب على اللن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لماء وإلا 
كنحو يومين فلا يسقط الخيار. انتهى. ٠ع.ش».‏ 


قرله: (ثم ردها بعيب ) لك أن تقول إن كان اللبن قد تلف. فكيف الرد مع تلف بعض 
المبيع» وَإِئما اغتفروا ذلاك فى المصراة للحديث وإن كان باقياء فقد حدث فيه عيب بذهاب 
الطراوة» ولا يجب قبوله» فكيف الرد قهرا مع ذلاك ترا إلا أن قوله للحديث قد يقال غير 
المصراة يشّاس عليها, 

وقوله: فكيف الرد قهرا قياس المصراة أنه لا يلزم البائع قبوله اللبن لذهاب طراوته فيرد بدله. 

قرله: (يأخذ قسطا) أى وهو الراحح. 

قوله: (وإلا فعلى الخلاف فيما [لخ) وسيأتى قوله وصبغه الوحدة هذا وما بعده شامل للعبد 
والأمة وهو ظاهر. 


ل 2 
ثولة: (يقاس عليها) بجامع أن اللبن يقابله فسط من الثمن. 


باب الربا يفف 


الشعر 'لدالجملى قوة البندن كالتصرية بجامع التلبيس. وذكر الرحى والترفيخ مسن 
زيادته. (لا لطخ ذوب) للرقيق. 

(بمداد خيلا خطا) له فبان أن لا خط له أى لا يخيرون به اللمشترى لتقصيره 
حيث اغتر بما ليس فيه كبير تغريرء فقد يلبس الثوب عارية وفى إلباسه قوب الكتبة 
والخبازين وتكبير البطن بالعلف تخييلا للحمل والشدى بإرسال الزنبور فى ضرعها 
تخييلا لكونها لبونا ذكر ذلك فى الروضة وأصلها. (وما بنفسه تحفلا) أى ولا 
يخيرون فيما تحفل من الحيوان بنفسه أو ترك البائع حلبه لنسيان أو نحوه لعدم 
التدليس وتبع فى هذا الغزالى. والأصح عند البغوى ما قطع به القاضى ثبوت الخيار 
للضرر. وقد يؤيد الأول بما فى الإبائة من إئه لا خيار له فيما إذا تجعد شعره بنفسهء 
ويجاب بأن التحفل يعلم غالبا من الحلب كل يوم فالبائع مقصر بخلاف التجعدء 
والتحفل من الحفل وهو الجمع. 

(ولا) يخيرون (بغبن) وإن فحش (كالزجاج حيث ظن) أى كشراثه زجاجة ظنها 


قرله: (كالتصرية بجامع إل) قال فى شرح الروض: ولابد أن يكون ذلك بحعيث لا يظهر 
لغالب الناس أنه مصنوع؛ حتى لا ينسب المشترى إلى تقصير. التهى. 

تنبيه: هذه الأفعال الناليسية حرام وإن لم يلت بها خعيارء نحخلافا لما أشار إليه الماوردى من 
وهو الثيار. بخلاف الأول لاش ١) ٠.‏ 

قوله: إثوب الكتبة) وإن لم يكن ملطخا. 

قوله: (أو ترك البائع له ! لخ) فإن قلت: إذا كان الترك لنسيان أو نحوه ليس من التحفل 
بالنفس كما هو قضية عطفه عليه بأو فما صورة التحفل بالنفس» قلت يمكن أن يكون من صوره 
ما لو اعتاد البائع ترك حلبها ليشربها أولادها فاتفق عدم الشرب. 

قوله: (ولا بغبن | خ) إن قلت: قوله: ولا بغبن إل يقتضى أنه لا غبن فيما تقدمء وهو ممنوعم 
فإن فى التصرية وغيرها من المذكورات غبنا أقلت لا يلزع أن يكون فى ذلك غبن إِذ له رد المصدراة 

قوله: (إذ له رد المصراة [خ) الأولى ترك الرد ليشمل ما لا رد فيه كملطخ القوب, نإنه قد يساوى 
أكثر من الثمن. 
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تيلف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


١موهرة)‏ حتى (بالغ فيها بالثمن) لتقصيره حيث لم يبحبث؛ ثم أخذ فى بيان 
الثالث فقال: 


(وخيروه بمفوت) بالتنوين (غرض) بالوقف بلغة ربيعة ويجوز ترك التئوين على 
الإضافة فيدخل فى عروض البيت على الأول الخبن وهو حسن وعلى الثانى الخبل 
وهو قبيم أى وخيروا المشترى بما يفوت غرضًا (من كل عيب كان) أى وججد (قبل أن 
قبض) أى اللمبيع سواء وجد عند العقد أم بعده بآفة سماوية أو بفعل البائع أو أجنبى 
وكان. 


0 ل ل ا ا لاح 0 0 


قوله: (ظبها جوهرة) حرج به ما لو قال له البائع هى جره نانب لست له الخيار 
لكن إن قال ذلك فى صلب العقد بطل. انتهى. وع.ش». على» مارع. 
قوله: (أو بفعل البائع | لخ) حرج ما إذا كان بفعل المشترى وسيأتى. 


فرع: قال: 000000 0 مغشوش» كأن يكرن عارين 008 
تحبر إذا علم الغش أولا كما فى مسألة الزحاحة المذكورة؟ فيه نظرء فيتحمل الأول» ويفرق بأن 
صورة الدرهم لم توضع إلا للفضة» ولا يقصد منه إلا ذلك» بخلاف صورة الزحاحة م توضسم 
لنحر الجوهرية» وبأنه معيب فى نفسهء والزسحاحة فى نفسها لا عيب فيهاء ويعتمل الثانى لأنه 
صا للعضوية, ولم يشترط كونه نقداء ورد غانه نقدا حالصا لا أثر له كما فى مسألة الزجاحة؛ 
واعلم أن صورة المسألة أن يكون الخليط غير معتاد وإلا فلا يشجه إلا عدم الخبار فليتأمل. 


ثوله: (لم توضع إلا للفضة) أى لو ار لسع لا نيار 

ثوله: (فرع إلخ) هذه عبارة الررض؛ وعبارة الروضة هكذا. فرع: إذا قبشس المبيع فى زمن الثيار؛ ثم 
أو دعد عند البائم؛ فتاف فى يددء فهو كما لو تلف فى يد المشترى؛ -حتى إذا فرعنا على أن الملنك (أبائع 
ينفسيم البيع ويسود الثمن ويغرم القيمة؛ -حكاه الإمام عن السيدلانى» ثم أبدى احثمالا فى وحوب 
القيمة الحصول الثلف بعد العود إلى يد المالك. انتهى. وهى أولى إذ الاتفنساخ لا كسلام فينه؛ وإما الكلام 
ى وجتوب القيد وعدمه. تأمل. -حاصل مسالة تلف المبيع زمن اانيار» أنه إن انفسرد البائع بامثيار انفسخ 
الببع» سواء كان التلف ثبل القبض أو بعده بآفة أو بإتلاف أحد العائدين أو أحنبى وللبائع على المتيف» 
وكذا على المشيرى فيما إذا تلف بعد القبض البدل الشرعى» وإن كان الخثيار شما أو انفرد به المشترى فإن 
أتلفه المشتزى أو أجنبى ثبل التبض أو بعده لم ينفسخ العقد بل يستقر فى إتسلاف المشترى» وييقى الثيبار 
اله فى البدل فى إتلاف الأحنبى» وإن أتلفه البائع أو تلف بآنة؛ نإن كان قبل القبض الفسم العقد أو 
بعده لم ينفسخ؛ ريبقى الثيار بماله؛ فإن تم البيع غرم البائع البدل فى صورة إتلافه واستقر الشسن؛ وإن 
فسخ استرد المشترى الثمن ويغرم فى صورة التلف بآفة البدل الشرعى. انتهى. من الروض. 


باب الصلاة ْ 000 الات 


(ينقص عينا) أى عين البيع وإن لم ينقص قيمته كالخصاء. (أو) ينقص قيمته 
(لن) أى عند من (يقومه) وإن لم ينقص عيئه كالزنا وكان (يغلب فى جنس البيسع 
عدمه) إذ الغالب فى الأعيان السلامة؛ فبذل المال يكون فى مقابلة السليم فإذا سأن 
العيب وجب التمكن من التدارك وخرج بمفوت غرض قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة 
من فسغهذه أو ساقه لا تورث شيئا ولا تفوت غرضاء وبوجوده قبل القبض ما لو حدث 
بعده فلا خيار به. نعم إن كان حدوثه يعد القبضش فى زمن الخيار قال ابن الرفعة: 
فالقياس بئاؤه على ما لو تلف حيئئذ هل ينفسخ والأرجم على ما قاله الرافعى: | 
قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا. فإن قلنا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض. وبقوله 


«موووءو وفوووموونوودووم وممومونهة ا ا 00 ا 0 ااا ااا ا ا للا ا ل 00 فوم وو واو ووس ووه 


قوله: (على ما لو تلف حينقء) أى حين حدوث العيب بعد القبض فى زمن الخيار» 
هكذا | ينبغى ليتلهر ما كتبه اتعشى آخحرا فانطره. 


المي مسيم نسي لمعييم ابيحيي. مسي لعي ليم بصعي لمحي بيجم بي بيذم ميس ليسي لتيب شيم لصي اببديت للفصيي ويم سبي حصيو ين جه مصخ لمتييي سس سيت لمعيه امصيم ابييل يمان متيب الوصيي بعص لمي الس سس سيا ملم مسيم لي مستي مس بيس سباي لي 


قوله: (بعد القبض فى !) أى لا بفعل المشترى. 

قوله: (إن قلنا الملك للبائع) وذلك على الصحيم بأن يكون الخيار له وحده. قال فى الروض: 

فرع: لر تلف المبيع بعد القبض والأنيار للبائع انفسخ وإن كان مودعا معه؛ لأن يده كيد 
0 ورد الئمن» وله على , المشترى القيمة كضمان المستعير. ولو كان الخثيار للمشترى أو 

فتلف لم ينفسخ ولم ينقطع الخيار إل. اننهى. 
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ثوله: (لو تلف المبيع [م) فإذا حكم بالالفنساخ بسبب التلف» كان التعيب بعد القبض موجبا تيار 
النقشيسة للمشترى» حيث كان التعيب بغير فعلى فإن كان بفعله فلا غميار . له والأرش حيتشلك للبائع» لأنه 
على ملكه, 
ضاع عليه و بشعل الأجنيى شرم البدل» وإن كان بشعل المشرى أو بآفة غرم المشسترى. لأنه مر صدمائية 
ينكد 

ثوله: (القيمة) أى: فى المتقوم والمثل فى المثلى شرح الروض. 

ثوله: (فتلف) أى: بعد القبض. 

ثوله: لم يتفسخ) فإن كان بفعل الأسنبى لم ينفسخ؛ ويبقى الخيار بخاله» ويغرم الأحنبى البدل» وإن 
كان بفعل المشارى فقد لرم العقد: وإن كان بآنة بقى الخيار بماله؛ ذإن ألزرم فاز البائع بالئمن» وضاع 
المبيع على المشترى لأنه من ضمائه» وإن فسخ غرم المشترى البدل واسيرد القمن؛ وإن كان يفعل السائع 


١مهم‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ينقص عيذا أو لمن يقومه غلظ الصرت. ورطوبة الكلام؛ والحرفة الدنيئة ونحوهاء 
وبقوله: يغلب فى جنس المبيع عدمه ما لا يغلب فيه ذلك كالثيوبة فى أمة تعهد فى 
مثلها فلا شيار بشىء من ذلك وكذا كفر مسن بقرب بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه 
الرشبات. 

(لكن إذا كان) العيب (بفعل المشترى) بعد البيع وقبل القبض. (أو) بغيره لكن 
(زال قبل الفسخ لم يخير) أى المشترى فيهما لانتقاء النقص فى الثانية وحصوله 
بفعله فى الأولى» بل يمتنضع فيهما الرد بسائر العيوب القديمة أيضا ويجعل قابضًا 
للمتلف حتى يستقر عليه جزء من ثمنه بنسبة تقص قيمته بالفعل إلى تمام قيمته لو 
كان سليما. فلو قطع يد عبد قيمته ثلاثون فنقص عشرة ومات قبل القبض استقر عليسه 
ثلث الثمن والعيب. 


ووو مف فو وو موا وما الول ووو وووو ووو ووو دوجوو و ومو 


قوله: (بل يمتمع إلخ) أى إن لم يكن الخيار له وحده أو مع البائع؛ وإلا فله الرد من 
حيث التروى مبعم الأرش. التهى. سحاشية منهج , 

وقوله: فإن قلنا ينفسخ إل مفهومه أنه إذا قلنا لا بنفسخ» بأن كان الخيار للمشترى أو لمما لا 
يكرن حدوثه كوحوده قبل القبض. فالظر أو فسعم فى هاتين الخالتين. فينبغي أن يلزمه سع القيمة 
أرش العيب: وقد يقال: يغنى عن ذلك أن يقال يلزمه قيمته سليما فليتأمل. 

قرله: (بعد البيع) قد يفهم أنه يخير إذا كان العيب بفعله قبل البيع» وهو محتمل وعليه فظاهر 
أن له فيمن حيل حال البيع» أن هذا المبيع هر الذى غعيبة, 

قوله: (استقر غليه ثلث الفمن) أى فكأنه قفبض ثلث المبيع: وينفسخ البيع فى الثانين. وينبغى 
أنه يستحق على المشترى ثلثى أرش اليد فتأمله. 


بقى الخيار أيضاء وإن أججاز المشترى غرم البائع البدل الشرعىء؛ وإن فسم الثمن رحع له وضاع المبيع علسى 
بائعه؛ و-حيق. فإذا كان هناك تعيسب بقى شخيار الشرط دون سيار النقيسة» فإن أجاز المشترى أحذه 
ورضى به وإن فسم رحع المبيع للبائع يأرشه إن كان التعيب بغير فعله ويغرم المشترى الأرش إن كان 
بفعله أو بأفة. 

توله: (فانظر لو فسيخ فى هاتين الحالتين) أى: جخيار الشرط بعد تلف المبيع مع التعيب حتى يقال إنه 
يلزفاه م القيمة أرش العيب أو ثيمته سليما فليتأمل. 

ثوله: (وينبغى أنه يستحق اخ) أى فيلزمه زيادة على ثلث الثمن فى هذا المشال ثلكا نصف القيمة 
الذى هو أرش اليد فى الرئيق؛ لكن الذى فى الشيخ عميرة على المخلى ودق.ل» على الملال أنه لايستقر 


باب الربا جنك 
(ككونها) أى الأمة المبيعة (معتدة ومحرمه) بإذن سيدها بخلاف إحرامها بغير 
إذنه إذ للمشترى تحليلها كالبائع. (ومستحاضة وذات تمتمه) أو وأوأة أو نحوهما 
وكالمحرمة المحرم وكذات التمتمة ذو التمتمة. وتقدم الكلام على ما عن التعبير بها 
والواو فى ريات فى كلامه 0 3 
قوله: (إن اعتادة) فلابد من وحود البول فى الفراش عند البائع والمشترى؛ لاف نمو 
الخصا والزنا والسرقة والإباق والبخر والصنان وجماح الدابة وعضهاء فإنه يكفى وججحوده 


قوله: (والبول فى الفراش) قال فى العباب: فلو لم يعلم به حتى بلغ وهو يبول دائما قلا رد 
بل له الأرش لعسر زواله فهو كعيب حدث. النتهى. وقد نقل ذلك ابن الرفعة وغيره عن الماوردى» 
والرويانى ونقله صاحب الاستقصاء عن الصيمرى» ونظر فيه ووحه النظر بأن ما حصل عند 
المشترى من آثار ما كان عند البائع» فلا يمنع الرد فالأوجه أن له الرد. 

فرع: لو بال بالفراش فى سن لا يكون البول فيه عيباء فاشراه عالما بالحال» فبال عنده فى 
سن يككون البول فيه عيباء فالوحه أنه لا رد لأنه لم يشتره معيبا حصوصاء وقد وقع علمه به وما 
وقع عنده لبس من آثار الأول لأن الأول ليس بعيب» بل لو اشتراه جاهلا فالوجه أيضا أنه لا رد 
لأن الأول لا أثر له لأنه ليس عيبا حتى يقال ما وحد عند المشترى من آثاره فليتأمل. 

فقد يقال: كونه من آثاره لا ينوقف على كونه عيبا بل قد يترتب العيب على ما ليس عيبا. 

قرله: (الفراش) أى عند المشترى بعد أن كان عند البائع» فإن لم ييل عند المشترى» فينبغى أن 
لا حيار لأنه عيب زال قبل البيع. 


عليه إلا نسط ما أتلفه من الثمن باعتبار القيمة؛ ولو فيما له أرش مقدر كاليد وعبارة الشيخ عميرة: فلو 


قطع يده فمات بعد الاندمال فلا يضمن بنصف القيمة؛ ولاءما نقص منه بل حرء من الثمن. انتهى. 
وعبارة «ق.ل»: فيستقر عليه فسط ما أتلفه من الثمن باعتبار القيمة»؛ ولو فيما له أرش مقدر كاليد. 


انتهى. وخخرج موته بعد الاندمال ما لو مات بالقطع فيستقر عليه الثمن كله كما قاله وح.ل». 
ثوله: (ووجه النظر بأن إخ) لابن حجر. 
ثوله: (والأوجه أن له الرد) للرملى. 
ثوله: (فالوجه أنه لا رد) حزم به دق.له على الجلال» وكذلك مم.ره فى شرح المنهاج. 


ثوله: (لا يتوقف على كونه غيبا) هو كذلك لكن لابد فى كونه عيبا يرد به إذا وجد فى الكبر 
عندهما كما فى دق.ل» على اطبلال. 


مهم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


البغوى: بأن يكون دون سبع سئين (والسحر والتزويج) لرقيق. (أنثشى أو ذكر) قال 
البغوى: ولو علمه مزوجًا ولم يعلم أن عليه مهرا أو لم يعلم قدره فله الرد. كما لو 
اشتراه عالما بالعيب ولم يعلم مقداره له الرد. وأفتى النووى فيما لو اشترى معيبًا 
ورضى به ثم قال: إنئما رضيت لاعتقادى أنه العيب الفلانى وقد بان خلافه بأن له 
الرد إن أمكن اشتباهه بما رضى به وكان أعظم ضررا منه. 

(أو) كوئه (قاذفًا للمحصنات) أو (سارقا) أو زانيا ولو مرة وإن تاب من الزناء 


ل ا ل لل 


عند البائع؛ لأن البول ليس من الأمور الطبيعية الى تؤلف للنفوس فتعتادهاء بخلاف ما 
دكن التهى . شيححنا (ذ) رعقيه الله. 

قوله: (للمحصياتث) يحتمل أنه ليس بقيد. 

قوله: (أو سارقا أو زانيا) ثم قال: أو آبقا للمشترى الرد بكل واءحد من هذه الثلاثة؛ وإن فعله 
أيضا فى يد المشترى, 

قال فى العباب: تبعا للقاضى والمتولى: ولم ترد به أى بالمفعول فى يده نقص فيمته. والمتتجحه 
حلاف هذا التقييد لأن ما حصل فى يد المشترى من آثار ما كان فى يد البائع. نعم لا يرد سع 
الإباق فى يده إلا بعد العودء فإن لم يعد فلا أرش «ش٠ع).‏ 

قوله: (ولو مرة وإن تاب 1) عبارة الروض: ومرة من الزنا والسرقة والإباق» ولو تاب ثم 
قال: أو بان كونه مبيعا فى جحداية عمد لم يتب منهاء قال فى شرحه: فإن تاب منها فوجهان فى 
الأصل: وقياس ما قدمه المصنف فى السرقة والإباق أنه عيب إلخ. اننهى. ثم قال فى الروض: أو 
مرتداء وفى شرحه قال فى الكفاية: فإن تاب قبل العلم فقيل عيب» والمذهب المنع. قال السبكى: 

ثوله: (بعد أن كان عند البائع) هذا ظاهر فى البول فى الفراش, ثئلاف حو الزنا والسرثة والمتصاء 
والإباق والبخير والصئان وجماع الدابة وعضهاء فإنه يكفى وحودها عند البائع؛ لأن البول ليس من الأمور 
الطبيعية التى تؤلف للنفوس تتعتادهاء بخلاف ما ذكر. انتهى. شيخنا رذ رمه الله 

ثوله: (عمل أنه ليس بقيد) هو مقتضى عدم التقييد به فى كلام غيره. 

قوله: (جئاية عمد) لاف جناية النطأ بشرط كونها مرق. فإن زاد عليها نهو عيب يرد به. انتهى. 
جمل. 

ثوله: (أنه غيب) معتمد. 


ثوله: (فقبل غيب) معتمد. 


باب الربا سيره 


وظاهر كلامهم أنه يستوى فيها الكبير والصغير لأئه ربما يتعودها: لكن اعتبر القفال 
والهروى وقوعها من الكبير كما فى البول والأول أوجه. أو كونه (أبخر مسن معدته) 
قيد بها كما فى الروضة وأصلها لإخراج الناشىء من قلم الأسنان فلا رد به لزواله 
بالتنظيف. لكن ذكر القاضى مجلى أن هذا لا يسمى بخرا. (و) كونه (آبقا) ولو سرة 
أو. 


(خنثى) ولو واضحا كما فى الروضة وأصلها ولو اشترى خنثى قد وضح وبان رجلا 
فوجده يبول بفرجيه فهو عيب لأن ذلك لاسترخاء الثانة أو بفرج الرجل فقط فليس 
بعيب ذكره فى المجموع فى باب الأحداث أو (مخنثًا) بكسر النون وفتحها وهو 
المتشبه بالنساء وإن لم يمكن من نفسه؛ والتمكين من نفسه عيب أيضًا أو (خصيًا) ولو 


الخو جر و سر اوسا ما م الو 113137007 
قوله: (لكن ذكر !لخ) أى فلا حاحة حينكذ للتقييد. 


قوله: (وبان رجلا) قيد به للتفصيل بعده أما إذا بان امرأة فهو عيب يرد به سواء بال 
بفرحيه؛ أو فرج الإناث فقط كما فى اللجمل. ش 
والأولى ما قاله الماوردى أنه عيب» وتبعه الأذرعى إل أى ولو مرة فى حناية العمد» والردة أيضاء 
وكالزنا فى ذلك اللواط والتمكين من نفسه والسحاق. 

قوله: (أو سارقا) ظاهره وإن كان المسروق قليلا. 

قوله: (كما فى البول) قد يقتضى هذا أنه على الأول لا يشترط التمييز وفيه نظرء؛ بل المتجه 
اشنزاطه هداء وفى نحو التمكين من نفسهء وقد يقال فعل ذلك من غير المميز يجر إلى تعودها فينبغى 

قوله: (وباك رجلاع ينبغى أر امرأة وم.ر). 

قوله: (أو خصيا) أحذ شيخنا الشهاب الرملى من ضابط العيب السابق» أن المخصاء فى البهائم 
فى هذه الأزمان غير عيب لغلبته فيهاء وقياسه أن ترك الصلاة فى الرقيق فى هذه الأزمان غير 
عيب أيضاء لغلبته فيه أيضاء وقد يوحذ منه أن البطيخ فى زمان يغلب فيه كونه أقرع لا يكون 
ذلك عيبا فى ذلك الزمان. 


الك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بهيمة أو (أعشى) أى لا يبصر ليلا وذكر التمتمة والبول والسحر والقذف والسرقة 
والبخر والإباق وكونه أعشى من زيادة النظم. ومن العيوب كونه أصم أو أقرع أو أبله أو 
أخفش أو أرت أو تارك الصلاة؛ أو شارب الخمرء أو أبيض الشعر فى غير أوائه وهو 
أربعون سنئة أو نماما أو شتامًا أو كذابًا أو آكلا للطين أو ذا صئان مستحكم ونجاسة ما 
ينقص بغسله وخشونة مشى الدابة بحيث يخاف منها السقوط وشربها لبن نفسهاء 
وكونها رموحا أو جموحا أو عضوضا وكون الأمة قرناء أو رتقاء أو حاملا أو لا تحيض 
فى أران الحيض أو أحد ثدييها أكبر من الآخر أو وثنية أو نحوها. واصطكساك 


قوله: (أو أخفش) أى لا يبصر فى الضوء ومثله الأعشى وهر مس لا يبصر ليلا 
والأحهر وهو من لا يبسر نهارا. انتهى. «ق.ل» على اللال. 

قرله: (أو تارك الصلاة) أى فى حنس لا يغلب فيه ذلك» ومثله شرب الخمر. انتهى. 
وق.ل» على الجلال. 

قوله: (أو شارب الخمر) أى ما لم يتب وإلا لم يكن عيباء ولا يشترط مضى مسنة فى 
الاستبراء» بل المدار على العرف. انتهى. «ع.ش١.‏ 


قوله: (أو أخفش) قال فى شرح الروض: وهو صغير العين ضعيف البصسر نحلقة» ويقال: هو 
من يبصر فى الليل دون النهار» وفى الغيم دون الصحوء وكلاهما عيب ذكره فى الروضة هنا. 
انتهى.وعلى الأول انظر صورة ادهل به حتى يرد مع أنه يشترط رؤيته. 

قرله: (أو شارب الخمر) وإن لم يسكر منه» وبحث الزركشى تقييده بالمسلم دون من يعتاد 
ذلك من الكفرة فإنه غالب فيهم؛ ونظر فيه فى شرح الروض. 

قوله: (أو نجاما) ظاهره اشتراط المبالغة. 

قرله: (أو حاملا) بخلاف البهيمة إذا لم تنقص بالحمل. 


ثوله: (انظر صورة الجهل به) يمكن أن يصور .ما إذا حدث بعد العقد» وثبل القبضء كذا بهامش» 
ونيه نظار مع كونه ضعيف البصر صغير العين خلقة فلعله رآه لكن لم يتنبه لذلك. 

ثوله: (اشتراط المبالغة) أى بحيث صار عادة له وجعلوا من العيوب كونه ثاذفا للمحصنات. ولم 
يشترطوا فيه ذلك فيحتمل الفرق» ويحتمل أنه لابد أن يصير كل مما ذكر عادة له. انتهى. حجر. 


باب الربا ٠‏ ممه 


الركبتين مثّلا وكون الدار منزل الجند والأرض ثقيلة الخراج ولا مطمع فى استيفاء 
العيوب بل التعويل فيها على الضابط المتقدم ولا رد بكون الأمة عقيمًا أو غير مختونة» 
ولا بكون العبد عقيمًا أو غير مختون إلا أن يكون كبيرا يخاف من الختان ولا بكون 
الرقيق ممن يعتق على المشترى ولا بكوئنه يسىء الأدب أو ثقيل النفس أو بطىء 
الحركة. أو ولد زنا أو عنينا أو مغنيا أو أكولا أو قليل الأكل وترد الدابة بقلة الأكل. 
وليست حموضة الرمان بعيب بخلاف البطيخ ولا ترد الأمة بكونها صائمة أو أت 
المشترى من النسب أو الرضاع أو موطوءة ابنه أو أبيه إذ التحريم يختص به بخلاف 
المحرمة والعتدة فتقل فيهما الرغبة. (فإن أجازه) أى المشترى العقد بعد ما ثبت له 
الخيار بالعيب (استحق الأرشا) على الأجنبى. 

قوله: (يسىء الأدب) أى بغير الشتم) وخصرج به سيىء الخلق لأنه حبلة. انتهى. 
وع.ش'ا معلى , 

قزلاة (والفيدق ول عادى طريلة ضلنه سب ان رشاع ار ابسامرة جلانا لحي 
انتهى. جمل. ش 


ام ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا 


قوله: (واصطكاك الركبتين) قال فى الروض: أو فى رقبته لا ذمته دين. انتهى. ولا يشكل 
بأن من تعلق برقبته مال لا يصح بيعه؛ لأن ذلك يصور بنحو أن يكون التعلق برقبته بعد البيع 
وقبل القبض. 

قرله: (ثقيلة الخراج) لو ظن أن لا حراج عليها فتبين أن عليها خراحا لم يجاوز العادة» فلا 
حيار له لتقصيره؛ قبل صورة الأرض الخراجية أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لهم بخراج 
يؤدونه كل عام فيبيعونها لمسلم جاهلا لذلك وب.ر). 

قوله: (إثقيلة الخراج) حرج المعتاد. 

قوله: (أو ثقبل النفس» قيل: وكان المراد به أن يكون عنده انقباض» وعبوسة وثموهما سن 
الصفات التى تنفر منها الطباع السليمة. 

قوله: (“موضة الرمان) أى ولو فى نوع حلو نحلافا للأذرعى «م.ر». 


ثوله: (صورة الأرض الخراجية) أى: التى يصح بيعها كما هو الغرض. 


كمه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إن كان عيب المبيع) قبل قبضه (الأجنبى) فلو قطع يد العبد استحق عليه 
المشترى نصف القيمة إذ لا تعلق له بالعقد فيصار إلى الأرش. بخلاف ما إذا تعيب 
بنفسه أو عيبه البائع فلا أرش له. بل يفسح العقد ويسترد الثمن أو يجيزه ويرضى به 
معيبًا وخرج بقوله أجازه ما إذا فسخه فإن الأرش للبائع (و) العيب الحادث (بعد 
قبضه) أى المبيع (بسبق السبب) أى يسبب سابق على القبض. 

(يضمن بائع) أى يضمنه البائع لا المشترى إذ التلف حصل بسبب كان فى يده 
فأشبه ما لو باع مغصوبا فأخذه الستحق منه وذلك (كما لو قتلا) أى المبيع 
(وافترعت) أى افتضت الأمة اللبيعة (وحزكف) للمبيع (مثلا). 

(بالكفر) فى مسألة القتل» (والنكاح) فى مسألة الافتراع (والإخراج عن» حرز) 
فى مسألة الحرز عند سبق كل من الاسباب الثلاثة على القبض وجهل المشترى به كما 
شمله قوله (فإن يجهله) أى السبب السابق وبفسخ (عاد) على البائع (بالثمن). كما 
لو حصل ذلك فى يد البائع أما المتأخر عن القبض والمعلوم للمشترى فمن ضمانه شلا 
برجع بشىء. وقوله من زيادته: مثلا إن أعيد إلى الأمثلة فتكملة أو إلى الكف فللتئبيه 
على أن سائر الأعضاء مثلها. 

قوله: (فلا أرش له) لأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش فى مقابلة سلطنة الردء 
وهى لا تقابل مال؛ منلافه عند عدم إمكانه كما لو حدث عنده عيب» فإن المقابلة تكرن 
عما فات من وصف السلامة شرح (م.رة. 

قرله: إفلا رأش) أى لتمكنه من الرد ولذا لو حدث عنده عيب غير العيب المذ كور 
اختلف الحكم: فإما أن يغرم المشترى أرش الحادث للبائع أو البائع أرش القديم للمشترى 
إن اتفقاء وإلا أحيب طالب إبقاء العقد والرحوع بأرش القديم شرح «م.ر». ش 

قوله: (يضمن بائع) ولا يقال إن المشترى تخير فى مسألة القئل بالردة السابقة فيحتاج 
لصيغة فسخ لأنه حينئل من ضمان البائع فهو كموته قبل القبض. انتهى. شيخنارذ» عن 
شيخخه بهامش المحلى» وهو تخالف لقول الشرح فيما سيأتى ويفسخ إلا أن يرحع لغير القتسل 
بالردة فليحرر. 


ا الا ال ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 


قوله: (فتكملة) للاستغناء عنها بالكاف الداحلة على الأمثلة. 


باب الربا ش /امه 


(لا الموت) أى لا كموت المبيع (لو من قبل قبض) له (مرضا) وامتد مرضه إلى أن 
مات فى يد المشترى فإنه ليس من ضمان البائع بل مسن ضمان الشترى لأن المرض 
يتزايد شيئا فشيئا. فقد يكون الموت بالمرض الحادث بعد القبض. (فحصة العقد 
وبعضا بالرضى). 

(يرد) أى وإذا أراد الرد بالعيب فيرد ولو بغير رضى البائع حصة العقد. فلو 
اشترى عبد رجلين بثمن واحد أو عبدى رجل بثمن مفصل فله رد حصة أحد الرجلين 
أو أحد الثمئين» ٠‏ ويرد برضى البائع بعض حصة عقد فلو اث شترى عبدين صفقة واحدة 
فخرجا معيبين أو أحدهما فله رد أحدهما بالرضى لأنه حقه وقد رضى به بخلاف ما 


فومو عم ماودو معووة 


قوله: (فإنه ليس من ضما البائع) وللمشارى أرش المرض وهو ما بين قيمة اللمبيع , 
ا ل ل ةا 
قوله: لخرجا معي أو أحدهسا قله ل برع بالره ايب الرة يار الس 
والشرط فإنه وإن لم يصح رد أحدهما بذلكء إلا أنه يكون رد أحدهما ولو بالرضى ردا 
لحما كما يؤحذ من رع.ش». 

قوله: (فله رد أحدهما بالرضى) وليس رد المعيب بغير الرضى ردا لهما كما فى الرد 
بخيار الشرط وابجلس» والفرق أن هذا ورد على العقد بعدم لزومه فكان أقوى مسن خيار 


قوله: (لأن المرض يتزايد إمخ) مثل المرض اللترح السارى؛ والحامل تموت بالطلقء كذا قال 
الموحرى؛ وسيأتى فى شرح قوله والحمل بالعقد اقزن عن ابن الرفعة ما قد يشكل عليه رب.ر) 
سيأتى باللهامش» رد ما يأتى عن ابن الرفعة. 

قوله: (من ضمان المشترى) أى وإن حهله. 

قرله: (ويرد برضى البائع) لو احتاج فى رد البعض إلى عرض ذلك على البائع لينظر هل 
يرضى أو لاء فقال: أريد رد البعض» فإك رضيت وإلا رددت الكلء فهل يكون ذلك قاطعا 
للفور» ومائعا من الرذ مطلقا؟ فيه نظارء ولا يبعد اغتفاره وعدم منعه الرد. 


حاصله أنه إن كان جاهلا عذر وإلا فلا راجعه. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا لم يرض. وإن زال الآخر عن ملكه لما فيه من تشقيص ملك البائع عليه فيرجع 
بالأرش للباقى ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث. 
هناء بل هو لغوء ثم إن كان اشتغاله بهذا اللغو الجهله أنه يسقط الرد عذرء وإلا فلا. 
انتهى. (ع.ش)ء 

قوله: (فيرجع بالأرش للباقى) قال فى شرح الروض: هذا إنما يأتى على التعليل 
باستدراك الطللامة؛ والصحيسح اعتبار عدم اليأس. انتهى. عميرة أى التعليل باستدراك 
الظلامة فيما لو زال ملكه عن المبيع كله؛ ثم علم به عيبا فلا رد فى الال وأما الرجوع 
بالأرش فالمشهور لا يرجع» قيل لأنه استدرك الطلامة وغبن غيره كما غبن» وقيل لأنه سا 
أيس من الرد لأنه رتما عاد إليه فرده» وهذا هو الأصح فيقال هنا فى زوال بعض المبيع أنه 
لا أرش له فيما زال لأنه استدرك الظلامة فيه إلا إن عاد له بالرد بالعيب. أما الباقى فله 
الأرش فيه لعدم استدراك الظلامة فيه هذا هو الصواب فى تقرير هذا الموضع. ولحذين 
التعليلين تفاريع كثيرة ذكرها فى الروضة فليراجعها من أراد؛ وعلى التعليل بعدم اليأس لا 
أرش هنا فى الباقى أيضا كما هو ظاهرء ونبه عليه فى الحاشية. انتهى. 

قرله: (وإن زال الآخر عن ملكه) بل وإن ملكه البائع بساء على الصحيح أن العلة تفريق 
الصفقة وم.ر). 

قرله: (فيرجع بالأرش للباقى) كتب بخطه فى الحاشية تبعت فيه الروضة؛ والأصح خلافه كما 
بيئته فى شرح الروض. انتهى. 

قال فى شرح الروض: وهو إنما يأتى على التعليل باستدراك الطلامة» والصحيسح اعتبار عدم 
اليأس» قلت لو تلف أحدهما تعين الرحوع بأرش الباقى» وكذا التالف إن كان معيبا أحذا من 
العلة المذ كورة وهو ظاهر وب.ر). 

قوله: (بالأرش) جزم الروض أنه لا رد ولا أرش لعدم اليأس. 

«نوله: (تفريق الصفقة) أى: تفريق العقد الذى تملك به؛ فإنه تملك بعقد واحد؛ ولم يرد كما تملك 
ليرا والمراد التفريق مع القهر كما فى حواشى المنهج؛ فلا يرد حواز الرد مع الرضى. 

ثوله: (والصحيح اعتبار [خ) والفرق بين هذه ومسألة حدوث العيب حيث ثالوا: لا يتنر زوال 
الحادث؛ بل يؤخذ الأرش فى الحال أنه هنا له نوع اختيار فى إمكانه؛ ولو فى الحملة فعول على اليأس 
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وأما رد الكل فجائز وإن لم يرض البائع كما علم من كلامه ولو اشترى شيئًا ومات عن 
ابئين لم ينفرد أحدهما برد نصيبه بالعيب إلا بالرضى لاتحاد الصفقة. وفيما لا ينقص 
بالتبعيضس كالحبوب وجهان فى الروضة كأصلها ونص فى البويطى على الجواز. ويما 
تقرر علم أن قول النظم بالرضى متعلق ببعضًا فقط وإن أوهم كلامه تعلقه بحصة العقد 
أيضا. فتعبير الحاوى بقوله : فيرد حصة عقد وبالرضى بعضا أولى لسلامته من إيهام 
تلك وإقها يرن بالعيب: 

(حال العلم) به إلا فى الآبق فإنما يرد بعد عوده. (قلت واغتفر » له) هنا (السذى 

فرع: ليس لن له الرد أن يمسك المبيع» ويطالب بالأرش وليس للبائع أن يمنعه من الرد 
ويدفع الأرش» فلو تراضيا بنرك الرد على جزء من الثمن أو مال آخحرء فالأصح امتناع هذه 
المصالحة؛ فيجب على المشترى رد ما أسعذه. وهل يبطل حقه من الرد وجهان أصحها لاء 
والوجحهان إذا ظن صحة المصالحة» فإن علم بطلانها بطل حقه قطعا كذا فى الروضة. 

قوله: (فيرجع بالأرش) أى فيما إذا زال الآخر. 

قوله: (فيرجع بالأرش) ضعيف» وعبارة المنهاج: فلا أرش فى الأصح لأنه لم يبأس من 
الرد. 

قوله: (ولا ينعظر عود الزائل لرد الكل) أى عوده إليه بالرد بالعيب؛ أما لو عاد إليه 
بغير ذلك فلا يرده لأنه استدرك الظلامة فيه وغبن غيره كما غبن. هذا هو مقتضى السرى 
على هذا القول فليتأمل. 

قرله: (كما لا ينتظر 1 لخ) لكن لو زال الحادث بعد أذ أرشه فإنه يرد حاشية منهج, 
وقياسه أنه لو عاد الزائل يرد الكل راجعه» ثم رأيت فى الحاشية ما يفيده. 

قوله: (على الجواز) ضعيف أو محمول على ما إذا كان بالرضى «م.ر». 

قوله: (إلا فى الآبق) فلو أحاز قبل عوده لغست هذه الإحازة قله الرحوع عنها قبل 
عوده لا بعده, انتهى . بهامش. 


قوله: (وجهاث) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى المنع. 
قوله: (إلا فى الآبق) أى فى يد المشترى بعد إباقه فى يد البائع» كما هو ظاهي أما لو لم 
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فى أخذ شفعة ذكر) من لبس ثوب وإغلاق باب وغيرهما مما لا يعد التأخير له 
تقصيرا كما سيأتى بيانه هناك. فلو قصر فى الرد بعد العلم به سقط رده إذ الأصل فى 
البيع اللزوم. فإذا قصر فى الرد لزمه حكمه وهذا فى بيع الأعيان. أما الموصوف فى 
الذمة إذا قبضه فوجد به عيبًا فقال الإمام إن قلنا لا يملكه إلا بالرضى فليس الرد فيه 
على الفور وإن ملكئاه بالقبض فيحتمل إنه على الفور والأوجه المنع لأنه ليس معقودًا 
عليه وإئما يجب الفور فيما يؤدى رده إلى رفع العقد نقله عنه الرافعى فى الكتابة 
وأقره. فإن ادعى جهل الرد بالعيب وقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن 
العلماء. أو ادعى جهل كون الخيار على الفور وكان ممن يخفى عليه صدق بيمينه. 
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قوله: (فلو قصسر إلخ) ويعذر فى دعوى حهله بالفورية؛ وإن كان غنالطا لناء ونم 
يقرب عهذده بالإاسلام لأنه لا يعرفه إلا الخواص. انتهسى. وم.ر». انتهى. وق.ل)» فقول 
الشرح: وكان ممن يخفى عليه ذلك أى بأن لم يكن من اللمشواص؛ وإن “كان تخالعلا لنا 
وبعيد العهد بالإسلام» وعليه فيفرق بين جهل الرد بالعيب؛ وججتهل كون الخيار على 
الفور. انتهى.) وعبارة وق.ل» على الال فلا يضر التأسير للعذر كجهله بالخثيار إن نخفسى 
عليه بأن يكون غير مخالط لنا أو بفوريته مطلقا. انتهى. 

أى وإن كان تخالط لنا قال وع.ش» أى وكان الفور ممن يُنفى على مثله لكونه عاميا. 

قوله: ,الا بالرضى) أى جميع عيربه كما فى روق.ل». قال عش و قسديته أن الفوائيد 
الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها إليه؛ وإن رضى به المشترى معيبا 
وأن نصرفه فيه قبل العلم بالعيب باطل» والظاهر أنه ليس كذلك فيهما. انتهى. فلسل 
معنى لا ملك إل لا يستقر الملك إل. انتهى. شيخمنا. 


يقبضه المشارى وأبق فى يد البائع فينبغى أن له الرد قبل عوده وإئما حاز له الرد فى الأول مع إباقه 
فى يده أيضا لأنه من آثار ما فى يد البائع. 


ثوله: (فينبغى أن له الرد ! لم) رملى. 


ثوله: (لأنه من آثار أى: حيث لم يزد التقص به كما سيأتى فى الشرح؛ لكن تقدم عن شرح 
علب( تضعيف هذا التقييك, 
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(بزائد) أى رد المشترى أو وكيله المبيع على البائع. أو وكيله مع زائد (متصل) 
به (مثل السمن) والكبر وتعلم القرآن والحرفة لأنه تابع للأصل فلا شىء على البائع 
بسببه. أما النفصل عنه ككسب ومهر وأجرة وتصرة ونتاج ولبن فيسام للمشترى وإن 
حصل قبل القبض إذ الفسم لا يرفع العقد من أصله بل من حينه لأن العقد لا ينعطصف 
حكمه على ما مضى فكذا الفسخ» والتمثيل بالسمن من زيادة النظم. (و) مثل 
(الصبغ) الذى لا يمكن فصله إلا بتعييب الثوب لأنه لا يزايله فهو كتعلم الحرفة 
فعلى البائع قبوله ويملكه. نعم إن طلب منه المشترى مع الرد قيمة الصبغ وطلب 
البائع بذل الأرش ليبقى الثوب للمشترى. أو طلب المشترى أخذ الأرش ليبقى الشوب 
له وطلب البائع بذل قيمة الصبغ ليكون الثوب له أجيب البائع على الأصم. قال 
القونوى: وذكر الصبغ ليس تمثيلا للزوائد المتصلة بل تنظير وفيما قاله نظرء (و) مثل 
قوله: (فعلى البائع 48 أى إن سمح له المشترى به. 
قوله: (وفيما قاله 'ظر) الظاهر أنه لا تنظير لأن الصبغ المذكور كالمتصلة من حيث أنه 
لا شىء له فى نقليره إن لم يطلب المشترى شيئاء وكامنفصلة من حيث أنه لا يصير على 
الرد بدون شىء إن طلبه. تأمل. 


قوله: (وتعلم القرآث) ظاهره ولو يتعليم مونة. 

قرله: (فيسلم للمشترى) أى إن كان ملك اللمبيع له بأن لم يكن خخيار» أو كان له وحدء فإن 
كان الملك للبائع بأن كان هناك حيار له وحده فتسلم له كما لو كان ما لبينونة الملك له بالرد. 

قرله: (لا يمكن فصله إلخ) فإن أمكن فصله بدون ذلك فصله ورد النوب كما اقتضاه تعليلهيم» 
وصرح به الثوارزمى وغيره قال فى شرح الروض: والمعنى يرد ثم يفصله نظير ما مر فى الصرف. 

قوله: (طلب منه المشترى إلخ) ما معبى طلبه ذلك مع أنه الصبغ زيادة متصلة؛ وهو للبائع. 

توله: (ظاهره ولو بتعليم بمؤنة) أى: ويفرق بين ما هنا والفلس حيث قيادو! يصنعة بلا معلم؛ شال 
حجر: ويعتمل أن البابين سواء. ٠‏ 

وله (مع أن الصبغ زيادة متصلة) أى: على كلام الشارح؛ وفى دق.لء» علدى الجلال: والقصارة 
والصبغ كالمتصلة من حيث أنه لاشىء له فى نظيرهاء وكالمتفصلة من حيث أنه لا يُجير معها على الرد قله 
الإمساك وطلب الأرش» وكذا قاله شيهنا فتأمله. انتهى. وكلامه فى القسارة بناء على أنها عين؛ نإن 
قلنا: إنها أثر» رد النوب بلا شىء كالزيادات المتصلة كذا فى الروضة. 
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(الحمل) إذا (به العقد اقترن) وإن كان منفصلا عند الرد لأنه يعلم ويأخذ قسطا من 
الثمن. ومحل الرد إذا لم تنقص قيمة الأم بالوضع وإلا فلا رد. كما فى الروضة 
وأصلها وقال ابن الرفعة: ينبغى أن يرد بناء على الأصح من أن العيب المتقدم سيبه 
من ضمان البائع . ومحله كما قال السبكى إذا جهل حملها. أما إذا حدث بعد العقد 
فهو للمشترى وإن كان متصلا عند الردء بخلاف نحو الصوف الحادث بعد العقد فإنه 


قوله: (أو طلب المشترى أخخذ الأرش إل) قال فى شرح الروض: واستشكل ذلك يما سر من 
أن المشترى إذا طلب التقرير وأرش العيب القديم» وطلب البائع الفسخ وأرش الحادث ياب 
البائع الرد بدون أرش الحادث») وهذه لا يجاب فيها المشترى بل البائع كما فى مسألتنا. انتهى. 

قرله: (وإلا فلا رد) علم حملها أو جحهل ووجهه أن الحمل ينمو» ويرداد شيثا فنشسيثا فكان 
كالمرض: السابق إذا مات منه عند المشترى كما تقدم) وبهذا ينافع ماقاله ابن الرفعة مسع يده 
الذى ذكره السبكى. 

قوله: (أما إذا حدث بعد العقد فهو للمشنرى) وإن كان متصلا عند الردء ولف هذا فى 
الفلس فأثبنوا لبائع الفلس الرحوع فيها حاملا؛. لأنه يتبع فى البيع فيتبع فى الرجوع. قال 
الأذرعى: والفرق بين البابين بعيد أو مستحيل كذا يخط شيخنا الشهاب» وبعضهم فرق يأن سبب 
الرحوع فى مسألة الفلس تقصير المفلس فغلط عليه. 

قرله: (فهو للمشترىي) أى سراء حدث قبل القبض أو بعده. 

قال فى الروض: لكن حمل الأمة بعد القبض نع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به. انتهى. 
ولو انفصل حمل الأمة قبل الرد فهل يجوز التفريق بينهما بالرد للحاحة» حزم فى الروض هنا 
بالجواز وبين فى شرحه أن الأصح المنع وأنهم فرعوا عليه تعين الأرش؛ لأن الرد كالمأيرس منه ثم 
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كوله: (فكان كالمرض السابق) لا يقال: يلرم أن لا ترد الحامل لتزايد الحمل» لأن زيادة الحمل ليست 
حملا مئلاف زيادة المرض راجع رس.م على المنهج. 

ثرله: رمع الرد كرها) لأنه عيب فيها يم.ره. 

ثوله: (حمل الأمة) مثل الأمة غيرها على المعتمد. انتهى. جمل. 

قوله: (كالميئوس منه)لأنه ممبوع منه ولو مع الرضا. 


باب الربا اوه 
يرده تبعا إذا لم يجزه دون ما نبت بعد العقد من نحو أصول الكراث التابعة للأرض 
إن الظاهر منها فى ابتداء العقد لا يدخل فيه. وذكر الحمل ف فى الزوائد نظير لا مثال 
لأنه من المبيع لا زائد عليه ومثله فيما ذكر الثمرة قبل التأبير. ويمكن جعله مثالا 
بحذف مضاف أى وكزيادة الحمل بمعنى نموه وكبره. 

(و) مثل (النعل إن نزع يعب) أى عيب نزعه الدابة فيرده معها ويجير البائع 


وووو ووو وو وو لوم وو م ومو مله ووو يالل 


نظر فيه ولو وضعت أحد توأمين ثم اشتراها فهل يتبع المنفصل ما لم ينفصل فيكون للمشترى أو 
الأمر بالعكس.ء فيكون ما ل ل 
للمشترى؟ وجوه أصحها ثالئها رم.ر». 

قوله: (فانه يرده تبعا إذا لم يجره) كذا فى الروض قال فى شرحه: فإن خاز لم يرد كالولد 
المنفصلء بل قياس الحمل أن مالم يبز لا يرد أيضاء وبه جزم القاضى فى تعليقه وألحق به اللبن 
الحادث إلخم؛ وقال شيححنا الشهاب الرملى: إن الراحح أن الصوف واللبن كالحمل. ش 

قوله: (دون ما نبت بعد ! ل) قال فى الروض: فإنه للمشترى. 

قوله: (ومغله فيما ذكر الغمرة قبل التأبير) يفيد انوااغارتت اليد قبتي نادمه وإل حاطيت 
بعده فهى للمشترى» وهو فى الثائى أحد وجهين صححه الخوارزمى» وقال الزركشى: إنه الأقرب 
كما ذكر ذلك فى شرح الروض» وكالحمل أيضا البيض كما قال الزركشى إنه القياس أى ففيه 

قوله: (لا منة عليه فى ذلك) قد يُفرج هذا ما لو كان البعل من أحد التقدين» إلا أن يكون 
هذا التعليل باعتبار الغالب» وقوله الآتى: لأنه حقير إلخ قد يُفرج ما ذكر أيضاء إلا أن يكرن أيضا 
باعتبار الغالب فليتأمل. 


توله: (ثم نظر فيه) لأن امالك مختلف, وفيه أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه على الصحيح؛ نحين 
التفريق الملك لواحد. 

كوله: (ثم اشنزاها) أى: بعد موت ما وضعته ليصح البيع» وينتفى التفريق. 

ثوله: ( المنفصل) انظر ما محتززه مع أنه فى الحادث بعد العقد؛ ولعله خحصه ليئم التشبيه. 

كوله: ورج ها (ع) قد قد يقال: إنه لا علكه مطلقاء ا 
سوا ولا شك فى حقارة هذه المنفعة, 
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فى معرض رد الدابة ويبقى تحت يد البائع (حتى خلص). أى إلى خلوصه منها 
(بئفسه فرذه) أى فإذا خلص رده إلى الشترى لأن ترك المشترى له إعراض لا تمليك 
فلا يملكه البائع بخلاف الصبغ كما مر لأنه صفة. أما إذا لم يعيبها النزع فله نزعه 
والرد. فإن لم ينزعه حينئذ لم يجبر البائع على القبول (وإن نقص) أى المبيع فى يد 
المشترى. 

(بما به) أى بسببه (معرفة المذكور) أى العيب (كالغرز) بتحو الإبرة (فى) 
اللبيع (الحامض) كالبطيخ فإنه يرده ولا يمنع منه هذا النقص لعذره فى تعاطيه 
لاستكشاف العيب كما فى المصراة ولا أرش عليه بسببه لذلك وكان البائع بالبيع 
سلطه عليه(لا التقوير) فى الحامض فإئه لا رد معه لإمكان معرفة الحموضة بالغرز 
فهو كسائر العيوب الحادثة وكذا التقرير الكبير اللستغنى عنه بالصغير. 

(قلت فإن لم يبق) اللعيب (بعد أن كسرهذا قيمة أصلا كفى البيض المذر) من غير 
النعام. 

(فنصه) أى الشافعى (أن يسترد) الشترى (الثمنا) كله وهل يتبين فساد بيعه. 
وجهان أصحهما (نعم فساد بيعه تبينا) لوروده على غير متقوم. ويلزم البائع تنظيف 
الكان مئه لبقاء اختصاصه به. وقيل: لا لكن يرجع بالثمن على سبيل استدراك 
الظلامة. وعليه يلزم المشترى تنظيف المكان. 

قوله: (إذ الظاهر !لخ) فيدل على أن الحادث من تلك الأصول لا يكون تابعا للأرض. 
التهى . شرح الروض معنى. ش 

قوله: (وقيل لا لكن إخ) أى فكما يرحع بجرء من الثمن لنقص ججحزء من المبيع يرجع 
بكله لفرات كل المبيع. انتهى. روضة. 

قوله: (فله نزعه) ظاهره أن التشاغل بالنرع لا يمنع الردء وفرق الجوحرى بين ذلك وبين 
سقوط الرد بتشاغله جز الصوف بأن يطول زمنهء وتركه لا يضره. فلاف النعل فيها. انتهى. 
فليتأمل. 


قوله: (البيض) المذكور للدحاج. 


باب الريا هوه 

(ولو وطثها) بإسكان الهمزة فقط أو مع إبدالها ياء تخفيفا. أى ولو وطىء المشترى 
الأمة المبيعة (ثيبًا) فإنه يردها وإن حرمت بالوطء على البائع بأن اشتراها مسن أبيه أو 
ابنه لعدم نقص القيمة به؛ وخرج بوطء اللشترى وطهء غيره فإنه يمنع الرد إن كانت 
مطاوعة لأنه عيب حادث وال فلاء وبالثيب البكر فإن افتراعها بعد القبض يمنع الرد 
وقبله جناية على المبيع قبل قبضه فإن كان من المشترى منع الرد أو من غيره قلا ولا 
شىء له فى افتراع البائع . وله فى افتراع الأجنبى بذكره مهر مثلها بكر أو بغير ذكره 

قوله: (ولو وطئها) أى قبل القبضء أو بعده إلا إذا كان الخيار للبائع ووطئها المشترى 
بعد القبض مختارة فإنه زنا منهاء ورك فط للحتي حاوف لس ادك فر غيمن 
حدث بفعله فيمنع الرد كافتضاضها قبل القبض. انتهى. سبط, طبء. 

قوله: (ثيبا) مثلها العوراء. ا 

قوله: (فانه يردها) إلا إن وقع الوطع بصورة الزنا كأن ظنته أجنبياء فإنه يمتنع الرد لأنه 
عيب حادث إن كان بعد القبنض وقبله لا يمتسع لأنه عيب قديم. انتهى. وق.ل) على 
الجلال. 00 ام 

قوله: (وطء غيره) أى بعد القبض. 

قوله: (بعد القبض) أى من المشترى أو غيره. 

قرله: (ولا شىء له فى افتراع البائع) ويثبت له الخيار. انتهى. شوبرى. 

قوله: (وله فى افنرا ع الأجنبى إل) لا يخفى أن ذلك إذا كان الخيار له أو لهما وأحاز. 


قرله: (ويلرم البائع 22 بعث أن ممله إن لم ينقلها المشترى إلى الممل التى هى به وإلا لزمه 
نقلها منهء أى إلى محل العقد أحذا مما فى فرع منة رد المبيع» أى أن منونة رده بعد الفسخ إلى مل 
قبضه على المشترى «ج)» «ش٠ع).‏ 

قوله: (فقط) أى بلا إبدال وهو راجع لالاسكان. | 

قوله: رولا شيو اله في اقررع تامعن متابلة ل الل لزانم عر بيك لإ ريه ولا شدىء 
له كالآفة السماوية وبين الفسخ» » وظاهر كلامه هنا امتناع الرد وإن كانت الأمة فى سن يغلب 


مي يي ا ا يي ص ا لي جب تست 


ثوله: (ينقلها) أى القشور. 
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ما نقص من قيمتها ففإن ردها بالعيب فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة والباقى 
للمشترى لأن الأرش من مقتضيات البيع دون المهر فإنه من الزوائد المنفصلة فتسلم 
للمشترى (و) لو (استخدما) المبيع فإنه يرده بالإجماع. (و) كذا لو (عاد) إلى ملكه 
يرد بعيب أو شراء أو غيرهما بعد زواله عنه لوجود العين بصفتها بناء على أن الؤائل 
العائد كالذى لم يزل لأنه عين ذلك المال. (أو أنهسى) عطف على يرد أى رد غلى 
الخصم الحاضر بالبلد من بائع أو وكيل أو أنهى الأمر (إى مسن حكما) أى إلى الحاكم 


ااال الا اا 


قوله: (فإن ردها إلخ) الحاصل أن المهر الذى يلزم الأحنبى مندرج فيه الأرش وقدر 
الأرش منه لمن استقر ملكه على المبيع؛ وأما الزائد فهو لمن حدث فى ملكه إن كان؛ فإن 
كان فى زمن خيارهما فهو لمن تم له الملك أيضا كالأرش. انتهى. مرصفى. 
قرله: (فإن ردها بالعيب) أى العيب القديم وإن رضى بزوال البكارة بأن لم يعلم 
بالقديم؛ إلا بعد زواها ورضاه به. 
قرله: (مهر مثلها إلخ) الحاصل أنه حيث وحب للمشترى على الأحنبى مهر بكرء أو 
أرش بكارة» ثم رد بالعيب فللبائع أرش البكارة» وإن استغرق مهر البكر الذى أسحمذه 
المشترى؛ فلو زاد لا شىء له غير ما أخذه؛ وأما افتضاض المشترى فيثبت قدرا من الثمن 
نسبته له نسبة ما نقص الافتضاض من القيمة إليها هذا ما يفيده كلام امحلسى ووع.ش) 
وغيرهما. 
قوله: (فللبائع من ذلك) إنما قال من ذلك حريا على الغالب من زيادة المهر على 
الأرش؛ وإلا فلو زاد على المهر أو ساواه أخذه كما علم ما مر. 
اناس سن مدا ااام ل عر ا ل 
ذلك السن» وهو كذلك لأنهم فرقوا بين الرد بالثيوبة ومنعها من الرد بعيب آخحرء قال فى الروض: 
فرع: ما يثبت به الرد على البائع بمنع الرد إن حدث عند المشترى» وما لا فلا إلا فى الأقل 
قال فى شرحه: فيمتنع الرد وإن كان لا ينبته كالئيوبة فى أوانها فإنه لا يرد بهاء مع أنه لو 
اشترى بكرا فوطثها امتنع الرد. التتهى. 
قوله: (فتسلم للمشترى) أى إن كان الملك له كما هو ظاهر. 
قوله: (أو وكيل) ولو لقى أحدهما فعدل للآخر فلا رد له وم.ره. 


باب الربا /اوه 
وهو آكد لأن البائع ربما أحوجه فى آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا 
فاصلا للأمر جزمًا. قال الرافعئ: وهذا ما فهمته من كلام الأصحاب. وقال الإمام: 
المذهب أن العدول إلى الجاكم مع وجود الخصم تقصير. وإذا حضر إليه لا يدعى أن 
غريمه غائب عن المجاس بل يفسم ثم يطلبه. وإن كان البائع غائبا عن البلد ولا 


لومم ممووااو لاللليللللل الل 0 


قوله: أو أنهى إخ) ويحب عليه الإشهاد فى طريقه إن صادف شهرداء وإلا قلا. 
انتهى, جمل ومتى أشهد سقط وجوب الإنهاء حالا. انتهى. منه أيضا. 

قوله: (قال الرافعى ! لخ) قال فى شرح الروض: حاصله التخخيير بين الأمرين ومحله كما 
قال الأذرعى كابن الرفعة» إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر؛ وعليه يعمل كلام الإمام. انتهى. 
لكن فى شرح وم.ر» تضعيف ما ذكره بقوله: ومحله إل. 

قوله: (الماهب [2) المعتمد أنه لا يبطل حقه بعدوله عن نمو البائع إلى الحاكم أر 
عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما هكذا حاصل ما نقله وق.ل» عن شيخه الرملى» لكن عن 
البراوى أن العدول عن الحاكم بعد ملاقاته مضر. انتهى. شيخنا «ذم عن شيخه الدمهوجحى 
بهامش اتحلى. ٠ ٠‏ 

قال «وق.ل»: ولو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضروا لأضر. 
انتهى. وفى شرح «م.ر) بعد ما نقله وق.ل؛: نعم يظهر أنه لو اطلع عليه فى مجلس الحكم 
فذهب إلى البائع من غير فسخ بطل حقه. شْ 

قرله: (وإن أحضر إخ) الحاصل أنه إذا كان كل من الحاكم والخخصم بالبلد وبحب 
الذهاب إلى أحدهماء فإن أمر سقط حقه. وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا 
يسقط وال يلرمة الذهاب بعد ذلك» وإنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ 
بالفسخ مضرة الحاكم» ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه 
كما يفهم من كلامهم؛ وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره. انتهى. رس.*). 


قوله: (المذهب أن ا« المعتمد سحلافه إذا كان اناكم بالبلد لعدراء 
قوله: (بل يفسخ ثم يطلبه إلخ) وظاهر أنه إذا رد على البائع أو وكيله لابد من لفظ الفسخ. 
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وكيل له رفع الأمر إلى الحاكم ويدعى شراء ذلك الشىء من فلان الغائب بثمن معلوم 
أقبضه إياه وظهر بالمبيع عيب وأئه فسم به. ويقيم البيئة على ذلك ويحلف أى إن 
الأمر كذلك لأنه قضاء على غائب ويحكم بالرد على الغائب ويضع المبيع عند عدل 
ويبقى الثمن ديئا على الغائب فيقضيه الحاكم من ماله. فإن لم يجد له غير المبيع 
باعه فيه. ذكره فى الروضة وأصلهاء ولا ينافى ما فيهما فى باب المبيع قبل القبض 
من أن للمشترى بعد الفسم حبس المبيع إلى استرجاع الثسن من البائع للفرق الظاهر 


(وبادر) وجوبًا (الإشهاد) على الفسح كما اقتضاه كلام الغزالى. وصححه فى 
المنهاج كأصله أو على طلب الفسخ كما اقتضاه كلام الرافمي فى الشفعة واعبيد» 
جماعة. (حتى يردا *» إليه) أى حتى يجىء إلى الخصم أو الحاكم (إن أمكن) 
الإشهاد وكذا عبر فى المنهاج كأصله وقضيته بقاء وجوب إتيانه إلى الخصم أو الحاكم 
وهو ظاهر على القول بأنه يشهد على طلب الفسخ. وأما على القول الآخر فالوجه عدم 
الوجوب لنفوذ الفسخ حتى لا يبطل بتأخيره رد المبيع ولا باستخدامه لكنه يصير 
متعديا وقد اختار ذلك جماعة منهم ابن النقيب فقال: وإذا أشهد على الفسخ فينبغسى 
نفوذه ولا يحثاج بعده إلى إتيان حاكم ولا بائع إلا للمطالبة. لكن قول النهاج حتى 


00 ا اا ا ا ا ا ا لض ان ان ل ان لي ووفوووةووووووى 


قوله: (بل يفسخ إلخ) ظاهرة اتستراط الابتداء بالفسخ» وبه قال وق.ل» لكن فى 
وع.ش) أنه لا يشرط. 

قوله: اله توعان تنه ول 000000 
يكن تقدم وإلا فإحبار. انتهى. جمل. 

قوله: (ويحكم إلخ) أى إن كان فى مسافة بعيدة» وهى مالا يرجع منها مبكر ليلا 
وهذا ما يتوقف عليه الحكم على الغائب» وأما الدعوى عليه فلا تتوقف على ذلك. 

قوله: (أى على الفسخ) هو لمعتمد» ولا يكفى على طلبه لقدرته على الفسخ بممضرة 


الشهود. فتأخيره حينقذ يشعر بالرضى به. حجر. 


اميم مسي وسيم مسن بسي تصتيية. مسيسم. متسب ممصت حصت مصيص تعيية. لموسيم لسبيي جوم مسح بحاصم مص لمببيمن لمشيس مبييسية بسي لتحيعيت فنصم مسبييم بي بيست ايت لصم يما يام وبحي صم ممصم سيل لمشيو للع ليم حي لمعي متحي لمعم ممم سم ممصم معام تيمم 


قوله: (وإنه فسخ به إخ) لعل المراد بهذا الخيار أن يقدم الفسخ» وإلا فالإنشاء له 


باب الربا 8ه 


ينهيه إلى البائع أو الحاكم يقتضى أن وجوب الإتيان بحاله والذى اختاره السبكى 
الأول وهو مقتضى ما فى التتمة. انتهى. وجواب الشارح عنه فى تحريسره بأن الاكتفاء 
بالإشهاد إنما هو عند تعذر الخصم والحاكم ممنوع فإن قلت فلا فرق حيئئذ بين 
حالتى التعذر وعدمه فإنكم أوجبتم الإشهاد فى كل منهما واكتفيتم به قلنا ممنوع إذ لم 
نقل بذلك إلا عند تعذر الخصم والحاكم أما عند عدم تعذرهما فالواجب الإنهاء إلى 
أحدهما. فإن أمكنه الإشهاد لزمه فإذا أشهد سقط وجوب الإثهاء كما تقررء وإلى حالة 
قزله: (فإن أمكنه إخ) أى بخلافه فى الحالة الأولى فإنه يجب ا 

قوله: اشيم ا وحب عليه تحرى الإشهاد. التهى. ,مار.. 

قوله: (فإن أمكنه الإشهاد) أى بدون تحر بل إن تحرى بطل حقه «س.م). 

قوله: (أشهد) فلو أشهد مستورا فبان فاسقا لم يبطل حقه من الرد. انتهى. «ق.ل١,‏ 


لس ل جه ا 0 د كد كك كك اك اك اك ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قرلة: (يقغضى أن إل) لمانع أن بمنع اقتضاءه ذللك لأن قوله: حتى ينهيه إلخ غاية للزوم 
الإشهاد, فمعناه أن لزوم الإشهاد يستمر إلى الإنهاء فينقطع وهذا لا يقتضى أله لسر وجحد الإشهاد 
قبل الإنهاء وححب الإنهاء فليتأمل. ش 

قرله: (إن عجر عن الإنهاء) أى بنفسه ووكيله لمرض أر غيره. 

قرله: (أشهد) عبارة المنهاج: فيرد ولو بوكيله. أو يرفع الأمر الحاكم وهو آكد وعليه إشهاد 
بالفسخ فى طريقه أو توكيله أو عذره» فإن عجز لم يلرمه تلفظ به. انتهى. فإن قلت إيجاب 
الإشهاد الممكن حال توكيله؛ لم يذكره فى الروض ولا فى شرحه ولا فى غيرهماء فهل له وحه؟ 
قلت: نعم؟ لأن توكيله لا يزيد على شروعه فى الرد بنفسه إن لم ينقص عنه؛ مع أنه لو قدر على 
الإشهاد حيئذ وحب فكذا هنا فليتدبر» لا يقال من لازم إمكان التوكيل إمكان الإشهاد لأنه 
يكفى إشهاد واحد فيكفى إشهاد الوكيل؛ فلا يتصور الرد بالوكيل لأنا تمنع هنا اللزوم؛ جواز 
توكيل نحو الفاسق دون إشهاده «س.م). 


ثوله: (يستمر إلى الإنهاءعع) أى إن لم يحصل الإشهاد, وإلا فلا يستمر وحوبه إلى الإنهاء كما هوء 
ظاهر لكن يأبى ذلك أن الكلام فى حال التمكن من الإشهاد ومتى تمكن منه بلا تحر وحبء فإذا ونع لا 
يستمر إلى الإنهاء» فليتأمل. ٠‏ 

توله: (وعليه إشهاد بالفسخ فى طريقه أر توكيله أى: إن صادف الشهود؛ وثوله: أو عاذره أى 
يجب عليه التفتيش على الشهود. انتهى. بم.ر» وغيره. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التعذر أشار الناظم بقوله : (ثم) إن عجز عن الإنهاء لمرض أو غيره (أشهدا) على 
الفسخ أو طلبه على ما مر شاهدين ذكره الغزالى. قال ابن الزفعة: وهو احتياط لأن 
الواحد مع اليمين كاف فإن عجز عن جميع ذلك لم يلزمه التلفظ بالفسخ إذ يبعد 
إيجابه من غير سامع » ولأنه ربما يتعذر عليه ثبوته فيتضرر بالمبيع. وإذا لقى البائع 
فسلم عليه لم يضر ولو اشتغل بمحادثته بطل حقه. 

(والانتفاع حال علم يذر) أى ويترك لزومًا انتفاعه بالبيع واستخدامه له حال 


اللا ا ل ال 2 ا ل اللا 7 


قوله: (فإن عجر عن جميع ذلك [لخ) ترك الشرح هنا مرتبة أخخيرة ذكرها وس.م» على 
حجر حيث قال: المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجر عن الإشهاد والحاكم إلّ. وأمكنه 
المضى إلى البائع الغائب لزمه. 

قوله: (فإن عجز عن جميع ذلك) أى الإنهاء والإشهاد هناء وفيما مر والمراد بالعجز 
عن الإشهاد فى الحالة الأولى تركه لعدم وحود الشهود. التهى . «ح.لن. 

قوله: (ربما يتعذر عليه ثبوته) ظاهره ثبوت الفسخ لفظا وهو متعذر قطعا إذ الفرض 
عدم الشهود إلا أن يراد الثبوت ولو بتصديق البائع» وعبارة «م.ر» أنه لا يلرمه التلفظ به 
حينئذ لأنه لا يفيد شيئاء بل قد يتضرر لو فسخ وعجز عن إثبات العيب؛ وقد أنكره البائع 

قال رع.ش): وحينئذ يصير ظافرا بعقه فيأحذه من المبيع إك كان من بجحنسيه. أو يبيعه 
ويستوفيه منه» ويرد على البائع الزائد إن كان؛ فإن لم يوف الثمن بقى الباقى فى ذمة 
البائع يأعمذه بطريق الطفر. 

قوله: (يذر) أى المشترى دون موكله وكيله ووليه وموليه ووارثه وع.ش»» بدليل 
التعليل بالإشعار بالرضى. انتهى. شيخنا وذع, 

قوله: (أى وينرك) فى وع.ش» لو استعمله من يجهل الرد بالعيب لعدم المحالطة لناثم 


قوله: (والانتفا ع مدة العذر) أو السير للرد كما فى شرح الروض. 
قوله: (لزوما) ليتأتى له الرد. 


قوله: (والسير للرد) أى: ثبل الفسخ أما بعده فلا يكون الاستعمال مسقطا للرد بل يلزم الأحرة؛ 
يرم إلا لعذر كأن ركبها وف الحررب فلا يحرم مع لزوع الأحرة. انتهى. وع.ش». 


باب الربا .دج 
علمه بالعيب. فلو استخدمه ولو يسيرا كقوله : تاولنى الثوب أو أغلق البساب أو اسقنى 
الماء سقط رده لأن فيه إشعارا بالرضى ولأن فيه تأخيرا وهو بمجردهة يسقط ارد فكيف 
إذا اجتمعا؟ فلو جاء بالكوز مثلا بلا طلب فأحذه منه لم يضر لأن وضعه فى يده 
كوضعه على الأرض فإن شرب منه ورده إليه فهو استعمال. (دون الركوب) للدابة 
(حيث قود) وسوق (يعسر) حين توجهه لردها. فلا يلزمه تركه للحاجة إليه بخلاف 
ركوبها بدون عسر قودها وسوقها. 7 
(قلت ودون اللبس) للثوب المبيع (فى الدرب) أى الطريق حين (اطلع) على 
العيب (فراح يبغى رده وما نزع) فلا يلزمه لأن نزعه فى الطريق غير معتاد. بخلاف 
ترك ركوب الدابة بالشرط السابق. قال فى المهمات: ويتعين تصويره فى ذوى 
الهيثات. فإن غالب المحترفة لا يمتئعون من ذلك. 
وضع لزومًا عن الدابة سرجها وبرذعتها إن كانا له وإن ابتاعهما معها كما اقتضاه 
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علم الحكم لم يعذر. أما العالم به ويجهل كون الاستعمال مسقطاء وحفى عليه ذلك 
فيعذر. انتهى. ولا يخفى أنه حيث عذر فى هذه ففى الأولى أولى. انتهسى. شيخناء وقد 
يقال إذا حهل الرد يكون استعماله رضى به بخلاف ما لو علم. 

قوله: (ناولبى) سواء أحابه أو لاء ومثل القول الإشارة. انتهى. «ق.ل). 

قرله: (إن يكن له) فيه مخالفة لقول «م.ر»: ولو ملكا للبائع» ومثله فى حواشى المنهج 
وشرح الروض للشرح؛ إلا أن يقيد الضرر فيما إذا كان للبائع ,مما إذا كان فى بد المشترى 
بنحو عارية» وحيئئذ يكون ذلك داحلا فى قوله: وظاهر أنهما إلخ. تدبر. 

قوله: (وإن ابتاعهما معا) أى فى صفقة واحدة لأنه اشتراها والسرج عليها حتى يرد 
أنه يردها على الخالة التى أحذها عليها. تدبر. 


قرله: (وهو بمجرده) هذا لاايأتى فى الانتفاع به حال العذر. 
قوله: (فهو) أى رده إليه استعمال. 


قرله: (أى وضع لزوما) ليتأتى له الرد. ' 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلامهم لا فى تركهما من الانتفاع بخلاف ما إذا كانا لغيره. فإن المنتفع إنما هو الغير 
وظاهر أنهما لو كانا فى يده فهما كما لو كانا له. ولا يلزمه وضع لجامها ولا عذارها 
لخفتهما فلا يعد تركهما انتفاعا ولأن القود يعسر بدونهما ولا يضر علفها وسقيها فى 
الطريق. وكذا حلب لبنها فيه لحدوثه فى ملكه ولو أئعلها فى الطريق. فإن كانت 
تمشى بلا نعل سقط :رده وإلا فلا. قوله : دون اللجام من زيادته. 

(ولم يجز إن تركا) أى إن يترك العاقدان (الرد) بالعيب (على»مال) يبذله 
البائع من الثمن أو غيره لأنه خيار فسم فأشبه خيار المجلس. والشرط فى كونه غير 
متقوم. (بل الرد بهذا) أى بسبب ترك الرد على مال (بطلا). 

(إن علم) المشترى (المنع) من ذلك لتأخير الرد مع الإمكان. بخلاف ما إذا جهله 
لأن العوض لم يسلم له ولا تقصير منه فبقى على حقه. فائدة: مؤنة رد المبيع بعد 
الفسح بالعيب إلى محل قبضه على الشترى: وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها 
مؤئة الرد. بخلاف ما إذا كانت يد أمانة (ومن ييأس عن#رد) بعيب (وليس منه 
تقصير) فى الرد حسيًًا كان اليأس كتلف المبيع أو شرعيًا 007 

. (أعتق أو لولدم اللبيع (أو تعيبا) بعيب حادث سواء كان بفعل الأجنبى. أم 
المشترى أم البائع أم بآفة سماوية فإنه يستحق أرش العيب القديم إن نقص به المبيع 
ا ل 0 أو لم 

قوله: (لتعذر رده) أى حيث لا حيار للمشترى أو لهماء وإلا ثبت له الفسخ من حيسث 
الخبار» وإن حدث العيب فى يده فيرده مع الأرش كما فى حاشية المنهج. 

قوله: (كالخصا لعل المراد المسح لأن الذى لا ينقص قيمته للرغبة فيه هو الممسوح. 

قوله: (وكذا حلب لبنها) قال فى شرح الروض: وصورته أن يحلبها سائرة» فإن حلبها واقفة 
بطل حقه كما حكاه فى البحر عن الأصحاب؛ وبه جزم السبكى؛ وقال الأذرعى: وفيه وقفة 
فينبغى ألايضر إذا لم يتمكن منه حال سيرهاء أو حال علفها أو سقيها أو رعبها. 

قوله: (أو تعيبا) أى عنده, 


قوله: ولاك عا ذال بقن بان اكلا اورشن اا ىرد لا يقال ين ينبغى أن ينظر إليه 


باب الربا ىا 
ييأس منه كما صرح به فى قوله (خلاف ما لو باعه أو وهبا) أو أزال ملكه عنه 
بغيرهما لتوقع عوده إليه فيرده؛ ولو أبق فى يده أو سرق. ثم علم أنه كان آبقا أو 
سارقا إن لم يزد النقص فله الرد وإلا فلا وله الأرش. وقوله: أو تعيبا معطوف على 
اسن وقوله. 

(فيستحق أرشه) خبر من ي ييأس واستحقاقه له بطلبه لا بعلمه بالعيب خلافًا 
للشيخ أبى على . والقاضى. فلو كان الثمن باقيًا فى ذمته برئ من قدر الأرش بطلبه له 
بعلمه بالعيب على الأصح فى الروضة وأصلهاء ولو اشترى عبدا بشرط إعتاقه وأعتقه 
أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب ففى رجوعه بالأرش وجهان صحح منهيا 


وولوام و ووو الالالال واوا 


قرله: (فإن لم يزد النقص إا) نقل المحشى سابقا عن شرح العباب ضعف هذا التقييد 


قوله: (لا بعلمه) لأنه قد يرضى به مجميع الثمن. انتهى. «ق.ل). 


قبل اندمال االجرح» ويجب الأرش كنظيره فى الحناية على الحر حيث لم توب أرشاء ولم تنقص 
شيئا بعد الاندمال لأثا نقول المرعى هنا المالية ولم يفن منها شىى فلا حاحة عدرل يد 
لخلافه ثم فإنا لو لم ننظر إلى ذلك لأهدرت الحناية أصلا. انتهى. 

قوله: (خلاف ما لو باعه إلخ) لو باعه بشرط الخيار لهما ثم علم العيب فينبغى ألا يعذر 
بالتأحير لتمكنه فى الخال من الفسخ والرد. ش 

فرع: لو اشترى بشرط الخيار له أو لهما ثم على العيب وأخر الرد بلا عذرء فينبغى أن يقال 
سقط فسحه من حيث العيب» وله الفسخ بالخثيار فليراحع 

قوله: (وإلا فلا) تقدم فى الهامش أن المتجه أن له الرد؛ وإن زاد النقص لأنه من آثار ما كان 
عنده فراحع هامش قوله فى عد العيوب أو آبقا. 

قوله: (خير من [ل) ظاهره حمل من على الموصولة درن الشرطية. 

قوله: (واستحقاقه له بطلبه) قال فى شرح الروض: ثم يحتمل أن تكون المطالبة.به على الور 
كالأحد بالشفقة» لكن ذكر الإمام فى باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد. ذكر ذلك 
الر ركشى. انتهى. 


كوله: (هذا لا يأتى إلخ) قد كد يقال: إنه تأخير لغير العذر. تدذبر, 
كوله: (عنده) أى: لقبضه إياه» فإن كان عنده بغير القبض كوديعة لم عتنع الرد» وكذا إذا كان عنده 
بالقبض واخيار للبائع وحده وتعيب بغير فعل المشترزى كما سبق بلهامش. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


السبكى تبعًا لابن كج الرجوع وهو ظاهر كلام النظم وأصله وبه جزم الإمام فى الثائية. 
ونقل ابن كج عن ابن القطان فى الأولى أنه لا رجوع له. وفى الثانية وجهين ومحل مسا 
تقرر فى غير الربوى المبيع بجئسه.أما الربوى المبيع بجنسه فسيأتى حكمه. والتمثيل 
بالإيلاد والهبة من زيادة النظم. وإذا استحق الأرش فهو (من الثمن) لأن المبييع 
مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضموثًا عليه بجزء منه ولأنا لو اعتبرناه من القيمة 
كما فى الغصب لكان ربما ساوى الثمن فيجتمع للمشترى الثمن. والمثمن وسمى ذلك 
أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة من قولهم أرشت بينهما تأريشا إذا أوقعت بينهما 
الشر قاله ابن قتيبة وغيره.. (بعينه) بدل من قوله من الثمن والباء بمعنى من. أى: 

قوله: (الرجوع) وكون المقصود العتق لا يمنع الأرش لأنه إنما بذل الثمن فى مقابلة 
التسليم. انتهى. ابن عبد الحق. 

قوله: (لأن المبيع مضمسون على البائع) حرج به ما لو وحب الأرش للبائع على 
المشترى» كما لو وجد بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشترى قبله, فإن الأرش يدس 
إلى القيمة لا إلى الثمن» لأن العقد قد انفسخ وصار المقبوض فى يده كالمستلم. انتكى. 
«م.ر قال بعضهم! وفى بقاء الفسخ نظلرء والوجحه بطلانه لتيبن سقوط الرد القهرى» 
ويرجع المشترى على البائع بأرش القديم. انتهى. وق.ل» على الخلال» وفيه أن هذا التعليل 
لا يقتضى انفساخ الفسخ ممجرد الاطلاع على العيب بل يقتضى ثبوت خيار السائع فيه إن 
شاء فسخه وغرم أرش القديم» وإن شاء أبقاه وأحذ أرش الحادث من القيمة لا من الثمن» 
يدل على هذا أن الساقط بالعيب الحادث إنما هو الرد القهرى فقط لا الرد مطلقا. تدبر. 

قوله: (صحح منهما السبكى إل) اعتمده «م.ر وبه جزم السروضء قال فى شرح الروض: 
وقضية كلامه كغيره حصول العق قبل العلم بالعيب» واستشكل عا فى الوكالة من أن الوكيل إذا 
اشترى من يعتق على موكله ثم علم عيبه؛ فللوكيل رده لأنه لا يعنق على الموكل قبل الرضى 
بالعبب» ورد بأن المأذرن فيه للوكيل شراء السليم» فإذا اشترى معيبا لم يعتق قبل الرضى به فلاف 
ما إذا باشر العقد بنفسه. التهى. وقد يقال: إذا كان المأذون فيه شراء السليم فغيره غير مأذون فيه 
فكان ينبغى عدم صحته. 

قوله: (بدل من قوله إ) أقول: أو توكيد والباء زائدة كما فى جحاء زيد بعينه» وعلى هذا 
فقوله الآتى أو بدل عطف على الثمن. 


توله: (شراء السليم) أى: فى الواقع بجسب ما يظهر له تأمله فقد يندفع به الاعنراض. 


باب الربا 6ه" 


فيستحق الأرش من عين الثمن إن وجد وإن عين بعد العقد عما فى الذمة وليس للبسائع 
إبداله بغيره. (ولو) كان وجوده (بعود) أى: بعوده إلى ملكه (بعد أن). 

(زال) عنه لأنه عين ماله (بلا أرش) له على البائع (لنقصان الصفه) أى صفة 
الثمن كالشلل كما إنه يأخذ الزيادة المتصلة مجانا. نعم إن كان نقصها بجناية أجنبى 
استحق الأرش. وخرج بنقصان الصفة نقصان الجزء فيستحق أرشه. (أو بدل) عطف 
على عينه (لا عرته متلفه) أى لثمن عرضت له آفة والمعنى أنه يستحق الأرش مسن 
عين الثمن إن وجد ومن بدله إن تلف. 

(من مثل) فى مثلى (أو من قيمة) فى متقوم (وتعتبر) قيمة الثمن المتقوم (أقل ما 
يكون من يوم صدر). 

(عقد إى) يوم (قبض) له سليما أو معيبا لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة 

قوله: (بعيده) وله الرحوع إلى بدله بالتراضى. انتهى. جمل على المنهج؛ ولو أبرأه البائع 
من الثمن ل يرحع عليه بشى) فلاف ما لو وهبه له فيرحع مجزء من بدله كذا فى السروض 
وشرحه؛ والفرق أن البائع فى اللهبة حصل له شىء من حهة المشترى ثم وهبه بخلافه فى 
الإبراء. ) 

قوله: (بلا أرش له على البائع) وفارق ما مر من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد 
المشتزى بعيب قديم لكونه من ضمانه؛ ثم اختار الرد؛ والبائع هنا لم يختره» ومن ثم لو 
احتار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة؛ ولا يضمن المشترى 
نقص صفة المبيع. انتهى. شرح وعب) لحجر. 

قوله: (بجداية أجنبى) أى جناية مضمونة. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: (استحق الأرش) أى على البائع» وظاهره وإن لم يأحذ البائع من الأحنبى شيعا لأنه 
استحقه عليه؛ فإذا لم يأحذ منه شيئا فهر المفوت على نفسه. 

قوله: (عرضت له آفة) إشارة إلى تفسير متلفة بالآفة» فهلا فسرها بتلفء؛ ولعله حافظ على 
مراعاة تأنيث الفعل. 


قوله: (قبض له) أى للشمن. 


065 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حدثت فى ملك البائع أو يوم القبض أقل فالنقص من ضمان الملشترى. فإن كانت بين 
اليومين أقل فهى المعتبرة كما أفهمه كلامه كالروضة وأصلها. (وبالأرش عنسى) بضم 
العين أى والعنى بالأرش السابق (جزء يكون من جميع الثمن) عينا أو بدلا نسبته الى 


كل الثمن. 
(نسبة) أى كنسبة (نقصان أقل قيمتى»«ذلك) أى البيع (يوم عقده و) يوم 
(القبض) له (أى). 


(فى حال كونه مع العيب إلى» أقل قيمتيه لو عنه) أى العيب (خلا) لأن قيمته 
إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت فى ملك المشترى: أو يوم القبض أقل فالئقص 

قوله: (أى كسبة) أى نسبته للثمن كنسبة ما نقصه العيب من أقسل قيمة له لو كان 
سليجاء فلو كانت قيمته من غير عيب مائة وبه ثمانين فنسبة النقص إليها خمسس؛ ؛ فيكون 
الأرش حمس الثمن؛ فلو كان عشرين رجع بأربعة منه وإثما رجع بجزء من الثمن لا 
بالتفاوت بين القيمتين لكلا يجمع بين الثمن والمثمن كما فى هذ المثال. انتهى. «م.ر) 
ورس.م). 

قوله: (أقل فبمتى !خ) أى: إذا كان هناك أقل ومثله أقل الآتى كما يعلم ذلك من 
أول الأمثلة الآنية. تدبر. 

قوله: (حدث فى ملك المشترى) فلا تدحل فى التقويم. 

قوله: (حدث فى ملك المشترى) هذا لا 0 إذا كان 0 لأن ملك 
المبيع له حيئل») ولا يزول إلا من حين الإحازة أو انقطاع الخيار» فينبغى أن يعتير أقل القيم 
من وقت لروم العقد من حهة البائع إلى وقت القبض. انتهى. «س.م) و «ع.ش» على 


لغاراء 


قوله: زفى ملك البائع) هذا لا يقأتى إذا اخقص البائع بالخيار؛ لأن ملك الثمن حيفك 
ال ل 


ثوله: (لأن ملك الثمن حينئل إل لكن بالإحازة يتبين أنه ملك البائع مع زيادته لأنها متصلة ومثئله 
يقال فيما يأنى. 


سي سيم سل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 90010 


قوله: (لأن قيمته إن كانت يوم العقد أقل إل) فيه إشارة إلى أن المقصود باعتبار الأقل مراعاة 


وله: (فيه إشارة إلى أن المقصود إلخ) أى: مع مراعاة ما لا ذور فيه وطرح المشكوك فيه فحيشذ 
لايوحد ببسبة الأئل معيبا إلى الأكثر سليماء ولا بالأكثر معيبا إلى الأكتر سليماء ولابالأكثر معيبا إلى 
الأقل سليما لما فى الأخخير من إضرار المشزى» ولما فى غيره من المحذور. انتهى. مخنط بعض ‏ تلامذة شيخنا 
وذ 

ثرله: (فيه إشارة إلى أن المقصود باععبار الأقل لخ) اعلم أنا إذا اعتيرنا قيم المبيع أو النمن؛ فإما أن 
تتحد ثيمتاه سليماء وثيمتاه معيباء أو تشحدا سليما وتختلفا معيباء وئيمته ونت العقد أثل أو أكثر أو تتحدا 
معيبا لا سليما وهى وقت العقد أثل؛ أو أكثر أو تختلفا مسليما ومعيبا وهبى العقد سليما ومعيبا أقل أو 
أكثر» أو سليما أقل ومعيبا أكثر وبالعكس فهذه تسعة أثسام أمثلتها على الترتيب فى المبيع اشترى ثنا 
بألف» وثيمته وئت العقد والقبض سليما ماثة ومعيبا تسعون فالنقص عشر قيمته سليما فله عشر الثمن 
وهو ماثة أو قيمتاه سليما ماثة» وثيمته معيبا وقت العقد ثمانون والقبض تسعونء أو عكسه فالتفاوت بين 
ثيمته سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون رهو حمس ثيمته سليما فله حمس الثمن؛ أو قيمناه معيبا ثمانون 
وسليما وقت العقد تسعون ووقت القبض مائة؛ أو عكسه فالتفاوت بين قيمته معيبا وأقل قيمشه سليما 
عشرة وهى تسع أل ثيمتيه سليما فله تسع الثمن. لا يقال صرح الإمام بأن اعتبار الأقل فى الأقسام كلها 
إنما هو لإضرار البائع لما مر من التعليل» وحيئئذ فالقياس أننا نعتبر ما بين الثمانين والمائة وهى الخمس لأنه 
الأضر بالبائع لا ما بين الثمانين والتسعين لأنا نقول: ليس القياس ذلك؛ لأن المعتبر نسبة ما نقص العيب 
من القيمة إليهاء والذى نقصه العيب من القيمة هو ما بين الثمانين والتسعين وأما ما بين التسعين والمائة» 
فإنما هو لتفاوت الرغبة بين اليومين فتعين اعتبار ما نقصه العيب من التسعين إليها وهو التسع كما تقسرر 
نتأمله. أو ثيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون» ووثت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا تسعون؛ 
أو بالعكس أو ثيمته وت العقد سليما مائة ومعيبا تسعون؛ ووئت القبسض سليما مائة وعشررن ومعيبا 
ثمانون أو بالعكسء نالتفاوت بين أقل قيمتيه سليما وأثئل قيمتيه عيبا عشرون وهى حمس أفل ثيمتيه 
سليما قله حمسن الدمن؛ وعمص البارزى مها اعتبار الأثل نيما إذا مدنا سليما لا معيباء وهى وقت القسض 
أكثر ما إذا كان ذلك لكثرة الرغبات فى المعيب لثلة غمنه لا لنشص العيبء وإلا اعثبر أكثر القيمثين لأن 
زوال العيب يُسقط الرد؛ ورد بأن الرائل من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله؛ فكما يقوم 
المعيب يوم الفبض نائص العيب فكذا يوم العقدء فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييدهيما إذا انحدت 
ثيمتاه سليما غير صحيح؛ وإن سلم ما ذكر أى فى ثوله: وهى ولت القبض أكثر. انتهى. من حاشية 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من كنمان البائع فإن كانت بين اليومين أقل فهى العتبرة كما فى المنهاج والدقائق. 
قرله: (فالتقص من ضمات البائع) فيعتبر ذلك الأقل ليكون اللازم له أكثر تأمل. 


نفع المشترى وإضرار البائع» إذ فى اعتباره يحصل ذلك مثلا إذا كانت قيمته مغيبا وقت العقد 
ثمانين» ووقت القبض تسعين» وقيمته سليماء» وقت العقد مائة ووقت القبض ماثة وعشرة؛ فإن 
نسبت الأقل إلى الأقل كان النقص الخمس فيرجع المشترى بقمس الفمسن» وإن نسبت الأكثر إلى 
الأكثر كان النقص حزأين من أحد عشر جزءا وهو أقل مسن النقص فى الأول وها ذكر من أن 
المقصود نفع المشترى؛ وإضرار البائع صرح الإمام لكنه لا يطرد لانتقاضه فيما إذا كانت قيمته 
معيبا فى الوقتين ثمانين وسليما فى وقت العقد مائة» ووقت القبض مائة وعشرين» فإن الأنفع نسسبة 
الثمانين إلى المائة والعشرين لا إلى المائة؛ لأن النقص فى الأول ثلثء وفى الثغانى مس وفيما إذا' 
مائة وعشرين؛ فإن الأنفع نسبة الثمانين إلى المائة والعشرين لا إلى المائة لأن النقص فى الأول 
ثلثء وفى الثانى حممس» وإئما يطرد لو نسب أبدا أقل القيمشين معيبا إلى أكثرهما سليماء وقد 
يجاب بأن المقصود عدم إضرار المشترى بسبب مراعاة زيادة فى ملكه. أو نقص مسن ضمان البائع 
لا مطلقا فليتأمل؛ ثم رأيت العلامة الشيخ شهاب الدين بن حجر فى شرح المنهاج أحاب يما هر 
فى غاية الحسن والدقة؛ ومع ذلك أوردنا عليه بحثا قويا من وجهين بيناهما بهامش نسختنا منه. 

قرله: (فى ملك المشنرى) هذا لا يأتى إذا كان الخيار للبائع وحده. 

قوله: (فهى المعتبرة إلح) قال فى شرح الروض: لكن نظر السبككى وغيره بأن النقص الحادث 
قبل القبض» إذا زال قبل القبض لا يتخير به المشترى: فكيف يضمنه البائع ويجاب بأنه لا يلزم من 
عدم التخبير الذى فى ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذى ليس فى ثبوته ذلك. انتهى. 


العمل رضى الله عنه نقلا عن «م.ر». انتهى. شيخخحنا ا هه الله تعالى» ثم قال: الواب عن الاعتراض 
على الإمام: أن المقصود اعتبار ما نقص الغيب يقينا ما لم يؤد إلى إضرار المشترى بحسبان زيادة حدثت فى 
ملكه؛ أو ترك حسبان نقص مسن ضمان البائع؛ وذلك صادق بعدم إضرار كل أو لإضرار البائع أو 
المشترى» لا من هذه الحيئية بل من حيث ترك حسبان زيادة حدثت فى ملكه مثملة للرغبة فلم تعتبر؛ أو 
حسبان نقص من ضمان البائع وهذا ليس عحذوراء فإن أدى الأعط باليقين إلى هذه الحيئية أعسد بالمشكوك 
فيه. انتهى. رضى الله تعالى عنه. 

ثوله: (بسبب مراعاة زيادة فى ملكه) أى: لكونها حدثت بعد العقد فلا تقوم عليه. 


باب الربا ا 
إذا لم تكن القيمة بينهما أقل فيوافق ما تقدم فى الثمن ومثل من زيادته. لاعتبار الأرش 
بالنسبة المذكورة بقوله : 

(تمثيل ما ذكرته) يكون (بعبد» بمائة قوم) سليمًا (يوم العقد). 

(ويوم قبض) له (زاد فى التقويم عشرين معها) أى المائة فقيمته يوم القبض مائة 
وعشرون. (بل سوى سليم قوم) أى وقوم غير سليم أى معيبًا (يوم العقد) فساوى 
(تسعين وفى»«حالة قبض) له (بثمانين يفى) أى يفى العبد بثمانين. 

(وعكسه) أى أو عكس ما ذكر بأن يقوم سليمًا يوم العقد بماثة وعشرين. ويوم 
القبض بماثة ومعيبًا يوم العقد بثمانين» ويوم القبض بتسعين. (فانسب ثمانين) لأنها 
أقل قيمتيه معيبًا. (إى» قيمته التى ذكرنا) ها (أولا) وهى المائة لأنها أقل قيمته 
سليمًا تكن أربعة أخماسها (فينقص الخمس فيسترد من»#قد اشترى من بائع خمس 
الثمن) والمراد باليوم الوقت. وإذا اعتبرت قيم المبيع فإما أن تتحد قيمتاه سليمًا وقيمتاه 
معيبًا أو تتحدا سليمًا وتختلفا معيبًا وقيمته وقت العقد أقل أو أكثر. أو تتحدا معيبا 
وتختلفا سليمًا وقيمته وقت العقد أقل أو أكثر أو يختلفا سليمًا ومعيبًا وقت العقد سليمًا 
ومعيبًا أقل أو أكثر أو سليمًا أقل ومعيبًا أكثر أو بالعكس فذلك تسعة أقسام أمثلتها على 
الترتيب وإن ذكر الناظم بعضها اشترى عبدًا بألف وقيمئه وقت العقد والقبض سليما 
ماثة ومعيبا تسعون؛ فالنقص عشرة وهى عشر قيمته سليما فيرجع على البائع بعشر 
الثمن وهو مائة ولو كانت قيمتاه سليما مائة وقيمته معيبا وقت العقد 


الللللال ا يي ل كلاحل 000 


وقوله: فكيف يضمنه البائع» أى كما لزم من اعتبار الأقل إذ يزيد الغرم باعتبار الأقل كما 
قوله: (وعكسه) ينبغى جره عطفا على مائة إم. 


قوله: (فذلك تسعة أقسام) قال فى شرح الروض: وإذا نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضا 
زادت الأقسام. انتهى. 


حك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثمانين ووقت القبض تسعين أو وقت العقد تسعين ووقت القبض ثمانين فالتفاوت بين 
قيمته سليمًا وأقل قيمتيه معيبًا عشرون وهى خمس قيمته سليمًا فيرجع بخمس الثمن» 
ولو كانت قيمتاه معيبًا ثمائين وسليمًا وقت العقد تسعين ووقت القبض مائة أو وقت 
العقد ماثة. ووقت القبض تسعين معيبًا. فالتفاوت بين قيمته معيبا وأقل قيمتيه سليما 
عشرة وهى تسع أقل قيمتيه سليمًا فيرجع بتسع الثمن. ولو كانت قيمته وقت العقد 
سليما ماثة ومعيبا ثمائين ووقت القبض سليمًا مائة وعشرين ومعيبًا تسعين أو بالعكس 
أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبًا تسعين. وؤقت القبض سليمًا مائة وعشرين 
ومعيبًا ثمائين أو بالعكس., فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليمًا وأقل قيمتيه معيبّا 
عشرون. وهى خمس أقل قيمتيه سليمًا فيرجع بخمس الثمن. قال البارزى: وإذا 
اتحدت قيمتاه سليمًا واختلفتا معيبًا وقيمته وقت القبض أكثر فإن كان لكثرة الرغبات 
فى العيب لقلة ثمئه؛ فالحكم كما ذكر أو لنقص بعض العيب فقد مر أن زوال العييب 
يسقط الرد فلا يعتبر هنا أقل القيمتين بل أكثرهما فيخرج هذا عن الضبط المذكور وما 
قاله آخرا مردود لأن الزائل من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله. فكما 
يقوم المبيع يوم القبض ناقض العيب فكذا يوم العقد فلم يخرج ذلك عن الضبط الذكور., 
ولو سلم فلا يتقيد بما إذا اتحدت قيمثاه سليمّاء كما زعمه. 


قرله: (بل أكثرهما) أى لأن اعتبار أقل القيمئين يوحب زيادة الأرش لزيادة النسبة حيمهذ 
فيصير كأنه أذ أرش العيب مع زوالهء وذلك مناف لكون الرد يسقط بروال العيب؟ لأنه يقتضى 
أنه لا أثر للعيب بعذر زوال مفلاف ما لو اعتبر الأكثر فإنه يقل الأرش بواسطة فلة السسبة فلا 
يكون آسحذا أرش ما زال؛ لأن كثرة القيمة بواسطة زوال العيب وقد قل الأرش بواسطة نسبتها. 

قوله: (مطلقا) أى فى سائر الأزمان. 

قوله: (فكما يقوم إلّ) حاصله أنه يقوم فى الموضعين بفرض كونه ناقص العيب فلا محذور؛ 
فإنه حيكذ لا يؤعحذ أرش ما زال لأنا إنما قومنا بتقدير الزوال. 


باب الريا قد 


(وبعد أخذ أرش عيب قدما). أى وبعد أخذ المشترى أرش العيب القديم لتعذر 
الرد القهرى بعيب حدث عنده (ليس) له أن (يرد) اللبيع مع الأرش (إن) عيب 
(جديد عدما) لانفصال الأمر بالأخذ. 


(وقبله) أى وإن عدم العيب الحادث قبل أخذه الأرش (بعد قضاء القاضى) له 
(بالأرش لم يمنع) من الرد كما قبل القضاء به وهذا وجه والأصم فى أصل الروضة 
أنه يمنع منه. (كبالتراضى) أى كما لا يمنع منه بتراضى العاقدين ولو بعد أخذ 
الأرش. شْ 

(وإن بجتسه ربوى بيعًا) أى وإن بيع الربوى الذى به عيب قديم بجئنسه وحدث 
به عيب. (رد) ه الشترى (بأرش حادث) أى مع وذ أرش العيب الحادث. ويمتئع 
إمساكه مع أخذ أرش القديم لأنه يؤدى إلى الربا بخلاف رده مع أرش الحادث إذ لا 


ا الل ل ل ا ا ا حا اح 0000 لي ا 0 
وفقفيم 


قوله: (وإن بجْدسه لخ) بخلاف ما لو بيع بغير حنسه كأردب قمح بأردب شعير؛ أو 
دابة بذهب» ثم ظهر بعد تلف المبيع عيب فإنه يدفسع الأرش» ولا يقال أنا لو ضمناهذا 
الجزء للمبيع وجحعل كأن العقد وقع عليهما وقوبلا .ما بقى من الثمن لكان من قبيل مد 
عجرة ودرهم؛ لأنا نقول لا معنى للضم فى ذلك؛ لأن هذا الجزء قد رحع للمشترى فكأنه 
اشتزى المبيع ما بقى من الثمن» وهذا غير مضر فى غير الربوى المبيع يجدسه؛ أما فيه فمضر 
للزوم المفاضلة إن أخذ الأرش مسن عين الثمن أو جنسه؛ أو لكونه يصير من قبيل مده 
عجوة إن أذ من غير حنسه بالتراضى» فالمخلص فسخ العقد إن لم يرض المشترى بالبقاء 

قوله: (ولو بعد أخد الأرش) هكذا طبق عليه شراح الحاوى وفيه نظر لأنه بأحذ الأرش قد 
ملكه ملكا مستقرا وانتهت المنصومة» فليؤول الرد بالنراضى على الفسخ بالإقالة» لا على 
حصوص الرد بالعيب. برلسى. ما المانع من الرد ي#خصوص العيب بالتراضى فينقض الملك المستقر, 

قوله: (لأنه يؤدى إلى الربا) لأن الثمن ينقص فيصير الباقى منه مقابلا بأكثر معه. 

قوله: (تخلاف رده مع أرش الحادث) قال فى شرح الروض: وقد مثل المسألة نما إذا اشترى 
حلى ذهب بوزئه ذهبا ما نصه: ولو كان الحادث ينقص الوزن غرم زنته ورد. قاله الزركشى» 
وظاهر أن محله إذا لم تنقص مع ذلك القيمة. انتهى. 


ثوله: (ما المانع من الرد إل المانع له ما أشار إليه كالإمداد من انتهاء الخصومة» فلا موجب للرد. 
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مفاضلة بين العوضين فى البيع لتمائلهما فيه. وإنما العيب الحادث مضمون عليه 
كعيب المأخوذ على جهة السوم فعليه غرمه. قال الشيخان: فإن تعذر رده لتلفه ففى 
الشامل والتثمة لا أرش له بل يفسخ ويغرم البدل ويسترد الثمن وصحح البغوى ثبوت 
الأرش وزاد الناظم (جميعا) تكملة. وقد يقال إنه احتراز عن رد بعض الربوى المذكور 
فيمتنع وإن رد معه الأرش لما فيه من تفريق الصفقة على البائع بلا ضرورة وهذا مع 
إنه علم مما مر لا يختص بالربوى. 

(وبالتراضئ) يرد المبيع مع أرش الحادث (فى سوى) أى فى سوى الربوى 
الذكور؛ فإن لم يتراضيا تعين الإمساك بأرش القديم سواء أراد البائع بذله وامتنع 
ثم يغرم بدل التالف» ويسترحع الثمن. هذا كله إن ورد البيع على العين أما ما ورد على 
الذمة ثم عين فيغرم بدله ويستبدل» وإن كانا قد تفرقا. التهى. «ز.ى) وشوبرى أى ولا 
فسخ. انتهى. شيخنا وذم رحمه الله بهامش انحلى. 

قرله: (وبالتراضى إخ) ترك هنا مرتبة قبل هذا هى ما إذا رضى به البائع بلا أرش 
للحادث» وحيئدذ فإما أن يرده المشترى بلا أرش» أو يقدع به بلا أرش للقديم كما فى 
المنهاج وغيره. 

قوله أيضا: (وبالتراضى يرد إخ) أى أو يغرم البائع أرش القديم» ولكن يتعين الأحظ 
منهما فى نحو ولى امحجور إن رضى الآخر. التهى. شيخنا «ذه بهامش الحلى. 

قوله: (فإن لم ينراضيا [ل) محل ما ذكر إن بادر المشترى بإعلام البائع بالحادث ليختار 
ما ذكر» وإلا بأن أحر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش لتقصيره, نعم إن كان الحصادث 
قريب الزوال عذر فى التأحير شرح الإرشاد. 

قوله: (فإن تعذر رده لتلف إل) قال فى شرح الروض؛ قال ابن يونس: وحمل ما ذكر إذا كان 
العيب بغير غش» وإلا فد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل. التهى. 

قوله: (بل يفسخ) جزم به الروض. 

قوله: (وبالنراضى فى سوى) هذا مفروض فيما إذا حدث عيب؛ ولم يزل ولم يأحذ أرش 
القديم» وقوله السابق: وبالتراضى مفروض فيما إذا أذ أرش العيب القديم؛ ثم زال العيب فلا 
تكرار حلافا لما توهمه بعض الطلبة. 


باب الوبا 1 


المشترى من أخذه. أو أراد الشترى أخذه وامتئع اح م ا ير 
العقد ولأن الرجوع بأرش القديم مستند إلى أصل العقد لأن قضيته ألا يستقر الثمن 
بكماله إلا فى مقابلة السليم وضم أرش الحادث إدخال شىء جديد لم يكن فى العقد؛ 
وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل يرد ما بين قيمة المبيع معيبا 
بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنئنا ننسبه إلى الثمن 
كما مر. (والقول) فيما إذا تنازعا (فى حدوثه) أى العيب واحتمل حدوثه وقدمه 
كبوص (لبائع) بيمينه لوافقته للأصل من عدم العيب واستمرار العقد ولا يثبت حدوث 
العيب مطلقًا بيميئه لأنها صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشترى: فلو فسم 
البيع بعد ذلك بتحالف لم يكن له أرش العيب. وللمشترى أن يحلف الآن أنه ليس 

قوله: (والقول فى حدوثه لبائع) أى إن لم يقو حانب المشترى باتفاقهما على قدم 
أحد العيبين كما فى قوله: ولو إدعى المشترى وجحزد عيبين إلخ. 

قوله: (لوافقته للأصل إل) يؤحذ منه تصديق البائع أيضا فى قدم العيب إذا باع 
بشرط البراءة من العيوب» وادعى المشترى حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك. 

لا يقال دعواه القدم تشعر بعلمه به فلا ينفعه حيشذ شرط البراءة؛ لأنا نقول 506 
وجوده اعتمادا على ظن وحوده عند البيع لسبب تقدم البيع يظن تولده منه عند البيع) ولا 
يقال يرحع لأهل الخبرة أن لكات تروص ف نقح أراطلاييس بد بجع . انتهسى. 
من تقرير بعض الأفاضل على المنهج. 

قرله: (وللمشترى أن يحلف [لخ) الاي ا ا 0 بأرش الحادث 
بعد الفسخ, فلو امتنع من الحلف حلف البائع واستحق ستحق الأرش. انتهى. جمل . 


قوله: (تعين الإمساك) ظاهره وإن كان طالب الرد نحو ولى والمصلحة فيه. 

قوله: (لم يكن فى العقد) أى فكان الأول أولى» قال فى شرح الروض: واستشكل هذا يما مر 
آنفا من أنهما لو تراضيا بالرد مع ضم أرش اللحادث جازء وإن لم يكن مستندا إلى أصل العقدء 
وأحيب بأنه لما كان الفسخ ثم بالتراضى احتمل فيه هذه الزيادة التابعة. انتهى. 


ثوله: إظاهره وإن كان طالب الرد !خ) قال وع.ش» :ينبغى أن يقال: إن كانت المصلحة فى الرد 
وطلب الولى الإمساك لم يجز لما مر أن الولى إنما يتصرف بالمصلحة:؛ وإن طلبه غير الولى كالبائع لولى 
الطفل أحيب: لأن البائع لا تلزمه مراعاة مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمككن من الرد. انتهى. وهو لا 
يذرج عما ثاله امحشى. 
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بحادث قاله فى الوسيط ولو ادعى المشترى وجود عيبين فى يد البائع فاعترف 
بأحدهما وادعى حدوث الآخر فى يد المشترى كان القول قول المشترى لأن الرد ثبت 
بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك. قاله ابن القطان فى مطارحاته وغيره ونقله 
ابن الأستاذ فى شرح الوسيط عن النص. أما ما لا يحتمل حدوثه بعد البيع كإصبع 
زائدة وشين شجة مندملة وقد جرى البيع أمس فالقول فيه قول المشترى بغير يمين. 
وما لا يمكن تقدمه كشجة طرية وقد جرى البيع من شهر مثلا فالقول فيه قول البائع 
بغير يمين. (وليحلف) أى البائع على ما ادعاه لاحتمال صدق اللشترى. 

ذكما جاب الزطابع العدت: الخواب فإ نات بات البشكه رملا نه ينب أوالا 
تستحق الرد على بالعيب الذى ذكرته أو لا يلزمنى قبوله حلف كذلك. فلو أراد أن 
يحلف فى الأول على أن المشترى لا يستحق الرد عليه لم يتمكن مئه ولا يكلف فى 
الثانى والثالث أن يتعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز أنه أقبضه 


قوله: (وللمشترى أن يحلف إ) لزوال العلة السابقة أعنى قوله: لموافقته إلى آخحره 
تدبر. 

قوله: (إكان القول قول المشئرى) فلو زال العيب المتفق على قدمه صدق البائع فى 
حدوث الآحر. انتهى. وق.ل» على الختلال. 

قرله: (فلو أراد أن يحلف إلح) حاصل ما يؤحذ من شرح مم.رء أنه يجوز إبدال 
اخواب العام فى الخلف بعام آخر وبخاص» وإبدال الخاص بخاص آخر لا بعام فانظاره. 

قوله: (ليس بحادث) فلوكان المبيع تالفا ضمئه معيبا وغ.ب». 

فوله: (قول المشنزى ! ) وقال فى شرح الروض: قال ابن الرفعة: لابد من يمين المشترىء فإن 
نكل لم ترد على البائع لأنها إنما ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقاء ولا حى له هناء نعم لا 
ينبت للمشترى الرد إلم. 
تمي ل و د 

قوله: (فإن نكل ل ترد على البائع [ح) بخلاف ما إذا نكل البائع فإنها ترد على المشترى «ق.ل0. 

ذوله: (لا يغبت للمشيزى الرد) والأوحه أن يأتى هنا ما سبق من أنه إن رضى البائع إل. اتتهمى. 
شرح ممءره. 


تلن نا 


باب الربا 1ه 


معيبًا وهو عالم به أو أنه رضى به بعد البيع ولو نطق به صار مدعيًا مطالبًا بالبينة. 
(وإقالة تقع) أى والإقاله الواقعة بين العاقدين كقولهما تقايلنا أو تفاسخنا أو قال 
أحدهما: أقلتك البيع والآخر قبلت (فسخ) للبيع لا بيع جديد وإلا لصحت مع غير 
البائع وبغير الثمن الأول وإذا كانت فسخا (فما تجددت بها الشفع) ولا غيرها من 
أحكام البيع إلا العلم بالثمن فلابد منه كذا نقله فى الطلب عن النص. ولعله مبثنى 
على إنها بيع لا فسخ وهى. 


ووو وف مف و ف ومو و ولوف ووو و ومع مم وموم عدو ووم لوو وا يوووا درن 


قوله: (ولا يكلف إلخ) يفيد صحة تعرضه لذلك وهو كذلك لأنه غلظ على نفسه 
وإن كان حلاف قضيه قوهم وليحلف كما أحاب. انتهى. شرح «ع.ش») و اعار). 

قوله: (وإفالة تقع) ولا تختص بالبيع بل تفع فى غيره كالهبة حيث لا رحوع فيهاء 
والحوالة والصداق كذا بهامش نسحة من الشرمم. انتهى. «س.م» بهامش شرم الروض» 
وفى شرح الإرشاد ليحر زيادة الإحارة قال: إلا فى حج للغير وزيادة القسمة التتى هى 

قوله: (بين العاقدين) مثلهما وارثهما وسيأتى فى الشرح. 

قوله: (إلا العلم بالشمن) فلو أقال الوارث للبائع المشترى فلابد من علمه بالثمن. 

قوله: (وكأنه مببى إلخ) قال «م.ر» فى شرحه: كونه مبنيا على ما ذكر ممنوع وقال 
حجر فى شرحه على المان فيه نظر؛ لأنهم لا يقطعون النظر عن البييع فى بعض المسائل 
وعلى التنزيل؛ فيتعين أن محل الخلاف حيث أمكن العلم يعد بقذر الشمن وصفته ليرد مثله 
أو قيمته؛ أما لو ل يمكن ذلك لكونه لم يعرف حال البيع إلا بالرؤية فقطء..ولم يعرف له 
قدرا ولا صفة وتلف فورا فالوجه عدم صحة الإقالة حيشذ, لانتفاء فائدتها من رجوع كل 
إلى عبن عوضه أو بدله. ولا يقال تصح ويرحع لقول البائع لأنه غارم لأنا نقول:.يعدون 


قرله: (إلا العلم بالثمن) اعتمده شيخخنا الشهاب الرملى» ومذا أفتى بعدم صحة إقالة الأعمسى» 
ومنع البناء الذى ترجاه الشارح فانظر لو كان الغمن فى الذمة فإئه يمكن علم الأعمى به ولا يصح 
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(جائزة) بل تندب إقالة الئادم لخبر ابن حبان فى صحيحه من أقال مسلما وفى 
رواية نادما ,أقال الله عثرته, و (لو تلف المبيع) فإنها جائزة (سواء) تلف (البعض أو 
الجميع) كالفسم بالتحالف؛ فيأخذ البائع من المشترى مثبل التالف فى المثلى وأقل 
قيمة من يوم العقد إلى يوم القبض فى المتقوم وقد تسمح فى تعبيره بقوله: سواء البعض 
أو الجميع بعد تعبيره بتلف المبيع. ولو عبر كالحاوى بقوله وتجوز بعد تلف المبيع أو 
بعضه كان أوك. 

(لكن مع النقص والازياد» فى ثمن توصف) الإقالة (بالفساد) لأن الفسم لا 
يقتضى عوضًا ولأن الإقالة تراد العوضين حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على 
أن يأخذ الصحاح عن المكسرة فسدت وبقى البيع بحاله. وللورثة الإقالة بعد موت 
العاقدين. كما جزم به فى الروضة وأصلهاء ووقع فى التعليقة فى الوصايا أن الإقالة لا 
تجوز مع المشترى ووارث البائع. وفى فتاوى ابن الصلاح أن الورثة لو استأجروا من 
يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم 


لاا ا ا ا ل 0 


علمنا استحالة العلم بحقيقة الثمن فرحوعنا إلى البائع فيه حمل له على الكذب. انتهى . 
مساو 

قوله: (وكأنه مببى إلخ) المعتمد اشراط معرفته؛ وإن قلنا إنها فسخ فلا تصح من 
الأعمى؛ ويدل على الاشتراط أن الشافعى لما نص على أنها فسخ عقب باشتراط المعرفة فلا 
يتأتى تفريعه على أنها بيع؛ لأنه لم يذ كيره. انتهى. «س.م» بهامش شرح الروض. 

قوله: (وأقل قيمة من يوم إلخ) كذا فى الروض قال الشارح؛ وفيما ذكره كأصله من 
اعتبار الأقل نظر؛ والوجه اعتبار يوم التلف. انتهى. ولعل وجحهه أن الفسخ يرفع العقد مسن 
حينه على الأصح؛ وأقرب الأوقات لوحوده وقت تلفه. التهى. وحرى فى شرح الإرشاد 
الصغير على ما فى الشرح» قال: وإن كان قياس الفسخ اعتبار يوم التلف لأنهم قد 
يلاحفلون القول بإنها بيع. 

قوله: (فى تعبيره بقوله | ل) وقد يقال: لا تسمح فيه بل فى قوله المبيع بناء على أنه أراد به ما 
تعلق به البيع فى الحملة بقريئة قوله: سواء إلم. 


باب الربا ١ج‏ 


تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم» وما قاله لا ينافى ما مر لأن الحق فيه عند الإقالة 
لورثهم لا لهم بخلافه فيما مر ولو تقايلا ثم اختلفا فى الثمن صدق البائع. أو تقايلا 
وقد زاد المبيع زيادة متميزة فللمشترى. أو غير متميزة فللبائع ولو اختلفا فى وجود 
الإقالة صدق منكرها. ولو باع بمؤجل ثم تقايلا بعد الحلول فإن نقد الثمن استرده فى 
الحال وإلاسقط وبرثا جميعًاء ولو علم بالمبيع عيبا كان حدث فى يد المشترى قبل 
الإقالة فلا رد له بناء على إنها فسخ. واعلم أنه إذا انعقد البيع لا.يتطرق إليه فسخ إلا 
بسبعة أسباب: خيار المجلس وخيار الشرط والعيب والخلف والإقالة والتحالف وتلف 
المبيع قبل قبضه. ذكر ذلك فى الروضة. 


قوله: (ثم اخختلفا فى الفمن إلخ) هذا لا ينافى اشدراط العلم بالثمن لآن كلا يدعى 
العلم به على ما ذكره فليحرر هل هو كذلك. 


قرله: (بعد الحلول) بقى ما لو تقايلا قبل الحلول» لكن الظاهر أنه إنما قيد ببعد الحلول لأن 
الغالب أنه قبل الخلول لا يكون دفع الثمن» وحيئكذ يسقط عنه. 

قرله: (فى الخال) قال فى شرح الروض: فلا يلزمه أن يصبر قدر الأحل. انتهى. 

قوله: (وإلا سقط) عبارة شرح الروض: وإن لم يقبض أى: البائع الفسن سقط عن المشارى 
سواء كان حالا أم مؤححلا. التهى. 

قوله: (فلا رد له إلخ) قال فى شرح الروض: وعليه أى المشترى للبائع أرش العيب. ذكره 
الأصل, 
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ستأش تمر لجنم 
(فصل فى) بيان (القبض) للمبيع 
وددان حكمه تيل قدضه 
(القبض): بمعنى الإقباض. ولو عبر به كان أولى (فى العقار) من أرض وشجر 


ومعع سساو عحف لعف ععععف ع ممعم فلوو ووم و وم وو وموع ل و مو وو عقو وه ع و واو وه ووو عه قوقع وا عو ووه ووو ووو ووه 


قوله: (فى بيان القبض) ويشترط فى صحة القبض الرؤية كما فى المبيع؛ فيكفى الرؤية 

قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض» ويكفى رؤية الوكيل فى القبض وإن لم يره 
الموكل» ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية ية كان قبضا كما يدل له عموم كلامهم وفيه بحثء 
ولا يشترط فى القسمة تحويل ولا قبض» وإن جعلت بيعا. انتهى رق.ل؛ على الجلال 
وسيأتى كله فى الشرح. 

قوله: (ولو عبر به إ) عبارة الروض قبضه: التخلية قال الشارح: لو قال بالتخلية 
كان أولى؛ إلا أن يفسر القبض بالإقباض فيفيد أنه مع الباء يكون القبض باقيًا بمعناه وهو 
حلاف صنيعه هناء حيث قدر الباء مع جعله القبض ,ععنى الإقباض. انتهى. وعبارة «س.م» 
على التحفة: لو زاد الباء فى تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض. 


ا مالا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0001 


اعلم أن المبيع عقار ومنقول وكل حاضر يمكان العقد أو غائب عنه» وكل بيد المشازى أو يد 
غيره؛ فإن كان عقارا غائما بيد غير المشترى من بائع أر غيره فلا بد فى قبضه من تسليم مفتاحه إن 
كان له مفتاح. نعم إن قال له البائع ع: تسلمه واصنع له مفتاحا لم يبعد الاستغناء بذلك عن تسليم 
المفتاح. ومن تفريغه من أمتعة غير المشتزى» ومن مضى زمن يمكنه الوصول إليه والاستيلاء عليه 
حتى لو سلم المفتاح لوكيل المشترى الحاضر عند المبيع» وفرغ المبيع من الأمتعة المذكورة لم يحصل 
القبض بذلك قبل مضى الزمن المذكور وإن كان منقولا غائبا بيد غير المشترى من بائع أو غيره فلا 

فصل فى القبض 

ثوله: (فلابد فى قبضه [خ) أى: إن كان مغلقا كما سيأتى. 

ثوله: (ل يبعد الاستغناء !لخ) استبعده حجر فى حواشى شرح الإرشاد؛ لأن ماله منتاحان كل بيد 
واحد لا يعد فى يد أحدهما بل فى يدهماء وشرط الإثباض ألا ييقى المبيع فى يد البائع ولو غير مستقلة. 

قوله: (من أمتعة غير المشنزى) المراد بأمتعة غير المشترى ما له يد عليها وحده ولو بوديعة وإ كانت , 
للمشنرى» وكذا يقال فى أمتعة المشترى؛ كذا يؤوخذ من وق.ل» على الحلال» واعلم أنه إذا كان مشغولا 
بأمتعة المشئرى وحده اشترط مضى زمن التفريغ لا فعله» كما فى «ق.ل0. 

ثوله: (فلابد من نقله) هذا فى غير التابع فى منفعة الببع عند الإطلاق» وإن نص عليه كماء البثر؛ لا 
ما جمع فى صفقته مما لم يدحل. انتهى. «ق.ل0. 


بد فى قبضه من نقله بالفعل» مع مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه ونقله» حتى لو نقله وكيل 
المشترى الحاضر عنده لم يحصل القبض بذلك قبل مضى الزمن المذكورء وإن كان عقارا غائبا بيد 
المشترى فلا بد مع تفريغه من أمتعة غيره من مضى زمن عكن فيه الوصول إليه والاستيلاء عليه 
وإن كان منقولا غائبا بيد المشترى فلابد من مضى زمن يمكن فيه الوصول اليه ونقله» وإن كان 
عقارا حاضرا بيد غير المشترى فلا بد من تسليم مفتاحسه إن كان له مفقاح وتفريغه من الأمتعة 
المذكورة» وإن كان منقولا حاضرا بيد غير المشترى فلا بد من نقله بالفعل وإن كان عقاراً حاضراً 
بيد المشتزى فلابد مع تفريغه من الأمتعة المذكورة من مضى زمن يمكن فيه الاستيلاء عليه وإن 
كان منقولاً حاضراً بيد المشترى فلا بد من مضى زمن يمكن فيه نقله. وفى جميع الصور لابد من 
از املع 0 كان له عق امس اا فلا سان (ائه. هكذا فهمت ذلك من كلامهم, وظهر لى 
أنه حاصل مرادهم ثم أوردته على ب بعض الفقهاء الفضلاء فأحابنى بعد عام ,عمثل ذلك» وبأئه الذى 
تحرر له بعد المراحعة والتأمل. وقولدا: وكيل المشترى ينبغى أن المراد وكيله فى بجرد العقّد لا 
القبض» وإلا فيتجه حصول القبض. تأمل. نعم ييقى الكلام فى منقول خفيف فى يد المشترى 
بالفعل كثوب حفيف مرفوع فى يده هل يكون مقبوضا بنفس العقد أو لابد من زمن يمكن فيه 
تناوله ورفعه؟ فيه نظرء ولعل الأقرب إلى كلامهم الثانى» فليتأمل والله أعلم. تنبيه: إِنّ من الإذن 
فى القبض التحلية باللفظ» وحيتكذ إنما يحتاج إليها إذا كان للبائع حق الحبس. فليتأمل. 


قوله؛ (ونقله) وإن اشترى مكانه معه فى غير التابع. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

ثوله؛ (حاضرا) أى: .مجلس العقد. انتهى. رق.ل». 

ثوله: (من مضى زمن يمكن فيه الاستيلاء عليه) وهذا بدل التسليم فيما قبله تأمل. 

ثوله: (لابد من إِذَنْ البائع إلخ) وتعتير المدة هنا من الإذن. انتهى. وق.ل». على الجخلال. 

ترله: (من إِذن البائع) أى: فى التحويل للقبض لا محرد التحويل. 

ثوله: (وكبله فى مجرد العقد) أى: فيما يحتاج إليه من العنود غير هذا العقد؛ فلا ينانى أن العائد هنا 
الموكل. 

ثوله: (إذا كان البائع حق الحهبس) وإلا فلا حاحة لإذنه» مالم يكن النقل إلى ما للبائع فيه حق وإلا 
فلابد منه؛ لأن يده عليه حسية تبعا للمكان فاحتيج للإذن من هذه اللجهة» وإن لم يحتج إليه من جهة عدم 
استحقائه الحبس. انتهى. شيحنا. اثتهى مرصفى. ثم هذا فى القبض المصحح للتصرف», أما النائل للضمان 
عن البائع فمداره على استيلاء االشترى على المبيسع نقله؛ أولاء على البائع بينه وبينه» أو لا إذن له فى 
القبض أ لا إلا إذا كان له حق الحبس فلابد من إذنه على المعتمد؛ وإلا لم ينتف عنه الضمان .معنى أنه لو 
تلف انفسخ البيع. انتهى. جمل على المنهج. 
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وضياع (أنْ خلاه) بفتح الهمزة؛ أى: بأن خلاه البائع للمشترى بلفظ يدل على 
التخلية مع تسليمه المفتاح فيما له مفتاح . وتفريغه العقار من أمتعته كما قال. (قلت: 
ومن متاعه أخلاه) نظرًا للعرف فى ذلك لعدم ما يضبطه شرعًا أو لغة كالإحياء والحرز 
فى السرقة وغيرهماء فلو لم يخله من متاعه لم يحصل القبض لكونه منتفعًا به. حتى 
لو جمع متاعه ببيت من الدار حصل القبض بالتخلية فيما عداه وأفهم كلامه أنه لا 
يشترط حضور أحد من العاقدين المبيع . ولا دخول الشترى وتصرفه فيه لأنه قد يشقء 
إلا أنه يشترط مضى زمن يمكن فيه المضى إليه. وإن كان فى يد المشترى كما سيأتى 
فى الرهن ولو اشترى أرضًا مزروعة صم قبضها مزروعة» بخلاف الدار الشحونة 
بالأمتعة لإمكان نقل الأمتعة فى الحال بخلاف الزرع وخريم بمتاعه متاع غيره إذ لم 
يبق للبائع بيد ء. وهذا يشمل متاع المشترى والكترق والغاصب والمستعير والوصى له 
بالمنفعة قال. الأسنوى: وفى هذا التعميم نظرء وجزم الزركشى بمقتضى النظر فقال: 
يرد على التقييد بالبائع متام الكترى والغاصب والستعير والوصى له فإنه كمتاع 
البائع . إلا أن يكون هو المشترى وكالعقار فيما ذكر الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان 


قوله: (وجزم [خ) معتمد وم.ر). 

قوله: (فيما ذكر) أى: كفاية التحلية والإخلاء بلا نقل. 

قوله: (الشمرة) مثلها الزرع فى الأرض؛ حيث جاز بيعه بأن كان المقصود منه ظاهرًا. 
انتهى. «م.ر) واع.ش). 

قوله: (للمشترى بلفظ) أى: من البائع بدل على التخعلية نص عليه الشافعى» وحرى عليه 
الأصحاب. 

قوله: (مع تسليمه المفتاح) هذا إن كان الغلق مقفلاً فإن لم يكن غلق فواضح أنه يكفى محرد| 
التحلية» وكذا إن كان وليس مقفولاً وإن لم يسلمه المفتاح فيما يظهرء وغاية الأمر أنه سلمه بععض 
المبيع دون بعض» فيعطى كل حكمه حجر (اع). 

قوله: (قلت ومن متاعه أخلاه) ويشترط أيضا كما فى الكفاية وغيرها ألا يكرن هناك مانع 
للمشترى من التسليم حسى أو شرعى حجر وع). 

قوله: (لإمكان نقل إخ) لو انعكس الحال وأمكن نقل الزرع دون الأمتعة. 
١‏ كوله: (لو انعكس [لخ) فى «م.ر) و و.ع.ش» ما يفيد أن الحكم كذلكء» تعويلاً على ما هو الغالب. 
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الجذاذ؛ كذا فى الروضة كأصلهاء وقال الشيح جلال الدين البلقينى: لا فرق بين 
اللبيعة قبل أوان الجذاد ونعدة كاذنا نا وقع فى الروضة. وما قاله كأنه أخذه من 
عموم كلامهم فى باب الأصول والثمار» ولا يخفى أنه مقيد بما هنا. 
(والقبض فى المنقول) من سفينة وغيرها (بالنقل) له. روى الشيخان عن ابن عمر: 
«كنا نشترى الطعام جُزافًا فنهانا رسول الله يلم أن نبيعه حتى ثنقله من مكائه» دل 
على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بنقله كما هو العادة فيه وقيس به غيره. قال فى 
الروضة: فلا يكفى استعماله وركوبها بلا نقل» وكذا وطء الجارية على الصحيم ذكره 
فى البيان لكن فى الرافعى فى أوائل الغصب: لو ركب المشترى الدابة أو جلس على 
الفراش حصل الضمان» ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضًا وإن لم 
ينقله؛ وإن لم يكن بإذنه لم يجز له التصرف انتهى. وأسقطه من الروضة. ولو كان 
المبيع بيد المشترى وكان حاضرًا ولا أمئعة فيه لغيره اعتبر فى قبضه مضى زمن يمكن 
توله. (أوات الجداذ أو قبله) وشرط قطعهاء وعدم الفرق هو المعخمد. انتهى. وق .له 
على الجلال. 
قرله: (بالنقل) أى: مع الوضع فى مكان آحرء فلا يكفى رفعه والمشى به إلا فبما 
استثنى كالدراهم. انتهى. «س.م؛ عن «م.ره وهو فى وق.ل؛ على الال أيضًا. 
قوله: (حصل الضمان) هذا معتمد؛ وقوله: ثم إن كان إلخ ضعيف. 
قوله: (بيد المشنرى) أى: تمت سلطنته. 
قوله: (وكان حاضرا) أى: مجلس العقد. 
قوله: (لا فرق بين المبيعة !ل) وبعدم الفرق أفتى شيخمنا الشهاب الرملى. 
قوله: (من سفية وغيرها) المتجه أن السفينة إن كانت لا تنجر جره عادة فهى كالعقار 
فقبضها بالتحلية سواء كانت فى ؛ بر أم بر وإلا فكالمتقرل» فلابد من نقلها كانت فى البر أو فى 
البحر, وأن المراد بكونها تنجر بجره أن تعد ما تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة» ولا يشسترط 
أن تنجر جره وحده؛ بدليل أن الحمل التقيل الذى لا يقدر وحده على نقله من المنقول الذى 
يترقف قبضه على نقله؛ ولا يعتبر إمكان الامخرار مع الخلق الكشيرء وإلا فكل سفينة وكل شىء 
ثقيل وإن بلغ غاية العظم يمكن جحرهما مع الخلق الكثير» مع أنه لا سبيل إلى القول بتوقف قبضهما 
على التقل مطلقا كما لا ينفى. 


باب الربا 


,/ 


فيه التخلية أو النقل» ولا يحتا- اج فيه إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس؛ ٠‏ وإلا 
احتيج إليه كما يعلم مما يأتى وفاقا للشيخين خلافًا للمتولى ومن تبعه ويكفى فيما 

يتناول باليد تناوله بها لأنه يعد قبضًا وسيأتى أن إتلآف الشترى للمبيع قبض لهء 
ويؤخذ من تعبير النظم بالنقل كتعبير كثير بالتحويل» أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها 
ثم استولى عليها المشترى لا يحصل القبض. وهو متجه كما قال الأسنوى: ومحله إذا 
استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعى. (ومن»بيت) عطف على 
محذوف. أى: قبض المنقول بنقله من محله إلى محل لا يختص بالبائع . كموات 
وشارع ومسجد وملك للمشترى» ومن بيت من دار (لبائع إكى) بيت (ثان) له (أذن) 
أى : البائع للمشترى فى النقل إليه للقبض» فيكون معيرًا للبيت الثانى. فإن نقله 


الالح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ااال لي ا 


قوله: (إلى ثان له) المراد بكونه له أن يكون له يد عليه ولو بإعارة» وصحت إعارته لما 
لعود منفعتها إليه بخروحه من الضمان. انتهى. وق.ل؛ على الحلال. لكنها ليست إعارة 
حقيقية؛ بل هو نائب عن المستعير الذى هو البائع فى استيفاء المنفعة فلا يضمن لو تلف 
تحت يده لما ذكر. التهسى. وع.ش» على «م.ر». وقوله: ولو بإعارة بخلاف مالو كان 
مغصوبا تحت يدهء فإنه يكفى النقل إليه. انتهى. «ق.ل؛ على الحلال. وقوله: بل هو نائب 
وللمستعير أن ينيب من يستوفى له المنفعة. انتهى. «م.ر». 

قوله: (أذِْن) ولابد من إذنه وإن لم يكن له حق الحبسء لأنه فى مكان البائع لم يخرج 
من يده؛ هذا حاصل ما كتبه شيخنا فإن نقله بلا إذنه قال المحلى: دحل فى ضمانه 
لاستيلائه عليه. انتهى. أى ضمان يده فلو حرج مستحقا ضمنه لا ضمان عقد» بل ينشسخ 
العقد بتلفه. انتهى. «س.م) بإيضاح. 

قوله: (وأسقطه من الروضة) اعتمده وم.ر). 

قرله: (يمكن فيه النقل) أى: فى المنقول. 

قرله: (والتخلية فى غير المنقول) ولعل المراد بها هنا الاستيلاء عليه 

قوله: (فإن نقله إليه إلخ) عبارة شرح الروض: وإلا بأن لم يأذن له أو أذن فى مجرد التحويل 
وكان له حق الحبس» فلا يكون قبضا بجحوزا للتصرف فيه. التهئى. وقضيته حصول القبض اجوز 


قوله: (عبارة شرح الروض) أو للا نإن حول المشترى المبيع من مكانه فى مكان البائع ملكا أو غيره 
كعارية بإذنه فى التحويل للقبضء فهو ثبض وإلا إلخ. 
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إليه بغير إذن له فى ذلك لم يكن قبضًا لأن يد البائع عليه وعلى ما فيهء ولأن العرف 
لا يعده قبضًا؛ لكن يدخل فى ضمانه لاستيلاثه عليه وقضية ذلك أنه لو نقله إلى 
مشترك بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذن» قال الأسنوى: وفيه نظرء وأنه 


قوله: (فإن نقله إليه بغير إذن !) قال الأذرعى: هذا فيما اعتيد نقله. وأما الدراهم 
الخفيفة ونحوها إذا أحذها بيده أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضنًاء وإن كان 
بموضع يختص به البائع. انتهى. أى: وإن وضعه فيه ثانيًا وم.ر. 

قرله: (بغبر إذن فى ذلك [لخ) ظاهره أنه إذا أذن فى النقل للقبضء لكن لم يأذن فى 
النقل إلى ذلك المكان ونقله إليه لم يكن قبضًا له وعبارة الجمل على المنهج: فإن نقله 


للتصرف إذا أذن فى مجحرد التحويل» ولم يكن له حق الحبس وهو متجه؛ لأنه إذا لم يكن له حق 
الحبس لم يحتج لإذنه فى القبض إل بل فى جواز استعماله ملكه وقد وحدء وقد ينع ذلك بأن 
النقل للقبض حيهذ غير مأذون فيه» وذلك يتضمن المنع من شغل المكان لغرض القبض وفيه نظرء 
ولا نسلم تضمنه ما ذكر. واعلم أن شيخنا الشهاب الرملى رحمه الله قد أفتى بأنه يكفى النقل 
للمغصرب دون ما للبائع فيه شركة» إذا لم يأذن. انتهى. فإن قلت: يتبغى الاكتفاء لبيت البائع ' 
بغير إذنه» إذ غايته أنه مغصوب فلم منعوه قلت: الفرق أن يد البائع على المبيع كالبيت» فلا تزول 
يده إلا بنقل سائغ بفلاف المغصوب من الأحنبى إذ لا يد له على المبيع. فليتأمل. 

قرله: (وقضية ذلك أنه | خ) قد يمنع أن قضية ذلك ما ذكر فليتأمل. 

قوله: (حصل القبض) المنجه اعتبار إذن البائع دون شريكه إن اكتفينا بالنقل للمغصوب»؛ وقد 
نظر فى الاكتفاء بالنقل إليه الأسنوى وابن النقيب. 


نوله: (وهو معجه إل) عبارة دق.ل» على الملال: لا يكفى إذنه فى النقل لغير الفبض أو مطلقاء وإن 
لم يكن له حق الحبس. انتهى. أى: لأنه فى مكان البائع لم يخرج عن يده. انتهى. «س.م) على الملهج, نقلا 

ثوله: ول يدج لإذنه ! خ) كد يقال: لكن يحتاج إلى النقل هما لا يختص به البائع لأحل أن يخرج عن يده 
فإن أذن فى النقل للقبض كان ذلك ثائما مقام ذلك النقل وإلا فلاء لاحثمال الإذن فى تحويله مع بقائه 
حلب يده. تدير, 

توله: (قلت الفرق أن يد البائع ! لخ) هذا الفرق يقضى بأن الدار المنقول إليها لو كانت مغصوبة مسن 
البائع تحت يد المشترى أو غيره لم يكف النقل إليها لأن يده على المبيع. 

نوله: (كالبيت) أى: كيده على البيت عند عدم الغصب تأمل هذا لا يأتى إلخ. فيه أن البائع أسقط 
حقّه بوضعه) والتسليم لابكد مله. 
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لو اشترى منقولاً فى دار معها صفقة اعتبر نقله كما لو أفردء وهو ما فى الروضة 
كأصلهاء وفيها عن الماوردى: لو تملك المشترى موخ ضع المبيع قامت التخلية مقام نقله. 
بخلاف ما لو استعاره أو أستأجره» وضعف هذا الشاشى بأنه لا أثر للك موضع المبيع , 
أنه لو اشترى شيئا فى داه لابد سن ثقلهء ويفرق بأن هذه لا قبض فيا أصلا. 
ومسألتنا فيها قبض العقار فاستتبع قبض المئقول لكنها تشكل بشراء المنقول ممع الدار 
صفقة وقد يفرق بأن 0 ا هذا وقد سو لون 
كأصلها. 

(ووضع بائع لديه المشترّى) بفتح الراء أى: لقبض بالنقل كما مرء وبوضع البائع 


بالإذن فى النقل للقبض حصل القبض المفيد لاتصرف؛ سواء كان المكان الذى نقل إليه 
يختص بالبائع أو لاء لكنه إن كان للبائع حصل القبض المفيد للتصرف مع كر المشترى 
غاصبا له إن لم يأذن فى النقل إليه. انتهى. . وهو موافق لما فى شرح الروض للشارح. 

قوله: (لكن يدخل فى ضماله) لكن لو تلف تحت يده انفسخ البيع. انتهى. جمل. 
وعبارة «ق.لء على الجلال قوله: دحل فى ضمانه؛ أى: ضمان يد لو حرج مستحقاء 
وينفسخ العقد بتلفه نعم إن أتلفه أو عيبه هو فقابض له كما مر 

قوله: (وإنه إخ) انظر هل يصح حعل هذا قضية قول المعن هنا: ومن بيت لبائع إل 
والظاهر أنه قضية قوله سابقا: والقبض فى المنقول إلم. 

قوله: (لابد من نقله | خ) : نقل السبكى عن المتولى أنه لو باه شيئا فى يده وديعة أو 
غصبا لا يشترط نقله؛ ثم قال: فتصور مسألة ما إذا باعه شيئًا فى داره أى المشترى, يما إذا 
م نفرد باليد بل كان البائع معه. انتهى. لكن حزم وم.ر, وحجر باشتراط النقل هنا 
التهى. والفرق بينهما قريب فتأمل. 


لح حب صب مص حت صخ حيمر مسر يت جم متوي متنية مس يتم سستتم نميه مم ين تسم ص طم حش سلما م شن سس يما لح متا فس حم تم بي شت سس تلت ب ست اس لت إل اش ل ل سس لس 


قوله: (والمعتمد عدم حصوله) اعتمده الغنراء 


قرله: (ووضسع بائع) هل الأمر كذلك فى الربويات؟ ورأس مال السلم كما هو ظاهر 
كلامهم؛ ويلبغى أنه كذلك. 


قوله: (المشنزى) هل شرطه أن يكون حفيفا بحيث يمكن تناوله؟: فلا يكون الوضع المذكور 
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الشىء الشترى عند المشترى بحيث لو مد يده إليه لناله. مع علمه به وهو ساكت. أو 
قال: لا أريده لوجوب التسليم والتسلم فجُعل قابضًا بذلك حكمًا كما لو وضع الغاصب 
الغصوب عند المالك يبرأ من ضمائه. بخلاف الإيداع فإنه لا يحصل بمثله. قال فى 
الروضة كأصلها: ولو وضع اللمدين الدين بين يدى مستحقه ففى حصول التسليم خلاف 
مرتب على المبيع » وأولى بعدم الحصول لعدم تعيين الدين قال فى المهمات: وقد جزم 
فى الشفعة بما يؤخذ منه ترجيح الحصول. انتهى. لكن جزم صاحب الأنوار بخلافه, 
وصحة قبض البيع بذلك إنما هى لجواز تصرف المشترى فيه ونقل ضمانه إليه (لا 
للضمان لو لغير ظهرا) أى: لا لضمائه لو ظهر مستحقا للغير فليس للغير مطالبته. إذ 
ضمان الاستحقاق إنما هو بالاستيلاء فلا يتحقق بدون اليد. بخلاف القبض لوجوب 
التسليم والتسلم فيه كما مرء أما إذا وضعه بين يديه بأمره فينتقل إليه الضمانان. ولو 
جاء به البائع فامتئع الشترى من قبضه أجبره الحاكم عليه. فإن أصر أمر الحاكم من 
يقبضه عنه كما لو كان غائبا, 

قوله: (مع علمه به) أى: ولا مانع له من تسليمه. انتهى. وم.ر» و وع.ش» والظاهر 
أنه لابد من تفويته من متاع غير المشترى. 

قوله: (أجبره الحاكم عليه) أى: ليخرج البائع عن عهدة ضمان استقرار البد فإنه لا 
يخرج إلا بوضع المشئرى يده عليه حقيقة وإن كفى الوضع بين يديه القبض. انتهى. حجر. 


قبضا فى الثقبل الذى لا يمكن تناوله» أو لا يمكن المشترى نقله إلا بمعاون؛ أو لا فرق بناء على 
أنهم نزلوا وضعه بين يديه الذى هو بنقل البائع إلى ما بين يديه مرلة نقله هو فيه نظرء وإطلاق 
عبارتهم يقتضى الثانى فليراجع, 

قرله: (عند المشترى) أمامه أو ححلفه أو ينه أو يساره رم.ر). 

قرله: (لوجوب التسليم) هذا لا يأتى إذا كان للبائع حق الحبس. 

فوله: (المدين) الدين سامل للمسلم فيه لأنه دين «م.ر). 

قوله: (ترجيح الحصول) اعتمده وم.ر». 

قوله: (إنما يتحقق فى الاستيلاء الخ) يؤحذ منه أن الكلام فى مجرد كونه قبل اسثيلائه عليه. 

قوله: (فينتقل إليه الضمانان) المعتمد عدم انتقال ضمان البد رم.ر). 
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فرع: جعل البائع المبيع فى ظرف امشترى بإذنه ليس بقبض. إذ لم يوجد من 
الشترى قبض. ولا يضمن البائع الظرف» وفى مثله فى السلم يضمنه المسلم إليه. لأنه 
استعمله فى ملك نفسه بخلاف الأول. 

(ويستبد المشترى) أى يستقل (بالقبض إِنْ» وفضر) الثمن أى سلمه. كما تستبد 
الزوجة بقبض الصداق إذا سلمت نفسها. (أو مؤجلا كان الثمن) وإِنْ حل قبل القبض 
لرضى البائع بالتأخير؛ أما إذا كان حالا ولم يوفره فلا يستبد به وإن وفر بعضه فإن 
استبد به حيئئذ فعليه الرد لما سيأتى من أن للبائع الحبس لأخذ الثمن الحال ومن هذا 
الآتى تفهم مسألة استبداد المشترى بالقبض فذكرُها هنا تصريم بما فهم ثمة. 

(مقدرًا حيث بتقدير عقد) أى: وقبض المبيع حيث عقد عليه بلا تقدير بوزن أو 

قوله: (فلا يستبد به) فيحرم عليه فعله وق.ل0. 

قوله: (مقدرا إل) قال فى شرح الروض: فإن قبض جزافا أو وزن ما اشتراه كيلا أو 

قوله: (استعمله فى ملك نفسه) قضية هذا التعليل أنه لو كان الخيار للبائع وحده ضمنولانه 

قوله: ركما تستبد الزوجة) ملا قالوا: كما يستبد الروج بتسلم الزوجحة إذا سلم الصداق» 
لأن الزوج هو نظير المسترى» والصداق نظير الشمن. 

قوله: (فعليه الرد) ولم ينفذ تصرفه فيه لكن يدحل فى ضمانه فيطالب به إن استحق, ويستقر 
عليه ثمنه إن تلف ولو فى يد البائع بعد استرداده كما فى المواهر والأنوار» نخلافا لمن زعم أن ما 
فيها سبق قلم حجر وع). لكن قوله: ولو فى يد البائع قياس ما اعتمده شيعضا الشهاب الرملى من 
الانفسا, فيما إذا أتلفه البائع فى يد المشترى حيئئذ الانفساخ بتلفه فى يد البائع بعد اسزرداده 
لير اجع. 

قوله: (على البائع) ظاهره وإن كان الثمن فى الذمة ل(ععراء 

قوله: (مقدرا) حال من المبيع» وقوله: بدون التقدير متعلق بنقل المشترى. 


ثوله: مّلاً قالوا إخ) الاستبداد فى ذلك معناه التسلط بطلبها لمسكنه لا يمعنى الاستقلال. 

توله: (لكن يدخل فى ضمانه) أى: ضمان يد وضمان عقدء ولذا فرع قوله: فيطلب إلم» والذى 
اعتمده «م.ر) فى شرح المنهاج أنه ضمان يدء فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع أو تلف بآفة؛ ويتخير المشترى 
إن أتلفه أحنبى ويدل له وجوب رده. انتهى. دق.ل» على الختلال. 
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كيل أو ذرع أو عد بما مرء وقبضه حيث عقد عليه مع تقدير بأحدها بما مرء مع 
تقديره (بالوزن) كالحرير (والكيل) كالحبوب (وذوع) كالثياب (وعدد) بفك الإدغاء 


عكس أو أخجيره المالك أى: بقدره وصدقه وفبضص أى أده فهو ضامن لا قابض. انتهسى. 
قال فى شرحه: ولو تلف فى يده ففى انفسام العقد وحهان. انتهى. وأفتى شيخنا الشهاب 
الرملى بالانفساخ؛ و كتب بخطه على شرح الروض اعتماد عدم الانفساخ وهو مقدم؛ كما 
قال وم.رء على الفتاوى: لملازمته النظر فيه بخلاف الفتاوى» وأيضا فهو الذى حرى عليه 
الشيخان فى الربا فهو المعتمد» وعليه فالضمان ضمان عقد» وهل إتلاف البائع كالتلف؟ 
فلا ينفسخ. أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر» ومال «م.رء للثانى. انتهى. «س.م, على التحفة 
وقال وم.ر فيما إذا استبد المشترى بالقبض والفمن حال لم يوفره إنه يدحل فى ضمانه 
ضمان يد فقط» فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع» أو تلف بآفة. اتتهى. وق.ل؛ على الجلال. 
واعرزض ما تقدم بهذا وأحاب بأن القبض فيما تقدم مأذون فيه وإما الفائنت وصف قائم 
بامعقود عليه. انتهى. وهو جحواب صحيح, وما اعنزضه به وق.ل» فى غير محله فراجعه 
وتأمل. بقى أن الحكم بالانفساح لإتلاف البائع دون التلسف مشكلء لأنه يلزم عليه أنا 
نحكم بأنه ضمان يد بالنسبة بإتلاف البائع» وضمان عقد بالنسبة للتلف. انتهى. جمل على 
المنهج. وحاصل الحكم على قياس ما فى السروض أنه إن كان الفيار للبائع انفسخ حتى 
بالتلف» سواء حعلنا ذلك قبضا أو لا وإن كان للمشترى أولهما أو لا خيار أصلا ولم 
بعل ذلك قبضنا انفسخ» سواء إتلاف البائع وتلفه بآفة؛ وإن جعلناه قبضًا لم ينفسخ, سواء 
إتلاف البائع وتلفه بافة» ويبقى الخيار إن كان تدبر, 

قوله: (بالوزن أو الكبل 1 لخ) ولا يصح أن يتولى الوزن أو الكيل أو الذرع أو العد 
القابض بل إما المقبض أو نائبه وقال بعض مشايخنا: الوحه الصحة:؛ إن لم يكن للمقبض 
حق الجبس» أو كان وأذن للأخر. اتتهى. وق.لء بحذدف ويلزم على القانى اتاد القابض 
والمقبض»؛ ولذا لم يصح القبض عن عمر وفيما إذا قال لعمرو: اقبض ما لى على زيد لك. 


وثوله: أو تلشف بآفة فيسقط عنه الشمن فى هذه ويلزمه البدل الشرعى. انتهى. وع.ش» على 
«مع.ر0:وثول وق.ل) ويتخير المشرى إل لعله إذا كان الخثيار لمما أو للمشئرى.» بخلاف ما إذا كان للبائع 
فينفسخ العقد كما مر بالهامش عن الروضء وعبارة شرح وم.ر عقب قوله: لكنه يدخمل فى ضمائه. 
وول بعضهم هنا: أنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع؛ أو استرده فتلف ضمن الثمن للبائع» مبنى على أن 
المراد بالضمان ضمان العقدء والراحح أنه ضمان يد. قال وس.م» على ححر: وقضيته ترجيح أن لله الرد 
على البائع إذا تعيب وأنه يفسخ العقد إذا تلف. 
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للوزن أى: وعد كالمواشى» لخبر مسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله دل 
على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل» أو ليس بمعتبر فى بيع الجزاف إجماعا 
فتعين فى المكايلة وقيس به الباقى أمثلة ذلك: بعتك هذا العسل كل رظل بدرهم. أو 
هذه الصبْرّة كل صاع بدرهم» أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم» أو هذه الأغنام كل رأس 
بدرهم. والواو فى كلامه بمعنى أو كما عبر بها الحاوى. قال الشيخان: ومؤنة كيل 
المبيع المفتقر إليه القبض على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب. ومؤنة وزن الثمن 
على المشترى؛ وفى مؤنة نقده وجهان. زاد فى الروضة: ينبغى أن يكون الأصم أنها 
على البائع . وصححه الماوردى وقيده العمرانى فى كتاب الإججارة بما إذا كان الثمن 
معينًا فإن كان فى الذمة فعلى المشترى. قال فى المطلب: وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه 
الفبض على المشترى. على ما دل عليه كلام الشافعى وصرح به المتولى. (جدد للثانى) 
أى: وجدد المشترى التقدير للبيع الثانى؛ إذا اشتراه مقدرًا وباعه كذلك للنهى عن 
بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان» يعنى 0 البائع وصاع اللشترى. رواه ابن 
ماجه بإسناد ضعيف. وقال البيهقى: روى موصولا من أوجه إذا ضم بعضها الى بعض 
قوى. مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس. وذكر تجديد التقدير لدفع إيهام أن 
الشترى لا قدره لم يحتج لتقديره ثانيا وإلا فهو معلوم مما قبله. (وفى المكيال إن» 
دام) أى: وإن دام المبيع فى المكيال فهو (كتجديد) للكيل فى البيع الثانى؛ فلا 
يحتاج إلى إخراجه مئه ورده إليه. ودوامه فى الميزان والذراع كدوامه فى المكيال. 
(ودونه) أى وإن نقل الشترى المبيع مقدرا بدون التقدير (ضمن)» لوجود اليد الحسية. 

(ولا يبيعه) يعنى ولا يتصرف فيه ببيع أو غيره. (ولو كال إذا» كان اشترى) 
أى: يضمنه ولا يتصرف فيه. وإن كال ما اشتراه (وزنا) كما لو قبضه جزافا لانتفاء 
القبض المعتبر. (وفى العكس) بأن وزن ما اشتراه كيلا (كذا) أى: يضمئه ولا يتصرف 
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قوله: (ضمن) أى: ضمان عمد أيضا على أحد الوحهين الآنيين. 


قوله: (ضمان عقد) والفرق بينه وبين ما لى قبضه حرافا بناء على ما بالحامش عن «م.ر أنه يضمئه 
ضمان يد وهو ما أحاب به رم.ر) من أن القبض هنا مأنون فيه؛ وإنما الفاثئت وصف قائم بالمعقود عليه 
بخلاف ما تقدم, 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيه بذلك. فلو تلف فى يده ففى انفساح العقد وجهان بلا ترجيح. ذكرهما الرافعسى. 
(وطرفيه والد توك*) أى: ويتولى الوالد وإن علا طرفى القبض من التسليم والتسلم. 
حيث باع مال نفسه من محجوره أو عكسه. أو مال أحد طفليه من الآخر لقوة ولايته 
وكمال شفقته (كالبيع) أى: كما يتولى الوالد طرفى البيع (والنكاح) من الإيجاب 
والقبول. (وهو أعلى) من. زيادته أى : حالة كون الوالد فى النكاح أعلى» كأن ذيج 
بنت ابئه من ابن ابنه الآخر إذ لا يتصور ذلك فى الوالد الأسفل. وخريم بالوالد غيره 
فلا يتولى الطرفين لانتفاء المعنى. فلا يتولاهما وكيل العاقدين. ولا يوكل أحدهما 
الآخر. ولا من يده كيده كعبده ولو مأذونه ومستولدته.ء بخلاف أبيه وابئه ومكاتبه. 
ولو قال الشئرى للبائع : وكل من يقبض لى منك جناز ويكون وكيل الشترى. وقوله 
كالبيع : لا حاجة إليه فإنه قدمه أول البيع. 

فرع: لو كان لزيد على عمرو طعام ولآخر مثله على زيد. فقال زيد للآخر: اقبضص 
لنفسك مالى على عمرو فقيضه لنفسه لم يصم. لاتحاد القابض والقبض. أما قبضه 

(وبالجميع قبض جزء شاعا.) أى: وقبض الجزء الشائع كنصف صَبرَّة بقبض 
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قرله: (ذكرهما الرافعى) أوجههما عدم الانفساخ وم.رم» وأفتى شيخنا الشهاب الرملى رحمه 
الله تعالى بالانفساخ» وكتب بخطه بهامش شرح الروض عدم الانفساخ؛ ورحح على ما فى 
الفتاوى لملازمته مطالعته والنظر فيه دون الفتاوى. وعليه: فالضمان ضمان عقد رم.ر). 

قوله: (من يده) الضمير راجع لمن. 

قوله: (كيدة كعبدة) الضمير راحع للآخر. 

قوله: (ومكاتبه) وتردد الزركشى فى البعضٍ والقياس أنه إن كان بينهما مهايأة ووقع التركيل 
والقبض فى نوبة العبد صح لاستقلاله حيقهذ كالمكائب» وإلا فلا. حجر (ع). 

قوله: (لشسه م يصح) أى: لنفسه 

قوله: (بقبض الجميع) قال فى شرح الروض: لكن إن كان له شريك لم يجر ذلك إلا بإذنه. 
النهى. أى ومع ذلك يصح القبض «م.ر). 
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الجميع . والزائد أمائة بيده. بخلاف الزائد فى عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن 
لزمته فوازنت إحد عشر لأنه قبضه لنفسه. ولو طلب القسمة قبل القبض أجيب. لأنا 
إن جعلناها إفرازا فظاهر. أو بيعا فالرضى غير معتبر فيه إن الشريك يجبر عليه» وإذا 
لم يعتبر الرضى جاز ألا يعتبر القبض كالشفعة ذكره فى الروضة وأصلهاء ويؤخذ من 
كلامهما أنه لا يجاب لقسمة الرد لاعتبار الرضا فيها. 

تنبيه : يعتبر فى المقبوض كونه مرثيا للقابض , فإن لم يره قال الإمام: فكالبيع ‏ 

قوله: (والزائد أمانة) حيث كان الباقى للبائع) فإن كان لغيره فلابد من إذنه فى 
القبض» وإلا لم يكن أمانة إن كان منقولا فإن كان عقارا لم يمتج لإذنه لأن اليد على 
المنقول حسية وعلى العقار حكمية» وفى كلام «وس.م) نقلا عن شيخنا وم.رم: إن أذن 
شريك البائع فى المنقول شرط لصحة القبضء لا لكونه أمانة فقط وذكروا فى الرهن أن 
المتوقف على إذن الشريك الحل لا صحة القبض. التهى. حلبى. انتهى. جمل على المنهج. 
ونقل «س.م؛ على حجر عن «م.رء أن المتوقف على إذن الشريك إنما هو الحل لا صحة 
القبض. انتهى. منه أيضا. 

قوله: (كالشفعة) يأحذ بها الشفيع قبل قبض المشترى الشقص. انتهى. منه. 
غير ذلك» وحاصل ما فى الروض وشرحه جوازه فى قسمة الإفراز دون غيرها قال فى الروض: 
وله بيع مقسوم قسمة إفراز أى: قبل فبضه؛ فال فى شرحه: بخلاف قسمة البيع؛ ليس له بيع ما 
صار له فيها من نصيب صاحبه فبل قبضه. التهى. وقوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره. 

قوله: (يعتبر فى المقبوض كونه مرئيا) قيل: ويتئعين حمله على الحاضر دون الغائب؛ لأنه 
يتسامح فيه مالا يتسامح فى الحاضر كما مر. انتهى. وفيه نظر. 

ثوله: (وحاصل ما فى الروض 1إلخ) حاصله مع ما ثبله: أن بيع ما ملكه بقسمة الرد والتعديل مسن 
نسي صاحه لا يصح ثبل ثبضه وقسمة المبيع بل قبضه إفراز أو تعديل صحيحة؛ بثلاف تسمته قسمة 
رم 

لوله: (قبل وبتعين مله 9 قائله حجرءثال لاع.ش): والمعتمد الإطلاق» ولعل المراد بالرؤية بالنسبة 
للغائب أن يكون مستحضرا لأوصافه التى رآه بها قبل ذلك. 
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وإذا تنازع العاقدان فى مجرد البداءة بالتسليم (فى غير عرضين) أى: فى نقدين أو 
نقد وعرض وكان الثمن فى الذمة ولم يخف كل منهما فوت مقابل عوضه. (بدا) بترك 
الهمز للوزن (من باعا). أى بدأ البائع بتسليم البيع وجوبا لرضاه بتعلق حقه بالذمة. 
ولأنه يتصرف فى الثمن بالحوالة والاعتياض» فأجبر على تسليم البيع ليتصرف 
الشترى فيه. 

(فالشترى) بعد تسلمه المبيع (يجبر) على تسليم الثمن (حالاً) إن حضر الثمن فى 
المجلس. لأنه واجب عليه ولا مائع» أما إذا كان الثمن معينا أيضا فيجبران معا 
لاستواء الطرفين» بأن يأمرهما الحاكم بإحضار ما عليهما عنده أو عند عدل ليسلم هو 
أو العدل كلا منهما حقه؛ كما لو كان لكل عند الآخر وديعة؛ وتنازعا فى البداءة ولا 


قوله: (وكان الشمن فى الذمة) فيد بالثمن لأنه إذا كان المبيع فى الذمة كان سَّلماء 
ولو عقد بلفظ البيع عند الشارح والسّلمّ لا إحبار فيه؛ لأن الإحبار لا يكون إلا بعد 
اللزوم» والسلم لا يلزم إلا بعد القسض والتفرق من المجلسء فللمتضرر فسخ العققد أو 
مفارقة خلس بلا قبض فينفسيخ العقد؛ وإذا جرينا على قول «م.ر, إنه إذا عقّد بلفظ البيع 
كان بيعا حرى فيه ما هنا فإن كان المبيع فقط فى الذمة انعكس الحكم فيجير المشترى؛ أو 
كانا فى الذمة فالحكم كما إذا كانا معينين. انتهى. «ق.ل؛ على الجلال وحجسر و 
اع.ش). 

قوله: (يجبر على تسليم الشمن) وليس للبائع بامتناعه من التسليم الفسخ وحيند يصير 
المشترى محجورًا عليه فى أمواله الحاضرة وإن حاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم علسى 
الوفاء منهاء إن لم يوفو من غيرها. انتهى. وق.ل» على الملال. وقوله: يصير المشارى 
محجورا علبه إل قال «م.رء: وإلا لم يكن للإحبار فائدة. 
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ولا يبطله, فلو سلمه فله استرداده. 
قوله: (معينا أيضا) قال فى شرح الروض: وكان العقد لازما. انتهى. أى: كما صرح به 

الرافعى وغيره؛ فلا مطالبة لأحدهما بشىء فى زمن الثيان ومن تبرع فيه بالتسليم الاسترداد 

رالكلام فى زمن خحيارهماء فإن اختص بأحدهما ففيه كلام للقمولى فليراحع, 
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تضر البداءة بأيهما شاء. وقوله من زيادته أخذا من الشرح الكبير فى غيّز عرضين قيد 
مضرء لاقتضائه أن حكم العرضين مخالف لحكم غيرهما والمنقول التسوية» فمتى كان 
العوضان معينين أجبرا أو أحدهما فقط أجبر صاحبه أولاً سواء كانا عرضين أم نقدين 
أم مختلفين. وسيأتى فى الفلس والوكالة أنه إذا باع مال غيره بوكالة أو ولاية لا يجبر 
البائع . لأنه لا يسلم اللبيع حتى يقبض الثمن. (وإذا» أفلس) المشترى بالثمن 8 
يكون له مال غير اللبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع اكثر من الثمن أم لا (أو 

قوله: (أخذا من الشرح الكبير إخ) أى: من تصصويره عمل إجيارهما بما.اف باع تمرضا 
بعرض» لكنه صرح فى الصغير: بأنه لا فرق فى ذلك بين أن يكون الثمن نقدا أو عرضاء 
وقال فى الروضة: الذى قطع به الجمهور وهو المذهب سقوط إحبار البائع أيضًا فيما إذا 
باعه نقدًا بنقد كما لو باعه عرضا بعرض. انتهى. عراقى. 

قوله: (لا يجبر البائع) بل لا يجوز له التسليم حتى يقبض الثمن. انتهى. تحفة. 

قوله: (أو أحدهما فقط) أى: أحدهما المعين وهو المبيع إذ لو كان المعين الشمن والمبيع 
فى الذمة كان سلما عند الشارح؛ ولا يمكن الإحبار فيه على القبضء لأن الإحبار بعد 
اللزوم وهو لا يلزم إلا بالقبض والتفرق من ابمجلس. 

قوله: (أو أحدهما) شامل للمبيع وللشمن؛ بقى ما لو كان العوضان فى الذمة وينبغى أن الحكم 

قوله: (بوكالة) قد يشمل عامل القراض. 

قوله: (أو ولاية) قد يشمل ناظر الوقف» وفى العباب: ولو تبايع وكيلان أو وليان أجبرا 
مطلقاء كما صرح به الإمام؛ وحرى عليه غيره كالقمولى؛ أو بيع مرهون أو مال مفلس لدينه امتنع 
نسليمه قبل قبض ثنه. 


قوله: (لا يجبر البائع) فلا يتأتى هنا إلا إحبارهما أو إحبار المشرى حجر. 


توله: (قد يشمل إ) عبر بقد هنا وفيما بعده لأن الشمول بعيد؛ أما الحكلم فواحد كما صرح به 
حجر فى التحفة. 
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كان له) أى: للبائع (الفسخ). وأخذ اللبيع لتعذر تحصيل الثمن. ولا يكلف 
الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه. فإن صبر فالحجر كما سيأتى. وهذا الفسح 
الحاكم. لكن لا يعتبر المبيع هنا ويعتبر ثمة. حتى يعتبر نقص المال معه عن الوفاء. 
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قوله: (ولا يكلف) أى: فى مسألة الغيبة. وقوله: فإن ضبر فالحجر أى: فيهاء فيفيد أنه 
عند عدم الصير لا حجر وهو المعتمدك. 

قوله: (فيشنرط فيه حجر الحاكم) صريح فى أنه لابد من الجر فى المسألتين» لكن 
فى حواشى شرح المنهج أحذا من صنيعه أنه لا يلزم الجر فى غيبة المال مسافة القصرء 
ومثل حواشى المنهج رق.ل, على العلال حيث قال: ولا تاج فى الفسخ هنا إلى حجر 
حاكم؛ وعبارة شرح وم.رء: ولا يمتاج هنا للحجر خلافا لبعض المتسأخحرين؛ وكأن الفرق 
بين الفلس والغيبة أن الفلس يحتاج إلى نظر واحتهاد؛ ولا كذلك غيبة المال إلى المسافة 
البعيدة. التهى. تم رأيت بعضهم ذكره. انتهى. ولك أن تقول إن قوله: وهذا الفسخ إل 
أى: العسخ بالفلس حاصة كما يدل عليه قوله كما قال الرافعى فى باب الفلسء» وقوله 
لكن لا يعتبر المبيع فلا اعنراض عليه هناء بل قوله: ولا يكلف الصبر إلى قوله: فإن صبر 
هالحجر كالصريح فى ذلكء فإنه يدل على أن الفسخ قبل الصبر بدون حجر. 

قوله: (لككن لا يعتبر المبيع) ولا ينظر لزيادة دينه على ماله ولا إلى طلبه وغير ذلك مما 
يأتى» ولا يتوقف الفسخ بعده على أذن الحاكم. انتهى. «ق.ل؛ على الجخلال. 


قوله: (فيشرط فيه حجر الحاكم) المعتمد عدم الاحتياج إلى الحجر فى المسألة الثانية أعنى ما 
إذا غاب ماله مسافة القصر الععراء 

قرله: (لكن لا يعتبر إلخ) فى هذا الاستدراك إشعار بأن كلام الرافعى إثما هو فى الال الأول؛ 
أعنى إذا أفلس. 

وله: (فى هذا الاستدراك إ) يمكن حيتقل أن المراد بالفسخ فى قول الشارح: وهذا الفسخ إل هو 
الفسخ بالفلس؛ بل هو المتعين لقول الشارح ثبل فى مسألة الغيبة: ولا يكلف الصير فإن صبر فالحجر» فإنه 
وعلى هذا فلا يتوحه ثوله فى القولة ثبل المعدمد إخ. 


باب الربا 15 
قال السبكى: والفرق أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضى بذمته بخلافه 
هناء قاله القاضى أبو الطيب وغيره قال: وقيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار 
الحاكم حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ إذا وفى المبيسع بالثمن. ومقتضى كلام الإمام 
والرافعى الإطلاق. انتهى. (وإلا) أى: وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم 
يحضر فى المجلس (حجراءعليه فى المال). أى: فى التصرف فى ماله كله (إلى أن 
وفرا) الثمن. لثلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع » وهذا يسمى بالحجر الغريب. قال 
فى الروضة: وهو يخالف حجر الفلس فى أنه لا يرجع فى عين المال» ولا يتوقف على 
ضيق امال عن الوفاء. قال: ويغنى عنه حجر الفلس إن كان» وفى توقف هذا 

قوله: (وفيه أن مسألهسا إلخ) أى: فى هذا الفرق نظر» لأن مسألتنا مصورة يما إذا 
أحبره الحاكم على الدفع» فلو سلم متبرعا لكان قياس ما قاله القاضى أنه لا يجوز الفسخ, 
مع أن مقتضى كلام الإمام والرافعى حواز الفسخ معطلقا هنا ولو كان يوفى بالثمنء فهذا 
إن كان هو الفارق ناقض إطلاقهما. 

قوله: (إذا وفى المبيع بالشمن إ) الحاصل أنه إذا لم يف المبيع بالثمن جحاز له الفسخ 
حزما مطلقا وإلا فإن سلم بإحمار فكذلك يجوز جزمًا وإن سلم تبرعا فلا حجر ولا فسخ 
على الراحح. 

قوله: (إذا وفى المبيع بالشمن) لعل مفهومه أنه إذا ل يف يكون له الفسخ بعد حجر 
الحاكم كالإجبار راحعه. انتهى. بهامش شرح وم.ره. انتهى. «مرصفى). 

قوله: (فى أنه لا يرجع إلى عين المال) هذا صريح فى أن الفسخ لا يجرى فى هذا 
القسم؛ أعسى ما إذا كان ماله غائبًا إلى دون مرحلتين» خلافا لما اقتضاه كلام شرح 
الروض. 

قوله: (ويغنى عنه حجر الفلس) ويتعلق حيشذ بعين متاعه إن حهل الحال فإن عُلِم فلا 
وعلى كل لا يزاحم الغرماء بالثمن إن فقد المبيع» ثم إن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه 
على ماله؛ وهذا ينافى اليسار الذى هو فرض المسألة؛ ويجاب بأن اليسار ينافى الفلس 
ابتداء؛ أما بعد الحجر به فلا ينافيه» خواز طرو يساره بعد الحجر با يزيد به ماله عن دينه 
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الحجر على سؤال البائع خلاف» ظاهر النص كما فى الطلب: لا. قال الأسنوى: 
ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم» بل لابد من فك القاضى 
ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقينى كالإمام بخلافه. 

(وكل من خاف) من العاقدين (الفوات) أى: فوات مقابل عوضه (الحبس له). 
أى: له حبس عوضه حتى يقبض مقابله. (لا بائع) فليس له حبس عوضه (لثمن) 
أى: إلى قبض ثمن (قد أجله)؛ وإن خاف فواته أو حل قبل التسليم لوجوب التسليم 
قبل الحلول لرضاه بالتأجيل. وما قيل من أن الشافعى نص على أن له الحبس فيما إذا 
حل قبل التسليم؛ كما نقله أبو الطيب عن حكاية المزنى؛ رد بأنه إنما هو تخريج 
المزنى كما صرم به أبو الطيب نفسه وحكاه عنه الرويانى» ثم قال: وكم من تخريج 
للمزنى رده الأئمة وجعلوا الذهب خلافه: ولا شك أن الجمهور على خلافه. ولا يطالب 
المشترى برهن ولا كفيل وإن كان غريبا ولو تبرع من له حسق الحبس بتسليم 


قرله: (ويغنى عه حجر الفلس إن كان) لكن البائع فى هذه يرجع إلى عين ماله 
بشرطه. فلا يكون من هذا الباب. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ولو تبرع إخ) أى: بعد اللزوم من حهة المتبرع؛ أما لو تبرع فى زمن الخيار لم 
يبطل خحياره وله استرداده إليه نقله وس.م؛ على حجر عن الروضة. انتهى. وع.ش» على 
غارفا 

قوله: (من له حق الحبس) أى: وهو البائع. 


قوله: (لكن جرم البلقينى ‏ لخ) اعتمده رم.ر). 

قوله: (لا بائع لمن قد أجله) لا يخفى أن كلامهم كالصريح: فيما إذا كان الثمن حالا فى 
أنه لا يلزم البائع إقباض شىء من المبيع وإن تحرأ كالحبوب» وإن لم ينقض بالتبعيض حتى يقبض 
جميع النمن حتى لو أقبضه المشترى بعض الثمن؛ ل يلزمه إقباض بعض المبيع المقابل له, وإن تتجرأ 
ولم ينقص. 


باب الربا 5 
اللبيع للمشترى أو أعاره له لم يكن له رده إلى حبسه؛ وإن أودعه له أو خرج الثفن 
زيوفا فله ذلك, ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض» ولو 
اشترى بوكالة اثنين شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما لم يلزم البائع تسليم النصف 
بناء على أن الاعتبار بالعاقدء بخلاف ما لو باع بوكالتهما وقبض نصيب أحدهما من 

قوله: (أو أعاره له لم يكن إ) لأنه بإعارته سلطه على العين» فيكون إقباضا وم.ر». 

قوله: (وإن أودعه 4 إذ ليس فى الإيداع تسليط وم.ر». 

قوله: (بوكالة اثدين) أى: بطريق الوكالة عنهما. 

قوله: (بداء على أن لخ) معتمد وع.ش». 

قوله: (عخلاف ما لو باع إل) أى: فيلزمه تسليم النصفء قال فى الروضة: وينبغى أن 
يىء وحه فى لزوم تسليم النصف من الوجهين السابقين فى باب الصفقة:؛ أن البائع إذا 
قبض بعسض الثمن هل يلزمه تسليم قسطه من المبيع؟ ووه فى حواز أحذ الوكيل 
لأحدهما وحده من الوحهين فى العبد المشدرك إذا باعه هل لأحدهما أن ينفرد بأحذ 
نصيبه؟. انتهى. قال السبكى: والأصح أن البائع إذا قبض بعض الثمن لا يلزمه تسليم 
قسطه. انتهى. وحينئدذ يحتاج للفرق بين ما هنا وبين ما لو باعا عبدهما المشترك» حيسث 
كان الأصح هناك عدم الانفراد فليتأمل» وقد يقال: إن توكيلهما له رضى منهما ما يفعله. 
فكأنه قبض نصيب أحدهما باتفاقهما فليتأمل. 

قرله: (بوكالتهما) بأن وكله اثنان فى البيع. 


قوله: (أو أعارة) قيل هذا فى العارية المطلقة» أما المقيدة فينبغى أن لا يسقط حقه من الحبس. 
التهى. ونظر فيه بأن الأوحه أنه لا فرق قال فى شرح الروض: قال الزركثسى والمراد من العارية 
نقل اليد كما قالوا فى إعارة المرتهن للراهن» وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك؟ وقال غيره: 
صورتها أن يؤحر عيئا ويبيعها لغيره» ثم يكتريها من المكترى ويعيرها للمشارى. التهى. ما فى 
شرح الروض. والغير المصور لها بما ذكر هو الأسنوى» واعترض بأن ما ذكره ليس بصحيح بل لا 
يسقط حبسه بذلك اتفاقا قاله ابن العماد» لأنه ملك منافعه يجهة الإحارة وإعارته حائزة لا تنافى 
ذلك؛ فلم يسقط بها حبسه عن حهة البيع فيمتنع على المشترى التصرف فيه حينئظذ. 
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الثمن. نقله الشيخان عن البغوى: الفرق أنه لا ضرر على المسلم فى الثانية بخلافه 
فى الأولى. 

(وقبل قبضه) أى: البيع (إن الهلك طرا») عليه بآفة سماوية. (أو أتلسف 
البائعه) أى: أو أتلفه الذى باعه ولو بأمر الشترى. (أو حررا). 

(فى يسره باقى عبد جزأه» قد باع). أى أو حرر البائع حال يساره بالثمن باقى 
عبد باع جزأه (ينفسخ) أى: البيع لتعذر القبض المستحق كالتفرق قبله فى الصرف. 
وإذا انفسخ كان المبيع تالفا على ملك البائع حتى يلزمه مؤنة تجهيز الرقيق» ويقدر 
انتقال الملك إليه قبيل التلف. وإنما كان تحرير الموسر لباقى العبد كالإتلاف لسرايته 

قوله: (والفرق إلح) أى: ويكون هذا مستثنى من أن الاعتبار بالعاقد لهذا الفرق تدبر. 

قوله: إلا ضرر على المسلم فى الثائية) لأن ما سلمه نصيب أحد المالكين الموكلين لله 
وقد قبض ما يقابل والباقى نصيب الآحر ولم يسلمه فلم يفرق صفقة أحدهماء بثخلاف 
المسألة الأولى فإن البائع واحد وقد فرق عليه الصفقة. 

قوله: (وقبل قبضه إل) أى: والخيار للمشتزى أو مما أما لو كان للبائع فقبُل القبض 
وبعده سواء» سواء كان المتلف البائع أو المشترى أو أحنبيا أو تلف بآفة. انتهمى. شرح 
الروض وسيأتى ذلك آحر السوادة. 

قوله: (أو أتلف البائعسه) وإن كان لعييّال أو كان غير مميز. انتهى. وق.ل» على 
الحلال. وسيأتى عنه فى المشترى خحلافه والفرق لائح. 

قوله: (الشيخان) عن البغرى فى هذه المسألة بسط فى شرح الروض. 

قوله: (أو أتلف البائعه) قال فى شرح الروض: أما لو أتلفه أو تلف بآفة بعد القبض ولو فى 
زمن الخيار فلا انفساخ. إلا إذا قلنا الملك له فالصحيح انفساحه بذلك. انتهى. أى جخلاف ما إذا 
كان الملك للمشترى أو موقوفا فلا انفساخ: وسيأتى بيان ذلك فى الشرح وفى حاشية الصفحة 
الآنية» وسيأتى فيها أيضا الانفساخ إذا أتلفه أحنبى بعد القبض؛ والخيار للبائع وحده. 

قرله: (البائعه) هر مثل الضاربك» فالضمير فى محل نصب عند سيبويه ولا إضافة. 

قوله: (ويقدر انتقال 43 أى: إن لم يكن الملك له لتخيره وسجادة. 


باب الربا وف 
إلى الجزء المبيع. وكالتلف وقوع الدرة فى البحر وانفلات الطير والوحش. بخلاف غرق 
الأرض أو وقوع صخرة عظيمة عليهاء وإباق العبد بل يثبت فيهما الخيار على الأصح فى 
الروضةوأصلهاء ولو باع شيئا لإنسان ثم لآخر وسلمه له وعجز عن تسليمه للأول كان 
كإتلاف البائع » ولو ادعى الأول قدرته على التسليم ونفاها هو حلف؛ فإن نكل حلف 
المدعى على القدرة وحبس البائع إلى أن يسلم أو يقيم بينة على عجزه. أو ادعى على 
الثانى العلم بتقدم عقده حلغه فإن نكل هو حلف وأخذه منه, وأفهم كلامه أنه لا انفساح 
بتلفه ولا بإتلاف البائع له بعد قبضه ولو فى زمن الخيارء ويستثنى منه ما إذا قلنا الملك 
للبائع فالصحيم انفساخه. (وإن أبرأة). 

قوله: (ولا بائلاف البائع له بعد فبضه) إلا إذا قبضه المشترىء وللبائع حق الجخبس» 
ولو كان الخيار للمشنرى. انتهى. شرح الإرشاد؛ وهو ظاهر لعوات القبض المستحق. 


قوله: (وقوع الدرة فى البحر) قال فى شرح الروض: إذا لم يمكن إخراحها منه. 

قوله: (والوحش) قال فى شرح الروض: إذا لم يرج عوده. 

قوله: (بخلاف غرق الأرض أو وقوع صخرة عظيمة عليها) محله إذا رحى زوال ذلك ولو 
بعسر فإن أيس منه فهو ثلف برم.ر). 

قوله: (وإباق العبد) عبارة الروضة: فرع: وإن أبق العبد أو غصب أى: أو ضل قبل القبض 
فللمشترى الخيار» فإن أجاز لم يبطل خياره مالم يرجحع. انتهى. قال فى شرحه: فالخبار فى ذلك 
على النراحى. 

قوله: (وسلمه له وعجر عن تسليمه للأول) محل ذلك أحذا ثما تقدم فى الخيار» مالم يكن 
هناك حيار للبائع وسمده أوهما وإلا نفد البيع الثانى» وكان فسححاء وإن لم يوجحد تسليم ولا عحر 
فلو كان البيع الثانى مع التسليم للتانى تم العجز عن تسليمه للأول بعد قبض الأول لكن فى زمن 
حيار البائع وحده أو حيارهما فيحتمل أنه أيضا كإتلاف البائع وهو ظاهر فى الأول» أعنى فى 
زمن غعياره وحده لا فى زمن خخحيارهما أخذا من قوله: ويستثنى منه إلّ» وقول الروض. فرع: لو 


قوله: (لم يبطل خياره مالم يرجع) أى: فإن رجع بطل حياره إن لم يرجع عن الإحازة قبل رجوعه. 
وله: (لا فى زمن خيارهما) هو ظاهر فيهما وإن لم يكن ثُمّ عجر عن التسليّم لما مر أن تصرف البائع 
زمن خياره أو خيارهما ولو بعد القبض فسخ ونافذ. 
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(عن الضمان) أى: وإن أبرأه (المشترى) عن ضمان المبيع قبل قبضه لو تلفء أو 
أتلفه البائع فإنه ينفسخ البيع بكل منهما ولا يبرأ البائع » لأنه إبراء عما لم يجب. 
(وما يزد » فيه لشتر) أى: والزائد فى اللبيع قبل قبضه (ككسب وولد). 

قوله: (أما إذا قلدا الملك للبائع) بخلاف ما إذا كان لهماء وأتلمه البائع أو أتلف بآفة 
يبقى الثيار بحاله» ولا انفساخ كما سبق. 

قوله: (وما يزد فيه لمشنز) أى: إن كان الخيار له وحده وإن فسخ البيع؛ فإن كان 
للبائع فهى له وإن ثم البيع» وهى تابعة للمبيع إن كان الخيار لحساء ويقال مشل ذلك فى 
الثمن وزوائده. انتهى. «وق.ل؛ على الجلال. 

قرله: (لشتز) فله التصرف فيه قبل القبض؛ وليس للبائع حبسه على الثمن. انتهى. 
شرح الإرشاد حجر. 
تلف المبيع أى: بآفة سماوية بعد القبض والخيار للبائع انفسخ وإن كان مودعا معه؛ ولو كان الخيار 
للمشزى أوهما فتلف أى: بعك قبضه لم ينفسخ» ولو أتلفه متلف والخيار للبائع وحده الفسخ» 
رالخيار له أو هماء استقر عليه النمن» أو البائع بعد القبض فكتلفه أى بآفة. انتهى. فإنه جعل 
إتلافه كالتلف بافة» وقرر فى تلفه بالآفة أنه إذا كان الخيار له وحده انفسخ وإلا فلاء وجعلوا 
البيع مع التسليم والعجز إتلافا. 

قوله: (وما يزد فيه المشنزى) محله كما هو واضح إذا لم يكن هناك خيار للبائع وحده وإلا 
فالزوائد له لأن الملك لهء وكذا لو كان هناك خيار لهما وانفسخ العقد بالئلف .قبل القبض تكون 
الزوائد للبائع أيضا. 

فوله: (والزائد فى المبيع) لو استعمل البائع تلك الزوائد فينبغى أن تلزمه الأحرة» وإن لم تلزسه 
أحرة استعمال المبيع لأنه أمين» والأمين يلزمه مقتضى تعديه. 


ثوله: (أخذا من قوله ويسضى إلخ) أى: حيث خخصه ,ما إذا كان الخيار للبائع؛ وفيه أن عدم الانفساخ 
فيما إذا كان الخثيار هما فى مسألة الإتلاف لبقاء البدل فيتخير حيئئذ المشيرى. بخلاف مسألة البييع روج 

قوله: (ولو أتلفه متلف) شامل للمشترى» ويؤيده كوله الآتى: والثيار لله أو هما. انتهسى , لاس .م 
بهامش شرح الروض. 
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(والبيض والدر) للمشترى. لأن التلف يرفع العقد من حينه لا من أصلهء 
والتمثيل بالمذكورات من زيادته. والزائد (أمانة بيد » من باع) لأن يده لم تحتو عليه 
لتملكه كالمستام» ولا للانتفاع به كالمستعير ولا للتعدى فيه كالغاصب» وسبب الضمان 
أحد هذه الثلاثة» ومرادهم بذلك ضمان القيمة فلا يرد ضمان العقد كضمان البيع 
ونحوه قبل القبض» (كالكنز الذى العبد وجد)؛ أى: الذى وجده العبد المبيع قبل 

(وكالذى من الهبات قبله» أو من وصاياه)» أى: وكالذى قبله العبد المذكور من 
الهبات أو الوصايا له فإن ذلك للمشترى» وأمانة بيد البائع. نعم لو مات الموصى قبل 
بيع العبد فقبل بعد البيع وقبل قبض المشترى» وقلنا بالقبول يتبين الملك من وقت 


قوله: (أمالة) مالم يطلب ذلك المشترى فيمتدع من إقباضه؛ ولا حق له فى حبسه. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (بذلك) أى: الضمان المنحصرة أسبابه فى الثلاثة. 

قرله: (ومرادهم بذلك) أى: الضمان. 

قوله: (من اغباث قبله) إذا كانت الهبة قبل البيع» وحصل القبض بعده فهل هى للمشترى 
الظذاهر نعم؟, 

قوله: (أو من وصاياه) فى الروض فى باب الوصية. فرع: لو أوصى أو وهب لمن نصفه حر 
ونصفه لأحنبى قاسمه السيد, فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة يوم الموت فى الوصية» أو القبض 
فى لطبة, 

قرله: (وقبل قبض المشترى) كان التقييد به لأن الكلام فيه وإلا فبعده كذلك للتبين 
اللذكور. 


ثوله: (أو البائع بعد الفبض فكتلفه بآفة) يفيد عدم الانفساخ إذا أتلفه بعد القبض»؛ والخيار للمشترى 
أوهما. انتهى. «س.م) بهامش شرح الروض. 

ثوله: (وجعلوا الببع مع التسليم إل) إنما جعله الشارح كالإتلاف فيما إذا كأن ثبل القبض» أما بعده 
فيفرق ببقاء البدل فى الإتلاف والخيار لهما دون البيع. تأمل. 

قوله: (بالتلف قبل القبض) ائتصر عليه لكوئه مسألة لمان وإلا فالفسخ مثله. 
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الموت كأن المؤصى به للبائع لا للمشترى. ذكره ذ فى الروضة كأصلها فى باب الوصية. 
(ولا أجرة له) أى: للمشترى. 

(من بائع مستعمل) للمبيع قبل قبضه. بئاء على أن إتلاف البائع كالتلف بآفة 
سماوية لا كإتلاف الأجنبى (وخير») أنت (إن يتلفنه الأجنبئ المشترى) أى: وإن 
أتلف الأجنبى المبيع قبل قبضه لم ينفسخ البيع لقيام بدله مقامه؛ بل يخير الشترى 
بين أن يجيز ويغرم الأجئبى البدل. وبين أن يفسخ ويرجع بالثمن فيغرم البائع 


قوله: (وخير إن يتلفته الأجنبى) أى: إن كان الخيار هما أو للمشترى. بخلاف ما إذا 
كان للبائع فإله ُ ينفسخ سواء قبل ال لقبض وبعده. انتهى. م شيححنا رذ عن الروض. 

قوله: (ويغرم الأجنبى) أى: بعد قبضه المبيع؛ وإلا فلا غرم على الأحنبى لمواز موت 
العبد فى يد البائم وانفمساخ البيع. نقله الشيحان عن الماوردى وأقرا وتوقف فيه 

قوله: (ولا أجرة له من بائع مستعمل) قال فى الروض: رافق على ذلك الغزالى» ولا ينافيه ما 
أفتى به من أنه إذا تعدى بحبسه مدة لمثلها أحرة لزمته الأحرة؛ لأن ذلك مع الامتناع من الإقباض» 
بخلاف جرد الانتفاع فمطلق الانتفاع لا يرحب أحره المدل» فما قيل إن وحوبها بالانتفاع أولى 
منه بالحبس فيه نظر. انتهى. لكن الذى اعتمده سيخنا الشهاب الرملى عدم لزوم الأحرة فى 
صورة الحبس أيضا وظاهر كلام الجمهور أنه لا يار أيضا وإن قال الزركششى: إن فضية ننزيل 
استعماله منرلة إتلافه لبعض 0 ثبوت الخثيار 0 عن القفال. 
إذا كان له حق ا وذلك 0 انلق كالآفة ر, ومن ثم لو أزال بكارة الأمة اللمبيعة لم يلزمه شىء» 
الححعا. 

قرله: (الأجنبى) فاعل يتلفه. 

قوله: (المشترى) مفعرل خير. 

ثوله: (فينبغى أن تلزمه إعخ) جزم «رق.ل» على الجلال بعدم لزوم الأجحرة؛ وإن استعملها بعد طليها 
كالمبيع. 

ثوله: (إذا كانت افبة إلح) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: وهبة يقبلها وإن وئعت ثبل البيع وم 
يقبضها إلا بعده. إذ لا يبتدأ ملكها إلا من الفبض. انتهى. وهذا بئلاف الوصية كما هو ظاهر. 

ثوله: (غدم لروم الأجرة) ثيل: لأن لزومها مببى على أن إتلافه كالأحنبى رحجرع. 
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الأجنبى. وفرق القاضى وغيره بين هذا وبين الإجارة حيث لم يثبت فيها الخيار 
بغصب العين المكتراة حتى انقضت المدة؛ بل ينفسخ العقد على الصحيح بأن المعقود 
عليه هنا المال وهو واجب على الجانى. فتعدى العقد من العين إلى بدلهاء. بخلاف 
المعقود عليه هناك فإنه المنفعة وهى غير واجبة على متلفهاء فلم يتعد العقد منها إلى 
بدلها. وقضية كلام القفال أن هذا الخيار على التراخى. فإنه قال: لو أجاز ثم أراد 
الزركشى لتحقى نبوت الحق للمشيرى فلا ينرك لمتوهم؛ قال: ثم مقتضاه ألا مطالبة لكل 
منهما الآن. وقال القاضى والإمام: للمشترى مطالبة الأحنبى الآن؛ ويلزم الماوردى أنه لو 
غصب المبيع قبل القبض ل يملك أحدهما المطالبة به. انتهى. «س.م, على المنهج. وفى قوله 
ويلزم إلخ نظر تدبر» وما نقله الشيحان هو المعتمد وق.ل١.‏ 

قوله: (بل ينفسخ العقد) ويرجع المستأحر على المؤجحر بالأحرة إن كان قبضها وإلا 
سقطلتء والموحر على الغاصب بأحرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم 
يستعملهاء ولا يختص الانفساخ مما لو غصب قبل القبض بل كذلك بعده أيضا لأن قفبض 
العين ليس قبضا حقيقيا. انتهى. وع.ش» «م.ر). 


قوله: (وهو واجب ال) قد يقال نفس المعقود عليه غير واحب فى البابين على الحانبين» 
والواحب عليهما بدله وأى أتر لكوئه منفعة هناك لا هنا. 


ثوله: (منزلة إتلافه إلح) لك أن تفرق بينهما بأن ذلك فى إتلاف حرء ممسوس ثخلافه هناء فلا خيار 
هنا 'كذا بهامش. فتأمل. 

كوله: (قد يقال نفس المعقود عليه | ل) ثد يقال: أن الواحب على الغاصب ليس مقابل المنفعة التتى 
بدل المستأحر له لاف العين المتلفة نتأمل. ثم رأيت الرشيدى كتب على ثول (عءر) وهو وااجب على 
الحانى يعنى حنس المال» وعلى ثوله: وهى غير واحبة على متلفها يعنى جنس المنفعة) لأن الواحب عليه 
الأحرة وهى مال لا منفعة» فالحاصل أن الواحب هناك من جنس المتلف فقام مقام بخلانه هنا فإنه من 
غير حنسه فلم يتعد العقد إليه. انتهى. وانظر هل يتخلف ما ذكره فى بيع حق وضع الأخشاب مثلا؟ وهل 
برد ذلك على الشارح بأن المعقود عليه هنا المال؟ فليتأمل. ثم ظهر أنه لا تخلف ولا ورود, لأن الكلام فى 
فوت المبيع كله. والمؤحر مدة الإجازة كلهاء ولو غصب البيع فى بيع حق وضع الأخشاب لى يفت إلا 
البعض؛ لأنه حقى مؤبد فغايته أن له الفسخ لفوت بعض المبيع؛ وأما إتلافه كله فغير تمكن فلا يكون ما نحن 


فيه, 
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الفسم فله ذلك» كما لو أبق المبيع أو غصب قبل قبضه أو انقطع اللسلم فيه فأجاز ثم 
أراد الفسم لأنه يتضرر كل ساعة. وقال القاضى : ينبغى ألا يُمَكنَ من الفسم لأنه رضى 
بما فى ذمة الأجنبى» فأشبه الحوالة. انتهى. ويفرق بأن الرضى فى الحوالة وقع فى 
ضمن عقد بخلافه هناء وحيث أجاز ليس للبائع حبس البدل. لأخذ الثمن كاللشترى إذا 
أتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع ) ذكر ذلك فى الروضة وأصلها ثم محل 
التخيير فى غير الربوى» وفيما إذا كان الأجنبى أهلا للالتزام» ولم يكن إتلافه بحق» 
أما فى الربوى أو فى غيره لكن كان المتلف حربيا أو كان إتلافه بحق كقود. فكالاآفة 


قوله: (قبل فبضه) قيد فى غصب. 
قوله: (كالمشترى ) ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل. انتهى. 


شرح الروض. 
قرله: (فى غير الربوى) لتعذر التقابض بتلف المبيع؛ والبدل لا يقوم مقامه فيه. انتهى. 
شيخنا وذ 


قوله: (أيضا فى غير الربوى) أى: المعين» بخلاف ما فى الذمة فيأتى له البائع ببدله ولا 

قوله: (وقال القاضى 22 أعتمده (عءر) وبه أفتى شيححنا الشهاب الرملى. 

قوله: (فى ضمن عقد) فهر أقرى. 

قوله: (المتلف حربيا) قال الجوحرى: أو مرتدا أو قاطع طريق. انتهى. ولو أكله مضطرا أو 
مكرها قال الأذرعى: فالظاهر أنه كالمختار» كذا بخط شيخحنا الشهاب البرلسى فلينظر فيما نقله 
عن ابخوجرى. 

قوله: (والمشنزى المتلف مثل امخرز) قال فى شرح الروض: ثم محل ما ذكر فى إتلافه إذا كان 
أهلا للقبض» فلو كان صبيا أو بجنوئا فالقياس أن إتلافه ليس بقبضء وعليه البدل. انتهى. لايقال 
ينبغى أن يكون إنلاف ابحنون قبضاء كأكل امالك طعامه المغصوب فإنه شامل للمجئون؛ لأنا 


ثوله: (فيما نقله عن الجوجرى) فى حاشية ابلدمل على ول شارح المنهج: أهلا للالترام حرج به 
الحربى نقط. انتهى. ولعل معنى ثول الوحرى: أو مرتدا إلخ أو كان المتلف بفتح اللام مرتدا أو قاطع 
طريق أى: والمتلف الإمام أو نائبه» ويكون محيرز لم يكن لإتلافه بق راحعه, 
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(والشترى المتلف) للمبيع قبل قبضه (مثل المحرزه) أى: القابض له. فيحكم 
عليه بأنه قابض له وإن جهل أنه اللبيع حالة الإتلاف» لأنه أتلف ملكه كما فى 

قوله: (والمشترى المثلف 1 لخ) أى: والخيار له أو لهماء بخلاف ما إذا كان للبائع فينفسخ 
العقد ولو بعد القبض كما فى الروض. 

قوله: (والمشتزرى 48 أى: من وقع له العقد. انتهى. «وق.ل؛ على اللال. 

قوله: (مغل المخرز) إن لم يكن غير مميز أو أعجميا وأتلفا بدون أمر وإلا كان إتلافهما 
كالآفة» فإن كان قبل القبض انفسخ العقد وإلا فلاء ويتخير المشترى فإن غرَّم البدل» هذا 
إذا كان الخيار للمشترى أوطهما وإلا انفسخ هذا مقتضى ما فى «ق.ل» فراجعه. 
نقول الملك نّم قوى مستقر جفلافه هناء وقوله: فالقياس أن إتلافه ليس بقبض فى مختصر الكفاية 
لابن النقيب الحزم .ما يخالفه؛ فإنه لما قال فى التنبيه: وإن وثب الصبى أو المعنوه فقتل الجانى أى: 
بغير إذنه» أو قطع طرفه المستحق» فقد قيل: يصير مستوفيا علله بما منه قوله: وكما لو استرى له 
قيمه عبدا فقتله قبل القبض فإنه يصير قابضا. انتهى. ثم لما قال فى التنبيه: والمذهب أنه لا يصير 
مستوفيا علله ابن النقيب. ثم فرق بيئه وبين مسألة البيع ول يجب .نع كونه يصير قابضا. 

قوله: (والمشترى المتلف مثل امخرز) هذا إذا اشترى لنفسه؛ فإن كان وكيلا فى الشراء فإتلافه 
من قبيل إتلاف الأحنبى وإن وكله فى القبض فيما يظهر» ولو اشتزى الولى لموليه شيا ثم أتلفه 
قبل قبضه فيظهر أيضا أنه كإتلاف الأحنبى» فإن رأى الإحازة لموليه غرم له البدل أو الفسخ 
فللبائع فليتأمل. 

قوله: (لأنه أتلف ملكه) يخرج ما لو كان هناك خيار للبائع وحده أو هما وهو غير مسلم فى 
الثانى؛ قال فى الروض وشرحه فى باب الخيار: ولو أتلفه متلف ولو بعد قبضه والخبار للبائع وحده 
انفسخ البيع» وإن كان الخيار هما أو للمشترى وحده وآتلفه أحنبى ولو قبل القبض لم ينفسخ. 


ثوله: (الجزم بما يخالفه) اعتمد وم.ر) الأول. 

ثوله: (بغير إذنه) انظر محيرزه؛ ولعله إذا كان بإذنه لم يقل إنه يصير مستونيا لأن الآذن كأنه حيشذ 
القاتل والقاطع. ١‏ 

كوله: (إذا اشنرى لنفسه) أى: بنفسه أو يوكيله يم.ر». 

ثوله: (فيما يظهر) حزم «م.ر؛ فى شرح المنهاج .ما استظهره. 

ثوله: (يخرج ما لو كان هناك [لخ) لعله يقدر دحوله فى ملكه ثبيل التلف. 
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المغصوب مئهء إلا أن يكون إتلافه لِصَّيالِه عليه كما فى الروضة. أو لردته والشترى 
الإمام كما فيها كأصلها قبل باب الديات» بخلاف ما إذا كان غير الإمام لأن ذلك ليس 
إليه. ولا يشكل بأن للسيد قتل عبده المرتد كالإمام » إذ بتقدير الانفساح بذلك يتبين أنه 
قتل عبد غيره» ولا بأن قدّل المرتد لا ضمان فيه فكيف يكون قبضا مقررا للثمن؛ لأنه لا 
تلازم بين ضمائى القيمة والثسن إذ المرتد وقاطع الطريق لا يضمنان بالقيمة ويضمنان 
بالثمن. وأم الولد والموقوف لا يضمنان بالثمن ويضمنان بالقيمة. ويقاس بالمرتد كما فى 
المهمات قارك الصلاة وقاطع الطريق والزانى المحصن. بأن يزئى كافر حر ثم يلتحق 


ترله: (إلا أن يكون إتلافه إلخ) أى: فيكون كالآفة ينفسخ به البيع شرح الإرشاد. 

قوله: (ليس إلبه) أى: من حيث العموم؛ وإن كان له من حيث الملك. «حجر». 

قوله: (إذ بتقدير الانفساخ) بأن جعلناه كالإمام. 
وتلزمه القيمة للمشترى والخيار بماله وإن أتلفه المشزى ولو قبل القبض والخيار له أو هما استقر 
عليه النمن» أو أتلفه البائع ولو بعد القبض فكتلفه بآفة. . اتتهى. باحتصار شمو التعاليل.وقوله: 
متلف» شامل للمشترى بدليل إطلاقه والتفصيل فيما بعده» وقوله: فكتلفه بآفة يقتضى علم 
الانفساخ بإتلاف البائع بعد القبض والخبار للمشترى أوشماء والانفساخ بإتلافه قبل القبض 
والخيار للمشترى أو ا ل لا حيار فيه كان إتلاف البائع قبل 
القبض فسخحا. 

قرله: (بخلاف ما إذا كان غير الإمام) لو قتله أحنبى فالظاهر أنه كالآفة لأنه غير مضمون 
فيكون نظير ما سلفء فيما إذا كان المتلف أجنبيا وليس أهلا للضمان بر. 

قوله: (إذ المرتد وقاطع الطريق ل) لو قتل ا مغصوب مرتدا فى يد غاصبه. فإنْ غصبّه مرتدا 
فلا ضمان علي أو غير مرتد تم أرتد فى يده ضمنه (م.ر)ء 

فوله: (لا يضمدان) هذا مسلم فى المرتد» وأما قاطع الطريق المنحتم قتله فالمعتمد أنه إن قتله 
الإمام أو نائبه فكذلكء أو غيرهما فعليه لمالكه رملى. 

ثوله: (استقر عليه الشمن) لأنه مضمون عليه به مقتضى العقد» نلا يمكن تغريعه البدل تأمل, 

ثوله: إ(ضمنه) أى: بأئسى ثيمة» لكن ضمانه بالقيمة لم يراع فيه حال ردته بل ما ثبلها لأنه غصبه 
غير مرتد فلا يرد. 


ثوله: (أو غيرهما) أى: غير المشيرى؛ أما هو فيضمن بالئمن. 


باب الربا 5 
بدار الحرب ثم يُسترق ولو قتله المشترى قصاصاء قال ابن الرفعة: يظهر أنه كالآفة. 
قال: ولكون الحق له خالف المرتد. (والأعجمى وسوى المميز). 

(من) أى: الشخص الذى (أتلفا) البيع قبل قبضه (بأمره) من بائع أو مشتر 
أجئبى (فهو) أى: من أتلفاه بأمره (اجترح») أى : اكتسب التلف أى هوالمتلف» 
وتعبير الحاوى بقوله : وإتلاف الأعجمى وغير الميز بأمر واحد إتلافه أوضم من تعبير 


قوله: (من أتلفا بأمره إلخ) فإن أتلفا بدون أمر فإن كان الخيار للبائع الفسخ البيع 
أو للهما أو شترى لم ينفسخ العقد؛ بل يبقى الخيار بحاله فى البدل لأنهما ضامنان من باب 
نطاب الوضع» سواء كان إتلافهما قبل القبض أو بعده ومافى دق.لء أنهما كالآفة, 
فإن كان قبل القبض انفسخ وإلا فلاء ويبقى الخيار ماله فإن فسخ غرم المشترى البدل فيه 


قرله: (وقاطع الطريق) انظر مع قوله السابق: وقاطع الطريق. 

فوله: (خالف المرتد) أى: الذى قتله المشترى غير الإمام, 

قوله: (والأعجمى) ننبيه: لو كان المشترى أعجميا يعتقد وحوب طاعة آمره فأتلف المبيع بأمر 
غيره» فهل يكون المنلشف هو المشترى حنى يكون قابضا بإتلافه أحذا بإطلاق قوله السابق: 
والمشزى المتلف مثل امخرر» أو يكون هو ذلك الغير حتى لو كان البائع انفسخ البيع؛ أو أحنبيا 
ثخير المشترى أنحذا بإطلاق قوله هنا: والأعجمى إل فإنه شامل للمشترى المأمور لغيره فيه نظرء 
ولعل الأقرب الثانى لأن المشترى الأعحمى لا آلة فى هذه الحالة» ويؤيد النانى أن الأعجمى لو 
أمره غيره ببط حرحه ففعل فهلك ضمنه الآمرء مع أن غير الأعجمى لو فعل ذلك بأمر غيره كان 
هدراء فكما كان الأعجمى آلة فى إتلاف نفسه فليكن آلة فى إتلاف ماله وعلى هذا لو كان 
البائع أعجميا فأنلف بأمر المشترى كان قابضاء أو بأمر أحنبى تفير المشترى. فليتامل. 

قوله: (فإن كان بأمر البائع اخ) قال الأسنوى: فلر كان بأمر الئلاثة فالقياس حصول الفسخ 
فى ثلث والقبض فى ثلث والتخيير فى تلث» ونظر فيه الوحرى من حيث إثبات التخيير» فإن 
قضبته حواز الفسخ وذلك يؤدى إلى تفريق الصفقة على البا؛ اربج بات انس لدي إخراء 


0 (آلة فى هذه الحالة) يفيد أن إتلانه بدون أمر أحد ثبضء؛ وهو نخلاف ا وق.ل» على 
الال فحرره. 

ثوله: (وذلك يؤدى [لخ) قال «م.ر»: يدفع ذلك بأن فعله وهو أمر من ذكر بالإتلاف اثنضى ذلك؛ 
فصنار منزلة رضاه بالتفريق. النهى. أى فى اللدملة تدبر؛ ويُرد عليه ما لو كان الإتلاف بأمر المشترى 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الناظم بما ذكر. فإن كان بأمر البائع انفسح البيع , أو بأمر الأجنبى حير المشترى» أو 
بأمر الشترى كان قبضا بخلاف إتلاف المميز بأمر واحد من الثلاثة فإنه كإتلاف 
الأجنبى بلا أمرء وذكر القاضى: أن إذن المشترى للأجنبى فى الإتلاف يلغوء وأنه لو 

قوله: (الفسخ) أى: إن كان الخيار له مطلقا أو للمشترى أوهما وأتلفه بإذنه قبل 
القبض. 

قوله: (أو بأمر الأجنبى خير المشنرى) إن لم يكن الخيار للبائع وإلا انفسخ. 

قوله: إكان قبضا) أى: إن لى يكن الخيار للبائع. 

قوله: (كاتلاف الأجبى بلا أمر) فينفسخ إن كان الخيار للبائع مطلقا فإن كان 
للمشنزى أوطهما لم ينفسخ وبقى الخيار فى البدل. 

قوله: (كإتلاف الأجبى) فإن كان الخيار للبائع انفسخ العقد مطلقا أو للمشترى 
أولهما ل ينشسخ؛ سواء قبل القبض وبعده بل يبقى الخيار ماله فى البدل. 

قوله: (وإنه لو أذن (خ) ينبغى: وكان الخيار لما أو للمشترى كما يدل عليه التعليل 
الآتى . 

قوله: (يلغو) لعدم استقرار الملك واقتصر «م.ر؛ على هذا. 


البائع لذلك أيضا ولأن تلف البعض .منزلة التعيب فيئبت الخيار لا الفسيخ لبقاء ما يكون فى مقابلة 
النمن بربير). 

قوله: (فى الاتلاف يلغو) أغتمدة للععراء 
والأحنبى فقط؛ فإن قياس ما ذكر تخيير المشترى مع أنه لا رضى من البائع أصلا فالأولى أن يجاب بأن 
التفريق هنا تهرى؛ لأن الإتلاف لا يتطرق إليه البطلان؛ بخلاف التصرف .ما يبطل حيار أحدهما تأمل. 

ثوله: (لذلك أيضا) أى: لأنه يؤدى إلى تفريق الصفقة على المشترى» وفيه أن تفريق الصفقة ينبت 
الخيار فى غير ما أتلفه هو لأنه تابض له وقد ثبت فيما بإذن الأحنبى. تأمل. 

ثوله: مدزلة التعيب فيثبت الخبار | ل) إن كان المراد أنه يثبت الخيار فى ذلك البعض المتلف فلا معنى 
له إذ لا مقابل له من حهة البائع؛ وإِن كان المراد أنه يثبت الخيار فيما أتلفه الأحنبى فلا معنى له أيضا 
لنبوته بإتلاف الأحنبى» أو فيما أتلفه المشترى فكذلك لقبضه إياه» وبالحملة إنما يأتى ما ذكر لو لم يتعلق 
بالبائى سبب آحر. تأمل. 


باب الربا م 
أذن للبائع فى الأكل والإحراق ففعل كان التلف من ضمان البائعء بخلاف ما لو أذن 
للغاصب ففعل فإنه يبرأ لأن الملك هناك مستقرء ذكر ذلك الشيخان. وقال امتولى: 
جناية الأجنبى بأمر اللشترى كجناية المشترئ لأنه يجوز توكيله فى القبض» بخلاف 
جناية البائع بأمر المشترى لأنه لا يصلح أن يوكله فى القبض. قال السبكى: وهذا 
أحسن. لكن لو كان الإتلاف محرما ففيه احتمال لعدم صحة التوكيل» قال الشيخان : 
وفى فتاوى القفال أن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبى وكذا عبد اللشترى بغير 
أمره. فإن أجاز فقابض كما لو أتلفه بنفسه. وأنه لو كان المبيع علفا فأكلته بهيمة 
المشترى فإن كان معها فكإتلافه؛ وإلا فإن أتلفته نهارا انفسخ البيع أو ليلا فلاء 

قوله: (من ضمان البائع) أى: لعدم استقرار ملك المشترى «م.ر. 

قرله: (إن إتلاف عبد البائع لخ) ولو بإذنه والفرق بيسه وبين عبد المشترى» تشّوف 
الشارع لبقاع العقود. النتهى. وم.ر). 

قوله: (فإن كان معها فكإتلافه) أى فيكون قابضاء واعتمد هذا وم.ر» «س.م, بهامش 
شرح الروض. 

قوله: (فإن أثلفه نهارا إلخ) كذا عبروا هنا بالليل والنهار وهو حرى على الغالب» وإلا 
فالمدار غلى ما جرت العادة بحفظ الدواب فيه ليلا كان أو نهارا فالوقت الذى حرثت 
العادةٌ فيه بالحفظ إذا أتلف شيئًا فيه ضمنه وإلا فلا» حتى لو اعتيد حففلهما ليلا ونهارا 
ضمن فيهما وع.ش١.‏ 

قوله: (الفسخ) لأنه تلف بآفة قبل القبض كما هو موضوع المسألة. 


قوله: (من ضمان البائع) فإلاذن لاغ. 

قوله: (أذن للغاصب) أى: المغصوب منه. 

قوله: (إن إتلاف عبد البائع كباتلاف الأجنبى) قال الزركشى: وكذا عبد الأحنبى؛ رقيده 
ابن الرفعة بما إذا كان بغير الإذن. اننهى. ويتعين أن مراده بغير إذن المشترى إذ لا فرق بين إذن 
الأحنبى وعدمه؛ ومع ذلك فإئما يفيد هذا التقييد على قول المتولى السابق فتأمله. 

قوله: (فإن أجاز فقابض) وإن فسخ اتبع البائع الحانى» وإنما لم يفصل فى عبد البائع بين الإذن 
وعدمه لتشوف الشارع إلى بقاء العقود. 


34 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وللمشترى الخيار فإن أجاز فقابض وإلا طالبه البائع بالقيمة. وأطلق القول بأن إتلاف 
بهيمة البائع كالافة السماوية فقيل له: هّلا فرقت هنا أيضا بين الليل والئهار. فقال: 
هذا موضع فكر. 

قوله: (وللمشترى الخيار) وإئما لم يكن قبضا مع؛ أنه بتقصيره؛ لآن إتلافها لا يصلح 
أن يكون قبضا فحيرء ولذا كان إتلافها وهو معها قبضا لأن فعلها مسوب إليه. انتهى. 
ومارم معلى. 

قوله: (وأطلق القول إلخ) قال «م.رء: وإنما لم يفرق فيها بين الليل والنهار كدابة 
المشزى؛ لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآفة» أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه 
كالآفة» لاف إتلاف بهيمة المشنزى فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا. 


قوله: (بغبر أمره) وأما بأمره فكإتلافه إل, 

قوله: (فإن كان معها) أى: فى ليل أو نهار فكإتلافه إلخ. ذهب فى شرم الروض إلى لاف 
ما هنا مع رده ما هناء فإنه لم يزد فى الروض على قوله: وإن أتلفته دابته أى المشترى نهارا انفسخ 
أو ليلا فله الخبار» وإن فسيم طولب هما أتلفت. انتهى. فال فى شرحه: فإن قلت إتلافها ليلا إما 
بتقصير المشتزى فيكون قبضاً أولا فيكون كالآفة فينفسخ به البيع فلا وحه للتخيير» قللت: هو 
بتقصيره ونا لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير» فإن أحاز فقابض أو فسخ. طالبه البائع بالبدل» 
فما قبل أن محل ذلك إذا لم يككن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا أو نهاراً مردود؛ فإنه 
منسوب إليه مع تقصيره وإن لم يكن معها. انتهى. قلت: والفرق بين إتلافها وهو معها وإتلافها 
وحدها لاح وإن نسب الإتلاف إليه فى الحالين. 

قرله: (فإن أجاز فقابض) ولم يجعل قابضا مطلقا أحاز أولاء مع ضمانه إتلافها ليلا لا نهارا 
لأنها غير صالحة للقبض. 

فوله: (وأطلق القول !ح) الإطلاق ظاهر لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط البائع فآفة وإلا فير 
إتلاف من وإتلافه كالآفة. وبهذا يندفع قول السائل: ملا فرقت بين الليل والنهار» وتوقفه بقوله: 
هذا موضع فكر فليتأمل. 


ثوله: ( والفرق بين إتلافها إل) حاصله أن نعلها وهر معها يصلح أن يكون ثبضا لأنها معه حيفذ 
كالالة, بخلاف ما إذا لم يكن معها. 


توله: (قبل ويكون بها قابضا [ل) ثائله رججر) وع). 


تذبيه : فى ئسخة بدل قوله: واللشترى الى آخر البيت: 
والشترى المتلف قابض لا إن قثل الصائل أو تولى 
أمرًا فذاالردة بالقتكل جزا ‏ والأعجمى وسوى من ميزا 

يجزا أو ذا بمعنى صاحب فهو منصوب بجزا والردة مجرورة به. (والعتق والإيلاد 
والتزويج) من المشترى للمبيع قبل قبضه أو من أصله فى الثانية (صح) أى: كل 
منها. وإن كان للبائع حبسه لقوة العتق» ولهذا يصح إعتاق الآبق. ويفارق إعتاق 
المرهون فى العسر بأن الراهن حجر على نفسه» والإيلاد فى معنى العتق, وأما التزويج 
فلأنه لا يقتضى القدرة على التسليم لصحة تزويج الأبقة ويصم أيضا قسمته كما مرء 
وكذا بيع العبد من نفسه كما بحثه الزركشى بناء على أنه عقد عتاقة وهو 

قوله: (والعتق ! خ) يتعين حمل هذا على ما إذا كان الخيار للمشترى فقطء دون ما إذا 
كان للبائع أوما كما يعلم ذلك مما نقلناه سابقا. 

قوله: (والعيق الخ) أى: إن كان عن نفسه ولو عن كفارته لا عن غيره ولو بلا 
عرضء لأنه هبة أو بيع وكل منهما باطل. انتهى. وق.ل» على اللال. 

قوله: (قسمنه) أى: إفرازا أو تعديلاً لأن الرضى فيهما غير معتبر» يبخلاف قسمة الرد 
فإنها لا تصح قبل القبض. انتهى. «ع.ش» على «م.ر. فيصح فى النوعين الأولين» وإن 
قيل إن قسمة التعديل بيع لآنها ليست على قوانين المعاوضات لما ذكر من عدم اعتبار 
الرضا فيها. انتهى. «قف.ل0. 

قوله: (ويفارق إعتاق إل هذا الفرق يدل على مول ما هنا للمعسرء وإلال يحتج هذا الفرق. 

قوله: (ويصح أيضا قسمته كما مر) أى: فى شرح قوله: وبالجميع قبض جزءا شائعا وقد قيد 
القسمة ثم بغير قسمة الردء فيعلم من هذه الحوالة تقيبدها بذلك هنا أيضاء وهذا عبر هنا فى 
العباب بقوله: وقسمة غير الرد. انتهى. أى: نصح قبل القبض» قيل: ويكون بها قابضا فيما يظهر. 
التهى. وظاهر ول الشارح الآنى آنفا: وهذه الصور وإن كانت صحيحة إل خلافه؛ إلا أن 
يستئنى منه هذا فليتأمل. 


توله: (وظاهر قول الشارح !لخ) صرح فى شرح المنهج بعدم حصول القبض منها. 


ونا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصم. وتصم الوصية به وتدبيره وإباحته للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا كما 
قاله اللمأوردى والرويائى» ويصح وقفه كما صححه فى المجموع وفى الروضة عن المتولى 
من غير مخالفة بئاؤه على اعتبار القبول. وسيأتى أنه لا يعتبر فى الجهة العامة وكذا 
المعينة على ما اختاره فى الروضة فى السرقة» وهذه الصور وإن كانت صحيحة لا 

قوله: (وإباحته للفقراء) فلاف الصدقة والهبة والحدية فلا يصح شىء منهاء لأن 
الصدقة وما معها صيغها محصلة للتمليك وإن توقف تمامه على القبض» وإباحة الطعام ليس 
فيها ما يقتضى الملك لذاته؛ وإنما يقتضيه بلازمه وهوأكلهم له. انتهى. وع.ش» على 
0 

قوله: (واشتزاه جزافًا) أما لو اشتراه مكيلاً فلا بد لصحة إباحته سن كيله وقبضه. 
انتهى. شرح الروض. 

قوله: (وفى الروضة) عبارة أصل الروضة: وإن وقف المبيع قبل الفبض قال فى التدمة: 
إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق وبه قطع فى الحاوى» وقال: 
يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده عئه صار مضمونا عليه بالقيمة. انتهى. رق.ل» فى 
العباب ويصير به قابضا وإن كان للبائع حق الحبس «س.م». 

قوله: (لا يحصل القبض بشىء منها) فلو مات الموصى والمدبر قبل القبض أو تلف 
الموصى به ينبغى بطلان الوصية لبطلان البييع) بخلاف التدبير فإنه يعتق يموت المدبرء 
وحيئذ يكون ,مثابة إعتاق السيد وهو قبض» ومثل الوصية فى البطبلان التزويج إذا للف 
قبل القبض» وهذا تصريح بأنه لابد من قبض المشترى فإن مات قام وارثه مقامه. التهى. 
دح. ل0. انتهى. جمل . 


قوله: (وإباحته للفقراء) الظاهر أن التقييد به للغالب» فالأغنياء كالفقراء فى ذلك. 
قوله: (وقفه) أى مطلقا وم.ر. 

توله: (كما صححه فى امجموع) اعتمده رم.ر). 

قوله: (اعتبار القبول) أى: فإن اعتبر لم يصح. 

قوله: (إلا بالعتق) قد يدحل فيه بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة. 


كوله: (قد يدخحل بيع العيد 22 هو كذلك. انتهى, وجمل). 


باب الربا ام 
يحصل القبض بشىء منها إلا بالعتق والإيلاد والإباحة والوقف, وما عدا المذكورات 
باطل. وقد ذكر منه الناظم صورا فقال: 

(لا بيعه) من غير نفسه فلا يصم؛ لقوله #َُ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه) قال ابن عباس: ولا أحسب كل شىء إلا مثله رواه الشيخان. ولقوله الحكيم 
ابن حزام : «لا تبيعن شيثا حتى تقبضه) رواه البيهقى وقال: إسناده حسن متصل. 
ولضعف املك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. (ولو لذا) أى: ولو كان 
بيع البيع قبل قبضه للبائع فإنه لا يصمح لعموم الأخبار ولضعف الملكء وهذا يجرى 
فى الصور الآتية أيضا فلو أخره عنها كان أولى» ومحل ذلك إذا باعه منه بغير جنس 

قرله: (إلا بالعتق إح) ظاهر هذا مع قوله سابقا: وإن كان للبائع حبسه حصول 
القبض بكل بما ذكر وإن كان للبائع حق الحبس» ثم رأيت الشارح صرح بذلك فى شرح 
الروض حيث قال: ويصير المشتزى بالاستيلاد والإعتاق والوقف قابضًا وإن كان للبائع 
حق الحبس. 

قوله: (والإباحة) أى: إن قبضه الفقراء فيكون قبضهم يمنزلة قبض المشترى. 

قوله: (قبل القبض) ولا يصح البيع بعده أيضا إذا كان الخيار للبائع أولحما كما علم بما 
مر. انتهى. «مارء أى: ول يأذن البائع فى الثانية وقف.ل0. 

قوله: (إذا باعه منه) إلى قوله البيع هذه عبارة الروضة عن التتمة للمتولى» وعبارة 
الروض: إلا إن اشتزاه .مثل ما باعه إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح. انتهى. قال الشارح: 
نقله الشيخحان إِلّ., 


قوله: (والإباحة) قبد فى الروض -حصول القبض بالإباحة ما إذا قبض المباح له. 
فرع: إذا مات المشترى وقد دبر المبيع قبل القبض فهل يحصل القبض حيتئظ؟ الحصول العنق أو 
كيف الحال؟ 


ثوله: (قيد فى الروض [لخ) وهو فى شرح المنهج أيضا. 
توله: (المباح له) أى: الفقراء 


ثوله: (فهل يحصل القبض حينئل) ثال الحلبى على المنهج: يحصل القيض لأنه يموت المدبر يكون 
كإعتاق السيد 
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الثمن أو غير صفته أو بزيادة أو نقص. وإلا فهو إقالة بلفظ البيع نقله الشيخان عن 
المتولى وأقراه. لكنهما ذكرا فى باب الرد بالعيب أن بائع المعيب إذا اشتراه من 
مشتريه بمثل الثمن الأول وهما جاهلان بالعيب ثم علم به البائع الأول وأراد رده؛ 
فقيل لا يرد إن لا فائدة فى رده. لأنه يرد عليه. والأصم أن له الرد لأئه ربما رضى 
به. فلم يجعلا ذلك إقالة لأنهما جوزا له الرد بالعيب. وأجيب بأن محل ما هنا قبل 
القبض وما هناك بعده فيكون بيعا إذ لا ضرورة فى تصحيحه إلى جعله إقالة؛ وقضية 
الجواب أنه لو اشتراه بمثل الثمن قبل القبض يكون إقالة وليس كذلك فإنها إنما تكون 
بعين الثمن كما صرحا به فى محلهاء وعليه يحمل قولهما هنا وإلا فهو إقالة. فالأولى 

وقوله: (إنما نكون بعين الثمن) أى: إن كان باقيا أو يمثئله إن تلف أو كان فى الذمة. 
اتتهى وق.ل؛ على الخلال. وقوله: أو يمثله إن تلف إل يُفرج قيمته إذا كان متقومًا 
فيفيد أن الإقالة لا تصح بها. 

قوله: إيحمل) يفيد أنه يعتمل غيره؛ وهو ما إذا كان .مثل الثمن. 

قرله: (فالأولى إلخ) لم يقل فالصواب مراعاة لحواز حمل كلامهما على ما إذا كان فى 

قوله: (فالأولى أن يجاب إخ) لم يجب ,مثل ما أحاب به فى شرح الروض من حمل 
كلامهم على ما إذا كان فى الذمة أو تلف كانه, لأن الشيحين لم يذكرا ذلك وإن ذكره 
غيرهماء بل اقتصرا على التصريح بأن الإقالة إئما تكون بعين النمن؛ وقول الروض: إلا إن 
اشنزاه .مثل ما باعه إذ هو إقالة بلعظ البيع؛ فيصح ليس عبارة الووى ولا الرافعى فى أصل 

قوله: (وإلا فهو إفالة) يدحل تحت وإلا غير عين الئمن مع أنه سيأتى آنفا أنها إثما تكون بعين 
الفمن» لككن سيأتى فى المامش عن شرح الروض ما يفيد أنها تكون كثل الفمن إذا كان فى الذمة؛ 
أو كان قد تلف فيحمل ما دعمل تمت وإلا من غير عين الثمن على ذلك» تمرأيت قوله الآنى: 
وقضية ابحواب إلخ. 

قوله: (الرد بالعيب) أى: والإقالة لا يجوز فيها ذلك. 

قوله: (وليس كذلك) فى شرح الروض» تم كلامهم هنا يقتضى أن الإقالة تصم مدل الشمن 
والمعروف بعينه» فيحمل كلامهم هنا على ما إذا كان فى الذمة أو كان قد تلف. 


باب الربا وم 
أن يجاب بأن ما هناك اشتراه بعد القبض بمثل الثمن وهنا قبله بعينه. ثم ما نقلاه 
عن المتولى نقله فى الأنوار عنه حكاية عن بعض أصحابناء ثم قال: وقال صاحب 
التهذيب فى تعليقه الأصح أنه بيع فلا يصم على ظاهر المذهب. (ولا الهبه » 
والرهن والإيجار والمكاتبه). 

(والقرض) له. (والإشراك) فيه والتولية وجعله صداقا وعوض صلم ورأس مال 
سلم لضعف الملك كما مرء والكتابة ليس لها قوة العتق. ومحل المنع فى الرهن إذا 
رهئه من غير البائع وكذا منه إن كان بالثمن وكان له الحبس. وإلا جاز على الأصح 
امنصوص قاله السبكى وغيره. وذكر القرض والإشراك من زيادة النظم. وفى صحة 
إجارة ما اكتراه قبل قبضه وجهان صحم منهما الرافعى المنع. ثم قال: وعليه فى 
إجارته للمؤجر وجهان: كبيع المبيع للبائع قبل قبضه وقضيته ترجيم بطلائها وبه 
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الروضة بل عبارتهما كعبارة الشارح السابقة عن المتولى؛ فقول شرح الروض بعد كلامه 
السابق نقله الشيخان عن المتولى إنما هو بحمل ما نقلاه عنه على ذلك ليوافق كلام 
غيرهماء وإلا فهو مخالف لظاهر الحصر المذكور بقولهمما: إنما يكون إل فليتأمل. 

قوله: (الأصح إل) ضعيف. انتهى. تحفة. 

قوله: (وإلا جاز) ولابد من إذن له فى القبض عن الرهن ولا يزول ضمان البيع؛ بل 
إن تلف انفسخ البيع كذا فى الروضة. 

قوله: (وإلا جاز على الأصح المنمتصوص) ضعيف والمعتمد أله باطل وشو مع السائعم 
الذى ليس له حق الحبس» وليس المراد بالمنصوص عليه قول الشافعى» بل هو بحمث 
للأذرعى قاله شيخنا. التهى. وق. ل» على اللتلال. 

قرله: (وهدا قبله بعيئه) قضية قوله قبله: أنه لو كان بعده لم يكن إقالة وفيه نظر؛ لأن الإقالة 
تكون قبل القبض وبعده إلا أن يوحه التقيبد بأن الكلام فيما إذا حرى لفظ البيع؛ ولا ضرورة بعد 
القبض إلى الحمل على الإقالة لصحة البيع حيشذ بخلافه قبله» وهذا قوى حدا إذا وقع العقد عثل 
النمن لكتونه كان فى الذمة» أو كان قد تلف. فليتأمل. 

فوله: (قاله السبكى) قال فى شرح الروض عقب ذلك: خلاقا لما يوهمه كلام المصيف 
كأصله, 
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الأصم صحتهاء والمذهب المشهور كما قال القاضى أبو الطيب وغيره بطلانها كما يؤخذ 
من النظم وأصله. قال فى الروضة كأصلها: والتصدق كالهبة وجعله فى الكفاية 
كالعتق. وإنما تمنع التصرفات المذكورة (فيما» يضمن) فى يد الغير (بسبب العقد). 
وهو المضمون بما يقابله من العوض. (كما) أى: كالذى 

قوله: (الأصح صححتها) حرى عليه الإرشاد. 

قوله: (صحتها) لآن المعقود عليه المنافع» وهى لا تصير مقبوضة بقبض العين» فلم يؤثر 
فيها عدم قبضها. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. وقضية العلة صحتها لغبر الموحر أيضا إلا 
أن يقال: قوهٌ حانبه اقنضت عدم اشتراط القبض التقديرى أيضًا فيه تدبر شيخنا رذى. 

قوله: (وإنما تمدع التصرفات المذكورة إلخ) هذا مرتب على شىء محذوف», كأنه قال: 
وتمنع فى غير المبيع أيضا وإنما إل وإنما منعت فيما ضمن بعقد دون ما ضمن بالقيمة لتوهم 
الانفساخ فيما ضمن بالعقد بتلفه؛ فلاف ما ضمن بالقيمة لتمام الملك فيه» حتى لو كان 
ضمانه بالقيمة سبب انفساخ عقد» كأن باع عبدا فوجمد المشارى به عيبا وفسخ البيع» 
صح من البائع بيعه قبل استرداده. انتهى. من الروضة. 

قوله: (فيما يضمن بسبب العقد) وإنما امتدع التصرف فيه لأن ضمانه بسبب العقد 
يقتضى عدم استقلال المتصرف به لبقاء علقة العقد. 

قوله: (بسبب العقد) أى: بسبب ما اقتضاه العقد من المقابل من غير نظر لمثل أو قيمة. 
اتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وإثما تمبع التصرفات الملكورة) هذا التقدير يقنضى تعلق قوله فيما يضمن إل ما تقدم 
وهو مشكل» بل ما تقدم مفروض فى المبيع فيصير التقدير: إن التصرفات فى المبيع إنما تمدع فى 
الشمن وغيره .ها ذكر ولا يُخفى فساده ولو حعل قوله فيما يضمن متعلقا بفعل مقدر والتقدير 
ويجرى امتناع النصرفات المذكورة فيما يضر أيضا كان أقرب من حهة المعنى. وعليه يدل تعبير 
الشارح بقوله: الثالثة لا يُتتص منع هذه التصرفات بالمبيع بل يجرى ذلك فى كل إلم. 

قرله: (كما يعين) التقييد بالمعين لأنه الذى يضمن بسبب العقد بخلاف ما فى الذمة» ولأن غير 


وله: (الشارح) أى: العرائى لأنه غير معين مع ضمانه بسبب العقد. 


باب الربا 4:١‏ 

(يعين من دمن وعوض عن الدم » وعوض البضع) فى النكاح والخلع (ودين) 
أى: وكدين (السلم) وهو المسلم فيه فكل منها مضمون بالعقدء فإن الثمن المعين لو 
تلف رجع البائع إلى المبيع » لا إلى بدل الثمن من مشل أو قيمة» وكذا عوض البضع 
العين فى نكاح أو خلع لو تلف رجع المستحق إلى قيمة البضع وهو مهر المثلء لا إلى 
بدل العوض من مثل أو قيمة. وكذا العوض المعين فى الصلح عن دم لو تلف رجع 
الستحق إلى بدل الدم وهو الدية فى قتل الحرء والقيمة فى قتل الرقيق لا إلى بدل 
عوض الدم من مثل أو قيمة. وكذا دين السَلّم فإنه لو فسخ عقده أو انفسخ رجع إلى 
رأس المال لا إلى بدل السلم فيه أما غير الضمون كالمودع أو الضمون ضمان يد 
كالمعار. فيصح التصرف فيه قبل قبضه لتمام املك فيه فإنه لو تلف تلف على ملك 
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قوله: (كما يعين من ثمن) ولو أبدله المشترى ,مثله أو بغير حنسه برضا البائع فهر كبيع 
المبيع للبائع فلا يصح؛ إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو يمثله إن تلشف أو كان فى 
اللمة. انتهى. بارا فى الشارح. 

قوله: (كالدى يعين من ثمن) حرج غير المعين وسيأتى فى قوله: ودين أثمان إلح. 
المعين لا تمتنع فيه هذه التصرفات لحواز بيعه قبل قبضه وهو الاستبدال الآنى لكن هذا ظاهر فى 
المعين فلو لم يعين فيه تم عين بعده» فينبغى أحذا من قول الشارح الآتى. وما تقرر علم أن قوهم: 
ما فى الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول إل أن يقال: إن عين فى زمن الجواز كان كالمعين فى 
العقد حتى بمتنع التصرف فيه ببيع وثحوه قبل قبضهء أو بعد اللزوم فلا أثر لهذا النعيين؛ والحكم لما 
فى الذمة حتى يجوز الاستبدال عنه على ما سياتى فليتأمل. وقولنا أول الحاشية: لأنه الذى يضمن 
إل هذا التوحيه ينتقض بدين السلم المذكور. 

قوله: (ودين السلم) عطف على ما فى كما لاعلى تمن من قوله تمن كما أشار إليه قول 
الشارح؛ أى: وكدين دون ومن دين. فليتأمل. 

قوله: (أو المضمون ضمان يد) ومنه المفسوخ بعيب أو غيره وهو باق بيد المشترى؛ ومحله كما 
فى الروض وغيره بعد رد النمن للمشترى وإلا فلا يصح بيعه. قال فى شرحه: لأن للمشترى 
حبسه إلى استرداد الثمن. انتهى. وظاهره أنه ليس للبائع حبس الثمن لاستزداد المبيع وهو مشكل» 


ثوله: (عطف على ما الخ) لأنه غير معين. 
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(وذا) أى: دين السام (بغير نوعه لا يبدل») ومثل له من زيادته بقوله 
(فحنطة) أى : 

فإبداله حنطة (سمرا بيضا يبطل) لعموم الأخبارء وإذا امتنع ذلك بغير نوعه فبغير 
جنسة أولى» أما إبداله بنوعه الأجود أو الأردأ فصحيم. إلا أنه يجب قبول الأجود دون 
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قوله: (بغير نوعه لا يبدل) ولابد أن يكون الإبدال بإيماب وقبولء وإلا فلا يملك ما 
يأحذه قاله السبكى وهو ظاهر. وبمث الأذرعى الصحة بناء على صحة المعاطاة. انتهى. 
بس.م,. لكن ظاهر الشارح حيث قال: يحب قبول الأحرد اخ حلاف ماقاله السبكى. 
تأمل. 

قوله: (ومفل إمخ) وأفاد بهذا المثال أن الاحتلاف فى الصفة إذا ظهر معه تأثير قوى 
ميث يصير الموصوفين بالصفتين المختلفتين كالنوعين الحقيقين» كان كاحتلاف النوع 
حقيقة, اننهى. وع.ش» معنى . 

قوله: (ببوعه الأجود) هو اعتلاف صفة» لكن لا يظهر معه كبير تفاوت. 

قوله: (وكدين السلم فيما ذكر المبيع فى الذمة) أى: على ما اختاره من أنه سلم 
والمعتمد أنه بيع» فيصح الاعتياض عنه نقله وس.م, عن اعتماد وم.ر». وفارق المعين لفوات 
القبض فيه دون هذا وس.م, أيضاء ومنه يعلم زد ما وحه به الأول من أن المبيع قبل قبضه لا 
يجوز بيعه معينا فمع كونه فى الذمة أولى. انتهى. تأمل. 
لأنه ما المرحح لحان المشترى ثم الظاهر أن ذلك كله مخالف لما فى المجموع عسن الرويانى أن من 
طولب من العاقدين بعد الفسخ فى مدة الخيار برد ما بيده لزمه الدفع؛ وليس له الحبس حتى يقبضص 
متاعه» إلا أن يكون هذا فى الفسخ فى غير مدة الخيار» إلا أن قولنا بعيب أو غيره ينافى ذلك. 


ثوله؛ (لأنه ما المرجح إلّ) ظاهر قول شارح الروض بعد ذكر أن للبائع الحبس لاسترداد الشمن» وول 
الروض: قرع يبطل بيع الكمن المعين ثبل القبض» وينفسخ البيع بتلفه ثبل ثبضه ورده بالعيب كمافى 
المبيع. وما تقدم فيه يأتى هنا أن للبائع حبس الثمن لاسترداد المبيع؛ إلا أنه يفيد التقييد بالمعين وفيه نظلر. 
> قوله: (لا فى المجموع عن الرويانى إخ) لعل ما فى المجموع مبنى على عدم جواز الجبس؛ وورحوب 
الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ؛ لكن الراجمح عدم امتناع الحبس فى الفسوخ؛ كما امتضاه شرح 
«م.ر» ونبه عليه وع.ش» تم رأيت فى وس.م على المنهج ما هو صريح فى صحة ما ترحيئاه. فراجعه. 
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الأردأ كما سيأتى. وكدين السلم فيما ذكر المبيع فى الذمة. إذا عفد عليه يدير ليك 
ب إما مثمن كدين السلم وهو مامر أو ثمن أولاً ولا . وقد أخذ 


قوله: (ودين أثمان إلح) أى: ما لم ي> ل و 
فى شرح الروض وغيره. انتهى. جمل على المنهج. أى: لأن النقد هو الشمن وإن كان 
مسلمًا فيه؛ لأنه مور والمقدم رأس المال ففيه الهتان» فيغلب المانع على غير المانع. انتهى. 
مر صمي 

قوله: (ودين أثمان إلخ) وفارق المثمن بأنه يقصد عينه؛ بخلاف الثمن فإد المقصود 
ماليته وهو طاهر إن كان المثمن عرضًا والثمن نقدًا دون ما إذا عكسء أو كانا نقدين أو 
عرضين فلعله باعتبار الغالب. انتهى. وع.ش». 

قوله: (ودين أثغان إلخ) ما لم يحب تسليمه فى المجلس» كرأس مال السلم والرسوى 

وأحرة الإحارة التى فى الذمة. انتهى. شيخنا. انتهى. جمل. وهو فى شرح الروض عن 
الماوردى والرويانى وغيرهماء وبعضه فى شرح مم.رء أيضنًا وعبارته مع معن المنهاج: 
والحديد جواز الاستبدال فى غير ربوى بيع بحنسه؛ لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به 
العقد؛ ولذا كان إبراء ممتنعًا وما أوهمه كلام ابن الرفعة من حوازه فيه غلطه فيه الأذرعى. 


قوله: (وكدين السلم فيما ذكر فيه المبيع الذمة ) كذا قاله القمولى وغيره وبدل عليه مول الرانعى: 
ما ثبت فى الذمة مثمنا لا يستبدل عنه؛ لكن قال بعضهم هو لا يأتى إلا على القول بأنه لا ينعقد إلا 
سلما أما على ما فى الروضة أنه ينعد بيعا فلا يمننع الاستبدال عنه. انتهى. وقال الرر كشى: المبيع نى 
الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم فليس بسلم على الأصح؛ ومع ذلك يمتنع الاعتياض فيه على الصواب» 
خحلافا لما يقتضيه كلام الرائعى د فى السلم. 

كوله: (ودين أثمان إخ) فى غير ربوى بيع.كثله من جنسه. 

كوله: (مسع الاعتياض فيه إل) اعتمده وم.ر فى الشرح, وثال إن بين كلامى الرافعى تناقضاء لكن 
نقل «س.م؛ عن «وم.ر فى حاشية المنهج اعتماد حواز الاستبدال عند إذا ثلنا أنه بيع فليراجع. 

ثوله: (فى تناول بدل الخلع) صرح به «م.ر» فى الشرح. 

ثوله: (قال بعضهم) هو الرملى. 
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(ودين أثمان وغير العوض ٠‏ كالقرض بع) أى: ويع دين الثمن ودين غير العسوض 
كقرض وإتلاف (ممن) هما (عليه)» أما الأول فلخبر ابن عمر: «كنت أبيع الإبل 
بالدنائير وآخذ مكائها الدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ مكائها الدنانير» فأتيت النبى وَل 
فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شى» رواه الترمذى وغيره 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأما الثانى فلاستقراره» بخلاف دين السلم ونحوه 
لجواز طرو ما يفسخهء ولا يختص الحكم بدين الثمن بل سائر ديون العاوضات غير 
دين السلم ونحوه كذلك. وكأنه أراد بدين الأثمان ما يشمل ذلكء لكن نجمم الكتابة 
ملحقة بدين السلم لعدم استقرا ستقرارها على ما صححه الشيخان فى باب الكتابة. 


000 
ووو ووم موه و وو ووه مفو ووو واو و ييا ااال 


قورله: (إكالقرض) أى: دين ل نمه لان ارط مللد العين: إن ما البقم هنا 
الرحوع فيهاء ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدا فى ذمته فلم يقسع الاستبدال إلا عمسن 
دين القرض دون عينه. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. وعمم «م.ر» فقال: ولو استبدل عن 
القرض نفسه أو ديئه حاز. انتهى, واعترضه الرشيدى ,مثل ما مر. 

قوله: (وبيع دين الشمن) أى: حيث نزم العقد وم.ر,. وقال حجر: إلا إذا كان الخيار 
للمشزى فإن البائع يملك الشمن» فما المانع من حواز استبداله عنه. انتهى شوبرى. 

قوله: إمن هما عليه) سواء باعهما بدين منشأ أو بعين. انتهى. بخلاف ما إذا باعهما 
له بدين له ثابت من قبل على آخخر. 

قوله: (إما يفسخ) أى: ما يحصل به الفسخ وهو الانقطاع) فإنه يتخير به المسلم على 
المعتمد» وقيل ينفسخ به العقد. انتهى. وح.ل١.‏ 

تنبيه: عبارة الروض: يجوز الاستبدال عن كل دين ليس يثمن ولا مئمن وكذا عن اللمن. انتهى. 
وعبارة الإرشاد: وحاز بيع دين. النهى, وهما ظاهرتان فى تناول نحو بدل اللتلع, 

ثوله: (أى وبيع دين الفمن) كال بعضهم بالنسبة للثمن لكن بعد لروم العقد. 

ثوله: (والثمن النقد إ) يفيد أنه النقد ون دخلت الباء على غيره وهو كذلك؛ شال فى اللروض: 
ذلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع والدراهم ثمن قال فى شرحه: وعدل عن قول 
الأصل بهذا العبد إلى ما كاله ليشمل المثمن فى الذمة وم.ر), 


كوله: (وصح الاستبدال عنها) ضعيف. 
كوله: (أنه لا يصح الاستبدال اخ معتمد, 


باب الربا 1 
وسيأتى ما فيه ثُمّة. والثمن النقد فإن لم يكن أو كان العوضان نقدين فهو ما دخلت 
عليه الباء والمثمن ما يقابله. وتعبيره فى القرض بغير عوض كتعبير أصله كالغزالى 
وغيره بغير معاوضة. ظاهره أنه ليس بمعاوضة» وبه صرح الرافعى هنا فقال: ليس 
على سبيل المعاوضات» وقال فى بابه: وقوله يعنى الغزالى وهو مكرمة. أراد به أن 
سبيله سبيل التبرعات لا سبيل المعاوضات. أو فيه شائبة منهما. ولهذا لم يجب 
التقابض فيه إذا كان المقرض ربويا انتهى. (واقبض). 

(فى مجلس العقد لطعومين » هذا بذا بيع و للنقدين) ببناء بيع للمفعول؛ أى: 

قوله: (ديون المعاوضات كأحرة وصداق وعوض خلع؛ وكديون المعاوضات دين 
الضمان. انتهى. (م.ر». 

وقولنا: كأحرة أى: غير إحارة الذمة لاشتراط قبضا فيفوت حيئئذ والحاصل أن ما 
يجب قبضه فى امحلس لا يجوز الاستبدال فيه كرأس مال السلم؛ والربوى المبيع بجنسه 
وأجحرة إحارة الذمة وفى المبيع الموصوف فى الذمة خلاف. 

قوله: (فهو ما دخلت عليه الباء) يرد عليه أنه لو باع عبده بدراهم ملم كانت سلمًا 
فيصح الاستبدال عنهاء لأنها تمن مع أنها مسلم فيهاء فيازم صحة الاستبدال عن المسلم 
فيه؛ ويجاب بالتزام عدم الصحة فى الدراهم» وحمل قوهم: يصح الاستبدال عن الثمن علسى 
الغالب. انتهى. شرح الروض. 

وقوله: بدراهم سّلمًا مراده أن يقول: أسلمت إليك هذا العبد بعشرة دراهم فى ذمتنك 
أو فى عشرة دراهم؛ فإن العبد هو الثمن حيث ل يكونا نقدين» وإن لم تدحل عليه الباء. 
انتهى. «س.م). 

قوله: (واقبض إ2) أى: البدل فى الاستبدال. 

قوله: (والئمن النقد) ظاهره وإن دخلت الباء على غيره كبعتك هذا الدينار بهذا الثوب. قال فى شرح 
الروض: وقضية كلامهم أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت نا وصح الاستبدال عنهاء وقضية مامر قبل 
الفرع أنه لا يصح الاستبدال عنها لأنها مسلم فيهاء وقد يجاب بالتزام عدم الصحة ويحمل قوهم يصح 
الاستبدال عن الثمن على الغالب. 
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توله: (متعلق بقوله العقد) لا بالقبضء لأن القبض إثما هو لعوض واحد وهو البدل. 
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واقبض العوض فى مجلس العقد لطعومين أو نقدين بيع أحدهما بالآخر كما دلعليبه 
الخبر السابق حَذرًا من الرباء أما غير المطعومين والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا فى 
الذمة بدراهم » فلا يشترط قبضه فى المجلس. 

(قلت: ولابد وأن يُعَيّناه) أى: العوض (هناك) أى: فى غير المطعومين والنقدين 
(فى المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين» وأما 0 تعييئنه فيه فى المطعومين 

قوله: (فى مجلس العقد) أى: عقد الاستبدال» وثبوت مقابله فى الذمة قاتم مقام 

قوله: (للطعومين إلخ) أفاد بتعداد المثال أن المدار على الاتحاد فى علة الربا سواء اتحد 
الجنس أولاء بل يفيد ذلك إطلاق المطعومين أيضًاء وبه تعلم مافى التحفة من التقييد 
باتحاد الجدس. النهى. 

قوله: (كما لو باع ثوبًا إلح) هو تنظير فى عدم اشتزاط القبسض فى الجلسء وإن كان 
لا يشترط فى هذا النظير التعيين فى المجلس أيضا. انتهى. شيخخنا. انتهى. حمل. وهذا إن 
كان ضمير قبضه للثرب؛ فإن كان للعوض وهو الدراهم فلا. 1 

قوله: (فى الذمة) الأنسب بالمقام تعلقه بالثوب» أو البر أوالدراهم تدبر. 

قرله: (ولا بد وأن يعينا) فإن قلت: إن المبيع الموصوف فى الذمة لا يشترط تعيبسه وقد 
اشتوط هناء قلت: يقيد عدم الاشتراط ما إذا لم يكن المقابل ديناء كذا بهامش المحلى فط 
شيخنا رذ عن بعض مشايخه رحم الله الجميع. 

قوله: (وأن يعيدا) أى العوض الذى هو البدل. 

قوله: (وأن يعيدا هناك) حاصله مع ما قبله أن المتحدين يشرط فى الاستبدال قبض 
البدل فى الملس» وغيرهما يكفى تعيينه فيه. 

قوله: (ليخرج !) أى: بالتعيين مع كونه ديئا منشأء لأنه بالتعيين فيه مع ذلك كأنه 
باع بعين تأمل . 

قوله: (فِإن لم يكن) كما فى بيع عرض بعرض, 

قوله: (لطعومين) متعلق بقوله: العقد. 


باب الريا ا 
(هنا) اى: فى المطعومين أو النقدين كما لو تصارفا فى الذمةء ففهم بالأولى أنه لا 
يشترط تعيينه فى العقد هناك» وبما تقرر علم أن قولهم: ما فى الذمة لا يتعين إلا 
بالقبض محمول على ما بعد اللزوم» أما قبله فيتعين بتراضيهما بما عيناه» وينزل ذلك 
منزلة الزيادة والحط ذكره فى المطلب. قال الأسنوى: والمدرك الذى قاله جيد. وهو 
يقتضى إلحاق زمن خيار الشرط فى ذلك بخهيار المجلس انتهى. ولا يجوز استبدال 
الؤجل عن الحال لعدم لحوق الأجل ويجوز عكسهء وكأن صاحب المؤجل عجله, 
وخرج بقول النظم: أولا ممن عليه بيع الدين لغير من عليه فباطل إِنْ بيع بدين» للنهى 
عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم على شرط مسلم. وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد 
التصريح به فى رواية البيهقى» وكذا إن بيع بعين على ما صححه فى امنهاج 
كأصله. والشرح الكبير هنا لعدم قدرته على تسليمه. ٠»‏ وصحح فى الروضة هنا 
وفى أصلها ف الخلع الصحة ل ممن عليهء وحكاه جماعة عن 
النص واختاره السبكى» وعليه قال فى اللطلب: يشترط أن يكون المديون مَلِيّا مقرّاء وأن 

قوله: (تصارفا فى الذمة) أى: باعا النقد بالنقدء كأن قال بعك دينارًا فى ذمتى 
بعشرة دراهم'فى ذمتك. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى. 

قوله: (إنْ بيع بدين) أى: سابق فإن كان بدين منشًا أو عين ففيه الخنلاف الآتى. 
اشهى. «ق.ل». معنى. ثم ظهر أن التقييد هنا بالدين السابق غير ظاهرء لأن البطلان فيه 
عام فى البيع لمن عليه ولغيره؛ فظاهر كلامهم البطلان ولو وقع التقابض فى ابجلس, خلافا 
لا يفهمه حاشبة الحمل على المنهج عن شيخه فراجعه. 

قوله: (مَلِيَا مقرا) لأنه لو لم يكن كذلك لتحقق العجز عن التسليم فلا بد منهماء ثم 

ذوله: (والنقدين) معطوف على المطعومين. 

قوله: (وبما تقرر إس) أى: من اعتبار التعيين فى انحلس. 

ثوله: (والمدرك) وهو التنزيل المذكور. 

نوله: (وهو يقتضى إخ) هل يجوز حيث اشتزطنا التعيين فى املس التفسرق قبله ؟ ثم التعيين فى زمن 
خيار الشرط. 


قوله: (هل يجوز لخ) انظر المراد به مع أنه صريح الشرح. 
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بكون الدين حالا مستقرًاء واشترط الشيخان كالبغوى قبض العوضين فى المجلس. فلو 
تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع. وقال فى المطلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه 
أى: فلا يبطل بذلك. واختاره السبكى. وبسه صرح ابن الصباغ فى كتاب الهبة. 
فقال: لا يحتاج فيه إلى القبض. لأن الشافعى جعله كالحوالة انتهى. والأقرب حمله 
على غير الربوى والأول على الربوى. 


لان لك إن 


بعد ذلك يشير اط لسرم السيسا رشن لمعيه ل ا 0 ل 
حاجة إليهما مع اشاراط قبض العوضين فى المجلس. 

قوله: (قبض العوضين فى المجلس) أى: مطلمًا سراءكانا متحدين فى علة الربا أولاء أو 
م توجد فيهما علة الربا أصلاً على المعتمد؛ وأما مسألة الاستبدال فالمعتمد فيها التفصيل 
بين المتحدين؛ فيشترط قبض البدل وغيرهماء فيكفى تعيينه فى الحلس. انتهى. جمل على 


مسي سيم ومين سبي بيجي وسيم بيصميع مبسيم. ليج وجي جنيجت طحي دسي سيت معييي لمحي ليت باسيية ابسسم سبييم. بمسيعو مسي السييب لمم لصي سمحي حبري اممييم لامياي ايديم سيت اسيم صلم المسيق مسيم ليمي ليسي سي سيم ببسم سبي مسيم لمم ببسي اعمس لس مسي ممصي 


قوله: (والأقرب حمله إلخ) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملى هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل 
الشيحين بقوهما: بأن يشترى عبد زيد مائة له على عمرو؛ وريجاب ,نع المنافاة لأن غايته أنه يدل 
على عمرم المسألة للمتفقين فى علة الربا ولغيرهماء وحيئئذ فاشتراط القبض بالنسبة للقسمين إما 
عام أو مطلق, والأول يقبل التخصيص والثانى يقبل الثقييد» فالحمل المذكور إما تخصيص أو تقييد 
وكلاهما صحيح ) فأين المنافاة مع ذلك ؟ فتأمل لاس نم1 . 


تبن تن كنا 
توله: (بأن يشدزى عبد زيد بمائة له على عمرو) الدين فى هذا المثال ثمن لا مبيع؛ فالمراد بالمبيع مطلق 
المقابل؛» أو يقال: إن الثمن يقال له مبيع. انتهى. وق.ل0. 
توله: (لأن غايته أنه يدل !لخ يعنى أن المثال ليس مخصصا ولا مقيداء وإلا لكان المناسب العكس ولا 
قائل به؛ بل غاية ما يفيده مثال العموم؛ فالتخصيص ليس بالمثال بل من اربج وإن امتضى الال العموم؛ 
رفيه أنه تفصيص كلامهما من خخارج مع صراحة مثالهما فى منع التخصيص؛ لأنه وإن ل يخصص لكنه 
يفيد التعميم. انتهى. مرصفى. 


تنخ تنخ تنه 


باب الربا 4 
(فصل فى موجب الألفاظ المطلقة) 
بفتح الجيم أى: مقتضاها شرعًاء والمراد بكونها مطلقة أنها غير مفصلة لكن لها 
ول شرعى تحمل عليهء أو أتها تستتبع غير مسمياتهاء وقد بدأ بالأول فقالك: 
(وَلِيْتكَ) أى: قول الشترى لغيره: وليتك (العقد كبييع جددا») فى اعتبار قبوله 
وغيره من شروطه وأحكامه | إلا ذكر الثمن إذا علماه فلا يعتبر» لأن خاصية التولية 
فصل فى موجب الألفاظ المطلقة 
0 (إنها غير مفصلة) هذا فى التولية والمرابمة والمحاطة والإشراك» وقوله: أو أنها 
تستتبع إل هذا فى الأرض والشجر إلى آخر الألفاظ السبعة الى تستتبع غير مسمياتها 

لي 0 وأما تلك الألفاظ الآتية فلم تحمل على معناها 
فقط بل تستتبع غير مسماها. 

قوله: (إذا علماه) ولو علمه المتأخر قبل القبول أو الإيجاب إن تأحر. انتهى. وع.ش». 

قوله: (إذا علماه) يدخل فيه العلم بكيله ووزنه ونصو ذلك فلابد منه» وقال شيخنا 
«م.ر»: يكفى فى المرئى رؤيته ولو تخميئا فى التولية والإشراك؛ لا المراجمة والمحاطة وفيه 
بحث. انتهى. وق.ل,. على الخلال. 

قال وع.ش»: وقد يفرق بأن المشترى فى المرابمة لا يعلم مجرد الرؤية قدر ما يجب 
عليه» إذا وزع الربح على الثمن. انتهى. 

ولعله يقال مثله فى المحاطة. 

قوله: (على الفمن الأول) أى: على ما استقر عليه الفمن الأول «س.م,. 

قوله: (لأن خاصية التولية البداء على الشمن الأول) أى: ما لم يذكر غيره كذبّاء وإلا 
وقع العقد به ولبقاء الخيار للمشترى. انتهى. «س.م؛ عن و«م.ره. 

قوله: إلأن خاصية التولية !لخ) أى: فلفظهما مشعر به فلا حاحة إلى ذكره. 
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البئاء على الثمن الأول. ومن هنا حَسنَ للناظم زيادة كاف كبيع. إلا أنه لم يزدها 
بعد فى الإشراك وهو الأحسن. (بالثمن الذى جرا فى الابتدا) بين اللولى وبائعه أى: 

قوله: (أى عثله) أى: إن لم ينتقل للمتولى وإلا وقع العقد على عينه سواء علم بانتقاله 
أولاء بل لو علم بانتقاله» وقال؛ عثله أولا بعينه بطل ١‏ لعقد فيهماء وسيأتى أنه لو انتقل 
الشمن بعد العقد للمتولى تعينت عينه أيضاء ولا يضر لفظ المثلية فى العقد ويلغو. انتهى. 
رق.ل؛ على الجتلال. 

قوله: (فى المثلى) هو النقد فقط وكل ما عداه متقوم هناء ويشير إلى ذلك مقابلة 
الشارح له فى شرح المنهج بالعرض؛ حيث قال: وبقيمته فى العرض ولم يقل فى المتقوم؛ 
وبهذا يسقط قول وع.ش١.‏ 

قرله: (وبقيمته فى العرض) قد يشكل بأن العرض ما قابل النقد ومنه البر ووه 
فيحالف قوله: .كثله فى المثلى . 

قوله: (وصفة) ومنها الأحل فيعتبر جميعه فى حق المتولى وإن وقعت التولية فى آخخره؛ 
ولا يلزم رهن ولا كفيل كأنا فى الأول على المعتمد. انتهى. «ق.ل,. على الخلال. وقوله: 
فى آخحره مثله إذا وقعت بعد الحلول» كما فى شرح الروض؛ أعتمده وم.ر). 

ترله: (وبعينه فى المنقوم بأن انتقل) عبارة شرح المنهج: وبقيمته فى العرض مع ذكره 


قوله: (إلا أنه لم يردها بعد فى الإشراك) قد يقال: بل زادها فيه معنى؛ لأن قوله: فيه بيع من 
التشبيه البليغ ذف الأداة أى: كبيع» بدليل ذكر وجه التشبيه وهو قوله فى شروطه وحكمه: 
وإلا فلا وحه وحيها للذكرهء فتأمله ففيه دقة وس.م). 

قوله: (وهو الأحسن) أى: عدم زيادتها الأحسن فيهماء لأن ما ذكر بيع حثيقة, 


قوله: (قد يقال بل زادها [لخ) فيه أنه ليس هناك ثول بأن التولية والإشراك كبيع؛ وإثما الخلاف أنهما 


الروائد إليه ولا تجدد التشئعة كما فى الروضة فى التولية» وقال: إن الإشراك مثلها. 
كوله: (فلا وجه وجيها) ثال ذلك لاحتمال أن يكون المعنى أله ببع حميفة فى شروطه وحكمه وإن 
لم يكن لنفله لفظ البيع وحيئذ فقد يقال: إنه وجيه للتنبيه على أن عدم وحود لفظ البيع لا يضر فى كونه 


بيعا حقيقة تدبر. 


باب الربا 


بحن 


بمثله فى الثلى جنسا وقدرًا وصفة. وبعيئه فى المتقوم. بأن ملكه المتولى وقضية كون 
التولية بيمًا أن للمُوى مطالبة المتولى بالثمن مطلقاء لكن قال الإمام: يتقدح أنه لا 
يطالبه حتى يطالبه بائعه إذا قلنا يلحقه الحط. وضعفه ابن الرفعة بأنا لو جعلنا 
المتوقع كالواقع لما صم العقد هنا للجهالة وفى تضعيفه نظرء وتوقف الإمام فى أنه هل 
للباتع مطالبة المتولى. 
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وبه مطلقًا بأن انتقل إليه. وقوله: مع ذكره قيد لدفع الإتم لا للصحة لأن الكذب لا 
يقتضى بطلان العقد وهذا إن كان؛ جاهلاً بأنه اشتره بعرض وإلا فلا نّم بعدم ذكره 
وقوله: لدفع نّم لأنه يشدد فى البيع بالعرض ما لايشدد فى البيع بالنقد. انتهى. زم.ر). 
د بنبغى أن محل الثم بعدم ذكر العْرّض حيث حصلت مظظنة التفاوتء وإلا بأن قطع بأن 
العرض لا ينقص قيمته عن عشرة فذكرهاء وكانت الرغبة بين الناس فى الشراء بالعرض 
مثل النقد فلا إثم. انتهى. وع.ش». ووس.م,. انتهى. مرصفى. 

قوله: (مطلقا/ وإن ل يطالبه البائع الأول لأنه لما استقر الثمن بالقبض وبعد احتمال 
الحط ساغ له المطالبة» مذلاف ما لو أجاز البيع بعد تعييب أحنبى له فى يد البائع» حيث لم 
تكن له المطالبة بالآرش إلا بعد القبض» لآن احتمال التلف قوى قريب؛ ويد البائع لم تزل 
على المبيع أفاده وع.ش». 

قوله: (فى المتقوم) ظاهره أنه لا يحب عين الثمن المثلى إذا ملكه المتولى قبل العقد, لكن فى 
بعض نسخ شرح المنهج التعبير بقوله: أى: عثله فى المثلى» وبه مطلقا بأن انتقل إليه. انتهسى. 
فليحرر. 

قرله: (بأن ملكه) فلا يصح قبل ملكه؛ وهل يشترط لصحة التولية ملم المولي بانتقال العرض 
إلى المتولى؟؛ وعلم المتولى والمولى بأن التولية تنحط على العرض المنتقل» ليكون الثمن معلوما. 

قوله: (وقضية كون التولية إخ) اعتمده «م.ر. 

قوله: (وفى تضعيفه نظر) لعل وجه النظر أن الجهالة بمعنى عدم العلم ما يستقر عليه الشمن لا 
توئر» وإلا لزم البطلان عند احتمال وحوب الأرش للمشزى. 


توله: (علم المولى بانتقال ! خ) عبارة وق.ل؛ علي فول «الجلال»: ولو كان الثمن عرضا لم تصح 
التولية؛ إلا إذا انتقل أى ثبلها علم بانتقاله أولاء لكنه أى: المولى أو المتولى عالم به وبقيمته؛ فلا ينانى 
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(ويلحق) المتولى (الحط) الواقع فى البيع الأول عن المولى من كل الثمن بعد التولى 
ولزوم البيع ومن بعضه ولو قبلهما لأن التولى وإن كان ملكا جديدا فخاصيته التنزيل 
على ما استقر عليه الثمن فى العقد الأول. فهو فى حق الثمن كالبئاء» وفى حق ثقل 
الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة. (وحط الكل»#) ولو بعد لزوم البيع (قبل 

قوله: (ويلحق الحخط إلخ) إذا حط البعض قبل التولية مثلا هل يشنزط فى صحتها علم 
المتولى بالحط ومقدار المحطوط؟ وبأنه ينحط عنه ذلك المقدار ليكون عالما بالثمن اذى تقع 
التولية به لأنها إنما تقع .ما استقر عليه الشمن؛ ذكرت ذلك لمم.ر؛ فوافق بحسب ما ظهر 
له على أنه يشترط علمه بالط لما ذكر» ويجوز أن لا يشترط ذلك كما يأتى نظيره فى 
المرائعة. انتهى. رس.م, على المنهج. وقوله: بالحط لما ذكر يفيد أنه لا يشدرط علمه بأنه 
ينحط عنه ذلك المقدار فراجعه. 

قرله: (ولزوم البيع) أى: من جانب المولى. 

قوله: (ولزوم البيع) فلا يلزم أن يكون المسط اللاحق فى التولية حاصلا فى زمن 
المنيار. 

قوله: (ولو بعد لزوم البيع) أى: الأول وأحذه غاية كلا يترهم أن الحط إذا كان بعد 
لزوم العقد الأول لا ينحط عن المتولى» لتنزيل التولية على ما استقر عليه الثمن فى العقد 
الأول. التهى. وع.شء؛. على (م.ر». 

قوله: (هل للبائع مطالبة | لخ) الوحه أنه ليس له ذلك. انتهى. «م.ر؛. 

قوله: (بعد التولى) أى: ولزومه أحذا بما يأتى. 

قوله: (وحط الكل) ولو بعد لزوم البيع اقتضى هذا كما ترى صحة حط الكل قبل اللزوم 
ولبس كذلكء وقد يعتذر بأن غرض الشارح أن حط الكل يبطل التولية سواء وقع بعد لزوم البييع 


اشراط علمهما بالئمن» ثال شيخنا: ويقوم مقام انتقاله ذكره جميع ثيمته ولا بد من ذكر جنسه إن 
استلف به غرض. 

ثوله: (وعلم المتولى [لخ) الظاهر اشتزاطه. 

ثوله: (وإلا لزم البطلان عند احعمال وجوب الأرش [لْ) ند يقال: إن الأرش لم تقتضه صيغة الببع 
كلاف ما هناء فإن مقتضاها البناء على ما استقر عليه الثمن الأول. تدبر, 


باب الربا به 
التواى) أو بعده وقبل لزومه (يبطل التوكى)؛ لأنه بيع بلا ثمن. ووقع للبارزى ومن 
تبعه هنا ما يخالف ما تقرر فاحذره» والحط يأتى فى الإشراك. والمرابحبة والمحاطة 


قوله: (وقبل لزومه) أى: التولى لأنه حينشذ بيع بلا ثمن» بخلافه بعد لزومه. انتهى. 
الجميع قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح فليراحع؛ فقد رأيت وم.ر, يطلق أنه لا يضر حط 
الدميع قبل اللزوم فى غير التولية. انتهى. لكن جزم «ق.ل» على الحلال بالأول. 

قوله: (والمرابحة والنحاطة) حاصل ما فى «ق.لء؛ على الال أن الحط إن كان بعد لزوم 
الأول أو قبله» وإن كان البيع الأول باطلاً فى هذا الأخير» وهذا اعتذار بارد لأنه لا وحه للتولية 
والحكم عليها بالصحة وحدها إلا إن كان البيع الأول صحيحًاء كذا بخط شيخنا الشهاب. قللت: 
ولا يخفى ما فيه فإن الشارح لم يكم فى هذا الكلام بالصحة على التولية وحدها بل حكم عليها 
بالبطلان إذا وقع الحط قبلها أو قبل لزومهاء سواء كان ذلك بعد لزوم البيع أو قبله وهذا صحييح 
بلا شبهة لأن بطلانها تابت على التقديرين وغير مستلزم لصحة البيع فى التقديرين؛ فالحق أن 
هذا الاعتذار حسن قوى لا برود فيه؛ على أنه يمكن حعل الواو فى قوله: «ولو بعد لزوم البيبع) 
حالية لا عاطفة» ولا إشكال حيقذ. فليتأمل. 

قوله: (وحط الكل !ل) تنبيه: هل يشترط فيما إذا وقع الحمط قبل التولية عِلم المولى والمتولى 
بالحط وقدر الخمطوط ؟ وأنه يلحق المتولى ليكون ما وفعت به التولية معلوما فيه نظسرء والظاهر 
الاشتراط, 

قرله: (وقبل لزومه) أى: المتولى. 

قرله: (يبطل التولى) أى: وإن كان الحط بلفظ الإبراء» كما بينه فى شرح الروض. 

قوله: (والخط يأتى) أى: جنس الخط ولهذا عبر بذلك دون أن يقول هذا الحط أو الحط 
المذكور وحو ذلك» والمراخة فلا ينافى أن تفصيل الحط فى المراحة ليس كتفصيله فى التولية» ولا 
يقدح فى ذلك قوله: فلو أخعره الناظم عنها إِلم لأن الراد أنه كان ينبغى أن يوخره ويسم فيما يعم 
لمرائعة ويقيد ما لا يعمها وبذلك يعلم صحة عبارة الشارح؛ على أن غاية ما فيها إطلاق؛ 
والإطلاقي واقع-فى عبارات الكتاب والسنة» ولا نسلم ما اشتهر من أن الإطلاق فى موضع التقييد 
حطأ على الإطلاق فليتأمل. 


ثوله: (لأنه لا وجه للتولية لخ) أى: حتى يحتاج للنص على بطلان التولية حيط تدبسر؛ وبه يضعف 
رده الآتى. 
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امسماة بالواضعة والمخاسرة أيضّاء فلو أخره الناظم عنها كان أولى. وشمل كلامه خط 
المراثمة لم يلحق المشترى الثانى سواء عقدت بلفظ التولية أو غيره» وإن كان قبله فإن 
عقدت بلفظ تولية أو إشراك لحق المشزى الثانى أو بغيره فلا. اتهى. راحعه وعليه يحمل 
كلام الروض والشارح فى باب الرايمة والحط للكل أو البعض بعد حريان المرامة لم يلحق 
من اشترى؛ بخلاف نظيره فى التولية والاشتزاط» قال القاضى: لأن ابتئاءهما على العقد 
الأول أقرى من ابتناء الراحة. انتهى. أى: لأنهما لا يقبلان الزيادة ثثلافها. انتهبى. حجر 
وعبارة «وق.ل؛ على الجلال فى موضيع آخحر: قال شيخبنا: ويلحق فى بيع المرامة الممط إن 
رقعت بلفظ تولية أو إشراك. انتهى. أى: وكان الحسط قبل لزومها كما تقدم؛ والظاهر أن 
أمخاطة كالرايمة فيما مر فراجعه. انتهى. وبه يعلم ما فى كلام بعض الكاتبين على حاشية 
المنهج. اتتهى. واعلم أنه إن ذكر المراجمة والخط فى التولية ونحوها كان عقد مراحة أو محاطة» 
إن حردت عنهما كان عقد تولية خخاصة فحكمها ما سبق؛ ومنها ما لو قال: بعت يما قام 

نرله: (والخط يأتى فى الإشراك والمرابحة واغخاطة) قال شيخنا البرلسى: هو كذلكء ولكن 
ليس على تفصيل الحط فى التولية» فإنه لو حط فى المراتمة كل الثمن أو بعضه بعد لزوم البييع 
ولزوم الرائحة لم ينحط عن الثانى شىء. انتهى. قلت ولا ينحط عن الثانى شىء أيضا فيما لو خط 
الكل قبل المرابحة» بل لا تنعقد المراجمة حينئذ ,ما قام على» وتنعقد ما اشتريت لكن لا حط ولا فيما 
لو حط لبعض بعد لزوم البيع» وباع بلفظ ما اشتزريتء مفلاف يا قام على لكن, معنى أنه يفير 
بالبافى قال فى الروض وشرحه فى باب المرابمة: وإن حط منه بعضه بعد لرومه؛ وباع بلفظ ما 
اشتزيت ل يازمه الحط» ولو باع بلفظ ما قام على أو رأس المال بر بالباقى: فإن امعط الكل لم 


قوله: (ولزوم المرابحة ) أما قبل لرومها وكان المخطوط البعض فإن عقد بلفظ تولية أو إشراك كان عققد 
مراتمة؛ ولحق المشترى الثانى هذا حاصل مالمى «ق.ل؛ عن «زى». ومثلها المحاطة أما لو عثد بغير لنذلهما 
فلا يلحى, تدير. 

كوله: (قلت ولا ينحط إِْ) حاصل ما فى الرشيدى هنا أنه إن كان المحط بعد لزوم العقد الأول وبعد 
عقد المراة وإن لم يلزم؛ لم ينعد للمشترى الثانى. 

قوله: (لم يتعد [ل) إلا أن عُقد بلفظ تولية أو إشراك» وكان ثبل لزوم المراحة كما فى رق.ل». انتهى. 
ملنة سواء حط البعض أو الكل» وإن كان بعد لزومه وقبل عقدها فإن كان للبعض فمع الشراى بأن قال: 
بعت عا اشثريت وربح إِلخ صصحيحة ولا يلحق المشترى الثانى؛ ومع القيام بأن قال: .مما قام على إن أخبر 
بالبائى بعد الحط, 


باب الربا مه 
البائع ووارثه ووكيله»ء ولو عبر بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو 
بعضه. فينبغى كما قال الزركشى : إنه يسقط عن المتولى كما يسقط بالبراءة» وعليه لو 
ورث الكل قبل التولية لم تصم. 
على» أو مما اشتريت» ولم يقل: مراجمة كما قال «ق.ل؛ على الحلال: إنه عقد تولية صرح 
بغيره» بخلاف وليتك فإنه صريح بنفسه؛ وحينئذ فحكمهما فى الحوق الحط هو الحكم التولية 
ومئله الرشيدى على وم.ر. وظاهر كلام وق.ل» أنه يلحق قبل لزوم عقد المراثمة مع لفط 
التولية والإشراك» سواء كان بلفط ما قام على؛ أو ما اشتريت» وهو مخالف أيضًا لما فى 
الحاشية فراجعها. 

قوله: (ووكيله) أى: فى الحط. انتهى. رشيدى. 

قوله: (كما يسقط بالبراءة) ولو كانت بلفظ الحبة لأن الدين إبراء» بنلاف ما لو قبسبض 
ينعقد بيعه مرائعة بلفظ قام على أو رأس المال» بل ما اشتريت» والحط للكل أو البعض بعد جريان 
المرائحة لم يلحق من اشترى. انتهى. وشمل قرله: بعد حريان المرابحة» ما قبل لزومهاء حلاف مفهرم 
قول شيححنا: ولزوم المرائعة ومفهوم قوله أعنى الروض بعد لزومه: أنه لو حط البعض قبل لزومه 

قوله: لك أخبر 29 أى بأن أسقط الحطوط كما فى اح ل) على «المنهح) منه صحت ولحق وإلا فلا 
تصح؛ وإن كان للكل صحت مع الشراء دون القيام إن لم يقّم عليه بشىء. انتهى. وكوله: بعد لزوم العقسد 
الأول» أما إن كان الحط قبل لزومه فيلسق المسط للبعض المشترى الثائى مع الشسراء والقيام» ثال فى 
الروض: فرع الثمن ما استقر عليه العقد فتلحقه الزيادة والنشصان قبل لزومه؛ وأعلم أنه إن ذْكِرَت المراثمة 
أو الخماطة فى التولية ونموها كان عقند مرابحة أو محاطة وحكمه ما ذكر هناء وإن حردت عنهما فهى تولية 
خاصة فحكمها ما سبق من أنه يلحق الحط من كل الثمن بعد التولى ولزوم البيع ومن بعضه ولو تبلهماء 
ومنها ما لو عبر يما كام على أو ما اشئريت» كما فى «ق.ل» على «الحلال). ونقل عن «زى؛ فى الحوق 
الحط ما يُخالف ما فى هذا الحاصل» وقد نقلناه بهامش الشرح فراجعه. 

قوله: (لكن بمعنى أنه يخبر بالباقى) لأنه يجب عليه الصدق فى الإخبار ما قام عليه؛ وعباره الروضة؛ 
فإن باع ما قام على لم يُخبر إلا بالباقى. 

ثوله: (ومفهوم قوله إلخ) قد صرح بهذا المفهوم فى الروض ثبل ما نقله هنا بقوله: فرع النمن ما 
استقر عليه العقّد» نتلحقه الريادة والنقصان كبل لزومه. 

ثوله: (قيل بل الأوجه !) فيه أن الموصى له وامحتال أجنبيان عن العقدء نحطهما لا عبرة به. التهى. 
وح ل؛ على «المنهج». ومئله فى التتحفة والنهاية. 
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(أشركت) أى: وقوله لغيره: أشركتك (فيما ابتعته) وإن لم يقل مناصفة أو 
بالنصف (بيع فى + شروطه وحكمه فى النصف) من اللمبيع بنصف الثمن الأول. فإن 
قال: أشركتك فى النصف كان بيعًا فى ربع اللبيع كما فى الروضة. وكلامه ككثير 
يقتضى أنه لا يشترط ذكر العقد. لكن قال فى الأنوار: قال الإمام: ولابد فى الإشراك 


البائع الأول الشمن من المولى ثم وهبه له. فإنه لا ينحط عن المتولى شىء منه؛ لأن عقد الهبة 
أحنبى من عقد البيع لا تعلق له به. انتهى. وع.ش؛ مع بعض زيادة من غيره. 

قوله: (بيع إلخ) لو قال: كتولية فى شروطها وحكمها كان أولى؛ ليفيد لحوق الحط 
ولو للبعض» وأنه لو كان حط البعض قبل الإشراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقى» 
وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عد الإشراك لم يصح, أو بعده انحط عن الثانى» وأنه لو 
كان عرضًا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته؛ وأنه متى انتقل تعين عينه 
كما فى وق.لء على الخلال. 


لزم حطه وهر ظاهر. وبذلك كله تعلم ما فى كلام الشارح من الإيهام والإبهام فليتأمل «س.م). 

قرله: (ووارثه) قيل: بل الأوحه أن حط الموصى له بالغمن أو الختال كذلك. 

قرله: (فيما ابتعته) قوة كلامهم تعطى أنه لا يشترط هنا أيضا ذكر الثمن. 

قرله: (وحكمه) ومنه الحط بتفصيله وقوله: فى النصف فى صلة بيع. 

قوله: (أشركتك فى النصف) يخلاف ما لو قال بالنصف» فالمبيع النصف كما صرح به فى 
الررض. 

قرله: (كما فى الروضة) نعم إن قال أشركتك فى نصفه بنصف الثمن تعين النصف كما 
صرح به التروى فى نكته لمقابلته بنصف الثمنء إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربع بنصف الكمن» 
لأن جملة المبيع مقابلة بالنمن فنصفه بنصفه شرح الروض. 


قوله: (قال الإمام ولا يد | خ) اعتمده وم.ر). 


كوله: إلا يشزط هنا أيضًا ذكر الفمن) أى: بعد علمهما به وس.حم؛. 
قوله؛ (ومنه الحط بتفصيله) هذا ظاهر لو شال المصنف: أشركت فيما ابئعته تولية فى شروطها 
وحكمهاء لكنه ثال: بيع إلّ. 


كوله: (اعتمده وم.ر) فى وع.ش» اعتماد عدم الاشتراط, 


باب الربا باه 
من ذكر البيع أو العقدء بأن يقول: أشركتك فى بيع هذاء أو عقد هذا ولا يكفى أن 
يقول: أشركتك فى هذا. وبما قاله جزم شارح مختصر الجوينى وهو مقتضى كلام 
الوسيط والبسيط والإبانة انتهى ملخصا ثم قال: وتصح التولية والإشراك فى الستأجر. 

(بعت). أى: وقوله لغيره: بعتك هذا (بما قام على مثله») أى: مشل أشركتك 
فى أنه بيع فيما ذكر. (ولكن المبيع فيه كله) أى: كل ما ابتاعه البائع » بخلافه فى 
أشركتك ؛ والتصريح بهذا من زيادة النظم. 


اللا اب ا ا ل اااي يي ا لا ا 00 


قوله: (ولا يكفى أن يقول إ) الآوحه أنه كناية. انتهى. حجر فى شرحى الإرشاد 
والمنهاج. وعليه يحمل كلام المصدف. انتهى. واعتصد «م.رء أيضًا كناية. انتهسى. «س.م 
لكن فى وع.ش, اعتماد عدم الإشتراط فراجحعه. 

وقولنا الأوجه إل أى: يمكن أن معنى قوله: ولا يكفى إِلّْ أى: فى صراحته وإن كفى 
فى أصل الصحة؛ لأنه حينئذ كناية كما فى رشيدى. 

قوله الصنف: (بعت بما قام على إلخ) هذه من صور التولية لصحتها بغير لفظ تولية. 
انتهى. «ق.ل؛ على الخلال. 

ومثله: بعت ,ما اشتزيت» كما ذكره أيضًا قبل ذلك. 

قوله: (فيما ذكر) أى: فى شروطه وحكمه. 


قوله: (ملخصا) قال فى شرح الروض وعليه أشركتك فى هذا كناية. 
قوله: (فيما ذكر) أى: فى شروطه وحكمه وفيه نظر؛ إذ لا حط هنا على الوجه المراد فى 
الإشراك والتولية كما أوضحناه فى هامش الصفحة السابقة. 


ثوله: (وعليه أشركتك إل أى: وإذا بنينا عليه وع.ش». 

وله: (وفيه نظر إذ لا حط هنا [لّ) هذا النظر لا يردء إلا لو قال المصئف: أشركت هيما ابئعنه تولية 
إل كما مر تدبر. ثم إن هذا الكلام يفيد أن تفصيل الحط السابق ليس خخاصا بالمرابحة» وهو ممنوع بل هو 
خاص :بها لاف العقد .مما قام على أو ما اشتريت» فإنه يلزم الحسط سواء بعد لزوم البيع بهما أو ثبل 
والخخطوط البعض كالتولية سواء بسواءء بل العقد بهما تولية كما فى «ق.ل» على «الجلال» فليراجع ذلك. 
ولينظر وجه النظر حينقظذ. 
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(والمؤن التى عليه فليزد») أى: وليزد على الثمن فيما إذا باع بما قام عليه المؤن 
التى لزمته بواسطة المبيع . كأجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ 
والختان والخياط والطبيب إن اشتراه مريضاء والبييت المحفوظ فيه المتاع والإصطبل 
واللكس وقيمة الصبغ وعلف الدابة للتسمين ومؤئة تطيين الدار وعمارتها وسائر المؤن. 
(غير التى استبقاؤه) أى: المبيع (بها قصد) بأن قصد بها استرباحه. لأنها من مؤن 
التجارة. أما إذا قصد بها استبقاؤه كنفقته وكسوته وأصل علفه ومؤنة سائسه وفداء 
الجانى وأجرة الطبيب لمرض حدث فى يده؛ فلا تزاد على الثمن بل تقع فى مقابلة 
الفوائد المستفادة من المبيع. 


مسلاا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 ا لل لل ا اا اال اللا ا ل ل ليا للوور دواو 


قوله: (حدث فى يده) هل يقيد بما إذا كان الخبار له أؤهما أو لا خيار بنلاف ما إذا 
كان للبائع كما يفيده قوله: بل تقع فى مقابلة الفوائد. 


بيب لجسم يسم ابس بصي يسم لحم ميعن جيم سم متيس نسب سبيت لميصع. صصح ليسم لجيه سم تايح لعمم لمجي سايم يي مسيم ليمي مسيم لصيس مسصيا سيت مسي تيص لصي مسو لي لي لحي مسي مسي لسعاي ابيع لمعي مسي م مسي معي قتحية ماي 


قرله: (والمؤن التى عليه فليزد) لا ينفى أنه لا بد من علم العاقدين بالمون التى نزاد على الفمسن 
كالئمن» لأنه لا بد من علم العاقدين بالعوض» فالمراد بريادتها أن البائع يضمها إلى الدمن ويفير 
المشتزى بقدرهما تم يقول بعنك يما قام على فإن أدحل فى تلك المون فى إعباره بها ما لم يزد 
كمون الاستيفاء حط عن المتترى كما سيأتى. 

قوله: (التى عليه) فيه حذف الصلة, 

قوله: (فايزد) يجوز زيادة الفاء» زالمون معمول يرد ويجوز كونها جواب شرط مقدر, والمون 
معمرل يزد أيضا, أى: وأما المون إلخ كما قيل فى ق وَرَلِك فكبر)». 

قوله: (التى لرمته) فيه إشارة إلى حذف صلة الثى. 

قوله: (المكس) بفلاف ما خلص به المغصوب. 

قوله: (ومؤنة سيباسّة) فرق بينه وبين الإصُطبل. 

توله: (إن السائع يضمها إخ) أى: عند الجهل بها كمافئى «م.ر أما عند علمهما بها تيكفى 
الإطلاق. انتهى. شيخنا وذع. 

ثوله: (فرق بينه وبين الإصطبل) الفرق أن الإصطبل لحفظ أصله. والسياسة لبقائه. 


باب الربا 0 

(و) غير (أجر فعله وبيته). أما أجرهما كان قصر المبيع بنفسه أو كاله أو حمله 
تطوع بد غيره لأن العين لا تعد قائمة عليه إلا بما بذل. فإن أراد زيادته فليذكره. 
كأن يقول: بما قام على وأجرة بيتى أو عملى أو عمل المتطوع عنى فيه وهى كذاء. ولو 
قال: بعتك بما اشتريت أو برأس المال لم يدخل فيه سوى الثمن. (ومع) لو ترك مع 
كالحاوى أغنى عنه الباء فى قوله (بربح) . أى: وقوله لغيره وليتك العقد أو أشركتك 


وا وام ووه همومه موقي عه 6666م 080 60066و وماق وه قل مع 0 1ع اوها أن 


قوله: (أو برأس المال) الظاهر أن هذا من التولية قيامًا على ما اشتريت كما تقدم. 

قوله: (أغنى عمه الباء !لخ) فيه أنه يكون المعنى ومع ربح إل الواقعة فى قوله: بعت يما 
اشئريت إل وربح إلخ) ولا يُخفى ما فيه. 

قرله: (أى: فى قوله لغيره ! خ) يفيد أن العقد فى الثلاثة عقد مرابمة؛ إلا أنه إذا حط 
بعض التمن قبل لزوم عقد المرائمة فى صورتى لظ التولية والإشراك؛ حط عن المشازى 
الثانى كما نقله وق.ل). عن شيخحه وزءى). لكن فى وق.ل؛ أيضًا أن بعتك با قام على أو 
عا اشاويت عقل تولية أيضل فيكون حكمهما كذلك فليراحع. 

قوله: (فى بيته المملوك له أو المستاجر أو المستعار) انظر هذا مع قوله السابق: البيت المحفوظ 
فيه المتاع والإصطبل» وهل المراد بذاك ما استوحر للمتاع والدواب؟ بقصد الماع والدواب ولا 
يُخفى ما فيه. 

قوله: (بربح) هذا اللفظ مضاف إليه؛ والمعنى وقوله: ما ذكر مع ضم بربح إليه؛ قال فى تسرح 
الروض: قد علم من اشتراط العلم بالدمن أى فى المرابعة» أنه لو كان النمن دراهم أو حنطة معيئة 
غير معلومة الوزن أو الكيل لا يصح ببعه مراحة» وهو ما صرح به الأصل فى الدراهم فقول 
المصنف: بعد علمهما المراد به ما يسمل العلم بالوزن والكيل. 

توله: (وهل المراد لخ) هو المراد كما صرح به فى شرح الإرشاد. 

توله: (مع ضم بربح إحخ) يفيد عدم الاستغناء عن مع تأمل. 

ثوله: (لا يصح بيعه مرابحة ) وإن كفت المعاينة فى البيع والإحارة قال وع.ش»: لأن المتول بتقدير 
معاينته للثمن الذى دفعه المولى لبائعه لا يعلم قدره حتى يقبل به وبتقدير أن المولل اشترى بجزاف فرآه 
واشترى به لا يلزم منه علمه بقدره حتى يولى به. ثلافه فى البيع والإحارة نإن المعاين هما يقبضه البائع أو 
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فيه أو بعتك بما قام عَلَىَّ أو بما اشتريت مع ربح (ده يزده)؛ أو ربح درهم لكل عشرة 


للاي 11 1 1 اااي اا 0 ا ا ااا ااا ا ااا الاي ا يي 


قوله: (أو بعتك بما فام على أو بما اشئريت مع ربح اخ) لو لم يذكر مع ربح إخ كان 
عقد تولية؛ لصحتها بغير لفظها كما فى دق.لء,. على الجلال؛» وقال أيضًا فى المراحة: وله 
فيها الزيادة على الثمن الأصلى والنقص عنه؛ كأنه يقول فيما اشتزاه بخمسة عشر: بعتكه 
بعشرين وربح درهم لكل عشرة أو بعشرة إل ولو لم يذكر لفظ المرامة» وما فى معناها 
مع لفظ بعتكه بكذا مثلا لم يكن العقد منهاء ولا خخيار ولا حط وإن كان كاذبًا كما فى 
الأنوارء وهو يشمل ما لو كان العقد بلفظ تولية أو إشراك وبه قال شيخنا الرملى. لكن 
يغبت الخيار للمشدرى كما نقله عنه العلامة «وس.م,. قال: وقولهحم: خاصة التولية التنزيل 
على الثمن الأول يحمل على ما إذا لم يذكر غيره» وحاصله أنه إذا قال: اشتريته بعشرة 
وبعكته بأحد عشر لم يكن عقد مرابحة؛ ولا خيار للمشترى ولا حط من الثمن المذكور لو 
كان كاذيا. 

فلو قال: وليتك أو أشركتك فيه وتمنه أحد عشر مثلاً كاذبًا ثبت الخيار للمشترى»؛ أما 
أن يفسخ أو يجيز بالأحد عشرء وقوهم: خاصة التولية التنزيل على النمن الأول أى: ما لم 
يذكر غيره كذبّاء وإلا ثبت للمشترى الخيار راحع وحرر. انتهى. ثم رأيت الشارح ذكر 
المسألة الأولى قريباء وأما الثانية فسيأتى ما ينافيها فى قول المصسف وحيث لا يصدق فى 
الإخبار حط عسن المشترى فى التولية والإشراك والبيع ما قام عليه تفاوت بلا حيار 
فليراجع؛ ثم راحعت وس.م على المنهج فرأيت الذى نقله عن «م.ر, فى غير الكذب 
بالزيادة) حلافا لما نقله عنه وق.ل؛. 
قوله: (ذه) يمعنى عشرة وديز) بمعنى واحد وود.ه) .معنى عشرة أيضنًا وإئما ذكر وإن كان .معنى 
الأول لأن «يازه فى اللغة الفارسية لا يدل على الواحدء إلا إذا كان مضامًا لرد.ه» فذكر 


الموحر وقد علمه تفمينا بالرؤية. انتهى. وهذا الكلام مبنى على تعميم الحكم للتولية والإشراك كما انختاره 
«زىى ولا ينفى أنه يفيد الصحة إذا انتقل الثمن للمتول تدبر. 

ثوله: (لا يصح بيعه مرابحة ) لأنه لا يعلم قدر ما يجب عليه إذا وزع الربح على اللمن وحجرم. 
ويؤحذ منه أنه لو علم ئدر الربح كأن ثال: بعتك .ما اشريت وربح عشرة صح؛ ويوخذ من التعليل أيضا 
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أو فى كل عشرة (كما قلنا وقع) أى: وقع كما قلنا أى: بيعًا فى الكل بالثمن الأول 
فى التولية. وبيعًا فى النصف بنصف الثمن الأول فى الإشراك» وبيعًا فى الكل بالثمن 
الأول. والمؤن التى قصد بها الاسترباح فيما قام عَلَىْ. 

(وزاد) فى كل من الثلاثة (واحدًا لكل عشرده) . فلو قام عليه بمائة وجب مائة 
وعشرة. وده بالفارسية عشرة. ويزده أحد عشرء أى: عشرة ربح العشرة واحد؛ء وأصل 
يزده: يازده حذف الناظم الألف للوزن. وبما تقرر فى تصوير اللمرابحة علم أئه لو قال: 
اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة لا يكون عقد مرابحة؛ وبه صرح 
القاضى قال: حتى لو كان كاذبًا فلا خيار ولا حط. قال فى الروضة كأصلها: ويجوز 
جعل الربح من غير جنس الأصل. ولو قال اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم لكل 
عشرة فالربح يكون من نقد البلد لإطلاقه الدرهم» ويكون الأصل مثل الثمن» سواء كان 
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لذلك. انتهى. سيجينى. انتهى. جمل. وأما اسم الواحد فى تلك اللغة فهو يك. انتهى. 
وإنما آثروا هذه العبارة لوقوعها بين الصحابة رضى الله عنهم مع غرابتهاء وعبارة التحفة 
مع المنهاج: أو ربح وده؛ هى بالفارسية عشرة ياز واحد وده, .ممعنى ما قبلها. قال «س.م: 
فمعناها ربح العشرة واحد لكل عشرة»؛ وحاصله ربح كل عشرة واحمد. انتهى. وهذا 
أوجه تدبر, 

قوله: (حتى لو كان كاذبا إلخ) مالم يقل وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلاً 
كذياء فإنه يغبت للمشترى الخيار كما نقله وس.م ؛ عن الرملى. انتهى. وق.ل,. على 
الجلال, وقد نقلماه سابقا وسيأتى فى الشرح والمصنف ما يخالفه. وهو حط الزيادة 
بلا خيار, 


الاكتفام بالمعايئة فى غير صورة المرابمحة من التولية والإشراك والمحاطة. التهى. وع.ش». وفيه نظرء لأن 
التعليل يجرى مثله فى المحاطة» وعبارة «ق.ل» على «الجلال»: ظاهر كلامهم أن وحوب العلم به خاص 
بالمرابحة والمخاطة. وقال شيحنا: لا مانع من شموله للتولية والإشراك؛ نعم د مر أن التخسين بالرؤية كاف 
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من نقد البلد أو غيره. (ومع بحط) لفظ مع من زيادته وفيه ما مر آثفاء أى: وقوله 
لغيره: وليتك العقد أو أشركتك فيه أو بعتك بما قام على مع حط (الكلمة المفسره) 
أى: السابقة وهى ده يازدة. أى: مع حط ده ياؤده. أو مع حط درهم لكل عشسرة». أو 
فى كل عشرة وقع كما قلنا. 

(دع) أى: واترك (واحدًا من كل عشر واحد») أى: من كل أحد عشرء كما أن 
الربح فى مرابحة ذلك واحد من أحد عشرء فلو قام عليه بماثة فالثمن تسعون وعشرة 
أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم» أو بمائة وعشرة فالثمن ماثة. بخلاف ما لو قال: 
وحط واحد من كل عشرة» فإنه يحط واحد من كل عشرة. (والخبر الصادق فى الكل 
اعتمد)؛ أى: واعتمد البائع فى الثمن والمؤن فى كل من التولية والإشراك والبيع بما 
قام عليه بربح أو بحط أو بدونهما الإخبار الصادق. أى يجب عليه أن يخبر الشترى 


بذلك صادقا, 
قوله: (وعشرة أججزاء [لخ) وذلك مقتض حط درهم من كل أحد عشر درهمًا 
تدبر , 


قوله: (أى يجب عليه) أى: لرفع الإثم عنه وإلا فالعقد صحيح مطلقاء وفائدة الورحصوب 


قوله: (ومع يخط) تقديره مع ضم يحط. 
قوله: (الكلمة المفسرة) إن حر بإضافة حط أشكلء إذ المطوط ليس الكلمة المفسرة كماهو 
قضبة إضافة حط إليها فإن قدر مضاف أى: حط مقتضى الكلمة المفسرة فليس موافقا للمعنى إذ 
يس المراد أنه قال ذلك» بل إنه نطئ بتلاك الكلمسة» ولا يعد نصب الكلمة أى: اقرأ الكلمة 
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المفسرة مع لفط يط أى: ضمها إليه فليتأمل. 
قوله: (أو بدونهما) لكن لا حبار هنا فى البيع يما قام عليه أحذا مما تقدم عن القاضى فليتأمل. 


ترله: (إذ المخطرط ليس الكلمة إخ) هذا لا يرد إلا لو كان المقصود المعنى» لكن التقدير مع ضم لفط 
يط المضاف إلى الكلمة المفسرة» فالإضافة لأدنى ملابسة تدبر, 

ثرله: (لكن لا خبار) أى: من غير تولية وإشراك ولا مرائحة ولا خاطة» فإذا أخبر كاذبا فيما قام عليه 
لا خيار ولا حط. انتهى. بهامش وفيه أن البيع هما ثام عليه عقد تولية كما فى وق.ل) على «الجلال»؛ 
فيلزم نيه الحط بلا خيار كما سيأتى؛ والفرق بينه وبين ما مر عن القاضى ظاهر؛ لأن ما هناك بعتكه بأحد 
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(و) اعتمده أيضًا فى (حادث العيب).؛ أى: فى تمييز العيب الحادث عنده عما 
كان قبل. ليعلم الشترى أنه قد حدث له نقص بعد الشراء بذلك الثمن» (و) اعتمده 
فى (كونه) أى: المبيع (جنى») عنده. ويغنى عن هذا ما قبله لكونه عيبّاء (أو) فى 
كونه (اشتراه آجلا أو) كونه (غبنا) فيه. 


سغويد الزيادة وربمها إذا كذب بالزيادة فى المرائمة؛ وثبوت الخيار له فى غيرها ولاحطء 
عحلافا للإمام والغرالى. انتهى. رق.ل,. على الجلال. 

وسيأتى أنه يط فى الكذب بالزيادة نا ولاف الإمام إنما هو فى الكذب بغيزهاء 
فالظاهر أنه انتقل نظره إلى صورة المواطأة الآتية فإن هذا حكمها لكن نحلاف الإمام 
والغزالى ليس فيهاء بل فى الكذب بغير الزيادة كما سيأتى فى الشرح تأمل وراحع. 

قوله: (أى فى ثمييز العيب !لخ) وهذا قدر زائد على الإخبار بسائر العيوب الذى هر 
مشنرك بين البيوع كلهاء وكذا يجب إعلامه بأنه اطلع على القديم ورضى به.؛ ولا يكفى 
إعلامه بالعيب. انتهى. عراقى وعميرة على المحلى. ثم إن كان أحذ أرش العيب القديم 
حطه إن باع هما قام على» فلاف ما إذا باع مما اشتريت. انتهى. وق.ل,. على التلال. 

وقوله: حصله إك باع بها قام إل مثله أرش جناية على المبيعم بعد الشراء. انتهى . لاس .م) 
(ع.شاء 

قوله: (أو اشنزاه أجلا) أى: أصلا وقدرًا قال وس.م»: وهو لا يلحق المشترى فى بعست 
ناه الشارح. انتهى. (رع.ش10ء بزيادة وكعغيير. 

وقوله: ثنلافه فى التولية والإشراك أى: الصريصين بأنفسهماء فلا ينافى أن بعت ك بما 
اشئريب تولية أيضنًا لآأنه صريح بغيره» وإنما لم يلحنى فيه الأحل للنص فيه على أن التولية 


عشر وفرق بينه وبين ,ما كام على تدبر. 
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(وبائع) أى: وفى البائع (إن كان فرمًا) له (طفلاء) أو نحوه (أو) كونه 
(اشترى بالدين يدرا) بحذف همزته للوزن أى: حالة كونه يدفع فى شراثه 
بالدين (المطلا) من المديون» لأن المشترى يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك2 والغرض 
يختلف بذلك كما لا يخفى فى غير الأخيرتين» وأما فى الأخيرتين فلإن الغالب فى 
شرائه من طفله أو نحوه أن يزيد فى الثمن نظرًا للوليه وتحررًا عن التهمة» ومن المماطل 
أن يزيد للخلاص منه؛ وخرج بطفله ونحوه فرعه الرشيد وأصله ومكاتبه ونحوهمء 
وبالمماطل غيره» لكن المعسر كالمماطل وهل يجب فى الإخبار بالأجل تعيين مقداره. قال 
الزركشى يظهر أن يقال: لا يجب إلا إذا خرج عن العادة بأن زاد فيه عليهاء 
ويخبر أيضًا بأنه اشتراه بعرض قيمته كذاء ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه 

قرله: (بعرض قيمته كذا) والمعتبر قيمته يوم العقدء ولاعبرة بما بعده من رخصص أو 
غلاء» والمراد بالعرض المتقوم كما تقدم؛ والمثلى يصح البيع به مراجمة وإن لم يذكر قيمته 
خلانًا للسبكى؛ وعليه ينزل الربح على قيمته أو على وزنه أو كيله راحعه. انتهى. 
وق.ل,. على العلال. وقرر بعض المشايخ أنه يعتبر ما اعتبر البائع النانى» فإن قال: ربع 
درهم لكل ربع أو لكل رطل أو لكل عشرة دراهم من قيمته اعتبر. اتتهى. وعليه فإذا 
قال: وربح ده يازده فالظاهر بطلان العقد حيشذ لعدم العلم بالثمن فليحرر» وفسى -حاشية 

قوله: (إن كاث) أى: البائع فرعا له طفلء بأن يشترى لنفسه مال طفله أو نحوه. 

قوله: (وبالمماطل غيره) أى: فلا يجب الإحبار بذلك لعدم اعتلاف الغرضء قال فى شرح 
الروض: هذا إن اشتراه بدينه الحال» أما بدينه الموجحل فيجب الإخبار به كما لو أشترأه بدين 
مؤحل نبه عليه الأذرعى وغيره. التهى. 

قرله: (لا يجب إلا إذا !خ) الأرحه الوجوب مطلقا كما هر فضية إطلاقهم وم.ر). 

فوله: (بعرض قيمته) قال فى شرح الروض: والمراد بالعرض هنا المتقوم؛ فالمثلى يجوز البيع به 


00# 


ثوله: (مطلقام أى: حرج عن العادة أو لا, 

توله: (فالمثلى) فى حاشية الملهج: أن المثلى هنا النقد نقطء والمتقوم ما عداه. انتهى. وهو ماثاله 
المتولى؛ وعلى ما قبله ينرل الربح على ما اعتبره البائع الثانى» فإن قال: وربح درهم لكل ربع أو لكل رطل 
أو لكل عشرة دراهم من ثيمته اعتبر» نقله شيخنا وذم عن بعض مشايخه ولوقال: وربح ده يازده فالظاهر 
بطللان العقد حيهك. 
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يشدد فى البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد. ولو اشترى بمائة وخريم عن ملكه 
ثم اشتراه بخمسين فهى رأس ماله.ء ويكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم 
يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة؛ فإن فعل قال ابن الصباغ: يثبت لشتريه الخيار وخالفه 
غيره. قال فى الروضة: قول ابن الصباغ أقوى. وظاهر أن ذلك يجرى فيما لو فعل 
ذلك ليبيعه تولية أو اشتراكاء ولو اشترى ثوبين وأراد بيع أحدهما تولية أو مرابحة 


ووو و عو عو لمكم وو و عاو وو واه موق ووو ممع وووواو ل وقوه مو وإلاواء لاله ووه 66 و واه 


المنبهج: أن المراد بالمثلى صوص النقد, وبالمتقوم ما يشمل البر وحيشئذ فيشدرط فيه ذكر 
القيمة» وينزل عليها الربح ولا يأتى تردد وق.ل». 

قرله: (ويكره أن يواطى صاحبه) ويب الإخبار بتلك المواطأة. انتهى شرح «م.ر, 
واغ.ءضا. 

قوله: (ثم يشنريه بأكثر ليبيعه مرابحة) فيكون فائدة الشراء بالأكثر ما يحصل بالمرابمة. 
انتهى. وصور بعضهم المواطاة بأن يواطئ صاحبه ليبيعه له بأكثر» ثم يشتريه بذلك الأكثر 
ليبيعه مرائحة وهو ظاهر. انتهى. وعبارة التحفة: ولو واطىء صاحبه فاشارى منه بعشرين 
ما اشتراة بعشرة» تم أعاده بعشرين ليخبر بها كره. 

قوله: (ليبيعه تولية أو إشراكًا) ولا فائدة فيه حينذ. 
مرائحة وإن لم ثخبر بقيمته كما حزم به السبكى تبعا للماوردى؛ وقال المتولى لا فرق بينهما. انتهى. 

قوله: (ويكره أن يواطئ [خ) عبارة الررض: فإن اشترى بثمن وباعه ثم استرى بأقل أو أكثر 
أخمير بالأخير» ولو فى لفظ قام على» فلو بان الكثير عن مواطأة فله أى: المشترى امثيار. 

قوله: (إن ذلك يجرى إخ) انظره مع الذى سلف من أنه لو قال اشتريت بعشرة وبعته.لك 
بأحد عشر ولم يقل مرابخة فلا يار ولو كان كاذباء ويجاب بأن التولية والإشراك ينزلان على 
الكمن الأول «ب.ر). 

قرله: (ليبيعه تولية أو اشتزاكا) ظاهره أنه ينبت فيهما الخيار وهو منوع؛ إذ الخيار خاص 
بالمرائخة لا يجرى فى غيرها ولو تولية وإشراكاء ويمكن حمل كلامه على تولية وإشراك قيدا 
بالمرابة كوليتك العقد مع ربح درهم لكل عشرة أو أشركتك فيه كذلك «م.ر». 


توله: (ويجاب بأن التولية والإشراك !) فثبوت الثيار اص ما إذا قال !وليك أو أشركتك وشنئه 
أحد عشر مثلا, 
توله: (خاص بالمرابحة) نقله «م.ره فى شرح المنهاج عسن تصريح الحجازى به فى مختصر الروضة» 
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فطريقه أن يعرف قيمة كل منهما يوم الشراء ويوزع الثمن على القيمتين؛ ثم يبيعه 
بحصته من الثمن مخبرًا بلفظ القيام أو رأس المال لا بلفظ الشراء. ولا يجب الإخبار 
بوطه الثيب ولا بمهرها الذى أخذه ولا بسائر الزيادات النفصلة. ولو كانت عند 
الشراء حاملاً أو بضرعها لبن أو على ظهرها صوف أو على النخلة طلع فاستوفاها حط 
بقسطها من الثمن. 

(وحيث لا يصدق») البائع (فى الإخبار) بما مر كأن كذب. فإن كذب بزيادة 
فى الثمن (حط) عن الشترى من الثمن فى التولية والإشراك والبيع بما قام عليه 

قرله: (حط بقسطها من الغمن) والظاهر أنه فى هذا أيضًا يخبر بلفظ القيام أو رأس 
المال» لا بلفظ الشراء قياسًا على ما قبله. تأمله. 

قوله: (كأن كذب) أى: أو سكت وإن كان السكوت فى غير صورة الحط»؛ ولذا 
قال: فإن كذس إحم. 

قوله: (حط) لو قال: سقط التفاوت كان أولى» لأنا نتبين أن العقد إنما وقع مما بقى لا 
أنه يحتاج إلى إنشاء حط» بخلاف استرجاع أرش العيب القديم؛ فإنه إنشأ حطا من الثمن 
بدليل أن العقد إذا ورد على معيب» فموجب العيب الرد عند القدرة عليه فكأن الآرش 
بدل عن الرد إذا تعذرء قاله الإمام. انتهى. شرح الروض. 

وقوله: لأنا نتبين ِل قال «س.م»: وحيشئذ لزم اهل بقدر الثمن فى الواقع وهو مبطل» 
إلا أن يقال صح هنا نظرًا للمسمى. انتهى. «ق.ل,. على الخلال. 

قوله: (والبيع بما قام عليه) أى: سواء باع مرابحة أو لا» وحينئذ يشكل الحط إذا لم يبع مرامة 
بقول القاضى السابق أنه لا حط إذا لم يقل مرابحة فليتأمل» إلا أن يقيد ما قاله القاضى هما إذا لم 
يعبر بالقيام عليه. فليحرر. 

قوله: (فإن كذب بريادة) قال فى الروض: ولو غلطا. 


وعليه فيفرق بين المواطأة وبين ما إذا قال اشتريته بأحد عشر مثلاً كذباء وليك أو أشركتك فيه حيث 
ينبت الخثيار كما نقله وق.ل» على «الجلال) عن «س.م» عن «م.ر). لكنى راحعت «س.م) فرأيت نقله 
عن (م.ر) فى غير الكذب بالزيادة فراججعه, 

قوله: (إلا أن يقيد ما فاله القاضى [ خ) هو كذلكء لأن البيع.كا ثام عليه من صور التولية كما فى 
وق.ل» على «الحلال؛؛ وخاصيتها التنزيل على الثمن الأول فيلرم الحط. 


باب الربا / 
(تفاوت) بين ما أخبر به وما فى الواقع لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما فى 
الشفعة. فلو أخبر بماثة وباع بها فبان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببيئة حط عشرة. 
وكذا ربحها إن باع مرابحة (بلا خيار) له لتلبيسه ولا للمشترى. لأنه إذا رضى 
بالأكثر فبالأقل أؤلى. واقتضى كلامه كأصله تبعًا للإمام والغزالى ثبوت الحط فيما إذا 
كذب بغير الزيادة مما مر أو ترك الإخبار به. حتى لو أخبر بالثمن حالاً أو ترك 
الإخبار به فباع به حالاً فبان مؤجاد قوم المبيع حالاً ومؤجلا بذلك الأجل. وحط من 
الثمن بنسبة التفاوث فى القيمة. فلو قوم حالاً بمائة ومؤجلا بمائة وعشرة فالتفاوت 
جزء من أحد عشر جزءًا من القيمة. فيحط جزء من أحد عشر جزءًا من الثمن وكذا فى 
بقية الصورء غير أنه لا يحط فى الغبن وفيما إذا بان البائع طفله أو نحوه؛ أو مماطلاً 
بالنسبة للقيمة. بل يحط فى العَبّن مقداره وفى الباقى ما زاد على ثمن المثل وهذا 
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قوله: رحط عشرة إخ) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما فى الشفعة. انتهسى. شرح 
الروض. 

قوله: (فبان مؤجلا) أى: وكان مائة أيضًا. 

قوله: (غير أنه لا بحط إلخ) قال صاحب الحاوى: سمعمت من شيخى أنه قال: حيث 
يتصور نسبة الثمن إلى القيمة فانسب إليهاء وحيث لا يتصور الدسبة فاتقص قدر مسا نقص 
من المبيع؛ مثل أن يحط فى الغبن مقداره؛ وأن يحط فى المشترى من الولد الطفل» والمماطل 
ما زاد على من المثل. انتهى. طاوسى 

قوله: (والمعروف فى المذهب إ) عبارة الناشرى: الحاصل من كلام الرافعمى والنووى 
أن الحط ونفى الخيار فى صورة واحدة؛ وهو الإخبار بالثمن زائداء وفى باقى الصور لا 

قوله: (وكذا ربحها إن باع مرابحة) فإن قلت: قوله إن باع مرابحة يقتضى أنه لا فرق فى حط 
العشرة بين أن يبيع مرائحة أو لاء وذلك عخالف فيما إذا لم يبع مرابحة لما تقدم عن القاضى فى أول 


الصفحة السابقة قلت يمل سبق البيع من غير مرائعة الذى أفاده هذا الكلام على التولية والإشراك 
فقطى وبذلك يندفع ما فى الحخاشية بإزاء قوله: والبيع ما قام عليه اس بع . 


قوله: (وبذلك يندفع ما فى الحخاشية إخ) قد عرفت دنعه سابقا ولا ضرر فى إدخبال ما قام على هنا 
أيضا. 
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كله لا يعرف لغير من ذكر و«المعروف فى المذهب كما فى الروضة: أنه لا حط 
يذلك. ويندفع الضرر عن المشترى بثبوت الخيار له وكلام الرافعى ظاهر فى ذلك. 
قال السبكى: واندفاع الضرر بالخيار حالة البقاء صحيح» وأما حالة التلف فلاء إلا 
أن نسلك به مسلك التحالف ونجوز له الرد وهو بعيد. (لكن لقطصع ما يقدر) بالأرش 
حط ويثبت للمشسزى الخيار» ولا يغبت الأحل إذا أخبر بلول الثمن» وكان اشترى 
موجلاً. 

قرله: (أنه لاحط) أى: فى غير ما إذا كان به عيب قديم أحذ أرشه البائع؛ أو جنى 
عليه عنده وأحذ أرش الحناية عليه» فيحط ما أحذه من أرش العييب القديم» وأرش الجكناية 
على التفصيل الآتى إذا باع بما قام عليه لاما اشترى» كما فى الأنوار رأقره رم.ر؛ «س.م؛ 
على المنهج. 

قرله: (بشبوت الخيار له) على الفور فيما يظهرء لأنه يار نقص كالعيب ححر. 

قرله: (وأما حالة العلف فلا) إذ لا يتأتى الرد لعدم ما يرد. 

قوله: (لكن لقطع ما يقدر احطط إل) مما يحناج لاتأمل» وذلك لأنه إن كان متعلقا بقوله: 
وحيث لا يصدق فى الإحبار إلخ» وأنه إشارة إلى أنه فى هذه الصورة؛ إذا لم يبين الحال حط 
التفاوت كما هر ظاهر السياق» والاستدراك استفيد منه أن الحط لا ينحصر على الصحيح فى 
الكذب فى الإخبار بالزيادة» مع أن الشارح حصره فيه كما ترى» لكن يرد عليه ما ذكره فى 
آخر الصفحة عن الروضة من الحط بالعيب إذا أذ أرشه. وكلام الأنوار فإنه صريح فى عدم 
الانلمصار على الصحيح: وأن الحط ثابت أيضا فى مسألتى العيب والحناية إذا أحمذ الأرش» حيث 
قان: ويجب الإخسار عن الآحل والغبن وعن الشراء بالقرض وعن فيمته؛ وبالمكسر والزيوف وعن 
حدوث العيب عنده أو رضاه بالعيب القديم؛ وأنحذ الأرش»؛ وعن حناية المبيع عنده أو عليه؛ وعن 
البائع إن كان ولده الطفل أو مديونه المماطل بدينه» فإن لم يخبر أو لم يخبر صادقا حير المشترى. 


ثوله: (لاينحصر على الصحيح ال) لأن الشارح سلم هذا ولم يضعفه. 

قوله: (لكن يرد عليه ما ذكره إخ) أى: على تخصيص هذه الصورة بالحكم المذكور؛ وشد يدفع 
الإيراد كله بأن مسألتى قطع مَالْهُ أرش مقدر والاطلاع على العيب القديم الحكم فيهما واحد؛ وهو ما 
نقله المحشى عن الأنوار سواء صدق أو كذبء فلا مائع من إدخاهما نى مسائل الكذب كما هو ظاهر 
المصنئف؛ وإنرادهما كما في الروض رالروضة: غاية الأمر أنهما مقيدتان بالبيع.نما ثام على؛ وحصر 
الشارح إما هو بالنسبة لغير المقيد كما ذكر تدبر. 
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ولا خط إلا إذا أحذ أرش» القديم أو الجناية عليه» ثم باع ما قام لاءما اشترى فإنه يمط الأرش 
وفى الجحناية النقص إن قصر عن المأحوذ» وقيل يط فى الكل ولا خخيار» فإذا قطعست يد العببد 
وفيمته مائة ونقص ثلاثون وأحذ حمسين حط ثلاثنون» ولو زاد على المقدر حط المأخوذ وأحبر 
بالنقص الباقى» ولو زال أثر الحداية بالكلية لم يب الإخبار كزيادة مستفادة' من البيع لا مط ها 
شىء. انتهى. وفيه أيضا تقبيد الحط فى مسألتى العيب والحباية .ما إذا كان البيع ما قام على وأعدذ 
الأرش» وقضيته أنه لا حط إذا لم يأحذه وإن تمكن من أحذه؛ وإن كان مسألة مستقلة معناها أنه 
إذا باع .ما قام على حط ما ذكر وأخبر بالباقى كما هو ظاهر قول الروض كغيره. 

فرع: ويُخبر بالبيع القديم والحادث؛ فإن أذ أرش عيب وباع بلفظ قام على حط الأرش؛ أر 
ما اشتريت ذكر صورة الحال» فلو قطعت يد العبد فأذ نصف القيمة إلخ. انتهى. ففيه أمران: 
الأول أنه لم وسّط هذه المسألة حيتقذ بين مسائل الإخبار كاذبا وعدم الإخبار» وكان ينبغى 
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ثوله: (وفيه أيضا تقيبد الحط () التقييد ما إذا كان البيع مما قام على؛ وأحدذ الأرش ثابت فى الروضة 
والروض كما سيأنى. 

ثوله: (وقفضيته أنه لا حط الع لا مائع فإن الببع .ما ثام عليه وهو ثائم حيتقل عليه. 

ثوله: (وإن كان مسألة مستقلة الخ) أى: وحصر الشارح ما ذكر فيما مر إنما هو عند الكذب فى 
الإحبار ثم كونه مسألة مستقلة أى لا تعلق ها بالكذب فى الإخبار هو صريح الروضة؛ وإن كان اللحكم 
واحدا فى الصدق والكذب, 

ثوله: (ذكر صورة الحال) فإن لم يذكرها ثبت الخيار للمشترى؛ قال فى الإرشاد وشرحه: ويخبر 
صدئًا بعيب تديم وأرش أخذه عنه. ثم قال: وألا يُخبر صدئًا فيما ذكر بأن كذب أو ترك الإخبار خخير 
على الفور. 

كوله: (ذكر صورة الحال) أى: ذكر ما حرى به العنّد والعيب وأخذه الأرش كما فى شرح الروض. 
وانظر إذا لم يذكر ذلك هل يخير المشترى ؟ يوذ من قول «م.ر» فى شرح المنهاج: ولو لم يذكر ما 
وجب الإخبار به ثبت الخيار أنه يخير راجعه. 


توله: (وعدم الإخبار) أى بأن لم يُخبر بشىء. 
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(احطط») من الثمن (بأسوا) أى: أقل (الأمرين). مما نسبته إلى الثمن كنسبة نقص 
القيمة إليهاء والأرش المأخوذ. وقوله: (دون الأغبط) إيضام لذلك. فلو قطع أجنبى 
يد العبد المبيع فى يد البائع وقيمته ماثة وثمئه كذلك فنقص ثلثها وأخذ البائع الأرش 
نصفها. حط من الثمن ثلثه لا نصف القيمة لأن وجوب الزائد على قدر النقص لشرف 
كونه آدميًا لا للنقص. ولو نقص ثلثا قيمته وأخذ الأرش نصفها حط من الثمن نصف 
القيمة لا ثلثا الثمن إذ لم يحصل للبائع أكثر منه. ولو كان ثمنه ثلثمائة حط منه فى 
نقص الثلث ثلث القيمة. وفى نقص الثلثين المأخوذ لا ثلث الثمن أو ثلثاه. ولو كان 
ثمنه ماثة قيمته ثلثمائة حط مئه ثلث القيمة فى نقصه. ونصفها فى نقص الثلثين. 
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نتركيا عابها “كما فعل الررض؛ أو تأخيرها عنها كما فعل الإرشاد؟: والشانى وهو لازم على ما 
كان تانيا أولا لاعلى اصطلاح أنه فى بعض الأمثلة لا ييقى سن الئمن شىء حقى يخبر بالباقى؛ 
كمئال وقيمته ما لو كان ثمنه ماثة وقيمته ثلئماثة. فليتأمل وس.م). 

قوله: (أى: أقل الأمرين من نقص القيمة) أصل النسححة أى: أقل الأمرين بما نسبته إلى الكممن 
كنسبة نقض القيمة» فضرب على قوله ما نسبته إلى الشمن كنسبته. وهذا الإصلاح منسوب 
لشيخنا الشهاب الرملى. 

فوله: (ولو كان ثمسه ثلاثائة) أى: وفيمته ماثة. 

قوله: (الغلث) أى: للقيمة, 

قرله: (وفى نقص الثلثين) أى: للقيمة, 

قرله: (اللأخوذ) وهو نصف القيمة. 

فوله: (لأن ثلث العمن ) أى: فى الأول أو تناه فى الثانى. 

قوله: (حط منه ثلث القيمة) فى نقصه ونصفها فى نقص الثلئين هذا مضروب عليه وصار 
الشرح حط ننه تلئه فى نقص الثلث وتلقاه فى نقص الثائين» وهذا الإصلاح الذى فى هذه 


قوله: (وصار السرح حط منه إل) هذه العبارة غير موائقة للنسخة الأصلية ولا للمسلحة ولا 
للقياس» ولم نرها فيما بأيدينا من النسخ نراجعها. انتهى. كذا بهامش. وانفلر قوله: غير موافقة للنسخة 
الأصلية؛ ثم رأيت النسخة التى كتب بهامشها ذلك؛ فرأيت بدل وثلثاه ونضفه وحيقذ فما كتب صحيح. 


باب الريا الا 
هكذا أفهم. وبذلك عرف أن قول الحاوى: وحط قدر النقصان لا المأخوذ ليس على 
إطلاقه. ولو اطلع على عيب قديم وأحذ أرشه ثم باع بما قام عليه حط الأرش. 
بخلاف ما إذا باع يما اشترى ذكره فصن الروضسة وأصلهاء وإن كذب بئقص فهوما 
ذكره بقوله : 

(وفى) قول البائع (نقصت) الثمن فى إخبارى بهء كأن قال: اشتريته بتسعين ثم 
قال: غلطت وإنما اشتريته بمائة. (أن يصدق) أى: المشترى البائع فى غلطه (انتفى 
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النسخحة لشيخنا الشهاب الرملى؛ وهو على وفق ما كان الشارح أتبئه أولاً وقد يستشكل حط 
لت الثمن فى نقص الثلث فى هذا المثال» لأن ثلث الثمن ليس نقص القيمة ولا الأرش المأخرذى 
فلا يطابق قوله السابق من نقص القيمة والأرش» إذ لم يصدق على ثلث الفمن أنه أقل الأمرين 
المذكورين» بل هو غيرهما لا يقال: بل يطابق قوله المذكور لأن المراد فيه بنقص القيمة النسبة من 
الدمن باعتبار نقص القيمة لأنا نقول: أما أولا فيشكل قوله: ولو كان نه ثلاثمائة حط منه فى 
بقص الثلث القيمة إلى قوله لا تلث الثمن» إذ المطابق هذا المراد أن يقول: حط منه نقص التلث 
المأحرذ لانسبة نقص القيمة من الكمن وهو تلث الثمن مائة» إذ الأمران على هذا نسبة نقص القيمة 
من الئمن» والمأحوذ ونسبة نقص القيمة من الئمن مائة» والمأخوذ خمسون والثانى أقل فالواحب 
على هذا التقدير أن يقول: ما ذكرءا فتأمله. وأما ثانيا فلا حاحة حيعذ إلى الضرب على قوله: ما 
نسبته إلى الدمن» كنسبته كما هو فى هذا الإصلاح بل لا يليق» لأنه يفهم حلاف المراد من ضير 
داع إليه فتأمله وس.م1. 

قوله: (حط الأرش بخلاف ) عبارة الروض: فإن أذ أرش عيب أى؛ لحدوث آحر وباع 
بلفظ قام على حط الأرشء أو ما اشتريت ذكر صورة الخال. انتهى. قال فى شرحه: أى ما حرى 
به العقد مع العيب وأحذه الأرش. التهى. وقضيه التعبير بأحذ الأرش أنه لو لم يأسحذه لا يمط وإن 
استحقه. فليراحع. 

قوله: إثم قال غلطت) قال فى شرح الروض. تنبيه: اقنصروا فى حالة النقص على الغلط 
وقياس ما مر فى الزيادة ذكر التعمد, ولعلهم تركوه لأن جميع التفاريع لا تأنى فيه. التهى. 

قوله: (يصدق) أى: المسترى البائع» الأول فاعل والنانى مفعول. 
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» صحته) أى: البيع لتعذر إمضائه, لآن العقد لا يحتمل الزيادة» بخلاف النقص 
بدليل الأرش؛ وهذا ما صححه الرافعى فى المحرر. والذى نص عليه الشافعى فى الأم 
وغيرها وصححة النووىٍ صحته» كما قسني غلطه بالزيادة» وعليه لا تثبت الزيادة 
وللبائع الخيار. (وإن يُكذب) أى: الشترى البائع فى ذلك (حلفا) أى: المشترى أنه 

لا يعلم صدقه . لأئه قد يقر عئد عرض اليمين عليه. ٠‏ فإن نكل ردت اليمين على البائع 
ويحلف على القطع ٠‏ وحينئذ للمشترف الخيار. قال فى الروضة وأصلها: : كذا أطلقوه 


ومو ووو وو وااو لل 


قرله: (وعليه لاتغبت الزيادة !لخ) وقيل ثبت وللمشترى الخيار. انتهى. محلى. 

قوله: (لا تغبت الزيادة) والفرق بين ما هنا وبين الغلط بالزيادة حيث اعتبر هناك 
التنزيل على الثمن الأول» أن الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشارى؛ فلاف التسسعين 
السالفة فإنه رضى بها فى ضمن رضاه بالمائة. انتهى. عميرة على اتحلى. 

له: ١كذا‏ أطلقو ه) قد يو جه بأن اليمين المردودة ليست كالإقرار مر جه كما 

فوله: ( ) فكايو 2 وثرار من و 
سيأتى فى الدعاوى. انتهى. «م.ره. 

قوله: وكذا أطلقره) أى : : أطلقوا ثبورت الخيار للمشترى» ول يبنوه على أن اليمين 
المردودة كالإقرار الذى هو مب مبنى الرد هناء ولو بئوه عليه لما قالوا: | إن الخيار للمشترى» بل 
قالوا: لم وله لا تنه فى سال نادرق : أن الخيار للبائع لا للمشترى. انتهى. سيرمى 
على المنهج. 

قوله: (لا تحعمل الزيادة) قد يتوهم أنه لو كان هناك حيار احتمل الريادة» لأنها تلحق فى 
زمن الخيار فيصح عند الرافعى بالزيادة» بل عندهما وهو فاسدء لأن العقد لم يقع بالزيادة ولم 
يوجد إلحاق؛ والزيادة إما تلحق بالإلحاق وهذا ظاهر نبهت عليه لأنى رأيت من يتوهمه مسن 
الطلبة, 

قوله: (وللبائع الخيار) الوحه أن الخيار على الفور لأنه لدفع الضررء ولأنه الأصل فى الثيار 
الغاراء 

قوله: (وللبائع الخيار) فورا وج م). 

قوله: (وإن يُكَذْب) أى: المشتزى البائع» الأول فاعل والثانى مفعول. 


قوله: (وحيئئل فللمشترى الخيار) بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه. 
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وقضية قولنا: إن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق. قال 
فى الأنوار: وهذا هو الحق. ثم قال: وما ذكراه من إطلاق الأصحاب غير مسلم» فإن 
المتولى والإمام والغزالى أوردوا أنه كالتصديق» ولم يتعرض الكثيرون لحكم الرد وحلف 

قوله: (وقضية قولدا إلخ) ظاهر هذا أن ما أطلقوه إنما يأتى على أنها كالبينة دون 
الإقرارء فيكون معنى الإطلاق عدم التقييد» وسيأتى أنه بناء على سماع حجته يكون كما 
لو صدقه المشترى؛ فيأتى فيه احتلاف الترحيح؛ فالحكم واحد سواء قلنا: إنها كالإقرار أو 
كالبيئة» إلا أن يقال: إنها ليست كالبينة من كل وحه فليراحع. ثم رأيت فى المحلى 
والشيخ عميرة عليه ما يفيد أن وحه قول الروضة وأصلها: وقضية قولنا: إن اليمين 
المردودة كالإقرار إِسّ أنا لو قلنا إنها كالبيئة لا ترد حيئذ؛ لأن بينشه حينئذ لا تسمع» لأن 
فرض المسألة أنه لا يبين لغلطه وجهًا محتملا. وعبارة الروضة: وإن كذبه المشترى. فله 
خالان احدعبا ان لأ'ين تعلط حك عملا دلا ينبل 

قوله: (ولو أقام بيسة لا تسمع).؛ فلو زعم أن المشترى عالم بصدقه وطلب تحليفه 
فالأصح له تحليفه؛ فإن نكل ففى رد اليمين على المدعى وحهان: أصحهما ترد ويحلف إل 
ما فى الشرح. 

واعلم أنه إن ذكر ميل صدق كان له التحليف أيضاء لكن لو رد اليمين اتحه تحليف 
البائع سواء قلنا إن اليمين المردودة كالبيئة أو كالإقرار لأن البينة هنا تسمع على المشهور 
تدبر. 

قوله: (قال فى الأنوار) هو للأردبيلى. 

قوله: (فإن المتولى ) فيه أن المتولى ومن معه ليسوا من الأصحاب وإئما هم من أكابر 
الفقهاء, إلا أن يكون المراد بالأصحاب الفقهاء. 


قوله: (حالة العصديق) أى: فلا تنبت الزيادة وللبائع الخيار» ولا خيار للمشترى كما يحلف 
على ذلك فيه تأمل فإن البمين فى جانب المشترى إلا أن يريد عند ردها عليه؛ أو يقرأ يحلف بسوزن 
برك أى: يحلف المشترى» أو يكون فاعل يحلف المشترى. 


ثوله: (أى فلا تغبث !لخ) معتمد وق.ل» على «المجلال). 


" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المردود عليه أصلاء وقد طالعت زهاء من ثلاثين كتابًا من بين طويل وقصير فلم أجده 
أى: التخييرء إلا فى الشامل لإبن الصباغ. 

(وسّمِعَت حجته) أى: البائع بأنه اشتراه بأزيد مما أخبر به. (إن ذكرا » 
مخيل صدق) أى: ذكر مُخْيّلة لصدقه بأن بين لغلطه وجهًا محتملاً (ككتاب)؛ أى: 
كقوله 'جاءنى كتاب من وكيلى تبين أنه (زورا)» أو راجعت جريدتى فغلطت من ثمن 
متاع إلى غيره كما يحلف على ذلك. ولأن ذكر المخيلة يحرك ظن صدقه. وقيل لا 
تسمع حجته لتكذيب قوله الأول لهاء قال فى المطلب: وهو الشهور فى المذهب 
والمنصوص عليه. وعلى الأول هو كما لو صدقه المشترى ذكره المتولى وغيره فيأتى فيه 
اختلاف الترجيح فى الصحة. أما إذا لم يذكر مخيلة لصدقه فلا تسمع حجته لما مر. 
والتمثيل الذى فى النظم من زيادته. ثم بين القسم الثانى وهو الألفاظ التى تستتبع غير 
مسمياتها فقال: 

قوله: (كما يحلف) أى: كما يحلف البائع المشتزى على ذلك إن لم يقم بيدة؛ وإلا فلا 
يحلفه. انتهى. بجيرمى. 

قوله: (فبائى فيه اختلاف النرجيح) فيكون الأرحح عند النووى الصحة؛ ولا تنبت الزيادة 
وللبائع الخبار. 

قوله: فلا تسمع حجته) ولكن له تحليف المشترى أنه لا يعلم ذلك إن ادعى علمه بها كما 
قال فى الإرشاد» وإلا أى: وإن لم يصدقه المشترى ولم يبين لغلطه عذرا حلفه أى: حلف البائع 
المشتزى إن ادعى علمه. انتهى. وهذا يستفاد سن قول المصدف السابق وإن يكذب حَلفاء فإن 
صريح صنيع الشارح عدم رحوع قرله إن ذكر إل إليه أيضاء لكنه لا يفيد التقييد بدعوى علمه. 

قوله: (تناول الأشجار والبناع توهم بعض الطلبة من هذا مع قوله السابق: تستتبع غير 
مسمياتهاء أن قضية ذلك أن الاشجار ليست من مسمى البستان» وأن البداء ليس من مسمى 
القرية وهو نخحطأء لأن هذا ليس تفصيلاً لغير السميات» بل لما يدل أعسم من المسميات وغيرهاء 
وقصد بيان ما يستتبع غير مسمياتها لا يقتضى الاقتصار فى النفصيل على غير المسميات وهذا فى 
غاية التلهورء فإن قيل: فما الذى يدل فى البستان والقرية من غير مسمياتهماء حنى يكون 
المقصود بيان الأعم بالنسبة إليهما أيضا قلت: أما القرية فلحو الشحر وأصل البقلء وأما البسئان 
فنحر أصل البقل وبذر دائم النبات. 
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(والأرض والعْرْصّة بالإسكان») للراء وضبطها من زيادته تكملة. (وساحة والباغ 
كالبستان) كلاهما فارسى بمعنى واحد كما قاله الجواليقى وغيره. 

(وبقعة وقرية ودسكره») وهى أبنية (تشابه القصر) تكون (لأهل المقدرة) 
بتثليث الدال أى: القدرة على بناء ذلك. وتفسير الدسكرة بذلك من زيادته. وهو 
موافق لقوله فى خبر هرقل فجمعهم فى دسكرة له. وقد ذكره صاحب القاموس وقال: 
إنها تقال أيضًا للأرض المستوية وللقرية وللصومعة ولبيوت الأعاجم تكون فيها الشراب 
والملاهى. قال: والقصر المنزل وكل بيت من حجر. 

(تناول) أى: هذه المذكورات إذا بيعت تتناول (الأشجار والبناء » وأصل بقل) 
فيها أى: بقل يجَز برارًا (نحو) أصل (هندباء) وكرقس ونعنع وقضب. أو يثمر يرارًا 
كبنفسج ونرجس وبطيخ وقثاء لأنها للثبات والدوام فيها فأشبهت جزءها فتتبعها كما 
فى الشفعة. ومن هذا يؤخذ تقييد الأشجار بالرطبة فتخرج اليابسة فلا تتناولها 
المذكورات. وقد ذكره السبكى كابن الرفعة تفقهّا. وهو قياس ما يأتى من أن الشجر لا 
يتناول غصنه اليابس. وقد يستشكل بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه كما 
سيأتى. ويجاب بأن ذلك أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزء الدار» بخلاف 
الشجرة اليابسة. نعم إن عرش عليها عريشًا لعنب ونحوه صارت كالوتد؛ وسيأتى فى 

قوله: (والعرصة) العرصة: الفضاء بين الدور؛ والساحة: الفضاء بين الأبنية» والبقعة 
هى التى حالفت غيرها امخفاضًا وارتفاعًا وهذا معناها لغة» وأما عرفا فمعناها قطعه أرض 
لا بقيد» ووجه المع بينها التنبيه على اتحادها شرعا. انتهى. وع.ش». وغيره. 

قوله: (وسياتى فى الرهن أن هذه المذكورات إذا رُهِدتْ لا تعاول شيمًا) من ذلك. اقتضى 
هذا أن القرية لا تنئاول الأبنية إذا رهست» وأن البستان لا يتداول شجرا ولا بناء إذا رهن؛ أى: 
يكون كل منهما ذلك قاصرا على الأرض ولا سبيل إلى ذلك والآنى فى الرهن لا يفيد ذلك فى 
المنهاج وشروحه: أن القرية فى البيع تتناول الأرض والبئاء والساحات قطعاء وفى الشجير خلاف 
والأرحح التناول» وأن البستان يتناول الأرض والشجر قطعاء وفى البناء حلاف والأرحم التناول» 
وهذا يرشدك إلى أن موضع القطع داحل فى الرهن أيضاء كيف ومحل القطع يتناوله الاسم؟ وإما 


توله: (وسيأتى فى الرهن إ) الذى سيأتى فى الرهن إثما هو نى رهن أرض أأو ساحة أو عرصة أو 
بقعة كما فى الروضة. 


7 ٍ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرهن أن هذه المذكورات إذا رهنت لا تتناول شيئا من ذلك. والفرق قوة البيع لنقله 
املك بخلاف الرهن» ومن ثم كان الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام الرافعى. 
وصرح به فى الثانى الجرجانى» وفى معنى ذلك الصدقة والوصية. وما إذا جعلها 
صداقا أو أجرة أو نحوها والعارية كالرهن وكذا الإقرار كما اقتضاه كلام الرافعى فى 
بابه. ولا تتئاول القرية مزارعها الخارجة عنها. وإن قال: بعتكها بحقوقهاء لأن 
العرف لا يقتضى تناولهاء ولا الأرض شُرْبها الخارج عنها إلا أن يشرطه أو يقول: 
بحقوقها. بخلاف ما لو اكتراها فإنه يدخل مطلقا لأن النفعة لا تحصل بدونهء 
وكشربها مَسَايلَ الماء. وخرج بالأشجار وأصل البقل الثمرة والجزة الظاهرتان عند البييع 

قوله: (بقل) هو ضروات الأرض. 

قرله: (وتعبع) هو كهدهد وكجعفر أو كجعفروهم. انتهى. قاموس. 
الخلاف فى تناول غير المسمىء فكان يجب على الشارح تفصيل الكلام وإيضاحه؛ ولكن الجامل 
له على ذلك إيهام عبارة القونوى لذلك «والله أعلم, كذا فط شيخنا البرلسى. وقضيته عدم 
دحول الأشجار فى رهن القرية والأبنية فى رهن البستاك. 

قرله: (قوة البيع) يدلك على القوة أن الزوائد الحادثة فى العين تكون ملكا للمشترىء ولا 
تكون مرهوئة وب.ر). 

قرله: (وكذا الإقرار إلخ) قال الشارح: وفى الإحارة والتوكيل بالبيع نلر. انتهى. وينجه أن 
التركيل فى البيع كالبيع دم.ره. 

قوله: (شربها) هو نصيبها من القناة والنهر المملوكين. 

قرله: (الخارج عنها) قال فى شرح الروض: أما الداعخل فيها فلا ريب فى دحوله نبه عليه 
السبكى وغيره. 

قوله: (الظاهرتان) المراد بالظهرر فى الثمار ما سيأتى من تشقق الطلع فى الدحل؛ وتفتح النؤر 
فى نمو الياسمين» وتنائره فى نحو المشمشء وبروزه فى حو التين وب.را. 
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توله: (قال الشارح) أى: العرائى. 
ثوله: (وفى الإجارة) أى: إذا أحر الأرض. 
ثوله: (أن العركيل فى البيع خ) والمتجه عدم الدخول نى الإحارة. انتهى. شرح (م.را. 
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فإنهما للبائع . فليشترط عليه قطع الجزة وإن لم يبلغ أوان الجز لثلا تزيد فيشتبه 
المبيع بغيرة. كذا قاله الشيخان تبعا للبغوى. والذى ذكره الجمهور وجوب القطع في 
الحال من غير اعتبار اشتراطه. قال في التتمة: إلا القصب. فلا يكلف قطعه إلا أن 
قوله: (فليشترط !2خ) أى: المبتدئ منهما على البائع قطع الحزة إلم. 
قرله: (فلا يكلف قطعه) فيه إشارة إلى أن الاستثناء إنما هو من تكليف القطع؛ لا من 
وحوب الاشتراط وز.ى». 


قوله: (قطع الجرة) سكت عن الثمرة لأنه لا يتأتى ذلك فيها لتمييزها عن الأصل فلا يتأتى 
اشتباه. نعم إن غلب تلاحقها واحتلاط حادتها بالموحود فهو كاحرة فيما ذكر» تم رأيت الروض 

قوله: (لثلا تريد فيشتبه المبيع بغيره) كالصريح فى أن الزيادة للمشترى؛ إذ لو كانت للبائع 
أيضا لم يتصور اشتباه المبيع بغيره عند الزيادة كما لا يُخفى» وهذا شامل للقصب لأنهم لم يستئئره 
من غيره إلا من جهة تكليف القطع؛ فالبائع يكلف القطع إلا فى القصبء وحيمذ فقد يستشكل 
استثناء القصبء لأنه إذا كانت الزيادة للمشترى فلا فائدة فى عدم تكليف البائع قطعه وإبقاءه إلى 
أن يصير قدرا ينتفع به» كما أفاده كلامهم, لأنه إنما يصير منتفعا به للزيادة وهى للمشترى على ما 
تقرر» وإلا أن يجاب بأن زيادة الحزة الظاهرة بالغلظ ونحوه للبائع؛ بخلاف ما عدا ذلك كزيادة 
طول القصب فإئه الذى للمشترى فليحرر. 

قوله: (فيشتبه إل) هذا يدل على أن الزيادة للمشترىء وعليه فما يأتى زيادة الررع حثئى 
السنابل للبائع فى غير هذاء بأن يراد بالزرع منه غير البقل المذكور هنا أو ذلك فى البيع بشرط 
القطع بفلاف هذا. فليحرر. 

قوله: (إلا أن يجاب بأن زيادة !لخ) فى «ق.ل» على «الحلال»: تنبيه ما زاد فى الزرع أو الجر المبييع 
إن لم يتمير كغلط العود فللمشترى مطلقاء وكذا إن تميز وكان من ثمر شجر نحو بطيخ وثقاء وإن اتستزاه 
قبل إثماره لا بشرط القطع؛ أو كان من زرع كبرسيم وسنابل جنطة وكان الشراء بغير شرط القطع؛ نإن 
كان الشراء فى هذا بشرط القطع فهى للباك ؛ وفارق الثمرة لأنها اللقصودة. هكذا ثاله شيخنا رم.ر) 
فراجعه. انتهى. فانظر ثوله: كغلط العود. 

ثوله: (إلا أن يجاب إل) أقره «م.ر» ووع.ش» ووق.ل؛ على «الحلال»؛ وانظره مع ما بالهامش قبله. 

ثوله: (بأن يراد بالررع !) المراد به ما يوحذ دفعة واحدة كالحنوكة والشعير؛ لأنه ليس للدوام 
والثبات» بخلاف ما هنا كما فى المنهاج,. 
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يكون ما ظهر قدراً ينتفع به؛ وكذا شجر الخلاف الذى يقطع من وججه الأرض. قال 
السبكى: وفى الاستثناء نظر. والوجه التسوية. أما أن يعتبر الانتفاع فى الكل أو لا 


قوله: (قال فى التممة | لخ) عبارة التقمة: الغالث حجرت العادة بقطع القصبء والخلاف فالحكم 
فيها على ما ذكرنا فتدحل عروقها فى العقد دون الظاهرء إلا أنه يفارق الزرع فى شىء؛ وهو إذا 
كان الظاهر من القصب مما لا يمكن الانتفاع بهء إذا قطع فى الحال لا يكلف القطع حتى يلغ 
حالاً يصلح للانتفاع كالئمار على الشجر. انتهى. وقضيتها كما ترى أنه يصح البيع وتبقى اللجزة 
الظاهرة إلى أن تصح للانتفاع) حلاف ما كنا فهمنا قبل ذلك؛ كذا بط شيحنا الشهاب. وقوله: 
رما كنا فهمنام أى: من أن المراد أنه إذا لم يكن الموجود منه ينتفع به وباع الأرض وشرط القطع 
كان باطلاء كنظيره فى الثمار. وأقول: لا يخفى أن سياق الشارح أن كلام المدولى مرتب على 
كلام الجمهرر» فهو مصور لعدم اعتبار الشرطء أما لو وحد شرط فإن صححناه فلا وحه لوحوب 
البقاء» وإن أبطلنا البيع بهذا الشرط فلا إشكال» لكن عبارة السروض صريمة فى أن كلام المسولى 
مُصمُور مع الاشتراط» وهو ويشترط على البائع قطعها وإن لم تبلغ أوان اللمز» قال فى التدمة إلا 
القصب فلا يكلف قطعه حتى ينتفع به وشجر الخنلاف كالقصب. انتهى. 

قوله: (فلا يكلف قطعه) أى: مع وجرد شرطه وم.رم. 


وله: (الشارح والذى ذكره الجمهور [ل) ثال وم.رم ما ذكره ابلتمهور محمول على ما ثاله 
الشيخان. 

ثوله: (كالثمار على الشجر) أى: إذا باع الشحرة وعليها ثمرة مؤبرة وشرطت للبائع أو سكت عنهاء 
فإنها تبقى له على الشجر إلى زمان القطع كما سيأتى. 

ثوله: (لا القصب) لأنه إذا قطع لا ينتفع به من الوحه الذى يراد الانتفاع به؛ بخلاف غيره. انتهى. 
«م.ر). ويِردٌ عليه البْر قبل العقاده» نإنه لا ينتفع به من الوحه الذى أريد به. انتهى. رشيدى. 

ثوله: (فلا يكلف قطعه) كال بعض مشايمنا: ولا أحرة له مدة بقائه. انتهى. «ق.ل). 

توله: (: فلا يكلف قطعه) ولا يقال: ما نائدة الشرط حيث لم يكلف القطع» لأنه عُهد ذلك كما فى 
بيع الدمرة مالك أصلها. انلهى. وع.ش١.‏ 

كوله: (أيضا فلا يكلف قطعه) نّم المادث للمشرى؛ ود يقال -حيث كان الحادث للمشترى لا فائدة 
فى إبقاء الفلاهرء إلا أن يقال فائدته زيادة الغلظ. انتهى. وق.ل» و«س.م» ووع.ش». وإذا تنازعا فى 
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يعتبر فى الكل وهو الأقرب. بخلاف بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها مبيعة. 
بخلاف ما هنا. قال الأذرعى: وفيه نظر لأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعًا يصير كما لو 

قوله: (ينتفع به) أى: من الوحه الذى يقصد له؛ وإلا فأى شىء ينتفع به؟ 

قوله: (قال السبكى إلخ) أحاب عنه فى شرح الروض بأن: تكليف البائع قطع ما 
استثنى يؤدى إلى أنه لا ينتفع به من الوحه الذى يراد منه الانتفاع بك بخلاف غيره. 
اتتهى. وهذا يفيد أن الحرة الظاهرة والشمرة التى يغلب اضستلاطها لابد أن يكونا منتفمًا 
بهما من الوحه الذى يراد» وإلا لم يصح بيع تلك الأرض بشرط القطع ما ذكر على قياس 
ما يأتى فى بيع الثمرة بشرط القطع تدبر. 

قوله: (مخلاف بيع الشمرة [خ) أى: فإن بيعها بشرط القطع مع كونها لا ينتفع بها 
فاسد» وهنا لو كلف القطع كان كتكليفه بالشرط فى بيع الشمرة لكنه لا يفسد هنا مع 
تكليفه لأن ما هنا غير مبيع» وبه تعلم أن مقالة السبكى لا يلزم أن تكون مفرعة على 
اشتراط القطع هناء ولعل السبكى يفرق بين القصب وبين ما إذا باع الشجرة وعليها ثمرة 
مؤبرة فإنها للبائع إن شرطت له أو سكت عنها ولا يكلف قطعها تأمل. 

قرله: (أو لا يعتبر فى الكل وهو الأقرب) أى: فيصح البيع بشرط قطع الحزة فى اللتميع وإن 
لم يكن المقطوع منتفعا به لأنه غير مبيع بخلاف بيع الثمار قبل بد الصلاح بشرط القطع؛ فإنه لا 
يصح البيع إلا إن كان المبيع منتفعا به لا ككمثرى؛ كذا خط شيخنا وفيه شىء لأن الاستثناء على 
طريق الجمهور كما هو ظاهر الشرح؛ وهى لا يعتبر عليها افستراط القطع؛ فيكون التنظير فى 
الاستثناء على هذه الطريقة. وقول شيخحنا: أى: فيصح البيع بشرط قطع المزة إل يقتضى خلافىف 
نعم قد يوافق ما قاله السبكى: فلاف بيع الثمرة إل فليتأمل. ويجاب بأن ما قاله الجمهور محمول 
على ما قاله غيرهما كالشيخين من اعتبار شرط القطع. فليتأمل, 


الريادة قال «وق.ل): فسخ العقد وفى حاشية المنهج: يصدق من هى تحت يده, انتهى.. وقول من تقدم 
فائدته زيادة الغلظ» يفيد أن وهم الحادث للمشترى أى فى الطول تأمل. 

توله: (شجر الخلاف) هو البان والذى حققه وم.رء أنه نوعان: نوع يقطع من أصله كل سنة 
نكالقصب حرفا بمرف» ونوع يترك سائه وتوحذ أغصانه فهو كالئمار. انتهى. يعنى يدسمل فى البييع 

قوله: (أى فيصح البيع ! لخ) هذا مبنى على ما كان فهمه. 

كوله: (لأن الاستشناء ا عبارة حجر بعد ذ كر كلام الشيخمين بواستئنيا كالثئمة القصب الفارسى إخ. 
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باع ذراعًا من ثوب ينقص بقطعه فيبطل العقد انتهى. ويفرق بأن اللبيع الحاصل بقطعه 
النقص فى الثوب مقصود للبيع . وفى مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره. فحاصل ما 
اقتضاه إطلاق الجمهور أنه لا يعتبر اشتراط القطع ولا الانتفاع مطلقاء هذا والأوجه 
حمل إطلاقهم على ما قاله الشيخان. قال الزركشى : والقصب بالمهملة المفتوحة» وزعم 
فى الهمات أنه بالمعجمة الساكنة والظاهر أنه سهو. وإنما أراد المتسولى القصب 
الفارسى » وبه صرح البغوى وغيره انتهى., والتمثيل بالهندبا مسن زيادة النظم وهى 
بكسر الدال وفتحها تمد كما فى النظم وتقصر أربع لغات. 

(و) تتناول المذكورات أيضًا بذرًا (دائمًا نباته إِنْ يُبُذْرَ) كنوى التمر والجوز 
واللوز وبزر الكراث لما مرء (لا الزرع) الذى تؤخذ فائدته دفعة واحدة كالبر والشعيرء 
(و) لا (البذر») بالذال المعجمة أى: بذر الزرع الذكور؛ (و) لا (نحو الجزر) كالثوم 
والفجل. فلا تتناولها المذكورات» لأنها ليست للدوام كمئقولات الدار. 

(وخير) فى الفسخ المشترى (الجاهل) بكون الأرض مشغولة بالزرع ونحوه مما لا 
تتناوله. كأن كانت رؤيته للأرض سابقة على المبيع لتأخر انتفاعه» بخلاف العالم 


ووو هللاالا ااا الالالال 


قوله: (وفى مسألا تابع بالإضافة إلى غيره) قد يقال: قضية الصنيع أن التقدير والمبيع الحاصل 
بقطعة النقض فى مسألتنا إلخ. فيستشكل بأن المبيع فى مسألتنا الذى هو أصل البقل غير مقطوع؛ 
بل المقطوع الحزة المتصلة به إلا إن يراد بقطعه انفصاله عن الصرة بواسطة قطعها هى عنه على 
المساحة. فليتأمل. 

قوله: (ولا نحو الجز) فد يقال: هذا داحل فى الزرع. 

قوله: (عخلاف العالم) لو سمح له البائع حيشذ؛ فقياس مافى شرح الروض فى نظيره من 
الأحجار من أنه إذا سمح بها للمشترى العالم لم يلزمه القبول» أن هنا كذلك لكنه حلاف قول 
المصنف الآتى: إلا إن جعله له إلخ. 


ثوله: (خلاف قول المصدف إلح) تأمله فإنه فى مسألة الحجارة وإن كان لا خيار للعالم بهاء لكن يلزم 
البائع التفريغ» ولو ممح البائع له بها لم يلزمه القبول وهو الذى فى شرح الروض؛ والعالم هنا يلزمه إيقاء 
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بذلك لاخيار له لتقصيره. نعم إن ظهر أمر يقتضى تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله 
الخيار كما قاله ابن الرفعة » وعلم من كلام النظم أن اشتغال الأرض بما ذكر لا يمنع 
صحة بيعهاء كما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة ( لا إن جعله») أى: ما فى الأرض 
(له) أى: للمشترى. (أو التفريغ منه كفله) أى: أو تكفل له بتفريغها من ذلك ولم 
يضر بها التفريخ. 

(وقصر الوقت) أى: وقت التفريغ بحيث لا يقابل بأجرة فإنه يسقط خياره 
فيهما. لانتفاء الضرر فى الأولى وتداركه حالا فى الثانية» كما لو ابتاع دارا فلحق 
سقفها خلل يسير يمكن تداركه حالا أو انسدت بالوعتها فقال البائع : أنا أصلحه أو 
أنقيها. (وبقاه) الشترى وجوبًا إن لم يشترط قطعه إلى زمن الإدراك إن أجاز البيع 

قوله: (فإنه يسقط خياره) وهذا معنى وجوب القبول. 

الواقع فى كلامهم, وأما القبول حقيقة فلا يحب عليه؛ لأن تركه إعراض لا تمليك كما 
فى «ق.ل,. على الجلال. 

وحينئذ فالذى يظهر أنه يبقيه بلا أحر» وعند أوان القلع يؤمر به؛ ففائدة جعله هنا له 
سقوط حياره؛ وأما إذا جعله للعالم به فلا يلزمه القبول حقيقة:؛ ومثله ما إذا جعل 
الأحجار له فيما يأتى ولا يأتى فيهما لزوم القبول بمعنى سقوط الخيار إذ لا نخيار لهماء وما 
فى الحاشية غير مستقيم فليتأمل. 


قوله: (وأبقاه بلا أجر) قال الناشرى: لم يفصل المصنف بين أن يكون ذلك قبل القبض أو 


الزرع إلى أوان المحصاد كما فى شرح «م.ر؛؛ والفرق ظاهر لأنه فى الزرع وطن نفسه على ذلك مع أن له 
أمدا ينتظر» بخلاف الحجارة فلا معنى للزوم القبول إن سمح له؛ لأن الإبقاء لازم له. نعم قد يقال ذلك بعد 
انتهاء مدة بقاء الزرع وإن كان لا حيار حينئك للمشترى؛ فيقال: يلزم البائع بالتفريغ ولا يلزم المشترى 
القبول لو سمح له ثم ظهر أنه لا إشكال بوجه لأن العالم هنا وفى مسألة الححارة لا يلزمه القبول» .بمعنى 
أنه يلزم البائع بالتفريغ؛ والماهل يلزمه القبول.ععنى أنه يسقط خياره كما.فى وق.ل» وغيره ولا يلزمه 
القبوله.معنى أنه لا يكلف البائع بالتفريغ بل يكلف هو به فالمسائل الفلاث مسئوية فى عدم لزوم القسول 
معنى عد الزام البائع بالتفريغ» وإن انفرد ااهل بلزوم القبول .بمعنى سقوط الخيار دونهما إذ لا خيار هما. 
تأمل. ْ 

توله: (لم يفصل المصنف إلخ) حاصل ما نى امحلى و وق.ل؛ عليه أنه لا يلزم الأحرة فى الزرع ولو 
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ربلا اجر) له على البائع لمدة بقائه كما فى بيع الدار الشحونة بالأمتعة. ولأن 
البائع زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوائه» وعند أوانه يؤمر به وبتسوية الأرض 


ااا ا اا ا ا ا الل 0 ا 00 


بعده كما فى مسألة الحجارة» فما الفرق بينهما ؟ الجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق» وهو أن 
المسترى هدا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان حاهلا فيزول ضرره بالخيار» وفى الحجارة لا 
خيار له إلا فى بعض الأبحوال كما سيأتى. انتهى. ثم قال وهذا إذا كان البائع قد شرط الإبقساء أو 
أطلق» فإن شرط القطع ففى وجوب الوفاء به تردد حكاه الإمامء وجحزم الرافعى فى بيع الشمرة 
المربرة قبل بدو الصلاح بوحوب القطع إذا شرط» وهو نظير المسألة. التهى. وانظر تصور الشرط 
مع أن الفرض جهل المشترىء إلا أن يكرن باعتبار حالة العلم. 

قوله: (لدة بقائه) قد تفرج مدة تفريغ الأرض منه؛ فتجحب أحرتها وبه صرح فى شرح 
الررض» فإنه لما ذكر الروض: أنه يلزم البائع أحرة مثل مدة تفريغ الحججرء وأرش عيب وحد بعد 
النسوية بعد القبض لا قبله. قال هو ما نصه: ولا يخفى أن مدة تفريغ الأرض من الزرع كمدة 


بعد القبض لا لمدة بقائه ولا لمدة القلع؛ سواء كان عالما به أو جاهلاً وأجاز وأما المجارة فإن كان علما 
نكذلك لا أحرة له لمدة النقل والتسوية والقلع وإن طالت وكانت بعد القسض؛ وإن كان حاهلاً وأجاز 
وحبت أجرة ما بعد القبض لا ما قبله لأن التقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهى مضمونة عليه 
بعد القبض لا قبله على المرجحح؛ والفرق بين الزرع والحجارة فيما إذا كان جاهلاً وأحاز أن الزرع له أمد 
يننظر؛ وأما الحجارة نمدة التفريغ فيها بجهولة. وأما ثول الناشرى: تضرر أم لا نمخخالف لقول المنهسج إن 
جهل وتضرره إلا إن يريد بالتضرر غير ما أراد به المنمج حرره وفرق «م.ره بين الررع والحجارة بأن مدة 
تفريغ الأرض من الزرع تابعة لمدة بقائه. 

توله: (الشارح لا إن جهله !لخ) أى: ما م يتضرر المشترى بأن فوت عليه المنفعة التى أرادها. انتهى. 
(غ.شاء 

قوله: (لا خيار إلا اخ لِمَ لَمْ يكن كالزرع فى مسائل الخيار ؟ والأولى الفرق بأن الزرع له أمد 
معلوم فالمشترى وطن نفسه عليه؛ ومدة النقل تابعة لمدة البقاء تدبر. 

ثوله: (يوجوب القطع إذا شرطع فإن لم يقطعه وحبت الأجسرة ولو بلا طلب؛ بخلاف ما إذا باع 
الشمرة بشرط تطعها لا تجب على المشترى الأحرة إلا إذا طولب بالقطع وامتنع؛ لأن الببع يتسامح فيه ما لا 
يتسامح فى غيره؛ نتوقفت فيه على الطلب والامتناع. انتهى. «ق.ل؛ بإيضاح. 
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وقلع العروق المضرة بها كعروق الذرة. تشبيهًا بما إذا كان فى الدار متاع لا يتسع له 
باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه. (وصح قبضه) أى: اللبيع الذى فيه ذلك 
(مشتغلا) بما فيه لحصول التسليم فى المبيع . بخلاف الدار الشحوئة بالأمتعة لتأتى 

(ويلزم البائع) بطلب الشترى (نقله الحجر») من الأرض المبيعة وإن لم يضر 
بقاؤه فيها. سواء علم المشترى حال الأرض أم لاء. (إن دفنت) أى: الحجر وأنثه 

قوله: (ويلزم البائع إلخ) أى: حين لم يخير المشترى أو حير وأحاز البيع. اتتهى. 
وحءل). وقال وز.ى؛: أى: حين لم يخير المشترى أو اختار القلع. انتهى. وهو صريح فى 
أنه إذا ترك له الحجر ولم يضر الرك يكون عليه القلع. وإن سقط حيتئذ خيار المشترى فى 
البيع. انتهى. وعبارة التحفة مع متن المنهاج: ويلزم البائع حيث لم يتحير المشترى أو اختار 
القلع النقل» وللمشترى إحباره عليه وإن وهبها له تفريغا لملكه. التهى. ومثله فى شرح 
«مءر). انتهى. 

قوله: (وإن لم يرض بقاء فيها) وإن سمح له البائع بها. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 


تفريغها من الحجارة فى وحوب الأحرة» وإن لم بحب لدة بقائه كما مر. انتهى. لكن فى الناشرى 
المشترى منفعة تلك المدة» ويشكل لفرق ببنه وبين الزرعء فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا 
جمبء قلنا: مذة تفريغ الحجارة كمدة الزرع قاله السبكى. 

قوله: (تشبيها) التشبيه بينهما فى الحملة؛ وإلا فظاهر أن الواحب فى مسألة الدار أرش 
النتقص؛ وفى الزرع التسوية وقلع العروق. 

قوله: (يدقض) وعلى البائع ضمانه فإن قلت إن كان من النقض قبل القبض فحناية البائع قبلسه 
غير مضموئة؛ فلا يصح قوله: وعلى البائع ضمانه أو بعد القبض أشكل بأن القبض لا يصح مع 
وجحود أمتعة البائع» فهذا التقدير غير ممكن. فلت يختار الشق الثانى» وقد تتصور صحة القبض مع 
وحود أمتعة البائع كما لو جمعها فى موضع من الدار ونحلى بينه وبينهاء فإنه يحصل القبض لما عدا 
ذلك الموضعء فإذا نقلها من ذلك الموضع إلى غيره فيها وحلى بينه وبيده حصل القبض للجميع؛ 
وكما لو كانت تلك الأمتعة حقيرة فإنها لا تمنع القبض. 


قوله: (بعدم الوجوب) حزم به «م.ر» وقال خلانا لبعض المتأخرين «س.م؛ على «المنهج». 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
باعتبار الجمع إذ الحجر جنس يصدق بالواحد والكثير أى يلزمه ثقل الحجارة 
المدفونة فى الأرض بغير بناء تفريغا للك المشترى عنها لعدم دخولها فى البيع. لأنها 
ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها كالركاز والقماش. بخلاف الزرع فإن له أمذًا 
ينتظر. أما الخلوقة فيها والمدفونة ببناء فلا يلزمه نقلهما لدخولهما فى البيع. (و) 
يلزمه (أن يسوى الحفر) الحاصلة بنقل الحجر وإن علم الشترى الحال لشلا يتضرر 
بالحفر. وذلك بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله فى اللطلب. 

قرله: (وإن لم يضر بقاؤه) ظاهره سواء ضر نقله أولا فشمل ما إذا ضر نقله وتركه 
البائع» وكان المشتزى حاهلا فمع سقوط حياره يهب على البائع نقله بطلب المشترى. 
تدبر. 

قوله: (وبلزمه أن يسوى الحفر) ولا أحرة لمدة رد التراب وتسوية الحفر إن لم يتخصير»؛ 
أو اتار القلع وإن طالت. انتهى. «م.ر» وحجر و وع.ش». 

قوله: (بأن يعيد النراب) فإن تلف فعليه الإتيان يمثله. انتهى. وم.ر» «س.م. 
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قرله: (سواء علم إلخ) وفى حال العلم لو مح البائع له بالمحجر لم يازمه القبول كما فى شسرح 
الررض بفلاف الخهل كما يأتى. 

قوله: (سواء غلم المشنرى) بأن علم أن فيها حجارة مدفوئة. 

قوله: (باغتبار الجمع) فيه شىء لأن الحمل على ادمع يخرج الواحد والاثنين مع أن الحكم 
فيهما كذلك: إلا أن يقال: بنى الأمر على الغالب. 


قوله: (بآن يعيد النراب) أى: وإن لم تسن قاله فى شرح الروض. 


ثوله: (كمدة الررع) أى ثقله والفرق أن مدة الررع تابعة لمدة البقاء وم.ر». 

ثوله: (وفى حال العلم إح) الفرق بينهما أنه فى حال العلم لَمّا لل يُخير لم يكن هناك داف لين إلا 
عدم لزوم القبول» بخلافه فى حال ابخهل فإنه لما خير تمكن من دفع المنة قبل النرك وس.م, على «المنهج. 
وسيأتى له توحيه وحوب القبول حال الجهل؛ لكن كلامه هذا مبنى على أنه يجب حال الجهل مع الثرك 
الفبول» ونّد صرح «ق.ل0 بأن معتى وحوب القبرل سقوط الخيار نقط» لأن تركه إعراض لا تمليك. 

ثوله: (بنى الأمر على الغالب) أى فَعَأبه على غيرهء تنكون العبارة متناولة للواحد والاثنين تدبر. 


باب الربا 


هم 
(و) يلزمه (أجر وقت النقل) الذى لثله أجر لتفويته منفعته تلك المدة (بعد 


القبض») للمبيع لا قبله. لما مر أن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية؛ (مع 
جهل مشتر بحال الأرض) المبيعة لا مع علمه بها وإن طالت المدة» كما لو ابتاع أرضًا 
فيها زرع يعلمه. قال البلقينى: فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صم البيع برؤية 
معتبرة سابقة فهل حَلّ المشترى محل البائع فلا يلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض. أو 
تلزمه مطلقا'لأئة أجنبى عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصم الثانى. (وخين 


قوله: (بأن يعيد النراب [خ) لا بأن يأتى بتراب آحر لأنه لم يتناوله العقد فلا يلزمه 
ذلك» وإن لم تستو الأرض» سواء علم المشترى أم لا» نقله الناشرى عن ابن الرفعة. 

قوله: (بأن يعيد النراب [خ) ولا يشكل بعدم وحوب إعادة الجدار الذى هو هدمه؛ 
لأن هيئة البناء تتفاوت» بخلاف طم الأرض فأشبه المثلى» ولا أحرة عليه لمدة إعادة التراب 
ولو طالت وكانت بعد القبض. انتهى. شوبرى ووح.ل0. 

قوله: (وأجرة وقت النقل) إلى قوله: مع حهل مشتء ويلزم حيشذ أرش عيب بقى 
قوله: (مع جهل مشير) عبارة شرح المنهج وشرح لمنهاج لوم.ر»: حيسث خير مشتر وهى 
تفيد لزوم أحرة التفريغ للبائع إذا مير المشترى وأجاز؛ وقد يقال إنه باحازته وطن نفسه على 
عدم الأحرة. انلتهى . وحنل وهذا قول ضعيف حكاه فى المنهاج» والأصح وحوب الأحرة 
لأن إحازته يجامعها طمعه فى الأحرة» بخلاف حال العلم لأنه وطن نفسه من أول الأمر 
على الفوات. انتهى. وق.ل». ثم إن قوله هنا: مع حهل مشر إل أعم من قول المنهج: 
حيث نير إلخ» لأن الخيار نخاص .ما إذا تضرر بالنقل» ولم يتركه البائع. فتدبر وحرر. 

قوله: (أو تلزمه مطلقا) أى: قبل القبض أو بعده لأنه أحنبى حنايته على المبيع مضموئية 
مطلقًا مخلاف البائع جنايته عليه قبل القبض كالآفة. 

قوله: (لم أقف فيه على نقل) أى: من كلام الشافعى. انتهى. مجيرمى على المنهج. 


قوله: (وقت النقل) يخرج مدة البقاء قبل النقل» وظاهره وإن قصر بالتأخير وفيه نظر إذا أحر 
بعد الطلب. 


قوله: (لا مع علمه) أى: بعد القبض كما هو الفرض فقبله أَولى. 
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الجاهل) بحال الأرض (للتضرر») أى: عند تضرره (بالنقل) للحجر المدفون. (إن لم 
يلغ نقل الحجر) أى: لم يترك البائع نقله. 

(مالم يضره إذا يخلسى*) أى: مالم يضر المشبترى تخليته أى: بقاؤه 
فيثبت له الخيارء إن جهل الحجر وتضرر بنقله ولم يتركه البائع. أو تركه 
لكن يتضرر المشترى بتركه: أبًا إذا علم حال الأرض أو جهلها لكن لم يتضرر 
بالنقل أو تضرر به لكن تسرك البسائع الحجر ولم يضر المشترى تركه. فسلا 

قرله: (والأصح الغالى) قيل إنه من كلام الشارح.؛ وقيل إنه أصح احتمالين نقلهما 
البلقينى عن الأصحاب. 

قرله: (لكن يعضرر المشنرى بتركه) أى: مع تضرره بنقله أيضًا كما هو الفرضء وإلا 
فلا حيار لتمكنه من الأمر بالقلع الذى لا ضرر فيه. انتهى. عميرة. 

قوله: (لم يتضرر بالنقل) بأن لم يعصل به فى الأرض عيب ولا لزمته أحرة وإلا فله 
الخبار» وإن قال البائع: أغرم لك الأحرة والأرش» لما فيه من المدة فيما ليس كجرزء من 
المبيع» وقد يقال: الأرش والأحرة يلزمان البائع لو أحاز المشترىء فلا مئة لو التزم بهما 
ابتداء» ويجاب بأنه لو سقط الخيار بذلك فرضًا لكان متبرعًا بهماء لأنهما لا يلزمان إلا 

فوله: (بالنقل) إما بأن تكون الأرض تنقص بذلكء وإما أن تكون مدة النقل لمثلها أحرة 
اسااراء 

قرله: (إن ل يلغ إ) قضية سقوط الخيار عند الإلغاء وحوب القبول إذا سمح له بهاء وتقدم 
عن شرح الروض عدم وحوب القبول حال العلم» وكان الفسرق أن فى القبول حال الجهل دقع 
الفسخ الموافق لطلب إبقاء العقود. 


ثوله: (لثلها أجرة) ولا يمنع الخيار وجحوبها لا فيها من المئة. 

توله: (فضية سقوط الخيار إلخ) نى كون ذلك ثضيته نظرء إذ لا يلزم من سقوط الخيار وحوب 
القبرل» بل تبقى على ملك البائع؛ ووجحوب القبول المتقدم نى حال العلم معناه أنه لا خيار له ودفم 
الفسخ لا يلزمه وجوب القبول» بل يكفى فيه سقوط الثيار فليحرر. 

توله: (وجوب القبول إخ) فبه نظر لأن تركه إعراض لا تمليك كما فى «ق.ل؛ على الجحلال. 

قوله: (حال الجهل) وفى حال العلم لا فسخ. 


باب الربا ام 
يثبت الخيار أيضًا للعالم بالحجر إذا جيل ضرر نقله كما جزم به 
عنك الخيار وإحازة المشترى فتحصل المنة حينيذ كذا بهامش المحلى خط شيخنا رذ) رجمه 


به 


الله 


قوله: (إذا جهل ضرر نقله) وأما إذا علم ضرر نقله وحهل ضرر تركه؛ فلا حيار له 
على المعتمد عند دمار) والشارح فى شرح الروض. 

إذ لا يصح طمعه فى تركها علة لثبوت الخيار» واعتمد وزى» تبوت الخيار له كما فى 
وق.ل» على الجلال. 


فوله: (إذا جهل ضرر نقله !) عبارة شرح المنهج: نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أر 
ضرر تركها وكان لا يزول بالقلع؛ فله الخبار كما صرح به الشيخان فى الأولى والمدولى فى 
النانية. انتهى. وقوله: وكان لا يزول بالقلع أى أو يتعطل به مدة لمثلها أحرة» كما قال فى شرح 
الروض. نعم إن جهل أى العالم ضررها وكان لا يزول بالقلع أو تنعطل به مدة لمثلها أحرة؛ فله 
الخيار صرح به المتولى. 

فال ابن الرفعة: وهو الذى لا يجوز غيره؛ وكلام الأصحاب يشهد له: نبه عليه الزركشى. 
النهى. 

وذكر فى شرح الروض بعد ذلك فيما لو علم بالحجارة وبضرر القلع وجهل ضرر الترك؛ أن 
فضية عبارة الشيخين عدم الخيار» وأن النشائى والأسئوى قالا: إن قضية كلام غيرهما ثبوته لأنه 


ثوله: (ضرر قلعها) أى: دون ضرر تركهاء إن علم أن تركها يضر أو لم يعلم. 

قوله: (أو ضرر تركها) أى: دون ضرر ثلعهاء أى: بأن علم أن قلعها يضر دون تركها. 

ثوله: (والمتولى فى الثانية) ضعفه وم.ر واعتمده زى. انتهى «ق.ل» على اللخلال. 

كوله: (صرح به المتولى) ثال الرشيدى: حاصل ما فى هذا المقام أن شيخحين صرحا بثبوت الخيار فيما 
إذا جهل ضرر القلع؛ وسكتا عما إذا جهل ضرر الزك» فائتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه؛ وائتضى 
كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضًا مطلقًا وئيده المتولى فى التدمة .ما إذا كان الضرر لا يرول بالقلع أو 
كان يزول به؛ لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأحرة» واختار هذا التقيبد شيخ الإسلام فى شرح الروض 
وفيه نفلر. فإن هذا التقيبد فى مسألة أخرى؛ وهى ما إذا علمها وجهل ضررهاء وكان لا يزول بالقلع فهو 
جاهل بضرر الوجود ولا ضرر فى القلع؛ لكن لا يزول به ضرر الوحود. وأما مسألة جهل ضرر الثرك 
فمعناها أنه عالم بضرر القلع جاهل بضرر الثرك؛ يصرح بهذا استيجاه شيخ الإسلام ما اقتضاه كلامهما 


هلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشيخان» ويمكن إدراجه فى كلام الناظم بجعل قوله للتضرر متعلقا بالجاهل فتأمل» 
والتصريم بقيد الجهل من زيادته» ثم فيما إذا ترك الحجر إن قال: تركته للمشترى 
فهو إعراض على الأصم» كما فى النعل فلو قلعه المشترى فهو للبائع. وله الرجوع 
فيه إن أراد ويعود خيار الملشترى» وإن قال: وهبته واجتمعت شروط الهبة ملكه 
المشترى. هذا كله إذا كانت الأرض بيضاءء أو كان فيها غراس عند البيع واشتراه 
معها ٠‏ فإن أحدته عانًا فللبائع قلع الحجر ولا يضمن نقص الغراس » أو جاهلاً وتضرر 
الغراس بالحجر فلا خيار لرجوع الضرر إلى غير المبيع كذا علله الرافعى وعلله القاضى 
أبو الطييب وابن الصباغ بأن الغراس عيب فى الأرض البيضاء» وقد حدث عند 
المشترى. فإن كانت الأرض تنقص أيضًا بالحجر فإن لم يحصل فيها نقص بالغراس. 

قله رفهر إغراض) ليشفع به لزي در ينع بوهية مقت “الطسام للضييف + التهنى 
ارع.ش). 

قوله: (فإن أحدثه عالما إلخ) ظاهره ولو فى صورة ما إذا قال البائع: أنا أترك قلع 
الحجارة» فإن للبائع العود إلى قلعها ويعود خيار المشارى» لكن عدم الضمان حيشذ 
مشكلء اللهم إلا أن تمجعل هده من صور الأحداث جاهلاً باعتبار ما كان فليحرر. 
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لأنه قد يطمع فى أن البائع يتركها له قال: والأوحه ما اقتضاه كلامهما إذ لا يصلح طمعه فى 
تركها علة لثبوت الخيار. انتهى فما تقدم عن شرح المنهج يوافق قضية كلام غيرهما فليتأمل. 

قوله: (شروط الهبة) قال فى شرح الروض: أو بغير أى أو وهبها له بغير شروطها أى الهبة 
فالظاهر أنه إعراض كالترك بناء على أنه إذا بطل المخصوص بقى العموم. انتهى. 


قوله: (ينقص أيضا) أى كالغراس. 


فى المسألة الثانية» وسكوته على ما نبه عليه الرركشى فى المسألة الأولى, انتهى. نليتأمل فى هذا المقام 
خصوضا فى شرح المنهاج لجر فإنه لا يخلو عن شىيء؛ وكلام شرح وم.رة وشرح الروض سالم منه 
لاا للرشيدى فراحع ذلك؛ وبه تعلم أيضنًا أنه لا يصح تقييد المتولى ما سكتا عنه؛ لأنه مصور بعلم ضررا 
القلع تدبر. 


باب الربا 4م 
وإذا قلع البائع فنقص الغراس لزمه أرش النقص. ولو كان على الحجر زرع لأحدهما 
ترك إلى زمن الحصاد. إذ له أمد ينتظر بخلاف الغراس. (والعبد) يتناول (ثوبًا) 
عليه عند بيعه ولو زائدًا على ساتر العورة للعرف. قال فى المحرر: وهذا أشبه. 
وظاهر كلامه فى شرحيه عدم التناول. وصححه النووى اقتصارًا على مقتضى اللفظ. 
والأمة كالعبد كما فى شرح مسلم. (والدواب) تتناول (النعلا) المسمر فيها للعرف. 
ولأنه كاللتصل بهاء وكذا برة الناقة إلا أن تكون من ذهب أو فضة؛ بخلاف الِقَوّد 
والسريج واللجام. وقياس ما استثنى من البرة أن يستثنى مثله من النعلء ولا يتناول 
القوس الوتر فى البيع على الأصم فى الروضة كأصلها فى الوصية» ولا السمكة لؤلؤة 
وجدت بجوفها بل هى للصياد. إلا أن يكون فيها أثر ملك كثقب فهى لقطة. 
(والدار) تتناول (أرضًا وغِرَاسًا) وإن كثرء (وبنا»م) فيها حتى حمامها المثبت 
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قوله: (ترك) أى: بلا أحرة لمدة بقائه. شرح الروض. 

قوله: (للعرف) يرج الدواب التى لا تنقل؛ وقوله: ولأنه إلخ يدحلها ودرج عليه 
لاس .خ) ورع.ش). 

قوله: (وكذا برة الداقة) الحلقة التى فى أنفها. انتهى وع.ش». 

قوله: (أرش النقص) هذا مع التهل كما يدل عليه السياق» وتقدم أنه مع العلم لا يضمن 
الأرش. 

قوله: (زرع لأحدهما) كأن المعنى لو كان للبائع مع الإحازة» أو للمشترى مع الفسخ ترك. 

قوله: (إلى زمن الخصاد) قال فى الروض: بلا أحرة أى: لمدة بقائه. قال فى شرحه: وإذا قلعها. 
البائع بعد الحصاد؛ فعليه تسوية الأرض كما صرح بليلك فى الروضة. انتهى. 

قوله: (إلا أن تكون من ذلك إخ) قال فى الخادم: المعنى فى ذلك أن استعماله حرام وما 
حرم استعماله لا يتبع. التهى قال بعضهم: وإناطة هذا بحرمة الاستعمال؛ يقتضى أن الحكم كذلك 
فيما بعضه ذهب أو فضة وبعضه من غيرهما وب.ر». 
ا ا ا 

ثوله: (مع الفسخ) لا حاجة إليه بل هو مع الإجازة أيضمًا وأراد البائع القلع فلا يقلع قبل زمن الحصاد» 
بل هذا هو المئعين للفرق بين الزرع والغراس كما هو مراد الشارح. 
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دون المثقول من خشب وئحوه. وتتئاول حريمها وبثرها لا المعدن الظاهر. ولا ماء البثر 
بل إن شرط دخوله دخل وإلا فلا. بل لا يصح البيع لاختلاط الوجود بما يحدث 
للمشترى كالثمرة المتلاحقة. وقوله: (ومثبتا قصد البقاء مكنا) أى: مكن فيها لقصد 


قوله: (حتى حمامها المثبت) الأولى حذف المثبت لأن المراد بالحمام الحمام المببى لا 
الخشب المثبت إذ لا يصح؛ لأن شرط معطوف حتى أن يكون بعضًا أو كبعض والنشب 
ليس كذلك للبناء» وحتى عاطفة إذ لا مانع من عطف حتى للخاص» كما فى مات الناس 
حتى الأنبياء» وشحوه من الأمثلة الشهيرة» ونقله «س.م, عن الأئمة المعتبرين كابن هشام 
وأطال فيه أو للجزء كما فى رأس السمكة فإنها ليست خاصة؛ لعدم صدق الكل وهو 
السمكة على الرأس كما قاله وس.م, أيضناء وبه سقط ما أطالوا به هنا. 

قوله: (الظاهر) كالملح والتوّرة والكبريت» ثنلاف الباطن كالذهب والفضة فيدحل 
شرح الروض. 

قوله: (ويتناول حرعمها) عبارة الروض: ويدحل فى بيع الدار حرمها بشجره إن كانت فى 
سارح لا يشذ. قال فى سرحه. وإلا فلا يدسحلان. انتهى. 

قوله: (إلا المعدن) قال فى الروض: وهى أى المعادن الظاهرة كالماء. قال فى شرحه: فى أنه لا 
يصح بيع ما ذكر ولا تدحل هى إلا بشرط دخخوطا, 

قوله: (الظاهر) ويدحل الباطن, 

قوله: (لاختلاط الموجود !لخ) هذه العلة ترج ماء الصهاريج. 

قوله: رما يحدث إل) قال فى شرح الروض: فلا يضح بيعه وده ولايد مسن شرط دخوله 


ليصح البيع. انتهى. 


كوله: (حريمها بشجرة) إن جاورها أو قابلها دار أخحرى كان الحريم مشيركًا كما ثالوه فى حريم 
القرية. 

كوله: (كالماء) أى: ماء البثر. 

توله: (تخرج ماء الصهاريج) نإنها إن نص عليها دحلت وإلا فهى للبائع ولا يطل البيع بعدم ذكرهء 
لانتفاء العلة وهى الاحتلاط المذكور. انتهى وع.ش» على «م.را. 
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بقائه من عطف العام على الخاص. وقوله من زيادته مكن تكملة وإيضاح لما قبله. ثم 
مثل له من زيادته بقوله : 

(كالسقف والرف وباب وحلق») وسلاسل وَدَن وأجانة ووتد وسلم (بشرط 
إثبات) لهالأنها معدودة من أجزاء الدار. وحلق بكسر الحاء وفتحها مع فتم اللام 
فيهما جمع حلقة بفتح الحاء وإسكان اللام ويجوز فتحها. (و) تتناول أيضا (مفتاح 
غلق) مثبت تبعا لغلقه لتوقف فتم الدار عليه. بخلاف مفتاح غلق منقول تبعا لغلقه 
أيضا. 

(وحجر الرحى) التحتانى لثباته (مع الفوقانى») لتوقف نفع التحتانى عليه. 
وفى معنى ذلك كل منفصل يتوقف عليه نفع متصل. كرأس التثور وصندوق البثر 
والطاحون والات السفيئة وألواح الدكاكين. (والشجر) ولو شجر خلاف يتناول 
(الرطب من الأغصان) لأنه يعد من أجزاء الشجرء. بخلاف اليابس منها إذا كان 
الشجر رطبًا. لأن العادة فيه القطع كالثمرة. 


00 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 00 ااا اا ا ا ا ل لل 


قوله: (ويجوز فتحها) فيه إشارة لقول ثعلب إنه ضعيف» قال أبو عر الشيبانى: ليس 
فى الكلام حلقة بالتحريك إلا فى قولهم: هؤلاء قوم حَلّقَة للذين يحلقون الشعر جمع 
حالق» كذا فى المحتار والمصباح. انتهى «تجيرمى). 

قوله: (ولو شجر خلاف) هو البان وقيل الصفصاف وفيه حلاف منتشرء رحح ابن 
الأستاذ منه قول القاضى أن منه نوعًا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسى» ونوعا يارك 
على ساقه ويؤحذ غصنه فهو كالثمرة» وكلام الروضة يشير لذلك. انتهى «م.ره. وقوله: 
رحح ابن الآستاذ معتمد» وقوله: كالقصب الفارسى أى: فلا يدحل فى البيع؛ وقوله: فهو 
كالثمرة فلا يدحل الظاهر منه فى البيع. انتهى ٠وع.ش١.‏ 

قوله: (بخلاف اليابس منها) أى: الأغصان ومثله يابس الورق والعروق على المعتسد؛ 
حلافًا لما فى شرح المنهج ويوافقه ظاهر ما هنا. التهى «ق.ل» بزيادة. نعم تدتل العروق 


قوله: (إذا كان الشجر رطبا) أحرج اليابس. 
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(و) يتناول أيضًا (العرق) إن لم يُشرط قطع الشجرء (والأوراق) ولو ورق فرصاد 
ونبق» وشمل كلامه ورق الجئاء وهو أحد احتمالين للعمرانى. نقلهما عنه فى الروضة 
بلا ترجيح. قال الزركشى: وأقربهما أنه لا يتناوله. وبه ججزم الماوردى والرويانى» 
وصححه ابن الرفعة» إذ لا ثمرة له غير الورق. قال القمولى: ومثله ورق الزذيلة (لا أرض 
الشجر») أى: مَغْرسه » أى: لا يتناولها الشجر حيث أبقى بالدرطاار بالإطلاق. لأن 
اسم الشجر لا يتناولها وهى الأصل فلا يستتبعها الفرع» لكنه بي يستحق منفعتها ما بقى 
الشجر بحكم الاستتباع كما يعلم مما سيأتى. فلو انقلع أو قلع لم يكن له أن يغرس 
اليابسة إن شرط القلع؛ وكتب شيخنا وذى رحمه الله بهامش المحلى: حاصل المعتمد أن 
عروق الرطبة إن كانت يايسة ا اليابسة تدحل ما لم يشترط 
القطع) كما هو صريح قول المصدف أ ى: المنهاج ولو كانت يابسة:؛ وإن قال النحشى ما 
يخالفه, التهى. رحمه الله. 

قوله: (إن لم يشرط القطع) ولم تكن العادة جرت بترك ساقه. انتهى وق.ل». 

قوله: (فرصاد) هو شجر التوث. 

قوله: (ومثله ورق البيلة) استشكله وس.م, با تقدم أن الحرة الظاهرة مما يجر مرارًا لا 
تدخل فى البيع؛ ولا شك أن النيلة مما يجر مرارًا فليصور هما إذا باع الفلاهر منهاء كما إذا 
باعها بشرط القطع. قال: وقد وافق «م. ره عليه؛ ورده وع.ش؛ بأن ما تقدم إنماهو فى 
بيع الأرض» وما هنا فى بيع الشجرة وهى اسم لما ظهر. انتهى. وقد يقال: إن هذا الؤرق 
تر والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع؛ ودفعه وح.ل» على المنهج بأن محل كون الثمرة 
الموحودة عند البيع للبائع إذا كانت غير ورق» وأما إذا كانت ورا كنا هنا كانهنا تدحل 
فى البيع. انتهى. وله وجه لأنه من مسمى الشجرء فلاف الثمرة غير الورق. 

قوله: (بحكم الاستتباع) أى: لا الملك. 


قوله: (فى الروضة بلا ترجيح) الذى أفتى به شيحنا الشهاب الرملى دول سائر الأوراق» 
وإن لم يكن لشجرها ثمرة إلا هى. 
قوله: إلا أرض الشجر) قال فى الروض: وإن شرط بقاء اليابسة بطل البيع. قال فى شرحه: 


باب الربا ش ٠١‏ 
فيها بدله: قال فى المطلب: ومما تعم به البلوى» ولم أره أن يبيع الشجر والأرض فى 
إجارته . ولم تنقض المدة وعلم المشترى بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء بقية المدة 
بالأجرة؟؛ وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة. قال: فلو كانت الأرض موصى 
بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة. لأن المنفعة ملكه دائمًا تورث عنه. وأقول: بل الأشبه 
أن المؤجرة والوصى بمنفعتها مدة معيئة كذلك تلك المدة؛ (ولا) يتئاول أيضًا (الذى من 
الثمار قد ظهر) بأول خروجه. كتين وعنب. أو بتناثر نوره بعد الانعقاد كخوم 
ومشمش. أو بتشقق كمامه كنخل بخلاف ما لم يظهر منهاء فإن شرط فيما ظهر أنه 
للمشترى وفيما لم يظهر أنه للبائع عمل به. والأصل فى ذلك خبر الصحيحين «من 
باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون 
الثمرة للمشترى إلا أن يشترطها البائع . وألحق بالنخل سائر الأشجار. 

قوله: وأو مجانم اعتمده وم.ر. 

قوله: (الذى من الثمار قد ظهر) تقدم الكلام فى وحسوب شرط قطعه عن السبكى 
وغيره فراحعه. 

قوله: (ففشمرتها للبائع) أى: شرطها أولاً إلا أن يشرط المبتاع فى حال سكوت البائع 
عن الشرطء ومثله يقال فى المفهوم ولا إشكال. 

قوله: (مفهومه إخ) لا نسلم أن مفهومه ما ذكرء بل مفهومه أنه إذا باع نخلاً لم تؤبر 
لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل» وذلك صادق بأن تكون للمشترى وإن شرطت للبائع 
ويلغو الشرط؛ وبأن تكون للمشترى إذا شرطت له أو سكت عن الشسرط. انتهى وع.ش» 
على يم.ر. 


قال الأذرعى وغيره: ومحله إذا لم يكن له فى إبقائها غرض مقصود, وإلا بأن كانت مجاورة لأرضه 
وقصد أن يضع عليها حذعا أو بناء أو نحوه كعريشء» فيظهر الصحة كالحدار. انتهى. 

قوله: (أن يغرس فيها بدله) سكت عن إعادته فيها. 

قوله: (أن يغرس فيها بدله) بخلافه هو فله غرسه إن نفع حيتهذ. 

قوله: (ولا يتناول) أى الشجر. 
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(وغيره) أى : غير ما ظهر من الثمار (يتبعه): أى: ما ظهر منها فى عدم تناول 
الشجر له لأن فى إفراد كل بحكم عسر أو ضرر مشاركة. ولم يعكس لأن الباطن صائر 
إلى الظهور. وكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها فى الرؤية. وإنما يتبعه حالة كونه 
(متحدا») معه (فى الباغ والجئس وعقد عقدا). فإن اختلف شىء من ذلك بأن 
اشترى فى عقد نخل باغين أو نخلاً وعنبًا أو فى عقدين نخلاً. فلا تبعية لانقطاعها 
واختلاف زمن التأبير وائتفاء عُسّر الإفراد وضرر المشاركة باختلاف ذلك» بخلاف 
اختلاف النوع لا يؤثر. ويستثنى الورد فإن ما لم يظهر منه لا يتبع الظاهر وإن اتحدا 
فيما ذكرء إن ما يظهر منه يجنى حالا فلا يخاف اختلاطه. نقله الرافعى عن 
التهذيب. ثم نقل عنه أن التين والعنب كذلك وتوقف فيه. وما نقله وتوقف فيه صرح 
به الرويانى وغيره فى التين. وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة الذخل عام واحد وهى 
لا تحمل فيه إلا مرة. والثين يحمل حملين مرة بعد أخرى فكائت الأولى للبائع 
والثانية للمشترى. وظاهر أن الياسمين كالورد فى ذلك. 

0 (فرع) » 

قال فى الروضة وأصلها: لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خريم طلع آخر من تلك 
الاخلة أو من أخرى حيث يقتضى الحال اشتراكهما فى الحكم. يكون الطلع الجديد 
له أيضًا لأنه من ثمرة العام. وقال ابن أ هريرة: «للمشترى لحدوثه فى ملكه)؛ , 


ا ا 0 ا 000 الل ا ا ا ل ل ل 2 2 2 ا ا و ا اح ال 000 


قوله: (والتين يحمل حملين إلخ) هذا يُنالف ما مر من أن السبب أَمْنٌ الاخشلاط وإن 
الحد الحمل. انتهى «س.م) معنى. 

قوله: (يكون الطلع الجديد له أيضمًا) قال «س.م, على المنهج: قال شيخنا الطبلاوى: 
بشرط أن يعد مع الأول بطنا واحدة؛ فإن قال أهل الخيرة إنه بطن ثان ليس من جملة الأول 
فللمشزى» ووافقه على هذا التفصيل وم.ر) وهو الوبحه. وأعتمد هذا التفصيل العلبلاوى 
فى الورد والياسمين والتين ونحوها. انتهى. 


قوله (أن الياسمين) وكذا القتاء والبطيخ والحميز ونحوه كما فى الروض وشرسحه مفرقًا. 


باب الربا هه 
(كالحكم فى صلاحه) أى: الثمر فى أنه إذا بيع دون الشجر وقد بدا صلاح 
بعضه. يستغنى عن شرط القطع فى الباقى إن اتحدا باغا وجنسًا وعقدًا. والمراد ببدو 
الصلاح مصير الشىء إلى الصفة التى يطلب غالبًا كونه عليهاء (وبقيا») أى: الشجر 
والثمر أى: يلزم بائع الشجر دون الأرض تبقيته إلى يبسه أو قطعه أو قلعه. ومشترى 
الشجر دون الثمر تبقية الثمر إلى زمن الجذاذ إن لم يشرط القطع للعادة. نعم إن كا 
الثمر مما يعتاد قطعه قبل النضج لم يلزمه تبقيته أزيد من عادته. وكذا 0 
لانقطاع الماء مثلاً وعَظّم ضرر الشجر ببقاء الثمر لم يلزمه تبقيته؛ كما يُفْهِمه قوله بعد: 
وإن يضر ترك الثمار إلى آخرهه ولو أصابه آفة ولم يبق فى تركه فائدة ففى تبقيته قولان 
فى الروضةوأصلها. قال ابن الرفعة: الذى يقع فى النفس صحته عدم التبقية. لكن 
ظاهر نص الأم يخالفه انتهى. وإذا جاء زمن الجذاذ إذ لم يكن مالك الثمر الأحذ غلى 
التدريج ولا التأخير إلى نهاية النضج. (ثم لكل منهما) أى: مشترى الشجر وبائعه إذا 
بقى الثمر له (أن يسقيا) إن لم يتضرر به واحد منهماء وسقى الثمر عند الحاجة على 


قال وع.ش»: أقول التعليل بالحاق النادر بالأعم الأغلب ينافى هذا التفصيل. انتهى. 
ويمكن حمله على ما لم يقل فيه أهل الخبرة شيا بأن لم يوحد منهم أحد؛ ومثله يقئال فى 
الفمرق السابق فى الشرح تدبر. ثم زاشك الزيادى اعتمد التفصيل الذى اعتمده ارا 
ووالطبلاوى». 

قوله: (وقد بدا صلاح بعضه) بنلاف ما إذا كان ا لم يسد صلاحه؛ فإنه 
لابد من شرط القطع وإن بدا صلاح غيره المتحل معه نوعًا وغخلا. انتهى لعاراء 

قوله: (إن لم يشرط القطع) فإن شرط عمل به وإن لم يكن الثمر منتفعًا به. لأنه ليس 
مبيعًا بل هو استدامة ملكء؛ فلا يُخالف إن شرط المعقود عليه الانتفاع. انتهى «ق.ل0. 

قوله: (لعم إلخ) قد يقال: إن هذا زمن جذاذه. 
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البائع وعلى الآخر تمكينه من ذلك. فإن لم يأتمنه على دخول البستان نصب الحاكم 
أمينا للسقى ومؤنته على البائع ٠‏ ويسقى بالماء المعد لسقى تلك الأشجارء وإن كان 
للمشترى فيه حق. كما نقله فى المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب. ونقله القمولى عن 
الماوردى. وإن أضر السقى أو تركه بأحدهما فهو ما أخذ فى بيانه فقال: 


بأحدهما. لتعذر ا إلا بإضرار أحدهماء أما إذا 5 القن فاواقين وهل 
الفاسم الحاكم أو المتضرر؟ وجهان حكاهما فى المطلب» كذا قيل ولم أره فيه. بل 
الذى رأيثه فيه الجزم بالأول. ورجحمه السبكى وهو قياس ما سيأتى قريباء (وإن 
يضر) بكسر الضاد وتخفيف الراء (ترك الثمار) بلا سقى (بالشجر) لا زاده بقوله : 

قوله: (لم يكن إلخ) ظاهره ولو جرت العادة بأحذه على التدريج؛ ول يرتضه بعض 
مشايننا حيث كانت عادة. التهى وق.لء» على التلال. 

قوله: (إن لم يعضرر به !لخ) عبارة المنهاج: إن التفع به الشجر والثمر أو أحدهماء 
وهى تفرج ما إذا لم يكن ضرر ولا نفع واعتمده وم.رء تبعًا لوالده» نحلافا فالتعبير المهذب 
والوسيط بائتفاء ضرر الآخر وتبعهما الشارح هنا. 

قوله: (وإن كان للمشنرى فيه حق) عبارة التحفة: وإن كان للمشزى كبثر دخحلت 
00 | انتهى . ا 00 نتن 

قوله: (وهو قياس ما 5 0 امحشى رد ما سيأتى. 


قوله: (إذا تسامح المنضرر) لا يقال فيه ضياع المال لغير غرض صحيح فيحرم, لأنا نقول 
حرصه على نفع صاحبه وبقاء العقد غرض صحيح وب.ر. 
قوله: لأو ا معضرر) اعتمده لعتر)ء 
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(لصها رطوبة) له. أو نقصها لحمله فى المستقبل نقصًا كثيرًا (فالبائع » إما له 
ساق وإما قاطع) لثمره دفعًا لضرر المشترى» فإن تعذر السقى لانقطاع الماء مثلاً أجبر 

على القطع . 

(وبيع زرع حبه ما اشتدا » والبقل فى الأرضين عنها فردا) أى: : وبيع الزرع قبل 
اشتداد حبه والبقل» أى: بيع كل منهما فى الأرض منفردًا إنما يصح بشرط القطعء 
وإن كان البيع مالك الأرض أخذا من حبر الصحيحين: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه) ظاهره المنع قبل بدو صلاحه خرج منه بيعه بشرط القطع بالإجماع على جوازه 
فيعمل به فيما عداه» ومفهوم الغاية فيه جواز البيع بعد بدو الصلاح مطلقا والمعنى: 
الفارق بينهما أمنْ العاهة بعده غالبّاء وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن» وبه 
يشعر قوله ووٌ: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه)» أما بيعه 
مسع الأرض فيصم بدون شرط القطصع لتبعيته لمايؤمن فيه العاهة. بل 


قوله: (وبيع 7 المراد به ما له حب» وبالبقل ماغلاء كاملرية والرحلة والخبيرة» 
وإن كان تفسيره بخضروات الأرض يشمل الأول. انتهى. من حاشية المنهج. لكن قول 
الشارح: ويصح بيع البقل إل يخالفه. 

قرله: (أى: بيع كل إ) أوله الإفراد فى فرد. 

قوله: (المنع) قبل بدو صلاحه ولو بشرط القطع. 


قوله: (والبقل) قال فى الصحاح: كل نبات أخضرت له الأرض فهر بقل. 

قوله: (إما يصح بشرط القطع) قال فى شرح الروض: كالئمر قبل بدو صلاحه. النهى وقد 
يدل على نقبيد البقل ,كا قبل بدو صلاحه؛ قوله: ويصح ب ببع البقل مع أصله بدون شرط القطع أى 
ا اث 

قوله: (وقد يدل على تقبيد إخ) قال الشيخ عميرة على على امحلى عند ول المصنف: ١‏ وترم + بيع الزرع إل 
روى مسلم: (أنه صلى لله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى والسنبل والزرع حتى يبييض 
ا را رار ماسي خسير لا 
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لا يجوز شرطه لما فيه من الحجر على المشترى فى ملكه. ويصم بيع البقل مع أصله 
بدون شرط القطع . وكلام النظم يقتضى خلافه. وخرج بقوله: حبه ما اشتدء ما إذا 
اشتد حبه فيصم بيعه بدون شرط القطع. لكن بشرط ظهور المقصود كتين وعنب وشعير 
وأرزء بخلاف الحنطة والعدس فى السثبل. ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل 
كقشر الرمان. لأن بقاءه فيه من مصلحته وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع فى 


إن كمّل وتناهى تناهيه؛ فإن كان لو ترك ثما وزاد احتاج إلى شرطه. وقد يعمل ما اقنضاه كلام 
النظم من سحلافه عليه وم.ر) بهجة. 

قرله: (ويصح بيع البقل مع أصله بدون شرط القطع) هذا شىء حكاه فى الروضة عمسن 
الغزالى بعد أن حكى عن البغوى وغيره المنع» حيث قال: وكذا لا يجوز بيع البقول فى الأرض 
دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع».سواء كان مما يمز مرارًا أو لا يهر إلا مرة هكذا نقله 
صاحب التهذيب وغيره فى البقول. وقال الغزالى: بيع أصول البقل لا يتقيد بشرط القطع؛ إذ لا 
يتعرض للآفة. انتهى. ولقائل أن يقول: ما قاله الغزالى مخالف لما قاله كإمامه؛ أنه لا يصح بيع أصول” 
البطيخ مع ثمرها بدون شرط القطع موافق لما قاله غيرهما واعتنمدوه من صحة ذلك فهو الحقيق 
بالتعريل إن كان مفروضًا فيما بعد بدو الصلاح لا يقال البقول ليس ها بدو صلاح لأن هذا 
مملورع) بل للها ذلك كما يصرح به كلام المارردى فى تفصيل بدو الصلاح» وحيقد فيمكن حمل 
كلام المصنف على ما قبل بدو الصلاح بقريئة قرئه بالررع المقيد بعدم اشتداد الحب. 

قرله: (يقتضى خلافه) لأنه أطلق البطلان إذا باعه منفردًا بدون شرط القطع وهو شامل لبيعه 
مع أصله. 

قوله: (كتين وغنب) فيه أن هذا ليس من الزرع؛ إلا أن يريد به ما يعم الشجر مجارًا. 


ثوله: (إن كمل تناهيه وتناهى) فيه أنه إن كمل وتناهى نقد بدا صلاحه وحيقد يجوز بيعه بدون 


أصله وبدرن شرط القطع على الأوجه؛ كما فى شرح الإرشاد لحجر؛ نلعل المصنف ورم.ر) جريا على 
الضعيف. 


قوله: (ما اقتضاه كلام النظم) أى: بجعله شاملا لبيعه مع أصله. 
قوله: (بيع أصول البقل) أى: إذا غلظت بميث أمنت العاهة» فهذا بدو صلاحها وس.م). 
قوله: (فيما بعد بدو الصلاح) يتعين أن المراد صلاح الأصول» للا سياتى ثريا فى الشرح نتأمل. 


باب الربا 19 
قشره الأسفل ولا يصم فى الأعلى لاستتاره بما ليس من صلاحه. بخلافه فى الأسفل. 
نعم يصح بيع قصب السكر فى قشره الأعلى» كما فى المطلب عن الماوردى. ووَجْه بأن 
قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه فى قشر واحد كالرمان. قال فى 
الروضة: ويصم بيع طلع النخل مع قشره. 

(وبيع بطيخ وثمر) بضم الثاء وإسكان اليم مخففا من ضمها جمع فِمَار جمع ثمر 
بفتحهما 9 ثمرة كذلك. (قبل أن »«يصلح) كل منهما (دون الأصل). إنما يصمح 
بشرط القطع وإن كان البيع مالك الأصل» ؛ كما صححه الشيخان هنا. كأن باع الشجر 
بعد ظهور الثمرة ثم باعها منهء أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الأصل لما مر. لكن 
يه باعها مالك الأصل. ٠‏ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من 
شجره؛ وصحم فى أصل الروضة فى المساقاة صحة البيع من مالك الشجر من غير شرط 
القطع . والجمهور على الأول. نعم لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهى عليها 
صم بدون شرط القطع لأنها ل تبقى عليها فيسير كشرط القطم. ؛ أما بيعهما بعد بدو 
صلاحهما أو قبله لكن مع أصلهما فيصم بدون شرط القطع ٠‏ وفارقت الثانية بيعهما 
لالك أصلهما بتبعيتهما هنا للأصل» وما أفهمه كلام النظم كأصله من أنه لا ية يشترط 
القطع فى بيع البطيخ مع أصله موافق لبحث الرافعى » ومئقول غيره الآتى ب بيانه دون 
منقوله . فإنه نقل عن الإمام والغزالى أنه إذا باع البطيخ مع أصله يتعين شرط القطع 
لتعرضهما للعاهة» بخلاف الشجر مع الثمر فلو باعه مع الأرض استغنى عن شرط 


قوله: (لما فيه من الحجر) أى: مع التبعية هنا بخلاف بيعه لمالك الأرض. 

قوله: (فلا يصح فى الأعلى) ظاهره ولو كانت الباقلا رطبة» وهو الفول الأعضر 
وعلبه حرى «م.ر» فى شرح المنهاج» وبهامش الشرح أن فيها وجهين أرجحهما عند 
الإمام والغزالمى الصحة فحرره. 

قوله: (يتعين شرط القطع) هذا مفرع على أن أصول نمو البطيخ كالزرع الأخعضرء 
يمشع بيعها بدون شرط القطع إلا مع الأرضء والصحيح أنها كالشجرة. انتهى دم.ره. 


ثوله: (جمل كلام المصدف ) أى: تبعله عامًا لما إذا بيع مع أصله ويؤحذ من هذا تقفيبد كلام الشارح 
هنا ببدو الصلاح للأصول فحرر. 
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القطع . فالأرض كالشجر. ثم قال: وقضية ما قدمناه من أنه يجوز إفراد بيع أصل 
البطيخ عند أمن الاختلاط من غير شرط القطع , الاستغناء عنه فى بيعهما معٌّا. قال 
ابن الرفعة : وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول. والإمام لم يبد الأول 
إلا تفقهًا لا نقلا كما يقتضيه سياق لفظه. ولو باع الشجرة وبقيت الثمرة له فلا حاجة 
إلى شرط القطع . لأن المبيع غير متعرض للعاهة» والثمرة مملوكة له بحكم الدوام. (أو 
07 

(فيه اختلاطه) أى: وبيع ما يغلب فيه اختلاط حادثه بالوجود» كتين وقثاء 
وبطيخ وباذنجان إنما يصم بشرط القطع وإن بدا صلاحه؛ لأن بيعه بدون ذلك. يفضى 

وظاهره وإن لم تغلظ وتأمن العاهة» لكن يكون بيعها وحدها أو مع البطيخ إن لم يبد 
صلاحه مشكلاً لعدم أمن العاهة فى المبيع؛ فالظاهر تقيبده بما إذا بدا صلاح تلك الأصول» 
بأن خشنت وغلظت كما يؤخذ من «س.م, على المنهج. 

قرله: (يتعين إخ) لعله مفروض فيما إذا لم يبد صلاح الأصل» بأن لم يغلظ حتى يأمن 
العاهة» ويحمل بحث الرافعى على خخحلافه فلا حلاف تدبر. 

قوله: (بيع أصل البطيخ) أى: وحده وفيه ثمرة ظاهرة فهى للبائع؛ ويصح البيع عند 
أمن الاحتلاط. 


قوله: (من أنه يجوز إفراد إلخ) قال فى العباب: فرع بيع البطيخ ونخوه إن كان قبل أن يثمر 
أو قبل بدو الصلاح لم يصح إلا بشرط القطع؛ فان لم يقطع حتى أثمر فهو للمشتزى» وهو مصرح 
بأن بيعه قبل إثماره لا يصح بدون شرط القطع وإن بدا صلاحه وفيه نظر. وعبارة الروض 
وشراحه: ويشارط القطع أو القلع؛ أى: يشترط أحدهما فى بيعه أى الأصل قبل أن يدمر كالزررع 
الأحضر إلح. وليست صريحة فى شموله لما بدا صلاحه؛ بل قوله: كالررع الأخضر قد يدل على 
فرض الكلام فيما قبل بدر الصلاح فتأمل. 


ثوله: (إلا أن يريد به ما يعم الشجر مجارًا) فيه أنه لا يأتى فى الشجر الحكم المذكور فى المعن؛ وهو 
أنه لا يصح بيعه منفردًا إلا بشرط القطع؛ فلا يصح تناوله له. 

ثوله: (وإن بدا صلاحه) بأن حشِنّ رَغْلِظ وحيندذ يأمن العاهة ولا مانع من بيعه بدون شرط القتطع 

ومال إليه «م.ره بناء على أن الصحيح أن ملك الأصول كالشجرء لا كالزر ع الأخضر. انتهى وس.م) 
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إلى تعذر الإمضاء. فإن أمكن التمييز بين اللاحق والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه 
بغير شرط القطع . أما ما لا يغلب اختلاطه بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم 
حاله. فيصم بيعه بدون شرط القطع. وقوله (بشرط إن قطع») راجع إلى الصور 
المذكورة كما تقرر. وشرط صحة البيع به أن يكون المقطوع منتفعًا به. لا ككمثرى كما 
علم مما مر أوائل البيع. ومثله فيما ذكر شرط القلع فيما يقلع ؛ والمراد شرط القطع أو 
القلع فى الحال لا بعد يوم مثلاً لتضمنه التبقية قاله الإمام فى باب الرهن. (فإن يقع) 
أى: الاختلاط قبل القطع فيما يغلب اختلاطه بعد البيع بشرط القطع؛ (أبطله) وقوع 
الاختلاط لتعذر تسليم المبيع. (قلت: اتبع) أى: الحاوى. (فيه الوجيز) فإنه صحم 
فيه البطلان (شم شرحه) للرافعى. (ذكر») أى: جزم (بأنه) أى: ما غلب فيه 
الاختلاط (كما) أى: كالذى (اختلاطه ندر). وحكمه ما ذكره بقوله : 

(ولندور الاختلاط) كما فى العنب لا يبطل البيع بوقوعه. لبقاء عين المبيع 
وإمكان إمضاء العقد» بل (خير») أنث اللشترى بين الفسم والإمضاء إن وقع الاختلاط 
قبل التخلية لأنه أعظم من الإباق. (إن لم يهب) أى: البائع (جديده للمشترى)؛ 
فإن وهبه له سقط خياره لزوال المحذور كذا عبر كأصله؛ وعبارة غيرهما: فإن سمم له 
البائع به سقط خياره؛ وهى صادقة بالهبة وبالإعراض كما نقلهما ابن الرفعة وغيره. 
وهو نظير ما مر فى الحجارة المدفونة. قال ابن المقرى: ويملك بالإعراض كما فى 
لإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنه لأن عوده إلى البائع 
متوقع . ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع . وقضية كلام الناظم وأصله كالشيخين 
جواز مبادرة المشترى للفسخ؛ إلا أن يبادر البائع ويهب فيسقط خياره. لكن قضية 

قوله: (منتفعًا به) أى: حالاً لعدم تأتى النفع مآلا فتضمئه التبقية. 

قوله: (لبقاء عين المبيع إلخ) هذا موجحود سواء أمكن التمييز أم لاء خلانًا لمن قَصّر 
الكلام هنا على ما إذا أمكن التمييز تدبر. 

قوله: (وإن لم يملك النعل بالإعراض عمه) مثله الحجارة المدفونة فيما مر. التهى 
دق.ل؛. 


وا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلام التنبيه أنه ليس له المبادرة لذلك إلا بعد مشاورة البائع . وهو ما حكاه فى المطلب 
عن نص الشافعى والأصحاب؛ ورجحه السبكى قال فى المهمات: ومعئى ثبوت الخيار 
له أنه يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخه الحاكم. كما صرح به جماعة منهم القاضى أبو 
الطيب واماوردى. ونقله ابن الرفعة عنهماء وهو متجه لأنه لقطع النزاع لا للعيب. 
وكلام الرافعى يوهم خلافه. ويؤخذ من كونه لقطع النزاع أنه ليس فوريًا كالفسخ بعد 
التحالف انتهى. أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا خيار. بل إن اتفقا على شىء 


01 ل لل للا ا ااا ااا ااا ااا اي 0ك وفففو وهو وو ووو 


قوله: (ويهب) أو يتركه له بغير لفظ هبة؛ ويملكه المشترى كما مرء واغتفر اللجهل هنا 
للضرورة. انتهى وق.ل». 

قوله: (إلا بعد مشاورة البائع) أى: فالخيار للبائع بين السماح وعدمه يقبت أولاً. 
انتهى. جمل ويجيرمى على المنهج. 


قوله: (جواز مبادرة ال اعتمده لعاراء 

قوله: (وهو متجه) قال فى شرح الروض: ورد بأن ما نقله مفرع على أن الحاكم فى باب 
التحالف هو الذى يفسخ, أما على المذهب فلا يفسخ إلا المشتزى كما قاله الرافعى» وقضية هذا 
أن لا ينحصر الفسخ هنا فى المشتزى كنظيره نَم ومال إليه الزركشى؛ والأوجه ما قاله الرافعى؛ 
ولا نسلم أن ما ذكره ليس عيبًا بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دحل للحاكم فى الرد به 
نخلافه فى باب التحالف الذى لا يكون إلا عنده وعلى هذا فالخبار على الفور. 

قوله: (ليس فوريا) اعتمده بم.ر». 

قوله: (بل إن اتفقا على شىءع) أى فى قدر حق الآخحرء هذا يجرى فيما إذا وقع الاختلاط قبل 
التلية ولم يسمح البائع وأجاز المشترى: كما أشار إليه فى شرح الروضء لكن ينبغى أن اليد هدا 
للبائع كما هو ظاهر. 


توله: (هو الذى يفسخ) أى: دون البائع أو المشترى» وقوله: أن لا يسحصر إل أى: بل يفسيخه 
المشترى أو البائع أو الحاكم كما سيأتى هناك. 


ثوله: (وقفضية هذا إل) من كلام شيخ الإسلام؛ وما ثبله كلام من رد الاستيجاه, 
توله: (اععمده «م.ر)) الذى فى شرزحه على المنهاج اعتماد أنه فورى: إلا أن يكون ما هنا بناء على 


أنه لقطع النزاع. 


باب الربا ١١“‏ 
فذاك وإلا فالصدق ذو اليد فى قدر حق الآخرء واليد فى الثمرة للمشترى. كما اقتضاه 
كلام الرافعى. ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة بأمثالها قبل القبضء ففى الرافعى 
عن المتولى المذهب انفساح البيع . لأنه يورث الاشتباه وهو مائع من صحة البيع ابتداء. 
بخلاف الشيوع فى الثلى» وأطلق فى الروضة تصحيحه قال المتولى: ولو اشترى الزرع 
بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع. وقد اختلط المبييع 

قرله: (للمشنرى) هذا هو المعتمد وقيل للبائع لأن بعض المحتلط له مع الأصل وقيل 
لحماء وعلى الآول فالمصدق المشترى وعلى الثانى البائع وعلى الثالث يقسم ما تنازعا فيه 
بينهماء وهذا الخلاف حاص بهذه المسألة» وإلا فغيرها من كل مبيع بعد قبضه اليد فيه 
للمشترى اثقاقام' انه غيري: 

قوله: (عخلااف الشيوع) أى: لو وقع ابتداء لا يضر. 

قوله: (واليد فى الغمرة للمشترى) لقائل أن يقول: كما أن اليد بعد القبض على المبيع 
للمشترىء فاليد على غيره المختلط به للبائع» لأن مجرد الاحتلاط لا يزيل يده عنه؛ وإلا لأزال يد 
المسترى عن المبيع فلم اعتبر جانب المشترى» دون البائع؟ وثجاب بأن يد المشترى أقوى فغلبت» 
وذلك لأنها على المتبوع الذى هو الشحر ولأنها وقعت على الثمرة الموحودة متميزة» ويد البائع لا 
تقع على العديدة متميزف إِذ الغرض أن الاختلاط بعد التلية» فلم تقع عليها إلا مختلطة فضعفت. 

قرله: (فالزيادة حتى السنابل للبائع) واعلم أنه صرح فى الروضة بأنه لو اشترى أصل خر 
بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتزىء ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم 
فى شرح المنهاج» تم رأيت الحاشية الأحرى فتكررت. 

قوله: (حتى الستابل للبائع) اعتمده لععراء 


قوله: (والأصل ملك البائع) فى وع.ش»: لو باع بائع الدمرة الأصول لآخصر لم يسقط عنه لروم 
السقى لأنه التزمه بالبيع فلا يسقط» وهذا بخلاف ما لو باع المشترى الثمرة فإن البائع الأول لا يلزمه 
السقى؛ لأن المشترى الثانى لم يتلق منه وعن النورزى اللزوم؛ لأنه الترمه بالبيع للمشترى فلا يسقط. انتهى 
وعلى الأول يكون الملزوم به البائع الثانى كما فى الشوبرى؛ فانظر ما المراد بقوله: والأصل ملك للبائع ؟ 
ولعله احترز به عما إذا باع الثمرة لمالك أصلها فإنه لا يلزمه السقى لانقطاع العلقة بينهماء كما فى شرح 
«م.ر)؛ وعما إذا باعه مع أصله فإنه لا يلزمه السقى كما فى «وس.م» على حجر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بغيره اختلاطا لا يتميزء وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا صفة لأن المقصود أجزاؤه» 
ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهى للمشترى. لأنه اشترى الكل فما ظهر 
يكون له. فلو أراد أن يشترى لرعى البهائم فطريقه أن يشترى بشرط القلع ثم يستأجر 
الأرض. وكلام الإمام وغيره صريح فى أن الزيادة للمشترى فى شرط القطع أيضاء 
ويؤيده قول الشيخين إن القطن الذى لا يبقى أكثر من سثة كالزرع» فإذا باعه قبل 
خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع؛ ثم إن لم يقطع حتى 
خرج الجوزق فهو للمشترى لحدوثه على ملكه. قال الأذرعى: وهذا هو المختار» وإن 
نازع فيه ظاهر النص. 

قوله: (وذلك) أى: وججه كونها للبائع أنها زيادة قدر لا تتبع البيع؛ كريادة صفته. 

قوله: (الذى لا يبقى أكثر من سبة) أما ما يبقى أكثر منها فكالطلع فى أن تل تشققه 
كتشققه؛ فيتبع المشترى غيره عند توفر شروط التبعية. 

قرله: (قبل تكامل القطن وجب [2) أى: لأنه حينئذ مثل الزرع الأخضر؛ فإن بيع بعد 
تكامل قطنه فإن تشقق جوزه صصح لظهور المقصود» ودخل القطن فى البيع لا يقال إنه بعد 
التشقق كالثمرة المؤبرة فلا يدحل» لأنا نقول الشجرة هناك مقصودة لثمار سائر الأعوام: 
ولا مقصود هنا سوى الثمر الموحود؛ لأن الغرض أن الأصول لا تبقى المدة السابقة» وإن لم 
يتشفق حوزه لم يصح لاستتار القطن .ما ليس من مصالحه. انتهى لياق بتصرف, 

قوله: (فهو للمشتزى إل) ومثل القطن ما لو اشتزى أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم 
يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتزى كما فى الروضة:؛ وما لو اشترى شجرة بشرط 

قوله: (اختلاطًا لا يتميز) ليس فى ذلك إفصاح بانفساخ البيع أو بقائه» وقد يقتضى ما قبله 

قرله: (ويؤيده قول الشيخين) قد يفرق بأن لا يقصد من القطع المذكور إلا الحوزق. 

قرله: (فهو للمشترى) اعتمده «م.ره؛ وصرح فى الروضة: بأنه لو اشترى أصل حو بطيخ 
بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشترىء ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو 


باب الربا . 


(والمشترى يضمنسه) أى: الثمر المبيع على النخل (بالتخليه»). أى: بتخلية 
البائع بينهماء (وصرفوا من بعدها) أى: التخلية (مشتريه). أى: جعلوا له 
التصرف فى الثمر لحصول القبض بالتخلية. فلو تلف الثمر بعدها بجائحة أو غيرها 
فهو من ضمانه؛ والأمر فى الخبر بوضع الجوائم محمول على الندب أو على ما قبل 
التخلية. 
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(وليسق) الشجر وجوبًا (من باع) الثمر بعد بدو الصلاح قدر ما ينمو به ويسلم من 
القطع فلم يقطع حتى أثمرت فإن الثمرة للمشتزى كما يفهم من كلامهم؛ فهذه المنسائل 
الثلاث يُشكل عليها مسألة الزرع بساء على الأول وهو الأصح؛ وقد يفرق بينها وبين 
الأولتين بأن المقصود فيهما القطن والبطيخ لا غير فورحب جعلهما للمشترى؛ بخلاف 
الزرع فإنه مقصود كسنابله فأمكن حعلها للبائع دونه وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد 
تشكل على الفرق, إلا أن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد لثمرته والزرع أن يقصد 
لجمبعه. انتهى وس.م) على وحجر). 

قوله: لإبوضع الجوائيح) أى: حط البائع تمن متلفها عن المشترى. انتهى حاشية منهج. 

قوله: (وليسق) من باع وجوبًا قال «ق.لء: على الال بمعسى عدم ضمانه إن فعل. 
اتهى قال بعض الأفاضل: وانظر ما المانع من كونه يأثم أيضنًا برك السقى الواحبء ومحل 
كون الإتلاف لا يحرم إلا بالمباشرة فى مال نفسه. انتهى. وفيه نظر لأنه بالانفساخ يتبين 
أنه أهلك مال نفسه بدون مباشرة. 
اشر ى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشترى» بل فى عبارة العبياب 
ما يصرح بذلكء فعلم أن الشجرة ونحو أصل البطيخ والقطن مشاركة فى الحكم المذكورء بخلاف 
الزرع فليحرر الفرق الواضح. 

قوله: (وليسق من باع إخ) عبارة المنهاج: ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية 
وبعدهاء ويتصرف مشتريه بعدها إِلم. 

وقوله: ما بدا صلاحه أى من مر أو زرع من غير شرط قطعه أو قلعه» (والأصل ملك للبائع). 

قوله: (مشتريه) من وضع الظاهر موضع المضمر. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الفساد. لأن السقى من تتمة التسليم الواجب. كالكيل فى المكيل والوزن فى الموزون. 
فلو شرط على المشترى بطل البيع لأنه خلاف قضيته. (وبالعرف ضبطه) أى: السقى 
أى : قدره (قبل وبعد) ظرفان ليسق أى: قبل التخلية وبعدهاء ومحل وجسوب السقى 
فيما عادته السقى بخلاف البعلى. قال الزركشى : ثم هذا عند الإمكان فلو غارت 
العين أو انقطع النهر ففى سلسلة الجوينى ما يقتضى أنه لا يكلف تحصيل ماء آخر 
أى: قبل التخلية وبعدهاء (لا أن القطع شرط) فلا يلزم البائع السقى. فلو تلف الثمر 
كان من ضمان المشترى لتقصيره» وقوله: وبالعرف إلى آخره من زيادته. 


(ولو) حصل (بتركه) أى: السقى (هلاك الثمر») بعد التخلية (فلينفسخ) أى: 
البيع . لاستناد الهلاك إلى ترك السقى المستحق كما فى قتل العبد بردة سابقة. (أو 
يتعيب) أى : الثمر بتركِ السقى (خير) أنت المشترى بين الفسم والإمضاء. لأن 
الحادث بترك السقى كالمتقدم على القبض. بخلاف ما لو ثلف أو تعيب بسبب آخرء 
فإنه لا ضمان على الأصل فى أن المبيع بعد القبض من ضمان المشترى. 


تلن نع تن 
قوله: (فلا يلزم البائع السقى) أى: بعد التخلية وبعد زمن يمكن فيه القطع. ا 
وقالاء 
تير تنه تنا 


قوله: (أنه لا يكلف إ) أى ولا خيار للمشترى كما فى شرح الروض» حيث قال: نعم إن 
تعذر السقى بأن غارت العين وانقطع النهر فلا خيار له» كما صرح به أبو على الطبرى» قال 
الزركشى: وهو القباس. ووقضية كلام الشافعى فى الأم والوينى فى السلسلة لأنه حيقئذ لا يكلف 
تمصيل ماء أحر. انتهى. 
قوله: (كان من ضمان المشنرى) لعل هنا فيما بعد التخحلية. 
كنا نط تنا 


باب الربا 6١/‏ 


(فصل فى) بيان (تصرف العبيد) 
أى: والإماء بقرينة التعبير بالسترق فيما سيأتى» بل قال ابن حزم: لفظ العبد 
يتثاول الأمة. قال الإمام: وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام: مالا ينفذ وإن أذن فيه 
السيد كالولايات والشهادات. وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع . وما 
يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة كما قال (بالإذن لا سكوته للمسسترق») بفتح الراء 
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فصل فى بيان تصرف العبيد 

قوله: (بغير إذنه) بل وإن منعه» ومثل الطلاق قبول الهبة والوصية بويدحل فى ملك 
السيد قهرًا عليه. انتهى. وق.ل» على المحلى. 

قوله: (كالعبادات) على تفصيل فى الإحرام» وكذا فى صوع الأمة» وفى كونها من 
التصرفات مساة كالولايات والشهادات. انتهى حاشية؛ كذا بنط شيخنا رذ بهامش 
المحلى. 

قوله: (وما يتوقف على إذنه إلخ) وهذا من حيث التعلق ثلاثة أنواع: فما وحب بغير 
رضى مستحقة يتعلق برقبته» سواء أذن فيه السيد أو لا كجناية وإتلاف مال؛ ومنه ما لو تبايع 
رقيقان .مال سيدهما بلا إذن» ومنه معاملته لغير كامل كصبى لأن رضاه هنا كعدمه وما 
وحب برضى مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط إن لح يأذن فيه السيد وإلا تعلق بهاء 

قوله: (بالإذن) أى: إذن السيد الكامل أو وليه وإن تعدد كل منهماء فلابد فى المشترك 
من إذن جميع الش ركاء وإن كان التصرف لواحد منهم؛ وفى المهايأة بين الشركاء يعتبر 
إذثساعي النؤبة؛ فإن أطلق له الإذن تصرف فى جميع نوبات سيده ولا يحتاج لإذن حديد 
فى كل نوبة» وكذا بالأولى إذا نص له على كل النوبات» أما إذا عين له زمانا فبإن كان 
قدر نوبته كأن كانت ” ثة أيام والمعين كذلك اقتصر عليه؛ وإن كان زائدًا عليها بطل 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى : بإذن السيد لرقيقه الذى يصم تصرفه لنفسه لو كان حرًا فى التجارة لا بسكوته 
عليها. يجوز للرقيق (تجارة ولازم) لها كنشر الثياب وطيها وحمل المتاع إلى 
الحانوت والرد با لعيب ونحوها لصحة عبارته وارتفاع مانئعه من التصرف بالإذن» 
بخلاف السكوت كما فى نكاحه. وله ذلك (وإن أبق). إذ الإباق نوع عصيان فلا 
يوجب الحجر فله التصرف حئنى بموضع الإباق . إلا إذا خص الإذن بغيره. 
الإذن فى الزائد فقط. انتهى وع.ش» و «ق.ل». والمبعسض فى نوبته كالحر» فإن لم تكن 
مهايأة صح شراؤه ولو من غير إذن» حيث قصد الشراء لنفسه أو أطلق. انتهى «شوبرى)». 

وفى غير نوبته عند المهايأة كالرقيق» سواء تصرف لغيره أو لنفسه ماله على الراحح 
انتهى غير 

قوله: (للمسدرق إخ) الحواز المستفاد من الكلام بعد امتئاع والغالب فيه أنه واحب»ء 
فلا ينافى أن نخدمة السيد واحبة» وأحيب أيضنًا بأن الوحوب إنما يكون بعد أمر حازم أما 
حرد الإذن أو الأمر غير اللحازم فلا تب به الخدمة. انتهى حاشية شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (وإن أبق) وهل يتصرف بنقد البلد الذى حصل الإذن فيه وتمن مثله ؟ أو يجوز 
له بنقد ومن مثل ما أبق إليه الأقرب الثالى» حيث كان فيه مصلحة. التهى وع.ش». 

فصل فى ببان تصرف العديد 

قوله: (أى: ياذن السيد) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: والظاهر أن للولى أن يأذن 

لعبد محجوره فى التحارة» إذا كان ثقّة مامونا. التهى, 

قرله: (الذى يصح تصرفه لنفسه) بأن يكرن مكلفا رشيدًا حتى فى شرائه نفسه وكتابته عليها 
كما اقتضاه إطلاقهم» وإن نظر فيه الأسنوى وغيره (ح.ر). 

قوله: (تجارة) قال المتولى: لو قصد المأذون الشراء لنفسه وقع للسيد (با.ر). 

قوله: (ونحوها) كإيجار مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوابها. 
ا 0 

فصل فى بيان تصرف العبيد 

توله: (إذا كان ثقة مأمونا) ظاهره وإن لم يدنع له مالأً» وئيده حجريما إذا دفع له مالا من أموال 
السيد ونيه نظرء لأنه إذا لم يكن مأمونا واشرى فى ذمته وأهلكه تعلق بدله بذمته وكسبه وفيه ضرر على 
المولى. انتهى «ع.ش). 


باب الربا ل 

(نوعًا ووقتا): أى: له ذلك بالإذن فى نوع من المال ووقت ومكان (نص) عليها 
السيد فلا يتعداها كالوكيل. فإن لم ينص على شىء تصرف فى كل الأنواع والأزمنة 
والأمكنة. وله أن يأذن له فى التجارة من غير إعطاء مال فيشترى فى ذمته ويبيع 
كالوكيل. ولو دفع إليه ألفا وقال: اجعله أصل مال واتجر فله الشراء بأكثر منه. أو 
قال: اتجر فيه أو به لم يزد عليه وعلى التقديرين له أن يشترى بعين الألف وفى 
الذمة. ولو أذن له أحد مالكيه لم يصر مأذونا له حتى يأذن له الآخر كما فى النكاح. 
(لا فى الرقبه» منه) أى: ليس له التصرف فى رقبة نفسه ببيع أو غيره؛ (و) لا فى 
(نفعها) بإجارة أو غيرها لأن الإذن لا يتناولهماء كما لا يتناول النكاح والتصدق 
واتخاذ الدعوة وتصرفه لغيره وكالة ولو بجعل ونحوهاء وفى تناوله الاقتراض تردد 

قوله: (وإن أبق) لا ينافيه قولمم لا يسافر بالمال إلا بإذن» لاحتمال أن يتصرف فى 
ذمته؛ أو فى مال هناك للسيد بدون نقله له. انتهى «مرصفى). 

قوله: (ببيع أو غيره) كالرهن والدكاح والإنفاق على نفسه فليس هذا خاصًا بالتجارة 
فلو قال: ولا يتصرف فى نفسه كان أولى. انتهى. شرح الإرشاد معنى. 

قوله: (والتصدق) فلو تصدق ضمنه المتصدق عليه للسيد ولو كان جاهلاً ويصدق فى 
قدره لأنه غارم. 

قوله: (والأمكية) لكن لا يسافر .كال التجارة إلا بإذن ح. 

قوله: (ولو أذن إ) ويكفى إذن أحد سيدين فى نوبتهء إذا كان بينهما مهايأة وح. ج. 

قوله: (لأن الإذن لا يساوهما) يستفاد منه أنه لو نص عليهما صح التصرف فيهما. 

قوله: (لا فى الرقبة مده) نعم له إيجار نفسه بغير إذن» إذا تعلق حق ثابت بكسبه كنكاح أو 
ضمان بالإذن» والقياس أنه يراجع الحاكم فى غيبة سيده ليأذن له فى الإنفاق على نفسه فإن 
تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة وح. ج). 

قوله: (وفى تباوله الاقنراض) المعتمد عدم التناول وم.ر). 


توله: (ويكفى إذن أحد ) بخلاف النكاح لا يكفى فيه ذلك. انتهى وع.ش؛. 
وله: (يستفاد منه [لخ) عبارة الروض: للعبد تأجير نفسه بإذن السيد» وكذا ببعها ورهنها. انتهى 


«س.م) على المنهج. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للقاضى. وله أن يؤجر أموال التجارة للعادة, ولأن المنفعة من فواتد الملك كالصوف 
واللبن. (ولا) فى (ما كسبه) بنئحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية لأنه لم 
يحصل بالتجارة. ولا سلمه له السيد ليكون رأس مال. 

(ولا) معاملة له (مع السيد أو من أذنا») له السيد من رقيق آخر لأن تصرفه 
لسيده. ويد رقيق السيد كيد السيد. بخلاف المكاتب فإنه يتصرف لنفسه. وقوله: أو 
من أذن من زيادته (وعبده)'بنصبه بنزع الخافض. أى: والرقيق الأذون له فى 
النجارة (يأذن) جوارًا لعبده الذى اشتراه لها (فيما عينا). أى: فى تصرف معين 
كشراء ثوب لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى به عن ذلك. وفى منعه تضييق عليه. 
وهذا ما صححه الإمام وجزم به الغزالى. ومقتضى كلام البغوى منعه لأن السيد لم يسرض 
بتصرف غيره. وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه. وخرج بعبده الأجنبى كما فى 
الوكيل: بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لئفسه وبالمعين التصرف الطلق؛ وبه صرح فى 
قوله : 

قوله: (ولا معاملة له مع السيد) وإن كان السيد وكيلاً عن الغير يمال الغير لوحود 
العلة المذكورة؛ وهى أن تصرفه يقع لسيده فكأنه هو المتصرفء والوكيل.لا ينولى الطرفين 
فلا يصح تصرفه مع سيده ولو كان وكيلاً وما فى وق.لء على الحلال من أن هذه العلة لا 
تتح هذا ليس فى محله. تدبر, 


قوله: (من رقيق آخر) ينبغى أن يقول: أر أحنبى «ب.ر». 

قوله: (كشراء ثوب) وحيئكذ ينعزل بعزله كما هو ظاهر وش. ع. 

قوله: (كما فى التوكيل) وقضية التشبيه جحواز توكيله فيما يعجز عنه؛ وبه صرح جمع 
واستحسئه الأذرعى» بل أشار الإمام وغيره إلى القطع به وحرى عليه الزركشى حجر. 


توله: (نعم له إيجار نفسه ل) هذا له سواء كان مأذونا فى التجارة أرالاء لأنه حيشذ مأذون له نى 
ذلك من انتهى وق.ل). 


قوله: (والقياس أنه يراجع إلّ) هذا مفرع على أنه لا ينفق على نفسه من مال التجارة؛ إلا بالإذن 
كما فى شرح (م.را. 


باب الربا ١15‏ 
(لا فى اتجار) أى: يأذن له فى معين لا فى التجارة (دون إذن) من السيدء فإن 
أذن له السيد جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد له لا بعزله لأذونه. (وكفى») 
فى جواز معاملة الرقيق (بينة) بالإذن لهء (أو كونه) أى: الأذن له (بلا خفا) بأن 
شاع بين الئاس. 
(أو سمعه السيد). أى: أو سَمَاع من يعامل الرقيق إذن سيده له فلا يعامله إلا 
بأحد هذه الثلاثة حفظا لمالهء فلا يكفى قول الرقيق. وقضية ذلك أنه لا يكفى خبر 
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قوله: (فى جواز معاملة الرفيق) أى: من عرف رقه أى: تحقق» بخلاف من لم يعرف 
رقه ولا حريته فتجوز معاملته» كما بُموز معاملة من لم يعرف رشده ولا سفهه. انتهى 
تجيرمى على المنهج وشرح وم.ره. 

قوله: (فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لاله) قال الرشيدى: فى تعليل عدم 
الحواز بهذا نلر» إذ لا يلزم , الإانسان حفظ ماله. انتهى لكن فى شرح المنهج آخبر الربع 
الغالث: أن إضاعة المال إذا كان سببها فعلاً حرام؛ فلعل معاملة الرقيق بمنزلة الإضاعة. 
انتهى «مرصفى). 


اا سح سح سح سك سح ل ص ل ا ال ا ا ا ا ا 


قوله: (ثم ينعرل مأذون إل) عبارة العباب: ثم ينعزل الثانى بزل السيد له لا بعزل الأول. 
انتهى. أى كما ذكره النووى فى تنقيحه: لأنه ليس نائبًا عنه بل عن السيد وحده ويؤصذ منه أنه 
ليس للأول عزل الثانى» وفى المصباح كما فى الإسعاد وغيره: أنه لا ينعزل أحدهما بعزل السيد 
للآحر. انتهى. 

قوله: (فلا يكفى قول الرقيق) قال فى العباب: هنا كالروض وشرحه إلا مسألة الفسخ 
ودعوى العبد إذن سيده فى التجارة بعد شرائه لا قبله مسموعة؛ فلبائعه تحليف السيد المنكرء وله 
الحلف إن نكل ليأخذ الثمن ما فى يد العبد» وله ف ا 
تحليف سيده أيضًا لإسقاط الثمن عن ذمته؛ ولو كان البائع قد أحال بالكمن فحلّف المحثال السيد 
م يتحلف العبد أيضًا. انتهى. وقوله: مسموعة أى لأن افر ولاو العقد صحيحًا وقوله: وله 


ثوله: (مسموعة) أى: إن تلف ابيع وإلا فللبائع أخمذه. انتهى رشيدى ونيه نظر يعلم من بائى 
كلامه. 
توله: (لم يحلف العبد أيضًا) أى: لم بحلف المخحتال العبد أيضًا لينتقل دينه من مال السيد إلى ذمة العبدء 


لل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عدل واحد. قال السبكى: وينبغى أن يكفى لحصول الظن به. وإن لم يكف عند 


قرله: (حفظا لاله) قال الرملى: فله بعد المعاملة أن لا يسلمه الثمن حتى يثبت الإذن 
له. انتهى. وهذا يقتضى أن التصرف مع من عرف رقه حرام» وصحته موقوفة إن ثبت أنه 
مأذون له تبيدت الصحة» لأن العبرة فى العقود .ما فى نفس الأمر. فقوله: فله بعد المعاملة 
لج أى: إذا تعدى والترم الحرمة على ما فيها وعامله؛ فله بعد المعاملة إِل. انتهسب, 
دمهرجى نقلا عن وع.ش» بهامش. 

قوله: (أن يكفى) ولو عدل رواية» بل ولو فاسقا اعتقد صدقه. انتهى وق.ل» على 
الخلال؛ أى: لأن المدار على الطن وقد وححد وم.ر). 


فسخ البيع إن حلف السيد اعترضه حجر بأنه من تصرفه وليس بصحيح؛ بل .مجرد حلف السيد 
يكم .كلك الببع بزعم البائع فلا فسخ هنا أصلاء وحيشذ فللعبد تحليفه أيضًا ليسقط الشمن عنن 
ذمته بتقدير إقرار سيده ولو حكمًا عند عرض اليمين عليه. نعم إن فسخ البائع البيع بإفلاس 
المشنترى ورجع فى المبيع» لم يكن للعبد تحليف السيد لأنه لم يبق له تعلق به؛ قلت: فليتأمل سسقوط 
النمن عن ذمته» مع أن غايته أن يصيره مأذونًا والمأذون يتعلق الشمن بذمته والحكم ,ملك المبيع مع 
إنكاره الإذن» إلا أن يقال إنكار الإذن ليس صريْمًا فى منافاة الملك وقوله: لم يلف العبد أى لأنه 
لم يبق شىء يتعلق به فليتأمل ذلك» مع تعلق الئمن بذمة العبد.عقنضى إقراره لا يطالبه إلا بالعتق 
فليحرر. 


إذا أثر بأن السيد لم يأذن له أو نكل فحلف امختال أنه لم يأذن لهء لأنه لا يطالبه على نرض إثراره بذلدك 
أو نكوله الآن بل بعد العتق؛ وإثما لم يذكر ذلك فى مسألة البائع؛ لأنه معترف بإذن السيد للعبد.مقتضى 
معاملته؛ ثئلاف الختال» وأيضًا دين المعاملة يتعلق مال التجارة والكسب إن وجدا وإلا فبلمة العبد, بخللاف 
دين الحوالة فإنه لا ينتقل عن اخحال عليه وهو السيد هنا لوحود مال التجارة والكسبء وإل أنكر السيد 
الإذن لأنه لا يزيد عن إنكار الدين من محال عليه فاحتاج محال هنا إلى تحليف العبد لينتقل ديئه إلى ذمقه 
بفرض عدم الإذن لكن بعد العتق تدبر. 

ثوله: (فليتأمل سقوط الثمن [ل) ثد يوحه بأن المراد أن الشمن يتعلق بذمته؛ حتى إذا لم يوفه من مال 
التجارة والكسب الحاصل ثبل الجر طولب به إذا عتق؛ نفى تحليفه للسيد ذائدة» وهى أنه إذا نكل حلف 
العبد ووّفى من الموحود فسقط عن ذمته؛ ولو لم يخلفه طولب به بعد العتق» ولم يكن وفاء دين إكسابه قبل 
الجر وس.م؛ على المنهج. 


باب الربا فنا 

الحاكم إلحاقا له بالشفعة ائتهى. وإئما لم يكف خبر الرقيق وإن ظن صدقه لأنه يثببت 
لنفسه ولاية. وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوى الوكالة؛ بل 
يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال لأنه صاحب يدء بخلاف الرقيق» وأما معاملة مسن 
لا يعرف رقه فجائزة؛ إذ الأصل فى الناس الحرية. (والمعتمد » فى الحجر) على 
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انتهى ناشرى. 

قوله: (إلخاقًا له بالشفعة) وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك؛ وقضية 
كلامه الاكتفاء بالنساء وبالمرأة وبالعبد» لككن قضية كلام المطلب حلافه ولم أره لغيره؛ بل استبعده 
الأذرعى وقال ينبغى: الاكتفاء يخبر العدل الواحدء بل بر من يثق به من عبد أو امرأة» بل يظهر 
أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله. وذكر نحوه الزركشى ثم قال: وهل المراد بالبيئة ما يقام بين 
يدى الحاكم ؟ أو إحبار عدلين له الظاهر الثانى شرح روض. 
سيده الحجرء وقال: بل هو مأذرن لأن المعاملة معه وهى باطلة بزعمه. انتهى. فتأمله مع ما فى 
الشرح «وب.را. 


قوله: (والحكم بملك المبيع [لخ) قد يقال: إنه بالنظر لعدم الفسخ فنقط .عقنتضى اعراف البائع» وإن 
اعنرف السيد بعدم ملكه له نقوله: إلا أن يقال إل فيه نظر. 


كوله: (مع تعلق الثمن بدمة العبد) هو كذلك إلا أنه لا يستحق شينًا على العبسد فى المسال لأنه ما 
يطالبه بعد العتئق كما فى الدين المؤحل؛ تأنه لا تسمع به الدعوى. انتهى «س.م) على المنهج. 

ثوله: (لا يطالبه [خ) لعله لكن لا يطالبه إلا بعد العتق. 

ثوله: (كذلك) أى: لا يكفى كل منها عند الحاكم. 

ثوله: (بل هو مأذون) لكن لا ينانى وثوع الحجر بعده بزعم الرئيق ولا يعامل بقول غيره؛ وأما مسألة 
الزركشى فقوله: وأنا باق إذن حديد لا يفيد فيه إنكار العبد شيما تدبر, 

قوله: (مع ما فى الشرح) أى: من ثوله: ويؤخذ منه إلخ) لأن سماع الإذن من السيد يقوم مقامه. 

كوله: (هل ينعرل المأذون [لخ) أى: فيحتاج بعد زوال الحنون والإغماء إلى إذن 3 الأثرب الثقانى 
لأنه استخدام لا توكيل. انتهى (وع.ش). 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العبد بعد الإذن له (هو) أى: العبد أى: قوله: حجر على سيدى. فلا تجوز معاملته 
(وإن نفاه) أى: الحجر (السيد). إن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره. 
ونفى السيد الحجر لا يستلزم الإذن. كما لو قال ابتداء: لا أمنعك من التصرف لأن 
عدم المنع أعم من الإذن. نعم لو قال: كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته. وإن 
أنكر ذكر ذلك الزركشى» ويؤخذ منه أن محل منع معاملته إذا نفى السيد الحجر أن 
يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد. وال جازت معاملته وهو ظاهر. 

(والحجر بالعتق وبيع وقعا») أى: ويحصل الحجر على اللمأذون له بإعتاقه أو 
بيعه. لأن إذنه له استخدام وقد خرج عن أهليته لا توكيلء وفى معنى البيع الهبة 
والوقف ونحوهما وفى كتابته وجهان؛ وججزم فى الأنوار بأنها حجر والأوجه أن 
إجارته كذلك؛» قال فى الروضة: وإيلاد الأمة المأذون لها ليس بحجرء ولو عزل 


قوله: (إذ العقد باطل !ل) هذا التعليل موحود إذا نفى السيد الحنجر» وكان المعامل له 
سمع الإذن من السيد المذكور بقول الشارح: ويوحذ منه إِلم» وفرق بينه وبين ما لفح عن 
الرركشىء لأن قوله: وأنا باق إل قائم مقام إذن حديد لا يفيد الإنكار فيه شيئاء كذا 
يؤخذ من الرشيدى. 

لكن شرخ وم.ر» وشرح الروض وشرح اللباب كالشرح. 

قرله: (وإن أنكر ذلك) أى: الإذن والبقاء عليه. 

قوله: (ويؤخل مه إلخ) لأن الإذن موحودء ونفى الحجر قائم مقام قوله وأنا باق. 

قرله: (ياعناقه) ولا ينعزل يجنونه أو حنون سيده ولا بإغماء أحدهما لأنه استخدام. 
انتهى. رق.ل). 

قوله: (استخدام) أى: مراعى فيه مصلحة من عامله حتى يشررط أن يكون رشيدًا 
يصح تصرفه لنفسه لو كان حرًا كما مرء وإلا فمحض الاستخدام لا يتوقف على رشد. 


قوله: (ولو غُزل المأذون له إخ) بل ينعزل المأذون بنحو الجئون والإغماء. 


باب الربا 08 
المأذون له نفسه لم ينعزل. لأن التصرف حق للسيد فلم يقدر على إبطاله. بخلاف 
النكاح إذ الحق فيه له. وبخلاف الوكيل إذ ليس عليه طاعة موكله. وعلى الرقيق 
طاعة سيده. (وعارف الإذن) للرقيق إذا عامله (له أن يمنعا). 

(تسليمه) العوض. (حتى ذوا تعديل + بالإذن يشهدان) أى: إلى أن يشهد 
عدلان بالإذن له خوفا من خطر إنكار السيد. (كالتوكيل) بقبض الحق فى أن لمن هو 
عليه أن يمتنع من تسليمه للوكيل. وإن صدقه على الوكالة حتى يشهد بها عدلان. 
وقوله: كالتوكيل من زيادته. 

(ثم ولو صار عتيقا طالبه « ذو دينها)؛ أى: ثم طالب صاحب دين التجارة 
بدينها اللأذون له فيها وإن صار عتيقاء سواء كان الدين ثمن ما اشتراه أم ثمن ما خرج 

مستحقا لأنه المباشر. ولتوجه المطالبة عليه قبل عنقه. (كعامل المضاربه). 

(وكالوكيل) فإن لرب الدين مطالبتهما به ولو بعد عزلهماء سواء دفع رب المال 
إليهما الثمن أم لا. (مع رب المال») أى: مع مطالبة صاحب الدين لرب الال فى 
الصور الثلاث. لأن العقد له ومسألة الوكيل مكررة فإنه ذكر فى الوكالة أن العهدة 
تتعلق به. (ورجعا) أى: العامل والوكيل بما غرماه على رب المال (لا العبد). قلا 
يرجع على سيده بما غرمه (بالكمال) أى: بعد كماله بعتقهء لأن ما غرمه مستحق 
بالتصرف السابق على عتقه. وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كامغروم 
قبله. وهذا كما إذا أعتق السيد عبده الذى أجره فى أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه 
بأجرة مثله للمدة التى بعد العتق. 

(وأد) دين التجارة (مما قبل حجر).؛ أى: مما (كسبهه) قبل الحجر على الرقيق 


الضمان؛ والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن؛ فلاف مون النكاح والدين. انتهى 


قرله: (عخلاف النكاح) يقدر على إبطاله. 


قوله: (وأد ما قبل حجر كسبه) هذا إن صح البيع؛ وإلا تعلق الثمن بذمته لا بكسبه قاله 
البغوى (جاراء 
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من نحو احتطاب واصطياد؛ (و) من (مال الإتجار) أصلاً وربمًا قبل الحجر عليه. 
لأنه لزم بمعاوضة بالإذن كالنفقة فى النكاح (دون الرقبه) أى: رقبة الرقيق» فلا 
يؤدى الدين منها لأنه لزم برضى مستحقه ودون ما كسبه أو تاجر فيه بعد الحجر 
عليه. لأنه ليس مال التجارة ولا كسب المأذون له قلا يتعلق به دينهاء فتقديم الناظم 
قبل الحجر على الكسب ومال التجارة أولى من توسيط الحاوى له بينهماء ولا يتعلق 
أيضًا بذمة السيد ولا بسائر أمواله. كأولاد المأذون لها ومهرها وأرش الجنئاية عليها 
لأنه لزم بمعاوضة كنفقة النكاح. بل إن بقى من الدين شىء تعلق بذمة الرقيق إلى أن 
يعتق فيطالب» لأن معامله لما رضى بمعاملته معه فكأنه رضى بكون الدين فى ذمتته إلى 
عتقه إذا لم يكن كسب ولا مال تجارة» واستشكل الجمع بين مطالبة السيد بما مر 
وعدم تعلقه بذمته للتنافى بينهما. قال السبكى وغيره: وسبب التنافى جمع الرافعى 
بين طريقة الإمام القائلة بالأول وطريقة الأكثرين القائلة بالشانى. وأجاب الزركشى 
بمنع التنافى فيطالب بذلك وإن لم يتعلق بذمته؛ إذ لا يلزم من المطالبة بشىء ثبوته 

قوله: (ولا يتعلق أيضًا بذمة السيد) وإن باع العبد أو أعتقه. انتهى رق.ل». 

قوله: (ومهرها) بخلاف مهر إماء التجارة. انتهى دق.ل». 

قوله: (بل إن بقى إل) يفيد أنه لا يتعلق دين التجارة بالذمة) إلا إذا لم يف به مال 
التجارة والكسب» وهو كذلك كما فى شرح الإرشاد؛ ومثل دين التجارة فى ذلك دين 
النكاح والضمان كما فى الشرح المذكور. 


قوله: (ومن مال الإتجار) لو أحاطت به الديون؛ فزعم فى شىء بيده أنه لسيده استعاره منه 
قبل؛ وقيل لاء ذكره شريح فى روضته وب.ر. 

قوله: (أو تاجر فيه بعد الحجر عليه) فد يشكل تصور إتماره بعد الحجر عليه؛ ثم رأيت 
بعضهم فيد مال التجارة الذى يتعلق به بقبل الحجر عليه؛ وقال كذا قبل ولا يتناج إليه: لأن 
نصرفه بعد الحجر لا يصح. انتهى. قلت: وما المانع من أن يتصور بأن يحجر عليه ثم يأذن له فى 
امار آخحر ؟ وأن يلتزم عدم تعلق دين الإتجار الأول يمال الإبجحار الثانى فليراحع. 


ا ا ا 0 
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فى الذمة. بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه؛ والموسر بنفقة اللضطرهء واللقيط إذا لم 
يكن له مال. والمراد أنه يطالب ليؤدى مما فى يد العبد لا من غيره»ء ولو مما كسبه 
العبد بعد الحجر عليه. وأجاب البلقينى بحمل قولهم: أن ذلك لا يتعلق بذمته. على 
أن المراد سائر أمواله. 

(كفى) أى: يؤدى دين التجارة من كسب المأذون له ومال تجارته» كما يؤدى 
منهما ما لزم فى (ضمان العبد) بإدُن سيده؛ (أو محاقه») بفتم الميم وضمها أى: 
إتلافه (مودعه) أى: ما أودع عنده بإذن سيده. قال الئشائى: وهذا لم أره بعد 


ا ا 00 


قوله: (المراد أنه يطالب الخ) الحاصل أنه إن لم يكن بيد العبد وفاء ولم يحجر عليه 
طولب السيد ليؤدى من كسبه؛ لأن الغرض أنه لم يحجبر عليه إلى الآن؛ فإن كان حجر 
عليه وحرينا على الراجح أنه يتعلق بعد الحجر بذمته لا بكسبه بعده؛ فلا تتأتى المطالبة 
الموحبة للإيفاء بل ينتطر العتق» وكون السيد يطالب حيفذ رجاء الوفاء تبرعًا فليس مما 
الكلام فيه. انتهى من حواشى المحلى. 

قوله: (كفى ضمان العبد إخ) لكن دين الضمان يتعلق بالمال والكسب الموجحود من 
حين الإذن؛ مكلاف دين التجارة والنكاح فإنهما يتعلقان بالموحود بعد لزومهما كما مرء 
ثم إن تعلق دين الضمان .كال التجارة والكسب إنما هو إذا لم يعين للأداء جهة ككسبه 
فقطء أو مال بمارته فقط وإلا تعينت» نعم لا يتعين الثانى إن كان ثم دين إلا إن فضل عنه 
شىء لتعلقه بالموجود أولاً. انتهى شرح الإرشاد. 

قرله: (محاقه) يقال: محقه أى: أبطله ومماه؛ ومحقه الجر أحرقه؛ ومحقه الله ذهب 
ببركته» وأعحقه لغة فيه. انتتهى عراقى. 

قوله: (والمراد أنه يطالب ليؤدى ما فى | لخ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد 
مال احتمال أن يؤديه. لأن له به علقة فى الدملة وإن لم يلزم ذمته» فإن أداه برئت ذمة العبدء وإلا 


قلا حجر. 
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الفحص التام إلا فى الحاوى وشروحه ولا يخفى ما فيهء ووضوح الفرق بينه وبين بقية 
الساثل فإن الإذن فى الحفظ ليس إذنا فى الإتلاف. قال: ويؤيده أنه لو جنى العبد 
بإذن سيده. قال فى الكفاية: قال الإمام فى وجه بعيد إنه يتعلق بكسبه أيضًا كدين 
العاملة والأصم المنع. لأن الإذن فى الجناية ليس إذنا فى قيمة ما يجنى عليه|. ه 
وهو ظاهر حسن. (والمهر) أى: وكما يؤدى من الكسب ومال التجارة ما لزم فى المهر 
لزوجة العبد (أو إنفاقه) عليها فى نكاحه بالإذن لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه 
كسائر الديون الثى هى كذلك. والتقييد بالإذن فى هذه الصور مفهوم من قوله بعد: 

قوله: (ليس إِذنًا فى الإتلاف) بل لو أذن له فى الإتلاف تعلقت برقبته أيضاء كما فى 
شرح الإرشاد وارتضاه وم.ر؛ «س.م, على المنهج. 

وذكروا فى باب الوديعة أنه إذا أودعه رشيد فتلفت فى يده ولو بتفريط لا يضمن» 
لكن ذلك فى غير المأذون له فى الوديعة والفرق ظاهر. 

قوله: (إلا فى الخاوى وشروحم المعتمد حلاف ما فى الحاوى وشروحهء فيتعلق برقبته فقط 
على قاعدة الإتلاف بغير رضى الستحق «م.رء. قال المزحد فى تريده: إذن السيد لعبده فى 
اسْتِيّام عين فاسسْتَامها فتلفت فى يده تعلق ضمائها بذمة السيد والعبد. ثم قال فى التجحريد: لوحاء 
عبد إلى رجحل فقال: أرسلنى سيدى لتعطينى ثوبًا من ثيابك يراه ليشتزيه فصدقه ودفعه إليهء فهر 
كما لو أودع وديعة عند عبد فأتلفها أو تلفت فى يده قاله القاضى فى فتاريه. النهى. 

قلت: ولعل هذه مصورة .ما إذا تبين عدم إذن السيد وكذب العبد فيما نسبه إليه. وإلا فهى 
التى قبلها فليتأمل» واعلم أن وكيل السّوْم ليس طريقا فى الضمان؛ فعلى ما تقدم عن المزحد أولا 
يلزمه الفرْقٌ بين وكيل السوم والعبد الذى أذن له سيده فيه فليحرر. 
ب ا ب ب ا موي ا ل مي ل عد 

توله: (تعلق ضمائها بذمة السيد) والذى تعلق بذمة السيد يأحذه الشاحر حالاء والذى تعلق بذمة 
الرئيق يتبع به بعد العنق؛ واعتمد ذلك وم وعلله بأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل وقد صرحوا نيه بأن 
كلا منهما يضمن المستام» وقال الإمام: الأقيس أنه لا يتعلق بذمة السيد كذا بهامش. وئوله: والذى تعلق 
بذمة السيد لخ يفيد أن الضمان بطريق التوزيع ولبحرر ذلك» فإن الذى اعتمده وم.ر,م هو التعلق بهما 
فقط» كما نقله امحشى فى حواشى المنهج؛ ولم ينقل هذا التوزيع. 

ثوله: (ليس طريقا فى الضمان) أى: إذا تلف بدون تفريط: وما ذكره من أنه ليس طريقا هو أصح. 
راحع باب الوكالة. 

قوله: (يلؤم الفرق) يمكن الفرق بشدة تعلق الرقيق بالسيد فيده كيده. 
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ودون الإذن خلعه انتظم؛ واعلم أن تعلق ضمان الرقيق ومؤن نكاحه وبدل متلفه الودع 
عنده على ما قاله بالكسب لا يختص بما قبل الحجر كما يوهمه كلامه» وضابط تعلق 
الحقوق بالرقيق أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها كما فى الإتلافات تعلقت برقبته, 
أو باختيارهم كما فى المعاملات فإن كان بغير إذن السيد له فى ذلك تعلقت بذمته 
يتبع بها بعد عتقه. أو بإذنه تعلقت بذمته. وكسبه ومال التجارة إن أذن له فيها قال 
ابن الرفعة: وحيث قلنا تتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضلء قال الزركشى: وفيه 
نظر ما سيأتى فى المفلس. 

(لكن إن استخدم سيد) رقيقه اللأذون له فى شىء مما مر أو حبسه ولم يستخدمه 
(غرم»). لأنه لما أذن له فى التصرف كأنه أحال المؤن على كسبه» فإذا فوته طولب 
بها من سائر أمواله. كما فى بيع الجانى حيث صححنه وأولى فيغرم (أقل) الأمرين 
من (أجر مثله) مدة استخدامه أو حبسه (و) من (ما لزم) مما مرء كما يفدى الجانى 
بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية» وقيل يلزمه ما لزم العبد وإن زاد على أجر 
الثل. بخلاف ما إذا استخدمه أو حبسه أجنبى لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفافًا لأنه لم 
يوجد منه إلا تفويت منفعة. والسيد سبق منه الإذن المقتضى لالتزام ما وجب فى 
الكسب. 

(وهو) أى: الرقيق (وإن ملكه السيد) أو الأجنبى المفهوم بالأولى (لم » يملك)؛ 
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قوله: (برقبته) سواء أذن السيد أو لا. 

قوله: (تعلقت بذمته) أى: إن كان المعامل له رشيدًا وإلا فبرقبته. انتهى «ق.ل». 

قوله: (بعد عتقه) أى: عتق جميعه على المعتمد. انتهى «ق.ل0. 

واعتمده وح.فم والمعتمد أنه إذا عتق بعضه وملك به ما يوفى لزمه الوفاء ويطالب. 
انتهى وع.ش». 

قوله: (لا يأتى) من أنه لا يجب عليه إلا إن عصى بسببه أو أمره السيد به. 


قوله: (كما فى الإتلافات) منها القود الذى عُفَى عنه وبا.ءرع. 
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لأنه ليس أهلا للملك كالبهيمة وكما لا يملك بالإرث وأما خبر الصحيحين «من باع 
عبد وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» فأجيب عئه بأن الإضافة فيه 
وإن نهاه عنه سيده ما فيه من تحصيل المال للسيد ويسلم المال لسيده لا له. 

(و) دون الإذن له (صح أن يقبل ما قد أوصيا » له به أو هبة) له وإن نهاه سيده 
عن القبول؛ لأنه اكتساب لا يعقب عوضًا كالاحتطاب. (واستثنيا). 

(البعض للسيد) من أصوله وفروعه (مهما يجب » إنفاقه) على السيد لزمانة أو 
صغر أو ثحوهما (فى فورة). أى: فى حال القبول فلا يصم قبوله من الرقيق لتضرر 
سيده بالإنفاق. فالمستثنى مئه صادق بمن ليس بعضًا للسيد» وببعضه الذى لا تجب 
نفقته عليه فى الحال (كللصبى). أى: كما يصح أن يقبل له وليه ما أوصى له به 
أو وهب له بعضه الذى تجب نفقته عليه حالا وقبوله له واجبء. فإن أبى قبل له 
الحاكم فإن أبى فللصبى بعد البلوغ القبول. قال الرافعى : كذا ذكره الرويانى وليكن فى 
الوصية انتهى. ويحتمل على بعد أن يكون فى الهبة أيضًا ويكون كالهبة بالكتابة, 

قوله: (إلا أن يشترط المبعاع) أى: يشرط دحوله فى البيع؛ بأن يقول له: بعلسى هذا 
العبد مع الذى معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع» وأما شرطه له فى العقد من غير جعله 

قرله: (لا للملك) وإلا نافاه جعله للبائع. انتهى وم.ر». 

قرله: (وصح أن يقبل ما قد أوصيا) ويسلم المال للسيد؛ لا للرقيق على ما فى شرح 
الروض. انتهى «س.م١.‏ 


قوله: (فى الخال) لإعساره أو اكتساب العتيق الفرع, 
قرله: (كالصبى) وابحنون والسفيه. 
قوله: (وقبوله له واجب) شامل لقبوله بعضه الذى لا يجب إنفاقه فورّاء ويوحه بأن فى عتقه 


قوله: (فإن أبى قبل) أى وأثم. 


١١ 


باب الربا 
(و) كما يصح أن يقبل الرقيق أو الوالى وصية وهبة (جزء بعض) للسيد أو الطفل 
إلا أن تجب نفقته عليه حالاً (لا) جزء بعض (لطفل) فلا يصمح من الولى قبول 
الوصية به ولا هبته. وإن لم تجب نفقته حالا بشرط زاده بقوله (إن سرى»*) أى : 
العتق إلى باقيه لمحذور السراية. بخلاف جزء بعض السيد يصم قبوله من الرقيق . 
وهو ظاهر على القول بأن عتقه لا يسرى إلى باقيه» وهو ما صححه فى الروضة وأصلها 
فى الكتابة, وبه جزم صاحب الحاوى فى عجابه ثمة» لكنه جزم فى حاويه هئا 
بالسراية أى: إن كان موسرًاء وصححه الرافعى فى العتق. واستشكله النووى» وقال : 
ينبغى النع لدخوله فى ملكه قهرًا كالإرث» وعلى القول بالسراية فرق بين صحة قبول 
ذلك من الرقيق وعدمها من الوى. بأن ما يقبله الرقيق يتعين للسيد لأن يده كيده 
فقبوله كقبوله. بخلاف ما يقبله الولى لجواز قبوله لنفسه فلا يقوم مقام موليه إلا فيما 
لا ضرر عليه فيه. وهذا الفرق يشكل بأن السيد يتضرر بكل من لزوم النفقة وغراسة 
السراية. فلم جعل الأول مائعًا من صحة القبول دون الثائى؟ وقد يفرق بأن الأول أشق 
لتكرر النفقة. وبأن الثانى يقتضى كمال الحرية المتشوف إليها الشارع. (وهو) أى: ما 
كسبه الرقيق من بدل الخلع» وما أوصى له به أو وهب منه ملك (لسيد وما الرد) له 

(ثرى) أى : ولا نرى له رده لدخوله فى ملكه قهرًا. 

(كالصيد) الذى صاده الرقيق يملكه سيده وليس له رده. (لا النكاح والشراء) 
أى: لا نكاح الرقيق ولا شراؤه؛ (ولا » ضمائه حيث عن الإذن خلا) كل منهما فإنها 
لا تصح منهء أما النكاح فلخبر: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أى: 
زان) رواه الترمذى وحسئه والحاكم وصحح إسئاده. وأما الشراء فلأنه لو صمح فإما أن 
يثبت الملك له وليس أهلاً للملك. أو لسيده بعوض عليه» ولم يرضهء أو على الرقيق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ا ل ا ل ا ل ل ل ل 


قوله: (وليكن فى الوصية) إذ لا يشترط الفور فى قبولها بخلاف الهبة. 
قوله: (إن سرى) بأن كان الفرع موسرًا. 
قوله: (يصح قبوله) اعتمده رم.رم. 


لا 


أولا يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الآخرء ولأن الرقيق محجور عليه لنقصه 
فأشبه السفيه. وأما الضمان فلأئه إثبات مال فى الذمة بعقد كالنكام» ونسب الماوردى 
والقاضى أبو الطيب إلى الجمهور صحة شرائه» لأنه يعتمد الذمة ولا حجر على ذمته 


وهو منقوض بالضمان. 


قوله: (لأله يععمد الذمة) أى: لآن الثمن يتعلق بها. 

قوله: (ولا حجر على ذمته) لأنه لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم, ولا يملكون 
إلزام ذتمهم مآلا حتى لو أحبره على الضمان لم يصح) والظاهر على هذا الوحه أن شراه 
بقع للسيد. انتهى عميرة على المحلى. لكن الذى فى الروضة أنه على هذا الوحه يككون فيه 
وجهان: أحدهما أن الملك للسيد والثانى أنه للعبد؛ ثم السيد بالخيار بين أن يقره عليه 


وبين أن ينزعه منه. 


قوله: (ولا يحصل !ل) هل يشكل على ذلك ما تقدم من أن دين التحارة تعلق بذمة العبد 
دون ذمة السيد؛ فإذا لم يوحد مال التجارة ولا كسب فقد حصل أحد العوضين وهو ما اشتراه 
الرقيق للسيد؛ ول يلزم الدمن إلا ذمة العبد. 
« *# ا #* 


ثوله: (فقد حصل [لخ) قد يقال: لكن لم يلزم الشمن ذمة العبد من أول الأمر كما هناء بل إذا لم يوحد 

منزلة المنفعة التى استحقها ثبل إعتائه؛ كأن أجره مدة ثم أعتقه نإن الأحرة لسيده بعد الإعتاق» ولا يرجع 

بها عليه العبد» وحيقذ فالعرض حصل للسيد والعوض الآخر لازم له معنى فى المأذون لاف غيره تدبر. 
# 0#« 


١1 


باب الربا 
الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما. (إن وارث) لمن وقع له العقد (أو 


الل لاا ا ل ا ال ا لل ل ل ل ل 1 


قوله: (إن وارث إل) قال فى الخادم: وهذا إذا كان الوارث واحدًا أو جماعة واتفقوا على 
ذلك؛ فلو وافق واحد وحالف الآخر هل يجرى التحالف بين المخالف والآحر أو لا ؟ لما فيه من 
تفريق الصفقة, 

قال فى المطلب: حينقد يشبه أن يكون كما فى الرد بالعيب» أى إذا رد البعض وأحاز البعض 
هل ينفسخ فى الجميع أو لا ينفسخ فى شىء ؟ وحهان أصحهما الأول» فإن قلنا: لا يشسخ فلا 
تالف» وإن قلنا ينفسخ فى الجميع جرى التحالف بين المدكر والعاقد» ونوزع فى هذا التخريج 
بقرل الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين» ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة قلت: وهل 
نجرى التحالف بين المتبايعين أو أحدهما ؟ وبين الإمام إذا كان هو الوارت يشبه أن يكون على 


فصل فى بيان التحالف 

كوله: (على ذلك) أى: المحالفة للآخر. 

ثوله: (إذا رد إخ) أى: بغير الرضى. 

كوله: (أصحهما الأول) تقدم عن شرح «م. رم إنه إذا رد المشترى بعض المبيع بالعيب دون بعصء أو 
رد بعض الورثة نصيبه بالعيب دون بعض بغير رضى البائع؛ الأصح 0 
بالخيار يكون فسا فى الكل؛ فإما أن يكون نحلانًا : فى التصحيح؛ وإما أن يكون الصواب كما فى الرد 
بالخيار. 

ثوله: (جرى التحالف) أى: ويفسخ فى اللجميع. 

كوله: (إلى تفريق الصفقة) أى: المراعى فى مسألة الرد بالعيب» حيث كان الملاف السو جل 
وخدمه فى الكل. 

قوله: (أو أحدهماع لعله أى: أحدهما. 


وله: (الإمام) استوجه وا. ط. فم أنه لا يجلف. انتهى حاشية منهج. 


مل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عاقدان) ولو نيابة (اختلفا » فى وصف عقد عوض) من بيع أو سَّلم أو إجارة أو 
مساقاة أو قِرَاض أو غيرها . إما فى جئس العوض أو عينه أو وصفه أو شرط الخيار أو 
الأجل أو قدرهما أو شرط الرهن أو الكفيل بالثمن أو غيرها مما يصمح شرطه. سواء كان 
العوض باقيّا أم تالفا قبض أو لم يقبض. (واعترفا). 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل لل ل ل ل ا 0ك 


الخلاف فى نظائره من الاستلحاق والنكاح والقتصاصء أنه هل ينزل مئزلة الوارث الخناص ؟. 
اننهى كلام الخادم. وقد يعمل كلام الأصحاب على أنهما وإن تحالفا لا يرد الباقى وقيمة التالف 
إلا بالرضى كما سيأتى فى الحامش» حذرًا من تفريق الصفقة. 

قوله: (اخختلفا) ولو فى زمن الخيار «م.ره. 

قرله: (سواء كان العوض باقيًا أم تالا قبض أم لم يقبض) كذا فى شرح الررض أيضًا لكن 
قيد فى المنهج التحالف بقوله: غالبًاء وقال فى شرحه: وقولى غالبًا من زيادتى سمرج به مسائل: 
منها ما لو احتلفا فى ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف أو فى عين نمو المبيع والنمن معًا فلا 
تخالف» بل يخلف مدعى النقص فى الأولى لأنه غارم؛ وكل منهما على نفى دعوى صاحبه فى 
الثانية على الأصل. انتهى ويمكن أن يُحمل قوله أو التلف على معنى أو بعد التلف قبل القبض بأن 
تلف المبيع قبل القبض ثم احتلفا فى قدر النمن فلا تحالف لانفساخ العقد بالتلف قبل القبسض 


نوله: (وقد بحمل كلام الأصحاب [لخ) وعلى هذا يكون تفريعًا على الضعيف كما سيأتى؛ وأما إن 
فرعنا على الأصح فنقول: إن معنى كلام الأصحاب أله يرد ثيمة التالف والموحودء ولا تفريق للصفقة كما 
سياتى . 

ثوله: (ولو فى زمن الخفيار) وإن كان الفسخ حيفل جائرًا بلا تصالف» لأنه لم يوضع للفسخ بل 
عرضت اليمين رَجَامٌ أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد. انتهى (م.ر). 

قوله: (بعد القبض) ثيد به لأنه لا يتأتى الاحتلاف فى المبيع مُبله لأنه حيتقذ يكون بيد بائعه. 

توله: (أو التلف) الأحسن عطفه على القبض؛ أى: أو اختلفا بعد التلف سواء ثبل القبض أو بعده» 
والخيار للبائع» كذا فى حواشى المنهج. 

قوله: (فى الأولى) أى: بشقيها. 

ثوله: (فلا تحالف) بل يصدق البائع لأنه الغارم. انتهى شيخنا وذي. 


باب الربا ١‏ 

(بصحة العقد ويفقدان » بينة) بأن لا يكون لأحدهما بينة» (أو لهما ثنتان) 
أى: بينتان بأن يكون لكل منهما بينة. 

قرله: (واعنرفا بصحة العقد) أى: ولو حكما كما سيأتى فى قوله. نعم لو قال إل 
ولذا قال بعضهم: الشرط وجود الصحة لا الاعترزاف بها. 

قوله: (بأن لا يكون لأحدهما بيئة)؛ فإن كان له بينة وأقامها عمل بها. 

قوله: (أو هما ثنتان وتعارضتا) لكونهما أطلقتا أو أرختا بتاريخين متفقين؛ أو أرصت 
إحداهما وأطلقت الأخحرىء, أما لو أقاما بينشين مؤرحتين بتاريخ مختلف كأن تقول بينة 
المشترى نشهد أنه باعه هذا العبد من سنة بخمسين) وبيئة البائع نشهد أنه اشهراه .عمائة مسن 
أربعة أشهرء فتقدم سابقة التاريخ. هذا كله إذا لم يمكن الجمع بينهماء فإن أمكن بأن ادعى 
المشترى أن المبيع هذا العبد وأقام بينة» وادعى البائع أن المبيع هذه الحارية وأقام بينة» عمل 
بهما اتحمدا تاريّنا أو اختلفا لاحتمال تعدد العقد, فحيئذ يسلم العبد للمشترى .مقتضى 
بينته؛ وتبقى الحارية أيضنًا بيده إن كان قبضهاء وله التصرف فيها .مقتضى بينة البائع» لكن 
لا يحوز الوطء لاعتراف المشترى بتحريمه وعليه مؤنتهاء فإن لم يكن قبضها أبقيت بيد البائع 
على قياس من أقر لشخص بشىء وهو ينكره وعليه.مؤلتهاء وهذا كله بالنظر 
للظاهر أما بالنظر للباطن فالأمر موقورف على الصدق والكذب. انتهى «م.ر» و وع.ش» 
ورشيدى ملخصا. 


وكذا بعده والخيار للبائع وحده. فلا يتصور بعد ذلك فسخحه بالتحالف ولا ينافى قوله» بل يحلف 
مدعى النقص فى الأولى» حواز تصوير ذلك يما إذا كان الثمن مقبوضًا فالقول قول مدعى النقص 
الذى هو البائع لأنه غارم» ويحمل ما هنا كشرح الروض على غير هذه الحالة. فليتأمل. 

قوله: (واحدة) فلا يكفى بمينان كما دل عليه كلام الماوردى وحزم به فى الأنوار» لكن 
استبعده الأذرعى وغيره» وقضية كلام الشيحين حلافه وهو الأوحه كما فى شرح الروض. 


توله: (جواز تصوير ذلك [لخ) هل له صورة أصرى ؟ ولعل مراده أن هذا التصوير لا .كتنع حتتى 


توله: (غبر هذه الحالة) وهو تلفه القبض ولا حيار للبائع. 


(ففى يمين) واحدة (كل واحد) منهما (حلف») عند الحاكم (نفيا): أى: على 


الب ب ل ل ل ل 0 


قوله: (ففى بمبن كل واحد إلخ) نعم إن احتلفا فى شىء ثما ذكر بعد الإقالة أو بعد 
فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد االحقء لا بعد القبض خلافا للعبادىي» وعللسى 
الأول يعمل ما فى المنهج بداليل قرنه بالإقالة فلا تحالف؛ بل يلف كل لأنه مدعى عليه فى 
النفى والإثبات معاء فسقط ما للسبكى هناء فإن نكل أحدهما قضى للآخرء وإن نكال 
ترك اقوى رقار ل عن الخاذل: 

قوله: (حلفا نفيًا وإثبات أى: إذا بقى العقد المحتلف فى كيفيته فلو زال بالإقالة بعد 
القبض أو بالانفساخ مطلقا فلا تحالف» بل ملف الغارم فقط. وصورة الإقالة كأن اشترى 
توبًا وقبضه ثم تقايلا بإماب وقبول» سم حاء المشترى بالثوب ليرده ويأخذ ثمنه؛ فقال 
البائع المبيع توبان صدق المشترى بيمينه لأنه غارم» وكذا يصدق البائع بيمينه إذا ادعى 
المشترى أن الشمن أكثر مما أتى به البائع» وصورة الانفساخ أن يتلف المبيع قبل القبض بآفة 
أو بإتلاف البائع؛ أو يتلف بعد القبيض كذلك؛ وكان الخيار للبائع وحده؛ ثم اختلفا فى 
المن فقال المشترى: هو عشرون مثلا وقال البائع: عشرة. صدق البائع لأنه الغارم» أما لو 
كان التلف بعد القبض ول يكن خيار فلا انفساخ؛ فإذا حصل بعد ذلك واخحتلفا فى شىء 
ما ذكر شحالفاء وإئما قيدت الإقالة.:ما بعد القبض لأنه لا يتأتى الاحشلاف فى المبيع إلا 
حينئذ» أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد 
القسض وقبله؛ ويكون المصدق البائع لأنه الغارم, هذا حاصل ما فى مم.رء والمنبهج 
و حواشيهما. 

قوله: (حلف نفيا وإلباتا) أى: على البت فيهماء إلا نمو الوارث فيحلف على نفى 
العلم فقط. انتهى. وق.ل». 


قوله: (ثم على إثبات) فيه إشارة إلى أن التعقيب غير مراد. 
قوله: (وأما أنه فى يمين واحدة ) فيه إشعار قوى بكفاية اليمينين بالأول. 
ا 201 
ثرله: (بكفاية اليمينين) أى: على التوالى من كل على الصحيح. وكيل: لابد مسن يميئين» لكن يجسف 
البائع أولا على النفى ثم المشئرى كذلك» ثم البائع على الإثبات ثم المشئرى كذلك. 
قوله: (بكفاية اخ) بل هو مندرب؛ لقوة مدرك القائل بأنه لابد من يمينين. 


باب الربا ١‏ 
نفى قول صاحبه. (فإثباتا). أى: ثم على إثبات قوله أن يقول البائع مثلا: والله 
ما بعته بماتة بل بألف ويقول المشترى : والله ما اشتريته بألف بل بمائة. أما حلف 
كل منهما فلخبر مسلم. «اليمين على الدعى عليه» وكل منهما مدعى عليه كما أنه 
مدع. وأما أنه فى يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة» ومنفى كل منهما فى ضمن مثبته 
فجاز التعرض فى اليمين الواحدة للنفى والإثبات؛ وأما تقديم النفى على الإثبات المفاد 
بالفاء فلأنه أصل. ولأئه يلزم من إثبات قوله: نفى قول صاحبهء بخلاف العكس فلا 
فائدة للتعرض له بعد الإثبات أى: : غير التصريم بهء وقد يقال قضيته أنه إذا أتى 
بالإئيات ت فقط اكتفى به. ويجاب بأنهم إنما يكتفون فى ذلك بالصريح» ولهذا لم 
يكتفوا بقوله ما بعت إلا بكذا خلافًا للصيمرى. وقول النظم: فى يمين متعلق يحلف 
لتضمنه الجمع. أى: حلف على النفى ثم الإثبات جامعًا لهما فى يمين وتقديم النفى 
على الإثبات مندوب. كما زاده بقوله (وبالندب اتصف). 

(ترتيب ذا) . وصححه فى الروضة كأصلهاء ونقل الإمام والغزالى الاتفاق على أن 
الخلاف فى الوجوب. قال السبكى: وهو الأقرب إلى كلام الشافعى والأصحاب. 
وخرج بالاختلاف فى وصف العقد الاختلاف فى نفسهء كما لو قال: بعتك فقال: بل 
وهبتنى فلا تحالف وسيأتى. وبعقد العوض غيره كالوقف والهبة والوصية فلا تحالف 
فيه. وباعترافهما بصحة العقد ما إذا لم يعترفا بها كأن قال: بعتك بألف. فقال: بل 

قوله: (وكل منهما يدعى عليه) لكن يازم حلفه على ما يدعيه أيضًا ولم تعهد اليمين 
على المدعى» وقد يقال: إن اليمين ليست لإثبات ما يدعيه؛ بل لرحاء الدكول فيئبت 
العقد. تدبر 


قوله: (بخلاف العكس) أى: لا يلزم من نفى قول صاحبه إثبات قوله هو. 
قوله: (فقال أو برق حمر !ل قال القاضى: وفيما إذا قال إنما اشاريت جخمر أو ثمن بجهول» 
0 ل ات عش ياو ا لزان 


ثوله: (لا يمكن قبول قول البائع) إذ لا يثبت الألف .مجرد ثوله. 
توله: (فذاك) مع أنه كدب ثوله الأول مرائقته. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بحر أو بزقُ خمر فلا تحالف. بل القول قول مدعى الصحة كما سيأتى. نعم لو قال: 
كه ياك تان بل بخمسماثئة وزق خمر تحالفا بعد حلف مدعى الصحة. 
لاختلافهما فى قدر الثمن ذكره فى الروضة وأصلهاء فذكر اعتراف العاقدين بالصحة 
جرى على الغالب» وبقوله: ويفقدان بينة أو لهما ثنتان أى : ولم يؤرخا بتاريخين ما 
لو كان لأحدهما بيئة أو لكل بيئة وأرختا بتأريخين فلا تحالف؛. بل يقضى بالبينة 
المفردة وبمتقدمة التاريخ لصاحبها بخلاف ما إذا لم يؤرخا بتأريخين لتساقطهماء 
وقوله : واعترفا بصحة العقد أى: مع بقاثه إلى حالة التنازع. فلو تقايلا ثم تنازعا فى 
قدر الثمن فلا تحالف. بل القول قول البائع لأنه غارم كما جزم به الشيخان. 
رتنبيه) 

لو اختلفا فى عين المبيع والثمن معا. كبعتك هذا العبد بدرهم فيقول: بل هذه 

الأمة بدينار. لم يتحالفا إذ لم يتواردا على شىء واحد. بل يحلف كل منهما على 
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قرله: (بل بحلف كل ! إخ) ويرتفع العقد بذلك فيبقى العبد والحارية بيد البائع ولا شىء 
له على المشترى») ويجب على البائع رد الدرهم الذى يدعيه نا إن كان فبضه؛ فإن قبله 
الشتزى فذاك؛ وإلا أبقى بيد البائع إلى اعتراف المشترى» كمن أقر لغيره بشىء وهو يدكره؛ 
ويتصرف البائع مسب الظاهر؛ أما فى الباطن فالعبرة ما فى نفس الأمر» فلو أقام كل بينة 
على مدعاه سُلمت الأمة للمشزى؛ ويسلم هو الديدار ويبقى العبد بيده إن كان قبضه وإلا 

قوله: (تحالفا بعد | لح) عبارة الروض: حلف أى: البائع على نفى المفسد ثم تحالفا. انتهى. 
وقوله: على نفى المفسد قال فى شرحه: بأن يقول لم يسم فى العقد حمرًا. التهى. ولا يظهر 
التحالف .بمجرد حلف البائع على نفى المفسدء بل ينبغى بعد حلفه مطالبة المشترى ببيان صحيح؛ 
فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك وإلا تحالفاء أذًا ما فى الحاشية الأخرى عن القاضى. 


قوله: (فلو تقايلا إلخ) يبغى أن مثله ما لو انفسخ البيع لتلف المبيع بعد قبضه فى زمن خيار 
البائع ولحدم ثم تنازعا فى قدر الشمن. 


ثرله: (ولا يظهر التحالف [ ل) قد يقال: إنهما هنا بعد نفى المفسد بمحلف البائع اتفقا على صحة 
العقد 7 ما بج مجان رار انان كنا رلك لل اك ا لي واحتلفا فى 
قدر الثمن نيتحالفان» فلاف ما سبق عن القاضى؛ فإنهما لم يتفقا على صحة البيع وهو ظاهر. 

ثوله: (بعد قبضه) أو ثبله مطلمًا كما مر. 


باب الربا كنلا 
نفى قول الآخر. (واقض لحالف على + منازع) له (من واحد قد نكلا). أى: نكل 
عن واحد من النفى أو الإثبات أو عنهما المفهوم بالأولى. وجعل النكول عن أحدهما 
كالنكول عنهما لاتصال أحدهما بالآخر. فلو نكلا جميعا وقف الأمر وكأئهما تركا 
الخصومة. ولو نكل الولى فهل يقضى بيمين صاحبه؟ أو يوقف الأمر إلى بلوغ الصبى 
وإفاقة المجنون فلعلهما يحلفان. وجهان رجم منهما الإمام الثانى. 

(ندبًا بدا) بإبدال الهمزة ألفاء للوزن أى: وبدأ باليمين ندبًا (مُكاتِب باللكسر») 
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أبقى بيد البائع إلى اعتراف المشترى» وانظر هل يجب عليه الدرهم أيضًا بمقتضى بينة السائع 
أم لا ؟ حرره. انتهى من حواشى المنهج والمنهاج؛ ما عدا قولنا وانظر إِلّْ. 

قوله: (بل يحلف كل على نفى قول الآخر) ولا فسخ لأنه فرع ثبوت البيع ولم يثبت» 
لآن أحدهما حلف على نفى بيع الأمة فانتفى» والآخخر على نفى بيع العبد فانتفى. انتهى 
(خءر) ولرع.شا. 


ومسي يعيب نسي سيت عمييتم لجبيين امعي: لجيييي لصي مبيسي مسيس لمسيسم بانايية لشجرية اسيسيم فسييي بخاص ليسي الام وساي يسام سيم ممه سس ميتم ميلس عتمتسن ةسيام اليم ليت اتسين اموي تساي سس تصن ينين ماي يلتبي مسيم سي ميم ميم سيمل 


قوله: (واقض لخالف إلخ) هل شرط القضاء له أن يحلف يعد نكول الناكل ؟ حتى لو بدأ 
بالبائع فحلف ثم نكل المشترى» فلابد من حلف البائع أيضًا الآن» إذ لا يقضى .جرد التكول أر 
لا يشرط ذلك» كما هر ظاهر إطلاق عباراتهم هنا فيه نظرء والقياس الأول وعليه فلو نكل 
المبدوء به فهل يكفى الآحر يمينا واحدة؟ لأنها واقعة بعد النكول؛ فتكفى عن يمين الأصل» وعين 
الدكول فيه نظرء والاكتفاء غير بعيد. فليتأمل. 

قوله؛ (ورجح منهما الإمام) اعتمده رم.ره. 

قوله: (لأن جانبه أقوى) والأصل فى اليمين أن تكون ممن جائبه أقوى. 


ثوله: (أن يخلف بعد نكول إل) علل فى شرح الروض النضاء للحالف بعد تكول خخصمه يقوله: 
لثمام -حجتهء وهو يفيد أنه لا حلف بعد التكول؛ إذ ليس القضاء بالدكول بل بتمام حجة الحالف. انتهى 
وعبارة الروضة: وإذا اكتفينا بيمينين تجمع النفى والإثبات فحلف أحدهما ونكل الآخر تُضى للحالف» ثم 
قال: وإذا قلنا بالمحرج أنه يتعلف أولاً على برد النفى؛ فإذا حلف من ابددا به ثم عرضت اليمين على 
الآخر فإن نكل حلف الأول يمينا ثانية على الإثبات وقضى له وإن نكل عن الإثبات لم يقض له؛ ولو نكل 
الأول عن بمين النفى أولاًء حلف الآخر على النفى والإثبات وثضى له إلى آخعر ما ذكر على هذا القشول؛ 
فلم يذكر الحلف بعد النكول إلا على هذا القول» وله وجحه ظاهر فليتأمل. 


الل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


للتاء أى: سيد فى الكتابة لأنه فى رتبة البائع . (وبائع) فى البيع لأن جانبه أقوى 
أن اللبيع يعود إليه بعد الفسم المرتب على التحالف. وقضيته أن هذا محله إذا كان 
الثمن فى الذمة. فإن تبادلا معيئنا بمعين أو ما فى الذمة بما فى الذمة فلا يتجه إلا 
التسوية فيتخير الحاكم. وبه صرح الإمام فى الأولى. قال الرافعى: وينبسى تخريجه 
على أن الثمن ماذا؟ وناقشه فى الطلب بأن مأخذ البداءة قوة جانب على جانب. كما 
ذكروه فى تعليل الأقوال وذلك مفقود هنا. وقد يمنع فقده لأن جانب البائع أقوى. 
لأن المبيع هو المقصود وإن تساوى العوضان فيما ذكر فتأمل. وما بحثه الرافعسى صرح 
بد القاضى مجلى والعراقى شارح المهذب. (و) بدأ باليمين (زوجها) أى: المرأة (فى 
الهر) لقوة جانبه ببقاء التمتع له. كما قوى جانب البائع بعود المبيع إليه. ولأن أثر 
التحالف يظهر فى الصداق لا فى البضع وهو باذله فكان كبائعه. 

(لا مسلم) فى السلم فإنه لا يبدأ به بل بالمسلم إليه لأنه فى رتبة البائع . وتعبيره 


قرله: (قال الرافعى) كأنه فهم أن معنى قوطهم: لآن المبيع يعود إليه أى: وهو المقصود.ء 
رإن كان الشمن يعود إلى المشترى أيضناء وهذا حاصل قول الشارح وقد بمنع إل. 

قوله: (وبائع) عبارة شرح المنهج: فمحل ذلاك إذا كان المبيع معينا والدمن فى الذمة ففى 
العكس يبدأ بالمشئرى» وفيما إذا كانا معيسين أو فى الذمة يستويان؛ فيتخير الحاكم بأن يجتهد 
بالبداءة بأيهما. انتهى وهل التعيين فى املس كالتعيين فى العقد القباس نعم. 

قوله: (فيتخير الحاكم) اعتمذده لعيراء 

قوله: (بل بالمسلم إليه) اعلم أنه قد علم ثما مر فى الشرح وفى هامشه عن شرح المنهج أ 
إن كان العرضان معينين أو فى الذمة استويا بأن ينخير الحاكم» وإن كان أحدهما فقط معنا بدأ 
بصاحبه بائعًا كان أو مشريًا حيشذ تشكل السألة المذكورة لأن المسلم فيه غير معين» ولابد 
ورأس س امال تارة يكون معينا وتارة يكون فى الذمة, فقضية ما تقرر أله إن كان معيئًا بدأ بالمسلم 


قوله: (فقضية ما تقرر كت أسئو جه لرع.ش) تقديم المسلم سواء كان المن معينا أو فى الذمة: لأنه 
يتعين فى اجلس ثال؛ عملاكا للأنوار. 


قوله: (إن كان معينا إلح) : قد مر أن التعيين فى المجلس من التعيين فى العقد؛ ور أس مال السلم لابد من 
تعييئه فى ابجلس, 


باب الربا شل 
بما ذكر سالم مما يوهمه قول الحاوى: بدأ البائع ندبًا من تعلق الندب بمسألة البائع 
٠ 00 5 57 3 3 5 2 5 5 3 3 3 0 1‏ به 
ففط. رثم) بعد التحالف 2 ينفسخ العقد إذ اليمين لا تزيد على البينة. بل (الذى قد 
حكما») أى: الحاكم (يفسخة) وإن لم يلتمسا منه الفسخ قطعًا للنزاع. (أو) يفسخه 
(من أراد منهما) الفسخ. لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب. نعم إن 
نراضيا بما قاله أحدهما فلا فسخ. ثم الفسم ينفذ ظاهرًا وباطنا إلا إذا فس أحدهما 
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قوله: (بعد التحالف) أى: عسد الحاكم أو امحكم فلا يصح الفسخ بعد تمالفهما 
بأنفسهما. انتهى وع.ش» على (عغاراء 

قوله: (وإن لم يلعمسا منه الفسخ) أى: ما لم يعر هنا عن الخصومة؛ وإلا فلا يجوز له 
الفسخ حيئذ. التهى عار 


جي انس ةل ب تا يلف سس اسيك معنن بو قن عت لبر بسع شيم نس ميخ سك فيا يكذ بعس رك سمل مجه بيد حك حي بجي شت ع يت تج يد سه جيي بون ممح نتن ديه بهن لنت كا جم ا 


أو فى الذمة استويا فيما ذكر ومن البداءة بالمسلم إليه لا يوافق تميئًا من ذلك اللهم إلا أن يكرن 
مستئنى من ذلك ويحتاج استشناؤه للتوحيه» ثم رأيت الشهاب بن حجر فى شرح الإرشاد قال ما 
نصه: لكن مر أنه يبدأ بالمشترى إذا كان الشمن معينا والمبيع فى الذمة؛ ولا ريب أن المسلم 
كالمشترى المذكور فكان القياس البداءة به» وقد يجاب بأن اشسزاط قبض رأس مال السلم للمسلم 
إلبه صيره أقوى حانبًا من المسلمء لأنه فاز بعوضه الناحز فلذا قدم عليه» وأما نَم فالمشتزى أقوى لما 
علم ثما مر. انتهى.فليتأمل «س.م1. 

فوله: (وإن لم يتمما إخ) قال فى شرح الروض: بل وإن أعرضا عن الخصومة على ما صححه 
فى سرح الإرساد. لككن نقل الاسنوى عن القاضى أنه ليس له الفسخ حينقط. انتهى وججزم فى 
المنيج .ما قاله القاضى» وعبارة المنهج: نم أى بعد التحالف إن أعرضا أى عن الخصومة أو نراضيا 
أى هما قاله أحدهماء أى فيعرض عنهما فى الأولى ويبقى العقد فى الثانية» وإلا فإن سمح أحدهما 
أحبر الآحر وإلا فسخحا أو أحدهما أو الحاكم. انتهى. 

قوله: (أو من أراد منهما) قال فى شرح الروض: تم الفسخ فيما ذكر ليس فوريًا على الأشسبه 
فى المطلب لبقاء الضرر الموج إليه. 


الم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وهو مبطل. فينفذ ظاهرا لاباطنا لترتبه على أصل كاذب» قاله الإمام واختاره 
السبكى. فإن أراد التقار على العقد جاز وإن لم يتفق» فطريق الصادق أن ينشئ الفسم 
لينفذ باطنا وبحل التصرف . (لا فى دم) فى الصلم عنه؛ (و) لا فى (البضع) فى 
نكاح أو خلع . (و) لا فى (العتق) فى كتابة أو عتق بعوض فلا فس فيهاء أى: 
لايظهر أثر الفسخ فيها فلا يرد الدم لوليه» ولا البضع للزوجة فى النكاح وللزوج فى 
الخلع . ولا العتيق للسيد فى الكتابة والعتق بعوض. وإنما يظهر فى رد أبدالها من 
الدية والمهر والقيمة. كما نبه عليه بقوله: (فرد»م) أى: العاقد (أبدالها) إلى 
مستحقيها. ويجوز رفع أبدالها بالفاعلية لرد يقال: رده إلى منزله وَرّد إليه أى: 
رجع. قاله الجوهرى . (وفى سواها) أى: الدم والبضع والعتق يرد (ما وجد) من 
العقود عليه, 

قوله: (فإن أرادا التقار على العقد جاز) بأن يقولا: أبقينا العقد على ما كان عليه أو 
أقررناه» فإنه يعود العقد بعد فسخحه من غير صيغة بعت واشتريت؛ وإن وقع ذلك بعد 
مجلس الفسخ. هكذا نقل عن وز.ى, هناء وصرح به وم.رء فى باب القراض من شرح 
المنهاج. انتهى وع.شء على «م.ر». 

قوله: (لا فى دم والعتق ! خ) أفاد كلامه أن الفسخ فى هذه الأربعة إثما هو فى المسمى 
وعقودها باقية بحالهاء وأن البدل لايجب إلا بعد الفسخ. انتهى شرح الإرشاد الحجر. وقد 
أفاده الشارح بقوله: أى: لايظهر إلح؛ وعبارته فى شرح الروض: فأثر الفسخ فى هذه 
الأشياء لا يظهر فى المعقود عليه: فلا يرجع البضع فى الصداق للزوحة ولا فى الخلع 
للروج؛ ولا الدم لوليه فى الصلح عنه؛ ولا العتق للسيد فى العتق بعوضء وإنما يظهر فى 
بدله كما عرف. 

قوله: (وفى سواها ما وجد مع قيمة الداقص) قد عدوا من السوى البيع؛ فإذا باع 
أحد عبدين اشتراهما ثم تمالفا رد الباقى وقيمة الموحود» وعللوا المسألة كلها بتعذر العود 
فجعلوا البيع هنا يأسا ولم يجعلوه يأسا فيما إذا باع أحد عبدين اشتزاهما ثم باع أحدهما 
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باب الربا سوم 

(بقيمة). أى: مع قيمة (الناقص) منه يتلف أو عيب حسا كموت وسقوط يدء أو 
حكمًا كإعتاق وتزويج؛ وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذى يدعيه البائع. فلو 
تحالفا فى بيع عبدين وقد مات أحدهما أو عتق رد الشترى الموجود وقيمة التالف» أو 
وعلم عيبا فيه أو فى الباقى فقالوا: لا يأحذ أرشا لاحتمال عود الزائل فيرد اللدميع» ويفرق 
بأن الفسخ هنا رفع العقد وبعده لابد أن يرحع للمشترى عينه أو بدلهاء فلو أمرناه بانتظار 
العود لرءما فات ماله من أصله؛ إذ الأصل عدم عوده إليه بعد بيعه؛ وهناك لا يفوت عليه 
شىء بالانتظطار» لأن الغرض أنه باع المبيع وأحل نه أو وجب لهوإن لم يأحذه. التهى. 
حجر فى حواشى الإرشاد. 

قوله: (بتلف أو عيب) ولو حصل بعد الفسخ لضمانه له حينئذ ضمان يد وح ل». 

قوله: (وقيمة التالف) أى: يوم التلف لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدلهاء فتعين 
النظر لوقت فوات المبدل» إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله. انتهى. حجر 
وراحعه وسيأتى هذا قريبا. 

قوله: (الناقص منه) أى: المعقود عليه. 

قوله: (أوعيب ثم قوله: أو ترويج) هذا يدل على أنه حمل القيمة فى قول المصدف بقيمة 
الناقص على مايشمل الأرش» والنقص على مايشمل نقص الوصفء و على هذا فقول المصئف يوم 
خرجا عن ملكه يُحتاج إلى المسامحة» إذا ليس فى صورتى العيب والتزويج خروج عن الملك وكأنه 

قرله: (رد المشنزى الموجود وقيمة التالف) كذا فى شرح الروض وغيره أيضاء لكن قضية 
كلام الشيخين ضعف هذا. قال فى الخادم: قوله: ولو اشترى عبدين وتلف أحدهماء ثم اعتلفا 
وتعالفا هل يرد العبد الباقى افيه الخلاف المذكور فى مسألة ما إذا وجد البافى معيبا إن قلنا: يرد 
فبضم قيمة التالف إليه وترك التفريغ على الأصح وهو أنه لا يرد وينبغى أن يرد قيمه التالف 
وقيمة الموجود سليما. انتهى. ما فى الخادم. 

وفى العباب: وإن تلف بعضه كأحد العبدين رد الباقى برضى البائع وقيمة التالف. انتهى. 


قوله: (ويبغى أن برد فيمة [خ) هذا مخالف لقضية الفسخ؛ والذى فى شرح الروض والتحفة الاقتصار 
على الأول. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فى بيع عبد وقد سقطت يده رده مع التفاوت بين قيمتيه سليما ومعيبّاء أو فى بيع 
أمة وقد زوجها ردها مع التفاوت بين قيمتيها مزوجة وخلية. أو فى بيع عبد وقد 
مات رد قيمته. وقضية ة كلامه إيجاب القيمة فى المثلى كالتقوم وصححه الماوردى. 
والشهور كما فى المطلب ونص عليه فى الأم إيجاب الثل فيه. وتعتبر قيمة الناقص 
(بيوم خرجا؛ عن ملكه) أى ١‏ الراد. إذْ مورد الفسم العين لو بقيت والقيمة خلف 
عنها. فلتعتبر عند فوات أصلها. (وهو بزائد نجا) أى: والراد فاز بزائد. 

قوله: (وقد سقطت يده إخ) فى «ق.ل»؛ عن الرملى أن ماله أرش مقدر يضمن ,مقدره 
انتهى. وهو هى شرح الروض أيضا. 

قوله: (مع التفاوت إل) لآن ما يضمن بقيمته يضمن بعضه يما نقص منهاء فليس 
الآرش هنا جحزء من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة. انتهى. وس.م» وحجر. وكأنه 
لارتفاع العقد بالفسخ فلا يبقى للتمن حكم. 

قوله: (يوم خرجا عن ملكه) قيل يحتاج للفرق بينه وبين ما لو باع عينا فردت عليه 
بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع؛ فإنه يضمنه بالأقل من العقد إلى القسضء؛ و كالرد 
بالعيب والفسخ بإقالة أو نحوهاء وكالثمن ثم المبيع لو تلف عند المشتزى, ففيهما يعتبر 
الأقل المذكور لاقيمة يوم التلف» ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد» فنزل منزلة 
فقيد بالرضى إشارة إلى امتناع ذلك قهراء ولا يخفى أن قياس ذلك فيما لو تعيب البيع أنه لا يرد 
مع الأرش إلا بالرضى» فيحمل على ذلك قوشم: رده مع أرش العيسب أى إن رضن البسائع 
فتأمل. 


قوله: (فقيد بالرضى) أى: كما فى رد المعيب وإمساك الباقى؛ وفى الروضة إشارة إلى ذلك. التهى 
شرح «م.ر» وثال وع.ش »: لم يذكره حجر» ولعله لأن ما ذكره عن العباب د كنع) لأنه حيث الفسخ 
العّد تعين رد ما وحد من لمبيع وإن لم يرض صاحبهه والقياس على رد المعيب وإمساك البائى فيه نفلر لأنه 
لا فسخ هناك للعقد ثبل الرد فتعذر الرد لتفريق الصفقة؛ وما هنا جعل فيه الفسخ بعد التحالف فلا طريق 
إلى إبقاء العقد؛ فلعل المراد أن البائع إذا لم يرض برد البائى وبدل الثالف أخل قيمة الجميع؛ لا أن له المع 
من الفسخ فليتأمل» فإنه لم تنحسم مادة النظر بذلك. انتهى وما ترجاه بقوله: فلعل إلخ هو المفرع على 
الأصح الذى ذكره صاحب الأنوار بقوله: وينبغى أن يرد ثيمة التالف إل فإئه بيان للمفرع على الأصح 
هناء حيث حعل الفسخ الملزم للرد مع مراعاة عدم التفريق تأمل. 


باب الربا ١‏ 

(منفصل) قبل الفسخ دون متصل» لا مر أن الفسم يرفع العقد من حينه لامن 
أصله . وأن المتصل تابع للأصل. (و) رد (قيمة للهارب») حالة الفسم (لفرقه) أى : 
للحيلولة بينه وبين مستحقه . حتى إذا رجع رده واسترد القيمة فمسورد الفسخ هولا 
قيمته . والظاهر اعتبارها بيوم الهروب تنزيلا له منزلة الخروج عن الملك. (و) رد قيمة 
(الرهن) أى: المرهون (والمكاتب) كتابة صحيحة إذا لم يصبر الستحق إلى زوال الرهن 
والكتابة. لكن. 

(ليس لها) أى: للفرقة بل للفيصولة. فموردا الفسحم قيمتهما لا هما لأن الرهن 
والكثابة يمئعان تملك العين لكوئه إبطالا لهما وهما لازمان من جهة الراهن والسيد 
فكانا كالبيع . وتوقع زوالهما كتوقع عود المبيع بخلاف الهروب. ولذلك مئعا رجوع 
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إتللااف فتعين النظلر ليوم التلف» وثم الموحب للقيمة جرد ارتفاع العقد من غير نفلر لفعل 
اك فتعبن النظر لقضية العقد ومابعده إلى القبض. انتهى . (حجر). 

قوله: ( ورد فيمة الرهن) أى: اللازم بالقبض» والظاهر اعتبارها بيسوم الرهن. انتهى. 

قورله: ( إذا لم يصبر المستحق إلى زوال الرهن والكتابة) الذى فى الإرشاد وشروحه 
اختصاص ذلاك بالرهن دون الكتابة والفرق أن الرهن عكن التوصل إلى فسخحه فى الال بفللاف 
الكتابة» فيشنرط فى كود الرهن كالتلف عدم صبر البائع» فلاف الكتابة فإنها كالتلف مطلقاء تم 
الذى فى الإرشاد فى الروضة وأصلها كذا بحظ شيعا البرلسى؛ والذى مى سرح الروض موافق 
ما هنا وحمل عليه عبارة الروض. 

قوله: ( إذا لم يصبر المستحق) وفيما إذا صرر إلى زوال الرهن» قال التوحرى فى شرح 
الإرشاد: ينبغى أن يأعحد القيمة المفرقة كما لو أحره. التهى. قيل: وفيه نظر لأن الصير باحثيار 
على أن التشبيه ما ذكر سهو لما مر فيه. 


قوله: (الذى فى الإرشاد وشرحه ( الذى 2 مرا أيضا أن البائع فى الرهن» عثير بين اننظار فكاكف 
وبين أخعل القيمة للفيصولة وأن الكتابة كالتلف. 

كوله: ( إلى فسخه) أى: فكه بتوفية الدين» عنلاف الكتابة فألحى المكاتب لذلك بالتالف. 

ثوله: (لمامر فيه) أى: من أن له أحرة مثل المدة الباقية بعد الفسخ فقط. 


١8‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البائع بالإفلاس ولم يمنعه الهروب . (وموجرا يرد) أى: ويرد المؤجر (مع » أجرة 
مثل) للمدة الباقية من وقت الفسم إلى انقضائهاء بناء على جواز بيع اللمؤجرء وتبقى 
الأجرة المسماة للراد. ( ولعقدين تقع). 

(لنفيه يمين كل واحد») أى : ما مرء فيما إذا اختلفا فى صفة عقد واحد اعترفا 
بصحته. فلو اختلفا فى عقدين كأن قال أحدهما: بعتك هذا فقال الآخر: بل وهبتنيه 
فلا تحالف. بل يحلف كل منهما على ثفى قول صاحبه» فإذا حلفا رده مدعى الهبة 
بزوائده. إذ لاملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبهاء واستشكل رد الزوائد 

قوله: (وفيه نظر) أى: لتأتى ذلك فيما لوادعى الحبة والقبض «م.ر». 

قوله: (لأن كلا مبهما إلخ) قيل: لكن قوة الإشكال لا تخفى؛ لأن المتهسب وإن نفى 
البيع لكن المالك مقر له به. انتهى. وقد يقال: إقراره لما فى ضمن عقد بطل بالحلف بطل 
هو أيضا. 

قوله: ( فتساقطا) أى: وعمل بأصل بقاء الزوائد .كلك مالك العين. 


ترله: ( فلو اختلفا فى عقدين خ) فرع: سأل الأذرعى شيخه السبكى عما لو أرسل إنسان 
حارية لإنسان» تم احتلفا فادعى المرسل أنه أرسلها إليه على وجه السوم للبيع والمرسل إليه اشدية, 
فأحابه بأن القول قول المرسل» فيردها المرسل إليه إن كانت باقية» فإن كانت تالفة لم يلزمه 
بتىء؛ وقد نقل الداشرى ذلك ونظر فيه والنظر واضح. 

فالوحه لزوم قيمتها إن كانت تالفة» ويؤيده ما ذكروه فى مسألة لهبة المذكورة حيث أوحبوا 
الرد بالزوائد المتصلة والمنفصلة» وكلامهم يكاد أن يصرح بأن الموهوب لو كان تالفنا وحب رد 
قيمته. ربما يويده أنه لو دفع إليه ألفا ثم اعحتلفا بعد تلفها فادعى الدافع أنها فرضء والمدفوع إليه 
أنها قراض حتى لا يلزمه شىءم فإن المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملى خلافا لما فى الروض 
أن القول قول الدافع. 

قرله: ( ولا أجرة عليه لاتفاقهما إل) استشكل برد الزوائد المنفصلة إلا أن يفرق بين المسافع 
وغيرها. 

قرله: ( واستشكل رد الروائد إ خ) أى: المنفصلة, 


توله: ( إلا أن يفرق اح أى: بأن الروائد من عين المبيع «س.م؛ على المنهج. 
والكسب فى معئى ماهو من عينلة وس .م) أيضا, 


باب الربا ١‏ 
مع اتفاقهما على حدوثها فى ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع » وأجيب بأن 
دعوى الهبة لا تستلزم اللك لتوقفها على القبض بالإذن» ولم يوجد فى دعواه وفيه 
نظرء والأولى أن يجاب بمنع اتفاقهما على ذلك لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفى 
دعوى الآخر فتساقطتا . (ومدعى ) العقد (الصحيح دون) مدعى (الفاسد). 

(يحلف). فإذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده حلف مدعى الصحة لأن 
الظاهر معه. إذ الظاهر من حال المكلف اجتنابه الفاسد. واستثنى من هذا ما إذا باع 
ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانهاء فادعى أنه أراد ذراعا معينا حتى لايصم العقد. 
وادعى المشترى الإشاعة ليصم. فأرجم الاحتمالين فى الروضة تصديق البائع لأنه 


وففف ووم وم ووو فم ممم او وي الولو 


قوله: ( يعلمان ذرعانها) أى: عددها ليكون معلوما بالخرئية. 

قوله: (معينا) أى: عنده دون المشترى. 

قوله: 'إوادعى المشنرى الإشاعة) قال شيخنا الشهاب البرلسى: المراد مسن هذا أن 
الذرعان معلومة كعشرة؛ وقال له بعتك ذراعا بدينار مثلا؛ فقال: اشتريت؛ ثم قال البائع 
عند الاحتلاف أردت بقولى ذراعا أن يفرز لك ذراع شائع نتفق عليه؛ وقال المشترى: بل 
أردث ذراعا شائعا فى العشرة فيكون المبيع العشر. هذا مراده كما يعلم ,مراحعة الأسنوى 
ولا يصح غير هذا. والله أعلم» وعبارة الأسنوى التى أشار إليها هى قوله: فادعى البائع أنه 
أراد ذراعا معينا حتى لايصح العقد لاحتلاف الغرض فى تعيينه؛ وادعى المشترى الشيوع 
حتى يصح.؛ ويكون كأنه باع العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة. انتهى. 
١س.م؛‏ على حجر. ثم نقل عن شيخه «طب, ماكتبه فى الحاشية هنا. 

قوله: ( وهما يعلمان ذرعانها ) كان هذا القيد لأنهما إذا حهلا لا يكون دعوى المشترى 
الشيورع مقيدة للصحة:؛ إذ لا يصير المبيع معلوما بخلاف ما إذا علما لأنه يصير معلوما بالجزئية. 
فليحرر. 

قوله: (معيدا) المراد المعين فى إرادته بأن أطلق الذراع فى العقد ثم قال: أردت به ذراعا بعينه 


قوله: ( ذراعا بعيبه) أى: أردت أن يفرز لك ذراع ننفق عليه. 


ثوله: ( لأن إرادة ذلك) أى: مجردها لا ييزتب عليها الفساد» وإئما يترتب حينهذ إن لم يوافق المشيزى 


يا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أعرف بإرادته. وما إذا اختلفا هل وقع الصلم على إنكار أو اعتراف؟. فالصواب فى 
الروضة تصديق مدعى وقوعه على الإنكار لأنه الغالب. وما إذا قال السيد كاتبتك وأنا 
مجنون أو محجور على. وعرف له ذلك فإنه المصدق, ذكيره الرافعى فى بابه . فلو 

قرله: (تصديق البائع ) أى: بيمينه. شرح منهج. 

قوله: ( تصديق وقوعه على إنكار) أى: بيمينه. انتهى. «خ.ر). 

قرله: ( فإنه المصدق) لأن الكتابه ليست معاوضة محضة بغلاف البيع. 
لا شائعا» وسحاصله أن المراد بالمعين هنا المبهم لا الشسخمصء بأن قال: أردت به ذراعا أوله كذا 
وآخخره كذا لأن إرادة ذلك لا يترلب عليه الفساد حتى يصح قوله: ليفسسدك البيع» ولأنه سحيئة 1 له 
فرق بين أن يعلما ذرعائها أو لا. فتأمل. 

قرله: ( فإنه المصدق) ومئله ما لوادعى القاتل أنه كان يوم القثل صبيا أو مجنونا وعرف ذلك» 
أو الضامن أنه كان حين الضمان صبيا أو مجنونا وعرف ذلك؛ كلاف ما لو ادعى أحد المتبايعين 
ذلك؛ والفرق أن البيع معارضة محضة فالظاهر أنه لايقدم عليها إلا مستوفى الشروط هذا هو 
المعتمك, 

وينبغى أن أحد المتواحرين كأحد المتبايعين» بخلاف الواهب إذا ادعى ذلك فينبغى أنه المصدق 
لعاراء 

قوله: (فإنه المصدق) قال فى شرح الروض: ومثله قول الرويانى هنا: لو احتلفا فيما يكون 
وحوده شرطا كبلوغ البائع كأن باعه ثم قال: لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشترى. واحتمل 
ماقاله البائع صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم البلورغ) وصرح به فى الأنوار» وكلام الأصحاب 
فى الحنايات يوافقه. انتهى. 
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عليه فيكون البطلان حينشد لعدم موائقته لا لإرادة ذلكء والغرض أنه ادعى إرادة ذلك حتى لالمصح 
العقد؛ فاندفع مايقال أن تصده المعين بالشخص دون المشرى يقتضى فساد البيع. 

توله: ( لافرق بين أن يعلما إخ) لأن العلم بالمزئية لا يفيد حيتئل؛ بل لابد من علم عينه ونيه نظرء 
لأن دعوى المشترى الإشاعة ليصح تتوئف على العلم بالمزئية على كل حال تأمل. 

نعم لا فرق حيتئذ بالنسبة للبائع مع أن التقييد بعلمه الذرعان يقتضيه فليتأمل. 

توله: ( وعرف ذلك المناسب أن يقال فى الصبى؛ وأمكن ذلك كما فى شرح وم.ره. 


باب الربا شرل 
ادعى اتحاد النجم والمكاتب تعدده. ففى الرافعى عن البغوى تصديقه أيضاء ورأى 
النووى طرد الخلاف فيه. وما لو قال المرتهن: أذنت فى البيع بشرط رهن الثمن. 
وقال الراهن : بل مطلقا صدق المرتهن. كما نبه عليه الزركشى» ولو قال: اشتريت ما 
لم أره فأنكر البائع ففى فتاوى الغزالى أن القول قول البائع. قال الرافعى : ولا ينفك 
هذا عن خلاف. قال النووى: هذه مسألة اختلافهما فى مفسد العقد وفيها الخلاف 
اللعروف. والأصم تصديق مدعى الصحة. وعليه فرعها الغزالى وقال فى المهمات: إنه 
تردوه كاد وبحثا. فقد ذكر الشيخان أبو على وأبو محمد والقاضى واللتوى. والرويائى 
والجرجانى وغيرهم: أن الصدق المشترى لأنه أعلم بنفسه. فعلى هذا تستثنى هذه. 
وفى عكسها بأن قال الشترى: رأيته وأنكر البائع يصدق البائع. كما فى فتاوى 
البغوى والعمرائى لأن الأصل عدم الرؤية؛ وفى فتاوى القفال: إن سمع من البائع 
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قوله: ( وما لو قال المرتهن أذنت فى البيع بشرط رهن الفمن) أى: فالإذن غير 
صحيح والبيع المرتب عليه باطل» وقال الراهن: بل مطلقاء فالإذك صحيح والبيع كذلك 
وقوله: صدق المرتهن أى: والبيع باطل؛ ثم إن هذا ليس من اختلاف العاقدين. انتهى. 
لمءرا و (لع.شا. 

رالمعتمد فى البيع تصديق مدعى الصحة لأنه عقد معاوضة محضة؛ والظاهر أنه لايقدم عليها إلا 
من استوفى شروطهاء ولو ادعى الزوج أنه تزروج بولى وشاهدى عدلء وال مرأة أنه تزوج بدون 
ذلك. فالقول قول الزوج على المعتمد حريا على القاعدة؛ ومائقل عن النص من خلاف ذلك 
تعريع على القول بتصديق مدعى الفساد فى أصل القاعدة وم.ر). 

قوله: (تصديقه أيضا) المعتمد تصديق مدعى التعدد رم.ر. 

قرله: (كما نبه عليه الزركشى ) قال فى شرح الروض: وليس مما من فيه لأن الاخشللاف 
بعد تسليم الحكم المذكور لم يقع من العاقدين ولامن ائبهما. انتهى. 

قرله: (والأصح تصديق مدعى الصحة) اعتمده دم.ر». 

قوله: (يصدق البائع) المعتمد تصديق المسترى «م.ر». 

اي 
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إقرارا بالبيع مطلقا لم يلتفت لقولهء وإن لم يسمع منه إلا كذلك فقد أقر بالبيع. 
ووصل بإقراره مايبطله فيخرج على القولين؛ قال: والحكم فى عكسه كما ذكرنا. (و) 
يحلف (البائع والمسلم) فى الاختلاف (فى»*) كون (ما رد مقبوضا) أى: فى أن ما 
رد عين المقبوض. أو غيره بأن رد المشترى المبيع المعين بعيب؛ فقال البائع : ليس هذا 
اللقبوض منى. فيحلف البائع أنه ليس المبيع المقبوض. لأن الأصل مضى العقد على 
السلامة. وبأن رد المسلم المسلم فيه لكونه ليس على الوصف المستحق» فقال المسلم 
إليه: ليس هذا المقبوض منى فيحلف المسلم أنه هو المقبوض. ولا كان قياس الأولى أن 
يحلف هنا المسلم إليه لأنه بمنزلة البائع كما مرء أشار إلى الفرق بقوله من زيادته: 
(لفرق ما خفى) على الفقيهء وهو أن المسلم لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقدء 
والأصل بقاء شغل ذمة السلم إليه. والشترى اعترف بقبض ما اشتراه» ووقسع 
الاختلاف فى سبب الفسم والأصل عدمهء وكالمبيع المعين الثمن المعين وكالمسلم فيه 
اللبيع والثمن فى الذمة فإذا اختلفا فى شىء منها كالاختلاف المذكور حلف المشترى 
فى الأوليين والبائع فى الثالثة. وما فى كلامه نافية ويجوز أن تكون زائدة للتأكيد. 
كما فى قوله تعالى: إمثلا ما بعوضة»[البقرة "؟] أى: لفرق خفى جدا . 


لان خم ين 


قوله: (وكالمسلم فيه إلخ) قال وع.ش»: والضابط أن يقال: إن حري العقد على معين 
فالقول قول الدافع للمبيع أو الشمن» وإن حرى على ما فى الذمة فالقول قول المدفوع إليه 
الثمن أو المثمن. انتهى. وظاهر هذا: ولو قبض المعقود عليه فى الذمة فى مجلس العقدء 
حلافا لما استظهره وع.ش» قبل هذا فراحعه. 
قوله: (لتقديمه) أى: على تسليم المبيع. انتهى. وق.ل). 
ا 3 


سم لصوي بجمي بنسي لمفييد مسي سيت لبي ممعم ببيييم جين مس مصميخ يسيم بست مدي بولق شعي لصم مس بسي مص لمي معي سملت 
سياه سيسيي مسيم امدين التجفو متام امايسيي. تسبي بتصييم. ببمسييم ممست بيع وسيم لمتعام متحت بمب مم سبي لم لس لس مس 


باب السلم 
والقرض ويسمى كل منهما سلفا يقال: أسلم وسلم وأسلف وسلف» وسصسى سلما 
لتسليم رأس المال فى المجلس وسلفا لتقديمه؛ والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم» الآية [البقرة +18] فسرها ابن عباس بالسلم . 
وخبر الصحيحين: (من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم) والسلم نوع من البيع وهو بيع موصوف فى الذمة بلفظ السام أو حوهء فيعتبر 
له ما يعتبر للبيع إلا الرؤية» ويختص بأمور أخذ فى بيائها فقال: 


ل 2 ا لحا لاح 0 


باب السلم 
قوله: (أونحوه) أى: لفظ السلف خاصة قاله بعضهم) ورده حجر فى حواشى شرح 
الإرشاد» وأنه ينعقد بكنايات البيع أيضا بنية السلم؛ وفرق بينه وبين النكاح حيث انحصر 
فى لفظى النكاح والترويج بأن الغالب عليه التعبد فراجعه. 
قوله: (وقبض رأس المال) ولايشترط فيه عدم عزة الوحود؛ والفرق بيه وبين المسلم 


ءال ممما ااا ماما ا ا ا ل ا 0 


باب السلم 
فوله: (وقبض رأس المال) قال فى الإسعاد: ويقول الحاوى: قبض رأس المال فيه أمران: الأول 
أن الشرط الإقباض كما دل عليه تعبير الروضة والمنهاج وغيرهما بالتسليم ولذا عبر به الإرشاد فلا 
يجزئ قبض يستبد به المسلم إليه بغير احتيار المسلم؛ لأن القبض فى المجلس مما لا ينم العقد إلا به 
فاشترط فيه حيار المتعاقدين كالإيْجاب والقبول. التهى. وفيه نظر فَإن الاستبداد بالقبض يكفى فى 


باب ارسلم 
كوله: (إن الشرط الإقباض) نقل وق.ل» على المحلال» و «س.م؛ على المنهج اعتماد وم.رن له. قال 
(س.م): بعد أن كان اعتمد كفاية التسلم بدون تسليم؛ ونقل وع.ش» عن «م.ر» و «زى» اعتماد الثانى. 
كوله: (الاستبداد بالقفبض) أى: الأخذ بدون إذن لا مع النهى عنه؛ فإنه لا يكفى لا فى السلم ولا نى 
الربا كما لا يكفى فيهما الوضع بين يديه. انتهى وق.ل؛ على الجلال. 
وثوله: لامع النهى إل ظاهره اختصاص عدم الكفاية مع النهى بالبابين فيصح القبض معه فى غيرهما 
إن لم يكن لصاحب العوض حق الحبس» وإلا فلابد من إذنه كما مر. حرره. 
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صحة السلم قبض رأس امال إن كان عينا. وقبض العين إن كان منفعتها كمنفعة العبد 
شهرا أو تعليم سورة. ذلك بقبض المسلم إليه أو وكيله ذلك فى مجلس العقد. إذ لو 
فيه عدم الغرر» لأنه إن قبضه فى املس صح وإلا فلاء وأيضا رأس المال يجوز الاستبدال 
عنه على المعتمد) بولاف المسلم فيه. انتهى . حجر و وع.شء على بم.رم. وليحرر قول 
وع.ش» يجوز الاستبدال عنه إل فإنه مخالف لمانص عليه وق.ل» والرشيدى وغيرهما فيما 
سبق» ولقول الشارح فيما يأتى: إن صحة الاعتياض منتفية فى رأس مال المسلم. 

قوله: إحيث العقد تم) أى: فى مجلس وقوع العقد. 

قوله: ( والعين فى منفعة) والحاصل كما فى شرح (خءر) و (ع.ش» عليه أن المنفعة 
يصح كونها رأس مال إن كانت معينة» سواء كانت منفعة عقار أو غهيره» وإن كانت فى 
الذمة لا يصح حعلها رأس مال إلا إن كانت منفعة غير عقار لما سيأتى فى الإحارة» أن 
منفعته لا تغبت فى الذمة» ويصح كونها مسلما فيها إن كانت منفعة غير عقارء لا إن 
كانت منفعته لما ذكر. انتهى. حمل على المنهج. 

قوله: (لكان ذلك إلخ) وإنما كان فى معناه لامنه لأن هذا بيع دين منشأء وذلك بيع 
دين ابت قبل بدين كذلكء؛ ولا يخفى أنه يتخلص من بيع الكالى بالكالئ بتعيين رأس 
باب الربا مع أنه أضيق» ولو قبض بعض رأس المال فقط فقد صح فيما يقابله ويغبت الخيار قال فى 
العباب: للمسلم إليه لا للمسلم. التهى. أى لتقصير المسلم بعدم إقباض الجميع وعدم تقصير المسلم 
إلبه» ووحه ثبوت الخيار تفريق الصفقة. 

قوله: (حيث العقد تم) ولابد من شرط حلول رأس المال كما صرح به القاضى أبو الطيب» 
ولايغنى عن شرط تسليمه فى الس شرح روض؛ وقوله: شرط حلول إل أى بأن يشرطه أو 
يطلق كما هو ظاهر. 

قوله: ( إن كاث) أى: رأس المال منفعتها. 


باب السلم ل 
تأخر لكان ذلك فى معنى بيع الكالئ بالكالئ. لنزول التأخير منزلة الدينية فى 
الصرف وغيره؛ ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر ولأنه جوز للحاجة 
فاشترط ذلك تعجيلا لقضاثهاء فلو تفرقا قبل القبض بطل العقد» وكذا لو تخايرا قبله 
كنظيره فى الرباء و اكتفى فى قبض المنفعة بقبض العين وإن اعتبر القبض الحقيقى 
كما سيأتى لأنه اللمكن فى قبضهاء فقبضها بقبض العين لأنها تابعة لهاء وبما تقرر 
علم أنه لو جعل رأس امال عقارا غائبا ومضى فى المجلس زمن يمكن فيه المضى إليه. 
- لأن القبض فيه بذلك» وأنه لو جعل الال الذى له فى ذمة المسالم إليه رأس مال 
د ل ا تعيينه فى العقد كما يعلم مما سيأتى 
أيضاء وأنه إذا كان معينا لا يشترط كونه مقدراء بل يكفى كونه جزافا اكثفاء بالعيان. 


جحت ات ب لور اك د و ل ال ا 
العرضين مطلقاء أى اتحدا فى علة الربا ‏ و لا سواء كانا ربويين أولاء فراحع حواشى المنهج. 
قوله: ( لنزول التأخير إلح) أى: إن كان راس المال فى الذمة. انتهى. «م.ر». 
قوله: (لم يصح ) فقول شرح الروض فى باب الصلح: وبقى من أقسامه السلم بأن 
قوله: وا عه اللي :قا ورد لازن اناي لا ان له ايه 
للآخر زمن الخيار صحيحة؛ مخلافها فيه مع أحنبى لا تصح إلا بإذن. انتهسى. بجيرمى على 


المنهيج وب .ج». 


قوله: ( لنزول التأخير ) ذكر فى شرح الروض بعد هذا.إن كان رأس المال فى الذمة. 

قوله: ( فلا يضم إليه غرر آخر) وفى التأخير عذر. 

قوله: ( المضى إليه | لخ) على ماتقدم فى بحث القبض لمعلوم منهء أنه لابد أيضا مع مضى 
الزمن المذكور من تسليم المفتاح» أو مايقوم مقامه وتفريغه من أمتعة غير المسلم إليه. 

قوله: ( وأودعه المسلم ) أورده إليه عن دين له عليه؛ قال فى الروض؛ كما: ذكره أى: 
الأصل فى الرباء وصححه فى المهمات أى: هنا. انتهى. أى: خلافا لما نقلاه هنا عن الرويانى 


ك١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما فى البيع . وأن المسلم إليه لوقبض رأس المال فى المجلس وأودعه المسلم. لم يضر 
لحصول القبض» وأنه لو أعتق العبد الذى هو رأس المال فى المجلس قبل قبضه 
وقبضه فى المجلس. صم السلم لما قلناه ونفذ العتق أيضا على أحد وجهين فى 
الروضة وأصلها. وصححه فى مختصرها شيخنا أبو عبد الله الحجازى» وبه جزم 
صاحب العجاب» وأنه لو كان رأس المال فى الذمة فأبرأ منه مالكه أو صالم عنه على 
مال. لم يصمح وإن قبض ما صالح عليه. 

(وإن أحال مسلم) السلم إليه (به) أى: برأس المال وتفرقا (فسد ) أى السلمء 
(ولو مع القبض) لرأس المال فى المجلس» سواء أذن فيه المحيل أم لا لأن بالحوالة 


ووو مم او لل ل 0 


قوله: ( وقبضه فى المجلس) فيه أن قبضه بعد عتقه وخروجه عن ملكه لامعنى له 
فينبغى أن يصع العقد دون العتق؛ إلا أن يقال: سومح فى ذلك لتشوف الشارع. انتهى. 
وح.لء على المنهج. وقد يقال: إنه بالقبض يتبين نفوذ العتق فهو مقدر تأخحره. تأمل. 

قوله: ( وقبضه فى امجلس إلل) والفرق بين هدا وبين البيع حيث حعل الإعتاق فيه 
قبضا مخلافه هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقى لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا 
حقيقيا بخلافه ثم» فإنه يكتفى فيه بالقبض الحكمى. 

قوله: ( صح السلم ولفسد الععق) أى: بانت صحة السلم ونفوذ العدشق» وإلا بان 
بطلانهما. انتهى. شر لغارا. 

قوله: (ونفل العفق) أى: إن لم يكن حيار» أو كان للمسلم إليه فقطء أما لو كان 
للمسلم أولهما فقياس ما مر أن يكون موقوفا إن ثم البيع نفذ وإلا فلاء فراحعه مما مر. 

فوله: ( ولو مع القبض فى امجلس) أى: سواء كان بطريق الحوالة أو الو كالة أولا 
ليدخل ما استدرك عليه بقوله: نعم إل ولايكون صوريا بناء على أن القبض فى المعن هو 
ما بطريق الحوالة فقط . انتهى مرصفى. 


قوله: ( ونفل العتق أيضا) قال فى شرح الروض: ولو حعل رأس المال من يعتق على المسلم 
إليهء فقماسي ماذكر الصحة إن قبضه وإلا فلا. انتهى. 


باب السلسم هع١‏ 
يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه. فهو يؤديه عن جهة نفسه لاعن جهة المسلم» عم 
إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من السلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه فى 
المجلس. كفى كما صرح به الشيخان. ولو أحال المسلم إليه بسرأس امال على المسلم 
فإن قبضه المحتال فى المجلس بإذن المسلم إليه صحء ويكون وكيلا عنه فى القبض. 

قوله: (فهو يؤديه إلخ) أى: لو قلئا بصحة الحوالة كذا قيل؛ وفيه أن الكلام فى الدفيع 
فى المجلس» فهو دافع عن نفسه وإن كانت الحوالة فاسدة. انتهى. مرصفى. 

قوله: (نعم إن قبضه إل) حاصل هذا المقام أن الحوالة باطلة لأن شرطها صحة 
الاعتياض عن انال به وعليه» ورأس المال لايصح الاعتياض عنه فهى باطلة؛ والإذن الذى 
تضمنته الحوالة لاغ؛ فلا بد من كون المحيل وهو المسلم يقبسض من المحال عليه ثم يدفعه 
للمسلم إليه فى المجلس» أو يأذن المسلم للمسلم إليه إذنا جديدا فى القبض من المحال عليه؛ 
فيصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم فى القبض» فإذا قبض أخذه منه المسلم ثم رده إليسه فى 
المهلس» ولا يكفى الاستدامة لأنه يصير قابضا لنفسه من نفسه؛ وإنما احتيج لتجديد الإذن 
ليصح القبض من المحال عليه, لأن ما بالحوالة لاغ بفسادها. قال وم.ر: إذن المسلم 
للمحال عليه فى الدفع للمسلم إليه لا يكفى؛ لأن الإنسان لايكون فى إزالة ملكه وكيلا 
لغيره لكن يصير المسلم إليه وكيلا فى القبض؛ فإذا قبض أحذه ورده إليه فى ابجلس. هذا 
تحرير المقام. انتهى. شيخنا «ذم بهامش المحلى. وقوله: إذن المسلم إل أى: بعد الحوالة لا 
يكفى» أى: عن أسسذه ورده كما سيقوله. انتهى. 

قوله: (بعد قبضه يإذله) ويبرأ بهذا القبض امحال عليه من دين الحيل. انتهى. بطب ) 


قوله: ( بعد قبضه ياذنه) قضيته أنه لابد من إذن جديد غير ماتضمنته الحوالة» وقد يوحه بأن 
القبض إنما وقع عن جهة الحوالة الفاسدة فلغا مطلقاء فلذا لم يقع عن المسلم فاندفع مايترهم من أنه 
ينبغى وقوعه عنه لعموم الإذن» وإن فسد نمصوصه كما فى الوكالة الفاسدة» وذلك لأن الإذن فى 
الوكالة الفاسدة لحهة الآذن بخلافه هنا فتأمله. 

قوله: ( ياذن المسلم إليه ) فلابد من إذن حديدء ويوحه بفساد الإذن الذى تضمنته الحوالة 
لفسادها. 


ثوله: ( لجهة الإذن) لأنها تصرف عن الغير بخلاف الحوالة, التهى. جيرمى. 
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والفرق أن المقبض فى تلك أقبض عن غير جهة السلم كما مر بخلافه فى هذه. 
والحوالة فى اللسألتين بكل تقدير فاسدة»؛ لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن 
المحال به وعليه. وهى منتفية فى رأس مال السلم . (فإن يفسخ) أى: السلم بسبب 
(يرد) إلى المسلم رأس المال أى: عينه إن بقى. وإلا فبدله. 


قوله: (أو من المسلم إليه بعد قبضه إ) قال فى التحفة: ولايصح قبضه من نفسه 
خلاها للقفال؛ نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباضء لأنها كانت ملكا له قبل 
السلم. انتهى. أى: قبل عقده فلاف ماهداء فإنه ملكه بعد بقبض الوكيل له فلما كان 
قبض الوكيل يتم به ملك الموكل» لم تكف استدامته فى القبض عن رأس مال السلمء هذا 
غاية ما يمكن به التوحيه. فتأمل. 

قوله: ( أومن المسلم إليه بعد قبضه ياذنه إل) ويكفى إذنه للمسلم إليه بعد قبضه 
بإذنه أن يقبضه عن رأس المال؛ كما لو كان عدده وديعة فأسلمها فى شىء. قاله شيخخنا 
الطبلارى. انتهى. «س.م؛ على المنهج؛ وسيأتى فيه نحلافه. 

قوله: (أومن المسلم إليه بعد قبضه ياذله إلخ) صريح فى أنه لابد من أعسذ المسلم رأس 
امال من المسلم إليه حيهذ» ولايكفى إذنه له فى قبضه عن رأس المال؛ ورحع إليه 
الطبلاوى آخرا واعتمده «م.ر؛ وعللوه بأنه حيتئذ قبض حقيقى أى وهو المعتبر هناء ويرد 
عليه صورة الوديعة إلا أن يفرق بأن الوديعة كان قبضها لنفسه قبضا حقيقياء وهنا القبض 
للموكل. فليتأمل. 

قوله: (ياذله) أى: المسلم أى: إذنه للمحتال أو للمحال عليه لأن المسلم إليه يكون 
حينئذ وكيلا للمسلم فى القبض. انتهى حجر. وظاهره: ولو لم يصدد فى الثائية للمسلم 
إليه إذناء فانظر الوكالة مع فساد ماتضمنته الحوالة» ولعلهم جعلوا إذنه للمحال عليه فى 
التسليم توكيلا للمسلم فى القبض. 

قوله: (ياذن المسلم إليه) وإنما احتيج إليه مع الحوالة لبطلانها فيبطل ماتضمنته أيضا. 


باب السلم / 4 ١‏ 

( ولو مكان العقد) . أى: ولو كان رأس الال فى الذمة ثم (صار عينا») أى: 
معينا مكان العقد. فإنه يرده وليس له إبداله مسع بقائه. لأن المعين فى مكان العقد 
كالمعين فى العقد. (و) شرط السلم أيضا (كون ما أسلم فيه دينا) لأنه الذى وضع له 
لفظ السلم. فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب فى هذا العبد. فقبل فليس بسالم لانتفاء 
شرطه. ولا ينعقد بيعا لاختلال لفظه. لأن لفظ السلم يقتضى الدينية. ولو قال 
اشتريث منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك. انعقد بيعا اعتبارا باللفظ كما 


ا ا ا ل ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا اك 


قوله: (ياذن المسلم إليه) أى: للمسلم فى الإقباض. انتهى. شرح. والظاهر أن متله ما 
لو أذن للمحتال فى القبضء لأنه يكفى القبض بالوكالة. تأمل وحرره. انتهى. «مرصفى). 

قوله: ( ويكون وكيلا عنه فى القبسض) فيكون المقبوض مقبوضا عن دين السلمء 
فلاف المسألة الأولى فإله مقبوض عن دين الحوالة فالفرق ظاهرء ملافا للقليوبى على 
الجلال, 

قوله: (ويكون وكيلا عنه فى القبض) وأما الحوالة فباطلة. 

قوله: (ولايعقد بيعا) ظاهره: ولونوى بلفظ السلم البيع» فلا يكون كناية فيه مع أنه 
لم يمد نفاذا فى موضعه؛ وقد يلتزم لأن التعيين ينافى موضوعه فلم يصح استعماله فيه 
وقاعدة ماكان صريعا فى بابه إل محلها غير ذلك. انتهى. تحفة بتصرف. وفى «ق.ل» على 
الدلال: ولا ينعقد بيعا وإن نواه على المعتمد. انتهى. 

قوله: ( ولوقال: اشنريت منك ثوبا صفته كنذا إلخ) ممل الخلاف مالم يذكر لفظط 
السلم فى الصيغة» كأن يقول بعد ماذكر سلما وإلا انعقد سلما حزما كما فى برم.ره) 
حلافا لما فى «ق.لء على اللال. 

قوله: ( إنعقد بيعا) اعتبارا باللفظ والأحكام فيه تابعة للفظ» فلا يشترط قبض ثمنه فى 

قوله: ( انعقد بيعا) قال فى الروض: لكن يجب تعيين رأس المال أى: فى المجلسء إذا كان فى 
الذمة لا القبض. 


ثوله: ( انعقد بيعا) وعليه يموز الاعتياض عن الثمن؛ أما المبيع ذلا يجوز الاعتياض عنه على المعتمدء 
كما كاله شيخنا الشهاب الرملى. انتهى لاس .م ) على التحقة, 


قوله: ( يجب تعيين رأس المال) ليخحرج عن بيع الدين بالدين. انتهى تحفة. 


صححه الشيخان هناء وقيل سلما اعتبارا بالمعذى كما اقتضى كلامهما فى باب الإجارة 
ترجيحه. ونص عليه الشافعى ونقله الشيخ أبو حامد عنه وعن العراقيين. وصححه 
الجرجانى والرويانى وابن الصباغ» وقال الأسنوى بعد نقله ذلك : فلتكن الفتوى عليه. 

(وقرية كبرى وقطر ساغا «تعيينه) أى: جاز تعيين العاقد (إياهما) للمسلم 
فيه. كأن أسلم فى ثمرتهما لأنها لا تنقطع منهما غالبا بخلاف القرية الصغيرة 
والباغ . كما ذكره بقوله (لاباغا ) أى: بستاناء والمراد بالكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع 
والصغيرة بخلافه . ويشترط كون ما أسلم فيه, 

(مقدور تسليم لدى المحل») بكسر الحاء أى: عند وفت الحلول» وهو حال 
العقد فى السلم الحال وحال حلول الأجل فى الؤجل؛ فلا يصم السلم فى منقطع لدى 
المحل» ولا يضر انقطاعه قبله وبعده. وهذا الشرط لا يختص بالسلم بل يعم كل بيعء 
فذكره فيه لكوئه لإيعتبر فيه إلاعند المحل» وتوطثة لقوله (ولو) كان مقدور التسليم 


اللا اا ا 2 21 


فى امحلس؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين. انتهى. «ق.ل, على الملال. وانعقاده بيعا هو 
المعتمد, انتهى. شيخنا. انتهى. «جمل» على المنهج. 

قوله: (مقدور تسليم اخ ) جحعل هذا مما يختص به السلم بناء على أن البيع فى الذمة 
سلم فالبيع المعبن يكفى فيه قدرة المشترى على التسليم بخلاف المبيع فى الذمة) سواء كسان 
بلفظ سلم أو لا لا بد فيه من قدرة البائع على التسليم؛ لأن البيع لم يرد فيه على شىء 
معين كذا قاله وع.ش» عخالفا ل «س.م؛ وغيره» وهو وجيه يندفع به الاعتراض على 
المصدف ثدبر. 


قرله: ( كأن أسلم فى ثرتها) أى: فى قدر منها لا فى كلها فإنه لا يصح. 

قوله: ( لا يعتبر فيه ! ح) فيه بحث لأن البيع أيضا لا يعتبر فيه القدرة إلا عند ا خملء لأن المراد 
به وفت العقد فى الحال وعند حلول الأحل فى الموحل» ولايخفى أن هذا حار فى المبيع فى الذمة. 
غايه الأمر أن بيع المعين يعتبر فيه القدرة عند العقد ولا يتصور فيه غير ذلك؛ وهذا لا بمنع أن المعشبر 
القدرة عند الحلول .معين عند العقدء إلا أن يقال: لا يصدق لفقل الحلول فى المعين فليتأمل. 

والأولل أن ذكر هذا لدفع توهم إلحاق السلم .ما هو الأصل فى البيع» وهو بيع الأعيان. 


عا وبر غرها ماهر اه ود وده مده 1ه 11 . 
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باب السلم ١46‏ 
لوجوده (بقطر ما) غير قطر العقد. فإنه يصم السلم فيه (بشرط) اعتياد (النقل) أى: 
نقله (لبيعه) إلى محل العقد للقدرة عليه بخلاف ما إذا لم يعتد نقله لبيعه بأن نقل 
له نادرا. أولم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير بيعه كالهدية لعدم القدرة عليه . وهذا 
التفصيل ذكره الإمام. وقال نقلا عن الأثمة: لا تعتبر مسافة القصر هناء ونازع الرافعى 
فى الإعراض عنها بما سيأتى فى مسألة انقطاع المسلم فيه. ويفرق بأنه لا مؤنة لنقله 
تباعدا. بخلافها فيما سيأتى فإنها لازمة له فاعتبر لتخفيفها قرب المسافة . (ولم 
يجز) أى: السلم (فى قدر») من (باكورة)» وهى أول الفاكهة (تحصيله ذو عسر) 
لعزة وجودة». بخلاف قدر منها لا يعسر تحصيله. 

(وخير المسلم ) بين الفسم والصبر (فى محله») أى: وقت حلول المسلم فيه (إن 
غاب من) هو (عليه) حينئذ عن مكان التسليم امستحق. (لو) كان (لنقله) إليه من 

قوله: (كالهدية) ولم تحر عادة المهدى إليه بالبيع» ولم يكن هو المسلم إليه وإلا فيصح 
فيهماء قاله شيخنا. انتهى. و ق.لء؛ على الخلال. 

قوله: ( ونازع الرافعى) أى: قال: إذا كان فى مسافة القصر أو فوقهاء لايصح السلم 
فيه و إل اعتيد نقله, 

قوله: ( بما سيأنى ) أى: من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من مسافة 
القصر فما فوقها. 

قوله: (وخير المسلم) ولو مع قول المسلم إليه: حذ رأس مالك «م.ر». 

قوله: ( إلى محل العقد) عبر فى شرح الروض محل التسليم» ثم قال: واعتبارى محل التسليم 
أولى من اعتبار كثير محل العقدء وإن كنت تبعتهم فى شرح البهجة. التهى. 

قوله: (لو كان لقله ! خ) عبارة الجوحرى تبعا للعراقى: لو كان لنقله مونة ولم يقنع به المسلمء 
أما لو قنع به من غير أن يطلب المونة» فإن المسلم إليه يجبر على الأداء ثم قال اللموحرى: هذا 
ظاهر فيما لو كان المسلم فيه يجلب من مكان اللقى إلى محل التسليم. 


قوله: ( هذا ظاهر) أى: الإحبار عند القئع .عا ذكر ظاهر إلخ. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(مؤنة) ولم يتحملها المسلم إليه. كما يخير بالانقطاع الآتى . فإن لم يكن لنقله 
مؤنة لخفته كدراهم. أو كان وتحملها المسلم إليه. فلا يخير بل له مطالبته به حيث 


ا ا 000 


قوله: (ولم يتحملها المسلم إليه) أى: بأن يلترم نقله بأن يدفع أحرة لمن يعمله أو يعمله 
نفسة أما إذا دفعها للمسلم فلا يجوز أنه اعتياض. انتهى . وق.ل)» و تمدراء. 


قوله: ( أما لو انعكس الخال ) كأن أسلم إليه فى حنطة يسلمها له بصعيد مصر مثلا تم 
وحده .كصر فلا وحه لإلزام المسلم إليه بالدفع؛ وإن تحمل المسلم مونة نقله من مصر إلى الصعيد» 
لأن إلزام المسلم إليه بذلك يتضمن إلزامه مؤنة نقله من الصعيد إلى مصر. انتهى. وكله ظاهر. 

وأما على ما فى تمرح الشيخ فقضيته أنه لو بذل المسلم إليه للمسلم أححمرة النقل وحب عليه 
القبرل وليس كذلكء فإنه لا يجب بل لا يجوز القبول لأنه كالاعتياض صرح به السبكى. 

فوله: (ويهملها) اقتضى هذا أنه يجوز أعسذ المونة من المسلم إليه» وقد صرح السبكى بأن 
المسلم لا يلزمه قبول ذلك» بل لا يجوز لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وب.ر». 


ثوله: ( يتصمن إالرامه إلخ) هو ظاهر إن لم يوحد المسلم فيه ممصر بسعر مساو له فى الصعيد أو 
أدرث» وإلا فلا تضمن ولا اعتياض حيشا فليتأمل؛ فلعل الكلام فيما لم يوحد إلا تجلب المسلم إليه له كما 
هو ظاهر كلامه أولاء ثم رأيت حجر فى -حواشى الإرشاد ذكر مثل ذلك ثنقلته بعد. 
نقله من المشقة وحيقذ فليس له إلا الصبر أو الفسخ؛ هذا تمام كلام اللبوجرى؛ ورده حجر فى حواشى 
شرح الإرشاد بأنا لا نسلم إلرامه.موئة النقل قصدا وإنما ألزمئاه .ما من شأنه أن ثيمته بغير تمل التسليم 
أعلى منها .محل التسليم؛ وهذا إنما يؤثر إن تحقق ولا نظر لكونه أغلب» نإن لم يكن له مونة نقل أو 
تحملت وقد اسنوت قيمته محل التسليم ومحل المطالبة فلا إلزام.ماذكره؛ هذا حاصل ما ذكره فى تلك 
النواتنى. 

توله: (إنه لو بذل المسلم إليه [خ) أى: فيما ذكره الشبيه بصورة العكس تدبر. 

قوله: ربل لا يجوز الفبول) اعتمده وم.رك» ولعله إذا دفع الأحرة له؛ أما لودنعها للأجير الذى يممله أو 
الترمها له فلا اعتياض حياكل» واعتمد وطب» نخللاف ماإصرح به السبكى. انتهى لس .م1 , 

وتولنا: ولعله إلح ذكره «ق.ل؛ على الجلال» و وم.رم فى شرح المنهاج حازمين به. 

كوله: (بل لا يجوز اخ) اعتمده «م.ر» ومحله إن دفعها للمسلم, أما لو دفعها لمن يحمله أو الثزمها له 
فلا. 


باب السلم اها 
كان؛ (و) خير أيضا فى المحل بين الفسخ والصبر حتى يوجد اللمسام فيه (بانقطاع) 
له (قد طرا») عند المحل. كما لو أفلس المشترى بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل 
قبضه . بخلاف انقطاعه قبل المحل ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار له 
قبله. إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم. وانقطاع المسلم فيه بأن يفقد أو يوجد بمحل 
آخر لكن يفسد بنقله. أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه. بخلاف ما إذا كانوا 
يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله. وإذا أمكن نقله من محل آخر فإن كان دون 
مسافة القصر وجب نقله لخفة المؤنة وإلا فلاء وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصرء 
وقدم الناظم مؤنة النقل على هذه المسألة ليسلم من إيهام تأخير الحاوى لها عنها أنها 
قيد فيها أيضاء وإن اندفع فى صورة الانقطاع بالفقد بأنها لا تصلح أن تكون قيدا 
فيها إذ مع الفقد لا مؤنة للنقل . (فإن يججزه) أى: عقد السلم فيما نبت له فيه 
الخيار (ثم يندم خيرا) بين الفسخ والصبر كزوجة الولى والمعسر. وكالمشترى إذا أجاز 
العقد عند إباق العبد قبل قبضه. ولأنه مستحق للتسليم فى كل الأوقات. والإسقاط 
إنما يؤثر فى الحال دون ما يتجدد. فعلم أن الخيار على التراحى قال فى الروضة 
كأصلها: ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط» ويشترط كونه. 

(معلوم قدر) بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالذرع كما سيأتى للخبر السابق؛ مع 

قرله: (بغمن غال) أى: ولم يزرد على ثمن مثله؛ وإلا فهر كالمعدوم. انتهى. شرح 
«م.ر». فالمراد بكونه غاليا غلوه عما يعهد. 


شرح الروض. 

قوله: ( وبانقطاع إخ) لو كان الانقطاع فى البعض حير بين الإحازة فى الكل والفسخ فى 
الكل وليس له الفسخ فيما عدا الموحودء إلا برضى المسلم إليه و ب.ر. 

قوله: (ليسلم من إيهام إلخ) قد يقال: مع تقدعه ماذكر لم يسلم من الإيهام لأن القيد المتوسط 
يرججع لما بعده أيضا وس .م0 , 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قياس ما ليس فيه على ما فيه. فيشترط العلم بقدره (فى كبير جرما) مما يتجافى فى 
الكيال (بيضا وفوقه ) أى: كبيض وما فوقه كسفرجل وبطيخ ورمان وباذنجان وبقل 
وقصب (بوزن)» فلا يجوز السلم فيه بالكيل للتجافى فيه. ولا بالعد لكثرة تفاوت 
أفراده» ولا يقيل أعالى اله لقصب الذى لا حلاوة فيه» ويقطع مجامع عروقه من أسفله. 
ويطرح مأعليه من القشور . (أما ما لا يكال عادة) وإن كان صغير الجرم (فليوزن) 
أيضاء (كفت مسك) وعثبر إذ اليسير منه ماليته كثيرة» والكيل لا يعد ضبطا فيه 

قوله: ( ولا 'تقبل لخ) ظاهر فى أن العقد يصح بدون اشازاط قطع الأعالى» لكن إذا 
أحضرت المسلم إليه بالأعال لا يحب قبولهاء وهو الذى فى حاشية المنهج؛ وفى «ق.ل» 

قرله: (وبقل) قال فى العباب: وفيما أى: ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه كالفجل 
والحنس» مخلاف ما قصد لبه فقط كالحرر والسلجم مقطوع الورق. انتهى. وفى القوت أطلقا 
حواز السلم فى البقول وزنا كما سبق» وحعلها الساوردى ثلاثة أقسام؛ قسم يقصد منه شيئان 
كاس والفحل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه» وقسم كله يقصد فيجوز وزناء وقسم 
يتصل به ما ليس .عقصود كالحزر والسلجم وهو اللفت؛ فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه. انتهى. 

فليحرر الفرق بين القسم القانى والأول» ولعله إن تعدد المقصود يوحب امحتلافه وعدم 
انضباطه وقضية ذلك حواز السلم فى اللب وحده. أو الورق وحده. 
آآ اس 

توله: (ولبه) عبارة الحاوى للمارردى: بدل لبه أصله. 

قوله: (مقطوع الورق) كأن المراد لا يجوز إلا بشرط قطع ورثه. انتهى «س.م». 

وصرح بهذا المعنى وح.ل» فى حاشية المنهج عن القوت؛ وفى حاشية المنهج أيضا نقلا عن الإمام ما 
حاصله: أنه يصح السلم نى تصب السكر؛ ولا يقبل أعلاه الذى لا حلارة فيه وتقطع بجامع عروقه من 
أسفله ويطرح ما عليه من القشور. انتهى. وهو يفيد كما قاله وع.ش؛ عدم اشتراط القطع» فإن ثوله: لا 
يقبل أعلاه. ظاهر فى أن العقد قد صح بدون اشاراط القطع؛ ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب 
على المسلم القبول فليفرق بينهماء أو يقضى بالصريح على الظاهر كما مشى عليه وق.ل؛ على المجلال؛ 
حيت ثال: يصح فى نصب السكر بعد نرع فشره الأعلى. انتهى. أى بعد شرطه. 

قوله: روقسم كله) مثل له فى القوت بالهتدباء. 

قوله: إلا بعد قطع ورقه) أى: بعد اشتراط ذلك كما فى القوث. 

قوله: ( فى اللب وحده إل أى: بأن يشرط قطع الورق كما مر. 


باب السلم ؟١‏ 
وهذا ما حكاه الرافعى عن الإمام وأقره» ثم ذكر أنه يجوز السلم فى اللآلئ الصغار إذا 
عم وجودها كيلا ووزنا. قال فى الروضة: وهو مخالف لما قدمه الإمام فيما لا يعد 
الكيل فيه ضبطا فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحماب . انتهى . وأجاب البلقينى بأنه 
ليس مخالفا له. لأن فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما ضبطا لكثرة 
التفاوت بالثقل على المحل أو تركه»ء وفى اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت» كالقمح 
والفول فيصم فيه كيلا فلا مخالفة. (مع عد اللبن) بكسر الباء أى: ما لا يكال عادة 
يوزن فقط إن لم يكن لبناء ومع عده إن كان لبنا فيقول مثلا: ألف لبئة وزن كل 
واحدة كذاء لأنه يضرب بالاختيار فلا يعز وجوده؛ والأمر فى وزنه على التقريب قال 
فى الروضة : الجمع فيه بين الوزن والعد اشترطه الخراسانيون» ولم يشترط العراقيون 
أو معظمهم الوزن. ونئص فى الأم على أنه مستحب فيه لو تركه فلا بأس, لكن يشترط 
أن يذكر طوله وعرضه وتخائته وأنه من طين معروف . 
على الخلال أنه لا يصح السلم إلا باشتزاط قطع الأعالى. 

قوله: ( الصغار) قدرها بعضهمبما زنة الواحدة سدس دثيار» ورده وم.ر» بأن هذا 
الوزن يقتضى كونها من الكبار» ولعله مسب زمن ذلك المقدر. 

قوله: (على التقريب) أى: يحمل على ذلكء فإن أريد التحديدصح أيضا لأنه يضرب 
عن الختيار. انتهى. وح.ل» على المنهج. 

قوله: ( على التفريب) أى: عند الإطلاق» فإن أريد التحديد اعتبر.. انتهى «ق.ل» 
الخلال. 

قوله: ( أيضا على التقريب) ظاهره وإن اعتبر فيه الوزن فقط. 

قرله: (لكن يشترط) أى: على القولين. انتهى. «وق.ل0. 


قرله: (لأن فتات المسك إل ) قال فى شرح الروض: واستئنى الجرحانى وغيره النقدين أيضا 
فلا يسلم فيهما إلا وزنا. 

قوله: ( ويصح فيه كيلا) قال فى شرح الروض: وظاهر أنه إنما يقبل اجوز واللوز فى قشرهما 
الأسفل فقطء بل قالوا: لا يجوز السلم فيهما إلا فى القشر الأسفل. انتهى. 


توله: (الأسفل فقط) أى: بعد انعقاده أما ثبله فيصح السلم فيهما فى القشر الأعلى شرح «م.ره. 
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(ووزن أو كيل) أى: ويشترط العلم بقدره بالوزن» وإن كان مكيلا أو بالكيل وإن 
كان موزونا فى صغير الجرم كما سيأتى مع مثاله. بخلاف ما تقدم فى الربويات لا 
يجوز الموزون إلا بالوزن والمكيل إلا بالكيل. لأن المقصود هنا معرفة القدر. وثمة 
الممائلة بعادة عهده وللْدٌ كما مر . (ولا يغيره) المسلم فيه عما قدر به من وزن أوكيل 
(فى القبض)» فلا يقبض المشروط وزنه كيلا وبالعكس وفاء بالشرط. ولشبهه 
بالاعتياض المنوع منه فى دين السلم. وهذا علم من الكلام على قبض المبيع. (لا 
بذين) أى: الوزن والكيل فإنه يمتنع التقدير بهما معا فى كبيرالجرم وصغيره. فلو 
أسلم فى ماثة صاع بر على أن وزئها كذا لم يصح. لأن ذلك يعز وجوده وفى معناها 
الثياب ونحوها فلا تقدر بالوزن مع وصفهاء بخلاف الخشب لأن زائده ينحت. 
وقوله: (فيما يصغر) أى: جرمه مما لا يتجافى فى الكيال. ويعد الكيل فيه ضبطا 
متعلق بالوزن والكيل كما تقرر وما بيئهما معترض. وصغير الجرم الذى يصمح السام 


و موقم فوووا 00 


قوله: ( بالوزن وإن كان !لخ) ويصح فى الموزون عدا إذا علم قدره بالاستفاضة 
كالنقدين» لكن لابد من الوزن عند التسليم. انتهى. وق .ل١.‏ 

قوله: (كما سيأتى مع مثاله) هذا مع قوله قبل بالوزن وإن كان مكيلا أو بالكيل وإن 
كان موزونا يفيد أن كلا من الكيل والوزن أصل فى المثال الآتى وهو تداقض» وقد يدفع 
ما فى الشرقاوى على التحرير من أن للجوز واللوز أصلين فى بابين» فالأصل فيهما فى 
باب الربا الكيل ويجوز هنا بالوزن» والأصل فيهما هنا الوزن ويجوز بالكيل. فتأمل. 

قوله: ( فإنه بمبدع 1 لخ) إن أريد الوزن التقريبى فالظاهر الصحة؛ قياسا على ما إذا جمع 
بين العد و الوزن فى البطيخ» والذرع والوزن فى الثوب. فراجعه. 

قرله: ( وفى معناها إل) فالرصف للثياب قائم مقام الكيل. 

قوله: ( فلا تقدر بالوزت) أى: التحديدى راحعه. 

قوله: ( بخللاف الخشب) أى: ولو أريد وزئه تعديدًا لما ذكره. 


باب السلم هه١‏ 

(كالجوز) إذا كان (مستوى القشور) واللوز كذلك. فإن اختلفت قشورهما غلظا 
ورقة لم يصم السلم فيهما لاختلاف الأغراض فى ذلك. وهذا استدركه الإمام على 
إطلاق الأصحاب الجواز. وتبعه الغزالى والرافعى والنووى. لكنه قال فى شرح الوسيط 
بعد ذكره ذلك: واللشهور فى المذهب ما أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعى. قال فى 
الهماث: والصواب التمسك بما فى شرح الوسيط لأنه متتبع لا مختصر. (والعدد») 
بفك الإدغام للوزن أى: كونه معلوم القدر بالعد. (والذرع فى نحو الثياب) من البسط 
وغيرها لأنها منسوجة بالاختيار. ولا يخفى أن ما لا يوزن ولا يكال ولا يصنع 
بالاختيار يكفى فيه العد كالحيوان. والمائعات يجرى فيها الكيل والوزن» ولفظة نحو 
من زيادة النظم . (وفسد). 

(تعيينه) أى: تعيين العاقد (المكيال ) وإن اعتيد الكيل به (والعقد) المعين فيه 
ذلك (بطل») أيضا (بفقد الاعتياد)؛ أى: عند فقد اعتياد الكيل به ككوز لأن فيه 
غررا لأنه قد يتلف المحل فيؤدى إلى التنازع» كما لو أسلم فى ثوب على صفة ثوب 

قوله: (متتبع) أى: لكلام الأصحاب. 

قوله: ( لا مختضر) بل قيل إنه آحر مؤلفاته. انتهى «ز.ى,. انتهى. رمرصفى). 

قرله: ( وإن اعتيد) ويقوم مثله مقامه. 

قوله: (أيضا وإن اعتيد) المراد بالاعتياد أن يعرف قدر مايسع؛ ولابد من علم 
العاقدين وعدلين معهماء والمراد بعدم الاعتياد أن لايعرف لمن ذكر قدر ما يسع. انتهى. 
«زءى». انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: ( والعقد بطل) وإن كان السلم حالا. 

قوله: ( لأنه قد يتلف إل) هذا لايشمل الحال» إلا أن يقال المراد با محل وقت القبض 
ولا يقال لا غرر فى الحال؛ لآنه متعلق بالذمة يحتاج لتعيين المسلم إليه فربما أحر التعيين 
فى الخال تدبر. 


6١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معين فإئه. يفسد العقد. بخلاف ما لو أسلم فى ثوب على صفة ثم أسلم فى ثوب آخر 
بتلك الصفة فإنه يصمء وبخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة. 
فإئه يصم كما مر فى البيع لعدم الغرر . والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع وجهان. 
وقطع الشيم أبو حامد بالأول وهو ظاهر كلام النظم وغيره. أما إذا اعتيد الكيل به بأن 
عرف ما يسع فلا يبطل العقد» وإن فسد التعيين كسائر الشروط التى لا غرض فيها 
ويقوم مثل المعين مقامه. فلو شرط أن لا يبدل بطل العقد كما أفهمه كلام الرافعى فى 
المسابقة. ومثل ذلك يأتى فى البيع . وتعيين الميزان والذراع كتعيين اللكيال. فلو شرطا 
الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم يصح العقد لأنه قد يموت؛ وكونه (معلوم 
الأجل) فى الؤجل فلا يصم تأجيله بالميسرة والحصاد وقدوم الحاج ونحوهاء للآية 
والخبر السابقين. وما روى من أنه وي اشترى من يهودى شيئا إلى ميسرته. فمحمول 
إن صم على زمن معلوم عندهم. 

قرله: ( فإنه يصح ) أى: إن كانا ذاكرين لتلك الصفة؛ وفارق ماقبله بأن الإشارة الى 
العبن لا تعتمد الوصف. انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (وقطع إ) لأن مافى الذمة قد يوخحر تعيينه. 

قرله: (وقطع إل) أى: لأن المبيع معين كقوله من هذه الصبرة» أو الصبرة الفلانية 
المعلومة لهماء وأما السلم فيه فهو فى الذمة فالفارق موجود. انتهى. وع.ش». 

قوله: (وتعيين الميزان) كأن قال: أسلمت إليك دينارا فيما يخرج من التمر مسن وضع 
آلة الرزن على هذا امحل» ولم يعرف ما يخرحه. 

قرله: (معلوم الأجل) أى: للعاقدين أو عدلين فى مسافة القصرء أودونها. انتهى. 
«شرقاوى على التحرير». والمراد بالعدلين هنا وفى أوصاف المسلم أن يوحد أبدا فى 
الغالب من يعرف ذلك عدلان أو أكثر؛ فإن المعينين إذا اخنتصا بالمعرفة قد يتعذران عند 
امخل. انتهى شرح الإرشاد الحجر. وقول الشرقاوى فى مسافة القصر عبارة وق.ل» وغيره 
فى مسافة العدوى؛ لأنه الذى يازمهما الحضور منه؛ لو دعيا للشهادة. انتهى. وهو ظاهر. 


قوله: (كالمؤجل ) والقياس أن المبيع فى الذمة كالسلم فراجعه. 


وله: , كالسلم) وافق عليه وم.ر)ء لكنه تردد وس.م) على «م.ر). 


باب السلم /اه١؟‏ 

(كالهرجان) بكسر الميم. وهو الوقت الذى تنتهى فيه الشمس إلى أول برج 
الحمل. قال النووى: ومعناه روح السنة وهو يوم النصف من أيلول. (وكنيروز) وهو 
الوقت الذى تنتهى فيه الشمس إلى أول برج الميزان: وقال القمولى: هو أول يوم من 
توت أول السنة القبطية. قال: وذكر أنه فى المشرق سابع عشر تموزء وأن هذا الذى 
بمصر أحدثه فرعون . قال النووى: ومعناه بالفارسية يوم جديد. (وماء») هو 
(كالفصح) بكسر الفاء وإسكان الصاد وبالحاء المهملة عيد للنصارىء والفطير عيد 
لليهود . (إن لا من ذويه علما) أى: إن علم ذلك من غير أصحابه إذ لا يعتمد 
قولهم. قال ابن الصباغ: إلا أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب. ويكفى علم 
العاقدين أو عدلين غيرهما. 

فوله: (كالمهرجان) قال فى المصباح: المهرحان عيد الفرس وهى كلمتان مهر بوزن 
حمل؛ وجحان» لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة» ومعناها نحبة الروح. 
انتهى . (وع.ش1. 

قرله: ( من أيلول) هو شهر برمهات القبطى. انتهى. جمل؛ و «ق.ل؛ على الجخلال. 

قوله: (وهو الوقت الذى تنتهى إلخ) وهو نصف شهر توت»ء وقيل أوله. التهى. 
دق.ل0. 

قوله: (وما كالفصح إلخ) هذا لا ينافى ما فى «ق.ل» من أنه لا يصح بفصح النصارى 
ولا بفطر اليهرد؛ لأن وقتهما قد يتقدم وقد يتأحر. انتهى. لأن ذلك عند الإطلاق وعدم 
تعيين الوقت .ما يعرفه المسلمون» أو عدلان منهم. 

قوله: (كالفصح) فى المصباح: فصبح النصارى كفطرهم وزنا ومعنى؛ وهو الذى 
يأكلون فيه اللحم بعد الصيام؛ والجمع فصوح. 

قوله: (عيد لليهود) يكون فى خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومى؛ بل 
شهر من شهورهم وحسابهم صعبء فإن الشهور عندهم قمرية» والسنين همسية. انتهى. 
وجمل). 

قوله: ( إلامن ذويه علما) أى: إلا إن كان إمكان علمه بعد العقد من ذويه. أما إذا 
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(وفى ) تأجيله (إكى شهر ربيع أو إى » أوله) يصح السلم؛ وهذا بحث للإمام 
والبغوى فى الثانية» ورجحه فى الشرح الصغير ونقله الأذرعى عن نص البويطى وقال 
إنه الذهب. لكن المنقول فى الروضة وأصلها قبل البحث المذكور عن الأصحاب 
البطلان. لأن اسم الأول يقع على جميع النصف الأول وهو مجهول . (لا) فى قوله: 
يحل (فيه) أى: فى شهر ربيع مثلا فإنه لا يصم. لأنه جعله ظرفا فكأنه قال: 
محله جزء من أجزائه وذلك مجهول. وهذا بخلاف الطلاق لجواز تعليقه بالمجاهيل. 
ورد ابن الصباغ هذا الفرق بأن قضيته أن يقع الطلاق فى آخره لا فى أوله. فلما وقع 
فى أوله اقتضى ذلك أن الإطلاق يقتضيه واستحسنه الرافعى. وأجاب عنه إسماعيل 
الحضرمى كما نقله عنه السبكى بأن مراد الأصحاب أن الطلاق لما قبل التعليق 
بالمجهول كقدوم زيد قبله بالعام . ثم يتعلق بأوله ويقرب منه ما أجاب به النووى فى 
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علمه العاقدان من ذويه ثم عقدا فإنه يصح لعلمهما حال العقد ما أحلا إليه كذا فى 
الإرشاد؛ فمعنى كلام المصنف أنه إن كان من تمكن المعرفه بعد منه منهم فلا يصح, إلا إن 
كان عدد التواتر؛ أما إذا أخبر من هو منهم بذلك قبل العقد فيصح, ولا وحه لرد هذا 
لانتقاء الجهالة حيثذ عند العاقدين» سواء كذب المخبر أوصدق. 

قوله. (فكأنه قال مله جرء من أجزائه) أى: وذلك بجهول غير معين» وأما التعليق 
بالصفات فإنه حيث صدق وجوه اسم المعلق به وقع المعلق» ولاحاحة به إلى التعيين 
فليتأمل . 

قرله: (قبله بالعام) المراد بالعمرم هنا الصدق بكل حزء؛ وإلا فاليوم مشلا موضوع 
للقدر المغخصوص م الزمان؛ لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل حزي 
والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه مجملته وبكل جزء منه فليتأمل, انتهى. «س.م) 
على التحفة. أى: فهو من المبهم لا من العام فوصفه به تّموزء وكأن علاقته أنه شبه 
الأحزاء بالجرئيات وأطلق عليها اسمها. انتهى وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (ثم يتعلق بأوله) لتعينه للوقوع فبه. لصدق وجود المعلق به لاس حيث الوضع. 


قوله: ( وقال إنه المذهب) وهو المعتمد «م.ر». 
يب ب ل 


باب السلم ١68‏ 


مسودته على المهذب» من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحابء. لأنهم إثما 
أوقعوا الطلاق فى أوله لأنه يصدق عليه أنه فى يوم كذاء فوجصب أن يقع فيه لا أنه 
يقتضيه الوضع والعرف. ويصير كما لو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق» فأى رجل 
كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة. ولاتقول إنه اقتضاه الإطلاق, ومما يدل على صحة 
ما قلناه أنه لو قال: : إن كلمت زيدا فى يوم الجمعة فأنت طالق؛ فكلمته نصف النهبار 
يوم الجمعة وقع الطلاق. فلو كان يقتضى تعيين أوله لا وقع . وإذا صح التأجيل 
بشهر ربيع (حل) الأجل (أولا) أى: بأول. 
(جزء من الأول) من الربيعين لتحقق الاسم بهء ومثله التأجيل بجمادى أو بالعيد 
أو بنفر الحجيج ٠‏ وزاد الناظم لفظة شهر ليوافق أهل اللغة؛ لأنهم قالوا: لا يقال ربيع 
بل شهر ربيع. قالوا: ولا يضاف لفظ شهر إلى شىء من الشهور إلا إلى رمضان 
والربيعين: وينون ربيع إذا وصف بالأول أو الثانى» ولا يقال بالإضافة قاله النووى فى 
مسودته على الملذهب . (أما الشهر») المطلق (فهو الهلا ) دون الشمسى. لأنه 
عرف الشرع. 
(وتم الكسر) أى: وتمم الشهر المنكسر بأن وقع العقد فى أثنائه. وأجل بأشهر 
(إك ثلاثين) يوما وحسب ما بعده بالأهلة» ولا يلغى المنكسر لثلا يتأخر ابتداء الأجل 
عن العقد . نعم لو عقد فى اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر الهلالية بعده. 


قوله: ( لأنه عرف الشرع ) فيحمل عليه؛ وإن أطرد عرفهم بخلافه. انتهى. شرح 
«م.ر». قال الرشيدى: قد يقال إنه لا يهب الحمل على المعنى الشرعىء إلا إذا كان 
المحاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره» ومن ثم حث الأذرعى أن 
حله إن لم يجر عرفهم بمنلافه. 

قوله: (وتم الكسر) أى: مما بعد فيما هو بالأهلة. 

قوله: (لو عقد فى اليوم الأخير) مثله الليلة الأخيرة» فلا فرق بين بعض يوم ويوم كامل 
يوم وليلة) وإثما يظهر التفاوت إذا زاد على ذلك. التهى. وس.م؛ على المنهج. 

قوله: (فى اليوم الأخير إخ) مثله الليلة الأحيرة. انتهى. «وس.م, على المنهج. 


لكل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولايتمم اليوم مما بعدها فإنها عربية كوامل؛ فإن تم الأخير منها لم يشترط انسلاخه: 
بل يتم منه المنكسر ثلاثين ذكره المتولى . (وما يطلق) من السلم عن الحلول والتأجيل 
(صرف 0 إى الحلول) كالثمن فى البيع المطلق» فإن كان المسلم فيه معدوما عند العقد 


واعو مو م ر عو اللاي يي اللاي اوور 


قوله: (اكتفى بالأشهر الغلالية بعده) وتكون الريادة وهى اليوم المعقود فيه من الأحل 
أيضا لثلا يلزم تأخير الأحل عن العقد نقله الشيخ عميرة فى حاشية المحلى عن السبكى. 

قوله: (ولا يتمم اليوم ما بعدها فانها عربية كوامل) عبارة شرح «م.ر»: فإنهسا مضت 
عربية كوامل» يعنى أنه لايتمم اليوم ممابعدها» ويضم للشهر الأخير لأنه مضى قبل وقت 
التكميل؛ فلاف ما إذا كان الشهر الأخير كاملا فإن الشهر باق وقت التكميل. فتأمل. 

قوله: (أيضا ولايتمم اليوم ما بعدها) أى: حلافا للإمام حيث قال: لو عقد وقد بقسى 
من صفر لحظة» وأحل بثلائة أشهر فنقص الربيعان وجمادى حسب الربيعان بالأهلة) 
ويضم جمادى إلى اللحظة من صفرء ويكمل من حمادى الآخر بيوم إلا اللحظة) وكنت أود 
لو اكتفى بهذه الأشهر فإنها عربية كوامل؛ قال الرافعى: والذى تمناه نقله المتولى وغيره؛ 
وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى. انتهى. رعميرة على المحلى». 

قوله: (فإنها مضت غربية كوامل ) هذا إن نقص الأخير لأنه إن تمم منه ما وقع فيه 
العقد فقد لا يفى بشهر عددى. تأمل. 

قوله: (بل يدمم منه المدكسر ثلاثين) لتعذر اعتبار الهلال فيه؛ دون البقية. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (معلوم صفات) أى: للعاقدين ولوفى الجملة ليشمل الأعمى؛ فإن سلمه 
صحيح؛ وي وكل فى إقباض رأس المال» وقبض المسلم فيه ولعدلين؛ .معنى أنه يوحد أبدا فى 
الغالب ممن يعرفها عدلان. انتهى. وم.رم وحجر بزيادة. 


باب السلم ك١‏ 

(أغراضهم فيها اختلافا ظاهرا » قلت) وينضبط بها السلم فيه (بوجه لم يدعه) 
أى لم يتركه (نادرا) أى: مذكورة فى العقد على وجه لا يعز به وجود المسلم فيه. 
فخرج بمعلوم الصفات ما لا تعلم صفاته فلا يصم السلم فيه كما سيأتى» لأن البيع لا 
يحتمل جهالة اللعقود عليه مع وروده على العين» فالسلم الوارد على الديين أولى 
وبالاختلاف الظاهر ما يتسامح الناس بإهمال ذكره غالباء كالسمن والتكلثم ونحوهما 
مما سيأتى. وأورد الرافعى على هذا أن كون العبد ضعيفا فى العمل وقويا وكاتبا 
وأميناء وما أشبه ذلك أوصاف تختلف بها الأغراض ولا يجب ذكرهاء قال الأسنوى: 
وتصحيح الضابط أن يزاد فيه فيقال: من الأوصاف التى لا يدل الأصل على عدمهاء 
فإن الضعف والكتابة وزيادة القوة الأصل عدمهاء وخرج بما زاده الناظم اللآلئ الكبار 
ونحوها مما سيأتى» وهذا يغنى عنه قوله بعد: ولا فيما وجوده يعز. 

(بذكره جنسا ونوعما). أى: معلوم الصفات بذكر العاقد جنسه ونوعه كإبل 
مهرية. (واقتصر») منهما (بالنوع ) أى: عليه (إن أغنى) عن الجنس كالجاموس 
واللعز. فإن ذكرهما يغنئى عن ذكر البقر والغنم وهذا من زيادته» فإن اختلف صئنف 
النوع وجب ذكره (وصغر) بإسكان الغين مخففا من فتحها وضبطه الشارح مع ذلك 
بضم الصادء ويحتمل بقاؤها على الكسرء (وكبر) أى بذكره الجنس والنوع مع ذكر 
الصغر والكبر. 


قوله: (ويدضبط إلخ) حاصله كما فى شرح الإرشاد أنه يشترط أن يذكر المسلم فيه فى 
العقد بالصفات التى ينضبط بها على وجه لا يعز وحوده دائما أو غالبا. انتهى. واحتار 
«م.ر أن ذكرها فى مجلس العقد كذكرها فيه وقال و«زى/: لايكفى فى بجلس العقدء 
انظطر وق.ل؛ على اللال. 

قوله: (مايتسامح الداس [) لكن إن ذكر شىء منه؛ وجب اعتباره. انتهسى وع.ش» 
على «م.ره. 

قوله: (مع ذكر الصغر والكبر إلخ) عبر عنه فى العباب بالسمن وضده فيخالف الرقيق 
فى ذلك؛ لاحتلاف الغرض به هنا احتلافا ظاهرا. 


قوله: (أى مذكورة فى العقد) فيه إشارة إلى تعلق يوحه .مذكورة مقدرا. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لجثة الطير). ومع ذكر لونه وسنه إن عرف. وذكورثه أو أنوثته إن اختلف 
بهما الغرض . (ولونا فليبن +« وكونه أنثى وضدها وسن) بالوقف بلغة ربيعة وبزيادة 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لش 001 


قوله: ( ومع ذكر لونه [لخ) أى: إن لم يرد للأكل. انتهى. شرح منهج. 

قوله: (ولونا) لم يقيده بما إذا لم ترد للأكل لأن المراد بعدم الإرادة للأكل على ما يفيده 
كلامهم فى الطيران يراد منه غرض آخر كالأنس به بحسب الشأن؛ والماشية يراد منها 
ذلك؛ على أن بقاء حلد الماشية بعد موتها منتفعا به يفيد وحوب ذكر لونه؛ وإن أراد 
العاقدان أكله ففارق الطير» ولما كان السمن والهزال لا يظهر لشرطه غرض إلا فيما هو 
مأكول حالاً كاللحم لأنه لا يتأتى تسمينه بعد ذلك مع تفاوت الغرض به فلاف الحى 
لوأراد العاقدان أكله فيتأتى فيه ذلك؛ أى: التسمين بعلف» والهزال بعدمه لم تتوقف الصحة 
هنا على ذكره؛ ففارق لحم غير الصيد والطير؛ وبهذا يتدفع ما قيل هنا. انتهى مرصفى على 
المنهج. لكن يرد عليه أنه يحب التعرض للسمن وضده فى الطير» مع إمكان التسمين فيه. 
تأمل. 

قوله: (وكونه ألشى وضدها إلخ) ولاحتلاف الغرض بالذكورة والأنوثة فى شأن 
الماشية» وإنمالم يقل إن اختلف الغرض ليفارق ما يأثى فى اللحم. 

قرله: ( صدف النوع) كخطابى و رونى. 

قوله: ( ومع ذكر لونه [ل) لايقال: هذا يفيده ماعدا قيد السن وقبد الذكورة أوالأنوتة قول 
المصنف: ولونا إل فذكر الشارح إياه لبيان القيدين» لأنا نقول هذا غفلة عن قوله فى حيوان 


خير 0 

قوله: (وسنه إن عرف) قال فى شرح الروض: ويرحع فيه للبائع كما فى الرقيق» والظاهر أنه 
إذا ذكر السن لاختاج إلى ذكر الحئة كمافى الغنم: ولما قالوه إن ذكرها إما اعتبر لأن السن الذى 
يعرف به صغرها وكبرها لا يكاد يعرف, انتهى. 


كوله: (ماعدا قيد السن) وهو المعرفة» وكيد الذكورة أو الأنوثة هو اختلاف الغرض بهما. 

قوله (لبيان الفيدين) أى ثوله: إن عرف» وثوله: إن اختلف بهما الغرض» لكن لاوجه حيقذ لذ كر 
اللون إذ لا قيد له. 

قوله: ( لابحتاج إلى ذكر الجحثة إل المنجه وفائا لما مال إليه وم.ر؛ حلانه؛ لأن الغرض يكتلف بكير 
الحئة رالسن لا يدل على ذلك. انتهى «س.م» على المنهج. 


بات العم يل 
فليبن تكملة. أى: ربذكره مع جنس المسام فيه ونوعه: لونه وكونه أنثى أرإذكرا 
وسنه كمحتلم أو ابن ست أوسبع (فى) كل (حيوان غيره). أى: غير الطير رقيقا 
كان أو غيره. فإن لم يختلف لون الصنف كالزنجى لم يجب ذكره. (و) بذكره مع 
مامر (القدا»ه) طولا وقصرا وربعة (فيمن أرق) أى: فى الرقيق. سواء كان (أمة أو 
عبدا). ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أوكدرة وذكرهم لهذاء وللقد فى 
الرقيق دون غيره يقتضى أنه لا يعتبر ذكرهما فى غيره من الحيوان وهو ظاهر. إلا فى 

قوله: (وكونه أننى إلخ) ظاهر كلامهم بل صريحه أنه لالتعب التعرض هنا لكونه فحلا؛ 
أو حصياء وعليه لا يلزمه قبول الخصى لآن الخصاء عيب. 

قوله: (فى كل حيوان) وافق وم.رء على اشتزاط ذكر اللون فىالثياب أيضا. انتهى. 
وس.م, على المنهج. 

قوله: ( إن عرف) عائد للسن فقط» كما صرحت به عبارة شرح المنهج وهو ظاهر. 

قوله: ( وذكورته أو أنوثته) عبارة الروض: والذكورة والأنوثة إن أمكن وتعلق به غرض. 

قوله: ( كمحتلم) والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته؛ وإلا ابن عشرين مسنة 
متلم. شرح الروض. 

قوله: ( كمحتلم) قضية إطلاقه أن هذا يأتى فى غير الآدمى.. 

قوله: ( وهو ظاهر ) بل 'نقل الرافعى الاتفاق عليه فى الثانى» لكن حزم ابن المقرى فيه 
بالاشتراط وسبقه إليه الماوردى. قال: وليس للالال به وجه؛ ذكر ذلك الشارح فى غير هذا 
الكتاب والوحه الاشتراط» وحمل ما نقله الرافعى على ما إذا كان محل لا يكتلف فيه الغرض 


بذلك لخاراء 


ثوله: ( إن أمكن) أى: التمييز بها. انتهى منه. 

ثوله: (أول عام الاحتلام) أى: بالفعل إن تقدم على الخمسة عشرء أو وثته وهو خمسة عشر وإن لم 
يرضيا. انتهى حجر. وإذا كان الظاهر من اشنزاط المسلم الاحتلام ذلك اندفع قول الأذرعى: فى النفسس 
منه قي لأن الاحتلام مظنة سن المعاشرة إلى اللنامسة عشرء والغرض يختلف بذلك» ووحه الدفع أن 
الظاهر أن مراده أحد الأمرين المعينين عنده؛ ولايضر إبهام أحدهما لعلمه به فى ضمنهما. 

ثوله: ( وليس للإخلال به وجه) قال فى شرح الروض: بل له وجحه؛ يعرف هما وحه به عدم اشستراط 
الدعج والتكائم. انتهى. انتهى عميرة على المنهج وس.م) عليه أيضا. 


الل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القد للمركوب ونحوه . قال الأسنوى: ويستحب فى الخيل ذكر شياته. أى: لونه 
الخالف لمعظم لونه كالأغر و المحجل واللطيم» وهو ما سالت غرته فى أحد شقى 
وجهه؛ قال: وفى الحاوى لا يجوز السلم فى فرس أبلق لعدم انضباطه . قال فى 
المنهاج: بعد ذكر السن والقد وكله على التقريب» وفى الروضة كأصلها والمحرر 
والأمر فى السن على التقريب» حتى لو شرط كونه ابن سبع سئين مشلا بلا زيادة ولا 
نقصان لم يجز لندرته. ويعتمد قول الرفيق فى الاحتلام وكذا فى السن إن كان بالغا 
وإلا فقول سيده إن ولد فى الإسلام. وإلا فقول أهل الخبرة بظنونهم» وبذكر الثيوبة أو 
البكارة فى الأمة. 


ال 2 ا 0 


قوله: (لا يجوز السلم فى فرس أبلق) الأشبه الصحة ببلد يكثر وحودها فيه؛ ويكفى 
ما يصدق عليه اسم البلق كسائر الصفات. انتهى. شرح «م.رم. والبلق سواد وبياض كما 
فى المختار. قال وع.شض»: وينبغى أن يلحق به كل ما اشتمل على لونين غيرهما. انتهى. 
بعلو : 

قوله: (فى فرس أبلق) ثفلاف الأعفر وهو الذى بين السواد والبياض «س.م؛ على 
المنهج. 

قوله: (لعدم انضباطه) دفع بأنه يكفى مايصدق عليه اسم البلق كما مر. 

قوله: (ويعتمد قوله الرقيق فى الاحتلام) قال حجر: أى: العدل» وقضيته عدم قبول 
حبر الكافر؛ وفى كلام بعضهم أنه يقبل» ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم إلا أن 
يقال لما لم يعرف إلا منه قبل بخلاف إباره عن السن لابد فى قبوله منه أن يكون مسلما. 
انتهى. دق.ل؛ وع.ش» وهو ظاهر. 

قوله: (ويعتمد قول الرقيق فى الاحتلام) أى: ولو كافرات إن كان المراد الاحتلام 
بالفعل» فإن كان المراد به بلوغ سن الاحتلام وإن لم يحتلم فلا يقبل. 

قرله: (إن كان كافرا) فإن كان مسلما قبل» لأنه من قبيل قوله: وكذا فى السن إل 
إلا أن يدعى أنه ليس ببالغ هنا فلييس منه؛ فلا يقبل ولو مسلما وهو كذلك.. انتهى. 
مرصفى على المنهج. 


لختااي المتتية ممصي بلمميسي يي ينبي ومسييم سيمت مييي. اواجيي بمسمت بسيفد. مسيم ببسي متم سين فاصم فصي مسسم. ممصي متين. محم سبيت مستبي سمس مسيم وتيتيو لسع مسيم مضه مف 


باب السلم يل 

(لا سمنا ولا ملاحة) أى: حسنا. (ولا »تكلثما) للوجه وهو استدارته؛ (أو 
دعجا) وهو شدة سواد العين مع سعتها. (أوكحلا) بفتم الكاف والحاء وهو أن يعلو 
جفون العين سواد من غير اكتحال. فلا يشترط ذكر شىء منها لتسامم الناس بإهمالها 
غالبا ويعدون ذكرها استقصاء ومبالغة» ويندب أن يذكر مفلج الأسنان أو غيره. وجعد 
الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين. ويجوز شرط كون الرقيق يهوديا أو نصرائيا أو خبازا 
أو مزوجاء بخلاف كونه شاعرا لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه. وبخلاف خفة الروح 
وعذوبة الكلام وحسن الخلق للجهالة . 

(و) بذكره فى (اللحم ) من غير الصيد مع الجنس والنوع والسن والذكورة أو 
الأنوثة أنه (راضع خصى معتلف ٠‏ أو غيرها) أى: ضدها أى فطيم فحل راع» نعم 


666900 فوم ووم وف ووم ومو وو مف وو ووو ووو ووه ووو مايا0 


قوله: (الرقيق) أى: المسلم. انتهى. «س.م, على المنهج عن حجر وشرح الروض. 
انتتهى وع.ش». 

قوله: (وإلا فقول سيده) ظاهره أن السيد لا يقبل إلا إن كان العبد غير بالغ ولعله غير 
مراد؛ ويمكن تقدير الشارح بأنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأحبر» وإلا بأن كان غير 
بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد» ولكنه يقتضى أنه إذا تعارض قول السيد وقول العبد 
قدم قول العبد؛ لأنه إنما قبل قول السيد عند عدم إخبار العبد» ويصرح به قول حجر فى 
شرح العباب: وإلاء أى: وإن لم يولد فى دار الإسلام؛ ولم يعلم السيد من حاله شيئاء 
وكان الرقيق غير بالغ أو بالغا ولم يعلم سن نفسه؛ وكذا لو اختلف السيد والعبد فى سسنه 
فيما يظهر. انتهى. أى: فيقدم خبر العبد. انتهى. وع.ش». لكن الصواب أن عبارة شرح 
العباب هكذا أى فيعتمد قول النخاسين» فلا تصريح فيهاءما ذكر. انتهى. مرصفى. 

قوله: (وإلافقول سيده) أى البالغ العاقل المسلم. 

قوله: (إن ولد فى دار الإسلام) المراد منه أن يعلم السيد ذلك. انتهى تحفة. 
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قوله: ( معتلف) قال فى شرح الروض: قال الزركشى: وقياس ماسيأتى فى اللبن من اعتسار 
ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضاء كما صرح به بعضهم. انتهى. 
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لحم الطير لا يشترط فيه ذكر الذكورة والأنوثة إلا إذا أمكن التمييز وتعلق به غرض, 
ذكره فى الروضة وأصلهاء فلو كان ببلد لا يختلف فيها الراعى والمعتلف قال 
الماوردى: لم يلزم ذكره . والرضيع والفطيم فى الصغيرء أما الكبير فمنه الجذع والثنى 
فيذكر مراده. ولا يكفى فى المعتلف الاعتلاف مرة أو مرات. بل لابد أن ينتهى إلى 
مبلغ يؤثر فى اللحم كما قاله الإمام. أما لحم الصيد فلا يحتاج فيه إلى ذكر أنه خصى 

قوله: (أهل الخبرة) ويكفى واحد منهم إن كان عدلا لأن المدار على حصول الظطن. 
انتهى, شمفه. 

قوله: (أيضا أهل الخبرة) عبارة التحفة: وإلا فقول بائعى الرقيق يظنونهم ويكفى إل 
ما مر وعبارة وم.ره: وإلا فقول النححاسين أى: الدلالين» ومعنى العبارات كلها واحد لآن 
المراد ببائعى الرقيق هم النحاسون:؛ لاخصوص المسلم إليه. قال وع.ش»؛: فإن لم يُخبروا 
بشىء وقف الأمر إلى أن يصطلحوا على شىء. 

قوله: (من غير الصيد) هذا بالنسبة للراضع والخصى والمعتلف وضدهاء أما كونه من 
فحذ أو جنب أو كتف فلا بد من ذكره فى كبير الطير أو السمك؛ كما فى الروض 
وشرحه. انتهى. وس.م, على حجر بزيادة. 

قوله: (معتلف أو غيرها) لم يوحبوا ذكر المعتلف فى الحيوان؛ لأنه لا اختلاف فى 
الماشية نفسها بالعلف وضده. لتأتى تدارك مايفوت بأحدهما بسهولة» مع عدم تفاوت 
الغرض تفاوتا قويا. انتهى. مرصفى أعحذا من التحفة. 

قوله: (أما الكبير فمنه الجلع والشسى فيذكر مراده) هذا مع قوله سابقا: والسن يوهم 
أنه يجمع بين السر, وكونه جذعا إل وليس مرادا كما هو ظاهر؛ إذ لا وجحه له بل المراد 
أنه يذكر السن أوكونه جذعا إلخ؛ ولو اشترط كونها حذعة هل يُزى الإحذاع قبل العام 
أربعده؟ الظاهر عدم الإحزاء إن اختلف به الغرض. انتهى. «س.م على المنهسج. واستقرب 
وع.ش» الإجزاء إن أجحذعت فى وقت حرت العادة بالإحذاع فيه. 


قوله: (ويذكر إلخ) إن كان وحشيا. انتهى. عباب. 


قوله: (أوضدهما) ظاهره بقاء اعتبار كونه رضيعا أو فطيما. 


باب السلم دح 
معتلف أو ضدهما. قال الشيخ أبو حامد واتباعه: وبذكر أنه صيد بأحبولة أو سهم أو 
جارحة وأنها كلب أو فهد. فإن صيد الكلب أطيب لطيب نكهة فمه . (فخذا) 
بإسكان الخاء (وجنبا وكتف) بالوقف بلغة ربيعة أى: وبذكره فى اللحم أنه من فخذ 
أو جنب أو كتف أو غيرهاء وقال العراقيون كالشافعى فى البويطى من سمين أوهزيل. 
ولا يجوز شرط العجف لأنه عيب عن علة. وشرطه مفسد لأنه لا ينضبط. ذكره 
الرافعى. لكن الذى فى الصحاح: العجف الهزال . (و) يقبل مع اللحم (العظم 
بالعرف) كنوى التمر. فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله مع العظم. أما ما لا يقبل 
عرفا فلا يجب قبوله كالرأس والرجلء ولو من الطير والسمك وكذئب السمكه إذا عرى 
عن اللحم. ويجب قبول جلد الطير والسمك وصغير الجداء. بخلاف كبيرها ذكره فى 
الكفاية. ولا فرق فى جواز السلم فى اللحم بين الطرى والقديد والمملسم وغيره. (و) 
يذكره مع ذكر الجئس والنوع (طول الشقه») المسلم فيها (وعرضها وغلظا ودقه) 
لخيوطها أى: أحدهما. 

(وناعم الملمسس والعتاقه * والضد) أى: أو ضدهم أى: الخشونة: والحدائة 
(والرقة) وهى تباعد الخيوط بعضهما عن بعض. (والصفاقه) وهى انضمامها أى: 
بذكر أحدهما. 

قوله: (لكن الذى فى الصحاح إل) أى: وقد قال العراقيون والشافعى: لابد من ذكر 
السمين والهزيل. 

قوله: (وكذنب السمك إذا عرى عن اللحم) رأس السمك كذنبه فى هذا التفصيل» 
كما فى شرح «م.ره وحجرء بخلاف رأس الطير كما فيهما فليحرر فرق» أما الرحل فلا 
تقبل مطلقاء عليها لحم أو لا كما فى وع.ش». 

قوله: (الجدا) جمع حدى. 

قوله: (والرقة إخ) ولا يغنى عنهما ذكر الغلظ والدقة بالدال» لأنهما يرحعان إلى 
كيفية الغزل لا إلى كيفية النسج. انتهى. عراقى. 


قوله: (بالعرف ) هل العبرة فى العرف ,موضع العقد أو وضع التسليم ؟ فيه نظر. 
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(وموضع النسج) إن اختلف به الغرض؛ وقد يغنى عنه وعن الجنس ذكر النوع 
ولونها وبلدها وصغرها أو كبرها وعتقها أوحداثتها. (وفى المقصور») من الثياب 
(جاز) السلم كما فى الخامء (وخام مطلق ) أى: ومطلق (المذكور) منها يحميل على 
الخام دون المقصور لأن القصر صفة زائدة.قال الشفسيخ أبو حامد: فإن أحضر المقصور 
كان أولى. وقضيته أنه يجب قبوله وفيه نظرء لأنه وإن كان أزيد قيمة فالخام أمسكء» 
ولا يجوز أن يذكر نسج رجل بعيئه إلا أن يكون ينسب إليه نسبة تعريف. 

قوله: (وقد يغنى !خ) بأن ذلك النوع لا ينسج إلا من جنس كذا فى بلد كذا. انتهسى. 
جل. 
قوله: (وعتقها) بضم العين وكسرها كما فى القاموس. انتهى. شوبرى. وفى «غ.ش» 

قوله: (إنه يجب قبوله) هو الوحه كما قاله السبكى» إلا أن يختلف به الغرض فلا يجب 
قبوله. التهى. شرح وع.ر). 

وقوله: إلا أن يختلف به الغرض أى: لعامة الناس لا سلفصرص المسلم؛ كما هو القياس 
فى نظائره. انتهى. عش عليه. 

قوله: ( والقديد) ولا بد من ذكر أحدهما. 

قوله: ( والعتاقة) ينبغى تقيبد اعتبار العتاقة أو الحداثة .مما إذا احتلف بها الغرض»؛ كما قيدوا 
اعتبارهما فى الغزل بذلك. 

قوله: ( أوحدائتها) قضية هذه العبارة أن الكمار تشمل العتيق؛ مع أن العتيق لايكون إلا يابسا 
والعمار لاتشمله. 


قوله: ( وفيه نظر) قد ينجه عدم الوحوب عند ظهور امحتالاف الغرض. 


باب السللم حل 

(قلت: و) يجوز السلم (فى البرود) وسائر مساصبغ غزله قبل النسعء بخلاف 
الصبوغ بعده لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلافه قبله» (و) فى 
(الطروس*) أى: الورق عددا ويذكر نوعه وطوله وعرضه ووصفه. (لا) فى (القز) و 
(فيه الدود) حيا أو ميتا لنعه معرفة وزنه. وفى الروضة فى البيع أنه يجوز بيع القز 
وزنا وفيه الدود. وصوب الأسئوى ماهئا. وفرق غيره بأن البيسع يعمد امشاهدة 
والجهالة معها تقل. بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر, (و) لا فى 
(الملبوس) كقميص وسراويل مغسولا أو غيره» لأنه لا ينضبط فأشبه الجباب والخفاف 
المطبقة. والقلائس والثياب المنقوشة. بخلاف الجديد يجوز السلم فيبه» وبذلك صرح 
الصيمرى فى شرح كفايته . وعليه يحمل ما فى الروضة وأصلها عنه من جواز السلم 
فى القمص والسراويلات وما فيهما فى الخلع من عدم جوازه فيهاء وفيهما عن 
الرويانى أنه يجوز السلم فى المنافع كتعليم القرآن؛ ومحله فى المنافع التى فى الذمة 
كما صرحا به فى باب الإجارة . (بلغة) أى معلوم الصفات مع ذكرها بلغة (يعرفها 
عدلان»») ليرجع إليهما عند التنازع , فلا يد يشترط فى معرفتها الاستفاضة) ولا يكفى 
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قوله: (لأن الصبغ بعده لخ) فالمراد بالصبغ: الصبغ نما له حرم لايما هو تمريه؛ فإنه 

قوله: (أيضا لأن الصبغ بعده إخ) يفيد أنه لو فيه أسلم فيه» وشرط غسله بحيث لم 

قوله: (لا فى القز وفيه الدود) أى: بأن يقيد فى العقد بذلك؛ بخغلاف ما لو أطلق 
فيصح) كما يفيده كلام العباب. انتهى . رشيدى. 

قوله: (وفرف غيره إلخ) اعتمدوا هذا الفرق فى حواز بيع الأرز فى قشره دون السلم 
فيه؛ لكن جزم «م.ر» فى شرح المنهاج هنا بعدم الصحة مع اعتماده الفرق المذكور فى 
الأرز. 

قرله: ( وقضيته أنه يجب 1 خ) اعتمده لعاراء 


ا ل 1 
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الواحد ولو عدلا ولا غير عدل وإن تعدد. فتعبيره بعدلين أولى من تعبير الحاوى بغير 
العاقدين. وزاد عليه بيان كيفية علم الصفات بقوله : (كالحكم فى صفاته). ولو أخره 
عن قوله: (وذان) أى: العاقدان كان أولى؛ إذ العنى بلغة يعرفها عدلان والعاقدان 
كالحكم فى صفات المسلم فيه فإنه لابد أن يعرفها عدلان والعاقدان» فلو جهلاها أو 
أحدهما أو عرفاها لكن جهلها غيرهما لم يصم العقدء بخلاف التأقيت بالفصح ونحوه 
فإنه يكفى فيه معرفتهما أو معرفة عدلين غيرهما كما مر . قال الرافعى: ولعل الفرق 
أن الجهالة فيه راجعة إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه. فجاز أن يحتمل هناك ما لا 
يحتمل هناء ويشترط كونه. 

(منضبطا صفاته) التى يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا (وإن خلط») بعضه 
ببعض. وهذا علم من قوله: معلوم صفات إلى آخره. إذ لو لم تنضبط صفاته لم تكن 
معلومة. فلو فرعه عليه كغيره كان أولى. بأن يقول: معلوم صفات يختلف فيها 
الغرض اختلافا ظاهرا مذكورة فى العقد على وجه لا يعز به وجوده. فيصم فيما تنضيط 
صفاته (كالخز) من الثياب وهو المركب من إبريسم ووبر أو صوف. (والشهد) بفتح 
الشين وضمها وهو العسل بشمعه خلقة» (وجبن و إقط) كل منهما فيه مع اللبن 
القصود اللح والأنفحة من مصالحه. ويزيد الإقط بيسير دقيق ويذكر فيهما مع النوع 
البلد ورطبا أو يابساء وقوله : 

(على الأصح) أى: فى الأربعة من زيادته. ومقابله ينفى الانضباط بأن كلا من 
الوبر أو الصوف والشمع واللح والأنفحة والدقيق يقل ويكثرء (وكذا العتابى») من 
الثياب وهو المركب من قطن وحريرء (وخل ما جف من الأعئاب) أى: خل الزبيب. 


قوله: (كالحكم فى صفاته) قال فى شرح لمنهج: وليس المراد هنا ونم عدلين معينين» إذ لو 
كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهماء أو يغيبا فى وقت انحل فيتعذر معرفتهاء بل المراد 
أن يوجد أبد فى الغالب ثمن يعرف عدلان أو أكثر. انتهى. 


باب لساك 4 

(والتمر) وهو الحاصل من اختلاط كل مثهما بالماء. (والمخيض عن ماء خلا) دون 
ما لا يخلو عنه لاستغنائه عنه. بخلاف خل الزبيب والتمر لأن الماء قوامه. ودون 
اللبن الحامض لعدم انضباط الحموضة ولأن حموضته عيب فيه. ولا يضر وصف 
المخيض بالحموضة لأنها مقصودة فيه ذكره فى الروضة وأصلها والحاصل أن الختلط 

قوله: (دون ما لا يخلو عنه) أى: وكان مقدار الماء مجهولاء بُنلاف ما إذا كان مقدار 
كل من اللبن والماء معلوما بأن عين مقدار كل منهما كما فى شرح التحرير. 

قوله: (ولأن حموضته عيب فيه) الأولى ترك الواو لأن عدم انضباط الحموضة إذا 
كانت مقصودة لا يضر كما فى المختيض»ء فلاف ما إذا كانت عيبا فإنها حيقذ غير 
مقصودة؛ فيضر عدم انضباطها لعدم قصد أى فرد منها. تدبر. 

قوله: (ولآن حموضته عيب فيه) انظرما المراد بهذا التعليل مع أنه إذا انضبط العيب 
كالعمى صح السلم» وعبارة شرح وم.ره: ولايصح فى حامض اللبن لأن حموضته. إلا فى 
مخيض لاماء فيه فيصح فيه؛ ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة فيه.. انتهى. وقال 
فى موضع قبل ذلك: سبب عدم الصحة فى المخيض الذى فيه الماء عدم انضباط حموضته 
فإنِه عيب فيه. انتهى. 

قوله: (لأنها مقصودة فيه) أى: فلا يضر تفاوتها لأن كل فرد من أفرادها مقصود 
فليتأمل وليراجع. 

قوله: (كالشهد إلخ) صريح فى جحواز السلم فى العسل المختلط بالشمع؛ وبه قال 
«م.ر» وغيره» وحالف وق.ل» على الجلال معللا بأن الشمع مانع مسن معرفة قدر العسل» 
ففيه الجهل بأحد المقصودين؛ ومنع قياسه على التمر وفيه النرى لأن الشمع مقصود لذاته 
وليس بقاؤه فيه من مصالحه كما هو ظاهر. 


قوله: ( دون ما لا يخلوعنه) قال فى شرح الروض: لعدم انضباطه: ولأن حموضته عيب فيه. 
التهى. 

قوله: ( وصف المخيض ) أى: الذى لا ماء فيه. 

قوله: ( لأنها مقصودة ) أى: فلم تكن عيبا. 


ثوله: ( أى فلم تكن عيبا) فيه أنها غير مضبوطة حرره. 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الذى يصم السلم فيه ماكان منضبطا بأن كان اختلاطه خلقيا كالشهد إلحاقا له بالتمر 
وفيه النوى أو صناعيا وقصد بعض أركانه. سواء استهلك الباقى كالجبن والأقط أم لا 
كخل الزبيب والثمر. أو قصدت أركانه كلها وانضبطت كالخز والعتابى. بخلاف ما 
لا ينضبط كالمعاجين والهرايس والغوالى» ومعظم الأمراق والحلاوات والنعال والحئطة 
الختلطة بالشعير وكالمذكوارت بقوله: (لا فى رءوس وأكارع) بصرفه للوزن فلا يصح 
السلم فيها. وإن كانت نيثة منقاة من الصوف مضبوطة بالوزن لتعذر ضبطها لما فيها 
من الأبعاض المختلفة» ويخالف السلم فى الحيوان وإن اشتمل عليهاء لأن المقصود 
جملته من غير تجريد النظر إلى احاد الأعضاء (ولا). 

قوله: (وقصد بعض أركانه) لم يقيده بكونه منضبطا لأن البعض الآحر لمالم يكن 
مقصودا وكان من صالّ الأول كأنه لم يكن إلا البعض المقصود. تدبر. 

قوله: (إكاجبن) أى: غير العتيق» لآن العتق غير منضبط. انتهى. «م.ر؛. 
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قوله: ( كالشهد) قال الأذرعى؛ هذا لايصح أن يقال فيه متضبط. 

قوله: ( والعتابى) فى القوت نقلا عن جماعة ماحاصله: أن المراد بالانضباط هنا كون اللحمة 
من أحدهما والسدى من الآحر» وأما معرفة مقدار كل حرء وزنا فايس بشرطهء ونقل التصريح 
بذلك عن عبارة الدحائر والشامل وغيرهما وب.رم. 

قرله: (ولا فيما وجوده يعز) نعم لو أسلم حالا فى موحود عند المسلم إليه.بمحل يندر وحوده 
فيه صح عبد صاحب الاستقصاءء وكلام الباقين يدل على ضعفه» وأن العبرة يما من شأنه لا بالنظر 
لفرد تحاص» على أن هذا الذى عنده قد يتلف قبل أدائه» فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم 


عزة الوحود دش ع0. 


كوله: ( لا يصح أن يقال إل) لأن المنضبط هو ماعرف المتعائدان وزن كل مسن أحزائه؛ كما نقله 
«م.ر؛ عن الأذرعى فى شرح المنهاج؛ لكن إن اكتفى بالظن كما ثاله حجر: صح كوه منضبطا تدبر. 

وقال وح له بعد نقله ما مر عن «م.رم: والذى ينبغى أن المراد بالا نضباط أنه لو زاد أونقص أفسد 
وهذا واضح على مافيه فى انين والإقعل» دون الشهد والئل. اننهى. 

وقوله: على مافيه إل قد يمدع تأمل. 

كوله: (بيدل على ضعفه) معتمد. 


باب السلم و 

(فيما وجوده يعز). لأن السام عقد غرر فلا يحتمل إلا فيما يوثق به. وعزة 
وجوده إما لندرته فى نفسه كلحم الصيد بموضع العزة أو لندرة اجتماع صفاته التتى 
يجب التعرض لهاء (كالأمه » والفرع) لها لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما 
نادرء وكذا أمة وأختها أو أحد يناسبها أو أمة حامل» أو شاة وفرعها أو عبد وابنه أو 
أخوه . واستشكل الرافعى ذلك بحكايتهم عن النص أنه لو شرط كون العبد كاتبا أو 
الجارية ماشطة صح., مع أنه يندر اجتماع ذلك بالصفات المشروطة» وأجاب عنه فى 
المهمات بأن الكتابة والمشط يسهل تحصيلهما بالتعلم» بخلاف الفرعية والأخوة 
ونحوهما . (واللآلى المستعظمه) أى: وكاللآلى: الكبار وهى مسا يطلب للتزين. 
واليواقيت والزبرجد لأنه لابد فيها من ذكر الحجم والشكل والوزن والصفاء واجتماعها 
نادرء بخلاف الصغار وهى ما يطلب للتداوى؛ قال الماوردى: ولا بأس بالسلم فى 
البلور لأن- صفته مضبوطة بخلاف العقيق فإن الحجر الواحد منه يختلف . 


لاا ا ا ل ل ل ا ا ا للحا 000 


قوله: (إن كان لم يصلح) حاصل المعتمد أنه لانظر إلى المؤنة فى السلم الحال» بل إن 
كان المكان صالحا لم يشترط التعيين مطلقا وإلا اشتزط التعيين مطلقاء وإن كان مؤجحلا؛ 
فإن كان المكان صالحا ولا مؤنة لنقله لى يشدرط التعيين؛ وإلا اشترط. انتهى. وطب» 
لاثما 

قوله: ( معينا أين أدا) استعمل أين متصرفا فإنه نائب فاعل معينا. 

قوله: ( فإن كان المسلم فيه حالا) وإن كان لحمله مؤنة وم.ر. 

قوله: (فلا يشنرطع قال ابن الرفعة فيما إذا كان حالا: هذا إذا كان موضع العقد صالحا 
للتسليم؛ وإلا فالظاهر أنه يشترط التعيين وهو ظاهر كلام الأئمة» وفيما قاله وقفة كذافى شرح 


الروض. 


قوله: ( فى القوث [) هو للأذرعى وانظر هذا مع 
ثوله: إن المنضبط هو ما عرف المتعاقدان وزن كل من أجزائه الذى بنى عليه عدم انضباط الشهد. 
ثوله: ١‏ ليس بشرط) الراجح اشتراط معرفة المقدار من كل» حتى يكون منضبطا. انتهى بهسامش 


تمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(معينا أين أدا) بفتم الهمزة وبالقصر للوزن. أى: ويشترط كون السلم فيه معينا 
مكان أداء (ما أجله») منه (إن كان لم يصلح مكان العقد له ) أى : للأداء. 

(أو) كان يصلم له لكن (كان) المسلم فيه أى حمله (ذا مؤنة تؤدى»)» لتفاوت 
الأغراض فيما يراد من الأمكنة فى ذلك. فان كان المسلم فيه حالا أو مؤجلا ولا مؤنة 
لحمله وصلح مكان العقد للأداء فلا يشترط ذلك. ويتعين مكان العقد للأداء للعرف فإن 
عينا غيره تعين. بخلاف بيع المعين لا يجوز فيه ذلك. فإن السلم يقبل التأجيل فقبل 
شرطا يتضمن تأخير الأداء بخلاف البيع. والمراد بمكان العقد تلك المحلة لا ذلك 
المكان بعينه؛ ولو قال: تسلمه فى أى موضع شثت من البلدان بطل العقد لعدم 


0000000 ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ل لال اال ل ل ل ل ل ل لا 


قوله: (فإن عيدا غيره تعين) لو عينا غير صالح فسد العقد عند وزىى وقال غيره: 
يتعين أقرب موضع صال إليه. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (لا يجوز فيه ذلك !لخ) ظاهره أن شرطه يفسده. 

قوله: (تلك اتخلة) فيكفى أى: موضع منها وإن لم يرض به المسلم؛ ولوقال فى أى 
مكان من احلة أو البلد لم يضر إن لم تتسع وإلا فسد» كما لو قال؛ فى أى البلاد شفت أو 
بلد كذا أو كذاء أى: أنه ردد فى عبارته بين بلدين. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

قرله: ( بيع المعين) أحرج بيع ما فى الذمة. 

قوله: ( ولو عينا مكانا) ينبغى أو تعين بالشرع كأن تعين مكان العقد فيما تقدم. 


قوله: ( فخرب) أى: أوحدث فيه حوف. 


كوله: ( قال ابن الرفعة ! لخ) اعتمده شيخنا وطسب»؛ و «م.ر». انتهسى وس.م» على المنهج؛ ومثلهما 
ححر كما بهامش شرح الروضء لكنه لاف المصئف والشارح هنا وشرح الروض. 

ثوله: ( أخرج بيع ما فى الذمه) تقدم للمحشى أنه يجوز تأجيله؛ فيجرى فيه مانى السلم. 

توله: ( أخرج بيع ما فى الذمة) قال فى حاشية التحفة فى التكمة: كل عوض أى من نحو أحرة 
وصداق وعوض خلع ملتزم فى الذمة؛ أى: غير مؤحل له حكم السلم الحال» قال فى شرحه: إن عين 
لتسليمه مكان جاز وتعين؛ وإلا تعين موضع العقد. انتهى. 


باب السلم ه/ا١ا‏ 
البيان» أو فى أى موضع شئثت من بلد كذا فإن اتسع كبغداد لم يجز وإلاجازء 
ولو عينا مكانا فخرب وخرج عن صلاحية الأداء فالأقيس فى الروضة من ثلاثة 
أوجه أنه يتعين أقرب مكان صالح» قال الأسنوى: لابد أن يقال مع هذا 
إن كان الصالح أبعد من الخرب استحق أجرة الزائد لأن العقد لم يقتضه وإئما 
أوجبناه لغرض المستحق فجمعنا بين اللصلحتين كما فى نظائره من الإجارةء 
وإن كان أقرب فيتجه تخيير السلم بين أن يتسلم فى الخرب ولا كلام: وأن 
يتسلم فى الصالح من فير حط شىء من الأجرة. ولوقال: أخذ بدل 

قوله: (فالأقيس إل) عبارة «ق.ل» على الجلال: ومتى خمرج محل التسليم عن 
الصلاحية تعين أقرب حل إليه ولو أبعد من الأول ولا أحرة ولا خيار» بل لو طلب المسلم 
التسليم فى الذى حرج عنها لم يجب إليه» لتعيين الأقرب شرعا كالنص عليه. انتهى. 

قوله: (أو أردأ) الحاصل أن ذكر الرّدىء والأردا نومًا يجوز وكذا الحيد؛ بخلاف 
الأحود فلا يجوز ذكره ويبطل السلم؛ وأما ذكر الرّدىء والأردأ عيبا فلا يصح.؛ كذا فى 
«حواشى المنهج» فيحمل عليه ما هناء وعلل وح. لء المنع فى أردأ العيب بأنه لما منع فيه 
الردىء من فيه الأرداً. انتهى. أى: لعدم الانضباط» وحيئشذ فالأولى للشسارح تعليل صحة 


قوله: (أقرب مكان إخ) لو كان الأقرب الصالح جهتين مثلا: إحداهما عسن يمين المعين الذى 
خحرب. والأخخرى عن يساره وتنازعا فالمتجه إحابة المسلم إليه» فله تسليمه فى أيهما شاء وم.ر». 

قرله: ( مكان صال قال الأسبوى إخ) العتمد الإطلاق» وما قاله الأسنوى ممنوع فلا استحقاق 
لأحرة الزائد» ولا حيار للمسلم فى غيره» لأن مقتضى العقد التسليم عند حراب المعين وم.ر). 

قوله: (فالأرجح إجابته) الأرحه عدم إحابته مطلقا وم.ر؛ قال فى شرح الروض: وهذا أى 
القول بالإحابة يُخالف ما قدمته عن الأصل قبيل قول المصنف: ويمب تحصيله: إلا أن يفرق بأن 
الغالب عدم إعادة ما حرب, فلاف ما انقطع من الأشياء التى يسلم فيها. انتهى. 


وتعين» وإلا تعين موضع العقد. انتهى. وئال فى شرح الإرشاد الصغير بعد قوله كما هنا: ولو عينا 
غيره تعين ما نصهء وكذا النمن فى الذمة وكل عوض التزم فيها غير مؤجل» لأنه يقبل التأجيل فقبل ما 
يتضمن التأحير» فلاف المبيع أو الثمن المعين إذ الأعيان لا تؤحل. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حط كان اوضح» ورجح البلقينى وجها من الأوجه الثلاثة أنه لا يتعين مكان. وللمسلم 
الخيار بين الفسم والصبر إلى أن يصلح الكان للتسليم. قال: فلو قال الممسلم 
إليه/أنا أفسخ السلم لأؤدى إليه رأس ماله وتبرأ ذمتى مما على فالأرجم إجابته. 
لاسيما إن كان ثم رهن يريد فكه أو ضامن يريد خلاصه. (وجساز شرط جيد) ويحمل 
على أقل درجاته كسائر الصفات» (أو) شرط (أردا) لأن طلب أردأ من المحضر عناد. 

(لا شرطه الأجود) فلا يجوز له لأن أقصاه غير معلوم» (أو شرط الرَّدِفّم) لعدم 
انضباطه . والمراد ردِىّ العيب أو الصفة لا ردى النوع كما ذكره بقوله (قلت الردى 
نوعه لم يرد)؛ أى: لم يرده الحاوى بالمئع لأنه يجوز شرطه لانضباطه. قال السبكى: 
وكذا العيب المنضبط كقطع اليد والعمى وفى تمثيله بهذين نظرء لأن اشتراطهما يؤدى 
إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر فى مثل ذلك لوجوب قبول السليم. 

(ثم إذا أجود منه أدى») أى: ثم إذا أدى المسلم إليه أجود صفة من المشروط 
اشتراط الأردأ بالانضباط لاما ذكره بحيئه فى الأردأ عيبًا فتأمل. وعبارة شرح الإرشاد: 
وحاز شرط أردأ من حيث النوع لانضباطه؛ وطلب أردأ من المحضر عناد. انتهى. وهى 
ظاهرة. 

قوله: (لعدم انضباطه) فلو انضبط صح. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (لعدم انضباطه) فيصدق اشتراطه الردىء بالأقل رداءة من النحضرء وحيئذ لا 
يجب قبوله فتدبر. 

قوله: (لعدم الضباطه) ولم تنزل الرداءة على أقل الدرحات كالجحودة لأن للجودة حدًا 
معلومًا عند أهل العرف فلاف تلك» ويظهر أنه لو شرط أردأ أو رديئا ولم يبين نوعًا صح 
حملا له على الحهة الصحيحة لآن كلا من الرداءة والأردئية إما يتبادر من حيث النوع؛ 
وأما كونه من حيث العيب» أو الصفة فأمر غير متبادر إليه» إذ الناس يفرون من العيب ما 
أمكن فلم يضر إلا أن تعرض له بخلاف ما إذا سكت عنه حملا له على الجهة الصحيحة 
المتبادرة. انتهى. شرح الإرشاد وحواشيه لحجر. 

قرله: (يؤدى إلخ) هو ممنوع. وحجرء شرح الإرشاد. 


باب السلم ا 


(فواجب) علىالسلم (قبوله)؛ لأن الامتناع منه عنادء ولإشعار بذله بأنه لم يجد 
سبيلا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهَون أمر المئة» أما الأجود نوعًا فلا يجب قبوله بل 
لا يجوز لأنه اعتياض, (لا الأردا) من المشروط فلا يجب قبوله لأنه ليس حقه مع 
تضرره به. 

(ولا) يجب على المسلم قبول السلم فيه (بغير وقته) أى: فى غير وقت حلوله»ء 
(و) لا فى غير (الموضع*) الذى يجب الأداء فيه إذا كان له غرض فى امتناعه من 
قبوله. كما لو كان زمن نهب أو كان المسلم فيه حيوانًا يحذر من علفهء أو متاعًا كثيرًا 
يحتاج مكانه إلى مؤنة. أو لحما أو ثمرًا يريد أن يأكله طريًا عند محله»ء أو كان لنقله 
إلى موضع الأداء مؤئة أو كان الوضع مخوفا فإن لم يكن له غرض وجب قبوله إن 
أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة وفكاك رهن أو ضامن؛ أما إحضاره فى وقته وموضعه 


وو يلاولل ووو وده 


قوله: (ثم إذا أجود منه أدى اخ أى: أجحود عرفا وإن لم يكن بالنسبة لغرض المسلم. 
كما لو أسلم فى ثيب لضعف عنده فجاء له ببكر. انتهى . وع.ش» على لعارفء 

قوله: (أى: ثم إذا أدى) أى: فى صورة اشتراط الحيد. 

قوله: (لا الأردأ) ينبغى أن المراد الأردأ نوعًا فيكون المشروط ردىء النوع حتى يصحء 

قوله: (أما الأجود نوعا !لخ) قال فى الروض: والرطب والتمر وما يسقى بماء السماء وماء 
الأرض والعبد الشزكى والهددى تفاوت نوع لا وصف. انتهى. 

قوله: (إلى موضع الأداء مؤنة) لو بذل له المسلم إليه هذه المونة لم يجن لأنه كالاعتياض قاله 
السبكى وبار» أى: لا يجوز قبوها. 

قوله: (لغرض) قضيته عدم الوحوب إن أحضره لا لغرض. 

قوله: (لغرض) أو لا لغرض أصلا على الأوحه حجر. 

توله: (إن أحضره المسلم إليه لفرض كبراءة إل فى التعبير بالشرط مع تمثيل الغسرض بالبراءة 
أيضا وقفة؛ لاقتضائه أنه بقى بشىء آحر لا يجب فيه القبول وهو ممنوع, لأنه إذا كانت البراءة 


قوله: (لو بذل له [لخ) بخلاف ما لو دنعها لمن يحمله إلى موضع الأداء كما تقدم عن (م.ر؛. 


ثوله: (لأنه إذا كانت إل) يؤيده قوهم: لا يجب على المسلم إليه الأداء نى غير المجل؛ لأنه لا ينفك 
عن غرض وهو ارتفاته بالأحل فاعتبروه وإن لم يقصده. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيجب قبوله إن أحضره المسلم إليه لغرض سوى البراءة» وقبوله أو الإبراء إن أحضره 
لغرض البراءة. فإن أصر على الامتناع أخذه الحاكم له. (كفى الأدا) أى: كما لا يجب 
ولك حمله على الأعم بناء على الصحة عند انضباط ردى العيب» والوصف كما تقدم عن 
شرح الإرشاد تدبر» ثم ظهر أن الأردأً نومًا لا يصح قبوله لأنه اعتياض. 

قوله: (فى وقته) بأن كان حالاً» أو مؤجلاً وحل. 

قوله: ( إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة) قال وم.ر» فى شرح المنهاج أو لغرض 
أصلاء كما اقتضاه كلام الروض. 

قوله: (وقبوله أو الإبراء إلخ) وإما لم يجبر فىالمؤجل والحال المحضر بغير حل التسليم 
على أحد هذين كما اقتضاه كلام الشيخخين» خلافا لما فىالأنوار بل على القبول فقط لأن 
المسلم تم استحق التسليم لوجود زمانه ومكانه؛ فامتداعه نمض عناد فضيق عليه بطلب 
الإبراء بخلافه هنا. انتهبى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (فى غير محله إ) ولا يطالب فىالصورتين بالقيمة للحبلولة لامتساع الاعتياض 
هنا وبه فارق مطالبة المالك للغاصب والمتلف بها فى نزير ذلك. انتهى. شرح الإرشاد 


غرصا وهى أبدا حاصلة مع القبول فلا شىء آححر يبقى لعدم القبول؛ اللهم إلا أن يفرق بين أن 
يقصد بإحضاره البراءة لتعلق غرضه بهاء وبين ألا يقصد به البراءة لعدم تعلق غرضه بها وإن 
كانت توجد بالقبول» ويلزم عدم وحوب القبول فى الشق الثانى؛ لكنه ياج لمساعدة القل» 
وعبارة 'شرح الروض عقب قول الروض: وإلا أى وإن امتئع الدائن لا لغرض لزمه القبول ما نصه 
سواء كان للمؤدى غرض غير البراءة أم لا. انتهى. باحتصار أمثلة الغرض فليتأمل. 

قوله: (أو ضامن) قال فى شرح الروض: لأن الأحل حق المدين وله إسقاطه؛ قال الزركشى: 
وقد ذكر فى باب المناهى أن المدين إذا أسقط الأحل لا يسقط حثى لا ينمكن المستحق من 
مطالبته» وكان الفرق أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المودى للبراءة» والدفع محصل طا نفسها فكان 
أقرى مع أن الأحل لم يسقط فى الموضعين. وها تقرر علم ما صرح به الأصل أنه إذا تقابل 
غرضاهما يراعى حانب المستحق» فإنهم لم ينظروا إلى غرض المودى إلا عند عدم غرض المستحق. 
انتهى . 
مح سس ح دح ع يم نح ةي مع ابو سو مواد انريم عند 

قوله: (سواء كان للمؤدى الخ) يفتضى وحوب القبول وإن لم يكن للمسلم إليه غرض أصلاً» 
واعتمده وم.ر» فى شرح المنهاج؛ والشارح فى شرح المنهج. 


باب السلم لحل 
على المسلم إليه أداء السلم فيه فى غير محله. لأنه لا ينفك عن رض وهو ارتفاقه 
بالأجل. ولا فى غير موضعه إن كان له غرض فى امتناعه من الأداء كما لو كان انقله 
مؤنة ولم يقنع المسلم به بل طلبهاء فيتخير بين الفسخ والصبر كما علم من أول الباب. 


قوله: كما لو كان لبقله مؤنة) مثله ما لو كانت قيمته حيث طولب أكثر. 


قرله: (فيتخير !لخ) قال الزركشى: وله الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مل 
التسليم أو بالتوكيل ولا بثسس. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قرله: (كما لو كان لنقله!! لخ) هى عبارة المنهاج زاد المحلى عقب لنقله مؤنة من مرضع 
العسليم. انتهى. والشارح فهم أن المراد مونة فى نقله إلى محل التسليم وكل صحيح كما لا يخفى» 
كذا شفط شيححنا الشهاب؛ ولا يخفى أن محل صحة كل منهما أحذا بما فى الحاشية الأخحرى عن 
الخوستريق ما إذا لم يكن غير موضعه من شأنه أن يجلب منه إلى موضعهه. وإلا وحب الأداء به إذا 
رضى المسلم. 

قولد: (ولم يقدع المسلم به ) اقتضى هذا أنه إذا قنع أحبر المسلم إليه» وقد بحث اللموحرى 
استئناء ما لو كان المسلم فيه من شأنه أن يُجلب إلى مكان اللقى؛ قال: فلا يجب أداؤه وإن قنع به 
المسلم. لأن فى ذلك تكليف المسلم إليه مونة نقله من بلد امحل إلى بلد اللقى نبه على ذلك أول 
الباب. وقال هنا بحنا أيضاءلو كانت البلد التى لقيه بها يعاد حمل المسلم فيه منها إلى مكان 
التسليم فإنه يكلف الأدا» كما لو أسلم فى حنطة يؤديها بالقاهرة نم وحده بالصعيد فيجب عليه 
الدفع» لآنه وفر عليه مؤنة الحمل إلى القاهرة قال: وهو ظاهر وإن لم أر التصريح به. اتتهى. ولا 
يخفى عليك أن هذا الذى بحثه آخرا مفهوم قول الشارحء ولح يقنع المسلم به بل طلبها. 


ثوله: (ولا يخفى أن محل ) فيه أنه كيد فى الشرح بعدم القنع؛ وإذا كان غير موضعه يجلب عليه لا 
يجب الأداء» إذا رضى المسلم بنقله إلى محل التسليم؛ لتضمنه تكليف المسلم إليه مؤئة نقله إلى مكان اللنى 
5000 

ثوله: (وإلا وجب الأداء إذا رضى المسلم) أى: عخلاف ما إذا انعكس الخحال؛ فلا يجب الأداء. 

وله: (من شأنه أن يجلب إلخ) ظاهره ولو لم يجلب بالفعل» وكان موجودا فى مكان اللقى بسعر محل 
التسليم؛ وقد تقدم رده عن شرح الإرشاد لحجر بأنه لا تكليف حيقذ. 

ثوله: (من بلد امحل) الأولى بلد التسليم. 

كوله: (إن كان لنقله إح) أى: ولم يوجد فى محل اللقى بسعر تمل التسليم كما مر. 


اليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقوله (بالعذر من ممتئع) يعم الصور الأربع » إلا أنه لا مفهوم له فى امتناع المسلم 
إليه من الأداء قبل المحل. لأنه لا ينفك عن غرض كما مره ويؤخذ منه أنه لو تقابل 
غرضاهما فى الأداء حينئذ أجيب المستحق وهو كذلك. والديون المؤجلة فيما ذكر 
كالسلم فيه. قال فىالروضة: ولو اتفق كون رأس المال بصفة السلم فيه فأحضره وجب 
قبوله . ثم أخذ الناظم فىبيان الإقراض وأركانه كأركان البيع. وهو مستحب لأن فيه 
إعانة على كشف كربهء وحقيقته إثبات مال فى الذمة بمثله بلفظ القرض أو نحو 
فقال: 


االلاال ا اا ا ااا ل ل ل ل ل ا 7 


* فرع * 

لو كانت المؤنة منتفية ولكن القيمة بمكان اللقى أعلى لم يجب الأدا تسم رأيت ما نه أولاً 
فى متن المنهاج وشرحه للمحلى حيث قالا: ولو وحد المسلم المسلم إليه بعد امل فى غير محل 
التسليم لم يلزمه الأداء إن كان لنقله من موضع التسليم مؤئة» كذا شفط شيخنا الشهاب بهامش 
نسححته» قلت: واقتضى قول الشارح ول يقدع به المسلم أيضا أنه إذا لم يقنع ورضى المسلم إليه 
ددفع المونة حاز قبوهاء وهو ممنوع لما تقدم فى الامش عن السبكى أنه اعتياض ممنوع. 

قوله: (تعم الصور الأربع) أى: صورتى امتساع المسلم من القبول فى غير وقته والموضع» 
وصررتى امتناع المسلم إليه من الأداء فى غير نخله وغير موضعه المذكورتين بقوله كفى الآداء. 

قوله: (ويؤخل مبه) أى: نما مر وجحه الأعل أنه إنما. اعتبر غرض المسلم إليه بعد غرض المسلم 
الذى هو المستحق, 

قوله: (والديون المؤجلة إلح) مده يعلم أنه لا يجب على الدائن قبوها قبل محلها إذا امتسع 
لغرض» ومن الغرض ما إذا علق الزوج طلاق زوحته على تزوجه عليها وإبرائها من كذا من 


قوله: (قلت وافتضى قول الشارح إل هذا الاثتضاء بعيد, ولعله فهمه من أن نفى اللزوم علد عدم 
القنع؛ يفيد المحواز مع الدفع وفيه نظر تأمل. 

قوله: ( اعتياض) أى: عن صفة المسلم فيه وهى النقل؛ لا عن المسلم فيه. انتهى. وح ل4. انتهى. 
شيدحنا (ذع. 

قوله: (إنه إنها اعتبر [لخ) يفيد أن المأخوذ مده كلام الشارح, والأولى أن يكون هو كول المصدف 
بالعذر من ممتنع؛ حيث اعتبر عذر الممتنع ولو كان للآخر عذر وحينئذ نكان الأولى أن يزيد الشارح أنه 
لو تقابل غرضاهما فى الأداء فى غير امحل؛ أجيب المسلم إليه لما مر فليتأمل. 


يانه اللي ١‏ 

(وجاز قرض) أى : إقراض (ما أجزنا سلمهلا غير)؛ فكلما جاز السلم فيه 
جاز إقراضه لأنه يصح ثبوته فى الذمة» وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز إقراضه لأن 
ما لا يضبط يتعذر رد مثله, ٠‏ فلا يجوز. كما فى الروضة إقبراض المشافع أى: منافع 
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قوله ( ما أخرنا سلمه) أى ى: بقطع النظر عن كونه معينًا أو فى الذمة» فلا يرد أن المعين 
لا ب يسلم فيه» والقرض يكون للمعين وللموصوف فى الذمة. اتتهى. شرح الإرشساد وسياتى 
1 

قوله: (لأن ما لا ييضبط إ) عبارة شرح ١‏ لمنهج: لأن ما لا ينضبط أو يندر وحوده 
يتعذر أو يتعسر رد مثله, 

قوله: (أى: منافع العين المعيسة) يعنى منفعة صوص العقار كذا فى بعض نسخ 
صداقها عليه فإذا أحضره لها قبل محله فلها الامتناع من القبول» لأن لها غرضا فى بقاء التعليق, 
حل وا مدا ب ل ا ا 1 

عن التعيين» ثم ادعى أنه قصِد بالمدفوع الصداق» وادعت أنها إنما أحذته عن غيره» فيتجه أنه لا 
لق عن لساك وان كانت الشرة جنا ذالم دين لأنها ا اق حي لضن المندا. هيا فلاح ار 
قصد الدافع هنا إلا إن رضيت» فلو تروج بعد ذلك وأبرأته فينبغى وقوع الطلاق (عاراء 

قوله: (والديون المؤجلة إل) قال فى الروض وشرحه: ويجبر الدائن على قبول كل دين حال 
إن كان غرض المدين غير البراءة» ويجبر عليه أو على الإبراء عنه إن كان غرضه البراءة» قال 
السبكى: هذا إن أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان عن حى لم يجب القبول للمنة؛ 
وإلا فإن كان المتبرع الوارت وجب القبول لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره؛ ففيه تردد جصواب 


ثوله: (قبل محله) بئلاف ما إذا أحضره فى محله؛ فإئه إن كان غرضه غير البراءة أجحبرت على القبول 
عيناء أو البراءة أحبرت على القبول أو البراءة. انتهى. (م.ره. انتهى. شيخنا وز ى4. انتهى. وع.ش» معلى 
ثم رأيت ما يأتى ثريبا. 

ثوله: (ولو كان ها عليه دين [لخ) فإن لم يكن ها دين وادعت أن ما قبضته هبة لا عن الصداق» 
فالقياس أن المصدق هى من حيث عدم صحة ثبضه عن الصداق» فالصفة بائية ويسارد المدفوع لفساد 
قبضه. انتهى. بهامش, 

ثوله: (هذا مشكل) هو كذلك؛ إلا أن تحمل العين المعيئة على صوص العقار» كما فى بعسض نسخ 
التحفة كما فى الرشيدى؛ وحينئذ فوجحه الأثربية التى فى الشرح عدم الاحتياج إلى هذا الحمل؛ رلا 


حلاف حينيد تدبر, 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العين المعينة لامتناع السلم فيها. أما التى فىالذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيهاء 
كما فى الروضة كأصلها فى الإجارة كذا فىالهمات؛ والأقرب ما جمع به السبكى 
والبلقينى وغيرهما من حمل امنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيهاء لأنه لا 
التحفة كما فى الرشيدى» وحيثنذ فلا خلاف بين الاشنوى والسبكى» لكن ينافيه كلامه 
فى شرح الإرشاد حيث قال بعد قول الإرشاد إنما يقرض ما يسلم فيه بغلاف مالا يسلم 
فيه كالعقار ومنفعته) لأن ما لا ينضبط أو يددر وحوده يتعذر أو يتعسر رد مثله؛ فعلم 
صحة إقراض منفعة مو عبد فى الذمة شهرًا لصحة السلم وإمكان ردها صورة فلاف 
منفعة عين معينة إذ لا يصح السلم فيهاء وهذا محل تناقض وقع للشيخين. 

قوله: (لامتداع السلم فيها) لأن المعين لا يلتزم فى الذمة كذا قيل وفيه نظر للجواز 
قرض المعين» ويدفع بما مرعن الرشيدى. 
سفعة العقار لا تثبت فى الذمة» فلاف غيرها. التهى. قال «وع.ش»: وقد يتوقف فىالفرقف 
المدكور بأن محل المنفعة فى غير العقار من نفسه وقِنه ودابته معين, والمعين بصفة كونه 
معيئا لا يغبت فى الذمة فأى فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا ينبت 
فق الذة أضل :1 يكور ضح كبوا تافاته فى 'اللتنة إذا اك مسليا فيه فلاف غير ا 
كان يثبت فى الذمة فى العملة اغتفر ثبوت منفعته فى الذمة وبقولنا: فى الحملة لا يرد 
الحر وإن كان لا يتبت فى الذمة أصلا مع أنه يصح السلم فى منفعته لما علمت» وذلك 
لأن البدل الذى تتعلق به المنفعة يغبت فىالذمة بغرض كونه رقيقًا. انتهى. ولم يعلل عدم 
تبوت العقار» ولعله كثرة احتلاف منافعه فلا ينضبط» فليراحع باب الإحارة. 

قوله: (على منفعة العقار كما بمتنع السلم فيها) أى: لعدم انضباطها. 

قوله: (أى منافع العين المعيئة) هذا مشكل بحواز قرض المعين اللهنم إلا أن يقسال التعيبين يمنع 
إمكان رد المثل الصورى وفيه نظرء لإمكان تملك منافع تلك العين ثم ردها إليه» ومن هنا ينظر فى 
قوله الآتى ؤلأنه لا يمكن رد مثلها. 

قوله: (من مل المنع) أى للقرض. 

قرله: (ولأله لا بمكن إل) فيه نظر. 


باب السلم يكال 
يمكن رد مذلها. والجوازعلى منفعة غيره من عبد ونحوه. كما يجوز السلم فيها 
ولإمكان رد مثلها الصورى. وما اقتضاه قولهم: ما جاز السلم فيه جساز إقراضه وما لا 
فلا من امتناع إقراض المعين من عين ومنفعة ليس مرادًا لأن غالب ما يقرض معين. 
ودخل فيما يجوز السلم فيه الدراهم المغشوشة. فإنها مثلية كما حكاه الرافعى 
فىالغصب عن المتولى» وهو يقتضى جواز السلم فيهاء وقال الأذراعى: إنه الظاهر بناء 
على جواز المعاملة بها فى الذمة فيصح إقراضها. لكن ذكر الرويانى فى البحر أنه لا 
يجوز إقراضها. وخالفه الأذرعى فاختار الجواز قال: بخلاف بيع بعضها ببعضء 
لأن الإقراض جوز علىخلاف القياس للإرفاق» ويجوز رد الزائد وأخذ الناقص بلا 
شرط فلا يضايق فيه كالرباء ووافقه الزركشى على اختيار الجواز بعد نقله النع عن 

قوله: (ولأنه لا يمككن رد مثلها) لأنه لا يوجد له مثل فى الصورةٌ وإن كان له نظير مسن 
عقار آخر» والذى يرد إنما هو المثل الصورى؛ ومن هذا التعليل يعلم حوازا إقراض نصف 
العقار فأقل عينا ومنفعة لأن له مثلا صوريًا وهو النصف الآخخر أما ما زاد على النصف فلا 
لأنه لا يوحد له مئل فىالصورة» وكذا المعين لأنه قد يتلف ويكون غير مماثل للمأحوذ فلا 
يرضى به المقرض» لآنه لا يجبر على الاستبدال فيتعذر رد المشل الصورىء؛ لاف الشائع 
الباقى حيث كان نصفا فأقل. انتهى. حاشية المنهج. ومع ذلك لا يجوز السلم فيه لندرته 
كذا قال وع.ش»» وهو مشكل لأن النادر يتعسر رد مثله» والتعسر يمع صحة الإقراض 
كما فى شرح المنهج. 

قوله: (لا يمكن رد مفلها) أى: إمكانا قريًا بأن لم يمكن أصلاً كما فيما لا ينضبط؛ أو 
أمكن إمكانا بعيدًا كما فى نادر الوحود فتأمل. 

قوله (ليس مراذا) فالمراد مما حاز السلم فيه نوعه؛ لا مع قيد كونه فىالذمة. انتهى . 
شيححنا رذ 

قوله: (على منفعة غير) شامل للمعين وحواز السلم حينقذ مشكل. 

قوله: (فيصح إقراضها) اعتمده وم.ري» وإِن لم يعلم قدر غشها «م.ر) 

قوله: (كالربا) راحع للسفى. 
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جمع ؛ وقبد السبكى وغيره الجواز يما إذا عرف قدر غشها وإلا فلا يجوز إقراضهاء 
وشرط العاقدين هنا كشرطهما فى السلم» وأن يكون المقرض أهلا للتبرع» فيصم ذلك من 
الأعمى إن لم يكن المقرض معيئا كسلمه» ولا يصمح الإقراض من محجور عليه ومكاتب» 
ولا من ولى إلا للضرورة لأنه نوع تبرع؛ نعم للقاضى ذلك بغير ضرورة لكثرة أشغاله ذكره 
الشيخان فىالحجر. وكذا للإمام أن يقرض من مال بيت المال إذا رأى المصلحة فيه. 
ذكره الرافعىفى الوقف. (لا إن حل غشيان الأمه) أى: وطثها. 

(لقرض منه)؛ فلا يجوز إقراضها منه وإن جاز السلم فيها لأنه عقد جائز يثبت 

قوله: (نعم للقاضى) ولا يقرض الولى؛ سواء القاضى وغيره إلا من أمين ثقة مع أذ 
وثيقة وإشهاد؛ إلا إذا أفرض للاضطرار فلا تشارط تلك الشروط. انتهى. «ق.ل؛ على 
العلال ودع.ش» على رم.ر. 

قرله: (وربما يطؤها) مثله الاستماع بدون وطىء فلو قال: ريما يستمتع ليدحل 
الممسوحء كان أولى. التهى. دق.ل». 

قوله: (إلا لضرورة) ظاهر الصنيع وإعادة لا اختصاصه ,مسألة الولى. 

قوله: (إلا لضرورة) ينبغى أو لمضطر وإن لم يرج وفاء» كما يجب عليه أن يبيع منه مال المولى 
نسيئة؛ وهنا يجوز إفراض المضطر مع عدم رحاء الوفاء وإن حهل المقرض ذلك وم.ر». 

قوله: (لقرض منه) ولو نمسوحا وح-.دم؛ ولو صغيرا لا يمكن وطوه كما اقتضاه إطلاقهم 


لمارا 


قرله: (فلا يجوز إقراضها) أى: جميعا ولو نحو رقاء غير مشئهاة وح.ده. 


ثرله: (لإمكان تملك منافع تلك العين) ثد يقال: إنها حيهذ من النادر؛ وقد مر أنه إذا كان النادر 
عنده لا يصح السلم فيه على المعتمد. 

توله: (وجواز السلم حيدئذ مشكل) ثد يقال: لا إشكال لأن حواز السلم فيه من حيث صحة ثبوته 
فى الذمة؛ مع تطع النظر عن التعيين وعدمه؛ كما فى شرح الإرشاد الحتجر. 

كوله: (اختصاصه بمسألة الولى) لأنه يتصرف بالمصلحة بمخلاف ما ثبله. 

قوله: (أى: جنيعها) بفلاف إقراض نصفها مثلأء لعدم حل الوطء حيشذ. انتهى. وق.ل). 


, باب السلسم ل 
فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها اللقترض ثم يردها فيشبه إعارة الجوارى للوطه 
بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه يجوز إقراضها لهء وقضية 
كلامه كالمنهاج أن الأمة التى لا تحل له فى الحال كأخت الزوجة وعمتهاء كذلك قال 
الأسنوى وفيه نظر والمتجه المنع. وكلام بعضهم يشعر به. وقضية كلامهم امتناع 
إقراض الخنثى لامتناع السلم فيه وهو ظاهر. ومإقاله بعضهم من جواز إقراضه خطأ 
كما نبه عليه الزركشى. قال النووى فى شرح مسلم: ويجوز إقراض الأمة للخئشى. 


قوله: (من لا يحل له وطنها) منه المطلقة ثلانًا لأن طرو الحل ليس فى وسعه؛ ولا يضر 
إسلام النحوسسية لأنه دوام. انتهى. شيخنا. وظاهره بقاء العقد؛ وقال بعضهم: الوجحه 
انفساحه بإسلامها. انتهى. وق.ل)2. وخحالف «م.رء فقال: لا ينفسخ لأنه دوام» ومع ذلك 
بمتنع على المقنزض الوطءء كما فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (وفضية كلامه إلح) هذا إن لم يكن المراد من تحل فى نفسهاء وإلا دحلت أحت 
الزوحة وثتحموهاء لأنهما كذلك تدبر. 

قرله: (وهو ظاهر) لأنه يعز وحوده «م.ر. 


سي مسيم بممسيسة. بي يعم مس لي ممم لمجي وبي وميم لمي لحي بتسيم. مسيم مين متيس سس مسي مس تيم معست. جين لاتيم يفي يم حسم يسم لبي فيس ديم لبمس سيصن النسم سس سس نمام التي وتاي لمم سس لصملا سس سمه الما طم مسلا 


قوله: (إعارة الجوارى للوطء) وفارق ما مر فى إسلامه أمة صغيرة فى كبيرة فكبرت؛ بأن 
المسلم ليس متمكنا من أحذها إلا برضى المسلم إليه؛ وهبة الفرع أمة تحل له بأن العقد لازم من 

قوله: (امتناع إفراض الخدثى) أى ولو واضحا لوجود المعنى وهى قدرته المودية لعزة الوحود 
العيراء 

قوله: (ويجوز إقراض الأمة للخدثى) لبعد اتضاحه ولا يعارضه امتناع تملك الملتقط لأمة تحل 
له وإن كان ظهور المالك بعيداء لأن ذاك أبعد منه كما لا يخفى فاندفع قول: الأذرعى لأن ظهور 
المالك بعيد» نعم إن بان ذكرا اتحه تبين بطلان العقد لأن العبرة فى العقد.ما فى نفس الأمرء بخلاف 
مالو أسلمت نحو المجوسية عنده لطرو المانع» ويغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فنى الابتداء 
لغيراء 


ثوله: (قول الأذرعى) أى: تعليلاً لحل تملك الملتقط. 
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قال السبكى: وفيه نظر لأنه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردهاء وقال الأذرعى: الأشبه 
المنع. وفى إقراض الخبز وجهان كالسام فيه أصحهما فىالتهذيب النع. وهو قضية 
كلام الناظم وأصله. واختار ابن الصباغ وغيره الجواز» وجزم به القاضى أبو الطيب. 
وهو المختار فى الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه. قال النووى: وبه قطع 
المتولى والمستظهرى وعلى هذا يقرض وزنًا وقال الخوارزمى: يجوز عددًا قال فى 
الروضة وفى التثمة فى إقراض الخمير الحامض وجهان أحدهما: الجواز لاطراد 
العادة. وفى فتاوى القاضى: لا يجوز إقراض الرُوبَة لاختلافها بالحموضة. وهى بضم 
الراء خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب. قاله الجوهرى: وقضية 
كلامهم هنا أنه لا يجوز إقراض العقار. كما لا يجوز السلم فيه وبه صرح الماوردى. 
وما نقله الرافعى فىالشفعة عن المتولى وابن الرفعة عن الأصحاب: من أنه يجوز 
إقراض جزء من دار فمبنى كما قال الزركشى على ضعيف» وهو أن الواجب رد القيمة 
وبه صرح المتولى. أو محمول كما قال السبكى على ما إذا لم يزد الجزء على النصف 
فإن له حينتذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره (بإيجاب) كالبيع ؛ (وذا») أى: الإيجاب 
(كمثل أقرضت وأسلفت) بزيادة مثل أى: كأقرضتك أو أسلفتك؛, أو (خذا). 


قوله: (قال السبكى وفيه نظر) يدفع بما فى شرم «م.ر, من أنه إذا اتضح بالذكررة؛ 
تبين البطلاك. 

قوله: (الجواز هو الأصح) لعموم الحاحة إليه؛ ثنلاف السلم فيه الأصح فيه المسع. 
التهى, حاشية المنهج. أى: لعدم عموم الحاحة إلى السلم فيه. 

قوله: (لا يجوز إلخ) معتمد فلاف حميرة العجين فالمعتمد فيها الجواز» وكأن الفرق 


شك الحاجة, جر رة. 


قوله: (واخيار ابن الصباغ وغيرة) اعتمده يم.ر؛. 

قوله: (وعلى هذا يقرض وزنا) اعتمده «م.ر». 

قوله: (أحدهما) اعتمده رم.ره. 

قوله: (لاطراد العادة) قال السبكى: والعبرة بالوزن كا كبر. 

قوله: (وفى فتاوى القاضى لا يجوز إ) اعتمده وم.ر» قال فى شرح الروض] وذكر فى 


باب السلم /ام١‏ 

(هذا بمثل) أى: بمثله أو بدله أو (خذه واصرفنه» فيما تريد ببديل عنه). 

قوله: (أو خذ هذا بمذل هذا) صريح فى القسرض»؛ فلاف عمذه بكذا فإنه كناية فى 
الببع؛ والقرض إن نوى نه البيع كان بيعًّا أو القرض كان قرضًاء لكن لا يكون كناية 
قرض إلا عند التمائل» وحينئذ فيفرق بين معنى المتل ولفظه» حيث كان كناية فى الأول 
صريْمًا فى التانى» وإنما كان ذه ,مثله صريمًا للنص فيه على مقصود القرض» وهو رد المسل 
ولو الصورى فتمحض للقرض» عفلاف -حذه بكذا ولو كان مثلاً. 

قوله: (خل هذا بمثل أو خذه [لخ) فهما صريمان» لكن فى غبر ربوى اشترطت فيه 
الممائلة؛ وإلا فكناية إن نوى بهما بيع وقع أو قرض فكذلكء لآن المتلية واحبة فيه أيضًا 
عند البيع» وإذ كانت مثلية البيع حققية ويكتفى هنا بالصورية؛ وعبارة حجر: والذى 
يتجه أنهما إن نويا ملكك الدرهم بدرهم أو ثله البيع أو القرض تعين لما تقرر من 
صلاحيته هماء وإلا كان فى .مثله صريح قرض وفى بدرهم صريح بيع عملا بالتبادر فيهما 


قوله: (أو خذ هذا مفله) ظاهره كعبارة الشيخين أنه صريح وهو كذلكء ويوحذ منه أنه لا 
يكون كناية فى البيع على قاعدة ما كان صريعا فى بابه ووحد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية 
فى غيرف وشذا اعدمد ذلك شيححنا الشهاب الرملى» ورد قول من قال: إنه كناية فى البيع؛ ومثله 
حذه دل مكلاف سسذه بكذا فهو كناية هنا وفى البيع يع.ر». 

قوله: (خذه واصرقنه إلخ) وحذه فقط لغو إلا .إن سبق أعطنى هذا فيكون هبة» أو أقرضنى 
هذا فيكون فرضا نا ين وتعتمل حلافه وح.دم. 


لوحوب التمائل هنا. 

ثوله: (لغو) فى «ق.ل؛ على «الحلال»: أنه كناية لأنه يشمل القرض. والصدئة فليحررء وفيه أيضا أن 
نية البدل والميل كذكره؛ وظاهره أنه يكون حينيل ذه صرجماءفيقيد كونه كناية يما إذا لم ينو ذلك فليحرر 
هذا أبضا لأن ملكتك إذا نوى معه البدل كان كناية فى القرض كما نقله وس.م؛ عن «م.رم»ء فما الفرق 
بينهما ؟ 

ثوله: (إلا أن سبق أعطنى ) عبارة شرح «(م.رم: وكوله حذه فقط كناية وثد سبقه أقرضنى؛ وإلا نهر 
كناية هبة. انتهى. وظاهرها أنه كناية هبة وإن لم يسبقه شىء. 
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(أو قال ملكتك إياه على: أن أسترد بدلا) عنهء فإن اقتصر على ملكتك إياه كان 
هبة. وأفهم كلامه أنه لو قال: خذه واصرفه فيما تريد ولم يقل ببدله لا يكون إقراضًا 
وهو ظاهر لاحتماله الهبة وقد حكى فيه فى المطلب وجهين. والظاهر أنه لا حاجة 
لقوله : كغيره واصرفه فيما تريد. فلو قال: خذه ببدله فينبغى كما قال الشارح أن 
فهر صريح فى البابيين» ويتخصص بالنية إن وحدت وإلا فبالتبادر؛ والتزم ذلك لضرورة 
اقتصاء النظر له. انتهى. بتصرف. انتهى. مرصفى وقد يقال: إن البيع من حيث هو لا 
يقتضى المثلية» لأنه لا يتقيد بالممائلة خلاف القرض» ولذا أطلق و«م.ر» أن خذه عثله صريسح 
فى القرض. انتهى. ثم رأيت فى «س.م؛ على «المنهج» ذكر أن وم.ر قال إن ملكتك هذا 
الدرهم بدرهم من صريح البيع» بخلاف ملكتك هذا الدرهم مثله لأن ذكر المثلية قريئة 
على القرضء خلافا للأسنوى حيث سوى بينهما. انتهى. تأمل. 

قوله: (بمفل) راحع ذل هذا لتوقف صراحته عليه» بخفلاف ما قبله فإن صراحتهما لا. 
تتوقف على ذكر المثل. انتهى. «بجيرمى». 

قوله: (كان هبة) أى: إن لم ينو البدل» وإلا كان كناية فى القراض. انتهى. «وس.م, 
عن ومءرة. 

قوله: (كان هبة ) نعم يصدق المالك فى نية البدل» لأنه أعرف بقصده على ما قيلء لكن 
قوهم فى الهبة لا تواب فيها وإن نواه يردهء وللآحذ عدم ذكره لأنه الأصل؛ والصيغة ظاهرة فيما 
ادعاى وبهذا فارق ما مر فيما لو انحتلفا فى كون العقّد بيعا أو هبة» وما لو قال لمضطر أطعمتك 
بعوض وأنكر حيث يصدق المطعم» لأنه أعرف بكيفية بذله والظاهر يخالف ما أدعاه وح يجن ودن. 


ثوله: (كان هبة نعم يصدق | ) الذى تحرر فى هذه المسألة أنه إذا كانت الصيغة صيغة تمليك وتبازعا 
نى الئية أو ذكر البدل» صدق الدافع لعدم القريئة الظاهرة على تصديق الآخل فيسترده إن بقى وبدله إن 
تلف, فإن كانت صيغة هبة فإن تنازعا فى النية صدق الدافع لآنه أعرف بنيته» وإن تنازعا فى ذكر البدل 
صدق الآخذ .معنى أنه إن تلف لا ضمان عليه. انتهى. بنط بعض تلامذة شيخنا وذح بهامش الحاشية 
المقروءة عليه. 

ثوله: (لكن قوهم فى اهبة) ند يفرق بين لفظ اهبة ولفظ التمليك. 

قوله: (والآخذ فى عدم ذكرة) وحيث صدق فى عدم ذكره لم يكن هبة» بل هو باق على ملك دائعه 
لأن حذه محردة عن ذكر البدل كناية» ولم توحد نية من الدافع فيجب رده لمالكه؛ وليس للمالك مطالبته 
بالبدل. انتهى. رع.ش» على «م.ر». 


باب السلم اسل 
يكون كقوله: خذه بمثله فيصح الإقراض به. وبالصيغ المذكورة (إن قبلا) أى: 
اللقترض. كقوله اقترضت أو استلفت,. أو تملكت» أو قبلت كالبيع» وظاهر أن 
الالقماس من الملقرض كاقترض منى يقوم مقام الإيجاب» ومن القترض كأقرضنى يقوم 
مقام القبول كما فى البيع. 

(وملك ما استقرضه) يحصل (بالقبض») له وإن لم يتصرف فيه كاللوهوب» 
ولأنه يملك كل التصرفات؛ ولو لم يملكه ما ملك التصرف فيه ولو قبضه بعد التفرق 
فإن كان معيئًا لم يضر ذكره فى الكفاية: أو غير معين كأن قال: أقرضتك ألفا وقبل 
وتغرقًا ثم أقبضه فإن لم يطل الفصل جازء وإلا فلا لتعذر البناء على العقد حينئذ كذا 
ذكره فى اللهذب. ونقله عنه فى الروضة وأقره. (شم الرجوع) للمقرض (جائز فى 
القرض) أى: فى عين المقرض. ولو وجده مستأجرًا أو معلقا عتقه بصفة لأن له تغريسم 
بدله عند الفوات فالطالبة بعيئه أو ٠‏ عم إن بطل به حق لازم كأن وجده متفونا أو 


قرله: (ثم أفبضه) ظاهره أنه لا يكفى التعيين؛ وعبارة شرح الإشارد لحجر: ويجوز 
إبراد القرض على موصوف ثم يعين ولو فى غبر انحعلس» لكن قبل طول الفصل عرفا. 
انتهى. وهو صريح فى كفاية التعيين» قال الشوبرى: وإنما اشترطوا فيه ذلك لأنه يمنزلة 
عرض ما فى الذمة؛ وتوسعوا هنا فجوزوا القبض بعد التفرق على الفور. 

قوله: (ولو وجده مستاجرًا) لكن لا أحرة له لما بقى. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (عند الفوات) بخلاف ما إذا كان باقيّا فلا يطالب إلا بعينه. 


قوله: (لا يكون فرضا) أى صريعا وينبغى أن يكون كناية. 
قوله: (أن يكون كقوله إخ) قد يقال: قد جزم بهذا فى قوله السابق أو بدله» فما معنى المسزم 
أولا ؛ لم التردد في فليتأمل. 


قوله: (خذه بمفله) وفارق شجلهة بعشرة فإنه وإن احتمل البيع والقرض إلا أنه يحتمل الإحارة 
أيضا فاحتاج لنية» وخحذه يمثله لا يحتمل غير القرض فكان صريحا فيه إل وح.د». 
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مكاتبًا أو متعلقًا برقبته أرش جناية فلا رجوع. ولو زال عن ملكه ثم عاد فوجهان. 
وقياس أكثر نظائره الرجوع وبه جزم العمرانى» ولو نقص أو زاد رجع فيه مع أرشه 
وزيادته المتصلة دون المنفصلة. 

(وهو من الرد عليه مكنا») أى: والمقترض يمكن من رد عين ما اقترضه 
علىالمقرض» وعلى المقرض قبوله إلا إذا نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليمًا كما 
قاله الماوردى. (ورد مثل) لا اقترضه (صورة) فى المتقوم وحقيقة فى المثلى (تعينا) 
علىالمقترض. لخبر مسلم: أنه # استقرض بكرًا ورد رباعيًا وقال: .إن خياركم أحسنكم 
قضاء. ورُوى: ورد بازلاً وروى: وأمر برد بكر وهو الفْتِى من الأبل والرباعى بفتح الراء 
وتخفيف الياء ما دخل فى السنة السابعة. والبازل بالموحدة والزاى ما له ثمان سنين. 

قوله: (فلا رجوع) بل له الرحوع فى بدله؛ والصبر إلى زوال مانعه وق.ل». 

قوله: (فليس له غيره) أى: إن بقى له قيمة؛ وإلا وحب رد قيمته بأقرب وقت إلى 
وقت المطالبة كذا نقله وس.م عن «م.ر بهامش شرح الررض. 

قرله: (إن قبلا) نعم القرض الحكمى كإنفاق على لقيط محتاج» وإطعام جائع وكسرة عار لا 
تحتاج لصيغة وح٠دم,‏ 

فوله: (وإلا فلا ) ظاهره كتعليله المذكور أنه لا فرق بين قصد الدفع عن القرض وعدمه. وفيه 
ما فيه. 

قرله: (ولو وجده مستاجرا فياخله مسلوب المفعة) أو يأحذ مثله شرح الروض. 

قوله: (فلا رجوع) ظاهره أنه لو أذ البدل حينعذ كان للفيصولة, 

قوله: (فله قبوله مع الأرش) هل الخيرة إليه أو إلى المقترض فيه نظر. 

فوله: (وحقيقة فى المثلى) هو مثل صورة أيضا فهو داحل فى المان. 


قوله: (وما لو قال لمضطر إل انظر ما الذى ورد عليه هذا فإنه إن ادعى أنه نوى البدل فهو المصدق 
كالشى الأول؛ وإن ادعى أنه ذكر ذلك وأنكر المضطر فإئكاره لا يفيد لأن هذا فرض حكمى لا يشاح 
لصيغة؛ وقد يقال: فرض المسألة إنه لم يدع النية بل ذكر البدل فقط. 
ثوله: (فيه نظر) ظاهر شرح الإرشاد أن الخيرة للمقترض؛ وصريح التحفة أن الخيرة للمقرض. 
تن نا نا 
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وبذلك علم أنه لو آقرضه نقدًا فأبطل فليس له غيره. فلو اختلفا فى صفة المثل صدق 
المقترض. واعتبارهم مثل المقرض صورة مع وصفه الآتى يقتضى اعتبار ما فيه من 
المعانى كحرفة العبد وعدو الدابة, قال ابن النقيب: والذى يظهر اعتباره فإن لم يتأت 
اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة. وترك الناظم كأصله رد اللثل حقيقة لوضوحه؛ أو يقال 
قوله صورة يشمله لأن كل مثل حقيقة مثل صورة من غير عكس. 

(أما الأدا ) للصبىالمقرض (فى الوصف والوقت وفى » مكانه فهو كما) مر ( فى 
السلف). فلا يجب قبول الردىء عن الجيد. ولا قبول الثل فى زمن النهب على ما 
اقتضاه كلامه وصرح به الشارح؛ ولا فى غير مكان الإقراض إن كان لنقله مؤنة ولم 
يتحملها المقترض. أو كان المكان مخوفًا ولا يلزم المقترض الدفع فى غير مكان 
الإقراض. إلا إذا لم يكن لنقله مؤئة أو له مؤنة وتحملها المقرض. كما أفهمه قوله: 


لاا ااا وا 11100 


قوله: (ولا قبول المثل فى زمن النهب) وإن وحب القبول فيه فى السلم الحال الشبيه 
به القرض إذ لا يدحله أحل» والفرق أن المقرض محسن بفلاف المسلم؛ وهذا هو المعتمد 
عند «زى». انتهى. و«ق.ل» معنى. 

قوله: (ولا فى غير مكان الإقراض) أى: العقد لأنه كالسلم الحال» فيكورن محل 
التسليم هو محل العقد إث صلح, وإلا وجب البيان. انتهى. شيخنا. انتهى. شيخنا رذ 
بهامش. 

قوله: (إلى المقرض) كقوله أقرضتك هذا على أن تدفعه لوكيلى يمكة المشرفة؛ ومثل 
نفع المقرض نفع المقرض والمقنزض معاء فلاف ما ينفع المقنزض فقط» وكل ذلدك إن وقع 
الشرط فى العقد؛ فإن توافقا عليه قبل فلا فساد. انتهى. وع.ش» على وم.ره و وس.م 
على «التحفة, عن وم.ر). 


قرله: (إن كان لنقله) أى: إلى مكان الاقتراض. 
قوله: )وم يتحملها) فيجوز تحملها بدفعها إلى المقرض» لأن غايته الاعتياض وهر جحائز هنا 
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(نعم لظافر) أى: للمقرض الظافر ( بمستقرضه»)» أى: بمن استقرض منه (فى 
موضع غير مكان قرضه). 

(قيمة أرض القرض) عليه (يوم رؤيته»). يعنى مطالبته (إن لحقنت مؤنة فى 
نقلته). ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه. بخلاف نظيره فى السلم لامتناع 
الاعتياض فيه كما مر. وإنما لم يطالبه بالمثل لما فيه من الكلفة» وإنما اعتبرت القيمة 
يوم المطالبة لأنه وقت استحقاقها وليست للفرقة» حتى لو اجتمعا بمكان الإقراض لم 
يكن للمقرض ردها وطلب امثل ولا للمقترض استردادها فإن لم يكن لنقله مؤنة أو له 
مؤنة ولم يطلبها المقرض طالبه بالمثل» فيلزمه دفعه. كذا أطلقه الشيخان وقيده ابن 
الصباغ وغيره. وكما قاله ابن الرفعة بما إذا لم تكن قيمة المثل ثمة أكثرء فإن كانت 
أكثر فإنما يلزمه دفع قيمته بأرض القرض. 

(ويفسد القرض بشرط يجلب» نفعا إلى المقرض هذا) هو (المذهب) لقول فضالة بن 
عبيد رضى الله عنه: ,كل قرض جر منفعة أى: شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة 
فهو رباء» وروى مرفوعًا بسند ضعيف لكن صحم الإمام والغزالى رفعه والمعنى فيه أن 
موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمئع صحته. وما 
روى من أنه #6 أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى أجل» 
فمحمول على البيع أو السلم» إذ لا أجل فى القرض كالصرف بجامع أنه يمتنع فيهما 
التفاضل. وقد رواه أبو داود وغيره بلفظ,أمرئنى رسول الله أن أشسترى 
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قوله: (مخواز الاعتياض) على أخل القيمة. 


قوله: (وقيده ابن الصباغ وغيرة 26 اعتمدهة (عنرق فكل من امتلاف القيمة ومونة النقل 
علة مسئقلة, لعدم وبحوب دفع المثلى العنر). 
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بعيرًا ببعيرين إلى أجلء ومقابل المذهب المزيد علىالحاوى أنه يصم القرض ويفسد 
الشرط قياسًا على ما سيأتى» والشرط اللذكور. 

(كرد ما صح ورد الجيد») أى: كشرط العاقدين (فى القرض) رد صحيم (عسن 


مكسر و) رد جيد (عن ردى). 
(أو) رد (زائد فى القدر) كأحد عشر عن عشرة (أو) رد المثل (بعسد مضى » شهر 
وفيه غرض للمقرض). 


(كوقت نهب. قلت) كما فى الروضة وأصلها (إن كان) المقترض (مَلِى) بالوقف 
بلغة ربيعة أى: مليا فى وك النهب (و رده لا فى المكان الأول) أى: أو كشرط رده 
فى مكان غير مكان الإقراض. ليسلم من خطر الطريق أو مؤنة النقل. 

(أو) كأن (شَرَط) اللقرض فى الإقراض (الرهن بدين غير ذاه) أى: بدين آخر له 
على المقترض أو بهما معًا كأن يقول. أقرضتك هذه المائة على أن ترهن بهاء وبالمائة 
القديمة أو بالائة القديمة كذا (قلت) كما فى الروضة. (وإن أهدى إليه) المقترض شيئا 
بغير شرط (أخذا) أى: أخذه جوارًا بلا كراهة, قال الماوردى: والتنزه عنه أولى» ولو 
أقرضه من غير شرط فرد ببلد آخر وأجود أو أكثر جاز؛ وهذا مذكور فى الحاوى 
وأسقطه الناظم من أكثر النسخ لوضوحه أو لفهمه من زيادته السابقة» وأثبته فىبعضها 


توله: (ومقابل المدهب إلخ) لم يذكر فى المنهاج الخلاف فيما جر نفعًا للمقرض إلا فى 
الأحل» وجعله مقابل الأصحء وفى شرح النطيب ما يفيد الخلاف فى غيره؛ حيث قال: 
فسد على الصحبح» فيفيد أن المخلاف فيه مقابل الصحيح فلتنظر الروضة. 

قوله: (إن كان المقرض مليا) فإن 2007 لم يفسد» وفيه أن الشرط حينفل 
يجلب نفعا لهما فيخالف ما مر إلا أن يقال: غلب نفع المقزض لأنه أقرى. انتهى. «س.م) 
وحينكذ محل الفساد إن استوى النفعان فليحرر. 

قوله: (والسره عنه أولى) أى: التئره عن قبول الهدية قبل رد البدل كما فى وم.ري؛ فلا 
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(وإن يكن من غير شرط أقرضا» فرد فى قطر سواه أو قضى) أى: أدى. 
(أجود أو أكثر لم يحرم ولا يكره) رده ولا أخذه؛ (بل يندب) أى: الرد (فى 
تين)» وفى نسخة فى ذَيْنِ (كلا) أى: كليهما لخبر: «خياركم أحسنكم قضاء, نعم إن 
اقترض لمحجوره أو لجهة وقف فليس له رد زائد كما ذكره الزيكشىء ولا فرق فى 
جواز رد الأكثر بين الربويات وغيرهاء ولا بين الشهور برد الزيادة وغيره فلو قصد 
إقراض المشهور برد الزيادة لأجلها فغى كراهته وجهان فىالروضة عن المتوى. وقياس 
كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ بغير شرط كراهة هذا. 
(ولو جرى شرط) يجر نفمًا للمقترض (بأن يردا» مكسرًا عن ضده) أى: صحيم 
(أو أردا) مما اقترضه. 
(أو) أن يرد (بعد يومين) مثلاً (وما له) أى: اللقرض (غرض» أوائه يقرض) 
المقترض (غير ما اقترض) منه أو نحو ذلك. 
(فالشرط دون القرض) فى ذلك (ذو انتقاض») أى: ذو فساد. وإنما لم يفسد 
القرض بذلك لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض» والعقد عقد إرفاق 
فكأنه زاد فى الإرفاق ووعده وعدًا حسنًا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما 
سيأتى» ويجاب بقوة داعى القرض لأنه مستحب بخلاف الرهن. (و) أما (شرطه) 
على القترض (الإقرار عند القاضي). 
(وكافلاً والرهن والإشهادا» به) أى: بالمقرض فى الصور الأربع (فالاثنان) أى: 
الشرط والقرض (جميعًا جادا) أى: جيدان صحيحان لأن هذه الأمور توثيقات لا 
قوله: (وماله غرض) ينبغى أو لَهُ غرض فى صورة الرد بعد يومين؛ والمقتزض معسر 
أكيدا مر 
قوله: (بأن مغله فى الرهن) أى: لو شرط فيه شرطًا يجر منفعة للمرتهن فسد. 
قوله؛ (جبدان صحيحان) قال ابن العماد: ويمتنع عليه التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء 
قوله: (وكافلا والرهن) هل شرط صححته كوئه بعد قبض المقتزض ليتحقق الدين ؟ 


و 
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منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر فى اشتراطها فى 
البيع . وإن كان له الرجوع من غير شرط كما مر على أن فى التوشق بذلك مع إفادته 
أمن الجحد فى بعض وسهولة الاستيفاء فى آخر صو العرض. فإن الحياء والمروءة 
يمنعانه من الرجوع بغير سبب. بخلاف ما إذا وجد سبب فإن المقترض إذا امتنع من 
الوفاء بشىء من ذلك كان المقرض معذورًا فى الرجوع غير ملومء وعلم مما تقرر انقسام 
الشرط إلى ثلاثة أقسام: صحيمح وفاسد مفسد وفاسد غير مفسد. واحترز بقوله به عن 
شرط الإقرار أو الكفيل أو الرهن أو الإشهاد بغيره. فلا يصم كما علم مما مر. 

لو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامن لها فأقرضه المائة أو بعضها لزمه الضمان. 
قاله الماوردى. قال الزركشى: ولعله أراد به ما أراد بقوله: الق متاعك فى البحر 
وَعْلَئُ ضمانه لكن ذاك جوز للحاجة انتهى وما قاله الماوردى هنا من صحة الضمان 
مفرع على القديم . وقال فى باب الضمان بعدم صحته وهو الجديد. وصححه الناظم 
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كالشيخين ألم 6 


مما شرطه» كما يمتنع على المشتزى التصرف فى المبيع إذا شرط كفيلاً أو ضام أو رهنًا 
بالتمن ولم يوف به. كذا ذكره شيححنا الرملى. انتهى. «ق.ل» مع إيضاح. 

قوله: (فله إذا م بوف إلخ) أى: قطعاء بخلافه بلا شرط فعلى الأصح. انتهى. شرح 
إرشاد. 

قوله: (جوز للحاجة) استوجهه حجر أيضنًا. 

قوله: (من صحة الضمان 26 استوجهه حجر فى شرح الإرشاد» فقال: كال ضامنا 
ها على الأوججه. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الرهن 
هو لغة: الثبوت. ومنه الحالة الراهنة أى: الثابتة» وقال الإمام: الاحتباس. ومنه 
كل نفس بما كسبت رهيئة» [الدشر 88]؛ وشرعًا: جعل عين مال وثيقة بدين 
يستوفى منها عند تعذر وفائه» والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #فرهان 


ااا 11211111 


قوله: (والأصل فيه [خ) لا يُخفى أن «(مقبوضة» فى الآية الشريفة قياس فعله: قَبَضّ 
كماقال: وفى اسم مفعول الثلاثى إلخ» وقد فسر القاضى مقبوضة باقبضواء فإن قطعت 
همزته خخالف ما فى الآية إذ قياس اسم المفعول حينئذ مقبضة:؛ وإن وصلت لزم اختلاف 
معنى الضميرين فى ارهنوا واقبضوا إذ المخاطب بالرهن حينئذ من عليهم الدين» وبالقبض 
من لمم الدين» وكان فيه موافقة ما فى الآية إلا أن يفتار الأول ويكون ما فى الآية باعتبار 
لازم ما قاله القاضى عادة» قرره شيخنا القويسنى فافهم فإنه نفيس. انتهى. مرصفى. 

باب الرهن 

قوله: (عند تعذر وفائه) وهذا لا ينافى أنه قد يستوفى منها مع إمكان الوفاء» فلا يتوهم 
وروههة. 

قوله: (فرهن مقبوضة) قال القاضى: معناه فارهئوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جوابًا للشرط 
بالفاء»ء فجرى بحرى الأمر كقوله «وقتحرير رقبَة4 «إفضرب الرقاب» كذا فى شرح الروض» وقد 


باب الرهن 

ثوله: (القاضى) أى: الحسين. 

كوله: (لأنه مصدر) أى: باعتبار مفرده كذا فى الحواشى») وكلامهم يقتضى أن مفرد رهن الذى فين 
الآية رهن كمفلس وليس كذلك بل قياس مفرده رهَان؛ ورهان جمع مفرده رهن كما يعلم من مبحث 
جمع التكسير؛ وإن كان فى حواشى «المحشى» علق «المنهج ما يفيد خحلافه نانظره. انتهى. مويسنى. 
انتهى. «مرصفى). 

توله: (وقد ينظر إخ) أى: بأنه لاف المنقول عن المفسرين؛ من أنه .ععنى المرهون. 

ثوله: (بل الوصف إلخ) ثال: قال شيخنا وذو رحمه الله إن مقبوضة حيئذ مصدر ميمى. انتهى. نلا 
يرد ما ذكره. 


ولحل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مقبوضة؟ [البقرة 7/7] وخبر الصحيحين: أنه وَلدٌ رهن درعه عند يهودى بالمدينة. 
يقال له: أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله ثم قيل: إنه أفتكه قبل موته 
لخبر: «نفس المؤمن معلقة بديئه حتى يقضىء وهو 8 منزه عن ذلك» والأصمح 
خلافه لقول ابن عباس: توفى ا ودرعه مرهوئة عثد يهودى والخبر الأول محمول 
على غير الأنبياء تنزيهًا لهم. وقيل على من لم يخلف وفاء. قال السبكى : مع أنه ظَيل 

قوله: (على ثلاثين صاهًا) أى: على مُنها كما فى فتح البارى» وقوله: لأهله أى: 
اشتراها لهم, 

قوله: (ثم قيل إلخ) قاله الماوردى؛ وغيره من الأئمة. انتهى. وق.ل0. 

قوله: (مرهونة عند يهودى) بمكن أن معناه أنها باقية عنده بعد افتكاك الرهن وق.ل0. 

قوله: (على من لم يخلف وفاء) أى: وقصر بأن أيسر ولم يوفء وإلا فلا يبس روحه. 
التهى. (خارا. 


ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل 0 


ينظر فى كونه مصدراء بل الرصف ,مقبوضة دليل على أن المراد به العين المرهونة» تم إن أراد 
توقف الاحتجاج على حريانه مرى الأمر فهو ممنوع؛ بل الاحتجاج حاصل مع كونه إخبارا 
فليتأمل. 

قوله: (عند يهودى بالمدينة يقال له أبو الشحم) فإن قيل ما حكمة استقراضه من اليهودى 
دون مياسير أصحابه ؟ قلت: يعتمل وجحودها من الحكمة منها تآلفه ,ععاملته لعله يُسْلِم ومنها بيان 
جواز معاملة أهل الذمة» ومنها بيان حل ما بأيديهم؛ ومنها أنه لعل مياسير أصحابه لم يتيسر 
الأحذ منهم فى تلك الحالة لنحو غيبتهم؛ ومنها أنه حشى ألا يقبلوا منه البدلء أو أن يتوقفوا فى 
قبوله» مع تعلق غرضه بعدم الأحذ منهم مجانا وس.م». 


قوله: (من لم يخلف وفاء) وقيل على من عصى بالاستدانة. 


نوله: (دليل) أى: باعتبار ما هو الظاهر؛ وإلا نقد يكون وصفا له باعتبار متعلقه؛ أو يكون استخحداما. 

ثوله: (ثم إن أراد إخ) هذه الإرادة بعيدة من تعليل القاضى تأمل. 

نوله: (الحكمة) المراد بها مطلق الداعى لتناول الرابع. 

ثوله: (أن لا يقبلوا منه البدل) ثيل بأن يبررٌه منهء وفيه أن الإبراء من الصدئة كما ذكروه فى ساب 
الأعان وهى شحرمة عليه. انتهى. وق.ل». 


باجا الرهن | 


خارج من الخبر لأن دينه ليس لصلحة نفسه لأنه غنى بالله. وإنما أخذ الشعير لأهله 
وهو متصرف عليهم بالولاية العامة فلا يتعلق الدين به بل بهم. ولم يثبت أنه كان 
ديون وإن ثبت فهو لصالح السلمينء وإذا استدان الإمام لصالحهم كان عليهم لا 
عليه. فإن قيل: هذا فيما استدائه للجهات العامة دون ما استدائه لأهله. فإنه وكيل 
عنهم والوكيل يتعلق به العهدة فالجواب أنه ويه أولى بالؤمئين من أنفسهم فهو 
يتصرف عليهم بهذه الولاية التى ليست لغيره من الأئمة انتهى. ولا يخفى ما فيه. 
وأركان الرهن أربعة صيغة. وعاقد. ومرهون. ومرهون به. وقد أخذ الناظم فى بيانها 
مع ما يتعلق بها فقال: 

(صحة رهن العين) تحصل (بالإيجاب من «مالك بيع)؛ أى: أهل له بأن يكون 
مكلفًا رشيدًا مختارًا (وقبول المرتهن) المتصف بذلك أيضًا وإن أفهمت عبارته كأصله 
خلافه, 

(أو التماس) من أحدهما مع جواب الآخر. فقول الراهن: ارتهن هذا منى بكذا 
يقوم مقام الإيجاب. وقول المرتهن: ارهن هذا عندى بكذا يقوم مقام القبول قياسًا لذلك 
على البيع » هذا إذا لم يشرط الرهن فى بيع. فإن شرط فيه كبعتك بكذا على أن 


انتهى. مرصفى» وقد دفعه المحشى بأنه أحذه لما يمتاحون إليه زائدا على ما يجب عليه. 

قوله: (وإنما أخل الشعير لأهله) أى: لما يحتاحون إليه زائدا على ما يلزمه هم شرعاء فاندفع ما 
قد يقال: أنه أنخل لنفقتهم الواحبة عليه فيكون دينا عليه؛ وبهذا يندفع قول الشارح الآتى: ولا 
يخفى ما فيه ولا ينفى بعده. 

قوله: (ولا يخفى ما فيه ) لعل منه أن نفقة عياله ع واحبة عليه على النصوص» فقد افترض 
الواحب عليه فكيف يقال إنه بالولاية العامة. 

قوله: (وإن أفهمت عبارته كأصله) حيث قدما القيد أعنى من مالك بيع. 


قوله: (هذا) أى: اشتراط القبول وب.ر». 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترهننى به دارك مع قول المشترى اشتريت ورهنت. فالمشهور عند الأصحاب كما فى 
النهاية الاكتفاء بما جرى. وعند المحققين كما فيها أيضًا عدمه. بل لابد أن يقول 
البائع بعده: ارتهنت أو قبلت. وذكر الشيخان أنه يأتى هنا الخلاف فىالمعاطاة 
أيضّا. ثم الرهن نوع تبرع فإن صدر من أهله فى مال نفسه فذاك؛» وإلا فالشرط وقوعه 
على وجه الصلحة والاحتياط؛ كما بينه بقوله: (والوك رهنا »كذا مكاتب وعبد أذنا) 
أى: ورهن جوارًا كل من الولى أبَا كان أو جذًا أو وصيًا أو قاضيًا بنفسه أو ناثبه مال 
محجوره والمكاتب مال نفسه والعبد الأذون له فى التجارة مال سيده بثمن ما اشتراه 
كوناحنه الال 
(حيث يساوى مشتراه الثمنا»«والرهن) كأن يشترى ما يساوى مائتين بمائة 

نسيئة. ويرهن بها ما يساوى ماثة إذ الغبطة ظاهرة بتقدير سلامة المرهون وإن تلف 
كان فيما اشتراه جابر. فإن لم يرض البائع إلا برهن ما يزيد على مائة امتنع الشراء 
إذ قد يتلف المرهون. فإن كان مما يبعد تلفه عادة كالعقار فالمذهب كذلك؛ لأن الرهن 
يمنع التصرف كيف كان. وجزم صاحب الحاوى فى العجاب بالجواز وتبعه جماعة. 

قوله: (الاكنفاء بما جرى) لتضمن الشرط الاستيجاب. انتهى. رق.ل0. 

قوله: (أو قاضيا إلخ) كذا فى شرح «م.ر لكن اعتمد وز. ى» حواز الرهن والارتهان 
للحاكم بلا ضرورة ولا غبطة كما فى القرض. 


قرله: (فالمشهور عند الأصحاب إل) اعتمده دم.ر». 

قرله: (والمكاتب همال نفسه) ولو بغير إذن سيده؛ وإلا فمع الإذن لا مصوصية للمكاتب» ولا 
ينجه اشتراط ما يأتى. 

قرله: (إذ الغبطة ظاهرة إلخ) هل يجب الإشهاد على الرهن وعتنع بدوئه فى هذه المسألة وما 
بعدها كما وجب الإشهاد على البيع نسيئة فى مسائل الارتهان الآنية» المئجه الوحوب «م.ر» لكن 
قوله الآتى فى شرح: ثمن على الإيداع لا يستأمن أو تمحده» يقتضى عدم الرحوب. 

فوله: (فالمذهب كذلك إل اعتمده يم.ر, 


سمي ايب ايت الس من 


باب الرهن ا 
وقال الإمام: إنه منقاس لكنه خلاف ظاهر المذهب» (أو) رهن كل منهم حيث (نهسب 
أو إنفاق عنا) أى: عن بمعنى عرض فأبدل من النون ألفا والعنى أن لكل منهم إذا 
عرض خوف نهب أو نحوه كحريق أن يشترى عقارًا نسيئة» ويرهن 


اللا ا 2 120 


قوله: (أو إنفاق عدا إلى قوله أو إنفاق عينه) قال الناشرى: نبه فى التعليقة على أن 
هذا لا يتأتى فى العبد المأذون وهو كذلكء فلو ألحق المصنف هذه المسائل إلى قوله: 
مؤحلا برهن الولى» ثم قال: والمكاتب كالولى ثم فصل فى المأذون كان أولى. انتهى. وإنما 


قوله: (أو رهن كل منهم لح الذى فى الإرشاد وشروحه: اعتصاص ذلك بالولى والمكاتب 
فى مسألة الإنفاق ووفاء الدين وإصلاح الضياعء وكذا فى شرح العراقى رجمه الله وب.رء 
وعبارة الإرشاد: صحة رهن بإيجاب وقبول أو استيجاب من: أهل ام لا ولى ومكائتب ومأذون» 
إلا من أمين آمن إن اشترى مساوى ثمن ورهنء أو بشرطه فى اشتراء عقار لنهسب» ومن غير 
اللأذرن لنفقة وإصلاح ضيعة وإيفاء حق إن ارتقبء أو غلاء أو غلة أو حلول دين. انتهى. وعبارة 
العراقى الثالثة أن يُحتاج إلى الاقتراض لمنفعة» أو لوفاء ما يلزمه من دين أو لإصلاح ضياعه ارتقابا 
بالارتفا ع غلانه أو لحلول دينه» أو لنفاق أعيان ماله فيقترضء وقوله: عدا أى عرض وأحوج؛ 
وهذه الصورة الثالئة لا تنصور فى العبد المأذون. انتهى. 

قوله: (أو نهب) عطف هذه الحملة على جملة يساوى. 

قوله: (عقارا نسيئة) الظاهر أن التقييد بالنسيئة ليس للاشتراط» بل لأنه الأنسب بتصوير 
المسألة بأنه باع وصابر وطلب رهنا. 


ثوله: (ومكاتب) أى: إن رهن لغير سيده أما رهنه مع سيده أو على ما يؤدى به النجم الأخخير» فلا 
شوئف على ما ذكر. انتهى. وق.ل؛ على الجلال . 

قوله: (ومأذون) أى: إن أعطاه سيده مالا أو ربح وإلا رهن وارتهن بلا شرط. انتهى.شرح الإرشاد 
لحجر؛ وصورته مع أن الفرض ألا مال معه أن يرهن شيئًا فى ذمته. انتهى. وع.ش». أى: ثم يشتزيه فى 
ننه وريد 

ثوله: (أو بشرطه) أى: بسبب اشيراط مالك العقار الرهن فيما إذا اف على المال النهب؛ فاشترى به 
عقارًا. 


نا ٍ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

بثمئه شيئا عند من لا يمتد النهب أو نحوه إليه إن تعذر أداء الثمن فى الحالء» 
ولم يبع العقار صاحبه إلا بالرهن لأن الإيداع حينئذ ممن لا يمتد ذلك إليه جائز فهذا 
أولى؛ وأن لكل منهم إذا عرض احتياج إلى اقتراض أن يقترض. ويرهن بما أقرضه 
للإنفاق فى مأكل أو ملبس أو تحوههما. 

(أو لوفاء لازمه) من دين (أو مصلحا ٠»‏ ضياعسه) بكسر الضاد أى: أو لإصلاح 
ضياعه (مرتقبا أن تربحا). 

(غلاته)؛ أى: يرهن كل منهم بما اقترضه لشىء من ذلك ارتقابًا لربم غلات 
القترض لهء (أو لحلول دينه) المؤجل (على سواه أو نفاق) بفتح النون أى: أو 
لرؤاج (عينه) أى : ماله الكاسد. فإن لم يخف الثهب أو نحوه؛ أو خافه وفقد شرط 
مما مر فيه أو لم يحت للإنفاق أو لوفاء الدين؛ أو لإصلاح الضياع أو احتاج لشىء 
منهاء ولم يرتقب شيئا مما ذكر لم يرهن؛ ويبيع فى الأخيرة ما يريد رهنه ليستغئى 
عن الاقتراض . 

(قلت) كما فى الروضة وأصلها: (ولم يجز لهم أن يرهنوا » ممن على الإيداع لا 
يستأمن). فلا يرهنوا إلا من أمين يجوز الإيداع منه»ء لأن غيره لا يؤمن أن يتلف 
المرهون أو يجحده., 

(وارتهنوا) وجوبا (إن أقرضوا) المال (للخوف) عليه من نهب أو نحوه؛ إلا 
لم تتأت فى المأذون لأنها ليست تحارة فلا يتناولها الإذن» بخلاف شراء ما يساوى الثمن؛ 
والرهن وشراء العقار زمن النهب فتأمل. 


قوله: (ارتقا بالربح) فيه إشارة إلى أن قوله: أو دلول عطف على أن يريما لأنه بتقدير حرف 


قوله: (وارتهنوا وجوبًا إن أقرضوا المال للخحوف 442 الذى فى الإرشاد وشرحه: السرم بأن 
الارتهان عند القرضص» والبيع للنهب جحائز وعند الغبطة واحب كذا خط شيحنا الشهاب») وعبارة 
الإرشاد: وارتهن ولى طفل ما ورث» وكل بدين تعذر» وبما أقرض أو باع موحلا لنهب» و وحب 


ثوله: (ما ورث) أى: بدين مؤجل ورثه؛ ول الوحوب إن ل يخف تلف المرهون وإلا تخير» والأولى 
أن لا يرتهن» لأنه قد يرئعه لحاكم يرى سقوط الدين بتلفه. ائتهى. شرح إرشاد لحجر. وسيأتى ذلك فى 
الشرح. 


باب الرهن اا 
القاضى فله إقراضه بدون ذلك على الأصم لكثرة أشغاله. 7 فى الروضة وأصلهاء 
ورجم السبكى مقابله رد وتوا ينه مب افر 


أى: الارتهان لبيع غبطة. انتهى. فيل: وارتهان الولى فيما ذكر حائز إن كان قاضيّاء وإلا فواحب 
كما نفهمه عبارة الحاوى فهى أحسن, وإن زعم المصنف أنه جائز أى: فى غير الغبطة؛ وجرى 
عليه هنا فى شرحه وروضه؛ وأقره الشارحان» وعلي الأول يُحمل قول الشيخين فى الححسر يأخذ 
رهنا إن رآهء وعلى الثائى يعمل قوهما هنا ويرتهن. انتهى. وعلى هذا يظهر ابّماه ما قاله الشارح 
من تعميم الوحوب» وقد يستشكل وحوب الارتهان فى هذه المسائلء بأن المديون لا يلزمه أن 
يرهن» وقد لا يلتزم ذلكء فليس الارتهان مقدورًا فكيف يجب ؟ ويجاب بأنه لا إشكال لأن 
المديون» وإن ن لم يلزمه الارتهان إلا أنه قد يرغب فيه وحيشد بمب موافقته عليه؛ وهو المراد 
بالوحوب هناء أو أن المراد بوحوب الارتهان وحوب اشتراطه» وأحذه فليتأمل؛ فلعل هذا الثالى 
أوبحه, 

قوله: (أو باعوا نمسيئة إلخ) نعم إن باغه الأب أو المد لنفسه لم يشترط الارتهان؛ وشرط 
حواز بيعه نسيئة غير ما ذكر من الغبطة» والارتهان أن يكون المشترى أمينا غنياء والرهن واقبًا 


ثوله: (وكل) أى: من الولى والمكاتب والمأذون. انتهى. من هامش. 

ثوله: (وبما أقرضه) أى: نوف نهب. 

ثوله: (غبطة) بأن باع نسيئة نوف نهب. انتهى. شرح إرشاد. 

قوله: (هنا) أى: فى الإرشاد. 

ثوله: (وعلى الأول) أى: اللجواز إن كان قاضيًا. 

- (وعلى الثانى) أى: الوجوب إن كان غيره؛ قال «م.ر» بعد نقله ذلك: والأوحه 0 

مطلقاء و التعبير بالحواز لا ينائى الوجحوبء وئوهما: إن رآه أى: إن ائتضى نظره أصل الفعل؛ لا 

الأحذ فقط. انتهى. 

ووله: والتعبير بالمنواز أى: تعبير من عبر به لا فى عبارة الشيخين. انتهى. رشيدى عليه ببعض تغيير. 
وئوله لا يئافى الوحوب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالوحوبء أو لأن المراد بالجائز ما ليس بحرام؛ 
فيصدق بالواحب. انتهى. وع.ش). 

ثوله: (لا يلزمه أن يرهن) منه يُعلم أن قوهم: ما لا يتم الواحب إلا به واحب مله المقدور للمخاطب 
بالواحب 'الأول. 
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(أوغبطة) أى: أو باعوه نسيئة لخوف نهب أو نحوه أو لغبطة:؛ (أودينه 
تعذرا») عطف على أقرضواء أى: ارتهنوا إن أقرضوا مال المرتهن له أو تعذر دينه 
بأن كان ماله ديناء وتعذر استيفاؤه فى الحال (كالأرش). فإنهم يرتهنون به إلى أن 

قوله: (إلا من أمين !لخ) فلا بد أن يكون أميئا وآمناء ولا بد من الإشهاد وكون الأحل 
قصيراء فشروط الرهن زيادة على ما مر فى الشرح أربعة. 

قوله. (من أمين يجوز الإيدا ع عدده) بأن يكرن عدل رواية ا أ الا عفد ةلبه 
الخوف فى زمن اللنوف. التهى. «م.ره اع.ش؛. 

قوله: (وارتهدوا) أى: بشرط أن يكون الرهن وافيّاء والإشهاد يكون الأحل قصرًا 
فشروط الارتهان ثلاثة. التهى. «بج». 

قوله: (فله إقراضه بدون ذلك) أما به فواحب عليه على الأصح عند (عاراء 

قرله: (بدون ذلث) لكن لا بد فى إقراضه ماله من المصلحة. انتهى. تقرير. 
بالكس, والأحل قصررًا عر قا فلا ينقيد بسنة» وأن يشهد؛ فإن فقد شرط مما ذكر لم يصح البيع» 
وضمن البائع المبيع بالإقباض» والمشازى بالقبض. نعم فى البطلان بترك الإشهاد وحهان: قال فى 
الكفاية: ظاهر المذهب المنع؛ ربه قال الممهور وأقره الزركشىء وغيره؛ وعليه حسرى الإمام فقسال: 
فى ترك الإشهاد والرهن: لا يبطل البيع إن كان المشترى مليًا لكن الذى صححه السبكى» وحرى 
عليه فى الأنوار البطلان» قال فى الإسعاد: وهو ظاهر كلام الشيخين فى الحجر وهو المتجه. 
انتهى. وهو متجه كما قال.لكن من جحيث المدرك» ولا يحتاج لتقييد الإمام ملاءة المشترى؛ لأنها 
شرط فيه كما تقرر مجر المنتجه ورب الإشباد» والبطلان بتركه. وأنه لا فرق فى ذلك بين 
الولى العام والخناص. 

قوله: (أو غبطة) عطف على نهب. 


قوكه: (وجوب اشزاطع لا يظهر الارتهان بالمؤجل الذى ورئه الطفل ركذا الدين امتعذر» فلعل المراد 
وحوب اشتزاطه فى البعض وأنحذه فى ,الكل. 

توله: (لكن من حيث المدرك) أى: ولكن الجمهور على خلانه كما سيأتى. 

ثوله: (وجوب الإشهاد) نعلم من هذا وبما مر عن وم.ر» بالهامشء أنه لا فرق بين الول العام وغيزه 
فى وجحموب الارتهان والإشهاد وإنما الفرق حواز الإثراض للقاضى بدون اللدوف. 


باب الرهن ين 
يتيسر استيفاؤه. وهذا من زيادته . (أو ورث) محجور الولى (دينا أخرا) أى: أجل 
فيرتهن الولى به إلى حلوله . قال الشيخان: قال الصيدلانى: والأولى ألا يرتهن إذا 
خيف تلف المرهون؛ لأنه قد يتلف» ويرفعه إلىحاكم يرى سقوط الدين بتلفه» وما ذكر 
فى العبد محله إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه فإن لم يدفع إليه مالا بل قال له: 
اتجر بجاهك فله البيع والشراء فى الذمة حالا ومؤجلاء والرهن والارتهان مطلقا إن لا 
ضرر فيه على السيد. فإن فضل بيده مال كان كما لو دفع إليه مالاء ثم نبه على أنه 
يعتبر كون المرهون عيناء وأنه يصح رهن المشاع بقوله: (وَرَهْنْ بعض العين) مشاعا 
(مثل) رهن (الكل»)؛ أى: كلها كبيعه» وقبضه بقبض الجميع , فلو رهن نصيبه من 

قوله: (سقوط الدين) أى: حيث ساوى قيمة المرهون» ويطالب الراهن هما زاد إن 
نقص كذا قاله الحنفية. انتهى. مرصفى. 

قوله: (عينا) أى: ولو موصوفة فى الذمة خلاثًا للإمام. انتهى. وح ل على «المنهيج. 
وقطع صاحب الاستقصاء جواز رهن الدين من هو عليه؛ وأقره الدروى فى نكتته على 
الوسيط؛ لكن قال السبكى: الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره؛ وعلى الأول 
لا بد من قبض محسوسء؛ فلا يلزم بنفس العقد. انتهى. ناشرى. وقول وح لء,: خخلافا 
للإمام اعتمد حجر فى حواشى شرح الإرشاد مقالة الإمام, إلا إذا وقع الرهن تابعًا لبيع 

قوله: (بقبض الجميع) ويكون بالتخلية فى غير المنقولء وبالنقل فى المنقول كالبيع. 
انتهى. بهامش شرح الروض. 

قرله: (فيرتهن الولى) أى: وحويًا حجر. 

قرله: (لأنه قد يتلف) وقضيتة أن ذلك يجرى فى سائر صور الارتهان» وحيشذ فيقيد وحوبه 
حيث قيل به .ما إذا لم يخف تلفه» وإلا تخيرء والأولى أن لا يرتهن حجر. 

قوله: (فإن لم يدفع إليه مالا) قال الزركشى نقلا عن نص البويطى: وشرط ذلك أن يمد له 
حدًا كأن يقول له: اشتر من دينار إلى مائة. شرح الروض. 

قوله: (وقَبْضِةُ بقسض الجميع) قال فى الروض: وتحرى المهايأة بين المرتهسن والشريك 


فوله: (فيقيد وجوبه [لخ) كذا فى شرح ,«م.ر؛ ووع.شء عليه. 
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بيت من دار صحء ولو بغير إذن شريكه كبيعه. فلو قسمت الدار فوقع البييت فى 
نصيب شريكه فليس كتلف المرهون بآفة سماوية» بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه) 
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قوله: (ولو من عليه) ولا يشكل بصحة بيع الدين لمن هو عليه لأن الرهن لا يلزم إلا 
بالقبض» والقبض هنا لا يتناول ما تناول العقد؛ ولا مستحقا للعقد؛ فلاف القبض فى 
اليه لأنه يصادف مستحقا بالعقد. انتهى. س.م, على «لمنهج,. وعبارة وق.ل»: ولا 
يصح رهن الدين» ولو من هو عليه لأنه لا يلزم إلا بالقبض الذى ليس من مقتضيات 
العقد. انتهى. وعبارة الشيخ عميرة على قول الى: لأنه غير مقدور عليه إيضاحه قول 
غيره لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقدء 
لأنه فرع عن أل المالك له وإذا أحذه حرج عن أن يكرن ديا 'الته: 

وقوله: لا يصادف أى: لا يقع عليه لأن ما تناوله العقد دين لا عين. 


قوله: (فى إنشاء الرهن) فالمذكور حرج بالرهن المتعلى. انتهى. وع.ش». 


السسية ميس اتماعيم مسيم مسيم مسيم مسي مسي ميم تيح بين لاوجت مينست شيخ بسي لبي بسي سيد مسيم مجاينا لجعي مسي سس محبييم. ستيه لتستصي وسيب ببصيعا. يصييس. لستيين ليمير ميوت متحت مسيم بحيام سين لاحي ديد مم مبيت السييم مسي سيمل مسيم اميم مم سي 


كالشريكين» ولا يشترط إذن الشريك أى: فى القبض إلا فيا ينقل فإن امتنع وتنازعا وضعه 
الناكم عند عدل» وزيز حره. النهى. 

وقوله: (فإن امتنع إِلخ) يتعلق بقوله: إلا فيما ينقل دون ما قبله» كما تصرح به عبارة الروضة 
فليتأمل. 

قوله: (فلو قسمت الدار) لعلة بعد قبض المرتهن. 


ثوله: (إلا فيما ينقل) لكن اشرراط إذنه إنما هو لحل القبض والرهن والبيع فى ذلك سواءء كما نقله 
وع.ش» فى باب البيع عن (س.م» على حجرء فإن نقله بغير إذنه حصل القبض»؛ وصارت حصة الشريك 
مضموئة على الراهن» وعلى من هى تحت يده والقرار عليه بخلاف العقار فيجوز بغير إذن الشريك» 
وينبغى أنه إذا تلف لا ضمان لأن اليد عليه ليست حسية ولأنه لا تَعَدّى فى كبضه لحوازه. اتنهى. حيرمى 
ودع.ش) على «م.ر». لكن الذى اعتمده الشيخ عطية والشيخ البراوى عدم حصول القبض. انتهى. 


شيخنا رذق 


ثوله: ( بعد قبض المرتهن) لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. 


باب الرهن .0" 
لأنه غير مقدور على تسليمه. والمنفعة كسكنى دار سئنة فلا يصم رهنها لأنها تتلف 
كلها أو بعضها فلا يحصل بها توثق. والكلام فى إنشاء الرهن فلا ينافى كون المرهون 
دينا بلا إنشاء كما لو جنى عليه فإن بَدَله فى ذمة الجانى محكوم عليه بأنه رهن فى 
الأصح لامتناع الإبراء مئه. وإنما يصح رهن العين أو بعضها (إن قبلت بيعا لدى 
المحل) أى: عند حلول الدين ليستوفى من ثمنهاء فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من 
مقاصده. فلا يصح رهن مالا يقبل البيع كالكاتب وأم الولد. ونحوهما كما سيأتى فى 

قوله: (كما لو جنى عليه) ولو مات» وله تركة دين؛ وعليه دين» فالذى له يكون 
مرهونا بها عليه. 

قوله: (لدى امخل) ظاهره أنه يتصور قبوله عند امحل دون الرهن؛ لكنه إنما يتصور فى 
مسألة خلافية؛ وهى رهن المبيع قبل القبص إذا حوزناه» ويتصور أيضًا فى رهن الجارية 
دون ولدها إذا قلنا: تباع وحدهاء ويقال: هذه التفرقة ضرورية. انتهى. ناشرى. 


قوله: (لأنها تتلف 26 هذا لايتأتى فى منفعة مستحقة فى الذمة. 

قرله: (فلا ينافى كون المرهون !ل أى: ولا ينافى أيضًا كون المنفعة رهمًا بلا إنشاى» كما لو 
مات مديون مستحقا المنفعة فهى مرهونئة بديئه وب.رع. 

قوله: (إن قبلت بيعًا لدى اخل) يؤاحذ منه صحة رهن المؤجر» وا موصى ,.عنفعته مدق بل قد 
يوحدل منه صحة رهن الموصى ,كنفعته أبدًا أيضًا لصحة بيعه للمُوصى له عمنفعتهء وكذا لغيره إذا 
باشيه الوارث» والموصى له فليراحع. 


توله: (هذا لا يتأتى [لخ) قد يقال: اقتصر عليه لأن الغالب رهن المعين» ويعلل بطلان رهن المنفعة الى 
فى الذمة بأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وهى تتلف بقبضها. تأمل. 

ثم رأيت بهامش عن شيخنا وذ مائصه: بمكن دفعه بأن المتعلقة بالذمة وإِن لم تفت بممضى الزمن) 
لكنها حيفذ من ثبيل الدين, انتهى. أى: فسكوته عنها لدحوها فى الدين فلم يبق إلا المتعلقة بالعين» وهذا 
أولى من التعليل بالغلبة فيما كتبناه أولاً. 

ثوله: (والموصى له) ظاهره أنه كيد فى صحة البيع؛ لأن الوصية .منافعه أبدًا حائل بينه وبين الانتفاع 
وليس كالعبد الرّين حيث صح بيعه لمنفعة العتق؛ إذ لا حائل هناك فراجعه. 
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كلامه. بخلاف المرتد. والمتعلق به قصاص لقبولهما البيع . لكن لو شرط رهنهما فى 
بيع . ولم يعلم البائع بحالهما فله فسخ البيع إذا علم بحالهما. 

(غير معلق بوصف عتقه » أن يحتمل على الحلول سبقه) أى: صحة الرهن بما 
ذكر حالة كون المرهون غير معلق عتقه بوصف يحتمل سبقه حلول الدين كامعلق عتقه 
بقدوم زيدء فالمعلق عتقه بذلك لا يصمح رهنه للغررء وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن 
المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الحلول لفوات الرهن قبل الحلول» أما رهنه بحال أو 
مؤجل يحل قبل وجود الوصف فصحيح؛ فإئه لم يبع حتى وجد الوصف فهو كإعتاق 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ل ل ل تن ل 


قوله: (قبل وجود الوصف) أى: وقد حل الدين قبل الوصفء أو كان حالاً. 
قوله: ركإغفاق المرهوت) فيفك قبل القبطن مطلقاء ويعده ينف من الوسيير ذوك امسن 
انتهى. لغاراء١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


قوله: (للغرر) بهذا يندفع ما يتوهم من أنه هلا نبين صحته. إذا تبين التأخير اعتبارًا ما فى 
نفس الأمر لأن العبرة فى القعرد يما فى نفس الأمر» وذلك لأن ذاك فى غير ما فيه غرر. 

قوله: (وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الخلول) لو شرط بيعه 
الآنى فى رهن ما يفسد قبل اخل؛ ولا يحفف وب.ر». 

قوله: (قبل وجود الوصف) قيد ذلك الأسنوى؛ بأن يكون بعد الحلول زمن يمكن فيه البيع 
قبل وحود الصفة وب.ر. 

قوله: (فهو كإعتاق المرهون) المعتمد العئق مطلقا كما فى الروض» بناء على أن العبرة مال 
التعليق رم.رع. 


قوله: (لو شرط ببعه) أى: فى جميع الصورء ولا يشكل بصور الاحتمال لعدم العلم بوحود الصفة 
فيهاء لأنها وإن كانت حتملة قد يغلب على الظن حصوطا فى رّمن؛ فيباع ثبله وفاء بالشرط. انتهى. 
(ع.ش) معلى,. 

ثوله: (المعتمد العتق مطلقًا) وللمرتهن فسخ الببع المشروط فيه الرهن؛ إن كان حاهلاً على الأصح. 


انتهى. روضة. 


باب الرهن الك 
المرهون. بناء على أن العبرة فى العتق المعلق بحال وجود: الصفة لا بحال التعليق»؛ 
وكلامه كالمنهاج وغيره يقتضى صحة الرهن إذا علم مقارنة الوصف الحلول أو احتمل 
المقارنة والتأخر؛ لأن الوصف فيهما لا يحتمل سبقه الحلول» مع أن مقتضى كلام 
الروضة وأصلها البطلان؛ وهو الذى يظهر كما قال ابن النقيبء فكان ينبغى أن 
يقول: يحتمل مقارنته ليبطل عند العلم بها أو بالسبق أو بإمكانه بطريق الأولى. 

(ولا مكاتب و) لا (ما لم يطهر » بالغسل و) لا (الموقوف). فلا يصم رهن شىء 
منها لعدم صحة بيعه. والتصريت بالثلاثة من زيادته؛ (و) لا (المدبر) فلا يصح رهنه 
للغرر. ولو كان الدين حالاء إذ قد يموت السيد المعلق بموته عتق المدبر فجأة قبل 
التمكن من بيعه. وَقَوّى فى الروضة جوازه فى الدليل» واختاره الأسنوى فى 
تصحيحه. وعلى كل حال هو مشكل بالمعلق عتقه بصفة» ومن ثم قال السبكى بعد أن 
ذكر نصوص الشافعى فى ذلك: فتبين أن مذهب الشافعى فى المدبر والمعلق عتقه 
بصفة النع مطلقاء والأصحاب نظروا فى المعلق عتقه إلى معنى أوجب لهم التفصيل» 
وهو أن المائع خروج الوثيقة بوجود الصفة قبل الحمل» فاستثنوا الحال واللمؤجل بأجل 
يتقدم على الصفة؛ ولعلهم يفرقون بينه وبين المدبر بأن العتق فى المدبر آكدء ولهذا 
اختلف فى بيعه. وذلك لا يفيد عند القائلين بجواز بيعه» وهم الأكثرون» والشافعى 
نظر فيهما إلى معنى آخرء وهو استحقاقهما العتق» إلا أن يخرجهما عن ملكه . 


اللا ا ا 00 


قوله: (وقوى فى الروضة) أى: قال: إنه قوى فى الدليل» وإن كان المذهب حلافه. 

قوله: (هو مشكل إلخ) أى: حيث جاز رهن المعلق عتقه بصفة إذا كان الدين حالا 
بخلاف المدبر» وقد يُدْفع بأن المدبر لا يسلم من الضرر كل لحظة يموت السيد فجأة قبل 
التمكن من البيع» بخلاف المعلق عتقه بصفة. انتهى. شوبرى. 

قوله: (ولعلهم يفرقون بينه وبين المدبر) لأنه بالموت الذى هو أقرب من حبل الوريدء 
فيكون الغرر فيه أقوى. انتهى. مجيرمى. 


قوله: كلام الروضة وأصلها البطلان) أعتمده (عءراء 
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(وإن له) أى: للرهن'(استعار) فإنه يصمء لأن الرهن توثق؛ وهو يحصل بما لا 
يملك بدليل الإشهاد والكفالة. بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصمح لأن البييع 
معاوضة فلا يملك الثمن من لا يملك المثمن . (واشرط ذكره» صفات دين جنس دين 
قدره) أى: واشرط على المستعير فى الإعارة للرهن أن يذكر للمعير صفات الدين الذى 
يرهن به. ككوئه صحيحا أو مكسرًا حالا أو مؤجلاء وجنسه ككونه ذهبا أو فضةء 
وقدره كعشرة أو مائة . 

(وذا ارتهان) أى: والمرتهن ككونه زيدًا لاختلاف الأغراض بذلكء وحينئذ (إِنْ 

قوله: (ما ذكر) أى: أو موه كقدر الأحل على ما ل «س.م, بالهامش. 

قرله: (إلا بنقص القدر) قال وم.رم: والضابط أنه حيث كان المعدول إليه أحق حاز 
إن تناوله الإذن» بغلاف ما إذا لم يتناوله كما فى احتلاف الجنس» وما لو استعار ليرهن 
من غير ثقة فرهن من ثقة فإنه لا يصح, لأنه قد يكون له غرض كسهولة معاملة غير الثقة. 

قوله: (إلا بنشص القدر المعين مسن الدين) قال وزى»: أو من الأجل؛ وعزاه للرملى 
وحالفه وس.م)) لأنه قد يكون للمالك غرض فى تطويل الأحل؛ ليحضر له مال فيفتك 
ملكه. التهى . 2 .ل» مع زيادة؛ ثم رأيت وس.م, كتب ما نقله عنه وق .ل؛ بهامش شرح 
الروض ناقلاً له عن وم. .ر؛؛ ومثله فى حاشيته على المنهج. 

قوله: (وإن له استعار) شامل لاستعارة النقد؛ فيصح استعارته لرهنه وهو الظاهرء لا يقسال: 
شرط العارية (مكان الانتفاع بها مع بقاء عينهاء وهذا يوفى منه الدين فيتلف فلم يكن الانتفاع مع 
بقاء عينه» لأنا نقرل: : ينتفع هنا بالعارية بالتوئق وهو يمكن مع بقاء العين» وأما تلفها بتوفية الدين 
منها فلا يؤتر» وإلا لم يصح استعارة غير النقد للرهن لأنه يتلف ببيعه والتوفية من ثمنهء ولواحتيج 
إلى الوفاء» وكان الدين من حنس النقد المرهوث؛ فالظاهر أنه يوفى منه من غير سحاحة لبيعه. 

قوله: (بخلاف بيع ملك غيره لفسه) عبارة غيره: بخلاف ما لو باع مال الغير لنفسه. انتهى. 
وهو مراد الشيخ. وذلك المثمن للمعير» والئمن للمستعير وب.ر». 

قوله: (إلا بنقص القدر) اقتضى هذا الكلام أنه لو أعار ليرهن على عشرة صحيحة فرهن على 
عشرة مكسرة يبطل» وقد يلتزم ذلك وب.رن. 


توله: (ما لو باع مال الغير إ مخ أى: بأن استعار شيئًا ليبيعه لنفسه حيث لا يصح لما ذكر. 


باب الرهن حلحن 
يخالف) أى: اللستعير للرهن شيثا مما ذكر (بطلا») أى: الرهن للمخالفة؛ (إلا 
بنقص القدر) المعين من الدين فلا يبطل به. لرضى المالك به فى ضمن رضاه بالأكثر, 
(لا ليجعلا). 

(رهنا لواحد فمن شخصين») أى: لا إن النكما ره ابجدلة رمنا مين والحه ‏ قعفاتة 
رهنا من اثنين فإنه يبطل. (و) كذا (عكسه) بأن استعاره ليرهنه من اثنين فرهنه من 
واحد لاختلاف الأغراض بذلك. إذ فى الأولى قد يبيع أحد المرتهنين المرهون دون 
الآخر فيتشقص الملك على اللمعير» وفى الثانية لا ينفك منه شىء بأداء بعض الدين» 
بخلاف ما لو رهنه من اثئين فإئه ينفك بأداء نصيب أحدهما ما يخصه من المرهون» 
وقوله : لا ليجعلا إلى آخره تبع فى ذكره الحاوى» ولا حاجة إليه؛ لأنه لم يدخل فى 
نقص القدر حتى يحتاج إلى إخراجه؛ لأن تعبيرهما بالقدر المعرف بأل العهدية؛ يفيد 
أن المراد نقص قدر الدين وأن ما عداه داخل فى المخالفة» ولو سلم دخوله فيه كان 
الأولى أن يقولا لا ليرهن من اثنين فرهن من واحدء ليكون نقصان قدر أخرج من 
نقصان قدرء ولا حاجة لذكر عكسه لدخوله فى المخالفة» (وهى) أى: الإعارة للرهن 
(ضمان الدين) أى: ضمان المعير لدين المستعير لا فى ذمته. بل. 
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قرله: (داخل فى المخالفة) أى: المخالفة لما ذكره من ذى الارتهان من كونه واحدًا أو 
اثبين» فإن قول الشارح ككونه زيدًا مثال. 

قوله: (وهى) أى: الإعارة للرهن ضمان الدين؛ أى: معها ضمان الدين أى: المغلب 
فيها ضمانه فى رقبة المرهون لا فى ذمة المعير» فلا يحل يموته؛ ولا يلزمه أداء لو تلف 
المرهون. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قرله: (وهى ) أى: الإعارة إل أى: الإعارة بعد قبض الرهن ضمان دين فى رقبة 
المرهون» وقيل: باقية على كونها عارية» قال الإمام: وليس القولان فى التمحض عارية أو 
ضداناء برف الكل سوم 1ك انداليا أنه بشي لسسع ينين انك قه :زد تلن فيان 
العوارى؛ وينبنى على الدلاف آنا إذا قلنا: إنها بعد القبض عارية لا يشرط ذكرالصفات 
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(فى وقَية المرهون) بإسكان القاف للوزن. فإنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره 
ينبغى أن يملك إلزام ذلك عين ماله لأن كلاً منهما محل حقه وتصرفه (والرجوع») 
للمعير عن العارية وللمستعير عن الرهن . (إن يقبضن مرتهن) المعار (ممنوع). وإلا لم 
يكن لهذا الرهن معنى إذ لا وثوق به. فإن لم يقبضه المرتهن فلكل منهما الرجوع لعدم 
تمام الضمان. وعدم لزوم الرهن , 

(وإن جنى) المعار الرهون (فى يده) أى: المرتهن (فبيعَ فى » جناية) أى: 
جنايته (فمهدر).؛ فلا يضمنه المرتهن لأن يده أمانة» ولا الراهن إذ لم يسقط الحق عن 
ذمته. (كالتلف) أى: كتلفه فى يد المرتهن بعد القبضء وقبل أداء الدين. فإنه مهدر 
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واججدس والقدر, وإذا قلنا: إنها بعده ضماك اشتراط ذلك» و حينكفل فكان الأولى تقديم 
قوله: وهى ضمان الدين على ذكر اشتراط ما ذكرء وإنما قلنا: بعد قبض الرهن لأنها قبله 
لا حلاف فى كونها عارية. انتهى. من امحلىو وق.ل» والفيخ عميزة عاسديع ويادة قزلنيا 
فكان الأولى إلّ. 

قوله: (لذلك) أى: لأن يد المرتهن يد أمانة» والراهن لم يسقط الحق عن ذمته؛ فإنه 
بقبض المرتهن انقطع حكم العارية من الضمان وغيره؛ وصار الحكم حكم الضمان فلا 

فوله: (فانه مهدر) ولو أتلف أقيم بدله مقامه كما نقله الزركشى عن ظاهر كلامهم» ولو 
أعتقه المالك تفذ قبل القبض مطلقاء وبعده إن كان موسرًا كإعتاق المرهون حجر. 

قوله: (فى يد الراهن) شامل لما قبل عمد الرهن ولا بعده؛ وعبارة الشارح صريمة فى ذلك 
حيث قال: أما لو تلف.فى يد الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمائه. انتهى. لكن لو 
كان تلفه فى يده بعد قبض المرتهن بأن أنابه فى وضع اليد فيتبغى عدم الضمان» لأن يده ناثبة عن 
يد المرتهن وليست يد عارية» بخلاف ما لو تلف فيها بعد انفكاك الرهن فينبغى الضمان؛ لأن وضع 
يده حينقذ بحكم العارية) فليتأمل. 


الرهن» لأنه يقوم بدله مقامه؛ كما نقله وق.ل» عن وز.ى»؛ وإن نظر فيه بأن العارية عد حائر وهو يبطل 
بالتلف؛ لأن محل الانفساخ بالتلف مالم يتعلق به حق لثالث وإلا فلاء ويقوم بدله مقامه كما هناء كذا 
بهامش الحلى عن شيهنا (ذه عن شيخه. 


باب الرهن نلق 
لا يضمنه المرتهن ولا الراهن لذلك فإن تلف فى يد الراهن ضمنه لأنه مستعير حيئثذ» 
ولم يتم عليه حكم الضمان بدليل جواز. الرجوع عن الإذن فى الرهن حيئئذ كما مر. 

(ويأمر المعير وهو من ضمِنَ») أى: الدين (راهنه) أى: راهن المعار (بفكه). 
ويجبره عليه تمكينا له من تخليص ملكه . (و) يأمر أيضا (المرتهن). 

(برد رهن أو طلاب الدين) أى: برد المرهون إليه» أو بطلب الدين من الراهن 
ليوفى فينفك الرهن؛ كمن ضمن دينًا مؤجلاء ومات الأصيل له أن يقول: إما أن 
تطالب بحقك من التركة أو تبرئنى . وقوله: (مع» حلوله) أى: الدين بأن كان حالاً 
أو مؤجلاً. ثم حل قيد فى مسألتى أمر الراهن والمرتهن؛ فإن لم يحل فليس له أن 
يأمر واحدا منهما بذلك. كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيل أدائه لتبرأ 
ذمته. ولا صاحب الدين بإبرائه أو بطلب دينه من الأصيل. (شم ليراجع) بإسكان 
اللام وفتم الجيم أى: المعير ليبع المعارء لأن المرتهن لا يتسلط على البيع إلا بإذن 
جديد. (وليبع) بإسكان اللام والبناء للمفعول بعد مراجعة المعيرء فإن لم يأذن بيع 

(إن لم يؤد راهن) الدين وإن كان موسرًا كما لو ضمن فى ذمته فإنه يطالب» وإن 
كان الأصيل موسراء (وبالثمن») أى: الذى بيع به المرهون لا بقيمته (يرججيع مالك) 

قوله: (ثم ليراجع) أى: بعد مراجعة الراهنء وامتناعه. انتهى. وق.ل»؛ ويفيده قوله 
هنا إن لم يؤد إلم. 

قوله: (وبالشمن لخ) سواء كان أكثر من قيمته أو قدرها أو أقل بقدر يُتغاين به 
ومراده بالشمن قدر بدله؛ وإلا فالثمن أحذه المرتهن»؛ ويرججع بالثمن» وإن كان المرهون 
متليا. انتهى. «جمل» على «المنهج. 


قوله: (حكم الضمان) أى: ضمان المعير. 
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للمرهون (على من قدرهن): كما أن الضامن يرجع بما أداه لا بقيمته. ولأنه ثمن 
ملكه . وقد صرفه إلي دين الراهن. سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم ينآقل يقدر يتعابن 
الناس بمثله. ولو رهن عبده بدين غيره بغير إذنه وبيع فيه لم يرجع الراهن على 
المديون بشىء. كما فى الضمان بغير إذن . : 

(و) قول المديون لغيره (ارهن بدينى من فلان) عبدك (ذا) مثلاء (جعل») ذلك 
(كقبضه ورهنه إن امتثل) ذلك القول فيجرى فيه ما مر»ء وكذا لوقال: ضمنت ما 
لفلان عليك فى رقبة عبدى هذا لكنه لا يرجع إلا إذا ضمن بإذئه. 

(وإنما يجوزون رهن ما » يابى) أى: ما لا يقبل (الجفاف) كالمرقة» (والفساد 

قوله: (بقدر !خ) إن لم يأذن المالك بأكثر منه؛ وإلاحاز» قال بعض مشايفنا: وينبغى 
عدم الجواز إن لم يف ما أذن فيه بالدين مراعاة سلحق المرتهن؛ ومنه يعلم أن القدر المتغابن 
به إا يغتفر فى العقود, لا فى الإتلافات. انتهى. رق.لء على «الجلال». 

قوله: (ولو رهن عيده ! خ) مثله ما إذا أدى الدين من غير المرهون بلا إذن الرامن؛ 
بخلاف أدائه منه بدون إذنه» كما يُفْهم من الشارح ونص عليه دم.ر». 

قول المصدف (وإنما يجوز رهن ما يأبى !لخ) حاصل ما تضمنئه المصنف» والشارح أن ما 
أسرع فساده إن ل يمكن تحفيفه كالمرقة وتمته صورء أن يُرّهن مال أو .مؤجل؛ ويعلم عدم 
حم ري 0 أو يقدة زفي هذه العصون 
يصح مطلقاء أو يعلم أنه يل بعد فساده أو مع أ و لم يعلم أنه يحل معه أو بعده وفى 
هذه الصور يصح بشرط أن إيباع عند إشرافه على الفساد» ويكنوق المرها كا نه وان 
أمكن تحفيفه صح رهنه مطلقًاء لكن فيما إذا رهن بموحل لا يحل قبل فساده بزمن يسع 
البيع؛ بأن كان يمل بعده أو معه أو قبله برمن لا يسع البيع» وحب تحخفيفه على مالكه 
انحفف له كما قاله ابن الرفعة» وإن كان معيرًا للرهن فيما يظهرء لأنه من مصال العين 
ألتى هى عليه» وفيما عدا هذه يباع عند حوف فساده فإن طرأ فساد ما وحب بيعه 
أيضًاء وحعل نه رهنًا. التهى. وقولنا: أو لم يعلم أنه يحل معه أو بعده مفهومه ثما فى المع 
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قوله: (ولو رهن عبده إلخ) صريح فى صحة الرهن بدين غيره بغير إذله. 


باب الرهن 1" 
علما) أى: والحالة أنه يعلم فساده. (قبل حلول دينه) أو معه. (مع شرط أن » يباع 
إن ذاك) يعنى وقت تعرضه للفساد. (و) أن (يرهن الثمن) أى: الذى بيع به. 

(مكانه). ويلزم الوفاء بالشرط كيلا تفوت الوثيقة . ويكون الثمن رهنا بغير عقد. 
فإن شَرَطَ ألا يباع عند تعرضه للفساد لم يصم الرهنء لثافاة الشرط مقصود التوثق. 
وكذا إن لم يشرط هذا ولا ذاك على ما اقتضاه كلامه كأصله. وصححه فى المنهاج 
كأصله. لأنه لا يمكن الاستيفاء منه عند الحلول. والبيع قبله ليس من مقتضيات 
الرهن. وقيل: يصم ويباع عند تعرضه للفساد. لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله 
والشارح؛ لآن كلا منهما أحد تسقيهاء وقد وحب فيه الشرط فليجب إذا وقع التردد 
بينهماء لأنه لم يذرج عما وحب الشرط فيه كما قاله حجر فى حاشية شرح الإرشاد. 
الإرشاد. 

قوله: (أو معه) ينبغى أو بعده بزمن لا يسع بيعه. 

قرله: (وقت تعرضه للفساد) فلو شرط بيعه قبله لم يصح الرهن؛ لأنه حلاف قضيته 
من البيع وقت اللحلول أصالة. انتهى. «ق.ل» على «الخلال». وبحث وس.م, نحلافه فراجعه. 

قوله: (وإن يرهن إ) لو قال: وكون الثمن رهنا لكان أؤلى. 

قوله: (وبازم الوفاء إلخ) وللمرتهن فى هذه الصورة بيعه بدون إذن الراهن اكتفاء 
بالشرط السابق» حتى لو لم يبعه حتى فسد ضمئه. انتهى. شيخنا. انتهى. ورق.ل؛ على 
والخلال». 

قوله: (وقبل يصح ويباع إلخ) ويكون نه على هذا أيضًا رهنا بلا إنشاء عقدء لأن 
حوف الفساد لما اضطررنا إلى القول بالصحة على هذا الوجه صرر البيع كأنه لم يوحد 
وصار دوام الرهن مستصحبًا» وحينئذ يلزم دوامه على الثمن» فلم يعتج لإنشاء. انتهى . 


عن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وفى الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين وميل غيرهم إلىالثانى وهو الكوافق لنص 
الأم والختصرء وفى الشرح الصغير: أنه الأظهر عند الأكثرين. قال فى المهمات: وهو 
المفتى به لنقل الرافعى له عن الأكثرين» وقضية كلامهم أنه لو لم يشرط رهن ثمن ما 
ذكر لم يصم الرهن . قال الأسنوى: وفيه نظرء أما رهن ما يجفف كرطب. أو مالا 
يجفف. ورهن بحال أو بمؤجلء وعلم فساده بعد الحلول. أو لم يعلم أنه يفسد قبل 
أو بعد فصحيم مطلقا . ووجهه فى الأخيرة أن الأصل عدم فساده قبل الحلول. فإن 
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قوله: (لم يصح الرهن) نقله وح ل, على «المنهج». 

قوله: (أما لو رهن ما يجفف) وإذا رهن بمؤحل لا يحل قبل فساده» وحب تحفيفه. 

قوله: (وفيه لظر) لعل وحهه أنه يصح؛ ويكون رهنا بدون شرطء فإن هذه طريقة 
الأسبوى كما فى حاشية المبهيج. 

قوله: (أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد) هذا صادق بأن احتمل حلول الدين قبل 
الفساد» ومعه أو وبعده أو وهما معًا أو معه وبعده فتأمله. 

قوله: (مطلقًا) أى: شَرَّط ببعه عند تعرضه للفساد أو لم يشرطء وأما إذا شرط منع 
بيعه عند تعرضه للفساد هنا فيفسد العقدء لأنه حلاف قضيته إذ لا وحه لاشدراطه له بعد 


قوله: (وصححه فى المنهاج) اعتمده وم.ره. 

قوله: (أما رهن ما يجفف إخ) هذا هو الغير الآتى فى قوله: إن طراً فساد غيره لكن غرض 
الشارح هنا بيان صحة الرهن مطلقاء وغرض المان فيما يأتى بيان حكمه إذا عرض له الفسادء 
فهما مقامان غنختلفان. 

قوله: (إن الأصل عدم فساده قبل الخلول) وفارقت هذه نظيرتها السابقة فى المعلق عتقه 
بصفة يعتمل سبقها الخلول؛ وتأخيرها عنه بتشوف الشارع للعئق ححر. 
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كوله: (بيان صحة الرهن مطلقا) أى: طرأ نساده أولاء ولكن إذا رهن ما يجفف وحب تحفيفه؛ ثم إذا 
طرأ فساده بعد بحفيفه ببع؛ وحعل ثمنه رهناء وبه تعلم اندفاع ما سيأتى له بعد تأمل. 


ثوله: (بعشوف الشارع للعتق) وأيضًا علامات الفساد هنا تظهر: بخلاف الصفة. 


باب الرهن 10" 
طرأ على ذاك ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفهاء فإن بيع فى الدين أو 
وفى من غيره فذاك» وإلا فحكمه ما ذكره بقوله: (وهكذا يفعل) بغير ما مر بعد رهئنه. 
أى: يباع. ويكون ثمنه رهناء (إن» طرأ فساد غيره)؛ أى: غير ما لا يجفف. وعلم 
فساده قبل الحلول» بأن كان يجفف. أو لا يجفف » وعلم عدم فساده, أو علم فساده 
بعد الحلول. أو لم يعلم واحد منهماء ويجبر الراهن على بيعه عند تعرضه للفساد 

قوله: (أى: يباع) أى: وحوبًا حفظًا للوثيقة شرح الإرشاد لحجر. 

قرله: (ويكون ثمده رهنا) ظاهره أنه يكون رهما بلا إنشاء عقد؛ وقد قال وم.روو 
«ق.ل» على «الحلال» فيما لا يمكن تعفيفه إذا رهن بعال أو مؤحل يمل قبل فساده وبييع 
عند خحوف فساده : أنه يمعل رهنا فيهما بإنشاء العقد؛ أى: لعدم الشرط القائم مقام 
الجعل» وحينئذ فباقى صور عدم الشرط كذلك» وهذا الجعل واحب كما فى وع.ش» قال: 
لكن لو بادر قبل الجعل إلى التصرف فى الثمن لم ينفذء لأن المالك برهنه له التزم توفية 
الدين منه» وبيعه يفوت ما التزمه؛ فكان كمن اشترى عبدًا بشرط إغتاقه ليس له التصرف 
فيه قبل الإعتاق مع كوله مملوكًا له وعبارة وق.ل»: ولا يصح نصرف الراهن فى شىء 
من الثمن قبل إنشاء العقد على المعتمد عند شيخنا لبقاء حكم الرهن, ثم إن البيع هنا 
تاج فيه المرتهن إلى إذن الراهن أو مراجعة الحاكم؛ فإن قصر فى ذلك أو بعده ضمن. 
انتهى. وإما احتاج هنا لعدم الشرط القائم مقام الإذن. 

قوله: (أو لا يججفف وعلم عدم فساده) ترك ما إذا رهن مال لأنه يباع ويوفى منه. 
ولامكرن رما 

قولف (وعلم فساده بعد الخلول) أى: بزمن يمكن فيه البيع عادة. 


قوله: (إن طرأ فساد) أى: أشرف على الفساد. 

قوله: (بأن كان يجفف) حاصله أن ما يفف يصح رهنه ويباع عند حوف فساده ويكون ثمنه 
رهناء لكن الذى فى النياج أنه ضفت: فقال: لو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تحفيفه كرطب 
فعل. انتهى. 


كوله: (إنه يجفف) أى: وجوبا. انتهى. جيرمى. 
كوله: (فعل) أى: فعله المالك فتجب عليه مؤنته» ولو معيرًا للرهن؛ ومحل الوحوب إذا خيف فساده 
قبل الحلول؛ وإلا فيباع رطبًا. انتهى. عميرة على 'النحلى . وإذا تأملت عبارة الشارح لم تجدها مخالفة 
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حفظا للوثيقة. ولا ينفسخ الرهن بذلك إذ يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء . ألا 
ترى أن الآبق لا يجوز بيعه. ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ (مما رهن) 
بيان لغيره. 

(بثابت)؛ لفظ ثابت ساقط من أكثر نس الحاوىء؛ قال الأسنوئ وغيره: ولا 
يغنى عنه ذكر اللازم؛ لأن الثبوث معناه: الوجود فى الحال. واللزوم وعدمه صفة 

قوله: (ولا يمفسخ الرهن بدلك) ظاهر فى بقاء عقد الرهن الأول» وهو طريقة 
لبعضهم كما فى «ق.ل؛ على «الخلال) وهو ظاهر. 

قوله: (سابقًا ويكون ثمنه رهنا» وعكن أن المراد لا ينفسخ حكم الرهن» أى: لا بيبطل 
وهو بعيد تدبر. 

قوله: (لأن الغبوت معباه الوجود إل) قال «ق.ل؛ على «الجلال,: حاصله أن الديون 
توصف فى ذاتها من غير نظر لدين معين بالثبوت» واللزوم؛ فيقال: دين القرض ثابت 
لازم؛ وثمن المبيع كذلك» وتوصف بالنظر لدين معين ببعض تلك الأوصاف» فما يريد أن 
يقرضه زيد لعمرو؛ لا يوصف بشىء قبل وقوع عقد القرض حقيقة؛ ويوصف بالثبوت 
بمسب المآل ازا وبعده» وقبل القبض يوصف بالثبرت أى: الوجود حقيقة» وباللزوم فى 
المآل جمارّاء وبعد القبض يوصف بالثبوت» واللزوم حقيقة» وكذا ثمن ما يبيعه زيد لعمروء 
فقبل وقوع العقد لا يوصف بشىء كما مر؛ وبعده مع الخيار يوصف بالثبوت حقيقة؛ 
وبالازوم بحسب المآل مجحازاء وبلا حيار يوصف بالئبوت واللزوم حقيقة. انتهى. 

وقوله: «وبعد القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة) المراد بالازوم هنا لزوم القرض 
ذمة المقزض»؛ فيجوز للمالك المطالبة به لاما قابل المواز وإلا فالفرض حائر كما مرء 
والشمن مدة الخيار لا للمشترى وحده يقال له: غير لازم بالمعنيين؛ فلا يطالب به البائع؛ 
وهو حائز فلا يصح الرهن به؛ فلاف ما إذا كان للمشترى وحده فإنه آيل للروم مقابل 


للمنهاج» لأنه م يقل أنه يباع رطبًا بل يمكن أنه جحفف وطرأ فساده بعد لأمر آخر أر ل يفف لعدم 
وف فساده؛ ثم طرأ فساده على حلاف العادة نيه نتأمل» فإن عبارة الشارح ريما كانت أولى من عبارة 
المنهاج؛ لقصورها عما يطرأ على المجفف. 


باب الرهن ل 
للدين فى نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين. كما يقال: دين القرض لازم ودين 
مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم» وبالجملة فلا يصح الرهن إلا بثابت 
(من كل دين يلزمن»)» أى: لازم كالثمن بعد زمن الخيار (أو أصله لزومه) أى: أو 
الأصل فى وضعه اللزوم (نحو الثمن). (فى زمن الخيار)؛ سواء كان مستقرًا أم غير 
مستقر. كثمن المبيع قبل قبضه. والأجرة قبل استيفاء المنفعة» وظاهر أن الكلام حيث 
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الحواز» ولازم بالمعنى المراد» فللبائع المطالبة به» والارتهان عليه فليتأمل» بقى أنه أورد أن 
الكلام فى أفراد الدين» ولا معنى له إلا ما ترتب فى الذمة؛ ولا للزومه إلا وحوب الخروج 
عن كيده بشرطه. فلا يصدق الدين واللازم على غير الموحود» ويدفع بأن ما يستقرضه 
يسمى دينا بجارّاء وليس بثابت كما فى امحلى تأمل. 

قوله: (كما يقال إلخ) لقائل أن يقول: هذا مسلم بحسب المفهوم دون الأفراد التى 
الكلام فيها إذ لا معنى للدين إلا ما ترتب فى الذمة؛ ولا للزومه إلا وحوب الخروج عن 
عهدته بشرطه؛ فلا يصدق الدين ولا اللزوم على غير الموحود «س.م؛؛ ويدفع بأن الدين 
واللازم يحتمل كل منهما محاز الأول فاحتزز عنه بالثابت» فإنه لا يحتمله لأن معناه المرحود 
حالا. 

قوله: (بعد زمن الخيار) هذا ما ل يمزج الرهن بالبيع) بأل قال: بعتك عبدى بكذا 
وارتهدت الثوب به؛ فيقول: اشتريت وأرهنتء فإنه يصح سواء اشترط يار للبائع أو 
للمشترى أو لهماء أو لم يكن خيسار على المعتمد. التهى. «ق.ل؛ على «الجلال؛ ولعلهم 
استثنوا هذا من ثبوت الدين للحاحة إليه. ! 

قوله: (والأجرة) أى: فى إحارة العين لأنها فى إحارة الذمة يلزم قبضها فى المجلس» 
فلا يصح الرهن بها. انتهى. «ق.لء على «الجلال». 
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قلنا: ملك المشترى المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام» ولا شك أنه لا يباع 
الرهون فى الثمن ما لم تمض مدة الخيار. ودخل فى الدين المنافع فى الذمة فيصح 
الرهن بهاء ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل امنافع بثمئه؛ وخرج به العين مضمونة 
كانت أو أمائة. ومثافعها فى إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن فى المدايئة فلا يثبت 
فى غيرها. ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون. وذلك مخالف لغرض الرهن عند 
البيع . وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين الضمونة بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر 9 
لم تتلف. بخلاف الرهن بها فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر فى المرهون» وبان 
الضامن للعين يقدر على تخليصها فيحصل المقصود بالضمان؛ وحصولها من ثمن 

قوله: (ليملك البائع الفمن) أى: ليظهر ملكه له حتى يكون له المطالبة به الذى هو 
معنى اللزوم. 

قوله: (ومنافعها فى إجارة العين) لأن المنفعة فيها إنما تستوفى من العين لا من غيرهاء 
فإذا تلفت انفسحت الإجارة فلا فائدة حيشذ فى الرهن. انتهى. وم.رء بزيادة. 

قوله: (لا يستوفى من من المرهون) لأنه إن كان الرهن على العين لا يصح؛ لأنها ما 
دامت باقية وجب ردهاء وإن رهن على بدنها إن تلفت» فهو رهن على ما لم يجب. انتهى. 
قويسسى . انتهى. مرصفى. 

قوله: (والركاة قبل تام الحول) أما بعده فإن تعلقت بالعين لم يجز الرهن بها أر 
بالذمة» كأن تلف المال بعد الحول والتمكن حاز؛ وهسذا هو المعتمد وبه يجمع بين 
الكلامين. انتهى. «س.م, على «المنهج». 
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قوله: (حيث قلنا ملك المشترى المبيع) بأن كان الخيار له وحده وظاهره عدم الصحة إن 
كان الخيار هماء وإن حصلت الإجازة» ولا تين الصحة مع تبين ملك البائع الشمن من نحين العقد 
فليراجع, 


كوله: (ولا تتبين الصحة) لأن الملك حين العقد موئوف» فلم يتحقق وحود الشمن حين العقد .حتى 
يطلب فيه التوثق؛ ولا يكتفى بوجوده فى نفس الأمر لو أحيز كذا بهامش. 
قوله: (ولا تتبين ! لخ) هو كذلك إذ لا مطالبة للبائع به خينعة وهى معتى عدم لزومه. 


باب الرهن 0" 
الرهون لا يتصور. وبالثابت غيره كثمن ما سيشتريه. والزكاة والدية قبل تمام الحول 
فلا يصح الرهن به. لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة؛ وباللازم أو أصله اللزوم 
ما ليس كذلك كنجوم الكتابة» وجعل الجعالة قبل فراغ العمل» كما صرح بهما فى 
قوله : (لا نجم) بالجرء أى: يصح الرهن بثابت لازم أو أصله اللزوم لا بنجم (على» 
مكاتب)» لأن الرهن للتوثق والمكاتب متمكن من إسقاط النجم متى شاءء فلا معنى 
لتوثيقه . (والجعل) أى: ولا يجعل الجعالة (ما لم يكملا) أى: العمل» وإن شرع 
فيه. لأن لعاقديها فسخها فيسقط به الجعل؛ وإن لزم الجداعل بفسخه وحده أجرة 
مثل العمل. وفارق الرهن بالثمن فى زمن الخيار بأن موجب الثمن البيع» وقد تم 
بخلاف موجب الجعل وهو العمل. وبأن الثمن وضعه على اللزوم كما مر بخلاف 
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قوله: (وإن لزم الجاعل إلخ) أى: إن ظهر أثر العمل على المجل كأن جاعله على بناء 
دار فبنى بعضهاء وإلا كأن قال: من رد عبدى فله كذاء فشرع فى رده شخص وفسخ 
قبل رده فلا شىء له انتهى . «جيرمى على المنهيج. 

قوله: (فى زمن الخيار) أى: للمشترى وحده. 

قوله: (والشمن وضعه على اللزوم) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه. 

قوله: (و يشترط فى الدين أيضنًا أن يكون معلومًا) فيلزم أن يكون معيناء فلو رهن 

قوله: (قبل تمام الحول) مفهومه صحة الرهن بالزكاة بعد تمام الحول» وهو ما حزم به فى أصل 
الروضة وغيرفو وشمله إن تلف المال ليكون ديناء» لخلاف م لو كان باقيًا لأنها حيشذ غير دين» 
وعلى هذا يمل جزم الروض بعدم الصحة «م.روء وحيث قلنا: بالصحة فهل المراد الرهن من 
المستحق إن انخصر أو من الإمام لأنه نائب المستحقين أو كيف الحال ؟. 


قوله: (فهل المراد الرهن من المستحق إن انحصر) حزم بعضهم بهذاء وظاهر أن الآخمذ للرهن هو 
الكل. انتهى. سبط «طبء. وبهامش لبعض الأفاضل إن انحصر المستحقون كان التوثق منهم أو من الإمامء 
وإلا نهو نقطء وعند انحصارهم؛ ومطالبتهم بالرهن يكون رهنًا واحدًا يصطلحون علسى من يوضع تحت 
يده ولا يتعدد بعددهم. انتهى. وثال شيخنا العلامة الذهبى تبعا ل وع.ش»: إن انحصروا كان الرهن 
منهم؛ وإلا رهن عند كل ثلاثة من كل صئف أو عند الإمام؛ خخلانا ل وزى؛ من أنه لا رهن حيتقط. 
انتهى. 
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الجعل. بل لم يثبت شىء منه فى بعض صوره. وخرج بما لم يكمل ما إذا كمل العمل 
للزوم الدين حينئذ. ويشترط فى الدين أيضًا أن يكون معلومًا لهماء فلو جهلاه أو 
أحدهما لم يصم كما فى الضمان. ذكره فى الكفاية ونص الأم يشهد له . 

(والرهن فوق الرهن زد) أى: وزد جوارًا رهنًا على رهن (بدين») واحد. لأنه 
زيادة توثقة ثَمّ هو كما لو رهنهما به معًا (لا الدين فوق الدين بالرهين) بالتصغهر أى : 
لا تزد ديا على دين برهن واحد وإن وفى بهماء كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهين. 


قرله: (لا الدين إلى قول الشارح: كما لا يتجوز رهسه عد غير المرئهن إلخ) تفصيل 
هذا الكلام على ما تعرر بعد المراحعة أنه إن صرح ببقاء العقد الأول لم يصح رهنه ثانيًا 
مطلقًاء سواء كان مع المرتهن أو غيره» وسواء كان قبل القبض أو بعده؛ وإذا فسخ الأول 
جاز مطلقاء ولو كان بإشراك الأحنبى مع المرتهن أو مع المرتهن بدينه» مره 
بشىء من فسخ وبقاء فإن كان قبل القبض» حاز مع الأحنبى؛ ولو بإشراكه للمرتهن؛ 
ومع المرتهن بدين آخحر, وإن كان بعد القبض حاز مع الأحنبى بإذن المرتهن وكان عقده 
ليا تون وار لكا لله برعي م دن اواتين لان م1٠‏ بست وجا 

مع المرتهن» ولو بهما أى: الدينين» ويكون فسحمًا كما سياتى فى الشارح؛ وإن نقل عن 
«م.ره أنه لا بد من التصريح بالفسخ» فمحل قوله: لا الدين فوق الدين إل حيث صرح 
ببقاء العقد الأول أو لم يصرح؛ وكان بعد القبض مع غبر المرتهن بلا إذله أو معه بلا 
تصريح بالفسخ على ما قاله وم.ره. انتهى. ومرصفى» على «المنهج؛ وبعضه فى وع.ش» 
على وعروة لكن سما فر الشاخية اغتماف ما نقل عبنيو .رة. 

قوله: (فى بعض صوره) يختمل أنه إشارة إلى أن ما يحصل فبه المقصود شيثًا فشيئًا كالخياطة 
لوحي ا ع ل ا او لت 
دفعة كرد الآبر ق والضال لا يغبت فيه شىء مطلقّاء إلا بعد الفراغ فليراجع 


ثوله: (وإن لم يلزم) لأن امحاعل بفتح العين لو فسخ المعالة بعد فعل البعض؛ سقط كل اللبعل. 

ثوله: (لا يغبت فيه شىء مطلقا) أى: حيث كان الفسخ من العامل لا أحرة لعدم ظهور الأثر» أو 
0 ار ا ا أجحرة 
مئل عمله والحاصل أنه إن انفرد لمجاعل بالفسخ وجب أجرة المثل مطلقاء سواء ظهر أثر العمل أو لاء وقع 
العمل مسلمًا أم لا وإن انفرد العامل بالفسخ لا شىء له كذلكء هذا هو الراجح ٠‏ انتهى. بهامش لبعض 
الفخلاء,. 


باب الرهن يفف 
والفرق بين هذا وما قبله أن هذا شغل مشغول. وذاك شغل فارغ. نعم لو جنى المرهون 
ففداه الرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداءء فأصح الطريقين فى الروضة 
وأصلها القطع بالجواز. لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه. ويجرى الطريقان 
فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم. لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته 
ليكون مرهوثا بالدين والنفقة. كما نقله فى الروضة عن القاضى أبى الطيب من غير 
إنكارء وظاهر أن الراهن فى صورة عجزه كالحاكم فيكفى إذئه. 

(وَيَمْرْج الرهن ببيع) ببناء يمزج للفاعل وهو (من يرى») أى: املزج أى: يريده 
زاده على الحاوى تنبيهًا على أن المزج جائز لا مطلوب؛ (والقرض) عطف على بيع 
أى: ويمزج الرهن بالبيع أو القرض. (لكن طرفاه) أى: الرهن من الإيجاب والقبول 
(أخرا) وجوبًا عن طرفى البيع أو القرض. فيقول: بعت أو أقرضت وارتهنت. فيقول 

قوله: (كما لا يجوز الخ) أى: بعد القبص أما قبله فيجوزء وإذا أقبضه لغير المرتهن 
الأول لزم رهنه عنده» ومثل هذا يقال فى رهنه بدين آخحر عند المرتهن الأول. انتهى. 
وعميرة). 

قوله: (فيما لو أنفق [لخ) ويشترط بيان قدر النفقة وعلم الأيام الى ينفق فيها أيضّاء 
ليكون المرهون به معلومًا. انتهى. من حواشى المنهج . 

قوله: (أو غيبته) أو امتناعه. 

قوله: (وظاهر أن الرهن إخ) فلو فقد الراهن؛ والحاكم؛ وأنفق بإشهاد ليكون رهنا 
بالدين والنفقة» صح أيضمًا. انتهى. رق.لء على الجلال . 

قرله: (نعم لو جلى المرقون إل) هل يشرط فى صورتى الفداء» والإنماق كون الفداء» 
والنفقة معلومين ؟ كأن يقول: أذنت فى فدائه بكذاء أو أن ينفق عليه مائة درهم كل يوم درهمان 
ليكون مرهوئًا بالدين» وبذلك؛ لأن المرهون به شرطه أن يكون معلومًا أو لا يتترط كما هو قضية 
إطلافهم» ويغتفر الجهل هنا لأن الرهن هنا تابع؛ فيه نظر, 

قوله: (لكن طرفاه أخرا) لا يُخفى ما فى هذا الكلام» فإن طرفيه لم يورا عن طرفى البيع 


ثوله: (هل يشترط إل صرح «ق.ل» على الخلال بالاشتراط. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الآخر: ابتعت أو اقترضث ورهنات . لأن شرط الرهن فيهما جائز» فمزجه أولى لذن 
التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفى بالشرط. واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين 
لحاجة التوثئق . قال القاضى : ويقدر وحوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه, كمسا لوقال: 


لمع عا الل لل يلاوو ووو 


قوله: (واغتفر تقدم إخ) وثبوت الدين بتمام عقد القرضء والبيع كما مر آنقّاء سقط 
ما لبعضهم هنا من الاعنراض. انتهى. رق.ل» على «الحلال». أى: حيث قيل: إن المقفرض 
لا يملك إلا بالقبض؛ فحينهذ قد تقدم شِقا الرهن معًا على ثبوت الدين؛ ويقال مثله فى 
البيع إذا شرط الخيار لهما أو للبائع» بل وإن لم يشرط لأحد لأن الملك فى زمن خيار 
ا خلس موقرف؛ وحاصل الحواب: أن الغبوت يكون بتمام العقد؛ ففى هذه الصور يصدق 
أنه تقدم أحد شقى الرهن على الثبرت» وفيه تأمل» والكلام فى المزج, أما غيره فيشتزط 
فيه قبض المقرض فى دين القرض» وكون الخيار للمشترى وحده فى دين الشراء؛ كما فى 
«ق.ل؛ و «س.م, على «المنهج». 

قوله: (تقدم أحد طرفيه على ثبوث الدين) واغتفر أيضًا تقدم طرفيه جميمًا علىلزومه 
لثبوت حيار امخلسء؛ أو الشرط لما أو للبائع وحده فى الثانى مع صحته فى ذلك. 


قوله: (قال القاضى إلم) غرضه حكاية قول آخحر لتوحيه الصحة مقابل لقوله: واغتفر 


اسيم لمم لمم لبمسيم. مسيم ممم اليم مستي لمحيو بيمميف. سبي يي لصي حابي ايم ممميي. امستمن مسي سمي جحي لمعم مشتحم يسيب لجيج ويم امام متيس بعصم المسميم بمتصية متم توي اميه مبييت. مسيم بصسسن. مسيسم سبيت الي ليه امي تمي تس ل الس ل 0 


والقرض» وكيف وأحد طرفيه متوسط بين طرفى ما ذكرء فلعل المراد أن مجموع طرفيه أخخرا عن 
مجمرع طرفى ما ذكرء ثم رأيته فى شرح الروض فسر قول الروض: بشرط تأخر طرفى الرهن 
بقوله: يعنى نأر أحدهما عن طرفى الآخر. والآحر عن أحدهما فقط» تم قال: وعلى ما قررته 
هنا فى قوله: بشرط تأخحر الطرفين يحمل كلامى فى شرح البهجة: إذ لا يدأتى تأر كل من 
صرفى الرهن عن كل من طرفى الآخر. انتهى. 

قوله: (قال القاضى ويقدر وجود الثمن) لم يقل مَلْك البائع الشمن لعدم إمكانه؛ لأن خيار 
اجملس الثابت للهما لازم للعقدء وهو مانع من الملك مقتض للوقف» فهذا مستئنى من اشتزاط تبوت 
الدين للحاحة؛ إذ ذ لو أخمره عن العقد ريما لا يبيب المشترى إلى الرهن ولو اقتصر على شرطه فى 
العقد فرتما لا يوفى بالشرط. 


ثوله: (لأن خيار ا مجلس إح) هذا يقتضى تقدم الطرفين مما على الثبوت» وهو لا يوائق ما أراده 
القاضى من تققدير النبوت تأمل, 


0 عقف 
عتق عبدك عنى على كذا فأعتقه عنه فإنه يقدر اللك له» ثم ي يعتق عليه لاقتضاء العتّق 

تقدم الملك. ومع ما قاله فالقياس كما قال الرافعى: عدم الجواز. كما هووجه فى 
امسألة خصوصا فى صورة القرض لأن المقرض إنما يملك بالقبض» وفرقوا بين جواز 
المزج هنا وعدم جوازه فى الكتابة مع البيع . كأن قال لعبده: كاتبتك على ألف درهم 
وبعتك هذا الثوب بماثة درهم. فقال: قبلت الكتابة والبيع بأن الرهن من مصالح البييع 
والترض» ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتشاع شرط عقد فى عقد» ليس البويع "مين 
مصالح الكتابة. وبأن العبد لا يصير أهلاء لمعاملة سيده حتى تتم الكتابة» وإئما اشترط 
تأخير طرفى الرهن عن طرفى البيع أو القرض ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من 
العاقدين. فلو قدم طرفاه على طرفيهما أو وسطا بينهما لم يصح. 

(وألغى الأداء والرهن بأن) أى: فيما إذا (ظن) أن (عليه الدين) فأداهء أو رهن 
به رهنا ثم تبين خلافه فله استرداد ما أداه أو رهنه إن لا عبرة بالظن الكاذب . (و) 
ألغى (الرهن بظن). 
إلخ؛ والمعنى: ان الجمهور اعتفروا مثل هداء واكتفوا وسيم تقر مام الصيغة مقدر 
قبل طرفى الرهن» فلا يرد أنه لا يحتاج لتقدير الدحول فى ملكه مع اغتفار التقدم للحاحة؛ 
إلا أنه كان الأولى أن يقول: وقال القاضى إلّ. انتتهى. وع.ش». 

قوله: (وعدم جوازه فى الكتابة مع البييع لخ) أى: فتصح الكتابة دون البيع؛ لما 
ذكره. انتهى. دق.لء على «الختلال». 


قوله: (خصوصا فى صورة القرض) هذا يشعر بجريان التقدير الذى قاله القاضى فيها وفيه نضر 
لأن القرض إما بملك بالقبض» وقضية ذلك أن لا يصير ديئًا قبل القبض» فلا ينصور وحود الدَيْنيّة 
وانعقاد الرهن عقبها قبل القبض فليتأمل. 

قوله: (إنما يملك بالقبض) هذا صريح فى العقاد الرهن هنا قبل القبض» مع أن القرض إنما 
ملك بالقبض» وقضية ذلك أنه لا يصير دينا إلا بالقبض» إذ كيف يغبت فى ذمة المقترض قبل 
ملكه؛ وحيتقذ يلزم صحة الرهن قبل وجود الدين فليتأمل. 


ثوله: (هذا يشعر بجريان [خ) عبارة شرح الروض: قال القاضى فى صورة البيع: ويقدر إلخ فالأول 
للشارح زيادة ذلك ليندفع هذاء 

لوله: (وقضية ذلك اخ قال دق.ل:: إنه بعل العقد وكبل الفبضص دين إلا أنه غير لازم ومثله الثمن 
زمن خيار البائع أو خيارهما فانظره. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(صحة شرطه ببيع) أى: فى بيع (ذى خلل») فى الواقع » بأن كان له على غيره 
دين فباعه شيئًا بشرط أن يرهن بدينه القديم» أو به» وبالجديد رهنا فوفى به بظن 
صحة شرطه لم يصح الرهن, لبنائه على شرط فاسد مفسد للبيع» أما لو رهن بذلك مع 
علمه بفساد الشرط. فيصح الرهن بالدين القديم. وإن رهن به وبالجديد» ولا يوزع 
بينهما لأن وضع الرهن على توثق كل جزء من الدين بجميع المرهون؛ وما ذكره من 
الإلغاء مع ظن صحة الشرط هو ما نقله الرافعى هنا عن القاضى» وقاسه بأداء دين ظنه 
عليه ثم نقل عن الجويئى وغيره الصحةء وفرق. بأن أداء الدين يستدعى سبق ثبوته, 
وصحة الرهن لا تستدعى سبق الشرط» قال فى الروضة: وهذا هو الأصم. واختاره 
الإمام والغزالى فى بسيطه » وزيف الإمام قول القاضى. انتهى. وقال البلقينى : بل قول 
وحجرء. التهى. وع.ش؛ على «م.ر». 

قوله: (وهذدا هو الأصح) معتمد رم.ر) وخل قولهم: إذا أتسى بالعقد الشانى على ظن 
صحة الأول» لم يصح فى غير الرهن, لأنه بجرد التوثق فلا يوثر فيه ظن الصحة. انتهى. 
١(ع.ش].‏ 

قوله: (دون الحادث) فلا يدحل» وحيشدذ يتعذر بيعها قبل وضعه لتعذر استثنائه» وبيعه 
معها مع توزيع الثمن إذ لا يعرف له قيمة, فإن لم يتعذر بأن لم يتعلق الحق يثالث بنحم 
عليه فى الأم. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وهذا هو الأصح) اعتمده وم.ر. 

قوله: (ويؤيده [خ) فرق بينهما بأن ظن صحة الشرط ثم يقتضى مقابلته بحزء من الثمن جره 
نفعًا للبائع الأول» وذلك الزء بجهول فصي الدمن جهولاء ومن نّم لو كان عالمًا بفساد الشرط 
محله 


ثوله: (فرق بينهما | لخ) هذا الفرق لابن ححر. 


باب الرهن يفص 
انتهى. وسبقه إلى نحو ذلك الأسنوى. ويؤيده ما فى الروضة وأصلها فى البيع عن 
التهذيب وغيره من عدم صحة البيع . فيما إذا باع بشرط بيع آخر ثم أنشأه ظانا صحة 
الشرط. وحكاه فى الشرح الصغير عن الأصحاب وصححه فى .المجموع. قالا: 
والقياس صحته وبه قطع الإمام . (والحمل) اللموجود عند الرهن دون الحادث بعنده 
(فى رهنية الأم دخل) . لأنه كالجزء مئها سواء الآدفى وغيره. ولا يدخل لبنها ولا 
صوفها وإن لم يبلغ أوان الجز على الأصح ذكره فى الروضة وأصلها. 

(لا غير معنى اللفظ) اموضوع للمرهون فإئه لا يدخل فى الرهن. ومثل له من 
زيادته بقوله (كالمبانى»#) أى: الأبنية لا تدخل (فى) رهن (عرصة). وكالأبنية 
الشجر ونحوه مما مر فى الألفاظ المطلقة من صور البيع مع الفرق بين البابين. (ولا 
كغصن البان) أى : الخلاف بتخفيف اللام كما عبر به الحاوى. فلا يدخل. 

(فى رهنه) أى: البان وإن دخل فى مسمى شجره؛ لأنه كالثمرة وهى لا تدخل 
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فى رهن الشجرء وإن لم تؤبر لآن الحادث ,بعد الرهن لا يدبخل فيه كما سياتى 
فاللوجود عئده أولى؛ وكغصن البان ورق الفرصاد والحناء والسدر والأس . (أما تصرف 

قوله: (مع الفرق بين البابين) وهو ضعف الرهن. 

قوله: (ولا كغصن البان) أى: ثما يقصد غاليًا. انتهى . شرح روض. 

قوله: (الفرصاد) هو الترت الأحمرء وغيره يفهم بالأولى. التهى. شرح الروض. 

قوله: (الآس) هو المرسين كما مر. انتهى. شرح روض. 

قوله: (أما تصرف) ضابطه أن كل تصرف ينع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض 
فسخخحه؛ وما لا فلا» ويستثنى من الأول هرب المرهون» وجنايته, وتخمير العصير فإنٍ كلا 
منها بمنع ابتداءه» لكن لو طرأ ولو قبل القبض لا يفسحه اغتفارًا لما يقع فى الدوام. انتهى. 

قوله: (ولا كغصن الباث) ينبغى جعل الكاف اسماء وعطفها على غير فى قوله: لا غير. 

قوله: (وكغصن البان ورق الفرصاد إلخ) أى: وإن دحل ذلك الورق فى البيع لقوته. وهنا 
دحل الحادثت فيةع وم يد حل فى الرهن. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منع* رهنا) أى: يمنع انعقاده كالبيع والإعتاق والوقف والإيلاد والهبة مع القبض 
والتدبير (فقبل): أى: فهو قبل (القبض) للمرهون (فسخ) للرهن (لو وقبع) أى : 
التصرف لئافاتئه الرهصن. بخلاف تصرف لا يمنضع اتعقاد الرهن كالتزويج والإجارة 
والوطه بلا إحبال فإنه ليس فسخا. 

(لا موت عاقد) من راهن أو مرتهن أصالة أو ئيابة قبل القبض. فإنه لا ينفسخ به 
الرهن كما بعد القبض. ولأنه عقد يؤل إلىاللزوم فأشبه البيع . وفهم منه بالأولى أنه لا 
والكتابة الفاسدة كما فى ومارااق وع.شاء 

قوله: (بخلاف تصرف لا يمبع 1 خ) إلا الرهن» والهبة قبل القبض فإنهما لا يبمنعان ابتداء 
الرهن» وإذا طرآ أبطلا على الراجح كما فى رعار)) والمراد بالرهن عقده) وكالرهن» والهبة 
البيع بشرط الخيار لغير المشترى؛ والكتابة الفاسدة والحناية الموحبة للمال كما فى وع.ش») 
لكن فى الجحناية نظر لمخالفته المصئف هنا وشرح «م.رء أيضاء مع أنها تمع ابتداء الرهن. 

قوله: إلا موت عاقد) عطف على تصرف لا مخرج منه لأنه ليس بتصرف»؛ ومثله ما 
بعده. 

قوله: (يئول إلى اللزوم [خ) قد يقال: إن البيع بعد زوال المانع كشرط الخيار يشول 
ببفسه؛ بنلاف الرهن فإنه يتوقف لزومه على الفقبض» إلا أن يقال: النظر للغالب» وهو أن 
الراهن إذا رهن أقبض ١ع.ش».‏ 

قوله: (ويعمل قيم المجسون إلخ) ولو حن الراهن, والمرتهن» و رأى ولى أحدهما 
الفسخ والأحر الإحازة» قدم الفسخ حذرًا من فوات حق من له الخيار. 

قرله: ( واهبة مع القبض) قال فى شرح الروض: وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض»؛ وتقييد 
الأصل احبةٌ به أنهما بدونه لبسئنا رجوعًا وهو موافق لتخريج الربيسع)» والذى عليه الأصحاب 
ونقلوه عن النص أن ذلك رحوع ذكره السبكى؛ وغيره» وصربه الأذرعى. انتهى. والوحه حمل 
التشييد فى' كلام الشيخمين على التمثيل» دوك الاشتراط (عاراء 


كوله: (لتخريج الربيع) أى: من قول الشافعى فى هبة الفرع لأصله؛ أنه لا صل رجوعه فيها بهبة 
أخرى أو رهن إلا مع القبض. التهى. جمل. 


باب الرهن حرق 
ينفسم بجنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه أو فلس. ويقوم وارث المييت مقامه فى 
الإمضاء والفسخ. ويعمل قَيّم المجنون ما فيه المصلحة من ذلك. (ولا الإباق من ب» 
عبد) مرهون (ولا جناية ممن رهن) أى: من المرهون وإن علقت الأرش برقبته. 

(ولا تخمر العصير) الرهون إذا وجدت الثلاثة قبل القبض. فإنه لا ينفسخ بها 
الرهن كما بعد القبض إلحاقا له بالبيع . وليس المراد أنه فى مسألة التخمر باق على 
صحته فإنه بطل لكن لا بمعنى إبطاله الكلى بل بمعنى إيطال حكمه ما دام العصير 
قوله: (ما فيه المصلحة) أى: إن لم يكن رهن تُبرّع كأن خشى ولى الراهن إن لم يسلمه 
فسخ بيع شرط فيه الرهن» وفى إمضائه حظ؛ فإن كان رهن تبرع بأن لم يكن مشروطا 
فى عقد» فلا بد من الضرورة أو الغبطة كذا فى وم.ر, وتأمله؛ فإنه لم يفل عن شىء. 
انتهى. شيخنا «ذم. ولعل ذلك الشىء أنه تقدم أن الولى لا برهن إلا بالغبطة أو الضرورة؛ 
فلماذا جحاز تسليمه هنا فى الشق الأول جرد المصلحة؛ لكن ما فى «م.ر فى شرح 
الروض: وقد يعتذر ,مراعاة بقاء العقد الآخر تأمل. 

قوله: (ولا الإباق) وإن أيس من عوده؛ وله مطالبة الرهمن عند حلول الدين به؛ لأن 
الآبق فى هذه الحالة يعد كالتالف. انتهى. وع.ش». 


تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ار الا ا 0901100101 


قوله: (قيم مجبون إخ) قال فى شرح الروص: والسفيه. انتهى. وأما المفلس فهل له الإمضاء 

لأنه رشيد وتعلق الرهن سبق على الفلس فلا يتأثر به فيه نظرء وقد يتجه أنه ليس له ذلك إلا 
برضا الغرماء لعدم لزوم الرهن قبل القبض» فليس هناك تعليل سابق على الفلس» ثم رأيت ابن 
الصباغ قال: لو كان للمفلس غرماء غير المرتهن لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك 
الحجرء لتعلق حق سائر الغرماء به» ولأنه ليس له أن يبدئ عقد الرهن فى هذه الحالة» فكذا 
تسليم الرهن. انتهى. وقياس ذلك فى مسألة الموت أنه يمتنع على الوارث التسليم حيث كان على 
التزكة دين؛ لتعلق أربابه بسائر النزكة وهو ما بحثه البلقينى» لكن رده كثير مسن شيوخناء وجوزوا 
للرارت ما ذكر لسبق التعلق بالرهن قبل الموت فيحتاحون للفرق» إلا أن يخالفوا ابن الصباغ هنا 
أيضنًا فليتأمل» وقد يفرقون بأن التعلق اللتعلى بالححر بالفلس» أقوى من الشرعى الحاصل بالموت. 


ثوله: (وقد يفرقون إال) فرق وع.ش» بأن المفلس لما كان التصرف منه كان إقباضه تخصيصًا 
حياته, 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خمرا. كما يلوح به قوله: (إنما + لا يقبض الخمر إذن) أى: لا ينفسخ الرهن بتخمر 
العصير كما ذكر. وإئما يقال فيه: لا يصم قبضه حين تخمره لعدم المالية. (ولزما) 
أى: الرهن من جهة الراهن. 
(بقبض ذى التكليف) الذى يصح ارتهانه. أما قبضه فلقوله تعالى: #فرهان 
مقبوضة» [البقرة *8؟] فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة» فللراهن 
الرجوع عنه قبل القبض لعدم لزومه» وأما كونه من مكلف يصح ارتهانه فلأنه الذى 
يعتد بقبضه كما فى التصرفات المالية. فلا يصم قبض صبى ومجئون وسفيه . 
(كالتعين » للدين) فإنه إنما يكون بقبض الكلف أى: الذى يصم قبضه. فلو قبضه 
صبى أو مجنون أو سفيه لم يبرأ الدافع . ولو تلف فى أيديهم لم يضمئوه لأن المالك 
قوله: (ما دام العصير حمرًا) فإن عاد حلا عاد الرهن» ولو كان ذلك قبل القبضء لأن 
الرهن زال تبعًا لزوال ملك الراهن» فلما عاد عاد. 
قرله: (من جهة الراهن) أما من جهة المرتهن» فهر حائز. 
قرله: (أيضًا من جهة الراهن) 0 يتصور فسخحه من الراهن بعد فبضه لكن تبعٌاء كأن 
يكون مشروطًا فى بيع؛ ويقبضه ثم يفسخ البيع بالخيار» فينفسخ الرهن تبعًا. 
قوله: (لا يصح قبضه حين تخمره) فال فى الروض: فلو قبضه حمرًا وتخلل استائف القبض لا 
العققد» ولو مانت الشاة أى: المرهونة فى يد المرتهن أى: أو الراهن فدبغ ألالك حلدها لم يعد رهنا. 
انتهى. 
(وقوله: فدبغ المالك مثله غيره كما بينه فى شرحه. 
قوله: (والتوكيل للمرتهن فيه) فى بعسض هوامش الشرح: وكما لا يصوز أن يكدون الراهن 


ثوله: (فلو قبضه خمرا [خ) أى: بعد عقد الرهن عليه» وهو خحل. 

قوله: (لم يعد رهنا) أى: لأن ماليته حصلت بالمعابلمة بخلاف الثل» ولا يرد أن الحلد قد يقع فى مدبغة 
لأنه نادر. 

قوله: (كما لا يجوز أن يكون الراهن هن إخ) اعلم أنه لا يصح للمرتهن توكيل من باشر العقد نى 
القبض سوام كان أصلاً أو لاء ولا من أقبض سواء كان راهنا أو لا. انتهى. من هامش. لكن محتاج لتقييد 
من باشر العقد ما | إذا لم يكن وكيلاً فى العقد نقط؛ كما فى الشرح وغيره. 


باب الرهن ضرف 
ضيعه بتسليمه لهم. وإنما لم يبرأ لأن الدين المطلق إنما يتعين بقبض صحيم., فإذا لم 
يصم فالحق باق فى الذمة. كما لو قال للديونه: ألق حقى فى البحر فألقى قدر حقه 
لم يبرأ. بخلاف ما لو قال لودعه: سلم وديعتى لهذا الصبى فسلمها فإنه يخريم عن 
العهدة. لأنه امتثل أمره فى حقه المعين كما لو قال: ألقها فى البحرء لكنه يأثم إذا 
لم يكن ثم ضرورة: للنهى عن إضاعة المال. (والتوكيل) جائز (للمرتهن). 

(فيه) أى: فى القبض كما فى العقد. ومحله إذا كان التوكيل (لغير راهن). 
بخلاف الراهن إذ الواحد غير من مر فى البيع لا يتولى طرفى القبض. ومنه علم أنه لبو 
كان الراهن وكيلا فى الرهن فقط جاز للمرتهن أن يوكله فى القبض من المالك لانتفاء 
العلة . (و) لغير (عبده») أى: الراهن بخلاف عبده. لأن يده كيده سواء القِنّ والمدبر 
اللبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع التوكيل فى نوبته. وظاهر أن الأمة ولو 

قوله: (لغير راهن) أما توكيل الراهن للمرتهن فى الإقباض لنفسه فلا يضرء لأنه أذن 
له فى القبض وهو كاف. انتهى. رق.ل» و وم.ر. 

قوله: (أن يوكله فى القبض) ظاهره؛ ولو لم ينعزل الراهن مسن الوكالة خلافًا لما فى 

قوله: (ووفع التوكيل فى لوبته) عبارة غيره: ووقع القبض فى نوبته» وإن وقع التوكيل 
فى نوبة السيد» ولم يشرط فيه القبض فى نوبته. انتهى. ثم رأيته فى شرح «م.ره على 
«المنهاج». انتهى. وانظر هل قوله: ولم يشرط من تمام الغاية فيكون ضمير فيها عاتد 
النوبة المبعض» أو تقييد فيكون عاتد النوبة سيده راجعه. 


وكيلاً فى القبض لا يجوز أن يوكل فيه إذا وكله المرتهن فى أن يوكل شخصًا عن نفسه ليقبض 
للمرتهن؛ لأن شرط الموكل صحة مباشرة التصرف لنفسه؛ نعم إن قال له: وكل عنى أو أطلق 
صح وكان وكيلاً عن المرتهن. انتهى. وهو ظاهر. 

قوله: (إنه لو كان الراقن وكيلاً فى الرهن) مثله فيما يظهر ما لو كان ويا حيث حاز له 
الرهن فكمل المولى عليه قبل القبض؛ حاز للمرتهن أن يوكل ذلك 'لولى فى القبض لانعزاله بكمال 
المولى عليه. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أم ولد كالعبد» وقبض المرهون كقبض المبيع لكن لابد فيه من إقباض الراهن أو إذنه 
فى قبضه وإن كان بيد المرتهن. كما ذكره مع كيفية قبضه حينئذ بقوله: (ومن) أى: 
والمرتهن الذى (فى يده) المرهون بإيداع أو غصب أو غيرهما. 

(فبمضى). أى: فقبضه إذا كان غائبًا بمضى (مدة) إمكان (الذهاب » إليه). 
وقبضه (كالبيع والاتهاب) من إنسان لما فى يده فإنه لابد فى قبضه من مضى مدة 
إمكان الذهاب إليه. وقبضه. 

(وشرطه) أى: قبض المرهون ممن هو فى يده (إذن جديد) له فيه من الراهن, 
لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه . (كالهبه») يشترط 
فيها ذلك. بخلاف البيع إذا أجل فيه الثمن أو وفر لأن المبيع حينئذ مستحق 


موفو وه ووو ا وم لل ليلل لولاا 


قوله: (إذن جديد) ولا بد أن يقصد أن الإذن أو الإقباض عن الرهن كذا بهامشء» فلو 
كان مؤجرًا مرهونًا وأذن فى القبض عن الإحارة فقط لم يحصل القبض عن الرهن؛ أو عن 
الرهن أو عنهماء حصل عنهما لأن قبض الإحارة لا يتوقف على إذن. انتهى. «وق.ل؛ علسى 
بالجلال». 

قرله: (إذن جديد) ولو كان الرهن مع الأب لطفله فيقوم قصد القبض عن الرهن؛ 
كالإذن فيه شرح وم.ر). 

قوله: (لأن المبيع حيدشل مستحق القبض) قضيته أنه لو استحق كان شرط فى بيع جساز 
الاستقلال بقبضه» وليس ببعبد» قياسًا على قبض المشترى للمبيع حيث لم يكن للبائع حق 
الحس» ويحتمل أنه لا فرق بين الشرط وغيره؛ ولا نسلم أن القبض هنا مستحق بالعقد؛ 
وإنما هو مستحق بالشرط المقارن للعقد؛ وبينهما فرق. انتهسى. حاشية شرح الإرشاد 

قرله: (والغاصب) ويستمر ضما المغصوب عليه بأقصى القيم كما قاله شيخنا 
الرملى» وقال الطبلاوى: بقبمته يوم التلف. انتهى. «وق.لء» على «الحلال». 

قوله: (بمضى مدة إمكان إ) قال فى شرح الروض: لكنه معتبر من وقت الإذن لا العقد 
صرح به الأصل. 


باب الرهن يفف 
القبض. فدوام القبض يقع عن القبض المستحق. بخلاف المرهون واللوهوب» وتقدم 
ذلك فى فصل القبض (والمستعير) لشىء (والذى قد غصبه) أى: والغاصب له. 

(يبرأ) كل منهما من ضمانه (بالإيداع) أى : بإيداع المالك له منهماء لأنه اثتمان 
وهو ينافى إلضمان. (لا القراض) أى: لا بقراض امالك لهما عليه فلا يبران بهء لأنه 
وإن كان عقد أمانة الغرض منه الربح وهو لا ينافى الضمان» فإنه لو تعدى فى مال 
القراض صار ضامنا مع بقاء القراض بحاله. بخلاف الإيداع فإنه يرتفع بتعدى المودم 
فى الوديعة. (قلت هنا) أى: فى صورة القراض مع المستعير (يجاء باعتراض). 

(إن لا'يعار النقد) كما سيأتى فى العارية» (والمقارضه» من شرطها النقد فذى 
مناقضه) بين حكمى الإعارة والمقارضة. 

(واعتذروا عن هذه العباره») المشعرة بالمناقضة» (أن) أى: بأن (المراد فاسد 
الإعاره). بأن يعيره نقدًا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه» وسيأتى أن فاسد كل عقد 
كصحيحه فى الضمان وعدمه. 

(والعذر عندى) عنها (أنه لو صرحا») فى إعارة النقد (بزينة النقد المعار) 
أى: بالزيئة به (صححا) أى: عقد الإعارة كما مال إليه الرافعى» ونقله عن التتمة 
وسيأتى فى محله . وهذا الاعتذار أحسن من الأول لسلامته من تعاطى العقود الفاسدة. 

(ولا) يبرأ الستعير والغاصب (برهن و) لا (تسزوج ولا ه إجارة) منهما لما فى 
يدهماء (ولا بأن توكلا) عن المالك بأن وكلهما فى التصرف فيه ببيع أو هبة أو 
غيرهما لأن هذه الأشياء وإن كانت عقود أمائة الغرض منها شىء آخرهء ألا ترى أن 


اولوقو فوم م ووم ووو ويلوي الله 


قوله: (لا القراض) قال فى شرح الروض: وظاهر أنه إن تصرف فى مال القراض أو فيما 
وكل فيه برئ كما سيأتى فى بابهما لأنه سلمه بإذن مالك وزالت عنه يده. 

قوله: (أى: بالزينة به) أى: تزيين نحو الحانوت والبيت به بوضعه على نحو رفوفه فى غير 
ظرف» أى: فى نحو زحاج يحكى لونه» وليس هذا استعمالا محرمًا لا فى البدن؛ ولا فى السدار 
حتى يقال: يحرم كسز الحدار بنحو الحرير» حلافا لما يتوهم فليتأمل. 

قوله: (ولا يبرأ المستعير والغاصب ! لخ) وظاهر كلامهم بقاء ضمان نحو الغاصب المرتهن وإن 


ب الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الغرض من الرهن التوثق وهو لا ينافى الضمان. 

(ولا بالأبرا) بدرج الهمزة وبالقصر للوزن أى: ولا يبرآن بإبراء المالك لهما من 
ضمان ما فى يدهما (وهو باق) فيها لأن العين لا يبرأ عنها لأن الإبراء إسقاط ما فى 
الذمة؛ فإن أبرأ عن ضمان ما يثبت فى الذمة بعد تلفه لم يصمح أيضًا لأنه أبرأ عما لم 
يثبت. أما إذا تلف فأبرأهما عن قيمته بعد العلم بها فيبرآن» ومشل بالمستعير 
والغاصب ليقاس بالأول المستام والمشثرى شراء فاسدًا ونحوهماء وبالشائى السارق 
و لختلس وئحوهما» وقوله من زيادته : (ما نزع) تكملة وتأكيد للا قبله من تزع إلى 
أبيه فى الشبه أى: ذهب. والمعنى: وهو باق ما ذهب أى: ما تلف» فتعبيره بما قاله 
أولى من قول أصله: وهو فى يدهء ثم إذا لزم الرهن بالقبض (فالبيع) للمرهون. 
(والتزويج) له عبدا كان أو أمة. (والرهن) له من غير المرتهن فى الثلاث (امتنع). 
أى: كل منها على الراهن فلا يصمء لأن البيع يفوت التوثق» والتزويج ينقص 
القيمة؛ والرهن يزحم المرتهن فى مقصوده؛ أما البيع والتزديج والرهن من الرتهن 

ّ . 

قرله: (والرهن من المرتهن) حاصل المقام أن الراهن إما أن يكون مالكا أو مستعيراء 
وعلى كل إما أن يكون قاصدًا الك سخ ال أو ند وس وعلى كل إما أن 
يكون ذلك قبل قبض الرهن الأول أو بعده» وعلى كل إما ل 
المرتهن الأول أو مع أحنبى فهذه أربع وعشرون» وحكمهما أنه إن كان الثانى مع المرتهن 
الأول وقصد بذلك بقاع الأول» بطل الثانى مالكا كان أو مستعيرًا قبل القفبض 37 بعده لأنه 
شغل مشغول» وإن قصد بذلك فسخ الأول انفسخ مالكًا أو مستعيرًا قبل القبض أو بعدهع لأنه 
الما ال و ل ل 
الأصحاب: يزول الضمان بالقياس على ما لو أب برأه من ضمان الغصب؛ ثم رهنه أو استرده بعد 
رهنه نم أقبضهء وفى القياس نظرء لأن الإبراء بناء على الاكثفاء به أو الاسترداد ديئا فى الضمان» 
والإذن فى إمساكه رهنا لا ينافى أخحذًا مما شرء فالأوحه ما أقتضاه إطلاقهم خلامًا لما يوميع إليه 
كلام الإسعاد حجرء وظاهر بقاء ضمان المغصوب ب حتى لو تلف ضمنه بأقصى القيم. 


قوله: (بقاء ضمان نحو الغاصب إل) ويبقى أيضا حواز انتفاع المرتهن المستعير بالمرهون من حهة 
العارية. انتهى. من هامش. 
كوله: (بناء على الاكتفاء الخ الراحح أنه لا يكفى؛ لأنه إبراء عما لم يجب 


باب الرهن حرق 
فجائزة. ويكون البيع والرهن فسخا للرهن» وما تقدم من امتناع الرهن منه بدين آخر 
صورته أن يرهن به المرهون مع بقاء رهئيته بالأول. فهو كما لو أذن فى رهنه من غيره 
مع بقاء رهنيته بدينه. 

قبل القبض م يلرم؛ وبعده فيه تصرف مع المرتهن والتصرف معه رفع للأول» وصح الثانى 
إن كان مالكا أو مستعيرًا وأذن له المالك» وفى حالة الإصلاق حكمه أنه إن كان الثانى 
قبل قبض الأول انفسخ الأول مالكًا أو مستعيرًا وصح الفانى بشرطه؛ فإن كان بعد قبض 
الأول فسد الثانى» ودام الأول على الصحة للزومه بالقبض» وليس هناك تية فسخ الأول 
لأنه إطلاق» سواء فى المالك والمستعير فهذه اثدا عشر صورة؛ وأما إن كان التانى مع 
انين + فإل' فيك بقاع الأول" يطل القناي حظلقا مالكا أو متجتعيا قبل القيض أو بعنة» 
وكذا إن قصد فسخ الأول أو أطلق؛ وكان بعد القبض للزوم الرهن من حهة الراهن؛ وإن 
كان قبل القبض بطل الأول فى الأربعة؛ وصح فى الثانى بشرطه. هذا ما انحط عليه كلام 
«س.م؛ مع شيحه وط.بء, كذا بهامش عالم. لكن مخالف لما نقله فى حاشية الكتاب عن 
وم.ري» وعغخالف أيضًا لما نقلناه ابن 


قوله: (وامتدع عليه الوطء) ولو كان زوجًا استعارها من مالكها ليرهنهاء ورهنهاء 
فى شرح الروض ممنوع. انتهى. «م.ر» وس.م, على «التحفة». 

قوله: (مع بقاء رهنيته بالأول) أى: بأن يصرح بذلك؛ فمحل الصحة» وكونه فسحمًا إذا أطلق 
أو صرح ا يتضمئه هذاء ولكن المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملى: أنه 
لابد من التصريح بفسخ الأول؛ وإلا لم يصح الثانى؛ ويويده قول الروض كأصله قبيل الركن 
القالث» 0 رهن بألف ثم بألفين لم تسمع حتى يقولا: وفسخحا. انتهى. فتأمله. والفرق 

قوله: (وامتنع 0 أى: على الراهن الوطىء قال فى شسرح الروض: وعمرج بالراهن الزوج 
بأن رهن زوحته؛ ولو بأن يكون استعارها هو للرهن؛ لكن قيد الأذرعى الأخيرة بأن تكون ناملا 


منة , 
توله: (إنه لا بد من التصريح !لخ هذا مخالف لقول الشارح ويكون البيع والرهن فسخنا. 


قوله: (والفرق بين الرهن !ل) هو أن البيع فيه إزالة ملك؛ فقد وطن المرتهن نفسه على فوات الوثيقة» 
بخلاف الرهن فرعا توهم المرتهن بقاء الرهن الأول نعمّد الثانى» ولا يرتفع ذلك إلا بالتصريح بفسخ الأول. 
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(و) امتنع عليه (السوطه) لإزالة البكارة فى البكر وح وف الحبل فيمن 
تحبل؛ وحسها للباب فى غيرهما كإيجاب العدة . وخرج بالوطه بقية التمتعات 
فلا تمتنع عليه. وبه جزم الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعى فى الاستبراء. وقال 
الرويانى وغيره بامتناعها أيضا خوف الوطء. وقد يجمع بينهما بحمل الثائى على ما 
إذا خاف الوطه. والأول على ما إذا أمئه . (و) امتنع عليه (الإجارة الستصحبه»). 
أى: التى تبقى (بعد المحل) بكسر الحاء أى: بعد حلول الدين (ممن سواه) أى: 
المرتهن. لأنها تنقص القيمة كذا أطلق الجمهورء وقال المتولى: نبطل فى الزائد على 
الأجل وفى الباقى قولاً تفريق الصفقة. وصوبه السبكى ويؤيده نظيره فى الهدنة؛ أما 
إذا كانت مدثها تنقضى قبل'الحلول أو معه فلا امتناع إن كان الستأجر عدلاً لانتفاء 
المحذور حالة البيع . وقضية كلامه كاللنهاج أنه لا امتناع أيضًا إذا احتمل التقدم 

قوله: (وحسما للباب) أى: ولو قطع بعدم الحبل» كبنت ثمان سنين وع.ش». 

قوله: (وفى الباقى قولاً إلخ) قال عي الاباك منا لا مدن شري صني 
انتهى. فراجحعه. 

قوله: (إن كات المستاجر عدلاً) وإلا فلا بد من إذن المرتهن. 

قرله: (إنه لا امناع إ) أقره «م.ره. 

فال: فله وطوها ما دامت حاملاء وفيما قاله نظر. انتهى. والمعتمد فيما لو استعار زوحته: 
ورهنها امتناع وطئه لها مطلقاء والنفصيل بين كونها حاملا أو غير حامل كما قاله الأذرعى لا 
يأتى على ما رححه الشينحان من امتناع وطء الراهن» ولو مع أمن الحبلء» نبه على ذلك شيخنا 
الشهاب الرملى رحمه الله. 

قرله: (إزالة البكارة فى البكر) أى: نوف الحبل أيضًا فيمن تحبل. 

قوله: (كايجاب العدة) فإنه ينبت على من لا تحبل أيضًا. 

قرله: (إنه لا امتنا ع أيضًا) اعتمده وب.ره. 

قوله: (إذا احثمل التقدم !لخ ) فلو اتفق فى هذه الحالة الحلول قبل الانقضاء فهل يأتى فيه 
الوحهان الآتيان آلفا أو يفرق . 


قوله: (فانه يغبت [ خ) أى: فهو حسم للباب كما هنا. 
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والتأخر. والمقارئة بأن يؤجره على عمل معين كبئاء حائط. قال الأسنوى: وفيه نظر» 
فلو حل الدين قبل فراغها بموت الراهن» فوجهان: أحدهما: تنفسيم الإجارة رعاية 
لحق المرتهن . لأنه أسبق ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة. والثانى : وهو اختيار 
ابن القطان يصبر المرتهن إلىانقضاء المدة. كما يصبر الغرماء إلىانقضاء سكنى المعتدة 
جمعًا بين الحقين. وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه فى الحال؛ فإذا انقضت المدة 
بيع المرهون قَضى باقفى ديئه وما بفى فللغرماء ذكر ذلك 2 الروضة وأصلها ٠‏ ويئبغى 
أنه إذا طلب المرتهن بيعه مسلوب المنفعة يجاب احتياطًا لسبراءة ذمة اليت. وخرج 
بمن سواه المزيد على الحاوق المرتهن فتجوز الإجارة منه مطلقًا كالإعارة منهى وإذا 
أجره منه وكانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما كفى» وكذا إن سلمه عن 
الرهن . وأوجبنا البداءة فى التسليم بالمؤجر أو لم نوجبهاء ووفر ا الأجرة أو 
كانت مؤجلة. وإلا فلا يحصل القبض عن الإجارة لأن القبض فيها مستحق فى الشق 
الأول دون الثانى. ولو سلمه عن الإجارة لم يحصل قبض الرهن . (و) امتشئع عليه 
(الهبه) للمرهون لفوت التوثق. 

(وسفر به). وإن قصر لا فيه من الخطرء وظاهر أنه لو جلى أهل البلد لخوف أو 


قوله: (كالإعارة مسه) استوجه وع.ش؛ جواز الإعارة لغير المرتهن مطلقًا لإمكان 
الرحوع فيها متى شاء مع عدم نقصها للقيمة. 

قوله: (وأوجبيا البداءة 22 ضعيف. 

قوله: (أو لم نوجبها إلخ) معتمد. 

قوله: (لأن القيض فيها مستحق) أى: لعدم توقفه على إذن؛ بخلاف القبض عن 
الرهن, 

قوله: (والثانى وهو اختيار إلخ) حزم به الروض. 

قوله: (وما بقى للغرماء) يفيد تقديمه على الغرماء. 

قوله: (ولو سلمه عن الإجارة إخ) قال فى شرح الروض: ولو أطلق» قال الزركشى: ينبغى 
تنزيله على الإحارة لأنه واحب. انتهى. كلام شرح الروض. 
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قحط كان له السفر به. (كبالنكوحهة»س). أى: كما يمتنئع على الزوج سفره بمنكوحته 
إذا كانت (فى الرق) لفوت حق السيدء بخلاف السيد له أن يسافر بها لتعلق حقه 
بالرقبة ولثلا يتقاعد عن تزويجهاء وبخلاف الحرة لزوجها أن يسافر بها إذ لا يفوت 
بالسفر حق غيره بخلاف الأمة. (و) امتئع عليه (الكتابة الصحيحه) للمرهون كبيعه, 
وخرج بالصحيحة اللزيدة على الحاوى الفاسدة فلا يمتئع على الراهن» بمعنى: أنها 
إذا وقعت اعتد بها لأنها“تعليق عتق بصفة لا أنه يجوز تعاطيهاء لأن تعاطى العقود 
الفاسدة حرام. هذا والتحقيق أنه لا حاجة للتقييد بالصحيحة بل هو مضر. لأن 
الكتابة الممنوع مثها الراهن لا تكون إلا فاسدة . 

قرله: (لأنها تعليق عتق بصفة) فى المنهاج مع شرح «م.ره: ولو علق عتق المرهون 
بصفة كقدوم زيدع فوحدت وقد انفك الرهن بأن انفك مع وحودها أو قبله عتق؛ إذ لم 
يوحد حال الرهن إلا التعليق» ولا يضرء أو وحدت وهو رهن فكالإعتاق فيفسرق فيه بين 
الموسر وغيره؛ لأن التعليق مع وجحود الصفة كالتنجيز. انتهى. وظاهر كلام وم.ر, على ما 
نقله وس.م, وكلام حجر أن العبرة فى اليسار والإعسار بوقت التعليق لا وحود الصفة» 
لكن الظاهر اعتبار بقاء اليسار إلى وحود الصفة فحرره. 

قرله: (ولم يلترم قلع ذلك) فإن الترم حاز بشرط أن لا يورث قلعهما نقصّاء وأن لا 


قوله: (لأنها تعليق عتق بصفة) انظر شرط اليسار هنا فإنه لا بد منه» ولو بالقيمة الى يرجع 
بها على العبد وب.ر). 

قوله: (ولم يلترم قلع ذلك) فإن كان مؤوحلاء وقال: افعل» واقلع عند الحلول ل يمتنع عليه 
ذلك» كما نص عليه وحرى عليه جمع» ومحله إذا لم تنقص الأرض بالقلع ولا طالت مدته أى: 
اله رف ومع ذلك هو مشكل لأنه لو تعدى به قلع أيضًا كما يأتى مع أنه وَعْد وأحاب عنه 
الأذرعى ها لا يشفى ححر وح). 


ثوله: (انظر شرط اليسار إل) ظاهره الفساد مع اليسار فحرره. 
ثوله: (هو مشكل) لا إشكال لأنه عند الالتزام يكون له الفعل تهراء دون ما إذا لم يلتزم فإنه يمتسع 
عليه وإن كلع فيهماء ثم رأيت بهامش أحاب غيره أى: الأذرعى بأن الالتزام إنما هو لحل الإقدام. 
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(كذا) يمتنع عليه (انتفاع) بالمرهون إن (ضر) كالبناء والغسراس فى الأرض 
المرهونة. ولو كان الدين مؤجلاً ولم يلتزم قلع ذلك عند فراغ الأجل لنقص القيمة بذلك 
قلو فعل ذلك لم يقلع قبل الحلول. وبعده يقلع إن لم تف الأرض بالدين وزادتث 
بالقلع , ولم يأذن الراهن فى بيع ما فعله. فإن أذن فى بيعه بيعا ووزع الثمن كما فى 
رهن الأم دون ولدها . أما انتفاع لا يضر كركوب واستخدام ولبس ثوب لا ينقص به 


تطول مدته ميث يضر بالمرتهن. انتهسى. شرح «م.ر» وقال وع.ش»: ويقرب أن المضر 
نقص يؤدى إلى تفويت حق المرتهن. 

قوله: (لم يقلع قبل الحول) أى: لاحتمال وفاء الدين من غير الأرض. انتهى. «م.ر». 

قوله: (ولم يأذن الراهن إخ) أى: ولم يكن محجورًا عليه بفلس. 

قوله: «(ووزع الشمن) قال وعار): وحسب النقص عليهما. انتهى. أى: فإذا كانت 
قيمة الأرض فارغة من البناء أو الغراس عشرين؛ وقيمتها معهما بقطع النظر عن قيمتهما 
عشرة؛ وبجموع القيمتين ثلاثون فالدسبة بالتلاثين والثلسث» فيتعلق حق المرتهن بثلتى 
الثمن. انتهى. من هامش. وعبارة الحمل على المنهج : فلو كانت قيمة الأرض خعالية 
عشرين» ومع البناء والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما خمسة عشر ثم بيعا معًا بثلاثين؛ 
فالذى يخص الأرض الثلثان» والبئاء مع الغراس الثلث؛ لحسبان النقص على البداء والغراس 
دون الأرض» فلو حسب عليهما -خص الأرض النصف» وهما النصف. التهى. ثم هذا كله 
ما لم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيهاء وإلا كلف القلع كما فى شرح 
الروض, 


قرله: (أما انتفاع لا يضر ل) وحيث أمذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف فى يده فلا 
ضمان عليه؛ كما صرح به الرويانى فى البحر شرح روض. 

قوله: (فإن كان فى النرك خطر) شمل ما إذا كان خحطر القطع أكثر ولم تغلب السلامة ولا 
وحه للجواز حينئذ» وشمل أيضمًا ما إذا استوى الخطران» وشرطه غلبة السلامة فئ القطع؛ ثم رأيت 
فى نسخ» وغلبت بالواو بدون ألف» وحينتذ فلا إشكال» كذا خط شيخنا الشهاب. قلت: وقول 
الشارح الآتى» وقول المهذب إِلْ صريح فى استراط غلبة السلامة فى جواز القطع فى الصورتين» 
أعنى ما إذا كان خحطر القطع أكثر» وما إذا استويا فهو مناف لنسخ أو غلب بالألف فليتأمل. 


توله: (وحينئك فلا إشكال) هو كذلكء لكنه يكون تاصرًا عما لو لم يكين فى الترك خطر أصلاً ١‏ 
وكان فى القطع؛ وغلبت السلامة فإنه حيتئذ يجوز القطع؛ كما فى شرح الروض. 


بان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلا يمتنيع . لخبر البخارى: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا) ولخبر «الرهن 
مركوب ومحلوب») رؤاه الدارقطنى وصححه » رو امتئع عليه (القطع الخطر») لسلعة 
أو عضو متآكل من المرهون إذا لم يكن فى الترك خطرء ولم يغلب فى القطع السلامة 
لأنه جرح يخاف منه فكان كجرحه بلا سيب . فإن كان فى الترك خطر أيضًا أو 
غلب فى القطع السلامة أو كان الخطر فى الترك دون القطع أو لا خطر فى واحد 
منهما فلا امتناع. كما ذكره فى الروضة بعضه صريحًا وبعضه اقتضاء» وقول الهذب: 
يمتنع القطع إن كان فى كل منهما خطر يحمل على ما إذا لم يغلب فى القطع 
السلامة . وقال الماوردى: إن كان خطر القطع أكثر امتئع أو بالعكس فلاء أو استويا 
فإن كان القطع يزيد فى ثمنه لم يمتنع وإلا امتنع . قال السبكى: وفى جواز القطع 
لزيادة ثمنه نظرء لما فيه من فتح باب الروح لهذا الغرض اليسيرء قال: والمتجه أنه 
متى خشى من قطعه التلف امتنع القطع إلا أن تغلب السلامة. ويحمل كلام من قال 
بالجواز على ذلك . (لا الفصد والحجم) للمرهون عند حاجته إليهماء فلا يمتنعان 
على الراهن لأنهما من مصالمح الرهن. (و) لا (ختن لم يضر) بأن يختنه فى وقت 
اعتدال الهواء. ولم يكن به ما يخاف من الختان معه؛ وكان يندمل قبل الحلول» أو 
لا تنقص القيمة به لأنه ضرورى والغالب منه السلامة» فإن لم يندمل وكان فيه نقص 
امتنع . سواء فى ذلك العبد والأمة. 

قوله: (كما فى رهن الأم دون ولدها) فإنها تقوم وحدها حاضنة له لأنها رهنت 
كذلك؛ فيقال: قيمتها مائة» ثم تقوم مع الولد فيقال: قيمتها مائة وعشرونء فالزيادة 
بسبب الولد سدس» فقسط الحارية خمسة أسداس الثمن. 

قوله: ( أو غلب فى القطع السلامة) أى: أو لم يكن فى النرك خحطر بل فى القطع 
فقط؛ لكن غلبت السلامة فيجوز القطع؛ كما فى شرم الروض. 

قوله: (لم يصح إلا إذا كان الغير هو المرتهسن) فإنه يجوز الإعتاق عنه؛ كالبيع منه. 
انتهى. شرح الروض. 


قوله: (يندمل قبل الخلول) أو معه. 


باب الرهن لق 

(وجاز) يعنى نفذ (إعتاق) الراهن الموسر بالقيمة للرقيق المرهون» (وإيلاد) الراهن 
نصيب الآخرء لقوة العتق بالسراية وغيرها مع بقاء حق الوثيقة, لأنه يغرم القيمة 
فتصير رهنا من غير عقد. فإن أيسر ببعض القيمة نفذ ذلك فى القدر الذى أيسر بقيمته 


قوله: (وجاز إغتاق إلخ) فرع: باع العبد المرهون من نفسه لم يصح كما هو ظاهرء لأنه؛ وإن 
كان عقّد عتاقة لكنه بيع» وهو ممتنع من الراهن «م.ر). 

قوله: (يعنى نفذ) أى: ولم يحرم أيضًا كما اقتضاه كلام الرافعى فى النذرء ونص عليه فى الأم 
لكنه جزم فى هذا الباب بحرمته؛ وحكاه القاضى عن القفال. 

قوله: (الموسر بالقيمة) قال الناشرى: قال البلقينى: لو كان الدين حالاء وهو أقفل من القيمة 
فقد بحنت أنه ينبغى أن يكتفى بيسار بالدين؛ لأنه حق المرتهن فينبغى أن يوخذء ويوفى حالا قال: 
فعلى هذا المعتبر عندى- أى: فى هذا التصوير- أن يكون الراهن موسرًا بأقل الأمرين مسن قيمة 
المرهون والدين. النتهى. 

قوله: (فتصير) فى عطفه بالفاء دلالة على أنها لا تصير رهمًا قبل الغرم» وأظهر منه فى الدلالة ' 
0 : وتصير من حين عدمها رهناء بل صرح بذلك فيه حيث 
قال فى قول الروض بعد فصل أرش المرهون رتضنة إن سير رعرة وو كان« نو ديد شتات ونا 
نصه: ثم مل كون ما ذكر رهنا فى الذمة إذا كان الجتانى غير الراهن» وإلة ناد بصير مرهونا إلا 
د اه سر و ا ا ل عخلافه 
فى ذمة غيره. انتهى. وفيه نظرء ويُحتمل أن يحكم برهنيتها فى ذمته كالأرش فى ذمة الجائى» ثم 
رأيت نقل ذلك عن السبكى ومن تبعه» ورأيت الشارح مشى عليه فى شرح المنهج فقال: وقبل 
الغرّم ينبغى أن يكم بأنها مرهونة كالأرش فى ذمة الجانى. التهى. ورأيت بعضهم جعل فائدة 


ثوله: (ولم يحرم أيضنا) معتمد. 

ثوله: (جزم فى هذا الباب بحرهته) ضعيف. 

توله: (أى: فى هذا اللتصوير) يفيد أنه نى المؤجل يوافق على اعتبار القيمة مطلقًاء والفرق أن غرض 
التوثق بها نى المؤوحل يرحح اعتبارهاء بخلاف الحال فإنه واجب الأداء فلا معنى للتوثق عليه مع إمكان 
وفائه» لكن فى الإسعاد أن المعتبر الأثل مطلمًا. قال بعض المتأخرين: هو المعتمد. 

توله: (بعضهم) هو ابن حجر. 
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كما يؤخذ من كلامهم. وصرح به البلقينى. قال فى الروضة عن القاضى: ومحل نفوذ 
العتق إذا لم يعتقه عن كفارة غيره» فإن أعتقه عنها لم يصح لأنه بيع» أى: إن وقع 
بعوض وإلا فهبة وهو ممنوع منهما. قال فى المهمات: ويرد على ما قاله ما لو مات 
الراهن فائتقلت العين إلى وارثه فأعتقها عن مورثهء وكذا إذا لم يرهنه ولكن مات 
وعليه دين» فإنه ينتقل إلىالوراث مرهوناء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن مورثه كما هو 
حاصل كلام الرافعى فى باب الوصية» وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه انتهى . وفى ورود 

قوله: (وعلله بأن إعتاقه إل) وبهذا التعليل يندفع السؤال» فإن معناه: أن الوارث 
حليفة مورثه؛ ففعله كفعله فى ذلك كما فى شرح الروض. 

قوله: (المعسر) أى: وقت الإمغتاق» وإن أيسر بعده فيما يظهرء ويحرم عليه اتفانًا. 
انتهى. دق.لء على «اللال». 


لس سم ل ل ل ري ا 1 0 


ذلك أنه إذا مات وليس له إلا قدر القيمة قام ما محلفه مقام ما فى ذمته فيقدم به المرتهن على مون 
التجهير وبقية الغرماء. انتهى. وقد ينظر فيه بأن ما فى الذمة غير ما تحلفهء فيلزم انتقال الرهنئية مسن 
الشىء إلى غيره ولا نظير لذلك؛ ولو صح ذلك الحصل الانتقال فى الحباة» ولم يتقيد هما إذا لم 
تخلف إلا قدر القيمة. فليتأمل. 

قوله: (عن كفارة غيره) بسؤاله شرح روض. 

قوله: (فإن أعتقه عنها) قال فى شرح الروض: بسواله, وقال غيره: سؤاله أو غيره حجر 


قوله: (نجوز إعتاقه) أى: إن كان موسرًا وسار 

قوله: (وفى ورود الثانية نظر) فى شرح الروض: ولا ترد لأن الوارث خليفة مورثه ففعله 
كفعله فى ذلك» ولأن الكلام فى إعتاق الراهن نفسه؛ وفى الرهن الحعلى لا غيرهماء ثم ظاهر أن 
الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه. انتهى. 

قلت: وكذا الأولى إذ لا يصدق فيها أن الإعتاق عن غير الراهن حتى يرد فتأمل. 


وله: (وقد بنظر فيه بأن فى الذمة | لخ) يدنع يأن عل منع الانتقال إذا كان من عين إلى عين أما إذا 
كان من دين إلى عين فلا يمتنع وله نظائر كما نى الانتقال بالفلسء» ولا يتوئف الاثتقال على الجعل لأنه 
شرعى» ويدفع ئوله: ولو صح إل بأنه إنما عول على الموت لأنه وئت الضرورة؛ فئمت الفائدة المذكورة. 
انتهى. كذا بهامش بعض الفضلاء. 


باب الرهن 4" 
الثائية نظر لأن الكلام فى الرهن الجعلى لا الشرعى. وخري بالموسر المعسر فلا ينفذ 
منه ما ذكر لعجزه؛ ولو حل الدين فى صورة الإيلاد والأمة حامل لم يجز بيعها لأنها 
حامل بحرء وإذا ولدت فحتى تسقيه اللبا و توجد مرضعة خوفًا من أن يسافر بها 
الشترى فيهلك الولد. ثم لا يبالى بالتفريق حينئذ للضرورة إذ الولد حر و بيعه ممتنع. 
ثم إن استغرقها الدين بيعت كلهاء وإلا بيع منها بقدر الدين رعاية لحق الإيلاد» فإن 
لم يوجد من يشترى البعض بيع الكل للضرورة» وإذا بيع منها بقدر الدين ووفى انفك 
الرهن عن الباقى 2 واستقر الإيلاد فيه والنفقة على المشترى والولد بحسب نصيبيهماء 
والكسب بينهما كذلك. ومتى انفك رهنها ولم يزل ملكه عنها أو زال ثم عاد تفذ 
الإيلاد» بخلاف نظيره فى الإعتاق. لأنه قول يقتضى العتق حالا فإذا رد لغى. 
والإيلاد فعل لا يمكن رده. وإنما يمنع حكمه حالاً لحق الغير فإذا زال الحق ثببت 
حكمه. وليس للراهن أن يهب هذه الأمة للمرتهن ولا لغيره» وإنما تباع فى الدين 
للضرورة وتعتبر القيمة واليسار بها (فى يومثئذ). أى: يوم إذ أعتق أو أولد أى: 
أحبل لأنه يوم الإتلاف أو سببه. والناظم فهم من يوم الإيلاد أن مختار الحاوى يوم 
الولادة. فاعترضه بقوله : 

(قلت اختيار غيره) أى: الحاوى (أن الأمه») الستولدة (هنا بيوم حبلت 
مقومه) أى: تقوم فى يوم الإحبال. 
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قرله: (فى صورة الإيلاد) أى: من المعسر. 

قوله: (للضرورة) قد يقال: أى: حاجة لذلكء مع أن محل امتناع التفريق إذا لم يكن أحدهما 
حرّاء والولد هنا حر. 

قوله: (وإلا بيع منها بقدر الدين) فى الروضء وإ نقصها التشقيص أى: رعاية لحق الإيلاد 
قال: بخلاف غيرهاء قال فى شرحه: أى: من نحو رقيق رهن بخمسينء وقيمته مائة» وكان لا 
يشكزرى نصفه إلا بأربعين» ويشترى الكل عائة فلا يباع منه بقدر الدين» بل يباع كله دفعًا للضرر 
عن المالك» وهذا من زيادته» وبه حزم الرافعى. انتهى. 

قوله: (هنا بيوم) أى: فى يوم. 
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(و) جاز بمعنى : نفد العتق اللعلق (من) راهن (مقل) أى: معسر (حيث وصف 
تلكا»). أى: تلك العين التى علق عتقها به (لم يك) أى: لم يوجد (إلا بعد أن 
يفكا) أى: الرهن أو مع انفكاكه. أو كان الوصف المعلق به هو الفك إذ لم يوجد حال 
الرهن إلا التعليق وهو لا يضرء بخلاف ما إذا وجد الوصف قبل الفك فقط وهو ظاهرء 
أو قبله وبعده لانحلال اليمين بالمرة الأولى . 

(ويغرم المعسر) قيمة أمته المرهونة التى أولدها لتكون رهنًا مكانها (إن تموت 
به»)» أى: إذا ماتت بالإيلاد وقدر على قيمتها لأنه تسبب إلى هلاكها بالإحبال 
بغير استحقاق. والعبرة بقيمة يوم الإحبال. (كوطء مملوكة غيّر تشتبه) على الواطئ 
وماتت بالإيلاد. فإنه يغرم قيمتها يوم الإحبال لالكهاء وخرج بالملوكة الحرة فلا 
يغرم ديتها لأن الوطء سبب ضعيف والحرة لا تدخل تحت اليد. وبالشبهة الموطوأة 
بحل أو زناء كما ذكرها بقوله: 

(خلاف حل وزنا)؛: أى: خلاف وطثه امرأة ولو مملوكة بحل نكاح أو بزئا بإكراه 
أو غيره. وماتت بالإيلاد فلا ضمان عليه. لتولد موتها فى الأولى من مستحق. 
وولادتها فى الثانية لا تضاف إلى وطئه لقطع الشرع نسب الولد عنه . (ونفذا » كل) 
مما امتئع على الراهن من بيع وتزويج ورهن وغيرها (بإذن صاحب الدين) أى: 
المرتهن» لأن الامتناع كان لحقه وقد زال بإذنه. قال فى الذخائر: فلو وطئ بالإذن ثم 
أراد العود إليه منع لأن الإذن يتضمن أول مرة. إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع 
لأن الرهن قد بطل ١‏ ومحل نفوذ البيع (إذا). 

قوله: (من بيع) ويبطل الرهن إن كان الدين مؤحلاء فإن كان حالا قضى من ثمنه؛ 
وحمل إذنه المطلق على البيع فى غرضه بحىء وقته» ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورً 
عليه فى الثمن إلى وفاء الدين» فإن لم يطلق الإذن بل قال: بعه ولا آحذ حقى منه بطل 
الرهن. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (ثم أراد العود إليه منع ) والكلام كما هو ظاهر إذا لم تدل قريئة على التكرار وعدم 
وإلا فالمعول عليه القرينة. 


باب الرهن كل 

(لم يشرط التعجيل) لدينه المؤجل من ثمن ما أذن فى بيعه» (أو) لم يشرط (رهن 

قوله: إياذن صاحب الدين) ولا يرتد بالرد لأنه إباحة لا عقد. 

قوله: (لأن الرهن قد بطل) أى: بمجرد الإحبال؛ لكن فى «ق.لء: أنه لا يبطل إلا 
بالولادة لا بالحمل لاحتمال عدمه. انتهى. وعليه فيفرق بين هذا حيث توقف البطلان فيه 
على الولادة» وبين ما تقدم حيت نفذ الاستيلاد بمجرد الإحبال إذا كان موسرًا بأن ما 
تقدم يغرم فيه القيمة رهنا وهنا لاغرم؛ فروعى حق المرتهن بعدم البطلان بمجرد الإحبال 
فتأمله. 

قوله: إقد بطل) أى: .عمجرد الإحبال على ما اعتمده وم.ر» و اعتمد وزى, أنه لا 
بطل إلا بالولادة كما نقلناه عن رق.ل». 

قوله: (إذا لم يشرط التعجيل خ) حاصل هذه المسألة أنه إن أذن له فى البيع» والدين 
مؤجل» ولم يشرط شيئا فلا شىء للمرتهن على الراهن لبطلان الرهن» فإن شرط التعجيل 
من الثمن أو غيره بأن قال: بشرط التعجيل بطل الإذن لفساد الشرط بإسقاط فائدة 
الأحل» فلا يصح البيع المنزتب على ذلكء فإن نوى الشرط بأن قال: أذنت لك فى بيعه 
لتعجل ونوى به الشرط لا العلة الغائية فكذلك؛ فإن أطلق فى هذه الصيغة بأن لم يقصد 
الاشتراط ولا العلة الغانية صح الإذن» والبيع المترتب عليه؛ أما فى الدين الحال فإن شرط 
فيه حعل الثمن رهئا بطل الإذن؛ لأنه إذا بيع المرهون؛ والحال أن الدين حال فثمنه رهن؛ 
فيكو الرافن جور عليه فيه إل وفاء الدين» فإذا شرط جعلة رهن كان خصيد 
للحاصل وشغلا للمشغول؛ وهو باطل فيبطل هذا الإذث» فإن شرط كونه رهنا من غير 
جعل فعند الأسنوى يصح لأنه تصريح .مقتضى الحال؛ وعند وم.ر» يبطل أيضًا لأنه من 
قبيل رهن امجهول أى: ما شأنه ذلك؛ فإن لم يشرط شىء صح الإذن؛ ويمتنع على الراهمن 
التصرف فى الثمن إلى الوفاء وإن قال بَعْد: ولا آحذ حقى منه بطل الرهن ولا شىء له 
عليه. انتهى. أفاده (ععر). 

وقوله: ومن قبيل رهن المجهرل) أى: الجهالة الثمن عند الإذن ولأنه معدوم أيضاء وقال 
كير إن كسد بامناطط كوتة رهاق اال الانقاء يطل وإنا تست اسعموفاب الرعين 
على الثمن فيصح حزماء لأنه تصريح بالواقع. انتهى. وأقره «ق.ل» على الال و «وس.م» 
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الثمنم).مكان ما أذن فى بيعه. فإن شرط شيثًا منهما لم ينفذالبيع لفساد الإذن 
بفساد شرطه لعدم لزوم تعجيل المؤجل بالشرط فى الأولى. وجهالة الثسن فى الثانية. 
وقضية هذه العلة نفوذ البيع إذا علم الثمن. وفى معنى ذلك الإذن فى الإعتاق والوطء 
إذا أحبل بشرط أن يجعل القيسة وهنا فيبطل الإذن» واستشكل عدم صحة الإذن 
والبيع فيما ذكر بصحتهما فيما لو وكل وكيلاً بالبيع على أن له عشر ثمنه مع فساد 
الشرط بجهالة الثمن. ٠‏ وأجيب بأن الموكل لم يجعل لنفسه فى مقابلة إذنه شيثاء وإئما 


ووءر وم ووو واو مويلل اياي لاا ووه 


قوله: (فإن شرط شيئا منهما [ل) قال فى شرح الروض: نعم قال الأسنوى: لاوحه للبطلان 
فى الحال أى: فى الدين الحال فيما لو شرط كوك الفمرن. زيهنا لأنه تصريح .مقتضى الإذن» فلاف 
ما إذا شرط رهنه أو جعلة رهنا بأن رهن المرهون محال. انتهى. 

قلت: والتعليل بأن رهن المرهون محال شامل لخالة العلم بالئمن» وليدأمل التقييد بالحال فيما 
قاله الأسئرى: وكأنه لأنه لما استحق قيض الجال كان الفمن رهنا. 

قوله: (وجهالة الشمن فى الثانية) أى: وعدمه إن قدره فاندفع وقضيته إل وم.ر». 

قرله: (فيبطل الإذك) قضية البطلان أن لا ينفذ الإعتاق ولا الإيلاد من المعسرء وبذلك صرح 
فى الروض وشرحه. 


توله: (كون الفمن رهنا) أى: بقاءه على حكم الرهن. 

ثوله: ( لأنه تصريح بمقعضى الإذن) لأنه إذا أذن فى البيع» وأطلق؛ وكان الدين حالاً ُضى من ثمنه 
وحمل إذنه المطلق على الببع فى غرضه مجىء وئته؛ ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورًا عليه فى الثمن 
إلى وفاء الدين؛ كما فى شرح الروض. 

ثوله: (شرط رهده) أى: ابتداء رهنه. 


قوله: عامل غاله العلم بالفمن)! ئ: كيك البقاادن لبها علي خبلاق القطدة الكى كرا السارج» 
لكن هذا خاص بكون الدين حالاً إذ لا يكون الثمن رهما إلا فيه لبطلان الرهن إن كان الدين موجلاً 
وأذن فى البيع كما نى شرح الروض. 

ثوله: (وليتامل البق لعفيبد اخ) قال فى شرح الروض: إنه إذا كان الدين مؤحلاً وأذن فى البيع بطل 
ا غرضه مجىء وكشكف 
ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورًا عليه فى الثمن إلى وفاء الدين. انتهى. 


ثوله: (وعدمه) نفيه اشزاط رهن شىء معدوم. 


باب الرهن دن 
قرط حملا يجوولا فاقتصر السنان عليه خق يجب اجن الل للوكيال» وهف امردهن 
شرط لنفسه فى مقابلة إذنه تعجيل الدين أو رهن الثسن فبفساده يفسد مقابله. لكن 
قالوا فيما لو صالم الراهن عن أرش الجئاية بغير الجنس بإذن المرتهن صح. وكان 
المأخوذ رهناء ولم يقولوا إنه إذا شرط فى الصلم رهن المصالم عليه يبطل. قال 
الرافعى : والقياس التسوية فإن الصلح بيع. قال فى المطلب: ولعل الفرق أن متعلق 
الوثيقة هناك البدل؛. فلم يكن فرق بين الأرش والصالح عليه. بخلافه هنا فإن فيه 
نقل وثيقة من عين إلى عين وهو ممتنع» وكيف لا والمراوزة يقولون: إن الأرش لا 
يوصف بكونه مرهونا قبل القبض ومثله لا يقال فى البيع » ولو اختلفاء. فقال: أذنت 
بشرط رهن الثمن فالبيع باطلء وقال الراهن: بل مطلقا صدق المرتهن. كما لو اختلفا 
فى أصل الإذن. (ويرجع) جرازا (الآذن) أى: المرتهن عن إذنه للراهن فى التصرف 
(قبله) لبقاء حقه؛ كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل» فإن رجع فالتصرف 
بعده بغير إعتاق وإيلاد باطل وإن لم يعلم الراهن بالرجوع حتى تصرف لخلوه عن 
الإذن؛ (كأن). 

(بإذن ذا) أى: المرتهن (فى هبة ورهنه») أى: فى هبة المرهون أو رهنه وقبضه 
فيهماء (وعاد قبل قبضه عن إذنه) فإن عوده جائز وإن كان بعد التصرفء لأن تمام 
الهبة والرهن-بالقبض. بخلاف عوده بعد البيع فى زمن الخيار» إذ مبنى البيع على 


وووو وا وليل ليلل ايليا عار 


قوله: (إذا شرط فى الصلح) مَّلاً قال: فى الإذن فى الصلح فإنه النطير لما يجىء فيه ويجتمل 
أنه المراد من هذه العبارة. 

قوله: (مرهونًا قبل القبض) أى: فلا يتحقى على هذا نقل مطلقًا. 

قوله: (إقبله) أى: التصرف. 

قوله: (بغير إعتاق وإيلاد) أى: وفيهما التفصيل السابق. 

قوله: (الوطء بلا إحبال) وهذا إنما يحتاج إليه إن كان الإذن فى الوطء يقتضى التكرارء أو 
أذن له فى التكرار. 


ون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اللزوم؛ والخيار دخيل فيه إنما يظهر أثره فى حق من له الخيار» وكالهبة والرهن 
فيما ذكر الوطء بلا إحبال. 

(وحلفوا من جحد الرجوعا») وهو الراهن (فى الإذن) من المرتهن فى البيع مشلاًء 
كأن أذن له فيه. فباع وادعى الرجوع عن الإذن قبله. فجحد الراهن أصل الرجوع لأن 
الأصل عدمه. (قلت): محله إذا ادعى الرجوع (بعد أن يبيعا) أى: الراهن ما أذن 
له فى بيعه. فإن ادعاه قبل البيع فالقول قوله لما مر أن له الرجوع قبلهء ومثله دعواه 
الرجوع مع البيع كما أفهمه كلام الناظم. ولو اختلفا بعد تصرف الراهن فى إذن 
المرتهن صدق المرتهن بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن» فإن حلف فهو كما 
لو تصرف بغير إذنه؛ وإن نكل وحلف الراهن فهو كما لو تصرف بإذنه» أو نكل وكان 
التصرف إعتاقًا ردت اليمين على الرقيق؛ بخلاف ما لو نكل المفلس أو وارثه عن 
اليمين المردودة حيث لا يحلف الغريم. لأن الرقيق يثبت الحق لنفسه والغريم يثبته 
للمفلس أولاًء وإذا وقع الاختلاف بين الراهن وورثة المرتهن حلفوا على نفى العلمء أو 
بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على البث. 


ا ا 0 لوفو وموم و0 


قوله: (وهو الراهن) فلو وافق الراهن المرتهن على الرسوع؛ حلف المشتزى والمرهون 
أنه ما علمه وعلى الراهن بدله» كذا نقله بعض الفضلاء فيما كتبه على المنهج. 

قوله: (إعماقا) أى: أو إيلادا كما فى (عارا. 

قوله: (على الرقيق) فيحلف على البت. التهى. وع.ش» على وم.ره. 

قوله: (بيد المرتهن !لخ) فلاف ما إذا كان بيد الراهن؛ وادعى المرتهن أنه كان قبضه 
فيصدق الراهن» لذن الأصل عدمه. انتهى. حاشية. 


باب الرهن 14 
(و) حلفوا (جاحدًا للبيسع قبل العود عن » إذن و) الجاحد (ههنا هو الذى 
ارتهن )» كأن أذن للراهن فى البيع ثم رجع عن الإذن» فقال الراهن: بعت قبل 
رجوعك. وقال الرتهن: بل بعده فيحلف على عدم البيع قبل الرجوع؛ لأن الأصل 
عدم البيع والرجوع فى الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه؛ فيتعارضان ويبقى الرهن. 
(والرهن والقبض) أى: وحلفوا جاحدا الرهن» أو قبض المرهون وهو الراهن فيهما 
لأن الأصل عدمهماء نعم إذا كان اللمرهون بيد المرتهن واتفقا على الإذن فى قبضه 
وجحد الراهن قبضه عن الرهن» فالقول قول الرتهن:؛ لأن اليد قرينة الصدق؛ (ولو 
أقرا») أى: الراهن بالقبض فإنه يحلف إذا جحده؛ وقال: لم يكن إقرارى عن 
حقيقة حقيقة » كذا فى النظم وأصله هناء والذى فيهما فى القضاء ما فى الروضة "والنهياج 
57 هنا تحليف ا مرتهن أنه قبض المرهون؛ سواء ذكر لإقراره تأويلاً كقوله: 
أشهدت على رسم القبالة» أو دفع إلى كتاب على لسان وكيلسى» فتبين تزويره أم لا؛ 
لأن الوثائق فى الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيهاء ولو كان إقراره بمجلس 


قوله: (فالقول قول المرتهن) لأنه أدرى بصفة قبضه» كما أن الراهن فيما إذا ادعى 
الإقباض عن جهة أحرى أدرى بصفة إقباضه. انتهى. حاشية. 

قرله: (عن الرهن ) أسقط هذه الزيادة الموحرى» وعبارته: لو كان الرهن فى يد الرتهن 
واعترف له الراهن بالرهن والإذن فى القبض لكن قال: إناك م تقبضه) لأنه غائب عن امجلس ولم 
تمص مدة إمكان السير إليه, فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب وب.ر). 


قرله: (ولو كان إقراره مجلس الحكم بعد الدعوى) اعلم أنهم فى باب القضاء ذكروا أن 


ثوله: (أسقط هله الزيادة اجموجرى) أى: لأنه حيث أثر الراهن بالقبضء؛ لكن ادعى أن المرتهن ثبضه 
عن جهة أخرىء فالوحه تصديق المرتهن وإن لم يكن فى يده؛ وحيتهذ نفى التقييد بكونه بيد المرتهن نظر 
وإنما يحتاج إليه إذا أنكر الراهن أصل القبض» وحينفذ فاللازم أن يقال: وجحححد الراهن تبضه مع إسقاط 
لفظ عن الرهرىء كذا يوذ من حاشيته على المنهج. والجواب بأن معنى كونه بيده أنه بسلطنته: كما هو 
مقتضى إثرار الراهن بالقبض بعيد. تأمل. 


ثوله: (فالمصدق المرتهن ا لخ) هو مرحوح عفالف للمنصوص؛ والراحح تصديق الراهن لأن الأصل عدم 
مضى المدة كذا بنط بعض الفضلاء. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القضاء بعد الدعوى. ففى الروضة وأصلها قال القفال: ليس له تحليف المرتهنء و إن 
ذكر تأويلاً لأنه لا يكاد يقر عند القاضى إلا عن تحقيق» وقال غيره: لا فرق لشمول 
الإمكان» ولو قامت الشهادة على القبض فليس له تحليفه؛ أو على إقراره به. فقال: 
ما أقررت فكذلك لأنه تكذيب للشهود. وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال: أشهدت 


وموم و مم ام وو الل ايليا يي اللو وووووةن 


المدعى عليه إذا طلب بين المدعى على نفى البراءة أو الحوالة أو العلم بفسق الشهود ونحوذلك» 
توحهت هذه اليمين إن كان ذلك قبل القضاء عليه؛ وإن كان بعد القضاء عليه تمضوره فلا 
تحليف فليتأمل هذا مع ذلك» فإن المأذ فيهما واحد والله أعلم. 

كذا فط شيخحنا الشهاب وفيه نظرء لأن الكلام هنا قبل الحكم بخلاف ما هناك» وييقى شىء 

قرله: (ولو كان إقراره بمجلس القضاء إ) لو كان إقراره بعد حكم القاضى بالقبض» فأفتى 
شيخنا الشهاب الرملى بأن له تحليف المرتهن أيضًا كما أطلقوه هناء واعزض عليه بعض مشايفنا 
بأنه حلاف المنقول» لأن الرافعى صرح فى باب الدعورى بعدم القبول بعد الحكم: وقد يجاب عمل 
كلام الرافعى على ما إذا لم يعلم أن مستند القاضى فى حكمه محرد الإقرار» وإلا فله التحليف 
أعذا من تعليل الرافعى عدم القبول» بأن فى القبول قدحا فى حكم الحاك وإفتاء شيخنا على ما 
إذا علم أن مستنده ماذكره وفيه نظر لأن فى التحليف قدحًا مطلقًا إذ مقتضى الحكم حصول 
حقيقة القبض فليتأمل. 

قوله: (ولو قامث الشهادة على القبض) قيده الموحرى يعنا بأن يعيدوا القبض عن الجهة 
الفلانية كالرهن» وإلا فله تحليفه أن القبض عن تلك الجمهة وب.ر). 


ثوله: (لأن الكلام هنا قبل الحكم) المعتمد أن للراهن تحليف المرتهن أنه بض عن حهة الرهن؛ سواء 
كان الإثرار نى مجلس الحكم أو لا بعد الدعوى عليه أو لا حكم الحاكم عليه أو لا؛ وفائدة تحليفه مع 
ثبوت القبض بإئراره؛ رحاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض؛ أو ينكل عنها فيحلف 
الراهن ويئبت عدم القبض. انتهى. من حواشى المنهح. 

قوله: (وقد يجاب بحمل !2) للرملى. 

توله: (ما إذا لم يعلم [ خ) بأن علمنا أن مستنده البيئة» أو شككنا. التهى. حاشية منهج. 

توله: (وفيه نظر) فيه نظر. 

نوله: (فلو فال لم يكن إقرارى!) أى: م يكن كذلك. 


باب الرهن ذف 
عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك. 

(و) حلفوا جاحدا (القبض عن رهن) وهو الراهن بأن جحد قبض المرهون عن 

جهة الرهن وهو بيد المرتهن» (و) ادعى (دعوى أخرى») أى: قبضه عن جهة 
ار كغصب » وإيداع وإعارة لأن الأصل عدم لزوم الرهن. ردم الإذن فى قبضه عن 
الرهن وكأنه ذكر هذا للخلاف فيه وإلا فهو معلوم من قوله : أولاً والقبغى. (و) حلفوا 
جاحدًا (عوده عن إذن قبض قبله) وهو المرتهن» بأن ادعى الرهن أنه رجع عن الإذن 
فى القبض قبله وجحهه المرتهن. لأن الأصل عدم الرجوع عن الإذن قبل القبض. 
(وقدر مرهون ومرهون له) أى: لأجله. أو له بمعنى: به كما عبر به فى القضاء 
كالحاوى وغيره؛ أى: وحلفوا جاحدًا قدر مرهون أو قدر مرهون به وهو الراهن فيهماء 
كأن يقول المرتهن فى الأولى: رهنتنى الأرض بشجرهاء فيقول الراهن: بل بدونهء وفى 
الثانية : رهنته بألفين. فيقول الراهن: بل بألف. لأن الأصل عدم الزيادة. وقد يحمل 
كلامه فى الأولى على المرتهن أيضّاء بأن يقول عند رده المرهون للراهن: رهئتنى عبدًا 
واحدًا. ويقول الراهن: بل عبدين. 


اللا ا ا ا )ااال ل 0 وموملموم 


قوله: (فكذلك) مثل ما لو قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. 

قوله: (وعدم الإذن !لخ) علم من هذا عدم اتفاقهما على الإذن» فلا يشكل هدا بقوله فى حر 
الصفحة السابقة: نعم إل فتأمله. 

قوله: (وإلا فهو معلوم من قوله أولاً والقبض) لك أن تقول: هذه مفروضة فى رهن فى يد 
المرنهن؛ بخلاف إنكار القبض السالف قلت: إنكار القبض بعمومه يشمل هذه كما يشمل اغراف 
الراهن بالإذن فى القبضء لا عن حهة الرهن فإن القول قوله. وبالجملة هنا نوعان قد يلتبسان: 
الأول أن يعترف الراهن بالإذن فى القبض عن الرهن فيقبضه المرتهين» تم يقول له الراهن: إنما 
قبضته عن حهة أحرى» فالقول فى هذه قول المرتهن لأنه أدرى بنيته» وهذه المسألة مراد الشارح 
بقوله فيما سلف: نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن إلخ, الئانى أن يكون بيد المرتهن ويقول: قبضقه 
عن حهة المرتهن» ويقول الراهن: إما أذنت له عن قبضه عارية أو وديعة فالقول قول الراهن» لأن 
الأصل عدم إذنه فى القبض عن الرهن» وهذه هى المرادة من المثن هنا وب.ر). 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(قلت وهذا) المذكور من قول .الحاوى: وحلفوا إلى هنا على ما فى بعض نسخه 
(فى القضاء ذكره » فهو من المعدود فيما كرره). ويجوز فى قول النظم والرهن 
والمعطوفات بعده النصب عطفا على محل البيع كما : تقرر. والجر عطفًا على لفظه. 
(واليد) على المرهون بعد اللزوم (مع) كونها يد (أمانة) ولو بعد البراءة من الدين 
(للمرتهن»). أما كونها له فلأن قوام التوثق بهاء. ولو شرطا وضعه عند غيرهما جاز 
كما يعلم مما سيأتى. إذ ربما لا يثق أحدهما بالآخر ويثقان بثالث. ولو ارتهن أمة 
فإن كانت محرمًا له أو طفلة أو كان هو امرأة أو أجنبيًا ثقة . وعنئده زوجة أوأمة أو 
محرم » أو نسوة ثقات وضعت عنده. وإلا فعند محرم لها أو امرأة ثقة. أو عدل 
بالصفة المذكورة. والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية, ولو ارتهن الكافر 
قوله: (أو طفلة) أى: لا تشتهى وم.ره. 
قوله: (ثقة) راحع للمرأة والأحنبى. 
قوله: (زوجة أو أمة أو محرم) أى: وإن لم يكن كل ممن ذكر ثقة وع.ش؛ ووق.ل». 
قوله: (وإلا فعدد محرم لها [إلح) أى: بعد قبض المرتهن لها قبل. 
قوله: (لكن لا يوضع إلخ) وقال «زىء: لا يوضع إلا عدد محرم أو ممسوح. انتهى. 
قوله: (وجحده المرتهن) لو اعترف به ولكن زعمه بعد القبض» فالظاهر أن الحكم كذلك 
فليتأمل وب.ر». 
قوله: (فهو من المعدود إلح) أحيب بمنع التكرار» لأن هذه المسائل مذكورة هنا لبيان سن 
يصدق» وفى القضاء لبيان كيفية اليمين» وأنها على البت أو نفى العلم, فليثأمل. 
قرله: (لكن لا يوضع عند خ) قال الأذرعى: وهذا يوهم أنه يوضع عند المرتهن أو غيره 
بالشرط السابق فى الجارية» وفى البيان إن كان صغيرًا فواضح أو كبيرًا وضع عند ذى رحم محرم 
له رحلا كان أو امرأة» لا عند أحنبى أو أجنبية شرح روض. 
قوله: (ولو ارتهن الكافر عبدا مسلما) ويستنيب الكافر مسلمًا فى القبض. 


باب الرهن ذل 
عبدًا مسلما أو مصحفاء أو الحربى سلاحا وضع عند من يجوز له تملكه. وأما كونها 
أمانة فلخبر: ,«الرهن من راهئه - أى: من ضمانه - له غئمه وعليه غرمه. رواه 
الحاكم. وقال: صحيمح على شرط الشيخين. ومعنى كونه أمانة فى يده أنه لا يلزمه 
ضمائه, إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة» ولا يسقط بتلفه شىء من دينه 
كموت الكفيل بجامع التوثق» (وشرطه عارية المرهون إن). 

(شهر مضى أو بيعه): أى: وشرط المرتهن مع الراهن فى الرهن عارية المرهون, 
أو بيعه منه بعد مضى شهر مثلاً فيهما وقبضه له (نضمنه») له يدلك (من بعده) 
أى: الشهر (وقبله نستأمنه) فيه. لأنه فى يده قبل الشهر بحكم فاسد الرهن 
لتأقيته . وبعده بحكم فاسد العارية أو البيع لتعليقهماء والأصل أن فاسد كل عقد 
كصحيحه فى الضمان وعدمه. كما قال: 
فأفاد او برع سارح ول نازر كان لرجراالسيي اصييه نسوة ثقات مع جواز 
الخلوة حينئذ لو كان رجحلا 

قوله: زأو مصحق/ أ ئ: افيه قران ولو سرها بقصده. 

قوله: (وضع عند من يجوز له تملكه) ويمب توكيله أيضًا فى قبسض ما ذكر على 
المعتمد قاله شيخنا «ق.ل». وقيل: يجب فى المصحف فقطء؛ فيقبض الكافر العبد والحربى 
السلاح ثم ينزع منه. قال المدابغى على التحرير: وهذا الأخير هو المعتمد. 

قوله: (وكالصحيح إل) قال وم.رع: المراد الضمان وعدمه بالنسبة للعين نفسهاء فلا 
حاجة للاستثناء المذكور فى الطرد والعكسء لأن الضمان وعدمه فيما ذكر ليس بالنسبة 
للعين بل بالنسبة لغيرها كأحرة عامل القراض والشريكء فأورد عليه أن المرتهن من نحو 
الغاصب يكون ما ارتهنه مضموناء مع أن الرهن الصحيع غير مضمونء؛ مخالف الفاسد 
الصحيح فى هذا بالنسبة لنفس العين» ويجاب بأن المراد أن فاسد العقد من حيث كونه 
ذلك العقد كصحيحه والضمان هنا ليس من حيث كونه رهناء وإلا لزم الضمان فى كل 
رهن فاسد؛ بل من حيث كونه غصبًا لأن يد المرتهن هنا كيد الغاصب فليتأمل «س.م) 
على المنهج. 


قوله: (أو بيعه منه) أى: المرتهن. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وكالصحيح كل عقد فسدا » ضمانا أو فقد ضمان أبدا) لأنه إن اقتضى صحيحه 
الضمان ففاسده أولى أو عدمه؛ ففاسده كذلك لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك. ولم 
يلتزم بالعقد ضمانا. فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون» وبفاسد رهن أو هبة غير 
مضمون. ولو عبر بالواو كغيره كان أولى» وعبارة الحاوى: وفاسد كل عقد كالصحيح 
فى الضمان وعدمه. واستثنى من الأول مسائل إحداها إذا قال: قارضتك على أن الربسح 
كله لى فهو قراض فاسد.ء ولا يستحق العامل أجرة الثانية إذا قال: ساقيتك على أن 
الثمرة كلها لى فهو كالقراض. كما قال الرافعى: فيكون فاسدًاء ولا يستحق العامل 
أجرة الثالثة إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد ولا جزية فيه على الذمى»ء 
الرابعة: إذا عرض العين المكتراة على اللكترى فامتئع من قبضها إلى أن انقضت المدة 
استقرت الأجرة. ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر قاله البغوى. الخامسة: إذ ساقاه 
على ودى ليغرسه. ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمر بينهما فهو 
فاسد. ثم إن كانت الثمرة لا تتوقع فى تلك المدة فلا يستحق أجرة؛ كما اقتضى 

قوله: (ففاسده كذللكث) لم يقل أؤلى لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان» بل بالضمان 
«س.م على المنهج. 

قوله: (ضمانًا إلخ) المراد التسوية فى مطلق الضمانء وإلا فقد ينتلفان فى قدره 
كصحيح البيع يضمن بالئمن» وفاسلده بالقيمة أو المثل» وقد يُختلفان فى الضامن أيضًا كما 
لو استأحر الولى للطفل على عمل إحارة فاسدة؛ فإن الأحرة تجب على الولى» وفى 
الصحيحة تحب فى مال الطفل. النهى. عميرة. 

قوله: (ولا يستحق إالخ) وإن حهل الفساد لدحوله غير طامع؛ وكذلك الصورة الثانية 


قوله: (كان أولى) لأن الفاسد كالصحيح فى الأمرين لا فى أحدهما. 

قوله: (واستشى من الأول مسائل !) إنما احتيج إلى استثناء هذه المسائل لأخذهم الضمان 
أعم من ضمان العين» ولو جعل المراد أن كل عين ضمنت بعقد صحيح؛ ضمنت بفاسده وما لا 
فلا لم يمتج للاستثناء» إذ الضمان وعدمه فى المستثنيات ليس للعين. 


قوله: (ان كل عين) أى: لم يعقد فيهاء ئلا ترد أيضمًا الصورة الثائية من الثانى. 


باب الرهن وه ؟ 
ترجيحه كلام الرافعى. ثم قال: وكذا إذا ساقاه على ودى مغروس وقدر/مدة لا يثمر 
فيها عادة. وفى استثناء الأولى من هذه الثلاث نظرء بل الأوجه لزوم أجرة المثل فيها 
للعامل. واستثنى من الثانى مسألتان: إحداهما الشركة لا يضمن كل منهما عمل الآخر 
مع صحتها. ويضمنه مع فسادها 'الثانية إذا صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب. 
فتلفت العين فى يد المرتهن أو المستأجر. فللمالك تضمينه وإن كان القرار على 
المتعدى. مع أنه لا ضمان فى صحيمح الرهن والإجارة. وإلى هذه المسائل أشار 
الأصحاب بالأصل فى قولهم: الأصل أن فاسد كل عقد إلى آخره هذا كله إذا صدر 
العقد من رشيد. فلو صدر من غيره ما لا يقتضى صحيحه الضمان كان مضموئا نبه 
عليه وعلى أكثر الصور السابقة فى المهمات. 

(ولا نتفاع لايجامع اليدا » ينزعه) أى: وللراهن أن ينزع المرهون من يد المرتهن 
لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه؛ إن لم يجامع الانتفاع به يد المرتهن كركوب 
وخدمة وسكنى., بخلاف ما إذا جامعها كحرفة للعبد يمكن أن يعملها فى يد 
المرتهن. فلا ينزعه الراهن لعملها وله نزعه للخدمة. وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به 


ل لل لل ل ل ل ل لل الل لل ل ل ل ل لل ل لل بلا لوو ووثومومو وممموووووووونوعروة ووفوووووويوووه 


قوله: (ويضمده مع فسادها) أى: إن اتفقا على العمل؛ فلو أنكره الآحر صدق المدكر 
لأن الأصل عدمه؛ ولو احتلفا فى قدر الأحرة صدق الغارم» حيث ادعى قدرًا لائقا. 

قوله: (إذا صدر العقد من رشيد) أى: لرشيد؛ أما لو كان المشُطى رشيدًا والأحصذ غير 
رشيد فلا ضمانء» فإن كان المعطى غير رشيد فالحكم الضمان مطلقاء سواء كان الصحييح 
بيدا ولاه الو شي 

قوله: (وللراهن !لخ) أى: ما لم يشتهر بالخيانة» وإلا فلا يرده إليه وإن أشهد «ق.ل2. 

قوله: (بل الأوجه 2 أى: لدحوله طامعا فى شىء لم يحصل له. 

قرله: (وإن كان القرار) أى: إذا كان جاهلاً. 

قرله: (والانتفاع لا يجامع إلخ) قال فى الروض: فرع: لا تزال يد البائع عن النحبوس بالثمن 
لاستبفاء منافعه» لأن ملك المشترى غير مستقرء بل يكتسب أى: فى يده للمشترى. 


َه 1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتفويته كنقد وحب فلا ينزعه لذلك أصلاء ويشترط فى نزعه الأمة أن يؤمن وطؤها 
لكونه محرمّاء أو ثقة وعنده زوجة أو أمة؛ أو محرم أو نسوة ثقات (فى وقته). أى: 
ينزعه للانتفاع به فى وقت الانتفاع لا غير» فيرد الدابة وعبد الخدمة ليلا. قال فى 
الطلب: أى: فى الوقث الذى جرت العادة بالراحة فيه. وإن كان الانتفاع به ليلا 
فقط رده نهارًا أو دائما كسكنى بيت» فلا رد أصلا وليس له السفر به كما مرء 
(وأشهدا) أىى: الراهن على نزعه للائتفاع كل مرة لثلا يجحد الرهن. قال الرافعى: 
يشهد شاهدين. قال فى المطلب: أو رجلاً وامرأتين لأنه فى المالء وقياسه الاكتفاء 
بواحد كما اكتفى هو به فى الفسم بعيب المبيع كما مر. 


تاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا 0 0 0 ا ا 0 ا ا ا ا 00 


قوله: (وأشهد) أى: قهرًا على الراهن؛ يمعنى أن للمرتهن الامتداع من الرد حتى يشهد 
على الراهن» لا .معنى الاثم بالنرك. انتهى. وق.ل؛. 

قرله: (كل هرة) هو أوجه من قول «م.رء: أول مرة تبعًا للعباب إذ قد يرده فى المرة 
الأولى مع اللإشهاد على ردف ثم ينكر أله فى المرة الثانية «س .خم) زرع.ش))» ومع 
بعضهم بينهما بعمل الإشهاد كل مرة على ما إذا أشهد الراهن على رده والإشهاد أول 
مرة على ما إذا لم يشهد عليه. 


قرله: (وله نرعه للحدمة) وإن أمكن الانتفاع به فى الاحتزاف فى يد المرتهن» وبمث البلقينى 

أن الراهن لو أحذه للانتفاع الخائر فتلف عنده لم يضمن ومر عن البحر وأنه لايقبل دعواه الرد 
كالمرتهن بل أولى» لأن الراهن اثتمنه باختياره والمرتهن مجبر على الدفع للراهن ححر . 

قرله: (وأشهد إلل) فى شرح الإرشاد للشهاب: ويوحذ من وحوب الإشهاد هنا صحة ما 
أفتى به ابن الصلاح؛ أن من لملكه طريق مشترك فطلب شريكه الإتسهاد لزمه إحابته إليه» وقد 
يفرق بيئه وبين عدم وحوب إحابة الدائن إلى الإشهاد بالدين؛ لأنه مقصر لرضاه بذمته أولاء 
خلاف الشريك. انتهى. وهل يجرى ما قاله ابن الصلاح: فى كل شريكء فيه نظر» نعم لو أراد 
أحد الشريكين أن يستقل بوضع يده على المال المشترك فللآخر أن يمتنع حتى يشهد هذاء ونازع 
«معءره فيما أفتى به ابن الصلاح. 


ثوله: (الإشهاد) أى: على أن الطريق مشترك. 


باب الرهن يفن 

(لا) راهن (ذو اشتهار بعدالة) فلا يكلف الإشهاد كل مرة للمشقة» (كما » له 
طلاب بيعه) أى: واليد على المرهون للمرتهن؛ كما له طلب بيعه (مقدما). 

(بثمن) له على بقية الغرماء إن كانوا وإن حجر على الراهنء وإنما يطلب بيعه 
(إن حل) الدين ولم يسقطء لأنه وقت الحاجة إلى بيعه» (وأجبر) من جبره على كذا 
أى: أكرهه عليه. أى: وأجبر أيها الحاكم الراهن على أداء الواجب أو بيع المرهون, 
(إن أبى*) أى: امتنع (عن بيعه. وعن أداء ما وجبا) عليه؛ كما يجبر المرتهين على 
أن يأذن فى البيع أو يبرئ إذا أبى عن الإذن فىبيعه وأراد الراهن بيعه» وفى نسخة 
بدل هذا البيت بثمن حل فإن أبى الأدا » والبيع فالقاضى بجبرا نجدا. 

(فإن أصر) الراهن على الامتناع من الأداء وبيع المرهون (بعه) أيها الحاكم عليه 
وأد الواجب من ثمنه. كما يفعل ذلك فى غيبته. فلو لم يكن له بينة أو لا حاكم 
هناك باعه المرتهن بنفسه. كمن ظفر بغير جنس حقه من مال غريمه الجاحد ولا بينة 


الللل ل ا ل ام ا الا ل ل ل ا ا ا 


الاكتفاء بامرأتين» ليحلف معهما. انتهى. دق.ل؛ على الخلال. 

قوله: (لا ذو اشتهار! خ) فى «س.م؛ و حجر ما يفيد أنه متى اتهمه أشهد؛ وإن كان 
الراهن مشتهرًا بالعدالة عند الناس. 

قوله: (وأجبر إن أبى) اعلم أنه .هجرد الامتناع يخير الحاكم بين إحباره على البيع» وبين 
أن يتولاه هو بدفسه كما فى وع.شء فقوله: فإن أصر بعه الإصرار فيه قيد فى تعين توليه 
للبيع فقط. تدبر. 

قوله: (بعه أيها الحاكم) وإنما يبيعه إن رآه مصلحة وإلا باع غيره من مال الراهسن, فإن 
حالف المصلحة بطل البيع وإن كان بثمن المشل. انتهى. وع.ش» على وم.ره. وحل بيع 
غيره أيضًا إن لم يجد ما يوفى به من غير بيع» وهذه مسألة احتلاف المفتين. انتهى. «ق.ل» 
على الخلال. 

قوله: (فى غيبته) ولو ممسافة العدوى؛ كالقضاء على الغائب على الراحج. انتهى. 


0ك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
» (تنبيه) ٠‏ 

لو باعه الراهن عند العجز عن استثذان المرتهن والحاكم. فحكى الماوردى فيه 
الخلاف فى بيع المرتهيسن عند العجز عن الاستئذان» وقضيته تصحيح الصحة (لا 
التصرف») أى: للمرتهن ما مرء لا التصرف فى المرهون قولا كالعتق أو فعلا 
كالركوب. إذ ليس له إلا حق التوثق وما يتبعه. (فوطؤه) للمرهونة بغير ظن حله 
(زنا), كوطةه الكترى فيوجب الحد ويوجب المهرء ما لم تكن مطاوعة عالمة 
بالتحريم» وفرعها منه ملك للراهن. (ولا يختلف) الحال فى إن وطأه بغير ظن الحل 
زنا. 

قرله: (باغه المرتهن) أى بإشهاد, فإن تعذر باعه بنفسه كالظافر. انتهى. وق.ل» على 
الجلال, 

قوله: (ولا بيئة له) ليس بقيد فى الظفرء وإثما ذكره لتمام الشبه. 

قوله: (ويوجب المهر إن أكرهها) وكذا إن كانت أعجمية وتجهل الحرمة؛ والمهر 
الواحب مهر بكر وأرش بكارة فى البكر قاله شيخناء ونوزع فيه بأن ما هنا من الغعصب 

قوله: (فلا يكلف إل عبارة العباب: ويلزمه إشهاد من يثبت به مرة فقط إن أعمذه لذلكء لا 
إن كان بارز العدالة,. انتهى. أى: فبارز العدالة لا يلرمه إشهاده ولا مرة. 

قوله: (فلو لم يكن له بيئة إلخ) قال فى شرح الروض: 

قال الزركشى: وفى الاقتصار على ذلك نظرء لأنه إذا كان المأحد الظفر فينبغى طرده فى 
حالة القدرة على البيئة» بل لو كان من نوع حقه وصفته فينبغى أن يتملك منه بقدر حقه؛ وما 
ذكره فى حالة القدرة على البينة ممنوع. انتهى. 

قال بعضهم: ويفرق بينه وبين الغلافر بغير جئنس حقه» فإن له البيع ولو مع القدرة على البينة 
بأن هذا عدده وثيقة بمقه فلا يُخشى فراته فاشترط لظطفره العجزء بخلاف ذاك يخشى الفوات لو 
صبر للبيئة فحاز له مع القدرة عليها. انتهى. 

قوله: (ثنبيه لو باغه) أى: لغرض الوفاء منه. 


ثوله: (بعضهم) هو ابن ححر, 


بات الرهن وه" 

(بإذنه) أى: الراهن. فلو ادعى مع الإذن جهل التحريم صدق بيمينه وإن نشأ 
مسلما بين العلماء. إذ قد يخفى التحريم مع الإذن. (أما) إذا وطتها (بظن الحل) بأن 
ظنها زوجته أو أمته. أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام أو نشثه ببادية بعيدة 
عن العلماء. (فشبهة») أى: فوطؤه شبهة (توجب) عليه (مهر المثل) ما لم تطاوعه 
عالمة بالتحريم. (و) توجب (قيمة). 

(الفرع) إن أولدها بشبهة لا تقتضى رق الولد لأنه حر نسيب. بخلافه فى صورة 
الزنا كما مرء (ومن قد ائتمن * إن رد دون إذن واحد ضمن). 

(له) أى: والذى اثتمئه الراهن والرتهن لوضع المرهون عنده ليس له رده إلى 
أحدهما دون إذن الآخر. فإن فعل استرد مئه إن كان باقيّاء وإن تلف ضمته للآخر 
ببدله وإن زاد على الدين: ورده إلى المرتهن ليكون رهنًا مكائه والقرار على المردود 
إليه. فإن كان الدين حالاً وهو من جئس القيمة جاء الكلام فى التقاص. (وبالفسق 
ولو بالزائد » تحويله منه لكل واحد) أى: ولكل واحد من الراهن والمرتهن طلب 
والواحب فيه مهر ثيب وأرش بكارة. انتهى. «ق.ل» وقد يجاب بأن الواطي» هنالما كان 
مستئدًا لشبهة الرهن ألحق بالمشترى شراءًا فاسداء وهو يصب عليه الأرش مع مهر البكرء 
وهذا كله إن لم يوحد إذن وإلا فلا أرشء لآن سببه الإتلاف بغير إذن. انتهسى. رع.ش») 
على «م.ر. 

قوله: (صدق) أى: إن أمكن) كون متله يجهل ذلك وحجر». 

قوله: (إذ قد يخفى ! خ) ولابد من كونه خحفى عليه ذلك» كما اعتمده شيخنا الرملى 
والزيادى وق.ل». 

قوله: (أوجهل التحريم) أى: تحريم وطهء المرهونة أو تعريم الرناء حيث قيل: بأن قرب 
عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماى؛ لاسيما أهل البوادى الذين لا يعرفون الحلال من 
الحرام. انتهى. وع.ش). 

قوله: (ورده إلى المرتهن) ليكون رهنا مكانه كذا فى شرح الروض وغيره أيضّاء وظاهره أنه 
يوضع تحت يد المرتهن بغير رضا الراهن وهو مشكلء؛ لأن المرتهن لم يستحق وضع الرهن تحت 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تحويل المرهون من المؤتمن إلى غيره بسبب فسقه أو زيادة فسقه. وكذا بضعفه عن 
الحفظ أو موته. أو حدوث عداوة بينه وبين طالب التحويل: فإن تشاحا فيمن يحول 
عنده حوله الحاكم عند من يراه. فإن طلب أحدههما التحويل بدون شىء من ذلك لم 
يجب إليه إلا برضى الآخر. ولو كان بيد المرتهن فتغير حاله أو مات فللراهن تحويله. 


ممم مو وهم م ململي يلاوو ووو 


قوله: (لقرب عهده) ولم يكن مخالًا لناء بحيث لا يخفى عليه ذلك. 

قوله: (بعيدة عن العلماء) أى: بذلك الحكم (حجر). 

قرله: (وتوجب قيمة الفرع) أى: للراهن المالك» وإن كان نمن يعتق على الراهن 
حلافا للزرركشىء ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر أم ولد؛ لأنها لم تعلق به فى ملكه. إلا 
إن كان أبَا 'للراهن فإنها تصير بالإيلاد أم ولد., انتهى . لغاراء 

قوله: (عدد من يراه) أى: من العدول فى الشهادة ولو فى الحملة فتدحل المرأة» ومئشل 
الحاكم فى ذلك كل من تصرف عن غيره كالولى والوكيل» أو عن نفسه تصرفا ناقصًا 
كالمكاتب»؛ بفلاف المتصرف لنفسه تصرفا تامًا فيضعه عند من شاء. انتهى. وق.ل0. 
يده وم يرض الراهن بيده» وفوات العين لا يقتضى استحقاق وضع يده على البدل بغير رضا 
الراهن) فإن كان المراد رده لنهة المرتهن لدفع توهم انقطاع حقه بالتلف» وأنه يجعل تحت يد من 
يتفقان عليه فلا إشكال» وهذا هو الموافق لما سيأتى فى يد المرهون أو حزئه الواحب بالجحناية. 

فوله: (جاء الكلام فى التقاص) إن كان الرد للمرتهين. قال الرافعى: فيما إذا رده للراهن 
حل الدين فيما ينبغى» وبقى ما لو رده للمرتهن وغرمه الراهن» وينبغى أن له مطالبة المرتهن أن 
يطالب الراهن ببرئه لفك المأخوذ منه. 

قوله: (عدد من يرأة) قال فى شرح الروض: قال ابن الرفعة: هذا إذا كان الرهن مشروطًا فى 
بيع» وإلا فيظهر أن لاريوضع عند عدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع سن أصل الإقباض» 
وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق» 

1 

قوله: (هذا إذا كان الرهن (لخ) ضعيف» والمعتمد أن الحاكم يضعه عند من يراه سواء كان الرهن 
مشروطا فى بيع أو لا. انتهى. رق.ل). على الجلال. 

توله: (إلا أن يكون الحا كلم اخ ثال اس 3 أو كان الراهن نحوولى عمن تقدم (ع.ش)” ونحوه 
الوكيل والقيم والمأذون وعامل القراض والمكاتب. 


باب الرهن 5" 
(وباع) المؤتمن جوارًا (مرهونا بإذن سبقا») من الراهن له فى بيعه عند الحاجة. 
ولا يحتاج إلى تجديد إذن لأن الأصل بقاؤه. أما المرتهن فقال العراقيون: يشترط إذئه 


قوله: إلأن الأصل بقاؤه) فإن تبين رحوعه؛ تبين فساد البيع. 

قوله: (يشترط إذنه قطعًا) ظاهره سواء أذن قبل ولو يعد القبض أو لا وبه حزم ,ز.ى.؛» 
وعبارة «ق.ل» على قول الحلال: فقال العراقيون يشرط إذنه قطعًا هو المعتمد» سواء وبحب 
إذنه قبل القبض أو بعده» فتقييد المنهج ما قبل القبض ليس فى محله. لأن العلة الإمهال أو 
الإبراء. 

قال ابن الرفعة: وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذى وضعه عنده. لأنه نائبه فينعزرل 
بالفسق. انتهى. 

وما يتمحه إن كان العدل نائًا عنه وليس كذلكء بل هو نائب هما أو عن الشرع؛ وعلى. 
كل منهما فالمرتهن كأنه قبضه فليس للراهن حيشذ الامتساع عن الإقباض» وبه يعلم حمل قول 
امحاملى فى الرهن المشروط وثئله رهن التبرع قولنا: إذا تشاحاء وضعه الحاكم عند عدل ليس على 
سبيل حبر الراهن» بل إن شاء على ما إذا كان قبل قبض المرتهن والعدلء ويويده قول السبكى: 
ليس للحاكم عند المشاحة قبل القبض تسليمه إلى عدل إلا برضاهماء وإن لم يكن مشروطًا فى بيع 
لأنه ل يلزم بعد. انتهى. 

ومراده بقبل القبض أى: من المرتهن والعدل حجر» وقول شرح الروض: لأن له الامتناع إل 
كأنه مبنى على عدم لزوم الرهن بقبض العدل وفيه نظر» ثم رأيت ما فى حاشية هذه الحاشية. 

قوله: (يشترط إذنه قطعًا) اعتمده ليرا 


قوله: (وإنما يعجه) أى: توله: لأن له الامتناع من أصل الإقباض؛ أما انعزاله بالفسق فهو الراحح متى 
كان بإنابة الحاكمء وإن ثلنا إنه نائب عنهما. 

كوله: (نائبًا عنه) أى: عن الراهن نقطء وقد فيل بذلك كما فى الشحفة. 

توله: (فليس للراهن [ خ) كذا فى التحفة. 

ثوله: (إلا برضاهما) الأولى إلا برضى الراهن؛ إذ لا وجه لاعتبار رضا المرتهن ثبل القبض. 


قوله: (وإن لم يكن مشروطا ا الأولى: وإن كان مشروطا فى بيع كما فى التحفة» أى: لموازه مسن 
حهته حينئذ نلا يطالب بإقباضه ولا بالرجوع عنه. 


قوله: (ما فى حاشية هذه الحاشية) يعنى ثوله: وإنما ينه إل. 


خف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قطعا لأنه ربما كان غرضه الإبراء أو المهلة. وقال الإمام: لا يشترط إذنه قطعا لأن 
غرضه توفية الحق. بخلاف الراهن فقد يستبقى المرهون لنفسه كذا فى الروضة 
وأصلهاء وقولهما فيما نقلاه عن الإمام: بخلاف الراهن أى: على وجه ضعيف كما 
صرح هو به وقال: الأصم أنه لا يشترط إذنه فطريقته أنه لا يشترط تجديد إذنهماء 
وقضية كلام النظم وأصله موافقته. وبه جزم الماوردى وصاحب الأنوار. وقال ابن 
الرفعة: إنه ظاهر نص الأم والمختصر. وذكر السبكى أن الإمام فرض الكلام فيما إذا 
كانا أذنا له فلا يحتاي إلى إذن. والعراقيون فرضوه فيما إذا أذن,له الراهن فقط. 
فيشترط إذن المرتهن لأنه لم يأذن قبل فهما مسألتان. والرافعى قال بعد نقله 
الطريقين : فتأمل بُعْدَ إحداهما عن الأخرى,قال السبكى: وأظن الحامل له على ذلك 
أنه رأى كلام العراقيين مصورًا فى الاشتراط. والشرط إنما يكون منهما وهو متضمن 
للإذن؛ والجواب: إن إذن المرتهن فى البيع لا يصم قبل القبض. بخلاف الراهن. 

قوله: (أى على وجه ضعيف) أى: ففى استكذان الراهن حلاف»؛ أما المرتهن فبلا 
يستأذن قطعًا. 

قوله: (فرض الكلام [لخ) هو بعيد مع تعليله بأن غرضه توفية الحنى. 

قوله: (فيما إذا كانا أذنا له) لكن إذن المرتهن قبل القبض غير صحيح؛ ثفلاف الراهمن 
فيحمل على أنه إذن بعد القبض. 

قوله: (فهما مسألتان) أى: فلا حلاف بين العراقيين والإمام. 

قوله: (مصورًا فى الاشتراط) أى: حيث صوروا المسألة بأنه لو شرط - بضم أوله - 
أن يبيعه العدل حاز ولا تشترط مراحعة الراهن» والشرط إثما يكون منهما | 5007 


قوله: (واجواب إن أذن المرتهن [ لخ) قضية ذلك أنه لو وحد إذنه بعد القبض لم يفج لإذنه 


توله: (فضية ذلك إلح) هذا هو محمل كلام الإمام السابق» فرجع الخلاف بين الإمام والعرائيين لففلياء 
وطريقة السبكى هذه مرجوحة:؛ والراحح طريقة الرافعى وأن الدلاف معدوى؛ والمعتمد منه طريقة 
العرائيس؛ لأن فى كلامه ما يصرح باشتراط تديد الإذن» ولو سبق إذن من المرتهن ولو بعد القبض لتحقق 
الحاحة عند البيعء فلاف الراهن فلا يحتاج لإذنه اكتفاء بإذئه السابق» ا أنه رما استبقى المرهون 
يدقع بأنه لو كان غرضه ذلك لبادر إليه. 


باب الرهن يا 
(وهو لراهن وكيل) أى: والمؤتمن الأذون له فى البيع وكيل فيه للراهن. فينعزل 
بعزله لا بعزل المرتهن لأن المرهون ملك للراهن, نعم إذن المرتهن شرط فى الجواز. 
وزاد (مطلقا) تكملة وتأكيداء وإذا قبض المؤتمن الثمن فهو من ضمان الراهن حتى 
يقبضه المرتهن. لأن الثمن ملك للراهن والؤتمن أمينه فالتالف فى يده من ضمان 
الالك. فلو تلف فى يده ثم استحق المرهون فللمشترى الرجوع عليه أو على الراهن 
والقرار على الراهن؛ بخلاف ما لو باع المؤتمن بأمر الحاكم لموت الراهن. أو قيبته أو 
نحوهما وتلف الثمن. ثم خرج المرهون مستحقا لا يضمن كالحاكم إذا باع بنفسه لأنه 
نائبه بل يرجع الشترى على الراهن. 
(ومؤن الرهن كأجر رَدَ مَنْ » يهرب) أى: ومؤن المرهون التى بها بقاؤزه كأجر 

رد العبد الهارب (و) أجر (السقى) للشجر ونفقة الرقيق وكسوته وأجر مكان الحفظ. 
(على الذى رهن) أى: على الراهن المالك. ويجبر عليها لحق المرتهن استبقاء للرهن 
ولخبر «الرهن من راهنه.» فإن لم يكن له مال أولم يكن حاضرًا باع الحاكم جزءًا 
من المرهون لذلك. وخرج بما ذكر الصروف فى المداواة من فصد وحجامة ونحوهما فلا 
يجب على الراهن؛ وتمثيله بأجر رد الهارب والسقى من زيادته. 

قوله: (فلو تلف فى يده إلخ) هل ولو بتفريط أو ينص الضمان حيئذ بالعدل. قال 
السبكى: الأقرب الثانى وبه حزم «م.ره. قال: وع.شء لعل معناه أن قرار الضمان عليه 
مع كرون الراهن طريقا فى الضمان. انتهى. 

قوله: (أو على الراهن) لأنه بالتوكيل الجأ المشارى شسرعًا إلى تسليم القمن للعدل. 
انتهى. (عميرة). 

قوله: (فلا يجب على الراهن) أى: لحق المرتهن وإن وجحبت للحق الحيوان فسى ذاته؛ ولا 
يجبر عليها المالك من خالص ملكه؛ بل يباع حرء منه فيها اتفاقاء بنلاف ما يجب الحق 
المرتهين. 

قوله: (بل يرجع المشترى على الراهن) أى: أو على تركته. 

قوله: (أى: على الراهن المالك) وإلا فعلى المعير أو المولى ححر 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبجناية على الرهن البسدل*) أى: وبدل المرهون أو جزئه الواجب بالجناية 
عليه رهن بالدين عند المرتهن لقيامه مقام الأصل. فيجعل بيد من كان الأصل بيده من 
المرئهن أو المؤتمن لا الراهن. وإن كان هو الذى يطالب به كما سياأتى فى الإجارة؛ 
وقضية كلامه أنه يصير رهناء وهو فى ذمة الجائى وهو الأرجم فى الروضة هناء وإن 
امتنع رهن الدين ابتداء إن يحتمل دوامًا ما لا يحتمل ابتداء؛ وفى أصل الروضة فى 
الوقف فيما إذا اشترى بقيمة المتلف مثله هل يصير وقفا بالشراء أم لابد من وقف 
جديد؟ فيه وجهان جاريان فى بدل المرهون؛ وبالثائى قطع المتولى وآخرون؛ وصححه 
النووى من زيادته فى مسألة الوقف وظاهره تصحيح مثله هناء لكن لا يلزم من جريان 


قوله: (فلا يجب على الراهن) أى: من حيث الرهنء فلا ينافى أنه يجبر على ذلك مسن حيث 
الملك على ما يأتى فى النفقات مارم 

فرله: (أو جزئه) عطف على المرهون. 

قرله: (الواجب) صفة لقوله: بدل. | 

قوله: (لا الراهن) أى: إلا أن يكون تمت يدهء بأن انفقا على وضعه تمت يده بعد القبض بناء 
على جراز ذلك الذى اعتمده فى المطلب. 

قوله: (وهو فى ذمة. اجانى) هذا إذا كان الحانى غير الراهن والمرتهن» فإن كان الراهن فمشى 
فى شرح الروض على أنه لا يصير رهئا فى ذمته إذ لا فائدة له وفيه نظر يعرف مما تقدم فى قيمة 
العتيق» وإن كان المرتهن فتردد فيه بعضهمء وقد يوحه المنع بأنه يلزم أن ينبت له على نفسه حق 
التوئق» والشخمص لا يتبت له على نفسه شىء؛ وقد يرد ذلك بأنه لا مانع من أن يغبت له على 
نفسه ذلك إذا كان فيه حق لغيره كالراهن هنا لأنه يول إلى ثبوت الحق لذلك الغير فليتأمل. 


ثوله: (فمشى فى شرح الروض إ) خالفه وم.ر» فمشى على أن البدل يصير رهما فى ذنته هناء 
وفيما تقدم فى الإعتاق والإحبال «س.م) على المنهج. 

كوله: (وقد يوجه المنع | لخ) الموحه بذلك العترا ومشى على أله لا يصير رهنًا قال: ومع ذلك لو 
مات ليس لورثته أن يتصرفوا فى جميع التزكة؛ بل تدر البدل منها يمنع التصرف فيه حتى يوفى الراهن منه 
هم حقهى لأنا وإن كلنا إنه ليس رهنا فى ذمة المرتهن؛ إلا أن التعلق لم ينقطع بالكلية وس.م) على المنهج. 


باب الرهن 1" 
الخلاف الاتحاد فى التصحيم. على أن السبكى استبعد ذلك وقال: إنه لا وجه لطرد 
الخلاف فيه. وفرق بأن جميع أحكام الرهن ثابتة لبدل المرهون فلا فائدة فى إنشاء 
الرهن. وبدل الموقوف قبل وقفه لم يصر وقفاء وإئما استحق أن يوقف» وقد يرى 
الناظر المصلحة فى رده ووقف غيره. 
» (تنبيه) » 

لو لم تنقص القيمة بالجناية كأن قطع ذكره وأنثياه» أو نقصت بها وكان الأرش 
زائدًا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله فى الأولى» وبالزائد على ما ذكر فى 
الثانية ذكره الماوردى. (لا إِنْ نفى) الجناية (مرتهن) وأقر بها الجانى» فإن اليدل لا 
يكون رهنًا بخلاف ما لو أبرأ عنها فإنه لغو لأنه إبراء بغير إذن المالك»؛ فيلغو ما 
تضمنه الإبراء من إسقاط الوثيقة» (وما اتصل) بالمرهون. 


قوله: (وبدل الموقوف إ) مثله بدل الأضحية» وفرق بيئه وبين ما هنا بتعلق بدله 
بذمة المضحى قاله وز.ى» تبعًا لغيره قال وق.لء: وفيه بحث ظاهرء أى: لأن هذا التعليل 
موحود فى الرهن أيضنًا. 

قرله: (لم يصر وقفَا) فلابد من إنشاء وقفه؛ والمنشئ له الحاكم. انتهى. وع.ش». 

قوله: (لم يصر وقفا) لأن الوقف يتضمن ملك الفوائد» ويحتاج فيه لبيان المصرف 
وغيره؛ فاحتيط له أكثر. انتهى. تحفة. 

قوله: (لا إن نفى مرتهن) أى: سواء صدقه الراهن أو كذبه. 

قوله: (ذكره الماوردى) المعتمد حلاف ما ذكره الماوردى: وأن أرش الحناية مطلقًا رهن 
(منرة. 

قوله: (وما اتصل من زائد إلح) فى الروض فصل كما لا يدل الشجر والبناء فى رهن 
الأرض لا يدححل المغرس والآس والثمر والصوف بطريق الأولى» وغصن الخنلاف وورق الآس 
والفرصاد كالدمر. اثنهى. 

وقوله: كالتمر قال فى شرحه: وإن لم يبلغ أوان الر كالصوف واللبن كما صرح به الأصل. 
اثتهى. 
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(من زائد) كسمن. وكبرٌ شجرة (رَهْنْ) أى مرهون. ونظر ذلك من زيادته بقوله: 
(كحمل البطن » وذلك) أى: والحالة أنه (الموجود حال الرهن) وإن انفصل حال 
البيع. بخلاف الحادث بعد الرهن لا يكون رهنًا كسائر الزوائد المنفصلة كثمرة» وبيض 
ولبن وصوف. ومهر وكسب. قلا قباع الأم حاملاً بل ينتظر وضعها فتباع لحق الرهن» 
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قوله: (فلا قباع الأم حاملاً) أى: لتعذر استثناء الحمل والتوزيع عليه وعلى الأم 
للجهل بقيمته. وهذا التعليل يفيد أنها لا تباع مطلقاء سواء تعلق بها حق ثالث أو لا وهو 
ظاهر صنيع حجر فى التحفة» وقال «م.ر فى شرح المنهاج: إثما يتعذر بيعها قبل وضعهاء 
إن تعلق بها حق ثالث بوصية أو .حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه؛ بأن 
لم يتعلق بذمة مالكها كاجحائية والمعارة للرهن؛ فإن لم يتعلق به أو بها شىء من ذلك ألزم 
الراهن بالبيع أى: لها حاملًء وتوفية الدين من ثمنها أو بتوفية الدين من ججهة أخمرى:؛ فإن 
امتنع أحبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال سواهاء ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك 
وإن فضل من الثمن شىء أخخذه المالك» وإن نقص طولب بالباقى. 

قوله: (فإن بيعت ليعطى [لخ) هذا ظاهر على طريق الشارح كَحَجْر أن ممرد الحمل 
مائع من البيع لتعذر الاستثناء والتوزيع» أما إن كان المانع تعلق حق ثالث فقط كما حرى 
عليه وم.رى» فلا يتأتى إعطاء الثمن كله للمرتهن. تدبر. 


وقوله: وغصن النلاف إل قال فى شرحه: ونحو ذلك مما يقتصد غالبا كورق الحناء والسدر 
فلا يدحل فى رهن أصلهاء ثخلاف ما لا يقصد غالبًا كفصن غير الخلاف. انتهى. 

قرله: (فلا تباع الأم إلخ) قال فى العباب: فلا تباع الأم بغير رضا الراهن حتى تضعء إن تعلق 
بالحمل حقى الآخخر. انتهى. 
بالحمل» ولا يصح استتنازه من بيعها لأنه كالجرء» وفى شرح الروض: ولو رهن أخلة ثم أطلعثت 

أى: لأنه يمكن توزيع الثمن عليهما للعلم بالطلع. 


قوله: (بغير رضى الراهن) يفيد أنها تباع برضاه مع تعلق حق الثالث بوصية أو حجر فلس مثلاء 
وليس كذلك لتعذر التوزيع والاستثناء كما ذكره. 


باب الرهن يحض 
فإن بيعت ليعطى الثمن كله للمرتهن جازء وإنما جعلت قوله: كحمل البطن إلى آخره 
نظيرًا لا مثالا لأنه ليس زاشدًا على المرهون» على أن هذا النظير تقدم فى قوله: 
والحمل فى رهنية الأم دخل. ويمكن جعله مثالا بحذف مضاف أى: كزيادة حمل 
البطن بمعنى نموه. وتقدم نظيره فى فصل الخيار. 

(وإن نفاها) أى: الجناية التى أقربها الجانى (راهن وأدى») دين المرتهن (من 
غيره) أى: من غير البدل أو أبرأه المرتهن (إ المقر ردا) أى: رد البدل إلى المقرء لأن 
الراهن ينكره ولم يبق للمرتهن فيه حق. فإن أداه من البدل لم يرجع به المقر على 
الراهن؛ وقد يستشكل رده إلى المقر بعدم رد ما قبضته الزوجة من الهر إلى زوجها. 
فيما إذا ادعى بعد طلاقها وطأها وأنكرته» ويجاب بأن المهر وجب بالعقد المتفق عليه 
وإن لم يستقر إلا بالوطء؛ بخلاف بدل الجناية فإنه إنما يجب بها ولم يتفق عليهبا 
الخصمان. 

(والرهن ينفك بأن يبرأ) أى: بالبراءة (من « جميع دين) رهن بهء سواء كانت 
بأداء أم تعويض أم إبراء أم حوالة به أو عليه أم إقاله عن سببه. فلو تلف المعوض 
قبل قبضه بطل الاعتياض. وعاد الرهن كما عاد الدين قاله اللقولى» قال ابن الرفعة: 
وهو ظاهر إذا قلنا بارتفاع العقد من أصله لا من حينه»ء وشاهده قول المتولى: إن 
الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صم وبرئ من الضمان. فإن تلف البيع قبل قبضه 
كان من ضمانه. إن قلنا بارتفاع العقد من أصله وإن قلنا من حينه فلاء لأن الضمان 

قوله: (ليعطى الفمن ! لخ) الظاهر أن المراد أنه يغطاه للرفاء و لنكيون رهن ليده 
ولو أراد ذلك لم يكف بحرد النراضى» بل لابد من عققد فيما يظهر «س.م؛ على التحفة. 

قوله: (وقد يشكل إلخ) كل من الإشكال والجواب مردود؛ لأن مسألة الزوحة ليست 
نظير مسألتناء وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد الراهن لكون الأصل كان 
بيده» وهو حيئكذ لا يرد إلى المقر إذا المعتبر فيهما أن من بيده المال معترف بأنه لغيرهء 
وذلك الغير يدكره فيقر المال فى يده فيهما. انتهى. «م.ر» ونظر فيه بعضهم. 
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فرع الللك والملك تجدد. ائتهى. ويفرق بأن الدين الذى هو سبب الرهن فى الأولى عاد 
فعاد مسببه. والغصب الذى هو سبب الضمان فى الثانية لم يعد فلم يعد مسببه. (و) 
ينفك الرهن (بفسخ المرتهن) له وإن لم يوافقه عليه الراهن. لأنه جائز من جهته 
بخلاف الراهن. 
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قوله: (عاد) أى: عاد نظيره بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه؛ لكنه أعطى 
حكم أصله وق.ل؛. 

قرله: (والغصب إل) اعترض بأنه يقتضى عدم العود فى الغاصبء بناء على أن الفسخ 
يرفع العقد من حينه الذى هو الأصح, مع أنهم صرحوا بأنه إذا تعدى الوكيل فى العين 
الموكل فى بيعهاء تم باعها ثم ردت عليه بعيب بأنه يعود الضمانء وإذا عاد فى الوكيل 
نفى الغاصب أولى. انتهى. وأقول: الفرق لائح والمساواة فضلاً عن الأولرية ممنرعة؛ لأن؛ 
الو كيل إثما صار ضامئا لوضع يده على العين التى تعدى فيها بعد ارتفاع البيع؛ ثقفلاف 
الغاصب لأن صورة مسألته أن البيع انفسخ بتلف العين المبيعة قبل القبض» ثم رأيت بعض 
الفضلاء فرق مع التزام وضع الغاصب يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد الوكيل» لكونها 
موضوعة بإذن المالك» فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتهاء فلاف يد الغاصب لضعفها 
بالتعدى» فإذا زالت تالبيع بإذن المالك القطسع تعديهاء وم تعد بارتفاع البييع لضعفها 
فليتأمل وس .م؛ على التحفة. 

قوله: (الغصب إل) أى: مع تضمن إذنه له فى البيع براءته من ضمانه. انتهى. تحفة. 


قوله: (والملك تجدد) قضية هذا أنه لو باع بشرط الخيار للموكل الذى هو المغصوب منه 
وحده. تم اتلف المبيع قبل القبض لم يبرأ الغاصبء لأن الملك باق لم يتجدد. 

قوله: (ويفرق إ2) فيه أمران: أحدهما: أنه اعترض عليه بعض الفضلاء يما حاصله أن فرقه 
هذا يقتضى موافقة المتولى على ما قاله» مع أنهم صرحوا فى باب الوكالة,.ما يردهء حيث قالوا: 
فيما لو تعدى الوكيل فى العين الموكل فى بيعهاء ثم باعها ثم رد عليه بعيب فإنه يعود الضمان» 
وإذا عاد الضمان فى الوكيل ففى الغاصب أولى؛ وأقرل: له أن يمنع رد هذا لما قاله المنولى» ويفرق 
بأن الوكيل إما صار ضامنا لوضع يده على العين بعد ارتفاع البيع» والغاصب لم يوحد منه وضع 


"1 


باب الرهن 

(والبيع) أى: وينفك الرهن ببيع المرهون فى الجناية أو غيرها كما مرء 
(والهلك) أى: وبهلاكه بآفة سماوية (وقتل) أى: وبقتل (الجانى») على السيد أو 
غيره لجنايته لفوت المحل بذلك. (والعفو للسيد بالمجان) أى: وللسيد العفوعن 
عبده الجانى عليه أو على مورثه أو عبده الذي ليس بمرهون محائك فلو عفسى يمال أو 
كانت الجناية خطأ لم يثبت المال. لأن السيد لا يثبت له على عبده مال فيبقى رهنًا 
كما كان, 

(و) له (الاقتصاص) منه انتقاما وزجراء وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب ولا 
يبالى بغوت الوثيقة. أما لو جنى على أجنبى أو طرف مورث سيده فيثبت المال إن 
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قوله: (ببيع المرهون) نعم إن عاد بفسخ خيار بغير العيب» بقى على الرهن. انتهى. 


وق.لء؛ على الخلال. 
وقوله: بقى على الرهن أى: مع كون المجنى عليه مقدما به لأن الثمن قد استرد. التهسى. 


قوله: (الذى ليس بمرهون) ليس بقيد فى العفو بحاناء فله العفو عن الحناية على 
المرهون بحانًا كما فى البرلسى وغيره» ويبطل الرهن فى القتيل فقط؛ وإثما هو قيد فى قوله: 
فلو عفى يمال لم يثنت» وظاهر كلامهم أنه ليس له العفو بماناء إلا فى حناية العمد دون 
الخطأ. 

قوله: (على عبده مال) أى: لا فى ذمته ولا فى رقبته كما هنا. 


يده على العين بعد ارتفاغ البيع الذى قطع الضمان فى الموضعين؛ وثانيهما أنه اعترض بعض آخر 
على قوله: إن الدين الذى هو سبب الرهن عاد ,منعه بل العائد ممائله» قال: إلا أن يجاب بأن ممائله 
أعطى حكمه لتمام المشابهة بينهما. انتهى. فليتأمل. 

قوله: (لم يغبت المال) عدم الثبوت فى مسألة مورثه حلاف الصحيح. 

قوله: (أما لو جنى على أجنبى إل لو أوحبت هذه الحناية مالاً ومات النى عليه قبل 
الاستيفاء ورثه السيد» كما نقلاه فى الشرح والروضة عن قطع العراقيين» وصححه فى الشرجح 
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كانت الجناية خطأ أو عمدًا وعفى بمال. ولو قتل عبدًا آخر للسيد مرهونا فللسيد 
القصاص ويبطل به الرهنان. (وله الأرش) متعلقًا برقبة القاتل لحق مرتهن القتيل» 
إذ السيد لو أتلف المرهون غرم لحق المرتهن فتعلقه بعبده أوكى. (لأن * يرهنه بديل 
مقتول رهن) أى: له الأرش ليرهنه يعنى لبسورو رقا بدل القتيل المرهون. بأن يباع 
كل القاتل إن ثم تكن قيمته أكثر من الأرش. وجزء منه بقدر الأرش إن كانت أكثر 
ويكون الثمن رهناء وإئما لم يكن القائل نفسه رهنًا لأن حق المرتهن فى ماليته لا فى 

قوله: (ولو قدل إلخ) دخحول على قول المصنف: وله الأرش. 

قوله: (وله الأرش) أى: ؛ والعفو بحانا أ ايض لى جعداية العمل رن رسية سانا لاك 
ما إذا أوجبت مالاً لعدم المكافأة مشلا وثفلاف جناية الخطأ فليس له العفو كما فى شرح 
الروض. 

قوله: (وله الأرش) ولو كان بعفو عليه فى جناية العمدء ولم يبطله المرتهن. انتهى. 
حجر . 

قوله: (إن لم تككن قيمته أكثر [ل) أى: بأن ساوت أو نقصت» وصريح كلامه أنه إذا 
لم تزد القيمة على الواحب يباع جميعه وإن زاد الثمن على الواحب؛ وأنه لايصير رهنا إلا 
مقدار الواحب من القمن» لا جميع الفمن «س.م, على المنهج. 

قوله: (ويكون الفمن رهنا) أى: بمجرد البيع بلا إنشاء عقد؛ وعلى ذلك لو سامح عنه 
مرتهن القتيل رحع للراهن لا لمرتهن القاتل» وقول «ق.ل»: الذى يتجه عدم خروجه عن 
رهنية مرتهن القاتل فيه نظر» لأنه بمجرد بيعه انفسخ رهنة تدبر. 


الكبير فى النكاح؛ ونقلا مقابله عن الصيدلانى والإمام وهو السقوط يجرد الانتقال» ولا يجوز أن 
يقبت له على عبده استدامة الدين كما لا يجوز له ابتداؤه وصححه فى الشرح الصغير» وعلى قول 
العراقيين له بيعه فيه كما كان للمورثء ولو كانت الخئاية على نفس المورث عمدًا فعفا على مال 
أو كانت حطأء وقلنا: بأن الدين ينبت أولا للمجنى عليه وهو الصحيح, فيكون ثبوت: المال على 
العبد على الوحهين المذكررين قاله الجوحرى؛ وظاهر كلام المهمات والخادم ترجيح ما فى الكبيرء 
ومشى فى الروض عليه فى المسألتين» وهو ظاهر ما فى الإرشاد. التهى. وبه يعلم أن قول الشارح 
فيما سلف: أو على مورثه إلخ, إنما يأتى على غير ما فى الكبير وب.ر). 


باب الرهن ا" 
عينه؛ ولأنه قد يرغب راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل» فإن تعذر بيع الجزء أو 
نقص بالتشقيض. بيع الكل وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل. وإنما يجعل الأرش 
رهنا بدل القتيل المرهون. 
(لغرض) للمرتهن فى نقل الوثيقة به إلى دين القتيل لأن غرضه هو اللعتبر. إذ لو 
لاحقه لا تعلق الأرش برقبة القاتل. وذلك (مثل اختلاف اثنين » ارتهنا عبدين) بأن 
ارتهن كل منهما عبدًا فقتل أحدهما الآخر. (أو) اختلاف (دَينِين) لشخص واحد. 
(فى الحل) أى: فى الحلول (والتأجيل). لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد 
يريد استيفاءه من ثمنه فى الحال. أو دين القاتل فقد يريد التوثق بالمؤجل ويطالب 
بالحال؛ وكاختلافهما فى ذلك اختلافهما فى قدر الأجل. (أو فى القدر) أى: قدر 
الدينين (إن » كان القتيل بالكثير) منهما (قد رهن). سواء كانت قيمته مثل قيمة 
القاتل أو فوقها أو دونهاء لكنه فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل بل يبقى 
بحاله ٠‏ فإن لم يكن غرض بأن اتحد المرتهن ولم يختلف الدَيْئان فيما ذكرء أو اختلفا 
فى القدر وكان القتيل مرهوثًا بالقليل» وقيمته مثل وقيمة القاتل أو فوقها » لم يتعق 
الأرش بالقائل بحال» إذ لا فائدة فى النقل. نعم إن كانت قيمة القاتل أكثر واتحد 


قوله: (ويكون الفمن رهنا) أى: إن لم يزد على الواحب. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وانما لم يكن) أى: حيث كان الواحب أكثره من قيمته؛ أو مثلها. انتهى. 
الغعراء 

قوله: (وإثما بجعل لخ) لعل معناه إنما يكون لأنه فى مسألة احتلاف الراهئين يكون 
بدون جعل» وفى مسألة احتلاف الديئين لشخص واحد معنى نقل الوثيقة» أنه يباع 
وشهل الله يرهن بإنداء عق يراضيوما ا زلقط يدل عليه غبو فول الراهين» تقلت 
الوثيقة من دين كذا إلى دين كذاء وقول المرتهن: قبلت كذا فى وع.ش) و(«ز.ى»؛ مع 
زيادة من الشارح فيما سبق. تدبر. 


قوله: (إذ لا فائدة فى النقل) قال وس.م؛: فى حاشية المنهج: هو مشكلء إذ قد يكون 


فق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الدينان قدرًاء نقل من ثمنه إلى دين القتيل قدر قيمته وبقى الباقى بحاله. ولم يعتبر 
الأكثرون من وجوه الاختلاف غير ذلك. فلا يعتبر اختلافهما فى الجنس. كما لو كان 
أحدهما دنائير والآخر دراهم. وكانا بحيث لو قوم أحدهما بالآخر ساواه وقد اعتبره 

فى الوسيط؛ قال الرافعى: وهو متجه معنى مخالف لنص الشافعى والأصحاب على 
طبقاتهم ' ؛ وكذا لا يعدبر احتادفهما فى الاستقرار وعدمه, بأن كان أحدهما عوض ما 
يتوقع رده بالعيب. أو صداقا قبل الدخول. 


لفمفم ف وو فم وم ووو ع فووا ايليا يالل يلللا 


فيه فائدة فإنه إذا كان قيمة كل مائة؛ أو قيمة القئيل مائتين والقاتل مائة» وكان القتيل 
مرهونًا بعشرة والقاتل بعشرين» كان فى النقل حينكذ فائدة وهى التوثئق على كل من 
الديّنين مما لا ينقص عنه؛ لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه؛ أو قدر دين 
القتيل فقط منهاء قال: ثم عرضته على شيخنا الطبلاوى فوافق عليه وأحاب سبط 
رط.بى ا حاصله: أن المقابل للجناية هو قدر قيمة القتيل» فيكون المنقول بتمامه وبه 
يندفع ما أورده فى حاشية المنهج؛ ما هو على طريقة هذا الإشكال فتدبر. 

قوله: (لعم إلخ) عبارة شرح «م.رء: فإن كانت إلخ» ومثله شرح الإرشاد وهى أولى؛ 
كما هو ظاهر. تأمل, 

قوله: (لعم إن "كانت إلخ) عبارة وق.ل؛ على اللال: نعم لو كانت قيمة القاتل أكثر 
من ديئه» نقل منها ما زاد على قدره لدين القتيل. انتهى. «برلسى». وانظر التفاوت 
بينهما. انتهى. لكن الموافق لكون الكلام فى أن قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقهاء أن يكون 
الاستدراك كما ذكره «بر»» والموافق للنقل لغرض هو ما ذكره الشارح. فليحرر. 

قوله: (فدر قيمته) قال «ق.ل»: أو أكثر منها مما زاد على دين القاتل» إن كان دين 
القتيل أكثر من قيمته وإلا فلا لو انتهى . وفيه أن مقابل الحناية هو قدر قيمته فقطء ولا 
وجه لنقل الزائد. انتهى. سبط وط.ب». 

قوله: (ولم يعتبر الأكثرون إلخ) قال فى التحفة: ولو كان بأحد الدينين ضامن»؛ فطلب 
المرتهن نقل الوثيقة ما له ضامن إلى الآحر ليتوثق بالدينين» أحيب لأنه غرض ظاهر. 
انتهى. «معنى). 


باب الرهن فق 

(وإئما ينفك بعض) من المرهون عن الرهن دون بعض (إن وجد » تعدد) أما 
(فى دائن) أى : رب الدين كأن رهن عبدًا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة شم 
برئ عن دين أحدهما (أوما عقد) أى: أوفى العقد وإن اتحد الدائن والمدين» كأن رهن 
نصف عبد فى صفقة وباقيه فى أخرى. 

قوله: (وكان بحيث لو قدم إلح) بخلاف ما لو اختلفا قيمة؛ فإنه كاختلاف القدر. 
انتهى . وتحفة). 

قوله: (ثم برئ عن دين أحدهما) ولو بالدفع له سواء اتحد الدين أو اختلف خلافًا 
للخطيب لأن ما يأحذه يختص به؛ وكذا سائر الشركاء فى الديون المشتركة إلا فى ثلاث 
مسائل: الإرث والككتابة وريع الوقف» فما يأخذه أحد الورثة مسن دين مورثهم لا ينص 
به. اتتهى. وق.لء على الجلال. وكذا وم.ر, فى الوقف والارث» وعلل الوقف بأن 
الواقف أخرج ملكه على. وحه الشيوع وتدبر. ش 
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قوله: (واتحد الديْنآن إل الذى فى شرح الكمال للإرشاد أنه: لا فرق بين اتحاد الدينين 
واحتلافهماء مثاله قيمة القئيل مائة ورهن بعشرة» وقيمة القاتل مائتان ورهن بعشرة أو عشرين. 
التهى. لكن حل ذلك إذا حصلت فائدة فى اقل كهذا المشال» فلو فرض فيه أن القاتل مرهون 
عائتين» فلا نقل لأنه يصير مائة مرهوئة بعشرة» ومائة مرهونة مائتين وب.ر». 

قرله: (وإثما ينفك إ) زاد البلقينى على ما ذكر أنه ينفك أيضاء بفك المرتهن فى البعض. 

قرله: (أى رب الدين) كأن رهن عبدًا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة. 

قال فى شرح الروض: وإن اتحدت حهة دينهما كبيع وإتلاف أى: كما فى أصل الروضة. ثم 
قال: وهذا اي بأن ما أعذه أحدهما م الديرء لا ذه به) د شترك بينهماء فكيف 

3 من الدين لا يختسصس مور مكدر 


كوله: (زاد البلقبنى [خ) لو أريد الانفكاك بنفسه كما هو الظاهر لم يرد. 

ثوله: (كبيع وإتلاف) ثال بعد ذلك: ثم برئ عن دين أحدهما. 

ثوله: (لا يتتص به) المعتمد أنه يخنتص به. وإثما عدم الاختصاص فى الارث وريع الوقف ونجوم الكتابة 
وق.ل) على الخلال ونقل عن «م.ر» فيما عدا الكتابة. 

ثوله: (بعضهم) هو ابن حجر. 

قوله: (لا مر) أى: لشمول عبارة أصل الروضة للبراءة بالأداء. 


نمف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو) فى (من عليه) الدين كأن رهن اثنان من واحد بدينه عليهما وإن اتحد 
وكيلهما. لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مرء (أو) فى (من العاريهي) أى: 
المعار (له) وإن اتحد العاقد والدين» كأن استعار عبدًا من مالكيه ليرهئه فرهئهء 


تنفك حصته من الرهن بأحذه؛ وقد يجاب بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهماء أو إذا كانت 
البراءة بالإبراء لا بالأذ. انتهى. واعترض بعضهم الوحه الأول من الحواب ,نافاته لما مر عن أصل 
الروضة؛ بعد أن أحاب بأن ما يخصه مما قبضه ينفك بقدره فقط من حصته المرهونة؛ وأقول: فى 
كل من اعتراضه وجوابه بحثء أما اعتراضه فلأنه يمكن دفعه بوجحهين: أحدهما أن المشار إليه 
بقوله: ما هنا صورة ما إذا أذ أحدهما من الدين قدر حصته المذكور فى قوله: يشكل إل لا أصل 
المسألة» وكأنه قال: يجاب بأن هذه الصورة التى أشكلت محلها فيما إذا كانت البراءة بالأخذ, إذا 
لم تتحد حهة الديين ولا غبار على هذاء والقانى أن المراد الجواب بالنسبة للروض الذى هو 
مشروحه؛ فإنه لا تعميم فيه فيمكن تخصيصه لا يقال الوحه الأول غير مخلص» لأنه أفاد عدم 
الانفكاك بالأحذ فى صورة الاتحاد» وكلام أصل الروضة يفيد الانفكاك به فيهاء لأنا نقول: كلام 
أصل الروضة ليس صريمًا فى حصوص الأخذ فى هذه الصورة فيحمل بالنسبة إليها على الإبراء: 
وأما حوابه فلأنه فى حصته المرهوئة كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن؛ فكما لا ينفك هناك 
شىء من الرهن بالبراءة من البعض فكذا هناء بل هو بالنسبة لخصته غريم واحد والحصة هى جملة 
الرهن عنده؛ وقد تقرر أنه لا ينفك شىء من الرهن بالبراءة من بعض الدين؛ فعليك بالقأمل 
(ساع). 


قوله: (صفقة واحدة) أى: فصفقتين بالأولل» مع أله داحل فيما بعده. 


ثوله: (والثانى أن المراد [لخ) أى: ولو كانت الإشارة بهئا لأصل المسألة. 

ثوله: (فإنه لا تعميم فيه) وشرحه الشارح بقوله: كأن رهن عبدًا من اثنين بدينهما عليه صفقة 
واحدة» وإن اتهدت حهة دينهما كبيع وإتلاف ثم برئ عن دين أحدهما. 

نوله: (لأنا نقول خ) عبارة أصل الروضة - فى تعداد الأمور التى ينفك فيها بعض المرهون-: الشائى 
أن يتعدد مستحق الدين» بأن رهن عند رحلين صفقة واحدة) ثم برئ من دين أحدهما بأداء أو إبراى 
وانفك من الرهن بقسط ديل وفى وححه إن اتهدت جهة دينهما بأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهماء م 
ينك شىء بالبراءة من أحدهماء وإثما ينفك إن انتلفت المهة؛ والصحيح الانفكاك مطلمًا. 

ثوله: (بالنسبة إليها) أى: صورة الاتحاد. 


باب الرهن هب" 
فيئفك نتصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين. بأن قصد الممؤدى الأداء عدن تصيب 
أحدهما بعينه أو أطلق ثم جعله عنه. بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق» ثم جعله 
عنهما أو لم يعرف حاله؛ ولو كان الرهن مشروطا فى بيع فللمرتهن الخيار إذا جهل 
أنه لمالكين» لأن مقتضى الرهن المطلق ألا ينفك شىء منه إلا بعد البراءة من الجمييع. 
وقيد الزركشى المسألة أخذا من كلام الشافعى بأن يأذن كل مثهما فى رهن نصيبه 
بنصف الدين. فيرهن المستعير الجميع بجميع الدين» فلو قالا: أعرناك العبد لترهنه 
بدينك فلا ينفك نصيب أحدهما بما ذكرء وما قاله موافق لكلام المتولى الآتى ومع ذلك 
فيه نظر (أو) فيمن (الإرث) أى: التركة له إذا تعلق بها دين (بلا رهنيه) من 
المورث. فينفك نصيب بعض الورثة ببراءته من الدين بئاء علسى الأصحء أنه لوأقر 
بدين على المورث وأنكره الباقون لا يلزم بأداء كل الدين من نصيبه. بل يقتصر على 
وفاء حصته من الدين» وأيضًا فإن تعلق الدين بالتركة» إما كتعلق الرهن فهو كما لو 
تعدد الراهن. أو كتعلق الأرش بالجائى فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد 

قوله: (كتعلق الرهن) أى: فيتعلق بكلهاء وقوله: أو كتعلق الأرش بالحانى» أى فيتعلق 
بقدره من قيمته. انتهى . 


قوله: (وقيد الزركشى إل) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملى خلاف تقييد الزركشى» 
وحلاف كلام المتولى أيضا. 
قوله: (فينفك نصيب بعض الورثة ‏ لخ)؛ بهذا فارق الرهن الشرعى الرهن الجعلى» وفارقه 
أيضًا بأن الغرماء لو فكوا رهنية التركة لم يشكء لأن المصلحة للميت فى بقَاءِ الرهن. 
فوع 
لو مات المرتهن عن ابنين فوفى الراهن لأحدهما نصف الدين» قال ابن الرفعة: يظهر أنه ينفك 


ثوله: (لو فكوا رهين التركة إخ) بأن أذنوا له فى التصرف فى التركة لا لقضاء الدين؛ أما إن أذنوا له 
فى التصرف لقضاء الدين فتصرفه حيقذ صحيح؛ ويصير الثمن رهنا -حتى يؤدى رعاية لحق الميت. التهسى. 
(غ.ش) معلى. 

قوله: (وخلاف كلام المتولي) لأن العقد بتعدد الراهن؛ وتعدد المالك وم.ر». 


اليف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه. قال الرافعى: وإئما يظهر انفكاك نصيبه إذا كان 
ابتداء التعلق مع ايتداء تعدد الملالك. أما إذا كان الموت مسبوقًا بالمرض. فيكون التعلق 
سابقا على ملك الورثة فإن للدين أثرًا بينًا فى الحجر على المريض» فيشبه أن يكون 
كما لو رهئه المورث, قال النووى: هذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام والغزانى. والظاهر 
أن المسألة على إطلاقها فإئه ليس للرهن وجود فيما إذا لم يرهن التركة ولكنه مات 
عن دين. قال القونوى: ولقائل أن يقول إن عنيت بالرهن الذى نفيت وجوده رهن 
الليت فلم يدع الرافعى وجوده. وإن عنيت به ما هو أعم من ذلك فله أن يمشع انتفاءه 
لا ذكره من ثبوت الحجر على المريض انتهى. وللنووى أن يختار الثانى. ويقول 
حجر: المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض فى تركته فى الجملة. 
بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون؛ أما إذا رهن تركته فاذ ينفك نصيب بعضهم 
إلابالبراءة من الكل كما فى المورث؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد» وقضيته حبس 
كل المرهون إلى البراءة من كل الدين. وأفهم كلام النظم كأصله أنه لو برئ المدين عن 
بعض الدين لا ينفك بعض المرهون» كحق حبس المبيع وعتق الكاتب لأنه وثيقة للكل 
ولجزئه كالشهادة. وأنه لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لا تنفك حصة 
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نصيبه وأطال فى بيانه» ونازعه السبكى وأطال فى الرد ثم ذكر ما حاصله: أنه لا ينفك نتصيبه 
كما لو وفى مورثه بعض دينه وما قاله أوْحّه وأوفق .ما مرء فيما لى مات الراهن عن ابنين كذا فى 
شرح الروض» وقصية تقريره أنه إذا وفى الراهن لأحدهما نصف الدين اخقص به وفيه نظر. 

قوله: (وإنه لو رهن اثنان إلخ) انظر كيف يوذ ذلك من النظلمء فإن قضية مسألة العارية 
التى فيه حلاف ما قاله الشارح» وكأنه نظر إلى قضية قوله أو من عليه وقطع النظر عما بعده 


لس ا 


قوله: (وفيه نظر) تقدم بالهامش أنه لا بنتص فى الإرت» وفى حواشى المنهج أنه لا يدص أحد الورئة 
ما مضه من الدين» وإن قصد المدين الأداء عن حصته فقط. 

توله: (انظر كيف يؤخخل ذلك !ل لعله أذه من الائتصار على من له العارية للفرق بين رهن المالك 
ورهن المستعير» كما ثاله الشارح فى شرح الروض. 


باب الرهن يفف 
أحدهما بدفع شىء من الدين. لأن نصيب كل منهما رهن بجميع الدين» وبذلك صرح 
التولى وغيره. 

(وقول راهن لمن قد ارتهسن * بع ) أى: الرهون (لك أو) بعه (لى) أو (بعه) 
وأطلق (واستوف الثمن). 

(عنه إلى نفسك). أى: مع قوله فى الشلاث أو الأخيرتين: واستوف ثمن المبيع 
لنفسك (أو) استوفه (لى ثم لك » يفسد) ذلك (ما لصاحب الدين ترك) أى: ما صيره 
الراهن للمرتهن من البيع إذ لا يتصور بيع ملك غيره لنفسه؛ ومن الاستيفاء لاتحاد 
القابض والمقبض. ويدخل الثمن فى ضمانه إن استوفاه لتفسه.ء لأن الفاسد كالصحيم 
فى الضمان وإلا فهو أمانة» وإن نوى إمساكه لنفسه من غير إحداث فعل من نقل أو 
كيل أو وزن؛ ولا يبرأ الراهن عن الدين؛ وقوله من زيادته ترك تكملة وإيضامء وخرج 
بما للمرتهن ما للراهن من البيع والاستيفاء فيصح لصحة الإذن كما لو قال ذلك' 
لأجنبى. نعم إن باعه فى غيبة الراهن لم يصم لأنه متهم فى ترك النظر استعجالاً 
لحقه. فلو قدر الثمن صح البيع لانتفاء التهمة» لكئه إن وجد راغبًا بأكثر مما قدر من 
الثمن لم يجز له البيع بدونه؛ على الأصم فى الشرح الصغير فى باب الوكالة» إلا أن 
ينص له على البيع من معين. 

قوله: «وقول راهن !لخ) ويأتى جميع ما ذكره فى إذن مدين أو وارث أو سيد فِنْ 
حَان فى البيع والاستيفاء. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (ملك غيره لنفسه) أى: لأحلها. 

قوله: (لأجنبى) تقييد لمفهوم المصنف. 

قوله: (لم يصح) أى: إن حل الدين أو كان مؤحلاًء وأذن له فى الاستيفاء من ثُنه. 
التهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (فلو قدر إلخ) أو كان.الثمن لا يفى بالدين والاستيفاء مسن غيره متعذر أو 
متعسر؛ فيصح البيع حينئذ فى غيبته. التهى. وم.ر, خلافا الحجر فى شرح الإرشاد. 
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و(لو ادعى) واحد (عليهما) أى: على اثنين (أنهما + قد رهنا) ه (بمائة) له عليهما 
بالسوية (عبدهما) مثلاء (واقبضا) ه الرهون (فواحد) منهما (صَدَّقَهه) والآخر 
كذبه. (فاجعل بنصف الدين رهنا حقه) أى: فاجعل حق اللصدق من العبد رهنا 
عند الدعى بنصف الدين وهو خمسون فى مثالناء والقول فى نصيب المكذب قوله 
بيمينه إذ الأصل عدم الرهن كما مر. (ثم الذى صدق) المدعى (أن يشهد على » مكذب 
بالرهن) لنصيبه (أيضًا قبلا) أى: قبلت شهادته لخلوها عن جلب نفع ودفع ضررء 
فإن شهد معه آخر أو حلف المدعى ثبت رهن الكل. ولا يخفى الحكم فيما إذا صدقاه 
أو كذباه. 

(وحيث كل منهما يزعم أنْ »لا رهن منه بل شريكه رهن) نصيبه. 

(يقبل) كل منهما فى شهادته على الآخر (إن يشهد) ويجوز فتح أن والجزم 
بها لغة أى: تقبل شهادة كل منهما فربما نسياء وإن تعمدا فالكذبة الواحدة لا 
توجب الفسق؛ ولهذا لو تخاصم اثنان فى شىء ثم شهدا فى حادثة قبلت شهادتهما 
وإن كان أحدهما كاذبًا فى التخاصم» فإن شهد مع كل منهما آخر أو حلف المدعى 


قرله: (كاذبًا فى التخاصم) رنازع فيه الأسبرى بأن محل كونها غير مفسقة» ما إذا لم ينضم 
إليها غير ححد الحق» أما هنا فبتقدير تعمده يكون حاحد الحق وعليه فيفسق بذلكء ورد بأن 
شرط كون الححد مفسقًا أن يفوت المالية على الغيرء وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة وفيه وقفة 
حجر» وقوله: إلا حق الوثيقة الوجحه حلاف هذاء لأن حق الوثيقة حق مالى لأنه يتعلق بالمال 
(عار). 


قوله: (ويمكن الفرق) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الكذبة هنا تنضمن قطع حق. 


كوله: (لأنه يتعلق بالمال) ثد يقال: هو وإن تعلق بالمال لكنه ليس بححد لمق مالى؛ على أنه يود من 
قول الشارح: وهذا لو تخاصم إل تبول شهادة من جحد المال» فطلاً عن ثبول شهادة من رححد المتعلق 
به وسبب ذلك عدم تحقق ما ذكر وهذا هو المعول عليه؛ ما م يصرح المدعى بظطلمهما من غير تأريل» 
وإلا ل يقبلا. انتهى. من هامش عالم. 

قوله: (يمكن أن يكون إلخ) هذا موحود فيما ثبل كلام البلقينى أيضًا. نعم إن حمل قوله فيما سبق: 


باب الرهن كف 
ثبت رهن الكل. قال البلقينى: ومحل ذلك إذا لم يصرح المدعى بظلمهما بالإنكار بلا 
تأويل؛ فإن صرح بذلك لم تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه ما يقتضى تفسيقهما. انتهى. 
وقد يتوقف فيه بأن غاية ذلك أنه تصريح بتعمدهما كذبة واحدة» وقد تقدم أنها لا 
توجب الفسق ويمكن الفرق. (وإن شخصان » يدعيا) بالجزم بكونه تفسير المجزوم أن 
أى: وإن يع اثنان (ألفا) لهما (على إنسان). 

(وأنه أقبض هذا العبدا») مثلاً (رهنا به) أى: بالألف (فإن يصدق) أى: 
الإنسان كلا مثهما أو يكذبه فظاهرء وإن يصدق (فردا) أى: واحدًا منهما ويكذب 
الآخر (فنصف هذا العبد مرهون لدى» مُصَّدَّق) بفتم الدال أى: عنده ويحلف 
للمكذب. (ثم له) أى: المصدق (أن يشهدا). 

(لغير من صّدق) بضم الصاد أى: للمكذب برهن النصف لا مر (بل) بمعنى لكن 
(إن اقتضى» حالهما الشركة) بينهما فيما ادعاه المصدق» كأن قالا رهنته من مورثنا 
أو منا صفقة واحدة. فشهادته له (ليست ترتضى) للتهمة فى دفع مزاحمة الششريك 
عن نفسه فيما سلم له. بناء على أن الشريكين إذا ادعيا ملكا بابتياع أو غغيره. فصدق 
المدعى عليه أحدهما دون الآخرء لا يستبد الصدق بالنصف المسلم بل يشاركه فيه 
المكذب. ولو قال كل مثهما: رهنت عبدك عندى فقط فإن كذبهما حلف لكل واحد 


يقول: بل رهدت نصفه عندك إسااراء 


قوله: (أو مدا صفقة) إذ قضية ذلك أن كل بعض منه مرهون منهما وإن انلفك بعضه بالبراءة 
من أحدهما كما تقدم, 


وإن تعمدا فالكذبة إِلخ. أن هناك تأويلاً ولو احتمالاً ولاينافيه التعمد صح. ويكون التقيبد بالكذبة الواحدة 
لبيان الواقع هنا فليتأمل. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يميناء وإن كذب أحدهما قضى للمصدق وللمكذب تحليفه» وإن صدقهما جميمًاء فإن 
لم يدع السبق أو ادعاه وقال لا أعرفه فصدقاه حكم ببطلان العقد. وإن كذباه فالقول 
قوله بيمينه. فإن نكل ردت اليمين» فإن حلفا أو نكلا حكم ببطلان العقد. وإن حلف 
أحدهما قضى له. وإن صدق أحدهما فى السبق قضى له وحلف للمكذب. والاعتبار 
بسبق القبض لا العقد. ولو قال: رهنت عند أحدكما ونسيته» حلف على نفى العلم 
ويبقى التداعى بينهماء فإن نكل ردت اليمين عليهماء فإن حلفا أو نكلا بطل العقد» 
وإن حلف أحدهما قضى له. 


قرله: (تحليفه) أى: الراهن رحاء أن يقرأ و يتكلء» فيحلف المكذب فيغرم له القيمة 
لتكون رهئا عنده. انتهى. شرح الروض. وما قاله الشارح من التحليف؛ هو المعتمد وم.ره 
بهامش شرح الروض. 

قوله: (فلقوله بيمينه إلخ) عبارة الروض وشرحه: ولو قال: نسيت السبابق أو رهدت 
من أحدهما ونسيت» فصدقاه أو كذباه» فحلف لما أنه لا يعلم السابق أو الاحد تداعياء 
فإن حلفا أو نكلا بطل الرهن» إلا إن قال: عرفت السابق ونسيته فيتوقف إلى البيان. 

قرله: (ردت اليمين) الظاهر أنهما إذا حلفا حلفا على أنه يعلم السابق وهو ما نكل 
عنه؛ إلا أن يقال إن الحلف على هذا لا يفيد فيحلف كل على أنه السابق» وحيشذ يظهر 
قوله: فإن حلفا أو نكلا حكم ببطلان العقد؛ تأمل وراجع. 

قوله: (ويبقى التداعى إل) قياسه أن تكون المسألة قبلها كذلك؛ كما نقلناه عن شرح 
الروض. 

د د 
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باب التفليس 

هو لغة: النداء على المفلس. وشهره بصفة الإفلاس» وشرعًا: حجر الحاكم على 
المفلس. وهو من لا يفى ماله بدينهء والأصل فى الباب ما رواه الدارقطنى وصحم 
الحاكم إسناده: «أن النبى كل حجر على معاذ و باع ماله فى دين كان عليهء»وقسمه 
بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم, فقال لهم النبى كَية: ليس لكم إلا ذلك؛ 
ثم بعثه إلى اليمن. وقال: لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك» فلم يزل باليمن حتى 
توفى النبى و .. 

(بطلب) للحجر (من مفلس مدين » والخصم) أى: أو مسن خصمه حجر عليه 
لأن لكل منهما فيه غرضًا ظاهرًا. قال الرافعى: روى أن الحجر على معاذ كان بطلبه 
انتهى . ووقع فى النهاية أنه كان بطلب خصمه. قال الزركشى: والأول أصوب» وقول 
الناظم من زيادته مدين تكملة وإيضاح. (أو للطفل والمجنون). 
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باب التفليس 

قوله: (حجر الحاكم) أى: .منعه التصرف» أو بقوله: حجرت بالفلس فهر مخير بين 
الصيغتين وم.ر). 

قوله: (وهو من لا يفى [لخ) قال الأسنوى: هو فى الشرع: المحجور عليه؛ وفى اللغة: 
من صار ماله قلوسّاء ثم كنى به عن قلة المال؛ ثم شبه به امحجور عليه لأحل نقصان ماله 
عن ديونه, انتهى. عميرة على امحلى. 

قوله: (بدينه) ولو منفعة «س.م) عن «م.ر. 

قوله: وبدينه) أى : لآدمى) وكان لازمًا حالاٌ شرح منهج و وق.ل). 

قوله: (حتى توفى النبى وَكْوٌ)ْ فيخبر وقضى دين الباقى ببركة اللبى في كذا فى بعض 
حواشى المنهج. 

قوله: (مدين) أى: لآدمى فلا حجر بدين الله ولو كان فوريا على المعتمد» كزكاة بعد 
الحول. التهى. وق.ل» وغيره. 
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(وللسفيه) أى: حجر على المفلس بطلبه أو بطلب خصمه كما مرء أو بكون الدين 
الذى عليه لطفل أو مجنون أو سفيه ولو بغير طلب من الولى أو غيره للصلحتهم, وكذا 
لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء» فإن كان لمفلس محجورًا عليه بالشرع كصبى 
حجر فى ماله على وليه. وخرج بالطلب مع ما عطف عليه ما عدا ذلك» ومئه ما 
صرح به من زيادته بقوله: (لا لمن لم يحضرم).؛ أى: لا يكون الدين لغائب رشيد 
فإنه لا يحجر عليه بغير طلب. لأن الحاكم لا يستوفى ما للغائب فى الذمة وإئما 
يحفظ عين ماله. قال الفارقى: ومحله إذا كان المديون ثقة ملياء وإلا وجب على 


لوحو وما واوا اياي يلايل الل لله 


قوله: (حجر عليه) أى يب على الحاكم وهو القاضى أو نائبه الحجر عليه بطلب 
المدين أو الخصم. انتهى. «م.ر». ولا عبرة بحجر غيرهما لأنه يحتاج إلى نظر شرح 
وع.بء والمراد قاضى بلد المحجور عليه لا قاضى بلد ماله. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (ولو بغير طلب) فيجب على الحاكم الحجر متى علم؛ ولو لم يطلب الولى إن 
علم منه تقصيرا وإلا حاز. انتهى. «م.ر) وس.م). 

قوله: (وكذا لو كان لمسجد) ظاهره ولو كان له ناظر لم يطلبء؛ لأن الحق فى 
المسجد بحسب المعنى للجهة وس.م, على وع). 

قوله: (لا لمن لم يحضر) هذا فى غير الطفل والمحدون والسفية؛ أما هؤلاء فيحجر لهم 
الحاكم؛ إذا كان فى الحجر مصلحة وإن كانوا غائبين» نقله الناشرى عن الأذرعى» ونبه 
عليه الشارح بقوله. رشيدى. 


باب التفليس 
قوله: (وإلا وجب على الخحاكم قبضه) ظاهره: وإن لم يعرضه المدين عليه فيطالبه به ويقبضه 
منه؛ لكن عبر بعضهم بقوله: نعم إن كان غير ثقة ملىء وعرضه على الحاكم لرمه قبضه إن كان 
قبل تيسر القبض منه ويعتمل حلافه. 


باب التفليس 
قوله: (عبر بعضهم) ثضية التعليل نوف الضياع خلافه» فيبحث عنه ويقبضه. التهى. وع.ش». 
قوله: (بعضهم) هو ابن حجر. 


باب التفليس اننكل 
الحاكم قبضه قطعًاء ذكره فى المهمات. قال: وكلام الشافعى فى الأم يدل على أن 
الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم. إنما يحجر (بالدين) اللازم (إن حل) فلا 
حجر بالجائز كنجوم الكتابة» وإن طلب السيد الحجر لتمكن المكاتب من إسقاطهاء 
ولا باللازم المؤجل وإن لم يكن له ما يفى به. إذ لا مطالبة به فى الحال وقد يجد ما 
يفى به عند توجه المطالبة. وكذا لو حل بعضه وكان الحال قدرًا الا يحجر به. 
(كمنع) الخصم مديئه الموسر من (السفر) اللخوف وغيره » بأن يشغله عنه برفسه إلى 
الفاضى ومطالبته حتى يوفى. فإنه إنئما يكون بالدين الحال لما مر. فلا يجوز له السفر 

قوله: (وإلا وجب إلل) أى: عند الدفع له كما فى «م.رىء وله حينقذ الحجر. انتهى. 
رق.ءل) ولعله عدد عدم العرض فله الاستيفاى» وله الحجر تأمل. 

قوله: (وجب على الحاكم قبضه) أى: إذا كان أمينًا وإلا لم يجز. 

قوله: (يقبضه الحاكم) أى: بالشرط اللمتقدم. انتهى. وم.ر». 

قوله: (يقبضه الحاكم) أى: إذا سأله المدين ذلك لغرض فكاكه كما هو واضح.؛ 
بخلاف ما إذا لم يسأله كما لولم يكن به رهن بل أولى؛ والقياس حيث ساغ للحاكم قبضه 
حواز الحجر به؛ بل وحوبه. انتهى. «س.م, على وع). 

قوله: (كمنع السفر) مثل منعه فى عدم حواز سفره بدون إذنه سكوته فلا يجوز له 
السفر معه أيضنًا إلا بإذنه. انتهى. ناشرى. 

قوله: (يقبضه الحاكم) ينبغى أن صورة المسألة أن المدين عرضه على الماكم لغرض فك 
الرهن» فبدون العوض ليس له طلبه وقبضه لأن المصلحة فى بقائه فى الذمة وبقاء الرهن به. 


ثوله: (نعم لو لرمث الركاة [لخ) ضعيف. 

كوله: (نعم | لخ) إن كان ملحظ الاستئناء ما فى الزكاة من شائبة حق الآدمى» فلا حاحة للتقييد 
باأخصار المستحقين: لثبوت الحجر فى المهة العاملة كالفقراء؛ والذى عليه وم.ر عدم الححر بحق الله وهو 
المعتمد. 

ثوله: (فى هذا التفريع تأمل) غاية ما فيه أن هذا المفرع كما يتفرع على المئع يتفرع على السكرت 
أيضمًا كما فى الناشرى؛ لكن عذر الشارح أن المصنف ام رياس سودي كيت 
المنع من السفر للمدين معنى رفعه للحاكم, وهذا لاغبار عليه 
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بغير إذنه. (وزاد عن مقدار ماله) أى: (حجره») عليه بما ذكر بسبب الدين الحال» 
والحالة أنه زائد على ماله فلا يحجر بما يساويه ولا بما ينقص عنه. إذا لا حاجة 

قوله: (وزاد عن مقدار ماله) ويعتبر أن يكون ماله الذى يسب إليه الدين» زائدًا على 
ما يبقى له من 'ثمو دست ثوب. انتهى. من بعض حواشى المنهج. 

قوله: (وزاد عن مقدار ماله) أى: ولو بأقل متمولء؛ والمراد مماله الذى تعتبر الزيادة عنه 
العينى اللتمكن من الأداء نه الا بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين كذلك؛ 
بأن يكون على ملىء مقرًا وبه بينة؛ والممافع التى يتيسر الأداء منها حالاً» والوظائف 


قوله: (فلا حجر بالجائز) أطلق الأسنوى أنه لا حجر بدين الله وتبعه فى الروض فشمل 
الفورى وغيره؛ نعم لو لزمت الزكاة الذمة وامحصر مستحقوهاء فلا يبعد الحجر على هذا. 

قوله: (فلا يجوز له السفر) فى هذا التفريع. تأمل. 

قوله: (وزاد عن مقدار ماله) فى شرح الروض: والمراد هاله: ماله العينى المتمكن من الأداء 
منه» أما المنافع وما لايتمككن من الأداء منه كمغصوب وغائب» فلا يعتبر فيهما زيادة الدين 
عليهماء وأما الدين فيظهر اعتبارها فيه إن كان حالاً على مقر به نبه على ذلك الأسترى» 
وكالإقرار البيئة. انتهى. 

ومع عدم اعتبار الزيادة على هذه الأمور إذا وحد الحجر تعلق بهاء كما قال فى المنهج 
وشرحه: وبه أى: باحجر عليه يطلب» أودونه يتعلق حق الغرماء ,ماله كالرهن عيئا كان أو دينا أو 

والأوجه تعلقه بدينه المؤحل فيمتنع الإبراء منه» وإن بحث الأسنوى خلافه كما سياتى؛ ولو 
كان المغصوب مقدورًا على انتزاعه فيحتمل أنه كالدين الحال على ملىء مقر أو عليه بيئة فى 
اعتبار زيادة الدين عليه. 

قوله؛ (لا بما يساويه ولا بما ينقص عنه) عبارة شرح المنهج: نعم لو طلبه أى: الحجر الغرماء 
فى المساوى أو الناقص بعد الامتناع من الأداء وحبء لكنه ليس بحجر فلس بل غريب. انتهى. 

زاد فى العباب وصرح به القمولى وغيره» وكذا إذا لم يوحد من يشترى ماله وطلب غرمازه 
الحجر. انتهى. أى: فيحجر عليه وإن زاد ماله الحجر الغريب. 


سسا ل لل مي 


قوله: (أما المنافع) أى: التى لا يتيسر الأداء منها حالاًء وإلا اعتيرت كما فى حاشية المنهج. 


باب التفليس لين 
إليه لتمكن الخصم من مطالبته فى الحال مع القدرة على الوفاء. نعم على ما سيأتى 
من أنه لو امتنئع من أدائه بيع ماله» أو أكره على بيعه لو طلب خصمه الحجر عليه 
حجر. كيلا يتلف ماله وليس يحجرء فليس كما قاله الأذرعى وقول النظم: حجر 
أى: وجوبا. قال فى الروضة : يجب على الحاكم الحجر بالطلب مع بقية الشروط» 
صرح به أصحابئا كالقاضى أبى الطيب وأصحاب الحاوى والشامل والبسيط وآخرين» 
وقول كثير منهم : فللقاضى الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أى: بل إئه جائز بعد 
امتناعه قبل الإفلاس وهو صادق بالواجب» ويستحب للقاضى أن يشهد على حجره؛ 
وامجامكية التى اعتيد النزول منها بعرض فيعتبر العرض الذى يرغب مثله فيها عسادة ويضم 
ماله الموحود؛ فإن زاد الدين على ذلك حجر وإلا فلاء وأما المال الذى يحجر عليه فيه فلا 
يتقيد بذلك» بل يتعدى الحجر لجميع أمواله أية كانت. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (بيع ماله) أو أكره فالحاكم مخير بينهماء وإذا باع الحاكم باع من ماله ما يوفى 
به مما يرى فيه المصلحة؛ وإن عين غيره خلاقًا للسبكى. انتهى. وق .لء على الخلال. 

قوله: (فليس بحجر فليس) فينفك بلا فك قاضء وينفق على ممونه نفقة الموسرين. 
انتهى. حاشية منهج. ولعله فى المساوى أو الناقص» وكان الباقى لا يكفيه العمر الغالب» 
وكان مكتسبًا ميث يقدر على نفقة الموسرين» أو يكون ذلك نخاصايما إذا كان الباقى 
يكفيه العمر الغالب. 

قوله: (الحاوى) صاحبه الماوردى؛ والشامل صاحبه ابسن الصباغ) والبسيط صاحبه 
الغزالى. 

قوله: (يشهر الدداء) يجوز فتح الياء من باب نفع؛ وضمها من باب أكرم. 


' قوله: (الحجر بالطلب) شامل لطلب المفلس» وبالوحوب حينئذ صرح فى شرح المنهنج: وقد 

يجب الححر بلا طلب» وعبارة العباب: والحجر على المفلس سائغ بل واحبء إذا طلب غرماؤه أو 
بعضهم» وديئه قدر يحجر به ويصير محمحورًا للبافين» أو كان الدين محجور عليه ولو لمسجد.أورحهة 
عامة. انتهى. فعلم ونحوب الحجر إذا كان محجور عليه» وإن لم يطلب الولى. 


توله: (فعلم وجوب الحجر إخ) أى: وما تقدم فى الشرح لا تصريج فيه بالوجوب» فيما لا طلب فيه 
تأمل. 


لح الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأن يشهر النداء عليه ليحذر الئاس معاملته. (قلت: ومن يطلبه) أى: الحجر من 
الخصماء وكان دينه قدرًا يحجر به (ليس يقتصر) أثر الحجر. 

(عليه) بل يعمهم. وحكى النووى عن جماعة إطلاق الحجر إذا كان دين الكل 
يحجر به. ولم يعتبروا دين الطالب قال: وهو قوى. ويشترط كون الدين لادمى فلا 
حجر بدين الله تعالى ذكره الرافعى فى الإيمان. وإذا حجر عليه لا يختص الحجر 
بالمال الحاصل عنده. بل يتعدى إلى أمواله الحادثة بعده لعموم مقصوده وهو الوفاء. 
وقضية كلامهم أنه لا حجر عليه إذا لم يكن له مال. وتوقف فيه الرافعى وقال: قد 
يقال يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدثء» باصطياد واتهاب وظفر بركاز 
وغيرها. قال ابن الرفعة : وهو مخالف لنص الشافعى وللقياس» إذ ما يحدث له إئما 
يحجر عليه تبعًا للموجود وما جاز تبعًا لا يجوز قصدّاء كيف وهو لا يلزمه فعل ذلك؟ 
وإنما يحجر عليه بما ذكر (من تصرف مفوت») فى الحياة» فلا حجر عليه من نفوذ 
عتق بعضه الذى أوصى له به. أو وهب له ثم دخل فبى ملكه كما دل عليه نص 
الشافعى لأن ذلك ليس تصرفاء ولا من اصطياد واحتطاب وقبول هبة ووصية ونحوها 


قوله: (من تصرف مفوت) ضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالى بالعين مفوت عللسى 
الغرماء أنشأه فى الحياة ابتداي فخر بج بالمال نمو الطلاق» وبالعين الذمة كالسلم» وبالمفوت 
ملكه من يعتق عليه» وقيل حرج بالتصرف كما فى الشرح: وبالإنشاء الإقرار» وبالحياة 
التدبير والوصية» وبالابتداء رده بالعيب وتغرى قال الأذرعى: وله التصرف فى نفقته 
وكسوته بأى وججة كان. انتهى . ل 

قوله: (لفس نض قال "ول بذئية قا اريت ليده لأنه.بمجرد ملكه عتق فلم يتعلق به حق 
الغرماء حتى يقال فوته عليهم. 


قوله: (بدين الله) ظاهره: ولو فوريا. 
قرله: (إنما يحجر عليه تبعًا للموجود) قد يقال: هذا أول المسألة» فلا يرد على الرافعى فتأمل. 
قوله: (إنغما يحجر عليه) أى: يمنع. 


ثوله: (ولو فوريا) معتمد. 


باب التفليس ام 
إذ لا ضرر فيه على الخصماء بل فيه نفعهم. ولا مسن تدبير ووصية إذ لا ضرر لتعلق 
التفويت بما بعد الموت. (وذاك) محله (فى) التصرف (الماى) كبيع وهبة. يبخلاف 
غيره كنكاح وطلاق وقود وعفو عنه. قال الغزالى فى الخالاصة: وينفذ استيلاده فهو 
مستثئى من المالىء وشمل كلامهم الدين المؤجصسل حتى لا يصح الإبراء منه. قال 
الأسنوى: والظاهر خلافه. (لا) من تصرفه (فى الذمة) كبيعه سلما وشرائه شيئًا بثمن 
فى ذمته فلا حجر فيه., 

قوله: (لتعلق التفوبت بما بعد الموث) أى: وهو حينعذ لا ينفذ إلا فى ثلث المال 
الفاضل بعد الدين» كما فى شرح مار وغيره. 

قوله: (فى التصرف الالى) يستثنى ما لو حجر عليه فى زمن غحيار البيع» فإنه لا يتعلق 
حق الغرماء بالمعقود عليه؛ بل يجوز له الفسخ والإحازة على حلاف المصلحة. اتتهنى. 
شرح ومارا. 

قوله: (وينفل استيلاده) المعتمد عدم نفوذه خلافًا للغزالى» لأن حجر الفلس امتاز عن 
حجر المرض» بكونه يتصرف فى مرض موته فى ثلث ماله» وعن حجر السفه بكونه الحق 
الغير. انتهى. شرح «وم.ره. قال وع.ش»: ومع ذلك يعرم عليه الوطء حوف الحبل المؤدى 

8*2, 

إلى الملاك ما لى شف العنت» وعلى كل الولد حر نسيب. انتهى. وظاهره أنه لو انفك 
الحجر بغير بيعها أو ملكها بعده لا تصير أم ولد. وهو بعيد لم يرتضه بعض مشايخنا. 
انتهى. «ق.ل؛ على الجلال. وقياس ما مر فى الرهن ثبوت الايلاد حيقذ راجعه. 

قوله: (كبيعه سلمًا) حرج شراؤه سلمًا فلا يصح منه؛ للزوم قبض رأس المال فى 
ابلس . 

قوله: (وذاك) أى: الحجر من التصرف المفوت. 

قوله: (وعفوا عنه) ولو بجانا. 

قوله: (ويدفك استيلادة) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بعدم نفوذ استيلاده. 

قوله: (والظاهر خلافه) فيه نظر ظاهرء بل هو الوجه الظاهر. 


ثوله: (بل هو الوجه 46 معثمك وم.را. 


1 ' الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولو بما) أى: ولو كان تصرفه فى ذمته بعوض (حل) أى: حال (ولو) كان 
(مغبونا») فيه ما زاده بقوله: (إذ هم) أى: الخصماء (من الزحام) لهذا الخصم فى 
مال المفلس (آمنونا) فلا ضرر عليهم فى ذلك؛ ثم لمعامله الخيار إن جهل حاله. 

(كالحجر) أى: حجر عليه من تصرفه امالى المفوثت» كما يحجر عليه (من إقراره) 
فى حال حق الخصماء (بدين » تعامل يلحق) أى: بدين معاملة لاحقة للحجرء فلا 

قوله: (كما يحجر عليه من إقرارة) أى: من حيث مزاحمة الغرماء به؛ أما إقراره فى 
ذاته فصحيح. 

قوله: (من إقراره بدين) لو أقر بدين معاملة وحب بعد الحجرء وقال: أقدر على وفائه 
شرعاء فقال السيد وح.فم: بطل إعساره؛ لآن قدرته على وفائه شرعًا تستلزم قدرته على 
بقية الديرن» فحينتذ يلازم ويمبس حتى يوفى جميع الديون كاملة؛ ولم يبعلل الحجر لأنه لا 
يلزم من قدرته الآن قدرته وقتٍ الحجر الخواز طرو مال بعلبه» وقال «ق.لء؛ على الجلال: 
تبين بطلانه لأن مقتضى القدرة شرعًا أن لا حجر عليه فى الوفاء» ولا يكون كذلك إلا 
عند بطلان الحجر» لآنه مادام باقيًا لا قدرة على الوفاء ولو كان له مال كثير» بل لا بد مسن 

قوله: (إذ هم من الزحام آمنونا) شامل لما إذا كان العامل جاهلاًء أو أحاز وهو أصح 
الوحهين فى المواهر وجزم به فى العباب» فقال: فإن علم أو أحاز لم يراحم الغرماء لحدوثه 
برضاه. انتهى. وإن مشى الشارح فى المنهج على حلافه فقال: ولبائع حهل أن يزاحم. انتهى. 
وكذا فى هذا الشرح على ما هو المتبادر من قوله الآنى فى شرح: لصاحب المفلس إلخ. بخلاقه مع 
الجهل؛ وقول العباب: وأحاز احتراز عما لو فسخ فيأذ عين ماله. 

قوله: (كالحجر من إقراره !لخ) قد يقال: أى: حاجة إلى الحكم بالحجر مع صحة تصرفه فى 
الذمة لكن لا يزاحم الغرماء؛ فككان يناسب الحكم بصحة الإقرار لكن لا مزاحمة, 

قوله: (كالخحجر) أى: المنع. 


قرله: (فمن حق الخصمان) أى: لا فى حقه؛ فيئبت الدين فى ذمته. 


قوله: (وهو أصح الوجهين [خ) رملى. 
وله: (فكان يناسب الحكم إلخ) هذا حاصل المراد من الحجر من الإثرار» وإلا فالإثرار صحيح إذ 
يطالب به بعد فك اللحر. 


باب التفليس 1 
يحجر عليه من من إقراره بعين كما صرح به من زيادته بقوله: (لا بعين) كقوله: 
غصبت هذه العين من فلان أو استعرن امه ال ا 
قذف أو قتل أو سرقة أو نحوها. ولا من إقراره بدين إتلاف ولتولاعنا للحجرء أ 
بدين معاملة سابقة عليه لانتفاء التهمة إذ الضرر فى حقه أكثرء وفرق الرافعى بين 
الإنشاء والإقرار بأن مقصود الحجر منع التصرف فألغى إنشاؤه؛ والإقرار إخبار 
والحجر لا يسلب العبارة عنه. فإن أطلق الإقرار بدين المعاملة قال الرافعى : فقياس المذهب 
تنزيله على الأقل. وجعله كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر. قال فى الروضة: .وهو 
ظاهر إن تعذرت مراجعة المقرء وإلا فينبغى أن يراجع لأنه يقبل إقراره. قالوا: ولو أقر 
بدين ولم يسنده إلى معاملة ولا إتلاف لم ينفذ فى حقهم أيضًا. انتهى. والبحث السابق 
يطرد فى هذا أيضا. 

(و) يحجر عليه من (رده المعيب) الذى اشتراه قبل الحجر أو بعده ولم يغتبط 
برده» لأنه تفويت لال جاصل بلا غرضي ١لا‏ إن اغتبط») برده فلا حجر منه بخلاف 
بيعه بغبطة إذ الفسم ليس تصرفًا مبتدأ فيمئع منه. وإنما هو من أحكام البيع الذى لم 
قسم القاضىء فلو لم يقل شرعًا حمل على القدرة الحسية» فيلازم حنى يؤدى ذلك القدر 
المقر به» ويوزع على الغرماء الأول ويبقى حق المقر له فى ذمته» وعلى هذا الأخخير يحمل 
ما فى «م.ر؛ ولا اعتراض. انتهى. «س.حم) و وح ف») و وع.ش») و شوبرى حرر. فإن 
ما قاله وق.ل» غير ظاهر لأن غاية ما اقتضاه قوله أقدر على وفائه شرعًا أن الحجر وقع فسى 
غير موضعه لخفاء ماله عند الحجر» وقد صرحوا بصحة الحجر حيقذ كما نقله رس.م, 
على المنهج. 

قرله: (لأنه يقبل إقرارة) أى: فيقبل تفسير 

قوله: (والبحث السابق) عن الروضة. 

قوله: (ولم يغتبط برده) شامل لما الغبطة فى إمساكه؛ ولما لاغبطة لا فى رده ولا فى إمساكه 
وفى شرح الروض:قضية كلامه أنه لا يرد أيضًا إذا لم يكن غبطة أصلا لا فى الرد ولا فى الإبقاى 
وكلام الأصل فيها متدافع. انتهى. 


قوله: (شامل 26 قال به وم.رة) فى شرح المنهاج. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يشمله الحجرء وقضية كلامه جواز رده حينكذ دون لزومه وبه سرج القاضى . 
واستشكل بما نقله الرافعى عن النص من أن من اشترى فى صحته شيثا ثم مرض» 
واطلع فيه على عيب والغبطة فى رده فلم يرد حسب ما نقصه العيب من القلثء فدل 
على أنه تفويتث وقضيته لزوم الرد هناء وفرق بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن 
الورثة فى تصرف الريض قبل موته لا يفيد شيئًا . ٠‏ وإذن الغرماء فيما يفعله الفلدس 
يفيده الصحة والاعتبار» ويفرق أيضًا بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر 
بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك (لا بخيار) أى: حجر عليه مما 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا ا اا لل ا ا ا 0ك وووووةممووووووونة 


قوله: (قبل الحجر) أى: بعين أو فى الذمة. 

قوله: (أو بعده) أى: بثمن فى ذمته فيرد إن كانت الغبطة فيه له» وإلا فالغرماء لا 
غبطة لهم فى الرد حيئذ بل فى عدمه؛ لآن فى الرد تفويتا من غير عوضء لأن الغرض أن 
الشمن فى الذمة» وحوز له الرد رعاية لمصلحته. انتهى. تأمل. ليندفع ما قيل كيف يتصور 
فيه غبطة وهو تفويت محض على الغرماء» وتصوير بعض شراح المنهاج بأن يكرن ما 
يضارب به أكثر من قيمة المعيب مبنى على ضعيف. 

قوله: (جواز رده) أى لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه. 

قوله: (بأن حجر المرض أقوى) أى: فأثر فيما نقصه العيب وحعل ما يقابله من الثلث» 
فألحق بالتبرعات المحضة. 

قوله: الع ا الم ان من أن حجر الفلس أقو 
من حجر المرض» بدليل أنه يتصرف فى مرض موته فى ل 
وع.ش». وقال الرشيدى: لك أن تنازع فى أن حجر المرض أقوى للدليل المذكور؛ بأن 
عدم إفادة إذن الورثة فى حياة المورث ليس لقوة حجر المرض» بل لعدم تسلطهم على 
شىء إذ ذاك؛ لآنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت» ألا ترى أن إجحازتهم فى الصحة كذلك» 
فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض. 


قوله: (وبه صرح القاضى) ريؤيده أنه لا يلزمه الاكتساب» ورده من قبيل الاكتساب. 
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ذكر لا من رد ما اشتراه بخيارء وإن لم يكن فيه غبطة لعدم استقرار ملكه (وإن الرد 
سقط). 

(فأرشه له لعيب حادثه) أى: وإن سقط الرد القهرى لعيب حادث عند 
المفلس. فله أرش العيب القديم وليس له إسقاطه للتفويت» فقوله: لعيب حادث علة 
لسقوط الرد (وبنكول مفلس أو وارث). 

(لفلس عن حلف) توجه عليه. كحلف (مردود » عليه) من المدعى عليه (أو) 
حلف (مع واحد) وفى نسخة رجل (شهيد) أى: شاهد. 

(لم يحلف الخصم) أى: خصم المفلسء. إذْ ليس له إثبات حق الفلس لصلحة 
نفسه بل إذا ثبت تعلق حقه به (كما أن ليس له » دعوى) على من للمفلس عليه 
دين؛ أو له عنده عين بهما إذا تركها المفلس أو وارثه (وما يوصى له أن يقبله) أى 
وكما أن ليس له أن يقبل ما أوصى به للمفلس ومات قبل القبول ولم يقبله وارثه لما 
مرء وعلم بالأولى أن هذه الأمور لا تثبت أيضًا لخصم غير المفلس. 

(ومال مفلس) حجر عليه (بقاض بيعا») أى: بيع بواسطته بأن يبيعه بنفسه أو 
ناثبه لخبر معاذ السابق (و) كذا (مال مديون لوى) بالدين أى: مطل به بأن امتنع 
من أدائه بعد طلبه» لما رواه مالك عن عمر رضى الله عنئه ولم يخالفه أحدء أنه قال: 

قوله: (وإذن الغرماء إل) يرده ما تقرر من بطلان تصرفه ولو بإذنهم؛ إلا أن يحمل 
على ما إذا انضم لإذنهم إذن الحاكم. انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (يبيعه) أى: بقدر الحاحة. 

قوله: (وكذا مال مديون) أى: للقاضى بيعه لكن لا يتعين كالمفلس» بل له إكراه 
الممتنع على بيع ما يفى بالدين. التهى. «م.ر». ثم ظهر أن ما هنا تبع فيه الرافعى وسيأتى. 

قوله: (يفيده الصحة) أى: على وجه هو حلاف الأصح. أو له مدحل فى إفادة الصحة؛ لأله 
إذا انضم إليه إذن الحاكم صح. ولو أذن الحاكم وحده لم يصح. 
قوله: (لعيب حادث) 5 بقوله: سقط. 
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ألا إن الأسيفع أسيفع جهيئة رضى من دينه وأمائتسه بأن يقال: سيق الحاج فأدان 
معرضا أى: عن الوفاء فأصبح وقد رين به أى: غلب عليه. فمن كان له عنده شسىء 
فليحضر غدا فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره 
حرب. ويئدب للقاضى البيع (سريعا) مبادرة لبراءة ذمتهما وإيصال الحق لذويه و 
لثلا يطول الحجر والحبس عليهما. 

(لا مفرطا سرعته) أى: ويندب له ألا يفرط فى إسراع البيع لثلا يطمع فيه بثمن 
بخس. وهذا من زيادة النظم ويندب البيع (بحضرته») أى: بحضرة كل من المفلس 
واللاوى. وبحضرة الخصماء لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب وليخبر المالكث بصفة 
التاع وبكم اشتراه فيكثر فيه الرغبة وحضرة الوكيل كحضرة الأصيل ويندب بيع كل 
تىء فى سوقه؛ و يتعين كونه بثمن مثله حالا من نقد بلده كما فى بيع الوكيل نعم 
إن رضى المفلس والغرماء بالنسيئة أو بغير نقد البلد قال المتولى: جاز.وتوقف فيه 

قرله: (من دينه) أى: حكم دينه وهو وجوب الوفاءء؛ والباء للبدل أى: رضى بدل 
الوفاء وأثتمان الئاس له بقول الناس فى حقه أنه سبق الحاج؛ أى: سبق الحجاج بالسفر 
للحج. 

قوله: (وآخره حرب) بالتحريك وهو غصب مال الإنسان وتركه لاشىء له؛ وروى 
بالسكون كذا فى النهاية. 

قوله: (مديوت) أى: أيسر» وطالبه به صاحبه ولو مرة وأمتنع. انتهى. عاراء فلعل 
الأسيفع كان كذلك. 

قوله: (بصفة المتاع) المرغبة فيه. 

قوله: (أو بغير نقد البلد) أو بالغين الفاحش كما قاله ابن الملقن وفيه نظرء والفرق لائح. 


كوله: (والفرق لائح) فرق وعءرة بأن الفائت هنا جزء من الثمن فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غريم» 
عتلاف الفانثت ثم فإنه صفة لاسن بخ , 


باب التفليس يذل 
السبكى لاحتمال ظهور غريم آخر ولو رأى: القاضى الصلحة فى البيع بمثل حقوقهم 
جاز والأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن القاضى ليقع الإشهاد عليه ولايحتاج 
إلى بينة بأئه ملكه بخلاف ما لو باع القاضى لابد أن يثبت أنه ملكه كما قاله ابن 
الرفعة تبعا للماوردى والقاضى. ويوافقه قول الرافعى فى الفرائض قسم القاضى يتضمن 
الحكم بموت اللمفقود وحكى السبكى فى ذلك وجهين ورجم الاكتفاء باليدا قال 
الزركشى: وهو مافى أدب القضاء للعبادى. وأفتى ابن الصلاح بما يوافقه. والإجماع 
الفعلى عليه انتهى . 

تنبيه: لو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة؛ فقياس ماذكروه فى عدل الرهن 
وجوب القبول فى المجلس وفسخ البيع » وحكاه الرويانى فى التجربة عن النص . 
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قوله: (ويددب بيع [لخ) إلا إن تعلق بالسوق غرض للمفلس فيجب م«م.ر». 

قوله: (لاحتمال إ) الأصل عدمه لكن لوتبين غريم فالظاهر بطلان البيع وع.ش». 

قوله: (لابد إلخ) لأن بيعه حكم بأنه ملكه فلابد من سبق البيئة عليه والعتمد أن بيعه 
ليس بحكم فلا يتوقف على بيئة ثبوت الملك وهذا مبئى المعتمد الآتى. انتهى. رق.ل؛ 
بزيادة. 

قوله: (وجوب القبول فى امجلس) عبارة غيره: لو باع بثمن مثله ثم وحد راغب فى 
زمن الخيار وحب البيع له فإن لم يبع له انفسخ البيع. 


قوله: (ورجح الاكتفاء باليد) اعتمده وم.ر). 

قوله: ( والإجمماع الفعلى عليه «م.ر؛ ) قال فى شرح المنهج: ويؤيد الأول أن الشركاء لو 
طلبوا من الحاكم قسمة شىء بأيديهم؛ لم يجبهم حتى يثبت ملكهم. انتهى, وفرق بتعلق حق الغير 
هناء ورها تأر لعدم مساعدة البينة فيتضرر ولا كذلك الشركاء؛ وأيد غيره الأول أيضا بقوطسم: 
يقع الإشهاد عليه ولايجتاج إلى بيئة بأنه ملكه. التهى. وقد يجاب بأن هذا التوحيه من القائلين 
بالاحتياج لا من جميع الأصحاب فليتأمل. 


قوله: (حتى يثبت ملكهم) المعتمد أن إحابتهم لاتتوئف على الثبوت وإن حالف فيه «زدى» «ق.ل06. 
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(قلت وقال غيره) أى: الحاوى التابع للرافعى لايتعين بيع القاضى مسال اللمتنئع من 
الأداء. بل هو كما فى الروضة عن الأصحاب (بخيرته). 

(فإن يشأ فليبع المتاعا» أو عزر المانع) أى: المتنع (حتى باعا) أى: إلى أن يبيسع 
متاعه بنفسه أو وكيله ويعزره بمايراه. 

(ولو بحبس قال) التولى (فى التتمه» عليه) أى: التخيبر فيما ذكر (تعويل) 
أى: عمل (قضاة الأمه). 

و(يبدأ منه) أى : من بيع المتاع (بالأهم فالأهم») وهذا آخر زيادة النظم فيبدأ بما 
يخاف فساده ثم بما تعلق به حق كزكاة وجناية ثم بالحيوان ثم بسائر المنقولات ثم 
بالعقار ويبدأ فى كل نوع منها بالأهم فالأهم فيقدم فى المنقولات الثياب على النحاس. 
وفى العقار البئاء على الأرض قال الأذرعى : والظاهر أن الترئيب فى غير ما يخاف 
فساده وغير الحيوان مستحب لا واجب وقد تقتضى المصلحة تقديم العقار أو غيره إذا 
خيف عليه من ظالم ونحوه. فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم. ائنتهى . 
(ونسبة الدين الذى حل قسم) أى: وقسم القاضى على الخصماء بنسبة ديوئهم الحالة 
مفردة إليها مجموعة ما قبضه من الأثمان» فلو كان لزيد عشرون و لعمرو عشرة وكان 
ماقبضه خمسة عشر صرف إلى زيد عشرة وإلى عمرو خمسة. (ولوسوى جنس) أى: 
ولو كان ما قبضه غير جنس حقهم وقد (رضوا) به (لا) إن كان جنس حقهم (سلما) 
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قوله: (ثم بالحيوان) أى: غير المدبر فيؤحره حتى عن العقار وحوبا ومثله المعلق عتقه 
بصفة لاحتمال حصول الأداء بغير ما ذكر. انتهى. رق.ل) وغيره ويقدم جحان على 
مرهون وهو على غيره وقف.ل» لكن الذى فى «م.رء: تقديم المرهون؛ على اللجانى وهو 
المعتمد» لأن تعليق الرهن أقوى لأنه جعلى. 

قوله: (لا إن كان سلما) مثله كل ما لا يعتاض عنه كنجوم الكتابة والمبيع فى الذمة 
والمنفعة فى الذمة وما اشترط قبضه فى اجلس وق.ل). 
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أى: دين سلم لامتئاع الاعتياض فيه كما مر والمراد بقسمة ذلك عليهم أن يقسم ما 
قبضه شيثا فشيثا إلا أن يعسر لقلته فيؤخر ليجتمع فإن أبوا التأخير ففى النهاية 
إطلاق القول بأنه يجيبهم واختاره السبكى قال الرافعى : والظاهر خلافه وسكت عليه 
النووى وبه صرح الماوردى فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا وهو ظاهر 
ويستثنى مما ذكر المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم وأرش جئاية ودين معاملة 
فالأصح تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم وتقدم أنه لا حجر بالنجوم. وهذا 
بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء قال السبكى: وهذا ظاهر 
بالنسبة إلى صحة التصرف لكن ينبغى إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن يجب 
التسوية. وخرج بالحال المؤجل فلا يدخر لأربابه شيئا ومن هنا علم أن المؤجل لايحل 

وقوله: (وما اشترط إلخ) يصور هنا بأن بقيا باحلس حتى حجر القاضىء وباع ماله 
وأراد القسمة. 

قوله: (والظاهر خلافه) حمله السبكى على ما إذا ظهر فى التأحير مصلحة؛ وما قبله 
على ما إذا لم تظهر وهو المعتمد وع.ش»؛ و «م.ره. 

قوله: (نقديم دين المعاملة) أى: حوفا من أن يعود إلى الرق فيتأحر دينها فى ذمته إلى 
العتى بخلاف دين الحناية فإنه يتعلق برقبته. «س.م0. 

قوله: (إلى صحة التصرف) أى: مع الحرمة عندما ذكره السبكى. 

قوله: (فلا يدخر اخ نعم إن حل قبل القسمة ضارب صاحبه مع غيره ل 

قوله: (لابحل بالحجر) وكذا لايل بالحدون على المعتمد» ويعل بالاسسرقاق وس.م؛ عن 
(غنراء. 

قوله: (قال الرافعى ! لخ) اعتمده «م.ر). 

قوله: (ثم النجوم) هذا يدل على أن الدين الجائر يدل فى القسمة إذا وقع الححر بغيره» لكنه 
يور عن غيره إذا كان للسيد فليتأمل. 
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بالحجر لأن مقصود الأجل من التخفيف ليكتسب فى مدته المديون غير فائت بخلاف 
الوت لخراب الذمة به والتصريح بقوله: ولو سوى إلى آخره من زيادته ويقسم القاضى 
(بغير حجة انحصار الغرما) فى اموجودين لاشتهارالحجر فلو كان ثم غريم لظهر. 
ويخالف الميراث لأن الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة على نفى يعسر مدركهاء 
فلا يلزم من اعتبارها فى الأضبط اعتبارها فى غيره قال النووى: ولأن الغريم الموجود 
تيقنا استحقاقه لايخصه وشككنا فى مزاحمه وهو بتقدير وجوده لايخرجه عن 
استحقاقه له فى الذمة. ولايتئحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أعرض أو أبرأ أحخذ الآخر 
الكل والوارث بخلافه فى جميع ذلك, 

(وعاد) القاضى (بالحصة) على الغرماء الموجودين (يقضى حنا » من بعد بان) 
أى: ليقضى الدين الذى ظهر على المديون من بعد القسمة من غير نقض لها لحصول 
لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة:؛ ثم ظهر غريم لله 
ثلاثون عاد على كل منهما بنصف ما آخذه. فلو أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرا 
فإنها تنتقض» وفرق الأول بأن حق الوارث فى عين التركة» وحق الغريم هنا فى القيمة. 
انتهى . وق.ل» ونوقشس بأن المقسوم القيمة المتعلق حقهم بعينهاء فلا فرق. انتهى. مسن 
هامش شرح الروض» وقد يقال: إن ح الغريم فى الذمة ثنخلاف حق الوارث» فالأولى فى 
كلام وق.لء الذمة بذل القيمة فتأمل . 

قوله: (فأخذ الأول عشسرة) أى: مقتضى نسبة أحد الديدين للآحر وهساك طريقة 
أخرى وهى أن تنسب المال الموجود إلى جميع الديون» وتعطى كل واحد من دينه .مثل تلك 
النسبة فإذا نسب الخخمسة عشر مجمرع الديون وهو يما ظهر ستون وحدتها ربعهاء فتعطى 
كل واحد ربع دينه؛ فربع العشرة اثنان ونصف وربع العشرين حمسة وربع الثلاثين مسبعة 
ونصف. 

توله: (عاد على كل إلخ) ظاهره أن الآخذ ليس له إمساك ما أهحذه ودفع غيره وأنه 


تبين أنه ميملك نصف ماأحذه فيحرر. 
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كان ما أخذه الآخر كأنه كل المال» فلو كان التلف آخذ الخمسة استرد القاضى من 
آخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهرء ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما 
أخذه وقسماه بينهما بنسبة دينيهما وقد بسطت الكلام على ذلك بعض البسط فى شرح 
كفاية ابن الهاثم (لا إن استحقا) أى: لا إن خرج. 

(ما باعه القاضى) مستحقا بعد قبض الثبمن وتلفه (فبالجميع ») أى: فيعود 

قوله: (سصف ما أخذه) إلا إن حدث للمفلس مال فله أن يأحذ منه ما يساوى نسبة 
دينه؛ ثم يقسم الباقى بين الجميع» ففى مثال الشارح لو حدث له عشرون أذ منها بقدر 
ما أحذوه وهو خمسة عشرء وتقسم الخمسة بينهم بالنسبة. انتهى. «ق.ل» بإيضاح. 

قوله: (كان ما أخذه الآخر إلّ) أى: وكان دين المعسر كالعدم. 

قوله: (ثلاثة أحماسها) لأن الدين مع اعتبار سقوط دين أحد الخمسة كأنه حمسون» 
بتلائة أحماس ما أحذه وهو سثة, 

قوله: إنصف ما أخذله) لأنك إذا نسبت دينه بمجموع الدين كان سدسا فيستقر له من 
الختمسة التى أحذها اثنان ونصف هما سدس الخمسة عشرء ويؤخخذ منه ما زاد وهو اثنان 
ونصف تقسم بين صاحب العشرين والثلاثين بسبة كل من الديئين إلى الآحر» فيأخذ 
صاحب العشرين واحدًا وصاحب الثلاثين واحدا ونصف. انتهى. مرصفى. 

قوله: (لنسسة دينيهما) أى: أحماسا. انتهى وق.ل). 

قرله: إثلاثة أحفاسها) لأن نسبة مال من ظهر إلى مجموعه مع مال الآخر ثلاثة أحماس. 

قوله: (لا إن استحق ما باعه القاضى) قد يويد هذا ما تقدم من أن القاضى إذا باع لا يحساج 
إلى الإثبات ويكتفى باليد» وعلى القول بالاحتياج فقد يجبيب بأنه لا ينافى ما هناء لأن حجحة 
الثبوت قد تكون شاهدا وعيناء» وححة الاستحقاق قد تكون شاهدين» وقد تكون الأول مطلقة 
للملك والثانية مضيفة إلى سببه. 


ثوله؛ إقد تكون شاهدا ويميدا إلخ) مد يقال: ليس هذا مرححا لأن بيئة ذى اليد إذا كانت شاهدا 
رعيئا تقدم على بينة الآخر ولو شاهدين. انتهى. ويسنى. انتهى. مرصفى. 
ثوله: (والثانية مضيفه [ح) وأيضا الثانية نائلة للملك؛ والأولى مستصحبة. انتهى. كويسنى. 


ولكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المشترى بجميع الثمن فى مال المفلس ولايضارب به الغرماء لثلا يرغب الئاس عن شراء 
مال المفلس فالتقديم بالجميع من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها. وقوله: (ولم 
يغرم تمن المبيع) من زيادته أى : ولا يغرم القاضى إذا خرج ما باعه مسستحقا ثمن 
المبيع لأنه ثائب الشرع. بخلاف ما إذا خريم ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا بعد 
تلف الثمن فإئه كدين ظهر وتقدم حكمهء وكالقاضى فيما ذكر نائبه. 

(ويئفق القاضى عليه) أى: على المفلس (وعلى » ممونه) من ما له ما لم يتعلق به 
حق آخر كالرهن والجناية (أقل كافى هؤلا) أى: كافيهم. ويسلم إليه ذلك يوما بيوم 
كما نقله فى الروضة عن البيان وممونه من تلزمه مؤئته. 


ا لاا اا و ااي ل الا ل ل 100 


قوله: (ولايغرم القاضى إل) عبارة العباب: وليس القاضى ومأذونه طريقا فى الضمان. انتهى 
وقوله: ومأذونه شامل للمفلس» وبه صرح بعضهم فى شرحه. فليتأمل. 

قوله: (قبل الحجر) حرج ما بعد الحجر لأنه لايصح بيعه الأعيان بعد الحجر لكن قوله فى 
شرح الروض؛ خنلافه بعد الحجر فإنه لا أثر له لأنه دين حادث لم يتقدم سببه قد يفهم صحة 
البيع إلا أن يصور فيما يصح بيعه من نحو ما يدفع إلبه كتصرفه فى مؤنقه فإن قلت: قد يتصور 
فيما إذا باع بإذن الاكمء قلت: قد يقال إنه إذا باع بإذن الجاكم كان كما لو باع نفس الحاكم 
لأنه حينئذ نائب فليتأمل فإن هذا قد لا يوافق ما تقدم من أن الأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله 
بإذن القاضى ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه. بخلاف ما لو باع القاضى فلا بد أن 
يغبت أنه ملكه فإن هذا يفيد أن بيعه بإذن القاضى ليس كبيع نفس القاضى وأنه ليس نائبه إلا أن 
يقال: المراد أنه ليس كبيع نفس القاضى فى الاحتياج إلى الإثبات لا مطلقا فليحرر. 


قوله: (كدين ظهر) فيقاسم المشترى الغرماء بلا نقض القسمة, 


قوله: (شامل للمفلس) قيده المحشى فى غير ما هنا بغير المفلس؛ أما إذا باع بإذن القاضى ورج 
الذى يعينه من أعواته. انتهى. ١٠ع.ش١.‏ 


باب التفليس 4 

(من عرسه) أى: زوجته أى : المتقدمة على الحجر دون المتجددة بعده (والفرع) 
له وإن سفل وتجدد. وفارق تجدد الزوجة بأنه لا اختيار له فيه بخلافهاء قال فى 
المهمات: فإن قيل إن الرافعى قال فى باب الحجر إن السفيه إذا أقر بنسب فإنه 
يثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال. فهل يستثنى ذلك أيضا هنا ؟ قلنا: 
لا فإن إقرار السفيه بالمال وبما يقتضيه لا يقبل» بخلاف إقرار المفلس فإنه مقبول على 
الصحيح فغايته هنا أن يكون قد أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه فبالأولى 
وجوب الإنفاق لأنه وقع تبعا كثبسوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة التسوة. 
انتهى» ويفارق إقراره بالنسب تجديده الزوجة بأن الإقرار بالنسب واجب بخلاف 
التزويج (والأصل) له وإن علا وكذا مماليكه الذين يلزمه مؤنتهم كأم ولده. ولواقتصر 


عقف فو ءاطعو مو افع مقع مو وعم وام ووم م لماوع ووو ومع وم وموم واه مو ووه وق عه وق أو وو و أقفة اسه 


قوله: (دون المتجددة) أى: فنفقتها فى ذمته إن لم يكن له كسب كذا فى بعض 
حواشى الحلى. 
قوله: (فإن إقرار لخ ) فرق «ق.لء» بأن السفيه ممنوع من التصرف فى الأموال لذاته 


قوله: (فغايته هنا ) قد يشكل كون غايته ما ذكرء فإنه لو أقسر بدين وحب بعد الحجر لو 
يزاحم الغرماء مع أن الظاهر أنه ينفق على مستلحقه وإن كان الاستلحاق بعند الجر وأسند 
وحوده إلى ما بعده. إلا أن يجاب بأن الاستلحاق وإن كان بعد الجر يتبين به ثبوت النسسب قبل 
الحجر لأنه ينبت من أول وجود الولد» وقد يقال: قد يكون وحود ذلك الولد بعد الحجر. 

قوله: (بأن الإقرار بالنسب واجب) قضيته عدم الإنفاق على أصله أو فرعه إذا أوصى له به أو 
وهبه وقبل ذلك وقبضه فى الهبة؛ فإنه يعتق عليه حيتئذ وليس للغرماء تعلق به كما بينه فى شرح 
الروض فيما تقدم. 


توله: (لم يراحم الغرماء) قد يقال: ذلك بمكن تأحيره بخلاف النفقة. 

ثوله: (إلا أن يجاب إ) انظره مع ثوله: وأسند إلّ. 

ثوله: (قضيته عدم الإنفاق إل ) فيه أنه تعليل يخص من أثر بنسبه؛ ولا ينافى وحود علة أخمرى لما 
ذكره وهى أن شأن الأقارب عدم الاختيار فى تحصيلهم كما نى «ق.ل4. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على ممونه لشملهم ولكان أخصرء ويستمر الإنفاق (إكى » بيع وقسم) لما له أى: إلى 
فراغهما لأنه موسر ما لم يزل ملكه وليس تعلق الدين بما له كتعلق الدين بالرهن 
(وكسوا) أيضا (بالعرف) أى: بالمعروف (لا). 

(إن كان) المفلس (ذا كسب) لاثق به (يفى) بنفقتهم وكسوتهم واكتسب. فلا ينفق 
عليهم ولايكسوهم من ماله بل من كسبه فإن فضل منه شىء رد إلى المال أو نقص كمل 
من المال فإن امتنع من الكسب فقضية كلام النهاج واللطلب أنه ينفق عليه من ماله 

قرله: (إلى فراغهما) أى: فراغ يومهما وليلته التى بعده وإن وقعت القسمة فى بععسض 
دلك اليوم نعم إن تعلق ماله حق كرهن لم يترك له شىء؛ ولا يشق عليه منه. انتهى. 
«ق.ل» و «م.رم. والأولى إبقاء ما هنا على ظاهره للنص على باقى اليوم والليلة بعد. 

قوله: (واكتسب) حيث اكتسب بالفعل امتنع الإنفاق من ماله ولو كان الكسب غير 
لائق. انتهى. وع.شء» عن الخنطيب. 


للغرماء لأنهم يباعون فى الدين. 

قوله: (اللدين تلزمه إل) بخلاف الذين لا تلزمه مونتهم كالمكاتبين. 

قوله: (كأم ولده) شامل لمن اشتراها بعد الجر فى ذبتهه وأولدها وهو الأوحه فى شرح 
الروض وفرق بينها وبين الزوجة المتجددة بقدرتها على الفسخ والكلام على القول بنفوذ إيلاده. 

قوله: (فلا يشق عليهم) إلى قوله: بل من كسبه ما فائدة هذا سع قوله: فإن فضل إل وأى 
تفاوت سحيتقلك. فليتأمل. 


قوله: (إنه ينفق عليه) انظر على هذا ما فائدة قولهم السابق: فلا ينفق عليهم ولايكسوهم من 


توله: (ما فائدة هذا [ل) قد يقال: وإن لم يكن فيه فائدة» لكن حق الغرماء تعلق يما عدا الكسب 
كالمرهون. 
توله: (إنظر على هذا مافائدة لخ ) لا إشكال لأن ما مر فى الكسب الحاصل بالفعل. 


باب التفليس نا 
واختاره الأسنوى. وقضية كلام المتولى أنه لا ينفق عليه منه واختاره السبكى. والأول 
أنسب بقاعدة الباب من أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل. وقول النظم: قسم 
ويفى من زيادته. وكذا قوله: لا أقل كافى هؤلاء» وهو يفهم أنه ينفق على زوجته 
نفقة المعسرين. وبه قال الإمام. قال فى الروضة ويرجحه قول الشافعى فى المختصر: 
أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة.قال ابن الرفعة: وهو 
الحق وقال الرويائى ينفق نفقة االوسرين» ورجحه الرافعى وعلله بأنه لو أنفق نفقة 
المعسرين لا أنفق على القريب وتعجب منه السبكى والأسئوى بأن اليسار المعتبر فى 
نفقة الزوجة غير العتبر فى نفقة القريب فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثانى . 


للفلل لال اي ا الا ااا 0 


قوله: (إله لا ينفق عليه منه) أى: بل يكلف الاكتساب بالنسبة لقريبه إن كان أصلا 
له ولا يكلف بالدسبة لنفسه وزوحته لأنه فى حق نفسه هو المانى عليهاء وفى حق 
زوحته هى قادرة على الفسخ. انتهى , «س.م, على المنهج. 


قوله: (بأن اليسار المعتبر لخ ) لأن الموسر فى نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته 
وقوت عياله؛ وفى نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه؛ والقادر على الكسب 
الواسع معسر فى الزوحة موسر فى القريب. 

قال بعضهم: ووجدنا المعسر ينفق على قريبه فى صور منها: إنه لو لم يكن له إلا 
مسكن وححادم فإنه فقيرأو مسكين؛ وهو معسر فى نفقة الزوحة ويجب عليه نفقة القريب 
ويباع فيها المسكن والخادم؛ ومنها ما لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه 
واحبة عليه؛ وهو معسر فى نفقة الزوجة. انتهى مسن حواشى المنهج. وقال الشيخ 
القريسنى: اليسار بالنسبة لنفقة القريب هو أن يملك زائدا على كفاية يومه وليله ما يفى 
بكفاية القريب» وإن كان معسرا بالدسبة للزوحة لأن يسارها هو أن يفضل دخله عن 
خحرجه يما يكفى العمر الغالب» فيسار القريب لا ينافى إعسار الزوحة. 


00 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

تنبيه: ذكروا فى ولى الصبى أنه لا ينفق على قريبه إلا بعد الطلب. فليكن هنا 
مكلة يل أوق. لزاحمة حبق العرماةة (واننتققى يأ ١‏ القاضى أى: كرك لكل ينة 
المفلس وممونه الذق لا يباع فى الدين (دست ثيساب لانقا) به من قميص وسراويل 
وعمامة ومكعب أى: مداس ويزاد فى الشتاء جبة. ويترك له دراعة فوق القمبيص 
وخفا وطيلسانا إن لاقت به. تزاد المراة مقنعة وغيرها مما يليق بهاء قال الإمام: 
والعبرة فى اللائق به بحال إفلاسه دون يساره» قال فى الروضة كأصلها : والفهوم مسن 
كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك انتهى . وبما أفهمه كلامهيم صرح سليم 

قوله: (إلا بعد الطلب) فلو أنفق بلا طلب فالأقرب أنه لا يضمن؛ ولا يرحع على من 
أنفق عليه لله . انتهى. وع.ش» على ارا 

قوله: إ(دسث) أى: جملة وهى كلمة فارسية. 

قوله: (ويزاد فى الشتاء [لخ) أى: إن وقعت القسمة فى الشتاء وس.م؛ وقال وق.ل» 
على الجلال: يزاد ذلك وإن وقعت القسمة فى الصيف. 

قوله: (فليكن هنا مثله إلح) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو عاحزا عن 
الإرسال كزمن أنفق عليه الولى بلا طلب حيث لا ولى له ماص يطلب له وقياسه أن يكون 
القريب هنا كذلك حجر. 

قوله: (لا يباع فى الدين) كزوحة وم ولد. 

قوله: (ويزاد فى الشتاء جبة) هل المراد أن ترك الحبة إذا وافق زمن القسمة الشناء كما هو 
المناسب للتعبير أو المراد أنها ترك مطلقا ومعنى يزاد فى الشتاء يزاد لأجل الشتاء, 

قوله: (وإذا لم يكن ذلك فى ماله اشترى له ) هل يجرى ذلك فى قوله الآنى: نعم يسامح 
باللبد والعصير القليل القيمة حتى إذا لم يككن ذلك فى ماله اشترى له. 

قوله: (لم يرد إليه) أى: إلى ما يليق بهء» كما أفصح به فى شرح الروض. 

قوله: (ولأن حقوقهم) كأن هذا الضمير راحع للمفلس ومرنه. 
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قرله: إل يجب فيه) أى: فيما بعده. 


ثوله: (وقياسه أن يكون لخ) معتمد, 
توله: (أوالمراد أنها تتزك إلخ) حرم به وق.ل» 


باب التفليس انا 
والعمرانى . وما قاله الإمام جرى عليه الغزالى فى بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب. 


ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى مايليق به أو يلبس دونه تقثيرا لم 
يرد إليه وإذا لم يكن ذلك فى ماله اشترى له (وسكنى) أى: وترك لهم سكناهم. 
(وقوتهم ليوم قسمة قد») أى: فقط وإن كان باقيه بعد فراغ البيع والقسمة لأنه 
موسر فى أوله بخلاف مابعده لعدم ضبطه. ولأن حقوقهم لم تجب فيه أصلا وألحق 
البغوى ومن تبعه باليوم ليلته أى : الليلة التى بعده وأفهم كلام النظم كأصله أنه لا 
يترك له الفرش والبسط وهو كذلك.نعم يسامح باللبلد والحصير القليل القيمة ولا يترك 
له مركوبه وإن كان ذا مروءة ولامسكئه وخادمه وإن احتاج إليهماء بخلاف الكفارة 
لأن لها بدلا ولأن حق الله مبنى على المساهلة قال العبادى: ويترك للعالم كتبه وابن 
الاستاذ تفقها يترك للجندى خيله وسلاحه وفارق الثياب المسكن والخادم فيما ذكر 
بأن الخادم عنه غئنية والمسكن يسهل اتسثجاره إن تعذر سكن نحو رباط ومسجد 
والثياب قلما تستأجر (ويؤجر) وجربا (الوقف وأم الولد) أى: اللوقوف على المفلس 
وأم ولده لبقية الدين» لأن المنفعة مال كالعين فيصرف بدلها للدين. ويؤجران مرة يعد 
أخرى إلى البراءة قال'الرافعى: وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة. وهو كالمستبعد» 
قوله: (ويؤجر وجوبا [لخ) وأفتى الشهاب الرملى بأن المفلس لو كان له وظائف اعتيد 
النزول عن مثلها بدراهمم كلف النزول عنهاء وصرف دراهم النزول للغرماء. انتهى. 
لاس .1 . 
قوله: (وقضية هذا الخ) حاصله أن قضيه إيمار ثحو الموقوف مرة بعد أحرى استمرار 
الحجر فيه إلى أن يوفى الدين» .معنى أن للقاضى إذا لم يبق غير مو الموقوف فك الحجر 
فيما عداه واستبعده الشيخان. أى: بل ينبعى له الفك فيه أيضا إذا لم يكن مؤحرا ثم بعد 
قوله: (قال الرافعى) أى: والنووى وقضية هذا إِلخ اعترضهما البلقينى بأنه ليس قضية ذلك بل 
انفكاك الحجر بالكلية أوبالنسبة إلى غير الموقوف والمستولدة» ودعواه أن قضية انفكاك الحجر 
بالكلية ممنوع بالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هو محل استبعادهما وحيكذ» فلا اعتراض عليهما 


حجر). 


ثوله: (بل انفكاك الحجر [خ) أى: بفك القاضى. 
ثوله: (إممنوعة) إذ وحوب إجارة ما ذكر صادق ببقّاء الحجر وارتفاعه. تأمل. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونبه الأسنوى على أن تصريحهم بالإيجار إلى البراءة صريح فى أن ملك المنفعة لا يمنع 
الحجر وإن كان ما له معها زائدا على الدين. قال فى الروضة: وأفتى الغزالى بأنه 
يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به 
الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة انتهى» ومثله أم الولد. 

(لا هو) أى: المفلس أى: لا يجب أن يؤجر إذ لا حق للغرماء فى نفسه وعلم منه 
أنه لا يجب أن يكتسب لبقية الدين وبه صرح فى الروضة وأصلها لقوله تعالى: إوإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [ابقرة ]58١‏ أمر بإنظاره ولم يأمر باكتسابه. وقاعدة 
الباب أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل فله العفو عن القود مجانا وإئما يمنع من 
تفويت الحاصل كالعفو عن جناية موجبة للمال. وكالمسامحة ببعض صفات المسلم فيه 
ذلك يؤمر المدين بإجماره فلذلك قال الدووى فى المنهاج: والأصح وحوب إحارة أم الولد 
والأرص الموقوفة عليه؛ وقال فى الروضة عن الغزالى: إنه يجبر على إحارة الوقف؛ فجعل 
المعخاطب بذلك نفس المدين لكونه بعد الفك أما قبله فالمحاطب به القاضى فقد علمت أن 
الاقتضاء والاستبعاد إنما هما فى نحصوص ثحو الموقوف بعد فك الحجر فى غيره. انتهى. 
«١ع.ش»‏ ورشيدى معنى. وبه يعلم رد ما فى «ق.لء على الخلال. 

قوله: (إدامة الحجر) أى: بأن لا يفكه القاضى» وقوله: وهو كالمستبعد أى: إنه ينبغى 
أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه. قال حجر: وإذا لم يبق غير الموقوف والموحر فللقاضى فكه. 
انتهى. وقال بعض مشايخدا: لا يجوز فكه قبل وفاء الدين. انتهى وق.ل١2.‏ 

قوله: (وإن كان إل ) إن كان المراد أن ماله يزيد على ماذكر بتلك المنافع لتيسر الأداءٍ 
منها حالا فهو ممنوعء إذ ليس فيما هنا ما يفيد ذلك» بل الكلام فيما توفى أحرته شيئا 
فشيئا وإن كان المراد أنه يزيد باعتبار ما يحصل من الأحرة شيئا فشيئا فمسلم. 

قرله: (وأفتى الغزالى إخ) اى: حوابا لسؤال هل تؤحر بأحرة معجلة مع أن القدر 
ينقص بسبب التعجيل؟. انتهى, عميرة. 


قرله: (على إجارة الوقف ) أى بأحرة معجلة؛ وحل إحارة الوقف حيث لم يشرط الواقف أنه 


فوله: (تعجيل الأجرة إلى حد ) أى: منته إلى حد ينبغى تعلقه بتفارت. 


باب التفليس كن 
اللقصودة المشروطة. ومحل ما ذكره إذا لم يلزمه الدين بما تعدى فيه أما إذا لزمه بذلك 
كالإتلاف عمدا فيلزمه أن يؤجر نفسه. نقله الأسئوى عن ابن الصلاح ثم قال: وهو 
واضح لأن التوبة مما فعله واجبة وهى متوقفة فى حقوق الآدميين على الرد (وينفك) 
الحجر عنه بعد قسمة ماله (بقاض) أى: يفكه عنه لا بنفسه لأنه لا يثبت إلا بإثباته 
فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفه لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد» ولا باتفاق الغرماء 
على رفعه لاحتمال غريم آخر فاعتبر نظر القاضى» وهذا ما صححه فى الروضة 
وأصلها وصحح البلقينى كالقاضى أنه ينفك بنفسه وصوبه قال: ويوافقه قول الشافعى 
فى الأم: وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول وبيع المال» لأنه لم يحجر عليه لسفه 
إنما يحجر عليه فى وقت لبيع ماله فإذا مضى فهو على غير الحجر. انتهى. وعلى 
الأول لو فك عنه الحاكم الحجر ثم ظهر له مال أخفاه تبيئا استمرار الحجر عليه على 
الأصمء (ووجبه) على القاضى (حبس المدينين) المكلفين الممتنعين من الأداء إذا 

قوله: (بما تعدى فيه) كأن غصب شيئا وتلف ولو فى مباح, أواقترض شيعا لمعصية 
وإن صرفه فى مباح. 

قوله: (فيلزمه إلح) أى: من حيث الخروج من المعصية لا من حيسث الدين» فيكلف 
الكسب بوحوب التوبة وهى لابد فيها من رد المظالم» ومنه رد ما اقترضه ليصرفه فى 
معصية وإن صرفه فى مباح وع.ش» و «م.ر» معنى. وقوله: وهى لابد فيها من رد المظالم؛ 
أو رد عليه الحانى فإنه تصح توبته وإن لم يسلم نفسه للقصاص»؛ لأنها معصية متجددة قاله 
فى الخادم. انتهى عميرة على المحلى. وقد يفرق بين عدم التسليم وعدم قضاء الدين فتأمل. 


قونه. (ثما فعله واجبة لخ ) قال فى شرح الروض: والتحقيق أن وحوب ذلك ليس لإيفاء 
عليه فى الأم وله فيها نص آخحر ظاهره أنه ينفك بنفسه؛ وبه تعلم تقوية ما صححه الشيخحان ْ 
واندفاع ما أطال به البلقينى. 
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طلب.الغريم حبسهم. سواء حجر عليهم أم لا. لأنه طريق لتوفية الحق. وفى 
البيهقى : «أنه ووه حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد فى قيمة الباقى» وفى البخارى 
تعليقا وأبى داود بإسناد صححه الحاكم: «أنه ول قال لى: الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» أى: مطل القادر يحل ذمه وحبسه هذا إذا لم يكن لهم مال ظاهر فإن كان 
فقد مر حكمه وخريم بالدين قيمه ووكيله ونحوهما فى دين لم يجب بمعامالتهم 
والتصريح بوجوب الحبس من زيادة النظم (ولو) كان المدين (أما وأب) للغريم فإن كلا 
منهما يحبس له. إذ لو لم يحبس لأصر وامتئع عن الأداء فيعجز الولد عن الاستيفاء. 
وهذا ما صححه الغزالى والأصم فى التهذيب وغيره كما فى الروضة والشرحين هنا 
المنع » وأطلق فى الروضة فى الشهادات تصحيحه» وحكاه الإمام عن المعظم لأنه عقوبة 
ولا يعاقب الوالد بالولد. و يستثنى المكائب فلا يحبس بالنجوم كما فى الرافعى فى 
أدب القضاء. وكذا الذى استؤجر عينه وتعذر عمله فى الحبس تقديما لحق المستأجر 
كالمرتهن. ولأن العمل مقصود بالاستحاق فى نفسه بخلاف الحبس ليس مقصودا فى 
نفسه وإنما يتوصل به إلى غيره؛ ذكره فى الروضة فى باب الإجارة عن فتاوى الغزالى» 

قوله: (يحل عرضه) أى: بنحو يا ظالم يا مماطل شرح وم.ر». 

قوله: (ونحوهما) كالرصى «م.ر». 

قوله: (فيعجز إخ) رد بأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضى قهرا وصرفه إلى دينه؛ 
وقصيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال» وهو ما اعتمده الزركشى 
ونقله عن القاضى» لكن قرلهم: لايعاقب الوالد بالولد يأباه شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (المكائب إل) مثله المريض والمحدرة وابن السبيل فلا يُعبسون كما اعتمده الوالد 
رحمه الله وأفتى به بل يوكل بهم ليترددواء ولا الطفل والمجدون ولا أبوهما لكلا يضيعا. 
انتهى شرح «م.رء على المنهاج. 


قوله: (فقد مر حكمه ) أى: فى قوله: ومال مديون لوى» ثم قال: قلت: وقال غيره بخيرته 


باب التفليس لحن 
وأقره قال السبكى: وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجر عينه وكان حضوره 
للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغى ألا يحضر. ولا يعترض باتفاق الأصحاب على 
إحضار المرأة البرزة وحبسها وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمدا ينتظرء ويؤخذ مما 
قاله أن الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معيئة وإلا فكالزوجة,. 

(بغير إهمال) من القاضى للمحبوس. بل يبحث عنه لثلا يتخلد فى الحبس» 
وهذا من زيادة النظم.وإذا حبس لجمع لا يخرج إلا بإذنهم أو لغريم؛ ثم استحق آخر 
حبسه جعله القاضى محبوسا لهما ولايخرج إلا بإذنهما (إلى عسر ثببت») أى: 
ويستمر حبسه إلى ثبوت إعساره فلا يتوقف إخراجه حيتئذ من الحبس على إذن 
الغرماء؛ وإعساره يثبت إما (بشاهديين) سواء عهد له مال بأن لزمه الدين فى مقابلة 
مال كشراء وقرض أم لا . (مع يمين طلبت) أى: طلبها منه الغرماء لجواز اعتماد 


قوله: (استعدى) أى: طلب من مسافة العدوى. 

قوله: (وكان حضوره ابخ) أى: بألا يتيسر له العمل فى الطريق. انتهى وح ف,. 

قوله: (ويؤخذ إ) أقره «م.ر». 

قوله: (بآن لزمه إلخ) لوعهد له معاملة لم يلزم الدين فى مقابلة مالحاء فهل هى كما لو 
عهد له مال فلا يصدق لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة» أو يصدق لأن تلك 
المعاملة لاتعلق لها بالدين؟ الوحه الأول وحزم «م.ر؛ بالشانى» وأنكر الأول بعد نقله عن 
إفتاء بعض معاصريه «س.م»» ويؤيد الثانى قرل حجر: إن تصديقه باليمين مفروض على 
المنقول المعتمد فيما إذا لم يعهد له مال أصلا. 

قوله: (فى مقابلة مال) لآن الأصل بقاؤه؛ نعم محل ذلك فى مال يبقى» أما غيره كلحم 
ونموه فهو من القسم الآتى» فيقبل فيه قوله بيمينه. انتهى. شرح «م.ر». 


قوله: (لأن للإجارة إلخ ) بخلاف الزواج. 
قوله: (بأن لزمه الدين فى مقابلة مال) قد يقال: عهد مال له أعم من ذلك له قد لا يلزمه 
الدين فى مققابلة ما ذكرء ومع ذلك يكون له مال معلوم؛ إلا أن تكون بأن .ععنى له كأن. 


56 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشاهدين الظاهر فإن لم يطلبوها منه لم يحلف كيمين المدعى عليه فإن شهدا بتلف 
امال قال الجرجانى: لم يحلف بلاخلاف لأن فيه تكذيبهما. 

(أو باليمين) أى: يمينه (حيث لايعهد له » مال) بأن لزمه الدين لا فى مقابلة 
مال. سواء لزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف 
لأن الأصل العدم ولو ظهر غريم آخر قال فى البيان: لا يحلفه ثائيا لثبوت إعساره 
باليمين الأولى ومحل التفصيل المذكور إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة» فلو أقر بها ثم 
ادعى الإعسار ففى فتاوى القفال لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله وإذا ثبت 
إعساره لم يجز حبسه ولاملازمته بل يمهل حتى يوسر للآية السابقة وحيث قلتط لا 
يثبت إعساره إلا بشاهدين فادعى أن الغرماء يعرفون إعساره فله تحليفهم على نفى 
امعرفة فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس ومهما ادعى ثائيا وثالثا أنه 
بان لهم إعساره فله تحليفهم إلا أن يظهر للقاضى قصد الإيذاء وعكسه لو ثبت إعساره 
فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا فلهم تحليفه. إلا أن يظهر قصد الإيذاء» وأفاد تعبيره 
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قوله: (طلبت) هذا إن لم يكن المال محجور عليه أو غائب أو جهة عامة» وإلا لزمه 
الحلف وإن لم يطلب. انتهى. .حاشية «ق.ل» على باجخلال,, 

قوله: (لايحلفه ثانيًا) هذا إن ادعى بقدر مساو لما ادعاه الأول أو أكثر» فإن ادعى بأقل 
حلفه لأنه لا يلزم من إعساره بالأكثر إعساره بالأقل» كذا يؤحذ من «س.م, على 
والمنهيج . 

قوله: (بذهاب ماله) أى: الذى أقر بالملاءة به ولا يكفى أنها تعلم ذهاب ماله لأنها 
رما تعلم ذهاب ماله لكن لا تعلم ذهاب ما أقر بالملاءة به. انتهى. من حواشى المنهج. 

قوله: (إنه استفاد مالا 42 قيذه بعضهم بأن يبينوا الجهة التى استفاده منها. 

قوله: ( لا فى مقابلة هال) قال الشارح العراقى: فلو كان فى مقابلة إيجاره فلا نقل فيهاء وقال 
شيخحنا البلقينى: الظلاهر أن الأحرة إن لرمت بسبب السكنى فهى كالصداق»؛ وإن حصل عقد 
إحارة فيحتمل أن يكون كذلك ويحتمل أن يقال لا يقبل. 


قوله: (كالصداق) أى: فإنه لرم لا فى مشابلة مال. 
قوله: (بسبب ا لسك ) أى: بالفعل» وكوله: وإن حصل عقد أى: ولم يسكن بل المنفعة باقية. 


باب التفليس هم 
بشاهدين أنه لايكفى رجل وامرأتان ولا شاهد ويمين وأنه لا يشترط ثلاثة. وأما قوله 
ل 
من ذوى الحجى من قومه, فمحمول على الاحتياط. فعلم أن تعبيره بما قاله أولى 
من تعبير الحاوى ببينة لإخراجه الرجل والمرأتين. قال البلقينى: وكيفية الشهادة على 
الإعسار أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعى عن وفاء شىء من هذا الدين أو ما 
فى معنى ذلك. قال: وقول الروضة وأصلها: كيفيتها أن يشهد أنه معسر لايملك إلا 
قوت يومه وثياب بدئه غير صحيح لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون 
له مال غائب بمسافة القصر فأكثر. ولأن ثياب بدئه قد تزيد على ما يليق به فيصير 
موسرا بذلك. ونفقة المحبوس فى ماله وعليه أجرة الحبس لأنها أجرة المكان ويمكن 
من الحرفة وإن كان مماطلاء ويشترط فى شاهدى إعساره كما سيأتى فى القضاء خبرة 
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قوله: (حتى يشهد [لخ) يحرر هل هو للاحتياط أيضًا لأن من ادعى الفقر يعطى بلا بيبة 
غايته اليمين إن اتهم؛ أو لأنه هنا ادعى التلف بالائحة. 

قوله: (قال البلقينى [خ) رده «م.رء بأن ما ذكره من الصنيع إنما يتأتى إطلاقه من عالم 
بهذا الباب» ومفت مذهبه مذهب الحاكم فيه وأتئ له بشاهدين يخبران باطنه كذلك فلو 
نظرنا لما ذكرهه لتعذر أو تعسر ثبوت إعساره وفيه من الضرر ما لا يخفى؛ فكان اللائق 
بالتخفيف ما ذكره الشيخان مع أنه المنقول» ولا نظر للمشاحة التى ذكرها لأن المراد 
الإعسار فى هذا الباب» ولأنه لو قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة به لم يخنف 
على دائنه غالبا فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وحودهما مع أن التفاوت بذلك لا 
ينفلر إليه غالبا فى قضاء الديون والحبس عليها. انتهى. وقال حجر: ينبغى أن لا يكتفى منه 
أى: الشاهد بالإجمال كالعجز الشرعى نخحلافا للبلقينى» بل لابد مسن بيان ذلك وإن كان 
اا برد حصي ا وتان المروين وجصد عام ور راصح اللتصيوير برااي 
القاضى ويحكم .معتقده كما سيأتى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
باطئة بطول الجوار وكثرة المخالطة فإن الأموال تخفى. سواء عرف القاضى أنهما بهذه 
الصفة أم لا فإن شهدا بتلف المال لم يشترط فيهما ذلك (وإن كان غريبا) لايمكنه 
إقامة شاهدين (جعله) أى: القاضى. 

(مع باحثين فحصا و اجتهدا») أى: شاهدين يبحثان عن حاله بأن يفحصا عنه 
ويجتهدا فيه. (ثم إذا الإعسار) أى: ثم إذا (ظنا) إعساره بالقرائن (شهدا) به لثلا 
يتخلد فى الحبس قال ابن الرفعة: وهذا من تفقه الإمام وتبعه الغزالى عليه. وتعبير 
النظم بباحثين أولى من تعبير الحاوى بمن يبحثء. وأوضحهما من زيادته بقوله: 
فحصا واجتهدا وإذا ثبت إعساره أطلقه القاضى بغير إذن الغريم . 

(ويضرب) القاضى المديون (الموسر بالمعانده») والامتناع من الأداء (قلت) محله 
(إذا لم يجد حبس) أى: إذا لم يفد حبسهء ويخرج المحبوس للمرض إن فقد من 
يخدمه فيه وإلا ففى وجوب إخراجه وجهان ولايمنع من الجمعة إلا إذا ظهرت 
مصلحة. وقوله: من زيادته (فائده) تكملة وهى معمولة ليجد. ويحتمل أن يكون 
ترجمة لقوله: 


قوله: (سواء اخ أى: يعتمد قول الشاهد أنه خبير بباطته قال عار وإن عرفه 
قوله: (أولى !لخ) لصدقه بالواحد والمرأة والنسوة. 


كك تك تا ا ا ا ا ل اا ا ا 0 


قوله: (لحصول اليسار بملك المنفعة ) ويرحح الأول بأن البسار إثما يحصل بسب أن يوجر 
بأحرة ومن يدعى ذلك يحتاج إلى البينة 

قوله: (سواء عرف القاضى أنهما إل ) عبارة الروض وشرحه: ويعتمد قولهإأى الشساهد 
بإعساره أنه نخبير بباطئه» وإن عرفه الحاكم كفى. انتهى. 

قوله: (وجهان ) أصحهما المنع. 


باب التفليس ين 
(لصاحب المفلس فى الخالص من » تعاوض لا مابحجر يقترن). 
(بعلمه) أى: لصاحب المفلس المحجور عليه فى كل معاوضة محضة لم تقترن 
بالحجر مع علمه به (العود إلى متاعه») لقوله كَيِ: «إذا أفلس الرجل ووجد البائع 


قوله: (فى كل معاوضة إلخ) أى: والعرض باق لم يتعلق به حقء والثمن دين حال 
تعذر حصوله بالإفلاس. انتهى, وق.ل» على الجلال. 

قوله: (العود إلى متاعه) ولوأراد العود إلى بعضه دون الباقى مع وجود الكل مكن منه 
لآن مال المفلس مبيع كله كذا فى المحلى و «ق.ل» عليه. 


قوله: (لصاحب المفلس إخ ) قال فى شرح الروض: وقد يلزمه الفسخ بأن يقع ممن يلزمه 
التصرف بالغبطة كأن يكون مكاتبا أو وليّاء والغبطة فى الفسح. انتهى. 

قوله: (الخالص من تعاوض إلخ ) صرح الروض بأن من وحد عين ما أفرضه فله الفسخ؛ وقد 
لا يسمل ذلك تعبير المصنف بالخالص من تعاوض» لكنه معلوم من باب القرض. 


توله: (أو وليا والغبطة فى الفسخ) استشكله المحشى فى غير ما هنا بأن نحو الولى لا يسلم المبيع حتى 
يقبض الثمن؛ ويمكن أن يقال: تصوير المسألة لايتوئف على قبض البيع إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع 
والدجر على المشترى بفلس» فيحب حينقذ الفسخ على الولى فيجوز له حيتئدذ التصرف فيه؛ ولولا الفسخ 
ماتمكن من التصرف فيه قال وع.ش»: أقولهومكن أن تصور ها إذا باع لنمسه ثم حجر عليه لسفه أر 
جنون وقد سلم المبيع قبل فبض الثمن» ثم ححر على المشترى بالفلس هيجب على ولى البائع الفسخ. 

توله: (والغبطة فى الفسخ) فإن كانت فى عدمه امتنع وإن استوى الأمران. انتهى. وع.ش». 

ثوله: (أيضا والغبطة فى الفسخ ) قال «ق.ل» على الخلال نعم إن حكم حاكم .نع امتنع ولا ينقسض 
وليس فى ذلك معارضة للنص لاحتمال أن يراد بقوله: أحق بها أى: بثمنها ولا يلزم من ذالك التقديم 
بالئمن لأن المقصود دنع الإشكال. انتهى. أى: نيضارب به ونى هذا الاحتمال نظر إذ المضاربة به 
لا تتوقف على بقاء العوض وقد فيد به فى الحاديث بقوله وَل وود البائع إل المعاوضة موحودة ثم 
رأيت أصل الكلام للعلامة «س.حم) على المنهج لكنه اثتصر على ثوله: لأنه يحتمل أنه أحق متاعه وأنه أحق 
بئمنه ونقل الشيخ عميرة على امحلى عن ابن حربويه أنه قال: لا يفسخ بل يقوم بثمنه كالمرهون. انتهى. 
فعليه يمل كلام «س.م؛ ولا إشكال. تأمل. 

ثوله: (وقد لا يشمل ذلك إخ) كيف وقد بدأ به الحلى فى تمثيل المعاوضة المحضة ؟. 


يلقن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» رواه الشيخان وقياسا على خيار المسلم 
لانقطاع المسلم فيه. وعلى المكترى بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق. فخرج 
بالمعاوضة الهبة ونحوهاء وبالمحضة النكام والخلع والصلح عن الدم فلا عود فيهاء 
لأنها ليست فى معنى المنصوص عليه. نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة 


قوله: (النكاح) كأن تزوج امرأة بصداق فى ذمته ثم حجر عليه» فلا فسخ 

.ظش.عا١‎ 

قوله: (والخلع) كأن احتلعت بشىء فى ذمتها ثم حجر عليه فلا فسخ. 

قوله: (ليست فى معنى المنصوص) لانتفاء العوض فى ثحو المبة» ولتعذر استيفائه فى 
البقية لفوات المقابل كذا عللواء و هو ظاهر فى الصلح عن الدم لفوات القصاص 
بالإسقاط» وفى الخلع لفوات البضع بالبينونه؛ وأما فى النكاح فللأغلب وهو ما إذا كان 
بعد الدحول أما إذا كان قبله فلم يفت. انتهى. رق .ل» بإيضاح. 

قوله: (ياعسار زوجها بالمهر) ويتحقق الإعسار به إذا كان محجورا عليه بقسمة ماله لا 
بمجرد الحجر لوجود المال مع احتمال حدوث مال أومسامحة غريم» وأما الفسخ بالإعسار 
بالنفقة فلا يكون إلا بعد قسمة أمواله» ومضى ثلاثة أيام بعد ذلك كما يأتى فى النفقات» 
هذا ما استقربه وع.ش» على «م.ره» وبه يندفع ماأطال به المحشى. 

قوله: (نعم للزوجة إخ ) نما هو فى محل المنع فى قوله السابق: وبامحضة النكاح. 

قوله: (نعم للزوجة الفسخ لاعسار زوجها إل ) لك أن تقسول: إذا كان لما الفسخ بإعسار 
الزرج الذكور فما هى الصورة التى ينتفى فيها الفسخ بإفلاس الزوج بدون الإعسار حتى يصبح 
قوله: النكاح؛ فإن قلت لا يلزم من الفلس الإعسار بالمهرء لأنه إذا كان للمفلس أموال تنقص عن 
ديونه التى منها المهر والنفقة وتزيد على المهر والنفقة مئلا فهو مفلس؛ وليس معسرًا بالمهر والنفقة 
وحيثئذا لا فسخ لها بهما قلت: فيه نظرء لأنها لا تصل إلى حقها حيشل لأن أمواله مستحقة 
لجميع الغرماء» فعجزه عن مهرها ونفقتها حاصل فى اللعدى. نعم تصل إلى بعض حقها 


قوله: (فما هى الصورة إل نيه أن اليسار نى الأثناء لاينافى الإفلاس فإذا أيسر فى الأثناء فليس لما 
الفسخ بالإفلاس مع أنه لا إعسار. انتهى. شخخنا. التهى. مرصفى. 
توله: (حاصل فى المعنى) فيه نظر لأن العجز عن المهر لايتحقق إلا يعد شسمة ماله لاحتمال التونية 


باب التفليس اولض 
فسم النكاح كما سيأتى فى بابه. لكن لا يختص ذلك بالحجرء وخريج بقوله: لا ما 
يحجر يقترن بعلمه ما إذا اقترنت المعاملة بالحجر مع علمه به» فلا عود له 
بالإفلاس. ولا يضارب بالثمن لتقصيره بخلافه مع الجهل والعود يكون (حالا) أى: 


ااا ع و ععده ولووم وم افم مومه معفمو مويو ماو له ها ؤواة اهو فرطو كه و وأوه ورع هو وو و ان ولام وو 0 


فيكون عاحرًا عن البعض الأخرء و الفسخ بالعجز عن البعض ثابت على لاف فيه يأتى فى 
النفئقات», إلاأن يقال: مادام معه ما يفى بمهرها ونفقتها ليس لها الفسخ وإن لم يمكنه أداؤهما منهء 
فإذا صرفه فى ديونه وصار معسرًا فلهاالفسخ حيشذ ولا يخفى ما فيه تم رأيت فى الخادم ما نصه: 
قوله؛: شرط المعاوضة أن تكون محضة فلا يقبت الفسخ فى التكاح والمخلع و الصلح لتعذر استيفاء 
العوض» ثم قال الرافعى: وهذا قد يتجاوز عنه لوضوحه ثم فيه وقفة مدكرة ثم ذكر ما حاصله أنه 
فى المخلع والصلح ظاهرء وأما فى النكاح فمبنى على أن المرأة هل تفسخ بالإعسار بالمهر؟ فإن 
قلنا نعم ثبت الرحوع لتعذر العوض فى النكاح؛ بل هو فى النكاح لا يتوقف على الحجر وهنا 
يتوقف, ثم اعترض على نفسه بأن المراد أن الزوج ليس له الفسخ بتعذر الوصول إلى المرأة وأجاب 
بوضوحه. التهى. ثم ذكر فى الخادم أشياء أخحر منها: منازعة الرافعى بأنه لا يظهر إرادة ما حمل 
عليف لأنه حارج بقيد التعذر بسبب الإفلاس» ولا يخفى أن محصل كلام الرافعى المذكور تصوير 
عدم الفسخ بتعذر الوصول إلى المرأة» وأما تعذر الرصول إلى المهر بسيب إفلاسه فلها الفسخ به 
وظاهره ولو قبل القسمةء لأنها لا تصل إلى تمام حقها وحيتئك يشكل صنيع الشارح وغيره إلا أن 
يصور عدم الفسخ بما صوره به الرافعى؛ لكنه فى غاية البعد من صديعهم. فليتأمل. 

قرله: (عخلافه مع الجهل إخ) قد تقدم فى الشرح أن للجاهل الخبار فله الفسخ وأحذ متاعه 
وفى هامشه أن الأصح أنه لو أحاز لم يضاربء خخلافا لما اقتضاه كلامه هنا. 


أوحدوت مال؛ وسيأتى فى النفقات أنها لاتفسخ بالنفقة إلا بعد القسمة ومضى ثلاثة أيام فزال الإشكال 
تدبر. انتهى. وع.ش). 

توله: (لتعذر استيفاء العرض) لفوات المقابل بحصول البينوئة فى الخلع وسقوط القود بالصلح وفنوات 
البضع بالدحول إن كان بعده؛ فإن كان ثبله فالتعليل باعتبار الغالب. 

ثوله: (وهنا يتوقف) أى: الرحوع فى هذا الباب. 

كوله: (بوضوحه) فلا حاجة لذكره. 

توله: (بقيد التعذر) أى: والنكاح أخرج بقيد النحضة. 

ثوله: (بتعذر الوصول ا ) الأولى بعدم الفسخ بتعذر إلم. 


1" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عقب علمه بالحجر كخيار العيب بجامع دفع الضرر. فإن قصر لم يعد بل يضارب 
مع الغرماء ولا يفتقر العود إلى إذن القاضى لثبوته بالخبر كخيار العتق. وكالحجر فيما 
ذكر الوت مفلسا لخبر أببسى داود وغيره: إذا مات الرجل أو أفلس (بنحو الفسخم) 
أى: له العود بنحو فسخت البيع أو نقضته أورفعته أو رددت الثمن أو فسخت البيع 
فيه. وتعبيره بما قاله أولى من قول الحاوى بفسخت البيع ونقضته ورفعته. لأنه 
يوهم الحصر فى الثلاثة (لا جماعه) أى: لا بوطثه لمتاعه بأن كان أمة. 

(ولابأن يبد يبيعه أو حررا») أى: أوحرره أو نحو ذلك فلا يحصل العود بهاء كما 
لا يحصل بها فى الهبة للولد وتلغو هذه التصرفات لصادفتها ملك الغير (قدر) أى: 
له العود بقدر أى: بحصة (سوى المقبوض) من عوض ذلك المتاع» فلو قبض نصفه 
عاد إلى نصف المتاع» فإن لم يقبض منه شيثا عاد إلى الكل» وخرج بقوله (إن تعذرا). 

(بالفلس استيفاؤه) أى: العوض ما صرح به من زيادته بقوله: (لا الهرب » 
وموته ولا إذا الأدا أبى) أى: لا إن تعذر استيفاؤه بهرب من عليه الحق أو موته أو ' 
إبائه الأداء أى: امتناعه منه. فإنه لا عود بذلك لإمكان الاستيفاء بالسلطان فإن فسرض 
عجز فنادر لا عبرة به وخرج بذلك أيضا مالو كان بالعوض ضامن موسر أو رهن يفى 


الل ل ل ل ل ل ل ل م ل ال 00 


قرله: (خلافه مع الجهل) ظاهر هذا أن له المضاربة إذا أحاز و تقدم ما فيه فى هامش قوله: إذ 
هم من الزحام آمنونا. 

قوله: (إن تعذر بالفلس استيفاؤه) لك أن تقول: كيف يصح هذا الشرط مع أن صورة 
المسألة أولا فى المفلس ؟ قلت: حكن التصور عرو مال لمفلس بعد الخحر ينى بالديود» نم 
هرب أو امتنع أو مات فصدق أ نه ل يتعذر بالفلس فلا رحوع له فى مثل هذاء كذا بقط شينحنا 
الشهاب ويمكن أن ياب أيضا بأن هذا الشرط ذكر للتأكيد توطثة لبان حكم محتززه زيادة فى 
الفائدة وإن أمكن بيانه بغير هذا الطريق. 
ا سس سي 


كوله: (فلا رجوع له ) فى مئل هذا صرح به الناشرى. 


باب التفليس لقا 
به معارا أوغيره فلا عود ولو تعذر بانقطاع جنس العوض ففى الروضة وأصلها أنه لا 
فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن» وإلا ففيه خلاف انقطاع المسلم فيه أى: والأصم 
ثبوت الفسم واستشكل فى المهماتث منع الفسخ. بأن المعقود عليه إذا ات جاز الفسم 
لفوات المقصود منه وقد جزم به الرافعى فى فوات المبيع » وذكر أيضا أن إتلاف الثمن 
المعين كإتلاف المبيع حتى يقتضى التخيير. وإذا جاز الفسخ لفوات عينه مع إمكان 
الرجوع إلى جنسه ونوعه فلفوات الجنس أولى» ويجاب بأن الملك هنا قوى إذ العوض 
فى الذمة فبعد الفسخ. وهناك الملك ضعيف لأن صورة المسألة أن المعقود عليه معين 
وأنه فات بإتلاف الأجنبى قبل القبض فساغ الفسم. بل فيها قول أن العقد ينفسم 
كالتلف بآفة سماوية (من عوض) صلة المقبوض أى: له العود بقدر غير ما قبضه من 
عوض (الدين) من ثمن ومسلم فيه وغيرهما فليس له العود إذا كان عوضه عينا لتعلق 
حقه بها فيتقدم بها على الغرماء وإضافة العوض للدين قيل مسن إضافة العام للخاص 
كشجر أراك ورد بأنه لا حاجة لذلك لأن ما قبضه إنما هو عوض دينه لا دينه» لأن ما 
فى الذمة غير معين فلا يمكن قبضه وإنما يقبض عوضه. وقد يرد هذا بقولهم: مافى 
الذمة يتعين بالقبض؛ ووصف الدين بقوله: (الذى حل ولو:» بعد) أى: ولوحل بعد 
الحجر فخرج الؤجل فلا عود لمالكه إذ لامطالبة له به فى الحال (ولو تقديمه به 
ارتضوا) أىى: ولو ارتضى الغرماء بتقديمه بالعوض ذفله العود ولا يلزمه إجابتهم للمنة 
وخوف ظهور مزاحم. وكذا لو قالوا: نؤدى الثمن من مالنا أو تبرع به أجنبى» فلو 

قوله: (فلو أجاب) أى: المسبرع من الغرماء أوغيرهم.؛ أما إذا أحاب الغرمساء غير 
المتبرعين ثم ظهر غريم فإنه يراحمه. انتهى. وم.ر). 

قوله: (بمنع الفسخ) بانقطاع جنس العرض. 

قوله: (وكذا لو قالوا نؤدى إ) قال فى شرح الروض: وقول الزركشى هذا فى الحى وأما 
لو تبرع متبرع بقضاء دين الميت فللقاضى فيه حوابان» والذى استقر عليه أنه يلرم رب الدين 
القبول أوالإبراء» لأنه فى الموت أيس من القضاء بفلافه فى الحباة لا يلاقى ما نحن فيه لأن رب 
المناءع أحق .متاعه. انتهى. 


خض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أجاب ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فى المأخوذء ولو مات المدين فقال: وارثه لا ترجع 
وأنا أؤدى من التركة لم يلزمه إجابته» فلو قال: أؤدى من مالى فوجهان: قطع البغوى 
والمتولى بلزوم الإجابة لأنه خليفة الورث» واللاوردى وغيره بمقابله وهو ظاهر الخبر 
السابق وئص الشافعى. ورجح صاحب الأنوار الأول. ونظير مسألة الكتاب ما لو رضوا 
بتقديم القصار بأجرته ليكونوا شركاء صاحب الثوب» والأصم فى الروضة لزوم إجابتهم 
وقال الأذرعى : الذهب المعروف عدم لزومها. 


وووووم ووو دالوالل ووه 
000 ل ل ل لل ل ل 
«ففوووووو زومرو دمو ف ووه 


قوله: (لم يزاحمه) لآن ما أححذه وإن دحل فى ملك المفلس على القول به لكن دخوله 
ضمنى؛ وحقوق الغرماء إنما تتعلق يما دخل فى ملكه أصالة مع أن الأصح عدم دحوله فى 
ملكه. انتهى لعاراء 

قرله: (لم يلزمه إجابته) لاحتمال ظهور غريم يزاحمه كذا قالواء وانظر كيف يؤديه من 
التزكة والفرض أنه مدين معسرء وقد يقال: يؤديه من ماله الذى كان يترك له فى حياته 
كمؤنته حرره. 

قرله: (بتقديم القصار) فيما إذا لم يفعل المستأحر عليه وهو القصارة؛ وأراد الفسخ 
فقالوا: نقدمك ولا تفسخ. 

قوله: (لزوم إجابتهم) لأنه لا ضرر عليه بفرض ظهور غريم آخر لتقدمه عليهم. اتتهى 
شرح «م.رء. وفيه أنه إن كان المراد أنه يتقدم على جميع الغرماء حتى من يظهر بعد فقضية 
ذلك؛ أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال؛ فلا حاحة فى إحباره إلى قول الغرماء 
له ما ذكر لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقاء وإن كان المراد تقدمه على الموحودين القائلين 
فلا وجه لإحباره مع احتمال ظهور المزاحم» وحينسذ فيتعين تصوير المسألة .مما صور به 
الزيادى وهو أنه كان قصر الثوب بالفعل قبل الحجر؛ وزاد بسبب القصارة ثم حجر فآراد 
أن يفسخ عقد الإحارة ليكون شريكا بقيمة القصارة» فقال له الغرماء: نقدمك ونكون 


قرله: (إفلو أجاب) أى: فيما بعد كذا, 
قوله: (قطع البغوى 22 اعتمده ويمار). 
قوله: (خليفة المورث) أى: مع انتفاء الضررء إذ لامزاحمة فى مال الوارث. 


باب التفليس لضن 

(مع الذى زاد بغير فصل») أى: له العود إلى متاعه مع الزائد المتصل به (كثمر) 
بضم الثاء والميم وبفتحهما حدثت بعد العقد» لكن (ما أبرت) عند العود (والحمل) 
أى: وكالحمل الحادث بعد العقد. 

(والولد اجتن إن العقد صدر») أى: وكولد مجتن وقت صدور العقد وإن انفصل 
قبل العود» بخلاف الزائد المنفصل كالثمر الحادث المؤبر والولد الحادث المنفصل» 
والحاصل أنه يعود فى الحمل الموجود حالتى العقد والعود أو إحداهما فقط ووجه 
الرافعى عوده فيه إذا كان حملا وقت العود فقط بأنه لما تبع فى البيع تبع فى العودء 
ويفرق بينه وبين عدم العود فى نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد فى 
الهبة» بأن القتضى للفسخ هنا حصل من جهة المفلس. فلم تراع جهته ذيما هو تابع 
بخلافه فى تلك النظائر وفى تمثيله للزيادة المتصلة بالولد المجتن وقت العقد ما قدمته 
غير مرة ( وليعطه) أى: المفلس صاحبه (قيمة غير) أى: قيمة الولد غير المجتن 
وقت 'العقد أى: الحادث بعده المنفصل وقت العود (فى البشر) دون غيره. لحذر 
التفريق الممنوع منه فيه دون غيره ومحل ذلك فى غير المميز. 

(وإن رأى البائع) مثلا (الامتناعاء عن بذله القيمة) المذكورة (فليباعا) معا أى: 
الأم وولدها لحذر التفريق. 
رنسيخ بعابه فمكولون شر كاء له بقيعة القعبارة» ولا[شكال سينك فى الخواب. فتأمل . 00 

قوله: (من الرد بالعيب) أى: فيما لو باع دابة أو أمة فحملت عند المشترى ثم ظهر بها 
عيب وفسخ, فلا يرحع البائع فى الحمل .معنى أنه يبقى للمشتزى يأخخذه إذا انفصل. وقوله 
والرهن أى: فيما إذا حدث بالمرهون حمل, فإنه لا يكون رهناء ورجوع الوالد فى الحبة بأن 
وهب ولده دابة فحملت عنده ثم رجع الأصل فيهاء فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل. 


قرله: (دون غيره) انظر هذا الإطلاق مع امتناع التفريق أيضا فى الغير قبل استغنائه عن اللبن 
بغير الذبح ثم رأيت فى شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر مانصه: هل ولد البهيمة قبل شربه اللبأ 
كولد الأمة فيما ذكره من حرمة التفريق حيتئذ لغير غرض الذبح أو يفرق بأن التفريق فيه ممكن 
بالذبح» وبأن مدة شربه اللبأ قصيرة جحدا؟ كل محتمل. انتهى. فليتأمل فيه. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وخصه) القاضى (بقيمة) وفى نسخه بحصة (الأم) أى: بثمئهاء وخص المفلس 
بثمن الولد فلو ساوت وحدها مائة ومع الولد مائة وعشرين فقيمة الولد السدس فإذا بيعا 
كان سدس الثمن للمفلس والباقى لصاحبه (إذا «#فى ملكه كان) أى: له العود إلى 
متاعه إذا كان باقيا فى ملك المفلس وقت العود للخبر السابق فلو فاتك بجناية فلا عود 
له. وكذا لو فات ببيع أو هبة أو غيرهماء وليس له فسخ هذه التصرفات. بخلاف 
الشفيع لسبق حقه عليهاء نعم لو أقرضه المشترى لغيره وأقبضه إياه. ثم حجر عليه أو 
باعه وحجر عليه فى زمن الخيار. فللبائع العود إليه كالشترى. ذكره الماوردى. قال 

قوله: (لحذر التفريق) لأن مالكهما واحد وهو المفلس» فلا بد من مقارنة عقسد البيع 
للرحوع؛ كأن يقول: اشتريت الولد بكذا ورحعت فى أمه؛ فيقول: بعتك فإن تأخر عقد 
البيع عن الرحوع لزم التفريق وهو ممتدع ولو فى لحظة وم.ر» وقول «ق.لء: إن المالك 
مختلف حيث ثبت الرحوع فى الأم ممنوع تدبر. 

قوله: (وإن رأى البائع [خ) يفيد أنه المخير» وعبارة بعضهم: يُجبر المفلس على ماطلبه. 
فيها ناقصة. التهى . شرح رعاراء 

قوله: (لسبق حقه) لأنه يتبت بنفس البيع. 

قرله: (فى زمن اعخيار) أى: للبائع أو لمماء فلاف ما إذا كان للمشترى وحده. 

قرله: (أواهبة) مع القبض كما فى شرح الروض. 

قوله: (فللبائع العوه) أى: بائع المفلس. 

قوله: (كالمشترى) أى: المفلس. 


قوله: (نعم له العود لخ ) بنلاف القرض لالتقال الملك وإن جاز له العود؛ وحمل «م.ر» الول 
بالرحوع فيه على ما إذا لم يقبض وهو مناف لكلام الشارح, 

قوله: (وحيدئك فالمعتمد عدم العود [ل) لأنها مفروضة فيما إذا لم يكن خيار» وإنما لزت لأن حراز 
الرحوع للبائع الثانى على المشترى يسبب حجر الفلس ثائم مقام ثبوث الخيار» ويرد بأن المدار على عدم 
زوال الملك لا على جواز الرجوع وعدم زوال الملك موحود عند الخيار للبائع أوهشما دون ما إذا لم يكن 
خيار. تدبر. 


باب العفليس كا 
البلقينى : ويلزم عليه ما إذا باعه المشترى لآخرء ثم حجر عليهما أن للبائع الأول 
العود ولايبعد التزامه قال: ولو وهب المشترى التاع لولده وأقبضه له ثم أفلس» فللبائع 
العود إليه كالواهب له (ولو بعود ذا) أى: له العود إلى متاعه ولو كان فى ملكه 
بعوده إليه بعد زواله عنه لظاهر الخبر السابق. وهذا ما صححه فى الشرح الصغير. 
وكلامه فى الكبير يقتضيه. لأنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المصحح فيه العود 
ويوافقه جواز العود فى الصداق بالطلاق. لكنه صحم فى الروضة منع العود لتلقى 
اللك من غيره كما فى نظيره. من الهبة والأوجه الأول لما فرقوا به بين العود فى 
الصداق وعدمه فى الهبة من أنه لابد فى الصداق مسن العود إلى شىء فالعود إلى عين 
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قوله: (وبلزم عليه) أى: يلزم على صحة الرجوع زمن خيار البائع أو خيارهما للمواز 
فسخ البائع حينئذ صحة الرجحوع إذا باعه المفلس لآخحر ولو فى غير زمن الخيار لآن 
للمفلس الرحوع على المشيزى بسبب الحجر عليه؛ ويرد بأن صحة الرجوع لبائع المفلس 
فى زمن الخيار إنما هى لكون الملك للمفلس إذا كان الخيار له أو موقوفا إذا كان لهما فإن 
الملك على كل لم ينتقل» بخلاف الملك فى مسألة الحجر فإنه انتقل للمشترى «تدبر». 

قوله: (ويلزم عليه) أى: على ماقاله الماوردى فى مسألة القرضء إذ هى الى خصرج 
فيها عن ملك المفلس لأن القرض بملك بالقبض فهى التى توافق ماهنا. انتهى رشيدى على 
«م.ر». وهو بعيد فالأولى ماكتبناه. 

قوله: (صح) فى الروضة هو المعتمد؛ وإما امتنع العود هنا وفى الهبة لأن الرجوع 
خاص بالعين دون البدل, ربالزوال زات العين فاستصحب زولها بفلافه فى البيع 
والقرض. انتهى. تحفة. 


قرله: (ذكره الماوردى ) المعتمد عدم العود فى المسألتين» نعم له العود فى الثانية إن كان 
عليه إل وم.ره. 


قوله: (صحح فى الروضة) اعتمده وم.ره. 


33 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ماله أولى بخلاف الهبة وعليه لو عاد بعوض ولم يوفر الثمن إلى بائعه الثابى فهل 
الأول أوك لسبق حقه أو الثائى لقرب حقه أو يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن 
فيه أوجه فى الشرحين والروضة بلا ترجيح. رجم منها فى الكفاية الثانى (لاحيث 
حق لازم به) أى: بالمتاع (ارتبط»ه) أى: تعلق كرهن وجناية وكتابة وإيلاد وإجارة 

قوله: (وعليه اح أى: الأول وهو ضعيف)») أما لو قلنا .يما صححه فى الروضة فيتعين 
الثانى انس .م) على المبهج., 


قوله: (لو عاد بعوض) هل يصرر ذلك ,ما إذا عاد إليه حال الخجر لجهل بائعه الثانى أو قبل 
الحجر لاء 

فوله: (فى الكفاية القانى) وظاهر أن ترجيح الثالى لا يمكن حلافه على تصحيح الروضة 
السابن بالتردد بين العالى وغيره) إعا يتأتى على غير تصحيحهما. 

قرله: (فى الكفاية الثانى) فإذا عاد الثانى فيل للأول حينيذ العود. 

قوله: (مسلوب النفعة) ظاهره أنه لا يرجع بأحرة ما بقى؛ وفى تمرح الروض: ولا يرجع على 
الإجار يرع عليه بها لما قدمته مع نظائر المسألة فى باب حيار النقص فراحعه. انتهى. 

قوله: (ولو كان محرما والمتاع صيد 1 خ) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: ولو كان كافرا 
فأسلم بيد المشترى والبائع كافر رجع على الأصح, وبه جزم المحاملى وغيره كما فى الرد بالعيب لا 
فى المنع منه من الضررء فلاف الشراء. اشهى. ما فى شرح الروض. وفرق بعضهم بين هذه 
ومسألة الصيد بأن المسلم يدحل فى ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعاء فلاف الصيد مع المحرم 
فلا فائدة فى الرحوع. أقول: تقدم فى محرمات الإحرام ما حاصله: أنه يزول ملك محرم بالإاحرام 
عن الصيد إلا ما ورثه حال الإحرام» فلا يزول ملكه عنه سحتى يرسله. 


ثوله: (ممهل بائعه الثانى) أى: ويكون القول بالمضاربة ضعيفا مبنيا على ضعيف. تأمل. 

ثوله: (عخلافه فى العحالف) لأن له هنا بدلا بالمضاربة كما فى الصداق» وبذلك فارق الرحوع بها فى 
التحالف فإن الحق تعين فى العين. انتهى. «ق.ل». أى: يمكنه أن لايرجحع ويضارب. 

توله: (وفرق بعضهم بين هذه ومسالة الصيد ! خ) وفرق أيضا بقرب زوال المائع فى الإحرام. 

ثوله: (أقول تقدم فن محرمات الإحرام !ل) ند يدنع بأن ذلك نخاص ها دخل قهرًا. 


باب التفليس ميض 
قلا عود إليه مادام التعلق. تعم له العود إليه مسلوب المئفعة فى الإجارة ولو كان 


محرما والمتاع صيدا امتئع عوده مادام محرما لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ. ولو كان 
التاع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى حجر على المشترى فالشفيع أولى من 
البائع والثمن بين الغرماء. وخرج باللازم غيره كتدبير وتعليق عتق بصفة فله العود 
معه (و) كذا لو (زوجت) أى: الأمة (وصار) البيض (فرخا وخلط) أى: المفلس. 
(زيتا) أو نحوه من المثليات (بمثل) له (أو بدونه) لبقائه فى ملك المفلس بغير 
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قوله: (امتبع عوده) فإن زال إحرامه رحع. 

قوله: (أولى) لثبوت حقه بالبيع؛ فهو سابق على ثبوت حق البائع بالحجر. 

قوله: (أى المفلس) مثله ما لو احتلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة» مغلاف مالو 
خلطها أحنبى أو البائع» فإن البائع فى الأولى يرجع على المفلس بأرش النقص ويضارب به 
ويرجع به المفلس على الأحنبى ويغرم البائع فى الثانيية أرش النقص للغرماء حالاء ثم إن 
رحع فى العين ضارب هما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب لكل الثمن. التهى. «ق.ل» 
ودغ.ش) على وم.ر». وسيأتى فى قوله: لا لنقص فعلا. 

قوله: (بمثل أو بدونه) ولو لبائع آحر إذ لكل الرحوع فى حقه؛ وإذا رجحع لايستقل 
بالأحذ لآنه صار بالرحوع شريك المفلس واحد الشريكين لايستقل بالأخذ» بل يطلب من 
القاضى فيفرز له نصيبه. انتهى ٠وع.ش».‏ 

قوله: (يمثل) حرج ما لو حلطه بغير حدسه كزيت بشيرج» قلا رجوع لدم جحواز 
القسمة لانتفاء التماتل فهو كالتالف. انتهى أى: فيضارب. انتهسى وع.ش». وإنما لم يجعل 
المفلس لا تفى بديونه. انتهى وق.ل0. 

قوله: (وكذا لو زوجت) أى: يعود ولعله عطف على ولو بعود ذا. 

قوله: (ما لو قل الخليط جدا) عبارة شرح الروض: أى: بحيث لايظهر به زيادة فى الحسن 
وإن كان للجناية أرش مقدر. 


بض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعلق حق لازم به. ويكون فى الأخيرة مسامحا بنقصه كنقص العيبء. بخلاف ما إذا 
خلطه بأجود منه فلا عود لتعذر العود إلى عينه مع تضرر المفلس, فتتعين المضاربة 
بالعوض ويستثئى من ذلك ما لو قل الخليط جدا فقال الإمام: الوجه القطع بالعود إن 
كان القليل للمفلس وبعدمه إن كان لصاحبه (بلا» أرش) أى: له العود إلى متاعه بلا 
أرش (لنقص) حدث بهء سواء كان حسيا كقطع يد أم غيره كنسيان حرفة وتزوييج 
وإباق وزناء إذا كان النقصان بآفة سماوية أو بجناية من المفلس أو غيره ممن لايضمنها 
كحربى. لأن الفلس لايستحق بهما أرشا فيأخذه صاحبه ناقصا أو يضارب بالعوض., 
كما لو تعيب المبيع قبل قبضه يأخذه المشترى معيبا:بكل الثمن أو يفسم (لا) أرش 
(لنقص فعلا) أى: فعله صاحب المفلس (أو أجنبى) يضمن ذلك فإنه يعود إلى متاعه 
مع أرش نقصه بأن يضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة لأن الفلس استحق بدلا لما 
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قوله: (ما لو قل الخليط جدا إلح) ضبط ها يقع به التفاوت بين الكيلين» وضابطه أن 
يكون المبيع لوكيل أولا ثم ثانيا حاء أحدهما دون الآحر» فذلك القدر يمحصل به التفاوت 
بينهما فلاف ما لو نقص فى كل من المرتين؛ فلا يقال أن النقص حصل به التفاوت بين 
الكيلين؛ إذ الكيل فى المرتين على صفة واحدة. التهى من حواشى المنهج. 

قرله: (إن كان لصاحبه ) هو البائع الراحع. 

قرله: (استحق بدلا) لأن له على الفاعل الأرش. 


تت ميم تييع مسي اميم تيم يم ممم ممت مستي جيم ميم .صتمي امسيي. مسيم مسي ممصم لمم لحي المي لصي لمن مسي مسيم سيم متبعي. ليم متسل سيم للم ملت ميم للم لس لس سس لش لس ع لس 


قوله: (استحق بدلا) ظاهره وإن لم يأحذ ذلك البدل» وهذا فى غير البائع ظاهر أما فى البائع 
ففيه نظر إذ لم يسقط عنه أرش حنايت لأن المفلس يسنحق عليه أرشها حيشذء فإذا لم يزد نقص 
القيمة أى: نسبة نقص القيمة من الثمن الذى يستحق البائع المضاربة به على أرش الحناية الذى 
يستحقه المفلس على البائع» لم يده مضاربة البائع مع استحقاق المفلس عليه قدرمرئعم إن زاد 
نقص القيمة علىأرش الخناية فلا إشكال فى استحقاق البائع المضاربة بالزيادة» نعم إن كان المفلدس 
أبرأ البائع قبل الحجر فهل له المضاربة بالجميع؟ تم رأيت فى شرح العباب للشهاب ابن ححر 
آذآ[ ا ا ل سي 

قوله: (ظاهره وإن لم ياخذ ذلك إ) عبارة وع.ش» على كول المنهاج: له أصذه ويضارب من ثمنه 
بنسبة نقص القيمة إليها الذى استحقه المفلس ما نصه: أى: ولو لم يأخذه من الجانى بائعا كان أو غيره. 
انتهى. 


باب التفليس ١م‏ 
فات وكان مستحقا للعائد لو بقى فلا يحسن تضييعه عليه. ومحله فى صورة صاحب 
المفلس إذا جنى بعد القبض. فإن جنى قبله فهو من ضمانه فلا أرش لهء فلو اشترى 
عبدا قيمته ماثتان أو خمسون بماثة فقطع البائع أو أجنبى إحدى يديه. فنقص عن 
قيمته ثلثها فعلى القاطع نصف القيمة للمفلس., وللبائع ثلث الثمن يضارب به. وإئما 
ضارب بئسبة نقص القيمة دون التقدير الشرعى لأن التقدير مختص بالجنايات» 
والأعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة. ولو ضارب بالقدر لزم عوده إلى 


مععطعة وعفء لوفو دوعو وممحوو و مالع وموم ووم فوع لمعه فعا وه ع وص فوع عع فاع عع قو وو مه و وهاه و هوه و هلوج وناو و وده 


قوله: (قيمته مائتان إلح) فتكون القيمة قدر التمن مرتين فى المثال الأولء أو التمن 
قدرها مرتين فى الثانى. 

قوله: (والأعواض) أى: كالأرش» والشمن هنا يتقسط بعضها كالأرش على بعض 
كالثمن باعتبار القيمة. 

قوله: (فلو زادث إخ) هذا إذا كانت الزيادة بسبب الإغلاء. فإن كانت بسب 
ارتفاع سوق الزيت فلا شىء للمفلس فى الزيادة» أو بسبب ارتفاع سوق الزيت والإغلاء 
معا وزعت عليهماء ومثل ماإذا كانت بسبب الإغلاء ما إذا كانت لابسبب شىء فإنها 
للمفلس» كذا يوحذ من التحفة و «ق.لء» على التلال على تناقض فى وق.ل» فراجعه. 


مانصه: واستفيد من قوله: تضس أى: من قول العباب؛ أو يجناية تضمن أيضا أن المفلس لو عفا 
قبل الحجر عن الحانى الأجنى أو البائع كان للبائع إذا رحع المضاربة بالأرس وهو ظاهر» تم رأيت 
الال البلقينى قال: لو أبرأ المفلس من أرس الحناية فلم يذكروه» وقياس ما إذا أبرأت زوحها من 
الصداق تم طلقها قبل الدحولء أنه لا يرحع فى شطر الصداق فكذا هناء فلو وهبه الأرش بعد أن 
أقبضه فقياس الصداق أنه يرحع بالأرش» فيضارب به مع الغرماء. انتهى. ويؤيده قول الأصفولى: 
لو وهب المشزى البيع للبائع ثم أفلس بالئمن» فللبائع المضاربة بالفمن. انتهى. 

قرله: (وكان) أى: ما فات. وكذا ضمير لو بقى. 

قوله: (وإنها ضارب) أى: من ممنه. 


عض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العبد مع تمام قيمته فيما إذا قطع يديه وهو بعيد. (أو) أرش لنقص (بذى ترام 
أى: حصل بتلف مايفرد (بالعقد) فإنه يعود إلى متاعه مع الأرش (نحو) تلف أحد 
العبدين. ونحو نقص (الزيت بالإيقاد) عليه بأن أغلاه فنقص فإن نقصائه نقصان 
جزه لا نقصان صفة. فلو اشترى أربعة أرطال زيت أو عصير وأغلاه فعاد إلى ثلاثة 
أرطال ضارب بربع الثمن وإن عاد إلى رطلين ضارب بنصفه ولا أثر لنقصان قيمة المغلى 
فلو أغلى أربعة أرطال تساوى ثلاثة دراهم فصارت ثلاثة أرطال تساوى درهمين رجسع 
فيها وضارب بربع الثمن. فلو زادت فصارت تساوى ثلاثة شارك اللفلس بثلاثة أرباع 


قوله: (فلو اشنرى أربعة أرطال لخ) قال فى شرح الروض: ووقع فى الغصب ما يخالف ما 
ذكر هنا فى العصيرء وسيأتى بيانه تم. انتهى. 

قرله: (ولا أثر لنقصان قيمة المغلى فلو أغلى أربعة أرطال) إلى وضارب بربع الثمن قضية 
ذلك أن الكيفية المذكورة للمضاربة بقوله: فاضرب له بالجزء من أثمان إلخ. مخصوصة بغير المشدل 
لأد القيمة نقصت درهما ونسبته إلى مجموع الثمن وهو ثلاثة تلث» كما أنه ينبغى أنها مخصوصة 
أيضا بغير المتقوم الناقص ما لايفرد بالعقد كعبد قطعت يده إذ المتقوم المذكور لايأتى فيه. 

قوله: (والاعتبار فى ذا بأقل قيمة للتالف) إذ اليد مثلا لا تقوم وحدهاء حتى يتأتى اعتبار أقل 
قيمتها. فليتأمل, 

قرله: (بربع الثمن) وهو تلاتة أرباع درهم؛ وأما ربع الدرهم الفائت من قيمة الثلاثة الباقية 
فإنه غير مضمون. لأنه لا أثر لنقصان القيمة كما ذكره. 

قوله: (شارك المفلس بثلاثة أرساع درهم) قد يقال: قياس ما يأتى عن أصل الروضة أن 
لايشارك هنا بشىء لاعتباره الزيادة على قيمة الأربعة فتأمله. 


توله: (ووقع فى الغصب إح) لعله إشارة إلى أن الغاصب لو نعل بالمغصوب مايوحب زيادته لا يكون 
شريكا والفرق أن نعله غير محتزم؛ خلاف فعل المفلس فإن فعله منرم متقدم نوحب أن لايضيع عليه فلينظار 
ما وقع هناك. 

ثوله: (مخصوصة بغير المثل إلخ) قد يقال: إنها مخصوصة بنقص مايفرد بعد والقصٌ فى الثلاثة أرطال 
المقابل لربع الدرهم نقض صفة لايفرد العقد؛ وكذا يقال فيما بعده. 


توله: (قد يقال فياس هما يأتى 42 سيأتى عن الشيخ الرملى مايؤحد منه جواب هذا. 


باب التفلين ليقن 
درهم لأنها قسط الرطل الذاهب. أو أربعة شارك بالدرهم الزائد كذا حكاه فى الروضة 
وأصلها. قال البارزى: والصواب أنه يشارك بالزائد على ما يخص ثلاثة أرطال من 
القيمة قبل الإغلاء. وهو درهمان وربع وهو مقتضى ما أورده فى النهاية. وكيفية 
الضاربة بالأرش ماذكره بقوله : 

(فاضرب له) مع الغرماء (بالجزء من أثمان») أى: من ثمن المتاع (لناقص) أى: 
لأجله (بنسبة النقصان). 
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قوله: (شارك المفلس [) أى: وضارب هو بربع النمن كما هو ظاهرء وكذا يقال فى قوله 
الآتى: أو أربعة إِلْ» وعبارة الروض: فإن أغلى أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فرحعت ثلاثة 
أرطال ضارب بربع الثمن مطلقاء ثم لو ساوت أى: الأرطال الئلاتة أربعة دراهم وقلنا الصبعة 
عين أى: وهو الأصح. فالمفلس شريك بدرهم؛ أو ساوت ثلاثة فبئلاثة أرباع درهم؛ أو ساوت 
درهمين فلا أثر يعنى للنقص. انتهى. وقوله: أو لا مطلقا قال فى شرحه: عن تقيبده مال من 
الأحوال التى ذكرها بقوله: ثم لو ساوت إلخ. 

قوله: (قال البارزى والصواب إخ) قال شيخنا الشهاب الرملى: الصواب ما فى الروضة 
وأصلهاء لأن المغلى كما يعتبر قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته.حيئمذ عند الإمكان إذا لم يخبط 
عمل المفلس» ويفارق ما لوصارت الثلاثة تساوى ئلاثة بأن اعتبارها يقتضى احباط عمل المفلس. 

قوله: (يشارك بالزائد) والزائد درهم وثلاثة أرباع درهم. 

قوله: (وهو) أى: ما يخص. 


كوله: (ححينئل) أى: ثبل الإغلاء؛ يعنى كما اعتبر وزنه قبل الإغلاء يعتبر ثبمته حيمذ وإن لرم أن يأحذ 
البائع زيادة. فليتأمل فيه. 

توله: (عند الإمكان) بأن كان هناك زيادة» وأحرج بهذا ما إذا ساوت الثلاثة بالإغلاء درهمين كما 
مر. وقوله: إذا لم يبط إل أحرج به ما إذا ساوت ثلاثة كما ذكره. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من قيمة الكل) أى: كل من الباقى والناقص إليهاء فإذا بلغت قيمتهما مائة 
وقيمة الباقى تسعين فالمضاربة بعشر الثمن. وهو نسبة ما نقص من مجموع القيمتين 
إليه. (والاعتبار فى «ذا) المنهج (بأقل قيمة للتالف). 

(من يوم عقده) أى : العقد عليه (و) يوم (قبض) له لأن ما نقص قبل القبض من 
ضمان البائع فلا يحسب على المفلس ومازاد قبله يزيد فى ملك المفلس فلا تعلق للبائع 
به. نعم لو كانت العسين باقية رجع فيه تبعا للأصل كما مر (ونما» يبقى) أى: 
والاعتبار للباقى (بأعلى القيمتين فيهما) أى: فى يومى العقد والقبض. لأن المبيم 
بيئهما من ضمان البائع فنقصانه عليه وزيادته للمشترى. ففيما يأخذه البائع يعتبر 
فيه الأكثر ليكون النقصان محسوبا عليه. كما أنه فيما يبقى للمفلس ويضارب البائع 
بثمئه يعتبر فيه الأقل ليكون النقصان محسوبا عليه فلو كانت قيمة الباقى عشرة 
والتالف خمسة. ولم تختلف القيمة أخذ الباقى بثلثى الثمن وضارب للتالف بالثلث. 
فإن زادت قيمة التالف فيلغت يوم القبض عشرة فكما لو لم تختلف أو نقصت فصارت 
فيه درهمين ونصفا ضارب بخمس الثمن ولو زادت قيمة الباقى فبلغت خمسة عشر 
ضارب بربع الثمن. أو نقصت فصارت ثمانية فكما لو لم تختلف. قال ف ىالروضة 
وأصلها: قال الإمام: وإذا اعتبرئا فى التالف أقل القيمتين فتساوتا لكن وقع بينهما 
نقص فإن كان لانخفاض السوق فلا عبرة به؛ أو لعيب طرأ ثم زال فكذلك كما يسقط 
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قرله: (والناقص إليها) أى: القسمة وهو متعلق بالنسبة. 

قوله: (القيمتين إليه) أى: الجموع. 

قرله: (رجع فيه) أى: فيما زاد. 

قوله: (محسوبا عليه) أى: أيضا شرم الروض. 

قوله: (ووجهه فى الثانية) أى: المائة. 

قوله: (يوم الرجوع) هو فى الماثتين يضر بالبائع» وفى المائة نافع له. 


باب التفليس فض 
بزواله الرد بالعيب وإن لم يزل. لكن عادت قيمته كما كانت لارتفاع السوق. فالذى 
أراه اعتبار قيمته يوم العيب لأن النقص من ضمان البائع والارتفاع بعده فى ملك 
المفلس لا يجبره. قال: وإذا اعتبرنا الأكثر فى الباقى وكانت قيمته يوم العقد مائة ويوم 
القبض ماثة وخمسين ويوم الرجوع مائتين أو مائة. اعتبر يوم الرجوع. ورجهه فى 
الثانية أن ما طرأ من الزيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى تقول إئه وقت المقابلة» ولا 
يوم رجوع البائع حتى يحسب عليه قال الرافعى : هذا إن استقام فى طرف الزيادة 
تخريجا على أن ما يفوز به البائع من الزيادة الحادثة عند المشترى يقدر كاللوجود عند 
البيع لا يستقيم فى طرف النقصان لأنه كالتعيب فى يد المشترى. وإذا رجع البائع إلى 

قوله: (ما يفوز به البائع) أى: فى غير هذه المسألة من الزيادة المتصلة الحادثة عند 
المشترى. 

قوله: (يقدر كالموجود) أى: حتى يفوز به البائع فى غير ما هناء وأما ما هنا فيقدر 
دلك لرحوع البائع به وإن كان لا فوز فيه لأن اعتبار الزيادة ينقض الأرش» وقد يقال: 
إن البائع هنا فاز بالزيادة أيضاء فإنه أحذ فى المثال ماتتين بعد ما كان يأعحذ لولا الزيادة 
على قيمة يوم العقد مائة» وإن كان ذلك ينقص الأرش. 

قوله: (وفى استقامة ذلك فى طرف الزيادة تخريجًا !لخ) الاعتراض من حهة الاستقامة 
بناء على التخريج المذكور؛ وأما الحكم وهو اعتبار يوم الرحوع فى قيمة الموحود؛ فمسلم 
لما مر من أن زيادته للمشترى. 

قوله: (لايطالب للعيب بشىء) أى: فإذا كان لايطالب للعيب بشىء فينبغى أن تكرن الزيادة 
النى زالت ممسوبة عليه؛ لأن عدم اعتبارها يكرن ,منزلة أن نقول له أن يطالب بشىه بسبب 
العيب الحادث فى يد المشترى وب.ر). 

قرله: (لايطالب للعيب بشىء) فلا يطالب لما هو كالعيب بشىء لأن عدم اعتبارها تزيد 
بسببه النسبة» فيكثر الأرش فتأمله وس.م). 


كوله: (لأن عدم اعتبارها إخ) نإنه لو كانت ثيمة الموجود مائة وحمسين يوم العقد وصارت يوم 


عن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العين العيبة لا يطالب للعيب بشىء. وفى استقامة ذلك فى طرف الزيادة تخريج 
على ما قاله نظر كما يشير إليه تعبيره بأن؛ لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز 
العائد بزيادة فلا يناسب ماخرج عليه . 

(وإن بقى عبد من اثنين اتزن » هذا بهذا) أى: تساويا قيمة (وبقى نصف 
الثمن) على الفلس. 

(فصاحب المفلس إن شا) ضارب بباقى الثمن كما مر وإن شاء (أخذا »على الجديد 
منهما هذا) أى: أخذ الباقى من العبدين (بذا) أى: بالباقى من الثمن. ويكون ما 
قبضه فى مقابلة التالف. كما لو ارتهن عبدين بمائة وأخحذ خمسين وتلف أحدهماء 
فالباقى منهما مرهون بالباقى من الماثة بجامع أن له التعلق بكل العين إن بقى كل 
الحق فكذا بالباقى إن بقى بعضه. ومقابل الجديد المزيد على الحاوى قولان: أحدهما 
قول قديم أنه لايأخذ الباقى بل يضارب بباقى الثمن لخبر رواه الدارقطنى وأجيب عنه 


قوله: (من اثبين) أى: من عبدين اشتزاهما وتلف أحدهما. 
قوله: (وبقى النصف) أى: وقبض النصف. 
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قوله: (مخبر) لفظه وإن كان قبض من ثمُنه شيئا فهو أسوة الغرماء. انتهى, وم.ر». 

قوله: (لأن اعتبار الزيادة هدا يمع من أن يفوز العائك بزيادة) فلا يناسب ماعرج عليه؛ يعنى 
أن اعتبارها للزيادة وحعلها مقومة على البائع لا يلائم القول بأن الزيادة المتصلة يقدر وحودها عند 
العقد ليفوز بها البانع. فإن قضية الفوز هنا أن لانعتيرها وبجعلها مقومة عليه والغرض هنا اعتبارها 
وجعلها مقومة عليه حتى نضره بنقض الأرش وذلك لا يلائم ما حرج عليه من فوزه بالزيادة لأن 
اعتبار الزيادة هنا مائع من فوزه بها والله أعلم» كذا فط شيخنا الشهاب بعد أن بشت معه فى 
معنى هذه العبارة؛ وعرضت عليه هذا المعنى فسلمه بعد المراحعة والتأمل. 

قرله: (يمنع من أن لخ) لأن النسبة تقل بسببه فيقل الأرش للرحوع به. 

قوله: (يمدع من أن إلخ) وذلك لأن اعتبار المائئين فى المثال المذكور يضر بالبائع بنقص الأرش» 
فلا يلائم ما رج عليه من فوز البائع بالزيادة» وقد يجاب بأن غرض الرافعى من التخريج مجرد 
توححية الرحوع بالزيادة, داع رحوعها إليه يضره أو ينفعة وبر 


باب التفليس م 
بأنه مرسل هذا ولكن الجديد لايختص بهذه الصورة, لأن الرجوع فيما إذا قبض 
بعض الثمن إئما هو على القول الجديد. والثانى قول مخرج أنه يأخذ نصف البساقى 
بنصف باقى الثمن؛ ويضارب بنصفه الآخر وهو ربع الجميع » لأن الثمن يتوزع على 
اللبيع فيتوزع المقبوض والباقى على العبدين قال الجوينى : وهذا أقيس ولو قبض نصف 
الثمن مع بقاء العبدين رجع فى نصفهما لا فى أحدهما بكماله إلا بتراضيهما ذكره 
اللتولى؛ وأشار إليه فى الروضة وأصلها (وفى الكرى) للدابة لحمل متاع (ينقله) 
الؤجر لها وجوباء إذا فسم الإجارة بالإفلاس فى أثناء الطريق (من مهلكه») بفتح 
اللام وكسرها أى: مفازة (لأمن) لثلا يضيع » (وعند قاض تركه) فى اللأمن وجوبا إذا 
لم يجد الكترى ثمة. وهذا من زيادته» قال فى الروضة كأصلها: فلو وضعه عند عدل 
بغير إذن القاضى فوجهان كنظائره. أما إذا وجد المكترى ثمة فيسلمه له (و) فى كرى 
الأرض للزرع إذا فس بعده بالإفلاس (زرعه بقى) وجوبا إلى وقت حصاده؛ نعم إن 
اتفق الغرماء والمفلس على قطعه قبل وقته قطع وإن اختلفوا فيه وكان لما يقطع قيمة 


ووف وف ووم م مالل اللاو 


قوله: (بهذه الصورة) أى: صورة التلف بل يأتى مع بقائهما وقبض بعض الثمن. 

قوله: (فيما إذا فبض بعض الثمن) أى: مجميع صوره بقى الكل؛ أو تلف البعض. 

قوله: ( قول مخرج) أى: على الصداق؛ فيما إذا أصدقها عيئا ثم طلقها قبل الدحول 
وقد تلف نصفهاء فإنه يرحع فى نصف النصف الباقى وربع قيمة العين وفرق باحصار 
حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل» فيلزم ضرر البائع. انتهى. وق.ءل» وغيره. 


قوله: (ولو قبض نصف الثمن [) ولو لم يكن قبض شيا وبقيا فله الرجوع فى أحدهما 
فقط كما قال فى شرح الروض» بل لو بقى جميع المبيع وأراد البائع الفسخ فى بعضه مكن لأنه 
أنفع للغرماء من الفسخ فى كله فكان كما لو رحع الأب فى بعض ما وهب ذكره الأصل قال 
السبكى تبعا لابن الرفعة: ولايلتفت هنا إلى تفريق الصفقة؛ لأن مال المفلس لا يبقى بل يباع كله 
فلا أثر لتفريقها فيه إلم. انتهى. وكما قال فى الإرشاد: وإن باع عينين فله الرحوع فى إحداهما. 
انتهى. أى: سواء تلفت إحداهما أو لا وهذا إذا لم يقبض شيئا من الثمن وإلا ففيه التفصيل الذى 
فى الشرح من الرجحوع فى أحدهما أو تصفه. 


أخرض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أجيب من طلب القطع . ٠‏ وإلا فمن طلب الإبقاء (بساجر) أى: نقل الؤجر المقاع وبقى 


الزرع بأجر المثل (قدما») أى: وقدم (به على كل غريم فيهما) أى: فى صورة ثقل 
متاع المفلس وتبقية زرعه لأنه لصيائة ماله وإيصاله للغرماء. 

(وقدمت) أيضا (مصالح) بصرفه للوزن (للحجر») كأجرة الكيال والدلال على 
حقوق الغرماء. (وليبق) الزرع إلى وقت حصاده (فى المبيع) أى: فى بيع الأرض إذا 
فسم بائعها بآلإفلاس (دون أجر) لأن الشترى دخل على أن تحصل له المنافع بلا 
عوض فلم يحسن إلزامه بدلها بخلاف المكترى؛ ولأن مورد البيع الرقبة وقد حصلت 
للبائع بالفسم بخلاف الإجارة فإن موردها المنفمة فإذا لم يأخذ الأجرة لم تحصل 
فائدة الفسخ. 

(وإن بنى من اكترى أوغرساه) أى: وإن بنى الكترى أو غرس فى أرض اكتراها 
للبئاء أو الغراس ثم فسخت الإجارة بإفلاسه» (والغرماء اتفقوا والمفلسا) بنصبه بأنه 
مفعول معه أى: والحالة أن الغرماء اتفقوا مع المفلس (فى القلسع) أى: علىقلع البناء 
والغراس (يقلع) لأن الحق لا يعدوهم. ويجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص 


ل ل ل ا ا ا ل ل ل ا ا 0900 


قوله: (فوجهان كنظائره) قال فى شرح الروض: والأصح الضمان. 

قرله: (وإن اختلفوا إل) قضيته أن القطع عند الاتفاق حائز وإن لم يكن للمقطوع قيمه وفيه 
نظر كذا خط شيخناء وكان وحه النظم أنه يحتمل أن يكون هناك غريم آخر وقد يظهرء فلم يعلم 
.محض الحق لهم حتى يجوز لهم الفعل المنقص. 

قوله: (على كل غريم فيها) ظاهر العبارة أن له الفسخ فى الصورتين وإن لم ييقى من مدة 
الإحارة إلا قدر زمن نقل المتاع إلى المأمن وزمن الحصاد. وفائدة الفسخ حيتمذ التقدم بأحرة ذلك 
على الغرماء. 


قرله: (بالإفلاس ) أى: إفلاس المشترى. 


نالفلاهر إلرامهم مصته بما نقص على قياس ماسبق فراجعه. 


باب التفليس ضف 
وأجرة القلع من مال المفلس يقدم بها مستحقها على الغرماء. (أو يقولوا) أى: الغرماء 
والمفلس أى: وإن قالوا للمؤجر (لا) نقلعهما (رجع») فى الأرض (ويبذل القيمة 
عنه أو قلع). 

(وغرم النقص) أى: ويتملك البناء والغراس بالقيمة أو يقلعهما ويغرم أرش النقص 


الل ل ل ل الا ل ا ل ةا 2101 


قوله: (رجع فى الأرض ويبذل القيمة) عبارة الشرحين والروضة: على أن يتملك وهى 
ما هو الظاهر أيضا. التهى. وع.ش» معنى. وقضية اشتراط ما مر أنه إذا لم يأت به مع 
الرحوع لا يصح الرحوع. انتهى. وع.ش». 

قرله: (أو قلع وغرم) فهر مخير بين الأمريسن؛ وإن امتنع من شىء ثم عاد إليه على 
الأوحه وفروية حق الرحوع إما يكون إذا لم يخير بين أشياء لاقتضاء ذلك التروى بينهاء 
وهو ولا يناسبه الفورية حجر. 

قوله: (أو قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين وله بعد احتيار أحدهما الرجوع إلى الآخر 
ويغتفر ذلك فى الفورية لأنه نوع تروء وقال شيجسا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان 
الرحجوع فحرره. التهى. وق.ل). 

قوله: (بالقيمة) أى؛ وقت التملك قائما مستحق القلع بالأرش لا محانا. 


قوله: (وغرامة أرش النقص) وإما لم يرحع البائع بأرش مبيع وحده ناقصا كما مر لأن النقص 
هنا حدت بعد الرجوع. حجر. 

قوله: (ويتملك البناء والغراس ! خ) قد يتجه أنه لابد فى هذا التملك من عقد وعلى هذا فلا 
يتقيد بالقيمة بل ينعقد بدونهاء فكان اعتبارها لأنه لا يلزم موافقته على ما دونها. نعم هذا على 
إطلاقه إنما يأتى إذا حوزنا بيع مال المفلس بالغبن إذا رضى هو والغرماء كما قاله ابن النحورى» وقد 
تقدم نقله عنه فى المامش فيما تقدم. 


قوله: رحدث بعد الرجوع) ثضيته أنه لو كسان ثبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا دز.ع». 
انتهى. وع.شء على («م.را. 
ثوله: (قد يتجه أنه لابد | خ) ثال «وق.ل»: هو المعتمد. 


سم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحاصل بالقلع لاندفاع الضرر من الجانبين بكل من الأمرين؛ ويخالف الزرع حيث لا 
يتمكن فيه من ذلك لأن له أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف البناء والغراس وليس له 
الرجوع فى الأرض وحدها وإبقاء البناء والغراس للمفلس للضرر بنقص قيمتهما بلا 
أرض (وللخلف) فى القلع بأن طلبه الغرماء وامتنع المفلس أو بالعكس أو طلبه بعضهم 
وامتئع بعضهم (فعل) من القلع والإبقاء (أصلح شىء للغريم والمقل) أى: المفلس. 
(والثوب) المبيع (أن يصبغه) افلس بضم الوحدة وفتحها بصبغه (أو محترما » 
يعمل) أى: أو يعمل فى المتاع عملا محترما كقصارة (يشارك) صاحبه بعد الفسم 
(بازدياد) أى: بالزائد على قيمة المتاع (فيهما) أى: فى الصبغ والعمل المحترم فلو 
كانت قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين فصار يساوى ستة شاركه بالثلث أو 
خمسة فبالخمس. أو أربعة أو أقل فلا شركة له كما لا شىء عليه لصاحبه. والئقص 
على الصبغ لأنه هالك فى الثوب والثوب قائم بحاله. وإذا اشتركا فهل كل الصبغ 
قوله: (بأرش لا مجانا) لأنه لو قدم مستحق القلع مجانا لآضر بالمفلس» وساوى ما ذكره 
الشارح بقوله: وليس له إل وأيضا هو إن قلعه لزمه أرش النقصء فلابد أن يقوم بهذه 
الصنعة. : 
قوله: (فهل إل ) نقول: وينبنى عليه أنه إذا ارتفع سعر, أحد السلعتين تكون الريادة 
أى: غير هذه الزيادة الحاصلة بالصبغ وهى الزيادة بسبب الصنعة لمن ارتفع سعر سلعته 
على المعتمد أو لهما على مقابله» وعليه أى: المقابل تكون الشركة أثلاثا فى هذا المثال نظرا 
إلى قيمة التو والصبغ» سواء أساوت الزيادة بسبب الصنعة قيمتها أم نقصت آم زادت. 
انتهى. شيخنا. انتهى. جمل على المنهج. وعليه فقول الشارح الآنى: فإن زادت بارتفاع 
سوقهما إل يأتى أيضا على قول الاشتراك خحلافا ل وس.م, على التحفة. نعم كون محل 
الحلاف الزيادة بسبب الصنعة بعيد من الشرح هنا وفيما يأتى فإنه كالصريح فى أن محله 


قوله: (وليس له الرجوع) أى: فلاف ماسياتى فى مسألة الصبغ من أن له الرجوع فى 
التوب ويبقى المفلس شريكا بالصبغ لأن الصبغ كالصفة التابعة وب.ر). 


باب التفليس رغرف 
للمفلس وكل الثوب لصاحبه؟ كما لو غرس الأرض أو يشتركان فيهما بحسب قيمتهما 
لتعذر التمييز كخلط الزيت وجهان فى الروضة وأصلها: والأول هو ما ذكره البندنيجى 
والماوردى وغيرهما فى نظيره من الغصب وارتضاه فى المطلب» فإن زادت قيمة الثوب 
أكثر من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية, فالزائد على قيمتهما للمفلس لأنها بصنعته 


للا ا ا ل ال 0 2 ا 010 ا 0 ا ا ا ا ااا ا ااا ا لاا اا 0ك 


صبغ الثوب أو عمل محتزما فشريك بالزائد ما نصه: هذا إن حصلت الزيادة بسبب الصنعة 
فى الصبغ فإن كانت فى الثوب فقط فهى لصاحبه؛ أو فى الصبغ فقط فهى لصاحبه وإن 
كانت بارتفاع الأسواق فلمن ارتفع سوق سلعته. انتهى. المقصود منه فليتأمل وليراجحع ثم 
رأيت صنيع الروضة صريحا فى أن هذا الخلاف فى الاشتراك بقيمة الشوب وقيمة الصبغ» 
وعبارته: الحال الأول أن يكون الشوب يساوى أربعة؛ والصبغ درهمين وصارت قيمته 
مصبوغا ستة» وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أو يشتركان فيهما جميعا 
بالأثلاث لتعذر التميبر وحهان, ثم قال: الثالث مثل أن تصير قيمته مصبوغا ثمانية فالزدياة 
حصلت بصنعة الصبغ؛ فإن قلنا الصبعة عين فالزيادة مع الصبغ للمفلس فيجعل الثمن 
بينهما نصفين» وإن قلنا أثر فوحهان: أحدهما يفوز بالزيادة البائع فله ثلاثة أرباع الثمن 
وللمفلس ربع وأصحهما وبه قال الأكثرون: يكرن للبائع ثلنا الشمن وللمفلس ثلفه؛ لأن 
الصنعة اتصلت بهما فوزعت عليهما. انتهى. والمعتمد أن الصنعة عين فالزيادة مع الصبغ 
للمفلس» وهو ما اقتصر عليه الشارح فى قوله: فإن زادت قيمة الثوب إلخ. فعلم أن ما قاله 
الجمل عن شيخه إنما هو فيما إذا زادت القيمة على قيمة الشوب والصبغ؛ ومع ذلك هو 
وحه ضعيف» وحيئذ فلا يتفرع على هذا الخلاف فيما يظهر إلا اعتبار الزيادة بارتفاع 
سوق أحدهما وعدمه؛ وأما كون البائع يأحذ مقدارًا من المصبوغ يساوى قيمة الثورب غير 
مصبوغ؛ ويترك الباقى للمفلس كما فى الزيت المختلط فلم أر من صرح به؛ وإن كان 
مقتضى التشبيه فليراحع. ثم رأيت وق.ل» قال: ويزتب على كونها شركة مماورة أى: أن 
الصبغ للمفلس والثوب لصاحبه؛ أنه لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما فهى لصاحبه 
أو سعرهما فهى ما بالنسبة» وأما ما زاد لا بسبب شىء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس. 

قرله: (والأول هو ماذكره البددنيجى [خ) اعتمده وم.ر». 

قوله: (فالزائد على قيمتهما للمفلس) يتجحه هذا إذا كانت الزيادة بواسطة الصنعة» فإن 
كانت لارتفاع سعر أحدهما, احفصت بصاحبه أوسعرهما قبينهما ثم رأيت كلام الشارح الآتى. 


ال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيكون الثمن بينهما نصفين. وللبائع أن يأخذ الثوب ويدفع للمفلس حصة الزيادة كما 
يدفع قيمة البناء والغراس وهذا لا ينافى قولهم إنه شريك لأن أموال المفلس تباع إما 
للبائع أو لغيره. فإن صبغه بصبغ اشتراه من بائع الثوب فللبائع الرجوع إليهما إلا أن 
تكون قيمة الثوب مصبوغا كقيمته بلا صبغ أو أقل فيكون فاقدا للصبغ فيضارب بثمنه 
وإن اشتراه من غيره. فإن لم تزد قيمة الثوب مصبوغا على قيمته قبل الصبغ فصاحب 
الصبغ فاقد له وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا وإن زادث على قيمتهما شاركهما 
المفلس بالزيادة. فلو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا 
ثمانية شاركهما بالربع . ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبه فإن زادت قيمته بالصبغ 
فللبائع الرجوع . والقول فى الشركة كما مر وإلا فهو فاقد لصبغه وإذا شارك فنقصت 
حصته عن ثمن الصبغ فإن شاء قنع به أو ضارب بالجميع . وحكم قلع صبغ الثوب 
اللبيع كالبناء والفراس. فلو قال الغرماء والفلس,نقلعه ونغرم أرش نقص الثوب. قال 
ابن كبج: لهم ذلك ولو قال البائع: اقلع الصبغ عند الإمكان وأغرم أرش نقصائه. قال 
المتولى فله ذلك كما فى البناء والغراس ثم محل ماذكر فى زينادة القيمة إذا زادت 
بالصيغ فإن زادت بارتفاع سوقهما أو سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته, 
وخرج بالمحترم المحرم كتعليم الغناء بآلة محرمة وضبط الإمام المحترم بكل صفة 
تحصل بفعل يجوز الاستثجار عليه بحيث تعد الصفة من آثار ذلك الفعل» وتظهر 


ا اااي ا لي لل لشححل 00010 


قوله: (قبع به) لأنه نقص حصل فى يد مالكه كالتعيب. 
قوله: (إن زادت بالصبغ) مئله فى التفصيل القصارة» كما فى الروضة وغيرها. 


قوله: (تباع إما للبائع | ل) قد يدل هذا على أنه لابد فى هذا التمليك ونحوه من عمد فتأمله. 

قرله: (وإذا شارك خ) الظاهر أن المراد: وإذا قلنا له أن يفسخ عند الزيادة ليكون شريكاء 
وإلا فكيف يفسخ ويقتضى بالشركة؟ ثم يقال: إما أن يفسخ أو يضارب بالجميع تم هذا الحكم 
حار فى هذه المسألة والتى قبلها أيضا وب.رهم. 


قوله: (وإلافكيف إل انظر هل الثيار هنا على التراخى كما مر فإن كان كذلك سهل الأمر. 
تأمل, 


ب 


باب التفليس وروم 
على كطحن وقصارة رياضة للدابة لا كسمنها بالعلف» وكبر الودى بالسقى إذ لا يجوز 
الاستثجار عليهماء ولا كحفظ الدابة وسياستها إذ لايظهر أثرهما على الدابة فلا يثبت . 
بذلك مشاركة. 

(والحبس) للثوب المكترى على قصارته ثابت (للقصار) لقبض الأجرة كما أن 
للبائع حبس المبيع لقبض الثمن بناء على أن القصارة عين لا أثر وهو الأصح كما 
سيأتى بيائه ويخالف سمن الدابة بالعلف وكبر الودى بالسقى لأن القصار إذا عمل 
عمله صار الثوب مقصورًا لامحالة والسقى والعلف يوجدان كثيرا و لايحصل الكبر 
والسمن» فكان الأثر فى مثله غير منسوب إلى فعله بل هو محض صنع الله تعالى. 
ولهذا لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكبير الودى. ويجوز الاستثجار على 
القصارة ومثلها تعليم القرآن ونحوه. وليس المراد بحبس الثوب أنه يحبسه عنده بل 
عئد عدل كما صرح به فى الروضة. ومحل ثبوت حق الحبس له إذا زادث القيمة 


قوله: (إذ لا يجوز) لعدم دحوطما تمت قدرة الأحير. 
قوله: (عند عدل) أى: يتفقان عليه أو يعينه الحاكم. 


قوله: (والحبس للقصار) عبارة العباب: ولكل أجير إحارة صحيحة من مفلس أو غيره حبس 
مل عمله لقبض أحرته إن زادت به القيمة. اتتهى, وهى شاملة للأحير لتعليم رقيق مثلاء فله 

قوله: (ويخالف من الدابة بالعلف إلح) كالصريح فى أن المحالفة فى حواز الحبس ويرافقه 
امتناع الاستفجار على ذلك كما تقدم آنفا لكنه فى شرم الروض فرض المحالفة فى هذا لما تقدم 
من مشاركة المفلس بالزيادة فيتتحصل من محموع مافى الكتابين امتناع كل من المشاركة والحبس. 
الله أعلم فليتأمل. 

قوله: إفإن كان) أى: المالك محجورا عليه إلخ. 

قوله: (كما صرح به فى الروضة) وليس كالبائع حيث يبس المبيع عنده وإن قيس عليه كما 
تقدم للهور الفرق بأن حق البائع أقوى. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالقصارة وإلا فلا حبس فيأخذه المالك فإن كان محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير 
بأجرته؛ وإلا طالبه بها (والأجر) للقصار (هدر» بتلف) للشوب المقصور (فى يده) 
كتلف المبيع قبل قبضه قال فى العجاب: ولا تعلق لهذه وما قبلها بالفلس وإنما ذكرتا 
فيه استطرادا (ومن قصر) أى: الثوب. 
(فقصره بالأجر رهن) أى: فقصارته مرهونة بأجرته (حيثما « يفسخ) أى: حيث 
يفسم القصار عقد الإجارة بإفلاس المكترى. حتى يتقدم بحقه أو ببعضه مما زاد على 
قيمة الثوب بالقصارة» فلو كانت قيمة الثوب عشرة والأجر درهماء وبيع الشوب 
بخمسة عشر قدم القصار بدرهم على الغرماء» وإن كان الأجر خمسة وبيع الثوب بأحد 
عشر. قدم بدرهم وضارب بأربعة. (وإلا) أى: وإن لم يفسخ القصار (فليضارب غرما) 
بجميع حقه. وهو درهم فى الصورة الأولى وخمسة فى الثائنية. كما يضارب به إذا 
قوله: (يتلف) أى: بآفة أو بفعله, بخلاف فعل المستأجر فإنه يكون قبضًا له والأوحه 
فى إتلاف الأجنبى أن القيمة التى يضمنها الأحنبى إن زادت بفعل الأحير لم تسقط 
أحرته؛ وإلا سقطت. انتهى. شرح «م.ره. 
قوله: (حيث يفسخ القصار إخ) آى: ليرحع إلى عمله لأنه عبن كما تقرر. التهى. 
شرح الإرشاد. 
قوله: (إذا فسخ ولم ترد) عبارة شرح الروض: كما يضارب به إذا لم تزد القيمة» رلم 
يذكر الفس إذ لا فائده فيه كما فى الحاشية. 
كي 


قوله: (ولا تعلق هذه وما قبلها بالفلس) صواب العبارة أن يقال: لا اختصاص هما بالفلس 
0 

قرله: (إذا فسخ ول تزد القيمة) انظر إذا لم تزد القيمة لم حاز الفسخ, وأى فائدة فيه؟ فإنه 
ليس هناك إلا المضاربة فسخ أر لا. 


توله: (انظر إذا لم ترد القيمة إ) عبارة شرح الروض: كما يضارب به إذا لم ترد إلقيمة؛ ولم يذكر 


الفسخ. 


باب التفليس يضف 
فسم ولم تزد القيمة بالقصارة؛ لا يقال قضية كون القصارة عينا أن الزائد بها له 
كزيادة المبيع المتصلة؛ وأن الناقص عن الأجر يقنع به لأن من وجد عين ماله ناقصًا 
قنع به أو ضارب. لأنا نقول: القصارة فى الحقيقة ليست عيئا تفرد بالبيع والأخذ 

والرد كسائر الأعيان بل صفة تابعة للثوب» ولهذا لم تجعل القاضب كريكا انالك 
بها كما جعلناه شريكا له إذا صبغه؛ء وإئما شبهت بالعين من حيث أن الزيادة 
الحاصلة بها متقومة مقابلة بعوض» فلا تضيع على المفلس كالأعيان؛ وأما فى حق 
الأجير فليست مورد الإجارة حتى يرجع إليهاء بل مورد الإجارة الصنعة ولا يتصور 
الرجوع إليهاء فجعل الحاصل بها لاختصاصه بها متعلق حقه كامرهون فى حق 
الرتهن؛. فهى مملوكة للمفلس مرهونة بحق الأجيرء فلا يزيد حقه بزيادة قيمة 
القصور. ولا ينقص عنه بنقصها كما هو شأن المرهون. 
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قوله: (كما هو شأن المرهون) قال فى سرح الروض عقب هذا: فإن قلت: قضية كونها 
مرهوئة بعقه فإن له حق الحبس» كما مر أنه لا يضارب بالأحرة سواء فسخ أم لا قلت: إذا لم 
يفسخ فهو مقصر فسقط حقه إما من اللحبس والرهنية» أو من الرهنية فقط» وبقى حق الحبس كما 

حبس المبيع. انتهى . 

قلت: قوله: إما من الحبس والرهنية إلخ هل هو إشارة إلى تردد فى ذلك؛ أو إلى حالين لذلك؟ 
قلت: لعل المراد الثائى: وأن المراد أنه سقط حقه من الحبس والرهنية إن لم تزد قيمنه» كما تقدم 
أنه لا حبس له حينئذ أو من الرهنية فقط» ويبقى الحبس كما تقدم أن له الحبس بشرط زيادة 
القيمة. فليتأمل. 


ثوله: (أو من الرهنية فقط) بأن لا يستوفى الآحرة من القصارة أى: من منهاء بل يكون له وللغرماء. 
تدبر, 
ثوله: (ويبقى الحبس) أى: إذا كانت الأجرة حالة كما تقدم فى حبس المبيع. 
#0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الحجر 

هو لغة: المنع. واصطلاحا: المنع من التصرفات المالية. والأصل فيه قوله تعالى: 
«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» [النساء 5] الآية وقوله : #فإن كان الذى 
عليه الحق سفيها» الآية [البقرة ؟98؟]. والسفيه: المبذرء والضعيف: الصبى. والذى 
لا يستطيع أن يمل الغلوب على عقله. والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير 
كالحجر على المفلس للغرماء. والراهن للمرتهن؛ والمريض للورثة فى ثلثى ماله؛ والعبد 
لسيده. والمرتد للمسلمين» ولها محال تقدم بعضها وبعضها يأتى؛ ونوع شرع للصلحة 
المحجور عليه. وهو حجر الجنئون والصبا والسفه»ء وقد أخذ فى بيانه فقال: 
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باب الحجر 

قوله: (من التصرفات الالية) الأولى المنع من تصرف خاص بسبب حاص كما قال 
حجرء لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا فى المحنون دون الصبى والسفيه 
فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية؛ إذ يصح من السفيه التدبير ونموه ما 
يتعاق بالموت» ومن الصبى الإذن فى دحول الدار ونحوه؛ وأيضا لا يحتاج إلى الاعتذار عن 
أنه منع من غير التصرفات المالية أيضاء كعدم صحة قول الصبى غير ما مر وابمحنون مطلقا 
بأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر. تأمل. 

قوله: (فى ثلثى ماله) أى: حيث لا دين؛ فإن كان دين مستغرق حجر عليه فى جميع 
ماله بالنسبة للتبرعات؛ لا بالنسبة لتقديم يعض الغرماء على بعضء وإن لم يوف ماله 
بديئه فلا يزاحم المتقدم غيره؛ وإن كان عند استواء الديون وطلب أربابها يجب عليه 
التسوية» إذ لا يلزم من عدم المزاحمة حواز الإقدام. انتهى. «س.م» عن حجر وع.شء» على 
عار 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وذاك) أى: البلوغ يحصل إما (باستكمال خمس عشرهه) بإسكان الشين» 
وكسرهاء وفتحها من السنين القمرية» تحديدًا لخبر ابن عمر: (عرضت على النبى ظلِهٌ 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى» ولم يرنى بلغت؛» وعرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سئة فأجازنى ورآنى بلغت) رواه ابن حبان وأصله فى 
الصحيحين» وابتداؤها من خروج جميع الطفل» ولفظة استكمال زادها الناظم لرفع 
توهم حصول البلوغ بالطعن فى الخامسة عشرة. (أوحُلم) بضم الحاء واللام لقوله 
تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» [النور 04] والحلم: الاحتلام وهو 
لغة: ما يراه النائم تقول منه: حلم بالفتم واحتلم» وتقول حلمت بكذاء وحلمته أيضًا 
قاله الجوهرى. والمراد به هنا خروج النى فى نوم أو يقظة بجماع أو غيره» 


وقوع ووو ووو مو ممعم بدو واوا لووول ليلل يلللا ووه 


قوله: (يوم الخددق) هو فى السنة الرابعة قبيل آخرها على الأرحح, ومعنى أحازنى: 
أذن لى فى الخروخ. انتهى. «ق.لء» على اللال. 


باب الحجر 
قوله: (خروج المنى) وخرج بخروجه ما لوأ حس بالتقاله من صلبه فأمسك ذكره؛ فلا يكم 
ببلوغه كما لا عُسسّل» وبحث الزركشى ومن تبعه الحكم ببلوغه بعيدء والفرق بأن مدار البلوغ 
على العلم بإنزال المنى» والغسل على حصوله فى الظاهر بالتحكم أشبه. على أنه لا يتصور العلم 


بأنه منى قبل خخروحه؛ إذ كثيرًا ما يقع الاشتباه فيما يمس بنزوله ثم رحوعه حجر . 


باب الحجر 9ع؟ 
ووقت إمكانه تسع سئين بالاستقراء. والظاهر أنها تقريب كما فئ. الحيض. ولو أدعبى 
البلوغ به. أو ادعت الصبية البلوغ بالحيض صُدّقا بلا يمين ولو فى خصومة. قال 
الرافعى فى باب الإقرار: لأنه لا يعرف إلا من جهتهماء. فأشبه ما لو علق العتق 
بمشيثة غيره فقال: شثت يصدق بلا يمين؛ ولأنهما إن صدقا فلا تحليف وإن كذبا 
فكيف يحلفان!؟ واعتقاد الكذب أنهما صغيران. نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم 
المقاتلة أو إثبات اسمه فى الديوان. حلف عند التهمة على الأصم فى الروضة وأصلها 
فى مبحث رد اليمين: وسيأتى فى النظم ثمةء (أو حيض) المرأة للإجماع. واحتج 

له أيضًا بخبر أبى داود أنه يِْدٌ قال لأسماء بنت أبى بكر: إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لا يصلم أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين. فعلق وجوب 
الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف. (أو حمل المره) لأنه مسبوق بالإنزال» لكن لا 
يتيقن الحمل إلا بالوضع . فإذا وضعت حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر 


قوله: (أنها تقريب) اعتمد «م.رء أنها تحديد» وفرق بأن الحيض له أقل وأكثر فما لا 
يسع أقله مع الطلهر وجوده كالعدم» بخللاف هذا, 

قوله: إ(حلف عند التهمة) انظرالمسوغ هنا دون ما قبله. 

قوله: (بستة أشهر ولحظة) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا. 

وقوله: ما لو أحس إل قد يشكل على ذلك ما يأتى فى الحبل؛ من أن وحه الحكم بالبلوغ أنه 
دليل على سبق الإمناء» مع أنه لا يلزم فى ذلك روج المنى إلى الظاهر كما هو ظاهر فليتأمل. تم 
رأيت أن شيخنا الرملى أفتى ,ا بحثه الزركشى من الحكم ببلوغه» وبعدم وجوب الغسل. 

وقوله: على أنه لا ينصور إِلّخ يرد على هذه العلاوة أنهم جعلوا من علامات المنى التى يجب 
الغسل بها الالتذاذ بخروحه؛ وذلك يتصور فى النازل من الصلب إلى الذكرء وأما الاشتباه فإن 
كان على وحجحه الشك وعدم تحقق العلامة فهذا نع تأتير الخارج أيضاء وإلا فلا اعتبار به مع تضق 
وشوة ما ععلوة ولياذ علية: 

قوله: (وأشار إلى الوجه والكفين) قد يدل لقول الجمهور يجواز رؤية الوجه والكفين عند أمن 
الفتئة. 


بحن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولحظة. فليس الحمل بلوغا بل علامة عليه. فإن كانت مطلقة وأت بولد يلحق 
الزوج حكم ببلوغها قبل الطلاق. والخنثى إذا أمنى بذكره وحاض بفرجه حكم 
ببلوغه . لأنه ذكر أمئى أو أنثى حاضت. وإن وجد أحدهما أو كلاهما من الفري قلاء 
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قوله: (قبل الطلاق) أى: بلحظظلة» وصورة المسألة أن الوضع تأحر بعد الطلاق ستة 
أشهر فأكثر فالمدة ملفقة مما قبل الطلاق وما بعده» وإلا حكمنا به بما قبل الطلاق يما يسع 
أقل مدة الحمل إلى حين الوضع. انتهى. وس.م) على حجر. 

قوله: (فإن كانت مطلقة إلخ) هذا كالمستشى مما قبله» ومن ثم عبر الشهاب حجر بعد 
قوله: يحكم ببلوغها قبله بتسعة أشهر ولحظة بقوله: ما لم تكن مطلقة» وتأتى بولد يلحق 
المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة. انتهى. رشيدى. 

قوله: (وإن أمنى بذكره وحاض بفرجه [) مثله ما إذا أمنى بهما جميعا. انتهى. 
ع .شه على دم.ره. 

قوله: (وإن وجد أحدهما إلخ) عبارة شرح المنهج: وإن وحد أحدهما فلاء وهى 
صادقة بست صور لأن وجود المنى وحده إما مسن الذكر أو من الفرج أو منهماء وكذا 
يقال: فى وحود الحيض قال الحمل فى حاشيته: ويزاد ثلاثة أخحرى وهى ما إذا وحدا معا 


فوله: (فإن كانت مطلقة إخ) هذا شامل لما إذا أتت المطلقة التى لم تتزوج بولد لأربع سنين 
من قبيل الطلاق» فيحكم بالبلوغ قبيل الطلاق لأن الولد حيهذ يلحق الزوج؛ فقوله السابق: قبل 
الؤضع بستة أشهر وَلْسْفلَةٍ مله فى غير ذلك؛ ثم رأيت العباب قال: فيحكم ببلوغ المزوحة قبله 
بستة أشهر وحظة» وفى المطلقة قبل الطلاق إذا ولدت لدون أربع سنين. انتهى. 


باب الحجر 
ثوله: (من قبيل الطلاق) فلحظة الوطء محسوبة منها. 
قوله: (لدون أربع سنين) نعم إن لزم أن أول المدة ثبل تمام التتسع لم يحكم ببلوغها منه لعدم إمكانه ولا 
يلحقه الولدء كما قالوا فيما لو أت زوحة صبى بولد أنه إن أمككن لحوقه به ثبت التسب؛ ولم يحكم 
ببلوغه احتياطا للدسب» وإن لم يمكن لم يثبت السب أيضبًا. اتتهى (ق.ل) وقول حجر: لدون أربع سئين 


باب الحجر يكن 
لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه قاله الجمهور. وقال الإمام: ينبغى الحكم ببلوغه 


بأحدهما كما يحكم بالاتضام به ثم يغير إن ظهر خلافه. قال الرافمى : وهو الحق. 


ووووففمو مف مف فو دالوالل يليلد رور وده 


الدمهور أنه لا يُمكم بالبلوغ. انتهى. وبه تعلم قصور عبارة الشارح: إلا أن يراد بالفرج 
ما يعم الذكر ومع ذلك لا تفلو عن إجمال» لكن فى عد الشيخ ما إذا حرج المنى منهما من 
صور عدم الحكم بالبلوغ نظر» بل يكم فيها بالبلوغ كما فى وع.ش. بخلاف ما إذا 
له 

قوله: (محواز أن يظهر [خ) يعنى أنه أن يكون الأول زائداء وخصروج المنى من 
ل 

قوله: (كما يحكم بالاتضاح به) فرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك؛ وبين الحكم 
بالذكورةٌ والأنوثة بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة منى به أو 
حيض فى وقت إمكانه غلب على الغلن الذكورة أو الأنوثة» فتعين العمل به مع أنه لاغاية 
بعده محققة تنتظر» ولا يحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله» كما يجوز أن يظهر بعده 
ما يقدح فى ترتب الحكم عليه؛ مع أن لنا غاية تنتظر وهى استكمال حمس عشرة سنة 
انتهى. شرح وم.را. 

قوله: (ثم يغير إن ظهر خلافه) يعنى أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه؛ فلو حاض 
بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم» وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمنى. 
قال فى شرح الروض: فإن قلت لا منافاة بين الحيض وخحروج المنى من الذكر لما مرء أنه 


قوله: (من الآخر ما يعارضه) أى مع احتمال زيادة الأول وأصالة الآحرء ولا عبرة بالخروج 
من الزائد مع انفتاح الأصلى. 

قوله: (قاله الجمهور) اعتمده (عاراء 

قرله: (ثم يغير | ل) كان المراد من هذا الكلام أنه لو أمنى بذكره مثلاً حكم ييلوغه فلر 
حاض بعد ذلك بفرحه غير الحكم بالبلوغ المتقدم» وحعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمنى. 


لأن لحظة الوطء محسوبة منهاء إذ لو زادت عليها كان لاذّربع حكم ما فوثهاء كما سيأتى فى العدد. 
ثوله: (مع احتمال زيادة الأول إحخ) هذا سبب المعارضة لا زيادة عليها. تدبر. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقال المتولى: إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه. وإن تكرر حكمنا به. قال التووى. 
وهو حسن غريب. والتصريح بإضافة الحيض والحمل إلى المرأة من زيادة النظم. وأفاد 
بها أنهما خاصان بالمرأة دون ما قبلهما وما بعدهما. 

(وَنَبُتٌُ) أى: وبنبات (عانة) خشنة يحتاج فى إزالتها إلى حلق (لطفل من 
كفر») أو جهل إسلامه ولو أنثى. لخبر عطية القرظى قال: كنت من سبى بنى 
قريظة. فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل» وكشفوا عانتى 
فوجدوها لم تنبت فجعلونى فى السبى رواه الترمذى وقال: حسن صحيم. وليس 
ذلك بلوغا بل أمارة عليه. ولهذا لولم يحتلم؛ وشهد عدلان بأن عمره دون خمس 


ك2 ا ا ا شا 000 


منتف هناء وفيه إشارة إلى أن حروج المنى من غير طريقة المعتاد مع انفتاح المعتاد لا يكون 
بلوغا. انتهى. حاشية منهج . 

قوله: (وهذا إلخ) إذ لو كان بلوغا حقيقة لم تسمع البينة. 

قوله: (لو لم بحتلم) أى: علم أنه لم يحتلم وس.م,. 

قرله: (لو لم يحتلم) أى: بأن أحبر بأنه لم يحتلم أما لو لم يخبر بشىء فإنه يكون علامة 
على بلوغه بالاحتلام أى: يحتمل أنه احتلم؛ وهذا الإنبات علامة عليه لأن المعتمد أنه 
علامة لأحد البلرغين مبهما ما لم تقم تلك البيئة ول يخبربما مر وإلا كان علامة للبلوغ 
بالاحتلام» كذا بخط شيخخنا وذ بهامش الحلى. 

قوله: (يحتاج فى إزالتها إلى حلق) لا يبعد أنه تفسير لقوله: حشنة؛ فيكون المراد بالخشونة 
فلا يقال: ينبغى حواز مس العانة لتوقف معرفة نحشونتها عليه على ما بحثه بعضهم. فليتأمل. 

قوله: (بل أمارة عليه) وحكى ابن الرفعة وجهين: فى أنه أمارة للبلوغ بالسن أو الاحتلام. 

قال الأسنوى: ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما. 


قوله: (بأحدهما) أى: مبهما ما لم تقم بيئة بعدم بلوغه بالسن؛ وإلا كان علامة على البلوغ بالاحتمال 
فيحكم ببلرغه. انتهى. شيخنا (ذي. 


باب الحجر 5 
عشرة سئة. لم يحكم ببلوغه بالئبات كما يعلم مما سيأتى. وإنما يكون أمارة فى 
الخنثى إذا كان على فرجيه قاله الماوردى. وأما طفل المسلمين فلا يحكم ببلوفه بذلك 
لسهولة مراجعة الآباء والأقرباء من المسلمين بخلاف الكفار» ولأنه متهم فى الإنبات؛ 
فربما تعجله بدواء دفمًا للحجر وتشوقًا للولايات؛ بخلاف الكافر فإنه يفضى به إكى 
القثل أو ضرب الجزية» وهذا جرى على الأصل والغالب. وإلا فالأئثى. والخنثى. 
والطفل الذى تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لوت أو غيره حكمهم كذلك. قال فى 
الروضة: ويجوز النظر إلى منيست عائة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة؛ 

قوله: (وشهد عدلان !خ) 0 للبلوغ بالسن؛ 
وحكى ابن الرفعة فيه وجهين: أحدهما هذا والثانى أنه أمارة للبلوغ بالاحتلام قاله 
الأسبوى: ويتجه أنه د اي 0 وهذا الأحير هو المعتمد» وقوله: 
وقضبته أى: قضية قولهم: شهد عدلان أن مفهومه أنه لو لم يشهد عدلان يما ذكر حكم 
ببلوغه الخمسة عشرء لككن فيه أنه لو كان أمارة كان جارحا فى البينة إلا أن يقال:إن 
البنة أقوى ولا ضرر فى تخلف الأمارة عند قبوها لأن الأمارة لا تطرد بخلاف العلامة» ولو 
سلم أنها علامة فهى عند عدم شهادة البينة كذا قيل وفى الأخير شىء. تأمل. 

قوله: (لسهولة إلخ) أى: الشأن عدم ذلك فلا ينافى اطراد الحكم فيمن لم يوحد له 
قريب من المسلمين. 

قوله: (إلى القعل) أى: فى الحربى» أو ضرب الحزية فى الذمى وهذا أغلبى, رإلا 
فالأنتى والخنثى لا يقتلان» ولا حزية عليهما. انتهى. شوبرى. ثم رأيت قوله: وهذا إلم. 

قوله: (وقت إمكان الاحتلام) هذا يناسب القول بأنها دليل البلوغ بالاحتلام» أر 
بأحدهما مبهما دون القول بأنها دليل البلوغ بالسن «س.م). 


قوله: (وإلا فالأنثى والخنشى) أى: من الكقار لا يقال فى هذا الكلام نظرء لأن الأنثى والمتشى 
يتشوقاك للولايات» إذ يصح أن يكون ناطأز وقق ووس ييتم اذ لأننا نقول الكلام فى أنشى 
وحنتى الكفار إذ لا يتأتى فيهما التعليل بالإفضاء إلى القتل أو الحزية. 


ل ل لي سي ا يم 


ثوله: (لا يقال فى هذا الكلام نظر إل) لا وجه له بعد ثوله:من الكفار. 


داق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ووقت إمكان نباتها وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعى. (وفى) قول طفل الكفار 
(عجلت) بكسر الجيم إنباتها (بالدوا حلف) أى: حلفه على ذلك وجوياء بناء على 
أنه ليس بلوغا بل أمارة. فلا يترك الدليل الظاهر بمجرد قوله: 0 بالملعجمة من 
زيادته أى: واتركه بعد تحليفه من القتل» ومحل ذلك 13 ولد الحربى إذا سبى . فإن 
كان ولد ذمى وطولب بالجزية فادعى ذلكء ففى الكفاية عن العبادى أنه لا يقبل 
قوله. وخرج بنبات العانة نبات الإبط واللحية والشارب» وثقل الصوت ونهود الثدى 
ونتو طرف الحلقوم» وائفراق الأرئبّة فلا يحصل البلوغ بشىء منهاء وإلا لما كشفوا 

(من الهدى) أى: يحجر على المجنون والطفل من الهدى أى: الإيمان؛ فلا يصم 
إيمانهما بالإجماع فى الأول وبالقياس عليه فى الثانى بجامع عدم التكليف. (و) من 
(غبيره) من الولايات وكل تصرف قولى أو فعلى. نعم تصم عبادة المميزء ويعتبر قوله 

قوله: (وطولب !لخ) أى: أراد الإمام أن يضرب بها عليه فادعى ما ذكر. 

قوله: (واللحية) أى: ليست علامة ,معنى أنه يتوفف الحكم بالبلوغ عليها لددرتها دون 
حمس عشرة سئة» فلو حعلت علامة أدى إلى تفويت المال هذا هو المراد, وإلا فهى أدل 
على البلوغ من بات العانة كما فى ١(ع.شا.‏ 

قوله: (لا كشفوا اح أى: بدون سؤال عن وحود شىء من هذه الملكورت. 

قوله: (بشرط كونه أميدا) دائم الصدف. 

قوله: (كالمكلف) التشبيه فى أصل الإثابة وإلا فهو يئاب على ما فعله من الفرائض» 
أقل من ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه. انتهى . وع.شا.ء 

قوله: (وإلا لما كشفوا العانة) قد تمنع هذه الملازمة لاحتمال أن كلاً من المذكورات ونبات 
العابة أمارة» وأنهم لم يروا شيئا مماعدا النبات» وأرادوا استعلام النبات هل وججحد فيدل على 
البلرغ أو لا؟ فليتأمل وس.م). 


قوله: (لاحتمال أن كلا إلم) يبعده ثوله فى الخبر: نكانوا ينظرون إل فإنه يدل على تكرر ذلك مع 
عدم التفتيش عن غيره؛ ولو كان غير كافيًا لفتشوا عنه دفعًا لكشف العورة. 


باب الحجر بخان 
فى الإذن فى الدخول وإيصال الهدية كما هو معروف فى محله. وله تملك المباحات 
وإزالة المنتكرات. ويثاب عليها كالكلف. ويجوز توكيله فى تفرقة الزكاة إذا عين له 
المدفوع إليه. ذكره البغوى وغيره. (وجنبا » أهلاً مميز بام أعربا) بكسر السين 
أى. وجئب الطفل الميز أهله إذا أعرب بالإسلام خيفة الفتنة. وطمعا فى ثباته بعد 
بلوغه على ما أعرب به. فإن بلغ وأعرب بالكفر همُددء فإن, أصر رد إليهم ؛ وصحح 
الشيخان فى باب اللقيط أن هذا التجئيب مستحب. فليتلطف بوالديه ليؤخحذ منهماء 
فإن أبيا فلا تجنيب» وفيه كلام يأتى فى الحضانة. 


(ثم) الطفل بعد بلوغه سفيهًا محجور عليه أيضًا من (تصرفاته المالية») كالبيع 
والشراء ولو فى الذمة والإعتاق والهبة والكتابة وغيرهاء مما هو فى مظنة الضرر المالى 
وإن أذن له وليه. لأن تصحيحها يؤدى إلى إبطال معنى الحجرء وقد قال تعالى: 


لوقف 666 6 داو ووم اام ااا يلللا يلاوو للا ووه 


قوله: (إذا عين إلخ) ويجب أن يكون دفعه بحضرة الولى» فإن لم يحضر فإن علم أنه 
صرفه اعتد به وإن أتم» وإلا ضمن ولابد من الصرف. انتهى. «س.م, على المنهج. 

قوله: (وجدب الطفل إلخ) أورد الزركشى فئى'الخادم عن الشافعى: أنه لا يمنع من 
العبادت؛ وبْمث الآذرعى ندبه إليها وهو بعيد؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة وشرطها 
الإسلام؟ واخحتار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبى المميز لقصة على رضى الله عنه 
وَرْدٌ بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه البيهقى. انتهى. من حواشى 
شرح الإرشناد الحجر. وفيه هنا ما ينبغى الوقوف عليه؛ هذا ولعل الدليل على صحة 
تكليف سيدنا على كرم الله وجهه أمره بشرائع الإسلام إذ ذاك أمر ندب فليراجع 

قوله: (مستحب) وقيل واحب واغحتاره الأذرعى» ومحل الخلاف من أسلم بدارنا أما 
من جاءنا من دار الحرب مسلما فلا يرد إليهم قطعاء» صرح به فى الخنادم. انتهسى. حاشية 
شرح الإرشاد الحجر. 


قرله: (ويجوز توكيله فى تفرقة !لخ) ظاهره صحة تفرقته فى غيبة الموكل عنه. 


انان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء ه] أى: أموالهم لقوله : #وارزقوهم» وقال 
يه «خذوا على أيدى سفهائكم؛ رواه الطبرانى بإسناد صحيم. بخلاف الاحتطاب 
ونحوهء والطلاق» والخلع » والظهار» ونفى النسب واستلحاقه» وينفق على الولد 
المستلحق من بيت المال» (واستثنى) من مئعه من التصرفات المالية (التدبير 
والوصية)» فلا يمنم منهما لصحة عبارته» واحتياجه للثواب» وفقد المعنى الذى لأجله 
حجر عليه؛ بخلاف المجنون والطفل ولو مميرًا إذ لا عبارة لهماء واستثنى أيضًا عقد 
الجزية بدينار وصلحه من قَودٍ لزمه على الدية أو أكثر منها صيانة للروح» وقبضه دينه 
من غريمه بإذن وليه كما فى الرافعى عن الحناطى. قال فى المطلب: وهو ما يفهمه 
نص الأمء ويصمح توكيله فى قبول النكاح دون إيجابه كما صححه الرافعى» وسيأتى 
فى بابه أنه يصم نكاحه بإذن وليه لأن المال فيه تبع» ولو قبل الهبة؛ء أو الوصية 
لنفسسه ا : صحمح النووى منهما الصحة فى الهبة. واقتضى كلامته 

قوله: (بديدار دون ما زاد) حلافا للعباب رق.ل». 

قرله: (وصلحه من قود [لخ) قياسه فداؤه نفسه من الأسر .مال ولو ساوى ديات. 
التهى. حاشية شرح الإرشاد. 

قوله: (يصح توكيله وقبول النكاح) أى: ولو بغير إذن وليه. انتهى. وع.ش». 

قرله: (دون إيجابه) ولو بإذن وليه وم.ر». 

قوله: (فوجهان إلّ) حاصل المعتمد أنه يصح قبوله للهبة دون الوصية؛ والفرق أن 
قبول الوصية تصرف مالى وهو ممنوع منه لأنها تملك بالقبول» ولأن قبولهم غير فورى 
فيتداركه الولى» بخلاف الحبة فيهما فإنها لا تملك إلا بالقبض وقبولها فورى ثم إن القابض 
فيهما الولى» فلو سلم الواهب أو وارث الوصى السفيه ضمن الوارث دون الواهبء لأن 


له: (أى: أمواهم) وإنما أضافها إلى الأولياء إشارة إلى عدم تأهل السفهاء لوضع أيديهم على 


المال» لهذا أضافها إليهم لما رشدوا فى قوله: للإفإن آنسثم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم» 
[النساء 1]. 


باب الحجر 4" 
كالراقعى تصحيح عدم الصحة فى الوصية. لكن الذى جزم به الماوردى وغيره: 
الصحة فيها أيضاء وقال الإمام: إنه الذى عليه الأكثرون» واختاره السبكى والأسنوى. 
قال الإمام: وإذا انتهى إلى الضرورة فى الطاعم فالوجه عندى القطع بجواز تصرفه. 
(وكل إقرار به) أى: الطفل بعد بلوفه سفيهًا محجور عليه من تصرفاته المالية, 
ومن كل إقرار بتصرف مالى ولو إتلافاء كإقراره بدين معاملة. أو بإيلاد» أو بجئاية 
توجب مالا كالطفل بخلاف إقراره بغير ذلك. كإقراره بما يوجب قودًا أو حدًا لعدم 
تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة. فلو أقر بسرقة قبل فى القطع دون المال» ولو عفا مستحق 
القود على مال لزمه. لأنه يتعلق باختيار غيره لا بإقراره» ومحل عدم صحة إقراره 
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المرصى به قد ملك بقبول الولى ولم يود قبض صحيح, ولا يملك الموهب إلا بالقبض 
الصحيح وحم يرحد؛ فلم يفرج عن ملكه حتى يضمنه أفاده «م.ر» والرشيدى. فالحاصل أن 
كلا من قبول الهبة والوصية تصرف مالى» وإئما حاز قبوله للهبة لأنها لا تملك إلا بالقبض؛ 
ولكون تبونها فوريا بخلاف الوصية فيهماء وعلى كل فالقابض هو الولى فلا يجوز لوارث 
الموصى ولا للواهمب التسليم للسفيه؛ فلو سلماه ضمن الأول دون الثانى» لأن الموهصرب ١‏ 
يخرج عن ملكه لعدم القبض المملك. 

قوله: (فى اهبة) لأنه لا تملك فى قبوها إذ لا تملك إلا بالقبض بخلاف الموصى به يملك 
بالقبرل» وليس هو أهلا للتملك. انتهى. «م.ر؛. 

قوله: (قال الإمام إخ) معتمد؛ وبعث البلقينى أن مثله فى الشراء للاضطرار الصبى» 
ومثل الجلعام غيره بما تدعو إليه الضرورة كالملبوس كما فى شرح الروض: ولا يقال إن 
الضرورة تحموز الأعمل ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة؛ لأنا نقول قد يمتنع البائع من 
التسليم بالعقد الفاسد, لأنه لا يملك به الثمن المعين. 

قزله: (ومن كل إفرار) أما لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف مالا فى سفهه فيلزمه 
الآن قطعا كما نقله فى زيادة الروضة عن ابن كج كذا فى بعض حواشى المنهج فراجعه. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمال فى الظاهر. أما فى الباطن فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه إن كان صادقا 
فيه. وحكمه فى العبادة كالرشيد. لكن لا يفرق الزكاة بنفسه لأنه تصرف مالى» نعم 
إن أذن له الولى فهو كما لو أذن للطفل وتقدم بيائه. (حتى صلح «) أى: ويستمر 
الحجر عليه إلى صلاحه (فى أمر دنياه) بألا يكون مبذرّاء (و) فى أمر (دين) له (فى 
الأصح) بألا يرتكب محرمًا يسقط العدالة لقوله تعالى: 'إفإن آنستم منهم رشدًا 
فادفعوا إليهم أموالهم» [النساء 5]. وفسره الشافعى بصلام الدين والمال. فيزول به 
الحجر عنه بلا فك قاض لأنه لم يثبت به كحجر الجنون. نعم إن أنكر وليه دعواه أنه 

قوله: (فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه) الحاصل المعتمد أنه لا يصح إقراره بدين عن 
معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال» ولا يؤاحذ به لا ظاهرا ولا 
باطنا فيما لزم ,معاملة حال الحجر و إلا ضمنه باطنا و كذا قاله شيخنا الرملى» وتبعه شيخنا 
الريادى. انتهى. وق.ل» على الحلال. وقوله وإلا لم أى: بأن كان المقر به تقدم سببه على 
الحجر أو كان المتلف غير مأخوذ بعقد فاسد بأن غصبه مثلا لأنه لم يسلطه على إتلافه 
فضمن باطنا ثذلاف ما إذا اشترى أو اقترض حال الجر وقبض وتلف المأخموذ فى يله أو 
أتلفه فلا ضمان» ولابعد فك الحجر سواء علم حالة من عامله أو جهلء لأنه سلطه عليه 
بالعقد الفاسد مع تقصيره وبه يعلم اندفاع توقف «وق.ل» فراحعه. التهى. ثم محل عدم 
الضمان بالمعاملة حال الحجر ما لم يكن مَعَامِله سفيها أيضا وإلا ضمن مطلقا «س.م؛ على 
المنهج. أى: إلا إذا كان سفهه بعد رشده ولح يحجر عليه قاض»؛ وإلا فلا ضمان كمافى 
شرح الإرشاد حجر وعبارته: ويضمن القابض منه وإن جهل حاله لا هو ما قبضه من 
رشيد أو سفيه بعد رشده ولم يحجر عليه قاض»؛ وتلف ولو بإتلافه له فى غير أمانة قبل 

قوله: (تصحيح عدم الصحة فى الوصية) والفرق على هذا أن قبول الهبة على الفورء فالتأخير 
يفونها. 

قرله: (أما فى الباطن فيلزمه إل) هذا مسلم فى نحو دين الإتلاف دون المعاملة إن كانت حال 
الحجر كما هو المناسب لعرض المسألة لتقصير معامله وإن جهل حاله؛ ففى طارئ التبذير الآنى 
يلزمه باطنا بعد فك الحجر أداء دين معاملة سبقت الحجر. 


باب الخجر ”م 
بلغ رشيدًا لم يزل الحجر. ولا يحلف الولى كالقاضى. والوصى. والقيم بجامع أن كلا 
أمين ادعى انعزاله. ولأن الرشد يوقف عليه بالاختيار. فلا يثبت بقوله:وإن وأخذناه 
بإقراره فى رفع ولايته. قال الأذرعى : ولأن الأصل يعضد قوله: بل الظاهر أيضًا لأن 
الغالب فى قريبى العهد بالبلوغ عدم الرشدء فالقول قوله فى دوام الحجر إلا أن تقوم 
بيئة بالرشد. ومقابل الأصم الزيد على الحاوى أنه يستمر إلى صلاحه فى أمر دنياه 
فقط ومال إليه ابن عبد السلام. قال ابن الرفعة: وكان ابن رزين يقضى بهء ويحتج له 
بإجماع المسلمين على جواز معاملة من تلقاه من الغرباء» مع أن العلم محيط بأن 
الغالب على الناس عدم الرشد فى الدين والمال. وجميع ما تقرر فى الطفل إذا بلغ 
سفيها يأتى فى المجئون إذا أفاق سفيهاء وعبارة الناظم وأصله تشمله. 

(وليتصرف) وجوبًا للمحجور عليه (غبطة) أى: بالغبطة بمعنى الحظ والمصلحة. 
كأن يرغب فى عقاره بأكثر من ثمن مثله. والولى يجد مثله ببعض ذلك الثمن. (أب) 
له (فجد») أى: ثم جده أبو أبيه كولاية النكاح. ويشترط ظهور عدالتهماء. وفى 
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المطالبة برده وإن انفك الحجر. انتهى. وقوله: فى غير أمانة احتراز عن الوديعة فإن المالك 
لم يساعله على إتلافها» وقوله: قبل المطالبة إل عبارة غير ظاهرة وعبارة شرح وم.رم: أما 
لو بقى بعد الرشد» ثم أتلفه ضمنه» وكذا لو تلف وقد أمكنه رده فتأمل. 

قرله: (فلا يغبت بقوله) أى: لا يفيد موافقته له وإقراره به ثبوته» حتى يتوصل لذلك 
بطلب تحليفه. انتهى. «س.م. 

قوله: (ومال إليه [لخ) واحتار الأئمة الثلاثة. التهى. وق.ل» علىالحلال. 

قوله: (الاكتفاء [لخ) أى: فى جواز ترك القاضى لهما على الولاية أما لو طلبا منه 
التسجيل فلابد من إثباتها. انتهى, شرح الروض. 

فوله: (فلا يغبت بقوله) أى: بإقراره الذى قد يستحرج بعرض اليمين عليه؛ فلا فائدة فيه 
للمولى فلم يثبت التحليف. 

قوله: (وليتصرف غبطة [ح) قال فى الروض: ولا يبيع أى: الولى بعرض ونسيئة إلا لمصلحة: 


حجان الغرر البهية فى شرح الإبهجة الوردية 
الافتقار إلى بوه وجهان فى الروضة. قال: وينبغى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. ومن 
ذلك يعلم أنه ب يشترط إسلامهما ومحله فى الولد المسلم. فإن الكافر يلى مال ولده 
الكافر على الأصح . وجزم به الاوردى هناء وقال فى محل آخر: إن تراقعوا إلينا لم 
نقرهم. ونلى نحن أمرهم وإلا أقررناهم. وهذا يصلح أن يكون تقبيدًا لما قبله. (ثم 
الوصى) أى: وصى الأب ثم وصى الجد. (ثم حاكم البلد) أى: بلد مال المحجور 
عليه حتى لو كان ببلد وماله بآخر. فالمتصرف حاكم بلد المال لأن الولاية عليه ترتبط 
بماله كمال الغاتبين. وتصرفه فيه حيئئذ يكون بالحفظ والتعهد. وبالتصرف بالغبطة 


قوله: (وقال فى محل آخر !لخ) ضعيف. انتهى «وس.ح؛ بهامش شرح الروض. 


قوله: (ثم الوصى) ولا يكفئ فيه إلا العدالة الباطنة سواء التسجيل وعدمه؛ فلاف 
الأب والحد كما مر 
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ويُشهد على النسيئة وزيادتهاء ويرهن رهئا وافيّاء وإلا أى: وإن ن لح يفعل ذلك ضمن. قال فى 
شرحه: قال السبكى: وبطل البيع على الأصح. 

قال: وقال الإمام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشترى مليّاء وكلام الأصل دال على ذلك. 
انتهى. 

قوله: (بالعدالة الظاهرة) قال فى الروض, وشرحه: وفى وحوب إقامتهما | البيئة بالعدالة ليبسجل 
بهما وحهان؛ زاد فى شرحه عن ابن العماد أنه ينبغى أن يكون الأصح الوحرب. 

قوله: (يكون بالحفظ إ لخ) لا كتجارة واستئماء ونصب قيم لهماء بل ذلك لقاضى بلد التجور 
عليه» فله أن يطلب من الأول إحضاره إليه عند أمن الطريق» وظهور المصلحة فيه إل وج. ج. ده. 


قوله: (وزيادتها) أى: الزيادة التى باع نسيئة لأحلهاء وعبارة الروضة: وإذا باع نسيئة زاد عليى تمنه 
نقدًا وأشهد عليه. 

ثوله: (وبطل البيع على الأصح) معتمد «م.ره. 

قوله: (وقال الإمام الأصح إلخ) ضعيف. 

ثوله: (أن يكون الأصح الوجوب) أى: كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم؛ نلا يكفى فى طلب 
التسجيل العدالة اللاهرة على الأصحء وإن كفت فى حواز ترك الحاكم لهما على الولاية؛ وهو المراد 
بشرهم: يكفى عدالتهما الفلاهرة كذا فى شرح الروض. 


باب الجر كان 
اللاتقة إذا أشرف على التلف. وإن ائصان بإجارة اقتصر عليهاء وهل له أن. يتصرف 
فيه للتنمية وأن ينصب قيمّا لذلك؟ وجهان: قال الغزالى: والأولى أن يلاحظ مكان 
اليتيم دون المال. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها قبيل كتاب القسمة. وما قاله الغزالى 
صححه ابن أبى الدم. وكلام الإمام يميل إليه. وأفادت عبارة الناظم أن كلا منهم 
متقدم على من بعده. وأنه لا ولاية لغيرهم من الأم وغيرها. نعم للعصبة كالأخ والعم 
الإنفاق من مال الطفل فى تأديبه وتعليمه. وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل 
فسومم به. قاله النووى فى مجموعه فى إحرام الولى عن الصبى ومثله المجنون 
والسفيه. ويشترى له العقار بل هو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية. فإن 
لم يكن فيه غبطة لثقل الخراج. أو جور السلطان. أو إشراف اللوضع على الخراب. 
أو لكون البائع غير ثقة: لم يجزء وله أن يبنى دُورَه بالآجر والطين لا بالجص واللبن 
وقال الرويائى: جوز كثير من الأصحاب البئاء على عادة البلد كيف كان. قال: وهو 
الاختيار. وقدمت فى الرهن أن للقاضى إقراض مال موليه بغير حاجة مع أنه لا غبطة 

قوله: (مكان اليتيم !لخ) لعل مراده أنه إذا كان لليتيم عقار فى بلد قاضى المال» كانت 
ولاية إحارته لقاضى بلد المال دون قاضى بلد الصبى» لأنه ليس فى محل ولاينه كما قاله 
وع.ش» على «م.ره. 

قوله: (بالآجر والطين) معتمد؛ سواء كان عادة البلد أو لا وم.ر» وفى الحاشية غنه 
اعتبار المصلحة. 

قوله: (لا بالجص) سواء كان مع لبن أو آجر لأنه لا ينتفع به بعد الانهدام؛ بخلاف 
الطين وم.ر». 


قرله: (نعم المعصية) أى: العدل عدد فقد الولى الخاص. حجر. 


قوله: (غير ثقة) قد يدل فيه الكافر فيمنع الشراء منه للمولى فليراحع؛ ولينظر شراؤه من 
المشترى من غير الئقة, 


وم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تذبيه 

قال الجرجانى: إذا لم يوجد أحد من الأولياء أو الحاكم فعلى المسلمين النظر فى 
مال الصبى والمجئون وتؤلى حفظه لهما. 

(ولم يعودا) أى: الوصى والحاكم وليين (بإفاقة) لهما من الجنون: (ولا » توب) 
أى: ولا بتوبة من الفسق بعد زوال ولايتهما بجئون أو فسق. لأنها مستفادة بالتفويض 

قوله: أو الجاكم) أو وجحد وكان غير آمين. انتهى . بغرا 

قوله: (ول يعودا لخ) عبارة الإرشاد مع شرحه: وانعزل كل من الأولياء حتى القاضى» 
تخلاف الإمام الأعظم بالفسق وائعزل كل حتى الإمام يجنون ونحو إغماء؛ وعاد أب وجحد 
انعزل بأحدهما بُعود ضده لا نحو قاض ووصى. 
ضرر مكلاف شراء لمصلحة وإن لم يئنه إلى الغبطة وهى البيع بزيادة على القيمة لها وقع, 
والمصلحة أعم لصدقها بنحو شراء متوقع الربح. انتهى شرح إرشاد الحجر. 
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قوله: (أو لكون البائع غير ثقة) ظاهر السياق أن الكلام فى العقارء لكنه فى الروض فى غير 
فصل مسألة العقار عبر بقوله: ولا يسترى له إلا من ثقة. انتهى. 

قرله: (غير ثقة) فقد يذرج امبيع مستحمًا شرح الروض. 

قوله: (بالآجر والطين) والوجه حيث اقتضت المصلحة البناء أنه لا يشيزط أن يساوى ما 
صرف عليه حيث استيسر ذلك» حلافا لاشتراط ابن الصباغ ذلك» ويؤيد عدم الاشتراط على ما 
ذكر ما قاله ابن أبى الحل فى شرح تنبيه شيحه أبى إسحاق؛ وهو ما حزم به فى العباب بقوله: 
للب والحد صوغ الذهب والفضة لموليه» وإن نقصت قيمته أو ثلف جزء منه؛ وأن يصبغا ها 
الثياب ويقطعاها ترغيبا فى نكاحهاء ويتحه أن كل ولى كذلك وهو كذلك. انتهى. 

قوله: (على عادة البلد) الوحه حواز اتباعها عند المصلحة وم.ر. 

قرله: (وامجنوث) ينبغى: والسفيه. 


باب الجر كن 
فلا تعود إلا بتفوبض جديد. بخلاف ولاية الأب والجد. فلو تصرفا بلا تفويض نقض. 
قال القفال: إلا ما يستقل به الشخص كرد الودائع والغصوب. (وفى الشفعة) أى: 
وليتصرف الولى لمحجوره بالغبطة فى غير الشفعة. وفى الشفعة بأن يأخذ بها (أو أن 
يهملا) أى: يتركهاء وليس للمحجور عليه بعد زوال حجره أن يغير ما فعله الولى 
بالغبطة من الأخذ بالشفعة أو الترك يهاء ولو استوى الأذ والترك لم يأخذ كما 
اقتضاه كلامهم. قال فى المطلب: والنص يُفْهِمُه. 

(لا) فى (العتسق) لرقيق محجوره فى غير الكفارة المرتبة ولو بعوض. أى: لا 
يتصرف فيه (و) لا فى (القصاص) الثابت لمحجوره عفوًا أو استيفاء» إذ قد يختار 
محجوره بعد زوال حجره غير ما اختاره هو. نعم له العفو على الأرش فى حق 
المجئون الفقير كما سيأتى فى الجراح إذ لا غاية للجنون» بخلاف الصبى» (و) لا 
فى (الطلاق) ولو بعوض لأن الطلاق للن أخذ بالسياق» ولا يهب ماله ولو بثواب إلا إذا 
كان الثواب معلومًا بغبطة فيصمء بناء على ما مر فى الخيار من أنها إذا قيدت بثواب 
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قوله: ( بالغبطة) فلو ترك الأحد بها الولى بلا غبطة» كان له بعد زوال الحجر الأحذ. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (فى غير الكفارة المرتبة) المعتمد أن تكفير الولى بالعتق حائر فى كفارة القتل 
فقط دون غيره» ولو كفارة مرتبة لغلظ جناية القئل» والتكفير بالعتق قد يكون رادعا لأنه 
إذا علم أن رقيقه يعتق عن كفارة ارتدع خحوفا من فواته ففيه مصلحة:؛ ولا يرد امجنون لأنه 
قد يكون له نوع تمييز يردعه؛ وأما التكفير بالمال غير العتق فهو جائز فى الكفارة المرتبة 
ممتنع فى المخيرة» هذا هو المعتمد وم.ر» «س.مع على المنهج. 

قوله: (ولو بعوض) ككتابة» وإن كان العرض أضعاف قيمته شرح إرشاد لحجر. 

قوله: (ولو بعوض) أى: حيث كان العوض من العبد» أما إذا كان من غيره فيجوز 
حيث جاز البيع» لأنه بيع «م.ر؛ «س.م, على المنهج. 


ليان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معلوم كانت بيعا. ولا يصرفه للمسابقة ولا يشترى له ما يسرع فساده للتجارة وإن كان 
مربحًاء ولا يدفع نفقة قريبه اللازمة له قبل طلبهاء إلا أن يكون طفلاء أو مجنوناء 
أو عاجرًا عن الإرسال كزّمن فيدفعها بلا طلب. وكذا الزكاة ونحوها. وله أن يزرع 
له قالة قى الشابل. قال فى المطلب: ولا يظهر شراء الحيوان له للتجارة لغترر 
الهلاك. (بل * إن كان) الولى (ذا فقر بمعروف أكل) أى: أكل جوارًا من مال 
محجوره بالعروف إن انقطع بسببه عن الكسب بخلاف الغنى. قال تعالى: ومن كان 
غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف4 [النساء 6] وكالأكل غيره من 
بقية الؤن وإنما خص بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاعات. ومحل ذلك فى غير الحاكم 
أما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه. بخلاف غيره حتى 
أمينه كما صرم به المحاملى. 

(و) إذا جاز لغيره ذلك (قيل يستبد) أى: يستقل به من غير مراجعة حاكم. وهذا 
ما اقتضاه الدليل وكلامهم. وبه أفتى ابن الصلاح (من غير) رد (بدل») لما استبد به 
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قوله: (ولا يدفع [لخ) لأنها تسقط يمضى الزمن «م.ر. 

قوله: ( كَرَمِنِ) وكذا لو كان عاقلاً قادرًا على الطلب واضطر ولم يطلب؛ فيجب على 
الولى إعطاؤه ولا ضمان وع.ش». 

قوله: (معروف) أى: قدر النفقة» وهذا مختار الرافعى. 

قوله: (وفيل من قدر إلفاق 1) مختار النووى. انتهى. عراقى. 

قوله: (فيدفعها بلا طلب) قال فى شرح الروض: نعم إن كان له ولى خاصء فينبغى اعتبار 
طلبه. انتهى. 

قوله: (وكذا الزكاة) عبارة العباب: ويلزمه أداء زكاة وأرش جناية عليه وإن لم يطلباء ونفقة 
ونه إن طلب. انتهى. 


قوله: (قيل يستبدك 242 اعتمده وم.ر). 


باب الحجر لمان 


لظاهر الآية؛ ولأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال. (من قدر إنفاق 
وأجر بالأقل) أى: يستبد بالأقل من قدر النفقة. وأجر المثل وهذا ما رجحه النووى. 
وقال: إنه المعروف فى كتب العراقيين ونص عليه الشافعى. ورجم الرافعى أنه يستبد 
بقدر النفقة. ولا يخفى أنه على الأول إذا نقص أجر الأب. والجد. والأم. إذا كانت 
وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء يتممونها من مال محجورهم. لأنها إذا وجبت بلا عمل 
فمع العمل أوكى. ولوليه أن يواكله بخلط المال. قال تعالى: #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم» [البقرة ١؟١؟].‏ قال ابن سريج: وذلك للمسافرين أجوزء. وإن تفاوتوا فى 
الأكل لأنهم أهل للمسامحة. قال النووى: بل هو مستحب لهم ودلائله من الأخبار 
كثيرة. وقول النظم: وقيل إلى اخره من زيادته. 

(وحفظ أموالهم) أى : المجنون والطفل والسفيه عن أسباب التلف. (والتنميه») 
لها (حتم) أى: الواجب على الولى (بقدر مُتْقّق) بفتح الفاء (والتزكيه) المزيدة على 
الحاوى. أى: . بقدر نفقتهم وزكاة فطرتهم . وأموالهم ومؤونتها دون طلب الغاية فى 
ذلك. وبما تقرر علم أن تعبيره بأموالهم أولى من تعبير أصله بمال الطفل. 
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قوله: (إذا نقص أجر الأب ! 2) قد يقال: قضية هذه الشرطية أن الأحر قد لا ينقص عن 
النفقة» مع أن من لازمه النقص عنها لأنه لا يأحذ إلا الأقل» فلا يأحذ الأحر إلا إن كان أقل» فإن 
قبل: قد يساوى النفقة فالتقييد بالشرط للاحتراز عن ذلك» قلت: هذا لا يتناوله عبارة المصنف. 
فليتأمل. 

قوله: (وكانوا فقراء) قد يقال: هذا القبل مستدرك لأنه فرض المسألة» لقول المصدف: بل إن 
كان ذا فقر. فليتأمل. 

قوله: (لوليه أن يواكله) قال فى شرح الروض: هذا إن كان للصبى فيه حظ كما قاله 


ئوله: (إن كان للصبى فيه حظ) بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد؛ ويكون المالان 
متساويين حلا أو شبهة؛ أو مال الولى أحل وله الضيافة والإطعام منه حيث نضل للمول عليه قدر حقف 
وكذا خلط مال أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم. انتهى. حجر. 


يان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) يجب عليه أيضًا (البيع والشرا لهم حيث يرى») فيهما (مصلحة) . قال 
الرافعى : كذا أطلق الإمام والغزالى. ويجب تقييده بالغبطة بل بالأموال المعدة للتجارة. 
فالعقار الذى منه الكفاية والمحتاج إلى عينه لا يباع وإن ظهر طالب بالزيادة. وكذا فى 
الشراء قد يوجد الشىء رخيصًا لكنه عرضة للتلف. أو لا يتيسر بيعه لقلة الراغبين فيه 
فيصير كلا عليه. قال النووى: وما قاله الرافعى هو الصواب. ومحل وجوب الشراء 
لهم عليه (ما لم يرد له الشرا) أى : شراء ذلك المتاع لنفسه؛ فإن أراد شراءه لنفسه لم 
يجب عليه شراؤه لهم بل يقدم نفسه. 

(وعنهم استأجر) من مالهم من يقوم مقامه فيما ذكر (مع تَبَرُّمه») أى: تضجره 
بذلك. وله دفع الأمر إلى القاضى ليستأجر عنهم. قال فى الروضة كأصلها: ولو طلب 
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قوله: (وبجب تقييده ! ل المعتمد أن عقاره وآنية القنية لا يباعان إلا لغبطة وما عداهما 
يباع للحاحة أيضا لكن يجوز للحاحة يسيرة وربح.قليل لائق» فلاف العقار والآنية. انتهى. 
هرا ولخ.شاء 

قرله: (لو طلب الأب !لخ) أى: عند تبرمه بدليل قوله: لأن له أن يستأحر إذ ليس له 
ذلك إلا عند تبرمه كما سيأتى فى الشرح؛ وحينئذ فللولى حالان: الأولى ألا يتبرم يما ذكر 
وحيائد يعتنع الاستئجار وله أحر المشل أو النفقة أو أقل الأمرين على الخلاف ويستبد 
بذلك؛ الئانية أن يتبرم بذلك وحيشدذ يجوز له الاستئجار؛ فلو طلب من القاضى فى هذه 
الحالة تقرير الأحرة له فقال النووى: لم يجبه» ولعله لأنه ما دام يعمل هو له أقل الأمرين 


قوله: (وأمواهم) أى: وزكاة أمواهم انظر لو كان له حيوان بمب زكاته؛ فهل يجب ثئمية 
ماله بقدر زكاته أيضًا؟ وتقدم أن شراء العقار أولى من التحاره إذا حصل من ريعه الكفاية؛ فهسل 
من الكفاية حينشذ زكاة الفطر وزكاة حيواناته؟. 

قوله: (ولو رفع الأمر إلى الفاضى [خ) وللقاضى نصب تيم لذلك بأحرة؛ لا فرض أحرة 
للولى ولو فقيرًا إن وجحد متبرعّاء وإلا فرضها له على المعتمد وح. ج. ذا 


ثوله: (وللقاضى نصب قيم [خ) أى: إن فقد متبرعا وم.ر). 


باب الحجر املق 
الأب من القاضى أن يقرر له أجرة عمله لم يجبه وإن كان فقيرَاء وفيه احتمال للإمام 
لأن له أن يستأجر فجاز طلبها لنفسه. وبه جزم الغزالى وأفتى به ابن الصلاح. وقال 
البارزى: إنه الختار وعليه العمل. قال: وعليه لابد من تقدير القاضى. وظاهر أن 
محل ما ذكر إذا لم يوجد متبرع بالحفظ والعمل. وإلا لم يجبه إلى ذلك واقتضى 
كلامهم أنه إذا لم يتبرم لا يستأجر عنهم وهو ظاهر. (وعائد التبذير) أى: والذى عاد 
تبذيره بعد بلوغه رشيدّاء بأن صار يضيع المال باحتمال عبن فاحش فى المعاملة. أو 
على المعتمدالسابق» فلا يصح تعيين أحرة عمله لاحتمال أن تكون كفايته فى بعض 
الأحيان أقل؛ وقال الإمام: حيث حاز له أن يستأحر أحنبيا بأجرة معينة فليجز طلبها 
لنفسيه» ولو خرينا على المعتمك السابق لوجوه المسوخ هنا للاستعجان وهو الشيرم فليجر له 
هو طلب الأحرة فليتأمل» فإن به يُندّفِع التدافع بين ما هنا وما سبق. 

قوله: (وعائد التبذير) يعنى أنه كان محجورا عليه لصغر وبلغ رشيدا ثم بذر. 

قول: (بعد بلوغه رشيدا) أى: أو بعد رشده بعد أن بلغ سفيهاء فإنه كبلوغه رشيدا 
كما فى شرح الروض. 

قوله: (بعيد [لخ) ولا ينفك إلا بفكه. انتهى. وم.ر). 

قوله: (يعيد القاضى إخ) وهو وليه؛ لكن يستحب له بعد الحجر عليه رد أمره إلى أبيه 
أو حده؛ فإن لم يكن فلعصبته نقله الرويانى عن الشافعى. انتهى. «م.ر». 


قوله: (فال فى الروضة كأصلها) يدظر هذه المسألة مع قوله السابق: من قدر إنفاق وأحر 
بالأقل جم تتميز إحداهما عن الأحرى. إلا أن يفرق بينهما بأن تلك مقيدة ها إذا شغل عن 
الكسب بفلاف هذه أو بأحل الأجرة بلا تقدير جنلاف هذه وفيه نظر. فليحرر. 

قوله: (باحتمال عَبّن فاحش) ولا يقدح الغبن الفاحس فى بعض التصرفاتء لأنه قل من 
يسلم من ذلاك وم.رة. 


ثوله: (بم تعميز [خ) قد يقال: تتميز هذه بأنه تبرم فساغ له بسبب تبرمه الاسستمجارء وإذا ساغ أسمذ 
الأحرة لأجنبى فليجر له هو أخذهاء وإن كان عند عدم الترم لا يأحذ إلا الأقل لعدم مسوغ الاستفجار 
فليتأمل. 
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رميه فى بحر. أو إنفاقه فى محرم يعيد القاضى الحجر عليه؛ فلا يعيده غيره كالأب 
والجد. ولا يعود بنفسه لأنه فى محل الاجتهاد. (لا) صرف المال (فى الأطعمة») 
والملابس غير اللاثقين بحاله. 

(و) وجوه (الخير) من الصدقات ونحوها. فلا يحجر به لأنه ليس بتبذير. إذ لا 
سرف فى الخير كما لا خير فى السرف. ولأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ. ففى 
التعبير عن ذلك بالتبذير كما اقتضاه تركيب النظم كأصله تسمم. لما عرفت أنه ليس 
بتبذير. وقضيته أنه ليس بحرام. نعم إن صرفه فى ذلك بطريق الاقتراض له فحرام. 
كما جزم به فى الروضة وأصلها فى قسم الصدقات. وصوره ابن العماد بما إذا لم يكن 
لد ولا معه ما يرجو به وقاء. قال: وقد صرح فى الروضة بما يوافقه فقال: يحرم على 
الإنسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه به. (فالقاضى عليه 
حجرا») خبر قوله: وعائد التبذير كما تقرر (خلاف عود فسق من لا بذرا) أى: من 
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قوله: (لا صرف المال فى الأطعمة إلخ) أى: بعد البلوغ إذ الصبى لا يصح صرفه فى 
ذلك. 

قوله: (فى الأطعمة) بكسر الميم على إمالة الفتحة وهو جائر فى الوقوف قبل هاء 
التأنيث تشبيها لها بألف التأنيث. انتهى. عرافى. 

قوله: (نركيب النظم) وإن حوله هو بتقدير صرف. 

قرله: (خبر قوله وعائد إل) لأنه بتفدير والذى كما صنع الشارح؛ ولذا دحلت الفاء 
فى الخبر لشبه الشرط. 

قوله: (خلاف عود فسق من لا بذر ! خ) اعلم أن الرشد لايتحقق إلا بعد مدة من 
البلوغ يظلهر فيها رشده عرفا كما قاله: وع.ش»» فإذا ارتكب فى هذه المدة كبيرة أو أصر 
على صغيرة صار بالفسق محجورا عليه أى: تبين بقاء الحجر عليه وحيشذ فالمراد بالفسق 
العائد هنا هو العائد بعد تلك المدة) وما ذكرناه يندفع قول الرشيدى: إن كلامهم يقتضى 
أنه لا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالفسق مقارنا للبلوغ؛ حيشمذ فالبلوغ على السفه فى 
غاية الندور. تأمل. 


باب الحجر ويم 
ليس مبذرًا فى ماله بعد بلوغه رشيدًا فلا يعاد به الحجر. لأن الأولين لم يحجروا على 
الفسقة. ويخالف استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ. لأن الأصل ثم بقاؤه. وهنا ثبث 
الإطلاق والأصل بقاؤه. وخرج بقوله من زيادته: من لا بذرا الفاسق المبذر. فيعيد 
القاضى عليه الحجر لتحقق تضييع المال وهذا معلوم مما قبله. 

(وطارئ التبذير بعد أن رشد » فليله الحاكم لا أب وجد) لأنه الذى يعيد الحجر 
عليه بذلك, 


(وطارئ الجنون لا يليه «ذو الحكم) أى: الحاكم. (بل) الولاية عليه (للأب أو 
أبيه) كما فى حال الصغر. والفرق: أن الجئون يعرفه كل أحد. فلا يحتاج إليه 
بخلاف التبذير. وسكتوا عن الوصى. فيحتمل أنه كالأب والجد» ويحتمل وهو الظاهر 
ألا تعود إليه الولاية. 
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قوله: (وطارئ التبذير بعد أن رشد) كلام العراقى يشير إلى أن هذه المسألة هى بعينها 
قوله: وعاند التبذير» وإنما ذكرها لقوله: فليله إيخ. 

قوله: (لم يضمنه) ما لم يكن تلفه بتقصير الولى» بنرك المراقبة الواحبة عليه. انتهسى. 
(غ.ش» معلى. 


قرله: (وطارئ التبذير ). فرع: صرأ تبذيره تبتست الولاية للقاضى؛ فلو حن مبذرًا فهل 
تستمر ولاية القاضى لأن ولاينه تفبت بالتبذير؟ فتستصحب أو تنتقل الولاية للأب أو المد لآنه 
الول للمجنون؛ أو ثبتت ما للقاضى للتبذيرء وللب أو المسد للجدون فلكل منهما التصرف» 
فإن تصرفا مرتبًا فى شىء واحد نفذ تصرف السابق» أو تصرفا معا كذلك بطل فيه نظرء فإن 
قلنا: تنتقل للآب أو الجدء وزال انون واستمر التبذير فهل تعود الولاية للقاضىء أو تستمر لاب 
أو المد بالاستصحاب؟ فيه نظر. 

عا 

ثوله: (أو تنتقل الولاية لخ) قال الشوبرى على المنهج: تنتقل الولاية مسن القاضى للأب والمسد كما 
اعلمده (زسى). ويقال: ارتفع ححر السفه وتخلفه ححر الحنون كما فى خط شيخحنا وم.ر؛. انتهى, 

ثوله: (فهل تعود الولاية [ خ) الظاهر العَوّدُ قيامًا على ما نقلتاه عن الشوبرى عن «زى)ء و «م.ر» 
سابقًا. 


خض الغرر:البهية فى شرح البهجة الوردية 

(تتمة) لابد فى معرفة رُشُدٍ الصبى من اختباره ليعرف حاله لآية: #وابتلوا 
اليتامى» [النساء 5] أى: واختبروهمء وذلك فى الدين والمال: أما فى الدين 
فبمشاهدة حاله فى العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات» وأما 
فى المال فيختلف بالمراتب. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهمساء وولد 
الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بهاء والمحترف بما يتعلق بحرفته. والمرأة بما 
يتعلق بالغزل والقطن. وصون الأطعمة عن الهرة» والفارة ونحوهما بحسب العادةء 
والخنثى بما تختبر به الذكور والإناث جميعاء ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر 
بحيث يفيد غلبة الظن برشده» ووقته قبل البلوغ فلا يصمح عقده. بل يمتحن فى 
الماكننق قإذا أران العقد عفد الوك »-وللولى أن“يعطية فيك من امال ولى تلف فى يذه 
لم يضمنه. قال النووى: والصبى الكافر كالمسلم هنا فيعتبر فى صلاح ديئه وماله ما هو 
صلاح عندهم, 


ل ا ا ا 00 ووموو 


ووافو د وه وو وو قفاوو وه وو وه وو فقوو فقوف #سفاوهة ووه وود وو وف وقوه وو وو وو وو وو 


ميمه ابعيسيم متت اتتببت متحي بات اميه صتمي امت مبميت وتصيين متحي مبيسي يي لا يبراي مبمية لمي تين بحام مده متميسي سحت لهت باس ابمصم يم اصصين برسي المي مسد يميم متم يتوم ويف تحلص مسر للبم تيو ميوت سي لمم مسيم وين اعبس اسمس امم متملع 


باب الصلح 
هو لغة: قطع النزاع» وشرعًا: عقد يحصل به ذلك. وهو أنواع صلم بين المسلمين 
والكفارء وبين الإمام والبغاة؛ وبين الزوجين عند الشقاق وصلح فى المعاملة وهو مقصود 
الباب» والأصل فى الصلح قبل الإجماع قوله تعالى: إوالصلح خير» [النساء م؟١ع.‏ 
وخبر: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلدلاً, رواه ابن حبان 
وصححه. والكفار فى ذلك كالمسلمين. وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام 
غالبًاء ٠‏ فالصلح الذى يحلل الحرام كأن يصالح على خمر أو نحوه. والذى يحرم الحلال 
كأن يصالح على ألا يتصرف فى اللمصّالم بهء ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعنء 
وللمأخوذ بعلى والباء» وقد استعمل الناظم الجميع فى كلامه فقال: 
باب الصلج 
قوله: (قطع الزاع) فالمعنى اللغرى مباين للمعنى الشرعى لأنه نفس العقد؛ فليس 
داحلا تحت المعنى اللغوى وإن كان المعنى اللغرى أعم تحققا. 
قوله: (وبين الإمام إلخ) حصه لأن البغاة مخالفوه؛ فلذا لم يقل: بين أهل العدل والبغاة. 
انتهى. شوبرى على المنهج. 
قرله: (وبين الروجين عند الشقاق) فيه أن الصلح الجسارى بينهما لا عقد فيه إلا أن 
يكون مرجع الضمير الأعم من الشرعى» كذا بهامش الشرح مع زيادة من غيره. 
قرله: (والأصل فى الصلح) أى: فى ثبوت حقيقته من حيث هى أو الصلح الذى نحن 
فيه» ويكون ما ذكر أصلا لأحذه بطريق القياس» أو لأن لفظ الصلح فى الآية عام ولذا 
عدل عن الضمير»؛ ولا يضر خصوص سبب النزول. 


باب الصلح 


قوله: (وللمأخوذ بعلى والباء) أى: غالبًا. 


باب الصلع 


توله: (وللماخوذ إ) الأولى كتابته على توله:ولفظه إل لأن الغلبة فيهما جميعًا كما فى حجر 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(الصلح عما يدعى) به عينا أو دينا (على سوى » ما يدعى) به معينا. أو فى 
الذمة (من بعد إقرار) به من المدعى عليه (هو). 
(فى العين) اللصالح عليهاء كأن صالح من دار أو دين على ثوبه. أو عشرة فى 
الذمة (بيع) من المدعى للمدعى عليه (يثبت الخيار»)؛ وغيره مما يثبت فى البيع 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا و 0 ا 0 0001 0 الل للا ال الل ا ا لا ا لي ال ل ل ا ا ا ل ا ل ا ا 


قرله: (من بعد إقرار) مثله اليمين المردودة شرح «م.ر». 

قرله: (أو دين) أى: غير دين السَلَم ولو كان مبيعًا فى الذمة على ما نقله وس.م, هنا 
عن «م.ر» لكن المتقدم له فى باب المبيع قبل قبضه عدم الصحة؛ ومشى عليه وع.ش؛. 

قوله: (أو عشرة فى اللمة) هو بالنسبة لما إذا كان المصالح عنه دينا يكون استبدالاً» 
يشترط فيه تعيين الدين فى الس مع القبض إن كان العوضان ربويين؛ ويكون الدين 
المصالح به هنا غير لازم كفى تعيينه فى الس عن تعيينه فى العقد» وقولحم: ما فى الذمة لا 


قوله: (عما يدعى على سوى ما يدعى) هذا شامل للصلح من دين على عين أو دين فهر 
صحيح. قال فى المنهاج: فاك توافقا فى علة الربا بأن صالح عن ذهب بفضة اشترط قبض العوض 
فى الس أى: ححَدرًا من الرباء وإلا أى: وأن لا يتوافقا فيه كالصلح عن ذهب ببرء فإن كان 
العرض عينا لم يشترط قبضه فى ابلس فى الأصحء أو ديا اشتزط تعيينه فى المجلس» وفى قبضه 
الوحهان: أى: وأصحهما عدم الاشتراط, التهى. 

قوله: (هو فى العين) أراد بها مقابل المنفعة بقرينة المقابلة بقوله: وفى منفعة, ولذا مقل شا 
السارح بقوله: أو عشرة فى الذمة. 

قوله: (بيع من المدعى) الملائم لقوله السابق فى العين المصالح عليها أن يقول هنا: بيع من 
المدعى عليه للمدعى وإساار)ء 

ثوله: (فإن ثوافقا فى علة الربا [ خ) أى: واختلفا نوعًا وإلا فهو استيفاء لا اعتئياض» فلا يجرى فيه 
أسحكام الربا كما فى الع.شاء وبه يعلم أن الأقسام ثلاثة, تأمل. 

قوله: (أراد بها مقابل المنفعة) قد يقال إنه حيكذ يشمل صورة السلم الآثية» فلا يحسن إطلاق المصئف 


ثوله: (الملائم لقوله السابق ! خ) لأن المراد المصالح على أخذها بدليل التمثيل؛ لكن فيه أن الصلح من 
الدار على ثوب مثلا معناه إعطاء الدار بالثوبء فالبائع هو المدعى. 


باب الصلح ودب 
بغير لفظ الصلم (فيه) لصدق البيع عليه. (وفى منفعة) صولم عليهما كأن صالم من 
دار أو دين على خدمة عبد شهرًا (إيجار) فيثبت فيه ما يثبت فى الإيجار بغير لفظ 
الصلح لصدق الإيجار عليه. وهذان النوعان يسميان صلم المعاوضة؛» وقضية كلامه أن 
الصلم من منفعة على عين بيع . وليس مرادًا. 

(وهو) أى : الصلم عما يدعى به (ببعض المدعى) به (فسى الديسن» ). كأن صالح 
من ألف فى الذمة على نصفها (أبرا) من المدعى للمدعى عليه عن البعض الآخر 
لصدق الإبراء عليه . فيثبت فيه ما يثبت فى الإبراء» فإن استعمل لفظ الإبراء أو نحوه 

ن إلا بقبض ن صحيح) » أرا دوا به اللازع فيها. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. وقوله: وقوهم: 

د إل» أما المعين فى العقد فليس فى الذمة» وقوله: أرادوا به اللازم أى: ما بعد 
اللزوم» أما قبله فيتعين بنزاضيهما كما تقدم فى الشرح فى الاستبدال» والكلام فى الدين 
المحالف للدين المصالح علبه حنسا أو نوعًا لأن هذا فيه اعتياض فجرت فيه أحكام الرباء 
أما دين من جنسه ونوعه فهو استيفاء لا اعتياض» فلا يُجرى فيه ذلك وع.ش». 

قوله: (أو نحوه) منه الحبة لآن هبة الدين إبراء. انتهى, عميرة على المحلى. 

قرله: (بغير لفظ الصلح) وإلا فهذا بيع أيضًا. 

قوله: (إيجار) أى: خخل المنفعة. 

قرله: (وقضية كلامه) وذلك لأن قوله؛: عما يدعيه امل للمنفعة؛ وحيقدذ فقضيته أيضًا أن 
الصلح من منفعة على منفعة إيجار» وذلك لأن قوله: وفى منفعة شامل لما إذا كان المصالم عنه 

قوله: (وليس مرادًا) بل هر إيجار. 

قوله: (ما ثبت ثبت فى الإبراء من الأحكام) وظاهر المثن والشرح: صحة الصلح من الدين على 
بعضه؛ وإن كان معينا كأن صالح من ألف على حمسمائة معيئة وهو مقتضى كلام الشيخين 


قوله: (شامل للمنفعة) وإن كان المصالح عليه ما يقابل المنفعة. 

ثوله: (وإن كان معينا) لأن الصلح من ألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقى؛ فلا فرق بين 
المعين وغيره شرح «م.را. 

ثوله: (معينا) أى: فى المجلس وع.ش». 


حلدانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كقوله: أبرأتك عن خمسة من العشرة التى عليك. وصالحتك على الباقى لم يشترط 
القبولء وإن اقتصر على لفظ الصلم كقوله: صالحتك عن العشرة التى عليك على 
خمسة اشترط القبول؛ لأن لفظ الصلح يقتضيه. ولو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه 
الدائن عن الخمسة الباقية لم يبرأ عنها الأصيل. لما سيأتى أن إبراء الضامن لا يوجسب 
إبراء الأصيل. بخلاف ما لو صالح من العشرة على خمسة. فإن الأصيل يبرأ عنها 
أيضًا مع أن ذلك إبراء» لأن لفظ الصلم يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير 
بخلاف لفظ الإبراء ونحوهء جزم بذلك فى أصل الروضة فى باب الضمان» ونقله 
الرافعى عن المتولى» والبغوى. وتوقف فيه. (ولكن هبة فى العين) أى: والصلم على 
بعض المدعى به فى العين كأن صالح من دار على بعضها هبة للبعض الآخر. لصدق 
الهبة عليه فيثبت فيه ما يثبت فيهاء وهذا وما قبله يسميان صلم الحطيطة»؛ 
والتصريح باعتبار الإقرار وببيان محل كل نوع من الأنواع المذكورة مسن زيادته؛ وعبارة 
الحاوى: الصلم على غير المدعى بيع أو إجارة» وعلى بعضه هبة أو إبراء انتهى. وقد 


قوله: (وصالحتك على الباقى) وفائدة ذكر الصلح أنه لابد مسن شروطه كسبق 
الخصومة وإلا لم يصح ول يبرأء لأن الصيغة كلام واحد وهو من الصلح؛ فيتوقف عللسى ما 
ذكر وس.م, على المنهج. 

قوله: م يشنرط القبول) أى: نفلرًا للفظ الإبراء وقءلنى وانظلره مع أنه من احتماع 
المقتضى وغير المقتضىء إلا أن يقال: الصلح عن أحد الشقين غير مقتض. تأمل. 


قوله: (وهو مقتضى كلام الشبخين) الأولى كلام الرائعى» لأن مقتضى كلام المنهاج خلافه كما فى 
شرح لعاراء 


باب الصلح يحض 
يكون الصلح سلمًا بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم وجعالة» كقوله: صالحتك من 

قوله: (وقد يكون الصلح سلما عبارة امحلى: لو صالح من عين على دين ذهب أو 
فضة فظاهر أنه بيع؛ أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم» وسكت 
الشيخان عن ذلك لظطهوره. انتهى. قال وق.ل,: وجعل الثانى سلما والأول بيعًا غير 
مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلمء ومع عدم لفظه بيع كما هو مذكور فى محله. 
انتهى. وقد يقال: محل هذا إذا أصدر بلفظ البيع وهنا إنما صدر بلفظ الصلحء وعبارة 
حجر: أن البيع إذا أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم لاحتلاف أحكامهماء فهو أعنى البيع لا 
يخرج عن موضوعه لغيره» فإذا نافى لفظه معناه بأن كان البيع فى الذمة أى: لأن لفطه 
يقتضى كونه معيئا غلب لفظه لأنه الأقوى؛ وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعًا لعقود 
متعددة بمسب المعنى لا غير» فليس له موضوع نحاص ينصرف إليه لفله حتى يغلب فيه؛ 
فتعين فيه شمكم المعنى لا غير. انتهى.فإذا كان المصالح به ديئا فقد ناسب السلم لأنه ينتضى 
الدَيُبية فجعل عقد سلم؛ وإنما لم معل كذلك فيما إذا كان المصالح به نقدًا فى الذمةع لأن 
الغالب فيه أن لا يكون مسلمًا فيه بل ثمنا» فجعل عقد بيع أفاده وع.ش» فتأمله فيه يندفع 
توقف وق.ل» و وس.م, على حجر . 

قوله: (وقد يكون الصلح سلمًا) أى: إن صالحه على عين موصوفة بصفة السلم» فإن 
كان بلفظ السلم فسلم حقيقة وإلا فسلم حكمًا قاله وم.ر» فى شرح لمنهاج؛ فإن كان 
المصالح عليه ديئا فهو بيع» ولا ينافيه ما مر فى باب السلم من أنه يجوز فى النقدين إذا 
كان رأس المال غيرهماء لأن ذلك إذا حرى العقد بلفظ السلم وما هنا ليس كذلكء وإنما 
خحلافا لما فى الروض تبعًا للإمام من عدم الشيحة ذا كان ليطن نينا : 

قوله: (بخلاف إلخ) بقى ما لو قال: أبرأتك من حمسة من العشرة»؛ وصالحتك على الخمسة 
الباقية» ولا يبعد براءة الأصيل أيضًا من حمسة لوحود لفظ الصلح المشعر بالقناعة. 

قوله: (وقد يكون الصلح سلما) كالصريح فى انعقاد السلم بلفظ الصلح. فقوشم:فى حده 
بلفظ السلم يزاد عليه: أو الصلح. 


قوله: (سلما) أى: حقيقة إن وحد لفظ السلى وإلا فحكما شرح «م.ر). 


ثوله: (من عدم الصحة) أى: لأنه اعتياض» فإن كان المعنى أبرأتك على شرط دفع المعين بطل» ورد 
بأنه نظرًا للمعنى استيفاء ولا فرق فيه بين المعين وغيره. انتهى, حجر. 


يلون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كذا على رد عبدى. وخلعًا' كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقنى طلقة. ومعاوضة 
عن دم كقوله: صالحتك من كذا على ما استحقه عليك من القصاص. وفداء كقوله 
للحربى : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسيرء وعارية كقوله: صالحتك من الدار 
المدعاة على أن تسكنها سئة. وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال. 
(وألغى الصلح إذا لم تسبق» خصومه) بين المدعى واللدعى عليه كأن قال من غير 
سبقها: صالحنى من دارك على كذاء لأن لفظ الصلح يستدعى تقدم خصومة. وكأنه 
إذا لم ينويا به البيع وإلا فهو كناية ففيه الخلاف فى البيع بها. قاله الرافعى. وتبعه 


لوو اي ليلاي ايليا 


لم يحمل على السلم مع صلاحيته له لأن الغالب فى النقد أن لا يكون مسلمًا فيه بل يكون 
ثمناء ولما كان لفظ الصلح محتملا للبيع وغيره حمل على البيع؛ لأنه الغالب. انتهى وع.ش» 
على ام.ره. 

قوله: (بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم) قال «س.م؛ على التحفة: قد مر فى باب 
السلم أنه لو أسلم إليه ماله فى ذمته لم يصح لتعذر قبضه من نفسه؛ فيحمل ما هنا على ما 
إذا كان المدعى به عيئاء ويكون قبضها >مضى زمن يمكن فيه القبضء وأما تخصيص ما 
تقدم بغير لفظ الصلح فبعيد حدًا لا وجه له. 

قوله: (على ما استحقه [خ) الموافق للقاعدة على ما يستحقه على من قصاصء فيكون 
القصاص مأعوذا وكذا متروكا. 

قوله: (وألغى الصلح إذا لم تسبق خصومة) أى: إذا كان بين المتداعيين» فلاف ما إذا 
كان بين المدعى وأجنبى» كما يعلم مما يأتى وس.م, على المنهج. 


فوله: (على أن تسكنها سنة) أى: أنث أيها المدعى عليه فالمسثعير هو المدعى عليه. 
قوله: (قاله الرافعى وتبعه 26 اعتمده وم.رة. 


ثوله: (أى: أنت أيها المدعى عليه) وحيقل الدار مأوذة للمدعى؛ والسكنى متروكة للمدعى علي 
فهو على حلاف القاعدة لأنها أغلبية. 


باب الصلح م 


النووى. وخالفهما ابن الرفعة فقطع بأنه لا يخرج عليه لنافاة اللفظ له. كقوله: 
وهبتك بعشرة لا يصح إذا نظرنا إلى اللفظ وإن نويا البيع. قال السبكى: إلا أن هذه 
استعمل فيها اللفظ فى غير معناه بالكلية. وفى قوله: صالحنى استعمله فى معناه لكن 
بدون شرطه؛ فَيُصّار إلى ما قاله الرافعى وهو الأقرب» ويلغو الصلم أيضًا بأكثر من 
قيمة ما أتلفه الخصم لزيادته على الواجب. فكان كمن غصب دينارًا فصالح بأكثر 
منه. ذكره فى الروضة. (لا أن ببعنى ينطق) من زيادة النظم أى: لا إن نطق فيما إذا 
لم تسبق خصومة ببعنى بدل صالحنى. فإنه لا يلغو البيع لأن لفظه لا يستدعى سبق 
خصومة. 

(و) الصلح (من مؤجل وذى كسر) أى: ومن مكسر (على * دين) بالتنوين 
وبتركه (حلول) أى: حال فى مسألة المؤجل؛ (و) على (صحيح) فى مسألة الكسر 
كأن صالم فى الأولى من عشرة على خمسة حالة» وفى الثائية من عشرة مكسرة على 

قوله: (كقولك وهبعك بعشرة) أى: بناء على الضعيف أن النظر للفظ» لأن لفظ الحبة 
ينافى البيع ورد بأن الحبة تنافى البيع؛ منلاف الصلح فالأصح أنه بيع ولو جريئا على 
الضعيف . تدبر. 

قوله: (استعمله فى معناه) لأن من معانيه البيع لما مر أنه موضوع شرعًا لعقود 


قوله: (لنافاة اللفظ ! ل) يتأمل. 

فوله: (بأكثر من قيمة إخ) قال فى شرح الروض: من جمسها. 

قال: لاف ما إذا صالح بأقل من قيمتها كما علم ثما مر أو بأكتر من قيمتها بغير حنسها. 
النهى . 

قوله: (وين كه المناسب هذا عدم تأويل الحلول بخال. 


قوله: (يتأمل) عبارة التحفة: نعم إن نويا به البيع كان بيعًا إِذ لا ينافيه. 
كوله: (من جدسها) أى: فيبطل لكونه ربا. التهى, (م.ر). 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خمسة صحيحة (بطلا). لأنه وعد من المدين بإسقاط الأجل والتكسير وهما لا 
يسقطان. نعم من عجل المؤجل وأدى الصحيح عن اللكسرء وقبله الدائن سقط الأجل 
والتكسير. لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهماء وقوله: وألغى يغنى عن قوله من 
زيادته : بطل. 

(و) ألغى (الحط) الكائن (مع هذا) أى: مع الصلح من المؤجل على الحال» ومن 
المكسر على الصحيح لبطلان مقابله؛ إن الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض. ولأنها لا 
تلحق فيلغو ما قابلها من الحطء (و) ألغى (عكس) أى: عكس الصلح المذكور وهو 
الصلح من حال على مؤجل. ومن صحيم على مكسرء كأن صالم من عشرة حالة على 
.خمسة مؤجلة. أو من عشرة صحيحة على خمسة مكسرة؛ لأنه وعد من الدائن بإلحاق 
الأجل والتكسيرء وهما لا يلحقان فيبقى المال على حلوله وصحته (دون خط » معه) 


لوما عم لومم م موا ااال يلللا لل يلللا يلوو 


قرله: (سقط الأجل إ) إلا إن ظن صحة الصلح:؛ فلا يصح التعجيل فيستزد ما دفعه. 
نبه عليه ابن الرفعة. انتهى. شرح منهج. واعتمده وم.ر, فلو أراد بعد ذلك أن يمعله عن 
الدين بلا استرداد فالظاهر الصحة لأنه بالزاضى؛ كأنه ملكه تلك الدراهم ما له عليه من 
الدين) فأشبه ما لو باع العين المغصوبة من الغاصب ,ما له عليه من الدين. انتهى. حمل ر 
وع.ش». وكتب وق.ل» على قول المنهاج: فإن عجل الموحل صح الأداء ما نصه: ووقع 
عن الدين وإن ظن صحة الصلح, لكن له فى هذه الاسترداد لأنه أدى عن اعتقاد أمر 
باطل؛ فلو لم يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم؛ وعليه ينزل قول شرح 
المبهج بعدم صحة التعجيل. 


قوله: (بطلا) وعبارة العباب: وحاصله فى الروض وشرحه. فرع: لو صالح عن حال موجل. 
وعن صحاح بمكسرء وعكسه بطل وإن عجلء أو دفع الصحاح حاز؛ فإن ظن صحة الصلح 
ووحوب التعجيل فله الاسترداد» وإن صالح عن حال بتصفه مؤجلاً صح المط لا التأجيل أو 
عكسه بطلا. التهى. ومكن حمل المئن على المسألتين» فقوله: والحط مع هذا ثم قوله: دون حط 
أى: إن كان هناك حط ولا ينافى ذلك تمثيل الشارس, لأن التمثيل لا يلزم أن يبخصص. فتأمل. 

قرله: (وقبله الدائن) قضيته أنه لا يجب القبول فيفارق الأحود. 


باب الصلح فض 
فلا يلغى لأنه ليس فى مقابلة شىء حتى يفسد بفساده بخلافه فيما مرء (و) ألغى 
الصلم (بالإنكار) أى: مع إنكار المدعى عليه وكذا مع سكوته. كما نقله فى المطلب 
عن سليم الرازى وغيره» إذ لا يمكن تصحيم التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك 
المدعى ما لا يملكه. ويتملك المدعى عليه ما تملكه سواء صالم عن المدعى به أم عن 
الدعوى. فلو قال المذكر: صالحنى عن دعواك على كذا لم يصحء بل الصلم عن 
الدعوى لا يصح مع الإقرار أيضًا لأن الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منهاء وخر 


لل ل ل الل اال ا ا اا ا ا ا ل ا ل 0 


قوله: (لاستلزامه أن يملك المدعى لخ) أى: إن كان المدعى كاذيًا فيها فإن كان صادقٌ 
انعكس الحال» فلو قال: لاستلزامه أن يملك الشخص ما يعلكه أو ما لا يملكه لشملهماء 
على أن فى هذا التعليل نظرا إذ لا محذور فى كون الشخخص بملك ما لا بملكه بواسطة 
الصلح كغيره. انتهى. رشيدى. وفيه أن أسباب الملك فى صلح الإنكار فاسدةٌ بخلافها فى 
صلح الإقرار» لأن التمليك فى صلح الإقرار بالرضى بخلافه فى صلح الإنكارء لأن المدعسى 
عليه اضطر المدعى إلى الصلح بإنكاره فهر عقد مرغوم عليه ففسد. انتهى. شيخنا رذ 
رحمه الله. 

قوله: (لاستلزامه إلح) أى: إن حرى على نفس المدعى به بأن يجعل للمدعى أو 
للمدعى عليه شرح «م.ر». قالوا: وفى قوله: وبتملك. .معنى: أو» وفى المحشى وجه آخمر 


قوله: (ما لا يملكه) لعله ما يدفع له فى نظير العين» لأنها لما لم تغبت له لم يستحق أل بدشاء 
فأحذها يلزمه أنه ملك ما لم يستحق أن علكهء وقوله: ويتملك المدعى عليه ما علكه أى: وهو 
العين المدعاة» لأنه محكوم له علكها مقتضى اليدء وعدم حجة المدعى من إقرار أو غيره؛ فمصالحته 
مع الإنكار تقتضى أنه ملكها ممقتضى -الصلح مع أنها ملكه قبل الصلحء ثم رأيت شيخنا الشهاب 
قال ما نصه: قوله: لاستلزامه أن يملك المدعى ما لا يملكه. ويتملك المدعى عليه ما يملكهء كأن 
مراده أن إعطاء العين للمدعى عليه بعد إنكاره يتضمن تقدير دخوها فى ملك المعطى وهر المدعي 
والحال أنه لا يملكها لإنكار المدعى عليه. فليتأمل. 


فص الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقوله من زيادته : (عندنا) مذهب غيرناء فإنه يصحح الصلم مع الإنكار. لخبر أبى 
داود أنه للد قال لرجلين اختصما فى مواريث ولا بينة لهما: اللجداكم ري 
الحق. ثم اسْتهمًا ثم ليحلل كل منكما صاحبه وأجيب بأنه قسمها بيئهما لأنها فى 

يدهما ولا مرجم. وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع. لأنه أقصى ما يمكن 
حيئئذ بخلاف جهل يمكن استكشافه , ولو أقام المدعى بينة بعد الإتكار صم الصلح 


مسلاا اا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا اا ا اا ا ا ا ل ااا ااا ا 


قوله: (مذهب ره لخ) كتب وق .ل؛ على قول المنهاج الثانى؛ الصلح على الإنكار 
فيبطل ما نصه: حلافا للأئمة الثلاثة فى غير الكتابة والوصية والخلع. انتهى, أى: فإذا أنكر 
الخلع أو الكتابة أو الوصية ثم تصالحا على شىء مع الإنكار لم يصح باتفاق المذاهب أفاده 
لحرا ورع.ش)ء 

قوله: (صح الصلح) أى: الواقع بعد إقامة البينة» منلاف ما لو أقيمت أو عدلت بعده 
فلا ينقلب صحيسًا كما لو أقر بعده كما سيأتى» وهذا بئلاف ما لو أقيمت بعد الصلح 
بينة بأنه كان مقرًا قبل الصلح:؛ فإن الصلح صحيح. انتهى, وس.م) عمسن شرح «م.ره. وفى 
اح ع ل 0 بأنه ملكه وقته فهل تلحق بالإقرار» 
قال ابورى: تلحق به بالأولى لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه. انتهى. وقوله: فهل تلحق 
00 بالإقرار بعد الصلح فى أنه لا ينقلب بها صحيحًاء كالإقرار بدليل التعليل 

لمذكور»؛ وليس المعنى أنها هل تلحق بالإقرار قبل الصلح كما فهم وع.ش» فراجعه. 

قوله: (صح الصلح) أى: بعد تعديلها ولو قبل القضاء بالملك على المعتمد وم.ر و 
«غ.ش1. 
قوله: (اقتسما) يمكن أن يكون معباه اطلبا القسمة واقصداهاء ثم بعد طلبها وقصدها توحيا 
الحق فيهاء وبهذا باس عن قول شيخنا الشهاب: وانظر قوله: ثم ويا معناه بعد دور القسمة. 

قوله: (باب الورع) قضيته أنه فى مثل هذا يصح مع امهل ويكون مطلوبًا وهو مشكل» نعم 
فيه دليل لمن يصيحح البراءة من المجهول. انتهى, ويجاب ,ما أشار إليه الشارح من أن هذا هو الممكن 
فى مثل هذا الجهل الذى لا مكن استكشافه مع أن هذا التحليل غير واحبء» بل هو ورع 
واحتياط فسُومح فيه مع الخهل. 

قوله: (بعد الإنكار) أى: ثم صالم. 


لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار. قاله الماوردى ووافقه الغزالى بعد القضاء بالملك. 
واستشكله قبله لأن له سبيلاً إلى الطعن. قال الماوردى: ولو أنكر فَصُولح ثم أقير. 
فالصلم باطل. قال الأسنوى: ولقائل أن يقول: إذا أقر بأنه كان ملكا للمصالم حين 
الصلم. فينبغى الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه فى علمهما أو فى نفس 
الأمر. ولو ادعى عليه عيئا فقال: رددتها إليك؛ ثم صالحه. قال البغوى فى فتاويه: 
إن كانت فى يده أمانة لم يصم الصلحء لأن القول قوله فيكون صلحًا على إنكارء وإن 
كانت مضمونة فقوله فى الرد غير مقبول. وقد أقر بالضمان فيصح الصلح؛ ويحتمل 
بطلانه فإنه لم يقر أن عليه شيئاء وقول النظم من زيادته: (فقط) تكملة وتأكيد. 

(لا إن جرى) أى: الصلم بالإنكار (مع أجنبى) بوكالة (عنه) أى: عن اللمدعى 

قوله: (ويجسمل اح) ضعيف. 

قوله: (لا إن جرى مع أجنبى) حاصل هذا المقام مائة وعشرون صورة أصولها أربعة؛ 
لأن الصلح إما عن عين أو دين يتركان, للمدعى عليه انتظم فيه ثمانية وأربعون صورة؛ 
ومثلها فيما لو كان عن دين يترك للمدعى عليه؛ واثئا عشر فيما لو كان عن عين تترك 
للأحنبى المصاءك» ومثلها فيما لو كان عن دين ينرك له بيان الثمانية والأربعين فيما لو كاد 
عن عين تنزك للمدعى عليه؛ إن الأحنبى إما أن يصالح بعين أو دين وكل منهما له أو 
للمدعى عليه؛ وعلى كل من الأربعة إما أن يقول: وكلنى فى الصلح معك أو سكت عن 
دعوى الوكالة فهذه ثمانية» وعلى كل منها إما أن يقول: هو مقر بها لك أو هى للكء أو 
هو محق فى عدم إقراره أو مبطل فيه أو لا أدرى حاله أو سكتء بأن لم يزد على قوله: 
صالحبى» فهذه ستة تضرب فى الثمانية المتقدمة بثمانية وأربعين منها ثمانية صحيحة:؛ وهى 

قوله: (سبيلاً إلى الطعن) لا نظر إلى ذلكء لأن له ذلك حتى بعد التضاء بالملك أى: على 
المعتمدك. حجر . 

قوله: (وفى نفس الأمر) رأيت فى نسخحة من شرح الروض:أو فى قوله: وفى نفس الأمر. قال 
فى شرح الروض: فيه نظر إذ شرط الصاح الإقرار وهو منئف حال العقد. انتهى. أى: فلم يود 
الشرط عند العقد؛ لا فى صلحهما ولا فى نفس الأمر. 

قوله: (قال اليغوى) اعتمده رم.ر». 


تمض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ما إذا كانت العين متروكة للمدعى عليه» وقال: وهو مقر لك أو هى لك فى أحوال 
المصالح عليه الأربعة والأربعون الباقية من ذلك باطلة على ما اقتضاه شرح المنهج. وبيانها 
أى: التمانية والأربعين فيما إذا كان عن دين يتك للمدعى عليه هو هذا البيان بعينه, 
والصحيح منها اثنان وعشرون صورة؛ لأن الأحنبى إما أن يقول: وهو مقر لك أو وهى 
لك وعلى كل أذن له فى الصلءم أو لاء فهى أربعة تضرب فى أحوال المصالح به الأربعة 
بستة عشرء وإما أن يقول عند عدم الإذن وهو مبطل فى عدم إقراره فصالحنى عنه بعين أو 
دين من مالى» فهما صورتان تضمان إلى الستة عشر» فإن قال: ذلك عبد الإذن لم يشترط 
أن يقول: من مالى» فيصدق بأربع هى أحوال المصالح به تضم إلى الثمانية عشر تبلغ اثنين 
وعشرين كذا فى الحمل على المنهج. ومقتضاه أنه لا يجب التقييد بقوله: من مالى فى 
صورة عدم الإذن إلا .إن قال: وهو مبظل دون ما لو قال: وهو لك أو وهو مقر لك وهر 
غير؛ متجه لأنه حيث لم يأذن له فى الصلح لا يسوغ له الصلح إلا عن مال نفسه؛ ويكون 
من قبيل قضاء الدين بغير إذن حتى لا يتوقف على إقرار» وهذا ما فى وح. ل, على المنهج 
إلا أن فى الصلح عن دين للمركل بعين للوكيل خلافا منعه وم.ر, وأحازه غيره؛ والستة 
والعشرون الباقية من ذلك باطلة؛ وعلى مافى «ح. لء و وم.ر» يكون الباطل اثنين 
رثلاثين» وبيان الشنتى عشرة فيما إذا كان المصالح عليه عينا يترك للأحنبى, أنه إن صالح 
عنها لنفسه فإما أن يقول: وهى لك أو وهو مقر لكء أو وهو مبطل فى عدم إقراره؛ 
وعلى كل فالمصالح به عين للأحنبى أو دين فى ذمته فهذه ستة صحيحة؛ وفى قوله: وهو 
مبطل يكون شراء مغصوب إن قدر على انتراعه صح وإلا فلا فإن قال: وهو محق أو لا 
اعلم حاله أو لم يزد على صالحنى بكذا والمصالح به ما ذكر لغا الصلح فهذه ستة باطلة 
وبيان الشنتى عشرة فيما إذا كان المصالم عليه ديئا يرك للأحنبىء أنه إما أن يقول: وهو 
مقز لك أو وهو لكء أو وهو مبطل فهذه ثلاثة فى حالتى المصالح به بستة» فإن لم يقل ما 
ذكر بأن قال: وهو محق فى عدم إقراره أو لا أدرى حاله أو سكت فهذه ثلائة فى حالتى 
المصالح به بستة فالصلح باطل فيها. انتهى.جمل على المنهج يج. ومنه يعلم أن التقييد 


باب الصلح ياس 
عليه فلا يبطل. سواء كان المدعى به عينا أم ديناء (إن» قال) الأجنبى للمدعى (أقر) 
لك المدعى عليه بذلك (باطنا) أى : فيما بينى وبيئه. ولم يظهر خوفًا من أخذك له 
(و) قال: (وكلنْ) أى: وكلنى. 

(فى الصلح عنه) لأن قول الإنسان فى دعوى الوكالة فقبول فى المعاملات. ومحله 
كما قال الإقام والغزالى: إذا لم يعد الدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة» فلو أعاده 
كان عزلا فلا يصمح الصلم عنه. وخريم بقوله : إن قال: أقر ما بن اقتضو عن عابي قن 
الصلح عنه فلا يصح. بناء على الأصم فى أن قوله: صالحنى عما تدعيه ليس إقرارًاء 
وبقوله : وقال:وكلنى فى الصلم عنه ما لو تركه فهو شراء فضولى فلا يصمحء الوص 
هو منكر لكنه مبطل فصالحنى له لقطع الخصومة بينكماء فإن كان المدعى به عينا لم 
يصمح لأنه صلح لنكر أو ديناء فقيل كذلك والمذهب القطع بالصحة» إذ لا يتعذر قضاء 
دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين» وزاد كالروضة وأصلها باطنا لبيان تصوير 
الصلح مع الإنكار ظاهرًاء وإن كان الصلح صحيحًا بدونه بأن يقول: أقرء أو أقر ظاهرًا 
(و) لا إن جرى الصلح بالإنكار مع أجنبى (له فى العين) المدعاة (مع») قوله (ذا) 
أى: المدعى عليه (مبطل) فى إنكاره» فإئه لا يبطل إذا صدر (من قادر) ولو فى ظنه 


بقوله: وكلنى فى الصلح عنه سواء كان المصالح عنه عينا أو ديدا إنما هو إذا كان الصلح 
للمدعى عليه؛ وإن وهو مبطل لا تكون فى العين فى الصلح عن الموكل لأنه يشترط تقدم 
إقراره .ملك المدعى للعين ولا تعرض فى وهو مبطل لكونه مقرا بل هو صريح فى الإنكار» 
بخلاف وهى لك لاحتماله إقراره فى نفس الأمر فجاز الصلح حيث كان كذلكء أما 
الصلح للأحنبى فى العين والصلح فى الدين مطلقا فيأتى فيه ذلك. تدبر. 

قرله: (إن قال أقر) هر قيد فى الصلح عن العين فقط؛ بدليل ما سيأتى فى الشرح. 


قوله: (إذا لم يعد المدعى عليه | ل) فيه دلالة على أنه وقع منه أولاً تصريح بالإنكار. 
قوله: (فهو شراء فضولى) مَلاً زاد: أو بيع فضولى» وذلك إذا كان المدعى به عيئا والمصالح به 


قوله: إله فى العين) أى: للأجنبى وبارع. 


توله: (إذا كان المدعى به عينا | لخ) صوابه العكس. تدبر. 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ان انتزع) بفتم همزة أن أق: على انتزاع العين كشراء المغصوب. فإن كان فى دين 
فهو بيع الدين لغير من هو عليه وتقدم حكمه. أما إذا لم يقل هو“مبطل أى: أو 
نحوه- فيبطل الصلم لأنه لم يعترف للمدعى بالملك. ولا كان التصرف فى المشترك قد 
يتوقف على الصلح. ذكره الناظم كغيره فى بابه فقال: (لا يتصرف أحد فى الشارع» 
غرسًا وٌدكة) بفتم الدال أى: بغرس شجرة فيه أو بناء دكة» (ولو) كان ذلك (فى) 
شارع (واسع) وبإذن الإمام. ومع انتفاء الضرر لمنئعه الطروق فى ذلك المحل. وقد 

قوله: (وتقدم حكمه) تقدم أن المعتمد صحة بيع الدين لغير من هو عليه؛ لكن يشكل 
بأن محل الصحة حيث كان المدين مقرًا إلا أن يقال: نزل قول المشترى أنه مبطل» منزلة 
إقرار المدين لمباشرته العقد. انتهى.دوع.ش». 

قوله: (غرمًا ودكة) حاصل المعتمد عن شيخنا الرملى أن الدكّة بمنع منها ولو بفناء 
داره أو دعامة لحداره؛ سواء فى المسجد والطريق وإن اتسع» وانتفى الضرر وأذن الإمام 
وكانت لعموم المسلمين وأن الشجرة فى الطريق كذلكء وبّصوز فى المسجد إن لم تضر 
بالمصلين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أو صرفها فى مصلحته؛ وأن حفر البثر 
جائز فى المسجد والطريق بالشرطين المذكورين هذا ما فى شرحه؛ وما نقل عنه بمخلافه لا 
يُعول عليه. انتهى. رق.ل» على الجلال. 


قوله: (لغبر من هو عليه) فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك» ويصم بغيره إن قال: 
وهو مقره أو وهو لك؛ أو وهو مبطل؛ بناء على الأصح السابق من صحة بيع الدين لغير من هو 
عليه وح. ج). 

قوله: (لا يتصرف أحد [ح) ولا ينافى ما تقرر فى نحو اللركة. نقل الشيخيين فى المنايات عن 
الأكثرين: من أن للإمام مدحلاً فى إقطاع الشوارع؛ وأنه يجوز للمقطع له أن يبنى فيه ويتملكه 
لأنه على تقدير اعتماده وإلا فكل منهما مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على 
الموضع المحتاج إليه للطروق. بحبث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور, فحيتهذ للإمام 
الإقطاع» وللمقطع بناء ما أراد حجر. 

قوله: (غرسا ودكة) وسيأتى فى الجحنايات أنه يجوز حفر البثر لمصايحة نفسه بإذن الإمام حيث 
لا ضررء وكأن الفرق أن الاحتياج إلى الماء أتم وقد ينتفع بها غير مخلاف الشجر. 


كوله: إلصلحة نفسه) ضعيف. 


باب الصلح خض 
تزدحم المارة فيصطكون به. ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك» وانقطع أثر 
استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجئحة كما سيأتى. واستشكل التعليل الأول بجواز 
غرس الشجرة بالسجد مع الكراهة» كما فى الروضة فى شروط الصلاة» والثانى بجواز 
فتح الباب إلى درب منسد إذا سمره كما سيأتى» وأجيب عن الأول: بأن محل جواز 
غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين. بدليل أنهم لا يمئعون من الأكل من 
ثمارهاء وإن غرسها للمسجد ليصرف ريعها له فالمصلحة عامة أيضًا بخلاف ما هناء 
وقضيته جواز مثل ذلك فى الشارع حيث لا ضررء وعن الثائنى بأن الحق فى الدرب 
المنسد لخاص. والخاص قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع. فائقطاع الحق فيه 
عند طول المدة أقرب. وقضية كلامهم منع الدكة وإن كانت بفناء داره وبه جزم ابن 
الرفعة. وقال السبكى: ينبغى جوازها حينثذ عند انتفاء الضرر لأنها فى حريم ملكه, 


اا ا ل ل ا ا ل ا ل ا ا ام 


قوله: (فالمصلحة عامة أيضا) ظاهر هذا الكلام أنها تصير لعموم المسلمين؛ أو للمسجد يمحرد 
قصد ذلك عند الغرس من غير حاحة لنحو لفظ الوقف» وعليه فلو غرس إنسات فى المسجد أر 
الشار ع. وجهل قصده ومات فهل يمل على أنه للمسجدء أو الشارع؛ أو المسلمين ؟ حملاً على 
الوحه ارم فلا حق فيها للورئة أو على أنها لنفسه فتكون للورتة؛ ويومرون بقلعهاء فى ذلك 
نظر فليراحجم 

فوله: (وقضيته جواز إلخ) اعتمده «م.را 

قرله: (حيث لا ضرر إلا أن يقال: توقع الضرر فى الشارع أكثر» فامتنع مطلقًا وهو الأقرب 
لكلامهم. حجر 

قوله: (وبه جزم ابن الرفعة) اعتمده وم.ر). 


اا لامك 


كوله: (مجرد قصد ذلك مثل القصد الإطلاق فيحمل عليهم» فإن لم يعلم نصده ولا الإطلاق حمل 
على أنه لعموم المسلمين. انتهى. (اع.ش) على وم.ر). 

ثوله: (اعتمده رم.ر) فى (ق.ل) عن وم»: اعتماد خبلائه؛ ومثله شرح ام.ر) و ااع.ش). 

ثوله: (وهو الأقرب لكلامهم) معتمد. 


وض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولإطباق الناس على ذلك من غير إنكار. 

(وما يضر ذا مرور نصباه) قامته. أى: ولا يتصرف أحد فى الشارع بما يضر من 

جناحء وساباط. ونحوههما امار ماشيًا منتصبا وعلى رأسه الحمولة العالية» سواء كان 
الشارع واسعًا أم ضيقاء (و) لا بما يضر (محملاً) على البعير (ورأسه) أى: أخشابه 
التى يظلل بها فوقه. ويسمى مجموعها فى العرف: محارة (إن رحبا) أى: الشارع» 
أى: اه بأن كان ممر الفرسان والقوافل لأن ذلك وإن ندر قد يتفق» ويعتبر مع ذلك 

ألا يُظْلم الموضع ٠‏ وقد يدعى فهمه من لفظ الضرر؛ وخرج بما يضر ما لا يضرء. فيجوز 
التصرف فيه وإن لم يأذن الإمامء لإطباق الناس على فعله من غير إثكار. وكذا ما 
يضر ضررًا يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقى مقدار المرور للناس. وإلقاء الحجارة فيه 
للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلهاء وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب. نعم 
يمنع الذمى من الإشراع فى شوارعنا وإن جاز له استطراقها. كما يمئع من إعلاء بئائه 
علينا. وقضية ذلك أنه لا يمنع منه فى محالهم وشوارعهم المختصة بهم فى دارنا كما 
فى رفع البناء وهو ظاهر. قال الجرجانى وغيره: ولا يجوز الإشراع إلى هواء المسجد. 
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قوله: (من غير إنكار) ورده الأذرعى بأنه بعيد من كلامهم ويؤدى إلى تملك الطريق المباحة» 
وبأن البندنيجى صرح تمنع بناء الدكة على باب الدار؛ وبأن البقعة المدحرفة عن سنن الطريق قد 
يفزع إليها المارة فتضيق عليهم. 

قرله: (أن لا يُظْلم) أى: إظلامًا يشق 

قوله: (نعم بمنع الذمى) وأفتى أبو زرعة .منعه من البروز فى البحر ببنائه على المسلمين قياسًا 
على ذلك. 

قوله: (ولا يجوز الإشراع إلى هواء المسجد) قد.يشكل على المنع ما فى شرح الروض: كغيره 


استدلالا على حواز ما لا يضرء من أنه ولِعٌ نصب بيده ميزابا فى دار عمه العباس رواه الإمام 


قوله: (من البروز فى البحر إحّ) كيف يمكن البروز فى البحر مع حرمة البناء فى حريمه ووحوب 
هدمه ؟ إلا أن يصرور بخدوت البحر على البنام حررة) ثم رأيت (ع.ش» ذكر السؤال واللجؤاب» وححيتفل 
يظهر محترز الذمى نيجوز ذلك للمسلم بالتصوير المذكور. 


باب الصلح ويام 
قال الأذرعى: وينبغى أن يلحق به ما يقرب منه كمدرسة ورباط. وهل يجوز الإشراع 
فى هواء المقبرة أو يفرق بين كونها فى الموات أو مُسبَلة؟ لم أر فيه نصا. انتهسى. ومن 
وضع جناحًا على وجه يضر قلعه الحاكم لا الآحاد على أشبه الوجهين لخوف 
الفتنة. وحيث جاز إشراع الجناح جاز إشراعه فوق جناح جاره وتحته. وكذا فى 
موضعه إذا انهدم أو هدمه مالكه. كما لو انتقل من موضع قعوده للمعاملة فى شارع 

قوله: (وهل يجوز إلخ) فى شرح «م.ر» يعد ذلك والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن 
كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع فى هوائها بخلاف غيرها قال 
وع.ش»: وظاهره حرمة الإشراع وإِن لم يضرء فيمتنع مطلقا وهو ظاهر. 

قرله: (لا الآحاد) وإن كان لكل أحد مطالبته بإزالته, لأنه من إزالة المنكر. انتهى. 
شرح وماراء 

قوله: (فوق جناح جاره وتحته) وكذا مقابله ما لم يضر بالمار به» أو يبطل انتفاع جساره 
بجناحه أو يحصل له ضرر لا يحتمل مثله عادة؛ فتأمل تصوير كل ذلك. 

قوله: (وكذا فى موضعه) وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه؛ كمالو 
التقل الواقف فى الشارع لا للمعاملة من مكانهء فإنه يبطل حقه ممجرد انتقاله. 

قوله: (أو هدمه مالكه) ليس بقيد» بل لو هدمه اللمار الذى وضع جناحه. فكذلك. 
أحمدء والبيهقى والحاكم؛ وقال: إن الميزاب كان شارعًا لمسحده وي إلا أن يفرق بين الماح 
والميزات. 

قوله: (أو يفرق 4 والذى يتجه أن ما حرع البناء فيها بأن كانت موقوفة» أو اعتاد أهل البلد 
الدفن فيها يحرم الإشراع فى هرائهاء بخلاف غيرها حجر. 

فوله: (جاز إشراعه إل) عبارة الروض: وله إخراج جناح تحت جماح صاحبه أو فوقه إن لم 
يضر بالمار عليه؛ أو مقابله إن لم ييطل انتفاعه ومن سبق إلى أكثر الحواء لم يكن للآخر منعه. 
اشهى. 


قوله: (وقال إن الميزاب كان شارعًا 242 عبارة شرح «م.ر): نصب بيده ميزابًا فى دار عمه العباس 
إلى الطريق» وكان شارعًا لمسجده يلك انتهى. ولا يلزم ذلك أنه فى هواء المسجدء وئوله: إلا أن يفرق فيه 
نظطر؛ لأن ل(عارا ذكره استدلالا على جواز التناح فانظره. 

كوله: (عليه) أى؛ على جاح جاره. انتهى, رشيدى . 


لمانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز لغيره الارتفاق بموضعه. قال الرافعى: كذا قالوه. وقياس ما ذكروه هناك من 
اعتبار الأعراض فى بطلان الحق بالانتقال» اعتباره هنا انتهى. وتعقبه النووى بأنهم 
إنما قاسوه على انتقاله سن موضع وقوفه أو قعوده لاستراحة أو نحوهاء. فلا يرد 
الاعتراض. قلت: وبتقدير صحة ما فهمه الرافعى قد يفرق بأن حق الانتفاع بالأرض 
أقوى منه بالهواءء فلا يلزم من الاعتبار ثْمّة الاعتبار هنا. قال فى المطلب: وبين 
الشارع والطريق اجتماع وافتراق» لأن الطريق عام فى الصحارى والبئيان وفى النافذ 
وغيره. والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ؛ وقد استعمله الناظم كأصله بمعنى الطريق 
مقدرا فى قوله: 

(وغير نافذ) وزاد قوله: (لسد سُفلهم) إيضاحًاء أى: والشارع غير النافذ لكونه 
منسد الأسفل (ملك) لأهله. بأن يكون (لكل واحد من أهله) فيه حصة. 

(من أول الدرب) السمى أيضًا بالسِكة بكسر السين (إى باب له») فيه, لأنه 
محل تردده غالبّاء بخلاف ما بين بابه وأسفل الدرب» وبخلاف جار الدرب الذى 
ليس له فيه باب؛ وقد صرح به من زيادته بقوله: (والجار إذ) أى: وقت (لا باب) 
له فيه (ليس أهله) أى: ليس منهم. لا يقال: لو كان ملك أهله لما جاز لغيرهم 


انلتهى الععرا ار تع.ءش). 
قوله: (أقوى إلخ) لأن الارتفاق بالقعود للمعاملة اخغتصاص بالأرض التى شأنها أن 
تملك بالإحياء قصدًا فقوى الحق فثبت الاستحقاق ما دام مقبلا على القعود؛ بقلاف 
الاخنتصاص بالطهواء فإنه اتصاص هما لا يقبل الملك إلا تبعًا ولا شىء يقتضى التبعية» 
فضعف الحق فيه. انتهى.شرح دم.ر. 
قوله: (من أهله) ولو مكيًا أو موصى له بالمنفعة شرح الروض وسيأتى قريبًا. 

ل (وكذا فى موضعه إذا انهدم) قال فى شرح الروض: نعم يستئنى مين ذلك ما لو بنى 
دارًا فى مَوَاتٍ وأخرج لما حناحاء ثم بنى آخبر دارًا مجائبه واستمر الشارع؛ فإن حق الأول يسكمر 
وإن انهدم حناح فليس لخاره أن فرج حناحه إلا بإذئه لسبق حقه بالإحياء. انتهى. 

قوله: (أو قعوده للاستراحة) كيف هذا مع قوله السابق: للمعاملة 


إلا أن يكون ذلك مء و 
0 يخون ذلك من فهم 


باب الصلح 84" 
دخوله لأنا نقول: جاز لأنه من الحلال المستفاد بقريئة الحال» ومئه ما قاله 
الأصحاب: يجوز الرور بملك غيره إذا لم يصر به طريقا للناس. قاله العبادى فى 
طبقاته . وعليه يحمل إطلاق الرافعى الجواز» وظاهر أن محله فيما جرت العادة 
بالسامحة بالمرور فيه. 
8 7 1 4 5 2 

(فيحدث) بالبناء للمفعول أى: وإذا كان الدرب ملكا لأهله فيجوز أن يحدث فيه 
(الرفرف والمجنح») أى: الجناح. (ويعرش) فيه (الغصن) بأن يجعل فيه للغصن 
عريش كعريش العنب ونحوه. (وباب يفتح) أى: يفتح فيه باب. 

(بإذن من هذا الذى قلنا به») من المحدثات المذكورة أى: إنما يجوز لأهل الدرب 

قوله: (جاز لأنه اخ ويجوز ذلك وإكث منعحوه ١ع.ش)‏ وقوله: لأنه من الخلال المستفاد 
إلخ. لأن العادة حرت بالمسامحة بالدخول فيه فتعتبر وإن منعوا. فتدبر. 


قرله: (وباب يفتح إخ) عبارة المنهج وشرحه: كفتح باب أبعد عن رأسه من بابه القديم 
سواء أتطرق من القديم أو لا أو باب أقرب إلى رأسه مع تطرق من القديم» فيحرم بير 
إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم فى الأولى» وما يفتح كمقابله فى الثانية. انتهى. 
والحاصل أنه متى فتح بعض الش ركاء بابّا أسفل من القديم فلش ركائه منعه وهم من بابه 
بعد الأول ممن بابه بين البابين أو مقابل للجديد أو أسفل منه لا مَّنْ بابه مقابل للقديمء أو 
بينه وبين رأس السكة وإن كان أعلى من الأول؛ فإن كان مع سده فليس لأحد منعه لأنه 
اقتصر على بعض حقه وإن صار يتطرق منه كان لمن بابه أسفل مسن الجديد منعه؛ سواء 
كان بين البابين أو مقابل القديم أو أسفل منه» وكذا لمن بابه مقايل الحديد قال «س.م): 
هذا محصل هذه المسألة على الصحيح المنقح. 

قوله: (ياذن من إل) لآنه أحدث استطراقا فى ملكهم, فاندفع ما يتوهم من أن المع 

قوله: (وظاهر !ل) أقول: ينبغى أن حله أيضًا إذا لم يمنع منه المالك إن تضررء وإلا لم يعتبر 
منعه كما فى الإسناد والاستناد الآتيين» لكن قوله الآتى: فلا يجوز إحداتها بغير إذنه وإن لم يضر 
به يقتضى اعتبار منعه مطلقاء ويفرق بين بحرد الإسناد والاستناد وهذه الأمورء لأن الاستعمال 


ثوله: (فليحرر) كلام وع.ش» يفيد أنه ليس له المنع إذ لا ضرر. 


دن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولبعضهم إحداث المذكورات بإذن من هى (ما بين راس سكة وبابه). فلا يجوز 
شريكه كما سيأتى. 


(لا إذن) أى: لا بإذن (شخص باب داره وجد + ما بين رأس سكة والمستجد) . 


احا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل ل ل ا لل ل ل ل ا ا ا ل ا 


مشكل» وغول لاسن :سسكا انزو انبلا ف رذن اعلونه أنزقا عاق لكين 
فلبعضهم أولى) ووجه الدفع إن شّرط مرور الأحنبى فى ملك الغير أن لا يتحذه طريقا 
وع.ر» قال وس.مح: ولا حاجحة لهذاء لأن لهم منع الأحنبى كما لهم منع الشريك وفيه نظسر» 
لآنه ليس لمم المدع للأحنبى بلا ضرر كما فى وع.ش) على «م.ر). 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا الا الو اا الا الا الا اا الك اللا ا 001001 ا 


قوله: إلا إذن شخص باب داره وجد ما بين رأس سكة والمسجد) قضية هذا فيما لو كان 
المفتوح فى حهة سفل الدرب: أن الذى بين البابين ليس له المنع وليس كذلك بل له المع جزماء 
وإعما النلاف فى مقابل الباب الأول» فالذى فى الروضة عن الإمام: ليس له المسع؛ والشارح فيما 
سيأنى فرض مسألة الإمام المذكورة فى الذى يقابل الحديد» وعذره فى ذلك شىء وقع فى الروضة 
والرافعى» وقد صرح السسكى فى شرح واللأسترى» والأذرعى» والمملال اخملى: بماصل ما 
قررته» وعبارة الجلال المحلى: فلمن بعد الأول المسع حزماء وعبارة السبكى عقب قول المنهاج: 
فلشركاته منعه» وش ركاؤه من الباب المفتوح الأول بين رأس السكة وداره» ثم قال: ومن بابه 
مقابل الأول لا فوقه ولا تمه كمن هو أقرب إلى رأس السكة؛ قال الإمام: ففيه الوحهان. انتهى. 
والمتى الذى وقع للشيخين هو أنهما عبرا عن الباب الأول القديم بالباب المفتوسء فئوهم الناس 
منه أنه المستجد كصاحب البيجة والشارح وغيرهما. وقد بين ذلك فى المهمات حيث قال 6 
بعد أنْ ذكر مسألة الإمام وصورها فى المقابل للأول - ما نصه: كذا قاله الإمام» ونقله عنه فى 
الروضة؛ لكنه عبر هو والرافعى هنا عن الباب القديم بالباب المفتوح فافهمه. فإنه قد ينوهم منه أن 
المراد بالمعتوح: بابي الجديد وليس كذلكء فإنه لو أراد ذلك لكان المنع يننا عليه. انتهبى. كلام 
المهمات يلفظه والله أعلمء كذا بخط شيخحنا الشهاب. وهو حق لا شبهة فيسه؛ وعبارته فى المنهج 


ثوله: (عبرا عن الباب الأول القديم | لخ) حيث قالا: فلش ركائه ملعه؛ كلاف من بابه بين المفتوح 
ورأس الدرب. النهى. فتوهم صاحب البهجة والشارح أن المراد بالمفتوح المستجد فحكما بأن من بابه بين 
رأس الدرب والمستجد لا يعتبر إذنه» وأن المقابل للمستجد لا يعتبر إذنه وليس كذلك فيهماء لثبوت الحمق 
له يما بعد الباب القديم. 


باب الصلح يدان 
أى: المحدث من اللمأكورات إذ لا ملك له فى مواضعهاء. وألحق به فى الروضة عن 
الإمام من بابه مقابل لها فلا منع له. وتعقبه البلقينى بأن المقابل لها مشارك فى القدر 
الذى وضعت فيه فله المنع . وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر إذن اللكترى. لكن فى الكفاية 
عن أبى الفضل التميمى اعتباره أيضا إن تضرر بهء ويقاس به الموصى له بالمنفعة 
ولأهل السكة سد بابها. قال الرافعى: قال ابن كج: إلا أن يكون بها مسجد أى: أو 

قوله: (المكترى) ويعتبر إذن المَكُرى أيه اهن لاهن 

قوله: (سد بابها) ولا يفتحه بعضهم بغير رضى الباقين» نعم إن سد بآلة نفسه خاصة 
فله فتحه بغير رضاهم. انتهى.شرح وم.ر). 


وشرحه موافة للصوابء فإنه لما قال فى المنهج: كفتح باب أبعد عن رأسه؛ أو أقرب مع تطرق 
من القديم. قال فى شرحه: فبحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم فى الأولى» وما يفت 
كمقابله فى الثانية. انتهى. فقوله: ممن بابه أبعد من القديم فى الأولى شامل لمن بابه بين البابين» 
ومن بابه مقابل امحديد» ومن بابه بعد اللعديد إلى حهة السفل» ويخرج من بابه مقابل القديم» وهى 
مسألة الإمام المعبر عن الباب فيها فى الروضة: بالمفتوح» ومن بابه بين القديم ورأس السكة وقوله: 
ما يفتح كمقابله فى التانية شامل لمن بابه بين البابين» ولمن بابه مقابل القديم أو بينه وبين صدر 
السكة؛ كما أنه شامل لمقابل الجديد. نعم استشكله شيخنا الشهاب»؛ حيث كتب بهامس نسخته 
من شرح المهج ما نصه: قوله:كمقابله أى: مقابل ما يفتح» هذا الذى قاله الشيخ فى المقابل فى 
هده الصورة لم أره لغيره» ولا يتعحرر فرق بيئها وبين مقابل القديم فى الأولى فليتأمل. انتهى. 
ويمكن أن يفرق بأن كثرة الزحام لم تدشأ من المفتوح فى القدر المشترك؛ وهو القديم فى الأولى 
جخلافه فى الثانية» ومن عبارة شرح المنهج وما شملته وأحرحته يعلم حاصل المسألة. فتأمل. 
قوله: (مقابل ها) أى: المذكورات. 


ثوله: (بعد الجديد) لأنه يتضرر هو حين ختروحه. 

ثوله: (أو بينه وبين صدر السكة) أى: بين مقابل القديم وبيس صدر السكة؛ لكن حيئقذ يدعل مقابل 
المديد فليتأمل. 

ثوله: (ويمكن أن يفرق [2خ) عبارته فى حاشية التحفة,أقول مقابل القديم فى الأولى لم يشاركه نى 
محل الفتح: بخلاف الديد هنا, انتهى. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نحوه كبثر مسبلة فيمنعون» لاستحقاق كل المسلمين الطروق إليه. قال: وعلى قياسه لا 
يجوز أن يشرع إليه ما يضر وإن رضى أهله. ولابن الرفعة وغيره فى ذلك كلام. 
والتصريح بذكر الرفرف والعريش وبقوله: لا إذن إلى آخره من زيادته. و(ما) فى كلامه 
فى الموضعين زائدة. 


فقوف فم وف ووو عو وو اللي يليللا يلللا ليللا 


قوله: (لا يجوز أن يشرع إ) ويجوز لغير أهل الدرب الذى هو فيه فتح باب فيه بغير 
إذن أهل لأنه حيئذ كالشارع اس .م) على أبى شجاع. 

قوله: (لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قيده فى التحفة نقلاً عن بمث ابن الرفعة بما إذا 
كان الإشراع باه المسجد أو خارجا عنه إلى رأس الدرب» أمااما كان «اغيلة عه قله 
حكم الطريق الخالى عن نحو المسجد. انتهى. وهو متعين. 


قوله: (وتعقبه البلقيبى) التعقب مبنى على أن المراد بالمفتوح فى عبارة الروضة الجديد وليس 
كذلك. 

قرله: (لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قال فى شرح الروض: ومفهومه حواز الإشراع الذى 
١‏ بسر يك لم يرض أهلهاء ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا وإلا فإن رضى به أهلها فكذلكء وإلا 

فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك» وكالمسجد فيما ذكر ما 
سبل أو وقف على حهة عامة كبفر ومدرسة ورباط؛ نبه على ذلك الزركشى. انتهى. فالحاصل إن 
كان المسحد قليها اشترط بحواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة» أو حادثا كأن وقف 
أحدهم داره مسجدا اشترط له أمران: عدم الضرر ورضى أهل السكة» وهل فتح الباب كالإشراع 
فى هذا التفصيل؟ الوحه أنه مثله» والكلام فى الفتح مانا أما بعرض فقد ذكر حكمه فى شرح 
الروض عن الأذرعى» فإنه بعد أن ذكر الروض ما حاصله: أنه يجوز مصالحة أهل السكة يمال عن 
إحدات الباب لا عن إحداث المناح» وأئه عند الإطلاق أو شرط التأييد بيع» وعند تقدير المدة 


ئوله: (مبنى على أن المراد إل بدليل ما علل به وس.م) على وع). 

0 كن وقف أحدهم إخ) فيه إشارة إلى أنه لا فرق فى المسجد الحادث بين ) ن يكون موضعه 
مملركاً له كَبكُ لكرهكار له كيدا يليان أولاء كأن أحيا بعضهم نطعة أرض مسجدا فإنه لا يجتاج إلى 
وقف» انتهى. «(ع.ش)ء 


باب الصلح ملم 
(وليس يستأذن) أى: وليس على بعض أهل السكة أن يستأذن بقيتهم (فى) فتح 
(باب) كائن (على»أدنى)؛ أى أقرب من بابه الأول (إى الرأس) أى: رأس السكةء 
(و) قد (سد) الباب (الأولا) لأنه ترك بعض حقهء بخلاف ما لو فتحه أبعد إلى رأسها 
لوقوع الفتح فى خالص ملك غيرهء أو أقرب إليه. لكن لم يسد الأول لتضرر بقية أهلها 
بزيادة الزحمة بانضمام الأول إليه. وتحويل اليزاب ونحوه مسن موضع إلى آخر كفتح 
باب وسد آخر. 

(وفاتح) أى من يريد الفتح ليس عليه أن يستأذن (فى) فتم باب فى (داره») 
التى بابها فى سكة (من داره) الأخرى التى بابها فى سكة أخرى. سواء كانت 
السكتان مسدودتين أم إحداهما لأنئه تصرف مصادف للكه, وصحح ذلك فى النهاج 
كأصله . لكنه قال فى الروضة: تبع الرافعى فى ذلك صاحب التهذيب. وخالفه 
أصحابئا العراقيون فنقلوا عن الجمهور المشع. بل نقل القاضى أبو الطيب اتفاق 

قوله: (وسد الأولا) أى بأن ترك التطرق منهءانتهى. وس.م) على وع). 

قوله: (لم يسد الأول) أى ولم يترك التطرق منه. انتهى. حجر. 

قوله: (منسدتين) أى مملوكتين» وقوله: أم إحداهما أى بملوكة والأخحرى شارع. انتهى. 
«م.را و وع.ش». ثم قال وم.ر»: وعلم ما قررناه أن المراد بالمسدود المملوك, وإلا فلا يلزم 
من السد الملك بدليل ما لو كان فى أقصاه مسجد ونحوه. 


إحارة. قال: وقيد الأذرعى الجحواز فيهما .ما إذا لم يكن بالسكة مسجد أو شموه» كدار موقوفة على 
معين أو غيره وإلا فلا يجوز» إذ البيع لا ينصور فى الموقوف وحقوقه. قال: وأما الإحارة والحالة 
هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراحه. انتهى. قيل: وكأنه يشير إلى أن ما يخص 
المرقوف من الأحرة إن كان قدر أحرة المثل وفيه مصلحة صح. وإلا فلا. التهى. وما ذكره فى 
الإحارة شامل للقديم والحديثء إلا أنا قلنا أول الحاشية: وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف 

قوله: (لكن لم يسد الأول) أى: فلابد من استعذان بقية الشركاء؛ والمراد بهم ما علم ثما تقدم. 


ثوله: (ما علم ما تقدم) وهم كل من بابه بعد المفتوح اللتديد أو بإزائه حجر. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصحاب عليه؛ لأنه يثيت له من كل سكة ممر إلى الدار التى بالسكة الأخرىء (ولا 
لن) أى وليس على من (لاصق) السكة المنسدة» ولا باب له إليها وأراد فتم باب إليها 
(مع) تسمير (مسماره) فيه'؛ أن يستأذن» فى فتحه لأن له رفع جميع الجدار فبعضه 
أوك. 

(أو) أراد فتحه إليها (للضيا) أو لغيره بدون استطراق فليس عليه أن يستأذن» 
وقوله: أو للضيا من زيادته. (أو) أراد أن يفتم (كوّة) للضياء فليس عليه أن يستأذن» 
والكوة: بفتم الكاف أفصم من ضمها. الطاقة. 

فرع: له فى درب منسد قطعة أرض فبناها دورًا وفتم لكل واحدة بابا جاز قاله 
البغوى فى فتاويه. (وابتفيا») أى وينتفع جوازا (شريكه) بالشترك من جدار» 
وغيره بوضع جذع وغرز وَتَدٍ وترتيب كتاب وغيرها مما يضايق فيه عادة (بالإذن) من 
الشريك الآخر لا بغير إذنه» كما لا ينتفع بملك غيره المختص به إلا باذنهء لخبر 
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قرله: (المدسدة) أى المملوكة التى ليست بشارع. 

قرله: (مع تسمير مسماره) ليس بقيد؛ بل المدار على كونه بغبر الاستطراق كما مر 
عن «س.م) وحجرء ثم رأيت ما ذكره على الأثر. 

قوله: (جاز) أى: إن لم يعلم أنها كانت قَبْلُ داراً بباب واحد مثلاً» وإلا وحبت إعادتها 
كما كانت» ويمتنع زيادة الباب. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. ولو كانت له فى مسكة 
دار فى وسطها ودار فى آخرهاء فلمن بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى حر 
الشكة؛ لأن شركته بسبب الدار التى فى الوسط إنما هى إليهاء فلا يقال إن له حق المرور 
إلى آخر الدرب فلا وحه للمنع؛ لأن استحقاق المرور إلى آخر الدرب إنما هو بالنسبة للدار 
الأحيرة) وأما بالنسبة للدار التى يريد تأشير بابها فينتهى استحقاقه إليها فقط) فهو من هذه 
الحيئية ممنزلة من لا دار له غير هذه التى يريد تأخير بابها. انتهى «م.ر) بإيضاح. قال 
وع.ش»: ومثله التقديم إلى رأس الدرب مع بقاء الأول للاستطراق. انتهى. فيأتى فيه ما 


باب الصلح ينين 
الحاكم بإسناد صحيح: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه 
وأما خبر: «لا يمئعن جار جاره أن يغرز خشب فى جداره» فميحمول على الندب 
جمعا بين الخبرين. وأجابوا عنه أيضًا بأن ضمير جداره لجاره لقربه: أى لا يمنعه 
أن يضع خشب فى جدار نفسه وإن تضرر به لمنع الضوء والهواء» أما ما لا يضايق فيه 
فله الانتفاع به بغير إذن. بل وللأجنبى كاستناده وإسناده متامًا لا يضر إلى جدار 
غيره؛ كما له أن يستضىء بئاره ويستظل بجداره؛ لأن النع من ذلك عِناد سحض. 
(حتى رجعا) أى: ويمتد جواز الانتفاعات المتوقفة على الإذن إلى رجوع الشريك 
الآذن عن إذنهء فإذا رجع لم يجز شىء منها لأن الإذن فيها إعارة فجاز الرجوع 
فيها. لكن لا يتمكن بعد وضع الجذوع والبناء عليها من قلعها مجانا بل يبقيها بأجر 
كما سيأتى بيانه فى العارية. وليس له قلعها مع غرم أرش النقص لأن فيه إلزام 
الستعير بتفريغ ملكه من ملكه. بخلاف ما إذا كان الجدار لغيره فإنه يتخير بين 
الأمرين كما سياتى. قال الإمام: ولو فتح من لا باب له فى السكة بابا فيها بإذن 
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قوله: (جمعا بين الخبرين) فيه نظر لأن الخبر الثانى خحاص» وقاعدة الأصول تقديمه على الأول. 

قوله: (لأن المبع من ذلك | خ) يفهم منه حواز ما ذكر وإن منع المالك» وقد صرح فى الروض 
بذلك فقال: وله الاستناد وإسناد المتاع وإلصاق جحدار به لا يثقله ولو منع؛ وهكذا جدار الغير. 
انتهى. 

قوله: (الجدار, لغيره) أى: لغير الشريك. 

قوله: (بين الأمرين) أى: وكتنع التملك بالقيمة. 


ثوله: (فيه نظر إم) ذكر هذا النظر الشيخ عميرة على المحلى كال: ثم رأيت العراقى نقمل عن البيهقتى 
حو هذا. فالأولى أن يقال صرف هذا الأمر عن الوجوب القياس على بقية الأملاك.انتهى. 

ثوله: (وبمتنع العملك بالقيمة) بثلاف ما إذا أعار الأرض للبماء حيث جاز التملك افيس فنا 
الرجوع؛ لأن الأرض أصل فجاز أن تستتبع البناء» والجسدار تابع فلا يستتبع ثاله البغوى انتهى. شرح 


الغعراء 
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أهلها فلهم الرجوع ولا يلزمهم به شىء» بخلاف رجوعه 0 أرض أعارها لبثناء أو 
غمراس فإنه لا يقلع مجاناء قال الرافعى: وهذا لم أجده لغيره والقياس أن لا فرق» 
انتهى. ويظهر الفرق بأن ؛ الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فلم يجز الرجوع 
مجانا» بخلافه هنا لا يترا تب عليه خسارة لعسدم اقتضائه لزوم سد الباب» وخسارة 
فتحه إئما ترا ا ؛ مع أن فتحه لا يتوقف على الإذن وا وإئما 
المتوقف 0 اه ولو أراد الشركاء الرجوع بعد إخراج الجناح قال َي 
المطلب: يشبه أ 4 يجو ل لي 0 
بأجر لأن الهواء لا أجر له. 

(ولم يجز إلزام بعض الشركاهبعضا) منهم (عمارة) فى المشترك بينهماء لتضرره 
بتكليفهماء والضرر لا يزال بالضررء وكذا لا يسلزم بزراعة الأرض المشتركة. نعم يلزم 
بإجارتها وبها يندفع الضرر» وأما الأشجار ففى المطلب عن الجورى أنه يلزم بسقيها 


قوله: (وعن القاضى إ) اعتمده رم.ر». 

قوله: (وليس له الّ) قيده حجر يما إذا امتنع شريكه من العمارة؛ وإلا حرمت الإعادة 
وحاز للشريك تملكه بالقيمة» أو إلزام المعيد للنقض ليعيده مشتركا. انتهى. وقال «م.رم: 
يجوز الإقدام على تلك الإعادة عند عدم المنع فى الإعادة بالهفض المشترك؛ قال فى المطلب: 
إنه المفهوم من كلامهم بلا شك. انتهى. وظاهر أنه يلزمه أحرة الأس لشريكه كما 
استظهره «وع.ش» على «م.ر». انتهى. والظاهر لزوم الأحرة ولو امتدع الآحمر من الإعلادة 
فليراجع, 


قوله: 61#'63101#317171|أ110# ااا 
07 الأرش وهو د 


باب الصاح سن 
اتفاقاء وعن القاضى خلافه» (ولا أن يتركا) أى وليس له إلزامه شرك العمارة فى 
المشترك بينهما. 

(بآلته) بإسكان الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف. كما ليس له إلزامه ترك إعادة 
جذعه الساقط عن الجدار الشترك بينهما لأن له غرضًا فى وصوله إلى حقه. (قلت: 
وبعض الناس) كصاحب التعليقة (يراه») أى: عدم إلزام الشريك سرك العمارة بآلتته 
(فى) الشريك (المختص بالأساس لا غيره). أى: لا فى الشريك اللشارك له فيه ؛ لأنه 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (فى المشترك بينهما) نعم لو كان مشتركا بينه وبين وقفء أو محجور وطلب العمارة 
لزم الناظر والوالى موافقئه إن كانت المصلحة فى العمارة» فلو كان الطالب الناظر أو الولى 
والمصلحة فى العمارة فهل يلزم الآحر موافقته؟ فيه نظر واللزوم بعيد؛ فإن قلنا: لا يلزمه واقتضمت 
المصلعحة العمارة من مال الوقف أو المولى: بأن كان لو عُمّر ذلك حصل من حصة الوقف أر 
المولى أضعاف ما صرف»ء فهل يلزم الناظر والولى العمارة من مال الوقف والمولى؟ فيه نظر. 
قوله: (ولا أن ينركا بآلتهم قال ابن المقرى: أطلق الحاوى اللمدار فعم الماحز بين ملكيهما 
وحدار الدار المشتركة؛ لكن قوطم: ليصل إلى حقه لا يأتى فى حدار البيست؛ لأنه لا يصل بالبناء 
إلى ححقه إذ لكل منهما منع الآخر من دحوله. انتهى.وحاصله تخصيص الجحدار بالجدار الحاحز بين 
الملكين, وأنه ليس لأحد الشريكين فى دار انهدمت إعادتها بغير إذن الآخر. 


توله: (فهل يلزم الآخسر) أى الشريك الآخمر قال وع.ش): لا يلزمهء وظاهره وإن أدى إلى ضياع 
الويف ومال الطفل؛ وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إحارة الأرض وبها يندضع الضرر. انتهى. 
نانك 

ثوله: (لكن قوهم ليصل إلى حقه 1ل1) رده فى شرح وع.ب) بأنه تعليل بالنظر للأغلب لا غير كما 
هو المنقول؛ وئول جمع إنه يد طريقة ضعيفة. لكن ظاهر كلامه فسى شرح الإرشاد اعتماد ما ثاله ابن 
المقرى انتهى. «س.م) على (ت.ح). 

توله: (وإنه ليس لأحد الشريكين [خ) جزم به وق.ل) على الخلال. 
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غير مختص به وليس كما رأى. بل المنقول أن ذلك يجرى فى المشارك له فيه أيضًا 
لأن له حقا فى الحمل عليه؛ ولأنه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير اللشترك بآلته 
فجوازه فى اللمشترك أولى 

قوله: (فى المشترك) أى الخدار المشترك» بفلاف ما لو اشترك اثمان فى دار فانهدمت» 
وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما فى شرح الإرشاد لابن المقرى. 
انتهى. «ز.ى» ورس.م على المنهج نقلاً عن «م.ر». التهى. رع.ش) على «م.ر» فالكلام 
فى الحدار المشترك دون الدار المشنركة؛ لأنه يمكن فيها من الوصول إلى حقه. 


قوله: (بل المنقول إلخ) إن كان المراد بالأساس الأرض فلا إشكال؛ وإن كان المراد ما يشمل 
الأمناض الاقردا قيها كماع الطاموة فيديش أن -يكتوة :لمكم #ذليك ودر اتهنةم يقنضن انار 
وأراد أن يعيد المنهدم بآلة نفسى كذا خط شبحنا الشهاب» فليتأمل. 

قوله: (إن ذلك يبرى !) اعلم أنه لبس فى عبارة الشارح هنا ولا فى شرح المنهج إفصاح 
نجواز العمارة قبل امتنااع الآخحر فى مسألتى الجدار والعلو والسفل؛ وقد صرح بذلك فى شرح 
الروض أحذا من كلامه كغيره ثم توقف فيه فإنه بعد ما قرر كلام الروض فى مسألة العلر 
والسمل قال ما نصه: وبا قاله كغيره يوخعذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفلء ومثئله الشريك 
فى الجدار المشزك ونحوه وفى ذلك وقفة. انتهى. نعم قول المصئف:لشريك امتنع قد يدل على أنه 
ليس لأحدهما العمارة قبل امتناع الآحرء ثم لو قلنا بالجواز قبل الامتناع فهل له مدع الآمر من 
الانتفاع بنحو فتح الكوة وغرز الوتد؟ فيه نظر. 


كوله: (فى مسالتى الجدارع) أى المشثرك والعلو والسفل» أى إذا كان كل منهما لواحد. 

ثوله: (وقد صرح بذلك فى شرح الروض) هو كذلك ظاهر ول المنهاج:فإن أراد إعادة منهدم بآلة 
لنفسه لم بمع» وإن أراد إعادته بنقصه المشترك للآخر منعه؛ بل هو صريح تقييد منع الآخر فى الثانية بإرادة 
إعادته بنقصه المشترك» فإن مفهومه أنه لا يمنعه إذا أراد إعادته بنقص خاص به ولا يتأتى ذلك إلا إذا لم 
يمتنع عليه فتأمل, 

ثوله: (وفى ذلك وقفة) هى ما أشار له السبكى بقوله: فالحق التوئف. 

توله: (قد يدل) أتى بقد إشارة إلى أن تيد الامتناع قد يكون للبيان» وقد يكون لأجحل ثوله: أو' يقبضه 
إلخ. وأن لغير الممتنع تملك الخصة من المعاد بالقيمة؛ أو هدم المعاد كما فى التحفة. 


ا ل ا 000 


قوله: (لأن له حقا إخ) قال السبكى: لا دليل على ذلك فالوحه التوقفء ولم أر لأحمد من 
الأصحاب خخحلافا لذلك ولكن الفقه يقتضى ما ذكرتهء فإن العْرصة مشركة ولا حق لأحدهما 
على الآخر فى الاستبداد بها لاسيما وهو يعكنه المقاسمة, فسإن الصحيح جريان المقاسمة فى ذلك 
بالنراضى عرضا فى كمال الطولء وبها يندفع الضرر فما الداعى إلى الإحبار على تمكيئه من البناء 
على غير ملكه؛ ويبقى البناء بلا أحرة فى أرض الغير من غير إعارة منه ولا إحارة ولا بيع هذا 
بعيد من القواعد. قال الأذرعى: وما ذكره ظاهر» كذا فى الناشرى وهو صريح فى أنه لا أحرة 
عليه للشريك الآخرء وانظر ما دل عليه قوله: فإن العرصة إل مع ما فى الحاشية الأخصرى عن ابن 
المقرى. 

قرله: (ولأنه يجوز لصاحب العلو [ل) قال فى الروض: ولصاحب العلو بناؤه أى: السفل با له 
فقط» ويكون المعاد ملكه ولصاحب السفل السكنى أى: فى المعاد» وللأعلى هدمه وكذا للأسفل 
إن بناه أى: الأعلى قبل امتناعه ما لم يبن علوه؛ فإن بناه فللأسفل تملك السفل بالقيمة أى: وليس 
له هدمه. قال فى الشرح: أما إذا بنى السفل بعد امتناع الأسفل فليس له تملكه ولا هدمه؛ سواء 


ثوله: (فهل له مبع الآخر لخ) الظاهر أن له ذلك»؛ لكن لغير الممتنع هدم الجدار كما فى التحفة) ثم 
رأيث «م.ر» كال: فإن أراد الشريك إعادة منهدم بآلة نفس لم مدع ليصل إلى حقه بذلك؛ وينفرد 
بالانتفاع به» وهو صريح فى أن له منع الأعير من الانتفاع ما ذكر. 

ثوله: (لا دليل على ذلك) أى على ما اقتضاه هذا الكلام من جحواز الاستبداد بها لأحدهماء وإلا 
فالمدعى أن له حما فى الحمل ولا شبهة فيه؛ وقد يقال: إن الاستبداد حاصل غير مقصود؛ وجوز له البناء 
للوصول إلى حقه؛ على أنه لا استبداد لأنه إن منعه الانتفاع به وكان بناؤه ثبل امتناع الآخمرء فللاخر 
هدمه وبئاؤه بالنقض المشئرك كما فى التحفة. 

وله: (فإن الصحيح جريان المقاسمة فى ذلك بالتراضى) أى لا بالقرعة لأنها ممتنعة هناء فإنها ريما 
أحرحت لكل منهما ما يضر الآخر (س.م». 

كوله: (لا أجرة) حرم به «ق.ل» واستظهر وع.ش» لرومها وتردد. 

توله: (ما دل عليه قوله فإن العرصة ! خ) أى من أن الاشيراك ينع البناء بآلته مع ما فى الحاشية التى 
بعدهاء من أن لصاحب العلو بناء السفل بآلته» مع أنه لا شىء له فيه. 


50 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وما لذى امتناع» إلزام بان) أى: وليس للممتنع من البناء إلزام البانى بآلته 
(ترك الانتفاع) بما بناه. 

(فإنه خالص ملكه فماءيشاء يحمل) عليه (ومتى شاهد ما) أى هدمه. وله منع 
اللمتنع من الانتفاع به بنحو'فتح كوة وغرز وتدء إلا ما ذكره بقوله : 

(وحيث كان لشريك امتنع*) أى للشريك الممتنع من البناء (عليه) أى الجدار 
قبل انهدامه (أخشاب) وضعت بحق لازم أو لم يعلم كيف وضعت (فإن شاء وضع) 
أى: وضعها على المعاد بآلة البانى. فيلزم البانى أن يمكنه من الوضع. 

(أو ينقض المعاد كيما يبنيا»معا) بالآلة المشتركة ويعيد أخشابه. وقوله: فإنه 
خالص إلى هنا من زيادته. (ولا يلزمه) أى المتئع من البناء (أن يغطيا) أى البانى 
(عن المعاد) أى بعضه بالحصة (بدلا) أى: قيمته ليكون المعاد مشتركا بينهما (أو 
يقبضه») أى ولا يلزم البانى أن يقبض من الممتئع البدل (عنه) أى عن المعاد أى 
بعضه بالحصة حتى يكون مشتركا بينهماء فيمنعه الممتنع من نقضه كما زاده بقوله: 
(لكى يمنعه أن ينقضه). كما لا يلزمهما ذلك فى ابتداء العمارة. فقوله: لكى إلى 
آخره علة للقبض. وقوله: أو يقبضه عنه داخل فى قول الحاوى:ولا البدل إن أعاد 
أى: ولا يلزم الشريك شريكه البدل أى أن يعطيه له أو يقبضه منه إن أعاد البناءى 


1 ا ا ا ا ا ا ا ل ا 2 


أبنى عليه الأعلى علوه أم لاء وما قاله كغيره يوعد أن له البباء بآلنه وإن لم يمتنع الأسفل منه. ومثله 
الشريك فى الجدار المشترك أو خحرهء وفى ذلك وقفة. انتهى. وظاهر كلامهم فى مسألة المسدار أنه 
ليس لغير الثانى هدمه ولا تملكه وإن بناه قبل امتناعه؛ بناء على أن له البداء قبل امتناعه, فلاف 
صاحب السفل فى مسألة العلو والسفل المذكورة كما تقرر» وككن الفرق باختصاص السفل 
لصاحب السفل» بخلاف غير الثانى فى مسألة الجدار» ثم رأيت بعضهم الحق مسألة المدار بمسألة 
العلو والسفل فى التملك المذكور» وهو لاف ظاهر كلامهم. 

قوله: (عليه أخشاب) مفهومه أنه لو لم يكن عليه شىء لم يكن له الانتفاع به ولا هدمه. 


باب الصلح ووم 
وخرج بآلته الآلة المشتركة فله إلزامه ترك العمارة بهاء كما شمله مفهوم قوله قبل. أو 
انتفع شريكه بالإذن. ولو تعاونا على إعادته بالآلة اللشتركة عاد مشتركا كما كان. ولو 
انفرد أحدهما بذلك بإذن الآخر وشرط له الآخر زيادة جازء وكائت فى مقابلة عمله 
فى نصيب الآخر. قال الإمام: ومحله إذا شرطها له فى الحال. فإن شرطها له بعد 
البناء لم يصم. فإن الأعيان لا تؤجل؛ و 

(لو ادعى ملكا على شخصين»وصدق الواحد من هذين) الشسخصين المدعى وكذيه 
الآخر 


ووو ومو وي اليل يلللا 0 


قوله: (بآلته) كنلاف إعادته بالآلة المشزكة فلآحر منعه لأنه تصرف فى ملك الغير بغير 
إذنه كما فى شروح المنهاج» واستفيد من التعليل أنه يمتنع من الإعادة بلا إذن ولو قبل 
منعه» وقال شيخنا: لا يمنع قبل منعه. وعلى كل إذا أعاد قبل المع أو بعده فالظاهر أنه 
يعود مشتركا وأنه لا يطالبه بأحرة وللآحر أن يطالبه بهدمه» وأنه يمتنع عليه المهدم قبل 
المطالبة به فتأمل ذلك وحرره. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: (وبعض الداس يراه إلخ) أطال جمع فى الانتصار له واستشكال ما هنا بأنه 
مخالف للقواعد من غير ضرورة؛ إذ العُرصة مشتركة فكيف يستبد أحدهما بها؟ وأحاب 
آخرون بأنه لا مخلض عن ذلك» إلا بفرض أن للطالب عليه حملاً كما صور به القفال 
وغيره. انتهى. تحفة. وقد يقال: ثبوت الحق له فى الحمل عليه كاف» وإن لم يكن له عليه 
قبل حمل» كما أحاب به الشارح ووم.ر» انتهى. 

قوله: (كصاحب التعليقة) أى الطاوسى ومثله البارزى؛ كما فى شرح «م.رم على 
المنها ج. 

قوله: (وكذبه الآخر) فيحلف على نفى دعوى المدعى ,شرح الإرشاد. 

قوله: (وكذبه الآخر) أى: فى دعواه نصيبه فقطء أما إذا كذبه فى دعراه نصيبه 
ونصيب المصدق» فذلك تصريح منه ملك المصدق نصيبه فى الخال كما سيذكره. 


ا ف ف ف 221:01 


قوله: (فإن شرطها له بعد البناء) قال فى شرح الروض: أو لم يعلم الآلة أو وصف البناء. 
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(وصالح) المصدق المدعى على غير الدعى به. ثبتت (الشفعة للمكذب»فيه) أى 
فى المدعى به إن كان مما يثبت فيه الشفعة» كجزء من دار لبقاء نصيبه وشراء الملصدق 
نصيب الدعى. نعم إن صرح اللمكذب بأن الصدق مالك لنصيبه فى الحال. فلا شفعة 
له لاعترافه ببطلان الصلح؛ واستشكل ثبوتها فيما ذكر بما فى أصل الروضة فى الإيلاء 
فى دار بيد اثنين. ادعى أحدهما جميعها والآخر نصفها فصدقنا الثانى بيمينه لليد» 
ثم باع الأول نصيبه لثالث فأراد الآخر أخذه بالشفعة» وأنكر المشترى ملكه من أنه 
يحتاج إلى البينة» ويمينه أفادت نفى ما يدعيه شريكه لإثباب الملك لهء ويجاب بأن 
المشترى هنا لم ينكر ملك المكذب» وهناك أنكر ملك مدعى النصف فليس لدعيه الأخذ 
إلا أن يقيم بينة بملكه. (ولو تملكا) أى: الصدقء والمكذب الملك (بسبب) واحد 
كالإرث» والشراء؛ فإنه يثبت فيه الشفعة للمكذب للحكم بانتقاله ظاهرا إلى المصدق» 
مع إمكان انتقال نصيب أحدهما إلى المدعى دون الآخر. قال فى الروضة كأصلها: ولو 
ادعى اثنان دارا فى يد ثالث فأقر لأحدهما بنصفها فإن ادعياها إرثاء ولم يتعرضا 
لقبض. شارك صاحبه فيما أخذه» لأن التركة مشتركة فالخالص منها مشترك» وإن 


قوله: (وشراء المصدق نصيب المدعى) مثله ما إذا اشزاه غيره» كأن باع المقر له 
النصيب لأجنبى غير المقر. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (ويجاب بأن المشترى إلخ) قد يقال: المشترى هنا هو المصدق للمدعى» وتصديقه 
للمدعى يتضمن إنكار ملك المكذب وتكذيبه. إلا أن يفرق بين التكذيب الصريح والضمئىء أو 
تصور المسألة بما إذا مص تصديقه بالنصف الذى بيده فليتأمل» وكتب أيضا قضيته أنه لو أنكر 
ملك المكذب لم يأنحد بالشفعة إلا بعد البيئة. 

قوله: (وإن قالا ورثباها وقبضداها 242 قد يقال: محرد الارث والقبض لا جنع الاشتراك على 
الشيوع» فإن ذلك لا يستلزم القسمة وإفراز حصة أحدهما عن حصة الآخخر» وكل حزء منها 
مشترك بينهماء فلم انتفت المشاركة على الصحيح؟ 


ثوله: (ولصاحب السفل !ل وليس له الانتفاع بالجدران» ولو بنحو غرز وَتَدٍ فيها وق.ل) على 
العلال. 


باب الصلح ووم 
قالا: ورثناها وقبضناها ثم غصبناها لم يشاركه على الصحيح. وإن ادعيا ملكها بشراء 
أو غيره فإن لم يقولا اشترينا معا فلا مشاركة. وإن قالا: اشتريئا معا أو اتهبنا معا 
وقبضنا معا فكالإرث على الأصم. وإن لم يتعرضا لسبب اللك فلا مشاركة» وحيث 
شركنا فصالم المصدق اللمدعى عليه على مال صح إن أذن الشريكء وإلا فيصم فى 
نصيبه دون نصيب شريكه؛ ولو ادعيا دارا فى يده فأقر لأحدهما بجميعهاء فإن وجد 
من المقر له فى الدعوى ما يتضمن إقرارا لصاحبه كهذه الدار بيننا شاركهء وإلا فإن 
قال بعد الإقرار: الجميع لى سلم له. ولا يلزم من ادعائه النصف ألا يكون الباقى له. 
وإن قال: النصف الآخر لصاحبى سلم لصاحبه وإن لم يثبته لنفسه ولا لرفيقه ترك فسى 
يد المدعى عليه على الأصح. 

قوله: (إن أذن الشريك) أى: ليكون وكيلاً عنه فى البيع. 

قوله: (لالكى الملكين) يعنى أن اليد لهماء ولا يحكم يملكه لهما بل يبقى فى يدهما لعدم 
المرحح؛ فلو أقام أحدهما بيئة ملم له وحكم به له أو أقام غيرهما به بيئنة فكذلك. انتهى. 
وع.ش». وعبارة امحرر والروضة: فهو فى أيديهما. انتهى. محلى. 

قوله: (ترصيف) هو إدخال نصف جميع لبنات كل جدار فى الآخر من كل جهة؛ 
فقوله: باتصال ترصيف أى: اتصال سببه الزصيف» ومثل الترصيف المذكور مالو كان 
المدار على نحشبة طرفها فى بناء أحدهماء أو كان على تربيع بداء أحدهما طولا وعرضا 
وسمكا. انتهى. وقولنا: إدحال إلخ. تفسير مراد للنزصيف هناء وإلا فسيأتى أنه مطلق ضم 
الحجارة بعضها إلى بعض. انتهى. من «ق.ل) وغيره. 

قوله: (أو ببداء أحدهما وأمكن إحدائه) بأن يوحد الترصيف فى مواضع معدودة من 
طرف الحدار؛ لإمكان إحداثه بعد بتاء الجدار بنزع لبئة ونحوهاء وإدراج أخخترى ومدر). 


ثوله: (إلا أن يفرق بين التكذيب الخ) يويد الفرق ثول الشارح: نعم إن صرح المكذب الخ. مع أن 
تكذيبه يتضمن ما ذكره تأمل. 

توله: (قد يقال مجرد الإرث إخ) قد يقال: كل منهما أشر بقسض نصيبه ولم يتعوض اللشركةء غلا 
تكون إلا بدعوى أخرى. 
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(واليد فى الجدار والسقف اللذا») أى اللذين (ما بين ملكين) بزيادة ما (لرب 
ذا وذا) أى: لالكى الملكين. إن لم يختص بثاء أحدهماء باتصال ترصيف بأن اتصل 
أحدهما بينة قضى له به وإلا حلف كل مثهما للآخر على النصف الذى يسلم له» فإن 
حلفا أو نكلا جعل بيثهما. وإن حلف من ابتدئ بيمينه. ونكل الآخر حلف الأول 
اليمين المردودة وقضى له بالكل. وإن نكل الأول ورغب الثانئى فى اليمين فقد اجتمع 
عليه يمين النفى للنصف الذى ادعاه الأول. ويمين الإثبات للنصف الذى ادعاه هوي 
والبينات» وقوله : اللذا لغة فى اللذين. ومنه قول الأخطل: 

ابنسى كليب إن عَمسى اللذا قتلا اللوك وفككا الأغلدلا 

(وللذى اختص بناؤه فى »«ذين) أى واليد فى الجدار والسقف للذى اختص بناؤه 
(بالاتصال فى الرصوف) أى باتصال الترصيف. 

قوله: (وإن نكل الأول) وله الرحوع ليحلف قبل حلف الثانى. انتهى. وق.ل). 

قوله: (وإلا) بأن اقتصر على دعوى النصف رب.ر). 

قوله: (وإلا حلف كل 1 لخ) أى: أن صاحبه لا يستحقه. حجر. فيقول: والله لا يستحق فى 
النصف الذى بيدى شيكا وب.ر). 

قوله: (النفى والإثبات) أى: بأن يحلف أن الجميع له لا حق للآخحر فيه؛ أو لا حق له فى 
النصف الذى يدعي والنصف الآخحر لل حجر. 

قوله: (فى الرصوف) يمكن جعل فى للمعية» أو من قبيل ظرفية اللجدس لفرده؛ أى: الاتصال 
الكائن فى الترصيف الذى هو من جملة أفراده. 


ترله: (فيقول والله لا يستحق إ) هذه طريقة حجر وهى النى نص عليها الشائعى يعنى حواز 
الاقتصار على النفى» وطريقة وم.ر» أنه لابد من النفى لما ادعاه صاحبه والإثبات لما ادعاه هوء وهو ئص 
شرج من نصه فى المتبايعين» وعليها لا يظهر قول الشارح بعد: وإن نكل الأول ورغب الشائى فى اليمين 
فقد احتمع إل. لأنه غلى هذه الطريقة لا خصوصية للنكول باجتماع النفى والإثبات»؛ بل احتماعهما 
حاصل من غيره.انتهى. رشيدى مع زيادة. 


المج ذف 

(قلت: بمعنى أنه لا يحتمل»بناؤه بعد بناء المتصل) بهء بأن يدخل بعض 
لبنات كل من الجدار الخاص به والمتنازع فيه فى الآخر. وبأن يكون السقف أزجا 
وتعذر إحداثه لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالملك. إلا أن تقوم بيئنة 
بخلافه. أما إذا كان اتصال الترصيف بمواضع معدودة من طرف البناء. فلا ترجيح به 
لإمكان إحداثه. والرصوف: من رصفت الحجارة فى البئاء أرصفها رصفا ورصوقا إذا 
ضممت بعضها إلى بعض. قاله الجوهرى. 

(لا بالجذوع) أى واليد فيما ذكر للذى اختص بناؤه باتصال الترصيفء لا للذى 
اختص بناؤه بوضع جذوع له عليه. كما لو تنازعا دارا بيدهما ولأحدهما فيها متاع 
فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق. (القياس أنه يلزم مالكها 
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قوله: (بعض لبنات لخ) أى بعض كل اللبنات التى فى الزوايا كذا يوذ من حواشى 
المنهج؛ والظاهر أن الكل ليس بقيدء بل المدار على أن لا يكون لبسات معدودة يمكن 
إحداها كما يفهمه كلام عار 

قرله: (وتعذر إحدائه) أى: بعد تمام الحدار» بأن أميل من مبتدأ ارتفاعه من الأرض 
كما قال الرافعى» فلو أمكن إحداته بأن يكون الميل بعد ارتفاع الحدار؛ لا يكون فيه 
ترحيح كما صرح به الماوردى والقاضى والإمام. انتهى.شرح «م.ر). 

قوله: (والقياس أله يلزم مالكها الأجرة) المعتمد أنه لا أحرة. انتهى رم.ر». انتهى, 
س.م, على المنهج. 


قوله: (ععبى أنه) أى: بتاءه. 

قوله: (إذا ضممت بعضها إلى بعض) هذا أعم من المراد هنا. 

قوله: (فإذا حلفا بقيت الجذوع) عبارة شرح الروض: فإذا حلفا بقيت اللمذوع بحاها 
لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إحارة؛ أو بيع؛ أو قضاء قاض يرى الإحبار على الوضع؛ 
والذى ينزل عليه منها الإعارة لأنها أضعف الأسبابء فلمالك الحدار قلع الجذوع بالأرش» أر 


الإبقاء بالأحرة. انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن قوله: فإذا حلفا بألف التثنية يقنضى فرض الكلام 
فيما إذا حلف كل منهماء فينافى قوله: فلمالك الحدار؛ لأنه إذا حلف كل منهما كان بينهما فما 
معنى قوله: فلمالك الحدار» والثانى أنه إذا حلف كل منهما كانا مشت ركين فيه وقد تقدم أن 
حذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش» فقوله هنا: أن له القلع بالأرش مناف لذلكء هذا كله إن 
تبت حلفا بألف التثنية» ويعتمل أنه حلف بالإفراد أى أحدهما وهو غير صاحب اللذوع» وحينفد 
يندفع الأمر الأول وكذا الثانى من هذه الجهة؛ لكنه يَرِدُ من جهة أخرى لأن صاحب الجذوع 
حينشل أحنبى؛ وقد قال فيه هو والروض ما نصه: وإن وحدناه أى: الدع موضوعا على الجدار 
لم يعلم كيف وضع فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إل. انتهى. 
فقوله: هنا يجوز القلع مع الأرش مناف لذلك موافق لما قاله الفورانى ومن تبعه؛ وبالجملة فالوحه 
فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا ولا أحرة» وامتناع القلع بالأرش سواء قضى بالجحدار لغير 
صاحب الحذوع أو لهماء والفرق بين اللحدار المشترك وحدار الأحنبى فى غاية البعد والتكلف» 
فالحاصل أنه إن حهل حال الذوع قضى باستحماق وضعها أبدا وامتناغ القلع بالأرش» سواء 
كانت لأحنبى أم شريك» وإن علم كيفية وضعها عمل .مقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق 
العارية تخير امالك بين قلعها بالأرش والابقاء بالأحرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع 
القلع بالأرش» وأما التملك بالقيمة فلا يتأتى مطلقا؛ لأن الحدار لا يصلح للاستتباع بخلاف الأرض 
كما صرحوا بذلك.وإذا علمت ذلك كله علمت ما فى كلام الشارح؛ فقوله: والقياس أنه يلزم 
مالكها الأحرة ممنرع: وكذا قوله: من التخبير بين المنصال الثلاث الآنية» فليتأمل ,س.م. 


كوله: (مناف لذلك) اعتمد «زى) و حجر فى شرح الإرشاد أن الشركاء كالأجانب» فيحمل على 
الأقوى فيهما كالبيع,انتهى. «ق.ل» بزيادة. 
ثوله: (والفرق) أى: بأن الشركاء يتساعون فى العادة فيحمل حقهم على الأثل؛ ولا كذلك 
'الأحانب فيحمل استحقائهم علئ الأقوى كالبيع؛ أى ما لم يدع المالك الأضعف لأنه يصدق فى دعواه 
كما ثاله البغوى؛ وهذا الفرق فرق به وم.رى وخالفه وز.ى, كما مر, 
ثوله: (امتبع القلع بالأرش) لأن فيه إحبار للشريك المستعير على إزالة ملكه عن ملكه؛ وهو ممتنع كما 
مرممانتهى. شيحنا (ذ). 


ثوله: تمنو ع) معتمد (م.ر). 


باب الصلح لق 
الأجرة وإن ثبت الجدار لغير مالكهاء قال الفورانى : فليس له قلعها إلا أن يغرم قيمة 
ما يتلف. لاحتمال أنه إعاره له قبل ذلك لوضعها انتهى. والقياس أنه يأتى فيه ما 
سيأتى فى العارية من التخيير بين الخصال الثلاث الآتية ثمة. أو ثنتين منها. 
تنبيه: لو كان الجدار مبنيا على خشبة طرفها فى ملك أحدهماء وليس منها فى 
ملك الآخر شىء. فالخشبة لمن طرفها فى ملكه. والجدار: المبلى عليها تحت يده 
ظاهرا جزم به الشيخان. ثم نقلا عن الإمام أن ذلك ليس خاليا عن احتمالء (و) لا 
للذى اختص بناؤه (بنحو وجهه»«ومعقد القمط) الكائن (به وشبهه) والمراد بيوجه 
البناء ما يكون بباطنه من الطاقات والمحاريب وئحوها. وبنحوه ما يكون بظاهره من 
الصور والكتابات ونحوهاء والقِمط: بكسر القاف وإسكان الميم وهو حبل رقيق يشد به 
الجريد ونحوه. وأشار بذلك إلى قول الشافعى رحمه اللّه: ولا أنظر إلى من إليه 
الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللين ولا معاقد القمط. قالوا: فالخوارج: الكتابات 
التى بظاهر البناء. والدواخل: الطاقات التى بباطنه» وأنصاف اللبن: أن يكون البناء 
' من لبنات مقطعة فتجعل الأطراف الصحاح إلى جائب» ومواض ع الكسر إلى جائب» 


قوله: (فى الغغرود) الغرود: بالغين المعجمة والدال المهملة جمع عرد بفتح الغين وإسكان 
الراء الخص بضم الفاء والصاد المشد دة كذا فى القاموس.. 


قوله: (ببحو وجهه) بأن يكون وحهه لهة بنائه. 

قرله: (ومعقد) أى: بكسر القاف لأن الظاهر أنه اسم مكان؛ وهو فيما مضارعه مكسور 
العين على مفعل بكسر العين. 

قوله: (ما يكون بظاهره) المراد به غير الباطن وهو وحه الحخائط رب.ر). 

قوله: (والمعقد من الخارج) فلا يرحح من الوحه المستوى لحهة إثباته» فكان قوله: ومعقد 
القمط على معنى والمستوى منه. 
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ومعاقد القمط يكون فى الغرود ونحوهاء. فيكون الوجه المستوى من الداخلي. والعقد من 
الخارج. وإئما لم ينظر لهذه الأشياء؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية فى 
الاشتراك. فلا تغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق. 
وقوله من زيادته ومعقد القمط به وشبهه معلوم من لفظة. نحو: فلو قال: كمقعد 
القمط به وشبهه كان أولى. 

(واليد) فى الدابة (للراكب) لها (دون السائق«وممسك اللجام والمعائق) لهاء 
لأنه أكثر استيلاء عليها منهم. وذكر الأخيرين من زيادته. 

(واليد فى الأس) وهو العُرصة التى عليها البناء لا البناء النازل فى الأرض (لذى) 
أى لصاحب (الجدار») المبنى على الأس دون المنازع له؛ لأن الجدار على العرصة 
دليل اللك واليد. وفارق الجذوع بأن بعض العلماء يجوز وضعها على جدار الغير 
قهراء بخلاف البناء فى عرصته. وبأن علامة الاشتراك ظاهرة فى الجدارء فإنه 
كالجزء من كل من الملكين وليس فى الجذوع علامة اختصاصء وإنما فيها زيادة 
انتفاع من أحدهماء فكان كما لو تنازّعا دارًا بيدهماء وأمتعة أحدهما فيها أكثر لا 
يرجح بها جانبه. (وعرصة للخان أو للدار) بزيادة الدار على الحاوى. أى واليد 
فى عرصة الخان أو الدار إذا كان أعلى كل مثهما لواحد وأسفله لآخر. 


قوله: (لا البناء) لأنه لا يصح معه. 

قوله: (لذى اجدار) لأن الأس حينئل منه. 

قوله: (فلا تغير) أى: العلامة. 

قوله: (للراكب دوث السائق) ولو كان معها سائق وقائد فقط فاليد للقائد كما هو ظاهر 
ولو ركبها اتئان فينبغى أن اليد لهماء وإن كانت لو أتلفت شيا اخقص الضمان بالمقدم دون 
الرّدِيف؛ لأن الحكم بالملك تابع لليد واليد عليها للراكبين جميعا والضمان منوط .من ينسب سيرها 
إليه وسيرها منسوب إلى المقدم دون الرديف» فلو ركب اتنان فى حائبى الدابة فى محملين 
فالضمان عليهما كما هو ظاهر» فلو ركب معهما ثالث فى ظهرها فهل الضمان أثلاث أو يتص 
من فى ظهرها وهل اليد للثلاثة أو لمن فى ظهرها؟ فيه نظرء والثانى منهما غير بعيدء إلا أن العادة 
أنه لا يركب فى حانبها فى المحمل إلا من له الحق فيها. 


باب الصلح حرق 

(لصاحب الأسفل لا سواه»). أى لا لصاحب الأعلى؛ (حيث) كان (بدهليزهما) 
بكسر الدال (مرقاه) أى مرقى صاحب الأعلى لاختصاص صاحبه بها. يدا وتصرفاء 
فإن كان المرقى بصدر العرصة فهى لهما لأن لكل مئهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع 
الأمتعة. وغيرهما أو بوسطهاء. فمن أول الباب إلى المرقى لهما وما وراءه لصاحب 
السفل. ولو تنازعا فى المرقى فإن كان منقولا كسلم غير مثبت فإن كان ببيت لأحدهما 
فهوله. أو بموضع الرقى فنقل ابن كج عن أكثرهم أنه لصاحب العلو لأنه المنتفع به 
وعن ابن خيران أنه لصاحب السفل كسائر المنقولات قال الشيخان: وهو الوجه؛ء وإن 
كان مثبتا بموضعه بتسمير أو عقد خشب فلصاحب العلو لأنه المنتفع به» وكذا إن كان 
مبينا من لبن أو آجر ولا شىء تحته»ء فإن كان تحته بيت فهو لهما كسائر السقوف» 
أو موضع حب أو جرة فلصاحب العلو عملاً بالظاهر. 


قوله: رحيث كان بدهليزهما مرقاة) والدهليز حيشذ مشترك بينهما. 

قوله: (بصدر العرصة) أى: آحرها. 

قوله: (فنقل ابن كج) هو المعتمد وم.ر». 

قوله: (فهو لهما) أى: المرقى مما لا البيت الذى تحته. 

قوله: (فلصاحب العلو) أى: فالمرقى لصاحب العلو عملاً بالظاهر؛ مع ضعف منفعة 
الأسفل. انتهى. شرح وم.ر). 


قوله: (بدهليزهما) أى: المنان والدار. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الحوالة 
هى: بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال يقال: حالت الأسعار إذا 
انتقلت عما كانت عليه؛ وفى الشرع : عقد يقتضى نقل دين من ذمة إلى ذمة. والأصل 
فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين : «مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملىء 


باب الحوالة 


قوله: (من التحول) عبارته فى شرح المنبهج: هى لغة: التحولء والانتقال؛» وعبارة 

قوله: (نقل دين) أى: نظيره؛ أو نقله بحصول مثله فى ذمة المحال عليه؛ والثشالى هو 
الظلاهر إذ لا نقل فيهما للنظيرء لأنه لم يكن متعلقا بذمة المحيل حتى ينقل من ذمته إلى ذمة 
ا محال عليه» فلعل المراد نقل التعلق بدين لنظيره تدبر. 

قوله: (مطل الغبى) أى إطالة المدافعة بتكررها ثلاثارظلم أى: فسقء أما دونها فحرام: 


الم سي يسيم اميم متشبيسي سيم متي بيجي لمحي لاصيت لمتسي لمعم يي تسم ببسم سبي نمم معاي مستبي مس مسي سيت لصي لايم سم ومسي لمعه اياي اميس ولحي سي مسيقلا. قفتا المميس. لوبي لمسيم شط لصيية الايد مع لمعم اما لمي لمم سم سس ممم 


باب الحوالة 


قرله: (من ذمة) تنبيه: يقع كثيرا أن الدائن يصير ديسه لغيره ويقبل ذلك الغيرء كأن يقول: 
صيرت دينى الذى على زيد لك فيقول له: قبلت هذا التصيير» ويحكم حاكم شافعى بصحة ذلك 
وموحبك وحكم ذلك أنه إن علم أنهما أرادا بالتصيير الحوالة ووحدت شروطها فلا إشكالء وإن 
علم أنهما أرادا بذلك تمليك الدائن دينه لذلك الغير ولو باعتزافها أنهما أرادا ذلك فهو باطل 
والحكم به باطل» وإن جهل الخال حمل على الحوالة حملا للفظ البالغ العاقل على الصحة بقدر 
الإمكان» فيحكم بأنه حوالة» ربصحة الحكم بها. «م.ر). 


باب الحوالة 
ثوله: (فلا إشكال) أى حيث كان للغير دين على المصير التهى. «ع.ش0. 
ثوله: (فهو باطل) فى شرح الإرشاد: إن حعلت ما عليه لك كناية فئ الحوالة فإذا قصد التمليك فَهَادٌ 
حعل هبة. ثم رأيت فى باب الهبة أن هبة الدين لغير. من هو عليه باطلة على المعتمد» لأن ما يقبضه عين لا 
دين. 
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فليتبع ) بإسكان التاء فى الموضعين أى وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل كما رواه 
هكذا البيهقى؛ والأمر بها فيه للندب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر 
امعاوضات. ولها ستة أركان: محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل 
ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة» وكلها تؤخذ من كلام الناظم كما ستراه. 
(مشترط لصحة الحواله»+رضى المحيل والذى أحاله) المحيل وهو المحتال. لأن 
للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة» وحق المحتال فى ذمة المحيل فلا 
ينتقل إلا برضاه» وهى بيع دين بدين استثنى للحاجة؛ ولهذا لم يعتبر التفابض فى 
المجلس وإن كان الدينان ربويين؛ ومعرفة رضاهما بالإيجاب والقبول كما فى البيع 
ونحوه» وعبروا هنا بالرضى تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضى بالحوالة 
كسائر العاوضات. وتوطثة لقولهم: لا يشترط رضى المحال عليهء وهو ما صرح به من 
زيادته بقوله: 
غير مفسق إن لم يكن سبب الدين حناية عصى بهاء وإلا فالمطل به ولو مرة من الغنى 
كبيرة وع.ش» ويجب الأداء بواحد من ستة خوف فوته يموته» أو مرضه؛ أو ذهاب ماله أو 
موت المستحق أو طلبه أو علم حاحته إليه. انتهئ. حجر عمن البارزى. وحمل كون المطل 
ثلاثا مفسقا مالم تغلب طاعته. انتهى. رع.ش) على (م.ر). 

قوله: (الغنى) هو هنا من عنده زيادة على ما يترك للمفلس ما يوفى دينه. التهى. 
تجيرمى. ولعل ما يوفى بعض الدين كما يوفى كله فى ذل ك|تدبر. 

قوله: (القياس [خ) اعزض بأنها رجت عن المعاوضات,؛ لأنها بيع دين ثابت من قبل 
.كتله فجورت للحاحة ونحروجها عنها بمنع القياس عليها ولذا قال الماوردى: صرفها عن 
الوحوب؛ ورودها بعد النهى فيكون بيانا للجواز» ومحل قولهم:ما جحاز بعد امتناع وجب 
غير الرخص. انتهى. من خط شيخنا وذ بهامش المحلى. 

قوله: (ودين للمحئال على اتخبل) أى لازم ولو فى أصله كالئمن فى زمن الخيار وإن 
ينتقل عن ملك المشترى إذا تخيرا أو البائع» ولتوسعهم هنا فى بيع الدين بالدين اغتفروا 
ذلك مع إبطالهم بيع البائع الشمن المعبن فى زمن خياره. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


ياب الخوالة هع 

(لم يشترط رضى سوى هذين») أى غير المحيل والمحتال (على الصحيح) لأنه 
محل الحق. والتصرف كالعبد المبيع » ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما 
لو وكل غيره بالاستيفاء. ومقابل الصحيح المزيد على الحاوى يشترط رضاه كالآخرين 
ولاختلاف الناس إيفاء واستيفاءء ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدى معناه 
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قوله: (فلا يلزم بجهة) أى حتى يلزم بالقضاء بطريق الحوالة. 
قوله: (لم تتعقد) أى نظرا للقول بأنها استيفاء «رق.ل» فقوهم: ما كان صريحا فى بابه 
ولم يجد نفاذا فى موضعه كان كناية فى غيره» ليس عاما تدبر. 


قوله: (لأنه محل الحق) أى: لأن اال عليه مل الحق. 
قوله: (ها منها) سببية للمعلل. 
قوله: ولك راغينا اللفظ) اعتمده (عنراء 


قوله: (قيل هو صريح إلخ) اعتمده (م.رء ولا ينافى الصراحة ما تقرر من أنه لو قال: أردت 
بأحلتك الوكالة صدق؛ لأن الصريح يقبل الصرف. نعم قد يقال: هذا ينتضئ' أنه كناية فى 
الوكالة» فيشكل بقاعدة ما كان صريحا فى بابه ووحد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية فى غيره» 
فليتأمل. 

قوله: (ثبوت الدين) قياس أن العبرة فى المعاملات ,كا فى نفس الأمرء أنه لو وقعت الحوالة قبل 
النبوت ثم ثبت الدين تبين صحتها. 


توله: (لأن الصريح يقبل الصرف) والفرق بينه وبين الكناية أنها لا تكون إلا بالنية» يخلافه فإنه يصح 
عند الإطلاق وينصرف عن مدلوله بالنية كما يؤخحذ من المحشى على أبى شجاع. 

ثوله: (فيشكل بقاعدة ما كان 1 خ) أجاب ححر و (م.ر) بأنهسا مختصة بغير المحتمل؛ كأن قال؛ 
أحلتك بالدين الذى لك على بفلاف امحتمل كما هناء وأجاب رق.ل) بأنه لما كان الأصل بقاء الحقين 

ثوله: (قياس أن العبرة إ) اللاهر أن المراد بالقبوت التحقق كما يفيده كلامه فى حواشى شرح 
المنهج ومآل هذا الكلام؛ ثم رأيت فى وق.ل) أن الشرط أن لا يعلم أن لا دين على الخال عليه. 

قوله: (ما يثبت) أى فى المستقبل؛ ليغاير ما ذكره بقوله: نعم إلم. تأمل. 
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كنقلت حقك إلى فلان. أو جعلت ما استحقه على فلان لك. أو ملكتك الدين الذى 
عليه بحقك. ذكره المتولى. قال: وهل تجوز بلفظ البيع إن راعينا اللفظ لم تنعقد أو 
المعنى انعقدت كالبيع بلفظ السلم. وفى الكافى : لو قال أحلتك على فلان بكذاء ولم 
يقل بالدين الذى لك عَلَىَّ قيل: هو صريم فى الحوالة وقيل هو كناية. فلا يكون 
حوالة إلا بالنية. انتهى. والأول هو ظاهر كلام غيره. لكن الشارح صحم فى تنقيحه 
الثانى. (و) يشترط لصحتها (ثبوت الدين) على المحال عليه فلا تصم بالعين لما مسر 
أنها بيع دين بدين. ولا بالدين قبل ثبوته لأنها اعتياض فلابد من ثبوته ليجعل 
عوضا. 

(وأن يكون لازما) كالثمن بعد زمن الخيار. (أو) يكون (أصله»لزومه) كالثمن 
فى زمن الخيار. سواء قبض البيع أم لا (على الذى يحيله) 

قوله: )م تنشذ) معتمد رم.ر) قال: لأن العبرة فى العقود أى الغالب مراعاة اللفظ, 
انتهى, مع ريادة من وع.ش). 

قوله: (فلا تصح بالعين) أى عليهاء ومثله قوله: ولا بالدين. 

فرع: التسويغ الواقع فى الأوقاف ليس من قبيل الحوالة» بل حاصله إذن الناظر للمستحق فى 
قبض ما يثبت على المستأحر ثم يأعحذه لنفسه: ففيه الحاد القابض والمقبض فيسامح فيه» كما لو أذن 
للمستأحر أن يصرف ما عليه فى العمارة» وحينقك فالمستحق وكيل الناظر فله الدعوى على 
دللناظر أن يحيله على من لزمه دين للوقف» لأن شرط الحوالة لزوم الدين امحال به ووسحود ذمة 
يخال عليها وقد وجد الأمران هناء فلا يشدرط كون الدين اال به فى ذمة فلا يقدح خحلو ذمة 
الناظر وائتفاء الذمة عن الوقف» ولو أراد المستحق أن ييل دائنه على الناظر» أو الوقف لم يصح 
لخلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف» مع اشتراط ذمة يمال عليها. رم.رن. 

ثوله: (وحيئئذ فالمستحق إل نللموكل عزله. 

ثوله: (نعم لو ثبت للمستحق ا نقل المحشى عن «م.ر) فى حواشى المتهج نلاقة وعلله وم.ر) 
بأن شرط الحوالة أن يكون امحيل مدينا للمستال والناظر ذمته بريئة؛ ثم رأيته فى حاشية التحفة نقل عن 
الال السيوطى صحة الحوالة, وعلله هو بأن الناظر منزلة الول والوئف .مدرلة شخخحص مديون:؛ فكما غيل 
الول على موليه نكذلك الناظر على الوئف. 


باب الخوالة 2 

(عليه) المحيل هو المحال عليه. فلا تصم على نجم الكتابة كما ذكره بقوله: 
(لا كالنجم فى الكتابه«أى فى حوالة) من السيد لغريمه (عليه) أى النجمء فإنها لا 
تصم لعدم لزومه على المحال عليه إذْ للمكاتب إسقاطه. فلا يمكن إلزامه الدفع 
للمحتال. وخر بالنجم ما لو كان للسيد على مكاتبه دين معاملة ففى الرافعى عن 
التولى إن قلنا ببقائه. لو عجز نفسه صحت الحوالة عليه وإلا فلاء وقضيته عدم 
الصحة لكن زاد فى الروضة الأصح صحتها وبه قطع فى الشامل. ووجه بأن المكاتب 

قوله: (كالفمن فى زمن الخيار) وإن كان الخيار لما أو للبائع؛ لأن البائع إذا أحال 
علبه فقد أحاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك شرح الروض. 

قوله: (إذ للمكائب إسقاطه إلخ) أى لو صحت الحوالة عليه فله إسقاطه؛ وحيتقذ 
يضيع المختال فلاف الحوالة على التممن والخيار للمشترى, فإنه لو فسخ بطلت الحوالة 
لترلزل العقد بالخيار كما قاله: وم.ري» وحيقذ فلا يرد ما كتبناه. 

قاله: (إذ للمكاتب إسقاطه خ) قد يقال: يأتى مثله فى إحالة البائع على الشمن فى 
مد كون الخيار ههما أو للبائع أو للمشترىء لأنه وإن سقط حيار البائع بالحوالة فخيار 
المشنرى باق» فالأولى التعليل بأنه ليس آيلا إلى اللزوم بنفسه. 


قوله: (الأصح صحتها) ينبغى على هذا أنه لو عجر نفسه استمرتء وإن قلنا بعدم بقائه لو 
عجر نفسه لتعلق الحق هنا بثالك» وعلى هذا هل يقضى مما فى يده أو يتأحر للعتق. 

قوله: (والأصح صحتها) سيأتى فى هامش باب الضمان أنه لا يصخ ضمان بدين معاملة 
السيد, فلبحرر الفرق:وقد فرق الشهاب ثم هما يحتاج لتأمل. 

قوله: (إلا فى نجم الكتابة) فلا يشترط ثبوته ولزومه على امحيل. 

قوله: (فإنها تصح) وإن لم يكن لازما. 


قوله: (استمرثك) ظاهر قول (ععر) حجر : ولا نظلر لسقوطه بالتعجيز وعدم استمرارها فراجعهما. 
ثوله: (فليحرر الفرق) الفرق يؤوحذ مما كتبه نبل وهو أن دين المعاملة عند عدم الحوالة يسقط 
بالتعجيز» كلاف الحوالة لا تبطل به لتعلق الحق بثالث» وقضيته صحة ضمان دين المعاملة بعد الحوالة ولا 
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يجبر على أدائه بخلاف النجم. ويشترط الثبوتء» واللزوم فى الدين على المحيل 
أيضا إلا فى نجم الكتابة وهو ما ذكره بقوله: (لا به) أى لا حوالة المكاتب سيده 
بالنجم على غريمه. فإنها تصم لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم 
الغرض منها. ويستثنى دين السلم فإنه لازم. ولا تصح الحوالة عليهء ولا به لعدم 
استقراره. فلا يكفى الاقتصار على لزوم الدين بل يشترط فينه الاستقرار ذكره 

قوله: (يجبر على أدائه) أى للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل: هو قادر 
على إسقاط كل منهما بالتعجيز. انتهى. حجر. قال «س.م): وفى السقوط به نظر» وفرق 
غيره بأن دين المعاملة تابع بخلاف النجوم, ويعنى أن سقوطه إنما يكون تبعا لسقوط النجم 
بتعجيزه نفسه ولا يقدر على إسقاطه استقلالا وهو آيل؛ لما قاله حجر: وهو أنه لازم من 
حيث نفسه؛ وإن لم يلزم من حيث قدرته على فسخ الكتابة؛ فلاف حم الكتابة فإنه غير 
لازم من حيث نفسه, تدبر. 

قوله: (ويستضى دين السلم) أى رأس المال؛ والمسلم فيه كذا قيل وفيه نظرء فإن رأس 
الملل تصح الحوالة عليه مع القبض فى المحلس كما ذكروه فى باب السلم, أما الحوالة به فلا 
تصح فالصواب قصر كلام الشارح على المسلم فيه؛ فإنه لا تصح الحوالة به ولا عليه؛ لما 
ذكر من عدم استقراره لحواز انقطاع المسلم فيه وقد يقال: يجوز انقطاع جوم الكتابة 
أيضا إلا أن يفرق .ما يوحذ من الضمان من أنه فى الحوالة دائما المطالبة ببدل المسلم فيه 
وهو لا يصح فيه الاستبدال فلم تصح الحوالة؛ وإنما كانت المطالبة دائما بالبدل لما سياتى 
من أنه بها يسقط دين انيل عن المحنال عليه ويتعلق نظيره بذمة المحال عليه؛ وأما نحم 
الكتابة فليس بلازم أن يأخحذه عن جهة النجوم دائماء لأنه يجوز أن يعجز المكاتب نفسه 
فيأحذها لا عن جهة النجوم؛ وحينئذ يجوز له أحذها وأصل بدهاء فلذلك صحت تأمل. 
انتهى. مرصفى. ش 

قوله: (فيشترط فيه الاستقرار) ومن لازم الاستقرار اللزوم ولو مالاء ولا عكس. 
انتهى. شرح الارشاد لحجر. فلو عبر بدل اللزوم بالاستقرار كان أولى. 


مائع منه هذا ولكن مقتضى شرحى (عءر) وحجر للمنهاج السقوط ولو مع الحوالة» وفرق بين المعاملة 
ودين الكتابة بأن سقوط دين المعاملة بالتعجيز بطريق التبعية؛ وبأن المكائب يجبر على أدائه بخلاف النجم, 
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الشيخان. والمراد بالستقر هنا ما يجوز بيعه لا ما أمنا انفساخ العقد فيه بتلفه أو تلف 
مقابله. لأن الثمن قبل قبض المبيع والأجرة قبل مضى المدة» والصداق قبل الدخول. 
والموت ونحوها لا يؤمن فيها الانفساخ ومع ذلك تصم الحوالة بها وعليها. ومن هنا 
صحت الحوالة بنجم الكتابة كما تقرر لصحة الاعتياض عنه كما نص عليه فى الأم. 
نعم صحم الشيخان فى باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنه. فتشكل صحة الحوالة 
به بعدم صحتها بدين السلم. وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق. وفرق البلقينى بأن 
السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل 
التعجيز فواضم. وإلا فهو مال اللكاتب» وصار بالتعجيز للسيد. بخلاف دين السلم قد 
ينقطع المسلم فيه فيؤدى إلى ألا يصل المحتال الى حقه. ولا يجوز أن يحيل مستحق 

قوله: (ما بجوز بيعه) أى: ما يصح الاعتياض عنه. 

قوله: (ما يجوز بيعه) تقدم عن وم.ر) أنه لا يجوز بيع دين الثمن إلا إن لرم العقد» وقال 
حجر: يجوز أيضا إذا كان الخيار للمشيزى لأن البائع حينئذ يملك الشمسن؛ وهسا قد عمموا 
صحة الحوالة فلعل المراد حيقذ بجواز البيع حوازه فى الجملة؛ ولعل تعميمهم صحة الحوالة 
نظرا لما فيها من الاستيفاء» فليراجع ذلك. انتهى. ثم رأيت فى شرح رم.ر مانصه: ولا 
يشكل على صحة الحوالة زمن الخبار ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما لأن الشمسن لم ينتقل عزن 
ملك المشترى لأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف» 
وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع الثمن فى زمن الخيار إذا كان الخيار له؛ رد 
بأنهم لما توسعوا فى بيع الدين بالدين توسعوا فى بيعه فيما ذكر. انتهى. 


قوله: (ولا يجوز أن ييل مستحق الزكاة لخ) شامل لما قبل تلف التصاب ولا بعد. 
قوله: (مستحق الركاة) شامل للمنحصر. 


ثوله: (وقد فرق الشهاب إلح) حاصل فرثه أن الضمان فيه شغل ذمة فارغة؛ فاحتيط له باشتزاط عدم 
قدرة المضمون عنه على إسقاطه لكلا يغرم؛ ثم يعصل التعجيز فيتضرر الضامن بفوات ما أذ منه لا لمعنى؛ 
كلاف الحوالة فإن الذى فيها جرد التحول الذى لا ضرر على اختال فيه؛ لأنه إن قبض من المكاتب فذاك 
وإلا أذ من السيد» فلم ينفلر لقدرة النحال عليه على ذلك.انتهى. لكن قوله: وإلا أخذ من السيد قد يمنع 
«س.م) أى لصحة الحوالة ولزومهاء واقتصر «ق.ل» على الال على الفرق بأن فى الضمان شغل ذمة 
فارغة فاحتيط له. 
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الزكاة أو الساعى على من هى عليه؛ لأنها عبادة فتؤدى على الوجه المأمور به. وكذا 
حوالة من عليه الزكاة مستحقها أو الساعى بناء على أنها اعتياض. ويمتنع أحذ 
العوض عن الزكاة. وإنما تصم الحوالة. 

(إن استوى فى صفة وقدر») وجنس (ديناهما). أى: دينا المحيل والمحتال أى 
الدين المحال به والمحال عليه. لأنها ليست على حقيقة المعاوضاتء. وإئما هى 
معاوضة إزفاق أجيزت للحاجة فاعتبر فيها التساوى كما فى القرض. فالصفة (كأجل 

قوله: (بئاء على أنها اعتياض) أى: لا استيفاء. 

قوله: (وبمسع أخد العوض فى الزكاة) أى: فى الحملة. التهى. شرح «م.ر). 

وكأنه احزز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من حدسه فإنه جحائز» وإن 
تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. انتهسى. 
ارعش 


قوله: (مستحقها) شامل للمنتحصر. 

قوله: (وبمسع أخذ إ لخ) أى: غالبا راز الاعتياض فى عون فلم قن باب الزكاة. 

قوله: (أخذ العوض) قال الأذرعى: انظر هل المنذور كالركاة. 

قوله. (إن استوى فى صفة) هل من احتلافها ما إذا كان أحدهما قد نذر تأجيره و الآخر 
حال أم لاء كذا نغط شيخخحنا. 


كوله: (انظر هل المنذور إل) عللوا ذلك فى الزكاة بأن فيها شائبة عبادة لاحتياحها إلى النبة؛ قال 
«ق.ل0: مقتضى العلة صحة الحوالة فى المنذور. انتهى. لكن ينافيه أنه يسلك به مسلك واحب الشرع. 

ثوله: (قد نذر تأخيره | لخ) أى وكان مرغوبا فيه ليصح النذر؛ بأن كان المدين موسرا يرتفق بترك 
المطالبة لا معسراء لأن ترك مطالبته واحب لا يصح نذره؛ ولا موسرا لا يرتفق لأن ترك مطالبته مباح لا 
يصح نذره؛ قال «ق.ل) .على الجلال: إن ذلك لا بمنع من صحة الحوالة بالال عليه رعكسه لأن ذلك 
ليس آحلا وإما هو دين حال امتنعت المطالبة به لعارض» فلو زاد فى ئذره وأنه لا مخيل به ننقل العلامة 
«س م) عن شيخنا «م.ر): أنه تصح الحوالة مع الإثم. انتهى. وأما عند عدم تلك الزيادة فلا إث لأن 
الحوالة ليست مطالبة» وججوز حينقذ مطالبة الخال وس.م) على (ع). 
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وكسر وضد هذين) وهو الحلول» والصحة؛. والقدر كعشرة بعشرة» والجنس كدراهم 
بدراهم. فلا يجوز دراهم بدثائير. أو عكسه. وقد يفهم من اعتبار التساوى فى الصفة 
أنه لو كان بأحدهما رهن أو ضامن. اعتبر كون الآخر كذلك وليس كذلك» بل لو 
أحاله على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن, لأن الحوالة كالقيض 
بدليل سقوط حبس المبيع » والزوجة فيما إذا أحال المشترى بالثمن والزوج بالصداق. 
وقوله : إن استوى هو بكسر إن كما تقرر.ء ويجوز فتحها على أنها مصدرية حذف 
العاطف قبلها أى يشترط رضاهما وتساوى الدينين كما عبر به الحاوى. (و) يشترط 
(أن لا يجهلا») أى المحيل والمحتال (تساوى الدينين فيما فصلا) من القدر. 
والصفة. والجنس» فلو جهلاه أو أحدهما لم تصم الحوالة وإن تساوى الدينان فى 


الل ا لل ل ا ل ا ا ا ا 0 


قوله: (انفك الرهن وبرئ الضامن) فلو تقايلا فى الحوالة بناء على جريان التقايل فيها 
وإن كان ضعيفا ل يعد الرهن والضمان إلا بتجديد وس.م) على أبى شجاع. 

قوله: (وبرئ الضامن) أى: إن أحال على الأصل بنلاف عكسه قاله شيخننا الرملى. 
وقال غيره: يبرأ الأصل أيضا لأن الحوالة كالقبض وقف.ل» على الخلال. 
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قرله: (بل لو أحاله إل) بخلاف ما لو ورث دينا به رهن أو كفيل فإنه يرثه بهماء وبغلاف ما 
لو أقر بأن الدين المكتوب على فلان لزيد وكان به رهن أو كفيلء فإنه ينبت الدين للمقر له بها. 
العنراء 

قوله: (أو ضامن إلخ) واقتصر على الإحالة على الأصل. 

قوله: (وبرئ الضامن) مله ما لم يحل على الأصيل والضامن أو على الضامن وحنده» رالا لم 
ييرأ الضامن من الدين وإن برئ من جهة انخيل. «م.ر). 

قوله: (لأن الخوالة) قضية هذا التعليل أنه لو أحاله بدين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ 
الضامن» وهذا عبر فى شرح الروض بقوله: بل لو أحاله بدين» أو على دين به رهن أو ضامن 
افك الرهن وبرئ الضامن إل. 
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نفس الأمر؛ لأنها معاوضة فلابد من علمهما بحال العوضين. وإثما اشترط استواء القدر 
فى غير الربوى لما مر أن الحوالة عقد إرفاق إلى آخره. 

(وحولت) أى الحوالة (حقا لمحتال) أى حقه المحال به من ذمة المحيل 
(إى«ذمة من عليه يحتال) هو أى ذمة المحال عليه» فيبرأ المحيل عن دين المحتال 
والمحال عليه عن دين المحيل بالإجماع» (فلا) 

(رَجَعَى له) أى فلا رجوع للمحتال على المحيل و (إن كان) المحال عليه مفلسا 
عند الحوالة وجهل إفلاسه. (أو قد صارا») أى المحال عليه (مفلسًا أو تدرع 
الإنكارا) بالدال المهملة استعارة من قولهم: تدرع أى لبسهء أو بالمعجمة أى: اتخذ 
الإنكار ذريعة أى وسيلة إلى تضييع حق المحتال. يعنى أو أنكر الحوالة أو دين 
المحيل. وذلك كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه 
وتلف عنده. ولأنه أوجب فى الخبر اتباع المحال عليه مطلقاء ولأنه لو كان له 
الرجوع لما كان لذكر الملاءة فى الخبر فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع 'به؛ فعلم 
بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به» وأن فائدة ذكرها حراسة الحق لا يقال بل 
فائدته عدم صحة الحوالة على غير الملىء؛ لأنا ثقول: تلك صحيحة بالإجماع. نعم قد 
يقال: فائدته عدم ندب قبولها حينئذ» فلو شرط الرجموع 'بشىء من ذلك فهسل تصح 
الحوالة والشرط أو الحوالة فقطأولا يصحان فيه ثلاثة أوجه بلا ترجيم فى 


قوله: (حراسة الحق) فإنه إذا كان المحال عليه مليا حرس حقه عن الضياع؛ إذلو لم 
يكن مليا ضاع حقه لعدم الرحوع له. 

قرله: (وجهل إفلاسه) بحث الأذرعى استثناء ما لو احتال محجوره وجهل الإعسارء قال: 
فالظاهر أنه ينبغى فسادها. 

قوله: (وتلف عندة) وحه المشابه لهذا أن الحوالة كالقبض» فهى مع نحو الإتكار.منزلة ما لو 
قبض حقه ثم تلف عنده. فإن نحو الإنكار فى معنى التلف. 


ا سس 
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الروضة. وأصلهاء والأوجه الثالث لاقترائها بشرط يخالف مقتضاهاء ولو شرط يساره 
فبان خلافه فلا رجوع أيضا إذ لو رجع به لرجع عند الإطلاق» لأن الإعسار نقص فى 
الذمة كالعيب فى المبيع » فيثبت به الخيار سواء شرطت السلامة عه أم لا. 


(وانفسخت) أى الحوالة بمعنى أنه تبين عدم صحتها (إن ثبت اللمبيع «حرا). 
فيما (إذا أحال من يبيع) أى البائع. 

(غريمه) على المشترى (بثمن المستبعده) أى العبد الذى ثبتت حريته؛ لأنه بان 
بانفساخ البيع ألا ثمن حتى يحال به فيرد المحتال ما أخذه على اللشترى ويبقى 
ده كما كان :وقيوت تخرية اتنا التناينين والمحدال عدي ؛ أو بين لين ستيه 

قوله: (فلا رجوع أيضا) أفهم كلامه عدم بطلان الحوالة بل بطلان الشرط وحده 
ويفرق بينه وبين ما قبله بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلهاء بخلاف شرط اليسار 
فيبطل وحده. انتهى. شرح (غدراء 

قوله: (تشهد ححسبة الخ) محل قبول شهادة الحسبة أو بيئة العبد إذا باعه المحال عليه 
فيهما أو كذبه هو وانحيل» وإلا فلا حاحة لبينة؛ لأنه محكوم بعتقه بتصديق العاقدين. 
انتهى. وق.ل» على الملال فليحرر. وقوله: أو كذبه هو وامحيل غير لازم بل المدار على 
تكذيب المشترى كما فى الشرح, ثم رأيت فى الجمل على المنهج ما نصه: إذا كان 
المشترى مقرا ولم يُذرج العبد عن ملكه فلااوحه لسماعها من العبد, لأنه يعتق بترافق 
لشالك» أو يكون المشنزى غير مصدق» وهذا التصوير وافق عليه رم.ري) ونقله فى شرح 
الروض عن القاضى أبى الطيب. انتهى. وهو يفيد أن محل اشتراط تصديق امحتال هنا ما إذا 
حرج الرقيق عن ملك المشترى لاتفاق المتبايعين» وفيه أنه عند عدم تصديق المحتال قد 
يُحلف» وحينئد لا تدفسخ الحوالة وإن ثبت العتق» لأن الكلام فى ثبوته المودى للانفساخ. 

قوله: (تشهد حسبة) استشكل منع سماعها من المتبايعين بأنه ينبغى أن يثبت العتق 

قوله: (والأوجه الغالُ) أغتمده لععراء 

قوله: (عليها) متعلق باتفاق. 
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أو يقيمها الرقيق حيث لم يصدقه المشترى» ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما 
حسبة» وإن بطلت إقامتها من جهتهما لتكذيبهما لها بالمبايعة كما لو شهدت -حسبة؛ فإن 
حقهما وهو استرداد الخال ما أذه وبقاء حق المحيل على المحال عليه؛ ينبت تبعا لتبوت 

قوله: (حسبة) هى التى تكون بغير طلب» سبقها دعوى أم لا. انتهى جمل على المنهج. 

فوله: (أو يقيمها الرقيق إل) المعتمد أنه يقيمها الرقيق إن لم يصرح قبل بالرق؛ وأحد 
الثلانة إن لم يصرح قبل بالملك كما أفاده وق.ل؛ عن وز.ى» ورم.ر)؛ ونقل عن رم.ر) 
تناعيا متطلقاة لآن الدرية حق الله تحال زه ضعي 


فرله: (أو يقيمها الرقيق) قال الحلال البلقبنى: لم يذكروا إقرار العبد بالرق؛ والقياس ينتضى 
نعبن إفامة البينة حسبة؛ لآن إقراره بالرق مكذب لبيشه فلا يقيمها هو. انتهى. ويوافقه قول 
الأسنوى: لايقيمها العبد لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بيئة» وإن أقر به 
فير مكذب للبينة صريحا. انتهى. ونقل عن السبكى وقضية كلام السراج البلقيى أنه لا فرق فى 
سهادة الحسبة وإقامة العبد البينة» بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن العنق حق لله تعالى. 
اتنهى. وأفول: يويد ما ذكر عن الخلال والأسنوى ما ذكر من أنه لا يتصور أن يقيمها لمتبايعان 
لأنهما كذباها بالمبايعة» كما نقله الشارح عن الشرحين والروضة كما ترىء إذ لو سوغ كون 
العتق حقا لله إقامة العبد لها بعد إقراره بالرق؛ لسوغ إقامة المتبايعين للها مع تعاطيهما البيع؛ إذ 
غايته أنه .منزلة الإقرار بالرق إن لم ينقص عنه؛ بل لو قلنا بكلام الأسنوى الآثى ورد ما ذكر عن 
السرحين والروضة كان التأييد ثابعا؛ لأن كلام الأسنوى المذ كور أفاد أن مسن صرح بالملك لا 
يقبمهاء وهو نظير إقرار الرقيق بالرق فليتأمل» وقد كان «م.رء أفتى .ما يالف البلال والأسنرى؛ 
وأنه لا تسمع بينته بعد إقراره بالرق لأن الحرية حق لله تعالى» ثم وقع البحث معه فرجع إلى ما 
قاله الختلال والأستوى. 

فائدة: لو تعارض بينتا الرق والحرية قدمت بينة الرق كما فى الأنوار» ورجع إليه وم.ر» بعد 
أن كان اعتقد حلافه وأتبته فى شررحه. 


ثوله: (لم يذكروا إقرار العبد | لم) أى لم يذكروه مانعا من إثامته البيئة كما منع إثامة المتبايعين هاء 
وذلك لقوهم: تنبت حريته ببينة شهدت حسبة أو أثامها الرئيق» أو من لم يصرم بالملك من بائع أو مشثرء 
فظلاهره أن الرئيق يقيمها مطلقا. 


باب الحوالة 6 
كذباها بالبايعة . نقله الرافعى فى الشرح الكبير عن البغوى» والرويائى» وجزم به فى 
الصغير. والروضة. قال فى المهمات: والصحيح المنصوص فى الأم خلافه. إذا لم يكن 
الذى أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع . وممن قال به الرويائى خلاف ما 
قاله هنا: وكلام الشيخين فى الدعاوى صريح فيه. انتهى. وظاهر أن محل الخلاف 
إذا لم يذكر تأويلا. فإن ذكره كأن قال: كنت أعتفتهء ونسيت. أو اشتبه على بغيره 

قوله: (أو يقيمها الرقيق !لخ)؛ وتسمع ولو مع اعتراف المتبايعين بحريته لأنه أحوط؛ إذ 
قد يوحد من ينازع فى الحرية وس.م) قال: ومال إليه وم.ري؛ بعد أن وافق على خخعلافه. 
التهى. وهو مخالف للشارح؛ لكن المعتمد ما فى الشرح. 

قوله: (ولا يتصور إل) معتمد رم.ر). 

قوله: (والصحيح إلخ) هذا ما فى المنهج وشرحه وهو المعتمد؛ كما فى وع.ش» على 
العتر)ء 

قوله: (فينبغى سماعها قطعا) ظاهره ولو فى صورة ما إذا صرح قبل بالملك كما هر 
ظاهر قياسه على ما لو قال: لا شىء لى على زيد؛ ثم ادعى عليه ديناء وادعى أنه نسيه أو؛ 
اطلع عليه بعد, 


فوله: (حيث لم يصدقه) أى: أو صدقه لكن خرج عن ملكه. وذكر الأسنوى فيما إدا كان 
المشترى مقرا ولم يرج عن ملكه أن مقتضى كلام الرافعى سماعها أيضاء وأنه استشكله فى 
الكفاية والمطلب من حهة أن العبد يعتق بتصديق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحنال» 
المشترى. 

قوله: (قال فى المهمات والصحيح إلح) حزم بهذا فى شرح المنهج فقال: أو ثيتست بيئة 
شهدت حسبة أو أقامها الرقيق» أو من لم يصرح قبل من ذكر بالملك. انتهى. 

قوله: (وكلام «نشيخين فى الدعاوى ! لخ) ويمكن حمل كلامهما هنا على ما إذا صرح بالملك. 

قوله: (صدق بلا بيئة) يالف قول الشارح: أو يقيمها الرقيق حيث إل. 

قوله: (السراج البلقينى) هو ولد الجلال البلقينى المتقدم. 

ثوله: (وذكر الأسنوى إلح) ضعيف. 
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فينبغى سماعها قطعاء كنظيره فيما لو قال: لا شىء لى على زيد ثم ادعى عليه دينا. 
وادعى أنه كان نسيه أو اطلع عليه بعد. ثم رأيت ابن العماد قد بحث ذلك» 
(ويحلف المحتال) على نفى العلم بالحرية (مهما يجحد) لها ولم تقم بينة بهاء 
وتبقى الحوالة فى حقه فله أخذ المحال به من المشترى. ثم المشترى يرجع بالمأخوذ 
منه على البائع بعد الأخذ منه؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذى تضمنته الحوالة. وقال 
البغوى: لا يرجع لأنه يقول: ظلمنى المحتال بما أخذه. والمظلوم لا يرجع إلا على 
من ظلمه. فإن نكل المحتال حلف المشترى على الحرية» وانفسخت الحوالة بئاء على 
أن اليمين المردودة كالإقزار. وكالحرية فيما ذكر جميع ما يمنع صحة البيع. 

(وحيث بالعيب أو الإقالة» يرده تنفسخ الحوالة) أى وحيث يرد المشترى المبيع 
بعيب أو بإقالة. 


«ووموووووو مدوم 
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قوله: (ويحلف امحتال) فلكل منهما تحليفه ما لم يخلفه أحدهما قلا يخلفه الآخرء لأن 
خحصومتهما واحدة. انتهى, رم.ر). حلافا لحجر, 

قوله: (إذا أحال المشترى الخ) ينبغى أن يكون محله مالم يكن البائع قد أحال آحر على 
المحال عليه وإلا فلا بطلان؛ لتعلق الحق حيئقثك بثالثك» فليتأمل راس .م) على التحفة, وحجزم 
به وق. لواو وغ.ش1. 


قوله: (على نفى العلم بالخرية) التى ادعاها المتبايعان. 

قوله: (فإن نكل المخفال حلف المشترى إل) قال فى شرح الروض؛ وظاهره أن البائع لا 
خلف» وقد يوحه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يُعلف» ويوجه ,ها وحه به ابن الرفعة صححة دعواه 
على اختال؛ من أن له إحبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره له ويدعى عليه 
استحقاق قبضى فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية. انتهى. 


ثوله: (والأوجه أنه يحلف) عبارته فى -حاشية المنهج: فإن نكل حلف المشترى على الحرية وبطلت 
الحوالة؛ وللبائع أيضا أن يعلف انتهى. وهو يفيد حواز حلف البائع لا وحوبه؛ وكفاية حلفه نى بطلان 
الحوالة؛ وانظر لو كان النكول عن اليمين للبائع هل يخلف المشتزرى؟ وكذا عكسه راجعه. 
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(أو بتحالف أو الخيار») بمجلس أو شرط تنفسم الحوالة» فيما (إذا أحال 
المشترى) البائع بالثمن على غريمه لارتفاع الثمن بائفساخ البيع ٠.‏ سواء وقع ذلك بعد 
قبض العوضين أم قبله. ل و ل ا الدخول لا 
تنفسخ الحوالة؛ لأن الطلاق سبب حادث لم يستئد إلى ما تقدم بخلاف الفسخء ولأن 
الصداق أثبت من غيره» ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع فى نصفه إلا برضاها 
بخلاف ابيع ونحوه. كذا ذكره الرافعى. وقضية الفرق الأول أنه إذا فسم النكاح قبل 
الدخول تن تنفسخ الحوالة. وقضية الثانى عدم انفساخها وهو الأصح. ففى الروضة 
وأصلها لو أحالها ثم انفسخ النكاح بردتهاء أو فس بعيبء لم تبطل الحوالة على 
الأصح. انتهى؛ فإن لم يكن البائع قبض الثمن لا يقبضه لأنه عاد إلى الشترى» وإن 
كان قبضه رده على المشترى لا على المحال عليه. فإن رده عليه لم تسقط مطالبة 
اللشترى عنه؛. لأن الحق له وقد قبضه البائع بإذنه. فإذا لم يقع عن البائع يقع عنه. 
ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت عينه, وأبرأ البائع 
المحال عليه من الدين قبل رد المبيع بشىء مما ذكر كقبضه له فيما ذكر. فللمشترى 
مطالبته بمثل المحال به. ذكره ابن كج. (لا) فيما إذا أحال (الشارى) أى البائع 
غرمه على المشترى بالثمن. فلا تنفسخ الحوالة برد المبيع بشىء مما ذكر لتعلق الحق 
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قوله: (ثم طلقهما قبل الدخول) مثله انفساح النكاح بعيب مثلاء فيرجع حيقذ فى 
الكل. انتهى, روض «س.م, على المنهج. 


قوله: (فلا تشسخ الخوالة) فى الروض: ويبطل الخيار فى الحوالة بالثمن وكذا عليهء لا فى 
حى مشتر لم يرضء فإن فسخ بطلت» قال فى شرحه: وهذا أى: قوله: فإن فسخ بطلت من 
زيادته. وكأنه قاسه على ما فرعه الأصل على الوحه القائل بعدم بطلان الخيار فيما ذكرء وهو 


توله: (لم يرض) أى: بالحوالة:انتهى. «س.م) على التحفة. 
كوله: (فإن فسخ) أى: المشرى البيع فى زمن شخياره انتهى. «س.م) على لاتح). 
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هنا بثالث؛» فيبعد ارتفاعها بفسم يختص بالعاقدين» كما لا ينفسم لذلك تصرف البائع 
فى الثمن إذا تصرف فيه ثم رد عليه المشترى المبيع بعيب. ثم إذا أخذ الغريم حقه من 
الشترى رجع المشترى به على البائع» ولا يرجع به قبل الأخذ منه وإن كانت الحوالة 
كالقبض. لأن الغرمَ إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكما. 


عا 5 95 
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تايان رفو بعية. اتتهى. واعتمد شيخنا الشهاب الرملى استثناء ذلك ومبع بَعْده وعلى هذا 
فيستثنى الفسخ من المشترى باليار من قول الشارح تبعا لمقتضى المئن: فلا تنفسخ الحوالة برد 
لمبيع بسىء مما ذكر. وبذلك يظهر أن طاهر المثن مخالف للروض فيما ذكر. 
قوله: (قبل الأخذ منه) هذا الإبراء كالأحذ لولا أنه لم يفده شيئاء ولم يفت عليه شىء. 
عا« 


كوله: (ومنع بعده) أى بترلزل العمّك باسثيان انتهى. لاس .م )) على التحفة. 


توله: (أو لا لأنه إلح) اعتمد رع.ش, أنه لا رجوع له بشىء. 
* 0# 


باب الضمان 


هو لغة الالتزام. وشرعا يقال لالتزام حق ثابت فى ذمة الغير أو إحضار من هو 
عليه أو عين مضموثة. ويقال للعقد الذى يحصل به ذلك» ويسمى الملتزم لذلك ضامنا 
وضمينا وحميلا وزعَيّهَا وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا وسيأتى أكثرها فى النظم. قال 
الماوردى: شير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل فى الأموال» والحميل فى 
الديات؛ والزعيم فى الأموال العظاءء والكفيل فى النفوس» والصبير فى الجمييع, 


باب الضمان 

قوله: وباب الضمات) قال وق .لع: ذي عقب الخوالةالماافية من تحول حق :إل اذه 
أخرى. انتهى. وفيه نظر لأنه لا تحول فيه؛ وإما فيه شغل ذمة أحرى مع بقاء شغل الأولى 
كذا بهامشه؛ وقد يقال: بقاء شغل الأولى وأن مُنع تحوله حقيقة لا بمنع تحوله بمعنى التزام 
الذمة الأحرى له تدبر. 

قوله: (للعقد) ظاهره أن هناك عقدا غير الالتزام السابق مركب من إيجاب وقبول» وهو 
«وعءش): الضمان يطلق على كل من الضمان» والأثر وهو الحاصل باللصدر» والفرق بين 
الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لابد من تعلقه بالفاعل» والأثر المترتب عليه» مع 
ملاحظة التعلق الأول مصدر» ومع ملاحظة التعلق الثانى اسم للمصدر»؛ ويسمى الحاصل 
بالمصدر. انتهى. فالضمان يمعنى العقد هو المصدرء وععنى الالتزام هو الحاصل به لأن العقد 
محصل للالتزام كما فى عميرة على المنهج. ثم إن ذلك إنما يم على طريقة من يقول: إن 
المصدر والحاصل به وأحد بالذات مختلفان بالاعتبار» وفيه كلام فى حواشى شرح المختصر 
العضدى. 


قوله: (أو إحضار) عطف على حق. 
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وكالضمين فيما قاله الضامن وكالكفيل الكافل» وكالصبير القبيل. قال ابن حبان فى 
صحيحه : والزعيم : لغة أهل المديئة والحميل: لغة أهل مصر والكفيل: لغة أهل 
العراق» والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #ولن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم» [يوسف 77] وكان حمل البعير معروفا عندهم» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد 
فى شرعنا ما يقرره» وقد ورد فيه ذلك كخبر: «الزعيم غارم» رواه الترمذى وحسنه. 
وخبر الحاكم بإسناد صحيح: «أنه يد تحمل عن رجلل عشرة 
دنائير» وخبر الصحيحين: أنه ول أتى بجنازة فقال: «هل ترك شيئار؛ 
قالوا: لا قال: «هل عليه دين» قالوا: ثلاثة دنائير قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو 
قتاده. «صلى عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه) وامتناعه من الصلاة لأن 
صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة» ونفس المرء معلقة بديئه حتى يقضى عنه. قال جابر فى 
رواية : كان ذلك فى ابتداء الإسلام وفى المال قلة» فلما فتم الله الفتوم قال صلى الله 
عليه وسلم: «أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم من خلف مالا فلورئته ومن خلف كلا أو 
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قوله: (ابن حبان) هو من أثمتنا من أصحاب الوجحوه. انتهى, إيعاب. انتهى. شوبرى 
انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (شرع لنا إذا ورد [لخ) الأصح خلافه. 

قوله: إحتى يقضى عنه) أى أو يضمن عنه والصورة أنه لم يخلف وفاءء» وإنماتكون 
مرتهنة إذا عصى بترك الوفاء» أو استدان فى معصية قاله السبكى» ويشكل عليه حديث 
الصحابى المتقدم؛ فإن اللن به عدم العصيان بالدين المذكور. انتهى. 


قوله: (شرع لنا إلخ) فى قول: الأصح خحلافه. 

قوله: (حتى يقضى عنه) لك أن تقول: ليس فى حديث أبى قتادة قضاء وقت الصلاة وإنما فيه 
ضمانء إلا أن يقال: وحود المرحع فى معنى القضاء. وب.ر). 

قوله: (ومن خلف كلا أو دينا) أى: ولم يخلف وفاء له كما هو ظاهرء ويدل عليه التقييد 
بالعسر فى قوله: وقضيته إلخ. 


باب الضمان 2*١‏ 
دينا فكله إلى ودينه على» فقيل: يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال «وعلى كل 
إمام بعدى) رواه الطبرائى. وقضيته وجوب قضاء دين اميت المعسر على كل إمامء 
والصحيم عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كعداتِه يدليل 
قضائها بعد وفاته. فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك فى حق غيره. 
وللضمان خمسة أركان : ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة. وكلها 

(صح ضمان) المختار المعلوم من باب الطلاق (الأهل للتبرع»). فلا يصم من الملكره 


للا ‏ ال ل 000 


قوله: (كعداتئه) فإنه كان إذا وعد بشىء وحب عليه الوفاء به ولك انتهى. وع.ش» على 
لخاراء 

قوله: (على تأكد ندب ذلك) أى من مال نفسهء ولا يجوز من بيت المال. 

قوله: (وللضمان حمسة أركان) أى الضمان مقابل الكفالة أما هى فلها أربعة فقط: 
كافل ومكفول ومكفول له وصيغة. انتهى. تقرير. انتهى. مرصفى. 

قوله: (المخثار) فلا يصح ضمان المكره إلا إذا كان الإأكراه بمق» كأن نذر أن يضمن 
فلانًا ثم امتنع» فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن؛ فإنه يصح. انتهى.من خط شيخنا 
الأشبولى. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (المعلوم من باب الطلاق) قد يقال هو معلوم من هناء لأن المكره ليس من أهل 
التبرع. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. إلا أن يقال: هو من حيث ذاته أهل للتبرع؛ بخلاف 


قوله: (المعلوم من باب الطلاق) ما المانع من أن يدعى أنه معلوم من قوله: الأهل للتبرع» وأن 
المككره ليس من أهل التبرع شرعا. 

قوله: (الأهل للتبرع) قال الشارح: فخمرج بذلك الصبىء وامجنون, والمحجور عليه بسفى 
والولى» والمكاتب إلا بإذن سيده. انتهى. وقوله: والولى معناه أنه ليس له أن يصير المولى ضامناء 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو رقيقا بإكراه سيده. ولا من غير المكلف إلا السكران. ولا من المحجور عليه بسفه 
ولو بإذن الولى. ولا من الرقيق ولو مكاتبا ومستولدة ومبعضا فى غير نوبته بغير إذن 
إذنه بأئه لا حاجة إلى الضمان. والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة. فإن ضمن 


اللاي 22 212121222222222 111111111211211 1ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


قرله: (ولو رقيقا ياكراه سيده) وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه؛ لأن الضمان 
يتعلى بذمته؛ فيعود ضرره عليه. انتهى. وق.ل). 

قوله: (فإن ضمن الرفيق !لخ) حاصل هذه المسألة أن العبد غير المككاتب ومنه المبعض 
فى نوبة السيد أو لم تكن مهايأة إما أن يضمن أحنبيا لأحنبى أو لسيده أو سيده لأحنبى 
ففى الأولى يصح بالإذن» وإذا غغرم فإن كان قبل العتق فبالرحوع لسسيده؛ أو بعسده 
فالبرحوع له لأنه أدى من ملكه. وفى الثانبة لا يصح ولو بالإذن لأن ما يؤديه ملك 
للسيد» وفى الثالتة يصح بالإذن» فحينئذ إذا أدى ولو بعد العتق لا رجوع له على سيده؛ 
لأنه من آثار الضمان الذى انتفع به السيد, أما المككاتب فيصح منه فى الأحوال الثلاثة 
بالإذن» وأما ضمان السيد عبده فى دين وحب عليه .كعاملة فصحيح؛ ولا رجحوع له عليه 
ما أداه عنه ولو بعد العتق اعتبارا بوقتت الضمان؛ وأما ما وجب عليه بالإتلاف فيتعلق 
برقبته» فلا يصح ضمانه أفاده وم.ر» و وع.ش». وإذا عجز المكاتب الذى ضمن أحنبيا 


كأن يقول: حعلته ضامنا. دفع بذلك ما يتوهم من أنه كما أن للولى شغل ذمة المولى بثمن ما 
يشريه له وبالمهر فى تزويجه إياه وبدين القرض فى الاقتراض له وأعو ذلك» فله أيضا شغل ذمته 
بدين الصمان. 

قوله: (إلا السكران) أى: المتعدى. 

فوله: (فى غير نوبته بغير إذن السيد) فيصح ضمان المبعض فى لوبته بغير إذن سيده. 


ثوله: (المبعض) ثال فى حاشيتى المنهج والتحفة: لا يبعد صحة ضمان المبعض لسيده وإن لم يكن 
مهايأة لأنه يملكه ببعضه الحرء فلم يوحد المعنى الذى لأحله امتنئع ضمان كامل الرق له وهو أولى سن 
المكاتب فى ذلكءانتهى, فدخول المبعض هنا مع الائتصار على خروج المكاتب» يقتضى أنه لا يصح 
ضمانه للسيد ولو مع المهايأة فى نوبته وليس كذلكء نعم فى التحفة أنه لا يصح ضمائه لسيده إلا فى 
نوبته» وسله شرح الروض وهو ظاهر؛ لأنه فى نوبة السيد وعند عدم المهايأة يؤدى مما للسيد. 


باب الضمان فت 
الرقيق بإذن سيده صم ولو عن السيد لا له؛ لأنه يؤدى من كسبه وهو لسيده. وقضية 
لسيده قيل يبطل الضمان» والوحه بقاؤه فيطالبه السيد بعد العقق واليسار. انتهى. رق.ل» 
على الال بإيضاح. ولو كان على العبد ديون فإن سبقت الضمان تعلقت يما فى يده 
ولا يصرف للضماث إلا ما فضل عنهاء وإنث تأخحرت عنه تعلق الضمان يما فبى يدم ولا 
يصرف للديون إلا ما فضل عنه؛ وهذا كله إذا لم يحجر القاضى على العبد, أما لو حجر 
عليه فلا تعلق للضمان .ما فى يده حتى ينفك الحجرء سواء تقدمت الديون على الضمان أو 
تأحرت أفاده وع.ش» فراحعه وحرره. 

قوله: (فإن ضمن الرقيق باذن سيده صح) فإن عين للأداء حال الإذن أو بعده وَقَبْلَ 
الضمان لا بعده كسبه؛ أو غيره قضى منه. فإن أعتقه انقطع تعلقه به وانتقل التعلق إلى ذمة 
العبد» وكذا لو لم يف ما عينه للدين. نعم لو أذن له فى الأداء من معين بالشخخمصء» كأدً 
من هذا المال لم ينقطع التعلق منه بعتقه» وإن لم يعين ذلك كذلكء فإن كان مأذونا له فى 
التجارة تعلق مما فى يده وقت الإذن فيه من رأس مال وربح» ولو كان الربح سابقا على 


قوله: (فإن ضمن الرقيق) يدحل فيه بدليل المبالغة السابقة المبعضّ والمكاتب. 

قوله: (ياذكث سيده) ولو عن السيدء قال فى شرح الروض: قال الأسنوى: وهل يشترط معرفة 
السيد قدر الدين؟ فيه نظرء والمئجه اشتراطه بناء على تعلقه يمال السيد لا بذمة العيد. انتهى. ما 
فى شرح الروض. وظاهره حريان بحث الأسئوى فيما إذا ضمن عن السيد أيضا وهو محل نظر» 
فليتأمل» وقوله: بناء على تعلقه يمال السيد يفرج المكاتب» وهل يخرج المبعض؟. 

قوله: (ولو عن السيد) بأن يضمن الدين الذى على السيد لغيره. 


ثوله: (المتجه اشنزاطه) يشترط أيضا معرفة الرقيق ذلك. انتهى. (ط.ب) (اس.م). 
ثوله: (بناء على تعلقه بمال السيد) أى مال التجارة الذى مع الرئيق وما يكسبه بعد الإذث؛ والتعلق 
عمال السيد هو الأصح.؛ وثيل يتعلق بذمة الرقيق يتبع به بعد العتق. 
وله (فليتامل) الظاهر حريانه فى ذلك» إذ قد يكون للسيد غرض فى عدم تعلق قدر به درن آخخر. 
قوله: (وهل يرج المبعض) المبعض كالرقيق إن لم تكن مهايأة» أو كانت وضمن فى نوبة السيد شرح 
المنهج. 


وله: (وهل يخرج المبعض) يذرحه إن ضمن فى ثوبته كما هو ظاهر. 
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التعليل صحة ضمان المكاتب لسيده؛ وهو الظاهرء ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز 
نفسه. وضمان المحجور عليه بفلس كشرائه فى الذمة فيصم. ويطالب بما ضمئه بعد 
فك الحجر.ء وظاهر كلامه أن الضمان تبرع مطلقا وبه صرح الإمام والغزالى. قال 
الرافعى: وإنما يظهر كون الضمان تبرعا حيث لا رجوع. وإلا فهو إقراض لا محض 
تبرع بدليل النص. على أنه إذا ضمن فى مرض موته بإذن المديون حسب من رأس 
المال؛ لأن للورثة الرجوع على الأصيل. وإن ضمن بغير إذنه قمن الثلث؛ واعترضه فى 
الإذن وما يكسبه بعد الإذن فيه ولو قبل الضمان بالفعل؛ لأن الدين المضمون”مابت قبل 
الإذن» ولو انتفى فى صورة المأذون فى التجارة الكسبء والتجارة تعلق بذمته فقطء فإن 
حدث كسب فينبغى التعلق به. انتهى. رق.ل») بإيضاح, وهذا فى غير المكاتب والمبعض فى 
بوبته» أما هما فيؤديان ما يختصان به؛ وقول «ق.ل):وما يكسبه بعد الإذل فيه اعتمد 
وس.م» عدم التقييد بالبَعْدِيّة فى المأذون له فى التجارة» أما غير المأذون له فيها فالتقييد بها 
فيه معتبر» لكن لا يقيد ما بعد الضمان بفلافه فى مون النكاح.؛ فالحاصل أن المأذون فى 
النكاح أو الضمان من غير تعيين حهة يؤدى منهاء إن كان مأذونا له فى التجارة أدى ثما 
فى يده ربحا ورأس مال وكسباء ولو حصل فى يده قبل وجوب المؤن فى النكاح أن قبل 
الإذن فى الضمان» وإن كان غير مأذون فى التنجارة تعلقت المون وغرم الضمان بكسبه 
الحاصل بعد الإذن» ويزاد فى المؤن كونه حاصلا بعد وحوبهاء والفرق أن الدين المضمون 
موحود قبل الضمان فصار أقوى من المون» لأنها لم تكن موحودة قَبْلُ على أحد. انتهى. من 
حاشية المنهج معنى. 

قرله: (صحة ضمان المكاتب لسيده) أى: بإذن السيد» إذ قد يكون للسيد غرض فى 
عدم تعلق دينه به. انتهى. (س.م) عن (م.ر). حلاقا لحجر. 

قوله: (لاحتمال أن يعجز نفسه) هذا جار على بطلان الضمانء والوحه خخلافه كما 
1 

قوله: (إذا ضمن فى مرض موته) أى: وليس عليه دين غير دين الضمان مستغرق» 
وإلا فلا يصح ضمانه لأنه ليس أهلا للتبرع. انتهى. «م.ر) ورشيدى. 


باب الضمات ه48 
الروضة بأن قوله: إنه ليس تبرعا فاسد. فإنه لو سلم أنه كالقراض كان القرض تبرعا 
وسيأتى ما يعلم منه أن حسبان ضمان المريض بالإذن من رأس المال محله إذا وجد 
مرجعا. وقد نبه عليه الشيخان آخر الباب. (وعن صريع) عطف على محذوف. أى: 
صح الضمان عن حى وعن ميت (مفلس وموسع) أى موسر للخبر السابق فى الفلس. 
وقياسا عليه فى الموسر. 

9 عن (ضامن) كالأصيل بجامع توجه المطالبة على كل مثهماء (وعاجل 
تأجيلاء) أى: وعن حال مؤجلا. (واعكسهة) أى: وعن مؤجل حالاً إذ الضمان 
تبرع. فيحتمل فيه اختلاف الدين فى الصفة للحاجة؛ (والتأجيل لا الحلولا) 


قوله: (إذا وجد مرجعا) وإلا بأن ضمن بغير إذن أو كان الضمان لمعسرء واستمر 
إعساره إلى ما بعد الموت» فمن الثلث. 

قوله: (سواء كان مالا إل) أى: ملتزما فى الذمة وبإحارة؛ أو مساقاة. 

قوله: (بحق ثابت) أى: دين كما عبر به غيره» فلا يرد أن حق القسم للمظلومة حق 
ثابت» ولا يصح ضمانه لأنه لا يسمى ديناء ولو فيل حق ثابت دين أو عين لم يرد ذلك 
لأنه ليس واحدا منهما لكن ظاهر الشارح فيما يأتى أن العين ليست داحلة فى كلام 


قولة: (فاسد) لك أن تقول: الذى اقتضته عبارة الرافعمى عدم ممض التبرع؛ لا نفى التبرع. 
إإنبا.ر )ء 

قوله: (ويصح ضمان الركاة) يمكن أن يفارق الحوالة بالزكاة حيث لم تصحء بأن المحال عليه 
يودى عن حهة نفسه لا عن حية المخيل» والضامن يؤدى عن جهة المضمون عن فليتأمل. 


ثوله: (لك أن تقول إل) لو ثلنا ذلك فما الذى يترتب على ثول الرافعى حيقة:إنه ليس تبرعا فأنه 
لابد حينقذ من أهلية التبرع تدبر. 

قوله: (يمكن أن يفارق الحوالة إلخ) هذا الفرق بعينه هو الفسرق بين صحة ضمان المسلم نيه وعدم 
صحة الحوالة به» كما مرت إشارة إلى ذلك. ١‏ 
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(اثبت) أى: واثبت أنت التأجيل فى المسألة الأولى حتى لا يطالب به. إلا بعد 
حلول عليه كما التزم دون الخلول فى الثانية. كما لو التزم الأصيل التعجيلء (إذا 
أطلق الضمان كان ضمان الحال حالاً والمؤجل مؤجلا (بحق) أى: صم الضمان بحق 
(ثابت). سواء كان مالا أم عملا فلا يصم ضمان ما ليس بثابت وإن جرى سبب 
وجوبه. كنفقة الغد وإبل الدية على العاقلة قبل تمام السنة لأنه توثقة. فلا يتقدم 
ثبوت الحق كالشهادة ويكفى ثبوته باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عئه. 
فقد قال الشيخان أواخر الإقرار: لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامئه فأنكر 
عمرو فلزيد مطالبة الضامن فى الأصم . قالا: ويصم ضمان الزكاة عمن هى عليه على 
الصحيح وقيل لا لأنها حق الله تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشهادة» فعلى 
الصحيح يعتبر الإذن عند الأداء على الأصم أى لافتقار الزكاة إلى النية قال فى 
المهمات: وصورته فى الضمان عن الحىء أما الميت فيجوز أداء الزكوات والكفارات 
عنه على الأصم اللمنصوص وإن انتفى الإذن. كما ذكره فى الروضة كأصلها فى 
الوصية. ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم لاء قال: ثم إن كانت 
الزكاة فى الذمة فواضح. أو فى العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين 
المغصوبة. إنتهى. وإنما يصح ضمان الحق حيث (يعرف) الضامن (من» يملكه). وهو 
المضمون له لتفاوت الناس فى الإيفاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا. وتكفى معرفة عينه 

قوله: (وإن انتفى الإذن) أى: لحواز الاستقلال بالنية عنه. انتهى, تّمفة. 

قوله: (كالعين المغصوبة) قال بعد ذلك فى شرح الروض: فيجب تقييد العين هنا بما إذا 
تمكن من أدائهاء ولم يؤدها. انتهى, وس.م) على التحفة. 

قوله: (وتكفى معرفة عيئه وإن لم يعرف إلخ) لأن الظاهر عوان الباطن. انتهى, «م.ر». 

قوله: (ضماك الركاة) لمن يتولى قبضها كالساعى وكاتحصورين إذا ملكوها. حجر. 

قرله: (كالعين المغصوبة) قال فى شرح الروض: فيجب تقييد العين هنا يما إذا تمكن مسن أدائها 
ونم يؤدهاء وفى معنى الزكاة الكفارة. التهى. 


باب الضمان ا 
وإن لم يعرف نسبه. وأفتى ابن الصلاح وابن الرفعة وغيرهما بأن معرفة وكيل 
المضمون له كمعرفته , وابن عبد السلام وغيره بخلافه . وعلم من كلام النظم أنه لا 
يشترط رضى المضمون له لأن الضمان محض التزام؛ ولا رضى المضمون عنه ولا معرفته 
لجواز أداه دين الغير بغير إذنه ومعرفته» فالتزامه فى الذمة أجوز (كدّرَك) بفتح الراء 
كما فى النظم وإسكانها وهو التبعة أى الطالبة والمؤاخذة قاله. الجوهرى» أى: صم 
الضمان بحق ثابت كما يصح ضمان الدذرك» ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن بحق 

قوله: (وإن لم يعرف نسبه) ولا يكفى معرفته نسبه فقطءع واستظهر (ع.ش) أنه لو 
اشتهر بالنسب كسادتنا الوفائية كمى. 

قوله: (معرفة عينه) فلا يصح ضمان الأعمى» كذا بهامش العراقى. 

قوله: (أله لا يشئرط رضا المضمون له) لكنه يبطل برده على المعتمدء خخلافا للقليوبى 
على الحلال. انتهى. شيخنا إرذع بهامش الملى. ثم رأيت فى بعض حواشى المبهج أنه نقل 
عن رخار). 

قوله: (أى المطالبة والمؤاخذة) قال وق.ل»: سمى ضمان الدّرك لوحود الغرم فيه عند 
إدراك المستحق عين ماله. التهى, وهو بخاص ,ما حرج مستحقا وكانه لأنه الأصل» ولهذا إذا 
أطلق اختص به كما فى شرح للوياضق وغخيره) وعبارة اسن ٠‏ ) ؟ أصل الدرك: التبعة أى 
المطالبة والمؤاحذة» ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة:؛ فالدرك هنا إما 
معنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أى ذات درك» وهو الحق الواجب للمشترى 
والبائع عند إدراك المبيع أو النمن مستحقا وهو الشمن أو المبيع؛ ووجحه تسميته بالدرك 
كونه مضمونا بتقدير الدرك أى إدراك المستحق عين ماله: ومطالبته ومؤاححذته أنه يرتد 
برده وهو المعتمد. 

قوله: إثابت) أى: معلوم ثبوته؛ وإلا فهو على تقدير الاستحقاق» وما معه ثابت. 
انتهى. وفيه نظطر فيما إذا ظهر مستحما بالشفعة أو معيبا» فإن وحوب الرد إنمايثبت عند 
الأذ بهاء وعند الرد بالعيب فتأمل. 

قوله: (ضمان العهدة) العهدة: اسم للوثيقة المكتوب فيها ذلك» فسمى الحال ياسم 
محله. انتهى وق.ل». فالعهدة حيشثذ حزء من الاسم لا مضاف إليه. 


.2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
متصفا بشىء مما يأتى (إن الثمن) 
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قرله: (أن يضمن للمشنرى الفمن اخ) أى: جميعه إن خرج مقابله جميعه مستحقا أو 
معيبا ورد جميعه أو بعضه إن خرج بعضه مستحقاء أو رد بعضه؛ أو لم يرد ولكن نقص» 
وذلك بحسب ضيغة ضمائه؛ فإن قال: ضمنته إن خرج مستحقا لم يضمنه إن خحرج معيباً 
وعكسه؛ أو ضمنت نقصه لصحة لم يضمنه لعيب وهكذاء فإن أطلق حمل على خروجحه 
مستحقاء ثم إن كان المضمون معيئا فى العقد وكان وقت ضمانه باقيا ضمن عيئه فقط» 
ويسمى ضمان عين» فإن تلف لم يطالب بشىء» وكذا إن تعذر رده بلا تلف لا يجب على 
الضامن شىء؛ لأن العين إذا تعذر ردها لا يجب على ملتزمهما شىء؛ وإن كان وقت 
ضمانه تالفا لزمه بدله من مثل أو قيمة» وإن كان معينا بعد العقد عما فى الذمة لزمه رده 
إن كان باقيا فإن تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليا للحيلولة» وإن تلف لزمه بدله ويسمى فى 
هذين ضمان ذمة» والفرق بين المعين فى العقد والمعين بعده بطلان البيع بح وج الأول 
مستحقاء بخلاف الثانى. التهى. «ق.ل0 على الحلال ووع.ش». وقوله: والفرق إم. ليس 
المراد أن هذا الفرق يجرى هناء وإنئما ذكره دليلا لمخالفة المعين فى العقد للمعين بعده. وإنما 
الفرق هنا أن الضمان فى الأول إنما هو لرد المعين بالعقد بخلافه فى الثانى» فإنه إنما ضمن ما 
فى الذمة كذا قيل وفيه أنه لا مانع من حريان هذا الفرق هناء بأن يفرض تحروج الثه.ن 
مستحقا فيبطل البيع فى الأول دون الثانى كما هو صريح التحفة. حيث قال: فعلى أن 
ضمان الثمن المعين صمان عين فيبطل العقد بخروحه مستحماء لأن الرد هنا لم يتوحه لبدل 
أصلا بل للعين المتعينة بالعقد» وأن ضمان الثمن الذى ليس كذلك ضمان ذمة فلا بطلان 
بتبين استحقاقه؛ لأن الرد هنا لم يتوحه للعين بل لماليتها عدد تعذر ردها. التهى. وقوله: لأن 
الرد إلم. تعليل لقوله: ضمان عين وضمان ذمة. لكن قوله: الفمن الذى ليس كذلك. 
يشمل المعين الغير الباقى بيد البسائع ممع البطلان بتبين استحقاقه, وإن كان الضمان فيه 
ضمان ذمة كما مر فتأمل. 


قوله: (وأفتى ابن الصلاح إل) اعتمده رم.ر). 


باب الضمان الي 

(وفر) أى قبض. فإن لم يقبض لم يصم ضمائه. لأنه إنما يضمن ما دخل فى 
ضمان الضمون عنه ولزمه رده بالتقدير السابق. ولو عبر بالعوض بدل الثمن لشمل 
كلامه ضمان الدرك للبائع , بأن يضمن له البييع إن خرج الثمن المعين مستحقاء إلا 
أنه تبع الجمهور فى فرض ذلك فى اللمشترى. ولو أخر قوله: إن الثمن وفر عن الصور 
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قوله: (الفمن) أى : بعد العلم بقدره وق.ل). 

قوله: (خروج المبيع) لم يفسده بالمعين كما يأتى فى الثمن» والظاهر التقييد به. 

قوله: (إإن الشمن وفر) مثله المبيع فى ضمانه إن سرج الثمن مستحقا لابد فى صحة 
ضمان دركه من قبضه شرح الإرشاد لحجر. نعم ضمان عهدة التلف قبل قبض المبيع 
صحيح للحاحة إليه. انتهى. منه أيضًا. 

قوله: (المعبن) قيد به لآن غبوه لا يبطل البيع بتخروجحه مستحقا. 

قوله: رورهو أن يضمن للمشترى إلخ) ظاهره أن صورة ضمان الدرك أن يقول للمشترى: 
ضمدت لك الثمن إن سخحرج المبيع مستحقا إلخ. لكن تصويره ضمان الدرك فى قوله الآتى: ويشمل 
الكل ضمان الدرك يدل على أن صورته أن يقول: ضمنت لك درك الثمن إلخ. فلعل المراد أنه 
مصرر بكل منهماء وإنما صوره فيما يأتى .ما يأتى لآنه الذى يتأتى النزاع فى شموله وعدم شموله 
لك فساد البيع أو الئمن مثئلا وفيه نظسرء إذ يتحه أن يقول: عهدة فساد البيع كما عبر به فى 
الروض» فيمكن أن يصور به أيضا ضمان الفساد فى كلام المصدف» فليتأمل. 

قوله: (الثمن المعين) أى: ابتداء أو عما فى الذمة. (رح.ج». 


قوله: (ولم يذكر نظير التصوير الثانى [خ) بل قال فيه بأن يضمن الئمن إل. وئياس ثوله: فى 
الرداءة وكضمان رداءة الثمن إل أن يقول: بأن يضمن فساد البيع» وئوله: أو الثمن مثلا لم أفهمه. 

ثوله: (أى ابتداء أو عما فى الذمة) لكن المعين ابتداء لا يضمن بدله إن تلف على ما اقتضاه كلام 
«ق.ل» وصرح وس.م» فى حاشية المنهج عن الزين البلغاس بأنه يضمن بعد لقيامه مقام البائع نيما يجب 
عليه ويمتمل ذلك للحاجة وإن لم يجر مثله فى المغصوب والعوارى؛ فان ضامن العين المغصوبة والمعارة لا 
يغرم البدل عن المتلف» وكلام شرح رم.رع ظاهر فيما ثقله رس.م) وأما المعين عما فى الذمة فيضمن بدله 
إن تلف اتفانًا. 


فرق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الآتية كان أولى فإنه شرط فيها أيضاء وفى صحة ضمان الدرك للمكترى وجهان: فى 
الروضة وأصلها فى آخر الإجارة صحح السبكى منهما الصحة. (و) كضمان (الفساد) 
بأن يضمن الثمن أو المبيع بتقدير فساد البيع بمفسد آخر غير الاستحقاق (والرداءة»). 
أى: وكضمان رداءة الثمن أو المبيع بأن شرط كونه من نوع كذا فيضمن عنه ضامن 
ليرجع عليه الضمون له بما شرط. (و) كضمان (عيب ما بيع) أو الثمن. (و) كضمان 
(نقص الصنجة) التى وزن بها الثمن أو المبيع. 

قوله: إللمكنرى) بأن يضمن له درك الأحرة إن حرحت المنفعة مستحقة. 

قرله: (لالتزام الضامن الغرم !2) المناسب لما تقدم أن يقول: عند مطالبة أحد 
العاقدين للآخر ومؤاحذته إياه. نعم لو ذكر من جملة معانى الدرك الإدراك» لاستقام 
كلامه. انتهى. شرقاوى على التحرير. 

قوله: (لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المسترى) لأن الأصل شغل ذمته بالثمن كما 
ذكره بعد. 


قوله: (مستحقا) أى: مثلا. 

قوله: (ليرجع عليه المضمون له بما شرط) انظر هذا مع قوله السابق: وهو أن يضمن 
للمشترى النمن بتقدير خحروج المبيع مستحقاء أو متصفا بشىء ما يأتى؛ كذا شفط شيخنا 
الشهاب. يعنى أن السالف يدل على أن المضمون الثمن لا ما شرط» وهذا يدل على عكس ذلك. 

قوله: (وهذا وجه) مرحوح بمكن رجوع قوله الآنى:فى قول حكى أيضاء لقوله: ويشمل 
الكل ضمان الدرك وإن تسمح فى تعبيره عن الوحه بالقول: فيكون ماشيا على الأصح, فليتأمل. 

قوله: (عند إدراك المستحق) هل المراد عند طلب الإدراك» والوصول إلى حقه؟. 


توله: (بعنى أن السالف إل) قد يقال: إن ضمان الثمن عند ختروج المبيع متصفا بشىء ما يأتى غير 
ضمان ما شرط؛ فهما نوعان من ضمان الدرك أشار الشارح إلى أوهماء والمصنف إلى ثانيهما ولا تنافى 
نتأمل. 

قوله: (عند طلب الإدراك) لأنه يغرم ممجرد خروحه مستحقا وإن لم يصل إلى مالكه؛ وأيضا فما تقدم 
بالحامش أن الدرك هو الضمان عند الطلب لا عند الإدراكئا» إذ لم يفسر الدرك بالإدراك بل بالطلب. 


باب الضمان ألاع 
(ويشمل الكل) أى: كلا من الصور الأربع (ضمان الدرك) أو العهدة. بأن يقول: 
ضمنت لك درك أو عهدة الثمن. أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو فساد أو رداءة أو 
عيب أو نقص صنجة وهذا وجه مرجوح. والأصم فى الشرح الصغير والروضة عدم 
شموله لها؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق؛ وسمى ضمان الدرك لالتزام 
الضامن الغرم عند إدراك الستحق عين مالهء وضمان العهدة لالتزامه ما فى العهدة وهى 
الصّكَ الملكتوب فيه الثمن والمثمن. قال فى الروضة كأصلها: ولو قال: ضمنت لك 
خلاص المبيع لم يصمح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق. بخلاف ضمئنت لك 
خلاصك منه فإئه كضمان الدرك. ولو اختلف البائع والشترى فى نقص صنجة الثمن 
صدق البائع بيمينه. فإذا حلف طالب المشترى بالنقص ولا يطالب الضامن. لأن الأصل 
براءة ذمته إلا إذا اعترف أو قامت بينة.» ولو اختلف البائع والضامن صدق الضامن لأن 
الأصل براءة ذمته. بخلاف الشترى فإن ذمته كانت مشغولة. ذكر ذلك فى الروضة 
وأصلها. (و) كضمان ما سيجب مثل (نفقات الغد) لزوجة أو غيرهاء. فإنه يصمح (فى 
قول حُكِى) عن القديم. لأن الحاجة قد تدعو إليه. والجديد وهو الأصح لا يصم كما 
علم من قوله ثابت أيضاء بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى فإئه يصمح لثبوت الحق. 
وذكر الخلاف مزيد على الحاوى وعبارته: ولا نفقة الغد. (لازم) أى: صم الضمان 
بحق ثابت لازم. 
قوله:(بنللاف ضمان نفقة اليوم وما مضى) أى: للزوحة وححادمهاء ولا يصح ضمان 
نفقة القريب مطلقا لأنها بجهولة» ولسقوطها همضى الزمان. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 
قوله:(لازم) المراد باللازم: ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب» ولو باعتبار وضعه 
انتهى. ,م.ر, ودفع بقوله: ولو باعتبار وضعه ما يقال: لا حاحة للجمع بين لازم وثابت إذ 
قوله: (لازم) قضيته صحة ضمان دين السيد على المكاتب من المعاملة مع أنه لا يصحء وقد 
مرت صحة الحوالة عليه فليحرر الفرق» وقد فرق الشهاب فى شرح المنهاج با يتأمل. 


توله: (قضيته صحة ضمات ام كال عير المراد باللازم ما لا تسلط على فسخه بلا سبب. التهى. 
ولاخفاء أن دين العامل للسيد يتسلط الرقيق على إسقاطه بلا سبب» فهو غير لازم. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(أو من أصله اللزوم») بزيادة من سواء المستقر وغيره. كالثمن بعد قبض المبيع 
وقبله ولو قبل انقضاء الخيار. بخلاف نحو النجوم والجعل قبل فراغ العمل. كما فى 
الرهن بذلك (فى غير إبل دية) بإسكان الباء مخففا من كسرها (معلوم). أى: صح 
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اللازم لا يكون إلا ثابتا» وحاصل الدفع أن اللازم قد يطلق باعتبار وضعه ذلكء» فثمن المبيسع 
يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع؛ مع أنه ليس بثابت فأحدهما 
لايغنى عن الآخر. انتهى. وع.ش» على «م.ر». وهو مشكل مع قول الشارح: كالثمن بعد 
قبض المبيع وقبله, والأولى أن يقال: إن الثابت معناه المتحقق الموحود فيخخرج به نفقه الغد 
ويدخل فيه دين الكتابة» لكنه ليس بلازم فيحتاج للزوم؛ ولا يغنى اللزوم عن الثبوت؛ لأن 
نفقة العد توصف فى نفسها باللزوم وليست ثابتة» وقد مز نظير ذلك عن وق.ل)افتدبرء 
وفى بعض حواشى المنهج أن قيد الثبوت لإخراج ضمان نفقة الزوحة فى الغد وثموهاء 
وقيد اللزوم .معنى عدم تطرق الإبطال إليه بلا سبب لإخراج بجوم الكتابة وثموها فلا يغنى 
أحدهما عن الآخر؛ لأن ما حرج بأحدهما غير ما حرج بالآخر. 

قوله: (سواء المستقر وغيرة) الاستقرار هنا يمعنى عدم التعرض للانفساخ بتلف المعقود 
عليه وهو لا يشنرط هنا ولا فى الحوالة» وإنما الشرط فيها الاستقرار بمعلبى حواز 
الاعتياض» لأنها اعتياض أو استيفاء وكل منهما يقتضى صحة الاعتياض؛ ولا يشترط ذلك 
فى الضمان ومثله الرهن؛ فيصح كل منهما بدين السلم وهو المسلم فيه والركاة, إذ لا 
اعتياض فيهما. انتهى. من التحفة ورس.م عليها. ٠‏ 

قوله: (المستقر وغيره) المستقر: ما ليس معرضًا للانفساخ بتلف المعقود عليه» وغيره ما 
هو معرض لذلك» بذلك فالفمن بعد قبض البيع مستقر, وقبله غير مستقر. 

قوله: (ولو قبل انقضاء الخيار) أى: خيار المشتزى؛ أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما 
دلا يصح ضمانه. انتهى. وح.ل) أى: لعدم الدين على المشترى. انتهى. جمل . 

وهو يفيد أنه لا يصح ضمان الثمن فى زمن خيار المجلس؛ مع أنه يصح كذا قيل وهو 
مشكل» نعم إن كان المراد أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوحود التفرق بانت 
صحة الضمان» كما استقربه حجر فى خيار الشرط إذا كان لهما اندفع الإشكال:فليحرر. 


باب الضمان ارفرق 
الضمان بحق ثابت لازم هو معلوم للضامئن فى غير إبل الدية . فلا يصم ضمان المجهول 
لأنه إثبات مال فى الذمة بغقد كالبيع ولابد أن يكون معينا فلا يصح ضمان أحد 
الديئين مبهمًا قال الغزالى: ولا يصم ضمان ما لا يُتبّرع به كالقصاص والشفعة وحذف 
القذف. أما فى إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد. 
ويرجع فى صفتها إلى غالب إبل البلد. 


(كما فى الإبراء) فإنه يشترط فيه كون المبرأ منه معلومًا فى غير إبل الدية. فلا 
يصم عن المجهول بئاء على أنه تمليك لا إسقاط فيشترط عملهما به. وقضية كلام 


لفقو ووو ووو ووم وو و ممم لا ااا الل يللي اللاو ووم ووو 


قوله: (قال الغزالى إلخ) ولم يذكره الشيخان؛ لما/يرد على طرده كحق القسم 
للمللومة» يصح تبرعها به ولا يصح ضمانه؛ وعلى عكسه أى: مفهومه دين الله تعالى 
كرزكاة ودين لمريض معسر فإنه يصح ضمانه؛ ولا يصح تبرع المستحق بالزكاة, ولا 
المريض المعسر بالدين الدى له. انتهى. .ق.لء, وغيره. وقد يقال: إن القصاص وما معه لا 
يسمى ديناء فلا دحول حتى يُمتاج للإخراج بهذا الشرط المعترض طردًا وعكسًاء فقول 
المصئف فيما مرء بق ثابت أى: دين فلا يرد حق القسمء بل لو حعل كلامه شاملا للعين 
لم يرد أيضًا لأنه ليس واحدًا منهما. 

قوله: (كالقصاص والشفعة !لخ) فذلك لا يصح التبرع به .كعنى أنه لا ينتقل لغير من 
هو عليه من الحانى والقاذف والشريك الحديد» وأما إسقاطه عمن هو عليه فليس تبرعًا 
بالمعنى المراد فلا إشكال أفاده عشماوى. 

قوله: (فيشترط علمهما) قال «ق.ل» على الجلال: أى: إن كان فى ضمن معاوضة 
كخلع بأن خالعها على ما فى ذمته لها وإلا فيكفى علم المبرئن فقطء ويصح فيه التوكيل 
الح بد لوت د حدم و الت وت 0 
لإسقاط؛ وبذلك فارق الضمان ووحوده فى الواقع» فلو أب عع 1ن كم 
كانت ديوثا للميت وهو يعلم قدرهاء أو علم بها بعد عدد قسمتها أ و أبرأه من قدر معسين» 
أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه صح الإبراء فى جميع ذلك. 
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2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشيخين هنا ترجيحه. والذى صححه فى الشرح الصغير والروضة فى الوكالة أنه لا 
يشترط علم المدين وهو الأوجه. كما لايشترط قبوله على الأصم؛ لأن الإبراء وإن كان 
تمليكا المقصود مثه الإسقاط على أنه فى الرجعة من الروضة قال المخشار: إن كون 
الإبراء تمليكا أو إسقاطا من المسائل التى لا يطلق فيها ترجيح» بل يختلف الراجم 
بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه. وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر 
عددًا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه» فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلاً فيقول: أبرأتك 
من ماثة. ولو قال: أبرأتك من درهم إلى ماثة لم يبرأ من الواحد ويحتاج إلى إبرائه من 


6١‏ لو 6و ء اممو م مو ووو م6 ووو ووو م يلاولل در 


يكفى فى الغيبة الندم والاستغفار إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره؛ أو تعذر 
استحلاله موت ونحوه وإلا بأنة بلغته ولم يتعذر استحلاله فلابد من تعيينها؛ وتعيين 
حاضرها إن احتلف به الغرض هذا إن بلغته قبل الاستغفار والندم» فإن بلغته بعدهما لم 
يحتج إلى الاستحلال. انتهى. «ق.ل» بزيادة من وع.ش» ونقل وع.ش» أيضًا عن حجر أن 
حل عدم صحة الإبراء من النخهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآحرة فيصح, واعلم أن 
كلامهم هنا ظاهر فى سقوط حتق الله وحق المغتاب بالاستغفار له والندم» وفى بعض 
العبارات ما يقنضى أن الساقط حق المغتاب فقط فراحع. 

قوله: (لأن الإبراء وإن كان تمليكًا إلخ) وغلبوا فى علمه شائبة التمليك» وفى قبوله 
شائبة الإسقاط لأن القبول أدون:؛ ألا ترى إلى ختيار كثير حواز المعاطاة.انتهى. (م.ر). 


قوله: (هدا ترجيحه) أى: علمهما به. 

قوله: (والذى رحجه فى إلخ) اعتمده رم.ر). 

قوله: (يعلم أنه لايزيد الشمن عليه) لعل هذا التقييد بالنسبة لحصول البراءة من جميع الدين لا 
بصحة البراءة مطلقّاء حتى لو علم أن الدين يزيد عليه صحت البراءة بما ذكره» كأن علم أنه يزيد 
على مائة وأبرأه من مائة صحت البراءة منها 


ثوله: (حتى لو علم إخ) لكن حينئذ لا تكون البراءة من بجهول. 


باب الضمات نكيف 
درهم ثائيّاء ولو قال: أبرأتك عن الدعوى لم يبرأ وله العود إلى الدعوى. أما فى إبل 
الدية فيصح مع الجهل بصفتهاء لأنه قد اغتفر ذلك فى إثباتها فى ذمة الجائى فيغتفر 
فى الإبراء عنها تبعًا له. (وكالإقرار من م فرد إكى العشّرة) بإسكان الشين (تسعة 
ضمن) أى: وفى قوله: ضمنت مالك على فلان من واحد إلى عشرة يضمن تسعة 
كالإقرار» فإنه يلزم امقر تسعة فى قوله: لفلان على من واحد إلى عشرة إدخالاً للطرف 
الأول فقط لأنه مبدأ الالتزام. ومثل ذلك الإبراء والوصية والنذر واليمين بالله تعالى أو 
بالطلاق» واحتج الشيخ أبو حامد لذلك بأنه لو قال لفلان: من هذه النخلة إلى هذه 
النخلة تدخل الأولى دون الأخيرة. واعترضه الشيخان بأئه ينبغى ألا تدخل الأولى أيضًا 
كقوله: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. قال القونوى: وقد يقال إن كان المقربه 
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قوله: (لأله مبدأ الالترام) فهر كالأصل المبسى عليه وإنصراج الغاية لأنه كالطرف 
المستغنى عنه؛ ورعاية اليقين أو الظن القوى يقوى إخراجها. 

قوله: (الإبراء والوصية) وكذا سائر التصرفات لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما 
قبل الغاية كان كالمعين انتهى. وع.ش» على (م.ر). 

قوله: (والوصية) ذكر الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب: أنه إن أراد مساب 
بقوله: إعطاؤه من واحد إلى عشرة فللموصى له مسة وحمسون, لأنه التاصل من جمع 
واحد إلى عشرة على توالى العدد نقله الرافعى» وقال:لا شك أن هذا مطرد فى الإقرار وهو 
متعين» فمتى ثبت أنه أراده لزمه الحملة قطعًا انتهى. من بعض حواشى المنهج. 

قرله: (واليمين بالله تعالى» كأن قال: والله لآكلن من واحد إلى عشرة» ومثله 
بالطلاق. 


قوله: (من الواحد) قد يتبادر أن المراد به الأول المعبر عنه بالدرهم فى قوله: من درهم إلى 
مائة» لكن الموافق لقوله الآنى: إد الا للطرف الأول فقطء أن المراد به الآحر وهو ظاهر. 
قوله: (قال القونوى وقد 426 اعتمده رم.ر). 


5" 2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأرض فالأمر كما قالاه أو التخيل فقد يتخيل الفرق بينهماء ولو قال: ما بين واحد 
وعشرة أو ما بين واحد إلى عشرة لزمه ثمانية. ثم أخذ فى بيان الكفالة بنوعيها اللممسمى 
أحدهما: بكفالة البدن» وكفالة الوجه والآخر بكفالة العين المضمونة فقال: 

(وصح عند الأكثر) من أصحابنا وغيرهم (التكفيل) بمعنى التكفل من أهل التبرع 
(ببدن #) لن يذكرء وإن لم يعلم قدر ما عليه من الحق للحاجة إليهء واستؤنس له 
بقوله تعالى: لإلن أرسله معكم حتى تؤتونى موثقا من الله لتأتدنى به» [يوسف 
5] ومقابل ما زاده بقوله: عند الأكثر يقول: لا يصم كالكفالة ببدن الشاهد. ولأن من 
عليه الحق لا يلزمه تسليم نفسه. وإنما يلزمه الخروج عن الحق (إن رضى المكفول) 
بالكفالة وعرفه الكفيل» إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير رضاه 


0 ا ا ل اا ا ااا ا ا ا ا ل ل ل ل ل أ للا للا ل يلي 


قوله: (فقد ينخيل الفرق إل) لعله إن كان المقر به الأرض لا تكون النخلة فى 
قوله:من هذه النخلة مبدأ الالتزام إذ الملتزم الأرض لا النخلة؛ ومثله من هذا الجدار إلى هذا 
الجدار» بخلاف ما إذا كان المقر به النخيل فإنها تكون مبد! الالتزام؛ فتكون داحلة لأنها 

قرله: (وإن لم يعلم قدر ما عليه) أى: لعدم لزومه له أصالة؛ وإن كان يحتاج إلى أدائه 
فيما إذا حبس على إحضار المكفول» فإنه يطالب به حينئذ فإن أداه برئ. انتهى. فاندفع ما 
فى رع.ش) 

قوله: (لا يصح) أى: لأن الحر لا يدحل تحت إليد. 

قوله: (إن رضى المكفول) ولابد مع الإذن فى الكفالة من الإذن فى محل التسليم فإن 
سكت عنه فسدت» ولا يغنى عنه مطلق الإذن. انتهى. شيخنا. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (إذ ليبس لأحد إلزام 22 فاحتيج لرضساه ليجب عليه موافقة الكفيل» إذا أراد 
إحضاره ولو من فوق مسافة العدوى. انتهى. (ع.ش). 


قوله: (فيظهر كما فى المطلب إ) الأوحه أنه إن كان محجورًا عليه عند موته اعتبر إذن الولى 
من ورثته فقط وإلا فكلهم؛ فإن كان فيهم حجورا عليه قام وليه مقامه. وش) (م.ر). 


باب الضمان غرف 
ومعرفته. بخلاف الضمان لا يشترط فيه رضى المضمون عنه ولا معرفته لجواز التبرع 
بأداء دين غيره بغير إذئه ومعرفته كما مرء فإن كان المكفول غير مكلف اعتبر إذن وليه 
ويطالبه الكفيل بإحضاره عند الحاجة إليهء أو ميتا فيظهر كما فى المطلب اعتبار إذن 
وارثه. أو عبدا أو سفيها فظاهر كلامهم اعتبار إذنه حتى لا يكفى إذن السيد والولىء 
فلو تكفل بغير رضى المكفول فإن قال له المكفوله: أحضره فله إحضاره بالوكالة لا 
بالكفالة وعليه الإجابة. وإن قال له: أخرج عن حقى فهل له إحضاره؟ لأن ذلك 
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قرله: (إذن وارثه) أى: كل وارث إن لحق لم يأذن الميت فى حياته» وهذا إن لم يكن 
له ولى وارث وإلا فالمعتبر إذنه فقطء فإن لم يكن وارثا فلا عبرة به. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (فظاهر كلامهم ا قال (ععر): السفية يعتير إذن وليه أيضاء والقن يعتبر إذنه 
لا إذن سيده» لكن فيما لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبيئة. انتهى. لكن المعتمد 
فى السفية اعتبار إذنه. انتهى. (ع.ش): 

قوله: (إذك وارثه) أى: إن تأهل وإلا فإذن وليه والوجه فيما إذا كان الميت م لاوارث له 
عدم صحة التكفل به؛ ولا يقال: يصح بإذن الإمام لأن ماله فىء لا إرث (رم.ر). 

قوله: (وعليه الإجابة) لعله إذا علم أن عليه حمًا يتوقف على الإحابة. 


ثوله: (وإلا) بأن لم يكن محجورًا عليه» أو كان وليس له ولى أو كان وهو غير وارث. 

ثوله: (أى: إن تأهل) أى الوارث بأن كان رشيداء أما غيره ولو سفيها نيعتبر إذن وليه؛ والفرق بين 
الكفالة ببدن السفيه حيث يعتبر إذنه دون وليهء وبين كفالة مورثه أن الحق فى كفالة المورث متعلق بغير 
السفيه؛ ود تكون المصلحة فى عدم إحضاره وهو لا يعرفهاءانتهى. (اع.ش» على (م.ر). 

ثوله: (لعله إذا علم إلخ) صورة المسألة كما فى شرح الروض وحجر: أن المكفول له صرح بالطلب 
بأن ثال للكفيل بغير الإذن: أحضره؛ وإن الحاكم استدعى المكفول بأن قال للكفيل بغير الإذن: أحضره 
لأنه حيغذ رسول اللحاكم إليه؛ ولا يكفى ثول «ذ.ى, الحق: لأن من طلب خصمه لقاص لا تلزمه إحابته 
من حيث طلبه له؛ ومن ثم تقيد ممسافة العدوى؛ نإن لم يصرح المكفول له بالطلب بل ثال للكفيل: أخرج 
عن حقى؛ لم يكن للكفيل مطالبة المككفول بالحضور ولا تلزم المكفول إحابته وإن استدعاه القاضى؛ وبه 
تعلم أنه ليس وجوب الإحابة من حيث علمه أن عليه حمّا يتوقف على الإجابة بل من حيث صراحة 
الطلب واستدعاء القاضى وإن لم بتوقف الحق على الإحابة تدبر. 


الل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يتضمن التوكيل فيه أو لا كالضمان بغير إذن وجهان فى الروضة وأصلهاء أما المكفول 
له فلا يعتبر رضاه ويعتبر معرفته كما فى الضمان فيهما والمكفول هو (كل امرئ) معين 
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لكن فى حاشية المحشى على المنهج أن «م.رم اعتمد فى السفية تفصيلاً عن بعضهم 
وهو اعتبار إذنه إن لم يلزم من كفالته فوات إكسابه ولا احتياج إلى مؤنة فى إحضاره. 
وإلا اعتبر إذن وليه ولابد فيه من المصلحة. 

قوله: (فإن قال المكفول له أحضره إ) الحاصل أنه إذا صرح بالطلب بأن قال له: 
أحضره فللكفيل بغير الإذن مطالبة المكفول بالحضور بطريق الوكالة فى الطلب عن 
المكفول له» ولزم المكفول الإحابة بشرط استدعاء الحاكم؛ فإن لم يصرح بالطلب بل قال 
للكفيل: أخرج عن حقى لم يلزم المكفول إجابته وإن استدعاه الحاكم لعدم توحه الأمر 
بطلبه صرحا هذا هو المعتمد كما فى الرشيدى عن شرح الروض. انتهى. وفى «ق.ل): 
تقييد لروم الإجابة باستدعاء الحاكم .ما إذا استدعاه من مسافة العدوى) وله وحه فراجع. 
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قوله: (وجهان) فى الروضة رجح الثانى فى الروض» وفى شرحه أن الترحيح من زيادته» وأن 
الزرركشى قال: إنه الأقرب. 

قوله: (أما المكفول له | لخ) عبارة الروض: تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمائه ولو 
حهل. 

قال فى شرحه: وقوله: كأصله: من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال 
لغيره وليس مرادًاء بل يصح وبإن كان المال أمانة كوديعة. انتهى. ومن هذا مع ما يأتى فى شرح 
قوله: إن توحب لرد مزنة يعلم أن من عنده مال كوديعة يصح التكفل ببدنه ولا يصح ضمان 
تلك العين. 


فوله: (وإن كان المال أمانة) كوديعة هو فى شرح الروضء واعتمده وم.ري؛ وخحالف ورق.ل» لأن 
اللازم فى الأمانة التحلية لا النضور خلس الحكم؛ وقد يقال: قد يطرأ عليه ما يوجحب الحضور مجلس 
لك كيار انع «طتيات لين لطي مكنا لطر ود اكز 1161 

وله: (بصح التكفل ببدنه ولا يصح [) فلا تلازم وإن أشكل على «ق.ل) فراحعه. 

ثوله: (ولا يصح ضمان تلك العين) لبثناء النصاب. 


باب الضمان طرق 
(حضوره) إلى الحاكم (استحقا») عند الاستعداء لحق آدمى. كالمدعى زوجيتها والمييت 
قبل دفنه ليشهد على عينه. بخلاف من لا حق عليه أو عليه حق لله تعالى. أو حق 
ليس بلازم كنجوم الكتابة كما سيأتيان. (وبالذى بدونه لا يبقى) أى: صح التكفل 
بالبدن كما مر. وبما لا يبقى الشخص بدونه كالرأس والروح والقلب والكبد والدماغ, 
والجزء الشائع كالثلث والربع . لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان 
كالتكفل بكله. بخلاف ما يبقى الشخص بدوئه كاليد والرجل. وهذا ما صححه 6 
التنبيه . وأقره عليه النووى فى تصحيحه ٠‏ وحكاه فى الروضة عن قطع المأوردى. ولم 
يصحم فيها كأصلها فى السألة شيئاء بل حكى فيها أربعة أوجه: أحدها هذا 
والثانى : 'البطلان مطلقا والثالث: الصحة مطلقا والرابع: إن كان مما يعبر به عن 
جميع البدن كالرأس والرقبة صم وإلا فلا. 

قوله: (عدد الاستعداء) أى: استحق حضوره لو استعدى عليه بدون كفالة؛ أما الكفالة 
فنتصح ولو كال المكفول ممسافة قصرء كما فى شرح الإرشاد وغيره. 

قوله: (لحق آدمى) ولو قصاصاء وحد قذف على الأصح. انتهى. منهاج. 

قوله: (والميت) أى: إن لم يقل من بلد إلى بلدءولم يتغير. انتهى, ناشرى ووق.ل» على 


قرله: (قبل دفنه) ولو بإدلائه فى القبر وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (ليشهد على عينه) بأن لم يعرف الشهود امه ونسبه انتهى. (م.ر). 

قوله: (كنجوم) مثلها دين السيد غير النجوم. انتهى. «ق.ل»على الخلال. 

قرله: (وبما لا يبقى الشخص بدونه) أى: إن كان المكفول حيّا أما الميت فلا يصح 
التكفل بجزئه الذى لا يبقى بدونه» لإمكان تسليمه بدون تسليم الحملة. انتهى. شرح 
الإرشاد وحاشية منهج. 

قوله: (كاليد والرجل) نقل شيخنا عن وع.ش» الصحة فيما لو قصد بذلك الحملة. 
انتهى. شيخنا وذ بهامش الحلى. 

ولو قال: كفلت عينه صح إن أراد بها النفسء أو أطلق. انتهى, رق.ل) على الجلال. 
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(إلا) التكفل ببدن من استحق حضوره (بحق هو للقيوم») أى: للداثم القائم بتدبير 
الخلق وحفظه وهو الله تعالى. فلا يصمح لبناء حقه تعالى على الدرء. نعم تصح ببدن من 
عليه زكاة لأجلها كما يصح ضمانها وفى معناها الكفارة, 'وإلا التكفل ببدن (العبد لو 
كوتب للنجوم) أى: لأجلها فلا تصم لعدم لزومها. أما التكفل ببدنه لغير النجوم 

قوله: (وإلا العكفل ببدن العبد اخ) مع أن السيد يستحق إحضاره للحاكم إن امتنع 
من الأداء «س.م). على تحفة»وبه تعلم صحة استثنائه من يستحق. حضوره وإخراحه فيما 
مر إنما هو من جهة نفس النجوم إذا لم يحصل امتناع من الأداء تدبر. 

قوله: (كدين معاملة) أى: لغير السيد,أما له فلا تصح وإن استحق حضوره إلى الحاكم 
(اسن 1١‏ * 


قرله: (من عليه زكاة) ظاهر» سواء كانت فى الذمة أو متعلقة بالعين. 

قوله: (كدين معاملة) ظاهره صحة البكفل ببدنه لدين المعاملة ولو للسيد؛ ويشكل عليه أن 
شرط اله كنا ببدن من عليه مال كون ذلك مما يصح ضمانه؛ ودين معاملة المكاتب سيده لا يصح 
ضماله كما يفيده قول الروض. 

نسل 

لا يصح ضمان غير اللازم كنحو المكاتب» ويصح أى: الضمان عنه بغيرها لا للسيد. انتهى. 
اللهم إلا أن يكتفى بكون المال يضح ضمائه فى الحملة ودين معاملة السيد كذلكء نظِرًا لأن دين 
المعاملة يصح ضمانه للأحنبى» ولا يخفى ما فيه من التعسف فإنه فى غاية البعد فلتراجع 
المسألة. 


قوله: إظاهره سوا كانت فى الذمة 2 استظطهره (رع.ش) قياسًا على صحة ضمائها حيقذ) أى: 
بشرط التمكن من أدائها عند تعلقها بالعين. 

كوله: (لا يصح ضمانئه) رضيه (اع.ش) وكاس عليه الكفالة» وجزم بعدم الصصحة فيهما (ق.ل) على 
الخعلال. 
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(ككافل): مثال لمن يستحق حضوره إلى الحاكم فتصم الكفالة ببدنه كالأصيل. (ولو 
تلتها البينه) أى: صحت الكفالة بيدن مستحق الحضور ولو أقيمت البينة بعدها بما 
ادعى به على المكفول إذا أنكر الحق. لأن الحضور مستحق عليه فيصم التزام إحضاره 
وإن لم تقم البينة؛ ولأن معظم الكفالات يقع قبل ثبوت الحق عند الحاكم. (والعين) 
أى: وصم عند الأكثر التكفل بالعين (أن نوجب) نحن على من هى بيده (لرد مؤنه) 
أى: مؤن ردها بأن تكون يده يد ضمان كالغاصب والمستعير كالتكفل بالبدن بل أولى؛ 
لأن المقصود هنا المال. بخلاف ما إذا كانت يده عليها أمائة كالمودع والوصى والستأجر 
ولو بعد مضى المدة. لأن الواجب عليه التخلية لا الردء فمراده بذلك أن تكون العين 
مضموئة. وعبارة الأصحاب: يصم ضمان العين المضموئة دون غيرهاء ومن هنا قال 
النشائى: لو ترك الحاوى مؤئة فى قوله: وعين يلزم مؤئة ردها حصل الغرض. فكل ما 
يجب رده تجب مؤنته قال: وقوله فى التعليقة أنه احترز بها عما يلزمه رده ولا 
مؤنة لرده كالدرهم فإنه لا تصح الكفالة به لا يساعده عليه المعنى وكلام أهل الفن 
يأباه. وخرج بالعين قيمتها لو تلفت فلا تصم الكفالة بها لعدم ثبوتهاء ولأنه لا يغرم 


قوله: (وصح عند الأكثر التكفل إلح) أى: إذن من هى تحت يدهءأو قدر الكفيل على 
التزاعها. انتهى. وم.ر). 

قوله: (أن تكون العين مضمونة) وإن لم يكن لردها مؤنة. انتهى. 

قرله: (وقوله فى التعليقة) أى: الطاوسى. 

قوله: (المعبى)أى: العلة فى تصحيح الكفالة. 

قوله: (وكلام أهل الفن يأباه) ولذا قال «م.ر»: ويصح التكفل لمالك عين ولو شفيفة 
لا مؤنة لردها. 


قوله: (لو تلفت) أى: تكفل قبل التلف بقيمتها على تقدير تلقها. 
قوله: (ثبوتها) أى: الآن لعدم وجود التلف بعد. 
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بموت المكفول كما سيأتى» ثم محل صحة كفالة العين إذا أذن فيها واضع اليدء أو 
كان الكفيل قادرًا على انتزاعها منهء نقله شارح التعجيز عن الأصحاب. قال فى 
الروضة كأصلها: ومن ضمان العين ما لو تكفل ببدن العبد الجانى جناية توجب مالاًء 
وما لو ضمن عهدة ما بيع بثمن معين والثمن باق بيد البائع » وإن تلف فى يده فضمن 
رجل قيمته فهو كما لو كان الثمن فى الذمة وضمن العهدة» ولو رهن ثوبا ولم يسلمه 
فضمن رجل تسليمه لم يصح؛ لأنه ضمان ما ليس بلازم. انتهى. 

قوله: (والشمن باق) يعنى أنه ضمنه وهو باق؛ فإن تلف حينئذ فلا شىء عليه» وكذا 
إن تعذر رده كما مر عن «ق.ل) ووع.ش). 

قوله: (فضمن رجل فيمته) أى: إن كان متقومًا فإن كان مثليًا كان ثله. 

قوله: (فهو كما لو كان الشمن فى الذمة) والثمن إذا كان فى الذمة وتعين بعد العقد 

قرله: (بثمن معين) والنمن باق بيد البائع» قال فى شرح الروض: وحاصل ما ذكر أن ضمان 
العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيًا بيد البائع» وضمان ذمة فيما عدا ذلك» 
فإن قلت: ما الفرق بيس كونه معيئا وغير معين؟ فإن الضمان إنما يصح بعد قبض البائع له وإذا 
قبض غير المعين تعين ولا أثر لعدم تعيئه فى العقدء قلت: بل له أثر الأن العقد لا يبطل مخروحه 
مستحقًا نخلافه فى المعينء فالمضمون هنا رد العين الواحبة فى العقد عيًا حتى لو تعذر ردها ل يلزم 
الضامن بدها كما مر, والضموت ثم مالية العين التى ليست كذلك عند تعذر ردها حتى ,لو بقيست'" 
بيد البائع» وخرج المقابل مستحقًا لم يلزم الضامن بدشاء كما صرح به فى المطلب تفقها. انتهى. 

قوله: (وضمن العهدة) قال فى شرح الروض: فيكون ضمان ذمة. انتهى. 


قوله: (عخروجه) أى: حروج الدمن مسنسقًا. 

توله: (فالمضمون هنا) أى: إن ضمن والثمن باق بيد البائع. 

ثوله: (حتى لو تعذر ردها) أى: بالتلف أو غيره؛ كما فى «ق.ل) رلاع.ش). 

قوله: (عند تعر ردها) أى: بتلف أو غيره. , 

كوله: (عبد تعذر ردها) فإنها إن تعذر ردها بلا تلف لزمه كيمتها ولو مثلية للحيلولة» وإن تعذر بتلفها 
لرمه بدطا من مثل أو قيمة.انتهى. وق.ل). 

قوله: (لم يلرم الضامن بدها) وإنما يلزمه ردها. 
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(وورثت) أى: الكفالة (عنه) أى: الكفول له المفهوم من الكلام كما يورث 
الضمان. فلو مات المكفول له فلورثته مطالبة الكفيل بإحضار المكفول». ولو مات عن 
ورثة وغرماء وقد أوصى إلى زيد بإخراج ثلثه. لم يبرأ الكفيل إلا بتسليمه للورثة 
والغرماء والوصى. فلو سلمه للورثة والغرماء والموصى له دون الوصى ففى براءته 
وجهان. ذكر ذلك فى الروضة. لكنه ذكر فى الكتابة ما يخالفه نبه عليه الأسنوى. 
(ويبرأ) عن الكفالة (كافل » سلم) المكفول للمكفول له (حيث الشرط) أى: فى موضع 
شرطا تسليمه فيه (إذ لا حائل). أى: وقت لا مانع كيد متغلب وسلطان وحبس بغير 
حق لينتفع بتسليمه . بخلاف الحبس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته . 

(أو) لم يشرطا لتسليمه موضمًا بل (أطلقا فموضع التكفيل») أى : فيبرا بتسليمه له 
فى موضع التكفل. فلو سلمه له فى غير ما ذكر فللمكفول له أن يمتنع من تسلمه؛ إن 
كان له غرض فى الامتناع كفوت حاكم أو معين» وإلا فالظاهر كما فى الرافعى لزوم 
قبوله. فإن أبى رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه» فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه 

وضمن العهدة رحل وتلف, لزمه بدله من مثل أو قيمة؛ فإن كان باقيًا لم يتعذر رده 
لزمه ردهء فإن تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليًا للحيلولة كما مر عن وق.ل). 

قوله: (إذ لا حائل) فلو قبل المكفول له مع الحائل عختارًا برك. انتهى. رم.ر). 

قوله: (كيد متغلب وسلطان) بأن حضر كل منهما ومنع المكفول له من التسلم. 

قوله: (وحبس بغير حق) بأن كان تحت يد متغلب. انتهى. وع.ش». 


قرله: (ففى براءته وجهان) قال فى شرح الروض: أوحههما الأول أى: فيبرأ لأن للموصى له 
أن يستقل بأحذ ما أوصى له به» قال الأذرعى: ومحله فى الموصى له المحصور لا كالفقراء ونحوهم. 
التهى. 


وقوله: أن يستقلء انظر إطلاقه. 
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سلمه إليه. ولو تكفل واحد لاثنين وسلم لأحدهما لم يبرأ عن الآخرء وكلامهم يفهم أنه 
يخترظ بيان«موضع التسليم وان لم يضلح له.موضع التكفل أو كان له مؤئة؛ وهو 
ة فى السلم المؤجل فيحتمل أن يلحق به. ويحتمل خلافه أخذًا بمفهوم 
كلامهم» ويفرق بأن السلم عقد معاوضة اح محض التزامء (و) يبرأ أيضًا (بحضور 
منه) أى: المكفول فى الموضع الذى ب يستحق فيه التسليم ولا حائل (للكفيل) أى: 
لأجل براءته. وذلك بأن يقول للمكفول له: سلمت نفسى إليك عن جهة الكفيلء كما 
يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين» فلو لم يسلمه عن جهته أو ظفر به اللكفول له ولو 
بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل» وكذا لو سلمه له أجنبى لا عن جهة 
الكفيل؛ فإن سلمه له عن جهته بإذنه برئ وكذا بغير إذنبه إن قبل المكفول له وإن 
اقتضى كلام الناظم أن ذلك لا يكفى» ويبرأ أيضًا بإبراء المكفول له ولو قال: لا حق لى 
قبل المكفول أو عليه فوجهان: أحدهما: يبرأ الأصيل والكفيل والثانى يراجع » فإن 
فسر بنفى الدين فذاك أو بنفى وديعة وشركة ونحوهما قبل قوله: فإن كذباه حلف» 
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قوله: (والتكفل محض التزام) وأيضًا المونة فى حضور المكفول عليه لا على الكفيل؛ 
لكن المعتمد الأول.انتهى. ثم رأيت فى شرح «م.رم: أن مؤنة سفر الكفيل عليه دون سفر 
المكفول» فإنها على المكفول. انتهى. 

قوله: (أحدهما يبرأ الأصيل والكفيل) هذا هو المعتمد» لكن حيث لم يظن أن ذلك لا 
يؤئر فى عدم سقوط الحق رع.ش). 


قوله: (فيحتمل أن يلحق به) اعتمده وم.راء. 

قوله: (ويجتمل خلافه) الأوحه أنه إذا لم يصمح موضع التكفل فلابد من البيان» أو حرج عن 
الصلاحية تعين أقرب مكان صالح «م.ر. 

قوله: (عن جهته ياذنه) أى: الكفيل. 

قوله: (فوجهان أحدهما) اعتمده رم.ر) قال الأذرعى: إنه أقرب» وأيده فى شرح الروض. 
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وأفهم قوله للكفيل: أنه لو سلم نفسه عن كفيل دون كفيل» لا يبرأ من لم يسلم نفسه 
عنه وهو كذلك. ومثله لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر. تعم لو كان كل منهما 
كافلا بدن صاحبه ثم سلم أحدهما المكفول برئ المسلم عن الكفالتين. ويبرأ صاحبه عن 
كفالته دون الكفالة الأولى. (وأن يمت ذا) أى : الملكفول (أو تخفى أو هرب 6 فلم 
يعرف مكانه (أو تتلف العين) المكفولة» (فلا شيء) من المال (وجب) على الكفيل لأنه 
لم يلتزمه. كما لو ضمن المسلم فيه فائقطع لا يطالب برأس المال وقيل: يجب عليه 
المال. لأن الكفالة وثيقة فيستوفى المال منها إذا تعذر تحصيله ممن هو عليه كالرهن, 
والتصريح بتلف العين من زيادته 
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قوله: (لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر) وإن سلمه عنهما وقبله الدائن أو بإذن 
صاحبه كما نقله وس.م) عن شيخنا الرملى؛ وفارق الأحنبى بأن التسليم هنا واحب فيقسع 
عن واحبه فقط» والأحنبى متبرع. انتهى. رق.لء على الحلال. وقال هو: إنه يبرأ فيهما. 
انتهى. 

قوله: (دون الكفالة الأولى) فلو كان أذن للأول فى تسليمة عن كفالته الأولى أو قبله 
المكفول له عن ذلك فهل يقع عنهاء قال ,م.رم: لا يقع؛ خلافا للبلقينى قال: ويفارق 
تسليم الأحنبى بأن التسليم هنا واحب على الأول» فيقع عن واحبه فقط فليتأمل «س.م) 
على المنهج. 


قوله: (دون الكفالة الأولى) لعل محله ما لم يأذن له صاحبه فى تسليمه» أو يسلمه عن كفالة 
صاحبه أيضًا ويقبل المكفول له. 

قوله: (عن كفالته) أى ى: المسلم. 

قوله: (الكفالة الأولى) أى: كفالة المكفول. 


قوله: (لعل محله ما ل يأذن خ) نقل المحشى فى حاشية المنهج عن «م.ر): أنه لا يبرأ عن الكفالة الأولى 
ولو أذن له صاحبه أو قبل المكفول له؛ وفرق بيئه وبين الأحنبى بأن التسليم هئا واحب فيقع عسن واحب 
نقط خلافا للبلقينى» ووافق «ق.ل» البلقينى. 
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(ومفسد شرط اللزوم) أى: وشرط لزوم المال على الكفيل إذا مات المكفول أو تخفسى 
أو هرب أو تلفت العين المكفولة مفسد للكفالة. لأنه شرط يخالف مقتضاها.ء ولالتزام 
المال لأنه صَيِّر الضمان معلقًا (فى الأصح»).؛ من زيادته. ومقابله أنه لا يفسدهما ويغرم 
الكفيل المال بناء على أنه يغرمه عند الإطلاق. قال الأسنوى: ولك أن تقول: هلا بطل 
الشرط فقط. كما لو أقرضه بشرط رد مُكسّر عن صحيم أو شرط الخيار للمضمون له. أو 
ضمن المؤجل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خيرًا. انتهى. ويجاب بأن المشروط فى تلك 
صفة تابعة. وفى هذه أصل يفرد بعقد ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى الأصل. 
(وموضع المكفول) الغاثب (أن يُعرف) أى: أن يعرفه الكفيل والطريق آمن ولم يكن ثم 
من يمنعه منه لزمه إحضاره منه. ولو كان فوق مسافة القصرء سواء كان غائبًا حين 
الكفالة أو غاب بعدهاء كما يلزم المدين إحضار ماله الغائب ولو فوق مسافة القصرء 
لكن (فسح) له أى: أمهل. ٠‏ 

(وقتا) أى: 7 (مضى وعاد) فيه أى: يمكنه فيه المضى إلى موضعه والعود مئه 
إلى موضع التسليم. قال الأسنوى : وينبغى أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين ثلاثة 
أيام غير يومى الدخول والخروج للاستراحة وتجهيز المكفول. قال: وإذا أعطى الكفيل 
ما على المكفول ثم قدم ففى استرداد ما أعطاه نظر والمتجه أن له ذلك وظاهر أن محل 

قوله: (يفرد بعقد) وهو الضمان. 

قوله: (فسح) فى القاموس: فسح له كمنم وسع. انتهى. 

قوله: (ثم فلام) أى: أو تعذر حضوره بحو موث. انتهى. «ق.لء» الجلال. 

فوله: (والمدجه أن له ذلك) أى: إذا دفعه غير متبررع به فإن تلف استرد بدله؛ فإن تعذر 

فوله: (ولالترام المال) عطف على الكفالة. 

فوله: (والمتجه إل) قال الموجحرى بحا إن أراد الدفع عما لزمه من الإحضار اتّمه الرجرع, 
وإن أراد وفاء الحق عن الغير فلا» كذا خط شيخحناء وينبغى حمله على الشق الأول وبه يندفع ما 
عساه أن يقال: كيف يرحع مع أنه أدى دين غيره بلا إذن ولا ضمان؟ فيجاب بأنه إنما أراد 
حلاص نفسه لا ترفية دين الغير. 
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بحثه الأول فى سفر القصر خاصة. وأما الثانى ففيه نظر. (ثم) إن مضى الوقت ولم 
يحضره (اعتقلا) أى: حبس إلى تعذر إحضاره بموت أو غيره» أما إذا لم يعرف موضعه 
فلا يحبس لتعذر إحضاره كالمعسر بالدين؛ وإنما يصم كل من الضمان والكفالة (بلفظ 
الالتزام) ليدل على الرضى. مثاله فى الضمان (نحو ما) لك(على زيد تكفلت به) أو 
(ضمنته » كذا تحملت أو التزمته كذا تقلدت). ولفظة لك ذكرها الحاوى كالشيخين 
وغيرهما ولابد منها. ومثاله فى الكفالة (كفلت) بفتح الفاء (ببدن » فلان). ومثاله 
فيهما ما ذكره بقوله: (أو أنا بذا المال وإن). 
استرداده لم يرحع على المكفول عنه على المعتمد عند شيخخنا تبعًا لوالد شيخخنا «م.ر» كابن 
حجر؛ لأنه دفعه لخلاص نفسه؛ ونقل عن شيخنا وم-رء أنه يرحع عليه وفيه نظر. انتهى. 
دق.ل» أيضنا. 

قوله: (بلفظ الالتزام) أى: غالبا وسيأتى صحتهما بالكتابة. 

قرله: (المصدف أو أنا بذا المال [لخ) صريح فى كفاية هذا فى الضمان والكفالة؛ وفى 
بعض حواشى المنهج أن النطاب من شروط صحة الضمان؛ فلعله إن لم يأت باسم 
الإشارة؛ وأما الكفالة فلم يذكروا فيها ذلك؛ بل المدار على تعيين المكفول الذى هو كالمال 
المضمون» فلمال تعينه بالغطاب كضمنت مالك عليه أو بالإشارة والمكفول تعبينه باسمه أو 
بالإشارة أيضاء فراحع ذلك. 


قرله: (له ذلك) قال فى شرح الروض: وكان وجهه أنه إنما غرمه للفرقة. 

قوله: (أى حبس) قال فى شرح الروض: قال الأسدرى: أى: إن لم يود الدين لأنه مقصر. 

قوله: (بلفظ الالترام) قد سلف أنه لابد من رضا المكفول» قال فى المطلب: فيئعين فيه اللفظ 
لأنه الصريح منهء وييجوز الاكتفاء بالإشارة المفهمة عقب الالتماس وب.ر). 

قوله: (نحو ما على زيد تكفلت به) عبر فى الروض بقوله: كضمنت مالك على فلان إل قال 
فى شرحه: وفى الأصل لفظ لك يعد ضمنت» فحذفها المصئف لينبه على أن ذكرها ليس بشرطء 
وقال الأذرعى: إنه الظاهر. انتهى. 
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(أحضر ذا الشخص). أى: أو بإحضار هذا الشخص (زعيم أو كفيل + أو ضامن 
كذا جميل وقبيل) وصبير وضمين وكامل وكلها صرائم» ويصح ذلك بإشارة الأخرس 
وبالكناية كالخط. وكقوله: دين فلان إلى أوخل عن فلان والذى عليه عندى. 


ااا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 ا ا ا 01 


قوله: (وكلها صرائح [خ) عبارته فى شرح المنهج: وكلها صرائح غلاف دين فلاث 
إلى ونحوه؛ أما ما لا يشعر بالالتزام نحو: أؤدى المال أو أحضر الشخص وحلا عن قرينة 
فليس بضمان» وقوله: بخلاف دين فلان إلى ونحوه أى: فهو كناية» وقوله: أما ما لا يشعر 
إل أى: لا صريحًا ولا كناية لأنه حعل المشعر شاملاً لهما فقوله: ونلا عن قرينة المراد بها 
غير النية» فيكون هذا ونحوه عند عدم القرينة لا صريحًا ولا كناية» هكذا ينبغى أن يفهم 
كلامه وأما حمل القرينة فيه على النية كما فى رم.ر» فلا يناسب سياق كلامه لأن 
مقتضى التقييد حينئذ أنه مع القرينة يكون كناية وهو قد جعله خارحًا من المشعر الشامل 
للصريح والكناية؛ وعلى الأول حرى حجر وعلى الثانى «م.ر»؛ ويلزم على الأول أن 
يكون هنا قسم ثالث لا صريح ولا كناية» ثم رأيت بخط شيخنا الأشبولى ما نصه: المعتمد 
أنه كناية وما فصلوه لضعف الإشعار فيه؛ فإن وحدت النية انعقدت سواء وجحدت قريئة 
كأن يقول المضمون: أنا خائق من الدائن يحبستى مثلاء فيقول الآعتر: أنا أؤدى المال أم لم 
توجد تأمل؛ وقال (ح.ل): ينبغى أن يكون المراد بالقرينة فى كلام الشارح زيادة على 
النية لا بحرد النية» كما يقول شيخخنا رم.رء لأنه يلزم عليه استواء ما أشعر بالتزام وغيره؛ 
ولو قال عامى: قصدت به التزام الضمان أو الكفالة صحء وقوله: ولو قال إِلخ يدل أن 
الاحتياج للقرينة إنما هو للعلم بالنية لا لذاتهاء ويلزم حيشذ أن يكون هذا اللفظ من 
الكناية» ولاحاحة فيه للقرينة فتدبر. 

قرله: (ياشارة الأخرس) لا الناطق ولو مفهمة. انتهى. «ق.ل0). 

قوله: (كالخط) ولو من أخخرس. انتهى. 

واعلم أن هذا الكلام يقتضى أن الكلام فى ذكر لك بعد ضمنت لا فى ذكرها مطلقًا حتى لا 
يكفى صمنت ما على زيد بإسقاطهاء بخلاف ما اقتضاه عبارة المصدفء فليتأمل. 

قوله: (والذى عليه عنددى) بخلاف على فصريح, حجر. 
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وقوله (أحضر ذا) الشخص. أو (أؤدى» ذا المال لا يفهم غير وعد) بذلك. والوعد 
لا يلزم الوفاء به. نعم إن صحبه قريئة التزام فينبغى كما فى الطلب صحته. والتثبيه 
على التعليل بأن ذلك وعد من زيادة النظم. (وشرط إبسراء الأصيل) عن الحق فى 


وووو ووو ومع و دلاوو وه 


قوله: (أو خل عن فلان والذى إخ) لم يقيدوا فى هذا بالخطابء فيتحمل كفاية 
الموصول عنه فلينظر فى نظائره. 

قوله: (أو خخل عن فلان والذى عليه عددى) بنلاف ما إذا قال: على فصريح» وقيد 
شيخ الإسلام الصحة ما إذا أراد حل عنه الآنء بخلاف ما إذا أطلق أو أراد حل عنه أبداء 
ونازعه حجر فى صورة الإطلاق» ورده سم فى حاشية التحفة فراجعهما. انتهى. 

قوله: (والكفالة) صورته أن يقول: تكفلت بإحضار من عليه الدين بشرط براءة من 
تكفل به قبلى لعش . 

وقال بعضهم: أو بشرط براءة المكفول وهو من عليه الدين. 

قوله: (نعم إن صحبه قرينة إلخ) ظاهره الاكتفاء فى صحته بالقرنية وفيه نظرء لأنه ليس 
صريعًا ليكون كناية» والكناية لابد لما من الئية» وحيتمذ لاحاحة إلى القريدسة. نلعم قد يحتاج إليها 
فى الاستدلال على النية» ويمكن أن يكون ذلك مراد ابن الرفعة» فليتأمل. 

قوله: (فى الضمان والكفالة) متعلق بشرط. 

قرله: (له أو لأجنبى) ينبغى أو للمكفولء وقد يدحل فى الأحنبى شمو قوله: إذا جاء رحب 
ضمنت إل لقائل: أن يقول: ذلك ليس من قبيل شرط التعليق؛ فلا حاحة إلى تقدير قول الشارح: 
كشرط بل لا وجه لهء ويمكن عطف التعليق على شرط فى قول المصئف: كشرطه الخبار» فليتأمل. 


ثوله: (فيكون كناية) فيه أن مساق الشارح والمصئف يقتضى أنه ليس مشعرًاء فلا يكون صريعًا ولا" 
كناية لأنهما تاصران على المشعر؛ إلا أن يكون فصله لضعف الإشعار فيه؛ كما وحد يخط الأشبولل 
فيكون كناية» وحيغل فالتقييد بالقرينة ضعيف. 

توله: (نعم قد يحتاج !لخ) ما معنى هذا الاحتياج هناكو كل كناية كذلك. 

ثوله: (مراد ابن الرفعة) أى: بقوله: إنه مع القرينة كالصريح. 

كوله: (بل من نفس التعليق) هو كذلك كما شرح به العرائى فى الموضعين؛ لكن عذر الشارح قول 
المصئف: وشرط تأقيت. 
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الضمان والكفالة (أبطله») أى: كلا منهما للخالفته مقتضاه (كشرطه) أى: كل من 
الضامن والكفيل (الخيار) فيهما له أو لأجنبى فإنه يبطلهما لثافاته مقصودهما ولا 
حاجة إليه لأنه على يقين من الغررء ولهذا قيل: الضمان أوله حماقة وأوسطه ندامة 
وآخره غرامة .أما شرطه للمستحق فليس بمبطل لأن الخيرة فى الإبراء والطلب إليه 
أبدًا. (و) كشرطه (التعليق له) أى: لكل من الضمان والكفالة نحو إذا جاء رجب 
ضمنت أو كفلت. (و) مثل (شرط تأقيت) له كضمنت أو كفلت إلى رجب فإن كلاً 
منهما يبطله كالبيع (كفى الإبراء) فإنه يبطل بكل من هذه الثلاثة (لا»#) إن تجز 
الكفالة (بشرط معلوم حضور أجلا) أى: مع شرط أجل معلوم لإحضار اللكفول فإنئه لا 

قوله: (أما شرطه للمستحق !ل) هل يتقيد فيه بزمن «ق.ل)؟ ويعلم من التعليل عدم 
التقببد» لأنه شرط شيئا مستحقا له شرط أولا. انتهى. 

قرله: (فإنه يبطل إل) قال وق.لء» على اللحلال: إلا فى ثحو جعالة كإذا رددث عبدى 
فأنت برىء من دينى فإذا رده برك ؛ ومو وصية كأبرأتك بعد موتى» أو إذا ممت فأنت 
درفت من ديلى , 

قرله: (أجلا) لعله ييز حول عن المضاف إليه؛ والأصيل لا بشرط أحل معلوم 
للحضورء كما فى قوهم: يعجبنى طيب زيد أبا. انتهى. 

قوله: (وأحضره بعد شهر) فلو أسقط وأحضره واقتصر على قوله: ضمنت إحضاره 
بعد شهرء فإن نوى تعليق بعد بإحضاره صح أو بكفيل بطلء وإن أطلق فقضية كلامهم 
الصحة صوثنا للكلام عن الإلغاء حجتر . 

وقد يقال: لو قيل بالبطلان لكان له وجه لما قالوه فى الكناية: أنه لابد لما من النية وإنه 
لو ام يئو لغت» ول يقولوا بصحتها صونا لعبارة المككلف» وأيضنًا الأصل هسا براءة الضامن 
والأصل فى العمل للفعل» فإذا كان فى الكلام فعل وغيره تعلق الفلرف بالفعل. انتهى. 
الع.شاء 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 10 
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يبطها للحاجة إليه. ولأنه التزام عمل فى الذمة كالعمل فى الإجارة» نحو: أنا كفيل 
بزيد وأحضره بعد شهرء فلو أحضره قبله فهو كإحضاره فى غير موضع التسليم وقد 
قل وخرج بالعلوم ما لو شرط أجلاً مجهولاً كالحصاد فإنه يبطلهاء 

(وطولبا) أى: الضامن والأصيل بالحق أى: يطالبهما به جميعًا أو أيهما شاء 
المستحق. ولا تسقط بطالبة الأصيل لأن غرض العقد التوثق. (وبخلاف العكس إن » 
أبرا الأصيل) بحذف همزة أبرأ للوزن (برئ" الذى ضمن) أى: وإن أبرأ المستحق 
الأصيل من الحق برئ منه الضامن وضامن الضامن لسقوط الحصق عن أصلهء بخلاف 
العكس بأن أبرأ الضامن لا يبرأ الأصيل لأنه إسقاط توثقة فلا يسقط به الحق كفك 
الرهن. أما غير الإبراء من أداء الحق والاعتياض عنه والحوالة به وعليه فلا يختلفان 
فيه. بل وجوده من أحدهما مبرئ للآخر. 


وفوف ووو وف ووو وام لاا يلاوو 


قرله: (بخلاف العكس) مخله إن أبرأه من الضمان؛ فلو قال: أبرأتك عن الدين برئ 
بحثه الزركشى وارتضضاه وخ.ر». 0 وس.م على المنهج.وقال وق.ل: على الجلال: 
المعتمد أنه إذا أبرأ صاحب الدين الضامن من الدين لا يبرأ الأصل» كما هو صريح العكس 
مع قول الشارح: من الحق فيما قبله. ولا ينافية تعليلهم,بأنه إسقاط للوثيقة لأن براءة 
الضامن بذلك إسقاط لهاء فحَمَل الكلام على البراءة من الضمان غير مستقيم نعم إن قتصد 
صاحب الدين مع إبراء الضامن إسقاط الدين عن الأصيل سقط» ومتى برئ ضامن بإبراء 
ترتب فروعه فقطء أو بأداء وحوالة ونحوها برئ الأصيل. انتهى. وما قاله رق.ل» إنه 
المعتمد هو صريح قول الشارح الآتى: ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه وأبرأه الممستحق 
من الباقى لم يرجم إلا .ما أدى؛ ويبقى الباقى على الأصيل انتهى. 

قوله: (والحوالة به) بأن يحيل الأصل الدائن على أجنبى 

قوله: (وعليه) كأن يحيل المضمون له شخصًا على الأصيلء لأنه بالحوالة كأنه قد 
استوفى حقه من الأصيل انتهى. قويسنى. 
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(وهو على من قد قضى) أى: والحق الؤجل (يحل») على من مات من ضامن وأصيل 
ولو عبدًا مأذونا له لخراب ذمتهء وقضيته أنه لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره لم يحل 
الدين بموته. لأنه ضمان دين فى عين لا فى ذمة. وبه أفتى ابن الصلاح. (ولا كذا 
الآخر) أى: الحى لا يحل عليه الحق لارتفاقه بالأجل بخلاف الميت. فلو أخذ 
المستحق الحق من تركة الضامن لم ترجع ورثته على الأصيل إلا بعد الحلول. (و) لا 
(المقل) أى : المفلس لا يحل عليه الحق بالحجر عليه بإفلاسه لبقاء ارتفاقه بالأجل. 


واومف و الالالال للد 


قوله: (وهو على من قد قضى إخ) لو ضمن المؤحل حل على الميت منهما دون الآخرء 
وإذا ضمن الموجحل حالاً حل على الضامن موت الأصيلء» وإذا ضمن الموحل بأحل أقصر 
حل على الضامن موت الأصيل بعد مضى الأقصر لا قبله» قال شيخنا فى شرح الإرشاد 
لما مر أن الأحل فيهما ينبت فى حقه تبعًا. انتهى. وانظر موت الضامن فيهماء وظاهر 
الكلام أنه لا يمل به على الأصيل وهذا لابمكن خخلافه؛ لأن الأحل فى حق الأصيل أصلى 
حيئذء وانظر إذا ضمن الحال موجلاًء وظاهر الكلام أيضمًا أنه لا يحل عليه بموت الأصيل. 
انتهى. رس.م) على المنهج. 

قوله؟ (ولو عبدًا مأذونا له) ويقضى حيئئذ من تحارته وما بيده وكسبه؛ أو ماعينه 
السيد للأداء منه على ما مرء فإن لم يكن شىء فلا فائدة للحلول عليه فراحعه. 

قوله: (لو رهن ملكه بدين مؤجل 1خ) أى: من غير أن يعيره إياها فإن الرهن يصح ولا 
يحل الدين مموته كما فى الناشرى» وكتب المحشى بهامشه: ينبغى أن يلحق بذلك ما 
لوضمن الدين فى عين من أعيان ماله بناء على صحة ذلك. انتهى. 

قوله: (وقضيته أنه لو رهن إ) وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عيئا ليرهنها ثم مات لم يحل 
له الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان فى رقبتها دون الذمة وذكر العارية مثال والمدار على تعلق 
الدين بالعين بضمان أو رهن لا رح.ج). 

قوله: (بميل إلى خخلافه) اعتمده رم.ر). 


قوله: (لو أعار عينا ليرهنها إلخ) هذه غير مسألة الشرح لأن ما فى الشرح هو رهنها بدون عارية 
كما فى الناشرى؛ ولا فرق بين العارية والرهن بدونها والضمان. 


باب الضمان ودف 
فرع: يحل الدين بجنون المدين على المشهور كذا فى أصل الروضة. ولا ترجيم فيه 
فى الرافعى بل كلامه'يميل إلى خلافه. وهو الذى فهمه القونوى. فقال: ولا يحل 
بالجئون لأن للقيم أن يبتاع للمجئون بثمن مؤجل عند ظهور المصلحة. فإذا لم يمنع 
الجنون التأجيل ابتداء فلان لا يقطع الأجل دوامًا أولى. قال السبكى: ولا ريبة أنه 
الصحيح. وفى حلوله باسترقاقه خلاف مرتب على الفلس وأولى بالحلول ذكره الرافعى 
فى السير. وجزم بالحلول فى الكتابة ونقله عن النص. 
(لضامن بالإذن أن طالب ذا » حق) بفتمح أن أى: وللضامن بإذن الأصيل أن 
يطالب صاحب الحق إذا مات الأصيل عن ميراث (بأن يبرئه) عن الحق ولو بإبراء 
الأصيلء» (أو يأخذا). 
(من إرث أصل) أى: من ميراث الأصيل (حقه). لأنه قد يهلك فلا يجد مرجمًا 
إذا غرم» (كطلبه») أى: الضامن بالإذن أى: كما له أن يطلب (تخليصه) أى: أن 
يخلصه (المضمونه) عنه بأن يؤدى الحق لمستحقه ليبرأ هو ببراءته (إن طولب به) 
أى: بالحق كما أنه يغرمه إذا غرم» بخلاف ما إذا لم يطالب به ليس له مطالبته 
بتخليصه. لأنه لم يغرم شينًا ولا طولب بشىء. بخلاف المعير للرهن له طلب فكه كما 


ووووما الا اياي الله 


قوله: (كما أله إلخ) أى: كما آنه لا يغرمه إلا إذا غَرّم لا يطالبه إلا إذا طولِب. انتهى. 

قوله: (ليس له مطالبته خ) كما أنه ليس له أن يطالب المضمون له بأن يطالب الأصل 
أو يبرئه من الضمان. انتهى. وق.ل». 

قوله: (أن له) أى: للضامن قبل مطالبته أن يقول إلخ وهذا ضعيف؛ كما.ءفى شرح 
الغعر) ولاع.شاء 

قوله: (ولا يحل بالجبون) وفى حلوله بالردة أقوال الملك» قاله ابن الرفعة وب.ر). 

قوله: (وجرم بالحلول فى الكفاية) اعتمده برع.راء 


ثوله: (وفى حلوله بالردة !ل المعتمد أنه يحل بالردة المتصلة بالموت. انتهى. حاشية منهج. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مر لأنه محبوس عنه بالحق وفيه ضرر ظاهر. ونقل فى الشامل أن له أن يقول 
للمستحق: إما أن تطالبنى وإما أن تبرثنى وهو أحد وجهين فى التتمة. قال فى 
الطلب: ولو كان الأصيل محجورًا عليه لصبى فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب 
الولى بتخليصه مالم يزل الحجر. فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه؛ ويقاس 
بالصبى المجنون والمحجور عليه بسفه. سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون 
والحجر أم بإذن وليهما بعد. 

(أما) طلبه من الأصيل (بأن يعطيه ما قد كفل») أى: ماضمنه به ليدفعه أو بدله 
للمستحق (فلا) يُمكن منه. إذ لم يفت عليه قبل الغرم شىء. (ولا اعتقاله لو يعتقل) 
أى: وليس له حبس الأصيل وإن حبس قال فى المطلسب: ولا ملازمته إذ لا يثبت له 
حق على الأصيل بمجرد الضمان» واستشكل ذلك بأنه لا فائدة للمطالبة حينئذ لأنه 
لا يبالى بها. وأجيب بأن فائدتها لا تنحصر فى ذلك. بل من فوائدها إحضاره مجلس 
الحكم وتفسيقه إذا امتنع . بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه. أما 
إذا غرم فله حبسه وملازمته. 

قوله: (إما أن تطالببى لم) فإن طالبه طالب حيشذ الأصيل بتخليصه. انتهى.س.م, 
بهامش الناشرى. 

توله: (وليس له حبس الأصيل) أى: ليس له الإلزام بمبسه؛ وإن كان له أن يقول: 
احبسه معىء ولا يجب عليه أن يعبسه معه بل يتخير. انتهى.٠دع.ش١.‏ 

قرله: (وتفسيقه إذا امشسع) أى: مع يساره. التهى. شرح الإرشاد لحجر. 

فوله: (طلب الولى بتخليصه) فى الناشرى بعد نحو هذا قال الأذرعى: نعم لو كان الصبى 
معدمًا فالظاهر أن الولى لا يطالب غخلاص الضامن» مكلاف ما إذا كان الصبى موسرًا. التهى. 

قوله: (وليس له حبسه وإن حبس) قال فى المطلب: ولا ملازمته فى العباب بعد نحو هذا. 

فال فى الأنوار: وله طلب حبسه معه. انتهى. فليتأمل مع هذا. 


قوله: (وله طلب حبسه !لح أى يجوز له ذلك؛ ولا يجب بقوله ذلك حبسه معه بل يتخخير صاحب 
الحق» فقوله: وليس له حبسه أى: الإلرم بحبسه. انتهى. ((ع.ش). 


باب الضمان هه 

(ثم يعود) على الأصيل رمن بإذنه ضمن» ) بعد غرمسه وإن لم يشترط العود سواء 
غرم بإذنه أم بغير إذنه أما بإذنه فلصرف ماله لمصلحة غيره بأمره كعلف دابته بأمره 
كذا ذكر هذا المقيس عليه الرافعى. والوجه حمله على ما إذا اضطرت الدابة كما فى 
الآدمى. أو على ما إذا التزم البدل ليوافق ماقاله فى باب الإجارة من أنه لو قال 
ولم يكن عبدًا عن سيده وإن عتق بعد الأداء» بخلاف ما لو أدى بعد العتق على الكلام فيه 
لرع.ش»؛ ول يكن سيدا أدى عن عبده ولو مكاتبًا قبل تعجيزه. انتهى. ,ق.لء «ب.ج.. 

قوله: (وإن لم يشدرط العود) مت بعضهم أن شرط الرحوع أن يؤدى عن جهة 
الصمان» وقال حجر: الوحه أن الشرط عدم الصارف من قصد تمو التبرع لانصراف الأداء 

قوله: (والوجه مله إل) المعتمد عدم الحمل» ويفرق بين أطعمنى رغيفا وافسل ثيابى 
إجريان العادة بالمسامحة فى مثل ذلك» بفلاف أنفق على زوحتى أو عبدى أو اعلف دابتى 
لو جورب ذلك مع عدم المسامحة به ولو قالء,,له.عمر دارى فالمعتمد أنه لا يرجع إلا إل 
شرط الرحوع لأن التعمير ليس واحبّاء فلا يلحق بنفقة الزوحة ونموهاء ثم لابد أن تكون 
آلة التعمير مالك الدار, الافلا يصح راجحع (ع.ش). 

قوله: (ثم يعود من ياذنه ضمن) أى: وإن هاه عن الأداء بعد الضمان» أما لو نهاه قبله فإن 
انفصل عن الإذن فهو رجوع عنه؛ وإن قارنه أفسده. ذكر ذلك الأسنوى» أى: فإذا ضمن فى 
هاتين اللمالتين كان ضامئًا بغير إذن. 

قوله: (والوجه حمله إل) ترك غيره الحمل» وفرق «م.ر) بينه وبين مسألة الإحارة بجريان 
المساعة بإطعام الثبز, 


قوله: (لونهاه قبله) أى: ثبل الضمان وكان أذن له فيه. 

ثوله: (انفصل) أى: النهى. 

قوله: (رجوع عنه) أى: عن الإذن. 

ثوله: (الأصيل) لعله الضامن؛ كما يؤخحذ من عبارة الناشرى الآتية قريبًا. 
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سبب الأداء. نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا وأن 
كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأئكر زيد فأقام الدعى بيئه وغرمه لم يعد زيد 
على الغائب بالنصف إذا كان مكذبًا للبينة لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه, 
أما من ضمن بلا إذن فلا عود له كما سيأتى. (ودافع للدين فى الدفع أذن)أى: ويعود 


ووو وو عاو اللا الل اللاو دويلوه 


قوله: (وغائب) ليس بقيد. 
قرله: (وإن كلا الخ) ليس بقيد بل» » مثله مالو كان على زيد خمسمائة وكان ضامنًا 
للغاتب تنمسمائة؛ همدار التصوير على كون لحاس وطالنه بالالت اعانة و عساناة 


فرع: قد تقرر فى باب السلم أن ل ا 0 عه 
وكان غرض المدين غير البراءة كفك رهن أحبر المستحق على القبول أو كان غرضه البراءة أحجصبر 
على القبول أر الإبراء» وإن كان الدين مؤوجلاً وامتنع المستحق من قبوله لغرض لم يلزمه القبول أر 
لغير غرض لزمه القبول إذا علم ذلك» فلو جاء الأصيل إلى المستحق بالدين وطلب منه قبضه حرى 
فيه هذا التفصيل؛ سواء كان الضمان بالإذن أم لاء ونقل عن بعضهم التفصيل بين أن يكون 
الضسان بالإذن أرلاء ونازع فيه «م.ر» فليدظر مستدده نقل أرفهم. 

قوله: (مكدبًا للبيئة) انار لو رحع وصدق البيئة. 


قوله: (بلا إذك) وليس وليًا. 


ثوله: (سواء كان الضمان ( ل) لأن الضامن بغير الإذن مطالب أيضناء فله غرض. 

ثوله: (ونقل عن بعضهم إْ) عبارة الداشرى: للضامن إحبار المضمون له على ثبول الدين منه يما أداه 
إذا ضمن بإذن» وائقتضى الضمان الرجوع لأنه صار ملتزمًا به وما يؤوديه فى حكم المضمون عنه؛ جئلاف ما 
إذا أدى دين غيره متبرعا عا أو ضمن بغير إذنه فإ رب الدين لا يجبر ويتخحير بين قبوله ورده فى حياته؛ وأما 
بعد موته ففى الإحبار حلاف حكاه الإمام فى كاب الحنايات إذا لم يكن تركة كان المودى وارثه. التهى. 


وتكتب المحشى بهامشه المعتمد كما أفاده وط.ب, ويمءرء وحوب القبولء إذا أدى الوارث دون ضيره 
التهى. 
وئوله: لأنه صار ملترمًا يأتى فى الضامن بغير إذن وهو وجه منازعة «م.ر» وتوئف الحشى فيه؛ ولعل 
وجحه التفرئة أن أداء الضامن بغير إِذْن فيه مِنة على المضموت له حيث أدى إليه دين لا يرجع به على أحد 
فيكون لا فى مقابلة شىى بخلاف أداء الضامن بالإذن» وحينئذ فلا يكون هذا مقيسًا بدين السَلّم, تأمل 
ثوله: (انظر لو رجع إ) الظاهر أنه لايفيد» نعم لو اعزف الغائب بالإذن فأمر آخخر حرره. 


باب الضمان باةع 
الدافع لدين غيره من غير تقدم ضمان إن أذن له ذلك الغير فى الدفع. وإن لم يشرط 
العود للعرف فى المعاملات. وفرق بين هذا ونظيره من مسألة الغسال ونحوها بأن 
السامحة فى المنافع أكثر منها فى الأعيان. فإن دفعه بلا إذن فلا عود لتبرعه. 
ويخالف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه إبقاء للمهجةء وصرح من زيادته بقوله: 
(لاضامن بغير إذنه وإن* كان الأدا بالإذن) دفعا لإيهام شمول ما قبله للضامن بغير 
إذن إذا دفع بالإذن. أى ٠:‏ لاضامن بغير إذن الأصيل فلا عود له سواء كان الأداء بإذئنه 
لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه. نعم إن شرط العود عاد كغير الضامن أم بغير إذنه 
لتبرعه. ولأنه لو كان له العود لما صلى النبى صلى الله عليه وسلم على الميت بضمان 
أبى قتادة لبقاء الحق. وإذا أدى الولى دين محجوره بنية العود أو ضمنه عنه كذلك 
عاد. قاله القفال وغيره. وحيث ثبت العود فحكمه حكم القرض حتى يعود فى المتقوم 
بمثله صورة. (بالأقل من ») 


قوله: (من غير تقدم ضمان) أى: بغير إذن» فإن تقدم فسيأتى حكمه. التهى. 
قوله: (من غير تقدم ضمان) إن أذن له ذلك الغير أى إن لم يقع من المؤدى ضمان 
بعد الإذن» وإلا فلا رحوع لوجود سبب يمال عليه الأداء غير الإذن» إلا إن قصد الأداء 
عن الإذن السابق. انتهى. وق.ل) عن (م.ره. 
قوله: (لعم إن شرط العود) أى: الإذن كما يفيده كلام وق.ل»» داور أن مثله ما 
إذا شرطه المؤدى ووافقه الآذن راجعه. 
قوله: (عاد) أى: إن قصد الأداء عن الآذنث. انتهى. رق.ل0» أى: لوحود سبب يحال 
عليه الأداء غير الإذن؛ فعلم من هنا مع ما مر أنه لا يستغنى عن القصد إلا إذا ضمن 
بالإذن؛ أو أذن فى الدفع ولم يتقدم منه ضمان بغير إذن أو يتأحر كذلكء وإلا فلابد من 
القصد للأداء عن الآذن. انتهى. 
قوله: (نعم إن شرط) أى: فى الإذن فى الأداء. 
قوله: (وإذا أدى الولى) أبا أو حدا. 
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(قيمة ما أداه فى يوم الأدا » والدين فى صلح جرى) أى: وأنئما يعود الضامن 
والمؤدى بالإذن فيما إذا جرى صلم بينه وبين المستحق بالأقل من قيمة ما أداه يوم 
الأداء ومن الدين» فلو صالحه من عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو من خمسة 
دراهم على ثوب قيمته عشرة؛ فلا يعود إلا بخمسة لأنها المغرومة فى الأولى ولتبرعه 
بالزاتد عليها فى الثانية. وخرج بقوله من زيادته: فى يوم الأداء وفى صلم جرى يوم 
الضمان وما بينه وبين يوم الأداء وغير الصلم بأن أدى الحق بصفته فيعود به. أو باعه 
ثوبًا قيمته خمسة بعشرة قدر الدين وتقاصا فيعود بالعشرة لثبوتها فى ذمته. وكذا لو 
قال: بعتكه بما ضمئته لك على الختار فى الروضة. ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه 
وأبرأه الستحق من الباقى لم يعد إلا بما أداه ويبقى الباقى على الأصيل» وهذه قد ترد على 


واوووو اا الول 1 11 11111 ا اك 


قوله: (فلا يعود إلا بخمسة) قضيته أنه حيث ثبت العود فحكمه حكم القرض أن 
يرجع ,مثل الثوب لا بقيمته؛ أى كما يفيده قوله: فلا يعود إلا بخمسة:؛ وقوله: بعد: فيعود 
بالعشرة وع.ش» على «م.رء إلا أن يخص بغير الصلح أو البيع» وفى «ق.ل» على السلال: 
إن كون حكمه حكم القرض إنما هو فيما إذا أدى مثل المضمون» فيرجع به ولو متقومًا 
انتهى. 

قوله: (قد ترد [خ) فإنه لو لم يقيد بالصلح وقال: بالأقل مماغرمه والدين لشملهاء 
وحيث قيد بالصلح خرحت مع أن الرحوع فيها بالأقل مما غرم والدين» والاعتذار بأنه 
زادا التقييد بالصلح لإخحراج مسألتى الييع لا بمدع ورودها فإنه كان يمكنه أن يقول: فى 
صلح أو إبراء عن البعض تدبر. 


قوله: (على المختار فى الروضة) استشكله السبكى مسألة الصلح السابقة أى: فإن الصلح 

قال فى شرح الروض: وقد يفرق ا يأتى فى مسألة الصلح الآنية وفيه نظر. اننهى. 

والذى يأنى فى مسألة الصلح المشار إليها أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن 
الك 

ل 
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تقييد النظم بالصلم. وإنما يعود الضامن والدافع بالإذن (إن أشهدا) بالأداء رجلين أو 
رجلا وامرأتين. ولو (من سترا) عدالة لإتيائه بحجة ولو ذكر كأصله لفظة ولو كما 
ذكرتها كان أولى وإن فُهِمَ حكم المقدر بالأولى. (أو) أشهدا رجلاً (واحدًا ليحلفا 

قوله: (ولو من سيرا) قال الأذرعى: فيه نظر لأنه قد لا يحصل المقصود به عند الحاحة 
إلى الإثبات ووافقه السبكى» وقد يقال ما ذكره يأبى إشهاد الواحد لاحتمال الرفع إلى 
حنفى» والوجه أنهم اكتفوا به هنا لتعذر أو تعسر اطلاعه على الباطن» بخلاف الحاكم. 


انتهى, 
قوله: (أو أشهد واحدًا إلخ) قال رم.رء: إلا إذا كان جميع القطر -حنفيّاء لأنه لا يكفى 
عندهم الواحد واليمين. 


قوله: (ويبقى الباقى على الأصيل) هذا بخلاف ما لو صالم الضامن المستحق من الدين على 
بعضه فإن الأصيل أيضا يبرأ من الباقى» لأن الصلح يقع عن أصل الدين والبراءة عن الوثيقة. 

قوله: (قد ترد) أفهم ذكر قد أنها يمكن أن لا تردء ولعل وحهه أن قوله: بالأقل من قيمة ما 
أداه إلخ أعم من أن يكون بالنسبة لكل الدين أو بعضهه فيخمرج بالصلح بالنسبة للبعض الأداء 
بالسبة للبعضء فيعود با أداه فقط والدين يشمل الكل والبعض» فليتأمل راس .م) . 

قوله: (قد ترد) فإن الرحوع هنا بالأقل مع أنه ليس هنا الصلح. 

قوله: (قد ترد) قد يجاب بعد تسليم الورود بأن المفهوم فيه تفصيل بين أن يكون هناك صريح 
بيع أو لا بل إبراء عن البعض واستيفاء البعض. 


ثوله: (بما أذاه فقط) ولا يضر أنه أقل من الدين كله؛ لأن المنظور إليه البعض وليس أقل منه. 

ثوله: (فإن الرجوع هنا بالأقل) لم يقل من ثيمة ما أدى لأنه لا قيمة هناء لكن لما كان يمكن المصنف 
أن يزيد على الصلح الإبراء عن البعضء وكان يمكنه أن يقول: بالأئل مماغرم والدين» ورد عليه هذه 
تأمل. 

توله: (بعد تسليم الورود) بأن يسلم أن الرحوع فيها بالأقل» وند مئعه سابقًا بأن امخارج الأداء بالنية 
للبعض؛ والمؤدى ليس أقل من البعض وإن كان أقل من الكل. تدبر. 

ثوله: (بأن المفهوم) أى: مفهوم الصلح. 

وله: (صريح بيع) كما إذا باعه ثوبًا ثيمته خمسة بعشرة قدر الدين. 
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«معه) إذ الشاهد مع اليمين حجة كافية: ولا يضر احتمال الرفع إلى حنفىء كما لا 
يضر غيبته ولأموته لأنه أتى بما عليه. (وإن فسق الشهيد انكشفا) أى: يعود من ذكر 
فيما لو أشهد وإن انكشف فسق الشاهد لتعذر إطلاقه على الباطن فكان معذوراء ولا 
يكفى إشهاد من يعلم سفره عن قرب إذ لا يقضى إلى اللقصودء والتصريم بقوله: 
ليحلف إلى آخره من زيادته. 

(أو بحضور من مدين أوصله») أى: يعود إن أشهد بالأداء كما مر أو أوصل 
الحق إلى مستحقه بحضور المدين» لأنه إذا كان حاضرًا كان أولى بالاحتياطء فالتقصير 
بترك الإشهاد منسوب إليه فأشبه ما لو أمره بتركه فتركه. (أو صدق المؤدى) بالنصب 
(المضمون له) أو المؤدى إليه فى الأداء لسقوط الطلب عنه» ولو صدقه المدين خاصة 
فلا عود كما أفهمه كلام النظم لأنه لم ينتفع بأدائه إذ الطلب بحاله. 

(والقول للمنكر إشهادا) أى: لنكر الإشهاد فلو قال: أشهدت وماث الشاهد أو 
غاب أو طرأ فسقه وأنكر المدين الإشهاد صدق المدين بيمينه فلا عود عليه: لأن الأصل 
عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد ولو قال: أشهدت فلانا وفلانًا فكذباه لم يعد أو قالا: 
لا ندرى وربما نسينا فقد تردد فيه الإمام» ثم رجح عدم العود وجعله أولى بذلك من 
دعواه موت الشاهدء ومعلوم أن إنكار المدين الإشهاد مع موافقة الشاهد مدعى الإشهاد 
غير مسموع. ومتى لم بيقم حجة بالأداء وحلف المستحق بقيت مطالبتهء فإن أخذ المال 


ا اعد لك ل لضن د للا ل ل ا ا ا ا ا 0 0 0 0ك 


قوله: (لتعذر اطلاعه [لخ) أى: وإن لم ينتفع المدين لأنه لم يقصرء بل أقام شاهذا لا 
بمكنه الإطلاع على باطنه» وتعليلهم بانتفاع المدين نظرا للغالب تدبر. 
قوله: (فلا عود) أى: على الأصح, وقيل: يعود لأنه أدى بإذنه. انتهى. شرح (م.ر). 


قوله: (إشهاد من يعلم إل) حرج من لم يعلم سفره عن قرب أو من علم عدم سفره عن 
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من المدين فذاك وإن أخذه من مدعى الأداء ثانيًا فقيل: لا عود بشىء لتقصيره بأداء 
المبلغ الأول بلا إشهاد واعترافه بالظلم بالثانى» والأصم العود لأنه غرم لإبراء ذمته. 
وعلى هذا هل يعود بالأول لأنه مظلوم بالثانى أو بالثانى لأنه المسقط للطلب؟ وجهان 
قال فى الروضة: ينبغى أن يرجع بأقلهما لأنه إن كان الأول فهو مدعاه لأنه يزعم أنه 
مظلوم بالثانى. أو الثائى فهو المبرئ ولأن الأصل براءة ذمة الأصيل من الزائدء وسبقه 
إلى ما بحثه ابن الصباغ وجزم به المتولى. (وإن * مرياض موت دين تسعين ضمن) 
أى: وإن ضمن مريض مرض الموت بإذن الأصيل ديئا تسعين 

(ومثله) أى: تسعون فقط (له) أى: للمريض وماتا (ونصف) من ذلك أى: 
خمسة وأربعون فقط (للأصيل») فإن أخذ المستحق أولاً من تركة المريض لزم الدور, 


الل ااا ال ا ا ا ا ا الا 2 2 2 2 ا 0 


قوله: (وجهان) تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صِحَامًا والآخر مكسرًا مثلاً. 
انتهى , شرح وم.ر). 

قوله: (فإن أخل المستحق [لخ) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: فإن شاء أحذ تركة 
الأصل وثلث تركة الضامن ثلاثين وفات عليه الباقى خمسة عثسر ولا دور, وإن شاء أحعذ 
من تراكة الضامن ستين وضارب بها ورثنه مع الغريم فى تركة الأصيل؛ فيكونون قد 
رحعوا على تركة الأصيل بثلاثين إذ هى بينهما أثلانّاء لآن الباقى له ثلاثون ولورثئة 
الضامن فى تركة الأصيل ستون» ويكون الدائن قد أذ من ورثة الأصيل بالمضاربة خمسة 
عشر إذ هى ثلثها تعطل عليه مثلهاء والمحاصل للورثة حيشذ ستون نصفها بقى عندهم 
ونصفها من تركة الأصيل وذلك مشلاً ما فات عليهم؛ ويقع الفنائت تبرضًا إن لم يجدرا 
مرحعاء وفى هذه الحالة وما بعدهاء دور كما هو مبين بطريق استخراحه فى الأصل. 

قوله: (فبإن أخخذ المستحق) أى: أراد أنكيناسة الا مب تكد الريطن: لأنه قبل 


قوله: (دين تسعين) من إضافة العام إلى الناص كشجر أرأك» وفى الروض: فَضّلّ ضمان 
المريض من رأس المال إلا عن معسر عند موت الضامن» أو حيث لا رحوع فإنه من الفلث. 
قوله: (من تركة !خ) قال فى شرح الروضسة: 
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لأن بعض ما يغرمه ورثته يرجع إليهم من تركة الأصيل بالمضاربة » فتزيد تركة اللمريض 
فيزيد المغروم فيزيد الراجع وطريق ا ستخراجه أن يقال المأخوذ شىء والراجع مثل 
نصفه . إذ تركة الأصيل نصف تركة المريض. فالباقى تسعون إلا نصف شىء يعدل 
مثلى ما فات بالضمان وهو نصف شىء فمثلاه شىء فالباقى يعدل شيثا فإذا اجبرئا 
الاستحراج الآتى لا يمكن الأخذ منها بالفعل؛ والمراد أنه أراد أن يأحذ من تركته ماله 

قرله: (ما يغرمه ورثته) وهو ستون. 

قوله: (بالمضاربة) أى: مع صاحب الدين المضموك. 

قوله: (وطريق استخراجه) أى: المأخحوذ. 

قوله: (آن يقال المأخوذ شىء) هو فى الواقع ستون وإن لم يعلم الآن. 

قوله: (والراجع مثل نصفه) هو فى الواقع ثلاثون وإن لم يعلم الآن. 

توله: (أن تركة الأصيل إلخ) وليس للضامن إلا ما وحده فى تركة الأصيل وهو نصف 
ماغرم أيّا كانع إذ لو فرض أنه غرم الكل أحذ كل تركة الأصيل وهو ثمام النصف» فإلن 
غرم أقل منه حبثذ أحذ نصف غرمه. لأنه إنما يأحذ كلها إن غرم الكل. 

قرله: (تعدل مثلى ما فات) لأن ما يضمئه المريض فيما حن فيه؛ إنما يكون من الثلث. 

قوله: (فإذا جبرنا ل) الحبّر: هو زيادة المستفنى على كل من الجنانبين. 

قوله: (وقابلها) المراد بالمقابلة هنا وفيما يأتى المعادلة لا الاصطلاحية» وهى إزالة القدر 
المشترك من الحانبين كما لو قلنا: عشرة أشياء إلا عشرة دراهم تعدل حمسة أشياء, فإذا 

تنبيه: قد يقال ما ذكره من أن له الأحذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الفلث عخالف لما 
يأتى فى الوصية؛ من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسليط الورثة على مثلى ماتسلط هو عليه 
فيما لو أوصى له بعين -حاضرة تخرج من الثلث وباقى ماله غائب؛ ويجاب بأن المرجع الموحود هنا 
حاضر فهو كما لو لم يغب باقى ماله فى تلك لصورة. انتهى. وقضيته أن المرجع هنا لو كان غائبا 
كان الحكم كمافى تلك الصورة» وهو حلاف إطلاقهم: فليتأمل. 
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وقابلنا عدلت تسعون شيئًا ونصفًا فيكون الشىء المأخوذ ستين وإليه أشار بقول: 
(فيأخذ) أى: المستحق (الثلثين) أى: ثلثى التسعين (من إرث العليل) أى: المريض 
ويكونان ديئًا لورثته على الأصيل. وقد بقى للمستحق ثلاثون فيتضاربون بمالهم فى 
تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة وأربعون تأخذ منها الورثة ثلاثين. وإليه أشار 


حبرنا صارت المسألة عشرة أشياء تعدل حمسة أشياء وعشرة دراهم» فوقع الاشتراك بين 
الخائبين فى خمسة أشياى فالمقابلة أن يطرح من كل منهما خمسة أشياء؛ فتصير حخمسة أشياء 
تعدل عشرة دراهم فالشىء درهمان. 


قوله: (فيأخد المسعحق الثلثين ! لخ) قال الموجرى: ظاهر كلام الإرشاد وأصله كغيرهما: أنه 
لا يجوز فى هذه الصورة أن يأحذ من ورئة الضامن خمسة وسبعين ويرحعون بخمسة وأربعسين وهو 
تركة الأصيل؛ ولا أن يأحذ فى الصورة الثانية من ورتة الضامن ستين ويرحعون بثلاثين وهى 
تركة الأصيل ولا دور قال: وهو كذلكء؛ ولكن لعله مفروض حيث أراد المضمون له الاقتصار 
على أحذ ما دون تركة الضامن» وإلا فيشكل عليه الفرق بين الصورتين المذكورتين وبين ما إذا 
وفت تركة الأصيل بالثائين» حيث صرسوا مجواز أنخذ المضمون له جميع الدين من ورثه الضامن. 
افوا 

وقوله: ولكن لعله إلى قوله: الضامن لم أفهمه. كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسى. 


ثوله: (حيث أراد المضمون له الاقتصار !) بأن كان الواحب له هو ذلك الدون سأن لم لف تركة 
الأصيل بالثلنين؛ ولو قال: حيث كان حق المضمون له فى تركة الضامن هو ما دونها لكان أولى؛ فيخصرج 
ما إذا كان حقه فى جميعها بأن وفت تركة الأصيل بالثلثين» فإنه لا مضارية حينقذ للمضمون له. 

ثوله: (ل أفهمه) هو ظاهر فإن المستحق لو أذ حمسة وسبعين أو ستين فى الصورتين المذكورتين أو 
أثل من تركة الضامن فى صورة ما إذا وفث تركة الأصيل بالثلثين» للزم المضاربة بالمأخوذ وما بقى من 
الدين؛ فيتضرر ورثة الضامن بنقص حصتهم فتدبر» كذا كتبه شيخنا رذ رحمه الله كما تترىء والصواب 
إسقاط قوله: أو أقل من تركة الضامن فى صورة إِلخ فإنه لو أعمذ المستحق فى هذه الصورة من تركة 
الضامن ستين وضارب بثلاثين وضارب ورثة الضامن بستين؛ لأحذ هو ثلث الستين وهم ثلثيها؛ فيكون 
بجموع ما معه ثمانين وما معهم سبعين فالمتضرر هو لا هم فتدبرء وعمذر شيخنا رحمه الله قول المحشى: 
حيث أراد إِلّ) ود بينا المراد به فيما سبق قريبا تأمل. 
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(ورجعت وراثه نصف ذا») أى: امأخوذ منهم ويأخذ االلستحق خمسة عشرء 
وإليه أشار بقوله: (وربعه من إرث أصل أخذا) أى: وأخذ المستحق من تركة الأصيل 
ربع الأخوذ ويتعطل عليه قدره. ويكون الحاصل للورثة ستين نصفها بقى عندهم 
ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما فات عليهم» ويقع الفائت تبرعًا إذ لم يجدوا 
مرجعًاء (أو) كان (للأصيل) بدل نصف الدين فيما ذكر (ثلثه) وهو ثلاثون» فطريقه 
أن يقال: اللأخوذ شىء والراجع مثل ثلثه إذ تركة الأصيل ثلث تركة المريض فالباقى 
تسعون إلا ثلثى شىء يعدل مثلى ما فات بالضمان وهو ثلثا شىء فمثلاه شىء وثلث 
فالباقى يعدل شيئا وثلثاء فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئين فيكون الشىء 
الملأخون خمسة وأربعين. وإليه أشار بقوله: (يأخذ) أى: الستحق (من * ورثة 
الكفيل) أى: الضمين (نصف ماضمن)» ويكون دينا لورثته على الأصيل ويبقى مثله 
للمستحق؛ فيتضاربون بمالهم فى تركته بسهم وسهم فتجعل بينهما مناصفة. وإليه 
أشار بقوله : 

(وبينهم) أى: الورثة والستحق (إرث الأصيل نصفه») أنث وفى نسخة نصفًا 
ويكون الحاصل للورثة خمسة عشر ومعهم خمسة وأربعون وذلك وشلا ما فات عليهم 
ويقع الفائت تبرعًا لما مرء وإن أخذ أولاً فى الصورتين تركة الأصيل فلا دور» وقد 
ذكره بقوله : (أو حاز كلما الأصيل خلفه) وفى نسخة خلفاء وهو فى الصورة الأولى 
خمسة وأربعون وفى الثانية ثلاثون. 

(و) حاز مع ذلك (ثلث ما خلفه من يكفل*) أى: الكفيل (أى فيهما) أى: 
الصورتين (معا). وهو ثلاشون وتقع تبرعًا لما مر فتلخص أن المستحق فى الأخذ 
طريقين. (وهذا) أى: الثائى منهما (أسهل) من الأول لأنه لا رجوع فيه ولا دور 
بخلاف الأول» مع أن الأخوذ بهما لا يختلف. وبما تقرر علم أن محل لزوم الدور إذا 
ضمن المريض بالإذن» وأخذ المستحق أولا تركته ومات الأصيل وله مال لا يفى بثلثى 
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قوله: (وإذا ضمن المريض بالإذن) إذ لو ضمن بلا إذن كان مسن القلث ولا رحوع) فلا دور 
كما علم من تقريره السابق. 


باب الضمات هك 
الدين. ولا يخفى تقرير ما خرج بهذه القيود. والتصريح بقوله: أى: فيهما إلى آخره 
من زيادته. 

خاتمة: لو قال اثنان: ضمئا مالك على فلان فهل يكون كل مثهما ضامئًا للكل؟ 
كما لو قالا: رهنا عبدنا هذا بالألف التى لك على فلان. فإن حصة كل منهما رهن 
بجميع الألف أو للنصف. كقولهماةاشترينا عبدك بألف وجهان: أصحهما عند المتولى 
الأول وصوبه السبكى. لأن الضمان توثقة كالرهن. قال المتولى: ويخالف الشراء لأن 
الثمن عوض اللك فبقدر ما يحصل للمشترى من الملك يجب عليه من الثمن. بخلاف 
الضمان لا معاوضة فيه. وقال بالثانى الماوردي والبندنيجى والرويائى. قال الأذرعى : 
والقلب إليه أميل لأنه اليقين. وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه. 

د جد كد 


لي ا الا ااال ل اا ا اك ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا اا الا الم 


قوله: (من تركته) إذ لو أذ أولاً من تركة الأصيل أذ ثلث تركة الضامن ولا رجوع؛ فلا 
دور. 

قوله: (ومات الأصيل وله مال لا يفى !لخ) هذا يخرج ما لو لم يمت بل كان حيّا عند موت 
الضامن وما لو مات ولا مال له مطلقاء وكان وجه انتفاء الدور فى الثائى أن الضمان حيكذ معثير 
من الثلث فقط ولا رجوع فلا دورء وفى الأول أنه إن كان الأصيل موسرًا عند موته فالضمان من 
رأس المال فلا دور» أو معسرًا عنده فمن الثلث فقط ولا رحوع فلا دورء فليتأمل» وفى الروض 
فصل ضمان المريض من رأس امال إلا عن معسر أو حيث للا رحوعء فإنه من الثلث. انتهى. 

قوله: (بثلثى الدين) إذ لو وفى بذلك والتبرع بئلث تركة الضامنء» فلا دور. 

قوله: (وقال بالثانى الماوردى) أفاد شيخنا الشهاب الرملى: أن الثائى هو المعتمد فى كل من 
مسألتى الضمان والرهن. 

ع و 


ثوله: (أو معسرًا عنده [لخ) أى ولو كان معسرًا بالبعض» كما لو كان غنذه خسة وأربعون فإنه 
يأذها الدائن من تركة المريض» وترجع بها ورثته على الأصيل؛ ويأحذ الدائن أيضًا ثلث تركة المريض 
لتبرعه به؛ ويبقى الباثى للدائن فى ذمة المدين فلا يرحع به مع الورثة لوحود ذمة المدين؛ وحيمذ لادور؛ 
ولأنه نما نشأ من رجوعه معهم تدبر. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الشركة 

بكسر الشين وإسكان الراءء وحكى فتم الشين وكسر الراء وإسكانها. وهى لغة 
الاختلاط وشرعًا: ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. ومقصود الباب 
الشركة لابتغاء الربح؛ والأصل فيها قبل الإجماع خبر: «يقول الله أنا ثالثء الشريكين 
ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خائه خرجت من بينهما؛ رواه أببو داود والحاكم 
وصحح إسناده. «ومعنى أنا الث الشريكين؛ أنا معهما بالحفظ والإعاتة. فأمدهما 
بالعونة فى أموالهما وإنزال البركة فى تجارتهماء فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت 
البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما. والشركة أريعة أنواع: 


الللبا ا ‏ ا١‏ ١اللللاا‏ م لن لحلل 0 


باب الشركة 

قوله: (الشركة) هى: اسم مصدر لأشركء وفى المصباح: شركه فى الأمر وقول 
الشارح هى لغة الاختلاط. 

وشرعًا: ثبوت الحق يناسب الأول تدبر. 

قوله: (الاختلاط) أ طلقا شيوعًا أو مجحاورة بعقد لابدونه. انتهى. «ق.ل» بإيضاح. 

قوله: (وشرعًا ثبوت الحق !لخ) قال فى شرح المنهج: بعد هذا والأولى أن يقال: هى 
عقد يقتضى ثبوت ذلك. انتهى. 

أى: لأن الأول يصدق بالحق المالى وغيره كالقصاص وبالثبوت الاختيارى وغيره 
كالارث؛ وهذا العموم ليس مردًا بل المراد الثبوت اختيارًا فى مال. انتهى. جمل . 

قوله: (الشركة لابتغاء الربح) وهى التى تحدث بالاختيار «س.م) على «اع). 

قوله: (والشركة أربعة أنواع) ظاهره الشركة التى فى قوله: ومقصود الباب الشركة 
إل لكن المصنف لم يذكر من الآنواع الباطلة إلا واحدًا كما سيأتى» فلعل مراده الشركة 
من حيث هىء هذا وهل يتئاول اسم الشركة الباطل منها فيه لاف معروف فى الأصول. 


454 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شركة عنان وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة وسياتى بيائها والصحيح منها 
الأول ولها أربعة أركان : عاقد ومعقود عليه وصيغة وعمل» وقد أخذ فى بيانها مع 
زيادته تسميتها فقال: 

(صحة شركة العنان) بكسر العين من عَنَّ الشىء ظهر»ء إما لأنها أظهر الأنواع أو 
لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عِنّان الدابة» إما لاستواء الشريكين فى 

قوله: (من عن الشىء ظهر) أى: العنان بالكسرة اسم من عن الشىء ظهر» فى 
القاموس: عن الشىء يعن ويعن عنا وعننا وعنونا إذا ظهر أمامك والاسم: العنن وككتاب 
ثم قال: وكسحاب السحاب قال شارحه: وما بد الك من السماء. انتهى. وما نقل عن 


الفاضى عياض أن العين على هذا بالفتح كالأخير» لم أحده فى القاموس ولا فى الصحاح 
ولا فى الأساس. 


كتاب الشركة 

قوله: (والصحيح منها) أى: الأربعة النوع الأول. 

قرله: (وها) أى: الشركة التتى هى الأول. 

قوله: (صحة شركة العنان تحصل) اعلم أن قول المن صحة شيركة العنان تحصل بالإذن من 
كل بأن يصرفاء ثم قول الشارح: لو نويا بقولهما: اشتركنا الإذث فى النتصرف كفىء وقوله الآتى 
أيضًا: فلو كان بينهما مال إلخ وقول المنهاج: لو ورثا مالا وأذن كل للآحر كفى صريح أو 
كالصريح فى أن المال إذا حلط ووحد بعده مجرد الإذن فى التصرف كان ذلك عقد شركة وهر 
حاصل ما فى شرح السبكى للمنهاج؛ وعبارة الأذرعى: وإن وجد الإذن صريمًا أغنى عن لفظ 
الشركة؛ هكذا حققه بعض الشيوم. انتهى. يعنى السبكى رحمه اللفخبر لشي 

قوله: (من عن الشىء ظهر) الذى ذكره القاضى عياض أن العنان يكون بالفتح على هذاء 
كالأخير الآتى فى كلام الشارح وب.ر). 

قوله: (وفيل من عن الشىء عرض) فيه بحث لأن غيرها من الأنواع الثلاثة موحود فيه هذا 
المعنى أيضًا كذا بخط شيخحناء ويجاب بأن وحود هذا المعنى فى غيرها لا يستلزم تسميته بذلك 
الاسم ولا يمنع من تسميته باسم آر لمعنى يناسبه تمييرًا بينهما رس.م). 


كوله: (يكون بالفيح) على هذا لم أجده نى القاموس ولا فى الصحاح ولا فى الأساس» وفنى وق.ل») 
على الخلال: الأصح فى فتمم العين أنها من عَنآن السماء أى:سحابها التهى. 


باب الشركة أ 
ولاية التصرف والفسخم واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفى العنان» أو لمنع كل 
منهما الآخر التصرف كما يشتهى كمنع العنان الدابة» وقيل من عن الشىء عرض لأن 
كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخرء وقيل بفتم العين من عَنَان السماء: أى 
سحابه لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها (تجصل ٠‏ ممن به التوكيل 
والتوكل) لأن كلاً مئهما يتصرف فى ماله بالملك وفى مال الآخر بالإذن فكل مئهما 
موكل ووكيل + لكن كر الشركة ميغ الكتائر وين 2 يجترر مين الرينا وتتمتودي قال 
الأذرعى : هذا إن شارك لنفسه فإن شارك لمحجوره» فلابد أن يكون الشريك عدلا 
يجوز إيداع مال المحجور عنده. 

(بالإذن من كل) منهما للآخر. (بأن يصرفاي) بإدغام التاء فى الصاد أى: فى أن 


وفوف وفوا ليلل ووودوورهة 


قوله: (أو من لايحنرز عن الحرام) وإن قل فيما يفلهرء لأنه هنا يسرى إلى جميع ماله 
بخلاف معاملته بغير شركة؛ فاحتصت كراهتها يمن أكثر ماله حرام. انتهى. شسرح الإرشاد 
لحجر. 
قوله: (نحجوره) يفهم أن الكلام فى الولى؛ أما الوصى والقيم فيشترط فيهما العجز عن 
التصرف» ثفلاف الأب والحد. انتهى, رق.ل). 

والظاهر أنه لا يشترط ذلك فى الحاكم كما مر فى الشرح فراجعه. 

قوله: (بالإذت من كل) أى: بعل القبض فى غير الإرث. انتهى ررق . ل) على الجلال. 

قوله: (بأن يصرفا) أى: بالبيع والشراء الذى هو التجارة» فلو قال: أذنت لك فى 
التصرف اشنرط اقتران لفط يدل على التجارة كتصرف فى هذا وعوضه؛ وتكفى القريدة 
المعينة 'للمراد من ذلك. انتهى , تحفة. 

وهو معنى ما نقله الأسنوى عن الشيخين» وحمل عليه المحلى كلام المنهاج. 


قوله: (ومن لا يحترز إلخ) أى: ولو كان المتصرف المحترزء نظرًا إلى أن مال المذكور مشوب 
بالشبه فيما مضى وب.ر). 
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يتصرف كل منهما بالبيع والشراء ليحصل له التسلط على التصرف. حتى لو أذن 
أحدهما دون الآخر لم يتصرف الآذن إلا فى حصته. فيشترط فيه أهلية التوكيل وفى 
الآخر أهلية التوكل. حتى يصم أن يكون الآذن أعمى دون المأذون له؛ ولو شسرط عليه 
ألا يتصرف فى نصيب نفسه لم يصم العقد لما فيه من الحجر على المالك فى ملكهء 


قوله: (قال الأذرعى هنا إلح) قال غيره: وهو ظاهر إن تصرف دون ما إذا تصرف الولى 
وحده. انتهى. (اح. ج). 

قوله: (حتى لو أذن أحدهما | إخ) فى العباب كالروض: ولو قال أحدهما للآحر: فقط اتجمر 
مئلاً تصرف فى الجميع وصاحبه فى نصيبه فقط حقى يأذن له شريكه زاد فى العباب: وهذه 
الصورة إنضاع لا شركة ولا فراض. انتهى. وقد يشكل نفى كولها شركة مع ما نقرر فى الاشية 
العليا من الاكتفاء ف فى الشركة بفلط المالين وبجرد الإذن فى التصرفء مع مادل عليه كلامهم أنه 
يكفى إذن أحدهما للأأخر 


ثوله: (دون ما إذا تصرف إال) ظاهره الحواز حيئذ؛ وإن كان فى ماله شبهة مع الكراهة. 

ثوله: (وصاحبه فى نصيبه فقط) أى: فإذا باع شيئا مثلاً صح فى قدر حصته منه فلا يرد أن نصيبه 
غير متميز نكيف صح تصرفه فيه؟. 
وقولهاولا قراض أى: لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل ولا ذكره بالكلية؛ والمناصل أنه إذا كان هناك 
لفظ شركة كاش ركنا ووجد الإذن لأحدهما نقط؛ تكون شركة إذا وحدت شروطها كما فى بعض 
حواشى المنهج؛ فإن لم يكن هناك لفظ شركة ووحد خلط المالين فلا بد فى كونها شركة من الإذن مسن 
الحائيين» كما يؤنذ من المحشى على المنهج فراحعه؛ ويوحذ أيضنًا من ثول المصئف بالإذن من كل. 

ثوله: (وقد يشكل !إلخ) يدنع بأن الإذن هنا من واحد, وعدد عدم لفظ الشركة لابد فى تحققها من 
إذن كل تدبر. 
على أنها شركة بدون لفظ اشتراك؛ لمواز كون ذلك إبضاعًا حيقل. 

كوله: (يكفى إذن أحدهما للآخر) فى شرح (م.ر):إن أذن أحدهما لصاحبه فقط كاف فى كوثها 


باب الشركة ا 
(أما) قولهما: (اشتركنا وحده فما كفى) لقصوره عن الإذن واحتمال كونه إخبارًا عن 


ل ا ل ل اا 0 


قوله: (أما قوهما اشنركنا !لخ) زاد قولهما دفعًا لما قيل على قول الحاوى لابجرد اشتركنا 

لأن مبنى التصويب أن القائل واحد تدبر. 

قوله: (أما اشن ركنا وحده فما كفى) أى: عن الإذن فى التصرف»؛ وفيه إشارة إلى 

التصوير بوقوع هذا القول منهماء وأنه إذا انضم إليه الإذن فى التصرف كفىء ويبقى 
ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن فى التصرفه وينبغى أن لا يكفى لأنه عقد 
متعلق بأحد الحانبين» بل لابد معه من وقوع الآحر أو قبوله وفاقا للرملى. انتهى. «س.م) 
على التحفة وهو صريح فى أنه مع الإذن من أحدهما لابد من اشتراكنا منهماء أو من 
أحدهما والقبول من الآخرء أما مع الإذن من كل فلا حاجحة إلى اشتراكنا أو ما يقوم 
مقامه كما فى المحشى على منهج. 

قوله: (واحتمال كوله إخبارًا إلخ) لأن الشركة مشتركة شرعًا بين جرد ثبوت الحق 
وبين العقد المفيد لذلك» فاحتيج فيها إلى النية لانصرافها إلى العقد؛ وبهذا فارقت البيع 
ونحوه؛ وأيضًا البيع ونحوه يشترط للاعتداد به ذكر العوض من المبتدى بائعًا كان أو 
مشتريّاء وموافقة الآخر بالقبول فكان ذلك قرينة على إرادة الإنشاء ولا كذلك الشركة 
وأيضًا ثبت النقل فى صيغ العقود للإنشاء فصار مرادًا منها عند الإطلاق» ولم يثبت النقل 
عن الخبر فى اشتراكنا. انتهى. جمل عن وع.ش». وهذا يرجع للأول تأمل. 


قوله: (الآذن أعمى) قد يكل صحة عقده على العين وهو المال المحلوط» ويجاب بأن عقده 
توكيل وتوكيله جائز كما يأتى: وقضية ذلك صحة قراضه رم.ر). 

قوله: (كفى) هو مصور كما ترى بقولهما جميعًا: اشيركناء فلو قال أحدهما فقط فينبغى أن لا 
يكفى بل قول الآخحر أو قبوله: لأنه عقد يتعلق يمال اثنين فلا يحصل بلفظ من أحدهما فقط وفاقًا 
لرمءرن. 
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حصول الشركة فى المال» ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الوروث 
شركة. وأفهم قوله: وحده أنهما لو نويا بقولهما: اشتركنا الإذن فى التصرف كفى 
وبه جزم السبكى؛ ومتى عين له جنسًا لم يتصرف فى غيره» وإن قال: تصرف أو 
اتجر فيما شئت أو أطلق فقال: تصرف أو اتجر صم كالقراض. ولا يعتبر فيما عينه 
أن يعم وجوده لأنه توكيل ذكره المحاملى وغيره. وإنما تصم الشركة 


(فى مال) أى: مال مثلى. أو متقوم؛ وتصم فى الدراهم الغشوشة إن استمر فى 
البلد رَوَاجُها على الأصح فى الروضة. (شركة لدى العقد امتنع « تمييزه) أى: فى 
مال مشترك بينهما مع امتناع تمييز مال أحدهما عن مال الآخر عند العقد. فلو عقدا 
من غير خلط أو معه مع إمكان التمييز لم يصح العقدء حتى لو تلف مال أحدهما قبل 
التصرف تلف على مالكه؛ فعلم أن قوله: لدى العقد المزيد على الحاوى قيد فيما بعده 
أيضًا فلو أخره عئه كان أولى. وأنه يجب تساوى المالين جنسًا وصفة. (وإن تفاوت 


قؤله: (فى فال شركة ان: فى حال مشلاك بال اللشيزئ» زذ لآ يكون سكا 
اصطلاحيا إلا إذا كان من أهل تبرع؛ فلا يقال: إن فى كلامه دورًا تأمل. 

قوله: (أى مال مغلى أو متقوم) هذا لاينافى التخصيص فى غير هذا الكتاب بالمثلى؛ 
لأنه مفروض فيما إذا أحرج هذا قدرًا وهذا قدرًا وجعلاهما رأس مال؛ وأما على غير هذا 
الرحه فتتصور الشركة فى جميع الأموال كما فى الروضة. انتهى 

أى: كأن ورثا المتقوم. 

قوله: (امتنع ميزه) أى: عند العاقدين وغيرهما على المعتمد. 

قوله: (وإن قال تصرف) اعلم أن بعضهم توقف فى كون بجرد الإذن فى التصرف مفيدًا 
للتصرف فى الأعواضءوالوحه عدم التوقف لأن الإذن فيه مع قرينة الاشاراك يصيره بمعنى الإذن 
فى الاجمار إصاار)ء 

توله: (مع امتناع تمييز [نخ) اقتضى عموم هذا الكلام محتهاء فيما لو أخرج أحدهما رطل زيت 


باب الشركة يف 

(فى القدر) أى: قدرهما كأن كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان (أو قدرهمما 
مجهول») أى: أو جهل قدر كل منهما يقيد زاده بقوله (إذا) أى: حين العقد فإنه 
لا يضرء فلو كان بينهما مال ولم يعلم كل منهما قدر حصة الآخر وأذن كل للآخر فى 
التصرف. صمح إن أمكن علمه بعد وإلا فلا قال السبكى: وهذا أبداه الإمام نظرًا وجزم 
به فى الوجيز ورجحه الرافعى. والذى نقله الإمام عن طوائف من الأصحاب أنه 
على ما لا يمكن علمه بعد وهو فقه حسن. فإن جهلا القدر وعلما النسبة بأن وضع 

قوله: (فى القدر) مثله التفاوت فى القيمة» ويكون الاشتراك فى المال بينهما بحسب 
القيمة. انتهى (س.م) على المنهج. انتهى. ٠اع.ش»‏ على (عار)ء 

قوله: (على ما لا يمكن إلخ) وانظر لو كان وقت العقد يمكن العلم بعد ثم يتعذر» فهل 
يتبين فساد الشركة؟ أو ثنة تنفسح من حين التعذر» وافق «(زعى) على الشانى. 
مثلاً والآخخر رطل دهن لَوْر مئلاً وخلطا ولا مائع من التزام الصحة فى هذاء وإن كان قد يأباه 
عموم قوله الآنى: وإنه يجب تساوى المالين حسًا وصفة. كذا بغط شيكضناء وقد يجاب عن قوله 
الانى المذكور بأن اشتراط التساوى حنسًا إنما هو بالنظر للغالب من التميبز عند اختلاف المنس» 
فلبتأمل لاس .م . 

قوله: (وأنه يجب تساوى المالين إلخ) وظاهره أن الربح والمنسران يكون حينئا. على قدر 
المالين» وهو المأحرذ من كلام السبكى الذى نقله المحشى فى حاشية المنهج, لكن المحشى هناك 
قال: لا تكون شركة إذا أذن أحدهما فقط إلا أن تقدم لفظ اشن ركناء وحمله على ذلك مانقله 
عن راغع.ب). 

فوله: (ويجاب إلخ) ولابد من توكيله فى الخلط. انتهى. وق.ل) على الجلال. 

قوله: (بقوهما جميعا اش زكنا) أى مع قصدهما به الإذن فى التصرف كما هو الفرض» وقوله: 
فلو قاله أحدهما فقط أى: مع إرادته به الإذن فى التصرف فينبغى أن لا يكفى بل قول الآخر: 
اشز كنا أيضّاء وإن لم ينو به الإذن كما مر بالحامش أئه يكفى عند لفظ الشركة إذن أحدهما أر 
قبوله: وقوله: لأنه عقد إل يفيد أنه لا يكفى جرد الإذن من أحدهماء فتأمل. 


4 /اء الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحدهما دراهمه بكفة الميزان والآخر مثلها بمقابلها صم جزما كما ذكره الماوردى 


وغيره. (وكل منهما وكيل) للآخر ٠‏ فلا يبيع نسيثة ولا بغير نقد البلد الغالب 


لل ا ا ا ل ل لش شح 00 وففف فلم او و ووه 


قوله: (لا مر) أى: فى قوله لأن كلا منهما يتصرف إلخ. 


قوله: (أن بعضهم توقف إل) عبارة المنهاج: ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن فى التصرف» 
فنقل الأسنوى عن الشيخين أنهما قالا: لابد من لفظ يدل على التجارة نحو اتجر فيما شكت وكذا 
اتمر على الأصح» قال: وإن لفظ التصرف المذكور فى المنهاج كاخررء فإن قال: تصرف فيها وفى 
أعراضها فقريب؛ وإن لم يذكر الأعواض فهو فقط إذن فيها وليس شركاة: إلا أن تقوم قريئة. 
انتهى. ودفع ذلك امحلى بقوله: ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء» وكذا فسره ,م.ر, بقوله: أى: 
بالبيع والشراء» وكتب «ق.ل, على قول الحلال: ومعلوم إل ما نصه: أفاد أن لفظ التصرف فى 
كلامه غير كاف وحده؛ بل لابد معه من إرادة التجارة أو البيع والشراء. اتتهى. وكل ذلك يخالف 
ما اقنضاه كلام «ب.ر, من الاكتفاء بالقرينة» وعدم لزوم الإرادة المذكورة؛ إلا أن يكون المراد أن 
القرينة تعين تلك الإرادة؛ ويكون معنى قوله: يصيره إل أى: عندناء فتدبر. 


قوله: رولا مالع من العرام 2 يوسحل من كلام لاع.ش) اعتمادهة, 

قد يمنع علم ذلك لأن عدم التميير عند العقد صادق على خخلط نحو الريت بالشيرج حيشد مع 
عدم التساوى عند العقد؛ فليتأمل. 

قوله: (ولا بغبن فاحش) لو باع بغين فاحش فسد فى لصبب شريكه وفى نصيبه قولاً تفريق 
الصفقة؛ فعلى الأصح تنفسخ الشركة فى المبيع ويصير مشتركا بين المشترى والشريك؛ وعلى 
مقابله ييقى المبيع على ملكهما والشركة بحاشاء وإن اشترى بغبن فإن كان فى الذمة لم يقع 
للشريك وعليه الثمن من خالص مالع وإن اشترى بعين مال الشركة فكما لو باع إساار)ء 

قوله: (ولا بغير نفد البلد الغالب) فى شرح الروض فى باب القراض: أنه يجوز للشريك البيع 
بالعرض ويغير نقد البلد إذا راج» وفى باب الوكالة عن الأذرعى وغيره: أله يجوز لشريك التجمارة 
شراك المعيب. 


ثوله: (قد بمنع علم ذلك اخ) إذا ثلنا إن اشتراط التساوى إما هو نظظرا للغالب من الثميير» حيقذ لا 
يرد هذا تدير. 

ثوله: (لو باع بغبن) يقاس بالغين البيع نسيئة» ويعتبر نقد البلد.اتتهى. محلى. 

ثوله: (فسد فى نصيب شريكه) ويضمنه بالتسليم,انتهى. وق.ل). 


باب الشركة 3 
ولا بغبن فاحش. ولا يسافر بالمال بغير إذن شريكه. ويد كل منهما أمانة فيصدق فى 
دغوى القلك. فاق ذكز مييًا نهنا يانى :فى "'الوديمة. ويصدق فى تسوى الترد على 
الآخر وما يدعيه مما يأتى. ونفى ما يدعى عليه من خيانة كما فى الوديعة. وتنفسم 
بجئون أحدهما أو إغمائه أو موته. 

(والربح والخسر اعتبر تقسيمه » بقدر مال ذا وذا) أى: الشريكين (بالقيمه) 
أى : باعتبارها لا باعتبار الأجزاء تساويًا فى العمل أو تغفاوتا فلو كان لأحدهما رطل 
زيت أو قفيز بر قيمته مائة وللآخر مثله قيمته خمسون. فالربم والخسران بينهما 
بالأثلاث 


وواو ووو م وو ووو عمف ووو يلولا االو 


قوله: (فإن ذكر سببًا إلخ) الحاصل أنه إن عرف دون عمومه أو ادعاه بلا سبب أر 
بسبب حفى كسرقة صدق بيميئه» وإن عرف هو وعمومه صدق بلا يين. انتهى حجر. 

قرله: (فى دعوى الرد) أى: ول يدع قسمة فيقبل قول فى رد نصيب شريكه لأنه 
أمين» وإنما لم نقبله فى القسمة لتعلق حق شريكه بالمال» والأصل عدم القسمة. انتهى. 
وس.م, على المنهج. 

قوله: (بقدر مال ذا وذا) أى: لأن ملاحظة العمل فى مقدار الربح» تلحق الشريك 
بعامل القراض. انتهى. «ع) ووس.م) على المنهيج. 

فوله: (الرد على الآخر) لنصيب الآخر لنصيبه هر حجر 


قوله: إتساويا فى العمل ! لخ) كذا الحكم لو اخئص أحدهما بالعمل كما قد تشمله العبارة» 
ودلك لأن العمل فى الشركة الصحيحة لا يقابل بالأجرء بفلاف الفاسدة كما سيأتى قريبا 


وله: (إنه يجوز للشريك البيع !ل) مثله عامل القراض فيما ذكر؛ وئوله: إذا راح أى: كل منهما 

كما فى شرح «م.ر» أولا ثم قال: الأوجه أنه لا يبيع بالعرض هنا وإن راج.انتهى. أى: عخلاف عامل 

القراض؛ والفرق أن العمل فى الشركة غير مقابل بعوض فلا يلزم من امتناع البيع بالعرض تضرر» يذلاف 

العمل فى الفراض فإنه مقابل بالربح فلو منعناه من البيع به لضيعنا عليه طرق الربح؛ وانظر الفشرق بينه 

غير البلد الرابح؛ فقد صرح يجواز البيع به ابن أبى عصرون كما فى شرح (م.ر) وقد بفرق بأنسه 

0 رق .ل» على الجتللال: أنه لا يببع هنا بغير نقد البلد وإن راج لاف عامل 
التراضء وفرق مما مر وقوله: + يغبن نقد الللده يعمل العرض إذا ل يكن نهدا للبلك: 


ثوله: (لا يقابل بالأجر) أى: فلا يقابله شىء من الربح إذ لا أجر فيها. 


كلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ومفسد شرط تفاوت) أى: ويفسد الشركة شرط التفاوت فى الربح او الخسران على 
خلاف نسبة أحد امالين إلى الآخرء لخالفته وضع الشركة» والتصرف صحيح لالإذن 
ويقسم الربم على قدر ماليهماء (وكل) منهما (له» على الآخر أجر) مثل (ما عمل 
له) فى مالهء فإن تساويا فى المال والعمل تقاصاء وإن تفاوتا فى العمل مع التساوى 
فى المال فكان عمل أحدهما يساوى ماثتين وعمل الآخر يساوى مائة» فكل منهما 
نصف عمله لنفسه ونصف عمله للآخرء فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف 
عمله مائة ونصف عمل الآخر خمسون؛ فيبقى له بعد التقاص خمسون يرجع بها على 
الآخر. وإن كان عمل الآخر أكثر لم يرجع بشىء لتبرعه بعمله؛ وكذا لو اختص 

قوله: (لخالفته وضع الشركة) لأن الربح ثمرة المالين والخسر منهما. التهى حجر. 

قوله: (والتصرف صحيح) والال أمانة فى يده ر(س.م). 

قوله: (وكل له على الآخر إ) أى: وإن لم يحصل ربح ولاينافيه ما ذكروه من أنه لو , 
اشترك مالك الأرض والبذر إل ما ذكره المحشى آخبرًا من أنه لا يرجع إلا إذا حصل شىء؛ 
لآنه يمكن الفرق بأن المستأحر عليه هنا العمل وقد وحد فاستحق الأحرة مطلقاء والزرع 
المعامل عليه جعل له منه جزء شركة فلايستحق الأحرة؛ إلا إذا ظهر منه شىء وإن قَلُ» فإن 
لم يظهر منه شىء كان كأن العمل لم يوحد. التهى. بعض حواشى المبهج. 

قوله: (أيضًا وكل له على الآخر [لخ) سواء علما بالفساد أو لا» نعم إن قصد أحدهما 
التبرع فلا شىء له. انتهى. وق.ل» على الخلال. 

قوله: (وإن كان عمل الآخر أكثر) أى من لم يشرط له الزيادة. 


بيت ميم مسي ممصي لمتيم. ممح سايم يسيس سبحم اقيم مايي تنسسل سس سي موي السمييم سرصم لجووج يي ايم تباي منص الجيم اجات ابس مس لمعت سيوم اجام اجيم لييح لاسي مسيسي ليم لميسيم يسم سبي لببيحت مصعم ببس لسلسم لمام ممصت بحام متعم صميم 


برلسى» وقوله تشمله العبارة بأن يُحْمَلَ قوله: أو تفاوتا على ما يشمل التفاوت بعمل أحدهما 
دون الآخر» وقوله: لأن العمل إل قد يرد على هذا التعليل أن الربح والمنشر فى الفاسدة أيضًا 
على قدر المالين مع أن العمل فيهما مقابل بالأحرء غاية الأمر أنها تزيد وحوب الأحرة» فليتأمل. 

قرله: (بالأئلاث) منه تعلم أن المثلى يراعى قيمته هنا دون أحزائه «ب.ر). 

قوله: (إلى الآخر) مَادُ قال: إلى امجموع. 

قوله: (وكل !ل) لو عبر بالفاء لكان أولى مع استقامة الوزن أيضًا وب.ر). 


باب الشركة لالاع 
أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله على ما اقتضاه كلام الشيخين, 
وإن تفاوتا فى المال والعمل فكان لأحدهماً ألفان وقيمة عمله ماثتان وللآخر ألف وقيمة 
عمله مائةء فلصاحب الأكثر ثلث المائتين على الآخرء وللآخر ثلثا المائة عليه وقدرهما 
متفق فيتقاصان. وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مائتين والآخر مائثة فلصاحب الأقل 
ثلثا المائتين على الآخر وللآخر ثلث الائة عليه فيبقى له عليه بعد التقاص مائة» وإن 
تساويا فى العمل فكانت قيمة عمل كل مثهما ماثة» فلصاحب الأقل ثلثاها على الآخر 
وللآخر ثلثها عليه. فثلثها تقاص ويبقى له عليه ثلثها. 

قوله: (وكذا لو اخعص 1لخ) أى: وكان المشروط له الزيادة غيره كما يقتضيه التشبيه 
ما قبله هناء وفى عبارة الروضة فإنها كهذه العبارة» وكتب بعض العلماء على قوله على ما 
اقتضاه كلام الشيخين أى حيث كان المختص من شرط له الأقل فى الربح والزيادة فى 
الخسران لأنه عمل متبرعاء فإن كان هو من شرط له الزيادة جسب له أحرة عمله فى مال | 
صاحبه؛ لأنه عمل فى نظير الزيادة. انتهى. وهو المتعين وبه يندفع توقف المحشنى. 

قوله: (وكذا لواختص أحدهما إل) فالفساد عند شرط التفاوت إنما يؤثر وجحوب الأحرة عند 
الاشتراك فى العمل» فليحرر نوحيه ذلك. 

قوله: (كلام الشيخين) عبارة شرح الروض: كما يعلم من مفهوم كلامه أى: الروض وصرح 
به الأصل. 


ثوله: (فالفساد عند شرط التفاوت إخ) فيه أن المراد فى كلام الشارح أن المختص هو من شرط له 
الأثل فى الربح» كما هو مقتضى تشبيهه بما ذكر فى كوله: وإن كان عمل الآخر أكثر لأنه حيكذ عمل 
متبرعاء فإن كان المحتص هو من شرط له الزيادة حسب له أحرة عمله فى مال صاحبه لأنه عمل نى نظير 
الزيادة كما كتبه بعض الحققين على عبارة الشارح التى هى عبارة أصل الروضة) ربه يندفع التوئف. 

قوله: (وصرح به الأصل) عبارة أصل الروضة: وإن كان عمل من لم يشترط له الزيادة أكثر؛ نفى 
رجحوعه بنمسين على من شرط له الزيادة وجهان: أحدهما: الرحوع كما لو نسد القراض وأصحهما 
المنع» ويجرى الوجهان فيما لو فسدت الشركة واتص أحدهما بأصل التصرف والعمل هل يرحع بنصف 
أحرة عمله على الآخر؟. انتهى. 

فقوله: ويُجرى الوحهان إل مقتضاه أنهما يجريان مع الزحيح؛ فيقتضى أن الأصح أنه لا يرجع بنصف 
أحرة عمله فهو اثتضاء لا تصريح» فجعله تصريحا بالنسبة لمفهوم كلام الروض فراجعه. 


4/4 00 
(وصدق) كل منهما بيمينه فى قوله أن ما بيده (اشتراه لهما «أم لا) أى: 
لئفسه لأنه أعلم بنيته , ولي قوله (خسرت) أو رددت ال مال إلى شريكى لأنه 8 
(لا فى) قوله: (قسما) أى: المال المشترك وهذا نصيبى مع قول الآخر هو باق على 

شركته. لأن الأصل عدم القسمة وعلى مدعيها البينة. 

(وانعزلا) معًّا عن التصرف (بفسخها) أى: الشركة (من مفرد») أى: من 
أحدهما لارتفاع العقد لجوازه من الجانبين. (وفى) قوله: (عزلت) صاحبى عن 
التصرف (عزل معزول قد) أى: فقط أى: دون عزل العازل. إذ لم يوجد ما يقتضى 
عزله فيتصرف فى حصة المعزول. 

(ومن ببعض) أى: بشرط بعض «(الربح باع مالا » لغيره فاجر مثل نالا) أى: 
فقد نال أجر مثل عمله فيه لا ما شرط له.ء وهذا إشارة إلى شركة الوجوه. وهى أن 
يشترك وجيهان ليبتاعا فى الذمة إلى أجل على أن ما يبئاعه كل واحد يكون بينهما 
يبيعانه ويؤديان الأثمان فما فضل فهو بينهماء ومنهم مسن صورها بأن يشترك وجيه 
بعمله وخامل بماله ليكون فى يده والربح بينهماء ويقرب منه ما ذكره الغزالى: أن 


قوله: (والعزلا بفسخها) مئله موت أحدهما أو حنونه أو إغماؤه إن استغرق أقل 
أوقات الفروض وهو وقت الصبح., لأنها لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها فليس ما 
قبلها ولا ما بعدها وقتا ا. انتهى. (ع.ش) بزيادة. 

قوله: (إلى شركة الوجوه) من الوحاهة وهى العغلمة والصداقة» لا من الوجحه روق,ل)». 

قوله: (بسأن يشدرك إلخ) وهذا يكون قرضًا فاسذا لاستبدال المالك باليد» وحيمشذ 
يستحق الوجبه الذى هو ,منرلة العامل على رب المال أحرةٌ المشل لتصرفه فى ماله بإذنه 
على أن له حصة من الربح فددحل طامعًا فيه» فإذا لم يحصل له شىء من الربح إذ هو كله 
للمالك» وجب له أحرة المثل كالعامل فى القراض الفاسد. انتهى, حاشية منهج. 


قوله: (رددت المال) أى: نصيب شريكه لا تصيبه هو. حجر, 
قرله: (إشارة إلخ) أى: ويعلم من ذلك بالأولى بطلان المفاوضة» وشركة الأبدان «ب.ر). 
قوله: (ليكون فى يدهع أى: الخامل. 


باب الشركة حت 
يدفع خامل مالا إلى وجيه ليبيعه بزيادة ويكون له بعض الربح. ومنهم من صورها بأن 
يبتاع وجيه فى الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربم بينهماء وعبارة النظم 
وأصله صادقة بما عدا التصوير الأول الأشهر. وقد تصدق بالأول فى بعضس تقاديره. وأما 
شركة الأبدان فأن يشترك محترفان على أن كسبهما بينهما متساويًا أو متفاوتا. مع 
اتفاق الصئعة أو اختلافها. وشركة المفاوضة أن يشتركا ليكون بينهما كسبهما بأموالهما 
أو أبدائهما. وعليهما ما يعسرض من غرم. وسميت مفاوضة من قولهم تفاوضا فحن 
الحديث إذا شرعا فيه جميعا. والأنواع الثلاثة باطلة لخلوها عن الال المشترك ولكثرة 
الفاوقة باطلة فلا باظل أعرفه فى الدئيا: أشار إل كثرة الغرر والجهالات فيها) ويجود 
استعمال لفظها فى شركة العنان. أى: بأن يقولا تفاوضنا أو اشتركنا شركة مفاوضة. 
ثم ما يشتريه أحدهما فى التصوير الأول والثالث من شركة الوجوه. فهوله يخختص 


قوله: (ليكون فى يده) أى فى الخامل؛ وإلا كان قراضًا. 

قوله: ( بأموالهما) أى من غير خلط. انتهى. شرح (م.ر). 

قوله: (أو أبدانهما) أو مائعة حلو. انتهى, رق.ل). 

قوله: (ما يعرض من غرم) أى مما يتعلق بالمال أو غِيره. انتهى. وح.ل) على المنهج . 

قوله: (ويجوز !ل) فيكون تفاوضنا كناية فى شركة العنان فلابد أن تنوى به. انتهى. 
وف.ل» أى مع وحود باقى شروطها. 

فوله: ( فى بعض تقاديره) كأنه يريد ما إذا باع أحدهما ما ابتاعه الآحرء إذ يصدق فى العملة 
أنه باع مالا لغيره ببعض الربح لأنهما جعلا ربح ما يباع بينهماء والأحسن أنه أراد ببعض التقادير 
ما إذا ابتااع أحدهما على وجه وقع الابتياع له دون الآحر» فإذا باع الآخسر صدق ما ذكر وس.م). 

قوله: (والثالث) هو المذكور آخرا فيما مر بقوله: ومنهم من صورها إِلم وب.ر). 

فوله: (وأما الثانى فليس شركة بل قراض فاسد) وهو كلام مسلم فى غير تصوير الغزالى» 


قوله: (على وجه وفع الابتياع اخ ولا يدافيه اشستراط كونه بينهماء إذْ لا يلزم منه أن يبتاعه شهما, 


تدذبر. 
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بربحه وخسره ولا. شركة فيه للآخر إلا إذا أذن له فى الشراء فاشتراه لهماء وأما 
الثانى فليس شركة فى الحقيقة بل قِرَاض فابد. وما حصل فى شركتى الأبدان 
والمفاوضة إن اكتسباه منفردين فلكل كسبه. وإلا قسم الحاصل على قدر أجرة المثل لا 
بحسب الشرط قاله فى الروضة وأصلهاء. وظاهر أن محله فى نحو الاحتطاب إذا لم 
يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه. فإن قصدهما كان بينهما مطلقا. 


3 
3 نت ين 


قوله: (إلث إذا أذن له فى الشراء) أى هما. 

قوله: (إذا لم يقصد إالخ) هل يتوقف ملك صاحبه على إذنه فى الاحتطاب له كما تقدم 
فى الشراء ؟ راجعه) ثم رأيت ما سيأتى فى الوكالة عن (ع.ش) إنه إنما يملك المباح إذا 
وكله فيه فيملكه إذا قصده الوكيل له واستمر قصده؛ فإن قصد نفسه أو أطلق أو قصد 
واحدا لا بعينه وقع للوكيل» فلو قصد نفسه والموكل كان مشتركًا بينهما إل ما سيأتى 
فهل اشتراكهما على أن كسبهما بينهما يقوم مقام الإذك من كل منهما لصاحبه فى أن 
يمتطب له ؟ ظاهر الشارح ذلك وأنه لا يتوقف إلا على قصد كل منهما به نفسه وصاحبه. 

3 3 


وعلة فساد القراض كون المال فى غير يد العامل» وأما على تصوير الغزالى فالوحه أن يقال: إن 
كان المال غير نقد فهو قراض فاسد أيضاء وإلا فإن لم يشرط كون المال فى غير يد العامل فهر 
قراض فاسد أيضاء ووجهه كون الإذن قاصرا على البيع فإن كان عاما فهو قراض صحيح؛ أشار 
إلى ذلك العلامة البوحرى رحمه الله وب.ر). 

قوله: (إلا إذا أذن له فى الشراء [لخ) عبارة الروض: أى: الأنواع المذكورة باطلة» إلا إذا 
وكل أن يشترى فى الذمة هما عينا وقصد المشترى ذلك أى: الشراء لهماء فإنهما يصيران شريكين 
فى العين المأذون فيها. انتهى. قال فى شرحه: وعا تقرر علم أن الاستثناء فى كلام المصسف أحسن 
منه فى كلام أصله كما يعرفه الواقف عليهما وهو حسن, وإن كنت تبعت الأصل فى شرح 
البهجة. انتهى. والحاصل أن صاحب الروض جعل الاستثناء من جميع الأنواع الباطلة؛ وصاحب 
الأصل وتبعه الشارح خمصه ببعض صور أحد تلك الأنواع وهو شركة الوحوه. 


قوله: (وظاهر أن محله إلخ) تتمة: لو اشترك مالك الأرض ومالك البذور ومالك آلة الحرت مع 
رابع يعمل على أن الغلة بينهم فالزرع لمالك البذرء وهم عليه الأحرة إن حصل من الزرع شىء 
وإلا فلا. انتهى. واستشكل قوهم: وإلا فلا بالعامل فى القراض الفاسد. قال فى القوت: نائمة: 
نعم اخاحة إليها لاثنين دين على آحر تبت بسبب واحد هل ينفرد أحدهما بقبض نصيبه؛ قال فى 
التهذيب والكافى: إن كان إرنا أو موم كتابى فلا ومن أحذ منهما شيئا فهو سهماء وإن باعا 
صفقة واحدة فهل ينفرد أحدهما ؟ وجهان. قال الأذرعى: قلت: الأصح الانفراد» تم ساق 
إشكالاً على المسألة الأولى بأن قضية ذلك أن لا تصح حوالة أحدهما بنصيبه ولا اعتياضه عنه 
وغير ذلك. اننهى. 

اي 


ثوله: (واستشكل قرهم وإلا فلا | لح) هل يفرق بأن الربح المشروط فى القراض أمر خمارج نجاز إذا 
نقد أن تمب الأحرة بنلاف الغلة هنا ثم رأيت فى كلام بعضهم ما يشير إلى الفرق» بأن المستأحر عليه 
فى القراض العمل وقد وحد فاستحق الأجرة مطلقاًء والزرع جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأحرة» 
إلا إن ظهر منه شىء وإن ثل» فإن لم يظهر كان كأن العمل لم يوجد تدبر. 

ثوله: (فلا) أى: على الأوحه. انتهى. ناشرى. ثم ثال عن الأذرعى: إن فى عدم الاختصاص نزاعا. 

قوله: (الأصح الانفراد) لأنه يتأتى فيه تعدد الصفقة المنتضى لتعدد العقد وترتب الملك؛ نكان كل من 
الشريكين فيه كالمستقل؛ مئلاف نحو الإرث فإنه يثبت دفعه واحدة فكان كالحق الذى لا يمكن تبعيضه. 
وإئما جعل دين الكتابة كالارث لأن كتابة بعض الرقيق الأصل فيها الامتناع» فكانت كالإرت نلق 
دينها به. انتهى. -حجر. 

ثوله: (الا تصح !لخ) أى: وهو حلاف إطلائهم وظاهره عدم الصحة؛ سواء قصد الدافع تخصيص 
ايل بنصيبه أو أطلق أو قصد الدفع عن أصل الدين» هذا وانظر من أين أن قضيته ذلك وغايته أن المحال 
إذا قبض من المدين فإما أن يقبض الكل ويكون بذلك ثابضاً لما أحيل به؛ أو يقبض البعض ويكون ثابضا 
لبعضه فى ضمن ما قبضه؛ والشيوع لا بمنع القبض كما أن الحوالة لا تمنع الشيوع؛ وليس فى الاعتياض 
عما يخصه قبض شىء مشترك'فليتأمل. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ياب الوكالة 
هى بفتم الواو وكسرها لغة: التفويض» وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما 
يقبل النيابة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: «فابعثوا أحدكم بورقكم» 
[الكهف ]١5‏ وقوله : #اذهبوا بقميصى هذا» [يوسف *4] وهذا شرع من قبلناء وورد 
فى شرعنا ما يقرره كخبر الصحيحين أنه يقٌ بعث السّعاة لأخذ الزكاة؛ وخبر عروة 
البارقى السابق» وقد وكل وَل عمرو بن أمية الضَمُرى فى نكاح أم حبيبة رواه البيهقى 
وصححه الإمام» والحاجة داعية إليها فهى جائزة. بل قال القاضى: إنها مندوب 


واووو مو وم ءءء وو وود ووو وه مرو واو مالالا 


قرله: (فيما يقبل النيابة) أى لفعله فى حياته» والمراد ما يقبل النيابة شرعًا فالتقدير ما 
ليس بعبادة ونحوهاء فلا دور خلافا لمن زعمه حجرء وحاصله أن ما يقبل النيابة شرعًا 
متصور بوجه أنه ليس عبادة ونحوهاء وهذا الوحه لا يتوقف على الوكالة فلا دور. انتهى. 
اس .خ)) عليه. وقال رق.لء : إن قوله فيما يقبل النيابة قيد فى الأمر المذكورء ولا يقال فى 
مثله دور. انتهى. أى لأنه خارج عن الماهية فتأمله» وقد أجاب المحشى بجواب آخر. 

قوله: (فيما يقبل النيابة) لعل فى .كعنى من البيانية بيان للأمر. انتهى شيخنا وذ). 

قوله: (وخبر عروة إخ) وهو أن النبى ييلع وكله فى شراء شاة بدينار. 

قوله: (الضصسرى) بفتح الضاد نسبة الى ضَمْرَةٌ بن بكر. التهى. «ل.ب,. انتهى. 
(وع.ش1. على رم.ر). 

قوله: (والحاجة داعية إليها) يريد أن القياس يقتضيها وع.ش». 


قوله: (بل قال القاضصى إنها) أى: قبوطاء .وكذا إيجابها» إن لم يرد حظ نفسه لتوقف القبول 
المندوب عليه حجر. 


باب الوكالة 


توله: (لتوقف القبول !ل هذا التوحيه إنما يظلهر لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموحب. انتهى. 
لأس .م) على (التحفة) أى: فإنه إذا ندب لمصلحة الموجب كان الظلاهر ندب الإيجاب» ولو أراد حظ نفسه 
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إليها لقوله تعالى: إوتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة ؟] ولها أربعة أركان: 
موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وقد بدأ ببيان الموكل فيه فقال: 

(فى قابل النيابة الوكاله) أى: الوكالة لكونها إنابة إنما تصح فى قابل النيابة 
كالحج والعمرة وتوابعهما. والصوم عن الميت على القديم الختار» وذبم الأضحية 
والهدى والعقيقة. وتفرقة الزكاة والكفارة والصدقة ونحوها لأخبار وردت فى بعضهاء 
وإلحاقا لباقيها بذلك أو بسائر الحقوق المالية. وخرج سائر العبادات البدنية كالطهارة 

قوله: (فى قابل النيابة) وهو ما لا مباشر له يقصد بعينه» وإذا علم قابل النيابة بهذا فلا 
دور. التهى. حجر. 

قوله: (وخرج بسائر العسادات) نقل فى البحر تفصيلا عن بعض المحققين فقال : 
العبادة إما أن تكون وسيلة أو مقصدًا فإن كانت وسيلة فلا يخلو إما أن تكون وسيلة تبعد 
عن العبادة حدا أو تقرب منها جداء كتحصيل التراب والماء فى الوضوء والتيمم والصب 
عليه فالإجماع على حواز دول النيابة فيهاء وإن كانت تقرب منها جدًا فإما أن يعتبر فيها 
القصد أو لا فإن لم يعتبر كتوضكة الغير لسه وتغسيله فالإجماع على حواز الدحول» وإن 
اعتبر فلا يُخلو إما أن يكون بدنيًا محضًا أو ماليًا محضًا أو مترددًا بيبهماء فإن كان الأول 
امتنعت النيابة كالصوم والصلاة إلا فى صورة واحدة وهى ركعتا الطواف تبعًا للحج وكذا 
الصوم عن الميت على أصح القولين» وإن كان ماليًا محضمًا كالزكاة دحلت النيابة فى 

قوله: (إما ب يصح إالح) هذا الحصر يدل عليه تقديم اللخبر. 

قوله: (فى قابل النيابة) قال بعضهم: إن النيابة شرعا أعم من الوكالة؛ فإن القاضى نائب 
الإمام الأعظم وليس وكيلا ولذا لم ينعزل كوته» وحيتئذ يندفع الاعتراض بأن فى هذا الضبط دورا 
أى: لأن معرفة الأعم لا تتوقف على معرفة الأخص,. 

قوله: (وخرج سائر العباذات البدنية | ل) قال بعضهم: هذا مخالف لكلام الأصوليين» فإنهم 
قالوا ومنهم الآمدى فى الأسحكام: يجوز عددنا فول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية» 


لندب القبول حيئذ؛ ولذا قال بعضهم كما فى رق ل): ينبغى ندبه مطلقاً لأنه إعائة على مندوب؛ لكن 
يرد عليه أنه إذا فصد حظ نفسه لم يقصد عبادة أصلاء نعم إن شرك أو أطلق أتى فيه ما ثيل فى غيره. 

وكولنا: لم يقصد عبادة أصلا أى: وندب القبول لمصلحة الغير لا يستلزم ندب الإيجاب الحظ نفس 
لوحود المقارنة فى الأول على البر دون النانى؛ إلا أن يقصد ترتب القبول تدبر. 


لوو م اللاي يلال لوهم 


تفريقه» لأنه يشبه الوسيلة إذ المال هو المقصودء وإن كان مسترددا بينهما كالحج حاز عند 
اليأس والموت على ما تقرر فى الفقه. انتهى. وقوله : وتغسيله له أى للحى؛ أما غسل 
الميت فلا يوز النيابة فيه لأنه فرض يقع عن فاعله؛ وفرق بين التوكيل فيه والاستئجار عليه 
بأن بذل العورض سوغ وقوعه عن المستأحر؛ ومثل غسله باقى خصال التجهيز كما فى 
حواشى المنهج عن (م.ر) وغيره. 

قوله: إسائر العبادات البدنية) أى المحضة فلا يجوز شرعا النيابة فيهاء إلا فى صورتين 
وهما ركعتا الطواف تبعًا للحج» والصوم عن الميت على أصح القولين فى الثانية» أما السواز 
العقلى فقال ابن برهان : مذهب أصحابنا حواز -النيابة فى التكاليف والعبادات البدنية عقلا» 
ومنعها المعتزلة وساعدهم بعض الخنفية:؛ والمسألة مبنية على أن الثواب معلول الطاعة 
والعقاب معلول المعصية عندهم؛ وعندنا الثواب فضل من الله والعقاب عدل من الله وإئما 
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حلافا للمعتزلة فإنهم منعوه مستدلين بأن الوحوب إثما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تأبى 
ذلك؛ وأحاب أصحابنا بأنها لا تأباه لما فيها من بذل المونة أو تحمل المنة. انتهى. ما قاله ذلك 
البعض» ويمكن أن يجاب يمنع المخالفة بناء على أن كلام الأصوليين فى الجواز أى: الإمكان» 
وكلام النتهاء فى الوقوع؛ فقوهم: لا تحوز الوكالة فى العبادات البدنية معناه أن الذى وقع من 
الشارع هو منع ذلك؛ وإن كان مكنا عنده. فليتأمل» نعم يشكل تعليل الفقهاء المذكور بأنه إما 
يوافق تعليل المعتزلة» ويعمكن أن يجاب بالمئم وإن معناه أنه دل الدليل على أن الشارع أراد ابتلاء 
الكلف بعيئهء وإك كان عحلاف ذلك مكنا عنده. فليتأمل» على أنه يمكن أن يكون كلام 
الأصوليين بالنظر للجملة؛ فلا إشكال أصلا فليتأمل. وس.ح). 
قوله: (سائر العبادات) أى: باقيها. 


ثوله: (خلافاً للمعتزلة) بناء على أن الشواب معلول الطاعة؛ والعقاب معلول المعصية. انتهى. بحر 
زركشى. ثم نفل عن المعتزلة تعليلاً آخر يوافق تعليل الحشى وأحاب بجواب كجوابه. 

توله: (فى الجواز ل أى: الممواز العقلى بناء على أن الثواب فضل من الله؛ والعقاب عدل منه كما 
فى مر الزركشى؛ وئوله: فى الوقوع عبارة الزركشى فى التواز الشرعى. 

ثوله: (على أنه يمكن الح محل الئلاف بين الفريقين العبادة البدنية اللحضة كما فى البحرء “فلا تصح 
إرادة الجملة, 
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والصلاة لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء. ثم أخذ فى بيان ما يقبل النيابة فقال: 
(عقودها) أى: عقود النيابة أى: الوكالة إنما تصح فى قابل النيابة من العقود. 
كالبيع والسلم والرهن والضمان والوصية والحوالة. وصيغة الوكيل فى الثلاثة الأخيرة 
كما فى المطلب: جعلت موكلى ضامنا لك أو موصيًا لك بكذا أو أحلتك بما لك عليه 
من كذا بنظيره مما له على قلان. (و) من (الفسخ كالإقاله) والرد بعيب. والمراد 
الفسم الذى ليس على الفور أو على الفورء وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل 
فيه تقصيرًا والتمثيل بالإقالة من زيادته ولو أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكل 
باختيار أربع أو بفسم ما زاد عليهن. أو طلق إحدى امرأتيه أو أعتق إحدى أمتيه 
ووكل بالتعيين. لم يصمح إلا أن يعين للوكيل اللاتى يختارهن للنكاح أو للفسخ والتى 
يختارها للطلاق أو العتق. 
الطاعة أمارة عليه وكذا المعصية أما البدنى والمالى كالحج وما هو وسيلة إلى المالى كتفرقة 
الزكاة فيجوز النيابة فيه شرعًا إجماعاء وكذا الوسيلة الى البدنى كتوضفة الغير وتغسيله 
فتجوز النيابة إجماعًا أيضًا. انتهى. بحر الزركشى فى الأصول. 

قوله: (ومن الفسخ كالإقالة) أى ومن الفسخ الذى لا يتعلق بالشهرة كالإقالة. 

قوله: (لم يصح) لتعلقه بالشهوة (ب.ر.. 
غسله أعضاء غيره بإذنه فليس من باب التوكيل فى الطهارة كما قد يترهم» بل من قبيل الاسيتعانة 
بالغير وهى أعم من الوكالة وفيه نظر «س.م.. : 

قرله: (كالطهارة) فلا يصح أن يتطهر عن غيره. 

قوله: (لا يعد به) أى: بسببه. 

قوله: (إلا أن يععين للوكيل) بشرط كونه رحلاًء فلا يصح لوكيل امرأة ولا خنشى فى 
الاحتيار» ولومع التعيين كما بينه فى شرح الروض. 


ثوله: (فليس من باب التوكيل) نقل فى البحر عن بعض امحققين أنه منه؛ وأن الإجماع على حوازه 
لأنه وسيلة للعبادة. انتهى . 


نوله: (فلا بصح توكيل امرأة إخ) لأنه يتضمن الاختهار للدكاح؛ لأن الفراق فرع الدكاح وهى ممنوعة 
من امحتيار النكاح مطلقاء لاف الرجحل إذا عين له المحتارات. انتهى. (م). 
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(و) من (قبض حق) عين أو دين ولو زكاة ومن إقباض الحق إن كان دينا بخلاف 
ما إذا كان عينا قاله جماعة منهم المتولى. قال: لأنه لاحق للموكل فيهاء فلو سلمها 
لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها خرج الوكل عن 
عهدتها. وقد يتوقف فى إطلاق عدم جواز ذلك. (و) من قبض (عقاب) أى: استيفائه 
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قوله: (ولو زكاة) قال فى التحفة: يجوز توكيل مستحق فى قبض زكاة له ولو كان 
الوكيل من يستحقهاء فيملكها الموكل بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل أو نواه 
الوكيل ول ينو الدافع شيئاء فلأن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذى يظهر أنه 
لا بملكه واحد منهماء أما الوكيل فإن المالك قصد غيره والعبرة بقصده لا بقصد الآحذ, 
وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأحذ لنفسه؛ وإك قصد الدافع والوكيل ولم يقتصد 
الوكيل شيئًا ملكه؛ أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظلهرء لأن الوكيل 
بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع؛ وإنما يعتبر قصده حيث لم 
يصرفه الآخذ عن نفسه, ولأن الموكل صرف امالك الدافع عنه بقصده الوكيل فلم يقع 
للموكل. انتهى. قال «س.م) وسكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا 
وما لو يقصد واحد منهما أحداء والوحه فى الثانية ملك الوكيل وفى الأولى ملك الموكل. 

قوله: (خلاف ما إذا كان عيدًا) أى مغصربة أو مودعة أو موحرة؛ فلا يصح التوكيل 
من ثحو الوديع والغاصب فى الرد إلى المالك وهو قادر على الرد؛ ولو كان الوكيل من أهل 
المالك لعدم إذن المالك فى ذلك والعين مضمونة على كل من الوكيل وموكلة ومحل 
ضمان الوكيل فى نمو الوديعة حيث علم أنها ليست ملكا للموكل. انتهى. ٠(ع.ش»‏ معنى. 

قرله: (فى إطلاق عدم جواز ذلك) أى عدم حراز التسليم لغير الموكل؛ وهذا الإطلاق 
مأحوذ من قوله: لأنه لاحق إِلّ فإنه يفيد أن تسليمها للغير ممبوع ولو كان على سبيل 

قوله: (قبض حق) يسنثنى عرض الصرفء فلا يصح التوكيل فيه فى عيبة الموكل إدب.ر»٠‏ 

قوله: (عخللاف ما إذا إلخ) اعتمده رم.ر). 

قوله: (إذا كان عيبا) أى: وقدر على ردها بنفسه رم.ر». 

قوله: (وقد يتوقف إ) سبب التوقف تصريحهم بجواز الاستعانة .يمن يعمل الوديعة معه إلى 
الحرز» وقوله: فى إطلاق كأنه يريد التفرقة بين ما يليق به حمله وبين ما لا يليق» أو بين الثقيل 
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ولو لله تعالى كسائر الحقوق. ولا فى الصحيحن من قوله وله فى قصة ماعز: 
«اذهبوا به فارجموه». وفى غيرها: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها». بل يتعين التوكيل فى قصاص الطرف وحد القذف كما سيعلم فى 
محلهما. (وقبض») أى: العقاب أى: استوفاه الوكيل (ولو بغيبة) أى: ولو فى 
غيبة الموكل (وإن عفو فرض) أى: وإن احتمل عفوه كساتر الحقوق. واحتمال العفو 
كاحتمال رجوع الشهود وهو لا يمنع الاستيفاه فى غيبتهم. 

(وملك ما يباح) أى: ومن تملك المباح كاحتطاب واسثقاء. وإحياء مَوَاتٍ لأنه أحد 
سات اللك كالشراء. فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له. وقضية كلام الروضة 
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الاستعانة؛ وقياس الوديعة اللحواز فإن كان ذلك مراد الشارح كان التوقف فى محله؛ والوجه 
حواز الاستعانة» فتأمل. 

قوله: (فإن اعترفت) أى بقيت على اعتزافهاء ولسل اللزاء العم و كيل النسانا قت :الببارق 
الحد باعترافها؛ فإنه يمتنع التوكيل فيه لبنائه على الدرء ما لم يكن تبعّاء بأن يقذف آحر 
ويطالبه جمد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه ولو بالوكالة» فإن أثبت حد فإثباته 
تمع والقصد بالذات درء حد القذف فلاف التوكيل فى إثبات عقوبة أدمسى. التهى. من 
حواشى المنهج. تم رأيت الشارح ذكر هذا الأخير, 

قوله: (إذا قصده الوكيل له) أى واستمر قصده فإن قصد نفسه أو أطلق أو قصد 
واحدًا لا بعينه وقع للوكيل؛ فلو قصد نفسه والموكل كان مشتركًا بينهماء ومحل ذلك ما 
يكن بأجرة وعيّن له الموكل أمرا نحاصاء كأن قال له : احتطب لى هذه الحرمة الخحطب 
متلاً بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه؛ فإن لم يعين له أمرًا خاصا كأن قال: احتطب 


والخنفيف ,ب.ر, إلا أن قوله: بحواز الاستعانة إل الوبحه حواز الاستعانة .من يحملها معه كالوديعة, 
قوله: (وفى غيرها) أى: قصة ماعز, 
قرله: (كاحتطاب واستقاء) يصح الاستفجار لذلك أيضا وب.ر). 


كوله: (الوجه جواز ا ا 0 
الاسئعانة سببا للتوئف» ووجه الفرق أن الاستعائة لما كانت تاجيا إليها كانت مأذوثا فيهاء لاف إثباض 
الغير. تدبر. 
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وأصلها فى باب الالتقاط صحة التوكيل فيه. وحكاه فيها هنا عن صاحب البيان بحثا 
لكن قال: الأقوى ما قاله ابن الصباغ أنه لا يصم كما فى الاغتنام انتهى. وبه جزم 
الرويانى والسبكى وغيرهما. (و) من (الخصام) من جائب المدعى أو المدعى عليه 
رضى الخصم أو لا سواء كان فى مال أم عقوبة لغير الله بقرينة ما يأتى لأن ذلك 
توكيل فى خالص حقه. فيمكن منه كالتوكيل باستيفاء الدين بغير رضى من عليه (لا 

إثم) أى: الوكالة فى قابل النيابة لا فى اللمعاصى كالقتل والقذف والسرقة. لأن 
حكمها يختص بمرتكبها. (و) لا فى (إثبات حدود) وتعازير (ذى العلا) جل وعلا 
لبناتها على الدرء كما مرء. ولو ذكر هذا عقب الخصام كالحاوى كان أولى لأنه مستثنى 
منه. نعم قد يقع إثبات الحد بالوكالة تبعًا بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد 
القذف. فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها فإذا ثبت أقيم عليه 
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لى حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له وكان عمل الإحارة باقيّا فى ذمته 
فيحتطب غيرهاء وخحرج بقولنا : واستمر قصده ما لوعن له قصد نفسه بعد قصد موكله 
فإن له ذلك؛ وعلكه من حيئئذ كما فى (ع.ش» على (م.ر) 

قوله: (لكن قال إ لخ) جمع بأن الصحة فى التوكيل فى التقاط المعين» رعدم الصحة فى غير 
المعين «م.ر). 

قوله: (لا إثم) لو وكل فى بيع وقت نداء الجمعة؛ أو فى طلاق فى حيض ونحو ذلك؛ فالظداهر 
كما قال فى اللنادم الصحة قال اللبوحرى: لكن مرجع التوكيل فى ذلك الشىء الذى يوصف 
بالصحة لا نفس المعصية» فلا استثناء وب.ر). 

قوله: (إثبات حدود) حرج استيفازها كما تقدم. 


قوله: (بأن يقذف) من صوره أيضا دعوى فسق الشاهد والتوكيل فى إثباته وب.رع. 


كوله: (المعين) أى: الموجود كأن تقال له: التقط هذا الدرهم. اتتهى. م رم. بالمعنى والائتصار على 
هذا يفيد تسليم المنع فى الغنيمة وهو ظاهرء لأن الغنيمة إنما هى للغائمين. 

قوله: (الصحة) ولا يلزم منها الجواز) فيحرم تو كيل من تلزمه ابجتمعة فى البيع وت ندائها الشانى. 
انتهى. (اع,ش) على (ام.ر). 
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(ولا) فى (شهادة) إلحاقا لها بالعبادات لاعتبار آلفاظها مع عدم توقفها على 
قبول. ولأن الحكم فيها مُنوط يعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل» وهذا غير تحملها 
الجائز باسترعاء أو نحوه كما سيأتى بيانه. (و) لا فى (إقرار) بأن يقول لغيره: 
وكلتك لتقرعنى لفلان بكذاء فيقول الوكيل: أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذاء 
لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة. (ولا «تجعل به مقر الموكلا) أى: 
ولا تجعل أنت الموكل بتوكيله بالإقرار مقراء كما لا تجعله مقرا على القول بصحة 
التوكيل. وكما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراء وهذا ما حكى الرافعى تصحيحه عن 
البغوى. وحكى مقابله عن اختيار الإمام لإشعاره بثسبوت الحق وجزم به فى باب 
الإقرار. وحكى النووى تصحيحه عن الأكثرين. ومحل الخلاف إذا قال: وكلتك 
لتقرعنى لفلان بكذاء فلو قال: أقرعنى لغلان بألف له عَلَىَّ كان إقرارًا قطعًّا صرم به 
النورى نقلا عن الجرجانى وغيره. ولو قال أقر له عَلَى بألف لم يكن إقرارا قطمًا صرح 
به صاحب التعجيز, 

(ولا) فى (يمين) إلحاقًا لها بالعبادات لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى (ومن 
الأيمان » إيلاؤه وكلم اللعان) فلا يصم التوكيل بهما, 

قوله: (تحملها) وهو الشهادة على الشهادة فليس بتوكيل» بل الحاحة جعل الشاهد 
المتحمل عنه بمنزلة الخاكم المودى عنه عدد حاكم آخخر. 

قوله: (كما لا تجعله إلخ) بل إنما يكون مقرًا بإقرار الوكيل. 

قوله: (لإشعاره اخ إِذْ هو إحبار»؛ وبه فارق التو كيل فى الإبراء. انتهى. شرح الإرشاد 
لحجر. 

قوله: (ومن الأيمان إيلاؤه) يفيد أن صورة الإيلاء أن يقول : والله لا يطوك موكلى 
خمسة أشهر. تدبر. 

قوله: (لاعتبار ألفاظها) حيث لا يكفى عن لفظ أشهد ما,معناه شحو اعلم وب.ر». 

قوله: (وحكى مقابله إل) اعتمده (م.ر). 
قوله: (صاحب التعجيز) يمكن حمل المان عليه. التهى,. «م.ر). 
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(كالنذر والظهار والتعليق) لأن المغلب فيها معنى اليمين سعلقها بألفاظ 
وخصائص كاليمين. وحكم الإيلاء والظهار علم من قوله: لا إثم. قال فى المطلب: 
ولعل صورته فى الظهار أن يقول: أنت على موكلى كظهر أمه. أو جعلت موكلى 
مظاهرًا منك. قال: والأشبه أن يقول: موكلى يقول: أنت عليه كظهر أمه انتهى. وما 
ادعى أنه الأشبه ظاهر أن الأشبه خلافه. والحاوى (أراد) بالتعليق التعليق (فى 
الإعتاق والتطليق) فقد قيد به الشيخان وجزما بعدم صحة التوكيل فيه. وئقله فى 
الكفاية عن جزم الجمهور. ثم نقل عن امتولى فيه أوجها: ثالثها إن كان التعليق 
بقطعى كطلوع الشمس. صح وإلا فلا فإنه يمين. واختاره السبكى والتدبير كالتعليق 
فيما ذكر على المذهب فى الروضة وأصلها. قال فى الكفاية قال القاضى حسين: وعلى 
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قوله: (ظاهر أن الأشبه خلافه) لأن ما ذكره التوكيل فيه فى جرد الإخبار عن ظهار 
المركلء لا فى نفس الظهار. انتهى. «قءل) على (الخلال)؛ 
قرله: (واختاره السبكى) فيه نظر. انتهى. «م.ر) وحجر «س.م . 
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قوله: (والظهار) استبعد البلقينى النلاف فى الظهار من حيث أنه معصية؛ وأحيب بأنه وإن 
كان معصية فيه ما يوصف بالصحة فأشبه الطلاق فى الحيض والبيع وقت نداء الجمعةء كذاغخط 
شيخناء ويخرج منه حواب عن قول الشارح ورحكم الآية إل فتأمله. 

قوله: (والتعليق) من هنا يعلم أنه لو وكله فى الطلاق وأطلق لم يكن له تعليقه لأنه إذا لم 
يستفد التعليق مع التوكيل فمع الإطلاق أولى أن لا يستفيده. 

قوله: (والتعليق) وفيل: يجوز» قال الشارح وأيده السبكى بجوازه فى الخلع والكتابة وفيهما 
التعليق. انتهى. وفى شرح الروض: وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل 
بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا يعتير 
مفهرمه. انتهى. تم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما سياتى. 


قوله: (فيه ما يوصاف بالصحة) وهو أخريم الروحة إلى الكفارة اسم على حجر ). 
قوله: (بجوازه) أى: التوكيل. 
ثوله: (وفيهما التعليق) ثد يفرق بأنه معنوى» ولذا احتلف الحكم فيهما بالتصريح به تأمل. 
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المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرًا ؟ وجهان. وقضية تقييدهم بتعليق العتق والطلاق 


أند يصم التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر. ويحتمل أنهم قيدوا بذلك 


نظرًا للغالب فلا يعتبر مفهومه. 
(يعلم) أى: الوكالة إئما تصح فى قابل النيابة حيث يعلم (من وجه يقل الغرر) 


وأوضحه من زيادته بقوله: (لم أعن) علمه(من كل الوجوه) لأن تجويز الوكالة 
للحاجة يقتضى السامحة فيه. فيكفى أن يكون معلومًا من وجه يقل معه الغرر 
للوكيل . بخلاف ما إذا أكثر فلا يكفى أن يقول: اشتر لى عبدًا أو حيوانًا أو بع بعض 
مالى أو سهما منه لأن فيه غررًا لا ضرورة إلى احتماله. ومثل لما يقل معه الغرر بقوله : 
(كشرا.عبد إذا نوعا) كتركى وهندى. (وصنفا ) كخطائى وقفجاقى (عينا) أى: إذ 
عين نوعه وصنفه كتركى خطائى : (أو نوعه وثمنا) له كتركى بألف درهم تقلينًا للغرر 
فإن الأغراض مختلفة» وإنما يجب ذكر الصنف أو الثمن إذا اختلفت الأصناف» 


قوله: (وجهان) أصحهما لا شرح (م.ر). 

قرله: (أو بع بعض مالى) أى تهالته من الحملة؛ بفلاف بسع ماشئت من مالى كما 
صححه فى الروضة قال : قال فى التهذيب ولا يصح أن د يبيع الكل» ثم قال فى الروضة : 
ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال فى الحاوى : لا يصح. وقياس ما سبق أنه يصح, 

قوله: (إذا نوعا) وكذا الصفة التى يختلف بها العرض. انتهى. شرح («م.ر). 
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قوله: (وجهان) أو حههما لا «م.ر). 

قرله: (وبحعمل أنهم قيدوا | ) اعتمده «م.ر» قال فى شرح الروض: وهو الظاهر. 

قوله: (وأوضحه من | إنما قال: أوضحه لأن هذا مفهوم ما قبله. 

قوله: (فيه) يحتمل أن مرحع الضمير قوله: علم أى: يقتضى المسامحة فى علمهء وعدم التضييق 
باعتبار تعلقه بجميع الوحوهء وينمل أن مرحعه قوله؛ تويز الوكالة أى: يقتضى المسامحة فى 
التجويز وعدم تخصيصه بالمعلوم من كل الوحوه؛ ويعتمل أن مرجعه قابل النيابة. 

قوله: (كشراء عبد) عبر الروض بالرقيق؛ وبين اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة. 


باب الوكالة يل 
على أن الاكتفاء بذكر الثمن عن الصنف وجه ضعيف. أشار إليه من زيادته بقول: 
(كذا هنا) أى: فى الحاوى تبعًا للوجيزء والأصم أنبه لا يكتفى به عنه لاختلاف 
الغرض باختلاف الصنف مع التساوى فى الثمن» لكن هل يشترط ذكره أو لا ؟ 
وجهان: أحدهما نعم لكثرة التفاوت, وأصحهما: لا إن تعلق الغرض بعبد من ذلك 
النوع نفيسًا أو خسيسًا غير بعيد هذا كله إذا لم يكن للتجارة» وإلا فلا يجب فيه ذكر 
نوع ولا غيره» بل يكفى اشثر ما شثت من العروض أو ما فيه حظ كالقراضء كذا نقله 
ابن الرفعة عن الماوردى والمتولى وأقره. لكن نقله شارح التعجيز عن الماوردى ثم قال: 
أنكره المتولى» وقال: إنه مذهب أبى حنيفة وهو كما قال فقد ذكره فى تثمته وقال: إن 
مذهبنا بطلاناء لأن الوكالة الخاصة كقوله : اشتر عبدًا يشترط فى صحتها ما ينفى 
الجهالة فكيف بالوكالة المطلقة ؟ لكنه فى ذلك جار على ما جرى عليه فى القراض من 
عدم الاكتفاء بالإطلاق فيه» وإن كان فى كلامه هنا ما يفهم موافقة غيره من الاكتفاء بسه 
وهو المتجه. 

قوله: (وأصحها لا) وينزل على ثمن المثل» وكذا لو قال : اشتره يما شكت أو يما شعت 
من ثمن المثل أو أكثر نقله «س.م) عن شيخخه عن السبكى وتوقف فى الأخيره ومثله حجر 
حيث قال : وفيه نظر فسيأتى عن السبكى فى بع حما شئهت جحوزاه بالغين الفاحش»؛ قال 
«س.م) فى حواشى التحفة نعم هو ظاهر إن أمكن الشراء .مثل الشمن. 

قوله: (وأصحهما لا) نعم يراعى حال الموكل وما يليق به تحفة وشرح «م.ر) 

قوله: (بل يكفى اشير ما شئت) لكن لو غلب فى محل التجارة التى يريدها الموكل 
الربح فى شىء دون غيره تعين أن يشترى الأحط لأنه يلزمه التصرف به؛ ولا يجناج لذكر 
الموكل له اكتفاء بهذا الإلزام الشرعى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (ذكرة) أى: الثمن وأصحهما لاء فالخالصل أن الأصح أن ذكر الثمن لا يشترط وأما 
بيان الصئف فإن اعحتلفت الأصناف فلا بد منه ولا يغنى عنه ذكر الثمن؛ وإن لم تختلف لم يجب 
التعرض له. 

أقوله: (والمتوى) واقتضاه كلام الشيخبين كما فى شرح الروض. 
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(وقدر مبرا) أى: وإنما تصم الوكالة فى الإبراء حيث يعلم قدر المبرأ منه. (لذى 
التوكيل») أى: للموكل. دفعًا للغرر دون الوكيل إذ لا فائدة فيه. ثم إن قال: أبرئه 
عن دينى ابرأه عن كله ويجوز عن بعضه. بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه من عبد 
أو نحوه لتضمن التشقدص فيه الضرر. اذلا يرغب عادة فى شراء البعض. نعم إن 


لام الل اياي يالل اووع وه 


قوله: رحيث يعلم قدر المبرأ منه) أى: عند التوكيل فلا يكفى علم ذلك عند الإبراء مع الجهل 
به عند التوكيل» وأخذا من اشتراط تمكن الموكل من مباشرة ما وكل فيه فى صحة توكيله؛ وإذا 
جهل قدر المبرأ منه لا يصح إبراؤه منه فلا يصح توكيله غيره فيه» بل ما ذكرناه هو صريح هذا 
السياق لأنه جعل ما ذكر شرطا لصحة الوكالة» فلابد من حصول هذا الشرط عندهاء فليتأمل 
«م.رء» وقضية التوحيه المذكور أنه لابد من علم الموكل عند التوكيل بما باع به زيد متاعه فى 
التوكيل فى البيع.مثل ما باع به وهو حلاف المتبادر من قول المصئف للوكيل. 

قوله: (لذى التوكيل) صلة يعلم كما سيذكره. 

قوله: (أو نحوه فيه) حيث لم يقل أو غيره إشعارا بعدم إطلاق هذا الحكم فليحرر ضابطه؛ وقد 
يؤححذ من التعليل أن المدار على التشقيص المضرء وقضية ذلك أنه لو وكله فى بيع عبدين حاز له 
بيع أ-حدهما أوحب أو دهن لا ينقصه التشقيص حاز له بيع بعضى فليراحع. 


ج ا اااااالااااااااااا 301110 


ثوله: (فلا يكفى علم ذلك إلخ) حالف فيه حجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (تمكن الموكل إخ) الشرط صحة مباشرته ما وكل فيه؛ ولا ينافيه توثفه على العلم لأنه يكنى 
علمه بعد؛ و عبارة رق.ل, على «الخلال, فى باب الضمان: ويكفى العلم أى: علم المبرئ بالمبرأ منه بعد 
الإبراء حيث أمكن. انتهى. 

أى: لأن فيه شائبة الإسقاط» وما ذكر يندفع أيضا كوله: لأنه حعل إل إذ الشرط علمه ولو بعد حيث 
أمكن» وبه يتضح ابحاه ما ثاله حجر من كفاية العلم عند الإبراء» بل كان الظاهر كفايته بعد الإبراء حيث 
كان ممكنا. تدبر؛ ثم رأيت ما فى «ق.ل» فى باب الضمان من شرح بم.ره أيضا نعم إذا وكل فى الإبراء 
فى ضمن معاوضة؛ اتحه اشتزاط علمه عند التوكيل لاشتراط ذلك فيه كما فى «ق.ل, أيضاء 

قوله: (وقضية التوجيه المذكور [خ) سيأتى أن ذلك مستكنى؛ لأن العهدة إنما تتعلق بالوكيل. 

توله: (وهو حلاف اللمتبادر إ) بل صرح حجر فى شرح الإرشاد يما هو المتبادر مما ذكر؛ نقال: وإن 
جهل الموكل قدره. 

قوله: (فما هو المعتبر) يؤحذ من (اع.ش») أن المعتبر شىء لو نقص لا يكون له قيمة. 


باب الوكالة 4 
باعه بقيمة الجميع صم قطعًا ذكره النووى فى تصحيحه. وقد يلحق به ما لوباعه 
بما ينقص عن قيمة الجميع بقدر يقطع فى العادة بأنه يرغب فى الباقى به؛ ولو قال: 
أبرته عن شىء منه أبرأه عما يسمى شيثا أو عما شثت أبقى شيثا ذكره الشيخان» 
وقضيته أنه يغتفر الجهل بقدر المبرأ إذا كان جميع الدين معلومًا. (وما به ذا باع) 
أى: وإنما تصم الوكالة فيما إذا وكله بأن يبيع متاعه بقدر ما باع به زيد مثلا متاعه. 
حيث يعلم قدر ما باع به زيد (للوكيل) لتعلق العهدة به دون اللموكل. بخلافه فى 
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قوله: (عما يسمى 1 خ) أى عن أقل شىء له قيمة كذا فى (ع.ش))» وبه يندفع توقف 
«س.م) بقوله : ما ضابط أقل شىء تأمل. 
قوله: (حيث يعلم إلخ) أى عند العقد وإن جهله حال الوكالة. انتهى شرح الإرشاد 


ييه ميمه ليج متيب لي لتحي بحتام وبي لاض صصييي بتتييس شيب للععيصي بين ا د لسن سبي لمحي متسيصي بامسيي. سيم بحصي افاي سس يي لمحتسي مسيم لمعي ابطييع ميد مسسيسم يي متبعطي. لعسيو ببسم مسيم لتشم سيف سس يس لمم المي مس سس اميت الصاو 


قوله: (عما يسمى شيئا) قال فى شرح الروض: أى: عن أقل ما ينطلق اسم الشىء عليه» كما 
عبر به فى الروضة. انتهى. والظاهر أن المراد أنه لا يجاوزه فيفارق ما بعده» نعم قد يقال: الأقل لا 
ضابط له فيما هو' المعتبر فليحرر. 

قوله: (وما به إذا باع للوكيل) قد يقتضى عدم تقييد هذا بكونه عند التوكيل عدم اشتراط علم 
الوكيل بذلك عند التوكيل» بل يكفى علم به عند العقد وهو ظاهر وبه صرح بعضهم فى شرح 
الإرشاد لأن شرط التوكيل كون الموكل فيه معلوما من وججه يقل معه الغررء وهو حاصل 
هنا وإن لم يعلم الوكيل القدر عند التوكيل» والعلم بالقدر إنما يشرط لصحة العقّد فيكفى حصوله 
عنده وبعضهم اشترط العلم بقدوره عند التوكيل أيضا وفيه نظر وإن كان سياق المان قد يقنضيهء 
وقد يوحه بأن شرط الوكيل تمكنه من مباشرة ما وكل فيه لنفسه؛ فلا يكون متمكنا إلا عند العلم 
وفيه نظرء فليتأمل. 

قوله: (للوكيل) صلة يعلم أيضا. 


سه سجس اسع سب م ص م مس ص بج ب م 


وله: (صرح بعضهم) هو ابن حجر. 

ثوله: (وبعضهم) هو الشهاب الرملى. 

ثوله؛ (وفيه نظر) وحهه أنه تاج لعلم الموكل أيضاء لأن صحة المباشرة مشروطة فى الموكل أيضا مع 
أن «م.ر» لا يقول بذلكء إلا أن يقال أن ذلك مسعنى لأن العهدة إنما تتعلق بالوكيل فقط. تدبر. 
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الإبراء إذ لا عهدة فيه. فقوله: قدر مبرأ معطوف على ضمير يعلم. وقولد: ما به ذا 
باع معطوف على مبرأ. وكل من قوله: لذى. التوكيل. وقوله: للوكيل متعلق بيعلم. 
(و) تصم الوكالة (بخصومات خصومه وإن » لم يجر تعيين) من الموكل لهم ولا 
لها. لأنها بانحصار وكالته فيها معلومة من بعض الوجوه. (وما) أى: وتصم بما 
(يملك من عتق) لأرقائه (وتطليق) لزوجات (وبيع) لأمواله لذلك» وكذا لو قال بع 
بما شت من مالى أو اقبض ما شئت من ديونى. قال: فى الروضة: ولو وكله أن 
يزوجه من شاء جاز. ذكره القاضى أبو حامد. وصرح الإمام والغزالى بأنه إذا قال: بع 
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قوله: (معطوف إلخ) وهو زيادة على شرط علم الموكل فيه للوكيل؛ وكذا علم قدر ما 
باع به زيد. تدبر. 

قوله: (وتصح الوكالة إلخ) ولو اعيزف الخصم بالوكالة فللوكيل مخاصمته؛ لكتن ليس 
للحاكم أن يكم بالوكالة وللخصم أن يمتنع من تخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته؛ وفائدة 
حواز المعخاصمة مع حواز الامتناع فيها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل؛ لأنه قد يجيب 
للمخاصمة فيلزم الحق بعكم الحاكم ولا يجب عليه دفعه للوكيل بدون إثبات وكالته؛ 
ومن فوائده أيضًا أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحناج فى إلزام الخصم بالدفع للوكيل إلى اعادة 
الدعوى بخلاف ما لو لم يعرف بها فلا يخاصمه؛ لكن له تحليفه أنه لا يعلمها إن ادعى أنه 
وكيل فى الخصومة؛ لا إن ادعى أنه وكيل فى الاستيفاء لأنه لو صدقه لم يلزمه الدفع إليه؛ 
وللوكيل إثبات الوكالة فى غيبة الخصم ولو فى البلد ولو بدوث نصب مسحر ولو بدون 
تقدم دعرى حق الموكل على الخصم: وإذا سمع القاضى دعوى الوكيل قبل إثبات الوكالة 
ظانًا أنه يدعى لنفسه ثم أثبت وكالته استأنف الدعوى قاله القاضى» ولعل الجميع بين هذا 
وما تقرر قبله المصرح بصحة إثبات الدعوى قبل إثبات الوكالة أن ذاك عند علم القاضى 
بأنه يدعى بالوكالة؛ بخلاف هذا. انتهى. «(س.م) على أبى شجاع. 


قوله: (لهم) أى: المنصوم ولا لما أى: ,المنصومات. 


باب الوكالة 5 
من شئت من عبيدى لا يبيع جميعهم لأن من للتبعيض. ولو وكله ليهب من ماله ما 
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قوله: (قوله: (لا يبيع جنيعهم) وظاهر أن ذلك يجرى فيما تقدم من بع ما شعت من مالى 
واقبض ماشكت من ديونى» وبه صرح فى الروض وشرحه فلا يأتى الوكيل بالجميع» ومعله طلق 
من نسائى من شعت كما فى شرح الروض عن القاضى؛ ثم فال لكن قال القاضى مع ما مر عنه: 
ولو قال: طلق من نسانئى من شاءت فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق» ويفرق بأن المسيئة فى 
هذه مستئدة إلى كل منهن فلا تصدق مشيثة واحدة ,كشيئة غيرهاء فكان ذلك فى معنى أى امرأة 
شاءت منهن الطلاق طلقها بخلافها فى تلك» فإنها مستندة إلى الوكيل فصدقت مشيثته فيما لا 
يستوعب الجميع» فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه إحتياطا. انتهى. ولو قال: بع هذا أو ذاك 
لم يصحء بخلاف أحد عبيدى أو عبدى فيصح؛ وفرق فى شرح الروض بأن العقد فى الأول لم 
يجد موردا يتأتر به لأن أو للإبهام, فلاف الأحد فإنه صاق على كل عبد. انتهى. فى العباب: 
وفى الطلاق أى: ويصبح التوكيل فى الطلاق ولو أبهم لأحدهما. انتهى. وسيأتى أنه لو قال 
لرحلين: وكلت أحدكما ببيع دارى لم يصح.ء وقد يفرق بأن الإبهام فى الوكيل أضر إذ قد 
يتصرفان ولا يعلم السابق أو يتنازعان فيه وذلاك قد يفوت المقصود؛ لكن قول شرح الروض 
السابق: وكان ذلك فى معنى أى امرأة إلخ قد يقال: هذا المعنى لا يقتضى الاستيعاب. 
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قوله: (بع ما شئت من'مالى) مثله ما لو قال: عما شئت من مالى» ولو أسقط من مالى حاز إيراده من 
الدميع. 

قال «قدل): وفيه بحث؛ روحهه أنه يحتمل أن يكون مراد الموكل من دينى بأن ينوبه؛ وفى هذه يتعين 
إبقاء شىء من الدين؛ فالأحوط حيتئذ أن يبقى منه شىء؛ كما فى حواشى الروض (اع.ش). 

نوله: (عنلاف أحد عبيدى [خ) استشكله وع.ش» بعدم الصحة فيما لو ثال وكلت أحدكماء؛ وقد 
دفع بأن هذا يؤدى إلى التنازع كما فى المحشى» واستشكله أيضايها لو مال: وكلنك فى تطليق إحدى 
نسائى فإنه لا يصح فى الأصح كما فى البحر» فإن كان هذا التصحيح ضعيفا والمعتمد مافى رع.ب, 
اندنع هذا أيضاء لكن نقل «م.ر, التصحيح وأثره. 

ثوله: (وكلت أحدكما إل بالأولى وكلت هذا لا هذا. 

ثوله: (لا يقتضى الاستيعاب) تأمله. 
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يرى قال: الماوردى: لا يصحمء وقياس ما سبق أنه يصح انتهى. (دون ما » كل) بزيادة 
ما أى: دون وكالته بكل (قليل وكثير) أو بكل أموره فلا يصم لكونه (مبهمًا) من كل 
الوجوه (كمن بفعل ما يشاء أثره») أى: كمن أثره بمعنى وكله بفعل ما يشاء بأن قال 
له: تصرف فى مالى كيف شثت فإنه لا يصمح لما قلنا وقوله: مبهما إلى آخره من 
زيادته » ثم أخذ فى بيان الموكل فقال: (من متمكن) أى: إنما تصم الوكالة من متمكن 
(من المباشره) لما يوكل فيه بملك أو ولاية» فلا تصم من غير مكلف إلا السكرانء ولا 
من امرأة فى عقد نكاح.ء ولا من فاسق فى تزويج موليتهء ويستثئى مما 

قوله: ( أو بكل أموره ) مثله ببعض أموره. انتهى. (ق.ل) 

قوله: (ويستشنى !لخ) قيل إن الاستتناء لا يكون إلا من القواعد الكلية وهذا ليس 
قاعدة: لأنه لا يلزم من وحود الشرط وجود المشروط»؛ أحيب بأنه صار كالقاعدة القائلة: 
كل ما جحاز للإنسان التصرف فيه بنفسه؛ جحاز له أن يوكل فيه وبالعكس. انتهى. 
وصيرورته كالقاعدة لا يتيسر الا بَضَدِيمةٍ ما ذكره المحشى فانظره. 


قوله: (وقياس ما سبق) اعتمده «م.ر). 

قوله: (إنه يصح) أى: ولا يهب الجميع. 

قوله: (دون ما كل إخ) فى شرح المنهج: وقضية كلامهم عدم الصحة فى مو كل أمورى 
رإن كان تابعا لمعين» وقد يفرق ببنه وبين ما زدته فيما مر أى: من صحة التوكيل فيما لا يعلكه 
تبعا لما بملكه. بأن التابع نّم معين بخلافه هناء لكن الأوفق ما مر من الصحة فى قوله: وكلتك فى 
بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر. انتهى. واعتمد شيخحنا الشهاب الرملى نحلافه؛ لأن 
اهل فى الموكل فيه أشد وأضر منه فى الوكيل. 

قوله: (ويستشى [ل) قبل: هذه الصور لا ترد لأنه اشترط للصحة التمككن من المباشرة» وذلك 
لا يقتضى أن كل من تمكين من المباشرة صح توكيله» بل هذا نظير قولنا: لا يكون الإنسان إلا 
حيوانا وظاهر أنه لا يفيد أن كل حيوان إنسان كذا ثفط شيخناء ومما يوضحه أيضا أن الشرط لا 
يازم من وجوده الوحود, نعم يجاب بأنه لما كان مسن شأن الفقهاء تحرير الأحكام المتوقف على 
ذكر جميع ما يعتبر فيهاء ركان المتبادر من ذلك أن ما يذكر من شروط الشىء هو جميع ما يعتبر 
فيه احتيج إلى الاستثناء ليتحرر الحكم بتحرير شروطه؛ وليندفع ما يسبق إلى الفهم من أن المذكور 


باب الوكالة 431 
قاله صور منها غير المجبر إذا أذنت له موليته فى النكاح ونهته عن,التوكيل قيه لا 
يوكل به والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند 
عجزه. والمسلم لا يوكل كافرًا فى استيفاء قصاص من مسلم. والوكيل لا يستقل 
بالتوكيل فيما يقدر عليه كما سيأتى وكذا الوصى فيما يتولاه مثله. والسفيه المأذون له 
فى النكام ليس له التوكيل به فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته وكذا العبد 
والتمكن من المباشرة. 

(كغير من يجبر) أى: كولى غير مجبر فإنه متمكن منها (فى النكاح) لوليته بقيد 
زاده بقوله (أن » تأذن) له (به) أى: بالنكاح. فيتمكن من التوكيل فيه وإن لم تأذن 
له فى التوكيل. أما المجبر فله النكاح والتوكيل فيه بلا إذن. وتعبيره بغير المجبر 
أعم من تعبير الحاوى بالأخ. (وكالوكيل إن أذن 

وبقرينة كقدر عنه » يعججز) أى: وكالوكيل فإنه يوكل إذن الوكل له فى 
التوكيل. أو بقريئة دالة على ذلك كعجزه عن الإثيان بما وكله فيه لدعاء الضرورة إلى 


وقو فو ووو واو تايالولل ليللاو 


قرله: (ويحتمل إلخ) الذى فى حواشى المنهج : أنه لا يوكل فيه وإن عجر. 

قوله: (كعجزه إلخ) أى بممصول مشقة لا تحتمل عادة وإن كان العجز لعارض كمرض 
وسفر» ويشارط علم الموكل بعجزه حال التوكيل» وإلا فلابد من إذنه وله المباشرة بنفسه 
مع علمه بعجزه؛ ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجزه بل ليس له التوكيل 
حيئذ لقدرته» والحاصل أنه لو و كله فيما يمكنه عادة لكنه عاحز عنه بسفر أو مرض» فإن 
كاد الموكل عانًا بذلك حال التوكيل جاز للوكيل أن يوكل؛ لأن الموكل حيث كان غللما 
بذلك ْم يقنصد خصوص عينه؛ وإن كان جاهلاً أو طرأ العجز بعد التوكيل لم يز له أن 
يوكل حتى يستأذنه لأنه إنما قصد عينه أفاده «م.ر» والرشيدى و وق.ل» على (الجلال). 


هر جميع ما يعتبر فى ذلك الحكم فيحصل الوقوع فى الغلط فتأمله فإنه لطيف وله درهم. 
فوله: (غير الجبر) بخلاف امجار, 
قوله: (وكذا الوصى) ومئله القيم» بخلاف الأب والحد لمما التوكيل مطلقا وم.ر). 


اعم مسج سج جه دهج هجض .كا ب ساس ب صب م سس م ع م 
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ذلك؛ فيوكل فيما عجز عنه دون غيره. وككون الموكل فيه أمرًا لا يحسنه الوكيل أو لا 
يليق به. إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة؛ وقد يتوقف فى أن 
الوكيل فيما لا يحسنه متمكن من مباشرته له. ثم إن قال له فى الإذن: وكل عنى أو 
أطلق فالثانى وكيل الموكل. أو عن نفسك فهو وكيل الوكيل لا الموكل» لكنه فَرْعٌ الفرع 


0 ا ا ا ا ا عا اي ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (إنما يقصد منه الاسسابة) يعنى أنه لا يقصد منه عينه فقط». وإلا فله أن يتصرف 

قوله: أو أطلق) وفارق إطلاق السلطان أو القاضى لخليفته حيسث يمور له أن يوكل 
عن نفسه؛ لآن المقصود إعانة الخليفة بخلافه فى الموكل» ولأن القاضى ناظر فى حق غير 
المرلى له» فحمل الإطلاق عليه فى الثانى دون الأول. انتهى. «ق٠ل»‏ و (م.ر» أى لأنه لما 
كان الوكيل ناظرًا فى حق الموكل كان الثانى نائبا عن الموكل» لأنه تصرف ناشئ عن 
الموكل فيقع عنه. 

قرله: (فالثانى وكيل الموكل) أى إن قصده الوكيل عن الموكل أو عينهما معًا أو أطلق» 
فإن قصده عن نفسه فقال شيخناءلم يصح. انتهى. «ق.ل» على (الخلال). 

قوله: (فيتمكن من التوكيل) وإن قدر على الإتيان بالنكاح ولاق به كما هو صريح الصنيع 
وليس كالوكيل لأن ولايته ثابتة بالشرع وم.ر). 

قوله: (والتوكيل فيه) والظاهر أن له التوكيل وإن نهته عنه. 

فرله: (وككون الموكل فيه) عطف على عجزه قال فى شرح المنهسج: ولو وكله فيما يطيقه 
فعجر عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل 
خاله» وهو كما قال الأسبرى ظاهر. انتهى. 

فوله: (وقد يتوقف إل) بمكن أن يحاب بأن المراد بالتمكن من المباشرة التمكن شرعاء بأن 
يسوغ له التصرف لو تمكن -حساء فليتأمل «س.م1. 

قوله: (وكيل الموكل) قال فى شرح المنهج: فلا يعزله الوكيل وإن فسق. انتهى. وكذا لا 
يعرله الوكيل وإن كان الموكل قال: عنى وعدك فيما يظهرء فليتأمل. 


ثوله: (وإن كان الموكل قال عنى وعنك) أى؛ لأنه وكيل الموكل فى هذه الصورة أيضاً كما فى 


وقال)». 
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فيكون فَرْعَ الأصل فينعزل بعزله. وإذا وكله بالقرينة فليوكل عن اللوكل فلو وكل عن 
نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل» ولا يوكل الوكيل الا أمينًا إلا أن يعين له 
الوكل غيره» ولو وكل أمينا ففسق لم يملك عزله على الأقيس فى الروضة والأصم فى 
المنهاج. أما إذا لم يكن إذن ولا قرينة فليس له التوكيل. وليس قول الموكل فى توكيله 

قوله: (إلا أن يعين له الموكل غيره) أى فيتبع تعيينه إن علم المو كل بفسقه وإلا امتسع 
توكيله فإن عين له من يعلم فسقه فزاد فسقه امتنع توكيله برف.ل) ولم.ر). 

قوله: (ولا يوكل إلا أميئا وإن عمم له .الموكل) كقوله : وكل من شعت كما يوحد 
من الاستثناء. انتهى. رق.ل» على الحلال» ومقتضى كلام الشارح أنه لا يوكل الفاسق» 
ولو كان المال تحت يد الموكل أو غيره» وإنما وكله فى محرد العقد» لكن مقتضى كلام 
حجر جواز توكيله حينئذ» حيث لم يسلمه المال كما نقله عنه «ع.ش). 

قوله: (فينعزل بعزله) عبارة المنهج وشرحه: فينعزل بعزل من أحد الثلاثة وانعزال بها ينعزل مه 
الو كيل. التهى. 

فرع: هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كما فى نظيره من الإمام مع القاضى ؟ محل 
نظر» كذا خط شيخحنا بهامش انحلى. 

قوله: (إلا أن يعين له) قال فى شرح الروض: نعم لو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل 
فيظهر أنه يمتنع توكيله» كما لو وكله فى شراء معين فاطلع على عيبه دون الموكل قاله الأسنوى» 
قال: وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمسم فقال: وكل من شكت لا يجوز توكيل غير الأمين؛ 
لكنهم. قالوا فى النكاح: إن المرأة إذا قالت: زوجنى تمن شفت جاز تزويجها من الأكفاء وغيره 
وقياسه المنواز هنا بل أولى لأنه ثم يصح ولا خيار لها وهنا يستدرك: لأنه إذا وكل الفاسق فباع 
بدون من المثل لا يصح أو اشترى معيبا ثبت الخيار» وأحيب عنه بأن المقصود بالتوكيل فى 
التصرف فى الأموال حفظها وتمصيل مقاصد فيه وهذا ينافيه توكيل الفاسق» بخلاف الكفاءة فإنه 
صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاحة القوت وغيره وقد يكون غير الكفء أصلم شاء 
والظاهر أن الموكل هنا إثما قصد التوسعة عليه بشرط النظر له بالمصلحة» ولو عين له فاسمًا فزاد 
فسقه فيظهر كما قال الز ركشى: أنه يمتنع توكيله نظيره فيما لو زاد فسق عدل الرهن. انتهى. ما 
فى شرح الروض: ولا يخفى على المحسن للتأمل أن ما قاله الأسنوى أقوى. 

قوله: (لم يملك عزله) هذا واضح حيث لم يوكل عن نفسه حيث جاز له ذلكء؛ لأن له حيقد 
عزله بدون فسق فمعه أولى. 

قرله: (لم يملك عزله) فعلم أنه لا ينعزل بالفسق, 
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بشىء: افعل ما شثت أو كل ما تصنع فيه جائز إذنًا فى التوكيل. (كالقاضى) فإنه 
إنما (يذيب عنه) وفى نسخة مئه وهو بمعنى عنه أى: عن نفسه بإذن مثيبه له فى 
الإنابة. أو بقريئة دالة على ذلك بأن عجز عن الإتيان بما أنيب فيه لاتساع محل 
ولايته . وأفاد بزيادته عنه أن القاضى إنما ينيب عنه لا عن منيبه, إلا أن يأذن له فى 
الإنابة عنه كأن يقول له: استنب عنى. والفرق بينه وبين الوكيل أن الغرض فى 
إنابته لغيره إعانته فكان هو الراد. والكيل ناظر فى حق الموكل فحمل الإطلاق على 
إرادته, 

(ونحو بيع وشراء من ذى عما») بزيادة لفظة نحو على الحاوى أى: الوكالة 
تصم من المتمكن مما مر فى قابل النيابة» ومن الأعمى فى نحو بيع وشراء وإجارة 
وأخذ شفعة وسائر العقود المتوقف صحتها على الرؤية. وإن لم يتمكن من مباشرتها 
للضرورة فهو مستثنى من اعتبار تمكن الموكل من المباشرة؛ ويستثنى أيضًا ما لو وكل 
الستحق باستيفاء قصاص طرف أو حد قذف» وما لو وكل الشترى بإذن البائع من 
يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه. وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولى لا 
عنها بل عنه أو مطلقا فى تزويج موليته؛ وما لو وكل مُحْرم بالتزويج حلالاً ليزوجه 

قوله: (وما لو وكل محرم !لخ) زاد «م.ر» الثة وهى وكل حلال محرمًا لتوكل حلالاً 
فى العقد ولو سحال الإحرام» لأنه سفير مَحض. التهى. راجعه. 

قوله: (بأن عجز إلش) هل شرطه كون المنيب عالما بعجزه ؟ فإن حهله امتنعت إنابته على ما 
تقدم فى الوكيل فى الحامش. 

قوله: (وبين الوكيل) فإنه إنما يوكل بالقرينة عن موكله وكذا بالإذن» إلا أن ينص له فيه على 
التو كيل عن نفسه. 

قوله: (وبين الوكيل) حيث كان إتما يوكل عند الإطلاق عن موكله. 

قوله: (المتوقف صحتها) يوحذ منه أن ما لا ينوقف على الرؤية كشراء ما فى الذمة يشمن فى 
الذمة وإحارة ذمية بأحرة فى الذمة؛ لا حاحة إلى استثناء حواز التوكيل فيه. 


توله: (بعزل من أحد الثلاثة) أى: وبعزل المالك للوكيل الأول. 
قوله: (وأجيب عنه ا لخ) مشى على هذا الفرق وم.ر) وسمن على «المنهج). 
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مه 
بعد التحلل أو أطلق» لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن. قال النووى: قال الماوردى 
واللأب والوصى والقيّمِ أن يوكل فى بيع مال الطفل إن شاء عن نفسه وإن شاء عن 
الطفل؛ نظر انتهى. (ولم تجز) أى: الوكالة (ببيع أو إعتاق ما سوف يصير ملك من 
وكله») أى: ملك الموكل: لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل. فلو 
جعله تبعًا لوجود كتوكيله يبيع عبده وما سيملكه ففيه احتمالان للرافعى , والمنقول عن 
الشيخ أبى حامد وغيره الصحة» كما لو وقف على ولده الموجود ومن سيحدث له من 


ووووو ووم ووو ومو دم وم وو ووو ووو ووم ممم وم مع و ورا وواللا وروا وير 


قوله: (محرم بالترويج) ما المانع أن المحرم متمكن من التزويج بعد التحلل؟. 

قرله: (وللأب والوصى والقيم) قال فى شرح الررض: قال الأذرعى: وما ذكر هنا من توكيل 
الوصى هو الصحيح, وفضية كلام الشيخخحين فى الوصايا أنه لا يوكل ولا يصح توكيله أى: فيما 
يتولاه مثلء فعليه يمكن حمل ما هنا على ذاك» لكن الظاهر الإطلاق. انتهى. والمعتمد أن الوصى 
ومئله القيم لا يوكل إلا حيث يوكل الوكيل. انتهى. «م.ر). 

قوله: (وإن شاء عن الطفل) قياس كونه عن الطفل أنه ليس للمولى عزله؛ وأنه لا ينتعزل 
بكمال الطفل فليراحع؛ ثم رأيته فى شرح الروض صرح بذلك فى الثانى. 

قوله: (ولم تجر ببيع إلخ) أفتى سينا الرملى فيما لو قالت لوليها وهى فى نكاح أو عدة: 
أذنت لك فى تزويجى إذا حللت بصحة هذا الإذن» كما نقلاه فى كتاب النكاح عن نتارى 
البغوى وأقراه» وفيما لو وكل الولى من يزوج موليته إذا القضت عدتها أو طلقت بعدم صحة هذا 
التركيل كما صححاه فى الروضة وأصلها هناء ويسقط ذلك ,ما سطرناه بهامش المنهاج للشهاب 
هنا. 


قوله: (إلا حيث يوكل الوكيل) بأن عجزا أو لم تلق بهما مباشرة ما وكلا فيه. 

نوله: (بعدم صحة هذا التوكيل) السرق بين المسألتين أن توكيل الولى نيابة حعلية وهى ضعيفة 
فامتئعت مع وحود المائع» ولا كذلك ترويج الولى فإنها شرعية وهى قوية؛ فلم يؤتر فيها وحود المانع. 
اتتهى. من هامش» وعبارة س.م, على «التحفة,: والفرق أن تزويج الولى بالولاية الشرعية؛ وتزويج الوكيل 
بالولاية احعلية» وظاهر أن الأولى أثوى فيكتفى فيهاءها لا يكتفى به فى الثانية» فإن باب الإذن أوسع من 
باب الوكالة. انتهى. شرح لم ر). 


يك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأولاد. ولو وكله ببيع عبده وإن يبتاع بثمنه كذا صح. ثم أخذ فى بيان الوكيل فقال: 
(لتمكن كمثله له) بزيادة الكاف. أى: إئما تصم الوكالة من متمكن من مباشرة ما 
وكل فيه لتمكن من مباشرة مثله لنفسه. فلا يصح توكيل غير اللكلف إلا السكران»ء ولا 
توكيل المرأة والمحرم فى النكاح. والمتمكن من ذلك 07 ٍ 

(كالعبد والفاسق والسفيه فى »قبول تزويج) وإن لم يأذن فيه السيد والولى لصحة 
قبولهم له؛ وإنما توقف على الإذن إذا كان لأنفسهم لما فيه من التزام المهر والنفقة وهو 
منتف هنا. أما توكيلهم فى الإيجاب فلا يصح لعدم صحته منهم بحال. (وفعل 
السلف) من زيادته. 

(توكيلهم) أى: وتوكيل الأصحاب (للطفل) الميز (فى أن يوصلا » هدية و) 
فى (إذنه من دخلا) أى: لمن يدخل الدار مثلا ثابت بفعل السلف فيصح.ء وإن لم 


«موووووو ووو مومهو يالل 
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قرله: (لتمكن من مباشرة مثله) فيه إشعار ,ععمولية مثله لقوله مباشرة وتعلق له به. 

قرله: (فلا يصح توكيل غير المكلف) شامل لتركيل الصبى ولو على أن يأتى بالتصرف بعد 
كماله وهو الظاهر» خلافا لما وقع لبعضهم أخحذا من توكيل المحرم ليعقد النكاح بعد تحلله؛ وقد 
أوضحناه مع الفرق بينهما فى هامش شرح المنهاج للشهاب. 

فوله: (ولا توكيل المرأة) هذا لا يقتضى إلا اشتراط كون الوكيل متمكنا ثما ذكر» ولا يقتضى 
أن كل متمكن يصح أن يكون وكيلاء فلا يرد امتناع حو توكيل الولى فاسقا فى مال المحجورء 
وسبق نظير ذلك فى الموكل .ما فيه فى المامش. 

قوله: (ولا توكيل المرأة ) قال فى شرح الروض قال فى الأصل قال فى التتمة: لا يصح 
نوكيلها فى رحعة نفسها ولا رجعة غيرهاء لأن الفرج لا يستباح بقول النساء. التهى. ومثلها 
الخنثى فيما مر أول الباب من صحة التوكيل فى الرحعة محله فى الرحل. انتهى. 

قرله: ( أى وتوكيل الأصحاب) أى: قوشم بجواز هذا التوكيل. 

قوله: (فى أن يوصلا هديته وإذنه من دخلا) قال فى الروض: فيو كل الصبى فيهما حيث 
للوكيل التوكيلء» قال فى شرحه: فحاز أن يكون الصبى وكيلا وموكلاء فهو بالاعتبار الأول 
مستتنى من عككس اعتبار صحة مباشرة الوكيل. انتهى. 
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ثوله: (مع الفرق) وهو أن المحرم فيه الأهلية غاية الأمر أنه مام به الآن مانع؛ بخلاف الصبى. 


باب الوكالة وه 
يتمكن من مباشرة مثلهما لنفسه. فهو مستثنى من اعتبار تمكن الوكيل من مباشرته 
مثل ما وكل فيه لنفسه. ويستئثنى معه توكليه المرأة بالطلاق. وتوكيل المسلم كافرًا 
بشراء مسلم. وتوكيل الولى امرأة لتوكل رجلا فى تزويج موليته؛ وتوكيل معسر موسرًا 


الل الل ا ا ا ا ا 0 


قوله: (ويستشى !) اعلم أن من العين تحت يده أمائة أو ضمانا تارة يأذن له الواهب 
فى الإقباض عنه للمتهب» ويوكله المتهب فى القبض له من نفسه؛ وهذه الصورة فيها اتحاد 
القابض والمقبض؛ ومع ذلك كلام أبى حامد وغيره صريح فى جوازها وأنها مستثناة من 
منع الاتعاد» كلام الرافعى مستشكل له لا غير» وعلى صحة الوكالتين فالأولى تكفى فى 
قبولها بعدم الرد لآنه ليس فيها استدامة لليد حتى يحتاج لصارف قوى عنهاء وإنما الإذن فى 
الإقباض رافع ما حكما فاكتفى معه بعدم الرد» والثانية لابد فى قبولها من اللفظ لأن فيها 
استدامة» وهى بالنسبة للأمانة أو الضمان قوية لأنها الأصل» فلابد فى النقل بها إلى كونها 
نانبة عن المتهب الى مقتضى قوى وهو القبول لفظًاء وتارة يأذن الواهب للمتهب فى 
القبض من ذى اليد ويوكله المتهب فى أنه يقبض له من نفسه؛ وهذه الصورة لا اتحاد فيها 
اتفاقًا؛ لأن ذا اليد لم يوكله إلا المتهب لا غير» وفى هذه ينبغى ألا يمتاج ذو اليد فى صحة 
وكالته إلى لفظ لأن إذن الواهب للمتهب فى القبض منه يقتضى رفع يده عن أصلها 
فضعفت استدامة حكمها الأصلى» واكتفى فى قبول وكالتها عن المتهب يمجرد عدم رده 
لما تقرر أن معه عاضدا قويا إذا تقرر هذا الكلام؛ فكلام الرافعى محمول على الصورة الأولى 
دون الثانية؛ وأما كاذو تيع ا(ابيادم فى البرك الرر شن عدادض لحو كان هبه وإلر كلام 
حيث صور فيهما بالصورة الثانية» وحكم فى باب الوكالة بأنه لا بد من القبول لفظاء 
وفى باب الهبة بأنه يكفى عدم الرد. انتهى. من حواشى شرح الارشاد لحجر وأطال فيها 
حدا وذكر صورًا كثيرة استثنوها من امتناع اتحاد القابض والمقبض لمدرك قام عندهم؛ 
وينبغى مراحعة تلك الحواشى لكثرة فوائدها. 


قوله: (هدية) أى: وبملك بذلك كما هو صريح الروضة وأصلها كما قاله الجوحرى رادا على 
قول ابن عجيل: هذا فى الهدية لأحل إباحة الطعامء وأما الملك فلا يحصل إلا بإيجاب وقبول. 
التهى. 


بحن 1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويشترط فى الوكيل أن يكون معينا. فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع دارى أن 
يبيعها أو قال لرجلين : وكلت أحدكما ببيع دارى لم يصمحء ثم أخذ فى بيأن الصيغة 
فقال: 

(إن أوجبت ) أى: الوكالة فلا ينعقد إلا بايجاب من الموكل. كوكلتك بكذا أو 
فوضت اليك كذا أو أثبتك فيه . أو ما يقوم مقامه كبع وأعتق. سواء كان مشافهة أم 
كتابة أم رسالة أما قبولها لفظًا فلا يشترط؛ لأنها إباحة ورفع حجر كإباحة الطعام. 


قوله: لم يصح) أى التوكيل والإذن فاسد أيطنًا فلا يصح التصرف به بفلاف ما 
سيأتى فى تعليق الوكالة. انتهى. (ق.ل). 

قوله: (أما قبوها لفظا إلخ) المعتمد كما فى «م.ر» أنه يكفى اللفظ من أحدهماء سواء 
كان الموجب أو القابل والفعل من الآخر» فلو قال : وكلنى فى بيع كذا فدفعه إليه كفى. 
التهى. «ق.ل) وغيره. 


ل ف ااا ا 


قوله: (أن يكون معيئا) أى: أو تبعا لمعين قال فى شرح المنهج: نعم لو قال: وكلقك فى بيع 
كذا سلا وكل مسلم؛ صح فيما يظهر وعليه العمل. انتهى. 

قوله: (فلو قال: أذنت لكل من أراد فى بيع دارى إخ) نقل فى التوشيح عن والده أن 
الأشياء التى لا غرض فى تعيين الوكيل فيها يجوز فيها التعميم» كعتق العبد وإذن المرأة لكل عاقدء 
قال: وفى فتاوى ابن الصلاح والنووى ما يدل على ذلك. التهى. وأقول: فيوحذ منه الصحة 
بالأولى فيما لو جعل ثبعا لمعين وب.ر). 

قوله: (فلا يشرط) ظاهره وإن كانت بجعل لكن عقدت بلفظ الوكالة؛ وهو قياس حوازها 


قوله: (صح) اعتمده «م.ر)» واعتمد فى نظيره فى الموكل فيه البطلان» وفرق بكثرة الضرر فسى 
الموكل. 

توله: (نقل فى التوشيح ل) أثره حجر؛ واعتمد وم.ر» عدم الصحة إلا تبعا لمعين» ذلا يصح إذن 
المرأة على الوجه المذكور وسم) على (المنهج). 

كوله: (وهو قياس جوازها) أى: اعتبارا بسيغة العقد. 


باب الوكالة /ادهة 
نعم يشترط عدم ردها ويستثنئى من ذلك ما لو كان الإنسان عين معارة أو مؤجرة أو 
مغصوبة» فوهبها لآخر فقبلها وأذن له فى قبضهاء ثم إن الموهوب له وكك فى قبضها 
الستعير أو الستأجر أو الغاصبء فإنه يشترط قبوله لفظا ولا يكتفى بالفعل وهو 
الإمساك. لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضى بقبضه عن الغير. ذكره 


الل ال ا ل اي للا 01 
عيموفو لزنن 


قو له: (قبوله : لفظا) أى لتزرول يده عنها به شر ((ععر)) ويؤحد ٠‏ الشا ال 
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وعدم لزومها حيئذ كما سيأتى» لكن فى شرح المنهاج للشهاب خلافه إن كان الإجهاب بصيغة 
العقاك كالأمر» وكان الوكيل مضبوطا. 

نول زقلا يسو كدالا يشرط التون كما فالفن الروض» تنخ التبول بالرزطينا 
تبوتها عنده؛ اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الرويانى وغيره إلى آخحر ما بسطه فى بيان ذلك 
ومنه أن الأولى مبنى على أن الإبراء تمليك. 

قوله: (فإنه يشترط قبوله لفظا) قوة الكلام أنه بعد القبول لفظا تصير مقبوضة عن الموكل 
بالإمساك من غير اعتبار نقل» أو غيرهء فليتأمل. 


ثوله: (لكن فى شرح المنهاج للشهاب [خ) مثله شرح «م.ر)» لكنه لم يشترط إلا انضباط العمل 
لتكون إحارة. قال «وع.ش): ظاهره سواء كان التوكيل بصيغة الأمر أو غيره وهو ظاهر؛ وفى حجر ما 
يخالفه, 

توله: (خلافه) أى: لابد من القبول لفظاء ولابد من الفورية أيضا لتكون الوكالة حينقذ إحارة. انتهى. 
لاع.شاء 

قوله: (لا الأمر) لأنها تكون حينقذ إباحة شرح (م.ر). 

فوله: (لا يشرط الفور) أى: فى غير القبول اللفص - حمو الرضى والامتثال. 

كوله: (أو عرضها أى: الوكالة. 

ثوله: (تمليك) أى: لا توكيل وحينكذ لا يستئنى؛ ثال: والثانى إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحماكم أيضا 
حق الغريم لا للوكالة» لأن إلزام الحاكم بحق الغريم قورى فاعتبر الفور لذلك؛ لككن قال وس.م؛ على 
وحجرع: انظره نإئه قد لا يتعلق .كا فيه غريم. 


ليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرافعى فى باب الهبة. ولا يشترط العلم بالوكالة فلو وكله وهو لا يعلم صحت» حتى 
لو تصرف قبل علمه صم كبيع مال أبيه بظن حياته (وأن يعلق) أى: الموكل لوكالة 
(بصفد») كقوله : إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكبذا أو فأنت وكيلى» 
(ووجدت) أى: الصفة (ينفذوا) أى: الأصحاب (تصرفه) للإذن وإن فسدت 
للشرط. وأثر الفساد سقوط الجعل إن كان كما ذكره بقوله : 
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قوله: (فنفذوا تصرفه) قال فى شرح الروض: وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن 
فاسداء كقوله: وكلت من أراد بيع دارى فلا ينفذ التصرف قاله الزركشى. انتهى. قال فى شرح 
الرورض: وتعل كلامهم النكاح فينفذ بعد وحود الشرط فى نحو إذا انقضت عدة بنتى فقد وكلتاك 
فى ترويجهاء جخلاف وكلتك بترويجها ثم انفضت عدتها. التهى. لكن فى نوقيف الحكام على 
غرامض الأحكام لابن العماد ما نصه: ومما يجب التنبيه عليه ما وقع لبعض من صنف على الرافعى 
حيث أحاب فى مسائل بخلاف المذهب الأولى أنه ذكر فى باب الوكالة أن الوكالة الفاسدة 
يستفيد بها الوكيل صحة عقد الدكاح؛ كما يستفيد بها صحة عقد البيع وهذا حطأ كما ستعرفه 
فإن الأنكحة يحتاط طا مخلاف غيرها. انتهى (م.ر). 

قوله: (فإذا أراد | لخ) يفيد أن المقصود بإدارة العزل رفع الإذن الحاصل بالتوكيل المعلق على 
العزل» ويبقى أنها هل ترفع التوكيل ابحزوم به المبدوء به على إدارة التوكيل ؟ قضية الشرح لا. 


توله: (قال فى شرح الروض وكذا ال) ثال قبله: ولو علقها بشرط فسدت ونفذ تصرف صادف 
الإذن» وكذا إل وثركه المحشى. 
يبطلها التعليق» ومن الأول النظر فى الأوئاف كما قاله السبكى لأنه ولاية» فإذا قال الواقف: ثم إذا سات 
فلان يكون النظر لفلان يكون الثانى معلقا فلا يصح ويكون الأمر للقاضى؛ وثال غيره: يصح لأن فى 
وبين ما إذا أذنت لوليها فى ترويجها بعد انقضاء عدتها. 

ثوله: (إدارة توكيل) أى: إذن. 


باب الوكالة حكن 

(ويفسد الجعل السمى) ويرجع إلى أجرة المثل؛ كما أن الشرط الفاسد فى النكاح 
يفسد الصداق اللسمى» ويوجب مهر الثل وإن لم يؤثر فى النكاح (وائتفى » 
فسادها) أى: الوكالة (إن علق التصرفا) دونهاء كقوله: وكلتك ببيع عبدى وبعه بعد 
شهر فيصم» لأنه إنما علق التصرف فقط فلا يتصرف إلا بعد الشهر» ويصم تأقيتها 
كوكلتك إلى شهر كذا. 

(وإن ب يدِر) أى: الموكل (وكالة) كأن قال: وكلتك بكذا وإذا أو متى أو مهماء أو 
كلما عزلتك فأنت وكيلى أو فقد وكلتك صار وكيلا فى الحال؛ وإذا عزله لم يعد وكيلا 

قوله: (كما أن الشرط الفاسد [2) أى الذى لا يخل بمقصود النكاح كألا يتزوج عليها 
أو لا نفقة للهاء بخلاف ما إذا كان يحل به كشرط محتملة وطء عدمه كما سياتى إن شاء الله 
فى الصداقة. 


قرله: (وإن يَدِرْ وكالة أدارا [خ) الحاصل أنه | إذا كان التعليق بغير كلما ولم يعمم فى 
العزل بقوله: عزلتك أنا أو غيرى ولم يلاحظ ذلك تخلصء أما بالتوكيل فى العزل أو 
تكريره أو الإدارة ثم العزل» فإن عممه تخلص بغير الأول وهذا عام؛ ولو أريد بالعزل المعلق 
عليه الوكالة الانعزال وإن كان بكلما ولم يرد بالعزل الانعزال ولم يعممه؛ فالتخلص بغير 
الثانى وتكفيه الإدارة ولو بغير كلما فإن عممه فبالغالثك؛ كذلك فإن أريد بالعزل الانعزال 
تعين الثالث بكلما رجوعًا للرحيح بين التعليقين» وهما تعليق الوكالة على الانعزال وتعلييق 
الانعزال على عود الوكالة الذى هو الإدارة» والمرحح الثانى بأصل الحجر فى حق الغير إلا 
بإذنه فقدم» فيكون محكومًا عليه بأنه بعد هذه الإدارة والعزل معزولء لا أنه تواردت عليه 
توكيلات وانعزاللات مسنرسلة إلى موته؛ لأن هذه أمور اعتبارية لا ينبغى مراعاتها فى 
المدارك الفقهية؛ كذا نقله بعض الأفاضل فى كتابته على المنهج؛ وهو وجيه ينبغى حمل 
الشارح عليه. فتأمل. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للتعليق لكن ينغن تصرفه» فإذا أراد أن لا ينفذ تصرفه المأذون فيه بالوكالة المعلقة 
(أدارا » فى العزل) أى: أدار العزل؛ كأن يقول إذا أو متى أو مهماء أو كلما عدت 
وكيلى فأنت معزول أو فقد عزلتك» فيمتنع تصرفه حينئذ لتقاوم التوكيل والعزل 
واعتضاد العزل بالأصل وهو الحجر فى حق الغيرء (أوكرره) أى: العزل (تكرارا) 
بأن يقول: عزلتك عزلتك إن أدار الوكالة بغير كلما لأنه لا يقتضى عودها إلا مرة 
واحدة. (وأن يدر بكلما الوكالة » فالعزل إن كرر) أو أداره بغير كلما (ما كفى له) 


ال ل ل ل يلا 
لاا ا ااا 


قوله: (أدار فى العزل إلخ) أى بأن يقول : إذا أو متى أو كلما عدت وكيلى فأنت 
العرل بالأصل وهو الحجر فى حق الغير» أو كرر فى غير صورة كلما عزلتك فأنت وكيلى 
العزل بأن يقول : عزلتك عزلتكء؛ أما فى صورة كلما فلا يكفى فيه تكرير العزل بل لابد 
من إدارته بكلما أو غيرها لأنه يقتضى التكرار أبداء فلاف نحو إن وإذا مما لا يقتضى عود 
الإذد إلا مرة واحدة لعدم اقتضائه التكرار فإذا عاد بالعزل الأول زال بالثانى» ومثل الإدارة 
أن يوكل بالعزل إلا إن قال : كلما عزلتك أنا أو غيرى أو لاحظ ذلك فلا يكفى التوكيل 
بالعرل» وإن كان التعليق بصيغة الانعزال بأن قال : وكلما انعزلت تخلص بالإدارة 
تخصوص كلما. انتهى. لهذا البعض أيضًاء وهو بمعنى اللحاصل المتقدم عنه. 


يل حم نت بج يج سب بجت تي مس يقد نض ينكد ع لأست ابص نع عق علد حت عيب صب يس رويط حرسي بط سل سس سن حك عد )متم سج مها جو لام بعد عي حب جد ستيه يوسا تبس بست 


قوله: (فإذا أراد إلى قوله بالوكالة المعلقة) قضيته أن ,دارة العزل لا توثر فى الوكالة امجروم 
بها حتى لو أدار العزل ولم يقل بعده: عزلناك لا يمتدع تصرفه؛ وكان وجهه أن قوله: عدت 
وكيلى لا يشمل الوكالة امخروم بهاء وكأن ما كتبه شيحنا من قوله: أى ثم يقول بعد ذلك: 
عزلتك إشارة إلى ذلك» وما يدل على عدم تعلق العرل المدار بالوكالة النمزوم بها الإشكال الثانى 
واب 

قوله: (أدار فى العزل) يوجه بأن أدار يمعنى أوقع الإدارة. 

قوله: (فقد عزلتك) أى: ثم يقول بعد ذلك: عزلتك كذا بفط شيحنا. 

قوله: (لأنه لا يقتضى) أى: غير كلما. 

قوله: (ما كفى) أى: التكرير له أى: العزل. 


باب الوكالة أزه 
لاقتضاء كلما التكرار. بل لا بد من إدارته بكلما ولعزله طريق آخرء وإن أدارها بكلما 
وهو أن يوكل غيره بعزله لأن المعلق عليه عزل نفسه. إلا إذا كان قد قال: عزلتك أو 
عزلك أحد من قِبَلى فلا يكفى التوكيل بالعزل. واستشكلت إدارة العزل بأئها تفريع 
على ضعيف. وهو صحة الوكالة المعلقة كما فرعها عليه الرافعى. وظاهر أن المصئنف لا 
يفرع على الضعيف. وبأنها تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك. لأنه لا 
يملك العزل عن الوكالة التى لم تصدر منه. فهو كقوله: إن ملكت فلائة أو تزوجتها 
فهى حرة أو طالق وهو باطل. وأجيب عن الأول بأن الوكالة وإن فسدت بالتعليق على 
الصحيم. فالتصرف نافذ للإذن فاحتيج إلى ذلك ليبطل الإذن. وقد يرد بأ اللفظ 


قوله: (وبانها تعليق للعزل) يعنى أن إدارة العزل تتضمن أمرين: أحدهما صحة الوكالة 
المعلقة» حتى بتصور إدارة العزل عنها إذ لو لم توحد الوكالة فلا معنى لإدارة العزل عنهاء والقائى 
التعليق قبل الملك لأن حقيقتها تعليق العزل على الوكالة. 

قوله: (وبأنها تعليق للعزل) فإن قلت: هذا الإشكال الثانى هل يجرى فيما إذا أدار الوكالة بغير 
كلما ؟ قلث: لا مائع من حريانه فيه لأنه يمكن إدارة العزل إذا أدار الوكالة بغير كلما وإن لم 
تج إلى إدارة العزل حيشذ: وذلك أنه إذا فال: وكلتك ومتى عرلتك فأنت وكيلىء تم قال: متى 
صرت وكيلى فأنت معزولء فالعزل عن الوكالة المعلقة بقوله: متى عزلتك فأنت وكيلى يجرى فيه 
هذا الإشكال كما لا يخفى» تم رأيئه فى شرح الروض صرح بجريانه فيه» فإنه قال الروض: شرع: 
قال: وكلتك ومتى عرلتك فأنت وكيلى صحت فى الحال فلو عزله لم تنعقدء إلا أنه إذا تصرف 
نفذ للاذن لا إن كرر عزله؛ قال فى شرحه: أو أداره كالوكالة ككأن قال: متى أو إذا أو مهما 
عدت وكيلى فأنت معزولء أو فقد عزلتك فلا ينفذ تصرفه. اتتهى. فظهر أن قول الشارح: 
واستشكلت إدارة العرل على إطلاقه. فليتأمل. ورس.م.. 

قوله: (فاحتيج إلى ذلك) أى: إدارة العزل. 

قرله: (وقد يرد بأن اللفظ إل أقول: وأيضا من بمنع تعليق الوكالة يمنع تعليق العزل كما 
يؤحدذ من المنهاج وغيره. فابّحه ما قاله ال افعى من أن إدارة العزل إنما تقيد على الوجه الضعيف» 


5 ا ا :0:0 ا 2100 


لمك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إنما يتناول الصحيم لا الفاسد. وعن الثانى بأن العزل الدائر إنما يؤثو فيما يثبت فيه 


ا ا ا ا ا ا ا 2011111111111 


قوله: (وعن الثانى !لخ) عبارة «م.ر» وحجر : وليس هذا من التعليق قبل الملك؛ خخحلافا 
للسبكى لأنه ملك أصل التعليقين. 


لأن الذى يصحح تعليق الوكالة يصحح تعليق العزل؛ فاعنزاض الأسنوى عليه فى تفريع ذلك علسى 
الوحه الضعيف مردود. نعم قال الوحرى طريقه فى إدارة العزل بناء على الراحح أن يقول: كلما 
صرت بأذونا لك من قِبَلِى فأنت معزول. انتهى. وغرضه بهذا التخحلص ٠ن‏ قول الشارح: وقد يرد 
إلخ» لكن بطرقه ما قلناه من أن تعليق العزل لا يصح. إلا إن قلنا بصحة تعليق الوكالة ثم بالنظر 
إلى ما قلناه يتصور لنا إدارة توكيل لا يمكن قطعه, كذا تفط شيخاء وقوله: وأيضا إل وما رتبه 
عليه من قوله: لككن يطرقه إل يندفع بأن العزل المعلق وإن فسد خصوصه ينبت عموم المنع» وهر 
كاف فى صحة هذا الحكم. فليتأمل» وقول الرحرى: طريقه إلخ حوابه أن هذا هو المراد من 
العبارة التى ذكروهاء فالمراد بقوهم: صرت وكيلى صرت نأكرنا سك الو اراد مرف كيل 
وكالة صحيحة لم يؤثر فيه العرل المدار كما هو ظاهر لعدم الصفة هذا ويمكن أن يجاب عن هذا 
الرد أى: المذكور فى قول الشارح وقد يرد إِلخ» بأن المراد من الوكالة المذكورة فى إدارة العزل 
الإذن ولو بالعموم المستفاد من تعلبق الوكالة» وفيه أن هذا ظاهر إن قصد ذلك. 

قوله: (وعن الفانى بأن العرل إلخ) هذا الواب بمث فيه الجوحرى» بأنه إذا سبق إدارة 
التركيل على العزل على إدارة العزل على التوكيل» فالوكالة التى يرد عليها العزل المدار لم تكن 
موحودة وفت إدارة العزل؛ والموحود إثما هو اللفظ الذى يحصلها عند وحود شروطها وهو العزل» 
وقبل العزل لم توحد الوكالة التى يرد عليها العزل الدائر؛ فإن قيل: توسع وأفيم اللفظ الدال على 
وحودها مقام وحودها قلت: هذا اعتراف بالإشكال وعروج عن القاعدة» ونظير ذلك ضمان 
الدرك فإنه ضمان الشىء قبل وحوبه؛ ولكن اكثفوا فى ذلك بوحود سببه لمكان الحاحة إليه. 


قوله: (وفيه أن هذا ظاهر [خ) قد يقال: إن هذا يرد على ثوله ثبله: فالمراد إلخ؛ وهو ممدوع لأن ما 
قبله المعلق فيه الوكالة فلما بطلت بِقَى عموم الإذن وهنا الوكالة معلق عليها ولم توحد لكن قد يقال؛ لما 
كان المقصود بإدارة العزل إبطال ما سبق تعين أن المراد به الإذن لبطلان الوكالة. 


باب الوكالة اودلحت 
التصرف بلفظ الوكالة الداترة السابق على لفظ العزل. لا فيما يثبت بلفظ الوكالة 
امتأخر عنه. إذ لا يصم إبطال العقود قبل عقدهاء وإلى هذا أشار بقوله : 


حا قم مق م ولاق فلمو ل ماك ممع مع واي وم ممم 66 قله ولاه للا لا ف للا ولق ول امف عرو معاي و 


قوله: (على لفظ العزل) أى الواقع فى إدارة العزل. 

قوله: (لا فيما ينبت بلفظ الوكالة المتأخر عنه) أى لأنه لم يتأر عنه لفظ وكالة حتسى 
ينبت به شىءء وعبارة العراقى فى تعرير اللدواب : أنه قد سبق قبل ذلك إدارة التوكمل؛ 
فإدارة العزل إنما هو عن توكيل بلفظ متقدم عليهاء ولم يسبق لفظ إدارة العزل على لفظ 
الوكالة مطلفًا حتى يلزم إبطال العقود قبل عقدهاء وإنما يلزم ذلك لو قال : إذا وكلتك 
فأنت معزول ثم قال له : وكلتك؛ وأما هنا فإن التوكيل بلفظ متقدم على لفظ العزل. 

قوله: (اللفظ) أى: لففل الوكالة الواقع فى إدارة العزل بقوله: عدت وكيلى. 

قوله: (العزل الدائر) فى كلما صرت وكيلى؛ فأنت معزول. 

قوله: (بلفظ الوكالة الدائرة) أى: وهى المعلقة على العزل فى قوله: وكلشك وكلما عزتتنك 
فأنت وكيلى. 

قوله: (السابق) صفة للفظ الوكالة. 

قوله: (لا فيما يغبت بلفظ الوكالة) لا يقال: هو لفظ الوكالة المعلق عليها العزل فى قوله: فى 
إدارة العزل كلما عدت وكيلى فأنت معزول مثلاً فالمراد بلفظ الوكالة قوله: عدت وكيلى» وهر 
متأخر عن قوله: مثلاً عزلتك الواقع بعد قوله: كلما عزلتك فآأنت وكيلى؛ لأنا نقول: قوله: عدت 
وكيلى ليس لفظ وكالة لأنه لا ينبت الوكالة: وإما بإدارة التوكيل السابق» على أنا لا نسلم 
الاحتياج إلى قوله: عزلتك بعد قوله: كلما عزلتك» فأنت وكيلى» فليتأمل. 

قوله: (وعن الثانى) عبارة العراقى ما نصه: فأجاب عنه بأنه قد سبق قبل ذلك إدارة التو كيل» 
فإدارة العرل إنما هى عن توكيل بلفظ مقدم عليهاء وم يسبق لفظ إدارة العزل على لفظ الوكالة 
مطلقاء حتى يلزم عليه تبطيل العقود قبل عقدهاء وإتما كان يلزم ذلك لو قال: إذا وكلتك فأنت 
معزول ثم قال له: وكلتك؛ وأما هنا فالتوكيل بلفظ متقدم عى لفظ العزل والله أعلم. انتهى. وهو 
كالصريح فى فوائد منها أن المراد بلففل العزل فى قولهم فى المنواب السابق على لفظ العزل هو 
نفظ العزل الواقع فى إدارة العزلء ألا ترى إلى قوله فإدارة العزل إل ومنها أن قوشم فيه أيضا لا 
فيما ينبت بلفظ الوكالة المتأخر عنهء ليس المراد منه أن هناك لفظ وكالة تأر عن لفظ عزل لكن 
م يرده بل الراد منه نفى أن هناك ذلك» ألا ترى إلى قوله فى سياق شرح قول المصدف فى أبثواب 
لا لفظ وكالة لعزله تلا؟ وإنما كان يلزم ذلك لو قال إلء فتأمله. 
ةك ةب يسبب 


توله: (لا فيما يغبت [ل) أى: لأنه لا لفظ وكالة هنا تأرء نقوله: لا يقال إل إيراد على هذا. 
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(قلت وقال شيخى) بفتم الياء البارزى (العزل إذا * أداره فإنما تأثير ذا) أى: 
العزل الدائر. 

(فى كل ما يثبت للوكيل + فيه التصرفات بالتوكيل) 

(الدائر السابق لفظ العزل لا » لفظ وكالة لعزله تلا) أى: لا فيما يثبت بلفظ 
وكالة تال أى: متأخر عن لفظ العزل (لأنه فى لاحق) أى: لأن تأثيره فى تال له 
(يؤدى *) إلى (أن تبطل العقود قبل العقد) لهاء فلفظ العزل منصوب بالسابق. أو 
مجرور بإضافته إليه. ولفظ وكالة مجرور عطفا على التوكيل الدائر» أو مرفوع بالابتداء 
والخبر محذوف. 

(وثمن المثل فى الإطلاق اعتمد) أى: واعتمد الوكيل بالبيع وجوبًا فى حالة إطلاق 
الموكل الوكالة. بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد ثمن المثل فأكثر (حل) 
أى: حالا. (و) اعتمد دون ثمن الثل بقدر (ما سومح) أى: ما يسامح به غالبًا من 
ثمن الثل كدرهم من عشرة. قال الرويانى: ويختلف القدر المحتمل باختلاف أجئناس 


قرله: ١قلت‏ وقال شيخى ! خ) لك أن تقول: يغنى عن هذا أن كل إذن عاد مقتضى إدارة 
التوكيل السابقة يعقبه منع تابت بإدارة العزل» فيكون بطلان كل إذن عاد ينع يعقبه؛ فلا حاحة 
إلى الاعتذار بأن الإذن العائد إنما بطل بعرل سابق» نظرا إلى ترتب ذلك الإذن العائد على توكيل 
سابق على العزل» كما هو حاصل كلام البارزى كذا بخط شيحناء ولك أن تقول: م1 أحاب به لا 
نسلم مغايرته لما قاله البارزى» كما أنا لا نسلم أن حاصل جحواب البارزى ما زعم أنه حاصله. 
فليتأمل. 

قوله: (ثمن المغل فأكثر) مفعول اعتمد. 

قوله: (واعتمد دون تن المفل بقدر ما سومح) ظاهره وإن وحد راغب بتمام ثمن المدل؛ وأدل 
على هذا من هذا أنه لما قال الروض: لا يصح بثمن المثل إن وحد زيادة» قال الشارح فى شراحة: 
لا يتغابن .كثلها. انتهى. فليتأمل وليراجع فإنه لا يفلو عن إشكال. 


ثوله: (لا يخلو عن إشكال) لأن الوكيل يحب عليه رعاية المصلحة؛ وهى منفية لو باع بالغين اليسيركما فى 


العّ.ش ا 


باب الوكالة وده 
الأموال من الثياب والعبيد والعقار وغيرهاء ولو قدم الناظم قوله: وما سومم على حل 
كان أولى. لأن اللعنى أنه يلزم الوكيل أن يبييع بثمن الثل أو بدونه بما يتسامح به 
الناس غالبا حالاً (من نقد البلد) أى: بلد البيع لا بلد التوكيل على الظاهر كما قاله 
السبكى. نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها فظاهر أن المعتبر نقد 
بلد حقه أن يبيع فيها وبما تقرر علم أنه لا يبيع بغبن فاحش ولا بمؤجل ولا بغير 
تقد البلد من عرض ونقد نظرا للعرف» ا 
إن بقى . وإلا غرم الموكل قيمته ,من شاء من الوكيل والمشترى والقرار عليه . وإذا استرده 
فله بيعه بالإذن السابق» بخلاف ما لو رد عليه بعيب داجم اليج المشروط فيه 
الخيار للمشترى وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن الأول والفرق ظاهر. فإن كان بالبلد 
نقدان لزمه 00 بأغلبهما فإن استويا انلدي للموكل فإن استويا تخير بينهمسا. 


وووففوفوفووووءهةووو ميلو مايا0 


ادكو نقله ال ل 0 

قورله: (ولا بغير نقد البلد) أى إن لم يكن الغرض التجارة» وإلا حاز بغير نقدما نما 
يتوقع فيه ربح» ومئله شراء المعيب. انتهى. اق.ل). 

قرله: (من عرض) أى إن لم يكن نقد البلد. َ 
قوله: (وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشنزى) طاهره أنه لا فرق فى ذلك بين 
المئلنى والمتقوم؛ لكن الذى فى شرح الروض خلافف حيث قال: فيسترده إن بقى وإلا غرم الموكل 
من شاء من الوكيل والمشترى قيمته فى المتقوم ومئله فى المثلى» والقرار على المشترى انتهى. وهو 
فى غاية الابما لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه له مطلقاء وإنما يرجع على 
المشترى فغرمه للموكل لا يككود إلا للفيصولة لا للحيلولة» وليس فى الرافعى ما يُخالى ذلاك فإنه 
أحال ما هنا على ما قدمه فى عدل الرهن إذا باع على أحد هذه الوحوه واقتصر هناك على غرم 
القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشترى منة) ومعلوم أنه لا يصمح الأعمد بظاهره لأن الشترى لا 
يغرم فيمة المثلىء فيتعين حمله على المتقومء فليتأمل. 

قوله: (والفرق ظاهر) وذلك لوحود الميع الصحيح الناقل للملك هناك لا هنا. 


توله: (ومثله فى المثلى والقرار على المشنرى) عبارة رق ل, على ئول النحلى: وإن تلف البيبع غرم 
الموكل ثيمته من شاء من الوكيل» والمشترى ما نصه: قوله: قيمته أى: يوم التسليم؛ وما ذكره فى المتقوم 
على إطلاثه؛ وأما المثلى فيغرم المشترى مثله لا قيمته» لأن ما يغرمه الوكيل للحيلولة أى: إلى أن يؤعصل 
البدل من المشترى فهو القيمة ولو فى المثلى؛ وما يغرمه المشئرى للفيصولة وهو البدل الشرعى أى: امكل فى 
المثلى» وأئصى القيم فى المتقوم؛ ولو لم يتلف غرم كل منهما القيمة ولو مثليا لأنها للحيلولة فيهماء لكن 


5ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا قيد بشىء مما ذكر فيتعين على ما سيأتى. ولو قال: بع بكم شثت لم يتعين ثمن 
الثل؛ أو بما شتت لم يتعين نقد البلد. أو كيف شثت لم يتعين الحال. أو بما عر 
وهان قال العبادى: لم يتعين الأولان. وقال المتولى هو كقوله: بكم شئت. وجعل فى 
الروضة كأصلها الأول أولى» واختار السبكى أن قوله: بما شثت كقوله: بكم شئت 
. (وباعه) أى : الوكيل الموكل فيه (أبعاضه) أصلا أو فرعا قريبًا أو بعيدًا كما يبيعه 
لصديقه (لا طفله»م)؛ والأولى لا محجوره (ونفسه) فلا يصمح البيع منهما (ولو مع 
الإذن له) فيه لتضاد غرضى الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل. ولاتحاد الموجب 

قوله: (بكم شئت !لخ) وجه ذلك أن كم للأعداد وما للأحئاس وكيف للأحوال؛ 
وسواء كان العاقد كحو : يا أم لا نحلافا لعجرء ولو جمع بين الألفاظ الثلاثة باع بالأمور 
الثلاثة. انتهى. «ق.ل» على «الخلال). 

قوله: (لم يتعين تمن المفل) فله البيع بالغين الفاحش ولو مع وحود راغب. ولا يجوز 
بالنسسيئة ولا بغير نقد البلد. انتهى. محلى و «ق.ل) وقوله : وله البيع بالغبن قال 
(ع.ش) و ينبغى ألا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة. 

فرله: (م يتعبن نقد البلد) ولا يجوز بالغبن ولا بالدسيعة. 

قوله: (م يتعين الحال) ولا يحور بالغبن ولا بغير نقد البلد. انتهى, وق.ل). 

قرله: (قال العبادى إلخ) فى «ق.ل): حاز بغير النسيئة. 

قوله: (لا محجورة) فلر لم يكن محجوره كولده السفيه بعد رشده فى ولاية قيم القاضى . 
حاز بيعه لى لأن القابل حينئذ القيم فلا اتحاد «س.م) على المنهج» وفى شرح أبى شجاع 
له أنه مقيد أخدًا من كلام النووى فى تعليقه على التدبيه بما | إذا قدر الموكل الشمن ومنع من 
الزيادة. 

قوله: (شىء ما ذكر) منه التأحيل وفيه ما يأتى. 

قوله: (ولو مع الإذث) ومع تقدير النمن» والنهى عن الزيادة. 


محل مطالبة الشترى بالقيمة للحيلولة إذا تعسر استرداد المبيع وإلا طولب به؛ والمغروم فى جميع ما ذكر ثيمة 
واحدة» إما من الوكيل أو المشزرى لا فيمتان كما توهم. التهى. ببعض زيادة من غيره. ثم رأيت المحشى 
نقله فى حاشية «المنهج, على مم رءء وثال: ثقله م رءعن الرافعى؛ ورد ما فى شرح الروض مما يخالفه. 
انتهى. ومن جملته ما كتبه المحشى هنا, 


باب الوكالة /ااه 
والقابل فى البيع من نفسه ومن طفله بغير جهة الأبوة» وما اقتضاه كلامه كغيره من 
عدم الجواز مع الإذن صرح البغوى والخوارزمى بخلافه فى حق طفله للرضا بترك 
الاستقصاء واتحاد الوجب والقابل معهود فى الجملة بخلافه فى حق نفسه» على أن 
ابن الرفعة بحث ذلك فى حق نفسه إذا قدر مع ذلك الثمن لانتفاء التهمة» لكن رده 
غيره بالنع بدليل ما لو وكله ليهب من نفسه فإنه لا يصح على الأصمء وإن انتفت 
التهمة لاتحاد الموجب والقابل » ولو وكل من عليه الدين فى إبراء تفسسه صمحم على 
الأصم بناء على أنه لا يشترط القبول فى الإبراء» كما لو وكل من عليه القود فى العفو 
والعبد فى إعتاق نفسه ذكره فى الروضة كأصلها. 

(وشرطه الخيار فالمنع) أى: وامنع الوكيل بالبيع مطلقا شرط الخيار لغير نفسه 
وموكله. بخلاف شرطه لهما فيجوز كما قدمه فى باب البيع لأنه لا يضر موكلهء 
(واعكس#) ذلك يعنى لا يمنع الوكيل بالبيع بشرط الخيار شرطه بل يلزمه وفاء 

قرله: (فى البيع إلخ) كالبيع كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول لا نحو إبراء» فيصبح توكيله 
فى إبراء نفسه. التهسى. برق.ل» على العلال) وكنفسه ومحجوره عبده المأذون له فى 
التجارة» وعامله فى القراضص إذا باعه لجهة القراض (س.م) على للع. 

قوله: (بغير جهة الأبوة) لأن حهتها إنما تصح فيما إذا باع مال نفسه لابنه أو العكس» 
عخللاف مال غيره. انتهى . «دع.ش) على للغدر). 

قزله: (ومن طفله) نعم لو وكل وكيلا عن طفله فى أحد الطرفين فإن له التوكيل طفله كما 
صرحوا به؛ وقولى: هو الآخحر لم يبعد حوازه إذا قدر الشمن ونهى عن الزيادة؛ إذ لا تهمة ولا تولى 
الطرفين» لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه» كما صرحوا بذلك أيضاء فليتأمل. 

قوله: (بغير جهة الأبوة) فإنه من حيث الإيجاب نائب الموكل. 

قوله: ( فى حق طفله) ومئله ابحنون والسفيه: كما يؤعحذ من التعليل. 

قوله: (يعنى لا بمسع الوكيل !خ) عبارة العراقنى: وقوله: واعكس أى: يلزم الوكيل بالبيع 
ثوله: (فى أحد الطرفين) ظاهره أنه لا يجوز أن يوكل فى الطرفين ولا وحه للمنع؛ وإن نقل عسن.شيخنا. 
اتنلهى. رفءل) معنى, 
كوله: (إذا قدر الشمن) الظذاهر أنه يد معتبر لتندقع العلة الأولى 0 الشرح» خلافا ل لارعءش») راجعه. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالشرط. وكالوكيل بالبيع فيما ذكر الوكيل بالشراء. فيجوز الشراء من غير محجوره 
ونفسه. ولا يجوز اشتراط الخيار فيه لغير نفسه وموكله عند الإطلاق. ويلزم اشتراطه 
عند التقييد به. (ولينفسخ)بيع الوكيل بثمن المثل إن لم يفسخه. (مهما يزد» أى: 
متى زاد على الثمن راغب (فى المجلس) أى: مجلس العقد. إذ ليس له البيع بثمن 
المثل وهئاك زيادة. لأنه مأمور باللصلحة. 

(قلت ولو أيدل) الحاوى.(هذا القولا») أى: قوله: فى المجلس (بحالة الجواز 
كان أوك). ليشمل خيارى المجلس والشرط. 

(واستثن) من ذلك ما (لو بدا لمن قد رغبا») فى الزيادة فرجع عنها (من قبل ما 
أمكنه) أى: الوكيل (أن يوجبا) البيع منه فيبقى البيع بحاله؛ فإن لم يرجع إلا بعده 
فقد ارتفع ذلك البيع فلابد من بيع جديدء وهذا آخر زيادة النظم. 

قوله: (وكالوكيل إل فلا يجوز له الشراء باكثر من من المشل» ولا يقبض الثشمن حتى 
يتسلم المبيع؛ أما تأحيله الثمن وكونه غير نقد البلد فجائز إذ لا ضرر فى ذلك على 
الموكل. انتهى. ٠ع.ش»‏ على «م.ر). 

قوله: (متى زاد !لخ) ولو كانت الزيادة يُتغابن بها كما فى «سم) عن شرح الروض. 
بشرط اللخيار اشسزاطه» فلو باع مطلقًا لم يصح. انتهى. وليتأمل كيف كان هذا عكسا لما قبله؟. 

قوله: (وليشسخ إل تنبيه: حيث الفسخ هل للوكيل مبيعه ثانيا بغير إذن قد يقال: قياس ما 
نقدم أنه حيث انتقل الملك بالبيع الأول امتنع بيعه ثانيا بالإذن الأول وإلا فلا المنع هنا إن انتقل 
الملك» وإلا فلا فليراحع؛ ثم رأيت ما بين السطور الآتى. 

قوله: (بشمل خيارى 24 أى: ولو للمشرى وحدهء كذا قال العلامة الشهاب ابن حجر فى 
شرح الإرساد؛ وفيه نر ظاهر. 

قوله: (فلا بد من بيع جديد) هل يتوقف هذا البيع الدديد على إذن حديسدء والقياس التوشف 


كوله: (ويتامل كيف كان [) هل يقال: إنه حواز بعد امتناع» فيصدق بالوحوب. 
ثوله: (أيضا كذا فال ! ) ثال بعده: فإن رحع الراغب ثبل التمكن من البيع منه بقى الأول بخاله؛ وإلا 
واجصبا تحديد بإذن ثان؛ لكن إن تخير مشثر و-حده. 


توله: (هل يتوقف هذا البيع إح) هذا إإما يجرى على طريقة حجر المعمم بقوله: ولو للمشازىء أما 
على طريقة عاض فللا. 


باب الوكالة 6ه 

(وقل له) أى: للوكيل بالبيع مطلقا لك قبض الثمن وتسليم المبيع إلى اللشترى» 
لأنهما من مقتضيات العقد. لكن (اقبض) أولاً الفمن (ثم سلم) المبيع. إذ فى تسليمه 
قبل القبض خطر ظاهر. فإن سلمه أولاً ضمن قيمته للموكل وإن كان الثمن أكثر منهاء 
وإذا قبض الثمن دفعه إليه واسترد القيمة, وخرج بقوله من زيادته: (حيث حله) 
أى: الثمن ما لو كان مؤجلا: فله قبل قبضه تسليم المبيع إذ لا حبس بالمؤجل. فإن 
حل لم يملك قبضه إلا بإذن جديد. وحيث نهاه عن التسليم أو القبض فليس له 
ذلك؛ (و) قل له (اتبع العرّفَ) فى مثل المبيع (لإطلاق) أى: عند اطلاق (الأجل) 
من الموكل حملا للمطلق على المعهود. فإن لم يكن فيه عرف راعى الأنفع للموكل. أما 
إذا قَدّر الأجل فيتبع التقدير كما سيأتى. 
(وإن معيبًا اشترى) الوكيل فى شراء شىء موصوفًا كان أو معينًا بثمن فى ذمته 

قوله: (م يملك قبضه) لأن إذن الموكل فى التأحيل عَرْل له عن قبض الثمن؛ وإذن فى 
إقباض المبيع قبل قبضه؛ وغفالفة الوكيل وإن كانت أنفع لا ترفع ذلكء ويعتمل استقلاله 
بقبض الثمن») وهو مرحوح (م.ر) معنى. 

قوله: (وإن معيبًا اشنزى إخ) مثله ما إذا طرا العيب قبل القبض إلا فى عدم وقوعه 
للموكل» لأنه مأذون له فى شرائه وقت العقد لسلامته عنده؛ تم إن كان الشراء بالعين فلا 
رد للوكيل» أو فى الذمة فللكل الرد. انتهى. و (اع.ش». 

إن انتقل املك وإلا فلا فليراحع. 

قوله: (فلابد من بيع جديد) إن أذن فيه الموكل حجر. 

قوله: (وإن كان الشمن أكثر منها) أو كانت أكثر منه بأن كان أذن له فى البيع بالغين 
الفاحش» وتوقف فيه الأذرعى. 

قوله: (واسترد القيمة) قال فى شرح الروض: لأنه إنما غرمها للحيلولة» ونقتضى 
إطلاقه كأصله أنه لا فرق فى عُرّم القيمة بين المثلى والمتقوم؛ قال الأسنوى: وهو قريب مما 
قالوه فى ضمان الحيلولة. انتهى. 


ا ا اا ا 


قوله: (فى ضمات الحيلولة) أى: إذا ضمن الشمن المعين عما فى الذمق وتعذر رده كما تقدم, 
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(والعيب قد » جهله فلموكل). أى: فيقع الشراء لموكله وإن لم يساوما اشتراه به. 
كما لو اشتراه بنفسه جاهلاً. وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت 
الخيار فيتضرر اللوكل. وخرج بجهله العيب ما لو علمه فلا يقع للوكله. بل يقع له 
وإن ساوى ما اشتراه به لأن الإطلاق يقتضى السلامة ولا عذر. وبهذا علم أنه لا يشترى 
إلا السليم من الغيب. ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب. لأن 
القصود هناك الربح وقد يتوقع فى شراء المعيب وهنا المقصود الاقتناء. وقضية هذا إئه إذا 
كان المقصود هنا الربح جاز له شراء المعيب. كعامل القراض وشريك التجارة والعبد 
الأذون له فيها. وبه جزم الأذرعى وغيره. (ورد) أى: الوكيل جواز العيب فى صورة 

قوله: (فيقع الشراء لموكله) أى إن لم ينص له على السليم وإلا لم يقع له لأنه غير 
مأدون فيه. انتهى. شرح رم.ر) على «المنهاج). 


قوله: (بغمن فى ذمتم لا يقال: أو بغبنه» وليس فى عبارة المصدف ما يقتضى التقييد بكونه فى 
الذمة غاية الأمر أنه يقيد فى المفهوم الوقوع للوكيل بكون الئمن فى ذمته؛ بخلاف ما إذا كان 
معينا بأن اشتزى بعين مال الموكل» لأنا نقول: بل فى عبارته ما يقتضى التقيبد وهو قوله: ورد إذ 
لا رد للوكيل إذا كان الشراء بعين مال الموكل» كما فى الروض وغيره وسيأتى فى المان أيضاء إذ 
لا يقع للوكيل بخال. 

قوله: (لم يساو) أى: مع العيب. 

قوله: (كما لو اشتراه) تنقلير فى الوقوع للوكله. 

قوله: (ما لو علمه) أى: وإن كان الموكل عبنه كما فى الروض» قال فى شرحه: نعم إن علم 
بعيب ما عينه وقع له. انتهى. 

فوله: (إلا السليم) أى: ولو كان التوكيل فى شراء شىء معين كما فى جواهر القمولى 
«ب.رء أقول: وقد تقدم بهامش الصفحة السابقة عن الروض. 

قوله: (ورد) شامل لما إذا كان المبيع بعتق على الموكل وهو كذلكء قال فى الروض: ولو 
اشتزى معيبا يعتق على الموكل فله رده» قال فى شرحه: لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه 
بالعيب» مخلاف ما لو اشتزى من يعتق عليه أى نفسه فوحده معيبا لا رد له كما مرء مع الفرق 
بينهما فى باب حيار النقص. انتهى. 


باب الوكالة ١ه‏ 
الجهل إذ لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فورياء ويبقى 
للوكيل فيتضرر به. واستشكله الرافعى بأنا إذا لم نجوزه له كأن كالأجنبى عن العقد 
فلا أثر لتأخيره» وبأن من له الرد ققد يعذر فى التأخير فهلاً كانت مشاورته الموكل 
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قوله: (فيتعذر الرد) أى من الوكيل حين تبين وقسوع الشراء لد لأن التأخير 
للمشاورات لا يعد عذرًا فيه كما سياتى. 

قوله: (فيتعذر الرد) أى من حهة الوكيل» لأنه لما انقلب للوكيل كان كأن التأخير وقع 
بعد انقلابه له. 

قوله: (ويبقى للوكبل) لآنه يتبين وقوع الشراء له» كما فى بعض حواشى المنهج. 

قوله: (وبأن من له الرد) أى وهو الوكيل لتبين وقوع الشراء له؛ فالمراد من له الرد 
هنا. تدبر. 

قوله: (وبان من له الرد) أى وهو الوكيل فى الواقع لتبين وقوع الشراء له» وقوله: أولا 
تأمل. 

م 
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قوله: (وبأن من له الرد قد يعذر إلخ) انظر موقع الإاشكال فإن فرض الإشكال على تقدير 
عدم تموير الرد له» وهذا إنما يظهر إذا حوزنا الرد له وأعحر للمشاورة؛ اللهم إلا أن يكون المراد مسن 
قوله: إذ لو لم بحوز له إل إذ لو لم بحوزه له استقلالاً بل يوقف على مراجعة الموكل. فليتأمل. 

قرله: (من له الرد) أى: فى غير هذا المبحث رب.ر). 

قوله: (لا يدافى مقصود التعليل) أى: وهو احتياحه إلى الرد؛ لقلا يتضرر ببقائه لتعذر الرد 
وعدم رضى الموكل به لأن كونه كالأحنبى وعدم تأثير تأخيره؛ لا ينافى تعذر الرد بتأخير الموكل 
مع عدم رضاه به. 

ثوله: (الا أن يكون المراد من قوله إلخ) قد يقال: لا حاحة إليهء بل المراد لو لم يجوزه له بالنية لوتوع 
العقد للموكل» وهذا لا ينانى أن يكون الخيار له عند تبين أن العقد له. تدير. 

ثوله: (أى: فى غير هذا المبحث) لا حاحة إليه مع ما ثبله. 

وله: (بتاخير الموكل) أى: التأعحير الذى سببه الموكل تأمل. 


اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عذرًاء وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه فى العقد أو نواه. ويجاب عن 
إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافى مقصود التعليل وعن الثانى بأن الوكيل لما استقل 
بالشراء عن موكله استقل بتوابعه. قلا يعد التأخير للمشاورة عذراء وعن الثالث بأن 
قوله فيه: فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو ئواه لا يستلزم دفع الضرر عن 
الوكيل. لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل. أو يقول: اخترت 
ردهء ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتى 
أنه إذا كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع » ولو استمهله البائع فى الرد حتى يحضر 
الوكل لم يلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه. فإن رد فحضر الموكل ورضيه استأئف 
الشراء. أو أجابه فحضر ولم يرضه قال البغوى: هو للوكيل ولا رد لتأخيره مع الإمكان» 
وقال البندئيجى والمتولى وغيرهما له الرد لأنه لم يرض بالعيب. قال فى الروضة 
وأصلها: ولقائل أن يقول للبغوى: أنت وسائر الأصحاب متفقون على أئه إذا رضى 
الوكيل بالعيب ثم حضر الموكل وأراد الردء فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه وهنا 
الوكيل والموكل. والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل. ومن ضرورة ذلك أن 


قوله: (إذا سماه الموكل أو نواه) هذا شرط فى رد الموكل على البائع» فلا يرد عللى 
البائع إلا حينئذ كما فى حاشية المنهج, فإن لم يسمه ول ينوه أو نواه وكذبه البائع رد على 
الوكيل فقط. 

قوله: (استقل بتوابعه) فالتأحير محسوب عليه لا على الموكل. 

قرله: (على الوكيل) فيقع الشراء له ومثله فيما يظهر ما إذا قال: اخحنرت رده. 


قوله: (يرد الموكل عليه لا على البائع) أى: وحيئثد ينبين وقوع العقد للوكيل» وإن كنا 
حكمنا ابتداء بأنه للموكل لأنه مسب الظاهرء وقد تبين انصرافه عنه إلى الوكيل» هككذا ينبغى أن 
يكون المراد. 

قوله: (وقال الببدنيجى 49 اعتمده ررم.ر). 

قوله: (له) أى: الموكل الرد. 


باب الوكالة مره 
يكون سماه أو نواه. فوجب أن يقال: المبيع للموكل وله الرد. ولو قال البائع للوكيل: 
موكلك قد عرفه ورضى به فلا رد لك. نظر إن لم يحتمل يلوغ الخبر إليه لم يلتفت إلى 
قوله وإلا صدق الوكيل بيمينه. 

(لا إن رضى موكل) بعين اللبيع (فقرر) البيع فيه فلا يرده الوكيل. بخلاف 
نظيره فى الفسخ بخيار المجلس لاختصاصه بالوكيل. وبخلاف عامل القراض على ما 
سيأتى لحظه فى الربح. ولا يرده أيضًا إذا رضى هو به كما علم مما مر فى فصل 
الخيار. وكأنه عزل نفسه عن الرد. (كالمشترى*) بفتح الراء (عين) قيد موهم إخراج 
ما وصف مع أنه مثله. فلو تركه أو قال: عين أو وصف كان أولى. وقوله: (بالعين) 
متعلق بالمشترى. لكن الأولى بعد أن زاد قوله: (اشترى) تكملة جعله متعلقا به. أى: 
كالشترى إذا عينه الموكل. أو وصفه وقد اشتراه الوكيل بعين مال الموكل فإنه لا يرده. 
لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به. بخلاف ما إذا اشتراه بثمن فى ذمته كما مرء 
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قوله: (فوجب أن يقال إلخ) اعتمده وم.ر) 

قرله: (صدق الوكيل بيمينه) بأن يلف على نفى العلم برضى الموكل» قال فى الروض: فلو 
حضر الموكل» وصدق البائع أى: فى دعواه فله استرداده أى: استرداد المبيع منه» وإن" نكل الوكيسل 
أى: وحلف البائع لم يرد أى: الوكيل لتقصيره. انتهى. قال فى شرحه: ثم إن حضر الموكل 
وصدق البائع فذاك» وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد حلافا للبغوى؛ كما مر نظيره. نبه 
عليه الأصل. انتهى. 

قوله: (لا إن رضى موكل) قال فى الروض من زيادته؛ أو قصر. انتهى. 

قوله: (وقد اشيراه بعين مال الموكل إ) لو تعذر رده فى هذه الحالة بأن قصبر الوكيل ولم 
يصدق البائع أن الشراء للموكل لكون الوكيل نواه فى العقد ولم يسمه مثلاً فينبغى أحدًا ثما 
ذكروه فى مسائل الخارية أن يقال: يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بيل الكمنء وللوكيل بيعه 
بطريق الظفر واستيفاء ما غرمه من نه فليتأسل. 


ااا م ممم 


قوله: (بأن قصر الوكيل) أى: بناء على زعم البائع؛ أن الشراء له. 
توله: (فينبغى إل) ظاهره ولو صدق الموكل الوكيل فى أن الشراء إلى الموكل؛ ولا يُخفى بعده حرره. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ورده) أى: المعيب على بائعه (موكل حيث وقع «عنه وإن رضى) به (وكيل 
ومنع) من الرد لأنه المالك. هذا إذا سماه الوكيل. أو نواه وصدقه البائع وإلا فيرده 
على الوكيل كما صححه فى الروضة. أما الوكيل ببيع شىء إذا باعه فوجد به المشترى 
عيبًا فيرده عليه إن لم يعلمه وكيلا. وإلا فإن شاء رده على الموكل أو على الوكيل ثم هو 
على الموكل. وزاد الناظم قوله: ومنع تأكيدًا وتكملة. 

(وليس يستوفى الذى وكل) أى: وليس للوكيل (فى» إثبات حق) أن يستوفيه, 
(واعكسن) ذلك أى: وليس للوكيل فى استيفاء حق أن يثبته إذا أنكره من هو عليه. 
لأن أحدههما لا يقتضى الآخرء وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخرء. ومقابل قوله 
من زيادته (فى). 
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قوله: (وإلا !لخ) صادق هما إذا لم ينوه ولم يسمه فيكون الشراء فيهما واقعّا للموكل 
عد الإطلاق» وسيأتى عن «سن.م, ما يوافقه على احتمال. 
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قوله: (ورده موكل) لو تعدد الموكل كاثنين واتمد الوكيل وأراد أحدهما الرد دون الآخخر لم 
يكن له ذلك لانخاد الصفقة, إذ العبرة فيها بالوكيل فلا يجوز تفريقها فى الرد. نعم ينبغى أن يجوز 
له الرد على الوكيل فينصرف العقد إليه رم.ر). 

قرله: (فبرده على الوكيل) أى: ويقع له؛ وفى الروض: وإن رضى الوكيل أو.قصر رده 
المركل إن سماه الوكيل فى الشراء أو نواه وصدقه البائع» وإلا وقع الشراء للوكيل. انتهى. 

قرله: ( وليس يستوفى الذى إل) فرع: ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلنفت الحاكم 

قرله: (مشتز) نعم إن دلت قريئة على إرادة الربح وأنه لا غرض له فى التعيين إلا ذلك» 
دالمتتحه حواز البيع من غير المعين قاله الزركشى وفيه مث تكلمنا عليه بهامش شرح لمنهاج 


ثوله: (ويقع له) هذا ظاهر فى الشراء بغير عين الموكل. 
قوله: (لبعضهم) هو ابن حجر. 


باب الوكالة ةبه 

(الأعرف) وجهان: أحدهما أن له ذلك فى الصورتين تبعّاء ثانيهما له الإثبات إذا 
وكله فى الاستيفاء دون العكس. لأن الإثيات وسيلة إلى الاستيفاءء بخلاف العكس. 
(وإن يعين مشتر وزمن» والسوق والجنس) للعوض (وقدر) له بتعيين الموكل كبسع 
هذا لزيد. أو فى الشتاء» أو فى سوق كذاء أو بفضة زنتها كذا (عينوا) بالبئاء للفاعل 
أى: الأصحاب. وبالبناء للمفعول بتغليب العاقل وهو المشترى على ما بعده فلو خالف 
شيئا منها لم يصم البيع مراعاة لتخصيص الموكل» فلو قال : بع لزيد فباع لوكيله ففى 
الروضة عن البيان أنه لا يصم. بخلاف ما إذا زوج لوكيله يصمء لأن النكاح لا يقبل 
ثقل الملك بخالاف البيع . وما فى البيان حكاه: فيه مصنفه فى النكاح عن الطبرى عن 
وإن تأخر فلاء وإن صرح بالسفارة لفساد الإيجاب لتمكن الوكيل من قبوله لنقفسهء 
وقال البلقينى: إذا فرعنا على الأصم أن الملك يثبت ابتداء للموكل» فيظهر صحة البيع 


ووو وال وروا و0 وقفوووو يود ' 


قوله: (لتمكن الوكيل إ) يفيد أن كل ما لا يتمككن فيه الوكيل من ذلك يكون 
حكمه حكم تقدم الإيجاب» كما لو قال البائع: بعتك لموكلك فراجعه. 


قرله: (وزمن) قضيته أنه لو أمره ببيع أو شراء فى الشتاء لم ينفذ منه فى الصيف» وأنه لو أذن 
له فى الاثفاق على عياله فى رمضان فأنفق فى شوال لم يعند به» بل إن أنفق من مال الموكل 
ضمن» أو من مال نفسه لم يرحع به وم.ر). 

قوله: (ففى الروضة عن البيان | لخ) اعتمده رم.ر). 

قوله: (وقال البلقييى إذا فرعا إلخ) وقال الأذرعى: المتجه أنه إن كان الموكل ممن لا يتعاطى 
الشراء بنفسه كالسلطان» صح البيع من وكيله اعتبارًا بالعرف. ولأن الغالب أن الموكل إنما يقتصد 
بقوله: بع هذا للسلطان مثلاً ذلك لا مخاطبته بالبيع؛ قال: وقضية الفرق أنه لو جحرى العقد على , 
وحملا يقدر فيه دحول الملك فى ملك الوكيل صح شرح روضء أى: كأن اشترى بعين مال 
الموكل. 


ثوله: (الفرق) أى: المذكور بقول الشارح: كلاف البيع. 


23 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من وكيل زيدء قال: ولو انعكس التصوير بأن قال: بع من وكيل زيد فباع من زيد. 
فالذى يظهر البطلان تفريعًا على المنقول إلا إذا لمح اللعنى» ومحل منع البيع فى سوق 
آخر إذا لم يقدر له الثمن. فإن قدره جاز له البيع فى آخر كما فى الروضة:؛ بل قال 
فى المهمات: الراجم جواز البيع فى آخر وإن لم يقدر الثمن إذا لم ينهه عنهء ولم يكن 
له غرض ظاهر ككثرة الراغبين أو جودة النقد» فقد نص عليه فى الأم كما حكاه 
القاضى أبو الطيب. وفى ااروضة وأصلها لو قال: بع فى بلد كذا فهو كقوله: فى سوق 
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قوله: (لو قال بع فى بلد كذا إل) أى ولح ينه عن النقل كما يفيده الاقتصار على ما 
ذكره؛ وقدر الثمن. 

قوله: (فهو كفوله فى سوق كذا) أى: فيما مر بأن قدر الشمن وقوله: لكنه إلم يفيد 
أنه لا ضمان فى النقل إلى سوق آخر وهو كذلك. 
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قوله: (والذى يظهر البطلان) اعتمده رم.ر). 

قرله: (إلا إذا لمح المعنى) وهو أن المقصود زيد. 

قوله: (وفى الروضة وأصلها) لو قال: بع فى بلد كذا فهو كقوله: فى سوق كذاء قال فى 
المهمات: إطلاق الحواز فى بلد غير مأذون فيه يعنى عند تقدير النمسن» يقتضى اللسواز قبل مضى 
مدة يمكن فيها الذهاب إلى البلد المأذون فيه وهو مشكلء فإن اللفظ دل على اعتبار المسافة» وعلسى 
إيقاع البيع فى بلد سقط الثانى فيبقى الأول» كنظيره فى هبة العين التى فى يد المتهب؛ ونحو 
ذلك» واعترضه اللنوحرى تبعا للأذرعى ,ما حاصله: أن اعتبار المسافة إثئما كان تبعا للبلد» فحيث 
سقط المتبورع سقط التابع. 


قوله: (فهو كقوله فى سوق كذا) قضيته عدم صحة البيع فى غيره أحدًا من قوله السابق» فلو 


ل ساك 


كوله: (إلا إذا لمح المعنى [ل) الراحح البطلان وإن لوحظ المعنى؛ إلا إذا كانت الملاحظة من جائب 
الموكل؛ ثم محل ذلك حيث كان الوكيل أسهل؛ وأرفق؛ يكن أسهل وأرئق» فإن لم يكن أسهل ولا أرنق 
حاز البيع من زيد لأنه لا غرض بل المقصود زيد «تدبر). وعبدرة المحشى: بهامش وع.ب, كوله: إذا لمح 
المعنى إن أراد به أن المقصود الأمر ببيعه من وكيل زيد تحصيله لزيد فإذا لمح المعنى صح البيع من زيد؛ 
ففيه نظر بكواز أن يكون المقصود بالبيع من وكيل زيد حصوله لنفس وكيل زيدء بأن يشيزيه لنفسه لا 
لموكله فليتأمل انتهى من بعض الأناضل. 


باب الوكالة إالاه 
كذا. لكنه يصير ضامئا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا فى يده. بل لو أطلق 


ووموفوووويةوووووءوويعووة الب ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل 2 ل 0 


قوله: (لكه يصير ضامنا بالنقل) حاصل مسألة التقل أنه متنى وجحد نهى عن النقل 
امتنع وبطل البيع» وكان ضامنا للشمن سواء فى مسألة السوق» والبلد» وإلا فإن قدر الشمن 

صح البيع فيهما وضمن فى البلد للسفر دون السوق, وإن لم يقدر لم يصح فيهماء ويضمن 
الثمن فى مسألة البلد دون السوق فإن أطلق ولم يعين بلدًا حمل على بلد التركيل؛ فإن نهسى 
عن السفر وسافر بطل البيع ركان ضامنًاء وإن لم ينه صح اليبع وإن لم يقسدر الشمن انتهسى 
بهامش لبعض الفضلاء وقوله: وإن لم ينه إسّ لعله حينئذ يكون ضامنا فى مسألة السفر؛ ثم 
رأيت المحشى ذكره آآحر الباب. 


قوله: (بصير ضامنا) أى: للمثمن كما يضمن الثمن انتهى اس . م) عن شرح الإإرشاد 


الف شيئا منها لم يصح البيع؛ إلا إن قدر النمن نيصح فى غيرها على ما تقرر فى السوق» لكن 
قوله: لكنه يصير إل يوهم الصحة مطلقًا. 

قوله: (كقوله فى سوق كذا اتطيدها لطليه جحواز النقل إذا قدر الشمسن» وقضية قوله: 
الآتى لكنه يصير ضامئا إلح مع هذا أنه يصير ضامئا وإن حاز التقل» فليراحع 


ثوله: (قضية هذا التشبيه !لخ) الحاصل أنه متى وجد نهى عن النقل امتنع وبطل البيع وكان ضامئا 
للمدمن؛ سواء فى مسألة السوق والبلد؛ وإلا فإن قدر الشمن صح البيع نيهماء ا 
دون السوق» وإن لم يقيد لم يصح فيهماء ويضمن المثمن نى مسألة البلد دون السوق؛ فإن أطلق ولم يعسين 
بلدا حمل على بلد التوكيل؛ فإن نهى عن السفر وسافر بطل البيع وكان ضامنًا وإن لم ينه صم البيع وإن لم 
يقدر الكمن انتهى بهامش بعض الأفاضل. 


قوله: (بالنقل من ذلك البلد) مفهوم عدم الضمان بالنقل من السوق والفرق متجه. 


00 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ا ا ا 0 


وضمان المثمن ما دام فى يده وضمان التمن بعد بيعه؛ قال وس.م) فسى حاشية المنهج: 
ل » فلعل المسألة مصورة هما إذا قدر له النمن ولم ينه عن 
البيع فى غير المعين» أما إذا قدره أو لم يقدره لكن نهاه عن ذلكء فالبيع باطل كما فى 
الروض م ال 00 المعين. 

أما النقا ل لغير السوق المعين فلا يضمن به إلا إذا لم يقدر الثمن» فإن قدر لم يتعين 
وبجوز النقل» والفرق أن السفر بمتنع إلا بالنص» ولهذا لا يضمن المودع إذا نقل لمشل المكان 
المعيى بدون سفر لوحي ره اراي ارج ارك بل يجب إل ولو وجحد 
الراغب فى زمن خيار غير المشترى وحده لزمه الفسخ, فإن لم يفسخ انفسخ, فلو لم يعلم 
بالراغب ثم علم به بعد اللزوم؛ تبين الانفساخ انتهى من حواشى المنهج. 


قوله: (ويكون الثمن مضمونا فى يده) أى: على الوه المرحرح القائل: بأن تعيين السوق لا 
بتعين أو فيما لو قدر الثمنء وإلا فالبيع باطل والثئمن باق على ملك صاحبه هذا مراد الروضة؛ ثم 
التضمين بالنقل استشكل بأنه إذا أمر المودع بالحففل فى مكان فنقله إلى آحم مثله لا يضمن كذا 
خط شيحناء وقد يقال؛ إنما نظير ما نحن فيه نقل الوديعة إلى بلد آحرء ولا لسلم عدم الضمان 
حيئذء هذا إن أراد النقل إلى بلد آحر كما هو ظاهر عبارته» فإن أراد النقل إلى سوق آححر أيضًا 
فالإشكال ظاهر. فليتأمل حينئذ حوابه. ثم رأيت عبارة شرح الروض: كالصريحة فى التسوية بين 
البلد» والسوق فى الضمان بالنقل» فإن الروض عبر كالشيخحين بقوله: وإن عين للبيع بلدا فبقله إلى 
غيره ضمن المئمن والئمن. النهى. وزاد الشارح عقب قوله: بلدا لف أو سوقا وكان المراد بضمان 
المكمن فيما إذا صح البيع مع النقل ضمائه إلى أن يسلمه للمشترى؛ وقول شيخحنا: أو فيما لو قدر 
النمن صريح فى الضمان بالنقل وإن حاز وهو فى مسألة البلد قضية تعبير الشيخين بقولهما 
واللفظ للروضة» ولو قال: بع فى بلد كذا قال ابن كج هو كقوله: بع فى سوق كذاء حتى لو 
باع فى بلد آخحر حاء فيه التفصيل المذكور وهو صحيح: لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلدء 


قوله: (أى: على الوجه المرجوح !لم لا حاجة لما ذكرف فإن قوله: فهو كقوله فى سوق كذاأى: 
فيما مر فيه عن الروضة؛ وهو أنه إذا قدر الدمن حاز البيع فى آخر. 

توله: (بأن تعيين السوق إ) الأول المكان كما هو الوجه الضعيف؛ لكن الكلام نى النقل عن البلد. 

كوله: (إن أراد النقل !خ) هذا هو المراد» فإن النقل إلى سوق آخمر عند عدم النهى لا ضمان فيه 
وقوله: وزاد الشارح هذه الريادة ضعيفة. 


باب الوكالة 04 
التوكيل بالبيع فى بلد فليبيع فيه. فإن نقل ضمن. (وحيث لا نهسى) من الموكل 
للوكيل: بالبيع . أو الشراء عن إبدال الحلول بالتأجيل؛ أو بالعكس أو عن قدر الأجل» 
أو الثمن بزيادة. أو نقص فقل له (الحلول والأجل» والقدر مع مصلحة) للموكل 
(لها) أى: للثلاثة (يدل) يعنى للوكيل إبدالها بالصلحة لأنه زاد خيرًا فلو قال: 
اشترى حالاً فله الشراء مؤجلاً بما يرغب به فيه حالاً إن أمن من نحو نهبء ولم يكن 
لحفظه مؤئة فى الحال. أو بعه مؤجلاً إلى شهرين فله بيعه حالاًء ومؤجلا إلى شهر بما 
يساويه إلى الشهرين بالشرط المذكور. قال ابن النقيب: ويظهر أن محله إذا لم يعين له 
المشترى. وإلا فيمتنع كزيادة الثمن» ولو قال: بعه بمائة فله بيعه بأكثر مثهاء 
كان الزائد عليها من غير جنسهاء بل يجب ذلك حيث وجد راغب بزيادة لأنه مأمور 


ك2 ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ل ا ا اا ااا اا اا 0ك 


ل ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ا ل ل ا ل ا ا 1 509017 


ويكون الشمن مضمونا فى يده. انتهى. لكن قول الشارح عن الروضة من ذلك البلد يفهم عدم 
الضمان بالنقل عن السوق. 

قوله: (بل لو أطلق التوكيل بالبيع فى بلد فليبع فيه) هل يبطل البيع فى غيره إذا لم يقدر 
الغمن كما لو عين البلد صريحا فقال: بع فى بلد كذ؛ أو لا؟ ويفرق بالتعيين.صريحا وعدمه فيه نظرء 
والمتججه الثالى. 

قوله: (بزيادة أو نقص) لعل الزيادة راحعة للفمن» والنقص لاذحل» وقد يرحع للقئمن أيضا فى 
صورة الشراء الآتية. 

قوله: (فله بيعه حالا) هل له حيقذ قبض الثمن نظرا لحلول الئمن أو لا نظرًا لمقتضى الإذن 
حيث كان بالموحل» والإذن بالموحل لا يسوغ القبض. فيه نظرء والفانى لعله أقرب. فإن قيل: 
قضية حواز العدول إلى الخال حواز القبض. 

قلنا: يمكن الفرق بأن حلول الثمن يتعلق بالعقد المأذرن فيه؛ بخلاف القبض فإنه شىء آخر 


ثوله: (والمتجه الثانى) هو كذلك»؛ وإن لم يقدر الئمن كما بحاشية المنهج لبعض الأفاضل» لكن الظاهر 
ضمان المثمن إلى تسليم المشترى» وضمان الثمن إلى حضور بلدا البيع؛ بل إلى تسليمه للموكل كما سياتى. 


ث مام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالاحتياط؛ والغبطة. إلا أن يعين له المشترى فليس له الزيادة لأنه ربما قصد إرفاقه. 
بخلاف ما لو قال: اشتر عبد فلان بماثة فاشتراه بأقل منها فإنه يصح. والفرق أن 
البيع لما كان ممكنا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرًا فى قصد إرفاقه. وشراء المعين لما 
لم يمكن من غير اللذكور ضعف احتمال ذلك القصدء وظهر قصد التعريف. أما إذا لم 
يكن فى الإبدال مصلحة أو كانت ونهاه الموكل عنه. فليس له الإبدال وكذا إن لم 
ينهه, لكنه أبدل الثمن بغير جنسه كما أفهمه كلام النظم وأصله. كأن قال له: بع 
بمائة درهم فباع بماثة دينار إذ اللأتى به ليس مأمورًا به ولا مشتملا عليه 

(كفى). أى: كأن وكله فى (شرا شاة) ووصفها بصفة (بقدر) كدينار ولم ينهه عن 
الزيادة عليهاء (فاشتري4) به (شاتين) بالصفة (ساوت كل) منهماء أو إحداهما 

قرله: (فاشئرى به شاتين) أى: فى صفقة واحدة» وإلا وقعت المساومة فقط للموكل» 
ولو اشنرزى واحدة بالصفة فى صفقتين لم تقع للمركل» لأن المأذون فيه عقد واحدء قاله 
شيخنا وفيه وقفة فراحعه انتهى «ق.ل) على الخلال. 

فوله: (ثساتين بالصفة) مثئله ما إذا اشترى شاة بالصفة:؛ وثوبا انتهى شرح «م.ر) 
ووق.ل). 

قوله: (بالصفة) أى: كل منهما بالصفة, أما إذا لم يكن وكل بها ففيه تفصيل»؛ وهو أنه 
إن كانت إحداهما بالصفة دون الأخرى وتساويتا وقع شراؤهما للموكل أيضاء وإن لم 
تكن واحدة بالصفة لم يقع شراؤهما للموكل» بل إن كان الشراء بعسين ماله بطل» أو فى 
الذمة وقع للوكيل وتلغو التسمية اتتهى جمل على المنهج. 


قوله: (فليس له الزيادة) وقيده ابن الرافعة كما فى شرح الروض هما إذا كانت المائة دون من 
المثل لظهور قصد اغاباة» بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. التهى. 

وقد يوحه الإطلاق بأنه قد يقصد انحاباة بعدم الزيادة على نمن المفل» لأنه قد يرغب فيه 
بالزيادة لعروض ما يقنضى ذلك. 

ثوله: (فليس له الريادة) إذا ظهرت قريئة الإرئاق عند التعيين للمقدار ولو فى الهملة عولنا عليهاء فلا 
تموز الزيادة وإن لم تظهر مريئة الإرفاق كما فى مسألة المخلع وجازت الزيادة تدبر انتهمى بهامش بعض 
الأفاضل. 


باب الوكالة دمره 
(المقدرا) فإنه يصحء لأنه أتى بالمأمور به وزاد خيرًاء ويشهد له خبر عروة البارقى 
السابق فى باب البيع» فإن قيل: هل يجوز فى مساآلتنا أن يبيع إحدى الشاتين بدينار 
وبأتيه به وبالأخرى كما فعل عروة؟ قلنا لا. وأما عروة فلعله كان مأذونا له فى بيع ما 
رآه مصلحة من ماله يلو والوكالة فى بيع ما سيملكه تبعًا لبيع ما هو مالكه صحيحة 
كما مرء أما إذا لم تساو كل منهما أو إحداهما اللقدر فلا يصم لفوات ما وكل فيه. (و) 
أما الوكيل (بخصومة فلا ييرى) خصمه.ء لأن اسم الخصومة لا يتناول الإبراء. ولأن 
الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ للموكله. فإن كان من جهة المدعى فيدعى ويقيم البينة. 
ويسعى فى كل ما هو وسيلة إلى الإثبات» أو من جهة اللدعى عليه فينكر ويطعن فى 
البيئنة. وبسعى فى كل ما هو وسيلة إلى الدفع. (ولا «#«يشهد) أى: الوكيل مسن 
الجهتين (له) أى: لوكله (فى تلك) الخصومة,. لأنه متهم بإثبات 

قوله: (أو إحداهما [لخ) لو اقتصر على هذا لكفى؛ لكنه ذكرما قبله نظرًا لانفراد كل 
عن الآخر فى المنطوق. تدبر. 

قوله: (فلا يبرأ خصمه) ولو أبرأه لا ينعزل لأنه وقع لغوًا حجر؛ وسياتى فى الشارح. 

قوله: (فى تلك الخنصومة) مخلاف غيرهاء فله الشهادة له فيه ,س.م.. 


قرله: (فاشتزاه بأقل إ لح) هذا من أمثلة إبدال الثمن بأنقص منه. 

قوله: (كما أفهمه كلام الناظم) حيث قيد بالحلول» والأحلء والقدر. 

قوله: (والوكالة فى بيع إلخ) جواب إشكال. 

قوله: (تبعا لبيع ما هو مالكه) لعله فى واقعة عرو الثمن. 

قوله: (أما إذا لم يساو كل) أى: كل واحدة منهما. 

قوله: (أو إحداهما) قد يقال: إن أراد واحدة منهما اتحد يما قبله؛ أو إحداهما دون الأخرى» 
فإن أراد أن كل واحدة ساوت لم يصح نفيه الصحة؛ أو أن كل واحدة لم تساو اتحد بما قبله أو 
أن إحداهما لم تساو والأرى ساوت لم يصح نفيه الصحة:؛ فليتأمل. «(س.م). 


ثوله: (الثمن) فمعنى بيعه المبادلة به. 


فك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولاية التصرف لنفسه إن لم يعزل. وبإظهار صدقه إن عزل وقد خاض فى الخصومة. 
(لا إن عزلا ولم يخض) فيها فله أن يشهد له فيها لأنه ما انتصب خصمًا ولا يثبت 
لنفسه حقا كما لو شهد له فى غيرها. (ولا يصالح) غريم موكله؛ ولو بغبطة. كما 
أوضحه من زيادته بقوله: (واعمم) منع الصلح فى سائر صوره لما مر فى الإبراء (ولا 
يقر) على موكله لذلك. فلا يقر وكيل المدعى بالقبض. أو الإبراء. أو التأجيل» أو 
قبول الحوالة» أو الصلح على مال. ولا وكيل المدعى عليه بالمدعى بهء وينعزل الوكيدل 
بإقراره على موكله لتضمنه الاعتراف بأنه ظالم فى الخصومة. بخلاف إبرائه 
ومصالحته فإنهما باطلان لا يتضمئان ذلك. (وبصلم عن دم ). 

(على مدام صح عفو إن فعل#). أى: والوكيل بالصلح عن الدم على خمر إن فعل 
الصلح صح العفو وفسد العوض. حتى يستحق الموكل بدل الدم؛ كما لو صالم عليه 
الموكل بنفسه. لأنه وإن كان فاسدًا بالنسبة إلى العوض صحيم فيما يتعلق بالقصاص. 
فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه صح لا أنا نصحم التوكيل فى العقد الفاسد. (لا إن) 
عدل وصالح (على الخنزير) فلا يصم العفو للمخالفة ويبقى القصاص كما كان. 


022212 ا 0 فقوم رميو ووو و و ووو ووووون 


قرله: (ياقراره على موكله) ولا يقبل تعديله لبيدة الخصمء لأنه كالإقرار فى قطع 
الخصومة؛ ولو عدل انعزل نبه عليه الأذرعى ,س.م, على حجر. 

قوله: (ياقراره على موكله) ولو كان الإقرار بغير بجلس القاضى» فالحكم كذلك وب.ر). 

قوله: (بالصلح على الدم) أر بالخلع, 

قرله: (بنفسه صح) بهذا يظهر أن صحة التوكيل هنا لا يشكل بفساده فى قوله الآنى: 
وفسدت بفاسد التصرف. 

قرله: (لا إن على الخترير إ) قال البلقبنى: ولو حرى فى الكتابة فالظاهر أنه لا يمحصل العتق 
عند أداء النجوم المذكورة؛ لأن التوكيل حيتسد ينصب إلى ممض التعليق؛ والتوكيل فى التعليق 
باطل على الأصح؛ وليس كذلك التوكيل فى الكتابة الصحيحة لأن التعليق فيها غير مرعى؛ بدليل 
أنه لو أبرأ السيد المكاتب فيها على النتجوم برئ وعتق عن الكتابة. بخلاف ما لو أبرأه فسى الفاسدة 
فلا عتق فيها.محض الصفة. رذلك لا يمكن أن يحصله الوكيل. شرح الروض. 


باب الوكالة وفرف ٠‏ 
(كالعكس) أى : كما أن الوكيل بالصلح عن الدم على خنزير إن صالح على الخنزير 
صح العفو. أو على خمر فلا لا ذكر؛ ومنه علم أن ذكر الخنزير فى الأولى والخمر فى 
الثانية مثال» حتى لو صالح فيهما على مال لم يصمح للمخالفة» وقوله: من زيادته 
(جعل) تكملة. 

(وفسدت بفاسد التصرف) أى: والوكالة بالتصرف الفاسد فاسدة» فلو وكله ببيسع 
أو شراء فاسدين كأن يقول: بع أو اشترى إلى وقت العطاء أو قدوم زيد» أو بع هذا 
بألف وزق خمر وئحوه لم يملك العقد الصحيم لعدم الإذن فيه» ولا الفاسد لمنع الشرع 
منه (و) لو وكله بشراء شىء وقال: (اشتره «بالعين) أى: بعين الثمن (فاشتراه 
فى ذمته) لينفد المعين فيه لم يقع لوكله, لأنه أمره بعقد ينفسم بتلف المعين فأتى بما 
لا ينفسم بتلفه ويطالب بغيره. وتعبيره بذمته 'أولى من تعبير أصله بالذمة لتنصيصه 
على أن المراد ذمة الوكيل» لأنه لو اشترى فى ذمة الموكل لم يصح العقد. 
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قوله: (ولو وكله بشراء شىء) لو اشنزى ,كال نفسه لغيره بإذنه وقع الشراء للغير إن 
سماه فى العقد» وإلا وقع لنفسه وتلغو نيته إن وحدت انتهى «ق.ل و«س.م, على المنهج. 

قوله: (ولو وكله بشراء شىء خ) قال المحشى فى حاشية المنهج: إذا اشترى الوكيل 
شيئا بصفة ما و كل فيه ولم ينو نفسه ولا مركله فهل يقع للموكل أو شرط الوقوع 
للموكل أن ينويه أو يسميه فيه نظرء والأول محتمل والشانى قريسب فليراحع وليحرر؛ 
ومقتضى كلام «ق.ل» على الحلال أنه لا يقع للموكل إلا إن ماه فإن نواه وقع لنفسه 
وتلغو نيته» قال: وهذا هو الأقرب انتهى وفى إلغاء نيته نظر» ثم الفلاهر أن هذا كله فيما 
إذا اشترى بغير مال الموكل ومال نفسه؛ بأن اشترى فى ذمته فليحرر. 

قوله: (ولم يصح العقد) لا للوكيل لإضافته لذمة الموكل» ولا للموكل لمخحالفته له وفى 


عيشي مدي السسيس. سبي لاحت ميت ملس لمشيس التي سايم مح ا صم مشت سس ساس مسي مسيم الح لمصحصة. سلف ملتسم تيم لوجي يي مص مصييس لتشييم. علي سس سي لمم لبي لم ملي لبس لس لس لصم علس ملتشلي ملس لبس لس ليت سس لو 


قوله: (جعل) أى: جحعل الصلح. 
قوله: (على أن المراد إ) لعل المراد أن يقول: فى ذمتىء أو يطلق بأن يقول: بكذا من غير 
زيادة. 
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4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) كذا (انعكس) بأن قال: اشتره فى الذمة ثم أنقد المعين عن الثمن» فاشتراه 
بالعين (عنه لا يقع») أى: لا يقع عن الموكل؛ لأنه ربما يريد تحصيل الموكل فيه. 
وإن تلف المعين. ولا يقع للوكيل أيضًا كما يعلم مما يأتى؛ بخلافه فى الأولى فإئه يقسع 
له وإن صرح بالسفارة؛ ولو دفع إليه دينارًا وقال: اشتر كذا لا يتعين الشراء بعينه. بل 
يتخير بين الشراء بعينه. وفى الذمة لوافقة الأمر على كل تقديرء ولو قال: اشتر بهذا 
وم.ر» وحجر ما يفيد أنه إذا أضاف لذمة الموكل بإذنه» صح للموكل فراحعهما انتهسى. 
وعبارة شرح الإرشاد: ولو حالف وأضاف الثمن لذمة الموكل لم يقع لواحد منهما 
لفساده؛ كما مر فيما لو أمره بالشراء يعسى فاشترى بأخرى بلا مال الموكل؛ أى: لأنه 
فضولى. انتهى معنى. 

قوله: (وإن صرح [ل) عبارة غيره: وإن سماه الوكيل بقلبه؛ أو لفظه لإلغناء التسمية 
بمخالفة الإذن؛ لآن التسمية غير معتبرة فى الصححة فإذا وقعت غخالفة للإذن بطبلت. 

قوله: (بل يتخير !ل) فإن نقد الوكيل ديئارًا لموكل فظاهر؛ وإن نقد من مال نفسه 
برئ الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه؛ ويلزمه رد ما أذه من الموكل إليه وهذا 
يقع كثيراء وسواء فى ذلك نقد بعد مفارقة المجلس» أو قبلها لصحة العقد يممجرد الصيغة, 
وحصول الملك للموكل بذلك؛ وقوهم: الواقع فى ا مجلس كالواقع فى العقد غير مطردء 
والحاصل أنه إذا أمره بالشراء بعين هذا الديئار» فاشنرزاه فى الذمة ونقد الديئار بعينه عما 
فيها وقع للوكيل وإن سمى الموكل؛ وإذا أمره بالشراء بهذا الديبار وقع للموكل؛ سواء 
اشتزى بعينه أو فى الذمة ونقده عما فيهاء فإن نقد غيره من مال نفسه برئ الموكل إِطخ ما 
مر أما إذا اشترئ بمعين آحر من مال الموكل فإنه يبطل البيع» أو .معين من مال نفسه فإنه 
يقع الشراء له وإن سمى الموكل» وتلغو التسمية. انتهى وع.ش» وجمل على المنهج. 

وفى «ق.لء» على الحلال: أنه فيما أمره بالشراء بعين هذا الديئار فاشستزاه فى الذمة لو 
نقده فى المحلس أى: عينه فيه يقع للموكل» وينفسخ العقد بتلفه نقله عن «ز.ى»؛ وقال: 
إن ظاهر كلامهم يخالفه. انتهى. وهو ضعيف كما كتبه شيخنا (ذم بهامش امحلى. 


ان تي تت ااا ا ا الا الا ال الا اللا الاك ال ا 000 500 


قوله: (بل يتخير) بحث فى الخادم تعين الأغبط» وأن يكون محل التخيير عند الاستواء رب.ر). 


باب الوكالة و 
فيؤخذ من كلام الروضة وأصلها فى مسألة الشاة أنه يتخير أيضّاء وفى تعبيرهم هنا 
بعين الثمن إشارة إليه. (وأمره فى البيع لو لم يتبع) أى: لو لم يتبعه الوكيل فيه كأن 
قال: بع هذا العبد فباع غيره. أو بعه بألف فباعه بمائة. 

(أو) لم يتبع أمره (فى الشرا بالعين). كأن قال له: اشترى كذا يعين هذه الماثئة. 
فاشتراه بعين مائثة أخرى من مال الموكل بطل العقد للمخالفة. وشمل كلامه هذا ما مر 
من أنه لو وكله بالشراء فى الذمة» فاشترى بالعين بطل. (أو موكلا لا كالذكام 
سمياه) أى: أو سمى البائع والوكيل وهو المشترى الموكل فى البيع بلا خطاب به. بأن 
قال: بغت موكلك فقال: اشتريت له بطل. وإن تبع موكله فيما أمر به لعدم الخطاب», 
بخلاف نظيره فى النكاح. كما زاده الناظم بقوله: لا كالنكاح بل لا يصم إلا بترك 
الخطاب به. بأن يقول: زوجت موكلك لأن الوكالة فيه سفارة محضة بخلافها فى 
البيع . إذ. له أحكام تتعلق بالمجلس. وإنما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين فاعتبر جريان 
الخطاب بيثئهماء وبهذا علم أن الؤثر ترك الخطاب لا تسمية_الموكل» فلو قال: بعتك 

قوله: (وفى تعبيرهم هدا [لخ) لأن العين تستعمل فى مقابلة الذمة» وأما الإشارة فهى 
لذات الديئار» وذلك صادق بأن يشترى بالعين أو فى الذمة؛ ويصرفه فى الثانية عما الترمه 
فيهاء» فلو أمره بشراء ثوب بهذا الديئار فاشتراه بآخر لعموم الشراء به تدبر. 

قوله: (وشمل إلخ) لعل الشمول بدلى تأمل. 

قوله: (تتعلق با مجلس) أى: وا مجلس إثما هو للوكيل» كما قال: وإنما. 

قوله: (فلو قال بعتك لموكلك الح) ولو قال: بعتّك فقال: قبلت لموكلى صمح على 
المعتمد وإن نوى البائع الوكيل» وتلغو هذه النية لأنها معاوضة المقصود منها العرضء؛ فلا 
تضر مخالفة نية الموجب لما قبله القابل) فلاف اطبة انتهى اس ,م) على المنهج. 

وذكر نزاعًا فى ذلك فراحعه. ويدل لما ذكره أولا ما سيأتى فى قول الشارح: وإنما 
مياه إل تأمل. 

قوله: (لا كالتكاح) لم يفصح الشارح عن هذه الكاف» وأنها إشارة إلى شىء آخمر موافق 
للدكاح فى هذا الحكم وما هو أو أنها زائدة» وذلك الحكم منحصر فى التكاح؛ بل قضيسة تعبيره 
بقوله الآتى بخلاف نظيره فى النكاح لخ زيادتهاء فليتأمل. 


اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لوكلك فقال: اشتريت له صم. قال فى الروضة كأصلها: ووكيل المتهب يجب أن 
يسمى موكله. وإلا فيقع العقد له ولا ينصرف إلى موكله بالئية. لأن الواهب قد يسمم 
بالتبرع له دون غيره. بخلاف الشراء فإن القصد منه العوض. وقوله: (بطلا) أى: 
العقد جواب لو. والجملة الشرطية خبر أمره. وإن 

(خالف فى الذمة) أى: خالف. (إفى شراه) فى الذمة كأن قال له: اشتره بخمسة 
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قوله: (ووكيل المتهب اخ قال وق.ل» على الحلال: قال شيختنا رم.ر) كحجر) ويصب 
تسمية الموكل» قال شيخنا: أو نينه فى كل ما لا عوض فيه كالهبة والرقف» والرهن؛ 
والوصية» والإعارة؛ والوديعة؛ فإن نويا معا الموكل أو صرحا به أو نواه أحدهما وصرح به 
الآحر وقع له؛ وإن أطلق الواهب مثلا وصرح الوكيل بالموكل أو نواه بطل العقد؛ أى: 
لعدم موافقة القبول للإيماب» مفلاف البيع فى هذه وإلا بأن لم يصرح ولم يدو الوكيل 
الموكل وقع للوكيل؛ خلافا لما فى شرح الروض فى بعض ذلك. 


علم ما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا إلا فى صور منها التكاح» فيشبرط التسمية 
فيه لصحة أصل العقد» ومنها ما لو قال: اشنز لى عبد فلان بنوبك هذاء وما لو وكل عبدًا 
ليشزى له نفسه من سيده وإن لم ينو سيده؛ فيشترط التسمية ليقع عن الموكلء» ولم يكف 
فيه بالنية لآن موضوع شراء العبد نفسه من سيده العتاقة» فلا ينتصرف عن موضوعه بنية 
الموكل؛ بل لابد فى صيرورته عقسد معاوضة محضة من التصريح بالموكل وإلا نفذ فى 
موضوعه؛ ومنها ما لو وكل العبد شخصا ليشدريه لنفسه فيكون عقد عتاقة) إذا صرح 
الركيل بالموكل وهو القن» وإلا فهو عقد معاوضة محضة فيقع للوكيل انتهى مع زيادة من 


الغمرا. 


قوله: (أو موكلا صب ,ما يفسره “مياه, 

قرله: (وإلا فيقع العقد له) هذا لا يتجه فيما لو ترك الوكيل التسمية» ولكن الواهب قد سمى 
الموكل. كأن قال: وهبتك لموكلك و«ب.ر» أقول: ولا يتحه إذا نويا الموكل أحذًا من التعليل 
المذكور» بل يوذ منه عدم الاتّماه أيضمًا فيما إذا نواه الراهب فقط. 


ثوله: (هذا لا يعجه فيما لو ترك إلح) حاصل هذه المسألة أله لو ثال الواهب: وهبت موكلك لم يصح 


ات اكالم : : 0 
فاشتراه بعشرة وقع العقد (لذى توكل#) أى: للوكيل (وإن سماه) أى: موكلهء لأنه 
إن لم يسمه فالخطاب معسه. ونيته لاغية للمخالفة كالأجنبى. وإن سماه بأن قال 
البائع : بعتك فقال: اشتريته لموكلى فلأن التمسية غير معتبرة فى الشراء»ء فإذا سماه 
وتعذر صرف العقد إليه فكأنه لم يسمه. (وحكم عقد بالوكيل يشكل) بالبناء للمفعول 
من شكلت الكتاب قيدته بالإعراب. أى: وأحكام العقد من رؤية. وتفرق. وشرط 
خيار. وغيرها تقيد وتعلق بالوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة» وله أن يفسم بخيار 
المجلس وإن أجاز الموكل. 

فائدة: الملك فيما يشتريه الوكيل لا يثبت له أولا ثم ينتقل للوكله. بل يثبت لوكله 
ابتداء على الأصم كما فى شراء الأب لطفله. لأنه لو ثبت له ابتداء لعتق عليه أبوه إذا 
اشتراه لموكله . 

(وهو) أى: الوكيل (بعزل واحد) منه ومن اللوكل (ينعزل) لأن الوكالة ججسائزة 
من الجهتين. وإن ذكر فيها جعل ووجد فيها شروط الإجارة لتضرر العاقدين باللزوم. 


قرله: (وإن سماه إل انظر لو معاه البائع أيضاء وقد يقال: إذا سماه البائع أيضًا لم يرض إلا 
بالبيع له فهو كما لوقال: بع لزيد فباع لغيره» أو لوكيله فباع لنفسهء فليتأمل. 

قوله: (بخبار امجلس) وتقدم الكلام فى الفسخ بالعيب فى قرله: وإن معيبًا اشترى إلخ. 

قوله: (بعزل واحد هنه) قضيته امتناع تصرفه حيئذ» واستشكله الأسنوى بنفوذ تصرفه فى 
الوكالة الفاسدة؛ ويجاب بأن عزله نفسه أبطل إذن الموكل رأسًا بخلاف فساد الوكالة, 

قوله: (يتعزل) فال فى الروض: إن لم يكن أى: عقد الوكالة باستفجارء قال فى شرحه: فإن 
كان باستفجار بأن عقدت بلفظ الإحارة فهو لازم لا يقبل العزل» وهذا ظاهر لا يحماج إلى التنبيه 
عليه. انتهى. 


مطلقا لعدم المخطاب» وإن سمى الواهب الموكل أو نواه وشد خخاطب الوكيل؛ نيان ثبل الوكيل وسمى 
المركل؛ أو نواه صح ووئع للموكل؛ وإن الم يسم وم ينو لم يصمح لعدم المطابقسة» وإن أطلق الواهمب بأن 
ثال: وهبتك ونوى الوكيل الموكل نهل يصح ويقع للموكل لكوئه منوياء أو لا لعدم مطابقة الإيجاب 
والقبول» أو للوكيل مريان الخطاب معه وتلغو نية الوكيل؛ احتمالات يخرى أيضًا فيما لو أطلق الواهب 
وسمى الوكيل الموكل؛ والظاهر إلغاه النية واعتبار التسمية.انتهى.من هامش بعض الأفاضل. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولا يتوقف انعزاله على علمه بالعزل. كما اقتضاه إطلاق النظم وأصله» فإنه رفع عقد 
لا يتوقف على الرضى . فكذا العلم كالطلاق. بحلاف ائعزؤال القاضى لتعلق المصالح 
الكلية به. قال فى الروضة كأصلها: وينبغى للموكل إذا عزل الوكيل فى غيبته أن 
يشهد على العزل. لأن قوله بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل. قال فى 
المهماث: ومحله إذا أنكر الوكيل العزل. فإن وافقه لكن قال: كان بعد التصرف. فهو 
كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة. وفيه تفصيل معروف قاله الرافعمى»؛ فى 
اختلاف الوكل والوكيل. (وجحده») أى: وينعزل بجحد واحد منهما الوكالة 
(بعلمها) أى: مع علمه بها (بلا غرض) له فى الجحدء لأن جحدها حينئذ رد 
لهاء. بخلاف جحدها لنسيان؛ أو لغرض فى إخفائها كخوف ظالم. وما ذكر من 

قوله: (لتعلق المصالح الكلية به) أى: شأنه ذلكء؛ فلو قلنا: بانعزاله قبل بلوغ الخبر 
عظم ضرر الئاس بنقض العقود الواقعة منه قبل بلوغ الخبر وفساد الأنكحة؛ ثنلاف الوكيل 
فإن شأنه الولاية الخاصة فلا يعظم الضرر»ء وباعتبار الشأن فيها اندفع ما يرد على التعليل 
من أن القاضى قد يكون قاضيًا فى واقعة خاصة؛ والوكيل قد يكون عام الولاية كوكيل 
السلطان انتهى وم.ر) معنى, 

والوديع والمستعبر كالقاضى فلا ينعزلان إلا بعد بلوغ الخبر؛ إذ لا يجب عليه إلا مراعاة 
العين المودعة بدفع المتلفات» فلو تلفت بعد العزل م يضمن ثنلافه قبله» كذا يوخحذ من 
«وع.ش»» فاندفع توقف «ز.ى)». 

قوله: (وإن ذكر فيها إل قياس اللواز مع ذكر الجعلء أى: والعقد بلفظ الوكالة عدم 
وحوب القبول لفظا. 

قوله: (ولا يتوقف لح وإن كان وكيلاً عاما كوكيل السلطان اعتبارًا يما من شأنه وم.ر». 

قوله: (بخلاف انعزال القاضى) رلا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر» وفارقا الوكيل بأن 
القصد منعه من التصرف الذى يضر الموكل بإنخراج أعيانه عن ملك وهذا يؤثر فيه العرل وإن لم 
يعلم ب بخلافهما رح. ج). 

قوله: (وفيه تفصيل معروف إخ) قال فى شرح الروض: وظاهر أن هذا بالنسبة إليهاء أما 
بالنسبة إلى الفلث كالمشترى من الوكيل فلا يصدق الموكل فى حقه مطلقًا. انتهى. 


باب الوكالة 04 
التسوية بين جحدى الموكل والوكيل فى التفصيل المذكور هو ما فى أصل الروضة هناء 
لكنه أطلق فيها كأصلها فى باب التدبير إن جحد الموكل عزل وحمله ابن الثقيب على 
ما هنا. والذى قاله الرافعى هنا بعد التفصيل السابق فى جحد الوكيل. وأورد فى 
النهاية قريبا منه فى جحد الموكل انتهى. والذى فى النهاية فى باب التدبير كما فى 
الكفاية وغيرها حكاية وجهين: فى إن جحد الموكل عزل أو لا أصحهما لا وأشهرهما 

نعم. ثم أبدى التفصيل احتمالاً وبالأشهر جزم ابن عبد السلام فى مختصر النهاية. 
وقال فى المهمات: إنه المفتى به انتهى. ويوجه بأن الموكل أقوى على رفع الوكالة من 
الوكيل. بدليل ارتفاعها بردته على ما قاله ابن الرفعة دون ردة الوكيل. وبرده الوكالة 
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قوله: (وفيه تفصيل !2) قال فى التحفة: فإذا اتفقا على وقت العزل وقال: تصرفت 
قبله وقال الموكل: بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله, لأن الأصل عدمه إلى ما 
بعده أو على وقت التصرف وقال: عزلتك قبله فقال الوكيل: بل بعده حلف الوكيل أنه لا 
يعلم عزله قبله» وإن لم يتفقا على وقت حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار 
الحكم بقوله: فإذا جاءا معا فالذى يظهر تصديق الموكل لأن حانبه أقوىء؛ إذ أصل عدم 
التصرف أقوى من أصل بقائه لأن بقاءه متنازع فيه ثم رأيت شيخنا حرم بتصديق الموركل 
ولم يوحهه انتهى وكتب ,س.م على قوله: فإن حاءا معا عبارة شرح الروض» ولو وقع 
كلامهما معا صدق الموكل. 


قوله: (هو ما فى أصل الروضة هنا) اعتمده رم.ر». 

قرله: (ويوجه بآن الموكل إخ) هذا الترحيه باعتبار الإطلاق فيهما. 

فوله: (على ما قاله ابن الرفعة) قال فى الروض أوائل الباب: وتوكيل المرتد كتصرفه قال فى 
شرحه: فلا يصح مطلقًا وهو أوجه من قول أصله: أنه يوقف كملكه ومن قول الزركشى: ينبغى 
صحته فيما يحتمل الوقف, وأفهم كلام المصئف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم 
يؤثر فى التوكيل» بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره؛ لكن حزم ابن الرفعة فى المطلب بأن 
ارتداده عزل؛ وليس بظاهر. انتهى. 


ثوله: (فلا يصح) والفرق بينه وبين ما يأتىء أنه يغتفر فى الدوام. 
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دون رد الوكيل لها فى وجه فيما إذا كانت صيغة الموكل أمرًا كبع لأنه إذن وإباحة 
فأشبه مالو أباح له الطعام لا يرتد برد المباح لهء وبأن جحد الوكيل قد يجب حفظًا 
لال موكله فجعل عذرًا فى الجملة. بخلاف جحد الموكل المالك» ويلحق به جحد 
الموكل النائب عن غيره. وسأعيد المسألة فى الوصية لغرض الفرق بينها وبين نظيرها. 
(أو زال أهلية شخص) أى: وينعزل بزوال أهلية واحد منهما لذلك التصرف. بأن 
مات أو جن. أو رق. أو فسق. فيما يعتبر فيه العدالة. أو حجر عليه بسفه أو فلس 


قوله: (فيما يعتبر فيه العدالة) أى: فى تصرف شرطة العدالة كالنكاح. 


قوله: (أو فلس) صورته فى الوكيل أن يوكله فى شراء شىء بعين من أعيان الوكيل؛ 
ثم قل الشراء حجر عليه فينعزل» لأن ذلك إما قرض» أو هبة وهو ممنوع منهما. 


قوله: (دون رد الوكيل) تقدم فى شرح إن أوحبت أنه يشزط عدم رد الوكيل. 

قرله: (أو فسق) اعلم أنه تقدم فى مبحث توكيل الوكيل ما يعلم منه أن طرو الفسق عليه لا 
ينعزل به؛ وسيأتى فى الامش فى مسألة تعدى الوكيل عن شرح الروض ما حاصله اختيار أن 
ركيل الولى والوصى لا ينعزل أيضًا بذلك؛ فقوله: أو فسق إل لعله مصور بالوكيل فى حو إيجٍاب 
النكاح» فليتأمل. 

قوله: (أو فلس) هذا فى الموكل سخاصة؛ قال ابن الرفعة: ينعزل وكيل المفلسء ثفلاف المفلس 
إذا كان وكيلا لا ينعرل بطرو فلسه كذا بخط شيحناء ولقائل أن يقول: لا يختص هذا بالموكل بل 
يجرى أيضًا فى الوكيل» كأن يقول لزيد: وكلتك فى شراء كذا يوم الجمعة بثوبك هذاء ثم حجر 
على زيد بالفلس» فليتأمل. فإن فيه نظرًا إذ قد يقال: لا مائع من بِقَاء الوكالة حتى لو انفك التجر 
وبقى الثوب فله الإتيان بالتصرف إن لم يفت يوم الجمعة» إلا أن قول ابن الرفعة السابق ينعزل إل 
فى إطلاقه نظرء إذ قد يكون التوكيل فيما لا ينافى الفلس كالشراء فى الذمة. 

ثوله: (تقدم فى شرح ا) بيان للأوحه. 

توله: (إن وكيل الولى والوصى) أى: مع أن شرط الوكيل فيه ابتداء العدالة. 

وله: (لعله مصور إل) هو كذلك, 

وله: (ولقائل أن يقول [خ) قد يقال: الكلام فيما لا يشترط فيه السلامة من ذلك. 


ثوله: (إذ قد يكون التوكيل !لخ) فيد حجر بقوله: فيما شرطه السلامة من ذلك. 


باب الوكالة 641 
فيما لا ينفذ لأجلهما (أو عرض إغماؤه) أى: وينعزل بإغماء واححد منهماء والأولى 
جعل الإغماء مثالاً لزوال الأهلية كما صئع الحاوى. حيث قال: وزوال أهلية واحد 
كالإغماء وكان الناظم ظئه تنظيرًا لذلك فعبر عنه بما ذكرء ويستثنى منه إغماء الموكل 
برمى الجمار فلا يتعزل به الوكيل كما مر فى الحج»ء لأنه قد زاد عجزه, 
(أو زوال ملك) أى: وينعزل بزوال ملك الموكل عن الموكل فيه بتلفء أو بيع؛ أو 
عتق. أو نحوهاء أو عن منفعته كما لو أجره» ومثله لو زوجه لإشعار الإجارة والتزويج 
بالندم على البيع . أو عن الوكيل إذا كان رقيق الموكل» كما نقل النووى تصحيحه عن 
جماعة وأقره. بخلاف زوال الملك عن رقيق غيره فليس بعزل» قال فى الروضة 
كأصلها: وفى العزل بطحن الحنطة وجهان: وجه العزل بطلان اسمها انتهى وقضية 
هذا التوجيه أنه لولم يصرح باسم الحنطة كأن قال: وكلتك فى بيع هذا لم يكن عزلا 
قوله: (ياغماء واحصد) نعم يستثنى منه قدر لا يسقط الصلاة كما اعتمده رم.ري» 
وينعزل الوكيل بسكره بلا تعد وكذا بتعد على ما بحثه «م.ر»» لكن اسستوحه وس.م» على 
التحفة عدم انعزال المتعدى لصحة تصرفه» ونقله عن شرح الروض فراحعه. 
قوله: (زوجه) أى: الرقيق وكان أمة؛ بخلاف تزويج العبد انتهى شرح الإرشاد لحجر 
فليحرر. ثم رأيت وع.ش» قال: سواء كان الموكل فى بيعه عبدًا أو أمة 
قوله: (رقيق الموكل) ولا ينعزل هذا بعزله نفسبه كما فى التحفة. 
قوله: (بطحن الخحنطة) أى: إن كان بفعل الموكل؛ وحيشذ فليس زوال الاسم علة 
قوله: (أو عن الوكيل) عطف على عن الموكل فيه. 
قوله: (فليس بعزل) قال فى الروض: لكنه يعصى بالتصرف بغير إذن المشترى؛ قال فى 
شرحه: وإن نفذ تصرفه. انتهى. وظاهر أن محل العصيان إن فوت على المشترى غرضًاء بخلاف 
محرد نحو إيجاب لا يفوت بوحه شيئاء فليتأمل. 
قرله: (وقضية هذا التوجيه إل) عبارة شرح الروض: ووجهه أى: الانعمزال الرافعى ببطلان 
اسم الخنطة وإشعار طحنها بالامساكع 0 علتان لأن الأصل عدم تركيب العلة» واقتصر 
فى الروضة على الأول منهماء وقضيته أنه لو لم يصرح باسم الحنطة كقوله: وكلتك فى بيع هذا 
م يكن عزلاء وقضية الثالى نحلافه ارت التهى. 
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قطعًا ٠قال‏ البلقينى: والأقرب أن الوصية والتدبيرء وتعليق العتق عزل. ولا ينعزل 
بالعرض على البيع ولا بتوكيل وكيل آخرء قال فى الروضة: ولو عزل أحد وكيلي 
مبهما مئع كل متهما من التصرف فى الأصم. حتى يميز للشك فى أهليته (أو 
دفع ٠‏ وكيل) أى: وينعزل الوكيل بدفعه (التوكيل) كرددت الوكالة» أو رفعتهاء أو 
فسختهاء أو أبطلتها لا مر أنه عقد جائز. وهذا داخل فى العزل كما دخل فيه دفع 
الموكل. وكأنه أفرده بالذكر لما فيه من الخلاف فيما إذا كانت صيغة الموكل أمرًا كما 
مر بيانه (لا إذا وقع). 

(منه) أى: الوكيل (تعد) فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة فليس بعزل. 
(وليضمن) هو ما تعدى فيه لارتفاع الأمانة بالتعدى» ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع 


ا ا ا اا 


مستقلة» بل العلة الزوال بما يشعر بالندم» فهما وإن كانا علتين والأصل عدم تركب العلل؛ 
لكن فعل الأحنبى وإن زال به الاسم إلا أنه يبعد تأثيره فلذا أعرضوا عنه, وإن كان مقتضى 
قولحم أن كلا علة مستقلة حلافه انتهى من حاشية شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (والأقرب إل) وإن لم يكن فى ذلك خروج عن الملك. 

قوله: (ولا يبعزل بالعرض على البيع) أى: بنلاف الوصية تبطل به حجر شرح 


الإرشاد. 


قوله: (قال البلقينى ! خ) اعتمده إعءراء 

قوله: (من العصرف فى الأصحح) قال فى شرح الروض: ولو تصرف لم يشل أى: ولا يتبين 
بعد التمييز نفوذه على قياس ما فى الحاشية الأحرى. 

قوله: (للشك فى أهليته) قال فى العباب: ولو وكل عشرة ثم قال: عزلت أكثرهم انعزل 
سئة» وإذا عينهم ففى تصرف الباقين وجهان. انتهى. وقوله: ففى تصرف الباقين أى: السابق على 
التعيين فيما يظهرء أما تصرفهم بعد التعيين فلا يمكن إلا نفوذه لتعينهم للوكالة بالتعيين» وقوله: 
وجهان قال شيخحنا الشهاب الرملى: أصحهما أنه لا ينفذ. 


باب الوكالة وه 
أصلها كالرهن. بخلاف الوديعة فإنها ائثتمان محض كما مر بييان ذلك. (لا الثمن») 
أى: لا ثمن ما تعدى فيه بأن باعه وقبض ثمنه فإنه لا يضمنه لأنه لم يتعد فيه. نعم 
إن تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه فظاهر أنه يضمن ثمنه. وإن قبضه وعاد من 
سفره كنظيره من القراض. وقد قدمت الإشارة إلى هذاء (ولا إذا البيع بالإقيباض 
اقترن). أى: اقترن بإقباض 'ما تعدى فيه بأن باعه وأقبضه للمشترى. فإنه يزول عنه 
ضمائه بذلك لخروجه من يده بالإذن. بخلاف ما إذا باعه ولم يقبضه لأن المبيع قبل 
القبض من ضمان البائع. 

(وعاد) ضمان ما تعدى فيه (لو عليه بالعيب يرد#) لعود اليد. وبه جزم فى 


قوله: (التمان محض) كما مرء نعم إن كان وكيلاً لولى» أو وصى قال الأذرعى وغيره: فالمتجه 
تعزله كالرصى بفسنى» إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل» وما قالوه مردود لأن الفسق لا 
يمنع الوكالة وإن منع الولاية» نعم الممنوع إبقاء المال بيده. شرح روض. 

قوله: (وباعه فيه) أى: حيث حاز البيع بأن قدر الثمن؛ وإلا فنقله عن البلد المعين إذا لم يقدر 
النمن مبطل للبيع كما علم ما تقدم» لكن فى الحكم مع هذا بالتعدى بالسفر تأمل» فليتأمل» وقد 
يصور ما إذا أطلق البيع فى بلد فإن المطلوب منه البيع فيهاء فإن نقل ضمن كما تقدم؛ فليتأمل. 

قوله: (لعود اليد) قد يوذ منه أنه لو امتنع من وضع يده عليه بعد الرد لى يعد الضمان. إلا 
أن يراد لعود اليد حكمًا يمجرد الفسخ وفيه نظر. 

قرله: (وعاد إلخ) تقدم فى باب الرهن عن المتولى: أن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صح 
وبرئ من الضمانء فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه إن قلدا: بارتفاع العقد من أصلهء 
وإن قلنا: من حينه فلا لأن الضمان فرع الملكء ولملك تعدد. انتهى. وتقدم فى هامش ذلك أن 
بعض الفضلاء رده يما هناء قال: إذا عاد الضمان فى الوكيل ففى الغاصب أولى» وتقدم منا أنه 
يمكن منع هذا الرد» ويفرق بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التى تعدى فيها بعد 
ارتفاع البيع؛ والغاصب لم يوحد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذى قطع الضمان فى 

ثوله: (لكن فى الحكم مع هذا لخ) تقدم أنه يضمن للسفرء وإن تدر الثمن فالإطلاق فيه كالتعيين. 

ثوله: (ويفرق بأن الوكيل !خ) الفرق الظاهر أن فى مسألة الغاصب انقطع التعدى وخلفه الاثتمان» 
ونى مسألة الوكيل انقطع الاثتمان وخلفه التعدى. انتهى.من هامش بعض الأناضل. وعليه لا تعويل على 
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الروضة وأصلها. وقال الرويانى: لا نص فيه وعندى أنه لا يعود الضمان. لأن الفسم 
يرفع العقد من حيئه لا من أصله. وفى بعض نسح الحاوى هنا مسائل تركها الناظم 
اكتفاء بذكرها فى بحث الدعاوى. (وفى الأداء من قوله لا يعتمد يقول أشهد) أى: 
ومن لا يعتمد قوله فى أداثه لحق لزمه كغاصب وقيم ووصى وولى بعد رشد المحجور 
عليه له أن يقول لذى الحق: لا أؤديه لك إلا بإشهاد. لأنه يحتاج إلى بينة بالأداء. 
قال فى الروضة كأصلها: هذا إن كان عليه بيئة بالأخذ. وكذا إن لم يكن فى الأصم 
عند البغوى. وقطع العراقيون بمقابله لتمكنه من أن يقول: ليس عندى شىء. وبحلف 
عليه انتهى. وبالأول قال المراوزة. والماوردى مع أنه عراقى. واستشكل جوز التأخير 
للغاصب بوجوب التوبة على الفورء وهى متوقفة على الأداء. وأجيب بأن زمنه يسير 
فاغتفر لما يترتب عليه من المصلحة. أما من يعتمد قوله فى الأداء كوكيل ولو بجعل 
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قوله: (لأن الفسخ إلخ) رد بأن الفسخ وإن رفعه من حيئه لا يقطع النظر عن أصله 
بالكلية انتهى حجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (بقول أشهد) أى: يطلب من المودى له أن يشهد على نفسه بالأداء له. 

قوله: (له أن يقول إلخ) فلو امتئع الغاصب من الأداء للإشهاد وتلف المغصوب حيقدذ 
هل يضمن لآصل التعدى أر لا لعذره؟ الشاهر الضمان؛ وتصريحهم بعدم الإثم فى هذا 
التأحير لا ينافيه» ول أره لأحد فراجعه. 

قوله: (كوكيل) أى: كأن ادعى الوكيل رد المعوض أو العوض على موكله أما إذا 
ادعاه على رسوله؛ وأنكر فليثبته لأنه رد على غير من ألتمنه؛ إلا إذا صدقه الموكل على الرد 
إليه» ويشكل عليه ما لو أدى الضامن لرب الدين فأنكر وصدقه الأصيل حيث لا يرجحع على 
الأصيل؛ لتقصيره بعدم الإشهاد» وعدم انتفاع الأصيل با أداه» ويفرق بأنه هنا اعتزف بأنه 
لا حق له عليه مع عدم مطالبته هو بشىء»؛ بخلاف مسألة الضمان فإن الحق باق عليه 
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ارشاع العقا ه حيئه) أو من أغلة تأمل. 


قوله: (ويفرق إل) مقنتضاه أنه لو رد على الغاصب الوكيل بعيب أنه يضمنه. وأن الوكيل لا يضمن 
فى التلف قبل القبض؛ وليس كل مسلما. التهى. من هامش بعض الأفاضل. 


باب الوكالة هه 
ومودع وشريك وعامل قراض فليس له ذلك لقبول قوله. (والوكيل) بأداء حق إذا أداه 
ولم يشهد بأدائه وأنكر المستحق. صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم الأداء» ولأنه 
لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه. وإذا حلف طالب الموكل بحقه لا الوكيل. وإذا 
أخذه منه (ضمنه«) له الوكيل وإن صدقه فى الأداء لتقصيره بترك الإشهاد هذا إذا 
أدى فى غيبة الموكل. فإن أدى بحضرته لم يضمن لنسبة التقصير حيئئذ إلى الموكل 
كما علم ذلك مما مر فى الضمان. فلو قال: أديث بحضرتك صدق الموكل بيمينه لأن 
الأصل عدم الحضرة. وحكم موت الشاهد وجنونه وغيبته ووحدته وتبين فسقه كما مر 
فى الضمان. واكتفى بذكره هناك عن إعادته هنئاء. أما إذا صدقه المستحق فلا ضمان. 
(لا مودع) فإنه لا يضمن الوديعة بتركه الإشهاد بردها إلى وكيل مالكها إذا صدقه 
الموكل وإن أنكر الوكيل الرد. لأن حقها الإخفاء بخلاف أداء الحق. وهذا ما صححه 
وما فى وع.ش» هنا فيه سقطء أو هو فى غير محله راحعه. 

قوله: (فليس له ذلك) فلو امتنع من الرد إلى أن يشهد ولم يشهد صار ضامنًا بقيمته 
يوم التلف. 

قوله: (وحكم موت الشاهد [ل) فيكفى الإشهاد ولو بانا فاسقين» أو ماتا أو غابا أو 
حنا إن صدقه الموكل» فلو كذبه قبل قوله بيمينه انتهى ,م.ر, ورع.ش» عليه. 

قوله: (ووحدته) فيصح أن يشهد واحد أو يحلف معه كما مر. 

قرله: (إذا صدفه الموكل) لإقراره بأنه لا حق له عدده؛ بخلاف تصديقه فيما مر لأن 
الحق باق عليه؛ فلم ينتفع بأدائه شرح إرشاد لحجر» وفرق فى شرح الروض بأن الوكيل 
يازمه الاحتياط للموكل» فإذا ترك غرم بخلاف الغريم. 

قرله: (وهذا ما صححه فى الروضه هدا) معتمد, والذى يتجه أنه يرجع عليه مطلقاء 
أى: سواء كان بحضرته أو لا حيث لم يصدقه؛ لأنه ليس نائبًا عن أحد حتى يفدرق الحال 

قوله: (وكذا وإن لم يكن إخ) اعتمده رم.ر». 

قوله: (بنركه) أى: الإشهاد المفهوم من أشهد. 
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فى الروضة هنا وحكى فيها كأصلها فى باب الوديعة فى وجوب الإشهاد على ردها 
إلى الوكيل وجهين جاريين فيما لو أمره ابتداء بالإيداعء أصحهما عند الغزالى لا وهو 
الموافق لما هنا. وأصحهما عند البغوى نعم كما فى الوكيل بأداء الحق. وعليه يأتى ما 
مر فى الموكل من التفرقة بين غيبته وحضرته. أما إذا أنكر الموكل الرد أو الوكالة 
فيضمن المودع. وإن أقر الوكيل بالرد وادعى التلف. وقوله: (بتركه) صلة ضمن أى: 
ضمنه الوكيل لا المودع بترك الإشهاد كما تقرر. 
(والبينة يطلب أن تقام للوكاله») أى: ولن لا يعتمد قوله فى الأداء. إذا طالبه 
به غير الستحق بطريق الوكالة أن يطلب منه إقامة البينة على الوكالة. (ولو مع 
بين حضوره وعدمه. فحيث ترك الإشهاد لم يفده أداؤه شيئا ولو بمضرة المالك الآذن» 
فبغرم له وإن كان حاضرًا فلاف الوكيل بأداء حق إذا أدى بعضرة الموكل فى مكان الأداء 
فإ الموكل حيتذ هو المقصرء لآنه امحتاج للإشهاد حتى تبرأ ذمته. فحيث تركه لى ينسب 
التقصبر لغيره انتهى شرح الإرشاد لحجر. 
قوله: (وحكى فيها إل) مقتضى كلامه أن الوحهين فيما إذا صدقه؛ لأنه أصل المسألة 
راجعه. 
قوله: (فيما لو أمره) أى: أمر الموكل الوكيل ابتداء بإيداع شىء فأودعه. ثم سلمه 
المودع للو كيل بدون إشهاد تدبر. 
قوله: (فيضمن المودع) أى سواء أدى فى غيبته؛ أو حضوره. 
قوله: (ولمن [لخ) أى: ويجوز له الدفع بلا بيئة» لكن يشترط فى دفع العين غلبة ظنه بأن 
وكله انتهى العءر)ء 
ويمكن حمل المنع الذى فى شرح الروض عليه راحعه. 
قوله: (والبيية) مفعول يطلب. 
قوله: (يطلب) عطف على يقول أشهدء وقوله: أن تقام للوكالة بدل من البيئة. 
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التصديق) أى: تصديقه له غليها حتى يلزمه الدفع إليه لاحتمال إتكار الموكل لهاء 
فلو دفع إليه وقد صدقه فحضر المستحق. وأنكرها صدق بيمينه. ثم إن كان الحق عينا 
أخذها من القابض. فإن تلفت فله تغريم من شاء منهماء ولا رجوع للغارم على الآخر 
لأنه مظلوم بزعمه فلا يؤاخذ غير ظاله. قال فى التتمة: إلا إذا تلفت بتفريط القابض, 
وغرم الدافع فإنه يرجع على القابض. لأن القابض وكيل عنده. والوكيل يضمن 
بالتفربط. والمستحق ظلمه بأخذ البدل وحقه فى ذمة القابض فيستوفيه بحقه. وإن 
كان ديئًا فله مطالبة الدافع بحقه. ويسترد هو المدفوع وإن صار للمستحق بزعمه لأنه 
ظلمه بتغريمه وقد ظفر بماله. وإن كان تالفا فإن فرط فيه غرمه وإلا قلا. ولييس 

قوله: (حتى يلزمه الدفع إليه) فإن لم توجد البيئة ل يُحلف المدعى عليه وهو من عنده 
المال» لأن إقراره لا يلزمه الدفع؛ ونكوله لو قلنا: إنه يعلف لا يزيد على إقراره أى: 
تصديقه بوكالته انتهى «ق.ل» بإيضاح. 

قوله: (وقد صدقه) أى: مرح وصلييين إن لى يصرح بأن كذبه أو سكت فله 
مطالبته» والرجحوع عليه يما قبضه عيئا كان أودينا انتهى شرح الروض. 

قوله: (وقد ظفر 1 لخ) فأحذه بطريق الظفرء لأن الفرض أن المدين قد صدق مدعى 
الوكالة» وتكذيب المستحق لا يدفم ذلك التصديق انتهى وم.ر) أى: فهو باعتقاده ملك 
الموكل» فيأتى فيه الطفر. 

قرله: (إلا إذا تلفت إل) قال فى شرح الروض: وزاد صاحب الأنوار فى الاستثداء فقال: إلا 
أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك» أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حيقذ. 
التهى. 

قوله: (وحقه) أى: المستحق. 

قوله: (ويسيرد هو) أى: الدافع المدفوع إن بقى. 

قوله: (وإن صار بزعمه) أى: الدافع. 

قرله: (وإن كاث) أى: المدفوع تالفًا فإن فرط أى: القايض. 


سوسس 
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كوله: زاد صاحب الأنوا 6 ترك هذه الريادة ( .ر» وحجرء وتركها هو الصواب»؛ لأنه رط 
فوله: روز نوار ١‏ ©) 3 
لضمان مال يُجب. 
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للمستحق مطالبة القابض إن تلف المدفوع عنده. لأن المال للدافع بزعم الستحق. وكذا 
إن بقى لأن القابض فضولى بزعمه. والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المدين. وإن لم 
يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفى الوكالة غرم الدافع. ثم يرجع هوعلى 
القابض لأنه لم يصدقه. ومقتضى كلامهم جواز الدفع وإن كذبه. وهو مشكل فى العين 
لأنه تصرف فى ملك غيره. (لا) إن طالبه غير المستحق بطريق الحوالة. أو الإرث. 
فليس له أن يطلب منه بيئنة على (الحوالة). 
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قوله: (غرم الدافع) أى: سواء كان المدفوع دينا أو عيئا وتلفت؛ لكن له فى العين 
تغريم القابض أيضًا وس.م) على تح. 

قوله: (ومقتضى الخ) قال حجر فى شرح الإرشاد: ليس له دفعها إليه؛ وإن صدقه 
للتعليل المذكور انتهى وتقدم أنه يكفى غلبة ظنه فى حواز دفعها إليه. 
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قوله: (غرم الدافع | لخ) هذا إنما يناسب صورة الدين» وكذا صورة العين إذا تلفت» ولكن 
ينبغى أن له تغريم القابض أيضاء ولكن عبارة الررض وشرحه: والا أى: وإن لم يصرح بتصديقه 
بل كذبه أو سككتء فله مطالبته والرحوع عليه .ما قبضه منه ديئا كان أو عيئا. التهى. 


قوله: (غرم) أى: المستحق. 

قوله: (ثم يرجع هو) أى: الدافع. 

قوله: (وهو مشكل فى العين) عبارته فى شرم الروض: وهذا مسلم فى الدين لأنه سلم 
ملكهء أما فى العين فلا إِل. انتهى. 

قوله: (غير المستحق) أى: الأصلى. 

قوله: (بطريق الخوالة) أر بطريق كونه ناظرًا لمكان المقر له وم.ر». 


ثوله: (غرم) أى: المستحق. 


ثوله: (عبارته فى شرح الروض !لخ) هذه العبارة فى شرم الروض فى ححال التصديق لا التكذيب» 
وإك كان الإشكال ضحيينا, 
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(والإرث أن يذعن) له. أى: يصدقه فيهما لاعترافه بائتقال الحق إليه فلا يمئعه 
حقه. بخلاف ما إذا لم يصدقه. (وأن يثبت فنهم) بهاء السكت (قبض الوكيل) 
بالبيع الثمن باعترافه أو بينة بعد جحده ذلك, ثم ادعى هلاك الثمن أو رده لموكله لم 

قوله: (والإرث) أن قال: أنا وارثه لا وارث له غيرى وإلا لم يجز الدفع» لأن كل جحرء 
مشترك بين الورثة» ولا يكفى أنا وارثه وإن كانت للحصرء لأنها تستعمل لغيره مع حفاء 
الحصر فيها حدا انتهى «رم.ر) وغيره. 

قوله: (وإن يغبت عنه قبض الوكيل إخ) عبارة الروض وشرحه: وإن صرح الوكيل 
تجحود الوكالة» أو القبض من الموكلء أو الغريم» فأقام الموكل عليه بينة يما يخالف 
ححودهء ثم ادعى الرد مطلقا عن تقييده يقبل الحود؛ أو التلف قبل اللححود» لم يصدقولر 
لمصيره حائنًا بعذلاف قوله: لا حق لك على ونحوه كقوله: لا شىء لك عندى»؛ فيصدق 
بيمينه فى دعوى الرد والتلف» وتسمع بيئته إذ لا تداقض» فلو أقام المصرح جحود ما ذكر , 
بينة .ما ادعاه سمعت لأنه لو صدقه المدعى لسقط عنه الضمان» فكذا إذا قامت البيئة عليه؛ 
ولوادعى التلف بعد المحود صدق بيمينه لثلا يتختلد فى الحبس وتنقطع عنه المطالية برد 
العبن» لكن يلزمه الضمان لخيانته» كما إذا ادعى الغاصب التلف. 

قوله: (وإن يغبت منه) أى: فى تصرف الوكيل. 

قوله: (بهاء السكث) قد تقرر فى النحو أنه يجوز اتصال هاء السكت بكل متحرك حركة غير 
إعرابية ولا شبيهة بالإعرابية فى العروض عند مقتضياتها وانتفائها عند عدمهاء سواء كانت بنائية 
نخو: هو وهى أم لا نحو: الزيدان والمسلمون» وحركة نون هنا ليست إعرابية ولا شبيهة بهاء 
وقضية ذلك أن ماق الماء بحرفها قياس» غاية الأمر أنه حذف الألف . وألحق الماء .ما قبله. 

قوله: (باعنزافه) متعلق بقوله: يثبت» وكذا بعد جححده. 

توله: (غير إعرابية !لخ) أى: لبيان تلك الحركة اللازمة» إذ لو لم ترد الحاء لذهبت الحركة للوئف» وُلم 
تبين الإعرابية لعروضها وسرعة زوالها. 

ثوله: (ولا شبيهة بالإعرابية إلخ) كحركة لام رحل فى لا رحل. 

ثوله: (سواء كانت) أى: الحركة الغير الإعرابية سواء كانت حركة بناء محو: هو أم لا نخو: الزيدان 
فإن الكسر فى الئون ليس للبناء» بل للتخلص. 

نوله: (ليست إعرابية) ولا بنائية كما هو ظاهر. 

توله: (وقضية ذلك إخ) كلام الرضى صريح فى تلك القضية. 
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يقبل قوله. كما فهم بالأولى من قوله: (لم تفده البينه تلهلك أو للرد) إن أستدهم 
مع بينته إلى ما (قبل الجحد») للتناقض. وهذا ما صححه الإمام واقتصر عليه فى 
الوجيز. وصحح فى الروضة وأصلها أنها تفيده. إذ لو صدقه الموكل سقط عنه الضمان 
فكذا إذا أقام بينه ولأئلا ربما كان ناسيًا فتذكر فصار كما لو قال: لا بينة لى ثم جاء 
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قرله: (لم يقبل قوله) كما فهم بالأولى من قوله: فرع عدم قبوله قوله على ما قاله المصنفى هنا 
من عدم إفادة البيبة وسكت عن -حكمه بناه على تصحيح الروضة وأصلها الآتى. 

قوله: (م يقبل ! ل) هذا مشكل فى دعوى الملاك؛ وأى فرق بيشه وبين دعواه يعد المحد؟ 
وأيضًا الغاصب يصدق فى دعوى التلف» كذا خط شيخناء ولو أريد بعدم القبول عدم سقوط 
الضمان لم يبق إشكال والذى ينجه أن ذلك هو المراد» وحيئيذ فكان يمكن إدحال ذلك تحت قول 
المصنف: والقول قوله مع اليمين فى تلف إِلّ. فليراحع. 

قوله: (ل تفده البينة إ) حاصل ما ذكره عدم تصديقه فى الرد مطلقاء وكذا فى التلف قبل 
الجحد لا بعده؛ وقبول بينته بهما مطلقا. 


ثوله: (وسكت عن حكمم) حكمه عدم القبول كما يفيده شرح الروض. 

ثوله: (وأى فرق !لخ) قد يقال: الفرق أنه لو صدق فى دعواه الهلاك ثبل الجحد لم يلزمه شىء؛ لأنه 
ثبل اللمحد كان أميناء بخلاف ما إذا ادعى الحلاك بعد المحد لأنه حين الهلاك خمائن بالمحد» وبهذا يعلم 
أنعمًا الفرق ننه وبين الغاصب لأن الغاصب يضمنء؛ كلاف هذا لو صدق لما ذكرء فالدفع أيضًا ثوله: 
وأنطمًا العاصب إل بأمل. 

ثوله: (ولو أريد بعدم القبول إلخ) د عرنت أنه لا وحه للشمان ممع تصديقه فى أن التلدف قبل 


الحد, 


ثوله: (والدى يعجه !لم) صريح شرح الروض أن تصديقه بيمينه مع لزوم الضمان إنما يكون نى 
دعوى التلف بعد الححود:؛ أما إذا ادعاه ثبل المحود فلا يصدق. 
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بهاء وبهذا جزم الناظم كأصله فى باب الوديعة. وزاد فيها أنه الصحيم لا ما ذكره 
هنا. هذا إذا كانت صيغة الجحد: ما وكلتئى أو ما دفعت إلى شيئا أو ما قبضت. فإن 
كانت: ما لك عندى شىء أو لا يلزمنى تسليم شىء إليك قبل قوله وبيئته فى الهلاك 
والرد إذ لا تناقض. وقوله: من زيادته هنه تكملة. (و) إن أسئد مع بينته الرد. أو 
الهلاك إلى ما (بعده) أى: الجحد (تسمع) البينة (ذات السرد) والهلاك. أى: 
الشاهدة بهما لأن غايته أنه غاصب وسكت عن ذكر ذات الهلاك لفهمها بالأوبى مما 
ذكره بقوله : 

(والقول قوله مع اليمين» فى تلف) لينقطع عنه طلب الرد. (لكن مع التضمين) 
للبدل كالغاصب. وخريم بالتلف الرد فلا يقبل قوله فيه لخيانته. 

د عد كد 


ولا لوي يلوو مم0 


قرله: (لا ما ذكره هنا إلخ) عبارة الإرشاد: وإن ححد وكيل قبض تمن تبت ضمن. لا إن 
أثبت بئلف قبل ححد أو برد ولو بعد الجحد, وصدق فى 'نلف بعده ليضمن. انتهى. 

قرله: (لأن غايته أنه غاصب) يوحط منه أنه يضمن مع ذات التلف. 

قوله: (وسكت !ل) فيه مث لمواز أن يقال: إنا سكت المولف كغيره عنها لأنها غير 
مسموعة للاستغناء عنها بتصديقنا له بيمينه. كما صرح الأثئمة.عثل ذلك فى واضسع اليد إذا ادعمى 
عليه خارس» فإن بيئة ذى اليد لا تسمع قبل إقامة بينة الخارج لاستغنائه عنها بقبول قوله بيمينه؛ 
وحينئذ فالذى قاله الشارح غير قويم فلا ينبغى أن يعتمدء إلا إن ساعده نقل ولا أحسبه يجد 
ذلكء والله أعلم كذا بخط شيحناء وأقول: للك أن تيب عن هذا البحث بأن سماع البيئة يفيد 
البراءف؛ فلاف ينه فإنه يفيده سمّوط الرد» لكن يضمن البدل» فلم يصح دصوى الاستغناء عنها 
بتصديقنا له فليتأمل» فإن ذلك قد يشكل بأن سماع البيئة بقيد إفادة البراءة لا يفهم ما ذكرهء لأن 
القبول فيه مقيد بالضمان. 

قوله: (ليقطع عنه طلب الرد) ثلا ينتخلد فى الحبس» وهذا موجحود فيما قبل المحد فأى فرق 
إلا أن يقال: الحالان سواء فى ذلك» وما تقدم من عدم قبول قوله: إنما هو بالدسبة للبراءة. 

ع 

كوله: (لا إن أثبت بتلف) أى: لا إن أثام بينة بتلف إلخ. 

ثوله: (قبل الجحد) قيد به لأنه لا يحتاج للبينة فى دعوى التلف بعد المحدء بل يصدق بيمينه كما 
ذاكره؛ وأما الرد فيحتاج فيه للبينة مطلقًا ولذا قال: ويرد ولو بعد الجحد. 

وله: (كغيره) منهم الشارح فى شرح الررض. 

ثوله: (غبر فديم) بمخلاف بينته الشاهدة بالتلف ثبل الحدء فإنه لا يضمن حيقل, لأنه غير غاصب. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الإقرار 
هو لغة: الإثبات من قر الشىء يقر قرارًا إذا ثبت وشرعًا إخبار عن حق سابق 
ونطفن اعكرافا أيضًا. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء ه١]‏ وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار. 
وقوله: #وليملل الذى عليه الحق إلى قوله: إفليملل وليه بالعدل» [البقرة ؟8؟] 


اللا اا 2 2 2 0 


قوله: (من قر) أى: من مزيده؛ وهو أقر ففيه تموز كذا قيل ولا حاحة إليه؛ لأن الأعذ 
إنما يتوقف على أكثر الحروف. 

قوله: (وشرعًا إخبار إلخ) ويلزم هذا الإحبار إثبات ذلك الحق؛ فالمعنى الشرعى فرد من 
أفراد المعنى اللغوى الذى هو مطلق الإثبات بممسب لازمه تدبر. 

قوله: (إخبار عن حق) أى: لغيره عليه» وعكسه الدعوىء؛ ولغيره على غيره الشهادة 
ومحل كون الإخبار بالحق مقسمًا إلى إقرار تارة وإلى دعوى تارة وإلى شهادة تارة إذا كان 
عن أمر حاص» فإن كان عن أمر عام ليس خاصًا بواحد فإن كان بواسطة حس وهو 
السمع بالتسبة لغير الطبقة الأولى» أو هو والبضر بالنسبة لحاء فرواية وإن لم يكن بواسطة 
حس فمع الإلزام حكم وإلا ففتوى؛ وفى جعل الحكم من أقسام الخبر نظيرء لأنه إنشاء 
كصيخ العقود انتهى «م.ر» ولرع.ش» ورشيدى معنى ومما لا يُتتص بواحد لحمو خحبر يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وإن كان التخريب مسئدًا الواحد؛ إذ هذا من المروى غير 
المختص بواحدة تدبر. 

قوله: (ويسمى ا) أى: لغة وشرعاء فلاف الإحبار المذكور؛ فإنه شرعى فقط انتهى 
جمل. 

قوله: (قوامين بالقسط) أى: مواظبين على العدل محدين فى إقامته شهداء لله بالحق» 
أى: تقيمون شهادتكم لوجه الله تعالى» وهو خبر ثان» أو حالء ولو على أنفسكم بأن 
تقروا عليهاء لأن الشهادة بيان الحق» سواء كان عليه أو على غيره انتهى عنانى على المنهج. 


4 مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى : فليقر بالحق دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه. وآخخيره على صحة 
إقرار الوالى على موليه» وخبر الصحيحين: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها؛ وله أربعة أركان: مقرء ومقر لهء ومقر به. وصيغة. وقد بدأ ببيان المقر 
فقال: 

(وأخذ مكلفا) مختارًا غير محجور عليه ولو فاسقاء (أقر) بشىء بخلاف غير 
الكلف إلا السكران. وبخلاف المكره والمحجور عليه أى: فيما لا يمكنه إنشاؤه. 
وترك قيدى الاختيار. وعدم الحجر لعلم الأول من باب الطلاق؛ والثانى من باب 

قوله: (يا أئيس) هو ابن الضحاك الأسلمى على الأصح انتهى جمل. 

قوله: (مختارًا) يفهم أن لمكم سكلف إله أنه يكرن' با نان اتقصر عليه كانه وتتريزه 
المفهوم يخالفه. 

قرله: (وبخلاف المكره) أى: بغير حق كذا فى المنهج؛ قال «ق.ل»: وانظر ما صورة 
الإأكراه بالحق» وصوره «وع.ش»! ما إذا أقر مبهم فأكره على تعيينه فإنه بمق» وفيه أنه أكره 
على تعيين لا على إقرار انتهى تأمل. 


باب الإقرار 
قوله: (إخبار عن حق) أى: لغيره «ب.ر». 
قرله: (غير محجور عليه) أى: بسفه. 
قوله: (إلا السكران) أى: المتعدى. 


باب الإقرار 


ثوله: (لا يفهم إ) وأيضًا هو غاصب'فكيف تفيده بيئة البراءة؟. 

ثوله: (وهذا موجود إل) تقدم أنه لا يصدق هناك لفوات الحق لو صدقء لأنه غير غاصب. 

قوله: (أى: لغيرة) أى: عليه. 

قوله: (أى: بسفه) نى غير إثرار سفيهة بالنكاح لمن صدئها «م.ر)ء وكذا يصح إثرار السفيه بإتلاف 
المال» وبالحناية التى توجبه كما فى ((س.م) على أبى شجاع. 


باب الإقرار ون 
الحجر. وصورة إقرار المكره أن يضرب ليقر فإن ضرب ليصدق فى القضية فقال 
النووى: قال الماوردى فى الأحكام السلطانية: إن أقر حال الضرب ترك ضربه 
واستعيد إقراره. فإن أقر بعد الضرب عمل به ولو لم يستعد وعمل بإقراره حال الضرب 
جاز مع الكراهة قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل لقربه من المكره لكنه ليس 
مكرها إذ المكره من أكره على شىء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق. ولا ينحصر الصصدق 
فى الإقرار وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم 
يقر انتهى. وحاصله أن المنقول صحة إقراره حال الضرب وبعده وأنه مشكل. ثم أخذ 


ممع وو وو وو لاونو اا ا ا ا ا ا 0 لل ا ا ا اا ااا 0ك 


قرله: (فإن ضرب ليصدق) بأن ادعى عليه شىء فلم يجب لا نفيًا ولا إثباا فضرب 
ليجيب بأحدهماء لكن الآن إئما يضرب ليجيب بالمدعى» فهو لا محالة إكراه. اتتهى. وهذا 
التصوير لابد منه؛ وإن كان بعيدًا من قوهم: ضرب ليصدقء؛ فإنه حيقِذ م يضرب 

قوله: (ليس مكرهًا) لعدم إكراهه على صوص ما ذكره؛ بل على اللبواب مطلقًا. 


اتا اتات تاتف اتات قات اا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا 0 


قوله: (أن يضرب [) ومعلوم أن الضرب حرام بكل حال. 

قوله: (ليصدق فى القضية) أى: بحيث يفلى إذا أقر بالحق أو بعدمه, أما لو كان لا يخلى إلا 
إن أقر بالحق فهذا إكراهء فلا يصح إقراره «م.ر). 

قوله: (فيه نظر) حيث كان لا يترك عنه الضرب إلا إن اعترف بالحق المدعى به فهذا إكراه 
بلا شبهة فلا يصح إقراره. 


اااااااااا ‏ ا ا ااااااااااااا0ا0اا 201 


كوله: (ومعلوم أن الضرب حرام) ظاهره ولو توقف بعد الدعوى عليه بشىء فلم ثيب لا نفيًا ولا 
إثباتا فيحرم ضربه ليجيب بأحدهماء وحينئذ فالظاهر أنه يخلد حبسه حتى يجيب راحعى ثم ظهر أن ما 
صورنا به من أنه ادعى عليه بشىء فلم يجب لا نفيًا ولا إثْبانا هو صورة الضرب ليصدقء إذالو أشر يشىء 
فضرب ليصدق كان إكرامهًا كما نقله المحشى عن ممءر. 

توله: (حيث كان لا ييزك إخ) يعنى أن هذا خارج عمن ضرب ليصدق بالمعنى السابق» وإلا فلا وجه 
لإعادة ضربه حينقذ تأمل. 

كوله: (حيث كان لا ييرك !لخ) هذا مسلم لكنه غير موضوع المسألة» لأن موضوعها أنه غلب على 
ظئه إعادة الشرب إن لم يقر أى: إن لم يجب بأحدهما كما كان أولاً فتأمل. 


5ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى بيان الصيغة فقال: (كعلى») أو (فى ذمتى) أو (عندى) و(كذا معى) أر 
(لدى) لفلان كذا والأولان للدين. لكثهم قبلوا التفسير فى على بالوديعة كما سيأتى. 
والبقية للعين بمعنى أنها تحمل عند الإطلاق على الوديعة حتى لو ادعى بعده أنها 
كانت وديعة وتلفت. أو ردها صدق بيمينه نقله فى الروضة عن البغوى وأقره. ولو 
قال: قبلى كذا. قال فى التهذيب: هو للدين قال الرافعى: ويشبه كونه للعين أيضاء 
وسبقه إليه الماوردى وهو قوى. لكن قال الأسنوى: إنه خلاف مذهب الشافعى. فإنه 
قد نص فى الأم على أنه كعلى قال: ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين 


ممم اماما ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا ااال ا 
٠.‏ 


قوله: (فى غلى) أى : دون فى ذمتى» وقوله: دون فى ذمتى أى: إن قاله منفضصلاً فنإن 
قاله منصلا بأن قال: له فى ذمتى وديعة قبل على الأوجه انتهى شرح درم ورع.ش» 
عليه 
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قوله: (بالوديعة) لإمكان أن المعنى على حفظها حجر. 

قوله: إتحمل عند الإطلاق على الوديعة) أى: لأنها أدنى المراتب حجرء فإن غلظ على 
نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة قبل. 

قوله: (لو ادعى بعده) أى: الإقرار بزمن يمكن فيه الرد؛ أو التلف. 

قوله: (صدق بيمينه) أى: فى الرد أو التلفء أما أنها وديعة فيصدق فيه بلا يمين كما 
هو ظاهر رق.ل.. 

قوله: (ويشبه إلخ) فهر صالح لحماء وهذا هو المعتمد شرح «م.ر). 


فوله: (والبقية للعين) هر كذلكء؛ لكن لو فسرها بالدين قبل لأنه غلظ على نفسه وب.ر). 

قوله: (قال الرافعى: ويشبه كونه للعين أيضّا) هذا مقتضى الاشتراك فيسأل القائل عن مراده 
به كذا بخط شيخحنا. 

قوله: (على أنه كعلى) قد يعمل على أن المراد أنه كعلى أيضًا أى: أنه يصلح للدين» فلا يسافى 
أنه أيْضًا للعين, 


”كك“ اك 


ثوله: (لو فسرها) أى: أو بعضها رق.ل). 


باب الإقرار /اهة 

كأن قال: له على ومعى عشرة فالقياس أنه يرجع إليه فى تفسير بعض ذلك بالعين 

وبعضه بالدين. وقول النظم من زيادته لدى بمعنى عندى. لكن قال بعضهم: إن لدى 

ا 0 ل: المال لدى زيد فلا يصدق إلا إذا كان المال حاضرًا 
٠‏ بخللاف المال عند زيد يد يصدق وإن كان غائيًا. 

(و) مثل (قوله) لشريكه فى رقيق: (اعتقت) أنت (منه «شرككا) أى: حظك؛ 
فهو إقرار بعتق .حظ نفسه بالسراية إن قاله (لوسر بحظه) أى: بقدر حظه. فإن قاله 
لوسر ببعض حظه كان مقرًا بعتق قدره من حظ نفسه» بخلاف ما إذا قاله لعسر لا 
يكون إقرارا بشىء من حظهء وهو فى الحالين مقر بعتق حظ شريكه كما يعلم مما 
سيأتى. وظاهر أن العبرة بيساره وإعساره حالة الإعتاق المنسوب إليه لا حالة الإقرار 

قرله: (كونه للعين أيضمًا) أى: فيكون مشتركا لا تبادر له فى أحدهماء بخلاف على 
فإنه وإن صح حمله على العين لكنه متبادر فى الدين انتهى مرصفى. 

قوله: (فالقياس إلخ) كأن المراد أن هذه الصفة عند الإطلاق تكون إقرارً! بالعين والدين 
معاء لكنه مبهم فيرحع إليه فى تفسير مقدار العين ومقدار الدين؛ وإلا فوضع الأول الدين 
والنالى العروه#فلا ناج فى انصرافه إليها | إلى رحوع إليه» وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين 
ققط أنه يقبل أححدًا بما مر أنه يقبل تفسير على بالعين بل نقل الشهاب «س.م» عسن الشارح 
أنه لو فسر معى وعددى هما فى الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه انتهى رشيدى على (م.ر». 

قوله: (كان مقرًا بعش إلخ) وإن أنكر الشريك الإعتاق انتهى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (لا يكون إقرارًا) لكن لو اشترى نصيب شريكه؛ حكم بحريته لإقراره بها على 

قوله: (فالقياس أنه يراجع) فلو تعذر تفسيره لموته فهل يرحع فيه لوارثه؟ فإن تعذر حمل على 
التنصيف»ء أو كيف الحال؟ فيه نظر, 

قوله: (حالة الإعتاق) بقى ما لو جهل حال الإعاق وتعذر مراحعة المقرء أو روحع فادعى 

اهل بهء فهل يعتبر وقت الإقرار» أو كيف الحال؟. 


تا 201 


كولد: (فهل يعتبر وقت الإقرار إلخ) لا معنى لاعتباره إِذ لا عبرة به» والذى يظلهر عدم السراية لأنه 5 
يشل ما 8 لوسر صئامة) والأصل عدم اليسار فليراحجع 


ليحك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما يوهمه كلام الناظم. 

(و) لو قال له غيره: (هل لك عرس) أى: زوجة (فقال: لا فعى المرجوح* ذلك 
من إقراره الصريح) بالطلاق. واختاره القاضى. وصححه الغزالى؛ ورجح فى الروضة 
وأصلها أنه كناية فى الإقراز به لجواز أن يريد نفى فائدة الزوجات لما بينهما من سوء 
العشرة؛ والمنصوص فى الإملاء أنه لا يقع عليه به طلاق وإن نوى لأنه كذب محضء 

قوله: (إنه كناية فى الإقرار ببه) وصحح فى التصحيح أنه كناية؛ أى: فى الطلاق 
انتهى ناشرى. 

قوله: (والمنصوص إل) ليس الغرض منه غخالفة ما قبله؛ لأن ما قبله حعله كناية فى 
الإقرار» وهذا لا ينافى أنه لا يقع به طلاق لأنه حبر» بل الغرض ذكر حلاف فى كونه 
خحيرًا لا يقع به طلاق» أو إنشاء يقع به ذلك تأمل. 

قوله: (لأنه كدب محض) أى: متمحض للكذبء لأنه إخبار لغير الزوجة بأنه لا زوجحة 
له فالغرض منه نفى الزوجية مطلمًا لا نفى زوجية معينة؛ فبعد احتماله للمعنى الكنائى؛ 
بخلاف باقى الكنايات كلست بزوجة لى لقرب إشعاره بالطلاق حيث خاطب به زوحته؛ 


قوله: (كما يوهمه كلام الداظم) وحه ذلك أن المتبادر منه تعلق قوله:لموسر بقوله: وقوله: 
والمتبادر من هذا التعليق أن القول حال الاتصاف باليسار. 

قوله: (ورجح فى الروضة إ) اعتمده «م.ر). 

قوله: (فى الإقرار به) قضية كونه من قبيل الإقرار لا الإنشاء» أن لا يقع به عليه طلاق وإن 
برى إذا كان كاذبّاء وإن كان لو أقر بأنه نوى أوذ به ظاهرًا. 

قرله: (فى الإقرار به) أى: الطلاق. 

فوله: (لأنه كذب محض) يتأمل قوله: كان كناية على الأصح فيما ذا. 


ثوله: (يتأمل) وجه التأمل أنه إن كان كذبًا محضًا بظاهره فبائى الكنايات كذلك؛ أو بغير ظاهره فلا 
فيصح كونه كناية؛ وقد يدفع بأن معناه أنه متمحض للكذب» لأنه حبار لغير الروحة بأنه لا زوجة له؛ 
نالغرض منه نفى الزوجية مطلقًا لا نفى زوجية زوجة معيئة؛ فبعد إشعاره بالمعنى الكنائى؛ بخلاف باثى 
الكنايات كلست بزوجة لى لقرب إشعاره بالطلاق» حيث خاطب به زوحته فصح كونه كتاية فيه. تدبر, 

قوله: (فيما ذا) هو ظاهر فى أنه فى الطلاق؛ ولا ينافيه أن أصل الكلام كان فى الإقرار به. لأن قول 
الشارح» والمنصوص فى الإملاء حكاية حلاف آحر فى أنه يقع به طلاق أو لا تأمل. 


باب الإقرار هه 
وبه قطع كثيرون ولم يجعلوه إنشاء. قال الرافعى: ولا بأس لو فرق بين كون السائل 
مستخبرا أو ملتمسا لإنشاء كما فى الطلاق. إذا قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم 
لأنه لو قال مبتدثا ليست بزوجة لى كان كناية على الأصم. والتنبيه على مرجوحية 
صراحته من زيادة النظم. 

(و) مثل (قوله: نعم) جوابًا (لن قال: اشترى» عبدى ذا) بفتح الياء فإنه إقرار 
به للتمس الشراء. والتصريح بقوله : (لا حيث عن عبيدى عرى) من زيادته أى: لا 
حيث عرى الالتماس عن الإضافة فى عبدى. بأن قال: اشترى هذا العبد فأجابه بئعسم 
لا يكون إقرارًا له بملكه بل بأنه يملك بيعه. قال فى الروضة كأصلها: ولو ادعى عليه 
عبدًا فقال: اشتريته من وكيلك فلان فهو إقرار له» ويحلف المدعى أنه ما وكل قلانًا 

قوله: (وم يجعلوه إنشاء) كذا فى السسخ, لكن عبارة الناشرى: فلم يجعلوا شيئا. 

قوله: (ومثل قول لعم إلخ) فلا يقبل منه دعواه ملكه بعد ذلك انتهى شرح إرشاد 

قوله: (وقوله نعم إلخ) وظاهر أنه لا يحصل البيع.مجرد قوله: نعم بعد اشتر عبدى هذا فلو 
قال: نعم بعد اشترى عبدى هذا بكذا فينبغى حصول البيع بذلك؛ لأن اشترى من صيلغ الإيجاب 
فليتأمل. 

قوله: (اشزى عبدى) أو تزوجء أو أعتق» أو استعر» أو ارتهن» أو استودع حجر» ثم لا يخفى 
أن استأحر وأحرنى واستعر وأعرنى وما أشبه ذلك» مثل اشترى عبدى وب.ر). 

قوله: (اشنريته من وكيلك) المتبادر من ذكر الوكيل أن المراد الوكيل فى بيعه وإلا فلا فائدة 
فى ذكره» وكان يكفى أن يقول: من فلان؛ أو من وكيل فلان؛ فاندفع استشكال هذا الحكم بأن 

الوكيل قد يبيع ملك نفسه؛ أو ملك شخص آخر. 

7 قرلة زمتآلة دقية د قالك اهن تيده بسي هيل للها إقزار اله بالك حضن الا يسم 
منها دغعوى حرية الأصل بعد ذلك أخذا من عدهم بعنى من صيغ الإقرار بالملك أو لا؟ ويفرق 
بتشوف الشارع إلى الحرية الظاهر الأول مالم تقم قريئة على أن قوطا ما ذكر إنما هو للتضجرء ولبا 
الها من التعب معه وعدم تعسر الخلاصء ولا أثر للفرق المذكورء وكما أن الشارع متشوف 
للحرية متشوف لحفظ الأملاك على أربابها. 


كلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى البيع 

(و) كقوله لن يدعى عليه شيثا (بعنى) بفتح الياء أو هبنى (الشىء الذى ادعيت) 
به فإنه إقرار به للمدعى» لأنه صريح فى التماس التمليك المتضمن للإقرارء (لا* إن 
قال) له: (صالحنى عنه) بفتم الياء فليس إقرارًا له به. لأئه ربما أراد قطع 
الخصومة خاصة. وزاد قوله عنه لثلا يوهم تركها أنه لو ذكرها المقر كان إقراراء ونا لم 
يتقيد الحكم بهذه الصيغة زاد قوله: (مثلا) ليدخل نحو صالحنى أو صالحئى عن 
دعواك. مع أن ذلك مفهوم بالأولى. 

(وفى آما عليك كى) أى: وكقوله فى جواب أليس: لى عليه ألف مثلاً (نعم) أو 
(بلى») أو (صدقت). أو (أبرئنى) منه أو (أجل) أو جير أو أى: بمعنى نعم 
(وأمهلا) أى: أو أمهانى أو (قضيته) أو (أديته وائيا» به مقر) أى: أو أنا مقر به 
أو لا أنكره أو لا أنكر ما تدعيه. فإنه إقرار بالألف لأنه المفهوم من ذلك. بخلاف 
قوله : لا أنكر أن تكون محقا لا يكون مقرًا بما يدعيه لجواز أن يريد بشىء آخرء 
وقيل: نعم ليس إقرارًا لأنه موضوع للتصديق. فيكون مصدقًا للنفى الداخل عليه 


ال لواو وأ لم و لام ممه موه مو وو ومو و فا لوقعم و امف ةم عو واي م اوموق عم وعم وف مم م661 عد 


على الحلال. 


قوله: (نعم وبلى إلح) كذلك الحكم لو ذكرت هذه الألفاظ فى حواب لى عليك كذاء غاية 
الأمر أن بلى فى هذا يستشكل») ويجاب عنها بنظير ما أحيب به عن عم فى حواب النفى وب.ر). 

قوله: (أو لا أنكرة) استشكله السبكى بأن بين الإنكار والإقرار واسطة وهى السكوت» 
فكيش يجعل مقرًاء وقد يجاب: بأن الفرق قاض بذلكء لكن رده السبكى أيضًا بالمنع لأنه قد يقول 
ذلك للشكء قال: نعم هر ظاهر فى الإقرار» لكن لا يكتفى فى الإقرار بالظهور كذا خط شيحناء 
وقد يتوقف فى قول السبكى: لا يكتفى فى الإقرار بالظهور. 

قوله: (مجواز خ) فضيته أنه لو زاد يعد محمًا فيما تدعيه كان إقرارًاء 


سس بسب سس سسب سب سس سدنس عه جب مجه سه ع عه سس ا و ب 0ك 


ثوله: (وقد يعوقف فى قول السبكى ل لأنه متى كان ظاهرًا غلب الظن به وغلبة اللن كافية فى 
الإقرار؛ وفى شرح الإرشاد أن الاحتمال البعيد لا يعمل به حيث اعتضد مقابله بعرف» أو لغة انتهى. 


باب الإقرار 25 
الاستفهام. بخلاف بلى فإنه لرد النفى ونفى النفى إثبات» قال ابن عباس فى قوله 
تعالى ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف 177] لو قالوا نعم كفرواء ورد بأن النظر 
فى الإقرار إلى العرف. وأهله يفهمون الإقرار بنعم فيما ذكرء وكنعم فى ذلك ما بمعناها 
كجير. وقضية التعليل الآتى فى أنا مقر تقييد حكم أنا مقر به بما إذا خاطبه فقال: 
أنا مقر لك به. وإلا فيحتمل الإقرار به لغيره. قاله الرافعمى وأسقطه فى الروضة. 
وأجاب عنه السبكى: بأن الضمير عائد إلى الألف التى له. (لا مقر عريا عن صلة) 
أى: عن به (ولا أظن وأقره به وزن واستوف أو خذ واعتبر) أى: لا إن قال فى 
جواب: أليس فى عليك كذا أنا مقرء أو أظئه. أو أقر لك به أو زئه.ء أو استوفه. أو 
خذه. أو اعتبره. أو وهى صحاح أو اختم عليه أو اجعله فى كيسك. فليس شىء 
منها إقرارًا لأن ما عدا الثلاثة الأولى يذكر فى معرض الاستهزاء. والأول منها يحتمل 
الإقرار ببطلان الدعوى أو بالوحدانية. والثانى منها لا جزم فيه ويحتمل الوعد 
بالإقرار فى ثانى الحال. والثالث يحتمل ذلك أيضّاء وفرق بينه وبين لا أنكر ما 
تدعيه حيث قالوا: إنه إقرار مع احتماله الوعد بأن العموم إلى الثنفى أسرع منه إلى 

قوله: (فإنه لرد النفى) أى: إن كان قبلها نفى» فإن كان قبلها إثبات كانت لإثباته. 

قوله: (إلى العرف) الحاصل أن العرف يجعل بلى إن كان ما قبلها نفيًا لرده وإن كان 
إنبانا ولو لزومًا كما فى أليس لى عليك ألف لتقريره» ونعم لتقرير ما قبلها إثبانا ونفيا 
انتهى فويسنى. انتهى مرصفى. 

قوله: (وأهله يفهمون إخ) فيكون إقراره وإن كان القائل نحويا انتهى «ق.ل» على 
لخلال. قال وس.مي:هذا واضح عند الإطلاق» فلو أراد النحوى المعنى اللغوى وهو تصديق 
النفى فلا يبعد قبول قوله بيمينه»؛ وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه إذ هذه 
الصيغة بهذا المعنى غير إقرار» ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوى مقارن فلا رفع» كما لر 
وجحد مع صيغة الإقرار قريئة استهزاء. 


لس ل سياس سس سد سك ست ا ا ل ا ا ااي 


قوله: (بأن العموم | لخ) أى: فهو نفى لكل إنكار فى كل زمان؛ فهو نفى للإنكار فى الجال 
إدا فيقتضى الإقرار فى الحال. 


فوله: (لكل إنكار) أى: سواء قلنا: بأن النفى بلا محتمل للحال والاستقبال وهو ما صححه ابن مالك» 
أو ثلنا: باختصاصه بالمستقيل كما ثاله الممهور؛ لأن المدار على ما يفهم عرفا. 


كله الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم فى حيز النفى دون الإثبات. قال الراقعى: ولك أن 
تقول هب أن هذا الفرق متين لكنه لا ينفى الاحتمال. وقاعدة الباب الأخذ باليقين 
انتهى. ويفرق أيضًا بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أقر لك 
بد. ولو قال: لا أقر به ولا أنكره فهو كسكوته. فيجعل منكرًا وتعرض عليه اليمين. 
ذكره فى الروضة وأصلها. وزاد الناظم: أظن واستوف واعتبر. (قلت وإن ضم إى 
الصريح) فى التصديق كصدقت (ماء يفهم الاستهزاء) والتكذيب كالأداء والإيراد 
وتحريك الرأس تعجبًا وإنكارّاء (فليس ملزمًا) لدلالة القرينة على قصد الإنكار والحق 
لا يثبت إلا بيقين. وهذا أحد أمرين ذكرهما الرافعى حيث قال: فيشبه أن يحمل 
قولهم : إن صدقت وئحوه إقرار على غير هذه الحالة؛ أو يقال فيه خلاف لتعارض 
اللفظ والقرينة. كما لو قال: لى عليك ألف. فقال: مستهزثا لك على ألف. فإن المتولى 
حكى فيه وجهين انتهى. وقضية كلام المثولى كما قال فى المهمات: إن الأصم اللزوم, 
فإنه عقب ذلك بقوله : وأصلهما إذا أقر بشىء ثم وصله بما يرفعه. ولو قال فى 

قوله: (ولك أن تقول ) أحيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار» 
ىا ف أنا أقر به انتهى درا وقد ذكره الشارح بعد. 

قوله: (ما يفهم الاستهزاء والعكذيب) أى: ويثبت ذلك كما هو ظاهر انتهى حجر فى 
التحفة قال ,س.ى: أى: وحلف أنه لم يرد الإقرار بل الاستهزاء انتهى «م.ر.. 

قوله: (كالأداء والإبراء) عبارة الروض وشرحه: بعد قوله: نعم أو بلى أو صدقفت 
إقرار لا إن صدر الإقرار بأن قال أؤدى؛ وأورد بصورة الاستهزاء والتكذيب كتحريك 
الرأس تعجبًا اتتهى» وعبارة الروضة اللفظ وإن كان صريحًا فى التصديق قد ينضم إليه قرائن 
تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب؛ ومن جملتها الأداء والابراء وتحريك الرأس 
الدال على التعجب والإنكار. انتهى. ولعل المراد أنه قال: صدقت أديته أو أبر أتسى منه) 
فيكون ضم ذلك إلى التصديق قريئة على الاستهزاء» خلاف قوله: ابتداء أدينه أو أبر أتسى 
منه فإنه إقرار صحيح كما مر فليراحع. 

قوله: (إذا أقر بشىء) انظر وحه التحريج على ذلك» مع أن الرافع هنا مقارن. 


مص سعستصبس ا بده 


توله: (مع أن الواقع هنا مقارث) كذا ثال حجر أيضا. 


باب الإقرار 1ه 
الجواب: غير عشرة مثلا لم يكن إقرارًا لأنه لم يأث بما يدل على الوجوب» وإثما نفى 
بعض ما قبل ونفى الشىء لا يدل على ثبوت غيره. ولو ادعى ماثة فقال: قضيت منها 
خمسين لم يكن مقرا بالمائة فقد يريد بالائة الماكة اللدعاة. ولو قال: إن شهد على 
شاهدان بكذا فهما صادقان فإقرار.وإن لم يشهداء بخلاف إن شهدا على بكذا 

قوله: (ولو قال إن شهد !ا خ) كذا فى وم.ر» وحجرء ونحمالف رق.ل, على الجلال 
فقال: إنه إقرار إن عبر بإذاء فإن عبر بأن لم يكن إقرارًا ولا وحه له. 

قوله: (فإفرار) لأن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة» يتوقف على لزوم المدعى به 
عليه الآن انتهى «س.م,) على التحقة. 

قوله: (أيضا فإقرار) قال وع.ش»: ولعل الفرق ببنئه وبين ما بعده أن الجواب فى قوله: 
فهما صادقان اسمية مدلوها الثبوت وهو لا يعلق» فيؤول بأن المعنى إن شهدا على قبلت 
شهادتهما لأنهما صادقان» ومتى كانا صادقين كان ذلك إقرارًا منه باعترافه بالحق» بخلاف 
صدقتهما فإن المعنى إن شهدا على نسبتهما الصدقء, ولا يلرم منه الدلالة على صدقهما 
انتهى وقد يقال: إن نسبته إياهما للصدق كافية فى الإقرار» فالأولى تعليل «م.ر) بانتفاء 
الحزم» وأن الواقم لا يعلق تأمل. 

قوله: (بخلاف إن شهدا !لخ) لأن صدقتهما .معنى نسبتهما للصدق؛ وها لا يفيد 
اعترافه بصدقهما فى الواقع؛ فلذا لم يكن إقرارًا انتهى وع.ش» على «م.ر» وتقدم ما فيه. 

قوله: (لم يكن إقرازا بالمائة) ظاهر قوله: بالمائة أنه يكون مقرًا بخمسين وب.ر). 

قوله: (لم يكن مقرًا بالمائة) بل يكون مقرًا خمسين منها فقط رم.ر). 

قوله: (فقد يريد بالمائة المائة المدعاة) يعنى أن الضمير فى قوله: قضيت منها راحع للمائة» ومع 
ذلك لا يكون إقرارًا بها لأنه لا يلزم أن يريد بالمائة المائة التى لك على حتى يكون إقرارًا بالمائة» 
بل يجوز أن يريد بها المائة التى ادعيتهاء ورد الاعتراف بأنه قضى من المائة التى ادعى بها عليه 
خمسين ليس إقرارًا بأنها عليه» ولما لم يتضح هذا المعنى لبعض الطلبة الفضلاء توهم أن قوله: المائة 
المدعاة سقط منه لفظ غير» وَإِئما الأصل غير المائة المدعاة وليس كما توهم رس.م). 

قرله: (فاقرار) لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعى به الآن فيلزمه؛ ولو قال: 
فهما عدلان فيما شهدا به فالذى يظهر أنه كقوله: فهما صادقان لأنه معناه» بخلاف ما لو اقتصر 
على فهما عدلان وحجر). 
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صدقتهما. ذكره فى الروضة وأصلها. والظاهر أن الشاهد الواحد فى هذا كالشاهدين. 
ولو شهد عليه شاهد فقال: هو صادق. أو عدل فليس بإقرار. وإن.قال: صادق فيما 
شهد به. أو عدل فيه كان إقرارًا قاله فى التهذيب. قال فى الروضة: وفى لزومه 
بقوله عدل فيما شهد به نظر. ثم أخذ فى بيان المقر له فقال: 

(لأهل الاستحقاق) أى: وأخذ مكلفًا أقر لأهل لاستحقاق المقر به فلا يصمح الإقرار 
لغيره. كقوله لهذه الدابة على كذاء قال الزركشى : وينبغى فرضه فى المملوكة. أما لو 
أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة. ويحمل على أنه من غلة وقف عليها 
أو وصية لها وبه صرح الرويانى؛ واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه. ولا يصمح إقراره 
بدين لغيره عقب ثبوته له بحيث لا يحتمل جريان ناقل. فلا يقتصر على ما استثناه 
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قوله: (إكان إقرارًا) قال ,س.م,: : ينبغى وفاقًا لرم.ر, أنه إقرار وإن لم يكن عدلا. 

قوله: (نظو) لاحتمال ححطابه؛ أو نسيانه» وذلك لا ينفى عدالته فى شهادته به وقد 
يقال :إن المنصود,غرنا: بالعدالة الصدق: 

قوله: (عقب ثبوته له) حرج ما إذا لم يمعل الإقرار عقب الثبوت» بل بعده برمن يعتمل 
فيه حريان ناقل كالحوالة» فيصح الإقرار حيئئذ قاله فى الروضة. 


قرله: (فإقرار) لا يقال: الإقرار لا يصح تعليقه. لأنه لم يعلق هنا فإن المعلق صدقهماء والصيغة 
ضمنك الإفرار فهر ضمنى: ولا لعليق فيه. 

قوله: (هذه الدابة على كذا) نعم لو أضافه إلى بمكن كالإقرار .يمال مسن وصية وموها صح 
كما قاله الماوردى وسيأتى» وعلى هذا فلعل الفرق بين المملوكة وغيرها على ما قاله الزركشى أنه 
فى المملوكة لا يلزم إلا عند الإضافة» وفى غيرها يلزم وإن لم يضف حملاً على الجهة الممكنة 
وكان وجه ذللك أن المسبلة تقصد عادة بنحو الوصية والوقفء» بخلاف المملوكة. 

قوله: (هله الدابة) ولو قال: هذا الميبت على كذا فظاهر كلام الممختصر حواز الإقرار بتقدير 
كان له على شرح الروض. 


وله: (فإن المعلق صدقهما) نيه أن مدلول الإسمية البوت وهو لا يعلق» فالمعنى إن أشهدا ثبلت 
شهادتهماء لأنهما صادئان كما ثاله (ع.ش) على زم.را. 


باب الإقرار 6 
صاحب التلخيص من عوض البضع وأرش الجناية» بل الأعيان كذلك. حتى لو أعتق 
عبده ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصم. إذ أهلية الاستحقاق لم 
تثبت له إلا فى الحال. ولم يجر بينهما ما يوجب المال. قال الأذرعى: لم لا يصح 
من غير السيد إذا احتمل تصور الملك له قبل الرق» وأما السيد فقد يقال: إذا ملكه 
سقط ديئه عنه انتهى. (لم ييقل) أى: المقر له (كذب) أى: المقر فى إقراره. فلو كذبه 
فيه لم يصم فى حقه وأقر المال بيد المقر. لأن يده تدل على الملك ظاهراء والإقرار 
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قوله: (من عوض البضع) له صورتات: الصداق فى ذمة الزوج لا تقر به المرأة» وبدل 
الخلع فى ذمة الزوجة لا يقر به الزوج. 

قوله: (وأرش الجداية) أى: لا يقر به أجحنى عليه. 

قوله: (لا لم يصح إلخ) عبارة «م.ر»: ومن المستحيل شرعًا أن يقر لقن عقب عتقه بدين 
أو عين» ول تعلم حرابته وملكه قبل الاستزقاق انتهى فيفيد أنه إذا علم ذلك صح الإقرار 
له وإلا فلا وليس المدار على بجحرد الاحتمال» قال لغر)ة: أيضًا ولو أقر بعبن. أو دين 
لحربى بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة لى يكن المقر به لسيده» بل يوقف فإن عتق فلهع وإن 
مات قنا فهو فىء. انتهى. فعلم منه أن الملك جال الاسترقاق موقوف»ء فلا يقال: إن الرقيق 
لايملك» فكيف بقى على ملكه إلى الحرية؟. 

قوله: (إذا احعمل تصور الملك) أى: وكان المدين المقر مسلمًا فإن كان حربيًا سقط 
الدين باستزقاق الدائن لما ذكروا فى السير أن المدينين الحربيين مسقط الدين باسترقاق 
أحدهما انتهى «س.م» على حجر انتهى وع.ش» على ام.ر). 

قوله: (وأقر المال بيد المفر) أى: على سبيل الملك لا برد الاستحفاظ على المعتمد» فله 
وطء الحارية التى أقر بها ورد. 

قوله: (سقط ديبه) هذا لا يخالف قول البلقيئى الآتى فى الصفحة الآنية» فلا يسقط كما 
سيأتى فى السيرء وذلك لأن هذا فى سقوط دين العبد الذى له على السيد عن السيد» والآتنى فى 
سقوط دين العبد الذى كان له على غير السيد عن ذلك الغير. 
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عارضه التكذيب فسقط. فإن عاد وصدقه احتاج إلى إقرار جديد. والظاهر أن تكذيب 
وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت. أو للن مات بعد الإقرار فكذبه وارث المقر له 
لم يصم. أما فى حق غيره فيصح. كما لو أقر بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه 
وإن لم يصح فى حق المالك. صح فى حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها. (معين»): 
صفة لأهل الاستحقاق بجعل أل للجنس. أى: لأهل استحقاق معين تعيينا (ما). 
أى: نوع تعين (يتوقع الطلب) والدعوى (معه) بما أقر به. كقوله لأحد هؤلاء 
الثلاثة: على كذا بخلاف قوله لإنسان أو لواحد من البلد: على كذا لا يصم. إذ لا 
طالب له فيبقى بيده. نعم فى الروضة وأصلها عن الجوينى من غير مخالفة أنه لو قال 
للقاضى: بيدى مال لا أعرف مالكه فالوجه القطع بأن القاضى يتولى حفظه. ومثل 
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قوله: (حتى بتوئق بأرشهما) ظاهره أنه إن تعذر أخحذ حقه من الراهن أذه من 
الأرش» وإلا رذه للمقر, 

قرله: (لأحد هؤلاء الثلاثة) ويعين من شاء من ذكر» فإن ادعاه أحدهم وخالفه المقر 
صدق بيمينه رقف.ل0. 

قرله: (لو قال للقاضى إل) كذا فى الروضة وفى شرح «م.ر» على المنهاج: لو أقر 
بعبن مجهول كعندى مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه. أى: نزعه ناطظر 
بيت المال؛ لأنه إقرار كمال ضائع وهو لبيت المال» والأوحه تفيبد ذلك هما إذا لم يدعء أو 
تقم قرينة على أنه لقطه؛ قسال ,س.: وما إذا أيس من مالكه انتهى فهل صورة تولى 
الفاضى فيما إذا قال له: ونزع ناظر بيت المال فيما إذا لم يقل للقاضى حرره. 

قوله: (والظاهر أن تكديب وارث إل لو كذبه بعض الورئة فقط» فينبغى بطلانه بالسسبة لله 

قوله: (أل للجبس) أو تمعل الإضافة للجنس. 

فوله: (أو الواحد من البلد) ينبغى إذا انحصر أهلها أن يكون هذاء كقوله: لأحد هولاء للثلاثة. 

قوله: (يتولى حفظه) قال فى شرح الروض: فهو إقرار صحيح, بخلاف ما سياتى قريبا من أنه 
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قوله: (ينبغى إذا انحصر إل) استظهره «م.ر» فى شرم المنهاج. 


باب الإقرار ادكه 
الناظم لما جمع الشروط بقوله : (كأن قال لذا المجتن) أى: الحمل (عندى كذا) 
سواء أطلقه أم أسنده إلى جهة ممكنة كإرث أو وصية. وهو ظاهر. أو غير ممكنة 
كقوله: أقرضنيه أو باعنى به شيئا على ما صححه الرافعى فى شرحيه. لأنه عقبه بما 
لا يعقل فأشبه قوله: له على ألف لا تلزمنى. لكن تعقبه فى الروضة بأن الأصم 
البطلان لأنا نقطع بكذبه. وبه. جزم فى أصل النهاج. وعلى الصحة فى الأحوال 
الثلاثة إئما يستحق الحمل ذلك إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر من الإقرار» أو لما 
فوقه إلى أربع سئين. وأمه خلية 

(ومسجد وقن ودابة بأن يقول بسبب» هذى) أى: وكأن قال: لهذا الملسجد. أو 
القن. أو مالك هذه الدابة على كذا بسببهاء ويحمل فى الأخيرتين على أنه جنى 
عليهما. أو اكتراهما (لالكيهما الحق). أى: والحق فى صورتى القن والدابة (وجب) 
لالكيهما حين الإقرارء فإن لم يقل فى مسألة الدابة لمالكهاء بل قال بسببها كما فى 
النظم لم يلزم أن يكون المقر به الكها فى الحال؛ ولا الكها مطلقا بأن كانت فى يندة 
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لو قال: على مال لرحل لا يكون إقرارًا لفساد الصيغة» ويعتمل أن يقال: ماهنا فى العين وما 
هناك فى الدين كما يشير إليه كلامه كأصله؛ ثم رأيت السبكى أحاب به. التهى. 

قوله: (قال لذا الجبين) قال الشارح: قال يعنى السبكى: ومحل صحة الإقرار للحمل ما إذا 
كان حرا فإن أقر لما فى بطن أمه من حمل فلا يمكن فيه تقدير إرت. انتهى. قيل: هذا التعليل ليس 
كافيًا فى منع الصحة لإمكان تقدير الوصية. انتهى» فليتأمل. 

قوله: (لدون ستة أشهر من الإقرار) قال فى شرح الروض: وقوهم: من وقت الإقرار صوابه 
كما قال الأسنوى وغيره من حين سبب الاستحقاق» لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند 
السبب لا يفيد. انتهى. 


ثوله: (لفساد الصيغة) لاحتمال أن يعرف مالكه فلا يكون ضائعاء فلا يكون للقاضى ولاية حفظه فلا 
يطلبه نخلاف ثوله: للقاضى بيدى مال لا أعرف مالكه. 

ثوله: (ما هنا فى العين) أى: وعلى القاضى حفظ الأعيان؛ أو هى مال ضائع أمره لبيت المال؛ 
بخلاف الديون فإن الحاكم لا يقبض مال الغائبين الذى فى الذممء كما فى (ع.ش) على (ام.را. 

نوله: (قال فى شرح الروض وقوفم من وقت [) مثله فى شرح الرملى. 
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فأتلفت لإنسان شيئا بل يسأل ويحكم بموجب بيانه. أما قوله: لهذه الدابة على كذا 
فلغو كما مر. فإن أضاف إلى ممكن كالإقرار لها بمال من وصية ونحوها قال الماوردى: 
صمء. أى: فإن الوصية لها صحيحة إذا قال: ليصرف فى علفهاء. قال البلقينى فى 
مسألة القن: الذى تقتضيه قواعد المذهب وهو الصواب أنه لا يصرف لسيده ما أقر به 
له. إلا إذا تحقق إستناده إلى أمر فى حال رق ذلك السيد..فقد يكون ثبت له عليه 
فى حال حريته وكفره ثم استرق فلا يسقط كما سيأتى فى السيرء فكيف يصرف 
لسيده؟ وكذا لو كان معاملة. أو جئاية عليه فى حال رق غيره. قال الزركشى : ولورد 
القن الإقرار وكان مأذونا له ارتد. وإلا فلا على ظاهر اللذهب. قال: وما ذكروه من أن 
الإقرار له إقرار لسيده يستثنى مئه الملكاتب فيكون له. والوصى بمنفعته فيكون 
للموصى له والموقوف فيكون للموقوف عليه. 
فإنه لا قريئة فى المقر له ملغية» فعمل به وألغى المبطل» فالمعتمد بطلان الإقرار هنا انتهى 
لعارا. 

قوله: (أما قوله هذه الدابة إلخ) أى: فلاف قوله: لهذا القن كما يؤل مسن صني 
الشارح»؛ وصريح شرح الروض. 

قوله: (بل يسأل [ل) انظر لو تعذر سواله هل يبقى بيد المقر أو يحففله الحاكم كما لو قال: 
بيدى مال لا أعرف مالكه بناء على مول ذلك للدين. 

قوله: (وبحكم بموجب بيانه) فإن مات قبله رحع فيه لوارثه فيما يظهر حجر ورمءر). 

قوله: (قال البلقينى إخ) عخالف لكلامهم رم.ر. 

قوله: (ولو رد القن إخ) الأقرب أنه لا يصح رد الرقيق مطلتا إلا بإذن سيده وم.ر». 

قوله: (فيستشى منه المكاتب | ل) وأما المبعضُ فالظاهر أن المقر به له بيسه وبين سيده بنسبتى 
الرق والحرية إلا أن يكون بينهما مهايأة فيخقص بذى النؤبة؛ إلا أن يتحقق ما يقتصى خلافه 
شرح روض. 


باب الإقرار فأكه 

(فرع): على مؤاخذة الكلف بإقراره والترجمة به من زيادته (شرى) بكسر 
الشين (من) أى عبد (كان قال عنه *) مشتريه لبائعه قبل بيعه: إنك (أعتقت ذا 
العبد فداء منه) لاعترافه بحريته. فلا يثبت له أحكام الشراء التى منها ما ذكره 
بقوله : 

(ولم يخير مشتريه) ولو ذكره بالفاء كان أولى (بيع من » باع) بالإضافة بمعنى 
من. أى: عقد شرائه فداء من المشترى كما مر وبيع من البائع فيثبت له أحكامه من 

قوله: (شرى [لخ) أى: لنفسه لا لغيره بطريق وكالة أو نحوهاء قال شيخنا: وظاهر 
دلك حواز العقد وهو ظاهر بل رما يب إن تعين للخحلاص منه انتهبى (ق.ل) وقوله: 
حواز العقد أى: لنفسه كما هو الفرضء أما لغيره فصحيح ظاهراء و أما فى نفس الأمر 
فالعقد باطل ويأتم بالإقدام عليه لأنه شراء حر لا افتداء فيه؛ وفرض الكلام أنه صادق فى 
الإقرار بالحرية انتهى «ع.ش»). وما ذكر لا ينافى أنه شراء صؤرى» لأن الاعدراف بالحرية 


يوججحب بطلانه, 
شراء (س.م). 


قوله: (أى عقد شرائه إلح) قدر لفظ عقد ليصح قوله: بيع لكن لا حاحة إليه؛ لأن 
الشراء يطلق على البيع» كما فى قوله تعالى: للإوشروه بشمن» إلم. 


قوله: (فيثبت له أحكامه من خيار) ولا يحكم بالعتق حتى ينقضى الخيار» ولو لم يوف 
التمن فظاهر كلام المتولى أنه لا يعتق مالم يوف الثمن أو يسلم العبد» وحيث لا خيار 
فظاهر كلام بعضهم أن العتق يحصل بتمام العقد» ولا يتوقف على قبض الشممن» وينبغى أن 
يقال: يتوقف عليه أو على تسليم العبد. 


قرله: (بالإضافة بمعنى مِنْ) فى وجود ضابط الإضافة بمعنى بين هنا نظر لا يخفى» وما امانع من 
أنها ممعنى لام الاختصاص. 
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خيار وغيره حتى لو رد الثمن المعين بعيب فله استرداد العبد» بخلاف ما لو باع عبذًا 
وأعتقه المشترى فرد الثمن بعيب لا يسترد العبد. بل يأخذ قيمته من الشترى 
لاتفاقهما على عتقه. (وَقف) أنت (ولاءه) أى: العبد بين البائع والمشترى. لأن 
البائع لم يعترف بعتقه واللشترى لم يعتقه. (أما الثمن). 

قوله: (فله استزداد العبد) ويبقى النظر فى إكسابه من حين البيع إلى الفسخ فليست 
للبائع» لأن الفسخ يرفع العقّد من حينه؛ ولا للمشترى لإقراره بالحرية» ولا للعبد لأنه رقيق 
بزعم البائع وهو لا يملك؛ فتوقف تمت يد من يختاره القاضى؛ فإن عتق فله وإن مات رقيقا 
فلها حكم الفىء؛ أفاده وع.ش). 

قوله: (وقف أنت ولاءة 422 عبارةٌ ١ق.ل»)‏ على اللال: وليس عليه ولاء لأحد إن 
قال: هو حر الأصل» فماله لورثته أو لبيت المال» وليس للمشترى أحذ شىء منه» وله أحذ 
جميعه إن قال: أنا أعتقته, وله أحذ قدر الثمن من تركته إن قال للبائع: أنت أعتقته لأنه 
بعض ماله فى الكذب» وَتَدَرَ ما ظلمه به فى الصدق؛ وله أقل الأمرين من القمين الذى 
غرمه البائع لمن اشتراه منه» والثمن الدى دفعه المشترى للبائع إن قال: أعتقه غير البائع 
وعَيّنه فإن لم يعينه فكحر الأصل؛ ولو أقر بعريته فقط امنتفصل وعْمِلَ بتفسيره؛ فإن تعذر 
فكحر الأصل ولو استأجره المقر من هو فى يده افتداء للمنفعة؛ فتلزمه الأحرة وليس له 
استخدامه؛ ولو نكح من أقر بحريتها صح وإن لم تحل له الأمة؛ لكن لا يمل له الوطء إلا إن 
نكحها بإذنهاء وسيدها عنده ولى بالولاء أو غيره انتهى وقوله: وله أقل الأمرين إلخم؛ أى: 
لأن الأقل إن كان هو الذى وقع به البيع الأول» فهو الذى تعدى سيد العبد بقبضه؛ فيوحذ 
من تركته دون ما زاد» وإن كان الأقل هو الفانى فالمقر لم يغرم إلا هوء فلا زيادة عليه 
أفاده وع.ش» وقوله: وإن لم تحمل له فى «م.ر): وينبغى عدم الصحة إلا أن يكون من 
حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم؛ ويؤيده ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيمن 
أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث؛ فلا بد فى تزويجها من شروط نكاح 
الآمة انتهى وقوله: وسيدها عند مولى بالولاء» كأن قال: أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن 
لغاهاء وقوله: وإن لم تمل له الأمة قاله الماوردى انتهى ناشرى. 

قرله: (وقف ولاءه) قد يشكل إضافة وقف الولاء إلى المشتزى مع عدم احتمال ثبوته؛ إذ لا 
احتمال لكونه معتقا إلا أن يراد وقف فائدة الولاء» وهى أححذ ما تحصل مع العبد؛ فليتأمل. 
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(فمن تراث العبد إن مات أخذ»). أى: أما ثمن العبد الذى غرمه المشترى فله 
أخذ قدره من ميراث العبد إذا مات. ولا وارث له بغير الولاء. لأنه إما كاذب فى 
حريته فكل الكسب له. أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه 
وقد ظفر بماله. فإن فضل من الميراث شىء فموقوف. ويجوز الرجوع فيما بذل قدا 
كما لو قدا أسيرًا بيد المشركين ثم استوليدا علسى بلادهم ووجد الباذل عين ماله فله 
أخذه. أما إذا كان له وارث بغير الولاء فميراثه له. وليس للمشترى أحذ شىء منه. 
لأنه بزعمه. ليس للبائع ٠.‏ وخرج بقوله : قال: أعتقت ما لو قال إنه حر الأصلء أو 

قوله: (ببغيى غدم الصحة 6 قاله الأذرعى انتهى ناشرى (ود). 

قوله: (وليس للمشترى أخذد شىء منه) هذا فى صورة عتقه قبل أن يشتريه إل لم يعين 
البائع» وإلا فله الأقل من التمن الذى غرمه البائع من اشتراه منه؛ والثمن الذى دفعه 
المشتزرى للبائع. 


قوله: (باخلد الثمن منه) أى: وتعذر استرداده شرح روض. 

قوله: (وتنوز الرجوع) توحيه لأحل الشمن» مع أنه فداع بزعمه. 

قوله: (أما إذا كان له وارث) أى: مستغرق قاله فى شرح الروضء فإن لم يكن مستغرقا فله 
من ميراثه ما يُخصه؛ وفى الباقى ما مر. انتهىء فليتأمل هل يتأتى ذلك على القول بالرد غير 

قرله: (ليس للبائع) نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أعا للعبد لم يرت» بل 
يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل» وصرح به البلقينى وغيره 
شرح الروض. 

قوله: (لم يرث) كان وجهه أن إقدامه على بيعه يتضمن أنه مملوك لا يورت» وقوله كما اقتضاه 
التعليل: كأنه لأنه يرعمه إخ» وذلك لأنه متقدير الصدق للبائع إرت بالقراية لا بالولاء» ثم ظهير لى 
عدم صحة ذلك» وأن المراد بالتعليل قوله: لأنه إما كاذب فى حريته إِل. 


ثوله: (كان وجهه !ل) نيه أن ذلك يتضمن أيضا أن لا يرث بالولاء نالفلاهر أن معنى لم يرث ل يمنع 


الأخحل. 
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عتق قبل أن تشتريه فلا ولاء عليه للمشترى وميراثه لبيت المال. وليس للمشترى أخذ 
شىء منه لذلك. ولو قال: إنه حر فينبغى استفساره فإن تعذر حَمِلَ على أنه حر 
الأصل. وقوله : تراث بضم التاء مُبِدّلة من الواوء إذ أصله: وراث ومعناه ميراث كما 
تقرر. ثم أخذ فى بيان المقر به فقال: (وبالذى يمكنه الإنشا نفذ) أى: ونفذ فى 
الحال إقرار الكلف بما يمكنه إنشاؤه استقلالا كإقراره بعتق رقيقهء بخلاف مالا 
يمكنه إنشاؤه كإقراره بعتق رقيق غيره. أو يمكنه إنشاؤه لا استقلالاً كإقرار ولى الثيب 
بنكاحها. فعلم بهذا مع الفرع السابق أن نفوذ إقراره فى الحال مختص بما يمكئه 
إنشاؤه استقلالا. وأن نفوذه فى الجملة لا يختص بذلك. ويستثئى من منطوق كلامه 
إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل» فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه. ومن مفهومه 
إقرار الرأة بالنكاح. والمجهول بحريته أو رقه وينسبه. والفلس ببيع الأعيان, 
والأعمى بالبيع ونحوه. والوارث بدين على مورثه. والمريض بأنه كان وهب وارثه. 
وأقبضه فى الصحة على ما رجحه فى الروضة؛ فكل هؤلاء يصمح إقرارهم بما ذكرء ولا 
يمكنهم إنشاؤه وسيأتى بعض ذلك فى النظم. قال ابن عبد السلام: قولهم من ملك 
الإنشاء ملك الإقرار هو فى الظاهرء أما فى الباطن فبالغكس. أى: لأنه إذا ملكه باطنًا 

قوله: (إقرار الوكيل بالتعصرف) أى: بانه تصرف التصرف المأذون فيه؛ وقوله: فلا 
ينهذ أى: لا يقبل قوله؛ بل القول قول الموكل. 

قوله: (إقرار المرأة بالدكاح) أى: لمن صدقهاء وإلا فلا يقبل «م.ر). 

قوله: (لبيت المال) عبارة الروض: لورثته أو لبيت المال. انتهى. 

قوله: (لذلك) أى: لأنه يرعمه إللم, 

قوله: (فبالعكس) أى: من ملك الإنشاء لا يملك الإقرار» فالعكس هنا بمعنى النقيض. 

توله: (وذلك لأنه بعقدير [2) فالمراد أن التعليل اثتضاه بالمفهوم. 

وله: (إرث بالقرابة لا بالولاء) لأن الإرث بالقرابة مقدم على الإرث بالولاء. 

توله: (ثم ظهر لى !لخ) لم يظهر وحه عدم الصحة تتأمله. 
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فهو ملكه فليس له أن يقر به لغيره. 

(ومن مريض) أى: ونفذ الإقرار من غير المريض كما مرء ومن اللريض لأجنبى: 
(ولذى وارثه ») كما فى الصحة. ولأن الظاهر أنه محق ولا يقصد حرمان بعض 
الورثة. فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر. (مخالف 
الأئمة الثلاثة) من زيادته. أى: خلافا لهم فى قولهم: بعدم صحة إقراره لوارثه 
لتهمة حرمان بعض الورثة. 

(لا إن يّقلّ: وهبته ») أى: الوارث وأقبضته (فى صحتى) فلا ينفذ إقراره 
بالهبة لعجزه عن إنشائها. وهذا ما رجحه الغزالى. واختار القاضى ثفوذه. ورجحه, 
فى الروضة لتحصيل البراءة بتقدير صدقه. والخلاف مفرع على أنه لا يقبل الإقرار 
للوارث. فإن قلنا: يقبل وهو الصحيح صم هنا جزماء ذكره الرافعى فى آخر الباب 
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قوله: (والمفلس ببيع الأعيان) أى: قبل الحجرء وقد يقال: كان يمكنه الإنشاءء ومثله 
فى المريض. 


قوله: (واحدار القاضى اخ معتمد وهذا مستشى من الضابط. 
قوله: (صح هنا جزما) انظر ما وحه الحزم وهل هو إسنادها الخال الصحة؟ 
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قوله: (لعجزه عن إنشائها) يتأمل مع موافقة قائله على قوله الآتى: أما لو قال إلم. 
قرله: رصح هنا جزما) وحيئذ يشكل كلام المصنف» لأنه لا يذكر تفريعات الضعيف. 


توله: (يتامل مع موافقة إلخ) قد يقال: إنه عاحز عن إنشاء الهبة بوصف كونها فى الصحة لعدم قدرة 
الورثة على ردهاء بخلااف اهبة نى المرض فإنه غير عاحز عنها لقدرتهم على ردها نتدبر. 

توله: (لأنه لا يذكر تفريعات الضعيف) ويلزم عليه تنائض كَلأمَيْهِ حيث صرح بقل الإثرار للوارث؛ 
وعدم ثبول الإقرار باهبة الملكورة. 
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الثائنى من الطلاق. أما لو قال: وهبته فى مرضى. أو لم ب يقيد بصحة ولا مرض فيئفذ. 
كما شمله قوله ولذى وارثه. ولم يرجم الغزالى فيه ما رجحه فيما مر لقدرة بقية الورثة 
على الرد هناء وعجزهم عنه فيما مر لو نفذ. وفى معئى الهبة فيما ذكر الصدقة 
والهدية والإبراء ونحوهاء والعبرة فى كونه وارثا بحالة الوت كما فى الوصية؛ إذ 
المانع الإرث وهو يتعلق بحالة الموت لا بحالة الإقرار حتى لو أقر لزوجته ثم أبانها أو 
لأخيه ثم ولد له ابن نفذ قطعا. قال فى الروضة: ولو أقر المريض أنه أعتق عبدا فى 


مفو وو وو وم ووو و الل الود دوووة 


قرله: (أو لم يقيد | خ) أ ى: والهبة حيئئذ محمولة على المرض محتاحة أيضا للاحازة» كما يدل 
على ذ ذلك قوله: ولم يرحمح الغرالى إلخ. 

قوله: (أو لم يقيد بصحة ولا بمرض) هذه المسألة تقع للناس كثيرا فليتيقظ لماء لكن الشارح 
كغيره صوررها فيما إذا كان المقر له وارثاء والفظلاهر أنه لا فرق بين الوارث وغيره» وفى شرح 
الإرشاد للكمال المقدسى: أن السلعة المعروفة بأنها ملك المقر إذا أطلق الإقرار بأنها ملك السوارث 
نزل على المرض انتهى. ولم أدر فائدة تنزيل هذا على المرض؟ والحال أنه لم يسين فى الإقرار جهة 
تملك الوارث» ومن المحتمل أن يكون انتقاها إلى الوارث يمعاوضة؛ نعم تظهر الفائدة إذا أقر بأنه 
وهبها له وأطلق: وقد يقال فى الصورة الأولى: إن الإقرار ينزل على أضعف الأسباب وهو التبرع 
00 العبد لاسر را لالد حي ور هذا ولكن عموم 
قوهم: إذا أ قر المريض لغيره بعين قبل وقدم على الدين يأبى هذاء ويقتضى أن العين تسلم مطلقاء 
سواء كانت معروفة بالمقر أم لاء كذا خط شيحناء وقوله: وقد يقال: إلخ مما يدل عليه بل يعينه 
الحكم بالتنزيل على حال المرض» إذا لو لم يحمل على التبرع لم يكن لهذا التنزيل فائدة معتد بهاء 
وقوله: ولكن عموم قوشم إل ينبغى تخصيص هذا العموم يما إذا لم يصرح فى إقراره بالهبة جمعا بينه 
وبين ما هناء وما إذا لم تكن العين معروفة به جمعا بينه وبين ما تقدم عن شرح الإرشاد» فليتأمل. 


قوله: (ما رجحه فيما مر) مع أنه قد يقال: ما مر يجرى هنا بالأولى. 


قوله: (والإبراء) منه تعلم أن الصحيح نفوذ إبراء الوارث فى المرضء فما فى الجواهر ما 
يخالف ذلك مبنى على ضعيف. 


ثوله: (والظاهر أنه لا فرق [ل) أى: حتى يكون الإثرار بالئية لغير الوارث من الثلث. 
كوله: (نزل على المرض) نقله حجر فى شرحه للإرشاد عن القاضى. 
ثوله: رمع أنه قد يقال إلخ) هذا معلوم كما يعلم ما مر ثريبا. 


باب الإقرار ”2 
صحته وعليه دين يستغرق تركته نفذ عتقه. لأن الإقرار إخبار لا تبرع» أو أنه أعتق 
أخاه ف صحته نفذ عتقفه., ويرثه إن كان أقرب عصبته بثاء على صحة الإقرار 
للوارث. وهو الأصح. (ولو من النساء بالأنكحة) ظاهره أن المعنى ثفذ إقرار الكلف 
بما يمكنه إنشاؤه » ولو من النساء بالأنكحة وليبس مرادا فلو ترك لو كالحاوق كان 
أولى» أى نفذ الإقرار من المقر بما يمكئه إنشاؤه؛ ومن المرأة ولو سفيهة بالتكام لمن 
صدقها وإن لم يمكنها إنشاؤه. لأنه حق الزوجين فثبت بتصادقهما كغيره. ولابد أن 
تفصل فتقول : زوجنى منه ولى بحضور شاهدين عدلين ورضاى». إن كانت ممن يعتبر 
رضاهاء وهذا ما صححه فى الروضة وأصلها فى النكاحء وما وقع فيها فى الدَعَاوَّى 
من تصحيح الاكتفاء بالإطلاق. حمله البلقينى على إقرارها فى جواب الدعوى.» وما 
فى النكاح على الإقرار المبتدا أولا يضر فيما ذكر تكذيب الولى والشهود لهاء لأنها 
أقرت بحق على نفسهاء ولو أقر وليها القبول إقراره لآخر خفى المجاب منهما وجهان 
حكاهما الشيخان هناء وحكى الرافعى فى المسألة قبل الصداق عن الإمام أربعة 
احتمالات: تقديم السابق» تقديم إقرارهاء تقديم إقراره. الحكم ببطلانهما قال 

قوله: (لأنها أقرث إلخ) أى: مع احتمال نسيانهم؛ وأفتى الغزالى بالمنع عدد تكذيب 
الولى» واعتمده الأذرعى وغيره شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (المقبول إقراره) أى: المحبر لقدرته على الإنشاء استقلالا» فلو قال فى بنته الثيب: 
كدت زوحتها لريد وهى بكر لم يقبل»: لعدم قدرته حالا على بللإنشاء استقلالا انتهى 
ناشرى» ثم رأيت الشارح ذكره قريبا. 

قوله: (وليس مرادذا) إذ النساء لا بمكنهن الإنشاء. 

قوله: (تكذيب الولى) ظاهره ولو بجبرا «ب.ر). 


قوله: (المقبول إقراره) بأن كان بحبرا وقت الإفرار. 


كلاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزركشى : والصواب منها تقديم السابق. فإن أقرا معا فالأرجم تقديم إقرارها لتعلق 
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قوله: (والصواب منها تقديم السابق فإن أقرا معا إخ) قيل: هل يأتى تفصيل الرجعة 
أى: الممكن منه هنا أو يفرق؟ قلت: الفرق واضح من وجوه الأول من حيث وضع المسألة 
فإن المقرة هنا تقر لغيرها عليها ممقوق؛ ووليها المجبر يقر لآخر عليها بحقوق أخحرى» وكل 
من المقر هما مصدق بالزوجية المقتضية 'لتعلق حقوقها بذات المرأة فالإقرار بالحقوق أمر 
متفق عليه بينها وبين الولى» وإنما الخلاف فيمن انتقلت تلك الحقوق إليه» وكان القياس 
تقديم إقرار احبر كما قالوه فيما لو عينت كفؤا وهو كفؤ أنه مقدم عليهاء لأنه أعرف 
منها بالأكفاء؛ ولأنه يخبر عما باشره» وهى تخبر عن أخبار الغير لما كالمستأذنين لماء ولا 
شك أن الأول أقوى» لكن لما عارض هذا أن الإنسان يحتاط لنفسه ما لا يحتاط الغير له لم 

يقدم واحد منهماء بل ينظر إلى الإقرار السابق فيقدم لأنه لم يزاحمه غيره. ابتداء» وإنما طرأ 
لخر د وليس هنا أصل يرحع | ليه» وأما ثم فهناك أصل هو" بقاء العدة 
المقوى له؛ ومانع مخالف للأصل وهو الولادة مثلاً مضعف لقوطا فلأحل هذا نظر والرمن 
الانقضاء وزمن الرحعة وما المتفق عليه منهما ليحصل الأصل المقوى له تارة ولا أخحرف. 
وبعد أن تقرر اختلاف الموضعين وأنه لا أصل هنا يرجع إليه؛ وَثمٌ أصل يرحع إليه وحب 
تباينهما فى الأحكام المتفرعة عليهما عليهماء غاية الأمر أنهما قد يتفقان فى بعض الأحكام صررة 
د مرك دل ينان :لات اانه ما لو اخختلفا فى السابق نّم ولم يتفقا على وقت فإنه 
يصدق السابق كما فى مسألة الإقرار؛ لكن المراد هنا السابق فى الوحود لأن العلم يحيط 
به؛ وأما ثم فالمراد السابق بالدعوى لأنهما حيث لم يتفقا على وقت لم بمكن عمله حقيقة 
بل بقريئة ترحع إلى الأصل» وقد بينوها بأنه إن كان السابق هى فالمدرك اعتضاد دعواها 
بالآصلء» أو هو فالمدرك اعتضاد دعواه بالاتفاق» والأصل عدم الانقضاء كما يعلم ذلك 
بتأمل ما بسطوه؛ ثم فهما وإن اتحدا فى تصديق السابق لكن اختلفا فيه تصويرا ومدركا 
فاتحاد البابين فى تقديم السابق إنما هر ذ فى الصورة لا فى المدرك؛ فلا يكون التفريع نم 
موافقا للتفريع هنا وكذلك إذا وقعا معا تصدق هى فى البابين» لكن المدرك مختلف لأنه 
ثم لا يعلم إلا منها غالبا وأن الانقضاء محقق فهو أصلء وهنا كون الحق الذى يفغبت 
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متعلقا ببدنهاء ثم ما قالوه ثم من أن المعتبر السبق بالدعوى, وأن محل تصديقه إن تراخحى 
كلامها عن كلامه؛ وإلا فهى لا تتأتى هنا لما علمت من اخختلاف الموضعين المقتضى 
لاحتلاف المدارك» ومن ثم عللوا كلا مِن هذين الحكمين ثم بعلة لا تتأتى هناء ومن ثم لو 
أشكل السابق هناك وقف الأمر أححذا مما قالوه فى نكاح الوليين» وهنا لا يتأتى وقف بل 
يصدق هوء لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة»؛ وهنا لا أصل كما تقرر. 


جفشسسس -سسسسسسمةه 


لم تزل الطلبة تستشكل ما وقع لهم فى مسألة الرجعة المذكورة: إن العبرة بالسبق 
بالدعوى ولو عند غير الحاكم» ولا يعلم أن الآأصحاب ذكروا نظير ذلنك فى المسألة قط. 
التهى. وقد علمت مما قررته الآن سر اتحتصاص تلك المسألة بذلك» وهو أن الزوجحين لما لم 
يتفقا على وقتء ل يمكن الاطلاع على حقيقة السابق فى الوحود المقتضية لتقدمه؛ ولما 
تعذرت عليهم تلك الحقائق رجعوا لما يدل عليها وهو السبق بالذعوىء لأنها إن سبقت 
وحد لما حينئذ عاضد قوى فقدم قولاء وإن سبق لها عاضد قوى فيقدم قوله: وقد أشرت 
إلى ذلك بقولى: آنفا إن كان السابق هى فالمدرك الخ وإن كان السابق هو فلمدرك إلخ, 
وأما بقية المسائل فالسابق فيها فى الوجود يمكن الاطلاع عليه بالبينة» أو مافى حكمها 
كاليمين. 

ولا يتصور فى السبق بالدعوى فقط عاضد بعينه فلم ينظروا إليه» وهذا الذى قررته هو 
السبب فى أن المعتمد فى هذه المسألة بمخصوصهاء أن العبرة بسبق الدعوى عند غير الحاكم؛ 
لأن القوة المنزتبة على السبق التى أشرت إليها موحودة» سواء كانت الدعوى عند حاكم 
أو غيره. وما ذكر أنه لم يعلم أن الأصحاب ذكروا نظير ذلك فى مسألة قطء يرد عليه ما 
هو مسطر فى الدعاوى فى عين ليست بيد واحد من اثنين» وقد تداعياها ولا بينة يؤمران 
بالعدو إليها فمن سبق منهما ووضع يده عليها يثبت له الحكم. لأن الداحل قبل بحىء 
الآحر فقبل قوله بيمينه؛ فهذه نظير مسألتناء لأنه لما تعذر معرفة السابق بوضع اليد قبل 
الآحر أمر ما يُعصل ذلك لتحصل القوةٌ حيقلك, 


ولاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك ببدئها وحقها. ولو جهل فهل يوقف؟ أو ببطلان فيه احتمالان فى المطلب. 
وأفتى الغزالى بتقديم إقراره وإن تأخر عن إقرارهاء وأفتى البغوى بأنها لو أقرت 
بالنكاح من غير كفء جاز. ولا اعتراض للولى لأنه ليس بإنشاء عقد. ولا يقبل قوله: 
ما رضيت كما لو أقرت بالنكام وأنكر. وكذا لو أقرت بتوكيله وأنكر التوكيل. قال 
الزركشى : وينبغى تفييد ذلك بالحرة لما فى صحة إقرار الأمة من تفويت حق السيد 
فى الاستمتاع. وقضية تعليله أن ذلك لا يجرى فى المحرمة عليه بنسب أو نحوه. 
(لا) الإقرار بالنكاح من ولى (غير مجبر) فلا ينفذ لأنه لا يستقل بإنشائه. بخلاف 
المجبر وقت الإقرار لاستقلاله بإنشائه حينئذ. فلو قال: وهى ثيب كنت زوجتها فى 
بكارتها لا ينفذ نظرا لوقت الإقرار. (ولا) ينفذ على السيد من (عبد أَنْنَ») له فى 
التعامل الإقرار (بالدين إن أطلقه ولم يبن) أنه من تعامل أو غيره. ولا ينزل على دين 
التعامل لاحتمال أنه أراد دين الإتلاف. قال فى المهمات: وهذا ظاهر إذا تعذرت 

وبهذا يتجه أن هذا لو فعله غير حاكم بأن تداعياها بين يديه فأمرهما بالسبق فسبق 
أحدهما بوضع اليد قدم؛ ووححبب على الحاكم الحكم له بذلك انتهى حجر فى حواشى 

قوله: (فيه احدمالان) قال حجر فى شرح الإرشاد: المنجه الوقف إن رجحى الكشاف 
الحال؛ وإلا بطل. 

قوله: (من عبد) والمكاتب كالحر, والمبعض فى بعضه الحر كالحر؛ وفى بعضه الرقيق 
كالرقيق وإن كانت مهايأة» ولا يلزمه دفع ما يقابل الرق من ماله؛ نعم إن كان عن معاملة 
يصح تصرفه فيها فهر كالحر فيقضى مما فى يده (ق.ل). 

قرله: (وهذا ظاهر) أى: عدم القبول حال ظاهر إل وإلاافما ذكره لا ينافى عدم 
القبول عند الإطلاق. 

قوله: (احتمالان فى المطلب) يحتمل أن يقال: إن رحى البيان وقفء وإلا حكم بالبطلان. 


قرله: (بتوكيله) أى: الولى فى تزويجها. 


ثوله: (عتمل أن يقال إل) هذا الاحتمال لابن حجر. 


باب الإقرار فياه 
مراجعته. وإلا فليراجع كتنظيره من الفلس. وقوله: أذن ولم يبن من زيادته والثانى 
إيضاح لما قبله. 

(خلاف ما لو قال): إنه (عن تعامل «فنافذ) إقراره لقدرته على الإنشاءء ويكون 
(أداءوه من حاصل فى يده و) من (كسبه) كما مر فى بابه. (وإن أقر * رقيقه 
الأذون) له (بعد أن حجر عليه سيد بدين قال) فى إقراره به: أنه (من » تعامل 
يعرَّى). أى: وعزاه (إلى وقت أَذِنّ) له فيه. كأن قال: لزمنى هذا الدين من تعامل 
قبل الحجر. 

(أو) أقر (الرقيق دون إذن) له فى المعاملة بدينها. بأن (قال له: » عندى) أو 
عَلَىّ (كذا من جهة المعاملة,. أو) أقر (ذا وذا) أى: المأذون له وغيره (بالقرض) 
ونحوه مما لا يتعلق بالمعاملة. (أو ما») أى: أو بدين (نسبه) كل منهما (لوجب) 
أى: للا يوجب (تعلقا). 

(بالرقبه كقوله: أتلفت) عبد فلان خطأ أو ماله (لم ينفذ) إقراره (على» سيده) 
فى الصور الأربع لعجزه عن إنشاء ما أقر به فيهاء (وليتبع) به الرقيق فيها (إن 
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قوله: (وإلا فليرجع) ظاهره وحوب مراحعته فحرره. 

قوله: (بالقرض) مثله ما لزم بالبيع الفاسد لعدم شمول الإذن له انتهى ررق .ل). 

قرله: (ما لزم) هو البدل لا الثمن لفساد البيع انتهى قال «ق.ل) على الجلال: وكل ما 
يقبل إقراره به فالدعوى به عليه؛ وما لا فعلى سيده انتهى أى: إن ما لا يعتبر فيه تصديق 
السيد بل هو وتكذيبه سواء؛ فالدعوى به على الرقيق» وما اعتبر فيه تصديقه فالدعرى به 
على السيد رحاء أن يصدقه انتهى حرره. 


١مة‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كملا) بالعتقء سواء فى ذلك صدقه السيد فى الثانية والثالثة أم لا لتقصير معامله. 
وإن صدقه فى الأولى فظاهر نفوذه عليه. أو فى الرابعة تعلق برقبته. كما لو قامت 
عليه بينة فيباع فيه. إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين. وإذا 
بيع أو فدى وبقى شىء من الدين لا يتبع به إذا أعتق. لأن التعلق بالرقبة كالمنحصر 
فيها. وقوله : خلاف ما لو قال إلى هنا من زيادته. ويغنى عن قوله: رقيقه المأذون 
ذكره قبله. وعن الصورة الرابعة قوله: كالحاوى. 

(ولا جناية) أى: ولا إقرار العبد بجناية فلا ينفذ بالنسبة (لمال) أى: للزومه 
لسيده ولو فيما بيده وكسبه إذا لم يصدقه السيد. كما لو أقر بسال لكن يتبع به إذا 
عتق. وخرج بالمال العقوبة فينفذ الإقرار بموجبها بالنسبة إليها. كقتل. وقطع طرف. 
وزنا وشرب خمر لبعده عن التهمة فى ذلك. فإن٠‏ كل نفس مجبولة على حب الحياة 
والاحتراز عن الآلام, فلو أقر بسرقة توجب القطع قطعدث يده. ولا يضمن المال حال 

قوله: (والثالفة) استوحه وع.ش» أن المأذون له فى التججارة إذا اضطر إلى اقتراض ما 
يصرفه فى أحرة حمل مال التجارة مثلا وصدقه السيد» تعلق ما اقترضه .مال التجارة» وكذا 
غير المأذون إذا أضطر لاقتراض النفقة بإذن القاضى إن وحده أو بإشهاد إن فقده؛ ويتعلق 
بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوحوبه عليه فإن لم يكن كسوبا 
رحع به على السيد للعلة المذكورة. 

قوله: (قطعث يده) ولا يضمن المال» ولكن لابد فى القطع من إثبات السرقة» سواء 
كان المال باقيا فى يده أو تالفاء وإن كان الملل الباقى فى يده لا يوذ منه الآن» والتالف 
لا يطالب به الآن أيضا انتهى (اس .خ)) على التحفة باخحتصار. وقوله: لا يوخمل منه الآن) 
أى: بدون تصديق السيد؛ فإن صدقه وحب رده انتهى وق.ل). 
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قوله: (قطعت) فيه إشكال بيناه مع حوابه بهامش شرح المنهاج, 


توله: (فيه إشكال) حاصله أنه لابد فى القطع من إثبات المال» ودعوى المال لبطالب به بعد العتق لا 
تسمع لعدم الإلزام حالاء وجوابه أنه يدعى لا للأخذ بَعْد بل لإثبات السرئة. 


باب الإقرار 5 
رقه إذا لم يصدقه سيده. فإن صدقه تعلق برقبته كما مرء ولو أقر بموجب قود فعفى 
على مال تعلق برقبته وإن كذبه سيده. لأنه إنما أقر بالعقوبة والمال ثبت بالعفو. 
واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة, ولا يرد ذلك على النظم وأصله؛ لأن الموجب 
للمال ليس الإقرار بل العفو. و(قَدَم ») أنت إقرار الشخص أو وارثه (بالعين) على 
إقراره بالدين وإن أقر بالدين أو لا فلو أقر لإنسان بدين ولآخر بعين سلمت للثانى» إذ 
الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا فيها بدليل نفوذ تصرفه فيهاء ولا شىء للأول إن لم 
يكن للمقر تركة. (لا إقرار ضد السقم) أي: المرض أى: لا يقدم إقرار الصحة على 
إقرار المرض. فلو أقر فى صحته لإنسان بدين وفى مرضه لآخر بآخر لا تقدم الأول بل 
سو بينهما كما لو أقر لهما فى الصحة أو المرض. 

(ولا) إقرار (مورث) بدين على إقرار وارثه بآخر؛ لأن إقرار وارثه كإقراره فكأنه أ 


بها 
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قوله: (ولا إقرار مورث إخ) فلو كان المقر به دينا واحدا أقر به المريض لشخص 
والوارث لا آخرء لم يصح الإقرار الثانى ولا غرم له؛ ولا ينافى أنه لو أقر بعين لشخص ثم 
لآحر أخحذها الأول» وغرم المقر للثانى قيمتها لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره للأول؛ لأن 
ذاك فيما إذا اتحد المقرء وكذا يقال فى العين انتهى (ق.ل» ولاع.ش) لكن فى رق.ل) بعد 
ذلك: ولو أقر المريض بعين لواحد ثم لآخمر لا غرم للثانى على المعتمد؛ وهو مخالف لما 
0 


قوله: (على إقرار وارثه) ولا يقبل إقرار الوارث عند الأئمة الثلاثة» ولغيره من الورثة 
تعليفه أن الإقرار عن حقيقة» وكذا لحم تحليف الأحنبى على المعتمد؛ وإذا نكل من طلب 
حلفه حلفوا وبطل الإقرارء وكذا لو أقر بقبض دين له على وارث؛ أو أقرت بقبض 
صداقها من زوحها انتهى «(ق.ل». 


قوله: (ولا إقرار مورث) كذلك الحكم لو ثبت عليه دين فى حياته بالبينة» ثم مات فأقر 
رارته عليه بدين فإنهما سواء» بل لو لزمه شىء بواسطة ترد بعد موته فى بثر حفرها عدواناء فهو 
مساو لما ثبت فى -حياته ولا روم 


,مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بهماء (وإن أقرا) أى المكلف (بمبهم) صح. لأن الإخبار يقع مبهما كما يقع مفسرا ثم 
إن لم يمكن معرفة المبهم بغير مراجعة المقر كشىء؛ وأحد العبدين طولب بتفسيره» ثم 
(يحبس إن أصرا) على امتناعه من التفسير كما فى سائر الحقوق. فإن مات قبل 
التفسير فسر وارثه. فإن امتنع فقيل. يوقف أقل متمول من التركة. والأظهر جميعها 
لأنها مرهونة بالدين كذا علل الرافعى. وهو قاصر على الدين فلا يأتى فى نحو: له 
عندى عين أو سرجين أو أحد العبدين؛ ومن ثم استشكله ابن الرفعة بأن تفسير الشىء 
بنحو السرجين مقبول. فلم يتيقن وجوب مال فضلا عن كونه دينا مقتضيا للرهن» فلا 
يستقيم القول بالوقف فى شىء أصلاء قال: لا جرم أن الهروى حكاهما فيما إذا قال 
له على مال. قال ابن العماد: وهذا معارض بمثله. فيقال: لم يتحقق عدم المال 
فيمتئع التصرف فى الجميع وإن احتمل البعض احتياطاء فما كان جوابكم فهو جوابنا 
ومشترك الإلزام ساقط. وإن أمكن معرفته بغير مراجعة لم يحبس. وذلك بأن يحيله 
على معرف فيرجع إليه. وهو نوعان: أحدهما غير حساب كقوله : له على من الدراهم 
زنة هذه الصنجة. أو قدر ما باع به فلان فرسه وهو ظاهرء والثانى حسابى وقد أشار. 
الناظم إلى بيان ذلك فى صور بثلاثة طرق. فقال: 

(و) لو قال لغيره: (لك) عَلََّ (ألف درهم ونصف» ما لعلى) على (وعلى) أى: 
ولعلى على (ألف): 


واووو وو وو وو الل 


فوله: (لأن الإخبار إلخ) هذا بخلاف الإنشاء فإنه فى أكثره لا يصح مع الإبهام ولا يغتفر فيه 
الجهالات» احتياطا لابنداء الثبورت» وتحرزا عن الغرر فيه «ب.رء. 
قوله: (فقيل يوقف لخ) اقتضى هذا أن الوارث لا يمبس للتفسير وهو ظاهر ,ب.رء. 


قرله: (فما كان جوابكم [ل) فيه نظر إذ قد يرجح الأول بأن الأصل عدم الاجر وإطلاق 
تصرف لمالك كالورثة. 


اليان فهو المنصر. 


باب الإقرار مه 

(ونصف مالك) على (اقتضى) ذلك (فى ذين») أى: فى الإقرارين (أن) عليه 
(لكل منهما) أى: القر لهما (ألفين). 

(والثلث إن يذكر مكان النصف»). بأن قال: لك على ألف وثلث ما لعلى على. 
ولعلى على ألف وثلث مالك على كان عليه (لكل) منهما (ألف مع نصف ألف). 
وذلك ألف وخمسمائة هذا فى الكسر العطوف» ومثاله فى المستثنى ما ذكره بقوله: 
(وفى) قوله: (لكل) منكما على (ألف إلا نصف ما للآخر) على يكون (الألف 
وثلثه») بإسكان اللام والهاء وفى نسخة وثلث بلا هاء (لهما) سواء» فلكل مثهما 
ستماثة وستة وستون وثلثان» (والنصف إن يستثن ثلثا موضعه) بأن قال: لكل منكما 
على ألف إلا ثلث ما للآخر على. 

(كان لكل) منهما عليه (ألف إلا ربعه)» وذلك سبعمائة وخمسون, وطريق ذلك ما 
ذكره بقوله : (تزيد ما من فوق كسر ذكرا*) بزيادة من» وذلك بأن ترتقى من الكسر 
الذكور كالنصف فى المثال الأول. والثلث فى الثانى إلى ما فوقه (مثلا وكسر) أى: من 
مثل كالألف فى الأول. وكسر كالنصف فى الثائى (رتبة) كما فى الثالين» (وأكثرا) 
من رتبة كما سيأتى مثاله. أى ترتقى بمرتبة أو أكثر بحيث يكون الارتقاء. 

قوله: (اقتضى ذلك إل) إذ لا يصدق أن لكل ألقًا ونصف ما للآخمرء إلا إذا كان 
لكل ألفان انتهى شرح الإرشاد الحجر. وععل السدف اللاكرر علات وى كر عسل تن 
الأعمال الآتية فلعلهم فتشوا على ما به يصدق الإقرار» ثم وضعوا له ضابطا. 

قوله: (وذلك) أى: زيادتك بأن ترتقى إِلّ. 

قوله: (مثلاً وكَسْرا) بيان لما فوق الكسر. 

قوله: (كالألف !ل) فإنه فرق النصف. 


قوله: (كالتصف) فإئه فوق الثلث. 


سس 3 


كمه الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 

(بعدد الكسر) المذكور (من العين» على الذى عينه). أى: تزيد ذلك من المعين 
على المعين يعنى العدد الصحيح كالألف فى الأمثلة السابقة. (وليكن) ما ذكر من 
الزيادة 

(بعدد الكسر) كما كان الارتقاء بعدده. فإن كان الكسر واحدا زدت الذى ائتهى 
إليه الارتقاء مرة واحدة أو أكثر فأكثر فقوله: بعدد الكسر أولاً متعلق بمعنى الفوقية 
أى: الارتقاء وثانيا بيكن. ففى المثال الأول لما كان الكسر واحدا وهو النصف. ارتقيت 
بمرتبة واحدة إلى ما فوقه وهو المثل وزدته من المعين عليه؛ أى: زدت مثل الألف على 
الألف مرة واحدة» فصار لكل ألفان وصدق لكل ألف ونصف ما للآخرء وفى الثائى لما 
كان الكسر ثلثاء ارتقيت بمرتبة واحدة إلى ما فوقه وهو النصف وزدته من المعين عليه؛. 
أى: زدت ثصف الألف على الألف مرة واحدة فصار لكل ألف ونصفه. وصدق لكل 
ألف وثلث ما للآخر. (لعطف) أى: هذا الطريق لعطف الكسرء أما طريق استثناثه 
فهو ما ذكره بقوله: (ونقص» ما دونه) أى: الكسر (فيما بالاستثناء خص) أى: 
المقرء فالنزول إلى ما دون الكسر هنا بدل الارتقاء إلى ما فوقه فيما مرء والنقص بدل 
الزيادة ففى المثال الأول من مثالى الاستثئاء لما كان الكسر نصفا نزلت بمرتبة إلى ما دوثه. 
وهو الثلث ونقصته من المعين. أى: نقصت ثلث الألف من الألف مرة فصار لكل 
ستماتة وستة وستون وثلثان . وصدق لكل ألف إلا نصف ما للآخرء وفى الثانى منهما 
لا كان الكسر ثلثا نزلت بمرتبة إلى ما دونه وهو الربع ‏ ونقصته من المعين مرة فصار 

قوله: (من المعين) أى: بنسبة ذلك من القدر المعين وهو الألف فى مثالنا فتسسب 
النصف أو الثلث أو غيرهما إليه انتهى عراقى. 

قوله: (أى إن زدث مثل الألف) تفسير لزيادته من المعين؛ فمعنى زيادته بسسبته من 
القدر المعين هنا أن يكون مثله تدبر. 


قوله: (يعنى العدد الصحيح) أى: يريد بالمعين. 


مره 


باب الإقرار 
لكل سبعمائة وخمسون. وصدق لكل ألف إلا ثلث ما للآخر. (هذا) كله (إذا يتفق 


القدران») وهما (معينا امقر والكسران) من الجانئبين فى العطف والاستثناء كما فى 
الأمثله السابقة. فإن اختلف القدران أو الكسران أو هما كأن قال: لك على ألفان 
ونصف ما لعلى. ولعلى على ألف ونئصف ما لك أو لك على ألف ونصف ما لعلبى. 
ولعلى على ألف وثلث ما لك. أو لك على ألفان ونصف ما لعلى. ولعلى على ألف 
وثلث مالك. أو أتى فيها بالاستثناء بدل العطفف . فلا يأتى فيه ذلك وسيأتى طريقه. 


ثم ذكر مثال الكسر الذى يرتقى إلى ما فوقه بأكثر من مرتبة فى العطف بقوله: (فإن 
يقل لكل) منكما (ألف عنديه») بهاء السكت. (وثلثا ما) عندى (للذى قد وليه) 
أى: للآخر 

(اعط ثلاثة ألوفا كلا») منهما. بأن ترتقى إلى ما فوق الثلث بمرتبتين. إِذْ عدد 
الكسر اثنان وما فوقه بمرتبتين هو المثل لأن ما فوق الثلث النصف. وما قوق النصف 

قوله: إفى العطف) حال من قوله يتفق القدران تدبر. 

قوله: (أو أتى فيها) أى: فى هذه الأمثلة. فهو عطف على قوله: كأن قال إلم. 

قوله: (وثلثا ما عددى إلخ) أى: لك على ألف وثلثا ماعددى لزيد» ولزيد ألف وثلثا ما 
عددى لكء فالمراد الآخرة بالنسبة لكل إقرار منهما. 

قوله: (هذا كله إذا يتفق القدران | خ) يشترط أيضا اتفاقهما عطفا واستثناء رب.رء. 

فوله: (هذا كله إذا يتفق القدراث) أى: فى القدر كألف وألف ونصف ونصف. 

قوله: (معيدا) وتقدم أن المراد بالمعين العدد الصحبح. 

قوله: فى العطف) أى: فى صورته. 

قرله: (والاستشاء) أى: فى صورته. 

قوله: (إلى ها فوق الثلث) لم يقل الثلفينء لأن المكرر كالفرد. 


م 


ثوله: (أى: فى صورته) يفيد أنه ليس متعلمًا بالاتفاق. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المثل ويزيد المثل على الألف مرتين. فيصير لكل ثلاثة الاف. وصدق لكل ألف وثلثا ما 
للآخرء ومثاله فى الاستثناء لكل منكما على ألف إلا ثلثى ما للآخر» فتنزل من الثلث 
إلى الربع ومن الربع إلى الخمس» وتنقص خمسى الألف من الألفالما مرء فيبقى 
مندفاقة فلكل مديما سقنافة : :وفكل كلامة ولا الكسبر الفرد والقور كما مكل بهمنا: 
والضاف واللعطوف على كسر آخرء. مثال المضاف لكل منهما على ألف ونصف ثلث ما * 
للآخر. فنصف الثلث سدس. فترتقى إلى الخمس., ثم تزيد على الألف خمسبه فلكل 
ألف وماثتان. ومثال المعطوف: لكل منكما على ألف ونصف وسبع ما للآخر. فالنصف 
والسبع تسعة أجزاء من كل أربعة عشر. فترتقى تسع مرات من أربعة عشر فتنتهى إكى 
الخمس. وذلك بأن ترتقى من جزء من أربعة عشر إلى جزء من ثلاثة عشر. ثم إلى جزء 
من اثنى عشر وهكذا إلى جزء من خمسة. فتزيد على الألف تسعة أخماسه فلكل ألفان 
وثمانمائة. (كذكره) من الكسور أو من الأشخاص (ثلاثة وأعلى) كقوله: لكل منكما 
ألف وثلاثة أرباع أو أربعة أخماس أو خمسة أسداس ماللآخر. وكقوله: لزيد ألف 
ونصف ما لعلى. ولعلى ألف ونصف ما لبكرء ولبكر ألف ونصف ما لخالدء ولخالد 
ألف ونصف ما لزيد أو على أو بكرء وقد يكون المقر له بنحو ذلك واحدا كما ذكره 
بقوله : 

(وقوله) أى: وكقوله: (إن لهذا) على (ألفاء ونصف ماله) على فى العطف (أو 
إلا نصفا) مما له على فى الاستثناء. فله فى الأول ألفان وفى الثانى ستمائة وستة 
وستون وثلثان. 

(وها) بالقصر أى: وخذ (له) أى: لاستخراج المجهول فى الأمثلة السابقة ونحوها 
(طريقة أخرى) ثانية بشرط زاده بقوله: (شرط «لها) واضعها (اتفاق القدر والقدر) 
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باب الإقرار ابره 
أى: القدرين (فقط) أى: دون اتفاق الكسرين بعد اتفاقهما عطفا واستثناء. وهو ما 
ذكره بقوله : 

(مخرج واحد من الكسرين فى» مخرج كسر آخر أضرب) أى: اضرب مخرج 
أحد الكسرين فى مخرج الآخر وإن لم يتباينا. (واحذف). 

(من حاصل من ضربنا هذا على» ما قد أبئا لك) الآن (ما تحصلا). 

( من ضرب عد) أى: عدد (أحد الكسرين» فى عدد الآخر من هذين) الكسرين» 
(والحاصل احفظ بعد هذا الأمر) أى الحذف ومتمه المحفوظ. (ثم تزيد مثل كل 
كسر). بأن تزيد لكل من القر للها مثل كسره (مسن حاصل من ضرب مخرج فى 
«سميه) أى: فى المخرج الآخر (عليه) أى: على الحاصل من ضرب المخرج فى 
الخرج (عند العطف) للكسر على المعين. (وانقص) منه (فى الاستثناء كالملفوظ) أى: 
مثل الكسر الملفوظ به. فالكاف اسم منصوب بأنه مفعول انقص. (والحاصل) بعد 
الزيادة أو النقص (انسبه إلى المحفوظ أو اضرب الحاصل) الذكور (فيما عينا) أى: 
فى القدر المعين. (وبعد ذا) أى الضرب (اقسمه») أى: الحاصل به (علسى محفوظنا 
كل من القدر له بنسبته) أى: فكل واحد له من المقدار بتلك النسبة (فى نسبة) 
أى: فى العمل لهاء (و) له منه (خارج) أى: الخارج (من قسمته) فى القسمة. 
ومثل للاستثناء بقوله: (ففى) قوله (لزيد) على (ألف إلا نصف ما لعلى وعلى) 

قوله: (من حاصل إل) أى: معتيرا ذلك الكسر من حاصل فإذا ردت النصف مثلاً 
عاض سق السشفنينا 5 كان الكسران سنا وكلذا ركد 

قوله: (على ما قد أبدا لك) كأن المراد به مخرج واحد إلى أضرب. 

قوله: (فيما عينا) كالألف فى المثال الآنى. 

قوله: (على محفوظبا) كالخمسة فى المثال الآنى. 


قرله: (إلا نصف ما لعلى) هذا مرفوع ليوافق قوله: على ألفء وقد يوحه بالتخريج على لغة 
حواز الرفع بعد الإيحاب» كما تحرج عليها قراءة «إفشربوا منه إلا قليل». 


يليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: ولعلى على (ألف). ْ 

(يتلوه) أى: يتبعه (إلا ثلث ما لزيدنا») تقول: (الحاصل المحفوظ خمسة هنا) 
أى: فى هذا المثال. لأنك إذا ضربت المخرج فى المخرج وحذفت من الحاصل وهو 
ستة. ما يحصل من ضرب عدد أحد الكسرين فى عدد الآخر وهو واحد يبقى خمسة 
وهى المحفوظ. (وحاصل من بعد نقص النصف» من حاصل من ضرب مخرج فى 
آخر) أى: والحاصل بعد نقص النصف من الحاصل من ضرب أحد المخرجين فى 
الآخر (نصف ستة) وهو ثلاثة, فبالنسبة (تنسبه) تجده (ثلاثة الأخماس إذ). 
(تحسبه) بضم السين من الحساب أى: وقت حسابه ونسبته من المحفوظ. 

(فحق زيد) المقر به (باقتضا القياس») أى: الاعتبار بما تقرر (من ألفه ثلاثة 
الأخماس) أى: ثلاثة أحماس من ألفه وهى ستماثة. 

(وحاصل) أى: والحاصل (من بعد نقص الثلث») وهو اثنان من الحاصل من 
ضرب المخرج فى الخرج (أربعة نسبته فى البحث) عن ذلك إلى المحفوظ. 

(أربع أخماس فثان ) وهو على. (وفسى «أربعة الأخماس أى: من ألف) وهى 
ثمانماثة . وبالقسمة اضرب نصف الستة فى الألف واقسم الحاصل وهو ثلاثة آلاف على 


قوله: (إذا ضربت المحرج فى المخرج) أى: ثلاثة فى اثنين. 


قوله: (وهو واحد) لأن النصف من غغترجه واحد» والقلث من عفرحه واحد» وواحد فى واحد 


قوله: (بعد نقص النصف) من الحاصل وهو ستة. 

قوله: (تمسبه إلى امحفوظ) وهو خمسة. 

قوله: (المقر به) صفة لحق زيد. 

قوله: (وهى سثمائة) وصَّدَّقَ عليها أنها ألف إلا نصف ما لعلى. 
قوله: (وهى ثمانائة) يصدق عليها أنها ألف إلا ثلث ما لزيد. 


عه مدع مص بيجب سد عد عمس وج سج سبح جب مسج اه بهد هط مسب سوج ا ا س1 


باب الإقرار 25 
المحفوظ يخرج ستمائة وهو ما لزيد. واضرب ثلثى الستة فى الألف واقسم الحاصل وهو 
أربعة الاف على المحفوظ يخرج ثمائمائة وهو ما لعلى ثم مثل 'للعطف بقوله: 

(وقائل إن لكل ألفا») وقد (أتى بنهف ثم ثلث عطفا) بأن قال: لزيد على ألف 
ونصف ما لعلى. ولعلى على ألف وثلث هالمزيد. (فحاصل) أى: فالحاصل (من بعد 
نصف زدتا) أى: زدته على الحاصل من ضرب المخرج فى المخرج (يكون تسعة) 
فبالنسبة (إذا نسبتا) أنث 

(هذى) أى: التسعة (إلى الخمسة) المحفوظة (كانت مثلها» و) مثل (تلوها) 
أى: (أربع أخماس لها) فتلوها وأربسع مجروران ويجوز جر الأول مع رفع الثائى 
ونصبه, 

(فكان للأول) من المقر لهما (فى قياسه») أى: فى اعتبار ما تقرر (ألف مع 
الأربع من أخماسه) وهى ثمائماثة. 

(وليك) الحاصل (بعد أن تزاد السته» ثلثا) منها (ثمانيا إذا نسبته) أى: 
الحاصل (لخمسة محفوظة فمثل» لها) أى: فيحصل مثلها 

(وأخماس ثلاث) منها (تتلو) أى: تتبعها. 

(فللذى يذكر بعد الأول») وهوالثائى (ألف وأخماس ثلاثة) منه وهى ستمائة 


لل ا ا ل ا 2 2 0 ا ا ا 0 ا ا ا 000 


قوله: (أى: أربع أحماس) يحتمل أن تسمية الأربع الأحماس يَلُوا للخمسة لأنها تتلوها فى الرتبة 
إذ تنرل من الخمسة إلى الأربعة» أو أن التلو يمعنى المتلو. 


قرله: (مع رفع الثانى) على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
قوله: (ونصبه) بنحو أعنى. 

قوله: (وهى ثمانهائة) وهى نصف ما لعلى. 

قرله: (وهى ستمائة) وهى ثلث ما لزيد. 


حر 77 ا اا م م سس سم 
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64 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(تلى) الألف. وبالقسمة اضرب التسعة فى الألف واقسم الحاصل وهو تسعة الالف 
على المحفوظ. يخرج ألف وثمائماثة وهو للأول» واضرب الثمانية فى الألف واقسم 
الحاصل وهو ثمائية آلاف على المحفوظء يخرج ألف وستمائة وهو للثانى» وشمل 
كلامه هنا أيضا أنواع الكسر الأربعة» فمثال المفرد ما مر ومثال المكرر: لكل منكما ألسف 
وثلثا ما للآخر؛ فاضرب الخرج فى المخرج يبلغ تسعة. واحذف منها الحاصل من 
ضرب عدد أحد الكسرين فى عدد الآخر وهو أربعة تبق خمسة» ثم زد على التسعة 
ثلثيها تبلغ خمسة عشرء فبالنسبة انسب الخمسة عشر إلى الخمسة تكن ثلاثة أمثالهاء 
فلكل واحد ثلاثة الاف. وبالقسمة اقسم الحاصل من ضرب الخمسة عشر فى الألف 
على الخمسة يخرج ثلاثة آلاف» ولو قال: لكل منكما ألف إلا ثلشى ما للآخر. 
فبالنسبة احذف ثلثى التسعة يبق ثلاثة انسبها إلى الخمسة تكن ثلاثة أخماسهاء فلكل 
ثلاثة أخماس الألف وهى ستمائة. وبالقسمة اقسم الحاصل من ضرب الثلاثة فى الألف 
على الخمسبة يخرج ستمائة. ومثال المضاف : لكل منكما ألف ونصف ثلث ما للآخر أو 
إلا نصف ثلث ماللآخر ومثال اللعطوف: لكل منكما ألف ونصف وثلث ما للآخر أو 
إلا نصف وثلث ما للآخرء ولا يخفى علمهما على المتأمل» أما إذا اختلف الكسران 


0000 ا لل ااا ا ا لل ا ا ل ووووو مو وو اللو 


قرله: (ولا يخفى علمهما) ففى الأول نصف الثلث سدسء فبالطريق الأول تزيد ما 
فوقه مره واحدة وهو حمس من المعين فصار لكل ألف ومائتان» وبالطريق الشانى تضرب 
ستة فى ستة بستة وثلاثين» ثم تحذف منها واحدًا وهو ما تحصل من ضرب سدس فى 
سدس يبقى الحاصل بعد ذلك خمسة وثلاثين» ثم تريد سدسًا لكل واحد من حاصل ضرب 
المعخرج فى المخرج فيككون ستة؛ ويكون المجموع منه ومن حاصل ضرب المعصرج فى 


قوله: (أما إذا اختلف الكسران عطفا واستشاء أى إلى آخرة) وهو مفهوم من قول الشارح 
فيما سلف بعد اتفاقهما عطفا واستثناءء ثم وجه المخالفة بين هذه الطريقة وما سلف فى المعن أن 
الحاصل من ضرب أحد الكسرين فى الآخرء يزاد هنا على الحاصل من ضرب المحرحين» وعلى ما 


فى المئن يسقّط منهء والمحفوظ معتير هنا بعد زيادته؛ وهناك بعد نقصه. 


عه ومسا ممم سس سجس عع ع مس 


باب الإقرار آله 
عطفا واستثناء كقوله لزيد: على ألف ونصف ما لعلى» ولعلى ألف إلا ثلث ما لزيدء 
فطريقه أن تزيد على الحاصل من ضرب المخرج فى الخريم الحاصل من ضرب عدد 
أحد الكسرين فى عدد الآخر. وتحفظ الحاصل وتعمل كما مرء ففى المثال المذكور 
المحفوظ سبعة. والحاصل بعد زيادة النصف على الحاصل من ضرب اللمخرج فى المخرج 
تسعة. فبالنسبة انسب التسعة إلى المحفوظ يكن مثلا وسبعين. فلزيد ألف وسبعا 
ألف. وبالقسمة اقسم الحاصل من ضرب التسعة فى الألف على المحفوظ يخرج له ما 
قلناء والحاصل بعد نقص الثلث من الحاصل من الضرب أربعة؛ فبالنسية انسب 
الأربعة إلى المحفوظ تكن أربعة أسباعء فلعلى أربعة أسباع ألف» وبالقسمة اقسم 


ااا ا ا ا 0 ا ا ا ا 00 


المخرج اثنين وأربعين» تضربه فى المعين وهو الألف يكون اللحاصل اثنين وأربعين ألفاء 
تقسمها على امحفوظ وهو خمسة وثلاثون» يخص كل واحد ألما ومائتين. 

هذا عند العطف» وعند الاستثناء تنقص السدس من الحاصل من ضرب المخرج فى سمه 
تقض بيفة نرق ملبعة ا وثللاتينء ذه تضرنتالثللاية .ون القن يكلاتين الذا تتسنبيا عا الاشوط 
وهو خمسة وثلاثون؛ يُخرج ثمائمائة وسبعة ومسون وسبعء وفى الثانى النصف والثلث من 
ستة فتضرب ستة فى ستة بستة وثلاثين يسقط منها حاصل ضرب أحد العددين فى الآخر 
وهو أربعة» يبقى اثئان وثلاثون ثم فى العطف تزيد نصف وثلثت الحاصل الأول وهو 
ثلاثون على الحاصل الأول» يككون المجموع ستة وستين تنسبه إلى المحفوظ وهو اثنان 
وثلاثون؛ أو تضربه فى المعين وتقسمه على المحفوظ؛ فإن نسبته وحدته قدره مرتين ونصف 
ثمن؛ فلكل ألفان ونصف ثمن ألف» وإن ضربته فى ألف وقسمته على المحفوظ؛ خص كل 
واحد منه ألفان ونصف ثمن ألف هذا عند العطف» وعند الاستثناء تنتقص النصف والقلث 
من ستة وثلاثين يبقى ستة تدسبها إلى احفوظ تحدها تنا ونصف ثمن؛ أو تضربها فى ألف 
رقي سامل على اعترط قسن كل بر كد لان والشش فين 


قوله: (ألف وسبعا ألف سبعا) الألف مائتان وخمسة وثمانون وحمسة أسباع. 


قوله: (أربعة أسباع ألف) أربعة أسباع الألف -خمسمائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع واحد. 


0ك 
ا م ااا اك 


يدك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الحاصل من ضرب الأربعة فى الألف على المحفوظ يخرج له ما قلناء والطريقة الثالثة 
وتسمى طريقة الجبر والمقابلة تعم متفق القدرين ومختلفهما مع اتفاق الكسرين 
واختلافهما. واتفاق الاستثناء والعطف واختلافهما بأنواع الكسر السابقة. وقد ذكرها 

فى مثال للاستثناء بقوله: (وفى) قوله عندى (لزيد ألف إلا ثمنا ما لعلى ولذا) أى: 

ولعلى (عندى أنا» ألفان إلا نصف ما للأول) يفرض (لزيد) بترك تنوينه للوزن (شىء 
فيكون لعلى ألفان إلا نصف شىء الثمن» منها انقصن) أى: انقص ثمنها (من ألف 
زيد فليكن ذا) أى: ثمنها (مائتين ثم بعد المائتى) بحذف نون التثئية (خمسون مع. 
نقصان نصف ثمن شىء) فيكون (لأول) وهو زيد (سبع من المثين» ونصف ثمن 
الشىء مع خمسين). ْ 


ووم ووو ييل يلل يلاوو 


مسي وي بس مسد ايسياي صيييت سنست مسبيي. لمحي اميه سمس مسيم لبتي لبميس مسجم ييح سس سيب مسيم الي ليم ليع امعييي. مسيم اعستلية لمبايع. تسم مسيم سيت سيم يمي ببسي لصييت ممصي بسي سيم لبي متتيعم. لبان مسي لصم ملتسي 


قوله: (إلا ثمنا) بألف الإطلاق. 


قوله: (فليكن ذا مائتين | نلخ) حاصله أن ثمن الألفين إلا نصف شىء مائتان وحمسون إلا نصف 
تمن شى» وإيضاحه أنه استثنى من الألفين نصف شىء. لأنه استثنى منهما نصف ما للأول» وقد 
فرضنا أن ما للأول شىء ونصف الشىء المستثنى من الألفين» وإذا وزع على أثمان الألفين الثمانية 
حص كل ثمن من الألفين من نصف الشىء'أو نصف ممن الشيء» فكل ثمن من الألفشين ينقص منه 
نصف تمن السىء» أر تقول: .من نصف الشىء» والله أعلم. 

قوله: (تحذف نون التشية) أى: للضرورة أى: وعلى مذهب الكسائى» فإنه جوز ذلك فى 
النثر. 


قوله: (مع حمسين) أى: لأن له ألغا إلا ثمن ما لعلىء وذاك الثمن مائشان وممسون إلا نصف 
شى»» وإذا سقط ذلك من الألف بقّى سبعمائة وخمسون ونصف من شىء لأن المائتين والخمسين 
لو سشطاك سانيا فل الآللك رت ننه سيسالة وتسعرن كينا لم تسقط بتمامهاء بل الساقط 
منها ما عدا نصف من الشىء» فيضم إلى السبعمائة والخمسين. 


كوله: (سبعمالة وممسون 6 عبارة الجاوى: فسبعمائة وحخمسون تعدل سبعة أثمان شىن ونصف نه 


باب الإقرار 5ه 

(معادلاً) ذلك (شيئا) أى: الشىء الفروض له. فيحذف المشترك من الجائبين وهو 
نصف ثمن شىء بنصف ثمن شىء (فسبعمائة) و (خمسون معها عدلت بسبعة أثمان 
شىء وبنصف ثمنه» ونصف ثمن) للشىء (عادل فى وزنه خمسين) فثمن الشىء 
مائة فالشىء ثمانماثة. (فالأول) من المقر لهما (ذو ثمان» من المئات) و (ضعفها) وهو 
ألفان إلا نصف ما لزيد (للثانى) فله ألف وستمائة» ومثال العطصف: لزيد على ألف 
وثمن ما لعلى. ولعلى ألفان ونصف ما لزيد فقل لزيد شىء. فيكون لعلى ألفان ونصف 
شىء زد ثمئها وهو ماثتان وخمسون ونصف ثمن شىء على ألف زيدء فيكون له ألف 
وماثتان وخمسون ونصف ثمن شىء وذلك يعدل الشىء. فتحذف نصف ثمن شىء 
. بنصف ثمن شىء فألف ومائكان وخمسون. تعدل سبعة أثمان شىء ونصف ثمئه» 


اللا ا ام ا الي ل ل ل ل ل ا لا ا اح اا 00 


قوله: (فيحذف المشترك إل) عبارة الطاوسى: فيكون لزيد سبعمائة وخمسون ونصف 
من شىء؛ يعدل سبعمائة و-خمسين منها سبعة أثمان شىء ونصف قن شى». ويعدل نصف 
تمن شىء حمسين فثمن الشىء مائة والشىء ثمائماثة» فلزيد ثمانمائة إلم. 

قوله: (أيضا فيحذف المشدرك) بيان لما يتفرع عليه. 


قوله: (فيحدف المشنرك) وهو نصف الثمن الناقص فى الثمن وزائد فيما لزيد» وحذف 
لأن به الحهالة فإذا علم ما سواه مع حذفه علم هو. 
قوله: (فى الجالبين) أى: المتعادلين» وهما مائتان وحخمسون إلا نصف ثمن شىء والشىء. 


قوله: (وهو) أى: المشترك نصف إلْمء عبارة الشارح: وإذا قال: لريد على ألف إلا نمن ما ' 
لعلى؛ ولِعَلى عَلَىَّ ألفان إلا نصف ما لزيد فيجعل ما لزيد شيئاء فيكون لعلى ألفان إلا نصف شىء 
أنقض ممن لك وهو مائتان وخمسون إلا نصف من شىء مسن ألف زيد» فيككون لزيد سبعمائة 
وخمسون ونصف من شىء» وذلك يعدل الشىء المفروض له سبعمائة وخمسون منها تعدل سبعة 
أثمان شىء ونصف ثمن شىء» ونصف ممن شىء يعدل حمسين؛ فئمن الشىء مائة والشىء ثمائمائة 
إلم. انتهى. 


قوله: (وحممسون معها) أى: السبعمائة. 


لل يي ا ا يح ا ع يج سي كي د مسا سل سس 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فنصف ثمن الشىء يعدل ثلاثة وثمائين وثلثا. وثمن الشىء مائة وستة وستون وثلثان. 
فالشىء ألف وثلثماثة وثلاثة وثلاثون وثلث وهو ما لزيد. ولعلى ألفان ونصف ما لزيد. 
وذلك ألفان وستمائة وستة وستون وثلثان؛ ولو قال: لزيد على ألف وثمن ما لعلى. 
ولعلى ألفان إلا نصف مالزيد فقل لزيد شىء. فيكون لعلى ألفان إلا نصف شىء زد 
ثمنها وهو مائتان وخمسون إلا نصف ثمن شىء على ألف زيد فيكون له ألف ومائثان 
وخمسون إلا تصف ثمن شىء وذلك يعدل الشىء» فاجبر وقابل بأن تزيد صف ثمن 
شىء فى الجائبين. فألف ومائتان وخمسون تعدل شيثا ونصف ثمئه فنصف ثمن الشىء 
ثلاثة وسبعون وتسعة أجزاء من سبعة عشر» وثمن الشىء مائة وسبعة وأربعون وجزء من 
سبعة عشر. فالشىء ألف وماثة وستة وسبعون وثمانية أجزاء من سبعة عشر وهوما 
لزيد. ولعلى ألفان إلا نصف ما لزيدء وذلك ألف وأربعمائة وأحد عشر وثلاثة عشر 
جزء من سبعة عشر. 

(كذا وشىء فيهما قبلئا»). أى: وقبلنا فى الإقرار بكذا وشىء فى نحو: له على 
كذا أو شىء تفسيرهما (بحبة) من بر أو تمرء أو بنحوهما مما لا يتمول لكنه من جئسه 
كفمع باذنجانة. (ونجس يقتنى) أى: وبنجس يقتنى كخمرة محترمة وسرجين وكلب 

قوله: (فى نحوله على) لو كانت الصيغة: له فى ذمتى لم يقبل بهذا ونحوه لأنها لا 
تنبت فى الذمة قاله السبكى رحمه الله انتهى عميرة. 

قال وف.ل»: قال شيخنا (ز.ى): و مقتضاه أن ما لا يتمول لا ينبت فى الذمة فراجعه. 
التهى. وعليه فيحرم غصبه؛ ولا يجب رد بدله. تأمل. 


قوله: (له عَلَىُ كذا) التصوير بعلى مع أن نحو النجس المذكور لا ينبت فى الذمة للنظر إلى 
لزوم الرد واحتمال الوديعة» ويفهم القبول فى عندى بالأول» لكن قد يتوقف فيه بالنسبة لنئحو 
حق الشفعة, فليتأمل. 


ا م سس وص ص مه 


توله: (مع أن نحو النجس إ) تقدم أن كون عَلَىَّ للدين إثما هو فى الغالب. 


باب الإقرار هوه 
معلم أو قابل للتعليم وجلد ميتة قابل للدباغ. لأن ذلك يحرم أخذه ويجب رده» 


بخلاف ما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه إذ ليس فيه حق ولا اختصاص. وينبغى 
كما قال الأسنوى وغيره: الأخذ بما اقتضاه هذا التعليل من قبول تفسيرهما بالخمرة غير 
المحترمة إذا كان المقر له ذميا. لأن على فاضييا مئه ردها عليه. ولو فسرهما بميكة 
المضطر قال القاضى : لا يقبل. ورجم الإمام خلافه وهو الأقرب. وأفهم كلام الناظم 
بالأولى أنه يقبل تفسيرهما بما يتمول. وهو ما يسد مسدا من جلب نفع أو دفع ضرر مما 
له قيمة كفلس ورغيف. وقبلنا تفسيرهما أيضا بالوديعة وحق الشفعة ذكره فى الروضة 


وأصلها. 
(غصبته) أى: وقبلنا تفسيرهما فى قوله: غصبت منه كذا أو شيثا (ينجس 


أرادة») وإن لم يقتن؛ إذ الغصب لا يقتضى إلا القهر والأخذء ومثله: له عندى كذا أو 

قوله: (وإن لم بقتن) إن قيل: كيف يتصور غصب الخمر غير المحترمة؟ قلنا: إثبات اليد 
على الخمر غير المزمة لقصد إطفاء نار أو بل تراب بها جائز» قاله فى الشامل والمهذب» 
وإنما الإثبات ارم أن يقصد إمساكها لا لمنفعة.انتهى ناشرى وظاهر كلامه أنه لا يلزمه 
إلرد حينئذ فراجعه؛ والطاهر أن قوله: كيف إل لا يرد مع قول الشارح: إذ الغصب إلخ. 
إذ القهر موحود وإن لم تثبت اليد» وأما ما صور به فالقياس فيه لزوم الرد فليرحم. 


قوله: (بالخمرة غير امحتزمة) قال فى شرح الررض: ولا يضر كونها غير محترمة؛ يمعنى أنها 
عصرت بقصد الخمرية كونها فى حق الذمى خترمة» ,معنى أن على غاصبها ردهاء فلا يعتزض 
بأنها كلها فى حقه مخترمة. انتهى. 

قوله: (ردها عليه) إن لم يتظاهر بها شرح روض. 

قوله: (وهو الأقرب) اعتمده «م.ر). 

قوله: (وححق الشفعة) وحد قذدف. روض. 


قوله: (وإن لم يقنن) ولذا أطلقه المصئف. 


حكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شىء بخلاف على لإشعارها بالالتزام. ولو فسر فى مسألة الغصب بالوديعة وحق 
الشفعة لم يقبل ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء وزاد فيها لو قال: غصبتك أو غصتبك 
ما تعلم لم يلزمه شىءء لأنه قد يغصبه نفسه فيحبسه. ولو قال: غصبتك شيثا ثم قال: 
أردت نفسك لم يقبل انتهى. وقضيته : أنه لو قال: غصبتك شيثا تعلمه لا يقبل تفسيره 
بالنفس. وقد يقال: ما الفرق بينه وبين ما مر فى غصبتك ما تعلم؟ ويجاب بأن شيئا 
اسم تام ظاهر فى المغايرة. بخلاف ما. (لا رد) أى: قبلنا تفسيرهما فى:له على كذا 
أو شىء بما مرلا برد (تسليم ولا عياده) لمريض لبعد فهمهما فى معرض الإقرار إذ لا 
مطالبة بهماء وفى التهذيب لو قال: له على حق قبل تفسيره بهما قال الرافعى: 
والتوجيه الذكور ينافيه مع عسر الفرق. فإن الحق أخص من الشىء. فكيف يقبل فى 
تفسير الأخص ما لا يقبل فى تفسير الأعم؟ وأجاب السبكى وغيره بأن الحق يطلق عرفا 
على ذلك بخلاف الشىء. فيقال فى العرك: له على حق ويراد ذلك. وفى الخبر: 
«رحق المسلم على المسلم» خمس وذكر منها عيادة المرضى ورد السلام. فاعتبار الإقرار بما 
يطالب به محله إذا لم يشع اللفظ عرفا أو شرعا فيما لا يطالب به. وقبلنا تفسير المال 
فى نحو: له على أو عندى. 


0 0 ا ا ل لاا اا ااا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ليا وووووءةووومرووو. 


قوله: (إذ الغصب لا يقتضى 1 خ) أى: لغة وعرفا والإقرار مبنى عليهاء وإن فسر شسرعا 
بأنه استيلاء على مال» أو حق للغير انتهى (م.ر) معنى. 


قوله: (بخلاف عَلَىْ) انظر إطلاقه مع مبالغته السابقة بقوله: وإن لم يقعن المقتضية لدحول 
المقتنى مع صحة التفسير به فى على كما تقدم؛ إلا أن يقال: الغرض نفى إطلاق القبول لا نفى 
القبول مطلقا أو بعل واو المبالغة .حالية (اسس مخ 

قوله: (والتوجيه المذكور) أى: قوله: لبعد فهمها إلم. 

قوله: (محله إذا لم خ) وعلم ثما قدمته أنه حيث قبل تفسيره بشىء لا يقاج ليمين إن صدقه 
المقر له» وإلا حلف أنه ليس عليه سوى ما فسر به فإن نكل قيل للمدعى: سم ما شعت» فإن سمى 
وحلف امقر برئ» وإلا حلف المدعى واستحق وحجر). 


باب الإقرار لوه 

(مال و) لو (مع عظيم أو كبير») بالوحدة أو الثلثة. كأن قال له: على مال عظيم 
أو كبير أو كثيرء أو نحوها: كجليل أو نفيس أو خطيرء (أو من كذا أكثر) أى: أو 
أكثر من مال فلان وإن كثر ماله (باليسير) من المال» وإن لم يتمول كحبة بر لصدق 
اسم ذلك عليه. ويكون وصفه بالعظيم ونحوه من حيث إشم غاصبه وكفر مستحله» 
وبكونه أكثر من كذا من حيث أنه أحل منه» أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين 
تتعرض له. قال الشافعى: أصل ما أبئى عليه الإقرار ألا ألزم إلا اليقين» وأطرح الشك 
ولا أستعمل الغلبة. أى: ما غلب على الناس» وعدل الناظم إلى تعبيره: باليسير عن 
تعبير أصله بمتمول لاقتضائه أنه لا يقبل التفسير بغير متمول» وليس كذلك كما تقررء 
ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر وئحوه مال ما ذكروه فى البيع من أنها لا 
تعد مالا فإن كونها لا تعد مالا؛ لعدم تمولها لا ينفى كونها مالا كما يقال: زيد لا يعد 
من الرجال وإن كان رجلا. 

(وأم فرع)؛ أى: وقبلنا تفسير المال فى نحو ما ذكر بأم الولد (فى الأصح) لأنها 

قوله: (أو أكثر من مال فلان) ولو قال: متل ما فى يد فلان أو مثل ما عليه؛ تعين 
مقداره عددا بأى حئس كان» لتبادر المثلية فى العدد المساوى» بخلاف الأكثرية. انتهى.- 
«وق.ل» على الجلال. 


قوله: (ولا استعمل الغلبة) أى: حيث عارضها ما هو أقوى منها التهى شرح (م.ر) 
على المنهاج. 


قوله: (وأم فرع) أى: إن لم يقل: فى ذمتى» سواء قال: فى إقراره: على أو عندى علسى 
المعتمد انتهى (ق.ل). 


قوله: إقال الشافعى [ ل) قال فى شرح الروض: والمراد باليقين فى كلامه ما يشمل الظن 
القوى؛ ولهذا قال فى موضوع آححر: ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا وإن سيق إلى القلب غير 
ظاهر ما قاله, 

قوله: (فى نحو ما ذكر) الذى ذكر عَلَىَّ أو عندى, لكن المناسب هنا عندى كما فى شرح 
الروض؛ وقد يقال: أم الولد لا تنقص عن النجس الذى يقتنى» وقد تقدم قبوله مع التعبير بعلى. 


سين لم00 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ينتفع بها وتؤجر وإن لم تبع. ومقابل الأصح المزيد على الحاوى ينظر إلى امتناع 
بيعهاء. والظاهر صحة تفسيره بالمكاتب» ولو فسره بموقوف على امقر له فيشبه بناؤه 
على الخلاف فى مالكه. قاله الرافعى (لا نجس») أى: لا بنجس وإن حل اقتناؤه 
لأنه ليس بمال. (و) قبلنا فى (درهم ولو بصغر ملتبس) أى: ولو ملتبسا بتصغيره 
صناعة أو نعتا كدريهم. ودرهم صغير تفسيره بدرهم يزن 

(خمس, شعير قلت) أى: تبعت كميتها (< خمسينام) شعيرة متوسطة لم تقشرء 
وقطع من طرفيها ما دق وطال. لأن الدرهم الإسلامى ستة دوائق كل دائق ثمان 
شعيراك وخمسا شعيرة ومجموعها ما ذكره. وكل عشرة دراهم سيعة مثاقيل. ويجوز 
فى درهم جره كما تقرر ورفعه بالابتداءء وخبره مقدر أى: قبلنا تفسيره بما ذكرء 
وخمسى شعيرة منصوب بفعل مقدر. وفى نسخة لخمسا شعيرة» فدرهم مرفوع بالابتداء 
وخحبره خمسا شعيرة. ويناسبها قوله: (ديئارنا) ولو ملتبسا بالتصغير (اثئتان 
مع سبعينا) شعيرة» وتقدم بسط ذلك فى باب الزكاة. فإذا أقر له بدرهم أو دينار 
مكبرًا أو مصغرا لزمه درهم أوديئار زنته ما ذكر.ء ويكون تصغيره من حيث الشكل» 
وكذا لو قال: درهم حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو ثافه. وتحميل هذه الصفات 
على احتقار الناس إياه أو على أنه فان. 

قوله: (وتؤجر) وجب قيمتها على من أتلفهاء وتسمى مالا انتهى «(م.ر). 

قرله: (فيشبه بناؤه إلح) قال «فق.ل): ولا يصح أى: التفسير بالموقرف عليه؛ سواء. 
قال: على أو فى ذمتى انتهى معنى. ومثله فى شرح (م.ر)؛ وعلله بأنه لا يسمى مالا. 

قوله: (وخبره مسا شعيرة) أى: إلى آخره والمقصود أن خحبره معين ذلك» أى: 
حخمسون شعيرة وخمسان. 

قوله: (والظاهر صحة تفسيره إلح) هل يصح تفسيره ببعض ال ل ؟ 

قوله: (بما ذكر) أى: بدرهم يزن إلم. 

قوله: (بفعل مقدر) أى: يزن. 


قوله: (وخيره إخ) فيه شىء إذ الدرهم ليس الخمسين التاليين» بل مجموع التالى والمتلوء فتأمله. 


باب الأقرار 13 
(لكن) لو فسره (بناقص) كدرهم شامى (ومغشوش قبل») بشرط يأتى. ولو قدمه هنا 


ووو و وما وموم اعمال ليلل يللو اما ويلوي ووو نوه 


قوله: (لكن لو فسره بداقص كدرهم شامى) إذا تأملت عبارته استفدت منها أن المقر إذا لم 
يفسر بالناقص مثلاء ولكن كان غالب التعامل به لا يحمل إقراره عليه بل على الإسلامى» لأنه 
جعل موضع الحمل عند التفسير بذلك وليس الأمر كذلكء فقد نقل فى المطلب عن الأكثرين أن 
ذلك الإقرار حمل على دراهم البلد التى يغلب بها التعامل» ثبه على ذلك التوحرى» وقال: فهذه 
الصورة ترد على الإرشاد وأصاه. ثم لا يخفى أن محل عدم القبول فى شىء مالم يصدق عليه المقر 
له وهو ظاهرء كذا فط شيخنا البرلسى» وما نقله عن الموحرى يوافقه ما فى شرح الروض عن 
الأذرعى؛ فإنه لا ذكر فى فى الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة أنه يقبل التفسير 
بهما متصلاً ومنفصلاً قال فى شرحه: فلو لم يفسرها وتعذرت مراحعته؛ قال الأذرعى: فالصواب 


وله: (لايحمل إقراراه عليه) بل على الإسلامى عبارة وم.ر)» فى شرح المنهاج:؛ والمعتبر فى الدراهم 
لسع ع سو اموي ا كه كوو ا 
قال: الدراهم التى أقررت بها نائسة الوزث» فإن كانت دراهم البلد أو القربة النى أقر بها تامة الوزن» 
فالصحيح ثبرله إن ذكره متصلا ا ا ل إن وصله وكذا إن فصله وفى 
النص والتفسير بالمغشوشة. كهو بالناقصة انتهى.و مقتضى كلام حجرأ نه يعمل عند الإطلاق على دراهم 
البلد الزائدة على دراهم الإسلام» وجصزم الرشيدى بأن عغتاره ذلك» لكن الذى فى شرحه للإرشاد 
التصريح هما يوافق «م.ر)؛ فإنه قال: ثم الدراهم المقربة إذا أطلق يعمل على الإسلامى زاد عليه درهم البلد 
أو نقص»ء فما يوهمه كلام الإرشاد من أنه لا يعمل عليه إلا إن فسر به غير صحيح) واعلم أن عر كين 
فى شرحه أنه لو ثال: له على درهم صغير لزمه صغير القدر وازن: إن كان فى محل أوزائهم فيه وافية؛ فإن 
كان فى محل أوزائهم فيه ناقصة ثبل وله فى إرادته منهاء ولزمه درهم نائصءانتهى, نانظر قوله: نإن كان 
إل نإن الفلاهر أله ليس بقيد كما يفيده الكلام السابق» ثم رأيت عبارة الروضة هكذا: فرع إذا ثقال: له 
على دريهم أو دريهمات أو درهم صغير أو دراهم صغار» ففيه احتلاف كثير» والأصح أنه كقوله: د 
أو دراهم فيعود فى تفسيره بالنقص التفصيل السابق.انتهى. 

قوله: (فلو لم يفسرها إلخ) هذا خخاص بما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشةء ومع ذلك هو 
مخالف لآ اختاره «م.رع من الرجوع إلى دراهم الإسلام» نعم هذا موافق لما فى التحفة والإرشاد من أنه 
عند الإطلاق» يعمل على دراهم البلد الزائدة أو النافصة؛ وإن كان عخالفا لما صدر به حجر فى شرح 
الإرشاد فراجعه, 


له الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كأصله كان أولى (لا بالفلوس) إذ مطلقه للنقرة. وينبغى كما قال الشارح قبول التفسير 
بها وإن فصله عن الإقرار. إذا غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة» 
وإئما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية فى هذا الزمان؛ ومحل قبول التفسير 


ا وا م الوا ل و لفقم اه امه لاقو و لق ا مواقا ا ف امم او ا 


قوله: (وإن فصله) حالف «م.ر) فقال: لا يقبل التفسير بها إلا متصلا انتهى (سم) 
على المنهج. 
قوله: (إذا غلب (لخ) فإن لم يغلب كما ذكر لم يقبل وإن وصله (م.ر). 


رهو المنقول المنصوص عليه أنه يلزمه ذلك من دراهم البلد كما فى المعاملات» ولأنه المتيقن ولم 
أر من صرح مفلافه» له عام انتهى. 
وقضية التوجيه الأول أ نه لو كانت درأهم اليلد أكبر من ذراهم الإسلام كان الحكم كذلك» 
وقضية الثانى خحلافه. اننهى ما فى شرح الروض» فليتأمل. 

قوله: (وينبغى كما قال الشارح ا اعتمده زرم.ر): 

قوله: (لا بالفلوس) قال الدوحرى: سواء وصل أو فصل. 

قوله: (كالديار المصرية فى هذا الزمان) ولا يخفى أن المعاملة بالدراهم الفضية فى زمائنا غير 
مهجورة فى الديار المصرية, إذ تباع فى حو صاغتهاء نعم المعاملة بها قليلة فلا يقبل التفسير 
بالفلوس» وقد وقع البحث فيما إذا أقر بئلاثة دراهم نقرة» وأحيب بأنه ينبغى لزوم ثلائة دراهم 
فضة: إلا أن يفسر بثلاثة دراهم فلوس فى تحو الديار المصرية فى هذا الزمان فيقبل» » لأن إطلاق 
النقرة على الفضة صار مهجورا فيها فى هذا الرمان» فليتأمل» ويبقى الكلام فيما لو قال: له على 
تلاثة نقرة فى نحو الديار المصرية فهل يمل عند الإطلاق على الفلوس لأنه لا يطلق هذا اللفظ 
فيها إلا عليها؟ 

ثوله: (إنه لو كانت دراهم البلد إخ) عبارة الروضة بعد أن قال: إذا قال له: على دراهم: كال 
هى نائصة نظر إن كان فى بلد دراهمه تامة وذكره متصلاً ثبل على المذهب؛ وإن ذكره منفصلاً لم يقبل 
ولزمه درهم الإسلام ما نصه: ويججرى هذا الخلاف فيمن أئر فى بلد وزن دراهمه أكثر من وزن دراهم 
الإسلام؛ هل يحمل على دراهم البلد أر الإسلام» إن ثلنا بالأول نقال: عنيت درأهم الإسلام متفصلاً م 
يقبل» وإن كان متصلاً فعلى الطريقين؛ والمذهب القبولانتهى. وكوله: إن ثلنا يفيد ترحيحه فليتأمل. 

ثوله: (لأن إطلاق النقرة | لخ) نيه شىء لبقاء لفظ الدراهم فلا بد من هجر التعامل بالفضة. 


باب الإقرار أ.> 
بالناقص والمغشوش «(حيث عرف) جرى بالتعامل بهما بمحل الإقرار. سواء وصله 
بالإقرار آم لا عملا على اللعهود وكما يحمل عليه فى التعامل. (أو) لم يجر عرف 
هناك. لكن (بيصل) أى: المقر كونه ناقصا أو مغشوشا بالإقرار كالاستثئاء. بخلاف ما 
إذا فصله عنه. لأن الدرهم والدينار صريحان فى المقدار المعلوم. نعم يقبل تفسيرهما 
بجنس ردىء وسكة غير البلد. كما لو قال له: على ثوب ثم فسره بجنس ردىء» أو 
بما لا يعتاد أهل البلد لبسه. ويخالف الناقص لرفع بعض ما أقر به فيه بخلافه هناء 
ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد. لأن البيع إنشاء معاملة. والغالب أئها 
فى كل بلد تقع بما يروج فيها. والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة فى 
غير تلك البلد فيرجع إلى إرادته. فإن قيد الدراهم بالعدد كأن أقر بمائة درهم عدد 
لزمته عددا بوزن الإسلام للجملة لا للآحاد. ولا يقبل ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد 
البلد عددية ناقصة. فظاهر المذهب القبول. ولو قال: على مائة عدد فن الدراهم اعتبر 

قوله: (حيث عرف أو يصل) عبارة الروضة:إذا قال له على درهم أو ألف درهم. ثم 
قال: هى ناقصة نغطر إن كان فى بلد دراهمه تامة وذكره متصلا قبل على المذهمبء» وقال 
ابن خخيران: فيه قولان» وإن ذكره منفصلا لم يقبل ولزمه دراهم الإسلام؛ ثم قال: وإن 
كان فى بلد دراهمه ناقصة قبل إن ذكره متصلا قطعا وكذا منفصلا على المنمتصرص 
الأصح؛ ويمرى هذا الخلاف فيمن أقر فى بلد وزن دراهمه أكثر من وزن دراهم الإسلام» 
هل يحمل على دراهم البلد أو الإسلام؛ إن قلنا بالأول فقال: عينت دراهم الإسلام منفصصلا 
لم يقبل» وإن كان متصلا فعلى العلريقين؛ والمذهب القبول انتهى فليتأمل. فإن هذا الأخير 
موضع حلاف بين (ام.ر) وحجر. 

قوله: (يقبل نه تفسيرهما [لخ) أى: مطلقا متصلا أو منفصلاء كانت دراهم البلد كذلك 
أو لا انتتهى (ع.ش). 


قوله: إفظاهر المذهب القبول) أى: لناقصة الوزن حتى بالنسبة للجملة بقريئة مقابلة ذلك يها 


تقدم 5 


كوله: (حتى بالنسبة [لخ) فيه أن ذلك هو المقصود تأمل. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العدد دون الوزن. ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء وقبلنا تفسير الألف (فى) قوله: له 
فى أو من هذا (العبد) أو ثمنه (ألف باشتريت) أنت (عشره» به) أى: عشر العبد 
بألف ولى فيه الباقى لاحتماله. (ورهنه) أى وبرهن العبد عند المقر له بألف فإن الدين 
وإن كان فى الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون؛ (وأرش) أى: وبأرش هو ألف (ججره) 
العبد. أى: علقه برقبته بجنايته على المقرله أو على ماله. وبأنه أقرضنى من ثمنه 
ألفا. وبأنه أوصى له بألف من ثمنه. فيباع فى هذه ويعطى المقر له ألفا من ثمنه. فإن 
لم يبلغ ثمنه ألفا لم يلزمه تتميمه وليس للمقر إمساكه. ودفع الألف من ماله امتثالا 
لشرط اللوصى. قال فى الروضة وأصلها: هذا كله إذا لم يقل على فإن قالها كان التزاما 
بكل حال أى: حتى تلزمه الألف وإن لم يبلغ ثمن العبد ألًا. 


2 ا 00 


قوله: (فى الروضة وأصلها) وفيه كلام للأسنوى فى شرح الروض وينبغى الوقوف عليه. 

قوله: (كشرط الموصى) قال السبكى: كذا أطلقره؛ وقال ابن الصباغ: إن رضى المقر له حاز 
رالذى قاله متعين؛ وإنمها لم يجر عند عدم الرضى وحاز فى العبد الجسائى مع اشتراكهما فى التعلق 
اخجنى عليه يتأحر عن السيد» فكان أضعف. شرح روض. 

قوله: (بكل حال) شامل لكل المسائل؛ وذلك لأن الرهن أن يقول: على محتمل للعارية؛ فلا 
يلزمه سوى قيمة العبد وفى الجحناية إذا انقضت قيمة العبد عن الألف لا يلزمه التكميل» بخلاف نما 
إذا قال: على فإن الألف لازم له على كل حال» فلا يترهم اختصاص كلام الروضة ,مسألة 


ات 0 


كوله: (هو شامل لكل المسائل) عبارة الروضة بعد ذكر جميع المسائل: هكذا ثال فى التهذيب وجمييع 
ما دكرناه من هذا الفصل هو فيما إذا اثتصر على وله: له فى هذا العبد ولم يقل على نإن قال كان 
التراما بكل حال انتهى. 


ثوله: (للعارية) أى بأن يكون المثر أعار العبد لآخر ليرهنه على ألفء فلا يلزم المعير سوى قيمة العبد. 
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(و) قبلنا قوله: (هو) أى: هذا الشىء (له عارية)” فهو إقرار بالعارية لا بالملك كما 
أوضحه من زيادته بقوله: (وما جعل») ذلك إقرارًا (بالملك) لاحتماله العارية؛ ولا 
حمل عليها. وإلا فعلى الملك. أنه أظهر وجوه الاختصاص . وظاهر كلامهم أنه لافرق 
بين نصب لفظ عارية ورفعه وجره وإسكائه (و) قبل (استثناؤه) أى: المقرء لأن 
الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله بإلاء أو نحوها معهود فى القرآن وغيره 
(أن يتصل) بالإقرار بحيث يعد معه كلامًا واحذا. فلو فصل بينهما بكلام أجنبى أو 
سكوت لم يقبل. نعم يغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عَىء أو تذكرء أو انقطاع 

قوله: 4 بسكعة تدفس 1خ) عبارة شر ,م.ر, على المنهاج: بقدر سكتة تنفس إل وى 
سكت بعد الإقرار ثم استفنى لم يصح قال ,ق.ل,: قوله ولو سكت أى: لا لتنشس أو عى 
ويصدق إذا ادعاه. التهى. وهو يفيد أن التنفس والعى قيد» فلو سكت بمقدارهما لالهما 
ضرء وقد صرح بذلك .,س.م فى شرح أبى شجاع. 
الوصية؛ كذا بخط شيخناء فليتأمل مع قول السبكى؛ لكن التفسير بالجداية؛ أو الوصية أو 
الشراء لا يجىء هنا وهو ظاهر لإتيانه بعلى» ولو قال: له على ألف فى عبدى هذا قال 
السبكى: فهو كما لو قال فى هذا العبد قاله الشيخ أبو حامد؛ لكن لا يتصور معه التفسير 
بالمشاركة؛ أو بالشراء للمقر له» كذا فى شرح الروض وفيه تأمل؛ لأن قوله: فهو كمالر 
قال فى هذا العبد إن كان مفروضًا مع زيادة فقد سبق آنفا عن السبكى أنه لا يجىء فيه 
التفسير' بالشراء فمعنى الاستدراك هنا الشراء فى قوله: لكن لا يتصور معه إلخ وإن كان 
مفروضا عند إسقاطها فكيف يكون ما فيه على نظير ما ليست فيه؛ فليراجع. 

ثوله: (فليتامل مع قول السبكى [خ) إن كان مراد السبكى أن هذا التفسير لا يتصور نهو ممنوع؛ بل 
يتصور لكنه لا يقبل منه كما ثاله حجر فى شرم الإرشاد؛ وإن كان مراده أنه لا يقبل منه فمسلم؛ لكنه 
لا ينائى ما اله الشيخ عميرة؛ وعبارة حجر فى الشرح المذكور: هذا كله إن لم يأت بعلىَ وإلا لزمه 
الألف بكل حال؛ ولم يقبل تفسيره بجناية أو وصية أو شراء انتهى. أى لأن قبول ذلك يستلزم أن لا يازم 
إلا القيمة وئد لا تفى بالألف. 

ثوله: (فما معنى الاستدراك هنا) الاستدراك هنا لبيان نفى تَصّوّر ما ذكرء والذى سبق أنه لا يجىء 
أى لا يقبل وإن كان متصورًاء ووحه عدم التصور هنا الإضافة المقتضية للملكء إذ لا يتصور فى ملكه 
شرك لغيره. 
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يشترط بين الإيجاب والقبول لأنه يحتمل بين كلام الاثنين ما لايحتمل بين كلام 
الواحد. ولا ذكر فيها أن تخلل الكلام الأجنبى يبطل الاستثناء. قال: هكذا قاله 
أصحابئاء وقال صاحب العدة والبيان: إذا قال عَلَئىّ ألف استغفر الله إلامائة. 

. و : 6 ستعفر ضبم 
الاستثناء عندنا خلافا لأبى حئيفة:لنا أنه فصل يسير» فصار كقوله : على ألف يا فلان 
إلا مائة وما نقلاه فيه نظر. انتهى. ونظره فى المقيس عليه ظاهر. وأما فى المقيس 
فجوابه ما قاله الخوارزمى إن قوله : استغفر الله استدراك لما سبق مئه. فكان ملائمًا 
للاستثناء فلا يمنع الصحة. 

(بالقصد أولا) أى مع قصد الاستثناء أول الإقرار. فلا يكفى بعده ولا فى أثنائه 
كذا صححه الراقعى فى الطلاق. لكن صحح النووى هناك الاكتفاء به قبل فراغ اليمين 2 

قوله: (أبلغ ئما شرط إل) أى: فيضر هنا الفصل اليسير بغير عذرء ولا يضر هناك. 
انتهى. «س.م) على أبى. 

قوله: (بالقصد أولا) أى: والتلفظ مع إسماع نفسه ولو بالقوة وق.ل). 

قوله: (قبل فراغ اليمين ) ولو مع آخرها وق.ل). 

قوله: (ما لولاه) أى: الإخراج لدخل أى ما. 

قوله: (تنفس ادعى إل) قضية التقيبد بهذه الأمور أن السكوت اليسير لا لغعرض يضرء ولعله 
غير مراد. 

قرله: (فجوابه ما قاله الخوارزمى) هو جواب حسن؛ لكن صحح الرافعى رضى الله تعالى عنه 
فى باب الطلاق عدم الصحة فى مسألة الاستغفار وب.ر). 

قوله: (لكن صحح الدووى إخ) لو قدم الاستاناء فهل يشيرط عنده قصد الاستثناء مما يأتى أو 
لا يشترط قصد أصلا فيه نظرء ولعل الأوحه الأول. 


توله: (ولعله غير مراد) نص هو فى شرح أبي شجاع على أنه المراد» وجعله هو الفارق بين ماهنا 
والبيع؛ قال: فيضر هنا السكوت اليسير بغير عذر: بخلاف البيع. 

ثوله: (هو جواب حسن) أنتى به الوالد النهى. «م.ر) فى شرح المنهاج. 

وقد يفرق بين ما هنا والطلاق بأن ما هنا إخبار يتأتى فيه الكذب» ثفلاف الطلاق. راجعه. 
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وإن لم يقارن أولها. ونص عليه فى البويطى. (ولم يستغرق») السدانى اليل مضه 
كعشرة إلا ثلاثة . أو إلا سبعة فإن استغرقه كعشرة إلا عشرة لم يصح لأنه رَفْع ما أثيتته 
وليس من المستغرق قوله: له عَلَىَّ مال إلا مالاًء أوشىء إلا شيئاء أو نحوهما لإمكان 
حمل الثانى على أقل من الأول (من غير أن يجمع ذو التفرق) أى: وقبل الاستثناء من 
غير جمع المفرق بالعطف من المستثنى منه ' ومن المستثنى إن حصل بجمعه استغراق» 
لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع . لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة 
اللفظ الذى يدور عليه الاستثناء فلو قال: له على درهم ودرهم ودرهم إلا درهماء أو له 
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قوله: (وليس من المستغرق إلخ) إلا إن فسر .ما يحصل به استغراقه. انتهى «ق.ل؛ على 
الجخلال. 


قوله: «(من غير أن يجمع إ خ) وإث أراد اججمع. انتهى «وع.ش)») على لخر 


اش ا ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ااا ال ال 


قوله: (كعشرة إلا عشرة لم يصح) قال فى الروض وشرحه: ويلزمه بقوله: له على عشرة إلا 
حمسة إلا حمسة؛ أو عشرة إلا حمسة إلا عشره حمسة: ويلغو ما حصل به الاستغراق. التهى. وهو 
ظاهر؛ سواء كان مبناه على أن كل استثناء مما قبله أو لاء فالاستغراق يضر وإن كان فى الإثبات 
واللزوم» وفيه تغليظ على نفسه؛ فليتأمل ثم رأيت الشارح فيما يأتى ذكر ما تقدم عن الروض» 
وشرحه إن حصل بجمعه استغراق حرج الجمع الذى لا يحصل به استغراق نحو: له على عشرة إلا 
حخمسة وثلاثة» أو عشرة إلا درهم ودرهمًا ودرهمًا وهكذا إلى تسعة» فيجوز جمع المفرق؛» واللازم 
فى المثال الأول درهمان وفى الثانى درهيع ا 0 فإن 
عبارته مصرحة بأن لا يجمع فيهماء مع أنه لا يحصل بالجمع فيهما استغراق ثم رأيته فى شرح 
الروض عبر بقوله: إن حصل مجمعه استغراق؛ أو عدمه. انتهى. ويخرج به أيضًا نحو ما ذكرناه مسن 
المكالين. لأن المع فيهما لا يحصل به استغراق ولا عدمه إذ بدون الجمع لا استغراق أيضاء فلم 
يكن المع دافعًا للاستغراق وهو المراد بقوله: أو عدمه فيما يظهرء فليتأمل. 


ثوله: (قصد الاستشناء بما يأتى) ظاهره أثه يقصد الاستئناء عند ذكر المستثنى» لكن فى ورق.ل؛» على 
الحلال: أنه بسب نيته مى حزء من لفل المستثنى منهء سواء تقدم الاستثناء أو تأخر. 
توله: (ولعل الأوجه الأول) نص عليه وق.ل). 
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على درهمان ودرهم إلا درهمًا لزمه ثلاثة دراهم. لأن اللكتفي مئه إذا إذا لم يجمع 
مفرقه ؛ كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو, ولو قال: لسه على 
ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما درهما أو ثلاثة إلا درهمين ودرهمًا لزمه درهم, لأن 
الستثنى إذا لم يجمع مفرَقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم. ولو قال له 
على ثلاثة إلا درهما ودرهمين لزمه درهمان لذلك» ولو قال له على درهم ودرهم ودرهم 
إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه ثلاثة» لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منهء 
كان المستثنى درهمًا من درهم فليغو. واستشكل ذلك بأن الاستتثناء يرجع إلى جميع 
العطوفات» لا إلى الأخير فقط على الصحيح» وعطف على لم يستغرق قوله. 


(أو يخرجن عنه) أى: أو يستغرق لكن أخريم عن الاستغراق. فلو قال: له على 
عشرة إلا ع عشرة إلا خمسة لزمه خمسة إذ الكلام بآخره» وآخره يخرجه عن الاستغراق» 

قوله: ال ا ل ل ا ا و 
ما قبله. انتهى. أى: وإلا لزمه عشرة فى المثالين تأمل» وقد يقال إنه مبدى أيضنًا على رحوعه 
للأول لأنه إذا قال: له على عشرة إلا مسة أخرج بالأول حمسة من العشرة وبقى حمسة» فإذا 
رجع إلا خمسة الثانى للأول رحع | إل #فسةسية إذ هي البآقية بكرن تجتعرنا دين 

قوله: (ثلائة دراهم) أقول: قضية ما قرروه من رجوع الاستثناء للجميع المتعاطفنات لزوم 
درهمين فقط فى المسألة الثائية لصحة الاستثناء بالنسبة للمعطوف عليه لعدم الاستغراق فيه, 
فليتأمل»تم رأيت فوله الآنى: واستشكل إل» فإن كان راحعًا لهذا أيضًا فوحه استشكاله ما ذكرناه 
الع مثا * 

قوله: (واستشكل ذلك إخ) أقرل: إن كان الاستشكال لهذا المشال الأخمير أو أعمء فجوابه 
بالنسبة لهذا المثال ونحوه أن معنى رحوعه للجميع رجوعه لكل لا المجموع» وهو مستغرق بالنسبة 
لكل فيكون لاغيًا ,س.م. 

و اا 0 ووه 3 لكن ييقى ا المسألة الثائية السابقة» 7 ليست من 500 المشال 
000 رخاز عن ا عقب ثوله: ب دس الس ا 
المستئنى مه أ و فيهماء قال: وهذا تخصيص لقوطهم: إن الاستثناء يرجع م 00 20 
مقط انتهى, 


1 2 
و ل وحهه أن المفهوم عرفا ذلك. 


باب الإقرار ١‏ 
لأن عشرة إلاخمسة خمسة. ويكون المقر به فى مثل ذلك الأخير حتى يكون الإقرار فى 
له عَلَى عشرة إلا عشرة إلا درهمين بدرهمين وإلا ثلاثة بثلاثة وإلا أربعة بأربعة؛ ولو 
قال: له على عشرة إلا خمسة إلا عشرة» أو عشرة إلا خمسة إلاخمسة لزمه خمسة. 
وألغى ما حصل به الاستغراق. (ولو) كان الاستثناء (من نفيه ») أى: المقر فإنه يقيل 
ويكون إثباتا. كما أنه من الإثبات نفى لأنه مشتق من الثئى وهو: الصرف. وإثئما يكون 
الصرف من الإثبات إلى النفى» وبالعكس» فلو قال: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمائية 
وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة. وطريقه أن تسقط الأعداد النفية من المثبتة» والباقى هو 
اللازم» أو يخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقى منه يخرج مما قبله وهكذا إلى أن 
تنتهى إلى الأول. ولو قال: ليس له عَلَى عشرة إلا خمسة لم يلزمه شىء؛ لأن عشرة 
إلا خمسة خمسة كما مر. فكأئنه قال: ليس له على خمسة,. ولو قال: ليس له 
علىشىء إلا عشرة لزمه عشرة. ولو قال: له على شىء إلا خمسة لزمه تفسير الشسىء 
بما يزيد على الخمسة.ء وإن قلت الزيادة لتلزمه :تلك الزيادة ولا فرق؛. كما صححه 


قوله: 3 يلزمه شىء) قال وم.رع: هذا خترج من قاعدة أن الاستثناء مسن النفى إثبات 
للاحتياط. 

قوله: (فكأنه قال إلخ) هذا حار فى كل استثاء مثل هذاء حيشذ فلا يتصور الاستثناء 
من النفى إلا فيما إذا كان المنفى عاماء أن فى الاستثناء آت المتكررة فحرر. 

قوله: (لزمه عشرة) لعدم إثبات التوجيه السابق فيه؛ لأنه فيما قبل كأنه مسلط النفى 
على خمسة وشىء إلا عشرة» وليس له معنى معين تدبر» وقال ,س.م, فى حاشية الم لمنهج: 
قال السبكى : لأن شيئا أعم العام فنفيه ييجعل الاستثناء فى معنى المفرغ؛ فيكون كما لو قال: 
ليس له على إلا خمسة فإنه يلزمه خمسة؛ لأن الفرض به الإثبات. 

قرله: (لزمه تفسير الشىء بما يزيد 1 خ) وإن نما يساوى أو ينقص لْغا. 


قوله: (لزمه خمسة وألغى ما حصل به الاستغراق) من هنا يُعْلم أن الاستغراق لاغ رإن 
اقتضى اعتباره تغليظا وإلزامًاء فتأمله وس.م). 


0ك 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشيخان فى باب الأيمان بين تقديم المستثنى منه على المستثنى وتأخيره. كقوله: له 
عن إلا ء عشرة ماقا (وصيححة البغؤى فى الطلاق بعد أن حكى عن بعض الأصحاب. 
أنه لا يصم (كفى الطلاق) والعتق. والنذرء واليمين. ونحوهاء فإنها فى الاستثناء 
وشروطه وفروعه كالإقرار. (وسوى جندسيه) أى: قبل الاستثناء ولو كان المستثنى من 
غير جنس المستثنى منهء كقوله: لد على الك إلا قوياء 

(إن لم يفسره بذى استغراق ») للمستثنى منه. بأن قوم الثوب فى المثال بأقل من 
ألف. بخلاف ما إذا فسره بمستغرق, بأن قَوّم الثوب بألف. أو أكثر فيلزمه الألف. 
لأنه بين ما أراده باللفظ فكأئه تلفظ به. وكما يصم الاستثناء من غير المعين كالأمثلة 
السابقة يصح من المعين. كما قال: (و) قبل قوله (ذا الذى استثنى) أى: هذا العيبد 
مثلا هو الستثنى (و) قد (مات الباقى). فيما إذا قال: هؤلاء العبيد لزيد إلا واحدّاء 
وماتوا إلا واحدًا لاحتمال ما قاله. 
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قوله: (ولو فال ليس على شىء إلا عشرة [) وقوله: ليس لك عَلَىّ شىء» ولكن لك على 
ألف درهم لم يمسب ما بعد لكن ناقضته ما قبلهاء وقد يستشكل بأن المعنى ليس لك على شىء 
إلا ألف درهم: ويجاب بأن التناقض فى تلك أظهسر حجر فى مبحث الصيغة؛ وقد يقال: ملا 
وحب ما بعد لكن» وغاية الأمر أنه إقرار بعد إنكار. 

قوله: (ولو قال ليس له على شىء إلا عشرة ) قد يقال: لو قال: ليس لك على شىء إلا 
ألف درهم لزمه الألف. وقياسه لزوم الألف فى ليس لك على شىء ولكن لك على ألف درهمء 
لأن لكن فى المعنى كإلا فما فى شرح الشهاب ابن حجر للمنهاج أنه لا يجب ما بعد لكن. فيه 
نظر أى نظر: 

قوله: (إن لم يفسره بذى استغراق) أى: فإنه إذا فسره,مستغرق لغا التفسيرء وكذا الاستثناء 
على الأصح س.ر )ء 


اسع ع سس سس سس سس سس سس سج سس سج ب سس سس سس مم مس مه لس ب 


ثوله: (وقياسه لزوم الألف إ) لا وحه للقياس, لأن الكلام فى الاستناء لا تثم نسبته إلا بعد 
الاستئناء وإلا لزم التنائض؛ وقد صرح بذلك المحققون من النحاة؛ فلزم فيه الألف لعدم التناقض؛ وأما 
الاستدراك فما ثُبله تام فلزم به التنافض» ولما كان هناك ارتباط بين الكلامسين فى الاستدراك ضرورة أنه 
رفع شىء ما سبق لم يكن إقرارًا بعد إنكار وبه يندفع ماكتبه المحشى أولا وآخيرا فتأمل. 
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(و) قبل تفسيره (فى) قوله: له (علسى ) ألف مثلا (بمؤجل) إن (وَصّل»*) ذكر 
الأجل بالإقرار. كما لو فسر بألف رديئة. بخلاف ما إذا فصّله عنه. (قنت ويستثني) 
من ذلك (مَبَاينَ الأجل) أى: ما يقبله كالقرض. فلا يقبل تفسيره بالمؤجل. 

(أو قال): له على ألف (مسن ثمن عبد) بَاعَنيه. (ثم صاعء سلمه) ل إذا سلمه 
سلمت فإئه يقبل منه لاحتماله. ولايد أن يصل بإقراره قوشه: من ثمن عبد وإلا لم 
يقبل. بخلاف قولد: ما سلمه لإيجب وصله بذلك. كما أفاد التصريم به ثم المزيدة 

قوله: (كما لو فسر بألف رديئة) لكن ذاك يقبل كما مر فسى الشارم, والفرق ظاهر 
تدبر. 

قوله: (ولابد أن يصل اخ قال فى التحفة: ولابد من اتعسمال قوله: مسن تمس عبد 
ويلحق به فيما يشتلهر كل تقييد لمطلق وتخصيص لعام كاتصال الاستشناء كما هو ظاهن 
وإلا لبعلل اللإاسد حتجاج بالإقرار؛ وقوله: اتصال متعلق بقوله اتصال من قوله ولابد سس اتصسال 
الكا. 
!م 

ومراذه أن ضابط الاتصال هنا كضابطه فى الإستفنافي وقوله: ويلحصق إل معارض ١,‏ 
انتهى رشيدى على «م.ر). 

قوله: (عخلااف ما سلمه) والفرق أن ذكر الثمن بعد قوله: له على ألف قد يؤدى إلى 
إسقاط الحق بعل لرومه» كأن يتعلق المبيع فى ينات البائع فلم يقبل مئه) ووجصب الألف 
كونه بسسب با آخر له يف باكتبي السقو 5 انتهى ١عش)‏ على إلععر)اء 


قرله: (بمؤجل إن وصل) قال فى الروض: أو له على ألف إذا سماء رأس الشسهر لم يلزمه إلا إن 
' قصدا التأحيل» ومن عقب إقراره بذكر أحل صحيم منصلا ثبت الأحل. التهى. 

قال فى شرحه؛ بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله: إذا قدد.م زيد وثوله: له على ألض 
أقر ضنيه مؤ سمل وما إذا كان صحيءحًا لكن ذكره منشصأة, انتهى . 

قوله: (كما أفاد التصريح [ ل أقول: تصريح ثم عا ذكر إنما يأتى إذا كانت مسن كلام 
المصئف على أن المعنى ثم قال ما سلمء ثفلاف ما إذا كانت مسن جملة صيغة الإقرار» فاتظر أى 
دليل على أنها سن كلام | لمصئف لما بأتتى التصريح المذ كور ل 
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ثوله: رأى دليل) لعله عدم الاسحتياج إليها فى صيغة الإقرار. 
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على الحاوى. (و) قبل قوله (باليمين عندما). 

(يقول لقنت خلاف لغتى وما فهمت) معناه ولم يكن له مع أهل ذلك اللسان 
اختلاط. وكذا لو قال: كذت يدم الإقرار صبيا واحتمل صبأة. أو مجنونا وصهيد له 
جنون. أو مكرهاء وثم أمارة على الإكراه. وإلا لم يقبل ويدين وتثبت الأمارة ببينة أو 
بإقرار المقر له. وإذا تعرضت البينة لبلوغه وعقله واختياره وادعى المقر خلافه. لم يقبل 
لا فيه من تكذيب البينة. وأفهم قوله: فى هذه باليمين قبول قوله فى الصور الشلاث 
قبلها بغير يمين وليس كذلك. بل إن صدقه المقر له فى المسائل كلها فلا يمين وإلا 
فلابد من اليمين. (و) قبل بيمينه تفسير قوله: له على ألف بقوله (هو فى وديعتى) 
أى : هو وديعك ' له عئدى لاحتمال إرادة وجوب حفظها ٠‏ والتخلية بينها وبين مالكهاء 

ولاحتمال أنه تعدى فيها حثى صارثت مضوموئة عليه. سواء قاله متصلاً أو منفصلاً. كما 

وقد يقال: إن ماسلمه فيه تنصبص ,عرض للسقوط وهو عدم القبض» وقد يجاب بأن 
قوله من من عبد فيه تمصبص ,عرص للسقوط» وهو عدم القبض فلم يقبل إلا متصلاء وأما 
م أقبص فهو تصريح بأحد الاحتمالين الذى احتمله قوله: من من عبدء فقبل مطلقا. انتهسى 
'شيححنا بزيادة. انتهى مرصفى. 

قوله: كما أفاد التصريح) وإن كان إطلاق الحاوى يفيده. انتهى عراقى. 

قوله: (وليس كذلك) حالف فى ذلك العراقى» فإنه قال: يقبل فى الصورتسين قبل بلا 
كين. 

توله: الاحسمال اخ أى: فحسن الإتياث على لغعراء 

قوله: (سواء قال إخ) انظره مع احتمال التلف بلا تعد فيسقط الألف» فيكون كقوله: 
فيما مر من ثمن عبد. التهى. 

ثم رأيت هى الناشرى أن هذا أحد قولين رجححه الرافعمى والنووى تبعا لبعض المراوزه 
ونص السادعى فى الأم على أنه لا يقبل إلا متصصلا. انتهى. 

وعليه جرى المصنف. انتهى. ولعل الفرق على الأول أنه فيما مر أبقى معنى عَلى» ثم 
ذكر ما سقط اللحق بعد اللزوم» وهنا لم يبقه بل ذك اام صا ال 
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أفهمه إطلاق الحاوى وصرح به فى الروضة وأصلهاء فزيادة الناظم قوله: (متصلا) زيادة 
ضرر تبع فيها صاحب التعليقة. (و) قبل بيمينه قوله: فى (رده) أى: رد ما ثبت أنه 
وديعة. (و) فى (تلفه» من بعده) أى: الإقرار حملا لكلمة على وجوب الحفظ (لا) 
فى رده أو تلفه (قبله) للتناقض. فقوله من زيادته: (بحلفه) صلة قبل اللقدر كما 
تقرر. وهو تكملة وإيضاح للاستغناء عنه بقوله : أولا باليمين. (وليمين الخصم فى دينا 
وفى » فى ذمتى) أى: وقبل تفسيره بالوديعة فى قوله: له على ألف دينًا أو في 
دمحن الفحليك القن له أيه القرد جه الل" غيل الوووعة لا" طلم ثقفنه لويدق كن الفسيرة 
إذ العين لا توصف بكونها ديئا أو فى الذمة ولو فسر بأنه كان على عََرْم أن يستقرض 
منه. أو أقر بأنه لا دعوى له على زيد ولا طلبة بوجه من الوجوه؛ ثم قال قصدت فى 
ذزوه لجا أو أقر ببيع أو بهبة مع قَبْض وفسر بفاسد ظن صحته قبل للتحليف 
أيضًا فإنه معهود. (وليلغ لفظ مقتفى) أى: تابع للإقرار (فى) قوله: (ذا له وككان فى 
ملكى إكى » وقتى) أو إلى الآن لمناقضته إقراره السابق. كما لو قال: هذا له ليس له 
فيلزمه المقر به (وَمَنْ يشهد كذا) أى: بأن فلانًا أقر بأن هذا لزيد وكان ملكه إلى وقت 


اال ا ا 0 00000000 لل ل لل الى نا لل ل ا ل ل للا ا لل ل ل ا ل ا 0 ووفوقعورريووورة فدموعيوءروووو 


قوله: (ومن يشهد كذا لن يقبلا) قال السبكى: هذا إذا كانت بينة واحدة تشهد هكذاء أما 
لو شهدب منه بيئة بالإقرار وعارضتها أحرى فشهدت بأنه جار فى ملك المقر إلى وقت هذا 
الإقرار» فالظطاهر أن بينة الإقرار مقدمة؛ لأن الشاهد بالملك يعتمد ظاهر اليد وب.ر». 

فوله: (وكان ملكه) يتجه أن هذا من كلام الشاهد لاحكاية لما صدر من المقره» حتى لو كان 
المفصود الشهادة بصدور ذلك عن المقرء كأن قال: أشهد أنه قال: هذا لزيد وكان ملكى إلى أن 
أقررس» فينبغى حواز الشهادة وصحة الإفرار لزيد وإلغاء ما يتافيه؛ تم رأيت بعضهم عبر يما 
صرح بأن المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر» حيث قال عقب قول المنهاج: ولو قال: هذا 

ثوله: (يمجه أن هذا من كلام لع -حاصل ما أناده وع.ش: أنه لو قال لزيد على كداء م شهدت 
على إثراره بسبغة من عندها بأن ثالت: أثر بكذا لريد وكان ملكا له إلى أن أثر لم تقبل» وإن ثال: له كذا 
وان ملكا له إلى :إن أقرزتء فشهلت بذلك وحكت ما ثاله بالممنى» بأن ثالك: أثن به وتكان ملكا له إل 
أن أثر فكذلك؛ فإن حكته باللفظ بأن قالت قال فلان لزيد على كذا وكان ملكا لى إلى أن أثررت ثبلت: 
لكن هذا كنل للتسومن أبن تلم الزره وهو ايشم ل نا ولد لاعتو انين . 


ثوله: (ثم رأبت بعضهم) هو ابن ,ححر. 
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الإقرار (لن يقبلا) فى شهادته. وفارق المقر بأن الشاهد يشهد على غيره فلا يقبل قوله 
إلا إذا لم يتناقض. والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصم مدن كلامه. (و) ليلغ 
المقتنى للإقرار (فى) قوله: له (على مائة لا تلزمن » أو قضيت أو هى عن خمر ثمسن) 
أى: من ثمن خمر أو نحو (أو من ضمان فيه يشرط) لخيار أو سراءة الأصيل أو 
ذحوهما للمناقضة فتلزمه الائة. بخلاف قوله: كان له على ماثة قضيتهاء أو له على 

قوله: (عخلاف و كان له عَلَىَ مائة قضيتها) أى: إن لم يكن فى حواب دعوى؛ ولو 
قال: كان له على ألف لف وقد قضيته لزمه الألف, والفرق أن قضيته وقعت حالاً مقيدة لعلى. 
فاقتضت كونه معتزفًا بلرومها إلى أن يثبت القضاءء وإلا فينبغى اللزوم وكفلاف الأول فإنه 
ا ل 0 انتهى. شرح الروض وشرح ,م.ر,. وقد 

يقال: إن قضيته بدون الواو حال أيضاء إلا أن يقال» هى الواو أقرب للحالية. انتهى ,س.م, 
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الفلان وكان ملكى إلى أن أقررت فأُولْ كلامه إقرار وآخره لَغْرُ ما نصه: وإئما لم يقبل قول شاهد 
شاقض» كأن حكى ما ذكر وإن أمكن المممع فيه؛ لأنه يتقاط للشهادة ما لا يختاط للإقرار. انتهى. 
وفيه نظر ظاهر والوحه أنه إن قصد إثبات الإخراج وإفادة صيغة الشهادة حكاية لَفْظ المقر تبت 
الإقرار وترتب عليه مقتضاه فلاف ما إذا قصد بالشهادة إثبات نفس الحق» بأن كانت الدعوى 
بنفس الحق. 

قوله: (عخلاف قوله: كان له عَلَىَ مائة قضيتها) علاوه بأنه لم يلتزم فى الال بشىء. انتهى. 
فانظر قوله: لزمنى له فى العام الماضى ماثة قضيئها هل هو كذلك؟ لأنه معنبى كان عَلَىّ مائة 
قضيتها فلا يلزمه بشىى وعليه فهل هو كذلك مع إسقاط قضيتها كما فى ذاك؟ فيه نظر. 

قوله: اليا ار قال: ذلك دون قضيتها على ما بنه فى الروضة بعد حكاية وحهين؛ 
واعلب , أن مسألة الشارح عُللتْ بأنه لم يعترف بشىء عليه ولا ناءاقفع ب بين كلامي بفلاف له عَلَىَّ 
ألف فضضيتا فإن آخره يناقض أوله» ولو قال: له على ألف لألرته أو له على ألفء أر لا قلا 


الل سن 


تول: ركأن حك ما ذكر) أى كا: حكاه بالمعنى فلا يغبل حبذ كما تقدم ريا عن دع .شل. قاد 
ما إذا سمكى لففله ؛ فاتددقع ما بى الحاشية, 


وثوله: روات أمكن الججمع) بأن يكون المعلى: : ركان ملكا لى | إلى قرب أن أثررت به كما أول به به كلام 
المثر سن لل يلعْه. 
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ثمن خمر ألف. (وإذا » يقول فى ميراث والدى لذا ألف فإنه بنص) الشافعى فى 
(المختصر) للمزنى رحمهما الله (شخص على أبيه بالدين أقر) أى: مقر على أبيه 
بألف فى الميراث. فلو تلف الميراث لم يلزمه شىء بخلاف قوله: له فى مسيراثى من 
أبى ألف ليس إقرارا كما سيأتى مع زيادة» لأنه فى الأولى أثبست حق المقر له فى 
الميراث. وهو لا يحتمل التبرع إذ لا تبرع بعد الموت. وفى الثانية أضاف الميراث لنفسه 
ثم جعل للمقر له شيئا منه فاحتمل كونه تبرعًاء واستشكل القاضى الفرق بأن الدين لا 

قوله: (فى ميراث والدى) أى: فى التركة التى شأنها أن تورث عنه بخلاف ميراثى» 
فإن معناه الذى ورثته بالفعل. تأمل. 

قوله: (مقر على أبيه بألف) فإن كان حائرًا غرم جميع الدين» وكذا إن كان غير حائز 
وصدقه بافى الورتة» فإك كذبوه رم قدر حصته فقط. انتهى تحفة. 

قوله: (فاحتمل كوله تبرشًا) فيحمل على الممبة قال ابن الرفعة: مل هذا إذا كانت 
النزكة دراهم, وإلا فهو كله فى هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره. 

قال الأسنوى: ومى كلام الرافعى ما يشير إليه. انتهى حجر «م.ر». 

قوله: (فى ميراث إلخ) فرع: لو أقر على أبيه فى حياته كله على أبى ألف مع إنكار الأب) 
فالرجحه مواسسذته بالألف حتى لو مات الأب لرم الابن الأداء من ميرائه» لكن بنسبة إرثه منه إن لم 
يكن حائزاء ويويد صحة الإقرار بالنسبة إليه ما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه: فإنه يحكم بعنقه 
مواححذة له بإقراره» فلو قال فى حياة أبيه: له فى ميراث أبى ألف فلا يبعد أن الحكم كذلك»؛ وفيه 
تأمل» فليتأمل. 

قوله: (إذ لا تبرع بعد الموت) أقول: هذا لا ينع احتمال التبرع من الأبء لأن الإقرار إخبار 
ع سابق» فبحتمل أن الأب قبل موته تبرع عليه بألف معين أو شائع على سبيل الرصية. 


ذوله: (فلا يبعد إلخ) هو داحل فى ثول (م.ر): يصح الإثرار .ها فى يد غيره ووازتقل إليه. 

توله: (أقول هذا لا بسع احعمصال إلخ) هذا وارد على الشارح وإن كان فى نفسه مدنوعّاء بأن 
الموصى به لا يكون فى جميع التركة بل فى الثلث؛ وكلام الوارث يفيد تعلقه بالميع؛ ويمكن أن يكون 
المراد إذ لا تبرع من المورث بعد الموت بالهبة؛ فإنه لو أمكن لصح تعلقه بالمدميم كما تفيده العبارة: فلم 
يبق إلا الدين إذ العصبة لا تعلق بالتميع. ثادير. 
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يمنع الإرث؛ فإضافته إلى نفسه لا تمنع كونه إقرارًا على أبيه. وأجاب بأن ذلك مبنى 
على العرف» فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم الميراث إلا فى المستقر. وتعبير النظم بما 
قاله أولى من تعبير الحاوى بقوله: وفى ميراث أبى» لأن سِيّاق كلامه يوهم أن صيغة 
إقراره له على ألف فى ميراث أبى وليس كذلك إذ فى هذه يلزم المقر ما أقر به مؤاخذة 
له بأول كلامه كما فى الصور السابقة ولا يتعلق بالتركة وظاهر أنه لو قال: له على فى 
ميراث أبى ألف لزمه ألف فى التركة. واستشكل فى المطلب مسألة الإقرار على أبيه 
بالألف. بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية, أو برهن على دين الغير كقوله: له فى 
هذا العبد ألف. وأجاب بما لا مقنع فيه. وقال السبكى: لعل وجهه أن الوصية تختص 
بالثلث وقوله: فى ميراث أبى يعم الكل وأن الشافعى إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر 


ا 11131515101000 ا ا م ااا اا 
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وقوله: فيعمل بتفسيره المراد أنه يكون إقرارًا متعلقا بالتزكة ويطلب تفسيره منه؛ فإن 
فسره بيجو حناية قبل. التهى ١ع.ش١.‏ 

أى: ثفلاف الصورة الأولى» وهى قوله؛ فى ميراث والدى كذا ألف؛ لأن كلام الوارث 
فيها ظاهر فى تعلق المقرب به مجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليهاء 
الموجود بقدره منه. انتهى رم.ر) ووحجر). 

قوله: (ولا يتعلق بالتركة) بخلاف ما يأتى فى قوله: وظاهر إلم. 
والفارق بينهما تقديم قوله: له على ألف على قوله فى ميراث أبى هناء فققد ثمست صيغة الإقرار 
فيُلغى ما عقبه به من قوله: فى ميراث أبى تأعره عنه فيما يأتى» فقد فيد الإقرار قبل تمامه بإضافته 
إلى الميراث فتقيد به. 

قوله: (لزمه ألف فى النركة) الذى فى عبارة غيرة: لزمه الألف» ولم يذكروا أنها فى التركة 
وهو موضع تأمل وب.ر). 

قوله: (وإن الشافعى إنما إل) هذا شروع فى الواب عن مسألة الرهن» وكذا قوله أيضًا إل 
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كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل فى ملك الأب. وهو لا يمكن كونه رهنا 
بدين الغير. وأيضًا ليبس فى كلامه وكلام الأصحاب تصريح بأنه فى ذمة الأبا» وقد 
يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو فى ذمته إذ لا أثر لذلك هناء قال: وهذا فى 
غير الجزء الشائع . أما فيه كقوله: له فى ميراث أبى نصفه. فينبغى أن يكون كقوله: 

قوله: (وهو إخ) لأن منه ما لايصلح أن يكون رهناء وفى الحاشية خلافه. 

قوله: (فى غير الجزء الشائع) المراد باللحزء الشائع ما هو جحرء من مسمى ما أضافه إلى 
نفسه ولاشك أن نصف الدار حزء من الدار بخلاف الألف» كقوله: فى مالى ألف» أو فسى 
دارى ألف كذا فى الروضة. 

قوله: (وهذا فى غير البرء الشائع !لخ) عبارة شرح الروض: ورج بالألف الجزء 
الشائع» كقوله: له فى ميراث أبى نصفه أو ثلشه فلا يكون دينا على الأب» وإلا لتعلق 
تجميع الركة قاله الإأصنوى. انتهى. 


قوله: (لكل ما يمكن إلخ) فيشمل دلك عمامته وستر عورته» وغير ذلك مما يبعد كونه رهنا 
ل 0ن 

قوله: (فلا أثر لذلك هنا) أى: لأن الميت حربت ذمته. فلا يمتاج فى ثبوت الدين عللى 
المورت إلى تصريح المقر بأن الدين فى ذمته» وهذا 'كما ترى يحسن أن يرد به إشكال ابن الرفعة إذ 
لا أثر لذلك هناء أى: لأنه لا يختلف الحال بكونه فى ذمة الأب أو يتعلق ,ماله بدون تعلق بذمته» 
إذ لا يرفى على التقديرين إلا من التركة. 

قوله: (فى غير امزء الشائع) يتأمل كون ألف غير شائع؛ ونصفه شائع. 

قوله: (أما فيه إلخ) نقل فى شرح الروض مع هذا الذى نقله عن السبكى قى قوله: له فى 
ميراث أبى نصفه أو ثلئه عن الأسنوى أنه لا يكون دينا على الأب» وإلا لتعلق بجميع التركة وأن 
الظاهر صحة الإقرار به لاحتمال أنه أوصى له بذلك المزء وقبله وأحازه الوارث إن كان زائدًا 
على الفلث» ثم ذكر أن ما قاله الأسنوى أوجه مما قاله السبكى. 


ثوله: (إلى تصريح المقر إلخ) يفيد أن معنى إشكال ابن الرفعة أنه ليس هى صيغة الإقرار ما يفيد أن 
الدين على مورثه؛ نكيف قلتم إنه إقرار بدين عليه وهو بعيد والأولى أن يقال: فلا يمتاج فى ثبوت الدين 
على المورث إلى كونه فى ذمته: وإئما امحتاج إليه كونه نى تركته» والدين بوالرهن فى ذلك سواء. 

كوله: (أن يرد به إشكال ابن الرفعة) أى: بالنسبة للرهن فقط. 

ثوله: (يتأمل كون ألف إلْ) لعل مراده الشائع فى عينهاء والألف وإن كان شائعًا لكن ليس نى 
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له فى ميراثى من أبى نصفدء وإن قال: له فيه ثلثه فينبيغى أن يكون إقرارًا له 
بالوصية بالثلث. انتهى. وقد يتوقف فيما قاله فى الجزء الشائع . (و) قوله: له على 
(ماثة) مثا (فى الكيس والألف) مثلاً: أى أو الألف (الذي » فى الكيسس مبع شلوه 
عن ذا) أى: الألف (وذى) أى: المائة وعن شىء منهما. (يلزم) به ما قاله لاقتضاء 
على اللزوم ولانظر إلى ما عقبه به. وما ذكره فى الثانية هو أحد وجهين ذكرهما 
الرافعى كالغزالى بلا ترجيح. وقال فى الروضة: ينبغى أن يكون الراجم عدم اللزوم لأنه 
لم يتعرف بشىء فى ذمته. أما إذا لم يخل الكيس عن شىء من المقر به فإن كان فيه 
المقر به فهو لازم. أو أقل منه ففى الأولى يلزمه أن يتمم المقر به كما لو ام يكن فيه 
شىء وفى الثانيه لا يلزمه أن يتممه كما قال: (بسل فى هذه الصورة ما » ينقص 

وقوله: وإلا لتعلق يجميعها أى: فيكون الدين مقدرًا معيئا فيها ولو استغرق النصف ببيعه 
فيه مثلاء أو دفعه عنه لا عين النصفى» لأن عينه لا يكون دينا نعم يكون موصى به ولذا 
اححتار الأسوى صحة الإقرار لاحتمال الوصية. 

قوله: (بابغى) معتمد. التهى حجر و وقءل). 

قوله: (لم يعترف بشىء فى ذمنه) قال فى شرح الروض: أى: على الإطلاق. 

فقرله: (ما ذكره فى الثانية إمخ) عبارة العراقى: وما ذكره من لزوم المقر به إذا لم يكن فى 
الكيس شىء مع الإتيان بلفظ الذى هو أحد قولين» أو وحهين حكاهما الرافعى من غير ترحيح؛ 
وقال فى الروضة: ينبغى أن يكون الراحح أنه لا يلزمه إِللّ. انتهى. 

قوله: (إلا ما فى الكيس) من نّم تعلم أنه لو تلف مسن غير تقصير لم يلزمه شىء» نبه عليه 
اللوجرى إب.ر)ء. 


ع ب ب ف 
عينهاء ولعل السبب فى إلغائه أن المقر له ليس له حق فى عين النصف مثلاً؛ ولذا لما أمكن ذلك فى الوصية 
قال به الأسبوى وإن لم يمكن فى الدين تأمل ثم رأيت فى الروضة أن المراد بالحزء الشائع ما هو حزء من 
مسمى ما أضائه إلى نفسه ولاشلكُ أن نصف الدار ججزء من الدار بمخلاف الألف كئوله: فى مالى ألف أو 
فى دارف ألف. 

وئوله: (عبارة العراقى [خ) لعل نكته ذكرها مع أنها ثريبة من عبارة الشارح الاثتصار فى الحكاية عن 
الرافعى؛ لأن الغزالى إنما فرض المسألة فى عندى لا على وإن كان الحكم واحدًا كما سيأتى عن السيكى؛ 
ولعل الشارح لاسيل ذلك فحكاه عنهما تدبر. 
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عن).(الألف فلن يتمما). لأنه لم يلتزم إلا ما فى الكيس لجمعه بين التعريف والإضافة 
إلى الكيس. وهذه العلة قد تقتضى أن الحكم كذلك لو قال: له على الألف فى الكيس 
بترك الذى وهو محتمل لكن الأوجه خلافه. كقوله: له على ألف فى الكيس وإن 
انترقا بالتعريف والتنكير. ويما تقر علم التغاير بين الصورتين من جهة لفظ الذى لا من 
المائة والألف. فلو وحد المقر به أو لم يذكره أصلا كما فى الحاوى لم يكن إيهام. وبل 
إنتقالية لا إبطالية. (وليس باللازم كلما ذكسر) أى: امقر (ظرفا ومظروفا) أى: من 


ا 00 لاا ا ا ا 2 ل ا 00 


قوله: (لكن الأوجه خلافه) قال حجر فى شرح الإرشاد: لأن تعريف الموصول أقرى 
من تعريف آل لدلالته على العلم بالصلة واستقرارها فى ذهن السامع؛ فلا يكفى تعريف آل 
د حادها على الأو ججه. انتهدى ونقلل (اع.ش» على إ(ع.ر) عن حجر حلاف ذلك» فر أجصع 
التحفة. 

قوله: (فلو وحد المقر به) أى: أتى به واسمدًا معنا فيهماء بأن يقول: والمائة فى المكيسس 
أواالتى )فى الكيسء "او والالف لكين أو التلض: فى الكيس): ]فنا فلن معرنا اانه التلى 
يندفع به الإيهام, فما له على الآلف فى الكيس تدبر وقوله: لم يذكره أصلا بأن يقول له 
على فى الكيس»ء أو الذى فى الكيس» ويقدر واحدًا معرفا. 


قوله: (وإن افترقا بالتعريف والتعكير) قال السبكى: والظاهر أنه لافرق فى حالتى التعريف 
والتدكير بين أن تكون الصيغة عَلَنَّ كما فرضه الإمام والرافعى» وأن تكون عندى كما فرضه 
الغزالى» لأن عندى وإن حملت على الوديعة لكن لابد من تحققها حون الإقرار. نعم يفترق الحال فسى 
أن فى َل إذا ألزمناه الإتمام؛ أو الجميع اكان إلزام ضمان؛ وفى عندى يكو أمانة» ويظهر أثر 
ذلك فيما لو تلف الموحود بعد ذلك بغير تفريط» وعلى كلا التقديرين يتعلق .حق المقر له بعينه 
حتى لو حجر على المقر لم يزاحمه الغرماء فيه. انتهى. 

قال الرركشى: ويظهر أنه لو قال: عندى ألف في هذا الكيس بالتنكير ولم يوحد فيه شىء لم 
يلرمه شىء فلاف ما إذا قال عَلَىَّ لأنها التزام للدينية» كذا فى شرح الروض» فانظر قول 
الزركشى: لم يلزمه شىء مع قول السبكى: لكن لابد من تحققها حين الإقرار. 

قوله: (كلما) فاعل اللازم. 


قوله: (ظرفا ومظروفا) بيان لما ذكر. 


ا ا 51111001111-101011ظ 
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طرف أو مظروف (لا به أقر) فلو أقر بالظروف كقوله: له عندى سيف فى غمد لم 
يلزمه ظرفه. أو بالظرف كقوله: له عندى غمد فيه سيف لم يلزمه مظروفه أخذا 
باليقين. ولو قال: له عندى عبد عليه عمامة أو معمم. أو دابة مسرجة. أو دار مفروشة 
لم يكن مقرًا بالعمامة والسرج والفرش. بخلاف ما لو قال: بعمامته وبسرجها. 
وبفرشها. وبخلاف ثوب مطرز لأن الطراز جزء من اللطرز وإن رَكِبّ عليه بعد نسجه. 
وقوله من زيادته: كل حشو. (والحمل لا يدخل فى الإقرار ٠‏ بالأم) جارية أو غيرها 


اال ا ا امي ا ااا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل الل ل ل ا ل يي ل لا لض ل ا 


قوله: (بخلاف ما لو قال بعمامته) لأن الباء.معنى مع جنلاف ما لو أتى بمع؛ والفرق أنه 
لما أخرج ج احرف عن موضوعه غلط عليه بلزوم المع قاله و سا طع. 

وعلله بعضهم بأن مع للمعيه فى الوجود لا فى الحكم, فلا تقتضى المشاركة فيه. انتهى 
وقول وخ طم : للا أحر ج الحرف أى الكلمة وهى مع عسن موضوعها وأت تى مكانها بالباى 
مع أن مع لا تؤدى الباء مؤداهاء جعلت ,معنى واو العطف المقتضية للتشريك» كما قبل فى 
درهم فى عشرة. انتهى مرصفى عن قريسنى. 

رطا كلامهم أنه مع الإثيان برمع) لا يلزم السرج» أو العمامة 9 ولو مع الإضافة» 
ل ا أنه عند الإضافة يلزم الجمع لأنها تقتضى الملك. 

قوله: لاف ما لو قالللحمامته) ولو قال: له عندى سيف بِعْمُدِه أو ثوب بصندوف, 
لزمه المظاروف فقط على ما استقر به وع.ش». 1 

ويفرق ببنه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا حلت على الفارف؛ كانت فى استعمالهم 
.على فى كثيرًا فتتحمل عليه. 

قوله: (بخلاف ثوب مطرز إلح) الو ادي ا كاج طون فلن رار لوعن 
المعنمد رق.ل.؛. 


فوله: (لائة أقر) متعلق بظرفا ومظروفا. 
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بخلاف البيع إذ الإقرار إخبار عن حق سابق كما مرء وربما كانت الأم له دون الحمل 
بأن كان موصى به. ولهذا لو قال: هذه الدابة لفلان إلا حملها صمء ولو قال: بعتكها 
إلا حملها لم يصح. وتعبيره بالأم أَعَم من تعبير الحاوى بالجارية. (كالثمار) ولو غير 
مؤبرة فإنها لاتدخل فى الإقرار (بالأشجار) لا قلناه وهذا من زيادته. (والفص) الذى 
على الخاتم (فى) قوله: له (عندى) بفتم الياء (خاتم دخل) لتناول اسم الخاتم له. 
وبهذا فارق الحمل والثمار. فلو قال: لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه رجوع عن بعض ما 
أقر به. وقوله: فى عندى صلة دخل. (قلت) كما فى الأم وكما فى الروضة كأصلها عن 
تصحيم البغوى: (و) الفص (فى) قوله: له عندى خاتم (عليه) أو فيه (فص ما 
شمل) أى : ما شمله الخاتم. كعكسه فى قوله: له عندى فص على أو فى خاتم. 
وقوله: قلت إلى اخره بيان لراد الحاوى بقرينة اختياره له فى العجاب. وقوله: شيل 
بكسر الميم أفصح من فتحها الأنسب هنا يدخل يحتمل أنه بقاه على ظاهره كما تقررء 
ويحتمل أنه ضمنه معنى دخل فعداه بفى. (وليس) شىء (باللازم فى المقال) أى: فى 
قوله: (مالى له أو) له (مائة فى مالى في أو تراثى من أبى) إذ الشرط فى الإقرار ألا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل ل نا 


قوله: (لأن الطراز جرء !خ) قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: عليه طراز كقوله: مطررًا. 
انتهى. 

ريدمل أنه كحاتم عليه فص» وقد يفرق بينهما شرح روض. 

قوله: (كالثمار بالأشجار) قال فى الأنوار: قال القفال وغيره: والضابط أن ما يدحمل تحت 
مطلق البيع يدححل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الفمرة غير المؤبرة والحمل المدار» أى: فإنها تدحل 
فى البيع» ولا تدحل فى الإقرار لبئائه على اليقين» وبناء البيع على العررف. شرح روض. 

قوله: (الأنسب) صفة لفتحها. 


ثوله: (ويظهر أن قوله عليه طراز إخ) ضعيف. 
كوله: (ويمل أنه كخام إلخ) معتمد وق.ل). 
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يكون المقر به ملكا للمقر حين إقراره؛ لأن الإقرار ليس بتمليك بل إخبار فيجب تقدم 
الخبر به على الخبر. بخلاف قوله: مسكنى هذا له فإنه قد يسكن ملك غيره. نعم إن 
أراد بذلك الإقرار. أو أتى بعلى أو نحوها كقوله: له على ألف فى مالى. أو فى 
ميراثى من أبى فإقرار. قال الأذرعى : فينبغى أن يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله. 
بخلاف قوله: دارى التى هى ملكى له للتناقض الصريح. نعم لو قال: هذه الدار ملكى 
هذه الدار له فإقرار ذكره الإمام وغيره لعدم التناقض. وهو إقرار بعد إنكار. (ولا) يلزمه 
(ما » علقه) بشرط (ولو أتى) به (ختاما) أى: آخرا كقوله: إن شاء الله أو إن شاء 

قرله: (بخلاف قوله مسكنى [ل) أى: فإنه إقرار عند الإطلاق» بفلاف دارى أو ثوبى 
له فإنه لا يكون إقرارًا إلا إن أراده؛ لأن الإضافة حيث لم يكن المضاف مشتقاء ولا فى 
حكمه تقتضى الاختصاص مطلقًا ومن لازمه الملك بخلاف مسكتنى فإن إضافته إنما تقيد 
الاختصاص من حيث السكنى لا مطلقا لاشتقاقه. انتهى. رع.ش, على ,م.ر, معنى. 

قرله: (بخلاف قوله [خ) أى: إذا أراد به الإقرار وهو ظاهر لفلهور الكذب فيه وفى 
دع.شء: لو قيل بقبول إرادته وحمله على امجاز باعتبار ما كان؛ أو فى ظاهر الخال لم يبعد. 

قوله: (على ألف فى ميرائى من أبى) وكذا لر قدم قوله: فى ميراثى من أبى على قوله: الف 
كما فى الروض وشرحه؛ وعبارتهما: أو قال: له فى ميراثى من أبى ألف فهو وعد بهبة لاتلزم» 
فإن كان بصيغة ملزمة كقوله: له على فى ميراثى ألف لزمه ما أقر بهء سواء بلغ الميراث ألفا أو 
نقص عنه لاعترافه بلزومه له. انتهى. باعختضارها. 

فقوله: فى ميراثى أى: من أبى بدليل أن المقصود بهذا تخصيص ما سبق بما إذا لم يأت بصيغة 
ملزمة» وبهذا يعلم أنه لا فرق فى اللزوم حيث أتى بصيغة عَلَىّ بين تقديم ألف على فى ميراتى مسن 
أبى وتأخيرة» بخلاف ما تقدم فى ميراث أبى كما نبهنا عليه بهامش الصفحة التى هذه ثالئهاء 
رككن الفرق»؛ فليتأمل. 

قوله: (عند إطلاقه) بأن لم يأت بعلى أو نحوها. 

قوله: (ولا ما علقه) بحث الأسنوى أى: وتبعه الشارح فى شرح الروض وغيره اشتراط قصد 


ثوله: (اللروم) أى: مع عدم التعلق بالتركة كما يفيده قول شارح الروض» سواء بلغ الميرات أُلمَاء أر 
كوله: (ويمكن الفرق) أى: بإضافة الميراث إليه. 
ثوله: (وتبعه الشارح فى شرح الروض وغيره) مثله «م.ر» فى شرح المنهاج. 
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فلان. أو قدم أو جاء رأس الشهر فله على ألف, أو له على ألف إن شاء الله أو إن 
شاء فلان أو قدم أو جاء رأس الشهرء لأنه لم يجزم بالإقرار ولأن الواقع لا يعلق. 
وفارق ذلك قوله: له على ألف من ثمن حمر بأن دخول الشرط على الجملة. يصيرها 
جزء من الجملة الشرطية فيتغير معناها. بخلاف قوله: من ثمن خمر لا يغير معنى ما 
قبله وإنما هو بيان جهته. نعم لو قال: أردت بقولى: إذا جاء رأس الشهرء أو نحوه 


التعليق كنظيره فى الطلاق ونازعه الوحرى» ونقل عن الرافعى أنه صرح بذلك فقال بعد الحكم 
بآن التعليق مفسد للاقرار وهذا إذا أطلق» أو قال: قصدت التعليق. انتهى. 

قال أعنى اللتبوحرى: والفرق بين المسألتين أن الطلاق تصرف منسأً قوى فلا يؤثر فيه التعليق 
إلا مع القصدء مخلاف الإقرار فإنه إباره فيلغو بوحود المنافى» قال: ولإيرد اشاراط القصد فى 
الاستئناء كما سلض» لأن الاستثناء لا فرج الكلام السابق عن كونه كلاماء فلاف التعليق. 
اللهى. ربار). 

, 0 0 

قيل: الأولى أن يفرق .ما مر من أن الاستثناء بيان مال يرد بأول الكلام وليس إبطالا لما ثبت» 
عخلاف التعليق فإنه إبطال لما نبت فكان أقوى فلم يحتج إلى قصده. والاستثداء لضعفه عسن الإبطال 
ركونه بيانا احتيج معه إلى قد ذلك وإلا لم يؤثر. انتهى, فليأمل الاستثناء إذا كان فى المعنى 
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تعليقا شحو له على ألف إلا إن حاء زيد» ثم رأيت فى عبارة هذا القيل التمثيل لما لا يلزمه به شىء 
بله على ألف إلا أن يشاء أو يقدم زيدء ورأيته فى شرح المنهاج حزم باشتراط فصد التعليق. 

0 (ولآن الواقع لا يعلق) أى: والإقرار إخبار عن الراك مالي 
و نت و أحل سبح مسلابت اسل سم 
صحييها كقوله: إذا قدم زيد, وقوله: له على لف أقرضنيه مسا ويا إذا كان صحيحًا لكن 
ذكره منفصساة. انتهى , 


توله: (قصد التعليق) أى: الإنياد بالصسبغة سواء تصد التعليق أو أطلقء فلاف مالو تصد التيرك. 
انتهى., س.م, على حجر انتهى. رعغ.ش, على م.ن. 
ذوله: (فيل والأؤلى أن يفرق إ) ثائله الشهاب ابن حجر. 
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(وإن يقل له على آلف » ألف) بلا عطف (كما بالفاء كان العطف) ولم يرده بها. 
(أو بل) أى: أو كان العطف ببل. وذلك كقوله: له على ألف فألف أو ألف بل 
ألف (وألف) أى: أو يقل: له على ألف (فوقه) ألف (أو معه») ألف (أوتحته 
ألف) أو فوق ألف أو مع ألف أو تحث ألف (فألفا) من الألفين فى كل من المذكورات 
(دَعَهُ) أى: اتركه فلا يلزمه إلا ألف» أما فى الأولى فلاحتمال التأكيد وأما فى الثانية 
فلآن الفاء تأتى لغير العطف فيؤخذ باليقين. بخلاف أنت طالق فطالق حيث يقع 
طلقتان. وفرقوا بأئه قد يريد فألف لازم لى. أو أجود منه. ومثله لا ينقدح فى الطلاق. 
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قوله: (ألف ألف) أى: ولو زاد ذلك حتى بلغ المائة وأكثر وب.ر). 

قوله: (ولم يرده بها) بقوله: العطف أى: لفظا. 

فوله: (فألف) أو قفير حنطة. 

مرله: (فلاحتمال التسأكيد) وإن لم يقصده فيما يظهرء فإن قصد الاسعئاف تعدد بحسب 
المرات حجر. 

قرله: (وفرقوا إخ) قال فى الروض: وفى بعتك بدرهم فدرهم الثمن درهمان لأنه إنشاء؛ قال 
فى شرحه: فأتمبه أنت طالق فطالق» كذا قاسه على الطلاق أبو العباس الرويائى» ونئله عن 
الأصل وأفره» ومنعه البلقينى بأن الطلاق إنشاء يمكن أن يعقب بعضه بعضاء مذلاف الشىء إذا ببع 
بدرهم امتدع بيعه بدرهم آحرء قال: ومقتضاه أنه لو قال: بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح؛ ونس 
لترمه انتهى. ما فى شرح الروض. 

وبمكن أن يجاب .منع قوله: امتنع بيعه إل إذا الزيادة فى الثمن قبل لزوم العقد حائرة فكذا قبل 
امهف فلينامل لعن ٠)‏ 


ترله: (ولو زاد إخ) أى وإن احتلف المجلس .واللغات»وكان بين يدى اللحاكم لاحتمال التأكيد, وإن 
لم بنسدى فإن قصد الاستثناف تعدد فيما يظهر انتهى, شرم الإرشاد لحسجر. 
٠‏ مراده بالاستعناف عدم التوكيد. إذا الاسنقئاف اصطلاسًا خاص بالجمل انتهى. حاشية. 


قوله: ومكن أن يجاب 2 نقله فى حاشية المنهج عن إع.ر) بعد نقل اعتماده ما نقل عن الرويانى. 
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وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذا. ولهذا يتعدد بالتلفظ به فى يومين بخلاف الإقرار 
واعترض الرافعى الفرق الأول بأنه قد يريد فطالق مهجورة؛ أو لا تراجع أو خير 
منك أو نحوه. فإن أراد بالفاء العطف لزمه ألفان كما فى العطف بالواوء وأما فى 
الثالثة فلأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه ذيعيد الأول» وأما فى البقية 
فربما يريد فوقه. أو معه. أو تحته ألف لى. أو يريد فوقه فى الجودة وتحته فى 
الرداءة ومعه فى أحدهما. بخلاف نظيره من الطلاق لما مر. و 

(لو قال): لزيد على (ألف ثم ألف) بالعطف بكم (أو له») على (ألف وألف) 
بالعطف بالواو (فكألف) أى: فهو كقوله: له على ألف (قبله) ألف. 

(أو بعده ألف) أو قبل ألف أو بعد ألف (فذا) أى: المقر به فى كل منهما (ألفان) 
لاقتضاء العطف. والقبلية. والبعدية المغايرة وتعذر التأكيدء وفرقوا بين الفوقية والتحتية 
وبين القبلية والبعدية بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الألف. والقبلية 
والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الألف. ولابد من أمر يرجع إليه 

قوله: (اعنزض الرافعى [خ) قد يقال: يفرق بالاحتياط للإبضاع كما فى التحفة» ولذا 
قال: ومتله لا ينقدسء ولم يقل: لا يأتى. انتهى. 

نم الظاهر أن هذا عند الإطلاق فى الطلاق» أو بالنسبة للقضاء به؛ أما لو أراد المعنى 

الذى ذكره الرافعى فلا أظن أحدًا يقول: إنه لا يدين» ومما يدل على ذلك الفرق الثانى فإنه 
فرض الكلام فى الإنشاء؛ وما ذكره الرافعى إخبار «تدبر». 

فوله: (وثعدر التأكيد) مثله فى ذلك الطلاق على ما انحتار وم.ر هناك. 

فوله: (برجعان إلى الزماة) عبارة شرح الإرشاد الحجر: ولكونهما صريسين» أو 
طاهرين فى الزمان لم يعملا على تبره كالرتبة. 


قرله: (يرجعان إلى الزمان) فبه مث لأنهما يرجعان إلى المكان أيضنًا كما فى دار زيد قبل دار 
عمرو أو بعدهماء إلا أن يقال: رحوضهما للزمان أكثر. 
قوله: (ولايتصف بهما نفس الألف) لقائل أن يقول: لامعنى لاتصاف الألف ,ما يرحع إلى 


ثوله: (أكفرع عبارة شرح الإرشاد 00 صريحان فى الزمان أو ظاهران فيه. 
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التقدم والتأخر وليس إلا الوجوب عليه. واعتر ضه الرافعى بأنهما يرجعان إلى الرتبسة. 
وغيرها أيضًا قال: ولو سلم فلا يلزم رجوعهما إلى الوجوب. فقد يريد ألف مضروبة 
قبل ألف ونحوه. ولو سلم فقد يريد لزيد ألف قبل وجوب ألف لغيره. (و) لو قال له 
على (درهم بل درهمان) أو لا بل درهمان لزمه (اثئان). أى: درهمان لتعذر نفسى ما 
قبل بل لاشتمال ما بعدها عليه. وإنما المقصود نفى الاقتصار على ما قبلها وإثبات 
الزيادة عليه كذا علله الرافعى» واستشكله بأنت طالق طلقة بل طلقتين حيث يقع 
الثلاث. وأجيب بأن الطلاق إنشاء فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين لا 
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المكان إلا .حصوله فيه ومئل هذا يتصور فيما يرحع إلى الزمان» لأن الألف تتصف بالحصول فى 
الزمان» فمعنى ألف قبله ألف حصل ألف فى زمن سابق على زمان حصوله وكذا الباقى. 
دليتأمل رس.م). 

قوله: (فلا يلزم رجوعهما) قال فى شرح الروض: وأحيب بأن قبل وبعد صريعان» أو ظاهران 
فى الزمان» فالحمل على غيره من الرتبة وغيرها بعييك) والحمل عللى غير الواحب 207 لعلى 
المرضوعة للإلرام» واحثمال إراده قبل و حورب درهم لغيره مناف لظاهر قوله: وليس كل احتمال 
مقبولا انتهى. ما فى شرح الروض. ولقائل أن يقول: هذا الجدواب لا يفيدء لأن قوله: واللحمل على 
غير الواحصب مناف لعلى الموضوعة للإلزام مسلم. لكنه لا يفيد بالنسبة للألف الثانى الذى هو محل 
النزاع» لأن تعلق على به غير معلوم؛ وقوله: واحتمال إلى قوله مداف لظاهره قوله: له مسلم أيضاء 
لكنه لا يفيد بالنسبة للأاف الثائ, الذى هو محل التزاع» لأن تعلق قوله له؛ به غير معلوم؛ فتأمله. 

قوله: (وأجيب ل الجواب لابن المقرى؛ واعترضه الجوحرى بأنه يمكن أن يقال: إن بل وإن 
كانت إضرابا فليست إضرابا عما أوقعه من طلقة وإثئما هى إضراب عن الاقتصار على إيقاعها 
مقط ويككون الذى أنشأه بذكره بل طلقة ثائية مضمومة إلى التى وقعت أولا لا طلقتين أخريين 
حنتى يصير الموقع ثلانًا وكأنه يصير منشئا مخيرًا مما بالنسبة إلى الثانية والأولى» قال: وهذا واضح 
: 
سد 


0 


بممسعسسسي سيوج جيهب عو جوم دوس بصو د با حت معي سسسب تع اب الفطع لعا لا ل 
جود جعي ع / م و مهسيس موسج جوج حب سس ا 


كوله: إتنصف بالحصول فى الزمان) لكن الظاهر الحصول المذ كور وهو الوجحوب علي ولا يعكر 
عليه له على ألف مع ألف لعملاحية مع للزمان والمكان. 


ثوله: غير معلوم) ند يقال: لكنه اللاهر ومثله ما بعد كلاف تمته أو فوثه أر معه. 


قوله: (مدشنا مخبرا) ليس الكلام فى تقصد الإخبار» وإنما هو فيمن استعمل أنت طالق فى الإنشاء ثم 
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يمكن إنشاء إعادة الأوبى مع الثائية. لأن تحصيل الحاصل محال. والإقرار إخبار فإذا 
أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل جاز دخول البعض فى 
الكل. ولو عكس فقال: درهمان بل درهم أو لا بل درهم لزمه درهمان أيضًا فإن الرجوع 
عن الأكثر لا يقبل ويدخل الأقل فيه. هذا إذ لم يختلف الجنس. ولم يعين المقربه. 
فإن اختلف الجنس كدرهم بل ديناران» أو عين المقر به كهذا الدرهم بل هذان 
الدرهمان لزمه الجميع لعدم التداخل. وقد ذكر الأول بقوله : 

(وأوجبوا بذكر دينارين + مكان درهمين) فيما ذكر (ذا) أى: الدرهم (وذين) 
أى: الدينارين لعدم دخوله فيهما ولا يقبل رجوعه عنه. وكاختلاف الجنس اختلاف 
النوع والوصف. 

(وفى) قوله: (له) عَلَى (دراهم) بالصرف للوزن. (أو درهم » ودرهم ودرهم 
يلتزم) القر فيهما . 

(ثلاثة) من الدراهم. لأنها أقل الجمع فى الأولى. ومقتضى العطف فى الثانية, 
(وأن يؤكد) فيهما (ثانى » بثالث يلزمه درهمان) عملاً بنيته فيلزمه الثلاثة فيما عدا 
هذه. بأن يريد التكرار بالجميع أو لا يريد نكرارًا ولا تأكيدّاء أو يريد بالثانى أو الثالث 
تأكيد الأول. وإنما لم يقبل التأكيد فى هاتين لعدم اتفاق اللفظين فى الأولى. ولتخلل 
الفصل بينهما فى الثائية. 

قوله: (لا يمكن إنشاء إعادة الأولى) لعل الظاهر لا يمكن إعادة إنشاء الأولى. 


قوله: (ولو عككس إل ولو قال: له على درهمان بل درهمان لزمه درهمان» كما فى 
بقء.لء على الخلال. 


قوله: (لعدم اتفاق اللفظين فى الأوللى) وكذا فى الثانية» فتأمله. 
قوله: (إغدد مفرد) احترز عن المركب كأحد عشر وأخواته» فإن الدرهم ينصب عقبه. 


سيت سييست مده ياي ا ب سس سس 


ثم أضرب عن إنشاء طلقة إلى إنشاء طلقتين» سواء نصد ذلك عند قوله: بل طلقتين أو أطلقء لأن الكلام 
ا ا :0 منمما الأ !1 فالظلاهم أنه لا توئف فى أن الراقع طلقتان» 
معمول بأوله ما + يغيرء أما لو تصد بل طلقتين منهما الأولى قر ا ى لراقع 

نحرر ذلك, 
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(ولو بكذا درهم الشخص أقر ٠‏ رفعًا ونصبًا) أى: برفع الدرهم وبنصبه 
(وبوقف) عليه (وبجر) له سواء فى ذلك . 

(مكررًا لفظ كذا) كقوله له على كذا كذا درهم أو كذا وكذا درهم. (أو مفرد») 
كقوله : له على كذا درهم. (فكيف كان) الدرهم بشىء من الأنواع اللذكورة غير ما 
سيأتى يلزمه (درهم لا أزيد) منه لكون الدرهم تفسيرًا للا أبهمه بقوله: كذاء وإن 
اقتضى النصب لزوم عشرين لكونه أول عدد مفرد ينصب الدرهم عقبه. إذ لا نظر فى 
تفسير المبهم إلى الإعراب بدليل الاتفاق على عدم لزوم ماثئة بقوله: له على كذا درهم 
بالجر. وتعبيره بما قال أوضم من تعبير الحاوى بقوله: وكذا درهم كيف كان. لكن لا 
حاجة لقوله: فكيف كان ولا لقوله: أزيد بعد ذكره ما قبلهما . 

(إلا إذا كرره بثما » والواو) أى: بإحداهما (ناصبًا) للدرهم. كقوله: له على كذا 
ثم كذا درهمًا. أو كذا وكذا درهمًا (فإن الحكما) فى ذلك . 

(أن يلزموه للذى له أقر» عد كذا)أى: عددهء فيلزمه فى كل من الصورتين 
المذكورتين درهمان لأنه أقر بمبهمين؛ وعقبهما بالدرهم منصوبًا فالظاهر أنه تفسير لكل 
منهما بمقتضى العطف غير أثا نقدره فى صناعة الإعراب تمييرًا لأحدهما. ونقدر حذف 
مثله من الآخرء ولأن التميز وصف وهو يعود للمتعاطفات قبله» ولو قال: على كذا ثم 
كذا درهمًا أو كذا وكذا وكذا درهمًا لزمه ثلاثة لذلك. (قلت وفى هذا نظر) فينبغى ألا 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ال ل ل ل ا ل ل ا ل ل نا 


قوله: (بشم والواو) قال فى شرح الروض:والظاهر أن العطف بالفاء إذا أراده بها كالعطف 
بالواو وتم ولو قال: كذا بل كذا ففيه وججهان: سكاهما الماوردى أحدهما يلزمه شىء واحد 
والثانى شيئان» لأنه لايسوغ رأيت زيدًا بل زيدًا إذا عين الأول» وإنما يصح إذا عين غيره. التهى. 

فانظر الثانى مع ما تقدم فى ألف بل ألف. 

قوله: (إذا أراده) ثيد فى الفاء بجيئها لغير العطف» بخلاف الواو وم -حاشية منهج. 

فوله: (لأنه لا يسوغ إلح) هذا إذا استعملت فى ذلك تُصدا بخلاف ما إذا تذكر نأعاد الأول» بل هذا 
رحوع عن استعماها إلى إعادة الأول فلا ينافى ما مر, 


باب الإقرار بلا 
يلزمه بذلك إلا درهم أيضًا كما هو وجه فى المسألة؛ نظرًا إلى أن الدرهم تفسير لمجموع 
المبهمين. أو المبهمات واختاره السبكى . ويؤيده ما مر من أنه لا نظر فى تفسير المبهمة 
إلى الإعراب. 

(و) لوقال: له على (واحد) أى: درهم (فى ألف درهم) لزمه (أحد») أى: درهم 
واحد. (لا إن حسابًا) فهم معناه (أو معية قصد) بذلك وذلك بأن يقصد الظرفية. 

(أو يقصد الحساب دون فهم») معئاه» أو يطلق فلا يلزمه فى الجميسع إلا درهم 
واحد أحذا باليقين. سواء قصد فى الثائية معنى الحساب عئد أهله أم لا إذ لا يصح 
قصد ما لا يفهمه» أما إذا قصد الحساب وفهم معئاه فيلزمه ألف درهم لأئها موجبة» 
أو قصد المعية بأن قال: قصدت مع ألف درهم له فيلزمه ألف ودرهم. لأن ذلك .هو 
الحاصل بضمهما. ووردت فى بمعنى مع كما فى قوله تعالى: «إادخلوا فى أمم» أى 
معهم ولو قال: لا إن حسايًا فهم معئاه أغنى عن قوله أو يقصد إلى آخره» أو ترك قوله 
لا إن حسابًا أغنى عنه قوله أو يقصد إلى آخره. (و) يجرى (فى الطلاق مثل هذا 
الحكم) فلو قال: أنث طالق طلقة فى طلقتين وقع طلقة؛ إلا إذا قصد الحساب وفهم 

قرله: (أو معية) أى: فهمها أيضاء فإن لم يفهمها وقصدما لم يلزمه إلا واحد. انتهى 

ناشرى. 

قوله: (وذلك) أى: لروم أحد وب.ر». 

قوله: (أو يقصد الحساب) قد يقتضى صنيع الشارح عطف هذا على محذوف. 

قوله: (فى الجميع) أى: قصد الظرفية» أو قصد الحساب دون فهمء أو الإطلاق وب.ر). 

قوله: (مع ألف درهم له زاد له فى تصوير قصنّد المعية لدفع الاعستراض بأنه لو صرح بالمعية 
فقال: له على درهم مع ألف درهم م يارفة غير البدرهنم بالاو إذا نواهاء كما زاد درهم لدفع 
الاعنراض بأنه ينبغى كون الألف مجملاً والله أعلم. 


ا 11 بادا “سانانا يدا ببس »تاكتك 5 


قوله؛ ززاد له فى تصوير ! خ) هل يأتى ذلك فى الطلاق؟ فلا يقع طلقّتان فى أنت طالق طلقة مع 
طلقف إلا إذا تصد مع طلقم لك» أو تعتاط للابضاع, ' 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(والألف فى ألف) أى: فى الإقرار بألف (ودرهة) بالإسكان للوزن. كقوله: له 
على ألف ودرهم (مبهم») فله تفسيره بغير الدرهم. وكذا كل مبهم عطف عليه مبين 
كألف وثوب (لا حيث للتمييز جاء الدرهم) كقوله: له على ألف وخمسة عشر درهمًا 
أو وخمسة وعشرون درهمّا. فإنه ليس مبهمًا بل الكل دراهم» لأنه لم يعطف الدرهم 
على الألف. بل جعله تمييرًا للمعطوف فصار تمييرًا للكل بمقتضى العطف. وقضية 
التعليل أن الحكم كذلك فيما لو رفع الدرهم. أو جره. أو سكنه. واقتصر الحاوى على 
المثالين اللذكورين؛ فعدل الناظم إلى ما يعمهما وغيرهما كألف وماثة درهم فللكل دراهم. 
(ولا يكون مبهمًا نصف فى « إقراره بدرهم ونصف) بأن قال: له على درهم 
ونصف بل هو نصف درهم لسبق الفهم إليه لجريان العادة ببه. بخلافه فى له على 


اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل 0 


فوله: (أو وحممسة وعشرون درهما) أو ألف وأربعة دنائير أو ثلاث ثياب» فالكل دثائثير 
أوثياب. روض. 

قوله: (وقضية التعليل !) الذى فى شرح الروض بعد قول الروض ولو قال: حمسة وعشرون 
درهماء أو ألف ومائة وحممسة وعشرون درهماء أو ألف ونصف درهم., فالكل دراهم ما نصه: 
والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه فى الأخيرة كان الحكم كذلكوولا يضر فيه اللحنء وأنه لو 
رفعه؛ أو نصبه فيها لكن تثوين نصف أو رفعه أو حفضه فى بقية الصورء ولزمه ما عدده العدد 
للذكور؛ وقيمته دراهم أخحذا ما يأتى فى ألف درهم منونين مرفوعين. انتهى. 

ولايخفى ظهور ثنالفة قوله: أو رفعه؛ أو حفضه فى بقية الصور إلخ لما ذكره من هذه القضية؛ 
فليتأمل وس.م). 

قوله: (فيما لو رفع الدرهم) كيف يصدق هنا قوله: بل حعله تقمييرًا إلخ؟ حعى قال: وقضية 
التعليل إله. إلا أن يجاب بأن لحنه برفعه» أو غيره لا عنع إرادة التمييز المتبادرة. 


توله: (لو رفعه أو نصبه !لخ) مخلاف ما لو خفضه مع تنوين نصف»ء أو رفعه؛ أو نصبه مع عدم تلوينه؛ 
لأن المنفض فى الأول وعدم التئوين فى الثانى يدلان على الإضافة. 

ثوله: (ولا يخنفى ظهور منالفة قوله [خ) لا يخفى أن الشارح أفاده ما ذكره فى شرح اللروض هنا 
إجمالاء حيث ذكر المأخوذ منه وهو له على ألف درهم آخراء وذكر المنقول فيه وما استظهره؛ ؤأماما 
ذكره هنا فقّضية التعليل ولا ينافى أنه لا مسقط مهر لغيره؛ ولعل هذا مراد المحشى. 


باب الإقرار حى 
نصف ودرهم فإنه مبهم كالألف فى له على ألف ودرهم. قال الشيخان: ولو قال له 
على ماثة وقفيز حنظة فالمائة مبهمة. بخلافها فى له على ماثة وثلاثة دراهم كما علم 
مما مر. لأن الدراهم تصلح تفسيرًا للكل والحنطة لا تصلم تفسيرا للمائة لانه لا 
يحسن أن يقال ماثة حنطة. ولو قال: له على ألف درهم برفعهما وتنوينهما فله تفسير 
الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم كأنه قال: ألف مما قيمة الألف مئه درهم. انتهسى. 
وقضية تقييدهما هذا برفع الدرهم أن ما عداه ليس كذلك. والظاهر أنه كذلك لأن 
الأصل البراءة. 

(و) لو قال: إذا لزيد بل لعمرو) أو غصبته من زيد بل من عمرو (سلما » هذا 

قرله: (برفعهما وتنوينهما) كذلك الحكم لو رفعهما ونون الأول فقط» كما فى شرح 
وم.ر» على المنهاج. 

قوله: (من زيد بل من عمرو) مثله غصبته من زيد وغصبته من عمرو بإعادة العامل) 
خلاف غصبته من زيد وعمرو فإنه يكم به لمما معا. انتهى (س.خ) عن حجر و وم.ر). 

قوله: (سلما) إن كان بيده حال الإقرار» فلو أقر بأنه غصب ما فى يد عمرو من زيد 

قوله: (فله تفسير الألف إخ) قال فى شرح الروض: والظاهر أنه لو نصبهماء أو خفضهما 
منونين») أو رفع الألف منونا ولنصب الدرهم؛ أو عحفضف أو سكن أو نصب الألف منونا وتصب 
الدرهم» أو خفضف أو سكن كان الحكم كذلكء وأنه لو رفع الأول أو نصبه أو حفضه ولم 
ينول ونصب الدرهم أو رفعه؛ أو ترقضيية أو سكنه لزمه ألف درهم» ولو سكن الألف وأتى فى 
الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب. انتهى. 

قوله: (أو غصبته من زيد بل من عمرو) هل يلزنه مع غرم القيمة لعمرو أحرة مثله ولو باع 
عيئا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد» فهل يغرم لزيد بدل فوائدها وريعها. فيه نظرء والقياس الغرم, 
لير احع. 

ثوله: (قال فى شرح الروض والظاهر !خ) منه تعلم أن رفعهما وتنوينهما ليس فيد تدبر. 

ثوله: (لزمه الف درهم) لأن عدم التنوين يدل على إرادة الإضافة. 

توله: (وهو إلى الأول أقرب) لأن الظاهر البراءة. 

توله: (هل يلزم !لح) استقرب «ع.ش» اللزوم. 

ثوله: (أجرة مثله) أى: كما فى سائر صور الغصب. 


لاي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لزيد) لسبق الإقرار له (ولعمرو وغرما) أى: وغرم قيمته لعمرو للحيلولة بإقراره 
الأول» والحيلولة توجب الضمان كالإتلاف. ألا تراه أنه لو غصب عبدًا شم أبق عنده 
لزمه قيمته للحيلولة. ولو باع عيناء وأقبضها وقبض ثمنها ثم قال و دفي بد 
سلمه عند يلول إلي كما لو أقر بأن ما بيد زيد مغضوب من عمروء فإنه إقرار صحيح 
يتزتب عليه وحوب الرد بعد أن يستنقذه من زيد. انتهى مرصفى. 

قرله: (ولعمرو غرما) فلو قال: غصبتها من زيد؛ والملك فيها لعمرو سلمت لزيد 
لاحتمال إحارته ولا غرم؛ كما لا غرم فيما لو قال: فى عين من تركة مورثه هذه لزيد بل 
لعمرو: لعدم كمال إطلاعة. اتتهى رق.لء على الخلال. 


قوله: (للحيلولة) قال فى شرح الروض: وفضية التعليل أنه لو كان المقر به مثلياء غرم القيمة 
أيضًا. 

قوله: (وأقبضها) لم ييين حززه لا هنا ولا فى شرح الروض فليحرر ثم هلا فصل بين عجزه 
عن انتزاعها من الثانى فينفسخ بيع الأول» أو لا فلا كما قال فى الروض وشرحه فى باب المبيع 

فرع: لو باعه البائ ع قبل القبض من آحر وغلب عليه أى: بأن عجز البائع عن انتزاعه منه 
وتسلمه للأول: انفسخ البيع كإتلافه له. انتهى. 

وحينئذ فحيث حكم بانفساخ البيع لا يغرم للمقر له القيمة» وحيث لم يحكم بذلك بأن قَدِرٌ 
على التزاع المبيع من الثانى فعليه انتزاعه وتسليمه للمقر له ولاغرم أيضاء فليتأمل وليراحع ,س.م. 

قرله: (ثم قال كنت بعتها من زيد) عبارة الروض وشرحه: ثم أقر بعد الخيار الذى لا يخص 
المشترى بالبيع أى: بيعها لآخر» أو بالغصب أى: بغصبها منه لم يطلب بيعه لاذول» وغرم قيمتها 
للآحر قال: ونحرج ببعد الخيار المذكور ما لو أقر فى زمنه فينفسخ البيع؛ ويرد إلى المشترى الشمن. 
النهى. 


ثوله: (وقضية التعليل إخ) هذا هو المعتمد؛ خلافا لما فى شرح شيخنا على المنهاج؛ وشرح المنهج. 
انتهى. رق.ل0. 

توله: (هلاً فصّل إل أى: فى مسألة الشرح فإن الأول لم يقبضهاء وثد يصور ما لتر 
قبضها الأول تم غصبها البائع وناهها ا وأا قا يفيض الأول تاشكم نا كر اله وإذا لم 
يقبضها الثاني فالظاهر الفساخ بيعه لعجزه شرعًا من تسليمه باعيز'فه به للأول؛ ويؤيده تعليل الروضة 
الغرم فيما إذا قبضها بقوله: لأنه فوتها بتصرفه وتسليمه, ش 


باب الإقرار 5 
(غصب هذا منك وهو لا بنيا») مثلاً لا يغرم للثانى؛ بل (إن قبض الأول منه) ما 


قوله: (وغرم قيمتها للمقر له) علله فى شرح الروض بتعليلين تم قال: وقضية التعليل الأرل؛ 
وكلام المصئف: أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضههء وقضية الثانى وكلام الأصل أن ذلك 
يتقيد بقبضه» والأول أوحه وبه صرح القاضى. انتهى. 

قرله: (عخلاف ما لو قال غصبته إلخ) قال فى الروض وشرحه: لو قال: هذه العين الى فى 
تركة مورثى لزيد بل لعمرو سلمت لزيد؛ وفى غرمه لعمرو حلاف أى طريقان: أحدهما أنه 
كنظائره السابقة» والثانى القطع بأنه لا غرم» والفرق أنه هنا معذور لعدم كمال أطلاعه؛ قال 
الماوردى: ولو قال: غصبتها من زيد وغصبتها من عمروء فهل هو كقوله: غصبتها من زيد وعمرو 
حتى تسلم إليهما فيه وحهان. التهى. 

ومال السبكى إلى المنع» قال: لأنهما إقراران بغصبين مستقلين» بخلاف ما إذا عطف ولح يعد 
العامل فإنه إقرار واحد لما معًا. انتهى. 

نم قال فى الروض وشرحه: ومتى انتزعت عين من يد رحل بيمين لنكوله»ئم أنبت أى: أقام 
بها آحر بيئة؛ غرم له الرحل القيمة بناء على أن اليمين المردودة كالإفرار. انتهى. 

قلت: ولعل محل الغرم إذا تعذرت العين أو بدشاء وإلا فللمشترى انتزاعهاء أو بدها ثمن هى فى 
يده» ثم رأيت ما يدل على ذلك قال فى شرح الروض فى الدعوى والبينات قبيل فصل البيئة 
تظهير الملك قبيل الطرف الثانى فى العقود ما نصه: ولو ادعى اثنان دارًا بيد ثالث» وأقام أحدهما 
بيئة أنها له غصبها منه, والآخر بينة أنه أقرله بهاء فلا منافاة بينهما فيغبت الملاك والغصبء» ويلغو 
إقرار الغاصب لغير المغصوب منه صرح به الأصل. انتهى. ولعل مله إذا ادعى على الناكل بقيمتها 
بأن أثبت وضع يده على العين وطلب منه قيمتها للحيلولة» فإن أذ القيمة للحيلولة ججائز مع 
وحود العين فى يد آحر؛ فإن انتزعها من الآخر رد القيمة» وله أن يبدأ بانتزاع العين من الآحر 

قوله: (لا يغرم للثانى) أى: الاين مثلاً. 

قوله: (إن قبض الأول) أى: اللغصوب منه. 


توله: (فللمشترى) الأؤلى فلمن أقام البيئة. 


38 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أقر به (بريا) أى: المقرء إذ لا منافاة بين كلاميه فقد يكون الملك للثانى: واليد للأول 
بإجارة أو رهن أو نحوهماء وكذا لو عكس فقال: هذا لابنى وغصبته منك برئ بقبض 
الثانى له ولا يغرم للأول ولو قال: غصبته من أحد. كما طولب بالتعيين فمن عينه 
منهما سلم إليه وللآخر تحليفه. فإن نكل ردت اليمين عليه فإن حلف فله القيمة. 
وإن قال المقر: لا أدرى من أيكما غصبته فإن صدقاه فالعين موقوفة بيئهما إلى البيان. 
أو الصلح. وكذا إن كذباه وحلف على نفى العلم. 

(والاعترافات بتاريخين) كأن قال يوم السبت له على ألف ثم قال يوم الأحد له 
على ألف. (ولغتين) كالعربية والعجمية. (وبمقدارين») كأن أقر بمائة فى وقت 
وبألف فى آخر. (ومطلق منه) أى: من المقر بأن امترف: بمطلق عن السيب ب مرة 
كألف. (وبالمضاف) إليه أخرى كألف من ثمن عبد يجعلان اعترافا واحدّاء فلا يلزه 
فى الصور الأربع غير ألف. سواء اعترف بمجلسين وكتب بكل صّك أم لا؟ لأن تعدد 


ال ل 2 ل 00 ولفموووو فم ا ووو وووهن 


قوله: (فى كل من الصور الأربع) فلاف ما إذا اتلفا فى وصفء أو سبب لاتلفق 
شهادتهما لتعذر الججمع لاستحالة اتاد المقمر به حيشذ؛ لكن للمدعى أن يدعيهماء أو 
أحدهما ولف مع كل من الشاهدين أو أحدهما. انتهى شرح الإرشاد الحجر. 
د ا 


قوله: (فقد يكون الملسك للشانى واليد للأول) قال فى شرح الروض: قال أى: السبكى 

كرا ا : غصبتها من زيد بل من عمرو وغرم القيمة» وذلك يقتضى أن الإقرار بالغصب 
يتنضى الإقرار بالملك وهنا مخلافه» فطريق الجمع أن يجعل التصوير تم فيما إذا أفر بالملك: أو 

ال إطلاق الإقرار بالغصب يقتضى الإقرار باللك وهنا لى يطلقه بل ضم إليه الإقرار بالملك 
لغيره» وعلى هذا فتقيد هذه المسألة هما إذا ذكره متصلاً بكلامه. التهى. 

قوله: (واليد للأول ياجارة [ لخ) يفيد براءة الغاصب من الضمان» إذا رد العين المغصوبة من 
و المستأحر والمرتهن عليه» وذلك مصر ح به فى كلامهم كما قاله السبكى» وقد بين ذلك فى 
شرح الروض. 


كوله: (المغصوبة من نحو المستأجر) مئلااف المغصوبة من الملتقط, بأن ثامت بذلك بيئة أو اعرف به 
المقرء فلا يرأ حينئذ بقبض الملتقط بل يغرم للمالك؛» لأن غاصب اللقطة من يد الملتفط للتملك؛ أو للحفط 
يضمسها ولا يرأ بإعادتها إليف إلا أن تملكهاءانتهى. شرح الإرشاد لجر. 


باب الإقرار يض 
الخبر لا يقتضى تعدد المخبر عنه. (لا ما) أى: لا اعترافات (بوصفين) كألف صِحاس. 
وألف مكسرة. أو ألف حالة وألف مؤجله. فلا يجعلان اعترافًا واحدًا بل اعترافين 
لتعذر الجمع . 

(ولا أوصاف) من زيادته وهو معلوم مما قبله. أى: ولا اعترافات بأوصاف كألف 
قاسانية. وألف سابورية وألف هروية»ء فلا تجعل اعترافا واحدًا بل ثلاثة. (أو 
سببين) أى : ولا اعترافات بسببين كألف من ثمن عبد. وألف من ثمن جارية فلا. 
يجعلان اعترافا واحدًا بل اعترافين لما مرء وقوله (يجعلان واحدًا » منه) أى: اعترافا 
واحدًا من المعترف خبرًا لاعترافان كما تقررء (ولو) ثبت (أن بكل) من الاعترافين فى 
كل من الصور الأربع (شاهدًا) واحدًا كفى ذلك فى إثبات المقر به. لأن الإقرار لا 
يوجب حقا بنفسه وإئما هو إخبار عن ثابت. فينظر إلى المخبر عنه وإلى اتفاقهما على 
الإخبار عنه . 
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قوله: (كفى ذلك فى إثبات المقر بهم محل كفايته فى الثالئة أعنى الاعترافين .مقدارين كما هو 
ظاهر بالنسبة لأقل المقدارين» لأنه الذى اتفقا على الشهادة بهء بخلاف ما زاد عليه من الآخر لعدم 
اتفاقهما على الشهادة به فلا يغبت بشهادتهما لكن للمقر له أن يحلف عليه مع شاهده فيستحقه. 

قرله: «اتفاقهما على الإخبار) لو شهد واحد بألف مس من مبيع» وآحر بألف من قرضء لم 
ينبت بشهادتهما شىء. كذا قاله الرافعى» قيل: وهذا يخالفه ما ذكره فى باب القسامة أله لو شهد 
أحدهما أنه قتله عمدًا والآحر أنه قتله حطأ والدعوى بقتل العمد» ففى ثبوت أصل القثئل وجحهان: 
أصحهما ثبوته» ويمكن الفرق بأن الشاهدين هنا متفقان على أصل القتل» واحتلافهما فى العمد» 
والخطأ وهو منشأ اللئونء فقد يظن ما ليس بعمد عمدًا وبالعكس يخلاف هذه الصورة» وفى هذا 
الفرق نظر لأن الشاهدين متفقان أيضنًا على أصل اللزوم؛ وإئما اعحعلفا فى السبب الذى قد يشتبه. 


ثوله: (ويمكن الفرق إّ) الفرق أن القتل يطلع عليه ولا يتوقئف معرفته على توقف الخنطأء والعمد 
كلاف اللروم فإنه لا يعرف إلا يسبب فالشاهدان فى القتل عَلِماه وشهدا به؛ ولا تتوقف الشهادة به على 
معرنة الخطأ والعمد حنى لو ثالا: نشهد أنه كتله ولا نعلم أخطاً أم عمدا تمت شهادتهماء بخلاف 
الشاهدين على اللزوم نإنهما إنما يشهدان على السبب؛ إذ اللزوم بدون سبب لا يعرفه نإن كان هذا 
معنى ما ذكره المحشى تم بدون إشكال تدبر. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(خلاف الإنشا) المتعدد كأن شهد واحد أنه باعه يوم السبت كذا بألف وآخر أنه 
باعه له يوم الأحد بألف. أو شهد واحد أنه باعه بالعربية بألف وآخر أنه باعه 
بالعجمية بألف. أو شهد واحد أنه باعه بماثة وآخر أنه باعه بألف. فلا يجعل ذلك 
إنشاء واحدًا لأنهما لم يتفقا على شىء واحد. إذ كل إنشاء يوجب أمرًا بنفسهء وليس 
كالإخبار حتى يقدر فيه اتحاد المخبر عنه. (وخلاف القتل » والقبض والزنا كل فعل) 
تعدد. كأن شهد بعض النصاب أنه قتله أو قبض ألف أو زنى يوم السبت» وبعضه 
الآخر أنه قتله. أو قبض ألفا أو زنى يوم الأحد. فإن كلا منها لا يجعل فعلا فلا يثبت 
بذلك لا مر. وكذا لو شهد واحد بإنشاء شىء أو فعله واخر بالاعتراف به. وقضية 
كلامه أن حكم المطلق والمضاف فى الإنشاء والفعل يخالف حكم الإقرار وليس كذلك. 
فلو أقام شاهدًا بأنه باعه يوم السبت عبدًا بألف» وشاهدًا بأئه باعه عبدًا بألف وأطلق. 
أو أقام شاهدًا بأنه طلق زوجته اليوم طلقة. وشاهدًا بأنه طلقها طلقة وأطلق. لزمه 
بشهادتهما ألف ووقع عليه بها طلقة. وقوله وخلاف القتل إلى آخره من زيادته» وقوله 
وكل فعل من عطف العام على الخاص. فلو قال: وكل فعل كالقبض والزنا والقتل كان 
أولى. وفى نسخة والقذف بدل قوله: والقبض. وهو تكرار مع قوله خلاف الإنشاء. 

»ا كا 


قوله: (وآخر بالاعنراف به) أى: فلا ينبت بذلك. 


تبنن با نا 


م 


باب الإقرار 
(فصل فى) دان (الإقر ار بالنسب) 
بأن يلحقه بنفسه كهذا ابنى. أو بغيره كهذا أخى. وقد بدأ بالأول فقال: (أثبت) 
أنت النسب (بإقرار مكلف) مختار ولو كافرًا وسفيها وَعبدًا وهفيقاء ولا اعتبار بتوقع 
ضرر السيد بمنع الإرث بدليل ما لو استلحق ابد وله أخ. بخلاف امكره وغيره المكلف 
إلا السكران. (رجل») لا امرأة ولو خلية لإمكان إقامة البيئة على الولادة باللشاهدة. 
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قوله: (بأن يلحقه بنفسه) أى: : إن لم يكن منفيًا عن فراش نكاح صحيح, » وإلا فلا يجوز 
لغير النافى استلحاقه كما فى شرح الروض. 

وقوله: (كهذا ابنى) وأما هذا أبى فهر من الإلحاق بالغير وهو امد المعروف اتتساب 
المقر إليه» وفى شرح ,م.ر,: أولاً أنه من الإلحاق بالنفس وآحر أنه من الإلحاق بالغيرء وقد 
يقال: إنه صالح للأمرين؛ فيكون | إلحاقا بالغير ! إن عرف نسب المقر إلى جحده وأراد إلحاقه 
ججمده؛ ومن الإلحاق بالنفس فى غير ذلك. 

قوله: (رجل لا امرأة إ2) المعتمد أن استلحاق البنوة يشترط فيه ذكورة المقر لسهولة 
إقامة البينة على الولادة؛ وأما استلحاق الأبوة» أو الأمومة فلا يشترط فيه الذكورة؛ كما 
فى الاستلحاق بالغير ولا فى الملحق به أيضاء فلو قال: هذا أخى من أمى صحء لأنه يسهل 
إقامة البينة على الولادة من الوارث سرِيمًا مع ترايه» ولابد فى هذا المثال من مواققة ركم 
له فى الإقرار» إن انتظم بيت المال ليوحد شرط الحيازة. انتهى. من حاشية المنهج لبعض 
الأفاضل. 

يفيد أن استلحاق الأبوة» والأمومة من الإلحاق بالنفس» قال ,ع.شى: إنه يكون 
من الإلحاق بالئفس ومن الإالحاق بالغير بالاعتبار. 
فصل فى بيان الإقرار بالنسب 
قوله: (إلا السكران) أى: المتعدى. 


ب ب اسه سه اا ا 
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فرك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولأن استلحاقها يتضمن اللحوق بغيرها وهو باطل. وإذا بطل فى البعض, بطل فى 
الجميع . واعترض هذا بأنه لا يلزم من بطلائه فى حق الغير بطلانه فى الجميع كما 
ف الإقرار بالمال. ويعترض أيضًا بأن استلحاقها قد لا يتضمن اللحوق بغيرها بأن 
ولدت ولدًا من زئا وقد يجاب بأن تعليلهم جار على الغالب. (نسبة ميت وحى) 
أى: اثبت بإقرار من ذكر نسب شخص ميتث» أو حى وإن كان ذا مال. ولا نظر إلى 
التهمة لبناء أمر النسب على التغليب. ولهذا يثبت بمجرد الإمكان. حتى لو قتله ثم 
استلحقه صم وسقط القود. (قد جهل) نسبه فلو كان معروف النسب من غيره لم 

قوله: (بتضمن اللحوق بغيرها) أى: الحى فى اللحملة فلا يقال: إن الإلحاق بالغير جائر 
لأن ذاك فى الميت» وقولنا: فى الحملة أى: فى بعض الصورء وهو ما إذا كان حيا وقول 
المحشى' أى: لأنها أحنبية إ. 

قوله: (كما فى الإقرار بالمال) قال المحشى: كما لو أقر لآدمى وبهيمة. التهى. وقد 
يفرق الإقرار الصحيح هنا يلزمه الباطل» كما قال يتضمن إلم. 

بخلاف الصحيح كما اعترض به فليتأمل. 

قوله: إنسبة ميت) قياس ما كتبئاه على قول الشارح: بأن كان مكلقًا إل صحة 
استلحاق الميت الرقيق» أو العتيق مع عدم التصديق فيهما وبقاء الارث والولاء للسيدء 
وكذا إن لم يتمكن كل منهما بعد الاستلحاق من التصديق بأن مات قبل التمكن» 
واستوجحه ذلك رس.م, على التحفة. 

قوله: (لبداء إل) عبارة غيره احتياطا للنسبء؛ ولعل المعنى مبنى على تغليب السب 
على عدمه لعسر إقامة البينة عليه» كما فى شرح الروض. 

قوله: (وهو باطل) أى: لأنها أحنبية ثمن يلحق النسب به وب.ر). 

قوله: (كما فى الإقرار بالمال) كأن أفر لآدمى وبهيمة. 


فصل فى بيان الإقرار بالنسب 


كوله: رمن يلحق الل) أى: وهو الروج» وانظلر لو كان ابن عمها لا وارث له سواهاء والذاهر أن 
بعدل بأنه يستلزم اللحوق بالغير اللى. 


باب الإقرار 8 
يثبت نسبه “بإقراره. لأن الشرع يكذبه فإن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى 
(يمكن) نسبه من المقر بأن يتصور كوئه ولدهء فلو كان فى سن لا يتصور كونه ولده 
لم يثبت نسبه بإقراره لأن الحس يكذبه. (إن صدقه) المقر له فى إقراره إن كان أهلاً 
للتصديق بأن كان مكلفا. لأن له حقا فى نسبه وهذا ما فى العجاب وشرحى الرافعسى 
والروضة هنا. وقضيته أنه لو سكت لم يثبت نسبه كما شمله قول الروضة وأصلهاء فإن 


ا ا ا 00 


قوله: (لأن الشرع يكذبه) هذا كقوله لأن الحس يكذبه ليس خاضًا بالإقرار بالنسب» 
كما علم من اشتزاط كون المقر له أهلاً لاستلحاق المقر به. انتهى من حواشى المنهج. 

قوله: (إن صدقه) فإن لم يصدقه لم ينبت نسبه وله تحليفه» فإن نكل حلف المقر وثبت 
النسبء ولا يرث كما هو ظاهر لإنكقاره. ولا يلزم من ثبوت السب الإرث. ا.نتهسى. 
شرح الإرشاد وحواشية لحجر. 

قوله: (إن كان أهلاً) حرج غيره» فلو استلحق بحنونًا الحقه وإن كان قد استلحقه قبل 
حنونه وأنكر على المعتمد» ولو قال المقر حسون: هذا أبى لا يلحق إلا إذا صدقه قاله 
الرويانى» وهو مببى على طريقته من اعتبار التصديق بعد الإفاقة فيما لو قال لمجنون هذا 
اببى أيضاء فذِكرٌ شيخها الرملى لها ليس فى محله مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير. 
التهى « ق.ل». 

ومتل وم.رن حجرء وفرق بأن أمر الأب أقوى فاحتيط له باشراط تصديقه. 

'"قوله: (بأن كان مكلفا) ولو رقيقا للغير كما رجححه الشيخان ويبقى على رقه؛ إذ 
لاتنافى بين الدسب والرق. انتهى شرح الإرشاد الحجر. 

كلها إذا كان عسذا لعن رذ اصده اتبيه اسه والزلاة تميق وذايذة لبوك السب 
تقديم عصبته على عصبة الولاء. انتهى «ق.ل» على اللال. 

قوله: (إنه لو سكت ل ينبت نسيه) أى: لنطر أمر النسب لايكتفى فيه بالسكوت» 
بخلاف المال. انتهى شرح الإرشاد الحجر. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استلحق بالغا ولم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة لكن عبر الحاوى بقوله: إن لم 
ينكرء كما عبر به الرافعى فى الشهادات. وقضيته ما صرح به فى الشرح الصغير هناك 
والأكثرين. وحيث قلنا لايثبت إلا ببيئنة ولم يكن له بينة حلفه. فإن حلف سقطت 
دعواه. وإن نكل حلف المدعى وثبت النسب» (أو مات) المقر له فيصم الإقرار بنسبهء 
وإن كان أهلا للتصديق قبل موته وهذا من زيادته» وهو تكرار مع قوله قبل ميت» نعم 
قد يؤخذ منه أنه إذا لم يصدقه بعد الإقرار لكنه مات قبل تمكنه من التصديق يصم 

قوله: (و يصدقه) بأن كذبه أو سكت وأصر» أو قال لا أعلم. 

قوله: (قد يؤخد [) لعل تعبيره بقد لأن قَبِْية التمكن أحذها بعيد. 

قوله: (إلا ببيئة) ظاهره أنه لا يغبت بالقائف» بخلاف ما يأتى فى قوله: فإن لم يصدق واحدًا 
منهما عرض غلى القائف» وكان السبب أن القَائِفَ إنما يعتبر عند المراحمة ونحوهاء فليدأمل» وفى 
العباب فى باب اللقيط. 

فرع: ليس للقاضى عرض البالغ إذا سكت, وله عرض الصغير نيابة عنه. انتهى. ومع ذلك فلا 
يخفى إسكال ما ذكرء إذ كيف يلغى إنكاره إذا استلحقه اثدان بقول القائف: ولايلغى إذا 
استلحقه واحد بقوله: وما الفرق؟ 


ثوله: (ليس للقاضى عرض البالغ [لخ) أى: بل يؤمر بالانتساب إلى من كيل طبعه إليه ويجبس إن 
امتنع» كما فى شروح المنهاج والمنهج فى باب اللقيط؛ وسيأتى فى هذا الباب أنه لو زاحم المقر سيره فى 
كامل يلحق .من صدئه؛ نإن صدثهما أو سكت عرض على القائف كما فى «م.ر, وغيره؛ فائظر لم أمر 
هناك بالانتساب ولم يعرض على القائف عند السكوت بمخلانه هنا إلا أن يكون ذاك فيما إذا كان له ميل 
لأحدهما كما هو نرض المسألة وهذا فى غيره؛ لكنهم صرحوا فى باب اللقيط بأن القائف إذا الحقه بغير 
من انتسب إليه بعد البلوغ لحقه وبطل الانتسابء إلا أن يعرض هذا فيما إذا ألحقه القائف بدون عرض 
عليه فيكون الحاصل أن وحود الميل مئه لأحدهما ينع عرض الفاضى دون إلحاق القائف» فلتحرر المسألة, 

توله: (وما الفرق) نرئوا بأن عرضه على القائف نّم يقطع المنازعة بين المستلسقين؛ وهنا المنازعة بين 
المستلحق وابجهول» والحق فى النسب له فلم ينظر للقائف. انتهى. 

وهذا يفيد أنه لو كذبهما فيما لو استلحقه اثئان لا يعرض على القائف» إذ لا منازعة حيشذ بينهماء 
رإما تكون إن صدئهما أو سكت» وهو مقتضى شرح «م.ر) ووع.ش) حيكا ثال «م.ر): فلو لم يصدق 
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الإقرار إذ تقدير كلامه إن صدقه أولم يصدقه لكئه مات وهو ظاهر (لا) إن أقر (مخر 
ذلك) أى: نسبه من المقر (لما كملا) بالبلوغ والعقل بأن أقر بنسب شخص قبل كماله 
فأنكره ما كمل فيثبت؛ ولا عبرة بإنكاره كما لو أنكر قبل كماله لكن محل صحة 
الإقرار له قبل كماله إذا كان حرا أصلياء ولم يزاحم المقر غيره فإن كان عبداء أوعتيقا 


قوله: (بيان لمراد الخاوى) قد يشكل البيان بأنه لا يقبله. 

قوله: (إن لم ينكر) إلا أن يقال: المراد الإنكار ولو حكمًا ومنه السكوتء فليتأمل. 

قوله: (قبل تمكنه) بل ينبغىء أو بعد تمكنه إذ الاستلحاق لا يبطل بسكوته إذ الظذاهر أنه لو 
طال السكوت ثم صدقه صح؛ ولو بطل بمجرد السكوت مطاقًا لم يصح. وإذا كان الاستلحاق 
باقيًا حل السكوتء فإذا مات اعتد به حينكذ لصيرورة المستلحق ممن لا يعتبر تصديقه؛ وقد يويد 
ذلك ما يأتى فى الإلحاق بالغير أنه لو أسلحق أحد الوارثين دون الآحر تم مات الآخسرء ول يرثه إلا 
المقر ثبت النسب سن غير تحديد استلحاق إلا أن قضية ذلك صحة الاستلجاق هناء وإن كان 
ا موت بعد الإنكار لأنه لا فرق هنا بين إنكار الوارث الآخر قبل موته» وعدمه وليس كذلك لآن 
نفس الاستلحاق الواقع بعد الموت يشترط فيه عدم سبق إنكار المستلحق قبل موته كما قال فى 
الإرشاد: وعدم إنكار ميت أى: يشترط فى الاستلحاق بعد الموت عدم سبق إنكار الميت كما 
شرحه بذلك شراحه والفرق بين إنكار المستلحق وإنكار الملحق ظاهر. 

فرع: استلحق عبد غيره أو عتيقه. لم يقبل فإن صدقه الكبير قبل أى: مع بقائه على رقه فى 
الأولى أو عبده ولم يمكن لغا و إلا سلحقه الصغير والمصدق أى: وابحنون وعتقوا لا ثابت النسب ولا 
المكذب ويعتقان. روض. 

قوله: (قبل كماله) أى: بخلافه بعده فيثبت النسب مع بقائه على رقه كما بينه فى شرح 


الروض. 


واحدًا منهما بأن سكت عرض إلخ. 

ثال وع.شء: مثل السكوت تصديقهماء وعبارة حجر تشمل التكذيب» واستشكله ابن شهبة كما نى 
,س. فعلى ما اقتضاه كلامهما يظهر الفرق المذكورء ولا يأتى قول المحشى: إذ كيف يلغى إنكاره إِلخ. إذ 
لا يلغى تكذيبه لهما كما لا يلغى إذا استلحقه واحدء وإنما العرض حال تصديقه لهما أو سكوته لقطع 
المنازعة بينهماء ولا منازعة فيما نحن فيه. تدبر. 

نوله: (لصيرورة المستلحق ! ) قد يقال: هذه الصيرورة إنما تكفى عند عدم سبق التمكن» يخلاف ما 
إذا تمكن لخطر أمر النسبء وقد اعتبر «م.ر, وحجر عدم التمكن كالشارح؛ والفرق بين ما هنا وما أيده به 
ظاهر وهو زوال المانع فيما أيد به» والمانع هنا وهو عدم التصديق مع التمكن باق. 
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لم يصم محافظة على حق الولاء للسيد. ويفارق ما مر من صحة استلحاق العبد نسب 
غيره مع أن فيه ضررا على السيد بأن فيه منفعة له أيضاء وهى أنه يرثه بخلافه هناء 
وإن زاحم المقر غيره لم يلحق بواحد منهما بل هو كاللقيط. وسيأتى بخلاف مالو 
زاحمه فى كامل فإئه يلحق بمن صدقه فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف 

قوله :(فإن كان عبدا) أى: لغيره أما عبده فيصح إن أمكن لو كان ثابت السب مسن 
غيره» ومعنى صحة الإقرار أنه يواد به فيعتق عليه. 

قوله :(بل هو كاللقيط ) فيقدم بيئة ثم بسبق استلحاق ثم بقائف ثم بتصديقه بعد 
البلوغ. 

قوله :(يمن صدقه) أى: منهما فإن صدقهما أوسكت عرض على القائف فلاف ما إذا 
كذبهما إذ لا منازعة كذا قاله ,م.ر,؛ وقال حجر: يعرض أيضا عند تكذيبهماء فقوله فإن 
لم يصدق واحدا منهما أى: وحلده بناء على أن من تبعيضية كما هو الظطاهر لا ابتدائية. 
التهى. وبعد هذا لا يشمل قوله : فإن لم يصدق إل ما لو صدق واحدا وسكت عن الآخر 
مع أنه يعرض أيضا كما فى ,ق.ل, على الخلال. 

واعلم أنه لو كان المستلحق واحدا وكذبه لابد من البينة فليكن مثله ما إذا كذبهما 
ففيما قاله حجر نظر ومثله يقال: فما إذا سكت تدبر, 
وقوله: ولم يمكن أى: لحوقه به كأن كان أسن منه وإلا أى: بأن أمكن لحوقه به. 

وقوله: يعتقان مواحذة له بإقزاره. 

قوله: (استلحاق العبد) أى: والعتيق. 

قوله: (أنه) أى: السيد يرثه أى: غيره. 

قرله: (وإن زاحم المقر إ) أى: فى غير الكامل كماهو صريح السياق لقوله: لكن حل صحة 
الإقرار له قبل كماله. 

قوله: (لم يصدق واحدا منهما) ظاهره. وإن كذب كلا منهماء ولا يخفى إشكاله. 


قوله: (لقوله لكن محل خ) ولقوله: بخلاف ما لو زاحمه إلم. 
ثوله: (ولا يخفى إشكاله) لأنه لو كان الاستلحاق من واحد وكذبه اشترطت البينة فقياسه أنه هنا 
كذلك» أفاده رعش ويكرى مثله فى السكوت. 
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كماسيأتى فى محله. وتعبيره بالكمال أولى من تعبير الحاوى بالبلوغ. ويشترط أيضا ألا 
يكون المقر له منفيا باللعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك لم يصم لغير النافى 
أن يستلحقه بخلاف المنفى عن : نكاح فاسيد أو وطه شبهة ذكره الرافعسى فى اللعان. 
وحيث استلحق كاملا. وصدقه ثم رجعا فوجهان فى الروضة وأصلها بلا ترجيح 
أحدهما : يسقط كما فى المال. والثانى: لا فإن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع 
بالاتفاق كالثابت بالفراش. وهذا أوجه. (ومسع الإيلاد) أى: اثبت بالإقرار نسب 
المذكور فقط إن اقتصر عليه ومع إيلاد أمه إن كان الإقرار (لفرد ابنين) أى: لأحد 
ولدين (من أمتيه) أى: المقر إذا كانتا (غير زوجتين). 

(ولا فراشين) مع إقراره (بالاستيلاد) لها فى ملكه (أو » علوقها) بالولد (فى 
ملكه) أو بما يقتضى حدوث علوقها به قطعا فى ملكه كما زاده بقوله (كالحكم لو). 
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قوله: (عرض على القائفع'قاله الشيحان؛ واعترض عليهما بأن استلحاق البالغ يعثير فيه 
نصد يفف وأحيب بأن قول القائف حكم فلا استلحاق حتى يحتاج للتصديق. 

قوله: (ذكره الرافعى) اعتمده لعاراء 

قوله: (بالاتفاق) أى: على ارتفاعه. 

قوله: (وهذا أوجه) ورححه فى الروض تبعا للعمرانى وغيره. 

قرله: (ومع الإيلاد إلخ) عبارة العراقى فى شرحه: فلو كانت له أمتان لكل واحدة منهما ولد 
فقال: أحد هذين الولدي ين ابى» وهو مراد النظم بقوله: لفرد اثنين ينبت استيلاد أم المقر به من 
الولدين إن وحد أحد أمور إلى أن قال: ويرحع فى تعيين المقر به من الولدين إلى المسيد ؛ ثم إلى 
السيد ” ثم إلى ورائه بعد موته إلخ. 


ثوله: (وأجيب بأن قول القائف إلخ) هو للشهاب ابن حجر. 
ثوله: (كانت له أمتاث) كذا فى شرح العرائى. 
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(بعد التملك العلوق حدثا «قطعا) كأن قال لابن سنة: هذا ولدى منها وهى فى 
ملكى من عشر سنين بخلاف ما لو قال: هذا ولدى. ولدته فى ملكى لا يثبت الإيلاد 
أخذا باليقين لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكهاء وهذا التعليل يقتضى أنه 
لو كان قبل إقراره مكاتبا لا يثبت الإيلاد حتى ينفى احتمال أنه أحبلها زمن كتابته 
لأن إحبال الكاتب لا يثبت أمية الولد كما سيأتىفى محله. وخرجع بقوله: من زيادته 
غير زوجتين ولا فراشين أى: لغيره ما لو كانتا كذلك حالة العلوق وكذا لو كانت 
إحداهما زوجة. والأخرى فراشا قلا أثر للاستلحاق لأن الولد للفراش فيلحق صاحبه 
بحكمه لخبر الصحيحين «الولد للفراش» ويكفى فى إخراج ذلك الاقتصار على فراشين 
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قوله :(وهى فى ملكى) هو قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخوها فى ملكه من عشر 
سنين فيقبت الدسب ولا يقبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرحت عن ملكه ببيع مثلا وحملست 
به تم اشتراها وهى حامل. انتهى ,ع.ش, على ,م.ر,. 

قوله :(ولا فراشين) أى: بنكاح صحيح أو فاسك. 

قرله :(ويكفى إخ) كأنه لأن الفراش للغير هى الزوحة تأمله. 


قوله: (وخرج بقوله: من زيادته غير زوجتين) إلى قوله: فلا أثر للاستلحاق» هذا فى مسألة 
الزوحتين مله بالنظر للنسب نخاصة؛ وأما المعتق فيتبغى أن يؤاخذ به حالا لأن ولد أمته ملكه وقد 
اعترف بأنه ولده بل ينبغى أن تنبت أيضا أمية الولد بالنظر إليه كى تعتق موته لا بالنظر إلى 
الروج؛ تم محل هذا كله إذا ادعى الوطء والولادة منه ول يثيت وطوه بالبينة أما لو ثبت وطوه لها 
بعد النكاح بالبينة وادعى الولد فإله يعرض على القائف إذا احتمل كونه من كل منهماء فإن ألحقه 
به ثبت السب وأمية الولد» كذا بط شيخنا الشهاب. 

قوله: لا بالنظر إلى الزوج هل من فوائده أنه لوكان الروج رقيقا لم تتخحير إذا مات السيد على 
ماقررته إللم من أن المراد فراشين لغيره. 


قوله: (فى مسألة الزوجتين) وهى بعينها مسألة الفراشين لغيره لكن هذا الكلام مبنى على أن الفراشين 
للسيد؛ ولا يأتى فيهما حينقذ ماذكره.تدبر. 
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على ماقررته تبعا للشارح فإن قرر بما قرره شراح الحاوى تبعا لغيرهم بأن المعثى ولا 
فراشين للسيد ليخرج ما لو كانتا كذلك فيلحقه الولد بالفراش لا بالاستلحاق لم يكف 
ذلك. ثم قضية كلامه أنه لو كانت إحداهما فقط زوجة أو فراشا ثبت الإيلاد. وليس 
كذلك بل يطالب بالتعيين فإن عين فى ولد الأخرى ثبت نسبه. وإيلاد أمه. وقوله: 
بالاستيلاد من زيادته: وإنما يثبت النسب. والإيلاد معيئين (إذا عين) المقر المقر له من 

قوله :(للسيد) بأن أقر بوطئهما لآن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوحة لأن 
المقصود من الإماء الخدمة. انتهى. ,ق.ل, قال وع.ش, : ومثل الإقرار بالوطء الإقرار 
باستد تحال مائه المحترم. 

قوله :(أنه لو كانت إحداهما زوجة أو فراشا إخ) هذا غيرما ذكره بقوله : وكذا لو 
كانت إل فإن المراد هنا أن أحدهما زوحة والأحرى ليست زوحة ولا فراشا للسيد أو 
إحداهما فراش للسيد والأحرى ليست زوحة لغيره ولا فراشا للسيد تأمل. 


قوله : (وليس كذلك ال2) فلو قال وإحدى الأمتين ليست فراشا لأحد كان أولى 
فيدخل فيه ما لو كانت إحداهما غير مزوحة أومستفرشة لأحد دون الأخرى أو كانتا غير 
فراشا لأحد فيصح الاستلحاق فيهما ويلزمه التعيين» ورج به مالو كانتا مزوحتين أو 
مستفرشتين لأحد إذ يصدق أن إحداهما فراش لأحد الزوج أو هو فإن الاستلحاق حيمذ 
لغو أما الأولى فللحوق ولد كل بزوجها وأما الثانية فلآن كلا من الولدين لاحق به بالفراش 
لا'بالإقرار»وكذا لو كانت إحداهما مزوحة والأخرى مستفرشة له فإنه إن استحلق ولد 


قوله ٠:‏ وليس كذللك) أى: لا ينبت معينا تدبر. 
قوله: ( ثم قضية كلامه) وذلك لأن نفى كونهما زوحتين» وفراشين صادق مع كون إحداهما 
زوحة أو فراشا. 


قوله: (معيئين) فقوله: إذا عين شرط لتبوتهما معينين لا لأصل ثبوتهما. 
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الولدين. (أو) عينه (من ورثا) أى: وارث المقر بعد موته. 

(فقائف) بعد موت الوارث أو نفيه النسب أو جهله له ويستدل القائف بالعصبة إن 
لم ير والده (فقرعة) بين الولدين بعد فقد القائف أو عجزه لعرفة الحرية فقط كما بينه 
بقوله (وما عدت » عتقا) أى: ما جاوزت القرعة عتق الولد وأمه إلى نسبة وارثه لأنها 
على خلاف القياس. وإنما ورد الخبر بها فى العتق فاقتصر عليه ولا ينتظر بلوغ 
الولدين للانتساب كما أفهمه كلامه بخلاف ما لو تنازع اثنان فى ولد ولا قائف لأن 
الاشتباه هنا فى أن الولد أيهما فلو اعتبرنا الانتساب» ربما ائتسبا جميعا إليه فلا 
يرتفع الإشكال ولو عبر بالحرية بدل العتق كان أولى لأن الولد الذى يخرج له القرعة 


ااا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


قوله: (وأمه) أى: والحال أن السيد كان قد قال: علقت به فى ملكى أو نحوه ما سلفءىثم إن 
القرعة تخرج على الولد وحده أو أمه ولايجوز أن تفرد الأم بقرعة بعد حروحها للولد خحوفا من أن 
تخرج للجارية الأخرى (اب.ر). 

فوله: (إلى نسبة وارثه) قال فى الروض: ويثبت بها الولاء قال فى شرحه: ومحله إذا لم يثبست 
الاستيلاد لأنه إذا ثبت لا ولاء على الولد لأنه حر الأصل. 

قوله: (ولا ينظر بلوغ الولدين للانتدساب) ظاهره حصوصا مع قوله: فلو اعتبرنا الانتساب 
إلخ. أنه لا أثر للانتساب هنا مطلقا حتى لو حصل بعد بلرغهما ما يخالف مقنضى القرعة لم يؤثر. 

قرله: (لأنها على خلاف 'القياس) والاستيلاد يثبت بالقرعه إن صدر من السيد ما يقئضيه أى: 
بأن اعرف باستيلادها فى ملكه. روض. 

قوله: (فلا يرتفع الإشكال) قد يقال: وهناك ريما انتسب إليهما فلا يرتفع الإشكال إلا أن 
يقال: إن التسب إليهما دفعة بطل الانتساب أومرتبا فالعبرة بالأول. 

قوله: (إذا لم يغبت الاستيلاد) بأن لم يقل علقت به وهى فى ملكى مع علم دخوها فى ملكه سن 
عشر سنين مئلا فإنه يثبت النسب و لا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها مرجت عن ملكه ببيع مثلاء و حملت 
به ثم اشستراهاء وهى حامل كما قاله وع.ش) أى: فيكون الولد غير حر الأصل حيث لاشبهة تقفتضى الحرية 
كله يعتق ,كلكه. انتهى, وس.م) على التحفة, 

ثوله: (بطل الانتساب) أى: وهنا لو صححنا الانتساب لانقدر على الإبطال لإمكائه بخلاف ذاك. 


باب الإقرار 5 
يكون حر الأصل لا ولاء عليه (وللواحد ممن ولدت). 

( أصغر من معين عتق») أى: ولو كان الإقرار بالنسب لواحد من أولاد أمته 
الخلية عما ذكر عتق مع المعين بما مر من هو أصغر منه إن لم يدع المقر الاستبراء بعد 
العين فإن ادعاه. وحلف عليه لم يعتق بل يرق فى حياة المقر ويعتق بعتق الأم بعد 
موته إن ثبت إيلادها وإلا فهو رقيق كالأم. (ويدخل) الأصغر. (القرعة) أى: فيها (لا 
ليسترق) إن خرجت لغيره فإنه حر بكل حال لأنه إما اللقر له أو ولد أم ولد وهو 

قوله :( يكون حر الأصل) فيه أن الحرية الأصلية لا تميز بالقرعة وهذه حرية أصلية فلم 
ميزت بها قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل. انتهى ناشرى. وإنما لم تميز بالقرعة لاحتمال 
حروج سهم الرق على حر الأصل. انتهى. وقد يدفع هذا بأن الحرية فيما لو اشتبه حر 
برقيق ثابتة فى الواقع قطعا فلم تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق للحر قطعا وهنا 
الحرية إنما هى بإقراره ويعتمل كذبه فلم تساو الحرية الأصلية فيما ذكر تأمل. 

قرله :(عتق إ) الأولى التعبير بالحرية كما مر. 


قوله: (حر الأصل) قد يرد أله إنما يكون كذلك إذا ثبت الاستيلاد ويجاب بأن الغرض أنه 
صدر من السيد مايقتضيه. 

قوله: (عما ذكر) أى: من النكاح وفراش الغير. 

قوله: (بما مر) متعلق بالمعين أى: مر فى قوله: إذا عين أو من ورثا إلم. 
قوله: (إن لم يدع المقر الاستبراء) كذا فى الروض قال فى شرحه: لكن ما قاله تبعا لظاهر 
كلام أصله من أن دعوى الاستبراء فى المستولدة .عنع اللحوق بالسيد مبنبى على أن فراشه بها 
يزول بالاستبراء بعد الولادة وليس كذلك على الأصح لأنه لو زال بالولادة الدالة على فراغ 
الرحم قطعا وسيأتى فى بابه: أنه لو استبرأها ثم أنت بولسد لستة أشهر فأكثر لحقه بخلاف غير 
المستولدة. اننهى» واعتمد عدم اعتبار هذا القيد شيخنا الشهاب الرملى رحمه الله. 

قوله: (فانه حر بكل حال ) منه تعلم أن فرض المسألة مع الاعتراف ما يقبت به أمية الولد 
وب.ر أى: وإلا فهو رقيق» وعبارة الروض: 

فرع: لأمته ثلاتة أولاد ولم تكن له فراشاء ولا مروحة» وقال: أحدهم ولدى فإن عين 
الأوسط ولم يكن إقراره يقتضى الاستيلاد فالآخر رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف باستيلادها فى 
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يعتق بموت سيدها بل لاحتمال انحصار العتق فيه فيرق غيره» وقوله: لا ليسترق من 
زيادته. 

(والإرث لم يوقف) للولد الذى تعين بالقرعة ومن هو أصغر منه لأنه إشكال أيس 
من زواله فأشبه ما لو غرق متوارثان ولم تعلم العية» والسبق لا توريث فيه ولا وقفء 
ولك أن تقول ينبغى الوقف هنا لا حتمال زوال الإشكال بإلحاق وارث» أوقائف. أما 
من تعين بغير القرعة ممامر فيرث لثبوت نسبه وحيث ورث اللعين ورث الأصغر منه إن 
لم يدع الاستبراء كما علم مما مر ثم أخذ فى بيان إلحاق النسب بغيره كقوله: هذا أخى 
أو عمى فإنه إلحاق للأخ بالأب وللعم بالجد فقال (وثابت) أى: ويثبت (نسب»غير 
بقول) مكلف مختار (وارث) للملحق به بنسب أو غيره رجلا أو امرأة واحدا أو أكثر 


اللا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 1لا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


قوله :(انحصار العتق فبه) أى: مفروج القرعة له. 

قوله :(لأنه إشكال إلخ) أى: لأن القرعة لا تتعدى إلى الإرث. 

قوله :(ولك أن تقول إخ) يجاب عنه بأن هذا الاحتمال بعيد حدا إذ الفرض أنه لا 
وارت» أو قال: لا أعلم أو نفى السب أو أن القائف بعد أو تحير ومع ذلك يبععد الإلحاق 
فلم يعتبروا احتمال وحوده رم.ر). 


ملكه لحق الأصغر أيضا للفراش إلا أن ادعى استبراء ها فإنه لا يلحقه حيقذ ويكون كأمه أى: 
فيعتق ,مورت السيد. 

قوله: (أو ولد أم ولد) يفيد أن الكلام بعد مسوت السيد وكان ذلك لأن القرعة إنماهى 
حينقل. 

فوله: (يالحاق وارث) وإن سبق منه حلافه. 

قوله: (وقائف) وإن سبق له فقد أو عجز. 

قوله: (وحيث ورث الغير) أى: بغير القرعة. 

قوله: (فى بيان إلحاق النسب إل) اعلم أن ما مر من الشروط فى القسم الأول معتيرهنا 
ويريد هنا أمور أخرى. 


كوله: (خلافه) أى: الإلحاق بأن أنكر النسب. 


باب الإقرار /161 
(حاز النشب) بالمعجمة أى: المال أى: تركة الملحق به» ولو بواسطة كما لو أقر بعم 
وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة مجده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا 
واسطة وأفهم كلامه اعتبار كون الملحق به ميتاء وهو كذلك ويعتبر أيضا كونه رجلا لأن 
استلحاق المرأة لا يصمح كما مر فبالأولى استلحاق وارثها جزم به ابن الرفعة قال فى 
المهمات: وهو واضح. وقد جزم به ابن اللبان. ونقل عنه العمرانى فى زوائده: أن 
الإقرار بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة كما فى استلحاق المرأة نقله عنه 


قوله :(حاز الدسب) أى: وقت الإقرار ولم يحز بعده كما لو أقر ابن بآخخر «م.ر». 

قوله :(فإن كان قد مات إلخ) يفيد أن صورة ما قبل هذا المقر بالعم أقر فى حياة أبيه 
وهو حينئذ غير وارث بالفعل وقت الموت والإقرار ويدل عليه قول ,ق.ل, لو كان المقر غير 
وارث وقت الموت ثم مات الوارث وورثه المقر ثبت النسب كما قاله الأسنوى فلا يعتبر 
الإرث وقت الموت فقط وإن قال به شيخخنا. انتهى. لكن ماذكره ,ق.ل, غير وارت أصلا 
وما ذكره الشارح وارث بواسطة» ولا يضر ذلك. 


سي سيم مسيم سي المسييم سبي مضت عداخم متيام لماه مسحيي بيو جيم بسي سي لسسع ميته البح لاسي يسيم جيم مسنسم ساسم سيم اميه لتشم لتحي السام سس سس سيم لجعي مسيي. لطعم وعيياة. سصيي للجججة متاديا لون سبحم سمي مسي ين ماصية طبس تميس لمتشم 


قوله: (لا يصح كمامر) المعتمد عن شيخحنا الشهاب الرملى الصحة؛ وفرق بسهولة إقامة المرأة 
البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع ترانحيه. 

قوله: (جزم به ابن الرفعة | لخ) لكن منعه فى الخادم نقلا وتوجحيهاء قال أما النقل فقوم: 
يشرط موافقة الزوج على الإلحاق بالزوحة فإن صورته إلحاق الورثة ولدا بها ولا يصح تصوره 
بالحاق أ لها لأنه إلحاق للنسب بغير الميتء ولبس الكلام فيه وأما التوحيه فان إلحاق السب 
بغيره أوسع بابا من الإلحاق بالنفس كمافى المرأة تلحق بغيرها ولا تلحق بنفسها قال: فلا ينتظم 
قياسهم السالف. انتهى. لكن قرهم: لا يصح تصويره بإلحاق أخ اعترضه شيخنا الشهاب البرلسسى 
فقال: لك ان تقول: يصح تصويره أب. انتهى» فليتأمل فيه. 


ثوله: (لا يصح (خ) الأولى كتابتها على ثوله: فبالأولل إلخ. كما هو ظاهر. 

قوله: (يالحاق أخ فا) أى: بإلحاق أخ الأم أما إلحاق أيه لأمه بأن قال الوارث: هذا أخصى مسن أمى؛ 
فهو من الإسلحاق بالزوجة الذى الكلام فيه فهو صحيح) ولابد فيه من موافقة الإمام له فى الإثرار إن اننظلم 
بيت المال ليوحد شرط الحيازة كما فى حاشية المنهج. 


توله: (بغير الميت) أى: الذى أريد الإلحاق بهءوهو الأم؛ وإلا فهومن الإلحاق بالحد للم إن كان ميتا. 
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ابن الرفعة وأقره. وخرج بالوارث غيره. وإن كان قريبا فلو كان لمسام ابن كافر فأقر 
بأخ لم يقبل أو كان له ابنان مسلم و كافر لم يعتبر موافقة الكافر وبالحائز غيره فلو أقر 
بعض الورثة دون بعض لم يثبت النسبء نعم إن مات غير المقرء ولم يرثه إلا المقر 
ثبت النسب وإن لم يجدد إقرارا لأنه صار حائزا فالحيازة معتبرة حالا. أو مآلا ولو أقر 
به الإمام حيث يرث الملحق به بيت المال ثبت نسبه فإن للإمام حكم الوارث 

(ولو بسبق جحده) أى: ولو كان الإقرار مع سبق جحد النسب من الملحق به أو 
وارثه فإنه يثبت به النسب كما لو أقر به الملحق به بعد جحده له. (أو اتصف») أى: 
امقر له (بجحد نسبة الذى له اعترف) بالنسب كأن أقر المعروف الحائز بأ مجهول 
فجحد نسب المعروف فإنه يثبت نسبهء ولا يضر جحده لحكمنا بأن اللقر وارث ححائز 
ولا يدفع نسب العروف وكأن أقر بأح ثم أقرا جميعا بثالث فجحد نسب الثانى فإنه 
يثبت نسبه» ويسقط نسب الثائى لأنه ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته لثبوت نسب 
الثانى » ولو أقر بأخوين مجهولين فجحد كل منهما الآخر ثبت النسب لو جود الإقرار 
من الحائز فلو صدق أحدههما الآخر وكذبه الآخر ثبت نسب اللمصدق فقط إلا إذا كانا 
رانين اليليت تيهنا إل لو أت الورك ياست |عداها ليث تسبهها. 

له 31 بقبل) أى: ولو زال مانعه بعد بأن أسلم ففى دمءن أنه لا يصح الاستلحاق إلا 

ممن لا مانع به من الإرث وقت الموت 

قرله :(لبت لسبه) ولا يرث نظير ما لو أقر أمم بابن للميت حرر. 

قوله :( لحكمنا إلخ) وللزوم الدور» وهو ظاهر. 

قوله :(المصدق) بفتح الدال المشددة. انتهى: م ر). 


قوله: (نقله غن ابن الرفعة وأقره) المعتمد عند شيخحنا الرملى نحلافه. 

قرله: (فجحد كل منهما الآخر إل) أى ولا يضر الجحد لأنه لم ينبت نسب أحدهما قبل 
الآخر أو بتصديقه حتى يعتبر موافقته. 

قوله: (أحدهما) أى: التوأمين 


باب الإقرار ْ 54 

(ولم يرث) أى: المقر له من الملحق به (أن يحجبنه) أى: أن يحجب المقر له المقر 
حجب حرمان فلو أقر الأ بابن للميت ثبت نسبه ولا يرث؛ لأنه يلزم من إرثه عدم 
إرثه فإنه لو ورث حجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره. وإن حجبه 
حجب نقصان كأن أقر الابن بابن آخر ورث معه. نعم لو خلف بنتا معتقة فأقرت بأم ففى 
إرثه وجهان فى الروضه وأصلها أحدهما نعم إذ توريثه لا يحجبها حرمانا والثاني لا 

قرله :(ولا يرث) أى: ظاهرا أما إذا كان صادقا باطنا فيلزم الأخ تسليم الركة له كما 
يفيده كلام. 

«قف.ل؛ على اللال. 

قرله :(وإن حجب حجب نقصان إل) منه تعلم فرقا بين الوارث لولا إقراره كالأخ 
المقر بالابن وبين الحائز لولا إقراره كإقرار الابن بابن آخحر أو الابنين بابن آحر وقد اشتبه 
الأمر على ,ق.ل, على المسلال فاستشكل إحندى المسألتين بالأخرى مع ذكر الشهاب 
البرلسى الفرق المذكور فى حاشية الال فراجعهما. 

قوله: ( ولم يرث) لو ادعى شخص على أى الميت أنه ولده فأنكر» ونكل عن اليمين فحلف 
المدعى تبت نسبهء ولا يرت إن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار فإن قلنا: كالبيئة ثبت وورث 
وحجب الأخ؛ ولو أقرت زوحة وأخ بابن للميت لم يُحجب الزوحة إلى الثمن كما لا يسقط 
الأخ كذا خط شيخحنا الشهاب» وعبارة الروض: فإن أقر به أى: بالابن الأخ والزوحة لم يرث 
معهما. انتهى. قال فى شرحه: لذلك أى: للدور الحكمىء فليتأمل ذلك مع أن المانع من إرثه إنما 
هو حجب الحرماث» ولو ورث مع الزوجة لم يخجبها حجحب حرمان إلا أن يقال: لما امتنع إرثه 
المستلزم إسقاط الأسلم امتنع تنقيصه الروحة. 


قوله: (يالحاق “3 أى: للم بأن يقول:هذا أبو أمى» فيه أنه إن كانت الأم معرزفة النسب إلى ابد 
فهو من الإلحاق بغيرهاء وهو الد كما أنه فى صورة إلحاق أخيها إذا كانت معروفة النسب إلى الأب 
يكون إللحائا به وإن لم تكن معروفة النسب إلى اللحد فهو إلحاق بها كما أنه فى صورة إلحاق أخيها إن لم 
تكن معروفة النسب إلى الأب يكون إلحاقا بها كما يوذ من وع.شء أول الباب؛ ولعل هذا وجه التأمل. 

ثوله: (إنه ولده) أى: ولد الميت. 

توله: (إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار) هو الأصح. انتهى. شرح بم.رء. 

ثوله: (لا امتنع إرئه [ل) وذلك لأنه امتنع إرئه لذلك رأسا إذ لو ورث مع الزوجة لورث بالبئوة ولو 
ورث بها للسجب الأأخ حرمانا إذ لا يمكن الاعتراف بالبئوة وإنكارها معا. 
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لحجبه عصوبة الولاء أى: الإرث بها والأول أوجه. (وإذا» أنكر بعضهم) أى: بعسض 
الورئة نسب من اعترف به البعض الآخر (فسرا) أى: باطنا (أخذا) أى: المقرله. 
(مما حوى الصادق) عنده (فى اعتراف») منه له (بحصة) أى: أخذ بئسبة حصة 
(القر) إلى التركة بأن يأخذ منه ما نسبته إلى ما حواه كنسبة حصته بتقدير ثبوت نسبه 
إلى التركة فيلزم امقر أن يعطيه ذلك لعلمه بأنه له؛ فلو أقر أحد بنين حائزين بثالث 
أخذ الثالث من المقر ثلث ما بيده فإن حقه بزعم المقر شائع فيما بيده ويد المنكر فله 
الثلث من كل منهما. (مع خلاف) فيه. وفى الأخذ باطنا ففى وجه يأخذ بنسبة حصة 
المقر لو كان حائزا فله فى المثال نصف ما بيد المقر لأن قضية إرثهما التسوية. وقيل 
غير ذلك. وفى وجه لا يأخذ باطنا كما لا يأخذ ظاهرا لأن الإرث فرع النسب ولم 

يثبت وطريق التصحيم على الأصم أن تعمل فريضتى الإقرار والإنكار ثم تنظر ما بينهما 


ا ا ااا للا الا الا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قوله :(لا يحجبها حرمانا) وإنما يمنعها عصوبة الولاء فيرثانه أثلاثا فى أوحه الوجهين. 
انتهى شرح« م.ر) على المنهاج. 

وله :(لحجبه عصوبة الولاء) أى: حجب حرمان فصدق أنه حجب حرمانا. 

قوله:(مع خلاف فيه خ) أما السب فلا يثبت قطعا. انتهى عميرة على الحلى. 

قرله :(وفيل غير ذلك) لم يحك فى الروضة إلا وحهين المشناركة بالنصف أو بالثلث 
فراحع ولعل مراده بهذا القيل أنه يشاركه ظاهرا بالثلث أو النصف فإنهما وحهان أيضا 
بناء على المشاركة ظاهرا لكنه مقابل الأصح كما فى الشيخ عميرة على المحلى لكن كان 
الظاهر حينثذ أن يذكر قوله : وقيل إل بعد الخلاف الثانى. 

قوله: (عصوبة الولاء) أى: حرمانا. 

قرله: (حصته) أى: المقر. 

قوله:(ثبوث نسبه) أى: المقر له به وب.ر). 

ثوله: (أى حرمانا) إذ لا يرث بعصوبة الولاء أصلا بل أثلاثا فنزل حرمان الإرث بعصوبة الولاء منزلة 


سحرمان الإرث مطلقا. 
تيز نيز نا 


باب الإقرار . 56١‏ 
فإن تماثلتا اكتفيت بإحداهما أو تداخلتا فبأكثرهما أو توافقتا فبا لحاصل من ضرب وفق 


إحداهما فى الأخرى أو تباينتا فبالحاصل من ضرب إحداهما فى الأخرى والتفاوت بين 
حصتى امقر بتقديرى الإقرار والإنكار للمقر له وكذا لو تعدد المقر والمقر له كابن وبنت 
أقرا لابن ببنت والبنت بابن ففريضة الإنكار من ثلاثة وفريضة إقرار الابن من أربعة 
وفريضة إقرار البنت من خمسة وهى متباينة فتصح من ستين فيزد الابن عشرة للمقر لها 
والبنت ثمانية للمقر له وفى المثال السابق فريضة الإقرار من ثلاثة وفريضة الإنكار من 
اثنين وهما متبايئان فتصم من سكة ثلاثة للمنكر واثئان للمقر وواحد للمقر له وخرج 
بالصادق المزيد على الحاوى ما لو لم يصدقه فلا يحل له أن يأخذ مئه شيئا مطلقا. 
فروع: لو قال زيد أحى ثم فسر بأخوة الرضاع حكى الرويائى عن أبيه أن الأشبه 
باللأهب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل ولو أقر 
على أبيه بالولاء فقال: هو معتق فلان ففى فتاوى القفال ثبت الولاء عليه إن كان المقر 
مستغرقا كما فى النسب ولو خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان برابع وأنكر الثالث لم يثبت 


قوله :(فيرد الابن عشرة) ويبقى لها خمسة فى نصيب البنت. 
قوله :(والبدت ثمانية للمقرله) ويبقى له اثننا عشرة فى نصيب الابن. 


قوله: (ثم فسر بأخوة الرضاع) قال فى العباب: منفصلاء وكذا فى شرح الروض. 

قوله: (بأخوة الإسلام لم يقبل) قال فى شرح الروض واستشكل بقول العبادى: لو شهد أنه 
أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأحوة الإسلام» وأحيب بأن المقر يخناط لنفسه با يتعلق به فلا يقر 
إلا عن تحقيق. انتهى. 

قوله: (ثبت الولاء عليه) قال فى الخادم: بشرط ألا يكون الأب معروف النسب. 

قوله: إن كان امقر مستغرقا) قال فى شرح الروض: قال القفال: ولم يعرف له أم حرة 
الأصل وإلا فإقراره لغر. 

قوله: (الولاء عليه) الظا هرأن الضمير للمقره وإنث كان بعده إن “كان المقر إذ كان الظذاهر 
الإضمار. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نسبه لكن تقبل شهادتهما به بشروطهاء لأنها أولى بالقبود من شهادة الأجنبيين لأن 
عليهما فيها ضررا. قاله القاضى أبو الطيب ذكر هذه الفروع فى الروضة وأصلهاء إلا 
الأخير ففيها خاصة. 
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فصل فى بيان الإقرار بالدنسب 1 1 ا 1 


فهرس محتويات الحزء انامس 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 ) 
ا 
000 
نه 42 1 4 © 1 42 مك 42> 4 4 9 
٠00 )‏ 
3 4 . 


0 
2 0 
3 2 ميا لجن 
7 آم 
3- 2 
1 0 *؟ 5702 3 7 
و ف > ور 7 
ا 3 7- م 7 
/ 1 ا 3 ج24 | كلقي 0 
3 1 
22 2 0 
7 2 مآ 
3 
2 1 


2 0 3 92 25 0 -” ىى 8 
1 3 5 0 5 24 حي 3 0 5 ان 2 2 0 3 3 نا 0 3 ل 02 ب 0 3 1 7 
ع حي اعد 5د لحري مه و ب 0 لي سيت كي حي نواد بيب #تعرون ا سوب الح ررقيف 

2 2 7 3 2 7 21-1 ا 2 2 1 2 5 0 07 ا 2 2 2 7 

2 2 3 1 7 اخ تك 0 0 فض 2 ب 2 ع كي و ْ 2 0 
: و ع رو ل ا ل ا 4 رج رم ال ل رم 20 
بيد يك ا يج "اويا ب تابي ريد "اميك ليود م ع الة اليك ينا م ميد لا د" 
ا ِ 2 3 و عن 8 9 س5 ك2 3 2 الي 8 4 5 
لعل لهك لك الى امل انك عل لمم الحم خم 0 اد ا 0ك ل الهم اعك 3 شط كر سل مقط لش رك كسد اه 
1 4 5 1 ا اير 2 0 اي 3 1 8 9 ل 7 35 ا 5-8 5 


3 ,0 0 35 3 بر تن « 3 صر ا 2 و" 5 0 و : 
ا 0 
5 2 0 لحف :5 ْ 1 


1 00 
0 


لي 
2 


ليحر م يح 3 هم ا ا ا 

5 30 52 ا يذ 0-8 3 0 « و كبري 2 5 كي 7 ا يد 0 5 حر م 

ص اكد التتوج | وني | لكي الدج ا 2 سبي “سيرد 2 2 0-1 و يج |لمتحا | لوحو سروم 5 #2 2 0 2 5< اراسي | الس الس 
0 بحي دسي 4 ع 7 خم اص 5 ك4 حر حي يه و خم | اميحر حي يعم ااام ار 
ا ا الو يي 0 ا ا ثيه بتي “الحيود ار ا “لي ا ابه لير “الي * سي #السب لأسيب ” 

3 م 3 ل 7 5 :5 

0 5 معطا 5 لسر دكن تير لت 8 م 0 0 ال 00 3 لمم ا 8-0 م ل ركد 0 0 رك كدي . "لطيو + جه 
35 و بك 1 عي 5 0 0 0 ل ب 00 
ي 0« يم 2 ري 3 0 32 يُ [#ا و لي 0 5 5 2 أر. 0 عي 7 


ا لل 0 5 اله 


لك عي ل مثا ا لاعس ١‏ للش ايفن اشن ١‏ لست الم 0 عمد 2 ا 2م 0 ا م هو ا 
- ل ص .2 5-5 جم 3 5 5 
2 2 3 35 ا يه 2 


3 
- 
5 

0 : 
0 
1 
يم 
7 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا مع رومن 


لقي يران الودي التوسنة 


مر فهر 
َي لشو الك ريني القفجنَة 21151 
' -مماشية! يي سم 


قي 


ع ترم ! 0 را إلى 


وين" © دمي ٠‏ 


تمي لد وار ةراق ظ ع 


08 


3 
1 للح 
العلية 8 الشمكب ٠‏ السدمة , 


اي 


ني م ا رشقي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


5 4 نف 
5 ا ٠.‏ - 349 0 - 
للاجامالشيخ زيار عد الأضاري الوق 3كدفة 
0-6 ا يخ سسا بي اي سس 35 033 
فيوشبح مَنظومة المهجة الورديّة 
لاما مكجر مظغرر_عمراين_الوريي المتوؤسّنة4ا اله 


راس 
ومعه 


بَاجية الكو كرا شري المتوفسِنة 21751 
رعبابشية الما مابس مالعاو لوينة 065ه 
مع تقال عبدال جم لش رسفي غلبا 
ام بره انض وفص لانظومة التعرية وتفرع اٌماوريالنبوتة 


وزع المارعلا 


عملا منرم عراف رأ الصف ,م رمعلا عاج الشرب برها وفضلن يزه بخمنقرطا 


ثم عبعلنا عارعية الرهامابوالمًا برنبريها وحصملدا يزيا وربيهالت بايا خب سطع » ممشاتقي 
الي رسخي يخ ورلالضصغو. قر وضهنا امسوم سكي امل تافز العا بره مهلا تنج 


للجشزء الكارس 
يحويْطن الإوٍالابية 
العليّة ‏ العْصُب ‏ الشفعة - الفراضّ ‏ للسّاقاة ‏ الأهاةالجئالة 
مياه وات - الؤققف ‏ اللهبتة - اللمٌطََةواللديضل - الصرامئى 


دارالكنب العلمية 


ببيرويت ‏ لينسيتان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظل: لدار الكتب ١‏ 
العلمية بيروعت. - لبنان ويحظر طبع أي تصوير أو ترجمة ا 
أو إمادة تتنضيد الكتاب كاملا" أى مجز أ" أى تسسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أى برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيسا. ا 

© غخطع911م00 

لعكاعوة: وأخطع 11 الذظ 
-اه 21-1201508 عل« 6 قاطي علازونلات»2 ا 
قلط ,0 غتقم 110 .«مموطمط - غنصاعظ آك4لا11311 
6عنالمممة ,لع غةاكمةن عط لإقدم رملعدءأاطنام 
01 ,226855 نزهة لإط 01 50زه2 لإهسة هل لعاناطلماولل | 
,556 [621698: 8ه 6856 قيهل 83 هذ ل0عرماة | 


قط كه هماوقتتميوم معائترى عمتلرم عط انملكت ١‏ 
«عاكتاطنام ١‏ 


الطببحة الأو 


لاحخاسم 


طار الكت الحلمية ١‏ 
بيدوت ‏ ليتان 1 
المئوان 2 ؛رمل الظريفء شارع البحتري؛ بناية ملكارت | 
تلفون يفاكس : 52748 -:11110؟ - 700357 (1 0ه |:| 
صندوق بريد؛ 2 - ١١‏ بيروت > لبنان ا 


نانك 0ك لا 


1 - 1لا زأع 8 ١‏ 

دما 1 ريقلا انماما( باه ونامة وأممتنه اسم تعللة ١‏ 
02131-16613531 (1 000061 :عالط ل ١‏ 

٠ 5080 ١11-9424 أنماء8‎ ٠ 1 0 


ياب العارية 
بتشديد الياء وقد تخفف » وفيها لغة ثالثة عارة حكاها ابن سيده وغيره. وهى أسم لا 
يعار من عار إذا ذهب وجاء» ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار لكثرة ذهابه ومجيثه 
وقيل من التعاور وهو التثاؤب» وقال الجوهرى: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار 
وعيب وحقيتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها 
قبل الإجماع قوله تعالى #ويمنعون الماعون» [الماعون 1] فسره الفسرون بما يستعيره 
الجيران بعضهم من بعض وخبر أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبى طلحة 
فركبه. رواه الشيخان وروى أبو داود وغيره بإسثاد جيد أئه صلى الله عليه 


قوله :(وفيل من التعاور) عبارة وم.ر» ومن التعاور أى: مأخوذة أيضا منه فمأحذها 
مشترك بينهما وع.ش1. 

قوله :(وقال الجوهرى 1لخ) نقل ,س.م, أنه قال: أيضا كأنها منسوبة إلى العارة,معنى 
الإعارة» وقيل :إنها من العار ورد بأنه يائى وهى واوية وفيه أنهم يدخحلون بئات الياء على 
بيات الواو كما فى البيع من مد الباع مع أن البيع يائى والباع واوى إلا أن يقال إنهم لا 
يمعلرن ذلك إلا عند الاضطرار ,ع.ش.. 

قوله :(إباحة الانتفاع) لكنها ترتد بالرد لأنها ليست إباحة محضة. انتهى. شرح 
الإرشاد الحجر وكتب «م.ريعلى شرح الروض أنها لا ترتد به لأنها ليست هبة. 


قوله: (منسوبة إلى العار) وفيه نظر لما يأتى عنه وو من تكرر فعلها ثم رأيت ابن السيد 
وغيره اعترضوا عليه بذلك لكن الحواب عنه أن من شأنها ذلك فى عرف الجاهلية لا الشرع؛ 
واعتزضوا عليه أيضا بأنها واوية العين» ولذا ذكرها فى مادة عور لا عبر» والعار يائى» وجوابه أن 
كلامه لا يستدعى الاشتقاق وإنما أراد أنهم نوا هذا المعنى فيها لاشتزاك لفظهما على أنه لو صرح 
به أمكن حمله على الاشتقاق الذى يشرط فيه الموافقة فى أكثر الحروف لا فى جميعها المسمى 


الأكبر. حججر. 


: الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وسلم استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال: أغصب يا محمد ؟ وروف 
أغصبا ؟ فقال: بل عارية مضموئة قال الرويانى » وغيره: وكانت واجبة أول الإسلام 
للآية السابقة ثم نسم وجوبها فصارت مستحبة أى: أصالة وإلا فقد تجب كإعارة 
الثوب لدفع حر أو برد وإعارة الحبل لإنقاذ غريق. والسكين لذبح حيوان محترم 
يخشى موته. وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبى. وقد تكره 
كإعارة العبد السلم من كافر كما سيأتى مع ما قبله. ولها أربعة أركان معير ومستعير 


فوم مم فالالا 


قوله :(درعا) أى: جسه لأنه استعار منه مائة درع. انتهى وع.ش) على « م.ر). 

قوله :(والسكين لذبح حيوان) وإن جاز لما لكه تركه أو حواز ذلك لا يسافى وحوب 
إسعافه إذا أراد حفظ ماله. 

قوله :(والأمة من الأجنبى ) ويلزم المستعير حيشذ أحرة المشل على المعتمد. انتهى 
اس.م, على المنهج . 

قوله أيضا: (والأمة من الأجنبى) فيه نظر إذ مع الحرمة لا عارية لفساد العقد إلا أن 
يؤول بحعزمة العقد وق.ل). 


قوله: (وإلا فقد يجب ) الوحه أنه حيث وحبت إعارة ماله أحرة أن لا يجب إلا بالأحرة إن 
طلبها إلا أن ذلك لا يظهر فى نحو الإنقاذ المذكور وحيئذ فقد يشكل دعوى وحوبها فيما ذكر 
بل الواحب هى أو الإحارة» فليتأمل قضية هذا الكلام من تصور إعارة تحب معها الأحرة وليست 


إحارة. 


باب العارية 


ثوله: (إلا أن ذلك لا يظهر) يعنى أن تقييد الوجوب بالطلب لا يظلهر نى نحو إلانقاذ بما يفوته الطلب 
فيلزم نيه البذل بلا طلب مع وحوب أجرة المثل كما فى حواشى شرح الإرشاد لحجر. 

توله: (وحيسد فقد يشكل ا) لا إشكال فإن الفرض أن يكون منهما نرد يتصف بالوحوب. 

توله: (قضية هذا الكلام إلخ) حاصل ما اعتمده بم.ر, أنها إن عقدت بأحرة مع استيفاء شروط 
الإحارة فإحارة صحيحة؛ وإلا نفاسدة: وإئما كانت إحارة» وإن عقدت بلفظ الإعارة نظرا للمعنى وإن 
كان الغالب مراعاتهم اللفظ؛ ولعله لقوة المرحس؛ وهوالعقد على منفعة مع الأحرة. تأمل. فتسميتها إعمارة 
نظرا للفظ. 


باب العارية 1 ه0 
ومعار وصيغة» وقد أخذ فى بيانها فقال: (متى يعر من لتبرع صلح » أهل تبرعاته) 
أى: أهلا للتبرع (عليه صح) أى: عقد الإعارة فخرج بمن صلم للتبرع من لم يصلح له 
كالصبى والسفيه والمفلس والمكاتب بغير إذن سيده فليس لهم أن يعيروا؛ لأن الإعارة 
تبرع بالمنفعة وليسوا أهلا له وإنما جعل المفلس أهلا له فى الضمان من جهة تصرفه فى 
الذمة وهنا المراد التصرف فى العين نعم قال الأسنوى وغيره: التجه جوز إعارتها إذا 
لم يكن فيها تعطيل اليد عنها كإعارة الدار يوماء بخلاف الإجارة وبمن هو أهل للتبرع 
عليه أى: بعقد معه من ليس كذلك كصبى ومجنون وبهيمة فإنهم وإن كانوا أهلا للتبرع 
عليهم لكن لا يعقد معهم فلا يعار منهم كما لا يوهب منهم قال فى المهمات: وقضيته 
صحة استعارة السفيه فإن الصحيم صحة قبوله الهبة» لكن كيف تصبح استعارته مع 
أنها مضمنة لا جرم؟ جزم الماوردى وغيره بعدم صحتها. انتهى. وقضيته صحتها منه 
ومن الصبى والمجئون بعقد وليهما إذا لم تكن مضمنة كأن استعار من مستأجر. 


قوله :(بخلاف الإجارة) للرومها إلععر) وفيه أن فرض المسألة أن ذلك الرمن لايقابل 
بأحرة كما صرح به رم.ر). 
قوله :(صحة قبول الغبة) لأنه لايضمنها بخلاف العارية. 


قوله: (وليسوا أهلا له) أى: التبرع. 

قوله: (جواز إعارتها) أى: العين. 

قوله: (كإعارة الدار يوما) لعل محل ذلك إذا لم يقابل بأحرة فى اليوم. 
قوله: (صحة قبوله للهبة) فهو أهل للتبرع عليه بعقد. 

قرله: (بعدم صحتها) اعتمده (م.ر). 

قوله: (وقضية صحتها إل) اعتمده وم.ر). 


اال سسا الك 


توله: (لعل محل ذلك [لخ) صرح به «م.ر» فى شرح المنهاج. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عينا لنفع) أى: متى يعر عيئا للانتفاع بها (لم تكن تستهلك » بسبب استيفاء 
نفع) بل ينتفع بها مع بقاثها كالعبيد والدور صم بخلاف ما لا نفع فيه كالحمار 
الزمن وما فيه نفع لكن باستهلاكه كالأطعمة لانتفاء اللعنى المقصود من الإعارة ولو 
دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهما موهوبان هبة فاسدة والشاة مضموئة 
بالعارية الفاسدة ولو قال ابحث لك درها ونسلها فالأصم فى الروضة من وجهين فى 
أصلها بلا ترجيح أئها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة . قال: وحكم القاضى 
أبو الطيب وابن الصباع والمتولى بصحة إعارة الشاة للبئها والشجرة لثمرتها. قال فعلى 


قوله :(لو لقال أبحث إلخ) ظاهره أن الشاة تكون عارية بمجرد هذه الصيغة وفيه نر 
ثم رأيت فى التحفة أن إباحة ما ذكر تتضمن عارية أصلها. 

قوله :(إعارة الشاة للبيها إلح) أى: وتكون هذه العبارة متضمئة لإباحة اللبن والثمرة 
كما قرره «م.ر» فى مرةٌ وإن قرر فى أخحرى أن الصورة أن يبيحه الدر والثمرة ويعيره 
الدابة والشحرة, 

قوله: (عيدا لنفع لخ) وأما ما فيه نفع متوقع كاللحش الصغير فإن كانت مطلقة, أو مقيدة 
بكدة يصلح فيها للنفع صحتء وإلا فلا. 

والفرق بين العارية والإحارة واضح فإن الإحارة معاوضة مالية فلا يصح ورودها على ما لا 
نفع فيه وم.ر). 

قوله: (لم تكن تستهلك إل) قال الأسنوى: ويدحل فى الضابط ما لو استعار قيم المسجد 
أحجار أو حشبا ليبنى بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغرى لأن حكم العوارى حرازا 
استردادهاء والشىء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده كذاء فى شرح الروض» وفيه دلالة على أن 
ما يبنى فى المسجد من أحجار وأحشاب يصير مسجدا جره البناء. 

قوله: (والشجرة لثمرتها) قياس ذلك صحة إعارة الدواة للكتابة من حبرها والمكحلة 
للاكتحال من كحلها وقد يفرق. 


قوله: (معاوضة مالية) أى: على منفعة فلا يرد صحة بيع الجحش الصغير. 

توله: (ويدخل فى الضابط إل) يعنى أنه غير مطرد. 

نوله: (قياس ذلك [خ) نقل فى حاشية المنهج عن ,م.ر, الصحة جازما بها. 

ثوله: (لوكانت العين إلخ) بخلاف ما لو استغرئت الوصية مدة بقاء العبن أو درت همدة معيئة كشهر 
فإنه يكون تمليكا كما فى الروضة. انتهى شرح العرائى. 


باب العارية : ف 
هذا قد تكون العارية لاستفادة عين. وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة 
بخلاف الإجارة انتهى. فالشرط فى العارية ألا يكون فيها استهلاك المعار لا ألا يكون 
فيها استيفاء عين. فقول الشارح تبعا لبعض شراح الحاوى: لا تصح إعارة الشاة 
للبئها ممنوع. ولا يشترط تعيين العين كما اقتضاه كلام النظم؛ فلو قال: أعرنى دابة 
فقال: ادخل الإصطبل؛ وخذ ما أردت صحت بخلاف الإجارة لأن الغرر لا يحتميل 
فى المعاوضات (يملك) أى: النفع أى: يشترط كون منفعة العين مملوكة للمعير .و 
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قوله :(فعلى هذا قد تكون العارية إلخ) حقق ابن المقرى؛ والأشمونى أن كلا من الدر و 
النسل والثمرة ليس مستعارا بل مباح والمستعار هو الشاة والشجر انتهى «س.م)» وقوله 
ليس مستعارا أى: ليس مستفادا بالعارية وإنما المستفاد بها التوصل لذلك وعلى هذا لو 
رجع المعير قبل الانتفاع فى المذكورات ضمنها المنتفع ولو قبل علمه بالرجوع كسائر 
المباحات قال ,ق.ل,: وفيه أن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين ولا تصح الإباحة به وأيضا' 
قياس أن السكنى فى قوله : أعرتك الدار للسكنى» مستفادة بالعارية أن يكون اللبن 
والشمرة فى قوله :أعرتك الشاةٌ للبنها والشجرة لثمرتها مستفادان بها. انتهى. وبالجملة ما 
قاله ابن المقرى والأشمونى لا يوافق صحة إلا عارة للبن والثمرة المقيد صحتها مع قصد أن 
المستفاد بالعارية هو اللبن والثمرة فلا بد أن يكونا قولين. 

قوله :(كون منفعة العين !) فالمراد بالنفع المنفعة لا الانتفاع لأن الإعارة إنما ترد على 
المنفعة فإذا أعار صوفى أو فقيه مسكنه فى مدرسة كان ذلك إباحة لا إعارة. 


قوله: (أى: يشترط إلخ) لو كانت العين موصى ,عنفعتها مدة حياة الموصى له فهى إباحة) 
وكذا لوقال: أوصيت له أن يسكن هذه الدار أوبأن يخدمه زيد فهل يجوز فى مثل هذا أن يعير) 


المستعير إبااراء 


ثوله: (فهل يجوز فى مثل هذا لخ) نقل امحشى فى حاشية التحفة عن «م.ر) فى الوصية بالمنفعة مدة 
حياته أنه إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته امتنعت الإعارة؛ 
وإلا فله الإحارة. انتهى, ويوحد منه امتناعها فيما لو ثال,أوصيت له أن يسكن هذه الدار أوبأن يُخدمه زيد 


فإله صريح فى الاستيفك بنفسه. فراجعه. 


/ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لوكله ولو بإجارة أو وصية أو وقف فما لا تملك منفعته لا تصح إعارته كالمعارء 
وسيأتى وكالصغير لا يعيره وليه لمن يخدمه قال فى الروضة : وينبغى حمله على خدمة 
تقابل بأجرة فما لا يقابل بها لحقارته فالظاهر الذى يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع 
منه إذا لم يضر بالصغيرء وأورد على قيد المك ما فى الروضة من صحة إعارة الكلب 
للصيد مع أنه لا يملك وما فيها كأصلها من صحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين 
مع خروجهما عن ملكه. ومن صحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغير ها مع 
أنه ليس مالكا له وقد يجاب عن ذلك بأنهم أرادوا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص 


مفو ماماو وو اا اللي يللاي الالالال ووموووه 


قوله :(أو وقف) فيعير الموقوف عليه الموقرف لكن بإذن الناظر إن لم يكن هو ناظرا. 
انتهى حجر و (ق.ل» على الحلال» ونازع فيه ,س.م.. 

قوله :(فالظاهر الذى يقتضيه أفعال السلف أنه لا مبع مده) لكن فى تسمية مشل هذا 
إعارة تسمح إذ لا ملك للمنفعة كما سيأتى. انتهى حجر ورم.ر,. 
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قرله: (وكالصغير إخ) قال الزركشى: وينبغى أن يكن الحدون والبالغ السفيهء كذلك شرح 
ررض. 

قوله؛ (لخقارته) أى: مالا يقابل بأحرة. 

قوله: (فالظاهر | خ) وأطلق الرويانى حل إعارته أى: الصغير لحرمة من يتعلم منه حجر. 

قرله: (وقد يجاب إلح) أحاب فى الخادم عن مسألة النذر بأن الذى زال به إنما هو ملك الرقبة 
وأما ملك المنافع فإنه باق بحاله بدليل أن له الركوب وشرب اللبن وغيره وآنه لو أعارها فتلفت 
ضمنها المستعير دون المعير ولولا ملك المنفعة لضمنها المعير أيضاء كذا حظ شيخنا الشهاب وحزم 
فى العباب بأن المعير أيضا يضمن وهذا قيل: ليس لنا معير يضمن إلا فى هذه الصورة «م.ر)» 
وليراحع هل ضمائها شامل للتلف بالاستعمال المأذون فيه؟. 

قوله: (بأنهم أرادوا [خ) عبارة شرح الروض: بأنهم أرادوا هنا .ملك المنفعة ما يعم الاختصاص 
بها رالتصرف فبها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفىء والفقيه 
سكنهما بالمدرسة» والرباط وما فى معناهما. 


ثوله: (لا بطريق الإباحة) أى: المحضة فلا برد الإباحة الناشئة عن الوصية بالمنفعة مدة حياة الموصى له 
كمامر وءإئما ترج ماكان بطريق الإباحة المحضة لأن المستبيح لا بملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا 


باب العارية 4 
بها الناشىء عن ملك الرقبة أو عن الاختصاص بها. وأجاب بعضهم عما عدا الأول 
بأن ذلك ليس عارية حقيقة بل هو فى الأضحية» والهدى إرفاق خاص بشرط الحاجة 
إلى ركوبهما أو نحوه وفى بيت امال إيصال حق إلى مستحقه إن كان الآخذ له محتاجا 
وإلا فلا يجوز دفع شىء إليه من بيت الال. 

(وهو) أى: النفع (قوى) فلا يصمح إعارة النقد كما سيأتى (ومباح) فلا يصح 
إعارة الأمة لأجنبى ولا الصيد لمحرم كما سيأتى (يعلمه) أى: النفع (جنسا)أى: من 
جهة جنسه فإن تعينت جهة النفع كالبساط الذى لا يصلم إلا لأن يفرش لم يحتج 
لذكره لكونه معلوما بالتعيين وإن لم يعلم كالأرض الصالحة للزراعة والغغراس والبناء 
تعين ذكره (كزرعها) لأن الإعارة معونة شرعية رغب فيها الشرع للحاجة فلتقيد 
بجئس النفع. (ولو أذ يبهم) أى: ما يزرع بأن لم يبين نوعه فإنه يصح وله أن يزرع ما 
شاء للإطلاق قال الرافعى: ولو قيل: لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا ومنعه 
البلقينى بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصم. وهذا لو 

قوله :(وإلا فلا يجوز إح) لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة 
شىء منه مطلقا أى: سواء كان ما أعاره منه يقابل بأحرة أم لا. انتهى حجر. 

قوله :(كزرعها لخ) قال فى شرح الروض فى الإعارة للبساء والغراس : أنه إن كانت 
الإعارة مطلقة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة أو سؤقتة فعل ذلك مرة بعد أخرى فى المدة. 
انتهى ورس.م) على المنهج. 

قوله: (بشرط الحاجة) قضيته الامتنا ع عند عدم الحاحة. 

قرله: (ماشاء للإطلاق ) قال فى شرح الروض: ومفله كما فهم بالأولى لو أعارها لزرع 
مايشاء لأنه عام لالطلق والمراد كما قال الأذرعى: أنه يزرع مإيشاء ما اعتيد زرعه هناك؛ ولو 
نادرا حملا للاطلاق على الرضى بذلك. انتهى. 


يبيح ما قدم له شرح روض. 

ثوله: (لا يرد ما عليه العمل | لخ) أى: لاختصاصهما بالمتفعة. انتهى. لكن ثال حجر زبم.ن أنها 
ليست إعارة لأنهما إنمنا يملكان الانتفاع لا المنفعة. انتهى. فانظلر هل ذلك عنع الاختصاص بالمنفعة» ويفرق 
بين ما هناء وبين الموصى له بالمنفعة. 


٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدى إلى النزاع والعقود 
تصان عن ذلك. 

(أو انتفع) أى: يعلم جنس النفع أولم يعلم لكن قال العير:انتفع به ( ما شئت) 
أو افعل به ما بدا لك فإنه يصح كالإجارة بل أولى وله أن ينتفع به كيف شاء. وقال 
الرويانى: ينتفع بما هو العادة فيه. قال فى الروضة كأصلها: وهذا أحسن ثم بين 
الناطم ما خرج بأكثر القيود فقال: (لا) إعارة (المعار) فلا تصم (منه) أى: من 
المستعير بلا إذن لعدم ملكه المنفعة. وإئما أبيح له الانتفاع؛ والمستبيح لا يملك نقل 
الإباحة كالضيف. نعم له الإنابة فى الاستيفاء كما يعلم مما سيأتى فإن أذن له المالك 
صم وخرج عن عاريته إن سمى له من يعيره وإلاا فهو باق عليها وهوالمعير للثانى 
والضمان باق عليه وله الرجوع فيهاء ويبرأ الثانى بردها عليه (ولا) إعارة (النقد) 
إذ منفعة التزيين به والضرب على طبعه منفعة ضعيفة قلما تقصدء ومعظم منفعته فى 
الإنفاق والإخراج. وقيل تصم إعارته قال الرافعى: ويشبه تخصيص الخلاف بما إذا 
أطلق وقلنا بجواز الإعارة المطلقة أما إذا صرح بالتزيين أى: أو الضرب على طبعه 


قوله : ينتفع به كيف شاء) اعتمده رعغءر)» وقوله : وقال الرويانى إل اعتمده «زءى). 
انتهى ,ق.ل, على الجلال وعلى كل منهما ينتفع .ما عدا دفن الموتى لأنه يؤدى إلى اللزوم 

قوله: ربما إذا أطلق) لأن ضعف النفعة يبمنع من حمل الإطلاق عليها. 

قوله:(والعقود تصان عن ذلك) قد يقال: هذا عقد إرفاق ومساعة فيغتفر فيه هذا وأيضا 
فأنواع الزرع قد يدعى حصرها باعتبار ما تصلح له الأرض منها فيمكن الوقوف على أقلها ضررا 
قاله اجموحرى (إبا.ر). 

قوله: (لكن قال المعبر !لخ) فيه إشارة إلى أن قوله: انتفع معمول المعطوف على يعلم. 

قوله: (ينتفع إلخ) اعثمده رم.ر). 

قرله: (وخرج عن غاريته إل) أى: إن أعار فلا يُخرج .جرد الإذن فيما يظهر. 

قوله: (أما إذا صرح بالتزيين [خ) أونوى ذلك فيما يظهر قاله فى شرح الروض وكتب أيضا 
بحث فى شرح الروض حراز إعارة المطعوم إذا صرح بأنه للتزيين أوئواه كالتقد. 
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فالأسبق إلى الفهم من كلامهم صحة إعارته لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت وبه 
أجاب فى التتمة. (ولا) إعارة (الجوارى) بفتم الجيم (ممن). 

( سوى المحرم) أى: من غير محرمها لخوف الفتنة. قال الأسنوى: ويفارق هذا 
جواز إجارتها والوصية بمنفعتها له على ما دل عليه عموم كلامهم بأن المستأجر 
والوصى له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع 
بأنفسهما. والإعارة إباحة له فقط وإذا لم يستبم بنفسه لم يكن لها فائدة. أما إعارتها 
من محرمها بنسب أو غيره فصحيحة وكذا إعارتها من امرأة وممسوح وزوجها ومالكها 
كأن يستعيرها من مستأجرها أو الوصى له بمنفعتهاء قال الأسنوى: وسكتوا عن إعارة 
العبد للمرأة. وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو العار خنثى امتنع احتياطا. 
والفهوم من الامتناع فيه. وفى الأمة الفساد. وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله. وبحثه 
الرافعى بعد نقله عن الغزالى الصحة وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن اللمنع فى ذلك 

قوله :(ولا إعارة الجوارى) ظاهره المنع؛ وإن لم تتضمن نظرا محرما ولا خلؤة محرمة 
وصريح شروح المنهاج خحلافه فراجع. 

قوله :(لم يكن له فائدة) أى: أصالة وإلا فله أن ينيب من يستوفى له كذا فى شرح 
«م.ره على المنهاج ومعناه أن الغرض من العارية أصالة استباحة المستعير فإذا لم يستبح 
بنفسه امتنع استيفاؤه بغيره لأنه فرع استباحته بنفسه. 

قوله :(بأن المع فى ذلك لغيره) رده حجر بأن المنع ذاتى لأنه امبتعارها لخدمة نفسه 
المتضمنة نغطرا أو محلوة محرمة ولو باعتبار المظنة. 

قرله: (تمنفعتها له) أى: من سوى امخرم. 

قرله: (وزوجها) ويكون الزوج ضامناء ولو استمرت فى يده حتى مضى زمن الليل لأن يد 
الضامن لما ثبتت لا تزو ل إلا بالتسليم إلى المالك «ب.ر). 

قوله: (الفساد) اعتمده وم.رع. 


قوله: (ولو استمرت فى يده إلخ) عبارة «م.ر) وحجر ويضمنها ولؤفى بقية اليل أى: ولا يؤثر فى 
الضمان استحقاقه لتسلمها ليلا. 
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لغيره كالبيع وقت النداء. وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة. (قلت ولتجز») 
إعارة (شوها) أى: قبيحة (ومن لا تشتهى من العجز) والصغار. ولو من غير محرم 
رنحوه. وما ذكر فى الشوهاء والصغيرة هو ماضححه فى الروضة ورجم فى الشرم 
الصغير النع فيهما. وقال فى المهمات: الصواب التفرقة فيجوز فى الصغيرة بخلاف 
الكبيرة. 

قوله :(لغيره كالبيع إلح) قد يمنع بأن المانع هنا لازم بخلاف البيع فإنه قد لا يفوت. 

قوله :(من العجز) بضم العين والحيم جمع عجوز. انتهى. عراقى. 

قوله:(ورجح فى الشارح الصغير المنع) نعم لامرأة خدمة مريض منقطع إن لم يد من, 
يخدمه ولسيد أمة إعارتها لخدمته. انتهى. حجر ومثله عكسه أى: إعارة الذكر للخدمة امرأة 
منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه أعمذا مما قالوه فى نظر 
الطبيب للمرأةٌ الأحنبية وعكسه. انتهى وع.ش) على وم.ر). 

قوله: (المنع فيهما) لأنه استعار لخدمة نفسه فلا يمكن الاستيفاء بغير. لكن لابد أن يلزم 
نظر حرم فيحمل ما فى الروض على غير ذلك؛ وما فى المهمات على ما إذا لزم فى الكبيرة 
وخصهاء وإن حرى فى الصغيرة لاعتبار الشأن فيهما؛ هذا والأولى ترك الحمل فى الكل 
لئلا يرتفع الخلاف؛ فتأمل. 

قوله: (عدم وجوب إ) قال فى شرح الروض, وقضيته وحوبها فى الفاسدة؛ وهو مخالف 
لقرهم: إن فاسد العقود كصحيحها فى الضمان وعدمه ثم رأيت الزركشى لبه على هذا. انتهى. 
وقد تمنع المالفة بأن مرادهم أن الفاسد كالصحيح فى ضمان العين وعده. 

فرله: (عدم وجوب الأجرة ) رقضيته وحربها فى الفاسدة وهو كذلك «م.ر». 

قوله: (هو ماصححه فى الروضة) ينجه حمل تصحيح الروضة على ما إذا لم يتضمن إعارتها 
نظرا حرما ولا حلوة مخرمة أى: لم يكن مظنة ذلك. 


ثوله: (فى ضمان العين) فيخرج المنافع فالعين المقبوضة بالإعارة الفاسدة إن تلفت بالاستعمال المأذون 
فيه نلا ضمان؛ وإلا ضمنت؛ وأما منفعتها نمضمونة مطلقا. انتهى.٠ع.ش»)‏ وئد ينوقف فى ضمائهما إذا 
حصل إذن من معتبر الإذن فى الانتفا م رس.م) ويمكن أن يقال: أن الإذن فى ضمن عقد ناسد مبنى عليه 


ترله: (يتجه مل تصحيح الروطة إل) رملى. 
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رولا يصح الصيد) أى: إعارته (ممن أحرما») وقوله: (وفى هلاكه الجزا 
وقوما) من زيادته أى: وفى تلف الصيد فى يد المحرم الجزاء بالثل لحق الله تعاى 
والقيمة لحق مالكه وتقدم بيان ذلك فى باب الحج. 

(وكرهت) إعارة الأصل وإن علا. (من ولد ليخدما») فيكره له قبولها كما يكره له 
أن يستأجره للخدمة ؛ لأن استخدامه مكروه؛ نعم إن قصد باستعارته لذلك توفيره فلا 
كراهة فيها بل هى مستحبة كما قاله القاضى أبو الطيب وغيره (و) كره (أن يعير) 
الشخص (من كتقور)أى: كافر (مسلما). 
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قوله: (وكرهت 1) عبارة الروض: ولو استعار أو استأحر والدا للخدمة كره وفى شرحه: 
وأما إعارة وإحارة الوالد نفسه لولده فليستا مكروهتين وإن كان فيهما إعانة على مكروه قال 
الفارقى: لأن تعيين الخدمة غير مكروهة» وإثما كانت الكراهة فى جانب الولد لمكان الولادة فلم 
تنعد لغيره. انتهى ما فى شرح الروض وقضية ما نقله عن الفارقى أنه لو استعار والده من سيده أو 
استأحره منه كان المكروه القبول دون الإيجاب حلاف ما اقتضاه قوله: وكرهت إعارة الأصل» 
فليتأمل. 


ثوله: (فليستا مكروهتين) علل ,م.ر, عدم كراهة إعارة الأصل نفسه لفرعه واستعارة فرعه له بأنها 
ليست حقيقة عارية لأن بدن الأصل فى يده إذ هو حر لا يدل تحت يد غيره لكن فى «ق.لء: أن إعارة 
الأصل نفسه لفرعه واستعارة فرعه له منه مكروهتان كإعارة الغير أصلا لفرعه واستعارة الفرع منه. 

ثوله: (وإن كان فيهما إعانة على مكروه) قد يمنع عدم اقتضاء ذلك الكراهة. 

ثوله: (وقضبة مانقله عن الفارفى أنه [لح) قد يقال: إن إعارة الغير له فيها استهانة بخلاف إعارته 
نفسه لكونها عن رضاه. 

وله: (خلاف ما اقتضاه قوله وكرهت إل) لكن ما ائتضاه ثوله: وكرهت إل هو ما فى شرح 


غير 
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( كرهن) أى: كما يكره رهن جارية (حسنا من القليل » تقاه) أى,: من الفاسق 
كما عبر به الحاوى إلا إذا شرط وضعها عند عدل أو امرأة» وقد يقال عدل إلى ما قاله 
عن عبارة الحاوى ليشمل من قلت تقواه. وليس بفاسق . وإئما تصح العارية. 
(بالإيجاب) من المعير (والقبول) من المستعيرء ولو متراخيا ويكتفى. 

(بلفظه) أى : بلفظ أحد العاقدين (من طرف» وفعل ) للآخر (من طرف) آخر 
كأن يقول أعرتك هذا فيأخذه الستعير أو يقول أعرئيه فيدفعه إليه المعير كما فى إباحة 
الطعام فلا يكفى الفعل من الطرفين ويستثنى من اعتبار اللفظ ما لو اشترى شيئا. 


قرله :(ليشمل !ل) فإنها لا ترضع عند العدل أيضا إلا إن كان له زوحة. 
قرله :(كما فى إباحة الطعام) قياس صحيح على ضعيف لأن الراجح فى الإباحة عدم 
اشتراط اللفظ . التهى دمهوجى. 
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قوله: (أى: من الفاسق) قال الإسعاد بعد التوطمة لتحرير المسألة بكلام الرافعى مانصه. 
فتخصيص الحاوى كالوحيز الكراهة بالفاسق منتقد لأنهما إن أراد الكراهة فى العقد للحروج من 
حلاف القول الذى رواه الشيخ أبو على أى: وهو أن الحارية الحسناء لا يجوز رهنها إلا أن تكون 
محرما للمرتهن فهولم يخص الفاسق بل عم وإن أراد التعبير عما هو المذهب المشهور قلا تفيد 
عبارتهما إذ المشهور حواز الرهن مطلقا ومنع إثبات اليد عليها للأحنبى وإن كان عدلا إلا عدلا 
له زوحة أو غيرها فإن كان عدلا لبس له ذلك أو فاسقا له ذلاك أوليس له لم يُجر وضعها عنده 
فإن اشترط وضعها عنده فهو شرط فاسل يفسد ,كثله العقد, انتهى. 

قرله: (إلا إذا شرط إخ) قد يستشكل هذا التفصيل بأنها وإن لم يشرط ما ذكر لا توضع 
عنده بل عند نحو محرم أو امرأة» كما يعلم من باب الرهن إلا أن يريد أن يشترط أن توضع عند 


من ذكر لا عنده وإن كان عنده من تزول به الخلوة كزوجته ثم رايت ما فى الحاشية الأخرى عن 
الاسعاد. 


وله: (إلا أن يريد الخ) أى: ويكون المقصود من هذا قوله: لا عنده أى: فإن اشترط وضعها عنده 
فسد العقد لا أنه يكون مكروها نقط كما نبه عليه فى الحاشية قبل هذه. تدبر. 


باب العارية ١‏ 
وتسلمه فى ظرف فالظرف عارية وما لو انتفع الهدى إليه بظرف الهدية حييث كانت 
بلا مقابل. وجرت العادة باستعماله فيها كأكل الطعام من الصحن فالظرف عارية وإن 
كانت بمقابل فأمانة كا لإجارة الفاسدة. وإن لم تجر العادة باستعماله فاستعمله 
فغاصب حكاه فى الروضة عن أبى عاصم العبادى وأقره قال فى اللمهمات: ويؤخذ من 
كلام الرافعى أن' الضمان يتوقف على الاستعمال. فأما قبله فأمانة وإن كانت بغير 
مقابل وصرح به الرافعى فى الهبة. وخالف البلقينى فى ذلك فرجم أن ذلك هبة 
لنفعة الظرف لا إعارة له. كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجمء 

قوله : (وما لو التفع إل) أما قبل انتفاعه به فهو أمانة ,م.ر, والحاصل أن الظرف أمانة 
قبل الاستعمال مطلقاء ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقاء وعارية بالاستعمال المعتاد 
إن لم يكن عوض وإلا فمؤوجر إحارة فاسدة. انتهى ,ع.ش, على ,م.ر.. 

قوله :(وإن كانت بمقابل فأمانة إلح) فرق فى شرح الروض بينها وبين ظرف المبيع بأنه 
لا اعتيد الأكل من ظرف الحدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه فى البيع 
فكأنه عارية فيه على الأصل . انتهى. وع.ش) على رم.ر ) 

قوله :( بأنه هداك وهب المافع) أى: والعارية إنما تكون لاستيفاء المدافع وقد فاتت 
بالهبة فصارت كالعبد الموصى ,نافعه. تدبر, 

قوله: (فأمائة كالإجارة الفاسدة) كان وجه الفساد عدم صيغة إيجار» وعدم تقدير المنفعة) 
لحن قد يقال: هذا يقتضى أنها إحارة باطلة لافاسدة إلا أن يقال: هذا تابع لعقد الهدية لأن المدية 
بعرض لانكتون إلا بلفظ فهناك إيجاب تقديرى تبعا. 

قرله: (كالإجارة الفاسدة) قال فى شرح الروض: وقد يستشكل بظرف البيع إذا تسلمه 
المشترى فيه حيث جعل عارية ويجاب بأنه لماجرت العادة هنا الأكل من ظرف الحدية قدر أن 
عرضها مقابل لها مع منفعة ظرفها ثخلافه فى المبيع فكان عارية فيه على الأصل. التهى. 

وقد يقال: لا يظهر هذا الجواب إذا جرت العادة بتسليم المبيع فى ظرفه فإن تسلمه فيه نظبير 
الأكل منه إلا أن بمنع ولا إذا لم يكن لاستعمال ظرف الهدية فى الأكل منه أجرة» فليتأمل. 


تك 


ثوله: (إلا أن بمنع) لعله بأن التسليم واحب على البائع فقد استعمله فى واحب عليهءولا يتم 
إلا بالتسلم فيه تأمله. 


ثوله: (ولاإذالم يكن | خ) يمكن أن يكون حيقذ جرد إباحة. 
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ويفرق بأنه هناك وهب النافع بخلافه هنا, 

(وفى) قوله (أعسرت إبلى) مثلا (منك لكى تعيرنىه )دابتك (إجارة) نظرا 
للمعنى لكنها (تفسد) أى: فاسدة للتعليق فلكل منهما على الآخر أجرة مثل ما له(و) 
قوله لغيره( اغسل ثوبى) بفتم الياء. 

(استعاره لبدن) أى: بدنه فلا أجرة له» وإن كان ممن يعتاد أخذها على فعله 
وهذا مندرج تحت قوله فى باب الإجارة: ولا أجر لا بدون شرط عملا وسيأتى الكلام 
عليه أما لو قال: اغسله لأرضيك أو أعطيك حقكء فإجارة فاسدة فله أجرة مثله 
(ومؤن الرد) للعارية حيث له مؤنة خذها من الستعير لخبر ,على اليد ما أخذث 
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قوله: ( ويفرق إخ) قد يقال المنافع الموهوبة هنا نظير الطعام المهدى ثم والدار الى هى ممل 
المنافع نظير الظرف ثم فلم كان الظلرف عارية هناك دون الدار الى هى نظيره إلا أن يفرق بأن 
منافع الدار لما لم يكن استيفاؤها بغير استعمال الدار كانت هبتها هبة لاستعمال الدار؛ وذلك ينافى 
كرن الدار عارية» فليتأمل س.م. 

قوله: (واغسل ثوبى استعارة إلخ) فرع: أعطاه حانوتاء ودراهم أو أرضا وبذراء وقال: ابتجر 
فيه أر ازرعه فيها لنفسك فالأرض أو الحانوت عارية؛ وهل الدراهم والبذر قرض أو هبة وجحهان؛ 
كذا فى الروض؛ وقال فى شرحه قياس ما مر فى الوكالة: أنه لوقال: اشتر لى عبد فلان بكذا ففعل 
ملكه الآمر ورجع عليه المأمور يبدل ما دفعه ترحيح الأول ثم رأيت الشيخ ولى الدين العراقى نبه 
على ذلك وزاد فى الأنوار بعد قوله فيه وحهان والقول قوله فى الغصب. انتهى. ما فى شرحه 
ويمكن منع القياس الذى ذكره والفرق ومنه دلالة قوله: لنئسك دلالة قوية على الهبة ويبقى ما لو لم 
يقل ذلك وفيه نظر. 


قوله: (فلم كان الظرف إ) لا رحه له بعد قول الشارح: أنه هناك وهب المنافع فإن معناه أن العارية 
إنما تكون لاستيفاء منافع المعار و قد فاتت بالهبة بخلاف منافع الظلرف لم تفت بهبة فأمكن كونه عارية 
وحيئل فليست الدار نظيرا للفلرف تدبر. فإن قلت: تقدم أنه إذا أباح له در الشاة ونسلها كانت الشاة 
عارية نهلا كانت هبة المنافع كإباحة در الشاة ونسلها قلت: هناك بقى للشاة منفعة هى التوصل بها للدر 
نوله: (هبة) معتمد الرملى. 


حتى تؤديه رؤاه الترمذى وحسته) والحاكم. وصححه على شرط البخارى» ولثشلا 
يمتنع الناس منهاء ويستثنى ما إذا استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو 
نحوهما ورد على المالك فمؤئة الرد على المالك» كما لو رد عليه المعير بخلاف ما إذا 
رد على المعير والتصريم بقوله ( كفى * سوم) من زيادته أى: كما تؤحذ مؤْئة رد 
المقبوض بجهة السوم من المستام قال فى الروضة: والسرد المبرئ من الضمان أن يسلم 
العين للمالك أو وكيله فى ذلك» فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبييت الذى 
أخذه منه لم يبرأ. ولو لم يجد العير فسلمها لزوجته أو ولد فأرسلها إلى المرعسى 
فضاعت فالمعير إن شاء غرم الستعير أو المتسلم» والقرار عليه. (وقيمة ليوم التلف) 
.(إلا بالاستعمال) أى: وقيمة المعار أو بعضه يوم تلفه بغير الاستعمال ولو فيه (خذها 
مطلقا») عن التقييد بتقصير وبعدم اشتراط كونه أمانة (منه) أى: من المستعير لخبر 

قوله :(فمؤنة الرد على المالك كما لو إ) لأن المعير لا يلزمه الرد بل التخخلية 

(اع.ش)ء 

قوله : (لم يبرأ) مالم يعلم به امالك ولو خبر ثقة ويتركه فيه انتهى «م.ر ) 

فوله: (فمؤنة الرذ على المالك) هذا حيث تساوت مسافة الرد مسن المستأحر والمستعير» أمالو 
اقتضى الحال أن تكون مونة ردها من المستأحر درهما لقرب مكان العقد فأبعد بها المستعير بحيث 
تكون مؤنة ردها درهمين لبعد مكان المستعير فالدرهم الزائد ينبغى أن يكون على الراد الذى هو 
المستعير دون المالك س.ر ).ء 

قوله: (لم يبرأ) فال فى شرح الروض: إلا أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة كما قاله القمولى 
هناء ونقله عنه الأصل فى باب القضاء وأقره. انتهى. 

قوله: (وبعد اشتراط كونه أمالة) إشارة إلى الضمان وإن اشترط كوه أمانة قال فى الروض: 
لو أعاره بشرط أن يكون أمانة لعا قال فى شرحه: فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط 
وكانت مضمونة ثم بين أن العقد صحيح. 

ثوله: (فالدرهم الزائد (خ) هذا منقول عن الأذرعى ورده (م.ر) بقوله: وظاهر كلامهم عدم الفرق 
بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه ووحهه أنه منزل منزلة معيره ومعيره لو كان فى مله لم تلزمه مؤنة 

ثوله: (ثم بين أن العقد صحيح) هذا مقتضىكلام الأسنوى و الأوجه فسادها. التهى. شرح (م.ر) 
على المنهاج. 


م١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«العارية مضمونة) رقاه أبو داود وغيره» ولأنه مال يجب رده لالكه فتجب قيمته عند 
تلفه كالملأخوذ بجهة السوم فضمير خذها عائد إلى المؤن. والقيمة أما تلفه بالاستعمال 
أى: المأذون فيه كانسحاق الثوب أو انمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعقاد. 
وانكسار السيف فى القتال فلا تؤخذ له قيمة إلا فى الهدى والأضحية المنذورين. ففى 
أصل الروضة فى الأضحية أنهما إن نقصا بذلك ضمن والتصريم بقوله: مطلقا من 
زيادته ٠‏ وخرج بمؤن الردء والقيمة مؤن العار فتلزم المالك لا الستعير» خلافا للقاضى 
وبالمعار توابعه كولده وثوبه فلا يضمنها المستعير؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف 
أكلف الدابة. 

فرع: لو أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين قال المتولى: فسد الشرط دون 

قوله :(إلا فى الهدى [لخ) فى شرح «م.ر) على المنهاج» ولايضمن المعير حلد الأضحية 
المذورة ولايضمنه المستعير لو نلف فى يده قال (رع.ش): والفرق بين الأضحية وجلدها أن 
الأضحية لماكان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمبت على المعير 
والمستعير لاف الحلد فإن المقصود منه جرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا 

قرله :(بقدر معين إ لخ) فى شرح «م.رم: لو أعار شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر 
من قيمته فإحارة فاسدة أو بشرط أنها أمانة أوضمانها بقدر معين فسد الشرط والعارية. 
انتهى.قال وع.ش»: على قوله فسد الشرط والعارية أى: .فتكون مضمونة بقيمتها إن تلفت 
بغير الاستعمال المأذون فيه والفرق بين هذه وما لو شرط أن تضمن بأكثر من قيمتها أنه 


قوله: (أما تلفه إ ل) فرع: لواحتلفا فى أن التلف بالاستعمال المأذون أو بغيره صدق المعير 
على ما قاله الخلال البلقيى وأيده غيره بكلام البيان قيل: ويوحه بأن الأصل فى العارية الضمان 
حتى ينبت مسقط. انتهى» لكن الذى أفتى به شيخنا الشهاب الرملى: أن المصدق المستعير لأن 
الأصل براءة ذمته وأما الأصل الضمان فجوابه أن ههنا ضمائين شغل الذمة ووضع اليد والأصل 
عدم الأول والثانى معناه: أن اليد سبب شغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه 
والأصل عدم حصوله وبجرد وضع اليد لا يستلزمه والله أعلم. 


ف اا و ا سا0 


ثوله: (قيل ويوجه [خ) ثائله حجر 


باب العارية 5 
دون العارية قال الأذرعى : وفيه وقفة. (وإن أركبه) المالك-دابة (تصدقا) عليه فتلفت 
بغير الاستعمال فإنه يلزمه قيمتها يوم التلف؛ لأنه مستعير فإن أركبه مع نفسه فعليه 

(إلا على قاض) أى: قيمتها على من أركبه المالك تصدقا لا على من أركبه ليقضى 
(بها أشغاله») أى: امالك أو ليروضها أو ليحرز ما فوقها من متاع فتلفت فى يده بلا 
تعد لأنه إئما ركبها لغرض المالك (و) لا على الستعير (ممن استأجر) إجارة صحيحة 
(و) من (الموصى له). 

( بنفعه) بالعين لائبئاء يده على يد غير ضامئة بخلاف المستعير من المستأجر 
إجارة فاسدة؛ لأن معيره ضامن كما جزم به البغوى وعلله بأنه فعل ما ليس له قال 
والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة فى كل ما تقتضيه بل فى 
سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها وظاهر كلامهم لزوم قيمتها وإن 
كأنه جعل الزائد على قيمتها فىمقابلة المنافع فكانت إحارة فاسدة وماهنا لم يجعل فى 
مقابلة المنافع شيئا لكن شرط شرطا فاسدا فأفسدهاء ويؤحذ مما ذكر أن الكلام فيما لو 
شرط ضمانها بقدر معين دون قيمتها فإن كان أكثر كان كما لو شرط ضمانها بأكثر مسن 
قيمتها فتكون أمانة. 

قوله :(وإن أركبه [لخ) صورة المسألة أنه وجد لفظ من أحد الجانيين وإلا لم يكن 
عارية ولاضمان مطلقا. 

بل هو إباحة. انتهى «م.ر,. التهى. ,س.م, على المنهج. 

قوله :(بما يساوله الإذن) والإذن إنما يتداول استعماله بنفسه؛ وقوله: لا يما اقتضاه 
حكمهاء' أى: وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها ينبت بعد انتهاء العقد مت< 
تباعلى صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة. انتهى.رشيدى على عر وقوله : فلا تشاركها 

قوله: (فسد الشرط إل المعتمد فساد العارية أيضا. 

قوله؛ (وفيه وقفة) اعتمده للعتراء 


قوله: (وظاهر كلامهم) اعتمده (م.ر). 


0" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على الخلاف فى المتقوم حيث قالوا: إن اعتبرنا أقصى القيم أوجبنا المثل أو قيمة يوم 
الثلف وهو الأصم وهو القيمة وخالف ابن أبى عصرون فضمن الثلى بامثل على القياس 
وجرى عليه السبكى وفى معنى المستأجر والموصى له الموقوف عليه والزوجة التى 
أصدقت منفعة. ونحوهما ممن يستحق المنفعة دون الرقبة استحقاقا لازما. (ولينتفسع 
مأذونه » ومثله فى الضر أو ما دونه) أى: وللمستعير أن ينتفع الانتفاع المأذون له 
فيه أو ما كان مثله أو دوثه فى الضرر إن كان. 

(من نوعه) أى: النوع الأذون له فيه إن عين نوعه فلو قال: ازرع الب رفله زرع 
الشعير فإن ضرره فى الأرض دون ضرر البر لا الذرة والقطن لأن ضررهما فوق ضرره (لا 
إن نهى) اللعير الستعير عن مأذونه فليس له غيره وإن كان مشل مأذونه أو دونه فى 
فيه أى: حتى تشاركها فيما اقتضاه هذا الحكم وهو عدم الضماك. 

قرله :(وظاهر كلامهم) فى شرح «م.رء أنه جزم به فىالأنوار و»أفتى به الوالد لقول 
الرويانى فى البحر : لا تضمن بالمفل بلا خحلاف» فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإن كان 
مثليا قلت :ويمكن توححيهه بأن ردعين مثلها مع استعمال حرء منها متعذر فصار عنزلة فقد 
المثل. 

قوله :(إن اعتبرنا أقصى القيم الخ) وحهه أنا إذا اعتبرنا الأقصى فقد أوحبما بدل 
التالف بالاستعمال المأذون فيه بالعارية فلا نوحب المثل بدون استعمال أما إن أوحبنا قيمة 
يوم التلف فقد أسقطنا ما يقابله الاستعمال وحينئذ يتعذر المثل تأمل. 

قوله :(أى نوع المأذون له فيه) فالزرع نوع والبساء نوع والفراس نوع فالنوع فى 
أذرع البر هو الزرع لا البر تدبر. 


- سس سيم بيصم عيب تسم عيشي جيم مسيم يع متي بيني مسيم مسيم اليس لمييصي سبي الصييع. بيو أبعي مسي لوتوي الام شيعي يسيس متعم لصي يلصي متسيفة مسي 


قوله: (استحقاقا لازما) انظر محترزه فإن كلا من المستعير والمباح سه لا يستحق المنفعة بل أن 


باب العارية 5" 
الضرر أما إذا لم يكن من نوعه ففيه تفصيل أخذ فى بيانه فقال (و) لينتفع فى الأرض 
العارة (للبنا»والغرس بالزرع) وإن 1 يكن من نوعهما؛ لأن ضرره أخف فإن نهاه 
عنه امتنع (ولا عكس هنا) أى: ولا يئتفع بالغرس والبناء فى المعارة للزرع لأنهما ليسا 
من نوعه وضررهما أكثر. 
(لا بالغراس) أى: ليس له أن ينتفع بالغراس فى المعارة (للبناء وامتنع » العكس 
أيضا) أى: أن ينتفع بالبناء فى المعارة للغرس لاختلاف نوع الضرر إذ ضرر البشاء 
بظاهر الأرض أكثرء وضرر الغراس بباطنها أكثر لانتشار عروقه (ومتى شاء) المعير أو 
الستعير (رجع) عن العارية وإن كانت المؤقته والدة باقية لأنها إرفاق فلا يليق بها 
الإلزام فهى جائزة 

(كحائط) أى: كإعارة حائط (للجذع فوقه يضع») أى: لوضع الجذع فوقه فلكل 
الرجوع متى شاءء لكن العير إذا رجع بعد وضع الجذع ليس له قلعه مجاناء بل يبقيه 
بالأجرة أو يقلعه ويغرم الأرش كما زاده بقوله : (بالأجر) أى : رجع مع أخذ الأجر 
(إن أبقى) الجذع (و) مع دفع(أرش) لنقصه بالقلع (إن قلع) كما لو أعار أرضا للبناء 
لكن فى إعارة الأرض خصلة أخرى وهى تملك البناء بالقيمة على ما سيأتى لأن الأرض 
أصل فاستتبعت البناء؛ والجدار تابع فلا يستتبع ويؤخذ مما ذكر من كون العارية 
جائزة ما فى الروضة من أنه لو مات المعير أو ججن أو أغمى عليه أو حجر عليه 


ل ا ا ا ا لح 


قوله ١:‏ أى لاينتفع بالغرس !لخ) محله فيما يراد للدوام أما مايغرس للنقل فى عامه 
ويسمى الغسيل بالفاء وهو صفار النخل فيصح إذا لم تطل المدة التى يبقى فيها الغسيل قبلى 
نقله على مدة الزرع المعتاد وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع بجانا. انتهى (عنراثر 

١ «وع.ش‎ 


قوله: (أوحجر عليه !) قال فى شرح الروض: وبحجر أى: وتنفسخ حجر فلس على المعير 
فيما يظهر. انتهى أى: مالم تكن الإعارة جائزة له حال الفلس كما تقلام عن الأسنوى فيما يظهر. 


"١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة وكذا إن مات المستعير؛ لأن الإذن إئما 
كان له لا لوارثه. انتهى. والقياس انفساخها أيضا بجنونه وإغمائه وبه صرح الرويانى 
فى الجئون وقد تلزم لعارض من جهة المعير كأن كفن أجنبى ميتا وقلنا بالأصم إن 

قوله :( كأن كفن إلح) صرح «م.ر» فى شرح المنهاج: بعدم وحوب الأحرةٌ إدا أعاره 
أرضا لدفن ميت ثم رحع بعد إدلائه أو وضعه إكراما للميت ولقضاء العرف بعدمهها فهل 
الكفن كذلك انتهى ثم رأيت فى «س.م) على المنبهج مانصه اعتمد وم.ر) فيما إذا رجع 
معير الثوب للصلاة فيها بعد إحرام المصلى أو معير السفيئة لوضع المتاع بعد توسعلها اللجة 
أو معير الأرض للدفن بها بعد الدفن وغير ذلك من المسائل المذكورة لامتناع الرحوع أن له 
الأحرة إلا فى مسألة إحارة الثوب للصلاة لقلة الزمن عادة»والحق بذلك على البديهة بمنا 
إعارة السيف لقتال فإذا التقى الصفان امتنع الرحوع ولا أحرةٌ لقلة زمنه عادة؛ ولا فى 
مسألة إعارة الأرض للدفن أو الثرب للتكفين فيه لعدم جريان العادة لمقابل فى ذلك. انتهسى 
وما اج 

فوله: (وقد تلزم إخ) اعلم أن لزومها من جهة المعير لا ينافى أمد الأحرة فى بعض الصور 
لأن معنى لزومها من جهته امتناع أنحذ العين ومنعه المستعير من الانتفاع بها وهذا لاإينافى 
استحقاقه الأحرة وحيث وجبت الأحرة هل يتوقف وجوبها على عقد فيه نظر ويتجه عدم 
التوقف بل إن صدر عقد إيجار بشروطه وجب المسمى وإلا فأحرة المثل وحيث دلم يصدر عقد فهل 
يتوقف وجوب الأحرة على التعرض لا أم يكفى فيه جرد الرجوع؟ فيه نظر يتجه أن الرجوع 
مجرده يقتضى وحوب الأحرة باستعمال العين بعده لأن به تقطع الإباحة مجانا فيلزم بإتلاف 
المنفعة بدلا فإن قلت: وحوب الأحرة بلا عقد هل هو من المعاطاة فيكون من قبيل العقد الفاسد 
قلت: قد يقال لا لأن هذا بالتبعية للاستباحة السابقة. 

فرع: إذا وحبت الأجرة ينبغى أن تصير العين أمانة وإن لم يجر عقد إيمار على ماتقرر لأنه 
صارها .حكم العين الموحرة» فليتأمل. 

قوله: (من جهة المعبر) وكذا من حهة المستعير كما صرح به فى شرح الروض فى مسائل 


ثوله: (لأن هذا بالتبعية [لخ) فيه شىء والأولى لأن هذا سببه إتلاف المنفعة بدون إذن ولو كان مباحا » 


كما لو رحع وهو فى للح ثم ظهر أن معناه أنه دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية فهو إحارة اغتفر فيها 
عدم اللفظ. 


باب العارية رذ 
الكفن باق على ملك الأجنبى أو أعاره سفينة فطرح فيها ما لا وهى فى اللجة أو قال 
أعيروا دارى بعد موتى لزيد شهرا أو نذر أن يعيره مدة معلومة أو ألا يرجع ومن 
جهة المستعير كأن استعار دارا لسكنى معتدة أو آلة الاستقاء للوضوء وقد ضاق الوقت. 
وكأن استعار سترة للصلاة فتحرم فيها بالفرض فيمتنع الرجوع عليه قبل التحلل ومن 
جهتهما كأن أعار أرضا لدفن ميت فدفن ولم يندرس كما أفهمه قوله. 

قوله :(كأن استعار سترة للصلاة) أى: لمطلق الصلاة فتكون إذا أحرم بالفرض لازمة 
من حهة المستعير وللمعير الرحوع ونزع الثوب ولا إعادة. انتهى شرح «م.ر. 


تكفين الأحنبى» وإحرام العارى بالمكتوبة» وطرح المال فى السفينة وهى فى اللجحة وإعارة الأرض 
لدفن الميت والآلة لسقى حيوان محتزم يُنتى هلاكه ونبه على أن الأذرعى وغيره ذكروا بعض هذه 
المسائل فيما يلزم من جية المعير فقط و أنه تبعهم فى شرح البهجة وأن مالأكره فى شرح الروض 
ألسب. 

واعلم أن امتناع رجوعهما فى إحرام العارى بالمكتوبة مشى عليه فى الروض وقد يخالفه قول 
اممو ع: لورجع المعير فى أثناء الصلاة نزعه» وبقى على صلانه ولا إعادة عليه بلأخملاف وقد 
يجمع بينهما تحمل ما مشى عليه فى الروض على ما إذا صرح بأن الإعارة لصلاة الفرض وما فى 
امجموع على ما إذا لم يصرح بذلك بأن أطلقها أو فيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض 
وهذا اججمع مشى عليه شيخمنا الشهاب الرملى. 

قوله: (أجنبى ميتا) فيمتنع الرجوع قبل الدفن» وبعده كما صرح به فى شرح الروض. 

قوله: (وهى فى اللجة) وبحث ابن الرفعة أن له الأحرة فى هذه أى: من حين الرجوع ويجتمسل 
أن له أيضا الأجرة فيما لو أعار سترة للصلاة مكتوبة ورجع فى أثنائها ويعتمل الفرق بأن من شأن 
الصلاة قصر الزمن وعلدم المقابلة بالأحرة. 

قوله: (أونذر أن يعيره إل لعل هذا إذا طلبت العارية وعدم الرجوع لأن شرط المنذور كونه 
قربة. 

قوله: (أو أن لايرجع) ينبغى أن يكون الممتنع رجوعه بنفسه بخلاف رحوع من وكله هر فى 


الرجرع وم.ر). 


قوله: (ويحتمل الفرق بأن من شأن ‏ خ) نقله فى حاشية التحفة عن «م ر). 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والدفن باندراسه) أى: وكإعارة الأرض للدفن فإن لكل منهما الرجوع متى شاء 
بعد اندارس الميت بحيث لا يبقى منه شىء وهذا إذا أذن له فى تكرار الدفن وإلا فبعد 
الاندراس تنتهى العارية. أما قبل اندراسه فيمتئع الرجوع بشرط. زاده بقوله: (إن 
ووريا») بالتراب محافظة على حرمته فإن لم يواريه فله الرجوع» وإن وضع فى القبر 
كما فى الروضة عن المتولى» لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع بعد وضعه 
فى القبر ومتى رجع المعير حيث يجوز الرجوع فمؤنة الحفر عليه؛ لأنه المورط قاله 


الال ا ا ا 0 11101 ا 1 لل ل ل ل ل ا ل ل ا ا 


قوله :(للصلاة) أى: لمطلق الصلاة أما لو استعارها لصلاة الفرض وأحرم به فيمتسع 
الرجوع عليهما. انتهى «م.ر.؛ 

قوله :(بعد وضعه) أربعد إدلائه أو إدلاء بعضه فى القبر «س.م) و «ع.ش» على 

لوك هق 

قوله :(ومثى رجع إلخ) حرج ما إذا انفسخت الإعارة بنحو حنون فلا شىء للمستعير 
لعدم التقصير من المعير. انتهى وق.ل» بريادة. 

قوله :(فمؤلة الحفر غليه) أى: أحرة المثل لا ما صرفه الوارث. انتهى حاشية لكن إن 
كان الحافر الميت قبل موته فلا أحرة له لأنه لاحق له فيما حفره حال ححياته وق.ل» بزيادة. 

قوله: (بحيث لايبقى [خ) لايرد عليه عجب الذنب فإنه وإن لم يسدرس إلا أن الكلام فى 
الأجزاء التى تحس وهو لايس حجرء ويوحذ منه أن مالهدا عجب الذنب ما لاس كذلك. 

را (أها قبل اندراسه إل) قال فى شرح الروض: واستفدنا من منع الرجسوع قبل الاندارس 
أنه لا أجرة له أيضا وقد صرح به المأوردى والبغوى وغيرهما لأن العرف غير قاض به والميت لا 
مال له. التهى. 

قرله: (لكن قضية كلام الشرح الصغير) اعتمده «م.ر». 

قرله: (بعد وضعه فى القبر) ومثله إعارة الكفن فيمتنع بعد إدراحه فيه « م.ر) بل وضعه عليه. 

قوله: (لأنه المورط) قال فى الروض: ولا يلزم الولى الطم أى: لأنه حفر بالإذن. 


كوله: (واستفدنا من منع الرجوع [لخ) ماوححه هذه الاستفادة مع أن من صور المنع مافيه الأحرة ولعل 
نقل المحشى له للتوقف فيه. 


باب العارية "٠‏ 
اللتولى وما وقع فى الرافعى عنه من أنها على ولى الليت؛ قال فى الروضة: إنه غلط فى 
النقل عنه. (وما) أعير من الأرض (لزرع) فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل الإدراك» 
فإن اعتيد قطعه قبل الإدراك كالباقلا أولم ينقص به قطع وإلا. (فبأجر) من يوم 
الرجوع (بقيا) أى: الزرع إلى الإدراك أما تبقيته فلأن له أمدا ينتظر وأما إنها بالأجر 
فكما لو أعاره دابة إلى بلد ثم رجع فى الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بالأجر. 
(لا أن يعين) أى: العير (مدة) للزرع (فأخرا») الستعير الزرع فتأخر إدراكه لتأخيره 
(أو حمل السيل) أو نحوه (حبوبا) لإنسان إلى أرض غيره وقد (بذرا) أى: بذرها 
فيها حاملها فلا يلزم المعير ومن بذر الحب فى أرضه التبقية بالأجر. 
(فالقلع) ثابت لهما (مجانا) لتقصير اللستعير وعدم الإذن ممن يذر الحب فى أرضه 
فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة لغيره فى هواء داره له قطعها مجاناء وقوله: من 
زيادته بذراء تكملة»: وأفهم كلامه أن ما نبت فى الثانية ملك صاحب الحب وإن لم 
يكن له قيمة كحبة أو نواة وهو ما صححه الثووى» ثم قال: فإن كان صاحبها أعرض 

قوله :(فإن كان صاحبها أعرض عنها إخ) قال «م.ر» فى شرح المنهاج :سيأتى قبيل 
الأضحية حواز أنخحذما يلقى ثما يعرض عنه غالبا ويوخذ منه أن ماهنا إذا كان كذلك 
بملكه مالك الأرض وإن لم يتحقق إعراض امالك قال : فالشرط أن لايعلم عدم إعراضه لا 
أن يعلم إعراضه؛وإن أوهم كلامهم خلافه 

قوله: (لا أن يعين مدة إخ) قال الأسنوى: وذكر الرافعى فى نظير المسألة مسن الإحارة أنه إذا 
أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأحير ويأتى هنا أيضا مثله شرح الروض. 

قوله: (السيل) أوخوه كالريح. 

قوله: (بذرا) تكملة. يتأمل. 

توله: (وياتى هنا أيضا مفله) ذكر فى شرح الروض ثبل هذا بنحو ورئتين: أنه إن زرع ما ليس له 
زرعه قلع المعير بحانا فلو مضت مدة لثلها أجحرة فالأرحج كما فى الكفاية واقتضاه كلام المدولى وجزم به 
فى الأثوار أنه يرحع المعير بجميع أجرة المثل بخلاف ما لو فعل ذلك المستأجر فإن المؤجر يرحع عليه بما زاد 
على المسمى من أجرة المثل والفرق أن المستأحراستونى ماكان يلكه مما لايقبل الرد بزيادة؛ والمستعير لا 
يملك شيا فهو بعدوله كالراد لما أبيح له فلا يسقط عنه بإزائه شىء. انتهى فالتشبيه .مسألة الإحارة فى 
القلع مانا نقط تدبر. 

ثوله: (تكملة) لا يلزم فى التكملة أن تكون زيادة عضة. 


ذل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عنها وألقاها فينبغى القطع بأنها لصاحب الأرض. وجزم فى المطلب بأنه لا يستحق 
أجرة للمدة التى قبل القلع وإن كثرت لعدم الفعل منه. (كما) يقلع البناء والغراس 
مجانا إذا كانت الإعارة (للأبنية») أى: لبنائها (والغرس) للغراس (أن يشرط) 
قلعهما عند الرجوع أولم يشرطه وأمكن قلعهما بلا نقص (وإلا) فعليه (التبقية) لهما 

(بالأجر) إلى أن يختار الستعير القلع (أونقض) لهما (بأرش) أى: مع اف 

قوله :(للمدة التى قبل القلع) أما مدة القفلع فتجب أجرتها إن قلع باحتياره و»كذا 
يازمه تسوية الأرض فإن قلع بغير اختياره فلا يلزمه شىء من ذلك على المعتمد نقله ,ق.ل» 
عن شيخه رز.ى». 

قوله :(إن شرط [لخ) ويصدق فيه المعير إن احتلفا فيه شرح إرشاد الحجر. 

قوله :(إن شرط قلعهما) ولولم يقل مانا على المعتمد كمافى العراقى. 

قوله :(التبقية بالأجرة إلى أن يختار لخ) بأن يتوافقا على تركه كل شهر بكذا ويغتفر 
ذلك للحاحة كالخراج المضروب على الأرض كذا قاله الشيخ عميرة فى باب الصلح ونقله 
وع.ش) عنه هنا. 


ميس سبح ممم مسيم امتففم يم مسيم ميدس يي متم اليم اميم يم الصتم اليم اوبح امم امم اميه لمجي متييع صاي لبدو فحنا لماعم مسي ميم مم م أ يي م عاص لصي لسع ميم ممص مم اماماي معي ممم مسي مس م صصي مح ب 


قوله: (التى قبل القلع) سكت عن مدة القلع بل مفهوم التقييد الوحوب لأحرتها. 

قوله: (لعدم الفعل منه) قد يدل على وحوبها فى مسألة التأخير. 

قوله: (لبدائها) أى: الأبنية. 

قوله: (التبقية بالأجرة) إن قلت: هل تتوقف التبقية بالأحرة على عقد إيجار بإتجاب وقبول 
بشروطهما أم يكفى جرد اختيار الإبقاء بالأجرة؛ وإن لم يوحد عقد بشروطه ؟ قلت: المتجه 
التوقف بالنسبة لوجحوب المسمى وعدمه بالنسبة لوجوب أحرة المثل لكل مدة مضت ثم إذا وحد 
عقد إيجار بشروطه فإن عين فيه مدة فالأمر ظاهر إلا أشكل الحال لأنه إن أبهمت اقتضى ذلك 


ثوله: (بل مفهوم التقييد [ خ) المعتمد كما نقله رق.ل) عن (زى) أنه إن تلع عتارا لرمه الأحرة 
والتسوية؛ وإلا فلا. 

ثوله: (المتجه التوقف [ل) فى شرح بم.ر, على المنهاج: أن المالك إذا رضى بالأحرة وأحذها كان كأنه 
أحره الآن إحارة مؤّبدة. انتهى. قال الرشيدى: وهو صريح فى أنه لا يمتاج هنا إلى عقد. و لعل الفرق بينه 
وبين حق البناء دائما أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ماهنا فهو دوام انتفاع كان 


باب العارية ل" 
نقصهما إن نقصا بنقضهما وهو قدر التفاوت بين قيمتهما قائمين ومقلوعين (أو ملك » 
بقيمة) أى : ل ا ته على ما اختاره 


واواو رفم و اوور و اواو الالال يوووا 


فساد الإثجار» وإن عقد على الدوام واغتفر ذلك كما فى حق البناء فقد لا يثفقان على قدر معين 
من الأحرة ولا يقدر الحاكم على فرض أحرة مثل حالة لعدم انضباط المدة ثم رأيت الأسنوى فى 
شرح المنهاج قال ما نصه: وأما الأحرة فلم يتعرض المكثرون للنقول كالرافعى والمصدف وابن 
الرفعة لكيفيتها ولك أن تقول: قد تكون الأحرة التى يطلبها المالك كثيرة فكيف يكلف المستعير 
التفريغ إذا لم يوافق عليه ولا يصح أن يقال: يفرض الحاكم أحرة المثل حالة لأنه لا ضابط للمدة 
ولا يقسطه لأن الحاكم لا يفرض إلا حالا وأيضا فلو قسطناه فهل نوحب قسط كل ساعة عند 
انقضائها أوكل يوم أوشهر أوسئة وأقرب ما يمكن سلوكه ما ذكروه فى الصلح من منع حق البداء 
دائما على الأرض بعوض خال إما بلفظ البيع أو بلفظ الإحارة» وإن كانت المدة مجهولة على ما 
سبق فينظر إلى المقدار المشغول من الأرض ثم نقول: لو أحر هذا النحو بناء دائما بعرض حال كم 
يساوى فإذا قبل: كذا أوحبناه غير أنه يلزم منه أن يبنى ويغرس غير القائم عند قلع القائم أوتلفه 
وأن يوحر المنفعة لغيره وفيه بعد. انتهى. ولا يخفى أن قول الشارح: إلى أن يختار المستعير ينافى 
وجحود العقد لأن العقّد يتوقف على ثعيين المدة أو تأبيدها وذلك ينافى التقيبد باختيار المستعير» 
فليتأمل ,س.م.. 

قرله: (أو ملك بقيمة) أى: بعقد بإيجاب وقبول بشروط البيع فقد قال الأسنوى فى شرح لمنهاج 
ما نصه: وعلة القائل بأنه لا يمتلك أن ذلك بيع فلابد فيه من التراضى» كذا ذكره الرافعى ويذلك 
تعلم أن القائل بالتملك يقول: لابد فيه من عقد» ولا يلحقه بالشفيع» وأشار فى الكفاية إلى ثبوت 


وحهين فيه. انتهى. 


اباداؤه بعقد العارية. التهى وهو يفيد وجوب المسمى .مجرد الرضى ونقل المعشى عن (م.ر) فى حاشية 
المنهج أنه ثال: ظاهر كلامهم لزوم الأحرة جرد الاختيار من غير عقّد إجارة وأيده يما فى التوشيح من أن 
نافلر الوقف إذا أجر الأرض الموقوفة للبناء والغراس فالقضت المدة ا الناظر الإبقاء بالأجرة التى هى 
أجرة المثل أو أكثر لزم ذلك حتى لو زاد راغب لم تمر الإجابة إأبة فتنال' اس .م م 
اعرف بإشكاله وم.ر) تم نقل عن حجر: أنه لابد من عقد فى وجوب المسمىةرقال إن «م.ر) وافق عليه. 
التهى لكنه تالف لشرح «م.ر) كما عرفت. 

ثوله: (فاذا فيل كذا أوجبناه) لم يصرح بأنه بعقد. 

ثوله: زولا يخفى أن قول الشارح إلخ) نقل وع.ش» عن الشيخ عميرة فى باب الصلح أن من طرق 
التبقية بالأجرة أن يتوافقا على تركه كل شهر بكذا ويغتفر ذلك لحاحة كالخراج المعرريي علي الأزشج 
التهى 'معليه يعمل مافى الشرح ولا إشكال. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من هذه الثلاث ؛ لأن الإعارة مكرمة فلا يليق بها إلزامها كما مرء وحفظ مال المستعير 
متعين فأثبت الرجوع على وجه لا يضره ونيط الأمر باختيار المعير؛ لأنه. المحسن ولأن 
الأرض أصل لا فيها وما ذكر من أنه يتخير بين الخصال الثلاث هو اختيار الإمام 
والغزالى وصحم فى المنهاج وأصله التخيير بين الأوليين فقط فى الروضة وأصلها هنا 
التخيير بين الأخيرتين فقط. نعم إن كان المستعير شريكا ففيهما عن المتولى تتعين 
التبقية بالأجرة لأن له فى الأرض حقا لكن فى فتاوى ابن الصلاح أن للشريك أن 
يتملك بالقيمة من البناء بقدر حصته من الأرض. ويصير البناء مشتركا بينهما 
كاشتراكهما فى الأرض ونقله عنه فى المهمات وأقره وقال البلقينى: إنه التحقيق. 
واقتصر ابن الرفعة على كلام المتولى. قال: ويتعين أيضا التبقية بالأجرة فيما لو وقف 
المستعير البناء أو الغراس. قال: وقال الإمام تبعا للقاضى: ومحل التخيير فى الغراس 


وففو ووو ووو الل ليلل اللو لاوم مدو ووو و رون 


قرله :(إن كان المستعير شريكا إلخ) فى شرح الإرشاد الحجر؛ ثم محل التخيير إذا نقص 
بالقلعءوإلا تعين محاناء وإذا لم يكن المستعير شريكا إل. 

قرله :(قال) أى: ابن الرفعة) وما قاله ضعيف فقد قال وم.رم: يقلع وإن وقف مسجد 
خلافا لما نقل عن ابن الرفعة, انتهى نعم بمنع حينئذ التملك كما فى وق.ل» على اللتلال. 


قوله: (بين الخصال الغلاث) اعتمده لعنراء 

قوله: (التبقية بالأجرة) وقال الرركشى: يتخير بين ذلك» وبين قلعهما بالأرش» ذكره فى 
شرح الروض. «م.ر). 

قوله: (فيما لووقف إخ) قال فى شرح الروض: ومحله أيضا إذا لم توقف الأرضء وإلا فيتخير 
بين الثلاث لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأحرة ولايتملك بالقيمة 
إلا إذا كان فى شرط الواقف حواز تحصيل مثل ذلك البئاء والغراس من ريعه وبذلك أفتى ابن 
الصلاح فى نظيره من الإحارة. التهى. 


توله: (وفال الزركشى إل) اعتمده ,ط.بء ودم.ر, «س.م, بهامش شرح الروض لكن الذى فى شرح 
«م.ره تعين الإبقاء بالأحرة. 


باب العارية ١‏ 
إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ كما فى 
الزرع ؛ لأن له أمدا ينتظر. (فإن أباها) أى: أبى المستعير الخصال أى: ما اختاره 
المعير منها (قيل لك) أيها المعير. 

(تكليفه) أى: المستعير (تفريغها) أى: الأرض ويؤخذ من هذا مع ما قدمته أن 
اللازم للمستعير إذا اختار المعير شيئا موافقته له. أو تفريغ الأرض ولا أشكل هذا المقام 
على بعضهم اعترض كلام الحاوى فقال قوله فإن أبى كلف التفريغ وجه والأصح أن 
الحاكم يعرض عنهما حتى يصطلحا قال الشيخان: فإن لم يختر المعير شيئا لم يقلع 


اللا اا ا ا ا ا ا لاا ل ا 0700 فوووووموو ميو 


قوله: (وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ) فى الشوبرى له تملك الغراس حالا ثم 
إن لم يكن الشمر مؤبرا ملكه تبعا اننهى. بتصرف راحعه ثم رأيت ,م.ر, بعد ما ذكر ما فى 
الشارح قال :لكن المنقول فى الإحارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن 
كانت غير مؤبرة. 

وابقا ها إلى الجذإذ إن كانت مؤبرة) ونقل دس .ثم على المنهج عن مار اعتماده. 

قوله: (تكليفه تفريغها) أى: محانا. 
قوله: (قال الشيخان !خ) استدلال من البعض المذكور ظنا منه أن معنى فإن أبى فان لم 
يختر المعير شيئاء وليس كذلك بل معناه فإن أبى المستعير»وقد أفادت مقالة الشيخين أن 
تكليف المستعير القلع بحانا إنما هو فى امتناعه بعد اخختيار المعير ما إذا امتنع قبل اختيساره فلا 
يجبر لتقصير المعير كما أفاده الرشيدى. 


قرله: (لأن له أمدا ينتظر) المعنمد التحيير فى الحال؛ وهو المنقول فى نظيره من الإحارة 
كماقاله الأسنوى فإن انختار التملك فإن كان الثمر غير مؤبر ملكه أيضا وإلا فعليه تبقينه إلى أوان 
الجذاذ رم.ر). 

قرله: (مع مإقدمته) يعنى قوله: ويلزم المستعير مموافقته إل «ب.ر). 

قوله: (أشكل هذا إل) ومنشاً الإشكال عليه توهمه أن فاعل أبى المعير. 
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مجانا وإن لم يبذل الستعير الأجرة أى: لتقصيره بترك الاختيار ولا ببيع الحاكم 
عليهما. بل يعرض عنهما حتى يختار شيثا (وإن رجع* ) أى: المعير للأرض (قبل 
فراغ) أى: تفريغها (فالدخول) منه إليها لأى غرض شاءه( ما امتنع) لأنها ملكه. 
(ومستعيرها له سقى الشجر ٠‏ والرم) لا يهدم من البناء فله الدخول إليها لذلك 
صونا للكه عن الضياع فلو تعطلت النفعة على مالك الأرض بدخوله قال التولى: لا 
يمكن إلا بأجرة وليس له الدخول لنحو التفرج بغير إذن المعير إذ لا ضرورة إليه. (ثم 
قالع) أى: ثم إن قلع المستعير البناء والغراس (سوى) لزوما (الحفر ) الحاصلة بالقلع 
دون الحاصلة بالاستعمال هذا إذا لم يشرط عليه القلع مجانا أو شرط عليه مع التسوية 

قوله: (ولايبيع الحاكم) أى: الأرضءوما فيها عليهما ويقسم بينهما كما قيل به. 

قوله: إبل يعرض عنهما) أى: ولا أجرة لمدة التوقف لأن الخيرة فى ذلك للمعير فهر 
المقصر كذا فى شرح ,م.ر, للمنهاج مع زيادة من رخ طء فما فى ,ع.ب, من لزوم أحرة 
مدة التوقف للمستعير ضعيفءولا منافاة بين ماذكرءوبين وحوب آأحرة للدحول كما 
سيأتى وهو ظاهر. 

قوله :(هذا إذا لم يشترط إ) عبارة الروض وشرحه :ولا يلزمه القلع بحانا ولا تسوية 
الأرض إلا باشزاط لما أو لأحدهما فيلزمه ماشرط عليه أو باختيار القلع من المستعير 
فيلزمه التسوية النتهى. وقوله :أوباحتيار القلع لم يفيد أنه إذا احتار المعير القلع وطلبه من 

قوله: (وإن رجع) انظر مفهومه بأنها'ملكه أن له الدحول؛ وإن لم يرجع إلا أن يكون التقييد 
بالرحرع باعتبار مجمرع ماذكر للمعير ولمستعير إذ لو لم يرجع حجاز للمستعير الدحول مطلما. 
فليتأمل. 

قرله: (ما امتنع ) لكن لا يدل بناء المستعير ولا يصعد شجره «ب.ر,. 

قرله: (مجانا) انظر مفهومه فإن المتبادر من بحانا بلا أرش لما نقص بالقلع فافهم أنه لو شرط 
القلع بالأرش دون التسوية وحبت» فليراحع. 


قوله: (انظر مفهومه الخ فى (٠اع.ش»)‏ على لاعءر) أنه سواء كال: جعانا أو سكت عنه لإا لصب اللسوية 
والظاهر أن مثله ما إذا شرط المعير على المستعير القلع مع غرم أرش نقص الأرض فإنه وإن وجب الأرش 
كما فى «م.رء لا يجب التسوية لأنه لم يقلع باحتياره. 


باب العارية ا 
فإن شرط عليه دونها لم يلزمه لأن شرط القلع رضا بالحفر. 

( وقل لكل ) منهما (بيع ما تملك لكم) أى: لك بيع ما تملكه (ممن تشا) من 
الآخر أو من ثالث ولهما البيع من ثالث بثمن واحد للحاجة قال المتولى: ويوزع كما 
فى الرهن. وقال البغوى: يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى ما فيها 
وحده وتمكن المعير من نقض ملك الستعير وتملكه لا يمنع بيعه من ثالث. كما أن 
تمكن الشفيع من تملك الشقص لا يمنع ذلك ثم المشترى من المعير أو المستعير بمنزلة 
بائعه فيما مر وله خيار الفس إن جهل الحال. (والقول قول من ملك) أى: المالك 
بيمينه على ما يأتى . 

(إن ادعى الغصب أو الإجارة») فى دابته المركوبة أو أرضه المزروعة (و) ادعى 
(راكب) للدابة (وزارع) للأرض (إعارة) لهما فهذه أربع صور باعتبار الدابة والأرض. 
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المستعير ففعله لا يلزمه تسوية الحفر وهو كذلك لأنه لم يفعله باختياره. انتهى رع.ش» 
على «م.ر» ثم إن عبارة شرح الروض لا تفيد عدم وحسوب التسوية إذا شرط عليه القلع 
وعبارته هنا تفيده كما ترى. 

قوله :(إذا لم يشرط عليه القلع مجانا) أى: أو سكت عن لفظ محانا فيلزمه القلع فى 
الصورتين بدون تسوية كما فى «ع.ش». 

قوله :(وقال البغوى إلخ) جزم به ابن المقرى وهو المعتمد. التهى دم.ر) و (ع.ش). 

قوله: (أوشرط عليه) أى: القلع بجانا كما هو قضية العبارة. 

قوله: (دونها) يتبادر أن المراد أنها لم تشترط لا أنه شرط عدمها. 

قوله: (للحاجة) وعبارة الروض للضرورة. 

قوله: (ويوزع كمافى الرهن) قياس الرهن إن جعلت الأرض نظير الأم فيه أن تقوم الأرض 
وحدها ثم مع الشحر فالزائد فيمته. 


لسسع سا تسم يسيج سس بس يسع سس سمج سج بيب سس ع سسا بس ب سجس 004ب مع سجس اس ل 


كولد: (للصيرورة) المراد بها الحاجة وإلا فلا ضرورة هنا لإمكان تعدد العقّد. 
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(وعكسهن) بالنصب أى: أو ادعى المالك عكسهن وبالرفع أى: وعكسهن كذلك بأن 
ادعى المالك الإعارة والراكب والزارع الغصب أو الإجارة فهذه أربع أيضا فالجملة ثمان 
ترجع بالاختصار إلى أربع ولبعضها تفييد يعرف بتفصيلها وقد ذكر الناظم تقييد الأولى 
بقوله : (قلت فى الأوكى) وهى أن يدعى المالك الغصب والتصرف الإعارة (إذا «لم 
تتلف العين ولم يمض لذا) أى: لما ذكر من العين. 
(من الزمان ما له أجر لا ٠‏ يكون معنى للنزاع أصلا) إذ لم تفت العين ولا المنفعة 
بخلاف ما إذا مضى ذلك فإن للمالك الأجرة وما إذا تلفت تلفا يوجب ضمان العارية 
فإنه إن لم تمض مدة لثلها أجرة فله القيمة بلا يمين إلا أن يزيد أقصى القيم للقصب 
على قيمة يوم التلف للعارية» فيحلف للزائد وإن مضت فله مع ذلك الأجرة وأما 
الثانية وهى أن يدعئ المالك الإجارة والتصرف الإعارة فإن بقيت العين ومضت مدة 
لثلها أجرة وحلف امالك على الإجارة ونفى الإعارة فله أجرة اللثل لا السمتى. خلاقا لما 

قوله :(تلفا يوجب إل) أى: بأن كان التلف بعد الاستعمال المأذوك فيه. التهسى 
وع.ش, على يم.رء. 

قوله :إفيحلف للزائد) أما غيره فقد اتفقا عليه. 

قوله :(فله القيمة بلا يمين) لأن مدعى الإعارة مقرله بها كذا فى شرح لمنهج قال 
وس.م) عليه يؤححذ منه أنه لو كان التلف بالاستعمال أى: المأذون فيه أسحذ أقصى القيم 
باليمين. 

قرله :(إلا أن يدعى المالك الإجارة بكذا) أو يطلق لأن الواحب أحرة المشل على 
الأصح, انتهى (خ.ر» 

قوله :(وحلف المالك إلخ) فيصدق فى استحقاق الأحرة لا فى عقد الإحارة حتى 
يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاحتلاف فى أول المدة وأثنائها. انتهى حجر 
واخارء) 

قوله: (لا المسمى) لأنهما لو اتفقا على الإحارة؛ واختلفا فى الأحرة كان الواحب أححرة المدل 
فبالأولى إذا اختلفا فى أصل الإحارة. شرح روض. 


باب العارية وفنا 
يفهمه كلام النظم كأصله. ولا يكفى الاقتصار على نفى الإعارة لأنه لم ينكر أصل الإذن 
حتى يتوصل إلى إثبات الال بنفى الإذن ونسبته إلى الغصب فإذا اعترف بأصل الإذن 
فإنما يثبت المال بطريق الإجارة؛ فإن نكل عن اليمين لم ترد على التصرف؛ لأنه لا 
يدعى حقا على المالك حتى يثبته باليمين وإنما يدعى الإعارة وليست حقا لازما على 
العير وإن لم تمض مدة لثلها أجرة فالقول قول اللتصرف بيمينه» وإن تلفت العين فإن 
لم تمض مدة كذلك فهو مقر بالقيمة لنكرها وإلا فالمالك مدع للأجرة دون القيمة 
والمتصرف مقر بالقيمة دون الأجرة؛ فإن لم تزد الأجرة على القيمة أخذها بلا يمين والا 
حلف للزائد. وأما الثالثة ولم يصرح بها الشيخان وهى أن يدعى المالك الإعارة 


وممف فوم ووو مالالا 


قوله :(لا يفهمه) عبارة العراقى. وقد تفهم عبارة المصدف إل. 

قوله :(لأنه لايدعى حقه إلخ) ويكفى فى نفى ما ادعاه المالك من الإجارة النكول. 

قرله :(فالقول قول المتصرف بيمينه ) فإن نكل حلف لمالك على الإحارة واستحق 
المسمى لأن اليمين المردودة كالإقرار. انتهى. «ق.ل, على الجلال وقوله: فإن نكل إِلّ هذا 
هو فائدة لزوم اليمين» وإلا فالإعارة غير لازمة. 

قوله: (فالقول قول المتصرف الخ) لآنه لم يتلف شيئا حتى جعله مدعيا لسقوط بدله 
التهى شرح روض,” 


قوله: (فالقول قول المتصرف بيمينه) أى: فلا تلزمه الأحرة أى: ولو كان القول قول المالك 
لأن له مطالبته بالأحرة لأنها تحب بالعقد فى الإحارة وفى هذا نظر لأن قوله السابق: فله أحرة 
لمثل لا المسمى يقتتضى أن يمين المالك ينبت عقد الإجارة بها يتعلق به إذ لا ينبت المسمى فكيف 
يطالب بالأجرة بدون مضى ما له أحرة» فليتأمل فإن قلت: فما فائدة تصديق المتصرف قلت: 
إمكان رد العين والخنلاص من عهدتهاء ولو صدقنا المالك ثبتت الإحارة ول تندفع عنه الأحرة إذا 
مضى إمكان العمل» فليتأمل» وكتب أيضا: فهذا وارد على إطلاق المئن «ب.ر.. 

قوله: (وإن تلفت) أى: تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما هو ظاهر؛ وإلا 
فلا وجه لأحل القيمة بلا يمين. 
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والتصرف الغصب فلا معنى للنزاع فيها إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لثلها 
أجرة وإن مضت فاللمتصرف مقر بالأجرة لنكرها وإن تلفت قبل مضى مدة لها أجرة فإن 
لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين ولا فالزيادة مقر بها 
المتصرف لنكرها وإن مضت مدة لمثلها أجرة فالأجرة مقر بها اللتصرف لثئكرها فقول 
النظم: والقول قول من ملك لا يأتى فى هذه. وأما الرابعة وهى أن يدعى المالك الإعارة 
واللتصرف الإجارة فمحلها أن تتلف العين ولم تمض مدة لثلها أجرة. أو تبقى ولم 
تمض مدة الإجارة المدعاة أما إذا تلف بعد مضى مدة مثلها أجرة فإن لم تزد القيمة على 
الأجرة أخذها بلا يمين وإلا حلف للزائد. وإن بقيت العين وقد مضت مدة الإجارة 
فالتصرف مقر بالأجرة لنكرها. ووجه تصديق المالك فى الأولى أن الأصل عدم الإذن فهو 


قوله :(وأما الرابعة إلخ) منه تعلم عدم استقامة ماقاله وع.ش» على «م.ر, من أنه 
لوادعى واضع اليد بعد تلف العبن الإجارة والمالك ادعى العارية فالمصدق واضع اليدلآن 
الأصل عدم ضمان واضع اليد»وعدم العارية. انتهى فتأمل, 

قوله :(فمحلها أن تتلف العين) أى: بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلاشىء له. 

قوله :(حلف للزائد يمينا) أى: تجمع نفيا وإثباتا كذا فى حاشية المنهج؛ وليس فى شرح 
المنهاج ,ب.ر, وحجرء ولا فى شرح الروض. 
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قوله: (لا يأتى فى هذه) أى: الثالئة برمتها ,ب.ر, قد يقال: لولا تأتيه ماكان الإقرارءها ذكر 
لدكر. 

قوله: (فمحلها أن تتلف) فإذا حلف المالك أذ القيمة (ولم يمض) أى: فإذا حلف المالك 
استرد العين. 

قوله: (فإن لم يرد القيمة | لخ) صادق بريادة الأحرة» وينبغى حيقد أن يقال: أحذ قدر القيمة. 
وزيادة الأحرة قد أقر بها المتصرف لمتكرها. 


ثوله: (فإذا حلف امالك استرد العين) فإن نكل حلف ذو اليد واستوفى المدة انتهى رق.ل). 
ا * 


باب العارية ين 
كما لوأ كل غيره طعامه وقال أبحته لى فأئكر فإنه الصدق» وفى الثانية أنه إئما يؤذن 
فى الانتفاع غالبا بمقابل. وفى الرابعة أن الأصل بقاء استحقاق المنفعة. وفرقوا بين 
الثانية وما لو قال الغسال أو الخياط: فعلت بالأجرة ومالك الشوب مجانا حيث لا 
يصدق مالك المنفعة بل مالك الثوب بأن العامل فوت منفعة نفسه. ثم ادعى عوضا على 
الغير والمتصرف فوت منفعة مال غيره وطلب إسقاط الضمان عن نفسه وبقى أربع صور 
ترجع بالاختصار إلى ثنتين إحداهما: أن يدعى المالك الإجارة والتصرف الغصب. فإن 
بقيت العين ولم تمض مدة لثلها أجرة فالقول قول المتصرف بيميئه وإن مضت فهو مدع 
للمسمى والتصرف مقر له بأجرة الثل. فإن لم يزد السمى عليها أخذه بلا يمين وإلا 
حلف للزائد وإن تلفت. فإن لم تمض مدة لثلها أجرة فالتصرف مقر بالقيمة لنكرها 
وإلا فهو مدع للمسمى والتصرف مقر له بأجرة المثل والقيمة؛ فإن لم يزد السمى عليهما 
أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد الثانية بالعكس. فإن بقيت العين ولم تمض مدة لثلها 
أجرة حلف المالك واستردها. وإن مضت فهو مدع لأجرة المثل واللتصرف مقر له 
بالمسمى فإن لم تزد الأجرة عليه أخذها بلا يمين وإلا حلف للزائد وإن تلفث العين. 
فإن كان قبل مضى مدة لثلها أجرة فهو مدع للقيمة والتصرف منكرها فيأخذها المالك 


قوله :(بقاء استحقاق المفعة) وهذ فى الإعارة لأن المستعير إنما يملك الانتفاع فقط 


قوله: (فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين) هذا صادق بما إذا زادت أجحرة المشل 

قوله: (بالاختصار ) أى: بجعل الدابة» والأرض واحدا. 

فوله: (قول المتصرف ) فلا يطالب بالأجحرة» وإن كانت ججحب بالعقد. 

قوله: (فهو مدع للمسمى) لا نافى قوله السابق فى الثانية فله أجحرة المثل لا المسمى لأنه لا يلزم 
من دعواه المسمى أن يجب» وفيه نظر لأن ما زاد مئه على أحرة المكل وحب فقدر المسمى فى الجملة؛ 
وقد يفرق بقوة جائب المالك هنا يكون مدعى المتصرف هنا يقتضى الضمان للمنافع بخلافه ثم. 

قوله: (الثانية بالعكس) بأن يدعى المالك الغصب والمتصرف الإحارة. 


ل ش الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بيمينه . أو بعد مضيها فهو مدع لأجرة المثل والقيمة والمتصرف مقرله بالسمى. فإن لم 
تزيدا عليه أخذهما بلا يمين وإلا حلف للزائد. 

فروع: قال الشيخان: لو قال المالك غصبتئى فقال: بل أودعتئنى حلف المالك على 
الأصم وأخذ القيمة إن تلف المال» وأجرة المثل إن مضت مدة لثلها أجرة. قالا نقلا 


00001 0 0 ا ا ا ل ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا 0000 


عليه وحيئذ يكوث المتصرف مقرا به لمنكره انتهى «ق.ل). 

قول: (حلف المالك إلخ) أى إن لم يوجد استعمال يخالف دعوى الوديعة فإن وحد فلا 
حاجة إلى الحلف» ويأحذ المالك القيمة عند التلف وأحرة المثل لما بعد التعدى انتهى شرح 
الروض. 

قوله: إ(حلف المالك) لأنه يدعى عليه الإذن والأصل عدمه. 


ا ا ل ا ا ا 0 


قوله: (حلف المالك على الأصح إل) فإن قلت: يخالف هذا ما مر فى الإقرار أن من أقر 
بألف وفسرها بالوديعة قبل أى سواء قال: أعحذتها منه أم دفعها إلى على المعتمد ولم ينظر؛ 
والدعوى المقرله بالغصب قلت: يفرق بأن الألف ثم لم تنبت إلا بإقراره فصدق فى صفة ثبوتها 
بخلافه فيما نحن فيه فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك ضمائه إذ هو الأصل فى الاستيلاء 
على مال الغير فدعواه الإذن مخالف لأصل الضمان الناشئع عن الاستيلاء» والأصل عدم الإذن 
فصدق امالك وبهذا يعلم ضعف قول البغرى: لو دفع لغيره ألفا فهلكت فادعى الدافع القرض 
والمدفوع إليه الوديعة صدق المدفوع إليه ثم رأيت ما يرد كلام البغوى وهو قول الأنوار عن 
منهاج القضاة لو قال بعد تلفه: دفعته قرضا وقال الآحر: بل وكالة صدق الدافع. انتهى. حجر. 

قوله: (حلف المالك) وحله إن لم يوحد من ذى اليد استعمال وإلا صدق المالك بلا يمين 
حجر. 

ل كك 


باب العارية يفنا 
عن القفال: ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة؛ ولو مات 


قوله: (لم تلزمه الأجرة) لأن المالك سلطه والأصل بقاء تسليطه ولأنه قصر بترك 
الإعلام» والفرق بين ما هنا وبين الوكالة أن الوكالة عقد والإعارة إباحة وإذن شرح 


الروض؛ وقوله: أن الوكالة عقد أى ليس فيه شائبة إباحة بخلاف العارية فإنها إباحة وإ 
كانت غير محضة كما مر. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الخصب 


الأصل فى تحريمه قبل الإجماع آيات منها قوله تعالى «إلاّ تَأكلُوا نولك ينك 5 
بالبَاطِل» [النساء ولا] أى: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل؛ وقوله 0 
للمُطففين)» [المطففين ]١‏ وأخبار مثها خبر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم) وخبر: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) رواهما الشيخان. 
وهو لغة: أخذ الشىء ظلماء وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا ذكره النووى فى 
تحريره وغيره قال: ولا يصح قول من قال: على مال الغير لأنه يخرج المنافع. 
والكلب» والسرجين» وجلد الميتة خم التنيوء ومتاقر الاقدم ا فدات ويجاي عينا 
قاله فى منافع امال بأنها مال والناظم بتقدير أنه أراد تعريف الغصب تبع 


قوله: (عدوانا) قال المحلى: أى بغير حق انتهى يريد أنه ليس المراد التعدى بل عدم 
الحق» وإن كان جاهلا انتهى ثم رأيت ما يأتى على الأثر. 

قوله: (والكلب) أى الذى للصيد ونحوه أما العقور والغراب الأبقع وبقية الفواسق فلا 
يد عليها ولا يجب ردها. انتهى. عميرة على اتحلى. 

باب الخصب 

قرله: (الاستيلاء | لخ) فى العباب: وحقيقته أى: الغصب ضمانا وإما الاستيلاء على مال غيره» 
وعدوانا ضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس ثوب مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على ميرم لا 
مالية له عدوانا. انتهى ل ل ا ل 0 
وهر الاستيلاء بلا تعد على شحترم غير مال كأحذ سرحين ين الغير يقلئه له وبقى حقيقة الأعم من 
الضمان والإثم والرد وهر لاستيلاء على ترم الغير بغير حق مطلقاء فليتأمل ((س مم ) ٠‏ 

قرله: (بتقدير أنه | لخ) أى: وإلا فيحتمل أنه لم يرد تعريفه بل بيان حكم غصب المال. 


باب الخصب 


كوله: (وهو الاستيلاء على محنزم الغير | لخ) قد يدخعل فيه الاستيلاء على زوجة الغبر والظاهر أنه غير 


مراد انتهى رشيدى. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من عبر بالمال ليرتب عليه الضمان فقال: (ومن على مال سواه استوى »مكاتبا) كان 
المال وإن لم يحنث به الحالف أن لا مال له اعتبارا بالعرف ثمة (أو أم فرع) أى: 
ولد (أولا) أى: أو غيرهما من الأموال. 

(بغير حق) خرج به الأخذ بحق كالأخذ بالظفر وسيأتى فى محله؛ وعبر الحاوى 
بقوله : ظلما وهو موافق لتعبير النووى وغيره بعدواناء واختار الإمام التعبير بغير حق 
وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب. وحكمه بغير عدوان كأخذه 
مال غيره بظنه ماله. قال الرافعى: والأشبه التقييد به. والثابت فى هذه الصورة حكم 
الغصب لا حقيقته. وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها وليست غصبا وأجيب 

قوله: (ومن على مال سواه !لخ) إلا إذا كان حربيا استولى على مال محترم ثم عصم 
والمال تالف أو قئا غصب مال سيده وأتلفه أو باغيا أو عادلا غصب شيئا وأتلفه حال 
القتال أو تلف فيه بسببه فإنه لا ضمان فى جميع ذلك كما فى شرح وم.رء على المنهاج. 

قوله: (بغير حق) المراد بالحق المسوغ فى نفس الأمرء قاله فى المهمات: فلا يرد مافى 
المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستاجر وخموه حرج به الوكيل والمستعير 
والمود ع ونخوهم ممن ليس له حق واحب فى العين؛ وإن أريد بالحق الجائز فهو مساء 
وللتعبير بالعدوان. انتهى عراقى. 

قوله: (حكم الغصب) فيضمن ضمان الغصب. انتهى,عراقى. 

قوله: (وأجيب إلخ) فيه أنها أولى بالغصب من أنحذ مال غيره مع ظبه ماله إلا أن 
يكون على قول الرافعى فيه. 

قرله: (ومن على مال) أى: المال خيرم بخلاف غير امحترم. 

قوله: (حكم الغصب) قال فى شرح المنهج: وقول الرافعى: أن الثابت فى هذه الصورة حكم 
الفنصب لا حقيقة ممنرع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضى الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان 
غالبا. اتتهى. وأقول: لو أريد عدوانا فى الواقع شمل هذه الصورة. 

قوله: (لا حقيقة) وعلى التسليم فلو أريد عدوانا ولو فى نفس الأمر فقط شمل هذه الصورة. 

ثوله: (لو أريد عدوانا إخ) العدوان التعدى ولا تعدى فى الوائع. نعم هو بغير حق فى الوائع فالأول 
أن يراد بالعدوان معنى بغير حق تعبيرا بالملزوم عن اللازم كما صنع الى فى عبارة المنهاج. 


باب الغصب ب 
بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه ينيئ عن القهر والغلبة وفيه نظرء والاستيلاء على ما 
ذكر (كركوب) لدابة (عارى»#) عن الاستحقاق والئقل» وقوله: عارى. من زيادته. 
قال الرافعى: ويشبه أن يكون هذا وجلوسه على فراش غيره مصورين بما إذا قصد 
الراكب والجالس الاستيلاء. أما إذا لم يقصده ففى كونه غاصبه وجهان فى التتمةع 
وأسقط فى الروضة هذا الكلام وقال: لا فرق بين قصد الاستيلاء وعدمه وهو ظاهر 
إطلاق النظم وأصله. قال السبكى: وفى تصحيح كونه غاصبا عند عدم القصد نظرء 
والذى فى فتاوى البغوى: أنه لا يضمن؛ وليس الوجهان فى التتمة فى كوئه غاصبا 
بل فى كونه ضامنا. (و) مثل (النقل) فى المنقول (والإزعاج) للمالك (فى العقار) 
وإث ن لم يدخله لأنه لا يعتبر فى قبضه دخوله والتصرف فيه. 


قرله: (بما إذا قصد إلخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرم «م.ر) على المنهاج. 
بين يدى مالكه لنحو التفرج عليه فتلن فى يده أو بعد وضعه لا بين يدى مالكه فإنه 
يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر. انتهى «س.م؛ على أبى شجاع لكن 
قوله: (وإن لم يدخله) أى وإن لم يقصد الاستيلاء لكسن لابد أن يصير مستوليا عرفا. 
انتهى رس .م) على المنهج عن العباب. 


قوله: (وفيه نظر) زاد فى شرح الروض: والحق أنها غصب أيضا وإن كانت من حيث أنها 
سرقة ترتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه. انتهى. 

قوله: (وفيه نظر) يمكن أن يكون رجه النظر منع أن من لازم الاستيلاء القهر والغلبة فأى قهر 
وغلبة لضعيف دهعمل دارا خالية للسلطان بقصد الاستيلاء عليها. 


ثوله: (خخالية) عخلاف ما إذا كان فيها السلطان مثلا فإنه لا يكون غاصبا لشىء منها وإن قصد 
الاستيلاء إذ لا عبرة بقصد ما لايكن تحققه انتهى شرح (م.ر) على المنهاج وسيأتى فى الشرح. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وكجلوس الفرش) أى: الجلوس عليه ولو قدمه كالحاوى عند ذكر الركوب كان 
أولى لأن كلا منهما لا يعتبر فيه نقل لأن الغرض من الاستيلاء وهو الانتفاع حاصل 
فيهما بغير نقل (أو أن دخلا») بفتم أن أى: وكدخوله العقار (بقصده استيلاءه) 
عليه ومالكه فيه وإن لم يزعجه عنه. لكنه إذا لم يزعجه (فالنصف) بالنصب بنزع 
الخافض أو فيضمن مقدرًا بقرينة ما يأتى أى: فهو استيلاء فى نصفه؛ أو فيضمن 

قوله: إلأن كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما لابد فيه من النقل إلا إذا كان فى 

يده كنحو وديعة فنفس إنكاره غصب. انتهى شرح «م.ر» ؤظاهر كلامه أنه لا يتوقف 
على مضى زمن يمكن فيه النقل ويصرح به قول وق.ل» نقل عن شيخنا الرملبى أن كل ما 
يحصل به القبض فى المبيع غصب إلا فى نحو ححد وديعة. انتهى. 

وقول «م.ر, مذلاف منقول غيرهما إل يستثنى منه أيضا لو غصب دارا فيها منقول 
فإنه يكون غاصبا له وإن لم ينقله ولم يقصد الاستيلاء عليه ولم بممع مالكه من نقله لأنه 
تابع لها ونوزع فى عدم المنع. انتهى «ق.ل» على الحلال وقوله: فيها مر أن كل ما يُمصل 
به القبض إل يفيد أن رفع المنقول الثفيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا ووافق عليه 
وم.ر» وس.م) على المنهج. 

قوله: (بقصده اسثيلاءهة) هذا إذا لم يزعجه أى يخرحه وإلا فهو غاصبء» وإ ن لم يقصد 
لأن وحوده مغن عن قصله. انتهى شرح (م.ر). 

وقوله: أيضا بقصده استيلاء أى بحيث ,نعه التصرف فيه وس.م) على (ع.ش). 


فوله: (وكجلوس الفرش) فى شرح الروض فى مسالتى الركوب وحلوس الفرش. نعم إن 
حضره امالك ولم يزعجه لكنه بحيث عنعه التصرف فى ذلك فقياس ما يأتى فى نظير من العقار أن 
يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل. انتهى» وينبغى تصويره مشاركة المالك فى الركوب 
والدلوس وإلا فلا وحه لقصر الغصب على النصف .مجرد حضور المالك مع استقلال الغاصب 
بالركوب والتلوس ومئع المالك من التصرف و(س.م). 


.٠‏ نوله: (وينبغى تصويره إخ) كذا صوره «م.ر) فى شرح المنهاج. 
كوله: (بمشاركة المالك) ظاهره ولو كان الغاصب ضعيفا حدا بحيث لا نسب له أصلاء وقد يفرق بينه 
وبين الدار بأن اليد على المنقول حسية وعلى الدار حكمية اتتهى (ع.ش» على (م.ر). 


باب الغخصب وذ 
نصفه لاجتماع يدهما واستيلائهما. (لا) إن دخله. 

(أضعف) من امالك بقصد استيلاثه (و) المالك (القوى فيه) فإنه لا يكون غاصبا 
لشى: منه لأنه لا يعد. مستوليًا ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه. قال السبكى: 
وهذا يقتضى أنه لو كان المالك ضعيفا والداخل بقصد الاستيلاء قويا يكون غاصبا 
للجميع . أما إذا لم يكن"المالك فيه فالداخل غاصب لوجود الاستيلاء وأثر قوة امالك 
إنما هو فى سهولة النزع. فأشبه ما لو سلب قلنسوة ملك فإنه مستول» وإن سهل على 
املك نزعها وخر بقصد استيلائه دخوله لينظر إليه فيتخذ مثله؛ أو يشتريه إن رضيه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: (قال السبكى إله) نظر الأذرعى فى كلام السبكى: بأن يد المالك الضعيف موحودة 
حسا فلا معنى لإلغائها .بمجرد قوة الداخل ومشاركته فى اليد من غير إزعاج. 

قال التوجرى: وهو حسن. انتهى. إب.ر). 

قوله: (غاصبا للجميع) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وفيه نظر لأن يد المالك 
الضعيف موحردة فلا معنى لإلغائها بقوة الداحل. انتهى» وقد يعارض عثله فى الداعمل الضعيف 
بقصد الاستيلاء. التهى. 

وقوله: وقد يعارض أى: يلزم أن يكون غاصبا للنصف فقط لأن يد المالك عليها وإن لم يكن 

قوله: (وخرج بقصد استيلائه) هل يُخرج أيضا ما إذا لم يقصد شيئا. 


ثوله: (بأن يد الملك الضعيف موجودة) أى وهى ثوية لاستنادها للملك فلا يرد يد الداحل الأضعصف 
الذى هو أصل المسألة. 

قوله: (وإن لم يكن فيها) رده فى شرح «م.ر» بوضوح الفرق بأن يد المالك الحسية متئفية؛ فأثر فصد 
الاستيلاء وموجودة هنا فلم يؤثر قصده معها فى رفعها من أصلها وإن ضعفت. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو نحوهما فلا استيلاء ولا ضمان حتى لو انهدم حال دخوله لم يضمنه بخلاف ما لو 
رفع المنقول من بين يدى مالكه لذلك فتلف فى يده فإنه يضمنه لأن يده عليه حقيقة. 
فلا يحتاج فى إثبات حكمها إلى قرينة؛. وعلى العقار حكمية فلابد فى تحقيقها من 
قرينة قصد الاستيلاء. وما ذكرته من الضمان فى رفع المنقول هو ما نقله الشيخان عن 
المتولى. قال فى المهمات: وهو خلاف المعروف. فقد قال القاضى والإمام والغزالى: لا 
يضمن. وفى فتاوى البغوى ما يوافقه لكن لو خطا به خطوات ففى تعليق القاضى 
يضمن. وفى فتاوبه لا يضمن. انتهى. (يضمن» ما القدر) من كيل أو وزن (حاصر له 
ويمكن). 

(سلمه) أى: من استولى على ما ذكر يضمن المثلى منه وهو ما حصره كيل أو وزن 
وجاز السلم فيه (بمثله إن تلفا») أى المغصوب المثلى لأنه أقرب إلى التالف»ء 
واشترطوا جواز السلم فيه لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه من جهة ثبوته فى الذمة. 
(وذاك) أى: المثلى التالف (كالعصير صار) فى يد الغاصب (قرقفا) بفتم القافين 


ترون ااا ا ل للا لل ا ا ل ل ا 200 


قوله: (فإنه يضمنه) مالم تدل قرينة على رضى مالكه بالأحذ للنظر فيه. انتهى شرح 
وم.ر) على المنهاج. 
قوله: (قال فى المهماث اخ ضعيف شرح لععرا)ء: 


قوله: (فلا استيلاء ولا ضمان) وحيث لم يجعل غاصبا لم يلزم أحرة على ما أفتى به القاضى 
فى سارق تعذر خروحه فتخحفى فى الدار ليلة لكن قال الأذرعى: إنه مشكل لا يوافق عليه وهو 
ظاهر إلا أن يكون القاضى نظر إلى أن الليلة لا أحرة ها غالبا فيصح كلامه. 


ثوله: (لا يوافق عليه) نالأوحه نخلافه. انتهى. شرح مم.رء, 

ثوله: (إلا أن يكون القاضى إخ) فرق صاحب التتمة بين ماهنا وما قاله القاضى بأن الداعمل لنحو 
التئره كاتخاذ مثلها يقصد الاثتفاع كالجالس على البساط بخلاف السارق فإن الضرورة أرهثته انتهى. 
«س.م؛ على وع؛ ومع ذلك فهو ضعيف إذ لا مدعل للقصد فى شغل: ملك الغير. 
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أى: خمرا فتخميره تلف له لخروجه عن الالية؛ ومحل ضمان المثلى بمثله إذا كان له 
عند المطالبة به قيمة وإلا كأن تلف الماء بمفازة وطولب به عند نهر أو الجمد بالصيف» 
وطولب به فى الشتاء ضمنه بقيمته فى تلك الحالة فيستثنى ذلك من كلامه بقريئة ما 
مر فى التيمم. ويضمن حلى الذهب أو الفضة بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا ربا 
لاختصاصه بالعقود. وقيل: يضمن العين بوزئها من جئسها والصنعة بقيمتها من غير 
جنسها وإن لم تكن من نقد البلد؛ وقيل: يتعين نقد البلد» وقيل: يضمن الكل بغير 
جنسه. قال فى الروضة وأصلها: هذا نقل الجمهور وأحسن مئه ترتيب البغوى وهو أن 
صنعة الحلى مثقومة. وفى ذاته الوجهان فى التبر فإن قلنا متقوم ضمن الكل بنقد 


ففف وو ووو ييل لووولللويلاا و0 


القيمة مطلمًا رم.ر». 


وقوله: ول يكن لنقله مؤونة هذا إن لم ينقل الغاصب امثلى وإلا كان للمالك المطالبة 
به فى أى مكان حل به المثلى ويلزم الغاصب أحرة حمله إلى محل الغصب وإن غرم عليه 
أضعاف قيمته. انتهى/ قويسنى. انتهى,مرصفى على المنهج. 


امعد بيد ابيع بدي سس سس مميص ميم مسف ميم ميم المي الي السسم. متحي ليمي بسع تييع وعايم يي المبييم مسي سيم متعم م المتقدة بسي وجيت وح أعاضا لبييم اببس ليم مس مسي صتدحم ميمه سم ملاتا مسيم مسيم محم سسط سطتم ايملس مامه اصمميل 


قوله: (فتخمره تلف له) محله مالم يتلل بعد تخمره وإلا فهو للمالك مع أرش نقصه كما 
سيأتى فى قوله: ولو تخلل العصير رد مع تغريم أرش النقص وهو شامل لتخلله بعد تخمره وهذا 
قال فى المنهاج: ولو غصب عصيرا فتخمر شم تخلل فالأصح أن الل للمالك وعلى الغاصب 
الأرش إن كان الخل أنقص قيمة أى: من العصير. لكن لو تفلل بعد دفع الغاصب المفل ففى 
الروض: أنه يسترده وهذا قد يؤدى إلى أن المثل قد يوذ للحيلولة وقد يمنع ذلك بأن هذا من قبيل 
ثبين عدم ضمان المثل» فليتأمل. 

قوله: (له قيمة) هذا يشمل القيمة التافهة وفى اعتبارها تردد بين المتأخرين. 

قوله: (قيمة [) ول يكن لنقله مونة فيما إذا طالبه به فى غير محل التلف وإلا ضمئه بقيمته 
أيضا ل(عءراء 


كوله: (وفى اعتبارها [خ) الذى عليه «م.ر) وحجر اعتبارها. 
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البلد أو مثلى أى وهو الأصم فوجهان : 'أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه. وأصحهما 
يضمن الوزن بالمثل والصنئعة بنقد البلد وإن كان من جنسه. وخرج بما حصره كيل أو 
وزن ما حصره عد كالحيوان أو ذرع كالثياب وبجواز السلم فيه الغالية والعجون 
ونحوهما. وشمل التعريف الردىء نوعاء أما الردىء عيبا فليس بمثلى لأنه لا يجوز 
السلم فيه. 

(والمثل أن يفقد) فى البلد وحواليه حسا أو شرعًا بأن لم يجده أو وجده بأكثر من 


فسا ووو ووو موا وو ااا ل يالل لل ا لل ل ل ا ل 


قوله: (والمثل أن يفقد !لخ) أما مع وحوده فلا يجوز أحذ القيمة على أوحه الوجحهين 
وبه جزم الإمام وصحح الرويانى الحواز. 

قال القمولى: والظاهر أن محل الوحهين مالو. يوحد منهما لففل صالح للمليك والأظهر 
ارم بجوازه. انتهى «س.م» على «ع). 

قوله: (فى البلد وحواليه) قال «س.م) فى شرح أبى شجاع: ولو كان التلف بغير بلد 
الغصب فله مطالبته بالمثل فى أى بقعة شاء من البقاع التى وصل إليها من البلدين وما 
بينهما مطلقا فإن فقد المثل فيهما حسا أو شرعا غرمه أقصى قيمها. انتهى. فقوله: هنا فى 
البلد وحواليه لعل المراد به بلد المطالبة سواء كان بلد الغصب أو بلدا آحر نقل إليه سواء 
تلف فيه أو لا تدبر. 


قرله: (وأصحهما يضمن) اعتمده (م.ر). 
قوله: (فى البلد) أى: للغخصب. 
قرله: (وحواليه) أى: إلى دون مسافة القصر. 


ثمن مثله. أو منعه من الوصول إليه مائع. (يجب أقصى القيم») للمغصوب (من يوم 
قوله: (أقصى القيم) أى أقصى قيم الأمكنة التى حل بها المغصوب المثلى.التهسى. شرح 
الإرشاد الحجر» ويدحل فيه أقصى قيم المكان الواحد كما هو ظاهر تدبر. 


قوله: (للمغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته 
بعد تلفه فإك قيل إنه كالموحود بوجود مثله قيل اعتبار لزيادة بعد تلفه مع وحود المثل الذى 
لا يساويها مشكل لا يقال هى لا تعتبر حينئذ لأنا تقول فلم يعتبر أقصى قيمة إلى تعذر 
المثل فليتأمل وس.م, على التحفة. 


قوله: (أيضا للمغصوب) قال السبكى: الوحوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها 


قوله: (للمغصوب) قال فى شرح الروض: وقيل للمثل» وصححه السبكى. انتهىء؛ فإن قيل: 
ما فائدة المخلاف؟ قلنا: قد تتفاوت قيم أفراد النوع الوإحد من المثلى من رداءة ولا عين حو كون 
حبات بعض الأفراد أكثر أو أشد بياضا أو حمرة وذلك التفاوت لا يمدع الممائلة قلدا: ممسرع لأن 
هذا التفارت لا يدضبط ولا يمكن الاحتزاز عنه فلا يؤثر فى اتحاد النوع بدليل أن الظاهر أن من 
عليه مثلى لآخر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه وإن وجحد التفاوت المذكور. 

قوله: (للمغصوب) قال فى شرح الروض: وقيل: للمئل وصححه السبكى. انتهىء ولقائل أن 
يقول: ينجه اعتبار ا لغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده» فليتأمل. 
ااا سح 

ثوله: (وقيل للمثل) يلزم عليه اعتبار ثيمة مثله مع بقائه وهو فاسد لا وجه له إذ لا يجوز اعتبار ثيمة 
غيره مع بقائه انتهى وق.ل» على الحملال وقد يقال اعتبار قيمة مثله إنما هو بعد تلف المثلى"ولو اعتبر قيمة 
المثلى حينقذ لزم تقويم التالف واعتبار قيمته وقت تلفه ويندفعان معاءما ثاله المحشى فى القولة الثانية. 

توله: (فإن قيل ما فائدة الخلاف قلنا: لخ) الذى يظلهر أن فائدته أن الزيادة إن كانت لقيمة المثل لا 
تب على الأول وإنما تجب الزيادة لقيمة المثلى وهو المغصوب, ولو كانت بعد تلفه لقيام وجود المثل مقنام 
وحوده إذ لو أعطاه لكفى فعند فواته كأنه فوت المثلى الآن وبه يندفع'ما ل ,س.م, على التحفة فراجعه. 

ثوله: (وصححه السبكى) ثال: الوجوب يتعلق بالعين ما دامت بائية وبئوعها وهو أعم منها إذا تلفت 
وماليتها وهى القيمة إذا تعذر المثل ثم قال ومن هنا يعلم أن الواحب ثيمة امكل لا قيمة المغصوب انتهى 
ناشرئ أى لأن الضمان والعين بائية إنما تعلق بها لا بقيمتها وعند تلفها تعلق ببوعها إن كان موجودا لا 
بقيمتها ولا بئيمته» فإن فقد نوعها انتقل الشمان لقيمتها لأنه كان لا بها نعم إن كان نوعها معلا بنوعها 
مفقودا عند تلفها تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تأمل. 

قوله: (ثم المثل !لخ) لأنه الواحب بعد فققد المثلى. 
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غصبه إكى) يوم (الفقد) لثله لأن وجود المثل كبقاء العين فى لزوم تسليمه فلزمه ذلك 
كما فى التقوم. ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. ومحل 
ذلك إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقد. فإن كان مفقودا عنده 
فالقياس كما فى الروضة كأصلها وجوب الأقصى من الغصب إلى التلف. ونقل فيها 
عن البيان أن للمالك أن ينتظر وجود المثل ولا يأخذ القيمة ونقله فى البحر عن أبى 
إسحاق, 
وهو أعم منها إذا تلفت وماليتها وهى القيمة إذا تعذر المشل» قال: ومن هنا يعلم أن 
الواحب قيمة المثل لا قيمة المغصوب انتهى» ناشرى؛ وقوله: ومن هنا إل أى لأن الضمان 
والعين باقية إنما يتعلق بها لا بقيمتهاء وعند تلفها يتعلق ببرعها لا بقيمتها ولا بقيمته فإن 
فقد نوعها انتقل الضمان لقيمته لا لقيمتها لأنه كان متعلقا بنوعها لا بها. نعم إن كان 
نوعها مفقودا عدد تلفها تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تدبر. 

قوله: (لأن وجود المثل كبقاء العين فى لزوم تسليمه) فالمثل فى حكم المثلى فما دام 
موحودا كأن المثلى موحود ؛ فإذا لم يسلمه عنه اعتبر أقصى قيم المثلى وهو المغخصوب 
لتفويته ما يقوم مقامه فكأنه عند فوات المثل فوت المثلى الآن فلذا اعتبرت الزيادة بعد تلفه, 
فقرل وس.م فيما نقلناه عنه اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وحود المدل الذى لا يساويها 
مشكل ممنوع هذا إذا كانت الزيادة لقيمة المثلى فإن كانت لقيمة المشل فظاهر القول بأن 
الراحب أقصى قيم المغصوب أنها لا تحب بخلاف القول بأن الواحب أقصى قيم المثل بدون 
ياء تدبر, 

قوله: (أن للمالك إخ) فلو انتظر ووجد المثل ولم يسلمه الغاصب حتى تلف وفقد فهل 
المعتبر الأقصى من الغصب إلى تلف المثلى أو المثل» والظاهر الثانى فحرره. 


قوله: (إلى يوم الفقد) فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغى أن يقال: من يوم غصبه إلى يوم 


كوله: (فينبغى أن يقال !لخ هذا ظاهر إذا لم يوحد امكل بعد المشل بعد وإلا فلابد أن يقال من يوم 
غصبه إلى يوم فقد المثل» وبه تعلم ما فى الأحذ ما ذكره فليتأمل. 


باب الغصب 


الى 


(ولم يرد واحد) بالحاء المهملة من الغاصب والمالك أى: لا يرد الغاصب الثل إذا 
وجده ليسترد القيمة الأخوذة للفقدء ولا المالك القيمة ليأخذ الثل لانفصال الأمر بالبدل 
كاليسار بعد صوم الكفارة المرتبة. (كأن يرغب) امالك (فى+ قيمته) أى: المثل الذى 
لنقله مؤنة فيأخذها منه (فى غير أرض التلف) فإنه لا رد منهما إذا اجتمعا بموضع 
التلف لما قلناه وهذه القيمة قيمة بلد الغصب إن تلف فيهء وأكثر.قيمتى بلد الغصب 
والتلف إن تلف فى غيره. 

(لا كإباقه) أى لا كالقيمة الأخوذة لإباق العبد فإنه يثبت لهما الرد والاسترداد 
لأن أخذ القيمة إنما كان للحيلولة. وقد زالت وفارقت ما قبلها بأن العبد عين الحق 


قوله: (الذى لنقله مؤونة) إن كان المراد أنه طلب القيمة فى بلد لم يحل به المثلى وكان 
لنقله مؤوئة فالقيمة هى الواحبة لا تعلق لها برغبته» وإن كان المراد أنه طلبها فى بلد حل به 
ا مثلى فالموونة على الغاصب كائثنة ما كانت كما مر إلا أن يكون المراد أنه رغب القيمة 
بدل المثل رفقا بالغاصب فى عدم تكليفه المؤونة على الاحتسال الثانى» أو يقال: أن تعلقسه 
برغبته من حيث مطالبته فى غير أرض التلف فإن له تأحير المطالبة وإن كان الواحب عند 
المطالبة فى غيرها القيمة وهذا الثانى هو الظاهر. 

قرله: (الذى لنقله مؤنة) بخلاف ما ليس لنقله مؤؤنة فله مطالبته بالمثل. 

فوله: (إنما كان للحيلولة) وعلكها ملك قرضء وقد يوذ منه امتناع أحذها أى: عن القيمة 
إذا كانت حارية تحل لكن الأوحه الحواز لأن الحاحة قد تدعو إلى أحذها ثلا يفوت حقه لعدم 


كيسر أحذها للعبر). 


. 1 

ثوله: (ملك قرض) أى: فينتفع بها على حكم ردها أو رد بدلما عند رد العين فينفذ تصرفه نيها 
كالقرض «س.م؛ على أبى شجاع. 

ثوله: (امتنا ع أخذها أى عن القبمة [خ) عبارته فى شرح أبى شجاع وئضية كون ملكها ملك رض 
امتناع تعويض جارية تمل للمغصوب منه عنها كما ثاله بعضهم؛ لكن السيكى جزم بالحواز» وتقمل فى 
جواز الاستمتاع ترددا عن ابن أبى الدم تفقها وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والقرض. 

ثوله: (الأوجه الجواز) ولا يطؤها لثلا يردها فيكون ما حرى شبيهًا بإعارة البوارى للوطء وقسد كتنع 
الوطن» مع وحود الملك كما فى المحوسية اننهى. اس .م ]) على وم.ر). 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


المغصوب وامثل بدله فلا يلزم من التمكين من الرد والاسترداد إلى عين الحق التمكين 
منهما إلى بدله. قال فى الكفاية: ولو عتق الآبق بعد أخذ القيمة بالإعتاق أو بموت 
السيد فى الإيلاد ردهاء ويلحق بما قاله ما لو أخرجه عن ملكه بغير عتق كوقف. 
(وَدَا الَِيمَهه) بالنصب بما يفسره (يُخْبِسّةُ) أى وللغاصب أن يحبس صاحب 
الهزيمة أى الآبق إذا عاد (لِيَسْترد القيمة) التى أخذها المالك للفرقةء. وهذا ما فى 
الوجيز ونقله مع نظيره فى الشراء الفاسد القاضى عن النص. قال فى الروضة كأصلها: 

لكن مر أن الأصم المنع فى الشراء الفاسد. ويشبه أن يكون الغصب مثلهء بل أولى لأن 
المشترى قبض بالإذن بخلاف الغاصب. واختاره الإمام فيهماء والأقوى فى الروضة 
منع إبدال القيمة بمثلها مع بقاء عينها وإن ملكها المالك. ولا يملك الغاصب الآبق كما 
لا يملك نصف العبد بغرم نصف القيمة لقطع إحدى يديهء ولا ينفذ الإبرّاء عن قيمة 


ووو الالالال ايليل 


قوله: (مبع إبدال القيمة) أى منع إبدال المغصوب منه القيمة التى أحذها للحيلولة بأن 
يعطى الغاصب بدلا عند رده المغصوب. 

قوله: (وإن ملكها المالك) أى: ملك قرض كما فى الحاشية. 

قوله: (ولا بملك الغاصب إل) إلا إذا حصل بيع وهذا بعد عود المغصوب أما لو اتفقا 
على ذلك قبل رده. قال الزركشى: فجائز اتفاقا. قال الإمام: ولا حاحئة إلى عقد؛ ويوحه 
بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده انتهسى شرح 
الروض. 


قوله: (كوقف) ينبغى أو بيع لمن يعرف مكانه وقدر عليه. 

قوله: (ويشبه أن يكون إل) اعتمده وم.ر). 

قرله: (منع إبدال القيمة إح) وفى الروض وشرحه: فإن افلس المالك وعليه دين فالغاصب 
أحق من غيره بالقيمة التى دفعها له لأنها عين ماله ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب بدلها من 
ثمن المغصوب ثقله السبكى عن النص. التهى» بانختصار. 


باب الغخصب وه 


الآبق. إذ قيمة الحيلولة غير ثابتة ولو اتفقا على ترك التراد فلابد من بيع ليصير 
الغصوب للغاصب. 
و إن 
امن 2-7 لن 0 2 3 5 
(وحيث صار منه) أى من الثلى (مثلى) اشر كان غصب سمسما فاستخرج منه 
شيرجا ضمنه (بما» طولب) به منهما بخلاف ما إذا صار منه متقوم كالخل من 


قوله: (ضمهه بما طولب إل) فهو مخير لكن عبارة شرح المنهج ولو صار المثلى متقوما 
أو مثليا أو المتقدم مثليا كجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاء لحما تلف ضمن مثله 
إلا أن يكون الآحر أكثر قيمة فيضمن به فى الثانى وبقيمته فى الآحرين» والمالك فى الفانى 
مخير بين المثلين. انتهى . 

قوله: (ليصير المغصوب للغاصب) قال فى شرح الروض: أما لو اتفقا على ذلك قبل رده» قال 
الزركشى: فجائز بالاتفاق. قال الإمام: ولا حاجة إلى عقد» قلت: ويوجه بأن القيمة حيهذ على 
ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافهما بعد رده. انتهى» ثم ذكر عن السبكى أنه مجرد 
دعرى المغصوب ينتقض املك فى القيمة فيما يظهر» ثم نقله عن تصريح اغاملى فى بجموعه؛ 
واعلم أن ما تقدم توحيها لكلام الإمام لا يظهر بالنسبة للمغصوب لأنه ليس على ملك الغاصب 
كما تقدم: فى قوله ولا يملك الغاصب الآبق فما معنى عدم الاحتياج إلى عقد؟ 

قوله: (وحيث صار منه مثلى) ثم قول الشرح: بخلاف ما إذا صار منه متقوم إل أى: ثم تلف 
عنده كما صرح به فى الروض وغيره فلا يخالف ضمان المثل فيما إذا صار من المثلى متقوم ولم 
تزد قيمة ذلك المتقوم ما سيأتى فى قوله: كالبذر زرع والبيض إذا فرخ من وحوب رد الزرع 
والفرخ مع أرش النقص وإن كان ذلك من قبيل صبرورة المثلى متقوماء ولم تزد قيمة المتقوم بل 
نقصت بدليل وحوب أرش النقص وكان قياس القاعدة المذكورة هنا وجوب المفل وذلك لأن ما 
هنا مفروض مع التلف وما هناك مفروض عند عدم التلف» وقد أوضحنا ذلك فى هامش شرح 
المنهاج؛ فليتأمل» ثم رأيت الجاشية المنقولة عن الشهاب على قوله: كالتمر من الرطب» وهى 
موافقة لما ذكرناه. 

قوله: (بما طولب به منهما) إن طالبه بالسمسم فلا إشكالء» وإن طالبه بالشيرج وكان هنا 
كسب أو طحينة فالظاهر أن له مع الشيرج المطالبة بهما وببدهما إن تلفا وب.ر). 


قوله: (كاغخل) لعله مبنى على امتناع السلم فى الخل التمرء لكن الأصح حوازه. 


ثوله: (لأنه ليس !خ) قد يقال: لكن القيمة على ملك امالك ولم يعهد عقد لملك المبيع دون الثمن ٠‏ 


تدبر. 
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التمر. أو صار من المتقوم مثلى كالتمر من الرطب إذا قلنا بتقومه وهو الصحيح 
النصوص كما تقدم بيانه فى الزكاة فيضمن المثل إلا أنْ تزيد قيمة المتقوم فيضمن قيمته 
لثلا تضيع الزيادة. أما المتقوم من متقوم كحلى صيغ من إناء فضة فداخل فى قوله: 
(والغير) بنصبه عطفا على مفعول يضمن. وبرفعه مبتدأ خبره (بالأقصى قوما) أى 
يضمن ما حصره كيل أو وزن وأمكن سلمه وهو المثلى بمثله وغيره وهو المتقوم بأقصى 


وقوله: والمالك إل؛ هذا مفروض فيما إذا استوت قيمة المثلين وما قبله فيما إذا كان 
الثانى أكثر قيمة. 
يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد, 
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قوله: (كالتمر من الرطب) عبارة غيره: كمن غصب رطبا فصار ثمرا ثم تلف. انتهى» وهذا 
متعين وإلا فسيأتى أن المثلى لو صار منه متقوم كالخبز من الدقيق رده مع أرش النقص إن نقشص 
وب.رع وقوله: عبارة غيره أى: فزاد فى تصوير المسألة التلف. 

قوله: (وهو الصحيح المنصوص) المعتمد أنه مثلى (م.ر). 

قرله: (إلا أن يزيد !خ) يقتضى أنه عند عدم الزيادة ليس له أن يطالب بالمتقوم وهو كذلك 


إماار)اء 
فوله: (فداخل فى قوله إل) إنما يظهر دحوله فيه إذا تلف وإلا فيرده مع أرش نقصنه إن كان 
كماهو ظاهر. 


قوله: (بنصبه) وعلى هذا فجملة بالأقصى قوما سحال. 
قوله: (بالأقصى) صلة قوما. 


باب الغصب 


ون 


(من يوم غصبه إك أن تلفاه) أى إلى يوم تلفه لتوجه الرد عليه حال الزيادة ' 
فيضمن بدله. ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكسادء وسواء تلشف 
كله أم بعضه فلو غصب ثوبا قيمته عشرة؛ ثم عاد إلى درهم, ثم لبسه فعاد بلبسه إلى 
نصف درهم رد الثوب مع خمسة لنصفه التالف باللبس لأنها أقصى قيمة» وكذا لو 
بلغت قيمته بعد عوده إلى نصف درهم عشرين ولو أتلف متقوما بلا غصب ضمنه بقيمة 
يوم الإنلاف فإن حصل بتدريج وسراية فبأقصى قيمة تلك امدة فإن الإتلاف أبلغ من 

قوله: (مع خمسة لنصفه التالف) والنقصان الباقى وهو أربعة ونصف شبيه بالرخخص 
وهو غير مضمون. انتهى «س.م, على المنهج. 

قوله: (مع “مسة) أى وأجرة المثل فى الأصح كما فى المنهاج لأن الأحرة ليست فى 
مقابلة الاستعمال بل فى مقابلة الفوات. انتهى حجر. 

قوله: زولو أتلف متقوما إل) حرج ما إذا أتلف مثليا فإنه يضمنه بأقصى القيم. 

قال فى الروض: فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمشل موحود فلم يغرم 
حتى عدم المثل أى حسا أو شرمًا فيما دون مسافة القصر أى: من بلد الغصب أو الإتلااف 
لزمه أقصى القيم من الغصب أى فى الأولى أو الإتلاف فى الثانية إلى الأعواز أى للمثل؛ 
فإك قال له المستحق: أنا أصبر إلى وجحود المثل أحيب» ولو تلف أو أتلفه والمثل مفقود وهر 
يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع إليه. انتهى ,س.م, على التحفة. 

قوله: 2١‏ ضمنه بق بقيمته) ولو كان مأحوذ للسوم على المعتمد. انتهى وح.لء على المنهج. 

قوله: (وكذا لو إ) أى: يرده مع خمسة لنصفه التالف لأن الزيسادة على خمسة إما حصلت 

قوله: (ولو أتلف متقوما إل ولو أتلف مثليا بالاغصبء وامثل موجود فلم يغرم حتى 0-26 
المكل حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من وقت الإتلاف إلى وت عام 
لعل أو وال مفقود لزمه قيمة وقت التلف فلو غرم القيسة شم وحمد ادل فلا تراحع لانفصالء 
الأمر بالبدل. روض وشرحه ملخصا. 
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اليد العادية. وفى الإباق ونحوه كضياع الثوب يضمن بالأقصى من الغصب إلى المطالبة 
بالقيمة. وعلم من كلامه أنه لو تكرر الارتفاع والانخفاض لا يضمن كل زيادة بل 
بالأقصى ومحله فى الأعيان أما المنافع فيضمن فى كل بعض من أبعاض المدة بأجرة 
مثلها فيه على الأصم وتجب القيمة. (من نقد أرض تلف) للمتقوم لأنها محل وجوب 
الضمان وبهذا جزم الشيخان. واعتبر صاحب التنبيه بلد الغصب. قال فى المهمات: 
واعتبار نقد بلد التلف محمول على ما إذا لم ينقله وإلا فيتجه كما فى الكفاية اعتبار 
نقد البلد الذى تعتبر قيمته وهو أكثر البلدين قيمة. وفى البحر عن والده ما يقاربه 
عملا بمحل وجوب الضمان الحقيقى. وتعبير النظم بأرض التلف أعم من تعبير 
الحاوى ببلد التلف. (وما انتفى) أى ولا ينتفى. 

(ضمانه) أى التالف من المتقوم (إن عاد) بأن كان التالف وصفا ثم عاد سواء كان 
بيد امالك كأن غصب أمة سميئة قيمتها مائة. فهزلت فعادت إلى خمسين, ثم سمئنث 
فعادت إلى مائة فأكثر أم حدث بيد الغاصب كأن غصب أمة هزيلة قيمتها خمسون 
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قوله: (يضمن بالأقصى) لعله يوحذ للحيلولة. 

قوله: (من الغصب إلى المطالبة بالقيمة) فلو زادت القيمة بعد ذلك طالب بالزائد لأنه 
على ملكه شرح الروض. 

قوله: (بأجرة مثلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واحب كل مدة باستقرار فى الذمة 
عما قبله وما بعده بخلاف القيمة» وتوهم بعضهم استواءهما فى اعتبار الأقصى. انتهى 


لغير)ء: 


قوله: (وإلا فيتجه إلخ) وحينئذ لا فرق بين المتقوم والمثلى تدبر. 


قوله: (من الغصب إلى المطالبة) لو زاد بعد المطالبة بالقيمة وأحذها هل له المطالبة بالزيادة 
وأحذها؟ ينجه أن له ذلك» ثم رأيته فى شرح الروض عن بحث الأسنوى. 


باب الغخصب هه 
فسمنت فبلغت مائة ثم هزلت فعادت إلى خمسين ثم سمنت فبلغت ماثة فأكثر فيردها 
فى الصورتين مع خمسين إذ العائد غير الأول (لا إن) نسى الغصوب صنعة ثم 
(ذكرا») أى تذكرها أو تعلمها فإنه ينتفى الضمان إذ لا يعد فى العرف شيئًا جديدا 
بخلاف السمن. فلو تذكرها فى يد المالك قال فى الطلب: فيظهر أن يسترد الأرش 
وخرج بما ذكر تعلمه صنئعة أخرى فلا ينتفى به الضمان. ولو مرض العبد ثم برأ ولو 
بعد رده وزال أثر اللرض انتفى. الضمان. وكذا لو سقط سن الأمة أو تمعط شعرها وعادا 
بخلاف ما لو سقط ورق الشجرة أو صوف الشاة ثم نبتا. قال البغوى: لأنهما متقومان 
بخلاف السن والشعر إنما يغرم أرش النقص الحاصل بفقدهما وقد زال. قال فى 
الروضة: ولو نقصت قيمة الأمة بنسيانها الغناء فلا ضمان لأنه محرم؛ وكذا لو أتلف 
كبشا نطاحا أو ديكا هراشا لا يضمن الوصف لذلك. وقوله فى الغناء: إنه محرم. نقله 
عن النص وأقره وهو خلاف ما صححوه فى الشهادات من أنه مكروه» وقد يحمل ما 


قوله: (فى يد المالك) بخلاف تعلمها فى يذه فيما يظهر تم رأيت عن الأستنوى أنه الأوحه. 
قوله: (لأنهما متقومان) أى: لهما قيمة وب.ر). 

قوله: (إنه محرم) قضيته ضمان نقصها بنسيانها الغناء المباح. 

قوله: (من أنه مكروه) وعلى هذا فينبغى عدم ضمانه أيضا. 


ثوله: (إنه الأوجه) اعتمده رم.ر) > 

قوله: (بنسيانها الغناء المباح) نضية قول «م.ر» أنه لو أتلف أمة مغنية غناء غير حرم لزمه قيمة إنه 
يضمن هنا قيمة المكروه أيضا وحيئذ يكون غفالفا لا كتبه المحشى بعدء ومشل «م.ر» قى العبارة السابقة 
شرح الروض ثم رأيت فى بعض حواشى المنهج ما نصه فإن لم يفف من الغناء الفتنة كان مكروها وحيتئك 
يضمن نمام القيمة, 
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هنا على غناء يخاف منه الفتنة (و) غاصب (قاطع من عبد) مغصوب (المقدرا) أى ما 
أرشه مقدر كيده. 

(يضمن بالأكثر من) أرش (نقص) لقيمته (ومن» مقدر) للمقطوع وهو نصف 
القيمة فى مثالنا بخلاف ما إذا قطع غير مقدر فإنه يضمنه بما.نقص من قيمته 
خاصة. وكذا لو سقط المقدر بآفة سماوية لأن التقدير خاص بالجناية. (وثانيا يضمن) 
الغاصب للمالك. 


ووفووو مايا0 


قوله: (بما نقص من فيمته) ولو كان النقص قبل الاندمال دون ما بعده فإن لم ينقص 
قبله ولا بعده فلا شىء وع.ش) و (س.م) معنى. 

قوله: (وكذا لو سقط المقدار !لخ) فإنه فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر 
العبد وأننياه فلا شىء كما فى بريد المرحد «س.م, على المنهج. 

قوله: (وثانيا إلخ) أى: يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة لأنه تلف فى يده. 

قوله: (بآفة سماوية) مثله ما إذا قطع المقدر فى قصاص أو حد سرقة كما فى الروض 
اس ٠)‏ 


قوله: (وقاطع | لخ) عبارة شرح المنهج؛ وتضمن أبعاضه أى: ال مغصوب .ما نقص منه أى: من 
الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق وها أرش مقدر من حزء كيد ورحل 
فيتضمن بأكثر الأمرين بما نقص والمقدر. نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف 
فقط. انتهى» باحتصار الأمثئلة والأدلة وينبغى أنه إن قطعها أحنبى فى يد الغاصب لا بطريق 
الغصب أن يضمن الغاصب أيضا الزائد على النصف ضمان استقرار والنصف ضمان طريق. 

قوله: (ومن مقدر !) فعلى هذا لو قطع أنثيبه فزادت قيمته لزمه تمام قيمته وقد يلغر به 


ان ا 


توله: (لا بطريق الفصب) أما إذا كان بطريق الغصب تقرار ضمان النصف والزائد عليه أى الأحنبى 


باب الفط باه 

(إن غرم) أى: امالك بأن غرمه المجنى عليه أرش الجناية (عن عبد) له مغصوب 
(جنى) وتلف فى يد الغاصب (ما أخذا») أى يضمن ثانيا ما أخذه المجنى عليه من 
امالك لأنه لم يسلم له بل أخذ بجناية مضمونة على الغاصب, ثم الأخوذ قد يكون كل 
القيمة بأن يكون الأرش مثلها. وقد يكون بعضها بأن يكون أقل منهاء وللمجنى عليه 
أن يغرم الغاصب أيضا. ووجه تعلقه بما أخذه امالك أنه بدل الرقبة التى هى متعلق 
حانه كما فى الرهون. (وفرد خف) أتلف أو غصبء فتلف دون الفرد الآخر (فيه 

قوله: (أتلف) أى: بيد مالكه فخرج به مالو أتلفه فى يد الغاصب فلا يلزمه سوى 
درهمين وهما قيمة واحدة؛ والباقى على الغاصب كذا فى شرح «م.ر» ولقله الشوبرى عسن 
رس .خ) أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط ومثله مالو غصبهما وأتلف 
أحدهما ثم أتلف شخص الباقى فليزمه درهمان؛ وأما لو غصبهما وأتلف شخص أحدهما 
فى يده قبل تلف الآحر فيلزمه ثمائية كما لو أتلف ذلك فى يد المالك هذا ما ظهر لبعض 
مشايخناء وقول «م.ر وش؛ و.س.م, فلا يلزمه سوى درهمين أى والباقى على الغاصب 
لأن التفريق حصل بفعله كما فى وع.ش» على رم.ر). 


ا ا ا ا اا ا 


قوله: (وتلف فى يد الغاصب) فإن لم يتلف فداه الغاصب وحوبا بالأقل من قيمته والمال. 

قرله: (وللمجنى علبه إح) إذا غرم لمحنى عليه الغاصب أرش الجناية فللمالك أيضا أن يغرمه 
ما نقص من قيمته بسبب عيب جناية العمد الحاصلة فى يد الغاصب إذا لم يعب العبد منها كذا 
نخط شيخناء وقد يقال: وإن تاب منها بناء على أنها عيب مع التوبة أيضا على ما تقرر فى باب 
عيب البيع فراحعه» وقضية عبارة شيخنا كما ترى أن المالك لا يغرمه ما نقص قبل أن يغرمه النحنى 
عليه أرش احناية وفيه نظر» فإن جاز تغرعه قبل فهل يتعلق بما غرمه له ابجنى عليه أولا كما قد 
يدل عليه قوله الآنى فى التوجيه أنه بدل الرقبة؟ وقد يقال: الأرش بدل بعض الرقبة إذ هى تشمل 
الذات والوصف وهى متعلق الحق» فليتأمل. 

وقوله: عيب إلخ: وهذا إذا لم يتلف العبد المغصوب وإن كانت مسألة المىن مصورة بتلفه كما 
صرح به الشارح. 

قرله: (أو غصب) عطف على أتلف. 

قرله: (فتلف) عطف على غصب. 
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نصف) قيمة (إذا وذا) حتى لو كانت قيمتهما عشرة وبعد تلف أحدهما صارت قيمة 
الباقى درهمين ضمن خمسة كما لو أتلف واحد أحدهما وآخر الآخر معا. قال فى 
الروضة : وهو أقوى وإن كان الأكثر. والعمل على أنه يضمن ما نقص وهو ثمانية فى 
مثالنا. وصححه فى المنهاج إذ نقص الباقى بتعديه كما لو حل أجزاء السرير فنقصت 
قيمته. ويخالف ما قاس عليه الأول فإنه لا ضرر على المالك ثمة ولو غصبهما جميعا 
المغصوب ثلف وباقيه نقص. وكما يحصل الضمان بالغصب بتقدير التلف يحصل 
بالإتلاف مباشرة كالقتل والأكل كما مرث الإشارة إليه. أو تسببا. 

(كفتحه) البأب (عن غير عاقل) كطير وبهيمة وعبد لا تمييز له (فلم» يلبث) بأن 
خرج ىق الحال وضاع لأن خروجه حالا يشعر بتنفيره بحلاف خروجه بعد وقوفه 
ساعة لأنه يشعر باحتياره. أما فتحه عن العاقل فلا ضمان فيه مطلقاء وإن اعتاد 
الإباق لأنه صحيم الاختيار فخروجه محال عليه؛ ويضمن بالفتم أيضا كل ما يعقبه 

قوله: (معا) فلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد ثم آحصر الأخحرى بعده وصارت قيمة 
الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمائية. انتهى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (وهو أقوى) أى نقلا وإن ضعف مدركا. انتهى شرح الإرشاد لحجر. 

قرله: (كفتحه إلل) أى فيضمنه بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف. انتهى حاشية 


المنهج. 


قوله: (وضاع) ولو.كوته بصدم دار له. 
قوله: (حال عليه) أى: الاحتيار. 
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مما يترتب عليه كما لو وثبت هرة حال الفتح ودخلت وقتلت الطائر. أو اضطرب 
القفص حال الخروج وسقط فانكسر. أو كسر الطائر حال خروجه قارورة أو كان بجندب 


ووو وه وا ااال 


قوله: (أو كان بجبب حمار إلخ) فلاف مالو حل الجمار فأكل علفا أو كسر إناء فإنه لا 
يضمن وإ اتصل ذلك بالحل لأنه لم يتصرف فى التالف بل فى المتلسف «س.م) فى حاشية 
المنهيج عن (م.ر). 

قال: ويشكل عليه مالو كسر الطائر حال حروحه قارورة إلا أن يقال أن ذلك يعد 


قوله؛ (حال الفتح) فيه تصوير المسألة بما إذا كانت حاضرة وهو كذلكء وقيده السبكى 
رغيره بما إذا علم بمضورها حين الفتح وإلا كانت كربح طرأ بعده لا يقال: لا وحه لاشتراط 
العلم بعضورها إذ الضمان لا فرق فيه بين العلم واللجهل لأن ذاك فى ضمان المباشرة بخلاف ضمان 
التسبب كما هنا وفضلية ذلك تقييد الضمان فى فج جراب الشعير فأكله الحمار فى الحال بما إذا 
.علم بمضور الحمار حال الفتح بل قضيته أيضا تقييد الضمان فى مسألة سقوط الزق بالريح الغابة 
عند الفتح يما إذا علم هبوبها حين الفتح إلا أن يفرق؛ فيتأمل. 

قوله: (دخلت) عبارة الروض وشرحه وإن أذته هرة هجرد الفتح؛ وقتلته وإن لم تدحل 
القفص أو لم يعهد ذلك فيها فيما يظهر. انتهى. 

قوله: (أو كسر الطائر حال نخروجه قارورة) قد يستشكل هذابما فى شرح الروض عن 
الماوردى والرويائى أنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك 
بالحل أم لا لأنها المتلفة. انتهى. اللهم إلاأن يقال: لا فرق بينهما فى الحقيقة لأن لظير ماذكر فى 
الطائر أن يفتتح على البهيمة بابا فتكسره حال خروجها فى. الخال أو تكسر إناء عند الباب والوجنه 
هنا الضمان ونظير ما ذكر فى البهيمة أن يحل الطائر فيتلف شيئا من نحو حب أو قارورة فى حل 
آخرء والوجحه هنا عدم الضمان بل بالأولى» فليتأمل» والحاصل أنه حيث يلجأ الحيوان عادة إلى 
ذلك الإتلاف بأن كان الإتلاف من لازم الفعل عادة ضمن فيهما وإلا فلاء أو اللهم إلا أن يفرق 
بين الطير والبهيمة لأن للطير عند الفتح عليه من الهيجان المؤثر ماليس للبهيمة. فليتأمل. 

قوله: (حال خروجه) أى: فى الحال فصورة المسألة ما إذا طار فى الحال وإلا فلا ضمان أخعذا 
من قوله السابق :فلاف خحروجه بعد وقوفه ساعة فإنه إذا لم يضمه حيشذ لم يضمن ما تلف 
بسبب طيرائفى فتأمله واحذر ما يتوهم من حلاف ذلك (س.ماء 
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حمار جراب شعير مشدود الرأس. ففتحه فأكله الحمار فى الحال. (وفتح) أى وكفتم 
(زق مال محترم) مائع حيث. 

(يسقط للبل) أى لبل أسفله (بما تقطرا») منه لأن الفتئح يؤثر فى التقاطرء 
والثقاطر فى الابتلال. والابتلال فى السقوط وخر بالمال المحترم المزيد على الحاوى 
غير المال. والمال غير المحترم كمال الحربى فلا ضمان فيهما وهو واضح. (أو ذاب) 
أى وكان فتح زق مال محترم جامد فذاب ما فيه (بالشمس) وخرج منه وضاع للعلم 
بشروقها الؤثر فى الإخراج فيقصد بالفتح. وكذا لو أزال أوراق العنب فأفسدته الشمس 


الال لت ل ا و قو مط لفط ع وه فاق لفاو لواو ل م ع امو وم و و م و وخا لو ع 


من ضرورة الفتح عادة كما لو فتح على البهيمة بابا فكسرته حال خروحها أو كسرت 
إناء عند الباب» ولو فتح بابا عن طير فأتلف شيئا فى محل آحر فالوحه عدم الضمان؛ 
فالحاصل أنه حيث كان الإتلاف من ضرورة الفتح أو الحل عادة ضمن وإلا فلا» فهما على 
حد سواء. انتهى عن «م.ر). 

قوله: (ففتحه فأكله الحمار) أى: فيضمنه فى سائر الأزمئة ولا ينافيه التفصيل الآتى فى 
الصيال من كون الإتلاف ليلا أو نهارا أو ثمو ذلك لأنه مفروض فى دابة منسوب حفقلها 
إليه فالتلف فيه مرتب على الحفظ وعدمه بخلافه هنا فتأمله فإن به يجمع ما تناقض من 
كلامهم. انتهى «وق.ل» على الخلال. 

قوله: (بالشمس) ظاهره ولو لم تكن الشمس طالعة حال الفتح أو كان هناك غيم 
مرور الزمان بُفلاف الريح فإنها قد لا تهب. ندبر. 


قوله: (بالشمس) قال فى شرح الروض: أو حرارة إلخ؛ مع مرور الزمان. اتتهى» وظاهره وإن 
كان الريح عارضا بعد الفتح لاف ما يأتى فى السقوط فليحرر الفرق ولا يبعد التسوية فلا 
حاجة للفرق. 


حفيت النفتها بذلاف التى تؤثر السقوط. 


باب الغصب 55 
سواء حضر المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لا؛ ولو ذبح شاة أو حمامة فهلك ولدها 
لفقد ما يعيش به ضمئه وقضيته أنه إذا وجد ماء يعيش به لم يضمنه لإمكان تحصيل 
غذائه. ويفرق بينها وبين ما قبلها بأن الحيوان يحرم تركه بلا مؤنة بخلاف العنب 
ونحوه. (وحيث أسعرا). 

(سواه) أى أو قد غير فاتح الزق نارا بقربه فذاب ما فيه وخرج وضاع (فهو) دون 
الفائم (ضامن) لأن إيقاده النار بقربه تصرف فيه بالتضييع وتسبب إلى إتلافه (لا إن 
سقط» بالريح) الهابة بعد الفتم وخرج ما فيه وضاع فلا ضمان على الفاتم إذ لا يقصد 
بالفتح هبوب الريح. أما سقوطه بالهابة عند الفتم فمضمن كما اقتضاه كلام الشيخين. 
(أو قد فتح الحرز فقط) أى ولم يأخذ منه شيئا بل أخذه غيره. 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا 


قوله: (وحيث أشعر إلخ) هل يشرط علمه بوجود الزق على قياس ما شرط فى الهرة 


حررة,. 
قرله: (فهو دون الفائح) لقطعه أثر الأول بخلاف الريح الحابة والشمس فإنهما لا 


قوله: (بالربح امحابة بعد الفتح) مثل الريح المذكورة وقوع الطائر عليه فإن وقوعه لما 
كان بغير فعل منه لا يقصد بالفتح بخلاف إخراج الطائر له بعد الفتح فإنه فعل له يقصد 
أى يصح قصده من الفتح فيضمن حيكئذ وبه يندفع التنافى بين كلامى «م.ر)» كحجر. 


وقول «س.م, هذا أى الفرق بين إخراجه له والسقوط عليه إن لم يقض التساوى فى 
الحكم اقتضى عكسه فتدبر. ش 

قوله: (لا إن سقط بالريح) قال فى الروض: أو حهل الخال فلم يعلم سبب سقوطه ربين فى 
شرحه أن ترحيح هذا من زيادته وبه جزم الماوردى والرويانى وغيرهما. انتهى؛ ثم قال فى الروض 
فرع: حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح أى: أو بغيره فلاء فإن لم يظهر حادث 
فوحهان. انتهى» أى: أحد الوحهين واعتمده شيخخنا الشهاب الرملى خلافا للزركشى الضمان 
لأن الماء أحد المتلفات» وبه يظهر الفرق بين ذلك وبين مسألة الجهل هنا. 


قوله: (امهابة) أر نحوها كعارض زلزلة ووقوع الطائر. 
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(أو دل من يسرق شيئا) أى عليه (فسرق*) أى فسرقه فلا ضمان على الفاتح» 
والدال لانقطاع القسبب بالمباشرة. (أو ضاع شىء عنده) كأن ألقت الريح ثوبا فى داره 
فضاع لانتفاء التسبب (أو دون حق). 

(يحبسه) التقييد بدون حق من زيادته أى أو حبسه بغير حق (فهلكت 
ماشيته») جوعا أو عطشا بسبب حبسه فلا ضمان إذ لم يتصرف فى المال. قال 
الرافعى: ولعل هذا فيما إذا لم يقصد منعه عنها لأن المتولى قال: لو أراد سوق الماء إلى 
زرعه فمنعه ظالم من السقى ففسد. ففيه وجها فتح الزق عن جامد ذاب بالشمس 
وضاع زاد فى الروضة: قلت: : الأصح فى صورتى الحبس والسقى أنه لا ضمان لما مر 
أنه لم يتصرف فى المال. انتهى. ولعل الفرق بين هذا وهلاك ولد الشاة إذا ذبحت أئه 
هناك أثلف غذاء الولد التعين له بإتلاف أمه بخلافه هناء ولو غصب الأم فتبعها 
العجل لم يضمنه. ركذا لو وقع طائر على جداره فنفره. فإن رماه فى الهواء ولو فى 
هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعد من هوائه. (والبضع والحر معا) بزيادة معا 
للتأكيد بمعنى جميعا (منفعته) أى منفعة كل منهما. 


قوله: (فضاع) قال فى العباب: قبل يمكنة رده. انتهى» وكتب أيضًا قوله: فضاع ينبغى قبل 
تمكنه من رده لمالكه بإعلامه به. 

قوله: (لم يضمه) لأنه لم يضع يده فإن وضعها عليه ضمن, 

قرله: (إذ ليس له منعه من هوائه) لعل محله مالم يتضرر بنحو زرقه لأنه حينئذ صائل. 

قوله: (بمعدى جميعا) أى: لا .معنى المقارنة الزمائية لعدم ابحاهها هدا كما لا يخفى. 


كوله: (ينبغى قبل تمكنه [) عبارة شرح الإرشاد الحجر فضاع ثبل تمكنه من أخحذه أو إعلام المالك به 
انتهى” ولعل السبب أن له يدا على الدار فيتبعها ما فيها. 
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(تضمن بالتفويت) أى بتفويتها لا بفواتها فيجب بوطه الأمة الغصوبة مهوها مالم 
تكن طائعة عاللة بالتحريم أو جاهلة لكنها مقصرة بترك التعلم. فإن كانت بكرا وجب 
مهر ثيب وأرش بكارة» فلو حبسها ولم يطأها لم يضمن منفعة بضعها لأن منفعته لا 


قوله: (مالم تكن ! خ) وإلا فلا مهر لكن يجب أرش البكارة إن كانت بكرا. 
قوله: (أيضا مالم تكن طائعة) فإن قيل إن المهر للسيد فكان ينبغى أن لا يسقط 
مطاوعتهاء قلنا وإن كان للسيد فقد عهد تأثيره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدحول. انتهمى 


الشردري). 


قوله: (مهر ثيب وأرش بكارة) هو الأصح لكن صحح السبكى وجحوب مهر بكر 
عه 


وأرش بكارة لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة ولا يتدالان انتهى «س.م, على المنهج. 

قوله: (مهر ثيب وأرش بكارة) هو المعتمد؛ ومثلها الحرة الحنى عليها ويجب مهر بكر 
بلا أرش فى النكاح الفاسد» ومهر بكر وأرش بكارة فى البيع الفاسد ففيه يتضاعف غرم 
البكارة لما مر فى بابه. انتهى رق.ل على الجلال» والذى مر أن وطء المشترى فيه جهتان 
جحهة كون عقده مختلفا فيه فقد قيل إنه يملك فضمناه .مقتضى ذلك وهو أنه وطىء بسلا نقد 
مهر بكر» وحهة كون الشراء فاسدا فالإزالة وقعت مع فساد العقد عندنا فضمناه أرش 
لفساد عقده إجماعا انتهى بعض حواشى المبهج ورع.ش) على لعءراء 

قوله: (لا بفواتها) بحث الأذرعى استثناء لو أوصى ,نافع عبده أبدا ثم أعتقه الوارث» أو أجر 
شخحص عبده مدة طويلة ثم أعتقه السيد قال: فلو حبسه حابس مدة فوت فيها المنافع فالأشبه 
الضمان. انتهى» وفى الروضة وأصلها عن المتولى: لو نقل حرا كبيرا أو صغيرا بالقهر من موضع 
إلى آخر إن لم يكن للمنقول غرض فى الرجوع إلى الموضع الأول فلا شىء عليه وإن كان واحتاج 
إلى مؤونة فهى على الناقل لتعديه. 

فرع: لو وطئ الخارية مكرهة ولكن بإذن المالك فهل إذنه كرضاها؟ وجهان» وقضية الصحصح 


فى وطه المرتهن بإذن الراهن الوحوب وب.ر). 
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تدخل تحت اليد بدليل صحة تزويج الغصوبة ودعوى كل من اثنين نكاحها عليها لا 
على الآخر وإن كانت عنده. ولأنها تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة ولهذا لا يملك 
الزوج نقلها أصلا بخلاف سائر اللنافع لأنها تستحق استحقاق ملك تام؛ ويجب 
باستعمال الحر أجرته. فلو حبسه ولم يستعمله لم تجب أجرثه لأنه لا يدخل تحت 
اليد فمنافعه تفوت تحت يده. وقضية هذا أنه لا يجوز لكترى الحر أن يؤجره وأنه لا 
تتقرر أجرته إذا سلم نفسه له ولم يستعمله كما ذهب إليه القفال إلا أن الأكثرين 
خالفوه قال الرافعى : وكأنهم بنوا الأمر على الحاجة والصلحة ومحل ضمان تفويت ما 
ذكر حيث لا ردة متصلة بالوت. ففى الروضة وأصلها فى بابها: لو أكره أمة مرتدة 
على الوطه أو مرتدا على عمل وماتا على الردة لا مهر لهاء ولا أجرة له بناء على زوال 
ملك المرتد أو وقفه (بل غيرهما») أى غير البضع والحر مما له منفعة تؤجر 
(فبالفوات) تضمن منفعته كما تضمن بالتفويت لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن 

قوله: (مهر ثيب وأرش بكارة) ولو كان الواطىء مشازريا مسن غاصبء وقولهم الوطء 
بالشراء الفاسد يوحب مهر بكر وأرش بكارة فى المستند إلى عقد مختلف فيه منلاف الشراء 
من الغاصب فإئه باطل إجماعا انتهى وع.ش» آخحر الباب. 

قوله: (لأله لا يدخل إل) أى إن لم يكن مستححق المنفعة بإحارة ولذا تضمن حيشدذ 
بالتفويت وبه تندفع القضية الآتية. 

قوله: (بداء على زوال ملك المرتد !لخ) هذا التعليل وإن ناسب ما إذا أكره مرتدا على 
العمل لآنه إذا زال ملكه أو وقف فأولى أن لا يدخل فى ملكه ما هو خارج عنه كاحرة 
عمله لكن لا يناسب ما لو أكره مرتدةٌ على الوطء إذ مالكها غير مرتد ولذا يلرم غاصب 
المرتد رده وضمانه إذا مات عنده وكذا أحرة مثله كما قاله وس.م» فى شرح الغاية اقلا له 
عن شيخ مشاينه فالأولى أن يعلل بأنها لا يتصور نكاحها بوحه حتى يعتبر به وطؤها تأمل. 

قوله: (بباء على زوال !لخ) علل غيره بأن المرتد هدر لا ضمان بإثلافه. 


لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 5007 


قوله: (فى بابها) أى: الردة. 


باب الغصب 1 
بالغصب كالأعيان. فلو غصب عبدا أو ما يقصد للشم كمسك وأمسكه مدة لزمه أجرته 
فلو كان العبد يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجرة لا أجرة الكل أما مالا تؤجر 
منفعته كمسجد وشارع ومقبرة وعرفة فتضمن بالتفويت لا بالفوات (لا) النفعة (مصن ٠‏ 
الكلب) ولو كلب صيد أو نحوه فإنها لا تضمن بتفويت ولا فوات لأنها غير متقومة. 
(وما). 


لاا اللا الالو ووو 


قوله: (وما يقصد للشم) لم يبين خترزه. 

قوله: (بحسن صناعات إل) بقى مالو لم يحسن شيعاء وقد يقال: لابد من إحسانه كحدمة ما 
فانظر ما لو كان مجنونا لا تمييز له ميث لا يأتى منه إحسان شىء. 

قوله: (لا أجرة الكل) قال فى شرح الروض: لاستحالة وحود عملين مختلفين فى وقت واحدء 
فاله القاضى وغيره؛ قال الزركشى: ويوخد منه تفصيص ذلك عالا يمكن الإتيان معه بصيغة 
أخرى؛ فإن أمكن كالخياطة مع الحراثة ضمن الأخرى أيضاء قال: وسيأتى فى صيد العبد 
المغصوب ما يؤيده. ومحل ذلك فى غير الحر أما الحر فلا يضمن فيه إلا أحرة مفل ما استعمله فيه 
كما يؤخذ مما سيأتى وصرح به القفال فى فتاويه. انتهى. 

قوله: (كمسجاد) قال فى العباب: ومن شغل بعض المسجد كتاع فإن أغلقه وحب أجحرة كل 
المسجد وإلا فمرضع الماع فقط ومصرفها مصالح المسجد. انتهى» وقوله: ومصرفها مصالح 
المسجد نقله فى تحريده عن المتولى والغزالى والنووى فى فتاويهما ثم قال: وأفتى ابن رزين بأنها 
لمصالح المسلمين ويمكن رد الأول إليه لأنه من مصالحهم, والخلاف راجع إلى أن وقنف المسجد 
ووه من باب التحرير كالعتق وهو قول الإمام والغزالى. أو المسلمون يملكون منفعته وهو اختيار 
جماعة؛ وينبغى إن نحو الرباط والمقبرة كالملسجد» وإن نمو الشارع وعرفة تصرف أحرته لمصالح 
المسلمين إلا أن يحتاحها فى مصالحة» فيتأمل. 


ثوله: (فانظر مالو كان مجنونا) صرح (م.ر» بأن ما لا منفعة له لا يجب فيه شىم. 

قوله: (تخصيص ذلك اخ رملى. 

قوله: (ويمكن رد الأول إليه) بأن يكون المراد مصالح المسجد مثلاء وبعد هذا ما معنى وله: والخلاف 
إلح. 


توله: (والمقبرة) أى: الأرض الموئوفة للدفن حجر. 
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(صاد) «. الكلب المغصوب بإرسال الغاصب ملك (لغاصب) للكلب لا لصاحبه إذ 
الجارحة آلة كالشبكة والقوس وكالكلب فى هذا سائر الجوارح (وما» العبيد) 
بالتصغير أى وليس ما صاده العبد الغصوب (كذا) أى لغاصبه بل لالكه لاستقلال 
العبد بالصيد والتصريح بهذا من زيادته» ولو أمر عبدا لا يميز بذلك ففعل فظاهر 
كلامهم أن الصيد لمالكه وهو ظاهر لأن له اختيارا فى الجملة مع أنه آدمىء وإن كان 
تعليلهم السابق يقتضى خلافه. (ولا) 

(يسقط أجرا صيدءة) أى ولا يسقط أجرة العبد الغصوب صيده لأنه لو كان بيد 
مالكه ربمها صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد. (أو أرش 
نقص) أى: ولا يسقط أجرة الغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب» فلو 
لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرته بل تنب 
مع الأرش لفوات العين والمنفعة فتجب لما قبل النقص أجرة مثل السليم ولا بعده أجرة 
مثل المعيب. 

(أو ضمان فرقته») أى ولا يسقط أجرته أيضا ضمان فرقته لإباقه أو ضلاله؛ فلو 
غصب عبدا فأبق أوضل لم يسقط ضمان الفرقة أجرته بل يجبان معا لأن حكم 
الغصب باق وإنما وجبت القيمة للفرقة فتضمن الأجرة لفوات النفعة. (والزيت 
والعصير) بالنصب بيضمن ويجوز الرفع (نقص قيمته) بدل اشتمال. 


لظ 


قوله: (ولا يسقط أجر صيد !ح) انظر لو كان لا يمسن إلا الصيد. 
ولجطتس+ظ+!+!سججه!ه!+<!| | سس سصس©س©ه© 


ثوله: (كالمسجد) أى: فى الخلاف؛ وئوله: وإن مو الشارع إل لا حلاف فيه بل حكمه ثولا واحدا 
ما ذكره تدبر. 

ثوله: (وإن نحو الشارع إ) فى شرح «م.ر» ما يفيد أن الأجرة فى الكل تصرف لمصاللحة فانفلر إن 
لم تكن مصلحة تصرف فيها ثم رأيت التسفة كالحاشية؛ قال المحشى: وينبغى إذا لم يتنج إليه فى المسال أن 
يحفظ لتوئع الاحتياج للمستقبل. 

توله: (انظر لو كان [) مقئضى علة الشارح أنه لا يلرمه شىه. 


باب الغصب 3 

(لا عينه) معطوف على محذوف أى: ويضمن نقص قيمة كل منهما إن نقصت 
دون عينه بإغلاثه (و) كذا (العكس) أى: يضمن نقص عينه إن نقصت دون قيمته 
(بالإيقاد») عليه بالنار أى بإغلائه كما يضمنهما معا إن نقصتا بخلاف ما لولم 
ينقص شىء منهماء فلو غصب صاعى زيت قيمتهما درهمان وأغلاهما فنقصت قيمتهما 
فقط بأن عادث إلى درهم ردهما مع درهم أو عينهما فقط أو ع قيمتهما بأن عادا إلى 
صاع وقيمته درهمان أو أقل رده مع صاع آخر ورد أيضا نقص قيمة الباقى إن نقصت» 
فلو عادت قيمته إلى ثلثى درهم رد مع ذلك ثلث درهم أما إذا لم ينقص شىء منهما 
فيكفيه ردهماء وسائر الأدهان كالزيت فى ذلك كما فى الروضة وأصلها وما ذكره 
الناظم كأصله فى العصير نهو مقتضى ترجيم الوجيزء وصححه الرافعى فى كتاب 
الفلس وابن الرفعة فى الكفاية هنا لأنه مضمون بالمثل كالزيت لكن الأصح فى أصل 
الروضة هنا أنه لا يضمن نقص عينئه لأن الذاهب منه ماثية وزطوبة لا قيمة لها وحسلاوة 
0 هشهشغظ 1 0 00 

قوله: (لا يضمن نقص عيده) أى إن نقصت عينه فقط» فإن نقصت القيمة أيضا كأن 
كان صاعا بدرهم فصار نصف صاع يساوى نصف درهم ضمن ثقص العين انتهى «م.ر) 
ولو صار نصف صاع يساوى ربع درهم فهل يضمن مع نقص العين وهو نصف صاع 
نقص القيمة وهو ربع درهم راجعه رس.م) على المنهج. 

قرله: (لأن الذاهب ممه مائية إلخ) هذا إن قلت بحيث لا يكون لها قيمة وإلا ضمست 
بالقيمة لأنها مانع طاهر ينتفع به فى أغراض كثيرة هذا حاصل ما فى س.م)؛ ووع.ش» 
وفيه توقف إذ لا يمكن فصله بالنار إلا مع ذهاب عينه فكيف ينتفع به إلا أن يقال يمكن 
فصله بغيرها فينتفع به فيما ذكر. 

فوله: (على محدوف) هو ضمير القيمة الفاعل بنقصت الآتى فى كلام الشارح فيكون قول 
المتن لا عينه مرفوعا رب.ر). 

قوله: (والعكس) قال فى الروض: ولو نجس أى: الغاصب زيته أى: زيت المالك غرم بدله 
والمالك أحق بزيئه. انتهى. 


ولو بحس الماء القليل فينبغى أن يكون كتنجيس الزيت فيغرم بدله والمالك أحق به فلو ظهره 
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العصير فيه باقية والذاهب من الزيت زيت متقوم» ونقله الرافعى عن تصحيمح الشيح 
أبى حامد والرويانى ثم قال: ولناصر الأول أن يقول الذاهب من الزيت مائية أيضا 
لكنها أقل قال: والخلاف جار فى العصير إذا صار خلاء والرطب إذا صار تمرا 
ونقصت عينهما دون قيمتهماء وأجراه الماوردى فى اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك. 
(لا سمنا جدا) أى مفرطا فى رقيق أو نحوه أى لا يضمنه إذا زال عنه. ولم تنقص 
فيمته لأن السمن ليس له بدل مقدر بخلاف قطع أنثيى الرقيق فإنه يضمن وإن لم 
تنقص به القيمة لأن لهما بدلا مقدرا (و) لا يضمن نقص المغصوب (بالكساد) أى 
انخفاض السعر لأن الفائت رغبات الئاس لا شىء من المغصوب. 

قوله: (جار فى العصير إلح) لكن مشى «م.رء على البديهة فيما لو غصب عصيرا 
فتحلل» ونقصت عين الخل دون قيمته أن يرد نقص العين ولا يقال الذاهب مائية «س.م) 


مح ا ل ا ا ا ع ع ع و ا د د م 


بالمكائرة فينبغى أن يعطى المالك قدر .حقه وهل يلزم المالك قبوله أولا لأن النفس قد تعافه وإن 
صار طاهرا فيه نظرء فينبغى أن للغاصب أن يعطيه من غير المحلوط كما قالوا فيما لو خلط 
المغصرب المثلى ,كثله وتعذر تمييزه. 
كالزيت بأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشترى فيه حصة فلو لم يضمن المشترى ذلك لأححفنا بالبائع 
والرائد بالإغلاء هنا للمالك فابْحبر به الذاهب. شرح الروض. 

قوله: (والرطب إذا تتمر) لا يبعد أن البطيخ كالرطب ونحوه حتى إذا نقصت عينه بنحق 
نقص مائه دون قيمته لا ضمان. 

قوله: (صار جبنا ونقص) قال ابن الرفعة: وفيه نظر لأن الحبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة 
نقصه من عين اللبن. انتهى. نعم تعرف النسبة بوزنهما. شرح روض. 

قوله: (ونقص) كذلك قال فى شرح الروض: ويوحذ من التعليل بأن الذاهب بما ذكر مائية لا 
قيمة طا أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالداهن. 
انتهى)» وهذا الثانى أوجحه للعنرا. 


ثوله: (بأن ها زاد) لعله إن زاد تدبر, 
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(ولا) يضمن (الملاهى) كطنبور وبربط (و) لا (الصليب والصئم» بالكسر) أى 
بسبب كسرها الشروع بأن تفصل لتعود كما قبل التأليف إذ يحرم الائتفاع بها ولا 
حرمة لصنعتها ولا يكفى قطع الأوتار فلو جاوز المشروع ضمن التفاوت بينه وبين 
المجاوزة كما أشار إليه بقوله: (لا) بسبب (الحرق) لهاء نعم إن لم يتمكن من 
الشروع إلا بمجاوزته فلا ضمان رو( لا يضمن (خمرا تحترم) وهى المتخذة بقصد 
الخلية أولا بقصد الخمرية على ما مر للرافعى. 

(أو خمر ذمى) لعدم المالية وخصهما بالذكر وإن كان غيرهما كذلك بالأولى ليترتب 


0 0 00 01 لاا 0 لل ا اا ااا ا ا ل ل ل ا 


قوله: (لأن السمن ليس إلح) قضية هذه العلة أن السمن المعتدل كالمفرط فيما ذكر فلعل 
التقيبد بالمفرط لأن عدم نقص القيمة بزوال السمن إنما يكون غالبا فى المفرط» فليتأمل. 

قوله: (ليس له بدل مقدر) قال فى شرح الروض: فلو انعكس الحال بأن كانت معتدلة 
فسمنت فى يد الغاصب سمنا مفرطا ونقصت قيمتها فإنه يردها ولا شىء عليه لأنها لم تتقص 
حقيقة ولا عرفاء كذا نقله فى الكفاية عن الطبرى. 

قال الأسنوى: وفيه نظر. انتهى» والوجه ضمان النقص وفاقا للأسنوى. 

قوله: (كما قبل التأليف) فلو لم تكن مؤلفة بل قطعة واحدة كالصنم المتخذ من حجر واحد 
فيحتمل أن المعتبر زوال صورة اخحرم. 

قوله: (وهى المتخذة بقصد الخلية إل) قصد الخلية كعدم القصد يصيرها محترمة وإن طرأ بعد 
عصرها بقصد الخمرية والعكس بالعكسء فلو عصرها بقصد الخلية ثم قصد إمساكها للحمرية 
صارت غير مترمة» ولو شك فى احنزامها وعدمه فالأصل الاحترام فيمتنع التعرض لها. 

قوله: ( نعم إن لم يعمكن إل ولو اختافا فى التمكن المذكور صدق املف على الأوحه 
للععراء 


قوله: (وإن كان غيرها كذلك) وهو غير امحترمة لمسلم. 


توله: (زوال صورة المحرم) بأن يجعل على صورة لا يعيش بها كخرق بطنه مثلا. 
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عليهما قوله: (ورد) أى الغاصب وجوبا (ذى) أى المحترمة (وذى) أى خمرة الذمى 

إن لم يتظاهر بها لاحترامهما بخلاف ما عداهما لا يجب ردها بل تراق لقوله صلى 
الله عليه وسلم لأبى طلحة لا سأله عن خمور أيتام عنده «(أرقها) قال: ألا أخللها. 
قال: «لا) رواه أبو دواد بإسئاد صحيح وهو محمول على غير المحترمة. وظاهره أئها 
تراق أيضا مع الشك فى أنها محترمة وهو محتمل. ويحتمل تقييده بما إذا وجدت 
بأيدى الفساق. ويجوز كسر إناثها إذا لم يقدر عليها إلا به أو كان إناؤها ضيق الرأس 
ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق ومنعوه أو كان يضيع زمانه ويتعطل شغله. ذكره 
الغزالى قال: وللولاة كسر آنية الخمر زججرا وتأديبا دون الآحاد والنبيذ كالخمر فيما 


قوله: (إن لم يتظاهر بها) أى: بين المسلمين بالشرب أو البيع أو الشراء انتهى بجيرمى 


على المنهج. 
قوله: ل ا وي لي ا ا 
حينقل محترمة» ولعل ا ا د طلحة رضى 


الله عنه وليا للأيتام ولا وصيا حتى يعتبر تغير قصده فليراحم 


ين ست شه عن ب خا ساي يا يا د ع ا سي متا م نس علدا صم مهةا يما حك بصا علب عيبا بم عه ميب إصس ايا ايه إطبر م امام اود اصح ل بي حا 0 


قوله: (أى حمر الذمى) وإن عصرها بقصد الخمرية؛ فإن أسلم واستمر على ذلك القصد 
صارت غير مختزمة وإن قصد الخلية صارت خدرمة بعد الإسلام لأن القصد الطارئ يعتبر. 

قوله: (وهو محمول إل انظر كيف تكون غير محترمة وهى فى يد الصحابى رضى الله عنه 
إإبا.رلاء 

قوله: (وطاهرة) أى: ما ذكر من . أن ما عداهما يراق» فليتأمل» ووجه أن ظاهره ذلك أن 
ا ع بر ار اسلا الا كرو ع لعي لاا لق 1 
المشكوك أيضا. 


ثوله: (انظر كيف تكون إل) قد يقال.إنه لم يكن يعرف الحكم بدليل سؤاله ولكن بقى شىء أخمر 
رهو أنه أراد جعلها خلاء وإمساكها بقصد الحلية؛ يصيرها شخزمة فلم أمره بإرائتها إلا أن يقال أنه علم 
أنها عصرت بقصد الخمرية؛ ول يكن أبو طلحة رضى الله عنه وليا لهم ولا وصيا حتى يعتبر قصده الحلية 


فراجعه, 


باب الغصب 32" 
ذكر. قال الماوردى: إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد لثلا يتوجه عليه ألغرم فإئه 
عند أبى حئيفة مال. 'وينبغى كما قال الشارح أن الحاكم المقلد كالمجتهد فى ذلك إذا 
كانت إراقته رأى مقلده. قال ابن النقيب: ويتجه إلحاق الحشيشة بالخمر فى عدم 
الضمان وفى ضمان المتنجس من الزيت والماء وجهان انتهى. وأوجه الوجهين عدم 
الضمان للأمر بإراقة السمن المائع الذى تنجس بالفآرة. قال فى الروضة: ويشترك 

قوله: (والنبيذ كالخمر إل) أى ولو كان بيد حنفى. 

قوله: (إلا أنه لا يريقه خ) ولا نظر هنا لكون من هوله يعتقد حله أو حرمته نحلافا لما 
يفيده كلام الأذرعى لأن ذلك إنما هو بالنسبة لوجحوب الإنكار لما يأتى أنه إنما يكون فى 
جمع عليه أو ما يعتقد الفاعل تمرعه انتهى؛ شرح رم.رء على المنهج. 

قوله: (ويشترك إخ) وذلك فى المسلم أما الكافر فليس له الإزالة إلا مجرد القول 
كقوله لا ترن أو الرعظ كقوله: اتق الله أما السب والتهديد كقوله يافاسقء أر إن لم 
ترجع لأرمينك بسهم مثلا وكذا الفعل كالرامى بالسهم عند توقف الإزالة عليه فيمنعان 
عليه لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان لكات كقايقا .عن السيرظن» وذكر الأسترى »فى 
شرح المنهاج أن فى حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالقول؛ ومثله الغزالى فى 

قوله: (مع الشك) الوجه الحمل على الاحترام عند الشك وفى النهاية عن طوائف أن من أبرز 
مرا وادعى أنها خمر محل لم يقبل منه إلا إن قامت قرائن شاهدة بذلك فإنا لا تتعرض لما. انتهسى» 
وقضية التقييد بأبرز أنه لو لم يبرز قبل دعواه ما ذكر مطلقا. 

قوله: (كسر آنية الخمر) أى: مطلقا. 

قرله: (إلا أن يريقه إخ) ينبغى أن امراد الأولى أن لا يريقه إل لا أنه بمتنع إذ جرد خحوف الغسرم 
لا يقتضى الامتناع. 

قوله: (إلا بأمر حاكم مجتهد إل ظاهره أن برد أمر الحساكم المذكور من غير حكم يرقع 
الخلاف وكنم توجه الغرم؛ وقد يستبعد وعبر بعضهم بدل هذه العبارة بقوله قبل استحكام غير 
حنفى» فليحرر. 

قوله: (ويتجه إلحاق إل) اعتمده (م.ر). 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبى المميز فى جواز الإقدام على إزالة اللنكر ويشاب 
الصبى عليه كالبالغ . وإئمسا تجب إزالته على المكلف القادر. (ورد») وجوبا (ما 
يغصبه) وإن بطل معظم منافعه كتمزيقه الثوب خرقا كما سيأتى أو زال عنه اسمه 
كخبزه الدقيق لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤديه). (مع الذى زاد) فيه لأنه ملك 
المالك سواء زاد فيه من نفسه كالولد أم من غيره وكان أثرا محضا كقصارة الشثوب 
وخياطته بخيط امالك وضرب الطين لبئا ونسج الغزل ثوبا إن لم يمكن رد المغصوب إلى 
ما كان أو أمكن ورضى به المالك إلا أن يكون له فى الرد غرض كأن غصب فضة 


وموو ووو ووم وو هما يللي ايليل ووو 


الإحياء وعلله بأنه نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له 
وهذا هو ظاهر شرح «م.رء على المنهاج. 
قال وق.ل»: ومع ذلك يعاقب الكافر على عدم الإزالة فى الآخحرة لتمكنه من الإتيان 

بشرط ذلك الذى هو الإسلام فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما وهنم. 

توله: (فى جواز الإقدام) أى: مع سلامة العاقبة بالأمن ولو على المال والعرض. 

قوله: (على المكلف) وحرج بوجوب ذلك مئه فيطلب ولو مع النوف» ولا ينافيه 
لنهى بقوله تعالى ولا تلقوا بِأَبْدِيكم إلى التهؤلكة) [البقرة ١96‏ المقتضى للتحريم 
لحمله على الكراهة أو لأنه تخصوص بغير إزالة المنكر انتهى ,ق.ل, على الجلال؛ وفيه أن 
لكراهة تنافى الندب؛ وحاصل ما قرره بعض المشايخ أنه إذا علم السلامة أو ظنها وب 
أو ظن عدمها حرم وهو محمل الآية وإلا حاز بل يددب انتهى فراجعه وحرر الأخير فإن 
لفلاهر فيه الرحوب. 

قوله: (ورضى به المالك) فإن لم يرض لزمه الرد وإن لم يكن للمالك فيه غرض 
وللغاصب الرد بلا طلب إن كان له غرض بل الفلاهر أن له ذلك حيشذ وإن منعه المالك 


راجعه, 


قوله: (إلا أن يكون له أى: للغاصب. 


باب الغصب رف 
وضربها دراهم بغير إدن الإمام أو بغير عياره فله الرد إلى ما كان لخوف التغرير فإن 
ألزمه امالك الرد إلى ما كان لزمه ذلك مع أرش ثقصه إن نقص عما قبل الزيادة» أما 
إذا كان عينا كأن صبغ الثوب المغصوب بصبغة أو بمغصوب لغير مالك الثوب فلا يرده 


ووو6 فم ومو 66و 6666م ووو ووو يدوه 


قوله: (إلا أن يكون له فى الرد غرض) نعم إن كان غرضه البراءة وأبرأه المالك امتنع 
عليه الرد» وإن لم يمنعه المالك ححلافا لما يوهمه كلام المنهسج ولا يكفى المسع من غير إبسراء 
حلاف ما فى الحفر لأن المبرأ منه هنا محقق فاحتيج للإبراء منه بخلاف ضمان السقوط فإنه 
متوقع فكفى فيه المنع من المالك. انتهى «ق.ل» مع زيادة فتأمل. 


قوله: (إن نقص عما قبل الزيادة) أى: نقص بالزيادة كما فى المحلى أما النقص بالرد 
فلا يضمئه إن وحد طلب من المالك أو غرض من الغاصبء وإلا ضمنه أيضا انتهى 
«وق.لن» والحاصل أنه إن نقص بالزيادة كأن كان يساوى عشرة فصار بها يساوى خمسة 
غرم الأرش مالح يرده لما كان من غير نقصء وأنه لو زاد بها كأن كان يساوى خمسة 
فصار بها يساوى ستة فطلب امالك الرد» أو كان للغاصب فيه غرض كأن ضرب الفضة 
المغصوبة دراهم بغير إذن السلطان وحاف التعزير فرد فصارت تساوى أربعة غرم واحد 
فإن لم يوحد طلب ولا غرض ورد فصارت تساوى أربعة غرم اثبين. 

قوله: (الرد إلى ما كان إلخ) أى: وإن لم يكن للمالك غرض كما يصرح به قول الأسنوى 
بعد فول المنهاج: وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ما نصه وفى الخاوى وجه أنه إذا أمكن 
الرد ولم يكن للمالك غرض لم يكلفه إياه. انتهى؛ فإنه يدل على أنه لا فرق على الأصح. 

قوله: (عما قبل الزيادة) وكذا يقال فيما إذا ل يلزمه المالك الرد لكن له غرض فيه يلزسه أرش 
نقصه عما قبل الزيادة بخلاف ما إذا رده أمر ولا غرض فيلزمه أرش النقص عما بعد الزيادة أيضاء 
وعبارة الأسنوى: إذا رده كما كان يطلب المالك فنقص عما كان عليه قبل الزيادة فيغرم الغاصب 
أرش النقصانء ولا يغرم ما كان زاد بسبب الصنعة لأن فواته بأمر المالك فإن رد بغير أسره غرم 
أى: ما كان زاد بسبب الصنعة إلا فى الدراهم كما سبق. التهى. 

وقوله: كما سبق» يفهم منه تصوير المسألة بما إذا خحاف التعزير وأنه لو أمنه ورده بغير أمر 
المالك غرم. 

قوله: (فلا يرده) أى: ما زاد. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الغرض فيما قبله وما قيل من أن كلامه يقتضى أن الغرض فى صورة الطم منحصر فى 
نفى ضمان التردى مع أنه قد يكون فيه غرض آخر من الأغراض المذكورة فيه نظر 
(وسوى) وجوبا (الحفرا) الحاصلة فى الأرض بنقله التراب منها ليرد كما أخذ فإن 
منعه المالك من التسوية لم يسو, 

(ودون إذن) أى وبدون إذن المالك (الجدار) إذا هدمه غاصب أو انهدام فى يده 
(لم يعد») أى لا يعيده الغاصب بل يلزمه الأرش. ونقله الإمام فى البييع عن 
الأصحاب وفرق بيئه وبين طم الحفر بأنها لا تكاد تتفاوت وهيئات الأبنية تختلف 


عدم الغرض. 
قوله: (وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضممه إلّ) لك أن تقول: إذا كان مراد المعن ما قرره 
من أنه مثال لذلك المعنى الكلى معطوف على مثال آخمر كالنقل إلى موات فكيف يصح قوله: 
وإنه لا حاجة إليه إلخ؟ فإن عدم الحاجة إنما يكون على تقدير عطفه على لا غرض وقد أباه ومنعه؛ 
كذا خط شيخنا الشهاب ويجاب ,نع أن عدم الحاحة إنما يكون على تقدير العطف المذكور إذ لا 
معنى لكونه إليه إلا استفادة معناه مع عدم ذكره؛ وهذا كذلك لدخوله فى الأمر الكلى فيستفاد 
ِ 


منه وإث م يصرح ب فليتأمل. 


قرله: (وها قبل) كأن معنى هذا القيل تخصيصه ما قبل قوله؛ أو حطرا إلم؛ بغير حفر البثر فلا 
يكون ماعدا نفى ضمان النزدى من الأغراض مذكورا فى مسألة البئر ووحه النظر حيقذ مع هذا 
التخصيصء» بل قوله: ترب الأرض شامل لما حصل شثفر البئر فيكون بقية الأغراض الداحلة فى 
قرل المصنف: إذ لا غرض حارية فى حفر البئر أيضاء فتأمل ((س.م). 

قوله: (الحاصلة فى الأرض) وإن احتاج فى تسويتها إلى تراب آخخر لزمه. 


ثوله: (كان مببى هذا القيل !2) الفلاهر أن القائل نهم ما ثاله من عطف -حظر على لا رض أى: أو 
كان هناك ومنعه المالك فلا يؤثر غرضه: وليس عدم التأثير إلا لعدم الضمان تدبر, 


باب الغصب يف 
فشبه ذلك بذوات الأمثال وهذا بذوات القيم حتى لو رفع لبئنات من رأس جدار وأمكن 
ردها من غير اختلاف فى الهيئة كأن كطم الحفر. وهذا ما جزم به الرافعى هنا فى 
أثناء تعليله ؛ ونص عليه الشافعى فى البويطى وفى الروضة كأصلها فى الصلم عن 
التهذيب وغيره أن النص إجبار الهادم على إعادته وأن القياس أنه يغرم أرشه لأن 
الجدار ليس مثليا. وفى فتاويه أن الفتوى على إيجاب الإعادة وأنه المنصوص 
والذهب. قال البلقينى: لو اطلع على نص البويطى لقال إنه المفتى به لوافقته 
القياس. وقال فى المهمات: الجدار متقوم بلا نزاع» والصواب ما قاله ابن الرفعة أن 
المراد من النص إجباره على البناء مع شريكه إن النص إنما هو فى الجدار المشترك. 
(وخرق الثوب) الذى مزقه (بأرش النقص رد) أى ردها مع أرش نقص الثوب 


0000000 0 لااا ا ا اا ا ا اا ااااا 00اا0ا 2010 


قوله: (فشبه ذلك بذوات الأمفال لخ) فما يشبه ذوات الأمفال يجب إعادته؛ وما لا 

قوله: (كان كطم الحفر) أى: تنزيلا لتماثل التالف منزلة تمائل المفليات ومشل هذا مالو 
رفع خحشبة من حداره أو حجرا من بين أحجاره نقله الأسنوى فى المهمات وقال إنه واضصح 
انتهى ناشرى. 

قوله: (ليس مثليا) أى: لا يشبه المثلى بخلاف ما يشبهه فتجب إعادته تدبر. 

قوله: (وخرق الغوب إل) ولا يجبر على الرفا لأن الرفا لا يعيد المغخصوب كما كان 
بخلاف رد التراب انتهى رق.ل) بزيادة الفرق. 


قوله:.(وهذا) أى: أنه لا يفيد ما ججحزم به الرافعى اعتمده رزم.ر). 

قوله: (إن المراد من النص إخباره إلح) أى: هذا أحد قولين فى الشريك. 

قوله: (وخرق الغوب) ولو لم يبق لذلك المذرق قيمة مطلقا فهل يجب ردها مع القيمة كما لو 
غصب عصيرا فتخمر فإنه يجب رد الخمر مع بدل العصير فيه نظر والوجه الوحوب. 


ل ص يي م ست سي يسيم 


الى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) رد (ساجة) وهى نوع من الخشب غصبها ثم (أدرج) أى أدرجها (فى البنا) 
وإن أدى ذلك إلى هدم بنائه الذى أنفق عليه أموالا عظيمة إلا أن تتعفن بحيث لو 
أخرجت لم يكن لها قيمة فهى مستهلكة فيغرم قيمتها (و) كذا لو أدرجها (فى» 
سفينة) لزمه ردها (هذا إذا لم يخف) من نزعها. 
(محترما) أى تلفه فإن خيف منه ذلك بأن كانت فى لجة البحرء وخيف منه 
تلف محترم من نفس أو طرف أو منفعة أو مال فلا رد حينئذ. وخرج بالمحترم غيره 


طاح وا مره ا جه قم وها قاع ع ع اه #وأعافه فاقوا وم عا عم هع 6 وواع مه فلعاوة ماع معو عق عو عع و وعم وو ووو ومع فعاو وو 


قوله: (فيغرم قيمتها) انظره مع أن المخشب مثلى إلا أن يقال ذلك عند فقد المفل التهى 
ثم رأيت فى شرح وم.ر) على المنهاج فإن لم يبق للها قيمة فهى هالكة فيلزمه مثلها فإن 
تعذر فقي فقيمتها, 

قوله: (إذا لم يخف إلخ) راحع للبناء والسفيئة على حلاف صنيع الشارح. 

قوله: (محنرما) ولو الغاصب كما فى الروضة. 
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قوله: (م يكن ها قيمة) اقتضى كلامه كغيره أن القيمة التافهة: معثبرة رب.ر). 

قوله: (فهى مستهلكة) الظاهر أن السبب فى عدم وحوب الرد ليس جرد أنها مستهلكة بل 
ذلك مع لزوم تلف ما عليها من البناء لو أخمرحت وإلا فلو لم يكن عليها بداء فالظاهر وحوب 
الرد» وإن استهلكت مع البدل إن لم يبق لها قيمة وإلا فمع أرش النقص. 

قوله: (فهى مستهلكة إل) لعل هذا المعنى هو المائع من وحوب ردها فى هذه الحالة وإلا 
فكان القياس وحوب ردها هنا أيضا لأنها عين حقه ومكنه الانتفاع بها من بعض الوحوه. 
تيزم وكونه يؤول للمسلمين إن مات على ردته. 


باب الغخصب و 


كالحربى وماله واستثنى من المحترم ما ذكره بقوله: (ليس بمال من ظلم») أى 
غصب الساجة وأدرجها فى السفينة فلا يمنع لزوم ردها خوف تلف ماله بنزعها كما 
فى هدم البناء لردها وهذا ما صححه الإمام. والأصم عند الأكثرين كما فى الروضة 
أنها لا تنزع حيئئذ إذ يمكنه الرد إذا بلغت الشط مع سلامة الال؛ وعليه تؤخذ القيمة 
قوله: (ليس بمال من ظلم) أى: اي ا 0 
مال إما السفيئة وإما غيرها فإن كان للغاصب أو من وضع ماله فيها وهو يعلم أن فيها 
لوحا مغصوبا ففى نزعه وجهان أصحهما عند الإمام النزع كما يهدم البداء لرد المخشبة 
وأصحهما عند ابن الصباغ وغيره لا ينزع لأن السفيئة لا تدوم فى البحر فيسهل الصر إلى 
الشط وإن كان لغيرهما لم ينزع قطعا اتتهى فعلم منه أن المراد من ظلم الغاصب ومن 
وضع ماله فيها عالما الغصب ويصدق عليه الغاصب أيضا فيدخل فى قول الشارح غصب 
وأن المراد بالمال السفيئة أو غيرها وأن الإمام يقول بذلك فى البناء أيضا فيهدم عنده وإن 
نه تلح مال لعن رسع فى لكان لنامت أن ان غلم تعبا أن قرلا انضرع لان 
لزم تلف مال غير السفيئة ولو للغاصب وكذلك الخشبة فى البداء تنزع حالا إلا إذا لزم 
تلف مال غير البناء كما يفيده كلام مرا وحجر وصرح به رق 3 واع.ش) قول آخر 
ب 1 تنزع بالشرط المذكور حالا لأنه لا أمد له 


0 ا ا أدرجت فيه بأن يتلف بنزعها بخلاف 


غيره من مال الغاصب الذى فى السفينة لم يبق حلاف كما يفيده شرح رم.ر) وغيره. 

قوله: (الشط) أى: أقرب شط ولو ما سافر منه. التهى ٠ع.ش»٠‏ 

قوله: (كالخربى) ظاهره وإن حيف تلفه على وحه فيه تعذيب» فلينظر. 

قوله: (إذ يمكنه | لخ) فللرد أمد ينتظر وبذلك يفارق مسألة البئاء التى قاس عليها الإمام. 

قوله: (والأصح عند الأكثرين) اعتمده (إع.ر)اء 

قوله: (إذا بلغت الشط) أى: أقرب شط يتبسر ولو غير مقصده كما هو ظاهر» وعبارة شرح 
الروض: الشط أو موه كرقراق. 


انك 


ثوله: (وإن خيف تلفه ) فى وق.ل) على الجلال؛ولم يراع تلف الحربى بنحو عرثه لأنه ليس تعذيا 
التهى. فيفيد أنه إذا كان على وجه فيه تعذيب ,عتنع. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للفرقة . وعلى الأول لو اشتبهت السفينة بسغفن للغاصب ولم يوقف على الساجة إلا 
بنزع الجميع ففيه وجهان. قال فى الروضة: ينبغى أن يكون أرجحهما النع. وسبقه 
إلى تصحيحه الفارقى وعليه تؤخذ القيمة للفرقة (كما) أى كخيط مغصوب (به يخيط) 
الغاصب (جرح) حيوان (محترم) آدمى أو غيره. 

(وخاف) من نزعه (هلكه) أو محذورا آخر مما يبيح التيمم فإنه لا ينزع حينئذ 
بل يغرم قيمته للفرقة إلا أنه لا أثر للشين الفاحش فى غير الآدمسى. وظاهر كلامه 
كغيره أن العبرة فى ذلك بكون الحيوان محترما حالة الخياطة. والأوجه أن العبرة 
بكونه كذلك حالة إرادة النزع كما يؤخذ مما سيأتى فى الكلام على المرتد. (وإن مات 
البشر») أى الآدمى فإنه لا ينزع منه لأنه محترم بعد الموت بخلاف غيره» وهذا ما 
صححه الرويانى والأصم فى أصل الروضة أنه ينزع وإنما لم ينزع فى الحياة لحرمة 

قوله: (ولم يوقف) فإن أقام امالك بيئة عمل بها وإلا صدق الغاصب فى تعيينه فإن 
صدقه المغصوب منه فذاك وإلا فهو كمن أقر لغيره بشىء وكذبه فتبقى تمت يسده ولا شىء 
عليه غيرها انتهى «وع.ش») أحذا من كلام رم.ر). 

قوله: (والأصح فى أصل الروضة) كذا فى شرح رم.رء على المنهاج. 

قرله: (وحيث كان إلخ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد ولا يفتى بالكسر وإنما يحكى له 
الخال فى التفصيل لحرمة الحيوان وظاهره أنه لا يفتى بالكسر وإن جاز له وبه صرح تشيخصا 
فى شرح البهجة وهو مشكل جحواز الكسر فكيف لا نفتيه به وإنما يقال لا نفتيه فيما لا 
يجوز فعله كمن غصب لؤلؤوة ودجاحة فابتلعتها يقال له إن لم نذبح الدحاحة غرمناك قيمة 


قوله: (أرجحهما المنع) اعئمده للعنراء 
قوله: (ثما إلخ) يشمل بطء البرء. 
قرله: (والأوجه) اعتمده ررمع.ر). 


كوله: (بشمل بطهء البرء) ولا يُخلو عن ركفة رس.ماءاتح), 


باب الغصب ام 
الروح وقيل إن أثر فحشا لم ينزع» وإلا نزع» وكلام ابن الرفعة تبعا للماوردى يقتضى 
ترجيحه وخرج بالمحترم غيره كالحربى فينزع منه مطلقا ومنه ماذكره بقوله: (لا 
حيثما يرتد) المجروح ولو بعد الخياطة فإنه ينزع منه فى ردته وإن خيف هلاكه 
وكأنه أفرده بالذكر لقول الإمنام: الأوجه أنه لا ينزع منه لأن الثلة بالمرتد محرمة 
وليست كالثلة بالميت لأنا نتوقع عود المرتد إل الإسلام. وهذا إذا كان ينتفع بهء وإلا 
فهو مستهلك فلا ينزع وتجب قيمته كما مر فى الساجة. (والظرف) إذا حصل فيه 
شىء ولم يمكن نزعه منه إلا بكسره (كسر) أى كسره مالك الشىء. 


اللولؤة» وإن ذبحتها غرمناك أرشهاء وقد يوجه ذلك بأن الكسر وإن جاز له فيه إضرار 
مالك لم يتعد ففى إفتائه به تحريض عليه فلم يسغ الإفتاء به رعاية لضرر الغير» ثم رأيت 
شيخنا قال آخر كلامه كما مر فى اشتباه الإحرام وبه يعلم أن عدم الإفتاء هنا مبنى على 
ما فى الروضة ثم عن الأكثرين لكن المصحح فى المجموع وغيره» ثم أنا نفتيه فهنا أولى لأنه 
هنا جائز لا يحتمل الحرمة وهناك يُعتمل فلاحتماله لهاء قال الأكثرون لا نفتيه وبهذا ينازع 
الشيخ فى قياسه هذا على ذاك لوضوح الفرق على كلام الأكثرين فإنهم هناك نظروا إلى 
احتمال الحرمة الموحودة ثم وهنا لا يتصور ذلك فتأمله. انتهى. 


قوله: (كاحربى) والزانى اخصن. روض. 

قوله: (وكأنه أفرده إلخ) وإلا فهو داحل فى مفهوم محترم. 
قوله: (هذا) أى: البرع. 

قوله: (والظرف) كبيت وبرة. 

قرله: (إذا حصل فيه شىء) كفصيل ودينار. 

قوله: (مالك الشىء) دل فى ذلك ما لو كان الملقى أجنبيا. 


,1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قصد خلاصه) من الظرف نعم إن كان هو الملقى فظاهر أنه ليس له الكسر وحيث 
كان له الكسر فاستفتانا فيه لا نفتيه به بل نحكى له حكاية كما مر فى اشتباه 
الإحرام وهذا فى غير الفصيل أما فيه فيفتى بذلك لحرمة الحيوان كما ستأتى الإشارة 
إليه. (وأرشه) أى: الكسر (حمل*) أى: تحمله الكاسر إن لم يحصل الشىء فى 
الظرف بفعل مالكه بأن وقع بنفسه أو ألقاه مالكه أو غيره لأنه كسره لخلاص ماله ولا 
تقصير من مالك الظرف. كما أشار إلى ذلك بقوله: (لا أن بفعل مالك الظرف) ولو 
سهوا (حصل) فيه الظروف فلا أرش على كاسره لتقصير مالكه ولو أدخلت بهيمة 
رأسها فى قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت. ثم إن كان صاحبها معها أو لم يكن ولم 


ووووووواو الل الوه 


قوله: (بأن وقع بنفسه) وحيهذ يضمنه مالك الظرف على الأوحه كذا فى شرح 
الإرشاد حجر. 

قوله: (لا إن بفعل مالك الظرف إلخ) فإن كان بفعلهما معا فالأرش عليهما شرح 
الإرشاد وغيره. 


سي ومسسمة مستعيم موسي ابميصت. وعدم سحام متم بمسيي لمشيس و سين لمسيعيا باتنع اجيم ليون وتاي لي لمحي مسي سسب عمتسي ستول لوحيو وسبير يحم تيم معدم 


قوله: (فظاهر أنه ليس إل) فيه نظر فى الفصيل لحرمة الحبوان وتعديه بالإلقاء لا يسقط 
حرمته» ويؤيد ذلك قوله: وهذا فى غبر الفصيل إلّ. 

قوله: (بفعل مالكه) أى: الظطرف. 

قوله: (أو ألقاه مالكه) هذا لا يقتضى جواز الكسر حينقذ بل يصدق مع تعديه بالكسر فلا 
ينافى ذلك قوله السابق: إن كان هو الملقى إِلم (اس.م). 

قوله: أو ألقاه مالكه) أى: الشىء. 

قوله: (كسرت) ظاهره وإن كان إدحال رأسها بتفريط صاحبها وحده. 

قرله: (صاحبها معها) ظاهره وإن فرط صاحب القدرء فلينظر. 

قوله: (أو لم يكن إل) ظاهره ولو فى وقت اعتيد إرساها فيه وحدها ويوحه بأن ضمان الأرش 
لأحل مباشرة الكسر لا لإتلاف البهيمة حتى يفصل فيه. 


باب الغصب م 
يفرط صاحب القدر فعليه الأرش وإلا فلاء ولو ابتلعت شيئا مما يفسد بالابتلاع ضمنه 
صاحبهاء وإن كان مما لا يفسد كلؤلؤ لم تذبح. وإن كانت مأكولة؛ ويغرم قيمة البتلسع 
للحيلولة. 

(ولو تخلل العصير) الغصوب فى يد الغاصب (رد) ه؛ (مع» تغريم أرش 
النقص) له بالتخلل (كالبذر) إن (زرع) أى: زرعه الغاصب. 


وفع وو يلاوو وومووموممووة وومء د مود ووو دور لوو ااا لوو دووووهة 


قوله: (ضمنه صاحبها) أى: إن فرط دون الآخر فإن فرط الآخر فقط فهو الضامن أو 
فرطا معا فالضمان عليهما انتهى رق.ل» على الجلال. 


قرله: (وإلا فلا) هذا صادق أيضابما إذا فرط فقضيئه أنه لا أرش لككن فى شرح الروض 
وقضية كلامه: أنه لو تعدى كل منهما أى: مالك القدر ومالك البهيمة لزم مالك البهيمة الأرش 
وليس مرادا بل حكمه كما قاله القمولى حكم ما مرعن المارردى. انتهى؛ أى إذا وقع فصيل أر 
دينار فى بيت أو محبرة من أنه إذا كان الوقوع بتفريط مالك الفصيل أو الدينار ومالك البيت أ 
لمخبرة غرم مالك الفصيل أو الديئار نصف الأرش لاشتزاكهما فى التفريط كالمتصادمين. انتهى. 

قوله: (ضمنه) أى: حيث يضمن إتلانها لكونها معه أر فى وقت لم يعتد إرسالها فيه كما هو 
ظاهر. 

قوله: (أرش النشص) أى بأن نقصت قيمته وحدها أو مع عيده؛ بخلاف ما لو نقصت عينه 
فقط أعحذا من قوله السابق قبيل لا سمنا جدا. 

قال: والخلاف جار فى العصير إذا صار خلا بل قد لا يصدق أرش النقص حيث لا نقص فى 
القيمة. فلتيأمل. 

قرله: (كالبذر زرع إلخ) هذا وإن كان من قبيل صيرورة المقلى متقوماء وقد تقدم أنه يجب 
المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة وقد أوجبوا هنا المتقدم مع أرش النقص الذى من لازمه أن 
المتقوم ليس أكثر قيمة لا يُخالف القاعدة لأن مملها عند التلف وما هنا عند عدمه كما نبهنا عليه 


بهامش ما تقدم, 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والبيض إذ) وفى نسخة إن (فرخ والجلد) إن (ديغ») بدبغ الغاصب أو غيره (و 
خمرة تخللت) عنده فإنه يرد الحاصل فى هذه الصور لأنه فرع ما هو ملكه أو مختص 
به مع أرش النقص إن كان وقضية التعليل إخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم 
الإمام وسوى المتولى بينهما والأول أوجه. (وإن صبغ) أى الثوب الغصوب. 

(ولو بمغصوب) أى: ولو بصبغ مغصوب من مالك الثوب أو غيره (فنقصه) أى 
امصبوغ يحسب (على «صبغ) حتى لو كانت قيمة كل من الشوب والصبغ عشرة وعادت 
قيمة المصبوغ إلى ثمانية أو عشرة فالصبغ ضائع ويغرم الغاصب فيهما قيمة الصبغ لمالكه 
وفى الأولى درهمين أيضا لمالك الثوب أو إلى خمسة عشر فهى مشتركة بين المالكين بنسبة 
ماليهما ويغرم خمسة لالك الصبغ. (وبين ذا وذا) أى: المالكين بنسبة ماليهما (ما فضلا) 


قوله: (مع أرش النقص) هذا ظاهر فى غير الخمرة المتخللة إذ لا قيمة لما قبل التحلل 
حتى يعتبر ما نقص منها إلا أن يقال تفرض عصيرا لكنه بعيد فى غير المحتزمة فليحرر. 

قوله: (وفضية التعليل [) رده حجر بأنه ليس قضيته ذلك لأن ملكه هو العصير ولا 
شك أن المحترمة وغيرها فرع عنه انتهى وعليه فلا حاحة لقول الشارح أو مختص به تأمل. 

قوله: (فنقصه يحسب على صبغ) لأنه حدث بعمل الغاصب فى الصبغ) ولأنه وإن 
كان عيئا تابع انتهى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بسبة ماليهما) أى الآن حجر. 


قرله: (وهو أوجه) اعتمده (م.ر). 

قوله: (بدسبة ماليهما) قد يقال: المفهوم منه ينافى قوله: ويغرم خمسة لمالك الصبغ؛ فتأمل إلا 
أن يجاب بأن المرادعاليهما عشرة الثوب وخمسة الصبغ بقريئة قوله: فنقصه على صبغ» فليتأمل. 

قرله: (فهى شركة بين المالكين إ) المفهوم من هذه العبارة أنها شركة شيوع حلاف ما يأتى 
عن كلام الرائعن:رعن نكل امطلب لاعن :جماغة, 

قوله: (أى المالكين) وقد يكون الغاصب أحدهما. 

قوله: (فذلك مشبرك بينهما) قال فى شرح الروض: بخلاف نظيره فى الفلس فإن الزيادة 
الحاصلة بالصنئعة للمفلس لأئه عمل فى غخالص ملكه. التهى. 

ثوله: (المفهوم من هذه العبارة ) ثد يقال: لو كانت شيوعا لم تكن بنية المالكين أى* الآن كما فى 
شرح الإرشاد لحجر. إيّ. 


باب الغصب م 
عن قيمتى الثوب والصبغ كأن بلغت قيمة المصبوغ فى امثال ثلاثين فذلك مشترك بينهما لا 
على الإشاعة بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد كما يؤخذ مسن كلام 
الرافعى الاتى وحكاه فى اللمطلب عن جماعة وارتضاه وإئما لم يفز مالك الثوب بالصبغ» 
وإن لم يمكن فصله كالسمن ونحوه لأنه عين مال غيره انضم إلى ماله بخلاف نحو 
السمن فإنه أثر محض, قال الرافعى: أطلق الجمهور المسألة وفى الشامل والتتمة إن نقص 


الللللللل للا ااا ل اي لل ل ل ل ل ل 0 


قرله: (بل كل منهما إل) قال فى شرح المنهج: قال الإسنوى: ومن فوائده أنه لو 
زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه انتهى أما الزيادة بسبب الصنعة فلا فرق فيها بين. شسركة 
الخوار وشركة الشيوع ومن زيادة قيمة أحدهما ما لو صار يساوى ثلائة عشر وكان 
الثوب لو انفرد لساوى خمسة فلصاحب الصبغ الثمانية وحله إن كان صبغة؛ لو اتفرد 
لساواها فإن كان لو انفرد ساوى أقل منها فالأقل له وحله وبقية الثمانية الذى حدث 
بسبب الصنعة يكون بينهما بدسبة الخمسة إلى قيمة الصبغ فمتى وحد زيادة على قيمة 
الثوب ولو ناقصة بسبب رخص الثوب فللغاصب جزىء ثم إن تمحضت الزيادة لقيمة 
الصبغ فهى للغاصب وإن كان بعضها للصبغ وبعضها للصنعة فلكل حكمه انتهى مرصفى 
على المنهج» وقول الأسنوى: ومن فوائده إل أيضا جواز بيع امالك الثواب بثمن يختص به. 

قوله: (أو سعر الصبغ) أى: بأن صار سعره رخيصاء أو كان لو انفرد لساوى لكن لما 
انضم للغوب نقصت جملة السعر فصار المجموع يساوى خمسة عشر فالنقص على الصبغ 
التهى مرصفى على المنهج. 


قوله: (إن نقص لانخفاض سعر القياب إل) قضية قوله السابق: وبالكساد: أن النقص 
لا نخفاض السعر غير مضمونء وأن قوله السابق: ويغرم خمسة لمالك الصبسغ» مصورها إذا كان 


كم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب» أو سعر الصبغ أو الصئعة فعلى الصبغ» وإن 
زاد سعر أحدهما فالزيادة لالكه؛ أو بسبب الصنعة فهى بينهما قال: ويبكن. تنزيل إطلاقهم 
عليه وتبعه فى الروضة على ذلك. أما لو كان الصبغ لمالك الثوب أيضًا فلا شركة. 
(وألزموه) أى: الغاصب (بييع صبغ) له تعذر فصله (أن يبع » ثوب) أى: إن أراد 
مالكه بيعه لأنه متعد فليس له أن يضر بالمالك (خلاف العكس) بأن أراد الغاصب بيع 
صبغه فلا يلزم مالك الثوب بيع ثوبه لثلا يستحق المتعدى بتعديه إزالة ملك غيره؛ 
وليس لأحدهما الانفراد ببيع ما له إذ لا ينتفع به وحده. ولو كان الصبغ لثالث 
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قوله: (أو زاد سعر أحدهما) بأن صار الثوب فيما تقدم يمساوى عشرين؛ والصبغ لو 
انفرد يساوى عشرة فالزيادة لصاحب الصبغ وإن كان كل لو انفرد مثله فقطء وبالضم 
حصلت الزيادة فهى بسببهما. 

قوله: (أو بسبب الصنعة فهى بينهما) قد يقال: مقتضى حساب النقص بسببها على 
الغاصب أن يفوز بالزيادة بسببهاء ويفرق بأن للثوب دخلا فى الزيادة بسبب الصبعة فلذا 
شاركه المالك فى الزيادة بها انتهى جمل على المنهج., 

قوله: (فلا شركة) وعلى الغاصب الأرش لو حصل نقص. 

قوله: (إذ لا يشفع به وحده) أى: وليست شركة شيوع وسم, على المنهج. 

قوله: (أيضًا إذ لا يشتفع به وحده) به يفرق بين ما لو أراد الغاصب بيع البناء والغراس» 
أو المالك بيع الأرض فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من الأرض والبناء أو الغراس على 
حدته وع.ش) على رم.را. 

قوله: (ولو كان الصبغ لثالث إلخ) ويشترك هو ومالك الثوب» فإذا زادت قيمة الوب 
بالصبغ اشتركا فيه بالنسبة؛ ويغرم الغاصب النقص إن كان؛ فإن لم ترد فاز صاحب الشوب 
بالصبغ وضمئه الغاصب لالكه. انتهى. حاشية. 


قوله: (وليس لأحدهما الانفراد ببيع ماله) هل لمالك الثوب لبسها بغير إذن الغاصب. 


باب الغصب /الم 
فالأوجه ما اقتضاه تعليلهم فى الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب. (والصبغ قلع) 
أى: الغاصب وجوبا عن الثوب إن أمكن قلعه وطلبه المالك لتعديه. 

قرله: (فالأوجه ما افتضاه إلْ) عبارة شرح الروض: وقضية تعليل الحكمين أنه لو كان 
الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما وهو مسلم فى الأول دون الثانى بقرينة ما يأتى آخر 
الفرع انتهى ومراده بما يأتى قول السروض: وإن طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة رجحل مشلا 
فانصبغ اشير كا فى المغصوب» ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش إن حصل 

قوله: إدوت الغالية) أى: دون ما اقتضاه تعليلهم فى الثانية من أنه ليس كالغاصب. 

قوله: (إن أمكنه فلعه وطلبه المالك [) وله القلع فيهما على المالك وإن نقص به 
الثوب لأنه يغرم أرش النقص» ومحل ما ذكر فى صبغ يُحصل منه عين مال. أما ما هو تمويه 
محض ولا نقص به فلا يمبره المالك على قلعه ولا يستقل هو به رحجرع. 

قوله: (وطلبه المالك) أى: مالك الثوب أو مالك البضع إن كان لثالث انتهى شرح 


قوله: (والأوجه ما اقتضاه تعليلهم فى الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب) أقول: لا 
يخفى أن كلا من تعليل الأولى والثانية يقتضى أنه ليس كالغاصب كما يدرك ذلك بأدنى تأمل» 
فلعل قرله: إنه ليس كالغاصب متعلق بكل من قوله: اقتضاه تعليلهم فى الأولى» ومن قوله: دون 
الثانية» والمعنى أن تعليلهم فى الأولى يقتضى أنه ليس كالغاصب وكذا فى الثانية» وأن الأوحه ما 
اقنضاه التعليل فى الأولى من أنه ليس »كالغاصب”لا ما اقتضاه تعليلهم فى الثانية من أنه ليس 
كالغاصب. أى: بل الأوجه فى الثانية أنه كالغاصبء وعبارته فى شرح الروض: وقضية تعليل 
المحكمين أنه لو كان الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما وهو مسلم فى الأول دون الشائى. 
انتهى. هذا ولكن فى شرح الإرشاد للجوحرى حلاف ما ذكره الشارح فى الأول وعبارته: وإن 
بقى الصبغ فى الثوب بحيث لا يمكن فصله منه أو تراضيا على إبقائه كلف صاحبه سواء كان هر 
الغاصب أو غيره ببعه الصبغ مع القوب إذا أراد صاحبه البيع لا عكسه. انتهى» وكتب أيضًا 
حاصل هذه الأوجه أنه لا يلزم واحدا من المالك والثالث موافقة الآخر فتأمله. 

قوله: (والصبغ قلع) وإن لم يكن للمقلوع قيمة» وهذا يشكل بما مر فى الساجة إلا أن يضرق 
بأن فيه حيتقذ منفعة مقصودة بفلافها حجر. قد يفرق أيضنًا بأن المانع من قلع الساجة أنه ليس لها 
قيمة مع تلف ما عليها من البناء أى: هذا امجموع» فليتأمل. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) قلع أيضًا (الزرع والغراس والبنا») عن الأرض الغصوبة (ولو نقص) الشثوب 
والأرض (قلع) للصبغ والزرع والغراس والبناء فإنه يلزمه القلع مع أرش النقص. 
والأجرة كما مر فى نظائره. والأرش فى الثوب مثلا ما نقص من قيمته بلا صبغ لا ما 
نقص عما زاد فى قيمته بسبب الصبغ. نعم إن لم يكن امالك أجبره على القلع لزمه مع 
ذلك حصة امالك من الزائد فى قيمته بسبب الصبغ. (وتملكا) للصبغ والزرع والغراس 
والبناء, 

(نفوا) عن مالك الثوب والأرض أى: ليس له أن يتملكها على الغاصب بالقيمة 
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قوله: (إن لم يكن المالك أجبره [لخ) قياس ما مر أن يقال: ولا غرض للغاصب فى 
القلع. 

قوله: (أى: ليس له أن يتملكها إخ) أى: فيما إذا امتنع الغاصب من القلع كما أن 
صورة تملك المعير فيما إذا امتنع المستعير منه. أما إذا اختار الغاصب القلع فهو كمالور 
اختار المستعير القلع لا يمنعه منه رضى المالك بالإبقاء ولا طلبه تملكه انتهى «سم, على 
التحفة؛ نعم إن كان البضع لمالك الثورب فليس للغاصب فصله إذا رضى المالك بالإبقاء 
كما صرح به الأصل. 

قال الإسنوى: وقياسه كذلك فيما إذا سكت المالك انتهى شرح الروض أما لو طلب 
المالك القلع فيعجب مع غرم أرش النقص» ولو كان البئاء والغراس لأمحنبى فله حكم مالك 
الأرض فيما مر انتهى «ق.ل على الجلال؛ والظاهر أن الصبغ كذلك. 
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قوله: (من الزائد) إن زاد. 
قوله: (بسبب الصبعة) لما تقدم آنفا أن ما زاد بسبب الصنعة بين الغرب والصبخغ. 


باب الغصب 44 
لتمكنه من القلع بلا غرم بخلاف اللمعيرء (ولم يجب) على المالك (قبوله إذا بذل) 
أى: بذله له الغاصب للمنة (وإن سرت) إلى هلاك الغصوب (جناية) عليه من 
الغاصب أو غيره (كأن عمل هريسة منه). أو. 

رو) قع (خلطه بما لم» يتميز) كبر أو زيت خلطه بمثله أو بأجود أو أردأ 

قوله: (لتمكنه من القلع) أى: فيما يمكن قلعه؛ وإلا فالحكم كذلك فى صبغ لا يمكن 
فصله كما فى شرح الروض. 

قوله: (لتمكنه من القلع بلا غسرم) لاف الأحنبى لو قلع غرم أرش النقص انتهى 
«وق.ل» على الجلال. 

قوله: (إذا بدل) أى: وهبه الغاصب لمالك الثوب مثلا. 

قوله: (جداية عليه) حرج ما لو صار البر هريسة بنفسه فإنه يرده مع أرش النقص انتهى 
ارسم) على التحفة عن وم.ر), 

قوله: (بما لم يعميز) مخلاف ما يتميز فيلزمه التمييز وإن شق عليه كما سيأتى. 
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قوله: (ولم يجب قبوله) أى: المذكور من المذكورات وس.م). 

قوله: (للمنة) ليست هذه اللفظة فى شرح الروض بخلاف نعل الدابة المردودة بعييب؛ لأن 
الغاصب متعد فلاف المشترى. شرح الروض. 

قوله: (وإن سرت إلى هلاك المغصوب) هذا يخرج جحعل قصب السكر عسلا أو عسل القصب 
سكرا؛ لأن ذلك لا يسرى إلى الاك وم.ر». 

قوله: (أو غيره) لعل المراد به نائب الغاصب أو من لا يستقر عليه الضمان ممن ترتبت يده عليه 
فلا ينافى ملك الغاصب. 

قوله: (أو وقع خلطه بما لم يتميز) قال فى الروض: وملكه - أى: الغاصب - فله إبداله أو 
إعطازه مما حلطه عثله, أو بأجود لا بأردأ إلا برضاه ويسقط الأرش. انتهى» قال فى شرحه: كما 
لو أذ الأردأ من محل آخحر. انتهى. 

قوله: (خلطه بمثله) حرج ما لو اختلط بنفسه فلا ضمان» بل هما شريكان «م.ر). 


توله: (أو من لا يستقر عليه الضمان) قد يقال:من يستقر عليه الضمسان غاصب حكما كمافى 
ااع.ش) فيجرى فيه ما فى الغاصب من الملك تأمل. 
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(فهلاك) حكما (فيهما) لإشرافه عليه فى الأولى وتعذر رده فى الثانية. فينتقل إلى 
بدله من مثل أو قيمة. والفرق بيئه وبين المفلس حيث جعل البائع شريكا له فيه ولم 
يجعل كالهالك أنا لو لم نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه. بل احتاج إلى 
المضاربة وهئا يحصل للمالك تمام البدل. وقيل: يتخير المالك فى مسألة الهريسة بين 
جعله هالكا وأخذه مع أرش عيب سار أى: شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب 
واقف. قال فى الشرح الصغير: وهذا أحسن. ونسبه الإمام إلى النص. وإذا جعل هالكا 


وووو ممم ووو وول اللاي يالل 


قوله: (فهلاك) هذا فى المثلى» أما المتقوم فلا يأتى فيه ذلك بدليل وحوب الاجتهاد فى 
احتلاط شاته بشاة غيره» وفى احتلاط حمام البرحين انتهى حاشية منهج, 

أى: فيبقى المتقوم على ملك مالكه وعلى الغاصب أرش نقصه كما فى وق.ل). 

قوله: (من مغل أو قيمة) ويجبر المالك على القبول إن أعطاه من غير المخلوط؛ أو منه 
وكان قد خلطه ,مثله أو أحود لا أردأ روقل). 

قوله: (من مغل أو قيمة) لاينفى أنه إذا جحعل البر هريسة فقد جعل المثلى متقوماء و قسد 
مر أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فتجب قيمته؛ وتقدم أن ذلك مفروض 
فيما إذا تلف لاف ما إذا بقى فيجب رده مع أرش النقص» وهذا أيضنا غير ماهنا لأنه 
مفروض فيما إذا فعل به ما لا يسرى إلى التلفء أما ما هنا فهو فيما فعل به ما يسرى إلى 
التلف فليتأمل. 


قوله: (ثمام البدل) انظر لو كان الغاصب مفلسا فهل تكون الهريسة للغاصب» ويفارق على 
فصار من الاختصاصات التى لا قيمة اء فلا محذور فى إعادتها للمالك بفلاف الهريسة فإنها لم 
تخرج عن المالية؛ ففى إعادتها للمالك محذور المع بين البدل والمبدل فى ملك شخخص واحد. 


كوله: (انظر لو كان الغاصب مفلسا) كال «م ر) فى شرح المنهاج: لو فرض فلس الغاصب لم يبعد 
كما فى المطلب جعل المغصوب منه أحق بالمحتلط من غيره. 


باب الغصب 4 
فهل تكون الهريسة للغاصب إتماما للتشبيه بالهالك أو للمالك لثلا يقطع الظلم حقه ؟ 
وجهان. ومن ذلك عفن البر ببله. قال النووى: دون عفئه بطول مكثه. قال الإمام: 
ودون المرض السارى كالسل والاستسقاء لاحثتمال البرءء ويؤخذ من كلام النووى التقفييد 
بالجناية كما قيد بها فى النظم وأصله. ومن كلام الإمام التقييد بعدم احتمال السلامة 
لكن يلزمهما أن صيرورة الغصوب هريسة بنفسه لا تكون هلاكا وهو محتمل. أما إذا لم 

قوله: (فهل تكون ! خ) أى: هل يزول ملك المالك عنها إتماما إللخ لأن المالك لا يكون 
ملكا للغاصب ولا لغيره انتهى وع.ش» ثم إن الحريسة وما بعدها يملكها الغاصب ملكا 
حقيقيا حتى لو حصلت زيادة بعد ذلك كانت له لا للمالك انتهى. 

قوله: (أو للمالك) أى: يأحذها مع البدل. ٠‏ 

قوله: (دون عفنه إ) أى: فيأحذه المالك مع أرش نقصه انتهى روض. 

'قوله: (من كلام النووى) أى: قوله دون عفنه بطول مكثه؛ وقوله: مسن كلام الإمام» 
أى: قوله لاحتمال البرء. 

قوله: (يلزمهما !) اللزوم للغزالى ظاهرء وللإمام لموافقته على الأصل وهو أنه لابد أن 
يفعل الغاصب فعلا كما يؤحذ من قوله: ومن ذلك عفن البر ببله تأمل. 


قرله: (فهل تكون الهريسة) أى: مثلا اعتمده وم.ر). 

قرله: (ومن ذلك عفن البر) قال فى الروض: ولو تعفن الطعام بنفسه أحذه المالك مع أرش. 

قال فى شرحه: ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن التعفن حصل هنا بلا جناية خلافه) ثم 
وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش. انتهى فالحاصل أنه حيث 
حدث ما يسرى إلى التلف» فإن كان بفعل منه ملكه غاصبه غصبه من شخص أو أشخاص كان 
له فيه شىء أو لاء وإن لم يكن بفعل منه رده مع الأرش وإن لم يحدث ذلك؛ فإن كان مثليا 
وخلطه ماله بحيث لم يتميز ملكه أيضمًا بخلاف ما إذا اختلط بنفسه أو خلط أموال غيره فلا ملك» 
بل يشترك مع المغصوب منه فى الأول ويشترك أصحاب الأموال فى الثانى والله أعلم «بر». 

قوله: (لا يكون هلاكا) اعتمده وم.ر). 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تكن الجناية سارية كتمزيق الثوب فقد مر. قال السبكى: وقضية إطلاقهم فى مسألة 
الخلط أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز هلاك لكن جزم ابن الصباغ وغيره بأنهما 
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قوله: (وقضية إطلاقهم فى مسألة الخلط إن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تعميز هلاك) أى: 
فيملكها الغاصب وهذا هو المعتمد؛ ومع ملكه المذكور حجر عليه فيه حتى يؤدى مثله لمالكه 
ويكفى كما فى فتاوى النووى أن يعزل مسن المخلوط أى: بغير الأردأ قدر حق المغصوب منه 
ويتصرف فى البافى. 

وقوله: ومع ملكه يمجر عليه فيه؛ ظاهر فى أن المراد أن الحجر فى القدر المغصوب الذى 
ملكناه إياه لا فى قدر ملكه الأصلى الذى حلطه به أيضاء ويدل على ذلك بل يصرح به ما ذكر 
عن فتاوى النروى» فتأمله, 

قوله: (بحيث) هذا اعتمده «م.ر» قال فى شرح الروض: ولو غصب ورقا كتب عليه قرآنا أو 
غيره كان كالهالك لأنه لا بمكن رده بحاله. كذا قال ابن الصباغ؛ والأوحه أنه كالصبغ فيما مر. 
التهى. وما علل به ابن الصباغ يتضح دعوى الهلاك فيما لو غصب عسلا ودقيقا وصنعه حلوى؛ 
أو عسلا وحده وطبخه حلوى كأن جعله عقيداء فلا يقال: إنه لا هلاك لأن اللحلوى لا يسرى 
التلف إليها. على أنا لا نسلم عدم السريان المذكور لأن ذلك يتغير ويتعفن بطول الزمان» ولا 
يشكل على ذلك أنه لو غصب شاة وذبحها ردها مع أرش النقص مع أن اللحم يفسد لأن الشاة 
الها ولم يزل منها إلا معنى وهو الحياة» ولو غصب حبا وطحنه رده مع أرش النقص كما هو 
ظاهر» ولا يشكل على مسألة الهريسة بأن يقال: الدقيق يتلف بطول الزمان» أو يتغير لأن ثلفه 
أوتغيره ليس منشؤه هذا الفعل» ولابد بدليل أن أصله وهو الب يتلف أو يتغير بطول الزمان 
فليتأمل» هذا وقد يشكل على إطلاق التعليل السابق أى: تعليل ابن الص باغ بفرخ البيض ونبات 
الحب وأخو ذلك» وانظر ما لو جعل القصب عسلا أو العسل سكرا. 


قوله: (فى القدر المغصوب) أى: فيصح بيع ما عداه شائعا قبل العزل ولو ثال فى قدر المغقصوب بدون 
أل كما فى حاشية التحفة كان أول؛ لأن الحجر فى قدره لا فى عينه. هذا وأما فى جعله البر هريسة 
فالحجر ثابت فى الجميع لأنه لم يخلط به شيا من ماله. 

قوله: (كذا قاله ابن الصباغ) ماقاله ابن الصباغ اعتمده برع ر) انتهى. سرج |) بهامش شرح الروض. 

توله: (وقد يشكل على إطلاق إ) قد يقال: إن تفرخ البيض ونبات الحب ليس من فعل الغاصب 
وإن فرخ هو البيض وبذر الحب؟ فتأمل. 
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. يشتركان. وكان الفرق أن كل درهم متميز فى نفسه. بخلاف الزيت ونحوه انتهى. 
وفرقه منتقض بالحبوب. أما لو غصب من اثنين زيتا أو نحوه وخلطه فالمعروف عند 
الشافعية أنه لا يملك شيئًا منه ولا يكون كالهالك ذكره البلقينى» ثم قال: لكن حكى 
صاحب البحر وجهين فيما إذا غصب دراهم من اثنين وخلطها أحدهما: يقسم بينهماء 
والثائى يتخيران بين القسمة وامطالبة بامثل. 

(لا خلط بر بشعير) فإنه ليس هلاكا لإمكان تميزه وإن عسر (وضمن أخذهه) أى: 
الغصوب (منه) أى: من الغاصب بشراء أو غيره. وإن جهل الغصب وكان أميثا 
كالودع لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما لكنه لا 


قوله: (أما لو غصب من اثنين إل) بخلاف ما لو غصب من اثنين حبا وجعله هريسة 
فإنه بملكه وينتقل البدل إلى ذمته كما قاله رم.رم» فالحاصل على ما اعتمده وم.ر أنه إذا 
خلط الغاصب مال اثنين لا بملكه إلا إذا فعل به ما يسرى إلى التلفء وأنه إن لم يفعل ما 
يسرى إلى التلف فلابد فى ملكه له من فعل منه كأن يخلطه هو أو وكيله وأن يخلطه بكاله. 

قوله: (أنه لا يملك شيمًا منه) وإنما ملكه فيما إذا خخلطه يمال نفسه تبعا لملكه ولا تبعية 
هنا انتهى شرح وم.ر) على المنهاج. 

:قرله: (ولا يكون كاغفالك) أى: بل هو مشترك بين المالكين» فإن كان ربويا واستويا 
قيمة قسم بقدر كيلهما أو وزنهما فإن اخحتلفا قيمة بيعا وقسم الشمن بقدر قيمتهما؛ ولا 
يمرز قسمته على قدر القيمة للربا انتهى تحفة ببعض تغيير فى العبارة. 

قوله: (وضمن آخذه إل) قال شيخنا: ضمان غصب وإن حهل وكانت يده أمينة فى 
الأصل ولم يتلفه انتهى وق.ل» على الجلال» وقوله: وإن جهل إلّ. أى: لأن المراد بالضمان 
هنا ما يشمل كونه طريقا فيه. 


قوله: (فالمعروف عند الشافعية ال اعتمده قعاز)ء 
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يطالب الآخذ بزائد القيمة الذى كان بيد الغاصب ثم زال قبل الأخذ. ويستثنى مما 
قاله الحاكم وأمينه لأنهما ناثبان عن المالك. ومن انتزعه ليرده لمالكه إن كان الغاصب 
حربيا أو رقيقا للمالك. وكذا الزويج فلو زوج الغاصب المغصوبة من إنسان فماتت عنده 
فاللذهب فى أصل الروضة القطع بعدم مطالبة الزوج بالقيمة بخلاف المودع؛ لأن كون 


لا ا ا 001 


قوله: (لا يطالب الآخذ) بل يطالب به الغاصب شرح وم.ر» على المنهااج. 

قوله: (ويستشى مما قاله الحاكم !لخ) فإن تلف فى يدهما ما أححذاه من الغاصب لم 
يضمناه» وضمنئه الغاصب إن كان هما الطالبان له. أما لو رده الغاصب لهما فينبغى براءته 
لقيامهما مقام المالك فى الرد عليه انتهى حاشية المنبهج. 

قوله: (الحاكم وأمينه) أى: إن أحذاه لمصلحة لحواز الأحذ لماء بل يجب عليهما الأحذ 
إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ انتهى وق.ل؛ على اللال. 

قوله: (ومن الترعه ليرده لخ) أى: لا ضمان عليه تبعا لأصله وهو الغاصب الذى 
التزع ع هو منه لأنه لا يضمن أى: لا يطالب لما تقدم أن شرط ضمان الغاصب الترامه 
للأحكام, ولأن عبد امالك لا يضمن لسيده شيعًا إذ لا يجب عليه لسيده شى») وعبارة 
شرح «م.ر»: ولو أخذ شيمًا لغيره من غاصب أو سبع ليرده على مالكه فتلف فى يده قبل 
إمكان رده لم يضمن وإلا ضمن» وإن كان معرضا للتلف خحلافا للسبكى. 

قوله: (إن كان الغاصب ! 2) أفهم أنه لو أحذه ليرده؛ والمأحوذ منه غير من ذكر ضمن 
وهو كذلك «بر». 

قوله: (فلو زوج الغاصب إلخ) بأن وكله المالك فى تزويجهاء ثم غصبها الوكيل 
وزوججحها انتهى حاشية. 

قوله: (بعدم مطالبة اردع بالقيمة) أى: إن ماتت بغير الولادة وإلا ضمنها بأقصى 
القيم كما يضمن مهرها وأرش بكارتها مطلقاء ومثله من أولد أمة غيره بشبهة انتهى 
برف.ل) على اللال. 
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الزوجة فى حبالة الزويم ليس كحلول"المال فى اليد. (ولا يرجع) الآخذ بما غرمه على 
الغاصب (أن يعلمه) أى: الغصب. 

(أو) لم يعلمه لكنه (يعد ضامنا) لا أخذه (إذا » يأخذه) أى: لو أخذه (من 
مالك) له كالمشترى كما سيأتى. والمستام (أو) لم يعد ضامنا له لو أخذه من مالكه لكنه 
(أخذا مقابلا) أى: استوفى من الغصوب مقابل ما ضمنه كركوب. ولبس. ووطه لأن 
نفعه عاد إليه ولأئه أتلف المنفعة. وحوالة الضمان على المباشر أولى بخلاف ما إذا لم 
يستوف القابل فإنه يرجع بما غرمه لا فات عنده من النافعء ثم مثل لن يضمن ما 
أخذه من الغاصب ولا يرجع به إذا غرمه للمالك. 

بقوله (كالشترى) من الغاصب ما غصبه إذا تلف فى يده جزؤه أو كله؛ وغرم بدل 
ذلك للمالك. (لا يرجع » بالجزء والكل) أى : بمقابلهما الذى دفعه للمالك لأن الشراء 

عقد ضمان. فلم يرجع على بائعه بما دفعه وإنما يرجع عليه بالثمن. (ومهر يدفع) 

قوله: (لكنه يعد ضامبا إل) حرج به المرتهن والمستأجر والوكيل والودييع؛ فيككون 
القرار على الغاصب دون من ذكر لأنه دحل على أن يده نائبة عن يده كما فى شرح 
الإرشاد لحجر. لكن فى حاشية الجمل على المنهج: أن يد المرتهمن وإن كانت أمينة لكنها 
ليست متأصلة فى الأمانة لأن مقصودها التوثق» فإذا تلف ما أذه من الغاصب على وجه 
الرهن عنده غرم بدله ولا يرجع به على الغاصب. 

قوله: (كالمشترى) أى: واللقزض والمستعير والذى يضمنه المشيزى ونحوه هو أكثر القيم 
من القبض إلى التلف التهى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أى: بمقابلهما) وهو المشل فى المثلى وأقصى القيم فى المتقوم؛ فلا يرجع إلا 
بالئمن الذى دفعه؛ وإن نقص عما دفعه للمالك من المثل أو القيمة شرح إرشاد. 

قوله: (لأن الشراء عقد ضمان) عبارة غيره لأنه دمل على الضمان فلا تغرير من 
الغاصبء وقد يقال: لم يدل المشرزى على ضمان أقصى القيم ومثله المستعير والمقترزض إلا 
أن يقال دحل كل على الضمان فى اللحملة تدبر. 


قوله: (ك ركوب إلخ) فلا يرحع يما غرم من الأجرة والمهر. 
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أى: ولا يرجع عليه بالمهر الذى دفعه للمالك لأنه استوفى مقابله. وكذا لو تزوجها من 
الغاصب رجل جاهل بالحال ووطثها لا يرجع بالمهر لأنه شرع فى العقد على أن 
يضمنه. فقوله: ومهر إن. عطف على مدخول الباء كما تقرر لم يشمل هذه. أو على 
مدخول الكاف وعليه اقتصر شراح الحاوى شملهاء ويجوز الأمران. 

فى قوله (لولد) عطف على المنفى فيكون إثباتا أى: لا يرجع الشترى بما ذكر لا 
قيمة ولده (الحر هنا») إذا غرمها بأن انفصل حيا أو ميتا بجناية. (فهى له) فيرجع 
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قرله: (لا قيمة للولد) أى: فيرع بها فلاف أرش النقص الحاصل للأمة بالولادة» فإنه 
يغرمه للغاصب ولا يرجع به كالتعيب فى يده بغير ولادة حلافا للشيخين انتهى عباب 
انتهى وسم) على المنهيج. 

قوله: (بأن الفصل حيا أو ميتا بجداية) حاصل هذه المسألة أن الصور ستة لأنه إما أن 
يكون حراء أو رقيقا انفصل حيا أو ميتاء وإذا انفصل ميتا تارة يكون بجناية وتارة يكون 
بغيرهاء فإن انفصل ميتا بغير حناية فلا شىء عليه» وإن كان رقيقا على المعتنمد لعدم تيقن 
حياته خلافا للشارح فى شرح المنهج فى الرقيق» وإن انفصل يجناية فإث كان حرا فعلى 
اجانى غره وهى نصفن عبشر دية الأب وهو المشرزى») وعليه عشر قيمة أمه لمالكها أى: 
أقصى القيم من الحناية إلى الإلقاء لأنا نقدره قنا فى حق الآب» فإذا غرم المشترى رحع 
على الغاصب به وإن أخحد الغرة وحده؛ وإن كان رقيقا فعلى الجانى عشر قيمة الأم 
وللمالك تضمين أيهما أى: الغاصب والمشترى؛ وإذا غرمها أحدهما رحع على الجانى» ولا 
رحوع للمشترى هنا على الغاصب لأنه لم يغره» وإن انفصل حيا فإن كان رقيقا فهر 
لسيده: وإن كان حرا فعليه أى: أبيه فيمته لسيد الأمة انتهى شنوانى بزيادة انتبهى مرصفى 
بزيادة من حواشى المنهج وغيرها. 

قال رم.ر» وحجر فى شرح المنهاج: وقال المتولى: إن الغرة موجلة أى: على العاقلة فلا 
يغرم الواطىء حتى يأحذها. 


قال لاع.ش): وهذا هو المعتمد. 


قوله: (الخر هنام قال الشارح: لكونه حهل الأمر. التهى. اللرلنة 

قوله: (بآن انفصل حيا أو ميتا بجناية) حرج المنفصل ميتا بلا حئاية فلا تضمن قيمته لأنا لم 
ثنيقن حياته وأن الخبل أتلفه» وعبارة الروض وشرحه: وإن أحبلها الغاصب أو المشترى جاهلا 
بالتحريم فهو حر نسيب» ويضمن قيمته يوم انفصاله حيا لا ميتا إلا إن كان انفصاله ميتا بحناية 
فإنه يجب على الحانى غرة» وللمالك مطالبة الغاصب أو المشترى منه بعشر قيمة الأم فيأحذه 
لمالك إن ساوى قيمة الغرة» وإن كانت الغرة أكثر فالزائد لورئة انين وإن كانت أقل ضمن 
الغاصب أو المشترى منه للمالك عشر قيمة الأم كاملاء وإن مات المحبل قبل الجناية فالغرة لأبيه إن 
كان هو الوارث» وهل يضمن أبوه ما كان يضمنه هو لو كان حيا؟ وجهان» والأوحه الضمان 
متعلا بتركة المخبل. انتهى» باختصار ومنه يظهر أن المراد بقيمة الولد فيما إذا انفصل مينا بجناية 
ا قيمة أمه. 0 

وقوله: أما قيمة الولد الرفيق» أى: بأن علم الحال إذا غرمها لتلفه فى يده أى: بأن انفصل حيا 
أو ميتا بجناية» أما إذا الفصل ميتا بلا حئاية ففى وحوب ضمانه على انبل وجهان؛ ويعدم 
الضمان جزم فى الأثوار. 


ثوله: (وانظر ما لو جعل القصب !خ) أى: هل يعكر ذلك على التعايل المذكور لأنه تقدم عن «م ر) 
أن ذلك لا يسرى إلى الهلاك. هذا هو الذى يظهر أنه مراده تدب رويمكن أن يختص تعليل ابن الصباغ بما 
صار لا ينتفع به من الوحه المنصود منه كالورق المذكور يمللاف القصب والعسل تدبر. 

توله: (لكونه جهل الأمر) تعليل لكونه حراء فلو كان عالما بالتحريم فالولد رقيق وسيأتى فى الشرح. 

ثوله: (بعشر قيمة الأم) لأنا نقدر الحر رئيمًا فى حق الغاصب والمشازى منه لأن ضمانهما بتفويت 
الرق على السيد. 

ثوله: (فالزائد لورثة الجنين) لعل هذا الكلام مفروض فيما إذا طالب المالك عائلة اللجائى وأنخذ منها 
فإنه مخير بين مطالبة عائلة الحانى لا حالا وبين مطالبة امحبل سواء كان هو الغاصب أو المشترى منه حالا 
فلا يقال إن الغرة كلها للورثة لا الزائد فقط ولزوم ثيمة الأم للمحبل لا تعلق له بالغرة» ولا يدافى ذلك 
النرض ثوله: وللمالك مطالبة الغاصب أو المشترى منه لأنه أحد الحائرين تدبر. 

ثوله: (أو ميتا بجناية) أى: فإذا غرم المشرى للمالك عشر ثيمة أمه رجع على الحانى به ولا يرجع به 
على الغاصب لأنه م يغره بخلافه فى الحر فإنه يرجع به على الغاصب مع أخصذه الغرة من المسانى أيضًا 
تدبر. 

توله: (وقوله) أى: الشارح. 

قوله: (وبعدم الضمان جزم فى الأنوار) معتمد ام راء 
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بها لأنه شرع فى العقد على أن يسلم له الولد بلا غرمء ولم يوجد منه تفويت. أما 
. قيمة الولد الرقيق إذا غرمها لتلفه فى يده فلا يرجع بها كما لا يرجع بقيمة أمه, 
وخرج بقوله : من زيادته هنا أى: فى ولد المشتراة ولد الوهوبة. ففى الرجوع بقيمته 
وجهان: وجه الفرق أن الواهب متبرع. والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرم. قال فى 
المهمات: وهذا التعليل غير صحيح لأنه لو كان كذلك لزم ألا يجب للبائع بيعا فاسدا 

قرله: (أن الواهب متبرع [ل) فرق «وع.ش») على وم.ر» بأن المتلهب لما لم يغرم بدل 
الأم للغاصب ضعف حانبه فالتحق بالمتعدى والمشترى ببذله الثمن قوى حانبه؛ وتأكد 
تغريره من البائع بأحذه الثمن فناسب التغليظ على البائع بالرحوع عليه بالقيمة انتهى ويرد 
عليه مثل ما هنا تدبر. 

قوله: (لزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدًا !لخ) قد يقال فساد البيع فى غير بيع الغاصب 
منسوب للمتبايعين فلاف فساده فى بيع الغاصب للغصب فإنه يتمحض للغاصب لسبق 
الغصب تأمله. 
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قوله: (وخرج بقوله من زيادته هدا) أى: فى ولد المشتراة ولد الموهوبة الذى أفهمه أن المشارج 
به ولد المشتراة شراء فاسدء فإنه يضمن كما سيأتى قريبا مع قول الأسترى: إنه حالف حكم 
الشراء من الغاصب «بر). 

قوله: (ولد الموهوبة) بأن وهبها الغاصب من غيره. 

قوله: (وجهان) قال فى شرح الروض: والأوجه أن المتهب كالمشارى انتهى. 

قرله: (وجه الفرق إخ) والفرق هو المعتمد رم.ر). 

قوله: (أن لا يجب للبائع ! لخ) أى: المالك» فلا ينافى أن البيع هنا أيضًا فاسد. 


توله: (إنه خخالف حكم الشراء !لخ) لأنه يضمن هناك الولد الحر النازل بجناية ميتا بالأئل من ثيمته لو 
اتنفصل حياء والغرة كما فى حاشية «وسم) على المنهج وانظر الفرق؛ ويمتمل أن المحالفة بعدم رجوع 
المشري على البائع كما سيأتى» وفى وق.ل) بعد نقل ما مرعن (إسم) فى البيع الفاسد مالصه: قال 
شيحنا: وما هنا هو المعتمد ويّخص ما فى البيع الفاسد بغير المشترى من الغاصب. 

ثوله: (والأوجه أن المتهب كالمشتزى) ضعيف. 


باب الغصب 165 
على الشترى قيمة الولد وليس كذلك. وهذه المسألة قد افترق فيها البيع الفاسد 
والغصب. ولعل سببه أن الغاصب غار بخلاف امالك إذا باع فاسدا انتهى. وضعف بأن 
المباشرة مقدمة على الغرور. وقد يكون البائع بيعا فاسدا غارًا أيضًا كما إذا أقدم عالما 
بفساد البيع. (كأرش نقض) الالك (ما بنا) ه الشترى من الغاصب فى الأرض 
الغاصب. 

(وهو) أى : الغاصب (بأكل مالك ما غصبا) منه وإن كان (ضيفا) عنده (برئ) وإن 
جهل المالك أنه له لأنه المباشر باختياره. (و) برئ (بقصاص) أى: باستيفاء قصاص 


قوله: (بأن المباشرة ! لخ) قد يمنع ذلك إذا غدر فيها ببنائها على الغرور بعقد شأنه 
ضمان السلامة» كلاف الغرور بدونه كتقديم الطعام المغصوب لغير صاحبه فأكله فإنه 
يستقر الضمان على الآكل. 

قوله: (وقد يكون إ) يمكن دفعه بها كتبناه على قوله: لزم أن لا يجب إل تدبر. 

قوله: (بقصاص وجب على المغصوب) أى: وكانت جنايته فى يد المالك؛» فلاف ما 
إذا كانت فى يد الغاصبء وعبارة رق.ل» على الجلال: ولو اقتص المالك من المغصوب أو 
من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجحناية قبل الغصب وإلا فلاء ووارث المالك مثله» وحيتفدل 

قوله: (الفاسد والغصب) أى: فإنه فى الغصب يرجع المشترى من الغاصب عليه كما تقرر؛ 
وفى البيع الفاسد يهب للبائع على المشترى قيمة الولد ولا رجوع له وإلا لم يجب عليه. 

قرله: (ولعل سببه) أى: هذا الافتزاق. 

قرله: (وضعف) أى: إن السبب ما ذكر. 

قوله: (بأن المباشرة إل أى: والمشترى من الغاصب البائع مباشر بوطئه لإتلاف الرق. 

قوله: (مقدمة) فلا يصح أن السبب الغرور مع وجودهما. 

قوله: (وقد يكون (ل) تضعيف آخر أى: فلا يصح أن يكون سبب الافتزاق الغرور لوجوده 

قوله: (برئ) محله ما لم يكن الغاصب ملكه وإلا بأن عمل فيه ما يسرى إلى التلف» ثم أضاف 
به امالك فلا يبرأ لأنه أضاف علك نفسه. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وجبا) على الغصوب لالكه. وإن جهل أنه له لأنه المتلف. أو على قاتل اللغصوب 
فإن المالك أخذ بدله. ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كالدية فى الأحرار ومحل 
ما قاله فى اسثيفاء امالك أما استيفاء ورثته فلا يبرأ به الغاصب على الصحيح فى 
فالحكم فى المسائل كلها واحد تدبر. 

قوله: (أما استيفاء ورثته !لخ) عبارة الروضة: وإن قتل المغصوب سيده وهو فى يد 
الغاصب فالصحيح الذى قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه؛ وإذا 
قتلره استحقوا قيمته على الغاصب. وقيل: إن حنايته تكون هدرا. انتهى وهى صريمة فى 
أن المناية وقعت فى يد الغاصب وحيتذ فالحكم مسلم. 

قوله: (فلا يبرأ إلخ) جزم دق.ل» على الجلال بأنه يبرأ باستيفاء الوارث وجب حمله 
على ما إذا وقعت الحناية فى يد المالك. 

قوله: (باستيفاء ورثته) أى: الغاصب بأن قتله المغصرب وهو فى يده كما هو ظاهر 
قول الروضة: لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب إلم. 


ل اا ل ل ا ااا ا 0 


قرله: (على المغصوب لالكه) بأن حنى على مورثه أو فن آخر له. 

فوله: (أو على قاتل المغصوب) ظاهره وإن وقعت الجدناية فى يد الغاصب؛ وعبارات الروض 
رغيره ظاهرة في ونازع «م.ر) فى ذلك وادعى أن المنقول عدم البراءة إن وقعت الحناية فى يد 
الغاصب» وأول تلك العبارات يما إذا وقعت الحناية فى يد المالك ثم سرت فى يد الغاصب 
فليراحع وليحرر فإنه يلزمه أن يجتمع للمالك القصاص والقيمة» فليتأمل» وقد يوحه بأن استحقاق 
قتله فصاصا فى يد الغاصب ولو للمالك يمنزلة تلفه فى يد الغاصب فيستحق لمالك قيمته مع ذلك 
كما يستحقها إذا تلف» كما لو صال على المالك فقئله فإنه يستحق قيمثه مع ذلك؛ فقتله قصاصا 
كقئله صيالاء فليتأمل. 

فوله: (كالدية فى الأحرار) كذا فى أصل الروضة. 

قوله: (وحل ما قاله إلح) إذا جنى المغصوب حناية مستحقة للمالك بأن حنى عليه أو على 
مورئه أو عبده؛ فاقتص المالك أو وارثه فإن وفعت الحناية فى يد الغاصب لم يبرأ باقتصاص المالك 


توله: (وادعى أن المنقول 44 حرم وق.ل عا ثاله وم ر). 
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ولا باقتصاص وارثه» وإن وقعت فى يد المالك قبيل الغصب برئ بهماء ومحمل عبارة الشارح على 
ذلك: فما ذكره من البراءة باستيفاء المالك يُحمل على ما إذا وقعت الحئاية فى يده ومن عدمها 
باستيفاء الورثة يعمل على ما إذا وقعت فى يد الغاصب (م.ر). 

قوله: (أما استيفاء ورثته إ لخ) عبارة الروض: وإن قتل المغصوب سيده وهو فى يد الغاصب 
فالصحيح الذى قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه؛ وإذا قتلوه استحقوا قيمته 
على الغاصب؛ وحكى فى البيان وجها أن جنايته تكون هدرا. التهىء ولا يخي إشكال التفرقة 
بين استيفاء امالك واستيفاء ورثته واحتياحها إلى فرق واضحء وأن عبارة الروضة المذكورة خخاصة 
باستيفاء الورثة من المغصوب الحانى على مسيده بخلاف عبارة الشارح فإنها شاملة لذلك؛ ولا 
لاستيفائهم من الحانى على المغصوب. لكن قياس براءة الغاصب باستيفاء المالك فى هذا الشق 
لأحذه البدل براءته باستيفاء الورثة فيه لذلك بعيئه» ويمكن حمل عبارة الشارح على الشق الأول 
فقط بقريئة عزوه إلى الروضة؛ وحينئذ يستوى المالك والورثة فى براءة الغاصب باستيفاء كل 
منهما من الخانى على المغصوب لا ذكر. لكن يبقى الإشكال فى التفرقة بينهما بالنسبة للاستيفاء 
من المغصوب حيث برئ الغاصب باستيفاء المالك مئه دون استيفاء الورئة؛ ويمكن التزام النسوية 
بينهما حتى لا يبرأ الغاصب أيضًا باستيفاء المالك» ويحمل المتن على استيفاء المالاك من المانى على 
المغصوب فط لا على استيفائه من المغصوب أيضًا لافا للشارح فإن هذا الشق لم أره فى كلام 
الشيخين» نعم صرح به شراح الإرشاد فى شرح عبارته كما ذكره الشارح؛ فليتأمل؛ وهذا كله 
كما هو ظاهر إذا وقعت الحناية من المغصوب أو عليه فى يد الغاصب؛ فإن وقعت فى يد المالك 
بأن جرح المغصوب أو جرح فى يدهء وحصلت السلراية فى يد الغاصب فالوحه براءة الغاصب 
باستيفاء كل من المالك والورتة من المغصوبء» وكذا من الحانى عليه بالأولى والله أعلم. 


توله: (يحمل على ما إذا وقعت إل) الحكم صحيح لكن قول الشارح: ونحل إل يبعد الحمل تأمل. 
ثوله: (ولا يخنفى إشكال التفرقة إلخ) عبارة «وق.ل» على الحلال: ولو ائتص المالك من المخصوب أر 
من قاتله برئ الغاصب إن كانت الحناية قبل الغصبء وإلا فلا ووارث المالك مثله. انتهى. ولا يخفى أن ما 
فى الروضة مفروض فيما إذا قتل سيده وهو فى يد الغاصب ولا شك حيقذ فى عدم البراءة؛ وليس فى 
المسنش التقييد بالمناية عند الغاصب فليحمل على الجناية عند المالك وحيتقد فلا فرق بين المسألتينتدبر. 
قوله: (وهذا كله إخ) فيه نظر بالنسبة لما فى المصنف. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الروضة وفيها عن الصيمرى أنه لا يبرأ أيضا باستيفاء ورثته إذا قتله المغصوب وعاد إلى 
مالكه. وكأئهم لم يسلموه وكذا لو طلبوا الدية من رقبته بخلاف ما إذا عفوا مجانًا. 
(كذا) يبرأ (بأن أولد مالك أمه») له مغصوبة (زوجه بها) جاهلا (الذى قد ظلمه) 
بغصبها وسلمها له. بخلاف ما إذا لم يسلمها له أو سلمها له. ولم يولدها المالك 
كالإيداع منه وسيأتى. 

(أو باتهابه) أى: امالك للمغصوب من غاصبه بقيد زاده بقوله: (بقبض) له وإن 
جهل الحال لثمام التسليط. بخلاف ما إذا لم يفبضه. ويبرأ أيضًا بالشراء والاقتراض 


قوله: (إذا فتله المغصوب وعاد إ) لكن إنما يرحع المالك على تركة الغاصب .ما أحذه 
امحنى عليه لا بأقصى القيم من الغصب إلى الحناية لأن العين ردت إلى يد المالك والبيع؛ 
وإن كان بسبب سابق لكن مع قيام صورة العين بصفتها إلحاقه بالرحص أظهر من إلحاقه 
بالتلف انتهى (غهر) واع.ش)ء 
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قوله: (إنه لا يبرأ) أى: الغاصب. 

قوله: (باستيفاء ورثته) أى: الغاصب, 

قوله: (إذا قتله) أى: قتل الغاصب المغصوب. بقى ما إذا جرح المغصوب فى يد مالكه 

قوله: (وسلمها) الأوجحه أله لا يعتبر التسليم عترم 

قرله: (ويبرأ أيضنا إلخ) عبارة الروض. 

فرع: يبرأ من المغصوب بإطعامه المالك» أو إعارته إياه أى: أو بيععه؛ أو إقراضه له كمافى 
شرحه ولو كان جاهلا بأنه له. انتهى. 


كوله: (بقى ما إذا جرح المغصوب 6 ظاهر كلامهم براءة الغاصب لتقيبدهم عدم براءته يجئايته فى 
36 الغاصب, 1 
ثوله: (الأوجه أنه لا يعتبر العسليم) أى: الحصول تسلمها .جرد استيلادها كما فى شرح لام.ر) على 


باب الغصب نو 
والاستعارة كما جزم به فى الروضة وأصلها (أو إذا» أعتقه نيابة) عن الغاصب. وإن 
جهل الحال فإنه يبرأ بذلك لانصرافه إلى جهة صرفه المالك إليها بئفسه وعادت 
مصلحتها إليه. (ونفذا) أى: الإعتاق منه ولا يندفع بالجهل ووقع عنه لا عن 
الغاصب. وإن قال له وهو جاهل بالحال: أعتقه عنى لصدوره فى محله من أهله. 


وووو لل لاملل 


قوله: (وإن قال إلخ) عبارته فى شرح الروض: وكذا يعتق ويبرأ الغاصب لو قال 
للمالك: أعتقه عنى. فأعتقه ولو جاهلا وهى أقعد تأمل. 
د د 6د 


قوله: (والاستعارة) ظاهره البراءة فى الصور الفغلاث ولو بدون قبضص (ععراء 

قوله: (أعتقه نيابة) عبارة شرح الروض: وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن قال: أعتقه 
أو أعتقه عنك أو عنى» ومسألة أعتقه عدك فى الموضعين من زيادته. اتتهى؛ ول يتعرض لمن يقع 
عنه العتق فى أعتقه عنك» ولا يبعد وقوعه عن الغاصب. 

قوله: (وإن قال له وهو جاهل !لخ) هذا هر الصحيح فى أصل الروضة: والأوحه معنى أنه يقسع 
عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنا إن ذكر عوضاء وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع 
ةا اميك 

ثوله: (الأوجه أنه لا يعتبر الخ) قيل: الأوجه ما فى الشرح لأن الإيلاد لا بمنع الغصب التهى. وفيه 
تأمل. 

قوله: (ظاهره البراءة خ) عبارة شرح «م.ر) على المنهاج: ويبرأ الغاصب أيضًا بإعارته أو بيعه أر 
إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له لأنه باشر أذ ماله عفتارا. انتهى. وتعليله بقوله: لأنه إلخ ينافى ذلك 
الفلاهر, 

قوله: (عبارة شرح الروض: وكذا يعتق إلّ) هذا مشبه يما هنا لا هو فالغرض منه نقل أمر آخر غير 
ما هنا وعبارته فيما هنا: ولو كال الغاصب للمالك: أعتقه أو أعتقه عنك نأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق» 
وكذا يعتق ويبرأ لو قال للمالك: اعتقه عنى نأعتقه عنه ولو جاهلاء ثم قال: وكذا إلى آخر مانقله 
اخشى. 

قوله: (ولم يتعرض) أى: فيما إذا أعتقه الغاصب بأمر المالك. 

قوله: (ولا يبعد وقوعه إلخ) أى: ويكون بيعه ضمنيا إذا ذكرا عوضا وإلا نهبة كما هو قياس الأوحه 
اكور بيد و كن ارين 


كوله: (هذا) أى: وئوعه عن المالك» وقد ثال له الغاصب: أعتقه عنى نأعتقه عنه. 


6١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من غير غرم) له على الغاصب بسبب التعزير لأنه الباشرء ولو أعتمه الغاصب 
نيابة عن المالك برئ ونفذ سواء قال: عنى أم أطلق» وكلام النظم وأصله يحتمله. قال 
البلقينى : وينبغى أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه. (لا بقتل) أى: يبرأ بما ذكر لا 
بقتل المالك للمغصوب (الصائل») عليه (دفعا له) سواء كان القثل (من عالم) بأنه له 
(أوجاهل) به فإنه كقتل الصائل نفسه. ولهذا لو كان لغيره لم يضمنه 

(ولا) يبرأ (بإيداع) له عند مالكه كما لا يتقرر الضمان على الأجنبى إذا أودع عنده 
بخلاف إيداع المالك له عئد الغاصب. فإئه يبرأ به كما مر. (وإيجار) أى: ولا يبرأ 
بإيجاره له من مالكه (ولا * بالرهن) له (منه) لأن التسليط فيهما غير ثامء ولا 
بالقراض معه (قلت): ومحل ذلك فى هذه الصور (حيث جهلا) أى: المالك أنه لهء 
فلو قبضه فيها عالما بأنه له برئ الغاصب وهذا مفهوم من تقديم قوله من زيادته من 
عالم أو جاهل على هذه الصور. 


مال أبيه ظانا حياته فبان ميتاء كذا فى شرح الروض. وهل قياس الأوحه المذكور فيما لو أعتقه 
الغاصب نيابة عن المالك وقد قال له المالك: أعتقه عنك أنه يقع عن الغاصب. 

قوله: (يكتمله) أى: أعتقه الغاصب ثيابة إلّ, 

قرله: (يبرأ كما مر) لعله فى باب الرهن. 

قوله: (فلو قبضه فيها عالما) قضيته عدم البراءة مع قبضه حاهلا. 

قرله: (وهو مفهوم من تقديم إلخ) يتأمل مع ما تقرر أن القيد المتوسط يتعلق يما قبله وما بعده 
كما اعتمده الشارح فى أصوله وغيرها. 

# ب# و« 


ثوله: (بتأمل مع ما تقرر ) لعل محله إن لم تقم قريئة مخلانه؛ وتكرير حرف النفى هنا قريئة كذلك > 
تدير وحجرر, 


داب الشفعة 

بإسكان الفاء. وحكى ضمها وهى لغة: الضم على الأشهر من شفعت الشىء 
ضممته. فهى ضم نصيب. إلى نصيب ومنه شفع الأذان» وشرعا: حق تملك قهرى 
يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها قبل الإجماع خبر 
البخارى عن جابر: «قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة) وفى رواية لسلم قضى بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة 
أو حائط. ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك» فإن 
باعه ولم يؤذئه فهو أحق به» والعنى فيه دفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق 
فى الحصة الصائرة إليه. والربعة تأنيث الربع وهو المنزل» والحائط البستان. قال ابن 
دقيق العيد: وفى قوله: فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة لإشعار الصيغة فى 
النفى بلم بقبولها. فيقال للبصير: لم تبصر كذاء وللأكمة لا تبصر كذاء وإن استعمل 


ووووم وم فو الل يالل 


قوله: (الشفعة) تطلق شرعا على الشقص المشفوع وعلى التملك. 

قوله: (فهى ضم نصيب !إ) هذا معنى نقل إليه لفظ الشفعة حين الأذ من المعنى 
اللغوى الذى هو مطلق الضم» فالمأخوذ أخص من المأحوذ منه وهو كاف فى المغايرة انتهى 
وع.ش) على وم.ر). 

قوله: (فيما لم يقسم) ظاهر فى أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفى بلم كونه فى 
الممكن بخلاف ما نفى بلاء فإنه يكون فى الممكن وغيره إن وححدت قريئة وإجمال إن لم 
توحد» فإن لم توحد كما هنا وجب حمله على معناه الحقيقى وحينئذ يكون من الظاهر فى 
لم لأنها خاصة بالممكن» ومن المحمل فى لا لاشتزاكها بينه وبين غيره التهى «م.ر) واخ.ش) 
عليه وب.ج») وسيأتى فى الشارح. 


باب الشفعة 


قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) هلا يفيد نفى شفعة الحوار فتأمله. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحدهما فى الآخر فذاك للاحتمال انتهى. ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه فى 
الببع فأذن له لا شفعة. قال فى المطلب: ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية 
الأخبار وفيه نظر. ولم لا حمل المطلق على المقيد. قال: والخبر يقتضى إيجاب 
استئذان الشريك قبل البيع . ولم أظفر به فى كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا 
محيد عنه وقد صح.ء وقد قال الشافعى: إذا صم الحديث فاضربوا بمذهبى عرض 
الحائط ا. ه وكلام الشافعى فى الأم فى باب صفة نهى النبى ويه يقتضى إيجاب 
الاستئذان على العالم بالنهى على أنه قد يجاب بحمل عدم الحل فى الخبر على 
خلاف الأولى. والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوى الطرفين ولها أربعة أركان: آخذ 
ومأخوذ ومأخوذ منه وصيغة كما ستعلم من كلام الناظم حيث قال: 

(وشفعة فى ثابت العقار») أى: فى العقار الثابت (تثبت) وإن بيع مع منقول 
فلا تثبت فى منقول. وإن بيع مع عقار لأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه 


لاا ااا0ةاااوا0ا0ةا0ا1ال 0 


قرله: (فذاك للاحتمال) يعنى أن استعمال أحدهما مكان الآخحر ليس لأن مدلوله بل 
لاحتمال أحد اللفظين معنى الآخر بقريئة أو تسمحا. 

قوله: (ولم لا حمل لخ) قد يقال أنه ليس صريحما فى التفييد لاحتمال أنه إنما قيد به 
للتنفير عنه تأمل» وقال السبكى: قدم عليه ما يقتضى الثبوت مطلقا لأنه منطوق واعتضد 

قوله: (وكلام الشافعى [لخ) رد لقوله: ولم أظفر إلم. 

قرله: (على أنه [لخ) أى: سلمنا أنه لم يقل أحد بوجوبه وبجرى على أنه إلّ. 

قرله: (وإن بيع إخ) حالف الإمام مالك فأثبتها فيه تبعا انتهى عميرة على المحلى. 


قوله: (فذاك للاحتمال) يُحتمل أن المراد بالاحتمال التحمل يمعنى التسمح والتجوز. 
قوله: (لأنه لا يدوم) فى إطلاقه» تأمل. 


باب الشفعة ل 

بخلاف العقار. ولا فى عقار غير ثابت كما ذكره بقوله: (لا) فى (علو) مشترك 
بيعت حصة منه (بلا قرار) له كأن يكون على سقف لأحد الشريكين أو لهماء أو 
لغيرهما إذ لا ثبات له ولا لحامله ليتبعه فيما إذا كان الحامل لهما. أما إذا كان له 
قرار وهو الأرض» فإن لم يشتركا فيها فكذلك وإلا ثبتت فيه الشفعة تبعا لقراره كما 
سيأتى. وتبع كأصله فى التقييد بثابت الغزالى لإخراج العلو المذكور؛ واعترضه الرافعى 
بأن اسم العقار إن أطلق على البناء لزم ثبوتها فيه وحده وإلا خرج بلفظ العقار. 
وأجيب باختيار الأول ولا يلزم ثبوتها فى البناء وحده إذ لا دليل على ثبوتها فى كل 
عقار. وقد قال أثمة اللغة: العقار: الأرض والضيعة والنخل. فإطلاقه على النخل 
يقتضى إطلاقه على البناء. ولو كانت الأرض تابعة للمنقول بأن باع الأشجار أو الجدار 


ا 0 ا ا ا ا 121 


قوله: (واعنرضه الرافعى إلخ) لعل مراده أنه إنما يحتاج للقيد المذكور لو أطلق لفظ 
الغقار على البناء للزوم ثبوتها فيه» وليس كذلك لكنه لا يطلق عليه فما حرج بثابت حرج 
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قوله: ركان يكون) أى: المعلق. 

قوله: (وإلا إخ) أى: وقد تبع القرار أيضّاء ولو توسط بين العلو والأرض بيت لأحنبى ثم .باع 
حصته من الأرض والعلو فهل تثبت الشفعة هو ختمل «بر). 

قرله: (لزم ثبوتها فيه) أى: البناء» ومنه العلو المذكور وحده ليتناول الضابط له. 

قوله: (بلفظ العقار) فلا حاحة إلى قيد الثابت. 

قوله: (وقد قال إل) استدلال على إطلاقه على البئاء وحده الذى هو قضية اختيار الأول. 

قوله: (يقتضي إطلاقه إلخ) فيه نظر. 

قوله: (ولو كانت الأرض 21 قال ابن المقرى: هذا ناقض للضابط السابق «بر). 

قوله: (وهو) أى: محتمل القسمة ما ينتفع إلم. 


باب الشفية 


قوله: (فيه نظر) لأن اللغة لا تثبت بالقياس. 


توله: (قال ابن المقرى [خ) قد يقال: أن الأرض هنا تابع» والمراد بالثابت المتبوع. 
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مع المغرس أو الآس لا غير لم تثبت فيها الشفعة ووصف ثابت العقار. بقوله: 
(محتمل القسمة) أى: التى يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر وهو ما ينتفع به 
بعدها من الوجه الذى كان ينتفع به قبلهاء ولا عبرة بالانتفاع به من وجه آخر 
للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع . فلا تثبث فى طاحون وحمام وبثر لا يمكن جعلها 
طاحوئين وحمامين وبثرين لما مر أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤوئة القسمة. 
واستحداث المرافق فى الحصة الصائرة إلى الشفيع كمصعد ومنور وبالوعة. قال 
الرافعى: وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق 
الراغب فى البيع تخليص شريكه ببيعه منه. فإذا لم يفعل سلطه الشرع عن أخذه 


اقفوو ووو وو الل اللاي يللو 


به تدبر. لكن كلام الشارح بعيد عن ذلك ومعه يبعد اعتراض الرافعى المذكور تأمل» 
وعبارة غيره» واعترضه الرافعى بأن ما حرج بثابت حرج بالعقار. 

قوله: (مع المغرس أو الآس) أى: صرح بدحول الآس والمغرس وكانا مرئيين قبل ذلك» 
وإلا لم يصح البيع إن صرح بالدخحول وكانا غير مرئيين» فإن قلت كلامهم فى البيع 
يقتضى دحول الآس فى بيع الجدار وإن لم ير قلت: المراد به هناك بعض الجدار كحشو 
الحبة» أما الأساس الذى هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدحل فى البيع عند الإطلاق 
على الأصح؛ فإذا صرح به اشتزطت رؤيته؛ ومث السبكى أنه لو كان اللجدار عريضا 
بحيث كانت أرضه هى المقصودة ثبتت الشفعة لأن الأرض هى المتبوعة حينئذ وهو مرادهم 
بلا شك انتهى وم.رء على المنهاج ووع.شء عليه. 

قوله: (وهو ما ينتفع به) المراد ببطلان المنفعة وعدمه فى الحصة المأحوذة, ولذلك ثبت 
الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه لعدم الفائدة وق.ل», 
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قوله: ( على أخذه مسه) يعتمل رحوع هذين الضميرين لمعلوم غير مذكور الأول للمبيع» 
والثانى للمشزى ويحتمل أيضًا رحوع الأول للشريك من إضافة المصدر لفاعله. 
قوله: (ببيعه) أى: الراغب منه أى: شريكه. فإذا لم يفعل أى: الراغب سلطه أى: الشريك. 


بابي الضفعة ل 
منه؛ فلو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم تثبت الشفعة للآخر 
لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس. ويؤخذ 
من كلامه كغيره أنه لا شفعة للموقوف عليه ولا لشريك الوقف إذا باع شريك آخر 


الالالال للا ا ال ا ا 2 0 


قوله: (فلا تغبت فى طاحونة [لخ) أى: ما دامت على صورةٌ الحمام والطاحون والبثر 
وإن أعرضا عن بقائها على ذلك وقصدا جعل كل شيئين يمكن الانتفاع بهماء فلو غيرا 
صورها عما هى عليه فينبغى اعتبار ما غيرت إليه. انتهى وع.ش) معنى. 

قوله: (ولا لشريك الوقف إذا باع [خ) أى: لأنه يمتنع قسمة الوقف عن الملك حيث 
كانت بيعا وهى الرد والتعديل لثلا يلزم بيع الوقش؛ فحيث امتنعت القسمة امتنعت 
الشفعة لأن الشريك أمن حينئذ من الضرر؛ فإن لم تكن بيعا بأن كانت إفرازا لاستواء 
أحزاء المشترك لم تمتنع فللشريك الغير الموقوف عليه الشفعة؛ أما هو فلا شفعة له لأن 
الوقف لا يوحلء به» وإن كان يوحذ له كما لو كان للمسجد شقص غير موقوف هذا ما 
فى «م.ر» ووع.ش» عليه؛ ومنه يعلم أن المأحوذ من كلامه وهو اشتراط احتمال القسمة 
إنما هو انتفاء الشفعة لشريك الوقف فى قسمة الرد والتعديل لامتناع القسمة حيشذ» وكذا 
التفاؤها للموقوف عليه فيهما بخلاف انتفائها له فى قسمة الإفراز مجوازها فى الوقف مع 
امتناع الشفعة حينئذ للموقوف عليه لعلة أحرى» وهى أن الوقف لا يستحق أى: لا يوحدذ 
بالشفعة فلا تستحق به الشفعة أى: بسببه كما فسى «م.ر) ووع.ش) أيضّناء ولانتفاء ملك 
الموقوف عليه الرقبة. 

قال وع.ش»: وينبغى أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك 
لأنه شراء لبعض الوقف هما دفعه من الدراهم؛ أما لو كان الدافع ناظر الوقف مسن ريعه لم 
بمتنع لآنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه سؤاله. 

قوله: (ولا لشريك الوقف إ) لو كانت الأرض مشتركة بين المسجد وإنسان فباع الإنسان 
حصته: فللناظر الأحدذ للمسجد بالشفعة عند المصلحة كما سيأتى. 
بببب 0000 |[ أأأ7 0 

ثوله: (مشتركة بين المسجد لح أى: بأن كان للمسجد شقص غير موثوف كأن وهب له أو اشزاه 


له ناظره من ريعه. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حصته وهو الأصم فى الأول. والظاهر فى الثانى لامتناع قسمة الوقق عن الملك. 
ولانتفاء ملك الأول. نعم على ما اختاره الرويانى والنووى من جواز قسمته عنه لا مائع 
من أخذ الثانى. (بالتوابع ») أى: تثبت الشفعة فى العقار الثابت مع توابعه التى 
تندرج فى بيعه كأبنية. وأشجار ثابتة فيه. وثمرة لها غير مؤبرة عند البيع. وأبواب 
يطق فى الشارع). 

0 0 0 ناس أن أ و با ا.| لأشركة ذ ٠‏ 

(فتح:ممر أو إك المملوك م .يفتح أوآخر) فلو باغ دارا لأشركة فيها؛ ولها ممر 


ووم ووو الالالال ااا الل 


قوله: (والظاهر 2 أفتى به البلقينى انتهى شرح رعار). 

قوله: (غير مؤبرة عدد البيع) حاصل ما فيه أنه إن لم يؤبر عدد البيع ثبست» وإن أبر 
عند الأعحذ فإن حدث بعد البيع ثبنت أيضًا إن لم يؤبر عند الأذ وإلا فلا التهى كذا يوحدذ 
من رق.ل») وغيره. 

قوله: (كشجر جاف) أى: فلو بيعت 'شجرة يابسة مع الأرض لم تنبت الشفعة فيها 
وق .ل؛ أى: بيع نصفها لأنها مشتركة أما لو كانت غير مشتركة فلا تفبت فيها ولو رطبة 
كما سيأتى. 


قوله: (والظاهر فى الثانى خ) وبه أفتى البلقينى. 
قوله: إمن جواز قسمته) وهو المعتمد إن كانت إفرازاء فإن كانت بيعا امتنعت. 
قوله: (من أخذ الثانى) وينبغى أن يأخخذ الجميع لأن حهة الوقف ,منزلة العدم لامتناع الأحذ 
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طاء وكما لو أعرض أحد الشفيعين يأعئل الآخحر اججميع. 
قوله: (بالتوابع) وإن لم يحتمل القسمة المذكورة كما هو قضية كلامه وغيره. 
قرله: (إلى المملوك) متعلق بفتح؛ وهو مع أن المقدرة معطوف بأو على فتح مر. 
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مشترك يحتمل القسمة ثبتت فيه الشفعة إن أطاق اللشترى أى: كيذ لدي مغر 

إلى شارع أو ملك له آخر أى: أو نحوهما كموات؛ أو وجد ممرا 0 / 
يمكنه فتحه فلا شفعة لما فيه من إضرار الشترى والضرر لا يزال بالضررء ولو باع( 
نصيبه من الممر فقط ثبتت فيه الشفعة كما فى الروضة وأصلها وصورتها كما فى 
اللهمات أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع وإلا فهو كمن باع داراء واستثنى منها 
بيتاء والأصم فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقى ولنقصان الللك؛ ولو اشترى من له 
ا عر لها يواعد لوكين فى ابر قر كدر للم رإضاة اليرت لللتاجة إن 
أمكن المشترى فتم ممر لداره والظاهر ثبوتها مطلقا لكون الممر ليس من حقوق الدار هنا 
قبل البيع بخلافه فيما مر. وقوله : أولى المملوك يفتح ٠‏ بنصب يفتم بأن مضمرة عطفا 


م1111 ا ا ا ااا 


قوله: (أى: أمكنه !خ) أى: ولو بعسر ومؤونة على الصحيح كما فى الى خلافا 

قوله: (ولو باع نصيبه من الممر إل) حاصل ما فى هذا أن الدار التى بيع ثمرها إن 
اتصلت بشارع أو ملك لمالكها صح بيعه وثبتت فيه الشفعة إن قبل القسمة سواء أمكن 
اخاذ ممر للدار المشترى لما أم لا إذ لا حق لها فيه قبل البيع؛ فإن لم تتصل بذلك فالبيع باطل 
لأنه يؤدى إلى بقاء الدار بلا ثمر فلا شفعة حيشذ انتهى «زى) ورم.ر) معنى. 

قوله: (من الممر) أى: المملوك سواء كان نافذا أو لا. 


قوله: (إلى شارع) فيه إشارة إلى أن فى الشارع متعلق بفتح مر. 

قوله: (أو وجد ثمرا) فيه إشارة إلى أن آحر معمول لوحد محذوفا معطوفا على يطق. 

قوله: ملك له أو شارع) هلا زاد أو وجد ممر آحر أخحذا من مسألة المان. 

قوله: (كمن باع دارا واستشنى [لخ) فى الروض فى باب البيع: وإن استثنى بائع الدار لنفسه 
ميتا فله الممر أى: أى: منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع أو ملك له؛ فلو نفاه أى: الممر ولم يمكن 
تحصيل ثمر لم د يصح البيع. انتهى فقوله هنا: والأصح البطلان لعله فيما إذا بقى الممر ولم يمكن 
تيه وكذا اسه فى مسأة لمر الدبة با كاهو هر ل عل ابطلا ها ا م كن 
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على فتح ممر من زيادته؛ وإنما تثبت الشفعة. (للشريك) ولو كافرا ومكاتبا لا للجارء 
ولو ملاصقا فلو كان بيئهما أرض ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية فباعها مع حصته من 
الأرض لم تثبت الشفعة إلا فى الأرض لعدم الشركة فى الأشجار والأبنية. والشريك 
الذى تثبت له الشفعة. 

(كوارث المريض) مرض الموت (إن غبنا) أى: بغبن (يبع#) أى: المريض بأن باع 
من أجنبى محاباة كأن باعه شقصا يساوى ألفين بألف. واحتملها الثلث والوارث 
شريكه. فيأخذه الوارث إذ لم يحابه وإنما حابى الأجنبى . وإن لم يحتملها الثلث 
كأن'لم يكن له مال غير ما باعه محاباة ورد الوارث صح البيع بالقفسط» فيصح فى 
ثلثى البيع بثلثى الثمن فى المثال اللذكور كما مر فى تفريق الصفقة. وتثبت فيهما 
الشفعة. وإن أجاز صم فى الجميع وتثبت فيه الشفعة. (وكالوي) إذا كان أبا أو جدا 
فإنه يأخذ بالشفعة لنفسه ما باعه من مال موليه. أو اشتراه له لقوة ولايته ووفور 

(فيما الوصى باع) أى: فيما باعه من مال موليه (لا فيما اشترى») له للتهمة 
بالمسامحة فى البيع ليعود الئفع إليه دون الشراء وكالوصى فى ذلك الحاكم وقيمه ولو 
وكل أحد شريكين الآخر بالبيع فباع فله الأخذ بالشفعة لأن اللوكل يعترض عليه إن 


ال لل لل لي ل ل اا ا ا ع ل ل ليا 


قوله: (للشريك) خرج.به غيره كنفسه كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه؛ فبيعت 
حصة الميت فى دينه فلا شفعة لوارثه لأن الدين لا بنع الملك فهو غير شريك انتهى «ق.ل0. 

وقوله: فلا شفعة لوارثه» أى: حيث كان حائزا وإلا فله الشفعة فيما زاد على قدر 
حصته من الإإارث انتهى وع.ش). 

قوله: (ولو كافرا) ولو مرتدا أذ فى ردته فتوقف كملكه؛ فإن لم يعد صار الحق فى 
الشفعة للإمام يفعل ما فيه المصلحة من الأحذ والترك انتهى «ق.ل) معنى وشرح الروض. 


باب الشفعة 


١1 


عثر على تقصيره بخلاف المحجور عليه لعجزه. قال فى الروضة كأصلها: ولو كان 
الشريك بيت امال فللإمام الأخذ أو السجد كأن كان لواحد نصف دار ونصفها للمسجد 
تملكه له قيمة فباع الشريك نصفه» فللقيم الأخذ باللصلحة؛ ولو مات الشريك عن 
حمل قباع الآخر نصيبه فلا شفعة للحمل إذ لا يتيقن وجوده» فإن كان وارث غيره: 
فله الأخذ بها ؛ فإن أخذ بها وانفصل الحمل لم يأخذ وليه من الوارث شيئاء ولو 
ورث الحمل شفعة ولم ينفصل ففى الأخذ له وجهانء وبالمنع قال ابن سريج لعدم 
تحققه. قال فى الكفاية: فلو أخذ له ثم ظهر حيا ففى صحته وجهان. (ممن على 
ملكه) بترك إشباع حركة الهاء (ملكه طرا) أى: وإنما يثبت الأخذ بالشفعة للشريك 
ممن طرأ ملكه على ملكه لأنه آخذ واللشترى مأخوذ منهء فيشترط أن يكون ملك 
الأخوذ منه طاريا على ملك الآخذ» فلو اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر 
لاستوائهما وأورد على كلامه ما لو باع شريك حصئه بشرط الخيار له أو لهماء ثم 


1 1 1 777 ا 


قوله: (الأخد بالمصلحة) هلا قبد بذلك فى مسألة الإمام أيضًا. 

قوله: )4 يأخل وليه 26 اعتمده رم.ر). 

قوله: (ولو ورث الحمل شفعة) بأن استحق الشريك الأحذ بهاء ثم مات قبل الأحذ عن 
الحمل. 

قوله: (ولم يتفصل) بخلاف ما إذا انفصل فلوليه الأحذ له وم.ر). 

قوله: (وبالمنع) قال ابن سريج: اعتمده (م.ر). 

قوله: (وجهان) أ صحهما المنع رم 2 وقد يستشكل على هذه المسألة صحة قبول الولى الوصية 
للحمل قبل انفصاله؛ وقد يفرق بالمضايقة هنا لأنه تملك قهرى فلا يليق مع عدم تحققه بخلاف 
الوصية. 

قوله: إممن طرأ) متعلق بقوله: الأحذ. 


اا وار 


ثوله: (هلا قيد بلك [) كيد به فى شرح الروض. 
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باع الآخر حصته فى زمن الخيار بيع بت» فإنه لا شفعة للمشترى الشائى على الأول. 
وإن طرأ على ملكه ملك الأول لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه. فلو قال 
ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك» ويجاب بأن المراد باللك سببه مجارًا 
على أنا نتبين فى الصورة الثانية بالإجازة أن الأول ملك من حين العقد. فملكه لم 
يطرأ على ملك الثائى بل متقدم عليه فيأحذ منه بالشفعة بعد مضى الخيار. هذا وفى 


لل 2 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 وووقوووولى 


قوله: (فى الصورة الثانية) وهى ما إذا باع بشرط الخيار لهما. 

قوله: (بعد مضى الخيار) هذا ظاهر فيما إذا كان الخيار للبائع؛ فإن كان لهما فظاهر 
قرل «سم» فى شرح أبى شجاع أن الشفعة حينئذ موقوفة كالملك؛ ومثله شرح الروض أنه 
لو أذ زمن الخيار وثم البيع للمشترى حكم بالأخذ فيكون الممتنع زمن الخيار الأحعل 
المستقر لا مطلق الأححذ. لكن يعارضه قول «م.ر» فى شرح المنهاج أن شرط الأححذ بها 
الملك ولا ملك حينئذ إلا أن يقال: إذا ثم العقد تبين الملك ويؤيد الأول القياس على المأخحوذ 
منه فقد بحث الأسنوى أنه إذا شرط الخيار هما أو للبائع وصور الأحذ فى هذه الحالة 
يوقف وقف تبين مع أن شرط المأحوذ منه أيضًا الملك. 


قوله: (لا شفعة للمشتزى | 2) بل للأرل على الثانى. 

قوله: (فيا حل) أى: الأول ملف أى: الكالى. 

قوله: (بعد مضى إل) هذا القيد على إطلاقه فيما لو كان الخيار لهماء وأما لو كان الخثيار 
للبائع» فشرط أمحذ المشترى أن لا يكون قد أذ لنفسه فى مدة حيارهء كذا بخط شيخنا فأشار 
إلى أن للبائع الأعذ لنفسه إذا كان الخيار له. 


قوله: (على إطلافه) لعل المراد أنه على إطلائه فى الأخذ المستقر وإلا فالشفعة فى زمن الخيار لما 
موثوفة كما فى شرح الروض» ولقله المحشى فى حواشيه على المنهج. و شر حه لأبى شجاع. ومنتضى 
الوئف أنه لو أخذ المشترى زمن الخيار لهماء وثم العقد له تبين صحة الأحذ إلا إن هذا رما ينافيه ما فى 
شرح «م.ر على المنهاج أن شرط الأحذ بها الملك؛ ولا ملك للمشترى له من الخيار هما فليحرر. 

ثوله: (أن لا يكون) أى: البائع؛ ومعلوم أن أذ المشترى حينئذ إنما هو بعد تمام مدة الخيار للبائع 


بدوت أحذه. 


باب الشفعة 
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قول اللورد ممن طرأ ملكه على سبب ملكه قصور إذ حقه أن يقول ممن طرأ سبب ملكه 
على سبب ملكه. إذ يرد على قوله ما لو باعا مرتبا بشرط الخيار للبائع ثم أجيز 

للأول فالأول. 


(بعوض) أى: طرأ ملكه بعوض. ولم يجعل الشقص أجرة أو جعلا أو رأس مال 
سلم أو عوض بضع فى نكاح أو خلع أو عوض كتابة فلا شفعة فيما طرأ ملكه بغير 
عوض كهبة بلا ثواب وارث ووصية وفسخ لأن وضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع بما 


ا اا اا ا ا اا ا ااال ااا الا ا أ ل ل تا 


قوله: (وفى قول المورد إخ) قال وسم) فى شرح أبى شجاع: بل يرد أيععنا على قوله 
نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثانى لأنه كما يصدق فيها تأخر ملك الثاني عن سبب 
ملك الأول يعداق تأغر ملك الأول غن سب مدق الننانى لأن ملك الأول بالإاحازة 
المأخحرة عن سبب ملك الثانى وهو البيع فلا يندفع الورود مما ذكره إذ لا مرجح لأحد 
الحانبين , 

فقوله: لو قال بمن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك ممنوع. 

قوله: (أو عوض كتابة) بأن يكاتبه على ديئار ونصف عقار فى ذمته, فلا يقال: إن 
العبد لا بملك المعين وأن العقار لا ينبت فى الذمة لقولنا أنه فى ذمته؛ والممتنع ثبوته فى 
الذمة هو العقار الكامل أو الأكثر من النصف أما النصف فأقل» فيغبت فيها كما مر ولينظر 
ما الذى يأحذ به الشفيع ولعله ما قابل الشقص من قيمة العبد حرره. 

قوله: (وفسخ) أى: لا يأحذ ما طرأ ملكه بالفسخ من البائع أما من المشترى فلا يأخذ 
أيضًا إن علم البيع ولم يأحذء فلو لم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد بإقالة أو حلف أر 
عيب فله الأخل بالشفعة» وإبطال الرد مسن حينه على الأوحه فالزوائد بين الرد والأعمذ 
للبائع قاله شيخناء ولعله فى الزوائد المنفصلة لما مر أن الثمرة غير المؤبرة حالة الأحذ 
للشفيع. انتهى رق.ل» على الجلال. 

وقوله: وإبطال الرد من حينه أى: الأذ أى: فيرع حينئذ على ملك المشترى» ويكون 
الأحذ فى الحقيقة منه لا من البائع. 

قوله: (الأول فالأول) إذ قد طرأ ملك الأول على سبب ملك الثانى مع أن الثانى لا يأذ مسن 
الأول بل الأمر بالعكس. 
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أخذ به التملك وهو مفقود فى ذلك. ولأن الوارث مقهور فلم يضر الشريك. ولأن 
الفسخ وإن اشتمل على تراد العوضين فليس له أحكام المعاوضات بدليل أنه يتعين فيه 
العوض الأول. (لا عوض تلقى » عن نجم من كوتب) أى: تثبت الشفعة فى شقص 
ملك بعوض لا فى عوض أى: شقص تلقاه السيد عوضا عن بعض نجوم مكاتبه (ثم 
رقا) أى: المكاتب بعجزه لخروجه آخرا عن العوضية» وكذا لا شفعة إذا كان الثمن 
معينا وتلف قبل القبض لبطلان البيع كما أفهمه كلام الرافعى هئاء ونقله بعد عن ابن 
الصباغ وغيره. 

فرع: إذا كان الثمن معيئا وحرج رديئا تخير البائع بين الرضى به» والفسخ لكن للشفيع 
منعه من الفسخ وإحباره على أنخذ الأرش من المشترى؛ وإذا كان فى الذمة خير بين الرضى 
والاستبدال هذا ما اقتضته عبارة العباب ورسبم) وغيرهما انتهى قويسنى. انتهى مرصفى. 

قوله: (وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه «م.ر» خلافا لما فى شرح الروض وسم, على 


السسم ملسم لمعيه مسيم مسي سي سس ميس سي أبس سس لسسع سيا لمم تيبم ميم المي ليسم للجتيص. تاياي مسيم عنصي لمجي لبس سم لستييم ناعم متطاي دعييدة امايعيم اتصنيت فنصي نص سيت لسبييت سين اتسين يي مشيية. مبيصم مسيم معصيت لسيية دين ليت سل 


قوله: (ثم رفا) قال الماوردى: محل هذا ما لم يأخمل الشفيع قبل التعجيز وب.ر). 

قوله: (عن العوضية) قال الشارح: وهذا يقتضى صحة الاعتياض عن حوم الكتابة» رهو 

قوله: (كما أفهمه كلام الرافعى !لخ) حزم به فى الروض فقال: وله الأحذ ولو فس العقد لا 
إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه» قال فى شرحه: والتصريح بالترحيح من زيادته؛ والأوحه 
أنه يأحذ بها لما مر فى الفسخ والانفساخ كالفسخ فى أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا مسن 
أصله. اننهى. 


ثوله: (فال الشارح: وهذا يقتضى إخ) حقه أن يكتب على كلام المصنف تأمل. 

ثوله: (للمصحح) لأنها غير مستقرة؛ وهذا هو المعتمد شرح «م.ر) على المنهاج. 

ثوله: (والصواب) المذكور هنا ضعيف. 

ثوله: (ولو فسخ العقد) ولا تتفسخ الشفعةأّس.م) على المنهج. 

ثوله: (والأوجه أنه يأخذ بها !حم ولعله ليرجع البائع على المشئرى ببدل الثمن انتهى. وسيم» على 
حجره وهو ظاهر فى أن الشفيع يدفع الثمن للمشترى وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين فى يده 


باب الشفعة ١١‏ 

(وما به أوصى للمستولده » إن خدمت شهرا مثالا ولده) أى: ولا تثبت الشفعة 
فى شقص أوصى به لستولدته إن خدمت ولده شهرا مثلا فخدمته فإنه وصية الخدمة 
شرط لا عوض. وقوله من زيادته مثالا راجع إلى الشهر والمستولدة» ولو أخره عن قوله: 
ولده كان أولى ليرجع إلى الثلاثة فيكون حكم غيرها حكمها. قال البلقينى: وتثبت فى 
شقص أوصى به لن يحج عنه ولو تطوعاء. وإن شارك التطوع صورة المستولدة فى 
الخروج من الثلث لكن المقابلة هنا ظاهرة قلته تخريجا انتهى. وكأنه نظر فى تلك إلى 
التعليق. وفى هذه إلى عدمه فعليه لو ترك التعليق فى تلك وأتى به فى هذه انعكس 


اللا ل الل لل ا ا ا ا ل ا ا ل ا اال لالح ا ا 000 


قوله: (وما به أوصى إ) قال فى شرح الروض: قال ابن أبى عصرون: وخصت أم الولد 
بذلك لأنها حرم لأولاده فجاز لها الدحول عليهم ومباشرة نخدمتهم. 

وقال الفارقى: لا فرق بينها وبين غيرها. انتهى. 

قوله: (لبرجع إلى الثلاثة) أى: على وجه أطهرء وإلا فقد يقال: يصح رجوعه لما بعده أيضًا 
بئاء على أن نحو القيد المتوسط يرجع لما قبله وما بعده» فليتأمل. 

قوله: (وكأنه نظر ! ل) أولى من هذا أن يقال: نظر فى مسألة الحج إلى أن العوضية فيها ظاهرة 
لأن مثله لا يصدر فى العادة بغير عرض» بخلاف الخدمة لتساهل الناس فيها واحتقار شأنهاء فكان 
الشقص فى مسألة الخدمة ملك يمحض الوصية؛ كذا بخط شيخنا أى: فلا فرق فى كل من 
المسألئين بين التعليق وعدمه. 

قوله: (وكأنه نظر فى تلك إل) ذكر فى شرح الروض قبل هذا ما نصه: وكأنه نظر فى تلك 
إلى أنه لا معاوضة فى الحقيقة لأن الخدمة ل تقع للموصى بل لأولاده بخلاف هذه. انتهى. 

أى: فعلى هذا لا فرق فى كل من المسألتين بين التعليق وعدمه. 


والمشترى يدفع بدل ما تلف فى يده للبائع. انتهى. وع.ش) هذا وفى حاشية المحشى على المنهج أن ميل 
«م.رع إلى خلاف هذا الأوجه انتهى. وهو ظاهر ويفرق بينه وبين الفسخ لوجحود نا يتوئف عليه صحة 
البيع فى الفسخ» فيتبين بطلان الفسخ مع وجود المصحح لاف الانفساخ بالتلف فتدبر. 


يلح الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والشركا) أى: تثبت الشفعة للشريك كما مر وللشركاء فيشتركون فى الأخذ 
بالشفعة. (حتى شريك) أى: حتى تثبت لشريك منهم (اشترى») شقصا من أحدهم 
فلو كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب آخر فهو بين الشترى والشريك 
الآخر. فلو قال الشترى للآخر: خذ الكل أو اتركه لم يلزمه إجابته. ولا نظر إلى 
تشقيصه على المشترى فإنه لزم بدخوله فى هذا العقد» وتسمح فى قوله: حتى شريك 
اشترى لأنه لا يثبت له على نفسه الشفعة. والمراد أنه يدفع شريكه عن أخذ حصتهء 
ولهذا عبر المنهاج بقوله : والأصح أن الشريك لا يأخذ كل اللبيع بل حصته. (بحصة 
الملك) أى: تثبت الشفعة للشركاء بقدر حصصهم من الملك لأنها من مرافقه فتقدر 
بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره. فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفهاء ولآخر 
ثلثها. وللآخر سدسهاء فباع الأول حصته أخذ الثائنى سهمين والثالث سهماء وقيل 
بعدد الرءوس فيقسم النصف بينهما سواء لأن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو فى 
الجميع سواء كأجرة كتابة الصك. واختاره السبكى ونص الشافعى على كل من 
القولين. ورجح الأصحاب الأول لما مر ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤونة القسمة 

قوله: (وقيل: بعدد الرءوس) أى: قياسا على سريان العتق كما لو كان لأحد ثلاثة 
السدس» وللآخير الثلث؛» وللآخحر النصف فأعتق كل من صاحب السلس والثلث حخصته 
مع اليسار» فيسرى العتق للنصف ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر ملكيهماء وفرق باب 
العتق من باب الإتلاف انتهى «ق.ل» على الخلال بريادة. 

قوله: (ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد وع.ش) على رم.ر). 

قرله: (إنما يغبت لدفع مؤولة القسمة لا لدفع سوء إخ) هما قولان وينبى عليهما أنا 
لو قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة وهو الأصح. وإن قلنا 
بالثانى ثبتت فاندفع ما فى وسم» على التحفة من أنه لا تسافى بينهما انتهى رشيدى على 
(ع.ءر) معلى. 


سي لمجي لمتييت وعطي. يي مسيم اساي مجتيي. ميت سبحم تييح مسمن اببتجين. لجيه مييي مسيم المممم مبييت. اصح اتصييت. ممجيح مسسمم. ممتي ميم وميم يه ممصيين بجي مسيم سم اجيم لصم سمي وسيم بيست يسيم ممحسية مسيم مييمة. سيم التي ممعي 


قرله: (فهو) أى: الأعحذ أو التشفع بين المشترى إّ. 


باب الشفعة 16 
كما مر لا لدقع سوء المشاركة. والؤونة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا؛ بقدرها لأن 
كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة. قال فى المهمات: وهذا خلاف مذهب الشافعى 
فإنه لا حكى القولين فى الأم قال: والقول الثانى أنهما فى الشفعة سواء. وبهذا القول 
أقول : قال البندنيجى فى الكلام على أقوال التقاص والأصحاب كثيرا ما يخالفون 
الشافعى لا عن قصد ولكن لقلة اطلاعهم على نصوصه. قال فى المطلب: وما قاله 
الأصحاب هنا عجيب (وإن تقررا) أى: تثبت الشفعة للشريك وإن تقرر ملكه. 

(بعد) أى: بعد ثبوتها فلو باع أحد شريكين حصته من اثنين على التعاقب. 
وشرط الخيار للأول منهما وعفا عنه الشريك القديم شارك الأول القديم فى الشفعة بقسدر 
ملكيهما. وإن تقرر ملكه بعد ثبوتها ولو باع أحد شريكين بشرط الخيار للمشترى؛ ثم 
باع الآخر فى زمن الخيار بيع بت ثبتت الشفعة للمشترى الأول لثبوت ملكه فى زمن 
خياره. وإن تقرر بعد ثبوتها وإذا أخذ بهاء ثم فسخ البيع لم تبطل شفعته. (وشقص 
العقد لا يقسط») أى: والشقص الذى وقع عليه العقد لا يفرقه الشفيع فى الأخذ 
بالشفعة للإضرار بالشترى فى تفريق الشىء الواحد عليه بل يأخذ الكل أو يتركه؛ 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 


قوله: (ولكن لقله اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح أحد 
القولين ومن لازمه الإطلاع. 

قوله: (وما قاله الأصحاب هدا عجيب) وكيف لا نعجب منه مع قوة ما احتج به 
الشافعى) وعدم وضوح ما استدلوا به. انتهى عراقى عن المهمات» ثم قال: ومن صحح 
القول الثانى أبو الفرج الزاز فى تعليقه؛ وقال: إنه الصحيح الجديد» وعكس الماوردى 
فقال: إن الحديد الصحيح الأول؛ وصحح الثانى أيضًا الغزالى فى شفاء العليل. 

قوله: (شارك الأول القديم) أى: فى حصة الثانى. 

قوله: (ثبعت الشفعة للمشنزى الأول) وله الأحذ حالا لأنه مالك انتهى منهاج. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وخرج بشقص العقد شقصاه وشقص العقدين» فالأول كأن باع شقصين من دارين صفقة 
والشفيع فيهما واحد فله أن يأخذ أجدهما فقط إن ليس فيه التفريق المضرء فإن كان 
الشفيع فى أحدهما غير الشفيع فى الآخر فلا شبهة فى أن لكل منهما أخذ ماهو 
شريك فيه. وإن لم يأخذ الآخرء والثائى كأن اشترى اثنان شقصا من واحد أو باع 
اثنان من الشركاء شقصا لواحد فللشفيع أخذ حصة أحدهما فقط (والعفو) من الشفيع 
(فى البعض) أى: عن شفعة بعض الشقص المبيع (الجميع يسقط) أى: يسقط شفعة 
الجميع لامتناع التفريق كالقصاص. 

(وحيث يعفو واحد) من الشريكين عن حقه جاز (للآخر» أخذ الجميع) أو 
تركه. ولا تفرق الصفقة على المشترى. فلو مات والعافى وارثه ورث الجميسع . وتعبيره 
بما ذكر أحسن من قول الحاوى: أخذ الآخر الكل لأنه قد يفهم لزوم ذلك. (كشريك 
حاضر) من الشركاء فإنه يأخذ الجميع أو يتركه. فلو كانت دار بين أربعة بالسوية 
وباع أحدهم حصته. ولم يحضر منهم إلا واحد فليس له أن يقتصر على أخذ حصته. 
فإنه قد لا يأخذ الغائبان فتتفرق الصفقة على المشترى. ولا يكلف الصبر إلى حضورهما 
بل له أخذ الجميع أو تركه. فإن أخذ الجميع. 

(فالثان أن يحضر يشاطره) (شقصه») أى: يناصفه فيه كما لولم يكن إلا 
شفيعان. (أو يأخذ) منه (الثلث الذى قد خصه) لأن الحق يثبت لهم أثلاثا. 


موطف ع للع اا ع عع عع مو عع لو ووإحوع وو معيو فوع لماوعو ع و جوع عوط ولع روه يو ونه 8399866 8328 3ع وه ووو وه م 2 


قوله: (ولا يفرق الصفقة على المثسترى) وإن رضى وسم, على حجر أى: لأن حق 
الشفعة يثبت قهرا فلا مدل لرضى المشارى؛ ولم يثست الشرع هذا الحق إلا فى جميع 
الحصة انتهى منه أيضمًا. لكن قال بعض المتأحرين إن هذه الغاية غير ظاهره بل القياس حيث 
رضى المشترى أنه يأحذ حصة فقط أن له الاقتصار انتهى فراحعه. 


قوله: (ولا يكلف اح لكن له الصبر إلى ذلك شرح رم.ر). 
قرله: (ولو مات) أى: الآحر والعافى إِل. 
قوله: (فالثانى أن يحضر | ) لو أراد الصبر بالأذ إلى حضور الثالث» فالظاهر أن له ذلك. 


ثوله: (فالظاهر إن له ذلك) أى: كما أن الأول له ذلك. 


باب الشفعة لطل 

فى ا ييل م لوا 5 من بل للاود) 2 يأخذ 0 مسن الأول 
(كالزوائد) من الثمار والأجرة وقبزذا ٠‏ فلا يأخذ 5 شيئًا لحدوثها على ملك لأول. 
وقوله : من زيادته كالزوائد إيضاح لقوله : فوائد» والثالث مع الثائى كالثانى مع 
الأول. فكان الأولى أن يقدم مقاسمة الثالث الآتية على قوله: لا فى الذى يحصل من 
فوائد. 

(وعهدة الثانى على شفيع * أول) بمنع صرفه للوصف والوزن أى: على الشفيع 
الأول. (دون مشترى المبيع) لأنه إئما أخذ مئه»؛ وعهدة الثالث على من يأخذ منهء 
والأول على المشترى كما أن عهدة المشترى على البائع حتى لو خرج البيع مستحقا 
رجع الثالث على من أخذ منه أعنى: على الأول والثائى» أو أحدهماء والثانى على 
الأول والأول على الشترى» والشترى على البائع إن التمليك ود يم الثمن جرى بيئنهم 
كذلك. 

(ثم ليقاسم ذين) أى: الأول والثانى (ثالث) أى: الثالث إذا (حضر») فيأخذ 
من كل مثهما ثلث ما أخذه إن كان الثانى شاطر الأول. (قلت وأيا منهما شا) الثالث 
(يذر) بالمعجمة أى: يترك الأخذ منه ويأخذ من الآخر ثلث ما ألخحذه. فإن كان 
الثانى أحذ من الأول الثلث فقط فللثالثت أن يأخذ من الأول نصف ما بقى له ولا 
يتعرض للثانى . وله أن يأخذ من الثانى ثلث ما أخذه فإنه يقول ما من جزهء الأولى 
منه ثلثه. ثم له أن يضمه إلى ما مع الأول ويقتسماه نصفين؛ فتصح قسمة الشقص من 

قوله: (ثلث ما أخذه) وهر اثنان من ستة على ما يأتى انتهى وع.ش» على لغنراء 

قوله: (إلى ما مع الأول) وهو ستة الباقية من التسعة فى يد الأول انتهى «وع.ش0. 

3 (وقهاة الثانى 3 1 للشفيغ تكليف المشتزى القبض فيأخذ منه وله 
ل ل ل 
الروض المل > كورة انتقل من المشترىء وإن كان الشقص بيد البائع ووقع الأخذ منه. فليتأمل «س.م». 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كانية عق "فإنه :واج علض الفليك وهر :واسد من اشع بعلم "لس متها فتلا بصنم 
على اثنين؛ فتضرب اثنين فى تسعة تبلغ ثمانية عشر فللثانى منها اثئان فى المضروب 
فيها بأربعة يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل منهما سبعة. وإذا كان ربع الدار 
ثمانية عشر فجملتها اثنان وسبعون. 

قوله: (وهو واحد من تسعة) لأن أقل عدد له ثلث» وثلث ثلث تسعة انتهسى وع.ش) 
على «م.را. 
قوله: (ربع الدار) أى: المبيع لأن الغرض أن الشركاء أربعة باع واحد» وأحذ من بقى 
بالشفعة. 


قوله: (من تسعة) هو بجموع الشقص. 

قوله: (بضمه إلى سمة) وهى الثلثان اللذان فى يد الأول. 

قوله: (فللثانى منها) أى: التسعة» وظاهر هذا الكلام أن الغائى لبس له إلا الأربعة وأنه لا 
يرحع عليهما بقيمة الثلث؛ ويوجه بأنه مقصر بالاقتصار على قدر الثلث الذى يشارك فيه غيره) 
ويؤيد ذلك أو بعينه أن فى الروضة كأصلها لما ذكر أن للشانى أن يأحذ من الأول ثلث ما بيده 
وأن للثالث أن يأحذ منه ثلث ما أحذه فيبقى له الباقى. 

قال: هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه عن ابن سريج. وقال القاضى -حسين: لما ترك القانى 
سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه فيبطل على الأصح كما سبق فينبغى أن يسقط حق الثانى 
كله فيكون الشقص بين الأول والثالث. زاد فى الروضة: قلت: الأصح قول الأكثرين ولا نسلم 
أنه أسقط بعض حقه والله أعلم. أى: بل سقط قهرا. انتهى. فلو كان الثانى يرجع عليهما ما تأتى 
هذا الاحتلاف فى أنه يسقط حقه كله أولاء فإن هذا كالصريح فى سقوط بعض الحق ولابد» وئما 


ثوله: (ويوجه بانه مقصر) فى كونه مقنصرا نظر إذ تثيير المصنف له بين أن يشاطر فى الشقص» وبين 
أن ياحذ الثلث الذى قد خحصه ينفى التقصير المذكور؛ ويدل على نفى التفصير ما يأتى فى بقية اللداشية عن 
التبووى؛ من ثوله: ولا : أنه أسة 5 : 0 

وكا من كوله: و نسلم أنه أسقط بعض حقّه وقد وحهت عدم التسليم بهامش حاشية الشيخ عميرة 
هنا توجيها غخالفا لقول هذا المحشى؛ أى: بل سقط ثهرا. التهى. من هامش الشرح مط عالم؛ وثوله: إذ 
تخيير إل لا يفيد نفى التقصير بالائتصار على ما يشاركه فيه غيره مع إسقاطه حقه من السدس البائى بزكه 


تدبر,. 


ثوله: (فإن هذا كالصريح [لخ) فيه نظر تأمله. 


باب الشفعة يفل 


(ويملك) الشفيع (الشقص) اللمشفوع. (بما بعد الشرام) أى: مع ما (يصير) منه 
(منقولا) بعد الشراء (كنقض) بضم النون وكسرها أى: كمنقوض. (قد طرا) نقضه بعد 
الشراء كأن طرأ انهدام شىء من الدار» فصار نقضا لتعلق حق الشفيع به قبل نقضه. 
فالاعتبار بحال العقد. ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة له. وإن 
كان النقض لا يدخل فى البيع لو جرى وهى منهدمة والتمثيل بالنقض من زيادته 
(بلفظه) أى: يملك ذلك بلفظ منه بعد علمه بالثمن والشقص كما فى البيع نحو 
(أخذته بالشفعة + أو كملكت) بمعنى تملكت. (شقص هذى البقعة) ونبه بزيادته 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا وواووو وو 


قوله: (أى: بملك ذلك إل ولا ينبت للشفيع خيار مجلس على الأصح فى الروضة» 
ولابد في صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضًا. 

قوله: (بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لابد منه» فقوله: أو كملكت أى: بالشفعة. لكسن 
لا يبعد أن يقال إن اللفظ مع عدمه كناية انتهى شرح الإرشاد لحجر. 


يدل على ذلك أيضًا تعبير الرافعى بقوله: وإن أراد أى: القالث أن يأعحد من الثانى ثلث ما فى 
يده فله ذلك لأنه يقول ما من جزء الأولى منه ثلئه» فإن ترك القائى حقه حيث لم يشاطر الأول 
فلا يلزمنى أن أترك حقى. اتتهى. فلو كان الثانى يرجع عليهما ببقية الثلث لم تأت نسبته إلى 
ترك حقه فليتأمل «س.م). 

قوله: (يبقى أربعة عشر بين الأول والشالث لح قال شيخنا الشهاب: رأيت حاشية فى 
هامش بعض النسخ غير معزوة حاصلها: أن الثانى بعد ذلك يرجع على كل من هذين بواحا 
واحد ليكمل لكل من الثلائة ستة» فلينظر ذلك ويخرر فإنه مشكل إذ كيف يؤل منه جزء سدسه 
؟. انتهى. وأقول: : أنا أيضا رأيت مضمون هذه الحاشية فى بعش الهوامش معزوة لشيخنا الشهاب 
الرملى» ونص ما رأيته: فللئائى منهما اثنان فى المضروب فيها بأربعة» تررس على جل مهما 
بواحد فيصير مع كل واحد ستة لأن صورة ة السألة أن الدار بين الأربعة بالسوية» فلايتأتى أن 
يأحذ أربغة فقط» ويستقل كل منهما بسبعة. . هكذا أفهم هذا المقام وإن كان كلام الشارح موهما 
الاقتصار على أربعة فقط. انتهى. لكن ذلك حلاف ظاهر المنقول الذى وافق عليه «م.ر» ولم يتقل 
عن أبيه شيمًا. ' 

قوله: (بلفظه) أى: الشفيع» وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر أيطنًا لفظ المشترى. 


١)‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكاف على أن الصيغ لا تنحصر فيما ذكر. فيكفى اخترت الأخذ بالشفعة, وما 
أشبهه دون قوله: أنا مطالب بالشفعة إذ الملك لا يحصل بمجرد الرغبة على أنه لا 
يحصل بمجرد تلك الألفاظ أيضًا بل. 

(بشرطكون مشترى الشقص رضى ٠‏ بذمة الشفيع) أى: بكون الثمن فى ذمته. 
وإن لم يسلمه الشقص لأن الملك فى المعاوضة لا يتوقف على القبض. ولا يخفى أنه لو 
باع شقصا من دار عليها صفائم ذهب بفضة أو عكسه. وجب التقابض فى المجلس 
حذرًا من الربا كما علم فى بابه. (أو له قضى) أى: أو قضى له القاضى بالشفعة بعد 
إثبات حقه فيها عنده وطلبه لها لأنه منزل منزلة المشترى حتى كأن العقد وقع له إلا 
أنه مخير بين الأخذ والترك. فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له باللك 
(خلاف إشهاد) لعدلين على اختياره لهاء فلا يقوم مقام قضاء القاضى ولو مع فقده 
كما هو ظاهر كلامهم لقوة القضاء. (أو المثل لما » يبذله مشتريه سلما) أى: أو سلم 
لشترى الشقص مثل الثمن الذى بذله المشترى للبائع إن كان مثليًا. 

قوله: (بفضة) أى: لابد من احتلاف الجنس وإلا لم يصح ولو حصل التقابض لأنه من 
قبيل مد عجوة انتهى حاشية. 

قرله: (بالشفعة) أى: ينبوتها وهو حق التملك لا نفس الملك. انتهى. 

وقال حجر: أن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوحه لتضمن الحكم به 
الحكم بالأحذ بهاء فاندفع توحيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق؛ 
والسابق حق التملك لا الملك. 


قرله: (وجب التقابض) فى تملك الشفيع. 

قرله: (أن يحكم له بالملك) أى: يحكم له شرعا. أى: وجب أن يحصل له الملك. 

قوله: (لقوة القضاء) قال ابن الرفعة: ولا يبعد التفصيل كما فسى مسألة هرب الحمال حيث 
يقوم الإشهاد مقام القضاء وهو ظاهر. التهى. وقد يفرق بأن الضرر هناك أشد من هنا. شرح 
رو ص١٠‏ 

قوله: إلا يبذله) أى: المشترى» والهاء راحعة لما. 

قوله: (لشنريه) متعلق بسلما. 


باب الشفعة ١6‏ 

(أو قيمة) له إن كان تقوماء والحاصل أنه يعتبر لحصول ملكه مع اللفظ أحد 
ثلاثة أمور إما رضى المشترى بكون الثمن فى ذمتهء أو قضاء القاضى له بالشفعة» أو 
تسليم الثمن للمشترى إن تسلمه منه وإلا خلى بينه وبينهء أو رفع الأمر إلى القاضى 
ليلزمه التسلم. أو يقبض عنه ولا يلزمه تسليم الشقص إذا ملكه الشفيع بأحد الأمرين 
الأولين حتى يسلمه العوض سواء تسلم اللبيع قبل تسليم الثمن أم بعده. فإن طالبه 
وعجز أمهل ثلاثة أيام فإذا لم يحضره فيها فسخ الحاكم تملكه؛ ولو قدر المثلى بغير 
معياره الشرعى كقنطار بّرْ فالأصم فى الروضة كأصلها فى باب القرض: أنه يأخذه 
بمثله وزناء وقيل يكال ويجب بقدره كيلاء وحكاه فى الكفاية عن الجمهور ولو انقطع 
المثل عند إرادة الأخذ فله الأخذ بالقيمة. كما لو اشتراه بما لا مثل له. قال فى 
الطلب: ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع أنه يتعين الأخذ 

قوله: (سواء تسلم) أى: المشترى من البائع) ولا يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه 
انتهى من الروضة. 

قوله: (بالقيمة) أى: يوم البيع مثلا انتهى من خط شيخنا «ذ). 


قرله: (أو قيمة له) لا للشقص. 

قوله: (فإن طالبه) أى: طالب المشترى الشفيع؛ وهذا مرتب على قوله: ولا يلزمه تسليم 
الشقص. 

قرله: (وعجز) أى: الشفيع. 

قوله: (ولو انقطع المثل إلخ) هل المراد فيما دون مسافة القصر. 

قوله:(فله الأخل بالقيمة) أى: وقت الأحذ, لكن لو فقد المدل عقب العقد أو قبل الأحعذل 
برمان كثير فهل تعتبر القيمة عند العقد أو عند الأحل أيضًا. 


توله: (لا للشقص) لأن ما يبذله الشفيع فى مقابلة ما بذله المشزى لا فى مقابلة الشقص حجر. 

قوله: (هل المراد إلخ) هو المراد كما فى وق.ل) على الجلال. 

توله: (أى: وقت الأخذ) كتب شيخنا وذ) أى: وت البيع مشلاء وفى حاشية المنهج: وإلا فبقيمته 
أى: وقت العقد أحذا مما يأتى فى التقوم ونقل هذا عن الزيادى وهو الذى فى شرح «م.ر) على المنهاج؛ 
ونقل العمل اعتماده عن شييحه وما فى المحشى مثله فى التحفة. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنفس الثمن لاسيما المتقوم لأن العدول عنه إنما كان لتعذره ويحتمل خلافه انتهى. 
وتعتبر قيمة ما بذله (ليوم) أى: فى يوم (عقد) أى: وقته لأنه وقت إثبات العوض 
(فيما») هو (كالعبد مما يقتضى تقويما) وتمثيله التقوم بالعبد من زيادته. ثم ذكر له 
أمثلة يصلم بعضها للمثلى فقال. 

(كالبضع) بأن أصدق امرأة شقصا أو خالعها به. فيأخذه الشفيع بقيمة البضع وهو 
مهر المثل وقت الإصداق والخلع (والمتعة) بأن أمنعها شقصا فيأخذه الشفيع بمتعة 
مثلها لا بالمهر فإنها الواجبة بالطلاق. والشقص عوضها. (والنجم) للكتابة بأن 
تعوض السيد عنه شقصا فيأخذه الشفيع ببدل النجم من مثل أو قيمة (ودم») بأن 
صالم عنه بشقص. فيأخذه الشفيع بقيمة الدم وهى الدية (أو حصة منه) أى: يملك 


اال ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ا ا ل ا 


قرله: (أن يتعين !) قال الأذرعى: هذا هو الأصح التهى «سم, على أبى شجاع. 

قوله: (بأن تعوض السيد إلخ) هذا مببى على ضعيف وهو صحة الاعتياض عن بوم 
الكتابة؛ والمعتمد الذى حزم به الشيخان فى بابها عدم صحة الاعتياض عنها لعدم 
استقرارهاء فلو قال: بأن كاتبه السيد على نصف عقار وديئار مثلا ويدجم كلا بوقت) ثم 
يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده؛ فيغبت لشريك المكاتب الأعحصذ 
بالشفعة من السيد بخرى على المعتمد انتهى «وع.ش» على «م.ر) وحينفل يأل الشفيع مما 
قابل الشقص من قيمة العند كما مر, 


قوله: (الأخذد بالقيمة) أى: حيقل, حجر. 

فوله: (أى: فى يوم عقد) "البيع. , 

توله: (يصلح بعضها) كالمتعة والنجم إذ كل منهما قد يكون مثليا. 
قوله: (كالبضع) مثال لما هو كالعبد. 


قوله: (أو خصة منه) أى: من المذكور من مثل الثمن أو قيمته. 


ثوله: (أى: حينئل) قد علمت ضعفه, 


باب الشفعة يفل 
الشفيع الشقص إن رضى المشترى بذمته أو قضى له القاضى بالشفعة. أو سلم مثل 
الثمن أو قيمته أو حصته منهما (إذا ما العقد ضم). 

(نقصا مع المنقول) كسيف فيوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت العقد.. ويأخذ 
الشقص بحصته من الثمن. ولا يأخذ الثقول وإن كان من مصالح الشقص كآلات 
الحرث. وهذا إيضام لعلمه مما مر لأن حصة الشقص ثمنه. ومع هذا فلو أبدل قوله: 
مع المنقول بقوله: مع غيره كان أولى لأن المضموم إلى الشقص قد يكون أرضا أخرى 
كاملة. وإن كان هذا علم مما مر أيضا (أو) إذا (تعيبا») أى: الشقص (بمفرد العقد) 
أى: بتلف ما يفرد بالعقد سواء تلف بآفة سماوية أم بإتلاف متلف (كسيل أذهبا) 
بعض الشقص. وحريق أذهب بعض السقف أو الجدار فيأخذ ما بقى. وتمثيله 
بإذهاب السيل من زيادته. أما إذا تعيب بما لا يفرد بالعقد كانكسار جذع وشق جدار 
فليس له إلا الأخذ بكل العوض. أو الترك. 


وموم مف و وو وو ف ةف وو واولا ا 


قوله: (وهى الدية) ظاهره أنه يأحذه بالإبل مع أنها متقومة؛ فلعل المعنى؛ وهى قيمة 
الدية) وحاصل المنقول فى ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أحذه 
الشفيع بقيمة الإبل وقت الحباية على ما اعتمده «م.ر) أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام؛ 
وعلى كل تعتبر من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقريم؛ 
فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة الإبل لا هى لأنها متقومة. أما للصلح عن دية الخطأ 
وشبه العمد فباطل لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل البلد إنما يكفى فى التقريم دون 
الصلح انتهى «م.را واع.ش) بتصرف وزيادة» وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية) ثم 
صالح عنها بشقص هل هى مثل دية الخطأ فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره. 

قوله: (أيضًا وهى الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية؛ وهى أظهر ما هنا تدبر. 


قوله: (أو خصته منهما) أى: المثل والقيمة. 
قوله: (أرضا أخرى) أو شقصا من أرض. 
قوله: (كانكسار جذ ع) وكالانهدام بلا تلف. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولم نخيره) أى: الشترى (لتفريق) أى: لتفريق الصمفة عليه فى صورتى ضم 
الشقص مع غيره» والتعيب بما يفرد بالعقد لعلمه بالحال فى الأولى. وكما فى تلف 
بعض المبيع قبل قبضه إذا لم يفرد بالعقد فى الثانية. والظاهر أنهم جروا فى تعليا| 


0 ا ا ل ل ل ل 0003 لل ل وووعوووةل ومووو م نو وهو ووو وموووووووو نونو لوم وو ووه 


قوله: (وكما فى تلف إخ) عبارة شارح الإرشاد: لأن تلف الحزء كفوات بعض المبيع 
فى يد البائع. 

قوله: (إذا لم يفرد بالعقد) أى: إذا لم يفرد البعض التالف بعقد, فإن أفرد بعقد بأن 
تعدد العاقد» أو فصل الثمن وتلف بعض المبيع الذى يُخص أحد الععاقدين؛ أو أحد الثمنين 
قبل القبض بطل البيع فيه ولا يكون ما هنا مثله لأن العقد هنا واحد؛ فنظيره ما إذا انمد 
العقد وتلف بعض المبيع قبل القبض ولا غبار على هذا وليس المراد كما فى تلف بعض 
المبيع الذى لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح هما هو برىء منه. 


اميت مسب لعي سساو اي ميو مسيم لست الس صم متويي وميم بسي ملسست سبي سيوم اسيم لجسم سبي مشتحم ماي يميت المسيييو امتدصم. لسعيسب سبيت لمصصي. لممسيية لماع مسي ليس اتسنيمم اميه بيس ليم مسيم يع مو ميتم سس تسيا لعي لمسيم معمسة لس مسسرة 


قرله: (إذا لم يفرد بالعقد فى الثانية) اعلم أن قوله: إذا لم يفرد بالعقد شىء زاده رحمه الله 
على كلام الأصحاب, والذى اقتصر عليه الأصحاب فى التعليل هو ما قبل هذه الزيادة حاصة 
وسبب هله الزيادة والحامل عليها أن المبيع إذا تلشف منه قبل القبض بعض يفرد بالعقد كأحد 
العبدين كان المشترى مخيرا بين الفسخ» وبين أذ الباقى .ما يخصه من النمسن. بخلاف ما إذا كان 
التالف لا يفرد بالعققد فإن المشترى ليس له إلا الفسخ أو الإحازة؛ ولا يمكن إسقاط الأرش من 
الشمن فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقررء وأقول: هذا كله فيه نظرء وذلك لأن 
مرادهم رحمهم الله من هذا التعليل ما إذا تلف بعض المبيع تلفا يفرد بالعقد فإن البائع لا يُفير فى 
فسخ العقد وإمضائه وإنما الخيرة للمشترى فكان ذلك نظيرا مطابقًا لممسألة الشفعة» فإن المشترى 
هنا باعتبار أخحذ الشفيع منه الشققص بالحصة, وعدم تفييره نظير البائع هناك فى أعحذ المشترى منه 


ثوله: (وأقول:هذا كله فيه نظر) أثول: مراد الشارح رحمه الله بقوله: إذا لم يفرد بالعقد أن ذلك 
البعض لم يقع بعقد على حدته بأن تعدد العاقد أو نصل الثمن» فإن هذا إذا تلف ثبل القبض بطل البيع فلا 
يكون نظيرا لما نحن فيه وإنما نظيره تلف بعض البيع إذا لم يفرد بالعقد بأن بيع البعضان بعقد واحد وتلف 
أحدهما قبل القبضء فإن المشتزى يأخذ ما بقى محصته من الدمن؛ وليس المراد كما فى تلف بعض المبيع 
الذى لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ وشنع على الشارح رحمه الله.ها هو برىء منه؛ ولو كان كمانهم 
لكان الفلاهر فى العبارة كما فى تلف بعض البيع الذى لا يفرد, وأى: داع لقوله إذا لم يفرد بالعقد فليتأمل. 


باب الشفعة كل 
الأولى على الغالب من العلم بالحال. (وفى » باثن الاستحقاق والمزيف أبدله) أى: 
ولو بان ما بذله الشفيع للمشترى مستحقا لغيره أو مزيفاء أى: نحاسا أبدله بما 
يجب بذله فى أخذه بالشفعة. ولا تبطل شفعته وإن علم ذلك لأنها لا تستحق بمال 
معين ولم يقصر فى الطلب. ولا فرق بين العين كتملكت بهذه الدراهم وغيره كتملكت 


قوله: (وإن علم) قد يشكل بأنه إذا شرع فى الأعذ وحب الفور فى التملك ودفع 
المستحق مع العلم اله يعد تقصيرا فى الفورية مع أنه شرع فى الأخصذ بدليل المنلاف فى 
أنه يحتاج لتملك جديد أولا إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورًا. 
انتهى رسمى على التحفة. لكن فى «ق.ل, على الجلال أن الفورية إنما هى فى الأخحذ 
باللفظ وأما التملك المتوقف على دفع الثمن أو غيره فهو على التراخى على المعتمد. 


باقى امبيع الذى يفرد بالعقد بالحصة وعدم تخييره» فهذه الزيادة مضرة يجب إسقاطها والله أعلم 
كذا بخط شيحنا الشهاب قلتب: وقوله: فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر: فيه 
نفاء» ولم تظهر المطابقة حيهذ لأن المشترى يتخير بتلف البعض قبل القبض كأن يفرد بالعقد ألا 
بثلافه هناء فإنه لاحيار مطلقا فأين المطابقة وما وجه القياس المذكورء فإن كان المراد المطابقة بين 
المشترى هنا والبائع» ثم لأنه نظيره فإنه بائع الشقص للشفيع؛ ورد أن البائع لا خيار له وإن كان 
البعض التالف يفرد بالعقد فلا ينجه التقييد اللهم إلا أن يريد المطابقة بين المشترى هنا والمشارى 
فى غير ذلك» ويريد بنفى التخحبير عدم الأخحذ بالحصة من الثمن ولا يخفى ما فيه من التكلف وعدم 
ظهور القياس إذ كيف يلحق ما يفرد يما لا يفرد؟» فليتأمل. 

قوله: (على الغالب) فلا نيار إذا جهل الحال. 

قرله: (ولا فرق بين المعين وغيره) مع قوله الآنى: وإذا لم ييطل حقه تبينا أنه لم يملك إخ 
كالصريح فى أن تبين عدم املك لا فرق فيه بين الخملك بالمعين والتملك بها فى الذمة ولا يخفى أن 
الأوجه حلافه فى التملك يما فى الذمة وفاقا لما فى شرح المنهج كالروضء وعبارة الروض: وإن 
استحق ما سلمه الشفيع أو رج نحاسا لم تبطل أى: شفعته ولو كان عالما. نعم إن شفع بالمعين 
اتاج تملكا حديدًا إلا إن شفع فى الذمةء أو خخرج ما سلمه رديثا. انتهى. لكسن قضيتها فيما لو 


توله: (احتاج تملكا جديدا) هو ظاهر فيما خرج مستحقاء أماما حرج نحاسا فصورة المسألة أن 
يقول: اشزيت بهذه الماثة الفضة» فإن لم يصفها بها صح حيث كانت ممولة كما فى اع ش) عن (اسما. 


ضرق الغرر البهية فى هبرح البهجة الوردية 
بمائة درهم. نعم بينهما فرق فى جريان الخلاف فى بطلائها حيث جرى على 
الصحيح فى المعين دون غيره. وهذا هو الذى قال فيه النووى. والصحيح الفرق بين 
الحالين لا ما وقع للشارم تبعا للقونوى. وإذا لم يبطل حقه تبينا أنه لم يملك فيتمدك 
ثانيّا. كما أفهمه كلام الجمهورء وقال الرافعى فى التذنيب: إنه الأظهر عند 
الأصحاب وصحح الغزالى أنه ملك والثمن دين عليهء وهو ظاهر كلام النظم وأصله. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 0 


قوله: (حيث جرى على الصحيح فى المعين دون غيرة) عبارة الروضة: وإن ظهر 
الاستحقاق فى ثمن الشفيع» فإن كان جاهلا لم يبطل حقه وعليه الإبدال» وإن كان عللما لم 
يبطل على الأصح؛ واحتاره كثير من الأصحاب وقطع البغوى بالبطلان» ثم قال الشيخ أبو 
حامد وآخمرون: الوجهان فيما إذا كان الشمن معيئا بأن قال: تملكت الشقص بهذه 
الدراهم, أما إذا كان غير معين كقوله: تملكت بعشرة دنائير ثم نقد المستحقة فلا تبطل 
شفعته قطعاء وقيل: الوجهان فى الحالين. 

قلت: الصحيح الفرق بين الحالين والله أعلم انتهى فقول الشارح: حيث حرى على 
الصحيح مراده به قول النووى قلت الصحيح إل كما ذكره فكان الأولى أن يؤوحر قوله: 
على الصحيح عن قوله: دون غيره. 

قوله: (لا ما وفع للشارح) أى: من أن الغزالى صحيح أنه يختاج إلى تجديد التملك» 
والمنقول عن الغزالى تصحيح أنه لا يمتاج لذلكء؛ وإن قال الرافعى المفهوم من كلام 
الجمهرر أن يحتاج لاسيما حالة العلم انتهى من الناشرى» ثم رأيت ما فى الشارح. 

قوله: (وصحح الغزالى [ل) الأظهر أن الأذ إن كانا بالغين تعين الأول» أو فى الذمة 
تعين الثانى انتهى ,م.ر, وحجر. 


حرج ما سلمه رديئا عدم الاحتياج للتملك الحديد» وإن تملك بعيئه ورده ولا يخفى إشكاله. 


قرله: (ولا فرق) أى: فى عدم بطلانها. 


ثوله: (ولا يخفى إشكاله) لأن رده لا يكون إلا بالفسكلأنه إذا كان الشراء بالمعين وتخرج رديكا تخير 
البائع بين الرضى به والفسخ» ولما رده وأخحل بدله فلا (إاسم) على المنهج, و لرع.ش) على للغءر)) وقد 
يقال: ذاك إن أمكن وهنا تعذر للروم إبطال حق الشفيع فيرده ويأحذ ثيمته تأمل. 


باب الشفعة ضر 
وتظهر فائدة الخلاف فى الفوائد ولو بان ما دفعه الشترى مستحقاء فإن كان معينا 
بطل البيع والشفعة وإلا أبدل المدفوع وبقياء وإن بان رديثا تخير البائع بين الرضى به 
والاستبدال. فإن رضى به لم يلزم الشترى الرضى بمثله بل يأخذ من الشفيع ما 
اقتضاه العقد. ذكره البشوى. قال فى الروضة: وفيه احتمال ظاهر. 
قرله: (وإن بان رديئا تخير إلخ) أى: ولو كان معينا ومعنى الاستبدال فيه أحل قيمة 
الشقص لتعذر الفسخ حيشئذ لما يلزم من إسقاط حق الشفيع كما سيأتى قريبا فتأمل. 
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قوله: (فى الفوائد) كأحرة الأرض على غاصبها. ٍ 

قرله: (وإن بان رديئا تخير البائع إ) عبارة العبساب: ولو بان الشمن رديكما عين أولاً فللبائع 
طلب بدله والرضا به» فإن رضى به فللمشارى لا عليه قبول مثله. التهى. وشرحه ولا يخفى 
إشكال ما ذكروه من أن له طلب بدل ما عين فى العقد فإن القياس إما هو التخيير بين الفسخ 
والإمضاى وأما الرد وطلب البدل فلاء فتأمل. إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر 
رده فيزول الإشكال» فليتأمل. 

قوله: (وفيه احعمال ظاهر) قال البلقينى: ما قاله البغوى حار على قوله: فيما إذا ظهر العبد 
الذى باع به البائع معيبا ورضى به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذى اقنضاه العقد؛ وقال 
الإمام: إنه غلط» وإئما عليه قيمته معيبا. حكاهما فى الروضة قال: فالتغليظ بالمثلى أولى قال: 
والصواب فى كلتا المسألتين ذكر وجهين؛ والأصح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقرى 
فى المعيب كذا فى شرح المنهج. 

رقوله: فى المعيب أى: وجزم بخلافه فى الردى. فقال: ولا يلزم المشترى قبول الردىء من 
الشفيع ولو قبل أى: مئله البائع منه. انتهى. والفرق بين المعيب والردىء ظاهر فإن العيب قد 
يزول بخلاف الرداءة وم.ر). 


قوله: (إذا تعذر رده) لعله إذاء ويكون على قياس ما يأتى فى ثوله: دون تفاوت إِلْ؛ بل هو منه فيرجع 
بقيمة الشتص على المشزرى» وليس له نقص ملك الشفيع تأمل. 

ثوله: (وبهذا جرم ابن المقرى فى المعيب) فيجب ثبول ثيمته. 

ثوله: (ولا يلرم المشنرى قبول الردىء) فيجب مثله جيدا وع.ش) على (م.ر» 

كوله: (والفرق خم كال التحشى فى حاشية التحفة: الوجحه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء فى 
صررة المعيب بالعين وفى صورة الردىء فى الذمة» وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حبى يعبر ما ظهر 
فيهما فى صورة العين دوك الذمةاانتهى. تأمل. 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ويلحق الشفيع حط») أى: حط البائع عن المشترى بعض الثمن (زمان تخيير) 
أى: خيار مجلس أو شرط. فلا يلزمه إلا الباقى بعد الحط لأنه الثمن حينئذ بخلاف 
الحط بعد اللزوم لا يلحقه. فإن حط عنه الجميع فى زمن الخيار فلا شفعة لبطلان 
البيع كالبيع بلا ثمن أو بعده فإبراء مستقل فلا يلحق الشفيع (و) يلحقه الحط عن 
المشترى. (بالعيب) أى: بسبب عيب الشقص حيث امتنع الرد به لحدوث عيب آخر 
فى يد المشترى قبل أخذ الشفيع لأنه بدل صفة السلامة التى استحقها الشفيع كما 
استحقها المشترى. ولأن الثمن حينثذ هو الباقى فلو لم يحدث عيب فى يد الشترى 
رصالح البائع ببعض الثمن لثلا يرده بعيبه لم يصمح الصلح. ولم ينحط عنه شىء ليلحق 
الشفيع. (فقط) من زيادته أى: يلحقه الحط فيما ذكر لا فى غيره. ومنه ما ذكر 
بقوله : 

(دون تفاوت بعيب فى العوض») أى: بسببه (لقيمة) أى: بين قيمتى الشقص 


فقوو 
ااال ااال لظ 


ل 22 
9ف وفع وعم وم وود ووه ووا وو وو وو وود وود وو وواوو ووا وو وودوو وه وو وه وو وه فوا مو رم وو مم 


قوله: (ويلحق الشفيع حط) مثله الريادة إمار). 

قوله: (إلا الباقى) فرع: لو اتفق المشترى والشفيع على حط البعض لكن ادعى الشفيع أنه فى 
زمن الخبار فلا يلزمه إلا الباقى؛ وادعى المشترى أنه بعد زمن الخبار فيلزمه الجمييع فالوحه تصديق 
المشترى لأن مقتضى البيع ثبوت الأذ بالفمن المذكور فيه والشفيع يدعى سقوط بعضه؛ والأصل 


عدم ذلك. 


قوله؛ : (قبل أخذ الشفيع) لو حدث بعد الأخذ فى يد المشترى فيتجه أن له الرحوع على البائع 
بأرش القديم ليأسه من الره لحدوث العيب» وهل يط عن الشفيع؟ فيه نظر وس.م). 

فوله: (وصاخ البائع إلخ) بقى ما لو رد بالعيب وسيأتى. 

قوله: (أى بسببه) بيان للباء من قوله: بعيب. 


توله: (وهل يحط إل) الظاهر أنه يحط بحىء تعليل الشارح تأمل. 


باب الشفعة 


يفال 
وعوضه فلا يلحقه. فقوله : لقيمة. متعلق بتفاوثت» وقى ئسخه: للعوض فى فيمة. 
والمعنى واحد. فلو باع شقصا بعبد علم به عيبا بعد الأخذ بالشفعة لم يكن له نقض 


لنفاوت القيمتين كما يتبادر من العبارة لم يصح فى قول الشارح: فإن نقصت عن قيمة إلخ. فإنه 
إذا كانت قيمة العبد الذى هو المعيب أكثر من قيمة الشقص لم يكن العييب سببا لهذا التفاوت 
كما هو واضح إذ التفاوت المسبب عن العيب لا يكون إلا نقصان قيمة ما قام به العيب وإن 
أريد أنه سبب للرد فالرد غير مذكورء والعبارة لا تصلح له. 

قرله: (فلو باع شقصا بعبد علم به عيبا بعد الأخل بالشفعة ل عبارة الروض: فصل: 
اشترى الشقص بعبد ثم رد البائع العبد بعيب بعد أنذ الشفيع غرم له المشترى قيمة الشقص» فلو 
زادت أو نقصت عن قيمة العبد لم يرحع باذل الزيادة» ومتى عاد الشقص إلى المشترى بشراء أو 
غيره نم يلزم رده ولا استرداده ولو حدث عند البائع عيب فى العبد فأحذ الأرش أى: مسن 
المشترى فإن شفع أى: الشفيع بقيمته أى: العببد سليما لم يرجع المشترى عليه وإلا رجع عليه 
بالأرش» فلو رضى البائع بأد العبد معيبا لزم الشفيع قيمئه معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد 
قسط السلامة. انتهى. فصرح فى مسألة حدوث البيع عند البائع بأنه لو رضى البائع بأد العبد 


قوله: (لم يكن العيب سببا !لخ) ند يقال أن السبب ما يوجد المسبب عنده لأنه عكس العلة وما هنا 
كذلك تأمل. 

ثوله: (للرد) أى: رد العبد وأحذ كيمة الشقص. 

توله: (بعد أخل الشفيع) جعله ظرنا للرد لا لعلم العيب وهو أولى ما فى الشرح. 

ثوله: (باذل الزيادة) وهو المشترى أو الشفيع تآمل. 

ثوله: (لم يلزم رده) وإن طلبه البائع؛ وقوله: ولا استرداده. أى: ولا يلزم البائع استرداده ورد القيمة 
وإن طلبه المشتزى, بخلاف ما لو غرم ثيمة المغصوب لإبائة» نيرجع لأن ملك المالك لم يزل؛ بخلاف ملك 
المشرى انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (فى العبد) أى: المعيب. 

ثوله: (والا رجع عليه بالأرش) لأن الشقص استقر عليه بالعبد والأرش» ووحوب الأرش من مقتضى 
العّد لاثتضائه سلامة العوض شرح الروض. 

توله: (اسنزد قسط السلامة) أى: من المشترى لأن اللازم له إنما هو بدل الثمن بصفاته؛ وهذا هو 
الأصح شرح الروض. 


معيبا وسلم الشفيع قيمته سليما اسرد قسط السلامة وسكت عن مثل ذلك فيما قبلها فلم يذكر 
أند لو سلم قيمة العبد سليما رحع بقسط السلامة بناء على ما اعتمده أنه لو رضى البائع بتأعذه 
معيبا» م يلزم الشفيع إلا قيمته معيبا ولعل وجه ذلك أن البائع لم يرض بأد المعيب بدليل أنه رده 
ورحع إلى قيمة الشقص لكن قد يقال: قد تكون فيمة الشقص دون فيمة العبد معيبا وذلك لا 
يزيد على الرضى بأد المعيب بل هو دونه واعلم أن قول الروض السابق: غرم له المشترى قيمة 
الشنقص. علله فى شرحه بقوله: لتعذر رده فلا ينقص ملك الشفيع. انتهى. وبيانه أن قضية رد 
الثمن المعين الرجوع إلى المبيع لكن منع منه حق الشفيع فيرحع إلى قيمتة الثمن» ويوحذ من ذلك 
أنه لو أراد قبل أخدٍ الشفيع أن يرد العبد بالعيب ويأحذ الشقص فمنعه الشفيع من أذ الشقص 
رد العبد وأنحذ قيمته من المشترى وأحذ الشفيع الشقصء وقوله: غرم له المشترى قيمة الشقص. 
أى: وأما ما يغرمه الشفيع للمشنزى فهو قيمة العبد كما يصرح به قول الروض: فلو زادت أو 
نقصت عن قيمة العبد إِلّ. 

قوله: (بعد الأخل بالشفعة) فلو علم به قبل: الأذء وأراد رده؛ وأحد الشقص فسيأتى فى 
قول المصئف: لا يجب أن له ذلك وإن الشفيع لا يمنعه منه. وسيبين الشارح هناك إن الأصح 
حلافه وإن للشفيع منعه وييقى ما لو رده قبل أححذ الشفيع» وقد بينا فى الحاشية الأحرى إن 
للشفيع رد هذا الرد والأعحذ بالشفعة» فليتأمل. 


ثوله: (فلم يذكر أنه لو سلم إح) اللاهر أنه يرجع به لأن وحوبه أرش النقص من مقتضى العقد؛ 
وأما العدول لقيمة الشقص فلمائع وهو بطلان حق الشفيع لو فسخ العقد تأمل» ويؤيده قول الشارح: لأنه 
ملك هما بذل. 

ثوله: (فيرجع إلى قبمته) انظلر لم لا يرحع بالأرش؟ 

ثوله؛ (وأخذ قيمته لخ) الذى تقتضيه عبارة العباب (وسم) وغيرهما إن الثمن إذا كان معينا وخحرج 
رديكا تخير البائع بين الرضى به والفسخ لكن للشفيع منعه من الفسخ وإحباره على أخذ الأرش من 
المشيرى» وإذا كان فى الذمة مير بين الرضى والاستبدال انتهى. فويسنى. لكنه مخالف لقول الشارح: بل 
يأخذ قيمة الشقص. لأن حقه كان فى المبيع» نإذا منع منه رجع لقيمته. 


باب الشفعة م١‏ 
ملك الشفيع كما لو باعه المشترى. بل يأخذ قيمة الشقص من الشترى لتعذر ردهء فإن 
نقصت عن قيمة العبد لم يلحق الشفيع التفاوت لأنه ملك بما بذله فلا يتغير حكمه بما 
جرى. وإن زادت عليها لا يرجع المشترى على الشفيع بالزائد (وما سوى البيع) من 
وقف وهبة ونحوهما مما لا شفعة فيه. (نقض) أى: نقضه الشفيع إن شاء وأخذ 
بالشفعة لسبق حقه فلا يبطل حقه بتصرف الشترى» بخلاف حق فسخ البائع بالفلس 
يبطل بتصرف الشترى. وحق رجوع الطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل 


وووووو مهمو و00 مقم ممعم وموم و و يلللا 


قوله: كما لو باعه المشنرى) أى: ثم اطلع البائع الأول على عيب فى العبد الذى هو 
الثمن. 

قوله: (عن قيمة العبد) أى: معيبا. انتهى وس.م». 

قرله: (لأنه ملك بما بذله) هذا كالصريح فى أنه إنما يبذل قيمة العبد معيبا تأمل. 

قوله: ربما لا شفعة فيه) أحرج ما سواه مما فيه شفعة كالصداق وامتعة» ويصم الكتابة 
وعوض الدم كما مر. 


قرله: (قيمة الشقص) هذا ظاهر في الشراء بالعيب فلو كان فى الذمة فظاهر أنه يرده ويأحذ 
بدله سليما. ١‏ 

قوله: (عن قيمة العبد التى غرمها الشفيع) وتقدم فى امهامش عن الروض: أن اللازم له قيمنه 
معيباء فلو غرم قيمته سليما قبل العلم بالعيب فهل يلزم أو يرحع بالتفاوت؟ وعلى الثانى هل تراج 
تملكا جديدا أولا؟ أو يحتاج إن أذ بالعين؟ فى ذلك نظر» فليتأمل. ثم رأيت فى الروض بعد ذكر 
مسألة المصنيف: ولو حدث عند البائع عيب فى العبد فأخد الأرش ش فإن شفع أى: الشفيع بقيمته 
سليما لم يرجع المشترى عليه؛ وإلا رجع المشتزى بالأرش؛ فلو رضى البائع بأل العبد معيبا لزم 
الشفيع قيمته معيبا فإن” سلم قيمته سليما استزد قسط السلامة. . التهى. فقوله: اسرد تصريح بأنه 
يرجع بالتفاوت فى مسألة الحدرث؛ وسكت عن مثله فى مسألة المصنف» فليتأمل. 


قوله: (لم يلحق الشفيع) فلا يسقط عنه شىء ما غرمه. 


ثوله: (وتقدم فى الهامش [ل) الذى تقدم فيما إذا رضى به البائع عليه لا فى هذه. 


يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتصرف المرأة فيه لأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل ولا كذلك حق 
الشفيع . وبخلاف حق رجوع الواهب يبطل بتصرف المتهب لرضاه بسقوط حقفه حيث 
سلمه للمتهب وسلطه عليه بخلاف الشفيع . وليس المراد بالنقض: الفسم ثم الأحذ 
بالشفعة بل الأخذ بها وإن لم يتقدمه فسخ كما استنبطه فى المطلب من كلامهم. 

(فإن يبع) أى: المشترى الشقص (يأخذ) أى: الشفيع (بما شا) من البيع الأول 

توله: (وإن لم يتقدمه فسخ) ويفرق بينه وبين بائع المفلس بأن قول الشفيع هنا أحذته 
بالشة لشفعة الذى لابد منه لاستحاله تملكه بدون لفط مستازم له لفسخ ما صدر منا لمشترزى» 
فلم يحتج معه إلى لفظ فسحت تصرفه٠ولا‏ أبطلته؛ وأما ثم فلم يقع من البائع بعد إثبات 
انتهى حواشى الإرشاد لحجر. 
والئانى بالموحل كان له ترك الأعحذ بالأول والصبر إلى الحلول فى الشائى فيأحذ فلو أعرض عن 
الأحذ بالأول وأراد الأحذ بالثانى لم أعرض عنه وأراد الرجحوع إلى الأحذ بالأول فالوحه امتباع 
ذلك لأنه بالإعراض عن الأول وإرادة الأحذ بالثالى سقط حقه من الأول. وهل له حينقئد الأحل 
بالنانى لأنه لما ل يلزمه الفوز بالأحذ لم يضر إعراضه عنه؟ فيه نظر لكن حررنا بهامش شرح 


ثوله: (فالوجه اماع ذلك له) راجع ذلك؛ وسيأتى أنه لو اخخثار الصير إلى الأحل» ثم عن له 
التعجيل له ذلك لكن الفرق بينهما ظاهر. 

كوله: (وجوب الفور إذا شرع فى الأخذ) هل يالف هذا ثول «ق.ل» على اللال أن الذى على 
النور إثما هو الطلب وأما الثتملك فعلى التراحى على المعتمد أو ينص ذلك .ما إذا لم يشرع فى الأحذ؟ 

ثوله: (وجوب الفور إذا شرع [) أى: أنه إذا شرع فى السبب المملك الذى هو أنحد الأمور الثلاثة 
المارة فى الشرح يجب الفور فى إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط -حقه كذا قال فى حواشى الشحفة؛ ثم ثقال: 
ومفهومه أنه ثبل الأخذ فى السبب أى: قبل الشروع فى سبب الأعحد لا يهب الفور فى التملاك» وبالنظر 
لهذا كالوا إن الذى على الفور هو الطلب لا التملك انتهى. ونقل (ع.ش) عن («م.ر) ما يفيده؛ ثم اعترضه 
لكن اعنزراضه مدفوع لأن كلام وم.ر فيما إذا شرع فى السبب كأن وثئع مستحقاء واعتراض (رع.ش) 
عليه عند عدم الشرو ع فراجعه؛ وبعد ذلك فليس فيما ذكره المحشى شروع فى أنمذ الأسباب الملكورة 


كدبر. 


باب الشفعة شل 
فينقض الثانى أو من الثانى وذلك لما مرء وقد يكون الثمن فى أحدهما أقل أو من جنس 
أسهل. وكالبيع فى ذلك كل معاوضة فيها شفعة كالإصداق. (ومنع») أى: الشفيع 
المشترى (ردا) أى: رد الشقص (بعيب) فيه ليأخذه بالشفعة لسبق حقه ولأن غرض 
المشترى استدراك الظلامة والرجوع إلى الثمن. وذلك حاصل بأخذ الشفيع؛ ولأن فى 
تقديم الشترى عليه إبطالا لحقه بالكلية فقدم. بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه 
بالشفعة (وخيار) بقيد زاده بقوله: (إن وقع). 


قوله: (بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه بالشفعة) (ل) فى الروض: لا إن انفسخ أى: 
العقد بتلف الثمن المعين قبل قبضه. أى: فلا يأحذ الشفيع بالشفعة. قال فى شرحه: والتصريح 
بالرجيح من زيادته» والأوجه أنه يأخذ بها فى الفسخ. والانفساخ كالفسخ فى أن كلا منهما 
يرفع العقد من حينه لا من أصله؛ وقوله: والأوجه إلح. هو الأصح وبه صرح البغوى فى التهذيب. 
قاله شيخنا الشهاب الرملى رحمه الله» ولك أن تقول: قياس هذا الأصح أن له الأذ فيما لو كان 
الشمن عبدا ورده البائع قبل الأخذ بعيب وحيتكذ يأذ البائع قيمة الشقص من المشارى وذلك أنه 
حاز له رد الانفساخ بتلف الثمن المعين فليجز له رد الفسخ برد الثمن المعين: فليتأمل. فقول 
الشارح السابق؛ علم به عيبا بعد الأحذ بالشفعة ليس لامتناع الأحذ فيما لو وقبع الرد بالعيب 
قبله» فليتأمل راس ٠.)‏ 


ثوله: (أى: فلا يأخذ الشفيع !خ) ثال رق.ل؛ على الحلال: هذا هو المعتمد انتهى. فراجع» وفى 
حاشية المحشى على المنهج بعد نقل ما فى الروض وشرحه ما نصه: ومال (م.ر) لما فى شرح الروض من 
مقابل هذا الأوحه انتهى. 

توله: (والأوجه أنه يأخذ بها) أى: فعلى هذا الأوحه يرجع البائع على المشترى ببدل الثمن انتهنى. 
«(س.م) على حجر؛ وهو ظاهر فى أن الشفيع يدفع الثمن للمشتزى» وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الشمن 
المعين فى يده؛ والمشترى يدفع بدل ما تلف فى د للبائع انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

كوله: يدفع النمن. لعل المراد يه بدل الثمن المعين فإنه المأخموذ به وقوله: والمشترى يدفع بدل ما تلشف 
إلخ قياس ما مر أنه يدفع قيمة الشقص راحع ما مر ثريبا. 

ثوله: (والانفساخ كالفسخ إخ) قد يقال إنه فى صورة الفسخ تم العقد بخلاف صورة الانفساح» فإله 
إما يعم العقد بالقبض ولم يوجد. 


اليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(للمشترى منفردا) ولو زاده بعد قوله: (قلت) كان أولى أى: ومنع الشفيع رد 
الشقص بخيار مجلس أو شرط إن كان للمشترى وحده إذ لا حق فيه لغيره والشفيع 
متسلط عليه بعد اللزوم فقبله أولى (وما») أى: ولا (يمنع) رده بالخيار (إن كان 
الخيار لهما) أى: للبائع والشترى لأنه لا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع خيار البائع 
لأنه لا يتمكن من إبطال حقه. 

(ومقتضى إطلاقه) أى: الحاوى (المثع) من الرد (هنا») أى: فيما إذا كان الخيار 
لهما (ولم يساعده عليه شيخنا) البارزى. 

(و) لا (غيره) من متقدمىأثمتئا ومتأخريهم بل صرحوا بخلافه للا مرء وكشرط 
الخيار لهما شرطه للبائع كما فهم بالأوى. (ويمنع) أى: الشفيع (البائع أن» يرجع) 
إلى الشقص (بالإفلاس) أى: بإفلاس المشترى بالثمن لسبق حقه (لا عيب) أى: لا 
بعيب (الثمن) فلو باع شقصا بعبد ظهر معيبا وأراد رده والرجوع إلى الشقص لم يمنعه 
الشفيع ذلك. وهذه طريقة نقلها الإمام؛ وقال فى الوجيز إنه أقيس القولين. ومقتضى 
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قوله: (جمنع رده بالخيار) ظاهره وإن كان الراد المشترى لا البائع. 

قوله: (لسبق حقه) وأيضا فحقه أقورى من حق البائع بدليل أنه رفع تصرفات الممشترى ولا 
كذلك البائع 

راعلم أن قوله: لسبق حقه. يقنضى أن الثمن الذى يدفعه الشفيع لا يفوز به البائع وإنما سبيله 
فيه المضاربة مع الغرماء؛ فليتأمل ذلك فإنه متعين إن شاء الله تعالى. برلسى. 

قوله: (ومقتضى كلام الروضة وأصلها أن له مبعه) أى: من الرحوع إلى الشقص بل يرد 
العبكد» ويرجحع بقيمة الشقص لأن رد الثمن المعين يقتضى الرحوع إلى المبيع؛ لكن منع من الرجوع 
إليه هنا تعلق حق الشفيع فرجع إلى قيمته وأما الشفيع فالذى يغرمه للمشترى قيمة العبد كماهو 


باب الشفعة ١‏ 
كلام الروضة وأصلها أن له منعه كما يمنع المشترى رد الشقص المعيب كما مرء ولو علم 
المشترى بالعيب فأمسك الشقص انتظارًا للشفيع. قال المارودى: إن كان غائبا لم يلزمه 
انتظاره ويبطل بالإمساك خياره. أو حاضرا لزمه انتظاره. ولا يبطل خياره لأن حضوره 
مع تعلق حقه عذر انتهى» وفى لزوم انتظاره نظر. 

(و) يمنع (الزوج) أن يرجع إلى شطر الشقص الممهور (فى الفرقة بالتشطر») 
بطلاق أو نحوه (كردة) من الزوج قبل الدخول لسبق حقه» وقوله: كردة. من زيادته. 
(والقول قول المشترى) بيمينه. 

(فى) جنس (ثمن) للشقص. وهذا من زيادته (و) فى (قدره وفى) إنكار (الشرا) 


ووه ووم وموم ووم همومه ممم ممه مو ومو ممم وه وموم ووو وو وم ووو ووه مل ووو ووو وو مما 


فى رعاية مصلحة غيره. 


قوله: (الروضة وأصلها) وقياس ذلك كما هو ظباهر أنه لو رد قبل الأخعذ فله نقص رده 
والأعذء وأنه لو رجع البائع بالإفلاس كان له نقص رجوعه والأحذ ويشمل ذلك كله قول 
الروض» وشرحه: للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضى بأحذه ومن الإقالة وله 
الأحل بالشفعة» ولو فسخ العتد قبله بإقالة» أو عيبء» أو إفلاس. انتهى. 

قوله: (أن له مبعه [لخ) هو المعتمدء وعليه يأخذ البائع قيمة الشقص من المشترى إب.ر). 

قوله: (وفى لزوم انتظاره نظر) أى: وعلى هذا النظر يبطل بالإمساك خياره. 

قوله: (فى الفرقة بالعشطر) يمكن تعلق فى الفرقة بالتشطرء وبالتشطر بالرجوع أى: الرجحوع 
بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. 

قوله: فى الفرقة بالعشطر) كذلك للشفيع المنع من رحوع كل الشقص لازوج كأن ارتدت 
قبل الدحول (ب.راء 

قوله: (والقول قول المشترى إخ) كذلك القول قوله فى القيمة إذا كانت عرضاء وتلف 


إإبااراء 


كوله: (وتلف) أما لو كان باقيا نتقومه أهل الخبرة. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كأن قال: ما اشتريته بل اتهبته؛ أو ورثته (و) فى إنكار (شركة) بأن قال: لا أعلم 
للطالب شركة فيما اشتريته يستحق بها الشفعة. وذلك لأنه أعلم بما باشره ولأن الأصل 
عدم ما ادعاه الشفيع (و) فى (جهله) أى: المشترى بقدر الثمن (إن قدرا) أى: 
الشفيع ثمنا لاحتمال ذلك. ويخالف ما لو ادعى على غيره بألف فقال: لا أدرى كم 
لك على. حيث لا يقنع منه بذلك إذ الدعى هنا هو الشقص لا الثمن المجهول؛ 
وبتقدير صدق المشترى لا يمكنه الأخذ بالشفعة فكان ذلك إنكارا لولاية الآحذء فإن لم 

(وسقطت) أى: الشفعة بجهل قدر الثمن لتلف أو غيره لتعذر الأخذ بالمجهول 
(وأن شفيع يدعى«علما) أى: علم الشترى (بقدر ثمن) من غير أن يقدر ثمنا (لم 
يسمع) قوله ولا يلزم المشترى الجواب فطريق الشفيع أن يعين قدرا ويحلف المشترى 
عليه إن أنكره. ثم يزيد ويدعى ثانيا. ويحلفه إلى أن ينكل ليستدل به. ويحلف على 
ما عينه لأن اليمين قد تستئد إلى التخمين كما فى جواز الحلف على خط أبيه. 
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قوله: (ويحلف المشترى عليه) أى: على نفسه أى: بأن يقول فى اللجواب لم أشتر بهذا 
القدر» ويعلف كذلك كما فى «م.ر) أما لو قال: لم أعلم قدره وحلف كذلك فلا يتأتى 
قوله: (على خط أبيه) أى: إذا سكدت نفسه إليه. التهى روضة, 


فوله: (تمما) سيأتى آنفا. 


قوله: (أن يعين قدرا) عبارة الموحرى: إن وافقه على ذلك القدر كان, وإلا حلف المشترى 
على نفى علمه بذلك القدر وب.رع. 


نوله: (على نفى علمه بللك القدر) إذا كانت الصورة أن يقول لا أعلمه؛ ويُعلف هكذا كيف يتأتى 
أن يزيد ويعلفه فلعل الصورة كما فى «م.ر) أن يقول: فى اللمواب. لم اشر بهذا القادر ويملف كذلك 
فحينث. يتأتى أن يزيد وتعلف» ثم ظهر أن حلفه على ثفى علمه بهذا القدر لا يئائى علمه بغيره» فيتأتى أن 
يزيد وتغلقه على تفى علمه'به» وهكذا وإنا امداق أن ملق على أنه .لا يعلمة لتدير. 


باب الشفعة 1١:١‏ 

(وإن أقر بائع) للشقص فى صورة إنكار المشترى الشراء. (ببيع ذا») أى: الشقص 
للمشترى. ولم يقل قبضت الثمن (يدفع إليه) الشفيع (ثمنا) أى: الثمن(وأخذا) منه 
الشقص بالشفعة لأن إقراره يتضمن إثبات حق للمشترى وحق للشفيع » فلا يبطل حق 
الشفيع بإنكار المشترى وعهدته فيه على البائع لتلقيه الللك منه وكأنه هو المشترى 
(وفى) قوله: (قبضت ثمن المبيع »منه) لا يدفع إليه الثمن بل (يقر فى يد الشفيع) 
كما علم من باب الإقرار. 


ووووووو ةفيلا ليلل 


قوله: (لأن إقراره !لخ) أى: حيث كان المبيع فى يد بائعه أو فى يد المشترى؛ وقال: إنه 
فى يدى وديعة» أما لو قال هو ملكى مع إنكاره الشراء؛ كما هو الغرض لم يصدق البائع 
عليه لأن إقرار غير ذى اليد لا يسرى على ذى اليد. أنتهى رم.ر). 

قوله: (لتلقيه الملك منه) أى: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر بالبيع» فيكون تلقيه حقيقة 
من المشترى. انتهى وس.ل). 
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قوله: (يدفع إليه تمنا) قال فى الروض: فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشترى؟ 
وجهان قال فى شرحه: أرجههما نعم لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرحوع عليه بالدرك 
أسهل؛ ثم إن حلف المشتزى فلا شىء عليه» وإن نكل حلف البائع وأخحذ الثمن منه وكان عهدته 
عليه. انتهى. 

قوله: (يقر فى يد الشفيع) وتقدم فى الإقرار أنه لو عاد المكذب» وصدق امقر لم يستحق المقسر 
به إلا بإقرار حديد» ولا يأتى ذلك هنا بل إذا عاد البائع وادعى عدم قبضه من المشترى فى طلبه 
من الشفيع استحقه مطلقاء والفرق أنه هنا فى معاوضة بخلافه هناك فلو قبضه البائع من الشفيع ثم 
عاد المشترى واعترف بالشراء فهل يكفى ما حرى فيستقر للبائع ما أحذه من الشفيع وتبرأ ذمة 
المشترى من الثمن وكأنه أحذه من الشفيع ودفعه للبائع أو يغرم للبائع النسن ويساترد الشفيع ما 
دفعه للبائع ويدفعه أو غيره إلى المشتزى؟ فيه نظر» والشانى قريب وعلى الأول فهل عهدة الثمن 
على الشفيع أو المشترى وعهدة الشقص على البائع أو المشترى؟ حرره. 


ثوله: (مطلقا) أى: وإن لم يوحد من الشفيع إقرار جديد. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وهو) أى: للشفيع (متى أنبأه) أى: أخبره ببيع الشقص (راو) أى: مقبول 
الرواية. ولو امرأة وعبدا (لا صبى»وفاسق) وكافر حيث لم يبلغ عددهم حد التواتر 
(فليبتدر) بعد علمه بالبيع (بالطلب) بالشفعة بأن يقول أنا طالب بها أو نحوه فطلبها 
على الفور. وإن تأخر التملك لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب» 
والتصريح بالصبى والفاسق من زيادته وكالصبى فيما ذكره المجئون وإذا أخبره ثقة 'فلم 
يصدقه لم يعذر. بخلاف ما إذا أحبره غير ثقة كفاسق إلا أن يصدقه. قال الماوردى: 


وم ا و اه ا ا انو جا مه افو لازي لأف اله و مه وا واه فلا الو لور اله اا او و 


قوله: (بقر فى يد الشفيع) الأولى يبقى فى ذمته لأنه لم يعقد على عين تترك فى يده. 

وقد يقال إن قوله أحذت بهذه المائة مثلا كاف فى التملك بها وتعينها ولا حاحة إلى 
قبول من المشترى» فالفمن كما يكون فى الذمة يكون معينا ثم إنه فى هذه الحالة لا يمتساج 
فى التملك إلى واحد من الثلاثة المتقدمة وهى قضاء القاضىء وقبضه الثمن ورضاه بذمة 
الشفيع كما فى «ح.ل) وغيره فلا يقال أنه مع الإنكار لا يتأتى واحد منها, 

قوله: (بقر فى يد الشفيع) ويتسلط على التصرف فى الشقص مع بقاء الشمن فى ذمته؛ 
وعدم قضاء القاضى له بالملك لأن المشتزى لما أنكر الشراء فكأن الشفيع اشترى من البائع 
هكذا نقله وس.م) فى حاشية المنهج عن اعتماد رم.ر). 

قوله: (يبخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض: ورج عقبول الرواية غيره 
كصبى وبحئون» وكفاسق إلا أن يصدقه. انتهى. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف يفيد قصر 
الاستثناء عليه. انتهى. لكن عبارة شارح «م.ر» على المنهاج ويعذر إن أخحبره من لا يقبل 
حبره كصبى وفاسقء ثم قال: هذا كله فى الظاهر أما باطنا فالعبرة .من يقع صدقه وكذبه. 
انتهى. وهى تشمل الصبى. 


قوله: (حد التوائر) شامل للصبى أيضا. 
قوله: (امجدون) لكن لا يأتى فيه استثناء بلوغ حد الثوائر كما هو ظاهر. 
قوله: (إلا أن يصدقه بأن يعرف باعتقاده صدقه, 


باب الجفعه ١‏ 
فتسقط شفعته لأن ما يتعلق بالمعاملات يستوى فيه حبر الفاسق وغيره إذا وقع فى 
الئفس صدقه. 

(لا أن يؤجل ثمن) أى: ثمن الشقص فلا يلزمه البدار بل له تأخير الطلب إلى وقت 
الحلول حتى لو حل بموت امشترى فله التأخير إلى مجىء ذلك المحل. ولو اختار 
الصبر إليه ثم عن له التعجيل ففى المطلب يظهر أن له ذلك قطعا. وليس له أن يأخذ 
بالمؤجل لأن الذمم تختلف ولا يلزم بالأخذ بالحال للإجحاف به. (أو يب» شفيع) 
آخر فللحاضر التأخير إلى حضوره لأن له غرضا فى ألا يأخذ ما يؤخذ مه لأنه إذا أراد 
الأخذ يلزمه أخذ الكل كما مر. (أو فى الجنس منه يكذب) أى: ولا أن يكذب الخبر 
فى جنس الثمن كأن قال: إنه دثائير. فبان دراهم. أو فى نوعه كأن قال: إنه 
سابورى. فبان هرويا فلا يبطل حق الشفيع بالتأخير لأنه قد يجد الدراهم والهروى دون 
الدئائير والسابورى. 


قوله: (لأن ما يتعلق بالمعاملات [لخ) تأمل التقييد بالمعاملات. 

قرله: (بل له تأخير الطلب) فلا يلزمه إعلام المشترى به حلافا لما فى الروضة. انتهى. 
«ش! لمارا 

قوله: (إن له ذلك) أى: إن لم يكن زمن نهب ينشى فيه على المعجل الضياع. انتهى. 
اش) لاراء 

قوله: (وليس له أن يأحذ إل) فلو رضى المشترى بأحذه بالموجحل» وقال الشفيع: أنا 
أصبر إلى حلوله بطل حقه. انتهى رش» «م.رء على المنهاج. 

قوله: (بالتأخير) أى: لغلنه أن البيع بالجنس المحبر به فبال نحلافه. 


قرله: (يظهر أن له ذلك قطعا) زاد فى شرح الروض: قال الأذرعى وغيره: وهو ظاهر إذا م 
يكن زمن نهب يُفشى منه على الثمن المعجل الضياع. انتهى. ثم قال: قال أى: الماوردى: ولو 
رضى المشترى بدفع الشقص فى تأحيل النمن إلى محله فأبى الشفيع الصبر إلى امل بطلت شفعته 
على الأصح. انتهى. وما استظهره الأذرعى وغيره ينبغى جريانه فيما لو أراد التعجيلء ابتداء 
فليتأمل. 

قوله: (أو يغب) لو كان حاضرا ولكن له عذر فهل هر كالغائب؟ هو ختمل #بءر). 


اا اواك 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو زاد) أى: ولا أن يكذب فى زيادة الثمن كأن قال له: إنه ألف. فبان خمسمائة 
لأن من لا يرغب بالأكثر قد يرغب بالأقل» بخلاف الكذب فى نقصه لأنه إذا لم يرغب 
بالأقل فبالأكثر أولى. ولا أن يكذب فى نقص الأجل كأن قال: باعه مؤجلا إلى شهر. 
فبان إلى شهرين (أو) يكذب (فى قدر ما قد باعا») أى: البائع كأن قال: باع كل 
حصته. فبان أنه باع بعضهاء أو بالعكس فقد يرغب فى البعض أو الكل بخلاف ما لو 
قال: باع كلها بألف فبان أنه باع بعضها بألف يبطل حقه لأنه إذا لم يرغب فى كله 
بألف ففى بعضه أولى (أو) فى (مشتر) كأن قال: إنه زيد. فبان عمنرا أو زيدا وعمرا 
ففد يرضى بشركة زيد دون غيره. وكذا لو كذب بالحلول فقال: اشتراه بألف حال. 
فبان مؤجلا بخلاف الكذب بالتأجيل. قال الرافعى : لتمكئه من التعجيلء ولا يبطل 


الا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا م ا م 0 


قوله: (قال الرافعى لتمكنه من التعجيل) أى: أو الصبر إلى حلول الأحل» فلما عفى 
دل على عدم رغبته؛ ففى التعليل قصور ووحهه المحشى بغير ذلك. 


سي سبي يسيس مستي للجيوين. بيسييي ابمجسيم. لجيج إبعمسي اوسني بسح يحوي ليف مسيين صتي سي حصي تعبتا سس نسم مسيم عيبي وسبييين سيا شيعم المحطيح ويه بيبحاي لجبيم لتتييم مسسيم. إسجيس. يبن بصم اتسين بيصوج سييم ليم المنييي لحوييو ومصيو ليها بمسيات مسيم متيسو سو 


قوله: (فبان أنه باع بعضها بألف) أى: بخلاف العكس كما هو ظاهر, 

قوله: (بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعى إلخ) صورة المسألة كما هو ظاهر من كلامه أنه 
أخير بأن البيع.موحل فأحر الأحذ فبان أنه بالحال يسقط حقه:؛ وقد يستشكل بأنه لا يلزمه فى 
البيع .موحل الأخذ فى الحال؛ ولا إعلام المشترى بالطلب فكيف يسقط حقه بالتأخير؟ وقد صور 
فى الروض بقاء حقه فى هذه المسائل المحالفة لها هذه المسألة .ما إذا عفا زاد فى شرحه: أو توالى 
قبل بيان ما ذكر. انتهى. فاقتضى السقوط فى مسألتنا بالتوانى» وهو ممالف لما تقرر فى البيع 
بالموحل أنه لا يجب إعلام المشرى بالطلب عند تأخير الأحذ حلافا لما فى الروضة كما بينه فى 
شرح الروض؛ وقد يجاب عن الإشكال بأن التوانى إنما يغتفر فى الموحل فى الواقع أما الموحل 
بحسب الإخبا ركذبا فيضر التوانى فيه إذ لا اعتبار بالخنطأ مع إمكان التعجيل» ولعل الأصوب أن 
شجاب: بأن التأخير هو الذى لايضر مع التأحيل هو التأخير على قصد الأخل عند الحلول»؛ قلاف 
التأخبير على وجه الإعراض كما هنا حتى لو كان التأخير هنا بقصد الأخذ عند الحلول لم يسقط 


حقه إس.م). 


ثوله: (ولعل الأصوب إل هذا هو الموائق لقول «م.ر فى شرح المنهاج عطفا على ما يبطل به حقه: 
وكذا لو أخبر.مؤحل نعفا عنه فبان حالا لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخخير النهى. 


باب الشفعة ه4١‏ 
حانه أيضا بالتأخير؛ لانتظار إدراك الزرع وحصاده إذ لا نفع قبله ولا بتأخيره لخلاص 
الشقص المبيع إذا كان مغصوبا كما نص عليه فى البويطى» ولعل محله إذا لم يقدر 
على-نزعه إلا بمشقة (بعادة تراعا) أى: يبادر بطلب الشفعة بالعادة اللرعية فى طلبها 
فلا يكلف العدو وئحوه. 

(ولو) كان البدار (بنائب) له فإنه يكفى لقيامه مقامه (ولو متمماءنفلا وأكلا) 
أى: ولو أتم ما كان شارعا فيه حين الإخبار من صلاة نافلة أو أكل أى: أو نحوهما 
كقضاء حاجة أو حمام فإنه لا يقدم فى البدارء ولا يكلف قطعه على خلاف العادة 


اا اا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا0ا04ا الل ا ا الا ا ينا 


قوله: (ما كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دحل وقت النفل أو الأكل فله الشروع 
فيه. التهى «ش) (م.را)ء 

قال رق.ل» على الحلال: والمعتمد أن له الشروع فى النفل المطلق ما لم يعد به مقصرا. 
التهى ثم رأيت ما يأتى قريبا. 


بت نت تس ما جه ين عل ممر حفا تضق حب هم ص نت خب م عم تاس ع بهو ان مب عي عد عابت ولع اي بصم ب سي بد عو سس عع عب سينا جب ص م ا ا 


قوله: (لانتظار إدراك الزرع) ينبغى تصويره بها إذا زرع بعد القسمة الآتى بيائها آخحر الباب 
كما يفهم من شرح الروض. 

قوله: (لتمكنه من التعجيل إل) كأن حاصل ما أشير إليه بهذا التعليل أن التأحيل أرفق به إذ 
لا إلزام غرامة فيه فى ا حال فإذا لم يرض بالأرفق فبغيره بالأولى» وتعلق الغرض بالحلول لتقطع 
العلقة فى الحال لا يفيد لإمكان التعجيل فى الموجل فتنقطع العلقة. 

قوله: زولا بتأخيره إلخ) قال فى الروض: وفى التأخبير إلى جذاذ. أى: أوان حذاذ الكمرة أى: 
فيما لو كان الشقص شجر عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجمهان. قال فى شرحه: والفرق أن 
الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأحوذ. انتهى. 

قوله: (ولو متمما نفلام لو كان التيمم والاشتغال بالصلاة ونحوها صادرا من الوكيل فى 
الأحبذ فالظاهر أنه عذر كالموكل» نعم لو كان الموكل لا عذر له ثم وكل من علم عذره بهذا 
ونخوه فهل له مثل ذلك؟ محل نظر ولم أر من تعرض لذلك «اب.را. 


ثوله: (وجهاد) أرححهما كما ثال الزركشى: المنع؛ ويمكن حمل الجواز على ما لو كانت المنفعة. 
تنقص بها مع بقائها والمنع على خلافه انتهى. شرح (م.ر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهحجة الوردية 
لقرب زواله واقتصر على النفل للخلاف فيه. وإلا فالفرض كذلك وهو مفهوم بالأولى ولو 
وى نفلا مطلقًا. قال الأذرعى: فهل يقتصر عَلى ركعة أو ركعتين أو له الزيادة يحتمسل 
أن يجىء فيه خلاف مذكور فى المثيمم يرى الماء فى صلاته. (كاشتغال بهما) أى: 
بالصلاة والأكل عقب الإخبار. 

(وقتهما) فإنه لا يقدح كما لا يقدح اشتغاله بقضاء الحاجة إن حضر وقت قهائها 
(و) كاشتغاله (بالسلام) على الشترىلأن السلام قبل الكلام سئة. (ودعا»بركة) أى: 
وبدعائه له بالبركة فى صفقته نحو بارك الله لك فى صفقتك؛ فقد يدعو بها ليأخذ 
صفقة مباركة. (وبحث من تشفعا) أى: وكاشتغال الشفيع ببحثه . 

قوله: (أوله الزيادة) قال وم.ر» فى شارح المنهاج: الأوحه أن له الزيادة معطلقا أى: 
نوى قدرا أم لا مالم يزد على العادة فى ذلك. انتهى وع.ش» فلو لم يكن له عادة اقتصر 
على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه. انتهى. وعبارة وق.ل» وله الزيادة فيه إلى حد لا 
يعد فيه مقصرا عادة. انتهى. وهو يفيد اعتبار العادة فى التقصير لا عادة الشفيع. تدبر, 

قوله: (له) لو أسقطه كان أولى لأنه عبد ترك الخطاب كبارك الله فيه لا يبطل حقه 
قطعا بخلافه عند الإتيان به فإنه لا يبطل على الأصح كما فى «ف.ل). 


يع سي امس يوستب مسي بعصم يني اسيم ليس الماحي ماح مسسييم يمسم ابميس لمميسي بسي بسستم. ماين ميم لمصييي #بيياة يتوم العم ليسم أن بص يبص سيت ونصيم يدي المسيس. بتتييية. يسيب مسيم مسيم ميس ببسي سيم متسر ليمي سس ليع ليدم بس ملي لماي 


قرله: (بجتمل أن يجىء لخ) والذى ينجه أنه يغتفر هنا الزيادة مطلقاء ويفرق بأن الأعذار هنا 
أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البايين حجر. 

قوله: (لأن السلام قبل الكلام سئة) يود منه احتصاص ذلك ,كن يسن السلام عليه ويعتمسل 
حلافه وب.ر). 


قوله: (وحث !ا لو جمع بين هذا والاثنين قبله فالظاهر أله يه يضر ررب.ر). 


ثوله: (ويؤخد منه اختصاص إلْ) عبارة وق.ل» على الال ثوله: فسلم عليه أى: وكان ممسن يشرع 
عليه السلام أخحذا من العلة» وإلا كفاسق بطل حقه إن علم يماله» نعم لو وجد المشئرى يقضى حاحة فله 
التأخير إلى فراغه» 

قال شيخنا (الرملى): وعليه لو سلم عليه لم يضر لأنه كسكوته عنه؛ وئد يقال: لم يبطل حقه 


بالسكوت لوافقته الأدب وحيث شالف فحقه تقديم طلب حقه فراجعه. 


باب الشفعة ١4‏ 

(عن) قدر (ثمن الشقص) البيع كقوله: بكم اشتريت لأنه إن جهله فلابد من 
البحث عنه. وإلا فقد يريد تحصيل إقرار الشترى لثلا ينازعه. (وليس جيدا») قوله 
له: (ابتعته بالرخص) أو نحوه فيقدح لأنه فضول لا غرض فيه. (شم) إن عجز عن 
البدار بنفسه وناثبه أى: وعن الرفع إلى الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هناء 
وصرحا به فى الرد بالعيب (أشهدا) على المطلب فلا يكفو الإشهاد مع القدرة على 
ذلك. ولو رفع الأمر إلى الحاكم وترك مطالبة الشترى مع حضوره جاز كما فى الرد 
بالعيب. وقضية كلامه أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبا فى الحال وهوما فى 
الروضة» وأصلها هنا لكنه صحح فى تصحيح التنبيه وجوبه وصححاه فى نظيره من 
الرد بالعيب» وعلى الأول يفرق بينه وبين نظيره فى الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع 
على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط الشترى على الرد بالعيب. كما لا يخفى وإذا 
أشهد فليشهد رجلين أو رجلا وامرأتين. فإن أشهد رجلا ليحلف معه لم يكف. لأن 


ووو و مه ةو ااا ااال 


قوله: (فلا يكفى الإشهاد خ) معتمد. 

قوله: (ولو رفع الأمر [لح) ظاهره ولو مع حضوره وحضور المشترى وهو ظاهر. 

وإن خالفه قول «م.ر»» نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم. انتهى. ثم 
رأيت فى «رق.ل» وله الرفع إلى الحاكم ولو مع حضور المشترزى. 

قوله: (وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر فى الرد بالعيب. انتهى. 
وق.ل» عن بعض مشايخه. 

قوله: (بأن تسلط الشفيع !) وبأن ما هنا وسيلة للمقصود الذى هو التملك يخلاف 
ما هناك؛ فإن المشهود عليه هو الفسخ وهو المقصود؛ ويغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى 
المقاصد. 

قوله: (بأن تسلط الشفيع !لخ) بدليل نقصه تصرف المشترى» وهناك لا ينقص تصرف 
البائع فى الثمن بل يدفع بدله. انتهى بعض حواشى انحلى. 


هذل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعضهم لا يحكم بهما نقله ابن الرفعة عن الرويائى ثم قال: ولا يبعد الاكتفاء بذلك على 
رأى» قلت وهو قياس ما قاله فى الرد بالعيب. 

(والترك) أى: ترك الشفيع (للمقدور) عليه من البدار بنفسه أو نائبه والرفع إلى 
الحاكم ثم الإشهاد يبطل حقه كما سيأتى لتقصيره. بخلاف ما إذا عجز عن ذلك لا 
يبطل حقه ولا يلزمه التلفظ بقوله: أخذت أو تملكت بالشفعة أو ثحوهماء كما فى الرد 
بالعيب. قال فى الروضة كأصلها: ولو غاب المشترى فالقياس أن يرفع الأمر إلى الحاكم 
ويأخذ كما ذكرنا ثمة (لا): ترك (توكيل») يكون (بمنة أو مغرم ثقيل) فلا يبطل 
حقه للعذر. بخلاف ما إذا لم يكن بذلك وهذا ما فى الوجيزء وأبداه الإمام من عئده 
وصححه. والأصح فى الروضة وأصلها بطلانه بترك التوكيل مطلقاء كما لو تمكن بنفسه 
فقصر. والوجه فى حكاية الأول ما تقرر لا عكسه الواقع فى الحاوى كما ذكره الناظم 
بقوله : 

(قلت هنا المغرم خص بالثقل»«لا منة) فلا تختص به (وعكسه الحاوى نقل) 
حيث خص النة بالثقل دون المغرم, 


٠و6مو‏ ا ا ا ا ا ووودووو وفوووو وهو االو 000 ل الا 


قوله: (بطلاله بنرك التوكيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأحرة على أحرة مثل الوكيل 
لكن» خصها حجر فى شرح الإرشاد بأحرة مثله أى: فتجب ولو كانت ثقيلة» فإن ترك 
التركيل بها بطل حقه. 

قرله: (والوجه فى حكاية الأول !خ) عبارة الروضة: فإن لم يوكل بطلت شفعته على 
الأصح لتقصيره» والثانى: لا والثالث: إن لم يلحقه فى التوكيل منة ولا مؤلة ثقيلة بعللت» 


قوله: رلا يبعد الاكتفاء بذلك 2 اعتمده مياق 
قوله: (بقوله أخذت !ل هلا قال: بقوله: أنا طالب للشفعة لأن الكلام في المبادرة طلبها لأنه 
الذى على الفور. فليتأمل ((س.م) . 


ثوله: (هلا قال بقوله [ ) قد يقال: لا معنى للطلب من غير مطلوب منه بفلاف الأخذ والتملك. 


باب الشفعة اخل 
وقوله : (يبطل حقه) خبر الترك كما تقرر. (كأن يبيعاءأو يهب) أى: كما يبطل 
حقه فيما لو باع أو وهب (التتعض) من حصنه (أو الجميعا) بعد ثبوت الشفعة. 
(ولو) كان ذلك (بجهل) منه ببيع شريكه أما فى الجميع فلزوال سببها وهو 
الشركة وأما فى البعض فلبطلان استحقاقه فيه كالعفو عن البعض» وتبع فيه مع 
الجهل بذلك الرافعى. لكن صحم النووى فيه بقاء حقه لعذره مع بقاء الشركة؛ وكذا لو 
باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له أو لهما وفسم البيع ثم علم لا يبطل حقه 


قوله: (كأن يبيعا) بخلاف توكيله فى البيع فلا يبطل شفعته وق.ل0). 

قوله: كأن يبيعا إل) أما لو بيع بعض حصته قرا كأن مات الشفيع قبل الأحذ وعليه 
دين» فبيع البعض فى ذلك الدين قهرا على الوارث م يبطل حقه على الراحح؛ وإذا م 
تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأحذ بقدر حصته الأصلية قاله شيخنا. انتهى «ق.ل) على 
الجلال. 

قوله: (أولهما) أما شرطه للمشتزى فقط فهر كالبت فيسقطهاء وإن عادت الحصة لأن 
ملكه حينقذ متأخر. انتهى (ع.ش) و (م.ر) معلى. 

قوله: (فلو زال سببها) يوذ منه أنه لابد من القبض فى مسألة الهبة إذ لا زوال ملك قبله. 

قوله: (لكن صحح النووى فيه بقاء حقه) على هذا هل يأحذ الجميع أو بقدر ما بقى له؟ فيه 
نظرء وينبغى فى اللبة أحذ الجميع إذ لا مزاحم له لأن المتهب لايستحق الشفعة؛ وأما فى البيع 
فيحتمل أن يأل بالحصة لأن المشترى منه ملك ,معاوضة فيستحق: الشفعة معه ويحتمل أن يأحذ 
الجميع لسبق حقه مع عذره؛ فليتأمل. 

قوله: (لكن صحح !خ) لو حص قوله: ولو بجهل. بقوله: أو الجميع. أفهم تصوير مسألة 
البعض بالعلمء وكان موافقا لما صححه النووى فيه. 

قوله: (مع بقاء الشركة) لا فرق فى مسألة الهبة بين القبض وعدمه إلا أن يقع القبض بعد 
العلم لتقصيره بالإقباض حينقذ فيسقط حقه كما هو ظاهر» فليتأمل. 

قوله: (وفسخ البيع) الوحه أنه لا يحناج لفسخ فى الصورة الأولى أعنى شرط الخيار له؛ لبقاء 


كوله: (الجميع) هذا سهو تدبر. 


35 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قاله فى المرشد. (لا إذا صالح) الشفيع (عن شفعته) ببعض الشقص أو بغيره 
(بالجهل) أى: مع جهله ببطلان الصلم فلا يبطل حقه لعذر مع بقاء الشركة بخلاف 
العالم لتقصيره فى الطلب(أو قاسم) المشترى (من وكله) الشفيع الجاهل ببيع شريكه 
فى قسمة أملاكه أو قاسمه نفس الشفيع بأن ظنه وكيل البائع أو أخبره مخبر بأنه 
اشتراه بألف فبان بدونه أو أنه اتهبه فبان أنه اشتراه. أو نحو ذلك فلا يبطل حقه 
بذلك للعذر وإئما لم يبطل مع أن القسمة قطعت الشركة فصارا جارين لأنه استحق 
الشفعة قبل القسمة المقرونة بالعذر. وليست كبيع حصنه والفرق أن للجوار نوع اتصال 
فقد يؤدى إلى التأذى بضيق المرافق وسوء الجوار. ولهذا اختلف فى ثبوت الشفعة به. 
(وزرعه) أى: الشترى إذا زرعه فى حصنه بعد القسمة المذكورة (بقى) أى: بقاه 


عبرو وو ووو الل ل ‏ ل 000 


قرله: (ببطلان الصلح) لأن حق الشفعة لا يقابل .مال انتهى رق.ل0. 

قوله: (لأنه استحق | ) فالحواز إثما يضر قبل الشفعة لا بعدها «ش» الروض. 

قوله: (وزرعه إل) مله الشمرة. 
ملكه بل له الأحذ بالشفعة وإن لم يفسخ قبله؛ بل وإن لم يتفق بعده فسخ بل أمضسى البيع اكتفاء 
بكونه مالكا شريكا عند الأحذ وإمضاء البيع بعد ذلك لا يفسخ أححذه لأنه لا يتبين به زوال 
ملكه من حين العقد بدليل فوزه بالزوائد» ونظير ذلك ما صرح به الروض كغيره فى الركن 
الثالث من أنه إذا باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار للمشتزى وحده ثم باع الآخر حصته 
فللمشترى الأول الأحذ بالشفعة؛ ثم لو فسخ شراءه لم تنفسخ شفعته. 

قوله: (ثم علم) ينبغى أو علم ففسخ الببع؛ فليتأمل. 

قوله: (بعد القسمة) حرج ما قبلها قال فى الروض» وشرحه: فصل: لو بنى المشترى أو غرس 
أو زرع فى المشفوع ولم يعلم الشريك وهو الشفيع بذلك»؛ ثم علم قلع البناء» والغراس» والزرع 
مانا لالحق الشفعة بل لعدرانه أى: المشترى على شريكه لا إن بنى المشترى فى نصيبه بعد القسمة 


لخ 


توله: (لعدوانه [لخ) لأن كل حزء مشررك بينه وبين الشريك القديم؛ وقد نعل بلا إذن منه انتهى. 
«وع.ش) على وم.رع: فلو أذن على ظن أنه مستعير مثلا من شريكه؛ ثم ظهر أنه مشئر منه نهى كما لو 
سمت بوحه من الوجوه المذكورة انتهى. «م.ر): معنى كذا بهامش لشيخنا الذهبى رحمه الله. 


باب الشفعة اها 
الشفيع بعد أخذه الشفعة (هنا»عفوا) بلا أجر. وخرج بهنا المزيد على الحاوى العارية 
ونحوها. فإنما يبقى الزرع فيها بالأجر لأنه هنا زرع فى ملكه بخلافه ثمة ولهذا لا 
يلزمه تسوية الحفر هنا. (وكالعارية الذى بنا) أى: والذى بناه المشترى أو غرسه فى 
حصته بعد القسمة كالبناء والغراس فى العارية حتى يتخير الشفيع بين الخصال 
المذكورة فيها على ما مر. والفرق بينهما وبين الزرع أن للزرع أمدا ينتظر بخلافهما. 

فرع: يكره دفع الشفعة بالحيلة على الأصم فى الروضة,. ومنها أن يجعل الثمن 
معينا مجهول القدر ولا يعرف قدره بعد. ومنها أن يهب له الشقص بلا ثواب ثم 
يهب له صاحبه قدر قيمته. 

خاتمة: قال فى البحر: لو اختلفا فى البناء الموجود فقال الشفيع: كان قبل 
الشراء. والمشترى: أحدثته بعد الشراء. صدق المشترى بيمينه. 

ع 6د 


00 0 ا ااا ا ا 0 اا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ا ا ا ا0ا84اا ل اال بي يا 


قوله: (بلا أجر) أى: لآن تصرفه وقع فى ملكه. انتهى رق.ل) أى مع أن لهما أمدا 


قوله: (أو غرسه) فيه إشارة إلى قصور فى المان. 
قوله: (الخصال المذكورة) هى التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأحرة. 
تن ف 


ليسم الستيص المتايم. ممتي بلحم أيقاعاي. يميم لعي يسيم ستيه يم لايم لصم يمي لسعم يي سس بمبييي ميج ليحي سيفن لمعيس سس لشيس بسي لمستفية عشوي مضت امبو لسلس مسي لصي مسيم متتييم ليحي سي لشفي الام مس لمتسيد لتقن لقي مسح مسي سس سلسم لس 


قوله: (يكسره ال) هذا قبل ثبوت حق الشفعة أما بعده فحرام. 
قوله: (ولا يعرف قدره بعد) أى: لتلفه مثلا فلو تعمد إتلافه بعد ثبوت الشفعة مع كونه كان 
متمكنا من معرفة قدره فينبغى أن يحرم؛ ويكون هذا من صور دفع الشفعة بعد ثبوتها. 
تن ين كنت 


ثوله: (ولا يعرف قدره بعد) أى: والال أنه يمكن أن لا يعرف إلخ. لتلفه فعند ذلك لا يحرم إتلانه, 
وما حرى عليه هنا فى الإتلاف هو الوجه بخلاف ما حرى عليه فى حاشية التحفة فراجعه. 


لدنم تبط تنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب القراض 
مشتق من القرض وهو القطع . سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله 
يتصرف فيهاء وقطعة من الربم. ويسمى أيضا مضاربة لأن كلا منهما يضرب بسهم 
فى الربح. ومقارضة: وهى المساواة لتساويهما فى الربح. والاصل فيه الإجماع 
والحاجة : واحتج له القاضى أبو الطيب بقوله تعالى:'( وآخرون يضربون فى الأرض 
يبتغون من فضل الله» [المزمل .]7١‏ والاوردى بقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة 194] وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة 


قرله: (يضرب بسهم) أى: يحاسب به. انتهى ٠وع.ش).‏ 

قوله: (لعساويهما فى الربح) أى: فى أصله. وإن تفاوتا فى مقداره. انتهسى. 
وع.ش/.على الغبر)ء 

قوله: (واحتج له القاضى) عبر به لعدم صراحة الدليلين فى المطلرب وإن شملاه؛ وصح 
الاحتجاج من حيث عمومهما له كما فى لمدابغى. انتهى جمل؛ لكن قال حجر فى 
حواشى دش, الإرشاد: إنه ليس من الدليل فى شىء؛ ولعله لأن ما ذكر ليس من باب العام 
بل من المطلق فهو متمل له ولغيره تأمل. 


باب القراض 
قوله: (ضارب لخديجة | لخ) وذلك قبل النبوة فكان وجه الدليل أنه وم كان مقررا له بعد على 
أنه وله معصوم مما لا يجوز قبل النبرة وبعدها على معتمد المحققين» نعم قد يقال: من أين أنها 
دفعت إليه قدا بالشروط الآتية وأنه وحد إيجاب وقبول كذلك» بل قد يسبق إلى الذهن أنها 
دفعت إليه عروضاء وجعلت له جعلا على إتخاره فيها إلى الشام. 


باب القراض 


قوله: (ثما لا يجوز) انظرما المراد به مع أنه لا حكم قبل الشرع؛ فلعل المراد به ما لا يجوز بعد الشرع. 
ثوله: (وجعلت له .جعلا) فى السير أنها استأحرته بقلوصين. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بمالها إلى الشام. وأنفذت معه عبدها ميسرة. وله خمسه أركان: عاقد وصيغة. ورأس 
مال وعمل وربح. وقد أخذ الناظم فى بيانها فقال: 

(عقد القراض يشبه التوكيلا») فى أنه يشترط عاقد. وفى أنه يشترط أهلية 
التوكيل فى المالك وأهلية التوكل فى العامل. وأنه يثعزل بما ينعسزل به الوكيل ولا 
يتصرف إلا بالصلحة. ولا يصح القراض منه ولا من العبد المأذون؛ ويصم من الولى ولو 
وصيا أو حاكماء أو قيمه» وزاد على الحاوى يشبه لأنه ليس توكيلا مطلقاء كما يعلم 
مما سيأتى. وإذا كان يشبه التوكيل (فاشترط الإيجاب) على المالك (والقبولة) على 
العامل مع التواصل بينهماء كما فى سائر العقود. وفارق الوكالة والجعالة فى اشتراط 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 م ا 000 


قوله: (وبأله بغ إلخ) فى «ق.ل, على الحلال: الوجه أنه غ لم يكن مقارضاء لآن حديمة 
لم تدفع له مالاء وإنما كان مأذونا له فى التصرف عنها فهو كالوكيل مجعل. التهسى. وعليه 
يحمل ما فى السير من أنها استأحرته به بقلوصين انتهى» فالوحه أن يقال أن دليل صحته 
إجماع الصحابة؛ وقياسه على المساقاة كما في المحلى وإن كان دليل المساقاة مطعونا فيه. 


قوله: (أهلية التوكيل إخ) فيصح من الأعمى» ويوكل فى التعيين والإقباض. انتهى 
«ق.ل» على الجلال. 

قرله: (ولا بصح القراض مسه) أى: بغير إذن المالك لما سيأتى أنه يصح منه بإذنه 
لينسلخ هو من القراض. 

قوله: (وفارق الوكالة إلخ) أى: والشركة أيضا حيث كفى الإذن فى التصرف مسن 
أحدهما وسكوت الآحر» وقد يقال إنه اقتصر على ما ذكره لأن المنصرف فى الشركة 
و كيل. 

قوله: (وعمل وربح) قد يستشكل بأن حقيقة القراض العقد المخصوص» والعمل والربح 
حارجان» فكيف يعدان من أركانه وقد يجاب: بأن المراد الترامهماء واشتراطهما لا انفسهماء 
فليتأمل. 

قوله: (ولا يتصرف) أى: العامل» وقوله: منه. أى؛ من العامل. 


قوله: (خارجان لتأخرهما) بل كد لا يوحدان. 


باب القراض ا 
القبول فيه دوثئهما بأئه عقد معاوضة يختص بمعين بخلافهما. فإن الوكالة مجرد إذن 
والجعالة لا تختص بمعين ففى تفريعه اشتراط القبول على كون القراض يشبه الوكالة 
تسممء سلم منه قول الحاوى : القراض توكيل بإيجاب وقبول أما. 

(إيجابه) أى عقد القراض فنحو (قارضت أو ضاربت») أو (خذ) هذا (واتجر 
فيه) أو اعمل فيه. بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع » بخلاف الابتياع نقله 
ابن الرفعة وغيره عن الرويائى. وأقروه (كذا عاملت) وأما قبوله فكقبلت» وقوله: خذ 

(فى محض نقد) من الدراهم والدنائير بخلاف المغشوش منهماء والفلوس وسائر العروض 

قوله: (عقد معاوضة) قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: لأن العامل متملك لبعض 

قوله: (إيجابه إل) فلا يكفي الفعل من أحد الحانبين وإن أشبه الوكالة لأن القراض عقد 
معاوضة لاف الوكالة. انتهى رقءل) مرا وتقدم فى الشارح. 

قوله: (بلاف المغكشوش) أى: بحيث يتميز غشه بالعرض على النار. انتهى .ر) 
معنى. انتهى وس.م) على المنهج: فدراهم مصر الموحودة الآن لا يصح القراض عليهاء 
ونظر فيه رع.ش) واستوجه أن المدار على عدم التميز فى رأى العين» ويوافقه بحث وق.ل» 
فحرره. 


قوله: (بأنه عقد معاوضة) حرحت الوكالة. 

قوله: (يختص بمعين) حرجت الجحعالة. 

قوله: (تسمح) إذ التوكيل لا يشترط فيه قبول» وكتب أيضا:.قد يجاب: بأن التفريع على ما 
تضمنه قوله: يشبه التوكيلا من أنه ليس توكيلا كأنه قال: ليس توكيلا وإن أشبهه فلابد من 
القبول إذ ليس توكيلا حتى يسقط اعتبار القبول» فليتأمل «(س.م). 


ده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن فى القراض إغرارا لأن العمل فيه غيره مضبوط. والربح غير موثوق به وإنما جوز 
للحاجة فاختص بما يروج بكل حال» وتسهل التجارة به وقد يقال: تقدم فى 
الشركة أنها تصم فى المغشوش إن استمر رواجه فى البلد على الأصح فى الروضةء 
فينبغى أن يقال هنا بمثله. ويجاب بأن الشركة تصح فى العرض بخلاف القراض على 
أن الجرجائى 'قال بصحة القراض فى المغشوش المستهلك غشه. وهو قوى وإن كان 
الشهور خلافه؛ وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص فى ناحية لا يتعامل به 
فيها. ونقل الغزالى الاتفاق عليه. وقال الإمام: قد ألحقه شيخى بما يروج من الفلوس» 
ويوافق الأول قول ابن الرفعة : والأشبه جوازه على ثقد أبطله السلطان. لكن. قال 
الأذرغى: فيه نظر إذا عز وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة (قدره) أى: النقد. (لم 
يجهل*) فلا يصم على المجهول قدره للجهل بالربح» ويفارق رأس مال السلم بأن 
القراض عقد ليفسخ. ويميز بين رأس المال والربم بخلاف السلم» واشترط فى اللهذب 
مع العلم بقدره العلم بصفته. وتبعه ابن الرفعة. (معين) أى: فىنقد معين. فلا يصمح 

قوله: (إنما جوز للحاجة) فهر رحصة حكم منتقل إليه سهل بالدسبة لما تقتضيه قواعد 
الشرع؛ فليس المراد بالانتقال فى تعريف الرحصة الانتقال بالفعل» بل أعم من أن يكون 
كذلك أو يكون باعتبار ما تقتضيه قواعد الشرع كما نبهناء الخروحه عن قياس الإحارات» 
فاندفع ما قيل أن كونه رخصة يقتضى أنه كان أولا تمنوعا ثم تغير من المنع إلى اللجواز 
وليس كذلك. انتهى وم.ر) و (غ.ش). 

قرله: (فينبغى أن يقال هنا بمثله) مقتضى كلام وم.ر» و « ع.ش, أنه قيل بأنه يصح 
على المغشوش الرائج وإن لم يستهلك غشه؛ واقتضى كلام الشيخين فى الشركة تصحيحه 
واخحتاره السبكى هنا كما نقله عنه الشيخ عميرة أيضا. 

قوله: (والأشبه 22 اعتمده لغءراء: 
قرله: (لكن فال الأذرعى إلخ )رده «م.ر» بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به 
انتهى . ْ 

قوله: (قال بصحة القراض) اغتمده لعنراء 

قوله: (العلم بصفته) وظاهر أنه يعتبر العلم أيضا جنسه, 
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غلى أحد هذين الألفين ولا على دين ولو فى ذمة العامل. لأن الدين إنما يتعين 
بالقبض . بل لو قال لغريمه: اعزل قدر حقى من مالك. فعزله. ثم قال: قارضتك 
عليه. لم يصمح لأنه لم يملكه. ولو قارضه على دراهم غند غيره وديعة أو مغصوبة أو 

قرله: (ولو فى ذمة العامل) قال «ق.ل» على اللال: قال حجر: وإن عين فى الس 
لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على تعيين مافى ذمة غيره؛ وبذلك قال شيخنا 
واعتمده. انتهى. وهو أوجه مما قاله حجر فى حواشى «ش, الإرشاد من الصحة أن عبن فى 
امحلس معللا بقدرة العامل على التعيين. 

قوله: على دراهم غير معينة) بأن قال: قارضتك على ألفء أو ألف فى ذمتى» أو ف 
الذمة أو ألف غير معيئة وإنما صح التعبير بقوله: فى ذمتى أو فى الذمة مع أن ذمته خلية 
ليس فيها شىء لأنها لما كانت غير معينة أشبهت ما فى الذمة؛ فعبر بها عنها تجحوزا انتهى. 
حجر فى حواشى (ش) الإرشاد. 

قوله: (على دراهم غير معيئة) أى: وهى فى ذمة المالك معلومة الجنس والقدر والصفة 
كما فى الصرتين انتهى. وق.ل» على الجلال» وحيئئذ فيفرق بين عدم قدرة المالك على 
تعيين ما فى ذمة العمل كما مر» وعدم قدرة العامل على تعبين ما فى ذمة المالك كما هنا 
تأمل. 

3 


قوله: (لم يصح) عبارة الروض: بدل هذا فاشترى له أى: للقراض بعينه فكالفضولى يشترى بعين 
ما له للغير. قال فى شرحه: فلا يصح لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض. ثم قال فى الروض: ولو 
اشتزاه له فى الذمة وقع للآمر وكان الربح له أى: للآمر وللعامل أحرة المشل. انتهى» وقوله: لم 
يضح. لعل المراد لا يصح للغير لكن يصح لنفسه؛ وقوله: أى: للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل 


قوله: (وقع للآمر) علله الخطيب فى شرح المنهاج بقوله: لأنه اشترى له بإذنه انتهى. أى: الذى فنى 
ضمن القراض الفاسد. 

قوله: (المعزول) أما لو دفع غيره فقياس ما تقدم فى الوكالة بهامش الشرح أن يقع الشراء للآمر ويبرأ 
من الثمن؛ ولا رجوع للمأمور عليه لأنه متبرع؛ والفرق أن القراض الفاسد تضمن الأمر بالشراء به بخلاف 


غيره تدبر. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم عينها فى المجلس جاز كما رجحه فى الشرح الصغيرء ونقله فى الروضة وأصلها 
عن قطع القاضى والإمام: كالصرف ورأس مال السلم. ومثله يأتى فى مجهول القدر 


010101011 اا ا ا 


قرله: (ثم عينها فى امجلس) أو قال لمديونه: ادفعها له ودفعها له فى اجلس» فكأن 
المالك قال: قارضتك على ألف فى ذمتى» ثم قال لمن عليه ألف: ادفعها له ففعل. التهسى 
(س.خ)) و لباع.ش)” 

قوله: (كالصرف ورأس مال السلم) أى: فيما إذا قال لآحر صارفتك أو أسلمت 
إليك ألفا فى ذمتى» ثم عينه فى المجلس. 

قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: بعد التعيين لا يحتاج إلى قبطن العامل فى الس 
لأنه بالتعيين صار يمنزلة قارضتك على هذا الألف. التهى. وهو وجيه وإن تخالف الصرف 
لأن لزوم القبض هناك لعلة أخرى؛ بفلاف القراض فإنه لا يلزم فيه القبض فى املس كما 
فى رق.ل» على الحلال: بل التعيين فيه كاف. 

قرله: (ومثله يأتى فى مجهول القدر إ) عبارة «م.ر» فى «ش, المنهاج: فبلا يوز على 
نقد بحهول؛ وإن أمكن علمه حإلا ولو علم جنسه أو قدره أو صفته فى المجلس لجمهالة 
الربح؛ وبه فارق رأس مال السلم. انتهى. ثم قال: وحمل المنع فى القراض على إحدى 
الصرتين مال يعين إحداهما فى المحلس والأصح حيث علم ما فيها» ويفرق بين هذا وما مر 
فى العلم بنحو القدر فى المحلس بأن الإبهام هنا أخصف لتعيين الصرتين» وإنما الإبهام فى 


يكون قرضاء ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أولا بل هو متبرع. فيه نظر. 

قوله: (عناد غيره وديعة إل قال فى شرح الروض: وكلامه يشمل صحة القتراض مع غير 
الرديع والغاصب بشرطه؛ وهو ظاهر. التهى. 

قوله: (عخلاف هما فى الذمة) يعلم منه عدم صحة القراض على الدين وم.ر). 

قوله: (دراهم غير معينة) المراد بغير المعيئة ما فى الذمة لا المبهمة بدليل قوله الآتى: كالصرف. 
إذ الصرف لا يصح غلى البهمة. 

قوله: (فى مجهول القددر) يحتمل أو الصفة أو اللننس. 


ثوله: (فى مجهول القدر إلخ) ضعيف كما يفيده كلام رم.ر» فى شرح (ج). 
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بل أولى» فقول النظم: كغيره معين أى ولو فى المجلسء وقضيته أنه لو قارضه 
-.لى أحد هذين الألفين مثلا ثم عينه فى المجلس صح.ء ويه صرح ابن المقرى. قال 
المتولى: ولو كان بينه وبين غيره دراهم شركة فقال له: قارضتك على نصيبى منها صح 
لأن الإشاعة لا تمنئع صحة التصرف. وبما تقرر علم جواز القراض على غير الرثى. 
قال السبكى: وهو الأقرب لأنه توكيل. فقول الماوردى: لا يجوز القراض عليه فيه 
نظر. (بالضرب) أى: فى نقد موصوف بالضرب أى مضروب. (لا نحو الحلى) من 
المرادة منهما بخلافه فيما مر. انتهى. وقوله: وبه فارق رأس مال السلم. أى: والصرف 
أيضاء وصريح هذا الكلام إن جهل أحد الثلاثة عند العقد مضر خلافا ل وس.م) فى 
حاشية المنبهيج فراجعه. 

قوله: (على غير المرئى) أى: المعلوم بالوصف ولو غائبا عن لمحلس؛ لأنه لا يشترط هنا 
الرؤية؛ لأنه من حيث النظر إلى ابتدائه توكيل فلا ينافى أنه ملحق بالمعاوضات من حيث 
أن فيه تملك حزء من الربح ولذا اشتزط الإيماب والقبول لفظا. انتهى حجر فى حواشى 
شرح الإرشاد. 

قوله: (فقول الماوردى إلخ) يخالف هذا قوله فى المساقاة ما نصه: وظاهر أنه لا يتأتى 
هنا ما مر فى القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين فى مجلس العقد. انتهى «س.م) على 
التحفة. 


قوله: (صح وبه صرح ابن المقرى) اعتمده «م.ر) لكن استظهر فى شرح الروض عدم الصحة 
قال: لفساد الصيغة. 

قوله: (وبما تقرر علم جواز القراض على غير المرئى) ظاهره وإن لم ير فى ابحلس لكن سيأتى 
فى المساقاة قوله ما نصه: وظاهر أنه لا يأتى هنا ما مر فى القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين 
فى مجلس العقد. انتهى. 

قوله: (علم جواز 426 كأن وججه مأعحذه عدم تعرض المعن لاشتراط الرؤية وب.رم. 

قوله: (على غير المرئى) أى: كصبرة معينة بالوصف غائبة عن امجلس. 


ثوله: (لكن استظهر فى شرح الروض إلح) ضعيف انتهى. حجر فى حاشية الإرشاد تروق.ل» على 
الجلال. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبر وسبيكة وغيرهما لاختصاص القراض بما يروج بكل حال كما مرء وقوله : لا نحو 
الحلى من زيادته. وتبع كأصله فى تقييد النقد بكونه مضروبا المحرر ليخرج غير 
المضروب . فقد يعبر عنه بالئقد كما قاله الماوردى لكن» قال فى الشرح الكبير: يشترط 
أن يكون نقدا وهو الدراهم والدئائير الضروبة. وقضيته أنه لا حاجة للتقييد بذلك. 

(فى يد عامل) أى: القراض يكون فى نقد موصوف بما مر فى يد العامل ليستقل 
باليد. فلا يجوز شرط كونه فى يد المالك أو مشرفه يوفى منه ثمن ما اشتراه العامل 
لأنه قد لا يجده عند الحاجة فيفوت التصرف الرابح (للاتجار) بيان للعمل أى؛ 
الفراض يكون فى نقد موصوف بما مر للتجارة بأن يأذن له فيها أو فى البيع والشراىى 
بخلاف ما لو أذن له فيهما مع حرفة كما سيأتى أو فى الشراء دون البيع (لا«مطلق 
توقيت) أى لا لتجارة مؤقتة مطلقا (كعام مثلا) وهذا التمثيل من زيادته. وذكر مثلا 

(أو أقت البيع) أى : لا لتجارة أقتت مطلقاء أو أقت فيها البيع فقط كقارضتك 
على ألا تبيع بعد عام لإخلال ذلك بمقصود القراض» فقد لا يجد راغبا فى العام أو 
نحوه ولخالفته مقتضاد. فقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخرا ليتميز رأس المال 
بخلاف ما لو أقت الشراء فقط لحصول الاسترباح بالبيع الذى له فعله بعد المدة؛ 
ولتمكن المالك من منعه من الشراء متى شاء وصورته: قارضتك على ألا تشترى بعد عام 

قوله: (وصورته [خ) هذا التصوير لا تأقيت فيه للقراض: وإما التأقيت فيه للشراء 
ومقتضاه أنه لو قال: قارضتك سنة ولا تشتر بعدها أن يكون القراض فاسد لتأقيته» 

قوله: (وهو الدراهم والدنانير) قد يجاب: بأن هذا تفسير للنقد المراد هنا لا لمطلق النقد من 
حيث هى, 

قوله: (وصورته [خ) فى شرح المنهاج للمحلى: وإن اقتصر على قوله: سنة. فسد. انتهى. 


ثوله: (فى * رح المنهاج للمحلى [) أراد بنقل عبارة الشرح المذكور وعبارة الشهاب البرلسى: إن 
هذا التصوير غير لازم؛ بل لو ثال: فارضتك سنة ولا تشدر بعدها. يصح؛ وإن كان تأئينا للقراض خحلافا 
للشارح هناء ونى شرح المنهج حيث حكم ببطلان ذلك صريحا فى شرح المنهسج؛ وتلويما هنا بالائتصار 
على ما صور بى واعتمد (م.ر) ما ثاله الشهاب البرلسىء؛ لكن بشرط اتصال ثوله: ولا تشثر بعدها. 
وحمل عليه عبارة الروضة؛ وحمل ما فى شرح المنهج على ما إذا انفصل كما نقله وس.م) على المنهج. 
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مثلا ولا يحتاج إلى زيادة. ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كأصله 
واختاره فى المطلب فذكرها فى شرحى الرافعى والروضة والكفاية للتمثيل لا للتقييد» 
وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله فى 
الإجارة والمساقاة. ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح. 
(ولا) لتجارة (فى) شىء (نادر») الوجود كالخز الأدكن وهو الذى أخذ شيئًا من 


والف وو وم مو مايا0 


ويصرح بهذا صنيعه فى المنهج حيث قال: ولا إن أقت بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه 
التصرف أم البيع بعدها. أم الشراء» فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله: ولا تشتر بعد 
سنة صح. انتهى. فإن معنى قوله: فإن منعه الشراء إل إنه أطلق القراض ومنعه الشراء بأن 
قال: قارضتك ولا تشتر بعد سنة» بخلاف ما قبله» فإن معناه أنه قيد القراض بأن قال: 
فارضتك سنة وسكتء أو قال ولا تتصرف بعدها أو لا تبع بعدها أو لا تشتر بعدهاء 
واعتمد هذا كله ,ق.ل, على الجلال تخالفا لرم.ر, والبرلسى؛ ومثله الخطيب على المنهاج؛ 
وأطلق البرلسى و «ز.ى, الصحة إذا قال قارضتك: سنة ولا تشتر بعدها سواء قال: ولا 
تشنر بعدها متصلا أو منفصلاء واعتمد وم.ر) الصحة فيما لو قال: قارضتك سنة ولا تشير 
بعدها بشرط اتصال قوله: ولا تشدر بعدها ووجهه بأن اتصاله يضعف التأقيت لأنه حيشذ 
يصير البيع غير مؤقت؛ فإن تراخى بطل؛ وهو محمل ما فى (ش) المنهج والروض مما يقتضى 
البطلان. انتهى. وضبط الرشيدى التزاحى بأن يفصل با فوق سكتة التنفس والعى. 


وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسىء قوله: وإن اقتصر إلخ. أفهم أنه لو قال: قارضتك سنة 
ولا تشتر بعدها. صح سواء أقال: ولك البيع أو سكت كما سلفء وهذا الذى أفهمه من أنه لو 
قال: قارضتك سنة ولا تشتر بعدها يصح. هو صريح عبارة الروضة: والرافعى فلا تغتر يما فى 

شرح المنهج نما يخالف ذلك فإنه تخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. . اتتهى. وعبارة 
الروضة: فلو وقت: وقال: قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا أر من البيع فسد لأنه 
يفل بالمقصود وإن قال: على أن لا تشترى بعد السنة ولك البيع صح على الأصح. لأن المالك 
يتمكن من منعه من الشراء متى شاءء فلاف البيع» ولو اقنصر على قوله: فارضتك سنة. فسد 
على الأصح. انتهى. 


لجل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السواد والحمرة» والخيل البلق: والياقوت الأحمر» ولحم الصيد بموضع العزة والعبيد 
الخصيان؛ لأنه تضييق يخل بمقصود العقد بخلاف غير النادر مما يدوم كالبرء ومالا 
يدوم كالثمار الرطبة. وبخلاف ما لو نهاه عن شراء سلعة معينة. قال الماوردى: ولو 
شرط ألا يتصرف إلا فى سوق معين صمء بخلاف الحائوت المعين لأن السوق المعين 
كالنوع العامل والحانوت المعين كالعرض المعين. (و) لا لتجارة (مع شخص) واحد 
للتضييق على العامل بخلاف ما لو نهاه عن معاملة شخص معين لا يضر (9و) لا مع 
(احتراف التاجر) أى: العامل كقارضتك على أن تشترى برا وتطحنه وتخبزه؛ أو 
غزلا وتنسجه؛ وتبيعه للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار فإنها أعمال مضبوطة؛ 
وكذا لو قارضه على أن يشترى بالدراهم نخلا ليستغله والربح بيئهما لأن ما حصل 
ليس بتصرف العامل وإثما هو من هين المال. 

(و) لا مع شرط (عمل المالك) أو مشرفه مع العامل لعدم استقلال العامل حينئذ 
بالنصرف. واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد (لا) مع شرط عمل (المملوك له) أى: 
للمالك مع العامل فإنه يصح لأن مملوكه مال فجعل عمله تبعا للمال بخلاف المالك؛ 
نعم إن ضم إلى ذلك ألا يتصرف العامل دوئه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصمء 

قوله: (وتبعه) هذا من عمل القراض ضمه للاحتراف. 

قوله: (جهالة العوض) أى: الذى فى القراض وهو الربح, وانما احتملت فى القراض 
لأنه رخحصة كما مر. 

قوله: (أن لا يتصرف دوله) أى: أو يكون الرأى مشرركا بينهما كمافى (ش) 
الإرشاد لحجر. 
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قوله: (غير الدادر | لخ) قال فى شرح الروض: وكذا إن ندر وكان بمكان يوحد فيه غالبا قاله 
الرويانى» والمارردى. انتهى. 

قوله: (على أن تشترى برا وتطحمه إل) قال فى الروض: فلو طحن الحنطة بلا شرط لم 
ينفسخ القراض؛ لكن عليه الضمان أى: فيضمن بعض الدقيق إن نقص» فإن باعه لم يضمن تمن 
وم يستحق أجحرة الطحن» والربح بينهما. التهى. 


باب القراض ننم 
ويشترط أن يكون المملوك معلوما بالرؤية أو الوصف, وتعبيره به أولى من تعبير الحاوى 
بالعبد لشموله الأمة والبهيمة» ولكراهة إطلاق لفظ العبد عليه؛ وخرج به غير مملوكه 
كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم 
شىء من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهورء فإطلاق ابن 
القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح. (و) اشترط علىالعاقدين 
(شرط) كون (الربح ذا «تشريك) أى: مشتركا (بينهما) سواء كان العامل واحدا أم 
أكثرء فلو شرطاه لأحدهما أو الثالث بطل» وكذا لو شرطا بعضه لثالث إلا أن يكون 
مملوك أحدهما لرجوع ما شرط لملوكه إليه؛ ولو قال: نصف نصيبى لزوجتى مثلا صح 
وهو وعد هبة: وفى كلامه هنا تسمم كالتسمح الذى مر فى كلامه على اشتراط القبول» 
وقوله من زيادته ذا تشريك تكملة وإنما يصح شرط الربح بينهما (إن علمت جزئيته) 
أى: إن علماه بالجزئية كالنصف أو الثلث أو الربعء فلو قال: على أن لك فيه شركة 
أو نصيبا لم يصح وخرج بجزئيته العلم بقدره. فلو شرط أن لأحدهما درهما والباقى 
للآخر أو بيئهما لم يصمء فقد لا يربح إلا الدرهم فيفوز به أحدهماء وكذا لو شرط أن 


م 1[ 1[ 1 ااا ااا اا ااا ااا ااا 


قوله: (كغلامه إل) فى شرح الروض: وتعبير أصله بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه 
كعبده لأنه مالك لنفعته» وقد ذكر مثله الأذرعى فى المساقاة. انتهى. 

قوله: (واشنرط على العاقدين شرط) فهو عطف على الإيجاب. 

قوله: (لرجوع ! لخ) هذا يخرج غلامه الخر» وإن ل يخرحه فيما تقدم. 

قوله: (وفى كلامه هنا تسمح) حبث فرع كون الربح ذا تشريك على كون القراض يشبه 
التوكيلا إذ قوله: وشرط كون الربح عطف على الإيجاب والقبول المعمول لقوله: فاشترط. 

قوله: أو بربح أحاد الألفين) أو بربح نصف المال لجمحاء 


كوله: (أولى) أى: من تعبيره بعبده وعبارة أصله: ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فوجهان؛ أو 
ثولان أصحهما: الصحة انتهى. ولعل مراد المحشى بنقل عبارة شرح الروض أن الغلام يشمل الأجير فلا 
يصمح إخراجحه على الإطلاق. 

ثوله: (وإن ل يخرجه فيما تقدم) أى: فيما إذا شرط لهم شىء من الربح:؛ لكن لم يفرحه فيما تقدم لأنه 
هناك شرط عمله نكان مقارضا مخلافه هنا فتدبر. 
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لأحدهما نصف الربم إلا درهماء أو أنه يختص بربم صنف أو بربح أحد الألفين 
مختلطين. أو متميزين ولو قال: على أن ثلثه وثلثى باقية لك صحء وإن لم يعلما عند 
العقد قدره وهو سبعة أتساعه لسهولة معرفته ذكره فى الروضة وأصلها. (وذا) أى: 
اشتراط كون الربح بينهما معلوما بالجزثية, 

(لا ثمار التساقى) أى: المساقاة. (نثبته) فيشترط كوئها بين المالك والعامل معلومة 
بالجزئية» وقوله: أثمار هو بفتح الهمزة جمع ثمر بضم الثاء واليم جمع ثمارء وهو 
جمع ثمر بفتحها جمع ثمرة. (كبيئنا) من زيادته وهو وما بعده مثالان لشرط الربح 
بينهما أى كقارضتك على أن الربح بينناء ويحمل على المناصفة كما لو قال لغيره: هذا 
بيننا يكون إقرارا بالنصف. (أو ساكتا عن نفسهه) أى: أو (قال لك النصف) ساكتا 
عن نصيب نفسه فيصم لأن مالم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل (خلاف 
عكسه) بأن قال: لى النصف ساكتا عن نصيب العامل: لا يصم لأن الربح فائدة المال 
فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل» ولم ينسب له شىء مثه. 


(قلث ولو قال لك النصف وى«سدس) وسكت عن الباقى (فصححه) أنت 
(ونصفين اجعل) أى: واجعل الربح بينهما نصفين كما لو سكت عن ذكر جميع 
النصف الآخر. 


ا لي يي ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (مختلطين) عبارة «م.ر) ولو مختلطين لأنه حيشد لا يتمير ذلك الأحد لكنه بطل 
مع ذلك لتخصيص نفسه بربح ذلك الأحد وتخصيص العامل بربح ما عداه. 


قرله: (مختلطين) يتأمل قوله: على أن الربح بيننا قال فى الأنوار: ولو قال: على أن الربح بينشا 
أثلاثا فسد. أى: للجهل أى: من له اللث» ومن له الثلثان. شرح روضء ولو قال: قارضتك على 
النصف أو الفثئين صح. والمشروط للعامل لأن المالك يستسق بالملك لا بالشرط. شرح روض, 
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(ومع فساده) أى القراض (لشرط) معتبر فيه. (انتفى»أو مفسد قارنه تصرفا) 
أى: العامل أى جاز له التصرف للإذن كما فى الوكالة الفاسدة. وليس كما لو فسد 
البيع لا ينفذ تصرف المشترى لأنه إنما يتصرف باللك. ولا ملك فى البيع الفاسدء 
وإذا حصل بذلك ربم فكله للمالك. 

(ويستحق) عليه العامل (أجرة الثل) وإن لم يكن ربح لأنه عمل طمعا فى 
المسمى. فإذا فات وجب رد عمله وهو متعذر قيمته كما لو اشترى شيئا شزاء فاسدا 
وقبضه فتلف يلزمه قيمته . هذا (إذا» لم يشرط الكل لمن يملك ذا) أى: المال. فإن 
شرط له لم يستحق العامل الأجرة لعدم طمعه فى شىء» ويؤخذ من التعليل ومما يأتى 

قوله: (ومع فساده [لخ) أى: بغير انتفاء أهلية أحد العاقدين» أو فساد الصيغة؛ أو كان 
المقارض مقارضا لغيره كالولى والوكيل؛ وإلا لم ينفذ التصرف أصلا. انتهى «ق.ل» على 
الخلال. 

قوله: (ويستحق أجرة المثل) وإن علم الفساد وظن أن لا أحرة» كذا فى شرح «م.ر» 
على المنهاج؛ ولم يذكر حجر ظن أن لا أحرة لكنه متجه لأن ظنه لا يغير ما أوجبه الشسرع 
تدبر» وول «م.ر»: وظن أن لا أجرة له أولى من قول غيره: وعلم أن لا أحرة له لأنه لا 
يتأتى علم ذلك مع وجوب الأحرة شرعا. 

قوله: (ويؤخد إخ) ضعيفء ووحه استحقاق الأحرة أنه حيقدذ طامع فيما أوحبه 
الشرع من أجرة المثل «س.م) على حجر. 

قوله: (ويؤخذ من التعليل إلخ) يوحذ من قول «م.ر» أن له الأحرة وإن علم الفسادء 
ونان أن لا أحرة أن التعليل المذكور للغالب. 

قرله: (أو مفسد) عطف على شرط. 

قوله: (العامل الأجرة) وإن ظن وحويها «م.ره. 

قوله: (ويؤخد من التعليل إ) هذا الأخذ ظاهر إن علم مع علمه بالفساد أنه لا شىء له 
حينئذ لا مطلمًا إذ قد يعلم الفساد ويطمع فى الأحرة» وما أوحبه الشرع حيئقذ» فليتأمل. 


البطلان لأنه حيمذ يكون لعدم تميز ما يأنحذه العامل. 
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فى الساكاة: أنه لا يستحقها أيضا فيما مر إذا علم الفساد. ولو قال: خذ هذه الدراهم 
وتصرف فيها والربح كله لك. فهو قرض صحيم عند ابن سريج. والأكثرين. بخلاف 
قارضتك. والربح كله لك لأن اللفظ صريم فى عقد آخر ذكره فى الروضة وأصلها 
(وهو) أى: العامل (كمن وكل) أى كالوكيل فى أنه إنها يتصرف باللمصلحة فلا 
يتصرف بالغبن الفاحش. ولا بالنسيثة إلا بإذن المالك. ويجب الإشهاد فى بيعه 

قوله: (خل هذه الدراهم إلح) بخلاف ما لو قال: اثمر فى هذه الدراهم لنفسك فإنه 
هبة على الأصح. اتتهى رق.ل) على الملال») وفرق وع.ش) بيبهما بأن التنصيص فى 
الأولى على كون الربح للعامل قريئة على عدم الحبة بخلافه فى الثانية» ونقل «س.م) عن 
اندر أن الأولى هبة أيضا. 

قوله: (خخل هذه الدراهم [خ) ولو قال حذها وتصرف فيها بالبيع والشراء وسكت عن 
الربح؛ فهل هو إبضاع فلا شىء للعامل؛ أو قراض فاسد فله أحرة المشل وحهان أقربهما: 
الأول فيما يظهر. انتهى «س.م؛ على (ع). 

قوله: ( والربح كله لك إل بخلاف ما لو قال: والربح كله لى؛ فإبضاع أى: بعث 
البضاعة أى: المال لمن يتجر له فيه فيكون وكيلا لا أحرة له. انتهسى رشيدى وغيره؛ وقال 
«س.م) فى «رش. ع): الإبضاع توكيل بلا جعل. 

قوله: (بالغبن الفاحش) بمنلاف غير الفاحش له التصرف به ما لم يوحد راغب بدونه 
وإلا فلا يصح تصرفه به. انتهى «وع.ش). 

قرله: (إلا ياذث) فإن أذن حاز لكن بدون مبالغة فى الغبن كبيع ما يساوى مائة 
بعشرة» بل يبيع ما تدل القرينة على ارتكابه عادة فى مشل ذلك فإن بالغ فيه لم يصح 
تصرفه. انتهى ١ع.ش)‏ على رم.ر). 

قوله: (ويجب الإشهاد) أى: على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس العقد لأنه 
قد يتيسر له الببع بربح بدون شاهدين وم.ر). 

قوله: (بالغين الفاحش) قال أى: الماوردى: ولو شرط عليه البيع بالمؤحل دون الحال فسد 
العقد. شرح روض. ش 

قوله: (ويجب الإشهاد) ظاهر الاقتصار على الإشهاد أله لا يجب الارتهان. 


تولد: (فسد العقد) ظاهره ولو كان الاشتراط لمصليحة ككون الرمن زمن نهب فراحعه. . 
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بالنسيثة. وقياس ما مر فى الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد قاله 
الأسنوى. فإن تركه ضمن ولا حاجة إليه فى البيع حالا لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء 
الثمن. فإن سلمه قبل استيفائه ضمن.ء ولو كان مأذونا له فى التسليم قبل قبض الثمن 
سلمه ولا يلزمه الإشهاد أيضا لعدم جريان العادة بالإشهاد فى البيع الحال. وتشبيه 
العامل بالوكيل علم من أول الباب. وإنما أعاده ليرتب عليه قوله: (لا فى 
بيعه»بغير نقد) أى: العامل كالوكيل فيما ذكر لا فى بيعه بغير نقد البلدء فله أن 
يبيع بذلك بخلاف الوكيل لأن القصد هنا الاسترباح والبيع بذلك طريق إليه. وأفاد 
بعدوله عن تعبير الحاوى وغيره بالعرض إلى ما قاله أن له أن يبيع بنقد غير البلد وهو 
قياس جواز بيعه بالعرض. لكن جزم البندنيجى وابن الصباغ وسليم والرويانى بالمنع 
كالوكيل قاله ابن الرفعة. قال السبكى: ويفارق العرض بأئه لا يروج ثمة فيتعطل الربح 
بخلاف العرض. (وشرا فريعه) تصغير فرعه. ولو ببعضه أو بمن يعتق عليه لشمل 
الأصل أيضا أى: ولا فى شراء فرع المالك وأصله. 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل 0000 وممرفروووودم 


قوله: (ضمن) أى بالقيمة وقت التسليم؛ ويكون للحيولة لأنه يضمن الثمن. انتهى 
ع.ش). ١‏ 

قوله: (بأله لا برذج) يؤحل منه أنه إن راج جاز. انتهى «ش) (م.ر)» و (ق.ل» على 
العلال. 


قوله: (فإن تركه ضمم ) قال الأذرعى: ويجب أن يكون البيع من ثقة ملىء كما مر فى بيع 
مال اممجور بشرح الروض. 

قوله: (أن يبيع بذلك) أى:بغير نقض البلد. 

قوله: (بأنه لا يروج) قال فى شرح الروض: قلت: ويوحذ منه أنه لو راج جاز ذلاك» ويويده 
كلام ابن أبى عصررن السابق» وكالبيع ما ذكر الشراء به صرح به الغزالى فى وسيطه وابن أبى 


عصرول. التهى. 
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(وزوجه) ذكرا أو أنثى فليس للعامل أن يشترى منهم شيئا بغير إذن لتضرر امالك 
به بخلاف الوكيل؛ وإن تضرر به المالك أيضا لقريئة قصد الربح هناء ولا يشترط 
تعيين نوع للتصرف فيه بخلاف الوكالة لأنها نيابة محضة. والحاجة تمس إليها فى 
الأشغال الخاصة. والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل من امتعاقدين. فمهما كان 
العمل أبسط يدا كان أفضى إلى مقصودها. ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض بل يكون 
إعانة له. وله أن يشترى المعيب إذا رأى فيه ربحا ولو بقدر قيمته وإن يرد ما اشتراه 
ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت الصلحة فى رده. وإن رضى المالك بإبقائه قال 
المأوردى: ولا يشترى بثمن امثل ما لا يرجو فيه ربحا بخلاف الوكيل فى الأربعة 


ا 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 ا 0 0 ا ا ا ا 0 :3111010100 


قوله: (فليس للعامل أن يشترى !لخ) فإن اشترى بغير إذنه فلا يقع عن المالك محال» ثم 
إن اشتراه بعين مال القراض' بطل من أصله؛ وإن كان فى الذمة وقع عن العامل ولزمه 
الثمن من ماله فإن أداه من مال القراض ضمن. انتهى روضة. 

قال فى المنهاج؛ ولا يشترى للقراض بأكثر من رأس المال» وكتب عليه شيخبا الذهبى 
رحمه الله حاصل ما قرره شيخنا أنه إن اشترى بأكثر من رأس المال من غير إذن وقع 
الشراء للعامل وإن صرح بالسفارة حيث كان فى الذمة؛ فإن كان بالعين كهذه العشرة 
ومنها خمسة للقراض لم يقع ما قابل الزائد للقراض بل يبطل ما قابل الزائد إن نوى 
القراض» أو يقع له إن نوى نفسه؛ فإن أذن له فى الزيادة وقع الكل للقراض سواء كان 
الشراء بالعين أو فى الذمة» ويكون الزائد قرضا على المالك. 

قرله: (ولو بقدر قيمته) أى : معيبا (ش) الإرشاد الحجر. 

قرله: (إذا كانت المصلحة فى رده) كذلك له الرد إذا انتفت المصلحة فى الرد 
والإمساك) أو استوت فيهما على ما اعتمده شيخخنا. انتهى رق.ل» على الخلال. 

قرله: (ولا يشترى بثمن المثل ما لا يرجو إخ) أما مع الرحاء فيشتزيه به» وظاهره أنه 
لا يجوز أن يشترى بأكثر من من المثل مع رجاء الربح؛ وبه قال حجر فى حواشى (ش) 


باب القراض ١4‏ 
فتستثنى أيضا وسيأتى بعضها. (كالعبد) إذا (قال) له سيده (اتجر») فإنه كالوكيل 
إلا فيما استثنى. وحاصله أنه كالعامل. (على الأصح) بجامع قصد الربح (لا إذا 
قال) له (اشتر) فإنه ليس كالعامل» كالوكيل مطلقا وهذا التفصيل للإمام» والجمهور 
على أنه كالعامل. وإن قال له اشتر. وقيل كالوكيل» وإن قال له: اتجر لأنه لا يمكنه 
الشراء لنفسه وإنما يشترى لسيده فينصرف ما يشتريه اليه» والعامل يمكنه الشراء 
لنفسه فما لا يقع مقصودا بالإذن ظاهرا ينصرف إليه وهذا وقول الجمهور مقابلا الأصح 
على الحاوى أما إذا اشترى العامل بعض امالك بإذنه فيصم» ثم إن لم يكن فى المال 
الإرشاد» وفرق بينه وبين حواز البيع بأنقص من ثمن بلد القراض؛ ورجحا الربح إذا سافر 
بالمال بإذن بأنه لم يتجاوز هناك شيئا معلوما حده الشارع بخلاف ما هناء ففيه مخالفة لما 
حده الشارع وهو ثمن المثل فلم يجوز النقص عنه توقع الربح. 

قوله: (ما لا يرجو فيه ربحا) أى: إن كان من أهل الخيرة وإلا وجب سؤال من يشق به 
منهم؛ والمراد بالرجاء الظن؛ ثم المراد ظن الربح حالا أو آحلا فيما يعتاد شراؤه للربح 
آأجلا. 

قرله: (مطلقا) أى: فى جميع المسائل. 

فوله: (وهذا التفصيل للإمام) حاصل ما قاله فى الروضة أنه: إذا اشتزى من يعتق على 
سيده بغير إذنه» فإن كان مأذونا فى التجارة قطع بالبطلان وإن قال له: تصرف أو اشتر لم 
يصح على الأظهر» والثانى يصح, والجمهور على جريان القولين فى الإذن فى التجارة وهو ' 
نص الإمام الشافعى فى المختصر. 

قوله: (مقصود بالإذن) أى: متناولا له الإذن فيما هو الظاهر. 

قرله: (والجمهور على أنه إلخ) اعتمده «م.ر) وقضيته أن له أن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان 
معيبا إذا كانت المصلحة فى رده وإن رضى المالك بإبقائه» وأن يشترى المعيب إذا رأى فيه ريماء 
ولو بقدر قبمته» وغير ذلك هما ذكر لكنه يشكل فى الأول إذ كيف يرد قهرا على المالك مع طلبه 
بقاءه» ومع عدم حق له فيما اشتراه لا حالا ولا مآلا؟ فالوجه استثناء ذلك ونحوه. 


ثوله: (لكنه يشكل إ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: وليس له أى: العبد المأذون رد المعيب فلاف 
العامل لأن له تعلقا بالربح انتهى. 
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ربح عتق على المالك وارتفع القراض إن اشتراه بجميع المال. وإلا فباقيه رأس مال» 
وإن كان ربح عتق أيضا بناء على أن العامل لا يملك بالظهور؛ ويغرم له المالك نصيبه 
من الربح وكأئه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح؛ وكذلك الحكم فيما لو اشترى 
زوجه بإذنه لكن لا يرتفع القراض مطلقاء ولو اشترى العامل بعضه أو زوجه صح ولم 
يعئق ولم ينفسم النكاح سواء كان ربح أم لا. 

(وأن يقارض) أى: العامل (غيره) وكان (مأذونا») له فى ذلك والمال نقد 


قوله: (عتق أيضا بداء [) عبارة الروضة: عتق أيضا وغرم امالك نصيبه من الربح. وإن 
قلنا يملك بالظهور عتق منه حصة رأس امال ونصيب المالك من الربح» وسرى الباقى إن 


قوله: (ولم ينفسخ الدكاح) وله الوطء لبقاء الزوحية واستحقاقه له قبل الشراء؛ ولا 
يعارض ذلك قولهم: لا يُموز للعامل وطء أمة القراض لأن ذاك فى الوطء من حيث 
القراض»؛ والوطء هنا بزوجية ثابتة. انتهى «س.م). انتهى وع.ش). على «م.را. 

قوله: (سواء كان ربح أم لا) كذا فى المنهج وغيره» وفى (ش) شيخنا معلافه والمتجه 
الأول لعدم ملك العامل حصته. انتهى رق.ل) وعبارة وش» وم.رع: أما لو اشترى العامل 
من يعتق عليه فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق. ونقل وع.ش» عن الروض أنه لا عتتق ولو 
كان الشراء بالعين مع وحود الربح. 

قوله: (وكان مأذونا له فى ذلك ويدسلخ) حاصل ما يفيده «ش.م» أنه إن أذن له فى 
أن يقارض ليسلخ من القراض أنه ينعزل بمجرد الإذن له فى ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن 
أحاب به سؤاله فيه. قال: وع.ش» فإن أحاب به سؤاله فيه لم ينعزل إلا.مقارضة غيره. 


قرله: (وكذلكك الحكم | لخ) انظر هذا التشبيه» والاقتصار على الاستدراك الآتى مع أنه لا يغرم 
المالك هنا نصيب العامل» كما هو ظاهر إذ لم يفت شىء من المال» واعلم أن نظير العتق فيما 
سبق الفساءم النكام هنا (س.م). 


باب القراض اا 
(وينسلخ) من القراض (جاز) وخرج عن كونه عاملا وتمحض وكيلا للمالك فى 
القراض مع الثانى. ولا يشترط لنفسه شيئا من الربح لما مر أنه لا يجوز شرط شىء منه 
لغير المالك والعامل فإن فعل فسد واستحق الثانى 0 لأنه لم يعمل 
مجانا (و) إن لم ينسلخ بل قارضه (كى يكونا) أى: | 


ووو ووو ا لمم امو ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا ا 


قال وس.م, على المنهج بعد ذلك واعتمد «م.ر أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقاء وقول 
وم.ر». أذن له فى أن يقارض لينسلخ. عبارة حجر فى (ش) الإرشاد: فإن أذن له المالك 
وأطلق الإذن أو قيده بانسلاحه من البين فقارض وانسلخ إِلم. 

قوله: (فسد) وحينئذ لا قراض مع الأول؛ لزواله بالإذن أو العقد على ما مرء ولا مع 
الثانى لفساده .ما ذكر. 

قوله: (جاز) وعند عدم التعيين لا يقارض إلا أمينا حبيراء قاله «المارردى). 

قوله: (وخرج عن كونه عاملا) هذا يقنتضى أنه .مجرد الإذن له فى ذلك انسلخ ومحض 
وكيلاء لكن قال الموحرى: الذى فهمته من كلامهم أن أحكام الفراض الأول باقية إلى وقت 
صدور القراض الثانى» ثم رأيته وغيره حكى عن المطلب أنه قال: الأشبه الانعزال عجرد الإذن إن 
كان المالك هو الذى ابتدأ العامل بذلك؛ بخلاف ما إذا كان العامل هو السائل أولاء قال: فإن 
قلنا: لا ينعزل انعزل بالامتثال» كذا بخط شيخناء وأقول: ما ادعاه أولا من الاقتضاء منوع» بل الذدى 
اقتضاه كلام الشارح عدم الانعزال بمجرد الإذن» لأن قوله: ورج عطف على قوله: جاز. الواقع 
حبراء لقوله: وأن يقارض. وما عطف عليه نعم يشكل عطف قوله: وتمحض إلّ. أيضا على جاز 
إذ ذاك التمحض لا يتأخر عن المقارضة والانسلاخ إلا أن يراد به تبين التمحضء فليتأمل. 


توله: (لكن قال الجوجرى !ل) اعتمده وم.ر) (س.م) على المنهج نما حكاه عن المطلب ضعيف. 

ثوله: (عخلاف ما إذا كان [خ) أى: فلا ينعزل إلا.مقارضة غير انتهى. (ع.ش) على (م.ر)؛ واعتمد 
(لع.ر) أنه لا ينعزل الأول إلا بالعفد مطلقا انتهى. (س.م) على المنهج. 

وله: (قال إخ) لعله الموحرى» وقوله: لا ينعزل. أى: السائل» وقوله: بالامتدال. أى: بعقد القراض 
مع العامل الآخر. 

ثوله: (نعم يشكل !) هذا هو مراد البرلسى بعينه» وبعد اللدواب الذى ذكره ثبت ما قاله لأنه إذا 
تبين أنه كان متمحضا للوكالة فى القراض الثانى لم يكن وقدت ذلك التمحض عاملاء بت أنه انعزل 
بالإذن لا بالعقد تدبر. 
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(شريكه ببعض ماله شرطه) أى: المالك (أو) قارضه وإن انسلخ (دون إذن) من 
المالك فقراض (فاسد) أما فى الأولى فلأن القراضٍ على خلاف القياس وموضوعه أن 
يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقدة عاملان؛ والربح كله فيه للمالك وعليه 

قوله: (فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان) أى: مع استمرارهما عاملين» غلا ينافى مامر 
فى صورة الانسلاخ فإن العاقد عاملان بناء على أن العامل لا ينعزل إلا بالعقد» ولا يقال 
إن موضوعه أن يعقده المالك والعامل» وفى ذلك لم يعقد المالك لأنا نقول أن العامل وكيله 
فهو عاقد بواسطة. انتهى وس.م) على المنهج. 

قوله: (وإن لم يدسلخ) مقابل قوله: ويدسلخ» فهو فى حيز مأذوناء ويويده أو يعيئه قوله الآتى: 
وعليه للثانى أحرة مثله؛ لاستلزامه صحة تصرفه له وذلك فرع الإذن للأول فى مقارضته. 

قوله: (فقراض فاسد) أى: القراض الثانى» أما الأول فأما فى الثانية فهو باق؛ كما يوخذ من 
قول المصئف والشارح: وهو فقط يملك فيها رمه المشروط له إذ لو ارتفع فراضه لم يتصور ملك 
المشروط له لكن يتجه تقييد بقائه .ما إذا لم ينسلخ منه؛ لأن الانسلاص عزل له فقول الشارح 
فيها: وإن انسلخ يشكل عليه إطلاق ملكه المشروط له وأما فى الأولى فالوحه أنه باق حيث لم 
يوحد من المالك إلا مجرد إذنه بعد القراض الأول فى أن يقارض العامل من غير السلاخ آخر 
ليشاركه لكن يشكل على ذلك قوله الآنى: ولا شىء للأول إذ مقتضى بقاء القراض الأول 
استحقاقه؛ إلاأن يجاب بفرض ذلك إذا عمل الثانى دون الأول» أما لو عمل الأول فقط استحق 
الربح المشروط» أو عملا فللثانى أحرة مثله؛ وللأول قسطه من الربح فليتأمل وليراحع؛ إلا أن 
قولنا: أول الحاشية كما يوحذ إلم. بمنع هذا الأحذ أن المراد بالربح فى قوله: فقط يملك فيها ربصه. 
الربح الحاصل بتصرف الثانى للأول» كما يعلم من الحاشية على قوله؛ المشروط له. 

قوله: (والربح كله فيه للمالك)أى: وإن اشترى العامل الثانى بعين المال لصحة شرائه لذلك 
لأن مقارضته بإذن المالك. 

قوله: (لا يتأخر) بل يكون من وئت الإذن حتى يكون وكيلا فى العقد مع الثانى. 

كوله: (بشكل عليه إطلاق إ) أى: بناء على أن المراد بالربح ربح القراض الأول وسيأتى خلافه. 

قوله: (إلا أن يجاب إل) كذا فى شرح وم.ر» على المنهاج. 

كوله: (فللئانى أجرة مثله) أى: على المالك لأنه عمل بإذئه؛ وإن علم الفساد ولم يكن فى المال ربح. 

توله: (وللأول فسطه من الربح) أى: فسط ما عملء كما فى «ق.ل) على الجلال» واستوجه 
وع.ش» أن ما شرط له من الربح أى: فى القراض الثانى تدبر. 


باب القراض 00 
للثانى أجرة مثله. ولا شىء للأول. وأما فى الثائية فلعدم الإذن. (وهو فقط) أى: 
والعامل الأول دون الثانى. 

(يملك) فيها (ربحه) المشروط له لأن الشانى تصرف عنه فكان كالوكيل. وهذا 
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قوله: (وهو فقط إلخ) عبارة المنهاج مع المحلى: فإن اشترى فى الذمة فالربح للعامل 
الأول فى الأصح لأن الثانى وكيل عنه. انتهى. 

قال وق.لء: قوله: فإن اشترى أى: العامل الثانى فى الذمة أى: فى هذا القراض 
الفاسد» وقصد وقوع العقد للعامل الأول وحده ليأتى ما بعده, فإن قصد نفسه فالحكم له 
لأنه الغاصب حينئذ» وكذا إن أطلق» فإن نوى نفسه مع الأول فالوجه أنه مشترك بينهما. 
انتهى. فقول الشارح: المشروط له. أى: معنى بأن نوى العامل الثانى بالشراء فى الذمة 
العامل الأول؛ وليس المراد الربح المشروط للعامل الأول فى القراض الأول كما فهم 
المشى) فأطال الاعتراض فتأمل» وإنما قال الشرح المشروط له مراعاة لقول المصنف: وهو 
فقط إلخ. المقتضى أنه لا شىء من الربح للعامل الثانى. 


قوله: (ولا شىء للأول) حيث لم يعمل شيئا رم.ر). 

قوله: (يملك فيها) أى: فى الثانية. 

قوله: (المشروط له) فيه نظر لأنه يقتضى تصرف الثانى للمالك وهو مع منافاته لقوله الآتى: 
وقوع العقد لكل من العامل الأول منرع لأن المالك لم يأذن له والعامل غير مأذون له فى الإذن له 
من ا مالك كما فى الوكيل» ولو وقع تصرفه للمالك لم يحكم بتعديه بتسليم الثمن من مال 
القراض» ولا ضمائه إذا تلف تحت يده لأنه نائب المالك على ذلك التقدير» بل تصرف الثانى إنما 
يقع للعامل الأول فيملك ما اشتراه الثانى» ويختص بربعه؛ وهذا عبر فى الروض كغيره بقوله: فإذا 
اشتزى الثانى بعينه بطل أو فى الذمة صحء ووقع للأول. التهى. قال فى شرحه: والربح كله له 
لأن الثانى تصرف عنه فأشبه الوكيل. انتهى. فكان ينبغى إبدال قوله: المشروط له. بقوله: الاصل 
بتصرف الثانى وعلى هذا فالهاء فى ربحه يجوز عودها على المال المفهوم من السياق أى: ربح المال 
الحاصل ذلك الربح بتصرف الثائى» وذلك امال هو ما حصل للأول بتصرفه؛ نعم لا يناسب ذلك 
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(كغاصب) ربم بما غصبه فإن الربح له بقيد للمسألتين زاده بقوله (إذا «تصرفا) أى: 
الثانى والغاصب (فى ذمة) لهما لأن تصرفهما حينئذ صحيم وتسليمهما الثمن فاسد 
فيضمئانه. ويسلم لهما الربح؛ والجامع بين المسألتين وقوع العقد لكل من العامل الأول 
والغاصب مع تعديه بتسليم الثمن من مال غيره؛ أما إذا تصرفا بعين المال فتصرف 
فضولى فهو باطل (وأخذ). 

قوله: (وهذا كغاصب ربح) أى: فكما أن ذلك الغاصب 0 0 
العامل يكون ربحه للعامل الأول المقارض له كما فى (ش) «م.ر) وغيره لأله وكيل عنه. 

قوله: (بتسليم الثمن) أى: لأنه تعدى بتسليم مال القراض للعامل الذى سلم الثمن 


فتعديه ينسب إليه أيضا تدبر. 


قوله: المشروط له. فإن قلت: يمكن أن يصور وقوع تنصرف الثانى للمالك يما إذا عجز العامل 
الأول عن الإنيان بالتصرف فله التوكيل كما فى سائر الوكلاء قلت: هذا ينافيه الحكم بتعدى 
الثانى بالتسليم والحكم بضمائه إذ لا تعدى ولا ضمان مع كون الثانى وكيلا لأنه أمين علسى ذلك 
التقدير بل ينافيه تصوير المسألة .مقارضته الثائى لا يقال: قوله المشروط له إنما ذكره بالدسبة لما إذا 
تصرف الأول لأنا تقول: هذا لا يوافق تعيين ملك الربح المشروط له بقوله: لأن الشانى تصرف 
عنه إل الصريح فى أن الكلام فى الربح الحاصل بتصرف الثالى و(س.م). 

قوله: (المشروط له) فيه نظر لأنه إن أراد بالربح فى قوله: يعلك ربمه. ربح مال القراض 
الاصل بتصرف العامل الأول فى مال القراض فلا ووحه للتقبيد بالنسبة إليه بقوله: إذا تصرف فى 
ذمة ولا لقوله: وأحذا ثان؛ وإن أراد الربح الحاصل بتصرف العامل الثانى للعامل الأول فلا وحه 
لقوله: المشروط له. لأن المشروط من المالك ليس ربح تصرف العامل الثانى للأول. 

فوله: (وليسلم هما الربح) التبادر أن ضمير هما للثائى والغاصب لكنه لا يوافق الحكم ولا 
قوله: وهو فقط يملك فيها ربمه, ولا قوله: وأهحذا ثان إلخ. فيتبغى أن يجعل الضمير للأرل؛ 
والغاصب. 

قوله: (فيه نظر [خ) لعل المراد بالمشروط له الممعول له من طرف العامل الثانى بأن اشترى فى الذمة 
للعامل الأول» واحترز به عما إذا اشترى لنفسه أو أطلق فإن الربح يكون له وعما إذا قصد نفسه والعامل 
الأول فإنه يكون بينهما 

ثوله: (وعلى هذا) أى: ما سبق من المنافاة والمنع وكلام شرح الروض. 

توله: (لكنه لا يوافق إلخ) قد يقال؛ معنى سلامة الربح للعامل الثائى أنه' لا يأسعذه المالك بل يكون 
موكله. 


باب القراض من 

(ثان) أى: وأخذ الثانى (من العامل) الأول (أجرا) أى: أجر مثله لأنه لم يعمل 
مجانا. هذا كله إذا تصرف الثانى وربح فإن تلف امال فى يده. فان كان عالما بالحال 
فغاصب. وإلا فكمستودع من غاصب لأن يده أمائة. وقيل كبالتهيب مئه؛ لعود النفع 
إليه ذكره فى الروضة وأصلها ولو كان العامل ذميا وصرف امال فى خمر أو خنزير أو 
أم ولد ضمن سواء العالم والجاهل لأن الضمان لا .يختلف بذلك. (ورعى#بينهما) 
أى: وراعى الحاكم بين المالك. والعامل. (الأصلح إن تنازعا). 

(فى الرد) وعدمه. (بالعيب) فيما إذا اشترى شيئًا ظانا سلامته فبان معيباء فإن 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل 


قوله: (إذا تصرف الفانى وربح) أى: ولم يتلف المال فإن تلف إلم. 
قوله: (أى وراعى الحاكم !لخ) فإن استوت المصلحة عنده فى الرد والإيقاء رجع 
العامل. انتهى رق.ل). 


ببدم يميم يي مسيم سس مسيم لعبيي الامو جيم لصم لبي مبصم لمي مجحب ميم سس سس لفحم جم لمحييم بم مسب يعي بيت ييه سمدم لبي مسيم لمم لام أممتصب تسبي اليم مسيم يسيع ميمت سيت لصي سم شيعم مس ممم لصيل 


قوله: (لم يعمل مجانا) قال: فى شرح المنهج: فإن عمل مجانا كأن قال له الأول: وكل الربح لى 
فلا أحرة له وظاهر أععدًا ما يأتى أن الثانى إذا اشترى فى الذمة ونوى نفسه فالربح له ولا أجحرة 
له على الأول. التهى . 

فوله: (فإن تلف المال فى يده فإن كان غلما بالحال إل) لا يخفى أن هذا الحكم وهذا 
التفصيل ثابت أيضا إذا تصرف الثانى وربح ففى مقابلته به مالا يخفى» فليتأمل؛ ويجاب: بأنه لم 
يرد مقابلته به بل بيان حكم يتعلق به مع السكوت عن ذكر مقابله وس.م). 

قوله: (فغاصب) فعليه قرار الضمان. 

قوله: (وإلا فكمستود ع) فالقرار على العامل الأول. 

قوله: (ولو كان العامل ذميا ! ل) صنيع شرح الروض يدل على أن المراد به الثانى وأن المراد 
ضمان القرار. 

قرله: (ظانا سلامته) حرج العلم بالعيب إذ لا يتأتى رده حيتقل. 
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لم يتنازعا فإن كانت المصلحة فى رده فللعامل رده. وإن رضى المالك بالعيب لأن 
للعامل حقا فى المال. وإن كانت فى إمساكه لم يرده لأن له شراء المعيب إذا رأى فيه 
ربحا فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل فيهماء وحيث ثبت له الرد ثبت للمالك 
بالأولى. (ودون الإذن) فى السفر للعامل. (إن» سافر) بمال القراض بلا ضرورة. 
(ضمئه) أنت إياه لتعديه بتعريض المال للتلف. ولفظة أن يجوز كسرها شرطية 
لضمنه. وفتحها تعليلية له. وهو الأنسب بآخر البيت. (ويضمن الثمن) الذى باع به 
مال القراض فى سفره فإن سبب التعدى السفر ومزايلة مكان المال. وإئه شامل للثسن. 

قوله: (فبإن كانت المصلحة فى رده للعامل [لخ) ولو استوى الرد والإمساك فى 
المصلحة أو عدمهاء فالمعتمد فيهما هنا إجابة العامل إذا استلفا, انتهى رق.ل» 

قوله: (فللعامل !لخ) بل عليه كما قاله الأسنوى. التهى. «ش.م.ر». 

قرله: (فيهما) أى: الرد والإمساك» والفرق أن للعامل حما فى المال فلا يمع منه رضا 
المالك» والوكيل ليس له شراء المعيب فلاف العامل إذا رأى فيه رثما. 

قوله: (ثبت للمالك) فيرد على البائع إن كان الشراء بالعين وإلا فعلى العامل» وله الرد 
على البائع إن شاء فعلم أنه تأكد للعامل برد المالك» وهذا حيث حاز للعامل شراء المعيب 
وإلا فيقع للعامل ابتداء. انتهى برلسى. انتهى «ق.ل0. 

قوله: (وإنه شامل للشمن) لأنه قبضه حال السفر الذى هو سبب الضمان.. انتهى (ش) 
الإرشاد الحجر. 


قوله:(فللعامل رده) قال فى شرح الروض؛ بل القياس وحوبه إذا كانت المصلحة فيه على 
العامل كعكسه. انتهى. وكذا له رده إذا م يكن مصلحة فى رده ولا إمساكه كما فى شرح 
الررض. 


قوله: (بل القياس وجوبه إخ) ظاهره أنه يجب على العامل؛ وإن رضى به المالك قال: «س.م) على 
التحفة: والوجه اتصاصه بعدم الرضى. 

ثوله: (كعكسه) نظر فيه بأن المالك إذا رضى بعيبه فقد رضى بالتفويت على نفسه؛ والعامل هو 
المباشر للعقد فإذا أراد الرد وكان فيه مصلحة ل منعه المالك منه انتهى. (ع.ش). 


باب القراض يفن 
بخلاف ما إذا باع ما تعدى فيه بغير السفر لا يضمن ثمنه كما فى الوكيل. 

(وإن أعاد) المال أو ثمنه إلى بلد القراض فإنه يضمئه لأن سبب الضمان وهو السفر 
لا يزول بالإعادة. (ويصح بيع ما«باع) العامل من المال فى المحل الذى سافر إليه. 
(بسعر بلد تقدما) أى: بلد القراض أو بأكثر منه كما فهم بالأولى لا بدونه كما صرح 
به فى قوله. (أو خس) أى: نقص عن سعر البلد-أى: بأكثر مما يتغابن به فهو. 
(نقض» بالعجمة أى: منقوص كما لو كان فى البلد. ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا 
كما صرح به الإمام. والغزالى. (ونصيبه) أى: العامل من الربح. (يجب») له فى 
الصورة السفر. وإن تعدى به للإذن له فى البيع أما إذا سافر بالإذن فلا ضمان لكن 
لابد من النص على البحر إن أراد السفر فيه كما قال. (قلت وإن نص) له. (على 
البحر ركب) عليه» وإلا فلاء لخطره؛ وحمله ابن النقيب على اللح؛ وهو قياس ما 

قوله: (كما فى الوكيل) فإنه يضمن ثمن ما تعدى فيه بالسفر دون ما تعدى بغيره 
كال ركوب كما مر فى باب الوكالة. انتهى. وعلى هذا تحمل عبارة الروضة فلتراحع. 

قوله: (ويصح بيع ما باع !لخ) هذا إن لم يصرح بالنهى عن السفر وإلا لم يصح البيع 
كما فى الناشرى وهو قياس ما فى الوكالة. 

قرله: (بأكثر مما يتغابن به) بنلاف ما يتغابن به لأن الثمن مع نقصه لم ينقص عن ثمن 
لمثل» وليس البيع مع عدم نقصه فى بلد القراض محققا. انتهى «ع.ش» وفيه نظر ظاهر. 

قوله: (وإن نص على البحر ركب) ومع ذلك لا يجوز ركوبه إلا إن غلبت السلامة. 
اتتهى. وق.ل» على الخلال. 

قوله: (على البحر) ويكفى فى النص عليه التعبير بالبحرء وإن لم يقيد بالملح. التهى. 
لعار). 

قوله: (بعخلاف الوكيل فيهما) يفيد حواز رد الوكيل» وإن كانت المصلحة فى الإمساك أى: 
إلا أن يرضى به الموكل. 

قوله: (سافر بالإذن إح) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: والظاهر أنه لو قارضه يمحل لا 
يصلح للإقامة كالمفازة واللجة حاز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن 


يحدث سفرا أى: إلى غير ل إقامته إلا بإذن حديد. انتهى. 
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قالوه فى الحج فتخرج الأنهار العظيمة كالنيل. ويحتمل إدخالها. ويفرق بأن الحق 
هنا متعلق بالغير بخلافه فى الحج. 

(والمال) أى : مال القراض يجب. (أجر حمل الثقل ») أى: الثقيل من مكان إلى 
آخر (و) أجر (الكيل والوزن) والحافظ. والرصدى. وما يأخذه الكاس. (وأجر لنقل) 
للمتاع الثقيل من مكان إلى آخر فى الحضرء وفى السفر بالإذن لأنها من تتمة التجارة. 
ومصالحها. وهذا يغنى عنه قوله: حمل الثقل. وخرج بالثقيل الخفيف. وسياتى. 
(وأن يباشره) أى : وأن يباشرا العامل شيئًا مما ذكر. ( فليس) له فى المال. (أجر) 
بل هو متبرع بذلك. (ونفقات نفسه) حضرا وسفراء أو إن زادث بسببه على نفقة 
الحضر لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئًا آخرء ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر 
(والنشر) للثياب. (وعليهو) كذا. (الطى) لهاء وذرعهاء وإدراجها فى الصندوق. 
وإخراجهاء ووزن الحفيف كالذهبء والمسك. وحفظ امام على باب الحائوت. 
(وحمل العنبر»«ونحوه) فى الخفة من مسك وذهب. وثمن باع به؛ ولحوها مما 
جرت العادة أن يتولاه بنفسه. (و) عليه. (الأجر إن يستأجر) لما هو عليه. وقوله: 


قوله: (ويحدمل إدخاها) فتحتاج للاذن إن زاد خطرها على حطر البر. انتهسى. وم.ر) 
عن الأذرعى» ولم يقيدها بالعظيمة وهو ظاهر. 

قرله: (وهذا يغنى عه إلخ) إن حص قوله: وأحصرة النقل بالسفر لم يغن عندما تقدم 
لأنه يلزم فيه أحرة النقل» ولو للخفيف كما فى (ش) الإرشاد الحجر بل لو عمم أيضا لم 
يغن عنه لما ذكر تأمل» وعبارة الناشرى قوله: وأجر النقل المراد: نقل القماش من السفر إلى 
الحضرء وإن كان خفيفا فلاف الحمل من المحزن إلى السوق فإنه يفرق مين الثقيل 
واطنفيف كما قاله المصدف. 


قوله: (على الملح) ومثله الأنهار العظيمة عند هيجائها رم.ر). 
قوله: (بالإذك) متعلق بقوله: فى السفر. أرج ما لا إذن فيه. 


باب القراض الم 
(وبعد رفع العقد) من زيادته. وهو ظرف لقوله: (ربحا يملك») أى: وبعد ارتفاع 
العقد يملك العامل الربح الشروط له. (بقسمة المال) فلا يملكه بظهوره؛ وإلا لصار 


قوله: (وبعد رفع احج أى: مع نضوض المال كما فى «ش» الروض وغيره. 

قوله: (بقسمة المال إلخ) عبارة الروض: هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور 
كالمساقاءٌ أم لا بملك إلا بالقسمة؟ قولان أظهرهما عند الأكثرين الثانى» فإن قلنا بالأول 
فليس ملكا مستقرا فلا يتسلط العامل على التصرف فيه لأن الربح وقاية لرأس المال» فلو 
اتفق نحسر إن كان من الربح دون زأس المال ما أمكن» فإذا ارتفع القراض والمال ناض 
واقتسماه حصل الاستقرار» وهو نهاية الأمر» وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضا فأخحذه 


قوله: (وبعد رفع العقد إل) عبارة الروض: وعلك العامل حصته بالقسمة» ويستقر أى: للك 
بالفسخ معهاء وكذا أى: بملك ويستقر لو نضء وفسخ بلا قسمة وينضوض أى: ملك ويستقر 
بنضوض رأس امال وإقسام الباقى والفسخ. انتهى. وعبارة الإرشاد: وملك بقسمة وفسر بفسخ 
معها أر نضوض. انتهى. فأفاد الاستقرار بالقسمة مع النضوض» وقضية تعبيره بأو فى قوله: أر 
نضوض الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ لكن قيد فى شرح الروض قوله: ويستقر بالفسخ 
معها بما إذا كان المال ناضا وقال فى الروض: بعد ذلك ما نصه: ولا يستقر بقسمته أى: المال 
عرضا. قال فى شرحه: ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل. انتهسى. وهو نص فى عدم الاستقرار 
بنسمة العروض مع الفسخ» وحيد يظهر إشكال قول الشارح: وكقسمة المال فيما ذكر 
لضوضه. لأنه صريح فى أن المراد فى الما القسمة بلا نضوض مع أنه لا استقرار حيشل» فإن 
أجيب بأن مراد المان الملك بدون الاستقرار ورد عليه أن الملك كذلك لا يتوقف مع القسمة على 
الفسخ) فليتأمل لاس ٠).‏ 


اا سس سسسيسيت 


قوله: (إذ ل يتم العمل) ظاهره: ولو قال له المالك: لا تبع وتقسم العروض بتقويم عدلين؛ أو أعطينك 
تدر نصيبك ناضا لكن سيأتى أنه قطع الشيخ أبو حامد بمنع البيع حيتكذ؛ وجزم به صاحب الأثوار نكيف 
لا بملك حيتفذ ومنعه من التنضيض الذى يملك به إلا أن يحمل عدم المللك بالقسمة على ما إذا لم يمنعه 
المالك فليراجع. 

توله: إيظهر إشكال قول الشارح ل لو قيد توله: وبعد رفع العقد إلح. بنضوض ال مال كما فى 
يندفع الإشكال. 
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شريكا فيشيع النقص الحادث بعد فى جميع امال أصلا وربحا. فلما انحصر فى الربح 
دل على عدم الملك. ولأن القراض عقد جائز. ولا ضبط للعمل فيه فلا يملك العوض إلا 
بتمام العمل كالجعالة. ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع لبقاء العقد حتى لو حصل 
بعدها نقص جبر بالربح المقسوم. وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه كما يعلم مما سيأتى. 
(كذا) يملك الربح. (إن) وفى نسخة إذ. (يهلك) المال. 


الااا 1111 ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اااي 


المالك واقتسما البافى» وفى حصول الاستقرار بارتفاع العقدٍ ونضوض المال من غير قسمة 
وجهان أصحهما: نعم؛ للوثوق بمصول رأس المال» والفانى: لا؛ لأن القسمة الباقية من 
تتمة عمل العامل. انتهى. وظاهره: أن من قال لا يملك إلا بالقسمة إثما يقول يملك بها مع 
الدضوض وارتفاع العقد إذ لو قيل بملك بها بدونها لم يكن فرق بين القول بذلكء والقول 
بالملك بالظهور فى أنه لو حصل -حسران يجبر بالربح كما نص عليه بناء على القول بالملك 
بها بالظهور؛ وفى أنه يرد على القول بالملك بها أنه يصير شريكا فيشيع النقص إل ما قاله 
الشرح مع أنه غير وارد على القول بالملك بالظهور إذا قال: إنه ملك غير مستقر إل ما 
مر وبالجملة القول با ملك بمجرد القسمة وبأنه يستقر بالتدضيض مع الفسخ لا بالظهور 
كذلك مشكلء؛ وإن أفهمه كلام شروح المنهاج والإرشاد. فليتأمل. 

قوله: (فلما انحصر فى الربح) أى باتفاق المختلفين فى ملكه بالقسمة أو بالظهرر 
كما فى «ش, الإرشاد الحجر. 

قوله: (ولا بملكه بالفسمة قبل الارتفاع) ولا بالقسمة بعده إن لم ينض المال كما فى 


لاش الروض. 


قوله: (قبل الارتفاع إ) بقى من مفهوم المعن أن يقول: ولا بالارتفاع بلا قسمة. أى: ولا 
نضوض. 


وله: (بقى من مفهوم المنن [ّ) لكن لا دحل للقسمة بل المدار على الفسخ مع النشوض كما فى 
الروضة» وشرح الروض و (س.م) على حجر. 


باب القراض ١‏ 

(ذو الال) أى: بتلفه بإعتاق أو إيلاد أو غيرهماء ولو قبل قسمته لتأكد حق 
العامل فى الربح فإنه يورث عنه. ويتقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين فيرتفع 
القراض فيما أتلفه المالك. ويغرم حصة العامل. ويكون الإتلاف كالاسترداد. وخرج 
بذى المال الأجنبى لبقاء العقد فى البدل. وكذا العامل كما جسزم به المتولى. وبحثه 
الرافعى لذلك. لكن قال الإمام كما نقله عنه الرافعسى: إنه يرتفع بإتلاف العامل لأن 
البدل لا يدخل فى ملك امالك إلا بقبض منه. وحينثئذ يحتاج إلى استثناف القراض. 
وهذا التعليل بتقدير تسليمه يجرى بعينه فى إتلاف الأجنبى قال فى الكفاية: وما 
بحثه الرافعى هو ما أورده ابن يونس لكن القاضى قال: بما قال به الإمام وفرق بأن له 


0 ا ل ل ا ل لل ل ل ل ل ا ا ا ا ا 


قوله: (الأجنبى) أى: فيكون بدل المتلف مال قراض بعد أحذه كما فى التحفة؛ وإنما لم 
يكن مال قراض قبل أحذه» وقبضه كما كان بدل المرهون رهنا فى ذمة الحانى لأن القراض 
أضعف جموازه من الحانبين. انتهى. وم.س» على التحفة. 

قوله: (وكذا العامل) أى: بشرط أن يقبض لمالك البدل ثم يرده إليه لفلا يتحد 
القابض» والمقبض. انتهى. (م.ر» ووع.ش) معنى ثم إن بقاء العقد فى البدل فى إتلاف 
الأحنبى والعامل» إنها هو إذا أتلفه أحدهما بعد تصرف العامل أما قبله فينفسخ العقد لأنه 
يتعلق به حق العامل» كذا فى «(س.م» على الغاية. 

قوله: (لأن البدل إلخ) نقل عن الإمام أنه علل أيضا بأنه يستحيل اجتماع الجسبران 
بالضمان؛ والحبران بالربح» لكن قال السبكى: إنه لا يدم عندى؛ فليتأمل؛ ولعل عدم 
التمام لأنه إن أذ البدل فالجبران بالضمان فقطء والربح إن أتلف أيضاء وأذ فإنما يوحذ 
لأنه وقاية لرأس المال إن حصل نقص بعد ذلك جبر به» وإلا اقتسماه. فتأمل. 

قوله: (بتقدير تسليمه) إشارة إلى منعه مجواز دخوله فى ملك المالك قبل القبض كما 
فى بدل المرهون المتلف فإنه يكون رهنا فى ذمة المتلف ولا يكون كذلك إلا بعد ملك 
المالك له. 


قرله: (بتقدير تسليمه إل) إشارة إلى منعه. 
قؤوله: (وكذا العامل كما جزم 4 اعتمدة رم.ر). 


د ١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الفسخ فجعل إتلافه فسخا كامالك بخلاف الأجنبى. ونقضه ابن العماد بأن للمشترى 
فى زمن الخيار فسخ البيع . ومع ذلك ليس إتلافه فسخا ويجاب بأن وضع البيع على 
اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض. والتلف بآفة سماوية كإتلاف 
المالك. ولو كاتبا عبد القراض بقى القراض فى النجوم. وإذا عتق فولاؤه للمالك إن لم 
يكن ربح. وإلافبينهما بقدر نصيبهماء وليس للعامل. أن يكاتبه بغير إذن المالك كذا 
فى الروضة. وأصلها. وقال القمولى: ليس لأحدهما أن ينفرد بكتابت.. ولو طحن 


اللا ا ا ا ل 2 ا ا ا 090 


قرله: (فجعل إتلافه فسخا كالمالك) يرد بأن فى إتلافه بدلا قائما مقام المبدل فلم 
يتضمن الفسخ فلاف إتلاف المالك. انتهى. «ش» الإرشاد الحجر. 

قوله: (إن لم يكن ربحا) والربح هو ما زاد على القيمة من النجوم كما فى الروضة. 

قوله: (كذا فى الروضة) عبارتها هكذا: وليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير 
إذن المالك فإن كاتباه معا حاز. انتهى. ثم إن صحة مكاتبة العامل لعلها لأن له حقا 
مؤكدًا بالفلهور» وإن لم يملك به مع تشوف الشارع للعتق. 

قوله: (ليس لأحدهما إلخ) وليس للمالك ترويج أمة القراض إلا بإذن العامل. 

قوله: (وقال القمولى إل لاحتاج حيهذ للفرق بين بيع المالك مال القراض حيث صح 
إِذن العامل» وبين مكاتبته. 


قوله: (والتلف بآفة سماوية) لعله مصور هما إذا وقع التلف بها فى يد المالك لا يقال لا تفريط 
من المالك فلا يضمن حصة العامل لأنه ليس نائب العامل» ولا أمينه حثى ينتفى عنه الضمان 
فليتأمل وس.ح). 

قوله: (بآفة سماوية) وكذا بإتلاف من لا يضمن كما هو ظاهر, 

قوله: (وقال القمولى: وليس لأحدهما إل) شامل للمالك؛: وقد يشكل على نفوذ إعتاقه وإن 
كان ربح غاية الأمر أن تستقر حصة العامل منه إلا أن يفرق بتشوف الشارع إلى العتق الداحز 

قوله: (ليس لأحدهما إل ظاهره» وإن لم يكن ربح. 


ثوله: (لعله مصور [) إما احتاج لذلك لأحل ضمان العامل من الربح. 


باب القراض وليل 
العامل حنطة القراض بقى القراض فى الدقيق إلحاقا له بما إذا زاد عبد القراض بكبر 
أو سمن. وقياسه إلحاق طحن المالك بذلك أيضّاء وهو ظاهرء ولو وطئ العامل جارية 
القراض حد إن لم يكن ربح » وعلم التحريم » وإلا فلا حدء ولزمه الهر للقراض فلو 
استولدها لم تصر أم ولد بناء على أنه لا يملك بالظهورء ووطه المالك لها ممتنع» وإن 
لم يكن ربح لأن انتفاء الربح إنما يعلم بالتنضيض فلو وطئ فلا حد قال الغزالى. 

قوله: (للقراض) اعتمده رم.ر» كوالده لأنه فائدة عينية حصلت من المال بفعل العامل 
فكانت مال قراض كأرباحه. انتهى. «س.م) على المنهج. 

قوله: (فلو استولدها خ) والولد رقيق ويكون مال قراض إن علم التحرير» وإلا فلا 
حد؛ والولد حر نسيب» وعليه قيمته قال والد شيخنا ,م.ر,: تكون مال قراض أيضاء 
ونخالفه ولده فيها ومال شيخنا إلى الأول. انتهى. «ق.ل, على الجلال. 


قوله: (لأن انتفاء الربح ! لخ) فإن قيل:هذه العلة تنافى ما مر من أن العامل لو وطئ؛ 
ولا ربح يمد إن كان عالما فإنها تقتضى عدم الحد أحيب بأن المقتضى عدم الحد عند ظهور 
الربح إنما هو شبهة الملك» وهى منتفية لانتفاء ظهور الربح. انتهى. خطيب على المنهاج. 
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قوله: (ولزمه المهر للقراض) لأنه رما يقع حسران فيحتاج إلى الجبر» وهذا إما يأتى على 
طريقة الإمام لا على طريق الجمهور من أن مهر الإماء يخنص به المالك كما سيأتى نبه عليه 

قوله: (ولزمه المهر) هل يلزمه قيمة الولد المنعقد حرًا للقراض أيضًا أو للمالك» ويفرق بحو 
أن المهر لازم للوطء مخلاف الولد فيه نظر. 

قوله: (للقراض) اعتمده لعراء 

قوله: (لأن انتفاء الربح إلخ) قال فى شرح الروض: واستشكلت العلة بما يأتى من أن العامل 
لو وطبع؛ ولا ربح حد إن كان عالما بأنها تقتضى عدم الحد ويجاب بأن المقتضى لعدم الحد عند 
ظهور الربح إنما هو شبهة الملك» وهى منتفية لانتفاء ظهور الربح. انتهى. 


توله: (وهذا إنما يأتى !لخ) رده الوالد رحمه الله وفرق بينهما بأن المهر الواحب بوطء العامل فائدة 
عينية حصلت بفعله فأشبهت ربح التجارة. انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 

ثوله: (للقراض أيضا) اعتمده والد «م.رى» و وز.ى)؛ وقال «م.رع هو للمالك. اتتهسى. رق.ل) على 
الملال. 


4مك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وغيره: ويكون مستردًا مقدار اللهر فيستقر نصيب العامل منه. وقال البغوى إن كان 
كك امال ربح ١‏ وملكناه بالظهور وجب نصيبه مبن الربح وإلا فلا شى؟* له كذا قاله 
الشيخان. وما قالاه فى المهر مناف لا أطلقاه فيه من تصحيم أنه ليس بمال قراض بل 
بفوز به المالك وسيأتى فما نقلاه عن الغزالى مبنى على طريقته التى نقلاها عنه أيضا 
من أن الهر مال قراض أو أن ذلك مستثنى مما صححاه. ولعل ما جزما به من أن 
المهر يلزمه العامل كذلك. 

قوله: (بل يفوز به المالك) هو مسلم فى غير المهر الواحب بوطهء العامل لأنه فائدة 
عينية حصلت بتصرف العامل فأشبهت ربح التجارة. انتهسى. ادر ومشى عليه فى 
الروض وس.م) على التحفة. 

قوله: وكذلك) أى: مببى على طريقة الغرالى» ورده لمارا بأنه مبئنى على المصحح. 
ويفرق بأنه حاصل بتصرف العامل فأشبة ربح التجارة. 

قوله: (فلو وطى فلا حد [لح) عبارة الروض: وليس وطء المالك فسحاء ولا موجبا مهرًا. 
التهى قال فى شرحه:ولا حدا كما صرح به الأصلء» وترجيح عدم إيجاب المهر من زيادته. 
انتهى.» وقول الروض: ولا موجبا مهرا ظاهر فيما قاله البغرى فى المهر. 

قوله: (وما قالاه 26 شامل لما قالاه عن كل من الغزالى» والبغرى والمنافاة صحيحه عليهما 
فتأمله. 

قوله: (فى المهر) أى: باعتبار وطء المالك إذ باعتبار وطء العامل يأتى فى قوله: ولعل ما حزما 
به إلم. 

قوله: (يلزم العامل) أى: للقراض. 

قوله: (كذلك) أى: مبنى على طريقة الغزالى. 

نوله: (ظاهر فيما قاله البغوى) لأن ما ثاله البغوى مبنى على أن القائل ملك بالظهورء وهو ضعيف. 

قوله: (شامل لما قالاه | ل) هو كذلك؛ وإثما ترك ما ثاله البغوى لتصريحه ببنائه على الضعيف. وهو 
الملك بالفلهور. 

توله: (أى؛ مبنى على طريقة الغزالى) رده «م.ر بأئه على المصحح؛ والفرق بيه؛ وبين وطهء المالك 
أن المهر الحاصل بوطء العامل فائدة عيئية حصلت بفعله كما تقدم بالهامش. 

ثوله: (ما ذكر) هو ارتفاع القراض فيها. 


باب القراض 0 

(لازائد عين) أى: يملك العامل الربح المشروط له من الزيادة الحاصلة بالعمل لا 
من الزيادة العينية التى (تحدث) من مال القراض بعد العقد. (كولد) وثمرة وأجرة 
ومهر فلا يملك شيذًا منها بل يفوز بها المالك إذ ليست من فوائد التجارة. وخرج 
بالعينية غيرها كسمن. وتعلم صنعة؛ وزاد على الحاوى تحدث لإخراج الوجود قبل 
تصرف العامل بأن اشتراه مع أصله فإنه مال قراض لكن هذا معلوم من قوله لا زائد 
عين. وتمثيله بالولد من زيادته.(وقبل قسم) للمال. (يورث) منه نصيب إذا مات لأن 
ظهور الربم أوجب له فيه حقا مؤكدًا وإن لم يملك به. 

(ويجبر النقص) الحاصل فى مال القراض بكساد أو عيب حادث. (به) أى: 
بالربم لأنه وقاية لرأس الال. (ولو طرا » نقص بفوات العين) أى: بسبب فواتها 
بإحراق أو سرقة أو نحوهما فإنه يجبر بالربح إن كان الفوت. (من بعد الشرا) كأن 


ا ا ان 


قوله: (ومهر) أى: غير الحاصل بوطء العامل كما مر عن (م.ر) والروض. 
قوله: (وقبل فسم المال) مفهومه أنه لا يعبر النقص الحاصل بعد القسم مطلقاء ولييس 
كذلك بل يجبر إن لم يحصل تنضيض للمال كما مرءففى المفهوم تفصيل. 


قرله: (معلوم من قوله: لازائد عين) أى: لأن المفهوم زائد حصل من عين مال القراض» وهذا 
من جملة عين مال القراض. 

قوله: (ياحراق أوسرقة) أو نموهما هذا شامل لحناية الأحنبى والعامل؛ وليس تكرار حيقة 
مع ما قدمه فيهما لأن ذاك فى المحناية على الكل كما هو ظاهر العبارة» وهذا فى الجناية على 
البعض كما يدل عليه التعبير بالنقض وقوله: فإن كان قبل الشراء أى: فإن كان الفوات بإحراق 
أو سرقة أو نخوهماء وهو شامل بحناية الأحنبى» والعامل على ما تقرر فيفيد الانفساخ فى البعض 
بتلفه قبل تصرف العامل» ولو بجنايته أو الأحنبى» وبالأولى الانفساخ بتلف الكل ,ما ذكرء وعبارة 
المنيج وشرحه عطفا على ما يجبر بالربح أو بتلف بعضه بآفة سماوية أو جناية» وتعذر أذ بدله 
بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به فإن أذ بدل ذلك استمر القراض فيه؛ 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اشترى عبدين فتلف أحدهما لأنه تصرف فى رأس امال فلا يأخذ شيئًا من الربم حتى 
يرد إلى امالك مثل ما تصرف فيه. فإن كان قبل الشراء كأن قارضه على ألفين فتلف 
أحدهما قبل الشراء فلا جبر بل يبقى رأس المال ألفا لأن العقد لم يتأكد بالعمل. 

(ورد قدر رأس ماله) أى: القراض. (إك « ما كان) عليه حين القبض جنساء 
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قوله: (ورد إلخ) عبارة(ش) الإرشاد:ويبيع من العروض قدر رأس المال بنقد البلد إن 
كان مثل رأس المال حنسا ونوعا وصفة» وإلا فبالأغبط منه؛ ومن رأس المال فإن باع بنقد 
البلد» ول يكن رأس المال أغبط حصل به رأس المال. انتهى. أى: يكون ما باع بههر 
رأس المال» وإن لم يكن من نوعه وبصفته. 


سباي اميم تيمم سسسب موي ميم مسيم اعمس لسعم لمييم ابميس لممسسم الام ينبي سس ببسي سين بياج مسيم متعييم لسسسم. عتمت المحييم. اجيم باجم وتسم مسي ممصي بيتوي ابميس مسيم لبجم ابي بسي مميصت لحيس وحم يدي ابميس تييع سحيحتا بوتسيي ليوا وبين حلييي ليدوم ملسيو 


وخحرج بتلف بعضه تلف كله أى: بعد التصرف كما هو ظاهر فإن القراض يرتفع سواء كان 
التلف بآفة أم بإتلاف المالك أم العامل أم أحنبى لكن يستقر نصيب العامل من الربح فى الثانية) 
ريبقى الفراض فى البدل إن أمحذه فى الرابعة ومُمث الشيخان فى الثالئة بعد نقلهما ما ذكر فيها 
عن الإمام أن العامل كالأحنبى» وبه صرح المتولى. انتهى. ثم ظهر لى إشكال ما ذكرته أولا مسن 
أن قوله: بسإحراق أو سرقة أو بنحوهما شامل بحناية العامل والأحنبى لأن جنايتهما مضموئة 
عليهما فلا يجبر بالربح» والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك يما إذا تعذر أسحعد بدها 
البعض» ولو بفعل العامل قبل التصرف أو بعده الفسخ القراض فيه. التهى. لكن بين فى شرحه 
أن ما ذكر فى العامل هو ما نقّله الأصل عن الإمام لكنه بعث ما حزم به المدولى أنه كالأحتبى . 
التهى. وظاهره جريان نحلاف الإمام والمثولى فى الكل» والبعض قبل التصرف وبعده لكن ينبغى 
تفصيصه يما بعد التصرف فليتأمل. 


ثوله: (لأن جنايتهما [خ) هذا .معنى ما نفل شن الإمام من أنه علل ارتفاع القراض بإتلاف العامل بأنه 
يستحيل امحتماع الخبران بالضمان؛ وامجحبران بالربح. التهى, لكن قال السبكى: إنه لا ينم عندى. انتهى. 
س.م على المنهج؛ ولعل عدم التمام لأنه إن لم يتعذر أذ البدل فلا جبران بالربح؛ وإن ضمن بل المسبران 
بالبدل» وضمان الربح لأنه وثاية لرأس المال إن حصل نقص بعد ذلك حبر به؛ وإلا اتتسماه؛ وإن تعذر 

ترله: (إلا أن يصور ذلك إ) هذا التصوير هو ما فى الروضة؛ وبحرد الاستبعاد الذى ذكره لا يفيد 
لمن 


باب القراض م١‏ 
ونوعا وصفة. وإن أبطله السلطان. (أن يفسخ) أى: العقد (على مسن عملا) أى: على 
العامل إن طلبه المالك ليرد كما أخذ سواء كان ثم ربح أم لاء وليس له تأخيره إلى 
موسم رواج المتاع؛ ولو ترك حقه ليكفى البيع لم يلزم امالك إجابته: ولو قال المالك: 
لا تبع » ونقسم العروض بتقويم عدلين أو أعطيك قدر نصيبك ناضا فهل له البيع 
وجهان. وقطع الشيخ أبو حامد. وغيره بالمنع لأنه إذا جاز لمعير أن يتملك غراس 
المستعير بقيمته لدفع الضرر فالمالك هنا أولى ذكره فى الروضة. وأصلهاء وجزم صاحب 
الأنوار بما قاله الشيخ أبو حامد. أما ما زاد على قدر رأس المال فمشترك بينهما فلا 
يجب على العامل رده إلى ما كان كعرض مشترك بين اثنين لا يكلف واحد مثهما 
بيعه نعم لو نقص الباقى بالتبعيض كالعبد. فالذى يظهر كما فى الطلب وجوب بيع 
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قوله: (ولو فال المالك إلح) هذا بعض مفهوم قوله: إن طلبه المالك» وبقى ما إذا لم 
يطلب ولم ينه ولا يجب إلا إن كان محجورء وحفظله فى التنضيض. انتهى. ش «م.ر» على 
المنهاج. 

قوله: (أو أعطيك قدر نصيبك [لخ) أى: ولم يزد راغب؛ وإلا أحيب العامل. انتهى. 
ش. لتحفة؛ و وق.ل,. على التلال. 

قوله: (أما ما زاد إلخ) هذا محتزز قول المصنف :قدر رأس ماله. 


قوله: (ولو قال المالك لا بيع إل) قد يقال: هذا إنما يظهر ويحتاج إليه بالنسبة لما زاد على قدر 
رأس المال فكان ينبغى تأحير هذا عن قوله الآتى: أما ما زاد إل فليتأمل. 


ثوله: (قد يقال هذا إ) لعله أذ ما اله من ثول الشارح: ونفسم العروض إِلّ فإن القسمة إنما هى 
فى الربح؛ وفيه نظر فإن ذلك آت فى بجموع رأس امال والربح كما هو ظاهرء وئد يكون للعامل غرض 
نى تنضيض رأس امال لأنه رما يزيد على ما يحصل بالتقويم فتكون الزيادة من الربح؛ ولو أخره عما ذكره 
نكيف يجتمع القطع بعدم تكليف واحد منهما بيعه مع حكاية وجهين فى أن للعامل البيع فإنه على جواز 
البيع يكلفه امالك تدبر» ثم رأيت عبارة التحفة بعد ثول المنهاج: ويلزم العامل تنضيض رأس المال إن كان 
عرض نشها ولا متنع .منع المالك أن توقع رحا بظهور راغب ما لم يقل له نقسم بتقويم عدلين أو أعطيك 
نصيبك من الربح ناضاء ول يزد راغب. انتهى. وهى صريحة فيما ثلنا تدبر. 
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الكل. ويجب عليه استيفاء الدين الزائد على رأس المال. ويفارق مسألتنا بأن المال 
فيها حاصل بيده بخلاف الدين. وقول النظم: إلى ما كان أولى من قول الحاوى: إلى 
جئسه لشموله النوع. والصفة كما تقرر. 

(وحيث يرضى مالك به) أى: ببقاء المال على غير منا كان عليه. (ولا » ربح) 
فيه (يبيع) أى : فللعامل أن يبيع. (من زبون حصلا) أى: وجد ليستفيد به ربحا 
بخلاف ما إذا لم يوجد ازبون؛ وقوله : ولا ربح ليس بقيد. والزبون بفتم الزاى من 
لابصيرة له فى المعاملة. وليس بعربى قال الجوهرى: وأما الزبون للغنى فليس من 
كلام أهل البادية» وفى القاموس: الزبون العنى. والحريف مولد. وحريفك معاملك 
فى حرفتك. 

(وقرر الوارث) أى: وارث المالك أو العامل القراض إن أرادا بقاءه (حيث يقضى) 


قوله: (ليس بقيد) قد يقال: إنما قيد بذلك لأنه محل التوهم؛ وغيره بأن كان ربح مفهوم 
بالأولى. 

قوله: (أو العامل) قضيته أن وارث العامل يكون مقررا لغيره وفيه نظر وحاصل تقرير شرح 
الروض أن المقرر لغيره ليس إلا المالك يقرر ورثة العامل أو وارث المالك يقرر العامل. 

قوله: (أو العامل) قال فى الروض: وكذا أى: يكفى لو قال البائع للمشترى قررتك على البيسع 
فقبل بفلاف النكاح. انتهى. 


نوله: (غبرهاء وفيه نظرء وحاصل تقرير شرح الروض إخ) الذى سلكه الشارح هنا أن المراد تقرير 
عفد التراض؛ ولا شك أن تفريره يكون من ورثة العامل بالقبول كما يكون من ورثة المالك بالإتجاب؛ 
والذى فى شرح الروض تقرير المالك أو ورثته للعامل أو ورثتهء ولا شك أن وارث العامل لا يقال فيه أنه 
قرر المالك أو ورثتهء ثم إن تقرير العقد إما بالواسطة كما فى ول الشارح: ثررتتك أو تركتالك إلم؛ وإما 
مباشرة كما فى ثوله: أو قررت القراض إلم؛ وهذا الأخير هو الصالح لتقرير العامل أو وارئه للمالك أو 
وارثه فيكون ثائما مقام القبول لفقلا وئد يقال: إنه لا مانع من تقرير العامل أو وارثه المالك على العقد 
فيصلح ما ثبل: أيضنًا لتقرير العامل أو وارثه للمالك فليتأمل. 

توله: (لو قال البائع) أى: بعد الفسخ للبيع شرح الروض. 

توله: (بخلاف النكاح) أى: لا يكفى فيه التقرير لما يأتى أنه لابد فيه من لفظ التكاح أو الترريج. 
انتهى. شرح الروض. 


باب القراض 4ك 
أى: يموت أحدهما لانفساخه بالوت. (بلفظه) أى: بلفظ الوارث لا بسكوته سواء 
أتى بلفظ التقرير أم الترك أم الإبقاء أم غيرها من ألفاظ الباب, كأن يقول قررتك أو 
تركتك على ما كنت عليه أو على ما كان عليه مورثك أو أبقيتك على حالك أو حال 
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قوله: (وفرر الوارث !لخ) قال فى ش الروض: لفهم المعنى؛ وقد يستعمل التقرير 
لإنشاء عقد على موجب العقّد السابق. 

قوله: (أو العامل) وتقرير وارثه بالقبرل فاندفع ما فى الحاشية. 

قوله: (أو العامل) يفيد أن وارث العامل يكون مقرراء وهو كذلك لأن الكلام هنا فى 
تقرير عقد القراض كما يفيده قول الشارح القراض» وتقريره كما يكون من وارث المالك 
بالإيجاب يكون من وارث العامل بالقبول؛ والذى فى الروض وشرحه تقرير المالك أو 
وارثه لورثة العامل أو للعامل» ولا يصح أن يقال على قياسه:أن العامل أو وارثه يقرر 
وارث المالك أو المالك لأن تقريره إنما هو على الملك» وليس فى إمكانهما ذلك ثم إن 
تقرير العقد إما بواسطة كما فى قول الشارح: قررتك أو تركتك إلخ؛ وإما مباشرة كما 
فى قوله: أو قررت القراض إلخ؛ وهذا الأخير هو الصالح لتقرير العامل أو وارئه للمالك أو 
وارثه فيكون قائما مقام القبول لفظاء وقد يقال: معنى تقرير العامل أو وارنه للمالك 
تفريره على العقد فيصلح ما قبل أيضا لتقريرهما له» فليتأمل ليندفع ما فى الحاشية هنا. 

قوله: (أو على ما كان عليه مورثئك) ظاهره أنه يكفى لفظ التقرير» والترك فى تقرير 
المالك أو وارثه لوارث العامل» والذى فى رق.ل» أنه لا يصح إلا إن كان بلفظ القراض 
لأنه ابتداء قراض» وفى تعليله نظر لأنه ابتداء قراض مطلقا لانفساخ العقد الأول» والتقرير 
مستعمل لإنشاء عقد على موجب العقد السابق مطلقاء فتدبر. 
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قوله: (كأن يقول قررتك إخ) عبارة الروض فيكفى أن يقول الورثة: قررناك على ماكنت أر 
يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم قال فى شرحه: كالورثة وليهم كما ذكره 
الأصل. انتهى. وهو شامل لورثة العامل» وقضية ذلك صحة التقرير مع وليهم لهم مع عدم صحة 
العقد معهم ويكون واقعا لهم فينوب الولى عنهم فى هذا العقدء وفى العمل أو ينيب فيه؛ وهل 
يكفى قررتك أو لابد من زيادة لموليك؛ وهو نظير البيع منه لموليه أو موكله. 

قوله: (على ما كان) مع قبوله وج ح). 


و١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مورثتك. أو.قررت القراض أو تركته أو أبقيته معك على ما كان. ومحله (فى النقد) 
ولو من غير جنس رأس اال. (لا فى العرض) لأن ذلك ابتداء قراض. وللعامل بيع 
العرض بغير إذن الوارث اكتفاء بإذن المورث بخلاف ما إذا مات العامل فإن وارثه لا 
ببيع إلا بإذن المالك لأنه لم يرض بتصرفه. وقوله من زيادته: حيث يقضى. ولا فى 
العرض إيضاح. 

(فمائة) مثلا رأس امأل. (وربحها ثنتان) أى: ماثتان (والربح ما) أى: الذى. 
(بينهما نصفان) وقد. 

(قرر وارث) القراض كما كان (فصرن) أى: الثلاثمائة. (ستا) من الثين (لكل 
شخص بثلاث يفتى) أى : فيفتى لكل منهما بثلاثمائة إن للعامل من الربح القديم مائة 
وربحهما مائة» ورأس المال فى التقرير مائتان للمالك» وربحهما ماثتان مقسوم بيئهماء 
ومن هنا علم أن العامل يملك خصته بالئضوض بعد ارتفاع العقد من غير قسمة. 
والجئون. والإغماء كاللوت فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما كما هو قضية المأهب فى 
البيان. وظاهر أن ولى المجنون مثله قبل الإفاقة. 


وووف مم وفو الل ووممل وو 


قوله: (ولو من غير جدس رأس المال) وهذا لا يئافى قوههم: إن التقرير يستعمل لإنشاء 
عقد على مرجب العقد السابق لأن المخالفة بين النقدين فى الخنس لا تنافى كونه استعمل 
كذلك. انتهى. حجر ش الإرشاد. 

قوله: (وربحها مائة) أى: بمكم الملك لا القراض إذ ليس مقارضا عليها كما هو ظاهر. 


قوله: (لأن ذلك ابعداء لخ) يوحل منه أنه لابد من القبول. 

قوله: (يقرر المالك) شامل لما إذا كان الذى سمصل له الحنون أو الإغماء المالك» ولما إذا كان 
العامل فتأمله. 

قوله: (ولى انجنون !خ) شامل للعامل» وقضية ذلك أن الولى ينوب عنه فى التقرير له حال 
حنونه ويلزم من ذلك أن حنونه ينافى بقاء العنّد ولا ينافى تقريره له. 


باب القراض 1١‏ 

(وحصة العامل فيما يسترد) أى: المالك من المال (تقررت ربحًا وخسرا إن 
وجد) ربح أو خسر لأن ما استرده بعد الربح شائع فى الأصل» والربح فيستقر ملك 
العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد والخسر موزع 
على المسترد. والباقى فلا يجب جبر حصة المسترد من الخسر لو ربح بعد كما لو 
استرد الكل بعد الخسر لا يلزمه شىء. قال فى المطلب: ومححل ذلك إذا استرد بغير 
رق العامل. وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به. أو من الربح فكذلك لكن 
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قوله: (إذا استزد بغير رضا العامل) مثله كما فى (ش) المنهج: ما إذا استرد برضاه 
وصرحا بالإشاعة أو أطلقا لكن فيه نظر لأن الظاهر إنه إذا كان برضاه وجرحا بالإشاعة 
أو طلقا يكون قرضا على المالك فيجوز تصرفه فيما فى يده بخلاف ما إذا كان بغير الرضا 
فإنه بمتنع عليه التصرف فى حصة العامل ما أذه فإن تصرف لم ينشذ فيها كما فى 
الرشيدى؛ وحاشية المنهج إلا أن يكون معنى الرضا مع التصريح بالإشاعة أو الإطلاق 
الرضا بنفس الاسترداد لا الرضا بأن المسترد فيه جزء من حصة العامل» ومعنى الإشاعة إنه 
حزء من رأس المال» وجزء مما ثبت للمالكءوعليه يحمل ما وقع فى شرحى المنهاج؛ وحجر 
فراجعهما. 

قوله: (فإن قصد إلّ) عبارة اخ ط على المنهاج: فإن قصد هوء والمالك. انتهى. 
فقصد هنا مبنى للمجهول قال رق.ل» على الجلال: ونيتهما إن اتفقت كالتصريح وإلا 
فكالأحل بلا إذن. 

قوله: (أو من الربح فكذلك) أى: اعنص المأخوذ بالربح لكن يتمحض من الربح 
الذى يفص المالك» ولا يكون نصيب العامل من الربح قرضا على المالك بخلاف ما إذا 
أطلقا أو صرحا بالإشاعة لأن فيهما بعض الأصل فكان ما معه من الربح هو ما يخصه؛ 
وليس كله للمالك بل فيه حصة للعامل بخلاف ما إذا قصد الأصذ من الرببح؛ ورضى به 
العامل فإن الربح حينئذ هو ربح جميع المال فجاز أن يكون اللأخوذ بعض الربح الذى يخص 
المالك بل هو الذى يدل عليه قرينة الحال تدبر؛ وبه يندفع ما فى الحاشية. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة. وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل 
تكون حصة العامل قرضا أو هبة فيه نظرء والأشبه الأول كذا نقله عنه الأسنوى. 


قوله: إلكن يملك العامل إل) ,معنى أنه يملك يمقدار ما أحمذ المالك من غبير تعيين 
لشىء هما فى يده حتى لو تلف'منه شىء لا يكون عليهما. انتهى. وح.ل, على المنهج. 

قوله: (وإن أطلقا حمل على الإشاعة) مئله ما إذا صرحا بها أو نوياها بأن اتفقت 
نيتهما لهما كما فى «ق.ل) وغيره. 


قوله: إلكن إخ) اعتمده وم.ره. 

قوله: (ثما بيده | لخ) قضيته إطلاق تصرف المالك فيما أده وأنه يتمحض عن حصته) ويريله 
تقيبد الأسنوى بغير الرضى فى قوله: إذا كان الاسترداد بغير رضاه لاينفك تصرفه إِل. 

قوله: (مقدار ذلك) عبارة شرح المنهج قدر حصته. انتهى. وله الاستقلال بأذه بمافى يده 
أحمذا ما فى الامش عن الرافعى فى الاسازداد بغير الرضى. 

قوله: (وإن أطلقا حمل على الإشاعة) وهل تكون حصة العامل فرضا أو هبة هذا مع قوله قبله 
أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد شائعا بين 
الأصل» والربح» ويكون ذلك الربح بين المالك؛ والعامل؛ وعند قصد الأعمدذ من الربح يكون 
المسترد من الربح متمحضا لخصة المالك فتأمله. 

قوله: (وإن أطلقا) ينبغى أو قصد الإشاعة. 

قوله: (همل على الإشاعة) أى: شائعا فى الأصلء والربح فقوله: وهل إلخ أى: على هذا 
الأخير كذا خط شيخنا الشهاب لا يقال فى تخصيصه بهذا الأخير نظر» والوحه حريان التردد فيما 
إذا قصدا الأذ من الربح أيضًا بل أولى لأن نسبة القسرض أو الهبة إلى العامل عند تمحض الربح 
أظهر» وأقرب من نسبة ذلك إليه عند الشيوع أصلا وربعاء كما لا يُخفى لأنا نقول إنما يتأتى ذلك 


ثوله: (إطلاق تصرف [ل) «م.ر). 

توله: (ويؤيده) أى: إطلاق التصرف لا التمحض فإن الرضى موجود فى صورة الإطلاق» ولا 
يتمحض بل يكون قرضا على الأشبه «تدبر). 

ثوله: (عبارة شرح المنهج [خ) هى أرلى لأنه قد لا يكون الربح على السوية نلعل المراد.بمقداره ما 
يقابله سواء كان مثله أو أقل أو أكثر. 


باب القراض 5 
وأقره. وخرج بقول النظم من زيادته إن وجد ما إذا استرد قبل وجود الربح. والخسر 
فيرجع رأس الال إلى الباقى. ثم مثل للاسترداد بعد الربح بقوله. 

(فرأس مال مائة) مثلا. (ثشم كسب) أى: ربح (عشرين واسترد) المالك. 
(عشرين) فسدسها ربح كما عبر عنه بقوله: (احتسب). 

(بسدسه) أى: المسترد. (ربحا) لأن السترد سدس جميع المال خمسة أسداسهء 
وهو ستة عشرء وثلثان من رأس المال. وسدسه. وهو ثلاثة. وثلث من الربح فيستقر 
نصفه درهم وثلثان للعامل إن شرطا المناصفة (فإن عاد) المال بكساد أو غيره. (إكى * 
مال ثمانين) لم يفز المالك بها مع العشرين ليتمم له رأس ماله بل (يصب من عملا) 
أى: العامل. 


الا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ل ا ا ل ا ا ا ا 200 


إن كان ما قصده أححذه بينهما ببسبة نصيبهما من الربح» أما إن كان منصرفا إلى حصة المالك 
كما هر قضية قرهم: لكن علك العامل مما بيده إل فلا يتأتى ذلك كما لايخفى فليتأمل فقد يقال: 
لم انصرف إلى حصة المالك» ول يكن بينهما فيجرى الترديد. 

قوله: (وهل تكون حصة إل) قضية هذا اللزديد إطلاق تصرف المالك فى جميع ما استرده 
فتأمله. 

قوله: (كذا نقله عنه الأسبوى) قال:- أى: الأسنوى- وإذا كان- أى: الاسترداد- بغير 
رضاه لا ينفذ تصرفه أى: المالك فى نصيبه العامل وإن لم علكه بالظهور كذا فى شرح الروض» 
وقضيته أن حق العامل فيما استرد المالك» وإنه كالرهن به. 

قوله: إثم مثل للاسنرداد) أى: بغير رضى العامل. 


فوله: (يصيب من عملا) من ذاك درهم» وثلئاه زاد الرافعى ما فى يده. انتهى. واعترضه فى 
المهمات بأن أحذه مما فى يده ارج عن القواعد لأن المسترد إذا كان شائعا يكون نصيب العامل 


كوله: (م انصرف إلى حصة إل ند يقال لما خصصاه بالربح؛ ولم يذكرا معه شيا من الأصل لم 
يتعرضا لتوزيع الربح على الأصل فجاز أن يكون المأخوذ كله من نصيب المالك من الربح مخلاف ما إذا 
أطلقا أو قصدا الإشاعة إن الربح المأخوذ حيتئذ يكون ربح الأصل المأخوذ معه» ولا شك أن للعامل نصيبا 
فيه فكان كرضا على المالك فتأمل. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(من ذاك) أى: الثمائين. (درهم وثلثاه)؛. وهو نصف ربح المسترد لأنه تقرر 
بالاسترداد فلا يجبر به نقص غير المسترد لتميز السترد عن غيره بالاسترداد فكأئهما 
مالان» ثم مثل للاسترداد بعد الخسر بقوله: (ومع + خسران عشرين) من المائة التى 
هى رأس المال. (وعشرين ارتجع) أى: واسترد المالك بعد الخسر عشرين فعاد المال إلى 


الى 


سدين , 


فى عين المسترد إن بقى» وفى ذمة المالك إن تلفء ولا يتعلق بالباقى إلا برهن ونحره؛ ولم يوحد 
حتى لو أفلس لم ينقدم به بل يضارب؛ ولو فرضنا التعلق لم يكن شريكاء بل لو فرضنا الشركة لم 
يستقل بالأحل» بل لابد من الاحتماع على القسمة قال: فينبغى تأويل كلام الرافعسى. انتهبى. قال 
الوحرى: يمكن تأويله بأن له ذلك إذا شى الفوات لو أخخذها كلها المالك» وأطال فى بيان 
ذلك فرافق على التأريل» رمنع بعضهم التأويل» وأحاب بأن المالك لما تسلط باسترداد ماعلم 
للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأحذ مثله ليتكافا على أن ما فى يده لما كان فى 
تصرفه كان له به نوع تعلق ليشبه الرهن فتمكن من أعمذ حقه مئه . انتهى. فليتأمل فيه؛ وهل 
جرى هذا الكلام سواء استزد بغير رضى العامل أو برضاه وأطلقا أوقصد الشيوع المتجه لا لأنه 
لا يناسب أحذه مما فى يده كون الأشبه أن حصته قرض على المالك أو هبة كما تقدمء ولا يُخفى أن 
اعنراض المهمات صريح فى أن مراد الرافعى أن للعامل الاستقلال بالأحذ بما فى يده وحينئد فإن 
أحذ بما فى يده قدر حقه القطع حقه ما أعسذه المالك؛ ونفذ تصرفه فيه فإن تصرفه فيما اسارده 
بغير رضى العامل غير نافذ كما كتبنا فى الحاشية الأخرى عن شرم الروض عن الأسنوى. 

قوله: (أى: الثمانين) هذا بدل تعلق حق العامل بالئمانين» وقد يشكل بأن القياس تعلقهبما 
استرده المالك إن كان باقيّاء وبذمته إن كان تالفا. 


كوله: (ونحوه) كالضمان فيما له تمت يده. 

توله: (ولو فرضنا التعلق) أى: يما قلناء وهو الرهن ونحوه لم يكن شريكا. 

قوله: (لو فرضنا الشركة [ل) ثال «ق.ل»: وله أن يستقل بأحذه ممافى يده كما استقل المالك 
بالأحك وفارق الشريك ,كنعه من الأخحل من المشئرك ابتداع, انتهى. نتأمل» وظاهره كحجر اعءر) حواز 
استرداد المالك ما علم للعامل فيه حزء بغير رضاه» وحيئئذ يظهر الفرق بيله,. وبين الشريك. 

قوله: (ومسع بعضهم [خ) هو أبن حجرء وتبعه ررم.ر),. 


باب القراض عن 

(ثم أفاد) المال أى: ربح عشرين. (فإذا ثمانون) حاصله. (فرأس مال خمسة 
سبعون) لأن حصة كل عشرين من الخسر خمسة فكأنه استرد خمسة وعشرين 
فالخمسة التى هى حصة المسترد لا تجبر بالريح لتقررها بالاسترداد» وإنما يجبر به 
باقى الخسر. وهو خمسة عشر فيصير رأس المال بعد الجبر خمسة وسبعين. 

(وخمسة زادت على ما قلنا » بينهما سوية جعلنا) أى: وجعلنا الخمسة الزائدة 
على الخمسة والسبعين بينهما سواء إن شرط الناصفة فيحصل للمالك سبعة وسبعون 
ونصف. وللعامل درهمان ونصف. 

(والقول للعامل) بيمينه (فى الرد) ال القراض على مالكه لأنه اثتمنه كالودع» 
وفارق المرتهن بأنه قبض العين لمنفعة مالكهاء وائتفاعه إنما هو بالعمل والمرتهن قبض 
لنفعته» وما قاله داخل فى عموم قوله: فى القضاء كذاك فى الرد على مؤتمنه (و) 

قوله: (فى الرد لمال القراض) قال «ق.ل»: فيصدق فيما لو قال: رددت له المال 
وحصته من الربح؛ وهذا الذى فى يدى حصتى قإله الإمام» وهو المعتمد؛ وإث خالف 
الأصح فى الشركة. انتهى. وسبق فى الشركة أنه يصدق فى دعوى الرد إذا لم يدع قسسمة 

قوله: (فى رد نصيب شريكه) لأنه أمين ولا يقبل فى القسمة لتعلق حق شريكه 
بالمال» والأصل عدم القسمة. انتهى» فتأمل. 


قوله: (داخل [لخ) يوق مكررا هنة: 


قوله: (فى الرد) ينبغى فيما لو ربح المال كأن نض رابحا ألا يقبل فى رد نصيب نفسه كما فى 
الشريك» وقد يفرق بأن ملكه لا يستقر.عجرد النضوض فليحرز. 

قوله: (لال القراض) ظاهره ولو لجميعه مع الربح؛ والنضوضء وفيه نظر فى قدر حقه. 

قوله: (وفارق المرتهن بأنه) أى: العامل. 


كوله: (بأن ملكه لا يستقر خ) قد يقال: يكفى أن له حيقذ حقا مؤكدا كما مر وائتصر وق.ل) على 
تصديقه فى رأس المال» وخصة المالك من الربح. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القول: قوله بيميئه أيضا. (فى « خسر و) فى (قدر ربحه و) فى (التلف) لا مر نعم 
إن ذكر سببا ظاهرًا للتلف. وعرف هوء وعمومه صدق بلا يمين أو جهل لزمه إثباته 
بالبينة كالودع. ثم يحلف على التلف به. ولو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه 
ضمنه لأنه فرط بأخذه. نص عليه فى البويطى» وجرى عليه الشيخ أبو حامد. 
وصاحبا البحر. والبيان وغيرهم ويجىء طرده فى الوكيل والمودع. والوصى وغيرهم من 
الأمناء قاله الزركشى. وفى. 

(عدم الربح و) عدم (نهى ذكرا) أى: نهى المالك له عن شراء ما اشتراه بأن 
وافقه على الإذن. فى شرائه ثم قال: نهيتك عن شرائه بعد الإذن لأن الأصل عدم 

قوله: (بعضه) مثله كله وإنما اقتصر على البعض لقدرته على القيام بالبعض الآخر. 

قوله: (نص عليه فى البويطى) عبارته كما فى الرشيدى: وإذا أحذ مالا يقوى مثله 
على عمله فيه ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضامن لأنه مضيع. انتهى. وعلى مقتضاه قيد 
الرشيدى التلف ببعدية العمل فيفيد أنه إذا تلف قبله لا ضمان لكن يظهر تقبيده بأن يكون 
قويا على حفظله؛ فتأمل. 

قوله: (بأن وافقه على الإذن فى شراء [خ) أى: الإذن العام فى ضمن القراض بأن 
اتفقا على إطلاق القراض ثم اختلفا فى النهى عن شراء شىء معين أو الإذن الخاص بأن 
اتفقا على أنه إذن له فى شراء فرعه أو زوجه ثم احتلفا فى النهى عنه. 

قوله: (بأن وافقه على الإذن فى شرائه إلح) عبارة حجر فى التحفة على قول المنهاج: 
ويصدق العامل فى قوله: لم تنهنى عن شراء كذا ما نصه: سواء أطلق الإذن له ثم ادُعى 
النهى مطلقًا أو عن شىء تخصوص أم أذن له فى شىء معين ثم ادعى أنه نهاه عن 

قوله: (لا بمكنه القيام لخ) أى: وإن حهل المالك حاله كما هو ظاهر كذا قيل» وفيه نظر 
حكماء ومبالغة فليتأمل فإن اللائق بالمبالغة» وإن علم المالك حاله؛ والمتجه أنه لاضمان حال العلم 
كما فى نظيره من الوديعة » وقد عل واو وإن للحال. 

قوله: (فتلف بعضه) أى: أو كله كما هو ظاهر,. 

قوله: (ضمده) أى: كله لتعديه بقبضه. ويتمل تقبيده بجهل المالك بعاله. 


ثوله: (حكما) أى: بالنسبة حال العلم. 


باب القراض ١‏ 


وتصويره بالثانى أى: كما فى شرح الروض قاصرء بل ظاهر كلامهم أنهما لو احتلفا فى 
عقد القراض هل اشتمل على النهى عن كذا مما لا يفسد شرطه صدق العامل أيضاء 
ويشهد له تعليلهم بأن الأصل عدم النهى. انتهى. وقوله: أما إذا قال: ما أذنت لك فى 
شرائه مفهوم عدم النهى أى: ثفلاف عدم الإذن فيصدق فيه المالك» وهذا مفروض فيما لا 
يتناوله القراض بأن أذن له فى نوع مخصوص يتأتى الربح فيه» ثم اشترى شيئًا آخر فقال 
له: ما أذنت لك فى شرائه أو أطلق القراض ثم اشترى فرعه أو زوجه فقال المالك: ما 
أذنت لك فى شرائه؛ وبه يظهر أن قوله: أما إذا قال إلخ ليس خحروجا عن موضوع المسألة؛ 
وله معنى صحيح سخحلافا لما فى الحاشية الأخرى. تدبر. 

قوله: (بأن وافقه إل) قضيته أنه لو لم يتعرضا للاتفاق على الإذن لم يصدق العامل؛ لكن فى 
الناشرى عن الأصحاب حلافه فإنه قال ما نصه: قال صاحب التعليقة: إن العامل إذا اشترى مال 
القراض وقال المالك ما أذنت لك فى الشراء يكون القول قول المالك كما فى الوكالة وأما إذا 
اتفقا فى الإذن على شرائه فقال المالك نهيتك عن الشراء بعد الإذن فيكون القول قول العامل فمن 
نهيئك عن شرائهاء وقال؛ مم تنهنى صدق العامل» وكانت للقسراض. انتهى. وما نقله عن 
الأصحاب كتبه عنه شيخنا الشهاب الرملى بهامش شرح الروض عقب ما نقله عن الشارح ثما 
يخالفه فليتأمل. 


توله: (لو لم يتعرضا إلخ) قد يقال: ما نقل عن الأصحاب فيه أيضًا الاتفاق على الإذن العام فى ضمسن 
القراض؛ والشارح هنا لم يُخْصه بالإذن الخاص نعم فى كلام حجر أن الشارح فى شرح الروض صوره 
بالإذن فى شىء خاص فراجحعه. 

ثوله: (وقال المالك ما أذنت) أى: نهيتك؛ وما أذنت لك بعد النهى هكذا أن يكون وإلا فمجرد 
اختلانهما فى الإذن من غير تعرض للنهى لا معنى له إذ لا يشئرط تعيين المشترى ونفى الإذن فى الشراء 
مطلقا مئاف للقراض تأمل. 

ثوله: (وقال المالك: ما أذنت لك فى الشراء) أى: بأن ثارضه على نوع مخصوص يتأتى منه الربح 
فاشترى غيره» وقال المالك ذلك أو أطلق القراض» واشترى العامل زوج المالك أو قرعه؛ وقال أذنت فيه 
نقال: ما أذنت تدبر وبه يندفع ما فى الحاشية الأخرى. 

ثوله: (بين عدم النهى) أى: فى ثول العامل فى المسألة الثائية لم تنه وثوله وعدم الإذن أى: فى ول 
المالك في المسألة الأولى ما أذنت لعل هذا مراده تأمل. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الربح والنهى. أما إذا قال: ما آذنت لك فى شرائه فالقول قول المالك كما فى الوكيل. 
(9) فم ى (قدر أصله) أى: أصل الربح ٠‏ وهو رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزائد 
على ما قاله: (و) فى (نية الشرا) لنفسه. وإن كان رابحا أو للقراض. وإن كان 
خاسرا لأئه مع كونه أمينا أعرف بنيته. والغالب وقوع الأول عند ظهور الربح والثائى 

قوله: (أما إذا قال: ما أذنت لك فى شرائه) أى: نهيتك عسه. ولم يحصل إذن» وقال 
العامل: أذنت بعد النهى فيصدق امالك لأن الأصل عدم الإذن هكذا ينبغى تصويره؛ وإلا 
فمجرد اختلافهما فى الإذن من غير تعرض للنهى خروج عن موضوع المسألة على أنه لا 
معنى له حيقذ إذ لا يشتزط تعيين المشترى كما تقدم؛ فتأمل» وفيه نظلر يعلم من الحاشية 
العليا. 


قوله: (قدر أصله) كذا الجنس فلو قال المالك: كان رأس المال دنائير وقال العامل: بل فضة 
صدق العامل قاله الرافعى؛ ولو قال المالك: كنت وكيلا وقال العامل: بل عامل قراض حلف 
المالك: وأعحذ المال» وربحه ولا شىء عليه للعامل وب.ر). 

قوله: (وفى نية الشراء) هذا إذا كان الشراء فى الذمة أما لو كان بعين مال القراض فيقسع 
للّراض» وإن نوى نفسه كما قاله الإمام وحزم به فى المطلب. وعليه فتسمع بيئة المالك إن اشززاه 
عال القراض لما نقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده؛ وهو أحد وحهين فى الرافعى من غير 
ا و در ل ا يصح البيع» وقد يجمع 
بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه؛ ول يفسخ القراض» ومقابله على ما إذا فسخ وحيشد 
فالذى يتجه سماع بيئة المالك غير أنه يسأل العامل فإن قال: فسحت حكم بفساد الشراء» وإلا فلا 
وج ح» وقوله: فلا يصح البيع جزم به الرركشى. 


فوله: (ولو قال المالك إلخ) ولو قال العامل إنه راض والمالك إنه فرض صدق العامل قبل تلف المال» 
والمالك بعده أى: لأن العامل يدعى -حيئذ سقوط الضمان» والأصل عدمه. انتهى. رق.ل) بزيادة. 

قوله: (وعليه فتسمع (ل) أى: إذا ثال العامل: اشتريته لنفسى فأثام المالك بيئة أنه اشئزاه.ممال القراض 
ليثبته للقراض لأنه حيث وثع للقراض» وإن نوى نفسه نفعته تلك البيئة نتسمعء لكن مقالة الإمام هذه 
ضعيفة كما يفبده كلام الناشرى» وغيره ولذا اعتمد (م.ر» أنه إذا سامت بيئة المالك بأنه اشتراه .مال 
الفراض يبطل العّد لشرائه لنفسه مال القراض كما نقله «(س.م) فى حاشية المنهج؛ ونى «ق.ل) على 
الملال إنه أرجح الوحهين. انتهى. وبه تعلم ضعف هذا الجمع الذى نقله عن حجر (تدبر). 


باك التراض ل 
عند ظهور الخسر. وإذا كان القول قوله فى قدر الأصل فلو. 

(قارض) المالك. (شخصين) وشرط لهما نصف الربح بالسوية. (وقال: من ملك » 
ألفان) أى: وقال المالك: (مالى) ألفان (ثم قال الشخص) أى: شخص من الشخصين 
(لك). 

(ما قلته والثان) أى والآخر (قال) بل لك. (ألف) فإن تجد الحاصل معهما ألفين 
(فللجحود) بفتم الجيم أى: النافى بعد حلفه. (ربع ألف يصفو) أى: يخلص لأنه 
نصيبه بزعمه » والباقى وهو ألف وسبعمائة وخمسون للمالك. 

(وأن تجد ثلاثة الآلاف » حاصلة) معهما (فجعلوا) أى: الفقهاء.(للنافى ). 
(خمسمائه) لأنها نصيبه بزعمه. ويأخذ امالك ألفين عن الأصل لاتفاقه مع العترف 
عليه يبقى خمسماثة ثلثاها له عن الربح (وثلثها للمعترف) لاتفاقهم على أن ما 
يأخذه امالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين» وما أخذه النافى كالتالف كما 
أشار إليه من زيادته بقوله: (أشبه ما يأخذ) ه. (ناف ما تلف) من المال. 

(وقدر مشروط) من الربح (إذا تخالفا + فيه) كأن قال العامل: شرطت لى نصف 
الربح . وقال المالك: بل ثلثه. (افسخ العقد إذا تخالفا) لأن هذا اختلاف فى كيفية 
العقد فكان كاختلاف المتبايعين فى قدر الثمن. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ايا ااا ااا ااي 1 


قوله: (افسخ العقد إلح) ظاهره أنه ينفسخ بالتحالف وقال «م.ر»فى شرح لمنهاج: لا 
ينفسخ به قال وع شع: وإنما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحاكم. انتهى. وعبارة 
الروضة: وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع. انتهى. قال رق.لء: 
وهو المعتمد أى: لا ينفسخ بالتحالف» ويمكن أن يكرن المصنف جاريا على المعتمد فليس 
معنى افسخ الحكم بالانفساخ بل معناه افسخه حقيقة» والفسخ غير الانفساخ. 

قوله: (اختلاف فى كيفية العقد) أى: مع اتفاقهما على صحته فكان إلم. 


دنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بأجر عامل) من زيادته أى: مع أجرة مثل عمل العامل. وإن زادت على 
مدعاه. ويختص الربح. والخسر بالمالك والتصريح هنا بقوله: إذا تخالفا فيه افسح 
العقد من زيادته. 

لو كان القراض لمحجور عليه؛ ومدعى العامل دون الأجرة فلا حاجة للتحالف 
كنظيره من الصداق (و) آخر كلامه (فى) ما لوقال: (ربحت » كذا وقال بعده 
غلطت). 

(حسابه) أى: فى حسابه. (أو قال: كذبت) فيما قلت خوف نزع المال منى. 
(لغو) لكونه رفعا للإقرار. وهل له تحليف ال مالك وجهان قال الماوردى: محلهما إذا 
لم يذكر شبهة؛ وإلا فله ذلك قطعا ائتهى. وأوجه الوجهين أن له ذلك. (وبعد) أى: 
وبعد قوله: ربحت. ولو مع قوله : غلطت أو كذبت (إن يقل خسرت). 

(نقلبه) منه ولانبطل أمانته لأنه لم يتعد فى المال (قلت) كما فى الروضة. 
وأصلها. (قال فى التتمه) محله. (عند احتمال صدق هذه الكلمه) وهى خسرت كان 
عرض كساد. وإلا فلا نقلبه. وجزم به الرافعى فى الشرح الصغير؛. وصرح به أيضا 
القاضى . والرويانى. 

فوع 
لو دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضاء وقال: ضمه إلى الأول فإن لم يكن تصرف 


وممفو مو وو ومو هموما ا يلللا 


قوله: (فلا حاجة للتحالف) قد يقال بل كتنع. 


قوله: (وأوجه الوجهين) اعتمدهة الععراء: 


ثوله: (فسمع بيئة المالك) أى: يكم بها للمالك أنه للقراض» وهو ضعيف» والأرحح أنها تسمع) 
ويبطل بها العقد هذا ما يفيده كلام شرح الروض. 


ثوله: (قد يقال بل بمتنع) يؤيده فول شرح الروض؛ وغيره فلا تخالف. 


باب القراض 0.5" 
بعد فى الأول جاز. وكأنه دفعهما إليه معا وإن كان تصرف فيه لم يجز القراض فى 
الثانى. ولا الخلط لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحاء وخسرانا و ربح كل مال. 
وخسرائه يختص به كذا قاله الشيخان؛» وكلامهما قد يفهم أن الخلط مضمن. وبه 
صرح فى الأنوار. وفيه وقفة من جهة أن المالك أذن له فيه. 
حافة 

لو دفع إليه زيد ألغا قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل منهما عبدا بألف ثم اشتبها 

عليه فقولان: أحدهما: ينقلب الشراء له. ويغرم لهما ألفين لتفريطه بعدم الإفرادء 


وو وه فو ووو ةف فوووا ااا 


قوله: (ولا الخلط) انظر لو خلطه ماذا يكون؛ وفى التحفة: أن العامل لو خلط مال 
القراض ,ما لا يتميز عنه ضمن» ومع ضمانه لا ينعرل» ويقسم الربح قدر المالين. انتهى. 
فهل يقال على قياسه هنا أن الربح على قدر المالين فما حص القراض الأول له منه نصيبه؛ 
وله فى الثانى أحر مثله. 


متتعيم بيت ام ايم مسيم ايم امت ميم ميماصت امات ام اليا ات ا ل لشت ةل ا الت الست ال اش ات لا الس لت الت الت لا ا ل تي من اي سفت مع متا تت 


قوله: (خيار وكأنه إلخ) نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط. شرح روض. 

قرله: (وإن كان تصرف إل) عبارة الروض: وإن قارضه على مالين فى عقدين فخلطهما 
ضمن بل إن شرط أى: فى العقد الثائى بعد التصرف أى: فى المال الأول ضم الشانى إلى الأول 

قوله: (فقولان أحدهما لخ) اعتمده «م.ر» وهذا ظاهر فى الشراء فى الذمة فإن كان بالعين 
فينبغى أن يجرى فيه القول الثانى» وقول الإمام الآتى فليتأمل» ولو ادعى المالك بعد التلف أنه 
قرض»ء والعامل أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوى لأن الأصل عدم 


كوله: (عبارة الروض [) نقلها ليفيد أن العقد الثانى إنما يفسد إن شرط فيه ضم المال الأول لا إنه 
يفسد ممجرد ثوله: ضمه إلى الأول لا على وجه الاشتراط كما يفيده كلام الشارح هنا «تدبر), 

ثوله: (ضمن) ولا ينعزل بذلك عن التصرف شرح الروض. 

ثوله: (فإن كان بالعين) وهو حلاف ظاهر الشرح؛ ولا مائع من الاتقلاب فى الشراء بالعين قياسا 
على ما لو تعدى نى المغصوب فجعله هريسة فإنه يملكه كما ذكر فى الغصب فراجعه. 


ال ل ل ل ل ابا 000 
واووو م م ووو هوع ول 


الضمان» ونحالفهما الزركشى فرجحح تصديق المالك» وتبعه غير واحدء وجزم به فى الروض وأفتتى 
به شيخمنا الشهاب الرملى. 

ويزيده قول الشيحين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض» والمالك التوكيل صدق المالك 
بيمينه أى: ولا أحرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بيئة العامل لأن معها زيادة علم أى: 
بوجوب الأحرة» أما قبل التلف فيصدق لمالك لأن العامل يدعى عليه الإذن فى التصرف وحصته 
من الربح والأصل عدمهما ولو أقاما فى مسألة القرض والقراض بينتين أى: بعد التلف كما فرض 
ذلك فى الروض؛ وغيره قدمت بيئة المالك على أحد وجهين رجححه أبو زرعة» وغيره لأن معها 
زيادة علم بالتقال الملك إلى الآحذ» ولو قال المالك قراضا والآحذ قرضا صدق الآحذل كما جرم به 
بعضهم؛ وينزتب عليه أحكام القراض» وأفتى به شيخنا الشهاب الرملى» وبأنه لا أحرة ل رلا 
يقبل قوله: فى الرد مواحذة له.مقتضى دعواه. التهى. فلو أقاما بينتين ابّمه تقديم بيئة الآخحذ لأن 
معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبى زرعة» وغيره واعلم أن هذا مصور بالاحتلاف مع بقساء 
المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض والآحدذ القراض فلو كان الاخقلاف هنا بعد 
التلف فالآخذ مقر بالبدل لمدكره كما هو ظاهر؛ ولو ادعى المالك القرض؛ والآعمد الوديعة صدق 


نوله: (فرجح تصديق الخ) معتمد. 

ثوله: (فرجح تصديق المالك) أى: لأن العامل حينقد يدعى سقوط الضمان والأصل عدمه وعبر 
بعضهم بثوله لأن العامل اعئرف بوضع اليد وادعى عدم شغل الذمة والأصل خعلانه, وهذا هو المعتمد. 

ثوله: (تصديق المالك) إذ القاعدة أن من كان القول وله نى أصل الشىء فالقول وله فى صفته. 
التهى. شرح ع.ر على المنهاج, ولعل المراد بالأصل هنا حواز التصرف؛ وعدمه وبصفشه أنه مبنى على 
الفرض أو القراض فراحعه. 

ثوله: (أى: بعد التلف) كلام «ق.ل» يفيد سماع بيئة المالك مطلقاء ولعل وحهه أن معها زيادة علم 
لأنها تفيد شغل الذمة بذلاف بينة العامل لأنها مستصحبة لأصل البراءة» وبيدة المالك نائلة؛ وهذا المعنى 
موجود عند الوجود والتلف. 

ثوله: (فدمت بيئة المالك) رملى. 

ثوله: (وبأنه لا أجرة له ولا يقبل إلخ) هما من أحكام الفرض. 

ثوله: (ولايقبل قوله فى الرد) وإن كان مقتضى قول المالك ثبوله فى الرد فيسوغ له مطالبته بالرد 
وتغريمه لأن إقراره بكونه ثراضا الذى كان مقتضاه القبول قد سقط بإنكار الآحذ وس.م) على التحفة. 


باب القراض برل 
والثائى : يباعان. ويقسم الثمن بينهما فإن حصل ربح فهو بينهم بحسب الشرطء. وإن 
حصل خسران ضمنه مالم يكن لانخفاض السوق. قال الإمام: والقياس بقاء الللك على 
الإشكال حتى يصطلحا ذكر ذلك فى الروضة وأصلها. 


الآحذ كما قاله البغوى لأن الأصل عدم الضمان؛ وحالفه فى الأنوار فيما لو أبدل الوديعة 
بالوكالة» والوكالة؛ والرديعة متحدان لأن الإيداع توكيل. 
# اا 


ثوله: (وخالفه فى الأنوار) رملى. 
توله: (وخالفه فى الأنوار) أى: فال فيما لو أبدل الوديعة والوكالة صدق المالك. 


ثوله: (وخالفه فى الأنوار) هو ياس توهم: من كان القول وله فى أصل الشىء فالقول قوله فى 
صفته تأمل. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


داب المساقاة 


وما ذكر معها من المزارعة. والمخابرة» ولفظها مأخوذ من السقى المحتاج إليه فيها 
غالبا لأثه أنفع أعمالها وأكثرها مؤئة وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر 
عنب ليتعهده بالسقى. والتربية على أن الثمرة لهماء والأصل فيها قبل الإجماع خبر 
الصحيحين أنه و عامل أهل خيبر. ٠‏ وفى رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها. وأرضها 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ ٠‏ والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن 
تعهدها أو لا لا يتفرغ له. ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتا فيحتاج ذاك إلى 
الاستعمال وهذا إلى العمل. ولو اكترى المالك لزمته الأجرة فى الحال. وقد لا يحصل 
له شىء من الثمار ويتهاون العامل فدععت الحاجة إلى تجويزها. وأركانها خمسة 
عاقد. وصيغة. وشجرء وعمل. وثمرء وترك الناظم كأصله هنا بيان العاقد والثمر 
اكتفاء بما مر فى القراض. وقد أخذ فى بيان البقية فقال. 

(وإنما يصح أن يساقيا) أى: الالك (نخلا) للخبر السابق. (وكرما) لأنه فى 

باب المساقاة 


قوله: (لأنه فى معنى النخل) أى: فهر مقيس عليه بناء على الصحيح من جواز القيياس 
الرخيص ندلافا ذبى ححيفة. انتهى. رس.م) على التحفة. 


داب المساقاة 
أصلها مساقية. 
قوله: (نخلا) نصب بنزع الخافض. 
قوله: (نخلا) أى: حتى الذكورء ولو منفردة «ب.ر) وكتب أيضا وتحويز صاحب المتصال لها 
على فحول النحل مقصودة منظر فيه بأنه ليس فى معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره 
للقديم حتجر. 


ياب المساقاة 
قوله: (ولو منفردا) معتمد. 
قوله: (ليس فى معنى المنصوص عليه) لأنه لا يوحد فيه وجوب الزكاة وإمكان المدرص؛ ود يقال 
هذا باعتبار ما من شأنه باعتبار الجنس. 
قوله: (على اختياره للقديم) وهو الجواز فى سائر الأشجار المثمرة؛ وئد يدعى همول الثمر فى لفظ 
النص لطلع الذكور فلا يكون مبينا على القديم (س.م) على حجر. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معنى النخل بجامع وجوب الزكاة. وتأتى الحرص فى ثمريتهما فجوزت المساقاة 
فيهما سعيا فى تثميرهما رفقا بالمالك. والعامل والمساكين دون غيرهما من البقول. 
والزروع. والأشجار المثمرة كالخوخ. وغيرها كالخلاف لعدم وجوب الزكاة مع عدم 
تأتى الحرص فى ثمرتهاء واختار النووى فى تصحيحه صحته على سائر الأشجار المثمرة, 
وهو القول القديم. واختاره السبكى فيها إن احتاجت إلى عمل. وعلى الأول محل 
المنع إن تفرد بالساقاة فإن ساقى عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح فى الروضة 
الصحة كالزارعة ويؤخذ من التشبيه إنه يعتبر فى ذلك عسر إفرادهما بالسقى 
كالمزارعة. وكلام الماوردى يفهمه. وأفهم كلامهم عدم صحتها فى شجر المقل. وهو ما 
صححه فى الروضة. قال فى المهمات: الفنوى على الجواز فقد نص عليه كما نقله 


قوله: (ثمر بيبهما) عبارة شرح الروض: تثميرهما. 

قوله: (والأشجار المثمرة) ولأنها تدمو من غير تعهد بنلاف النحل» والعسب. انتهى. 
حلي 

قوله: (واختار الدووى إلخ) أى: من حبث الدليل لأنه روى الشيخان عن ابن عمر 
«أنه يد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) وحمله الخديد على النحل 
للرواية الأرى المصرحة بالنخل ولذا جمعهما الشارح فيما مر؛ لا يقال هذا من باب ذكر 
بعض أفراد العام بحكم العام لأنا نقول: هو من باب المطلق» والمقيد نظرا لمفهوم الحديث 
المصرح بالنخل لا من باب العام والخاص. انتهى. «ق.ل» معنى وإنما كان من المطلق لأن 
الفعل فى حكم النكرة وفى الإثبات لا تعم. 

قوله: (المثمرة) أى: ما شأنها الإثمار وق.ل). 

قوله: (إن تفرد) أى: الأشجار المثمرة فحرج غير المثمرة فظاهره أنه لا تموز المساقاة 
عليه تبعا لكن فى كلام السنباطى ما يفيد التواز «ق.ل). 

قوله: إفقد نص عليه) أى: نص عليه الشافعى كما نقله القاضى أبو الطيب. انتهى. 


الاك اتا التاتك التتاتاك الثتاتك الثتاتك تاتف الات اتات لفاكت ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال الل اكد لكر لاد 101 5907 


باب المساقاة ا" 
القاضى أبو الطيب. ولو أبدل الناظم. وأصله الكرم بالعنب كان أولى للنهى فى مسلم 
عن تسمية العنب كرما. (غرسا) فلا يصح أن يساقية على ودى ليغرسه. ويكون الثمر 
بينهما كما لو سلمه البذر ليزرعه. ولأن الغرس ليس من عمل الساقاة فضمه إليها 
كضم غير التجارة إلى عمل القراض. فلو وقع ذلك وعمل العامل فله على المالك أجرة 
عمله. (ورؤيا) للعاقدين فلا يصم على غير الرئى لهما لأنها عقد غرر من حيث أن 
العوض معدوم فى الحال وهما جاهلان بقدر ما يحصلء» وبصفاته فلا يحتمل ضم غرر 
آخر. 

(وعينا) فلا يصم على إحدى الحديقتين مبهمة للجهل بالمعقود عليه. وظاهر أنه 
لا يأتى هنا ما مر فى القراض من الاكتفاء بالرؤية. وبالتعيين فى مجلس العقد لأن 
ذاك عقد جائز. وهذا لازم كالإجارة فاحتيط له وسواء فى صحة المساقاة ساقاه. (بعد 
خروج الثمر » أولا) أى: أو قبله لكن محل صحتها بعده مازاده بقوله: (إذا) كان 
(الخارج لم يؤبر) وصوابه لم يبد صلاحه فإن بدا صلاحه لم يصح لفوات معظم 


قوله: (للنهى إلخ) لفظه لا تسموا العنب كرما إثما الكرم الرجل المسلم» قيل: يسمى 
كرما من الكرم بفتح الراء لأن الخمر المتخذة منه تحمل عليه فكرة أن يسمى بهء وجعل 
المسلم أحق يما يشتق من الكرم يقال: رحل كرم بإسكان الراء وفتحها أى: كريم. انتهسى. 
حطيب على المنهاج. 

قوله: (كما لو سلمه إ) أى: فهو باطل كالمزارعة المنهى عنها. 

قوله: (من الاكتفاء بالرؤية) تقدم فى القراض ما فى هذا. 

قوله: (وصوابه لم يبد صلاحه) أحيب بأن التقييد بعدم التأبير يخرج المؤبر فيفصل فيه بين ما 
بدا صلاحه فتمتئع المساقاة عليه وغيره فلا تمتدع» والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فليتأمل. 

قوله: (فإن بدا صلاحه لم يصح) الظاهر أنه يكتفى يبدو الصلاح فى البعض كنظائره «بره. 


ثوله: (الظاهر أنه يكتفى [لخ) جزم به حجر قال (س.م) ظاهره فساد العقد فى هذه الحالة فى اللجميع؛ 
وينبغى تفريق الصفقة فيصح فيما م يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتى العمل على مالم يبد 
صلاحه وحدة ود يتوئف فى اشتراط هذا الشرط. انتهى. وعبارة (م.ر) بعد قول المنهاج ثبل بدو 
الصلاح ما نصه بخلافه بعده؛ ولو فى البعض كالبيع. انتهى. قال وع ش) بعد نقل ما مر عن (س.م): وما 
اثتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس علئ البيع نما لم يد صلاحه تابع لما بدا 
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من مالكها فقال. 

(وأن) بفتح الهمزة أى: وإئما يصمح أن (يزارع) فى. (الذى تخللا) من البياض 
بين النخل أو شجر العنب سواء كثر البياض أم قل لأن الحاجة لا تختلف. (و) 
محله إذا (عسر الإفراد) أى: إفراد المتخلل بالعمل. والئنخكل. وشجر العنب 
بالسقى. (لو قد عملا) أى: لو أفرد العامل العمل بالعسر عبر فى المنهاج. وأصله 
أيضًا الظاهر أنه المراد بالتعذر الذى عبر به فى الروضة؛ وأصلها. 

(واتحد العامل) بأن يكون عامل المزارعة عامل المساقاة واحدًا كان أو أكثر إذ لو 
اختلف لم يحصل غرض التبعية الآتى بيانهاء واتحد (العقد) لأن المزارعة تبع فلا 

قوله: (الذى تحلل) معنى التحلل أن تشتمل الحديقة عليه؛ وإن لم يمط به الشجر. 
انتهى: «ز.ى»؛ ونقل «س.م) فى حاشية المنهج أنها لا تمور المرارعة حينهذ؛ ومشى «ق.ل» 
على الأول قال؛ لأن المدار على عسر الإفراد. 

قوله: (أى: إفراد المتخلل بالعمل | ل) ظاهره أنه لابد من عسر إفراد كل من الأمرين حتى لو 
عسر إفراد أحدهما دون الآخر امتئعت» وكتب أيضا مخلاف تعسر أحدهما وح ج). 

قرله: (واتحد العقد إل) لو قال؛ عاملتك على الأرض بالنصفء وعاملتك على البياض 
بالنصف أى: فقبلهما معا كان صحيحاء ولا يكلف أن يقول: عاملتك على النحل؛ والبياض 
بالنصف» وكأئهم كما قال الجوحرى اغتفروا تعدد العقد بتفصيل العوض هنا للضرورة. 
التهى. (ب.ر). 


ثوله: وح ج) مثله وم.رع. 

ثوله: (الأرض) لعله التخل. 

وله: (للضرورة) لأنه لايمكن جعل شىء من الثمر فى نظير عمله فى الزرع ولا جعل حزء من 
الزرع فى نظير عمله ونى النخل مثلا كما يعلم من كلامهم فى شروط المساثاة فالتفصيل ضرورى؛ ولو 
أجمل بقوله: عاملتك على النخل» والبيساض بالنصف نقول المحشى ثبل ذلك: ولا يكلف أن يقول إل 
أى:وأن ذلك لا يفيد لأن.التفصيل ضرورىء؛ ولو قال ذلك تأمل, 
صلاحه فى صحة بيعه مطلقاء وبشرط الإبقاى وئياسه هنا أن مالم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه نيبطل 
فى الجميع. انتهى. اع ش1. 
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تفرد كما لو زارع مع/عامل المساقاة (تبع) بفتح اللوحدة, والوقف بلغة ربيعة. أى: 
تبعًا كما عبر به الحاوى أو بكسرها فيكون فعلا أى: يشترط فى المزارعة أن تكون 
تابعة للمساقاة بأن يقول ساقيتك. وزارعتك. أو عاملتك على هذه النخيل والبياض. 
فإن عكس لم تصح لأن التابع لا يتقدم على المتبوع كمزيم الرهن بالبيع المشروط به. 
ودليل الصحة فيما ذكره الحاجة إلى ذلك لعسر الإفراد. وعليه حمل معاملة أهل خيبر 
السابقة. ولا يشترط قساوى الجزء الشروط من الثمر والزرع فيجوز أن يشرط للعامل 
نصف الثمر. وربع الزرع مثلاء ودليل عدم الصحة فيما عدا ذلك نهيه يي كما فى 
مسلم عن المزارعة. وحيث اختل شرط فالغلة الحاصلة من الزرع للمالك؛ وعليه للعامل 
أجرة عمله ودوابه وآلاته وطريق جعل الغلة لهماء ولا أجرة إن يستأجره بنصف البذر 

قوله: (تابعة) أى: فى عقد واحد. انتهى. حجر. 

قوله: (أو عاملتك على هذا الدخل والبياض) أى: بكذاء أما لو قال: عاملتك على 
هذين فيمتنع على المعتمد. انتهى. كذا رأيته خط شيخنا رذ رحمه الله. 

قوله: (وعليه حمل !خ) فاندفع بهذا الاحتمال إنها مخابرة لأنه لم ينقل أنه وي دفع لهم 
بذراء والمحابرة لا تصح تبعاء ولا استقلالاء ووحه الدفع أن احتمال المزارعة ينفى كونه 
دليلا للمخابرة» وأما دليل صحة المزارعة تبعًا فذكره الشارح بقوله: لعسر الإفراد. انتهى. 
وع.ش» على «م.ر) وقال بعضهم: إنها لما فتحت عنوة صار النبى وله مالكا لما فيها من 
الحب» وغيره فلا إشكال. 

قرله: (إن يستأجره ! لخ) الفرق بين هذه وما بعدها أن الأحرة فى الأولى عين فقطء 
وأن له الرحوع فى نصف الأرض متى شاءء وإذا رحع وحبت له الأحرة؛ وإنه يلزمه قيمة 
نصف الأرض إذا فسد منبتها بغير الزرع المأذون فيه لأنها معارة ثخلاف الطريق الثانية فإن 
الأحرة فيها عبن ومنفعة وليس له الرحوع فى الأرض ولا يلزمه القيمة فى تلف المنست. 
انتهى. رق.ل) ولم.ر) و«رشيدى). 

قوله: (فيجوز أن يشرط) وكذا يجوز شرط البقر على العامل قال الدارمى: ويشترط بيان ما 
يزرعه وفارق إجارة الأرض للزراعة حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها بأنهما هنا شريكان فى 
الزرع بخلافهما ثم شرح الروض. 
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شائعا ليزرع له النصف الآخر فى الأرض. ويعيره نصف الأرض شائعا أو يستأجره 
بنصف البذرء ونصف منفعة الأرض شائعا ليزرع له النصف الآخر من البذر فى 
النصف الآخر من الأرض ثم أخذ فى بيان المخابرة؛ وهى كالمزارعة لكن البذر من 
العامل فقال: (ولاتخابر فهو) أى: عقد المخابرة. (بالنص) أى: بنهيه :# عنها كما 
فى الصحيحين. (امتنع) تبعا واستقلالا والفرق بينهاء وبين المزارعة أن المزارعة أشبه 
بالشاقاة وورد الخبر بصحتهاء واختار النووى تبعًا لابن المنذور. وابن خزيمة والخطابى 
صحتهما معا. ولو منفردتين لصحة أخبارهماء وحمل أخبار النهى على ما إذا شرط 
لأحدهما زرع قطعة معينة؛ وللآخر أخرى» وحكى عن الخطابى أنه قال: ضعف 
الإمام أحمد بن حئبل خبر النهى. وعلى اللذهمب فى مسألتنا الغلة للعامل. ومالك 
الأرض عليه أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف 
الأرض بنصف البذور. ونصف عمله. ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع 
بالعمل. والمنافع والمخابرة من الخبير. وهو الأكار أى: الزراع. ويقال: من الخبار 
بفتم الخاء وتخفيف الباء وهى الأرض الرخوة. زاد الجوهرى ذات الحجارة وإنئما 
صم المساقاة, 

(إن أقتت بزمن) معلوم لأنها عقد لازم كالإجارة ولأن لحصول الثمار غاية يسهل 


مووءو فمووو دوو ووو ووو وو ووو لوفو ووو م ووو لو ووو ووو لل ا ل ل ل ل 0ك 


قوله: (وبين المزارعة) أى: حيث صحت تبعا. 

قوله: (أشبه) من حيث أنه ليس على العامل فيهما إلا العمل فلاف المحابرة فإن عليه 
العمل» والبذر. انتهى وحجر». 

قوله: (أو ببصف البذر) ويتبرع بالعمل فله فى الشانى أن لا يعمل لأنه متبرع»؛ هذا 
غاية ما يمكن فى الفرق بين الطريقين. 


قوله: (إن أقتت برمن إل) قال الموحرى: فلو أدركت الثمار؛ وبعض المدة باق وجب على 
العامل العمل فى بقية المدة» وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع أو بلح ملك العامل حصته 
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ضبطها بخلاف الربح فى القراض. ولا يصمح التوقيت بمجهول كالتوقيت لإدراك الثمر 
لأنه لا ينضبط (تحصلا) أى: بزمن يحصل (الريع) أى: الثمر. الينه قال فلو 
أقتت بزمن لا يحصل فيه الثمر عادة لم تصم لخلوها عن العوض. ولا يستحق يستحق أجرة 
على الأصم. قال الإمام: هذا إن علم أنه لايثمر فيه فإن جهله استحقها قطعاء ولو 
أقتت بمتساوى احتمالى الحصول وعدمه ولم تصح أيضا كما فى السلمء ويستحق 
الأجرة وإن لم يثمر لأنه عمل طامعاء والمرجع فى الزمن إلى أهل الخبرة بالشجر بتلك 
الناحية. (ولو) حصل الريع (إك). 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ل 


منهء وعلى المالك التعهد إلى آخحر الإدراك وإن حدث الطلع بعد انقضاء المدة فلا شىء للعامل. 
التتهى. وقوله: فعلى المالك المتعهد إلى الإدراك الظاهر أيضا أن عليه الحفظ والحداد والتجفيف لأن 

لنا وها يقول: بأنها على المالك فى المدة بخلاف السقى ونحوه فإذا حعل السقى عليه بعدها فهذا 
أولى كذا بخط شيخناء وما نقله عن الوحرى فى كلام الشيخخحين؛ وما ذكره من أن على المالك 
التعهد قال فى شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأذرعى: ولم يتقله ابن الرفعة إلا عن الرافعى 
وفى الاتتصار» والمرشد أن التعهد عليهما لأن الشمرة مشتركة بينهماء ولا يلزم العامل أحرة لتبقية 
حصنة علئ السجر إل حين الإذراك لأنه يستحتها فرة مدركة كي العقده انتهى. وثما نقله عن 
الانتصار والمرشد قال فى العباب: إنه أقيس ثم قال ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل 
الشجر أو لا استحق حصته من الثمرة؛ ولزمته أحرة مثل ما التزمه من العمل. انتهى. وهذا مبنى 
على أن العامل أجير» والصحيح أنه شريك فلا يلزمه ما ذكر «م.ر). 


قوله: (وإن لم يغمر هذا مع قوله الآتى فلو اتفق إ) تعلم الفرق بين الفاسد والصحيح. 


ثوله: (وعلى المالك التعهد إلى آخر الإدراك) عبارة شرح المنهاج لحجر إلى المذاذ قال وس.م) حلانا 
ا فى الانتصار» والمرشد من أنه عليهما. انتهى. شرح (م.ر قال فى التحفة: ويفرق بين هذا أى: حيث 
لم يكن التعهد عليهما اشتزاكهماء وبين الشريكين بأن شركة العامل هنا وئعت تابعة غير مقصودة منه فلم 
يلزمه بسببها شىء. انتهى. وقال الشيخ عميرة على انحلى: المراد بالإدراك فى هذه المسائل الحداد. انتهى. 

ثوله: (فلا شىء للعامل) ثال ابن الرئعة: هو صحيح إن تأر بلا سبب عارض فإن كان بعارض 
كبرد ولولاه لأطلع فى المدة | ستحق حصته لقول الماوردى والرويانى: إن العامل شريك. انتهى. شرح 
وم.ر) على المنهاج. 
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(آخر) أى: لآخر. (أعوام) من زمن التأقيت كأن ساقاه على ودى عشرة أعوام, 
والثمرة لا تتوقع إلا فى العاشرة فإئها كع لون الأعوام بمثابة الأشهر من العام 
الواحد» فلو اتفق فيها أنه. لم يثمر لم ي يستحق العامل شيئًاء ٠‏ كما لو قارضه فلم يربح أو 
ساقاه على النخيل امثمرة فلم تثمرء وكذا لو أثمر فى غير الآخرء ولو ساقاه فيما يثمر كل 
عام إلى عشرة أعوام بثمرة عام معين لم يصح فقد لا توجد الثمرة إلا فيه أو فى غيره 
فيفوت على أحدهما نصيبه. (ومع شريك) أى: تصم المساقاة مع أجنبى» ومع شريك 
إن شرط له زيادة على نصيبه بخلاف ما إذا شرط له قدر نصيبه أو دونه لخلو المساقاة 
عن العوض. ولا أجرة له فإن شرط له جميسع الثمار لم يصمح أيضاء لكن له عليه 
الأجرة على الأصم فى الروضة لأنه عمل طامعاء وقيده الغزالى كإمامه تفقها بما إذا لم 
يعلم الفساد. والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبياء ولو بغير إذن 

قوله: (وكذا لو أثر فى غير الآخر) أى: وكان الثمر لا يتوقع إلا فى الآخسر كما هو 
الفرض فلو كان الثمر يغلب وحوده فى واحدة من العشر فأثمر قبل العاشرة لزم العامل 
إتمام المدة, وله ما شرط له. انتهى 3 35 على الجلال. 

قوله: (وكذا لو أثر فى غير الآخر) أى: فلا شىء له لأنه لم يطمع فى شىء مما هو 
فيما قبل الآخر. انتهى «ش» الروض. 

قرله: (فيما يشمر كل عام) ففرق بين ما يشمر كل عام وما لا يثمر إلا فى الآخخر. تدبر. 

قرله: (والظاهر إخ) أفره الخطيب على المنهاج؛ ومنعه غيره كما فى الحاشية. 

قوله: (النخيل المثمرة) أى: التى شأنها الإثار 0 عام. 
20010 اي و 
في أرله استحة, نعم لو أطردت العنادة ييطن واحدة فى العام فحصل بطنان فيه فمحل نظير 
النا زر )ء. 

فوله: (وقيده الغزالى) هذا التقييد واضح إن اعتقد مع علمه الفساد أنه لا يستحق شين لا 
مطلقا بل إذا لم يوحد هذا الاعتقاد استحقاق الأحرة. 
م ا هئ 

ثوله: (فمحل نظر) ثال «(ق.ل) فيما لو سائاه عشر سئين؛ والثمرة لا تتوئع إلا فى العاشرة أنه لو أغمر 
ثانيا فى العاشرة فهو للمالك. انتهى. وهو أوجه ما ببعض الهوامش هنا من أن العامل يستحق فيهما لأنه لا 
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الآخر. رومع شرط عمل الملوك) أى: مملوك المالك مع العامل كما فى القراض. 
ويأتى فيه ما مر ثمة. 

(و) مع شرط. (نفقات ذا) أى: المملوك على العامل لأن العمل على العامل فلا 
يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه. وهل يجب تقديرها أو تحمل على الوسط المعتاد 
لأنه يتسامح بمثله فى المعاملات وجهان. وبالثانى قطع أببو حامد. ولو شرطها فى 
الثمرة قال البغوى: لا يجوز لأن ما يبقى يكون مجهولاء وجوزه صاحب الإفصاح لأنه 


قوله: ربما إذا لم يعلم الفساذ) المعتمد أن له الأحرة وإن علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه 
الشرع؛ وهو أجرة المثل» وإن لم يلاحظ ذلك نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شىء له وكذا يقال 
فى نظائر ذلك نعم سيأتى أنه إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل 
انفسححت المساقاة بترك العمل ولا شىء له ولا للثانى أيضا إن علم فساد العقد وإلا فله أححرة المشل 
فقوهم: ولا للثانى يخالف الاعتماد المذكور لكن يمكن الفرق بأن مساقاة العامل فيما ذكر فى 
معنى مساقاة الأحنبى على شجر الغير فلا شىء له مع العلم إذ لا اعتبار بالطمع فيمن لا حق له 
كما فى مساقاة الغاصبء ولهذا عبر فى الروض» وغيره بأن للثانى حكم من عمل فى مغخصوب 
قال فى شرحه: فله عليه الأحرة إن جحهل الحال؛ وإلا فلا. انتهى. وقوله: وإلا فله أحرة الملشل كان 
المراد على العامل الأول. 

قوله: (والظاهر إ) هذا البحث مردود فقد قال ابن الرفعة: إن الوحه البطلان فيما لو 
استأحر أحد الشريكين من يعمل نصيبه بغير إذن الآعر لمسائل نذكرها فى الإحارة ثم رأيت 
الكمال المقدسى جزم فى مسألة الشارح بعدم الصحة؛ ووجه ذلك بأن العامل يتعذر عليه العمل 
فيما ساقى عليه بغير إذن الشريك ذكر ذلك فى أول الباب» وهو ظاهر وب.ر). 


قرله: (قطع الشيخ أبو حامد) وحزم به فى الروض. 


ثوله: (امتنع عليه إلخ) عبارة وق.ل) على الحلال: أما المساقى على عينه نفيه ما مر فيما لو نارض 
العامل عاملا آخر. اتتهى. وهو يفيد أنه إذا ساثاه بإذن لينسلخ هو جاز وأنه ينعزل بمجرد العقد كما مر 
هناك, 

ثوله: (بنرك العمل) أى: لا .مجرد العقد شرح الروضء أى: لفساده بدون الإذن. 

ثوله: (الكمال المقدسى إ) مثله والد «م.رم وثقله أيضا «س.م) على المنهج؛ والذى فى (اخ.ط) 
على المنهاج هو ما فى الشرح. 
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قد يكون من صلاح المال قال فى الروضة كأصلها: ويشبه أن يقال إن شرطها من جزء 
معلوم كأن شرطا لكل منهما الثلث. ولنفقة المملوك الثلث جازء وكان المشروط للمالك 
الثلثان. وإن شرطها بغير تقدير جزهء فلاء وإن لم يتعرضا لها فهى على المالك. 
(وحيث استأجرا) أى: وحيث شرط على العامل أن يستأجر من يعمل معه (بأجرة 
من مالك) أى: من مال امالك من الثمرة أو غيرها (فليحظرا) بإبدال الألف من نون 
التوكيد أى: فليمئعن صحة المساقاة لأن قضيتها أن تكون الأعمال. ومؤنها على 
العامل وأفهم كلامهم أنها تصم إذا جعلت الأجرة من المال العامل. وهو ظاهر وإنما 
تصم الساقاة. 


قوله: (قال فى الروضة إل) عبارتها بعد قوله: أشهر الصيغ ساقيتك على هذا التخيل 
بكذا أو عقدت معك عقد المساقاة ما نصه قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ يودى 
معناها كقوله: سلمت إليك تفيلى إل ما فى الشارح ثم قال: وهذا الذى قالوه يجوز أن 
يكون تفريعا على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية ويموز أن يكون ذهابا إلى أن هذه 
الألفاظ صريعة فقوله هنا حوابا أى: تفريعا. 


ا سس سسسب لمسسية. الاي لمييا التعية اسيم معي لصحام وحمي امتمايم سين بسبيم ميب مسبييم سم ميد ييه معي لسعم ليسم لبنس لماحم اي لقص المسيي مسيم سسسب تسم ميت السيييم جيم لوبي سام تييع سوبي مسيم يمتحي يويح ببسي لماي ميري اسيصيي يسيم ومميو مسيم مدي 


قوله: (إذا جعلت الأجرة | خ) قضية ما قدره للمئن أن المراد بشرط الاستقجار أن معنى قوله: 
إذا جعلت الأحرة من مال العامل إذا شرط أن يستأحر العامل بأحرة من ماله؛ وقد تستبعد الصحة 
مع هذا الشرط إلا أن يكون المراد أنه شرط أنه إن استأحر فبأحرة من ماله لكنه فى غاية البعد مسن 
العبارة: وقد يدفع الاستبعاد بأن هذا نظير ما لوشرط معاونة عبيد المالك كما قال فى الروض»؛ 
تم قال: أو شرطت أى: نفقتهم على العامل جاز» ولو لم تقدر فالعرف كاف. انتهى. وحاصله 
أنه يجوز أن يشرط المالك معاونة عبيده للعامل وأن تكون نفقتهم على العامل: وشرطه لاستفجار 
من مال العامل فى معنى هذا فليتأمل. 
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(بقوله: ساقيت أو عاملت) على هذا النخل أو العنب بكذا من ثمرته. وكذا بكل ما فى 
معناهما كسلمته إليك لتتعهده بكذا أو تعهده بكذاء أو اعمل فيه بكذا قال فى الروضة 
كأصلها بعد هذه الثلاثة: فيجوز أن تكون صريحة؛ وأن تكون جوابا على انعقادها 
بالكناية أى: فتكون كناية؛ وهو مقتضى كلام الإمام الآتى كما قاله ابن الرفعة. وغيره. 
(لاقوله: استأجرت) أى: لا بقوله استأجرتك لتتعهد نخلى بكذا من ثمرته فلا تصح 
لأن لفظ الإجارة صريح فى عقد آخر فإن أمكن تنفيذه فى محله نفذ فيه وإلا فإجارة 


واوووو ومو ماع الل 


قوله: (بكذا) وأفهم قوله بكذا اعتبار ذكر العرض فلو سكت عنه لم يصحء وفى استحقاقه 
الأحرة وحهان أوجيهما مع «م.ر» وكان وجحهه أن موضرع المساقاة العرض» والقئياس حرياكن 
ذلك فى القراض. 

قرله: (أن تكون صريحه) رهو ظاهر كلامهم «م.ر). 

قوله: (لا قوله استأجرت) وإن قال سقيتك بالنصف لتكون أجرة لك لم يضر. روض. 

قال فى الروض: فصل: ساقى اثنين صفقة هذا بالنصف وهذا بالئلث حاز. انتهى. 

وقوله: صفقة قال فى شرحه قال فى الأصل: أو صفقئين. انتتهى. وانظر هل يشكل ما فى 
الأصل بأنه يستحق على الأول بالعقد معه العمل فى جميع الحديقة فكيف يعقد مع غيره على 
العمل المستحق عليه إلا أن يصور يا إذا عقد مع كل على نصف العمل. 

قوله: (لتعذر قطع الشائع وحده) أى: بناء على أن قسمة الرطبء» والعنسب بيع لا إفراز وإلا 
فذلك مكل لأن قسمتها على الشجر خرصا جائز» ولو قبل بدو الصلاح إذا قلنا إنها إفراز 
وهذا حار فى سائر نظائرة الآتية كذا فى شرح الروض» وقضيته تحقق الرطب قبل بدو الصلاح. 
فتأمله. 


ثوله: (يتعذر عليه العمل) لأن كل جزء مشترك بينهما اع ش). 

قوله: (إن موضوع المساقاة غير موضوع الإجارة) لأن الإحارة وضعت لأعمال معلوسة»؛ وعوض 
معلوم فلاف المسائاة فلا يقبل كل منهما لفظ الآخرء والكناية ما قبل اللفظء ولو على بعد فلو ثال: 
أحرتك دارى؛ ولم يقدر مدة» ونوى البيع لا يصح وكذا لوقال: أعرتك فرسى هذه من الآن شهر بديدار 
لا يصح إحارة فالصريح إنما يكون كناية بشرطين ألا يجد نفاذا أو أن يقبله العقد المنوى. انتهى. ناشرى 
وهو يمعنى ما فى شرح (م.ر) على المنهاج آخخرا. 


قرله: (لأن لفظ الإجارة إلخ) عبارة ش «م.رم: ولو ساقاه بلفظ الإحارة لم يصح على 
الأصح فى الروضة؛ وكذا عكسه. وقول الأسنوى: إنه مشكل غخالف للقراعد فإن الصريح 
فى بابه إنما يمتنع أن يكون كناية فى غيره إذا وحد نفاذا فى موضوعه كقوله لروحته: أنت 
على كظهر أمى ناويا الطلاق فلا تطلق» ويقع الظهار فلاف قوله لأمته: أنت طالق فهو 
كناية فى العتق لأنه لم يمد نفاذا فى موضوعه ومساألتنا من ذلك. انتهى. مردودى 
والصواب ما صححوه؛ والفرق بين هذاء وبين قوله لأمته: أنت طالق أن الطلاق لما لم 
يكن بصورة فى حق الأمة بوحه من الوحوه حمل على الكناية بإرادة المكلف صونا للفظط 
عن الإلغاء» وأما لفظ الإحارة فليس كذلك لأنه يمكن تصحيحه.؛ وإيقاعه إحارة بأن يذكر 
عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء» ولاضرورة بنا 
إلى حمله على حلاف الظاهر؛ واللفظ صريح فى الفساد فلا يمكن إعماله فى غيره مع 
إمكان تصحيحه إحارة» والحاصل أنه يعتبر فى كون الصريح فى بابه كناية فى غيره 
شرطان أحدهما: أن لا يمد نفاذا فى موضوعه. والثانى: أن يقبله العقد المدوى فيه. انتهسى. 
ببعض تغيير من الرشيدى لكن ما فرق به وم.ر أولا من إمكان التصحيح؛ وعدمه فيه نظِر 
إذ لا يمكن تصحيح المساقاة إذا استعمل لفظها فى بيع عبد مثلا مع أنها لا تكون كناية فى 
بيعه قال الرشيدى: وقوله: إن الفلهار لما لم يمكن تصوره إِلّ فيه تسليم أن عكس القاعدة 
المذكورة قاعدة أخرى؛ وهى أن مالم يجد نفاذا فى موضوعه يكرن كناية فى غيره 
وظاهر أنه غير مراد للأصحاب؛ وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من حهة طردها لا من 
حهة عكسها ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم إن البيع مشلا ينعقد بلفظ النكاح أو الطلاق 
مثلا فلو كان عكس القاعدة مرادًا لصح البيع بذلك لأنه صريح فى بابه» ولم يمد نفاذا فى 
موضوعه؛ وحيئذ فاستشكال الأسنوى مندفع من أصله. اتتهى. وكتب على قول وم.ر) 
والثانى أن يقبله إلح أى: جفلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول المتكلم المتقدم. 

قوله: (صريح فى عقد آخر) أى: ووحد نفاذا فى موضوعه بذكر عوض معلوم فلا 

قوله: (فإن أمكن تتفيذه) أى: بأن ذكر عوضا معلوما. 


قوله: (لأن لفظ الإجارة صريح !) قيل: وما تقرر يعلم المواب عما استشكله الأسنوى 
كالسبكى من أن الصريح فى بابه إنما يمتنع كونه كناية فى غيره إذا وجد نفاذا فى موضوعه كما 
إذا نوى بالطلاق الظهار فإنه لا ينصرف إليه بخلاف ما لو قال لأمته: أنت طالق» ولزوحته أنت 
حرة فإنه لم يجد نفاذا فى موضرعه قالا: ومسألتئا هنا كذلك فكان ينبغى الانعقاد به إذا نويا به 
المساقاة» ووجهه أن موضوع المساقاة غير موضوع الإحارة فلم تصح نية إحداهما بالأخرى بل إن 
أتى بلفظ الإحارة» ووجحدت شروطها كانت صحيحة وإلا كانت فاسدة» ويويد ذلك قول الإمام 
كل صريح استعمل فى مكان إمكان استعماله لم يصرف بالنية لغيره» واحدرز بالإمكان عما لو 
قال لأمته: أنت طالق فإنها ليست مكانا لإمكان الطلاق فكان كناية» وعا تقرر علم أن الإشكال 
إنما يرد على العبارة المشهورة وهى ما كان صريعا فى بابه» ووججحد نفاذا فى موضوعه لا يكون 
كناية فى غيره» والصواب كما يصرح به كلام الإمام هذا وأوما إليه كلام الرافعى أن يقال ما 
كان صريّا فى بابه وأمكن تنفيذه فى موضوعه لا يكون كتابة فى غيره لتخرج هذه المسألة وما إذا 
قال: أسلمت هذا الثوب فى هذا العبد فإنه لا ينعقد بيعًا ولا سلما لأنه يمكن إيراده سلما فى الذمة 
على عبد بصفات المعين ثم يعطيه المعين» وكذا بعتك بلا ثمن لا ينعقد هبة لأنه يمكن إيقاعه بيعا 
بذكر الثمن ولو قال: ساقيتك بكذا ليكون أحرة لك لم يضر لسبق لفظ المساقاة . انتهى. واعلم 
أنه ينبغى تخصيص كل من العبارتين» وإلا فنحو البيع لا ينعقد بلفظ المساقاة مع إنه لم يجد نفاذا فى 


موضوعه؛ ولا يمكن تنفيذه فيه وبالعكس. 


ةا امام 0ك 


ثوله: (قبل وبما تقرر إخ) قائله حجر. ١‏ 

قوله: (ويؤيد ذلك قول الإمام !لخ) فى تأيبده نلر لاخحتلاف تغاير الموضوع وعدم إمكان التتفيف لذا 
كان التعليل باعتلاف الموضوع سليما فلاف عدم إمكان التنفيذ فإنه يرد عليه ما سيذكره لمحشى من أنه 
ينبغى تخصيص كل من العبارتين أى: عبارتى الطرد ليتخصص العكس. 

ثوله: (لتخرج هذه المسألة) أى: من العكس. 

ثوله: (واعلم أنه ينبغى إل) حاصل ما أفاده الرشيدى أن الإشكال مبنى على أن عكس القاعدة التى 
هى ما كان صريًا فى بابه» ووجد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية فى غيره. . اعدة أخمرى» وهى إن ما 
لم يد نفاذا فى موضوعه يكون كناية فى غيره) وظاهره أنه غير مراد الأصحاب وأنهم إنما يستعملون هذه 
الشاعدة من جهة طردها لا من جهة عكسها ألا ترى | إنه لم يقل أحد منهم أن البيع مشلا ينعقد بلفظ 
التكاح؛ والطلاق مثلا فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح البيع بذلك لأنه صريح فى بابه؛ وم يد نفاذا 
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فاسدة هذا إذا قصد به المساقاة. وإلا فإن لم تخرج الثمرة لم يصم لأن شرط الأجرة أن 
تكون فى الذمة أو موجودة كما سيأتى وإن خرجت وبدا صلاحها صحء سواء شرط له 
ثمرة معيئة أم جزءًا شائعا. وإن لم يبد صلاحها فإن شرط ثمرة معيئة أو كل الثمار 
بشرط القطع صم أو جزءًا شائعا فلاء وإن شرط القطع لتعذر الشائع وحده (مع) أى: 
وإنها تصح المساقاة بالإيجاب مع القبول نحو. (قبلت) كسائر العقود. 

(و) مع كون العاقدين (عرفا أشجار نوعين) فأكثر أى: قدر كل نوع. ولو 
تخمينا. (متى * مالكه يشترط التفاوتا) فيما يأخذه العامل من الثمرة كأن شرط له 
النصف فى البرئى. والثلث فى المعقلى فلو جهلاه أو أحدهما لم يجز لما فيه من 
الغرر. أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط معرفة قدر كل نوع. 
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قوله: (أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال فى «ش» الروض قال الرافعى قال 
ابن الصلاح: والفرق أن قدر حقه فى هذه معلوم بالجرئية وإنما المهول السوع؛ والصفة, 
وفى تلك القدر مجهول أيضنًا لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين فى القدر فيكون قدر ماله من 
ثمرة الكل جهولاً لآن المستحق على تقدير نصف الأكثر؛ وثلث الأقل؛ وعلى تقدير 
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قوله: (أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إ ل) قال فى شرح الروض: قال الرافعبى: قال ابن 
الصبا غ: والفرق أن قدر حصته فى هذه معلوم بامدرثية. 
وإتما ميرول النوع, والصفة» وفى تلك القدر بمجهول أيضا لاحتمال انتللاف ثمرة النوعين فى 


فى موضوعه وحينقك فإشكال الأسنوى متدقع من أصله: التهسى . الأولى ماثاله الور من أن عكس 
الشاعدة مقيد بألا يمد نناذا فى موضوعه؛ وأن يقبله العمّد المنوى فيه. انلتهى. لأن فيه بيانا لوجه عدم 
الانعكاس على الإطلاق تأمل. 

ثوله: (بناء على أن فسمة الرطب !) لأنها إذا كانت بيعا فالشريك قد لا يجيب للقسمة فيتعذر 
الوفاء بشرط القطع فإن لنا إن سمه إفرازها وهو المعتمد فلا يمتنع لأن الشريك حينفذ يُجبر عليها فلا 
بتعذر الوفاء بالشرط, 

كوله: (وإنما امجهول النوع) أى: شهول لاحثمال ألا يثمر إلا أحد النوعين» ولا يعلم عينه؛ وجحهل 
الصغة ظاهر. 


ثوله: (العباب) أى: كول المصنف عرفا عيئه استفجار نوعين. 


باب المساقاة حلص 

(وعملا بجملة) أى: وعرفا العمل اللازم للعامل جملة كمعرفة أن على العامل ما 
يتعلق بتربية الأشجار. وزيادة الثمار. ولا يشترط معرفته تفصيلاً بل (يفصل » عرف) 
أى: عرف كل ناحية يفصله فيكفى أن يقول: ساقيتك على هذه الحديقة لتعمل فيها 
على أن يكون الثمر بيئئا. وما اقتضاه كلامه كأصله من أنه يكفى معرفة العمل 
إجمالا. وأنه لا يشترط معرفته تفصيلا خلاف المنقول. ففى الروضة. وأصلها إذا عقد 
بلفظ المساقاة فالصحيح أنه لا يحتاج إلى تفصيل الأعمال بل يحمل فى كل ناحية على 
عرفها الغالب ثم قالا: وهذا الخلاف إذا علم التعاقدان العرف المحمول عليه. فإن 
جهله أحدهما وجب التفصيل قطعا. انتهى وذكر نحره الإمام وقاك: وإن قال: خذها. 
وتعهدها على كذا لم يصم إلا بتفصيل الأعمال. وإن قال عاملتك عليها بكذا ففى 
التفصيل تردد. (وذى) أى: المساقاة (لازمة) فليس لأحد العاقدين فسخها كالإجارة 
بجامع أن العمل فيهما فى أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد 


وعلى تقدير بالعكس والأول أكثر من الثانى. انتهى. وأقول فى قوله: والأول أكثر من الثانى فى 
إطلاقه نظر إذ قد تكون ثمرة الأقل أكثر من ثمرة الأكثر بمحيث يكون نصف الأقل أكثر مسن نصف 
الأكثر بل من جميع الأكثرء وهذا على أن المراد معرفة قدر نفس الأشجار كما هو ظاهر العبارة 
لإثمارهاء رإلا فلا نفار. 

قرله: (إذا علم المتعاقد أن العرف المحمول عليه) الظاهر أنه لا يكفى جرد ذلك لأن الظاهر 
أن بعض ما قطعوا أو صححوا أنه على العامل غير متعارف فى العرف مطلقا أو فى بعض النواحى 
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فليتأمل. 


ثوله: (والا فلا نظر) لكن حينئذ ينبغى أنه لابد فى صحة هذا العقّد من ظهور الثمار؛ وهو حلاف 
ظاهر إطلاقهم نالأولى أنه يكتفى فى معرفة الكثرة» والقلةما هو الغالب كما يدل عليه الشارح؛ ولو 

ثوله: (لأن الظاهر !لخ) مرادهم بالعرف المشترط علم المتعائدين له العرف الشامل لكل ما ذكروا أنه 
على العامل؛ وإلا وجب التفصيل كما يوعد من حاشيته على التحفة؛ وهوايفيد أن ما نصوا أنه على 
العامل أو المالك إن ل يطرد به عرف عرفاه وجب تفصيله؛ وهو ظاهر. 1 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العمل فأشبه الوكالة. (ويعمل). 

(مكررا وكلما احتاج الثمر » له) أى: ويعمل وجوبا العامل ما يتكرر كل عام. 
وما يحتاج إليه الثمر لتئميته. وصلاحه؛ (كحفظ وجداد) له أى: قطعه. وكتجفيفه. 
وسقيه. وإدارة الدولاب» وإصلاح الحفر التى يقف فيها الماء حول الشجرء وتنحية 
حشيش وقضبان مضرة بالشجر وتنئقية الأنهارء والآبار وسد رأس الساقية. وفتحهاء 
وتقليب الأرض. وتكريمهاء وتقويتها بالزبل» وتلقيح النخل لأن ذلك حفظ للثمر 
منهما وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب. ونحوهما مما يقصد به حفظ الأصلء 
ولا يتكرر كل عام فلا تلزم العامل إذ فى تكليفه إياها إجحاف به فهى على المالك؛ 
وعليه الأعيان كالطلع الذى يلقم به وليس على العامل غير العمل فلو شرط ما عليه 
على المالك أو بالعكس بطل العقد. ولو فعل العأمل ما على المالك بغير إذئه لم يستحق 


ل ا ا ا ااا ا ااا ا لاا الاي ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


بالعكس, والأرل أكثر من الثانى. 

قوله: (فأشبه الوكالة) أى: فيما لو وكله فى بيع العبد مثلاء وإن شملت الوكالة مالو 
وكله فى غسل ثوبه مثلا. 

قرله: (ما يتكرر كل عام) أى: فعله» وأما الذى يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس» 
والمنجل فعلى المالك. انتهى وق.ل» على الجلال. 

قوله: (رأس السافية) أى: القئاة. انلتهى تحفة. 

قوله: (ما عليه) أى: بالنص أو العرف. 


قوله: (لم يصح إلا إخ) ظاهره وإن عرفا العرف؛ وكلام شرح الروض دال على ذلك لكتن 

الأورحه حلافه هنا وفيما بعله. 
قوله: (يجامع) هل يشكل بصحة الاستئجار للححدمة ولبيع هؤلاء العبييد وأن يشترى كذا من 

الدواب» وهو ظاهر. 

م اا ‏ __00ظ2 
توله: (لكن الأوجه [خ) اعتمده «م.ر). ناقلا عن ابن يونس ثال؛ وإن أفهم كلام الروضة خلافه. 
توله: (هل يشكل إل) يمكن دنعه بأن المراد الإحارة لعمل المسائاة بعوض معلوم. 
ثوله: (وفيه نظر) ثال فى حاشية المنهج: المعتمد أن السقى كغيره فلو شرط على المالك لم يصح. 


باب المساقاة لفق 
شيئا أو بإذئه استحق الأجرة. واستشكله فى اللهمات بأن مجرد الإذن لا يقتضى 
الأجرة فالتجه تخريجه على ما إذا قال: اغسل ثوبى. وأجيب بأن هذا تابع لعمل 
تجب فيه الأجرة» بخلاف قوله: اغسل ثوبى وقوله لا نهر من زيادته. 

(وسهمه) أى: العامل من الثمار (يملك بالظهور) إن عقدت المساقاة قبله. وإلا 


مفو ووو مل ليلل ووه 


قوله: (أو بالعكس بطل العقد) قال فى العباب: إلا لشرط السقى على المالك فيصح. ويلزمه 
إذ تجوز المساقاة على البعلى. انتهى. وفيه نظر. 

قوله: (بأن هذا تابع !لخ) هل الأمر كذلكء وإن فسدت المساقاة لعدم ذكر العوض»ء وقلنا 
تجب الأجرة كما تقدم فى هامش الصفحة السابقة. 

قوله: (يملك بالظهور) سأل شيخنا الشهاب الرملى رحمة الله عليه عن شخص ساقى آخخر 
مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقى عليه شىء ونبت فهل تكون غرته مشتركة بينهما أم 
يختص به المالك فأحاب بأنه يمقتص به المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا 
معينا مغروسا. انتهى. وكان مراده من هذا التعليل أن العامل لو استحق من ثمرة مانبت من النوى 
الساقط لكان بسبب المساقاة فيلزم ثبوت مساقاة هذا النابت قبل غرسه؛ وذلك لا يجوزء وفيه نظر 
لأن المرة لما كانت مشتركة كان النوى مشتركا فيكون ما سقط منه مشتركاء ويلزم أن مانبت 
منه» وغرته مشي ركان لاستحقاقة فى هذه الثمرة لكونها ثمرة ملكه لا لكونها ثمرة المساقى عليه 
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فليتأمل. 


ثوله: (هل الأمر كذلك إلخ) مقتضى لا فرق الشارح أنه لا فرق بون الصحيحة: والفاسدة لأنه تابع 
لعمل تحب فيه الأجرة مطلقاء وفرق (م.ر؛ وغيره بأن ما هنا يمنزلة اقض دينى لا .منزلة اغسل ثوبى. 
انتهى. ولعله لأن ما على المالك يجب عليه فعله نظرا لحق العامل» وإن لم يجب فى نفسه؛ وعليه يرد ما قاله 
المحشى لأن العامل فى الفاسدة إنما تحب له الأحرة فتأمل. 

ثوله: (وفيه نظر !لخ) ذكروا فى باب العارية أن ما لا ئيمة له كالئواة إذا أعرض عنه صاحبه وألقناه 
يعلكه صاحب الأرض فإن لم يكن الإلقاء قيداء وحمل ما هنا على نوى لا قيمة له صح ماثاله الشيخ 
راجعة, 

ثوله: (ويلزم أن ما نبت إل هل يلزمه أحرة الأرض للمالك مطلقا أو إن طلبها راجعه؛ ثم رأيت ما 
مر فى الشرح فى باب العارية فيما لو حمل السيل بذر الإنسان إلى أرض غيره» ونبت بها من أنه لا أحرة 
للذرض فى المدة التى قبل القلع وإن كثرت لعدم الفعل منه؛ أى: وأما مدة القللع فتجب أحرتها إن قلع 
باحتياره؛ وإلا فلا يلزمه شىع كما مر بهامش الشرح هناك. 


شف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيملكه بالعقد. ولا يتوقف على القسمة لأن الثمار ليست وقاية للأشجار بخلاف الربم 
م ى القراض اا ابر اتوي ا با 00 وا الي للعامل 
وأقره أن الشماريخ مشتركة بيئه وبين الالك. وفى دخول العرجون وجهان فى البحر 
أو جههما أنه للمالك (واتبع) أنت. (لردم) أى: سد (موضع يسير) من جدار 
الحديقة فى كونه على المالك أو العامل. 

(عرفا) وهذا ما فى الروضة وأصلهاء ٠‏ وصحمح السبكى أنه على المالك. وقال: إنسه 
ئص الأءة وقد يقال: لا منافاة لأن العرف تتبع فوجد اطراد ذلك فيه على المالك. 
وصحم فى أصل الروضة أنه يتبع فى وضع الشوك على رءوس الجدران العرف أيضا. 
(ويستقرض لو ذا هارب + قاض عليه واكترى) هذا تفريع على لزوم الساقاة. ولهذا 
فرعه الحاوى. وغيره بالفاء أى: إذا ثبت لزومهاء فلو هرب ذا أى: العامل قبل تمسام 
العمل. ولم يتبرع به امالك أو غيره كما سيأتى رفع الأمر إلى القاضى. فإذا ثبت عنده 
ا ا ا 

قوله: 7 0 ناه وحوب إحابة الغ كنيف (ش الو ا ان 
لا يتسبالما فى قبوله من المنة كما قالوه فيما تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين 
أموالهم لا يلزم , المالك القبول. التهى , وهو ظاهر فى رد ما نقلناه عن وع ش» تدبر. 

قوله: (أو غيره) ظاهره وجحوب إجابة المتبرع على المالك» واستظهره دع ش) بشرط 
كونه أمينا عارفا. 

قوله: (فإذا ثبت لتك غنيدهة مساقاته) أى: وهربه وتعذر إحضاره. انتهى شم لعتر)ء 

قوله: (اكنرى إلخ) يفيد أن المصدف ترك مرتبتين قبل الاكتراء بل ثلاثا بالتبرع السابق. 


قرله: (ولا شىء للعامل فى الخريد [خ) فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فهل يجوز أر لا 
وحهان: أوحههما فى شرح الروض الأول: وقد يقال: بل الأوحه الثانى» وفساد العقد لاشتماله 
على شرط فاسد» وهو شرط ما لأحدهما للآخر. 

قوله: (إن الشماريخ مشر ركة) وكذا القنوء وعبارة الروض: والقفسر وثمارينه بيلهما, انتهسى. 
وكأن المراد بالقنو العقدة التى أصل الشماريخ عليهاء وبالعرجحون المستطيل بعدها. 


فوله: (وقد يقال إلخ) اعتمده رم.رم نقله المحشى على التحفة. 


باب المساقاة اوفدنا 
بقدر ما يفى بالأجرة واكترى به إن كان بعد بدو الصلاح, وإلا اقترض من المالك أو 
غيره إن لم يوجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده 
للحاجة إلى شرط قطعه. وتعذره فى الشائع . واكترى بما اقترضه. ويقضيه العامل إذا 
رجع أو القاضى من نصيبه بعد بدو الصلاح ولو لم يقترض لكن أذن للمالك فى الإنفاق 
ليرجع فوجهان فى الروضة. وأصلهاء أصحهما فى نظيره من الإجارة فى هرب 
الجمال الجواز كما لو اقترض منه ودفع إليه. ووجه المع إنه متهم فى حق نفسه 
فطريقه أن يسلم المال إلى القاضى ليأمر غيره بالإنفاق. وقولهم: اكترى عنه يفهم أنه 
ليس له أن يساقى عنه وهو كذلك خلافا لابن أبى هريرة؛ وكالهرب فيما ذكر المرض. 
وظاهر كلامهم أنه يكترى. وإن كانت المساقاة واردة على العين. وقال السبكى: يظهر 
إنه لا يكترى لتمكن المالك من الفسخ أو يقال: الفسخ حقه. وطلب العمل حقه فإذا لم 
يفسخ يكترى الحاكم. ويتعين هذا فى الحاضر المتنع انتهى. وبعدم الاكتراء جزم 

قوله: (فى الإنفاق) أى: الاستئجار. انتهى «س.م). 

قوله: (الجواز) قيده السبكى يما إذا قدر له الحاكم الأحرة» وعين الأحير كذا فى شرحى 
المنهاج لرم.ر, وحجر قال وع.ش,: وهو المعتمد. انتهى. وكان تقيبد السبكى جمع بين 
الوحهين. 

قوله: (يظهر أنه لا يكترى) هو المعتمد. 

قوله: (لتمكن المالك إلخ) لفوات العين الواردة عليها المساقاة بخلاف ما إذا كانت 
على الذمة. 


58 
قوله: (وتتعين) !ل) انظر وجهه مع تمكنه من الفسخ. 


فوله: (وتعذره فى الشائع) أى: بناء على أن القسمة بيع. 

قوله: (وبعدم الاكتزاء إل) هذا لكون ماتقدم من منسع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته 
على الذمة فتأملف وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على العين بل أولى 
فتأمله. 
سح 0 

كوله: (أى: بناء [لخ) لأن العامل غير موجود حتى يجيب للقسمة) ويكون بيعًا نإن ثلنا بالمعتمد أنها 
إفراز 1 يمتنع لأن الشريك؛ وهو المالك يبر عليها فيشترط القطع بعدها فى نصيبه. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صاحب المعين اليمنى والنشائى فى إجارة العين. (فالصاحب) أى: فإن تعذر مراجعة 
القاضى أو لم يجد من يقرض فصاحب الشجر. 

قوله: (الدشائى) بكسر النون نسبة لعمل النشا. انتهى. ,ح.ل.. 

قرله: (أى فإن تعذر !2) لما كان انتفاء استقراض القاضى الذى مرء إما بتعذر مراحعته 
إما بعدم وحدان من يقرض ولو مع وحود القاضى ذكر الشارح الأمرين» وإن كان 
الإنفاق مشهدا إنما هو عند فقد القاضى» ولذا أدحل الشارح رحمه الله ما إذا وحد 
القاضى؛ ول يحد من يقرض فيما بعد إلا بقوله: فإن أنفق مع قدرته فاندفع ما فى الحاشية. 

قوله: (ولم يجد من يقرض) ولا يلزم وحدان من يقرض لإمكان أن يرضى بالإنفاق 
دون الإفقراض لغرض فاندفع ما فى الحاشية (تدبر). 

قوله: (جزم صاحب المعين) اعتمده وم.ر». 

قرله: (فإن تعذر مراجعة القاضى أو لم يجد إ لخ) قد يشكل هذا الكلام من وحهين الأول أن 
هذه الرتبة موحرة عما قبلها بدليل التعبير بالفاء وقد أدححل المصدف فى هذه الرئبة إنفاق المالك مع 
أن الشارح أدحل فى المرتبة التى قبلها الاقتراض من المالك؛ والإذن له فى الإنفاق فما معنى قوله 
هناء أو لم يجد من يقرضه مع أن فرض إنفاق امالك يقتضى وحود من يقرض القاضى؛ وهو المالك 
لأنه إذا أمكن إنفاقه أمكن إقراضه؛ والشانى أن قوله أولم يجد إل تقديره تتعذر مراجعة القاضى 
لكن لم يجد من يقرضه وهذا يتضمن وحود القاضى ومع وحوده لا يكففى فى رججوع المالك إذا 
أنفق الإشهاد بل لابسد من استعذان القاضى فكيف يصح فرض مع وود القاضى 


ثوله: (مع أن الشارح أدخل إل أى: فيكون الانئراض من المالك مقدما على الإنفاق فيلزم أن يكون 
معدرما نى مرتبة الإنفاق مع أن وحود من ينفق يقتضى وحود من يفرض هذا مراده تدبر. 

ثوله: (يقتضى وجود من يفرض إ) إن أراد إنه يقتضى وحود من يمكئه الإشراض وإن امتنع منه 
فمسلم لكنه لا يفيد لأن امتناع إنفاق المالك إنما هو عند وحود من يقسرض بالفعل رإن أراد أنه يقتضى 
وحود من يقرض بالفعل نممنوع كما هو ظاهر إذ ثد يمتسع المالك من الإشراض لغرض»ء ولا يمتدع مسن 
الإنفاق» والشق الأول هو ظاهر قوله: لأنه إذا أمكن إللم. 

توله: (فكيف يصح إ) نيه أن هذا غفلة عن ثول المصئف مع الشارح: وإلا فإن أنفق مع ثدرته على 
مراجعة القاضى إِلّْ فإن هذا شامل لما إذا لم تتعذر مراجعة القاضى لكن لم يجد من يقرضه فيفيد أن ثوله 
أولا: فيئفق مشهدًا قاصر على ما إذا جد القاضى» وإنما ذكر الشارح أولا ما إذا لم يججد مسن يفرض مع 
وحود القاضى؛ لأن تول المصئف فالصاحب إلخ معناه تعيد التفاء ما مر ينشق الصاحب والذى مر فى 
المصئف هو استقراض القاضى؛ وائتفازه إما بانتفاء القفاضىء أو بانتفاء من يفرض فتأمل. 


باب المساقاة م 

(ينفق) على العمل. (مشهدًا) على إنفاقه إذا أراد الرجوع بما أنفق. ويصرح فى 
الإشهاد بالرجوع (وإلا) بأن أنفق مع قدرته على مراجعه القاضى. ولم يراجعة أو مع 
عجزه عنها ولم يشهد كما ذكر (جعلا) أى: إنفاقه (تبرعا) عن العامل فلا رجوع له 
عليه. وإلا صار حاكما لنفسه على غيره. ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع أيضًا كما شمله 
كلام الناظم كأصله لأنه عذر نادر وكإنفاقه فيما ذكر عمله بنفسه. فليشهد عليه وعلى 
إرادته الرجوع بالأجرة إن أراد الرجوع (كأجنبى عملا) عن العامل بنفسه. أو بغيره. 
ولو بأجرة. فإن ذلك تبرع منه عليه فلا يرجع عليه وعطف على ينفق قوله : 

(أو يفسخ العقد) أى: إذا تعذرت مراجعة القاضى. أو لم يجد من يقرض فإن شاء 
المالك أنفق على مامر. وإن شاء فسخ العقد إن لم تظهر الثمرة لتعذر استيفاء المعقود 
عليه كإباق المبيع قبلى القبض. فإن ظهرت فلا فسم لأنه صار شريكا فإن بدا صلاحها 

قوله: (ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع له أيضا) أى: ظاهرًاء وأما فى الباطن فله 
الرحوع ومثله بقية الصور التى قيل فيها بعدم الرحوع كذا استظهره وع.ش». 

قوله: (فإن شاء امالك أنفق إلخ) صريح فى التخيير بين الإنفاق؛ والفسخ؛ لكن عبارة 
الروض وشرحه: هكذا فلو تعذر الاستقراض»؛ وغيره من الإكزاء والإنفاق» والعمل قبل 
روج الثمرة فله الفسخ وعبارة شرحى «م.رء وحجر للمنهاج: فإن عجز عن العمل 
والإنفاق وم تظطهر الثمرة فله الفسخ. انتهى. قال المحشى على التحفة قوله: فإن عجز عن 
العمل إلخ صريح فى امتناع الفسخ عند القدرة؛ والكلام فيما إذا لم تكن على العين لما تقسدم 
عن السبكى ومن معه. انتهى. وعبارة الروضة كعبارة الروض؛ وشرحه. 


قوله ينفق مشهدا المقتضى للاكتفاء فى الرجوع بالإشهاد مع وحود القاضى فليتأمل «س.م). 

قوله: (فإن تعذر مراجعة القاضى) قال فى شرح الروض: بأن فقده فى الناحية أو كان فوق 
مسافة العدوى أو حاضراء ولم يجبه» أو عجز عن الإثبات. انتهى. 

قوله: (فليشهد) أى: إن تعذرت مراحعة الحاكم كما هو ظاهر. 

قوله: (فلا فسخ لأنه صار شريكا) قضية الإطلاق» والتعليل أنه لا فرق فى ذلك بين أن 
تكون المساقاة على العين أو على الذمة. وأنه يصير شريكا قبل ظهورها لكن فى الخائمة ما يدل 
على نخحلافه. 

قوله: (إنه لا فرق !لخ) صرح (رع.ش» عن «س.م) بأنه إذا كانت المساثاة على العين يتخير المالك بين 
الفسخ والصبر وأنه إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل منها الخصة ما عمل بناء على أنه 
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بيع نصيب العامل كله. أو بعضه بقدر ما يستأجر به من يعمل دإلا تعذر بيع نصيبه 
وحده كما مر فإما أن يبيع المالك معه بشرط القطع فى الكل. أو يشترى المالك نصيبه 
فإن لم يرغب فى بيع ولا شراء وقف الأمر إلى الصلح. (بأجر) أى: يفسخ مع بذله 
للعامل أجرة (مثله) ما عمله قبل هربه أو نحوه. (كالشجر) الذى (استحق) ثمره 
فإن على المساقى للعامل أجرة عمله. كما لو غصب ثقرة. واستأجر أجيرا فضربها 
دراهم وهذا (عند جهله) بالاستحقاق أما عند علمه فلا أجرة له. والتقييد بذلك من 
زيادته. 


وم فم ووو عه مو ووو اا ليلل الالو وووووة 


قوله: (فإن على المساقى لخ) لأنه فوت عليه منفعة نفسه فاندفع تنظير وقف.ل» هنا. 

قوله: (فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل إخ) لا يخفى أن المفهوم من عبارته ترتيب هذا 
على عدم وحود من يقرض أيضنًا فإن هذا مقابل قوله إن لم تظهر الثمرة المشروط بتعذر القاضى أو 
عدم وجود من يقرضه؛ وقضية ذلك إن بيع نصيبه مؤحر عن الاقتراض وقد جعله فى شرح قوله 
السابق: ومستقرض لو ذا هارب إل مقدمًا عليه وبالجملة فلا يخفى عند التأمل ما فى عبارة 
الشارح فى هذا المقام من الاضطراب السالم منه عبارة الروض» وشرحه مع إحسان التأمل فتأمل 
لسن خلا 


قرله: (وإلا) أى: إن لم يبد صلاحها تعذر بيع نصيبه وحده أى: بناء على أن القسمة بيع. 


قوله: (أو يشنرى المالك نصيبه) قال فى الروض: لأن لصاحب الشجر أن يشترى الثمر قبل 
بدو الصلاح بغير شرط القطع. انتهى. قال فى شرحه: وهذا تبع فيه ما صححه فى أصل الروضة 
هنا لكن الأصح فى بابه عدم الصحةكما مر إلخ. انتهى. فإن قلت كيف يتصور شراء المالك مع 
أذ الفرض فقّد القاضى وهرب العامل قلت يتصور وحود وكيل عنام أو ماص للعامل؛ أو ولى 
لعروض حر حنون العامل» وقد أشكل تصوير ذلك على بعض الطلبة وتوهم أن المالك يشترى مسن 
نفسه لنفسه. وهذا ما لا ينبغى صدوره عن عاقل فتأمل» وكذا يقال فى تصوير منع المالك مع 


شرياك؛ والقياس أنه يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرحع.لبدل عمله؛ وهو أجرة المثل 
وفاقا لومءرن. 

ثرله: (لا يخفى إل) لا ينفى أن المذكور هنا هو التخيير بين الإنشاق والفسخ لكن الفسخ مشروط 
بعدم ظهور الثمرة فإن ظهرت»؛ ولم يبد صلاحها لم يبق إلا ما ذكره الشارح بقوله: نإما أن يبيع إل أو 
إنفاق امالك لأنه غير مشروط بشىء غير فقد القاضى ومن يقرض. وأما قوله فإن بد إل فأعاده لما ذكره 
أرلا لمجمع بين حكمه وحكم مقابله نتدبر ثم رأيت صنيع الروضة كصنيع الشارح. 
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(ولو عن العامل أبدا) أى: أظهر. (ثالث » تبرعا) أى: للمالك الفسخ. وإن تبرع 
ثالث عن العامل بالعمل فقد لا يرضى بدخوله ملكه نعم إن أتم العمل ولم يعلم به 
المالك. أو علم ورضى به فلا فسم قال الرافعى: كذا قالوه ولو قيل وجود متبرع 
كوجود مقرض حتى يمتئع الفسم لكان قريبًا قال الزركشى: والظاهر ما قالوه لما فى 
قبوله من النة. كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم 
المالك القبول انتهى ٠‏ وأيضا لا يلزم من ائتمان من اكتراه القاضى بنظره التام ائتمان 
المتبرع وكالتبرع بالعمل التبرع بمؤنته؛ وكلام النظم شامل له (وإن يمت) أى: العامل 
(فالوارث) له. 


لحم موفو ووو دواو ااا ااا الل اااي يلللا 


وهذا كله بناء على فرض ذلك مع تعذر القاضىء وإلا فلا فليحرر المراد. 

قرله: (الأمر إلى الصلح) قال البغرى: أو بدو الصلاح وفى الوقف إلى الاصطلاح نظرء لأن 
العامل مجبر على العمل بعذر والمانعة كذا فى شرح الروض. 

قوله: (أجر مثله !لخ قال فى شرح الروض: ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مقل جميع 
العمل لأنها ليست موجودة عند العقد حتى تقتضى العمّد التوزيع فيها. انتهى. وهذا التوحيه لا 
يأنى إذا كانت الثمرة موحودة عند العقد فليراحع. 

قوله: (نعم لو أتم ل عبارة شرح الروض قال فى الأصل: لكن لو عمل نيابة بغير علم امالك 
رحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منهاء ثم قال أما لو لم يقصد التطوع على العامل فظاهر أنه لا 
يسلم للعامل نصيبه كنظيره فى الجعالة قاله الزركشى. انتهى. ولا يظهر ذلك بناء على الصحيح 
أن العامل شريك لا أجير. 

قرله: (من المنة) قد يقال المنة على العامل لا المالك فتأمله. 


قوله: (وفى الوقف 1 خ) قد يقال المراد صلح المالك مع من يبيع مال العامل قبل زوال مانعه وهو 
القاضى والمراد بصلحه رجوعه لأحد الأمرين. 

توله: (وهذا الترجيه لا يأتى ! لخ) فيه أنه إذا كانت الثمرة موحودة لافسخ كما فى الشرح؛ وشرح 
الروض وغيرهماء والكلام فى الفسخ وعبارة الروض فلو تعذر الاستقراض وغيره ثبل حروج الثمرة فله 
الفسخ. وللعامل أجر ما عمل قال الشارح: ولا يقال بتوزيع النمار إل. 

ثوله: (ولا يظهر ذلك إل اعتمد رم.رم خلاف ما ثاله الزركشى وتبعه رق.ل»على الخلال. 
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(أتم) العمل 3 أو نائبه ويلزم المالك تمكينه من ذلك إن كان أمينا مهتديًا إلى 
أعمال المساقاة. (بل لاجبر) أى: ولا يجبر الوارث على إتمام العمل (مهما لم تكن) 
لورثه. (تركة) لأن منافعه خالص حقهء ولا يستقرض القاضى على الميت فإن 
كان لورثه تركة أجبر على العمل. فإن امتئع اكترى القاضى هذا إذا وردت المساقاة 
على الذمة فإن وردت على عينه انفسخت بموته كنظيره فى الإجارة؛ ولو لم يثمر 
الشجر. أو تلفت الثمرة بآفة. أو غصب فعلى العامل إتمام العمل» وإن تضرر بسه 
كتنضيض مال القراض؛ ولو انقطع ماء البستان. وأمكن رده لم يكلف المالك بالسعى 
فى رده كما لا يكلف الشريك بالعمارة ولا المؤجر بعمارة ما أجر ويخير العامل فى 
الفسخ. وإن لم يمكن رده فهو كما لو تلفت الثمار بآفة. (وهو) أى: العامل. (أمين) 
فيصدق فى رد الثمار وتلفهاء ولا يضمن بلا تقصيرء وأما تصديقه فى نفى الخيانة 


ا ا ل 


قوله: (الفسخت بموته) فلو كان الموت بعد ظهور الثمرة هل يبقى استحقاقه منها 
بقسط ما عمل قبل موته) أو يرحع لأحرة المشل القياس الفانى لارتفاع العقد بالموت. 
انتهى. «وع.ش) انتهى. «(س.م) معنى. 
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قوله: (انفسخخت بموته) قال السبكى وغيره: وينبغى أن يككون محله إذا مات فى أثناء العمل 
الذى هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح؛ أو اللمداد ولم ببق إلا التجفيف ونحوه فلا. 
انتهى. 

قوله: (وإن لم يمكن رده إل) عبارة العباب: وإن تعذر رده قتلف الثمر فكتلفه بآفة. التهى. م 
يوخحذ من هذا التشبيه أنه يلزم العامل إمام العمل» لكن هل يلزمه تحصيل ما أخمر للسقى إذا قدر 
عليه وعبارة الروض وشرحه: وتلف الثمر به أى بانقطاع الماء» وإن أمكن رده كالجائحة أى 
كتلفه بها. انتهى. 

قرله: (فيصدق فى رد الثمار ! لخ) انظر قدر حصته منهاء وقياس عدم تصديق الشريك فى رد 
حصته عدم تصديقه هنا بناء على أنه شريك. 


توله: (لكن هل يلزمه إخ) تقدم أنه لا يلزمه إلا العمل فى الموحود. 


باب المساقاة لمق 
فليس لأنه أمين بل كل مدعى عليه كذلك (وإن يخن) أى: وإن ثبتت خيانته 
(يستأجر القاضى عليه مشرفا) يشرف عليه (بل) يزيل يده ويستأجر. (عاملا) آخر 
يعمل اللازم (إن حفظه) أى: العامل (به) أى: بالشرف (انتفى) وأجرة المشرف. 
والأجير على العامل. 

فرع: قال فى الروضة كأصلها: قال التولى: إذا كانت المساقاة فى الذمة فللعامل أن 
يعامل غيره لينوب عنه» ثم إن شوط له مثل ما شرط امالك له أو دونه فذاك. أو أكثر 
فعلى الخلاف فى تفريق الصفقة فإن جوزناه وجب للزيادة أجرة اللثل. وإلا فالأجرة 
للجميع وإن كانت على عينه فليس له أن يعامل غيره. فلو فعل انفسخت المساقاة 
بتركه العمل ولا شىء له؛ ولا للثانى أيضا إن علم فساد العقد. وإلا فله أجرة المثل. 


ووو ممم فف فم و و6 ممم رمم فووو ووو ومو وروي يي يواوه 


قوله: (بل يزيل يده 24 قال وق.ل» على الخلال: وللمالك حينثئذ الفسخ. 

قوله: (فليس له أن يعامل غيره) ظاهره ولو بإذن المالك لكن سيأتى فى الإحارة عن 
الشيخ أبى محمد ما يقتضى الحواز وهو غريب. انتهى. ناشرى. 

قوله: (يستاجر عليه) قال فى شرح الروض: نعم إن كانت المساقاة على عينه فظاهر أنه لا 
يستأحر عنه بل يثبت للمالك الخيار. نبه عليه الأذرعى وغيره. انتهى. 

قوله: (فإن جوزناه إلح) مشى عليه فى الروض فقال: إذا شرط له أكثر من نصيبه فسخ ولزمه 
للزائد أجرة المثل. انتهى. 

قوله: (وجب الزيادة إخ) قال فى شرح الروض: فلو ساقاه بثلاثة أرباع الشمرة صح فى ثلشى 
العمل بثلئى الأحرة وهو قدر نصيبه ولزمه أحرة العمل للقلث الباقى نعم لو كان الثانى عالما 
بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيمًا ذكره الأذرعى. انتهى. والمعتمد أنه يستحق أحرة المشل؛ وإن 
علم الفساد لأنه طامع فى واجب الشرع وهو الأجرة كما تقدم نظيره فى الامش «رم.ر) أقول 
يتجرى ذلك فى قوله ولا للثانى أيضًا إن علم فساد العقد. 

قوله: (بتركه العمل) قال فى شرح الروض: لا .كجرد العقد. 

قوله: (ولا شىء له) وهذا بخلاف ما لو لم يعامل غيره؛ وتسرك العمل فإنه يستحق بناء على 
الصحيح أنه شريك لا أجير وكان الفرق شدة الإعراض بترك العمل مع معاملة الغير وم.ر). 

قوله: (إن علم فساد إلخ) فلاف مساقاة المالك مثلا مساقاة فاسدة فإنه يستحق العامل أحرة 
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نيان 3 
ا ا 000 


ووأفوا وو وروا وه وواوة وواوة وواوو وود هو وود وه مو وود ووه وود وو قفاوو وود هه وقفد وقوه وف ولو وو وو وو 


الثل» وإن علم الفساد كما تقدم فى المحامش. 

قونه: (وإلا فله أجرة المقل) قال فى شرح الروض: بعد سوقه عنه مثل ما ذكره وعلم هنا من 

قال الأذرعى: وقضية إطلاقه انفسانحها أنها تنفسخ وإن أذن المالك لكن سيأتى فى الإحارة 
عن فروق الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز فى إجارة العين أن يعمل العمل عن الأحير نيابة إلا بإذن 
المستأحر وقياسه الحراز هنا بإذن المالك. انتهى. ويجاب بآن ما هنا فى عقد وما هئاك فى نيابة بلا 
عقد. التهى. 

قوله: (خائمة إلخ) قال فى شرح الروض فى آخعر الباب: فسرع: فى فتاوى القاضى إذا شرط 
المالك على العامل أعمالا تلزمه فأفرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من 
النمرة بقدر ما عمل» فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له. انتهى. ما فى شرح 
الروض؛ والمعتمد أنه يستحق جميع ما شرط له من الثمرة؛ وإن ترك جميع الأعمال بناء على أنه 
شريك كما قاله الماوردى وهو الأصح؛ ولا أحير كما قيل به لكن قد يشكل على هذا ما تقدم 
آنفا فيمن وقعت المساقاة على عينه أنه إذا ساقى غيره انفسححت المساقاة بنزكه العمل ولا شىء له 
إلا أن يجاب بأن الانفساخ لزيد الإعراض بالترك مع التعدى ,ععاملة الغير فليتأمل. 


قوله: (قال فى شرح الروض نعم إخ) ذكر هذا فى شرح الروض بعد توله؛ وإن لم بمكن حنظه 
.شرف استوجر عليه فيفيد أنه خماص باستتجار العامل؛ أما المشرف فيستأجر مطلمًا أى سواء كانت 
إحارة عين؛ أو ذمة وبه جزم وق.ل» على الجلال ونقل سم على المنهج أن «م.ر) مال إليه وحمل عليه 
عبارة شرح المنهج. 

توله: (وهل يجرى ذلك إلح) الظاهر لاء لأنه ليس له أن يسائى, فلاف الأول نما هنا كالغاصب نعم 
يفلهر إن أذن المالك فليراحع. 


كوله: (وقياسه الجواز) أى: فإذا حاز فلا وجه للانفساخ. 


باب المساقاة فرق 

قال الرافعى: بيع امالك الحديقة فى الدة يشبه بيع العين الستأجرة قال: ولم أر 
له ذكرا لكن أفتى البغوى بأنه إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصم, لأن للعامل حقا 
فى ثمرها فكأنه استثنى بعضه. وكذا إن باع ما يخصه من الثمر بعد ظهوره دون 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (ولم أر له ذكرا) أى: فى كلام الأصحاب. 
قوله: (لكن أفتى البغوى إ2) قال الناشرى: بعد نقل ما ذكر عن البغوى قال البلقينى: 
فى فتاويه ما ذكره البغوى تخالف لما صححوه فى الوصية من صحة البيع قبل خحروج 
الثمرة وذلك فيما إذا أوصى لزيد بثمرة بستانه مدة حياته ثم مات الموصى فإن للوارث بيع 
البستان العرات و ا جره و د كه 
سس محا ا ل 0 
فى مختصره من عند نفسه لا من كلام الإمام الشافعى. اتتهى. كلام البلقيسى» وقال 
الأسنوى ما قاله البغوى» واستحسنه النووى مردود وذكر ما ذكروه فى فى الوصية وكذلك 
ابن النحوى فى شرحه للكتاب وقال السبكى: بيع الأشجار المساقى عليها ججائز وقد 
ذكرته فى تصنيف لى سميته الرياض الأنيقة فى قسمة الحديقة ورد ما قاله البغوى» وقال: 
فإن قلت إذا حكم بصحة البيع فالعمل المستحق للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه له 
خروج الأشجار عنه فهل له إبدالهاء أو تنتقل للمشترى؟ قلت: تقل للمشترى بالتبعية 
كما لو اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها ولزمنا البائع بتبقيتها فباعها صاحبها لأحنبى فإنه 
يثبت له حق السقى كما كان لمن اشزى منه لككن ما ذكره الشارح عن البغوى ذ كر 0 
ووو ضح لجار وسكت عليه. انتهى. وبمكن أن يفرق بأن المالك هنا لما كان هو 
عاقد المساقاة لزمه أن يستثنى ما : شرطه للعامل لالتزامه له بخلاف الوارث؛ فليتأمل. 
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قوله: (بيع امالك ! خ) فرع: لورهن أشجارا د ثم ساقى عليها فإن نقصت لمساقاة قيمة 
الأشجار لم يصح إلا ل ا 0 
أعلم. 
قرله: (لأن للعامل حقا ! خ) هذا يدل على أن العامل يصير شريكا قبل ظهور الثمرة أيضًا. 


الله 
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لحف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصل للحاجة إلى شرط القطع وتعذره فى الشائع فإن باعه مع الأصل صح. وكان 
العامل مع المشترى كما كان مع البائع واستحسن فى الروضة ما قاله البغوى وجزم به 
فى الأنوار. 


قوله: (للحاجة إلى شرط القطع) هذا يدل على تصوير المسألة مما قبل بدو الصلاح. إِذ المبيبع 
بعده لاحتاج فيه إلى القطع. 
قوله: (وتعذره فى الشائع) أى: بناء على أن القسمة ببع. 
عا 


ثوله: إبناء على أن القسمة بيع) الأصح أنها إثرار شرح (م.ر) على المنهاج. 


تنخ تن كنا 


باب الإجارة 
بكسر الومزة, وحكى الرافعى ضمها. وصاحب الستعذب فتحها. وهى لغة اسم 
للاجرة. وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل. والإباحة بعوض معلوم 
فخرج بمنفعة العين؛ وبمقصودة التافهة وسيأتى بيائهماء وبمعلومة القراض. والجعالة 
على عمل مجهول. ويقابله لا ذكر منفعة البضع وبتحوض معلوم هبة النافع والوصية 
بها والإعارة والمساقاة. نعم يرد عليه بيع حق الممر وحوه والجعالة على عمل معلوم 
باب الإجارة 
قوله: (قابلة للبذل والإباحة) عطف تفسير على البذل كما يدل عليه قؤله: وبقابلة لما 
ذكر منفعة البضع لكن فى «ق.لء على الحلال فخرج بقابلة للبذل نحو البضع» وبالإباحة 
شمر جارية للوطء. انتهى. وهو ظاهر لأن الجارية وإن قبلت البذل لا تقبل الإباحة؛ وأما 
البضع فلا يقبل البذل أيضا تدبر. 
قوله: (منفعة البضع) فإن قيل: منفعته لم تدحل حتى يحتاج إلى إخراحها لأن الزوج لا 
يملك المنفعة وإئما ملك الانتفاع أحيب بأن قوللهم: عقدا على منفعة ليس فيه أنه ملك 
المنفعة فلذا احتيج لإخراحها. انتهى. خطيب على المنهاج. 
قوله: (والمساقاة) هى خارحة يمعلومة أيضًا لأن العمل فيها مجهول دائما. انتهى. 
رشيدى. 
قوله: (نعم يرد عليه إلخ) يمكن إخراحهما بأن يزاد فى التعريف ما يؤصذ من صيغتها 
الآتية أنها بلفظ الإحارة؛ أو ثحوها. انتهى. «وع.ش» على «م.ر» وظاهره أنها لا تنعقد 
بلفظ الجعالة» وهو ظاهر لقاعدة ما كان صريحا فى بابه إلخ. 


قوله: (نعم يرد !) ينبغى أن يزاد فيه إلى غاية معلومة ليخرج هذا المورد وب.ر». 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعلم من تفريعها أن المعقود عليه المنفعة لأنها التى تستحق بالعقد ويتصرف فيهاء 

وقيل العين ليستوفى منها المنفعة لإضافة اللفظ إليها غاليّاء ولأن المنفعة معدومة. 
ومورد العقد يجب أن يكون موجودا قال الشيخان: ويشبه ألا يكون خلافا محققا لأن 
من قال بالثانى لا يعنى به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع , ومن قال بالأول 
لا يقطع النظر عن العين بالكلية وقال ابن الرفعة: بل هو خلاف محقق ففى البحير 
وجه أن حلى الذهب لا تجوز إجارته بالذهب. وحلى الفضة لا تجوز إجارته بها ولا 


م 0 ة 2 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ذ ذ ذا لاس ا ل ع ا ا 


قوله: (إن المعقود عليه إلخ) هذا الخلاف فى إحارة العين» لا إحارة الذمة كما يفيده 
كلام برقال 

قوله: (لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة إلخ) رده فى شرح الروض بأن ذلك لا 
يقتضى كونه عينا أما الأول فظاهر, وأما الفانى فلأن المنافع وإن كانت معدومة ملحقة 
بالموحودة لهذا صح العقد وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموحودة لكان ذلك 
فى معنى بيع الدين : بالدين. انتهى. وقوله: ولهذا إل أى: لأنها المفصودة؛ ولو قلنا: المعقود 
عليه العين» فلو : تكن كالموحودة لم يصح تأمل. 

قرله: (لأن إخ) يعنى أنه لابد من النظر لكل منهما باتفاق الفريقين. 

قرله: (إن حلى الذهب إلخ) هل الحلى قيد فإن كان قيدا أمكن إحراء هذا الوحه على 
القرل) بآن المعقود عليه المنفعة لآن الحلى لما لم يكن له منفعة ظاهرة سوى عينه كان 
المعقود عليه عينه. تدذبر. 

قرله: (لا تجوز إجارته إلخ) أى: مع التفاوت ليظهر التخريج. 


قرله: (لا تجوز إجارته بالذهب) ثم قوله لا تجوز إحارته بها هل محل ذلك عند التفاضلء أر 
اعم نظراء» لأن تأخر قبط منفعته ,منزلة تأحر قبضه فيه نظر. 


باب الإجارة م 
يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثانى» وأيضا الخلاف فى بيع الدار الستأجرة 
يمكن تخريجه على ذلك فإن قلنا موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليهاء أو 
النفعة جاز» والأصل فيها قبل الإجماع آية إفإن أرضعن لكم» [الطلاق ]١‏ وفى 
الاستدلال بها نظرء وخبر البخارى أن النبى #» والصديق استأجرا رجلاً من بنى 
الديل يقال له عبد الله بن الأريقط. وخبر مسلم أنه # نهى عن المزارعة. وأمر 
بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب. ومسكن 
وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان. ولها أربعة أركان عاقد وصيغة وأجرة 
ومنفعة إلا أن الناظم ترك بيان العاقد اكتفاء بما مر فى البيع وقد أخذ فى بيان البقية 
فقال. 

قوله: (ولا يظهر له وجه 24 رده العلامة ابن شهبة فراجعه انتهى. وق.ل» على 
الخلال. 

قوله: (والمنفعة جاز) يمكن منعه بأنه لعدم قطع النظر عن العبن يمتنع بيعها لحقه تدبر. 

قرله: (وفى الاستدلال بها نظر) يشير إلى اعتراض المهمات بأن الآية إنما تدل على أنه إذا وقع 
الإرضاع استحمّت الأجرة لا إن العقد صحيح وهو المطلوب. 

قال: ويوضحه أن المسجد تحب أجرته على من شغله ولا تصح إحارته. انتهى. ونوقش بأن 
لفظ أحورهن ظاهر فيما وجب بالعقد كذا بخط شيخناء وقد يناقش فى هله المناقشة بأنه, لو 
كان المراد ما وجب بالعقد كان الظاهر تعليق الإيتاء عليه لاعلى الإرضاع لملك الأحرة بالعقد 
استحقاقه استيفاءها إذا سلم العين بل يشرط قبضها فى املس فى إجارة الذمة فليتأمل وس.م). 


ثوله: (ليخرج هذا المورد) فى خروج المنعالة على عمل معلوم به نظر إذ مثلها الإجارة المقدرة مكحل 
العمل كتعليم القرآن. 

كوله: (صحيج) أى: موافق للشرع بأن كان مشروعا. تدبر. 

ثوله: (ونوقش بأن لفظ إل بين ابن الرفعة وجه الدلالة بأن الإرضاع لا يكون للأزواج إلا إذا كان 
بعد وإلا فمنفعته للصغير. اتتهى. وقد يقال إنه أول المسألة ولم لا يكون لهم .مجرد الإذن مع استحقاق 
المرضعة الأجر إلا أن يقال القياس على البيع.مثلا يأباه تأمل. 

قوله: (لا على الإرضاع) الظاهر أن المراد والله أعلم. فإن أرضعن راضين .ها قدر من الأجرة بدليل 
نوله وإن «إتعاسرتم: نسترضع له أعرى» وتقدير الأجرة يستلزم الإيجاب» والرضى بالمقدرة يستلزم القبول 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(صحة الإيجار بإيجاب) من الؤجر.(كما) لو قال (أكريت أو أجرت) فلانا هذا 
سئة بكذا (أو نحوهما) كجعلت لك منفعة سنة بكذاء أو ألزمست ذمتك عمل كذا 
بكذا. 

(ونحو ملكتك) أو أعطيتك منفعته سنة بكذا. (أو أجرتكا » منفعة) هذا. 
(الشىء) سنة بكذا لأن المنفعة مملوكة بالإجارة فذكرها تأكيد كما فى بعتك رقبة هذا 
أو عينه. (خلاف بعتكا) منفعته سنة بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا 
يستعمل فى المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة فى البيع لكن ينبغى أن يكون كناية 
قال الزركشى : والظاهر انعقادها بالكناية مع النية كالبيع ويظهر تصويرها بقوله اسكن 

قوله: (أو أجرت فلانا إلخ) تقدم فى البيع أنه لابد من الخنطاب» أوما يقوم مقامه 
كنعم من الموجحب بعد قول القابل: بعتنى هذا بكذاء أو يعتبر فى الإحارة ما يعتبر فى البيع 
كما نصوا عليه هناء فراجع ذلك» ولفظ الإرشاد: أحرت أو أكريت فقدر الشارح حجر 
الكاف بعد كل منهما 

قوله: (لتمليك العين) أى: أوما فى معناها كالمنفعة المؤبدة. 

قوله: (لكن ينبغى إلّ) ضعيف ووجهه تهافت الصيغة لأن لفظ البيع موضوع للتمليك 
على التأبيد, والتقييد بقوله: سنة مثلا مناف للتأبيد. انتهى. اس .م) على المنبهج. 

قوله: : (سنة) ليس ظرفا لأحر مثلا لأنه إنشاء» وزمنه يسيرء بل المقدر أى: أحرتكء وانتفع به 
سنة كما قبل فى قوله تعالى: لإفاماته الله مائة عام)» [البقرة 70 وإن التقدير أماته وألبئه مائة 
عام فليتأمل. 
العين. 

قرله: (لكن ينبغى أن يكون كناية) قد يوحه بأنه صريح فى بابه؛ ول يمكن تنفيذه فى 
موضوعه» وكتب أيضًا قضية كلام الشيخحين حلافه رم.ر). 


ثوله: (أماته وألبئه إح) عبارة القاضى فألبئه ميتا مائة عام أو أماته الله فلبث ميقا مائة عام. انتهى. 
يعنى إن ماثة عام؛ إما ظرف لأماته على المعنى لأن معناه ألبثه ميتاء أو بفعل مقدر وهو لبث بدليل واكم 
لبغت #. تأمل. 

ثوله: (قد يرد عليه إلخ) فيه إشارة إلى رده بأن المراد أو ما فى معناها كالمنفعة الموبدة. 


باب الإجارة عن 
الدار شهراء أو سئة بكذا وجعلت لك منفعتها سئة بكذا. 

(وبقبوله) أى: صحة الإيجار بالإيجاب من المؤجرء وقبوله من المستأجر كسائر 
عقود العاوضات كأكثريته واستأجرت منفعته لا اشتريت منفعته (بأجرة ترى) أى: 
مع أجرة رؤيت إن كانت معينة؛ ولايضر الجهل بقدرها كثمن البيع (أو علمت) 
جنسا وقدرا وصفة'إن كانت (فى زمة الذى اكترى) كالثمن فلو قال أجرتك هذا بملء 
كفى دراهم لم يصح. وكذا لو أجره بنفقته وكسوته وهذا لايئافيه جواز الحج بالرزق 
لأنه ليس بإجارة كما اقتضاه قول الشرح الصغير والروضة: يجوز الحيع بالرزق كما 

قوله: (وجعلت إل) كذا مثل به الزركشى للكناية. انتهى. (شّ) الإرشاد لحجر. 

قوله: (لا اشنزيت منفعته) لم يقل: ينبغى أن يكون كناية كما مر فى بعتكء والظاهر 
أنه لا فرق. 

قوله: (لأنه ليس ياجارة) وعليه يحمل ما نقله الأسنوى من نص الشافعى على عدم 
ابخواز كما فى الناشرى» وهو يفيد منع كونه جعالة أيضًا. 


قوله: (أو جعلت لك !لخ) كأنه أذ هذا من نظيره فى البيع لكن الفرق واضحء فإن جعلته 
لك بكذا يمتمل غير البيع احتمالا ظاهرا و جعلت لك منفعتها سنة بكذا يمتمل غير الإجحارة» 
كذلك فكان القياس أنها صريحة» وكان هذا ملحظ شيخنا حيث قرنها بذكر الصرائح وم يسين 
أنها كناية. حجر وقد يقال كل منهما بدون ملاحظة العرض يحتمل الغير احتمالا ظاهر أو مع 
ملاحظته لا يحتمل إلا المقصود والمعتبر الأول فليتأمل ,س.م.. 

قوله: (لأنه ليس ياجارة إلخ) كذا فى شرح الروض أيضنًا وليس فيه إفصاح عن أنه جعالة 
لكن صرح فى أول الباب فى شرح التعريف بأنه جعالة حيث قال: ومعلوم أى: وخرج بمعلوم 


توله: (حيث قرنها !) أى: بتوله سابقا كجعلت لك منفعته إلم. 

قوله: (يحتمل الغير احتمالا ظاهرا) فإن جعلته لك يختمل الحبة وجعلته لك سنة يحتمل العارية 
والإباحة. 

قوله: (لا يعمل إلا المقصود) فإك جعلته لك بكذا لامعتمل إلا البيع» أو اطبة بثواب» وهى ببع وجعلته 
لك سنة بكذا لا يتمل الإحارة. 7 

توله: (والمعتبر الأول) انظر مع تقسيم الصريح إلى صريح بنفسه وصريح بغيره. فتأمل. 


رين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز بالإجارة بل هو نوع من التراضى. والعونة كما أشار إليه البيهقى و اختاره 
السبكى رأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من اللصلحة العامة 
المؤبدة. 

(لا) إجارة الشىء (بالعمارة) له فإنها لا تصح للجهالة؛ وكذا لو أجره بدراهم 


#اممفو وو مايا0 


قرله: (بل هو نوع من التراضى) يعنى أن العامل يتبرع صاحبه بالحج» وصاحبه يتبرع 
عليه بالنفقة ومثله ما يقع أن المالك يقول لآحر: بع هذا بكذاء وما زاد فهو لك؛ فإن امتسع 
المالك بعد من دفع الزائد فلا شىء للآحر إذ ليس هنا عقد فاسد ولاصحيح. انتهى. 
تاشرى. 


قرله: (فلما فيه !خ) لعله لهذا اغتفر أيضًا تأحر الإيجاب من المستأحرين راجعه. 


المساقاة» وامعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق . انتهى. إلا أن يككون قوله 
كاحج بالرزق نظير الأمثالا. 

قرله: (جواز الحج بالرزق ! خ) قال العراقى: ولعله جعالة اغتفر فيها اهل بالتعل كمسألة 
العلج أو إجارة فاسدة. انتهى. وفى تَخْريجه الثانى كما قاله الموحرى نظر من وججحهين: الأول أن 
تعاطى العقود الفاسدة حرام؛ الثانى أن القائل بالصحة يوحب الرزق'لا أحرة المشل» قال وتخريجه 
أيضًا على الجعالة مع جهل البعل ليس بأولى من جعله مستثنى من العلم بالأحرة توسعا فى طريق 
تمصبل الحج «ب.ر, قد يمنع هذا القيام دليل الأول» وهو لزوم حرج عن قاعدة الإحارة من اعتبار 
العلم بالعرض ويرد عليه لزوم مثل ذلك على تقدير الجعالة لاعتبار العلم فى عوضها أيضًا. 

قوله: (بأجرة مجهولة) قد يقال بل معلومة لأنه ين ما على حريب البر» وما على حريب 
الشعير. وما على حريب القصبء وهكذا ويجاب بأنه لم يعين شيعًا من الأرض لشىء بعينه 
فحاصله أنه أحرها بكذا إن زرعت كذا وكذا إن زرعت كذاء وهكذا فالأحرة بمجهولة. 


ثرله: (إلا أن يكون قوله إخ) لكن إذا صحت الإحارة بعوض بحهول على عمل معلوم فهو كغيره لا 
مانع من كونه جعالة. 

ترله: (وبرد عليه لزوم [لخ) د يقال المعالة توسع يها باحتمال الجهل بالعمل؛ والعامل لاف 
الإجارة. 


باب الإجارة خرضنا 
معلومة على أن يصرفها فى العمارة؛ لأن العمل فى الصرف مجهول فإن صرفها فى 
العمارة رجع بها فلو أطلق العقد ثم أذن له فى الصرف فيها وصرف جاز كما جزم به 
الشيخان. قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض. والمقبض لوقوعه هنا فإن 
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قوله: (لأن العمل إخ) فبضم الجهول للمعلوم صار الكل بجهولا. العوين شاف أ 
فتبط| , الإجارة. 

قوله: (رجع بها) أى: إن قصد الرجوع, وإلا فلا ,ش, ,م.ر, على المنهاج؛ وظاهره وإن 
جهل اليد فحرره ثم رأيت فى ,ش, ,م.ر, أن كل ما لا تصح الإحارة له لا يستحق 
العامل شيعا وإن عمل طامعا قال ,ع.شء: لأنه ليس محلا للصحه أصلاً. انتهى. ويؤخذ منه 
أنه إذا عمل هنا طامعا استحق لأنه تصح الإجارة للسكنى والعناد لشىء آخر فحرر. 

قوله: (ثم أذن له فى الصرف جاز) هذا فى الملك؛ أما الرقف فقال الطبلاوى: لابد 
من إذن قاضء ولا يكفى إذن الناظر مطلقاء وقال ,م.ر: إن أذن له فى الصرف من الأجرة 
التى عليه جاز» وكفى إذن الناظر» وهذا هو الذى يدل عليه كلام الشيخين: وإن أذن له 
فى الصرف فى العمارة قرضا لم يكف بل لابد من إذن القاضىء قال ,ق.ل,: واكتفى 
بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خمصوصا إذا لزم على إذن القاضى غرامة مال» قال 
بعضهم: وهو وجيه لا عدول عنه واعتمده شيخدا «ز.ك». 


قوله: (لأن العمل فى الصرف مجهول) قال فى شرح الروض قال ابن الرفعة: وقضيته أنه لو 
كان العمل معلوما صم» وفيه نظر من حهة أن هذا كبيع الزرع على أن يحصده البائع لأنه بيع» 
وشرط عمل فيه يقصد مثله فى الأملاك. انتهى. فليتأمل فيه فقد يقال بمدع ما وحه به النظر بل 
حاصل هذا جعل الأحرة مجموع الدراهم المعلومة والعمل المعلوم. 

قوله: (وصرف) عبارة الروض: وتبرع به أى: تبرع المستأحر بالصرف حاز. التهسى. ولا يبعد 
أن التقييد بالتبر ع ليس للاشتراط؛ وأنه لو ضبط الصرفء واستأحره له صح فليتأمل. 
ا يي يي يب مي بن 

قوله: رجعل الأجرة مجموع م نيه أن الكلام نيما إذا كان هناك شرط كقوله على أن تصرفها نى 
العمارة فإن صريح الاشزاط بمنع كونه جزء النمن؛ أما لو قال: أحرتكها بدينار مثلا وصرفك فى العم_اره 
ركان العمل معلوما فالظاهر صحته قياسا على ما لو قال أحرتكها بعمارتها وكانت العمارة معلوسة كما 


فى شرح (ع.راء 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اختلفا فى قدر ما أنفق ففى المصدق منهما وجهان أشبههما فى الأثوار المنفق إن ادعى 
محتملا (ولا جزء المحل * لعمل) أى: ولا تصح الإجارة بجزهء من محل العمل (إن 
كان) استحقاقه. (من بعد العمل) كأن استأجره لطحن حنطة بصاع من دقيقها أو 
لسلخ شاة بجلدها. أو لإرضاع رقيق بنصفه بعد الإرضاع لأنه كيو نهى عن قفيز 
الطحان رواه البيهقى بإسناد حسن» وفسروه باستئجار الطحان على طحن الحنطة 
ببعض دقيقها ولأن الأجرة ليست فى الحال بالهيئة الشروطة فهى غير مقدور عليها 
وللجهل بها حينئذ. أما إذا كان قبل العمل كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع منها 
أو لإرضاع الرقيق بنصفه فيجوز ونقل الإمام والغزالى عن الأصحاب أنه لا يجوز؛ لأن 

قوله: (على اتحاد القابض والمقبض) لأن المستأحر حيئذ يصير كأنه أقبض الموحر ثم 
قبض منه للصرف. انتهى. رشيدى أى: وقبض الموحر غير حقيقى فهو إنما قبض من نفسه 
فإتّمد القابض» والمقبض. 

قوله: (لوقوعه ضمدا) على أنه لا اتحاد تنزيلا للقابض من المستأحر وإن لم يكن معينا 
منزلة الوكيل عن اللمؤحر وكالة ضمنية.انتهى. «م.ر, وبحث فيه ,ع ش,. بأن هذا التنزيل إنما 
أفاد صحة القبض من المستأجر فيبقى المأخحوذ فى يد القابض آمانة للمؤجحر»؛ ودخوله فى 
ملكه يستلزم كونه قابضا عن الموجحر مقبضا لئفسه.انتهى. بتصرف وأصله لرس.م,) على 
التحفة. انتهى. وقد يقال: إن القابض من المستأحر كانحتال قبضه قبض للمحيل تأمل» ثم 
إن التنزيل المذكور لا يتأتى إذا أحر له الدابة وأذن له فى الصرف فى علفهاء وعلفها 
بنفسه فإنه لا قابض حينئذ وس.م) بالمعنى. 

قوله: (فيجوز) هذا هو المعتمد فى هذه لأن الاكتراء إنما هو لإرضاعها ملكه فقطء 
وإرضاعها ملكها إنما وقع تبعا أى: فالصحة إن قصد ذلكء أو أطلق كما سياتى. انتهى. 
«ق.ل» عن شيخه الرملى أنه يصح إذا قال: استأحرتك لإرضاع هذا الرقيق كله أو جميعه 
حلافا لشيخ الإسلام فى كتبه. انتهى. وعبارة وس.م) على المنهج الذى اقتضاه كلام 


قوله: (إن ادعى محتملا) قال فى شرح الروض وبه حزم ابن الصباغ وغيره. 
قوله: (بصاع) لم يقل الآن كما قاله فيما بعده اكتفاء بقوله منها. 


باب الإجارة "4١‏ 
شرط العمل أن يقع فى خالضن ملك المستأجر. وقالا القياس الجواز ول يضر وقوع 
العمل فى المشترك. ألا ترى إن أحد الشريكين لو ساقاه الآخر وشرط له زيادة من 
الثمرة جاز وإن وقع العمل فى المشترك قال الرافعى: وظاهر المذهب ما مالا إليه وتبعه 
فى الروضة. وعليه جرى الناظم كأصله. وقال ابن النقيب: إطلاق نص الأم أنه لا 
يجوز كونه أجيرا على شىء هو شريك فيه مثل اطحن لى هذه الويبة. ولك منها ربع 
يقتضى المنع كما نقلاه. فهو ظاهر المذهب لا ما قاله الرافعى ثم قال: واختار السبكى 
أنه إن كان الاستئجار على الكل لم يجز وهو مراد النص أو على حصته فقط جاز كما 
صرح به البغوى والمتولى.انتهى. وما اختاره السبكى حسن. 

فرع: قال السبكى: يقع فى هذا الزمان فى جباة الأموال أن يجعل لهم نصف 
العشر مما يجبونه. وهو يشبه قفيز الطحان؛ وبعضهم يحترز فيقول نظير نضف 
العشر. ومع ذلك لا يصح إجارة وهل يصح جعالة فيه نظر انتهى. والوجه لايصح 
الشيخين أى: فيما لو اشتزاها لإرضاع كله الصحة؛ واعتمده «م.ر» ولعله لأنه تصريح 
بالواقع لأن الإرضاع لا يقع للبعض نعم يبقى الكلام فى مسألة الطحن فإن طحن الكل 
غير ضرورىء فالذى ينبغى أنه لا يصح إلا إن أطلق؛ أو قصد طحن البعض الذى له أر 
صرح به فراجعه فإن عبارة «وع.ش» تفيد حلاف ذلك. 

قوله: (أو على حصئه فقسط جاز) قال «س.م, على المنهج: مال «م.ر» إلى اعتماد 
الصحة:؛ فيما إذا قال: استأحرتك بربعه لتطحنه إذا أطلق» وينزل على ما عدا الأحرة. 

قوله: (وما اختاره السبكى حسن) قال «م.ر»: لكن المعتمد إطلاق الصحة ون نوز 
فيه . 


قوله: (والوجه 26 حلافا لحجر يستحق أحرة المثل. انتهى. (ع. ش) على وم.ر». 


قوله: (وتبعه فى الروضة) وصححه فى المنهاج كاخرر وب.ر). 

قوله: (على الكل) أى: كقوله اكتريتك لتطحن لى هذه الويبة بربعها. 
قوله: (أو على حصعه) أى: كاتكزيتك بربع هذه الويية لتطحن لى باقيها. 
قوله: (ومع ذلك لا يصح) أى: للجهل. 
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جعالة أيضًا لأنه يشترط فيها أيضًا أن يكون الجعل معلوما مقدور التسليم. 

(ومطلق الأجر) بأن لم يقيد بتعجيل. ولا تأجيل يحمل. (على التعجيل) كالثمن 
فإن قيد بتعجيل أو تأجيل فالأمر كما قيد إلا إذا كان لا يحتمل التأجيل. بأن كان 
معينا فيتعين تعجيله. فلا يجوز تأجيله. وهذه من فروع الإجارة العينية فلو أخرها 
إليها كان أولى ثم وصف الأجرة بقوله (موصوفة) وفى نسخة واتصفت (بالقبض 
والحلول) أى: بأجرة مقبوضة فى المجلس حالة إن كانت الإجارة فى الذمة. وإن لم 

(فلا تجز عنها له استبداله » ولا عليها وبها الحواله):أى: فلا تجزلمالك 


قوله: (فلا تجز إخ) فإن وقع شىء من ذلك بطل العقد إن تفرقا قبل القبضء وقيل: 
بطل وإن ل يتفرقا قبله كما فى عقد السلم؛ وقد يفرق بأن عقده خياراء وما ذكر إحارة 
فهى كالتفرق» ولا كذلك هنا. انتهى. «ق.ل» على الحلال» وقوله: قبل القبض أى: لا 
عن الحوالة بل عن الإحارة» وقوله: وقيل يبطل وإن لم يتفرقا قبله كما فى عقد السلم؛ 
لعله قرل ضعيف فى السلم لأن المذكور فيه أنه إذا أحال المسلم المسلم إليه برأس المال؛ 
وقبضه المسلم إليه بإذن المسلم؛ أو لم يقبضه ثم قبضه المسلم من المسلم إليه أو من المحال 
عليه ورده إلى المسلم إليه فى المجلس كفى وقد تقدم ذلك فى الشارح وهذا فى الحوالة به 
أما الحوالة عليه من المسلم إليه فهى وإن كانت باطلة لتوقف صحتها على الاعتياض إلا أن 
القبض الواقع بها صحيح لأن المسلم يدفع عسن رأس مال المسلمء وتقديم هذا أيضا فى 
المسلم نعم إن أحلت الأحرة بطلت مطلقا كما قاله وق.ل» أيضًا. 

قوله: (ولاعليها وبها الخوالة) قال الناشرى: إذا قيل ما الفرق بين هذه؛ وبين رأس 
مال السلم إذ يوز الحوالة عليه إذا قبض فى الحلس على الأصح؟ قلنا: لا فرق وكأنه 
اختار الوجه الثانى قاله ابن الخياط. 

قوله: (وهذه المسألة من فروع الإجارة) لأن إحارة الذمة يشترط فيها حلول الأحرة فلا 
يتصور فيها هذا التفصيل. 

قوله: (وإن لم تعقد بلفظ السلم) قد يدل على حواز عقدها بلفظ السلم قوله: وخصه أى: 
استأجرتك إلم. 


قوله: (على جواز لخ) صرح بالمواز «م.ر» فى شرح المنهاج وحجر كذلك. 


الأجرة استبداله عنها ولا الحوالة بها ولا عليها. 

(كذلك الإبراء مئها) كرأس مال السلم لأن إجارة الذمة سلم فى المنافع١‏ وإن لم 
تعقد بلفظه. (لا فى* إجارة عينية) أى: لا يعتبر فى أجرتها القبض والحلول. 
ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها كالثين ومثل للعيئنية بقوله : 
(كالكاف). 

(مع لفظة استأجرت) أى: كاستأجرتك لعمل كذا وخصه بالذكر للخلاف فيه. 
والأصح أنه إجارة عيئية وإن لم يقل استأجرت عينكء أو نفسك للإضافة إلى 
الملخاطب. وقيل إجارة ذمة لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله 
بغيره فعلم أن الإجارة قسمان واردة على العين كاستثجار دابة بعينها للحمل» أو 
الركوب. أو شخص بعيته للخياطة . أو البتاء. واردة على الذمة كاستئجار دابة 
موصوفة للحمل. أو إلزام ذمته عملا. وإجارة العقار لا تكون إلا عينية بدليل منع 

قوله: (سلم فى المنافع وإن لم تعقد بلفظه) هذا متفق عليه من الشارح و «م.ر) لكنه 
على طريقة الشارح من أن الأحكام تابعة للمعسى ظاهر أما على طريقة وم.ر مسن أنها 
تابعة للفظ فيشكل الفرق بين ما هنا وبين بيع الذمة الحارى بلفظ البيع حيث لم يعتبر فيه 
ما اعتبر فى رأس مال السلم؛ ويجاب بضعف الإحارة حيث وردت على معدوم لا يمكن 
وجوده قبل استيفائه بخلاف العقد على ما فى الذمة فإنه يمكن وحوده قبل استيفائه. 
انتهى. «م.ر) و رس.م, على حجر فتأمل. 

قوله: (والإبراء منها) أى: إن كانت فى الذمة. انتهى. رق.ل0. 

قوله: (وقيل إجارة ذمة) لعله لأنه لم يقل: عينك» أو نفسك فيكون المقصود ما ذكره. 

قوله: (إجارة العقار [خ) أى: العقار كله؛ أو ما فوق النصفء أما النصف فأقل 
فيجوز أن يكون فى الذمة لأنه يجوز قرضه. انتهى. وح.ل» على المنهج» وعبارة «وس.م) 
على المنهج: تقدم أنه يجوز قرض شقص من عقار بشرط كونه النصف فأقل وعلى هذا 
فيجوز إحارة شقص من عقار إحارة ذمة إذا كان نصفه فأقل لأنه أمكن ثبوته فى الذمة 
فيحمل كلامهم على غير ذلك. انتهى. (ام.ر). 
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با 0 المنفعة فقال. الو ارما ام أى: ل 


قرله: (بدليل منع السلم فيه) يوذ من ذلك أن إجارة السفن لا تكون إلا عينية لمنع السلم 
فيهاء وهو ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى غحلافا للجلال البلقينى. 

قرله: (أو نفيها) ظاهر فى نفى الصغرى لأنها التى تدخحل عند الإطلاق» وقد صرح به الشارح 
عن بعضهم فإنه بعد أن اورد أن الأصح أن الأصل فعلها وهو الحضانة الصغرى واللبن يستحق 
تبعا فلا يمتاج لاستئناء هذه الصورة قال ما نصه: وحمل بعضهم كلامه على ما إذا استأحرها 
للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى فإنها صحيحة» وهى واردة على عين. انتهى. وفيه نظر وكتب 
أيضًا ظاهر فى نفى الصغرى» وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف فى شرح الروض الحضائة فى 
قوله: وإن نفى الحضانة حاز بقوله الكبرى. 

توله: (إن إجارة السقى) أى الكاملة؛ أما النصف نآئل فيجوز أن تكون إحارته فى الذمة كالعقار. 
اتتهى. وق.ل) على الخلال وانظره مع ما بالهامش عن (م.ر). 

كوله: (لنع السلم فيها) لأنها لا تنضبط رم.ر) (س.م). 

توله: (ظاهر فى نفى إخ) معتمد. 

قوله: (الصغرى) وهى وضع الطفل فى الحجرء وإلقامه الشدى؛ وعصره له بقدر الحاحة؛ والكيرى 
حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه؛ وثيابه» ودهنه؛ وكحله؛ وربطه غى المهد وتحريكه لينام؛ ونحوها 
ما يمتاج إليه؛ وحاصل ما نقله فى شرح أبى شجاع أنه إذا صر الإحارة على صرف اللبن إلى الصبى 
ونطعه عنه وضعته فى حجرها ونحوه الذى هو الحضانة الصغرى فوجهان أصحهما الجواز؛ أما الكبرى 
نيجوز قطعها عن الإرضاع بلا خصلاف قال فتقييد شيخ مشايخنا جواز النشى بالكبرى مخالف لذلك 
الحاصل أنه الاستئجار للرضاع مطلتًا أو مع إحدى الحضائتين أو نفى كل منهما وإطلاق الاستفجار 
للإرضاع يتضمن استيفاء اللبن مع الصغرى؛ أما الكبرى فلا تدخمل إلا بالنص عليهاء فلو نص عليها 
فانقطع اللبن انفسخ العقد فى الإرضاع دونها فيسقط قسطها من الأحرة. انتهى. بمذف وعبارة شرح 
«م.ر» للمنهاج ولو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى / د يصح. انتهى. وظاهر حجر يخالفه 
ريوائق ما مر ل «س.م) فى شرح أبى شجاع لكن الظاهر ما قاله ( م.ر» 0 من الصغرى إلقام الندى فإن 
نفاها كان المستأحر له هو اللبن نقط وهو باطل فمن ثال بالصحة فسر الحضانة الصغرى .ماعدا الإرضاع 
كما فى الحاشية) ومن قال بالبطلان فسرهاءا يتناوله تدبر . 

قوله: (نفى الحضانة الصغرى) لعل المراد ماعدا إلقام الندى الذى هو الإرضاع؛ أو أنه مبنى على أنها 
ماعداه كما بالهامش ثريبا عن امحشى فى شرح أبى شجاع. 

توله: (وفيه نظر) لأن الإرضاع نعل وإن استلزم. 


باب الإجارة ين 
منفعة للحاجة. إذ لو منعت لاحتيج إلى شراء اللبن كل دفعة. ولا يخفى ما فيه من 
المشقة العظيمة كيف. والشراء إنما يمكن بعد الحلب. ولا تتم تربية الطفل تاللبن 
المحلوب. وهذه بصورها مستثناة مما عطفه عليها بقوله (و) فى (خالص من منفعة) 
ويستثنى منه أيضا استئجار بئرًا وقناة للانتفاع بمائها لتعذر بيعه ذكره فى الروضة 
وأصلهاء واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن» والحضانة الصغرى 
وهى وضع الطفل فى الحجرء وإلقامه الثدى. وعصره له بقدر الحاجة. والأصل الذى 
تناوله العقد فيما ذكر فعلهاء واللبن تابع كما يفهمه كلام النظم وأصله لتعلق الأجر 
فى الآية بفعل الإرضاع لا باللبن. ولأن الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع. فإذا 
استحق بها لضرورة فهى تابعة كالبثر'تستأجر ليسقى ماؤها أما الحضانة الكبرى وهى 
حفظ الطفل. وتعهده بغسل رأسه. وبدنه» وثيابه» ودهنه. وكحله, وربطه فى المهد 
وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لابد من النص عليها كما 
سيأتى ودخل فى المرأة الصغيرة فيصم استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفى 
معناها الرجل فيما يظهر. وخرج بها البهيمة كاستئجار الشاة لإرضاع السخلة فلا 
يصح لعدم الحاجة. وبخالص المنفعة نحو استتجار الشاة للبنها أو نتاجها أو صوفها 
لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة» وإنما صحت فى الصور السابقة للحاجة. والمراد 


وووو ووو وو ووو ل ا ل ا ا ا ا ا 


قوله: (فلا يصح) لأن البهيمة لا تنقاد بطبعها للإرضاع. انتهى. «س.م» على حجر 
أى: فليس مقدور التسليم» وانظر معنى قول الشارح لعدم الحاجة فإن كان معناه أنه 
يستغنى عنه بذبحها ورد عليه صحة استئجار المرأة لإرضاع السخلة إلا أن يكون للغالب»؛ 
واقتصر وق.ل» فى التعليل على عدم قدرة التسليم. 

قوله: (للحاجة) لا داعى إليه لأن الإحارة إنما استحق بها الفعل» والعين تابعة. 


قرله: (النظم وأصله) أى: إن قوله فى أن ترضعه يفيد كون مورد العقد الإرضاع الذى هو 
الفعل. 

قوله: (لإرضاع المنخلة أو الطفل) قال فى شرح الروض: قال- يعنى البلقيبى-: فلاف 
استقجار المرأة لارتضاع السخلة فالظاهر صحته. انتهى. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمنفعة المنفعة الحالية فلا يصم اكتراء الجحش الصغير لأن وضع الإجارة على تعجل 
المنافع ثم وصف المنفعة بصفات أخر وعقبها بذكر ما يخرج بها فقال: 

(مقدورة التسليم شرعا) وحسا كما فى البيع فلا يصح استثجار أعمى للحفظ. ولا 
آبق ومغصوب وغيرهما كما سيأتى (قومت) ليحسن بذل المال فى مقابلتها فلا يصمح 
استثجار تفاحة للشم لأنها لا تقصد له فهى كحبة بر فى البيع. فإن كثر التفاح 
فالوجه الصحة لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ما 
هو أطيب من كثير من الرياحين قاله فى الروضة وأصلها وفرق فى المهمات تبعا 
للسبكى بأن المقصود من المسك. والرياحين الشم؛ ومن التفام الأكبل دون الرائحة. 
(وحصلت لكتر) لا للمكرى لثلا يجتمع العوضان فى ملك واحد فلو قال اكتريت 
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قوله: (المنفعة الحالية) حوزها الأثمة الثلاثة لمنفعة مستقبلة. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

قوله: (شرعا) فلا يصح ما ليس .مقدور شرعًا كإيمار أبنية منى لعجز مالكها عن 
اضيا رغ لأنها مسحت الازالة عير 

قوله: (فلا يصح استئجار أعمى إخ) هذا أمثلة لغير المقدور حسا. 

قوله: (للحفظ) أى: بالبصرء والإحارة على عينه. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قرله: (ومغصوب) أى: لغير من هو بيده ولا يقدر هوء أو الموحر على انتزاعه عقب 
العقد قبل مضى مدة لمثلها أحرة حجر. 

قوله: (وحصلت لكز) أى: أو لموكله أو موليه وخرج به ما لا يقبل النيابة كالصلاة؛ 
وما ذكره بقوله فلو قال إلم. انتهى. رشيدى بريادة. 

قرله: (للحفظ) أى: احتاج للبصر كما هو ظاهر وكتب أيضا قال فى شرح الروض» بالبصر. 

قرله: (كما سيأتى ) أى: فزك قوله وحسا احتصارا لفهمه مما يأتى. 

قوله: (ومن التفاح الأكل إخ) قال فى شرح الروض: وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة 
لا يقدح فى ذلك. انتهى. وهو ظاهر. 


باب الإجارة حق 

دابتك لتركبها بمائة لم يصح. (وعلمت) عيئا وصفة . وقدرا كما فى البيسع فلا يصح 
إيجار أحد الشيئين مبهماء ولا إيجار ما تعددت جهة منفعته بلا تعين, نعم لو قال فى 
إجارة الأرض إن شت فازرع وإن شئت فاغرس. أو قال أجرتكها لتئتفع بها ما ثسئت 
صم بخلاف ما لو قال أجرتك الدابة لتحملها ما شئت للضرر ولا يصح إيجار العين 
الغائبة ولا الإيجار بلا تقدير. والتقدير إما بالوقت أو بالعمل كما سيأتى. والعلم 
بمعرفة القدر واجب وإن ورد الإيجار على العين بخلاف البيع. فإن مشاهدة المبييع 
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قوله: (عينا) أى: فى إجارة العين» وقدرا فى إحارة العين والذمة وصفة فى إجحمارة 
الذمة كما قرره فى شرح الروض رس .م على المنهج. 

قوله: (إن شئت فازرع إلخ) فله فعل أى واحد منهماء؛ وله التبعيض لأنه مأذون 
فيهما. انتهى. جمل وعبارة شرح الإأرشاد الحجر: فيتخير بينهما. 

قوله: (صح) لكن يشترط أن ينتفع بها على الوجه المعتاد» وعدم الإضرارء فعليه إراحسة 
الملأحور على الوجه المعتاد كما فى إراحة الدابة لأنه العادة محكمة؛ والتعميم محمول عليها 
للحوق الضرر بالمالك ممخالفتها فيجب فى أرض الزراعة إراحتها إذا اعتيدت كالدابة كما 
قاله ابن الصباغ. انتهى. «س.م, على التحفة ذف وتغيير. 

قوله: (إما بالوقت إلخ) فى «س.م) على التحفة: أن الأقسام ثلاثة ما لا يقدر إلا 
بالزمن؛ وما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن؛ وما لايقدر إلا بالعمل. انتهى. فأومانعة 
خلو. 

قوله: (بمعرفة القدر واجب) أى: قدر المتفعة فإذا أحر دارا معينة بالمشاهدة فكانت 
متصلة بأبنية لغيرها وحب ذكر حدودها ولا يكفى محرد المشاهدة. انتهى. وع.ش). 


قوله: (لتركبها) أى: أنت. 

قوله: (ما شئت صح) فهى مع التعميم صحيحة؛ ومع الإطلاق لما له منافع باطلة على المعتمدء 
وفى التعميم ينتفع بها كيف ساى» وقال الرويانى ينتفع يما هو العادة قال الشيخان: وهذا أحسن 
الساا 02 

قوله: (العلم بمعرفة القدر) أى قدر المنفعة. 
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فيه تغنى عن معرفة قدره. وذلك لتعلق المنافع بالمستقبل فالمشاهدة لا يطلع بها 
الغرض. وخرج بكونها متقومة ما ذكره بقوله. 

(وبطلت) أى: الإجارة (فى كلمة) أى: لكلمة إيجاب. أو قبول. أو غيرهما. 
(بلاتعب) فيها وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها قال محمد بن يحيى هذا فى مستقر 
القيمة كالخبز. واللحم. أما الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين 
فللبياع فيه مزيد نقع فتجوز الإجارة له وبه جزم فى الكفاية أما إذا احتاج إلى تعب 
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قوله: (بمعرفة قدره) الباء للتصوير. 

قوله: (فى كلمة) وإن عظم نفعها كطيب انفرد معرفة شىء يقطع البواسير, إذ 
لامشقة عليه فى التلفظ له وعلمه لا ينتقل لغيره. انتهى. «س.م) على أبى 'شجاع. 

قوله: (بلا تعب) أى: شأنها ذلك وإن حصل بها تعب قال السنباطى: فإن تعب فيما 
شأنه عدم التعب استحق أجر المثل. 

قوله: (باختلاف المتعاقدين) أى: فى المواكسة: وعدمها. 


قوله: (فى كلمة) أو كلمات يسيرة على الأوحه ولو إيجاباء وقبولا أومن طبيب لدواء ينفرد به 

١68 

قوله: (بلا تعب) نعم فى الإحياء يجوز أذ الأحرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوحاج 
سيف أى: رإن لم يكن فيها مشقة الخ وح.ج). 

قوله: (فتجوز الإجارة له) قضيته مع قوله بعده أما إذا احتاج إل الدال على أن هذا فيما لا 
يختاج إلى التعب الجواز مع عدم التعب وهر ممنوع «م.ر»» بل قول الشخحين وغيرهماء وإن روحت 
السلعة كالصريح فى المنع فى غير مستقر القيم أيَضا حيث لا تعب» والله أعلم» وكتب أيضًا هذا 
مسلم إن حصل تعب وإلا فلا عترم 

قوله: (يجوز أخذ الأجرة إخ) لأن هذه الصناعات تتعب فى تعليمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه 
كثرة التعب كذا علل الغزالى فى الإحياء؛ ولعل هذا هو الفارق بينه» وبين الطبيب الماهر, لأن ما صدر مته 
برد تول لا فعل ما تعلمه نتأمل ولذا صح الاستئجار لنحو القصد لأنه نى معنى إصلاح نمو السيف 
بضربة لا تعب كما فى شرح « م.ره على المنهاج» وئولنا لا فعل ما تعلمه أى الذى هو قائم مقام أفعال 
متعبة من غير الماهر كما يفيد تول الغزالى» ويخفف عن نفسه كثرة التعب فلا يرد غيره من الأفعال النى لا 


باب الإجارة 3211 
كحفظ. وحمل إلى سوق فتصم الإجارة. قال فى الروضة كأصلها: وحييث بطلت فلا 
شىء للأجير إن لم يتعب فإن تعب بكثرة التردد والكلام. وتأليف أمر المعاملة فله 
أجرة مثله لا ماتواطأ عليه البياعون انتهى. وفيه نظر لأن ذلك غير معقود عليه فهو 
متبرع به. وقد يجاب بأنه لا كان اللعقود عليه لا يتم إلا به نزل منزلته (وزينة) 
أى: وبطلت الإجارة لزينة الحوائيت ونحوها. (بالنقد ورقا) أى: فضه كان (أو 
ذهب) بالوقف بلغة ربيعة. 

(وبالطعام) بخلاف العارية كما مر فى بابها إذ منفعة الزينة غير متقومة فلا تقابل 
بمال. والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها كما فى النظم مع فتح الواو. 
وكسرها وتعبيره بالنقد أعم من تعبير أصله بالدراهم . وقوله: ورقا. أو ذهب إيضاح. 
(وحراس ا لكلب 3# وصيد كلب) أى: اط بطلت إجارة الكلب لحراسية زرع ٠‏ أو ماشية. 


قوله: (وحيث بطلت إلى آخره) أى: فيما إذا كانت لما شأنه عدم التعب لكن عرض 
له التعب. 


قوله: (لزيية الحوانيت) وكذا الضرب على صورتهما عند وم.ر) وقال وز.ى» بصحة 
الإحارة للضرب على صورتهما وتخل المنع ما لم يكن عرى ولو منها وإلااصحت لأنها 
حينئذ كاخلى. انتهى. رق.ل» على الجلال. 


قوله: (بالتقد) عبارة الإرشاد ودراهم لا بعرى. انتهى. أى: لاحالة كونها بعرى تعلق بها كما 


تنعب وليست بهذه المثابة فتأمل. 

توله: (وإن لم يكن فيها مشقة) لكن يدها رق.ل, على الحلال بأن تحناج إلى تأمل» وما نقلناه عن 
الغزالى بالهامش يأباه فتأمل. 

توله: (إن حصل تعب) ينبغى وكان شأنه التعب وإلا بطلت؛ واستحق أجر المثل كما هو ظاهر. 


قوله: (بعرى) ولو من جنسها. انتهى. «ق.ل). 


- الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو درب. أو لصيد إذ لا قيمة لنفعة شرعا بخلاف إجارة الفهد. والبازى. والشبكة 
للصيد. والهرة لدفع الفأر وخرج بمقدورة التسليم ما ذكره بقوله (و) بطلت إجارة 
الأرض (لزرع الحب ). (ومطلقا) عن ذكره (أن يتوقع) فى الثانى زرعها (و) قد 
(انتفى) عنها فى الحالين (ماء) دائم من نحو نهر وعين (ومايعتاد من غيث) أى: 
مطر ونداوة ثلج (كفى) أى: يكفيها لعدم القدرة على التسليم ومجرد الإمكان لا يكفى 
كإمكان عود الآبق بخلاف ما إذا كان لها ماء دائم. أو معتاد يكفيها. وما إذا لم 
يتوقع زرعها عند الإطلاق كأن كانت على قمة جبل لا يطمع فى سوق الماء إليها فإنه 
يصمح إيجارها عملا بالسبب الظاهر فى الأولى واكتفاء بالقرينة فى الثانية ومحل بطلان 

قوله: (والهرة لدفع الفأر) قال رع.شء: ومن طرق استحقاقه أحرة للهرة أن يضع يده 
عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظء والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث 
تملكها بالاصطياد. 

قرله: (وبطلت إجارة الأرض إخ) حاصل ما قرره فى مسألة الإطلاق كما يعلم بتأمله 
أنه إذا توقع زرعها ولم يكن لما ماء فإن لم يصرح بنفى الماء لم يصح العقدء والأصح وله 
ماعدا البناء» والغراس من زرع وغيره وصورة المسألة أن يقول: لتصنع بها ما شكت غير 
البناء والغراس كما قاله الماوردى: وحاصل ما قرره فى أرض لا ماء لما أنه إن أجرها 
للزراعة لم يصح وإِن أطلق استئجارها ولم يتوقع زرعها لكونها على قلة جحبل صح وإن 
توقع فإن صرح أنه لا ماء لما صح أيضاء وإلا فلا وانظر حيث صح ينبغى أن يصور هما إذا 
عمم مثلا وإلا لم يصح لأنه لابد من بيان جنس المنفعة. انتهى. «س.م) على المنهج. 

قرله: (كأن كانت على قلة جبل) ينبغى تصوير الصحة هنا بما إذا الخصرت القع أ عيح للها 
الانتفاع وه يصرح بالزراعة لأن بيان المنفعة فيما له منافع شرط والإطلاق مفسد. 

قوله: (والاكتفاء بالقرية فى الثانية) فعلم أن الأراضى التى تروى من لحو النيل يصح 
استتجارها قبل ريها إن وثق خصوله غالباء ثم قال وحيتقذ يشترط كما بعنه السبكى كابن الرفعة 
عند الإجاره إمكان اتتساغل أى: بالزرع أو أسبابه من تكريب الأرض أو نحوه؛ إن احداج إليه 
والاكفى الاستيلاء ححر. 


ثوله: (إمكان التشاغل | ل) بألا يكون مائع من الشروع فى الزراعة فى الخال سؤى عدم وجود الماء 
فى الحال. انتهى. منه على المنهج. 


توله: (استيلاء) أى مع إمكان الزراعة. انتهى. منه على المنهج. 


باب الإجارة 56 

إيجارها عند الإطلاق فيما ذكر إذا لم يصرح بأنه لا ماء لها وإلا فتصم فإنه يعرف من 
نفيه أن الإيجار لغير الزرع لا البناء والغراس كذا أطلقه الجمهور وفرضه الماوردى فيما 
إذا قال: لتصنع بها ما شئت غير البئاء. والغراس. ولابد منه لما مر أئه لابد من 
تعيين نوع المنفعة. ولا يقوم علم العاقدين بعدم الماء مقام التصريح بنفيه لأن العادة فى 
مثلها الإجارة للزرع فلابد من لفظ صارف؛ ولو علا الماء الأرض ولم يرج انحساره أو 
تردد فيه لم يصح إيجارها وإن رجى فالنص صحته واعترض بأن التمكن من الانتفاع 
عقب العقد شرط والماء يمنعه وبأنه يمُنع رؤية الأرض وأجيسب عن الأول بأن الماء من 
مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن بفتح موضع فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار 


قوله: (وإلا فيصح إلخ) لكن محله إن ضم لذلك قوله لتنتفع بها وإلا اشتراط بيان المنفعة ولو 
فال أحرتكها للزراعة؛ ولا ماء لها غالب» فالأوجه أنه إن أمكن إحداث ماء لها بحفر بثرء أو نهر 
صح) أو توقعه من نحو مطر ئادر فلا. انتهى . حجر. 

قرله: (إن الإيجار لغير الزرع) أى: ما هر العادة أحذا ثما تقدم فى هامش الصفحة السابقة عن 
الرويانى فليتأمل. ا 

قوله: (وله الزرع) أى: وغيره ماعدا البناء» والغراس» وعبارة الإرشاد فإن نفاه فله غير غرس 
وبناك, انتهى. 

قوله: (غير غرس وبناء) وذلك لأن مقتضى ذكر المدة التفريغ عند انقضائها وهما للتأبيد؛ 
فاشترط التصريح بهما أو ذكر ما يعمهما كذا فى شرحه وهو يفهم أنه لا يشترط التصريح 


ثوله: (محله إن ضم لذلك قوله لتنتفع بها وإلا اشزط بيان جدس النفعة) صريح فى كفاية لتنتفع بها 
عن بيان جنس المنفعة؛ وهو ما مشى عليه حجر فى شرح الإرشاد لكن فى شرح الروض ونقله المحشى 
على المنهج عن «م.ر ما يُخالفه وهو الموائق لا مر من أنها مع التعميم صحيحة؛ ومع الإطلاق لما له مناقع 
باطلة. 

كوله: (وهو يفهم أنه لا يشترط التصريح بنفيهما بل ينفيان الإطلاق) نيه أنه صريح وأنه إذا ذكر ما 
يعمهما دنخلاء وئّد ذكر لفرض الماوردى المسألة فيما إذا قال لتصئع بها ما شئت فلابد أن يقول غير البناء 
والغراس ليخرحاء وليس للمسألة صورة أخرى لأن بيان نوع المنفعة ينافى صورة المسألة التى هى الإطلاق 
عن ذكره. نعم يقال إنه ذا كانت العادة فى مثلها الإحارة للزرع كما ذكره الشارح امتنع الغراس» 
والبناء» لأنه لا ينتفع إلا.ما هو العادة على ما نقله المحشى سابقا عن الرويانى فليتأمل. 


م" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مشحوئة بأمتعة يمكن نقلها فى زمن لا أجرة له. وعن الثانى بأن محل الصحبة إذا 
سبقت الرؤية أو أمكنت مع الماء»ء وقيل يصح وإن لم تر لأن الماء من مصلحتها كاستتار 
الجوز. واللوز بالقشرة قال الرافعى : والظاهر الصحة مطلقا لما ذكر وعبر عنه فى 
الروضة بالذهب المنصوص. 

(و) بطلت الإجارة (لزمان قابل حيث جرى) العقد (فى عينها) أى: عين ما 
يستوفى منه المنفعة أى: فى الإجارة العينية كأكرتيك هذه الدابة لتركبها غدا لأن 
منفعتها فى الغد غير مقدورة التسليم فى الحال أما إجارة الذمة فيجوز فيها ذلك 
كألزمت ذمتك تحصيل الحج فى العام القابل كما فى السلم (إلا) إذا جرى العقد فى 
العينية. (من الذى اكترى) كأن أجره دارًا سنة ثم أجرها منه فى أثنائها سئة أخرى 
تليها فتصم, لاتصال المدتين مع اتحاد المكترى كما لو أجرهما معا دفعة بخلاف ما لو 


وووو مو ووو وه عع الل اللا وووووعووءه 


قوله: (فيجوز فيها ذلك) لقبول الدين للتأحيل بخلاف العين. انتهى. وم.ر). 
قوله: (وبخلاف ما لو قال إلخ) هذا محترز ما زاده بقوله: ثم أحر منه فى أثنائها. 


بنفيهما بل ينتفيان عند الإطلاق حلاف ما دل.عليه ما نقله الشارح عن الماوردى فليتأمل. 

قوله: (بأن الماء من مصالح الزرع) يمكن أن يكون حاصل هذا الجواب أن بقاء الماء عليها 
لكونه من. مصالح الزرع فى معنى التشاغل بأسبابه, فليتأمل. 

قوله: (كإيجار دار !لخ) قضية هذا التشبيه اعتبار إمكان الصرف فى زمن لا أحرة له وقضية 
الجواب الأول خبلافه يم.ر). 

قرله: (كاستتار اجوز واللوز بالقشر) فلابد من رؤيتها مستورة بالماء كما يشترطء رؤيتها 
فى قشرهما فلا يصح إيجارها غائبة كما قل يتوهم. 

قوله: (كما لو أجرهما دفعة) قال فى الروض» وشرحه: فإن فسححت الأولى لم يوثر فسخحها 
فى الثائية لعررضه. 


قوله: (قضية هذا العشبيه ! ل) قد يقال إن حاصل اللحواب الأول منع أن الانتفاع هو تخصوص الزرع 
بل التشاغل فى أسبابه؛ وما فى معناه المنفعة؛ وحاصل الثائى تسليم ذلك وإنه ممكن كما ذكره فتأمل. 


جومم 


باب الأجارة 
اجرها من غيره لعدم اتحاد الكترى» وبخلاف ما لو قال أجرتك سنة فإذا مضت فقد 
أجرتك أخرى لا يصح العقد الثانى كما لو علق بمجىء الشهر ولو أجرها لزيد سنة ثم 
أجرتك أخرى لا يصح العقد الثانى كما لو علق بمجىء الشهر ولو أجرها لزيد سنة ثم 
أجرها زيد لعمرو لم يجز للمالك إجارتها السنة القابلة لزيد وفى جواز إجارتها لعمرو 
الخلاف فى إجارتها للمكترى حكى ذلك الرافعى عن البغوى» وسبقه إليه القاضى» 
يجوز أن يؤجرها لزيد لا لعمرو لأن زيدا هو الذى عاقده قال -يعنى القفال-: ولو 
أجرها سئة ثم باعها فى المدة لم يكن للمشترى أن يؤجرها السنة القابلة من الملكترى 
إذ لا معاقدة بينهماء وتردد فى تمكين الوارث من ذلك إذا مات المؤجر لأنه نائبه. 
انتهى ومقتضى كلام البغوى الجواز فيهما وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله كما اقتضاه 
فى حق زيد وعمرو فى مسألة البغوى. ولو شرط الواقف ألا يؤجر الوقف أكثر من 

قرله: (م يبر للمالك) معتمد كذا بهامش شرح الروض. 

قوله: (لا يصح العقد الثانى) والمعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف عمارته 

قوله: (لا يصح العقد الثانى) مفهومه صحة الأول مع أنه فى كلام واحد ففيه تفريق الصفقة. 

قرله: (ثم أجرها زيد لعمرو إ ل) 

فرع: أحر عينا فأحرها المستأحر لغيره؛ ثم تقابل الموحر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله 
السبكى صحة الإقالة» ويفارق نظيره فى البيع بانقطاع علقه بخلاف الإحارة كذا فى شرح 
الروض» والفرق بين البيع والإحارة؛ أحد احتمالين؛ والآحر صحة الإقالة فى البيع أيضًا. 

قوله: (الججواز فيهما) قياسه الحواز فيما لو أوصى بها بعد إيجارها ثم مات فأجرها الموصى له 
للمستأحر مدة أخرى. 


توله: (الموجر والمستأجر) الأول بنلاف ما لو تقابل المستأحر الثانى والمؤجر الأول لا يصح:؛ لأنهما م 
أحر' بينهما معاكدة. انتهى. للعءر) ل(سءم)ء 

ثوله: (فالظاهر كما قال السبكى صحة الإقالة) وإذا صحت الإقالة فهل الأجمرة التى على الشانى 
للمؤحر لا للمستأحر الأول لأنه ل يبق له بعد الإقالة علقة؛ أو للمستأجر الأول لأنه ملكها بالعقد مع 
الثانى فدنع العقد الأول لا يؤثر وعلى هذا هل يرحع الموحر على المستأحر الأول بأحرة المثل أو كيف الحال. 
انتهى. «س.م) على المنهج؛ وال فى حاشية التحفة: ولا يخفى أنه إذا تقابل المسهتأجر والموجر الأول رحع 
المستأحر على الموجر بالمسمى» ولزمه أجرة الما ل من حين التقابل لا السمى لارتفاع بالتقابل وقد أتلف 
عليه المنفعة بإثجارها فلزمه ثيمتهاء وهى أحرة المثل» وما قبل التقابل يستقر أحرته من المسمى. انتهى. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا فى عقد. وثلاثا قبل مضى المدة قال ابن الصلام: لا 
يصم العقد الثانى. وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من الكترى اتباعا لشرط 
الواقف لأن المدتين التصلتين فى العقدين فى معنى العقد وخالفه ابن الأستاذ وقال: , 
ينبغى أن يصم ظرا إلى ظاهر اللفظ. (أو بعد الرحيل فى الحجيج ٠‏ وهيأ الأجير) 
أى: وإلا إذا جرى عقد الإجارة العيئية للحج عن الغير قبل أشهره وقد بعدت المسافة 
بحيث لا تنقطع فى أشهره ووقع العقد زمن خروج أهل بلد الأجير أو قبله بحيث 
يتهيأ عقبه. (للخروج) بأن يشتغل بأسبابه من شراء زاد ونحوه فإنها تصح. وإن 
كانت أعمال الحبج لا تقع إلا فى اللستقبل للعذر ومثله ما لو قربت المسافة واحتاج 
لزمن يتهيأ فيه قبل أشهره. 

(أو لركوب نصف درب بشر ه ونصفه ثان) برفع بشر فاعلا لركوب وجر نصفه 
عطفا على نصف درب. وثان معطوف على بشر أى: وإلا إذا جرى عقد دابة لاثثنين 
كبشر وآخر ليركبها بشر نصف الطريق. والآخر نصفه الآخر وهى المسماة بكراء العقب 
فإنها تصم لثبوت الاستحقاق حالا. والتأخير الواقع من ضرورة القسمة. والتصريح 
بقوله: (ولو من يؤجر) من زيادته أى: ولو كان الثانى هو المؤجر بأن أجرها لغيره 


قوله: (قبل أشهره) اقتضى أنه لو كان فى أشهره صح مطلقاء وإن بعد الرحيل لإمكان 
الشررع فى أعمال الحنج؛ واقتضى أنه حيث أمكن الخروج فى أشهر والوصول لا يصح الإيجار 
قبل أشهره ولو وقت خروج الئاس» أى: إذا كان الخروج مكنا بعد ذلك فى أشهره مع تيسر 
الوصول اإمساارااء 


ترله: (صح مطلقا إخ) قيده «ق.ل» على الحلال بوثت محروج أهل بلده. 

قوله: (واقتضى أنه حيث أمكن إخ) كذا شرح «م.ر) على المنهاج. 

ثوله: (ثم يقعسمان) أى: بشرط أن يكون أول الثوب للمستأحر كما نقله فى حاشية المنهج عن 
«م.ره فقال: والحماصل أنه لابد من كون أول الوب للمستأجر بالشرطء أو بالإطلاق لفلا تنأخر المنفعة 
ااع.ر». اتتهى. زاد فى حاشية التحفة أنهما إذا اتنسما وجعلا النوبة الأولى للمستأحر فسامح فيها 
للمؤجر؛ وسامحه المؤجر فى نوبته جاز. النهى. 


باب الإجارة هه" 
ليركبها زمنا ثم هو زمنا بخلاف ما لو أجرها له ليركبها هو زمنا ثم الكترى زمنا 
لتأخر حقه وتعلقه بالستقبل. وليس لأحدهما طلب الركوب يومسين؛ أو أكثر والنزول 
كذلك لما فى دوام المشى من التعب بل إن كان ثم عادة مضبوطة كيوم ركوب ويوم 
سي أو فرسخ حمل العقد عليها وإلا وجب البيان ابتداء. ولو اختلفا فى البداءة 
أقرع ولو أجرها لهما وأطلق واحتملت ركوبهما معا ركبا وإلا فبالمهايأة مسافة أو زماناء 
وإذا اقتسما بالزمان قال التولى: فالزمان المحسوب زمان السير حتى لو ئزل أحدهما 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا ا ا اا لاا اا ا ل اا اي ا 00 


على أكثر فيجوز بقدر الحاحة ابتداء ودواما. انتهى. رق.ل» على الجلال» أى: ويُجوز 
مخالفة شرط الواقف للضرورة كما نص عليه. 

قوله: (وليس لأحدهما !لخ) أى: إن كان فيه ضرر للماشىء أو الدابة» وإلا جاز إن 
اتفقا على ذلك شرح الروض. 

قوله: (وليس لأحدهما إل) أى: لا ماب لذلك ولا يصح إن وقع. انتهى. حاشية 
منهج . 

قوله: (ولو أجرها فهماء وأطلق واحتملت إل) ظاهره عدم إتيان ذلك فيما لو أجرها 
ليركبها كل من الموحر والمستأحر» وأطلق والظاهر إتيانه فراجعه. 


قوله: (لنركبها زمنا إل) قال فى شرح الروضء رقوله: من زيادته ليركب المكتزىء أولا 
قاصرء بل لو سكتا عنه أو قالا: لي ركب أحدناء أو نوه صح ثم يقتسمان. التهى. 

قوله: (ثم المكنزى زمنا) فلا يصح فى إحارة العين شرح روض. 

قوله: (وليس لأحدهما إل) قال فى العباب: ولا أن يركب أحدهما نهارا فقطء أو عكسه. 
انتهى. 

قوله: (لا فى دوام المشى من التعب) قال فى شرح الروض: وقضيته الجمواز إذا اتفقا على 
ذلك» وهو ظاهر إن م يكن فيه ضرر للدابة) وإلا فلا يجوز كما نقله فى البيان عن الشيخ أبى 
حامد وضرر الماشى كضرر الدابة فيما يظهر. 


قوله: (فلا يصح فى إجارة العين) أى: ويصح فى إحارة الذمة بخلاف ما إذا أحره دابة ليركب 
المكترى أو لا فيضح فى إحارة العين؛ والذمة شرح الروض. 
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للاستراحة. أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول منها لأن نفس الزمان غير مقصود. 
وإنما القصود قطع السافة؛ ولو أجره نصف دابة صح كما يصح إجارتها نصف 
الطريق. وهى إجارة مشاع . واستثئى صور أخرى منها ما لوأجره دابة ببلد آخر 

قوله: (بحسب زمن النزول إل) فله الركوب من نوبة الآحمر بقدره. انتهى. حاشية 

قوله: (ما لو أجر دابة ببلد آخر) قال وع.ش»: وهل ابتداء المدة من زممين الوصول أو 
من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أحرة المدة السابقة على الوصولء» أو لايلزمه إلا أحرة ما 
بقى من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإحارة؟ فى كل 
ذلك نظر ويتجه الأول» وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول. انتهى. «س.م). 
انتهى. ملخصاء وقال الرشيدى نقلا عن فتاوى وم.رع: لابد فى صحة الإحارة من زيادة 
زمنها على زمن الوصولء ويستحق من المسمى بقسط تلك الزيادة فقط. انتهى. معنى 
وعلى كل فالفرق بين هذا وبين إحارة دار مشغولة بأمتعة لغير المستأحر حيث اشترط فيها 
إمكان التفريغ فى زمن لا يقابل بأحرة ولم يقل بالصحة مطلقا ويجرى فيها ما تقدم 
تقصيرهما فى هذه دون تلك فإنه كان من حقهما حيث كانت الدار بالبلد أن يفرغاها ثم 
يعقدا أفاده (ع.ش). 

قرله: (كما تصح إجارتها نصف الطريق) وفى الصورتين يقتسمان بالزمان» أو المسافة كما 
فى الروض وشرحه. 

قوله: (فيصح) ظاهره الصحة وإن قدرت بزمن وأله يحسب منه زمان قطع المسافة مع أنه قد 
يستغرق المدة أو أكترها لكن المتجه أنه إذا كان يستغرق المدة إلا تصح الإجارة لعدم فائدتها 
بالعحز عن تسلم المعين فى المدة رم.ر». 
قوله: (ما لو أجر دابة ببلد آخر) هذا لا يكون إلا فى إحارة العين إذ إحارة الذمة لا يقال فيها أنه 
أحر دابة يبلد آخحر لأن الدابة فيها فى الذمة لا تربط بدابة معينة» ولا ببلد أو غيره» وحينكذ فقضيته 
الصحة مع تأحر التسليم وحسبان زمان قطع المسافة من مدة الإحارة» وأن تأخر التسليم لا يقتضى 
كون الإنجار لزمن قابل يغتفر ذلك للضرورة» وظاهر الإطلاق وحوب جميع الأحرة» وعدم سقوط 
أحرة زمان قطع السافة وإن لم يتمكن فيه من الانتفاع بالعين فليحرر. 


ثوله: (وحينيذ فقضيته الصحة [) تال الرشيدى نقلا عن فتاوى (م.ر) لابد من صخة الإحارة من 
زيادة زمنها على زمن الوصول» ويستحق من المسمى بقسط تلك الزيادة فقط. انتهى. معلى . 


/اة ؟ 


باب الإجارة ا 
فتصح. وإن لم يتأت التسليم إلا بقطع المسافة بين البلدين ومنها ما لو آجر دارا 
مشحونة بالأمتعة فتصح إذا لم يكن لزمن التفريغ أجرة. ومنها ما لو أجر الأرض التى 
عليها الماء قبل انحساره كما مرء ومنها ما لو أجر دابة لعمل مدة على أن ينتفع بها 
الأيام دون الليالى. بخلاف الحائوت ونحوه. 

(ولم تجز) أى: إلاجارة. (لقلع سن صحت) أى: صحيحة لحرمة قلعها فهو 
معجوز عنه شرعا نعم إن استحق قلعها لقصاص صحت الإجارة. له ولا تجبوز إجارة 
الحائض لكنس المسجد. وخدمته ولا الإجارة لتعليم التوراة. والإنجيل ولا إجارة 
الجاهل لتعليم القران: أو غيره مما يجهله. وإن أمكنه أن يتعلم ثم يعلم لاستحقاق 
المنفعة من عينه. والمنافع المعينة لا تقبل التأخير وخرج بالصحيحة الوجعة فتصح 
الإجارة لقلعها إذا قال أهل الخبرة قلعها يزيل الوجع فإن سكن الوجع بعد ذلك 


مومف فو ووو مايا0 


قوله: إإلا مقطع المسافة) ظاهره وإن لم يتأت قطع المسافة إلا فى زمن له أحرة فإن كان 
كذلك فليفرق بين هذه وما بعدها. 

قوله: (ولا يجوز إجارة الخائض إ) أى: إجارة عين قال فى الروض بفلاف الذمة. انتهى. 
وكتب أيضمًا قال فى شرح الروض: قال: الأذرعى ويشبه أن مله إذا كانت مسلمة +خلاف الذمية 
إذا أمنت التلويث بناء على الأصح من حواز تمكين الكافر الجنب من المككث فى المسجد. انتهى. 
جزم بالتقييد بالسلمة في :بين ليع . 

قوله: (التوراة والإنجيل) لعل خملة ما لم يعلم تبدبلهما. 

قوله: (ولا إجارة الجاهل إلخ) فى الروض فى إحارة العين. 


ثوله: (فليفرق بين هذه خ) وفرق «ع. ش» بتقصيرهما فيما بعدها فإنه كان من حقهما حيث 
كاثت الدار بالبلد أن يفرغاها ثم يعقدا. 

تولة: (قال الأذرعى ويشبه أن محله [لخ) قال «ع.ش» لو كيل بعدم صحتهاء وإن قلنا تمواز التمكين 
4 يبعد لأن نى صحتها تسليطا لما على الدخول ومطالبتنا لهاء وفرق بين هذا وبين جرد التمكين ويؤويده 
حرمة بيع الطعام للكافر فى نهار رمضان مع أنا لانتعرض له إذا وجدناه يأكل» أو يشرب. انتهى. 

كوله: (لعل محله إِلخ) جزم به ا ع.ش» على «م.ر). 
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انفسخت الإجارة لتعذر القلع ولو امتئع المكترى منه من غير أن يسكن قال فى 
الشامل: لا يجبر عليه لكن إذا سلم الأجير نفسه. ومضت مدة إمكان العمل لزمت 
الأجرة. (ودون إذن الزوج) لا يجوز (من منكوحة) له حرة إجارة نفسها إجارة 


لوو ااا ااا لل 06 
-0000 ل نا 


قوله: (انفسخت) المعتمد عدم الانفساخ بناء على جحواز إبدال المستوفى به وهو الأصح (م.ر) 
وكتب أيضنًا لعله مبنى على عدم إبدال المستوفى به والأصح خلافه ثم رأيت ما يأتى فى إبدال 

قوله: (من غير أن يسكن) أى: الوجع. 

قوله: (لزمت الأجرة) قال فى الروض: غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأحرة كمن مكنت 
الزوج فلم يطأها ثم فارق. التهى. قال فى شرحه قال فى الأصل: ويفارق ذلك ما لوحبس الدابة 
مدة إمكان السير حتى تستقر عليه الأحرة لتلف المنافع تحت يده. انتهى. ثم قال فى الروض عقب 
ما تقد وفى الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه» أى: عدم الاستقرار فيما ذكر وأشار إلى قوله فى 
الباب الثالث فإن امتنع من تمكينه من الخياطة لم يكلف لكن بتسليم الأجير نفسه وإمكان العمل 
تستقر أحرته قاله الإمام. انتهى. وأحاب شيخنا الشهاب الرملى كنع المخالفة» إذ لم بطرأ فى 
المسألة الإمام ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر له. انتهى. فليتأمل حدا وكأن حاصل حوابه 
الفرق بأن المستأجحر له هنا قلع السن وبسقوطها تعذر قلعها ولا كذلك فى مسألة الخياطة فإن 
المستأحر له الخياطة. وهى ممكنة لوجحود محلها. 

قوله: (ودون إذن الزوج) الوحه حراز إيجارها نفسها إحارة عينية فى غيبته مدة تأتى فيها 
إجارها خروج من منزله بغير رضاه امتنع وكذا إدخال طفل أحرت نفسها لإرضاعه منزله بغير 
رضاه فيمتنع أيضنًا كما هو ظاهر (م.ر) وكتب أيضنًا ولو صغيرا لا يطييق الوطي وعبداء وغائبا 
كذا بخط شيخنا وفى شرح الروض» نعم لو كان غابًا غيبة بعيدة؛ أو طفلاً فأاحرت نفسها لعمله 
,عنزها بحيث يظن فراغها منه قبل تمكنه من الممتئع بها فيتجه الصحة قال الأذرعى. التهى. كلام شرح 
الروض فلو حضر قبل-فراغ المدة فينبغى الانفساخ فى الباقى «م.ر) لتبين أنه لايصح الإيجار فيه 
لعدم إذن الزوج فيه وعدم غيبته فيه. 

قوله: (من منكوحة) ولو متحيرة ورتقاء ونمو ذلك «ب.ر». 

ثوله: (حتى لو سقطت رد الأجرة) كال وق.ل» على المخلال: المعتمد أنه يستحق الأجرة ولو سقطت 


ونول بعضهم يرد الأحرة مبنى على عدم جواز إبدال المستوفى به وهو مرحوح. انتهى. فراجعه. 
قوله: (كمن مكنت إخ) فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقرء وترد نصفه بعد المفارقة. 
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عيئية لاستغراق أوقاتها فى حقه فلا تقدر على توفية ما التزمتهء بخلاف إجارة الذمة 
قاله البغوى وغيره فإن أذن جازء أما الأمة فلسيدها إيجارها بغير إذن زوجها لأن له 
الانتفاع بها وليس للزوج مئعها من المكترى ولا يمنع مسن الوطء. وإن كان استتئجارها 
للإرضاع قال الأذرعى: ينبغى أن تكون الكاتبة كالحرة إذ لا سلطة للسيد عليها. 

(لكن له ولو لإرضاع صبى ٠‏ منها أجز) أى: لكن أجز للزوج اكتراء زوجته ولو 
لإرضاع ولده منها كما لو اكتراها بعد البينونة قال الشارح: تبعا للقونوى وغيره وينبغى 
أن يستثنى من ذلك اللبأ فإئه واجب عليها وما قاله وجه والأصح خلافه ففى الروضة 


ووو ووو ووو ووم مم وومةه ووو وو ووو او ف امو ود او ا ا ا ا ف ا ف تي 


قوله: (وإن كان استعجارها للإرضاع) أى: وإن خيف الحبل فينقطع اللبن لأنه مترهم 
0000 المستحق شرح الروض» وعبارة شرح «م.رم: وتكلق المرضعة ترك ما 

يضر اللبن كوطء حليل يضر فلاف ما لاضرر فيه وقال قبل ذلك وليس لمستأجرها 
شاه ع منع زوجها من الوطء خحوف الحبل فأحابوا عن التنافى بأحوبة منها حمل ما 
هنك على منعالمستأح روج وسا هدا فى امخاصه على الرأة ولا تلاز ينها قال 
وع.ش) : وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة قياسا على مالو رخفي بار 
وحدها لحاحتها أم لاء الأقرب الأول والإذن ها إنما أسقط عنها الإثم فقط ويجرم عليه 
الوط وتمنعه منه وإن ناف العنت وحينئذ يجوز له نكاح الأمة. التهى. معنى بعذف» 
لكن ما ذكر إنما يظهر فى زوجة الحر المؤجرة؛ أما زوحة الرقيق غير الإذن فلا يظهر إذ 
كيف يسقط حقه من وطء ليلاً إذا كان يضر ولا إذن منه فراحعه. 


قوله: (لأنه له الانتفا ع بها) يعلم من ذلك أنه إنما يؤجرها وقت يجوز له استخدامها فيه وهو 
الذهان وما تننهى إليه الخدمة عادة من الليل فليس له إتجارها ليلاء لأنه يجب عليه تسليمها للزرج 
ليلا يستمئع بها. 

فرع: لأحد الشريكين فى رقيق إيجار حصته فلو كان بينهما مهايأة» وأحر جميعه فى نوبته 
فالمتجه الصحة فلو رجع الشريك ك الآحر عن المهايأة فى أثناء المدة فإنه يجوز الرجوع إذ هى غير 
لازمة فينبغى انفسانخحها فى حصته دون حصة الموجر بالنسبة لا بقى من المدة درن ما مضى «مءر). 


قوله: (ولا بمنع من الوطء) قال فى الررض: بعد فراغها أى: فى أوقات الفراغ. 


ااا اماك 
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وأصلها فى باب ثفقة القريب يجب على الأم أن ترضع.ولدها اللبأ. ولها أن تأخذ 
عليه الأجرة إن كان لثله أجرة وفى وجه ذكره الماوردى لا أجرة لها لأنه متعين عليها 
والصحيم الأول كما يلزم بذل للمضطر الطعام ببدله انتهى؛ وخرج بحصول المنفعة 
للمكترى ما ذكره بقوله : (ولم تجز) أى: الإجارة (للقرب) التى لا تقبل النيابة. 
(كالحكم والتدريس) العام لتعذر ضبطهما ولأنهما كالجهاد فى فرضيته على 
الشيوع بخلاف ما لو عين المكترى شخصا أو جماعة يعلمهم مسألة أو مسائل مضبوطة 


لل ا ا 0001 ااا ااا ااام ا ا 0 


قرله: (والتدريس العام) أى: من غير تعيين من يعلمه وما يعلمه لأنه كالجهاد فى إنه 
إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع. اتتهى. روضة:؛ وكالتدريس العام إقراء 
شىء من القرآن غير معين كما فى «م.ر» و وع.ش» لأن نشر القرآن وإشاعته من فروض 
الكفاية كما فى الروضة أيضًا. 

قوله: (أو مسائل مضبوطة) أى: يعرفها العاقدان بالشخص مع معرفة ما اشتملت عليه 
تلك المسائل من صعوبة أو سهولة. انتهى. حواشى شرح الإرشاد لحجر. 


قرله: (العام) هو تابع لغيره فى جعل هذا القيد للتدريس دون ما قبله؛ وقد يستشكل الفرق 
خصوصًا وقد علل الرافؤعى عدم الصحة للقضاء بأن المتصدى له يتعلق عمله بأمر الناس عامة وإن 
أعمال القاضى غير مضبوطة وب.رع. 


قوله: (لتعذر [لخ) هدا شامل لكون ذلك للمكترى فيشكل قوله: وخرج إلم. 


قوله: (وقد يستشكل الفرق) يؤخذ من شرح «م.ر) على المنهاج أنه لا فرق بينهما فى الامتناع فى 
العام والجواز فى غيره. 

توله: (هذا شامل !) مد يقال إن العام لا يكون للمكرى. 

توله: (بشكل قوله إجخ) لأن المنفعة هنا وائعة لغير المكترى وئد يقال إن ثواب تعليم المعين وائع له وإن 
كان التعليم وائعا لغيره وإما رقع الثواب له دون المعلم لأن المطلوب على سبيل رض الكفاية إنما هو 
التعليم العام لا للمعين تدبر؛ وبه يعلم أن المنفعة الوائعة لغير المكزى فيما مرج بحصول المنفعة للمكترى 
إنما هو ثواب التعليم لا التعلم تأمل, 


باب الأجارة الم 
فإنه يجوز كما قاله الإمام. والغزالى وإن تعين على الأجير لعروضه كالضطر فإنه يتعين 
إطعامه مع تغريمه البدل. (والإمامه) ولو فى التراويم لأن فائدتها لا تحصل 
للمكترى. (ومن لتفريق الزكاة رامة). 

(يجوز) أى: ويجوز استئجار من أراده لتفريق الزكاة أى: ونحوها ككفارة ونذر 


ا ا 00 


قرله: (وإن تعين) بأن لم يوحد سواه لانه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه. 

قوله: (لعروضه) قد يشكل عليه تعليل صحة إجارة المسلم للجهاد بتعينه عليه ضور 
الصف لأنه عارض كما هنا ويدفع بأن تمهيز الميت لا يتعين بالشروع بدليل أنه لو أراد 
أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت ل يمننع على مباشر تحهيزه الزك بخلاف من حضر الصف 
فإنه لا يجوز انصرافه وإن لم يحتج إليه بوحه؛ وقام غيره مقامه. انتهى. وع.ش» على (م.ر). 

قوله: (والإمامة) قال وم.ر» فى شرح المنهاج: وما جرت به العادة مسن جحعل جامكية 
على ذلك فليس من باب الإجارة» وإنما هو من باب الأرزاق؛ والإحسان:؛ والمسامحة 
كلاف الإحارة فإنها من باب المعاوضة. انتهى. وقال رح.ل»: إن ذلك جعالة لا إحارة. 
انتهى. ولعل الفرق أن الإحارة تملك بها المنفعة فيلزم أن تقع للمستأجر فلاف الجعالة 
فتأمل هذاء ونقل الشيخ عميرة على امحلى عن الغزالى أنه يصح الاستئجار على الإمامة وله 
الأحرة فى مقابلة أتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين؛ والقيام بها فى وقت معين. 

قوله: (ولو فى النروايح) رد على مقابل الأصح القائل بصحة الاستئجار للجماعة فى 
التزاويح؛ وغيرها من النوافل التى تطلب فيها الجماعة كما فى الروضة. 


قوله: (بخلاف إلخ) يشكل حيتقذ قوله إل فتأمله وقوله: ما لو عين المكتزى إلخ' قال فى شرح 
الروض: وينبغى أن يأتى مثله فى الاستئجار للقضاءء وكلام المصئف قد يشمله. انتهى. 
قوله: (ولو فى التراويح) عبارة الروض ولو لنافلة كالتراويح. انتهى. 


ل ا ل ا يت لي ا يي 


ثوله: (عبارة الروض ! لخ) هى أولى لأن الغرض الرد على الضعيف وهو جار فى التراويح» وغيرها ثما 
يطلب فيه الجماعة. 


ا" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وتطوع لحصوله المقصود وفى الاستئجار للمباحات كالاصطياد قولان بناء على جواز 
التوكيل فيها قاله البغوى والمتولى. وقضيتة تصحيح الصحة وبه جزم الإمام. 
(كالتعليم) أى: كما تجوز الإجارة للتعليم. (للقرآن) وإن تعين على المعلم لخبر 
البخارى ١:‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ومحله إذا كان المتعلم مسلما أو 
كافرا يرجى إسلامه (و) كالإجارة. (لجهاز الميت) بفتم الجيم وكسرها من غسله. 
وتكفينه رغيرهما إذا الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ولايضر عروض تعينه 


واومم مم و ووو فو مم لولم ام ااا ار مالالا لووول 


قوله: (لحصول المقصود) أى: لحصوله للمستأحر فهو منفعة تعود إليه. 

قرله: (تجوز الإجارة للتعليم للقرآن) أى: لأن الذى مسن فروض الكفاية نشرهء 
وإشاعته لا تعليمه لمعين كما يؤخذ ما نقله عن الروضة. 

قرله: (وإن تعين) رد على مقابل الأصح فيما إذا تعين كما فى الروضة. 

قرله: (إذ الأجير غير مقصود) لأن فرضية هذا مص فى الأصل بشخص وموضع 
معين تم يؤمر به غيره إن عجز فإن مؤن التجهيز كالتكفين» والغسلء والحضر» والحمل» 
والدفن يختص بالتركة فإن لم يكن فعلى الئاس القيام بها فمفل هذا يجوز الاستئجار عليه 
لأن الأحير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ومن هذا تعلم القرآن وإن كان نشر القرآن 
وإشاعته من فروض الكفاية. انتهى. من الروضة:؛ وعبارة الروض: وما لا نية فيه مسن 
القرب إن كان فرض كفاية شائعا فى الأصل كالجهاد فلا يستأحر له مسلم أى: لأنه يقع 
عنه أو كان فرض كفاية غير شائع كتجهيزه الميت» وتعليم القرآن حاز الاستتنجار له» ولو 


قرله: (كالتعليم للقرآن) وإن تعين على المعلم كذا فى الروض أيضاء ثم قال فى شرحه بعد 
مسألة التدريس السابقة: و كالتدريس الإقراء لشىء من القرآن؛ أو الأحاديث كما يفهم ذلك نما 
سيأتى» وصرح به الأصل فى الأوئل. انتهى. وعبارة الروضة؛ وكذا استئجار مقرئ يقرأً. 

على هذه الصورة قال ويحتمل أن يجوز. انتهى. فالإقرار العام لقرآن أو حديث كالتدريس 
العام. 


0 


توله: (على هذا الصورة) أى: من غير تعبين من يعلمه؛ وما يعلمه لأن هذا هو الصورة المشار إليها 
نى عبارة ,الروضة؛ فإنه صرح بها قبل هذا نقلا عن الإمام حيث ثال: والذى أطلقوه أى: من البطلان 
مول على استعجار من تصدى للتدريس من غير تعيين من يعلمه وما يعلمه؛ وكذا استمجار مقر إل. 


باب الإجارة امنا 
عليه. (والأذان) أى: وكالإجارة للأذان لأن الغرض منه الإعلام بدخول الوقت. 
قالوا: ولأنه عمل معلوم يرزق عليه فجاز عقد الإجارة عليه ككتابة الصاحف والمقابل 
بالأجرة جميع الأذان بصفاته. ويدخل فى الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها 
وحدها لأنه لا كلفة فيها قال الرافعى: ولا يخلو عن إشكال. 

(وقد أجيز لإمام الأمه + أن يكترى للغزو) أى: الجهاد (أهل الذمه) لأنه لا 


لاومو ووم م يلل لولاا 


تعين على الأجير قال فى شرحه: قال الرافعى: لأنه غير مقصود بفعله حتى تقع عنه ولا 
يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغرعه البدل» ومعنى عدم شيوع 
فرض الكفاية فى الأصل فى تمهيز الميت أن تجمهيزه بالموت يختص بالتركة ثم مال تلزمه 
نفقته, فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها» وفى تعليم القرآن إن التعليم بالمونة يختص مال 
المتعلم؛ ثم عمال من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها. 

قرله: (والأذان) لابد من بيان المدة ولو كان المستأجر الإمام من ماله مخلافه من بيت 
المال فتصح بدوك بيان المدة لأنه رزفق الأحرة. انتهى. لامعا و (غ.ش). 

قوله: (لأن الفرض !اخ أى: وهو منفعة حاصلة للمستأجر. 

قوله: (قالوا أو لأنه عمل !خ) لعله تبرأ منه لأن ذلك يأتى فى الإمامة مع عدم جواز 
الاستئجار لها. 

قوله: (جميع الأذان) وقيل: رعايه المواقيت وقيل: رفع الصوت» وقيل: الحيعلتان لأنهما 
لبساءة قزل كذ فى الرواطية: 

قوله: (ولا يخلو إخ) لعله أن المداومة عليها فيها كلفة. 

قرله: (لأنه لا يقع عنهم) أى: لأنهم ليسوا من أهل فرضه وقد يستتسكل بأنهم مخاطبون 
بفروع الشريعة. 

قوله: (ولا يضر إ ل) ولا يشترط فيها بيان مدة كما ذكره صاحب الشامل فى باب الغنيمة 

فرع: لو أسلم الذمى الذى استأحره الإمام للجهاد قبل التمام فهل تنفسخ الإجحارة كما لر 
موي و ا عم ليو ا ل م مع لات و جنتب 

توله: (وقد يسعشكل !ل ثد يقال: معنى خطابه بالفروع خطابه بالإسلام وبالفروع بعده وهذا 
لا ينانى عدم الومئوع عنه قبل الإسلام. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقع عنهم ولا يضر الجهل بأعمال القتال لأنه يحتمل فى معاملات الكفار لمصالم القتال 
ما لا يحتمل فى غيره كما-فى مسألة العلج» أما الآحاد فليس لهم ذلك لأنه يحتاج إلى 
نظر واجتهاد وخرج بأهل الذمة السلمون فليس للإمام ولا غيره أن يكتريهم لذلك لآنه 
يقع عنهم. ثم أخذ فى بيان ما يحصل به تعين قدر النفعة فقال: 

(وعين المؤجر قدر المنفعه+ إما بوقت مثل سكنى جمعه) بمكان والتمثيل بهذا 
من زيادته وصورته أن يقول أجرتكه لتسكنئه. فلو قال: على أن تسكنه لم يجز. قاله 

قوله: (المسلمون) ولو صبيانا لتعينه عليهم حكما فإنا لو قلنا بالصحة» وحضر الصف 
كان على وليه منعه من المخروج عنه. انتهى. «ع.ش) على «م.ره. 

قوله: (أن يكنريهم لذلك) أى: ولو إحارة ذمة وإن أمكن إبدال نفسه بذمى لأنه 
نالب عنه رس .خم على التحفة. 

قوله: (أما بوكلت إله) ويغتفر عدم تقديرالزمن فى إححارة الإمام للأذان» أو ذميا 
للجهاد فيكفى كل شهر بدرهم. 

قرله: (لم يجز) لأنه صريح الاشتراط يلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت. 


حاضت من استؤجحرت عينها لخدمة مسجد قبل فراغ المدة أو لاء ويفرق فيه نظر. 

تنبيه: إطلاقهم امتنا ع استعجار المسلم للجهاد شامل للإمام فلا يصح استكئجاره للجهاد لأنه 
يتعين عليه ضوره الصف مع رقوعه عن نفسه كما فى غيره» وظاهره: ولو إحمارة ذمة» وإن 
أمكنه أن يستأحر ذميا ينوب عنه لأنا لا نسلم أن جحهاد الذمى الذى يستأجره يقع له بل هو 
لصلحة المسلمين على العموم مع الكلام فى قصور من يستأحره فإن الآحاد لا مدل هم فى ذلك 
وإلا حاز استئجارهم الذمى مع أنه ليس كذلك وس.م). 

برله: (فليس للإمام؛ ولا غيره) سراء قصد المستأحر وقوع المهاد عسن نفسه؛ أو قصد إقامة 
هذا الشعار وصرف فائدته إلى الإسلام ولعل هذا الإطلاق أوحه بما فى شرح الروض عن قضية 
كلام الإمام من ترجيح الصحة فى الثانى وذلك لأنه يقع عن الأجير مع تعينه عليه بمضور الصف 


لعن اا 


ثوله: (ويفرق) أى: بتعذر العمل ثم لا هنا. انتهى. «س.م) لكنه فرق لا يجدى لوقوع العمل حينكذ له 
وقد صرح «ق.لم على الخلال بالانفساخ. 

ثوله: (ظاهره سواء قصد اخ) استوحهه (م.ر) وحجر أيضًا. 

ثوله: (بل هو لمصلحة المسلمين) لأنه نائب الإمام فحكمه حكمه. 


باب الإجارة ه 
فى البحر قال: ولا يجوز أن يقول لتسكئه وحدك ذكره بعض أصحابنا ويؤيده ما 
حكاه فى الروضة عن الرويانى وغيره وقال: إنه أقوى من أنه لو قال أجرتك الأرض 
لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح ولابد من تحديده بالجهات كما فى البيع حكاه ابن 
الرفعة عن القاضى ابى الطيب. 

(ولو بطول) أى: مولو كان التأقيت مع طول الوقت بقيد زاده بقوله. (مع بقاء 
العين) الكتراة إليه غالبا فيؤجر الدابة إلى عشر سنين ونحوها. والعبد إلى ثلاثين سنة 
ونحوها والثوب إلى سنة أو سئتين ونحوهما على ما يليق به. والأرض إلى مائة وأكثر 
سواء فى ذلك الوقف والطلق. (أو بمحل عمل) كالإيجار لخياطة ثوب معين سواء كان 
إجارة عين أم ذمة بخلاف التقدير بالوقت لا يأتى فى إجارة الذمة فلو قال: ألزمت 


مم 111111 ااا ااا 


قوله: (ولا يجوز أن يقول لعسكنه وحدك) أى: لما فيه من الحججر على المستأجر فيما 
ملكه بالإحارة قال شيخنا: هذا إن كان من المؤجر فإن كان من المستأحر صحت ما قاله 
الصيمرى أنه لو قال: استأجرتها لأسكنها وحدى صح على الأصح وليس له سكنى 
زوحته معه» وإن حدثت بعد العقد. انتهى. رق.ل»» ومثله فى حاشية الجمل على المنهج؛ 
ثم قال: أقول» وهو قياس: لو شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قرلهم 
الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها الموحرء أو القابل يقتضى خلافه ويوحه بأنه شرط 
يخالف مقتضى العقد» وقد يموت المستأحر وينتقل الحق لوارثه خاصا كان أو عاما ولا 
يازم مساواة الوارث فى السكنى للميت. انتهى. ومثله وع.ش» على «م.ر) 

قوله: (ولابد ! لخ) هذا عام لإحارة الذمة» والعين وهو ظاهر لكن قوله: كما فى البيع 
خاص بالمبيع فى الذمة أما المعين فلا يلزم تحديده كما تقدم فى الشرح فى الفرق بين 
الإحارة والبيع فليحرر ذلك. 

قوله: (الوقف) إن ل يشترط لإيجاره مدة حجر فى شرح الإرشاد. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الؤردية 
ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصمح لأنه لم يعين عاملاء ولا محلا للعمل نعم إن بين 
صفة العمل ونوع محله صم كما بحثه ابن الرفعة. وصرح به القفال وعلله بأنه لا فرق 
بين الإشارة إلى الثوب ووصفه وقد يمكن الطريقان كأن اكترى شخصا ليخيط له شهرًا 
خياطة موصوفة. أو ليخيط له هذا الثوب أو اكترى دابة ليتردد عليها فى حوائجه 
اليوم مثلا أو ليركبها إلى موضع كذا فأيهما كان كفى؛ وقد يتعين التقدير بالوقت كما 
فى العقار والإرضاع. إذ منافع العقار وتقدير اللبن إنما يضبط بالوقت. وكما فى 


قوله: (لأنه لم يعين إل) فلا ترفع المهالة. 

قوله: (ونوع محله) أى: كونه قميصاء أو غيره. 

قوله: (بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الغنوب ووصفه) قد يقال: إنه إذا قال: ألزمت 
ذمتك خياطة هذا الثوب فالمستأجر عليه خياطة الشوب بتمامه سواء كان بطىء اليد أو 
حفيفهاء بخلاف ما لو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة التى صفتها كييت» وكيت فى 
قميص فإنه يُنتلف مقدار الخياطة باعتبار خحفة اليد فى الخياطة وبطئها وبجرد التقدير بالزمن 
لا يحصل مقصود المستأحر ولو قال: من مام قميص طوله كذا وعرضه كذا كان من 
الجمع بين الزمن؛ ونحل العمل وهو ممتنع تدبر. انتهى. وع.ش» بزيادة؛ ولا يقال: هذا فيما 
لو اكترى شخصا ليخيط له شهرا لتعين المعقود عليه هناء فتأمل. 

قوله: (وقد يتعين التقدير بالوقت) قال وق.ل» على المجبلال: واعلم أن مناقع العقار» 
والثياب» والأوانى ونحوها لا تقدر إلا بالزمان لأنه لا عمل فيهاء وكذا الإرضاع» 
والاكتحال» والمداواق والتجصيص؛ والتطيين ونخحوها لاختلاف أقدارها. انتهسى. وجمعه 
«د.ر» بقؤله: وضابطه مالا ينضبط بالعمل فإنه شامل لما لا عمل فيه وما فيه عمل لا 
ينضبط وبعث «س.م, على التحفة فقال: ما المانع من ضبط التطيين بالعمل كتطيين هذا 
الخدار تطيينا سمكه قدر شبر. انتهى. 


قوله: (الطريقان) أى: التقدير بالوقت» والتقدير .محل العمل. 
قوله: (ليخيط له شهر أو ليخيط له هذا الشوب) فيه تقسيم إلى المعين» والموصوف بالنسبة 
شخل العمل» وهو صادق بكون الإجارة على عين الأجير» أو ذمته. 


ثوله: (وهو صادق إخ) لكن يعيد ثوله: اكترى شخصا. 


باب الإجارة نف 
الاكتحال فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة, وكما فى التطيين 
والتجصيص فإن سمكهما لا ينضبط رقة وثخنا. (لاذين) أى: الوقت ومحل العمل 
أى: لا يقدر بهما معًا فلو اكتراه لخياطة ثوب بياض النهار أو دابة لركوبها إلى موضع 
كذا اليوم لم يصح للغرر فقد يتقدم العمل. أو يتأخر فهو كما لو أسلم فى قفيز بر بشرط 
أن وزنه كذا لم يصح فقد يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم. وهذا ما صححه الشيخان 
كغيرهما. وفى البحر قال القاضى الطبرى: كذا قال أصحابناء وفى البويطى بعد ذكر 


وورم و وومةه ووو وف و واو و ممه ا وا ا ا 


قوله: (وهذا ما صححه الشيخان) قال المحلى بعده: والشانى يقول: ذكر الزمان 
للتعجيل. انتهى. وهو مخالف لقول الشترح فيما يأتى» وعلى الصحة وجهان أصحهما 
يستحق الأحرة بأسرعهما تماما إذ مقتضى كون ذكر الزمان للتعجيل أن المدار فى 
استحقاق الأجرة على تمام العمل» فالظاهر أن مدرك الفانى إمكان أن يعمل فى الزمن 

قوله: (وفى البحر [ )لم يذكر هذا الكلام فى شرح الروضء» وذكر بدله ما نصه: نعم إن 
قصد التقدير بالعمل» وذكر اليوم للتعجيل فينبغى أن يصح وكذا إذا كان الثوب صغيرا ئما يفرغ 
عادة فى دون اليوم ذكره السبكى. انتهى. وأقول يويده ما قاله السبكى الموافق لما ذكر هنا عن 
البويطى ما قالوه واللففل للروض. 

فصل 

استأحرها أى: امرأة إجارة عين لكس المسجد اليوم فحاضت انفسححت لفوات المنفعة شرعاء 
بخلاف-الذمة أى: بخلاف استعجارها فى الذمة لكنس المسجد انتهت فإنه يدل كما ترى على 
صحة استئجارها إحارة عين لكنس المسجد اليوم؛ وعدم انفساحها إن لم تحض وإحارة ذمة وعدم 
انفساخها مطلقا أن فى ذلك الجمع بين الوقت ومحل العمل وهو نظير مسألة الخياطة المذكورة إذا 
كنس المسجد لخياطة الثوب الذى يفرغ من خحياطته عادة فى دون اليوم لأنه يفرغ منه عادة كذلك 
وقد حوزوا الاستفجار له مع التقييد باليوم كماهو صريح هذا الكلام كما لا 
عنفى فليتأملء يمكن أن يجاب بأن التقدير هنا ليس إلا بالعمل ويجمل ذكر اليوم على انه للتعجيل؛ 
والله أعلي أو بأن التقدير هنا ليس إلا بالوقت لأنه لم يعين مقدار الكنس حتى يلزم الجمع بين 
الوقت والعمل فحاصله أنه استأحره ليصرف هذا اليوم الذى قبل الكنس «س.م). 
امم 

وله: (فينيغى أن يصح) استوجهه زم.ر). 

توله: (وكذا إذا كان الغوب (خ) رده وم.رم بأنه يحتمل عغروض عائق له عن إكماله فى ذلك النهار. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الاكتراء لخياطه ثوب وبناء دار وإن رط عليه أن يأخذ فى عمله وسمى الفراغ إلى 
أجل يمكن أن يعمل مثله فذاك أفضل وإن لم يسم الأجل فهو جائز ويعمل له طاقته 
حتى يفرغ منه قال: فهذا نص على الصحة وأفضلية ذكر الأجل إذا أمكن العمل فيه 
وهو حسن صحيح عندىء قال الأذرعى : وكنت أظن أنا وغيرى أن ذلك نص الثسافعى 
ثم وقفت على كتاب البويطى فرأيت فيه ما بان به أنم, من كلام البويطى نفسه لا من 
كلام الشافعى. قال فى الروضة كأصلها: وعلى الصحة وجهان أصحهما يستحق 
الأجرة بأسرعهما تماما . والثانى العبرة بالعمل القصود فإن تم قبل انقضاء اليوم 
وجبت الأجرة وإن انقضى اليوم قبل تمامه وجب تمامه . 

(وعينا) أى: العاقدان فى الاكتراء للإرضاع. (مرتضعًا) لاختلاف الغفرض 
باختلاف حاله. (والسكنا) الذى به الإرضاع أهو بيتها أو بيته لأنه بيتها أسهل 
وبيته أشد وثوقا به. (و) عينا فى اكتراء موضوع للبناء عليه وفى اكتراء بناء ليبنى له 
(الطول) للبناء وهو الامتداد من إحدى الزاويتين يكين إلى الأخرى (والعرض) له وهو 
المسافة من أحد وجهى الجدار إلى الآخر (وموضع البنا) سواء فى الثلاثة كان البنساء 


مثله» واحتمال عروض عائق حلاف الغالب وإن كان مردودًا بأن مجرد الاحتمال كاف 
فى البطلان. 

قوله: (قال) أى: القاضى الطبرى. 

قوله: (مرتضعا) أى: بالرؤية أو الوصف على المعتمد قبل ولا يضر الجمع بين الزمن» 
ومحل العمل للضرورة وفى كونه من الجمع نظر إذ الجمع الممتنع هو ما يُفشى فيه عدم 


قرله: (مرتضعا) قال فى شرح إلروض بالرؤية» ثم قال بعد نحو ورقتين وإنما لم يكتفرا 
بالوصف فى الرضيع لأنه لا يأتى على المقاصد المتعلقة به اننهيت. 


توله: (انفسخت) فيه نطر لحواز إبدال المستوفى به إذ قفياسه عدم الانفساخ. وإبدال حدمة المسجد 
خدمة بيتٍ مثله إذ المسجد كالصبى المعين للإرضاع؛ والشوب المعين للخياطة: والخدمة نظير الإرضاع 
والخياطة. انتهى. وس.م) على التحفة. 

توله: (وإنما لم يكتفوا بالوصف إ) نقل عن «م.ر) اعتماد الاكتفاء بالوصف كذا بهامش عالل؛ ثم 
رأيته فى شرح وم.رع على المنهاج وعزاه للحاوى. 


باب الإجارة م 
على أرض أم غيرها كسقف لاختلاف الغرض بذلك. (بالارتفاعات وبالكيفيه» لو 
فوق سقف كانت البنيه) بفتم الوحدة؛ وكسر النون. وتشديد الياء بمعنى البناء أى: 
وعينا الثلاثة مع ارتفاع البناء عن وجه الأرض. ومع كيفيته من كونه منضدا أو خالى 
الأجواف بحجر أو لبن أو غير ذلك حيث كان البئاء على علو كسقف. 

(أو) حيث (اكترى) شخصا (لعمل) أى: لعمل البئاء؛ وقدراه بالعمل لاختلاف 
الغرض بذلك. فإن قدراه بالوقت لم يحتج إلا إلى تعيين الكيفية. وكالسقف فى ذلك 
الجدار وأفهم كلامه أن البناء إذا كان على الأرض لم يحتج إلى تعيين الارتفاع والكيفية 
لأن الأرض تحمل كل شىء بخلاف غيرها (ويعرف) مؤجر الدابة للركوب إجارة 
عين أو ذمة (راكبها برؤية) له» (أو يصف) أى: أو بوصفه بكونه. 


قوله: (على وجه الأرض) الأولى عما يبنى عليه»لأن الفرض أنه فوق سقف إلح. 

قوله: )4 يشج) أى: هما تضمنه. 

قوله: (بالارتفاعات إل) وإن احتيج إلى معرفة الطول وتالييه» ثم قيل: يصفه بالوزن 
إل هذا كله إذا لم يشرط الوزن؛ فإن شرط اتبع. اتتهى. وق.ل» على اللال. 


سحي ا د كح سح ا مد كك اك الا ا ل ا ا ا يي 


قرله:(بالارتفاعات [خ) عبارة الإرشاد: بالارتفاع وكيفيته فى سقف لبناء» أى: فى استئجار 
سقف لبناء» وما قدر بعمل أى: وفيما قدر بعمل كأن قال: ليبنى لى حائطا. 

قوله: (يحجر أو لبن !لخ) قال فى الروض وشرحه: وما يبنى به من طين أو لبن أو غيرهما سواء 
أقدر بالزمان أم بالعمل كما صرح به العمرانى وغيره لاتللاف الغرض بذلك. نعم إن كان ما 
يبنى به حاضرا فمشاهدته تغنى عن تنبيه كما مر فى الصلح انتهت. 

قوله: (أو حيث اكنرى شخصا) قد يشمل الذمة والعين. 


توله: (عبارة الإرشاد بالارتفا ع !) لعله نقلها لإنادتها أن مالم يقدر بعمل لا يحتاج لبيان الكيفية 
لكنه معيزض كما فى شرحه لحجر. 

ثوله: (سواء قدر !لخ) ولا يخالف هذا ثوله: فإن قدراه بالوقت إل لما سيأتى أن من لازم الكيفية بيان 
ما يبلى به. 

قوله: إقد يشمل) عبر بقد لبعد تناول اكترى شخصا لإلزام ذمته. 


فق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ضخما) أو (نحيفا) وبذلك جزم المتولى وفيره؛ والذى فى الروضة وأصلها عن 
الجمهور اشتراط رؤيته. ثم قالا: والأصم أن الوصف التام يكفى عنها. ثم قيل: يصفه 
بالوزن. وقيل: بالضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخميناء فلم يرجحا شيثا بل قياس 
نا رجحا وجزم به الناظم كأصله من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك وهو 
الأحوط. وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشعته. وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال فلا 
ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه. (ولمحمل) بزيادة اللام تقوية للعامل الؤخر 
وهو ذكر فى قوله : (ذكر»الضيق والوسع ووزنا) أى: وذكر مؤجر الدابة لركوب 
المحمل الذى للراكب. أى: وصفه بضيقه أو سعته ووزنه (أو نظر) إليه هذا إذا 


قوله: (ثم قبل إلخ) من كلام الروضة وأصلها. 

قوله: (وبأنه قد يتغير إلخ) هذا هو التعليل الصحيح وهو مطرد فى الآدمى وغيره. 
انتهى. حجر فى حواشى الإرشاد. 

قوله: (أو نظر إليه) ظاهره كفاية النظر؛ وفى العباب: أنه لابد معه من الامتحان باليد 
«س.م» على المنهج؛ ثم رأيت «ق.ل» على الجخلال أنه يكفى أحدهما إن حصل العلم به 
وأن " فى كلام من جمع بينهما .معنى أو. 

قوله: (فإن قدراه بالوقت ‏ لخ) هذا داحل تمت قول المصنف: والطول والعرض إلّ» فيرد عليه 
أن قضيته أن يعتبر فيه ماعدا الكيفية والارتفاعات من المذكورات لأنه اعتبر”ما عداهما مطلقاء ثم 
اعتبر زيادتهما فى البناء فوق السقف وفى اكتراء الشخخص لعمل. 

قرله: (لم يحتج إلا إلى تعبين الكيفية) ومن لازمها بيان ما يبنى به بوصف أو برؤية حجر. 

قوله: (أى أو بوصفه) لعله تفسير معنى» وإلا فالظاهر أن أو يصفه ,معنى يعرفه بوصفه عطف 
على يعرف راكبها برؤية فتأمله. ويحتمل تقدير أن مع يصف فيعطف على رؤية. 

قوله: (برؤية) قال فى شرح الروض: ول يشترطوا مع رؤية الراكب امتحانه باليد لأن العادة 
م تحر فيه بذلك. انتهى. 

قوله: (أى وصفه بضيقه إلخ) فيه إشارة إلى نصب الضيق وما عطف عليه بنزع النافض» وما 


توله: (فيرد عليه أن قضيته !ل ثد يقال: إن الحصر فى كلام الشارح نسبى أى: لم يحتج مما تضمئه 


باب الإجارة ا ؟ 
تفاوتت المحامل تفاوتا فاحشاء وإلا كفى الإطلاق وحمل على معهودهم. أما إذا لم 
يكن للراكب محمل أى: أو غيره مما يركب عليه كزاملة فلا حاجة إلى ذكره ويركبه 
امؤجر على ما يشاء من سرج وإكاف وزاملة على ما يليق بالدابة. وقوله: أو نظر من 
زيادته. 

(وقدر مطعوم لأكل) أى: ويعرف قدر الطعوم الذى (يحمل) للأكل برؤيته أو 

قوله: (هذا إذا تفاوتت الغخامل تفاوتا فاحشا وإلا كفى الإطلاق إلخ) عبارة شرح 
انر إن فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد؛ فإن اطرد عرف ل يتج إلى ذكره 
ويحمل على المعهود. انتهى. وهذا يفيد أن الذى يعمل على المعهود إنما هو المتفاوت تفاوتا 
فاحشا أما غيره فلا يحتاج إلى معرفته» ولا العرف المطرد فيه بل لو كان العرف بخلافه نم 
يضر » وعبارة شرح النهج: وشرط معرفة الراكب وما يركب عليه والحالة أنه لم يرد 
عرف وفحش تفاوته. انتهى. وهى صريحة فيما قلنا. انتهى. وعبارة الروضة: هكذا وإذا 
شرط أى: ا محمل» قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: يكفى إطلاقه لتقارب تفاوته» وقال 
ابن كج والمتولى: يشترط رؤيته أو وصفه؛ لكن إن كان فيه عرف مطرد كفى الإطلاق. 
اتتهى. وكان ما فى شرح «م.رء والمنهج جمع بين المقالتين. تأمل. 

قوله: (ويركبه المؤجر ال) أى: وجوبا «س.م, على المنهج. 

قوله: (برؤيته) أى: أو امتحانه بيده إن كان فى ظرف كما سيأتى. 
المانع من نصبها بالمفعولية لذكر وجعل لحمل حالا منها مقدمة» واللام أصلية أو متعلقا بذكر 
فتأمل. 

قوله: وأو نظر إليه ألحد الشيغان المحمل بالزاملة فى اعتبار امتحانها باليد مع 
رؤيتها. ونازعهما ابن الرفعة فى الإلحاق كما وضح ذلك فى شرح الروض. 

قوله: (على ما يليق بالدابة) ظاهره أنه لا يعتبر حال الراكب وما يليق به. 


توله: (أو متعلقا) عطف على حالاء وانظر ما معنى تعلقه بذكر فإنه لا معنى لذكر ذلك للمحمل إلا 
أن تكون للتعليل أى: ذكر لأجل المحمل. 

قوله: (ونازعهما ابن الرفعة) أى: بأن الزوامل ثد يجعل داحلها شىء ثقيل من الثياب فلا تحيط الرؤية 
بوزنه تفمينا ُخلاف المجمل. كال فى شرح الروض: وثد يتوئف فيما رد به. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتقديره بالوزن كسائر المحمولات (وعئدنا معالقا) بصرفه للوزن (يفصل) أى: 
ريعرف تفصيل المعاليق التى للراكب كالسفرة. والمطهرة والقمقمة وغيرها برؤيتها أو 
لم يستحقه . أو شرطه من غير تفصيل بطل العقد لاختلاف الئاس فيهاء وخرج بعندئا 
الزيد على الحاوى مذهب غيرنا فلا يوجب تعيينها. بل يحمل الشروط على الوسط 
العتاد وهو وجه عندنا أيضا جزم به الرافعى فى باب المسابقة. وقول النظم: وقدر 
مطعوم إلى آخره يغنى_عنه قوله بعد: ومحمولا إلى آخره (ولير) اللكترى للركوب (ما 
يركبه) إن كان معينا (أو ذكرا) إن كان فى الذمة (الجنس) ككونه فرسا أو بغلا 
(والنوع) ككونه عربيا أو برذونا (وسيرا) ككونه مهملجًا أو بحرًا أو قطوفا لاختلاف 
الغرض بذلك كله. وكذا كونه ذكرًا أو أنثى فإن الأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى (و) 
ذكر فى إجارة الدابة عينية أو فى الذمة (السرى) وهو السير ليلا (وسيرها) وهو 
السير نهارا. والمعروف فى اللغة أن سير النهار تأويب. وأما السير فمشترك بين الليل 
والنهار (ومنزلا) من كونه قريبا أو بعيداء وكونه فى القرية أو الصحراء هذا (إن عدما 

قوله: (يغنى عنه إخ) قد يقال: إن ما هنا فى المؤحر للركوب وما يأتى فى الموحر 

قوله: (وسيرا) أى: كيفيته. 
بفتح القاف البطىء السير. انتهى. خحطيب على المنهاج. 

قوله: (السرى) أى: قدره؛ وكذا يقال فى سيرها كما فى الإرشاد وغيره. 


قوله: (أو بوصفها ووزنها) أى: معا وب.ر). 
قوله: (وزنها) كان المراد: ووصف وزنها إذ لو أريد وزنها بالفعل لزم رؤيتها. 


ثوله: (لزوم رؤيتها) قد يفال: كن وزنها فى ظلمة. 


باب الإجارة يفف 
عرف) فى السرى وتالييهء فإن لم يعدم حمل الإطلاق عليه. فلو أراد أحدهما 
مجاوزة الشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب لم يكن له ذلك إلا بموافقة الآخر. 
قاله البغوى. وخالفه الشيخان فى الخوف بحثاء وبما بحثاه صرح الإمام فى نظيره 
فقال فيما إذا استأجر دابة 'إلى بلد ليعود منها راكبا: أنه لا يقيم فيها على خلاف 
العادة. فإن أقام بها.احتياطا للدابة لخوف كان كالمودع المؤتمن فى تلك المدة أى: 
حتى لا تحسب عليه كما قاله ابن الرفعة. فلو لم يكن الخوف عذرا لحسبت عليه 

فرع: قال التولى: إذا لم يكن للمقصد إلا طريق أو طرق مختلفة. والعهود واحد 
منها حمل الإطلاق عليه كالنقد. وإن كانت كلها معهودة وجب البيان فإن أطلقا لم 
يصم العقد. (ومحمولا رأى) أى: ويعرف مؤجر الدابة للحمل معينة كانت أو فى 
الذمة المحمول بأن رآه إن حضر ولم يكن فى ظرف. (أو علما مقداره) إن غاب بكيل 
أو وزن. وتقدير الكيل بالوزن أحصر (أو بيديه امتحنا) أى: المحمول إن كان 
بظرف تخمينا لوزنه. ولو قرن هذا بالرؤية كان أولى لاعتبار حضور المحمول فيهماء 
ويعتبر فيما إذا غاب مع العلم بمقداره ذكر جنسه خلافا لما أفهمه كلام النظم وأصله 
لأن تأثير الحديد والقطن فى الدابة وإن استويا فى القدر مختلف. إذ القطن يتثاقل 
بالريح. نعم لو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل مما شئت صم.ء ويكون رضى 

قوله: (وخالفه الشيخان إلح) قيده فى الروض يما إذا غلب على الظن الضرر به؛ 
وعبارة الروضة: وينبغى أن يقال: إن غلب على الفلن حصول ضرر بسبب الخنوف؛ كان 
عذرا وإلا فلاء ولا يتجه غير هذا التفصيل. 

قوله: (إت كان بظطرف) أى: أو فى ظلمة شرح رم.ر). 

قوله: (وخخالفه الشيخان) قال الزركشى: وينبغى أن يجاب طالب النقض للخصب حيث لا 
علف وقد يدخعل فى الخوف. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ما شئت) قال فى شرح الروض: بل وبدون ما شكت كما نقله الإمام عن قطع 
الأصحاب والأصل عن حذاق المراوزة. انتهى. 


ثوله: (بل وبدون ثما شئت) عبارة العباب: ويعتبر ذكر جحنسه إن در بالكيل كماثة ثفيز» وإن ثال ما 
شكت» لا إن قدر بالوزن كمائة رطل إن زاد ثما شئت. لكن شرح «م.ر على المنهاج كشرح الروض. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منه بآضر الأجناس. ولو قال عشرة أقفزة مما شئت. فالمفهوم من كلام أبى الفريج 
السرخسى أنه لا يغنى عن ذكرا لجنس لاختلاف الأجناس فى الثقل مع الاستواء فى 
الكيل. قال الرافعى: لكن يجوز أن يجعل ذلك رضى بأثقل الأجناس كما جعل فى 
الوزن رضى بأضرها. قال فى الروضة: الصواب قول السرخىء والفرق ظاهر فإن 
اختلاف التأثير بعد الاستواء فى الوزن يسير بخلافه فى الكيل. وأين ثقل املح من 
ثقل الذرة لا يشترط معرفة جنس الدابة ووصفها فى إجارة الذمة بخلاف ما مر فيها 
فى الركوب ؛ لأن القصود هنا تحصيل اللمتاع فى اللوضع الشروط؛. فلا يختلف الغرض 
بحال حامله. نعم إن كان المحمول زجاجا أو نحوه كخزف فلابد من معرفة حال 
الدابة فى ذلك صوئا له وإليه أشار بقوله: (و) (إيجارها لزجاج) أى: لحمله 

قوله: (قال الوافعى [لخ) قال عر) كحجر: وإنما لم يشترطوا فى المحمول التعرض 
لسير الدابة مع اختلافت الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة؛ لأن المنازل بجمعهم) والعادة 
تبين والضعف فى الدابة عيب. 
الزركشى وجحوب تعيينها فى التقدير بالزمن لاحتلاف السير باتحتللاف الدواب. 

قرله: (ويكون رضى منه إلح) قال فى شرح الروض: وحاصله أن التقدير بالوزن يغنى عمسن 
ذكر الخنس مع أن الأصل إنما ذكره لبيان ل عدم الخلاف. انتهى. وبهذا مع ما فى الهامش عنه 

أله لا فرق بين ثما شعت وغيره يشكل فوله هناء ويعتير فيما إذا غاب مع العلم مقداره ذكر 
حنسه. انتهى. إلا أن ينص بالتقدير بالكيل دون ذكر ثما شعت» وأما مع ذكره فهو ما سيأتى عن 
أبى الفرج رغيره فليتأمل. 


قرله: (للزجاج) أى: وخحره ثما يسرع انكساره كالخرف شرح الروض. 


توله: (مع أن الأصل) إنما ذكره لبيان محل النلاف أى: ولابد نى انتفاء النلاف من التقدير بالوزن 
مع ذكر الجنس أما مع انتفائه فتصصح على الأصح كما فى الروضة. 

قوله: (إلا إن يخص بالتقدير [لخ) كيف يصح هذا التخصيص مع تصريح الشارح بالموزون حيث قال: 
لأن تأثير الحديد إلخ» فالوجه أن الكلام عام للموزون, والمكيل إن لم يقل ثما شعت؛ فإن ثاله فهو صورة 
الاستدراك وهذا ما فى العباب كما تقدم نقله با حامش» ولا يلزم توافق كلاميه هنا وفى شرح الروض بل 
حرى فى كل على طريقة؛ والمعتمد ما فى شرح الروض فتدبرء ومنه يعلم أن وله فى القولة السابقة. 


باب الإجارة 1" 
(وصفها) فيه مع ما مر (تعينا)؛ وكالزجاج ما لو كان بالطريق وحل قاله القاضى قال 
الرافعى: ولم ينظروا فى سائر المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة سرعة 
وبطثا وقوة وضعفا ولو نظروا إليها لم يكن بعيداء والكلام فى المعاليق والسير والسرى 
على ما مر فى الإجارة للركوب ولو اكترى (لألف) أى: لحمل ألف (من) مما شاء 

قوله: (فى سائر المحمولات) أى: باقيها غير الزحاج ونحوه. 

قرله: (والسير) أى: كونه مهملجا أو بحرا أو قطوفا. 

قوله: (إلى تعلق الغرض) أى: فإنه يُفتلف باحتلاف تلك الأمور. 

قوله: إما شاء) مبنى على ما مر له من قوله نعم لو قال: أحرتكها لتحمل عليها مائة 
رطل ما شئت صح) وسبق فى الحاشية ما فيه. انتهى. أى: فى ابتداء الإحارة أى: ابتداء 
مدتها. 


سس سي ميت عي مس سيم سيم مسيم م ميم عع ميت مسيم بيه امب مويرم مسع ‏ عبيم محف ممم مي متيف تبي بمباحت مس لمم ميم جيم متعدية اعم مم سيم متم ميم لعي متم مب لتم اميم سام وماحم أب صلم ملي طلا سم ساي 


قرله: (وفيه) أى: إيجارها. 


قوله: (وكالرجاج ما لو كان بالطريق وحل !إ) عبارة الإرشاد: ودابة» أى: وعرفت دابة 
برزية ولذمة بجنس» ونوع» وذكورة أو ضدها لتحو زجاج مع سير وسرى وضده لراكب لا 
لغيرهماء ولكل محط احتلف. انتهى. 


قال فى شرح الروض: بل وبدون ثما شعت لا يناسب هذا للزوم الفساد فى الشرح فإنه حيفذ يكون 
موافقا للمصئف فى الموزون فلا معنى لذكره فيما يخالف كلام المصئف. 

قوله: (أى ونحوه) ذكره الشارح ثبل. 

ثوله: (ولذمة بجنس الح) قال حجر: عبارة موهمة ثاصرة والأوجه ما اثتضته عبارة أصله من اعتبار 
در السير فى إحارةٌ العين أيضا. 

توله: (مع سير) كبحر أو نطوف؛ وسرى أى: سير الليل وضده وهو سير النهار بأن يعرف در 
سيرها فى ذلك. انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (لا لغيرهما) أى: لا يشترط معرفة الجنس والنوع والذكورة أو ضدها لغير نحو الزحاج؛ ولا 
معرفة السير والسرى وضده لغير الراكب تدبر. 

ثوله: (لغيرهما) أى غير نحو الزجاج والراكب. 

ثوله: (ولكل محط اختلف) عبارة شرح الإرشاد مع المتن: وحيث شرط للسير غاية اتبعت؛ وإلا 
وجب أن يعرف لكل من تو الزجاج والراكب وغيرهما نى إحارة الذمة أو العين محطء رطريق اختلف 
بأن لم يضبطه عرف مطردء فإن ضبطه لم يجب التعرض لذلك وينزل على المتعارف وقت السير. انتهى. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
دخل فيه المطروف (مع ما قد ظرفا) بفتم حروفه آى: صار ظرفا أى: مع ظرفه. فلا 
يحتاج إلى معرفته (و) لو اكترى لحمل ألف (مسن بر) دخل فيه المظروف (دونه) 
أى: دون ظرفه (فعرفا) أى: فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن. 

(لفقد ضبط) أى: عند فقد ضيطهء فإن ضبط بعرف كغرائر متماثئلة فلا يحتاج إلى 
معرفته (أو) اكترى شخصا(لحرث) الأرض (قالا) أى: الأجير يعنى عرف أن (ذى) 


لاا ل 0 


قوله: (قال الرافعى) وبحث الزركشى وحوب تعبينها فى التقدير بالزمن لاعقلاف السير 
باختلاف الدواب حجر. 

فوله: (والسير والسرى على ما مر فى الإجارة للركوب) قضيته اشتراط الأول مطلقاء وكنذا 
الثانى إن لم يكن عرفء ولم أقف له على سلف له فى ذلك» والذى ذكره غيره اخنتصاص ذلك 
بالاستئجار للر كوب كما فى عبارة الإرشاد السابقة قريبا وغير ذلك» ثم راحعت القونوى فرأيئه 
صرح هما ذكر الشارح فعلمت أنه سلفه فى ذلك وحيتئذ فلينظر فى ذلك؛ وفى تصريح الإرشاد 
بخلافه فإنه تناقض وقد أقر الإرشاد شارحاه على ما فيه كذا خط شيخنا. 

قوله: (ومن بر دونه فعرفا) أطلقه. ورأيت من صور عبارة الإرشاد فيه بإجحارة الذمة 
فليراحع. 


توله: (فضيته اشتراط الأول مطلقا) مراده بالأول ما ذكره المصنف بقوله: وسيرا أى: كيفية السسير 
فإنه الذى تقدم اشتزاط معرفته مطلقًا لكنه غير المراد هناء وإما المراد هنا معرفة در السير» وعبارة الروضة: 
إذا استأجرا دابة للركوب نليبينا قدر السير كل يوم فإذا بينا حمل على المشروط»ء ثم قال: فإن لم يبينا 
ركان فى الطريق منازل مضبوطة صح العقد وحمل عليهاء وإلا لم يصح حتى يبينا. 

ثم قال: القول نى وقت السير أهو الليل أو النهار على ما ذكرناه فى تدر السير فى أنه يحمل على 
المشروط أو المعهود؛ ثم ثال فى الدابة المستأحرة للحمل إحارة ذمة والكلام فى المعاليف» وتقدير السير 
على ما ذكرناه فى الاستئجار للركوب. انتهى. نقد ذكر أنه لابد من معرفة در السير وهو المراد هنا 
بقول الشارح: والسير وتقدير السير شامل لليل والنهار» فزاد الشارح والقونوى السرى لذلك فتأمل. 

نرله: (من صور عبارة الإرشاد [) هو حجرء وسيأتى ما فيه بعد. 


باب الإجارة ا ؟ 
ى: الأرض (صلبة أو رخوة) لاختلاف الأراضتق ولا حاجة إك معرفة الدابة إن 


قوله: (ولا حاجة إلى معرفة الدابة إلخ) عبارة الروض: فإن وردت على العنين أو قدر الحدث 
فيها بزمان وحب معرفة الدابة» لا إن قدر بالأرض. انتهى. وعبارة العباب والروضة: وجب معرفة 
الدابة فى العينية وكذا فى الذمة إن قدر بزمن لا بالأرض اتخروثة ائتهت» وهى صريحة فى اشتراط 
معرفة الدابة فى العيئية مطلقاء وأما التفصيل فى الذمة فقول الشارح: إن قدرتء المنفعة بالعمل» 
أى: وكانت الإحارة ذمية لكن لا يُخفى أنه إن كان المراد بالعيئية هنا استمجار عين الأحير فقّد 
يخالف ذلك تمثيله لأن قوله: لتحرث استمجار لعيئه؛ وقد قابل به العينية» وإن كان المراد استمجار 
عين الدابة فلا إشكال بهذا لكن يشكل بأن اشتراط معرفة الدابة ينافى كونها فى الذمة إن أريد 
معرفة عينهاء فكيف اشترط معرفة الدابة إذا كانت ذمية وقدر بالوقت إلا إن يجاب بأن المراد 
ععرفتها حيئذ: معرفتها بالوصف» هذا والذى ينبغى أن يكون المراد الشق الفانى وهر العينية 
والذمية باعتبار الدابة فيكون المراد ,معرفتها بالنسبة للعينية مشاهدتهاء وبالنسبة للذمية معرفتها 
بالرصف» ثم وحدت بخط شيخنا الشهاب الرملى تفسير العينية هنا باستئجار عين الدابة» وتفسير 
معرفتها .كعرفة المستأجر فلله الحمد» وبذلك يزول الإشكال» وقضية اشتراط معرفة المستأحر كون 
الدائة هنا على الأحير وإلا فلا معنى لاشرّاط معرفة المستأحر» وظاهر العبارة أنه لا فرق فى 
كرنها على الأحير بين كون الإحارة لعينه أو ذمته. ولا بين ححالة اشتراط معرفتها وغيرها فليتأمل. 


قوله: (أنه لا فرق فى كونها إل يحتاج حيثذ للفرق بين الدابة وآلات السقى حيث كانت على 
الأحير فى إحارة الذمة» دون العين كما هو قضية كلام الشارح الآتى. 

ثوله: (لعينه أو ذمته) يفيد أن الأحير أيضا د تكون إجارته عينية وقد تكون ذمية؛ ويبعد أن المراد 
بعينه عين الدابة» فالذى يظهر أنهما إحارتان: إحارة للأجير وأعرى للدابة؛ وإن وثعا فى عقّد واحد 
ويؤيد ذلك صحة استعجار وححدة للحرث والدابة على المستأجر كما سيذكره هذا وئد قال فسى الروضة 
فصل: مما يستأجر له الدواب الحمل عليهاء ثم قال: ومن الأغراض ستى الأرض إلم. 

ثم قال: ومنها الحراثة إلخ» نجعل ذلك من الأغراض التى تستأجر لها الدابة؛ ولا أظن الحامل للشارح 
على تفسير المفعول بقوله شخخصا إلا ثول المصئف: ثالا 4 وكان يمكن أن يقول: أو اكترى دابة من 
شخص لحرث قالا إلخ؛ وسيأتى ء عن الإمام أن النزدد فى ثحو الخيط هل هو على المستأجر أو الأحير إذا 
كان العمّد على الذمة؟ فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل. انتهى. وئياسه أنه إذا استأحر عين 
الشخص للحراثة لم تحب عليه الدابة إلا أن يفرق فليتأمل. 

ثوله: (وإما أن يفرق) الظاهر أن يفرق بأن البرء فى السن الوجعة وتعذر الإرضاع فى الصبى لما ذكر 
عارض» بخلاف صلابة الأرض المائعة من عمل المعول وثقرب الماء المائع من الحفر» نإنه موجود حال 


الإحارة فتدبر وراجع. 


تيلف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قدرت المنفعة بالعمل. كأن قال: لتحرث هذه الأرض. بخلاف ما إذا قدرها بالوقتث 
كأن قال: لتحرث هذا الشهر. أو كانت الإجارة عينية. وزاد قوله (مثالا) إشارة إلى 
أن ذلك يجرى فى نحو الحرث كحفر نهر أو بثر أو قناة وعليه إخراج التراب 
المحفور لا ما انهار من الجوانب. وإذا انتهى إلى موضع صلب أو حجارة فإن عمل 
فيه العول وجب حفره. وإن لم يعمل فيه أو نبع الماء قبل وصوله إلى الموضع المشروط 
وتعذر الحفر انفسخ العقد فى الباقى فيوزع اللسمى على ما عمل وما بقى. 

(ولاستقاء موضصع البئر عرف) أى: وعرف الأجير للاستقاء من بثر موضعها 
(والدلو والعمق) بالرؤية أو بالوصف كما زاده بقوله: (عيانا أو وصف). 

( و) عرف (عدد الدلاء) إن قدر بالعمل (أو وقت استقا) كيوم أو يومين إن قدر 
بالوقت. ولا يقدر بالأرض كما صرح به من زيادته بقوله: (وما كفت) أى: ما صحت 
الإجارة للاستقاء فى قوله: أكريتك (لسقى) هذه (الأرض مطلقا) عن التقدير بالوقت 
والعمل لاختلاف ريها بكيفية حالها وبحرارة الهواء وبرودته. وآلات السقى على 
الأجير إن التزمه فى ذمته كما سيأتى. 

(ويلزم اللمؤجر أن يسلما) اللكترى (دارا) أجرها له (وسنداسا) لهاء وهوما 
يقضى فيه الحاجة (وبالوعة ما) وزاد لفظة ما إشارة إلى تفسير البالوعة بأنها التى 
يصب فيها الماء. أو إلى التعميم أى: أى بالوعة كانت وعليه ترك تنوين بالوعة 
للضرورة. 


مففوف عم واو الل يلللا 


هذه كذا فيتبغى أن يصح. 

قوله: (انفسخ العقد) قد يشكل انفساح العقد على الصحيح من جحواز إبدال المستوفى به 
فإما أن يفرع هذا على مقابله وإما أن يفرق بينه وبين نظائره من نحو الاستتئجار لقلع سن وجعة 
فبرشلتء أو إرضاع صبى فتعذر إرضاعه بندحو موت. 

قوله: (أو إلى التعميم) رعليه فما زائدة. 


باب الإجارة حنا 
(خالية) أى: الثلاثة عما يمنع الانتفاع التام كالقمامات والرماد (بدأ) أى: فى 

ابتداء الإجارة ليتمكن من الانتفاع التام. فتفريغها فى الابتداء على الؤجر بخلاف ما 

إذا حصل فيها ما يمنع الانتفاع التام فى أثناء المدة. فتفريغها على الكترى ما دامت 


قوله: (عخلاف ما إذا حصل فيها إل امل لحصول ثحو القمامات بهبوب الرياح وليس سرادا 
بدليل قوله الآئى: لحصول ما فيها بفعله» وقد ذكر فى الروض أن الكناسة الحادثة بهيوب الرياح 
ليست على المكترى» وقوله: فإذا انقضت فعلى الموحر صريح فى أن القمامات الحادثة بفعل 
حدثت بفعل المستأحر تب على المستأحر فى الدوام والانتهاء. اتتهى. 

ثم قال: وتفريغ اخش والبالوعة ومنتقع الحمام من.وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا فى الدوام. 
اننيى: 

قال فى شرحه: وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة 
فترررق ١‏ اقيى: ولا يخفى أنه لا معنى للوجوب على المستأحر فى الانتهاء إلا تفريغ الدار منها إذ 
لا يتأتى التخيبير بعد امدق وأما فى الدوام فالمتجه أنه .معنى أن لآ حيار له وإن قرئه بالوجوب فى 
الانتباء» فما دامت المدة فلا خيار له با محدث بفعله؛ فإذا اتتهت وحب عليه الإزالة «م.ر)ء 


ثوله: (ليست على المكترى) ولا على المكرى كما ثقله نى شرح المنهج عن الروضة؛ وظاهره وإن 
تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيها من المكرى والمكترى متمكن من إزالته. انتهى. <مل؛ ويظهر تقييده 
بالدوام, أما نى الابتداء فالظاهر أنها على المؤجر لتوئف التسليم على إزالتهاء وإذا كانت الكناسة الحادثة 
بهبوب الرياح ليست على المكترئ ولا على المكرى فلا خيار للمكزى بها فساوت حيقذ ما عليه فلا 
رجه لمنع الشمول لها فى عبارة الشارح هنا فتأمل. 

قوله: (على المستأجر) جخريان العادة بنقلها شيعًا فشيئًا 

ثوله: (فى الدوام) ععنى أنه لا حيار له إن لم يضر بقاؤها بالسقوف وإلا وجب نقلها بالمعنى الآتى. 

ثوله: (لا فى الدوام) أى: فيلزم المستأحر بمعنى أنه لا خيار له إن حصل للجدران ضرر يبقاء ذلك 
فرغهما المالك حفظا لملكه؛ ولا يقال يلزم المستأحر التفريغ ئياسا على الكناسة إذا حصل بها ضرر وإن 
كان قضية كلام وس.م) على المنهج الفرق بجريان العادة بنقل الكناسة شيئا فشيقاء وأنه لا ضرورة إلى 
وجودها بنلاف البالوعة والحش. انتهى. ١غ.ش»)‏ على لامءر). 

كوله: (والانتهاء) .معنى جمعها فى محل من الدار معتاد له فيهاء لا معنى نقلها إلى الكيمان.“انتهى. 


57 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه ثبت للمكترى الخيار أو المكترى ما عليه وتعذر انتفاعه فلا خيار له. واختار 
السبكى أنه على الؤجر مطلقا وما حصل فى سفل الدار من كلج لا يلزم المؤجر كسحه. 
بخلاف ما وقع منه على السطح فإنه يطالب به لأنه كعمارتها ذكره فى الروضة 
وأصلها. (ومفتاحا) أى: ويلزم المؤجر أن يسام مفتاح الغاليق المثبتة لما مر. ولأنه 
تابع لها بخلاف القفل ومفتاحه حيث اعتيد الإغلاق به لأن الأصل عدم دخول المنقول 
فى العقد على العقار. وإذا سلم فهو أمانة فى يد الكترى. فإن ضاع بلا تقصير لم 

قوله: (حتى إذا ترك المؤجر ما عليه لخ) أى: فى الابتداء إذ لا خيار بعد انقضاء المدة. 
تدبر. 

قوله: (واختار السبكى إ) واختاره الرويانى أيضا وعلله السبكى بأن الفرق يقتضيه. 
انتهى. ناشرى. 

قوله: (بخلاف ما وقع منه) أى: فى الابتداء أو الدوام إلا إذا كنان فى الثانية السساكن 


قوله: (على السطح) بحث ابن الرفعة تقيبده بسطح لا ينتفع به كالجملون» وأن ما ينتفع به 
كعرصة الدار فتنظبفه على المكترى. 

قوله: (لا يلزم المؤجر كسحه) قال فى شرح المنهج: قال فى الروضة فيه أى: فى الثلج 
المذكور وليس المراد أنه يلزم المكترى فعله بل المراد أنه لا يازم المؤجرء وكذا التزاب اجتمع بهبوب 
الرياح لا يلزم واحدا منهما. انتهى. 

قوله: (وإذا سلم) أى: مفتاح الدار. 


«ق.ل» على الجلال. 

قوله: (ضرورى) مع أنه ليست العادة نقله شيئا نشيكا فلا يكون مقصرا بتركه بخلاف الكناسة. 

ثرله: (الا لتفريغ الدار منها) لعله إذا اعتيد ذلك» فإن اعتيد جمعه .محل من الدار كان هو اللإزم كما 
بالمامش عن رق.ل). 

ثوله: (ننظيفه على المكترى) أى: بعد انتفاعه به أما تنظيفه فى ابتداء التسليم فعلى المكرى كالعرصة. 


باب الإجارة 541١‏ 
يضمنه (ولم»يعد له) المؤجر مفتاحا آخر بمعنى أنه لا يجبر على إعادته لما فيه من 
إلزامه تسليم عين لم يتناولها العقد. وإلا فهى من وظيفته كما مر حتى إذا تركها 
فللمكترى الخيار (و) يلزمه أيضا أن (يعمر الذى انهدم) من الدار المؤجرة. 

(بغير كره) أى: إجبار عليه؛ بل إن لم يبادر إليه للمكترى الخيارء واستثنى فى 
الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما إذا قارن الخلل العقد وعلم به. واستشكله الشارح 
تحديده انفسحت الإحارة مدة الامتناع. انتهى. «م.ر). 

قال الرشيدى: لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار فى تلك المدة بأن ضاع لمفساح 
قبل فتحهاء أما بعده فلا وه للانفساخ أى: سقوط القسط من الأحرة. 

قوله: (ويعمر الذى انلهدم بغير كره) أى: إحبار ظاهره سواء احتاج إلى عين حديدة 
أولاء وهو ما قاله المتولى والبغوى» وقال الإمام والغزالى والسرحسى: يجبر إن م يجتج إلى 
عيبن حديدة وإلا لم يجبر وهذا إن نم يقارن العقد» وإلا فلا يُجبر قطعا هذا فى الإحبار 
نقصت المنفعة كذا فى الروضة. 

فرع؛ قال فى الروض: فرع وتفريغ الحش والبالوعة ومنتفع الحمام من وظيفة المالك 
ابتداء وانتهاء لا فى الدوام. انتهى) وقوله: ابتدذاء أى: وإن كان الممستأحر عند العقد عالما 
بذلك كما اعتمده وم.ر) فى الحش والبالوعة ول يذكر غيرهما. انتهى. 

وقوله: و يذ كر غيرهما أى: من باقى العييوب المقارنة للعقد كميل جدار» وكسر 
سقف فهل يفرق بشدة الجاحة للحش والبالوعة دون غيرهما. انتهى. نم وحدت بعضهم 
بهامش الشارح فرق به فالحاصل أن استثناء الروضة صحيح وإنه يفرق بين الحش 
والبالوعة ما مرء وإن قول الشارح: وقد يقال الآر إل ضعيفء فتدبر. 

قوله: (واستشكله الشارح !) دفعه وم.ر, بأنه مقصر بإقدامه مع علمه به. 


قوله: (فللمكرى الخيار) وإن كان تلف المفتاح بتمصير المكترى وإن ضمئة إبا.راء 


بذكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأئه مع علمه به موطن نفسه على أن المؤجر يزيله والضرر يتجدد بمضى المدة لا سيما 
والدة الستقبلة لم تقبض إلى الآن؛ ففبى إلزامه البقاء مع مصابرة الضرر عسر غير 
محتمل. وأى فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء ابتداء» فإنه يثبت الخيار للمكترى كما 
مر ولم يخصوه بحالة الجهل انتهى. وقد يقال: الآخر محمول على حالة الجهل فلا 
إشكال (كانتزاع ما غصب) بعد إيجاره فإنه لا يجبر عليه المؤجر وإن قدر عليه ذكره 
الرافعى. وجرى عليه فى الروضة آخر الباب فقال: لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين 
المؤجرة الحريق والنهب وغيرهماء وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر 
الاستيفاء. وأما الكترى فإذا قدر على ذلك من غير خطر لزمه كالمودع. لكنه قال هنا: 

قوله: (وقد يقال الآخر محمول إلخ) جزم به حجر فى شرح الإرشاد وتقدم لوس.م) 
عن اعتماد وم.ر خخلافه. 

قوله: (فإنه لا يجبر عليه) مقتضى تشبيهه بالعمارة ثبوت الخيار للمكترى إن لم يستزع 
المؤجر العين من الغاصبء فإن قلنا: إن وجوب الانتزاع على الصحيح توت الخيار أيضا 
فلا حلاف فى المعنى» فلابد أن يكون معنى الخلاف أنه يجبر على الصحيح ولا يجبر على 


غيره فليتأمل . 


قوله: (لزهه) أى: إذا كان بعد التسليم (خعر) لاس مخ) على التحفة. 


قوله: (وقد يقال الآخر مول 26 أو يقال: امتلاء الخثلاء أشد ضررا (إماءر)) وكالخلاء 
البالوعة لأنه لا يجبر عليه الوجه إحباره عليه قبل القبض لا بعده مطلقا فيهما أى: سواء كان فيه 
كلفة أم لا. ومترع. 


قوله: (أو يقال إخ) هذا هو المعتمد كما نقله وس.م) عن (م.ر). 

قوله: (الوجه إجباره عليه إل) عبارة شرح (م.ر) على المنهاج: ويلزم الموجر انتزاع العين ثمن غصبها 
حيث قدر على تسليمها ابتداء لا دواما إن أراد دوام الإحارة؛ وإلا فللمكترى الخيار. اتتهى. لكن إن 
حرينا عليه لا يكون خلافاء فالوجه أن الخلاف فى أنه يخبر سواء أراد دوام الإحارة أو لاء فالصحيح أنه 
يجبر عليه ثبل القبض لأنه من تام التسليم لا واحب» وهذا ظاهر ما نقله عن «م.ر) وأمامانقله عن 
المطلب فصريح فى أنه لا ختلاف فى الوجوب إذا غصبت العين بعد الفبض»؛ ثم راجعت الروضة فرأيت 
حاصل ما فيها وحهين فى أنه يخبر على الانتزاع أو لا الأصح أنه يجبر» وأما الخيار قثابت للمستأحر؛ فإذ 
بادر المؤوحر وانتزع فلا يار وإلا فله الخيار. انتهى. 


باب الإجارة لك 
ينبغى أن يكون الصحيح وجوب الانتزاع على الؤجرء ثم قال: ولا شك أنه إذا كان 
العقد على موصوف فى الذمة ولم ينتزع ما سلمه يطالب بإقامة غيره,مقامه؛ (و) يلزم 
مؤجر الدابة للركوب إجارة عين أو ذمة أن يسلم (برة) بضم الباء وتخفيف الراءء 
وفسرها من زيادته بقوله (حلقة أنف) للبعير من صفر أو غيره. (ويجب) عليه أيضا. 
(ثفره) بهاء الضمير أى: ثفر الحيوان الؤجرء وضبطه من زيادته بقوله (بالفتح) 
أى: بفتم المثلثة والفاءء سمى به لمجاورته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها. (و) 
عليه (الجزام»ويجب) عليه (الإكاف) بكسر الهمزة وضمهاء يقال للبرذعة ولا فوقها 
ولا تحتها؛ وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة. وهى ما 


قوله: (لزمه كالمودع) قال وم.ر): يوحذ منه أنه لو قصر ضمن»؛ وأنه لا يكلف النزع 
من الغاصب وإن سهل عليه» وقوله: لا يكلف مناف لقوله: لزهه إلا أن يقال: عدم اللزوم إذا 
غرم القيمة للحيلولة» واللزوم قبل غرمها. انتهى. «وع.ش»» والأحسن ما فى التحفة و 
وس .م) عن رعار) من أنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف على خصومة» بل لا يجرز 
لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك» ولا وكيل المالك وهذا بالنسية للعين» أما بالنسبة 
للمنفعة فله المتخاصمة. 

قوله: (والفاء) أى: وفئح الفاء للعنر). 


قوله: (فقال لا يلزم المؤجر إخ) نقل الموجحرى عن المطلب: أن محل الخلاف إذا غصبت العين 
بعد القبض وإلا فالذى يظهر وحوب الانتزاع مع القدرة حزما لتحصيل التسليم الواحب. 

قرله: (لكنه قال هنا إخ) قال فى شرح الروض: وأحيب أى عن الاعتراض بتخخالف الموضعين 
بأن ما هناك أى: آر الباب فيما بعد التسليم؛ أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة» وما هنا 
بخلافه فلزمه ذلك لكونه من ثمام التسليم أو لعدم الكلفة هذا والأوحه عدم اللزوم وهو ما نقله 
الإمام عن الأكثرين» ونقل مقابله عن بعض امحققين اننهت والأوحه الجراب الأول «م.ره. 

قوله: (البرذعة) أى: فيما له برذعة بخلاف الإبل فلها الرحل. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهرى بالحلس الذى يلقى تحت الرحل. 
(و) يجب عليه (الخطام) بكسر الخاء أى: الزمام وهو الخيط الذى يشد فى البرة» 
وإئما وجبت هذه الأشياء لأئه لا يتمكن من الركوب التام بدونها والعادة مطردة بها 
وهذا عند الإطلاق: فإن نفاها لم تلزمه» والأصم فى سرج الفرس اتباع العرف» وقيل 
على المؤجر كالإكاف. 

(كذا) يجب (عليه إن بذمة تقع) أى: إذا وقعت الإجارة على الذمة (إعانة) 
الراكب (المحتاج) للإعانة» وإن طرأ احتياجه لها بعد الإجارة فينيخ البعير للمرأة. 
والضعيف . والمفرط فى السمن» ويقرب البغل والحمار من نشز ليسهل الركوب» ويقف 
بالدابة لينزل الراكب نا لا يتهيأ له فعله عليها حتى يفعلهء ويعود كقضاء الحاجة 
والوضوء وصلاة الفرض بخلاف النافلة» والأكل والشربء ولا يلزمه المبالغة فى 
التخفيف ولا القصر ولا الجمع. (والحمل رفع) أى: المؤجر. 

(و) رفع (محملا) أى: عليه رفعهماء (والحط) أى: حطهما وشد أحد المحملين 
إلى الآخر. (والظرف) الذى يجعل فيه المحمول (له) أى: للمكترى لأنه التزم له 
الفعل فعليه تهيئة أسبابه ولاقتضاء العرف ذلك وعليه مؤئة الدليل وساثق الدابة 


عوقوو مو اال ليلل اليلدو وووة 


قوله: (والظرف) عبارة الروض: ووعاء امول وآلة الاستقاء فى الذمة لا العين على الموحر. 
انتهى. وانظر هل فى جحعل ظرف انحمول على المكترى مخالفة لقول المصئف السابق: ومن بر دونه 
فعرفا لأن حاصله أن الظرف على المكترى لا على المكرى؛ وإلا فلا وه لوحوب معرفته» ولو 
صور ذاك بإجارة العين.فلا إشكال إلا أنى رأيت من صور عبارة الإرشاد هناك بإحارة الذمة. 
ويحثمل استثناء ذاك من هذا. 

قوله: (ولاقتضاء العرف ذلك) قال فى شرح الروض: فإن اضطربت العادة اشترط لصحة 
العمّد البيان. انتهى. 


قوله: (لأن حاصله ! لخ) ند يقال: إن حاصله أنه لابد من معرفة الفلرف إذا كان من عند المكارى» 
ولو كان هو على المكرى أو يحمل على ما إذا اختلف العرف وبين أنه على المستأحر. 


باب الإجارة 1" 
وقائدهاء وأجرة الخفير وحفظ المتاع فى المنزل ذكره فى الروضة وأصلها. أما إذا وقعست 
الإجارة على العين فليس عليه شىء من ذلكء وإنما عليه تسليم الدابة خاصة. (وفى 
استقاء) أى: وعليه فى إجارة الذمة للاستقاء (دلوه وحبله) والأحسن للروى نصب 
حبله بأئه مفعول معه. 


(و) يجب (الصبغ) بكسر الصاد وهو ما يصبغ به (والذرور) بفتسم العجمة وهو 
ما يذر فى العين. (والحبر على« مستأجر) للصبغ والكحل والكتابة لأن الأعيان لا 
تستحق بالإجارة» وأمر اللبن ونحوه على خلاف القياس للضرورة؛ وهذا ما صححه 


ووووووووءوةوةوووونه 
111100000000006 1 ا ل 


قرله: (فى المنزل) قضيته أنه ليس عليه حفظه حال السير لكن إطلاقهم لزوم أحرة الحفر له 
يدل على العموم؛ ثم ظاهر قوله: عليه حفظ المتاع أنه لو ضاع لتقصيره فى الحفظ المضبوط هنا 
بنظيره فى الوديعة كما هو ظاهر ضمنه حجر. 

قوله: (فليس عليه شىء من ذلك) عبارة شرح الروض: فليس عليه إلا تسليم الدابة مما عاج 
إليه فى حملها من برذعة ونحوها. انتهى. 

قوله: (أى وعليه) أى: المؤحر أى: وهو الأوجه. 

قوله: (دلوه وحبله) قال العراقى: فإن وردت على العين فهما على المستأحر. انتهى. 

قوله: (والصبغ) قال فى شرح الروض: وكالمذ كورات'فيما ذكر قلم النساخ ومداد6 ومرود 
الكحال وإبرة الخياط ونحوها. انتهى. 

قوله: (والخبر) شامل لأنواع الحبر كالأسود» والأحمر, واللازوردى حتى إذا اعتيد اللجمع بينها 
أو بين متعدد منها اتبعت العادة فيه وفاقا لمر خلافا لمن الف. 

قوله: (وهذا! ما صححه الرافعى فى المحرر إل) قال فى شرح الروض: وقضية كلام الإمام أن 
الزدد فى ذلك إذا كان العتّد على الذمة؛ فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل» وقطع ابسن 
الرفعة به فيما إذا كان على مدة وحوز التردد فيما إذا كان على عمل. انتهى. ثم رأيت الشارح 
ذكر ذلك. 


الاك 


توله: (لكن إطلاقهم لزوم ! خ) ثد يقال: المطلق يحمل على المقيد فلعل المراد بالخفير الحافظ للراكب. 


كينا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعبر فيه بالأشبه قال: فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة واستدرك 6 


وووق م فم مو وموم مرو لوو 1 ا ل 20 ووويوووو وو مم م ف فوم ووو وه هو وووون 


قوله: (الرجوع إلى العادة) أى: العرف» وعند اقتضائه دخولمها تكون تابعة لا 
مقصودة» ويصح شرطه على من اطرد العرف بأنه ليس عليه لكن يجب بيان قدره؛ فإن لم 
يصرد لفقده أو اضطرابه لم يصح العقد إلا إن بين كل من المذاكورات على من هوء ولا 
يجب تقديره لآنه تابع كاللبن. انتهى. شرح الإرشاد الصغير الحجر؛ وحاصله أن بيان القدر 
لا يهب عند الاضطراد إلا إن شرط على من اطرد العرف بأنه ليس عليه ولا يب عند 
عدم اللاضطراد مع البيان لكن فى شرح لعءرا) على المنهاج أنها إذا شرطت على المتتا ب 
مع اطراد العرف بأنها ليست عليه لا يجب البيان فلاف ما إذا شرطت كذلك على 
الأحيرء ثم أن بيان القدر إنما يجب فيما ذكر إن لم يطرد به عرف أيضاء وإلا لم يجب كما 
فى دق.ل؛ على الخلال. 


قوله: (فإن اضطربت !) قال فى شرح الروض: أو مم يكن عرف كما فهم بالأولى. انتهى. 
قوله: (وجب البيان) أى: لكل من المذكورات» قال فى شرح الروض: ولا يجب تقديره لأنه 

نابع كاللين. انتهى. تم قال فى الروض: فإن لم نوجبه أى: ذكر ما ذكر بأن لم يتف العرف 

فسرطه بلا تقدير بطل أى: العقد. انتهى. فعلم أنه عند وجوب البيان لا يجب التقدير وإلا فسد 


توله: (أو لم يكن عرشم أى: لم تكن عادة لا مطردة ولا مضطربة. 

ثوله: (فشرطه) أى: على غير من اطرد العرف بأنه عليه إذ وجوبه على من اطرد بأنه عليه لا يجتاج 
إلى شرط» ومقهومه أنه إذا لم يشرط على غير من هو عليه لا يجب التقدير» فتحصل أنه لا يجب عند عدم 
الاطراد مع البياث؛ ولا عند الاطراد مع عدم الشرط المذكور وبهذا صرح حجر فى شرح الإرشاد وكلامه 
شامل لما إذا ترط على المستأحر ما اطر د العرف بأنه على المؤوجر؛ وصرح (م.ر) بغلافه 

فثال: اذا اطرد العرف بأنه على المستأجر أو شرط عليه لا يجب التقرير» بخلاف ما إذا شرط على 
المؤجر ما اطرد العرف بأنه على المستأجر» وما صرح به هو الموائق لقول الروضة: وإذا لم نوحبه عليه أى: 
الوراق وهو الأجير حيث حص به دون المستأحر تدبر. 

توله: (وإلا فسد) أى: إن لم يجب البيان لاطراد العرف» وشرط على غير من اطرد العرف بأنه عليه 
فسد العقد. ” 
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النهاج بما فى الشرح على ما فى المحرر. (و) على المستأجر للركوب (محمل وما 


ا ل ل ل ا ل 0 


العقد. هذا مصول شرح الروض لكنه حلاف ما أفاده قول الروضة: أسا إذا استأحر وراقا فعلى 
من الحبر فيه ثلات طرق أصحها: الرحوع إلى العادة فإِنُ اضطربت وحب البيان وإلا فيبطل العقد 
وأشهرها: القطع بأنه لا يجب على الوراق والثالث: أنه على الخلاف فى أن اللبن هق يتبع 
اللضانةق وإذا أوجبئاه على الوراق» فهو كاللبن فى أنه لا يجب تقديره» وإن صرح باشتراطه عليه 
كما لو صرح بالإرضاع والحضانة» وإذا لم نوجبه عليه فشرط فى العقد بطل العقد إن لم يكن 
معلوما إلخ. انتهى. فانظر كيف حص عدم وحوب التقديريما إذا أوحبناه على الوراق؛ وذلك بأن 
يقتضى العرف أنه عليهء تم صرح بأنا إذا لم نرحبه عليه بطل العقد بشرطه فيه من غير تقدير» 
وعدم الوجوب عليه شامل لما إذا اختلف العرف أو لم يكن عرف ففيه تصريح بوجوب التقدير 
فى هاتين الصورتين؛ وهو منئاف لقول شاوح الروض فيهما: أنه لا يجب التقدير إلا أن يحمل على 
ما إذا شرط حينقذ على المستأحر إذ لا وجحه لوجوب التقدير حيقذ فليتأمل: فإن قلت: من أين 
قال فى شرح الروض: إنه لا يجب التقدير فى هاتين الصورتين؛ قلت: من ذكره عدم وحصوب 
التقدير فيما إذا وحب البيان لأن وجوب البيان فيما إذا اختلف العرفء أو لم يكن عرفء والبيان 
حينئلك شامل لشرطه على الأجير فتأمله لاس ٠م)‏ - 


قوله: (للركوب) ولو إحارة ذمة. حجر. 


قوله: (وراقا) أى: كاتبا شرح الروض. 

ثوله: (وإذا أوجبنا على الوراق) أى: بأن اطرد العرف بأنه عليه؛ أو لم يطرد وبين أنه عليه؛ أو بنى 
على أن اللبن يتبع الحضانة. 

توله: (لا يجب تقديره) لأنه تابع؛ والتصريح بالاشيراط لا يزيد شيئا لوحوبه بغيره. 

قوله: (وإذا لم نوجبه عليه) بأن اطرد العرف بأنه على المستأجر» أو ينيدا على أن اللبن لا يتبع 
الحضالة. 

ثوله: (بطل العقد) أى: لأن المشروط لا يكون تابعا حتى تغتفر فيه المهالة. 

كوله: (شامل لا إذا اختلف العرف أو لم يكن إْ) فيه إن عدم الوحوب عليه فى ذلك إما يكون ببيان 
أنه على المستأجر؛ فكيف يشترط على المؤحر حينئذ: فالصواب أن يفص عدم الإيجاب عليه باطراد العرف 
بأنه على المستأجر أو بالبناء على أن اللبن لا يتبع الحضائة فليتأمل. 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تلا) أى: وما تبعه مما يحتاج إليه لكمال الانتفاع لا لأصله كالمظلة» والغطاءء والوطاء 
وما يشد به المحمل على البعير وأحد المحملين إلى الآخر للعرف» ولو اكترى دابة إلى 
بلده فغاية استحقاقه تبليغه عمرانها لا داره. ولا ينام على الدابة فى غير وقت النوم 
فإن اعتيد نزولا لإراحة أو لعقبة صعبة فإن شرطاه أو عدمه اتبع» وإن أطلقا فلا نزول 
على امرأة ومريض وكل عاجز. وفى لزومه للرجل القوى وجهان: قال النووى: ينبغى 
أن يكون الأصم وجوبه للعقبة دون الإراحة. 

(و) على المستأجر للخياطة (الخيط) للعرف» وفيه ما مر عن المحرر والشرح؛ وقضية 
كلام الإمام أن التردد فى هذه ونحوها إذا كان العقد على الذمة؛ فإن كان على العين لم 
يجب غير نفس العمل» وقطع ابن الرفعة به فيما إذا كان على مدة. وجوز التردد فيما 


تنبيه: ذكر هنا أن المحمل على المستأحر: وذكر فى قوله السابق: وحمل ذكر الضيق والوسع 
ووزنا أو نظر اشتراط معرفة المؤحر به وذكر الشارح هناك أنه إذا ل يكن للراكب ما يركب عليه 
من حمل أو غيره فلا حاحة إلى ذكره: ويركبه الموجر على ما شاء مما يليق بدابته. 

قوله: '(لا لأصله) كأنه احتراز عن نحو البرذعة والرحل. 

قوله: (وعلى المستأجر للخياطة إ) وكالمستأحر للخياطة فيما ذكر أو هو داحل فيه 
المستأحر بجعل حلد نعلا ففيما يخيط به النعل من حلد أو غيره؛ إذ لا فرق فيما يُخيط به بين أن 
يكون من حلد كالسيرر الرقيقة» أو من غيره كما هو ظاهر ما تقرر من النلاف فى نحو غياطة 
الثياب. نعم ينبغى فيما لو استأحره لخياطة شراك مثلا لنعله أن يكون نفس جحلد الشراك على 
المالك» وأما ما يفاط به الشراك ففيه الخلاف المذكور. 


قوله: (لم يجب غبر نفس العمل) فالإبرة على المستأحر. 


قوله: (والبيان حينئذ شامل لشرطه على الأجير) فيه حيئذ واجب عليه؛ وكلام الروضة فيما إذا لم 
يجب عليه. 

توله: (أن يكون نفس جلد الشراك !) لقائل أن يقول: ما الفرق بين هذا وبين الصباغ والخياط مع 
أن العادة حارية بذلك؛ ولا يبعد أن يقال فيه باطراد العادة ولم أر من ذكره. انتهى. خخطيب على المنهاج. 
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إذا كان على عمل. قال السبكى : وإذا أوجبنا الخيط أو الصبغ على الجر هل تقول 
إن الستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب. أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو 
كيف الحال. وقريب منه الكلام فى ماء الأرض المستأجرة للزروع. والذى يظهر فيه 
أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه. وفى اللبن والكحل كذلك. وأما 
الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك. وألحقوا بما تقدم الحطب الذى 


قوله: إلا لأصله) لأن أصله على المؤجحر. 

قوله: (قال السبكى) حاصل ذلك كما فى شرح وم.رم: أن الحبر والخيط والصبغ 
ينتقل فيها الملك للمستأحر فيتصرف فيها كالثوب والورقء وأما الكحل واللبن وماء 
الأرض المستأجرة للزرع فالملك فيها للكحالء والمرضعة ومالك الأرض ولا ينتقل 
للمستأحرء بل إنما ينتفع فقط إذ لا ضرورة للنقل هنا بخلافه ثم» وقال و«س.م» فى حاشية 
التحفة بعد نقله عبارة الشارح: وإلحاقه الحبر بالخيط والصبغ: أن المعنى الفارق فى هذه 
المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصرل العمل» وما لا يتوقف فما يتوقف عليه 
الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط؛ ولا بعد 
صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يلكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كساء 
الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعهاء وإن انفصل ما شربت منه عيناء وكالكحل فإنه بعد 
وضعه فى العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل عنها بعد ذلكء؛ وكالحطب فإنه 
بعد حمى التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول لأنه 
بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحير» وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله فى 
المعدة يحصل التغذى ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذى بماله؛ فليتأمل. انتهى. 
والظاهر ما عول عليه «م.ر» من ضرورة النقل وعدمها؛ وذلك لأن الحبر وامخيط تبقى 
أعيانهاء فالضرورة تحوج إلى نقل املك فيهاء منلاف الكحل واللبن وماء الأرض فإنها 
لعدم بقاء عينها لا حاجة فيها إلى نقل الملك كما فى شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (على المؤجر) أى: وهو الأجير. 


ااا سس تسسات 
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يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه انتهى. (والرضاع ليس يتبع «حضانة) 
كبرى وتقدم تفسيرها مع الصغرى. (و) كذا (عكسه) لا تتبع الحضانة الرضاع لجواز 
إفراد كل منهما بالإجارة كسائر المنافع (ووزعوا) اللسمى فيما. 

(لو لهما استأجر والدر) أى: اللبن (انقطع) على أجرة المثل للحضانة» ولا مضى 
ونا بقى من مدة الرضاعء وسقطت أجرة ما بقى منها لأن الأصح انفساخ الإجارة فى 
الرضاع دون الحضانة لأن كلا منهما مقصود. ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر 
به اللبن وللمكترى أن يكلفها ذلك قاله الشيخان. قال ابن الرفعة: وفيه نظر. والذى 
قاله اللاوردى إن للمكترى أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن (وبدل المأكول) أى: 
وللمكترى إبدال ما تلف بأكل أو غيره من الطعسام المحمول للأكل. وإن لم تختلف 
قيمته فى سائر المنازل كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت. (إلا إن وقع). 

(شرط بألا) يبدل فلا يبدل اتباعا للشرط. ولا يؤشر الشرط فى صحة العقد. (لا 

قوله: (على أجرة المفل !لخ) أى: يوزع الأحر المسمى فى العقد على أحرة مثلهما 
ويسقط قسط الباقى من مدةٌ الإرضاع لانفساخ الإحارة فيه؛ فلو كانت أحرة مثلها فى 
المدة عشرين وأحرة مثله فى الماضى عشرة وفى الباقى عشرين سقط حمس المسمى. انتهسى. 

قوله: (وللمكنرى إ) أى: عملا ممقتضى اللفظ إذا لم يتعرض فى العقد لإبداله؛ ولا 
لعدمه فإن مقتضاه حمل كذا إلى كذاء وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المكان المعين. 
انتهى. لععرار لعشا 


قوله: (إلا إن وقع شرط بأن لا يبدل إخ) مثل المأكول فى ذلك غيره من المحمولات 


قوله: (ووزعوا السمى إ2) يعنى: يوزع المسمى على أحرة المثل للحضانة» وعلى أححرة المل 
للرضا ع فيما قبل الانقطاع وبعده وب.ر). 

قوله: (ما بقى منها) أى: مدة الرضاع. 

قوله: (إن للمكزى إل) جرد هذا لا ينافى ما قاله الشيحان. 
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يقال فيه» شرط وليس العقد يقتضيه) فيبطل به لأنا نقول إنما يبطل به إذا اقتضى 
خلافه لا إذا لم يقتضه. وقوله: إلا إن وقع إلى آخره مسن زيادته قال السبكى: ولو 
شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا 
للشرط. ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع فى جميع الطريق 
وهذا هو الذى أميل إليه انتهى. واعلم أن النفعة الستحقة بالعقد لها مستوف. 
ومستوفى بهء ومستوفى منه. ومستوفى فيهء وقد أخذ فى بيان إبدال غير الأخير فقال 
(يبدل) جوازا فى إجارتى العين والذمة. (مستوف) وهو مستحق الاستيفاء بغيره. 
وهذا من المستوفى به» وخرج المستوفى. 

قال الخوارزمى: فلو شرط عليه المؤجر أن يستوفى المنفعة بنفسه لم يصح كما لو باعه 
شيئا بشرط ألا يبيعه» وبحث فيه ابن الرفعة» وانظر لو شرط عدم إبدال المستوفى فيه. 
انتهى. وس.م, على المنهج. وعبارة رق.ل» على الجلال: فلو شرط عدم إبداله أى: 
المستوفى فسد العقد؛ بخلافه قى المستوفى فيه وبه فيجوز شرط منع إبدالحسا ويتبع» وفرق 
بأن فى الأول حجرا لأنه كمنع يبع المبيع. انتهى. ومثله فى شرح وم.ر, على المنهاج 
ما عدا التو ججحيه. 

قوله: (وهذا هو الذى أميل إليه) قال الأذرعى: وهذا هو المختار الأقوى. نعم إنما 
جرت عادة الحجيج بالأكل ثما معهم فى البرية» وما داموا فى العمران يأكلون من غيره. 
انلتهى. ناشرى. 

قوله: (ويدل) أى: وحوبا وبدون العيب والتلف جوازا كما سيذكره؛ فإن لم يبدله 
فى الأول ثبت الخياز. 


قوله: (إنما يبطل إذا اقتضى خلافه) فإن قيل: هو يقتضى خلافه لأنه يقتضى الإبدال ولذا 


قوله: (وهذا الذى أميل إليه) قال فى شرح الروض: والأً فقه الأول. اننهى. 
قرله: (بغيرة) متعلق بيبدل. 


توله: (يقتضى الإبدال) نيه نظر وإلا لوجب الإبدال غايته أنه يقتضى حمل اللأكول إلى الغاية المستأحر 
شاء فإذا أكل لم يحمل إليها فجاز الإبدال تدبر. 


كوله: (والأفقه الأول) لأنه مقضى اللفظ تأمل. 
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ففى الركوب يركب مثله ضخامة ونحافة وطولا وقصرا ومن هو أخف منه»ء وفى اللبس 
يلبس من هو مثل حاله أو دونه؛ (و) يبدل فيما ذكر (ما استوفى) أى: المستوفى 
(به) النفعة بغيره كصبى عين للإرضاع» أو التعليم؛ وثوب عين للخياطة فيبدل كل 
منهما بغيره لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه وهذا ما رجحه فى المنهاج 
كأصله والشرح الصغيرء ولم يرجم فى الروضة وأصلها شيثا بل نقلا ذلك عن الإمام 
والمتولى. ومقابله عن العراقيين وأبى على وغيرهم وقد أطلق الجمهور الانفساخ فيما لو 
استأجره لقلع سن وجعة أو يد متآكلة فبرئتاء قال فى الروضة كأصلها: وهو جواب 
على أن المستوفى به لا يبدل» فإن جوزناه أمره بقلع وجعة لغيره» وقال فيها فى 
الخلع فيما إذا مات الصبى : المذهب المنصوص فى المختصرهء وأكثر الكتب الانفساح 
ورجحه الجمهور انتهى. وهو جواب أيضا على ما ذكر وقال البلقينى: إن الأول ليس 
بمعتمد فى الفتوى. قال: وقد جزم الرافعى فى الكلام على ما يعتبر تعيينه فى الرضاع 
لأنه يجب تعيين الصبى لاختلاف الغرض باختلافه» وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله 
كالدابة العينة (و) يبدل الستوفى (منه) امنفعة بغيره (فى) إجارة (ذمته) كأن 
اكترى دابة موصوفة للركوب أو الحمل» أو ألزم شخصا عملا فى ذمته فيبدلهما المؤجر 
بغيرهما. (بعابه ). 

(وتلف اللمذكور) أى: بتعيبه أو تلفه بعد القبض كما فى المسلم فيهء فإن لم يكن 
عيب ولا تلف لم يبدل إلا بالتراضى. أما فى إجارة العين فلا يجوز إبداله كما لا 
يجوز إبدال المبيع بل تنفسم الإجارة بتلفه» ويثبت الخيار بتعيبه كما سيأتى» ويجوز 


قوله: (يركب مثله) قال فى الروضة: ولا يبدل الراكب بالحمل وعكسه؛ وإن قال أهل الخيرة 
لا ينفاوت الضرر. 
قوله: (وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله) يجاب بأن وحوب تعيينه ليعرف القدر المستحق 
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إبدال الستوفى فيه النفعة كأن اكترى دابة ليخرج بها إلى قرية؛ فله أن يخرج بها إلى 
قرية أخرى مساوية لها فى الطريق قدرا وخشونة. وخوفاء وغيرها. (واللبس) بكسر 
اللام أى اللبوس (نزع) مستأجره وجوبا (إن نام ليلا) سواء اللبوس الأعلى والأسفل. 
نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قاله ابن القرى. ولم أره لغيره وكأئه نظر إلى ستر العورة. 
ولو نظر إلى العادة لعمم الحكم فى كل ثوب أسفل. وهو وإن كان قريبا لكن كلامهم 
كالصرح بمنع ذلك. فطريقه إذا أراد الثوم فيه أن يشرطه. (ومن الأعلى يدع). 

(قيلولة أو خلوة لا يعذر) وفى نسخة وخلوة أى: ولا يعذر من يترك اللبوس 
الأعلى عليه فى نوم القيلولة وفى الخلوة. فيلزمه نزعه دون الأسفل فيهما. وثياب 
التجمل إنما تلبس فى الأوقات التى جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى 
السوق ونحوه ودخول الناس عليه. (ويرتدى به) أى: بالستأجر للبسه لأن ضرر 
الارتداء دون ضرر اللبس (ولا يأتزر) به لأنه أضر بالقبيص من اللبس. قال 
الشيخان: قال المتولى: وإذا اكترى للارتداء لم يجز الاتزار ويجوز التعمم. 

(وهو) أى: المكترى (أمين) على ما اكتراه (ضامن التقصير) أى: ضامن فيه. فلا 
يضمن فى غيره إذ لا يمكن استيفاء حقه إلا بإثبات يده على ما اكتراه كالنخلة البتاع 
ثمرتها بخلاف ظرف البيع (كحافظ الحمّام) فإنه أمين على ثياب من دخله 

قوله: (إن نام ليلا) ظاهره أنه لو مشى طول الليل لحاحة وَل ينم ل يجب نزعه؛ ولعل 
الفلاهر حلافه فإن الليل مظظنة النوم. انتهى. وم.ر» شوبرى. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (بخلاف ظرف المبيع) لتمحض قبضه لغرض نفسه رم.ر» وق.ل» وع.ش» أى: 


قوله: (إن نام ليلا) فلا يجب ليلا مع اليقظة» وكتب أيضا قال الرافعى: عملا بالعادة: ويوحد 
منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا نفيسا كان أو غيره لأن الملحظ أنه 
إذا اعتيد شىء كان المئوجر موطنا نفسه عليه حجر. 


ثوله: فلا يجب ليلا مع اليقظة) ظاهره أنه لو مشى طول الليل لحاجة ولم ينم لم يب نزعه؛ ولعل 
الظاهر حلانه؛ فإن الليل مظنة النوم. انتهى. «م.ر). انتهى. شوبرى. انتهى. جمل على المنهج. 
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ونحوها. ولا يلزمه الحفظ إلا باستحفاظ الداخل له وما يأخذه هو فى مقابلة الحفظ. 
والإزار والسطل والحمام. وأما الماء فغير مضبوط فلا يقابل بعوض (والآجير) سواء كان 


وى 


فيضمنه إذا تلف لكنه يشكل الضمان بما قيل: من أن كوز السقاء غير مضمون على مريد 
الشرب بعوض لأنه مقبوض بالإحارة الفاسدة» فلاف ما لو أريد الشرب منه بلا عوض 
برضا المالك؛ فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون ما فيه إلا أن يفرق بأن ذاك 
جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه فلاف ما هناء وينبغى أن يقال مثل ذلك فى كل ما 
جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه كأوانى الطباخ. انتهسى . أى: فما بحرت العسادةٌ 
بالانتفاع به من ظرفه يكون مأخحوذا بطريق الإحارة الفاسدة فلا ضمان فيه فلاف غيره 
الذى هر المراد بظرف المبيع هنا. 

قوله: (باستحفاظ الداخل) فتصير وديعة عنده أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها 
أصلاء وإن قصرو أو ما فى حاشية الشيخ أى: وع.ش» من تقييد الضمان مما إذا دفع إليه 
أجرة ما حفئظها لم أعلم مأخذه. انتهى. رشيدى لكن قول الشارح: وما يأذه فى مقابلة 
الحفظ إل يفيد أنها إحارة فى الحفظ وما معه 

وقوله: من تقييد الضمان ِل الذى فى «ع.ش» أنه إما يضمن إن استحفظه وأحابه أو 
استحفظه وأخذ منه أجرة فكأنه أقام أحذ الأحرة مقام الإحابة اكتفاء بالفعل من أحد 
الحانيين مع القول من الآخر. ش 

قوله: (وإلا زاد الخ) ويغتفر الجهل بقدر المكث فى الحمام؛ وبقدر استعمال آلاته 
وبقدر الماء. انتهى. «رق.ل»2. 

قال وع.ش»: ومع ذلك لا يزيد على قدر العادة. 

قوله: (فلا يقابل بعوض) فهو بطريق الإباحة ومع ذلك يكون استعماله بقدر العادة 
كما يؤحذ من «اع.ش). 

قوله: (والأجير) فلو تلفت العين المستأحر لها فإن وقع العمل مسلما وظهر أثره على 
امحل كأن تلف الثوب بعد خياطة بعضه فللأحير قسط عمله من المسمى» وإن لم يظهر 
كأن انكسرت اخرة المستأجر لحملها أثناء الطريق فلا شىء للأحير» بل لو كان مقصرا 
ضمنها بالقيمة أفاده وم.ر». 

قوله: (والأجير) أى: إذا استوجر لفياطة ثوب مثلا. 
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منفردا وهو المعين أم مشتركا وهو املتزم للعمل فى ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه 
خاصة فأشبه عامل القراض. وسمى الثانى مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك 
أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره. فكأنه مشترك بين الناس. 

(وإن مضت مدته) المعينة للإجارة فيما إذا قدرت المنفعة بوقت فإنه أمين إذ ليس 
عليه الرد بل التخلية (و) كذا (إن عبر»عإمكان) أى: مضت مدة إمكان (الاستيفاء 

قوله: (إذ ليس عليه الرد بل العخلية) أى: كالوديعة. اتتهى. خطيب على المنهاج؛ 
فإن لم يخل بينها وبين مالكها ضمن عينها ومنفعتها إلا إذا استنظره؛ فانظره مختارا فإنه 
يكرن كالستعير يضمن الرقبة لا المنفعة. انتهى. شرح الإرشاد الصغير الحجر. 

قوله: (يدع) أى: عليه. 

قوله: (وإن مضت مدته) ظاهره وإن جهل المالك مضيها فلا يلزم المكترى الإعلام خلانفا 
للسبكى. والفرق بين هذا والأمانة الشرعية أن هذا وضع يده بإذن المالك أو لا بخلاف ذاك «م.ر». 

قوله: (بل التخلية) فإن امتنع من التخحلية بلا عذر بعد طلب المالك كان ضامنا. 


توله: (فلا يلزم المكتزى الإعلام) أما لو انفسخحت الإحارة بسبب وم يعلم المستأجر المالك 
بالاننساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه؛ نإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو 
كان عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه. انتهى. روض نفرق بين حال الانفساخ وعدمه. انتهى. 
«وس.م) على التحفة, 

توله: (خلافا للسبكى) حيث ثال: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب ألقته الرييح بداره فعليه إعلام 
مالكها به أو ردها فورا وإلا ضمنها. انتهى. من شرحى الخطيب والرملى على المنهاج. 

قوله: (بعد طلب المالك) يشكل عليه ئوهم: لو استأحر دارا شهرا فأغلق بابها وغاب شهرين لزمه 
أحرة المثل للشهر الثانى وإن لم يطلبها المالك» ثم رأيت المحشى فى شرح الغاية قال: 

لو أغلق نحو الدار المستأجرة بعد المدة من غير انتفاع بها مع حضوره وعدم طلب المالك مدة لا أحرة» 
فالرحه الذى لا يتجه غيره أنه لا أجرة عليه لأنه أمين والواجب عليه إثما هو التختلية بشرط طلب المالك 
ولا طلب ولا زيادة للغلق على تركه إلا مصلحة المكان وصيانته وذلك لا يقتضى الأحرة إن لم يقتتض 
عدمها ولا ينانى ذلك ثول البغوى: لو استأحر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للأول 
وأحرة المثل للثانى. انتهى. لأنه مفروض بقريئة تصويره قيما إذا غاب لأن المالك حيثذ لا يتمكن بعد 
الشهر الأول من تسلم العين؛ ولا يتأتى طلبه فقد منعه منها بغيبته على الوجه المذكور ولا كذلك الحاضر 
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منه) للمنفعة فيما إذا قدرت بعمل كأن اكترى دابة ليركبها إلى مكان. فمضت مدة 
إمكان الركوب إليه. (واستقر) على المكترى. 

(أجر) أى: الأجر السمى فى الإجارة الصحيحة؛. وأجر المشل فى الفاسدة بمضى 
مدة الإجارة إن قدرت المنفعة بوقت. وبمضى مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بعمل. 
(وإن لم ينتفع) بالأجور ولو لعذر كخوف ومرض لتلف المنفعة تحت يده كالمبيع إذا 
تلف تحت يد المشترى وليس له الانتفاع بعد المدة. فإن فعل لزمه أجرة المثل أيضالما 
زاد (تعينا»مأجور) أى: سواء تعين اللأجور فى العقد (أم لا) بأن كان فى الذمة, 
وسلم عنه عيئا لتعين حقه بالتسليم والتمكين (أو) كان (هو) أى: المأجور (الحر) 
بأن أجر نفسه وسلمها. ولم ينتفع به اللكترى ولو لعذر حتى مضت مدة الإجارة أو 
مدة إمكان الاستيفاء. فإن أجرته تستقر وإن كان الحر لا يدخل تحت اليد. ويستثنى 
من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبى عين للإرضاع. وثوب عين للخياطة. وقلنا 
بعدم الانفساح بناء على جواز الإبدال كما مرء ولم يأت الكترى ببدل لعجز أو امتنع 
مع القدرة ومضت الدة. فالأصح فى الروضة عدم تقرر الأجرة وظاهر أن مسألة الحر 
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قوله: (بعد المدة) هل يشمل مدة إمكان العمل فى المقدرة بعمل حتى لو انتفع بعدها لزمه 
أحرة المثل أيضاء والظاهر الشمول وهو مقتضى استقرار الأجرة. 

قوله: (فإن أجرته تستقر) ظاهره أنه لو طلب المكترى منه العمل بعد ذلك لم يلزمه. 

قوله: (ويستشى إخ) قد يوجه الاستثناء بالفرق بين العذر أو الامتناع بعد تلف المستوفى به 
وبين ذلك قبله 

قوله: (فالأصح فى الروضة عدم تقرر الأجرة) لا ينفى إشكاله فى الثانية» وقد يصور فيها يما 
إذا امتنع لنحو التزوى فى أمره لا عبشاء أو يعطف قوله: أو امتدع مع القدرة على قوله: تلف 
المستوفى به ويكون مصورا بالامتناع من تسليم المستوفى به المعين مع وجوده والقدرة على تسليمه 
ولا استقرار فى هذه الحالة» بل شرط الاستقرار تلف المستوفى به؛ والامتناع من إبداله مع القدرة 
عليه وهو حمل ما نقله فى الروض عن الإمام فى الباب الثالث رم.ر). 


لتمكن المالك من التسلم و والطلب من ومثله فيما يظهر الغائب إذا كان له وكيل فى التخلية يعلم به 
المالك» وقد وافقنى على ذلك بعض مشايئكنا , وألحقه فى شرحه على المنهاج مع الاستدلال عليه من 


لام راد 17 خز عق رز كاه شيره بوسزب روا اليو امل حون وكيا اير كد 
المستأجر. التهى. 
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داخلة فيما قبلها ولو عبر الناظم وأصله فيها بقولهما: ولو من الحر كان أولى. وقوله: 
من زيادته (هنا) تكملة. 

(وبانهدام السقف) أو نحوه (فوقه) أى: فوق المأجور (ضمن) أى: المكترى قيمته 
إن انهدم عليه (وقتا) أى: فى وقت (لو استعمله فيه أمن) من الانهدام عليه بسأن 
انهدم عليه فى وقت جرت العادة باستعماله فيه كالنهار لتقصيره بترك استعماله 
بخلاف ما إذا تلف بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليه السقف فى ليل لم تجر 
العادة باستعماله فيه وبذلك علم أن الضمان بما ذكر ضمان جناية لا ضمان يد وإلا 

قوله: (وبانهدام السقف إلل) مثله ما لو نهشته حية أو عقرب» أو سرق فى ذلك 
الوقت فالانهدام ليس قيدا بل متله غيره؛ فإن المدار على تلفها بشىء لو استعملت فى وقته 
م يصبها. انتهى. شيخنا (ذ) بهامش المحلى ويفيده قول الشارح الآتى: أو ثموه. 

قوله: (أو نحوه) أى: مو الانهدام نما يمال على عدم الاستعمال فى ذلك الوقت 
كنهش حية مثلا. 

قوله: (وبذلك) أى: بعدم ضمانه بما لا يعد مقصرا فيه. 

قوله: (ضمان جناية) معنى كونه ضمان جناية أنه لو لم يتلف بذلكء؛ ثم تلف بغير 
تقصير لا يضمن. 

قوله: إلا ضمان يد) هو أن يضمنء وإن لم يقصر كالعارية وق.ل)». 

قوله: (ضمان يد) فتصير مضمونة عليه بعد» وإن ل تتلف لأن الربط فى وقت لْم يعتد 
ربطها فيه وفى محل معرض للتلف تضييع. انتهى. تحفة. 

قوله: (وبانهدام الدار 26 قال أى: الزركشى: وسكتوا عما لو سادر بها فتلفت بآفة» وين 
أن يأتى فيه التفصيل فيقال: إن سافر فى وقت لم تمر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو بغخصم 
ضمن. ولو ترك الانتفاع بها وقته لمرض أو وف عرض له فتلفت بذلكء فالظاهر الذى اقتضاه 
التعليل السابق عدم الضمان كما بحثه الأذرعى فى الخوف أحذا من كلام الإمام شرح روض. 
لسسسويي ل ا ا ا ل ا 

ثوله: (ولو ترك الانتفاع بها إلخ) هذا من كلام شرح الروض لا من كلام الزركشى؛ وهو مقابل 
لقول الروض ثيل: ولو ترك الانتفاع بالدابة وثته أى: وقت الانتفاع بها كالنهار فتلفست بسبب لو انتفيع 
بها فيه سلمت ضمن لتقصيرة. انتهى. والتعليل السابق هو لتقصيره. 
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لضمن بتلفه بغير الاثهدام ونحوه لكن تردد فيه السبكى» وقال: الأقرب أنه ضمان يد 
ولا يخفى أن الأقرب ما قلناه. وتعبير النظم بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالركوب. 
(أو اعتدى) المكترى على الأجور (كمبدل خمسين من بر) استحق حملها (بها) أى: 
بخمسين مثا (من الشعير واعكسن) ذلك بأن أبدل خمسين من شعير استحق حملها 
بخمسين من بر فإنه يضمن لأن الشعير أخف فمأخذه من ظهر الدابة أكثر والبر أثقل. 
فيجتمع ثقله فى محل واحد سواء تلف بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت يد 

(ومبدل) أى: وكمبدل (أقفزة الشعير) الستحق حملها (بالبر) أى: بمثلها من 
البر فإنه يضمن لأن البر أثقل. (لا بالعكس للمذكور) بأن أبدل أقفزة البر الستحق 
حملها بمثلها من الشعير. فإنه لا يضمن لأنه أخف ومقدارهما فى الحجم سواء. 
والقفيز مكيال معروف يسع اثنى عشر صاعاء وقضية كلامه أنه لو تعدى فى الأرض 

قوله: (بغير الانهدام ونغوه) أى: تما لا يمال على عدم الاستعمال فى ذلك الوقت 
كالتلف بآفة حماوية. 

قرله: (أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد فى الكل ما عدا مسألة الإصطبل «ع.ش». 

وقوله: فيضمن أى: بأقصى القيم من وت التعدى إلى وقت التلف. انتهسى. «ق.ل» 
على الجلال. 

قرله: (وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما فى شرح الروض. 

قوله: (سواء تلفت بذلك ا , لسبب إلخ) فهو ضمان يد, 

قوله: (وقضية كلامه أنه لو تعدى فى الأرض المكتراة للزرع كالبر بررع غير المستحق 
كالذرة ضمنها) وعبارة الروضة بعد أن ذكر مسألة ما إذا تعدى المستأحر للحئطة فزرع الذرة 
ول يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة ما نصه قلت: وهل يصير ضاهنا للأرض غاصبا 
وجهان: حكاهما الشاشى فى المستظهرى أصحهما: لا والله أعلم. انتهى. 
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ثوله: (أصحهما لا) أى: لا يضمن عين الأرض لعدم تعديه فيها وإنما تعدى فى منفعتهاء فيلزمه بعد 
التقضاء المدة عند التنازع ما يختاره الموجر من أحرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة. 
انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 


باب الإجارة 1 
المكتراة للزرع بزرع غير امستحق ضمنهاء والأصم فى الروضة خلافه؛ ومسن التعدى ما 
لو ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أما المعتاد فلا يوجب ضماناء ويخالف ضرب 
الزوج زوجته لأن تأديب الآدمى بغير الضرب ممكن» ولو اكترى دابة ليركبها إلى 
موضع معين فركبها إليهء فعن صاحب التقريب إن له أن يردها إلى الوضع الذى سار 
منه إلا أن ينهاه صاحبها. وقال الأكثرون: ليس له ردها بل يسلمها إلى وكيل المالك 
إن كان. وإلا فإلى الحاكم هناك فإن لم يكن حاكم فإلى أمين فإن لم يجد أمينا ردها 
أو استصحبها إلى حيث يذهب كالودع يسافر بالوديعة للضرورة» وإذا جاز له الرد لم 
يجز له الركوب بل يسوقها أو يقودها إلا أن تكون جموحا لا تنقساد إلا بالركوب ذكر 
ذلك فى الروضة وأصلها. 

قوله: (ضمنها) أى: ذات الأرضء والأصح علافه أى: أنه لا يضمن ذات الأرض 
لعدم تعديه فى عينهاء بل إنما تعدى فى المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند 
تنازعهما ما يختاره المؤحر من أحرة مثل زرع الذرة» والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة 
انتهى. شرح وم.را. 

قوله: (يضمنها) قال حجر فى شرح الإرشاد :لأتلفها أى: الأرض بجائحة فلا يضمنهاء 
وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة» وفارقت الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت 
بمجردها الضمان وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. انتهى. وهو يرجع إلى ما 
فى شرح «م.ر قال «س.م, على التحفة: وانظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زراعة ' 
الذرة فصارت لا تنبت شيئا وينجه الضمان. انتهى. أى: وما يقابل تلف منفعة الأرض 
زائد على أحرة مثل زرع الذرة» فإن تلف المنفعة زائذ على النقص الحاصل بسبب زرع 
الذرة» فليتأمل. 

قوله: (والأصح فى الروضة إخ) عبارتها: وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا وجهان: 
أصحهما: لا والله أعلم. 

قوله: (وإذا جاز له الرد | ل) وهذا بخلاف المستعير فله الرد ولو راكباء قال فى الروض: هنا 
ولو استعارها ردها ولو راكبا 


قال فى شرحه: لأن الرد لازم له فالإذن يتناوله بالعرفء والمستأحر لا رد عليه. اتتهى 
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(وأجر زائد) على المقدر (مع المسمى»يضمنه) الكترى» فلو اكترى دابة لحمل 
مائة من بر فحمل مائة وعشرة. أو إلى مكان فعبره لزمه مع المسمى أجر المثل لما زاد. 
نعم إن كان الزائد مما يتسامم به كالقدر الذى يقع التفاوت به بين الكيلين أو.الوزنين 
فلا أجر له. والتصريم بقوله: مع المسمى من زيادته. (و) يضمن (أجر مثل مهما). 
(أبدل زوعا) اكترى الأرض له (بغراس) غرسه فيهاء أو ببناء بناه فيها لتصرفه 
فيها بما لا يستحقه. وبعدوله عن الجنس فى هذه فارقت ما ذكره بقوله 
(ومتى»يزرع مكان البر) الستحق زرعه (فيها) أى: فى الأرض (الذرتا). 

(فالذهب المنصوص) فى الختصر: (أن نخيره) أى: الؤإجر. (ما) زائدة. (بين 

قوله: (لزمه مع المسمى أجرة المثل لما زاد) فإن قلت: قياس ما سيأتى فيما إذا استأجر 
أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة أنه يتخير» قلت: الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ 
الخروج عن المسمى بالكلية مخلافه هناء فعلم أنه تارة يجب المسمى مع ما زاد من أحر المفل 
كهذه المسألة» وتارة يجب أجر المثل فقط كما فى مسألة الإبدال التى تلى هذهء وتارة يُضير 
كما فى مسألة زرع الذرة مكان الب وقد أفاد الشارح ذلك بقوله: لأن للصورة إِلّْ تدبر. 

قوله: (وهو قدر ما زاد على نصفها بررع البر) وهو مقدار ما بين أجرتى المثل لزراعة 
البر وزراعة الذرة تدبر. 

قوله: (فالمذهب المنصوص !ل) وقال كثيرون: فى المسألة قولان أظهرهما: تعيين أحرة 
المثل للذرة) والثانى تعيين المسمى وبدل النقص. انتهى . روضة. 

قوله: (إن يخيره) إلا إذا كان وليا أو ناظراء وإلا تعين أحمذه بالأحظ. انتهى. شرح 
الروض. 


قرله: (فعبرة) أى: جاوزه. 
قوله: (فالماهب المنصوص !لخ) قال فى الروض: مثاله أجرة المفل للحنطة حمسون وللذرة 
سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون. انتهى. أى: فإذا اخقار المسمى استحق معه 
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أجر مثل زرعه الدره). 

(وبين ما سمى وأرش) لنقص (نالاءأرضا بزرعها) الذرة وهو قدر ما زاد على 
نقصها بزرع البر لأن للصورة شبها بزراعة الغاصب فى أنه زرع ما لا يستحقه وموجبه 
أجرة الثل؛ وشبها بما إذا اكترى دابة إلى مكان؛ وغيره فى أنه استوفى وزاد. 
وموجبه السمى وأجرة المثل لما زاد فخيرناه بينهما هذا إذا تخاصما بعد حصد الذرة. 
فإن تخاصما قبله خيرناه بينهما أيضًا (و) بين (قلع) لها(حالا). وإذا قلعها 
فللمكترى زرع البر إن تمكن وإلا فلاء وعليه الأجر لأنه لفوت لقصود العقد. وإذا 
اخثار إبقاءها بأجرة الثل لا يجبر اللكترى على ذلك بل له أن يقلعها ويزرع البْرٌ إن 


قوله: (بين أجر مثل زرعه الذرة) قال فى شرح الروض: وإذا اختار أحرة المثل قال 
الماوردى: فلابد من فسخ الإحارة انتهى. ثم رأيت الشارح ذكره. 

قوله: (وموجبه أجرة المثل) يفيد أنه لا يلزم الغاصب أرش النقص أيضاء ولا مانع لأن 
ليد على الأرض ليست حقيقية كما سيأتى. 

قوله: (وعليه الأجر) أى: أحر جميع المدة) قال فى الروض وشرحه: هذا إن لم تمض 
على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض» وإن مضت تفير بين أذ أجرة المشل وبين أحذ 
قسطها من المسمى مع بدل النقصان وله قلع الذرة. انتهى. وقوله: بين أعحذ أحر المثل أى: 
مده بقاء الذرة ُتنفسخ الإجارة فيها وحدهاء وقوله: وأخذ قسطها من المسمى أى: فتبقى 
الإحارة فيها كغيرها من باقى المدة» ويأخذ لها وحدها بدل النقصان تأمله؛ فإنه حلاف 
ظاهر كلامهدم من أنه يفسخ عقد الإحارة فى جميع المدة فليراحم 

قرله: (وأرش لنقص) انظر لو لم ينقص. 

قوله: (فخيرناه بينهما) نعم لو كان وليا أو ناظرا تعين أحذه بالمصلحة شرح الروض. 

قوله: (وعليه الأجر) قال فى شرح الروض: أى: لجميع المدة» وكتب أيضا فال فى الروض: 
إن لم تمض أى: على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض وإن مضت ثفير بين أجرة المثل وأخذ قسطها 
من المسمى مع يدل النقصان. انتهى. 
ل ص ص ص م ممصم جع سس يست 

كوله: (بين أجرة المفل) أى: لمدة بقاء الذرة» وحينقد فته سخ الإجارة فيها وحدها حرره؛ فإن ظاهر 
كلامهم فسخ الإجارة فى المدة كلها. 
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تمكن كما ذكره فى الروضة وأصلها. وإذا اختار أجرة المثل. قال الماوردى: فلابد من 
فسخ الإجارة وقياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى غير الجنس. وما اقتضاه كلامهم 
فى تلك من أنه لا قلع فيها الوجه خلافه كما يفهم من مسألتنا بالأولى فيتخير بين 
الأجرة والقلع. وبما تقرر علم أن الذرة أضر من البّْر لأن لها عروقا غليظة تنتشر فى 
الأرض وتستوفى قوتها. ومثلها الأرز لأنه يحتاج إلى السقى الدائم وهو يذهب قوة 
الأرض. ويجرى التخيير فى كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد كما لو أسكن 
الدار المكتراة للسكنى الحدادين أو القصارين أو حمل الدابة اللكتراة لحمل قطن قدره 
حديدا. فإن تميز فقد مر فى قوله: وأجر زائد. والظاهر أنه يستحق مع الأجرة إذا 
اختارها فى مسألة الدابة الأرش أيضًا كما فى الغصوب. بخلاف نظيره فى الأرض لما 

قوله: (قال الماوردى فلابد من فسخ الإجارة) هذا صريح فى أن احتيار أحرة المفل لا 
تعد فسخا للاحارة» وفى بعض العبارات ما يُنالفه. 

قوله: (فلابد من فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقى من مدة الإحارة شىء أم لاء ولا بعد 
فيه لأن المدة وإن مضت فى الثانية لكن أثر العقد وهو وجوب المسمى باق. فتأمل. 

قوله: (أن يقال بمثله إخ) يفيد أنه لو لم يفسخ لا يجب أحر المشل وهو بعيد مع قول 
المصنف: ويضمن أحر مثل إل المفيد أن المسمى غير واحب»؛ بل الواحب أجر المثل. 


قوله: (قال الماوردى !لخ) كان مراد الماوردى: أله نما يستحق الأجرة إذا فسخ فإن لم ينفسخ 
لم يستحقها. فليراجع. 

قوله: (فيتخير بين الأجرة والقلع) وحيتئذ ينبغى أن يأتى قوله السابق: وإذا قلعها إلم. 

قوله: كما لو أسكن الدار إلخ) ففى هذه الأمثلة زيادة ضرر غير متميزة. 

قوله: (قدره حديدا) قباس ذلك أن ريجرى التخيير فيما لو مل الدابة المكثراة لشعير قدره وزنا 


برا. 


الل ل ل ل ل 2 ةك 
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قوله: (بخلاف نظيره فى الأرض) فإن الذى تقدم أنه إما أن يختار أحر مشل زرع 
الذرة؛ وإما أن يفتار المسمى وأرش نقص الأرض» فإذا اختار أحر مثل زرع الذرة لا يأخذ 
فى مقابلة النقص الذى نال الأرض شيئاء فلاف الدابة» فإنه إذا احتار أحر مثل حمل 
الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص لأن يده على الدابة حقيقية» فاقتضت 
مجردها الضمان بُخلاف الأرض فإن اليد عليها حكمية فالحاصل أنه لا يضمن عين الأرض 
إن تلفت بجائحة» ولا يضمن النقص الذى نالا غير المستحق إن اختار المؤجر أحر مشل ما 


قوله: (بخلاف نظيره فى الأرض لا مر عن الروضة أنها لا تضمن بذلك) هذا كلام لا مععنى 

وقول الروضة؛ أن الأرض لا تضمن بذلك المراد منه نفى الضمانء لو فرض تلفها جائحة كما 
صرح به ابن المقرى فيكون الضمان المنفى ضمان اليد فلا يصح أن يستنبط منه سقوط أرش 
التعييب الذى هو من قبيل ضمان الحنايات» نعم إن أراد بالأرش ما يضمن به العيب والتلف 
احادثين بغير جحناية استقام» لكن لفظ الأرش ينبو عن ذلك اصارمء 


توله: (فإن أرش التعيب | ل) تد يقال التعيب الحاصل بالعدول هو نقص منفعتها لضعف توتها كما 
فى الشرح» وهو مقابل إما بأد أجر زرع الذرة؛ وإما بأرش النقص نتأمل. 

ثوله: (فإن أرش التعيب إخ) هذا كلام لا وجه له؛ فإنه قد مر فى المصنف أن المؤجر يخير بين أجر 
مثل زرع الذرة وبين المسمى وأرش النقص الحاصل بزرع الذرة؛ فلو كان أرش التعيب الحاصل بسبب 
العدول عن المستحق مضمونا قطعا كيف يتأتى هذا التخيير» فالحاصل أنه إما أن يختار المسمىء وأرش 
النقتص الحاصل بفعل غير المستتحق وإما أن يختار أحر مثل غير المستحق ولا يأخخذ أرش النقص وهذا فلاف 
الدابة» فإنه إذا اخثار أجر مثل حمل الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص لأن يده عليها 
حنيقية؛ فائنضت الضمان فلاف الأرض فإن اليد عليها حكمية؛ الحاصل أنه لا يضمن عين الأرض إن 
الدابة فيهما. 

كوله: (المراد منه | لخ) كذلك المراد منه هذا الذى فهمه هذا الإمام الحقق إذ هو أحد شقى ما خصير فيه 
أذ أجر مثل ما فعل» وبه تعلم أن هذه الحاشية بتمامها لا وجه لها. فتأمل. 

ثوله: (نفى الضمان) لو فرض تلفها بجائحة أى: بخلاف الدابة فإنها لو فرض تلفها كذلك ضمنت 
لأن اليد عليها حقيقية نائتضت ,مجردها الضمان؛ وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. انتهسى. 
شرح الإرشاد للحجر. 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مر عن الروضة أنها لا تضمن بذلك. ْ 1 
(واجعل لكر) دابة لحمل مقدار كعشرة أقفزة مثلا(حمل) عليها (الزائد) على 
الشروط بأكثر مما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين حالة كونه (ذا»#جهل به) 


00008 1 ا ا 


فعل فلاف الدابة فيهماء فليتأمل. فإن هذا هو صريح قول المصنف: فالمذهب المنصوص أن 
يخيره إل فإن صريحه أنه إذا اختار الأجر لا يأحذ أرش ما نال الأرض من النقص» ولا وحه 
لما كتبه المحشى عن الشيخ عميرة هنا. 

قوله: (واجعل لمكر إل) حاصل ما فى الشارح أن محل التفصيل بين كون المالك معها 
فيضمن المستأجر القسط أو لا فيضمن الكل إن كان الذى حمل هو المستأحر» وإلا فيضمسن 
القسط مطلقا؛ وصنيعه فى متن المنهج وشرحه صريح فى ذلك» وعبارة المنهاج قريبة منه 
نعم فى الإرشاد وشرحه ما يخالفه فليحرر» ثم راحعت الروضة فوحدته بعدما ذكر ما إذا 
حمل المستأحر وذكر فيه التفصيل بين كون المالك معها فيضمن المستأجر القسطء وبين 
كونه ليس معها فيضمن الكل قال: وأما إذا لم يحمل المستأجر بنفسه ولكنه كاله وسلمه 
إلى المؤجر» فحمله الموحر على البهيمة» فإن كان الموحر جاهلا الحال بأن قال له: هر 
عشرة كاذبا وحب الضمان على المذهب كما لو حمل بنفسه إلخ فقوله: كما لو حمل 
بنفسه يقتضى جحريان التفصيل فيه أيضا كما فى الإرشاد وشرحه: والله سبحانه وتعالى 


قوله: (واجعل. حمل الزائد لمكر !لح عبارة الإفرشاد وشرحه: وإن حمل هو يعنى المستأجر, أو 
مكر غيره أى: المستأحر زائدا وانفرد المستأحر باليد فى الصورتين فتلفت ضمن قيمتها بتمامها 
سواء تلفت بالحمل أو بغيره لأن يده غاصبة» أو تلفت به أى الحمل مع ربها ضمن المستأجر فى 
الصورتين بقسطه أى: بقسط الزائد كجلاد زاد. انتهسى. وهو يفيدك أن الشق الأول فى كلام 
البهجة يجب تقييده أيضا ءا إذا لم ينفرد المستأحر باليد وب.ر). 


توله: (يجب تقييده أيضا إلخ) هو كذلك كما تفيده عبارة الروضة؛ وثد نقلناها بهامش الشرح خخلافا 


باب الإجارة .م 
أى: بالزائد بأن لبس عليه المكترى كأن كاله. وقال له: هو عشرة وكان أحد عشر. 
(أو) حمله الكترى و(كان) اللكرى (معه) وتلفت الدابة بالحمل (قسط ذا) أى: 
الزائد فى الصورتين للباشرته لذلك فى الثانية وأما فى الأولى فلأن إعداد المحمول 
وتسليمه إلى المكرى بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعا. فيضمن فيهما فى 
المثال جزءا من أحد عشر جزء من قيمتها لا نصف قيمتها لأن التوزيع على الشروط 
والزائد عليه متيسر. ويخالف ما لو جرح إنسائا واحد جراحات وآخر جراحة واحدة 
حيث يجب على كل مئهما نصف الدية لأن نكاية الجراحات لا تنضبط وخرج 
بالجاهل فى الأولى العالم. فإن لم يقل له المكترى شيئا فلا أجر للزائد ولا ضمان. وإن 


قوله: (بأن لبس إخ) يريد تقييد المصنف. 

قوله: إلا نصف قيمتها) أى: كما قيل به. 

قوله: (متيسر) ثنلاف الخراحات لاختلاف نكاياتها باطنا. انتهى. شرح وم.ر). 

قرله: (بأن لبس عليه المكنزى) قضية هذا التصوير أنه لو لم يلبس عليه بأن حمله المكترى 
بنفسه لظنه أنه المشروط فتبين أنه زائد عليه لا أحرة له ولا ضمان على المكترى وهر ظاهرء وهذا 
غير قوله الآتى: أما إذا لم يلبس عليه المكتزى إلم. 

قوله: (بالحمل) قال فى الروض لا بغيره. 
فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين» وقد كاله الموجر حط قسطه من الأحرة إن كانت 
الإحارة فى الذمة لأنه لم يف بالمشروط» أو كانت إحارة عين لكن لم يعلم المستأجر النقص فإن 
علمه لم يخط شيئًا من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف فى تقدير الأحرة 
فهو كما لو كال المستأحر بنفسه ونقصء أما الشص الذى لا يؤثر فلا عبرة به. انتهى. 

وقوله حط فسطه من الأخرة هل محله إذا تعذر حمل النقص بعد ذلك إلى امحل المعين إذ لا فرق 
فى المعنى بين نقله فى مرة أو فى مرتين إذا لم يفت المقصرد. 

قوله: (لباشرته) أى: المكترى. 
علي وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام المتول للح جاء 


كوله: (فكما لو كال بئنفسه) فعليه أجرة حملها والضمان شرح الروض» قال وس.م): ولعل هذا أعنى 
توله: فكما لو كال إل إذا سيرها هو لا الموجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر. 


.م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال له: احمل هذا الزائد قال المتولى: فهو م«ستعير لها فى الزائد فلا أجرء ويضمئها 
إن تلفت بالحمل قال فى الروضة كأصلها: وفى كلام الأئمة ما ينازعه فى الأجرة 
والضمان جميعا. وخرج بكونه معه فى الثانية ما إذا حمله ولم يكن الكرى معه فإئنه 
يضمنها كلها. وإن تلفت بغير الحمل لأنه صار غاصبا لها أما إذا لم يلبس عليه 

قوله: (إن تلفت بالحمل) هى عبارة الروضة؛ وحذف فى الروض قوله بالحمل؛ 
واقنصر على قوله: تلفت؛ وزاد بعده فى شرح الروض قوله: تحته الحمل» فتأمل. 


قوله: (ويضمنها) أى: يضمن فسط الزائد من قيمتها بدليل فى الزائد» وعبارة الروض: وقد 
فرض الزائد العشر فلو تلفت ضمن العشر أى؛: عشر قيمتها. 

وقوله: «تلفت» قال شيحنا الشهاب الرملى: كما كتبه أى لا بالسبب المأذون فيه. انتهى. 
وهو ظاهر فلاف قول الشارح: إن تلفت بالحمل فإن كان التعبير بالحمل فى عبارة المتولىل أشكل 
على ما كتبه شيخنا إلا أن يؤوله بأن المراد أنها تلفت بغيره أيضاء ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

قرله: (إن تلفت بالحمل) عبارة شرح الروض: تحت الحمل» وكتب أيضا هذا لا يوافق كون 
العارية لا تضمن بالاستعمال المأذرن فيه. 

قوله: (فى الأجرة والضمان جميعا) لعل وجه المنازعة فى الضمان أن التلف ينشاً عن 
الاستعمال المأذون فيه؛ وأما فى الأحرة فلعل وحهه كون طلب حمل الزيادة تابعا تحمول مضمون 
بالأحرة .كقتضى عقد الإحارة» كما لو عمل عامل المساقاة ما ليس من عملها بإذن المالك؛ فإنه 
يستحق أحرة المثل لكرنه تابعا لعقد. كذا خط شيخنا الشهاب» فإن حمل كلام المتولى على أنه 
أراد الضمان بالتلف بغير السبب المأذون فيه كما فى الحاشية الأخرى عن شيخنا الشهاب الرملى 
اندفعت المنازعة فى الضمان لكن ذلك لا يناسب قوله: إن تلفت بالحمل. 

قوله: (وخرج بكونه منه فى الثانية) تقييده بالئانية يقتضى أنه لا فرق فى الأولى بين كون 
المكرى مع المكترى أو لا بأن ينفرد المكترى باليد بعد تحميل المكرى» وليس كذلك بل إذا م يكن 
المكرى معه يكون غاصبا ويضمن جميعها كما أفاده عبارة الإرشاد» وشرحه المسطرة بأسفل 
هامش الصفحة السابقة. 

فرع: ولو كالما وحملها والدابة واقفة فسيرها الموحرء فإن جهل فله الأحرة وإلا فلا وج.ح.د). 


كوله: (فلعل وجهه خ) يعنى أن هذا ينازع فى عدم الأحرء وإن كان كلام شرح الروض صريما فى 
أنه لا يستئنى من عدم ثبوت الأجر بلا شرط إلا عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك» 
تم رأيته فى الشرح فيتما سيأتى. 


باب الإجارة 


/. 
الكترى كأن كاله هو وحمله. فلا أجرللزائد ولا ضمان وإن جهل أو رآه 0 
وسكت لأن المكترى لم يأذن فى نقله. وله مطالبة اللكرى برد الزائد إلى مكانه المنقول 
منه وليس للمكرى ذلك إلا برضاه» ولو كاله أجنبى وحمل بلا إذن لزمه أجر الزائد 
والرد إلى موضع النقل إن طالبه اللكترى وضمان الدابة كما فى الكترى وإن حمل بعد 

كيله. أحد العاقدين نظر أعالم هو أم جاهل كما مر. 


ومو ووه ع ووو وومةه ع وو ما ااا ااال 


قرله: (كأن كاله هو وحمله إلح) عبارة الروضة: الثانى إذا كال المؤجر وحمل على 
البهيمة فلا أحرة لما زاد سواء غلط أو تعمد؛ وسواء جهل المستأجر الزيادة أو علمها 
وسكت إِلْ) وهى صريحة فى أن الذى جهل المستأحر فلعل قوله: المكترى تنازعه جهل 
ورآفى وكان الأولى إبدال وأن بسواء. 

قوله: (وإن جهل) عبارة شرح الإرشاد: وإن غلط وعلم المستأحر بغلطه» تأمل. 

قوله: (ولو كاله أجنبى ال) ولو كاله المؤجر وحمله المستأحر وهو عالم بالزيادة» فكما 
لو كال بنفسه وحمل فعليه أحرة حملهاء والضمان لأنه لما علم كان من حقه ألا يحملها؛ 
وكذا إن جهل لأنه نقل ملك نفسه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: وكما مر) عبارة الروضة: نظر أعالم هو أو جاهل ويقاس با ذكرناه. 

قوله: (نظر أعالم هو أم جاهل كما مر) كان مراده أن أحدهما إذا كان جحاهلا ولبس 
عليه الأحنبى يكون الضمان والأجر للزائد على الأحنبى» فيكون الأحنبى بالنسبة إليهما 
كالمكترى بالنسبة للمكرىء إذا كان جاهلا ولبس عليه فليحرر. 


قوله: (ولا ضمان) أى: على المكرى. 

قوله: (وليس للمكرى ذلك) أى: رد الزائد. 

قوله: (إلا برضاه) فلو استقل برده قال الأذرعى: فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى 
المكان المنقول إليه أو لا. شرح روض. 

قوله: (كما مر فى المكترى) قضيته أنه يضمن كلها إن لم يكن المكرى معه. والقسط إن كان 
معه فلتراجع الثانية ثم رأيت التصريح بها فى الروض وشرحه. 

قوله: (بعد كيله) أى: الأجنبى. 


ا ميس سمسمشش يسيم 


يلك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كالحكم فى الجلاد إن زاد) على العدد الشرعى فمات المجلود» فإنه يضمن قسط 
الزائد لا نصف الدية فيضمن فى أحد وثمانين فى القذف جزءا من أحد وثمانين 
جزدامن الدية. (ولا«أجر نا بدون شرط) للأجير (عملا) كغسل ثوب وحلق رأس 
بدون شرط أجر معلوم؛ أو مجهول ولو كان العامل معروفا بذلك العمل بأجر لعدم 
التزامه . كما لو قال لغيره: أطعمنى . فأطعمه قالٍ الشيخان: وقد يستحسن التفصيل 
بين المعروف به وغيره. 


1[ ا ا ا ا 


قوله: (لا بدون شرط) أى: ولو تعريضا كأرضيك أو لا أحيبك» أو ترى ما تحبه لكن 
فى التعريض بحب أجرة المثل. انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (كما لو قال لغيره أطعمنى إخ) قد يتوقف فيما إذا دحل على طباخ وقال له: 
أطعمنى رطلا من حم فأطعمه؛ وقصد الطباخ بدفعه أذ العوض سيما وقرينة الحال دالة 
على ذلك؛ فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق فى القدر المتلف لأنه غارم. انتهى. «رع.ش). 

قوله: (وقد يشتحسن) ضعيفء والمعتمد الأول. شرح «م.ر» على المنهاج. 


قوله: (أعالم هو أم جاهل كما مر) يتأمل أين مر التفصيل بين العالم» والجاهل فيهما فإنه يتبادر 
أنه لو لم يوحد من الأجنبى إلا جرد الكيل؛ ثم حمل المكرى فلا ضمان على المكترى'ولا أحر عالما 
كان المكرئى أو جاهلا أو ثم حمل المكترى فعليه الضمان مطلقا للكل إن انفرد والقسط إن لم 
ينفرد لأن الضمان لا يكتلف بالعلم واجهل فليحرر. 

قوله: (ولا أجر لما بدون شرط عمصسلا) قال فى شرح الروض: والأشبه أن عدم استحقاقه 
الأحرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرفء فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نوه 
استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع يعنافعهم المقابلة بالإعواض. انتهى. 


توله: (فلا ضمان على المكنرى إلخ) هو كذلك لكن هل يضمن الأحنبى إن جهل المكرى ولبس عليه 
الأحنبى» وئوله: نعليه الضمان مطلمًا هل يقيد ذلك يما إذا علم؛ بخلاف ما إذا جهل ولبس عليه الأحنبى 
فيكون هو الضامن حرره فإن تم: تم ما قاله الشارح الذى نقله عن الروضة وعبارتها نظر أعالم هوأم 
جاهل ويقاس .ما ذكرناه. انتهى. أى: فيجعل الأجنبى بالنسبة للمكرى والمكترى إذا جهلا ولبس عليهما 
كالمكترى إذا لبس على المكرى مع جهله تدبر. 


باب الإجارة ا 
(لا داخل الحمام) فإن عليه الأجر للحمامى وإن لم يشرطه له لأئه استوفى منفعة 
الحمام بسكونة. وفيما مر مالك المنفعة هو الذى صرفها للغير. قال فى الشرح 
الصغير: وينبغى أن يختص ذلك بما إذا دخل بغير إذن الحمامى» فإن دخل بإذنه 
فينبغى أن يكون كمسألة الأجير كما قالوا فيمن دخل سفيئة بإذن صاحبها حتى أتى 
الساحل. وبذلك صرح الماوردى واستثنى أيضا عامل الساقاة إذا عمل ما ليس من 
أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجر كما مر فى بابهاء وعامل الزكاة فإنه يستحق 
العوض وإن لم يسم قال الرافعى: إن شاء الإمام بعثه. ثم أعطاه أجره وإن شاء سمى 
له. وقال بعضهم: لا تستثنى هذه لأن العوض ثابت له بنص القرآن فهو مسمى شرعا 
وإن لم يسمه الإمام حين بعثه. (والقباء إن جيخطه) الخياط بعد أن فصله وقد أعطاه 
امالك ثوبا ليخيطه بعد تفصيله. (ثم اختلفا فيما أذن) فيه المالك فقال الخياط: كذا 
أذنت لى فلى الأجرء وقال المالك: إئما أذنت لك فى تفصيله قميصا. 


(فيحلف امالك) على أنه لم يأذن له فى تفصيله قباء كما لو اختلفا فى أصل 


قرله: (فيحلف المالك) ويكفيه أن يحلف ما أذنت له فى قطعه قباء؛ ولا حاحة إلى 
التعريض للقميص لأن وحوب الغرم وسقوط الأحرة يقتضيهما نفى الإذن فى القباء كذا 


قوله: (كما قالوا فيمن دخل سفينة إل) قال فى شرح الروض: ومسألة السفينة ذكرها 
الأصل وصرح فيها بأنه إذا دحل بلا إذن لزمته الأحرة. 

قال فى المطلب: ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حسين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو 
وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أحرة له على مالكه ولا ضمان. انتهى. 
والأوحه وجوب الأجرة لاستيفائه منفعة السفينة وسكوت المالك مع علمه به لا ينافى ذلك. 

قوله: (فيحلف المالك) قال فى شرح الروض: وقيل إنهما يتحالفان» ورد بأنهما لم يختلفا فى 
عمد الإحارة بل فى الإذن لأن المسألة مفروضة فى دفع الثوب بلا عقدء وفيه نظر لأن الشيخين 


توله: (والأوجه وجوب الأجرة) اعتمده وم.رع وفرق بينه وبين ما قاس عليه ابن الرفعة فى المطلب 
بأن الدابة لا تدسل فى اليد إلا بركوبها أو نقلهاء ولم يوجد واحد منهما بخلاف السفينة تضمن منفعتها 
بشغلها. انتهى (س.م) على المنهج. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإذن. فإن القول قوله فكذا فى صفته. ولأن الخياط معترف بأنه أحدث فى الشوب 
نقصا وادعى أنه مأذون له فيه والأصل عدمه. (والتفاوت»عنيت) به كفيرى(أرشا 
دون أجر ثابت) أى: والتفاوت بين قيمته قباء وقميصا وهو الأرش ثابت على الخياط 
لثبوت قطعه قباء بغير إذن دون الأجرة. فلا تثبت له لأن عمله غير مأذون فيهء وما 


الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


قرله: (إلآن عمله غير مأذون فيه) ولو القدر الذى يصلح للقميص من القطع لأنه نم 
يقطعه للقميص. كذا فى الروضة؛ وقال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا أحرة له فله نزع 


حكيا طريقة أنه إن جرى بينهما عمّد تعين التحالف» وإلا فالقولان والوحه أن يجاب بأن صورة 
المسألة فيما إذا حرى عقد أن يأذن له فى القطع أولاء ثم يعقد الإحارة على الخياطة؛ ثم بعد 
الخياطة يختلفان فى كيفية العقد وفى الإذن الواقع قبله والتحالف إنما يكون فيما إذا احتلفا فى 
كيفية العقد فقط. انتهى. 

فرع: قال الخياط: هذا الثوب التى دفعتها إلى فقال المالك: ليست هى فينبغى أن الول قول 
النياط لأنه أمين وذمته بريقة وتبقى فى يده لا أنه أقر بها لمنكر (م.ر). 

قرله: (لأن عمله غير مأذون فيه) قلت: وينبغى فيما لو عاد المالك وصدق أن يأحذها بلا 
إقرار حديد لأن ذ ك فى ضمن معاملة وس.م) وله أى: ابلخياط نزع ححيطه كالصبغ» وعليه أرش 
النزع إن حصل به نقص. 

قال الماوردى والرويانى: وله منع المالك من شد خيط فيه أى: فى خخيط الخياط يجره فى 
الدروز مكانه إذا نرع لأنه تصرف فى ملك غيره فلا يجوز بغير رضاه. شرح الروض. 
بجسس يي ييح و و ل 


ثوله: (وإلا فالقولان) أظهرهما عند الجمهور: القول ثول المالك؛ والثانى: القول قول الخياط. اننهى. 

روضة, 

توله: (بأن صورة المسألة) أى: التى هى محل الطرق الخمسة التى حكاها فى الروضة أصحها فى 
المسألة كولان أحدهما: تصديق المالك فيحلف؛ ومنها ما نقله الشيخان؛ ومنها ما قطع: فيه بالتحالف بدون 
تفصيل وباقيها حكى التحالف ثولا من جملة أثوال. 

ثوله: (إنمه يكون فيما إذا اختلفا فى كيفية العقد فقط) أى: بخلاف ما إذا احثلفا فيها وفى الإذن 
الواقع قبل العقد» فإنه يلف المالك فقط كما فى المصئف تدبر. 

ثوله: (بلا إقرار) فى «ق.ل؛ على الال نخلافه. 


باب الإجارة "1١‏ 
فسرت به الآرش هو ما فى شروح الحاوى وهو أحد وجهين فى الروضة كأصلها بلا 
ترجيح. وهو قوى. واختاره السبكى وقال: لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه 
والثائى أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا. وصححهة ابن أبى عصرون وغيرة. وتنقل 
ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن فى القطع. 

فرع: لو قال لخياط: إن كان هذا الشوب يكفينى قميصا فاقطعه. فلم يكفه لم 
يضمن الأرش لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. ولو قال: هل يكفينى قميصًاء. فقال: 
نعم. فقال اقطعه فقطعه. فلم يكفه لأنه لم يضمن مطلق الإذن شم ذكر صورا تنفسخ 
فيها الإجارة فقال.* 

(وبانهدام داره) الكراة. ولو بهدم الكترى انفسخت الإجارة لفوات النفعة 
فتنفسم بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده.ء وقبل مضى مدة لثلها أجرة وإلا 
فتنفس فى الباقى منها دون الماضى كما لو اشترى عبدين وقبض أحدهما وتلف الآخر 
أجر ما مضى وما بقى من الدة لا على المدتين. فلو كانت المدة شهرين ومضى شهر. 
وأجر مثله ضعف أجر مثل ما بقى وجب من المسمى ثلثاه. أو بالعكس فثلثه. وما ذكر 

قوله: (وبانهدام داره إح أى: كلها فإن انهدم بعضهاء وكان مما يفرد بالعقد كبيت 
من الدار المكتراة انفسخت فيه وبقى التخيير فيما بقى من الدار» وإنث كان ممالا يفرد 
بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار فى الجميع إن لم يبادر المكترى بالإصلاح. انتهى. 
رشيدى على «م.ر» فإن أحاز ففى الأولى يلزمه القسط فقط للانفساخ فى المنهدم؛ وفى 
الثانية يلزمه الجميع. تدبر. 

قوله: (لا على المدئين) محله ما لم يصرح بالتوزيع على المدة كسنة كل شهر منها 

قوله: (بتوزيعه إلى قوله أو بالعكس فثلثه) قال فى شرح الروض عقب ذلسك: والعبرة بتقريم 
المنفعة حالة العقد لا عا بعده قاله القاضى وغيره. انتهى. وقد يتوهم منافاة هذا لما قبله فتأمله. 


قوله: (والعبرة بتقويم المنفعة !لح) بأن يكون الشهر يساوى حال العقد ضعف أجر الشهر الثاني أو 
بالعكس فهذا هو المعتبر: ولو تغير الحال بعد العقد. 


ذم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من الانفساخ بهدم الكترى الدار لا ينافيه ما فى الروضة وأصلها فى النكاح من أن 
تخريبه لها يثبت له الخيار لأن المراد بذلك تخريب تتعيب به لا هدم كامل. 
(وتلف»«معين الأجير والظهر) أى: وبتلف المعين فى العقد من دابة مثلا أو أجير 
فى غير حج (وفى). 

(حج) انفسخت الإجارة بالكلية أو فى الباقى من المدة مثل ما مرء فقوله: وفى 
حج معطوف على محذوف متعلق بالأجيرء فلو أخر الأجير عن الظهر كما فى الحاوى 
كان أولى. وعبارته وبتلف معين الدابة. والأجير وقوله: (إذا أحرم) أى: الأجير ليس 


لل ل كح اح لاحك الا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل للا ل 


قوله: (انفسخت به الإجارة) أى: لفوات عين المعقود عليه وهو المنفعة هناء وبذلك 
فارق جعله عيبا فى البيع لا فسخخحا لبقاء عين المعقود عليه. انتهى. رق.ل). 


قوله: (لأن المراد !لخ) هذا صريح فى تفيير المستأحر بالتعييب الحاصل بفعله؛ وفضيته تخييره 
فى الإباق الحاصل بتقصيره» فتقييد الماوردى التخيير فيه يما ل يكن بتقصيره الظاهر أنه مقالة 
«ب.ر» ويؤيد أنه مقالة ما يأنى فى هامشء والنقص خيره به من قول الروض وإب كان بتعديه. 

فرع: اعحتلفا بعد تلف الدابة فقال المستأحر: كانت إجحارة ذمية فعليك بدهاء وقال الموجر: 
كانت عينية فلا يلزمى لانفساءحها فهل يصدق الموحر لأن الأصل براءة ذمته أو يتحالفان لأنه 
اختلاف فى صفة العقد» وإن لم يكن بطريق القصدء وإنما وقع التنازع قصدا فى لزوم الإبدال 
وعدمه فيه نظر, 


قوله: (مغل ما مر) أى: من قوله: فتنفسخ بالكلية إلّ. 


كوله: (وقضية تخبيره اخ 50 يفرق بفوات المنفعة فى التخ ريسب دون الإباق والغصسب. اس .ع ) على 
التحفة بزيادة. 

ثوله: (فتقيبد الماوردى) سلمه حجر و (م.ر). 

ثوله: (الظاهر أنه مقالة) استوحه «ع.ش» أنه لا فرق بين التفريط وعدمه فى ثبوت الخيار غايته أنه 


فى التفريط يلزم القيمة. 
قوله: (ويؤيد أنه مقالة [لخ) قد يقال ما فى الروض فى نققص المنفعة وهى هنا باقية. 


توله: (وإنها وقع التمازع إل) هذا التنازع لا يفيد إلا بالنظر لأصل العقّد؛ فالظاهر التحالف. 


باب الإجارة ورم 
قيدًا للانفساح بل لا قرنه به من استلححقاق القسط الآتى ذكره فإنه إنما يثبت إذا كان 
بعد الإحرام ويوزع الأجر على السيرء والأركان إذ يبعد أن لا يقابل السير الذى هو أكثر 
تعبا بشىء فلو مات قبل الإحرام انفسخت. ولا يستحق شيثا من الأجر لأن السبب لم 
يتصل بالمقصود كما لو قرب الأجير للبناء الآلة ولم يبن وخرج بالمعين ما فى الذمة فلا 
تنفسة الاحادءة بتلف ماعين عذ ف في اذ نسم اوه . 
تنفسخ الإجارة بتلف ماعين عنه. (والأرض إذا » ما فسدت) بزيادة ما. (بنحو ماء أو 
قذى) علاها بحيث أبطل منفعتها انفسخت به الإجارة بالكلية. أو فى الباقى من 
المدة مثل ما مر. وقوله: بنحو ماء. أو قذى أى: وسح من زيادته. 

(أو حبس العين) اللكراة حتى انقضت المدة. (سوى من اكترى) أى: غير من 
كانا قدرا الإجارة بمدة انفسخت مدة الحبس أما إذا حبسها اللكترى. أو غيره لكن 
قدرت المنفعة بعمل فلا انفساخ لأن المنفعة فى الأولى تلفت تحت يد اللكترى. والإجارة 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 0 00 لوا ووو 


قوله: (فلا تتشسخ) أى: موته من حيث أنه عاقد كما يفيده قوله: وأما انفسانها إل 
والمستثنيات المذكورة لم تنفسخ فيها الإحارة من حيث أنه عاقد» بل لفوات شرط الواقف؛ 


أو الموصىء أو للإيجار بدون أحرة المشل أو لاستحقاق العتق قبل الإحارة فكله استثناء 


قوله: (من استحقاق القسط الآتى ذكره) سكل هل يستحق القسط وإن فسد الإحرام؛ 
والدواب: أنه إذا فسد انقلب للأحير فلا.يستحق شيئا. 

قوله: (والأرض) يجوز عطفه على انهدام على حذف مضاف أى: وفساد الأرض بدليل ما 
بعادة, 

قوله: (أو حبس العين) كأنه معطوف على انهدام باعتبار المعنى» أى: وبأن انهدمت» أو 
حبسء أو باعتبار اللفظ مع تقدير أن المصدرية هنا أى: أو إن حبس العين. 


قوله: (حتى انقضت المدة) ينبغى أن لا فرق هنا بين إجحارتى العين والذمة. 


لسن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الثائية تعلقت بالنفعة دون الوقت ولم يتعذر استيفاؤها ويخالف حبس الكترى فى 
مثله. فإنا لو لم نوجب به الأجرة لضاعت به المنفعة على المكرى فقوله : 

(انفسخت) يتعلق به قوله: وبانهدام داره وما عطف عليه أى: وانفسخت الإجارة 
بكل من ذلك (بالقسط) أى: مع قسط الأجر فى صور الانفساخ فى البعض بتوزيع 
السمى كما عرف (لا أن يفنى) أى: يمت. (عاقدها) من المكرى والمكترى فلا تنفسم 
بل إن مات المكترى خلفه وارثه فى استيفاء النفعة؛ أو اللكرى تركت العين المكتراة 
عند المكترى إلى انقضاء اللمدة وإن كانت الإجارة فى الذمة فما التزمة الأجير دين عليه 
فإن وقت به التركة اكترى منهاء وإلا فإن وفاه الوارث تقرر الأجرء أو لم يوفه فسم 
المكترى. وأما انفساخها بموت الأجير الملعين فلأنه مورد العقد لا لأنه عاقد. (لا 
الأولون بطنا) نفى للنفى فيكون إثبانًا أى: لا إن مات البطن الأول من الموقوف عليهم 


قوله: (لا ا سل لو 6ق رتس لاس ته حيار حر م الو 
حدث منهم مستحق آخر بأن وقف على أولاده ومن يحدث منهم فحدث ولد آخر. قال 
السبكى: يظهر أن يكون الحكم فى مقدار حصته كما فى المرتب قاله ابن الرفعة. انتهى. 


من بعده كذلك. 


قوله: (أى: ولككن يقبت الخيار فى حبس الأجنبى) ولا خيار فى حبس الموجحر كما سيأتى 
«ب.ر». وقوله: ولكن ينبت الخيار هذا قياس ما يأتى فى قوله: كالغصب عن المراوزة وقياس 
قضية كلام العراقيين عمد الخيار لأن الحبس غصب أو فى معناه. 

قوله: (فلا انفساخ) أقول: قياس عدم الانفساخ بعد انقضاء المدة فى المقدرة بعمل عدم 
التخيير قبل انقضائهاء وهذا يويد ما يأتى فى مسألة الغصب عن قضية كلام العراقيين فليتأمل» 
وكتب أيضا. 

قوله: (ويخالف حبس المكترى) يفيد استقرار الأحرة ببس المكرى مع التقدير بالعمل» وتقدم 
التصريح به فى مرح قرله: واستقر أجره إلخ. 


توله: (قياس عدم الانفساخ !) فيه نظر لأن عدم الانفساخ لإمكان العمل إن لم يفسخ. ولا يلزم 
منه الرضى بالتأخير تأمل, 


باب الإجارة ونم 
بعد أن أجر الوقف فإنها تنفسخ بمعنى أنا نتبين بطلائها فيما بعد موته لأن المنافع 
بعد موته لغيره ولا ولاية لله عليه ولا نيابة إذ البطن الثائى لا يلتقى من الأول. بل من 
الواقف فلا ينفذ تصرفه فى حق من بعده واستشكل تصوير المسألة بأن البطن الأول إن 
شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته . وإلا فلا تصم الإجارة منهء وصورها ابن 
الصباغ بأن يشرط النظر لكل بطن فى حصته فلا نظر له على من بعده. قال الشارح: 

قوله: (بمعنى إنا نتبين إلخ) أى: فالانفساخ ليس على حقيقته حتى يقال: إن العقد لم 
ينعقد على الزائد» ثم انفسخ» بل هو يمعنى تبين البطلان فيما بعد الموت» وهكذا الباقى. 

قوله: (إن شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته إلخ) عبارة «م.ر»: ولا تنفسخ مرت 
متولى الوقف أى: ناظره بشرط الواقف» ولو بوصف كالأرشدية حيث ل يقيد نظره 
بصحته أو هدة حياته؛ فإن قيده بذلك انفسخت كرته؛ والفرق أنه حيث لم يقيد نظره 
بذلك صار كولى المحجور فلم تنفسخ بموته وحيث قيده به لم يكن له ولاية على المنافع 
المنتقلة لغيره فانفسخحت به. انتهى. ملخصًا فعلم أن المدار فى الانفساخ على تقييد النظر 
بالحصة المستلزم للتقييد بالحياة» أو التقييد بالحياة صريحّاء وإن عم نظره جميع الرقف. 
انتهى. تأمل. 

قوله: (بأن شرط النظر لكل بطن) أى: لكل افرد من أفراد البطن ورج بذلك ما لو 
كان النظر مطلقاء أو على جميع الوقف» أو لم يقيد يمدة حياته» أو كان الناظر غيرهم فلا 
تنفسخ سواء كان المستأحر بعضهم أو من بعدهم أو أجنبيا. انتهى. قويسنى نقلا عن 
لز.ى» عن المءراء 

قوله: (فى حصته) أى: أو فى جميع الوقت مده حياته كما علمت مما تقدم عن وم.ر)) 
ورج ما لو كان له النظر مطلقاء أو على جميع الوقف ول يقيده بمدة حياته أو كان 
الداظر غيرهم فلا تنفسخ موته. 

قوله: (فلا نظر له على من بعده) وإذا انفسخت بموته رجع المستأحر بها يقابل ما بقى 
على تركه لأنه الناظر» والقابض لنفسه. انتهى. رق.لء على الجلال. 


لفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويجاب عنه بأن تصرف البطن المذكور إنما هو بإذن الواقف وقد قصره على شىء فلا 
يتجاوزه بخلاف تصرف الولى. واعلم.أنه يستثنى أيضا ما لو كان الناظر هو الستحق 
وأجر بدون أجرة المثل. فإن الإجارة صحيحة ولو مات فى أثناء المدة. قال ابن 
الرفعة: يظهر فيه الجزم بالبطلان» وما لو أجر مالك المنفعة بإقطاع. أو وصية ثم 
ماث. وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موتهء وما لو أجر مدبره ثم 


قوله: (هو المستحق) بأن كان الوقف أهلياء وانمصر فيه بأن لم يكن فى طبقته غيره 
من أهل الوقف» وإنما قيد بذلك لتصح الإحارة بدون أحرة المشل إذ لو كان معه غيره لم 
تصح بذلك إلا بإذله. 

قوله: (مالك المنفعة ياقطاع أو وصية) بأن أورصى له مدة حياته بالمنفعة لا بأن ينتفع 
وإلا فلا تصح الإحارة لأنه إباحة لا تمليك. 


قوله: (أو وصية لرجوع النفعه) إلى ورثة الموصى» وإثما رجعت إليهم يمموته بخغلاف 
العين الموصى بها مدة حياته لأنها تابعة للعين» فلما أوصى بها وحدها وغياهامدة 
وانقضت استتبعتها العين» بخلاف العين المتبوعة لها. انتهى. «ش» الروضة. وقوله: بخغلاف 
العين إل أى: لأن التصريح همدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت. تأمل. 

قوله: (فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إحراحه من قوله: لا إف يغنى 
عاقدها وليس قيدا فى الحكم. 

قوله: (بأن يشترط النظر لكل بطن فى حصته) بخلاف ما لو أطلق النظر له فلا تنفسخ .كوته. 
انفسححت .كوته» وإن أحر بأجرة المثل. 

قوله: (ياقطا ع) للانتفاع لا للتمليك» وقوله: أو وصية بأن أوصى له ,كعنفعة شىء مدة حيانه 


كما صورها بذلك فى شرح المنهج, أما لو ل يقيد يمدة حياته فلا تنفسخ موته كما يعلم من باب 
الرصية. 


قوله: (ولم يقيد نظره [خ) لو اقتصر الشارح على هذا كان أولل لأن مسألة المصنف الناظر فيها 
مستحق أيضا كما يفيده كول الشارح من الموئوف عليهم؛ ثم ظهر أن تقييده بذلك لتصح الإجارة بدون 
أحرة المثل بدون إذن من غيره. 


باب الإجارة ينض 
مات» وما لو أجر أم ولده ثم مات» كما اقتضاه كلام الشيخين هنا. لكنهما ثقلا عن 
المتولى فى كتاب الوقت بقاء. إجارتها. قال السبكى: وما ذكره هنا أصح. 


ممدء فلحعفة وفع لمعف عمففوععععوو وموم ووموو ع معام كمه م وعا ونمو مأو عق موع عه و ووعاواء قوع و وام ع وه ونا فاه لوو قم ع ووه مهد 


قوله: (وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفته فوجات مع موته) عبارة الروض» وشرحه: 
وكذا تعلق عتقه بالصفة التى لا يعلم وقوعها فى المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه 
لكن وحودها يعنى: وجود الصفة التى يعلم وقوعها فى المدة كبلوغ الصبى بالسن فيها فلا يؤحره 
مدة توحد الصفة فيهاء كما لا يؤحر الصبى مدة يلغ فيها بالسن» وكالمعلق عتقه بصفة المدبر. 
انتهى. وحاصل هذا الانفساخ بوجود الصفة» وهؤ شامل لما قبل الموت. 

قوله: (فوجدت مع موته) أى: موت الموحر لا العسد لظهور الانفساخ,كوته؛ رإن لم توحد 
الصفة وكتب أيضا أفهم إنها لو وحدت قبل الموتء أو بعده فلا فسخ والذى يظهر لى أن الصفة 
المعلق عليها إن كانت محققة الوقوع كدحول الشهر الفلانى» فالفسخ متجه مطلقًا كالبلوغ 
بالسن» وإلا فلا مطلقا كذا خط شيخحنا فليتأمل مع محا فى أعلى اللهامش عن الروض وشرحه. 

قوله: (وما لو أجر أم ولده) حرج ما لو أجر أمته ثم استولدها فلا تنفسخ الإحارة.كوته؛ 
وكذا لو أحر عبده ثم دبره» أو علق عتقه بصفة ثم مات» أو وجدت الصفة. 

تنبيه: قد يدل اقتصاره على هذه المستثئيات على عدم الانفساخ فيما لو أحر الناظر حاكماء 
أو غيره للبطن الثائى فمات البطن الأول» وهو بلع دنا لمن قال بالانفساخ لانتقال المناقع 
للبطن الثانى والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا وحزم به فى شرح المنهج. 


قوله: (وهو شامل لا قبل الموت) هو كذلكء وإما قيد الشارح هنا بقوله: مع موته ليصح إخراجه من 
ثوله: لا أن يغنى عائدهاء وليس ثيدا فى الحكم, وبه يعلم ما فى ثول الشيخ أفهم أنها لوحدت إل تدبر. 

قوله: (وكذا لو أجر عبده !لخ فلو فسخ الإثهار فى هذه المذكورات بعد الموت بعيب بالرئيق فينبغى 
ملك منافع نفسه: كما لو أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ الإيجار فإن المرجح فيه عند النووى أنه بمللك مناقع 
نفسه. انتهى. «س.م) على الغاية» لكن رد الناشرى هذا الزحيح؛ وثال: إنه من عند النووى ول يتقله عن 
أحد ونقل هو عن الرافعى» والقاضى حسين؛ وغيره: أن المنافع تكون للسيد بناء على أن الفسخ إنما يرفع 
العقد من حينه وهو الأصمم لا من أصله نتأمل. 

قوله: (فيما لو أجره الناظر) أى: وهو من غير البطن الأول. انتهى.جمل. 

توله: (وهو متجه إلخ) بقى أن البطن الثانى هل يرجع على تركه البطن الأول بما يخصه بعد الموت مسن 
الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأحرة؛ أو لاء إن ثلنا: يرجع أشكل بعدم انفساخ الإجسارة ولزم 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولا بلوغ الماء) أى: لا تنفسخ إجارة العاقد بموته كما مر ولا إجارة الولى ولو 
حاكما أو قيمه للطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ببلوغه بالماء الدافق أى: المنى لأنه كان 
وليا حين تصرفه وقد بناه على المصلحة فلايلزم. فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت 

قوله: (فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن» والاحتلام أن الاحتلام 
ليس له أمد يننظر فلم ينسب إلى تقصير» مخلاف البلوغ بالسن فإن له أمدا ينتظر فتنفمسخ 
فيا جاور المدة عزيزى على المنهج؛ والفرق بين بقاء الإحارة هنا بطلانها موت البطن 
الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف» وقد قصره على شىء فلا ينجاوزه بخلاف تصرف 
الرلى. انتهى. «س.م, على «شء» الغاية. 

قوله: (بطلت فيما بعد البلوغ به) يدل على أنه لا يكم فى الحال بالبطلان فيما بعد البلوغ, 
ركأنه لاحتمال البلوغ ناته سكين 


أن تبقى الإحارة بلا أجرة وإن قانا: لا يرجع أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول لما بعد موته فكيف 
تبقى له الأحرة مع تبين عدم استحقائه المنفعة ولو صح هذا امتنع رجوع البطن الثانى على تركه البطن 
الأول نيما تقدم عن ابن الرفعة؛ وشيخنا الشهاب الرملى؛ ولا يُخلص إلا بالترام الانفساخ أو الترام أنه قد 
تبئى الإحارة مع سقوط الأجرة لعارض فاليحرر. انتهى. «(س.م) على التحفة واعشار حجر فى شرح 
الإرشاد الانفساخ لانتقال المنائع إلى البطن الثانى» والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا قال: ولا 
يشكل ها لو استأحر من مورته؛ ثم مات وورثه لا تنفسخ الإجارة لفوات المنفعة عليه لو بان على الميت 
دين بخلانه فى تلك» فإن البطن الثانى لا تلماه إرثا عن البطن الأول فى استحقاقه من جهة الواقف نلا 
ناندة لبثاء الإحارة. انتهى. ومقتضى بقاء الإحارة أنه لو مات البطن الثانى قبل استيفاء المنفعة ورئت عنه 
ولا يكون للبطن الثالث تم رأيت فى حاشية الحمل عن العزيزى: أن العين المؤحرة تنتقل للبطن القانى 
مسلوبة المنشعة من جهة الوئف ولحم الرجوع على تركة البطن الآول» وما يمصل م من المنائع بعد موت 
البطن الأول إلى انقضاء مدة الإحارة فى مقابلة الأجرة هذا ما انحط عليه كلام شيخنا بعد التردد وكال: إنه 
التياس والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن النظر المشروط للبطن الأول مقيد بمدة حياتهم؛ وأما الحاكم 
ننظره عام لم يقيد ببطن دون بطن. اننهى. وتحصل منه أن بائى المنفعة يورث عن البطن الثانى وتبعض 
الأحكام فتبقى الإحارة نظرا لعموم نظر الحاكم ويرجع البطن الثانى نظرا لاستحقائه المنفعة فتأمل. 

توله: (لا يستحق لنفسه ! خ) الشىء المستحق هو ما بقى من المنفعة فعلى فرض عدم الانفساخ يصير 
مستحقا من حيث أنه مكثر على نفسه من حيث التقال المنافع إليه.مقتضى شرط الواقف. انتهى. جمل 
على المنهج. 


توله: (وجرم بهم أى: بالاتفساخ. 


باب الإجارة "5 
الإجارة فيما بعد البلوغ به. نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه وإجارة ماله 
كإ-جارة نفسه ولو عبر الناظم بدل الماء لغير السن لشمل الحيض. والحبل وإنبات عانة 
طفل الكفار. ولو أجر الولى مال المجنون فأفاق فى أثناء اللدة فهو كبلوغ الصبى بالمثى. 
ذكره فى الروضة وأصلها. (ولا تحرير + عبد) أى: ولا تنفسخ إجارة السيد عبده 
بتحريره له فى المدة لأنه أزال ملكه عن المنافع مدة الإجارة فتحريره إنما يتناول ما 
كان ملكا له. ولأنه أجر ملكه ثم طرأ ما يزيله فأشبه ما إذا أجر ثم مات. وخرج 
بتحريره عتقه بموت سيده لكوثه مدبرًا. أوأم ولد. أو معلقا عتقه بصفة ووجدت مع 
موت سيده وقد تقدمت الثلاث. (وما للعبد من تخيير) فى الفسخ بعد التحرير لأن 
سيده تصرف فى خالص ملكه وكذا الخيار للصبى بعد البلوغ كماءلو زوج ابئنته. ثم 
بلغت. وقول الحاوى: بلا خيار يشمله كما شرحه عليه جماعة وتبع الناظم فى 
تخصيص ذلك بالعبد صاحب التعليقة والبارزى فى توضيحه. 


ووو م ووو ءال يللو 


قوله: (نعم إن بلغ سفيها لم تبطل) هذا يدل على أن قوله: بطلت فيما بعد البلوغ به معناه أنه 
يتبين البطلان عند البلوغ رشيدا لا إنا نحكم عند العقد بالبطلان فى الزائد وإلا لزم الحكم 
بالبطلان ثم تغييره إلى الحكم بالصحة إذا بلغ سفيها وهو بعيدء وحيئئذ فللولى قبض جميع الأحرة 
حتى المقابلة لما بعد البلوغ للحكم بصحة الإحارة فى جميع المدة؛ ولزوم الأحرة بالعقد لاحتمال 
استمرار الولاية» فإن بلغ رشيدا تبينا البطلان فى الزائد فيرحع المستأحر بأحرته» ثم رأيته فى شرح 
الروض فسر قول الروض: بطلت فى الزائد. بقوله: يمعنى إنا تبينا بطلائها فليتأمل. 

قوله: (لبقاء الولاية) قال فى شرح الروض: ويؤحذ ما ذكره كأصله أن الصبى لو غاب مدة 
يبلغ فيها بالسن ول يعلم وليه أبلغ رتسيدا أم لا لم يكن له التصرف فى ماله استصحابا لحكم 
الصغير» وإنما ينصرف الحاكم ذكره الأسنوى. انتهى. والأوجحه خلافه لثبوت ولاية الولى 
فتستصحب حتى يعلم مزيلها وهو البلوغ رشيدا وم.ر). 

قرله: (أو أم ولد) أو معلقا عتقه بصفة» فلو تأر الإيلاد» أو تعليق العنق عن الإتجار فلا 


ووم ووو ووو و5 
ففوو 
ا ا ا 


ام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولم يعد) أى: العبد على سيده بأجرته لا بعد تحريره لأنه تصرف فى منافعه 
بعقد لازم. فصار كما لو زوج أمته واستقر مهرها ثم عتقت لا ترجع بشىء لما يستوفيه 
الزوج بعد العتق. فلو فسخت الإجارة بعيبه بععد تحريره فالأصح فى الروضة أن 
منفعته له لا لسيده. (ونفقاته) بعد تحريره» وقبل انقضاء المدة. (افرض:» فى مال 
بيت المال حتى تنقضى) الدة كسائر الأحرار العاجزين. 
(والئقص) الحاصل للمأجور ربما تتفاوت به الأجرة كمرض الدابة» وانكسار دعائم 


اللا اا ل الل ل ل ا ل 2 00 


قوله: (فالأصح فى الروضة إ) نقل الناشرى عن الأسنوى؛ والرافعى» والقساضى 
الحسين. إن الأصح أن منفعته للسيد بناء على الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا 
من أصله؛ وإن ما قاله النروى من عنده لم ينقله عن أحد. انتهى. وفى «ش» الروض توحيه 
حعل المنافع للعتيق بأن المعتق لما كان متقربا بالعتق والشارع متشوف إليه كانت منافع 
العتيق له نظر» المقصود: المعتق من كمال تقربه بفللاف البيع. 

قوله: (إن منفعته له لا للسيد) إنهما للبائع» ويفارق نظيره الآنى صورة البيع من فىء بأن 
العتق لما كان متقربا به والشارع متشوفا إليه كانت منافع العتق له نظرا لمقصود العثق من كمال 
تقربهء بخلاف البيع ومره شرح روض. 

قوله: (فى مال بيت المال) أى: ثم على المسلمين كما هو ظاهر. 

قوله: (والنقص الخاصل للمأجور) أى: ولو بفعل المستأحر كما قال فى الروض ما نصه: 
وهى أى: الطوارئ الموجبة للفسخ قسمان: الأول ما يقتضى الخيارء' وهو ما ينقص منفعة العين 
نقصا يؤئْر كمرضها وانهدام بعض دعائم الدار واعوجاجهاء وتغيير ماء البغر بحيث يمنع الشرب 
رإن كان بتعديه. انتهى. لكن يستشكل ثبوت الخيار إذا كان النتقص بفعله مع قوله السابق قبيل 
قول المتن: كانتزاع ما غصب واستثنى فى الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما إذا قارن الخلل 


ثوله: (فى صورة البيع) أى: فيما لو باعه مؤحرا وفسحت الإجمارة بعيب أو إثالة المنفعة للبائع لا 
للمشترى لأنه م ملك منفعة تلك المدة ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. انتهى. روض 
وشرحة: 

كوله: (قد يستشكل ثبوت الخيار ل يدنع بأنه لا يلزم من كونه بفعله رضاه به لاحتمال أن يفعله 
مكيدة فى الموجر لغرض من الأغراض» فلاف إقدامه مع علمه به فإنه مخض رضى.تدبر. 


باب الإجارة ين 
الدارء وانهدام بعض جدرانها (خيره) أى: الكترى (به) أى: بالنقص فى إجارة العين لا 
فى إجارة الذمة بل على المكرى فيها الإبدال كما مر. فإن امتنع أكرى عليه. وقضية 
كلامه كغيره أن له الفسخ وإن حدث النقص بيد المشترى سواء ظهر قبل مضى مدة لها 


مفعفيو, وفم وروم فو وج مم ع دوعوم رليم لون 


قوله: (سواء ظهر قبل مضى مدة لما أجرة إلخ) عبارة «ش» الإرشاد لحجر: م إن 
ظهر قبل مضى مدة لها أحرة فسخ) أو أجاز بالجميع» أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ فى 
جميعهاء أو فيما بقى منها خلافا للمتولى حيث منع الثانى؛ وإن رححه الشيخان هنا كما 
لو اشترى عبدين فتلف أحدهماء ثم وحد بالباقى عيبا. وفرق ابن الرفعة إل الفرق الآتى. 
انتهى. وعبارة «ش» «م.ر» بعد نقل حواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها 
أجحرة» أم لا ما نصه. وعن المتولى عدمه إذا بان العيب» وقد مضت مدةٌ لمثلها أحرة. وقال 
الشيخان: أنه الوحه لأنه فسخ فى بعض المعقود عليه انتهى. وكتب الرشيدى على قوله: 
لأنه فسخ فى بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولى؛ والجمهور فيما إذا 
أراد أن يفسخ فى الباقى من المدة فقطء أما الفسخ فى الجميع فهو جائز عند المتولى 
والجمهور؛ وبه صرح فى الروضة. انتهى. ولم أحده فى الروضة هنا بل عبارتها كعبارة 
الشارح سواء بسواء ومقتضى القياس على مسألة شراء العبدين المنع فى الجميع أيضاء 


العقد وعلم به. اتنهى. إلا أن يفرق بين ما فى الابتداء» وما فى الأتناء وكتب أيضا من ذلك أى: 
النقص الحاصل للمأحور ما لو أكرى اصطبلا ثم وقفه مسجدا فيمتنع وضع حر الزبل فبه؛ ويتخير 
المستأحر «م.ر). 1 

قوله: (والنقص) ولو يفعل المستأحر كما ذكره الأسنرى فى باب امبيع قبل قبضه وب.ر). 

قوله: (الحاصل للمأجور) حرج غير الحاصل له وإن تعطلت بسببه المنفعة كلا أو بعضا كتعذر 
وقود الحمام» وعدم دحول الناس له لفتنة» أو راب ما حوله. 

قوله: (خيرة به) قال فى شرح الروض: وحيث امتنع الفسخ على المستأحر كأن انقضت 
المدة ولم يعلم بالعيب فله الأرش وهو التفاوت بين أجرة مثله سليما ومعيبا وتبدل العين المعينة فى 
إحارة الذمة» ولا فسخ فيهاء نعم إن عجز عن إبداها فللمستأحر الفسخ كما مر ولو قيدت بمدة 
وانقضت الفسحت قاله الماوردى. انتهى. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أجرة أم بعده: لكن قال الشيخان فى الثائى: الوجه ما ذكره التولى أنه إن أراد الفسح 
فى جميع المدة فهو كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما ثم وجد بالباقى عيبا وأراد 
الفسخ فيهما. وإن أراد الفسخ فيما بقى من المدة فهو كما لو أراد الفسخ فى العبد 
الباقى وحده؛ وحكمهما مذكور فى البيع . وأطلق الجمهور القول بالفسخ. ولم يتعرضوا 
لهذا التفصيل. انتهى. وقضيته تصحيح منع الفسخ وأنه يأخذ الأرش. والمفتى به ما 
أطلقه الجمهور تبعا للنص. بل صرح به الماوردى والعمرانى والقمولى وغيرهم وكذا 
الشيخان فى الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا أجر أرضا فغرقت بسيل. ووجه 
بأن الأصل يقتضى منع الإجارة لأنها بيع معدوم. وإنما جوزت للحاجة فاغتفر فيها 
الفسم بخلاف البيع. (كالغصب» وكالإباق) أى: كما يخير بغصب المأجور وبإباقه 

قوله: (الوجه إلخ) حمله «م.رء تبعًا لوالده على ما إذا كانت الأحرة عبدا أو بهيمة أو 
ما يؤدى إلى التشقيص انتهى. أى: لأن الفسخ حينئذ يؤدى إلى سوء المشاركة فى الأجحرة» 
لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ فى الباقى لا فى الجميع؛ فيتأمل. 

قوله: (ووجه إلخ) ووحه أيضا بالفرق بين البيع والإحارة؛ إذ العلة فيه التشقيص 
المؤدى إلى سوء المشاركة» انتهى. «م.ر). 

قوله: (كما يخبر !لخ) والخيار هنا على الفور ععنى: أنه متى مضت مدة ثبت لله الخيار 
فى فسخ الإحارة فى الباقى على الفور؛ فإن فسخ فذاك؛ وإن لم يفسخ ثم مضت مدة 
أخرى انفسخحت فيها الإحارة؛ وثبت له الخيار فى فسخ الباقى على الفور» وهكذا فإن 
مضت مدة الإحارة ول يفسخ انفسخت والعين تمت يد الغاصب وإن زال الغصب» وبقسى 
منها شىء ثبت الخيار أيضا فى الباقى على الفور. انتهى. «ع.ش). 


قوله: (أى: أن له الفسخ ! خ) الأولى أى أن له الفسخ فى التميع إن لم تمض مدة ا أجرة؛ وفى 
الباقنى إن مضت ليكون تفسيرًا للإطلاق. 

شوله: (فى الباقى فقط) فى شرح الإرشاد لحجر أن المعتمد فيما إذا مضت مدة لها أحرة أن له الفسخ 
فى جميع المدة أو فيما بقى منها نخلافا للمتولى فى الثانية. انتهى. 

وهر ظاهر إن كان العيب موجودا حين العقّد لكنه إنما ظهر بعد مضى مدة ها أحرة كما هو قْضية 
التعبير يلهر تدبر. 


باب الإجارة وض 
ْ ى الإجارة العينية إذا لم تنقض المدة فيهما وإلا فتنشسم الإجارة فإن كائت الإجارة 


قوله: (منع الفسخ) أى: فى المسألتين كنظيره فى البيع وب. )ا 

قرله: (كالغصب إن فسخ) فى مسألة الغصب اسرد الأحرة» وإن أحاز طالب الغاصب 
بأحرة الئل كذا نخط شيخناء وفيه نظره وعمارة الروض: : وإن غصصسب العين فى إحارة العين فله 
الخيار» فإن أحاز والتقدير بالعمل استوفاه حين يقدر أو بالزمان انفسحت فيما انقضى منه» فإن لم 
يفسخ وانقضت المدة انفسحت. انتهى. 

رقضيته أنه لا يتمكن من مطالبة الأحنبى بأحرة الل لأنه لا يسوغ قبل مضى مدة لما أحرة 
لعدم لزوم الأحرة ولا بعده للانفساخ فيه. 

قرله: (إذا لم تنقض المدة) فإن قلت: الخيار هنا لا يتصور إلا لتفريق الصفقّة فلا يكون إلا على 
الفور. بناء على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملى؛ » إن خميار الإحارة إذا كان لتفريق الصفقة كان 
على الفور: قلت: بل يتصور هنا غير حيار التفريق أيضاء ويكون على التراحى» رذلك فيما إذا لم 
تمض مدة طا أحرة فيتخير على النزاى» ولا تفريق هنا وفيما إذا كانت رم ا 
مدة ة لثلها أحرة بناء على ما عليه امراوزة إذ لا تفريق على هذا أيضاء بل إن درت ,كمدة ومضى 
زمن له أجرة أمكن أن يقال: : إن الخيار ثابت يجهتين فهو من حيث التفريق على الفور.فلابد من 
لمبادرة إن أراد الفسخ به؛ ومن حيث غيره على التراعى حتى لو جهل أن له حيار التفريق فله 


اح ا ا ا 333 


كوله: (وإن أجاز طالب الغاصب) هذا مبنى على ثول ضعيف حكاه فى الروضة وهو أن الإحارة لا 
تنفسخ ريتخير بين أن يفسخ ويسترد الأحرة وبين أن مجيز ويطالب الغاصب بأحرة امكل قال: : والذى نص 
عليه الشافعى» والأصحاب انفسا اخ الإجارة. انتهى. وهو ما فى الروض. 

قوله: (فيما إذا ل تمض مدة [خ) أى: ول يبادر المؤجر إلى انتزاع العين من الغاصب. 

ثوله: (فيتخير) أى: مخرد الغصب لكن ظاهر كلامهم هنا أن الغصب زمنا لا أجرة له لا يغبت الخيار 
بدليل أنه إذا بادر الموجر وانتزع العين من الغاصب ثبل مضى زمن له أحرة لا يتخير المستأحر فراحعه؛ ثم 
رأيت عبارة الره وضة هكذاء وإذا بادر المؤجر إلى الانتزاع من الغساصب سقط خخياره. انتهى. وهى تفييد 
تبوت الخيار قبل المبادرة وأنه لو فسخ حيتقل انفسحت؛ ولو بادر الموجر بعد ذلك لا يفيد فراجع ذلك. 

كوله: (على الفور) أى: فبمضى أى: زمن له أجرة تحت يد الغاصب تنفسخ فيه الإحارة ينبت له 
الخيار بعد مضيه فإن فسخ فورا فذاك وإن لم يفسخ امتنع الفسخ قبل مضى زمن كذلك؛ فإن مضى ثبت 
له اللخيار فورا.كضيه للانفساخ فيه وجّددد الضرر وهكذا إلى أن تعود العين ليد المكترى؛ فإن نسخ بعد 
مضى آخخر زمن له أجرة تّمت يد الغاصب فورا انفسحت الإجارة وإلا فلا. 


ثوله: (غيرة) وهو بحرد الغصب أو الإباق. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الذمة فلا خيار ولا انفساخ بل على المكرى الإبدال» كما علم مما مسر وقضية كلامه 
إنه لا فرق فى العينية امقدرة بمدة. والمقدرة بعمل» وهو ما عليه المراوزة» وقضيية كلام 
العراقيين أنه لا خيار فى الثانية ويؤيده ما يأتى فى حبس المكرى الأجور. (وانقطاع 
الشرب) بكسر الشين أى: وكانقطاع شرب الأرض المكراة للزرع أى: حظها من الماء. 
(لا أن يبادر) أى: المكرى. (بتدارك) لذلك بإصلاح ما يمكن إصلاحه كعمارة الدار 
وانتزاع الغصوب ورد الآبق وإجراء الماء قبل مدة لمثلها أجرة فلا خيار للمكترى لزوال 
موجبه (ولا » أن يفسد الزرع) بجائحة (ويفقِد) بكسر القاف أى: اللكرىء» أو الزرع 

قوله: (واجراء الماء) أى: ووقت الزراعة باق» فإن انقضى وقت الزراعة فلا إيدال. 
«ش» الروض. 
الفسخ بغيره على التراحى فإن فسخ نفذ الفسخ ولو جهل أن له الفسخ بغيره وعلم أن له الفسخ 
بالتفريق» فإن بادر به نفذ وإلا فلا فأمكن انفراد كل منهما عن الآخر. فليتأمل. 

قوله: (بل على المكرى الإبدال) فإن امتنع استأحر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين 
العقّد فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقّدء قيده الماوردى .ما إذا لم يقدر بزمن وإلا انفسحت 
.ضيه حجر. وكتب أيضا قال فى شرح الروض: فإن امتنع استوجر عليه قال الأذرعى: وكأنه 
عند يساره بذلك دون إعساره بل يتخير المستأجحر. انتهى. 

قوله: (وهو ما عليه المراوزة) وعلى هذا فالمراد بالمدة فى قول الشارح: إذا لم تنقض المدة ما 
يشمل مضى زمن يمكن فيه العمل. 

قوله: (أن لا خيار فى الثانية) أى: بل يستوفيه متى قدر عليه وقوله: ويويده إلخ أقول: يؤيده 
أيضا عدم الانفساخ فى المقدرة بعمل إذا حبسها غير المكترى حتى انقضت المدة» كما تقيدم فى 
قوله: أو حبس العين سواء من المكترى الح وذلك لأن قياس عدم الانفساخ إذا انتقضت المدة أى: 
مدة إمكان العمل عدم التخيير فى الأثناء» والحبس غصبء أو فى معناه. فليتأمل. 

قوله: (وانقطاع الشرب) قال فى شرح الروض: وإنما لم يثبت به أى: بانقطاع ماء الانفساخ 
لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المتقطع» وقضيته أنه إذا لم يحكن زراعتها بغيره لم 
تنفسخ الإحارة.وهو ظاهر. انتهى. 


قوله: (لأن قياس عدم الانفساخ !ل) ثد ينع مما مر بالهامش. 


باب الإجارة 


يض 


(فى أرضه) فلا خيار له ولا يحط شىء من الأجرة؛ لأن الجائحة لحقت ماله لا 
منفعة الأرض فأشبه احتراق البز فى الدكان الملكرى. وخرج بفقد الخلل فى الأرض 
المزيد على الحاوى ما إذا لم يفقد بأن فسدت الأرض بالجائحة أيضا فتنفسخ الإجارة 
كما مر. ثم إن كان فسادها بعد فساد الزرع بطل العقد فى القابل وهل يسترد شيئا من 
الأجرة فى الماضى؟. فيه احتمالان للإمام. أصحهما عند الغزالى: النع لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض لم يكن للمكترى فيها نفع بعد فوات الزرع. والثائى - وبه قطع 
بعض أصحاب الإمام -: يسترد لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زالت ثبت 
الانفساخ وإن كان قبله استرد أجرة القابل. وكذا الماضى على الأصح لأن أول الزراعة 

قوله: (ل يكن للمكترى إل) يفيد تقييد المسألة بما إذا تعذر إبدال الزرع قبل الانفساخ 
بتلفها كما فى الروض؛ فإن لم يتعذر الإبدال لبقاء وقت ذلك الزرع لكنها تلفت فإنها 
تنفسخ ويسترد أحرة المستقبل كذا الماضى. انتهى. «ش» الإرشاد لحجر. 


قوله: (بطل العقد فى المقابل) قال فى شرح الروض: فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلا 
العمد فيه. 

قوله: (م يكن للمكترى إل) إن ساغ الزرع ثانيا لو لم تفسد الأرض أشكل هذا. 

قوله: (وإن كان قبله) ينبغى؛ أو معه أحذا من العلة وم.ر». 


توله: (إن ساغ الزرع ! خ) عبارة الروض: فلو تلف الزرع ثبل تلف الأرض وتعذر إبداله ثبل 
الانفساح بتلفها لم يستزد من المسمى لما بل التلف شيا. انتهى. فالمسألة مقيدة بتعذر الإبدال؛ ويفيده نفى 
النفع للمكترى فيها بعد فوات الزرع, وقوله: لما قبل التلف أى: تلف الأرض وتوله وتعذر إبداله مرج ما 
لو لم يتعذر بأن تلف ومضى زمن يمكن فيه الزرع والحصاد وم يفعل ثم تلفت الأرض» فإن المؤحر 
يستحق جميع المسمى. انتهى. حرره كذا بُخط بعض أكابر الفضلاء فى شرح الإرشاد لحجر» فلاف ما لو 
أمكن إبداله فتتفسخ ويسرد أجرة المستقبل وكذا الماضى. انتهى. وكل صحيح لأن الأول فيما إذا مضى 
مدة قبل التلف يمكن فيها الإبدال ول يفعل ومعنى الثانى أن أوان تلك الزراعة باقء ولولا تلفت الأرض 
لزرع وحصد لكنها تلفت فبقاء الوقت حيتئذ كعدمه تأمل. 


كلقن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غير مقصود. ولم يسلم إلى الآخر. (أو حبس المكدرى) المأجور إجارة عينية (بلا » 
تقدير مدة) بأن قدر بالعمل كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا وحبسها مدة يمكن 
فيها السير إليه فلا خيار للمكترى كما لا خيار للمشترى بتأخير البائع تسليم المبيع 
فإن قدر بالمدة انفسخت الإجارة كما مر (ولا إن حصلا). 

(لعاقد) مكر أو مكتر (عذر) يمنع من إيفاء المنفعة أو استيفائها كأن أجر دابة فى 
الذمة. وتعذر خروجه معها لرض. أو غيره. أو أجر داره وأهله غائبون فعادوا أو 
اكترى دابة معينة. أو فى الذمة للسفر عليها إلى مكان فمرض أو حماما فتعذر عليه 
الوقود فلا خيار إذ لا خلل فى المعقود عليه بل فى العاقد ولا خيار أيضا إذا أجاز 
العقد فيما له فيه خيار إلا إذا كان السبب مما يرجى زواله فله الفسح إلى زواله؛ لأن 
الضرر يتجدد كما فى الإيلاء بعد المدة (وقسل للمودع » والملستعير) أى: لكل مثهما 
(لم يجز) لك (ان تدعى). 

قوله: (ولا إن حصلا لعاقد عذر) سواء كانت إحارة عين» أو ذمة روضة ويفيده 
قوله: أو أحر داره. 

قوله: (تعذر خروجه معها) لأن خروجه معها من أعمال الإحارة. انتهى. عراقى. 
يمكن من فسخ الإحارة بل يلزم بتسليم الدار للمكترى. 

قوله: ( إجارة عينية) انظر هذا التقييد مع أن الذمية كذلك فى هذا الحكم كما قال فى 
الروض فى حبس الموحرء ولو قدرت بالعمل ل تنفسخ كالتى فى الذمة. 

قوله: (انفسخت) أى: إن مضت المدة لا مطلقا كذا ينبغى. 


قوله: (مع أن الذمية كذلك !ل) هو كذلك إلا أنه لا يقال فى الذمية حبس المأحورء وإنما يقال فيها: 
امتئع من تسليم ما يستوفى مئه كما عبر به فى الروضة وشرح الروض. 


باب الإجارة يدن 

(به) أى: بالودع أو المعار (على الغاصب) له إذ لست مالكا ونائبا له (والمرتهن» 
والمكترى مثلهما) أى: مثل المودع. والمستعير فى ذلك فلا يجوز لهما أن يدعيا 
بالمرهون والأجور على الغاصب ليما لما قلنا. وهذا ما نص عليه الشافعى وهو الأظهر 
وعليه الأكثر. وقال الإمام وطائفة منهم الناظم كأصله. (والأحسن) فيهما. 

(خلافه) بأن يدعيا بذلك. (إن نحن قسناه) بملك الرقبة كما أوضحه من زيادته 
بقوله : (فحق + منفعة بحق ملك التحق) ومنفعة الرهون الاستيثاق. والأجور استيفاء 
المنفعة. قال الرافعى : وقد يوجه ذلك بأن من يدعى ملكا إذا قال: اشتريته مسن فلان. 


لما ااا ا ا ا ا ا ا ااا الل ا 


قوله: (بالمرهون والمأجور) أى: بعينهما وهذا إذا كان المالك مرحودا حاضرا؛ فإن 
كان ميا أو غائيًا لا وارث له جاز للمستأجرء والمرتهن دعوى العين والمخاصمة بها. 
انتهى. رم.رم. انتهى. وس.م) على المنهج. 

قوله: (بالمرهون والمأجور) فلو خاصم المستأحر بدعوى استحقاق المنفعة صح. انتهى. 
رق.ل» على الحلال وقياسه صحة ذلك فى المرتهن؛ ثم رأيت المحشى نقلهما عن «م.ره. 


قوله: (والأحسن إل) محل الخلاف إن امتنع المالك من المخاصمة؛ وإلا فلا يخاصمان 


قرله: (والمرتهن والمكنزى) متلهما هذا فى دعوى نفس العين فإن أراد الدعوى بمق التوثق 
بها فى الأول ومنفعتها فى الثانى كان سائغاء بل لو احتاجحا فى إثبات حقهما إلى إثبات ملك 
المالك كان أيضا سائعًا كما هو ظاهر وم.ر). 

قوله: (والأحسن خلاف لا يقال: يعكن حمل هذا على حواز الدعوى باستحقاق التوئق» أو 
المنشعة بدليل استدلاله بإلحاق المنفعة بالملك فى قوله: فحق منفعة لم فلا يخالف الأول لأنا نقول 
هذا الحمل لا يصح مع قوله: حلافه أى: نقيضه لأنه المراد من مثل هذه العبارة كما هو معلوم مسن 
تتبع صنيعهم وعلى هذا الحمل لا يكون حلاف الأول؛ ولأنه جعله مقابلا للأرل» وردا ل ولا 
يكون كذلك إلا إن كان مفروضا فيما فرض فيه الأول؛ ولا ينافيه استدلاله المذكور لأن مقصوده 
به أنه لما جوز ملك الرقبة الدعوى بالرقبة فكذلك ملك المتفعة يجوز الدعوى بالرقبة بجامع الملك 
المتعلق بالعين المترتب عليه الانتفاع بها. 


اا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكان ملكا له إلى أن اشتريته تسمع بينته فكما تسمع على ملك البائع طريقا إلى إثبسات 
ملكه وجب كون الحكم فى المنفعة كذلك. وفرق غيره بأنه هناك يثبت ملكا سابقا 
لغيره ليثبت أنه ملكه الآن فهو بالحقيقة إثما يثبت ملك نفسه. وهنا إنما يثبت ملك 
غيره الآن فلا يتمكن مئه من غير نيابة. ولك أن تقول: وهنا إنما يثبت ملك نفسه 
بالطريق الذى ذكره الرافعى غير أنه ليس ملك رقبة» وذلك لا يؤثرء ومن ثم جزم 
بجواز الدعوى بذلك الرافعى فى محظورات الإحرام وأول العارية وآخر الدعاوى. 
حافة 

اكتراه لعمل مدة فزمن الطهارات. والصلوات فرائضهاء وسئئها الراتبة مستثنى. 
ولا يئقص شيئا من الأجرة وكذا سبوت اليهود إن اعتيد ذلك. فلو صلى ثم قال: كنت 
محدثا. قال القفال: لا نمنعه من الإعادة لكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية, 


ونمئعه من الثالثة لأنه منعت. 


قرله: (فزمن الطهارات؛ والصلوات إ) ولو لزمه قضاء فورى لزمه تمكينه منه مع سقوط 
قسطه من الأحرة (عنراء 

قوله: (الراتبة) تراج الإعادة العبر)اء 

قوله: (مستثى) ولو صرح باستئناثها بطل العقّد لجهل زمنها فتصير المدة مجهولة لاعءراء 

قوله: (وكذا سبوت اليهود) ولو أسلم اليهودى ففيه احتمالان» والمتجه أنه يلزمه عمل 
زالت فكأن العقد وقع على جميع المدة إلا السبت إن وحد مقتضيه وم.ر). 

فرع: قد يوحذ مما تقرر فى إسلام اليهودى أنه لو كان الأحير امرأة فحاضت لزمها عمل زمن 
الطيارات والصلوات» وآنها لو استؤحرت حائضا فطهرت استئلى زمن ذلك فليتأمل. 

قرله: (لا تمنعه من الإعادة) ولا تمنعه من الجمعة إن لم يخف تلف نفسء أو مال وم.ر). 

قوله: (وتمنعه من الفالقة) ظاهره أنه يمنع من الثالئة وإن شهدت القرائن بصدقه فى قوله فيها: 
رتملل تمكينه حينئل مع سقوط قسط الأحرة. 

0ف 


باب الجعالة 


عوض معلوم على عمل معين معلوم» أو مجهول. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 
إولن جاء به حمل بعير#[يوسف ]/١‏ وكان معلومًا عندهم كالوسق وشرع من قبلنا 
شرع لنا إذا ورد ما يؤيده» وهو هئا لخبر اللديغ الذى رقاه الصحابى بالفاتحة 
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قوله: (التزام عوض معلوم إلخ) هذا التعريف يصدق بالإحارة فى مو ألزمت ذمتك 
عمل كذا بكذا فى ذمتى؛ ويجاب بأن إطلاق العمل وعدم اعتبار كونه معلوماء وتقييد 
العمل فى الإحارة بكونه معلومًا بمعنى: ما من شأنه فيهما يميز إحداهما عن الأخرى» 
فليتأمل «س.م» بهامش «ش» الروض» وحاشية المنهج لكن ما ذكره وإن ميز إحداهما عن 
الأخرى فى المفهوم إلا إنه لا يمنع صدق الجعالة بالإحارة فيما إذا كان العمل معلومًا ولا 
يمنع صدق الإجارة بالجعالة فى ذلك كما مر فى الشارح؛ فإن قيد كل من التعريفين 
بقولنا: بلفظ حعالة؛ أو لفظ إحارة أشكل يما يصلح لكل منها بأن قال: اعمل كذا ولك 
عشرة وقبل الآخر. وسيأتى فى الحاشية أنه يحمل على الإجارة لأنها أقرى» وحيشذ ياج 
كل من التعريفين لتكلف زائد؛ ولا ينفع فى تعريف الإحارة قولنا: بلفظ إحارة أو نوه 
كما قاله وع.ش»» فتأمل. 


قوله: أو جهول) أى: بجهرل أمده» وإلا فلابد من كون متعلقه معلومًا كرد الآبق. 


باب الجعالة 


قوله: (شرع لدا) الصحيح أنه ليس شرعًا لنا مطلتاء وقوله: إذا ورد أى: فى شرعنا. 


57 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على قطيع من الغئم. كما فى الصحيحين عن أبسى سعيد الخدرى. وهو الراقى كما 
رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم. وأيضا 
الحاجة قد تدعوا إليها فجازت كالمضاربة. وأركائها أربعة: عاقد. وجعل وصيغة. 
وعمل. كما تؤخذ من كلامه حيث قال: 

(صحت جعالة بأن يلتزما» أهل إجارة) بأن يكون مطلق التصرف مالكاء أو 
غيره. (بجعل) كقوله: من رد آبقى أو آبق زيد مثلا فله درهم. فلا تصم بغير التزام. 
ولو مع الأمر برده. ولا بالتزام صبى؛ أو مجئون؛ أو محجور عليه بسفه. وخص 
الإجارة بالذكر لأنها أشبه بالجعالة إذ كل منهما مقابلة منفعة بعوض وإن فارقتها فى 
أن الجعالة غير لازمة. وإن جعلها إنما يستحق بالفراغ. وأنه لا يعتبر قبضه فى 
العجلس مطلقا. ولا تعيين العامل. ولا العلم بمقدار العمل. ولا القبول لفظا لما فى 
اعتبار ذلك من التضييق فى محل الحاجة. وعلى ذلك قال القمولى: لو قال لغيره إن 
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قوله: (إنما يستحق بالفراغ) فلو شرط قبل الفراغ كمن رد كذا فله كذا قبل الفراغ 
فسد العقد واستحق بالرد أحرة المثل» ولو دفعه له بلا شرط امتنع تصرفه فيه قبل الفراغ 
عا ينقل الملك كالبيع؛ فلاف الانتفاع به فى أكل فيجوز لرضا الدافع تضمنه التسليم لكنه 
يضمنه إذا لم يحصل رد إذلم يدفعه مانا بل لغرض ولم يحصل أفاده رع.ش». 

قوله: (مطلقا) أى: ولو فى جعالة الذمة بخلاف إجارة الذمة. انتهى. رم.ر». 


قوله: (على. قطيع) ولعل القطيع وصف فى العقد وإن كان معينا إذ يكفى فى هذا الباب 
وصف الْعين كما سيعلم» ويجتمل أنه عين فى العقد كأرقنى بهذا القطيع إذ ليس فى الخير ما 
ينافى ذلك «س.م. 

قوله: (مالكا) أى: لنحو الآبق. 

قوله: (ولا العلم بمقدار العمل) أى: لا يشترط ذلك فى الحملة أى: إذا لم يمكن ضبطه. وإلا 
اشنوط كما سيأتى ببانه فى شرح قول المصدف لعمل معلوم؛ أو بجهول. فراحعه. 


رددت عبدى فلك دينار. فقال: أرده بنصف دينار. فالوجه القطع باستحقاق الدينار. 
وقد ينقدح فيه خلاف كما فى الخلع. وأما العامل إذا كان معينا فيعتبر فيه - كما 


وروم و و مايا0 


قوله: كما فى الخلع) أى: فيما لو قالت: طلقنى بألف فطلق عائة؛ فإنها تطلق بها 
كما فى ش «م.ر؛ وفرق بينهما بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه. 
انتهى. رمار). 

قوله: (إذا كان معينا فيعتبر فيه !ل) حاصل هذا المقام أن المعين يشرط فيه أن يكون 
قادرًا على العمل بنفسه أو بغيره فدخل فيه العاحز الذى علم المالك بعجزه وقت المعالة 
فله الاستنابة كما فى الوكالة» ورج الصبى الذى لا قدرة له على العمل فلا تصح الجعالة 
معه» ولو قدر بعد ذلك لأن منفعته معدومة فهو كأعمى استؤجر لحفظ بالبصر ولا يقال: 
أن له أن يستنيب كالكبير: لأن عبارته لاغية» أما غير المعين فلا يشترط فيه ذلك» فلو لم 
يكن الصبى حين الغذاء قادرا ثم قدر ورد استحق» وفى الذى يستحقه الصبى خلاف 
فنقل «م.ر» عن الأنوار: أنه أحرة المثل. واعتمده وع.ش». وعن السبكىء والبلقينى: إنه 
المسمى. واستظهره الرشيدى. وهو مقتضى قولهم: ليس لنا عقد صحيح مع الصبى 
والمجحنون إلا الجعالة؛ إذ لا معنى للصحة إلا ذلك. انتهى. راحعه. ومشل الصبى فى ذلك 
المحنون الذى سمع قبل الجنون أو له نوع تمييز والسفيه. 


قوله: (فالوجه القطع إلح) يوحذ منه أن الجعالة لا ترتد بالرد» وقد يتوقف فى هذا على الأحذ. 
قوله: كما فى الخلع) صورته أن تقول طلقنى على ألفين مثلا. فيقول: طلقدك على ألف 
مثلا. ر بءر). 


باب الجعالة 
ثوله: (يؤخل منه أن امجعالة !لخ) صريح «م.ر, أنها ترتد بالرد. اتتهى. دوع.ش, على «م.رء وفى «ق.ل» 
على الجلال أن الفسخ من العامل يحصل بقوله: فسخحت العقد أو أبطلته أورددته نعم ذكر شيخنا فى 
شرحه فى موضع أنه لا عبرة برد العامل؛ ويتجه أن يراد بالرد فى ذلك تصد عدم العامل؛ بخلاف ما إذا 
أريد رد العّد. وفى شرح الروض أن التققص فى اللمعل فسخ من المالك لا من العامل. انتهى. 
توله: (وقد يتوقف) أى: لأن ثوله أرده بنصف دينار ليس ردا للعقد بل رضى منه بالقليل تأمل. 
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فى الروضة وأصلها تبعا للغزالى - أهلية العمل فيدخل فيه العبدء وغير المكلف بإذن. 
وغيره. كما قاله السبكى وغيره. ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه 
لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كذا قاله ابن العماد. وقال الأذرعى: 
كان المراد أهلية التزامه ويحتمل أنه أراد إمكانه؛ أما إذا كان مبهما فيكفى علمه 
بالنداء. قال الماوردى: هنا لو قال: من جاء بابقى فله ديئار. فمن جاء به استحق من 
رجل وامرأة. أو صبى. أو عبد عاقل. أو مجنئون إذا سمع النداء أو علم به؛ لدخولهم 
فى عموم قوله: من جاء. وخالف فى السير فقال: لا يستحق الصبى» ولا العبد إذا 
قام به بغير إذن سيده. (علما) أى: الجعل فلا تصح بمجهول كقوله له: رد أبقى 
ولك ثوب. أو على أن أرضيك. أو أعطيك شيئًا إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل فيه 
كالإجارة. بخلاف العمل والعامل. ولأنه لا يكاد أحد يرغب فى العمل مع جهله 
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انتهى. دق.ل0. 


قوله: (وغير المكلف) قيل: كالصبى؛ واحنون. انتهى. وسيأتى فى كلام الشارح أنها تنفسخ 
بجنون أحدهماء وقضية ذلك أن الجنون إن طرأ على العقد أثر فيه فليراحع» ثم ينبغى أنه يشترط 
فى أمخنون نوع تمييز أو تأثر بالإثجاب» وإلا فلا وحه لاستحقاقه لأنه حيكذ كمن رد من غير 
عخاطبته» ولا علمه بالنداء ثم أوردت ما تقدم على (م.ر» فالتزم الأمرين ووحهه بأنه لما عقد مع 
انون فقد رضى به» بخلاف ما إذا عقد مع عاقل لم يرض بالجنون فإذا طرأ انفسخ. انتهى. 
فليتأمل» وكتب أيضاء وغير الكلف كالصبى» وابحنون» حجر وقوله: بإذن أى: من السيد والولى. 

قوله؛ (ويعمل أنه إلخ) لا يخفى أن هذا هو المتبادر من أهلية العمل. 

قرله: (فيكفى علمه) أى: وإ كان حين النداء لا أهلية فيه للعمل إذا تأهل له بعد وبهذا 
يفارق المبهم المعين. 


ثوله: (إن طرُ على العقد) أى: فى العامل المعين بخلاف غيره لعدم ارتباط العقد به رإس.م) على 
الغاية. 
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بالجعل» ادوع ماعو اعقب اك زان جيرا لحل كنا سيأتى ويستثنى من ذلك 
مسألة العلج وهى مذكورة فى السير. ونقل الشيخان عن المتولى أنه لو قال: من رد 
عبدى فله ثيابه. فإن كانت معلومة. أو وصفها بما يفيد العلم استحق المشروط. وإلا 
فأجرة المثل. واستشكل بأن المعين لا يغنى وصفه عن رؤيته» ولو قال: من رده فله 
نصفه. صحء كذا فى التتمة. والأنوار حكى الرافمى فيهما وجهين وقربهما من 
استثجار الرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام. وحكاهما النووى بلا تقريب. 
ولم يرتض ابن الرفعة تشبيهه باستثجار الرضعة قال: لأن الأجرة العينة تملك 
بالعقدة. فإذا جعلت جزءًا من الرقيق بعد الفطام اقتضى عدم اللك فى الحالء أو 
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قوله: (اقتضى عدم الملك فى الحال أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة: اقتضى تأجيل الملك 
وكتب عليه «س.م»: قد يقال: تأجيل الملك معهود فإن كلا من الأحرة فى الذمة؛ والثمن 
فى الذمة يملك بالعقد بشرطه؛ ويصح تأجيله فهلا قال: بدل هذا يقتضى تأحيله المعين 
وهو لا يؤحل. انتهى. وقد يقال: الذى فى صورتى الأجمرة والشمن فى الذمة تأجيل 
ل ل ل 
الإحارة ففيه تأجيل الملك» وهذا معنى قوله: هنا اقتضى عدم الملك فى الحال أو تأجيله؛ 


قوله: (لا يغنى وصفه) كما تقرر فى البيع والإحارة» وغيرهما قال فى شرح الروض: ويفرق 
بأن تلك العقود عقود لازمة» بخلاف الجعالة فاحتيط طا مالم يحتط للجعالة. انتهى. 

قوله: (ولو قال من رده فله نصفه) عبارة الروضء وكذا أى: يستحق أجرة المثل لو قال: فلله 
ربعه. انتهى. 

وكتب شيخعنا الشهاب الرملى ما حاصله تصويره يما إذا كان العبد بجهولا رإلا استحق ربعه 

قرله: (وقربهما إخ) قال فى الخادم: وا قصد الرافعى بما ذكر من التقريب توجيه المنع بأن 
الأعيان لا توحل. انتهى. أى: لم يرد بذلك ترجيح المنع؛ واعلم أن النقد إذا يتغير فالمدار على 
الوجحود وقت العقد. وب.ر). 


قوله: (بأن الأعيان لا تؤجل) يؤحذ من كلام ابن الرفعة أن الموجل هنا هو الاستحقاق لا الأعيان. 
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تأجيله . وكلاهما ممتنع وهنا إنها يحصل الملك بعد تمام العمل فلا مخالفة لمقتضى 
العقد فلا وجه إلا الصحة إن علم بالعبد وبمكائه وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف. 
(مقبوض أو لا) أى: بجعل مقبوض فى المجلس أو غير مقبوض فيه. بخلاف الأجرة 
فإنه يعتبر قبضها فى إجارة الذمة كما مر. (سامع النداء له» هو الذى استحقه) 
أى: والذى يستحق الجعل هو سامع نداء الملتزم والمراد من بلغه ئداؤه ولو بواسطة كما 
سيأتى بيانه. نعم لو قال: إن رد عبدى من سمع ندائى فله كذا. فرده من علم بندائه 
ولم يسمعه لم يستحق شيئاء وإن عمل طامعا. (إن كمله) أى : العمل بنفسه أو بعبده. 
أو بوكيله. أو بمعاون له كما سيأتى فلا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق 
فمات على باب دار مالكه. أو غصب. أو هرب إذ لم يحصل شىء من المقصود. 
أما إن جعلنا الأحرة ما بعد الفطام بدون تأحيل اقتضى عدم الملك فى الحال» وإث جعلناها 
ما بعده بالتأحيل اقتضى تأحيله. فنتأمل. 

قوله: (إن موضع الخلاف) أى: الذى حكاه الرافعى؛ وليس موضعه ما هو فى كلام 
الرافعى. 

قوله: (إن كمله !خ) ولو مات العامل» وكمله وارئه استحق قسط ما عمله العامل إن 
كان العامل معيناء وإلا فيستحق جميع الجعل . انتهى. «ق.ل» على الجلال» وفيه أن مدرك 
استحقاق القسط فقط فى المعين إنما هو الانفساخ بالموت» وهو موجود فى غير المعين 
أيضا لتعيينه بالعمل كما فى رق.ل» أيضا فعمل الوارث كعمل من عمل ابتداء بلا إذن 
وهو لا يستحق شيئاء فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك لم يذكر «م.ر ولا حواشيه هذا 
التفصيل فراجعه» انتهى. ثم رأيت المحشى ذكره بعد وفيه ما مر. 

قوله: (فمات) أى: بغير قتل المالك له. انتهى خطيب على المنهاج. 


قوله: (إن علم بالعبد) أو وصف ها يفيد العلم أخذا مما تقدم فى ثيابه. 


كوله: (أخذا ما تقدم) لم يقدم هنا. 


باب الججعالة م 
بخلاف ما إذا اكترى من يحب عنه فأتى ببعض الأعمال. ومات حيث يستحق من 
الأجرة بقدر ما عمل. وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب. وقد حصل ببعض 
العمل وهنا لم يحصل شىء من المقصود فلو خاط نصف الثوب. واحترق أو بنى بعض 
الحائط فانهدم شى: له ذكره فى الروضة عن الأصحاب. ومحله إذا لم يقع العمل 


اا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 ا لاا ااا اا ااا اا ااال ا 0م200 
ففممموممء دمو ور ووم رونو 


قوله: (بأن المقصود الحج إلّ) وبأن الإحارة لازمة تحب الأحرة فيها بالعقد شيئا 
فشيناء والجعالة جائزة لا يغبت فيها شىء إلا بالشرط ولم يوحد. انتهى. خطيب على 
المنهاج. 

قوله: (مسلمًا) بأن وقع بحضرة المالك أو فى ملكه؛ أو سلمه له. انتتهى. حجر فى 
«ش» الإرشاد. 

قوله: (وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف) ويكون مأعذه أن العبرة فى هذا العقد بحاله, أو بال 
الرد كما ذكرنا فيما إذا تغير النقد. انتهى. ومقتضاه عدم الصحة؛ وحاصل كلامه إنه خصص 
كلام الرافعى» ونازعه فى المأحذ كذا فى شرح الروض» ويتجه الصحة حيث علم؛ أو وصف بما 
يفيد العلم كما تقدم فى مسألة الثياب؛ وإن لم يعرف مكانه. 

قرله: (أو يقيدة) ظاهره ولو لم يعلم العبد ولا أمره سيده لكن قيد بعضهم با إذا استعان به 
للععرا)ء 

قوله: (عخلاف ما إذا اكنزى إل) ينبغى» أو جاعل أخذا من الفرق. 

قوله: (وقد حصل) هذا يدل على حصول الثواب للمكترى. 

قوله: (واحتزق ثم قوله فانهدم) زاد فى شرح الروض بعد كل منهما قوله: أو تركه» ثم قال: 
وله إذا م يقع العمل مسلمًا إلح ففيه تصريح بأنه مع النزك يستحق أجرة ما عمل إذا وقع العمل 
اا آذآ لل ل اكد تك تصغ 

قوله: (بحاله) أى: العقد فإن ثلنا ماله فهو حال مجهول. وإن ثلنا يمال الرد نهو حال معلوم لكن 
الأصح أن العبرة مال العقد كما إذا تغير النقد فإن العبرة بنقد حال العقد وإذا بنيدا على أن العبرة بمال 
العقد امتضى عدم الصحة لأنه بجهول. 

قوله: (خصص كلام الرافعى) أى: با إذا لم يعلم بالعبد ولا يمكانه فهذا هو موضع الخنلاف؛ ولكن 
ليس المأخذ ما ذكره الرافعى بل المأحذ أن العبرة مال العقد أو بجحال الرد. 

توله: (بعضهم) هو السبكى. 


سم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسلما وإلا فله أجرة ما عمل لقوله فيها كأصلها لو قال: إن علمت هذا الصبى القران 
فلك كذا. فعلمه بعضه ثم مات الصبى استحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم 
بخلاف رد الآبق. ولقول القمولى: لو تلف الثوب الذى خاط بعضه. أو الجدار الذى 
بئى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أى: بسقطه من المسمى. وكذا 
يقدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ. والمتوى فى مسألة القمولى: استحق من 
المسمى بقدر ما عمل. وقول الشيخين: لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات 
المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله فى الحياة. وقولهما فى الإجارة 
فى موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك. أو فى ملكه أجرة ما 
عمل بسقطه من المسمى لوقوع العمل مسلماء وفى موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب 
فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسم العقد - فله أجرة مثل عمله وإلا فقسطه من المسمى. 


و فقومو م لامعال يلاوو 


مسلماء وسيأتى فيما لو فسخ أنه لا يستحق أجرة ما عمل وإن وقع العمل مسلمًا فقد فرق بين 
الوك والفسخ فى ذلك. 

قوله: (ثم مات الصبى) قيده بعضهم بالحر فإن كان رقيقًا لم يكن التعليم مسلمًا إلا إن كان 
بحضرة المالك أو فى ملكه. 

قوله: (وقلها يتفسخ العقد) هذا القيد يشكل على ما سلف من الاستحقاق بالقسط. وب.ر)» 


قوله: (فقد فرق بين الرك (لخ) مع إنهم عللوا عدم استحقاق العامل إذا فسخ لا بسبب زيادة المالك 
فى العمل بأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض الملتزم ولا فرق فى ذلسك بين أن يقع العمل مسلما أو لا 
كما صرح به شيخ مشايِكنا إلا أن يفرق بين ما معه رفع العقد وما ليس معه. ذلك لأن الإعراض فى الأول 
أتم» والمنافاة فيه للمقصود أشد؛ وقد يوجه بأن هناك أيس من عمل يستند إلى العقد الموجب عخلافه هنا فإن 
العمّد باق وهو بسبيل من أن يعمل لأجله فليتأمل. انتهى. منه على الغاية. 

قوله: (إلا أن كان حضرة المالك إخ استظطهر ((ع.ش)ا أن عوده لسيده بنفسه يقوم مقام ذلك. 

توله: (يشكل على ما سلف !) أى: من أنه إذا مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى 
بقدر عمله لأنه موت المالك تنفسخ الجعالة فكان قياس ما هنا أن له أحرة مثل عمله لا قدر عمله من 
المسمى. 


اناا جعانة الاسم 
أو لحمل جرة فزلق فى الطريق فانكسرت فلا شىء له. والفرق أن الخياطة تظهر على 


ووم ووووو وم م ووو وود وول مدع مول ااا الل اليو وله 


وكتب أيضا كأنه إشارة إلى تفريع الانفساخ» وعدمه على المخلاف فى إبدال المستوفى به لكن هذا 
التفريع لا يتأتى فى مسألة الحدار ونخوه مع أنه ينبغى طرد هذا القيد فى جميع المسائل المذكورة» 
ويشكل على وجوب القسط من المسمى فى موت المالك مع الرد إلى الوارث للانفساخ موت 
المالك. فليتأمل» وكتب أيضا وقلنا: ينفسخ العقد أى: من أصله قاله شيخنا الشهاب الرملى 
فيكون إشارة إلى أنه هل ينفسخ العقد من أصله أو لا فعلى الأول تحب أحرة مشل عمله؛ وعلى 
الثانى قسطه من المسمى» ويجرى ذلك فى سائر الصور لكن فى الروض فلو فسخحهما المالك فى 
أثناء العمل وحب أحرة المثل فيما عمل. انتهى. فكأنهم يفرقون بين الفسخ والانفساخ؛ ويجعلون 
الفسخ كما لو قلنا بالانفساخ من أصله وكتب أيضا قوله حصوا هنا وجوب القسط من الملسمى 
بما إذا قلنا بعدم الانفساح» وحالفوه فيما إذا مات المالك قال فى الروض: فلو فسخهما المالك فى 
أثناء العمل لزمه أجرة المثل فيما عمل قال فى شرحه: وأشكل وحوب أجرة المشل مما لو مات 
المالك فى أتناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأى فرق بين الفسخ والانفساخ إل. 


قوله: (إلى تفريع الانفساخ وعدمه إل) فيه أن الصحيح إن قلنا بعدم جوازه هو الانفسام من حين 
التلف وحيئذ يجب قسط المسمى لا أحرة العمل فلا يُخلص إلا ما قاله. 

قوله: (لا يتأتى فى مسألة !لخ) أى: لعدم نوات المستوفى به الذى هو بناء الجدار بانهدام ما بنى منه. 

ثوله: (مع أنه يبغى !خ) قد يقال: إنما ذكره فيما يمكن نيه تأمل وعبارته فى شرح الغاية وتفرييع 
النسط من المسمى فى هذه المسألة على القول بعد الانفساخ مشكل مع اللمزم به فى مسألة الجد أو رد 
الآبق وأى فرق بينهما وبينها فالأوجه أن يفرع فيهما على ذلك أيضا. 

ثوله: رأو لا) أى: أو لا ينفسخ من أصله بل من حين التلف لكن لابد حيقذ أن يكون الانفساخ من 
حين التلف» بل الانفساخ من أصله أيضا مبنيا على عدم جواز إبدال المستوفى فيه. 

ثوله: (فكأنهم يفرقون !مخ) فرق فى شرح الروض بأن الملترم فى صورة الفسخ تسبب المسمى؛ 
بخلاف صورة الالفساخ, وحينئك يندفع إشكال وجوب القسط فى الرد إلى الوارث مع موت المالك. 

ثوله: (خصوا هنا وجوب القسط الح) الإشكال فيما ذكر لأن المراد بعدم الانفساخ عدم الانفساح 
من أصله بل من حين التلف بناء على عدم جواز الإبدال وإذا مات المالك الفسخ من حينه أيضا لا من 
أصله فالمسألتان على حد سواء. 

ثوله: (وأى فرق بين الفسخ إل ثال نى شرح الروض بعد ذلك: ويجاب: بأن اللتزم ثم لم يتسبب 
فى إسقاط المسمى أى: بخلاف ما إذا فسخ فإله تسبب فيه. 


لام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الثوب فوقع العمل مسلمًا بظهور أثره. والحمل لا يظهر أثره على الجرة ويما قالاه علم 


ااا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ل ل لل ل 0 


قوله: (بظهور أثره إخ) قد يتوهم منه أن ظهور الأثر كاف فى وقوعه مسلمّاء وليس 
مرادا بدليل ما تقدم عن القمولى من تقيبد استحقاق الأحرة فى مسألة الشوب والسدار 
بكون التلف بعد التسليم إلى المالك» وقولهما فى باب الإحارة: فيما لو قصر الأحير الشوب 
أو صبغه؛ ثم تلف بعد القصارة والصبغ أنه إن انفرد باليد سقطت أجرته؛ وإن عمل فى 
ملك المستأحر أو بحضرته لم تسقط؛ لأن يد المستأحر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا 
فأولا فيؤل قولهما هنا على أن المراد إن وقوع العمل مسلما إلى المالك بإقباضه؛ أو كونه 
تحضرته إنما يعتد به فيما يظهر أثره على امحل أى: بأن يحصل للمحل منه وصف حقيقى 
وإن لم يكن محسومًا كالخياطة» والتعليم» بنلاف ما لا يظهر أثره عليه كما فى مسألة 
الجرة وإنث كسرها بعد تسليمها إلى المالك؛ لأن ممرد التسليم لا يكفى فى استحقاق 
القسط بل لابد معه من ظهور الأثر على امحل كما تقدم؛ ولم يوحد هناء رإلا لم يصح 
الفرق بين مسألة الحرة وغيرهاء كما لا يخفى ومن هنا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملى فيما لو كارى على حمل أمتعة إلى مكة مثلا فى البحر أو البر من أنها إن تلفت فى 
أثناء الطريق بنحو غرق» أو نهب لم يستحق الأحير القسط لعدم وقوع العمل مسلماء 
بخلاف مالو تلف حاملها دونها كأن غرقت السفيئة» أو مانت الإبل الحاملة وسلمت هنى 
فيهما وتسلمها المالك أو نائبه فى محل التلف فيستحق القسط لوقوع العمل مسلمّاء ووحه 
اشكاله أنه أوجب القسط فى الشق الثانى بمجرد وقوع العمل مسلمًا مع أنه لا يكفى. 


قوله: (واحمل لا يظهر أثره على ال هذا مع قوله الآتى» وبما قالاه علم إل) صرح فى 
عدم وجوب القسط فى صورة الخرة» وإن كان انكسارها بعد تسليمها لمالكها لأنه صرح بأن 
الحمل لا يظهر أثره» وشرط فى وجحوب القسط وحوب الأمرين جميعا وقوع العمل مسلماء 
رظهور أثره» وقد انتفى الثانى فى صورة الخرة كما تقرر وبهذا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملى: من وحوب القسط فيما لو اكتراه لتقل أحمال إلى مكة مثلاً فتلف الحامل فى أثناء الطريق 
دون الأحمال فليتأمل. 


ووو ااا ااا 


كما تقرر, بل لابد معه من ظهور أثره على امحل» ولم يوجحد كما تبين» ولو صح التزام 
وجوده فى هذه الحالة وجب التزامه أيضا فى الشق الأول فيما لو كان التلف بعد التسليم 
إلى المالك» وصريح كلامهم يخالفه كما تبين فى مسألة الحرة اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن 
هذا الأثر لما ضعف بكونه اعتباريًا اعتد به عند سلامة العين لتقويه حينهذ لا مطلقاء وبرد 
عليه بعد الاحتياج فى ذلك إلى سند من كلامهم أنه إن اعتبرت السلامة إلى تسليم المالك 
فهى موجودة فيهما أولاً إلى غاية أو إلى غاية معينة كوصول المقصد فهى فى غاية البعد 
تمتاج إلى معنى صحيح يعضده؛ ولا يخفى أن قياس ما أفتى به أنه لو اكترى دابة لل ركوب 
إلى موضع فماتت فى أثناء الطريق وجب القسط إذ الراكب هنا كالأمتعة فيما قاله) 
وظاهر ما قالوه فى مسألة اللحرة: عدم الوجحوب» وجميع ما تقرر فى مسائل الإحارة يجرى 
نظيره فى مسائل المعالة. انتهى. «س.م, على الغاية وما فهمه أولا فى كلام الشارح؛ 
واستدل عليه صرح به حجر فى وش» الإرشاد نقلا له عن تصريح ابن الصباغ رالمتولى 
قال: واعتمده الأذرعى. انتهى. وحاصل ما اعتمده وم.ر» وزى هنا كالإحارة أنه إن سلم 
العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل فإن تلف العامل فقط كعامل مات 
وسفينة غرقت» وسلم حملها وجب القسط؛ وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل 
تمام العمل؛ فإن وقع العمل مسلمًا بأن كان بحضرة المالك؛ أو فى ملكه؛ أو سلمه له وظهر 
أثره وحب قسط المسمى وذلك كثوب خخاطه بنفسه بحضرة ا مالك أو فى ملكه أو سلمه 
له ثم احترق» وحائط بنى بعضها بحضرته أو فى ملكه ثم انهدمت» وصبى حر مات أثناء 
التعليم. 

أما الرقيق فيشترط فيه أن يعلمه بحضرة سيده؛ أو فى ملكه أو يسلمه له؛ أو يعود هو 
إليه بنفسه كما هو المعتاد» فإن لم يقع العمل مسلما يما مرء أو لم يظهر أثره على امحل 
كجرة انكسرت؛ ومحمول نهب أو غرق أثناء الطريق لم يجب شىء أصلا. انتهى. 

وقد يفرق بين مسألة الحرة» وبين ما أفتى به الشيخ الشهاب الرملى بأن العمل فى 
مسألة ما أفتى به يمكن البناء عليه لسلامة الأمتعة مع تلف الحامل فيمكن المالك حيقكة 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه يعتبر فى وجوب القسط فى الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحلع 
ومثلها الجعالة. 

(وقبل أن يفرغ نقض) بالمعجمة (ماجعل «ه جاز) أى: وجاز للملتزم قبل فراغ 
العامل من العمل نقص الجعل أى: تغييره بزيادة» أو نقص. أو جنس كالثمن فى 
زمن الخيار فللعامل الجعل الثانى إن غير قبل الشروع وإلا فأجرة الثل. قال الرافعى : 
لأن النداء الثانى فسخ للأول والفسم فى أثناء العمل يقتضى الرجوع إلى أجرة المثل 
ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم 
يعلن به الملتزم لل و اك وي رموه ا ا : يستحق 
أجرة الثل وهو قضية كلام الشيخين» وقال الماوردى والرويانى يستحق الجعل الأول 
حملها على دابة» أو سفيئة أرى» بخلاف ما إذا تلفت الأمتعة فى مسألة الجرة فإنه لا 
يمكن البناء ري ا أثر العمل» وحيث لم يمكن لم يظهر 
وهذا مأحوذ ثما فى الروض» وغيره من أنه لو غير الكاتب ترتيب الكتاب إن لم يمكن البناء 
على ما عمل سقطت الأحرة؛ وإن أمكن استحق القسط فاللازم إما ظهور الأثر؛ أو 
إمكان البناى» فليتأمل. 


قوله: (يستحق أجرة المثل) أى: لجميع العمل إن لم يعلم بالنداء القانى أثناء العمل») 
اي ا را ور ق لما قبل العلم قسط أحر المثل» ولما بعده قسط 

قوله: (فوقع العمل مسلمًا [لح) قضية هذا أنه بظهور الأثر يكون العمل مسلمًا فقول الشارح 
الآتى ويا قالاه إلخ فيه نظر «ب.ر» ويجاب بأنهما يريان أن التسليم لا يتحقق إلا فيما يظهر أثره 
وقبل أن يفرغ نقص ما حعل جاز عبارة الروض. 

وله: (بأنهم يريان أن التسليم لخ) أى: فلابد من التسليم لكن لما لم يتحقق إلا مع ظهور الأثر قالا: 
إن كونه مسلما بفلهور أثره. 

ثوله: (وبهذا الشكل ما أفتى به [خ) ند يفرق بأنه فى مسألة تلف اللمرة لا يمكن البناء على عمل 
العامل ولو كانت مسلمة؛ بخلاف ما إذا تلف الحامل وبقى الحمل فإنه يمكن البناء على عمل العامل» فلما 
أمكن البناء على العامل كان لعمله أثر ظاهر بخلاف ما إذا لم يمكن تأمل. وما أنتى به الشهاب (م.ر) 
اعتماده «وز.ءى) كما نقله وق.ل» على الخلال. 


باب الجعالة تددن 
وأقره السبكى والبلقينى؛ وغيرهماء فعلى قول الغزالى. لو عمل من سمع النداء الأول 
خاصة ومن سمع الثانى استحق الأول نصف أجرة المثل والثائى مثل المسمى الثانى. 
وعلى قول الماوردى: يستحق الأول نصف الجعل الأول» والثانى نصف الثائى أما 
التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر لأن المال قد لزم. (و) جاز (نقص) بالمهملة أى: نقص 
الجعل (لنقصان العمل) مع حصول المقصود. 


ووو موف ف ووم وو ع م رماوالا ايلاد 


قرله: (استحق الأول ونصف أجرة المشل والغانى إل) هو ظاهر أن وقع الفسخ 
بالتغيير قبل الشروع وعمل جاهلا به ويشاركه من علم النداء الشانى» فإن وقع بعده فله 
أحرة مثل ما مضى» ثم إن استمر جاهلا وشاركه من علم الثانى استحق هو نصف أحرة 
المثل لما بقى» وللمشارك قسط ما عمل من المسمى الثانى؛ فلو كان الفسخ المذكور بعد 
مضى نصف العمل واستمر كما تقدم فله ثلاثة أرباع أحرة المثل النصف لما قبل الفسخ؛ 
والربع لما بعده؛ وللمشارك ربع المسمى الثانى نظرا لقدر ما عمل إذ لو استقل من علم 
بالثانى فقط» والحالة هذه لم يستحق منه إلا النصف خحلافا لمن قال: باستحقاقه الكل. كما 
يعلم من المنهجء والحلبى فعليك بالتأمل والمراحعة. 


فرع: وإن زاد أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه؛ أو كان بعد الشروع وحب أحرة 
المثل. انتهى. قال فى شرحه: وأحرة المثل فيما قاله فى الأولى لجميع العمل» وفى الثانى لعمل قبل 
النداء الثائى» أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل شيئا بعد 
الفسخ لا شىء له لأن ذاك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا. انتهى. وقوله: أما عمله بعده ففيه 
قسطه من مسماه هذا مله إذا علم العامل» وإلا ففيه أجرة مثله كما وحبت إذا غير قبل الشروع 
ولم يعلم العامل. 

قوله:. (ولم يعلن به الملعرم إخ) انظر كيف يقابل هذا قوله: أن يعلم العامل إل إذ قد لا يعلن 
ولكن يعلن العامل. 

قوله: (ومن مع الثانى إل) أى: وإن سمع الأول أيضًا. 


قوله: (هذا محسله إلح) هو مستفاد من كوله: أو كان بعد الشروع فإنه معناه أو سمعه وكان إلم. 
قوله: (انظر كيف يقابل هذا !خ) قد يقال: معنى توله: إن يعلم إل أى: أو يعلن إلح تأمل. 
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(كالرد) للآبق مثلا (مسن) مكان (أقرب) من المكان اللمعين فلو رده من نصف 
الطريق اللتساوية سهولة وخرونة فله نصف الجعل أو من ثلثه فثلثه (أو إن عاونا) 
أى: كان عاون (غير الذى) قد (عين) للعمل (من قد عينا) له فإنه يجوز نقص 
الجعل إن عاونه ليشاركه أو للملتزم فقط. أوله وللعامل؛ أو لم يقصد شيئثا كما علم 
من قوله: (إلأ له) أى: إلا إذا عاون للعامل فقط. فلا يجوز نقص الجعل بل كله 


ااي امسن ا و اوم و لمات الوم لفل و و 0 


قوله: : (إلا لهم ظاهره أنه يستحق هو الجعل» وإن كان قادرا علسى العمل؛ ويفرق بين 

معين والوكيل ويحتمل أن يسوى بينهما فيتقيد بما إذا عجزا ولم يلق بسه؛ والفرق أظهر إن 
كت مسال الاعانة مقرو ظة وا ذا شاره فى العجل ول فز المفين كبا اهو قطيه 
التعبير بالمعاونة. انتهى. «س. .م) على الغاية وفى ١ع‏ .ش» على رم.ر) ما حاصله أنه إن كان 
غرض لمالك الرد من المعين بفصوصه اشترط فى استحقاق الجعل عذر المعين» أو عدم 
لياقة مع علم للك بذلك: وإلالم يشوط كما يفيده قول الشارح؛ وغرض اللستزم العمل 
إلح تدبر» وأما التوكيل فقال «م.ر): ا ال د 
مجو له حيو كله نيما يمت عط بروضلم بلغال أو لا يليق به كما يستعين به وتو كيل 
غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالت و كيل فى الاحتطاب») والاستقاء ونحوهما فيجوز. 


قرله: (فإنه يجوز نقص الجعل) أى: بحسب العمل ولا ينافيه قوله الآتى بتوزيعه على الرعرس 
وعبارة الروض: وإن عمل الآحر أى: المعاون لنفسه أو للمالك أى: أو مطلقا فيما يظهر كما فى 
شرحه فلا شىء له ولزيد النصف قال فى شرحه: إن استويا عملا. انتهى. ولا يشكل الاستواء 
عملا فى استحقاق النصف على ما لو كان العامل اثنين فإنهما يستحقان بالسوية مطلقا كما هرو 
مقتضى كلامهم, لأن المعاون لا حق له فى هذا العقد فلابد من النظر إلى مقدار عمله ليعرف 
حصة العامل؛ بخلاف العاملين فإن العقد تعلق بهماء ولم يمكن ضبط عملهما عنله فأعرضنا عنه 
وجعلنا الاستحقاق بعسب الرووس ويوخحذ مما تقرر أعنى اشتزاط الاستواء عملا فى استحقاق 
النصف المقتضى ذلك إنه لو كان عمل العامل قدر ثلث العمل نثلاً استحق الثلث إشكال إطلاق 
قول التشارح ما ييخصه بتوزيعه على الرءوس فليتأمل. 


باب اللعالة وذان 
للعامل فقد يحتاج إلى المعاونة وغرض اللتزم العمل بأى وجه أمكن فلا يحمل على 
قصر العمل على المخاطب. وله من الجعل فى تلك الصوره المعلومة ما يخصه بتوزيعه 
على الرءوس إلا فيما إذا عاون لهما فله ثلاثة أرباع الجعل. ولا أجرة عليه للمعاون 
إلا إن التزمها له. (ويمنع) الجاعل العامل (التزيدا) أى: الزيادة فى الجعل (إن 
زاده) أى: العمل (كرده) الآبق مثلا (من) مكان (أبعدا) من المكان اللعين لأنه لم 
يلتزمها له. ولو تغير النقد اللتزم جعلا فالعبرة بيوم العقد كما فى الأجرة لا بيوم 
الفراغ ٠‏ وإن كان به الاستحقاق. 

(لعمل) أى: صحت الجعالة لعمل مباح. (معلوم) كقوله: خط ثوبى هذا ولك 
درهم. (أو مجهول) لا يمكن ضبطه كقوله رد آبقى من أى مكان وجدته فيه ولك 
درهم لأن المسافة لا تعلم غالبا فدعت الحاجة إلى الجواز مع الجهل. كما فى العامل. 
فإن أمكن ضبطه فلابد من ضبطه ففى بناء حائط يذكر موضعه وطوله. وعرضه. 
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قوله: (فله ثلاثة أرباع الجعل) الذى اعتمده شيخنا الشهاب الرملى: أن له النصف فقط وفاقا 
لما دل عليه قول الأنوار فرده هو وغيره فلا شىء لذلك الغير والجعل بتمامه لزيد إن قصد الغير 
معاونته مجانا أو بعوض الترمه زيد» وإن قصد المالك أو قصدهماء أو عاون مطلقًا فلزيد نصف 
الجعل. انتهى. 

وذلك لأنه لما قال فى الروض: وإن عمل الآخخر أى: المعاون لنفسه؛ أو للمالك أى: أو مطاًا 
كما بحثه فى شرحه فلا شىء له ولزيد النصف. انتهى. زاد شيخنا بخطهء أو للمالك والعامل»؛ أو 
للجميع وحيتقذ فالحاصل أنه إن قصد العامل فقط فللعامل» وإلا فله: النصف فقط فى سائر الصورء 
وكأن وحهه فيما إذا قصد المالك والعامل تغليب حانب المالك؛ لأن المصلحة فى رد المالك 
والنفعة فيه إنما هى بالذات للمالك وم.ر). 


قوله: كما فى العامل) فإن الحاجة داعية إلى الجواز مع جهله. 


وله: (الذى اعتمده شيخنا إلخ) لكن فى شرح ولده على المنهاج خخلانه. 
توله: (فإن ضبط الخ) سيأتى أن معناه فإن أمكن ضبطه فإجارة لكن ينبغى تقييده با إذا لم يكن مائع؛ 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلو قال: من رد مالى فله كذا فرده من هو فى يده استحق الجعل إن كان لرده كلفة 
كآبق. وإلا فلا كدراهم لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض. ولو قال: من دلئى عليه 
فله كذا فدله من هو فى يده فلا شىء له لأن ذلك واجب عليه شرعًا فلا يأخذ عليه 
عوضا أو غيره استحق؛ لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه ذكر ذلك فى 
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قوله: (فان أمكن ضبطه فلابد من ضبطه إلخ) كذا فى شرح الروض أيضا فى شرح قوله: 

فرع: قال: بعه بكذا أو اعمل كذا ولك عشرة أى: وأتيا.ا يصلح أن يكون إحارة وجعالة 
كما فى شريحه؛ فإن ضبط العمل فإحارة وإلا فجعالة. انتهى. قال فى شرحه: كذا نقله الأصل 
عن بعض التصانيف» وصرح به الإمام قال الزركشى: والظاهر أن هذا من الإمام تفريع على 
اختياره إن العمل فى التعالة يشترط أن يكون بجهولا لكن صحح الشيخان خلافه. انتهى. ومكن 
أن يقال: محل هذا إذا أتيا.ها يحتمل كلا منهما فيحمل عند الضبط على الإحارة لأنها الأقوى 
ول ما تقدم إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة» أو عند التصريمح بها لكن يشكل حيقك وجه 
اعتباز الضبط إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة وعدم اعتباره إذا صلح هما إلا أن يجاب بأن معنى 
قوله فى الموضع الثانى» فإن ضبط العمل فإحارة إل فإن"أمكن ضبطه فإحارة وإن لم يمكن فجعالة 
فليتأمل. 

قوله: (كابق) أى: فى رده كلفة وإلا فقد يكون معه فى امجلس فيسلمه له فيه. 

قرله: (لأن الغالب | لخ) فلو فرض فى بعضن الصور انتفاء المشقة فهل يستحق اعتبارا يما من 
شأنه كما يقتضيه التعليل بالغالب أو لا؟ فيه نظر. 

قوله: (أن يلحقه مشقة إِل) لابد من لحوق المشقة بعد النداء فلا عبرة بلحوقها قبله وم.ر». 


رإلا كأن قال: إن فعلت لى كذا فلك كذا وقبل تعين أن يكون جعالة إذ الإحارة تقبل التعليق كما ثاله 
امحشى فى شرح الغاية تم ظهر أن هذا حارج بقوله وأتيا إلخ. 
قوله: (كما قد يقتضيه التعليل) د يقال: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض كما هو صريح التعليل تبله. 


باب اطعالة هع 
الروضة وأصلها زاد فيها لو قال: من أخبرنى بكذا. فله كذا فأخبره به إنسان فلا 
شىء له لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل صرح به البغوى وغيره. وهذا نقله الرافعى آخر 
الباب فقال: لو قال: إن أخبرتنى بخررج فلان من البلد فلك كذا فأخبره ففى فتاوى 
القفال: أنه إن كان له غرض فى خروجه استحق وإلا فلا. ثم قال: وهذا يقتضى 
كونه صادقا فإن الغرض حينئذ يحصل. وينبغى أن ينظر أيضا هل يناله تعب أم لا. 
انتهى. وشمل إطلاقهما فيما تقرر فى مسألة رد المال ما لو كان المال فى يده بجهة 
توجب الرد كالغصب. والعارية وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة. وتعليلهما 
فى التى بعدها عدم الاستحقاق بوجوب الدلالة شرعا يقتضى خلافه. ويقتضى أنه لو 
كان الدال غير مكلف استحق. (ولو لغير كان ذا حصول) أى: ولو كان العمل حاصلا 
لغير الملتزم كقوله: رد عبد زيد ولك كذاء. فإن الجعالة تصم ويلزمه الجعل لأنه 
التزمه . وليس ذلك كالتزام الثمن فى بيع غيره: والثواب على هبة غيره لأنهما عوضا 
تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له اللك وليس الجعل عوض تمليك. 
واستشكل ابن الرفعة ذلك بأنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق فكيف 
يستحق الأجرة؟ وأجيب عنه بأنه لا حاجة إلى الإذن فى ذلك لأن المالك راض به 


الختر). 

قوله: (وينبغى أن ينظر إلخ) فيحمل ما تقدم عن زيادة الروضة على ما إذا لم يصدقء أر لم 
يتعب بقريئة ما علل به. 

قوله: (يقعضى أنه إلح) الأوحه عدم الاستحقاق لأن غير المكلف» وإن ل يلزم نفسه الرد لكنه 
لازم لوليه وهو قائم مقامه «م.ر». 

قوله: (ويلزمه الجعل) نعم إن كان وليا واقتضت من المصلحة ذلك» وكان البعل بقدر أجحرة 
امثل فأقل فهو فى مال المولى «م.ر». 

قوله: (لأن المالك راض به قطعا) أى: ومع ذلك ينبغى أن يضمن أححذا من قوله فى شرح 
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قطعا. أو بأن صور ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى الرد قال البغوى: ولو قال: قال 
زيد: من رد عبدى فله كذا وكان كاذيًا لم يستحق عليه؛ ولا على زيد لعندم التزامهما 
وإن كان صادقا استحق على زيد قال الشيخان: وكان هذا فيمن يعتمد بره وإلا فهو 
كما لو رد غير عالم بالإذن. 

(وبالجواز وسمت ما لم يتم » من ججانبين) أى: ووسمت الجعالة بالجواز من 
الجانبين مالم يتم العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بموت أحدهماء 


ووفوو و قل اروف موهفمو و مد دا وواللا ليوو ووو ووو وووور 


قوله: !تك يأذن المالك 42 أى: والتزم الأحنبى الجعل . انتهى . درا 
قوله: (وإلا 262 محله مالم يصدقه ريد والعامل وإلااستحقا لغعرا. 


الروض قبل هذا ما نصه: فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شىء له؛ ودخحل العبد فى ضمانه كمسا حزم 
به الملاوردى: وقال الإمام: فيه الوجهان فى الأحذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك» والأصح فيه 
الضمان ولا يلزم من جواز الرد عدم الضمان. انتهى. باختصار وجه الأحذان فى كل وضع يد 
بغير إذن المالك وبحرد التزام العرض فى هذه من غير المالك لا يؤثر» فلبتأمل. 

قوله: (يعتمد خبره) وينبغى ولو فى اعتقاد العامل فقط. 

قوله: (فسمفسخ بموت أحدهما) قال فى الروض: فإن مات المالك بعد الشروع فرده إلى ورثنه 
وحب قسطه من المسمى قال فى شرحه: وإن مات العامل فرده وارته استحق القسط أيضا قاله 
الماوردى. انتهى. وقوله: إن مات العامل أى: بعد الشروع كما هو ظاهرء إذ لو مات قبله فلا 
ينبغى اعتبار رد وارئه مطلتا لأنه أحنبى عن هذا العقد» ولم يبن عمله على عمل العامل المورث له 
ومن هنا ينبغى أن المراد بالقسط مقابل ما عمله العامل قبل موته, وهذا كله إذا كان معينا فلو 
كان غير معين ومات أحد بعد الشروع فى الرد ورده وارثه فالوجه استحقاق الجميع لأنه عامل 


قوله: (فليتأمل) أتمار به إلى ما قاله فى حاشية التحفة من أنه ينبغى عدم الضمان كما لو أذه تمن لا 
يضمن كاخربى ال لاع.ش): وما ذكر أولا من الضمان ظاهر حيث لم تدل قريئة على رضى المالك بالرد 
وإلافلا ضمان. 

ثوله: (فردة) صريح فى أنه لا يستحق القسط إلا إن رده. 

قوله: (فالوجه استحقاق الجميع 4542 فى «(ق.ل» على الجلال إن العامل غير المعين يتعين بالعمل, 


باب الخعالة 


يان 
وجئونه . وإغمائه . ولكل مئهما الفسخ أما بعد تمام العمل قلا اتفساح ولا فسم لدروم 


الجعل ثم إن اتفق الفسم قبل الشروع فلا شىء للعامل لأنه لم يعمل شيئًا أو بعده. 
(فبفسخ الملتزم). 
(من مالك وغيره) يجب له أجر مثل ما عمل إلى الفسم لثلا يحبط سعيه بفسخ 


05 
ووفموووو مووود ممعم ووم و دوو وعدا وار ايلاو ويد 


قرله: (يجب له أجر مثل ما عمل) أى: وإن لم يتمم العمل لأن الملتزم منعه بخلاف ما 
لو مات الملترم, فإن العامل لا يستحق القسط إلا إن تمم العمل ورده إلى الوارث كما مرء 
لأن الملتزم لم بمنعه حاشية الجمل على المنهج. 


مستقل إذ لا مقتضى لبناء فعله على فعل الميت وبالأولى إذا كان الموت قبل الشروع؛ وإن عزم 
على الرد قبل الموت فليتأمل نعم إن كان المالك عين مكانا كمن رده من كذا فمات العامل الغير 
لعن اا ء 

قوله: (وجنونه) لعل هذا بالنسبة للعامل المعين كرد عبدى ولك كذا بخلافه فى المبهم كمن رد 
عبدى فله كذا فلو حن أحد أو أغمى عليه ثم رد استحق؛ لأن العقد لما م يرتبط به بعيئه لم يتأثر 
بجنونه أو إغمائه. 


قوله: (يجب له أجر مغل ما عمل) أى: وإن لم يكمل العمل بعد الفسخ على ما قد يدل عليه 


انتهى. أى: ولذا صح الفسخ من بعد الشروع كما يفيده شرح «م.رم وحجر فيكون كالمعين؛ فإن رده 
وارئه استحق القسط ولا يرد على تعينه أنه لو شرع واحد فى الرد ورده آخمر استعق الآخمر لأنه بتمام 
العمل تعين أنه العامل تأمل. 

توله: (فهل يستحق جميع الجعل إل صورة المسألة تفيد أن المورث لم يفعل شيا من الرد أصلاً وإفا 
قطع بعض المسافة نقط وليس قطع ذلك من الرد وأن الوارت هو الذى فعل الرد كله؛ وحينئك فالظاهر أنه 
إن جمع النداء استحق جميع اللتعل وإلا لم يستعحق شيئاء ولئن سلم إن قطع بعض المسافة للسعى فى اللرد 
من جملة المجاعل عليه وئد فعله المورث انفسحت الجمعالة يعوته لأنه بشروعه فى العمل يتعين وحيشذ 
يستحق 'قسط عمله ولا يستسق وارثه شيئا لأن عمله كعمل من عمل ابتداء بلا إذن نتدبر. 

توله: (ظاهره وإن لم يقع [لخ) هر كذلك لأن الملترم منعه؛ فلاف ما لو مات الملتزم نإن العامل لا 
يستحق القسط إلا إن تم العمل ورده إلى الوارث لأن الملترم لم يمنعه. انتهى. من حاشية الجمل على المنهج. 


01 : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غيره وربها عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أى: يلتزم 
للعامل أجرة مثل ما عمل» لو عمل العامل شيئا بعد فسخ الللتزم لم يستحق لعمله شيثا 
وإن لم يعلم بالفسخ كما اقتضاه كلام الشيخين لكن ضرح الاوردى» والرويانى 
بالستحقاقه » إذا لم يعلم بالفسخ ورجحه البلقينى وبفسم العامل لا يجب له شلىء لأنه 
امتئع باختياره؛ ولم يحصل غرض الملتزم سواء وقع بعض العمل مسلما أم لا نعم لو 


وموم فهو لولاا ااا 


قوله: (لم يستحق لعمله شيتا) والفرق بين ما هناء وبين ما إذا عمل بعد تغيير المالك 
النداء» وإن كان تغييره فسخا حيث استحق هناك أحرة المثل إن لم يعلم بالنداء أن الفسخ 
بالتغيير فسخ إلى بدل» والفسخ بغيره فسخ لا إلى بدل. انتهى. رشيدى. 

قوله: (ل يستحق لعمله شيئا) معتمد؛ وما صرح به الماوردى ضعيف. انتهى. شرح 
ار على المنهاج. 

قوله: (نعم لو زاد إلخ) هذا لا يشمله مفهوم كلام المصئفء لأنه مفروض فى الفسخ 
بخرد الحواز كما هو المفرع عليه فلا يعترض به على المصنف. 


قوله الآتى: ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم إلخ وفيه نظر إذا كان العمل نحو رد الآبق إذ لم 
يتحصل شىء من المقصود» وكتب أيضا ظاهره وإن لم يع ما عمله مسلمًا. 

فرع: قال فى شرح الروض: ولو أعتق عبده قبل رده. قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال لا أحرة 
للعامل إذا رده بعد العتق» وإن لم يعلم تحصول الرجوع ضمنا أى: فلا أحرة لعمله بعد العتق 
تنزيلا لإعتاقه منزلة. انتهى. 

وفى قوله: أى: فلا أحرة لعمله بعد العنق ِل إشارة إلى وحوب أحرة ما قبل العنق كما فى 
الفسخ الصريح فإنه يجب أحرة ما قبل الفسخ. 


توله: (اقتضاه كلام الشيخين إلخ) معتمد (م.ر). 


باب الجعالة 


44" 
زاد الملتزم فى العمل. ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة الثل كما ذكره 
الرافعى فى آخر المسابقة لأن الجاعل هو الذى ألجأه لذلك قال فى المهمات: وقياسه 
كذلك إذا نقص من الجعل. انتهى وفيه نظر لأن الكلام فى العمل لا فى الجعل ونقص 


ووو ووم مع ووه الالالال و9 


قوله: (وفيه نظر إلخ) عبارته فى شرح الروض: وفيه نظرء وإن كان الحكم صحيحا 
لأن النقص فسخ كما سيأتى» وهو فسخ من المالك لا من العامل. انتهى. وقد يقال: 
حيث لم تكن زيادة الملتزم فسخاء وإنما أرحبت التخيير فليكن نقص الجعل كذلك؛ فإن 
صورت زيادة بدون عقد ولا نداء فليصور نقص الجعل فى كلام المهمات بنقص بدرن 
عقد ولا نداء ولا يكون فسخاء فلا فرق بينهماء فليتأمل. انتهى. 
او* 
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قوله: (ففسخ لذلك) قضيته أنه لا ينفسخ العقد بمجرد زيادة الملتزم فى العمل وإلا لم ينج 
لفسخ العامل» وعليه فيفارق قول الرافعى السابق فى تغيير الجعل لأن النداء الثانى فسخ للأول بأن 
ما هنا بجرد زيادة بلا عقد ولا نداء مخلافه ثم فليتأمل. 

قوله: (كما ذكره الرافعى) ظاهر إطلاقه كغيره أنه لا فرق فى ذلك بين العمل المسلم وغيره 
ا 

قوله: (وفيه نظر) وإن كان الحكم صحيحا شرح الررض. 

خاتمة: قال الزركشى: لو تولى وظيفة:؛ وأكره على عدم مباشرتها أفنى الشيخ تاج الدين 
الغزازى: باستحقاق المعلوم: والظاهر نخلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر شرح الروض وقوله: على 
عدم مباشرتها أى: ولو بنائبه حتى لو منع من المباشرة بنفسه فقط وأمكنه الاستنابة وحبت وم 
يستحق بدونها كما هو ظاهر. 

0# 


كوله: (مجرد زيادة بلا عقد ولا نداعم قياسه أنه إذا نقص الجعل بلا عقد ولانداء علم يكن فسخا 
وحينئذ إن لم يرض العامل احتيج لفسخه وهذا مراد المهمات؛ وحيتئذ يندفع النظر فليتأمل. 

قوله: (لأنها جعالة إل) أحاب حجر ودم.ر): بأن هذا مستئتى شرعًا وعرفا من تداول الشرط له 
لعذره واعتمدا استحقائه المعلوم وهو مأخوذ من كول رم.رع هنا حتى لو منع إلخ كما هو ظاهر للمتأمل. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجعل فسخ من الملتزم لا من العامل (أو إن) بكسر الهمزة ويفتحها وهو الأنسب بما 
قبله أى: وبأن (جعل+ الجعل فيها) أى: الجعالة (نحو خمر) مما لا يصح كونه 
عوضا لكنه يقصد ككلب وخنزير بخلاف الدم؛ ونحوه (أو جهل). 

(أو كان غصبا) أى: مغصريًا (فأصح ما نقل) عن الأصحاب (إن له أجسرة مثل ما 
عمل) كما فى القراض الفاسد. ولفظة نحو من زيادته؛ وكذا ذكر الأصح ومقابله أنه لا 
شىء له فى صورة فسم اللتزم كما لو فسخ بنفسه وإن فى صورة الغصوب احتمالين 
للإمام أحدهما: تخريجه على القولين فى جعله صداقا حتى يرجع فى قول إلى قيمة 
السمى. وثائيهما: القطع بأجرة المثل؛ لأن العوض ركن هنا بخلافه ثمة. وأما بقية 
الصور فلا خلاف فيها. خلاف ما يفهمه كلام النظم. 

(وحيثما أنكر) الملتزم (شرطه) أى: الجعل فى الجعالة (وفى) عمل (معين) 
وقال: إنما شرطته لك فى عمل آخر (و) أنكر (سعيه) أى: العامل. وقال: بل عاد 
بنفسه. أو بسعى غيرك. (فليحلف) فى الصور الثلاث عملاً بالأصل فى الأولى. 
والثالثة. ولأنه أعرف بما قاله فى الثانية؛ والواو فى الموضعين بمعنى أو ولو اختلفا 
فى بلوغ النداء صدق العاملء أو فى القدر المشروط ككونه درهما أو درهمين أو فى أن 
المشروط رده عبد أو عبدان؛ وقد رد أحدهما تحالفاء للعامل أجرة العمل كما علم من 
باب التحالف. 

حامة 

قال: من رد ابقى إلى شهر فله كذا لا يجوز كما فى القراض لأن تقدير المدة مخضل 
بمقصود العقد. فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض ذكره المتولى. 
والرويانى. ونقله فى الروضة وأصلها عن القاضى أبى الطيب. 

عد كد 


االلللل ل اللا 2 2 2 ل 000 


بياب احداء الموات 


هو مستحب. والموات الأرض التى لم تعمر» أو عمرت جاهلية ولا هى حريم لعمور 


باب إحياء الموات 


قوله: (لم تعمر أى: فى الإسلام بأن لم يعلم عمارتها فيد ولا يشك فى كونه 
إسلامياء أو جاهايًا فما علم أو شك فيه فى ذلك فهر إسلامى؛ أما لو شككنا فى كونها 
عكرت أو لا فتملك بالإحياء لأن الأصل عدم العمارة أفاده وع.ش» وعلم العمارة 
بالدليل كشجر) ونهر» وجدار» وأوتاد وأحوها. انتهى. رق.ل). 

وقولنا: لم تعمر فى الإسلام أى: من مسلم أو ذمى. انتهى. حجر. 

قوله: (أو عمرت جاهلية) أى: وكان من عمرها من الجاهلية بجهولا ولم يعلم كيفية 
دخحوها فى أيدى المسلمين» فإن علم لم تملك بالإحياء إلا إن كان كافراء وأعرض عنها 
قبل القدرة عليه فتملك به ولا ينافى ذلك كون الكلام فى دار الإسلام لأن الكافر ولو 
حربيا يتصور ملكه فيهاء وإذا لم تملك بالإحياء فهى مالكها أو وارثه إن علم إلاملكها 
حكم الأموال الضائعة الأمر فيها إلى رأى الإمام إن رأى حفظها إلى ظهور مالكها فعل أو 
بيعها وحفظ ثنها فعل أو إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل؛ إذا 
ظهر المالك بعد بيع الحاكم فبيعه ماض» وليس له إلا الثمن؛ فإن لم يرج معرفة مالكها 
فمصرفها بيت المال» ويجرى ذلك فى كل مال ضائع؛ كما قاله الشيخ عز الدين فى 
القواعد, وكذا إن جهل لكن علم كيفية دخولها فى أيدى المسلمين؛ قال الإمام: إن 


باب إحياء الموات 
قرله: (ولا هى حريم معمور) لا يشترط فى نفى العمارة التحقق بل يكفى عدم تحققها بألا 
يرى أترهاء ولا دليل عليها من أصول شجرء ونهر» وجدر إناف وأوتاد وثخوها كذا فى شرح 
الراض وليه دلبل على أن رؤية أثر العمارة ووحود دليلها نما ذكر مانع من الإحياء لكن قد تدل 
القريئة على أن ما أوجد من حو الإنافى والأوتاد إما من مرتفق غير متملك ويتجه فى مفل ذلك 
ألا يكون مانعا. 


بلقا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما يؤخذ مما سيأتى والأصل فى إحيائه قبل الإخبار منها لخبر: «من عمر أرضا 
ليست لأحد فهو أحق بها» رواه البخارى وخبر: «من أحيا أرضا ميتة فهى له. 
وليس لعرق ظالم حق». رواه الترمذى وحسنه. وخبر: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها 
أجر وما أكلت العوافى منها فهو صدقة» رواه النسائى وغيره وصححه ابن حبان 
والعوافى طلاب الرزق والموات. إما فى دار الإسلام أو فى دار الكفرء وقد أخذ فى 
بيان حكمهما فقال: 

(موات) دار (الإسلام وإن تقدما » عمرانه من قبلنا) أى: فى الجاهلية. (أو 
أعلما) أى: أعلمه غير المحيى بالتحجر عليه بعلامات. 

(أو أقطع الإمام) أى: أقطعه له أو وجد الإعلام والإقطاع معا. (أى مؤمن) ولو غير 
مكلف. (أحياه صار ملكه) وإن لم يأذن له الإمام فى الإحياء اكتفاء بإذن الشارع: 
حصلت بقتال فللغافين» وإلا ففى حصة الغامين تلحق ,ملك المسلم الذى لا يعرف. 
انتهى. «س.م) على الغاية» وهو فى الروضة مع زيادة تفاريع فراحعها. 

قوله: (وليس لعرق ظالم حق) روى بالإضافة وتركهاء وفسر العرق: بأن يجىء الرحل 
إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوحب الأرض. انتهى. من 
هامش شرح الروض. 

قوله: (فهو صدقة) وإن لم ينو؛ ولو صرفه فى عمارتها لغرض نفسه؛ لأن ما كان 
واجبًا أو مندوبًا لا يتوقف النواب فيه على نية. انتهى. جمل وقد يتوقف فى قوله: ولو 
صرفه لغرض نفسه تأمل . 
قوله: (أو أقطع الإمام) أى: لا لتمليك رقبته» وإلاملكه المقطع له بمجرد الإقطاع كما 
سياد 


قوله: (تعويق الأكثر) ترك الإضافة» ورآه بعضهم بالإضافة وب.ر). 
قوله: (أى: أقطعه الإمام لهم أى: غير امخبى. 


باب إحياء الموات لوم 
لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف. ولا يمنع من ثبوت ملكه أحقية المعلم 
والمقطع له لتحقيقه سبب اللك. وإن كان ممنوعا منه فأشبه ما إذا دخل على سوم 
عيره. واشترى وخرج بالجاهلية ما لو كان عليه أثر عمارة إسلامية فلا يملك بالإحياء 
كما سيأتى. وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا. وإن أذن له الإمام لما فيه من 
الاستعلاء. وروى الشافعى خبر عادى الأرض لله ولرسوله. ثم هى لكم منى أى: أيها 


قوله: (الكافر) مله فى الاحياء للتملك» أما للإرفاق فجائز للذمى. أفاده اع .شلا 


قوله: إعادى الأرض) أى: قديمها ونسب لعاد لقدمهم وقوتهم. انتهى. شرح «م.ر). 


قوله: (وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا) قال فى الروض: فلو زرعها الذمى وزهد 
فيها صرف الإمام الغلة فى المصالح» أى: مصالح المسلمين» ولا يل لأحد تملكها. انتهى. فانظر 
نظير ذلك فى المسلم بأن ترك زرعه تبرعًا هل يجرى فيه ما ذكر وإن الف الذمى يملكه الأرض 
دون الذمى حتى لا يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام فى المصالح أو لاء ويشرق بينهماء وقد يتجه 
الآول. وأن هذا الزهد محمول علئ الإباحة وإلا فالملك لا يسزول جرد الإعراض؛ وحيقذ فلكل 
أحد أن يأحذ للأكل دون التملك والتصرف بنحو البيع. 

فقوله: ولا يمل إلخ لا ينافى ذلك. فليتأمل. 

قوله: (وإن أذن له الإمام) فأن أحيا شيئا نزع منه ولا أجرة عليه. 

قوله: (ولأنهما بالإحياء !لم لعل انحذور ملكهما لأصل دار الإسلام يسبب اختيارى 
يستقلان به فلا يرد صحة ملكهما بالإرث والشراء وأخوهما. 

قوله: (فى تلك) أى: لا يصيران بأحذهما مالكين لأصل دار الإسلام. 


توله: زولا يحل لأحد تملكها/ لأنها ملك للمسلمين. انتهى. شرح الروض وئضيته دخوها فى ملكهم 
.مجرد الإعراض بدون تمليك ولا تملك منهم ولا من نائبهم. انتهى. «(س.م) حجر. انتهى. (ع.ش1. 

قوله: (فالملك) أى: ملك غير الحربى؛ أما هو فيزول ملكه بالإعراض لتعرض ملكه للزرال. انتهى. 
شرح لمءراء 

ثولة: (لا يزول بمجرد الإعراض) أى: إلا ما استننى وس.م» على الغاية أى: كالشىء التافه كتمرة. 

ثوله: (ولا أجرة عليه) لأنه ليس ملكا لأحد. انتهى. «ق.ل0. 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المسلمون لو يخالف ذلك احتطاب الذمى والمستأمن واصطيادهما واحتشاشهما ونقلهما 
التراب. إذا لم يضرنا. لأن تلك تخلف بخلاف الوات. فلا يفوت علينا ولأنهما 
بالإحياء يصيران مالكين لأصل دار الإسلام وهما ليسا. بأصليين فيها بخلافهما فى تلك 
الأشياء وليس للحربى شى»ء من ذلك. قال المتوى: إلا أنه إذا أخذه ملكه.(بمعدن ). 
(جوهره العلاج بيديه) أى: صار ما أحياه ملكه مع معدن باطن وهو ما يظهر جوهره 
بالعلاج كذهب وفضة وحديد وياقوت. لأنه من أجزاء الأرض. وقد ملكها بالإحياء 
هذا إذا لم يعلم أن فيه معدنا. فإن علم واتخذ عليه داراء فظاهر النظم وأصله أنه 
يملكه أيضًا وهو ما رجحه فى الكفاية وأقر النووى صاحب التنبيه عليه. وفيه فى 
الروضة كأصلها: طريقان أحدهما القطع به كما لو جهل. وثانيهماء على القولين فى 
أن المعدن الباطن هل يملك بالحفر والعمل فيه. وأصحهما فيه لا يملكه كالمعدن 
الظاهر. وأما البقعة المحياة فقد قال الإمام: ظاهر الذهب إنها لا تملك لأن المعدن لا 
يتخذ دارا ولا مزرعة . فالقصد فاسد وخرج بالعلاج ما يظهر جوهره بلا علاج. وإئما 


قوله: (إذا أخجلهة ملكه) فيه رد على ما فى ل(ع.ش) من أنه لا عملكه. 

قوله: (فإن علم إ) المعتمد أنه مع العلم لا يملك واحدا من المعدنين ولا البقعة ومع الجهل 
يتملك ذلك العدرلاء 

قوله: (وأصحهما فيه) أى: المعدن الباطن. 

قوله: (فأما البقعة) أى: التى اتذذها عليه. 

قوله: (ولا إقطاع) شامل لإقطاع التمليك ولإقطاع الإرفاق. وفى شرح الروض قال 
الزركشى: الظاهر أن هذا فى إقطاع التمليك» أما إقطاع الإرفاق فيجوز لأنه ينتفع به ولا يضيق 
على غيرف وفيما قاله نظر. انتهى . 


وهذا نخلاف إقطاع المعدن الباطن» فإنه صحيح كما قال فى الروض: وإذا أقطع الإمام من 
الباطنة أى: المعادن الباطئة رحلا يقدر عليه جاز لا الظاهرة. انتهى. 


باب إحياء الموات ايان 
العلاج فى تحصيله وهو العدن الظاهر كنفط. وكبريت وقار وقطران فلا يملكه بالإحياء 
إن علمه لفساد القصد. ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع بل هو باق على 
إباحته كالاء الجارى والكلأً والحطب. ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة أيضا وإن لم 
يعلمه ففى المطلب عن الإمام أنه يملكه بالإجماع. وإنه أصم الوجهين فى التهذيب. 


م 6 


لطم 


المعدن مكان أودعه الله تعالى شيئا من الجواهر كما قدمته فى باب الزكاة. وقد 
يطلق على الجواهر التى فيه. ومعلوم أنه متى ملكه المحيى ملكها. (وما » للكفر) 


وووو مف وو و66 6 اث 66 دالوالل 


حصل فيه الماء حصل منه ملح؛ فيجوز تملكه وإقطاعه كما صرح به الشسيحان. إلا أنهما قالا: إن 
ذلك لبس من المعادن الظاهرة؛ لآن المقصود منها يطهر بالعمل» ونقل فى الجواهر تقييد هذه 
المسألة عن الإمام بأن يكون سوق الماء إليها من البحرء فإن كان من مملحة فهو كنيل المعادن 
الظاهرة. 

قال فيها أيضا: ولر ملك أرضا بالإحياء فجرى عليها الماء فانعمّد ملحا اخقص به. قال: 
ويحتمل أن يتقيد ذلك يما إذا قصده كما لو بنى دارا ودحل فيها طائر وعشش. التهى. 

قوله: (وما للكفر) قال فى الروض: وإذا استولينا عليها أى: الأرض التى ببلاد الكفار» أى: 


ثوله: (فيما توقف) لعله فيما لا يتوقف. 

ثوله: (فيجوز تملكه وإقطاعه) لأن المنعقد ملحا هو نفس أجزاء الأرضء وبهذا فارق المعدن الباطن. 
انتهى. ٠ع.ش,‏ على م.ر. 

ثوله: (ليس من المعادن الظاهرة) الظاهر أنه ليس من الباطئة أيضا لأن الملح يظهر فيه بنفس لا بغلاج. 

ثوله: (يظهر) أى: يحصل. 

ثوله: (كنيل المعادن) لأنه يظلهر بنفسه ويحتاج لسوق الماء فى تحصيله فحكمه حكم المملحة. 

ثوله: (كنيل المعادن الظاهرة) فيشترط فى ملكه ما يشترط فى ملكهاء أما الأول فيملك؛ إن علم 
حصول الملح فيه كما يفيده ثوله: إذا حصل فيه الماء حصل فيه ملح فإنه يفيد أن ذلك معلوم.تدبر. 

ثوله: (إذا استولينا [خ) ولا تملك بالاستيلاء لأنها ليست ملكا لهم حتى تملك عليهسم بالاستيلاء» 
بخلاف المعمور فيملك به لملكهم إياه. 


دوم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: لداره من موات. (فالكافر أو من أسلما) يملكه بالإحياء ولا يملكه المسلم 
بالاستيلاء. كما يعلم مما سيأتى. لأنه غير مملوك للكفار حتى يملك عليهم. 
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قوله: (أو من أسلم لا إن رعاه لخ) هذا مفروض فيما كان ببلاد أهل الذمة كما فى 
حجر لأنه امحتاج للتقييد بعدم الذب؛ أما ما كان ببلاد أهل الحسرب فيملك بالإحياء ولو 
ذنوبا عنه ولا يكفى فى تملكه الاستيلاء خخلافا الحجر لأنه ليس ممل وكا لهم, أما المملوك 
فيصير بالاستيلاء عليه فيئا أو غنيمة كما أفاده وم.ر» ووع.ش» ولا يملك المملوك بالإاحياء 
كما سبق. وعبارة الروضة» وشرح الروض تفيد: أنه مفروض فيما هو ببلاد أهل الحرب؛ 
وأنه مع الذب عنه لا يملك بالإحياء وارتضاه وس.م). 


قوله: (كالمعمور) أى: أنها صارت بالذب عنها كالمعمور من بلادهم. 


وهم يذبون عنها فالغامون أحق بأربعة أحماسها أى: بإحيائهاء وأهل الخمس بالخمس أى: 
بإحيائه؛ وكذا بعض كل إن أعرض بعضء فإن أعرض كل من الغائمين فأهل الخنمس أحق 

قال فى شرحه: وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من المسلمين. صرح به فى 
الأصل. اتتهى. وينبغى أيضا أن يملك من أحياه من المسلمين عند عدم الإعراض أيضاء وإن أثم 
كما يدل عليه قوله: كالمتحجر. فليتأمل. ثم رأيت هذا الكلام مذكورا هنا فيما يأتى. 

قوله: (لأنه غير تملوك للكفار حتى ملك عليهم) هذا لا يناسب التعليل به مع الحمل على 
أرض الصلح أو الهدنة» كما سيأتى عن السبكى؛ لأن المملوك للكفار فى تلك الأرض لا يصح 
تملكه عليهم حتى يعلل عدم ملك الموات بأنه غير مملوك هم حتى يملك عليهم. فتأمله لاس نم ء 


ثوله: (فأهل الخمس أحق) لأنهم شركاؤهم نكانوا أحق به اختصاصا. انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (وينبغى أيضا أن يملكه [لخ) عبارة الروضة: وإن ترك الغافون وأهل الخمس جميعا ملكه من 
أحياه من المسلمين. انتهى. ومفهومها أنه عند عدم النرك لا يلك المحيى إلا أن توله كالمتجر يفيد ما ذكره. 

توله: (محمولا على استيلاء إخ) أى: وأما الإحياء فى ثوله: فكيف لا يملك بالإحياء؟ فالمراد به إحياء 


باب إحياء الموات 1 
(لا إن رعاه). الكافر بذبه المسلم عنه فلا يملكه المسلم بالإحياء كالمعمور. وكما لا 
يملكه بالاستيلاء كما مر لكنه يصير به أحق كالتحجر كما سيأتى. قال السبكى: 
وهذا إنما يصم فى أرض صولحوا عليها أن تكون لهم. أر فى أرض الهدنة. أما فى 
دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه 
قوله: (وكما لا بملكه بالاستيلاء) لأن ملكه بالإحياء شبيه بالاستيلاء» فلما امتنع؛ 
امتنع. وكلامه يفيد أن هذا الإحياء لا استيلاء فيه. تدبر. 


قرله: (لكنه يصير) أى: فى الاستيلاء لا الإحياء كما تفيده عبارة الروضة. 


قرله: (إنما يصح فى أرض صوححوا إل) عبارة الروضة: إذا فتحنا بلدة صلحًّا 
وصالحناهم على أن تكون البلدة لهم» فالموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور. وعن القاضى 
أبى حامد: أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه فى الصلح: والأول أصح. 
انتهى. فقوله: فالموات إل يعنى أنه لا يجوز لنا إحياؤه إذا منعونا عنه تأمل. 

قوله: (بالاستيلاء عليه) ورده فى الإسعاد بأن ما ذكر فى الاستيلاء تحمول على الاستيلاء 
عنرة يصير به من بلادناء والكلام فى أرض بدار الحرب لم تصر من بلادناء فافترقا. التهى. 

واعلم أن عبارة الروضة» وأصلها مصرحة بأن موات بلاد الكفار إذا ذبوا عنها لم يملكه المسلم 
بالإحياء» حيث لا استيلاى» فإن وجد الاستيلاء فالغائمون أحق بأربعة أحماسهاء وأهل الخمس أحق 
بإحياء خمسه ومرادهما كوات بلاد الكفار موات دار الحربء بدليل ذكر الغائمين» إذ لا غائمين 
إلا بالنسبة لدار الخحرب» وبدليل أنهما ذكرا فى فرع بعد ذلك حكم البلد المفتوح صلحا على أن 
يكون لأوهم. 

وحينئز فقول السبكى: إنما يصح إل منوع» بل يصح فى موات الحرب حيث لا استيلاء فإن 
ملك بالإحياء كما تقررء فالوجه حمل دار الكفر فى كلام المصئف على دار الحرب. فليتأمل. 

وقد أوضحنا ذلك بنقل عبارة الروضة وتكلمنا عليها بهامش شرح المنهاج «س.م0. 


المسلم بالعمارة من غير أن يكون مع ذلك ثوة ومنعة وئدرة على منعهم من ذلك؛ وإلا فما هو كذلك لا 
نزاع فى ملكه بالإحياء كذا فى القوت والإسعاد وس.م) على المنهج. 

توله: (لم تصر إح) أى: فلا يتجه إعطازها حكم ما صار من بلاد الإسلام. 

ثوله: (على دار الحرب) الأولى على ما هو أعم منها لكن الذى اعتمده وم.ر) وحجر هومائاله 
السبكى. 


5-7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فكيف لا يملك بالإحياء والذى ينبغى أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء كما قال به 
جماعة منهم أبو القاضى الطيب والجرجانى . ثم الإحياء يختلف باختلاف ما يقصده 
المحيى من زريبة. وغيرها. وقد أخذ الناظم فى بيانه فقال: (بحوطه) أى: صار 


وفوف فم ف ةو وم ور و ممه وو و دالوالل اوور 


قوله: (كما قال به جماعة لخ) وحزم به الغزالى فى الوسيط. 

قوله: (عختلف باختلاف مايقصده الحيى) يعنى: أنه إن قصد الإحياء بشىء فلابد فى 
تملكه بالاحياء به مسن حصول ماقالوه؛ وإن لى يقصسد الإحياء فإن فعل ما لايملك إلا 
المتملك كبناء الدار واتناذ البستان أفاد الملك؛ وإن فعل مايفعله المتملك وغيره كحفر البثر 
فى الموات وزراعة قطعة من الموات؛ اعتمادا على ماء السماء فإن انضم إليه قصد أفادا 
لملك: وإلافلاء وما لا يكتفى به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته من الحجارة لا 
يفيد الملك. وإن قصده كذا نقله فى الروضة عن الإمام؛ ثم قال: قال الإمام الرافعى: ولا 
تخالفة فيه لكلام الأصحاب بل إن قصد شيئا اعتبرنا فى كل مقصود ما فصلوه وإلا نظرنا 
فيسا أتى بهو حكمنا ,ما ذكرة. انتهى. 

فعلم أن معنى قوله: يختلف باختلاف مايقصده المحيى أنه عند قصده الإحياء بشىء 
يختلف باحتلاف قصده فإن لى يقصد نظرنا فيما أتى به وحكمنا يمامر. 


قوله :(بحوطه) لو شرع فى الإحياء لنوع فأتى .نما يقصد به نوع آخمر ملكه حتى لو حوط 
البقعة ملكها وإن قصد المسكن لأنه ما تملك به الزريبة لوقصدها كذا. اعتمده فى الروضء قمال 
فى شرحه: هذا احتمال للإمام ذكره الأصل ثم قال: وغفالفته لكلام الأصحاب صريحة لما فيه من 
الاكتفاء بادنى العمارات أبدا ما لا يفعله عادة إلا المتملك كبئاء الدار واتفاذ البستان يفيد المللك 


توله: (فما لا يفعله عادة إلح) وما لايكتفى به المملك كتسوية موضع النرول وتنقيته عن الحمجارة لا 
يفيد الملك» وإن قصده. انتهى. «س.م) على الغاية نعم إن سووه لضرب ححيمة وبناء معلف ملكوه بذلك 
إن عدوا به التملك كما فى شرح (ام.ر). ا 

توله: (فما لا يفعله إل عبارة الروضة فرع: طرق الأصحاب متفقة على أن الإحياء يختلف باخئلاف 
مايشسده المخيى؛ وذكر الإمام شيئين أحدهما: إن القصد إلى الإحياء هل يعتبر النصول الملك نقال مالا 


يفعله فى العادة إلا المتملك كبناء الدار واتفاذ البستان يفيد الملك» وإن لم يوجد قصد وما يفعله المتملك» 


باب إحياء الموات لمن 


وإن 4 يقصدء وما يفعله المتملك وغيره كحفر بثر فى موات وكزرع قطعة منه اعتمادا على مام 
السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك و إلا فلا. انتهى. الظاهر أنه لو أتى بصورة الزريية بلا قصد 


وغيره إن انضم إليه قصد أفاد الملك» وإلا فلا» وما لا يكبم به التملك» كت ية موضع الترول؛ وتنقية 
من الحجارة لا يفيد المللكف» وإن قصدف قال الرافعى رحمه الله: وهذا كلام مقبول لا ينالف كلام 
الأصحاب بل إن تقصد شيئا اعتبرنا فى كل مقصود مافصلوه؛ وإلانظرنا فيما أتى به وحكمتا يع اذ كره. 
انتهى. 

وبه يعلم أنه لا مخالفة بين كلام الإمام» وقول الشارح: إن نصد الزربية لأنه متى قصد شيئًا اعتبر فيه 
ما لو كالوه؛ فنبه الشارح على أن اعتبار ماذكر إنما هو إن تصد الزربية» ومئله مايأتى لله دره؛ وإن لم 
يقصد نظر لما أتى به. تدبر. 

قوله: (أيضا فما لا يفعله إلح) لم يذكر نى الروض القصد فى إحياء الزربية والمسكن والمزرعة؛ 
ملكى ولو لم تجرف ثم قال: ولوشرع فى الإحياء لنوع إلى آخر مائقله عن الإمام» واعترضه الشارح» ثم 
قال الشارح: فما لا يفعله إل فهو تفريع على عدم اعتبار الروض القصد فيما ثبل النهر واعتباره فى النهر 
ولو بين ذلك المحشى كان أولى نعم على الروض مؤاحذة؛ وهى أن اعتبار ماذكره فى الزربية وما معها إثما 
يكون عند القصد تأمل. 

قوله: (فأتى بما يقصد إح) عبارة الروض: لوشرع فى الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر وحله الشارح؛ 
بقوله: فأتى ِل ولوفسره بقوله: بقصد الإحياء لنوع آخر لسلم» ول يكن احتمال الإمام تأمل,. 

ثوله: (وهذا احتمال للإمام إلخ) ظاهره إن المعتمد أن ذلك لا يكفى وإن كان مافعله لايفعله إلا 
المتملك لأن مافعله على خلاف تصده؛ وفهم الرشيدى أن هذا فيما يفعله المتملك؛ وغيره أما ما لا يفعله 
إلا المتملك فيملك به وإن كان قاصدًا غيره؛ ثال: كما يؤخذ من قوله فما لا يفعله إلخ ولا يخفى الفرق 
بين عدم القصد وتصد الغير كما هو صريح ثول الرافعى: المراد إن تصد شيئًا اعتيرنا فى كل مقصود ما 

قوله: (لو أتى بصورة الزربية إلخ) أى: لم يقصد زربية؛ ولا مسكناء ولو نصد شيئا ثم تغير قتصده 
فالذى اعتمده شيخنا ( م.ر) إنه إن عمل بعد تغير قصده ما ينافى ما قصده الآن ابتداء أو تكميلا ملكه. 
وإلا فلا ملك شيئا منه» ولو محل بنائه» فلو بنى غير على بنائه ملك البقعة والبناء الأول لمالكه فله نقضه 
وأحذه. انتهى. ررق.ل » على اللال. 


ام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ماأحياه ملكه بالتحويط عليه بالبناء بالآجر أو اللبن» أو الطين. أو القصب. أو 
الخشب أو غيرهما بحسب العادة فلا يكفى نصب سعف وأحجار من غير بناء لأن 
التملك لا يقتصر عليه عادة وإنما يفعله المجتاز المرتفق ولو حوطه بذلك إلاطرفا 
فبالبناء حكى الإمام عن القاضى أنه يكفى. وعن شيخه النع فيما عدا محل البناء. 
(وباب » علق) أى: وبتعليق باب أى: تركيبه (فى زريبة الدواب) بتخفيف الباء أو 
الحطب أو الحشيش أو التمر إن قصد الزريبة ليقع عليها اسمها فلو أطلقها كالحاوى 
كان أولى وبالتحويط ولو يجمع التراب إن اعتيد وتعليق الباب. 

(مع غرس باغ) أى: بستان إن قصد الباغ ليقع عليه اسمه ويكفى غرس بعضه. 
قال الأذرعى : والوجه اشتراط غرس مايسمى به بستانا ويعتبر ترتيب الماء إن احتيج 
إليه وبالتحويط بالبئاء بما اعتيد وتعليق الباب. 


قوله: (وبالتحويط بالبساء بما اعتيد [لخ) عبارة حجر عقب قول المنهاج:فإن أراد 
مسكنا أو مسجدا اشترط تحويط البقعة نصهاء ولو بقصب أو حريد أوسعف اعتيد ومن 
ثم قال الماوردىء والرويانى: إن يختلف باختلاف البلاد» واعتمده الأذرعى»؛وفى مو 
الأحجار خلاف فى اشتراط بنائهاء ويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك المحل» وحمل اشتراطه 
فى كلام الشيخين فى الزربية على محل اعتيد فيه دون مجحرد التحويط كما يدل عليه 
عبار تهماء وهى لا تكفى فى الزربية نصب سعف» وأحجار من غير بناء لأن المتملك لا 
يقتصر عليه فى العادة وإئما يفعله ابمحتاز. انتهى. فافهم التعليل أن المدار فى ذلك وغبيره 
على العادة. انتهى. فقول الشارح:وبالتحويط بالبئاء .مما اعتيد إل أى: إن اعتيد. انتهى. 
ملكها وهذا لاينافى رد كلام الإمام السابق فليتأمل» فإنه قد يخالف ذلك قول الشارح إن قصد 
الزربية »لككن يويده قوله السابق ثما يفعله عادة إلاالمتملك إلخ. فليحرر. 

قوله :(حكى الإمام إخ) الوجه إنه لا يملك شيا ولا محل البناء» وقد قال فى شرح الروض 
بعد ما نقله هنا: قال الخوارزمى: وظاهر المذهب أنه لا علك شيئا بذلك. 


توله: (فانه قد يخالف ذلك !2) اعتمد الرافعى التفصيل المذكور بقوله: نما لايفعله إلخ وهو للإمام 
أيضًا كما نقل ذلك فى الروضة فالقسد ليس بقيد؛ بل إن قصد شيئًا فنلابد من فعل ماذكروه وإلانظر 
فيما أتى به كما تقدم. 


باب إحياء الموات دم 

(مع سقف البعض + من مسكن) إن قصد اللسكن ليقع عليه اسمه وليتهيأ للسكنى 
ولم يعطف هذا على غرس لثلا يتوهم اعتبار الغرس فى السكن نبه عليه القونوى 
ومنعه ابن المقرى بأنه لو عطفه بأو فقال: مع غرس الباغ أو تسقيف بعض المسكن 
لأفاد ما أراده بلا عطف. وعطف على حوطه. قوله : (أوجمع ترب الأرض). 

(ونحوه كالشوك حول المزرعه) إن قصدها (ولاحتياج) صلة (رتبة) بالجر عطفا 
على جمع ترب وتعبيره برتبة بعيد عن الغرض الذى عبر عنه الحاوى بترتيب ولو 
عبر برتب فعلا لوفى بالغرض أى: وبترتيب (الماء) بحفر بثر أو نهر أو سوقة من 
ساقية عند احتياج الزرع إليه. (معه) أى: مع جمع التراب وئحوه إذ لا تتهيأ 
الأرض للزراعة بدونه. بخلاف ما إذا لم يحتج إليه كالتى تسقى بالمطر وإذا رتب الماء 
لا يشترط إجراؤه كما جزم به فى الروضة وأصلها ولا حفر طريقه كما صححه فى 
الشرح الصغير إذ بترتيبه حصل إمكان السقى ويعتبر تسوية الأرض وحراثتها وتليين 


قوله :(مع سقف البعض من مسكن) قال فى شرح الروض:قال الزركشى: ولو حفر قبرا 
فى موات فالظاهر إنه إحياء لتلك البقعة يملكه كما لو بنى فيها ولم يسكن فلاف ما لو حفر 
قبرا فى أرض سبلت مقبرة فأنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر ولا كذلك الإحياء 
قال :ويأتى فى إحياء المسجد ما مر فلاف مصلى العيد فالظاهر أنه لا يشترط فيه السقف. 
انتهى. وهذا يدل على أنه لابد فى إحياء السجد من التسقيف. انتهى. 

فرع: لو أراد إحياء مقبرة مسبلة فينبغى أن يكون إحيازها بخفرها قبوراء فلو حفر قبورا 
ببعضها لم يخصل إحياء البعض الآخر وم.ر). 

قوله :(أو تسقيف) ينبغى أن أو هذه للتنريع. 

قوله :(أى: وبترتيب الماع) قال فى الروض: فإن ل يمكن ترتيبه كأرض يبل ففى تملكها بدونه 
وجهان» وبين فى شرحه أن التملك هو ما اقتضى كلام الرافعى ترحيحه عونقله الترارزمى عن 
سائر الأصحابء والكلام فيما لا يكفيها ماء السماء كما هو ظاهر »وصنيع الروض صريح فيه. 
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ترابها لا زرعها لأنه استيفاء منفعتها وهو خارج عن حد الإحياء. وقارق الغرس 
فى الباغ بأن اسم المزرعة يقع على الأرض بلازرع بخلاف الباغ ولأن الغرس يدوم 
فأشبه بناء الدار (لاعرفات) فلا تملك بالإحياء لتعلق حق الوقوف بها وإن لم يضق به 
الوقف كسائر المواضع التى يتعلق بها حقوق المسلمين عموما أو خصوصا المساجد 
والطرق. (قلت والمزدلفه » فى رأى شيخى) أى: ومزدلفة (ومنى) فى رأى شيخى 
البارزى تبعا للنووى (كعرفه) فيما ذكر لمامر قال فى الهمات: والمتجه المنع من البناء 
بمزدلفة ولو قلئا بها رجحه الرافعى من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبا وحينئذ 
فينبغى أن يكون المحصب كذلك لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به قال 
الشارح: قلت لكنه مع استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة. 

قوله: (لا عرفات) وليس من الحرم. 

قوله: (وإن لم يضق) رد على تفصيل للغزالى بين أن يضيق فيمنع؛ وأن لا يضيق فيجوز. 

قوله: (تبعا للنروى) أى: فى قوله: وينبغى أن مزدلفة ومنى كعرفة. 

قوله: (فينبغى أن يكون المخحصب كذلك) المعتمد عدم إلحاق التخصب. انتهى. «م ر) 
كذا بهامش شرح الروض» وهو فى شرح المنهاج لمر ولعله لعدم قول فيه بوجوب المبيت 
فيه راجعه. 

قوله: إلا فى الجاهلية) أى: أوفيهاء وكان من عمره معلوما فإنه لوارثه إن كان 
والافأمره للإمام أو بجهولاء وعلم كيفية دخوله تحت أيدى المسلمين فإنه غنئيمة أو فىء 
كما مر عن «س.خ» والروضة. 

قوله :(قال الشارح قلت إ) قد يقال: مقتضى قوله السابق كسائر المواضع التى يتعلق بها 
حقوق المسلمين إل أنه لا فرق بين مايتعلق بالمناسك » وغيره فما قاله الشارح لا يدفع كلام 
المهمات فليثاأمل. 

قوله :(ليس من المناسك) ويرد بأنه تابع ها حجر. 


قوله: (ويرد بأنه تابع ها) هذا غير الرد المتقدم فإنه يفيد المنع» وإن م يكن تابعٌاء ومع ذلك اعتمد ٠‏ م 
را عدم إخُاق امخصب ,ملى ومزدلفة. 


باب إحياء الموات ين 

(و) لا (الموضع المعمور) أى: الذى عمر لا فى الجاهلية ولو بدار الكفر أو اندرس 
سواء كان (فى الأيادى) أى: فى يد أحد (أو لا) إذ الإحياء لإحداث الملك وهو 
مملوك فهو مالكه إن عرف وإلا فكمال ضائع والأمر فيه إلى رأى الإمام فى حفظه أو 
بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه نعم إن كان بدار الكفر فهو كسائر أموالهم (ولا 
حريمه) أى: العمور لأنه من مرافقه ومالك اللعمور يملك مرافقه تبعا له كما يملك 
عرصة الدار ببناء الدار وإن لم يوجد فى العرصة إحياء لكن يمتئع بيعه منفردا كشرب 


قوله :(فهو مالكه إن عرف) نعم إن أعرض عنه الكافر قبل القدرة عليه ملك بالإحياء قاله اببن 
الرفعة تبعا للمارردى. كذا فى شرح الروض» وكان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال 
كافر مهدر الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء؛ فلا يقالي: القياس إنه غنيمة أو فى 
ولا يقال: إنه عخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثنى وقضية التقييد 
بقبل القدرة أنه لا عبرة بالإعراض بعدهاء وإن لم يستول عليه فليتأمل وجهه؛ ويحتمل أنه لما بطل 
مال الكافر حتى لو أعرض عنه قبل القدرة عليه ملكه من أحذه ولا يكون غنيمة ولا فيكا فليحرر 
ذلك كله. 

قوله :(إلى ظهور مالكه) فإن لم يرج ظهور مالكه صار من أموال بيت المال. 
الشراء والهبة ولو على يد وكيل. فليتأمل. 

قوله :(لكن بمسع بيعه) قال فى شرح الروض: بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره. 


توله:(إن أعرض عنه الكافر إلخ) أى: بحرد إعراض لا إباحة معه ليفارق ما مر فى إعراض الذمى. 
قوله: (لا انضم إلخ) تعليل للإباحة بمجرد الإعراض. 

ثوله: (فلا يقال إلخ) لأنه صار مباحًا لا ملكا. 

توله: (وهل يجرى ذلث إل الظاهر أنه يتِرى لقول «م.رم: إن الحربى ملكه معرض للزوال نيزول 


.كجرد الإعراض بذلاف غيره. 
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الأرض. ولو حفر اثنان بثرا على أن تكون لأحدهما وحريمها للأخر لم يجز و كان 
الحريم لصاحب البثر وللآخر أجرة عمله وحريم المعمور ماتمس حاجة أهله إليه لتمام 
الانتفاع به. (كالنادى) وهو مجتمع القوم للحديث وعبارة الرافعى فى شرحيه: 
مجتمع النادى وهو لفظ مشترك يطلق على المجلس الذى يجتمعون فيه يندون أى: 
يتحدثون وعلى أهله المجتمعين فأراد الناظم وأصله المعنى الأول والرافعى الشانى. 
(وموضع الركض) للخيل ونحوها فالتعبير به أعم من قول المنهاج كغيره: ومرتكض 
الخيل وقيد الإمام هذا بما إذا كانوا خيالة. قال الشارح: قلت يقال: ولو لم يكونوا 
خيالة فقد يسكن القرية بعدهم من له خيل أو يتجدد لهم الخيل فيكون المرتكض من 
حريمها ولو لم يكن لأهله فى الحال ما يركضونه, (وكلما يرى» من مرفق) بفتم الميم 
وكسر الفاء. وبالعكس أى موضع يرتفق به (مثل المناخ) للإبل والمراح للغنم بضم 
ميمهما وهذه المذكورات حريم (للقرى) وعد البغوى من حريمها المرعى واختاره 
السبكى. وفصل الإمام فقال: إن بعد لم يكن حريما وكذا إن قرب ولم يستقل مرعى 
بل كان يرعى فيه عند خحوف البعد على الأصح عنده وأما اللستقل القريب فقال 
الرافعى: ينبغى القطع بأئه حريم قال: والمحتطب كالمرعى. 
(موضع النازح) من زيادة النظم أى: وكموضع النازح للماء بدلو أو نحوه (و) 

موضع (الدولاب) بضم الدال وفتحها (وموضع الترداد للدولاب) بتخفيف الباء. (إن 
ستقى بهن) أى: بالنزح فى موضع النازح وبالدولاب فى موضع ترددها (والمصب» 
له) أى: للماء المفهوم من استقى (و) الموضع الذى يجتمع فيه الماء ليسقى منه الماشية 

قوله: إقلت وقد يقال إلخ) معتمد «م.ر). 

قوله: (وفصل الإمام إل) الذى اعتمده وم.ر أن الذى يعد من حريمها القريب عرفا 
إن استقل:والبعيد إن مست حاحتهم له. 

قوله: (الموضع الذى !لخ) هذا الضابط بالنظر إلى حفر بثر أعرى لا مطلقا فلو بنى 


قوله :(وهو) أى: النادى أى: لفظه. 


باب إحياء الموات ونم 
والزرع من.(نحو بركة) كحوض والتصريح بقوله: إن استقى إلى اخره من زيادته 
وهذه اللواضع حريم (للجب) بضم الجيم وهو البثر التى لم تطوء والمراد: البثر مطلقا 
كما عبر بها الحاوى ومن حريمها الموضع الذى لو حفر فيه بئر لخشى على الأولى 
انهيارها أو نقص مائها كما يؤخذ مما ذكره فى قوله : 
(وموضع يخشى انهيار) أى: و كموضع (لو حفر) فيه لخشى انهيار القناة. (أو 
ينقص الماء) منها وهذا حريم (للقناة) والتصريح بذكر الانهيار من زيادته. وهذا 
بخلاف المملوك فإن لالكه أن يحفر فيه بثرا وإن انهار بثر جاره أو نقص ماؤها لسبق 
ملكه على الحفر بخلاف الموت فإنه إنما يملك بفراغ العمل. (والممر) حريم الدار كما 
سيأتى. 
(قلت): وهو.(الذى فى صوب فتح الباب) لا على امتداد اللوات فلغير المالك إحياء 
ما فى قبالة الباب إذا أبقى له ممرا وإن احتاج إلى انعطاف وازورار قال فى الروضة 
كأصلها: وعد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ: عندى 


ا ا ا ل ل ل ا ا 0ك ا ا ل لل 


الغير هناك جاز» ومحله أيضا فى الموات» وإلا فللمالك أن يعفر فى ملكه بثراء ولو نقص 
ماء البكر المذكورة. انتهى. عميرة على المحلى أى: نقص ماء البثر التى فى الموات تدبر 
وقوله: فلو بنى إلخ أى: لأن المدار فى يثرالقناة على حفظها وحفظ مائها لا غير بخلاف 
مامر فى بثر الاستقاء. انتهى. شرح وم.را. 


قوله :(وإن احتاج إلى انعطاف) المتجه مالم يفحش الانعطاف والازورار. 

قوله :(وإن انهار إلخ) هذا مشكل فانظر سلف الشارح فى ذلك والذى فى الروض نقص الماء 
فقطء ولم يذك كر الانهيار. كذا بخط شيخحناء وكتب أيضا قوله: انهار » أو نقص ماؤها مثل ذلك 

فى المنئج وشرحه وعبارتهما وينصرف كل من الملاك فى ملكه بعادة وإن أدى إلى ضرر حاره أر 
إتلاف ماله كمن حفر بكر ماء أو حش فاعتل به جحدار حاره أو تغير يما فى الحش ماء بثره. 
التهى. ومنه يعلم أنه مع التصرف على العادة لا أثر لضرر جدار الغير» فقولهم: يتصرف ,ما يضر 
الجار لا الجدار ليس على إطلاقه» ثم رأيت ما يأتى والحاشية المتعلقة به. 


قوله :إفناء الدار) هو ما حواليها من الخلاء المتصل بجدرائها منه. وب.ر). 


توله: (والذى فى الروض إل الذى فى شرح ١‏ م.ر على المنهاج؛ وشرح حجر يوافق الشمرح. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن حيطان الدار لافناء لها ولا حريم فلو أراد أن يبئى بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن 
ذناتها. لكن يمئم مما يضر بالحيطان كحفر بثر بقربها. قال الرويائى: ولو ألصق 
حائطه بحائطه منع منه. (ومطرح الرماد والتراب) والسماد وطريقها. (وكل ما للماء 
بن مجارى) كمصب اليزاب قال ابن الرفعة: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار. 
(ومطرح الثلج) ونحوه (حريم الدار) والتصريح بمطرح الرماد من زيادته ثم ماعد 
حريما محله إذا انتهى الموات إليه فإن كان ثم ملك قبل تمام الحريم فالحريم إلى 
انتهاء الموات. بل إن احتفت الدار بالأملاك فلا حريم لها إذ لا أولوية لبعضها على 

(وليتصرف مالك) فى ملكه (بالعادة) ولاضمان عليه إن أفضى إلى تلف. 
(وغيرها) أى: وبغير العادة كما (يجعل) دكانه فى البزازين. (للحدادة). 


ا لل ا ا ا ا ا ا ا 000 


الدار من حرعياء وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشى عن الأكثرين. انتهى. 

قوله :(لكن يمنع ما يضر بالخيطان | لخ) بفلاف من يتصرف فى ملكه كما يوحذ مما تقدم 
ومن المنقول با هامش عن شرح المنهج؛ والفرق إن المتصرف هناك يتصرف فى ملكه يخلافه هناء 
فإنه لا ملك له مع إضرار ملك غيره» كما علم ذلك من الفرق المتقدم. 
له وإلا فالفناء حريم على ماتقدم» فيمتنع التصرف فيه ولو بلا إلصاق وم.ر). 

قوله :(إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار) قد يقال: قد يكرن .عحل لا يكثر فيه الأمطار ثم 
يتغير الخال فتكثر فيه» وقد يقال : ينبغى ألا تعتبر الكثرة لأن الحاحة تدعو إليه بدون الكثرة. 
فليتأمل. 

قوله :(بل إن اختفت إل) أى: احتاطت بها الأملاك وظاهر أن من صور ذلك أن يحيوا معا. 


وله: (ترجيح الأول) معتمد. 
قوله: (لأن الحاجة إلخ) فمتى أمكن الاحتياج إليه اعتير وع ش). 


باب إحياء الموات خض 

( و) داره المحفوفة بالدور (مدبغا إن شاء أو حماما »ه إن أحكمت جدرانه) أى 
كل من المذكورات (إحكاما) يليق بمقصوده وإن تضرر امالك برائحة الدخان والدبغة 
لأنه لوحا ان خارقي لعار اي مي رمرار اك وري اا 
عنيف يتزعزع منه بناء جاره أو حبس ماء فى ملكه بحيث تنتشر النداوة منه إليه 
منع . وضمن ماتلف به لتعديه وظهر بذلك أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك. 
واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو كان له دار فى سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها 
مسجدا ولاحماما ولاخانا ولاسبيلا إلابإذن الشركاء وفيه نظر. 


1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا ااا ااا 


قوله: (وإن تضرر) وإن أفضى إلى التلف شرح الررض. 

قوله: (وظهر إلخ) حاصل مافى «س.خ) ودع .ش» والرشيدى:أنه إن اعتيد فعل مافعله 
بين الأبنية لكن لم يعتد فى ذلك انحل بخصوصه كجعل حانوته بين البزازين حانوت حداد 
فإنه»وإن جرت العادة بفعله بفعله بين مطلق الأبنية لكسن م تمر بفعله بين صوص ثمو أبنية 
البزازين اشترط أن لا يضر الملكءوإن ضر المالك والأحنى بالأولى» وإن لم يعتد أصلا بأن 
تحر العادة بفعله بين الأبنية أصلا منع منه وضمن ما تولد منه» وذلك كأن جعل داره 
بين الأبنية معمل نشادر» وشمه أطفال؛وماتوا ضمن ضمان حطأ لأنه لم يقصد به شخصا 
رأما إن اعتيد فى ذلك امحل خصوصه فلا ضمان للملك»رلا للمالك تأمل. 


قوله ا(إنااتنى إلى تلف ) قال فى شرح النهج: كمن حفر بثر ماء أوحش فاختل به جدار 
حاره أو تغير بها فى الحش ماء بكره. انتهى. فظهر أنه مع التصرف امعتاد لا أثر لضرر ملك الجار) 
فقرهم: يتصرف بما يضر الحار لا الجدار ليس على إطلاقه؛ فقول الشارح: وظهر بذلك إخ إن 
كان خخاصا بغير العادة فذاك وإلا ففيه نظر على أنه وإن نحص بغير العادة فيه نظر أيضاء فإن ظاهر 
كلامهم أنه لا أثر للتلف بنحو رائحة الدخحان والمدبغة فيما يأتى» بل صرح به فى شرح الروض 
فليتأمل «وس.م). 

قوله :(واستشى بعضهم !) المعتمد عدم الاستثناء رم.ر). 
يي لم 2 

توله: (فإن ظاهر كلامهم إل تأمله ثم ظهر أن مراده أنه استوى فى المعتاد» وغيره فى أنه لاضمان 
نى التلف؛ ود يقال: يكفى فى الفرق لزوم الأحكام فى الثانى دون الأول (تدبر). 


سم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وحيثما يستول مسلم لما » يرعى كفور) أى: على مايرعاه الكافر من مواته بذب 
السلم عنه. (أو مواتا أعلما) عليه بعلامة للإحياء بنحو أحجار أو غرز خشب أو 
قصب أوجمع تراب أو رسم خط (أواقطع) أى: أقطعه (الإمام) إياه لا لتمليك رقبته 
وكان (قدرا احتمل) حال من ذكر إحياءه (صار أحق) به من غيره لأن الإحياء إذا 
أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالسوم مع الشراء. فعلم أن أهل الغنيمة 
يصيرون بالاستيلاء أحق بإحياء مايقدرون على إحيائه ومنهم أهل الخمس فى خمسهم 
أو فى الجميع إن أعرض الغائمون عن إحيائه. فإن أعرض بعضهم فالباقى أحق أو 
كلهم مع أهل الخمس فلكل من المسلمين إحياؤه ذكره فى الروضة وأصلها وزاد فيها 
قلت: فى صورة إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل إشكال فيتصور فى اليتامى أن 
أولياءهم لم يروا لهم حظا فى الإحياء ونحوه فى الباقين. (دون طول) أى صار أحق 


ووم فوووو وم موصو ووو ووو ووو وا يلللا 


قوله :(أو مواتا) ينبغى نصبه ,ما بعده» وإِن اقتضى صنيع الشارح خخلافه. 
قوله :(إيام) أى: الموات» وقوله: لا لتمليك» قال فى شرح الروض: أما إذا أقطعه لتمليك 
رقبته فيملكه ذكره النووى فى مجموعه فى باب الركاز.انتهى » ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما 


3 


ا 


قوله :(قدرا احتمل) هذا ينبغى رحوعه لجميع ماسبق» كما يشعر بذلك تعبير الشارح .كن 
ذكر؛ بل قد يصرح به قوله الآتى: أحق بإحياء مايقدرون على إحيائه. 

قوله :(بالاستيلاء) أى: على موات أرض الحرب الذى يذبون عنه. 

قوله :(أوكلهم إخ) وينبغى فيما لو لم يعرضوا لكن تعدى غيرهم من المسلمين بالإحياء أن 
يعلك؛ رإن أثم لأنه ليس هناك إلا التحجر وهو لا عنع الملك بالإحياء. 

قوله :(فى الباقين) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وكان مراده بالباقين المحجورون منهم 
؛ أو أن الإمام ينوب منابهم فى ذلك وهو بعيد فى مطلق التصرفء أو تصور المسألة يما إذا كانوا 
خصورين يمكن أن يصدر منهم الإعراض كالغائمين. انتهى. 1 
ب يي ل ا ل ال سي 

قوله: (ينبغى نصبه إخ) ثد يمنعه أن أعلما مبنى للمجهول ليوافق ثوله لما والإلزام عيب السناد. 

قوله: (صنيع الشارح) وهو جعل متعلقه لفظ عليه. 


باب إحياء الموات 
لو م 


به ما لم يطل الزمان (واشتغل) بالإحياء فخرج بقوله: قدرا احتمل ما لا يحتمل بأن 
يمكنه إحياؤه فلا يكون أحق به فلغيره إحياء الزائد وكذا لو أمكنه لكن زاد على 
كفايته وبقوله: دون طول اشتغل ما إذا طال الزمان أى: فى العرف ولم يشتغل 
بالإحياء فيقول له السلطان: أحيى أو ارفع يدك عنه وهذا مراده كأصله وإن اقتضت 
عبارتهما بطلان حقه فإن ذكر عذرا أو استمهل أمهل مدة قريبة يستعد فيها للإحياء 
يقدرها السلطان بما يراه ولاتتقدر بثلاثة أيام فى الأصم فإذا مضت ولم يشتغل 
بالإحياء بطل حقه. وقدرها أبو حئيفة بثلاث سئين لأن عمر رضى الله عنه جعلها 
أجل الإقطاع . قال المأوردى : إنما فعل ذلك فى بعض الأحوال لصلحة راها ولم 
يحعلها أجلا شرعيا فإن لم يذكر عذرا ولم يستمهل بل قال أنا أحيى فسكت عنه 

قوله: (واشتغل) قال الناشرى: لعل الواو بمعنى: أو .انتهبى. وهو متعين» وعليه صح 

قوله: (فيإن ذكر عذرا إلخ) قال «م.رم: فإن لم يذكر عذرا نزعها منه حالاء ولا يمهله 
كما بعثه السبكى» وهو ظاهر. انتهى؛ وهو صريح فى أن صواب العبارة: فإن ذكر عذرا 
واستمهل بالواو لا بأوكما فىعدة نسخ من الشارح. 

قرله: (فإن ذكر عذرا أو استمهل) هكذا فى عدة نسخ بلفظ أوء وعبارة الروضة: 

قوله :(لكن زاد على كفايته) لو أحيا الجميع فى هذه الحالة فظاهر الكلام ملك الجميع نعم 
إن اضطر غيره للزيادة ففى الملك نظر فليراحع. 

قوله :(ولم يستمهل [) عبارة الروض: فإن تحجر ولم يعمر بلا عذر أمره السلطان » وأمهله 
مايراه إن استمهل» فإن تمت المهلة بطل حقه. التهى. قال فى شرحه: وقضية كلامه أنه لا ييطل 
حقه عضى المدة بلا مهلة» وهو مابعثه الشيخ أبو حامد, لكنه حلاف منقوله الذى حزم به الإمام 
من أنه يبطل بذلك إلّ. انتهى. وقضية ذلك أن يكون معنى قوله هنا بطول الزمان من غير رفع 
ابتداء وإمهال حينقذ فليراجحع. 


ثوله: (إن استمهل) أى: وذكر عذرًا وإلا بطل حقه. انتهى. «رق.ل» على الجلال. 
قوله: (بمضى المدة) أى: بعد الأمر مع ذكره عذرًا تأمل. 
ثوله: (أن يكون معنى قوله هنا بطول الرمان من غير رفع !خ) يعنى: أن المراد بطول الزمان» الطول 


ولام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلطان إلى أن طال الزمان ولم يحيى فهل يبطل حقه بطول الزمان من غير رفع إلى 
السلطان قال الإمام: يبطل لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهى لا تؤخر عنه إلابقدر 
نهيئة أسبابها. ولهذا لايصم تحجر من لايقدر على تهيئة الأسباب كمن تحجر ايعمر 
فى قابل وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود مواتا كما 


اللا ا ا ل ل 0 


فإن ذكر عذراء واستمهل بالواو» ومثله المنهاج» وشرح الروضء وهو الظاهر؛ وعليه 
فالظاهر فى قوله الآتى: فإن لم يذكر إل أن يقول: فإن لم يذكر عذرا أو لم يستمهل فإن 
أحدهما كاف على ماذكرنا تأمل. 

قوله: (فإن لم يذكر عذرا إلخ) عبارة الروضة: وينبغى أن يشتغل بالعمارة عقب 
التحجر فإن طالت المدة ولم يُميى قال له السلطان: إحى أو ارفع يدك عنه فإن ذكر عذرا 
واستمهل أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة؛ فإن مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل 
حقه»وقال الإمام: حق المتحجر يبطل بطول الزمان» وتركه العمارة» وإن م يرفع الأمر إلى 
السلطانو م يخاطبه بشىء لأن التحجر إل ما سيأتى فى الشارح» وعبارة شرح المنهاج 
وأبدى عذرا أمهل مدة قريبه» وإن مضت ولح يفعل شيئا بطل حقه أما إذا لم يذكر عذرا 
فينزعها منه حالا ولا يمهله؛ وقضية كلام المصنف أنه لا يبطل حقه ممضى المدة بلا 
مهلة» وهر ما بحئه الشيخ أبو حامد والقاضى والمتول وهو الأصح خلافا لما حزم به الإمام 
من بطلانه بذلك لأن [....] إلى آخر مقالة الإمام وهذا صريح فى أن مقالة الإمام فيما إذا 
مضت المدة ابتداء ول يقع إمهال أما ما ذكره الشارح من قوله: فإن لم يذكر إلخ فمع 
مخالفته لما فيه إشكال لأنه إذا مم يذكر عذرا نزعها منه الإمام حالا كما سبق وما ذاك إلا 
لبطلان حقه فكيف يتردد فى بطلان حقه بطول الزمان بعد ذلك بدون رفع إلا أن يقال: 
إنه لا يبطل حقه؛ وإن لم يذكر عذرا إلا بنزعها منه لكن صرح رفه لو على تجلال' بالنه 
لو م يعددر بطل حقه فتأمل وراجحع. 


باب إحياء الموات 314 
كان. انتهى. وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبى إسحاق. ثم قال: عندى أنه 
لايبطل إلابالرفع إليه. وقال السبكى: ينبغى إذا عرف الإمام أنه لاعذر له فى المدة 
انتزعها منه فى الحال وكذا إن لم تطل المدة. وعلم منه أنه معرض عن العمارة وهل 
بلتحق المندرس الضائع باللوت فى جواز الإقطاع وجهان أصحهما فى البحر نعم 
بخلاف الإحياء. وقد يقال: هذا ينافى ما مر من جعله كامال الضائع ويجاب: بأن 
المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل هذا مقيد لذاك. 

(ولايبع) أحد من المستولى. والمعلم والمقطع حقه فلو باعه لم يصم لأن حق التملك 
لا يباع كحق الشفيع وخرج بقولى أولا لالتمليك رقبته ما لو أقطعه لتمليك الرقبة فإنه 


لومم ف ووو ودف ف وو واو او وم يالل 


ا ا 


قوله :(هذا) أى: حواز إقطاعه ينافى ما مر أى: فى شرح قول المصنف: فالموضع المعمور إِلخ» 
حيث قال: وإلا فكمال ضائع؛ فالأمر فيه إلى رأى الإمام ولم يذكر فيه جواز إقطاعه. 

قوله :(مقيد لذاك) فالمعنى أنه كالمال الضائع إلا فى حواز الإقطاع فيخالفه فيه, إذ هو ثابت 
فى المندرس المذكور درن المال الضائع » والكلام إذا لم ييأس من ظهور مالك المال الضائع وإلا 
صار من أموال بيت امال فله دفعه ملكا لأى من استحق فى بيت المال. 

قوله :(حقه) أى: الحق الثابت له بواحد ما ذكر وب.ر)ء 

قوله :(فإنه يملكه) أى: .عجرد الإقطاع كما هو ظاهرء إذ لو توقف الملك على الإحياء لم يكن 
للإقطاع فائدة إذ تجرد الإحياء ملك: وكتب أيضا الظاهر أن هذا يجرى أيضا فى المندرس الضائع 


ارقي زرااء 


الواقع بعد التحجر بلارفع بعده ولا إمهال نيكون حاصل اللخنلاف أنه إذا وقع بعد التحجر طول زمان ولم 
يقع بعده رفع للحاكم ولا إمهال هل يبطل يمجرد ذلك الطول حقه أو لابد فى بطلانه من رفع للحاكم 
بعدهء وإمهال نإذا مضت مدة الإمهال بطل حقه ال الإمام: بالأرل وغيره بالثانى» وهذا هو الذى يقتضيه 
صريح المنهاج وشروحه والروضة؛ وأما كون اللخلاف فيما إذا وئع رفع؛ ولم يذكر عذرا ولم يستمهل كما 
ذكره الشارح هنا فلم أجحده فيما رأيته من شروح المنهاج ولا غيرها بل الذى فيها أنه إذا لم يذكر عذرا 
بطل حقهء وصرح به وق.ل» على الجخلال. 

قوله: (الظاهر أن هذا إلخ) فيه أنه م يبأى من ظهور مالكه فكيف يقطع تمليكاء وحاصل ما فى شرح 


اام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يملكه ذكره النووى فى مجموعه فى باب الركاز. (وللإمام أطلق «حمى) أى: وجوز 
للإمام أن يحمى (لنحو نعم التصدق) كنعم الجزية والضوال والضعفاء العاجزين عن 
النجعة أرضًا مواتا لترعى فيها بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضربهم بأن يكون 
قليّلا من كثير بحيث يكفى بقية السلمين مابقى لأنه يع حمى النقيع لخيل السلمين 
رؤاه ابن حبان فى صحيحه. وقال فى الروضة: حماه لإبل الصدقة ونعم الجزية» 
وكما يجوز للإمام أن يحمى لمصالح السلمين يجوز للولاة على الأصح. وخرج بنحو نعم 
التصدق ما إذا حمى لنفسه. فلا يجوز إلا للنبى وُيْةٌ وإن لم يقع وعليه يحمل خبر 
البخارى: «لاحمى إلا لله ولرسوله»؛ وسيأتى ذلك فى النكام. 

(وجاز) للإمام دون غيره (نقض ما) حماه هو. أو غيره عند الحاجة إليه بأن 
ظهرت الصلحة فيه بعد ظهورها فى الحمى. (سوى النقيع بالنون) وهو موضع على 


0 ا ا الروض أى: بل هو 
تغير احتهاد. 
قوله: (سوى النقيع) وإن استغنى عنه «ق.ل» على الحلال وهو فى الروض أيضا. 


اتوي مح ص سك متاح حي جمد صصح سم كم هت سم صب إبجواست ح ج شبد جا مش بح عن سب سسا ها حي بش بن اس تلن ع لت حا حم كن 


قوله :(وقال فى الروضة إخ) عبارة شرح الروض: وقال فى الأصل: حماه لإبل الصدقة ونعم 
الجرية» ويل اججاهدين» والأولان مدرحان فى الخبر. انتهى. 
قوله :(يجؤز للولاة على الأصح) ينبغى أن لهم أيضا نقض ما حموه كالإمام الآتى بيانه» لكن 
قد يُخالف ذلك قوله الآد : دون غيره قوله: أ غيره فليتاً . 
تى: دوك غيره مع قوله: أو 
قوله :دون غيره) أى: ليس لغير الإمام نقض ماحماه الإمام» أى: أونائبه» وهل لنائب الإمام 
نقض ما حماه الإمام. , 


دمر): أنه إذا توقع ظهور مالكه حفظ له وإلاصار ملكا لبيت المال ناللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفانًا 
بحسب مايراه مصلحة. انتهى. وظاهره أنه قبل اليأس م يقطع إرفانًا لكن تقدم خلانه؛ والظاهر أنه إذا 
ظهر مالكه لزم من هو تحت يده أحرته تلك المدة. التهى. (ع.ش). 


باب إحياء الموات ْ برام 
نحو عشرين ميلا من المدينة فلا يجوز نقضه بحال. وإن زالت الحاجة إليه (إن ذاك 
حمى الشفيع) يي. فهو نص وهو لا ينقض بالاجتهاد والتعليل بذلك مع ضبط النقيع 
بالنون من زيابة النظم وقيل بالباء الموحدة كبقيع الغرقد الذى لا خلاف فى كونه 
بالباء قال فى الروضة: ولو غرس أو زرع أحد بالنقيع نقض قال: وينبغى نصب حفاظ 
على الحمى من جهة الإمام يمنعون أهل القوة منه دون الضعفاء ويتلطفون بالضعفاء 
فإن كان للإمام ماشية لم يدخلها الحمى لأنه من الأقوياء فلو أدخل القوى ماشيته 
فرعت فلا غرم ولا تعزير. قال فى الروضة: وليس هذا مخالفا ماذكرناه فى الحج أن 
من أتلف شيئا من ئبات النقيع ضمئه على الأصم قال الأذرعى كابن الرفعة ولعل عدم 
التعزير لن جهل التحريم وإلا فلا ريب فى التعزير. ولو أحيا الحمى رجل بإذن 
الإمام ملكه. وكان الإذن نقضا وإن استقل بالإحياء لم يملكه ويمنع منه لا فيه من 
الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه ويحرم على الإمام أن يحمى الماء امعد لشرب 
خيل الصدقة وغيرهاء وذكر الناظم كغيره هنا لحقوق الشتركة فى البقاع فقال : 
(منفعة الشارع) كائنة (للطروق) فيه أصالة (ولعامل) أى: لجلوسه فيه للمعاملة. 
(بلا تضييق) على المارة. ولو أخر هذا القيد كأصله عن قوله. 


وففف وهف فا ووو و ااا ااال 


هر المنفعة تأمل. 


قوله :(ولا تعزير) وإن علم التحريم (م.ر). 

قوله :(ضمنه على الأصح) أى: لأن ما هناك فى الإتلاف بغير الرعى؛ وما هنا فى الإتلاف 
بالرعى ب.ر). 

قوله :(العد) بكسر العين هو الماء الذى له مادة لا تنقطع كماء العين والبئر قاله فى الصحاح 


لي ل 


باو الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وللجلوس) فيه (مستريحا) أى: للاستراحة كان أولى لأنه قيد فيه أيضا وسواء 
أذن الإمام فى ذلك أم لا لاتفاق الناس عليه فى سائثر الأعصار وله أن يظلل على 
موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من نحو ثوب وبارية وفى ثبوت هذا الارتفاق للذمى 
وجهان فى الروضة وأصلها. وظاهر كلام النظم وغيره ثبوته له ورجحه السبكى لأن 
ضرره لا يتأبد. وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لن يرتفق فيها بذلك لأن له نظر أو 
اجتهاد فى أن الجلوس فيه مضر أو لاولهذا يزعج من رأى جلوسه مضراء وليس له 
بتطويل العكوف) عليها (من سبق) إليه لأجلها لخبر أبى داود: «من سبق إلى مالم 
يسبق إليه مسلم فهو له؛ ولأن لله غرضا فى ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس. 

(و) أحق بموضع التعليم .(فى بيوت الله) من سبق إليه (للتعليم «لطالب القرآن 


قوله :(هذا الارتفاق) أى: الحلوس للمعاملة. 

قوله :(ورجحه السبكى) وابن الرفعة كما فى شرح الررض. 

قوله :(لأن ضرره لا يتأبد) قضية الصنيع أن له أيضا التظليل» وفيه نظر فى المفبت وما فى 
معناه. 

قوله :(من سبق) يشمل الذمى وإن سبق اثنان إلى مكان منه أقرع بينهما» فإن كان أحدهما 
.سلما فهو أحقى قطعا قاله الدارمى فى الروض وشرحه. 

قوله :(للتعليم) مثله التعلم صرح به النووى «ب.رغء يشمل تعلم القرآن بنفسه بأن جلس فى 
موضع لدرس قرآن فى نحو لوح ( م ر). 


قوله: (العظليل) ملعه إرز.ى) وأعتمد اع ش) الجواز, ولو بالمثبت» وفرق بينه وبين إخراج الفاح 
حيت يمتنع للاستعلاء على المسلم بأنه يدوم له ولورثته بخللاضف هذا فراجعه لكن فى ) سسم) على المنهج 
هشى العءر) آخرا على عدم جواز التظليل مما لايضر للذمى انتهى. 

ثوله: (بشمل تعلم إ) نى وق.ل) نخلافه فرامحعه. 


باب إحياء الموات خض 

(حتى يخلى حرفة) أى: إلى أن يترك حرفته من المعاملة أو التعليم بالكلية (أو 
انتقل) لها إلى موضع آخر (أو فارق) ذلك (الموضع) مدة ولو لعذر (والألف انفصل) 
أى: وقد انقطع ألفه للمعاملة أو التعليم فإن وجد شىء من ذلك بطل حقه. لأن 
الغرض من الموضع المعين أن يعرف. فيعامل أو يتعلم. ولا يبطل حقه برجوعه ليلا إلى 
بيته وكذا الأسواق التى تقام فى كل أسبوع أو شهر إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به 
فى جميع نوبه ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى عوده لم يمنع لثلا تتعطل 
منفعة الموضع . ولو كان جوالا أوجالسا للاستراحة أونحوها وفارقه ولو بنية العود بطل 
حقه بمفارقته كما أفهمه كلامه. وماذكر من أن السابق فى صورة التعليم فى المساجد 
لا يبطل حقه بمفارقته الوضع . نقله الرافعى عن أبى عاصم العبادى. والغزالى. وقال: 
إنه أشبه بمأخذ الباب ونقل عن الماوردى: أنه يبطل حقه وزاد النووى: قلت وهو ما 
حكاه فى الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء. وعن مالك أنه أحق فمقتضى كلامه 
أن الشافعى وأصحابه من الجمهو.. انتهى. زاد الأذرعى وقال: يعنى الماوردى إن 
القول بأنه أحق غير صحيح. وقال فى البحر: إنه غلط. والظاهر أن ماحكاه الاوردى 
عن الجمهور هو اللذهب المثقول وهو ما ارتضاه الإمام كأبيه قال: وقول النووى فى 
شرح مسلم: إن أصحابنا قالوا إنه أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه 
الظاهر أنه أخذه من كلام الرافعى مسلما والمنقول ماقدمئاه. 


لوو وو وو 5 


قوله :(والتعليم لطالب القرآن) يشمل تعليم ذلك بأحرة فليراحع. 
قوله :(المتعلقة بالشريعة) ينبغى: أو ما كان آلة ا. 
قوله :(والألف انفصل) أى: بالقوة» ولايشرط الانفصال بالفعل أشار إليه ابن المقرى «ب.ر). 
قوله :(بطل حقه) وإن ترك فيه شيئا من متاعهء أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام» كما صرح 
به الأصل. شرح الروض. 
م م ا 1 021 
توله: (ياقطاع الإمام) لأنه يجوز له إقطاع بقعة منه لمن يرتفق بهاء ولا يجوز إتطاعه تمليكا. شرح 


الروض. 


لام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) أحق بالموضع فى السجد من سبق إليه (للصلاة) فيه فى (تلك) الصلاة. وإن 
لم يدخل وقتها. (لا غير) أى: لاغيرها من الصلوات. وليس المراد أن لغيره إقامته 
منه بعد الفراغ منها بل المراد أنه أحق به مالم يفارقه حتى لو استمر إلى وقت صلاة 
أخرى فحقه باق ولو فارقه قبلها لشغل. كإجابة داع أو رعاف أو قضاء حاجة ونوى 
العود لم يبطل حقه منه فى تلك الصلاة وإن لم يترك إزاره أو نحوه فيه لخبر مسلم 
«إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» وإنما لم يستمر حقه فى بقية 
الصلوات كمقاعد الأسواق لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد والصلاة ببقاع 
المسجد لا تختلف. قال الرافعى: ولك أن تمئعه بأن ثواب الصلاة فى الصف الأول 
أكثر. وأجيب بأنه لو ترك له موضعه من الصف الأول وأقيمت الصلاة لزم عدم اتصال 


قوله: (وإن لم يدخل إخ) لكن إن عد منتظرا لها عرفا لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر 
إلا إن استمر جالسا. انتهى. رق.ل» على اللال. 

قوله: (ولو فارقه لخ) ومثل الصلاة الاعتكاف إن قدرممدة فإن لم يقدر فإن حرج 
بقصد العود لم يطل؛ وإلا بطل ولو لحاحة أما المقدر فلا يبطل بمخروجه أثناء المدة الحاحة 
قال وس.م): ويُعرى مثل ماذكر فيما لو حلس لقراءة قرآن فيفصل بين كونه قاصدا قدرا 
منه أولا. انتهى. مغنى. 


قوله :(فى تلك الصلاة) قال فى الشرح الروض: نعم إن أقيمت الصلاة فى غيبته واتصلت 
الصفرف: فالوجه سد الصف مكانه لمصلحة إتهام الصفوف. ذكره الأذرعى وغيره. انتهى. 

قوله ١:‏ حتى لو استمر ) مفهومه عدم بقاء حقّه إذا فارقه» لكن لو كانت المفارقة بعد دحول 
الوقت الحاجة ويعود اتجه البقاء» بل قد يتجه البقاء أيضا إذا فارقه قبل دحول وقت الأخخرى -لحاحة 
ويعود إذا كان غرضه الحلوس ها فليتأمل. 

قوله :(ولو فارقه قبلها) شامل لما قبل دحول وقتها بدليل قوله السابق: وإن لم يدحل وقتها. 

قوله :(وأجيب) قد يرد على هذا الحواب أنه كان ينبغى أن ينبت حقه مالم تقم الصلاة وأن 
هذا المعنى الملحوظ فى هذا الجواب موجود فى الصلاة مع ثبوت حقه بالنسبة إليها فليتأمل. 


باب إحياء الموات فض 
الصف وذلك يؤدي إلى نقصائها فإن تسوية الصف من تمامها ولو أمكن مجيئه فى 
أثنائها لم يجبر ذلك الخلل الواقع فى أولها ويمنع من الجلوس فى السجد للبيع 
والشراء والحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ومن استطراق حلق الفقهاء والقراء 
قوله: (وبمنع) أى: ندبا إن لم يكن فيها ازدراء به ويجب إن كان فيها ازدراء به ويصرم 
بالأحرة. انتهى. وق.ل» وغيره. 
قوله: (ومن استطراق إلخ) أى: ينع منه ندبا كما فى شرح وم.رء على المنهاج. 


حانوتا للاحتراف فيه ولو لكتابة العلم » واستثناؤها غير مسلم حيث اتّفذه حانوتا هاء وكون المنع 
قوله :(إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا) وقال فى شرح الروض :وتقدم فى باب الاعتكاف أن 
تعاطى ذلك فيه مكروه. 
قوله :(ومن استطراق إلخ) عطف على قوله: من الجلوس. 


توله: (وأجيب إلخ) أحاب «م.ر) بعد هذا النواب: بأن الصف الأول لايتعين له محل من المسجد بل 
هو ما يلى الإمام فى أى محل كان منه فثوابه غير مختلف باعتلاف بقاعه بنلاف بقاع الأسواق فإنها مختلفة 


فى ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه؛ وبالوثاية من نحو حر وبرد ثال: وهذا أولى من 
الجواب الأول لأنه يلزم قائله التفرئة بين بحيئه قبل فيبقى حقه» وبين أن يتأخر عن الإقامة فيبطل حقّه وهم 
لايقولون بذلك. انتهى. وأحاب وس.م) فى حاشية التحفة عن ثوله: لأنه يلزم إل بقؤله: ند يعتير اتيب 
المظنة فلا يرد عليه ما أورده الشارح. 

ثوله: (وإن هذا المعنى الملحوظ ! لخ) قد يقال: إنه بالنسبة لنصلاة الأولى مرج عازما على العود 
بخلاف غيرها إذ لو عزم بالنسبة لغيرها كان كالصلاة الأول كما ذكره المحشى تبل؛ نفرق بينهما بأن 
المظانة فيمن فارق لعذر وعزم على العود أن يعود بخلاف من فارق لا لشغل مع عدم العزم تأمل. 

ثوله: (موجود فى الصلاة) أى: التى سبق إلى المكان لأجلهاء نإنه لو سبق لأجلها إلى مكان بالصف 
الأول وأئيمت الصلاة لزم ما ذكر مع إن حمّه يبقى بالنسبة إليهاء على أن بقاء الح بالنسبة للصلاة الأولى 
تخصوص بغير حال إقامة الصلاة كما تقدم عن الأذرعى» وغيره فيكون بائى الصلوات مثلها. 


0 الغرر البهية فى شرح آلبهجة الوردية 
توقيرا الها (و) أحق بالوضع. (فى سبق امرئ فى ربط التصوف) أو غيره من سبق 
إليه فيه شرط ذلك (ولو لشغل غاب) عنه كشراء طعام سواء خلف فيه غيره أو متاعه 
أم لا للامر. فقوله: ولو لشغل غاب. أى: ولم تطل غيبته متعلق بمسألتى الصلاة 
والرباط فلو سكن بيتا من رباط وغاب ثم عاد لم يبطل حقه إلا أن تطول غيبته فى 
العرف. ولو أراد غيره النزول فيه مدة غيبته فقط قال فى الروضة: فينبغى الجواز 
قال: ويجوز لغير سكان الدرسة من فقيه وعامى دخول وجلوس واتكاء ونوم فيها 
وشرب من ماثها ودخول سقايتها ونحو ذلك مما يعتاد وأما سكنى غير فقيه فى 
بيوتها فإن شرطه الواقف أونفاه اتبع . وإلا فالظاهر منعه قال فيها كأصلها: والمرتفق 
بالشارع أو السجد إذا طال مقامه لم يزعج على الأصح أو بالربط الموقوفة فإن عين 
الواقف مدة الإقامة فلا مزيد عليهاء. وإن وقف على السافرين فلا مزيد على ثلاثة 
أيام. وإن أظلق نظر إلى الغرض الذى بنيت له. وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من 
الإقامة بربط المارة إلا لمصلحتها أو لخوف يعرض أو تواتر مطر. والمدرسة الموقوفة على 
طلبة العلم يمكن من الإقامة فيها إلى تمام غرضه فإن ترك التعلم والتحصيل أزعج 
(بل) انتقالية لا إبطالية أى: وأحق بالأخذ من جوهر المعدن. (فيما ظهر » من 

قوله: (فيما ظهر من معدن) من المعدن الظاهر سمك السبرك» وصيد البحرء والبر 
وجراهرهماء وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تمجرء ولا اخغتصاص ولا إقطاع ولو 
إرفاقا ولا أذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئاء وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا 
قرة إلا بالله العلى العظيم. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

فوله :(وم تطل غيبته) إذا رجع هذا القيد أيضا للصلاة على ضابط الطول بالنسبة إليهاء 
ويجتمل ضبطه بإقامة الصلاة أو إحرام الإمام بها. 

قوله :(ويجوز لغير سكان المدرسة إخ) لعل محله مالم يخص بطائفة أخذا ثما صرح به فى شرح 
الروض فى باب الاعتكاف من أنه لو وقف المسجد على غيره دونه حرم عليه لبته فيه. 


قوله :(وأما سكنى غير الفقيه) عبارة الروض: ولكل دول المدارس » والأكل والنوم قيها إلا 
السكنى إلا لفقيه؛ أو بشرط الواقف. 


باب إحياء الموات 4 الا 
معدن) أى : فى المعدن الظاهر من سبق إليه. (إلى قضائه الوطر) أى: حاجته على 
مايقتضيه عادة أمثاله لأنه مشترك بين الناس كالماء الجارى والكلاً والحطب فإن طلب 
زيادة على حاجته أزعبم لأن عكوفه عليه كالتحجر المائع من الأخذ وفرق الرافعى بينه 
وبين مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى نيل المعادن قال ابن الرفعة: وإنما يكون أحق 
به ما دام فيه. فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى وظاهر أن اعتبار السبق إنما يكون 
عند ضيق المعدن فإن اتسع فكل يأخذ من جانبه. وقد يفهم كلام النظم وأصله أن 
المعدن الباطن يخالف الظاهر فيما ذكر وليس كذلك. 

(فليسق من ججار بنفسه) أى: وإذا ثببت أن السابق أحق. وكان قوم يسقون 
أراضيهم من ماء يجرى بنفسه كماء نهر انحفر بجريان الماء فليسق منه أرضه. (إك) 


قوله: (على ماتقتضيه إلخ) وتعتبر عادة الناس فيما يأخذه لحاحته من حاحة يومه أو 
اسبوعه أو عمره الغالب. انتهى . دع.ش) على لعاراء 


ا ا 


قوله :(على ماتقتضيه عادة أمثاله) ظاهره جحواز أذ قدر حاحته؛ وإن كان الباقى بعدها 
لايكفى أحدا أو ل يق شىء». 

قوله :(وبين مقاعد الأسواق) أى: حيث ينبت الاستحقاق فيها دائما بشرطه؛ ومنع هنا من 
الريادة على قدر محاجته. 

قوله: (فإن انصرف) أى: قبل قضائه الوطر فتأمله» وقوله: فغيره بمن سبق أولى. قال فى شرح 
الروض؛ مالم ينصرف أيضا. 

قوله: (فليسق من جار ينفسه) أى: ولم يكن ذلك تابعا من أرض تملوكة لهء رإلا فلر 
انفجرت عين من أرض مملوكة فالماء لرب الأرض» وإن ترج منها » وجاوزها لا علكه من أخمذه 


على الأصح وماار)ء 


ل ا م عوك ل م ل ف لي ب 


. كوله:(فتأملم هو كذلك كما رأيته بط شيخنا (ذ). 
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بلوغ. (كعبيه من أحيا الموات أولا) لأنه ييْهُ قضى بذلك رواه أبوداود بإسئاد حسن 
ففاعل يسق من أحيا الموات أولا و تعبيره به أولى من تعبير أصله بالأعلى لسلامته من 

قوله: (إلى بلوغ) فالمراد إلى أول الكعبين فالغاية فى كلام المصئف خارجة. 

قوله: (من إيهام لخ) لأن الأقرب إنما يقدم إن علم سبقه بالإحياء أو جهل الحال كما 
ف رق ل وغيره ويزاد ما إذا تقارنا. 
فى شرحه: وهذا نقله الأصل عن الماوردى بعد نقله ماقبله عن الجمهور. انتهى. ولايبعد حمله عليه 
فمحل اعتبار الكعبين مالم تدع الحاحة لزيادة فليتأمل. 

قوله: (من إحيائه الموات أولا) قال فى شرح الروض : ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن 
أحيوا دفعة» أو جهل السابق ولا يبعد القول بالإقراع. ذكره الأذرعى انتهى. وقد يويد الإقراع 
قوله الآتى: وإن يضق يقرع. 


توله:(فال فى شرح الروض) تال ثبل ذلك بعد قول المعن: سقى الأول: المراد بالأول امحيى قبل 
الثانى؛ وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على 
قربها من الماء ما أمككن لما فيه من سهولة السقى وخفة المؤنة؛ ومن هنا يقدم إلى آخخر ما ذكره 

رقوله: ومن هنا أى: من الغالب؛ وقوله: لا يبعد ضعيف» والمعتمد تقديم الأشرب حتى فى صورة 
الجهل. انتهى." شيخنا. انتهى. جمل على المنهج, ووجه التقديم فى صورة الهل ظاهر حملا على ماهو 
الغالب» وانظر وجهه فيما لو أحيوا دفعة؛ ولعله أنه فعل مايفعله امحيى أو لا تأمل؛ ثم رأيت فى شرح 
الإرشاد الحجر ما نصه: فإن أحيوا دنعة أوجهل السابق تدم الأقرب إلى النهر بناء على أن اححيى أولاً يخرص 
على القرب منه. انتهى. 

وقال فى حاشيته عليه ثوله: بناء على أن المحيى إِلخ هذا إنما يأتى فى صورة امهل لأنه مع جهله يحتاج 
إلى ثرينة والأقرب معه قرينة؛ وهى أن الغالب أن مريد الإحياء يحرص على القرب من النهر؛ وأما إذا أحيوا 
دنعة فذلك القرب لادخل له نعم يوجه تقديم الأثرب هذه بأن الأثربية توحب الاستحقاق من حيث أن 
الماء المباح يكون تمكن الأثرب منه بالقوة سابقا علىتمكن الأبعد ننزلوا هذا التمكن بالقوة منزلته بالفعل 
نقدموا الأثرب لأن شبهة استحقائه أقرى؛ وبه يتحه إطلاق الأصحاب تقديم الأقرب؛ ولما فيه من الخفاء 
بحث الأذرعى الإتراع لكن يلزمنا اتباع ما الوه لأنا مقلدون فى النزحيح سواء ظهر لما قالوه وحه أو لا. 
انتهى. يحذف. 


باب إحياء الموات دكن 
إيهام أن المراد الأقرب إلى الاء. فإن احتاج من أحيا أولا إلى السقى مرة أخرى مكن 
منه وإن كان فى الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقى . 

هذا كله. 

(فى) ماء(غير واف) بهم لأنه محل التشاحح أما الوافى :بهم فلكل منهم أن يسقى 
منه متى شاء. (وليسرح) من أحيا أولا الماء بعد سقيه إلى من أحيا ثانيا ومن أحيا 
ثانيا إلى من أحيا ثالثا وهكذا (ومنع) من أحيا أولا (إذ) أى: وقت (لايفى) الاء 
(بالكل من منه) أى: من الاء (قطع) قبل بلوغه الكعبين ليسقى به أرضه إلى بلوغه 
ذلك لسبق حقه عليه بخلاف ما إذا وفى الماء بكلهم فلا منع له» ومحل ما مر إذا لم 
يكن النهر مملوكا وإلا بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادى العظيم أو من النهر 
النخرق منه فالماء باق على إباحتهٍ لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس 
لأحد مزاحمته لسقى الأرضين. وأما للشرب. والاستعمال. وسقى الدواب فقال الشيخ 
أبو عاصم والمتولى: ليس له المنع؛ ذكر ذلك الشيخان والتصريح بقوله: فى غير واف. 
وبقوله : إذ لا يفى بالكل من زيادته مع أن أحدهما يغنى عن الآخر. 


ووو مم ليلل الل يللي 


قرله: (وإن كان فى الأرض ارتفاع إلح) عبارة الروض وشرحه: فإن انخفض بعض من 
أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق ال حاحة قبل سقى المرتفع منها أفرد كل منهما بسقى بأن 
يسقى أحدهما ثم يسقى الآخر. 

قولد: (مكن منه) ظاهره ولو بعد شروع من بعده فى السقى والتزمه «م.ره لككن أظن 
العباب صرح بخلافه «س.م, على المنهج؛ وعبارة شرح «م.ر»: ستى الأعلى وإن زاد على 
مرة لأن الماء مالم يجاوز أرضه هو أحق به ما دامت له حاجة. انتهى» وهو ظاهر بل صريح 
فى الأول. 

قوله: (فقال الشيخ إخ) قال «ق.ل» على الجلال: يجوز الشرب» وسقى الدواب ونحو 

قوله: (مكن منه) ظاهره :ولو بعد شروع الآخر فى السقى منه. 

قرله: (من أحيا) فاعل» وقوله منه مفعول. 

قوله: (ليس له المنع ) ظاهره: ليس له المنع من دحول ملكه لذلك » وسيأتى قريبا أن السيل 
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(و) ماء (محرز منه) أى: من الماء المباح (بظرف) ككوز وحوض مسدود المنافذ 
(ملكا) أى: ملكه من أحرزه كما لو احتش أو احتطب. قال ابن الصلاح: وإذا دخل 


وامووعه ودع ع ذاه عام وغ مه ققه قو ع فلأقة قلقو واه م عم عه 6 لمعه وو و6 عو وزع لاع ة واوع موف فونه 6 6# 0666ل امم ووو 


ذلك من الُداول المملوكة ولو لمحجور عليه أو الموقوفة ولو على معين لأن العرف فى ذلك 
مم يصر .مالكها أو الموقوف عليه. 

قوله: (ومحرز إلخ) سئل عمن سد بركة مباحة أو مملوكة هل يملك مافيها من السمك 
فأحاب «م ريبما هو مقرر فى باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياده واعتيد 
اصطياده .يمثل هذه البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا انصرف الماء عنه جاز بيعه وإن لم 
يستلمه فى الأولى دون الثانية لعدم الملك كما لو وحل أرضه فتوحل بها صيد فإنه إن 
قصد بتوحيلها اصطياد الصيد واعتيد توحيلها لذلك ملكه وإلا فلا وس.م» على التحفة. 

قوله: (أى ملكه من أحرزه) فلو أعاده إلى ما أحرزه منه حرج عن ملكه لاختلاطه يما 
لا يتميز عنه كما لو غصب ماء خلطه مائه فإنهم صرحوا فيه بُخروحه عن ملك مالكه بل 
هذا أولى لعدم تصور شريك له إذ لا مالك للمخلوط به؛ وبهذا ظهر الفرق بين ما هناء 
وبين ما إذا ملك صيدا بوجه مسن وجوه الملك ثم سيبه لأن الصيد لم يحصل فيه شىء 
مقتض لزوال الملك عن مالكه إذ هو متميز م يعرض له انبهام يصيره مباحا بخلاف الماء 
فإنه انبهم بباح لا يمكن تميزه عنه بوجه فأعطى حكمه كذا فى حواشى شرح الإرشاد 
لحجر. ومنه يؤخحذ وجه بقاء الملك فى اختلاط حمام البرحين» وهو عدم الانبهام مباح؛ 


إذا دحل ملكه فالماه باق على الإباحة » ولكن لا يدحل أحد ملكه إلا بإذنه وب.ر) »وكتب أيضا 
لعل المراد أنه ليس له المنع حيث لا دخحول إلى ملكه بأن أريد الأذ مئه للمذكورات مع عدم 
دخحول الآحذ كأن مهمد يده إليه للأذ منه أحذا من قوله الآتى: لكن ليس له الدحول إل وكتب 
أيضا ينبغى أن له المنع من دول الدواب ملكه إن أضر دخحوهاء بل يوذ من قوله كالسيل يدحصل 
ملكه امتناع دحوله بغير إذنه لما سيأتى فى مسأله السيل إنه يمتنع الدحول بغير إذنه. 


قوله: (بظرف) انظر لو حصل فى الظرف المذّكور بنفسه. 


توله:(انظر لوحصل إل) الظاهر أن حكمه حكم السيل الداخل فى ملكه لأن كلا منهما غير محرز. 
تل 


ص 


باب إحياء الموات لان 
الماء فى كيزان الدولاب الذى يديره الماء أى: أو الدولاب ملكه صاحب الدولاب كما 
لو استقاه بنفسه. وخر بالمحرز بظرف الداخل فى ملكه بسيل أو نحوه فلا يملكه 
بدخوله حتى لو أخذ غيره ملكه ليس له الدخول فى ملكه بغير إذنه. (واثنان إن 
تساوقا) تبع كأصله فى تعبيره بالمساوقة الغزالى وهى تقتضىالتعاقب كما أفاده الثووى 
وليس مرادا بل المراد المعية. فلو قال: وإن تساويا بالياء لو فى بالمراد. وقد وجد 
كذلك فى بعض النسم أى: وإن جاء اثنان معا إلى شىء من المشتركات السابقة. 


وحقيقة الفارق كون الانبهام بمباح لا بحرد الانبهام وإلا فهر موجحود فى اختلاط ماءين 
لمالكين بأنفسهماء وأما دخول مثل ذلك فى ملك الغاصب فلتعديه؛ فتأمل. 

قرله: (نعم إلخ) فيتقدم النامىئ على غيره» وطالب الشرب على طالب السقى. 
انتهى. (م.ر): 


قوله: (حتى لو أخذه غير ملكه إلخ) زاد فى شرح الروض :وإذا خرج من ملكه أحذه مسن 
شاء. نعم إن حوط عليه كأن كان فى دار وأغلق عليه بابهاء قال الزركشى: فالظاهر أنه يملكه » 
قال : ويشهد له ما لو دحل صيد إلى ملكه وأغلق عليه الباب فإنه يملكه ؛ وقد أشار إلى ذلك 
صاحب البيان. 

قوله: (لكن ليس له الدخول إل) يحتمل تقييده بغير ملك لا يتأثر هو أو مالكه بالدحول 
بوحه كأرض خخارج العمران لا تتأثر بوجه بالدحول هى ولا مالكها. 

قوله: (بغير إذنه ) أى: أو ظن رضاه. 

قوله: (نعم إن كانت حاجة أحدهما أشد) ينبغى: أو كان ذميا قدم المسلم. 


لامك 


كوله:(نعم إن حوط إلخ) أى: إن تصد بذلك تملكه كما فى «ق.ل» على الجلال. 
توله:(وأغلق عليه الباب) أولم يغلقه وتصد ببناء الدار دخول الصيد نيهاء ودخل فيها طائر» وعشش 
قوله:(ينبغى أو كان إلخ) جزم به و م رم كما فى حاشية المحشى على المنهج. 
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(وإن يضق) عنهما (يقرع) بينهما لعدم المزية نعم إن كانت حاجة أحدهما أشد 
كعطش قدم (و) أحق بماء البثر (فى البئر التى» يحفرها) فى الموات (للرفق) أى 
رفق نفسه من حفرها (حتى الرحلة) بكسر الراء أى: إلى ارتحاله فإذا ارتحل وعاد 
فكغيره أما لو حفرها لرفق المارة أو بلا قصد فهو كأحدهم أو للتملك أو حفرهم فى 
ملكه ملك ماءها لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن ويجب عليه بذل ما فضل عن حاجته 
من ماء البثر التى حفرها لرفق نفسه كما يفهمه بالأولى قوله : 

(وفى) البثر (التى يملك) أى: يملكها (حافر بذل) باللعجمة وجوبا (على 
المواشى لا الزروع) أى: لواشى غيره لا زروعه (مافضل) من الماء عن حاجة نفسه 
وماشيته وؤرعه لخبر الصحيحين : ١‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» أى: من 
حيث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماءء فإذا منع من الماء فقد مع من الكلا سواء 
كانت الماشية لمجتاز أم لمريد الإقامة: وإنما وجب بذله لها لا للزرع لحرمة الروح 
فيجب بذله للرعاة بالأولى. وإنما يجب بذله للماشية بشرظ أن يكون ثمة ماء مباح 
وأن يكون ثمة كلا يرعى وألا يحرزه فى إناء أو نحوه. ولايجب بذل فضل الكلأ لأنه 

قوله: (عن حاجة لفسه 44 أى: الناحزة شرح وم.ر) وقينده وق.ل بما يخلف وإلا 
اعتبر الفضل عن حاحته الناحزة» وغيرها. 

قوله: (مباح) الفلاهر أنه ليس بقيك انتهى. رشيدى على (غار). 


قوله: (إذل على المواشى | ل) هل يجرى هذا الكلام فى نحو السيل الدااحل فى ملكه ويتجه 
الجريان. 

قوله: (عن حاجة نفسه إلخ ) هذا إن لم يوحد أضطرار» وإلاوحب بذله لذى روح خترمة 
كآدمى» وإن احتاجه لماشيته وماشية وإِنْ احتاجه لزرع. حجر. 


قوله: (كلاً يرعى) شامل للكلاً المملوك لكنه فى شرح الروض وغيره قيد بالمباح. 


توله:(والا وجب بذله إخ) والظاهر أنه حيئىذ لا يجب بذله محانا. حرره. 
قوله:(قيد بالمبااح) كذا , م ر, لكن ثال الرشيدى: الظاهر أنه ليس بقيد. 


باب إحياء الموات ين 
بخلاف الماء والمراد بالبذل التخلية لا الاستقاء وإعارة الدلو. والحبل. قال الماوردى: 
وحيث لزمه البذل للماشية لزمه أن يمكنها من خضور البثر إن لم يكن عليه ضرر فى 
زيع أو ماشية. وإلامئعت لكن يجوز للرعاة اسثقاء فضل الماء لها وإذا أوجبنا البدل لا 
يجوز أن يأخذ عنه عوضا للنهى عن بيع فضل الماء رواه مسلم. وقيل: يجوز كما فى 
إطعام المضطر والقناة كالبئر فيما ذكر إلا إن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد ينفق. 
(وشركة) التملكين فى حفر (القناة) أو النهر (ما) زائدة (بينهم » بحسب 
الأعمال) أى: بقدر أعمالهم إن عملوا بأنفسهم فإن شرطوا أن تكون الشركة بينهم 
بقدر ما يملكون من الأرض فليكن عمل كل منهم بقدر أرضه فإن زاد واحد منهم 
متطوعا فلا شىء له على البقية أو بإكراههم أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة 
مازاد. (أو) بحسب (ما غرموا) على الحفر إن لم يعملوا بأنفسهم بل بعمالهم. ثم 
لهم قسمة الماء بنصب خشبة مستوية فى عرض النهر يفتح فيها ثقب متساوية أو 


اللا ا ل ل ل ل ااا ا 000 0000000000 0 


قوله: (للبهى 2 وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر وق.ل). 


قرله: (أو ماشية) ينبغى: أو فى البئر كما لو كان حضور الماشية يوجب انهيارها أو انهيار 
بعض أحزائهاء أو سقوط ثحو التراب » والطين فيها على وجه لا يعتمل فى العادة. 

قوله: (وإذا أوجبنا البذل ) دل على جواز أذ العوض إذا لم نوحب البذل » ومنه إلا يفضل 
عنه أو يجوزه فى إناء » وخموه. 

قوله: (من الأرض) ينبغى أن المراد الأرض الخارحة عن محل حفر القناة التنى يراد سقيها 
بالقناة» أما لو كان محل الحفر تملوكا لهم فلا يتغير قدر أملاكهم بعدم شرط ما ذكر ؛بل هو بخاله 
شرطرا ما ذكر أولا. 

قوله: (بنصب خشبة | خ) قال فى شرم الروض : واعلم أن الاحتياج إلى القسمة بتعريض 
الخشبة المذكورة محله عند ضيق الماء » وإلا فلا حاحة إليها. 


قوله:(إذا لم نوجب إل) ينبغى أو أوجبناه للاضطرار عند الفضل أو الإحراز. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
متفاوتة بقدر الأنصباء ويجوز تساويها مع تفاوت الأنصباء لكن لصاحب الثلث مثلا 
ثقبة وللآخر ثقبتان. ثم يسوق كل نصيبه فى ساقيته إلى أرضه. ويجوز قسمته 
مهايأة. ولا يلزم بل لكل الرجوع لكن لو رجع بعد استيفاء نوبته وقبل أن يستوفى 
شريكه ضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التى أجرى فيها الماء»ء ولو تنازعوا 
فى قدر أنصبائهم فالعبرة بالأرضين فيجعل بقدر ملكها فإنه الظاهر فى الشركة. 
وليس لأحدهم تقديم رأس الساقية التى يجرى فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره بخلاف 
تقديم الباب إلى رأس السكة المشتركة لأنه يتصرف ثمة فى جداره. وهنا فى الحافة 
المشتركة. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها. 
ا ل 


قوله: (ويجوز قسمته مهايأة) قال «م.ر: إلا إذا كانت تارة يكثر ماؤها وتارة يقل 
فتمتنع المهايأة كما منعوا فى لبون يُحلب هذا يوماء وهذا يوما لما فيه من التفاوت الظاهر. 
قوله: (وتجوز قسمته مهايأة) أى: والقئاة واحدة مشدركة بينهم. 
قوله: (أجرة مثل نصيبه من النهر) أى: أجرة أذ مثل نصيبه من القناة. 
م فت 


قوله: (بل لكل الرجوع ) عبارة الروض: ولكل الرجوع متى شاء إن اقتسموا مهايأة. 


قوله: (من النهر) لم يتعرض لما أمذه من الماء كالة لأنه غير تملوك: لكن قد يكون الماء مملوكا. 
نط تن انا 


باب الوقف 

هو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أى: حبسته. ويقال: أوقفته فى لغة رديئة 
وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على 
مصرف مباح. والأصل فيه خبر مسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»؛ والصدقة الجارية محمولة عند 
العلماء على الوقف كما قاله الرافعى. وفى الصحيحين أن عمر رضى الله عنه أصاب 
أرضا بخيبر فقال له النبى هِلِ: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها 
عمر على أنه لايباع أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث. قال الزركشى: والمشهور أنه أول 
وقف فى الإسلام. وأركانه أربعة: واقف وصيغة وموقوف وموقوف عليه. وقد أخذ فى 
بيائها فقال: 

(ووقف شخص لتبرع صلح * بقوله وقفنت أو حبست صح) فيصح من الكافر ولو 


ووم م لاا وووم ميرم 


باب الوقف 
قرله: (فى لغة رديئة) هى لغة تميم. انتهى. عميرة. 
قوله: (والصدقة الجارية محمولة إلح) لأن الوصية بالمنافع على التأبيد» وإن صدق عليها 
ذلك إلا أنها نادرة. انتهى. عميرة. 
قوله: (وتصدقت بها) أى: عنفعتها. 
قوله: (فيصح من كافر) لأن الوقف ليس قربة محضة؛ وبه فارق عدم صحة نذره. 
انتهى. ورق.ل» على الخلال. 


ياب الوقف 
قوله: (وتصدقت بها) كأنه تفسير. 


0 مم0 


هليلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه. ولو بمباشرة وليه وأفتى النووى كالقاضى بصحة وقف الإمام من بيت الال إذا 
رآه مصلحة لأن بيت المال للصالح المسلمين» وهذا منهاء وفى الروضة كأصلها: لو رأى 
الإمام الآن أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضى الله عنه جاز إذا استطاب قلوب 
الغانمين فى النزول عنها بعوض أو بغيره» وقول النظم: بقوله صلة وقف أو صح 
(وهكذا) يصم بقوله (سبلته كأن ذكر » لفظ تصدقات,. وقال فى الأثر) أى: أثر 
تصدقت ليصرفه عن التمليك الذى اشتهر استعماله فيه إلى صريح الوقف. 

توله: (ولايصح من مكاتب) ولوبإذن سيده «ق.ل0. 

قوله: (وقف الإمام من بيت المال) ومنه الرزق المعلومة فهى لمن وقفت عليه ولايجوز 
نقفضه أفاده (ع.ش). 

قوله: (وقال فى الأثر إلح) لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف؛ 
ومن ثم كان صريعا بغيره. انتهى. شرح (م.را. 


قوله: (وقال فى الأثر إلخ ) قال فى شرح الروض: وإما ألحق ذلك بالصريح مع أنهم لم 
يلحقوا الكناية به فى غير هذا اللفظء كما صرحوا به فى الطلاق» لأن تصدقت وحده صريح فى 
إزالة الملك' تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع الصدقة على الوقف » واللفظ المذكور بعده يبين أن 
المراد الثانى بخلاف نظيره من الطلاق » وغيره. 

قوله: (ليصرفه ) أى: تصدقت » وقوله: الذى اشتهر أى: تصدقت » وقوله: «استعمالهي» أى: 
تصدقت » وقوله : رفيهم» أى: التمليك. 


وله:(لأن تصدقت وحده) أى: بدون اللفظ المذكور بعده؛ وئوله يبين أن المراد الثانى» أى: سواء 
كان الموتوف عليه معينا أوجهة فقول المصنف بعد كذا تصدقت إلخ. 

وتوله: وللتمليك إلخ أى: إن لم يذكر بغد تصدقت ما ذكر هنا من قوله: صدئة حراما إل تدبر. 

ثوله:(تطوعا أووقفا) أى: أوصدئة فرض كما فى «م.ر) وصراحته فى ذلك لا توجب حصول واحد 
منها لتردده بينها. 


باب الوقف ان 
(صدقة حراما) أومحرمة (أو موقوفه » أو بانتفاء هبة موصوفه) أى: أو صدقة 
موصوفة بانتفاء هبتها. 
(أو بيعها) بأن قال تصدقت صدقة لا توهب أولا تباع وأفهم تعبيره بأو الاكتفاء 
بأحد الوصفين. وهو مارجحه الرؤيانى؛ وغيره. وجزم به ابن الرفعة فالجمع بينهما 
فى الخبر السابق. وكلام الحاوى. والنهاج» وغيرهما يحمل على التأكيد بقريئة العنى 
(ومسجدا جعلت) البقعة أو وقفتها على صلاة الصلين فى وقفها مسجدا وكل هذه 
الألفاظ صرائح لا تحتمل غير الوقف وإن اشتملت على أمر غريب وهو انقسام الصريح 
إلى ماهو صريح بنفسه وإلى ماهو صريم مع غيره والكنايات. وهى مايحتمل الوقف 
وغيره مابينها بقوله : (لكنما) أى: لكن الألفاظ التى كقوله (حرمت) لفلان كذا (أو 
أبدت) عليه كذا أو. 


قوله: (وأفهم تعبيره بأو) فى قوله: أو بيعها. 

قوله: (على صلاة المصلين) الذى فى الروض : ووقفه للصلاة كناية» قال فى شرحه: فى وقفه 
مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجداء وأما كونه وقفا بذلك فصريح لايحناج إلى نية. انتهى. 
فليتأمل مع ما هناء لا يقال: كلامه هنا فى مطلق الوقفية لا بقيد المسجدية بدليل قوله : لا تمل 
غير الوقف لأنا نقول لكن قوله :فى وقفها مسجدا يقتضى الصراحة فى المسجدية أيضاء وأما 
الفرق بين على صلاة المصلين » والصلاة فبعيد فليتأمل » وبالجملة لابد من تأويل كلامه هنا على 
إرادة الصراحة فى مطلق الوقفية والاحتياج فى خمصوص المسجدية إلى النية «م.ر). 


توله:(بخلاف نظيره من الطلاق) أى: فيما إذا قال لزوجته: أنت بائن منى بيئونة محرمة لا تحلين لى 
بعدها أبداء فإنه ليس بصريح لاحتماله غير الطلاق كالتحريم بالنسخ بنحو رضاع انتهى. حجر روم ر)ه. 

توله:(يقتضى الصراحة إل) ند نع هذا الاثتضاء بأن مراد الشارح إن وقف المسجد له طريقان؛ 
إحداهما جعلته مسجداء والأخرى وئفته على صلاة المصلين مريدا جعله مسجداء وهذا الشرط؛ وهو 
الإرادة المذكورة عبر عنه بقوله: فى وثفها مسجداء ولما كان المصنف فى صرائح الوئف لا خصوص 
المسجد قال الشارح: وكل هذه الألفاظ إل وبه يندفع ما فى الحاشية. 


كنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كذا تصدقت إذا عمت) أى: الجهة الموقوف عليها كالفقراء و(كنى » بها) 
فيحتاج إلى نية لأن التحريم والتأبيد لا يستعملان مستقلين وإنما يؤكد بهما شىء من 
الألفاظ المتقدمة. والتصدق بقيده اللذكور يحتمل التمليك. (وللتمليك) أى: واستعمال 


1 ا ا ا ا ا ل ل ل 


قوله: (ليصرفه عن التمليك الذى ال) أى: فيما إذا استعمل فى معين أما إذا استعمل 
فى جحهة فتكفى النية كما سيأتى. 

قوله: (إذا عمت) كنى بها لظهور اللفظ حينئذ فى الوقف بخلاف المضاف إلى معين 
فإنه صريح فى التمليك بلا عوض. انتهى. حجر فلفظ التصدق إنما يكرن صريما فى 
التمليك إن أضيف العين لا وحده فلا يرد أن ماكان صريما فى بابه» ووجد نفاذا فى 
مرضوعه لا يكون كناية فى غيره. تدبر. 


قرله: (يحعمل التمليك) قد يرهم تصور الملك هنا بهذا اللفظ ».وفيه نظر لأن الصدقة لا تملك 
إلا بقبضهاء وإكث لم يوجحد لفظ مطلقا » والإتجاب » والقبول مع عدم اشتراطهما فى الصدقة لا 
يتصوران فى الجهة رس.ح)ء 

قوله: (للعمليك النحسض) قيل :فإن قبل » وقبض ملكه » وإلا فلا. اتتهى. وفيه نظر لأن 
الصدقة لا يشترط فيها إجاب » ولا قبول بل يكفى الدفع والأخذ» كما صرح به هذا القائل فى 
باب اشْبة فليتأمل لعن لاه 

قرله: (واختار السبكى !لخ) وهذا فى الظاهر أما فى الباطن فيصير وقفا صرح به المرعتسى » 
وسليم الرازى » والمتولى » وغيرهم شرح روض. 


وله:(قد يوهم إل المراد أنه يمل التمليك مع وجود شرطه؛ وهو كاف فى كونه كناية. 

توله:(قيل فإن قبل إ) قائله حجر و «م.ر» ولعل فبض تفسير لقبل. 

قوله:(وهذا) أى: الخلاف بين السبكى» وغيره فى الظاهر أما فى الباطن فيصير وئفا بسلا خصلاف هذا 
ناهر هذه الكتابة إن كان فى شرح الروضء واحتار السبكى إل وإلا فالأولى .كتابته هنا على ثوله: فلا 
يكوك كناية» ويكون المعنى: أن الحكم بعدم كونه كناية فى الظاهر؛ وانظر ما وحه التفرقة سين الظاهرء 
والباطن على أنه يرد عليه أنه خلاف ماكان صريا فى بابه لا يكون كناية فى غيره إلا أن يخص ذلك 
بالصريح بنفسه؛ وتصدقت إنما هو صريح بالإضافة لمعين» ولذا كان كناية عند الإضافة جحهة عامة فحرره. 


باب الوقف 549" 
تصدقت (فى المعين) واحدا كان أوجماعة للتمليك. المحض فلا ينصرف إلى الوقف 
بنيته فلا يكون كناية واختار السبكى تبعا لجمع إنه كناية. ومن الكناية الكتابة. 
ويصم الوقف بإشارة الخرس الفهمة ثم هى قد تكون صريحة فيه. و قد تكون كناية 
كنظيره فى الطلاق. وغيره. وبما تقرر علم أنه لا يصح الوقف بغير صيغة كغيره من 
التمليكات فلو أذن فى الدفن فى ملكه لم يصر مقبرة وإن دفن فيه. وكذا لو بنا بناء 
على هيئة المسجد. وأذن فى الصلاة فيه لم يصر مسجدا. وإن صلى فيه قال فى 
الكفاية تبعا للماوردى: إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبئاء والنية. قال 
السبكى : اللوات لم يدخل فى ملك من أحياه مسجدا. وإنما احتيج للفظ لإخراج ماكان 
فى ملكه عنه. وصار للبئاء حكم المسجد تبعا. 

(فى كل مايملك منه الرقبه) بكسر الباء على الإمالة أحسن من فتحها هنا أى: 
صم الوقف فى مملوك الرقبة. ولو مشاعا ومنقولا فخرج النجس كالكلب لائتفاء الللك. 
والمنافع اللملوكة بإجارة أو وصية أو نحوهما لانتفاء ملك الرقبة. وحكمته أن الوقف 
يستدعى أصلا يحبس لتستوفى منفعته على مر الزمان. وظاهر كلامه صحة وقف 


قوله: (للتمليك المحض) بنلاف اللنهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما فى الوصية 
للفقراء فهى غير محض كما لا يُخفى. انتهى. رق لم على الجلال. 

قوله: (فيصير مسجدا إلخ) ومئله من يأخذ من الناس أموالا ليبنى بها نمو مدرسة 
أورباط أو بئر أومسجد فيصير ما بئاه كذلك .جرد بنائه. انتهى. «ق.ل» على امخلال. 

قوله: (وصار للبناء ! لخ) فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ثم بئاه بها تبين زوال ملكه عنه 
من حين الإعداد (ع.ش) عن حجر. 

قوله: (ومنقولا) أى:وقفه غير مسجد فإن ثبته بنحو تسمير صح إن اختص ,كنفعة امحل 
الذى حمره فيه بنحو إحياء أو وصية لا نحو مسجد أو شارع على معتمد الزيادى وهو 

قوله: (بالبداء والنية) قال الأسنوى : وقياس هذا جريانه فى غير المسجد كالرياط والمقبرة 


وخر ذلك إإبا.ر)ء 


من الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


المعتمد كما رأيته بخط شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله خلافا للقليوبى على الجلال؛ ولا 
يضر نقله بعد ذلك» ويثبت له أحكام المسجد فيصح الاعتكاف عليه ولو فى هوائه ويسرم 
المكث من الجنب فوقه؛ وتمته» ويمرم عليه مله لأنه مع هوائه؛ وإن لم تكن عليه فى 
الأخيرين» والأقرب صحة الاعتكاف تحته» ولو لحامله حيث كان داحلا فى هوائه. انتهسى. 
رق.ل» على الخلال, 

قوله: (وبه صرح ابن الصلاح الخ) اعتمد ما قاله ابن الصلاح وس.م, على المنهج. 

قوله: (تغليبا للمبع) أى: تغليبا للمانع على غير المانع؛ وتطلب التحية لأنها إكرام؛ 
ويمنع فيه الاعتكاف» ولعل الفرق بينه وبين التحية مع أن المسجد شرط فى كل منهما أن 
شرط الاعتكاف المكث فى مسجد والماكث فى الشارع ليس ماكثا فى مسجد بل فيه؛ 
وفى غيره) وشرط التحية دخول مسجد ولا شك أن داحل مابعضه مسجد وبعضه غير 
مسجد داخل فى مسجد هذا غاية ما يمكن» الالو عن شىء:والأولى الفرق: بأان فت 
تركها انتهاكا لحرمته كماحرم المككث فيه لذلك. 


قوله: (وإنما احتيج للفظ إلخ ) قال فى شرح الروض: والظاهر أنه لو قال :أذنت فى 
الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا فى مسجد بفلاف الصلاة 

انتهى. وينبغى أن المراد صيرورته بذلك مسجدا من باب المواحذة بالإقرار» حتنى لولم يكن 
صدر منه صيغة وقف مم يكن مسجدا باطنا. 

قرله: (ويحرم المككث فيه على الجسب) وتطلب التحية من داحله إذ فى تركها انتهاك 
للمسجدء ولا يصح الاعتكاف فيه » ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع 9 م را. 


توله:(وينبغى أن المراد [لخ) كذا ثاله وم رع وهذا بخلاف ما إذا ثال: جعلته للا عتكاف أو التحية فإنه 
يكون بذلك مسجدا باطنا لتوئفهما على المسجد كما فى (ق.ل» على الحلال» وإن اشتبه عليه ذلك بما 
كاله م رع فاعترضه بأن الوجه خلافه فراءععه. 


باب الوقن روا 
للمنع . وتجب القسسمة لتعيئها طريقا. قال السبكى: القول بوجوبها مخالف للمذهب 
العروف إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه. وأفتى البارزى بجواز الكث فيه ما 
لم يقسم. وقول النظم من زيادته: الرقبة يغنى عنه قوله: بعد «لا»: بفواته. (معين) 
أى: فى مملوك معين. ولو غائبا. ومغصوبا فلايصم وقف المبهم كأحد العبدين كما 
لايصح بيعه. ولايصح وقف ما فى ذمة غيره كما لا يصح عتقه (ينتقل) أى: يقبل 
النقل من ملك شخص إلى آخر لأن الوقف نقل ملك فلا يصم وقف الستولدة؛ والكاتب 
كما سيأتى» ولا وقف آلات الملاهى. ونحو الصنم (يستفاد به) حالا أوما لا عين 
كثمرة أومنفعة يستأجر لها كسكنى فلا يصمح وقف ما أوصى بمنفعته مدة بقائه. 


ا ا ا ا ا ا ةا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (وتجب القسمة) وإن لم يصح قسمة الوقف عن الطلق للضرورة. انتهسى. وق.ل» 
والطلق الملك. 

قوله: (مخالف للمذهب المعروف) يعنى: من منع قسمة الوقف عن الملك. 

قوله: (يغنى غنه !لخ) الخروج ماخرج به بقوله لا بفواته. 

قوله: (ومغصوبا) وإن عجز عن تخليصه. انتهى. جمل على المنهج رودم ره. 

قوله: (أو منفعة) أى: مقصودة فخرج مالا يقصد كنقد للتزين به ولو كان له عرى. 
انتهى وق.ل» على الخلال. 


قوله: (وتجب القسمة ) الوجوب قريب فى قسمة الإفراز. 

قوله: (كأحد العبدين) وفارق العتق بأنه أقرى اح ج). 

قوله: (فلا يصح وقف ما أوصى بنفعته مدة بقائه) قال فى الروض : لو وقف الوارث 
المرصى عنفعته مدة أى: يصح.قال فى شرحه : وحرج الموصى عنفعته أبدا أو مطلقا فلا يصح. 
اا 1ذآ7 اماك 

قوله:(قريب فى قسيمة الإفراز) أما فسيمة الرد أو التعديل فتمتنع لامتنا ع بيع المسجد انتهى. ( سم) 
على المنهج, وثال: وافق عليه و م رع على البديهة؛ ونى ظنى أنه سبق عن (ع.ش») على زم.ر) أنه قال: 
إنما يمتنع قسمة الرد إذا كان المردود عليه هو المسجد بخلاف ما إذا كان الرد من جهته فراجع ذلك؛ 
وحرره وفى وع.ش» على «م.رع هنا: أنه تصح القسمة تعديلا ورداء وإن ذلك مستنى للضرورة قال: 


وقد كر (س.م) فى موضع آخر. 
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(لا) أن يستفد ذلك (بفواته) كالطعام. والدراهم فلا يصح وقفه لأن منفعته فى 
استهلاكه ومنه الرياحين وعلله الرافعى بسرعة فسادهاء وقضيته أن محله فى 
الرياحين المحصودة. وأئه يصم فى المزروعة للشم لأنها تبقى مدة. ونبه عليه النووى 
فى شرح الوسيط. فقال: الظاهر الصحة فى المزروعة. وقال الخوارزمى وابن الصلاح: 
يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر» والمسك. 'ومثل الناظم لما استوفى الشرط بقوله: 
ركمن يعلق » عتاقه بصفه) فيصم وقفه. (وبيعتق). 

(عند وجود وصفه الذكور » ويبطل الوقف) فيه لتقدم سبب عتقه على وقفه 
وماذكره من أنه يعتق عند وجود الوصف هو مافى الروضة. وأصلها تبعا للبغوى تفريعا 


ففف وو وو ووو ءاوللا 


قوله: (يستآجر ها) أى:غالبا كما فى الروضءثم قال فى شرحه: واحتزز بقوله: من 
زيادته غالبا عن الرياحين» وثحوها فإنه لايصح وقفها مع أنها تستأحر لأن استئجارها نادر 
لاغالب. انتهى. «س.م, على المنهج. 

قوله: (مدة بقائه) فلاف ما أوصى ,عنفعته أو بعينه مدة. انتهى. رق.ل/ على الجلال. 

قوله: (هدة) راحع لما والمراد أن للصيغة طريقين إما أن يصرح بالمنفعة) ويقيدها يمدة 
أويصرح بالعين» ويقيدها بمدة فتنزل على المنفعة كذا نقل عن بعض الأفاضل. 

قوله: (كالطعام) ومثله عود البخور لأن منفعته فى ذهاب عينه وم.ر). 

قوله: (لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن سبب العتق الوقف كان وكل من يقف 
عنه؛ وعلق هوء ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى لأن تشوف 
الشارع إليه أكثر» ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمى على كل قول بخلاف الوقف 
لأن لنا قولا بأن الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسأله الثانية حجر فى حواشى (ش) 
الإرشاد. 

قوله: (تفريعا على أن المالك إلخ) استشكل بأن الأصح أن الملك فى الموقوف لله تعالى؛ 


باب الوقف وم 
على أن الملك فى الوقف للواقف أولله تعالى؛ والذى ذكره الفورانى» وصاحب العدة. 
والماوردى. والإمام: والغزالى فى البسيط. وغيرهم إنه إنما يعتق على القول بأن الملك 
للواقف فقط. وقد نسب ابن الرفعة البغوى إلى انفراده بما ذكره فعلى ماذكره غيره لا 
يبطل الوقف (كفى التدبير) للرقيق فيصح وقفه. ويعتق عند موت سيده. ويبطل وقفه 
ويأتى فى ذلك ما مر آنفا بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة؛ وهو الأصم. 

(لا نفسه) أى: لا كنفس الواقف فلا يصح وقفها لانتفاء ملك الرقبة (ولامكاتب) 
لأنه لا يقبل النقل إذ قد حله حرمة العتق فكأنه عتيق (ولا م مستأجر) فلا يصم 
من اللكترى وقف منفعته لامر أما وقف رقبته من مالكها فصحيم كما علم مما مر. (وأم 
فرعه) أى : ولا أم ولد لما مر فى المكاتب ثم أخذ فى بيان الموقوف عليه. وهو 
قسمان: معين وجهة فقال (على). 


وقد ذكر الرافعى والنووى بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف لو وطئ الحارية 
الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى الله تعالى كانتقاله إلى الآدمى 
فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لايعتق») ولاييطل الوقف. انتهى. ناشرى) وبه 
يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا على كل من القولين أى: القول بأن الملك 
للواقفء والقول بأنه لله مشكل. انتهى. وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله 
لكن الحق الأول» وهو العتق له أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلاد؛ 
والوقف فيما لو أولد الواقف الموقوفة فإن الإيلاد ليس حقا للهء وهذا هو المعتمد. 

قوله: (إنما يعتق [لخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وجدت الصفة» وهو فى ملكه 
فيعتق لسبقهاء ولأن العتق أقوى للسراية» وقبولهِ للتعليق» ولا كذلك الوقف فلاف ما إذا 
قلنا لله: فإن الصفة وجدت فى ملك غيره حتى كأنه باعه» والبائع إذا أراد التصرف فيما 


قوله: (أما وقف رقبته) ولو مسجدا فيصير مسجدا مسلوب المئفعة مدة الإحارة لاستحقاق 
المستأحر إياهاء لكن يختئع عليه ما يمتنع فعله فى المسسجد كوضع السرجين فيه »ويقبت له الخيار إن 
امتنع عليه الانتفاع المقصود له دعر 
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(أهل لملك ذاك) أى: صم الوقف على معين أهل لتملك الموقوف من الواقف بأن 
يمكن تمليكه له لأن الوقف تمليك العين» والمنفعة إن قلنا بانتقال الملك إليه. وتمليك 
المنفعة إن لم نقل به فيجوز الوقف على الذمى كالوصية له والتصدق عليهء واعتبروا 
إمكان تمليك الوقوف لا منفعته ليدخل فى عدم الصحة وقف الرقيق المسلم. والمصحف 
على الكافر وأفهم كلامه اعتبار بيا / الصرف كالمشترى» ولأن جهالته مبطلة فعدم 
باعه لغيره لم ينفذ تصرفه ومثله ما إذا قلنا: إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه 
كلامه هناء ولكن المعتمد أنه يعتق» ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك فى 
الموقوف لله ويفزق بين البيع» والوقف بأن الحق فى الموقوف لله كالحق فى العتيق فهما 
حقان متجانسان فى أن كلا لله فقدم أقواهما لأنه وإن حرج عن ملك الواقف لكنه حرج 
لصاحب الحق الأول» وهو متشوق للعتق فيبيقى حقه الأول كذلك فقوله: إنما يعتق إِلخ 
ضعيف . 

قوله: (على أهل لملك ذاك) ويجب بيان الموقوف عليه فيما لا يضاهى التحرير أما فيه 
#السجة دا عب بن إندرينه يعض الطلين اوجيمهم فاك وإلا فهو جميعهم. انتهى. 
وس.ع على أبى شجاع. 

قوله: (على معين) أذ التقييد به من اعتبار أهلية الملك فإنها إنما تعتبر فى المعين دون 
الجهة. 

قوله: (واعتبروا إمكان تمليك الموقوف إ) قال وق.ل» على الحلال: هذا يقتضى أنه 
يصح وقف أصل الكافر أو فرعه المسلم عليه لأنه يتملكه: وقد يتوقف» والفرق ظاهر. 
التهى. وحاصل ما أشار إليه من الفرق أنه بالملك يعتق فلا تسلط له عليه بخلاف الوقف 
لو صححناه لأنه لا يستدعى العتق. انتهى. تأمله. 

قوله: (اعتبار بيان المصرف) فلا يكفى وقفت كذاء ولا وقفته لله على المعتمد فى 


الثانية حلافا للسبكى. 


قرله: (وأفهم كلامه) حيث ذكر الموقوف عليه بقوله: على أهل لملك ذاك. 


باب الوقف 


با 

ذكره أولى. ويخالف ما لو قال: ,أوصيت بثلثى فإنه يصم. ويصرف للفقراء حملا 28 
الغالب من الإيصاء لهم, ولأن الوصية مبنية على المساهلة فتصم بالمجهول. 
والنجس. وغيرهما بخلاف الوقف. ددر ذلك فى الروضة (لا) على (البهيمه) ولو 
على علفها سنواء قصدها بالوقف أم أطلق لعدم أهليتها للملك فإن قصد به مالكها فهو 
وقف عليهء وهذا فى غير الموقوفة أما الموقوفة فيصم الوقف على علفها قياسا على ما 
قاله الماوردى والرويانى: من أنه يصح الوقف على عمارة الدار إن كانت موقوفة. قال 


ووو وه وول 


قوله: (سواء قصدها بالوقف أوأطلق) ظاهره جريان هذا التعميم فى الرقف على 
علفهاء وبه قال وس.م) وهو ظاهر الروضة حيث قال: الأصح فى الوققف عليها البطلان؛ 
وفى الوقف على علفها هذا الخلاف لكن فى دق ل» على الجلال: أن الأصح فى الوقف 
على علفها عند الإطلاق الصحة؛ وأنه إن قصد مالكها صح قطعا ويؤيده قول الناشرى: 
إن بطلان الوقف عليها مالم يشرط الصرف فى علفها؛ وصنيع شرحى حجر ووم.ر» على 
المنهاج حيث قالا: وخرج بإطلاق الوقف عليها الوقف على علفها أر عليها بقصد مالكها 
فإن الظاهر أن التقييد لما بعد أى: ويقوى هذا إن علفها لما كان واحبا على مالكها كان 
الوقف عليه وقفا على المالك؛ فتأمل. 

قوله: (وهذا فى غير الموقوفة) أى: بالوقف عليها أو على علفها. 

قوله: (أما الموقوفة !لخ) والظاهر اعتبار القبرل من الموقوف عليه إن كان معينا راجعه. 

قوله: (قال الغزالى إخ) والفرق بينه وبين الوقف على الوحوش والطيور المباحة حيث 
لا يصح كما صرح به المترلى) وأقره الشيخان:أن حمام مكة لما تقيد بمحل مخصوص لا 
يرج منه لزم أهله إطعامه فالوقف عليه كأنه وقف على من يجب عليه إطعامه فيصح كذا 
يؤخذ من تعليل ابن الرفعة صحة الوقف عليه بأن إطعامه فرض كفاية فالوقف عليه كهر 
على من يب عليه إطعامه. انتهى. بخلاف الو لحوشء والطيور المباحة فى ذلك. انتهى. 
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الغزالى: ويصح الوقف على حمام مكة. قال الرويانى: ولايصح الوقف على جميع 
الناس. ولاعلى كل شىء (و) لا على (نفسه) لتعذر تمليك الإنسان ملكه لئفسه لأئه 
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بأن المعين لابد من قبوله, ولا عكن منها. 

قوله: (قال الغزالى إلح) ومثل حمام مكة اللخيل المسبلة» وبهذا علم أن اشتراط إمكان 
التمليك إنما هو فى الوقف على معين كما يفيده قول المنهاج: فإن وقف على معين اشترط 
إمكان تمليكه قال ابن شكيل فى شرحه للوسيط: المراد حنس الحمام لأنه يكون كالوقف 
على الجهة العامة فلا تشتزط أهلية الملك فى ذلك حتسى لو وقف على حمامات معينة لم 
يصح؛ وقال ابن الرفعة: إطعام حمام مكة من فروض الكفاية فيكون الوقف عليه كأنه 
وقف على من يجب عليه الإطعام فيصح. انتهى. ناشرى. 

قوله: (ولا على نفسه)» وقال جماعة من أجلة الأصحاب كابن سريج؛ وابن الصباغ» 
وأكثر مشايخ خحراسان: بصحة الوقف على النفس» وجوز الرويانى الإفتاء به ومع ذلك مو 
غير معتمد فى المذهب. انتهى رق.ل) على الخلال. 


قرله: (ولا يصح الوقف على جميع الئاس ) المعتمد كما قاله شسيخنا الشهاب الرملى :صحة 
الوقف على جميع الناس. انتهى. وبحث وم رع اختصاصه بفقرائهم والاكتفاء بالصرف إلى من 
ثلائة من أى أرض أو بلد أو قوم كانوا وفيه نظر فليتأمل. 

قوله: (لتعذر تمليك الإنسان !لخ ) هل يأتى هذا التعليل على أن الملك ليس للموقوف عليه إلا 
أن يراد ملك المنافع » والفوائد . وفيه بعد شىء. 


قوله:(وفيه نظر) لعل وحهه ما ثاله فى شرح أبى شجاع من أن ئياس اعتبار بلد المال فى الركاة اعتبار 
بلد الوقف حتى يختص بفقرائه. ائتهى. لكن قد يقال: إن لفظ جميع يعم تأمل» ثم رأيته فى حاشيته على 
التحفة ثال: اعتمد شيخنا الشهاب الرملى الصحة؛ وينبغى عليها أن يكفى الصرف لثلاثة؛ لكن لا يتجه 
هذا إن فضل الريع عن كفايتهم لاسيما مع احتياج غيرهم وظاهره وإن كان المدفوع طم أغنياء. التهى. ثم 
هذا كله ظاهر فيما يفرق فيه بين الفقير والغنى؛ أما لو وقف مسجدا أوبئرا أوممرا أو مقبرة فالظاهر المأحوذ 
ما سيأتى فى الشرح أنه لا فص بقوم دون قوم بل الغنى والفقير سواء تأمل. 


باب الوقف لخن 
حاصل. ويمتنع تسد '. الحاصل. (و) لا على (الطفل فى المشيمه) وهو الجنين 
بخلاف الوصية له لأنها تتعلق بالاستقبال. والوقف تسليط فى الحال. ولهذا لا يصح 
منقطع الأول كما سيأتى. 

(و) لا على (ذى ارتداد ومحارب) لأنهما مقتولان. والوقف صدقة جارية فكما لا 
يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له واعترضه فى البيان بالزائى المحصن 


او تفاط محجا د شطاي ا مده توا امام قا و لواح ولق وو ع وراك لم لووول و ل 


قوله: (ولا على الطفل) وفى وجه حكاه الشيخ أبوحامد أنه يصح الوقف عليه كما 
بملك بالإارث. انتهى. ناشرى. 

قوله: (ولا على الطفل فى المشيمة) أى: لا استقلالاء ولا تبعا كولدى وحمل زوحتى 
نعم يدحل فى الوقف على الذرية؛ والنسلء والعقب فتوقف حصته؛ وانظر ماذا يوقف مع 
الجهل بعدده» وقياس مافى الإرث من المعاملة بالأضر أن توقف جميع الغلة حتى ينفصل» 
ولا يدحل فى الوقف على الأولاد. لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله فإذا وقفت على 
أولادى؛ وهناك حمل لم يدخل ,معنى: أنه لا يوقف له شىء فإذا انفصل استحق من غلة 
مابعد انفصاله ومحل ذلك مالم يسم الواقيف الموحودين أو يذكر عددهم وإلالم يستحق 
الجنين» ولو بعد انفصاله أفاده رخ.ر)» ورس.م)) زع.ش) ز) وق.ل» على الجلال ومن هنا 

يلم أنه لا يصح الوقف على الحم ولولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولايقانى على 
ا ده ول يكن له إلا أولاد أولاد حيث حمل عليهم لأن الوقف على أولاد 
الأولاد ابتداء صحيح بفلافه على على الحمل) وبه يندفع ما قاله لك .ل) فى موضع تبعا «س. 0 
على التحفة» فتأمل. 

قوله: (واغترض إخ) قال حجر: والفرق بينهما وبين الزانى المحصن»؛ وإنث كانا دونه 


ثوله:(وفيه نظر) فى الروضة أنه إذا وئف على جهة فهل المرعى التمليك أو القربة فإن كان القربة 
كفى ثلاثة منهم؛ وإلا فلاء والأصح أنه تمليك. انتهى. وراحعها. 

ثوله:(إلا أن يراد إلخ) هو كذلك كما فى امحلى. 

ثوله:(وفيه بعد شىء) لعله أن العين إذا كانت مملوكة لغيره فالمنائع تابعة لهاء وعلكها هر يطريق 
الوئف لكن هذه حجة الضعيفء وهى لا تقوى على دفع تعذر تمليك الإنسان نفسه منافع ملكه 
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فإنه يصم الوقف عليه مع أنه مقتول. وفى الكفاية بأن وقف ما لادوام له لا يبقى له 
أثر بعد فواته. وإذا مات الموقوف عليه أولا انتقل إلى من بعده فمقصود الوقف من 
الدوام حاصل. ومن الوقف على النفس ما ذكره بقوله (كما» يشرط أن تقضى بريع 
ونما). 

(ديونه أو من ثمار تطلع + يأكل أو يوقفه ينتفع) أى: كما لا يصم الوقف إذا 
شرط أن تقضى من ريع الموقوف وثمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثماره أو أن 
ينتفع به. وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرة» أو 
أن يصلى فيما وقفه مسجدا أو أن يستقى من بثر وقفها. 


جا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل الل ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل 


فى الأهدار ولا تمكن عصمته بحال بخلافهما إذ فى الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام 
معاندتهما له من كل وجه بخلافه قال رم ر»:ولاسيما والارتداد بئا فى الملكء» والحرابة 
سبب زواله فلا يناسبهما التحصيل. انتهى. وعلل حجر فى شرح الإرشاد بقوله: لانتفاء 
قصد القربة فيمن هومقتول لكفره قال: وبه فارق صحته على زان محصن؛ وقاطع طريق 

قوله: (وفى الكفاية ! لخ) إن كان معنى قوله: والوقف صدقة جارية إلخ إنه كما بطل 
الوقف لانتفاء الدوام المعتبر فى الصدقة الحارية بطل لانتقاء أصل الصدقة لأنه لا قربة فيمسن 
هو مقتول لكفره اندفع مافى الكفاية أيضاء تأمل. 

قوله: (وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف إل) قال الناشرى: قال الماوردى: وإن 
كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البثر فوقف على الناس» وصرح بنفسه معهم 
فإنه يصح بنلاف وقف البستان» وثحوه فإنه يدححل فيهم بطريق التبع عند الإطلاق» ويبطل 


قوله: (ديونه) منها الأحرة التى لزمتنى بعقد وإن لم تستقر إذا كانت لازمة حال الوقف 


العدراء 


توله:(منها الأجرة !خ) انظر ما المراد بهذاء ويبعد أن يكون المراد أن برد اللزوم مبطل وإن انفسخ 
عقّد الإحارة بعد ذلك فتأمل. 


باب الوقف 4 

وأما قول عثمان رضى الله عنه فى وقفه: بثر رومة دلوى فيها كدلاء السلمين 
فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد 
وقفه. والشرب من بثر وقفها والانتفاع بكتاب وقفه للقراءة أو بقدر وقفها للطبخ أو 
بكيزان وقفها للشرب بها. ولو شرط النظر لنفسه. وجعل له أجرة فوجهان مبنيان 
على أن الهاشمى إذا انتصب عاملا للزكاة هل له سهم العامل. قال فى الروضة: 
الأرجم هنا جوازه. قال ابن.الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة الثل. ولا يجوز الزيادة 
إلامن أجاز الوقف على نفسه. 


وممووو ووو ووو لعولا لاوا 


إن صرح بدخوله معهم. انتهى» ونقله الشيخ عميرة على المحلى بلا عزو وسكت عليه لكنه 
أبدل البعر بالممر» وهو مناف لما فى الشرح؛ ومثل الشرح حجرء ورس.م, عليه ورد ما 
نقلناه أولا مع نقله له عن العباب يما فى الشرح فليحررء ولينتظر ما معنى كون المناقع 
مباحة فى المسجد والبئر دون البستان وفى الناشرى على قول الحاوى: أو ينتفع به هذا إذا 
شرط انتفاعا لا يقتضيه إطلاق الوقف كما لو وقف داراء واستثنى منها بيتا ليسكنه أما لو 
شرط ما يقتضيه إطلاق الوقف بأن وقف بثرا أو مسجدا أو مقبرة» وشرط أن يستقى منها 
أو يصلى فيه أو يدفن فإنه يجوز قاله فى الشافى. انتهى؛ أى: لأنه شرط لما يقتضيه الوقف» 
وفيه أن الوقف وإن اقتضى دحوله لم يقتض أنه مقصود بالوقف عليه بخلاف ما إذا شرطه 
لأنه قصد حيئئذ بالوقف نفسه؛ وهو يبطل كما يفيده كلام الروضة؛ وقول الشارح الآتى: 
لأنه لم يقصد نفسه. 

قوله: (وأما قول عفمان إلخ) هذا يرد ما تقدم عن الماوردى لأنه يدل على أن التصريح 
بنفسه على سبيل الشرط فى وقف نحو البئر» والمسجد يضر وسمء وهو ظاهر لأنه بشرطه 
ذلك منع غيره من الانتفاع به فى الوقف الذى يريده فأشبه الوقف على نفسه. انتهى. 
وع.ش» وما قلناه أولا أولى لأن بحرد المنع ثابت بمجرد ثبرت حق له بالتناول عند الإطلاق. 

قوله: (جوازه) لأن استحقاقه له حينئذ إنما هو من جهة العمل لا الوقف. انتهى. شرح 
الإإرشاد لحجر. 

قوله: (ويتقيد ذلك بأجرة المثل) فإن زاد بطل الوقف. انتهى. رشيدى. 
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فرع : قال الماوردى والرويائى: لو وقف وقفا ليحج عنه منه جاز ولايكون وقفا على 
نفسه لأنه لايملك شيئا من غلته. فإن ارتد لم يجز صرفه فى الحجء وصرف إلى 
الفقراء. فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه. 

(وجاز) له (أن يأخذ منه) أى: من ريع الوقف (لو وقف » للفقراء ثم بالفقر 
اتصف) لأنه لم يقصد نفسه. وإئما وجدت فيه الجهة التى وقف عليها. وفى معنى 
الفقراء العلماء. ونحوهم إذا اتصف بصفتهم؛ وأفهم تعبيره كغيره بثم أنه لو كان فقيرا 
حالة الوقف لا يأخذ منه لكن قضية كلام الخوارزمى أنه يأخذ وصححه السبكى, 
وغيره. 

(و) لا على (نفس عبد) بناء على الأصم أنه ليس أهلا للملك وأما صحة الوقف 
على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة وقبر النبى يلو فلن القصد ثمة الجهة فهو 
كالوقف على علف الدواب فى سبيل الله. والكلام هنا فى الوقف على معين (و) 

قوله: (لأنه لا يملك شيئا من غلته) وفرق حجر فى التحفة بينه وبين شرطه الصلاة 
فيما وقفه مسجدا حيث يبطل الوقف مع أنه لا ملك فيه أيضا بأن الصلاة فيها انتفاع 
ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرط ذلك رفق دنيوى؛ ولا كذلك مو الحج؛ والأضحية. 

قوله: (أعيد الوقف إلخ) ظاهره أن ماصرف للفقراء لا يسترد» ولو كان باقيا» وظاهره 
أنه يصرف للفقراء» ولو ذكر يعده مصرفا وقد قالوا: إنه إذا وقف على ذمى» وحارب إن 
ذكر بعده مصرفا صرف لأقرب رحم الواقف مادام الذمى حياء وبعد موته يصرف لمن 

قوله: (ونفس عبد ) وفى الروض : وعبده أى : لايصح الوقف عليه »وعبارة الاب » وعلى 
رفيق الواقف كأم ولده » ومكاتبه اتتهى فليتأمل قوله : كأم ولده مع ما سسيأتى فى قول الشارح 
قبيل قول المصنف . والصفة إن تقدمت إلخ كوقفت على مستولد أتى إل فإنه صريح فى صحة 
الرقف على أم الولد ومثله فى العباب أيضا كالروض » وغيره. 


قوله:(فانه صريح اخ جل الرع.ش» مافى شرح (م.رعم هنا من عدم صحة الوقف عل المستولدة على 
ما إذا كانت رقيقة وما في الروض من صحة وثفه على أمهات أولاده على ما إذا قال: وئفت دارى مثلا 
إ رقيقة؛ وما فى الروض من ر و إ ك ر 
بعد موتى على أمهات أولادى. انتهى. فيحمل ما سيأتى على ذلك» وفى حاشية المحشى على المنهج حمل 
الع.ر) مافى شرح الروض على ما إذا أوصى بالوكف عليها أو وف على مصرف آخر» وشرط أن تعطى 
منه بعد موته كل شهر كذا مثلا. 


باب الوقف 4 
الوقف على العبد (بإطلاق) أى: مع الإطلاق بأن لم يقيد بنفسه وقف (على » مالكه) 
كما فى الهبة. والوصية. وفارق نظيره فى الدابة بأنها ليست أهلا للملك بحال 
بحلاف العبد فإنه أهل له بتمليك مالكه. وغيره فى قوله: قال الماوردى: ويصم 
الوقف على المكاتبين. وعلى مكاتب بعينه. والمتولى: يصم على المكاتبين فإن عجز 
بعضهم فاسترجاع مادفع إليه منه كما مر فى الزكاة. وكذا إن كان على مكاتب بعينه 
نصححه فى الرحال» ونصرف إليه فوائده. ونديم حكمه إذا عتق إن لم يقيد الوقف 
بدوام الكتابة؛ فإن قيده به بطل استحقاقه. وإن عجز بان أن الوقف منقطع الأول. 
أى: إن قلنا إنه يسترجع منه ما أخذه. وإلا فليس بمنقطع الأول. ولايصم الوقف 
عينه الواقف بعده. 

قوله: (على مالكه) وإن استقل الرقيق بالقبول. انتهى. عباب. 

قرله: (على المكاتبين) هل يدخل فيهم مكاتبه كما لو وقف على الفقراء» وهو منهم 
الظاهر دحوله فراجعه. 

قرله: (كمامر إلخ) كان معناه على الخلاف المار فراجعه. 

قوله: (على مكاتب بعينه) أى:مكاتب غيره أما مكاتبه هو فلا يصح كأم ولده. 
انتهى. «ق.ل» على الحلال ثم رأيته فى الشارح. 

قوله: (فإن قيده به لخ) مثل التقييد به ما إذا قال: وقفته على مكاتب فلان فيبطل 
استحقاقه» ويكون منقطع الآخر. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (أيضا فإن فيد به) أى: وأدى النجوم» وعتق بطل استحقاقه. 

قوله: (بأن الوقف منقطع الأول) فيتبين بطلان الوقف» وما استوفاه مدة الكتابة يسترد 
إن بقى» وإلااتبع به بعد العتق» واليسار. انتهى. «م.ر) »ووع.ش). 


قوله: (أى : إن قلنا إنه إلخ ) وهو الأصح كما فى شرح الروض. 
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على مكاتب نفسه كالوقف على نفسه قاله الماوردى» وغيره» وأما اللبعض فالظاهر أنه 
إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبدء وإن 
لم تكن مهايأة وزع على الرق. والحرية (ومن يعين قبلا) أى: والوقوف عليه المعين 
واحداء. أو جماعة يقبل الوقف وجوبًا ليصح نظرا إلى أنه تمليك فليكن على الفور 

قوله: (فالظاهر أنه إن كانت مهايأة إل) محل التفرقة بين المهأياة» وعدمها إذا أطلق؛ 
ولم يقصد شيئا فإن قصد شيئا اتبع حتى لو وقف فى نوبة المبعض على سيده أوفى نوبة 
السيد على العبد أو عند عدم المهأياة على أحدهما بعينه عمل به. انتهى. ٠ع‏ .ش.. 

قوله: (وزع على الرق والحرية) أى: فما حص الحرية فهر للجزء الحر فله ريعه؛ وما 
ححص الرق يكون وقفا على رقيق فيأتى فيه تفصيله؛ ومنه أن يقصده نفسه فيبطل» وقضية 
هذا تفريق الصفقة فيما لو وقف على من يصح الوقف عليه؛ ومن لا يصح. انتهى ,س.م, 

قوله: (يقبل الوقف) وحوبا استثنى منه ما لو وقف على ولده الحائز ما يخرج مسن 
الثلث فإنه لا يلزم فيه القبول بل لا يبطل الوقف برده. انتهى. ناشرى و.م.ر.. 

قوله: (فليكن على الفور) أى: من البطن الأول؛ ولا يشترط قبول من بعده لتأخره 
ضرورة فلم يعتبر وحوده منه على المعتمد. انتهى. «ق.ل, على الحلال» وسيأتى قريبا. 


قرله: (وإن لم يكن مهايأة وزع) قال فى شرح الروض: قال الزركشى: فلو أراد مالك المبعسض 
أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر. 
قرله: (ليصح) فيبطل إذا لم يقبل «م.ر». 


ثرله: (إن يقف نصفه الرقيق إخ) نإن ثلنا إن الملك فى الموثوف للموئوف عليه عق نصفه الرئيق؛ 
وإن ثلنا لله وهو المعتمد لا يعئق كذا بهامش. 

ثوله: (فالظاهر الصحة) ولا يعتق البعض الموئوف بناء على الأصح أن الموثوف عليه إنما يتملك المنفعة 
لا الرقبة. 

ثوله: (فيبطل إذا لم يقبل) ولا يصرف لمن بعده خلافا للمحشى. 


باب الوقف نيك 
كالهبة» وهذا ما رجحه فى المنهاج كأصله» ونقله فى الروضة عن تصحيم الإمامء 
وآخرين ؛ ومقابله عن البغوى. والرويانى قال الماوردى: وهو ظاهر نصوص الشافعى» 
واختاره جماعة منهم النووى فى الروضة فى كتاب السرقة. ونقله فى شرح الوسيط عن 
نص الشافعى» وعلله ابن الصلام بأن الملك فيه يؤول إلى الله تعالى كالعتق. وخرج 
بالعين الجهة العامة للفقراء فلا يعتبر قبولهم لتعذره» وكذا جهة التحرير كالسجد قال 
الرافعى : ولم يجعلوا الحاكم نائبا فى القبول كما جعلوه نائبا عن المشلمين فى استيفاء 
القود, والأموال» ولو صاروا إليه لكان قريبا قال: ولو قال: جعلت هذا للمسجد فهو 
تمليك لا وقف فيشترط قبول القيمء وقبضه كما لو وهب شيدًا من صبى. 


ووو مالعاو وو فوع له ووو ع معلا وعم ووو رماع عم ع هرو وقمة هزه و كاه لالع 6ه هله 6486 2ع و وو فس ع وم و مه 


قوله: (الجهة العامة) أى: وإن امصرت وق.ل» على الجلال. 

قرله: (جهة التحريسر) أى: ع 1 1ن 
مالك» ولو باعتبار المنافع» وقوله: كالمسجد أى : والرباط, والمدرسة والمقبرة لمشابهتها فى 
كون الحق فيها لله تعالى. انتهى. جمل ورع.ش». 

قوله: (ولو صاروا إليه إلخ) قال «م.ر»: ورج بالمعين الجهة العامة؛ وجهة التحرير 
كالمسجد فلا قبول فيه جزماء ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه يخلافه فى خمو القود لأن 
هذا لابد له من مباشر» ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره فلاف مالو وهب 
له 

قوله: (وعدم رد معين البطن الثانى) يستثنى من اشتراط عدم الرد ما لو وقف المالك 
الثلث على الوارث الحائز فإنه لا يرتد برده لأنه به يفوت غرض الواقف» وهو متمكن من 


قوله: (فهو تمليك) عبارة الروض: كناية تمليك قال فى شرحه: ولفظ كناية سن زيادته» وبه 
صرح الرافعى فى باب الهبة انتهى» وقضية قوله: كناية تمليك احتياحه للنية. 
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(بشرط نفى رد بطن ثانى) أى: صح الوقف بما مر بشرط قبول معين البطن 
الأول على مامر. وعدم رد معين البطن الثائى . وكذا ما بعده قلا يشترط قبولهم لأن 
استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب قال الرافعى: والأحسن ما ذكره المتولى بناء ذلك على 
كيفية تلقيهم الوقف فإن قلنا يتلقونه من الواقف. وهو الأصح اشترط قبولهم. وإن لم 
يتصل استحقاقهم بالإيجاب كما فى الوصية أو من البطن الأول فلا كالميراث. قال 
السبكى: لكن الذى يتحصل من كلام الشافعى. والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم. 
وإن شرطنا قبول البطن الأول. وإئه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح 
فيهما. وهذا أولى مما استحسنه الرافعى .انتهى. وحيث شرطنا قبولهم أو عدم ردهم 


0 


التصرف فيه قهرًا عن الوارث فإن وقف عليه أزيد من الثلث تمكن من رد الزائد كما لو 
وقف على غيره. 

قرله: (فلا يشترط إخ) فيه رد لما ذكر المتولى إذ لا معنى للقبول مع عدم الاتصال. 

قوله: (أيضًا فلا يشنرط قبوهم) قال البلقينى: لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط» وإن 
قلنا بالتلقى من الواقف لأنهم خحلف عن المستحق أولاء وقد تم الوقف أولا فلا حاحة إلى 
قبول ثان. انتهى. ناشرى. 

قوله: (لأن استحقاقهم لا ينصل بالإيجاب) أى: فلما كان استحقاقهم متأخرا ضرورة 
لم يعتبر وجود قبول منهم «ق.ل). 

قوله: (لا يشترط !خ) أى: بناء على الأصح أيضًا من أنهم يتلقون من الواقف لعدم 
الاتصال. 


قوله: كما يرتك برد الأول) ظاهره أنه لا يرتد بسكوته عن القيول» والرد, وإن فات القيبول 
بطول الفصل لكن يبطل حقه؛ ويستحق القانى إذا دصل وقته؛ وقبل «م.ر) لكن قول الشارح 
السابق: ليصح فى شرح ومن تعين قبلا يقتضى عدم الصحة إذا انتفى القبول. 


توله: (لكن قول الشارح إخ) قد يقال ليصح بالنسبة له كما فى ثوله: بشرط نفى إل فإنه شرط 
صحة بالنسبة للبطن التائى: نعم يرد ما قاله وم.ر) أنه يكون منقطع الأول. تدبر. 


باب الوقف /اءء 
فلم يقبلوا أو ردوا لم يبطل الوقف من أصله بل بالنسبة إليهم. ويكون كمنقطع الوسط 
أو الآخر. وسيأتى. (وحيث عمت) أى: الجهة الوقوف عليها اشترط لصحة الوقف 
عليها (عدم العصيان) وإن لم يظهر فيها قربة كالأغنياء. وأهل الذمة. وسائر الفسقة 
بناء على الأشبه من أن المرعى فى الوقف على جهة التمليك كما فى المعين. والوصية 
لا جهة القربة قال الشيخان: وهذا هو الأشبه بكلام الأكثرين لكن الأحسن توسط 
لبعض المتأخرين. وهو صحته على الأغنياء. وبطلائه على أهل الذمة. وسائر الفسقة 


وففووو م ووو ووم ف مدو ووو الالال ااا لاا 


قوله: (فلم يقبلوا) أى: إن شرطنا القبول أو ردوا إن شرطنا عدم الردء أما إذا قبلوا ثم 
ردوا فلا عبرة بالرد بل يستمر صحيحا. 

قوله: (وإن لم يظهر إخ) أى: وإن كان الوقف لا ينفك عن القربة. 

قوله: (كالأغنياء) اعلم أن المراد بالفقراء فى الوقف على الفقراء ما فى الزكاة إلا 
المكتسب لما يكفيه فهو هنا من الفقراءء وبالأغنياء فى الوقف على الأغنياء. الأغنياء 
المقابلون للفقراء بالمعنى السابق. انتهى وق.ل» فالمكتسب ما يكفيه, ولا مال له يكفيه من 
الفقراء فقط. وكتب «سم, على قول حجر ومثله «م.رم: الغنى من ترم عليه الزكاة هو 
شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء فى الأحذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول 
يلزم أن يأحذ المكتسب المذكور مع الأغنياء, والفقراء؛ وهو بعيد. انتهى وع.ش»» 
والتمثيل بالأغنياء صحيح خلافا لمن زعم عدم صحته لسن الصدقة عليهم فكيف لا يظهر 
فيهم قصد القربة لوضوح الفرق بين ما لا يظهر» وما لا يوجحد؛ والسن إما يستلزم الوجحسود 
لا اللهور. 

قوله: (بناء على الأشبه إ) ولذا لم يصح الوقف على الوحوش؛ والطيور المباحة إن 
كان فيهما قربة لما فى الخبر «أن فى كل كبد حراء أحراء إذ لا يتصور فيها التمليك فهر 
مستثنى من صحة الوقف على ما لا معصية فيه؛ وتقدم الفرق بينهاء وبين حمام مكة عن 
ابن الرفعة» وذكره المخطيب على المنهاج أيضًا. 

قوله: (وهذا هو الأشبه إلخ) اعتمده «م.ر» وقوله: لكن إل ضعيف. 
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لتضمنه الإعانة على المعصية. وخرج بقيد عدم العصيان الوقف على بيع التعبد. 
وكنائسه. وكتابة التوارة» والإنجيل. ومن يقطع الطريق أو يتهود. أو يتنصر والات 
المعاصى كالسلاح لقطع الطريق فلا يصح لأنه إعانة على معصية أما ما وقفوه قبل 
اللبعث على كنائسهم القديمة فيقر حيث تقر الكنائس. وللوقف أربعة شروط بيان 
المصرف. والتنجيز. والتأبيد. والإلزام؛ وقد علم الأول مما مرء وأخذ فى بيان البقية 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (الوقف على بيع التعبد) بأن وقف على بيع» وكانت للتعبد» بخلاف ما إذا 
كانت لنزول المارة فإن شرك بينهما بطل قال وع.ش»: وإن أطلق فالأقرب البطلان» وانظر 
لم تفرق الصفقة فيما إذا وقف عليهما كما تقدم عن وسم, وكما لو وقف على زيدء 
ونفسه حيث صح فى نصفه؛ وبطل فى نصفه كما فى التحفة؛ وأما لو وقفب على كنيسة 
للتعبد» ولنزول المارة معا فأوحه الوجهين البطلان كما فى وسم على أبى شجاعء والفرق 
بين هذه وما قبلها ظاهر تأمل. 

قوله: (ومن يقطع الطريق) بمخلاف ما إذا وقف على قطاع الطريق فإنه يصح على 
المعتمد السابق» ومثل ذلك ما إذا وقف على من يتهود أو يتنصر فإنه باطل مع صحته على 
اليهود والنصارى لما فى الوقف على من يقطع أو يتهود أو يتنصر من الحمل على إيجاد 
تلك المعصية فلاف قاطع الطريق مثلا فإن المقصود المتصف بهذا الوصفء وإن لم يحدث 
بعد» وعلى هذا فلا فرق بين قاطع الطريق» ومن قطع الطريق فى صحة الوقف فراجعه. 


قوله: (بل بالنسبة إليهم) فلو رجعوا بعد الرد ل يعد لحم؛ وقول الرويانى: يعود لهم إن رجعرا 
قبل حكم الحاكم به لغيرهم مردودء كما بينه الأذرعى كذا فى شرح الروض. 

قوله: (وكنائسه) قال فى الروض: ولو من ذمى. 

قوله: (أو يتنصر) أى : او يفسق. 


باب الوقف لس 

(منجزا) أى: صح الوقف منجزا فلا يصم تعليقه كالهبة كوقفت دارى إذا جاء 
رأس الشهر. أو قدم فلان. أو إذا قدم فلان فدارى وقف أو فقد وقفتهاء. لكن لو قال: 
وقفت دارى على الفقراء بعد موتى فأفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة وقفها ووقوعه بعد 
الموث كعتق المدبر. وساعده أثمة الزمان قال الرافعى: وهذا كأنه وصية لقول القفال لو 
عرضها على البيع كان رجوعاء وقال الإمام: هذا تعليق بل زائد عليه لأنه إيقاع 
تصرف بعد الموت قال السبكى: والذى نص عليه الشافعى. والأصحاب: صحة الوقف 


فقومو ووو م وال ايامو 


قوله: (منجزا) هذا فى غير ما يضاهى التحرير» أما هو كإذ حاء رمضان فقد وقفت 
هذا مسجدا فإنه يصح كما عن ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق. انتهى. تحفة. 

قرله: (كعتق المدبر) إلا أنه إذا عرض المدبر على البيع لم يكن رجوعا يخلاف ما هناء 
والفرق أن الحق المتعلق بالمدبر» وهو العتق أقوى فلم يز الرجوع عنه إلا بنحو البييع دون 
العرض عليه. انتهى. «(ش) دم.ر). 

قوله: (كأنه وصية) قياس ما نقله الرشيدى عن حجر فيما لو قال: وقفته على من يقرأ 
على قبرى بعد موتى من أنه وصية من حيث توقفه على الموت» وعلى إجازة الزائد على 
الثلث إن زاد عليه» وما حصل من الفوائد قبل الموت يكون للواقف» ووقف من حيسث أنه 
لا يباع؛ ولا يوهب بل يؤبد أن يكون هذا كذلك فراجعه؛ ثم رأيت فى الرشيدى على 
قول وم.ر» هنا قال الشيخان: وكأنه وصية ما نصه قال الشارح أى: (م.ر) فى شرحه 
للبهجة: والحاصل أنه يصح؛ ويكون حكمه حكم الوصايا فى اعتباره من الثنلث» وفى 
حواز الرجوع عنه» وفى عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف فى تأبيده» وعدم بيعه 


قوله: (فلا يصح تعليقه) قال فى شرح الروض: ومحله فيما لا يضاهى التحرير أما ما يضاهيه 
كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فينبغى صحته ذكره ابن الرفعة. 


بب 2 
ثوله: (كجعلته مسجدا إلخ) نلا يتحقق وثفه إلا إذا حاء رمضاث» وثبله يتصرف فيه ولو بنحو بيعه؛ 
ويبطل الوقف على المعتمد. انتهى بهامش. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما أفتى به الأستاذ. قال: وقول الإمام آنه تعليق صحيم لكن التعليق باللوت فى 
والتدبير كذلك فإن كانا إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله أو قبله. وهو الحق فكذلك 
لأن التعليق عندئا تصرف ناجز. وأثره يقع عند وجود الصفة. بل قال: والأظهر 
صحته أيضًا فيما لو قال: إذا مت فدارى وقف. أو فقد وقفت دارى إذ المعنى فاعلموا 
أنى قد وقفتها بعد الموت. بخلاف ما لو قال: إذا مت وقفتها. والفرق أن الأول إنشاء 
تعليق. وهو صحيح. والثانى تعليق إنشاء. وهو باطل لا يقع به شىء فإنه وعد محض 
(ولم يجز) أى: الوقف (مؤقتا) إذا كان التأقيت صريحا كوقفته سئة كالهبة نعم لو 

قوله: (إذ المعنى [لخ) إذ لا يمكن إنشاؤه وقفا بعد الموت فتعين ما ذكر. 

قوله: (والثانى تعليق إنشاءء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضنًا عند الإطلاق. 
انتهى «س.م, على حجرء ورج بقوله: عند الإطلاق ما إذا قصد أنه يقفها بعد موته فإنه 
باطل. انتهى» والظاهر أن هذا يأتى فيما قبل أيضًا. 

قوله: (وم يجر مؤفتا) أى: إن لم يشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة) والأصح مؤبد 
كما قاله الإمام و تبعه غيره ويلغو ذكر السنة. انتهى . حجر ورق.ل0. 

قرله: (عخلاف ما لو قال: إذا مث !) ينجه الصحة هناء والفرق ممنوع «م.ر). 

قرله: (لم يجز مؤقتا) قيل: ولا أثر للتأقيت الصريح بما لا يختمل بقاء الدنيا إليه كما بنه 
الزركشى كالأذرعى لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة التأقيت. انتهى. وفيه نظر لأن قوله: وقفته 
ألف سنة مثلا نظير بعته ألف سئة إلا أن يفرق. 

قوله: (كوقفته سنة) قال فى شرح الروض: ثم ما ذكر مخله فيما لا يضاهى التحرير أما ما 
يضاهية كقوله: جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو رذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه 


عم 0 
2 


قوله: (الا أن يفرق) فرق ارعش بأن الوئف لكون المقصود منه القربة امحضة نظروا فيه لما يقصد من 
اللفظ درن مدلوله. 

ثوله: (كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا) قضية ذلك استثناء ما يضاهى التحرير أيضًا مما سيأتى فى كوله: 
ولا يصح بشرط البيع إل انتهى «س.م) على التحفة. 


باب الوقف إذلف 
وقف على أولاده سنة ثم على الفقراء. قال البلقينى: قال الخوارزمى: صح. وروعى 
فيه شرط الواقف فإن كان ضمنا كوقفت على أولادى. ولم يزد لم يضر كما سيأتى. 
ومنه وقف الدبر. واللعلق عتقه بصفة على ما جرى عليه الناظم كالشيخين فيما 
مر(ولا) يصم الوقف لشىء (بشرط البيع) له (أو) بشرط (عود) له فيه (متى). 

(يشأ أو) بشرط (خياره) أى: الخيار فيه له أو لغيره كالعتق. والصدقة. وكذا 
بشرط أن يحرم أو يزيد أو يقدم أو يؤخر من شاء إذ وضع الوقف على اللزوم (ولا) 
يصح (على من يوجدون) من أولاده أو أولاد غيره أو على من يوجد من المساجد ثم 
على الفقراء (لانقطاع) له (أولا) ومن هنا سمى منقطع الأول. والتعليل لذلك من 
زيادته فإن وقف على من يوجد بلا زيادة فمنقطع الأول. والآخر. 


اللا ااا ا ا ال ل 000 


قوله: (نعم !لخ) هذا تأقيت للاستحقاق لا للوقف كما فى التحفة. 

قوله: (أو لغيره) ولو الموقوف عليه إن لم يرد به أنه مخير بين قبوله» ورده على الأوجه. 
انتهى «شء الإرشاد لحجر. 

قرله: (وكذا بشرط إ) أى: فيبطل الشرطء والوقف على الأصح. انتهى. روضة 
قيل: لأنه إزالة ملكه لله تعالى أو للموقوف عليه. 

قوله: (لا انقطاع له أولا) فتكون الدرحة الأولى باطلة» وما بعدها فرعها فأشبه ذلك 
تسييب السوائب التى هبى أوقاف اللجاهلية. انتهى. عميرة «س.م). 

قوله: (فمنقطع الأول والآخر) أى: فهر باطل قطعا بفلاف ما قبله فباطل على 
المذهب كما فى الروضة. 


قوله: (كالعتق) قال فى الروض: فمتى شرط اللذيار فيه أو عوده إليه بوحه ما بطل. قال فى 
تمرحه: كالعتق» واهبة لكن أفتى القفال: بأن العتق لا يطل بذلك لأنه مبنى على الغلبة» والسراية 
ذكر ذلك الأصل. قال السبكى: وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف. 


قوله: (لكن أفتى القفال إلخ) اعتمده «م.ر» تبعا للسبكى معللا بالتعليل المذكور. 


دلق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ووسط وآخر) أى: أو آخر (إن انقطع) كوقفت على أولادى ثم بهيمة» أو رجل 
أو عبد فلان نفسه. أو بهيمته ثم الفقراء» أو وقفت على أولادى» ولم يزد (فهسو) أى: 
الوقف المنقطع الوسط. أو الآخر صحيح لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخلاف 
منقطع الأول. ولا يعود ملكا لأن وضع. الوقف على الدوام. ولأنه صرف ماله إلى جهة 
قربة فلا يرجع ملكا كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها بل (إكى أقرب) الناس إلى 
(واقف) له يوم الانقطاع (رجع) وقفا عليهم لأن الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه 
من صلة الرحم. وتقييد الانقطاع المقتضى لرجوع الوقف إلى الأقرب إلى الواقف بالوسط 


قوله: (أيضًا فمنقطع الأول والآخر) أى: والوسط أيضّاء وبقى منقطع الأول» والآخحر 
دون الوسط بأن وقف على رحل بحهول ثم على أولاده فقط» وهو أولى بالبطلان من 
منقطع الأول كما فى الروضة؛ ويمكن دحوله فى منقطع الأول. 

قوله: (أو آخر إن انقطع !لخ) فى الروضة كأصلها عن القفال: أنه لو وقف على رباط 
أو مسجد معين؛ ولم يذكر المصرف إن حرب فهو منقطع الآخر واعتمد شيخنا الشهاب 
الرملى أنه إن توقع عوده حفظ الريع؛ وإلا صرف لأقرب المساجد إن كان ثم مساحدء 
وإلا صرف لأقرب الناس إلى الواقف إن وحدء وإلا فللفقراء» والمساكين؛ وحمل على هذا 
التفصيل الأقوال المحتلفة فى ذلك؛ ولا يخفى أن إطلاقهم فى منقطع الآخر أنه يصرف 
لأقرب الناس إلى الواقف يشكل على تقديم صرفه لأقرب المساحد على صرفه للأقرب 
المذ كور عند عدم التوقع. انتهى. «س.م) على الغاية. انتهى» وسيأتى أن ذلك مستثنى. 

قوله: (لأن الصدفة على الأقارب أفضل) وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأقربهم عن 
«ش» الإرشاد لحجر. 

قوله: (قرب الرحم) فلا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر. انتهى. وم.ر). 

قرله: (فيقدم إلخ) ويستوى العم والخال «م.ر». 


بات الوقف 4 
أو الآخر من زيادة النظم. والمعتبر قرب الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن 
العم. وإذا اجتمع أقارب فالقول فى المقدم منهم كما فى الوصية للأقرب. وسيأتى فى 
بابها ويختص بفقرائهم على الأصح لكن هل يختص بهم وجوبا أو ندبا وجهان. 
وقضية كلام الجمهور كما قال الأذرعى: الأول فإن عدمت أقاربه فالنصوص فى 
البويطى أن الإمام يصرف ريعه إلى مصالح المسلمين. وقال سليم الرازى؛ وابن الصباغ. 
والمتولى. وغيرهم: يصرف إلى الفقراء والساكين. ومحل ما ذكر فى منقطع الوسط إذا 
أمكن معرفة أمد الانقطاع أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول. ثم الفقراء فإنه بعد 
زيد يصرف إلى الفقراء. ولا أثر لهذا الانقطاع صرح بذلك ابن القرى أخذا من تفريع 
الروضة كأصلها له على القول بصحة منقطع الأول. 


وو وومةه و و ووو ااال ااال 


قوله: (فإن عدمت إلخ) أى: أو كانوا كلهم أغنياء. انتهى. «م.ر». 

قوله: (فإن عدمت أقاربه أيضًا) أى: أو كان الواقف الإمام؛ ووقف من بيت المال. 
انتهى. «ش» الروض. 

قوله: (إلى مصالح المسلمين) حمل هذا على كونه الأهم كذا فى رق.ل» على الخلال. 

قوله: (أخل إلح) فإنه قال فى الروضة: لو قال: وقفت على من سيولد لى» ثم على 
الفقراء فهر منقطع الأول» وفيه طريقان: أحدهما القطع بالبطلان» والثانى على القولين فى 
منقطع الآخرء والمذهب هنا البطلان فإن صححنا نظر إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله: 
وقفت على بحهول أو ميتء ثم على الفقراء فهو فى الحال مصروف إلى الفقراء» وذكر 


قوله: (وقضية كلام الجمهور إخ) نقله فى شرح الروض عن تصريح الخوارزمى؛ وغيره. 
قوله: (إلى الفقراء» والمساكين) وقياس اعتبار بلد المال فى الزكاة اعتبار يلد الوقف حتى 


اا سمت 


ثوله: (اعتبار بلد الوقف) المعتمد أنه لا يختص بفقراء بلد الوكف انتهى «ح.ل» على المنهج؛ روق.ل) 
على الحلال؛ وهو فى شرح «م.ر) على الأنوار. 
كوله: (بلد الوقف) أى: الموقوف. 
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(كالوقف إذ) أى: وقت أربابه. أى: مستحقوه (لا تعرف) فإنه يرجع إلى أقرب 
الناس إلى الواقف (وما على زيد وعمرو) مثلا (يوقف). 
(وبعد هذين على ضد الغنى) أى: الفقراء ثم فنى أحدهما (فللذى لم يفن) لا 
للفقراء (حظ من فنى) إذ شرط الانتقال إليهم انقراضهما ولم يوجد. والصرف إلى من 


ا ا ا ا ا ا ل 000 


الأول لغوء وإن أمكن بانقراضه كالوقف على عبد ثم على الفقراء فوجهان: أحدهما 
تصرف الغلة إلى الواقف حتى ينقرض الأول» والأصح أنها تصرف فى الحال إلى أقرب 
الناى إلى الواقف فإذا انقرض المذكور أولا صرف إلى المذكور بعده. انتهى . بعذف كشير 
ثم قال: ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف» أو إلى المساكين؛ أو 
المصاح فيه الخلاف السابق. انتهى» ولا يكون فيه ذلك الخلاف إلا إذا كان فيه التفصيل» 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا لاد اه الا الاك 5007 


قوله: (إذ أربابه لا يعرف) لاندراس شرط أو غيره. 

قوله: (على ضد الغنى) فى الروض؛ وشرحه آخر الباب: ويدخصل فى الوقف على الفقراءء 
الفقراء الغرباء» وأهل البلد أى: فقراء أهلهاء والمراد بلد الوقف كنظيره فى الوصية للفقراء لأن 
أطماعهم تتعلق ببلد الوقف لا مكفى بأب أو زوجء ويدخل فيه أرباب صنائع تكفيهم؛ ولا سال 
هم انتهى ثم ذكر عن السبكى الفرق بين إعطاء أرباب الصنائع المذكورة هنا دون الزكاة فليراجع. 

قوله: (فللذى لم يضِن حظ من فنى) تنبيه:هذا كله إذا قبل زيد» وعمر فلو قبل أحدهما دون 
الآخر كان قياس اشتراط قبول المعين بطلان الوقف فى نصيب من لم يقل لكن قبال الح وحرى: 


توله: (الفرق بين إعطاء إح) لعله أن مبنى الوقف على العرف فلينظر شرح الروض ثم رأيت عبارته 
هكذا ويدحل فيه أرباب صنائع تكفيهم؛ ولا مال شم فيعطون من مال الوئف وإن لم يعطوا من الزكاة. 
قال السبكى: لأن الاستحمّاق ثم بالحاحة لا بالفقر» ولا حاجة بهم إلى الزكاة» وهنا باسم الفقرء وهو 
موجود فيهم بدليل خبر: «لا حق فيها - أى: الركاة - لغنى؛ ولا لقوى يكتسب». 

ثوله: ربقوله) عبارته مع شرحه الحجر لو وقف على هذين ثم الفقراء» ومات أحدهما أو بان ميئا كان 
حق ميت لباق. انتهى وهو صريح فى القياس المذكور. 


باب الوقف ف 
ذكره الواقف أولى. وقيل: للفقراء. وأبدى الرافعى احتمالا فقال: والقياس أن الوقف 
فى نصيب الميت صار منقطع الوسط أى: فيصرف مصرفه. ومحل ذلك إذا لم يفصل 
فإن فصل فقال: وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكى. ولو لم 
يذكر مصرفا بعدهما. ومات أحدهما فهل نصيبه للآخر أو كما لو ماتا وجهان فى 
الروضة. وأصلها بلا ترجيح أوجههما أنه للآخر. وهو قضية كلام القمولى. ولو وقف 
على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردى. 
والرويانى : لا شىء لبكر. وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء. وقال القاضى فى فتاويه: 
الأظهر أنه يصرف إلى بكر كما إذا وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد 

قوله: (وأبدى الرافعى !لخ) صرح الرافعى فى الباب الثانى ممكاية هذا وجحهاء واقتصر 
عليه فى الشرح الصغير؛ ومقتضاه أنه الراحح عنده كذا فى المهمات. انتهى. ناشرى. 

قوله: (فقال وقفت على كل منهما نصف هذا) فإن قال: بعد ذلك ثم بعدهما على 
الفقراء انتقل للأقرب إلى الواقف لعدم استحقاق الفقراء مع وحود أحدهما فهو كالمنقطع 
الورسط» وإن قال: ثم على الفقراء انتقل إليهم. 


ورج بقوله: أى: الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ميتاء ولم يشترط القبول أو شرطناه؛ 
وقبل أحدهما دون الآحرء وقال بعض: لم أرها مسطورة» وقياس الحكم المذكور فى مسألة 
الكتاب أن يكون للآخرء وبه قال النفاف» وغيره انتهى فليحرر. 

قوله: (فهو وقفان) قال فى شرح الروض: أى: فلا يكون نصيب الميت منهما للآحر بل 
يحتمل التقاله للأقرب إلى الواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال: ثم على الفقراء. فإن قال: ثم 
من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول. 


ااا 0ر0 


ثوله: (أو شرطناه [خ) أى: أو كان حيا وشرطنا القبول وكبل أحدهما إلخ. 

توله: (وقياس الحكم الملذكور لخم فيكون تبين الموت كالموت؛ وكذا من لم يقبل,فيختصر الأمر فى 
الموجود القابل تيهماء والرابمح فى المسألنين أن تضيب من تبين وثه» ومن لم يقبل ينود للواتف لافنا 
للجوجرى كذا بهامش. 

ثوله: (فالأقرب الأول) ويكون كمنقطع الرسط انتهى (ع.ش.». 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء. يوافقه فتوى البغوى فى مسألة طويلة حاصلها أنه إذا 
مات واحد من ذرية الوقف فى وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه 


قوله: (لا شىء لبكر) لأن رتبته بعد عمرو» وعمرء وكوته أولا لم يستحق شيئا فلم 
يبز أن يتملك بكر منه شيئاء ولعله مبنى على أن البطن الثانى يتلقئ الوقف من البطن 
الأول» فإن بنى على أنه يتلقى من الواقف استحق. كذا فى الناشرى» وانظر كيف انتقل 
على قول الماوردى: للفقراء مع كونهم بعد عمرو فكان القياس حيئئهذ أن يكون منقطع 
الآخر. تأمل» وقد يقال: أنه ل ينتقل إلى الفقراء من حيث ذكر الواقف إيناهم بل من 
حيث كونه منقطع الآحر حيئئذ» وفيه نظر لأن حقه أن ينتقل أولا لأقرب رحم الواقف 
كما من: 

قوله: (يرجع إلى الفقراء) قد يقال: إنما رحع إليهم لكونه منقطع الآخرء وفيه نظر لأنه 
لو كان كذلك لرحع أولا لأقرب رحم الواقف. 


قرله: (قضية كلام القمولى) قال فى شرح الروض: وصححه الأذرعى. 

قوله: (واتبعه فى لا يؤجروا) قال الشارح: وفهم من ذلك أنه لا يمتنع على الموقوف عليه فى 
هذه الصورة الإعارة» وبه صرح السبكى؛ وعلله بأن من ملك منفعة ملك إعادتهاء وفيه نظر 
انتهى وكتب أيضًا قال فى شرح الروض: والظاهر كما فى المطلب حواز الإعارة. 

قرله: (فرداه عليه) وقال: ينبغى الحواز فى عققد واحد قلت: بل الذى ينبغى ما أفتى به ابن 
الصلاح لأن الضرورة تتقدر بقدرها شرح الروض. 

قوله: (قاله الجوجرى) قال الشارح: قال: فلو كان الوقف عبدا أو حيوانا فنفقته على من هو 
فى يده قال ابن الرفعة: ويظهر هنا وحوب المهايأة لأن بها يتم مقصود الوقف» ويحفظ فإن إنخلاءه 
مفسدة قال السبكى: وهذا بعيد فإنه لا يحب على الموقوف عليه أن يسكن؛ ومقصود الواقف ينم 


كوله: (والظاهر كما فى المطلب جواز الإعارة) اعتمده حجر. 

ثوله: (والظاهر إ) تال فى شرح الروض: لو وقفها على أن يسكنهاء ولا يوخرها المعتمد أنه تمتنع 
الإعارة. انتهى» ولعل الفرق أنه هنا وثفها على السكنى تدبر» وفى (ق.ل) على الال أن النطيب اعتمد 
ما اعتمده شيخ الإسلام قال: واعتمد شيخنا الرملى حواز الإعارة جخريان العادة بمساعة الناس بذلك. 


توله: (قال) أى: الجموجرى. 


باب الوقف ١ع‏ 

(واتبعه) أى: الواقف وجوبًا (فى) قوله (لا تؤجروا) الوقف أصلاء أو أكثر من 
سئة مثلا. وأفتى ابن الصلاح: بأنه إذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة. ولا يورد عقد 
على عقد فخرب. ولم يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين أنه يصح إيجاره سنين بعقود 
متفرقة لأن النع حينئذ يقضى إلى تعطيله. وهو مخالف لمصلحة الوقف. وافقه 
السبكى. والأذرعى إلا فى اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه. وإذا شرط منع 
الإجارة. وكان الوقف على جماعة تهايئوا فى السكن. وأقرع بينهم قاله الجوجرى. 
(والتسوية) أى: اتبع الواقف فيما ذكر. وفى قوله: سووا بين الذكور. والإناث. 
(وفى) قوله (الذكور فضلوا) على الإناث. أو بالعكس كما يتبع سائر شروطه حتى لو 
خصص السجد بطائفة كأصحاب الحديث أو الرأى اتبع رعاية لغرضه. وقطعًا للنزاع 
قال النووى: أصحاب الحديث الشافعية. وأصحاب الرأى الحنفية قال: وهو عرف 


خراسان. 
(والتولية لعادل كاف عليه يجعله) أى: والتولية. وهى النظر على أمر الوقف 


قوله: (فى قوله لا تؤجروا الوقف أصلا) أى: فيتبع شرطه إن أمكن الانتفاع به بلا 
إججارة) وإلا فقال شيخخحنا: يفسدك الوقف. انتهى وق.ل» على الجلال» وفى ظنى أن «١ع.ش)‏ 
نقل أن يؤحرء ويخالف شرطه فليحرر. 
بإباحة الانتفاع. قلت: لا يحصل إباحة الانتفاع إلا بالمهايأة فإذا صار لكل واحد وقنت معلوم لم 
يجب عليه أن يسكت فيه: والله أعلم اتتهى » وأقول: ينجه جواز ترك المهايأة برضى الجميع لأن 
الحق هم فلهم أن يتراضوا بعدم استيفائه. 

قوله: (والتولية لعادل | لخ) هو مثل قوم الكرم فى العرب فيفيد الحصر فلذا حمله الشارح 
على الخصر لأنه اللقصود. 

فرع: قال فى شرح الروض: قال السبكى: ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» وينبغى 
أن يكتفى فى منصوب الواقف بالظاهرة كما فى الأب وإن افترقاء وفى فور شفقة الأب» وعحالفه 
الأذرعى فاعتير فيه الباطنة أيضًا. 


قوله: (فاعتبر فيه الباطنة أيضًا) معتمك (رم.ر). 
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إنما تثبت لعدل كاف للتصرف فيه بالمصلحة جعله الواقف حال وقفه متوليا عليه 


لأنها ولاية كما فى الوصى. والقيم سواء الواقف وغيره» فإن اختلت الصفتان. أو 
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قوله: (اتبع) ثم إن كان موقوفا على أشخاص معيئة كزيد؛ وعمروء وبكر مثلا أو 
ذريته أو ذرية فلان جاز الدحول بإذنهم؛ وإن كان على أجناس معينة كالشافعية) 
والحنفية» والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدحولء ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن 
صرح الواقف ,منع دخول غيرهم لم يطرقه حلاف» وإذا قلنا: يجواز الدحول بالإذن فى 
القسم الأول فى المسجدء والمدرسة:؛ والرباط كان لمم الانتفاع على ثكمو ما شرطه الواقف 
للمعينين لأنهم تبع لهم» وهم مقيدون بما شرطه الواقف. انتهى. «س.م) على التحفة. 

قوله: (لعدل) أى: عدالة باطنئة. انتهى. وم.ر)» وحيجر» ورق.ل» حتى فى الواقف إذا 
شرط النغلر لنفسه وسم) عن «م.ر). 

قوله: (جعله الواقف حال وقفه إلح) فإن وقفء ولم يشرط التولية لأحد فالذى 
يقتضى كلام معفم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية 
للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط» وإن كان على معين فكذلك إن قلنا: الملك 
ينتقل إلى الله تعالم» وإن حعلناه للواقف» أو للموقوف عليه فكذلك التولية. انتهى. من 
الروضة» وسيأتى فى المصنف. 


قوله: (إثما تغبت لعدل) فيه إشارة إلى إعراب لعادل حبر التولية. 

قوله: (الواقف) يدل على إرادة الواقف السياق الآتى. 

فوله: (متوليا عليه) فيه إشارة إلى إعراب عليه مفعولا ثانيا لجعل. 

فرع: فى الروض: وللناظر الاقتراض بإذن الإمام أو الإنفاق من ماله ليرحع؛ وليس له 
الاقتراض دون إذنه انتهى» وفى شرحه منازعة البلقينى فى ذلك. 


قوله: (أو الإنفاق) أى: بإذن الحاكم أيضنًا إلا إن كان متبرعا. شرح الإرشاد الحجر: فقوله: وليس له 
الإثراض إل أى: أو الإنفاق. 


قوله: (دون إذنه) أى: إلا أن تعذر فيكفيه الإشهاد. شرح الإرشاد لحجر. 
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إحداهما انتزع الحاكم الوقف منه فإن زال الاختلال عادت ولايته إن كانت مشروطة 
فى الوقف منصوصا عليه بعينه ذكره النووى فى فتاويه؛ وكلام الإمام يقتضى خلافه. 
ووظيفة المتولى (يعمر) و(يكرى والنماء يحصله) و. 

(يصرفه مصرفة) ويحفظ الأصول» والغلات» ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف 
شيئًا على أن يضمئه فإن فعل ضمن.ء وإقراض مال الوقف كإقراض مال الطفل 
(وأخذا) أى: التولى من ريع الوقف (مشروطه) أى: ما شرط له الواقف. ولو زاد 


11110 ا ا ااا ااا 


قوله: (فيان زال الاختلال إلخ) فعروضه مانع من تصرفه لا سالب لولايته فقوله: 

عادت ولايته أى: عاد تصرفه لأن ولايته لم تزل. انتهى. رق.ل). 
قوله: (إن كانت مشروطة [لخ) وإلا بان» ولأن النظر بعد الواقف بأن شرط لنفسه 
النظرء وتولية غيره عنه لم تعد لزوال الاختلال بل تكون الولاية للحاكم لا لمن بعده من 
الأهل بشرط الواقف حلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم م فلا 
سبب لنظره غير فقده) ولا ينافى هذا انتقال النظر عند تغير حال الأرشد لمن هو أرشد مله 
لأن ما هنا شرط فى الانتقال لعمر» وفقد زيد بزوال الأهلية لم يفقد, وفى ذلك جعل 
الاستحقاق بفقد الصفة» وحيث فقدت من الأول استحق الفانى. انتهى. «م.ر)» ووع.ش) 
6 لحن الشارح منصوصا عليه بعينه: : أن الأرشدية إذا عادت بعد زوالماء وقد 
ط النظر للأرشد لا تعود ولاية الأرشد لعدم النص عليه بعينه» وهو صريح قول 


قوله: (وأخذا مشروطه) ظاهره حواز استقلاله بالأخذ من غير مراجعة الحاكم؛ وهو ما أخحذه 
البلقينى من فتوى ابن الصلاح بأن للولى المتبرم الاستقلال» وفى المسألة نزاع. يراحع. 

قوله: (مشروطه) قال فى الروض: فإن شرط له عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل 
استحقاقه؛ وإن لم يتعرض لكونه أحرة استحق. 
درك 

قوله: رفإن شرط له عشر الغلة جاز) وسومح فى ذلك تبعا لريع المستحقين» وإلا فالأجرة لا تكون 

من شىء معدوم شرح الروض. 


قوله: (ثم إن عزله لخ) وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظرء وتولية غيره عنه بعشر الغلة) ثم 
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على أجرة المثل نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مرء فإن لم يشرط له شيئً 
فلا أجرة له كما علم من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما 
إذا تبرم الولى بحفظ مال الطفل. ورفع الأمر إلى القاضى ليثبت له أجرة قاله البلقينى. 
قال الشارح فى تحريره: ومقتضى تشبهه بالولى أن يأخذ مع الحاجة؛ أما قدر نفقته 
كما رجحه الرافعى هناك» أو الأقل من نفقته. وأجرة مثله كما رجحه النووى» وقد 
يقال: فيما قاله نظر لأنْ التشبيه بالولى إنما وقع فى,حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا 


ا ا ات ا ل 


«وق.ل» على الجلال: ولو عادت الأهلية عادت الولاية إن كان شرط الواقف بالنص على 
عينه» وإلا فلا. اتتهى» والنص عليه بعينه كأن يقول بشرط النظر لزيد» ثم عمروء وهكذا. 

قوله: (إن كانت مشروطة إل) والفرق بينه؛ وبين غيره قوته إذ ليس لأحد عزله؛ 
ولاستبدال به. انتهى. شرح رم.ر). 


ا ا ا ا ا اد اا لا ااا لاض الاك الاك الا الا الا 30101 


قرله: (نعم إن شرطه) أى: الواقف» وقوله لنفسه أى: الواقفا. 

قوله: (فإن لم يشرط له) أى: لم يشترط الواقف لنفسه كما هو صريح هذا الصنيع» وقوله: فلو 
رفع الأمر إلى الحاكم ظاهره أن المراد لو رفع الواقف الذى لم يشرط لنفسه شسيئا إلا أن الذى فى 
الروض» وشرححه؛ وغيرهما كشرح الشارح فرض هاتين المسألتين أعنى عدم شرط شىء للناظر» 
ورفعه الأمر حيتئذ للحاكم فى الناظر غير الواقف أو فيما يشمله لا فى صوص الواقفء وعلى 
ما دل عليه كلام الشارح هنا يكون الواقف كغيره فيما ذكر فليتأمل وس.م). 

قوله: (كما علم فن باب الإجارة) أى: من مسألة الغسال. 


يوليه به» وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئًا لمن يكوين ناظرا ثم أثام ناظراء وعزله سقط 
استحقاقه. انتهى «س.م) على التحفة؛ وبهذا اندفع ما يقال إن الناظر من جهة الوائف لا يجوز لأحد 
عزله. 

ثوله: (كما هو صريح إ) تأمله نإن الشرح ظاهر فى غيره. تدبر. 

قوله: (كشرح الشارح) أى: العرائى. 

توله: (يكون الواقف) الأولى يكون غير الواقف إِلّْ. تدبر. 


باب الوقف 7 
فلا يقتضى ماقاله (والبعض) من الوظائف المذكورة (أن يرسم) أى: يجعله الواقف 
للمتولى (فذا) أى: البعض المرسوم لا يتجاوزه المتولى اتباعا لرسم الواقف. 

(وجاز) للواقف إذا كان النظر له (أن يعزله) أى: من ولاه (واستبدلا) به 
(سواه) كما يعزل الموكل وكيله. ويئصب سواه (إلا حيث شرطا جعلا). 


ووو ووو اا 


قوله: (وجاز للواقف إلخ) حاصل مسألة الناظر أنه يشترط فيه العدالة الباطنة؛ 
والكفاية» ولو كان منصوب الواقفء؛ فإن اختلت صفة منهما انتزع الحاكم الويف منه؛ 
ولا تعود ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا فى الوقف بعينه بخلاف ما إذا كان 
منصوب الحاكم أو شرطا فى الوقف بالوصف كالأرشدية؛ أو نصبه من فوض الواقكف 
النظر إليه يسنده لمن شاء هذا فى اختلال الصفة؛ وأما العزل فإن كان من الحاكم فلا 
يسوغ بدون قادح وإن كان من الواقف لم يسغ إلا إذا كان نائبا عنه» وقد شرط النظر 
لنفسه فإنه يجوز ولو بلا سببء وأما المقرر فى الوظائف كالإمامة؛ والتدريس فلا يعزله 
المنيب» ولو الحاكم إلا بسببء ولا يلزمه بيان السبب حيث اشتدت ديانته؛ وعلمه لعدم 


ل ع ع ل ا ا اا 


قرله: (فلا يقتضى ما قاله) ركان مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم على أن الظاهر هنا أنه 
يستحق أن يقرر له أحرة المثل» وإن كانت أكثر من النفقة» وإنما اعتيرت النفقة ثم لوجوبهما على 
فرعه سواء أكان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر كذا فى شرح الروض فانظر قوله: لوجوبها 
على فرعه مع أن الولى ثم أعم من أن يكون أصلا. 

قوله: (شرطا) مفعول ثان لجعل» وقوله: تولية مفعول أول لجعل» وقوله: منه صفة تولية. 
مم0 


توله: (وكان مرادهم) أى: بقوهم أن يأذ إلخ؛ وهذا المراد صريح ثول الشارح: إها وقع فى حكم 
إم, تدذبر. 

ثوله: (أن الظاهر ‏ خ) أى: نكلام الشقين اللذين فى الشرح ضعيف. 

قوله: (أجرة المثل) أى: ولو كان غنيا على الأوجه. انتهى شرح الإرشاد الحجرء فقول الشارح: مع 
الحاجة ضعيف. 

توله: (مع أن الولى ثم إلخ) ند يقال: كلامهم مفررض فى خخصوص الأصل بدليل اعتبار الماحة نى 
المشبه فإنه فرع اعتبارها فى المشبه به؛ والأصل إنما تجب نفقته عند الحاجة. 
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(تولية منه) لو عبر بلا كالحاوى كان أولى أى: لا حيث جعل الواقف تولية من 
ولاد شرطا بأن شرطها فى الوقف فليس له عزله. ولو لصلحة لأنه لا نظر له بعد 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لال ا 200 


التهسة فإن لم يشتد طولب بالبيان» وأما عزل الناظر نفسه فلا ينعزل به بل هو امتناع من 
التصرف» وحينتذ يقيم الحاكم غيره مقامه؛ وإذا عاد» عاد النظر له» وانقطع تصرف الأول 
هدا حاصل الراجح فى المسألة. انتهى. من بعض الحوامش الصحيحة. 

قوله: (كان أولى) لأن ما قبل الاستثناء موقوف فيما إذا كان النظر للواقف» وقوله: إلا 
حيث إِلّ معناه: إلا إذا كان النظر مشروطا من الواقف لغيره؛ ولا يصح استثناء هذه من 
تلك. نعم يصح أن تكون إلا بمعنى لاء ويكون المعنى: له عزله إذا كان النظر له لا إذا 
كان شرطه لمن ولاه. 

قوله: (بأن شرطها فى الوقف) أى: بأن وقف بشرط أن تكون التولية لفلان كما فى 
الروضة. 

قوله: (بان شرطها فى الوقف) أما إذا كانت التولية بعد تمام الوقف فللواقف أن 
يعزله؛ ويولى غيره على الصحيح كذا فى الروضة» وقوله: أما إذا كانت إل بأن شرط فى 
الوقف التولية فى النظر لنفسه؛ وولاه تدبر. 


هولد: (كان أولى) يتأمل. 
قوله: (بان شرطها فى الوقف) قال فى الروض: ولقبوله أى: المشروط له النظر حكم قبول 
الوكيل. انتهى. 


قوله: (يتأمل) تأملناه فوجدناه صحيحا لأن جواز العزل؛ والاستبدال إنما يكون عند كون النظر 
للوائتف كما قاله الشارح؛ وحيئئذ لا يصح اسئئناء شرط النظر لغيره منه فلابد أن تكون إلا.معنى لا 
فيكون بيانا لحكم حال آخحر. تدبر. 

توله: (حكم قبول الوكيل) أى: نيكفى عدم الرد فإن رد وعاد وقبل فلا شئء له. شرح الإرشاد 
لحجر. وررس.م» على المنهج عن (م.ر)» وعبارة شرح «م.ر هنا لا تخلو عن شىء وتعرض لها وع.ش») 


قر اججحعة. 


باب الوقف وف 
الحاكم ناظرا ذكره فى الروضة عن ابن الصلاح. وأقره. (وتلك) أى: التولية (تثبت » 
لحاكم) لا للوافف. ولا للموقوف عليه (إن كان) الواقف (عنها يسكت) بأن لم 
يشرطها لأحد إذ الحاكم هو الناظر العام. 

(والواو للتشريك فيها معنى) أى: والوار العاطفة فيها معنى للتشريك أى: معنى 


فوو وو ممم وو ايلا الوا ووه 


قوله: (بل ينصب الحاكم ناظرا) وقضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه لكن قال السبكى: الذى 
أراه أنه لا ينعزل لكن لا يجب عليه النظر بل له الامتناع. ورفع الأمر إلى القاضى ليقيم غيره 
مقامه» وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عاد أعاد النظر له؛ وقياسه 
جريان ذلك فى الفسق فما دام فاسقا هو كالممتنع فيقيم الحاكم غيره فإذا صار عدلا عاد النظر 
إليه» ثم رأيت ما يأتى عن فتاوى النووى؛ وهو صريح فيما ذكرته إلى أن قال: ومتى اختلت 
العدالة أو الكفاية نزع الحاكم الوقف منه فإن عادت عاد نظره إن كان مشروطا فى الوقف 
منصوصا عليه بعيئه ذكره النووى فى فتاويه لم حجر. 

قوله: (تغبت لخاكم) قال فى العباب: ويظهر أنه لقاضى بلد الموقوف عليه لا بلد الوقف 
كمال اليتيم. 

قوله: (بأن لم يشرطها لأحد) من نفسه أو غيره. 

فوله: (والواو للعشريك إل يمكن أن يجعل للتشريك ير الواو» وجملة فيها معنى حال 
مؤوكدة من التشريك. 

قرله: (أى: معنى هو التشريك) هذا باعتبار حاصل المعنى فليحرر إعراب المتن. 


قوله: (إنه لا ينعزل) أطلقوا هذاء ولم يقيدوه بالمنتصوص عليه بعينه فيفيد أنه يهرى فيما إذا شرط 
الواقف النظر للأرشد فحرره. 

كوله: (إنه لقاضى بلد الموقرف عليه) عبارة وح.ل» على المنهج: لقاضى بلد الموثوف بالنسبة لحفظله 
وإجارته؛ وأما قاضى بلد الموقوف عليه فعليه تنميته كما تقدم نظير ذلك فى مال اليتيم. انتهى»؛ ومئله 
«ق.ل» على الجلال إلا أنه أبدل التنمية بالتصريح وثسمة الغلة» ونخوهما ثال: وليس لأحد القاضيين فعل 
ما ليس له. انتهى شيخخضا. 

ثوله: (باعتبار حاصل المعنى) ند يقال: هو إشارة إلى أن فيها معنى خبر الواو؛ والتشريك حبر ميئدا 
دوف وهو الذى درف وجملته بيان للمعنى. 
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هو التشريك. ولو اقتصر كأصله على قوله: والواو للتشريك كفى. وكان أحسن فلو 
قال: وقفت على أولادى. وأولادهم اشتركوا كلهم فى الاستحقاق. ولا يدخل فيهم من 
عداهم من الطبقة الثالثة فمن دونها إلا أن يقول: أبدا أو تناسلوا. أو نحوه. (ولو بما) 
أى: ولو مع ما (تناسلوا أو بطنا). 

رمن بعد بطن) فإن الواو للتشريك إذ الزيادة الأولى للتعميم فى النسل. وحمل 
عليها الثانية. (قلت: جل الفقها » ء بثم بطنا بعد بطن شبها) أى: شبه بطنا بعد 
بطن بثم فتكون للترتيب. وصححه السبكى قال: وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط 
فينتقل بانقراض الثانى للصرف آخر إن ذكره الوقف. وإلا فمنقطع الآخر. 

(لا الرافعى) فإنه لم يشبهه بثم بل جعل المراد به التعميم فى النسل. وتبعه 
النووى قال السبكى: ولم أره لغير البغوى. قال فى المهمات: وكأن الرافعى لم يمعن 


999006 مو وو روم مو فو ووو ووم ووم مف وة مرو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و ولا ال اا 


قرله: (اشنركوا كلهم فى الاستحقاق) فإن زاد على من مات منهم فنصيبه لولده 
اختص ولده بعد موته بنصيبه» وشارك الباقين إذا ساواهم فى الدرحة. انتهى. وق.ل» على 
الخلال» ويُفرج بقوله: إذا ساواهم فى الدرجة ولد الولد فإنه لا يشارك لأنه لا يدحل فى 
الوقف لككونه من العلبقة الثالثة» وإنما استحق نصيب والده بالشرط. 

قوله: (ما تناسلوا) هو بمنزلة قوله: وإن سلفوا. انتهى. عميرة» ومنه يعلم أن الضمير 
لآولاد الآولد كما قاله الرركشى. 

قرله: (فإن الواو للعشريك) ولا ينافى ذلك بعد لأنها بمعنى مع؛ كما فى قوله تعالى: 
«إوالأرض بعل ذلك دحاها» [النازعات 6 ] أى: مع ذلك على بعضص التفاسير» وتأتى 


قوله: (أو نوه) أى: كقوله: بطنا بعد بطن عند الرافعى» ومن تبعه كما يصرح به قوله الآتى 


بل جعل المراد به التعميم إلم. 


باب الوقف ولك 
النظر فى هذه السألة فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب الإمام. وهو مقطوع به فى 
كلام الإمام نفسه. أما لو قال: ما تناسلوا بطنا بعد بطن. فقال السبكى: لم يذكره 
الرافعى. والصحيح أنه للترتيب. (وبثم رتبا) حكم ما بعدها على ما قبلها كوقفت 
على أولادى ثم أولادهم فلا يصرف للبطن الثانى شىء ما بقى أحد من الأول (كذاك) 
رتب فى قوله (فالأقرب بعد) قوله (الأقربا). 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (وصححه السبكى) وفى شرح «م.ر» أن تصحيح السبكى فى قوله: ما تناسلوا 
بعلنا بعد بطن» والأمر سهل لأن ما تناسلوا لا يريد سوى التعميم. 

قوله: (بل جعل) المراد به التعميم معتمل و 

قوله: (والصحيح أنه للنرتيب) ضعيف. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (وبثم رتبا) فرع: لو قال: على أولادى ثم على أولاد أولادى ما تناسلوا أو بطنا 
بعد بطن كان للترتيب بين البطن الثانى» والثالث» وهكذا سائر البطون» وقد يشكل بأن 
ثم إنما أتى بها بين البطن الأول» وما بعده؛ وما بعد ثم ليس فيه حرف ترتيب؛ ويجاب بأن 
النرتيب فى المذكور قرينة على الترتيب فيما تناوله ما تناسلوا ووه تأمل. انتهى. «س.م) 


قوله: (وبشم رنبا إخ) عبارة الروض فى هذا المقام فقوله: وقفت على أولادى» وأولاد أولادى 
يقتضى التشريكء ولو قال: بطنا بعد بطن» وإن قال: أى: بدل بطنا بعد بطن الأعلى فالأعلى أر 
الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب أو قال: ثم أولاد أولادى ما تناسلوا ترتبوا فلا يأحذ بطن» 
أنه لا حاحة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفى البقية لم يكن الوقفء والترتيب خخاصين بالطبقتين 


توله: (لم يكن الوقف, والترتيب إخ) يفيد أن الترتيب معتبر فيها بعد الطبقتين الأولتين إن أتى بما 
تناسلوا مع أن ما بعد ثم ليس فيه حرف ترتيب» ويجاب بأن التزتيب فى المذكور ثرينة على الترتيب فيما 
بعده «س.م) على المنهج؛ والحاصل أنه إذا أتى مرف مرتب أو ما فى معناه كالأقرب نالأئرب فإن لم 
يذكر بعده شيئا كان الزتيب بين البطنين الأولين فقط وكان منقطع الآخر فإن ذكر بعده ما يفيد التعميم 
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(ومثله الأول والأعلى) كأن قال: وقفت على أولادى. وأولادهم الأقرب فالأقرب 
أو الأول فالأول أو الأعلى فالأعلى و(يجب + تناول الحافد) بإضافة المصدر إلى 
المفعول. وفاعله (نسل» وعقب). 

(ومثله ذرية) فلو قال: وقفت على نسلى أو عقبى أو ذريتى تناول الحافد. وهو 
ولد الولد لصدق اللفظ عليه قال تعالى: #ومن ذريته داود#[الأنعام 64] إلى أن ذكر 
عيسى. وليس هو إلا ولد البنت (و) يتناول (الولد) ولدا (خنثى وواضحين) أى: 
الابن والبنت (لا من يحفد) أى: لا الحافد فلا يتناوله الولد لعدم صدق اللفظ عليه 


لومم وموم وه مو مايا0 
٠. 033030‏ 


قوله: (قوله تعالى: «إومن ذريته#) الضمير لنوح أو إبراهيم كما فى الكشاف. 
قوله: (خنشثى) ويصرف له المتيقن إن فاضل بين الذكورء والإناث وق.ل». 


الأولتين وإلا احتصا بهما. انتهى وفيه تصريح بأن الوقفء والترتيب فى وقفت على أولادى 
وأولاد أولادى الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول حاصين بالطبقتين الأولتين م 
قال فى الروض: وإن جاء بثم للبطن الثانى» ولواو فيهما بعده فالترتيب له دونهم؛ وإن عكس 
انعكس الحكم. انتهى فتفطن فقد يغفل عنه» ويتوهم أن جميع ما بعد ثم لا يستحق مع البطن 
الأول. 

قرله: (ومثله) أى: مثل كل منهما. 


كالأول فالأول ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن دخطت جميع البطون مرتبة؛ وإن ذكر بعد مقتضى الترتيب ما 
يفيك التشريك كالواو وكوكفت على أولادى» كم أولاد أولادى» وأولاد أولاد أولادي» تردد كلام المحشى 
فيه فجرى هنا على أن التزتيب إنما هو بين البطنين الأولين فقط فيشارك الثالث الأول والثانى» وجرى فى 
حاشية حجر على أن الغالث لا يشارك الأول بل الثائى فقط. 

توله: (ويتوهم أن جميع !لح منالفه قول الروضة. 

فرع: ثكال: على أولادى ثم أولاد أولادى» وأولاد أولاد أولادى نمقتضاه ازتيب بين البطن الأول 
ومن دونهم؛ والجمع بين من دونهم. انتهى. 

فقوله: ومن دونهم شامل للبطن الغانى» وما يعدة لكن مول العباب: فاليزتيب بين البطسن الأول» 
والثاني فقط يقتضى حلاف ذلك انتهى لاسن ب على التحفق وحزمه هنا.ما فى العباب يفيد اعتماده)» وهو 


باب الوقف 7 
حقيقة إذ يقال فى حافد الإنسان: ليس ولده بل ولد ولده فإن لم يكن له إلا حافد 
حمل عليه لوجود القرينة؛ وصيانة لكلام الكلف عن الإلغاء. وعليه لو حدث له ولد 
فالظاهر كما قال القاضى جلال الدين البلقيئنى: الصرف إليه لوجود الحقيقة. ويؤيده 
فرق الشارح الآتى فى الوقف على الموالى. وعليه فالظاهر أنه يصرف لولد الولد مع 
الولد. وأئهما يشتركان كالأولاد فى الوقف عليهم. 


وومووءقءوء 666666926266 66و و6 6 وام اا ا اوور ااا ووه 


قوله: (فإن لم يكن إلا حافد حمل عليه) ولو لم يكن له لا حمل فهل يدخمل كالحافد 
مامع صورة صون الكلام عن الإلغاء ؟) أو يفرق بأن الحافد يصح الوقف عليه لإسكان 
تملكه؛ فلاف اجنين لتعذر ملكه مع كون الوقف له تسليطا فى الحال» وبه فارق صحة 
الوصية كل محتمل» والأول أقرب» ولا نظر لما ذكر لأنه فى الوقف على اجنين قصدا وما 
هنا ليس كذلك. انتهى. حطيب على المنهاج لكن تقدم بهامش الشارح عن «م.ر أنه لا 
يصح الوقف على الخنين فى هذه الصورة فراحعه؛ وعبارة حجر فى شرح الإرثساد مى 
عبارة الخطيب السابقة بلفظها. 

قوله: (إلا حافد) ومثله ولده وع.ش». 

قوله: (لو حدث) لو حدث له ولد ولد بعد وحود الولد هل يأحذ أيضًا ؟ حملا للفظط 
الآولاد على الذرية حيث تعذر المعنى الحقيقى» والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث 
بعد الوقف أولا اقتصارا على الموجود حال الوقف الأقرب الأول لأنه لو حمل على الموحود 
ابتداء علم بعط الولد الحادث فلزم حمله على الذرية» وهى تشمل ما ذكر. 

قوله: (لوجود الحقيقة) يرهم أن المعنى أنه إنما صرف الولد لتعذر الحقيقة» وقد زال 

قوله: (فلو لم يكن له إلا حافد حمل عليه) فلو حدث له حافد آخر فينبغى دخوله فى الوقف 
أيضاء وهو ظاهر. 

قوله: (فالظاهر أنه يصرف لولد الولد إلخ) هذا ظاهر فى ولد الولد الموجود حال الوقف» 
وكذا فى الحادث بعد الوقف» وقبل حدوث الولد أما الحادث بعد حدوث الولد أو معه ففيه نظرء 
ويحتمل استحقاقه أيضنًا معهم لأن فقد الولد حال الوقف قرينة على أن المراد بالولد الأعم منه, 


الظاهر لعطف أولاد أولاد الأولاد بالواو المقتضية للمشاركة إذ العطف بالواو على الأول» وييقص كل 
مقتضى عاطقه. تذبر ثم راجعت الروضة فرأيتها معنى ما فى الررض. 
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(ولا) الولد (الذى ينفى) أى: المنفى فلا يتناوله الولد لخروجه عن كوئه ولدا فإن 
استلحقه بعد نفيه استحق. والظاهر أئه يستحق من الريسع الحاصل قبل استلحاقه, 
وبعده حتى يرجع بما يخصه فى مدة النفى. (ولا الجنينا) لأنه لا يسمى ولدا قبل 
الانفصال فإذا انفصل استحق حيئئذ من الريع الحادث بعد انفصاله كما فى الولد 
ذلك التعذر بوجحودها وهذا تعليل من يقول بعدم الصرف لولد الولد بعد وحود الولمد فلو 
قال: لأنه عند تعذر الولد يعمل لفظ الأولاد على الذرية الشاملة للولد» وولد الولد» وقد 
وحدا كان أولى» ويقال: معناه أن اللفظ حمل على ولد الولد أولا للضروروة صونا اللفظ 
عن الإلغاء فإذا زالت الضرورة واللفظ لم يبطل تناول حيئئذ معناه الحقيقى فعمل بهما معا 
تأمل. 


ومن ولد الولد بعموم ابحاز أو بالحمل على الحقيقة واخاز» وقضية الحمل على هذا المعسى استمرار 
حكمه؛ وإن يستحق ولد الولد الحادث بعد حدوث الولد؛ واعلم أنه لو رتب الواقف كوقفت 
على أولادى ثم أولاد أولادى وليس له إلا أولاد أولاد فالوجه استحقاقهم أيضاء ويكون الترتيب 
بينهم؛ وبين أولادهم فلو حدث له أولاد فالوحه أيضًا استحقاقهم لكن هل يستمر استحقاق أولاد 
الأولاد لأنا لما ألغينا حكم الترتيب أولا فى حقهم ليصح الوقف استمر لاغيا فى حقهسم فيه نظرء 
ولا يبعد الاستمرار» وعليه فالظاهر أن الحادث من أولاد الأولاد بعد حدوث الأولاد لا يستحق 
هنا شيئًا مع وجحودهم عملا بقضية التزتيب إذ لم يمنع منها مانع فى حق هؤلاء فليتأمل (س.م)؛ 
وكتب أيضًا قال فى شرح الروض: ويحتمل خلافه. انتهى. 
قوله: (بعد انفصاله) انظر الحادث معه. 


قوله: أو بالحمل على الحقيقة) أى: التى تتحقق بعد ومدار صحة الوقف على وجود موقفوف عليسه 
الآن؛ وإن كان هو المعنى المجازى تأمل. 
لفظ الأولاد على الأعم منهم؛ ومن أولاد الأولاد بعموم المجاوز أو بالحمل على الحقيقة» وانمجازء وحينكل 
يدحل اللنادث بعد حدوث الأولاد. تدبر. 

ثوله: (وكتب أيضا) أى: على ثوله: فالظاهر إلخ. 

قوله: (انظر الحادث معه) ظاهر كول الشارح فإذا الفصل استحق حيقل أنه لا يستحق فى الحادث 


معة. 


باب الوقف اخيت 
الحادث علوقه بعد الوقف. ولا يتناول البئون البنات. وبالعكس. ولو وقف على بنى 
تميم دخلت بناته لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف العكس (وجاز) بمعنى دخل (فى) 
الوقف على (البنات والبئينا). 


(خنثاهم) لأنه لا يخرج عنهم, والاشتباه إنما هو فى الظاهر لكنه إنما يعطى 
المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات. ويوقف الباقى إلى البيان (لا) فى الوقف 
على (أحد الصنفين) أى: البنين أو البنات لاحتمال أنه من الصنف الآخر قال 
الأسنوى: وهذا يوهم أن الال يصرف إلى من عينه من البنين. أو البنات. وهو غير 


ومو وو م0 ووموويءوموووة ميتيلل 


وو وو وو وهو ووا وو ووا وم قهاوو ونوا ووه وو وو وفوا ور ووو موا وو فو وت 6و وم ممه عو 956 


قوله: (بخلاف العكس) أى: لو وقف على بنات تميم لا يدحل بنوه. 
قوله: (يصرف إلى من عينه إ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى الصرف المذكور؛ وعدم وقف 
شىء» وقد كتبت ما يتعلق به بهامش آخر. 


ااا م ملسلا 0 0 ملكتي 1غ 


توله: (اعتمد شيخنا الشهاب الرملى إل) وعلله بأنه إنما يوئف عند تحقق أصل الاستحقاق» وأصل 
الاستحقاق هنا مشكوك فيه واحتج بأنه إذا أسلم على ثمان كتابيات أسلم منهن أربع ومات لا شىء 
للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات وس.م) على التحفة؛ وعلى القول بعدم الوقف لو اتضح 
ما يقتضى الاستحمّاق رجع يما مضى كما ثاله وع.ش») الخلاف إنما هو نى جرد الوئف»؛ وأما استحقاته 
عند الاتضاح فلا لاف فيه» وربما تُوى عند هذا ما ثاله الرملى؛ لأن الشك فى أصل الاستحقاق يضعف 
أمر الوئثف لاف تحققه؛ وئوله: لا شىء للمسلمات أى: ئلا يوقف شىء للزوجات أصلا لعدم استحقاق 
الكتابيات؛ والشك فى استحقاق المسلمات» وفرق حجر بأن التبين ثم تعذر يعوته فلم يمكن الوئف مخلافه 
هنا قال رع.ش): ويؤيده ما سيأتى فى الشرح فيما لو ماتت الروجة؛ وئد كان الزوج ال لزوحتيه: 
إحداكما طالق» وكانت إحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجحل الإرث بفلاف ما 
لو مات الزوجء وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شىء مع إمكان أنها ليست المطلقة 
لليأس من البيان. انتهى. وكل هذا لا يقاوم ما ثاله وم.ر» من أن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن 
عداه موجود» وشككنا فى مزاحمة الختثى له والأصل عدمه. انتهى. وفرق بين المطالبة بالبيان» والوئف. 

توله: إكتبت ما يتعلق به إ) حاصل ما كتبه أنه لو لم يكن حال الوئف إلا ولد خنثى تقياس الوف 
هنا أن يوئف أمر الوقف إلى البيان وتف تبين» فإن بان من نوع الموتوف عليه تبينا صحة الوئف» وإلا فلا؛ 


يف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما فى 
الميراث. وقد صرح به ابن المسلم (بل) انتقاليه لا إبطاليه أى: والوقف (على الموالى 
مع وجود من سفل) منهم. وهو من عليه الولاء. 

(ومن علا) منهم. وهو من له الولاء (يفسد) للجهل بالمراد منهماء وامتناع حمل 
اللفظ على المعنيين المختلفين (أو قد صححا) أى: الوقف (و) يكون (لهما) سواء 
لتناول الاسم لهما إوجهان كل) منهما (رجحا) كما قاله فى المحرر. والأكثر على 
ترجيح الثانى. وصححه فى الروضة. والمنهاج؛ ونقله فى المطلب عن النص. وقيل: 
الوقف للأعلى. وقيل للأسفل. وقيل: يوقف حتى يصطلحا. 

(و) الوقف على الموالى (مع) وجود (واحد) ممن سفل أو علا يكون (له) أى: 
للواحد فلو طرأ الآخر بعد ذلك قال ابن النقيب: فيظهر عند من يشرك أن يدخل كما 
لو وقف على الأخوة ثم حدث آخر قال الشارح: وفيه نظر لأن إطلاق المولى على كل 
منهما من الاشتراك اللفظى . وقد دلت القرينة وهى الانحصار فى الوجود على أحد 
المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد. وأما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا. 

قوله: (فيحمل عليها احتياطا) هذا قول القاضى أبى بكر الباقلانى أنه عند التجرد عن 
القرائن المعينة» والمعممة بحمل أى: غير متضح المراد منسه؛ ولكن يعمل عليهما احتياطاء 
وقوله: أو عموما يعنى أنه ظاهر فى تناول المعنيين فحمله عليهما لظهوره فيهما لا 
للاحتياط» وهذا قول الشافعى رضى الله عنه» وعلى كلا القولين هو من استعمال المشترك 
فى معنييه»؛ وهو حقيقة عند الفساضى» والشافعى قال القاضى عضد الدين: والعام عند 
الشافعى قسمان: قسم متفق الحقيقة» وقسم مختلفهاء وقال إمام الحرمين» والغزالى: المشارك 
عند الشافعى فى حكم العام لا نفسه؛ لأن العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف المشترك) 
وإنما شابه العام من حيث هموله متعدداء وإنه يعمل على النوعين. انتهى» وما قاله مندفع ما 
قاله العضد لآن ما قالاه فى المتفق الحقيقة قال الزركشى فى بحره الأصولى: وثما يفترق فيه 


وعلى ما أفتى به شيخنا الرملى فيه نظر لأنه إن وئف الوئف أشكل بعدم الوقف هنا إلا أن يفرق» وإن 
أبطله أشكل بأن إبطال الوئف مع احتمال صحته؛ وعدم تَحمّق المبطل مما لا وجه له فليأمل. انتهى؛ وقد 
يقال إنه إذا لم يكن إلا الخشى تحمل البنين أو البنات على معنى الذرية لوحود القرينة» وصيانة لكلام 
المكلف عن الإلغاه كما تقدم فى الحافد. 


باب الوقف فرق 
أو عموما على خلاف فى ذلك مقرر فى الأصول بخلاف الوقف على الأخوة فإن 
الحقيقة واحدة. وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم 
استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده. والوقف 
على مولاه بالإفراد كالوقف على مواليه بالجمع كما قاله القاضى أبو الطيب. وابن 
الصباغ. لكن قال الإمام: لا يتجه فيه الاشتراك. وتنقدح مراجعة الواقف و(ففى) قول 
(القائل) وقفت كذا (وقفا على بناتى الأرامل). 


1121200 اا ااا 0 


هل اللفظ على معنييه» وحمل اللفظ العام على إفراده أن العام يسترسل على احاده من 
غير توقف على الوحود حال الوقف فيكون الوقف للموجودين حال الوقفء ولمن يدث 
بعدهم لأن الصيغة عامة؛ ولو وقف على مواليه» وله موال من أعلى» وأسفل صرف إليهما 
لا لمن يُحدث من الموالى من الأسفل. انتهى. أى: لأن عمومه إنما هو بالنسبة لمعانيه لا 
لإفراد كل معنى قال وس.م, فى الآيات: الظاهر أنه إن دلت قرينة على العموم فى إفراد 
المعازق ملهاء وإلا فلا فليحرر هذا الأخير ثم رأيت فى شرح «م.ر على المنهاج ولو وقف 
على مواليه من أسفل دنعل أولادهم» وإن سفلوا لا مواليهم. انتهى. أى: لأن نعمة ولاء 
العتيق تشمل فروع العتيق فسموا موالى. 

قوله: كما قاله القاضى اخ معتمك ررم.ر)) ورق.ل). 

قوله: (على بناتى الأرامل) وتعطى من لم تتزوج أصلاء ومن طلقت بعد زواجها 
بشرط فقرها فيها. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

قوله: (الأرامل) جمع أرملة» وهى لا زوج لهاء وقضيته أن من لم نتزوج أصلا أرملة؛ 
وعليه جمع» وهو الأقرب لمقاصد الواقفين لكن المنصوص وصححه فى الروضة فى الوصية 
أنها التى فورقت بفسخ أو طلاق أى: بائن أو وفاةً وكأن منشأً الخنلاف نقل الأزهرى 


قوله: (لكن قال الإمام إل) وعبارة العباب فى هذا المقام ما نصه. 
فرع: لو وقف على مواليه أو مولاه فإن لم يوحد إلا المولى من أعلى» وهو المعدق أو من 


اس شت ستيه 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أو لبنى الفقراء) قالوا: (لوصف) وهو الأرملية. والفقر (إن فات) فى الأول 
بالتزوج , وفى الثائى بالغنى (فاستحقاق هذين) الصنفين (أنفوا). 
(وهو) أى: استحقاقهما (بعوده) أى: الوصف (يعود) قال فى الروضة: ولم أر 
لأصحابئا تعرضا لاستحقاقها حال العدة» وينبغى أن يفرق بين البائن» والرجعية لأنها 
زوجة فلا تستحق بخلاف البائن. وأفاد الناظم كأصله بجعله الأرملية؛ والفقسر وصفين 


وعوم ووو واوا ااال ليلل ليلل يدوو 


تارة أنها تسمى» وأخرى أنها لا تسمى» ويشترط فيها الفقر على الأوحه خلافا لما يوهمه 
المتن. انتهى. شرح الإرشاد لحجر؛ وقال فى حاشيته: الظاهر أن المراد به الفقر بالمعنى 
الآتى فى قسم الصدقات. 

قوله: (ولم أر لأصحابها إلخ) قال ابن النحوى: التفرقة التى ذكرها النووى تؤخذ من 


أسفل. وهو العتيق فهو له وإن وحدا قسم بينهماء وظاهر كلامهم قسمته على الجهة لا الرءوس 
وفيه نظرء وإن وقف على مولاه من أسفل تناول أولاد الموالى أى: عتقاءه دون موالى الموالى؛ 
وينجه أن دحول من يعتق به فى اسم المولى كمثله فى الوصية وسيأتى؛ أو على مولاه من أعلى؛ 
وله معتق» ومعتق معتق فقياس ما مر أنه للمعتق فقط. 


توله: (وفيه نظر) ثال امحشى فى حاشية المنهج: مشى (م.ر) على أنه يقسم على الرعرس. 

كوله: (دون موالى الموالى) فلا يشمل عتيق العتيق اع.ش). 

توله: (من يعتق بموته) وهو المدبر» وأم الولدء قال وق.ل» على الخلال: إنهما لا يدخلان. اتتهى أى: 
لأنهما حال حياة السيد أرقاء؛ وبعد موته موال لورئته لا له فاندفع بحث المحشى؛ وفى حاشية التحفة 
دخوهما بعد موت السيد لأنهما حيقذ من الموالى الطارئين؛ والمولى الطارئ يدعل؛ ووجه اندناعه أن 
اللروف فيهما بالنسبة للوارث لا للواقف» والذى يدخل إنما هو الطارئ بالنسبة للوائف كما إذ أنر 
عتقهما ثبل الموت فإنهما حيقذ يدخلان. 

ثوله: (فقياس ما مر) أى: من تناول أولاد الموالى دون موالى الموالى. 

ثوله: (إنه للمعتق فقط) أى: دون معتق المعتق بخلاف أولاد المعتق فإنهم كالمعتق ثياسًا على أولاد 
الموالى فيما قبله كما نقله وم.ر) عن الأسنوى؛ وأثره. 


ياب الوقف ع 
أنه لو جعل عدم التزوج. أو عدم الغنى غير وصف كوقفت على مستولداتى إلا من 
تزوجت أو استغنت فتزوجت واحدة أو استغئت لم يعد استحقاقها بالطلاق. والفقر 
لأنها لا تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت نقله فى الروضة. وأصلها عن 
العبادى فى مسألة التزوج. وأقراه. ومثلها مسألة الغنى. (والصفة «إن قدمت فى 
الجمل المنعطفة). 

(بعض) برفعه. وفى نسخة بعضا بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أى: المنعطف 
بعضها (على بعض ووصف قد وقع » بعد) أى: بعد الجمل (والاستثنا إى الكل 
قول المصئف أن صاحب الحاوى يفوت الوصف إل أى: لأن فوات التزوج إنما يكون 
بالبينونة. 

قوله: (غير وصف) منه ما لو قال: وقفت على ولدى مادام فقيرا فاستغنى فإنه لا 
يعود استحقاقه بفقره كما اعتمده وم.ر نخلافا لحجر. 

قوله: (وصفين) الظاهر أن الحال كالوصف فراحعه؛ ثم رأيت فى التحفة أن المراد 
بالصفة ما يفيد قيدًا فى غيره سواء كان صفة نحوية أم لا. 

قرله: (كوقفت) أى: كوقفت دارى بعد موتى على مستولد أتى فلا يقال: أن الوقف 
على المستولدة باطل كما مر. انتهى. «ع.ش»» وفى الرشيدى: أن الوقف على أمهات 
الأولاد يصح تبعا لا استقلالا. 

قرله: (والصفة إلح) حاصل المعتمد أن كلا من الصفة: والاستثناء يرجع للجميع تقدم 
أو تأخر أو توسط كما يؤخذ من رم.ر)» ووق.لء» على الجلال. 

قوله: (المنعطفة) مثلها غير المنعطفة كما صرح به الرافعى فى الإيمان. انتهى. شرح 
الإرشاد لحجر ثم رأيت ما يأتى. 

قوله: (والاستشاء) مثل الاستثناء الشرط» والضمير إن صلح للجميع كما هو ظاهر. 


قوله: (برفعه) يمكن كون الرفع على البدل من الضمير فى المنعطفة. 
قوله: (والاستشاء) عطف على وصف. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رجع) أى: والصفة المتقدمة على الجمل المتعاطفة. والتأخرة عنهاء والاستثناء يرجع 
كل منها إلى كل الجمل مثال المتقدمة وقفت على محاويج أولادى. وأحفادى. 
وإخحوتى . ومثال المتأخرة وقفت على أولادى. وأحفادى. وإخوتى المحاويج منهم . 
ومثال الاستثناء وقفت على أولادى. وأحفادى. وإخوتى إلا الفاسق منهم كذا أطلقوه. 
وقيده الإمام بأمرين: أن يكون العطف بالواو فإن كان بثم اختص الوقف. والاستثناء 
أى: المتأخران بالأخيرة. وأن يتخلل الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقوله: وقفت 
على أولادى على أن من مات منهم. وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ 
الانثيين وإلا فنصيبه لمن فى درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتى إلا أن يفسق واحد 


فف قووف وو مور مد ووو ووو وول يلاوو 


قوله: (ولابد من نية الاستشاء) والشرط» والوصف» وثحوه قبل فراغ المستثنى منه كما 
فى حواشى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (محاويج أولادى) قال وق.ل» على الحلال: والحاحة هنا تعتبر بأعحذ الزكاة قال 
ش10 ولو هاهميا فالمراد له أحذ الزكاة لولا المانع. 

قوله: (المختار إل) هو المعتمد؛ ومن الحرف المشترك حتى فلاف لاء وبل؛ ولكن كما 
قاله فى المنهج؛ وبل هنا للانتقال لا للإبطال فإذا قال: وقفت على أولادى بل إخوتى 
احتاحين رجع الرصف للأخير فقط» وتعطى الأولاد» ولو غير محتاجين؛ ولا يبطل الوقف 
عليهم لأن محل كرنها للإبطال فى صيغ الإخبار لا الإنشاء كما هنا أفاده السيد الحفنى؛ 
ومثل بل فى رحوع الوصف للأخير فقط» وإعطاء الأول مطلقا لكن؛ وأما لا فتقصر 
لوقف على ما قبلها فإذا قال: وقفت على أولادى لا على إخوتى المحتاحين فالوقف عللى 
الآولاد فقط فيعطواء ولو غير محتاجين كذا خط شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله. 


قرله: (كقوله: وقفت على أولادى إلخ) لك أن تقول هذا المثال قد وحد فيه ما يقتضى عود 
الوصف إلى ما يليه غير الفصل» وذلك لأنه اعتبر الترتيب بقوله: فإذا انقرضوا إِلخ فكان ينبغى أن 
عثل بىءء يكو المانع الفصل فقط كذا فط شيّحناء وأقول هذا على طريقة الإمام من اشتراط 
الوا أما على عدم الاشتراط فلا إشكال. 


باب الوقف ياي 
منهم اختص بالأخيرة. ونقل فى الروضة. وأصلها هذين القيدين عن الإمام. وأقراه. 
وجزم فى المنهاج. وأصله بأولهماء والزركشى فى ديباجه بهماء وباعتبار اتحاد 
العامل. د باتحاد ما يشمل اتحاده معنى ليدخل نحو مثال الإمام الآتى. 
ويخرج نحو اولادى وقفت عليهم دارى» وعتق أى: المحتاجون وقفت عليهم بستانى 
فيختص الوصف . ونحوه بالأخيرة لاختلاف العامل لأن العامل فى الخبر المبتدأ. وهو 
فى الجملتين مختلف. وقد يؤيد ذلك بقول البغوى فى تهذيبه فى الطلاق: لو قال: 
حفضة طالق. وعمرة طالق إن شاء الله طلقت حفصة لا عمرة, لأن الاستثناء يرجع إلى 
ما يليه. وقيل: إليهما. وفيه نظرء وأما ما ذكره أعنى الزركشى- من القيد الأول فقد 
خالفه فى تكملة شرح المنهاج حيث.قال المختار: أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود 
عاطف جامع بالوضع كالواو. والفاء؛ وثم بخلاف بل. ولكن. وغيرهماء وقد صرح 
بذلك ابن القشيرى فى الأصول. انتهى. وقال الشارم: المعتمد إطلاق الأصحاب 
العطف. قال السبكى : الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم. قال ولده وغيره: 
وسكتوا عن حكم الصفة المتوسطة. والظاهر اختصاصها بما وليته. انتهى. وفى تمثيل 
اعد للجمل بالأمثلة السابقة تسمح والأولى أن يمثل لها بما مثل به الإمام فى 
الأصول كقوله: وقفت دارى على أولادى وحبست ضيعتى على أقاربى. وسبلت 
ببينافي على عتكاتئ المشاويم مدير 


ووو وم ا 


قوله: (وقيل إليهما) هو الأوجه الموافق لما قرروه «م.ر) أقول: يتأمل هذا الكلام مع ما يأتى 
فى يد أنه لابد من قصد الشرط قبل فراغ الكلام فإن مقتضاه أنه إن قصده فى الجملتين رحع 
مما أو فى إحداهما اتص بهاء وإن لم يقصده ل يرجع لواحدة منهما. 

قوله: (والظاهر اختصاصها) .ما وليته سوى الشارح فى شرح المنهج بين الصفة المتوسطة» 
رغيرها فى الرجوع للجميع فترجع المتوسطة لما قبلهاء ولما بعدها ثم قال: وإلحاقى الصفة المتوسطة 
بغيرها من زيادتى» وهو المعتمد المنقول حلاف ما اخختاره صاحب جمع الجوامع من أنها تخنص بما 
قبلهاء وقد بينت ذلك فى حاشيتى على شرحه؛ وغيرها. 
ل ل ا ل تي 

ثوله: (إنه لابد | لخ) قد يقال: إنه تنصد الإتيان بالشرط» ولكن لم يقصد به مشروطا معيناء وفى عبارة 
الوائفين يعمل على ذلك عند عدم العلم بقصدهم صونا للكلام عن الإلغاء فراجعه. 

ثوله: (وقد بيدت ذلك إل) ثال فى تلك الحاشية: إن عودها إليهما أولى نما إذا تقدمت عليهماء وهذا 


فق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

تنبيه: لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعى فى الأيمان أنه 
يعود إليها بلا عطف حيث قال: قال القاضى أبو الطيب: لو قال: إن شاء الله أنت 
طالق عبدى حر لم تطلق. ولم يعتق. 

(والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه. ولا يتوقف على حكم حاكم. ولا على 
تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق (فيطرح) بتشديد الطاء (تصرف فى غرض الوقف 
قدح) أى: تصرف قادح فى غرض الوقف كبيعه وهبته. 

(و) فى (شرط واقف) كإيجار ما شرط الواقف مئع إيجاره كما مر (وملك 


ومو رمف فا الالالال ووه 


الإإرشاد. 

قرله: (فيطرح) تفريع على اللزوم؛ وعبارة شرح الإرشاد لحجر: فيمنع للزومه تصرفا 
نافاه لقدحه فى غرض الواقف. انتهى. أى: لأنه لو لم يكن لازما لصح التصرفء؛ وكان 
رجوعا عن الوقف. 


قوله: (تسمح) أى: لأنها مفردات لا جمل. 

قوله: (فقد نقل الرافعى إخ) قد يقال فى هذا الذى نقله الرافعى مخالفة لما قدمه الشارح آنفا 
عن البغوى فى .تهذيبه؛ وبحرد العطف ثم لا هنا إلا أثر له فإنه إذا رجع إليهما بدون العطف فمع 
العطف أولى اللهم إلا أن يفرق بين التقدم» والتأحرء وفيه نظر «س.م). 

قوله: (فلا يصح الرجوع عنه) نعم مر فى الشفعة أن للشفيع نقضه؛ وهنا أنه لو قال: دارى 
وقف على الفقراء بعد موتى جاز له الرجحوع فيه إذ لا يلزم إلا.كوته؛ وإنه لو بجره» وعلق الإعطاء 
با موت جاز» والأوجه فى ريعه حيتئذ أنه لمصالح الوقف. حجرء فعلم صحته فلا يقال: إنه منقطع 
الأول كما قد يتوهم. 


هو المحتار لأن الأصل اشتراك المتعاطفات» وإئما سكت كغيره عن المتوسط منها لأنها بالنسبة لما ثبلها 
متأخخرة: ولما بعدها متقدمة ثم نقل عن ابن كج والعضد اختيار ذلك. 
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البارى * الوقف) أى: والوقف. ولو على مين ملك البارى تعالى أى: ينفك عن 
اختصاص الأدمى كالعتق فلا يملكه الواقف. ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما 
فيه. (والمسجد كالأحرار) فى أنه ينفك عن اختصاص الآدمى كما شمله كلامه 


ومو ووو واه اياي ليلل ليلل ليللا 


قوله: (إن ينفك إل) فهذا معنى كونه ملكه هناء وإن كانت الأشياء كلها مملركة لله 
تعالى. انتهى . لعار)ء 


قوله: (أى: ينفك عن اختصاص الآدمى) ظاهره وإن حص الوقف يبعض منافع الموقوف 
كركوب الذابة فقط فليحرر. 

قوله: (إنه ينفك إل) قال فى شرح الروض: والأمران الأخيران ذكروهما فى المسجدء ومثله 
فيما يتتضيه كلامهم المقبرة» والرباط؛ والمدرسة» ونحوهماء ولعله أشار بالتحرير إلى ما ذكرناه من 
الأمور وإلا فالأمر الأول قد علم ثما قبله كما أشرت إليه وإنما ذكره الأصل ليتبين أنه لا لاف 
فيه انتهى» وقوله: والأمران الأخيران هما ما قبل قوله هنا: ويفهم إلخ أى: الملك كالحر» وعدم 
الأحرة إذا منع منه» ولم ينتفع به. 


ا تند كك اطغ 


ثوله: (ظاهره وإن خص الوقف !) عبارة الروض»؛ وشرحه: ولو وئف دابة للركوب نفوائدها من 
در ونموه للواتف لا للموقوف عليه لأنهالم تدعل فى الوقف. انتهى؛ فعلم منه أن العين تنفك عن 
اختصاص الآدميين؛ وإن تمص الوئف ببعض المنافع» وأما باقى الفوائد عند التخصيص نيكون للوائف أى: 
إلا إن كان استيفاء بائى المنافع بنقص المنفعة الموثوف لما كما إذا وف حيوانا للإنزاء فإنه لا يستعمله 
الوائف فى غير الإنزاء ثما ينقص المنفعة الموثوف لها كما فى الروض» وشرحه أيضًا. 

قوله: (ظاهره لخ أى: مع أنه حينذ يكون بائى المنافع ملكا للوائف لأنها لم تدخل نى الوئف كما 
سيأتى فى الشرح» وما كال: إنه ظاهر الكلام يدل عليه أنهم لم يجعلوا للوائف فى هذه المسألة إلا ياقى 
الفوائد دون العين. 

ثوله: (ولعله أشار بالتحرير (خ) عبارة الروض: وجعل البقعة مسجداء أو مقبرة تحرير لها قال 
الشارح: كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى كما شمله كلامه السابق أى: ثوله قبل ذلك؛ 
وينتقل ملكه إلى الله وفى أنهما يملكان كالحر؛ ونى أنه لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أر غيره؛ ولم 
ينتفع بهما لا أجرة عليه» والأمران إل وئوله: من الأمور أى: مجموعهما. 

ثوله: (وإنما ذكره الأصل) أى: بعد ذكر أن الملك نى الموئوف ينتقل لله على المذهب نقال بعد 
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السابق. وفى أنه يملك كالحر. وفى أنه لو منع أحد من المسلمين منه بغلق أو غيره 
ولم ينتفع به لا أجرة عليه ويفهم منه أيضًا أنه لو خصه الواقف بطائفة لا يختص. 
وهو ما جرى عليه الإمام. وغيره لكن المشهور ما صححه الشيخان أنه يختص اتباعا 
لشرط الواقف كما مر. 

(وينفق الذى عليه وقفا » لفقد شرط ثم كسبه انتفى) أى: وينفق الموقوف عليه 
على الحيوان الوقوف عند فقد شرط الواقف جهة لنفقته ثم ائتفاء كسبه الذى يفى 
بها. وأفاد تعبيره بثم أن اعتبار الكسب بعد اعتبار الجهة التى شرطها الواقف. 
وحاصله إنه إن شرط لنفقته جهه أنفق عليه منهاء وإلا فنفقته فى كسبه فإن لم يكن 
أو لم يف بها فهى على الموقوف عليه. وهذا بناء على أن الملك فى الوقف له فإن 
بنينا على الأظهر من أنه لله تعالى كما جزء به فيما مر فهى فى بيت المال كما بين 


الي ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اللا 


قوله: (إنه يختص إلخ) فإذا انقرضوا صار عاما. انتهى. وق.ل» على السلال أى: فيتتفع 
به سائر المسلمين» وانظر هلا قيل بالتفصيل المتقدم فى منقطع الآخر مع استوائهما فى أن 
كلا من الموقوف عليهم انقرض» وهو أنه يصرف للفقير الأقرب رحماء فإن فقد فعلى 
المسلمين بعيث يصرف لهم ما كان يصرف للموقوف عليه بما وقف على الوقف. انتهى. 
بهامش المنهج بزيادة؛ ويمكن أن يكون المراد بانتفاع سائر المسلمين به من حيث الصلاة لا 

قوله: لا أجرة عليه) :فلاف ما إذا انتفع به فإنه إن شغل جميعه» وحب أحرة جميعه أو بعضه 
فإن أغلقه فكذلك, وإلا وجب أجرة ما شغله فقط رم.ر». 

قوله: (وينفق الذى عليه وقفا)» وانظر لو وقف دابة لركوب إنسان فإن فوائدها للواقف كما 
سيأنى فهل نفقتها على الموقوف عليه أو على الواقف أو عليهما ؟؛ وكيف توزع؟. 

قوله: (ثم كسبه) عطف على شرط. 

قوله: (انتفى) لعله حال مؤكدة. 


ذلك: هذا كله إذا وقف على شخحص أو جهة عامة فأما إذا حعل البقعة مسجدا أو مقبرة فهو فك عن 
الملك كتحرير الرقيق فينقطع عنها اختصاص الآدميين ثطعا. انتهى. 
ترله: (فهل نفقتها إخ) الكلام هنا مبنى على أن الملك فى الرقبة للموقوف عليه؛ وحيئذ فالنفقة عليه 


باب الوقف حرق 

(قلت: وإن بنى) وجوبها (على الأقوال » فى الملك فالأصح) أن محلها (بييت 
المال) كما لو أعتق عبدًا لا كسب له قال الشارح تبعا للقونوى: ولعل الحاوى أراد عند 
تعذر بيت المال. وما قالاه يوافق ما صرح به فى العجاب لكنه قد يرد بأن نفقة 
محاويج المسلمين عند تعذر بيت المال لا تختص بمعين بل تكون كسائر فروض 
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من حيث صرف الريع فيكون على التفصيل المتقدم حرره. 

قوله: (وهذا) أى: كونها بعد ما شرطه الواقف» وكسبه على الموقوف عليه. 

قوله: (فهى !خ) أى: هى بعد ما شرطه الواقف» وكسبه فى بيت المال. 

قوله: (على الأقوال) أى: أظهرها كما أشار له الشارح لكن ظاهر قول الصنف: وإن 
بنى إل أن ما قبله ليس مبنيا على أقوال الملك» وهو ما اعتمده وم.ر» فقال: الأرحح 
وحوبها على الموقوف عليه؛ وإن قلنا بالراجح من أن الملك لله. 

قوله: (الأقوال) أى: إن الملك فى الموقوف لله أو للواقف أو للموقوف عليه ومحلها 
قبع المقضيرة نه ريه أنااثكر المفستيهد كالمداوسٌ»:والزيظ تاملك فيهنا: لله قنولا واحيذا: 
انتهى. شرح «م.رةء 

قوله: (قد يرد بأن إلخ) أى: بناء على أن الملك فى الموقوف لله ورد هذا بأنا وإن قلنا: 
الملك لله إلا أن الموقوف له تعلق خاص بالموقوف عليه. قالع «م.رء تبعًا للشارح كما يأتى. 

قوله: (ولو عجزت عنه) جاز استعمالها فى غيره رق.ل0. 


قوله: (قلت وإن بنى على الأقوال فى الملك !ل الأرحح وحوبها على الموقوف عليه وإن 
قلنا الملك لله تعالى لأن له تعلقا حاصا به فإن تعذر فعلى الأغتياء وم.ر». 

قوله: (غيد تعذر بيت المال) فيه إشارة إلى تقديم بيت المال على الموقوف عليه (ععر)ء 

قرله: (لا تجعص بمعين) فكيف يلزم الموقوف عليه بعينه؟. 


كولا واحدا. تدذبر رفى شرح لياق الموئوفة على ركوب إتسان نوائدها للوائف. انتهى» قال لاع.ش): 
ومئنها عليه أيضًا لأنه لم يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها بائية على ملكه. انتهى؛ وهذا بناء على 
أن الملك لله. تدير. 


- ثوله: (فكيف يلزم ! خ) دفعه وم.ر) بقوله سابا: لأن له تعلقا خاصا به» وسيأتى فى الشرح. 


46 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكفايات كما قرروه فى بابه فلا يتمشى كلامه إذا إلا إذا قلنا: اللك للموقوف عليه. 
وإن ناقض ما جزم به قبل من أنه لله تعالى. وقد يجاب بأن للموقوف تعلقا خاصا 
بالوقوف عليه فلزمه نفقته عند تعذر بيت المال بخلاف المحاويج أما عمارة الموقوف 
فمن حيث شرط فإن لم يشترط فمن غلته فإن لم يكن له غلة لم تجب على أحد 
عمارته كاللك الخالص بخلاف الحيوان حفظا لروحه. 

(وريعه) أى: الوقف وهو منافعه. وفوائده. (يملك) أى: اللوقوف عليه حتى 
يتصرف فيه تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف. وذلك. (كالنتاج) والوبر. 
والصوف. واللبن للدابة الموقوفة نعم لو وقف دابة لركوب إنسان. ولم يشرط له الدر. 
والنسل فهما للواقف على الأوجه فى الروضة. وأصلهاء ولو أتت الأمة الموقوف حر 
كأن حبلت بوطه شبهة فقيمته للموقوف عليه أيضّاء ولا يجوز ذبح البهيمة الموقوفة 
المأكولة . وإن خرجت عن الانتفاع إلا إذا قطع بموتها لو لم تذبح ففى التتمة أنه يجوز 
ذبحها للضرورة. ويباع اللحم. ويشترى ببدله بهيمة من جنسها وتوقف. وإذا ماتت 
فاللوقوف عليه أولى بجلدها. وإذا دبغه فالظاهر عوده وقفا وقضية كلامه أنه لا يجوز 


قوله: (أولى بجلدها) ولا موز النزول عنه بعوض» وإن جوزناه فى غيره. انتهى. 
وح.ل0. 


قوله: (وهو منافعه) قال فى شرح الروض: ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما 
هر الانتفاع لا المنفعة. انتهى. 

قوله: (الدر والنسل) عبر فى الروض بالفوائد. 
سه قوله: (وبباع اللحم), وقيل: يفعل الحاكم به ما يراه مصلححة» ورححه فى الروض من زيادته. 

قوله: (ويشترى ببدله بهيمة من جنسها) ينبغى فإن تعذر شراء بهيمة فشقص فإن تعذر 
صرف للموقوف عليه.: 


كوله: (لا المنفعة) فلا يجوز إيجار حلوته من المدرسة لغيره وتقدم ما فىئ إعارتها. 
ثوله: (ورجحه فى الروض) لكن ثال الشارح فى شرحه: إن الأولى بالترجيح ما فى التتمة؛ وعليه 
حريت فى شرح البهجة؛ و فى شرح وم.ر) ما يخالف هذاء ورده الرشيدى. 
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بيعها حية. وهو ما صححه المحاملى فى مجموعه. والجرجانى فى تحريره لكن 
جزم الاوردى. وغيره بالجواز. والمعتمد الموافق للدليل. وكلام الجمهور الأول. ولو 
كان الموقوف شجرة ملك ثمارها دون أغصائها إلا ما يعتاد قطعه كشجرة الخلاف 
(وبدل للبضع) أى: وكبدل بضع الأمة الموقوفة وهو المهر إذا وطئت مكرهة. أو 
شبهة. أو نكاح (لا الإيلاج) فلا يملكه الموقوف عليه كما لا يملكه الواقف لعسدم 


مففوو ومو مو ووو وم دوو و ووو لياوع ووووهة 


قوله: (ملك ثمارها) أى: الحادثة بعد الوقف» وإلا فهى للواقف إن كانت مؤبرة؛ وإلا 
فهى وقف تباع وتشرى بقدر ثمنها من جحنس أصلها فإن تعذر فغيره؛ فإن تعذر الغير 
عادت ملكا للموقرف عليه؛ فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم الفقراء» وكذا يقال 
فى الصوف وثحوره. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: (كشجرة الخلاف) هو نرع من الصفصاف أو نفسه. انتهى. رق.ل» على 
اللال. 

قوله: (مكرهة) أى: لغير الواقف» وإلا فلا يملكه الموقوف عليه عن «ق.ل». 

قوله: (أو بشبهة) أى: منهاء وإلا فلا مهر لماء ومن الشبهة النكاح الفاسد, ومنه 
نكاح الواقف»؛ أو الموقوف عليه مع العذر فيهماء وإلا فعليهما الحد لحرمة وطئها عليهما؛ 
والمهر الواحب حيئذ لا يبملكه الموقوف عليه بل يشترى به أمة أو بعضها ليكون ذلك 
وقفاء وإئما لم يحد الموصى له لملكه المنفعة بدليل أنها تورث عنه؛ ويب فى صورة العذر 


قوله: (فالموقوف عليه أولى بجلدها) قال فى شرح الروض: نعم إن خصه الواقف يبعض 
منافعها كدرها أو صوفهاء فظاهر أنه لا حق له فى جحلدها. انتهى. 

قوله: (وإذا دبغه إلخ) قال فى شرح الروض: أو اندفع بنفسه فيما يظهر. انتهى. 

قوله: (لكن جزم الماوردى !خ) ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما اقتضته المصلحة؛ فإن 
تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر «م.ر). 

قوله: (فلا يملكه الموقوف عليه) بل يحد به كالواقف «م.ر). 
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ملكهماء. أو لأن ملكهما ناقص لم يحدث نقصانه بوطه سابق. وخرج بهذا القيد وطء 
أم الولد وأفهم قوله: وريعه يملك أنه لا يملك الحمل الموجود عند الوقف فإنه وقف 
فى ثئفسه بئاء عل أنه 5 
ى نفسه بناء على أنه يعلم 

(وزوج القاضى) الأمة الوقوفة لأن الملك فيها لله تعالى (بإذنه) أى: الموقوف عليه 
لتعلق حقه بها (ولا » جبر) عليها لأحد فى تزويجها كالعتيقة (وذا) أى: الموقوف 
عليه (أن يتزوج) ما وقف عليه (بطلا) تزويجه. وإن قلنا: الملك لله تعالى احتياطاء 
المهر على الواقف لا الموقوف عليه لأنه له. انتهى. «ق.ل» على اللال» وكلامه ريما أفاد 
أنه إذا وطنها الموقوف عليه بلا شبهة يجب عليه المهر؛ ويشارى به ما مر لكن صرح 
ما فى المخنطيب؛ ولينظر الفرق بين المهر بوطء الزانى مع شبهتها حيث ملكه الموقوف عليه؛ 
بخلاف المهر بوطء الواقف عند التفاء الشبهة .انتهى. 
بناء على المعتمد أن الملك ليس هما قال حجر فى شرح الإرشاد: وكأنهم لم ينظروا للقول 
علكهماء ولم يجعلوه شبهة دارئة للحد لضعفه؛ وفيه نظر» وفى الروضة أيضًا أن ابن 
أقوال الملك. انتهى. فكان ما قاله ابن الصباغ نظر فيه لما مرء والظاهر أن وجه الحد وعدم 
الملك فيها لما لآنه ملك ضعيف كما فى الروضة أى: لعدم حواز تصرفهما فيه» ولو على 

قوله: (لا تملك الحمل) قال فى شرح الروض: ومثله فيما يظهر الصوف» ونموه. انتهى. 
فانظر ماذا يفعل به. 

قوله: (فانه وقف فى نفسه) وألحق به نحو صوف مقارن حجر. 


قرله: (ولا جبر عليها) أى: فلابد من إذنها. 


قوله: (ماذا يفعل به) قال «ق.ل) على الجملال: يباع؛ ويشترى بثمنه من جنس أصله؛ فإن تعذر جنس 
أصله فغير ذلك النسء فإن تعذر الغير عادت ملكا للموئوف عليه؛ فإن تعذر فلأقرب الئاس إلى الوائيف 
نم الفقراه. 


باب الوقف * 5 
وعليه لو وقفت عليه زوجته انفسم نكاحه. ولو تزوجها الواقف بطل أيضًا وقوله: ولا 
جبر إلى آخره من زيادته. 


(وسوهم إذ شرط وقف بدرس) أى: وسوى بين أرباب الوقف وقت اندراس شرط 


لاومو ووو ووم ليلل ا ا ل ا الل لل لا 


ذلك القول» والفرق بينهماء وبين الشريك إذا وطئ الأمة المشتركة حيث لا يمد للشبهة 
إن ملكه لو تم جاز له الوطء مفلافهما فإن ملكهما تام مع امتناع الوطء. 

قوله: (انفسخ) أى: إن قبل بناء على اشتزاط قبول المعين» وهو المعتمد كما مر «ق.ل» 
بزيادة وحدف. 

قوله: (وسوهم إلخ) عبارة وسم, على الغاية: فلو اندرس شرط الواقف فلم يعرف 
مقادير الاستحقاق» أو كيفية الرئيب بين أرباب الوقف قسمت الغلة بينهم بعد حلفهم 
بالسوية» وإن تنازعوا فى شرطه ولا بيئة جعلت الغلة بينهم بالسوية؛ وإن كان ثم 
استفاضة إذ شروط الوقف لا تثبت بها كما أفتنى به الدووى؛ وإن نوزع فيه فإن كان 
الواقف حيا رجع إلى قوله: بلا يمبن كما صرح به الرويانى؛ والماوردى؛ وزاد أنه يرجع 
بعده إلى وارثه ثم إلى الناظر من جهته لا من جهة الحاكم؛ ولو كان هناك وارث؛» وناظرء 
واختلفا فوجهان رجح الأذرعى الرجوع إلى قول الناظر؛ ومثله ما إذا اختلف الناظر) 
وأهل الوقف فى تفضيل أو توقيت» ولا بيسة» ولو وحد فى دفتر من تقدم من النضار 
تفاوت اتبع لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى الأصل وفى فتاوى النووى: أنه يرجع إلى عادة 
من تقدم فإن شك فى شىء استعحب الاحتياط وقال فى غيرها: إنه يرحع إلى عادة نار 
الوقف إن اتفقت عادتهم؛ وهو شامل لغير من هو من جهة الواقف؛ ويفرق بينه؛ وبين ما 
تقدم بأن عادة النظار المتفقة"“مع تعودهم أقرى من محرد الأخبار فلو اختلفرا لم يبعد اعتبار 
عادة الأكثر. انتهى. باختصار. 


قوله: (وسوهم إذ شرط وقف بدرس) نعم يعتمد الاستيمارات القدمة, وكذا عادة مطردة فى 
زمن الواقيف بتفصيل تحر الإمام) والمأذرن رع.ر)» وكتب أيضًا قال فى الروض» وشرحه: فإن 


اس م سم 
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الواقف بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل لعدم الأولوية (قلت: توقف 
لصلح) لهم (أقيس) من التسوية لكن القول بها هو المشهور. وتبع فيما زاده قول 
الرافعى بعد حكايته عن بعض امتأخرين إنه الوجه وهو القياس. 

(وبدل الموقوف حيث يتلف ٠+‏ خذ مثلا أو شقصا به) أى: خذ ببدله مثل 
الموقوف إن أمكن. وشقصا إن لم يمكن (ويوقف) مكانه. وهذا بخلاف الأضحية 
حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة لتعذر التضحية به وأفهم تعبيره بالمثل أنه لا 
يشترى عبد بقيمة أمة. ولا عكسه. ولا صغير بقيمة كبيرء ولا عكسه. وهو كذلك 
لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف فإذا اشترى عبدا وفضل شىء من 
القيمة فالمختار عند النووى أنه يشترى به شقص عبد لأنه بدل جزء من الوقف. 

قرله: (ويوقف) أى: يقفه الحاكم لا الناظر على المعتمد؛ أما ما اشتراه الناظر من ماله 
أو من ريع الوقف أو عمره مستقلا كبناء بيت للمسجد منهما أو من أحدهما فالمدشىئ 
لوقفه هو الناظر» ولا يصير وقفا بالبناء الجهة الوقف» ولو بنى ذلك البيت فى أرض موقوفة 
نعم ما بناه من ماله أو من ريع الوقف فى الحدران الموقوفة يصير وقفا بالبساء لجهة الوقف 
إذ الأرض تستبع اليسير لا الخطير. انتهى. «م.ر» ورشيدى. 


تنازعوا فى شرطه. ولا بينة» ولأحدهم يد صدق بيميئه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا 
عمل بقوله: بلا يمين كما صرح به المارودى؛ والرويانى؛ وزادا فقالا: إذا مات الواقف يرجع إلى 
رارئه؛ فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن 
وجدا واححتلفا فهل يرحع إلى الوارث أو إلى الناظر؟ وحهان: رحح منهما الأذرعى الثانئ. انتهى. 

قوله: (وبدل الموقوف حيث يتلف) أى: الموقوف أحذ مثلا أو شمّصا به ويوقضء والذى 
يشترى بالبدل المثل أو الشقص» ويقفه هو أو الحاكم كما فى الروض»؛ وبين فى شرحه أن هذا هر 
المعتمد» وإن كان للوقف ناظر خاص» ولو حصل فوائد ما اشتراه الحاكم قبل أن يقفه فينبغى أن 
تباع ويشترى بها أيضاء ولا تكون للموقوف عليه لأنها ليست فوائد موقوف. 

قوله: (بخلاف الأضحية) أى: على رأى: وإلا فالراحح شراء الشقص فيها (م.ر). 

قوله: (أنه يشترى به شقص) فإن تعذر شراء شقص فينبغى صرفه للموقوف عليه. 


ثوله: (فإن تعذر لخ) أى: بأن لم يتوقع شراء الشقص وإلا حفظ «س.م). 


باب الوقف فك 
وتعبير النظم بالموقوف أعم من تعبير أصله بالعبد. 

(وبالجفاف) للأشجار الوقوفة أو قلع الريم لها (صارت الأشجار) ملكا. (له) 
أى: للموقوف عليه (إذا لم يمكن الإيجار) لها بأن لم ينتفع بها إلا بإحراقها لكن 

قوله: (وهذا بخلاف الأضحية) أى: على وجه ضعيف «سم, على حجر. 

قوله: (حيث لا يشترى [خ) أى: فإن اشترى بقيمتها شاة أو فى ذمته. ونوى فهسى 
أضحية بدون حعل» والفرق أن القيمة هناك ملك الفقراءء؛ والمشترى نائب عنهم فوقع 
الشراء لهم بالعين أو مع النية) والقيمة هنا ليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما 
يشترى بها. انتهئ. «م.رء أما لو اشترى شاة فى الذمة لأبنية الأضحية فلابد من جعلها 
بعد الشراء أضحية. انتهى. من حاشية «ش؛ الإرشاد. 

قوله: (ولا صغير بقيمة كبسير) أى: إن أمكن؛ وإلا فيحتمل الجواز» ومثله ما إذا لم 
يمكن شراء عبد بقيمة عبد أو أمة بقيمة أمة قاله وسم, على حجر. 

قوله: (شقص غبد) فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل حفظ إن توقع؛ وإلا صراف 
للموقوف عليه فيما يظهر .كما مر نظيره «م.ر» بزيادة. 

قوله: (صارت الأشجار ملكا) أى: ولا يبطل الوقف فمعنى صيرورتها ملكا جحواز 
انتفاعه بهاء ولو باستهلاك عينها كالإحراق» ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا 
يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه» وحيئذ فلا تنافى بين القول بصيرورته 
ملكاء والقول بعدمه؛ ولا بين القول بعدم بطلان الوقفء والقول بصيرورته ملكا كذا 
يؤحذ من شرح «م.ر» ورس.م على التحفة. 

قرله: (إذا لم يمكن الإيجار) أى: ولو مجعله أبوابا إن لم تمكن إحارته خشبا بحاله. 


قرله: (أو قلع الريح ها) أى: ولم يتأت نباتها ثائيا بغرسها فيما ينبغى» ثم رأيته فى شرحه 
الروض أشار إليه. 

قوله: (لكن يمتنع بيعها) أى: وإن كان مكنا لمنفعة الإحراق؛ وكتب أيضًا قضية ذلك أنها 
تصير ملكا له وإن تأتى بيعها وإلا أخحذ بثمنها مثلها مما ينتفع به كالأصل؛ وفيه نظرء والأوحه 
حيهذ أنها لا تصير ملكا بل تباع؛ ويوخذ بثمنها مثلها أو موه ويوقف مكانها فليتأمل. 


4.45 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يمتنع بيعها وهبتها للخبر السابق أول الباب. أما إذا أمكن إيجارها فلا يملكها بل 
ينتفع بها بإيجار. وغيره إبقاء للوقف. وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة. والقمولى. 
واقتصر الحاوى على قوله: وإن جف الشجر ينتفع به. وقضيته أنه لا يصير ملكا 
بحال. وهو المعتمد الموافق للدليل. وكلام الجمهور. 

(ونئحت) بضم النون. وفتحها بمعنى قول الحاوى. وئحاته والمراد: والبالى من 
(حصر مسجد وخشبه) بضم الخاء. وإسكان الشين جمع خشبة (وجذعه) بالرفع 
(الكسير) أى: المنكسر أو الشرف على الانكسار حيث (لا نفع به). 
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انتهى . شرح الإرشاد. 

قوله: (وينتفع به) أى: إذا لم يمكن الإيجار» وحيئذ فلا انتفاع سوى الإحراق إذ البيع 
ممتنع فلا يزتب على ثبوت الملك» وانتفائه فائدة. انتهى. 

قوله: (وجذعه) أى: وكذا جحذوع عقاره أى: الموقوفة عليه؛ وأبنيتها رق.ل» على 


قونه: (وهبتها) قال فى شرح الروض: بل ينتفع بعينها كأم الولد وحم الأضحية. 

قوله: (حيث لا نفع به إلا ياحراق) الوحه رجحوع ذلك للمميع المذكورات؛ وظاهر هذا الخحصر 
نصوير المسألة ما إذا لم يتأت الانتفاع بها فى نحو سقيفة للمسجدء وإلا تعين ذلك» وامتنع بيعهاء 
وهر متجه؛ وقياس ذلك أنه إذا تأتى الانتفاع بها فى إحراقها لطبخ آحر أو حص للمسجد امتنع 
بيعها أيضاء وهو غير بعيلك وعلى هذا يتجه ما ذكره المصنف كالشيخين» ويندفع قول الشارح 
الآتى: ولآنه يمكن الانتفاع بها م فليتأمل. 


قوله: (الوجه رجوع ذلك إلّ) عبارة الروضة: فمرع: حصر المسجد إذا بليت ونحاته أحشابه إذا 
بخرت» وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال» وفى حواز بيعها وججهان: أصحهما تباع؛ وجذع 
المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشىء سوى الإحراق فيه هذا الخلاف. التهى. 

قوله: (تصوير المسألة 26 صورها به (إم.ر)؛ و-حجر. 

ثوله: (وقياس ذلك إلخ) لم يصرح به «م.رء لكنه القياس كما ثال. 


باب الوقف لا 
(إلا بإحراق وداره) أى: السجد (التى » تهدمت أو بانهدام دلثت) أى: أشرفت 
عليه 


(بيعت) أى: هذه الأشياء جوارًا إذا كانت الصلحة فى بيعها لثلا تضيع . وتضيق 
الكان بلا فائدة. ويصرف ثمنها (لما يصلحه) أى: اللمسجد أى: لصالمه قال 
الشيخان : والقياس أنه يشترى بثمن الحصير حصير. ويشبه أنه مرادهم انتهى. وغير 
الحصير كالحصير. وما ذكره من جواز بيع هذه الأشياء هو ما صححه الشيخان تبعا 
للإمام. والذى أفتيت به أنه لا يجوز بيعها. وهو ما اقتضاه كلام الجمهور. وصرح به 
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قوله: (بيعست) والفرق بينهاء وبين الشجرة الموقوفة على إنسان إذا لم تصلح إلا 
بالإحراق حيث ينتفع بعينهاء ولا موز بيعها وهبتها أن الموقرف عليه لما أمكن انتفاعه بها 
بعينها بنفسه امتنع بيعها وهبتهاء بخلاف المسجد لأنه لا يمكن أن ينتفع بنفسه فجاز البيع 
انتهى. «م.ر»؛ ووسم, على المنهج؛ ومنه يؤحذ أنه لو أمكن انتفاع المسجد بإحراقها بأن 
يطبخ بها آجر أر حص له امتنع بيعهاء واستقر به وسمن» وقال: إنه القياس. 

قوله: (إنه يشنرى إ) والمشترى هو الحاكم؛ رإن كان ثم ناظر لأن الوقف ملك لله 
تعالى لحلا 

قوله: (هو ما صححه الشيخان) معتمد بشرط أن لا تصلح إلا للإحراق قال وسمم: 
ول يمج لما لإحراق آجر أو حص للمسجد. 


قوله: (ودارة) عبارة الروض: وجدار داره قال فى شرحه: وتعبيره بالجدار أولى من تعبير أصله 
بالدار» ثم ذكر أن الظاهر أن القائل بجواز البيع إتما يقوله فى البناء تحاصة. 


توله: (ثم ذكر أن الظاهر !خ) ل يذكر ذلك رضا به بل ذكره اعتراضا على السبكى فى تعليله الدع 
بأن الأرض بائية فقال: إن فى تعليله ما ذكر نظظرا لأن القائل إلخ؛ وهو يفيد أن الشارح مدع بيع البماء 
أيضًاء لكن قول لاعءر) إن الحمل على البناء أسهل من التضعيف يفيد اعتماد صحة بيع البناء» ولعله إن 
خحيف ضياعه؛ ولح يكن له فائدة الموثوف أصلاء ثم رأيت ما يأتى فى الحاشية. 


نوله: (إنما يقوله إخ) وإلا وافق مذهب اللحتفية القائلين بالاستبدال. 
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الجرجانى. والبغوى وغيرهما كما لا يجوز بيع أرض المسجد. ولأنه يمكن الانتفاع بها 
فى سقيفة أو طبخ جص أو آجر للمسجدء أما إذا نفع الجذع لغسير إحراق كأن أمكن 
أن يتخذ منه أبواب وألواح فيجتهد فيه الحاكم؛ ويعمل ما هو أقرب إلى غرض 
الواقف. وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها. ولم يوقفه 
عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك. ذكره الشيخان وأفهم تقييده 
كأصله الدار بالملسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع. وبه أخذابن المقرى 
فارقا بما فيه نظرء وكلام الروضة. وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت 
على مسجد أم غيره؛ وئقل الإمام» وغيره عن الأكثرين منع بيعهاء وقال السبكى: إنه 

قوله: (وأما ما اشتراه الداظر ! لخ) ظاهره» ولو كان على حسب شرط الواقف كأن 
شرط أن يفرش المسجد» أو تشترى أخشاب لعمارته من ريع ما وقف عليه؛ وفى التحفة 
ما يوافقه فراجعها. 

قوله: (فيجوز بيعه إلخ) أى: ويصرف على مصالح المسجدء ولا يتعين صرفه فى شراء 
حصر بدلا .انتهى. وع.ش) على (م.ر). 

قوله: (لأنه ملكه) حتى إذا كان المشارى للمسجد شقصا كان للشريك الأعذ 

قوله: (فارقا بما فيه نظر) وحاصل الفرق أن الموقوفة على غيره يتعلق بها حق البطون 
النأخرة فلا يجوز بيعها ودار للمسجد موقوفة عليه وحده فلا تنتقل عنه إلى غيره 
والمقصود بها مصلحته فإذا تعذر الانتفاع بها وكانت المصلحة فى بيعها جحاز» ولا 
مصلحة للبطن التالى فى بيعها لمصلحة البطن الأول. انتهى. ولعل وجه النظر أن البطن 
الأول لا يجب عليه رعاية مصلحة البطن الثانى بل الواحب رعاية المصلحة للموقوف» 


قوله: (وأفهم تفيبده كأصله إخ) قال شيخنا الشهاب الرملى: الراحح امتناع بيع الدار سواء 
الموقرفة على المسجد, والموقوفة على غيره» وظاهر أنه لا فرق فى المنع بين العرصة» والحدار ونقضه 
لكن نقل عنه حمل القول بالواز على النقض» وهو قريب إن تعذرت إعادته واقنضت المصلحة 


باب الوقف 444 
الحق لأن الأرض موجودة. وهو كما قال: إذ جواز البيع يؤدى إلى موافققة القائلين 
بالاستبدال. وذكر نحاته الخشب. والدار اللشرفة على الانهدام. وتقييد الجذع بأنه لا 
نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم (لا المسجد) المنهدم. وإن تفرق الناس من حوله. 
وتعطل فإنه لا يباع. ولا يملك بحال كالعبد إذا عتق ثم زمن وليس كجفاف الشجر 
حتى يأتى فيه ما مر لتوقع عمارته وعود الناس إليه. ولأنه يمكن الانتفاع بالصلاة فى 


ومفو ووم مو رمو واي يلللا يلللا 


قوله: (يفهم ترجيح جواز بيع الدار إلخ) قال وم.ر»: إنه ضعيف. انتهى. «سمء. 

قوله: (جواز بيع الدار 26 وعليه فالأصح كما قال الإمام والغزالى: أنه يشترى 

قوله: (لأن الأرض هوجودة) نقل فى شرح الروض مقالة السبكى ثم قال: وهو كما 
قال لكن فى استدلاله بأن الأرض موجودة نظر لأن الظاهر أن القائل بجواز البيع إنما يقوله 
فى البناء خاصة كما أشار إليه صاحب الروض بتعبيره بالجدار. اتتهى؛ وهر يفيد أن 
الشارح بمنع بيع الجدار المنهدم أيضًاء وقول «م.ره: أن الحمل على الجسدار أسهل من 
التضعيف يفيد اعتماده صحة بيع الجدار؛ ولعله إن ل يتوقع لها فائدة أصلاء ويف ضياعه. 

قوله: (فإنه لا يباع) لأن المسجد حر فكما لا تباع الأحرار لا يباع» وهذا إجماع من 

الأئمة الأربعة» وقيل عن أحمد روايتان» وكذا لا يعود ملكا خلافا محمد بن الحسن فإنه 
يقول: أنه يعود ملكا للواقف إن كان حياء ولوارثه إن كان ميتا ووافقنا أبو يوسف» وقال 

سفيان الثورى: يباع» ويشرى بثمنه موضع فى محلة عامرة ليكون مسجدا فيها. انتهى. 

قوله: (فانه لا يباع» ولا يبملك) شامل لخداره ونقضه. 

قوله: (قال الماوردى: وتصرف غلته إلخ) الذى حرره شيخنا الشهاب الرملى » واعتمدة 
وحمل كل واحد من أقوال هذا الاختلاف على حالة منه أنه إن توقع عوده حفظت غلته , وإلا 
مت ا ا ا ا م ا ا في تب 

توله: (شامل ممداره ونقضه) يدل فى ذلك المذوع التى تدخمل فى الجمدار؛ لكن كلام النهيج 


وشرحه يفيد أن فيهما بعد الانهدام الخلاف السابق فراجعه. 


اليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرويانى فى البحر. وقال فى موضع آخر: إنه منقطع الآخر أى: فيصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف. وحكاه الحناطى فى فتاويه وجهاء وحكى فيها وجها آخر أنه 
يصرف إلى المصالم. ولو قيل: بأنه يصرف إلى عمارة مسجد آخرء ومصالحه. لكان 
أقرب. (قلت: وحفظ النقض) بضم النون أى: نقض السجد. (خوفا) أى: للخوف 


م11 1 1 1 1 ا ا ا ل اا 


ناشرى فقول الشارح: ولا بملك إشارة لرد قول محمد بن الحسن. 

قوله: (لتوقع عمارته) مقتضاه أنه يحب حفظ نقضه لعمارته المتوقعة قال ,م.ر, فى 
شرح المنهاج: فإن تعذرت إعادته» وخيف على نقضه نقض؛ وحفظ ليعمر به مسجد آخر 
إن رآه الحاكم؛ والأقرب أولى لا نحو بثر رباط ما لم يتعذر نقله لمسجد آخر؛ وبحث 
الأذرعى تعين مسجد حص بطائفة خص بها المنهدم إن وحد؛ وإث بعل, انتهى . 

فرع: لا موز صرف شىء من ريع الوقف ولو مطلقا فى ترويق ونقش ونحوهما بل 
الرقف على ذلك باطل» ولا يجوز سراج لا نفع فيه» ولو عموما وحوزه ابن عبد السلام 
احتراما. 

قوله: (وتصرف غلته حيشل) أى: إن لم يرج عوده وإلا وحب حفظ علته وق.ل» 
على والجلال». 


صرفت لأقرب المساجد إن كان » وإلا فلأقرب الناس إلى الواقف إن كانء وإلا فللفقراء 
واللساكين ومصال المسلمين. انتهى. واعلم أن فى الروض قبيل الباب الثانى فى أحكام الوقف ما 
نصه . وإن وقفها أى: داره على المسجد أى: أو نخوه كالرباط صح ولو لم يبين المصرف أى: مسن 
عمارته أو دهن سراحه أو رهما . وكان منقطع الآخحر إن اقتصر عليه ويعمل على مصالحه. 
انتهى. وقد يستشكل ذلك مع هذا الاحتلاف » وما حرره شيخنا فيه » وذلك لأن مقتضى كونه 
منقطع الآخر أن تصرف الغلة لأقرب الناس إلى الواقف » فكيف صرفت لأقرب المساحد إلا أن 


كوله: (لأقرب المساجد الخ) فى دوع ش» أنه إذا عمر بنقّض المسجد المنهدم مسجدا آخر لتعذر عودهء 
وجب صرف جميع ما كان يصرف للاول من الغلة للثانى؛ فيحمل الكلام هنا على غير ذلك ثم رأيت 
الناشرى نقل ما كاله ١ع‏ ش» عن المتولى. 


1:١ 


باب الوقف 
عليه من ذوى الفساد. (جيد) فلو خيف عليه نقض وحفظ نقضه. وإن رأى الحاكم أن 
يعمر به مسجدا آخر جاز وما كان أقرب إليه أولى. ولا يعمر به غيره من نحو بثر 
وحوض كالعكس. فإن لم يخف على نقضه لم ينقض. 

3 0 


ووووو و مايا0 وروم مونو ووو ووو ووممممة مومفوووو و ممه 


يجاب باستثناء ذلك » لأن أقرب المساحد لما كان من جنس الموقوف عليه » فكأنه لم ينقطع وقد 

يستفاد من تحرير شيخحنا أنه حيث كان الوقف منقطع الآعسر ء ول توحد أقارب الواقف صرف 
إلى الفقرام والمساكين ومصالحم المسلمين فليتأمل اسن خا 

وقوله: صرفت لأقرب المساحد ينبغى فى هذه الحالة أن أرباب شعائر الأول إن تمكنوا إقامتها 

فى الثانى المنقول إليه استحموا الجخامكية من الغلة المنقولة بإقامتها فى الفانى » وإن لم يتمكنوا من 

إقامتها فى الثانى كأن منع إمامه إمام الأول من الإمامة وخخطيبه خخطيب الأول من الخطية كانرا 
كالمكرهين على ترك المباشرة فيستحقون الحامكية وم ر). 
0# 


ثوله: (ولم يبين !لخ) أى: وكان المصرف مصالحه ومنه أجر المؤذن» وثموه على المعتمد. انتهى. «م ر). 

ثوله: (من جنس الموقوف عليه) أى: فى أنه منفك عن اختصاص الآدمى. 

ثوله: (وقد يستفاد من تحرير شيخها ! لخ) تقدم إنه ثيل: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين وقيل: إل 
مصالح المبسلمين» وجمع بينهما بأنه يصرف إلى الأعم منهما. 


كن تنا اننا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب البية 

والصدقة والهدية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #فإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» [النساء 4] وأخبار صحيحة كخبر «الترمذى» الآتى فى 
الكلام على الرجوع 'فيهاء وخبر الصحيحين: «لاتحقرن جارة لجارتهاء. ولو فرسن 
شاة» أى: ظلفهاء وخبر «البخارى»: «لو دعيت إلى كراع لأجبت. ولو أهدى إلى ذراع 
لقبلت». والكراع قيل: كراع الغميم. وهو واد بين مكة واللمدينة أمام عسفان بثمانية 
أميال: وقيل: جبل أسود فى طرف الحرة» واستبعد ذلك الإمام. والقاضى. ورجحا 
أنه كراع الغنم لأجل ذراع الشاة. ويؤيده رواية الترمذى عن أنس: «لو أهدى إلى كراع 
لقبلت. ولو دعيت عليه لأجبت» وأركانها ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة؛ وسيأتى 
بيائها وهى لغة إعطاء شىء بلا عوض وشرعا ماذكره بقوله : 

(الهبة) أى: بلا ثواب. وهى المرادة عند الإطلاق. (التمليك من غير عوض) فى 


ووو ااا 


قوله: (أى: ظلفها) أى: المشوى. انتهى. جمل. 

قوله: (كراع الغنم) هو طرف رحلها كما أن ذراعها طرف يدهاء وهو أكثر لحما مسن 
الكراع؛ وأهل العرف يعبرون بالكارع ويطلقونه عليهما معا. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (إعطاء شىء) أى: ولو بحسا فهو أعم من المعنى الشرعى. 


قوله: (افبة التمليك من غير عوض) هذا يوحب أن يكون الحاصل أن الغبة بلا عرض هى 
التمليك بلا عوض » وفيه سماحة فلو أسقط هذا واقتصر على قوله المرادة عند الإطلاق كان أقعد 
رأحزل فتأمله زمه وكتب أيضا ذكر فى شرح السروض أنه أيضا أورة ما لوقف شيا فإنه 


باب الهية 
توله: (فلو أسقط هذا) أى: ئوله: بلا ثواب. 
توله: (ذكر فى شرح الروض إل أى: بعد إيراده ما أورده فى الشرح هنا. 
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الحياة. وأورد عليه ما لو أهدى لغنى من لحم أضحية أو هدى أو عقيقة فإنه هبة 
ولاتمليك فيه. ويجاب بمنع أنه لا تمليك فيه. بل فيه تمليك لكن يمنع من التصرف 
فيه بالبيع ونحوه كما يعلم من باب الأضحية. (ولو) كان ذلك تمليك الأدنى. (من 
الأعلى) فإنه هبة فلا يلزم فيها عوض كما فى عاريته له إلحاقا للأعيان بالمبافع. 
وأفهم كلامه أنه لا هبة فى النجس كجلد اليتة لأنه لا يملك. وأما صحتها فيه كما 
فى الروضة فى باب الآنية فذاك بمعنى نقل اليد كما فى المجموع هناك فلا يرد على 


ما هنا. (و) هى(بيع إن عرض). 


قوله: (وهى المرادة عند الإطلاق) وكذلك المراد بها عند الإطلاق ما كان بصيغة 
وهى الهبة الخاصة لكن هذا فى إطلاق الفقهاء» وأما فى الحلف فتنصرف إلى المعنى الأعم. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

توله: (لكن بمبع إل) أى: لكون المهدى من الأضحية أو العقيقة الممتنع فيها ذلك علسى 
غير الفقراء» فهر عارض وليس لازما لكل هدية. انتهى. رشيدى. 

قوله: (أيضا لكن بمنع من التصرف) لو مات قبل أكله فينبغى أنه ينتقل لوارثه ويطلق 
تصرفه فيه رسم على «التحفة». 


تمليك بلا عرض » وليس بهبة » وأنه أحيب عنه بأنه تمليك منفعة » وإطلاقهم التمليك إنما يريدون 
به الأعيان. انتهى. فانظر هل يشكل الجواب .ما مسياتى من تصحيح أن هبة منافع الدار هبئة لا 
عارية » ويمكن أن يجاب عن أصل الإيراد بأن المراد تمليك فى الحال » وتمليك المنافع فى الوقف 
ليس فى الحال ضرورة أنها معدومة فى الحال » ولا تمليك للمعدوم لكن يرد على هذا هبة منافع 
الدار المذ كورة, 

قوله: (ولو كان ذلك) أى: التمليك. 

قوله: (من الأعلى) أى: للأعلى. 

قرله: (فلا يرد على ما هنا ) لأن المراد التمليك. 


ثوله: (هل يشكل الجواب !لخ) ثد يقال: إن اليب جرى على أن هبة المنافع عارية وهو ما اقتضى 
ترجيحه كلام الشيخين, وقد رأيته كذلك فى الناشرى. 

توله: (ويمكن أن يجاب لخ الأولى أن يجاب .ما أحاب به حجر فى التحفة من أن الوئف لا تمايك 
فيه وَإنما هو منزلة الإياحة قال السبكى: إن المنافع لم علكها الموقوف عليه من جهة الوافف» بل بتسليمه 
من جهة الله. 


باب اهبة هع 

(فى صلبها لتقييد بالثواب). وهذا زاده هنا مع أنه تقدم أوائل البيع. (وإئما 
تصح) الهبة (بالإيجاب). كسائر التمليكات. 

(كمثل أعمرت) بزيادة مثل أى: كقوله: أعمرتك هذه الدار أو وهبتها لك. أو 
(جعلتها لكا عمرك أو ما عشت) أنت (أو حياتكا) أو نحوها. 

(ولوتلا) من التلو أو التلاوة أى: ذكر عقب ذلك (إن مت قبلى عادا) أى: 
الموهوب (ك أو لمن ميراثى استفادا). 

(إن مت) قبلك فإنه هبة لصدقه عليها. ويلغو الشرط فى صورته أخذا بإطلاق 
الأخبار كخبرى الصحيحين: العمرى ميراث لأهلها. ومن أعمر عمرى له ولعقبه فإنها 
للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الواريث. ولأنه 
لم يشرط عليه شيثا إنما شرط العود إليه بعد الوت. وحينئذ قد صار الملك للورثة. 


ا ا ا ا للح 00 


قوله: (وإثما تصح) أى: الحبة التى هى أحد الأنواع الثلاثة» وهى الخالية عن الاحتياج 
وقصد ثواب الآحرة» وعن النقل إكراما وإلا فالتمليك بلا عرض مع شىء ما ذكر صحيح 
بدون إيجاب» وقبول كذا يوذ من شرح الروض. 

قوله: (ويلغو الشرط) وإن ظن لزومه أو صحته؛ وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط 
الفاسد إلا هذا للأحبار الصحيحة بعدم اعتباره. انتهى. وق ل» على والمجلال» «وحجس 
وغيرهما وبهامش المنهج أنه يلغو الشرط» ويصح العقد أيضا فى بيع العبد بشرط العتق 
والولاء للبائع. انتهى. أى: للحبر الصحيح أيضا فيه وهو بر بريرة. 

قرله: (وقعت فيه المواريث) أى: لأنه ملكه إلى موته ويموته انتقل للوارث؛ ولا يقدر 
المرهوب له حينئذ على إرجاعه له. 
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قوله: (ولأنه إلخ) يعنى أنه شرط وقع على الوارث لا على من عقد معه العقدء كما 
فى البحر. التهى. رعميرة) على والمنهج. 
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(او) كقوله: (وهبت منك عمرك» هذا) العبد مثلا (على أنك مهما حضرك). 

(الموت قبلى عاد) الموهوب (لى وإن حضر» قبلك موتى فعليك) بمعنى فلك. (ذا 
استقر) أو. 

(جعلت) هذا (رقبى لك أو أرقبت) هذا لك أى: إن مت قبلى عاد إلى وإن مت 
قبلك استقر لك و يلغو الشرط أخذا بإطلاق خبر أبى داود: «لا تعمرواء ولا ترقبوا فمن. 
أرقب شينًا أو أعمره فهو لورثته» والنهى للإرشاد أى: لا تعمروا شيئًا طممًا فى عوده 
إليكم . واعلموا أنه ميراث (لا منك عمرى) أو (عمر ذا وهبت) أى: لاء كقوله: 
وهبته منك عمرى أو عمر زيد مثلا فإن الهبة لا تنعقد به لأنه غير اللفظ المعهود. ولا 
فيه من التأقيت لجواز موته أو موت زيد قبل موت الموهوب له. بخلاف قوله: 
عمرك. لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته فلا تأقيت. ولفظ عمرى من زيادة النظم, 
(أوقال: بعت منك ذا بلا ثمن) فإن الهمة لا تنعقد به لتهافت (ولا) تنعقد 

قوله: (رقبى) من الرقوب والعمرى والرقبى كانا عقدين فى الجاهلية. انتهسى. شرح 
الروض. 

قوله: (لتهافته) بفلاق ما لو قال: وهبتك بألف فإنه ينعقد بيعا قال البوحرى: والفرق أن 
اشبة لا يقتضى مطلقها عدم العرض يخلاف البيع » فإن مطلقه يقتضى العرض «بر). 

قوله: (لزم وليه قبوها) قال فى الروض: فإن لم يقبل انعزل الوصى والقيم قال فى شرحه: 
تخلاف الأب والجحد لكمال شفقتهما. انتهى. ثم قال فى الروض: وللعبد أى: ويقبل للعبد نفسه 
وإن وهب للصغير ولى غير الأب والمحد قبل له الحاكم » وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول 
أحد الشخصين نصفه أى: نصف ما وهب هما وجهان. انتهى. 

ثوله: (تخلاف ما لو قال [) أى: فاندفع ما يقال: إئهم اعتبروا هنا اللفظ دون المعنى» وفى البيع 
اعتبروا المعنى دون اللفظ» وحاصل الفرق أن لفظ الهبة وضع لغة على الاشتراك بخلاف البيع. 

توله: (ويقبل للعبد نفسه) ويشرط فى صحة اطبة له ألا يقصده نفسه؛ بأن يقصد سيده أو يطلق وفى 
لحبة للدابة ألا يقصد نفسها أو يطلق بأن يقصد مالكهاء كالوئف عليهما نما وهب لالكهما إلا الكاتب؛ 
فهو له وإن كان الواهب سيده. انتهى. وق.ل» على (الجلال). 

ثوله: (وجهان) نقل المحشى فى حاشية التحفة والمنهج عن «م.رع اعتماد الصبحة لكن الذى فى شسرحه 
كحجر شخلاقه. 
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(بتعليق) للصيغة كقوله: إذا جاء رأس الشهر وهبتك هذا. (وتاقيت) أى: ولا 
بتأقيت (الزمن) كقوله: وهبتكه سنة. ش 

(أو أخر القبول) عن الإيجاب. فإنها لا تنعقد كما فى البيع. فلا تنعقد إلا 
بالقبول كسائر التمليكات. فلو وهب من طفل لزم وليه قبولها فى الحال. ويستثئى من 
اعتبار لفظ الإيجاب. والقبول الهبة الضمئية كقوله: أعتق عبدك عنى ففعل. (فيما 
صحا «بيعا) أى: الهبة تمليك بلا عوض فيما يصمح بيعه وفيما زاده كالنهاج بقوله: 
(و) فى (نحو حبتين قمحا) وإن لم يصح بيعه كما مر لانتفاء المقابل هنا. 

(قلت: وما نبه جل الكتب ٠‏ لهذه) أى: على هذه السألة الزيدة بل قال ابن 
النقيب: أنها سبق قلم أو وهم. ففى الرافعى فى تعريف اللقطة أن ما لا يتمول كحبة 
حئطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب. وأسقطه من الروضة لأنه فى ضمن بحث قال 
الأذرعى: والصحيح الختار ما فى المثهاج إذ لا محذور فى التصدق بتمرة أو بشقها. 
كما نطق به الحديث فكذا الهبة. انتهى. وقد يقال: التصدق بذلك بمعنى نقل اليد 
عنه لا تمليكه لعدم تموله. فلا يدل على صحة هبته بمعنى تمليكه؛ وقد مال الإمام 


قوله: (ويستشى !لخ) ويستثنى من وجوب القبول الحبة للجهة العامة كالوقف وقال 
الرافعى: يقبل القاضى وهر لاف إسلحاقها بالوقف للجهة العامة (سم) على والتحفةي. 


قوله: (وإن لم يصح بيعه) أى: نحو حبتين. 

قوله: (بمعنى نقل اليد) الوجه أنه.معنى التمليك والتمول إِنما يعتبر مع العوض ؛ فإن قلت: لا 
فائدة لكونه ععنى التمليك فإنه لا يغبت له حواص الملك من بحو نقله إلى غيره بعوض » قلت: بل 
يغبت له ذلك فيما إذا انضم إليه أمثاله من جهات على وحه التصدق » حتى بلغ التجموع قدرا 
يتمول » فيجوز نقله بالعرض » ولولا الحكم بالملك ما ثبت للمجموع ذلك وسمن. 


توله: (ولولا الحكم إلخ) ند يقال: إن الملك فى ذلك إنما حصل من وضع اليد عليه بعد نقل المالك 
يده عنه» ولا يلزم من ذلك جواز أذ غير المتهب له؛ لأن المالك لم يسمح لغيره نتأمل وحررء ثم ظهر أن 
الكلام إنما هو فيما إذا أتى بعقد هبة؛ وليس هناك حاجة ولا قصد ثواب ولا نقل للإكرام؛ وحيندط لا 
يكون الملك إلا بطريق الهبة كما سيأتى للمحشى. تدبر. 
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فى النهاية إلى أنها بمعنى نقل اليد. وقول النظم فيما صم بيعا قد يقال إنه يتناول 
الأعيان المبيعة فى الذمة. وليست مرادة فإنه وإن صح بيعها سلما لا تصح هبتها كأن 
يقول وهبتك ألفا فى ذمتى. ثم يعينها فى المجلس. ويقبضها. نقله ابن الرفعة عن 
القاضى . (الإمام وإنه يتناول المنافع فإنها تباع بالإيجار. وهل تكون هبتها هبة أم 
عارية وجهان. نقلهما الرافعى عن الجرجانيات وذكر فى الإقرار ما يرجم أنها 
عارية. قاله فى المهماتك. فقوله: وهبتك منفعة دارى للسكنى عارية. وبه جزم 
الماوردى. ورجم السبكى. والبلقينى أنها هبة. (ودينه أن يهب). 

(ممن) هو (عليه فقد أبرأ عنقه) بنقل حركة الهمزة الأولى. وإسكان الثانية. أى: 
فهو إبراء لن عليه الدين فلا يحتاج إلى القبول نظرا للمعنى. ولو قال: تركته لك فهو 
كناية إبراء. وقيل: صريحة أما إذا وهبه لغير من هو عليه فلا يصح لعجزه عن 
إليها. انتهى. «س.م, على «المنهج, قال وح.ل»: ومن هنا يوؤحذ عدم صحة هبة الأعمى 
والهة له. 

قوله: (وهل يكون هبتها هبة) أى: للمنافع أم عارية أى: للذات وجهان تظهر فائدتهما فى 
العين . فهى أمانة على الأول مضمونة على الثانى فاندفع أنه لا فائدة للعلاف » لأن المنافع على 
القولين لا تملك قبل القبض » وبعد قبضها باستيفائها تصير تالفة غير مضمونئة عليهما. 

قوله: (إنها هبة) فالدار أمانة وتملك المنافع بقبضها أى: باستيفائها دون قبض الدار وحجرع. 

قوله: (فلا يصح) ظاهره وإن قلئا: بصحة بيع الدين لغير من هو عليه » وعلى ذلك مشى 
تميخخنا الشهاب الرملى لكن حولف. 


توله: (فهى أمانة على الأول !لخ) وعلى كل منهما له الرجوع قبل استيفاء المانع لأنها بئاء على الهبة 
أيضا لا تملك إلا بقبضهاء وهذا هو المعتمد» وثيل: تملك بقبض العين. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وتملك المنافع لخ) نليس للمتهب إعارة ولا إحارة لتوئف ملكه للمنافع على استيفائه لهاء 
فللواهب الرجوع أى: وقت شاء. أفاده فى حاشية المنهج. 

قوله: (ظاهره إلخ) هو كذلك على المعتمد خخلافا لما فى المنهج؛ لأن الهبة لا ترد على ما فى الذمة 
تخلاف البيع وإنما صحت للمدين لأنها حيقذ إبراء أفاده لع.ر) و ازءى)ار وق.ل» على «الملالي» 
وقوله: بخلاف البيع أى: فأنه يرد على ما فى الذمة للضرورة؛ ولا ضرورة للهبة وفرق حجر فى شرح 
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تسليمه. (و) التمليك بلا عوض (للثواب فى المعاد) بفتم اليم أى: الآخرة: ولو لغنى 
كما فى المجموع. وغيره (صدقه) فلا يعتبر فيها الحاجة كما اعتبرها المنهاج 
والروضة . كأصليهما. نبه عليه السبكى. وقال: إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع 
الصدقة . والغالب منها فلا مفهوم له. قال: ولو ملك شخصا لحاجته من غير 
استحضار ثواب الآخرة ينبغى أن يكون صدقة أيضا فينبغى الاقتصار على أحد الأمرين 
إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة. 

(و) التمليك بلا عوض مع (النقل) للموهوب إلى مكان اللتهب (للإكرام) له 


وروم و مايا0 


قوله: (فينبغى الاقتصار على أحد الأهرين) قال فى شرح الروض: بعد ذكر هذا عن السبكى 
وتبعه الز ركشى » ويلزمهم أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهر 
ظاهر. انتهى. ولا يخفى أنه حيث لم يوحد إيماب ولا قبول بشرطهما » ولا نقل للأكرام ليس هبة 
ولا هدية , وحيتقذ فأى شىء هر فليتأمل » وقد يلتزم أنه حيهذ لا يملكه ويلزمه رده لكنه فى غاية 
عن قوة كلامهم. 
قوله: (إما لحاجة أو قصد ثواب الآخرة) وعليه فتمليك غنى لابنه أى: لا على وجه القربة إما 
هبة خاصة إن وجد شرطها أو هدية إن وحد شرطها » وإلا فهو عقد يشبه الصدقة وليس بصدقة 
قوله: والتقل !خ) عبارة الروض ما يحمل غالبا إلح وفسر فى شرحه الحمل بالبعث ثم قال: 
ااا سس سم 
الإرشاد بأن إيراد عقد الببع على ما فى الذمة يتضمن الترام تمصيله للمشيرى فى مقابلة الشنمن؛ ومن ثم 
اشترطوا فى الدين ما مر والتزام ما فيها صحيح بُفغلاف إيراد عمد الهبة فإنه لما لم يتضمن ذلك كان 
بالوعد أشبه ومثله شرح «م ر» على «المنهاج) ولا يُخفى أنه يبطل فى التعليل بعدم القدرة على التسليم» 
ولا مانع كبيع الموصوف فى الذمة. تأمل. 
كوله: (بصحة بيع الدين إلخ) هو المعتمد. 
توله: (وقد يلترم لخ أى: لأنه يكون فى هبة باطلة لعدم الصيغة. قرره وع ش» وأفره وسيأتى أن له 
حكم الصدقة لا حقيقتها. 
توله: (عبارة الروض) عبارته الهدية ما يعمل غالبا. 
ثوله: (فهو عقد إل يفيد أنه وجد إيجاب وثبول وحينئذ يكون هبة: وقد يصورها إذا اعتشل غير 
الصيغة» وفى وق ل» أن تصد ثواب الآخرة ليس كيدا بل المدار على وحود الشواب» وإن لم يقصده حال 
الإعطاء أو لم يعرفه. انتهى. ولا شك أن فى الإعطاء للغنى ثوابا بدليل استحباب الهبة. 
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(والتلطف) به (هدية) للعرف. فلا تجرى فى العقار لامتناع نقله. واستشكله فى 
المهمات بأنهم صرحوا فى باب الئذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال: لله على أن 
أهدى هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا يئقل صح ء وباعه , وئقل ثمنه» وأجيب 
بأن الفرق بين الهدى. والهدية معلوم فالهدى خاص بالحرم بخلاف الهدية» ولهذا 
أفرد الأصحاب الهدى ولم يدخلوه فى هذا الباب» ولو نذر الهدى ائصرف إلى الحرمء 
ولم يحمل على الهدية إلى فقير قال السبكى: والظاهر أن الإكرام ليس شرطاء والشرط 
هو النقل. وقول النظم: والتلطف تفسير للإكرام وبما تقرر علم أن كلا من الصدقة. 

قوله: (وبما تقرر) أى: من اعتبار التمليك بلا عوض الذى هو حقيقة الهبة بالمعنى العام 
فى حد كل من الصدقة والحدية واشتراط الإيجاب والقبول فيها بالمعنى الخاص تدبر. 

قوله: (وبما تقرر) أى: من دحول معنى الهبة الذى هو التمليك بلا عوض فى كل من 
الصدقة والهدية. 

وأما قوله بعد ذلك: وإنما تصح إل فليس المراد به مطلق التمليك بلا عوض الذى هو 
الهبة المتقدمة لأن هذا صحيح مع الاحتياج؛ أو قصد الثواب أو النقل إكراما بدون إيجاب 
وقبول كما قرره؛ فتعين أن يكون مرجع ضمير تصح هو الهبة الخاصة التى هى قسم 


وأدحل بقوله غالبا ما يهدى بلا بعث بأن نقله المهدى. انتهى. وقد يشعر بأن النقل لا بد منه 
سواء كان ببعث أر بدونه . وعليه فلا يناج لتقييد النقل فى كلام المصدف بالغلبة فليحرر وقد 
يقال: وقال: فى شىء بيده حذه هدية فقبله كان هدية مجرد ذلك ذلك فيما يظهر » ولا نقل 
مطلقا فليتأمل. 

قوله: (وأجيب إ) فى شرح الروض حواب آخر. 

قوله: (قال السبكى !ل اعترض ما قاله بأن قيد الإكرام لإخراج الرشوة وما يعطى للشاعر 
حوفا من هجوه وثحوهما ؛ قيل: ويرد بأنهما حرجا بقوهم: هى تمليك ما ينقل إذ كل سن هذين 
لا تمليك فيه » فصح أن قوشم: إكراما للغالب إن أرادوا قصده ء وإلا فهو لبيان من شأن النقل 


ثوله: (كان هدية) على هذا هدية العقار ممكنة لكن فى حاشية الزيادى عن حجر امتناع هدية العقار 
لعدم تأتى النقل فيه وهو مناف هذا البحث. اع ش) على (م ر) وجحزم وق ل) بصحة هدية العقار. 

ثوله: (جواب آخر) هو أن الهدى وإن كان من الحدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى نقراء 
الحرم وبتعميمه فى المنقول وغيره؛ وهذا لو نذر المهدى انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير. 


باب الهبة 45 
والهدية هبة. ولا عكس. ولهذا لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث. 
ولا عكس. وقد تجتمع الثلاثة بأن يملكه لثواب الآخرة. ويئقله إليه إكراما ولا يعتبر 
فى الصدقة . والهدية لفظ بل (بالبعث) من الملك. (والقبض) من المتملك (اكتفى) 
كما جرى عليه الناس فى الأعصار ولهذا كانوا يبعثونهما على أيدى الصبيان الذين لا 
تصح عقودهم. فعبارة النظم لشمولها لهما أولى من قول الحاوى: ويكفى فيها أى: 
الهدية البعث. والقبض. ويعتبر فى الملك فى الثلاثة أهلية التبرع. وفى المتملك 
أهلية الملك. 


ااا ا يت لاا ل ل اا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 0 


الإكرام. انتهى. وقد احترزوا بقيد الإكرام عن البعث إلى محتساج لأحل احتياحه أو قصد الأحرة 
فليتأمل. 

قوله: (وبما تقرر.علم إح) يشكل هذاءما سلف من اعتبار الإيجاب والقبول فى الحبة دونهما 
لأنا نقول: التمليك بلا عرض مع البعث هبة وهدية » ومع قصد ثواب الآخرة يسمى هبة وصدقة 
وإن برد التمليك عن هذين الأمرين اخقص باسم الهبة » وهو الذى ينصرف إليه الاسم عند 
الإطلاق » واشتراط الإيجاب والقبول إنما هو فى هذا النوع أعتى التمليك المجرد عن الأمرين الذى 
ينصرف اليه اسم لهبة عند الإطلاق. 

أشار إلى العلامة الخلال الى (بر) وأقول: قل يرد قوله: وهو الذى يتصرف إليه الاسم عند 
الإطلاق على قوله: لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث إذ مقتضاه عدم الحنث 
فتأمله. 

قوله: (بل بالبعث والقبض اكتفى) هذا يدل على أن البععث فى الصدقة أيضا فلو وحد وانتفى 
الاحتياج وقصد الثواب وقصد الإكرام » فهل يحمل على الهدية أو الصدقة ولو حكما فيه نظر. 


التهى. والظاهر أن مآله ما هنا نتأمله. 

توله: (قد يرد قوله !ل) المراد بقوله: عند الإطلاق إطلاق الفقهاء أما نى الحلف فتنصرف إل المعنى 
الأعم؛ كذا فى شرح الإرشاد لحجر. 

'قوله: (بدل على أن البعث إلخ) قد يقال: إنه بالنسبة للصدئة .معنى الإعطاء كما فى شرح الإرشاد 
لحجر. 

ثوله: (ولو حكما) يعنى: أنه يكون حكمه حكم الصدئة وليس يحقيقة الصدئة» وتقدم عن وق ل) ما 


0 
يشيك أنه صدفة َي حميقة, 
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(ويملك) المتهب (الموهوب بالقبض) لا بالعقد. وإلا لما قال أبو بكر «رضى الله 
عنه؛ فى مرضه لعائشة فيما نحلها فى صحته من عشرين وسقا: «وددت أنك حزته أو 
قبضته وإنما هو اليوم مال الوارث» رواه مالك. وروى نحوه عن جمع من الصحابة 
ولأنه عقد إرفاق كالقرض ولابد من إذن الواهب فى القبض إن لم يقبضه بنفسه ومن 
إمكان السير إليه إن كان غائبا. كما مر فى الرهن. وكيفية القبض فى العقار. والمنقول 

قوله: (ولا عكس) أى: بالمعنى اللغرى فليس كل هبة صدقة وهدية وتظهر فائدته فى 
الحلف؛ فمن حلف لا يتصدق دل يحدث بهبة أو هدية أو حلف لا يهدى لم يحسث بصدقة 
وهبة أو لا يهب حنث بهما. انتهى. رق ل على «الجلال). 

قرله: (وكيفية القبض إل) نعم لا يكفى هنا الوضع بين يديه لأنه غير مستحق له 
فاعتبر تحققه شرح الإرشاد لحجر ومثله «م ر» فى شرح المنهاج وسواء الحدية وغيرها على 
ما اعتمده وم ره وحجرء خلافا لمن اكتفى به فى الحدية» لكن فى العباب وتّعريد المزحد 
حلافه وسم, على «التحفة» وفى وع شءم: أن الإتلاف ولو بإذن لا يكون قبضا إلا إن كان 
بعتق أو أكل فإنه بهما مع الإذن يكون قبضا فيقدر الملك قبل الوضع فى الفم والتلفظ 


قوله: (لشموها هما أولى) لكن الظلاهر أن الصدقة لا تتوقف على البعث. 

قرله: أهلية الملك) قد يقتضى عدم الملك وجواز الاسترداد إذا دفع لصغير تصدقا إذ الملك هنا 
إنما يحصل بالقبض. وقبض الصغير لا يصح فليتأمل. 

قرله: (وإنما هو اليوم مال الوارث) يعنى إن شاء أمضاه بالإقباض وإن شاء منع من إقباضه 
فلا ينافى ما سيأتى من أنها لا تنفسخ بالموت » هذا ما ظهر لى وهو المراد إن شاء الله تعالى «بر). 

قوله: (ومن إمكان السير إلخ) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله: وكيفية القبض إلّ. 


ثوله: (قد يقتضى عدم الملك ! لخ) نقل المحشى فى حاشية التحفة عن تجريد المزحد: أن الصبى لا يملك 
ما أهدى إليه بأخذه له. انتهى. أى: ولو قبل له وليه. 


باب الهبة 43 
كما مر فى البيع والصدقة. والهدية إنما يملكان بالقبض أيضا. (وقد م حير وارث إذا 
مات أحد). 

(من ذين) أى: الواهب والمتهب (قبله) أى: قبل القبض فيتخير وارث الواهب 
فى الإقباض. ووارث المتهب فى القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه فلا ينفسمّ العقد 
بالموت لأنه يؤل إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة. والوكالة. وكالوت الجئون. 
والإغماء لكن لا يقبض إلا بعد الإفاقة. قاله البغوى. وظاهر أن لولى المتهب القبض 
قبلها فى الجئون. (وبالمتصل »من زائد يرجع أصل) أى: ويرجع الأصل جوارًا ولو 
جدا أو جدة من قبل الأب أو الأم ولو مع اختلاف الدين فيما ملكه لفرعه هبة أو 

قوله: (يرجع أصل) ولو بقوله: فسحت الهبة أو قالا: تقايلنا ولا تنفسخ بذلك فى غير 
الأصل والفر لأن الفسخ والتقايل إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك 
والحبة حساك وسم». 

قرله: (فيما ملكه إلح) خرج به هبة الدين فإنها إبراء لا تمليك فلا رجوع له به بعد 
هبته له. 

وقال «م ر؛: يمتنع الرحوع فيه سواء قلنا: هبته تمليك أو إسقاط لأنه لا بقاء له فأشبه 
ما لو وهبة شيثا فتلف. 

قرله: (كما مر فى البيع) قال فى الروض وشرحه: فرع: ليس الإتلاف من المتهب قبضا سراء 
أتلفه بإذن الواهب أم لا إلا إن أذن له فى الأأكل أو العنى عنه فأكله أو أعتقه أو أسر المتهسب 
الواهب بإعتاقه فأعتقه عنه كما صرح به فى الأصل فيكون قبضا ء ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد 

قوله: (فيما ملكه لفرعه) أى: الجر خحرج فرعه الرقيق فإن الهبة منه هبة من سيده وهو أجنبى 
فإن كان سيده فرع الواهب تبت الرجوع. 

قرله: (هبة أو صدقة أو هدية) قال فى الروض: لا فى الإبراء أى: لولده عن دينه أى: لا 
يرحع فيه » وفى شرح العراقى وقال شيعنا الإمام البلقينى: إنما يرجع فى صدقة التطوع وغير 


ااا 71715 ا ام ممم 


ثوله: (ليس الإتلاف إ) ثلاف إتلاف المشيرى نإنه أتلف ملكه. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وتقدم فى الرد بالعيب أن الحمل له حكم المنفصل إن حدث فيكون الحمل للفرع إن 


حدث وإلا فللأصل. وإن انفصل. قسال فى الروضة وأصلها: ولو وهبه ثوبا فصبغه 
رجع . والفرع شريك بالصبغ أو قصره أو كان حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه فإن لم 
تزد قيمته رجع . ولا شىء للفرع . وإن زادت فشريك وخرج بالأصل غيره كالأشى 
والعم. قال يد «لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد. 
فيما يعطى ولده» رؤاة الترمذى. والحاكم , وصححاأة. والوالد يشمل كل الأصول إن 


ضيافة الله إتعالى) » فأما المتصدق به الواحب الآنى زكاة أو فدية أو كفارة فلا رحوع للوالد فيه 
وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غنى » فإنه لا ينبغى أن يرجع لأنه إنما يرجع 
ليستفيد التصرف والتصرف فى مثل هذا ممتنع قال شيححنا: قلته تخريجا ولى أر من تعرض له قلت: 
لا يتعين فى التصرف البيع ووه فقد يتصرف فيه بالأكل أو بإهدائه أو التصدق به على غيره 
«والله أعلم». 

قوله: (والفرع شريك) لعل ممله إن حصل بالصبغ زيادة وإن أوهم التفصيل فيما بعده مسع 
الإطلاق فى هذا نخلافه رس.م). 


سبح بج9ٍبٍج صصص 
قوله: (زكاة أو فدية إلح) ووحوب نفقته لفقره على أبيسه لا يستلزم غناه للمواز أن يكون له عائلة 
كزوحة ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما لأنه إما يجب على أصله نفقته لا نفقة عياله» فيأخذ من صدئة أبيه 
ما زاد على نفقة نفسه. انتهى. لرع.ش). 
قوله: (فلا رجوع للوالد فيه) ئال حجر فى شرح الإرشاد: لأن الحق فيها بطريق الأصالة لله تعالى؛ 
توله: (ليستفيد التصرف) عبارة شرح «م.ر) ليستقل بالتصرف. 
توله: (قلت إخ) أى: رد القول له وكذا لو أرسل لحم أضسية إلم. 
قوله: (لا يتعين لم) قد يقال: : إن الأضحية لكونها ضيافة الله تعالى لا يمكن فيها تصرف بغير أكل أو 


إهداء أ ر صلقة نإذا وئع منها شىء ومع موقعه: وحينئذ يكون التصرف فيه ممتنعا فلا يستفيد رجوعه 
تصرفا آخر. 


ثوله: (أثئاب) أى: أعطى أشيام فى مقابلة الهبة لا على أنه عرض. 


ثوله: (بل لا يبعد إاخ) صرح وع ش) أحذا من كلام رم.ر) بأنه مستئنى أيضا 


باب الهبة 55 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع إن لكل ولادة كما 
فى النفقة. وحصول العتق وسقوط القود. وأما خبر: «من وهب هبة فهو أحق بها ما 
لم يثب منها» فيحمل على الأصول (ما يلى) أى: يرجع الأصل فيما ذكر ما دام فى 
ولاية الفرع فإن خرج عن ولايته بتلف أو بيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض 
فيهما أو كتابة أو إيلاد أو حجر عليه بفلس فلا رجوع ولا أثر لحجر السفه. 

(ولو بأسقطت) أى: يرجع ولو مع قوله: أسقطت (الرجوع) لتعلق حقه بالعين 
فيدوم بدوام بقائها فى ولاية الفرع. (ورجع) أيضا (ولو تخلل العصير) الموهوب مثلا 
بعد تخمره إذ الملك الثابت فى الخل سببه تملك العصير فكأنه اللك الأول بعينه. (أو 
زرع) الفرع. 

(أرضا) وهبها له أصله (و) كذا (لو زوج) الرقيق (أو دبر). (أو «أكرى) العين 
لبقاء ولاية الفرع. ويبقى التزويج؛ والإكراء بحالهما بعد الرجوع. (وللبائع ذا الحكم 


ووو ووم عا الالالال 


قوله: (وأما خبر لخ) رده الدارقطنى والبيهقى بأنه ليس خررا وإنما هو أثر عن ابن 
قوله: (ولو تخلل إلخ) فلاف ما لو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رحوع دق ل) 
على «الخلال» وسيأتى قريبا. 


قوله: (ما لم يغب منها) قضية هذا أن الفرع إذا أثاب أصله على الحبة امتنع الرجوع وفيه نظر 
كذا خط شيخحنا فإن قلت: وما المانع من حمل الثواب فى الخير على المعلوم الواقع عوضا ‏ فيكون 
بيعا وحيئذ لاحاجة إلى الحمل على الأصول ولا إشكال فى عدم الرجوع قلت: لا مانع إلا 
اقتضاء الخبر على هذا أنه إذا لم يرحد الثواب على الوجه المذكور يجوز الرجوع حتى لغير الأصول 
إلا أن يحمل الخبر على ما قبل القبض فليتأمل ( سم ». 

قوله: ( فيحمل على الأصول ) أى: جمعا بين الدليلين 

قوله: ( أو بيع ) الرحه استثناء بيع بشرط الخيار له أعنى للفرع وحده إذ لم يخرج عن ملكه 
فهو فى ولايته بل لا يبعد أن يستثنى أيضا ما بشرط الخيار هما. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رأوا) أى: ورأوا للبائع الرجوع فى البيع إذا رد الثمن المعين بعيب وإن وجد من 
المشترى هذه الأمور لما مر وقضية كلامه أن للبائع ذلك وإن أسقط الرجوع بعد ثبوته 
وليس مرادا. 

(و) لو (انفك رهن وكتابة) صحيحة عن اللمرهون المقبوض والكاتب فإنه يرجع 
لبقاء الولاية فيهما بخلاف ما قبل الانفكاك وإن كان ظاهر كلام النظم وأصله قد 
يقتضى خلافه فإن لم يقبض المرهون أو كانت الكتابة فاسدة فلا يتوقف رجوعه على 
الانفكاك. ولو قدم هذا على قوله: وللبائع ذا الحكم رأوا كان أولى لثبوته له أيضاء 
وكالرهن والكتابة الجناية. والأصل لن يفدى الجانى بخلاف المرهون لا يفديه بقيمته 
لا فيه من إبطال تصرف التهب وله أن يفديه بالدين لأن له أن يقضى دين الأجنبى 
لكن بشرط رضى الغريم. (وما) أى: ولا (يرجع حيث ملكه) أى: الفرع (عناد) إليه 
بعذر والده. ولو إلى ولده لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه وهذا 
بناء على أن الزائل العائد كالذى لم يعد (كما) لا يرجع. 

(لو فرخ البيض) الموهوب (أو البذر) الموهوب (نبت) فى يد الفرع لاستهلاكهما 
قاله القاضى وقال البغوى: هذا إذا ضمئا الغاصب بدلهماء وإلا فقد وجد عين ماله 


قرله: (ويبقى التروبج والإكراء بحالهما بعد الرجوع) والظاهر أن أحرة بقية المدة للفرع 
وانظر لمن يكون منفعة بقية المدة لو انفنسحت الإحارة بعد الرحوع » ويتجه أنها للأصل. 

قوله: (قد يقتضى خلافه) لأن اللمبالغة بالانفكاك تدل على أنه لا فرق لككن لو أراد المبالغة 
لكان المناسب لها عدم الانفكاك» فهذا قرينة عدم إرادتها ولذا عبر الشارح بقد يقتضى بزيادة قد 
فليتأمل. 


باب الهبة 


/ا45 
فيرجع نقله عنه فى الروضة كأصلها. وقضيته ترجيم الرجوع. وبه جزم البلقينى. 
(وفى البنا والغرس ما مر ثبت) من زيادته أى: وثبت فى البناء. والغراس من الفرع 
فى الأرض الموهوبة ما مر فى العارية من تبقية ذلك بالأجرة أو قلعه مع غرم أرش 
نقصه أو تملكه بالقيمة قال فى الروضة. وأصلها: فيتخير بين الثلاثة كالعارية. لكن 
تقدم أنهما صححا فيها التخيير بين الأخيرتين فقط فيحتاج إلى تأويل قولهما 
كالعارية. 


(بقوله) أى: يرجع بقوله: (رجعت) فيما وهبت مثلا (أو رددت «إك) أو إلى 
ملكى ما وهبت (أو نقضت ما وهبت) أو أبطلت الهبة أو فسختها أو نحو ذلك. 
وكلها صرائح. 

(لا البيع) أى: يرجع بما ذكر لا بالبيع . والهبة» والوقف (والإعتاق والإتلاف 

قوله: (لكن تقدم إل) قال فى شرح الروض: بعد قوله: فيحتاج إلخ مع أنه تقدم ثم 
منع ما صححه وأن المنقول والقياس التخصير بين الثلاث. 

قوله: (فيحتاج إل) عبارة الروضة: ويتخخير فى الغرس بين قلعه بأرش أو تملكه بقيمة 

قوله: (وبه جزم البلقينى) قال فى شرح الروض: واخحتاره الزركشى وهو قياس ما قالوه فى 
الفلس. انتهى. أقول: الفرق ممكن لأن البائع ثم لا بد له من المبيع أو بدله » فالرجوع إليه أولى 
ولا كذلك الأصل هنا قال الموحرى: قلت قد يظهر الفرق بين البابين فإن الغاصب متعد لا ملك 
لد وهذا التغير لا يفيده الملك بخلاف الولد فإنه ملك ملكا صحيحا وما حصل من التغير .كنع 
بقاء الموهوب على حاله : فلا يلزم التسوية بين البابين لضعف التخريج «ب.ر). 

قوله: (فيحتاج إلى تأويل قوهما: كالعارية) أى: على التشبيه فى مطلق التخيير شرح الروض: 
وكتب أيضا يمكن أنه يريد كالعارية على قول أو اعتقدا هنا تصحيح ذلك فى العارية. 

قوله: (وكلها صرائح) قال فى شرح الروض: والكناية كأحذته وقبضته. 
ل ا ااا 0 

ثوله: (وبه جزم البلقينى) ضعيف. 

قوله: (قال الجوجرى قلت) معتمد زم.ر). 

ثرله: إلى تأويل قوهما) أى: هنا وعبارتهما ويتخير بين تلعه بأرش أو تملكه بقيمته أو تبقيته بأحرة 
كالعارية. 


توله: (أو اعتمدا هنا إل) تصحيح ذلك فى العارية هو المتقول والقياس كما فى شرح الروض. 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«والوطه والإيلاد) للموهوب لأنه ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاته فيه فلا ينفذ فيه 
تصرف الأصل. (مع خلاف) فى ذلك الأصح منه ما تقرر وقيل: يرجع بكل منها كما 
فى البيع فى زمن الخيارء وفرق الأول بأن الملك فى زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك 
الفرع للموهوب لما مر فعلى الأصح يلزمه بالوطه مهر المثل» وبالإتلاف؛ والإيلاد 
القيمة. وتلغو البقية. والوطء حرام وإن قصد به الرجوع لاستحالة إباحته الاثنين, 
وإذا رجع . ولم يأخذ المال من فرعه فهو أمانة فى يده بخلاف البيع فى يدالمشترى 
بعد الفسخ لأن المشترى أخذه بحكم الضمان؛ وقوله : والإتلافء والإيلاد مع خلاف 
من زيادته. 

فرع: يكره ترك العدل فى عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور 
والإناث فإن لم يعدل فالهبة صحيحة والأولى أن يعطى الآخرين ما يحصل به العدل. 
ولو رجع جاز بل حكى فى البحر استحبابه. قال فى الهمات: ويتجه أن يكون . 
محل استحبابه فى الزائد. وإذا عدل كره الرجوع مع عفة الولد البار فلو كان عاقا أو 

قوله: (وإلإيلاد) وإن انتقلت به إلى ملك الأصل. 

قوله: (فى زمن الخيار) أى: للبائع أو هما كما مر ولعبل المراد بالضعف ما يشمل 
العدم لأنه لا ملك للمشترى فى المبيع زمن خيار البائع وحده؛ وبمكن أن يراد بالملك هنا 
ما حصل بالعقد؛ وإن امتنع النصرف لضعفه وقولهم: الملك لمن انفرد بالخيار أى: الملك 
الذى ينبنى عليه التصرف؛ ويدل على هذا أنه بعد الإحازة لم يحصل عقد آخخر وليست هى 
عقدا تدبر. 

قرله: (فى عطية الأولاد) ويكره أيضا تركه فى عطية الأخوة إلا أنها دون كراهته فى 
عطية الأولاد. شرح الروض. 


قوله: (يكره ترك العدل إلخ) احتج عليه فى شرح الروض ثم قال: نعم إن تفاوتوا حاجحة 
فليس فى التفصيل والتخصيص اغذور السابق. انتهى. 


وله: (السابق) يفيد بقاء محذور آخر. 


باب الهبة 2 


يصرفه فى معصية أنذره بالرجوع فإن أصر لم يكره الرجوع. 
كدد ‏ نت اثنت 


8668698 فقومو وو ووو ووووونى 


قوله: (يكره إلخ) قال وم ره فى شرح المنهاج: وتسن صلة الرحم وتمصل بالمال 
وقضاء احوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونمو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة» قال 
الشهاب الخفاحى: ولو بعد الموت ثم قال وم ره: ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما 
يتأكد كراهة امحلافه. انتهى. وقوله: كراهة إخلافه نقل الزركشى فى البحر الكراهة عن 
الشافعى؛ قال وع ش»: ونقل شيخنا الشوبرى عن حجر: أن الوعد مع نية عدم الوفاء 
كبيرة ولا منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذباء وقول شرح المنهاج: تسن صلة 
الرحم أى: فى الابتداء أما إذا حصل منه صلة فيحرم قطعهاء كما نقله رسم, فىالآيات 
البييات. انتهى. «تجيرمى) على «الخطيب». 

تلن تن تنا 


قوله: (فإن أصر لم يكره الرجوع) قال فى شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأسنوى: 
وهو مردود بل القياس فى الثائية استحباب الرجوع إن لم يكن واحبا وأما العاق فينبغى أن يقال: 
إن زاده الرجوع عقوقا كره أو أزاله استحب أولم يفد شيئا منهما أبيح ويحتمل استحباب عدمه. 

* #«# 


ثوله: (كرة) ينبغى أنه إن تيقن أو ظن يعرم الرجوع؛ وكذا ينبغى أن الرجوع إن تيقن أو ظن إزالئه 
العتوق يجب فراجعه ود رأيت بعضه فى البجيرمى على الخطيب. 


* # د 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب اللقطة واللقيط 

اللقطة بضم اللام. وفتم القاف وإسكائها ويقال: لقاطة بضم اللام. ولقط بفتحهما 
بلا هاء. وهى لغة الشىء الملقوط وشرعا ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد 
مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى أن 
النبى يي سثل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: «أعرف عفاصها. ووكاءها ثم عرفها 
سئة فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر 
فأدها إليه وإلا فشأنك بها» وسأله عن ضالة الإبل فقال «مالك ولها دعها فإن معها 
حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربهاء». وسأله عن الشاة فقال: 
«خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب؛. وفى الالتقاط معنى الأمانة. والولاية من 

باب اللقطة واللقيط 

قوله: (ما وجد إلخ) يدل فيه ما ألقته الريح فى ملك إنسان, أو ألقاه هارب فى 
حجره ول يعلم مالكه؛ أو ألقته البحار على السواحل من الغرق» أو وحده بعد موته من 
الودائع المجهولة» ول تعرف ملاكها مع أنه ليس لقطة بل أمره لبيت المال يتصرف فيه 
الإمام, إلا أن يقيد الضياع بالسقوط أو الغفلة أو نخوهما كالنوم كما قاله بعضهم. 

قوله: (سئل) والسائل هو سيدنا بلال المؤذن. انتهى. «شرقاوى» على «التحرير». 

قوله: (أو الورق) أو لبيان الأنواع لا للشك. انتهى. «جمل؛ عن وم ش». 

قوله: (ثم عرفها) أشار بئم إلى عدم وجوب فورية التعريف. انتهى. شرقارى. 

قوله: (فاستسفقها) أى: بعد صيغة تملك. 


قوله: (وديعة) أى: كالوديعة من حيث وجوب الرد للبدل إن ظهر مالكها وقيل:إن م 


قوله: (وإلا فشأنك) أى: الزم تملكها أو حفظها على ما مر. 
قوله: (معنى الأمالة والولاية) أى: ابتداء وفيه معنى الاكتساب انتهاء كما يؤحذ من 
كلامه. انتهى. «زى). 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حيث أن الملتقط أمين فيما التقطه. والشرع ولاه حفظه كالولى فى مال الطفل. وفيه 
معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف. وفى المغلب من المعنيين 
وجهان فى الروضة. وأصلها بلا ترجيم. والأوجه ترجيح الثائى لقول البغسوى 
والخوار زمى : إنه الملأهب الذى عليه عامة الأصحاب. ولصحة التقاط الفاسق والذمى. 
والصبى كما سيأتى لكن رجح الشيخان عدم صحة التقاط العبد وسيأتى. وذكر البغوى 
فيه قولين ورجح الخوارزمى الصحة كما يصم اصطياده واحتطابه. وأركان اللقطة 
ثلاثة : التقاط وملتقط بكسر القاف وملتقط بفتحها. كما تؤخذ من قوله: 

(مكاتب) كتابة صحيحة (والحر) كلا (أو بعضا) ولو صبيا أو مجئونا أو فاسقا أو 

قوله: (صبيا أو مجدونا أو فاسقا إلخ) ولوكان التقاطهم للحفظ كما فى العباب وتنزع 
منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف خلافا لمن قال: لا يصح التقاطهم إلا إذا كان للتملك. 
انتهى. وسم». 


باب اللقطة واللقيط 

قرله: (والأوجه ترجيح الثانى) حزم به الروض. 

قوله: (لكن رجح الشيخان إلخ) أى: وكان قضية ترحيح الثانى صحة التقاطه بغير إِذن سيده 
ويجاب باستثناء هذا الاكتساب لما فيه من ورطة التعريف والرد إذا ظهر المالك فاحتيج لإذن السيد 
الذى يعود عليه ضرر تلك الورطة فلله در الشيخحين. 

قوله: (عدم صحة التقاط العبد) أى: بغير إِذْنْ سيده. 

قوله: (أو بعضا) ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض حتى بالنسبة لحصة السيد وإن كان 
بينهما مهايأة ووقع الالتقاط فى نوبة السيد ولم يأذن فلينظر » فإن الأوجه اعتبار إذن سيده فى 


باب اللقطة واللقيط 


قوله: (فإن الأوجه إخ) هو كذلك فإن لم تكن مهايأة أوكانت ووئع الالتقاط فى نوبته نفسه لم يحتج 
الإإذن رغ ش» ومق.لى ووجه الأول تغليب الحرية عير 


قوله: «اعتبار إذن سيده اخ واللقطة حينئذ للسيد. 


باب اللقطة واللقيط زفق 
كافرا معصوما أو مرتدا. (لقط) كل منهما جوازا (ما ضاع) من مختص مال أو غيره 

قوله: (أو مرتدا) لكن لا يتملك إلا بعد العرد إلى الإسلام كما فى وع ش؛ وهو أظهر 
نما فى «الشرقاوى» على «التحرير» أنه يتملك حالا وتكون موقوفة كسائر أملاكه. 


نوبته لأنه فيها كمتمحض الرق وأفتى شيخحنا الشهاب فى مشترك بين اثنين بصحة التقاطه بإذن 
أحدهما. انتهى. وفيه أمرر أحدها: أن تملك اللقطة بشرطه هل يخقص بالآذن أو لما جميعا لأن 
الالتقاط يجملة البدن وهو مشترك » وثانيها: أنه لو نهاه الآخر فهل يمتنع التقاطه لأن المائع مقدم 
على القتضى أو لا يمتنع » ولا يكون النهى مانعا مع إذن الولى فيه نظر » وثالنها: لعل هذا إن م 
نكن مهايأة أو وقع الإذن فى نوبة الآذن فإن وقع فى نوبة الآخحر لم يبعد عدم اعتباره . وإن وقع 
فى نربة الآذن فينبغى اختصاص التملك به حيث وقع الالتقاط فيها » واعلم أنه يعتمل أن يقال 
فيما إذا أذن أحدهما دون الآخر: وإن منع الآخر أن يصح التقاطه فى نصف ما التقطه للآذن وم 
راء 

قوله: (ولو صبيا أو مجنونا) قال فى شرح الروض: وشرط الإمام فى صحة التقاط السبي 
التمييز قال الأذرعى: ومفله المجنون. انتهى. وفى الناشرى ما نصه: تنبيه: يجوز للولى وغيره أذ 
اللقطة من الصبى وامجدون على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبى 
من الضمان. انتهى. فليراحع فإنه مشكل ما لم يحمل الصبى على غير المميز وسم). 

قوله: (معصوما) أحرج الحربى فليتأمل. 


ااالللئ ف 


ترله: (وأفتى شيخدا الشهاب الرملى إلخ) عبارة وح لغ على «المنهج»: وأفتى والد شيخنا بأنه لو 
كان الرقيق بين اثنين وأذن له أحدهما صح التقاطه ولا يُختص به الآذن له. 

قوله: : (فى نصف ما التقطه للآذن) فى حاشية الجمل على وخ.ط): : أن المبعض إن لم تكن مهايأة 
والتقط مع نهى السيد له تكون اللقطة كلها للمبعض؛ ولا شك أنه لا فرق يين ذلك ويين ما هنا فتأمله. 

كوله: (ما لم يحمل يحمل الصبى إل هو متعين | إِذ الممير ينبت الحق له.كجرد الالتقاط كمافى (ع شا 

كوله: (ما ل يحمل 1ل) صرح بالتقييد بغير المسيز «م ر» و وع ش؛ ومثلهما العبد بلا إذن» ثال نى 

ح الروض: لأن يده إذا لم تكن يد التقاط كان الحاصل فيها ضائعا. 

00 (أخرج الحربى) ظاهره أنه ليس له الالتقاط ولو بدار الحرب فليحرر؛ ونى «الشرئاوى» على 
«التحرير): ل ب لج ار امرش نه عالطا 


34 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كجلد ميتة (بالغفلة عنه أو سقط) أى: أو بسقوطه إذا وجده فى شارع أو مسجد أو 
موات فى دار الإسلام أو فى أعرف عفاصها دار الحرب وفيها مسلم أو دخلها الملتقط 
بأمان فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة. وخرج بأول كلامه الرقيق غير المكاتب كتابة 
صحيحة فلا يصمح التقاطه بغير إذن سيده. لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية وسيأتى 
وبالغفلة والسقوط ما ضاع بغيرهما. كأن ألقت الريم ثوبا فى داره أو ألقى إليه من لا 
يعرفه كيسا فى هربه. أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع 


ال ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ال ا لاا ا 00 0 اا ا لال لاا ا ا ال الا ل لا ل 


قوله: (أو موات دار الإسلامم حرج بالموات الأرض المملوكة فليس ما وجد فيها 
لقطة بل هو لذى اليد وإن لم يدعه؛ فإن نفاه فلمن قبله وهكذا إلى انخيى فهو له وإن نفاه. 
اتتهى. ثم رأيت الشارح تعرض له بعد قوله: أو فى دار الحرب إل وهذا التفصيل فيما إذا 
كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمى وثحوه وراجع باب قسم الفىء والغنيمة. انتهى. 
بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله للاحد ولا كمس . انتهى. تأمل. انتهى. وجمل» 
على «المنهج, لكن محل ذلك إذا ل يكن بها مسلم سواء دحل الذمى دارهم بأمان أر لاء 
كما قاله وع ش» فى باب حكم ما يؤحذ من أهل الحرب لقول الشارح: فإن دخلها بغير 
أمان فهو غنيمة. 

قرله: (أو فى دار الحرب وفيها مسلم إخ) أى: فهى لقطة وبعد تعريفها تون غنيمة 
أو فيئا كما سيأتى فيما يؤحذ من الحربى. . 

قوله: (وفيها مسلم) مثله الذمى وسم, على «الغاية). 


قوله: (الرقيق) اخض. 


00 ولاع 
يحفظ. ولا يي يتملك. ويلحق به ما لا يلتقط إلا للحفظ. كما يعلم مما يأتى. أما ما وجد 


فى ملك فهو لذى اليد فإن لم يدعه فلمن قبله. وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى. فإن 

(كنبش) بمعنى منبوش أى: كدفين. (غير جاهلى الضرب) بأن كان إسلامي أو 
عليه الضربان أو خاليا عنهما كفير المدفون ولاحتمال أنه لسلم. فإن كان جاهلى 
الضرب فركاز كما مر فى الزكاة. (لا العبد ذى التمييز) فلا يلتقطه أحد لأنه يصل 
إلى مالكه بالدلالة (لا) إن وجده (فى) زمن (نهب) أو نحوه كغرق أو حريق فيجوز 
التقاطه حيئثذ صونا له عن الخونة والتقييد بهذا من زيادته أما غ غير اللميز فيجوز 


لاسا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا لي 


قوله: (يحفظ ولا يتملك) عبارة الررض وشرحه ما لك ا مال ضائع وهو 
صريح فى أن له حفظه . فهل يستتنى هذا من أن أمر المال الضائع إلى الإمام وسم». 

قوله: (فإن لم يدعه فلقطة) بخلاف الركاز فإنه له وإن لم يدعه كما تقدم والفرق واضح. 

قرله: (كنبش غير جاهلى الضرب) الظاهر أنهم جعلوا هذا فى معنى ما ضاع بالغفلة «بره. 

قوله: (العبد ذى التمييز) أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا لا المميز فى زمن الأمن شرح 


قوله: أو حريق) بيت يفشى ذلك عليه. 
قوله: (صونا له عن الخونة) عبارة شرح الروض: صونا له عن الضياع فشملت الغرق واخرق. 
قرله: (فيجوز التقاطه) لكن يحتاج لتمييز التقاطه من لقطه الآتى 


توله: (فهل هو مستشى إلخ) فى «ق.ل» على «الجلال) إن أمر جميع ما ذكر لبيت المال يتعسرف فيه 
الإمام. انتهى. وفى شرح الإرشاد الحجر أنه مال ضائع يحفظه هو أو يعطيه للإمام فإن أيس من معرفة 
مالكه صار من أموال بيت المال. 

قوله: (مطلقام أى: سواء كانت الأمة الملتقطة تمل له أم لا كما يعلم من شرح الروض. 

قوله: (يحتا ج له لعميير اخ) المفهوم من كلامهم: أن التقاطه إنما هو إذا علم رقه ولقطه إذا مم يعلى. ولذا 
حكم بحريته ما 1 نكم بن برق أو يقريك وحيعة ل يكرا قيطا وأنا ماله تو حاففيالسقط سن أن 
يجتمع فيه المهتان وينتلفان بالاعتبار فهو لقطة من حيث كونه مالا فيجرى فيه أحكام اللقطة» ولقيط من 
يت كونه نفسا إنسانية ضائعة فيجرى فيه أحكام اللقيط بهذا الاعتبار فبعيد من كلامهم. 


كلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التقاطه مطلقا. والأمة كالعيد وتعبير الحاوى بقوله: لا المميز قد يشملها لكن محل 
جواز التقاطها للتملك إذا لم تحل له كما سيأتى. 

(وعند أمن) للواجد (من خيانة) منه فيما التقطه (ندب) له التقاطه حفظا له على 
مالكه فلا يجب كما لا يجب قبول الوديعة فإن لم يأمن خيانته فيه لم يندب له 


قوله: (فلا يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا فى شرح الروض وهو ماخوذ 
من الروضة حيث حكى وجحوب الأحذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح. 
انتهى . ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وحالف «م ر» فقال: إن تعين 
وخحاف الضياع وجب وإلا فلا. 

قوله: (فلا يجب) وقيل: يجب إن غلب على ظنه ضياعها فإن تركها وحب » ويحث الزركشى 
تقييد محل الخلاف هما إذا لم يتعين وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره فى الوديعة » بل أولى 
لأن تلك بيد مالكها. انتهى. 

وهر ظاهر حيث غلب على ظنه ضياعها إن لم يأذها وأما ما اعترض به من أن شرط 
الرحوب ف , الوديعة أن يبذل له المالك أحرة عمله وحرزه » وهذا لا يتأتى هنا فقد يعتذر عنه 


توله: (وبحث الزركشى !لخ) عبارته: ينبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يتعين عليه فإن لم يكن 
هناك غيره فليجب الأخذ كما فى الوديعة فى الحالة المذكورة. انتهى. قال وسم) فى شرح الغاية: لكن 
قضية ما بحثه الأذرعى فى الوديعة من أنه لو تعدد قادرون على حفظها فعرضت على أحدهم تعيست عليه 
لأنها حيئذ فرض كفاية فمن عين له تعين لكلا يؤدى إلى التواكل كما فى الشهادة وجحوب الأخذ هناء 
وإن وجد غيره لثلا يؤدى إلى التواكل. انتهى. 

توله: ربما إذا لم يتعين) لعل المعنى كما فى شرح «م رم ءا إذا لم يتعين طريمًا للحفظ وإلا بأن لم يكن 
نتم غيره طريقا له بأن لم يكن ثم أمين غيره أو كان هناك أمناءء لكن علم أو ظن كل منهم أو أحدهم أن 

ثوله: (بأن ل يكن ثم غيره) أى: أمين فوجود غير أمين لا يتأتى تعينه كما فى اللدمل على الخطيب»؛ 
هذا وفى «ق.ل» على «الجلال»): أن المدار على جوف الضياع ولميذكر التعين ومثله فى الجدمل على 
الخطيب فى موضع وهذا هو الفلاهر. 

توله: (وهو ظاهر إخ) نقله فى حاشية المنهج عن «م ر) مع تقيبده .ما إذا تعين» ود يقال: إنه ظاهر 
ولو كان تم غيره إذ الفرض أنه غلب على ظنه ضياعها إن لم يأحذهاء ويؤيده ثول التنبيه: إذا وحد امسر 
الرشيد لقطة فى غير الحرم فى موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذهاء وإذا كان فى موضع لا يأمن عليها 
لرمه أن يأحذها. انتهى. فإن عدم الأمن يشمل ما إذا كان ثم غيره. 


توله: (لا يتأتى) أى: بسهولة فلا يقال: إنه يرفع للحاكم على أنه ليس على ثقة من إجابة الحاكم. 


باب اللقطة واللقيط يف3 
الالتقاط. وإن لم يكن فاسقا فى الحال. (كندب الإشهاد به) أى: بالالتقاط ليأمن 
تملكه له فى غير وقته أو تملك وارثه له بعد موته وأكد ذلك بقوله: من زيادته. (ولا 
يجب) أى: الإشهاد به كما لا يجب الإشهاد بالوديعة إذا قبلهاء ولأنه يد لم يأمر 
به فى خبر زيدء وأجابوا عن خبر أبى داود: «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو 
ذوى عدل. ولا يكتم ولا يغيب» بحمله على الندب جمعا بين الأخبار» وقد نص فى 
الأم على الثندب وفى المختصر على الوجوب» وهو أقوى دليلا لا جرم صححه 
الذهب الئدب. 

قوله: (وإن لم يكن فاسقا) أما الفاسق ولو بترك صلاة وإن كان أمينا فى المال فيكره 
انتهى. «ق.ل؛ على «البلال» وليست هذه التفرقة فى «م رم ولا المنهج؛ فلتراحع. 

قوله: (معرفا شيعًا إخ) المراد بالشىء هنا ما يعسم الخارجىكالوعاء والعفاص والوكاء 
بخلاف ما سيأتى فى قوله: بذكر أوصاف فإنه لابد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو 
دنائير» إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا فى نكت «الناشرى: على «الحاوى». انتهى. لكن 
بعذر المالك هنا بغيته ونظيره ما لو مات رقيقه فى سفر وحاف ضياع أمتعته وحب نقلها مجانا ولسو 
كان موجودا حاضرا ما وحب ذلك بحانا كما هو ظاهر , ولا ينافى ذلك أنه صحح الشيخحان 
عدم الوحوب مع حكايتهما قولا بالوحوب إذا كانت فى حل يغلب على الظن ضياعها حيث 
كان صريما فى تصحيح عدم الوجوب مطلقا لإمكان حمله على ما إذا ل يتعين لأخذها وحفظها 
فليتأمل. 

قوله: (جمعا بين الأخبار) قد يناقش بأن بحرد السكوت عنه فى حبر زيد لا ينافى الوحوب 
ليحتاج إلى الججمع. 


توله: (وجب نقلها مجانا) ظاهره ولو مع التمكن من مراجعة الحاكم أو الإشهاد وفيه وئفة. 9ع ش؛. 

توله: (قد يناقش ! خ) د يقال: إنه سكوت فى مقام البيان؛ ثم رأيت «م ر؛ أحاب: بأن القياس على 
الوديعة أوجب حمله على الندب لاسيما وصرفه عن الوحوب تولدوة: ومن التقط لقطة فليشهد عليها ذا 
عدل أو ذوى عدل: فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضى عدم الوحوب وإلا لم يكف العدل. انتهى. 
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(معرفا) أى: ندب له الإشهاد حالة كونه معرفا على سبيل الندب الفسهوه 
(شيئا) من أوصافها ليكون فى الإشهاد فائدة ولا يستوعبها كما أفهمه لفظ شيئا لثلا 
يتوصل كاذب إليها بل يصفها لهم بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة. قال فى 
الروضة : قال الإمام: وما ذكرناه من منع الاستيعاب لا ثراه ينتهى إلى التحريم ولقط ما 
ضاع إما أن يكون (لحفظه) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شىء من ذلك 
وقد أخذ فى بيانها فقال (ومن) لقط. (للحفظ لم يلزمه تعريف إذن) لأنه إنما يلزم 
لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحم الإمام والغزالى لزومه. وجعله فى 
الروضة الأقوى والمختار لثلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه فى شرح 
مسلم وهذا فى لقطة غير الحرم. أما لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتى 

قوله: (غلى سبيل الددب) وأما معرفة أوصافها فهى مندوبة عند الالتقاط» وواحبة عند 
التملك ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر وق ل)». 


قوله: (لا نراه ينتهى إلى التحريم) قال فى شرح الروض: بل يكره كما نقله القمولى عن 
الإمام » وجزم به صاحب الأنوار ثم محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما » بحيث أنه 
إذا علم بها أحذها وإلا فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما حزم به النووى فى نكته. انتهى. 
وقضية عدم حرمة الاستيعاب عدم الضمان به وسيأتى أن الاستيعاب فى التعريف مضمن ولككن 
الفرق لائح نعم لو أشهد على رعوس الأشهاد مع كثرة الحاضرين بالحفظ عليها منهم مستوعبا 
ففى عدم الضمان نظر فليتأمل لسن )ا ء 


وئوله: وإلا لم يكف العدل أى: لأنه لا يكفى العدل أى: لأنه لايكفى على القول بالوجوب كما فى 
شرح الإرشاد الحجر ندل الاكتفاء به على الندب وأن القصد منع ما د يؤدى إلى الكثم. 

ثوله: (بل يكره) أى: إن لم يغلب على ظنه ضياعها وإلا فيحرم. 

ثوله: (عدم الضمان به) هو كذلك كما فى ٠ع.ش».‏ 

ثوله: (الفرق) بين التعريف والإشهاد. 

ثوله: (الفرق لائح) فرق م.ر بحصر الشهود وعدم تهمتهم وفرق غيره بأن فى الإشهاد احتهاطا. 

ثوله: (نعم لو أشهد إلح) نى «ق.لء على «الجلال,: أنه إذا خيف أى: غلب على الفلسن ضياعها 
بالاستقصاء حرم وضمن. انتهى. 


باب اللقطة واللقيط 2 
وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه 
الخلاف السابق. وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضى. 
(ولتملك) بالتنوين وبتركه أى: لقط ما ضاع لحفظه ولتملك. (سوى الممتنع» فى 
المهلكات) بفتح الميم واللام جمع مهلكة أى: مفازة كما عبر بها الحاوى (من صغير 
السبع) كذئب ونمر وفهد فما لا يمتنع منه كشاة وعجل وفصيل يجوز التقاطه للتملك 
بمفازة وغيرها صيانة له عن الخونة والسباع. وما يمتنع منه بقوته كبعير وفرس 


فف مو ووو ومو مالالا 


قوله: (للحفظ) حص الزركشى الملتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا يلتقط إلا 
لاعملك؛ فلو التقط غيره للحفظ وأحذها منه غيره فهو الملتقط؛ وفى العباب ما يفيد صحة 
التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفى شرح «م ره تخصيص اللقط للحفظ بالثقة. 

قوله: (لزومه) هو المعتمد شرح دم رء ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ضمانه 
لو بدا له بعد. انتهى. 

وانظار ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضى زمن يمكن فيه التعريف وم يفعل. انتهى. 

ثم رأيت فى شرح مم ره ضبطه بأن يؤمره عن زمن تطلب فيه عادة وهو ينتلف 
بعظمها وحقارتها. 

قوله: (دفعه إلى القاضى) ولا يبرأ إلا بدفعه لقاض أمين «م ر». 


قوله: (إذا أراد التملك) أى: أو الاختصاص وقوله: وإلا كان لم يقصد حفظا ولا تملكا. 

قوله: (وب زكه) هو الأحسن بل الصواب ليفيد أن الممتنع فى الممتنع رما عطف عليه إنما هو 
لقطه للتملك وأما للحفظ فجائز كما سيأتى قريبا النصريح به فى كلام النورى والشارح كذا 
نخط شيخحنا فليتأمل ما أفهمه قوله ليفيد إل من عدم إفادة التنوين ذلك. 

قوله: (أى: لفظ ما ضاع إل أشار بهذا التفسير إلى بيان تعلق حفظه بقول المتن السابق لقط 
وعطف قرله: ولتملك على لحفظه وبيان أن قوله: ومن للحفظ إل جملة معترضة بين المتعاطفين. 
اس سمه 


كوله: زما أفهمه قوله !خ) يمكن عند التنوين أن يكرن سوى للاستئناء ويكون راجعا لقوله: لحفظه 
أيضا فيفيد أن الممتنع لا يلتقط للحفظ أيضا بخلاف ما إذا كان مضانا فتم ما قاله الشيخ عميرة. 


ف ْ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحمار. أو بعدوه كارنب وظبى أو بطيرانه كحمام إن وجد بمفازة فى غير زمن 
النهب. أو حوه امتئع التقاطه للتملك لخبر زيد السابق. ويقاس بما فيه نحوه. ولأئنه 
مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعى إلى أن يجده مالكه لتطلبه له فإن 
التقطه لذلك ضمئنه ولا يبرأ برده إلى موضعه . فإن دفعه إلى القاضى برئْ كما فنئق 
بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخاثنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران. بخلافه 
فى المفازة. واستثنى صاحب التلخيص ما لو وجد بعيرا مقلدا أيام منى فالنص أنه 


لل 2 ا ا ا 0 ا ا ا ااا ااا ااا اللا ا ا ا 0ك 


وى ا تت ا ا ا ل ا الا الا ااا الا اا ا الا الا اللار الا الا 101 


قرله: (كبعير لو وجده محملا) فيتجه أن لكل حكمه فله التقاط ما عليه ولو للتملاك والنقاطه 
هو للحفظ دون التملك «م ر». 

قوله: (فى غير زمن النهب) أما فى زمن ذلك فيجوز التقاطه للتملك. 

قوله: (فإن التقطه لذلك) أى: للتملك. 

قوله: (لأنه فى العمران يضيع) انظر لو لم يكن فى المهلكات ماء تكفيه. 


ثوله: (فله التقاط ما عليه !لخ) فى وق ل» على «الجخلال): أنه حيث لم يثقله الحمل ولم يصيره غير 
ممتنع امتنع التقاطه ملتملك؛ ويتخير فى الحمل بين التملك والحفظ ولا يلزم من أخمذه وهو على البعير وضع 
بده على البعير فإن أثقله الحمل أو كان به نمو كسر فكغير الممتنع. انتهى. 

لكن فى شرح «م.ر): أن البعير لا يلتقط إلا للحفظ ولا يلزم من أعمذ الحمل أخذ البعير ود نقلما 
كاله «وق.ل» ورده إلا أن حمل ما قاله وق.ل) على ما إذا أثقله الحمل» وصار بحيث أنه لو أنزل عنه لا 
تنع. بقى أنه لو وجده حملا لا يكتنع مع الحمل؛ وبدونه يكتنع هل يهب عليه إتزال الحمل عنه حتى يمتنع 
حفظا لمال الغير. 

قوله: (انظر لولم يكن إخ) عللوا حواز التقاطه للتملك فى العمران بعدم وجدانه ما يكفيه وحيقذ 
فالظاهر أنه يكون كما فى العمران. 


باب اللقطة واللقبط 441 
الرافعى: ولك أن تقول: الاستثناء غير منتظم وإن قلئا: يؤخذ لأن الأخذ المنوع منه 
إنما هو الأخذ للتملك. ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك. قال النووى: إن منعنا 
الآحاد من الأخذ للحفظ فالاستثناء ظاهر وإن جوزناه وهو الأصح ففائدة الاستثناء جواز 
التصرف فيه بالنحر. وفى المسألة زيادة ذكرها الأذرعى فى القوت وغيره وخرج بتملك 
ما ذكر التقاطه للحفظ فجائز مطلقا للحاكم وغيره صونا عن الضياع وإئما اعتبروا صغار 
السباع فقط لكثرتها ولأنه قلما يمتنع من كبارها ضالة. 

قوله: (وإن قلدا إلح) كأنه يشير إلى المنع لأن بحرد تقليده لا يزيل الملك عنه و رد بقوةٌ 
القرينة المغلبة على الظن أنه هدى مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواحد لأن المنفعة 
لهم لا له. انتهى. الغ ر)ء 

قوله: (إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أى: وإنما الذى يأخذه للحفظ الحاكم 
فقط وهذا حكاه فى الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم والآحاد فى جراز الأحذ 
للحفظ كما سيأتى فى الشارح سواءء وهذا الخلاف فى الممتنع فى الصحراء. 

قوله: (إن منعنا إلخ) أى: لما ذكرناه وقد علمت رده. 

قوله: (وإن جوزناهم أى: الأحذ للحفظ لأنه إنما يأحذه ليحفظه على مالكه؛ فإن لم 
يجده قام مقامه فى ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم: إن الممتنع لا يلتقفط 
للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذى منه الذبح والتفرقة فاستثنى من 
هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته؛ وبه يندفع إشكال الرافعى وتوقف المحشى» تأمل. 


قرله: (لأن الأخذ ا لح) هذا يدل على تصوير المسألة بوجدانه فى المفازة إذ امتناع الأعمذ لذلك 
إغما هو فيهاء لكن ظاهر أن غير المفازة كالمفازة فى هذا الحكم فليتأمل. 
قوله: (قال النووى إل) يتأمل اندفاع بحث الرافعى با قاله النررى. 


توله: (لكن ظاهر أن غير المفازة !لخ) هو كذلك لكن لا يظهر الاستناء إلا فى المفازة لأنه ممتنع لا 

قوله: (يتأمل اندفاع ! لخ) وجه الدفع أنا إذا ثلنا: بأن الممتنع نى الصحراء لا يلتقطه للحفظ إلا الحاكم 
دون الآحاد كما هو وجه ضعيف حكاه فى الروضة» فاسئناء هذا البعير من ذلك الحكم ظاهر حيث 
جوزنا أخذه للآحادء وإن جوزنا أخذه للآحاد نفائدة الاستثناء إخراج ما يفعله المتملك ما تضمنه ثولما: 
لا ياتقط للتملك؛ لأنه يتضمن أنه لا يفعل ما يفعله المتملك من الذبح والتفرئة فقيل: إلا لاقط ههذا البعير 
فإئه يفعل ما يفعله المتملك نليتأمل. 
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(و) سوى (أمة حلت له) فلا يجوز له التقاطها للتملك ولو فى زمن نهب أو نحوه 
كالافتراض بخلاف التى لا تحل له كمجوسية ومحرم بالشرط المتقدم من كونها غير 
مميزة أو مميزة لكن فى زمن نهب أو نحوه. أما التقاطها للحفظ فجائز مطلقا إلا 
الميزة فى زمن الأمن كما مر. (و) سوى ما ضاع (بالحرم) الملكى فلا يجوز التقاطه 
للتملك وإئما يلتقط للحفظ لخبر البخارى: «لا تحل لقطته إلا لمنشد» أى: لمعرف على 
الدوام لا للتملك وإلا فسائر البلاد كذلك. والمعنى أن مكة مثابة للناس يعودون إليها 

قوله: (فالاستشاء ظاهر) أى: لأن هذا البعير حوزنا أحذه للآحاد دون غيره. 

قوله: (كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغى بقاؤها لكن يمتنع وطؤها ((سم) 
ونقله وع ش» عن والد وم ر» فى حواشى شرح الروض جازما به. 

قوله: (والمعنى إلخ) هذه حكمة بعد التخصيص بالحرم من الحديث فلا ينافى أن لقطة 
عرفة ليست كذلك مع كونها مثابة للناس أيضا. 


قوله: (وأمة حلت له) ينبغى أن منها أحت الزوجة لأن تحرعها لعارض قد يزول بالطلاق. 
قوله: (كمجوسية) لوعرفها وتملكها ثم أسلمت ينبغى ألا يؤثر إسلامها فى ملكها . وهل له 
وطؤها فيه نظر ولا يبعد المنع للمعنى. 

قوله: (إلا المميزة فى زمن الأمن) يتحصل من هذا الكلام أن المميزة فى زمن الأمن لا تاتقط 
مطلقا وتلتقط فى زمن النوف للحفظ مطلقا » وكذا للتمليك حيث لم تحل وإن غير المميزة تلتقط 
مطلقا فى زمن الأمن والخنوف للحفظ وكذا للتملك إن لم تحل فليتأمل. 

قوله: (فلا يجوز التقاطه للتملك) أى: ولو حقيرا كما اقتضاه إطلاقه » والكلام فى غير زبيبة 
ونحوها ما لا يحتاج لتعريف كما سيأتى بيانه قريبا. 


قوله: (أى: المعرف على الدوام) ظاهره حتى فى الحقير. 


قوله: (أخمت الروجة) مثلها الأمة المروجحة. 

توله: (وهل له وطؤها) نقل وع.شء عن والد «م.ر, فى حواشى شرح الروض امتناع الوطء. 

ثوله: (للمعنى) هو أنه ربما ظهر مالكها بعد وطثها فيشبه إعارة الإماء للوطء. 

توله: (لا تلتقط مطلقا) والفرق بينها وبين الحيوان الممتنع فى المفازة حيث يلتقط للحفظ أنه لا ييز له 


يستدل به. 


باب اللقطة واللقيط 4 
مرة بعد أخرى فربما يعود مالكه أو نائبه لطلبه. قال فى الروضة: وتلزمه الإقامة به 
للتعريف أو دفعه إلى الحاكم أما الحرم المدنى فصرح الدارمى والرويانى بأنه ليس 
كالمكى. وقضية كلام صاحب الانتصار أنه كهو كما فى حرمة الصيد. وجرى عليه 
البلقينى لخبر أبى داود بإسناد صحيم «ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها» أى: رفع 
صوته بها وهو بالمعجمة ثم اللهملة. (أو) سوى ما (حازه) أى: التقطه (خيانة) فلا 
يجوز له تملكه إذا عرفه كالغاصب ليس له تملك الغصوب بخلاف ما لو التقطه لا 
لخيانة ولا لأمانة أو لأحدهما ونسيه فإنه يجوز له تملكه إذا عرفه. ولو طرأت 
الخيانة ثم أقلع وقصد التملك فالأصم عند صاحب التهذيب الجواز. وصححه فى 
أصل الروضة . لأن التقاطه فى الابتداء انعقد للتملك. فلا يبطل حكمه بتفريط يطرأ 
وعند الغزالى المنع فإن الأمانة لا تعود بترك التعدى وظاهر كلام الرافعسى فى شرحيه 


وقفوويويم م وووووووووووو 
وفع كوو ممع ل مامإو لإوة هوه عاو لوه روي اوم ع لمق له لوق 9ه 6م 6466لا و 0 ع2 


قوله: (بأنه ليس كالمكى) حرى عليه «م ر» وحجر فى شرح المنهاج وقال «ق لع: إنسه 
المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى إبراهيم. انتهى. «ق ل0. 

قوله: (لا تعود بترك التعدى) حتى لو تلفت ضمن ضمائ المغصوب. 

قرله: (فلا يجوز له تملكه إذا عرفه) ظاهره وإن أقلع ويؤيده الإطلاق هنا مع النفصيل فى قوله 
الآتى: ولو طرأت إلخ. 

قوله: (ثم أقلع) وعرف روض وكتب أيضا هل يعتد بالتعريف إذا كانت الخيانة قد طرأت فى 
أتنائه أو بعده. 


قرله: (فان الأمانسة إلخ) التعليل بهذا لا يقتضى عورد الأمانة على الأول فايحرر. 


قوله: (هل يعتد بالتعريف إلّ) استقرب «ع.ش» أنه يعتد به لأن المنيانة لم تبطل أصل الالتقاط تأمل. 

توله: (لا يقعضى عود الأمانة على الأول) إذ لو أقلع وتلنت عنده ضمنها ضمان المغصوب» فعدم 
عود الآمانة على القولين؛ وحيئذ لا دخل له فى الحكم هذا ما ظهر ولعله مراده وفى شرح (م ر» 
للمنهاج أنه لو قصر بترك التعريف ثم بدا له بعد وعرف لا يرتفع ضمائه. اننهى. لكن فى وق ل) أنه إذا 
التقط بقصد اللخيانة أو لا بقصدهاء ولكن خخان نيها بالفعل وعاد إلى الأمانة حرج تمن الضشمان نحلانا 
لبعضهم. انتهى. فليحرر, 

توله: على الأول) أى: حيت كانت الخيانة بالفعل أما بحرد قسدها فلا يسلب الأنائة كما يأتى» فإن 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترجيحه ولو دفع اللقطة للحاكم لزمه القبول ولو تبرك بعد أن دفعها له التعريف 
والتملك ثم ندم فوجهان. قال النووى: المختار منع تملكه فإنه أسقط حقه. انتهى (فى 
الحال) صلة للتملك أى: لقط ليتملك ما التقطه فى الحال. (ثم) أى: فى مكان 
الالتقاط من غير افتقار إلى تعريفه. (إن كان مثل حبتين برا) مما لا يتمول فعن عمر 
(رضى الله عنه) أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة» وقال: إن من الورع ما 
يمقته الله ولفظة ثم زادها الناظم تكملة وإيضاحاء (و) ليتملك (ما يقل) مما يتمول 
وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه غالباء (أن يعرف قدرا) يليق به بأن يعرفه 

قوله: (لزمه القبول) وسقط عن الملتقط وجوب التعريف كما فى شرح «م ره وعبارة 
«ق ل»: ويغنى عن التعريف دفعها للحاكم الأمين. انتهى. وظاهره أنه لا يجب التعريف 
على الحاكم. 

قوله: (أن يعرف !خ) والتعريف ممنوع على من حاف به أحذ ظالم لما وتكون عنده 
أبدا أمانة وق ل» على «الجلال» وقال وع شء: ينبغى أنه كالمال الضائع أمره لبيت المال إن 
كان ناظره أميئا ينتظر المالك إن رحى؛ ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يرج» فإن 
لم يكن أمينا استقل بذلك من هو تمت يده إن أحسنه وإلا دفعه لثقة عارف يفعل به ما 
ذكر. 
قوله: (لزمه القبول) أى: وللدافع بعد ذلك أن يستمر على التعريف » وقصد التملك كما يستفاد 
ذلك من قوله عقبه ولو ترك بعد أن دفعها إل وب.ر). 

قوله: (ليتملك ما التقطه فى اخال) فيه تصريح بصحة ابتداء ملك ما لا يتمول » وكتب 
أيضا قضيته أنه لا يملك غير المتمول .تجرد الأخذ بل لابد من التملك وعليه فهل يشترط لفظ أو 
يكفى قصد التملك » وقد يقال: ما يعرض عنه يملك بالأحذ كما ذكروه. 


كان الذى طرأ كخيانة بالفعل ثم أثلع فالمصحح فيه كما فى الروض جواز التملك مع عدم عود الأمانة 
كما فى شرح لام ر)؛ وحيكدذ فلا تلازم بين عدم عود الأمانة وعدم جحواز التملك وإن كان الطارئ قُصد 
الخيانة فهو لا يزيل الأمانة. 

توله: (بصحة ابتداء الخ أما دوابه نظاهر كأن ملك شيئًا يمول نتلف إلا قدرا لا يتمول. 

توله: ريملك بالأخل) أى: بدون تصد تملك لأنه ملحق بالمباحات كما تبه عليه الأذرعى. انتهى. 


ناشرى بزيادة. 


باب اللقطة واللقيط م2 
مدة يظن فى مثلها أن فاقده يعرض عنه غالبا. ويختلف ذلك باختلاف المال. قال 
الرويائى : فدائق الفضة يعرف فى الحال ودائق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة 
أيام. وقيل: لابد من تعريف ما يقل سنة» قال السبكى: وهو الشهور فى اللذهب وهو 
الذى اختاره لعموم الحديث. وقال الأذرعى: النصوص وما عليه الجمهور عدم الفرق 
بين القليل والكثير وإن اتجه الفرق من حيث المعنى ويشكل على ترجيح الفرق أن 
الأكثرين قالوا: ما ليس بمال يعرف سنة ثم يختص به. (بذكر أوصاف) أى: مع 
ذكره فى التعريف ندبا بعض أوصاف ما التقطه كعفاصه أى: وعائه ووكائه وزمائه 
ومكانه لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك ولا يستوعبها لثلا يعتمدها كاذب» فإن فعل ضمن 
فقد يرفعه إلى ملزم الدفع بالصفات. (وأوجب) أنت (مؤنه) أى: مؤن التعريف 


ا ا ا اا ل 0 ا 0 اا ا ا م ل ا 


قوله: (ويشكل على ترجيح الفرق لخ) قلت: لو حمل هذا على الخقص الكثير بحيث يكثر 
أسف فاقده لاتحه واندفع الإشكال ثم رأيت الشارح فيما يأتى حزم يما حاولته » فإن قلت: يقوى 
الإشكال أن قليل المال خير من كثير المعنص » قلت هو كذلك ولكن فى نظر الشرع دون 
أغراض الناس فإنها مختلفة فى ذلك » والتعريف تابع لذلك ألا ترى أن المحقر من المال لا يعرف 
أصلا وإن كان فى نظر الشرع نخيرا من كثير المعتتص «ب.رع. وقوله: لو حمل هذا إلخ هذا الحمسل 
لا يكن غيره لأن المال إذا تقيد بالكثير فغير المال أولى. 

قوله: (فإن فعل ضمن) قال فى شرح الروض: فعلم أنه يحرم استيفاؤها أى: الأرصاف وبه 
صرح الأذرعى » وقال بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام: أنه لا يكفى ذكر المنس أن 
الإمام ل يقله » وإنما قال: لا يختص البيان بذكر الجنس إلى أن قال: وبالجملة فالمشهور » ومقتضى 
كلام الجمهور أنه يكفى ذكر الحنس فإنه لا يجوز الزيادة عليه » وهو المنصوص وكلام المصنف فى 
أكثر النسخ يرافقه. 


توله: (الأصل) أى: الروضة. 
ثوله: (وأنه لا تجوز الزيادة عليه) يعنى أنه إذا ذكر انس لا تجوز الزيادة عليه كما فى التحفة؛ 
ومفهومه أنه إذا ذكر غيره فالمدار على ألا يستوعب. 


261 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(عليه) أى: على من التقط لتملك أو حفظ أولا بقصد شىء. ثم بدا له فى الآخيرين 
التملك وإن لم يتملك لأن التعريف سبب لتملكه. أما إذا التقط للحفظ أبدا فإن أوجبئنا 
التعريف لم يجب عليه مؤنته. بل يرفع الأمر إلى القاضى ليبذل أجرته من بيت المال 
أو يقترض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع على امالك وإلا فهو متبرع إن عرف. 

قوله: (لعملك) أو اتصاص أو خيانة وعدم قصد حفظ ولا تملك كقصد الحفظ. 
شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أو يأمر الملتقط لخ) زاد وم رم كحجر: أو يبيع حزءا منها إن رآه ويلزمه فعل 
الأحظ للمالك من هذه الأربعة قال وق ل): فيقدم بيت المال على ما بعده ويجب فيما 
بعده مراعاة الأحظ للمالك. انتهى. أى: فهذا معنى قولهم: يجب فعل الأحظ من الأربعة 
فلا يقال: المصلحة منحصرة فى الأول فلا يتأتى الاجتهاد لأنه فيما إذا لم يمكن الأولى. 

قوله: (ثم بدا له إ لخ) الفلاهر أن المراد المونة بعد هذا البدء لأنه إذا بدا له التملك لابد من 
استئناف التعريف » ولا يعتد بما مضى وهذا ظاهر » ثم رأيت فى شرح المحلى ما يول منه أن 
اشتراط الاستعناف فى مثل هذا يفرع على عدم وجوب التعريف فيمن التقط للحفظ » كذا فط 
صيعحنا وقوله: المؤنة بعد هذا البدء أقول: وهل مؤئة ما مضى كذلك فتضيع عليه وإن كانت بإذن 
الحاكم أو لا لأنها لمصلحة المالك فيه نظر. 

قرله: (من بيت المال) إن كان فيه سعة شرح الروض: وكتب أيضا قال فى شرح الروض: 
وقضية كلامه كأصله أن وحوبها على بيت المال إنفاق لا إفراض على المالك » قال الأذرعى: 
وهو الأقرب لكن كلام ابن الرفعة يقتضى أنه اقراض » حيث قال إل انتهت. 

قرله: (يرجع على المالك) بأن لم يكن فى بيت المال سعة شرح الروض. 

قوله: رن اشزاط الاستئناف إلخ) ضعيف والمعتمد وجوب استئناف التعريف» ولو ثلنا بوجوب 
التعريف للحفظ كما فى شرح وم.ر» و وقعل على «انخلى) ثم ثال: ولو مصد التملك أولا وعرف سنة 
تم قصد الحفظ» فالذى يتجه عدم وجوب سنة أخرى بل يتملك متى أراده بعد. 

توله: (أولا) فيكون على المالك أو بيت المال وهذا هو الذى يفيده حواشى المنهج. 

ثوله: زان وجوبها على بيت المال [لخ) معتمد ام ر). 

ثوله: (إنفاق) أى: ترع. 

كوله: (بأن لم يكن ! ) الأول كتابة هذا على ثول الشارح أو يتنزض على المالك أو يأمر إل كما نى 


شرح الروض. 


باب اللقطة واللقيط لام 
ولا تجب الؤنة على الملتقط إلا إذا كان مطلق التصرف. أما غيره فيرفع وليه الأمر إلى 
القاضى ليبيع جزء! من اللقطة لذلك. وقوله: بذكر إلى آخره لا يختص بتعريف ما 
يقل فلو أخره عن تعريف ما يكثر كان أولى وإن كان ذلك مفهوما بالأولى. (وليصل) 
بالالتقاط (لغيره) أى: لتملك غير ما يقل وهو ما يكثر أسف فاقده عليه غالبا. 
(سنة) أى: تعريف سنة لخبر زيد السابق. ويقاس بما فيه غيره وقضية ذلك أنه لو 
التقط اثنان لقطة عرف كل منهما سنة ورجحه ابن الرفعة. وقال السبكى: يعرف كل 
نصف سنة وليست السنة على الاستيعاب بل على العادة. (فى كل يوم طرفيه ذكره) 


اااي يي ال ا ال ل ااا اا ا ا الح ل 00 


قوله: (وإلا فمتبرع إن عرف) عبارة التحفة: فإن عرف من غير واحد نما ذكر 
فمتبرع؛ وعبارة «م ر»: فإن أنفق على وحه غير ما ذكر فمتبرع. 

قوله: (أى: لعملك إخ) قيد بالتملك مراعاة لما جرى عليه المصنف سابقا وإلا فالتقاط 
للحفظ كذلك على المعتمد. 


قوله: (أما غيره فبرفع وليه إ) قال فى شرح الروض: والقياس لزومها للصبى لما سيأتى من 
أنها تلزم المتملك » ولعل هذا مستئنى من ذلك. 

قرله: (يعرف كل نصف) هل ولو فى زمن واحد أو لابد من التعاقب » وكتب أيضا وإثما 
يقسم بينهما عند التملك » قال الأذرعى: وهذا ظاهر وقد قالوا يبنى الوارث على تعريف مورثه 
نعم لو أقاما معرفا واحداء أو أذن أحدهما للآخر فلا تردد فيما رآه شرح الروض. 


توله: (هل ولو فى زمن واحد) كلامهم كالصريح فى خلافه» حيث قالوا: الاس تاعرين 
القوافل غالباء وتمضى فيها الفصول الأربعة» ثم رأيت الحمل فى حاشية المنهج نقل عن «م را ضيه أن 
كلا يعرف نصف سنة» بحيث يصير المجموع سنة كاملة» فانظر لو تنازعا هل يقرع. انتهى. ثم رأيت 
وسمم نقله فى حاشية «المنهج). 

ثوله: (وإثما يقسم بينهما !لخ) ههنا حذف كثير وعبارة شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لو 
التقط اتنان لقطة عرف كل منهما سئة ثال"ابن الرنعة: وهو الأشبه لأنه نى النصف كملتقط واحدء وقال 
السبكى: بل الأشبه أن كلا منهما يعرفها نصف سنة لأنها لقطة واحدة؛ والتعريف من كل منهما لكلها لا 
لبسقها وا تكسم بينهنا عند اتلك قال الأذرعى: وهو ظاهر وقد قالوا: يبنى الوارث على تعريف 


مورثه إلى آخخر ما ذكره هنا. 


411 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنصبه بما يفسره (يجريه) أى: يجرى ذكر ما التقطه كل يوم مرتين فى طرفيه؛ (ثم 
كل يوم مره فكل أسبوع) مرة أو مرتين (فكل شهر) كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار 
لا مضى . وأفهم قوله: وليصل سنة وجوب إيصالها بالالتقاط. ووجوب تواليها 
والأصم فى الأول المنع بل المعتبر تعريف سنة متى كان لإطلاق الخبر. قال الإمام: 
لكن يعتبر أن يبين فى التعريف زمن الوجدان لينجبر التأخير النسى. وأما الثانى 
فبين الناظم ما فيه بقوله: (قلت: وإن لم تتصل) أى: السئة أى: التعريف فيها كأن 
عرف شهرا وترك شهرا وهكذا. (فليجرى) فى الاكتفاء به. 

(وجهان) أحدهما: نعم لأنه عرف سنة وكما لو نذر صوم سنئة والثانى لا إذ لا 
يظهر فيه فائدة التعريف. (واختار الإمام الثانى » دون العراقيين والرويانى) 
فاختاروا الأول وصححه النووى. ونبه الإمام على أن محل الخلاف إذا لم يؤد ذلك 
إلى نسيان النوب السابقة وإلا فلا يكفى قطعا. ويستحب له قبل التعريف أن يعرف 
من اللقطة جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها وأن يقيدها بالكتابة ليعرف صدق 
واصفها ولثلا تختلط بماله. 

(فى بلد اللقط) أى: يعرف فى بلد الالتقاط وليكن تعريفه بمحل الالتقاط وبمجامع 
الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات أكثر. ولا يعرف فى المساجد 

قوله: (فى كل يوم إلخ) هذا التحديد للاستحباب لا للوحوب»؛ والضابط ألا ينسى أنه 
تكرار لما مضى حتى لو فرض أن المرة فى الأسابيع الى بعد التعريف كل يوم لا تدفع 
النسيان وحب مرتان كل أسبوع» ثم مرة كل أسبوع» وزيد فى الأول لأن تطلب المالك 
فيه أكثر. انتهى. «زى). 


قوله: (ولا يعرف فى المساجد) وهو مكروه على المعتمد. 


قوله: (بنصبه) أى: قوله ذكره. 
قوله: (ويستحب) أى: كما قاله الأذرعى وغيره وقال ابن الرفعة: أى: يجب كما ذكر ذلك 


فى شرح الروض. 


ثوله: (ويستحب) معتمد. 
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كما لا تطلب اللقطة فيهاء قال الشاشى: إلا أن الأصم جواز التعريف فى المسجد 
الحرام بخلاف بقية اللساجد. قال فى المهمات: وهو ظاهر فى تحريم بقية الساجد 
وليس كذلك فالمنقول الكراهة. وقد جزم به فى شرح المهذب وقال الشارح: اللمعتمد 
التحريم فهو ظاهر كلامهم وبه صرح القاضى والماوردى. انتهى وله أن يعرف بنفسه 
وبنائبه وليس له أن يسافر بها ولا أن يسلمها لغيره بلا ضرورة إلا بإذن الحاكم. فإن 
فعل ضمن (وأيما) بزيادة ما أى: ويعرف فى أى (بلد + كان) من البلاد التى يصل 
إليها. (إذا الللقوط فى الصحرا وجد) فلو بدا له الرجوع من سفره إلى بلده أو قصد 
بلدة أخرى عرف عند وصوله إليهاء ولا يكلف أن يغير قصده فيعدل إلى أقرب البلاد 
إليه ليعرف. وإن مرت به قافلة تبعهم وعرف ويعتبر كون الملعرف مكانا غير مشهور 
بالخلاعة. 

(وذاك) أى: ما التقطه للحفظ أو للتملك أو مطلقا (ما لم يتملكه) ولو بعد مدة 
التعريف (يعد«أمانة) فى يده (وإن خيانة قصد). 

قوله: (جواز التعريف فى المسجد الحرام) لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه 
محض عبادة منلاف غيره؛ فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك. شرح «م ر؛. 

قرله: (فالمنقول الكراهة) أى: مع رفع الصوت. 

قوله: (يعد أمانة وإن خيانة قصد) لكن لا يصح أن يتملك إلا إن أقلع عن قصد 
الخيانة كما فى الروضة. 

قوله: (وإنت خيالة قصد) أى: مالم ينقلها أر يستعملهاء وإلا صار ضامنا. انتهى. تحفة. 


لاس سا ع يس سا اا ااا يي 


قوله: (فإن فعل ضمن) عبارة الروض وشرحه: فإن سافر أى: أراد سفرا استئاب بإذن الحاكم 
من يحفظها ويعرفها وإلا بأن سافر بها أو استئاب بغير إذن الحاكم مع وحوده ضمن. 


قوله: (وإن خيانة قصد) مبالغة على الأمانة. 


496 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من بعد أن يأخذه) أى: يلتقطه بخلاف ما إذا قصدها ابتداء كالمودع فى 
الحالين. أما إذا تملكه فليس أمائة فيضمنه كالقرض. وسيأتى بيان تملكه. (كالثمن) 
أى: كثمن ما التقطه فإئه أمائة أيضا (إن باعه) حيث جاز بأن كان بيعه أحظ من 
إبقاثه (بحاكم) أى : بإذنه. (إن يكن) ثم حاكم بخلاف ما إذا باعه ولم يكن بيعه 
أحظ ولم يأذن له الحاكم. فإن لم يكن حاكم استقل ببيعه لأنه نائب المالك فى الحفظ 
فكذا فى البيع. 

(وجاز) له (أكل لفساد يعرف) لأهل العرف بأن خافوا فساده (كالشاة) اللقوطة 
(فى الصحراء) فإن شاء عرفها ثم تملكها أو باعها حيث كان بيعها أحظ. وحفظ 
ثمنها ثم تملكه بعد تعريفها أو أكلها متملكا لها بقيمتها. والخصلة الأولى أولى من 

قوله: (كالشاة) الكاف للتنظير. 

قوله: (فإن شاء عرفها لخ) أى: فى بلد ونحوه كقرية وقافلة تمر به فإن هذا حكم 
الملتقط فى الصحراء إذ لا فائدة فى التعريف بها كما فى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أيضا فإن شاء عرفها إلخ) استظهر وسم» على «التحفةع: أنه لابد من استكذان 
الحاكم فى كل من تلك الخصال ليأذن فيه إن رآه مصلحة:؛ ويمنعه إن رأى المصلحة فى 
غيره» وقصر وم ر» كحجر الاستئذان على البيع فقط. انتهى. 


قوله: (وجاز أكل لفساد يعرف) ظاهره عدم احتياجه هنا لإذن الحاكم. 

قوله: (فإن شاء عرفها ! خ) قال فى شرح المنهج: وزاد الماوردى حصلة رابعة وهى أن يتملكه 
فى الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل» قال: لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح 
تملكه استبقائه. 

قوله: (أو أكلها متملكا ها فى الخال) بأن يتملكها حالا ثم يأكلها ولا يجوز له الأكل قبل 
تملكها نظير ما يأتى فيما يسرع فساده وحجر) «ج). 


قوله: (والخصلة الأولى من الثلاث) أى: عند استوائها فى الأحظية شرح الروض. 


قوله: (ليستبقيه حيا لدر ونسل) وفائدة هذا أن يكون دره ونسله من وقت تملكه ملكا له فإذا ظهر 
مالكه أحذه دولهما. 


باب اللقطة واللقيط 451 


وظاهر أن ذلك إن وجد الحاكم وإلا باعه استقلالا كما فى المحلى وعلل وس.م؛ ما 
استظهره بأن احتمال المصلحة وعدمها موجود فى كل خصلة. 

قوله: (أو أكلها متملكا ها) الحاصل هنا أنه فى هذا يتملكه عند أكله بقيمته ثم بعد 
ذلك تصير القيمة فى ذمته للمالكء» ويلزمه التعريف بشرطه فإذا مضت ملة التعريف 
وأراد تملك القيمة لزمه إفرازها بإذن الحاكم إن وحدء ثم يتملكها والمفرز ملك لمالك 
اللقطة وأمانة الآن فى يد الملتقط فلو تلف عنده بلا تفريط لم يلزم الملتقط شىء وبرئت 
ذمته» فإن قلت: لم احتاج إلى تملك القيمة مع تملكه للأصل عند الأكل قلت: لأن هنا 
حكمين متغايرين لا يلزم من أحدهما الآخر» هما حل أكل الأصل وكون القيمة بذمته؛ 
تم كونها بذمته ينزتب عليه أحكام منها أنها دين عليه؛ وإن أفرزها كانت أمانة بيده 
ويملكها بعد التعريف ولو تلفت بيده بلا تفريط لم يضمنهاء وبرنت ذمته وهذا كله لا 
يغنى عنه تملك الأصل لما تقرر أنه لحل الأكل المرتب عليه تلك الأحكام كلها. انتهى. 
حواشى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أو أكلها متملكا) أى: أكلها حالا بعد تملكها فإن وصل بها إلى العمران امتنع 
الأكل والتمليك قبل التعريف. انتهى. «ق ل). 

قوله: (والخصلة الأولى) لحفظ العين بها على مالكها. 

قوله: (والثانية ! لخ) أى: لتوقف استباحة الثمن على التعريف وممل ذلك مالم يكن 
أحدها أحظ للمالك وإلا تعين. انتهى. شرح «م ري» ثم قال: وزاد الماوردى رابعة وهى 
تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع 
بإنفاقه. انتهى. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ل ل ا ا ل ا ل ل ا 0 


وقوله: وزاد الماوردى إل مقتضى تعليل الماوردى جحواز تلك الخصلة الرابعة بأنه لما 
استباح تملكه حالا مع استهلاكه بالأكل فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه قصره على 
الملقوط من المفازة لأن الخنصلة التى جحعلت هذه أولى منها خاصة بالمفازة» فكذلك هذه 
كذا فى حاشية المنهج قلت: يعين ذلك ما نقله وق ل» عن العبادى أنه قال فى الخصلة 
الثالئة: أنه إذا وصل به بعد إلى العمران امتنع تملكه وأكله قبل التعريف. 

قوله: (ولا يجب التعريف 1) اعتمد وم رم أنه لا يجب ما دام فى المفازة فإن وصل إلى 
العمران وجب التعريف. انتهى. «سم» وظاهره أنه يعرف» ولو بعد أن أكله فى المفازة 
وعبارة وق ل»: فإن وصل به إلى العمران فقال العبادى: يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف. 
اتتهى. وهذا ظاهر وإنما الكلام فيما إذا تملكه وأكله فى الصحراء ثم ذهب إلى العمران 
وفى شرح «سمء على «الغاية) ما يفيد وحوب تعريفه إذا وصل إلى العمران فى تلك 
الخالة» ثم قال: وما ذكر عن الإمام وغيره فى الأكل يتجه جريانه فى البيع أيضا لوحود 
المعنى الذى ذكره. ولا ينافى ذلك أن البيع يستلزم وجود المشزى هناك على أنه يتصور 
مع عدمه يمكاتبة. انتهى. وفيه نظر لأن الأكل بعد التملك فى المفازة؛ وقد قال الإمام: إنه 
يأكله ولا تعريف هناك وأما التملك لها بدون أكل أو لثمنها فإنما يكون بعد التعريف» 
والتعريف لا يكون إلا فى العمران إذ لا فائدة فى التعريف فى الصحراء كما فى شرح 
الإرشاد» فليتأمل. 


قوله: (ولا يجب التعريف !) وعلل ذلك بأن التعريف إئما يراد للتملك » وهو قد وقع قبل 
الأكل واستقر به بدله فى الذمة » ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لا يعتد به لأن بقائه بذمته أحفظط 


توله: (وعلل ذلك بأن التعريف !خ) كذا فى شرحى «منر) ووحجر» على (المنهاج) وهذا ليس 
تعليل الإمام بل تعليله ما فى الشرح؛ ومقتضى هذا التعليل عدم وجحوب التعريف حتى إذا وصل إلى 
العمران بذلاف تعليل الإمام؛ فقوله: وعلل مبنى للمجهول واغنر صاحبه بقوهما لم تصر ملكا وقد عرفت 
معناة, 

ثوله: (بل لا يعتد به) عبارة الروضة: وإذا أفرز كان المفروز أمائة وذكر الإمام والغزالى: أنه إذا أفرزها 
تصر ملكا لصساحب المال؛ بل هو أولى بتملكها ولو كان كما ثالا لما سقط حقه بهلاك المفرز: وقد 


باب اللقطة واللقيط ارذأحك 
قال: لأنه لا فائدة فيه فى الصحراء. وكلام غيره يفهم خلافه بخلاف ما لو كان فى 
العمران فإنه يجب على الأصح. فإن كان غير مأكول كجحش تخير بين الأوليين فقط 
فلا يتملكه فى الحال وخرج بالصحراء العمران» فيمتنع الأكل فيه لسهولة البيع فيه 
بخلافه فى الصحراء فقد لا يجد فيها من يشترى ويشق النقل إلى العمران فتعبير النظم 
بما قاله أولى من قول الحاوى كالشاة أو فى الصحراء لاقتضائه جواز أكنل الشاة فى 
العمران أيضاء وقد حمل كلامه على شاة يخشى سرعة فسادها فتكون كالهريسة 


ووو مايا0 


وحجر) اجا » أقول: يتأمل التعليل المذكور مع وجحوب التعريف على غير المتملك أيضا على 
الصحيح » ويتأمل قوله: بل لا يعتد به مع كلام الروض وشرحه المسطر أسفل الهامش إلا أن يخمل 
هذا على الإفراز استقلالا مع وجود الحاكم , إلا أن هذا لا يناسب ما علل به. 

قوله: (لأنه لا فائدة فيه فى الصحراء) قد يدل على أن المراد عدم الوحوب ما دام فى 
الصحراء » وحينئظط فقد يقال: بقية الخصال » كذلك فلم حص هذه ثم رأيت الأذرعى قال: ولعل 
مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا. انتهى. 

قرله: (فلا يتملكه فى الحال) هل يلكه فى الحال على زيادة الماوردى الرابعة الذكورة فى 
الامش والوجه اللحواز عند الماوردى. 


اا مسلاا 0ك 


نصوا على السقوط ونصوا أيضا على أنه لو مضت مدة التعريف فله أن يتملك الفرز كما يتملك نفس 
اللقطة وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام وهذا يقتضى صيرورة المفرز ملكا لصاحب اللقطة. انتهى. وقد 
يدفع ما ثاله الدورى: بأن مراد الإمام والغزالى أنه لا يكون ملكا لسائر الأمانات بحيث لا يجوز تملكه بدليل 
قوهما بل هو - أى: الملتقط - أولى بتملكها. 

ثوله: (أقول: يتأمل التعليل المذكور ال) قد يقال: معنى التعليل أنه لما جاز التملك رالأكل حالا 
فالتعريف بعده إن وئع إنما يكون للتملك إذ لايمكن مع ذهاب العين أن يكون للحفظ؛ والتملك وئع قبل 
الأكل؛ وأما علة جواز التملك والأكل حالا فهى الرفق بالملتقط. 

توله: (بقية الخصال كذلك) فيه نظر لأن هذه الخصلة فيها التملك فى الصحراء تُبل التعريف» ثم إذا 
رصل إلى العمران عرف بعد التملك والأكل وأما بقية الخصال فلا يتملك فيها إلا بعد التعريف نى 
العمران إذ التعريف نى الصحراء لا يكفى كما فى شرح الإرشاد لحجر. 


.2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونحوهاء حتى يجوز أكلها فى العمران أيضا فكأنه قال: كالشاة فإنه يأكلها إن كانت 
مما يسرع فسادها. أو لم تكن كذلك ووجدها فى الصحراء بخلاف ما لو وجدها فى 
العمران. وحيث أكل لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح لأن ما فى الذمة لا 
يخشى تلفه. وإذا أبقى الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك. وإن أراد الرجوع فلينفق 
بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد كما فى نظائره فإن كان رقيقا أنفق عليه مدة الحفظ 


وومو ومو و الالالال وووووةة 


قوله: (وإذا أبقى الحيوان) أى: لم يبعه ول يأكله بل أبقاه ليعرفه بعد وحود العمران 
ويتملكه وأراد الإنفاق قبل التملك. انتهى. 

قوله: (أشهد) أى: على أنه ينفق بنية الرحوع فإن فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر 
ومحل ذلك فى العمران دون المفازة. انتهى. وع ش» وقال رق لء: إن فقد الشهود له 
الرجوع إن نواه. انتهى. ولعله إذا كان فى المفازة فلا يخالف ما قبله. 

قوله: (مدة الحفظ) كذا فى المحلى وشرح الروض والروضة وغيرها. 


قوله: (وحيث أكل لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح 1لخ) قال فى الروض وشرحه: 
فإن فعل أى: أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وحده فالمفرز أمانة فى يده لا يضمن 
إلا بتفريط » ويتملكه بعد التعريف كما يتملك نفس اللقطة وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام ؛ 
وهذا يقنضى صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة » ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به 
الأصل. انتهى. 

قوله: (وإن أراد الرجوع إل) لا يخفى أن حاصل ذلك أنه لا يلزمه التبرع بالإنفاق » وإن 
هذا السياق مع قصد التملك . وحيئئذ فقد يقال: إذا لم يلزمه التبرع مع قصد التملك فمع قصد 
الحفظ أولى. 


قرله: (فلينفق ياذن الحاكم إلخ) قد يستشكل جواز إنفاقه بإذن الحاكم ثم بالإشهادهما يأتى 


ثوله: (وإن هذا السياق مع قصد التملك) كتب «ق. ل) على قول المحلى: وينشق على الرقيق من 
كسبه ما نصه سواء التقطه للحفظ أو للتملك؛: كما قاله وشيخنا الرملى). انتهى. والفرق بين النفقة ومؤنة 
التعريش ظاهر. 


باب اللقطة واللقيط هه 
من كسبه. فإن لم يكن له كسب فعلى ما ذكر قال فى الروضة وأصلها. قال الإمام: 
ويجوز بيع جزء الحيوان لنفقة باقيه كبيع كله. وحكى عن شيخه احتمالا أنه يمتنع 
المالك أيضا لهذا المعنى قال الرافعى : لكئه يخالف ما مر فى هرب الجمال ونحوه. 
قال النووى: والفرق بينهما تعذر البيع ثمة لتعلق حق المكترى بخلافه هنا فيمتئع 
قوله: (لأنه يؤدى إل) أى: بنلاف بيع كله. 
قوله: (وبه قطع إخ) قال الأذرعى: هو الوحه وبه صرح الرافعى. انتهى. شرح 


من منع بيع الجزء والاقتراض على المالك مع تحقق علتهما الآتية هنا » ويمكن أن يفرق بأن حوف 
الضرر هناك أتم وأقرب إذ كل من الثمن والقرض يصير فى يده أمائة » وقد يتلف قبل صرفه فى 
الإنفاق وهو غير مضمون لما تقرر من أنه أمانة فيفرت على المالك فى الأول » ويلزمه بدله فى 
المتصود به فلا يتطرق إليه فوات عليه بلا فائدة فليتأمل وسم». 

قرله: (فعلى ما ذكر) إشارة إلى قوله: وتبرع إلم. 

قوله: (تعذر البيع ثمة) أى: بعسره قاله فى شرح الروض. 


كوله: (وقد يتلف) أى: بدون تعد حتى يجىء الفرق. 

قوله: (فإنه لا يلزم المالك إلا بعد تحققه) أى: حصوله بالفعل بذلاف ما لو ائتزض كل يوم قدر ما 
ينفقه عليه فإن ذلك القدر قد يتلف قبل إنفاته عليه؛ فيجىء المحذور فاندنع ما اله وع ش)» بقى أن 
عبارة الروضة فى مؤنة التعريف يرنع الأمر إلى القاضى ليبذل أجرته من بيت المال؛ أو يقتزض على المالك 
أو يأمر الملتقط به ليرجع كما فى هرب الجمال. انتهى. والافتراض فيها ند يكون فيه امحذور المذكور فلعله 
جحرى فيه على الضعيف فتأمل. 

ثوله: (أى: تعسرة) عبارة شرح «امءر)؛ والفرق أنه لم يتعذر بيع العين ابتداء لتعلق الإحارة بهاء وعدم 
الرغبة فيها غالبا حيتيذ ولا كذلك اللقطة. انتهى. ولعل المعنى أنه يتعذر بيع العين مسلوبة المنفعة يمن 
مثلها لعدم الرغبة فيهاء كذلك غالبا وهوععنى التعسر الذى فى كلام شيخ الإسلام فامتنع على اللساكم 
محانظلة على حق المالك؛ بخلاف المالك فإنه إذا باع العين مسلوبة المنفعة بدون تمن المثل يكون مسانحا بحقه 
ولا بمتنع عليه ذلك فليتأمل. 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإضرار بالمالك بلا ضرورة. ورده الأسنوى والبلقينى بأن البيع لم يتعذر ثمة وتعلق حق 
الكترى غير مائع ويجاب: بأن هذا مسلم فى بيع المالك لا فى بيع غيره فإنهم منعوا 
ثم البيع ابتداء لذلك بل يقترض عليه لنفقة الجمال فإن تعذر ولم يتبرع بها الكترى 
باع الحاكم منها بقدر الحاجة. فالاقتراض ثم بيع البعض ثم إنما جاز مع إضرارهما 
المألك لضرورة تعذر بيع الكل لما ذكر ولا ضرورة هنا لجوازه. (أو يجفف) عطف على 
أكل أى: جاز أن يأكله إن خيف فساده ولم يمكن تجفيفه أو يجففه. 

(إن كان ممكنا) تجفيفه وكان تجفيفه أحظ للمالك من بيعه رطبا ويباع فى مؤنة 
تجفيفه بعضه حفظا له. قال الرافعى: بخلاف الحيوان حيث يباع كله. لأن علفه 
يتكرر فيؤدى إلى أن يأكل نفسه. ومنه مع ما مر من فرق النووى يؤخذ أنهما موافقان 


ووفووة وووهووووووووووة لوو 00 ووم اللي 
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قرله: (وتعلق حق المكنرى غير مانع) أى: لصحة بيع العين الموحرة. 

قرله: إلذلك) أى: التعلق. 

قوله: (لضرورة بيع الكل) كان المعنى لضرورة امتناع بيع الكل لأحل تعلق حق المستأحر. 

قرله: (مجوازه) أى: بيع الكل. 

قوله: (عطف على أكل) المناسب لعطفه عليه أن التقدير أو أن يخفف ورفع الفعل مع حذف 
أن وارد على الشذوذ. 


قوله: (كان المعنى إل) فى بعض النسخ لضرورة تعذر بيع الكل لما ذكر. 


باب اللقطة واللقيط ا 
الزاز فى منع الاقتراض وبيع البعض هنا وهو ما جزم به ابن المقرى فى الأولى واقتضاه 
كلامه فى الثائية. وقال الأذرعى فيها: أنه الوجه. (ولاختصاص «بالكلب) ونحوه 
أى: لقط ما ضاع لحفظه مالا كان أو غيره ولتملكه إن كان مالا وللاختصاص به إن لم 
يكن مالا ككلب منتفع به وجلد ميتة فلو قال: كالكلب بالكاف بدل الباء كان أولى. 


ولوف مم وو ووو ييل يالومو 


قوله: (موافقان الزاز فى منع الاقنراض) انظره مع ما قدمه من قوله: وإذا أبقى 
الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك» وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم؛ فإن هذا منقول 
من الروضة وظاهر أن هذا اقتراض أو فى معناه» ولذا ثبت له الرجوع؛ وذكر مقل ذلك 
أيضا فى مؤنة التعريف عند قصد الحفظ» ولا يخفى غخالفته لمنع الاقتزاض إلا أن يفرع هذا 
على حوازه والفرق بين الاقتراض من الملتقط والاقتراض من غيره فى غاية البعد 
لاشتراكهما فى وجود المعنى المتقدم. انتهى. «سم» فى شرح الغاية. 

وقوله: وذكر مثل ذلك أيضا فى مؤنة التعريف عبارة الروضة: فى ذلك يرفع الأمر إلى 
القاضى ليبذل أحرته من بيت المال» أو يقنرض على المالك» أو يأمر الملتقط به ليرجع كما 
فى هرب الحمال. انتهى. وقد أجاب المحشى هنا بالفرق بين الاقتزاض والإنفاق لكن بقى 
الاقتراض المصرح به فى الروضة فى مؤنة التعريف» ولا مخيص عن تفريعه على مسألة 
هرب اللجمال. 


قوله: (وبيع البعض هنا) أى: فى مسألة الحيوان المتقدمة «برم. 

قوله: (فى الأولى) هى منع الاقتراض » وقوله: فى الثانية هى بيع البعض » وقوله وقال 
الأذرعى: فيها أى: فى الثانية. 

قوله: (ولاختصاص بالكلب) قال ابن عجيل: إنما يجوز التقاط الكلب حيث حاز التقاط ما 
يكتنع من صغار السباع حجر. 

قوله: (كان أولى) أى: لأن الحكم لا يتقيد بالكلب. 


قوله: (قال ابن عجيل 4 الذى فى شرح (م.ر) أن الاخختصاص كالكلب يجوز التقاطه مسن المفازة 
وله الاختصاص والانتفاع به بعد تعريفه سلة) ومثله فى حجر على المنهاج و وقءل على (انخلى. 


لحف الغرر البهية فى شرح الم لبهجة الوردية 
(بعد العام) من زيادته أى: يختص بذلك بعد تعريقه عاما إن كثر وإلا فبعد تعريفه 
قدر ما يليق به. إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما صر فى 
المال. ولا بد بعد التعريف إن احتيج إليه من اختيار التملك فيما يملك بلفظ كتملكته . 
لأنه تملك ببدل فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء. وعلى قياسه يختار نقل الاختصاص 
إليه فيما لا يملك كما قاله ابن الرفعة. وتكفى إشارة الأخرس ولا عرف مما مر صحة 
التقاط الفاسق والكافر المعصوم والمرتد والصبى بين حكمه فقال (بل) انتقالية لا إبطالية 
(من عاصى) أى : فاسق. 

قوله: (من اختيار التملك إلخ) ولابد فى صحة التملك من معرفتها ليعرف ما يرده 
للمالك كما يؤخحذ من شرح اه ر» قاله ١ع‏ ش). 

قوله: (بلفظ) لولم يتملك ومات بعد التعريف وله وارث صغير انتقدل حق التملك له 
قهرا كالارث ويتملك له وليه فلو لم يكن له وارث تملك الإمام فيما يظهر. انتهى. عميرة 
على المحلى؛ وقوله: تملك الإمام أى: نيابة عن المسلمين. 

قوله: (وعلى قياسه [لخ) قد يقال: لا يأتى فيه التعليل بأنه تملك ببدل ففى القياس 
شَّىء. 

قوله: (أى فاسق) ومنه الكافر والمرتد رق ل على والمجلالعقال فسى التحفة: قال 
الأذرعى: فى الكافر إلا العدل فى دينه. 


قرله: (على قياس ما مر فى المال) بل أولى. 

قوله: (لأنه تملك ببدل إل) قد يقتضى أنه لا يمتاج إلى اللقط فيما لا بدل فيه ما لا يجب 
تعريفه » كحبتى بر أونخرهما مما تقدم » وقد يقال: لو ظهر مالك ما لا يجب تعريفه وطلبه إن 
كان باقيا وبدله إن كان تالفا لزمه دفع ذلك إليه » فله بدل أيضا فينبغى الاحتياج إلى اللقط فى 
ملكه. 


فوله: (إنه لا بحتاج إلى لفظ) هو كذلك كما نقله وق.ل) عن (زءى). 


قوله: (لزم دفع ذلك إليه) نقله «س.م) فى حواشى المنهج عن (م.ر). 
قوله: (فينبغى الاحتياج إلخ) قد يقال: إنه لا تملك هنا بل ملك كجرد الأخذ. 


باب اللقطة واللقيط 14 

(ينقله) أى: اللقوط. (القاضى لعدل يحفظه) لأن مال ولده لا يقر بيده فهذا أولى 
ولا ينفرد بتعريفه بل (يشرف) القاضى عليه بنفسه أو نائبه. (فى تعريفة) لثلا 
يخون فيه ثم إذا تم التعريف يتملكه أو يختص به وقوله: من زيادته (ويلحظه) 
تكملة وإيضام ليشرف. 


االل ااا ا ا ا ل ااا ل ا ل ل ا لح ال اروح 0 


قوله: (ينقله القاضى) فإن ل ينقله أثم ولا ضمانء بفلاف ولى الصبى إذا لم يتزع 
اللقطة منه فإنه يضمن ولو حاكما والفرق كون الفاسق أهلا للضمان وعدم الولاية عليه 
من الحاكم مفلاف الصبى فإن الولاية ثابتة عليه فكان ما فى يده فى يد وليه» فيضمن بعدم 
مراعاة حفظه هكذا أستقر به اخ ش». 

قوله: (لعدل) وأحرته فى بيت المال إن كان فيه شىء وإلا فعلى الملتقط أفاده «م روتبعا 
حجر وفى سم ) على ( حججر) عن العباب: أن المؤنة على الملتقئط إن أراد التملشك» وإلا 
ففى بيت المال قال: وهو يفيد صحة التقاطهم للحفظ حلافا للرركشى حيث جعل محل 
صحة الالتقاط فى الفاسق والكافر والصبى إذا التقطوا للتملك؛ وعليه إذا التقطوا للحفظط 


قوله: (إينقله) ظاهر إطلاقهم النقل وإن كان الالتقاط للحفظ؛ وهو ظاهر «بر».. 

قوله: (لعدل) قال فى الأنوار: وأحرة العدل فى بيت المال شرح السروض . وكتب أيضا قال 
الدارمى: ومونته من بيت المال » وقضية إطلاق غيره إنها على الفاسق » قلت: ينبغى أن يحمل 
كلام الدارمى على ما إذا كان الالتقاط للحفظ » كذا خط شيخناء وعبارة العباب: فيصح من 
ذمى فى دارنا ومن فاسق ومرتد وينزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف عدلء فى التعريف » 
وأحرتهما من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهى عليهم » وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذرها 
من العدل وأشهد علييم القاضى وإلا بقيت معه. 


كوله: (وإت كان الالتقاط للحفظ) يفيك جحواز التقاط الفاسى ومنه الكائر والمرتد للحفظ وهوما 
يفيده كلام العباب الآتى خحلافا للزركشى. وس.م) على «التحفة). 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ومن صغير الوى نقله » ثم ليعرفه للاستملاك) أى: ليتملكه (له). 

(حيث) يوجد. (للاستقراض للصبى «وجه) بجوازه لأن تملكه الملقوط كالاقتراض 
الصبى ما التقطه حتى تلف أو أثلفه. شْ 

(يضمن) أى : يضمئه الولى كما يضمن ما قصر فى نقله مئه مما احتطبه حتى 
تلف. أو أتلفه. قال البغوى: ثم يعرف التالف ثم يتملك للصبى إن كان فى تملكه له 
مصلحة قال فى الروضة كأصلها: ويشبه أن يكون هذا فيما لو وجد قبض من جهة 
القاضى . أو إفراز من جهة الولى إذا قلنا به فى الملتقط. أما ما فى الذمة فلا يمكن 
تملكه للصبى . (و) يضمن (الصبى بالإتلاف) منه من غير تقصير من الولى. (لا» 

قوله: (شم ليعرفه إلخ) وتقدم أنه يراحع الحاكم ليقترض أو يبيع حزءا منها لمؤنة 
التعريف احتياطا لمال الصبى. 

قوله: (وجه يجوزه) بأن كان ثم ضرورة للاقتراض. انتهى. وع ش/على « م ر». 

قوله: (من ولى) ولو حاكما فلاف تقصير القاضى فى النقل من الفاسق كما مر. 

قرله: (من غير تقصبر من الولى) فإن قصر ضمن الولى فإن ادعى عدم العلم صدق. 

قوله: (ثم ليعرفه) قال الدارمى: ويصح تعريف الصبى إذا كان الولى معه رربر). 

قرله: (وبالتفصير يضمن) قال فى شرح الروض: إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم 
ضمانه » كذا قاله الزركشى. انتهى. والمتجه أنه لا فرق. 

قوله: (من ولى) ولو حاكما عند فقد غيره «بر). 

قوله: (فيما لو وجد فبض) أى: لبدل المتلف «بر) وقوله: من جهة القاضى اقتصر عليه فى 
الروض » وتقدم فى هامش الصفحة السابقة التصريح باعتبار الإفراز أيضا بشرطه فى قيمة ما أكله. 

قوله: أو إفرازن لذلك (ثر)ا. 

قوله: (إذا قلنا به) أى: الإفراز. 


آذآ ل ل سس ا سي 


باب اللقطة واللقيط 58 
بتلف) فى يده بلا تقصير فلا يضمنه كما لو أودع مالا فأتلفه ضمنه وإن تلف فى يده 
قلا ضمان. والمجنون كالصبى» وكذا المحجور عليه بسفه إلا أنه يصم تعريفه 
دونهما. (والأخذ) أى : الالتقاط (من عبد) بغير إذن سيده يوجب الضمان؛ (على) 
بمعنى فى. 

(رقبة العبد) كالغصب لأنه لا يصم التقاطه حينئذ كما مر. (وكالتقاط «الآخذ) 
أى: وأخذ السيد أو غيره (منه) أى: من العبد ما التقطه كالالتقاط ابتداء لأن يده إذا 
لم تكن يد التقاط كان الحاصل فيها ضائعا. (موجب الإسقاط) للضمان عن رقبته 
لوصوله إلى نائب المالك شرعا أما إذا أذن له فى الالتقاط فلا يتعلق به ضمان كما يفهم 
بالأولى من قوله : 


اللا ل ل ا ا ل ل 0 


قرله: (بلا تقصير) أى: من الولى ولا عبرة بتفريط الصبى. انتهى. «ق له على 
«الحلال» ويوافقه قول «ع ش»: أنها لو تلفت فى يد الصبى ولو بتقصير منه لا يضمن. 
انتهى. إلا أن السياق هنا فى ضمان الصبىء فالأولى حذف قوله: بلا تقصير. 

قوله: (والأخل إخ) ولو عتق العبد قبل أحذها منه فله تملكها. انتهى. «ق ل0؛ ولعل 
معناه أن له قصد تملكها ثم يعرفها ثم يتملكها. 

قرله: (على رقبة العبد) أى: فقط إن لم يعلم السيد وإلا فسيأتى فى قوله: كأن أقر 


قوله: (دونهما) تقدم فى الهامش عسن الدارمى: صحة تعريف الصبى إذا كان الولى معه ع 
ويمكن تخصيص ما هنا به. 

قوله: (أى وأخد السيد أو غيره إخ) تقدم فى هامش أول الباب عن الناشرى نقل نظير ذلك 
فى الصبى واحنون » وبْحث تقيبد الصبى فى ذلك بغير اللميز. 

قرله: (ما التقطه) أى: بغير إذن سيده. 

قوله: (ما التقطه) أى: العبد بغير إذنه. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كأن أقر سيد أى خلا ه فى يد عبد) له (ثقة) ما التقطه واستحفظه عليه فإن 
التقرير مسقط للضمان عن رقبته أيضا كما لو التقطه ابتداء واستعان به فى تعريفه. 
(وإلا) أى: وإن لم يكن ثقة. 
(فهو) أى التقرير (تعد) من السيد موجب للضمان فى رقبة عبده وسائر أمواله. 


المي 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ا ا ا ل لل ل ل 


قوله: (كأن أقر إلخ) ويعكم بالالتقاط من وقت الإقرار وسواء فى الإقرار الأذن العام 
والخاص. انتهى. رق ل). 

قوله: (فى رقبة عبده) فيقدم به مالك اللقطة على الغرماء لو أفلس السيد. انتهى. رق 
ل. 

قوله: (وسائر أمواله) .معنى أنه يطالب فيؤدى منها أو من غيرهاء وليس المراد التعلق 
بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف فى شىء منها لعدم الحجر. انتهى. رع ش». قال وق ل): 
فيغرم السيد وإن.هلك العبد. 


قوله: (وإلا فهو تعد مثل ما لو أهمله) يتأمل هذا مع ما فى الجحنايات من أن مال حناية الرقيق 
تعلق برقبته فقط » وإن أذن سيده فى الجناية فإن التقرير والإهمال لا يزيدان على الإذن فى 
الجناية إن لم تنقص عنه » إلا أن يفص ذاك بالجناية على الآدمى » ويحتاج لفرق واضح فلي أمل » 
ويمكن أن يجاب ,منع أن التقرير والإهمال لايزيدان على الإذن بل يزيدان عليه لأنه تمكن من حفط 
المال » وطلب منه شرعا نزعه وحفله » فإذا ترك فكأنه وضع يده عليه ثم أتلفه , لأن يد عبده 
كيده بخلاف جرد إتلاف عبده مع الإذن فيه وم ر). 

قوله: (وسائر أمواله) لا ينبغى أن يكون المراد تعلقه بأعيان أمواله حتى تصير كالمرهونة عليه 
ويصير محجورا عليه فيها » لأن تقريره المذكور لا يزيد على ما لو باشر إتلاف أموال غيره تعدياء 
مع أنه لا يحجر عليه فى أمواله بسبب ذلك كما هو معلوم » بل المراد أنه ضامن حقى لو لم يوف 
من العبد ببدل المتلف لزمه الباقى » بخلاف جناية العبد فإنه إذا بيع فيها ولم يوف ثمنه بها لا يلزم 
السيد الباقى. 


باب اللقطة واللقيط ١‏ 
وكأنه أخذه منه ورده إليه.(مثل ما لو أهمله) فى يده بأن ترك التقرير. والأخذ منه 
مع علمه به فإئه تعد موجب للضمان فى ذلك لتعديه بتركه فى يده. وكالعبد فيما 
ذكر الأمة. لكن لا يتعلق الضمان برقبة أم الولد بل يجب على السيد وإن لم يعلم 
بالتقاطها. وتقدم صحة التقاط المكاتب. والمبعض. فإن رق الكاتب قبل التملك أو مات 
أخذه القاضى وحفظه لمالكه وليس للسيد أخذه وتملكه لأن التقاط الملكاتب لا يقع 
للسيد فلا ينصرف إليه. وقال البغوى: ينبغى أن يجوز له ذلك لأن الالتقاط اكتساب 
واكتساب المكاتب لسيده عند عجزه. ولقطة المبعض له ولسيده إن لم يكن بينهما 
مهايأه وإلا فهى لذى النوبة. والعبرة بوقت الالتقاط لا بوقت التملك. ولو اختلفا فى 
نوبة أيهما التقط صدق المبعض بيميئه ذكره الدارمى. (وعسين) وفى نسخة تعين أى: 

قوله: (قبل التملك إل) أما بعده فتكون للسيد لأنها حيشذ من الأكساب وفى اع 
ش» حلافه راجعه. انتهى. ولو تلفت بعد التملك وببدلها فى كسبه؛ ولا يقدم مالكها على 
الغرماء» قال الزركشى: ومثله الحر المفلس والميت. انتهى. «ق ل20. 

قرله: (وقال البغوى !لخ) يؤيده أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده ولغيره أحذ 
ما بيده ويكون لقطة بيد الآحذ؛ ومع ذلك المعتمد الأول. انتهى. وع ش» ولعله لأن 
الالتقاط لما وقع صحيحا لم يكن المال فى يده ضائعا. 


قوله: (ولو اختلفا) ولو تنازعا فيمن وجحدت فى نوبته صدق من هى فى يده » كما دل عليه 
النص » فإن لم تكن بيد واحد منهما كانت بينهما فيما يظهر بعد أن يلف كل للآخر وح ج). 

قوله: (صدق المبعض) إن كانت فى يده فإن كانت فى يد السيد فهو المصدق كما دل عليه 
النص » وقد يقال: لا عبرة بيد السيد للعلم بأنها مسبوقة بيد المبعض لأنه الملتقطء وحوابه: أن 
سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط فى نوبة السيد فتكون 
اليد له » فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع وسم). 


ثوله: (ولو تنازعا لخ) هوععنى الشرح إلا أنه نقله لزيادته. 
قوله: (النص) أى: نص الشافعى كما فى شرح الروض. 


26 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على الللتقط. (الرد مع الزائد له) أى : رد الملقوط قبل تملكه إن ظهر مالكه. وهو باق 
مع الزائد المتصل والنفصل دون أرش العيب الحادث بلا تقصير منه. 

(وإن جرى تملك) له (يرد) إلى مالكه ما لم يلزم عليه إبطال حق لازم. وليس 
للملتقط إلزامه أخذ بدله ما دام فى ملكه. كما فى القرض فإن باعه فليس له فسم 
البيع فإن كان فى مدة الخيار فهل له الفسخ . وجهان حكاهما الشاشى. وجعل ابن 
كج الوجهين فى إجبار الملتقط على الفسخ قال الشيخان: ويجوز فرضهما فسى 

قوله: (دون أرش العيب ) لأنها قبل التملك أمانة لا تضمن إلا بتقصير بخلاف 
العيب الحادث بعد التملك كما سيأتى لأنها بعده مضمونة ولو لم يقصر أفاده (ع را)ء 

قوله: (فهل له) أى: المالك كما فى الروضة. 

قوله: (ويجوز فرضهما ! خ) عبارة رق ل»: فإن باعها بشرط الخيار له أو لهما فظهر 
المالك فيه انفسخ» وإك لم يفسحخحه. انتهى. ومقتضاه ترحيح هذا. 


قرله: (يرد إلى مالكه ما ل !ل ويلزم الملتقط ردها إليه قبل طلبه ذكره الأصل فى الوديعة 
شرح روض. 

قوله: (كما فى القرض) يوحذ منه أنه لو رحع إلى ملك الماتقط بعد زواله لزمه رده بعينه كما 
فى القرض ؛ وقضية ذلك أنه لو كان باع أمة ورحعت إلى ملكه بشراء مثلا بعد خروجها عنه 
امتنع عليه وطؤها كالقرض » لأنه يلزم رد عينها. 

قرله: (فهل له الفسخ) وجهان اعتمد فى الروض الأول حيث قال: وإن جاء المالك وقد 
بيعت فله الفسخ فى زمن الخيار » لا إن شرط للمشترى وحده. انتهى. قال فى شرحه: وقيل: 
ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره. التهى. وهو صريح فى أن مرجع 
المحاء فى قوله فله الفسخ المالك. 


ثوله: (ويلزم الملعقط خ) هذا يدل على اننقاض الملك .عجرد ظهور المالك نلو أريد رد البدل فلابد 
من إيجاب وكبول. (س.م). 

توله: (فله الفسخ) نظير ما لو باع شيئا فباعه المشترى وحجر عليه بالفلس فى زمن الخيار» نقد ال 
المارردى: للبائع الأول الرجوع فى المبيع. شرح ام.ر). 


باب اللقطة واللقيط ورهة 
الانفساخ. قال ارقي كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله وطلب فى 
المجلس بزيادة. (مع ارش عيب كان) أى: وجد(فيما بعد) أى: بعد التملك إذ الكل 
مضمون عليه فكذا البعض. 

(و) مع (زائد متصل) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدث قبله ثم 
انفصل رده كنظيره من الرد بالعيب. وغيره فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم 
ولدت رد الولد مع الأم أما الزائد المنفصل الحادث بعد التملك فلا يرد لحدوثه على 
ملكه. وتقدم فى الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كامنفصل فيكون الحادث 
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قرله: (مع أرش عيب) وهو ما نقص من قيمتها وقت طرو العيب على الأقرب عند 
وع ش» لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب وجب ردها كذلك. 

قوله: (وزائد متصل وإن حدث إل) أى: إن لم يكن حملا. انتتهى. وسم, على 
«وحجرء وسيأتى فى قوله: فيكون الحادث إلم. 

قوله: (بل لو حدث قبله خ) أى: لحدوثه حيكذ على ملك المالك فلاف الحادث 
المنفصل إذا حدث بعد التملك فهو للملتقط لحدوثه على ملكه. انتهى. «م ر» وسيأتى فى 
الشرح. 

قوله: (فيكون الحادث إ) أى: فيكون من الزيادة المنفصلة فلا يدخل فى قوله: ومع 
زائد متصل وإن حدث بعد التملك: وعبارة وق ل»:ومن الزيادة المنفصلة الحمل السادث 
بعد التملك وإن لم ينفصل. 


ا 


قرله: (كنظيره من الرد بالعيب) انظره بالنسبة لقوله: بل لو حدث إل ويجاب بأن نظير ذلك 


من الرد بالعيب أن يحدث قبل العيب فيرده » وإن ل ينفصل إلا عند الرد بالعيب. 
قوله: (ثم ولدت) ظاهره ولو بعد التملك وهو ظاهر. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هنا بعد التملك للملتقط. (بالحجة) أى: وعين رده إلى مدعيه بحجة أقامها على أنه 
له. ولو كانت شاهدا ويمينا فتعبيره بها أولى من تعبير الحاوى بالبينة؛. (وججاز) رده 
إليه (حيث ظن صدق اللهجة) أى: اللسان منه. 

(بوصفه) إياه ولا يجب لأنه مدع فيحتاج إلى حجة. نعم إن وصفه جماعة وادعاه 
كل لنفسه لم تسلم بهم كما قاله القاضى أبو الطيب. أما إذا لم يظن صدقه فلا يرده 
إليه فإن علم صدقه وجب رده إليه. ولو دفعه إلى الواصف. ثم أقام آخر حجة به فإن 
كان باقيا أخذه أو تالفا تخير بين أن يضمن الملتقط إن لم يلزمه الحاكم بالدفع إلى 
الواصف. وأن يضمن الواصف. والقرار عليه إن لم يقر الملتقط له به لحصول التلف 


فففف مم مفو وم م مر ووم مايا0 


قوله: (بالحجة) ولا بد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع» فإن خيف 
انتزاعه لها لشدة حوره حكما من يسمعها ويقضى للمالك بها. التهى. شرح «ث ر). 


قوله: (وجاز) قال فى شرح الروض: بل يستحب كما نقل عن النص. 

قوله: (بوضعه إياه) فلا يجب لكن للواصف أن يحلف الملتقط أنه لا يعلم أنه ملكه رب.ر.. 

قوله: (وادعاه كل لنفسه) أو أقام كل بيئة كما ذكره الشيخخان. 

قوله: (إن لم يلزمه الخاكم) كالمالكى والحنبلى فإن ألزمه فلا يلزمه العهدة لعدم تتصيره فى 
التسليم شرح الروض. 

قوله: (وأن يضمن الواصف !) قال فى شرح الروض: ولا يرجع الواصف على الملتقط يما 
غرمه لحصول التلف عنده بلا تغرير » ولأنه يزعم ظلم المالك. له فلا يرجحع على غير ظالمه. 

قرله: (إن لم يقر الملتقط له به) فإن أقر له بالملك لم يرجع عليه أى: الواصف مواحذة له 
بإقراره كذا فى شرح الروض وليس فيه إفصاح برجوع الواصف إذا غرم على الملتقط » ويتجه 
عدم الرجحوع وقد يوذ مما فى أعلى الهامش عن شرح الروض » وإن كان مفروضا فيما إذا لم يقر 
له بالملك لأنه لا فرق بين الحالين فى مثل هذا فليتأمل ,س.م.. 


توله: (أن يحلف إ) فإن نكل حلف المدعى وقضى له بها برع.ش). 


باب اللقطة واللقيط اده 
عنده. ولو جاه الواصف بعد ما تملكه الملتقط. وأتلفه فغرم له بدله لظنه صدقه. ثم 
أقام آخر حجة به فله مطالبة الملتقط دون الواصف. ولو ادعى بعد أن باع اللتقط قبل 
ظهوره أنه كان أعتقه صدق بيمينه. (وقيمة) لا التقطه (يوم ملك) فى التقوم. (والمثل 
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قوله: (ولو ادعى إ) عبارة «م رم: ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه وادعى؛ أو 
نحو بيعه قبله صدق بيمينه» وبطل التصرف»؛ ومثله فى شرح الروض والتحفة. انتهى. 
وكتب وع ش» على قوله: وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعسى عتقه أو وقفه أما إذا 
ادعى بيعه فقد يقال: يصح تصرف الملتقط فيه ويلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت 
البيع. اتتهى. وأوضحه الرشيدى فقال: لأن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه 
مطلقاء سواء كان البائع أم المشترى. انتهى. فإن قلت: كيف يصح بيع المالك له مع كونه 
ضائعا يتعذر تسليمه؛ قلت: يصور با إذا علمه المشترى وقدر على تسلمه فيتم ما قاله ١ح‏ 
ش» والرشيدى؛ ويمكن دفعه بأن تملك الملتقط مسن قبيل الاقتراض» وحيث صححنا بيع 
المالك بالتصوير المتقدم لا يمكن بعد ذلك تملك الملتقط لا عن المالك الأصلى لخروج اللقطة 
عن ملكه بالبيع» ولا عن المشترى منه لأنه إلى الآن لم يقبض» والتملك عمن لم يقبض لا 
يصح فلا تصح التصرفات المبنية عليه ومنها البيع الصادر من الملتقط. انتهى. فليتأمل فإن 
قيل: قد يقع البيعان بعد التملك فيقع التملك عن المالك» قلت: تقدم بيع المالك بيعا 
صحيحا ينقض به تملك الملتقط» كما ينقض إذا ظهر المالك واللقطة فى يده بقى أن ما 
قاله وع ش» والرشيدى يقتضى أن التعريف الواقع وهى فى ملك المالك الأول بعض الزمسن 
وفى ملك المشترى منه البعض الآحر كاف فى صحة التملك وأن دوام اللقطة فى يد 
الملتقط بعد تملك المشترى كاف فى الالتقاط للتملك؛ وكل ذلك يحتاج لنقل. فليحرر. 

قوله: (وقيمة) ولا نظر للمثل الصورى وإن وجب فى القرض المقيسة عليه لأن مبناه 
على المثلية ولا ضمان فيما لا قيمة له كالكلب. انتهى. «ق ل). 


64 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى المثلى رد) وجوبا. (إن هلك) ما التقطه وإنما اعتبرت قيمة يوم التملك لاثه يوم 
دخوله فى ضمائه. قال الشيخان: ويثبت الضمان فى ذمته من يوم الهلاك ثم أخذ 
فى بيان اللقيط. ويقال له ملقوط. ومنبوذ ودعى وهو صغير ضائع لا يعلم له كافل, 
وأركانه كأركان اللقطة فقال: 

(ولقط غير بالغ) ولو مميزا (إن نبذا) بالعجمة أى ألقى فى الطريق أو نحوهء 
(فرض) على الكفاية حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك والأصل فيه قوله تعالى: 
#وتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة ؟] وقوله : ##ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا» [الائدة ٠م‏ إن بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من 
العذاب. وروى مالك فى الموطأ عن أبى جميلة رضى الله عنه أنه وجد منبوذا فى زمن 
عمر رضى الله عنه قال: فجثت به إليه. فقال: ما حملك على أحذ هذه النسمة 
فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه - واسمه سنان -: يا أمير المؤمنين إنه 
رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك قال: نعم فقال: اذهب به فهو حر لك ولاؤه أى: 
تربيته وحضانته وعلينا نفقته أى: فى بيت المال» بدليل رواية البيهقى. ونفقته من 
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يثبت وإنما يتوحه عند بحىء المالك وطلبه. انتهى. وانظر ماذا يزتب على الخلاف ثم رأيت 
فى الناشرى بعد حكاية قول أبى إسحاق ما نصه.؛ واختاره السبكى: لأن التملك كان 
بحانا فإذا رجع المالك انتقض ووجب الرد بأمر الشارع فسخا لذلك التملك» كرحوع 
الأب قال: وليس من شرط المطالبة تقدم ثبوت الضمان فى ذمته كما أشار إليه الرافعى» 
بل بالفسخ كما قلناه. انتهى. ولعله ينبنى على كون الضمان ثابتا فى الذمة أنه إذا كانت 
قيمة المثل بعد تلف المثلى أكثر منها وقت ظهور المالك» يجب الأكثر إذا فقد المشل وقت 
الظهور. فليحرر. 


قوله: (فقال له) أى: عريفه. 


باب اللقطة واللقيط حكن 
بيت المال. وخرج بغير البالغ لاستغنائه عن الحفظ نعم المجنون كالصبى. وإنما ذكروا 
الصبى لأنه الغالب قاله السبكى» وغيره وبالمنبوذ غيره فإنه فى حضانة وليه حتى لو 
لم يكن له أب ولا جد ولا وصى. فحفظه من وظيفة القاضى فيسلمه إلى من يقوم مقامه 
لأنه كان له كافل معلوم» فإذا فقد قام القاضى مقامه فلا معنى للقطه إلا أئه إن وجد 
بمضيعة وجب أخذه ليرد إلى حاضنه. (بإشهاد) أى: مع وجوب إشهاده على لقطة 
له خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد فى اللقطة بأن الغرض منها المال. والإشهاد 
فى التصرف المالى مستحب. ومن اللقيط حفظ حريته. ونسبه فوجب الإشهاد كما فى 
النكاح . ويشهد على ما معه أيضا كما فى الروضة و أصلها عن النص أى: وجوبا كما 
صرح به نص المختصرء. وصححه البغوى؛ فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية 


وامفو و ووو الل يلللا 


سس ميم سيم اميم سم حي اسم معي امي سم اجيس اسع لم ليم اليب لمم متعم يم ليم امي اسم تفط لتم الم ل لعن الم لي الي مي ممح الم سي لعن الاي مم لي الت ليت ليت الا اي مي ا سي ات اك 


قوله: (أى: مع وجوب إشهاد عليه) صرح السبكى بأن ترك الإشهاد فسق «حجر). 

قوله: (ويشهد على ما معه) قال فى شرح الروض: وقيد الماوردى وجحوب الإشهاد عليه 
وعلى ما معه بالملتقط بنفسه » أما من سلمه الحاكم له فالإشهاد مستحب له قطعا وهو ظاهر, 
انتهى. قلت: ولعله إذا جاز للحاكم الحكم بعلمه , وإلا وحب فليراحع. 

قوله: (أى: وجوبا) أى: تبعا لوحوب الإشهاد على التقاطه فلا يشكل بما ذكر من الندب فى 
اللقطة لكون الغرض منها المال. 


ثوله: (بأن ترك الإشهاد فسق) أى: تركه على الفور فسق؛ فمتى أخره فسق وخخرج عن الأهلية ولا 
ينيده الإشهاد بعد إلا أن يتوب فيكون لقطا حديدا. التهى. ناشرى عن السبكتى. 

توله: (ولعله !لخ) أى: لأنه حبذ يقضى بعلمه نى شأن الطفل إذا اسرزقء وعلل «م.ر) فى شرح 
المنهاج بأن تسليم الحاكم نيه معنى الإشهاد؛ أى: لأن ما يفعله يشتهر نهو عنزلة الإشهاد. انتهى. 
(ع.شلاء 


قوله: (إذا جاز 44 أى: بأن كان ممن يقضى بعلمه بأن كان مجتهدا. 


١ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحضانة. ويجوز انتزاعه منه. (وحضنه) اى: اللقيط بمعنى حفظه. وتربيته لا 


الأعمال المفصلة فى الإجارة للمشقة؛ (كذا) أى: فرض كفاية لأئه مقصود اللقط فإن 
عجز عن حفظه لعارض سلمه للحاكم. وإن تبرم به مع القدرة فله ذلك أيضا على 
الأصم فى الروضة وأصلها. وإنما يثبت لقطة. 

(لسلم) ولو خنثى أو أنثى غنى أو فقيرء (عدل) ولو مستورا لكن يوكل القاضى به 
من يراقبه بحيث لا يعلم لثلا يتأذى. فإذا وثق به صار كظاهر العدالة. (بشرط 
الرشد) والتكليف المفهوم من عدل. (حر) فلا يثبت ذلك لكافر أى: فى اللقيط 
المحكوم بإسلامه لأنه لا يليه بخلاف المحكوم بكفره. وسيأتى: ولا لفاسق ومحجور 

قوله: (ويجوز انتراع) أى: لا متنع أى: يجب على الحاكم نزعه؛ فإن نزعه غيره لم يقر 
عليه. انتهى. رقءل). 

قوله: (سلمه للحاكم) ولا يجوز له نبذه. انتهى. وحجر). 

قوله: (بشرط الرشد) يفيد أنه زائد على العدالة وهوكذلك لأن العدالة السلامة من 
الفسق؛ والسفيه قد لا يفسق. نعم يشترط فى قبول شهادة العدل السلامة من الحجر. 
انتهى. شرح مم رء على «المنهاج). 

قوله: (المفهوم) صفة للتكليف. 

قوله: (الحكوم ياسلامه) أى: تبعا للدار كما سياتى. 

قوله: (ويجوز انتراعه) المتبادر من المنواز عدم الوحوب لكن قضية ما نقل عن السبكى من أن 
ترك الإشهاد مفسق وجوب الانتزاع لاشتزاط العدالة كما سيأتى » وكتب أيضا قال فى شرح 
الروض: والمنتزع منه وممن يأتى الحاكم. 

قرله: (وإن تبرم إلخ) وكذا إن ل يتبرم» والتقييد بالتبرم حرى على الغالب » كما نبه عليه فى 
شرح الروض. 

قوله: (لسلم عدل) لكن إن أراد سفرا نزع منه. قاله فى شرح الروض. 


توله: (المتبادر من الجواز !خ) قد يقال إن ما هنا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب وهو المراد 
ااعءشاء 


ثوله: (وجوب الانتراع) أى: ما لم يتب ويشهد وإلا فلا انتراع ويكون لقطا حديدا وق.ل). 


باب اللقطة واللقيط حلكن 
عليه بسفه وإن كان عدلا لأنهما غير مؤتمنين شرعا. ولأن حق الحضائة ولاية وليسا 
من أهلها. ولا لصبى ومجئون ومبعض ولو فى نويته لعدم أهليتهم ولا لعبد بغير إذن 
سيده لذلك فإن علمه فأقره عنده فهو اللاقط والعبد نائبه فى الأخذ والتربية. (و) 
اللقط (من مكاتب وعبد ). 

(بإذن سيد) لهما فيه (كلقط صادر» منه) أى: من السيد فيصم كما يصمح التوكيل 
ُ المباجات. ومحله فى الكاتب. إذا قال له: التقط لى وإلا فهو على الخلاف فى 


0 
قوله: (فإن علمه فأقره إلخ) يتجه استثناء المكاتب من هذا فإن إقرار السيد لا يزيد 
على إذنه المطلق له فى الالتقاط والتقاطه بناء على ذلك الإذن باطل. انتهى. سم )ا قال: 


وأقره رم رغ). 


قوله: (ولا لصبى ويجنون) وبحث الأذرعى اعتبار البصرء وعدم نمو برص إذا كان الملتقط 
يتعاهده بنفسه كما فى الحاضنة وح ج). 

قوله: (ومن مكاتب وعبد ياذن سيد كلقط صادر منه) مثلهما فى ذلك المبعض حلاف ما 
اقتضاه اقتصار الشارح فيه على ما تقدم . فقد قال فى شرح المنهج: والمبعض كالرقيق إلا إذا 
التقط فى نوبته فلا يصح كما قاله الرويانى. انتهى. لكن قوله: إلا إذا التقط فى نوبته قلا يصح 
ظاهره » وإن أذن له سيده وفى العباب: ولا من مبعض بلا إذن ولو فى نويه. انتهى. والمتجه أن 
مل صحة التقاطه بالإذن إذا قال له: التقفط لى وإلا لم يصح إذ لا أهلية له للولاية وإن كان فى 
نوبته فليتأمل. 

قرله: (ومحله فى المكاتب إلخ) فلاف غيره يكفى فيه مجرد الإذن وإن لم يقل لى والرق 
استقلال المكاتب (بر). 

قوله: (وإلا) شامل لما إذا قال لك ولما إذا أطلق. 


ثوله: (وعدم نحو برص) قال الناشرى: كلت: محله إذا حلا اللقيط عن نحو البرصء وإلا فلا يعتبر حلر 
اللاقط عنه. 

قوله: (إذ لا أهلية) أى: مع أن له فى نوبته يدا وتصرفا فلا يكفى توله: التقط بل لابد من ثوله التقفط 
لى» وتخاصل أنه إن لم يكن مهايأة أو كانت وهو فى نوبة السيد صح اللقط بالإذن؛ أو فى نوبة نفسه لم 


يصح ولو بالإذن ما م يقل له عنى. انتهى. «امءر) و (ع.ش») عن حجر معلى, 


؟زه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبرعه بالإذن. قال الرافعى: لكن الظاهر هنا المنع لعدم أهليته للولاية. (وللكافر) 
العدل فى دينه الرشيد الحر. (لقط الكافر) لما بينهما من الموالاة» وظاهر أن للذمى. 
ونحوه لقط الحربى بخلاف العكس. وللمسلم لقط الكافر كما أفهمه كلامه لأنه ريما 
كان سببا لإسلامه ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل على اللقيط. 

(قدم) أنت أحدهما (بسبق) منه إلى أخذه فلا تقدم بالوقوف عليه. (فغنى) أى: 
فإن استويا سبقا فقدم بالغنى لأن الغنى قد يواسيه بماله. ولأن الفقير قد يشغله طلب 
القوت عن الحضانة. ولا تقدم بزيادة الغنى فى الأصح (و). قدم عند استوائهما فى 
أصل الغنى (من ظهر »له عدالة) بالاختبار (على من استتر) عدالة احتياطا للقيط. 
والظاهر أنه لو ازدحم عليه غنى مستور. وفقير ظاهر العدالة قدم الغنى. ويحتمل 
تقديم الفقير. ويحتمل الرجوع إلى القرعة أو إلى اجتهاد الحاكم. ولا يقدم المسلم على 
الكافر فى الكافر. ولا المرأة على الرجل بخلاف الحضانة تقدم الأم فيها على الأب 

قوله: (فلا تقدم بالوقرف) ولا بوضع اليد عليه وق ل). 

قوله: (فغنى) أى: ولو كان الغنى بفيلا. 

قوله: (ولا يقدم المسلم على الكافر) قال دق ل: إلا إن كان المسلم عدلا باطنا. 
انتهى. وظاهره وإن كان الكافر عدلا باطنا أيضا لكن فى وع ش, ما يخالفه فى هذاء قال: 
لآن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا فى العدالة المحققة. 

قوله: (ولا يقدم المسلم على الكافر فى الكافر) لاستوائهما فى العدالة. 

قرله: (لقط الكافر) بم يعرف. 

قوله: (فإن استويا سبقا) أى: إلى أحذه كما هو قضية السياق. 

قوله: (ولا يقدم بزيادة الغنى) قال فى شرح الروض: نعم إن كان أحدهما ثنيلا والآحر 
حوادا فقياس تقديم الغنى أن يقدم الحواد لأن حظ الطفل عتده أكثر. انتهى. 

قوله: (ويجعمل تقديم الفقير) هر المعتمد رم ر». 

قوله: (ولا المرأة على الرجل) بحث الأذرعى الحزم بتقديعها إذا كانت مرضعة («بر). 


قوله: (م يعرف) يعرف بتبعية الدار كما سيأتى. 


ثوله: (بحث الأذرعى إل اعتمده رق.ل». 


باب اللقطة واللقيط بوره 
لأن المرعى فيها الشفقة. وهى فى الأم أتم. ولا يقدم بميل اللقيط. ولو مميزا إلى 
أحدهما بخلاف تخيير الصبى بين أبويه لتعويلهم » ثم على اليل الناشىء عن الولادة. 
وهو معدوم هنا. قال الأذرعى: والوجه تقديم البصير على الأعمى. والسليم على 
المجذوم. والأبرص إن قيل: بأهليتهم للالتقاط. ولو ازدحم على لقيط بلدة أو قرية 
مقيم بها وظاعن إلى بادية أو بلدة أخرى. قدم القيم إن منعنا نقله إلى بلد وإلا فهما 


ووو ووو ا الالالال ليلل 


قوله: (والسليم على لمجدوم) هل ولو كان اللقيط بمذوما. 

قوله: (ولو ازدحم إخ) الحاصل أنه يجوز. 

قوله: (لقيط بلدة) اعلم أن العمارة إن قلت: فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة؛ 
وقيل: غير ذلك كما ذكره الفقهاء فى الجمعة وهو أن البلد مافيه حاكم شرعى أو 
شرطى أو أسواق معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو خلت عن الكل فقرية. انتهى. 
وق لء على واخلال». 

قوله: (إنْ منعدا نقله) أى: إن منعنا نقله للمنفرد إلى بلده. انتهى. روضة. 


قوله: (إن قبل بأهليتهم) أى: بأن لم يتعاهدوا اللقيط بأنفسهم أحذا من بعثه السابق فى 
اشامش. 

قوله: (ولو ازدحم إل يفهم أنه لو ازدحم مقيم بالبادية وظاعن عنها إلى قرية أو بلد , لا 
يقدم المقيم وهر ظاهر «بر) »> وفى الروض: ويقدم حضرى على بدوى إن وجداه .مهلكة 03 قال 


فى شرححة: ويستويان فيه إن وجداه بحلة أو قبيلة أو نخوهما » وإن كان البدوى منتجعا بناء على 


أنه يقر فى يده لو كان منفردا. 


ثوله: (ولو ازدحم [خ) حاصل المعتمد فى المسألة أنه عند التساوى فى النقل من أعلى لأدنى يقدم 
المقيم؛ وإن قلنا يجواز النقل لأنه معارض وهذا فى صور ستة؛ ونى النقل من أدنى إلى أعلى نفإن كان 
الأدنى ثرية والأعلى بلدة يقدم المقيم أيضا على تختار النورى؛ فإن كان الأدنى بادية؛ والأعلى ثرية أو بلدا 
فإن كان حل الالتقاط أمنا استويا وأقرع؛ وإن كان مهلكة فلا حق للمقيم. انتهى. من خخط عالم. 

توله: (إن وجداه بمهلكة) تال فى شرح الروض: لأنه لابد من نقله منها. انتهى. أى: والتقل إلى 
الحاضرة أولى من النقل إلى البدو. 

توله: (ويستويان فيه !لم لعل رجهه أن الحضرى ينقله إلى الحاضرة وهى أعلى مما وجد فيه والبدرى 
أثرب إلى مكان الالتقاط. 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سواء أو على لقيط قرية قروى مقيم بهاء وبلدى قال ابن كج: قدم القروى. فال 


الرافعى : وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه فهما سواء. قال 
النووى : والختار الجزم بتقديم القروكف مطلقا كما قاله ابن كج وإئما يجوز النقل إذا 


للحلا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ل الل ا ا ل ا ل ل ل ل لي ل ل ل ا 1 01 


قوله: (أيضا إن منعنا إل) هذا تفريج الأصحاب, والمنقول عن الشافعى تقديم المقيم 
كما فى الروضة. 


قوله: (وما قاله لازم إل) أى: فلذا حعلهما الرافعى سواء. انتهى. شرح الروض. 


قوله: (أو بلدة أخرى) هذا باعتبار رجوعه لقوله: أو قرية هى مسألة ابن كج الآتية فلم 
ذكرها بعد أيضا وغاير بين ما ذكره فى الموضعين وسم). 

قرله: (إن منعدا نقله إلخ) هذا يفيدك أنه يجب أن يكون قوله وإلا فهما سواء خاصا بالظطاعن 
إلى البلدة دوك البادية 0 وهو ظاهر إإماثر)ء 

قرله: (قال النووى [ل) عبارة الروض: وتقديم بلدى أو قروى على ظاعن أى: إلى بادية أو 
قرية إلا إلى بلدة بل يستويان » واحتار النووى تقديم قروى مقيم على بلدى ظاعن. انتهى. قال 
فى شرحه: لكن منقول الأصحاب فى الصور الثلاث أنهما يستويان كما نقله هو تبعا لارافعى. 
النهين 


ثوله: (هى مسألة ابن كج الآنية !لخ) نقل فى الروضة عن الشافعى فى المسألة الأولى السزم بتقديم 
المنيم؛ ثم قال: قال الأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أمرى وقلنا ليس للمنفرد 
الخروج به إلى بلده فالمقيم أولى وإن جوزنا له ذلك فهما سواءء ثم ذكر مسألة ابن كج وئول الرافعى 
وهذا إل ثم ثال: والمحتار المزم إل فنقل هنا أولا كلام الأصحاب فيما يعم مسألة ابن كج ثم نقل 
مسألة ابن كج وإن كانت من جملة ما ثال الأصحاب لبيان كلام الرافعى فيهاء المفيد أن ابن كج لا ينفسرد 
عن الأصحاب» ثم قال النووى: والمخحتار أى: فى المسألتين الجزم الواقع فى كلام الشافعى وابن كج 
بتقديم القروى مطلثاء وص القروى لأنه الوائع فى كلام ابن كج؛ وعلم البلدى المقيم بالأولى. 

توله: (عبارة الروض إل) عبارته مع الشرح ويقدم فى التقاط لقيط بلد أو قرية بلدى أو قروى يقيم 
بها على ظاعن يظعن به منهما إلى بادية أو قرية لا على ظاعن يظعن به إلى بلدة أعرى بل يستويان؛ 
واختار إلخ» وقوله: بل يستويان أى: بناء على جواز نقل المنفرد له إلى بلده. 


باب اللقطة واللقيط 
أنه وافق فيه. 
(فقرعة) أى: فإن استويا فى الصفات فقدم بقرعة بينهما لعدم الأولوية ولا يهاي 
بينهما للإصرار باللقيط, ولا يترك فى يديها لتعذر أو تعسر الاجتساع على الحضائة. 
ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما. ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به 
الآخر كالشفيعين. ولا يجوز لن خرجت له القرعة ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد 
نقل حقه إلى غيره هذا إذا ازدحما بعد أخذه. وإلا جعله الحاكم عند من يراه منهما أو 
من غيرهما إذ لا حق لهما قبل الأخذ. (والنقل) له جائز (ممن بدو إى + قرى) وإن 


هزه 


قرله: (مع أنه واقف) عبارة الروضة: لو ازدحم على لقيط فى البلدة أو القرية مقيم 
وظاعن» قال الشافعى (رحمه الله) فى المختصر: المقيم أولى» قال الأصحاب: إن كان 
الطاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أخرىء؛ وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة 
فالمقيم أولى وإن جوزنا له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط فى القرية قروى مقيم 
بها وبلدى» قال ابن كج: القروى أولى وهذا مخرج على منع النقل من بلد إلى يلد فإن 

وعبارة العباب: فرع: لو ازدحم على لقيط بلد أر قرية مقيم بها وظاعن ولو إلى بلد استويا. 
اتتهى. وظاهرها كعبارة شرح الررض المذكورة استواء المقيم مع الظاعن إلى بادية وفيه نظر. 

قرله: (فيما وقع فيه البداء) قلت: بل بعض ما وقع فيه البناء عين هذه المسألة فتأمله «ب.ر». 

قوله: (بل بعضه) وهو ما إذا كان المزدحم بلديا مقيما وبلديًا ظاعنا إلى بلد وب.ره. 


قوله: (مع إنه وافق فيه) يمكن أن يجاب نع الموافقة وأنه نما سكت عليه هنا للعلم برده من 


قوله: (كما ليس للمفرد خ) إلا القاضى كما سلف «برة. 
قوله: (والتقل 28 أى: لسكنى أو غيرها كتجارة وزيارة كما فى الروض» وش رححه. 


توله: ربمنع الموافقة) نيكون مختاره تقديم المقيم مطلقا سواء كان بلديا أو قرويا على المسافر كذلك 
وقرره «ق ل» على «اخلال». 
وله: (وإنه إنما سكت إلخ) قد عرفت من الحامش السايق أن كلامه صالح لردهما معا. 


؟زه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعدت. (ومن ذين) أى: من بادية وقرية (إلى البلدة) وإن بعدت لانتفاء العلة الآتية 
فى قوله: (لا). 

(عكس) أى: لا يجوز نقله من قرية وبلدة إلى بادية وإن قربت؛ ولا من بلد إلى 
قرية كذلك لخشونة عيشهما. وفوات العلم بالدين» والصئعة فيهما نعم لو قربتا 
بحيث يسهل المراد منهما جاز النقل إليهما لانتفاء العلة» والتصريح بجواز نقله من 
بادية إلى بلد من زيادته. (و) نقله جائز (من كل) من البادية والقرية والبلد (إكى 
مثاله) أى: مثل كل منها لتقاربها فى المعيشة. وتعلم العلوم. والصنائع. ومحل 
جواز النقل عند أمن الطريق. والمقصد مع تواصل الأخبار فإن كانا مخوفين أو أحدهما 
أو انقطعت الأخبار بينهما لم يجز قطعا. (وماله) أى: اللقيط (يحفظ) أى: اللاقط 
(باستقلاله) أى: من غير افتقار إلى إذن الحاكم كحفظه اللقيط؛ بل أولى لكن لا 
يخاصم فيه إلا بولاية من القاضى. ومثل له بقوله : 

(كالدار) أو الخيمة التى وجد (فيها) وحده؛ ولا يعرف لها مستحق. لأنىله يدا 
واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. قال الماوردى: وفى البستان. 
حوزناه» وجب أن يقال هما سواء قلت: المختار الحزم بتقديم القروى مطلقا إل» ما ذكره 
الشارح هنا فيحتمل أن مراد النووى رد ما قاله الأصحاب أولا تخريماء وما قاله الرافعى 
ثانيا بل هذا هو الظاهر من قوله المختار الجزم أى: الواقع فى كلام الشافعى وكلام ابن 
كج وإنما حص القروى لأنه الذى فى كلام ابن.كج, وعلم البلدى المقيم بالأولى فاندفع 
الاعتراض. 

قرله: (والتقل إلح) حاصله أنه يجوز النقل للمشل؛ والأعلى لا للدون إلا فى بادية 
يسهل معها تحصيل ما ذكرء ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار من المنقول منها 


قوله: (بحيث يسهل) بهذا القيد يفارق القرب فيما سبق » وكتب أيضا نعم له نقله من بلد أو 
من قرية لبادية قريية يسهل المراد منها على النص وقول ابللمهور لح ج غ)ء 
قوله: (فإن كانا) أى: الطريق والمقصد. 


باب اللقطة واللقيط لازاه 
والضيعة وجهان أحدهما: . أنهما له كالدارء وثائيهما: لا لأن سكنى الدار تصرف». 
والحصول فى هذين ليس تصرفا ولا سكنى, وقال النووى بعد نقله الوجهين فى 
الضيعة عن صاحب المستظهرى: وهو بعيد. وينبغى القطع بالمنع أما إذا كان معه فى 
الدار غيره فإن كان لقيطا آخر فهى بينهماء وإلا فيحتمل ذلك أيضاء وهو الظاهر. 
ويحتمل أنه لا شىء له فيها. ويكون وجود غيره فيها مانعا من ثبوت يده على شىء 
منها. ويحتمل تخصيص هذا بما إذا كان غيره مكلفا لأن له رعاية (و). كالمال 
(الذى) وضع (عليه) من غطاء وفيره. (وتحته) من فرش وغيره وكالدابة التى 
عنانها بيده أو المشدودة به أو بثيابه وما وقف عليه أو وصى له به. ولو كانت الدابة 
مشدودة به وعليها راكب. قال ابن كيم: هى بينهما نقله عنه الشيخان وأقراه. (لا 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل اللاي 


إلى المنقول إليهاء وأمن الطريق والمقصد. انتهى. دق ل» على «الجلال». 

قوله: (لأن له يدا واختصاصا) والمراد بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع 
المناز له لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم .عمجرد ذلك أن 
يقول: ثبت عندى أنه ملكه. انتهى. لغ ر)ء 

قوله: زوالا فيحتمل) هذا جزم به وم ر»» ووحجرء سواء كان الآخر كاملا أو لا. 


قوله: (ولا سكنى) قال فى شرح الروض فى البستان: وقضيته أى: هذا التعليل أنه أى: 
البستان إذا كان بسكن عادة يكون كالدار. انتهى. 

قوله: (فى الضيعة) وحكى الوجهين فيها الماوردى أيضا قال الأذرعى: وقضية كلامه أن المراد 
بها المزرعة التى لم تحر عادة يسكناها شرح الروض. 

قوله: (وكال مال الذى | خ) وكالمال الذى تحت فراشه على وحه الأرض كما يفيده كلامه فى 
شرح الروض عن الأذرعى. 

قوله: (هى بينهما) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وهو وحه ؛ والمذهب الصحيح أن 
اليد للراكب كما مر آحر الصلح. انتهى. 


ااا سس سس شد 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما دنا) أى: قرب (إليه) كدراهم موضوعة بالقرب منه أو دابة مربوطة بشجرة قريبة 
منه فإنه ليس له كالبعيد عنه قال فى الكفاية: ويفارقه البالغ بأن له رعاية هذا إذا لم 
يحكم بأن البقعة له فإن حكم بأنها له كدار فهو له كالدار كما صرح به النووى فى 

(ولا الدفين) بمعنى اللدفون (تحته) فإئه ليس له كما فى البالغ إذ لا يقصد 
بالدفن الضم إلى اللقيط بخلاف ما يوضع أو يلف عليه. نعم إن حكم بأن البقعة له 
كدار فهو له كالدار كما صرح به الدارمى. (وإن لقوا) أى: وجدوا (خطا) مكتوبا مع 
ما دنا من اللقيط أو مع الدفين بأنه له فإئه ليس له لما مرء والتصريح بهذا من زيادته 
وهو الموافق لكلام الأكثرين؛: وصحم الغزالى أنه له بقرينة الكتابة. قال الإمام: ليت 
شعرى ماذا يقول من عول على الكتابة لو دلت على دفين بعيد بأنه له. قال النووى: 
ومقتضاه أن يجعله له فإن الاعتماد عليها لا على كونه تحته. (وبالحاكم) أى: بإذنه 
(منه) أى: من مال اللقيط (ينفق) عليه اللاقط. 

(ثم) إن عجز عن الحاكم أنفق منه للضرورة (مع الإشهاد) على الإنفاق كل مرة 
كما نقله ابن الرفعة عن القاضى مجلى وفيه حرج فإن أنفق بلا إذن أو إشهاد ضمن 


ل ل اك ل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ل ا 0 


قوله: (وإن لقوا خطأ إلخ) بنلاف ما إذا اتصل حيط بالدفين» واللقيط فإنه يقضى له 
بدفع منازعه بلا بينة. 
قوله: (أئ ياذنه) ويكفى أول مرة رق ل على «اللال). 


قوله: (أى: قرب) قال الجوحرى: هو ما لو مد يده إليه لناله رب.ر). 

قوله: (ويفارقه البالغ لخ) يفيد أن ما قرب من البالغ فهو له» وبه صرح فى الروض فقال: لا 
مال بقربه بخلاف البالغ. اتتهى. 

قوله: (ضمن) قال الأذرعى: إذا تعذر الإشهادٍ فالوحه تصديقه وعدم الضمان رب.ر). 


باب اللقطة واللقيط 618 
كمن بيده وديعة ليتيم فأنفقها عليه. نعم إن كان ماله طعاما ققدمه له فاكله فظاهر انه 
لا يضمنه كما فى نظيره من الغصب بل أولى. (ثم) إن لم يعرف له مال أنفق عليه ولو 
كافرا. (من قضى) أى: القاضى (من مال بيت المال) من سهم الصالم بلا رجوع لخبر 
أبى جميلة السابق: وقياسا على البالغ المعسر بل أولى. وإنما أنفق منه على الكافر 
لأنه لا وجه لتضييعه. ولأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ . وقيل: لا ينفق عليه منه لأنه 
لصالح المسلمين. وجزم به جماعة منهم الماوردى. وصححه آخرون منهم القاضى. 
وابن الرفعة. والسبكى. لكن لا يضيع بل يجمع الإمام أغنياء أهل الذمة ويقسط نفقته 
عليهم قرضاء (ثم) إن تعذر الإنفاق عليه من بيت امال لكونه لا مال فيه أو ثم ما هو 
أهم كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك. (استقرضا) أى: القاضى. 

(عليه) من الأغنياء فقول الحاوى كغيره من أغنياء البقعة ليس قيدا بل لأنه 
الأيسر. ولهذا تركه الناظم. وترك ذكر الأغنياء لأنه معلوم. فإن امتنعوا من الإقراض 
قسط القاضى نفقته عليهم قرضا جبراء. فإن كثروا وتعذر التوزيع عليهم فعلى من يراه 
منهم. فإن استووا فى اجتهاده تخير ثم إن ظهر رقيقا رجعوا على سيده. أو حرا 


ومو وما ليللا 00 ا ا ل ل ا ل ا 


قوله: (وفيه حرج) قال لعرا! الأوجحه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه 

قرله: (ولو كافرا) معتمد رم ره. 

قوله: (من الأغنياء) وضابط الغنى هنا هو من زاد دخله على خرجه ولا يعتبر الغنا 
بالكسب. انتهى. رم ره وحجر. 

قوله: (فإن استووا فى اجتهاده تخير) قال وم ر» بعد هذا: هذا إن ل يبلغ اللقيط فإن 
بلغ فمن سهم الفقراء؛ والمساكين أو الغارمين. انتهى. وهو ظاهر بدليل الرجوع على ذلك 
فيما يأتى وانظر وجه التقييد بالبلوغ هل هو لصحة قبضه الزكاة. 

قوله: زولو كافرا) قضية هذه المبالغة أن يتبت للكافر الاستقراض أيضا حتى من أغنياء 
المسلمين » وم يتعرض لذلك فى الروض ولا فى شرحه. 


قوله: (استقراضا) يفيد الرجرع «م.راء 


سس ست 


١ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فعليه إن كان له مال وإلا فعلى قريب تلزمه نفقته فإن لم يكن قضى مسن سهم الفقراء 


قوله: (إن كان له مال) أى: أو كسب شرح الروض. 

قوله: (فإن لم يكن قضى إ2) عبارة التحفة: ثم إن بان قئا رجعوا على سيده أو حرا 
أو له مال ولو من كسبه أو قريب أو حدث فى بيت المال مال قبل بلوغه ويساره؛ فعليه 
أى: من سهم المصالح وإلا فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين. انتهى: وهو يفيد 
تقديم بيت المال عند حدوث مال فيه قبل بلوغه على سهم الفقراء إِلّ) فقرله هنا: فإن لم 
يكن قضى إل أى: إن بلغ فقيرا أو مسكينا. 


قوله: (إن كان له مال) أو كسب كما يفيده كلام الروض. 

قوله: (قضى من سهم الفقراء إلح) واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال» ولا كسب له تبين أن 
النفقة لم تكن قرضا فلا رحوع بها على بيت المال ويجاب بأن كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا 
شىء له من ذلك » فإن علمناه فظاهر أنه لا رجوع كما لو افتقير رجحل وحكم الحاكم على 
الأغنياء بالإنفاق عليه لا رحوع عليه . إذا أيسر كما صرح به فى الأنوار كذا فى شرح الروض » 
وقد يوذ من هذا الجواب أن الوحوب على الأغنياء لا يكفى فيه الجهل بأنه لا شىء له من 
ذلك. بخلاف بيت المال فتأمله وسم» » واعلم أن قوله فى الجواب إذا لم يعلم أنه لا شىء له من 
ذلك لا ينافيه قوله قبل بلوغه ويساره » لأنه بمسب الظاهر أى: قبل يساره الذدى يظهر لنا فتأمل 
وسم » وحاصل المقام فيما يظهر أنه إن تبين أنه حال الإنفاق عليه من تحب نفقته على بيت المال 
تم على المسلمين » فلا رجوع عليه للمنفق من بيت المال أو المسلمين » لكن إن أنفق المسلمون 


توله: (إذا تعذر الإشهاد) أى: أصله وإلا فالأوجه كما ثاله وم رغ إنه لا يجب كل مرة وإن سهل. 

توله: (أن الوجوب) أى: بلا رجوع. 

ثوله: (عنلاف بيت المال) أى: لأنه أوجب الرجوع هم على بيت المال عند امهل بالحال. انتهى. 
«سم» على «التحفة) وما قاله هو صريح متن المنهاج مع شرح وم ريء حيث كال فإن لم يعرف لهمال 
نالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال من سهم المصالح مجحاناء والثانى المنع بل يقترض عليه من بيت المال أو 
غيره لحواز أن يظهر له مال. انتهى. وصريح الشرح والان أيضا حيث حعل الإنفاق مسن بيت المال مرتبا 
على عدم معرفة مال له؛ مع ثوله: بلا رحوع فإنه صريح فى أنه لا رجوع وإن ظهر له مال. 

توله: (قبل يساره) وإن كان فى الوائع موسرا ليمككن الرجوح. 


باب اللقطة واللقيط لحك 
أو المساكين أو الغارمين بحسب ما يراه. ولو حصل فى بيت الال شىء قبل بلوغه 

قوله: (بحسب ما يراه) لعل معناه بحسب ما يراه الحاكم من كونه فقيرا أو مسكينا 
إلخ. انتهى. رع ش0). 

قوله: (قبل بلوغه !لخ) أى: فلا يكون غنيا بسهم الفقراء» والمساكين» والغارمين لعدم 
صحة أحذه الزكاة لبطلان قبضه؛ وقبل يساره فلا يكون غنيا ,ماله» ورج ما إذا كان بعد 
البلوغ فإنه لا يأخذ من بيت المال من سهم المصالح لغناه حيكذ يماله من سهم الفقراء أو 
المساكين أو الغارمين» وكذا ما إذا كان بعد يساره. انتهى. وقد نصوا فى باب الغنى على 


بأمر بيت المال مع الوحود فيه فينبغى أن يرجعوا على بيت المال » وإن تبين أنه لا تجب نفققه ثبت 
الرجوع عليه أو على من عليه نفقته حين الإنفاق عليه » وإن لم يعلم حاله حيتقذ فإن كان المنفق 
بيت المال فلا رجوع له؛ أو المسلمون رجعوا على بيت المال على ما تقرر فليتأمل «س.م). 

قرله: (من سهم الفقراء ) أى: 0 لاغتنائه بذلك شرح الروض. 

قرله: (قبل بلوغه ويساره) مفهومه أنه إذا حصل بعد بلوغه» ويساره لا يقضى منه »رييقى ما 
لو حصل له يسار قبل بلوغه ؛ وهو داخعل فى المفهوم أيضا فإنه شمله حكم المقهوم فهلا اقتصر 
على قوله قبل يساره » ثم رأيته فى شرح الروض نقل هذه العبارة عن الروضة » ثم قال لكن فى 
تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. انتهى. وكتب أيضا لكن فى تقييده هذا بقبل بلوغه نظر واستشكل 
ما ذكر فى المسكين والفقير » بأنهما لا يقضى دينهما من ذلك » وأحيب: بأنه يصرف إليهما قدر 
كفايتهما أو ما فوقها فيملكان المصروف وإذا ملكاه صرف الفاضل عن قدر كفايتهما إلى الدين 
شرح الروض. 


ةذ 1 اميك 


ثوله: (لكن فى تقييده !لخ) عبارة التحفة: ثم إن بان كنا رجعوا على سيده أو حرا وله مال ولو من 
كسبه؛ أو قريب أو حدث فى بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فعلي» وإلا فمن سهم الفقراء أو المساكين 
أو الغارمين. التهى. 

قوله: : إلكن فى تقييده لح الذى يظهر أنه نى مله لأنه بعد البلوغ يصح قبضه الزكاة فيكون غنها 

بسهم الفقراء ء أو المساكين أو الغارمين» وكذا إن كان موسرا بلغ أو لا بخلاف ما بل البلوغ؛ نإنه لعدم 
4 ته سهم المصالح: » فإن تم ذلك قيد قوله هنا: إن لم يكن تضى من 

سهم الفقراء أر المساكين الخ بالبلوغ كما قيد به وحجرم نى التحفة) تأمل ثم رأيت فى باب الفىء أن 
للقبط كاليتيم ينفق عليه من حمس الفىء الذى للمصالح والبالغ العاكل ليس بلقيط. 
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ويساره قضى منه. قال النووى: وإذا قلنا نفقته من بيت المال فظاهر كلامهم أنه إنفاق 
لا إقراض فلا رجوع به قطعاء وهو الختار قال: واعتبار القريب غريب قل من ذكره 
وهو ضعيف. لأن نفقة القريب تسقط بمضى الزمان. ورده القمولى وغيره بأئها إنما 
تسقط إذا لم يقترضها القاضى. وقد اقترضها. قلت: إنما اقترضها على اللقيط لا على 
القريب. واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه. ولا يشكل 
بالرفيق لأن يده كيد سيده. قال الأذرعى: والظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف 
اللقطاء. ثم ظهر له سيد أو قريب رجع عليه. وفيما قاله نظر لأنه حسين الإئفاق كان 
لقيطا فيصرف له بشرط الواقف. (واللقيط مسلم) اعلم أن الإسلام يحصل تارة 
أن اللقيط يصرف عليه من حمسه الذى للمصالطح؛ والبالغ إن كان مجنونا فهو لقيطا يصرف 
عليه من ذلك الخمسء وإلا فليس بلقيط» ويكون غنيا بسهم الفقراء والمساكين. 

قوله: (فلت إنما اقنرزضها إ لخ) قد يقال: تازة يقصد بالاقتراض اللقيط» وتارة يقتصد به 
القريب» فاللائق التفصيل ويبقى الكلام حال الإطلاق ولعل الأقرب تعلقه باللقيط. انتهسى. 
وسمن على «الغاية). 

قوله: (إنما اقنزضها على اللقيط) قد يقال: اقنزاضها عليه إنما هو لعدم معرفة القريب 
فلا ينافى فى مطالبته بها إذا ظهر» وبالحملة ما ذكر فى القريب هو المنقول المقطوع به 
كما فى التحفة. 


قرله: (فلا رجوع به قطعا) لعل مخله ما لم يظهر استغناؤه حال الإنفاق يمال أو قريب » وإلا 
فينبغى الرجو ع فليراجع. 

قرله: (فظاهر كلامهم أنه إنفاق) انظر تعبيره بالظاهر هناء وحزمه فى قوله السابق بلا جوع 
خبر أبى جميلة السابق. 


ثوله: (لعل محله [ لخ) هذا يؤحذ من كول الشارح أولا ثم لم يعرف له مال أنفق عليه من كضى إلخ. 

ثوله: (انظر تعبيره !لخ) ما سبق عبارة .ما انحط عليه كلام النووى وما هنا عبارة النووى؛ ورحاصلها أن 
الأصحاب لم يطردوا هنا الخلاف فى أنه إنفاق أو إفراض كما طردوه فى إثفاق المسلمين عليه» بل ظاهر 
كلامهم أنه إنفاق فلا رجوع به قطعا بناء على هذا الظاهر؛ هكذا يستفاد من الروضة. 


باب اللقطة واللقيط فك 
بالمباشرة وإنما يصح من مكلف كما مر فى الحجر. وتارة بالتبعية وجهاتها ثلاث: 
الدار. وإسلام الأصل. وإسلام السابى. وقد أخذ فى بيانها بهذا الترتيب فقال: 
(بأن» يوجد حيث أحد منا سكن)أى: اللقيط مسلم بشرط أن يوجد حيث سكن مسلم 


اممو و مع وه ع الاي ليللاو 


قوله: (وإثما يصح من مكلف) هذا هو الصحيح المنصوص فلو أسلم المميز وبلغ 
ررصف الكفر هدد وطولب بالإسلام» فإن أقر رد إلى أهله هذا أى: عدم صحته منه فى 
أحكام الدنياء فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الإسلام كما 
أظهره كان من الفائزين بالمنة قطعاء ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لا ظاهرا قال 
الإمام: وفيه إشكال لأن من يحكم له بالفوز لإسلامه كيف لا يمكم بإسلامه؛ ويجاب بأنه 
قد يحكم بالفوز فى الآحرة وإن لم يُحكم بأحكام الإسلام فى الدنياء كمن ل تبلغه 
الدعوى. انتهى. روضة زيادة لفظ قطعا من شرح الروض» وبها يعلم الفرق بين هذا وبين 
أطفال المشركين فإن فى دخوطم النة حلافا كما هو معلوم. 

قوله: (حيث أحد منا سكن) اعتبار السكن إنما هو فى دار الكفار, والمراد بالسكن فى 
ذلك المكث الذى يمكن فيه إمكانا قرييا عادة كونه منه» أما دار الإسلام بأن سكنها 
أو تجزية؛ فيكفىءفى الحكم بإسلام لقيطها احتياز المسلم الممكن كونه منه أدنى مكان. 
انتهى. وحجر) ز ام را ولو بلغ امحكوم بإسلامه تبعا للدار وأعرب بالكفر» فهو كافر 
أصلى لضعف تبعيتها وعليه فتنتقض الأحكام التى كانت أجحريت عليه بأحكام الإسلام؛ 
وكذا لو مات قبل أن يعرب ولا يحكم بكفره قبل موته وإعرابه ولا تنتقض الأحكام 
الإسلامية التى أحريت عليه نعم إن تمحض المسلمون بالدار ثم أعرب بالكفر فهو مرتد 
على المعتمد. انتهى. رق ل على «الخلال) وراحع. 
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يمكن أن يكون ولده ولو نفاه. أو كان تاجرا أو أسيرا ولو بدار الحرب تغليبًا للإسلام. 
فإن لم يسكن فيه مسلم فكافر. وإن اجتاز به مسلم.ء قال فى الروضة وأصلها: فإن 
اختلفت ملل أهل البقعة فالقياس جعله من خيرهم ديناء قال الأذرعى : وقيد السكنى 

قوله: (وكذا لو مات قبل أن يعرب 1خ) وقوله: لضعف تبعيتها أى: بخلاف تبعية 
السابى فإنه إذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا كما فى شرح «م ر» وغيره وسيأتى فى 
الشارح. 

قوله: (يمكن) أى: إمكانا قريبا عادة فحرج ما لو كان المسلم عمصر عظيم من دار 
الحرب؛ ووجد فيه كل يوم ألف لقيط لكن هذا لا ينافى الإمكان فى البعض دون البعض»؛ 
ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر. انتهى. وسم, على (التحفة) 
لكن نقل الرشيدى عن والد وم ر؛ فى حواشى شرح الروض أنه لما أمكن كون البعض منه 
على غير بعد» واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج المسلم إلى الكفر. 
انتهى. لكن فى شرح ولده على المنهاج ما يُخالفه على أنه يتوقف فيما ذكره من الحكم 
بإسلام الجميع لمخالفته ما ذكروه فى الجنائز من أنه لو اشتبه صبى مسلم بصبى كافر 
وبلغاء كذلك أنهما لا يعاملان معاملة المسلمين. انتهى. رشيدى على «م ر» واستقرب وع 
ش» ما قاله والد «م ر) قال: رعاية الحق الإسلام» كما حكم بالإسلام ونفى النسب فيما 
لو كان فى البلد مسلم يمكن كونه منه فنفاه؛ وأنكر الوطء من أصله حتى لو وجحد فيها 
مسلمة بكر لا يمكن الوصول إليها عادة» كبنت ملكهم لحقها. انتهى. ولعل هذا إذا 
كانت دار إسلام أما دار الكفر فلا بد فيها من الإمكان القريب عادة كما فى التحفة. 

قوله: (ولو بدار الحرب) هذه الغاية تفيد أن الكلام فيها يعم دار الإسلام وهى لا يعتير 
فيها السكن؛ بل يكفى محرد الاحتياز» ولعل المراد بالسكن ما يعم الاحتياز الممكن فيه 
الرطء ويكون على التوزيع» وأما الاحتياز غير الممكن فيه ذلك فلا يكفى فى دار الإسلام 
ولا دار الحرب» فتدبر. 

قوله: (ولو بدار الحرب) وهى ما استولى عليها الكفار من غير صلح ولا حزية ولم 
تكن للمسلمين قبل ذلك» وماعدا ذلك دار إسلام. انتهى. حجر شرح الإرشاد. 


باب اللقطة واللقيط واه 
ذكره القاضى. وغيره؛ والظاهر أن التوطن غير مرادء بل من انقطع عنه حكم السفر 
كالساكن. بل ينبغى أن يكون المقيم بعض يوم كذلك انتهى» وعليه فالمراد بالمجتاز 
المار من غير مكث يمكن فيه الوطه» قال الإمام: ويتجه أن يكون المحبوس فى مطمورة 
كالمجتاز. 

(ولو مع استلحاق شخص ذمى) للقيط (إن عدم) أئ: الذمى (الحجة) أى: 
البينة بنسبه. وكان استلحاقه (بعد الحكم) بإسلامه فإنه مسلم وإن لحقه لاحتمال 
أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى. كما فى إسلامه بعد 


لوو وو وما لاا 


قوله: (من غير مكث !لخ) أى: فهذالا يكفى سواء كانت الدار دار إسلام أو دار 
حرب) أما إذا وحد ذلك المكث فقط فإن كانت الدار دار إسلام كفى أو دار كفر فلا 
يكفى إذ الغرض أنه مجتاز» بل لابد من زمن يقطع حكم السفر, لكن بمث الأذرعى 
الاكتفاء فى دار الحرب يمكث يمكن فيه الوقاع وإن ذلك الولد منه بخلاف ما لو ولد بعد 
طروقه بنحو شهرء وقد اعتبروا فى المجتاز فى دار الإسلام إمكان كون الولد منه؛ وحيشك 
فلا فارق بين الحتار بدار الإسلام؛ والحتاز بدار الكفرء إلا اعتبار زمن يمكن فيه الحمل؛ 
والولادة فى احتاز بدار الكفر دون اللحتاز بدار الإسلام كما قاله وع ش»؛ فليحرر وفى 
شرح الإرشاد لحجر: آلفرق حرمة دارنا فاكتفى بأدنى الإمكان حتى المرور بخلاف دار 
الحرب» فاحتيج فيها إلى ظهوره بإقامة المسلم؛ ثم وإمكان اجتماعه عادة بأم الولد. انتهى. 
وهو أقرب مما قاله وع.ش»» فتأمل. 

قوله: (لاحتمال أنه من مسلمة) أى: إن أمكن أن يكون هناك مسلمة فإن لم تكن 
هناك فالغرض أنه كان بها مسلم فيكفى فى الحكم بإسلامه. 


قوله: (ورده القمولى) ثم رأيت فى شرح «م ر للمنهاج متابعة القمرلى. 
قوله: (لاحتمال أنه من مسلمة) بأن وطئها بشبهة منه. 


ضضم ”سيسشسسسشسيسه 


توله: (بأن وطنها إل) صور بذلك ليثبت النسب. 
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البلوغ. ويحال بينهما فإن وجد بينة بنسبه حكم بكفره وارتفع ما كنا ظنناه إذ تبعية 
الدار ضعيفة والبينة أقوى. ولأن الغالب كفر ولد الكافرء ولا حاجة لقوله: بعد 
الحكم. وعبارة الحاوى بعده فيحتمل عود الضمير للحكم بإسلامه. ويحتمل عوده 
للاستلحاق كما جرى على كل منهما جماعة من شراحه»ء فالظرف على الأول متعلق 
باستلحاق. وعلى الثانى بالحجة قال الأذرعى وغيره: والظاهر أن المعاهد واللؤمن 
كالذمى. 

(كالطفل) ولو مميزا إذا كان (فى الأصول) أى: أصوله مسلمء ولو جدا أوجدة 
بعيدا أو غير وارث أسلم قبل علوق الطفل, أو بعده ولو مع وجود الأب فإنه مسلم تبعا 


22 ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا 0 ا ا ةي 0 ا ااا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا يي ل 


قوله: (أسلم قبل علوق الطفل) ولو كان ميتا فلوكان أبو الولد حيا كافرا بأن أسلم 
أصله بعد بلوغه؛ وكان العلوق به بعد موت الأصل المسلم فهو مسلم)؛ وتردد بعض 
الفضلاء فى ذلك لا وجه له. انتهى. رق ل على «الجلال). 


قرله: (ويحال بينهما) رحوبا وح ج1. 

قوله: (فإن وجدت بيمة) شملت البينة محض النسوةء ورج بها إلحاق القائف » وقد حكى 
الدارمى فيهما وحهين » والذى ينجه اعتبار إلحاقه لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى وفى النسوة أنه 
إن ثبت بهن النسب تبعه فى الكفر وإلا فلا رحجر). 

قوله: (ولا حاجة إلح) كان وحهه أن المراد بالحكم حكم الشرع وبعديته أمر لازم لأنه 
برحوده يكم شرعا بإسلامه حتى فيما سبق فاستلحاق من وحد فيما ذكر لا يكون إلا بعد 
الحكم بإسلامه. 

قوله: (بالحجة) ولعله فى الحقيقة ضاف محذوف أى: قيام الحجة. 


قوله: (أو بعده) حيا أو ميتا وبر). 


ثوله: (وفى النسوة ! لخ) هذا أيضا فى شرح (م ر) على (المنهاج) لكن ثقّل المحشى فى حاشية المنهج 
عن (م.ر) أن البينة لو كانت أربع نسوة ثبت النسب دون الكفر ومثله فى رق ل) على «التلال). 
قوله: (إن ثبت إ) أى: بأن شهدت بولادة زوجة الذى لذلك اللقيط وع ش). 


باب اللقطة واللقبط ااه 
له لأنه جزء مئه ولو بوسط ولأن التبعية للفرعية؛ وهى لا تختلف بهذه الأمور. فإن 
قلت : إطلاق ذلك يقتضى إسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم عليه السلام. قلت: 
أجاب السبكى : بأن الكلام فى جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث 
وبأن التبعية فى اليهودية والنصرانية حكم جديد لخبر «وإنما أبواه يهودانه 
وينصرائه». (أو فيمن هم » سباته بدون أصل مسلم) أى: أو كان فى جماعة ولو 
صغارا أو مجائين أو إناثا سبوا صغيرا كافرا منفردا عن أحد أصوله مسلم. فإئنه مسلم 
تبعا للمسلم لأن له عليه ولاية كالأصل. وأفاد تعبير النظم بذلك أنه مسلم وإن كان 
بعض سباته كافرا بخلاف تعبير أصله بمن سباه مسلمء وخرج بما قاله: ما لوكان 
معه فى السبى أحد أصوله وسبى معه. أو بعده. وكانا فى عسكر واحد وإن اختلف 


1111111210 ا 


قوله: (يحيث يحصل بينهما التوارث) هذا لا يعارض قوله: السابق أو غير وارث. 
وقد يرجع حاصل هذا الجواب للأول فليتأمل وسم». 

قوله: (حكم جديد) أى: طارئ على ثبوت الإسلام تبعا للجدهم آدم جحكنا الكن بقاوه 
مشروفة تقدم وحود اليهودية والنصرانية فى الأصول الأقربين فإن وحدا قطعا ذلك الحكم كذا 
يظهر أن ذلك هر حصول ابحواب الثانى فليتأمل (إعسم)اء 

قوله: (مسلم) ضبب بينه وبين قوله: فيمن» وقوله: مسلم اسم كان. 

قوله: (وسبى معه أو بعده) هذا يخرج ما لو سبى قبله لكن عبارة بعضهم؛ وقد سبيا معا أو 
تقدم الأصل فيما يظهر خلافا لمن أطلق عن تعليق القاضى أنه إذا سبق سبى أحدهما سبى الأخخر 
تبع السابى. انتهى. ومكن حمل عبارة الشارح على موافقة ذلك » بأن يجعل نائب فاعل سبى 
ضمير الطفل لا ضمير أحد أصوله ويبقى ما لو تقدم سبى الطفل » فليراجع حكمه والمتجه أنه 
يحكم بإسلامه .عجرد سبيه فلا يؤثر فيه سبى الأصل بعده. 


شه 


كوله: (والمتجه أنه يكم إلخ) صرح به ررق.ل على «الجلال). 
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سابيهما فليس بمسلم لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابى. قال الشيخان: ولا 
يؤثر موت الأصل بعد لأن التبعية إنما تثبت ابتداء وما لو سباه ذمى فليس بمسام. 
وإن نقله إلى دار الإسلام لأنها لا تؤثر فيه ولا فى أولاده. فكيف تؤثر فى مسبيه نعم 
هو على دين سابيه كما ذكره الماوردى وغيره. فلو أسلم سابيه فمقتضى تعليل 
الشيخين السابق ألا يحكم بإسلامه. وقال السبكى : ينبغى أن يحكم به تبعا له لأن 

(ثم بكفر تابع) أى: ثم بعد بلوغ من حكم بإسلامه تبعا (للدار» يعد) بكفره 
(أصليا من الكفار) لا مرتدا فيقر على كفره. وننقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام من 
إرثه من قريبه المسلم ومنعم إرثه من قريبه الكافر. وجواز إعتاقه عن الكفارة لو كان 
رقيقا. ونحو ذلك مما جرى فى الصغر أو بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالكفر. 


لوقو عا او اع ا اللي الي ليللاو 


قوله: (ومسا لو سباه ذمى).؛ والمعتمد أنه يكون ملكه لا غنيمة» وشهذا جاز وطء 
السرارى لاحتمال أن يكون السابى ممن لا يلزمه التخميس كذمىءع لأنا لا حرم بالشك 
مسلما لأن بعضه للمسلمين وقد علمت ضعفه. انتهى . «زى) و (ع ش) ورشيدى معنى») 

قوله: (أن لا يحكم إخ) معتمد وم.ر» ورق.ل). 

قوله: (وإن بلغ عاقلا ثم جن) منه يعلم أنه لو حن ولد بالغ من بالغ عاقل كافر حتى 
موت حده المسلم فهو مسلم بلا مرية. انتهى. وق.ل» على «الخلال). 

قرله: (يعد أصليا إلح) هذا إن أمكن كونه من كافر فى الدار فإن لى يكن فى الدار 
كافرا أصلاء حكيم بإسلامه باطنا وظاهرا ولا يقر على كفره قطعا قاله الماوردى, وأقره 
ابن الرفعة. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (لو كان رقيقا) كأن أقر بالرق بعد بلوغه. 


باب اللقطة واللقيط جه 

(وتابع السابى و) تابع (أصل) له فى الإسلام (عدا) أى: كل منهما (بالكفر) 
أى: بكفره (وهو بالغ مرتدا) لا كافرا أصليا على الأصم. لأن الحكم بإسلامه مجزوم 
به لكونه على علم منا بحقيقة الحال. بخلافه فى تابع الدار لبنائه على ظاهرها. 
فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبين خلاف ما ظنناه؛ كما لو بلغ وأقر بالرق يقبل. وإن 
حكم بحريته بناء على الظاهر كما سيأتى؛ وهذا معنى قولهم: تبعية الدار ضعيفة. 
ومما يتفرع على الخلاف فى أنه بكفره مرتد أو كافر أصلى تجهيزه؛ والصلاة عليه 
ودفنه بمقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ, وقبل الكفر «ذكره الرافعىاثم قال: ورأى 


لاا ااا ااا ااا 


قوله: (يعد [لخ) ولو مات المحكوم بإسلامه تبعا للدار قبل أن يعرب بالإسلام قال 
وق.ل» على بالجلال:: نقضت أحكام الإسلام التى كانت أجريت عليه. انتهى. ولم أحد 
ذلك لغيره فراحعه» وعبارة الروض وشرحه: وإن حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح 
بالكفر فأصلى لا مرتد فيقر على كفره؛ وينقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام؛ وإن مم 
يفصح بشىء منه أى: من الكفر أمضيت عليه الأحكام أى: أحكام الإسلام الجارية فى 
الصبى أو بعد البلوغ وقبل الإفصاح كما فى المحكوم بإسلامه تبعا لأبيه وهو شامل لما إذا 
مات لكن ما ذكره الشارح فيما يتفرع على الخلاف من أنه إذا قيل: أن تابع الأصل أر 
السابى إذا أعلن بالكفر يكون مرتدا يتجهز» ويصلى عليه إلخ إذا مات قبل الكفر؛ بخلاف 
ما إذا قيل: أنه يكون كافرا أصليا يدل لما قاله رق ل لأن تابع الدار إذا أعلن الكفر يكون 
كافرا أصليا فتأمل. 

قوله: زوتما يتفرع على الخلاف لح يفيد أن المسلم تبعا للدار إذا مات بعد البلوع 
وقبل الكفر لا يصلى عليه؛ ولا يدفن فى مقابر المسلمين» ويؤيده قول الروضة فى تابع 
الأصول بناء على أنه إذا أفصح بعد بلوغه بالكفر يكون كافرا أصليا إنه إن نات الإفصاح 
موت أو قتل فأصح الوجهين فيه انتقاض الأحكام لأن سبب التبعية الصغر وقد زال و 
يظهر فى الحال حكمه فى نفسه فيرد الأمر إلى الكفر الأصلى. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإمام أنه يتساهل فيه ويقام فيه شعار الإسلام قال النووى: وهو المختار أو الصواب 
لأن هذه الأمور مبنية على الظاهر. وظاهره الإسلام. 

(وهو) أى: اللقيط. (إذ الدعوى برق تعدم) أى: وقت عدم دعوى رقه بأن لم 
يدع أحد رقه أى: ولم يقر هو به حال اعتبار إقراره (حر) عملا بالغالب ولأن الأحرار 
هم أهل الدار والأرقاء مجلوبون إليها. قال البلقينى: إلا إذا وجد م التى لا 
مسلم فيها ولا ذمى. فإنه رقيق لأنه محكوم بكفره. ودار الحرب تقتضى استرقاق 
الصبيان. والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام؛ قال: ولم أر من تعرض له 
انتهى'. وقد يقال: دار الحرب إنما تقتضى استرقاق هؤلاء بالأسر ومجرد اللقط لا 
يقتضيه. أما إذا ادعى أحد رقه أو أقر هو به فسيأتى (به) أى: باللقيط المسلم الحر 
أى: بقتله (يقتل حر مسلم) قتله عمدا لأنه حر مسلم معصوم؛ ويستوفيه الإمام» وله 
أن يعدل عنه إلى الدية إن رأى الصلحة فى العفوء وإلا التحق بالحدود المتحتمة. 
وليس له العفو مجانا لأنه على خلاف مصلحة المسلمين؛ وتنصيص الناظم كأصله على 
الحر المسلم لا لإخراج غيره. بل لأن غيره مفهوم بالأولى ولأنه الذى يستبعد قتله 
بذلك. وليخرج من حكمه ما ذكره بقوله. 


قوله: (وليخرج إ) إذ لو عمم ما يشمل الكافر ارين ل ريسات الاشدراج ا 
الرقيق يقتل بالبالغ الذى لم يفصح بالإسلام على المذهب كما فى الروضة. 

قوله: (ويقام فيه شعار الإسلام) أى: على القول الثانى أيضا 

قوله: (وليخرج من حكمه ما ذكره إلخ) قضية ذلك عدم إخراج الكافر والرقيق » ويوجه فى 
الأول بأن غايته أعنى اللقيط الذى بلغ ولم يعلم أنه كافر أصلى » والكافر يقتل بالكافر » نعم 
تمل أنه رقيق فقد يشكل قتل الكافر الحر به إذا بلغ ولم يدع الحرية » وفى الثانية بأن غايته أنه 
رقيق والرقيق يقتل بالرقيق » نعم يحتمل أنه غير مسلم فقد يشكل قتل الرقيق المسلم به » فلتراحع 
هذه المسألة. 


ثوله: (قضية ذلك إل) الحاصل على الراحح أنه إذا قتل اللقيط فى التبعيات الشلاث ثبل التكليف أو 
قبل التمكن يقتص له وإن كان قاتله حرا مسلما فإن كان بعد التكليف وبعد التمكن من الإفصاح 
بالإسلام لا يقتل ثاتله المسلم» ولو رقيمًا بل فيه دية كاملة. انتهى. بخط عالم؛ وبقى قاتله الحر الكافر 
ويؤخذ من قول الروضة: وإن كان الحانى على الطرف أو النفس كافرا ورقيقا وجب القصاص على 
المذهب. انتهى. أنه لا يقتل به لأنه لم يجمع الوصفين. 


باب اللقطة واللقيط د 

(إلا ببالغ ولم يسلم) أى: إلا بقتل لقيط بلغ. ولم يفصم بالإسلام بعد التمكن 
منه. (فقد #قالوا) لا يقتل به الحر المسلم صيانة للدم مع احتمال الكفر. ولأن حكم 
التبعية بطل بالبلوغ ولم يثبت الإسلام بالاستقلال فكان شبهة فى درء القود بل 
(يديه) أى: يعطى وليه دية حر مسلم لأنه قد سبق الحكم بإسلامه. وحريته. ولم 
يثبت الكفر بعده. وفيه إشكال أشار إليه الناظم بقوله : قالوا بجواز كفره فكان ينبغغى 
أن يعطى اليقين. ويوقف الباقى إلى ظهور الحال. وعلى اللنقول فالفرق بين إيجاب 
الدية وعدم إيجاب القود أن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال. وما ذكر من أنه 
لا يقتل به هو ما نص عليه الشافعى كما فى البيان وغيره. وصححه النووى فى 
تصحيم التنبيه وصوبه فى الهمات. وهو موافق لما صححوه من أنه لا يقتل بالمحكوم 
بإسلامه بتبعية غير الدار. بل أولى كما قاله صاحب البيان. وغيره وبناء الروضة 
كأصلها: الخلاف فيه على الخلاف فى قتله قبل البلوغ لا يلزم منه الاتحاد فى 
التصحيح وان كان ظاهره ذلك. (وبقذفه يحد). 


لم1 1 1 1[ 1 1 1 ا ا ااا اا ااا ااا 


قوله: (وإن كان ظاهره إلخ) عبارة الروضة: وإن قتل أى: قبل البلوغ وجب القصاص 
على الأظهر» وقيل: قطعا وإن قتل قبل البلوغ وقبل الإفصاح فعلى الخخنلاف؛ وقيل: لا 


قوله: (أى: يعطى وليه) كان المراد بوليه الإمام أو من أقامه على بيت المال. 
قرله: (وهو موافق لما صححوه إل) من هنا يعلم أن الكلام فى امحكرم بإسلامه تبعا للدار, 
قوله: (غير الدار) شامل للأصل والسابى فليراحع. 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والقطع بالقطع) أى: ويحد قاذفه بقذفه إن كان محصنا وإلا فيعزرء ويقطع 
طرف قاطعه بقطع طرفه» وإن كان قاذفه أو قاطعه حرا مسلما عملا بمقتضى الحكم 
بإسلامه. وحريته. وهو الذى يستوفيه إن كان مكلفا وإلا فليس للإمام استيفاؤه. لأنه 
قد يريد التشفى. وقد يريد العفو فلا يفوت عليه. وقياس ما مر من أنه لا يقتل به 
فيما إذا بلغ . ولم يفصم بالإسلام أنه لا يحد. ولا يقطع فى ذلك حيث تعذرت 
مراجعته؛ وقد يفرق بينهما. (وأرش ما جنا) ما للقيط المسلم الحر على آدمى خطأ أو 
شبه عمد (فى بيت مال) إذ ليس له عاقلة خاصة فلو جئنى عمدا فإن كان مكلفا 
اقتص منه بشرطه. وإلا فدية مغلظة فى ماله فإن لم يكن ففى ذمته. (وله) أى: 
لبيت المال (الإرث) أى: إرث اللقيط المسلم الحر إل القثم بالغرم ؛ أما الرقيق فيتعلق 
الأرش برقبته . والكافر لا يحمل بيت المال عنه شيئا ٠‏ وتركته فىء وقوله من زيادته 
رهنا) تكملة 


اللا ااا م 2 1200 


قوله: (وقياس ما هر إخ) صرح به ابن المقرى فى روضه من زيادته. 

قوله: (وقد يفرق بأن القتل يحختاط له أكفر) بخلافهماء ومن ثم نص على أنه لا يحد 
قاذفه إلا إن قال اللقيط: أنا حر. انتهى. تحفة. 

قوله: (وتركته فىء) فليسب إرئا لبيت المال حتى يكون الغرم بالغنم» شرح الروض. 

معنى أى: فلكونها فيئا لا إرئا لا يحمل عنه بيت المال» وإن وضعت تركته فيه. 


قوله: (وقياس ما مر إخ) ذكر فى الروض مسألة القطع وجحزم يتقييدها بالإفصاح كما فى 
القتل فقال: ويقتص لنفسه فى الطرف إن أفصح. انتهى. أى: بالإسلام بعد بلوغه » قال فى 
شرحه: بخلااف ما إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراحعته كنظيره فى قصاص النفس. التهى. 
قوله: (هنا) أى: فى هذه المسألة. 


باب اللقطة واللقيط رارك 

(و) لو (استلحق اللقيط شخصان) متأهلان للاستلحاق» وأمكن كونه من كل مئهما 
(حكم) به لأحدهما (بحجة).؛ لا بكون أحدهما حرا أو مسلما أو ذا يد عن لقطء 
والآخر ليس كذلك لأن كلا منهما أهل لو انفرد. فلابد من مرجح. ويستحب أن يقال 
للملتقط: من أين هو لك. فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب. (ثم) إن لم تكن حجة 

قوله: (ولو استلحق اللقيط) المراد به الصغير ولو غير لقيط ليتأتى قوله: ولو كان 
لأحدهما يد غير يد اللقط إِلم. 

قوله: (ولو استلحق اللفيط شخصان) ولو استلحقه شخص مسلءم لحقهفى 
النسبءوالحرية»؛ والإسلام) والارث» ولا تلحق زوحته إلا ببينة لإمكان إقامتها علسى 
الولادة. انتهى. رق ل0. 

قوله: (استلحق اللقيط شخصان) شامل لاستحقاقهما معاء ومرتبا فقضيته ألا يلحق الأول 
بدون حجة ء أو قائف أى: إلا أن يكون للأول يد على ما يأتى. 

تنبيه: تقدم قريبا أن الكافر إذا استلحقه بمجة تبعه بالكفر وكذا بالقائف » على حلاف 
بعخلاف مالوا : ستلحقه بدون ذلك. 

قوله: (فلابد من مرجح) قال فى شرح المنهج: ولو أقام اثئان بينتين مؤرعتين بتاريمين مختلفين 
فلا ترحيح. انتهى. وسيأتى فى كلام الشارح » ومشل ذلك فى شرح الروض وصور أخقلاف 
التاريخ » بقوله: بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة » والآحر بأنه بيده منذ شهر. 

قوله: (ثم إن لم تكسن حجة) عبارة الروض: فإن لم تكن بيئة أو تعارضتا وأسقطناهما ) 
فالقائف فأفهم قول: وأسقطناهما أنهما قد لا يسقطان فانظر صورته مع ما فى الهامش عن شرح 
المنيج والروض » إنه لا ترجيح فى المورحتين بناريخين مختلفين إلا أن يصور بأن تشهد إحداهما 
بأنه ولد على فراشه من سنتين » أو الأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة. 


سس مسيم 


قوله: (بأن أقامها ا لخ) وهذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريما وم ر) وئال وخ طم: إن هذه 
القاعدة خاصة بالأموال. انتهى. «جمل) على «النهج). 

كوله: (لا ترجيح فى المؤرختين [خ) أى: تاريخين لثبوت اليد فإن تقدم ثبوت اليد لا يقتضى ثبوت 
النتسيب : 


ثوله: (بأنه ولد إح) نهذا تقدم فى الولادة وهى تفتضى ثبوت النسبء بخلاف تقدم اليد. 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو كان لكل منهما حجة حكم (بقائف) أى: بإلحاقه بمن راه منهماء فلا تقدم حجة 
ذى اليد بخلاف الملك لأن اليد تدل على الملك دون النسبء والأصل فى إلحاق 
القائف خبر الصحيحين عن عائشة قالت: «دخل على النبى وْدٌ مسرورا فقال ألم 
ترى أن مجززا الدلجى دخل على فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما 
وقد بدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». فإقراره وَقهّ على ذلك 
يدل على أن القيافة حق. وسبب سروره ول أن المنافقين كانوا يطعنون فى نسب 
أسامة لأنه كان طويلا أسود أقنى الأنف» وكان زيد قصيرا بين السواد والبياض أخنس 
الأنف. وكان طعنهم مغايظة له وو إذ كانا حبيبيه؛ فلما قال المدلجى ذلك وهو لا 
يرى إلا أقدامهما سر به. ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقط فإن سمع استلحاقه قبل 
استلحاق الثانى قدم ولا حاجة للقائف. وإلا فلا يقدم بل يعرض على القائف إذ 


ووفف ووو فول ليلل يلوه 


قوله: (قدم) قال فى شرح المنهج: لثبوت النسب منه معتضدا باليد فاليد عاضدة لا مرحجحة 
لأنها لا تثبت النسب » بخلاف الملك. انتهى. فالعضد غير الترحيح فكان المراد بالترحيح ما يكون 
مثبتا لو انفرد بلا معارض » وبالعضد بمجرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد. 

قوله: (وإلا فلا يقدم) عبارة الروض: وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه الآحر استويا. 
انتهى. وهذا يدل على أنه عند عدم اليد لا أثر لسبق أحدهما بالاستلحاق » بل لابد من البينة 
فالعرض على القائف. 


قوله: (وهذا يدل إخ) تأمله. 

توله: (بل يعرض على القائف وكذا !م اعلم أنه إنما يحتاج إلى القائف إذا تعارض الاستلحائان بأن 
يقع استلحاقان معا مطلقا انتفت يدهما أو وحدت أو كانت لأحدهماء أثيمت بيئة منهما أو لا وكذا إذا 
كان لأحدهما بدلا عن لقط» فإن سبق استلحاق أحدهما وله بدلا عن لقط يحتج للقائف» أو وقع 
الورطآن فى طهر أو حيض» ولو كان أحد الواطئين زوحا أو تخلل حيض بين الوطأين وانفرد الأول بدكاح 
صحيح؛ فإنه لا يلحق الثائى؛ بل يحتاج للقائف؛ فهذه ثلاث يحتاج للقائف فيهاء فإن لم ينفرد الأول بصحة 
النكاح لحق الثانى؛ ولا يتوئف على القائف. انتهى. بهامش عالم. 

توله: (قال فى الروض إ) مراده بذلك إفادة أنه لا يعمل .مجرد الإلحاق أو لا فى كل صورة بل نى 
بعض الصور لابد من ضميمة؛ كما فى هذه الصورة. 

ثوله: (فينبغى إل) نقله الحشى فى حاشية التحفة عن العباب مجحزوما به. 


باب اللقطة واللقيط وعاة 
الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده. ويشهره. فإذا لم يفعل صارت يده كيد 
اللتقط فى أنها لا تدل على النسب. ولا يشترط تعذره كالقاضى والمفتى. (علم) من 
زيادته أى: بقائف عالم بالقيافة. 

(أهل الشهادات جميعا) أى: جميعها فيجب كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا بصيرا 
ناطقا لا مدلجيا. لأن القيافة نوع من العلم فكل من علمه عمل بعلمه. وقضية كلام 
النظم وأصله : اعتبار سمعه وليس مرادا كما سيعلم من باب الشهادة. (جربه) غيره 
(بعرض مولود علمنا نسبه). 

(و) علمنا (أنه أصاب) أربع مرات (فى أصناف ٠‏ أربعسة) من الرجال أو النساء 
وهن أولى (فى رابع) منها (يوافى) أى: يأتى. 

(أب أو أم) وليس فى الثلاثة الأولى واحد منهما. وقوله فى أصناف: تنازعه 
عرض. وأصاب أى: أصاب فى الثلاثة فى نفى الولد. وفى الرابع فى إلحاقه بأحة 
أبويه بعد عرضه فيها (قلت) كالبارزى كذا قالوه. (مسع إشكال » فيه لعلم قائف) 


الال ل للا مالالا ا لا ل ا ل 7 000 


قوله: (بعرض مولود إلخ) هذا أقل بحزئ فى معرفة تحربته وإلا فالأكمل أن يجرى 
بعرض أصناف عليه من الرجال والنساء ثلاث مرات فأكثر وقال الإمام: العبرة بغلبة 
الطن» وقد يحصل بدون ثلاث فى كل صنف منها أو فى بعضها من غير أن يخص به 
الرابعة ولد لبعض من ذلك الصئف فإذا عرض عليه صنف مع ولد لبعضهم فعرف أصله. 
ثم صدف كذلك فعرف ثم صنف ثالث كذلك فعرف وثق بقوله: من غير تحديد للتجربة» 
ولو فى غير اللقيط. انتهى. شرح الإرشاد لحجر ثم رأيته بعد فى الشارح. 


قوله: (بل يعرض على القائف) وكذا لو سبق استلحاق أحدهما وكانت يده عن لقط 
فيعرض على القائف قال فى السروض: نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على 
القائف فإن ألحق به عرض مع الملتقط » فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به. انتهى. قال فى شرحه: 
وإن نفاه عنه فهو للمدعى. اننهى. أى: وإن نفاه أولا عن المدعى فينبغى أنه للملتقط فليراحع. 


له الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: لأن القائف قد يعلم (بالحال) أى: بأنه ليس فى الثلاثة الأولى أحد أبويه. فلا 
يبقى فيها فائدة. وقد تكون إصابته فى الرابعة اتفاقا. فلا يوثق بتجربته. فالأولى أن 
يعرض مع كل صنف ولد لواحد مثهم. أو فى بعض الأصناف. ولا يخص به الرابع. 
فإذا أصاب فى الكل قبل قوله بعد ذلك قال: وينبغى الاكتفاء بثلاث مرات. وقال 
الإمام: العبرة بغلبة الظن. وقد يحصل بدون ثلاث. 

(كواطأى طهر) أى: كشخصين وطثا امرأة فى طهر واحد بشبهة أو ملك يمين. 
ونفيه عنهما سواء استلحقاه أم أنكراه. أم أحدهما أم انتفى ذلك لموت أو نحوه. وإئما 
لم يؤثر الإنكار لأن للولد حقا فلا يسقط بإنكار غيره ولو كان أحدهما زوجاء فقيل: 


قموو يعولل ليلو الل ووو 


قرله: (وهن أولى) أى: لتيقن الولد منهن. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قرله: (كواطئ [خ) أى: يكم بقرل القائف فى اللقيط كما يكم به فى واطئ طهر 
إخ. 

قوله: (كواطئ طهر) الطهر ليس بقيد بل لو وطئ فى حيض كان الأمر كذلك؛ كذا 
بهامش لبعض الفضلاء وهو ظاهر. 

قوله: (مكن كونه إلخ) بأن تلده لما ين ستة أشهرء وأربع سنين من الوطأين؛ ولا بيدة 
لأحدهما أو لكل بيئة وتعارضتا. انتهى. شرح الإرشاد لحجر فإن لم يمكن أن يكون منهما 
بأن يطأها الأول فى طهر ثم بمتد الطهر أربع سنين؛ ثم يطأها رحل بشبهة بعدها فيه فإن 
أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنهماء وإن أتت به لستة أشهر فهو للثانى» وإن وطأها 
قبل ثمام الأربع فإن أنت به فيهما لدون ستة أشهر فهو للأول؛ أولستة أشهر عرض على 
القائف. انتهى. ناشرى وقد احنزز وحجر) عن غير الأخيرة بقوله. لما بين إِلّ تدبر. 

قوله: (فإنه يحكم إ) لأن النكاح الصحيح قوى فلا ينقطع أثره بالحيض. شرح 
الإرشاد الحجر. 


قوله: (ولو كان أحدهما زوجا) بأن وطئت زوحته بشبهة. 


باب اللقطة واللقيط باه 
يلحق به إذ فراش الزوجية أقوى من غيره» كما يلحق بالزوج الثانى بعد انقضاء 
العدة. مع إمكائه من الأول. والأصح أنه يعرض على القائف. والفرق أن العدة أمارة 
ظاهرة فى براءة الأول. لكن لا يشترط فى ذلك وطه الزوج لأن النسب يلحقه فى 
النكاح الصحيح بإمكان الوطه. ولا يعرض على القائف: والفراش قائم. إلا إن أقام 
الأجنبى بينة بوطثه. ولا تكفى موافقة الزوجين له لأن للولد حقاء (وكالتخلل) بين 
وطأيهما (بالحيض والشرط) فيه (نكاح الأول). 

( بصحة) بأن يطأ بنكاح صحيح. والثانى بفاسد أو شبهة فإنه يحكم بقول 
القائف. ولا يلحق بالثانى لأن إمكان الوطه مع الفراش بمنزلة الوطء. بخلاف ما لو 
كان الوطه الأول بنكاح فاسد أو شبهة. والثائى كذلك أو بنكام صحيم. لتوقف 
الفراش فى الأول على الوطه. وقد انقطع حكمه بتخلل الحيض الدال على براءة الأول 
فيكون للثانى. وكذا لو كان الوطآن بنكام صحيح. وقضية كلامه أنه لو فارقها الزرج 
ثم وطثها الثانى عرض على القائف. وهو كذلك إن وطثها فى العدة وإلا ألحق به علسى 

قوله: (لأن إمكان الوطء) أى: بعد الخيض. 

قوله: (وكذا إل) أى: فإنه ينقطع حكم الوطء الأول لانقطاع فراش صاحبه؛ بما يدل 

قوله: (إن وطأها فى العدة) لأن للمطلق تعلقا به فيكتفى باللحوق به بإمكان الرطءع؛ 
بنلافه فى النكاح الفاسد لا بد من تحققه. انتهى. شرح الإرشاد لحجر, 


قوله: (لا يشترط فى ذلك وطء الروج) لعل المراد ثبوت وطئه. 

قوله: (وكالتخلل بالحيض) ظاهر إطلاقه وإن تكرر الحيض وهو ظاهر ء لأن الإمكان كاف 
فى النكاح الصحيح وفى شرح الكمال المقدسى ما يقتضى حلاف ذلك «بر). 

قوله: (وكذا لو كان إ) أى: يكون للثانى. 


اسح حيس سس سس سس 


توله: (وإن تكرر [لخ) صرح وحجر) به فى شرح الإرشاد. 


ممه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصم. (وإن لواحد) منهما (جعل) أى: جعله القائف (ثم) جعله هو أو قائف آخر 
(لثان فإليه ما انتقل) نسبه من الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد نعم لوأالحقه 
الأول بالشبه الظاهر. والثانى بالخفى كالخلق. وتشاكل الأعضاء نقل إلى الثانى. ولو 
ألحقه قائف بأحدهما ثم قامت بينة للآخر نقل إليه فإئها حجة عامة. ولو ألحقه 
القائف بواحد ثم انتسب بعد بلوغه لآخرء ففى نقله إليه وجهان فى الكفاية. وقضية 
كلام الرافعى تصحيم النع لأئه صحح فى عكسه. وهو ما لو انتسب ثم ألحقه القائف 
بآخر أنه يعمل بقول القائف لأنه حجة أو حكم. ولو مات أحد المستلحقين عرض 
أخوه أو أبوه أو عمه مع الولد. ذكره فى التهذيب قال فى الكفاية: وكذا سائر 

(ثم) إذا لم يوجد القائف أى: على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردى. وحكاه 
الرافعى فى العدد عن الرويائى أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهماء أمر من جهل 
نسبه من لقيط وغيره بانتسابه إلى أحدهماء لكن بعد بلوغه. كما علم من باب الحجر 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا لا ل ا ل ل ا للا ل وومووةثورة 


قوله: (نعم لو ألحقه الأول إل) مقتضاه أنه إذا كان الإلحاقان من واحدء لا يعمل 
بالإلحاق بالخفى» فراجعه؛ ثم رأيت المحشى سوى بينهما. 

قوله: (عصبته) أى: وأقاربه كما فى شرح المنهج فى باب القائف. 

قوله: (انتسابه) بشرط أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ, وأن تستقيم طبيعته 
وينضح ذكاؤه؛ قاله الماوردى وأقره ابن الرفعة. 
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قوله: (والثانى) ظاهر فى أنه غير الأول فيكون تصويرا بتعدد القائف ؛ وينجه مثل ذلك مع 
اتحاد القائف » ثم رأيت قول شرح الروض عقب ذلك فى باب القائفى ما نصه : ولو قال القائف 


باب اللقطة واللقيط ولاه 
بخلاف الصبى المميز حيث يخير بين أبويه فى الحضانة لأن اختياره فيها لا يلزم بل 
له الرجوع عن الأول لأنه ليس من أهل الأقوال الملزمة. بخلاف ما هنا. والمعتبر 
(انتسابه) إليه (بميل الخلد) بفتم الخاء واللام أى: بميل قلبه يحكم الجبلة لا 
بمجرد التشهى. وعليهما نفقته فى مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر 
عليه بما أنفق إن أنفق بإذن الحاكم. وإذا امتئع من الانتساب حبس ليختار فإن قال: 
لا أجد ميلا بقى الأمر موقوفا. ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه 
567 (وفى نزاع) اثنين فى (حضنه) أى: اللقيط بأن قال كل منهما: أنا لقطقه فلى 
حضنه (احكم باليد) لصاحبها مع يمينه فإن كان فى يديهما. وحلفا أو نكلا أقرع 
بينهماء فإن نكل أحدهما جعل للحالف وإن لم يكن فى يد واحد منهما جعله الحاكم 


لماوعلل لموو وم معلل يدوه 


قوله: ر(رجع الآخر عليه بما أنفق) قال رغا رن ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع 
مطلقًا. انتهى. أى: لإمكان القطع بالولادة بالبينة وأحذت كل يموجب قولها. انتهى. 
حجر و «رشيدى, أى: فالإنفاق بدون القطع الممكن تقصير. 

قوله: (ياذث الحاكم) أو الإشهاد عند فقده وق لع على «الجلال». 

قوله: (وإذا امسع إلخ) أى: عنادا. انتهى. «ناشرى» و ارم رم أى: فلاف مالو قال: 
لإ أجحد ميلا فلا يحبس. 

قوله: (ولو انتسب إلى غيرهما [خ) وكذا لو ألحقه القائف بغيرهماء ولو كان قبل 
ذلك ألحقه بهما كما يؤحذ من الناشرى. 


قوله: إثبت نسبه) أى: ما لم يعارض ذلك إلحاق القائف » وإلا قدم كما علم نما مر » و كتسب 
أيضا فى الروض وشرحه ثم بعد انتسابه لأحدهما أو لنالث» متى وجحد قول قائف » فإن ألحقه 
بغيره أبطل الاتتساب » لأن إلحاقه حجة أو حكم أو وجدت البينة بعد الانتساب ؛ والإلحاق 
أبطلتهما لأنها حجة فى كل خصومة جخلافهما. انتهى. وينبغى أن الاستلحاق كالانتساب حتى 
إذا استلحقه أحد وألحقه القائف بغيره قدم. 


ملي ا الى لع ل 00 


لمكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى يد من شاء منهماء أو من غيرهماء وإن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما 
بيئتين رجحت بينة ذى اليد. ومتقدمة التاريخ وإلا سقطتا وكأن لا بينة» ويفارق ما لو 
استلحقاه. ولكل منهما بينة حيث لا يقدم باليد كما مرء ولا بتقدم التاريخ. كأن 
أقامها أحدهما بأنه بيده مئذ سئة. والآخر بأنه بيده منذ شهرء بأن اليد وتقدم التاريخ 
يدلان على الحضانة دون النسب ثم أخذ فى بيان ما يثبت به رق المدعى رقهء وهو 
ثلاثة دعوى الرق والحجة والاعتراف فقال: 

(وهو) أى: المدعى رقه وإن لم يكن لقيطا (بدعوى ذى يد).رقه. (يرق) حيث 
(لا) تكون يده (باللقط) أى: معه أو بسببه عملا بالظاهر من حال المدعى الذى لم 
يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضى الملك. بخلاف ما إذا كانت يده مع اللقط أو 
كان اللدعى غير ذى يد لأن الأصل الحرية فلا يترك بمجرد الدعوى. ويخالف الأول 


لوفو وو مايا0 وووووووو ووم و ةرو 


قوله: (وإن ‏ يكن لقيطا) أى: سواء كان لقيطا أو لا» وانظره مع قوله حيث لا تكون 
إلخ» ويمكن تصويره بأن كان لقيطا ثم أحذه سيده من الملتقط ثم ادعى رقه. 

قوله: (حيث لا تكون إل) بأن علم أنه غير لقيط» أو لم يعلم هل اليد عن التقاط أو 
غيره ولا بد من يمين المدعى لخطر الحرية «ش» الإرشاد الحجر. 


قرله: (بأن أقامها أحدهما بأنه بيده إلح) كان هذا التصوير :احتراز عما لو أقامها أحدهما بأنه 

قرله: (وهو بدعوى ذى يد لرق) وإن أنكر المميز نعم لابد من يمين المدعى لنطر الحزية كما 
صرح به الشيخحان شرح روض. 

قرله: (ويخالف الأول) هو ما إذا كانت يده مع اللقط وقوله: المال بأن ادعى ملك مال اللقطة. 


قوله: (فينبغى أن يقدم الأول) ولا ينانى هذا تعليلهم عدم صحة استلحاق المرأة بإمكان إثامة البينة 
مشاهدة الولادة لأن هذا لا يأتى إلا فى النكاح؛ بخلاف وطء الشبهة نتأمله فإنه لا يخلو عن نظر. 


باب اللقطة واللقيط 14١‏ 
المال فإنه مملوك وليس فى دعواه تغيير لصفته» والثانى دعوى النسب لأن فى قبولها 
مصلحة للطفل وإثبات حق له. وهنا فى القبول إضرار به ولأن المدعى نسبه لا نسب 
له فى الظاهر فليس فى القبول ترك أمر ظاهرء والحرية محكوم بها ظاهرا. (أو 
بالجحد) أى: ولا مع جحد الدعى رقه وهو مكلف» فإنه لا يرق لأنه معتبر القول 
فيعتبر جحده لأن الأصل الحرية فيصدق بيمينه كما ذكره فى باب القضاء. 

(لا أن حصلا دعواه) أى: دعوى ذى اليد الرق (فى الصبا) أى: صبى المدعى رقسه 
(و) بعد أن صار (بالغا جحد). فلا يبطل رقه إلا بحجة لأنه قد حكم برقه فلا يرفسع 
ذلك الحكم إلا بحجة لكن له تحليف السيد؛ ويخالف ما لو كان بيده صغفيرة وادعى 
نكاحها فإنه يفتقر إلى الحجة والفرق أن اليد فى الجملة دالة على الملك؛ ويجوز أن 
يولد الملوك مملوكا بخلاف النكام فإنه طار بكل حال؛ والبالغ المجنون كالصبى فيما 


للا 1 1 1 ا ااا ااا 


قوله: ولا إن حصل دعواه إلخ) فصورة الجحد هى: أن نرى بالغا فى يد من يسرقه 
ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق فى صغره؛ فجحد الرق وادعى الحرية فيقبل دعواه ما م 
تقم بينة برقه ومنه ما يقع حصر وع ش» وقال أيضا: وليس دعواهم الإسلام ببلادهم ولا 
ثبوته بأخبار غيرهم مانعا لدواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم. 


قوله: (والغانى) هو ما لو كان المدعى غير ذى اليد. 

قوله: (أو بالجحد) قضيته أنه لو سكت ولم يصدق ول يجحد يثبت الرق «بر, ؛ وكتب أيضا 
وأفهم التعبير بالمحد أن البالغ ينبت رقه بمجرد الدعوى إذا سكت وإن لم يعترزف ,حجري ,د 
وكتب أيضا فلو عاد بعد المحد وأقر بالرق فالظاهر أنه لا يقبل لأنه بجحده حكم بحريته وهو حق 
الله تعالى فلا يقبل رجوعه عنها ثم رأيت قبيل قول المصدف الآنى ولا بحرينه التصريح بهذه 
المسألة وتفصيل الروضة فيها. 

قرله: (لأنه قد حكم برقه) الظاهر أن المراد أنه حكم به شرعا بدعواه مع يينه لا أنه يحتاج إلى 


حكم حاكم م.ر.. 


اشم 
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ذكر وإفاقته كبلوغه. (أو حجة) أى: ويرق أيضا بحجة (مع) بيان (سبب الملك) 
منها ركقد). 

(ورثه) أى: المدعى (أو ولدته أمته) أو اشتراه أو اتهبه فلا يكفى إطلاقها الملك 
كما صرح به من زيادته بقوله (وقول) الحجة (ذا) ملك (له فقط) أى: من غير بيانها 
السبب (لا يثبته) أى: الرق لثلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون اليد يد 
التقاط. بخلاف سائر الأموال لأن أمر الرق خطرء. ولا يشترط أن يقول: ولدته أمته 

قوله: (وتكون اليد يد التقاط) فقضيته أن بيئة غير الملتقط لا تحتاج للتعرض للسبب» 
وفى س2 الروض نحلافه. انتهى. لاع شٍ) على اه بقى أن الكلام عام للقيط كما سبق 
فى الشارح وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن سبب الملك نحو إرث وشراء» ومن أين يعلم 
حتى تتعرض له البينة وأحاب بعض الأفاضل: بأن يكون ورثه مثلا ثم ضاع ثم التقطه ولم 
يعلم أنه رقيقه ثم تبين أنه هو فأقام بينة على ذلك. 

قوله: (أو حجة مع سبب الملك) ظاهر عبارته اشتراط بيان سبب الملك فى غير الملتقط أيضاء 
وبذلك صرح فى شرح الروض فى الدعوى والشهادة فقال : وإذا شهدت البيدة لملتقط أو غيره 
ملك صغير لم تقبل شهادتها حتى تبين سبب الملك من إرث وشراء ونحوهما لبلا يكون اعثمادها 
على ظاهر اليد وتكون يد التقاط ؛ ثم قال : وكذا لا تقبل دعوى المدعى حتى يتبين سبب الملك 
فى الدعوى بذلك. انتهى. وقد يقال: ما علل به ينافى تصريحه المذكور بالنسبة لغير الملتقط لأنه 
يقتضى أنه لو علم عدم التقاطه لم يحتج لبيان السبب. 

قوله: (منها) متعلق ببيان. 

قوله: (أو ولدته أمته) غرضه من هذا أن يشهد بذلك فقط » وإن م يتعرض للملك أصلا 


انسار )اء 


ثوله: (ظاهر عبارته اشنراط !| لخ) كيد وحجرغ و «مير) بيان السبب باللقيط» والفرق ظاهر لأن اللقيط 
ثوله: (فى الدعوى إلخ) أى: صرح باشراط بيان السبب فى الدعوى؛ والشهادة. 
توله: (أو غبرة) يمكن أن يكون المراد بغير الملتقط من لم يعلم التقاطه ولا عدمه. 


قوله: (حتى تبين سبب الملك) انظر صورته فى اللقيط» وقد يصور بأن يكون ورثه مثلا ثم ضاع ثم 


باب اللقطة واللقيط ارك 
مملوكا له أو فى ملكه لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستئد إلى ظاهر اليد. وقد 
حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل: يشترط ذلك وصححه النووى فى 
تصحيحه على وفق ما ذكره فى الروضة كأصلها فى الدعاوى. وفرق فى الكفاية 
بينهما بأن كلامه هنا فى اللقيط أى: أو نحوه. والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية 
والشهادة بأن أمته ولدته تعرف رقه فى الغالب. لأن ما تلده الأمة مملوك وولادتها 
للحر نادرة فلم يعول على ذلك. والقصد بما فى الدعاوى تعيين المالك لأن الرق متفق 
عليه. وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته. قال فى المهمات: وفيه نظر. قال ابن 
لعماد: والفرق الصحيح أن اليد نص فى الدلالة على اللك فاشترط فى زوالها ذكر 
ذلك؛ بخلاف الحكم بحرية الدار فإئه ظاهر والرق محتمل. ولهذا اختلف فى وجوب 
القود على قاتله لاحتمال الرق؛. ويكفى فيما ذكر شهادة رجل وامرأتين. وشهادة رجل 
ويمين ع لأن الغرض منه المال» بل وشهادة أربع نسوة فى ولدته أمته لأئها شهادة 
بالولادة ثم يثبت الملك فى ضمنها كثبوت النسب فى ضمن الشهادة بها. ٠‏ فتعبيره 
بالحجة أوى من تعبير أصله بالبينة وإن كان ذلك معلوما مما سيأتى فى الشهادات 
والتمثيل بالإرث من زيادته. وحيث لا يحكم لذى اليد برقة بعد دعواه إما لعدم 


قوله: (وفيه نظر) قال فى «ش» الإرشاد: النظر مردود. 
قوله: (وفيه نظر) لعل وجهه ما ذكره الشارح فيما سبق من أن الغالب أن ولد أمته 
ملكه. 


قوله: (فى ضمن الشهادة بها) أى: فى ضمن شهادة النساء بالولادة. 


قوله: (فى الدعاوى) فيما لو ادعى عبدا فى يد آخر. 
قوله: (أو نحوه) كان المراد بجهول الحال. 
قوله: (والفرق الصحيح أن اليد) فى مسألة الدعارى. 


يوم ار ف يه 
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الحجة أو لعدم سماعها نقل المزنى فى جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته. 
وقال الماوردى: الذى أراه وجوب تزعه مئه قال الأذرعى: ويوافقه قول العبادى فى 
الزيادات إذا قال الوصى : لى على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا 
أن يبرى. 

(أو باعتراف بالغ) أى: ويرق أيضا باعترافه على نفسه بأنه رقيق لفلان إذا لم 
يكذبه وكان هو بالغا عاقلا. (ما اعترفا »للغير بالرق) فإن كان قد اعترف به للغير 
فقد تناقض كلامه فلا يثبت رقه للثانى. (وإن غير نفى) أى: وإن نفى الغير وهو 
الأول رقه لأن اعترافه للأول تضمن نفى الملك عن نفسه لغيره؛ فإذا نفاه الأول خرج 
عن كونه مملوكا وصار حرا بالأصل. والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعباد. فلا 
سبيل إلى إبطالها باعترافه للثانى بخلاف نظيره من المال» وقضية كلامهم أنه لا يلزمه 
قيمة نفسه للثانى. وعيله يفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمر. وبأن 


قوله: (وجوب نزعه منه) أى: لأنه صار بدعوى الرق غير أمين» فيخشى أن يسارق 
اللقيط ورد بأنالم نتتحقق كذب هذه الدعوى حتى يكون غير أمين فيبقى فى يده لا سيما 
إذا أشهد بعد بخريته» فلذا كان الأوحه ما نقله المزنى كما فى «ق لء على «الجلال). 

قوله: (إذا لم يكذبه) بأن صدقه أو سكن «وق.ل» على «الجلال). 


قوله: (وأن غير نفى) غير فاعل نفى محذوف يفسره المذكور, 

قوله: (فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا) هذا لا يظهر فيما إذا قيد النفى به بأن قال: 
لست برقيق لى » إذ هذا لا يقتضى الخروج عن كونه مملوكا فهل يستثنى ذلك أو لا كما هو 
ظاهر عبارتهم » وقد يقال : بل يظهر فيما ذكر لأن اعترافه للأول لما تضمن النفى عن غيره فإذا 
نفى هر عن نفسه انتفى مطلقًا وسم). 


باب اللقطة واللقيط هه 
العترف إن كان حرا فذاك أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده. أما لو كذبه المقرله 
فلا يثبت رقه وإن عاد بعد ذلك وصدقه لم يلتفت إليه لأنه لما كذبه ثبتت حريته 
بالأصل فلا يعود رقيقا. ولو ادعى شخص رقه فأنكره ثم صدقه. ففى قبوله وجهان 
لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار قال فى الروضة: ينبغى أن يفصل فإن قال لست 
بعبد لم يقبل إقراره بعده أو لست بعبد لك فالأصح القبول إذ لا يلزم من هذه الصيغة 
الحرية قال الأذرعى: وهذا التفصيل متعين. 

(ولا) أى: ما اعترف برقه للغير كما مر ولا (بحريته) فإن كان قد اعترف بها 
فلا يثبت رقه باعترافه الثانى لالتزامه بالأول أحكام الأحرار. ولأن الحكم بظاهر الدار 
تأكد باعترافه فلا يقبل ما يناقضه. كما لو بلغ وأفصح بالإسلام ثم وصف الكفر لا 
يقبل منه ويجعل مرتدا قال البلقينى: وينبغى أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن فى جواب 


اللا اا ا ا ا ا اا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا ااال 


قوله: (ولا بحرية) ومثل إقراره بالحرية إقرار المقر له بالرق بهاء إذ لو أقر إنسان بحرية 
لقيط ثم أقر اللقيط بالرق له لم يقبل وإن صدقه أفاده «م.ر». 


قوله: (بأن المعتزف [لخ) الذى فى شرح الروض بأن إقراره ليس هو المفوت لحق الثانى » بل 
المفوت له الأصل مع تكذيب الأول له بخلاف إقرار المرأة. انتهى. 

قوله: (فلا يغبت رقه باعنرافه !لخ) فرق ابن الرفعة بين هذا وما لو أنكرت الرجعة ثم أقرت 
بها. 

قوله: (قال البلقينى : إل) قد يقال: الحرية فيها حق الله تعالمى فلا يعود لما يخالفها سواء صدر 
ذلك فى حصومة أو لاء بخلاف هذه المسائل التى استند إليها البلقينى «بر). 

قوله: (وينبغى أن يقيد إلى قوله : فله اللعان) قال فى شرح الروض عقب ذلك: »ويجاب بأن 


اسم 
قوله: (فرق ابن الرفعة خم لعله بأن الحرية مظنة حقوق الله والعباد بخلاف عدم الزوجية راجعه. 
قوله: (ويجاب بأن الأصحاب إخ) هذا لا يفيد إذ هو اعتراض على إطلاقه مع استناده للقياس على ما 
ذكره فلابد من الفرق» إلا أن يكون معنى هذا المواب أن ما فى كلام الأصحاب ليس بإطلاق حتى يقيه 
نما ذكرء بل هم مصرحون بما ينفى هذا القيد فإن قيد به نانى ما صرحوا به فيكون الغرض منه منع ول 
البلثينى أنهم أطلقواء وجواب الفرق ذكر بعد. تدبر. 
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ملكى وملك بايعى فله الرجوع على البائع بالثمن إذا ثبت أنه للمدعى . وكما لوانكر 
شخص الضمان على وجه الخصومة فقامت بينة بضمانه بالإذن فله الرجوع إذا ادى. 
وكما لو أنكر الزوج القذف فقامت به بينة فله اللعان. (واستثن) أنت من مقتضى 
ثبوت رقه باعترافه (ما » يضر فى تصرف تقدما) على اعترافه. 

(غيرا) أى: ما يضر غيره فى ذلك فعلم أن رقه يثبت فى المستقبل مطلقا وفى 
الاضى مالم يضر غيره. (ففى المرأة) الزوجة العترفة برقها (مستمره»*زوجية) أى: 

قوله: (مايضر فى نصرف 22 حاصل الصور ست لأنه إما ماض » أو ليه تقب , وعلى 
كل: إما أن يضر بغيره» أو به أو لا يضر بأحد وما يضر بهما داهمل فيما يضر بغيره. 
انتهى. جمل بزيادة. 

قوله: (ففى المرأة إلخ) وتعتد للطلاق عدة الأحرار لأنها حق الزوج؛ وللوفاة عدة 
الإماء لأنه حق الله «م.ر» وغيره» وولدها قبل الإقرار حر لغلنه حريتهاء وبعده رقيق لأنه 
من جملة المستقبل. 

قالوا: ويسافر الزوج بها لأنه من جملة الماضى» وانظر الفرق بينه وبين الولد بعد 
الإقرار» ولعله أن السفر لاسبب فيه إلا العقد الماضى بفلاف الولد؛ فإن السبب فيه الوطء 
المستقبل» ولايلزم من العقد الوطء. تدبر. ثم رأيت تعليل الشارح الآنى يقويه لأن العلوق 


الأصحاب لم يعتبروا هذا القيد بدليل مسألتنا فإن دعوى رقه مع الإذكار خصومة » ومع ذلك أثر 
وبالفرق بين مسألتئا وما استشهد به بأن ما استشهد به فيه بيئنة فاضمحل بها الإقرار بخالاف 
مسألتنا. انتهى. وفى كلا الجوابين نظر لا يخفى فالأوحه ما قيد به البلقينى حجررد). 


٠‏ قوله: (بدليل مسألتنا) فإنها شاملة لما إذا كان الاعتراف مع جحد. 


قوله: (وفى كلا الجوابين نظر) ثد عرفت نظر الأول وحوابه ولعل وجه النظر فى الثانى أن البينة إما 
تضعف إثراره فى حق مقيمها لا فى حقه هو نليتأمل. 


باب اللقطة واللقيط تك 
يستمر نكاحها. وتجعل فى حكم المقبوض وإن لم يكن للزوج دخاح الإماء لآن بطلانة 
يضر. الزوج قال فى الروضة كأصلها: وأطلق الأصحاب أن للزوج خيار سح النكاح 
ونص عليه فى المختصر. قال الشيخ أبو على: هذا إذا نكحها على أنها حرة. فإن 
توهم الحرية ولم يجر شرطها ففيه خلاف نذكره فى النكام. (وسلمت) أى: المعترفة 
بالرق لزوجها. (كالحره) أى: ليلا ونهارًا وإن تضرر السيد بذلك لشلا يتضرر الزوج. 
ثم . 

(سيدها له) على زوجها بعد الدخول والفسم (الأقل مما «يجعل مهر المشل و) 

قوله: (فى حكم المقفبوض) أى: المستوفى الذى مضى قبضه. ولهمذا لاينفسخ نكاح 
الآأمة بطرو اليسار رم.ر». 

قوله: (ففيه خلاف) الأصح منه أنه لاخيار» وإن توهمها كما يدل عليه شرح الروض. 


قوله: (المستقبل مطلقا) قال فى شرح الروض: واستشكل ا لو باع عينا وادعى أنها وقف» 
أو ملك لغيره فإنه لايقبل لتعلق حق الغير بهاء ويجاب بأن عدم القبول إنما هو باعتبار الماضى. 
التهى. 

قوله: (هذا إذا نكحها على أنها حرة) عبارة الروض: لكن للزوج الخيار إن شرطت الحرية. 

قال فى شرحه: فلاف ما إذا لم تشترط وإن توهمت. انتهى. 

قوله: (سيدها له الأقل إلخ) ينبغى أن محل هذا إذا لم تكن قبضت ذلك قبل الإقرار» وإلاحكم 
ببراءة الزوج» فلايلزمه شىء للسيد للاعتداد بقبضها لجريانه حين كانت مستحقة له لكن لو 
كانت قبضت أكثر الأمرين فهل يسيرد منها مازاد على الأقل لتضمن إفرارها بالرق عدم 
استحقاقها الزيادة» أو لا لانفصال الأمر قبل الإقرار؟ فيه نظر. 


كوله: : (فالأوجه ما قيد به البلقينى) عبارة شرح الإرشاد الصغير بعد نقل ما ثاله البلقينى نصسها: ورده 
ينا مما فيه نظر للمتأمل وأوضح منه أنه يرد بأن الحرية حق مؤكد لله والشارع متشوف إليها حيث 
ود أدئى سبب يقتضيها كلامهم ف فى أماكن كثيرة) ولأجل هذا التأكد الذى لانظير له وجب اتباع 
إطلائهم تأثير إقراره بالخرية؛ فلاف تلك المسائل التى استشهد بها. انتهى. 

كوله: (إن محل هذا) أى: كونه لسيدها. 

قوله: (قبضت ذلك) أى: المسمى إذ لا يعتير الأقل منه ومن مهر المثل إلابعد الإقرار بالرق. 
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من (المسمى) لأن الزائد منهما يضر الزوج؛ ولأن الأقل إن كان هو المسمى فلا يقب| 
إقرارها عليه بالزائد. أو المهر فقد تزوجت بغير إذن المقر له فلا يستحق أكثر منه. فلو 
أجاز الزوج لؤمه امسمى لأنه الذى لزمه بزعمه. ولو طلقها قبل الدخول ولو بعد 

قوله: (بغير إذن المقرله) أى: فهو نكاح فاسد لايلزم فيه سوى مهر المثل. 

قوله: (لزمه المسمى) قال فى شرح الروض: ولاتحوز المطالبة به قبل الدحول. 

وقد يقال: هذه نظير ما لو أقرت الزوحة بفسق الشاهدين دونه أى: الزوج وفارقهاء أو مات 
قبل الدحورل وكانت قبضت المهر» وقد بحث الأسئوى فيها أنه لايسترد فيها قياسا على ما لو قال: 
طلقتها بعد الدحول» فقالت: بل قبله» فإن كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشىء»؛ وإن لم تقبضه 
فليس ها إلا أذ النصفء والنصف هناك كالجميع هناء لكن أحيب عن ذلك بأن الزوجحين فى 
تلك أى: مسألة الرجعة اتفقًا على حصول الموجب للمهر وهوالعقد؛ واحتلفا فى المقرر له وهو 
الوط وشاع دض تن :السك الرسسي ل علو بلكراها شرن عه للك بشي هيدي تنهييه: 
ولاينفى أن الزيادة على الأقل فى مسألتنا نظير المهر فى مسألة دعواها الفسق» لكن قد يقال: إن 
الزيادة فى مسألا إنما تكون نظير المهر فى مسألة دعواها الفسق إذا كان الأكثر هو المسمى» 
بخلاف ماإذا كان مهر المثل لأن قضية اعترافها بالرق استحماقه لفساد نكاحها .مقتضى اعترافها. 

تم رأيت قول الشارح الآتى فى الصفحة الآتية فيما لو طلقها قبل الدحول» لكن لو كانت 
قبضته لم تستزده» وهو يقتضى عدم استرداد الزيادة فى مسالتا مطلقاء وقوله: فى ذلك أى:دعرى 
الزوجة الفسى فليتأمل وس.م». 

قوله: (فقد تروجت بغير إذن المقرله) قد يوحذ من ذلك أنه لو كان أذن فى تزويجهاء وإن 


توله: (دونه) أى: الزوج. 

ثوله: (والنصف) أى:الزائد على ما تستحقه بقوها: بل ثبله. 

ثوله: (هنا) أى: فى مسألة الإقرار. 

توله: (فلو ملكناها إلخ) هذا بعينه يقال فى النصف فى مسألة ثوها: إن الطلاق ثبل الدخول إذ العقد 
لا يكون سببًا موحبًا للكل إلابشرط الدحول. 

توله: (عخلاف ما إذا كان مهر المثل) قد يقال: لايمكن أن يكون المقبوض ثبل الإثرار مهر المشل إذ لا 
يعتبر مهر المثل إلابعد الإثرار» وقبض مقداره قبل الإقرار لايقع موقّعا فليتأمل. 


باب اللقطة واللقيط 


64 
الإجازة لم يلزمه شىء. لكن لو كانت قبضته لم يسترده كنظيره الأتى فى 0 
(وفرعها) أى: ولدها الحاصل من الزوج (من قبل أن تقرا) بالرق (حر) لظنه 
حريتها. ولايلزمه قيمته لأنه يضره. أما الحاصل بعده فرقيق لأنه وطيئ عالما برقهاء 
ولأن العلوق موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكام بخلاف الوطء. (وتعتسد) القرة (ثلاث 

أقرا ). 


(إن طلقت) بائنا أو رجعيا لأن عدة الطلاق حق السزوج. وصرح من زيادته بقوله 
(وقل له الرجعة لك) إن كان الطلاق رجعيا لأن منعه منها يضره (لكن) تعتد 

قوله: (لم يلزمه شىء) قال فى شرح الروض: لأن المقر له يزعم فساد النكاح, فإذا لم 
يكن دخحول وجب أن لايطالب بشىء. 

قوله: (لكن لوكانت قبضته) أى: ذلك الشىء وهو نصف المسمى. 

قوله: (وقل له الرجعة لك) أى: حتى فى القرء الشالث سواء أقرت ثم طلقهاء أر 
طلقهاء أو طلقها ثم أقرت؛ وقيل: تعتد فى الأولى بقرأين لأنه أمر يتعلق بالمستقبل كإرقاق 
أولادها فلا رحعة حينئذ فى الثالث. انتهى. روضة. 
تأثيره باعتزافها بالرق لأنه بتقديره يكون السيد قد أذن فيه هذا إن حل نكاح الأمة. 

قوله: (لم يلزمه شىء) قد يقال: عدم اللزوم ثابت بتقدير قبول قوها فليس هذا من فروع عدم 
القبول فيما يضر لأن هذا ما يضر إلا أن يمنع أن هذا من فروع ما ذكر. 

قوله: (كنظيرة الآتى فى الرضاع) يريد ما لو أقر برضاع يحرم وأنكر الزوج؛ وكانت قد 
قبضت المهر» فإن النكاح يستمر ولكن لايستزد منها الذى قبضته؛ ولو كانت ماقبضته لم يدفع 
إليها كذا خط شيخخنا وهو صحيح: لكن ماتقرر فى الرضاع يشكل على ماتقرر فى الامش 
السابق فى مسألة دعواها الفسق على غير كلام الأسنوى؛ وينازع فيما أحيب به عن كلام 
الأسنوى» فإن فى مسألة الرضاع لم يحصل اتفاق على حصول الموحب بل هى تدعى نفيه؛ رمع 
ذلك م يسترد منها ما قبضته فليتأمل «س.م1. 

قوله: (من قبل أن تقرا) إن حمل على معنى: من قبل أن يعلم الزوج إقرارها دعصل ولدها بعد 
الإقرار وقبل علم الزوج به. 


00 011111 


58 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بشهرين وخمس) من الليالى (إن هلك) أى: الزوج لعدم تضرره بنقصان العدة لأن 
عدة الوفاة حق لله تعالى » ولهذا وجبت قبل الدخول. 
(ولينفسخ نكاحه) أى: الزوج القر بالرق بعد نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة. (شم 
حمل) هو (نصف المسمى) لها إن لم يدخل بها (والجميمع إن دخل) بها لأن سقوط 
ذلك يضرهاء؛ و. 
(من) المال (الذى فى يده و) من (كسبه) حالا ومستقبلا (أدى) ماحمله من مهرها 


الا ا كل 0100 


قوله: (نصف الممسمى) وقيل: لاشىء قبل الدخول» وبعده مهر المثل» وقيل: الأقل منه 
و ادي 1 لاس ب ل ب 


ااحس برسم ص ع ام جيم عستم به من ع ص سو عت جح يله سم يزب حابن يد 


قوله: (لكن تعتد بشهرين ومس من الليالى إن هلك) قد يظن إشكال ذلك على ماذكره 
الزركشى فى العدد من أنه لو وطىء زوجته الأمة يظئها حرة» واستمر ظنه للموت اعندت عدة 
الحرائر» وذلاك لأن المؤثر ثم الوطء مع الظلن» واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا كما 
أوضحناه فى هامش شرح المنهاج .ما منه أن كلامهم كالصريح فى مول المسألة لما إذا علم رقها 
بعد الإقرار» بل فى انحصار حاله بعد الإقرار فى ذلك لأنهم خيروه فى فسخ التكاح إن شرطت 
الحرية» وعللوه بفوات الشرطء وقالوا: أولادها منه بعد الإقرار أرقاء» وعللوا ذلك بأنه وطبها عالما 
برقها. 

نعم إن اعتقد حريتها ووطئها مع ذلك الاعتقاد» واستمر إلى الموت احتمل أن يلتزم أنها تعتد 
عدة الحرائر كما فى تلكء واحتمل أن يفرق فليتأمل. 

قوله: (ولينفسخ نكاحه) لعل محله مالم يكن من أقر له بالرق أذن له وإن كان إذنه إذ ذاك 
بحسب الظاهر لغوا. 


نوله: (بل فى المحصار إخ) أى: فرضوه كذلك؛ وال الا تحصار فيما ذكر غير لازم. 
توله: (أن يفرق) أى: .كعارضة إثرارها هنا بالحرية لظلنه؛ وفيه نظر لوجود المعارضة ثم أيضا «س.م)» 
بل قد يقال: ما هنا أولى لسبق الحرية ظاهرا. 1 


باب اللقطة واللقيط أده 
(كدين) أى: كما يؤدى منهما دينه الذى لزمه بشراء أو غيره (قبل إقرار) منه (به) 
أى: بالرق. 

(وفاضل المال) الذى بيده بعد المهر وغيره من الديون (لن أقر) هو (له) بالرق. 
(و) فاضل (الدين) يبقى (فى ذمته) حتى يعتق. كما يكون جميع الدين كذلك إذا لم 
يوجد بيده مال. وقوله: من زيادته: (تحمله) تكملة. 

(واقتص من هذا) أى: المقر بالرق (بقتل عمد) صدر منه (من قبل إقرار) منه 
بالرق (ولو بعبد) أى: ولو بقتل عبد لأنه لم يفضله. ولأن ذلك إنما يضر به فيقبل 
ويقتل. فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد تعلق الأرش برقبته إن لم يكن بيده مال. 


واوووء يالل 
0000000011210 


قوله: (كما يؤدى منهما) أى: المال والكسب دينه الذى لزمه إلخ قضيته: أنه يؤدى من 
الكسب المستقبل» وفى الروض وشرحه حلافه لكونه بعد الخجر يخلاف المهر. كذا قط شيخناء 
وعبارة الروض وشرحه الفرع الثانى: تقضى ديونه التى عليه وقت إقراره بالرق ثما فى يده بناء 
على أن إقراره لايقبل فيما يضر بغسيره فى الماضى؛ فلا يقتضى من كسبه لأن الديون لاتتعلق 
بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما إذا أذن له فيه بخلاف المهر. انتهى.ويُجاب عن قول المصدف: 
كدين بأن التشبيه بالنظر للمجموع؛ لكن قول الشارح: أى: كما يؤدى منهما ينافى ذلك إلاأن 
يريد من بجموعهما كما فى «إيفرج منهما اللؤلو والمرحان» [الرحمن ؟1] فليتأمل» وقد يهاب 
بأن قوله منهما لبس نصا فى تناول الكسب المستقبل لصدقه بالحالى فقط أى: بالكسب حال 
الإقرار بالرق» لكن هذا يتوقف على تسليم التعلق به فليراجع (س.ما. 


ثوله: (وفى الروض وشرحه نخلافه) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: ويؤدى ديونه النى عليه وت 
إثراره بالرق» ومن جملتها المسمى ما في يده بناء على أن إثراره لايضر بغيره فى الماضى؛ فلا تقضى من 
كسبه لأنها لاتتعاق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بثلاف المهر» فإنه يقضى مما فى يده ومن 
كسبه فى الخال والاستقبال؛ ثم ثال: تنبيه ما حملت عليه كلامه فى الكسب هو ما جرى عليه شيخنا فى 
شرح الروضء لكنه فى شرح البهجة حرى على ما اقتضاه كلام الحاوى» ونروعه أن ن الديون تتعلق 
بالكسب مطلتا وعليهء فكان الفرق بين ما هنا وما مر أنها لاتتعلق بكسب العيد بعد الحجر عليه أن 


؟وده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والزائد منه على قيمته فى بيت المال. وإن كان بيده مال أخذ الأرش منه قاله القاضى 
والبغوى. قال الشيخان: والقياس المنع . فإن أرش الخطأ لايتعلق بما فى يد الجانى. 
وذكر القتل مثال فلا يختص الحكم به. ولو جنى عليه غيره فقطع طرفه ثم أقر 
بالرق. فإن كانت الجناية عمدا والجانى رقيقا اقتص منه. أوحرا فحكمه كما لو 
كانت خطا. فيجب أقل الأمرين من نصف الدية ونصف القيمة. والتصريح بقوله: من 


قبل إلى آخره من زيادته. 
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قوله: (فى بيت المال) قد يشكل بأن مازاد على قيمة العبد الحانى لايتعلق ببيبت المالء وككن 
أن يجاب بأن هذا العبد ليس كبقية العبيد لأنه حين هذه الإنناية كان محكوما بحريته وبعد إقراره 
بالرق لم يحكم برقه على الإطلاق» بل قلنا بعدم قبوله فيما يضر غيره» وعدم تعلق الزائد ببيت 
المال مما يضر المحنى عليه لفواته عليه فليتأمل «س.م». 

قال الشيخحان: والقياس المنع اخ. 

قال فى شرح الروض: وأحاب عنه الزركشى بأن الرق لما أوحب الجر عليه اقتضى التعلق 
عا فى يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فلو لم نعلقه بما فى يده لأضر بابجنى عليه. انتهى ما فى 
شرح الروض أى: وإقراره غير مقبول فيما يضر غيره. 

قوله: (يما فى يد الجانى) حرا أو عبدا شرح روضء تم تحرير حواشى البهجة لكي لشيخ 
الإسلام: شيخ المشايخ» بركة المتأخرين» الشهاب بن قاسم العبادى الشافعى تغمده الله برحمته؛ 
وأسكنه فسيح حنته امين. 

د ف 


باب الفرائض 

هى جمع فريضة بمعنى مفروضة أى مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. والفرض لغة 
التقدير. وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث وترجم هذا الباب بباب المواريث أيضا 
والأصل فيه آياتها والأخبار الآتية كخبر الصحيحين#الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى رجل ذكرةوورد فى الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها: خبر «تعلموا 
الفرانض وعلموه وررى وعلموها الئاس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقيبض وتظهر 
الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يقضى بها». رواه الحاكم وصحح 
إسناده» وروى ابن ماجه وغيره خبر «تعلموا الفرائض فإئه من ديئكم وإئه نصف العلم 


موقو ووو ووو ليلل ليلل 


قوله: (جمع فريضة) ,معنى: مفروضة هذا مسب الأصلء وإلا فالفريضة التى جمعت 
على فرائض يمعنى المسألة فلايقال: إن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لايكون فعيلة بمعنى 
مفعرلة كما هناء ولذا عد من الشواذ جمع ذبيحة .كعنى مذبوحة على ذبائح؛ ولولا هذا 
الشرط لاندرج فى قول المتن: (وبفعائل اجمعن فعاله * وشبهة ذا تاءا ومزاله).لأنه مشابه 
لفعالة فى كونه رباعيا مدودا قبل آره لتمثيل ابن عقيل للشبه بصحيفة وحلوبه. 

قوله: (لا فيها إل) إذ قولك: الربع والثلث من اثنى عشر مسألة مشتملة على سهام 
مقدرة. 

قوله: (ذكر) أتى به ليفيد أن المراد بالرجل مايعم الصبى» ولم يقتصر على ذكر 
لاحتمال حمله على البالغ. 

قوله: (تعلموا الفرائض) هر يمتاج إلى علوم ثلاثة بمعنى أنها حقيقته. 

علم الفتوى يمعنى: معرفة مايعخص كل وارث من التركة؛ وعلم التسب ا 
انتتساب الوارث للميت» وعلم الحساب معنى: العدد الذى تصح منه المسألة أو أصلهاء 


باب الفرائض 
قوله: (لا فيها من السهام المقدرة) قال فى شرح الروض: فغلبت على غيرها. 
قوله: (وغلموه) أى: الفرائض» وأفرده نظرا إلى أنه ععنى العلم. 


ا ا مس0 


ده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإنه أول علم ينزع من أمتى»ووسمى نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة. وقيل بمعنى 
النصف كقول الشاعر: 
إذا مت كان الئاس نصفان شامت وآخر مثن بالذى كنت أصنسع 

وقيل غير ذلك كما بينته فى منهج الوصول إلى تحرير الفصول. ويتعلق بالتركة 
خمسة حقوق مترتبة وقد بدأ بيائها فقال: (يخرج) أولا وجوبا (من تركة الميت حق 
» بالعين كالزكاة والرهن اعتلق) أى: حق تعلق بعين التركة لتأكد تعلقه كالزكاة 
والتمثيل بها من زيادته والرهن بمعنى المرهون. 

(والعبد) حيث (يجنى) ولو بغير إذن سيده جناية توجب مالا متعلقا برقبته 
أوقودا وعفى بمال. (والمبيع) إذا (مات من * كان اشتراه) بثمن فى الذمة (مفلسا) 


قوله: (لتعلقه الخ) فالعلم يتعلق بالإنسان حيا وميا وهما حالتان» فالعلم المتعلق 
بأحدهما نصف ,ق.لء, أى: فتسميته نصفا لتعلقه بنصف حالتى الإنسان كما فى شرح 
الإرشاد. 

قوله: (وفيل) عبر بقيل لبعده من سياق الحديث «ق.ل, معنى 

قوله: (إلا وجوبا) هل معناه أنه عند ضيق التركة يجب إحراج ذلك أولاء أو ولو عند 
الاتساع الظاهر الأول. انتهى. ,س.م, على حجر معنى. 

قرله: (والعبد حيث يجنى إلخ) أى: إن سبقت جنايته الموت لاإن تأخرت لسبق تعلق 
مؤن التجهيز» وانظر صورة المعية ,س.م, على التحفة. 

قوله: (كالركاة) مثال للعين لا الحق بدليل بقية الأمثلة» فالمراد بالزكاة: المال الذى وحبت فيه 
الزكاة بجازاء أو على حذف المضاف أى: كمال الزكاة أى: المال الذى وجبت فيه. 

قوله: (والمبيع إذا مات من كان اشتزاه مفلسا) انظر لو كان موسرا لكن تلف ماعلا المبييع 

من التركة قبل الوفاء. 


باب الفرائض 
قوله: (فالمراد بالركاة امال [لح) وعلى هذا فالمراد بالحق المتعلق بالمبيع هو حق فسخ البائع. 
توله: (انظر لو مات [خ) مد يقال: إنه.مجرد موته موسرا تعلقت مؤن التجهيز بالتركة؛ .ويؤيده ما 
قاله فى حاشية التحفة: إنما تقدم اللحناية إن كانت ثبل الموت لابعده لسبق تعلق مؤن التجهيز. 


باب الفرائتضص دوه 
ولم يتعلق به حق ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء حجر عليه قبئل موته أم لا. 
بالأموال بالحجر فإنه يؤجر عن مؤن التجهيز كما نقله فى الروضة عن الأصحاب 
وليست صور التعلق منحصرة فى الذكورات كما أشار إليه بالكاف فى أولها: والحاصر 
.لها التعلق بالعين كما علم من كلامه فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة كما سيأتى فى 
بابها. ومنها الكاتب إذا أدى نجوم الكتابة ومات سيده قبل الإيتاء والمال أو بعضه 
باق سيأتى فى بابه. وذكرت صورا أخرى مع إشكال للسبكى فى صورتى الزكاة 


ووو ووم ما الالالال ولول 


شرح ومءراء 

قوله: (ككتابة) أى: ورهن ولو زال التعلق المذكور بعد الموت. 

قال شيخخنا: فله الفسخ حينئل ويقدم به فراجعه. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (فانه يؤخر [) لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا فى الذمة ,م.ر.. 

قال «س.م»: يتأمل مع كونه فى صورة الرهن والمبيع كذلك. انتهى. وقد يقال: معنى 
كونه لم يُخرج عن كونه مرسلا: أن الحجر لم يخصه بشىء معين فلاف ماحن فيه. تدبر. 

قوله: إصورا أخرى) منها إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق العامل 
يقدم على مؤن التجهيز. انتهى. وخ طم. 


قوله: (فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة) عبارة الناشرى الثائية: المعندة عن الوفاة بالحمل 
سكناها تقدم على التجهيزء لأن الرافعى والنووى ذكرا أنه يمتنع بيع الدار للجهل بقدر زمن العدة. 
انتهى. وكتب أيضا هذا يخرج سكن المعتدة عن فرقة الحياة إذا مات فى أثناء العدة وم تنتقل إلى 
عدة الوفاة. 
اا سم 

ثوله: (عبارة الناشرى) مثله الخطيب على المنهاج. 

ترله: (للجهل بقدر زمن العدة) أى: فلا يمكن بيعها مسلوية النفعة تلك المدة لعدم العلم يقدرها. 
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توله: (هذا يخرج إل أى: مع إن الإخراج لايصح على إطلاقه إذ المعددة بالائراء عن فرك 
لاتعلم المدة فيها أيضا. 

توله: (ولم تتعقل إخ) بأن كانت بائنا. 


5ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومبيع الفلس والجواب عنه فى منهج الوصول (ثم) يخرج (مؤن). 

(تجهيزة) وتجهيز من عليه مؤنته (و) مؤن (الدفن) لهم لاحتياجه إلى ذلك 
كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه (بالمعروف») بحسب يساره وإعساره 
ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره. وذكر الدفن من زيادة النظم وهو 
داخل فيما قبله (ثم ديونا لزمته تعوفى) أى: ثم بعد إخراج مؤن التجهيز نوفى 
نحن ديونا لزمته لله تعالى أو لآدمى لكونها حقوقا واجبة عليه» وأما تقديم الوصية 
عليها ذكرا فى قوله تعالى: :من بعد وصية يوصى بها أو دين» فلكونها قربة والدين 
مذموم غالبا. ولكونها مشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة 
والذين نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة 
إليها. ولهذا عطف باو للتسوية بينهما فى الوجوب عليهم وليفيد تأخر الإرث عن 
أحدهما كما يفيد تأخر عنهما بمفهوم الأولى. 

(واثه كالرهن) أى: وموروث الميت قبل أداء الدين كالمرهون (بالدين) لأنه أحوط 
للميث وأقرب لبراءة ذمته فلا ينفذ تصرف الوارث فيه بغير إذن الغريم إى أن يكون 
عتقا وهو موسر فيئفذ مطلقا. وللوارث أخذه وقضاء الدين من ماله فإن لم يف بالدين 
فله أيضا أخذه بقيمته. وإن احتمل حدوث راغب بزيادة لأن الظاهر عدمها وقضية 
تشبيهه بالرهن أنه لو لم يف بالدين فوفى الوارث قدره لم ينفك عن الرهينة والأصح 
خلافه (وإن » تصرف الوارث) وليس ثم ديون على موروثه (ثم يستبن) أى: يبن 
بمعنى يطرأ عليه. 


قرله: ربعنا على وجوب إخراجها) ى: على امتثال وحوب إخراجها. 
قوله: إفلا ينفد تصرف الوارث) وإن حهل الدين. 
قوله: (فينفذ مطلقا) أى: إذن الغريم أولا. 


باب الفرائض /زوهة 

(دين برد) ما باعه فى حياته بسبب (العيب) أو الخيار (أو تردى «) أى: أو 
بترد مفض إلى التلف (فى بثر عدوان) أى بثر احدثها بحفر عدوان (ولم يؤدى) أى 
الوارث أو غيره الدين. 

(يفسخ) ذلك التصرف ويوفى الدين من الموروث» بخلاف ما أداه وفيه وابن ماجة 
فى زاده بقوله: (وفى وجه قوى ثانى ٠»‏ تصرف الوارث كالضمان) فلا فسخ بل 
يطالب بالدين كالضامن» وظاهر أن محل الفسخ فى غير إعتاق الوسر أما فيه فلا 
فسخ كامرهون بل أولى لطريان التعلق على التصرف. 

(ثم) بعد إيفاء الديون (الوصايا) وما ألحق بها من عتق علق بالوت وتبرع نجز 
00 ض الموت أو الملحق به نفذت من ثلث + باقيه أى للارث. وقدمت 
فى مرض الموت أو به( باقيه) أى للإرث. وقدمت على 
الإرث للآية السابقة وتقديما للصلحة الميت كما فى الحياة؛ ومن للإبتداء. فتدخل 
الوصايا بالثلث وببعضه (ثم ما بقى) بعد ذلك (للورث) بضم الواو وتشديد الراء جمع 
وارث بمعنى أنهم يتسلطون عليه بالتصرف ليصح تأخره عن بقية الحقوق. وإلا 
فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث. ثم الوارث إن كان له سهم مقدر فى الكتاب أو السنة 
فهو ذو فرض وإلا قءأصب . والفروض المقدورة فيهما ستة الثلث والربع ونصف كل 
وضعفه. ثم أخذ فى بيان الورثة. 

قوله: (لابمبع الإرث) ظاهره أن الوصية لاتمنع الإرث فيكون الثلث أيضا مورد الإرث 
كالتركة إذا كان هناك دين» لكن هذا واضح فى الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين معيسة 
فإنه بقبول الموصى له يتبين ملكه لما من حين الموت؛ فإن قيل: المراد أن تعلق ماذكر 
بال كة لايمنع إرث الباقى قلت: الوصية بالعين المعينة لاتمنع التصرف فى غيرهاء فتأمله. 


قوله: (أى الارث) أى؛ الموروث. 
قوله: (ومن للابتداء) أى: لا للتبعيض. 


ا ص لض تس تمي 


إقاة الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فقال: (من مستحق النصف) وهو خمسة أحدها: (زوج) ليس لزوجته فرع بقرينة 
ما يأتى فى الربع قال تعالى: لإولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد». 
وولد الابن كالولد إجماعا أو لفظ الولد يشملهما إعمالا له فى حقيقته ومجازه. والمراد 
بالرفع هنا وفيما يأتى فرع يرث بخصوص القرابة فيخرج غير الوارث بعمومها كفرع 
البنت وبقية الخمسة (بنت » وبئت لابن وكذاك الأخت). 

(لأبوين أو أب) منفردات عن معصبهن وعمن يساويهن من الإناث. قال تعالى فى 
البنت: “إوإن كانت واحدة فلها النصف4 وبنت الآبن كالبنت بما مر فى ولد الابن. 
وقال فى الأخت وله أخت فلها نصف ما ترك» واللراد: أخت لأبوين أو لأب للا 
سيأتى أن للأخت للأم السدس. واعلم أن الشيخين قسما العاصب إلى عاصب بنفسه 
وعاصب بغيره. ثم قال: وقد يقال: العاصب ثلاثة: عاصب بنفسه. وبغسيره؛ ومع 
غيره انتهى. وعلى هذا أكثر الفرضيين فالعاصب بنفسه من له الولاء وكل ذكر نسيب 
يدلى إلى اميت بلا واسطة أو بتوسط محض الذكور. وسيأتى حكمه فى النظم والعاصب 
بغيره كل ذات نصف معصبها. والعاصب مع غيره أخت فأكثر لغير أم معها بئنت أو 


قوله: (والعاصب بغيره !لخ) الباء للسببية أى: أن الغير سبب فى كونها عصبة لكون 
ذلك الغير عصبة بنفسه فلاف العصبة مع غيرهاء فإن الغير فيه لما ل يكن عصبة بنفسه لم 
يكن سببا فى تعصيب غيره. فلذا قيل فى غيره: أنه عصبة مع غيره أى: بشرط انضمام 
غيره لأن مع قد تستعار للشرط. انتهى. شرقاوى على التحرير. 

قوله: (والعاصب بغيرة) أى: الوارث بطريق العصوبة بحيسث لاتعول المسألة إن نقص 
فرضه» وتلك العصوبة سبب وحود غيره معه» فالعاصب حقيقة هو الغير. 

قرله: (وعمن يساويهن) يشرط انفراد بنت الابن عن بنات الصلبء وعبارته لاتفيد ذلك. 

قوله: (لغير أم) أى: شقيقة» وكذا الأب عند عدم الشقيقة لأنها مع وحودها تسقط إذا كانت 
عصبة» فإن فرض ها النصف فرض للتى للأب السدس تكملة الثلنين. 

قوله: (معها بدت أو بدت ابن) عبارة الفصول مع بنت» أو بنت ابن وإن سفلء أو معهما أو 
مع المتعدد منهما. التهى. 
مي خب و جب كل ا ب م ا 

قوله: (عن بئات الصلب) أى: وعن بنت ابن أعلى منها. 


باب الفرائض 61 
بنت ابن فالعصب لها اجتماعها مع من دكر. وعلى التقسيم الأول كل من هؤلاء 
عاصب بغيره وعليه جرى الناظم كأصله تبعا للشيخين حيث قال: (وكلا + أخ 
يساوى رتبة وإدلا). 

(عصب) أى: وعصب كلا من هذه الأربع أخ يساويها رتبة وإدلاء أى: قربا 
فيكون المال أو الباقى منه بعد الفرض للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: 
يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين». وقال: إوإن كانوا أخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين». وخرج باللساوى غيره فلا يعصب الأخ لأب 
الأخت لأبوين. ولا الأخ لأبوين الأخت لأب. فقوله: من زيادته رتبة وإدلاء إيضام لما 
قبله مع أن إدلاء يغنى عن رتبة لأنه أخض منها لمجامعتها له فى أ وأخت لأبوين 


لوفو ووو موي ااال 


قوله: (والعاصب مع غيره أخت فاكفر إخ) قال الشارح فى شرح الفصول الصغير: 
والأخمت من الأبوين» أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من يحجبه أخوها 
لأنها فى درجته؛ فتحجب ابنى الأخوة والأعمام وبنيهم؛ والشقيقة تعجب الأخ للأب» 
فلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لاتحجب من يُنجبه أخوها.انتهى. أى: ويفلاف 
ماإذا كانت عاصبة لامع غيرها كمع الحد كما فى صور المعادة حيث بقى بعد نصيب الجد 
أكثر من النصف على ما يأتى. انتهى. وس.م» على المنهج: وقوله: ويمجب الأخ للأب 
أى: وكذا الأحت للأب بالأولى. 

قوله: (الأخت) بل تأخذ فرضها معه؛ وقوله: الأحت للأب أى: بل تسقط لحجبها. 

قوله: (إيضاح ماقبله) أى: قوله: يساوى. 

قوله: (والباقى للأخت) إلاإذا كان معها أخ لأبوين فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ 
الأنثتين» لأن عصوبتها إنما كانت للضرورة؛ كذا فى شرح الروض عن الروضة. 


للحن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو لأب. وانفرادها عنه فى 3 لأبوين وأخت لأب أو بالعكس. وإن قلئا بترادفهما كما 
أشار إليه بعضهم فأحدهما يغنى الآخر ولو لا اصطلاحهم على أن الأخوة فى مرتبة 
واحدة لقلت بهذا (و) عصبت (البئنت وبنت ابن ذهب) أى: مات أو حرم من الإرث 
(أختا لأصلين) أى: لأبوين (وأختا بنت أب) فتأحذان ما بقى بعد الفرض. وتسقطان 
باستغراقه فلو خلف بنتا أو بئنت ابن وإحدى الأختين فللبئنت أو بنت الابن النصف 
والباقى للأخت بالتعصيب. ولو خلفهما مع الأخت فللبنت النصف ولبنت الابر 
السدس نكملة الثلثين والباقى للأخت بالتعصيب. قضى بذلك رسول الله يي كما رواه 
البخارى. وقوله من زيادته: ذهب.تكمله وتصريح بما هو المتبادر إلى الفهم. 

(و) عصب الأختين أيضا (الجد) أبو الأب وإن علا لأنه بمنزلة أخويهما (لا 


الل ا ل 2 ا 000 


قوله: (وعصب الأختين أيضا الجد) أى: وتسقط الأحت للأب كما فى التحفة لأن 
ما بقى بعد مقاهمته فى أحت لأبوين» وأحت لأب هو نصيب الأت لأبوين ولم يبق 
لتلك شىء. 


قوله: (فى أخ لأبوين وأخت لأب) فالأخ لأبوين يدلى بالأبء والأم والأحمت للأب تدلى 
بالأب فقط فلم يستويا إدلاء, 

قرله: (ولولا اصطلاحهم إح) فيه إشارة إلى أنه على القول بترادفها: يكرن معناهما'معنى 
الإدلاء على الأول» فلا تكون الأحوة فى مرتبة واحدة. 

قوله: (أخمتا لأصلين) أى: ولو تعددت» وقوله: وأعمتا بشت أب أى: ولو تعددت. 

قوله: (أو بدت ابن) تعبيره بأو مع تعبير المصنف بالواو يفيد أنه لافرق بين اجتماع البدنت» 

قوله: (وإحدى الأختين) خرج ما لو تحلفهما جميعاء فللبنت أو بنت الابن النصفء والباقى 
للحت لأبرين بالتعصيب» وتسقط الأحت للأذب كما علم من الحاشية السابقة. 


قوله: (يفيد أنه لافرق خ) صرح به الشارح بعد. 


باب الفرائض ىه 
واحدة من ذى وذى *) أى: من الأختين فإئه وإن عصبها لا يعصبها مطلقا بل يفرض 
لها فيما ذكره بقوله: (فالنصف) عائلا (مع زوج وأم) اجتمعا معهما (قل) لها 
(خذى) فتأخذه لأن الجد رجع إلى أصل فرضه ولا سبيل إلى إسقاطها فرجعت أيضا 
إلى فرضها. 

(لكن هذا) أى: أخذها النصف محله (فى حساب ذين 4ه) أى: الزوج والأم أما 
فى حساب الجد (فالجد مع أخت كأنثيين) فلا تأخذ النصف لتعذر تفضيلها عليه 
كسائر صور الجد والأخوة؛ فيضم نصيبها وهو النصف إلى نصيبه وهو السدس ويقسم 
بينهما أثلاثا فتنكسر على مخرج الثلث؛ فتضر به فى السألة بعولها تسعة فتصبح من 
سبعة وعشرين للزوج تسعة؛ وللأم ستة وللأخت أربعة وللجذ ثمانية؛ ويعايى بها 
فيقال: فريضة بين أربعة لأحدهم بثلث؛ وللثانى ثلث الباقى وللثالث ثلث الباقى 
وللرابع الباقى. ويقال: فريضة بين أربعة أخذ أحدهم جزأ والثانى نصف ذلك 
الجزء. والثالث نصف الجزأين والرابع نصف الأجزاء إذا “لجد أخذ ثمائية والأخت 
أربعة نصفها والأم ستة نصف ما أخذاه والزوج تسعة نصف ما أخذوه. 

(قلت: إلى أكدر تعزى) هذه السألة أى: تنسب. فيقال لها الأكدرية لنسبتها إلى 
أكدر وهو اسم السائل عنهاء أو المسؤل . أو الزوج» أو بلد الميتة. وقيل: سميت 
أكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل. وقد 

قوله: (فالنصف عائلا [لخ) قال فى التحفة: إذ لامسقط لما ولامعصب لأن الجد لو 
عصبها نقص حقه. 

قوله: (رجع إلى أصل فرضه) لأنه لو عصبها نقص حقه. انتهى. تحفة 

قوله: (لععذر تفضيلها عليه) لأنه كالأخ يدلى بالأب» فلما تعذر ذلك انقلبا إلى 
التعصيب. 

قوله: (فبضربه) أى: لمجموع وهو أربعة. 

قوله: (لأنها كدرت إخ) قيل: قياس هذا أن تكون مكدرة لا أكدرية. 

قوله: (ولا يعيل) أى: فى مسائل الحد والأخوة. انتهى. يجيرمى على المنهج. 


1ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرض فيها وأعال. وقيل: لتكدر أقوال الصحابة فيهاء وقيل: لأن الجد كدر على 
الأخت ميراثها بارتجاعه النصف منها. وقيل غير ذلكء» وتسمى أيضا بالغراء 
لظهورها إذ ليس فى مسائل الجد مسألة يفرض فيها للأخث سواها. وقيل: لأن الجد 


فلوو ماو ‏ اا اااللا يالل ووو 


قوله: (لتكدر أقوال الصحابة فيها) فعن على رضى الله عنه: «للجد السدس ولللأحت 
النصف» ولايقبلهما إلالتعصيب وتصح من التسعة) وعن عمر رضى الله عنه (للأم 
السدس وللجدالسدس» وللأحت النصف كالزوج وتعول إلى ثمانية). انتهى. ماردينى. 

قوله: (إذ ليس إل) أى: كما لا يفرض ها مع الأخ لمساواته الأخ فى الإدلاء. 

قال فى شرح الفصول: فإن قلت: لاينحصر الاستثناء فى الأكدرية لما سيأتى فى المعادة 
أنه يفرض للأحت إلى النصف وللأحتين إلى الثلشين» قلت: ذلك ليس باعتبار املد بل 
باعتبار ولد الأب على إشكال فيه يأتى ثم. انتهى. وقد بين الماردينى فى شرح الكشف أنه 
يفرض لها معه فى صو رأخرى يجمعها أربع مسائل» وبينها فراحعه «س.م) على المنهج. قسال 
فى الكشف بعد أن ذكر تلك المسائل: والأحسن أن يقال: لايعال للأحت مع الحد إلا فسى 
الأكدرية أولا يفرض للأحت» ويعال لها مع الجد إلا فى الأكدرية أو لا يفرض للأصت 
مع الحد فى غير القبيلين أى: أولاد الأبوين وأولاد الأب إلا فى الأكدرية. انتهى. وفى 
«ق.ليعلى الحلال: فلايفرض للأحوات مع الجد إلا فى الأكدرية أى: لايفرض عند 
استغراق الفروض إلافى الأكدرية؛ فلاينافى ما نقل فى جد وشقيقة وأخ لأب أنها تأخذ 
النصف فرضًا وإن كان على مرجوح. انتهى. أى: فالمعتمد أنه تعصيب» ولعل ذلك 
لدوران إرث الأعوة مع الدد على مراعاة الأحظ له؛ والفرض لايتغير بذلك» فقولهم: 
لايفرض لهم مع الحد إلا فى الأكدرية أى:.لايعال لهم بنظر فرضهم عند الانفراد إلا فيهاء 
وإن كان إرثهم معه كله عصوبة؛ وفى حاشية امحشى على التحفة عسن شرح الروض: أن 


قوله: (بارتجاعه النصف منها) لايخفى أنه لو لم يرتجمع منها النصف بل بعضه؛ فلعل المراد 
بارتّماعه النصف منها: ضمه إلى نصيبه؛ ثم قسمة المجموع أثلاثاء ثم رأيتهم عبروا أيضا باربتجاعه 
بعض النصف. 

قوله: (وقيل لأن الجد أغار على نصيب الأخت) يتأمل وحه السمية على هذا بالغراء. 


باب الفرائض 1 
أغار على تصيب الأخث» وقيل: تسمى بأم فروخ (ولو فرض» أخ مكان الأخت فيها) 


لفف فوع وا يلاوو 


ماتأحذه بعد نصيب الحد لو كان بالتعصيب لكانت إما عاصبة بنفسهاء وهو باطل قطعا 
أو بغيرها فكذلك» وإلا لكان لها نصف مالمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضالما مر فى 
بيان أقسام العصبة وقد يختار الثانى ويقال: هذا الباب مخالف لغيره. اتتهى .وقوله: لما مر 
فى بيان أقسام العصبة أى: فإنهم حصروا العصبة مع الغير فى الأخوات مع البنات» وأيضا 
لو كانت عصبة مع الغير لسقطت إن رجع الحد إلى الفرض ألا ترى أنهم قالوا فى بنتين؛ 
وأم وجحد» وأحت: للبنتين الثلثان» وللأم السدس وللجد السدس» وتسقط الأعت لأنها 
عصبة مع البنات» ومعلوم أن البنات لايأحذن إلا الفرض. 

قوله: (وقيل تسمى بأم الفروخ) بالخاء المعجمة» والمعروف بهذه التسمية الستة العائلة 
إلى عشرة لكثرة مافرحت» وتسمى أيضا أم الفروج باليم لكثرة الإناث فيها. 


قوله: (ولو فرض أخ مكان الأخت فيها الرفض) تكلم فى شرح الروض على ما لو كان 
مكانها مشكل أو مشكلان فراحعه. 

قال فى شرح الروض: ولو كان مكائها أى: الأت مشكل فالاستواء فى حق الزوج والأم 
أنوثته وفى حق المشكلء والحد ذكورته؛ وتصح من أربعة وخمسينء أو مشكلان ردت الأم إلى 
السدس ولاأثر هما فى -حق غيرهما على أى تقدير» وأما هما فالأضر فى حق كل منهما أنوثته 
وذكورة أيه» وتصح من ستة وتلاثين للزوج ثمانية عشرء ولكل من الأم والحد ستة ولكل مشكل 
سهمان؛ ويوقف بينهما سهمان فإن بانت ذكورتهما أر أنوثتهما كان لكل منهما سهم, وتتفق 
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قوله: (وتصح من أ أربعة وحمسين) لأن مسألة الذكورة تصح من ستة ومسألة الأنوئة تصيح مسن سبع 
وعشرين وبينهما توافق بالغلت؛ فيضرب ثلث إحداهما فى الأخصرى يمصل العدد المذكور وهو الجامعة 
ننقسم على مسألة» فإذا تسمتها على مسألة الذكورة: فللزوج نصف سبعة وعشرون؛ وللأم ثلث ثمانية 
عشر» وللجد سدس تسعة؛ وإذا قسمتها على مسألة الأنوثة: : فللزوج تسعة فى اثنين بثمانية عشرء وللأم 
سته فى اثنين بائنى عشره وللأّخدت أربعة فى اثنين بثمانية؛ وللجد ثمانية فى آثنين بستة عشرء فيوقف للحد 
سبعة» وللزوج تسعة وللأم ستة حتى يتبين المحال أو يصطلحا. 

قوله: (ولاأثر هما إلخ) لأن سدس المال هنا أحظ للجد. 


ثوله: (وتصح من سحة وثلاثين) لانكسارها على مخرج السدس البائى فيضرب فى أصل المسألة. 


614 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى الأكدرية (لرفض) أى: طرح إذ لا فرض للأخوة. ولو فرض فيها أختان فلازوج 
الصف وللأم السدس. ويبقى الثلث بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا 
فرض ولا عول. ولو فرض فيها ثلاث أخوات فأكثر تعين للجد السدس فرضا وقسم 
الباقى بعد الفروض بين الأخوات. 

(وعصب ابن الابن بنت ابن ولو) كان ابن عمها أو (أسفل منها حيث فرضها 
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قوله: (حيث فرضها نفوا) عبارة الروضة وإثما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض بأن كان 
ولد الصلب بنتين» وإلاكان خلف بنت صلبء وبنت ابن؛ وابن ابن ابن» وبنست ابن ابسن» 
فللببت النصفء» ولبئت الابن السدس فرضا والباقى بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فى كل تفصيل» وكذا فى 
كل درحة نازلة مع درجة عالية حتى إذا حلف بدت ابن وبنت ابن ابن فللعليا النتصف» 
وللسفلى السدس» ولو خخلف بنتى ابن وبدت ابن ابن فلبنتى الابن الثلثان» ولاشىء للسفلى 
إلاأن يكون فى درجتها أو أسفل منها من يعصبها. 


الأنصباء بالقلث فترحع إلى أثلاثها» والمسألة إلى ثلثها اثنى عشرء أو ذكورة أحدهما وأنوثة الأخر 
فاز الذكر بالموقوف» وتتفق الأنصباء بالنصف فترحع إلى أنصافهاء والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر. 
انتهى ما فى شرح الروض وقوله: فى الأولى بالاستواء فى حق الأم والزوج أنوثته أى: لأنه يفرض 
له النصفء فتعول المسألة إلى تسعة» ويصير الحاصل للزوج ثكا وهو دون النتصف الحاصل له 
بتقدير الذكورة» وقوله: وفى حق المشكل أى: لأنه لاشىء له حيفذ لأنه عصبة:» وقد استغرقوا 
الفروض» وقوله: والحد أى: لاقتصاره حينفذ على السدس وهو أقل ما يحصل له إذا ضم إلى 
نصف الأنوثة العائل» وقسمته أثلاثا له الفلفان منه» وقد شرح فى الفصول وشرحه فى فصل 
الخنثى هذا المثال شرحا شافياء وبين طريق العمل والقسمة ا يتعين الوقوف عليه للمحتاج إليه. 

قوله: (ويبقى الثلث بين الجد والأخشين) عبارة الروض: أو أعتان فللزوج النصفء وللام 
السدسء» وللجد السدس والباقى لهما ولاعول. انتهى. وهو لاينافى ماقاله الشارح فتأمله. 


باب الفرائض وده 
نفوا) كبنتين وبنت ابن وابن ابن أو ابن ابن ابن. أما تعصيبه من فى درجته فكما فى 
الابن مع البئنت» وأما تعصيبه من هو أسفل منها فلتعذر إسقاطه فإنه عصبة ذكر 
0 بن قوق مع قربه وحوزه هو مع بعده بعيد» ولو كان فى رتبتها لم يفرد مع 
تزه تل 5ثا الى رجقها راوذا لعي 1 عقبي تزف ابرتار وا بي كي لوننا إذا 
أخذت شيئاء وليس فى الفرائض من يعصب أخته وعمته. وعمة أبيه وعمة جد 
وبنت عمه وبنت عم أبيه» وبنت عم جده إلا المستقل من أولاد الابن إما إذا لم ينف 
فرضها فلا يعصبها لإرثها بالفرض كبنت ابن وابن ابن ابن فلها النصف. وكبئت 
وبئنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس تكملة الثلثين. 
(و) من (مستحق الثلثين) وهو أربع شملها قوله: (من رقت) أى: صعدت (عن فرده 
من ذات نصف سبقت) فى مبحثه وذلك وذلك اثنتان من البنات أو بنات الابن أو 
الأخوات لأبوين أو لأب منفردتين عن معصبهما قال تعالى فى البنات #فإن كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» وفى الأختين فأكثر إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 

قوله: (مع قربه) أى: ومساواته لها فمع بعده» وقربها عنه أولى. 

قوله: (لايعصب من هى دونه) أى: لقربه وبعدها فتسقط به. 

قوله: (ولامن هى فوقه 29 أى: لعدم حرمانها فانتقى المعنى السابق. 

قوله: (أما إذالم يسف إ) بيان لمفهوم المعنء وإن أفاده قوله: ولهذا المعنى إح لأن 
المقصود به بيان الحكمة. 


قوله: (ا ابن ابن ابن) لو فرض معه فى هذه الصورة بنت فى درجته عصبها مع تعصيبه لبت 
الابن التى فوقه وب.ر). 

قوله: (فلتعذر إسقاطه) أى: من هو أسفل منهاء وذلك اثنتان أى: فأكثر. 
ا ص م سسسمئس شاد مسي 


توله: (حرمان) لا توجد فى البئات. 


هه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مما ترك» نزلت فى سبع أخوات اجابر ابن عبد الله لما مر وسأل عن إرثهن منه كما 
فى الصحيحين فدل على أن الرماد منها الأختان فأكثر. وقيس بالأختين البنتان وبئتا 
الابن. وبالأخوات أو البنات بئات الابن بل هن داخلات فى لفظ البئات على القول 
بإعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه على إنه قيل إن فوق صلة كما فى قوله: فاضربوا 
فوق الأعناق* ويدل له خبر أن امرأة من الأنصار أتت النبى - فيو -فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا 
تنكحان ولا مال لهماء فقال ييه - يقضى الله فى ذلك. فئزل قوله تعالى: «إفإن كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» فقال - ييِةٌ - لعمهما «اعط البنتين الثلثين. 
والمرأة الثمن وخذ الباقى». رواه الترمذى» وحسنه والحاكمء وصحمح إسناده وعلى هذا 
فالآية تدل على البئتين. ويقاس بهما بنتا الابن وبالأخوات البنات كبنات الابن 
وتعبير النظم بما قاله أولى من قول الحاوى. والثلثين كثيرهن لأن اسم الكثرة لا يقع 
على الثئتين. 

(و) من مستحق (الربع) وهو اثنان أحدهما: (الزوج بفرع) لزوجته وإن لم يكن 
فرعاله سواء فيه (ذكر » وغيره) قال تعالى: إفإن كان لهن ولد فلكم الرببع» وولد 
الابن كالولد بها مر. (و) ثانيهما: (زوجة وأكثر) إذا لم يكن للزوج فرع بقريئة ما 
يأتى فى الثمن قال تعالى: #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولسد» وولد الابن 
كالولد بما مر. وقد ترث الأم الربع فرضا فى حال يأتى. فيكون مستحق الربع ثلاثة. 


وموف ووو وف ووو ووو ا اللا لووول 


قرله: (على إنه إخ) استدراك على قوله: وقيس بالأحتين البنتان. 

قرله: (وعلى هذا) أى: قيل: أن فوقه صلة. 

قوله: (لأن اسم الكثرة إل) ذكر القونوى أن الكثرة ضد الوحدة لا الزيادة على اثنين. 
قوله: (للعشريك فيها) أى: فكان التقدير المشترك الوارثة فيها. 


باب الفرائض /ادة 

(و) من مستحق (الثمن) وهو واحد (الزوجة والزوجات ه مع فرع من تدركه) 
أى: فرع زوج أدركته (الوفاة) قال تعالى: إفإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم» وولد الابن كالولد بما مر. 

(و) من مستحق (الثلث) وهو اثنان: أحدهما (الأم) إذا لم يكن للميت فرع. ولا 
اثنان من الأخوة والأخوات. ولا أب مع أحد الزوجين بقرينة ما يأتى فى كلامه قال 
تعالى : #فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثث فإن كان له أخوة فلأمه 
السدس4 وولد الابن كالولد بما مر. والمراد من الأخوة عدد ممن له أخوة ولو من 
الإناث على التغليب الشائع . وعلى أن أقل الجمع اثنان كما عليه جمع أو ثلاثة كما 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: (والروجات) لو مات ذمى عن ثمان زوجات اشتركن فى الثمن» وكذالو طلق لمسلم 
أربعا فى المرض فرارا من الإرث» ثم تكح أربعا وفرعنا على القول بتوريث طلاق الفارٌ فإن 
الصحيح: أن الربع أو الثمن يقسم بين الثمان وب.رع. 

قوله: (أى: فرع زوج أدركته) لو قلنا بتوريث أولاد البدات وبتنزيلهم منزلة البنات فهل 
يردون الروجة إلى الثمن حل نظر. قاله الجوحرى هناء ثم استئيط عدم الحجب عند الكلام على 
توريت ذوى الأرخام إبارا. 

قوله: (على التغليب الشائع) قال شيخخنا الشهاب: قد يقال: التغليب صحيح إذا كان مع الأم 
ذكر وأنثى» فإن كان معها ذكران أو أثثيان فلا تغليب. انتهى. ويمكن أن يقال: يكفى فى 
التغليب مصاحبة بعض الأقسام لبعض فى الإرادة باللفظ, ولايشترط فيه المصاحبة فى الوجود. 
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توله: (وتزيلهم لخ) أى: إن ثلنا. هذهب أهل التنزيل؛ أما لو ثلنا.مذهب من يورثهم بالقرابة فلا ياتى 
إشكال لأنهم ليسوا قائمين مقام البنات. 
ثوله: (ثم استبط إخ) يفيده تعبير الشارح بقوله: وولد الابن كالابن؛ دون أن يقول: وولد الولد. 
تدبر. 
ثوله: (فى الإرادة) إذ المراد جماعة من الأحوة أو الأخوات أو منهماء تغلبت الأخبوة وعبرا بلفظها عن 
تلك المجماعة الشائعة تأمل. 


يليد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه المحققون لكنه استعمل فى الاثنين مجاز للإجماع على أنهما كالثلاثة هنا. ولأنه 
حجب يتعلق بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة كما فى حجب البئات لبنات الابن. 
(و) ثانيهما (الاثنان فما » من ولدها) أى: فما (زاد) من ولد الأم قال تعالى: «لإوله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره. وله أخ أو أخت من أم وهى 
وإن لم تتواتر لكنها كالخبر فى العمل بها على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون 
توقيفا. وسواء كان الابنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين أم مختلفين من ذلك (وشرك) 
أنت (معهما) أى: مع الاثنين فما زاد من ولد الأم. 

(عصبة للأبوين) من الأخوة واحدا أو أكثر ولو مع أنثى (بعده *) أى: العصبة 
بمعنى معه (الزوج والأم وإلا الجده) بدل الأم لمشاركتها إياها فى الحكم. وإلا فالتى 
وقعت للصحابة إنما كان فيها أم فللزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس وللأخوين 
للأم مع العصبة الثلث. وإنما شاركهما فيه للشاركته إياهما فى ولادة الأم. ولأنه لو 


قرله: (والمراد أولاد الأم إلخ) هذا أدل دليل على أن إطلاق العبارة مع إرادة التقيبد لاينافى 

قرله: (ولو مع أنثى) إذا كان ولد الأبوين ذكورا أو إناثا. 

قال الزركشى: لابد من تساويهم فى الأحذ لأنهم إنما يأخحذون بقرابة الأم» ثم حكاه عبن 
صاحب التعجيز وأن الرافعى قال: يجوز أن يقال إذا تقاسموا القلث بالسوية يوذ ما يخص 
الأشقاء» ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما فى المعادة» وأفاد كلام الروض الأول حيث قال: 
ريتساوون قال فى شرحه: أى: أولاد الأبويين؛ وأولاد الأم فى النلث ذكرهم كأنفاهم لأنهم 


0 


يأحذون بقرابة الأم. انتهى. 


كوله: إلابد من تساوي يهم اخ) اعتمدة زم.ر). 


قوله: (كما فى المعادة) يفرق بأن الأذ هنا بقرابة الأم وهى تقتضى التسوية بين الذكور والإناث 
لاف المعادة لاسن .م1 


باب الغرالضن 254 


كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته فالأ للأبوين 
أولى» وروى البيهقى وغيره ذلك عن عمر بعد أن كان أسقطه فى العام الماضى على 
الأصل فى إسقاط العصبة باستغراق الفروض »فقيل له فقال ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضى» وتسمى هذه بالمشركة به بفتح الراء الشددة أى: الشرك فيهاء ويكسرها 
على نسبة التشريك إليها مجازاء ويقال لها الشتركة بتاء بعد الشين سميت بذلك 
للتشريك فيها بين أولاد الأم الأبوين» وتسمى أيضا بالمنبرية لأن عمر سثل عنها وهو 
على المنبر قال ابن الهائم: وفيه نظر وبالحمارية والحجرية واليمية لقول زيد لعمر: هب 
أن أبانا كان حمارا ما زادئا الأب إلا قزبا. وروى أنهم قالوا له: هب أن أبانا كان 
حجرا ملقى فى اليم. فلو كان بدل العصبة لأبوين عصبة لأب سقط لفقد قرابة الأم أو 
اخت فأكثرلاًبوين. أو لأب فرض لها أو لهن وأعيلت. أو أخت وأم لأب أسقطها إذ 
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قوله: (فلو كان بدل العصبة [لخ) ولو كان معه أخعوات لأب سقطن به لأن قرابة الابن 
إنما ألغيت فى حق العصبة الشقيق حيث لايسقط لأمسن كل وحهه خلافا لمن أفتى بأنه 
يفرض للأخوات للأب فى المشركة مع الشقيق لإلغاء قرابة الأب «س.م, على المنهج عن 
شرح الكشف. 


قوله: (وإن سقطت عصوبته) أى: لاستغراق الفروض هنا. 

قوله: (للتشريك فيها) أى: فكان التقدير المشترك الورثة فيها. 

قوله: (وأعيلت) أى: فيفرض للواحدة النصفء وتعول إلى تسعة وللأكثر الثلفان» وتعول إلى 
عشرة إب.ر). 


قوله: (لأب) راجع لمما. 


ا مل لوووك 


كوله: (راجع هما) لأن الأحت لأبرين يفرض ها النصف مع ولد الأب, 


ولاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثئين وبتقدير أئوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل 
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قرله: (أو خدشى لأبوين إح) أما الذى لأب فلا شىء له على تقدير ذكورته؛ فلا يعطلى 
شيئا بل يوقف من الثمانية عشر ستة: إن بان أنثى أحذهاء أو ذكرا رد على الزوج ثلاثة 
والأم واحد؛ وولديها اثنان. انتهى. شيخبدا (ذ). 

قوله: (إن كان ولد الأم اثبين) عبارة رق.ل» على اللال: ويختلف التصحيح بحسب 
أولاد الأم والأشقاء. 


قوله: (وبينهما تداخل) أى: فالجامعة هما أكبرهما وهى الثمائية عشرء والمراد أن الجامعة مثل 
الأكبر لأن جامعة المسألتين غيرهما لانقسام الثمانية عشر عليهماء فتقسم الثمانية عشر الجامعة 
على التسعة يخرج اثنان» فهما جزء سهم مسألة الأنوئة وهى التسعة؛ وعلى الثمانية عشر يخرج 
واحد وهو حزء سهم مسألة الذكورة وهى الثمانية عشرء ثم من له شى»ء من مسألة التسعة يأحذه 
مضروبا فى جزء سهمهاء ومن له شىء من ثمانية عشر يأحذه مضروبا فى جزء سهمهاء ثم يعامل 
كل بالآحر ويوقف الباقى إن اختلف إرثه فى المسألتين» فإن اتفق أحذه بكل حالء فللزوج من 
مسألة التسعة ثلاثة فى اثنين بستة» ومن مسألة الئمانية عشر تسعة فى واحد بتسعة» فيعطى الستة 
الأقل الأضرء وللأم من مسألة التسعة واحد فى اثنين باثنين ء ومن مسألة الدمانية عشر ثلاثة فى 
واحد بثلاثة فتعطى الاتنين الأقل الأضر: ولكل من ولدى الأم من مسألة التسعة واحد فى اثنين 
باثنين» ومن مسألة الثمانية عشر اثنان فى واحد باثبين» فلم يختلف إرثهما فلكل اثنان بكل حال؛ 
وللخنثئى من مسألة الثمانية عشر اثنان فى واحد باثنين» فيعطى اثنين الأقل الأضرء والفاضل وهر 
أربعة يوقف» فإن بان هو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحد, أو أنثى أحذها واللّه أعلم. 


باب الفرائض آلاه 
فتصحان من ثمانية فيعامل بالأضر فى حقه وحق غيره. والأضر فى حقه ذكورته وفى 
حق الزوج والأم أنوثته. ويستوى فى حق ولدى الأم الأمران فإذا قسمست فضل أربعة 
موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكر أخذ الزوج ثلاثة والأم 
واحدا. وقد يرث الجد إذا كان معه أخوه الثلث كما سيأتى فيكون مستحق الثلث 


قوله: (فتصحان من ثمانية عشر) فالثمانية عشر جامعة لهما أيضاء وهذه الجامعة تغاير 
المسألة الأولى بالاعتبار» ثم إذا قسمت تلك الجامعة باعتبار الأنوثة كان للزوج ستة لأنه 
كان له نصف عائل وهو ثلث,ء وللأم اثنان لأنه كان لها سدس عائل وهو تسع, وللخحشى 
اثنان» ولولدى الأم أربعة لأنه كان هما ثلث عائل وهو تسعان» وإذا قسمت باعتبار 
الذكورة كان للزوج تسعة لأن له نصفا بلا عول» وللأم ثلاثة لأن لها سدسا بلا عول» 
ولولدى الأم الخنثى ستة» فمن له شىء بكل تقدير وهو الأخحوة للأم يأحذه؛ ومن يختلف 
يعطى الأقل ويوقف الباقى. اتتهى. وس.م, رحمه الله. 

قوله: (فيكون إلخ) لكن تركره لثبوته بالاجتهاد لا النص. 


يبي لي سم سيد مبيم سبي مس داعيم مسيم عطي ميس مه اس 


قوله: (فيعامل بالأضر) قال شيخنا الشهاب: الجار وانجرور هو نائب الفاعل. انتهى. أى: 
وليس نائب الفاعل ضمير الخنشى كما قد يسبق إلى الذهن لأن المعاملة بالأضر لالققص به بل 
توجد فى الزوج والأم كما هو ظاهر من تقرير المسألة فليتأمل. 

قوله: (بروجين وأب) لو كان مع الأم ولداها م يختلف الحكم فى مسألة الزوج لأن السدس 
هو ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج» ويظهر أثر ذلك فى مسألة الزوجة لأنها تصح من اتنى عشرء 
ثلاثة وللأم اتنان» وللأب الباقى وهو سبعة؛ ولو كانت غراء لكان ا ثلاثة» فحجبت بولديها عن 


نصف السدس ورب.ر). 


قوله: (لو كان مع الأم إلخ) أى: مع وجود الأب أيضاء وسقوط أولاد الأم به. 

قوله: (لم يختلف الحكم) أى: فى أذ الأم ثلت البائى. 

توله: (فى مسألة الزوج) أى: فيما لو كان هو الوارث. 

ثوله: (من اثبى عشر) لأن فيها ربعا وسدساء فيضرب اثنان فى ستة أو ثلاثة فى أربعة. 
قوله: (غراع) أى: إحدى الغراوين. 

ثوله: (فحجبت ال) قيل: وليس هناك مسألة تمجب الأم فيها عن نصف السدس إلا هذه. 


؟/اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أم) ليكون للأب مثلاها على الأصل فى اجتماع الذكر والأنثى اللتحدى الدرجة ولا تفاق 
الصحابة على ذلك قبل إظهار ابن عباس الخلاف» ولأن كل ذكر وأنثى لو انفردا 
اقتسما المال أثلاثاء فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل. كذلك كالأخ 
وثلثاء للأب فالأولى من ستة والثانية من أربعة, وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث 
الباقى مع أنها فى الأولى السدس وفى الثانية الريع لما زاده بقوله: (وقصدهم بذا اللفظ 
الأدب) مع لفظ القرآن فى قوله: وورثة أبواه فلأمه الثلث» وتسمى المسألتان بالغراوين 
لشهرتهما بينهم وبالعمريتين لأنهما رفعتا إلى عمر فحكم فيهما بما ذكر. وبالغريبتين 
لغرابتهما وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث كاملا لا ثلث الباقى لأنه لا يساويها 
درجة. وقد يرث الجد إذا كان معه أخوه ثلث الباقى كما سيأتى فيكون مستحق ثلث 
الباقى اثنين. 

(و) من مستحق (السدس) وهو سبعة أحدها: (قربى من بئات الابن) واحدة 
فأكثر (لو بذكر أدلت) إلى الميت (ببنت حسب أو). 

(بفردة منهن) أى: مع بنت فقط أو واحدة من بنات الابن (منها أدنى) أى: 
أقرب منها للخبر السابق فى بنت الابن مع البنت؛ وقيس بها بقية الصور لأن البئنات 
ليس لهن أكثر من الثلثين. فالبنت وبنات الابن أولى بذلك وخر بما قاله المدلية 
بأنثى كبنت الابن فإنها من ذوى الأرحام . والمدلية بذكر مع أكثر من بنت أو من بست 
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7 قوله: (ليكون للاب اخ هذا التعليل استشكلة الإمام عا لو اجتمع الأبوان مع الاسن, فإن 
لكل.ننهما السنس من غير تقصيل: 


ترله: رما لو اجتمع !لخ) د يقال: إن كلامهم فيما إذا ورث الأب بالتعصيب وهو مع الابن يرث 
بالرحم؛ ثم رأيت المحشى أجحاب عنه فى -حاشية المنهج بأن تولهم الأصل» كذا لا ينافى خحروج فرد لدليل. 


باب الفرائض يفك 
ابن أقرب منها فلا فرض لها معهن لاستكمالهن الثلثين. فقوله: لو بذكر أدلت شررط 
بمنئزلة إن أدلت كما يفهمه كلامه فالقول بأن كلامه يفهم أنه غاية مع أنه شرط وهم. 
(و) ثانيها (الأخت للأب » وإن كثرنا) أى: زدن على واحدة. 


(مع التى للأب والأم هيه ») بها السكت أى مع الأخت التى هى للأبوين لا مع 
أكثر كما فى الابن مع البئات. وقوله : وإن كثرن من زيادته وضمير الجمع فيه للقربى 
من بنات الابن. وللأخت للأب بناء على أن أقل الجمع اثنان. أو أطلقه عليهما 
مجازا. وقوله: من زيادته هيه تكملة (و) ثالثها (جدة فصاعدا) لأم أو لأب لخبر 
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قوله: (فلافرض ها معهن) هن ضمير جماعة, ولايخفى أن الاثنين من البنات أو بدات الابن 
كالئلاتة فيما ذكرء فلو قال: معه كان أولى لعود الضمير للأكثر» والخطب فى ذلك سهل «ب.ر». 

قوله: (لاستكمافن الثلثين) بل إن كان هناك ذكر ليس أعلى من بنات الابن عصبهن؛ رالا 
أسقطهن كما تقدم رب.ر). 

قوله: (وإن كثرن) أى: الأوات للأب أو بنات الابن. 

قوله: (فالقول بأن كلامه | خ) لأن الغاية إنما تستعمل مع الواو «ب.راء 

قرله: (لا مع أكثر منها) أى: فإنه إذا كان هناك أكثر من أخمت واحدة أذن الثلثين؛ 
وتشقط أحوات الأب إلاأن يكون معهن أخ يساويهن فيعصبهن» فإن كان أنزل منهين سقطن» 
وأعحذ الأخ النازل الباقى بخلاف نظيره من أولاد الابن كما سلفء وذلك لأن ابن الأخ لايعصب 
أحته فأولى ألا يعصب من فوقه كذا بخط شيخناء وبقوله: ذلك الم يظهر أنه أراد بالأخ النازل 
ابن الأخ فليتأمل. 

قوله: (وقوله من زيادته هيه تكملة) قد نع فإن هيه مبتدأ بره للأب» والجملة صلة»؛ وإمكان 
حذفه وتقدير الصلة الجار واجرور لتعليقه بفعل قد يمنع أنه يقتضى أن زيادة هيه؛ وجعل الصلة 
جملة اسمية يقتضى التكملة. 


اا ل سيكت 


توله: (أو بئات الابن) الموافق للشرح؛ وبئات الابن بالواو. 
قوله: (قد بمنع أنه يقتضى () لكن يقال إنه مستغنى عنه. 


4 لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبى داود وغيره أنه كلد أعطى الجدة السدس. وروى الحاكم بسند صحيم أنه قضى به 
للجدتين . ورؤىك أبو داؤد فى مراسيله والدار قطنى بسئد مرسل أنه أعطى السدس 
ثلاث جدات ثئتين من قبل الأب. واحدة من قبل الأم سواء أدلت بمحض الإئاث كأم 
أم الأم بمحض الذكور كأم أبى الأب. أم بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أب 

(بالذكر الواسط) أى المتوسط بين (أنثيين ») كأم أبى أم لإدلائها بمن لا يرث 
(والجهة الفردة) للجدة (كالثنثين) أى كالجهتين لأخرى فلا تفضل الثانية على 
الأولى بزيادة الجهة لأن الجدودة قرابة بخلاف ابنى عم أحدها أخ لأم لاختلاف 
القرابتين؛ فلو نكم ابن ابن هند بنت بنتها فأولدها ولدا فهند أم أم أمه وأم أبى أبيه 


قوله: (ثلاث جدات) أى: مستوين فى الدرحة؛ فإن احتلفت درحتهن فسيأتى . 

قوله: (إثنتين) أى: من قبل الأب هما: أم أم الأب» وأم أبى الأب» والثالثة: أم أم الأم. 

قوله: (لامدلية بالذكر الواسط !لخ) أى: فلا ترث بهذا الإدلاء وإن ورثت بغيره كما 
إذا حلف ججدة هى أم أم أمه أم أبى أم أبيه) والمراد أن الاثنتين واسطة فى الإدلاى فلا يرد 

قوله: (أى كاججهتين) قال وق.ل» على الجلال: فلو ورثت اللحدة بالجهتين وحجبت من 
انتهى.والصواب أن يقول: ومات هذا الولد عن أبيه وعن هذه الحدة» فالأب يخجبها من» 
جحهة كونها أم أم أبيه لا من الجهة الأخرى فترث بهاء أما لو مات عن أمه وهذه اللحدة. 


باب الفرائنض ولاه 
فهى ذات جهتين. فلو خلف معها أم أم أبيه فالسدس بينهما مناصفة لا مثالية. 
وكذا لو كانت ذات جهات كأن نكم هذا الولد بنت بنت أخرى لهند فأولدها ولدا 
فهند جدته من ثلاث جهات لأنها أم أم أم أمه وأم أم أم أبيه وأم أبى أبى أبيه. وفى 
بحث الجدات فوائد مهمة ذكرتها فى نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية. 

(و) رابعها (ولدا لأم) نا مر فى آيته ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (و) خامسها 
وسادسها (بالفرع) أى: مع فرع الليت (الأب »+ وجد) قال تعالى: #ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» وولد الابن كالولد بما مر. وقيس 
بالأب الجد حيث (الإدلاء) بالقصر للوزن أى: إدلاؤه (بأنثى يسلب) عنه. فإن لم 
يسلب عنه بأن أدلى بها كأب الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام. 

(و) سابعها (الأم) مع الفرع (أيضًا) للآية السابقة (كمع) أى كما أن لها السدس 
مع (الأخوة *) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (حيث على فرد تزيد) أى الأخوة 
بزيادة من قامت به لقوله تعالى: إفإن كان أخوة فلأمه السدس» كما مر بيانه 
وتعبيره بذلك أولى من قول الحاوى كمع أخوة بكثرة لا مر فى بحث الثلثين. وقوله 
من زيادته (قوه) أشار به إلى تعليل حجب الأم إلى السدس أى: لها السدس مع عدد 
ممن ذكر للقوة الحاصلة بالتعدد المقتضية لحجبهاء أما بنو الأخوة فلا يحجبونها إلى 


لومم مه اا ووو ااا ااا 


قوله: (ولد الأم) لو اجتمع الثلاثة فللأخ للأم السدس» والباقى للشقيق وسط الآخسرء 
وفى الإناث للشقيقة النصفء وللتى للأب السدس تكملة الثلشين؛ ويفرض للتى للأم 
السدس أيضا كذا خط شيخنا بهامش المحلى وس.م» على المنهج. 


قوله: (بالفروع) متعلق بالأب» والجد, والأم الآتية فى كلام المئن «ب.ر). 


هد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السدس كما أفهمه كلامه لأنهم ليسوا بأخوة بخلاف ولد الابن لإطلاق لفظ الابن عليه 
مجازا شائعا بل قيل حقيقة» وقد يرث الجد إذا كان معه أخوة السدس أيضًا فى حال 
يأتى ثم أخذ فى ذكر العاصب بنفسه وهو المراد عند الإطلاق» فقال عطفا على مستحق 
النصف. 

(والعصبات) جمع عصبة جمع عاصب أى: ومن العاصب وهو (حائز) للتركة (إن 
ينفرد * وما بقى بعد الفروض إن وجد) فرض لخبرا «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأول رجل ذكر؛ وفائدة ذكر ذكر بعد رجل فى الخبر: التنبيه على أن الرجل هنا 
مقابل للمرأة لا للصبى؛ وعلى سبب اشتقاقه وهى الذكورة التى هى العصوبة والترجيم 
ولهذا جعل للذكر ضعف ما للأئثى قال النووى: والأولى الأقرب لا الأحق 


ففووو فو ووو وواللا الالالال ووو 


ااا ا ما م م مم ا ا ا ل ل ا ا ل ا اا اا ال الا الاك الاك الا الاك الك 


قرله: (والعصبات) هو بجرور عطف على مستحق النصف كما قال» وقوله: جائر خبر مبئداً 
ممذوف أى: هر بيان لحكم العاصب» وقوله: الابن إل خبر مبتداً محذوف أى: هو الابن خخ أو 
بجرور عطف بيان على العصبات إلاأن الناظم زاد قوله: حائر الم بين البيان والمبين» فقول 
الصشارم: رأرلى العصبات 4 بيان للمعنى لا للاعراب وسار 

قوله: (أى: ومن العاصب) فهو عطف على مستحق النصف. 

قوله: (إن وجد) يجوز كون فاعله ضمير البقاء المفهوم من بقى أى: إن وجد بقاء بأن وحدت 
الفروض» وبقى عنها شىء. 

قوله: (فرض) هو مفهوم من الفررض. 

قوله: (وفائدة ذكر !ل) ولم يقتصر على ذكر مع إفادته المراد ليفيد إطلاق الرحل بهذا المعين. 

قوله: (قال النووى: والأولى الأقرب) كيف يصدق هذا على ابن الابن المقدم على الأب؛ أو 
على الجد البعيد المشارك للأحوة» بل كيف يصدق على نفس الابن المقدم على الأب اس .م . 


ثوله: (كيف يصدق هذا لخ ند يقال: أريد الأقرب لما ذكره النووى» ولامانع من أن يستنبط منه 
معنى يعود عليه بالتخصيص .ا إذا لم يكن هناك أقوى أو مساو فى القوة. تأمل. 


باب الفرائض بالاة 
وإلا عن الفائدة لأنا ندرى من الأحق. وقوله: حائز إلى آخره من زيادته. وأولى 
العصبات (الابن) لقوة عصويته لأنه قد فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقى» 
ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب (بعده ابنه و) إن (استفلا ») فهو مقدم على الأب 
لا مر ومؤخر عن الابن لأنه يدلى به (فالأب) لإدلاء سائر العصبة به (فالجد له) أى: 
للأب (وإن علا). 


(ود الأب) سواء كان ولد أم أيضًا أم لا لإدلائهما بالأب فهما فى درجة واحدة 
أفهمه العطف بالواو. وصرح به من زيادته تأكيدا مع ذكر خلاف فيه بقوله: (ولا 
ترتيب فى + جد وأولاد أب فى الأعرف) من وجهين. وكان القياس تقديمهم عليه 
لأنهم أبناء أبى الميت. والجد أبو أبيه والبنوة أقوى من الأبوة. ولأن فرعهم وهو ابن 
الأخ يسقط فرع الجد وهو العم. وقوة الفرع تقتضى قوة الأصل إلا إن الإجماع منع مئه 
فلا أقل من أن يشاركوه» والوجه الثائى تقديم الجد عليهم كالأب؛ وأجاب الأول بأنه 
إنما قد عليهم الأ لأنهم أدلوا به بخلافهم مع الجدء ثم أخذ فى بيان كيفية إرثه 
معهم. 

قوله: (والوجه الثالى ! لخ) أى: فيحجبهم كالأب» وبه قال أبر حنيفة؛ وزفر» والحسن 
ابن زياد» واخحتاره من الشافعية المزنى؛ وابن سريج؛ وابن اللبان» وابن حرير الطبرى؛ وهو 
رواية عن أحمد. انتهى. من الكشف. 

قوله: (بعده ابنه واستفلا) أى: ابنه. 

قوله: (فالأب إل هذا الترتيب بين العصبات معناه أعم من أن يسقط المتأخر بالمتقدم مطلقا 
كنا الأب وابنة أو ينتفى عنه التعصيب ويرث بالفرض كما فى الابن والأب؛ فالحاصل أن 
المتأخر لايثبت له تعصيب مع وحود المتقدم» ثم قد يسقط رأساء وقد يرث بالفرض. 

قوله: (لإدلاء سائر) أى: باقى. 

قوله: (وإن علا) يعلم منه أن جد جد جد الحد مثلا فى رتبة الأحموة والأخوات؛ ولايقال: 
يقدمون عليه لأنهم أقرب منه لأنهم أقل واسطة. 
0 


ااه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فقال: (وعادد) بفك الإدعام للوزن أى: وعاد (الوارث منهم) وهو ولد الأبوين 
(غيره #) أى: غير الوارث (منهم) وهو ولد الأب (على الجد) فى القسمة إذا 
اجتمعا معه سواء كان معهم ذو فرض أم لا حتى (يرجى) الوارث (خيره).أى: غير 
الوارث أى: ما يخصه بالقسمة لأن الجد ذو ولادة فحجبه أخوان وارث وغير وارث 
كحجبهما الأم عن الثلث» ولأن الوارث يقول له كلانا إليك سواء فازحمك بأخى 


ا ا ا ا 20 


قرله: (وهو ولد الأبوين) أى: فى حال اجتماعه مع ولد الأب. 

قوله: (ولأن الوارث يقول كلانا إخ) فإن قلت: هل يشكل على هذا ما لو اجتمع الأخ من 
الأم مع احد والأخ للأبوين» فإله جورب بالحد ومع ذلاك لايفوز الجد خصتى قلت: أجيات 
الرافعى بأن الأخوة حهة واحدة» فجاز أن ينوب أخ عن أخ, والأحموة والجدودة جهتان» وأيضا 
ولد الأب المعدود على امد ليس بمحروم أبدا بخلااف الأ للأم مع اللعد. انتهى . 

قلت: ويرد على الجواب الأول ما لو كان فى المسألة أم وأب وأنحوان لأم فإنهما يخجحبان الأم 
إلى السدس» وترحع فائدة الحجب إلى الأب مع انحتلاف الجنهة, ومع أنه يرث بالعصوبة والأخرى 
بالفرض إسارا)ء 


ثوله: (يشكل على هذا) أى: على أن الوارث يقول له: كلانا إليك سواء فى الإرث» وما المساجب 
له هو أنا تأفوز بخصته. 

قوله: (لايفوز الجد بحصته) لأن الأخ يدلى ببنوة أبى الميت» والحد يدلى بأبوته ومعلوم أن البنوة أثوى 
من الآبوة كما فى «س.م! على المنهج عن الشائعى. 

كوله: (جهة واحدة) أى: مستوية القوة والأحوة والمدودة جهتان أى: مختلفتان؛ إحداهما: وهى 
الأخوة أثوى كما بالمحامش فلذلك لايفوز الحد فيما مرء بل يقتسمان ويفوز الأخ فيما نحن فيه. 

ثوله: (ليس بمحروم) أى: مع اللد. 

قوله: (ليس بمحروم) بل ثد يأحذ فلعله وجه لعتر)اء 

ثوله: (ويرد على الجواب الأول إلّ) قد يدنع بأنه إنما رحعت فائدة الحجب إلى الأب لأنه لا أقوى 
منه هنا فتدبرء وأما الحواب الثانى فغير مستقيم لأن ولد الأب محروم أبدا مع ولد الأبوين كما أن ولد الأم 


باب الفرائض هلاه 
وآخذ حصته كما يأخذ الأب ما نقصه أخوة منها. ثم الجد قد يخلو تمن ذى فرض 
لا يخلو عنه. وقد أخذ فى بيانهما. 
فقال: (وحاز) فى المعادة وغيرها (من قسم) بفتم القاف (وثلث أجودا » أجد) 
أى: وحاز الجد الأجود من القسمة وثلث التركة (إذا صاحب فرض فقدا) أما القسمة 
فلأنه كالأخ. وأما الثدث فلأن له مع الأم مثلى ما لها والأخوة لا ينقصونها عن 
السدس. فلا ينقصوئه عن مثليه وبين محل الأجود. 


ل 00 ااا ا ااا اا ااا ا 0 ااا اا 0ك 


قوله: (وجاز إلخ) الحاصل أنه إما أن يكون معه ذو فرض أو لاء وعلى الأول: فالأحظ 
له إما السدسء أو ثلث الباقى» أو المقاسمة» أو السدس مع ثلث الباقى» أو هو مع المقاسمة؛ 
أو ثلث الباقى مع المقاسمة؛ أو الثلاثة» فالجملة سبعة؛ وعلى الثانى فالأحظ له إما ثلث جميع 
المال أو المقاسمة؛ أر و يستويان فالدملة عشر صور» وذو الفرض فى الأولى إما بدت» أو بنت 
أو بدت ابن فأكثر» أو زوج» أو زوجة» أو أم؛ أو حدة تضرب الستة فى السبعة باثنين 
وأربعين وعلى كل منها فالأحوة: إما أشقاء» أو لأب» أولأم يُحصل مائة وست وعشرون 
صورة؛ وإذا ضربت هذه الثلاثة فى ثلاثه الحال الثاني يُحصل تسعة تضم لماذكر يُعصل مائة 
وخمس وثلاثون صورة. 

قوله: (مثلى ماها) أى: غالبا ليخرج مسألتا الغراوين؛ فإنه لاينقصها فيهما عن الثلث. 
اتتهى. شرقاوىء والأولى أن يقول: فلأن له مع الأم ما إذا انفرد مثلى مالها كما عبر به فى 
الكشف. 


قولد: ركما يأحذ الأب) أى: الماجحب للأحرة ماتقصهة أخحوة الأم لك أن تقول: مامعنى 
التقييد بالأم انيد . رااء 
قونله: (من القسمة) أى: من الحاصل بها. 
قوله: (لا مر) أى: من أنه كأخ. 
لت ل لس تت ل تت ا ب ا كر بسي 
3 حجب | ة للأب الحد 
كوله: (مامعنى التقبيد بالأم) قد يقال: يد بالأم لأن الفرض قياس لأخوة للأب مع 


كرنهم مجوبين بالأشماء لحجب أولاد الأم ها مع كونهم محجوبين بالأب بجامع أن لكل من الأم واد 
ولادق ولادحل ف هذا لولادة الأب فتأمل. 


١مهة‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقوله : (قلت فمع أقل من ضعف) للجد بأن يكون معه أخ أو أت أو أختان أو 
ثلاث أخوات أو أخ وأخت (حوى 5 قسما) لأنه الأجود ومع أكثر من ضعفه ولا 
تنحصر صوره حوى الثلث لأنه الأجود (وهذان) أى القسمة والثلث (ممع الضعف 
سوا) بأن يكون معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات. والفرضيون يعبرون فى 
هذا بالثلث لأنه أسهل ويأخذه الجد فرضا كما صرح به ابن الهائم. وقال ابن الرفعة: 
أنه ظاهر نص الأم لكن ظاهر كلام الغزالى والرافعى أنه بالعصوبة. قال السبكى: وهو 
(لكن بذى) أى: مع ذى (الفرض) ممن يرث به مع الجد والأخوة وهو البنت 
الابن والأم والجدة والزوجات (يحوز) أى الجد (الراقى » فى القسم) أى الأكثلا من 
القسمة لما مر (والسدس) لأن البنين لا ينقصونه عنه فالأخوة أولى (وثلث الباقى) بعد 
قوله: (ويأخذه جد فرضا) وقول السبكى: لو كان كذلك لكان للأحوات الأربع 
معه التلثان لعدم تعصيبه لمن» ولفرض له مع ذى فرض معهن.؛ يجاب عنه بأنهم نظروا فيه 
للجهتين كما فى الأخ فى المشركة حيث نظروا فيه لجهة الأم فشارك؛ ولكونه شقيقا 
قوله: (لكن ظاهر كلام الغزالى !خ) ويتفرع على الخلاف الوصية يجمزء بعد الفرض» 
فإن قلنا بالفرضية أخرج الحزء بعده أو بالتعصيب أخترج من أصل التركة. انتهى. وق.ل) 
بإيضاح. 
قوله: (وهو البت إل) وأقل فرض يوحد معه ثمن وأكثره نصف» وثلثء وثلفان» 
وربع؛ ولائرث الأخوة معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلثء» فإن كان نصفا 
وثلثا» أو أكثر فاز بالسدس الموحود؛ أو المعال كله؛ أو بعضه كما يأتى. انتهمى. وق.ل» 


قوله: (فثلث الباقى خير) هذا مسلم إن كان الفرض دون النصفء وأما فى النصف فثلث 


الباقى والسدس سواء وب.ر». 


باب الفرائض 641 
الفرض الذى هو مستحق كما يحوز ثلث الكل بدون ذى فرض. وضابط معرفة الأكثر 
من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة خير إن كانت الأخوة دون مثلية. 
وإن زادوا على مثليه فثلث الباقى خير وإن كانو مثلية استوياء وقد تستوى الثلاثة 
وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة خير إن كان معه أخت وإلا فله السدس. وإن كان 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ل ا ل 20 


قرله: (وإن كانوا مفليه استويا) وإن كانوا مثليه ولا صاحب فرض استوى ثلث المال 
والمقاسمة» وصوره ثلاثة إخحوان أخ وأختان أربع أحوات. انتهى. «ق.ل؛ وحاصل صور 
المساواة خمسة وهى استواء المقاسمة» وثلث جميع المال عند عدم الفرض» واستواء السدس 
مع ثلث الباقى» أو مع المقاسمة» أو ثلث الباقى مع المقاسمة» أو الثلاثة عند وجوده. 

قوله: (وقد تستوى الغلاثة)كبنت؛ وحدء وأخوين. 

قوله: (وإلا فله السدس) ظاهره أن السدس أكثر من المقاسمة فيما إذا كان معه أختان؛ 
وليس كذلك بل هما مستويان» وهما أكثر من ثلث الباقى فليفرض فيما زاد عليهما. 


اال سس سس ع ع ست ع يد مادم 


قوله: روإن كانوا مثليه استويا) هذا خله أيضا فيما دون النصف كزوجة وجد وأعوين؛ وأما 
مع النصف فالثلاثة مستوية كزوج وأخنوين وحدء وجوز أن يكون ذلك سراد الشارح بأن حمل 
فى كلامه لفا ونشرا غير مرتب «ب.راء 

قوله: زوإلا فله السدس) أى: وإن لم يكن معه أحت فقط بأن كان معه أكثر. لكن قد يقال: 
إذا ترك بنتين وجدء أو أعما مثلا استوت القسمة حيقل) والسدس إلا أن يكون المراد الإشارة إلى 
أن السدس أسهل كما قالوه فى استواء العلث والقسمة فى الحالة الأولى» ولعل الشارح لأحل 
ذلك عدل عن قول الرافعى: وإن كان قدر الثلئين فالقسمة حير إن لم تكن الأمت واحدة رإلا 
واللواب عن الشارح أن الأولى اعتبار السلدس حيث وجد لأنه ثبت بالنص للاب» واد يسمى 
أبا وب.رح أقول هذا الحواب لايندفع به الاعتراض بالإيهام. 


سس شت 


توله: إعدل عن قول الرافعى الح) هل يعكر عليه توله: بعد فإن زاد وأئله السدس مع إنه خير. 
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الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن. فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين 
فإن زادوا فله السدس. وحيث أخذذ السدس أو ثلث الباقى أخذه فرضاء. وحيث 
استوت القسمة وغيرها فما يأخذه يكون فرضا أو تعصيبا فيه ما مرء فلو خلف المييت 
مع أو وجد أخا فللأم الثلث. والباقى بين الجد والأخ نصفين. أو أختا فللأم الثلث 
والباقى بين الجد والأخت أثلاثا. وتسمى بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها فعند 
زيد ما تقرر. وعند أبى بكر للأم الثلدث والباقى للجد وعند عمر للأخت النصف 
والباقى للجد والأم أثلاثا. وعند عثمان لكل منهم الثلث. وعند على للأخت النصف 
وللأم الثلث وللجد السدس. وعند ابن مسعود للأخت النصف والباقى بين الجد والأم 
والعثمائية . والحجاجية. والشعبية. وقد بيئت توجيه ذلك مستوفى فى منهعجم 
الوصول. ولا يخفى استيفاء أمثلة الضابط وبه علم أن محل ما ذكر إذا بقى بعد الفرض 
أكثر من السدس. فإن بقى السدس فقط كأن يكون من الجد والأخوة بئتان وأم حازه 
الجد وسقط الأخوة إلا فى الأكدرية كما مر أو دون السدس. كان يكون معهسم بنئان 


قوله: (بين الجد والأخت أثلاثا) وبين الاثنين والثلاثة تباين» فتضرب ثلاثة فى أصل 
المسألة ثلاثة بتسعة ومنها تصح. 

قوله: (وتسمى أيضا بالمثلثة) لقول عثمان رضى الله عنه (لكل منهم الثلسث) وقوله: 
وقال مرة أخيرى: للأحت النصف وللأم ثلشا لباقى؛ وللجد الباقى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وقوله: والمخمسة لأن فيها ستة أقوال؛ والكوفيون ينكرون قول أبى بكر ففيها 
عندهم خمسة أقوال؛ وقوله: والمسدسة لأن فيها ستة أقوال بقول أبى بكرء والمسبعة لعد 
بعض العلماء قول ابن مسعود الثانى قولا سابعّاء كذا فى الكشف. 


بابي القرالعن مره 
وزوج أو لم يبق شىء كأن يكون معهم بنتان وأم وزوج فرض له السدس. وأعيلت 
المسألة وسقط الأحوة أيضًا لأنه ذو فرض بالجدودة فيرجع إليه عند الضرورة بخلافهم. 
(ثم) بعد المعادة أعط (إلى النصف لأخت تكمل #) أى لأبوين ولا تنقص عنه إلا 
مع ذى فرض كما سيأتى مثاله (وولد الأب) الذى معها (إله ما يفضل) عنها وعن 
0 لأبوين وأخ 0 حيكدة وه همان وعد د 
كزوجة جد وأخت لأبوين وأخت لأب للزوجة 0 والباقى بين الجد والألفت 
قوله: (والمكمنة) انظر وحهه والمشهور بهذا اللقب كما فى الروضة: هى زوحة» وأم 
وأختان لأبوين» وأحتان لأ وولد لايرث لرق ونحوه لأن فيها ثانية مذاهب عند 
الحمهور؛ وقوله: والعثمانية لقبت بذلك لأن عثمان لم يتابع على قوله فيها. انتهى. كشف. 
قوله: (ثم بعد المعادة إلخ) واستفادت هنا بالمعادة أخذ النصفء ولولا ذلك لأحذت 
الثلث, 
قوله: (ونصف سهم للأخ) أى: فيضرب فى مخرحه فى المسألة تبلغ عشرة؛ ومنها 
تصح., قاله فى الكفاية فقس عليه. انتهى. عميرة على اتحلى. 
قوله: (وولد الأب) فالحاصل أن أولاد الأب لايأخذون شيعا فى المعادة مطلقاء إلا إذا كان 
هناك أحت تقيقة فقط وفضل عنها شىء وب.ر). 
قوله: (وللأخت سهمات ونصف وهو قدر فرضها) قال الماردينى فى الكشف: تنبيه: إذا كان 
تلث المال أو ثلث الباقى أحظ للجد» وفضل نصف لمال وأكثر» فزيد رضى الله عنه يفرض 
لاسقيقة النصف. 
ل ل ل 
فرجع إلى فرضها. الثهى. : ثم قال: وظاهر عبارات الحنفية أن الشقيقة حيث أحذت النصف 
تأحذه فرضا سواء أنخذ اللند اقرش أ الماعة انتهى. وظاهره أنه عند غير الحنفية لايكون ما 
تأعحذة فرضا إذا أجل الحجد بالمقاسمة فليراحع. 


كوله: (وظاهره أنه عند غير الحنفية ا هذا الظاهر يفيده التعليل السابق بقوله: لأن الجد لما فرض له 
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للأبوين. والحاصل لها دون فرضها وكجد وأخت لأبوين . و حت لأب للجد سهمان 
من أربعة. وللأخت للأبوين الباقى وهو قدر فرضها فتسقط الأخت للأب فيهما. 

(وأعط أختين) لأبوين (إلى الثلثين ») ولا يفضل عنهما وعن الجد شىء فيسقط 
وهو قدر فرضهما. فلو لم يتم لهما الثلثان اقتصرنا على ما يخصهما ولا تعال المسألة 
كجد وأحتين لأبوين وأخت لأب للجد سهمان من خمسة. والباقى للأختين للأبوين 
وهو دون فرضهما فتصح من عشرة. وكما أنه لا شىء لولد الأب مع الأختين لا شىء 
له إذا كان ولد الأبوبن عصبة لحجبه به كجد. وشقيق. وولد أب للجد الثلث والباقى 
للشقيق. ويسقط ولد الأب (ثم) إن لم يكن ثم جد ولا من ذكر قبله فالأولى (أخ من 
الأصلين) أى: الأبوين. 

(فالناقص أم) بالوقف بلغة ربيعة أى: ثم الأخ للأب (ثم بنوهما كذا) أى ثم ابن 


قوله: (لضعفه عنه) أى: كضعف ابن الأخ عن الأ, وأما دليل مشاركة الجد للأخ 
فهر الإجماع كمامر. لايعصب الأخ أخته فلاف ابنه حتى يرد عليه أن اللمد لايعصب 
أححته أيضاء كما قاله الحشى. 


قوله: (واخاصل فا) أى: وهو واحد ونصف من أربعة دون فرضها. قال الشارح فى شرح 
الفصول: كغيره وهذا يدل على أن ما تأحذه فى هذه الصور بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت»؛ ومثله 
ما لو نقص الباقى للشقيقتين عن الثلنين؛ ثم أيد ذلك ثم استشكله وأحاب فراجعهء وظاهره أنه 
إذا فضل للشقيقة النصف وللشقيقتين الثلثان كان ذلك فرضا لا تعصيبا. فليراحع. 


باب الفرائض هزه 
أنه لا بعصبب أخته. ولذلك لا يشارك أبا الحجد أيضا وإن يعد ء. ولأن جهة الجدودة 
مقدمة (فالعم » لأبوين ثم) العم (إذ) أى: وقت (لا أم) بأن يكون لأب. 

(ثم بنوهما كذا) أى: ثم ابن العم لأبوين. ثم ابن العم لأب (فعم أب ») لأبوين 
ثم لأب (فابن له) أى: فابن عم أب لأبوين ثم لأب (فعم جد) لأبوين ثم لأب. فزاد 
قوله: (فى العصب) تصريحا بالاحتراو عن هؤلاء من ذوى الأرحام كعم الأب أو الجد 
لأمه. 

(فابن له) أى: فابن عم جد لأبوين ثم لأب. وهكذا وعلم من كلامه أن البعيد من 
الجهة القدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة كابن الابن وإن سفل يقدم على 
الأخ. وكابن الأخ وإن سفل يقد على العم لكنه يوهم تقديم ابن ابن الأ أو العم لأبوين 
العم جهة واحدة وقدموا فيها الأقرب (فمعتق) أى: ثم بعد عصبة النسب العتق لا 
رواة الحاكم. وصحح إستادهة أنه يليد قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولا رؤاه 
البهيقى أن رجلا أتى النبى 5 برجل فقال: إنى اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه 
فقال: إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك. وسواء كان العتق رجلا أو امرأة 


قوله: (لايشارك أبا) الجد» والقرل بأنه يشاركه لاستواء درحتهما كأخ مع الج رد 
بأن هذا حرج عن القياس» فلا يقاس عليه. انتهى. (م.ر). 

قوله: (مقدمة) أى: على حهته بقوة الأخوة) فلاينافى أن جهة الأحوة أقوى كما مر. 

قوله: (فعم جد) أى: وإن علا. 

قوله: (لأمه) لعل الأولى للأم. تأمل. 

قوله: (وقدموا فيها الأقرب) أى: لا الأقوى. 

قوله: (بدليل أنه لايعصب أخته) قد يقال: والجد أيضا لا يعصب أخحته, 
اد م ديت ني عي يي رم سمج يت سند 000 

ُوله: (قد يقال !لخ) هذا إما يرد لو كان المراد لشعف ابن الأخ عن اللجد؛ بخلاف ما إذا كان المراد 
لضعف ابن الأخ عن الأخ بدليل إلخ» وأما مشاركة اللحد للأخ فللإجماع كما مر. 
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لخبر الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق وقدم عليه عصبة النسب للإجماع. .ولأن النسب 
أقوى من الولاء إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرميية. ووجوب النفقة. 
وسقوط القود. ورد الشهادة والمراد بالمعتق من له دخل فى العتق (ولو جرى ي» 
بعوض) ككتابة أو تعليق. أو إيلاد أو شراء قريب. أوارثه أو سراية. 

(أو نفسه منه اشترى) كأن قال له: بعتك نفسك بكذا فقبل. أو قال: بعنى نفسى 
بكذا فقال: بعتك فيصم ويعتق فى الحال. والإرث بالولاء من ظرف اللمعتق فقط كما 
أفهمه كلام الناظم. وأما بالنسب فقد يكون من الطرفين وهو الغالب وقد يكون من 
طرف واحد كابن الأ يرث عمته وهى لا ترثه. وأما بالنكام فمن الطرفين. 

(ثم الذى بنفسه للمعتق « عصبته) أى: ثم بعد المعتق من هو عصبته له من 
النسب بنفسه كابنه وأخيه دون عصبته بغيره ومع غيره كبنته وبنت ابنه وأخته مع 
معصبهن. وكأخته مع بنته أو بنت ابنه بل لا ترث امرأة بولاء إلا ممن أعتقته أو 
أعتقه من أعتقته أو جر الولاء إليهما من أعتقته وإن شئت قلت لا ترث امرأة بولاء إلا 


قوله: (من طرف المعتق فقط) أى: بكونه معتقا فلا ينافى أنه إذا أعتق ذمى ذمياء 
والتحق المعتق بدار الحرب واسترق؛ وأعتقه عتيقه فيرثه أيضاء ويكون لكل الولاء على 
الآخر لأن الإرث إنما هو من جهة الإعتاق لا العتق .انتهى. «س.م) عن الشارح. 

قوله: (من هو عصبة له من السب) فلو ملكت بقت أباهاء وأعتق هذا الأب عبداء 
ثم مات العبد عنها وعن أخيها فميراثه لأيها دونها لأنه عصبة نسب بنفسه؛ ويقال: الها 
مسألة القضاة لأنه أطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبست مع 
أنها معتقة المعتق» وهى متأخرة عن عصبة نسبه» فيقدم عليها ابنه وعمه وهكذاء فالابن فى 
المثال ليس بقيد» بل لكون الواقعة كانت كذلك أفاده. وع.ش) وسيأتى فى الشارح. 


قرله: (للإجماع) هلا قال: ولخبر البيهقى المذكور. 


قوله: (أو شرائه) لو أقر الشخص بحرية عبد ثم اشتراه» فإن كان قال: هذا حر الأصل فولاؤه 
لبيت المال» وإن كان زعم أن البائع أعتقه فالولاء موقوف وب.ر). 


ثوله: (هلا قال إ) لعله لم يقله لأن المراد الاستدلال على تقديم الإرث بعصوبة النسب على الإرث 
بعصربة الولاء سواء المعتق غيره. 


باب الفرائض /امة 

معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. وذلك لأن الولاء أضعف من الئسب المتراخى وإذا 
تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث ألا ترى أن بلى الأم والعم يرثون دون أخواتهم 
فإذا لم يرثن به فبالولاء أولى (لو معتق الشخص ألقى حمامه) بكسر الحاء أى: موته 
(يوم العتيق لحقا » بربه فى دين من قد عتقا) أى: يعتبر فى إرث عصبة 
المعتق إن يكون وارثا له بتقدير موت المعتق يوم موت العتيق على دين العتيق. فلو 
مات العتيق مسلما وكان معتقه كافرا وله ابنان مسلم وكافر. فالوارث للعتيق الابن 
المسلم أو كافرا وكان معتقه مسلما فالوارث له الابن الكافر دون. السلم. ولو مات المعتق 
عن ابنين ثم أحدهما عن ابن فولاء العتيق للابن دون ابن الابن ولا ينتقل حظ أبيه إليه 
لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به كالنسب وهو ثابت للمعتق. وعصبته يأخذون به 
على الأقرب فالأقرب كما لو مات العتق عن ابن وابن ابن فإن الابن أولى. ولو مات 
عن ثلاثة بنين ثم أحدهم عن ابن والآخر عسن أربعة والآخر عن خمسة فالولاء بين 
العشرة سواء فيرثون العتيق أعشارا لأنه لو مات المعتق يومئذ ورشوه كذلك لأنهم سواء 
فى القرب إليه بخلاف ما لو ظهر له مال فإن ثلثه لابن الابن. وثلثه للأربعة. وثلثه 
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: (لايورث) الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع) ولايوهب»«ولايورث». 


قرله: (أو منتميا إليه بدسب) كابن ابن وإن سفل. 

قوله: (أو ولاء) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا. 

قوله: (لأن الولاء أضعف) قد يستدل عليه بتأخره عنه. 

قرله: (أى: يعتبر فى إرث عصبة المعتق أن يكون) أى: العصبة وارثا له أى: المعتق» وحاصله 
أن الوارث للعتيق هو الموافق له فى الدين يوم موته سواء كان المعتق المخالف له فى الدين حيا أو 
ميتاء و حيقذ قد يقال: لم لا ايستغنوا عن هذه المسألة بقوله: لايرث المسلم الكافر ولا الكافر الممسلم 
كذا كتب شيخحنا الشهاب قلت: قد يتوهم أن وجود المعتق مع عدم إرثه لمحالفته فى الدين مائع 
من إرث عصبته وإك وافقوا العتيق فى الدين» وماهنا دافع هذا التوهم دون قوهم المذكور. 
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للخمسة لأنهم ورثوه عن آبائهم والولاء لم يرثوه لما مر وتررتيب عصبة المعتق ترتيب 


ع 
0 


عصية الثنسب إلا الاخ وابئه فيقدمان على الجد, 


كما قال: (والأخ وابن الأخ جدا سبقا) أى: قدما عليه هنا جريا على القياس فى 
أن الثبوة أقوى من الأبوة. وإنها خولف فى النسب للإجماع كما مر وإلا ابن عم هو أ 
لأم فيقدم هنا على ابن عم فى رتبته ليس أخا كما ذكره بعد. وإلا العم فيقدم على أبى 
الجد كما نص عليه الشافعى وجمهور أصحابه وقياسه كما قال البلقينى: أن ابن العم 
كذلك (ثم » الذى أعتق من قد أعتقا ثم). 


اللا ا06اا ل م م ااا 111010 


قوله: (وترئيب إخ) انظر ماسيأتى بالحامش. 

قوله: (فى أن البنوة إل) أى: بنوة الأخ وابنه لأبى المييت» فإن ذلك مقيس بالبئرة 
للميت لاحتماعهما فى مطلق البنوة وهى مقدمة على الأبوة. انتهى. من شرح («م.ر). 

قوله: (فيقدم هسا) أما فى عصوبة النسب فللأخ للأم السدس فرضا بأحوة الأم؛ 
والباقى: يقسم بينهما عصوبة؛ والفرق أن الأخ للأم يرث فى النسب فأمكن أن يعطى 
فرضه؛ وتبعل الباقى بينهما نصفين لاستوائهما فى العصوبة؛ وفى الولاء لايرث بالفرضية 
فقرابة الأم معطلة من الميراث فاستعملت مقوية للعصوبة؛ فزححت بها عصوبة من يدلى 
بها فأحذ الجميع؛ كما أن الأخ الشقيق وابنه والعم الشقيق؛ وابئه؛ لما كانت قرابة الأم 
معطلة فى حقهم لايفرض لهم بها فى النسب استعملت مقوية» فترححت بها عصوبتهم.؛ 
وقدموا على غير الأشقاء وهذا هو الراحح؛ وبعضهم خرج من كل صورة قولا ونقله إلى 
الأخرى فصار فى كل.من الصورتين قولان. انتهى. من شرح الكشف. 


قوله: (وإلا ابن عم) عطف على قوله: إلا الأخ» وكذا قوله: لا العم» وقوله: فيقدم على أبى 
الجد حريا على القياس المذكرر. 


باب الفرائض 4ه 


(أو لو تعصيبه) أى: ثم بعد عصبة العتق معتق المعتق. ثم عصبته بنفسه رزاد 
قوله : (ورتب ») أنت البقية هكذا بأن تقول ثم معتق معتق المعتق. ثم عصبته هذا 
كله فى ولاء المباشرة وهو الذى يثبت على من مسه رق لمن وقع عنه العتق. وفى ولاء 
السراية الذى يثبت على عتقاء العتيق عتقائه أما ولاء السراية الذى يثبت على أولاد 
العتيق وأحفاده تبعا لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع فقد أخذ فى بيان حكمه 
فقال: (أو معتق الأصل) للميت (كأم وأب) له. 

(إن مس من آبائه الرق أحد ») بالوقف بلغة ربيعة (من دونه) أى إن مس الرق 
أحد آبائه دونه. ولا يكفى مسه إحدى أمهاته وحدهاء فمن لم يمس الرق أحد آبائه 

قوله: (ثم عصبته) ولاإرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق حال إذا لم تكن 
عصبتها عصبة المعتق بكسر التاء بأن تزوحت المعتقة من غيرقبيلتها بأحنبى فأتت منه بابن 
أو أكثر فابنها عصبتهاء وعصبات ابنها أحانب منها ليسوا لما بعصبة» وسبب ذلك أن 
الولاء لايورث» فلأيز تف الى عضيية :إن الندقة زان اح مهاد أنا كن كان اعقنية ابن 
المعتقة عصبة لها بأن تتزوج من قبيلتها كابن عمهاء فتلد منه ابنا فعصبته هم عصبتهاء فإذا 
مات ابنها بعدهاء ثم مات عتيقها عن عصبة ابنها فقط فيرثئه عصبة ابنها بكونه عصبتها 
لابكونه عصبة الابن؛ ونقل عن على والقاضى شريح بالحاء المهملة» والإمام أحمد: أن 
الولاء يورث وعليه يرث ابنتها من غير قبيلتها عتيقهاء لكن الصحيح عن أحمد ما تقدم» 
ووقعت المسألة فى عصر الصحابة مرتين» ثم وقعت لبعض أصحابنا فى سنة إحدى وثمانين 
وثمائمائه» وخالفنى فيها جمهور علماء العصر وأفتوا بأن الميراث لابن عم ابن المعتقة الأحنبى 
من المعتقة» ثم وقعت ثانياء وأشكل أمرها حتى نقلت لهم النقول فرجع إلى أكثرهم. 
انتهى. شرح الكشف معنى. 

قوله: (أو معتق الأصل) عطف على قوله السابق: فعتق «ب.ر). 

قوله: (إن مس من آبائه الرق أحد) وإن بعد كأن مس أحد أحداده» وأبواه حران. 

قوله: (فمن لم يمس الرق أحد آبائه إل) فمس الرق آبائه حتى فى ثبوت الولاء لموالى الأم؛ 
فإن انتفى مس الرق أحد آبائه فلا ولاء عليه لموالى أمه» والحاصل أنه مس الرق أحد آبائه ثبت 
الولاء عليه على التفصيل المذكور, وإلا فلا ولاء عليه مطلقاء وإن مس الرق إحدى أمهاته. 


ااا سس م سس يمست 


كوله: (فلا ولاء عليه لخ) أى: لأن الانتساب لأب» وهو مر لا يصلح للولاء. 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومس إحدى أمهاته وعتقت لا يثبت عليه الولاء لولاها لان الانتساب إلى الآب. ولا 


ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب يبطل دوام ولاء مولى الأم. كما سيأتى 
فدوامها أولى بمنع ثبوته له أما إذا مسه الرق أيضًا فلا ولاء عليه للعتق أصله بل 
لعتقه. ثم عصبة معتقة كما مر لأن ولاء المباشرة أفوى من ولاء السراية. وإئما عطف 
الناظم كأصله معتق الأصل بأو دون ثم: لأن المراد أحد الأمرين أى: إن مس المييت رق 
فالإرث لعتقه. ثم لعصبة معتقه وهكذا. ثم لبيت المال. وإن لم يمسع رق وقد مس 
أحد آبائه فهو لمعتق أصله. ثم لعصبة معتق أصله وهكذاء ثم لبيت المال ولو عطف بثم 
لأفهم أنه لعتق أصله بعد انفراض معتقه وعصبة معتقه وليس كذلك على أنه يمتنع 
اجتماع الولاء عليه لمعتقه مع معتق أصله لما عرفت أنه يعتبر فى الأول أن يمسه الرق 
وفى الثانى أن لا يمسه (وجهة الذى ولد) أى: وجهة أبى من مس الرق أحد ابائه 


دونه وإن بعدت, 


(تقدمت) على جهة أمة وإن قربت فيقدم معتق الأب وإن علا على معتق الأم لأن 
جيته أحق إذ الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات» ويتصور 
كونه حرا لم يمسه رق وأبواه رقيقان فيما لو غر رقيق بحرية أمة فنكحها وأولدها بظن 
: الحرية. وفيما لو وطىء الرقيق أمة الغير بظن أنها زوجته الحرة فأولدها وفى السبى 
بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار» وفى اللقيطة بأن تتزوج رقيقا ثم تقر بالرق فأولادها 
قبل الإقرار أحرار» فإذا عتق الأبوان قد معتق الأب (وهذه) أى: جهة الأب (تجر » 
ولاء غيره) أى: : ولاء جهة الأم» (ويستقر) لها فلو تولد ولد من رقيق وعتيقة فالولاء 


الل ااا ااا ا ل ا ل ل ل ل 2 2 10 


المباشرة أقوى. 

قوله: (فدوامها) أى: حرية الأب. 

قوله: (وفى القانى ألايمسه) علم هذا من قول المصنف من دونه. 

قوله: (ولابغيره) لعل الحاء للذى ولد» وغير على حذف مضاف أى: وحهة الذى ولد بحر 
ولاغير الذى ولد أى: ولاحهة الأم وحينئذ يظهر تذكير الهاءء ثم رأيت كلام الشارح الآتى 


باب الفرائض 4ه 
لولى الأم. فإذا عتق الأب انجر الولاء إلى مولاه لأن ثبوته لمولى الأم كان لضرورة أنه 
على الأب. وقد زالت بعتقه فانجر لولاه واستقر له حتى انقرض مواليه لم يعد لمولى 
الأم لانقطاع ولايته بل يكون لبيت المال. ولو عتقت أم الجد أبى الأب قبل عتقهما 
انجر ولاء مولى 0 أيضًا إلى مولى أم الجد. فإن عتق الجد بعد انجر إلى مولاه لزوال 
المانع وهو رقه. فإن عتق الأب بعد انجر إلى مولاه لذلك واستقر له حتى لو انقرض 
مواليه لم يعد لموى الجد بل يكون لبيت المال. وبما تقرر علم أن الضمير فى غيره 
راجع للأب. ويجوز رجوعه لولده عتق هو عليه كما جرى عليه جماعة من شراح 
الحاوى ليخرج به ما لو اه شترى من عليه ولاء وى الأم أباه فعتق عليه فإنه لا ينجر 
إليه ولاء نفسه إذ لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء. ولهذا لو اشترى العبد نفسه 
كان ولاؤه لبائعه كما مر. وإذا تعذر جره بقى موضعه. 


(و) يقدم (معتق الأقرب) من كل من أصول من لم يمسه الرق على معتق إلا بعد 
منه . فيقدم معتق كل من الأب والجد على 


واومف وو ووو يلايللا 22200 


قوله: (ويجوز رجوعه إل) فى فهم هذا من كلامه نظر .انتهى. ناشرى. 

قوله: (رجوعه لولده الذى 22 أى: الذى يشمله. 

قوله: (وهذه) أى: جهة الأب فإن المراد بجهنه معتقه؛ فمعتق الأب يجر ولا غيره لا 
ولاء نفسه؛ وليس المراد بجهة الأب جهة الأبوة لأنه لو عتق الحد» والأب رقيق اممر الولاء 
من موالى الأم إلى مولاه اخرارا غير مقرر؛ لأنه إذا عتق الأب بعده انجر إلى موالى الأب. 


قوله: (لاينجر إليه ولاء نفسه) وإن انر إليه ولاء أحوته. انتهى. ناشرى» وفى شرح 


قوله: (ويقدم معتق الأقرب) حعل لفظ معتق وما عطف عليه الآتى فاعلا للقدرء وقد يقال: 
قضية سياق قوله السابق وجهة الذى ولد تقدمت أنه مبعدأ أى:ومعتق الأقرب يقدم على معتق 
الأبعد أى: حيته على جهته» وهكذا المعطوف فليتأمل» وكتب أيضاء فإن قلت: فقضيته باعتبار 
سياق قوله: ثم معقق ذكر كل من أصوله أنه يقدم هنا معتق الأقرب على معتتق الأبعد) وإن كان 
الأقرب أنثى كأم الحدء والأبعد ذكرا كأبى أب الجد. مع أن تمثيل الشارح يشعر بخلاف ذلك 


ا ااام 0ك 


ااا ا م 700 


الإرشاد: أنه يجر ولاء أبيه وأحوته إليه من موالى أمه إذا ملك أباه فعتق عليه فلاف ولاء 
نفسه فإنه لاثجره إليها من مولى أمه أو حده لامتناع كونه موالى نفسه. 

قوله: (ويقدم معتق الأقفرب إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه للحجر: والأولى به أى: 
بالولاء من حيث الإارث به معتق أب دون معتق أم أوحد؛ ثم معتق أب للأب» فأب 
للجد وهكذا يقدم الأقرب فالأقرب من معتق الأب على معتق الأم فيما إذا أعتق الأبوان. 

فإن لم تعتق إلا الآم ثبت الولاء لمعتقها مالم يعتق الأب فى حياة الولد» فإنه ير ولاءه 
معتقه فإن عتق الحد بعد موت الأب رقيقا انحر الولاء لمواليه واستقرء أو قبله انجر ولم 
يستقر» فإذا عتق الأب اأخر لمواليه» ثم إذا لم يعتق أحد من آبائه العصباتء فالمقدم الذى 
ير الولاء إليه هر معتق ذى قرب من غير العصبات»؛ فيقدم معتق'الأم على معتق أم الأب 
رهنا على معتق أم أم الأ وهكذا سواء فى ذلك جهة الأم وجهة الأب» ثم إن استوى 
المعتقان فى عتق ذى القسرب كمعتق أم أم الأب» ومعتق أبى أم الأب فالمقدم عتق ذ.ى 
ذكورة لم يتمحض بأن أدلى بأنثى فى حهة أب وهو الثانى فى المثال المذكورء لأن 
الذكورة أقرى ثم المقدم بعد معتق ذى الذكورة بأن لم يوحد ووحد ولم يعتق معتق ذات 
أنرثة من الجهة المذكورة وهى حهة الأب فهو أولى بمن أعتق ذا ذكورة من جهة الأم إذا 
استويا قربا فيقدم معتق أم أم الأب على معتق أبى أبى الأم لأن الأب أولى؛ ثم بعد فقد 
جهة الأب يكون الترتيب بجهة أم كذلك أى: كالرتيب بجهة الأب فى تقديم الذكور من 
حهتها على الإناث من جهتهاء فيقدم معتق أبى الأم على معتق أم الأم لما مر. 

ركذا يقال فى الامجرار: فلو خلف حر من حرين لم يمسهما رق وكان فى أجداده 
أرقاء كأم أمه؛ ثم عتقت كان لمولاها ولاؤه لمولاه تبعا لولاء أمه فإذا عتق أبو أمه انحر 


قلت: ينع من هذه القضية منافاتها لتقديم حهة الأبع وإن بعدت على حهة الآم وإن قربت كما 
أفاد ذلك قوله السابق وحهة الذى ولد تقدمتء فذاك مقيد لهذا ومبين للمراد منه. فليتأمل. 


ل سس 
توله: (على جهة الأم) يفيد أن أم المد من جهة الأم وفيه نظرء لكن الحكم ما ذكره كما يفيده كلام 
شرح الإرشاد لحجر. 


باب الفرائض “اوه 

معتق أبيه . ومعتق كل من الأم. والجدة على معتق أمها. (ثم معتق + ذكر كل من 
أصول تسبق) أى: ثم إن لم يكن أقرب بأن تساويا قربا يقدم معتق ذكر كل من 
الأصول على معتق أنثاه. فيقدم معتق أب الأب على معتق أم الأب. ومعتق أب أب 
الأب على معتق أم أب الأب. ومعتق أب الأم على معتق أم الأم. وإن مس الرق 
أجدادة دونه . ودون أبويه ثم عتقت أم أمه فولاؤه تبعا لولاء أمه للولى أمها. فإن عتق 
أبو أمه انجر الولاء لولاه فإن عتقت أم أبيه انجر لولاها. فإن عتق أبو أبيه الجر 
لولاه. واستقر. فلو فرضنا الأب رقيقا ثم عتق انجر دولاه أيضا وليس معنى انجرار 
الولاء أنه ينعطف على ما قبل عتق المنجر إليه حتى يسترد به ميراث من انجر عنه. 
بل معناه انقطاعه من وقت العتق عمن انجر عنه وفرع على ولاء المباشرة ولاء السراية. 


ووو الال تعره 


لولاه» فإذا عتقت أم الأب انحر لمولاهاء فإذا عتق أبو أبيه انحر لمولاه واستقر عليه قوله: ثم 
إذا ل يعتق أحد من آبائه إلخ يفهم أنه متى عتق أحد من آبائه قدم على معتقه ذى قرب 
من غير العصبات» فيقدم معتق أبى أب الخد على معتق أم الجد» والشارح مع المصنف هنا 
لا يفيد ذلك خحلافا لقول المحشى: أنه يفيده قول المصنف سابقا وجهة الذى ولد تقدمت 
لأن أم الجد من جهة الذى ولد .تأمل. 

قوله: (ذكر كل من أصوله إلخ) فأبو الأب وأمه أصل وذكره أب الأب وأب الأم؛ 
وأمها أصل وذكره أب الأم وهكذا الأحداد. 

قوله: (انجر الولاء لمولاه) لأنه معتق ذكر هذا الأصل. 

قوله: (فإن عتفت أم أبيه انجر [لخ) أى: لأنها حهة الذى ولد فتقدم على أب الأم. 


قرله: (تسبق) لم يتعرض الشارح لمعناه ويحتمل أنه إشارة إلى راج الأبوين لأنهما من 
الأصول» ولا يوصفان بالسبق إذ لم ييق بعدهما أحد من الأصول؛ ووحه إخراحهما أن تقديم 
معتق الذكر منهما تقدم الكلام عليه بخصوصه والكلام هنا فيما عداهما. فليتأمل, 

أو أنه إشارة إلى إنه عند تعدد طباق الأصول تعتبر الطبقة القربى فالقربى» ويقدم معق ذكرها 
على معتق أنثاها عند التساوى ويظهر أن هذا أقرب. 


سمس سس 0ك 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(فلابنة مفردة إذ) بمعنى إذا. (بابن) أى: معه (يشتريان الأب) فيعتق عليهما 
ثم يموت بعد موت الابن عنها مفردة. (غير ثمن) أى: سبعة أثمان التركة النصف 
بالفرض. والربع بولاثها على أبيها مباشرة بإعتاقها نصفه بالشراء والثمن بولاثها على 
أخيها سراية من أبيهاء وأخوها مولى الأب فى النصف فهى مولاة مولى الأب فى 
النصف فورثت بجهة فرض وجهتى ولاء. 

(و) نعطيها (من) تركة (عتيقه) أى: الأب إذا كان له عتيق. فمات بعد موت 
الأب عنها مفردة نصفا لأنها معتقة نصف معتقه. وربعا لثبوت السراية لها على نصف 

قوله: (على نصف أخيها) أى: نصف أبيها الذى أعتقه أحوها. 

قوله: (ربعا لثبوت إخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر. 

وأم الربع؛ فلكونها معتقة نصف أصل معتق نصف من أعتقه إذ هى مولاة نصف 
أخيها سراية وأخوها معتق نصف ابنيه وأبوه معتق هذا الميت» فهما حهتا ولاء منزتبتان 
إحداهما مقدمة وهى كونها معتقة معتق والثانية مؤحصرة وهى كونها معتقة أصل معتق 


قوله: (بمعنى إذا) ما المانع من بقاء إذ بعالا وجعلها ظطرفية. 

قوله: (والئمن بولائها على أخيها) يتوهم أنه كان ينبغى أن.تأحذ جميع ربع أحيها لأنه 
يستحقه بولاء النصف وهى مولاته فى النصف. 

قرله: (فهى مولاة مولى الأب فى النصف) أى: فورثت نصف ما يستحقه فإنه يسستحق الربع 
لأن له نصف الولاء والباقى بعد حصة النسب هو النصف لمن يرث بالولاء» وهو البنت والابن فله 
نصفه وهو الربع لكنه غير موجود فيكون ما يخصه لورثته لكن لا ورثة إلا أعقه الى هى البنت 
المذكورة وهى وارثة له بالولاء» وليس ها ولاء جميعه بل ولا نصفه فتستحق نصف ما كان 
يستحقه وكان يستحق الربع فتستحق هى نصف الربع وهو الثمن؛ ولو كان لما ولاء جميعه 

هذا إذا انتظم بيت المال وإلا رد عليها الئمن الباقى فتأحذ جميع المال وتكون قد ورثت بأربع 
جهات: حهة فرض؛ وحهتى ولاء» وحهة رد. 

قوله: (لثبوت السراية ها على نصف أخيها) فزث نصف ما كان يرثه» وكان يرث النصف 
فرّث هى الربع. 
ا ا ا وي وى 
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أخيها بإعتاقها نصف أبيه فهى معتقة نصف أبى معتق نصف معتقه فورت بجهتى 
ولاء. فلو كان للأب عصبة من النسب على ما فى الوسيط فميراث العتيق له دونها لما 
مر أن عصبة النسب يقدمون على معتق المعتق. وهذه التى يقال: أخطأ فيها أربعمائة 
قاض غير المتفقهة لأنهم رأوها أقرب وهى عصبة له بولاثها عليه (و) نعطيها (من) 
تركة (أخيها) إذا مات بعد موت الأب عنها مفردة (نصفا) بالفرض. (وربعا) بولاء 
السراية فورثت بجهتى فرض وولاء. والباقى فى هذه اللتين قبلها لبيت المال. وقوله: 
(منهما) أى: من العتيق فى الثانية والأخ فى الثالثة تكرار مع قوله: من عتيقه ومن 
أخيها. قوله: (نعطيها) عامل فى نصفا وربعا كما تقرر. 

(ولابنة مفردة قد اشترت » بأخت) أى: معها (الأم) أى: أمهما فعتقت 
عليهما. (وأم ذكرت). 

(بالأجنبى) أى: وقد اشترت الأم الذكورة مع أجنبى. (الأب) أى: أب 
الأختين. واعتقاده. وماتث إحدى الأختين بعد موت الأب. والأم عن الأخرى مفردة. 


قرله: (فهى معتقة نصف أبى معتق والأخ معتقه) أى: العتيق وهو الأب» وقوله: فورئت 
بجهتى ولاء ولا يتصور هنا رد لاحتصاصه بالنسب. 

قوله: (من النسب) كعم. 

قوله: (دونها) أى: فتسقط جهتا ولائها. 

قوله: (لبيت المال) فإن لم يننظم رد عليها فى هذا الربع الباقى. 

قوله: (تكرار) يجاب بأنه تأكيد» ومثله شائع واقع فى الكتاب العزيز خو: «ؤوإن كانوا من 
قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين» [الررم 45]. 


ا يي رج سسجت 


ثوله: (تأكيد) انظر نائدته وفائدة ما فى الآية كما ثال الزعخشرى: الإيذان ببعد عهدهم بنرول الغيث 


فكان فرحهم على در بأسهم. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ثلثا النشب) بالمعجمة أى: المال (من) تركة (أختها وثلشه) الباقى (للأجنبى) لأن 
الباقى بعد فرض الأخت وهو النصف مستحق بولاء الأم والأجنبى إن لهما الولاء على 
الأب مباشرة. وعلى الأختين سراية من أبيهما فلكل واحد منهما نصف ولاء كل 
واحدة منهماء وما للأم وهو الربع يصير للأختين فللحية نصفه وهو الثمن» ويرجع 
الثمن الذى للميتة إلى من له ولاؤها وهو الأجنبى والأم؛ وما للأم إلى الحية والميتةء وما 
للميتة إلى الأجنبى والأم هكذا فبان أن للأجنبى من النصف ضعف ما للأخت لأنه 
مثل ما للأم. وما للأم يتنصف بين الأختين فال مال بين الأخت والأجنبى أثلاثا فيحتاج 
إلى عدد له نصف. ولئصفه ثلث. وأقله ستة فلها نصفها بالنسب ييقى ثلاثة: لها 
سهم وله سهمان فجملة مالها من تركة الأخت أربعة من ستة وهى ثلثاها والثلث 
للأجنبى. وترجع بالاختصار إلى ثلاثة وقال ابن الحداد: للبنت النصف والثمن 
وللأجنبى الربع . ويجعل سهم الدور فى بيت المال لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا 
بالولاء. وقال غيره: يقطع السهم الدائر ويقسم المال على بقية السهام وهى سبعة: 


الل لاا ااا ل ل ا ا 000 


قوله: (فبان) أى: من الدور لأنه فى كل مرتبة من مراتبه للأحنبى ضعف ما للأخت. 
قرله: (ولا بالولاء) ممنوع. 


قوله: (يقطع السهم الدائر) أى: لا يقسم عليه وفيه أنه يلزم نقص حق الأحنبى مع 


قوله: (وهكذا) أى: تدور المسألة أبدا فالإمام لما رأى أنه قدعرف أن للأحنبى من النصف 
ضعض ماللأحت م يلتفت إلى الدور؛ وجعل للأحمت ثلث النصف وللأحنبى ثلشاه فصير للأأعمت 
ثلثا المال» و ابن الحداد قطع الدور بجعل الثمن الدائر» وهو الثمن الثامن فى بيت المال لتعذر صرفسه 
بالنسب والولاء, وغير ابن الحداد يقطع سهم الدور, ويقسم على ما عداه. 


قوله: (لا أرى أنه قد عرف) أى: لما رأى أن الدور يعلم منه أن للأحتبى من النصف ضعف ما 
للأحت إلخ, 


باب الفرائض /اوه 
خمسة للبئت وسهمان للأجنبى» وزيف الإمام هذين الوجهين كما بيئنته فى نهاية 
الهداية. 

(ثم) بعد من ذكر من ورثة اليت تصرف تركته أو باقيها (لبيت المال) أى: 
للمسلمين إرثا كما يتحملون عنه الدية. والخبر «أنا وارث من لا وارث له أعقل» رواه 
أبو داود وصححه ابن حبان. قالوا: ولكونهم عصبة قدموا على من يأتى. ووصف بيت 
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قوله: (أى: للمسلمين إرثا) قال الشارح فى شرح الفصول: كون الوارث المسلمين 
هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق؛ وما قيل: إن التحقيق أن الوارث جهة 
الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم إذا يكن له وارث اص أجحاب عنه 
القاضيان أبو الطيب وحسين بأنه لا يمتسع ذلك»؛ ويكون حكمهم مخالفا لحكم الورثئة 
المعينين كما فى الوصية؛ فإنه إذا أوصى لمعينين وحب صرف الال إليهم أو للفقراء لم يجب 
صرفه للجميع. 

قوله: (للمسلمين) أى: لمن لم يقم به مانع منهم كرق. شرح الإرشاد لحجر؛ وفى 
الناشرى: ويصرفه الإمام على ما يراه من المصلحة ويكون الذكر والأنثى فيه سواء لأنهما 
تساويا فى جهة الاستحقاق وهى الموالاة فى الدين قال فى الأنوار: ويجوز بناء القداطر 


والرباطات منه. 
قرله: (إرثا) أى: فى المسلم وفى الكافر يكون فيئا ونطئلبهم؛ وإن لم يترافعوا إلينا 
وقل). 


قوله: (إرثا) أى: مراعى فيه المصلحة لحواز إعطاء من أسلم بعد الموت» وكذا من عتق 
بعده) و تنصيصه بواحد من أهل البلد, 


قوله: (قالوا: ولكونهم عصبة إل) قد يشعر بالتبرى فهل سببه أن كونهم عصبة لا يقتضى 
التقديم بل بشأن العصبة التأخير. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المال من زيادته بقوله: (ذى الإحسان) أى: المنتظم أمره بأن يلى إمام عادل يصرف 
ما فيه فى مصارفه. وقضية كلامه كغيره استواء جميع المسلمين فى ذلك. وقال ابن 
الرفعة: يختص به أهل بلده ولايجوز نقله عنهم إذا منعنا نقل الزكاة والوصية. وذكر 
من نصه فى الأم ما يعضده. وفى خبر أبى داود الترمذى ما يدل له. قال السبكى: 
ومقتضى تشبيهه بالزكاة اعتبار بلد المال. ويحمل الئص والخبر على ما إذا كان المال 
ببلد اليث فلو كان بغيرها دفع إلى أهل بلد المال. (ثم) بعده بأن لم يكن إمام. كذلك 
(ذوو الفروض) يرد عليهم الباقى بعدها إرثا لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت المال 
اتفاقا. فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر والتوقف عرضه للفوات. (لا الزوجان) فلا يرد 


اوفقو ووو ووم وا م ااا ايليا ليلل لاا مولن 


وحد بهامش صحيح. 
قوله: (ولا يجوز نقله إخ) نقل المحشى فى حاشسية المنهج عن وم.ر) الجواز ولح يقيده 


قرله: (مصروفة هم أو لبيت المال اتفاقا) عبارة الروضة إجماعاء وانظر معنى الإجماع 
مع أن المانع من الصرف لمم يقول: إن المال عند تعذر بيت المال للمسلمين فلا يسقط 
بفوات ناسبهم إلا أن يقال: إن المراد بالمال جميعه؛ وأو للتقسيم يعنى: أن المال قسمان 
قسم لهم وقسم لبيت المال إجماعا أى: بالإجماع على أنه لا يخرج عنهما فإذا تعذر أحدهما 
تعين الآخر ولا يخلو عن شىء على أنه لا يأتى فى ذوى الأرحام إذ لا شىء لحم مع بيت 
المال. مع أنه فى الروضة علل الصرف إليهم بهذا التعليل بعينه؛ وسيأتى فى الشارح 
الإرشارة إليه» ثم رأيت «س.م) على حجر قال: إن أو لمنع الخلو» وهو نافع هنا دون ذوى 
الآرحام؛ ولذا لم يعلل حجر بهذا التعليل فيهم بل قال: بحديث الخال وإرث من لا وارث 
له. 

قوله: (والتوقف إخ) رد لما يقال: أنه يوقف إلى وجود إمام عادل. 


قوله: (ومقتضى تشبيهه بالزكاة ! لخ) مقتضاه أيضا جواز النقل للإمام بل هو أولى من الزكاة 
بذلك» تأمل. 


باب الفرائض 211 
عليهما إذ لا قرابة بينهما فإن وجد بينهما قرابة دخلا فى ذوى الأرحام وسيأتى 
بيانهم. قال الرافعى : وإنما قدم عليهم ذوو الفروض لأن القرابة اللفيدة لاستحقاق 
الفرض أقوى. ثم إن كان من يرد عليه شخصا واحدا أذ فرضه والباقى بالرد أو 
جماعة من صنف كبنات فبالسوية أو من صنفين فأكثر رد الباقى بينهم. 

(بنسبة الفروض) التى لهم. كبنت وأم للبنت النصف وللأم السدس يبقى ثلث 
يقسم عليهما بنسبة فرضيهما. فثلاثة أرباع التركة للبنت وربعها للأم فتصم من أصل 


ا م ا ا 00 


قوله: (أقرى) اعترض بأنه قد استوفى قوته ما فرض له. انتهى. «س.م. 

قوله: (يبقى ثلث) وهو سهمان من ستة للأم ربعهما لأن نسبة فرضها إلى مجمرع 
الفرضين ربع وهو نصف سهمء فتصح المسألة من اثنى عشر» وترجع بالاختصار إلى أربعة 
للببت ثلاثة وللأم واحد. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (فتصح [لخ) أى: يقال على وجه الاختصار ابتداء المسألة من أربعة بأن تمعل 
سهامهما من الستة المسألة وم.ر». 


قوله: (فإن وجد بينهما قرابة دخلا فى ذوى الأرحام) قال الشارح فى شرح الفصول: فإن 
فإن الرد مختص بذوى الفروض النسبية» ولذلك علل الرافعى تقديم الرد على إرث ذوى الأرحام 
بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى» 

فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطل القرابة» وإن كان معها فرض آحر 
فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وارثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم .-انتهى. 

فانظر لو لف زوجة فقط هى بدت حال ولا شاك أن لا الربع بالزوحية فهل لما نصيب أيضا 


لكونها بدت محال» وبنت الخال ترث فترث تجهتين: وهما الزوجية والرحمية أو كيف الحال؟. 


توله: (فهل ها نصيب أيضا إلخ) قال فى حاشية المنهج: الوجه أن لها البائى أيضا لأنها بنت حال 
وبنت الخال إذا انفردت تحوز جميع المال. انتهى. 
كال الناشرى: وبهذا كال السبكى وولدم وكال الأذرعى: إنه واضح لا شك فيه. 


56 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسألة الرد أربعة. وكزوج وبنت وأم ليس للزوج إلا الربع ويقسم الباقى على أربعة. 
أصل مسألة الرد بدون زوج لا يصح ولا يوافق فتضر بها فى مخرج الربع فتصح من 
أصلها ستة عشر: للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة» وكزوجة وبنت وأم ليس 
للزوجة إلا الثمن. ويقسم الباقى على أربعة. أصل مسألة الرد بدون زوجة لا يصم ولا 
يوافق. فتضربها فى مخرج الثمن فتصح من أصلها اثنين وثلاثين للزوجة أربعة 
وللبنت أحد وعشرون. وللأم سبعة وسيأتى بيان تأصيل السائل التى فيها ردء (ثم) 
بعد من يرد عليه (ذو الرحم) ولو غنيا يصرف له التركة أو باقيها إرثا على ما رجحه 

ترله: (ويقسم الباقى على أربعة إلح) هذا على طريق الاختصار أيضاء وإلا فالباقى 
بعد الفروض واحد من اثنى عشر ثلاثة أرباعه للبستء؛ وربعه للأم لأن سهامهما ثمانية. 
ثلاثة أرباعها للبست» وربعها للأم فتصح من ثمانية وأربعين وترحع بالاختصار إلى ستة 
عشر. 

قوله: (ويقسم الباقى إخ) هذا على طريق الاختصار أيضاء وإلا فالباقى بعد إحراج 
فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع؛ فتصح المسألة من ستة وتسعين 
بضرب أربعة مخرج الربع فى أصلها أربعة وعشرين» وترجع بالاحتصار إلى اثنين وثلاثين 
لتوافق الأنصباء بالأئلاث, 

قرله: (إرثا) أى: عصوبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنشى» ولا يعطى منه رقيق 
وكافر ونحوه وقول «م.ر»: عصوبة أى: مراعى فيها عند التعدد إرث المدلى من المدلى به 
وعند الانفراد يوز جميع المال ولا ينافى هذا قول الشارح الأتى: إما بالفرض أو بالعصوبة 
لأنه أمر تنريلى كما فى الحاشية نظرا هذه المراعاة» وإلا فكله عصوبة بدليل أن من انفرد 
منهم يجوز جميع المال باتفاق المذهبين كما فى 2 ط) على المنهاج. 

قوله: (لاستحقاق المقيدة إخ) إن أريد المقيدة لذلك ابتداء لم يشكل ما يأتى أنهم قديرثون 
بالفرض. 

تنبيه: فى شرح الفصول للشارح إطلاق الأصحاب القول بالرد وإرث ذوى الأرحام يقنضى 
أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اتنهى. 

قوله: (ولو غنيا) ظاهره حنى علىكونه مصلحة لكن صرح الموحرى بأنه عليه يتقيد بالحاحة: 
فإن عدمت صرف فى المصالح. 
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باب الفرائتض أنه 
النووى ومصلحة على ما رجحه الرافعى لا مر فى ذوى الرد. 

فائدة: قال ابن عبد السلام: إذا جار الملوك فى مال المصالم فظفر به أحد يعرف 
الصارف أخذه. وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك. قال: 
والظاهر وجوبه. (وهو) أى: ذو الرحم (كمن يدلى) هو (به) إلى اليت (فيما قسم) من 


للم مو لايرلل ليلل 


قوله: (ومصلحة إل) وعليه فيصرف إليهم إن كانوا محتاجين» وإلا صرف إلى غيرهم 
من أنواع المصالح فإن خحيف على المال من حاكم الزمان صرف إلى الأصلح بقول مفتى 
البلدة. انتهى. من الروضة. 

قوله: (لا مر) قد عرفت سابقا أن ما مر لا يأتى هناء وعلل غيره بقوله: لحديث «الخفال 
وارث من لا وارث له). 

قوله: (لما مر) علة لقوله: يصرف له التركة ومرادهما مر قوله: لأن التركة إِلخ وقد 
عرفت ما فيه. 

قوله: (فى مال المصالح) مثله وقرف مساجد القرى يصرفه صلحاء القرية فى عمارة 
المسجد كما فى الروضة. 


قوله: (لا مر) ظاهره أنه أراديما مر قوله هناك لأن الركة مصروفة لحم, أو لبيت المال إِلخ 
فيقال هنا: لأن النزكة مصروفة للقرابة الشاملة لذوى الأرحام؛ فإذا تعذر أحدها تعين الآخرء 
فليتأمل. 

قوله: (كمن يدلى) مثاله بنت بنت» وبنت بنت ابن فالأولى فى منزلة البنت فلها النصف» 
والثانية فى منزلة بنت الابن فلها السدس» ثم يرد عليهما ما بقى بهذه النسبة فأصلها ستة وترجع 
إلى أربعة» ومثاله أيضا لم يخلف اميت سوى بنت أخ فلها كل المال وهكذا بر. 


اشم 


ثوله: (فيقال هنا [ل) فيه أن المحالف يقول بالوئف إلى اننظام بيت المال ومنع الصرف عند عدم 
الاتتظام إلى ذوى الأرحام» نكيف يقال: إن النزكة مصروفة لذوى الأرحام أو لبيت المال إجماعاء واستدل 
غير الشارح بقوله يفي والخال وارث من لا وارث له). 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة ااوردية 
التركة بأن ينزل منزلته كما سيأتى. ويعرف بمذهب أهل التنزيل لذلك. ويقدمون 
الأقرب إلى الوارث . وأهل القرابة يورثون الأقرب إلى الميت كالعصبات. فإن استووا فى 
القرب فالأسبق إلى الوارث فإن استووا ورثوا جميعا. وقضية كلامه كغيره: أن إرث 
ذوى الأرحام كإرث من يدلون به فى أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو الظاهر. وقول 
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قوله: (مذهب أهل التنزيل) وهو الصحيح المعتمد؛ وإنما ينزل منزلة من يدلى به من 
حيث الإرث فيأحذ ما كان يأحذه لو كان موجوداء ورج بالارث الحجب أى: حجب 
ذى الفرض المتأصل» ففى زوجة وبنت بنت للزوجة الربع؛ وعمرج بقولنا: المتتأصل غيره 
فلا يرد أنه قد يحعجب بعضهم بعضا كما فى بنتى بنت» وبنت بنت ابن» فإن المال للذولين 
فرضا وردا. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

قوله: (ويقدمون إ) أى: بعد التنزيل .شرح الإرشاد. 

قوله: (الأقرب إلى الميت) ففى بنت بست وبنت بنت ابن المال كله لادولى؛ وعلى 
الأول المال بينهما أرباعا فرضا وردا. انتهى. «ق.ل» بزيادة. 

قوله: (ورثوا جميعا) بأن يقسم امال بين أصولهم ثم حصة كل منهم لفروعه. انتهى. 
شرح الروض. 


قوله: (لذلك) أى: التنزيل منزلته. 

قوله: (فى أنه إما بالفرض أو بالعصوبة) هذا لا ينافى قوله الآتى كارثه منه لأن المراد هنا أن 
المدلى بهم» كما أنهم يرثون بالفرض أو العصوبة فكذلك المدلى نزل منزلتهم فى أن إرثه بالفرض 
كإرته من المشبه به ولا منافاة بين هذين الأمرين» كذا قال شيخنا الشهاب. 


قوله: (لا ينافى قوله الآتى إخ) وجه المنافاة أن مقتضى ما هنا أن إرث المدلى به إذا كان عصوبة 
يكون إرث المدلى كذلك ومقتضى القسمة على المدلى كإرثه من المدلى به أن المدلى إذا كان بالنسبة للمدلى 
به صاحب فرض يكوك إرئه بطريق الغرض»؛ ووحه الدفع أن معنى ما هنا: إن إرث المدلى كإرث المدلى به 
فى أنه إما بالفرض أ بالعصوبة؛ وملاحظة إرثه منه فيما يأتى إنما هى فى القسمة نقط. 


باب الفرائض »0 
القاضى : توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب. ويفضل الذكر ويحوز 
المنفرد الجميع تفريع على المذهب أهل القرابة. وذو الرحم لغة كل قريب واصطلاحا 
ما زاده بقوله. 

(كل قريب ليس ذا عصوبة » وليس ذا فريضة مكتوبة) بزيادة مكتوبة تكملة 
الأولى تقديم هذا على ما قبله المتعلق به. قوله: (واجعل خؤولة كما الأمومه + واجعل 
كما الأبوة العمومه) بزيادة ما فى الوضعين إذ المعنى أن ذا الرحم ينزل منزلة الذى 
يدلى به إلا الخال والخالة فهما بمنزلة الأم. وإلا العم للأم والعمة فهما بمنزلة الأب. 
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قوله: (تفريع !خ) أى: حيث روعى القرب للميت» أما تفضيل الذكر وحوز اجميع 
عند الانفراد فهر آت على أنه تارة بالفرض» وتارة بالعصوية» فتدبر. 

قوله: (كل قريب إلخ) هم أصناف عشرة أرجعها ابن العماد إلى أربعة أحدها ينتمى 
إلى اميت وهم أولاد الببات» وأولاد بنات الابن والثانى ينتمى إليهسم الميت وهو الأجداد 
الساقطون واللجدات كذلكء» والثالث ينتمى إلى أبوى الميست وهم أولاد الأحوات وبنات 
الأخحوة وبنو الأحوة للأم» والرابع ينتمى إلى حد ا ميت أو جدته وهم العمات» والأعمام 
للأم والأخوال والخالات؛ وإلى كل من يدلى بشىء من الأصناف الأربعة فالصنف الأول 
ينزلون منزلة البنات أو منزلة بنات الابن» والثانى ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل ابن الأم 
والنالات منزلة الأم. اتتهى. ولعل فى النسحة سقما فإنه أسقط الأعمام للأم والعمات؛ 
وفى الروض: أن العمات من الجهات الثلاث والأعمام من الأم .منزلة الأب كما فى 


قرله: (فهما بمنزلة الأم) فلو ل يُخلف إلاحالا أو خالة فله الثلث بر. 
قوله: (فهما بمنزلة الأب) فلو لم يلف إلا عمًا لأم أو عمة فله الكل بر. 


ااا سم 


فوله: (فله الثلث) إن كان المراد أن مع من ذكر غيره) وأن المعنى لو لم يلف من هذه الجهة إلا من 
ذكر فالأمر ظاهر. لكن لا يكون على نسق الكتابة التى بعدهاء وإن كان المراد أنه لم يلف أحدا أصلا إلا 
من ذكر كما هو الظاهر المناسب ل بعده ففيه نظر لأن من انفرد منهم يحوز جميع المال اتغاتا إلا أن يكون 
المراد أن له التلت فرضا والباقى ردا. تدبر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعبر بالحؤولة والعمومة والأمومة والأبوة ليتناول الحقيقة» والمجاز من الخال والخالة 
جدته التى هى أختهماء وعم الميت للأم وعمته بمنزلة أبيه وعم أصله وعمته 
بمنزلةجده الذى هو أخوهماء وأولاد الأخوال والخالات والأعمام للأم والعمات كآبائهم 
وأمهاتهم اجتماعا وانفرادا. 
الشارح. انتهى . فيأحذون ما يأحذه الأب ويقسمونه على حسب ميراثهم منه لو كان هو 
الميت , 

قوله: (إلا الخال والفالة !لخ) فلو مات عن العمات» والخالات كان للعمات الثلثان؛ 
وللخالات الثلث وكأنه مات عن أب وأم فنصيب الأب للعمات ونصيب الأم للخالات» 
وإذا اجتمع الأحوال والخالات والعمات فالثلفان للعمات؛ والقلتث للأخوال؛ والمالات» 
فلو مات عن ثلاث عمات فكأن الأب مات عن ثلاث أخحوات أت شقيقة وأحعصت لأب 
وأححت لأم فيقسم المال على حخمسة» وكذا إن مات عن ثلاث الات فكأن الأم ماتت عن 
ثلاث أحوات فيقسم نصيب الأم على خمسة؛» كذا فى رسالة المحلى لذوى الأرحام 
وراحعها فإنها من المهمات. 

قوله: (إلا الخال واعخالة إلخ) قد يوجه استنناء هذين بأنهما يدليان بأب الأم وهو من 
ذوى الأرحام لا ينصب له حتى ينزلان منزلته فيه وكذلك العم للأم فاحتيج إلى تنزيل 
الأوليين منزلة الأم» وتنزيل الثانى منرلة الأب لكن بقيت العمة لأبوين أو لأب فلينظر وحه 

قوله: (إلا الخال إلخ) منه يعلم أن الخال» والخالة» والعم للأم والعمة ليسوا متزلين 
منزلة من أدلوا به خلافا لما يفيده كلام شرحى رم.ر وحجر على المنهاج؛ وتبعهما فى 
حاشية المنهج. 
فيما يأتى. 


باب الفرائض م 


(وترفع) أنت (السافل) من ذوى الرحم (بطنا بطنا «ومن علا) منه (نزل) أنت. 
(كما ضبطنا) أى: بطنا بطنا. 

(مقدما) أنت منه فى الاختلاف قربا إلى الوارث. (أسبق كل جهة ٠‏ بعد) أى: 
بعد الرفع والتنزيل (إى الوارث دون الميت) لأنه بدل عن الوارث فاعتبار القرب إليه 
أولى. فيقدم بنت بئت الابن على بنت ابن البئت باتفاق المنزلين وأهل القرابة لما مر. 
وبنت البنت و بنت بنت الابن عند المنزلين كالبئنت وبئت الابن وأهل القرابة يقدمون 
بئت البئنت لأنها أقرب إلى الليت. 

(وافرض مشبها به فى الاستوا) قربا إلى الوارث (بأنه) بزيادة الباء أى: أنه 
(الوراث للذى توى) بالثناة أى: هلك. 

(واقسم نصيبا لشبه به + قدرت) أى: قدرته (وارثا) للميت (على المشبه). 
(كارثه منه) أى: كارث المشبه من الشبه به فلو خلف أولاد أخوات متفرقات فرض 
المشبه به وارثاء فللأخت للأبوين النصف ولكل من الأخريين السدس ويرد عليهن 
الباقى فتكون السألة من خمسة., ثلاثة لأولاد الأخت للأبوين للذكر مثشل حظ 

قوله: (وترفع السافل إلخ) أى: ترفع ذوى الأرحام الذين هم من الفروع ا 
وأصوله لتقدم الأقرب إلى الوارث. 

قوله: (وترفع السافل ! خ) عبارة شرح الروض: وترفع عند التسفل بطنا بطنا فمن 
سبق إلى وارث قدم؛ ثم قال: والأجداد» والجدات الساقطون كل منهم منزلة ولده بطنا 
بعلنا كتنزيل أبى الأم منزلتها وأبى أم الأب منزلتهاء ويقدم منهم من انتمى إلى الوارث 
أولا. 


قوله: (ودن علا نزل أنت) أى: اجعله نازلاء أى: سافلا والحاصل أنك ترفع السافل» 
وتعكس فى العالى. 

قرله: زلا هر) أى: من أن أهل التسنزيل يقدمون الأقرب إلى الوارث؛ وأهل القرابة يقدمونه 
أيضا عند الاستواء فى القرب إلى الميت» وقد وحب فى الصورة المذكورة «ب.ره. 


05 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأنثيين. وواحد لأولاد الأحخث للذب كذلك.» وواحد لأولاد الأضت للأم بالسوية بين 
الذكر والأنثى. ومثلهم أولاد الأخ للأم وهذا ما عليه الجمهورء وقال الإمام: قياس 
المنزلين تفضيل الذكر وهو قضية قول النظم كأصله كإرثه منه وصرح من زيادته بقوله: 

قوله: (وقال الإمام إلخ) وقال أيضا: تفضيل الخال من الأم مشكل بقاعدة ولد الأم 
انتهى. محلى. 

قوله: (تفضيل الذكر) لأنهم يرئون الميت كإرثهم من أبيهم. 

قوله: (ومثلهم أولاد الأخ للأم) فى شرح الروضء ويستثنى من ذلك أولاد الأخ مسرن الأم 
والأحوال والخالات منهاء فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأثثيين بل يقتسمونه بالسوية كما 
يعلم ثما سيأتى فى كلامه. انتهى. 

قوله: (وقال الإمام قياس المنزلين ل) قال فى شرح الروض؛ لأنهم يقدرون أولاد الوارث 
كأنهم يرثون منه. انتهى. 

قوله: (قياس خ) لعل وجهه أن المنزلين يعتبرون القرب من الوارث أى: فيقسم المال على ذى 
الرحم كإرتهم من يعتبر وقربهم إليه وهو الوارث «رب.ر). 


ثوله: (ويستنى من ذلك) أى: من جعل نصيب كل من المدلى به لمن أدلى به على حب إرثه منه لو 
كان هر الميت؛ فإن كان يرثه بالعصوبة اقتسم نصيبه للذكر مشل حظ الأثثيين أو بالفرض اتتسمه على 
حسب فرضه؛ وحيئد ففى هذا الاستئداء نظر لأن الأخوال والخخالات من الأم بالنسبة للأم أعموة وأموات 
لآم لا تفضيل فيهم؛ وإئما الاستثناء إذا فنا بالتفضيل كما فى شرح التزتيب؛ وغيره وحيتفدذ فنصواب 
العبارة؛ ويستئنى من ذلك أولاد الأخ من الأم فإنهم يقتسمون نسيبه بالسوية؛ والأخموال والنالات منها 
فإنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأثثيين. تدبر. 

ثوله: (منها) أى: الأم وهر راجع للأخوال والخالات؛ وقيد به لأن الأخوال والخالات لأبوين أو لأب 
لا استثناء فيهم عند التفاضل لأنهم يرئون الأم مع التفاضل. تدبر, 

ثوله: (فلا يقتسمون ذلك الخ) هو مسلم فى أولاد الأ للأم بخلاف الأخوال والخالات فإنهم 
يقتسمونه للذكر مثل حظ الأثثيين كما نص عليه فى كتب الفرائض. 

بل المحشى نفسه اعتزض هذه العبارة فى غير هذا الكتاب» ونقل الى فى رسالة ذوى الأرحام عن 
الإمام أن الشافعية أجمعوا على ذلك. 


باب الفرائض 


(وإن بعض) من المشبه به (حجب » بعضا) منه (فهذا فى مشبه وجب) لتنزيله 
منزلته. فلو خلف ثلاث بنات أخوة متفرقين فلبنت الأخ للأم السدس. ولبنت الأخ 
للأبوين الباقى. وتحجب بها بنت الآخر كما يحجب بأبيها أبوها وقد بسطت الكلام 
على الرد. وتوريث ذى الرحم فى نهاية الهداية واعلم أن الحجب نوعان: حجب 
نقصان كحجب الولد الزوج من النصف إك الربع. والزوجة من الربع إلى الثمن وقد مر 
فى بيان الفروض. ويمكن دخوله على جميع الورثة. وحجب حرمان وهو الراد عند 
الإطلاق وهو صئفان: حجب بالوصف. ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتى ويمكن 
دخوله على الجميع أيضاء وحجب بالشخص وقد أخذ فى بيانه وإن علم بعضه مما 
مر فقال: 


ا" 


(وكل من أدى) إلى اليت (بغير عطلا) أى: حجب (به) كالجد يحجب بالأب. 
وابن الابن بالابن ومحله فى غير ولد الأم. (وأما ولد الأم فلا) يحجب بها وإن أدنى 
بها لأن شرط حجب المدلى به للمدلى اتحادة معه فى الجهة كالأم مسع أمهاء أو حوزه 


قوله: (حجب نقصان) هو إما بالانتقال من فرض إلى فرض كالأم من الثلث إلى 
السدسء أو إلى تعصيب كالبتت مع أخيها أو من تعصيب إلى تعصيب كالأخ أو إلى 
فرض كالحد» أو مزاحمة فى فرض كالبنات أو فى التعصيب كالأخوات معهن فهذه ستة. 
انتهى. شرقاوى على التحرير. ومن الانتقال إلى المزامة إلى ولد الأم فإنه ينتقل من 
السدس إلى مراجشغيره وإن كثر فى الثلث. 

قوله: (وكل من أدذلى !خ) ومنه أم الأب وأم أبيه حلافا لأحمد وجماعة من الصحابة 
والتابعين. انتهى. شرح الكشف. 

قوله: (فلا يحجب بها وإن أدلى بها) قال فى الروضة: أولاد الأم يفالفون غيرهم فى 
خمسة أشياء؛ فيرثون مع من يدلون بهء ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة» ويتقا موت 
بالسوية» وذكرهم يدلى بأنثى») ويرث ويحجبون من يدلون به؛ وليس لهم نظير. 

قوله: (اتحاده إل) أى: والأم ليست كذلك مع ولدها لأنها تأخذ بالأمرمة وهر 


بالأحوة ولا تستحق جميع التركة لو انفردت شرح. الروض. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكل التركة لو انفرد كالأب مع الأ وذلك منتف فى الأم مع ولدهاء وأما إرث الولد 
مع أمه فى بنت ابن وابن ابن ابن هو ابن ابن عمها بأن نكح ابن ابن اليت بنت ابنه 
الآخر فأولدها ولدا فلإدلاثه بأبيه لا بأمه. وخريم بالدلى بغيره اللدلى بنفسه أى: وليس 

(وكل جدة) من قبل الأم أو الأب (فبالأم احجب) كما يحجب بالأب كل من 
يرث بالأبوة قال العلماء: لأن الجدات يرثن السدس الذى تستحقه الأم فإذا أخذته فلا 
شىء لهن. وما قاله هنا مع قوله قبل وكل من أدلى بغير عطلا به يقتضى أن القربى 
من جهة الأب كأم الأب لا تحجب البعدى من جهته إذا لم تدل بالقربى كأم أب 

قوله: (وكل جدة فبالأم أحجب) أما الأب فا نما يحجب كل حدة من جهته فقط 
كانت أو بعيدة بالإجماع. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (فلإدلاله بأبيه إلخ) أى: فإرثه مع أمه من حد أبيه لا يئافيه. قوله: وكل من أدلى بغير 
عطلا ولا يغنى عن ذلك قوله: وأما ولد الأم لأن الولد وأمه ورتا من الحد بالبنوة وهى متحدة فلا 
بد هن الحبواب بهذا الذى ذكره الشارح» فتأمل. 

ولو نظرنا إلى إدلاء هذا الولد بأمه إلى جدهة لمكو ركان من ذوى الأرحخام لأنه من أولاد 
بنات الاين وب.رع. 

قرله: (يقتضى أن القربى !ل) قد يمنع أنه يقتضى ذلك. 

قوله: (إذا لم تدل إخ) أما بعدى حية الأم. 


فإنها دائما تدلى بالقربى «ب.ر». 


ثوله: (قد يمنع [عخ) انظر وجه المنع مع أن مفهوم ما هنا أن غير الأم لا يخجب كل حدق ومن الغير أم 
الأب ومفهوم ما تقدم أن غير المدلى به كأم الأب لا يجب من لم يدل به كأم أب الأب؛ وند يقال إن 
غاية ما يفيده ما تقدم أن كل من أدلى بغيره عطله ذلك الغير» وأما من لم يدل به فقد يعطله؛ ود لا يعطله 
إذ مفهومه ليس كل من ل يدل بالغير معطلا به. تدبر. 

ثوله: (فانها دائما إلخ) لأن أم أب الأم من ذوى الأرحام فلم يبق للحجب المراد هنا إلا أمهات الأم. 
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الأب وهو وجه. والذى أورده البغوى وغيره أنها تحجيها. قال النورى: هو الصحيح 
العروف. (واحجب بقربى الأم) من الجدات كأم أم. (بعدى لأب) منهن كأه أب أب 
كما تحجب بالأم أم الأب بخلاف بعدى الأم كأم أم أم لا تحجب بقربى الأب كأم 
أب على أظهر القولين لأنها إذا لم تحجب بالأب فبأمه المدلية به أونى فتشتركان فى 
السدس وقربى جهة أمهات الآب كام أم أب تحجب بعدى جبة آبانه كام أم أبى 
أب. وأم أبى أبى أب وهل تحجب قربى جهة آباء الأب كأم أبى أب بعدى جهة 
أمهاته كأم أم أم أب فيه القولان السابقان كذا فى الروضة وأصلها عن البغوى. وقضية 
أنها لا تحجبها لكن قال ابن الهائم: الأصم خلافه نما قطع به الأكثرون: أن قربى 
كل جهة تحجب بعدها. ولأن الموجود فى كلام البغوى حكاية القولين بلا ترجيح. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ا ا ا ا ا ا ل ل 


قوله: (وما قاله هبا) أى: من تنصيص حجحب كل جدةٌ بالأم المفيد أن غيرها كأم 
الأب لا تعجب كل حدة» وأفادة ما سبق أنها إنما تحجب من أدلى بها كأمهاء وقد يقسال: 
إن غاية ما يفيده ما سبق أن كل من أدلى بغير عطله؛ ذلك الغير» وأما من لم يدل به فقد 
يعطله وقد لا يعطله .تدبر. 

قوله: (بعدى لأب) مثلها بعدى لأم كأم أم أم كما فى الكشف. انتهى. لكن لم 
يذكره هنا لدحوله فى قوله: وكل من أدلى بغيره إل. 

قوله: (لأنها إذا لم تحجب إلْ) علل فى الكشف بأن التى من قبل الأم هى الأصل 
ففيها قو الأصالة» والتى من قبل الأب فيها قوة القرب فاستوياء فيقسم السدس بينهما 
نصفين. انتهى. ولعل وجه الأصالة أنها من جهة من يجب كل حدة وهى الأم. 

قوله: (تحجب بعدى جهة آبائه) حرج المساوية كأم أبى أب. 

قوله: (القولان السابقان) أى: فى أن القربى من حجهة الأب كأم الأب هل تحجب 
البعدى من جهة الأم كأم أم الأم وهو المذكور فى قول الشارح سابقاء بخلاف بعدى الأم 
كأم أم أم لا تحجب بقربى الأب كأم أب على أظهر القولين كما يؤخذ من الروضة. 


566 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد فى الراجح منه قال: ومن أكثر النظر فى 
كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه. ثم امراد بحجب القربى للبعدى حجبها لها من 
جهتها لا مطلقا فلو نكم ابن بنت هند بنت بنت بئتها عمرة فأولدها ولدا ومات عن 
هئد وعمرة لا تحجب عمرة هند. أو إن كانت أقرب منها من جهتها لأنها تساويها 
من جهة الأب. 

(و) أما (بئنت الابن فبالابن حجبت) وإن لم يكن أباها لقربة وقد علم حجبها 
بأبيها مما مر أيضا.'(كسذاك) تحجب أيضا (بالبنتين) لاستكمالهما الثلثين (لا إن 
عصبت) ولو بمن أسفل منها فترث معه بتعصيبه لها كما مسرء وكذا بنات ابن الابن 
يحجبن بابن الابن. ويبنتى الابن إلا أن يعصبن. 

(وولد الأصل) وهو الأ والأخت والعم من أى: جهة كانوا. (بالابن يحجب 
وبابنه) وإن نزل (وحاجب ٠»‏ له الأب) كما علم مما مر أيضا فيحجب بثلاثة: الابن 
وابئه والأب بالإجماع .وبعض من دخل فى ولد الأصل يحجب بزيادة على ذلك. وقد 
أخذ فى بيانه فقال: 


قوله: (ولا يلزم !لخ) ولعل الفرق ما أشار إليه ابن الهائم من اتحاد الجهة هنا بخلافها 
ثة؛ فإن حهة أمهات الأم غير جهة أمهات الأب بخلاف الأمومة المنتهية إلى الآباء . تأمل. 

قوله: (بدت بدت بنتها) هى بنت نحالته. 

قوله: إتساويها من جهة الأب) لأنها أم أم أبيه. 


قوله: (ومات) أى: الولد لأنها تساويها من جهة الأب أى: أبى الولد فإنها أم أم أبيه كما أنها 
أم أم أمه قبين الولدء وبين هند من جحهة أبيه واسطتان» وبينه» وبين عمرة من حهة أمه واسطلتان» 
وكتب أيضا وذلك لأنه بهذا الاعتبار بين هند وبينه شخصان كما أن بينه وبين عمرة اثسين 


إباارع)ء 
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(وولد للأب) يحجب أيضا (بالعصب) أى: بعصبة (من ولد الأصلين) أى: (أم 
وأب) لقوته سواء كان ذكرا مع أنشى أو دونهاء أم أنشى مع بنت أو بنت الابن. 
(والأخت من أب) تحجب أيضا. (بأختين إذا » ما كانتا للأب والأم) لاستكمالهها 
الثلثين: وما زائدة. (وذا). 

(إن مالها من أخوة ساووا أحد) أى: وهذا إذا لم يكن لها أحد من الأخوة 
يساويها وإلا ورثت بتعصيبه لها كما مر. وخرج بالأخوة بنوهم فلا تعصب الأخت بهم 
بخلاف بنت الابن كما مر. فقوله: من زيادته: ساووا إيضاح. وقوله: من أخوة حال 
من أحد إذ وصف النكرة إذا تقدم عليها انتصب بالحالية. (وولد الأم) يحجب أيضا 
بفرع: وإن سفل ذكرا كان أو أنشى. (وبجد) وإن علا كما يحجب بالأب كما مر 
وتقدم أيضا أنه يحجب بالابن وابنه مع دخولهما فى الفرع. ففى كلامه تكرار بالنسبة 
إليهما ودليل حجبه بهؤلاء آية إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت» [النساء ]١١‏ أى: من الأم كما مر والكلالة اسم لورثة لا والد فيهم ولا ولد 
بدليل ما فى الصحيحين عن جابر «دخل على النبى يلد وأنا مريض فقلت: يارسول 


قوله: (وولد للآب إلخ) ولو كان أختا مع من يعصبها. 
قوله: (فقوله إخ) تفريع على قوله: ورج بالأحوة. 
قوله: (سواء كاث) أى: المعصب. 


قوله: (أم أنثى ممع بدت) لأنها حيكذ عصبة. 
قوله: (لاستكماها الثلثين) يخلافها مع الأخت الشقيقة الواحدة فتأعط معها السدس تكملة 


قوله: (إيضاح) هلا جعل احترازا عن الأحوة لأبوين. 
قرله: (وولد الأم إل) حاصل الحكم فى ولد الأم أنه يحجب بالأصل والفرع الوارئين وب.ر». 
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الله إنه لا يرثنى إلا كلالة فكيف أصنع فى مالى؟ فلم يجبنسى حتسى تزاسث 
#يستفتوذك# الآية. ولم يكن له يومئذ والد ولا ولد. 

(والإرث شرط الحجب) فمن لايرث إن كان دائع به لا يبحجب غيره حرمانا ولا 
نقصانا بالإجماع فى الأول. وبالقياس عليه فى الثانى أو لحجبه بغيره فكذلك (إلا 
فى) تسع (صور) إحداها ما ذكره بقوله: (أخوة) بضم أوّلة وثانيه وتشديد الواو 
(بكثرة كما ذكر) أى: الحاوى كغيره. والمراد بأخوة من زاد على واحد كاثنين من 
الأخوة والأخوات. (وأبوين) فالاثنان يحجبان الأم إلى السدس مع أنهما محجوبان 
بالأب. وقوله: كما ذكر تكملة. وتعبيره بما قاله أعم من تعبير الحاوى بأخوين 
لتناولد أختين وخنثيين وأخا وأختا وأحدهما وخنثى لكن فى تعبيره بكثرة ما قدمته 
(ثن) من الصور (بالأم وجد » وولدى أم) فيحجبانها إلى السدس مع أنهما محجوبان 
بالجد. (وثلث بولد منها ومن لوالد ووالدة) أى: وبأم لأبوين. (أو الأب مع ذين) 
أى: الأم والجد. فالأخوان يحجبائها إلى السدس مع إِنّ ولد الأم محجوب بالجد. 
(والمعاددة) بفك الإدغام للوزن صورة (رابعة) كجد وأخ لأبوين وأم لأب. فيحجبان 
الجد من النصف إلى الثلث كما مر مع إِنّ ولد الأب محجوب بولد الأبوين. (قلت: 
وخمسها بأخ) لأبوين. (والأم مع أخ عن الأم انفسخ) بأن كان أخا لأب فيحجبائها 
إلى السدس مع 5 الأ للأب محجوب بالأخ للأبوين. (سدس بزويج وبأخت مكملة) 
بفتم ثالثه من أكمل أى: مكملة النصب أى: لأبوين. (والأم ممع أخ من الوالد له) 
أى: من والد الميت فالأخت والأخ يحجبان الأم إلى السدس مع إن الأخ محجوب 
بالاستغراق. (سبع بزوج وأب وأم + والبنت وابن ابن وبنت عم). 

(لذا) أى: لابن الابن (أو الأخت) له فابن الابن يحجب بنت عمه أو أخته 


م ا 0 0 ا ا ا ا ا 0 000 
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بتعصيبه لها كما قاله. (ففى تعصيبها » حرمانها بالأخ) أى: بالمصاحب لها من 
أخيها أو ابن عمها. (عن نصيبها) مع إنه محجوب بالاستغراق ولولاه لفرض لها 
وزيد فى العول وبالأخ تنازعه تعصيبها وحرمانها. 

(ثامنة زوج وأخت كملت) أى: لأبوين. (والأخ والأخت إذا الأم خلت) بأن كانا 
لأب فالأخ يحجب أخته مع إنه محجوب بالاستغراق. ولولاه لفرض لها وأعيلت 
المسألة. 

(تاسعة أم وفرعاها تلت) أى: الثلاثة. (أختا لأصلين وأختا قد دلت) لغة قليلة 
فى أدلت. 

. (هى) بإسكان الياء للوزن أى: أدلت هى. (وأخوها بأب إن منعت) أى: الأخت 

للأب. (عن سدسها بالأخ) مع أنه محجوب بالاستغراق. ولولاه لفرض لها وأعيلت 
المسألة وقوله: (عندى وقعت) أى: هذه الخمس تكملة. 


الل ا ل ل ا ا 000 
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قرله: (لفرض ها) أى: السدس تكملة الثاثين كما هو ظاهرء وقوله: وزيد فى العول أى: لأن 
المسألة عالت إلى ثلاثة عشر. 

قوله: (إذ الأم خلت) يمكن تعلقه عمحذوف حال من الأخ والأخمت أى: كاثنين فى زسان 
جلو الأم. 

قوله: (لفرض ها) أى: السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر. 

قوله: (إِذ منعت) يكن تعلقه محذوف صفة أغما أى: كائنة فى زمان المدعء وقوله: عن 
سدسها أى: لأن ها مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين. 

قرله: (عندى وقعت) أى: حصلت بأن علمتها وكتب أيضا يحتمل أن المراد عندى حصلت» 
وعلمتهاء ويسمل أن المراد وقعت فى الإفتاء بأن سئلت عنها وأحبت هما ذكرء ويحتمل أن المراد 
وقعت فى زمن قضائى بأن رفع إلى أمرهاء وحكمت فيها بذلك فإن الصدف ناب فى الحكم 
حلب فى شبيبته عن الشيخ همس الدين بن النقيب» ثم عزل نفسه؛ وحلف لا يلى القضاء نام 


رأه. 


ثوله: ريمكن تعلقه بمحدوف إ) الأولى جعله تعليلا تأمل, 
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(فهذه الخمس عليه) أى: الحاوى. (أن يرد » بالحجب) فى قوله: شرط 
الحجب الإرث. (نقصائا وحرمانا ترد) أى: ترد عليه. 

(وإن أراد) كالرافعى (حجب نقص لابسه) أى: خالط المحبوب» (فوارد) عليه 
(خامسة وسادسه) فقط. وقوله: لابسه تكملة. 

(فسدس) أى: وإذا كان الحجب مشروطا بالإرث فالسدس (بالأب مع أم الأب). 
وأم الأم كائن (لأم أم) لتفردها بالاستحقاق. ولاتحجبها أم الأب عن نصفها لأنها 
محجوبة بالأب. وقوله: (فى اختيار المذهب) من زيادته. ومقابله أنها تحجبها عن 
نصفها لترجع فائدة حجبها إلى الأب الحاجب لها كا لأبوين مع أ لأب فى 
المعادة. وفرق الأول باتحاد جهة الإرث ثمة فناسب رد الفائدة إلى الأخ بخلافها هنا 


الل ا ل ل 2 اراح 000 
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قرله: (فهذه الخمس عليه إ) نظر الموحرى إيراد الثلائة الأميرة قال: لأن الحجب فرع 
وحود السببء ولم يتحقق فى بنت الابن مع ابن الابن فى الصورة الأولى ولا فى الأخت ممع 
وحود الأخ فى الثانية» والثالئة فرض يحجب عنه إذ هما عصبة بغيرهما وليسا بذى فرض حجينا 
عنه و كونهما لولم يوجد ابن الابن الأخ يكونان صاحبتى فرض لا عبرة به» ولو صح هذا لصح أن 
ينسب حجب العصبة الذى هو ابن الابن وبنت الابن فى الأولى» وولد الأب فى الثانية والثالشة 
إلى كل واحد من أصحاب الفروض الموحودين فى المسائل الثلاث؛ وكذا فى غيرها من مسائل 
الفروض المستغرقة مع إنه إنما ينسب إلى المحموع فقط والله أعلم. انتهى وب.ر». 

وقوله: إلى كل واحد من أصحاب الفسروض أى: إذ لو اثتقى واحد من أصحاب الفروض 
انتفى الاستغراق وورث العصبة الذكور ما بقى. 

قوله: (لأم أم) عبارة الشارح: فلأم الأم السدس بكماله ولاتحجبهما أم الأب عن نصفه 
لكونها محجوبة بالأب. ْ 

قرله: (عن نصفها) أى: أم الأب مع أخحوين لأم هى المسألة الثانية من المسائل التسع السابقة. 


ثوله: (لصح أن يدسب إخ) قد يقال: إن الاستغراق منسوب للجميع يلاف منع المحجحوب هنا من 
الفرض له فإنه لا مانع له إلا الحاحب المذكور. 
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إذ الأب يرث بالعصوبة وأمد بالفرض وأبطله ابن الهائم بأم وأب. أو جد مع أخخوين 
لأم فإن فائدة الحجب ترجع إلى الأب أو الجد مع إنه يرث بالعصوبة والأخوات 
بالفرض. 

(واجعل أخا للآب) سواء كان لأم أيضا أم لا. (والجد سوا) فى الإرث (ممع ولد 
الآم الذى به) أى: بالجد. (انزوى) أى: انحجب. فلا يعد الجد ولد الأم. على 
الأخ للأب حتى يزيد حقه على النصف. ويفارق المعادة بما مر. 

(والفرض بالإرث وبالتعصيب ضم + شخص كزوج معتق أو ابن عم) يأخذ 
النخصف فرضا بالزوجية والباقى عصوية بالولاء ببئوة العسم وهذان المثالان من زيادته. 
(وكابن عم ولد لأم) يأخذ السدس فرها بولادة الأم والباقى عصوبة ببنوة العم. (فإن 
يكن هذا) أى : ابن العم الذى هو ولد أم (مع ابن عم) ليس كذلك. 

(وفرضه) أى: الأول (ممتنع بالبنت أو + ببنت الابن فتقدما) له على الثانى 
(نفوا) بالنص. 

قوله: (وأمه بالفرض) فلا يمكن أن تأعف نصف السدس فرضا إذ ليس نصفه فرضا 
أصلاء وإنما الفرض السدس للجدات أو الجمدة) ولا.عصوبة إذ ليست عصبة قلاف ما 
يأحذه الأب أو الجدة من الأحوين لأم فإنه لا يلزم فيه شى»؛ وبه يندفع الإبطال المذكرر 
تدسر. 

قوله: (أخا للأب) مثله الأحتان؛ وقوله: ولد الأم أى: سواء كان واحد أو أكثر كما 
يفيده التعبير بولد الأم. 

قرله: (فلا يعد الجد) أى: بسبب حجبه لولد الأم. 

قوله: (وكابن عم إل) ولو خلفت ابن عم أخا لأم والآخر زوجا كان للأول السدس؛ 
وللثانى النصف والباقى بينهما بالعصوبة. انتهى. بعض شراح الخاوى. 

قوله: (وفرضه ممتبع) وإن م يكتئع فرضه كن ذكر أل السدس فرضا واستويا فى الباقى. 
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(واستويا فيما عن النصف) الذى للبنت أو بنت الابن. (بقى » وفى الولاء بالنص 
قدم) أنت ابن عم العتق الذى هو ولد أم على ابن عمه الذى ليس كذلك. (وأفرق) بأن 
قرابة الأم يفرض لها فى النسب فلا يرجم بهاء فجعل الباقى بينهما بخلافها فى 
الولاء فيرجح بها عصوبة ابن العم كالأخ لأبوين. 

(ومن فريضتين) اجتمعا فى شخص كما يوجد فى أنكحة المجوس للمحارم وفى 
وطه الشبهة. (ورثه بما) أى: بفريضة (ترجحت قوتها) على الأخرى (لا بهما) لأن 
سببهما قرابتان يورث بكل منهما فرض منفردتين» فيرث بأقواهما مجتمعتين كالأخت 
لأبوين بخلاف ما مر فى اجتماع فرض وتعصيب لأن الجمع بهما معهود كما فى الأب 
مع البذنت. وتعرف القوة بأحد ثلاثة أمور ذكرها مع زيادة أمثلتها. وإن لم ينبه إلا 
على الأخير كما سيأتى فقال: 

(إما بأن يحجب) إحداهما الأخرى (مشل) أنت له (بابنة + أخت لأم) بأن 
(وطنت) أى: الأم أى: وطثها ابنها فولدت بنتا فهى بنته وأخته لأمه فترثه بالبئوة 
لا بأخوة الأم لأنها محجوبة بالبنوة. وترث منها أمها بالأمومة لا بالجدودة لأنها 
محجوبة بها. (أو بالتى مساحجبت) أى: أو بكونها لا تحجب أصلا والأخرى قد 


قوله: (عخلاف ما مسر فى اجتماع إل) ولا يرث شخص بعصربتين. انتهى. شرح 
قوله: (لأن الجمع إلخ) علل بعضهم بأن هاتين القرابتين لا يجتمعان فى الإسلام قصدا 
بخلاف اجتماع فرض» وتعصيب. انتهى. وهو أولى. 


قرله: (وإن لم ينبه إلا على الأخير) أى: على زيادة الأخير. 
قوله: (أو بالتى ها حجبت) يحتمل أنه عطف على قوله: إما بأن تحجب على حذف مضاف 
أى: تعرف القوة إما بأن تحجبء أو بالتى ما حجبت أى: أو مال التى إلخ وهى كونها ما 
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(كالبنت أخت لأب) بأن يطأ بنته فتلد بنتا فهى بنتها وأختها لأبيها. فترث 
منها بالبئوة لا بأخوة الأب لأنها قد تحجب. والبنت لا تحجب أصلا والأولى أم 
الثانية وأختها لأبيها فترث مئها بالأمومة لا بأخوة الأب. والتمثيل به أولى من تمثيله 
بما ذكره وإن مثل به غيره أيضا لأن كلامنا فى اجتماع فرضين وما ذكره مثال لاجتماع 
فرض وتعصيب كما مثل له به النووى وغيره؛ فلو ذكره بدل البنت الأم كان أولى على 
أن تمثيلهم بذلك لاجتماع فرض وتعصيب اعترض بأنه ليس فيه مع الأخت بنت 
وإنما هى نفسها وفى جعلها معصبة لنفسها نظر. (أو بالتى أقل فى التحجب) أى: 
أو بكونها أقل حجبا من الأخرى. 

(قلت: كأخت لأبيها) أى: اليتة (أم أم) بأن يطأ بنته من بنته فتلد ولدا فترث 
منه الكبرى عند عدم الوسطى والأب بالجدودة لا بأخوة الأب إذ أم الأم لا تحجب إلا 
بالأم والأخت تحجب بجمع كما مر. (وعند حجبه) أى: الفرض الأقل حجبا. 


قوله: (الوجه جعل الضمير إخ) والمعنى أنها أخحت بسبب أبيها أى: إن أخوتها يسبب أبيهساء ومراده 
بهذا دفع ما أورده المحشى بعد بدون جعل الميت أنثى. تدبر. 


قرله: (أو بالتى أقل) أى: هى أقل. 

قرله: (أى الميتة) الوجه جعل الضمير غائدا على الأعحت نفسهاء كذا بفط شيخخنا. 

قوله: (فرث منه) أى: من الولد» والولد يطلق على الأنثى أيضا فلا يخالف فرض اليئة أنشى 
بقوله: لأبيها أى: الميتة. 

قوله: (غناد عدم الوسطى) قيك به لأنه لو وحدت الوسطى حجبت الأمومة, ولو ود الأب 
حجبت الأخحوة والكلام فى احتماع حيتين لم تحجب واحدة منهما فهو ما ذكره بقوله: وعند 

قوله: (وعند حجبه) عبارة العراقى: فإن حجمب الفرض الأقل حجبا بغيره ورث بالفرض 


الأكثر حجباء فررّث الكبرى إلم. 
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(كثير الحجب أم) أى: أقصد بالإرث الأكثر حجبا فترث الكبرى فى المثال المذكور 
من الصغرى مع وجود الوسطى. وعدم الأب بأخوة الأب لا بالجدودة لأنها محجوبة 
بالأم. ثم أخذ فى بيان موائع الإرث فقال: 

(مخالف الإسلام) أى: المخالف لغيره فيه (لم يرث) منه لخبر الصحيحين «لا 
يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم» ولا فرق بين الولاء وغيره. وأما خبر «لا يرث 
المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته». فقد أعله ابن حزم. وإن صححه الحاكم 
على أن معناه أن ما بيده لسيده كما فى الحياة لا الإرث الحقيقى من العتيق. 
ويخالف ذلك جواز نكاح بعض الكافرات لبناء التوارث على التناصر والنكام على 
التوالد وقضاء الوطىء. لكن لما كان اتصالنا بهم تشريفا لهم اختص بأهل الكتاب 
لاحترامهم. ولو مات كافر عن زوجة حامل فوققفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت 
ورثه ولده مع كونه محكوما بإسلامه لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت. وقد ورث 
منه إذ ذاك (ولا) يرث (مخالف العهد) مخالفه فيه فلا توارث بين حربى ومعاهد 


ل 22 2 ا ا ا ا ا ا ا 09001 


قرله: (ولا تخالف العهد) المراد بمخحالفة العهد وجحوده فى أحدهما دون الآخر. تأمل. 

قوله: (فلا توارث بين حربى ومعاهد) إلى قوله: ومثلهما المستأمن فى شرح الروض 
تقيبد منع إرث الذمى» والمعاهد» والمستأمن للحربى بكونهم بدارنا فلو عقد الإمام الذمة 
لطائفة قاطنة بدار لخر ب توارئت مع أهل الحصرب» وجرى عليه وق.ل» على الجلال» 
وحجر فى التحفة) ورذه رعءر) مستد لا بقرل الروضة: إن من بدار اخحرب من الذميين 
يرث من بدارنا أى: منهم ولا يُخفى أنه لا وجه للرد بذلك فراحعه» ثم رأيت بعضهم رد 
على وم.رء بعدم صراحة عبارة الروضة المذكورة فى الرد علسى الصيمرى لإمكان الفرق. 
انتهى. وتأمله. 


قوله: (بأخوة الأب 2 وترث الأم بالأمومة لا بالأختية» ويعايى بهسذه المسألة من وججحهين: 
أحدهما أن يقال: لنا صورة ورثت فيها الأم؛ والمدة وأحمذت الأم النلث؛ والحدة النصف» 
تانيهما: أن يقال: أتان لأب ورثتا بالفرض لأحداهما الثلث وللأُحرى النصف وب.رع. 

قوله: (لم يرث منه) أى: الغير. 


ااا _ ل اا سس سس 
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لانقطاع الموالاة بينهما. والذمى أولى من المعاهد بذلك. ومثلهما المستأمن. أما الثلاثة 
بسائر أنواعها من مجوسى . ووثنى. وغيرهما فيتوارثون لاشتراكهم فى العصمة كما 
يتوارث الحربيان لاشتراكهما فى الحرابة. وإن اختلفت دارهما كالهندى. والرومى 
واختلاف اللل لا يمنع التوارث لأن الكفر كله ملة واحدة بمعنى: أن الكفار على 
اختلاف فرقهم يجمعهم الكفر بالله. فاختلافهم كاختلاف المذاهب فى الإسلام قال 
تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال» [يونس ]٠١‏ فلو مات يهودى ذمى عن ابن 
مثله. وابن يهودى معاهد وابن يهودى مستامن. وابن يهودى حربى فالمال بيئهم 
سوى الأخير. (ولا) يرث (من قتلا) مقتوله ولو غير مكلف أو لم يضمنه كأن قتله 

قوله: (واختلاف إلخ) فيرث اليهودى من النصرانى» وعكسه ويصور ذلك فى الولاىى 
والنكاح» وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودى, والآخر نصرانى فإنه يُفير بينهما بعد 
بلوغه» فلا يقال: إن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر. 

قوله: (أو لم يضمنه) قال فى التحفة: محل عدم الفرق بين المضمون؛ وغيره المباشرة» 
والسبب فلاف الشرط فإن الذى ينع الإرث منه هو العدوان؛ والفرق أن المباشرة محصلة 
للقتل» والسبب له دعل فيه فلم يفتزق الحال فيهما بين المضمون؛ وغيره فلاف الشرط 
فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لابه فلبعد إضافة القتل إليه احتيسج إلى 
اشتراط التعدى فيه. انتهى. ووافقة البيجرمى على المنهج لكن ظاهر وم.ر؛ وغيره خلافه 
ويقوى ما فى التحفة أن شهود الزنا يرئون المشهود عليه فراجع ذلك. 

قوله: (فالذمى أولى من المعاهد).يمكن أن يراد بالعهد ما يشمل الأقسام الثلانة. 

قوله؛ رولا يرث من قتلا) أى: له دحل فى القتل مباشرة أو سببا أو شرطاء وكتب أيضا نعم 
الذى يتجه أن المفتى بقتل مورثه يرث منه لأنه لادحل له فى قتله إذ الإفناء لا يخقص باحد وبه 
فارق الحاكم. حجر. 
لت لي لت ست 

قوله: (أو شرطا) كأن حفر بثرا عدوانا بغير ملكه بئلاف ما إذا حفرها علكه ووئع نيها مورثه فإنه 
يرثه. انتهى. حاشية المنهج للبجيرمى ونقل وس.م) فى حاشية عليه عن الرركشى: أن الصواب أنه يرت 
وأيده حجر فى التحفة. 

توله: (إذ الإفتاء لا يختص إح) عبارة التحفة: إذ الإفتاء لا يختص ععين حنى يقصد به بخلاف حكم 
الحاكم. انتهى. وعلل (م ر) بأن تله لا ينسب إليه بوجه إذ لايعمل به بخلاف الحاكم. 
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دفعا لصيالة. أو قصاصا أو حداء أو إيجار الدواء. أو بشهادته عليه بما له دخل فى 
قتله لخبر النساثى بسئد صحيم كما قاله ابن عبد البر: ليس للقاتل من الميراث 
شىء. ولتهمة استعجال قتله فى بعض الصور وسد للباب فى الباقى. وإذا صرفنا المال 


الروضة خلافه. 

أجنبى عن الميت. وقيل: يرث بقدر ما فيه من الحرية كما يورث. (وجميع ما ملك) 
بحريته (يورث) عنه لتمام ملكه عليه وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ومات فى نوبة 
سيدة. ولاشى»ء لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقبة. وقيل: يورث عنه بقسط 
بعضه لأن سبب الإرث واللوت حل جميع بدئه وبدنه منقسم إلى الرق والحرية. 
فينقسم ماخلفه كإكسابه وعن هذا الوجه احترز بقوله: جميع ما ملك. (والمرتد قل) له 
إلا إرث لك) من أحد وإن عدت إلى الإسلام بعد موته لخبر «لا يرث المسلم الكافر ولا 


قوله: (أو إيجار الدواء) قال «س.م, على المنهج: فرع لو سقاه دواء فإن كان عارفا 
ورثه أو غير عارف لم يرثه. انتهى. «م.ر». ونقله وع.ش» عن حواشى الروض للشهاب 
دم.ره ثم قال: لكن قد يتوقف فى قوله: وإن كان عارفا به ورثه لأن من له دحل فى 
القتل لا يرث» وإن لم يضمن ولم يستثنوا منه إلا الرواى» والمفتى وإثما فصلوا فى العارف» 
وغيره فى الضمان وعدمه. انتهى جمل. 

قوله: (وحر بعض) أى: لا يرث ما يرثه لو “كان حرا. 

قوله: (لأنه لو ورث إ) لم يرث بقدر الحرية فقط؛ وفى وجه أنه يرث بقدرها فقط 
كما قاله الشارح لكنه مخالف لنقل الشافعى الإجماع على عدم إرثه لنقصه. انتهسى خحطيب 
غلى المنهاح: 
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الكافر المسلم؛ قال التولى: ولأنه لاموالاة بينه. وبين غيره لتركه دين الإسلام. وعدم 
تقريره على ما انتقل إليه. ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية مشلا لبقاء 
الوالاة بينهما. ويجاب بمنع بقائها لأن الشرع قطعها بما لا يقبل بعده إلا الإسلام فلا 
نظر إلى اتفاقهما ظاهرا. 

(وعنه هل) أى: وهل (يورث) عن المرتد (ماخلا) أكثر العلماء (نفوا) ذلك لما مر 
فى إرثه بل ماخلاه فى كسبه فى الإسلام أم فى الردة. (كذاك) أى: مثل المرتد فى 
أنه لا يرث ولا يورث. (زنديق) وهو من يظهر الإسلام. ويخفى الكفر لأنه فى 
الحقيقة مرتد» كما يتحمله تعبير الحاوى كالزنديق بجعله مثالا للمرتيد لا نظيرا له 
(ومن رق) لا يرث (ولو). 

(كوتب) أو دبر أو أولد لما مر فى مر البعض» ولا يورث إذ غير اللكاتب لا ملك لله 
والمكاتب وإن ملكثاه فولكسه ضعيف . (والئفى) بلعان أو غيره. (أو من حصلا من 
الزنا) لا توارث بينه وبين النافى. والزاسى وكل من أدلى بهما كأبيهماء وأمهماء 

(أخوة الأم) بتشديد الواو أى: من قامت به فيرث منهما اللمنفى. وولد الزنا: 
وبالعكس لثبوت النسب من جهة الأم. (وفى نحو الغرق) كهذه إذا مات به متوارثان 


ول وم و و ف ووو ءا الاي لل ااا 


قوله: (والمنفى بلعان أو من حصلا إلخ) فى عدهما من الموانع نظر لأن انتفاء الإرث 
باللعان إلا أن يتجوز. انتهى. ثم رأيت الشارح نبه عليه بعد. 

قوله: (وفى نحو الغرق إلخ) فى عده مائعا جوز لأن انتفاء الإرث لاثتفاء الشرط كما 
سيا 

قوله: (والمنفى بلعاث) لر كان على المنفى ولاء لموالى إلى أمه فورثه بذلك» ثم استلحقه الأب 
استرد ما أعمذة . وسار. 

قوله: (ليس من الأم و الأخوة الأم) لا ينفى أن التوارت ثنينا أيضا بينه ويين فروعه ويرثه مسن 


له عليه ولاء وكذا الروجية إإفيا راء 
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معا. (امنع) به (توارثا) بينهما (لجهل من سبق) موته منهما بأن جهل السبق 
والعية. أو علم السبق وجهل السابق. أو علمت المعية, ولا يوقف الميراث لهما بل 
تركة كل لبقية ورثته تحقق جياة صاحبه عند موته كالجئين النفصل ميتا بعد موت 
مورثه . وقوله : فى نحو الغرق من زيادته أما إذا علم السابق فحكمه بين إن لم يطرأ 
لبس. وإلا وقف الإرث إلى البيان أو الصلم لأن التذكر مرجو. وبذلك علم أن للمسألة 
خمسة أحوال كنظائرها فى الجمعة وغيرهاء ومن الموانع ما ذكره فى الإقرار من الدور 
الحكمى كأخ أقر بابن للميت يثبت نسبه. ولا يرث لأن توريثه يؤدى إلى عدم توريشه 
فصارت الموانع على ما ذكره ثمانية: مخالفة الإسلام» ومخالفة العهد. والقتل. 
والردة. والرق» وائتفاء النسب». وجهل تاريخ الموت. والدور وعد بعضهم منها النبوة 
لخبر «نحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة) وتوهم بعضهم من كوئها مائعة أن 
الأنبياء لا يورثون كما لا يورثون. وليس كذلك. وقال ابن الهائم فى شرح كفايته: 
الموائع الحقيقية أربعة: القتل» واختلاف الدين» والرق» والدور. والأوجه ما قاله فى 
غيره: أنها ستة: الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد. وأن مازاد عليها مجاز لأن 
انتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما فى جهل التاريخ أو السبب كما 
فى انتفاء النسب. 

(ومال مفقود إذا حكمنا بموته لا قبله قسمنا) أى: وإذا حكمنا بموت مفقود 


ولم وو عدويو 


قوله: (لا لأنه ل لأن 0 0 لامر المنضبط المعرف نقيض 
الحكم أى: الذى هو علامة على نقيض الحكم. 

قوله: (إذا حكمبا) أى: حكم القاضى بعد مضى تلك المدة باجتهاده؛ وإن لم تكن 
بيئة فإن كانت بيئة كفت» وإن لم يحكم, والعبرة من يرثه وقت اللحكم أوقيام البينة. 
انتهى. حجر وورق.ل0. 

فوله: (أو علمت المعية) قد يقال: هذه الصورة ليس فيها حهل عن سبق وب.ر). 

ثوله: (قد يقال هذه الصورة إلخ) يمكن الحواب: بأن المراد بجهل السبق ما يشمل عدم وجوده أصلا 
ادك وس ا والحاصل أنه متى علم عين السابق ولم ينس فالأمر ظاهر؛ وإن 

نسى فإن رجحى البيان وقف وإلا فلا توارث فالصور سنة. 


باب الفرائض يفك 
بمضى مدة من ولادته يغلب علنى الظن أنه لا يعيش مثله فوقها قسمنا ماله بين ورثته 
الموجودين وقت الحكم لا الذين ماتوا قبله ولو بلحظة لاحتمال عدم تأخر موتهم عن 
موته قاله الأصحاب. وفى البسيط يرثه من كان حيّا قبييل الحكم. قال ابن الرفعة: 
وهو الذى ينبغى لتقدم الموت المستعقب للإرث على الحكم به كما أنه اللك المحكوم 
به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده. قال السبكى: ويشبه أن لا اختلاف 
إذ الحكم ليس بإنشاء بل إظهار. ولا ينعطف على ما مضى وإئما يقدر الموت قبيله. 


فوم و ووو وو مايا0 


قرله: (وقت الحكم) أى: وقت قيام البينة كما فى شرح المنهج. 

قوله: (قبيل الحكم) صادق يمن مات حين الحكم فلاف عبارة الأصحاب؛ وسيأتى حمل 
السبكى له على من استمر حيا إلى فراغ الحكم. 

قوله: (قال السبكى ويشبه إخ) عبارة السبكى: قول المصدف وقت الحكم يعنى: أن وقت 
الحكم با موت هو وقت التوريث» وفى البسيط أنه قبل الحكم ويشبه إل. 

قوله: (وإنما يقدر الموت قبيله) فد يقال: قياس أنه نما يقدر الموت قبيل الحكم أن لا يشترط 
استمراره حيا إلى فراغ الحكم» وأنه لو مات مع الحكم ورث حلاف من استمر حيا إلى فراح 


الحكم إل. 


قوله: (عبارة السبكى إخ) عبارة المنهاج مع شرح «م.ر» ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم .كوته 
بآن يستمر حيا إلى فراغ الحكم. انتهى. فيلزم من كون وئت الحكم وقت التوريث الاستمرار يده وإلا 
فيحتمل موته معه. تأمل. 

توله: (قد يقال قباس !لخ) قد يقال: إنه إما قدر الموت تبيل الحكم لضرورة الحكم به لكن مرت 
المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتيرت الحياة إلى مام فراغه. 

ثوله: إخلاف على من استمر إل أى: حلاف حمل كلام البسيط على من استمر إم. 
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ولا ينافى هذا تصريح الأصحاب بأن الميت قبيل الحكم بلحظة لا يرث لأنه إن فصل 
بيئه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا يرث للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما 
لو ماتا معا. وحاصل كلامه حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم 
حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الوجودين وقت الحكم أى: وقت 


ا ا و0700 
020-00 


قوله: (الموجودين وقت الحكم) ظاهره أن من كان مرتدا وأسلم وقت الحكم وامستمر 
يرت» ولا يلزم تقدم إسلامه على الحكم؛ وهل يمنع من ذلك تقدير الموت قبله كما 
سيأتى» فلابد أن يكون مسلما قبل الحكم راجعه. 

قوله: (إلى فراغ الحكم) وأحذ هذا من تعليل الأصحاب بقولهم: لاحتسال عدم تأخر 
الخ 

قوله: (حتى لو مات مع الحكم [لخ) ويفرق بين هذا وبين ما مر من أن الملسك اكوم 
به لأحد يقضى له مصوله قبيل الحككم لا عنده بأن المانع وهو احتمال موت المفقود يمكن 


قرله: ( للاحتمال) أى: لاحتمال موت المفقود فى الزمن الذى بعده كما هر لفظ عبارة 
المبدم:: 


قرله: (وإلا فيكون مقارنا له) فيه أن قوله: وإلا لا ينحصر فى المقارنة بل يشمل التعاقب أيضا 
لصدقه إذا كان ابتداء الحكم منصلا بتمام موته بل ينحصر فى التعاقب لأنه فرض موته قبيل 
التعاقب بدليل قوله: كما لو مانا معا إذ لو أراد المعية يتجه القياس على لمعية إِذ لا معنى لقياس 
المعية على المعية. فليتأمل. 

تنبيه: يحدمل أن اشاء فى له لموت المورث وهر المناسب لقوله: فلا يرثه كما لو ماتا معاء 
رقوله: كما لو ماتا معا أى: فى غير هذه اخالة فلا يلزم اتحاد المشبه» والمشيه به. 


قوله: (لرت المورث) أى: لا للحكم كما فى التقرير السابق. 

قوله: (فلا يلزم اتحاد المشبه [ل) أى: ولا الإشكال الذى ثبله لأنه يراد بالزمن الفاصل زمن يسع 
موت الوارت والمورث على التعائب ومعنى قوله: وإلا إن لم يكن الفاصل يسع على التعائب فيكون موث 
الوارت المحشق؛ وموت المورث المقدر وائعين معا قبل الحكم. تدبر» ويكون موتهما حال الحكم كذلك 
داخخلا فى المشبه به. 


باب الفرائض نا 
الفراغ منه. وقولهم: لا الذين ماتوا قبله إيضاح. وكذا قول النظم من زيادته تبعا لهم 
لا قبله على ما قررته قال السبكى: ثم هذا كله إذا أطلق الحكم. فإن أسنده إلى ما قبله 
لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه. فينبغى أن يصم. 
ويعطى لمن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال: ولعله مرادهم 
وإنما اعتبر الحكم فيما ذكر لأنه محل اجتهاد. وبما تقرر علم أن الدة ليست مقدرة 
وهو الأصح وقيل: تقدر بسبعين سنة وقيل: بثمانين. وقيل بتسعين. وقيل: بمائة. 
وقيل: بمائة وعشرين. (وقبل) أى: قبل الحكم بموته (قف نصيبه) الذى يرثه من 
غيره إلى أن يتبين حاله يوم موت مورثه. أما بعد الحكم بموته فلا وقف. (كمن أسر) 
وانقطع خبره فإنه يرثه ورثته الموجودون عند الحكم لا الذين ماتوا قبله ويوقف نصيبه 
قبل الحكم بموته لا بعده (ومن إى الذى يقيف يفتقر) أى: وكمن يفتقر فى إثبات 
نسبه إلى القائف كأن تداعى اثنان مجهولا أو وطنا امرأة بشبهة وأتت بولد يحتمل أنه 


مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فرافه ثنلافه هنا. انتهى شرح الإرشاد حجر 
فاندفع قياس ابن الرفعة المتقدم. 

قوله: (قف نصيبه) وعملنا فى الحاضرين بالأسوأ فمن يسقطه المفقود لا يعطى شيئا 
ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين. راجع شرح رم.ر على المنهاج. 


قوله: (كمن أسر | لخ) إن كانت آمثلة للمفقود فهو مشكل فى المفتقر إلى القائف إذ ليبس 
مفقوداء وكذا فى الحمل إذ ليس أيضا مفقودا ولا يتأتى فيه جميسع أحكام المفقود المذكورة إذ لا 
يتصور فيه أنه يعطى لورثته الموحودين عند الحكم إذ لا حكم هنا مع أنه لا يورث» وإن كان 
تنظيرا له فهو مشكل بأن الأسير من أفراده إلا أن يراد بالمفقود ما لا يشمله بأن يراد به من عداه 
ولا يخلو عن تكلف وما يدل على أنه أراد به ما عداه قول الشارح فى أسفل الصفحة: ففى زرج 
مفقود أو أسير. 

قوله: (كحمل امرأة الأخ أو الجد) فإنه إنما يرث بتقدير الذكورة. 
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من كل مثهماء فإئه إذا مات وقف ماله بيئهما إلى حكم القاتف. وإذا مات أحدهما 
وقف نصيب الولد منه. (والحمل) أى: وكالحمل الذى لو كان منفصلا لورث مطلقا 
بأن كان من الميت. أو بتقدير بأن كان من غيره كحمل امرأة الأخ أو الجد. وكالحمل 
من الأب مع زوج وأخت شقيقة فإنه يوقف نصيبه إلى انفصاله حيا. ومتى ظهرت 
مخايل الحمل فلابد من التوقف فإن لم تظهر وادعته الرأة وذكرت مخايل خفية قال 
الشيخان: ففيه تردد للإمام والظاهر اعتماد قولهاء قال وطرد التردد فيما إذا لم تدعه 
لكنها قريبة عهد بالوطه. واحتمال الحمل قريب ثم إن لم يكن وارث سوى الحمل أو 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 ا ل ل ل ل 


قوله: (إلى حكم القائف) فإذا نسبه إلى أحدهما ورثه؛ وإن مات قبل الحكم فيما يفل 
هناء فراجعه. 

قوله: (والحمل) أى: إن انفصل حيا حياة مستقرة لأربع سنين ماعدا الحظلتى الوطء) 
والوضع فأقل؛ ول يكن فراشا لأحد أو لدون ستة أشهر» وإن كانت فراشا أو لفوق ستة 
أشهر؛ ودون فوق أربع سنين» وكانت فراشا واعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت. 

انتهى. «م.ر) اع.ش) وكتب بعضهم عن الشيعخ القويسئى أن هذا باعتبار الغعلب» وإلا 
فسياتى فى أمهات الأولاد إن استدسحال المنى يثبت النسب» والإرث ولو بعد الموت. 

قوله: (والأخ) أى: الشقيق أو لأب. 

قوله: (وكاحمل من الأب إل) بأن مانت امرأة عن زوحها وأحت شقيقة» وحمل 
أبيها الذى مات قبلها فالحمل إن كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة 
بأحذ الزوج النصف؛ والأمت النصف وإن كان أنقى فأكثر فرض له السدس وتعال 


قرله: (وكالحمل من الأب إل) فإنه يرث بتقدير الأنوثة السدس عائلا لأنه أحت دون تقدير 
الذكورة لأنه أخء وهو عاصب» ولم يبق ذوو الفروض شيعا .شرح روض. 


باب الفرائض فد 
كان ممن يحجبه الحمل مطلقا كولد الأم أو بتقدير كولد الأبوين والحمل من المييت 
فيهما وقف جميع التركة. وإن كان ممن لا يحجبه وله مقدر لا ينقص أعطيه أو 
ينقص بتقدير أعطى المتيقن. فإن أمكن عول أعطيه عائلا وإن لم يكن له مقدر كأولاد 
لم يعطوا شيئا وسيأتى أمثلة ذلك. (والصحيح) أنه (لاضبط معه) لعدده فقد حكى أن 
امرأة ولدت فى بطن خمسة وأخرى اثنى عشر وأخرى أربعين ذكرا فكبر الأربعون 
وركنوا فرسانا مع أبيهم فى سوق بغداد. (قلت: وقيل: منتهاه أربعة) قال الأطباء: 
لأن فى الرحم أربعة مواضع كالنقر يسيل إليه منها الحيض. وقيل: منتهاه ثلاثة 
وقيل اثنان. وقيل: واحد لأنه الغالب وهذه الأوجه مقابلة للصحيم المزيد على 
الحاوى. ومحل إرث الحمل إذا ظهر وجوده عند اللموت وانفصصل بحياة مستقرة كأن 
استهل. أو عطس أو تثاءب. (ويوقف) أيضا القدر (المشكوك) فيه (فى الخنشى 
الذى » أشكل) إلى أن يتبن حاله. (والأسوأ) فى حق الورثة (فى الكل) أى: كل من 
صور الوقف (خذ): فمن سقط بتقدير أو لم يكن له مقدر لم يعط شيئًا. ومن نقص 
بتقدير أعطى المحقق ففى زوج مفقود أو أسير وأختين لأب وعم يقدر حياته فى حقهم 
ليحرم العم ويكون للأختين نصيبهما عائلا ويوقف الباقى وفى مجهول تداعاه اثنان 
ثمات أحدهما عنه وعن زوجة وأ يقدر أن الميت أب المجهول ليحرم الأخ. وتعطى 


ووو ومو مم ااا يلللا 


قوله: (بتقدير) أى: تقدير وجحوده أو عدمه, 
قوله: (عائلات) ,مثناة فوقية آخمره أى: الثمن والسدسان وهذه هى المنبرية. انتهى. 


0 


قوله: (كولد الأم) فإنه يحجبه ولد الميت ولو أنثى. 
قوله: (أو بتقدير) كولد الأبوين فإن ولد الميت يحجبه إن كان ذكرا. 


قوله: (والحمل من الميت) أى: أو من ولده كما هو ظاهر. فليتأمل. 
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الزوجة الثمن ويوقف الباقى إلى حكم القاثئف. وفى زوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما 
سدسان عائلان لاحتمال أن الحمل بئتان» وفى زوجة حامل وابن لها الثمن ولايدفع 
للابن شىء على الصحيمح من أنه لاضبط لعدد الحمل وعلى أن منتهاه أربعة يدفع له 
خمس الباقى. ولايخفى التفريع على بقية الأوجه. وفى ولدى أخ أحدهما ذكر والآخر 
خنثى مشكل للذكر النصف لاحتمال أن الآخر ذكرء. ويوقف النصف إلى البيان فإن 
بان ذكر أعطيه أو أنثى فللذكر وسيأتى بيان تصحيح مسائله ومسائل المفقود. وخرج 
بالذى أشكل الخنثى الواضم فأمره ظاهر ثم أخذ فى بيان أصول المسائل فقال: (وعسدد 
الرءوس) أى : رءوس الورثة. (أصل المسألة »* إن كان الوارث من لا فرض له) بأن 
كانوا عصبة وتمحضوا ذكورا فى النسب كثلاثة بنين أو كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا 
وإناثا فى الولاء. واستووا فيه كثلاثة معتقين لعبد مثالثة أو ثلاث معتقات أو معتقين 
ومعتقة لعبد كذلك فأصلها فى الكل ثلاثة فإن كانوا فى النسب ذكورا وإئاثا فأصل 
السألة عددهم أيضا لكن بعد فرض الذكر أنثيين كما قاله. 

(وذكر) من العصبات. (كأنثيين فليعد » إن جمعا) أى: الذكر والأنثى كابن 
وبنت أصلها ثلاثة. وقوله: فليعد تكملة (ومخرج الفرض) عطف على عدد الرءوس 
أى: أصل المسألة عدد الرءوس إن لم يكن فرض ومخرج الفرض وهو (عدد). 


اللا ا ا ل ا ل ل ل ل ا ل 00 


قوله: (وتمحضوا إلخ) لأن غير المتمحض سيأتى فى قوله: وذكر كأنثيين المراد به 
العصبة بالغير» وأما العصبة مع الغير فلا تأتى هنا لأن الفرض أن لا فرض والعصبة مع الغغير 


قوله: (وذكر) مبتدأ والمسوغ الوصف المقدر. 
وقوله: كأنثيين خبر» وقوله: فليعد تفريع على ما قبله. 
وقوله: إن جمعا جواب هذا الشرط جملة ذكر كأنثيين على حذف الفاء. 
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(واحده ذلك) الفرض (مهما يكن) أى: يوجد فرض فمخرج النصف اثنان. 
والثلث ثلاثة والربع أربعة» والسدس ستة.؛ والثمن ثمائية لأن الواحد من الاثنين 
نصفهما. ومن الثلاثة ثلثها وكذا الباقى والثلثان كالثلث لأنهما كسران متماثلان فهما 
كفرضين متماثلين» ومخرجهما مخرج أحدهما ولهذا لم يفرده الناظم كأصله بالذكر 
ويرادف المخرج المقام» (وأصلها) إن تعدد الفرض أو اختلف. وفى معناه كسور العتق 
المتفاوتة كعبد أعتقه ثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه. وللثالث سدسه. (الخرج 
الأعلى) أى: الأكثر (إن فنى) بالأقل مرتين فأكثر كستة وثلاثة فى نحو أم وولديها 
وعم فأصلها ستة. (أو) فنى (ما بقى) من الأعلى بعد فرضه (فى) مسألة (ثلث باق) 
بعد الربع (بالأقل) وذلك فى زوجة وأبوين وفى زوجة وجد وأخوة ففيهما الربع وثلث 
الباقى» ومخرجاهما أربعة وثلاثة والباقى من الأربعة بعد الربع يفنى بالثلاثة فأصلها 
فيهما الأكثرء وهو أربعة بخلاف ثلث الباقى فى زوج وأبوين. وفى صور الأصلين 
الزائدين الآتى بيانها كما شمله. قوله: (والأصل إن لم يفنيا) أى: الأعلى. وما بقى 
بالأقل (ما قد حصل من ضرب ذا فى وفق ذا) أى: من ضرب أحدهما فى وفق الآخر 

قوله: (المخرج الأعلى إخ) هذه مداعلة؛ والمذكور بقوله: والأصل إل موافقة وبقوله: 
وفيه كلا إِلّ مباينة وادخل المماثلة فى قوله: ومخرج الفرض إل كما أشار إليه الشارح 
بقوله: والثلغان كالثلث إلم. 

قوله: (وثلث الباقى) وإن كان فى الحقيقة ربعا فيكون مخرجاهما متباينين كما سيأتى 
لكن المصنف نظر لكونه ثلث ما بقى فجعلهما متداخلين وسيأتى فى الشارح أنهما 
متباينان هما حكم المتداخلين. 

قوله: (مرتين) الأحسن مرة فأكثر ليشمل مسألة ثلث الباقى الآنية. 

قوله: (بعد فرضه) أى: الأعلى. 

قوله: (يغنى بالثلاثة) شرط. 

قوله: (فى زوج وأبوين) المخرحان هنا مخرج النصف فرض الزوج؛ ومخرج ثلث الباقى ولا 
يصدق هنا إن ما بقى من الأعلى بعد فرض يفنى بالأقل. 

قوله: (بيائها) أى: صورة الأصلين. 
يل ل نيه 


أن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن لم يتساويا بواحد بل بعدد ثالث كأربعة وستة فى نحو زوجة وجدة فأصلها اثنا 
عشر (ويتجه) تفسير وفقهما (بالجزء) الذى (قد تساويا) أى: توافقا (بمخرجه) 


الل 2 2 ا 0 ا ا ا ا ا 01 


قوله: (إن لم يتساويا بواحد) ظاهره أنه يمكن التساوى بواحد مع التوافق» وليس 
كذلك فالأولى ذكر هذا القيد بعد قوله: إن لم يفنيا بأن يقول: عقبه ولم يتساويا إِلم .تدبر. 
قوله: (قد تساويا بمخرجه) أى: تساوى العددان فى الكم بمحرج ذلك الجزءء فإن 
الأربعة مثلا تساوى الستة بضم اثنين إليها وعبارة التعليقة للطاوسى وقوله: جزء بدل عن 


قوله: (بالجرء) كالنصف فى مثال الشارح» وقوله: قد تساويا أى: فى الفناء. 

قوله: (أى: توافقا) الظاهر أن المراد أن العددين تساويا فى أن مخرج ذلك المرء يفنى كلا 
منهماء كذا خط شيخنا الشهاب» وقد تفالفه عبارة العراقى لأنه قال: وإن لم يفن الأكثر بإسقاط 
الأقل» فإن كانا متوافقين أى: متساويين فى الانتهاء إلى عدد بعد إسقاط الأقل كالستة والأربعة 
متوافقان بالنصف لتساويهما بعد إسقاط الأقل من الأكثر بالانتهاء إلى اثنين. انتهى. ويمكن حنله 
عليه بأن يكون المراد تساويهما فى الانتهاء إلى ذلك العدد الذى يفنى كلا منهما فقد تساويا فى 
أن ذلك العدد يفنى كلا منهماء فليتأمل والله أعلم. 

قوله: (مخرجه) كالاتنين فى مثال الشارح» وكتب أيضا: وهو العدد الذى واحده ذلك اللمزء 
والضمير للجزء وب.ر).فقد تساويا بالنصف. 


الأحسن أن يقول: بدله وكان وفمهما بالنصف وب.ر). 


كوله: (الظاهر أن المراد الخ) يعنى أن الوفق كما فسى المصئف هو المرء الذى تساويا فى مخرجه 
فالتوافئق يكون بالاتحاد فى الوفق الذى هو النصفء والتساوى يكون بالاتحاد فى مخرحه؛ ولذا اعترض على 
قوله الآتى: تساويا بالنصف بقوله: الأحسن أن يقول بدله وكان وفتهما بالنصف. تأمل. 

قوله: (بعد إسقاط الأقل) أى: بعد إسقاط كل أثل يوجد من الأكثر الموجود معه و الأثل الأول أربعة 
تسقط من الأكثر الموجود معها وهو الستة نيبقى اثنان وهى أيضا أل من الأكثر الموجود معهاء وهو 
الأربعة فتسقط منه يبقى اثنان» نقد انتهى كل من العددين بعد إسقاط الأقل منه إلى اثدين فتساويا فى 
الانتهاء إليهما هكذا فهم العرائى معنى التساوى بالمخرج» وفهم المحشىء والبرلسى أن معناه فناء العددين 
به كما يفيده تعرض الشارح للفناء به وأرحع المحشى كلام العرائى له وهو بعبد. تأمل. 


توله: (الأحسن أن يقول !) لأنه هو الوئق. 


باب الفرائض 5 
بعد إسقاط الأقل من الأعلى . كما إذا أسقطت الأربعة من الستة بقى اثنان فإذا 
أسقطتهما من الأربعة مرتين فئيت بهما فقد تساوى العددان بائنين وهما مخرج 
النصف فقد تساويا بالنصف. والعبرة بأدق الأجزاء كأثنى عشر وثمانية عشر فإنهما 


ومو وم م مودو ووو لوو مووو مو واااو 


قوله: فى وفق الآخر أى: وفق أحد العددين من الآخر جزء يتساوى العددان عند إسقاط 
الأقل من الأكثر بمخرج ذلك الجرء كما ترى بين الأربعة والستة» فإنك إذا طرحت 
الأربعة من الستة.تساوى العددان باثنين» وهما مخرج النصفء فقد وافق أحد المخرجحين 
الآخر بالنصف. انتهى. والشارح جعل التساوى فى الفناء بذلك المخر ج. تدبر. 

قوله: (نساويا بمخرجه بعد إسقاط إلخ) معنى تساويهما بالمخرج بعد إسقاط الأقل 
أنهما ينتهيان إلى عدد هو ذلك المخرج بعد إسقاط الأقل الأول وهو أربعة من الأكثر 
الأول وهو الستة» وإسقاط الأقل الثانى وهو الاثنان. 

توله: (الباقيان من الستة) من الآكثر الثانى وهو الأربعة كذا فهم العراقى» وظاهر 
قول الشارح هنا: فنيت بهما أن التساوى فى الفناء بهما وأرجع المحشى الأول للأخر 
فانظره. 

قوله: (فنيت بهما) أى: كما تفنى بهما الستة. 

قوله: (فقد تساويا بالنصف) الأولى توافقا بالنصف لأن النصف هو الوفق فالاتصاد فيه 
موافقة» وأما التساوى فهو الاتحاد فى مخرنحه كما فى المصنف» وقوله: فيتساويان بالسدس 
فيه ما ذكر» وقد نقل ذلك المحشى عن البرلسى؛ فتأمله؛ وإنما كان التوافق بالنصف لأن 
العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء» ونسبته للاثنين النصفء وللثلاثة كتسعة واثنى عشر 
إذ لا يفنيهما إلا الغلاثة الثللث» وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ لا 
يفنيهما إلا أربعة الربع وهكذا إلى العشرة» فإن كان المفدى أكثر مسن عشرة فالتوافق 
بالأجزاء كجرء من أحد عشر. انتهى. حجر» وقوله: كجزء من أحد عشر أى: كأربعة 
وأربعين مع خمسة وحمسين» فالباقى من الزائد أحد عشر فهى المفنية للعددين ونسبة 
الواحد إليها جزء من أحد عشر فيكون التوافق بين العددين المذكورين فى جزء من أحد 
عشر حزأ وهو أربعة. التهى. تقرير. 


ب الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


يفنيان بالستة والثلاثة والاثئين. فيتساويان بالسدس والثلث والنصف فيعتبر السدس 
(وفيه كلا) بنصبه حالا مؤكدة أى: والأصل إن لم يفن الأعلى وما بقى بالأقل ما 
حصل من ضرب أحدهما فى الآخر كله (للتساوى بأحد) أى: عند التساوى بواحد 
كثلاثة وأربعة فى نحو أم وزوجة وعم. فإئك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى 
واحد فإذا أسقطته من الثلاثة فنيت فقد تساويا بواحد ولاجزء له صحيح. فأصل 
المسألة اثنا عشر والحاصل أن العددين إن تساويا كثلاثة وثلاثة فمتماثلان» ويكتفى 
بأحدهما وإلا فإن فنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان ويكتفى بأكثرهما وإلا فإن 
فنيا بعدد ثالث فمتوافقان بجزئه الأدق. ويكتفى بالحاصل من ضرب أحدهما فى وفق 
الآخر وإن فنيا بواحد فمتباينان. ويكتفى بالحاصل من ضرب أحدهما فى الآخر إلا 
فى مسألة الربع مع ثلث الباقى. فيكتفى بالأكثر منهما كما مر وكل متداخلين 
متوافقان ولا عكس. فأصول المسائل التى فيها ذو فروض تسعة اثنان. وثلاثة, 


قوله: (فإذا أسقطته إلح) أى: كما أنه إذا أسقط من الأربعة فنيت به. 

قوله: (ولا عكس) المراد العكس اللغوى» وهو كل متوافقين متداحصلان لأن العكس 
اللغرى هو تبديل الطرفين مع بقاء الكيف فالقضية؛ وعكسها هنا موحبتان» وإذا انتفى 
هذا العكس صار ليس كل متوافقين متداحلين هذا هو الصواب خحلافا لما فى. وق.ل» على 
خلال فراجعه مع الجلال. 

قوله: (ولا عكس كالأربعة والستة) فإنهما متوافقان غير متداحلين إذ الأربعة إذا 
تكررت مرتين زادت على الستة. 

قوله: (فأصول المسائل إلخ) فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج المخدمسة سابقا 
وزيادة الأصلين الآخرين» والسبعة الأولى منها حنمسة لازمة فى حالة الانفراد» وقد توحد 
حالة الاجتماع حيث ل ترج الفروض بالجمع عنها كما إذا احتمع نصف وسدس وثلث 
فهى من ستة مخرج الأكبر؛ فلم تفرج بالاجتماع عن الخمسة وقد تخرج به عنها كمافى 
احتماع الربع والسدس» ومنها اثنان حالة الاجتماع خخرجا عن الخمسة» وهما الاثنا عشر» 
والأربعة والعشرون. انتهى. وق.ل» بإيضاح. 


باج الترائين يد 


وأربعة. وستة. وثمانية. واثنا عشرء وأربعة وعشرون؛ وثمانية عشر وضعفها كما 
زادهما المتأخرون فى الجد والأخوة حيث كان ثلث الباقى خيرًا له. وقضية كلام 
النظم وأصله موافقتهم فثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس. وثلث ما يبقى كأم 
وجدا وأخوة. وضعفها أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما يبقى كزوجة وأم 
وجدا وأخوة قال النووى: وهذا هو الأصم الجارى على القواعد لأن العمل به أخصر. 


قوله: (وثمانية عشر) لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشرء 
وقوله: وضعفها لأن أقل عدد له ربع؛ وسدس صحيحان؛ وثلث ما يبقى هو الستة 
والثلاثون. 

قوله: (أصل كل مسألة لخ) ضابط هذا الأصل أن يكون مع اللدد من له السدس من 
أم وجحدة فأكثر ومن الأخحوة أكثر من مثليه. انتهى. شرح الكشفء وقوله: أصل كل 
مسألة فيها ربع إل ضابطه أن يكون مع الحد من له ربع من زوجحة أو زوجات؛ ومن له 
سدسه من أم أو حدة أو جدات ومن الأحوةٌ أكثر من مثليه. انتهى. منه. 

قوله: (هو الأصح) وحجهه أن ثلث يبقى فرض مضموم إلى السدس؛ والربع فلتقم 
الفريضة من مخرجهاء واحتج له المتولى بأنهم اتفقوا فى زوج وأبوين على أن المسألة من 
ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا: هى من اثئين للزوج واحد 
يبقى واحد؛ وليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة فى اثنين. انتهى. وس.م, على المنهيج 
لكن قال فى المطلب: إنه غير سالم من النزاع لأن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها 
من اثنين كذا فى الروضة؛ وعلى تسليم ذلك يفرق بأن ثلث ما يبقى فى هذه المسألة 
فرض أصلى ولا كذلك فى حق الجد. انتهى. طيب على المنهاج. 


ياي يجيب مسيم حصي ايعدم ابيفصية امتتاك ايت سيم لستتطم مسيم الاي تف بتاعي بسي يديه اسبصي التصصم مسي 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


والتقدمون قالوا لا يزاد على الأصول المستخرجة من كتاب الله تعابى فأصل المسألة 
الأولى ستة وتصح من ثمانية عشر إن كانت الأخوة خمسة أو عشرة. والثانية اثنا 
عشر. وتصم من ستة وثلاثين إن كانت سبعة أو أربعة عشرء وقد ذكرت أدلة ذلك 
مع فوائد جليلة فى نهاية الهداية ثم أخذ فى العول» وهو زيادة ما يبلغه مجموع 
سهام الأصل عند الازدحام فقال: (لكن أجزاء الفروض إن تزد) على أجزاء مخارجها 
كما فى الثلثين والنصف فإن مخرجهما ستة. وأجزاء الفروض زائدة عليها (أعلت) 
أى: رفعت (أجزأ مخري) لها (إليها) أى: إلى أجزاء الفروض ليدخل النقص على 
كل ذى فرض بنسبة فرضه كما زاده. بقوله: (مدخل نقص) بالنصب بالحالية. 
(نسبة) بالنصب بنزع الخافض (عليها) أى: حالة كونك مدخلا النقص على أرباب 
الفروض بنسبتها لأن كلا يأخذ تمام فرضه إذا انفرد فإذا ضاق اقتسموا بقدر الحقوق 
كأرباب الديون والوصاياء ولإطلاق الآيات فى أنها تقتضى أنه لا فرق بين الازدحام 
وغيره. وتخصيص بعضهم بالنقص تحكم. وأول من حكم بالعول عمر رضى الله عنه 
فى زوج وأختين فهى أول مسألة عالت فى الإسلام» وقال صاحب التهذيب: بل هى 
مسألة زوج وأم وأخت لأب ووافق عمر على العول غيره؛ فلما انقضى عصره أظهر ابن 
عباس خلافه فى هذه فجعل النقص خاصًا بالأخت لأنها قد تنتقل إلى التعصيب 


وفف ووم وفوا ااا الل ليلل يالل 


قوله: (المستخرجه من كتاب الله) لأن الفروض القرآنية لا يخرج حنسها عن هذه 
السبعة ووجه ذلك أن للفروض حالة انفراد» واحتماع؛ ففى الانفراد يحتاج لخمسة لأن 
الثلث يبقى عن الثلثين» وفى حالة الاجتماع يحتاج لمخرحين آخرين لأن التزتيب لابد له 
من تمائل؛ أو تداخل» أو تباين؛ أو توافق ففى الأولين يكتفى بأحد المثلين» أو الأكبر؛ وفى 
الأخيرين يحتاج إلى الضروب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشروك. انتهى. عميرة على انحلى. 
قوله: (أجزاء الفروض) إما أن تكون الإضافة بيانية» وإما أن يراد بالفروض المجموع 
كل ْ 


سيم سم عي لدم ل ينم بس بس ع م سل لم ميم سي سم عب لمم الي سم الم ليم لما بي اع ال يله يما لمم لمعي لال ملي مس سس لس ممص الس ل لس اسم سس لس الس الس لس لس لل لي 


باب الفرائض م" 
فكانت كالعاصب ورد بلزوم كون النقص فى زوج وبنت وأبوين بين الأب والبنت لأن 
كلا منهما ينتقل إلى التعصيب مع إنه قائل باختصاصه بالبنت. قال السبكى: وليس 
معنى عدم إظهار ابن عباس خلافه أنه خاف من إظهاره عدم انقياد عمر له للعلم 
القطعى بانقياده للحق. ولكن الهيبة خوف منشؤه التعظيم فعظمة عمر عند ابسن عباس 
مئعته من إبداء رأيه كما تمنع عظمة الشيخ طالبه من إبداء ما يختلج عنده. والأحسن 
ما قاله غيره إن كانت المسألة اجتهادية. ولم يكن معه دليل ظاهر يجب الصير إليه 
ساغ له عدم إظهار ما ظهر له؛ (وفى الأصول) السابقة (العول داخل فى) ثلاثة منها 
(ست وضعفها) وهو اثنا عشر (وضعف الضعف). وهو أربعة وعشرون دون بقيتها لأن 
أجزاء الفروض فيها لا تزيد على أجزاء الخارج. ولأن مجموع أجزائها الصحيحة غير 
اللكررة فى غير الأصلين الزائدين لايساويهاء وكلما كان كذلك فهو ناقص فلا يعول 
بخلاف التام» والزائد من غير الأصلين الزائدين. 


ووو وو وو و و اااي ليلل ااا ااا 


قوله: (فى ثلاثة منها) ضابطها ماله سدس. 

قوله: (لأن أجزاء الفروض فيها لا تزيد إل) أى: والذى يعول إنما هو العدد النام؛ 
وهو الذى تساوية أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه. 

قوله: (فى غير الأصلين الزائدين) وأما هما فأجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما لكن لا 
عول فيهما لأن السدس وثلث ما بقى لا يستغرقان ثمائية عشرء والسسدس والربيع وثلسث 
الباقى لا يستغرق ستة وثلائين» وكان الأولى أن يذكر قوله: فى غير الأصلين إِحْ بعد 


قوله: (فى غير الأصلين) خلافهما فإن الأجزاء اللذكورة تساوى فى أحدهما وتزيد فى الآخر. 
ل يح ا 


ثوله: (تساوى فى أحدهما) ليس كذلك بل تزيد فيهما إذ المنظور إليه أجزاء الأصول الصحيحة وهى 
زائدة فيهما. انتهى. كذا بهامش ولعل المراد بالأحزاء الصحيحة فى توهم: إن الذى يعول ما زادت 
أجزاؤه الصحيحة عليه أو ساوته الأجزاء التى تكون فروضا لأن العول إنما يكون بسيب فرض؛ نلابد ال 
يكون جزءًا للمسألة والتسع فى المسألة ثمائية عشر لا يكون فرضاء نأجزاؤها التى تكون فروضا تساوريها 
بخلاف أجزاء الستة والثلاثين التى تكون كذلك فإنها تزيد عليها. 
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(فستة) وهى عدد تام إذ لها سدس وثلث ونصف ومجموعها ستة (عالت لعشرة) 
بإسكان الشين (ولا) بالقصر للوقف فتعول أربع عولات إلى سبعة كزوج وأختين لأب. 
وإلى ثمانية كهؤلاء وأم وإلى تسعة كهؤلاء وأخ لأم وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم. 
وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة سهامها العائلة كالأفراخ » وقيل: بالجيم لكثرة 
الفروج فيها. والشريحية لوقوعها زمن شريح. (وضعفها) أى: الستة وهى عدد زائد 
إذ له سدس وثلث وربع ونصف ومجموعها خمسة عشر (ثلاث عولات علا) أى: 
عالت ثلاث عولات (بالوتر) فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأب وإلى 
خمسة عشر كزوجة وأختين لأب وأختين لأم» وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأم وكثلاث 
زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب وهى سبع عشرة امرأة أيضا 
متساوية الأنصباء. وتسمى هذه بالدينارية الصغرى ولهم دينارية كبرى ووسطى. 
فالكبرى زوجة وابئتان وأم وأخت واثنا عشر أخا لأب. والوسطى ثلاث زوجات 
وست عشرة بنتا وخمس أخوات لأب. 


ا ا ا ا ل ا اللا ا يننا ل ا ا 0ك 


قوله: لا تزيد إل لما عرفت أن أحزاءهما الصحيحة تزيد عليهماء ولعل المراد بالأحزاء 
الصحيحة ما تكون فروضا لأن العول إنما يكون بسبب فرض فلا بد أن يكون حزءا 
للمسألة والتسع فى مسألة ثمانية عشر لا يكون فرضا فأحزاؤها تساويهاء وأما مسألة المستة 
والثلائين فأحزاؤها التى تكون فروضا تزيد عليها .تدبر. 

قوله: (لكثرة سهامها العائلة) لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما يقع فى عول الفرائض. 

قوله: (علا) فسره به لأن العول الارتفاع وهو العلو. 

قوله: (أيضا إخ) أى: كما عالت لسبعة عشر. 

تله (بالدينارية السغرئع لآن الوة فرها كانت مبعة عمل دينازا, 

قوله: (ديدارية كبرى) أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة» وكانت التركة 
فيها ستمائة دينار للبنشين الثلفان أربعمائة» وللأم السدس مائة؛ وللزوجحة الثمن خمسة 
وسبعون يفضل حمسة وعشرون للحت منها دينار ولكل أخ منها ديناران. 


باب الفرائض ضل 
(والثالث) أى: ضعف ضعف الستة وهو عدد زائد أيضا إذ له ثمن وسدس وربع 
وثلث ونصف ومجموعها ثلاثة وثلاثون. (عال بالثمين) تصغير الثمن أى: بثمنه 
(كزوجة وأبوين وابنتين) وتسمى بالمنبرية لأن عليا رضى الله عنه سئل عنها وهو 
على المنبر فقال ارتجا لا صار ثمنها تسعاء وبالبخيلة لقلة عولها والتمثيل بها من 
زيادة النظم ثم إن صحت المسألة من أصلها كالأمثلة السابقة للعول» وكزوج» وثلاثة 
بنين فذاك وإلا فافعل ما ذكره بقوله: 
(ورد عد) أى: عدد (كل صنف ينكسر + له) بمعنى عليه (سهامه) من أصل 
امسألة (إلى وفق ذكر) أى: تقدم إن كان بينهما وفق. 
(واتركه) بلا رد (إذ) أى: وقت (لا وفق) بينهما بأن تبايناء ويعبر عن الصنف 
بالحيز وبالفرق وبالفرقة وبالحزب وبالرءوس». وبالجنس ثم الانكسار إما أن يكون 
على صئف كأم وأربعة أعمام. أو على صنفين كثلاث جدات وثلاث أخوات لأب وعم 
ا فلي ثلائة كثلاث جدات وثلاث أخوات لأب وثلاثة أعمام أو على أربعة. 


قوله: (ورد عد كل صيف إل) هذا هو النظر بين كل صنف» وسهامه؛ وهو منخصر 
فى التباين والتوافق ولا يأتى فيه التماثل لانقسامه حيتئذ» ولا التداخل لأن عدد الصف إن 
كان داخخلاً فى السهام فهى منقسمة عليه؛ وإن كان بالعكس رجع إلى التوافق» وسيأتى 
النظر بين الأصئاف بعضها مع بعض و هو إما بالتباين أو التمائل أو التوافق أو التداخل. 

قوله: (بأن تباينا) أقرل: وحه هذا التقييد والتخصيص أن الفرض انكسار السهامء وذلك ينفى 
التماثل إذ لا الكسار معه أيضاء والتداعل إذا كان الأكبر السهام إذ لا انكسار معه أيضاء وأما 
التداحل إذا كان الأكبر عدد الرءوس فيدحل فى التوافق هنا وحيقذ فلم ببق باعتبار فرض المسألة 
بعد التوافق إلا التباين» فليتأمل ,س.م.. 

قوله: (أو على أربعة كزوجتين [خ) أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وتصح سن هانية 
وستين. 
ااا ممم 

توله: (من ثانية وستين) ينبغى أربعة وثلاثين كما فى شرح الكشف. 

ثوله: (من ثمانية وستين) أى: برد الستة عشر إلى أربعة والاكتفاء بها فتضرب أربعة فى سبعة عشر 
بثمانية وستين ولا وجه لذلك بل ستة عشر ترد إلى اثنين» وتضرب فى سبعة عشر بأربعة وثلاثين ومنها 


د 
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كزوجتين وأربع جدات وست عشرة أختا لأب. وثمان أخوات لأم ولا يزيد عليها لأن 
الورثة لا يزيدون على خمسة ولابد حينئذ من أن يصمح نصيب صنف منهم إذ احدهم 
الزوج ١‏ ولا تعدد فيه كذا لأبوين فإن كان الانكسار على صنف فاضرب وفقه أو كله فى 
أصل المسألة مع عولها إن كان مثال الوفق بلا عول أم وأربعة أعمام هى من ثلاثة 
للأم. واحد يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف فتضرب نصفه اثنين فى ثلاثة 
فتصح من ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هى بعولها من خمسة عشرء 
وتصح من خمسة وأربعين» ومثال التباين بلا عول زوج وأخوان لأب هى من اثنين 
للزوج واحد. يبقى واحد لا يصح على الأخوين» ولا يوافق فتضرب عددهما فى أصل 
السألة فتصبح من أربعة. ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب هى بعولها من 
سبعة فتضرب فيها خمسة فتصم من خمسة وثلاثين فللانكسار على صنف أرببع صور 


اال ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ل ا ل لال ل ل ا ا ل ليك 


قوله: (كزوجتين) لهما ثلاثئة أسهم تباينهماء وللجدات سهمان يرافقان عددهن 
بالنصفء ولأدلاد الأم أربعة توافقهن بالربع؛ وللشقيقات أو لأب ثمانية توافقهن بالثمن 
فيرجع كل فريق إلى اثنين فجزء سهامها اثنان لتمائل الرواحع؛ وعدد الزوحتين الذى بقى 
'والإناث فإن الوارث حينئذ خمسة الابن والببت والأبوان وأحد الزوجين. 
الأم تخلفها الحدة وفيها التعدد والأب لا تعدد فيه. 


قوله: (ولا يزيد) أى: الانكسار عليهاء وقوله: لأن الورثة أى: فى الفريضة الواحدة عدد كل 
احتماع الأصناف. 

قوله: (فتضرب نصفه) أى: عدد الأعمام. 

قوله: (هى بعوها من خخمسة عشر) نأصلها اثنا عشرء وقوله: وتصح من خمسة وأربعين من 
ضرب ثلاثة وفق البنات لنصيبهم فى حخمسة عشر. 

قوله: (فئضرب فيما حمسة عدد الأخوات) لباينة عددهن لنصيبهن. 


باب الفرائض ل 
وإن كان الانكسار على أكثر من صنف وسهامه كما مر. (ثم قابل » ما بين صنفين) 
بزيادة ما فإما أن يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا. (فللتمائل) أى: فعند 
تماثلهما. 

(خذ أحد المثلين) منهماء (و) خذ (الأكثر) منهما (إن ه تداخلا) أى: وقت 
تداخلهما (وإن توافقا أخذ). 

(حاصل ضرب أحد الصنفين » فى وفق صنف آخير) بصرفه للوزن: (من ذين) 
أاى: الصنفين. 

(وإن تباينا فخذ ما ارتفعا » من ضرب ذا أجمع فى ذا أجمعا). 

(ثم لتقابل بين كل ما حصل) من عدد الصئفين (وبين صنف ثالث ورع العمل) 
السابق بين الصنفين؛ 

(و) قابل (بين ذا) أى: الحاصل من عدد الأصناف الثلاثة (و) بين صئنف 

قوله: (ثم فابل ! خ) أى: ثم بعد الرد إلى الوفق فى الموافقة وبعد الترك فى المباينة قابل 
بين اثنين من الرعوس المردودة إلى الوقف أو المتروكة على حالها. 

قوله: (وإن توافقا !لخ) لعله إذا لم يكن مع التوافق تداخل وذلك كما فى زوححة وثمان 
جحدات وأربعة وعشرين ولد أم وعم لأب» فيرد عدد الجدات إلى النصف وعدد الأولاد إلى 
الربع؛ وبين الأربعة والستة موافقة لا مداخلة» فيضرب نصف أحدهما فى الآخر ثم 
يضرب الحاصل وهو اثنا عشر فى اثنى عشر التى هى المسألة انتهى. تدبر. 

قرله: (كما مر) أى: من إبقاء المتباين على حال ورد المتوافق إلى الوفق «رب.ر». 

قوله: (ثم قابل ما بين صنفين) أى: بعد رد الصنف إلى وفق سهامه إن كان بينهما مرافقة 
نبا زر )ء 1 

قوله: (بصرفه) أى: آحر. 

قوله: (وبين صدف ثالث) أى: كاملا إن باين سهامه. ومردودا إلى الوافق إذ وافقها وهكذا 


فى الرابع. 


توله: (أى: بعد رد النصف ! ) الأولى ثم بعد الرد فى الموائقة والرك فى المبايئة قابل إلخ. 
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(رابع). وارع العمل السابق. (وما كمل) به (فاضربه فى مسألة) أى: فى أصل 
المسألة فقط إن لم تعل. (فإن تعل). 

( فاضربه فى مسألة) أى: فى أصلها (مع عولها) فما بلغ صحت منه المسألة 
وللانكسار على صنفين أربع وعشرون صورة لأن كلا منهما إما أن يوافقه نصيبه أو 
يباينه أو أحدهما كذلك والآخر كذاء. وعلى كل منهما إما أن يتماثل الصئفان أو 
يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا وعلى كل منهما إما أن تعول المسألة أو لا وضورها ظاهرة 
للمتأمل. وقد ذكرت عدة جميع صورة الانكسار على جميع الأصناف. وعدة ما يمكن 
صنف مما صحت منه السألة بقوله: (فكل صنف حظه من أصلها). 

(يضرب فى اللمضروب فيها) فما حصل (فهو له) فيقسم على عدد الصنف يخرج 
ما لكل واحد من ذلك الصنف كجدتين وثلاث أخوات لأب وعم أصلها ستة. وتصم 
بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد فى ستة بستة لكل جدة ثلاثة. 


وللأخوات أربعة فى ستة بأربعة وعشرين لكل أحت ثمائنية وللعم واحد فى ستة 


ووم و فلا09 


قوله: (فاضربه !لخ) هذا سابع الأعمال التى يحتاج إليها التصحيح فإنه يتاج إلى بيان 
أصل المسألة» وإلى النظر بين سهام كل صئف من الورثة ورءوسه إلى الرد إلى الوفق فى 
الموافقة والنزك على حاهها فى المباينة وإلى النظر بين كل عددين؛ وإلى النظر بين الحاصل مسن 
العددين» وبين العدد الثالث وإلى النظبر بين ذلك الحاصل وبين العدد الرابع» وإلى ضرب 
الحاصل فى المسألة مع العول إن وجد. انتهى. 


قوله: (أو أحدهما كذاك والآخ ركذا) فهذه ثلاثة أقسام. 

قوله: (وعلى كل منهما) إما أن تعول أولا فهذه ثمانية أقسام. 

قوله: (وتصح بضرب ستة وهى حاصل ضرب عدد) اللددات فى عدد الأحوات للانكسار 
عليها وتباينهما. 


14١ لين‎ 


بستة. وكزوجتين وأربع جدات وست أخوات لأب هى بعولها من ثلاثة عشر. شرد 
عدد الجدات إلى اثنين والأخوات إلى ثلاثة واغرب فيها أحد التماثلين اثنين تبلغ 
ستة اضربها فى ثلاثة عشر فتصح من ثمانية وسبعين للزوجتين ثلاثة فى ستة بثمانية 
عشر لكل زوجة تسعة. وللجدات اثثشان فى ستة باثنى عشر لكل جدة ثلاثة. 
وللأخوات ثمائية فى ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية. ثم أخذ فى بيان أصول 
امسائل وتصحيحها فى الرد فقال: (والرد إن خالط من فى المسأله) ممن يرد عليه. 
(شخص عليه الرد ليس يتجه) أى: لا يرد عليه وهو أحد الزوجين (فادفع إليه 
فرضه من مخرجه). 

(وهو لها أصل) أى: والمخرج أصل للمسألة. (إن الباقى) من الخرج (انقسم » 
على سهام من برد اتسم). 

(عنيت من مخرج هذى الأسهم) أى: عنيت سهامه الأخوذة من مخرجها (لو لم 
يكن رد) سواء ساوت سهامه عدد رءوسه أم لا لكن إن اتحد صئفه فسهامه عدد 
رعوسه كما زاد بعد. ولا يزيد عدد أصناف من يرد عليه على ثلاثة إذ لو زاد عليهسا لم 
يكن رد لسقوط الزائد مثال ذلك مع تعدد الصنف زوجة وأم وأخوان. أو ثلاثة منها 


قوله: (وتصحيحها) يفيد أن قول المصنف فيما يأتى فأصلها حاصل ضرب الأسهم 
بيان للتصحيح فى الرد؛ ولا مانع منه وإن كان التعبير بالأصل يفيد أنه تأصيل. 

قوله: (من مخرجه) أى: مخرج فرضه وهو اثدان مخرج نصف الزوج إن كان هو 
الموجود» أو أربعة أو ثمانية مخرج ربع الزوجة أو ثمنها بأن كانت هى الموجودة. انتهى. 

قوله: (والمخرج أصل !إ) أى: نع روس لا ابوه عليه اسل السالة إن القصيم 
الباقى عن فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه المأوذة من نخرج فروضهم. 


قوله: (أحد المتمائلين) وهما عدد الزوجات وعدد وفق الندات. 
ل سي سه 
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أصلها أربعة لانقسام الباقى بعد ربع الزوجة على ثلاثة سهام غيرها من مخرجها وهو 
ستة ومثاله مع اتحاده زوج. وثلاث بنات أصلها أربعة للا قلنا: (وإن لم يقسم) أى: 
وإن لم ينقسم باقى المخرج على سهام من يرد عليه. 

(فأصلها) أى: المسألة (حاصل ضرب الأسهم) بأن باينت الباقى (أو وفقها) 
أى: وافقته (فى المخرج المقدم) أى: مخرج فرض من لا يرد عليه المتقدم ذكره مثاله 
مع تعدد زوجة وأم وبئتان وسيأتى بيانهما فى كلامه. ومثاله مع اتحاده زوج وأرسع 
بنات له الربع والباقى يباين عددهن فأصلها ستة عشر وجعل ابن الهائم أصل المسألة 

قرله: (لانقسام الباقى خ) وإن لم ينقسم نصيب أحوة الأم عليهم لأنه من مسألتهم 
مع الأم وهما ستة كذلك غير منقسم, فإذا أردت أن تصحح مسألة حامعة لمن يرد عليه 
ومن لا يرد عليه فاضرب ثلاثة عدد رعوس الأحوة للأم فى أربعة» مسألة الرد باثنى عشر 
يبقى بعد فرض الأم والزوجحة سبعة تباين الأخوة فيضرب ثلاثة فى اثبى عشر بستة 


فوله: (لانقسام الباقى بعد ربع الزوجة) على ثلاثة وإن لم ينقسم على الأحرة الثلائة فى 
صررتهم سهامهم من الباقى. 

قرله: (لا قلنا) أى: من انقسام الباقى بعد ربع الزوج على سهام البنات الشلاث وهى ثلاثة 
لأن المراد بالسهام عند اتحاد الصنف عدد الرعءوس. 

قوله: (والباقى) أى: وهو ثلاثة. 

قرله: (يباين عددهن) أى: وهو أربعة. 

قوله: (فأصلها ستة عشر) أى: من ضرب أربعة عدد السهام لأن المراد بالسهام عند اتاد 
الصنف عدد رءوسه وعدد رءرسه هنا أربعة فى أربعة عدد مخرج فرض من لا يرد عليه وهو مخرج 


توله: (وإن لم ينقسم إلّْ) فيضرب ثلاثة عدد رعوس الأخخوة فى مسألة الرد أربعة باثى عشر؛ للزوحة 
تلاثة وللأم اتئان يبقى سبعة على ثلاثة تبايئها يضرب ثلاثة فى اثنى عشر بسئة وثلاثين» ومنها تصح. 

توله: (وإن لم ينقسم !خ) أى: لأن الذى اعتبره المصنف انقسام البائى على سهام من يرد عليه لا على 
رعو سه ولذا قال الشارح سواء إلم. تدبر. 


باب الفرائض و 
إذا اتحد الصنف فخرج فرض من لا يرد عليه على اضطراب فيه بيئته فى اغاية 
الوصول إلى علم الفصول؛ فأصلها فى هذا المثال أربعة وتصم من ستة عشر. 

(وإن عدمت) فى المسألة (من عليه لا يرد) بأن لم يكن فيها أحد الزوجين 
(فأصلهما ما للسهام من عدد) أى: فأصلها عدد سهام من يرد عليه. (قلت: المراد 
بالسهام) أى: سهام من يرد عليهم سواء كان معهم من لا يرد عليه أم لا (عدد 
رءوسهم إذ صنفهم يتحد) أى: وقت اتحاد صنفهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا بمنزلة 
العصبة فى حيازة المال واختار كالبارزى هذا لسهولته وإلا فلو أخذت سهامهم من 
مخرجها كما اقتضاه كلام الأكثرين. صم مثال ما إذا كان فى السألة من لا يرد عليه 
مع الموافقة. 

(زوج وست من بنات) لد الربه والباقى يوافق عددهن بالثلث. (تضرب) وفق 
عددهن. (اثنين فى أربعة وتحسب) الحاصل تجده ثمانية فهو أصل المسألة. ومنه 
تصح ومثال ذلك م المباينة, 

(عرس) بكسر العين أى: زوجة (وأم معهما بئتان) للزوجة الثمن. والباقى يباين 
الخمسة سهام غيرها من مخرجها وهو ستة. (فلتضرب الخمسة فى ثماني) تبلغ 
أربعين فهو أصل المسألة. ومنه تصم وطريق القسمة أن تضرب سهام من لا يرد عليه 
وثلاثين ومنها تصح. 
إن كان بين الباقى وبين السهام مباينة» أو ضرب وفق سهام من يرد عليه فى مخرج فرض 
من لا يرد عليه إن كان بين الباقى وبين السهام موافقة» والمراد بالأسهم إما عدد الرعرس 
إن اتمد الصنف على ما يأتى» أو أنصباؤهم من مخرجها إن احتلف انتهى. 


قوله: (فلو أخحدت سهامهم من مخرجها) أى: وعملت العمل السابق. 
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فى الضروب. وسهام من يرد عليه فى باقى مخرج فرض من لا يرد عليه أو فى وفقه 
ففى المثال الأخير اضرب سهم الزوجة فى الخمسة فلها خمسة؛ وسهم الأم فى سبعة, 
وسهمى كل من البئتين فى سبعة فلكل منهما أربعة عشرء ومثال ما إذا لم يكن فيها 
من لا يرد عليه مع تعدد الصئف. 

(أم وبنت رجعت) مسألتهما (من ست) مخرج سهابهما (لأربع) سهامهما 
(ثلاثة) منها (للبنت) وواحد للأم ومثال ذلك مع اتحاده أربع بنات أصلها أربعة 
عدد رءوسهن (قلت) التصحيح المتقدم هو فى غير مسائل الخناثى والفقود ونحوه. 
(وأما فى) مسائل (الخناثى) على جميع الحالات (فعدد ٠»‏ حالاتهم زاد عليهم 
بأحد) أى: بواحد فللخنثى الواحد حالتان لأنه إما ذكر أو أنثى» وللاثنين ثلاث 
حالات لأنهما إما ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى. وللثلاثة أربع وهكذا. 

(فصححن لكل حال) من أحوالهم؛ (مسأله » بالفرض) أى: مع الفرض (حيث) 
كان (معهم من هو) أى: الفرض. (له). 

(والأمر) أى: العمل (فى اثنين) من الأحوال (إذا تماثلا « أو يتوافقان أو 
تداخلا). 

(أو يتباينان كا) لعمل فى (الكسر على » حزبين ثم قابل المحصلا) من ذلك. 
(بثالث) من الأحوال إن كان (كذا) أى: وهكذا تفعل. (إك أن تفرغا) منها (فإنها 
تصح مما بلغا). 

(ثم لكل واحد مما استقر) عليه العمل مسن اللصحح. (حاصل ضرب سهم هذا) 
أى: سهمه (من أضر). 
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قوله: (رجعت لأربع) لأن أصل المسألة حيفذ عدد سهامهم؛ وسهام الأم واحد 
والببت ثلاثة والمجموع أربعة انتهى. 


باب الفرائض ه54 

(مسألة خصته فى غير الأضر) حيث تباينا. (أو) فى (وفقه حيث توافق ظهر) 
بينهما مثاله بالفرض زوج وولدان خنثيان إن كانا ذكرين فتصح من ثمانية أو أنثيين 
فمن اثنى عشر. أو مختلفين فمن أربعة وهى داخلة فى كل من الثمانية والاثنى عشر 
فيكتفى بهماء وبينهما موافقة بالربع وأقل عدد يجمعهما أربعة وعشرون ومئها تصم 
للزوج الربع بكل حال ولكل خنثى حاصل ضرب واححد من الأضر وهو أربعة فى 
مسطح وفقى غير الأضر وهو ستة» فكل ستة ويوقف ستة ومثاله بلا فرض ولدان 
خنثيان إن كانا ذكرين فهى من اثنين أو أنثيين أو مختلفين. فمن ثلاثة فأسقط إحدى 
الثلاثتين للتماثل واضرب الأخرى فى الاثنين تبلغ ستة ومنها تصح لكل منهما حاصل 
ضرب واحد من الأضر وهو ثلاثة فى غير الأضر وهو اثنان فلكل اثنان ويوقف اثئان 
مثال آخر ثلاثة أولاد خناثى السألة بتقدير الذكورة من ثلاثة وبتقدير الأنوثة من تسعة 
وبتقدير ذكورة اثنين من خمسة وبتقدير أنوثة اثنين من أربعة. وبعد الضرب تحصل 


قرله: (يحصل مائة وثمانون) لأن بين الثلاثة والتسعة تداخلا فيكتفى بالتسعة وتضرب 
فى خمسة بنمسة وأربعين وبينها وبين الأربعة تباين قتضرب أربعة فى خمسة وأربعين 
يحصل مائة وثمانون. 

قوله: (فلكل خنشى واحد) أى: من الأضر وهو خمسة. 

قوله: (فى حاصل ضرب تسعة) أى: وهو غير الأضر انتهى. 


قوله: زوهى) أى: الأضر أربعة فى مسطح الباقي» وهما الاثثنان والثلائة. وقوله: غير الأضر 
وهما الثمانية والاثنا عشر. 

قوله: (ويوقف سعة) أى: فإن بانا ذكرين أخحذاها أو أنقيين فلهما تمام ستة عشرء أو ذكرا 
وأنثى وأحذها الذكر. 


ااا شم 
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المجموع مائة وثمانية والموقوف اثنان وسبعون. فإن بانوا ذكورا فهو لهم أو إناثا فلهم 
تمام مائة وعشرين أو ذكورة اثنين وأئوثة الآخر فهو للذكرين أو ذكورة واحدة وأنوثة 
الآخرين فللذكر تمام تسعين وباقى الموقوف للأئثيين أو ذكورة اثنين ولم يتضح الآخر 
فلهما تمام ماثة وعشرين. أو ذكورة واحد وأئوثة واحد ولم يتضم الآخر فللذكر تمام 
اثنين وسبعين. وللآخر تمام خمسة وأربعين والباقى موقوف فيهما بحاله. ويقاس 
بذلك بقية الأحوال؛ وأما تصحيم مسائل المفقود ونحوه فبأن تصحم المسألة بتقدير 
حياته وبتقدير موته وتضرب إحداهما فى الأخرى إن تبايئتا. وفى وفقها إن توافقتاء 
ثم من يرث بالتقديرين يضرب ماله من كل مسألة فى الأخرى. أو فى وفقها ويصرف 
له الأقل من الحاصلين مثاله أختان لأب وعم وزوج مفقود إن كان حيا فهى بعولها من 
سبعة. وإلا فمن ثلاثة ولا موافقة بينهما فتضرب إحداهما فى الأخرى تبلغ أحدا 
وعشرين. ومنها تصم لكل من الأختين من مسألة الحياة اثنان يضربان فى ثلاثة 
ومسألة الموث بستة ومن مسألة الموت واحد يضرب فى سبعة. مسألة الحياة بسبعة 
فيصرف لكل منهما الأقل. وهو ستة ويوقف تسعة فإن علم حياة الزوج دفعت إليه أو 
موته فاثنان للأختين والباقى للعمء ثم أخذ فى بيان قسمة التركة بشلاث طرق فقال: 
(واقسم لكل وارث مما يدع) أى: يتركه الميت (نسبة) أى: بنسبة (ما يخصه مما 


قرله: (تمام اثبين وسبعين) وللأنثى ست وثلاثون لاحتمال ذكورة الخنثى؛ وللآخر تمام 
خمسة وأربعين لاحتمال أن يكون هو أنثى أيضا فيكون له مع الأنثى الآحر تسعون؛ وإنما 
لم يعط الأنثى الآخر خمسة وأربعين لاحتمال ذكورة الخنثى. 

قرله: (والباقى موقوف) الباقى سبعة وعشرون فإن اتضح الخنشى بالذكورة أعطيها 


قوله: (فاثان) للأحتين تكملة الثلثين. 


باب الفرائض / 4 
ارتفع) بالعمل وهو الصحح كزوج وأم وأخت لأب هى بعولها من ثمائيه نسبه ما لكل 
من الزوج والأخت منها إليها ثلاثة أثمان فإذا كانت التركة عشرين درهما فلكل منهما 
ثلاثة أثمانها سبعة ونصف وللأم ربعها خمسة بنسبة مالها من الثمانية إليها. 

(أو قل لك) أيها الوارث (الحاصل من ضرب الذى » خصك) من الصحم (من 
تركة. أو وفق ذى) أى: فى التركة إن باينها المصحم أو فى وفقها إن وافقها. 

(من بعد أن تبسطها إذ) أى: وقت (تنكسر ٠‏ وقسمه) بهاء الضمير. وبالجر 
عطفا على ضرب أى: من ضرب ما ذكر وقسمه. (عليه) أى: على الصحح. (أو) 
على (وفق) له (ذكر) مثاله بلا كسر مع التباين المثال السابق. والتركة ثلاثة دراهم 
فاضرب ما لكل من الزوج والأخت من الثمانية وهو ثلاثة فى التركة تبلغ تسعة 
اقسمها على الثمانية يخرج درهم وثمن وهو ما لكل منهما. واضرب ما للأم وهو اثنان 
فى التركة تبلغ ستة اقسمها على الثمائية يخرج ثلاثة أرباع درهم وهو ما لها. ومثاله 
كذلك مع التوافق المثال المذكور والتركة عشرون فاضرب ما لكل من الزوج والأخت فى 
وفق التركة خمسة تبلغ خمسة عشر اقسمها على اثنين وفق الثمانية يخضرج سبعة 
ونصف وهو ما لكل منهما واضرب ما للأم فى خمسة تبلغ عشرة اقسمها على اثنين 
يخرج خمسة وهو مالها. ومثالها بالكسر مع التباين الثال اللذكور والتركة ستة ونصف 
ابسطها أنصافا بأن تضرب الستة فى مخرج النصف تبلغ اثني عشر يزاد عليها الكسر 


قوله: (من بعد أن تبسطها أن تتكسر) عبارة الحاوى بعد البسط لو فيها كسر قال 
م" 0 
شارحه: والبسط أن تضرب فرج الكسور فى الصحاح وتزيد على الحاصل عدد الكسور 


انتهى. 
قوله: (عطفا على ضرب) أى: لك الحاصل من ضرب الذى خحصك ومن قسمة إل. 


قوله: (ومغاله كذلك) أى: بلا كسر ثم قوله: ومثاله كذلك أى: بالكسر. 
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وهو واحد تصير التركة ثلاثة عشر نصفاء فالعمل بها عملك بالصحاح بأى طريق شئت 
يخرج لكل من الزوج والأخت أربعة أنصاف وسبعة أثمان نصف. وللأم ثلاثة أنصاف 
وثمنا نصف ومثاله كذلك مع التوافق زوي وأختان لأب والتركة عشرة ونصف أبسطها 
كما مر تكن أحدا وعشرين نصفا فاعمل بها عملك بالصحاح يخرج للزوج تسعة 
أنصاف. ولكل من الأخئين ستة أنصاف. 

(أو) قل لك (حاصل من قسم الإرث) أى: الموروث أعنى (كله) مع التباين (أو 
وفقه) مع التوافق (عليه) أى: على المصحح (أو) على (وفق له) وفى نسخة: أو 
حاصل من قسمة الخلف أو وفقه عليه أو وفق يفى. 

(و) من (ضرب خارج به) أى: بالقسم (فى سهمه) أى: الوارث مثاله مع 
التباين زوج وأختان لأب. والتركة عشرة اقسمها على سبعة يخرج واحد وثلاثة أسباع 


ممم مع ايليل ليلل ليللاو 


قوله: (عملك بالصحاح) كأن تضرب نصيب كل من الزوج والأحت ثلاثة فى ثلاثة 
عكر يكزن الفاسل تسمة وثلالين تقننم الوق وللائإن منياعلن فانينة يخي كل واعيد 
أربعة أنصاف» ويبقى سبعة تمعلها أثمانا من جنس المقسوم عليه ومجموعها ستة وممسون 
نا إذا قسمت على ثمانية حص كل واحد سبعة أثمان وإذا ضربت ما للأم وهو اثنان فى 
ثلاثة عشر كان الحاصل ستة وعشرين تقسم أربعة وعشرين منها على ثمانية بخص كل 
واحد ثلاثة أنصاف ويبقى اثنان تجعلهما أثمانا كذلك يخص كل واحد منا نصف. 

قوله: (فاعمل بها عملك إل) بأن تضرب ما للزوج وهو ثلاثة من المصحح الذى هو 
سبعة بالعول فى ثلاثة وفق الواحد وعشرين يكون الحاصل تسعة تقسمها على وفق 
المصحح وهو واحد؛ فهى نصيب الزوج وتضرب ما لكل أحت وهو اثنان فى وفق 
التزكة» وهو ثلاثة يكون الحاصل ستة تقسمها على وفق المصحح وهو الواحد فهى نصيب 
كل أحت. انتهى. 
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اضربها فيما للزويم من السبعة تبلغ أربعة وسبعين وهى ما له. وفيما لكل من الأختين 
يبلغ اثنين وستة أسباع. وهى ما لكل منهما ومثاله مع التوافق المثال المذكور والتركة 
أربعة عشرا قسم وفقها وهو اثنان على وفق السبعة وهو واحد يخرج اثنان اضربها فيما 
للزوج من السبعة يبلغ ستة. وهى ما له وفيما لكل من الأختين تبلغ أربعة وهى ما 
لكل منهما ٠‏ ثم أخذ فى بيان المناسخات وهى أن يموت بعض الورثة قبل قسمة 
التركة فقال: (وبعضهم) هو مبتذأ وخبره الجملة الشرطية وجواب الشرط فيها قوله 
يفرض لم يكن أى: وبعض الورثة. (إن مات قبل قسمه) أى: امتروك. 

(ومن بقوا) بضم القاف أفصم من فتحها (هم وارثوا ما استوعبه) ذلك البعض 
من التركة أى: والوارث له هم الباقون من ورثة الأول (أو بعضهم) فهما حالان 
(وفيهما) متعلق بعصبة من قوله (هم عصبه) أى: والباقون فى الحال الأول وبعضهم 
فى الثانى عصبه فى مسألتى الميت الأول والثانى. 

(وغير وارث لثان) أى : وغير الوارث للميت الثانى فى الحال الثانى (كان ذا » 
فرض) فى الأولى (كمثل الزوج وابنى غير ذا) بزيادة مثل أى: كزوج وابئين من غيره 
(فهلك ابن) منهما عن الآخر. (أو) كرجل مات (عن العرس) أى: الزوجة (ومن) 

قوله: (فى بيان المناسخات) هى نوع من تصحيح المسائل إلا أن غيرها بالنظر إلى 
ميت واحد وهى بالنظر إلى أكثر من ميت. 

قوله: (عصبة فى مسألة اميت الأول والثانى) وإنما اشترط هذا لأنه يشترط أن يكون 
مقادير استحقاقهم من الأول والنانى لا تختلف. 

قوله: (وابنين من غيره) لا يشترط كونهما من غيره بل الشرط أن يكون الميت من غير 
الروج. انتهى. ناشرى. 

قوله: (وعن ثلاثة مفلا) أى: أو عن اثنين فيفرض أن أحدهما اميت كأنه لم يكن عند 
موت الميت الأول بالنظر للحساب فقط وإلا فالأم محجوبة بهما من الثلث إلى السدس. 
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ثلاثة مثلا من (بنى سواها فللابن الموت عن) أى: فعرض لابن مئهم الموت. وهذان 
المثالان للحال الثائى. ومثال الأول: بنون أو أخوة لأب مات بعضهم قبل القسمة 
وعطف على عصبته بالنظر إلى الحال الأول قوله : 

(أوهو) أى: أو لم يكن الباقون عصبة فى المسألتين والميث الثائى (ذو فرض فى 
الأوك) وكان فرضه فيها (قدر ما» عالت) به (كأن ماتت) امرأة (عن أختين هما). 


ا ا ا ا 0 


قوله: (من ببى سواها) لا يشترط كون الجميع من غيرها بل الشرط ألا يكون الميت 
الثانى ابنا للزوحة وشرط بعضهم ألا يخلف هذا الابن غير ما حصل له من الميت الأول 
انتهى. ناشرى. 

قوله: (أو هو ذو فرض !إ) لأنه حيئئذ لا ميراث لهم من الثانى لسقوطه عوته فلا 
اخختلاف. 

قوله: (أو هو !خ) فالشرط إما أن يكون الوارث فى المسألة الثانية هو الوارث فى 
الآولى أو بعضه والبعض الآخر ذو فرض فى الأولى مع كون الوارث فى الثانية عصبة فى 
المسألتين أو كون الميت فى الثانية فرضه فى الأولى قدر ما عالت لأنه لو لم يكن بقدره لم 
يمكن فرض الميت الثانى كالعدم كما نقلناه بعد عن التعليقة. 

قوله: (قدر ما عالت) إما اشترط كون الإرث بقدر العول لأنه لو لم يكن بقدره لم 


قوله: (وعطف على عصبة بالنظر إلى الخال الأول لخ) فيه نظر إذ يصير تقديره أو هم ذو 
لفرض» ولا شلك فى فساده إذ ضمير هو واقع على الباقين.وضمير هو واقع على المبت ولغير ذلك 
أيضاء فالصواب أنه معطرف على جملة وفيهما هم عصبة رب.ر). 


تنخ تبن تنا 


وله: (أوهم ذو فرض) حته أوهم هو إلم. 
قوله: (أنه معطوف لع هذا هو مراد الشارح كما يدل عليه حمله بعد إلا إنه تساهل فى كثوله: عمطف 
على عصة لأنه عا المحالفة. 
تلن تنا كنا 


باب الفرائض 561 
(لأبوين وأب) أى: إحداهما لأبويسن والأخرى لأب. (و) عن (بعل) أى: زوج 
(فنكح) البعل (الأخت التى لأصل) أى: لأب. 

(فقبضت) هذه الأخث أى: ماتت (عمن بقى) أى: عن الأخت للأبوين. والبعل 
(أو نقلت). أى: ماتت امرأة (عن ولدى أم وأخت كملت) أى: لأبوين. 

(وزجها وأمها ثم نكحت لأختها) أى: نكم الزوج أختها الكاملة (فقبضت) 


لوفو وو مم و مم مم وو ووو يلالا لاا ع رون 


يمكن فرض الميت الثانى كالعدم؛ لأنا لو فرضنا أن الزوج فى المسألة الأولى نككح الأمت 
لأبوين وماتت هى والتركة سبعة دراهم مثلا فللأحت للأب من المسألة الأولى درهم ومن 
الثانية درهم ونصف وللزوجة أربعة دراهم ونصف فلا يمكن فرضها كالعدم» وكذلك فى 
الصورة الثانية لو لم تتزوج الأخت لأبوين التى فرضها من المسألة الأولى قدرٍ العول؛ وقد 
تزوج بدلا أحد ولدى الأم لم يمكن فرض عدمها لأن الأحت للأبوين نصيبها ثلاثة من 
تسعة ومن المسألة الثانية واحد من ستة فلا يكون إرثها من المسألة الأولى كإرئها من 
المسألة الثانية فلابد من التصحيح. انتهى. تعليقة. 

قوله: (كأن ماتت !ل) لأن الميتة الثانية وهى الأخت للأب نصيبها واحد من سبعة فى 
الصورة الأولى وثلاثة للأمت من الأبوين فى الصورة الثانية وهما قدر العول انتهى. 

قوله: (كأن ماتت عن أختين إل) أما لو كان مكان الأعت لأب أت لأم ثم نكح 
الزوج تلك لا يفرض فى هذه الصورة أن المييت لم يكن كما هو ظاهر, مع أن كلام 
المصنف صادق عليها إذ الباقى فى المسألة كلهم أصحاب فروضء والميت ذو فرض بقدر 
ما عالت لكنه لم يتحد إرث الباقى» فلابد من اشتراط ذلك أيضا انتهى. بعض الحواشى. 

قوله: (أى: عن الأخت للأبوين) فالمال يكون بين الزوج والأعت للأبوين نصفين 
ويفرض أن الأحت للأب لم تكن. 


> الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: ماتت (عمن سرح) بالهملات أى: مضى فقط وهو الزوج والأم» وولداها فصار 
الذكور إلى هنا ثلاثة أحوال. (يفرض) فيها بالنظر إلى الحساب أن الميت الثائى (لم 
يكن) . وتقسم تركة الأول على الموجودين ففى مثالنا للحال الأول تقسم التركة على 
الباقين من البنين أو الأخوة وفى مثالية للثانى يخريم فى الأول الربع للزويج والباقى 
للابن الحى. وفى الثانى الثمن للزوجة والباقى للابئين. وفى مثاليه للثالث تقسم 
التركة فى الأول بين الزوج والأخت نصفين» وفى الثائى على ستة للزوج ثلاثة وللام 
واحد. ولولديها اثنان ومن هذا لو باع بعض الورثة نصيبه من الباقين بقدر إرثهم 
فيفرض أنه لم يكن وتقسم التركة على الباقين كأن خلفت زوجا وابنا وبئتا فباع الزوج 
نصيته منهما على قدر حصتهماء فكأن لا زوج وتقسم التركة بينهما أثلاثا ولو باع 
نصيبه جعلت المسألة من عدد يخرج منه ما بقى من نصيبه. ويقسم الباقى على الباقين 
كأن باع الزوج فى مثالنا نصف نصيبه. فتجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه وهو 
الربع نصف صحيم لكن الباقى منها بعده لا ينقسم على الولدين. ولا يوافق فتضرب 
فيها ثلاثة عدد الرءوس تبلغ أربعة وعشرين للزويع ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت 
سبعة. (وإلا) أى: وإن لم يكن شىء من الأحوال الثلاثة بأن لم يكن ورثة الثانى هم 
الباقين أو بعضهم أو كانوا كذلك وليسوا عصبة فى الحالين الأولبين: أو كانوا عصبة 

قوله: (بالنظر إلى الحساب) أى: لا بالنظر لعدم حجب الأم مثلا فيما إذا مات عن أم 
وأخخوين لأب مات أحدهما قبل القسمة فإن وإن فرض أنه لم يكن حال موت الأول 
بالنظر إلى الحساب لم يفرض كذلك بالنظر لعدم حجب الأم بل يحجبها الأخوان. 

قوله: (بأن لم يكن إخ) بأن ورث معهم غيرهم أر انحصر إرثه فى غيرهم. 


باب الفرائض “ا 
فى الثانى وغير الوارث للميت الثانى لا فرض له فى الأولى أو لم يكونوا عصبة فى 
الثالث والميت الثانى لا فرض له فى الأولى. أو له فرض لكنه أقل من عولها أو أكثر 
منه (حق له كما مضى) أى: وجب على الحاسب (تصحيح كل مسألة) من مسألتى 
الأول والثانى كما مضى فى التصحيح (وضربه مسألة الذى) مات ثانيا وقد (كسر 
سهام حظه) بزيادة حظ أى: سهامه من الأولى (عليها) أى: على مسألة (إن ظهر 
تباين) بينهما (أو) ضربه. (وفقها) أى: المسألة (إن عن) أى: عرض (له توافق 
بينهما فى الأوله)؛ وإن لم تنكسر سهامه منها على مسألته صحت المسألتان مما 
صحت منه الأولى مثاله زوج وأم وعم مات الزوج عن ثلاثة بنين الأولى من ستة والثائنية 
من ثلاثة وسهام الثانى من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته. فتصحان من ستة.» مثال 
التباين فيما قاله: أن يموت الزوج فى هذه عن خمسة بنين فمسألته من خمسة 
وسهامه من الأولى تباينهاء فاضرب الخمسة فى الأولى فتصحان من ثلاثين؛ ومثال 
التوافق فيه: أن يموت الزوج الذكور عن ستة بنين فمسألته من ستة وسهامه من الأولى 
توافقهما بالثلث فاضرب ثلثها فى الأولى فتصحان من اثنى عشر وكذا تفعل إن مات 
ثالث واربع وأكثر. (قلت فكل من له) من الورثة شىء (من أوله) أى: من السألة 
الأولى (يضرب فى المضروب فيها) وهو الثانية أو وفقها فما بلغ (فهوله ومن 
الأخرى»). أى: ومن (له نصيب) من الثانية (يأخذه لكنه مضروب فيما يخص 


قوله: (لا فرض له فى الأولى) أى: بل كان عاصبا فيها وقتل الثانى مثلا. 

قوله: إلا فرض له فى الأولى) بأن كان عاصبا أو قاتلا أو له فيها فرض [ح. 

قوله: (أو ضربه وفقها إح) ولا يأتى هنا التمائل ولا التدامل لأنها مع التمائل 
منقسمة) وكذا مع تداخعل المسألة فى السهام وفى عكسه ترجح إلى الوفق لأنه أحصر. 
انتهى. «زى» على المنهج. 


16 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثانيا). أى: الميت الثانى (من أوله أو) فى (وفقه. ولم نطل بالأمثلة) فإنها ظاهرة 
للمتأمل بعد معرفته ما مر ففى مثال التباين السابق آنفا للأم من الأولى اثنان مضروبان 
فى خمسة فلها عشرة وللعم منها واحد مضروب فى خمسة فله خمسة ولكل ابن من 
الثائية واحد مضروب فيما خص ميتهم من الأولى وهى ثلاثة فلكل منهم ثلاثة وفى 
مثال التوافق السابق للأم من الأولى اثنان مضروبان فى وفق الثانية وهو اثنان من ستة 
فلها أربعة للعم منها واحد مضروب فى اثنين فله اثنان ولكل ابن من الثانية واحد 
مضروب فى واحد وفق سهام ميتهم فلكل منهم واحد وإن شئت وقد زادت الموتى على 
اثنين ولم يتوارثوا فصحح كل مسألة برأسها. وقابل نصيب كل ميت بمسألته فإن 
انقسم نصيبه عليها فلا اعتداد بها وما لا فاحفظ مسألته إن باينت أو وفقها إن 
وافقت. وافعل فيها كأصئاف انكسر عليهم سهامهم فما حصل فاضربه فى المسألة 
الأولى. فما حصل اقسمه بأن تضرب ما لكل واحد من الأولى فى العدد الضروب فيها 

فما خرج فهو له وإن كان ميتا فلورثته مثاله زوجة وبنت وثلاثة بنى ابن ثم ماتت 
البنت عن زوج وأخ لأم وأم هى الزوجة. ٠‏ ثم مات أحد بنى الابن عن زوجة وبئنت وابن 
ابن وجدة هى الزوجة ثم مات آخر عن هذه الجدة وخمسة بئنين وخمس بنات فالأولى 
من ثمانية والثانية من ستة والثالشة من أربعة وعشروين والرابعة من ثمانية عشر. 
ونصيب البنت يوافق مسألتها بالنصف فرد مسألتها إلى ثلاثة وهى داخلة فى أربعة 


1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا 


قوله: (إن بايست) أى: سهامه وكذا وافقت. 

قوله: (وافعل فيها) أى: فى تلك المسائل بأن تقابل بين مسألتين فعدد التمائل حذ 
إحدى المسألتين» وعند التداعمل حذ الأكثر؛ وعند التوافق حذ حاصل ضرب إحدى 
المسألتين فى وفق الأخرى» وعند التباين خحذ حاصل ضرب إحدى باقى الأحرى» ثم تقابل 
بن ن ما حصل وبين مسألة ثالثة؛ ثم بين مه حصل وبين مسال رابعة وهكذاء ثم يضرب ما 
حصل فى المسألة الأولى. 


باب الفرائض وه 

وعشرين وهى توافق ثمانية عشر بالسدس. فاضرب سدس إحداهما فى الأخرى 
تبلغ اثنين وسبعين فاضربها فى مسألة الميت الأول وهى ثمانية تبلغ خمسمائة وستة 
وسبعين. ومنها تصح المسائل فمن له شىء من الأولى يضرب نصيبه فى اثنين وسبعين 
ويقسم على ورثته ولا يخفى العمل لو تباينت الأعداد. 


الس سس 

يمكن اختصار الحساب بعد التصحيح فيما إذا كانت أنصباء الورثة كلها متماثلة 
فترد المسألة إلى عدد رءوسهم أو كانت كلها متوافقة بجزء صحيم فيؤخذ الوفق من 
نصيب كل ويقسم المال بينهم على ذلك العدد كزوجة وبنت وثلاثة بنين منها ثم مات 
أحد البئين عن الباقين فالأولى من ثمانية والثانية من ستة ونصيب الميت سهمان 
يوافقان مسألته بالنصف فتضرب نصف مساألته فى الأولى تبلغ أربعة وعشرين لكل من 
الأؤية والبنت ثلاثة. ولكل ابن ستة ولكل من الأم والأخت من نصيب الثانى سهم 
ولكل أخ منه سهمان» فمجموع ما لكل من الأم والأخت أربعة ولكل أخ ثمانية 
فالأنصباء متوافقة بالربع فيؤخذ ربع كل نصيب يبلغ المجموع ستة. فيقسم المال 
عليهاء وقد ذكرت فى ,نهاية الهداية فوائداء وطرقا نفيسة تتعلق بالناسخات وغيرها 
فمن أرادها فليراجعها. 


وواللا 


قرله: (كلها متمائلة) إلى قوله: أو كانت كلها متوافقة فلاف ما إذا لم تكن كلها 
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دنياه بخير عقباه» وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا 
تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المذجز فى مرض الموت أو الملحق به. والأصل 
فيها قبل الإجماع قوله تعالى إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [النساء ]١١‏ 
ووصيئه مكتوبة عنده أى: ما الحزم» أو ما المعروف من الأخلاق إلا هذا فقد يفجؤه 


قوله: (وصل خير دلياه [لخ) العبارة مقلوبة لأن الأصل وصل المتأخر بالمتقدم» وحكمة 
القلب الاهتمام بشأن العقبى. انتهى. من هامش. 


قوله: (كالتبرع المدجز إل) أى: أو المعلق بصفة قيدت بالمرض كإن دخلت الدار فى 
مرض موتى فأنت أو لم تقيد به) ووحدت فيه باحتياره أى: السيد فإن ذلك كله محسوب 


باب الوصايا 
قوله: (ولو تقديرا) كما فى أوصيت لزيد بكذا. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوت. وكخبر ابن ماجة (المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على 
سبيل وسنة وتقى وشهادة؛ ومات مغفورا له) وكائت أول الإسلام واجبة للأقارب 
بقوله تعالى إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ن ترك خيرا الوصية» الآية [البقرة 
] ثم نسم وجوبها بآيات المواريث؛» وبقى استحبابها فى الثلث فأقل 
لغير الوارث لخبر سعد بن أبى وقاص الآتى» وإذا أراد أن يوصى فالأفضل أن يقدم 
من لا يرث من قرابته ثم يقدم بالرضاع'ثم بالصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار كالصدقة 
النجزة؛ وأركائها أربعة: موصى» وموصى له وموصى بهء وصيغة, وقد أخذ فى 
بيانها فقال (الحر ذو التكليف) خبر لقوله (أهل التوصيه) أى: أهل الوصية حر 
كله أو بعضه مكلف مختار ولو محجورا عليه بفلس أو سفه أو كافرا ولو حربياء فلا 


قوله: (استحبابها فى النلث) وتكره بالزائد عليه» وإن قصد حرمان الورثة على 
امعجما لتوقف الزائد على إحازتهم؛ والثلث أباحه الشارع فلا وحه للتحريم فى شىء 
منهما. انتهى. حجر» وكرخى. 


قوله: (حر كله أو بعضه) صحة وصية اللبعض هو ما قال الزركشى: إنه قياس كونه يورث. 
فال فى شرح الروض: وظاهر أن له فى غير العتق لأن العتق يستعقب الولاء والمبعض ليس من 
أهله. انتهى. واعتمد شيخنا الشهاب الرملى أنه لا فرق لأن الولاء إنما يغبت بعد الموت» وهو 


قرله: (على سبيل) أى: عظيم. 


باب الوصايا ه0 
تصح وصية الرقيق ولو مكاتبا وإن عثق ثم مأثك» ولا غير المكلف ولو مميزاء» ولا المكره 
واغتنى كأصله عن ذكر الاختيار بما يأتى فى الطلاق» وذكر التكليف من زيادته. 
واغتنى عنه الحاوى بما مر فى الحجر والوصيةإما (لجهة عمت وليست معصيه) 
وإن لم تكن قربة كالأغنياء وأهل الذمة كما مر فى الوقف فلا تصم لعمارة كئيسة تعبد 
وكثابة توراة وإنجيل وأقرائهما ولو من كافر. 

(أو فلموجود) بزيادة الفاء أى: أو لموجود (معين) عند الوصية. (أهل» للملك) 
بتحريك الهاء للوزن (حين مات) اللوصى» فتصم الوصية للحمل الموجود عندها بأن 
انفصل لدون ستة أشهر أو لأكثر منهاء ولم يزد على أريع سنين والمرأة خلية عن زوج 


قوله: (ولا المكرة) يفيد أنه مكلف كما يفيده أيضا قوله : وأعتق إِلْخ وهو ضعيف فى 
الأصول. 


قوله: (لدون ستة أشهر) أى: وهى فراش. 


حيشذ حر بكل حال فإنه إن لم يعئق قبل الموت فالرق يزول بالموت» ويؤيد ذلك صحة إيلاده مع 
ثبوت الولاء فى العتق عن الإيلاد» وقياس ذلك أن صحة وصية المكاتب بإذن سيده لا فرق فيها 
بين الوصية بالعتق وغيره لما ذكر فى المبعض. 

قوله: (ولو مكاتبا) قال فى شرح الروض: ما لم يأذن له سيده. التهى. وقضيتئه أنه إذا أذن له 
صحت وصيته)؛ وإن لم يعقق قبل الموت عن الكتابة أو غيرها وهو تمل لصحة تصرفه بإذن سيده 
وهو مالك إلى الموت. نعم إن بطلت الكتابة قبل الموت فالوجه بطلان الوصية. 

قوله: (وإن لم تكن قربة ) عبر فى شرح الروض بقوله: أو مباح لا تظهر فيه القربة كالأغنياء, 
التهى. 


ثوله: إ(صحة وصية) اعتمده رق.ل) على والجلال) ثال: لانقطاع الرق بالموت مع استقثلاله 
بالتصرف عندها, 


1١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوله: (لدون ستة أشهر) قال حجر : وإلحاقهم الستة هناءما فوقها لا يخالف ما ذكروه 
فى الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونها لأن الملحظ ثم الاحتياط للبضع؛ وهو إنما يمحصل 
بتقدير سلحظة العلوق أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه لابد منهماء فنقصوهما من الستة 
فصارت فى .حكم ما دونها؛ وأما هنا فالأصل عدم الوحود وعدم الاستحقاق ولا داعى 
للاحتياط؛ وذلك الغالب يمكن ألا يقع بأن يقارن الإنزال العلوق والوضع آخحر الستة 
فنظروا لهذا الإمكان واألحقوا الستة هناءما فوقها. انتهى. وكتب «س.م) على قوله: 
والوضع آجمر الستة : قد يقال : إذا قارن آمحر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر 
والانفصال لما دونهاء فبم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهرء وإنما فرق 
ببن دوك ودوك. انتهى. وفيه أنه على كلام حجر هذا يلزم أن يكون مدة الحمل أقل من 
ستة بلحظة الوضع وإن الانفصال الدون ستة أشهر من الوصية الذى فى كلامهم, فمعناه 
أن الوصية وقعت بعد لحظة الوطء التى هى لحفلة العلوق بعينهاء والانفصال وقع بعد دون 
ستة أشهر ابتداء ذلك لدون الزمن الذى وقعت الوصية فيه؛ فإذا ضم إليه لحظة الوطء 
والعلوق التى وقعت قبل الوصية كان ستة أشهر. غاية الأمر أن الحفلة الوطء معتبرة منها 
لإمكان المقارنة المذكورة؛ ولذا اقتصر شيخ الإسلام و «م.ر» فى الرد على من قال : إنه لا 
بد من تقدير زمن يسع الوطءء والوضع على قولهما: إن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا 
على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة ولم يذكرا مقارنة 
الوضع لآخحر الستة لاعتبارهم لها حارج الستة فى قولهم : انفصل لدون ستة؛ لأن ما بين 
زمن الوطء الذى هو زمن العلوق وبين الانفصال دون ستة لخروج ذلك الزمن منه 
والانفصال بعد ذلك الدون, ثم إن ما ذكره حجر فى اعتبار زمن العلوق من الستة يأتى 
فى اعتباره من الأربع سنين؛ فقسول الشارح : ول تزد على أربع سنين أى: منها لحظة 
الوطء فتأمل. 


قوله: (أو لأكثر منها) لو قال: منه أى: الدون شمل السثة. 


باب الوصايا 7 
وسيد لأن الظاهر وجوده يومئذ لندرة وطه الشبهة» وفى تقدير الزنا إساءة ظن.ء ولا 
نصح لحمل سيوجد أو احتمل حدوثه بعدها بأن انفصل لأكثر من أربع سنين» أو 
لدونه وفوق ستة أشهر والمرأة غير خلية» ولا لأحد الرجلين كسائر التمليكات نعم لو 
قال: اعطوا هذا العبد مثلا لأحد الرجلين صم كما فى الروضة» وأصلها عن المهذب 
والتهذيب وغيرهما تشبيها له بما إذا قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين» ولا ليت لعدم 
أهليته للملك؛ والوجود المتصف بما ذكر (كالعبد) للموصى أو لغيره إذا (كمل) أى: 
عتق عند موث الموصى» فتقع الوصية له لأنها تمليك بعد الموت. وهو أهل للملك 


قوله: (أو لأكثر منها) فى نسخة إسقاط منها وفى أخرى معتمدة منه و كلاهما حسن 


لتناوله للستة, 
قوله: (لعم [لخ) الفرق أن هذا تفويض للغير وهو إنما يعطى معينا. التهى. (م.ر) 
وحججر. 


قوله: (أى: عثق عند موث الموصى) أى : بأن كان عتيقا عنده أو معه. بخلاف مالو 
عتق بعد موت الموصى» وقبل القبول فإنها للسيد لأن الأصح أنها تملك بالموت بشرط 
القبول بعده؛ والعبد فى هذه كان وقت الموت رقيقا ليس أهلا للملك. انتهى. مسن حاشية 


قوله: (أى: عتق عند موث الموصى) لو عنق بعضه فله من الوصية بقسطه والباقى للسيد. قاله 
فى التدريب ثفريجا وب.ر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حينئذ؛ فإن لم يعتق كانت لالكه عند اللوت» وإن عتق قبل قبوله نعم إن كان ملكا 
للموصى ؛ وأوصى له برقبته أو بجزء منها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق القدر 
الموصى به وسيأتى بعض ذلك؛ وإن كان له مال سواه وقال: أوصييت له بثلث مالى 
نفذت الوصية فى ثلثه» وبقى باقيه رقيقاء فيكون الثلث من سائر أمواله وصية لمبعسض 
وسأذكرهاء ثم محل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده.قال فى 
المطلب: لم يصمح كنظيره فى الوقف» وفرق السبكى بأن الاستحقاق هنا منتظرء فقد 
يعتق فتكون له أولا فلمالكه بخلافه» ثمة فإئه ناجز وليس العبد أهلا للملك» وقضية 

قوله: (إذا لم يقصد قليكه) بأن قصد سيده. أو أطلق بخلاف ما إذا أوصى للدابة 
وأطلق فإنها باطلة» وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه بخاطب ويتأتى قبوله» وقد يعتق قبل 
موت الموصى بخلافها. انتهى. شرح (م.ر) وفرق (ق.ل» بأنه من جحنس من يملك دونها. 

قوله: (فى الوقف) أى: بهذا القصد. التهى. حجر. 

قوله: (وفرق السبكى [لخ) ضعيف لأن العبد ليس أهلا للملك وقت وحوده فى كل 
منهماء وكونه حالا أو مآلا غير معتبر. 


قوله: (كانث لالكه) قضيته إنها للورثة فيما إذا كان العبد للموصى فليتأمل فيه. 

قوله: (نعم إن كان ملكا للموصى إل) عبارة غيره وإن كان كله للموصى وأوصى له برقبئه 
أو بعضها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق ثلثه فى الأولى» وفى الثانية إن كان البعض أكثر مسن 
النلث والقدر الموصى به فيما عدا ذلك كما يأتى. انتهى. 

قوله: (ولا مال له) للجميع. راجع. 

قوله: (أو لا فلمالكه) رد هذا شيخنا الشهاب الرملى؛ واعتمد بطلانها فى هذه الحالة إذا لم 
يعتق قبل موت الموصى» وكان وحهه أن قصد التمليك صرفها عن سيده مطلقا فليتأمل» وينبغى 
أن يجرى ذلك فى مسألة الوقف إذا مات زيدء ولم يعتق العبد المذكور. 


ثوله: (كأنه راجع للجميع) الظلاهر رجوعه للأحير نقط, كما يدرى بالتأمل فى المفهوم نى كلام 
الشا 
رد 


باب الوصايا 9 
فرقه أنه لو قال: وقفت هذا على زيد ثم على عبد فلان وقصد تمليكه له صم؛ لأن 
استحقاقه منتظر» ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى وهو متجه لأنه يغتفر فى 
التابع ما لا يغتفر فى المتبوع» وتصم الوصية ن بعضه حر وبعضه لأجئبى فتكون لهما 
إن لم يكن بيئهما مهايأة» وإلا فهى لذى النوبة فى يوم موت الموصى» وتصم لكاتبه, 
ومكاتب غيره لاستقلاله ثم إن عجز المكاتب كانت لالكه عند الوت» وتقدم فى باب 
تصرف العبد أئه يجوز قبوله الوصية بغير إذن مالكه» ولا ترد برد المالك. 


(و) مثل (دابة يشرط) اللوصى أو ينوى (صرفا) للموصى به (فى العلف) لها لأن 
علفها على مالكها فهو القصود بالوصية فيشترط قبوله كما سيأتى. قال فى الروضة 
كأصلها: ويتعين صرفه إلى علف الدابة رعاية لغرض الموصى فعليه يتولى الصرف 
الوصى ثم الحاكم كما زاده بقوله: (ثم الوصى. ثم حاكم صرف) أى: ثم بعد صحة 


ل ل ل ل ل ا ااا ا ال ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 


قوله: (وفضية فرقه [لخ) استوحه «م.ر) هذه القضية. قال وع.ش» : لكبه مخالف لما 
فى الوقف من أنه لو قال: وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع 
الوسط إلا أن يقيد مافى الوقف ,ما إذا استمر رقه. انتهى. (ع.ش)» وفيه أنه إذا استمر رقه 
هنا كانت الوصية لمالكه بخلافه فى الوقف على هذا إذ لو كان لمالكه لم يكن منقطع 
الوسط» فتأمل. 

قرله: (وقصد قليكه) بأن وقف على العبد نفسه. 


قوله: (كانت للمالكه عند الموث) فهى للوارث فى الأولى فليتأمل فى ذلك. 
قوله: ثم الوصى ثم حاكم صرف) ولو مانت كان ما بقى لمالكها. 


ثوله: (فهى للوارث إ) أى: فلابد من الإحازة؛ فليحرر. 


٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوصية لها صرف لها الوصى بنفسه أو نائبه من مالك أو غيرهء فإن لم يكن وصى 
فالحاكم كذلك» وقال فى الشرح الصغير: الأقوى أنه لا يتعين صرفه إليها بل لمالكها 
أن يمسكه وينفق عليها من غيره.انتهى. والأول أوجه لأن غرضه الصرف إلى العلف 
بقريئة الشرط» فأشبه ما لو أعطاه دراهم ليدخل بها الحمام أو ليبتاع له بها عمامة أو 
نحوهاء وكان فرضه تحصيل ما عينه لما رآه من. الاحتياج إلى ذلك فإنه يتين صرفها 
إلى ما عيئه على الصحيم المختار فى الروضة بخلاف ما لو أعطاها له على سبيل 
التبسط المعتاد وهو ظاهرء وبخلاف ما لو أعطاها للشاهد ليركب بها فى مضيه 
للشهادة لأنه يستحق أجرة المركوب فله التصرف فيها كيف شاءء ولو انتقل ملك 
الدابة إلى غيره قال الرافعى : فقياس كون الوصية للمالك اختصاصها بالأول. قال 
النووى : بل قياسه اختصاصها بالثائنى كما فى العبد. قال السبكى: وهو الحق إن 
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قوله: (اختصاصها) أى : احتصاص صرفها للدابة» والحاصل أنها إذا انتقلت قبل 
الموت فالمنتقل إليه هو القابل لأنه المالك عند الموت أو مع الموت أو بعده. فالملك للبائع 
وهو القابل» وإن لزمه الصرف لعلفهاء وفائدة الملسك حينفذ أنها لو ماتت كان الفاضل 
للبائع لا للمشتزى؛ فإن لم يقبل بطلت الوصية ولا يقبلها المشسزى لأنه لا ملك له فلا أهلية 
فيه للقبول.انتهى. حاشية شرح الإرشاد الحجر. 


قرله: (بخلاف ما لو أعطاها على سبيل التبسط المعتاد) قياس ذلك أنه هنا لو دلت القرينة 
على أنه لم يرد صوص العلف كان لمالكها إمساكه وإنفاقها من غيره» وقد يقال: إذا لم يرد 
خمصرص العلف فهو مطلق أو فى معناه فتبطل الوصية فليحرر. 


توله: (وقد يقال [لح) هو غير ظاهرء بل اللاهر أنه إذا فصد بالشرط التبسط صححت الوصية ولم 
يتعين الصرف فى علفها كما فى شرح (م.ر» انتهى. من هامشء والظاهر أن مراد المحشى أنه لم يرد 
عمصوص العلف بل أطلق بأن أراد الصرف فيما يتعلق بالدابة لا صوص العلف» والذى يظلهر حيشذ أنه 
يتعين الصرف فيما يتعلق بها نحرر. 


باب الوصايا حل 
انتقلت قبل الموث» وإلا فالحق الأول وهو قياس العبد فى التقديرين» وقضيته أنه فهم 
أن النووى قائل بأنها للثانى مطلقاء وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف 
العبد. لكن قوله: كما فى العبد يقتضى أنه قاثل بالتفصيل أما إذا لم يشترط الصرف 
قوله: (وإلا فالحق الأول) ولو كان الانتقال قبل القبول؛ وعبارة وس.م) على 
«التحفة) لو انتقلت عن مالكها عند الموت إلى غيره قبل القبول فالوحه أن المشترط قبوله 
هر مالكها عند الموت؛» وإن انتقلت عن ملكه أذا ما اعتمده فى شرح الروض من أنها 
لو بيعت قبل موت الموصى كانت الوصية للمشترى؛ أو بعده كانت للبائع» ثم فرع 
على التفصيل أنه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفهاء وإن 
صارت ملك غيره. التهى. وقوله : أو بعده الظاهرء أو معه أيضا كما مر عن شرح 
الإرشاد. 


قوله: (بتعين الصرف ها إلخ) لعل وجهه أن العبد يتأتى منه الملك» فينوب عنه السيد 
فيه» ولا يتعين عليه صرف ملك معين لنفقته بخلاف الدابة لا يتأتى فيه الملك حتى ينتقل 
عنها للسيد» وظاهره أنه لا يتعين الصرف فى نفقته؛ ولو قصد الموصى الصرف فيها 
فليحرر» ثم رأيت فى الناشرى الفرق بين الوصية للعبد حيث لا يتعين صرف إليه» وبين 
الدابة حيث يتعين الصرف إلى علفها إن العبد متأهل للإضافة إليه» وسبب الملك حار فى 
حقه وإنما السيد يتلقى الملك عنه لامتناعه قراره عليه بالرق» فإذا تلقى الملك عنه تخير فيه 
على حسب إرادته» ومثل ذلك لا يبمكن فى حق الدابة أصلا. انتهى. وهو ما قلناه. فلله 
الحمد. 


قوله: (يقتضى أنه قائل بالتفصيل) قال فى شرح الروض: وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة 
فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفهاء وإن صارت ملك غيره. انتهى. أى: فلو ماتت كان ما بقى 
للبائع كما هو ظاهر ووجه لزوم الصرف فى علفها وإن صارت ملك غيره أن تمليكه مشروط 
بالصرف فى هذه الحهة المعينة أى: ما دامت موحودة ولا إشكال فى كلام الشرح هذا حلافا لما 
ظنه شيخنا البرلسى» فإن الشارح دفع بهذا ما يتوهم من أنه لو باع الدابة بعد القبول لم يجب 
صرفه ا وليس كذلك. 


لمك 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى علفهاء ولم يئوه بأن قصد تمليكها أو أطلق فالوصية باطلة لأن مطلق اللفظ للدابة 
وهى لا تملك» وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب» ويتأتى قبوله» وقد يعتق 
بحلافها وظاهر أنه إذا قصد مالكها صحث مطلقا. 

(و) مثل (مسجد) وإن لم يقيد بالصرف فى عمارته ومصالحه لأن العرف يحمله 
على ذلك» ويصرفه قيمه فى أهمها باجتهاده؛ وسواء قصد تمليكه أم لا لأن له ملكا 
وعليه وقفاء (و) مثل (قاتل) ولو تعديا بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح» أو 
لإنسان فقتله لعموم الأدلة» ولأنها تمليك بصيغة كالهبة بخلاف الإرث؛» وأما خبر 
«ليس للقاتل وصية» فضعيف» ولو صم حمل على وصيته لمن يقتله فإنها باطلة لأنها 

قوله: (بأنه بخاطب) أى : فعند رحوع الوصية إليه حالة عدم قصد المالك يكون الل 
قابلا بخلاف الدابة, 

قوله: (ومثل مسجد) حاصل ما يوذ من «م.ر) و «ع.ش»» والرشيدى أنه يشترط 
فى الوصية لمصالح نحو المسجد؛ ومنها التزميم أن يكون موحودا عند الوصية؛ وإلا لم تصح 
أوصى بعمارة مسجد إنشاء فلابد بعد شراء قطعة أرض»؛ وبنائها من صيغة وقف من 
بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه الناظر» فلو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا حفط 
إلى الاحتياج» فإن لم يتوقع كأن كان محكم البناء والوصية بالنزميم بطلت ورحعت للورثة 
طعاما للحدمة, انتهى. بتصرف. 

قوله: (صحث مطلقا) قصد تمليكه أو لا. 

قوله: (لن يقتله) كأن قال: أوصيت لمن يقتلنى تعديا. 


نوله: (قصد تمليكه أو لا) شرط الصرف فى العلف أو لا. 


باب الوصايا ١‏ 
الوصية لعبده لأن الوصية له وصية لالكه» وتسمية الوصية فيما ذكر وصية لقاتل 
باعتبار ما يؤول إليه من كونه يصير قاتلاء أو لأن الوصية لما كانت لا تتم إلا بالقبول 
بعد الموت كانت إذ ذاك وصية لقاتل حقيقة أو مجازا باعتبار ما كان؛ (و) مثّل 
(ناكث » للدين) أى: مرتدء (أو محارب) أى: حربى فتصح الوصية لكل منهما 
كالذمى» ويخالف الوقف فإنه صدقة جارية فاعتبر فى الموقوف عليه الدوام» ولأن 
معنى التمليك هنا أظهر ومحل صحنها للمرتد إذا لم يمث على ردته» وتقدم فى البييع 
أنه لا تصم الوصية لكافر بما لا يصم بيعه له» والكلام فى الرئد والحربى العيئين 
بقرينة ما تقرر» فلا تصم الوصية لأهل الردة والحرب كما صرح به ابن سراقة وغيره؛ 
(أو وارث) فتصم الوصية له. 

(لكن بشرط أن يجيزوا) أى: بقية الورثة له» وإن أوصى له بدون الثلث لخبر 
البيهقى وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) 
قال الذهبى: إئه صالح الإسئاد. لكن قال البيهقى: إن عطاء غير قوى ولم يدرك ابن 
عباس؛ أما إذا ردوا فلا تصم الوصية. قوله: (بعد أن «يموت) أى: اللوصى تنازعه 
وارث؛ ويجيزوا فلو أوصى لوارث عند الوصية ثم حجب لم يفتقر إلى الإجازة» أو 

قوله: (فتصح الوصية لكل منهما كاللمى) أى : بأن ذكر اسم هؤلاء فقط؛ فإن ذكر 
فعة أوصافهم بأن قال : لفلان الذمى) أو الحربى أو المرتد. قال رق.ل): تصح) وضعفه 
(اع.ش) لأن تعليق الحكم بالمشتق يوذن بالعلية» فهو كأوصيت للذميين أو الحربيين أو 
المرتدين؛ وبهامش أنه إن لاحظ أن الوصف هو الحامل مم تصح وإلا صحت. انتهى. وهر 


قوله: (إذا ل يمت على ردته) لكن لو لم يسلم عند موت الموصى فينبغى وقف الملك» وإلا 
فكيف يحكم به له بالملك مع وقف الملك فى أمواله الأصلية. 


قوله: (لأهل الردة والحرب) ولا لمن يحارب أو يرتد» وبقى ما لو قال: أوصيت لهذا المرتد أو 
الحارب بكذا. 


ثوله: (تعديا) الفلاهر أنه يد. 
ثوله: (وبقى ما لو قال إلخ) حكمه أنه إن لاحظ أن الوصف هو الحامل له لم يصح وإلا صحت. 


١4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالعكس افتقر إليها ولو أجازء وأقبل الموت فلهم الرد بعده.ء وبالعكس إن لاحق قبله 
للموصى له (كالزائد) أى: كما تصم الوصية لغير الوارث بالزائد (عن ثلث) أى: 
ثلث التركة بشرط إجازة الورثة له بعد الوت. فإن ردوا بطلت فيه لأنه حقهم. 
وينبغى أن لا يوصى بأكثر من الثلث لما فى الصحيحين أن سعد بن أبى وقاص قال: 
جاءنى رسول الله وَِوٌ يعودئى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى. فقلت: يا رسول 
الله قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابئة أفأتصدق بثلثى مالى؟ 
قال: لا قلت: فالشطر ؟ قال: لا قلت: فالثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير 
والزيادة عليه. قال امتولى: وغيره مكروهة؛ والقاضى وغيره محرمة» قال فى الروضة 
كأصلها : والأحسن أن ينقص من الثلث شيئاء ومحله إذا كان ورثته فقراء, ولا 
فيستحب استيعاب الثلث كما نص عليه فى الأم» وجزم به النووى فى شرح مسلمء 
وئقله عن الأصحاب. والعبرة بكون الموصى به زائدا أو غير زائد (أذن) أى: عند 

قوله: (باكثر) والمعتبر الأكثر وقت الوصية ولو كان عند الموت قليلا عن الثلث «س.م) 
على «التحفة) وهذا بالنسبة للكراهة» أما بالنسبة للإحازة وعدمها فالعبرة بما عند الموت 
كما سيأتى فى الشرح. 

قوله: (مكروه) معتمد, ولو قصد حرمان الورثة لتوقفه على الإحازة؛ وإنما صحت 
الوصية بالزائد مع الكراهة لأن النهى عن الزيادة لأمر لازم وهو التفويت على الورثة لكنه 
لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية؛ والنهى للازم الأعم لا يقتضى الفساد. انتهى. 
«س.م) فى الآيات» وقال فى التحفة : إن الوصية بالزائد هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل 
لتى هى غير مكروهة؛ ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى غيره. انتهى. كذا ذكره بعضهم 
ولم أحده فى حاشية التحفة. 


قرله: (والعبرة بكون الموصى به زائد لخ) عبارة الروض وشرحه فى كتاب العتق فرع 


3 يعقبر لعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت أى : : قيمته فيه لأنه وقت الاستحقاق» 


وفيمن بحر عتتقه فى المرض يوم العتق أى : قيمته فيه لذلك» وفيما يبقى للورثة أقل قيمة 
من يوم الموث إلى أن يقبضوا الركة» فإذا أعتق عبدا عتقا منجزا وأوصى بعتق آخحر قومنا 


قوله: (ومحله إذا كان ورلته فقراء) المعتمد استحباب النشص مطلقا لعنراء 


1 
2 


باب الوصايا ١‏ 
الوث لا عند الوصية» فلو أوصى بقدر الثلث عند الوصية ولم يف به الثلث عند موته 
افتقر إلى الإجازة فى الزائد» أو بأكثر من الثلث عند الوصية ووفى به الثلث عند موته 
لم يفتقر إليهاء فإن لم يكن وارث خاص فالوصية بالزائد باطله لأن الحق للمسلمين 
فلا مجيز قال فى الروضة كأصلها: وينبغى للوارث أن يعرف قدر التركة والزائد على 
الثلث؛ فإن جهل أحدهما وأجاز لم يصح؛ ولو أجاز وقال: اعتقدت قلة التركة: وقد 
بان خلافه حلف وتنفذ فيما كان يتحققه؛ ولو أقام الموصى له بيئة بعلمه بقدرها عند 
الإجازة لزمث ولو كانت الوصية بمعين كعبد فأجاز» ثم قال: ظننت كثرتهاء وأن 
العبد خارج من ثلثهاء فبان قلتها أو تلف بعضها أو دين على الليت فقولان: 
أحدهما: يحلف ولا يلزمه إلا الثلث كما فى الوصية بالمشاع. والثائى: صحة الإجازة 


كلا منهما وقته» فيقوم المنجز وقت الإعتاق والاخعر وقت الموت» ويقوم ما يبقى للورثئة 
بأقل قيمة من الموث إلى القبض» فإن حرجا من الثلث عتقا وإلا فالمنجر إن خرج من 
الفلث أو ما حرج منه إن م يخرج منه إلا قدره» فإن زاد الفلث على المنجز عتق مع المنجز 
من الآععر الزائد. انتهى. سجاعى على الخنطيب. انتهى. من مط بعض الفضلاء؛ وقوله: 
أقل قيمة إلخ أى: لأن الزيادة على يوم الموت فى ملكه: والنقص عن يوم القبض لم يدحل 
فى أيديهم فلا يسب عليهم. انتهى. سبط طبء ثم رأيت ذلك كله فى الشرح فيما 


. 


0 


قوله: (وينبغى للوارث !لخ) حاصل ما فى رم.ر أنه يشترط فى صحة إحازة ما 
يتوقف على الإحازة معرفة ا مجيز قدر المجاز من التركة إن كانت الوصية بمشاع؛ رعينه إن 
كانت بمعين فلو ادعى أنه إنما أحاز لظن عدم المشارك» وقد ظهر بطلت الإحازة فيما يخنص 
شريكه ونصف ما يخصه أو لفان كثرة النزكة؛ وقد بان قلتها صدق إن كانت بمشاع دون 
ما إذا كانت بيمعين إذ لا يشترط فيه إلا معرفة العين» ويبعد عدم اطلاعه عليها. انتهى. 


قوله؛ (فإت جهل أحدهما خ) قد يستشكل حهل أحدهما دون الآخر بناء على توهم أنه إذا 
علم أحدهما علم الآخرء ولا إشكال فمن صور جهل الزائد فقط أن يعلم أن الركة مائةء وأن 
الوصية بهذا المعين, وأنه زائد ولا يعلم عدده» ومن صور جهل التركة فقط أن يعلم أن الوصية 
بهذا المعين وأنه زائد على الثلث عشرة ولا يعلم فدر المجموع من الئلث و والزائد. 
فى هذه الصورة باطلة مع تصريح الشارح بعد بأن البطلان نى غير المعين» ومثله يقال فى الصورة الثانية؛ 
فليتأمل اللهم إلا أن تقصر الصحة فيما يأتى على المعين غير المعدرد لأن تعين المعدود بدون علم عدده 
كعدمه فليحرر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعدم قبول قوله؛ لأن العبد معلوم» والجهالة فى غيره وصححه النووى فى تصحيحه. 

(ولو) كانت الوصية للوارث (بمعين قدر حظه) من التركة كما لو كان له ثلاثة 
بئين؛ وثلاث دور قيمة كل واحدة مائة وأوصى لكل بواحدة فإئما تصح بشرط 
الإجازة لاختلاف الأغراض فى الأعيان ومنافعهاء (وإن» صحح منه بيعها) أى: 
لابد من الإجازة فى هذه الصورة» وإن صح بيع العين من الوارث بغير إجازة: (و) 
الحالة أن مورثه (ما غبن) فى بيعها إذ لا تبرع فيه. 


(وهى) أى: الوصية للوارث (بقدر الحظ) له من التركة مشاعا. كما لو كان له 
ثلاثة بئين») وأوصى لكل منهم بثلث ماله (لغو) لأنه يستحقه بلا وصيةء وهذا 


وولو وا ا لاا لا ل ا لال ل ل ل ا ل 1 ااا ا 0ك 


قوله: (لأث العبد معلوم إلخ) وهذا لا يتأتى فى غير المعين تأمل. 

قوله: (ما بخرج [خ) فإن لم يخرج فلهم إبطال الزائد إذ ليس له تفويته عليهم؛ فإن 
أحازوا لزم الوقف» فإن وقفه عليهما نصفين وكان ابا وبنتا فإن رضى الابن فذاك» وإلا 
فليس للبنت إلا نصف ما للابن فلهما إبطال الوقف فى الربع إذ للابن إبطال السدس لأنه 
مام حقه؛ ويبقى الدصف وقفا عليه ولا تسلط له على ثلثهاء ويبقى الثلث وقفا عليها لأنه 
بقدر إرثها هذا إن أحازت وإلا بقى لها الرسع فقطء» وما إبطال نصف السدس فتأخذه 
إرثاء ويصير ما أبطلاه ملكا بيئهما أثلاثا والباقى وقفا عليهما كذلك. انتهى. روض. 

قوله: (لأن العبد معلوم) أى: أثر لعلمه مع اللجهل بالتركة التى شرط معرفة قدرها أيضاء وأى 


ثوله: (أى أثر لعلمه | لخ) ثال وع.ش): لعل الفرق بين المعين والشائع أن المعين يغلب الاطلاع عليه 
فيبعد عدم معرفته به قبل إحازته؛ بخلاف جملة الركة فإنها ئد تخفى على الوارث حتى يلن ثلة التركة 
وفرق حجر بأن المعين معلوم والجهالة فى غيره بخلاف غيره انتهى. 

ثوله: (وأى فرق 1 ) هذا إشكال آعر حاصله أن نصرهم الصحة على المعين يفيد البطلان فى 
المعلوم بالإحزاء كمائة ديئار مثلاء ولا فرق ببنهماء وحوابه أن المراد بالمعين ما يشمل المعلوم بالإجزاء 
كما يفيده ما نقله الناشرى عن الرويانى فى تعليل صحة الوصية .معين مع جهل بائى التركة حيث ثال: 
لأن الوصية هئا.معلوم مشاهد يلاف الوصية بنصفء وهو غير معلوم لا بالمشاهدة ولا بالإحزاء. التهى. 
فإن ثوله: ولا بالإحزاء يفيد أن علم الرائد بالإحزاء كعلمه بالمشاهدة. تدبر. 


باب الوصايا 1,7 
على إجازة فى الأصم (مهمل») مؤكد للغوء وإئما تصم الوصية (بكل مقصود) 
للانتفاع به شرعا من عينء ومنفعة مال أو غيره»ء وإن لم يوجد حال الوصية كما 
سيأتى فما لا يقصد لذلك كدم» وكلب عقور» وخنزير لا تصم الوصية به (لنقل يقبل) 
أى: مقصود يقبل النقل من شخص إلى آخر» فلا تصم الوصية بما لا يقبله كأم ولد 
وحق شفعة؛ وخيار» وكحد قذف» وقصاص كما ذكرهما بقوله. 

(لا حد) أى: لا بحد (قذف و) لا (قصاص)» وإن قبلا الانتقال بالإرث لأنهما لا 
يقبلان النقل» ولأنهما شرعا للتشفى» وليس اللوصى له فيه كالوارث نعم تصم الوصية 
بالقصاص لمن هو عليه والعفو عنه فى الفرض كما جزم به البلقينى» وحكاه عن 
تعليق الشيخ أبى حامد»ء ومثله حد القذف» والوصية بالكاتب كالوصية بمال الغير 
وسيأتى. (واحتمل») فى الوصية (إبهامه) أى: المقصود القابل للنقل كأحد العبدين» 


قوله: (ومثله حد أن يعلا القذف فائدة) فى زيادة الروضة نقلا عن القاضى: لو أوصى 
بالشقص الذى يستحق الشفعة به كان الشقص للموصى له, وحق الشفعة للورثة «ب.ر). 

قوله: (واحتمل إبهامه) أى: بخلاف الموصى له لأنه يغتفر هنا من الجهالة ما لا يغتفر فى 
الموصى له؛ فتصح بحمل سيوحد ولا تصح لحمل سيوجد وب.ر). 


ثوله: (لأنه يغتفر هئا) أى: فى الموصى به لكونه تابعا للموصى له ما لا يغتفر فى الموصى له لكونه 
متبوعا انتهى. (م.ر) و (ع.ش). 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبعينه الوارث لأن الإبهام محتمل فى الوصية لأن الله تعالى أعطى العبد ثلث ماله فى 
آخر عمره؛ وقد لا يعرف حيئئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة 
إلى الوصية بالمبهم» ومثل للمقصود بأمثلة فقال: (كالحمل قبل إن حصل). فتصم 
الوصية به؛ لأن الوصية إنما جوزت رفقا بالناس فاحتمل فيها وجوه من الغررء ثم إن 
أوصى بما تحمله هذا العام أو كل عام فذاك وإن أطلق فقال: أوصيت بما تحمله فهل 


لل ا ا ا للح 000 


قرله: (كالخمل) فى شرح الإرشاد الحجر فى باب البيع فى مبحث التفريق بعد أن 
ذكر أنه يحوز التفريق بين الأم وولدها بالوصية قبل التمييز ما نصه: فإن ماث قبله- أى: 
التميبر- وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال: يغتفر التفريق هنا لأنه فى 
الدوام» وأن يقال : يباعان معا كما فى الرهن؛ لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع» فلو 
حوزنا تفريقه وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذى يتجه هو الأول. انتهى. ومال 
«م.ر) إلى تبين بطلان الوصية أحذا نما لو كان بالأم حنون مطلق» وأيس من زواله؛ فبيع 
الولد ثم زال الحنون قبل سن التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم. وتبعه 
«م.ر). انتهى. وس.م) على «المنهج». 


قوله: (ويعينه الوارث) أى: دون الوصىء وهذا بمخلاف ما لو قال: أعطوا هذا لأحد الرحلين» 
فإن الوصى هو الذى يعين. بحئه الشمس الموحرى» ثم رأيت المسألة منقولة فى قطعة السبكى 
وذكر,فيها ثلاثة أروحه أصحها يعين الوارث؛ والثانى يقرع؛ والثالث يوقف حتى يصطلحا. انتهى. 
1 

قوله: (ومفل للمقصود) أى: لا للمبهم كما يوهمه المان. 

قوله: (أو كل عام) ولو أوصى بديئار كل سئة صحت فى السنة الأولى لا فيما بعدها إذ لا 
يعرف قدر الموصى به ليخمرج من الثلث وع.ب,. قلت: قد يشكل ذلك بمسألة الحمل قبل أن 
حصل إن قال: كل عام أو أطلق» وحملناه على العموم إن اعتبرنا هذه الوصية من الثلث وإلا فلا 
إشكال وحيشذ يفرق بين الدينار فإنه مال موحود بخلاف الحمل فليراحع. 


ثوله: (وهذا بخلاف إل والفرق أن علقة المال هنا للوارث؛ نناسب أن يكون هو المعين هنا بخلاف 
ذاك انتهى. بهامش؛ ووجه ما ذكره أن الموصى لما لم يعين الموصى بهء نقد يكون بعض ما هو شائع فيه 
أرحح من بعض والحق فيه للوارث مخلاف ما إذا عيئه فإنه ينقطع تعلق الوارث به. 


باب الوصايا 1 


يعم كل عام أو يختص بالعام الأول؟ قال ابن الرفعة: الظاهر العموم؛ وإذا صحت 
الوصية بالحمل المعدوم فبالموجود أولى لكن بشرط أن ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده 
عندها أو ينفصل حمل الأمة مضمونا بجناية بخلاف ما لو أوصى لحمل فائفصل ميتا 
بجناية فإنها تبطل لأنه ليس أهلا للملك. وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة فألقته 
ميتا بجناية فإئها تبطل» وما يغرمه الضارب للوارث لأن ما وجب فى جنينها بدل ما 
نقص منهاء وما وجب فى جئين الأمة بدله قاله الماوردى. 

(و) كالوصية (بمنافع) مؤقتة ومؤبدة لما مر آنفاء وإطلاق الوصية بها يقتضى 
تأبيدها ولو أوصى بعبد غيره أو به إن ملكه صحت على الأفقه فى الروضة كالمعدوم 
بل أولى» وقيل: لا إذ الشىء الواحد لا يكون محلا لتصرف اثنين؛ وبه قطع الغزاكق 
فيهماء والرافعى فى باب الكتابة فى الأولى وهو الموافق للنص كما ذكره فى الهمات»؛ 
وذكر نحوه البلقينى فقال: لا تصم بملك غيره على النص العمول به خلافا للا صححه 
فى الروضة؛ ثم ذكر الثانية» وصحم فيها ما فى الروضةء ولو حذف الناظم الباء أو 
ذكر بدلها الكاف كان أنسب (وذى صلاح») أى: وكالصالم (من نحو طبل اللهو) 
وغيره من آلات اللاهى (للمباح) كحرب» أو حجيج بهيئته. أو بتغيير يبقى معه اسم 


قوله: (بدل ما لقص) فلو لم تنقص لم يلزم الحانى شىء. انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: (إذ الشىء الواحد لا يكون إل1) قد يرد بأن التصرف فى الوصية منتظر فلا 
جمنعه إلا ما يقارن الموت دون ما سبق عليه. 

قوله: (أو ينفصل حمل الأمة إل) أى: لوقت يعلم وحوده عندها كما هو ظاهر. 

قوله: (ثم ذكر الثانية وصح فيها) قد تويد الأولى لتصحيحه الثانية لأن الب رفيا 
والمقدر كالموحود. 

قوله: (ولو حذف الناظم) الباء من منافع لأنها من جملة الضابط. 


شهدت 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الالة فتصبح الوصية به. بخلاف ما لا يصلم للمباح أو يصلم له بتغيير لا يبقى معه 
الاسم ولا نظر لما يترقب من منافع بعد زوال الطبل لأنه إنما أوصى بطبل» ولفظة 
نحو من زيادثه. 

(و) مثل (الزبل» والخمرة حيث تحترم» والكلب ) إذا صلح ولو مآلا (للصيد. 
و) لحراسة (زرع» ونعم) فتصح الوصية بكل من الثلاثة. 

(إن كان) حاصلا (للموصى) عند موته لثبوت الاختصاص فيه. قال ابن الرفعة: 
فإن استحكمت الخمرة وأيس من عودها خلا إلا بصئع آدمى» فالأشبه فيما نظنه أنه 
يمتنع إمساكها فلا تجوز الوصية بها.انتهى. وقد يقال: لما كائت محترمة لا يمتئع 
إمساكها لنافع قد تعرض من نحو إطفاء ثار» وعجن طين فتجوز الوصية بهاء ولو لم 
يكن الموصى له صاحب صيد ولا زرع ولا نعم ففى صحة الوصية له وجهان: حكاهما 
الماوردى» وقضية ما صححه النووى فى مجموعه من أنه يمتنع اقتناؤه عدم الصحة 
قال الأذرعى: وهو الأقرب» والواو فى قول النظم وزرع ونعم بمعئى أو» وخرج بقوله: 
إن كان للموصى ما إذا لم يكن له ذلك عند موته» فلا تصم الوصية به لتعذر شراثه 
لأنه ليس بمال بخلاف العبد ونحوه. قال الرافعى : ويمكن أن يقال: لو تبرع به متبرع 
وأراد تنفيذ الوصية جاز. كما لو تبرع بقضاء دينه (وثلثه) أى: ثلث ما ذكر مما ليس 


عمو وو ووو وم وو واااو 


قورله: (عدم صحتها) اعتمد شيخخنا الشهاب الرملى صحتها قال: بل له اقتناؤه عند الموت» 
وإلا نقله لغيره من يحل له ذلك. انتهى. ويوعحذ منه أنه لو كان صاحب واحد من المذكورات» 
كأن كان صاحب زرع فقط لم يحب أن يدفع له ما يصلح له بل يجوز أن يدفع له غيره مع وحوده 
ككلب الصيد فى هذا المثال. 


ثوله: (قال. بل اقتماؤه ! ) عبارته على التحفة اعتمد شيخنا الشهاب الرملى صحة الوصية يكلب 
يقتنى وإن لم يحل للموصى له التناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اثتناؤه عند الموت بأن 
يحدث له الاحتياج إليه حيئذ؛ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له انتهى. 


ثوله: (لم يجب أن يدفع له [لخ) كذا فى شرح «م.ر) على «المنهاج)» وثال إنه أرجحح القولين. 


باب الوصايا 5" 
بمال فى الوصية به ممن لم يملك ممولا (اعتبرهبفرض قيمة ) له لأنه شىء ينتفع 
به فلم يكن له تفويت جميعه على الورثة كالأموال هذا إن اختلف جنسه؛ فإن اتحد 
وتعددت أفراده فالعبرة بعدد الرءوس على الأصم فى الروضة, وأصلها فتئفذ الوصية 
بكلب من ثلاثة أكلب فى واحدء ولا نظر إلى فرض القيمة؛ وعليه لو أوصى باثنين من 
أربعة نفذت فى واحد وثلث» ولو أوصى بكلب ليس له غيره أو بأكثر من ثلشه نفذت 
فى ثلثه (وكله) أى: كل الموصى به من ذلك؛ وإن كثر (أقر) أى: نفذ. 

(من مالك ممولا) وإن قل لأنه خير مما ليس بممول إذ لا قيمة له. نعم إن أوصى 
مع ذلك بثلث اللمول فالأصح فى الروضة أنه لا يدفع الكل لأن ما يأخذه الورثة من 
الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذى نفذت فيه الوصية» فلا يجوز أن يحسب عليهم 
مرة أخرى فى وصية غير الممول» وتعبيره كأصله بممول أحسن من تعبير كثير بمال 
لاستلزامه أن له قيمة بخلاف المال» ثم ذكر ضابط ما يحسب من الثلث فقال: (وإن 
بدا » تفويته مملوك مال) أى: وإن ظهر تفويت المتبرع مالا مملوكا (أو يدا) فى مال 
كالعارية؛ والوصية بتأجيل الدين والبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته كما سيأتى» أو فى 

قوله: (تملوك) قيل: إنه احتزاز عن إتلاف مال الغير فإنه يحسب من رأس المال لا مسن 
النلث. قال القونوى: وفيه تعسفء ولذا قال الشارح فيما يأتى: لا حاحة إليه مع مال. 

قوله: (كالعارية) ولو انقضت مدتها فى مرض الموت وقبض العين من المستعير فإنها 
تسب من الثلث. 

قوله: (ولو بأكثر من قيمته) ولو بأضعاف ثمن المثل لأن تفويت اليد كتفويت الملك. 


قوله: (بفرض قيمته) بأن يقدر الام نلا مثلا. قاله الفورانى؛ وقال الإمام: تعتبر قيمتها عند 
من يرى طا قيمة وب.ر). 

قوله: (فالأصح فى الروضة [ل) هذا خخاص بهذا المثال» فلو كان الإيصاء بدون العلث من 
المال نفذ الإيصاء فى جميع الاختصاصات لأنه قد بقى للورثة شىء من المال لم يحسب عليهم فى 
نظير موصى بهء وذلك تحير من الاختصاصات قلت: ذلك أهحذا من معنى كلامهم وهو ظاهر 
يي هن 


قوله: (كالعارية) المحسرب من الثلث أحرة المعار كما سيأتى. 


ب الغرر البهية فى :شرح البهجة الوردية 
غيره كالزبل والكلب. وكان التفويت. 

(بغير الاستحقاق من غير عوض) وقد (أضافه) أى: التغويت (لوته) وإن صدر 
فى صحته (أو) صدر (فى مرض). 

(موت) له سواء كان (مضافا) لوته؛ (أو منجزا حسب ٠‏ من ثلشه) فخرج بغير 
الاستحقاق حقوق الله تعالى؛ والآدمى» وبغير عوض ما باعه بثمن مثله حالا أو بأقل 
بقدر يتسامح به غالباء أو جعله صداق امرأته» أو نحو ذلك. وبقوله: إضافة للوته ما 
لو قال صحيم لعبده: إذا مت فأنت حر قبل مرضى بلحظة إن مت بمرضء أو قبل 
موتى بلحظة إن مت فجأة فمات أو مرض بعد التعليق بأكثر من لحظة. فجميع ذلك 
لا يحسب من الثلث بل من رأس المال» والحق تفويت اليد بتفويت المال لأن الغاصب 
يضمن بالحيلولة كما يضمن بالإتلاف وجمعه كأصله بين المملوك والمال لا حاجة إليه. 
وقد يقال: لا حاجة أيضا لقوله من غير عوض. وقوله: (بعد قضا دين يجب) بقصر 
قضا للوزن حال من ثلثه أو صلة لحسب؛ فيعتبر ثلث ماله بعد قضاء دينه ولو من 
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ماس نامل . 


قوله: (أو فى غيره) عطفى على فى مال. 

قرله: (بأكثر من لحظة ) كأن وحه اعتبار الأكثرية أن الحرية تحصل قبل اللحظة وبعد التعليق 
فلا بد من زيادة على اللحظة بعد التعليق تحصل فيها الحرية. 

قرله: (من غير عوض) أى: للاستغناء عنه بذكر التفويت. 


ثوله: (فلابد من زيادة إلخ) ثال فى حاشية التحفة: هلا حصلت الحرية مع آخحر الصيغة: واستغلى 
عن اعتبار تلك الزيادة؛ وقد يقال: المراد ذلك ولا يئافيه اعتبار الأكثرية بناء على أن معنى ثوله: بعد 
التعليق بعد ابتداء التعليق انتهى. 


باب الوصايا رف 


متبرع » وفى معناه الإبراى وهذا الذى قاله يوجد فى بعض نسم الحاوى وهو معلوم 
من قولهما: بغير استحقاق بل ومن تقديمهما فى الفرائض أداء الدين على الوصية 
واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت فى المنجز وبوقت الوت فى 

قوله: (وهو معلوم من قوشما) فيه نظر كما قاله «س.م) لأن المفوت بغير استحقاق 
غير الدين. 

قوله: (بل ومن تقديمها | خ) قد يقال : أتى به وإن تقدم ليفيد أن الدين لا يمسم صحة 
الرصية حتى لو تبرع بأداء دينه المستغرق متبرع نفذت الوصايا. انتهى. وتأمله. 

قوله: (واعلم أن قيمة ما يفوت إل) حاصله أنه لو أوصى بعبد أو وهبه فى مرض 
الموت اعتبرت القيمة فى الأول وقت الموت» وفى الثانى وقت التنجير» ثم يقوم ما يبقى 
للورثة بعد مؤن التجهيز والدين إن كان» ويعتبر أقل قيمة من الموت إلى القبض لأنه إن 
كان يوم الموث أقل فالزيادة حصلت فى ملك الوارث» أو يوم القبض أقل فما نقص قبل 
لم يدل فى يده فلا يحسب عليه فإذا كانت قيمة الموصى به مثلا مائة» وقيمة ما بقى 
مائة وقت الموت ومائتين وقت القبض أو عكسه اعتبر الأقل لما تقدم, فتنفذ الوصية مثلا 
بعسبه. أفاده (م.ر)؛ وشرح الروض»؛ ورشيدى» وفى الشيخ عوض على قول الخطيب: 
واعلم أن قيمة ما يفوت إلخ ما نصه: حاصله أن التبرع إن كان منجزا فيعتبر ما يفوت 
وهو الذى يأححذه المتبرع له بوقت الإعطاء لا بوقت الموت» وما يبقى للورثة وهو الثلشان 
يعتبر بوقت الموت فقط وأما إذا كان مضافا لما بعد الموت فيعتبر قيمة مايفوت بوقت 
الموت فقط» وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من الموت إلى القبض؛ فبهذا تعلم أن قوله: 
ويكون سكت عن قيمة ما يبقى للورثة فى المنجز. انتهى. ويؤيد ما قاله قول: إنه يعتبر 
قيمة وقت التفويت فى المنجز» ثم إن وفى مجميعه ثلنه عند الموت فذاك, وإلا ففيما بقى 
به. انتهى . 

قوله: (وهو معلوم إل فى علمه من ذلك نظر ظاهرء فتأمله. 

قوله: (وبوقت الموث فى المضاف إليه) أى: وإن تأحر الصرف عن الموت كأعطوا هذا العبد 
لفلان» وتأخر الإعطاء بعك الموت. 
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قرله: (واعلم أن قيمة ما يفوت إلى قرله: وفيما بقى [لخ) حاصل ذلك أنه إذا وصى 
بثلث ماله وكانت قيمته وقت الموت أكثر من وقت القبض حسب ثلثه بأقل القيمتين 
وثلثاه بأكثرهماء وقسم مال الميت على مجموعهما فما حص الثلث فهر للموصى له؛ وما 
حص الثلثين فهو للوارث؛ فلو أوصى لزيد بثلث ماله وقيمته وقت الموت مائة ووقت 
القبض حمسون فحذ ثلث الخمسين وهو ستة عشر وثلثان وثلثى المائة وهما ستة وستون 
وثلثان» فالمجموع ثلاثة وثمانون وثلث؛ اقسم الخمسين عليها فما خص الستة عشر وثلثين 
وذلك عشرة لأن الستة عشر وثلشين حمس الثلاثة والثمانين وثلث؛ والعشرة حمس 
الخمسين تكون للموصى له؛ وما تمص الستة والستين وثلثين وهو أربعون يككون للوارث 
لأن الستة والستين وثلشين أربعة أحماس الثلاثة» والفمانين وثلث وما يوضح ذلك أن 
الموصى له أذ عشرة هى وقت الموت مقومة بعشرين؛ والوارث أحذ أربعين مقومة بقيمة 
وقت القبض» فكان الموصى له أحذ عشرين من ستين هى الثلثء والوارث أنحذ أربعين 
هى الثلثان كذا نقله شيخنا السقا عن شيخه القويسنى» ونقل عنه أنه عرضه على شيخنا 
الذهبى فوافق عليه وقال: إنه مطرد فى جميع الأمثلة» فمن ذلك ما إذا كان المال عند 
الموت ثلاثمائة فصار عند القبض يساوى مائة وحمسين فإنه يحسب ما يخص الموصى له بأقل 
القيمتين وهو خمسونء وما يخص الوارث بأكثرهما وهو مائتان» ويقسم مائة وحمسون 
على مائتين وحمسين والخمسون حمس المائتين وخمسين» فيخخحصها حمس المائة وحجمسين وهو 
ثلاثون كانت تساوى عند الموت ستين» وهى نصيب الموصى له؛ ويبقى مائة وعشرون 
بقيمة وقت القبض هى نصيب الوارث؛ ومنه ما إذا كان المال وقت الموت ثلاثمائة وقت 
القبض مائتين» فنصيب الموصى له يحسب بستة وستين وثلشين ثلث المائتين» ونصيب 
الوارث يحسب همائتين ثلثى الثلاثمائة) وامجموع مائتان وستة وستون وثلفان يقسم عليها 
مائتان» فيص الستة والستين وثلثين ربع المائتين وهو حمسون لأنها ربع الجموع؛ كما أن 
الخمسين ربع المائتين وكل حمسين من المائتين قد نقصت الثلث بتوزيع المائة الناقصة على 


باب الوصايا ه؟" 


الأربع خمسيئات» فالخمسون تساوى باعتبار قيمة يوم الموت حخمسة وسبعين وهى نصيب 
الموصى له يبقى مائة و حخمسون وهما الثلئشان بقيمة يوم القبض»؛ والحاصل أن ما يخص 
نصيب الورثة وهو الثلثان من النقص عن قيمة يوم الموت لا يحسب عليهم فى الثلشين مسن 
المال الموحود عند القبض وما يخص نصيب الموصى له من النقص عن ذلك يحسب عليه 
من ثلثه من المال الموحود عند القبض» فيأحذ ثلثه مده ناقصا ذلك القدر؛ ويأحذ الورثة 
مثلى ججموع ما أخخذ وما حسب عليه؛ فلذا حسب ثلث الموصى له بأقل القيمتين وثلشا 
الررثة بأكثرهما ليسقط ما يخص ثلثه من النقص مع حسبانه عليه ويأخذ الورثة مثلى 
مجموع ما أذ وما حسب عليه عند قسمة المال الموحود عند القبض على مجموع ما 
حسب به نصيب الموصى له؛ وما حسب به نصيب الورثة لكن هذا ظاهر إذا أوصى بثلث 
مبهما أو معيناء ونقص قيمة الجميع عند القبض»؛ أما لو أوصى بعبد معينا من ثلاثة قيمة 
كل عند الموت مائة ثم عند القبض صارت قيمة غير الموصى به مائة وبقيت قيمته هو 
مائة» فالظاهر وربما أذ من كلامهم أن الوصية تنفذ فى ثلث المائتين إذ لم يحصل نقص 
فى الموصى به حتى يحسب على الموصى له فليتأمل ولبراحع؛ ثم رأيت السجاعى على 
الخنطيب نقل عن شرح الروض ما يفيد ما قلت أنه الظاهر؛ وقولئا فيما مر: فلذا حسب 
إلخ لأن أقل القيمتين إذا نقصت النصف مثلا كانت قيمة الثلث منها نصف قيمته؛ وقيمة 
الفلثين محسوبة بما لا نقص فيه؛ فإذا وزع الأقل على المجموع بالدسبة ححص ثلث الموصى له 
نصف قيمة ثلث الورثة» تدبر وهناك طريق آخمر وهو أنه إذا كان ثلث الموصى له مسن 
الأقل معتبرا بقيمة يوم الموت وقد نقصت قيمة الكل عند القبض النصف مثلا كأن نسبة 
التقص إلى ثلث الموصى له كنسبته إلى امجموع؛ فيكون له من الأقل نصف ثلث محسوبا 
عليه ثلثا بقيمة يوم الموث؛ فيجعل الأقل أنصاف ثلث من جحنس ما يأسخذه الموصى لله 
ويعطى منه ثلثان للمورئة ونصف للموصى له؛ فلو كان المال عند الموت ثلاثين»؛ وعند 
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المضاف إليه» ففى الروضة كأصلها فى باب العتق تعتبر بمعرفة الثلث فيمن أعتقه 
منجزا فى المرض قيمة يوم الإعتاق» وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت لأنه وقت 
الاستحقاق» وفيما بقى للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض؛ لأنه إن كان 
يوم الوت أقل فالزيادة حصلت فى ملك الوارث» أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم 
يدخل فى يده» فلا يحسب عليه» ومثل ذلك جار فى غير العتق» وإذا وهب فى 
مرضه زائدا على الثلث» وأقبضهء ولم يجزه الوارث. 

(يغرم من يوهب) له للوارث (ما زاد) على الثلث (إذا «أتلف) ذلك؛ بخلاف 
ما إذا تلف لأن الهبة ليست مضمونة» فإن أتلفه غيره ضمنه الغيرء وعلم من كلامه 
أنه إذا كان باقيا يرده» (والذى دفعناه) للموهوب له زائدا على الثلث (نفذا) كله, 

(حيث دفين الميت ذو ظهور») أى: حيث ظهر له دفين مثلا يبين به أن ما 
القبص حمسة عشر قسمت الخمسة عشر على حخمسة أنصاف ثلث» فيتخص النصف ثلائة 
فيكون الثلثان اثبى عشرء والنصف ثلاثة وهو محسوب بستة وهكذا» فليتامل. 

قوله: (بوقت التفويت) فى المنجز: ثم إن وفى بجمعه ثلئه عند الموت فذاك؛ وإلا ففيما 
يفى به رم.ر). 

قرله: (أيضا بوقت التفويت ) قال وع.ش» : فينفذ فى ثلث الموحود ويرد فيما زاد 
عليه ظاهراء ثم إن تغير الحال عمل .ما صار إليه كما يفيده قوله: ثم إن وفى إلم. 

قوله: (وفيما بقى للورثة أفل قيمة) الظاهر اعتبار القيمة هناء وفيما قبله» ولو كان 


مثليا. راحعه. 
قوله: (أقل قيمة) إذ لو اعتبر أكثر قيمة لزادت قيمة ثلث المجموع منه؛ ومن الثلث 
الموصى به,. 


قوله: (فلا بحسب عليه) لأن شرط الضمان دخول المضمون فى يد الضامن» وهى قبل 
القبض لم تدخعل فى أيديهم. التهى. عرض. 


قوله: (فيمة يوم الموت) وإن تأحر الإعتاق عن الموت. 


باب الوصايا ا 
دفعناه غير زائد على الثلث» فإن لم يبن به ذلك نفذنا ما يخريج من الثلث» فلو وهبه 
ثلاثين وماله ستون غرم الوهوب له عشرة؛ فلو ظهر دفين ثلاثون نفذت الثلاثون 
الوهوبة أو اثنا عشر فأربعة وعشرون منها ويغرم ستة» ثم ذكر للتفوبت المحسوب من 
الثلث أمثلة فقال: (كالقبض) فى مرض الواهب (للموهوب).؛ وإن وهبه فى الصحة 
إذ الهبة إئما تملك بالقبض. نعم الهبة الضمئية كالمحاباة فى البيع لا تفتفر إلى قبضش 
لأنها فى ضمن معاوضة؛ (و) مثل (التدبير) ولو فى الصحة لإضافته إلى الموت. 


(و) مثل (زائد العتق الذى أوصى به» مخير التكفير) على أقل الخصالء فلو 
أوصى من عليه كفارة مخيرة بالإعتاق عنهاء وزادت قيمة العبد على قيمة أقل 
الخصال حسب الزائد على قمية الأقل من الثلث لأنه الذى وقع به التبرعء وهذا 
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فى شروح الحاوى, 


قوله: (كالقبض) أى: الإقباض لأنه مثال للتفويت «ب.ر). 

قوله: (لا تفتقر إلى قبض) أى: فلا يضر إقباضها فى المرض إذا وقعت فى الصحة ولا تتوقف 
على القبض إذا وقعت فى المرض (ب.ر). 

قوله: (الذى أوصى به) أو فعله وم.رم» وكتب أيضا احترز بذلك عما لو بر عتقه فى مرض 
موته» فقد نقلا عن المتولى عدم اعتبار قيمثه من الثلث لأنه مود فرضا قالا: وهذا كأنه تفريع على 
الوحه القائل بأنه إذا أوصى بعتقه يعتق من رأس المال. انتهى. 


ا كذ ذ1ذ1ذ1ذآذآذآذ يدغ 
كوله: ١إذاء‏ فعث فى ا مرض) وتحسب النحاباة من الثلث. 
توله: (احنزز بذلك له أى: بناء على أنه يد على خخلاف ما نقله عن (م.ر) لكن انظره مع ثوله: 
وهذا إل فإنه يفيد استواء الوصية والتنجيز. 
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وجه. قال فى الروضة وأصلها: هنا وفى الإيمان أنه أقيس» ثم قالا: ثمة لكن الأصحء 
وظاهر النص أن جميع قيمة العبد يحسب من الثلث لحصول البراءة بدوئه حتى لو لم 
يف الثلث بتمام قيمته» ولم تجز الورثة لم تصم الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوةء 
ونصوا على العتق لزيادته على بقية الخصال غالباء وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به 
منها على أقلهاء (و) مثل (الكتابه) بإمالة الباء أحسن من فتحها هنا بأن كاتب 
رقيقه فى مرضه أو أوصى بكتابته» فإن قيمته تحسب من الثلث وإن كانت أقل من 
النجوم لأنه قابل ملكه بملكه الذى هو كسبه فهو بالحقيقة تفويت لا معاوضة» 
وبتقدير كونه معاوضة فالعوض مؤخر فيكون كالبيع بمؤجل بخلاف ما لو كاتبه فى 
صحته وإن قبض النجوم فى مرضه لأنه بالكتابة كالخارج عن ملكه» فلو وضعها فى 
مرضه أو أوصى بوضعها فسيأتى. 

(وكشرا بعض) له فى مرضه فإنه يعثئق عليه ويحسب من الثلث ثمئه القبوض» 
كما قال: (بقدر قبضه») أى: المقبوض عله لا قيمته لأن الذى فوته إئما هو الثمن 
حتى لو كان ثمنه خمسين:» وقيمثته مائة حسب من الثلث الخمسون هذا إذا لم 


0000 ا ا ل ا ا ا ا ا ااا 


قوله: (إنه أقيس) اغعتمده (ع.ش): 
قوله: (لحصول البراءة بدونه) أى : فلا داعى لحسبان مقدار الأقل من رأس المال 
والزائد عليه من الثلث. 


قوله: (فيكون كالبيع بمؤجل) لكن شرط البيع .موحل أن لا يحل قبل الموت كما سيأتى» 
والحكم المذكور ثابت هنا وإن قبض النجوم قبل الموت فليتأمل. 
قوله: (بقدر قبضه) يمكن أن يجعل حبر محذوف أى: والتفويت فى شراء البعض بقدر قبضه. 


توله: (أن لا يحل قبل الموت) ولو أعسر المشترى بالشمن. شرح الإرشاد لححجر, 
وله: (والحكم المذلكور ل نالقياس على البيع عند عدم الحلول؛ وأما عند الحلول ثبل الموت فالعلة 
هى الأولى. تدبر. 


باب الوصايا ١‏ 


يزاحمه دين» وإلا فيصح شراؤه ولا يعتق عليه دفعا لضرر الغريم؛ (وكسراية لبعض 
بعضه) بنحو شراء؛ أو اتهاب؛ أو قبول وصية» فيحسب من الثلث قيمة السراية مع 
الثمن إن كان» فلو اشترى نصف ابئه بخمسين وقيمة كله مائتان حسب من الثلث 
الثمن وقيمة السراية» وذلك مائة وخمسون. 

(لا إرثه) أى: لا كإرث الريض (البعض. ولا اتهابه» ولا قبوله) له (إذا 
أوصى) له (به). 

(أو) قبول (وارث المريض) الوصى له به فإئه لا يعتق من الثلث بل من رأس المال 
إذ لم يفوت فى مقابلته مالا ولا يدا وهذا ما صححه فى الروضة كأصلها والشرح 
الصغير» وصحح فى النهاج كأصله أنه يعتق من الثلث؛ قال البلقينى: ويلتحق بذلك 
ما إذا ملك بمعاوضة غير محضة كصداق» وخلع وارث بعض بعضه كإرث بعضه لأنه 
لا سراية فيه إذ لا اختيار فيه بخلاف نحو اتهابه له وقبوله الوصية له به كما مرء 
وتقييد النظم بالمريض من زيادته والوجه تركه. (هذا) أى: قبول الوارث إنما يصم 
(إن قضى») أى: ماث الموصى له (قبل القبول)؛ وهذا من زيادته وهو معلوم مما 
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قرله: (وكشرائه إ) الظاهر أن ذلك بقدر ما يدفعه من القيمة حتى لو أبرأه منها لم يحسب» 
وحيتئل فلو أخر قوله: بقدر قبضه عن هذه المسألة أيضا لكان أحسن وب.ر). 

قوله: (مع الثمن إل) هذا علم من قوله السابق بقدر قبضه. 

فوله: (وذلك مائة وحمسون) بحث بعضهم تخصيص هذاءا إذا كان لا ينقص بالتشقيصء وإلا 
فيضمن القيمة الناقصة. قال: فلو كانت قيمة الناقصة منفردا تسعين ضمن مائة وأربعين «ب.ر). 

قوله: (والوجه تركه) يحتمل أن وحه ذلك أن الوارث عند القبول ليس وارث المريض؛ لأن 
المورث ميت عند القبول وفيه نظرء ويحتمل أن وحهه أن التقبيد يخرج وارث الوارث؛ فالأولى 
الإطلاق ليشمله. 


ثوله: (فيضمن القيمة ) لعله فيحسب, 
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سيأتى فى الكلام على القبول (كالتحابى) أى: كالمحاباة مع الأجنبى بأكثر مما 
يتسامم به (عوضا) أى: فى عقد معاوضة كالبيع والشراء. فإن الزائد على ما يتسامح 
به غالبًا يحسب من الثلث. فإن كانت مع الوارث أو ضاق الثلث عنها توقفت على 
الإجازة كما مرء فإن أجيزت نفذ العقد فى الجميع وإلا بطل فيما لا يخرج من 
الثلث. وكذا فيما يخرج منه مع الوارث وتقدم فى البيع ذكر صور فى محاباة المريض. 


(وفى نكاح) فى المرض (التحابى جعلا » تبرعا لوارث ) فلا ينفذ إلا بإجازة 
بقية الورثة » وذلك بأن نكحها المريض بأكثر من مهر مثلها أو نكحته المريضة بدونه. 
فإن لم يكن من حوبى منهما وارثا فهو ما بينه بقوله : (وأولا). 

(إن ماتت) أى: وإن ماتت (الزوجة) أولا أى: قبل موت زوجها المذكور (أو) 
لم نمت قبله لكن (لم ترث) منه كأن كانت ذمية وهو مسام (فزائد المهر احتسب) 
أنت (من ثلث) امال من غير توقف على إجازة إذ لا يلزم فيه الجمع بين التبرع 
والإرث؛ فإن لم يخرج الزائد من الثلث وورثها الزوج دارت المسألة لأنه يرث منهاء 
فيزيد ماله فيزيد ما ينفذ من التبرع» فيزيد ما يرثه» فيستخريم بطريقة؛. فلو أصدقها 
فى مرضه ماثة ومهر مثلها أربعون» فماتت قبله ولا مال لهما غير الصداق فلها مهر 
مثلها أربعون من رأس الال» ولها شىء بالمحاباة يبقى مع الزوج ستون إلا شيئًاء 
ويرجع إليه بالإرث نصف مالها عشرون ونصف شىء فامبلغ ثمائون إلا نصف شىء 
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قوله: (وأولا إن ماتت إل) فإن وسع الثلث الزيادة أحذتها ورثتها وارثا كان الزوج 
أو لا إذ لا جمع بين التبرع والارث. شرح الروض» وهو مأخوذ من قول المصدف: فزائد 
المهر إلخ لرحوعه للمسألتين. 

قوله: (كأن كانت ذمية) أى : و أمة أو مكاتبة. 


قوله: (وإن ماتت الزوجة) التى نكحها المريض بأكثر من مهر مثلها. 


باب الوصايا ا 
يعدل شيثين ضعف المحاباة» فبعد الجبرء والمقابلة يعدل ثمائون شيئين ونصف 
شىء » فالشىء اثنان وثلاثون فلها اثئان وسبعون: وأربعون مهر الثل والباقى محاباة) 
يبقى معه ثمائية وعشرون ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون. فيجتمع لورثته أربعة 
وسئون ضعف المحاباة» ولو اقتصر الناظم وأصله على عدم إرث الزوجة كأن قالا: وإن 
لم ترث الزوجة أغنى عن ذكر موتها قبل الزوج كما صئعا فى جانب الزوج حيث 
قالا. 

(لا حيث عن مهور مثل نزلت) بأن نكحته بدون مهر مثلهاء (ولم يرثها الزوج) 
اوبات را لوكا ار وح لوا ااا قور كر لل و سيت لين 
من الثلث بخلاف ما إذا ورثها فإن لبقية ورثتها طلب التكميل. قال فى الروضة» 
وأصلها: وإئما جعل ذلك وصية فى حقه نه وارثا دونه غير وارث لأن اللريض إنما يمنع 
من تفويت ما عنده وهذا ليس بتفويت» وإنما هو امتناع من التحصيلء ولأن المع إنما 
عد يتوهم بقاؤه للوارث وائتفاعه والبضع ليس كذلك» وما قالاه لا يصلح للفرق بل 
يقتضى التسوبة بيئهما فى امتناع رد هذه المحاباة كما اقتضاه كلام الغزالى غاية ما فيه 
أن أن يقال : خصت المرأة وارثا بتبرع ليس فيه تفويت مال فأشبه ما لو تبرعت بخدمته») 
وإلى هذا أشار بقوله: (قلت: استشكلت) إحداهما بالأخرى» والجواب بأنها فى 

قوله: (ضعف الغاباة) أى: لتكون المحاباة الثلث والباقى الثلثان. 

قوله: (فبعد الجبر لخ) الحبر هو زيادة المستثنى على كل من الطرفين» والمقابلة : هى 
إزالة القدر المشترك من الحانبين» وليست موجودة هنا لعدم القدر المشنرك. انتهى. فعلم أن 
المقابلة ليست لازمة للجبر كما فى شرح اليامينية. 

قوله: (قلت استشكلت) أحاب صاحب التعليقة بأن الزوحة فى صورة التوارث إذا 
نكحت بأقل من مهر المثل» فقد خحصصت بعض الورئة بزيادة دون البعض الآأحر فلم 

قله: (والجواب بأنها 22 حاول بعضهم الجواب بأن المنع من الوصية للوارث أقوى فى نظر 
الشرع بدليل أنه قال ببطلانها من لم يقل ببطلان الوصية بالزائد على العلثء أقول: هذا الذى 
حاوله يلزمه القول ,مثله فى مسألة الإيجار والقراض» ولم يقولوا به» كذا بخط شيخنا الشهاب 
اولس 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسألة الوارث خصت وارثا بزيادة فافتقرت إلى الإجازة بخلافها فى الأخرى فيه نظر. 
مع إن قضيته أن يفصل فى المستأجرء وعامل القراض الآتيين الوارث وغيره» ولم 
يقولوا به. 

(لا) التحابى فى (أجر نفس) بأن أجر نفسه فى مرضه بدون أجرة الثل» فلا 
يحسب النقص من الثلث لأنه امتناع من آلتحصيل لا تقويت للحاصلء» ولا مطمع 


تستغن عن إحازتهم؛ وأما فى صورة عدم التوارث فلم تخصص بعض الورثة بزيادة وم 
تعد نفسها مطمعا للورثة» فلم يحسب النقصان من الثلث. انتهى. ولا يرد عليه عند التآمل 
نظر الشارح الذى بينه المحشى» لكن يرد عليه إحارة نفسه والقراض للوارث؛ فإنهم لم 
يقولوا.مثل ذلك فيه؛ نعم فى مسألة الزوج حصت وارثا بزيادة وقعست فى مقابل سبب 
الإرث أعنى: المهر الذى هو مقابل النكاح الذى هو سبب الإرث؛ بنلاف إحارة نفسه 
للوارث والقراض معه: فإن الزيادة ليست فى مقابل سبب الإرث فإن أثر هذا المعسى اندفع 
جميع ما يرد؛ فليتأمل. 

قوله: (استشكلت) قال بعض شراح الحاوى : فالحق أن تمعل زيادة الزوج تبرعا ولا 
يمعل نقصان الزوحة تبرعا مطلقا لأنه امتناع عن الاكتساب. 

قوله: (خصت وارثا إل) حاصله أنهم ترسعوا فى الوصية لغير وارث بما لم يتوسعوا به 
فى الوصية لوارث. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. 


قوله: (بزيادة) كان المراد بهذه الزيادة ما تضمنه نقص مهرها عن مهر مثلها لأنها لما ساتحته 
بالنتقص» فكأنها أعطته إياه فهو زيادة حصلت له دون بقية الورثة ولو أحذته منه شاركه فيه بقية 
الورثة. 

قوله: (فيه نظر) كان وحه النظر أن فى الأعمرى محاباة» وهى تعتبر من الثلث وتفتقر إلى 
الاحازة إن زادث عليه. 

قوله: (فى أجر نفس) عبارة الإرشاد: لا أحر عينه. انتهى. وهى أظهر فى إنتراج التزابه عملا 
فى ذمته بدون أحرة المثل» فهو كإحارة ملكه. 


باب الوصايا ب 
للورثة فى عمله بخلاف المحاباة فى أجر أمواله» (و) لا فى (قراض) بأن شرط فى 
مرضه لعامل القراض أكثر من أجرة مثله » فلا يحسب من الثلث إذ لا تفويت بخلاف 
مثله فى المساقاة حيث يحسب منه» فإن الثمرة كالحاصلة لحصولها بئفسها فى وقت 
معلوم بخلاف الربم» (والأقل) أى: وكالأقل (مسن قيمة) المكاتب (ومن نجوم إن 
حصل). 

(كتابة) له (فى صحة) لسيده» (ثم وضع) عنه حالة كونه (مريضا) النجوم أى: 
أبرأه عنهاء (أو بالوضع الإيصاء وقع). 

(أو عتقه) أى : أو أوصى بوضعها عنه) أو بإعتاقه, وكذا لو أعتقه فى مرضه فإئنه 
يحسب من الثلث لأنه إن كان القيمة فربما كان يعجز نفسهء فلا يبقى للورثة إلا 
الرقبة وهى قدر القيمة» أو النجوم فلأن الزائد عليها تبرع به السيد فى صحته فلا 
اعتراض لهم عليه. (وأجرة جميعا) أى: وكأجرة المعار جميعها مدة العارية (مهما 
يعر) أى: أن يعره مالكه فى مرضه أو يوصى بإعارته فإنها تحسب من الثلث لكوئها 
تبرعا بما يمتد إليه أطماع الورثة (كقيمة) لشىء (إن بيعا) أى: إن باعه المريض. 

(بثمن مؤجل وماتا) هو (قبل حلوله) فإنها تحسب من الثلث؛ (ولا التفاتا). 

(فى كونه) أى: إلى كون ثمنه (عن قيمة له علا ) أى: زاد عليها لما فى ذلك من 
تفويت اليد على الورثة؛ ثم أخذ فى بيان كيفية الاحتساب من الثلث فقال: (وأولا 
منجزا فأولا) من التبرعات. 

قوله: (كقيمة إلخ) فإن م يحتملها الثلث ورد الوارث ما زاد عليه فللمشترى الخيار 
بين فسخ البيع والإحازة فى الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه فلو أحاز 
المشترى لم يزد بالإحازة المال الذى صح فيه البيع لانقطاع البيع بالرد. انتهى. شرح 

قوله: (لأنه) أى: الأقل إن كان أى: الأقل القيمة. 

قوله: (أى: أن يعره مالكه فى مرضه) ظاهره: وإن انتهت الإعارة قبل الموت بل التهاؤها 

قوله: (قبل حلوله) بخلاف ما إذا حل قبل اللوت» فإنه لا يعتبر من الثلث. قاله المدولى» وظاهر 
إطلاقه كما قاله بعضهم أنه لا فرق فى ذلك بين تيسر قبض وعدمه لإعساره ونحره. 


ثوله: (ظاهره وإن انتهت الخ) هو مسلم انتهى. بهامش عالم. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قدم) الحاكم عند ضيق الثلث عنها حتى يتم الثلث سواء كانت كلها عتقاء أم 
غيره» أم مختلفا مثهما لأن الأول لازم لا يحتاج إلى تنفيذ» ثم يبقى باقى تصرفه 
موقوفا على الإجازة» (شم فى العتاق) بغتم العين (أقرعا) أى: ثم إن لم تكن 
التبرعات منجزة مرتبة بأن أضافها للموت. ولو مرتبة كقوله: إذا مت فسالم حرء 
وغائم حرء ونافع حرء أو نجزها ولم يرتبها كقوله: أعتقتكم. أو أبرأتكم؛ أو سالم 
وغائم» ونافع أحرار أقرع فى العتق لخبر مسلم: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبى ولع وجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين, 


فوع ووو مايا0 


قرله: (أقرع فى العتق) أى: دون الإبراء بل يقسط فيه باعتبار القيمة أو المقدار كما 
فى شرح (م.ر) على «المنهاج)؛ وأوفى كلامه مانعة خلوء وانظر كيف تعرف النسسبة بين 
انضمام الأحزاء للقيمة» فالظاهر اعتبار قيمة المثلى لمعرفة ما ينصه ثم يوزع ما يخصه على 
ما معه بالإحزاء لو كان مقادير. انتهى. تقرير وعبارة شرح الروض: فإن تمحض العتق 
أقرع أو غيره قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة» أو المقدار» أو هو وغيره قسط النلث 
عليهما باعتبارها فقط» أو مع المقدار فلو أوصى بعتق سال ولعمرو بمائة» وكانت قيمة 
سال مائة والثلث مائة عتق نصفه ولعمرو خمسون. انتهى. فقوله: باعتبارها فقط أى: إن 
لم يكن ما معها من حنسهاء وإلا فباعتبارها مع المقدار الذى من حنسها كما ذكره. تأمل. 


قوله: (أو نجرها) وم يرتبها كقوله: أعتقتكم» أو أبراتكي أو سالم وغام ونافع أحرار. جعل 
البوحرى من أمثلة ذلك أعتقت سالما وبكرا وعالداء وكذا حعل من المعية» أعتقت سالا وأعتقوا 
بعد موتى غانماء أو قال: وهبت زيدا ألفاء وأعطوا زيدا بعد موتى ألفاء ونحو ذلك؛ قال: ففى كل 
ذلك يقسط العلث عليها. التهى. وأحسبه وهما فليتأمل» ثم رأيت فى شرح السبكى ما نصه: 
بقى قسم ثالث دلم يذكره المصنف وهو أن يصدر تبرعات منجزة وأحرى معلقة بالموت» فتقدم 


توله: (أو نجرها ولم يرتبها لخ) التبرع فى مرض الموت إما منجز فى مرض الموت أو معلق بالموت؛ 
رالأرل إما منج بالصبغة أو بالتعليق بصفة وحدت فى مرض الموت؛ والثانى: إما معلق بالموت إيقاعا أو 

' وتوعاء ثم هذه التبرعات تارة تفع بصيغة معية» وتارة تقع مرتبة فى الذكر أو بالحرف» وهو إما ترتيب 
إيقاع أو ونوع؛ وحكمها أنه إذا بجر فى مرض الموث بالصيغة أو بالصفة مرتبا مطلقاء وعلم عين السابق 
ولم ينس قدم الأول فالأول إلى أن يثم الثلث سواء تمحض التبرع عتما أم غيره أم ا:حتلف» وكذا فى المعلق 


باب الوصايا وم 

وأرق أربعة؛ ولأن الغرض منه تخليص الشخص من الرق» وتكميل حاله؛ والتشقيص 
ينافيه ؛ وإنما لم يعتبر ترثيبها مع إضافتها للموت لاشتراكها فى وقت نفاذهاء وهو 
وقت الموت» بل لا يقدم العثق المعلق بالموت على الوصى بإعتاقه على الصحيحء» وإن 
كان الثانى يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الوث بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما 
واحد. نعم إن اعتبر الموصى وقوعها مرتبة بعد الموت كقوله: إذا مت فأعتقوا ساماء ثم 


قوله: (بل لا يقدم إلخ) توقف فيه «ق.ل) فقال : الوحه تقديم المدبر لسبقه بالعتق 
على نظير ما قبله وما بعده فتأمله. 


المنجزة لأنها تفيد الملك فى الحال ولأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجموع عنهاء وعمن أبى 
حنيفة أنه إذا أعتق أو أ وصى بالعتق فهما سواء. انتهى. فما قاله الجوحرى مذهب أبى حنيفة» رفى 
شرح الجخلال المخلى مثل ما فى السبكى. كذا خط شيخنا الشهاب. قلت: وفى أصل الروضة مقئل 
ما فى السبكى» وظاهره أنه لا فرق فى تقديم المنعجزة بين تقدمها وتأخرها حتى لو قال: أعتقوا 
غائما بعد موتى ثم أعطى زيدا مائة قدمت المائة» والله أعلم. 


بالموت إيقاعا أو ونوعاء وكان الترتيب بالحرف؛ وإن وحد منحز بصورئيه ومعلق بالموت دم المنتجز وإن 
تاخعر عن التعليق على الراحح؛ فإن كان التنجيز على سبيل المعية أو علق بالموت معا أو مرتبا فى الذكر 
نسط فى غير العتق وأئرع فى العتق» ويدححل فى غير العتق العئق مع غيره فيقسط عليهما انتهى. بهامش 
عالم. 

وثوله: لا اكز رار لتر يني رشو المشنر انان كار انيعي ليك لز 
الأول على خخلاف ما نقله الحشى عن النوحرى؛ وهذا بخلاف ما ذكره الشارح بقوله: وسالم؛ ونافع» 
وغائم أحرار أئرع لذكر الحكم نيه دنعه واحدة. بخلاف الأول» ومشل «م.ر للترتيب الذكرى بقوله: 
سالم حر وغاام حرء لا حران» فقوله: لا حران يفيد ما ذكرنا ومثله فى شرح الروض. 

ثوله: (فنقدم المنجرة) ولو تأحرت فى الذكر بحرف مرتب كأن ثال ار غانفا بعد موتى؛ ثم 
أعطوا عمرا ماثة دمت الماثة» كذا فى شرح الإرشاد الحجر. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غانماء ثم نافعا قدم الأول فالأول» أما إذا علم الترتيب» ولم يعلم الأول أو علم ثم 
نسى فالأصم فى الدعاوى من الروضة أنه لا يقرع بل يعتق من كل بعضه. وإن أفهم 
كلام النظم كأصله خلافه» وأفهم قوله: وأولا منجزا فأولا قدم أنه لا يقدم المعلق الأول 
فالأول مطلقا قال القنوى: وفيه نظر لما مر أن الموصى إذا اعتبر وقوع التبرعات الموصى 
بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه؛ ونظره قوى, فعليه لو قال: إذا 
مت فسالم حرء ثم غائم» ثم نافع قدم الأول فالأول.ء وقد يدفع بأن التبرعات فيما 
مثلوا به هناك اعتبر الموصى وقوعها مرتبة من غيره» فلا بد أن تقع على وفق اعتباره 
بخلافها هناء (وإن بعتق ثلث كل قطعا) أى: وإن جزم مريض بإعتاق ثلث كل من 
ثلاثة أعبد مثلا متساوية القيمة دفعة واحدة لم يملك غيرهم كأن قال: ثلث كل منكم 
حرء أو أثلاثكم أحرار» فإنه يقرع بينهم أيضاء ولا يفتقر العتق إلى ثلث كل منهم 
حذرا من التشقيص فى عبده لأن إعتاق بعض عبده كإعتاق كلهء فصار كما لو قال: 
أعتقتكم» وخرج بقطع المزيد على الحاوى ما لو أضاف ذلك إلى الوث. فقال: ثلثكم 
حر بعد موتى أو أثلاثكم أحرار بعد موتى فلا يقرع بل يعتق من كل ثلثه إذ لا سراية 

قوله: (أو علم ثم نسى) مثله ما لو شك بعد أن أعتقهما فى التزتيب ولمعية فإنه يعتق 
من كل نصفه شرح (م.ر). 

قوله: (مرتبة) أى: بالحرف لا بالذكر. 


قوله: (أما إذا علم النزتيب [) ومثل ذلك فيما يظهر ما لو شك هل أعتقهم معا أو مرتبا. 

قوله: (أو علم ثم نسى) القياس الوقف إلى ظهور الحال إن رحى. 

قوله: (قدم الأول فالأول) قد حزم السبكى بذلك ناقلا له نقل المذهبء ولم يمك خخلافه 
إبار))» وقال شيححنا الشهاب الرملى: إنه المعتمد. 


ثوله: (فيما يظهر) حزم به «م.را. 
ثوله: (القياس الوقف [لخ) حزم «م.ر» بالوئف إن رحى. 


باب الوصايا فنا 
بعد اللوت. قال فى الروضة كأصلها: إلا أن يزيد ما أعتقه على الثلث كأن قال: 
نصفكم حر بعد موتى» فيقرع لرد الزيادة. 

(ولتجر) فى الصورة اللذكورة ونحوها (قرعة على الميت) من العتقاء فى المرض إذا 
كان موته (من «قبل دخول) له (يد وارث) أى: فى يده سواء مات قبل سيده؛ أم 
بعده نظرًا للوارث» (وإن) لو عبر كأصله بالفاء كان أولى أى فإن. 


(تخرج) أى: القرعة بالحرية (عليه) أى: على الميت من العتقاء» (فكلا الحيين 
رق)» وبان موته حرا موروثا عنه» (وإن) خرجت (على حى فثلثاه عتق)) وكان 
الحيين كل التركة؛ وإن خرجت بالرق على الميث لم يحسب على الوارث لأنه يبغى 
المال ولم تمتد يده إليه بخلاف المعتق فإئه يبغى الثواب» وتعاد القرعة بين الحيين 
كما لو لم يكن إلا هماء فمن خرجت له بالحرية عتق ثلثاه كما لو خرجت له بها 
أولاء أما إذا مات بعد دخوله فى يد الوارث فيحسب عليه لدخوله فى ضمائه حتى 
لو خرجت على أحد الحيين عتق كله؛ وظاهر أن ذلك كله مصور بالموت بغير قتل 
مضمن؛ وإلا فهو كالذى لم يمت. 

و(لو قال: إن أعتقت سعدا فبكر ) بنقل حركة الراء إلى الكاف للوقف (حر).؛ ولم 
يخرج من الثلث إلا أحدهماء ثم أعثق فى مرضه سعدا (فلا قرعة والأول) أى: سعد 
(حر) إذ لو أقرع أمكن خروج القرعة بالحرية لبكر فيلزم إرقاق سعدء فيفوت شرط 
عتق بكر فإن خرجا من الثلث عتقا. 

قوله: (فيقرع الرد الزيادة) عبارة العباب: وإن قال: نصف كل منكم حر بعد موتى ورد 
الورثئة الريادة على الثلث أقرع بينهم بسهم رق وسهم عتق» فمن أصابه سهم الرق رق» وعتق 
نصف كل من الأخيرين. انتهى. 

قوله: (فى المرض) متعلق بالعتقاء» وقوله: إذا كان موته متعلق بقوله: وليجر. 
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(وما سوى العتق) من التبرعات غير المنجزة أو النجزة غير الرتبة (ففيه قسطا) 
أى: الثلث عليها بالقيمة إذ لا مزية ولا إقراع فيها إذ الغرض منها التمليك» 
والتشقيص لا ينافيه بخلاف العتق كما مر ودخل فيما سوى العنق العثق مع غيره 
وأوصى له بمائة وثلث ماله ماثئة قدم عتق المدبر على الوصية له خلافا للبغوى, 
(وليتسلط) أى: اللوصى له على الوصى به (بعد أن تسلطا). 
يخريج من ثلثه» وباقى ماله غائب لم يتسلط اللوصى له عليه ولا على ثلثه حتى يحضر 
من الغائب ما يخرج به العبد من الثلث» لأن تسلطه يتوقف على تسلط الوارث على 
مثلى ما تسلط هو عليهء وقد يتلف الغائب فلا يصل إلى حقه. ولا يتسلط الوارث علسى 

قوله: (من التبرعات غير المنجزة إلخ) ظاهره أنها إذا كانت معلقة بالموت إيقاعا أر 
على التزتيب كما نص عليه الشارح فيما سبق؛ نعم إذا كان الترتيب مجرد الذكر يقسط 
كما رأيته بخط عالم؛ ونص عليه فى شرح الروض فليحرر؛ ثم ظهر أن قوله: غير المرتبة 
الموصى وقوعها مرتبة بعد الموت كأن قال: اععقواايغة :موقن ناما قم ظاما قرسي ققدم 
الأول. انتهى. ولا شك أن الإتيان بالحرف المرتب فى قوله: سالم حر بعد موتى») تماغالم 
اعتبار لوقوعها مرتبة. 

قوله: (غائب) أى : إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لنوف أو 
نوه وإلا فلا حكم للغيبة» ويسلم للموصى له الموصى به؛ وينفذ تصرفه فيه» وتصرفهم فى 
المال الغائب, انتهى. شرح (م.ر) على (المنهاج), ونقل الناشرى هذا عن ابن الرفعة» عن 
القفال قال : أما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضى زمن القدرةٌ. انتهى. قال الأذرعى : فلى ' 
كان الوارث ببلد الغائب سلمت العين للموصى له كحضور الغائب. انتهى. 


باب الوصايا وم 
ثلثيه لإمكان وصوله إلى حقه من الغائب» فلو تصرف فى ثلثيه فبان تلف الغائب» 
فعن السرخسى أنه يتبين نفوذ تصرفهء ورأى الرافعى تخريجه على وقف العقودء 
والنووى تخريجه على بيع مال أبيه بظن حياته؛» فبات ميتا (ومنعه) أى: المريض 

قوله: (لم يعسلط الموصى له) سواء البيع والإحارة وغيرهما على ما استوحهه وع.ش) 
خلافا وللر) راحعهما. 

قوله: (ولا على ثلثه) إلا أن يطلق له الورئة التصرف فيه» فيصح تصرفه فيه. انتهى. 
شرح (إع.ر). 

قوله: (على وقف العقود) أى : فى تصرف الفضولى» فإنه باطل فى الحديد» وفى 
القديم موقوف إن أحاز مالكه؛ أو وليه نفذ؛ وإلا فلا فقياسه هنا إن أحاز الموصى له نفذ» 
وإلا فلا» هذا ما ظهر الآن ولست على ثقة منه فليحرر المراد. 

قوله: (ومنعه [ل) المنع يكون أولا فى المخوف كما ذكره؛ وأما النفوذ فإن ظنناه بعد 
الموت غنوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبيئا عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت» وإن ظنناه 


قوله: (فلو تصرف فى ثلئيه م ولو تصرف الموصى له فى الثلثء فبان هلاك الغائب لم 
يصح والفرق: أن فى الوارث تبيئا أن لا حجرء وفى الموصى له يرتفع الحجر يبيان المالك. هذا هو 
الفلاهر من كلامهم؛ وجعل بعض المتأخرين الخلاف فيهما واحداء وأولى بالصحة فى الموصى له. 
كذا فط شيخنا الشهاب البرلسى» وفيما اححتاره نظر» والوجه ما حكاه عن بعض المتأخرين» وما 
أبداه من الفرق فيه نظر بل لعله تحكم إذ كل من الوارث والموصى له قد طرأ له الملك وحجر عليه 
فى زمان الوقف. فلم كان ذلك فى الوارث من باب تبين عدم الجر وفى الموصى له من باب 
ارتفاع الحجر؛ وكون سبب الملك فى الوارث أقوى منه فى الموصى له لا يقتضى الفرق فى هذا 
الحكم بينهما فليتأمل» ولو تصرف أعنى: الموصى له فى الجميع فبان بقاء الغائب فينبغى أن يجرى 
فى نفوذ تصرفه فى الجميع ما تقرر فى الئلث. 


ثوله: (تبينا) أن لا حجر يعنى أن الأصل انتقال الزكة إلى الوارث؛ والحجر طارئ بخلاف الموصى 
له؛ فإن الأصل فيه الحجر والانتقال إليه طارئ. 

ثوله: (وفيما اختاره نظر) يلزم على هذا أن يقول بصحة تصرف الموصى له فى الثلث مع أنه كغيره 
لا يقول بهاء نتحقق أنه كان هناك حجر وارتفع» نالظاهر ما ثاله الشهاب انتهى. بهامش عالم لكن 
عبارة شرح «م.ر» على «المنهاج)؛ ومن تصرف فيما منع وبان له صح اعتبارا يما فى نفس الأمر انتهى. 
وهى تعم الموصى له. 

توله: (والوجه ما حكاه) اعتمده وم.ر) (س.م) على (المنهج)؛ وهو فى شرح (رم.ر عن (المنهاج). 
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وجوبا أو ندبا على ما مر (من) تبرعه بشىء (زائد عليه) أى: على الثلث ثابت. 

(فى المرض الملخوف) منه الوت (كالقولئج) بفتم اللام؛ وكسرهاء وهو أن تنعقد 
أخلاط الطعام فى بعض الأمعاء فلا ينزل» ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدى إلى 
اليلاك. قال الأذرعى : ويظهر أن يقال: هذا إن أصاب من لم يعتده» فإن كان ممن 
يصيبه كثيراء ويعافى منه كما هو مشاهد فلا. (وذات جذب) وتسمى ذات الخاصرة» 


بعد الموت غير مخوف» فإن حمل الموت على الفجأة تعين نفوذ ما زاد وإن لم يحمل على 
الفجأة تبين أنه تولد منه اللوت؛ وإن كان فى أصله غير مخوف فتبين أنه مخوف. انتهى. 
«س.م) على (التحفة). 


توله: (أى: على الفلث) أى: الثلث الموحود حال التصرف» فإن لم يزرد عليه نفل فيه, 
وإن لم نعلم بقاءه على تلك الصفة أى: الموت عملا بالظاهر, فإن ظهر أمر يقتضى خلافه 
عملنا بحسبه؛ هذا مقتضى كلام الغزالى فى الوسيط» وما حكاه صاحب البيان وتبعه الفقيه 
إسماعيل الحضرى فى شرح المهذب» وحكى ابن الحداد وحها أنه يتوقف فيه. انتهى. 
ناشرى, 

قرله: (المخوف منه الموت) المعتمد أنه لا يشيزط فى كونه مخوفا عليه حصول الموت 
بل عدم قدرته؛ فهو ما يكثر منه الموت عاحلا وإن مالف المحوف عند الأطباء. انتهى. 
شرح «م.ر) على «المنهاج) ثم رآيته فى الشرح قريبا. 

قوله: (قال الأذرعى : إخ) رده الوالد- رحمه الله تعالى- بمنع كونه من القولدج 
اللذكور حيشذ وإن سماه العوام به» وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموث 
عاحلا وإن تكرر له. انتهى. شرح (م.ر) على والمنهاج). 


قوله: (على ما مر) كان يمكن حمل المنع على عدم النفوذ قهرا على الوارث؛ فلا ينافى قوله: 


وحوبا أو ندبا. 


باب الوصايا 4١‏ 


وهى قروح تحدث فى داخل الجنب بوجع شديدء ثم تنفكم فى الجوف ويسكن 
الوجع وذلك وقت الهلاك؛ ومن علامتها الحمى اللازمة. والوجع الناخس تحت 
الأضلاع؛ وضيق النفس وتواتره» والسعال» (ورعاف) بتثليث الراء.(ثج) بالمثلشة أى: 
سائل بمعنى داثم لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم. 

(وأول من فالج) بخلاف دوامه وهو عند الأطباء استرخاء أحد شقى البدن طولاء 
وعند الفقهاء أعم من ذلك» وسببه غلبة الرطوبة؛ والبلغم فإذا هاج ربما أطفأ الحرارة 
الغريزية وأهلك» (وآخر » سل) بكسر السين كما فى الشرح لا بفتحهاء كما وقع فى 
مختصر المهمات للشارح تبعا لهاء وهو داء يصيب الرئة فيأخذ منه البدن فى النقصان 
والاصفرار» وتبع كأصله فى التقييد بآخره صاحب المهذب» والغزالى» وعكس البغوى 
فجعله كالفالج» وقال فى الروضة كأصلها: الأشبه بأصل الذهب أنه غير مخوف 
مطلقا لأنه لا يخاف منه الموث عاجلاء فهو كالشيخوخة والهرم» ويوافقه إطلاق نص 
المختصر أنه غير مخوفء (وكالإسهال ذى التواتر) لأنه ينشف رطوبات البدن» 
بخلاف غير اللتواتر كأن ينقطع بعد يوم أو يومين إلا أن يخرج معه الطعام غير 
مستحيل» أو بشدة ووجع» أو ومعه دم من الأعضاء الشريفة كالكبد لا من نحو 
البواسير» أو يعلجه ويمنعه الوم فمخوف. 


قوله: (دائم) بأن يمضى فيه زمن يفضى مثله فيه عادة كثيرا إلى الموت. انتهى. شرح 
لغءراء 

قوله: (لا بفتحها) راحع القاموس فأظنه بكسر السين وفتحها. 

قوله: إلا يخاف مه الموت عاجلا) فالخرف هو ما يخاف منه الموث عاحلا. رشيدى. 

قوله: (أو بشدة) أو وحع أى : وتكرر ذلك تكرارا يفيد سقوط القوة وإن لم يكن 
معه إسهال؛ ومثله يقال فى روج دم العضو الشريف. انتهى. شرح (م.ر» على 
والمنهاج). 


قوله: (وعند الفقهاء أعم) فيشمل استرحاء أى عضو كان. 
قوله: كما فى الشرح) أى: للعراقى «ب.ر). 
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(وكا) لرض (المخوف) فى النع مما ذكر (أسر سفاكين) أى: مهر يقين فى 
العادة (دم * من أسروه)» وإن لم يكونوا كفارا فتعبيره بهذا أولى من تعبير الحاوى 
بأسر الكافر» (وقثتال التحم) أى: اختلط بين متكافثين أو متقاربين من التكافؤ سواء 
كانا مسلمين» أم كافرين» أم مسلما وكافرا. 

(كذاك تقديم امرئ للرحمم وللقصاص و) كذا (اضطراب اليم) أى: البحر فى 
راكب سفيئة, 

(أوعسرت مشيمة) بأن عسر خروجها بعد الوضع (أو طلقت) أى: الحامل 
للولادة» أو حصل لها بعد انفصال اللشيمة من الولادة جراحة؛ أو ضربان شديد أو 
ورم» أو مات ولدها فى جوفها بخلاف إلقاء العلقة والمضغة: (أو بان) أى: ظهر 
(طاعون) بالبقعة» وإن ن لم يصب المتبرع وهو هيجان الدم فى جميسع البدن وائتفاخه. 
وذلك لأن هذه الأحوال ونحوها تستعقب الهلاك غالبا بخلاف غيرها كأسر من لم يعتد 
سفك دم أسيره كالروم» وقتال بغير التحام وإن تراميا بالنشاب والحراب أو مع التحنام 
وكان أحدهما يغلب الآخر. لكن هذا محله فى حق الغالب فقط. وكالحيس للرجم أو 
القصاص من غير تقديم له كما هو ظاهر كلامهم ذكره البلقينى» ٠»‏ ثم حكى عن أبن عبد 
السلام المالكى أنه حكاه عن الشافعى» وقال فى المهماتث: مقتضى قول الروضة 
وأصلها: فى الوديعة إذا مرض مرضا مخوفاء أو حبس ليقتل لزمته الوصية بها أن 

قوله: (فى راكب سفينة) ولو أحسن العوم ما لم يغلب على الظن أن مثله ينجو من 
الغرق. انتهى. (م.ر). 

قوله: (وهو هيجان الدم [لخ) فى الحديث أنه وخر ز امن فلعله أنواع راحع 

قوله: (أو مات ولدها فى جوفها) قال الرر كشى: : وهو ظاهر إن كان معه وجع شديد. وإلا 
ففيه نظر ولم لا يراحع الأطباء شرح روض. 

قوله: (وإن لم يصب المتبرع) لكن يبغى تقييده بظهوره فى أمثاله» حتى لو ظهر فى الأرقاء أو 
فى الصبيان لم يكن مخوفا فى حق الأحرار ولا فى حق البالفين. 

ثوله: (وهو ظاهر إلخ) قال وع.ش»: موت الولد مخوف إن مات فى مظنة الولادة بحيث يتولد مله 


الموت كثيرا أما لو مات ثبل ثبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغى أن لا يكون مخونا كدوام 
الفالم انتهى. ثم رأيت كوله: أما لو مات إل منقولا فى نكت الحاوى عرم الأذرع,. 


باب الوصايا وف 
الحبس للقتل كالتقديم له. انتهى. والأول أوجه؛ ويجاب بأنهم إنما ألحقوه هناك 
بالخوف احتياطا لحق الغير» حثتى لو كان الموصى به هئا حقا للغير كان الحكم 
كذلك؛ أو بأن معنى الحبس هناك التقديم للقتل لأنه حبس له؛ ومن اللسرض اللخوف 
ما ذكره بقوله: (كحمى أطبقت) أى: لزمت ومحل كونها مخوفة إذا زادت على 
يومين بقرينة عدة فيما يأتى حمى يوبمن من غير الخوف. 


(و) كحمى (الورد) بكسر الواو وهى التى تأتى كل يوم» (و) كحمى (الغب) 
بكسر الغين وهى التى تأتى يوماء وتقلع يوما (وشبه النزع) أى: وكشبه قلع الحياة 
كجرح على مقتل.؛ أو نافذ إلى جوف لأنه يخاف منه اللوت عاجلا بخلاف النزع نفسه 
بأن شخص بصره» أو بلغت روحه الحنجرة» أو قطع حلقومه ومريثه» أو نحو ذلك 
فإنه يقطع فيه بالموث عاجلاء فلا يعتبر التصرف فيه؛ (والدق) بكسر الدال وهو داء 
يصيب القلب» ولا تمتد معه حياة غالبا وهذا وما قبله مزيدان على الحاوى» ومن 
الخوف حمى الثلث وهى التى تأتى يومين وتقلع يوماء وحمى الأخوين وهى الى 
تأنى يومين وتقلع يومين كما فهمتا بالموافقة من حمى الغب (دون جرب و) حمى 
(ربع) بكسر الراء» وهى التى تأتى يوما وتقلع يومين. 


قوله: (والأول أوجه) والفرق بين ما هنا وبين أسر من اعتاد القدل حيث كان نفس 
الأسر عخوفا ولو بلا تقديم أن الغالب من حال المسلم أنه إذا قدر رحم وعفاء فيكون 
كالأسير عند من لا يعتاد القتل من الكفار. التهى. ناشرى وفيه أنه قد يكون من استحق 
القصاص كافرا ولو فرقوا. 

قوله: (وهى التى تأتى كل يوم) أى: وتكررت أكثر من يومين» ومثله يقال فيما بعد 
بأن يقال فى حمى الغب» وتكرر الدور أكثر من مرتين إذ المرتان لا تكفيان فى الحمى 
المطبقة» فغيرها بالأولى تأمل. 


سبي مي واي صم ام سب بصعم ماه عبات مياه بدا عقا عت ص اا وي لباق ات ا ب عت ع ال لت لات اما مت م ات تب ما لمات متت ما اماي مسر م موا امم بصت اي وا ا 1 0ك 


قوله: (حتى ولو كات الموصى به | لخ) يتأمل» وكأن معناه أنه لو كان عليه دين غير معلوم 
وعنده نحو عارية غير معلومة لزمه الإيصاء به إذا حبس ليقتل, 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ووجع الضرس. وحمى يومين) فليست الأربعة مخوفة وإن كانت حمى يومين 
من الطبقة. فإن اتصل الموت بحمى يومين ففيه تفصيل يأتى» (وليعتمد) أى: 
الحاكم (فى) مرض (مشكل) حاله بأن لم يعلم أنه مخوف أو لا قول: (طبيبين). 

(أهلى شهادة) اعتبارا بهاء فيعتبر الإسلام» والحرية» والبلوغ» والعدالة» وكذا 
الذكورة فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا ولو اختلف قول الأطباء فى كوئه 
مخوفا. قال الماوردى: أخذ بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف. 
ونقله عنه ابن الرفعة وأقره» ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع فى 
عين المرض كأن اختلفا فى كون مرضه وجع ضرس» أو حمى مطبقة صدق المتبرع عليه 
بيمينه؛ لأن الأصل السلامة عن المرض المخوفء وعلى الوارث البينة ويكفيه غير 
طبيبين كما يفهمه قوله من زيادته: مشكلء (فإن صح) المريض المتبرع بالزائد على 
الثلث فى مرضه الخوف (تبن صحته) أى: صحة تبرعه بالزائد» وإن مات فيه ورد 

قوله: (والحرية) لم يكتف بالعدالة لأنها تطلق على عدالة الرواية وعدالة الشهادة ولا 
تعتبر الحرية فى الأولى. 

قرله: (فيما لا يختص الدساء بالاطلاع عليه) عبارة غيره فى غير علة باطئة بامرأة. 
قال وق ل): وفيه بحث لأنه إن كان المراد معرفة النسوة به دون الرحال؛ فظاهر الفساد أو 
اطلاعهن عليه غالبا» فكذلك لحواز اطلاع الرحال عليه لأحل معرفته كما هو جائز فيما 
هر حفى من المرض» أو المراد إخبارهن به لمن يعرفه من الرحال فهو لم يثبت بهن. انتهى. 
ويختار الشق الثانى؛ وما ذكره غير مانع لأنه لما كان الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه 
قبلت شهادتهن وإن حاز اطلاع الرحال عليه فيثبت بهم أيضاء وليس المراد أنه يغبت 
بالدساء دون الرحال حتى يأتى ما ذكره. 

قوله: (بعد موت المتبرع) أى: بدحو غرق فى المرض وإلا فلا فائدة فيه لأنه متسى تود 
منه الموت وإن كان على ندور كان مخوفا حكما. 


باب الوصايا :1 


الوارث التبرع بأن بطلائه فى الزائد سواء مات به أم بسبب آخر كقتل أو غرق» 
(ويظهر) أى: يبين (البطلان) فى الزائد حالة الرد (إن لم يكن) المرض. 


(ذا خوف فمات ) اللمتبرع» وإن لم يكن ممنوعا من تبرعه بالزائد لأنا تبينا أنه 
مخوف (لا إذام مات) فى غير الخوف (فجاءة) بضم الفاء وفتم الجيم والمد كاتصاله 
بوجع ضرسء أو رمد أو نحوه مما لايحال الموت عليه فإئه لا يتبين البطلان» 
وكاتصاله بحمى يوم أو يومين إذا كان تبرعه بعد عرقه لأن أثرها زال بالعرق واللوت 


قوله: (فجاءة) المراد أنه مات من شىء لا يحال عليه الموت» فيحمل على الفجاءة كما 
فى الروضة. 


قوله: (وكاتصاله [ل) يفيد أنه لم يوحد سبب يحال عليه الهلاك غير لاطي ؛ وإلا 
أحيل لأنها فى نفسها غير مخوفة. تأمل. 


قوله: (كاتصاله بوجع ضرس) عبارة الروض وشرحه: أو مات فى غير المحوف وأمكن كونه 
منه كإسهال يوم أو يومين لم ينفذ تبرعه بالزائد بدون إحازة لأنا تبيدا أنه مخوف, وإن لم يعكن 
كونه منه كوجحع ضرس نفذ تبرعه وحمل موته على الفجأة» وبهذه يتفارق المرضان المعحوف وغيره 
فى حكم الوصية فى المرض» ثم قالا فى الروض وشرحه: والقتل واللوت بسقوط من سطح أو 
نوه فى المرض المخحوف كلموت به فيعتير تبرعه من الثلث أى: بخلاف غير المحوف» وبهذا أيضا 
يتفارقان. 


قوله: (ما لا يخال عليه) وكان قتل أو غرق والمرض غير مخوف. 


ثوله؛ (فى حكم الوصية [لخ) لعل الصواب فى حكم التبرع فى المرض أما الوصية نهى من الثلث 


سواء وئعت فى صحة أو مرض. تأمل, 
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بسبب آخرء. بخلاف ما إذا كان قبل عرقه. ذكره الشيخان قالا: ولا يعتبر فى 
المخوف كون الوت منه غالباء بل يكفى ألا يكون نادرا: ولو قال أهل الخبرة: هذا 
غير مخوف لكنه يفضى إلى الخوف» فمخوفه أو يفضى إلى الخوف نادرا قلاء 
واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق. (بأوصيت) صلة لقوله أول الباب التوصية. ولو 


قوله: ( ألا يكون نادرا) ولو كان الموت منه أقل من السلامة منه. تأمل. 

قوله: (واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) دفعه «م.ر» وحجر بقوهما: لا أثر لتولد 
الطلق المحوف منه لأنه ليس .كرضء والكلام السابق إنما هو فى المرض؛ لكن قال «وس.م): 
لم يظلهر من هذا فرق معنوى. انتهى. وقد يقال: الفرق معدوى لأن الحامل قبل الطلق 
ليست مريضة أصلا بخلاف ذى المرض غير المحوف», فإنه إذا تولد مئه المحوف كان كأنه 
مريض بالمحوف لتولد المخوف منه؛ بخلاف بجمرد الحمل فإن الطلق لا يتولد منه وإن كان 


يعقب فراع مدته. تدبر. 


قوله: (إذا كان تبرعه بعد غرقه) فيه نظر والأوحه أن يقال: إذا كان موته بعد غرقه» فليتأمل 
(إنا زر )ء 


قوله: (واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) قال فى شرح الروض: وأحيب بأن الحمل ليس 
من الأمراض التى الكلام فيها انتهى. ولا يخفى ما فيه» ولعله سكت عنه هنا لذلك. 


ثوله: (ولا يخفى ما فيه) لأن هناك ملحقة وليست أمراضاء ود يفرق. تأمل. 


باب الوصايا 4 
قال: بنحو أوصيت كان أعم أى: إئما تصم الوصية بإيجاب صريح كأوصيت له بكذا. 
(كذا). 

(أعطوا) له بعد موتى كذاء وكأعطوا ادفعوا ونحوه» (ومن مالى له جعلت) كذا 
بعد موثى » أو هو له بعد موتى » أو ملكثه, أو وهبته كذا بعد موثى» وتفييده كأصله 
جعلته له بقوله : من مالى» وهم وإنما حقه التقييد ببعد الموت كما تقررء (وبكناية) 
مع النية (كقد عينت) له كذاء وذا له من مالى؛ فلو اقتصر على قوله: ذا له فإقرار» 
وقوله: كقد من زيادثه. 

(والكتب) أى: وكالكتابة للوصية؛ وإن كان الكتوب صريم إيجاب والكائتب 
ناطقا. (والقبول) أى: إئما تصم بالإيجاب كما مرء وبالقبول (ممن) موصى له 
(معين) كالهبة؛ فلو قبل بعض الموصى به ففيه احتمالان للغزالى» ونظيره الهبة» 
والأرجم فيها البطلان» لكن القبول فى الوصية على التراخى فهى دونهاء ودخل فى 


قوله: (والقبول) وإذا لم يقبل ولم يرد طولب بالقبول أو الرد فإن أبى حكم عليه بالرد 
التهى. أنوار. 

قوله: (والأرجح فيها البطلان) الأرحح القبول» ولو اقتصر على قبول البتعض ثم قبل 
البعض الآحر صح أيضا. شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (وذا له من هالى) وكذا جعلته له من مالى كما بحثه ابن المقرى. 
قوله: (والأرجح فيها البطلان) المعتمد الصحة فى المسالتين. عدر 
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المعين المتعدد المحصور كبنى زيد» فيتعين قبولهم ويجب استيعابهم والتسوية بيئهم. 
نعم إن كان المعين غير آدمى كمسجد. قال الأذرعى: فالأقرب أنه كالوصية لجهة 
عامة؛ فلا يحتاج إلى قبول. ويقبل للحمل من يلى أمره بعد انفصاله حيا؛ فإن قبل له 
قبل انفصاله» ثم انفصل حيا فقولان كمن باع مال أبيه بظن حياته فبان ميثاء وقال 
القاضى والقفال: لا يعتد به» وخرج بالمعين غيره كالفقراء» والقبيلة كالهاشمية؛ 
والطلبية والعلوية فلا يعتبر قبولهم بل تلزم الوصية بالموت ويجوز الاقتصار على ثلاثة 
مذهم ؛ ولا يجب التسوية بيئهم» وسيأتى أنه لا يعتبر قبول المعين فى الوصية له 
بالعتق بغير لفظهاء (وكونه) أى: وبكون القبول (بعد إذ الموصى فنى) أى: بعد 

قوله: (قال الأذرعى: [لخ) ضعيفء والمعتمد أنه لابد من قبول ناظره. «م.ر». 

قوله: (بغير لفظها) أما بلفظها فيشترط قبوله. «م.ر». 
ورححه اللوجرى» واعتمدة رم.ر). 

قوله: (كالفقراء) ظاهره ولو انخصروا. 

قوله: (بغير لفظها) الصواب بغير إيصائه للعبد برقبته. وب.ر). 


ثوله: (ظاهره وإن انحصروا) إن كانت عبارة الموصى أوصيت به للفقراء نهم غير تحصورين قطعا 
لتعاول عبارته لفقراء الديناء إذ يجوز نقل الموصى به من بلد الوصية لبلد آخعر بخلاف الزكاة لأن الأطماع 
لا تمتد إلى الوصية امتدادها إلى الزكاة: كما نقله امحشى فى حاشية المنهج؛ وإن كانت عبارته أوصيت به 
لفقراء بلد بعينه فيشترط ثبولحم كما صرحوا به. لكن هل يشترط ذلك حيقذ ولو كانوا غير محصورين» 
وهذا هو مراد المحشى كما فى حاشية المنهج؛ ثم نقل فيها عن حجر أنه ليس المراد بالمحصور هنا مائى 
الزكاة» ولا ما فى الأوانى والتكاح؛ بل المراد الذين يمكن استيعابهم من غير مشقة شديدة فى الدين, 
التهى, 

ثوله: (الصواب بغير إيصائه [) لأنه يفهم أنه إن كان بلفظها يشترط القبول وهو مسلم نى 
حصوص إيصائه للعبد برئبته» دون ما إذا ثال: أوصيت بعتقه فإنه لا يشارط تبوله؛ إلا أن يقال: إن 
المنهموم إذا كان فيه تفصيل لا يعتزض به. انتهى, من خط عالم» وئد يقال: إن هذا الاعتراض غير وارد 
على الشارح لأن مراده ما سيأتى للمصدف فى ثوله: فلو أمر إلخ؛ والصورة الثائية من زيادات الشارح كما 
سيئبه عليه. 


باب الوصايا 5:4 
وقت موته وإن تراخى عنه» فلا عبرة به قبله كما فى الرد إذ لا حق للموصى له قبله 
كفى وصاية؛ فإنه يعتبر فيها قبول الوصى بعد موت الموصى كرده. 

(أو) القبول من (الوارث له) أى: للمعين (إن مات بعد) أى: موت الموصى» 
وإلا بطلث الوصية واللعين (كالرقيق) إذا أوصى له بشىء صح إن (قبله) هو ولو بغير 
إذن سيده لا سيده» وإن كان المال يدفع له قالوا: لأن الخطاب لم يجر معهء ونقص 
بقبول وارث الموصى له» ويفرق بأنه هناك قد تعذر القبول ممن جرى معه الخطاب 
بخلافه هناء حتى لو تعذر هنا كأن مات الرقيق قبل قبوله» أو كان غير مكلف ينبغى 
أن يقبل عنه سيده كالوارث» والولى بل أولى وإن كان ظاهر كلامهم خلافه» ويحتمل 
أن يوقف ذلك فى غير المكلف إلى حصول أهليته» والتصريح بقوله: قبله من زيادته 
(وإن له أوصى به) سيده بأن قال: أوصيت له برقبته» فلابد من قبوله لأن الصيغة 
تقنضيه كما لو وهبه نفسه؛ (فلو أمر) ه (سيده بعتقه) بعد موته (لا يعتبر). 

(قبوله) لتأكد حق الله تعالى فى العتق كالوصية للجهات العامة» ومثله لو أوصى 
بعتقه وإن. اقتضى تعليل المسألة السابقة خلافه» فلو أبدلوا أمر بأوصى كان أولى. 
(كمالك الدابة) فإنه يعتبر (فى «قبول ما قيل اصرفوا) كذا (فى العلف) لها صدوره 
من مالكها كما فى الوصية لعمارة داره» وزاد قوله: ما قيل إلى آخره إيضاحًا لمحل 
صحة الوصية للدابة وإلا فقد مر بيانه. 


ا ا ا 0 ا ا ا ا اا 1 ا ا ا ا ل ل ل ل ا 


قرله: (ومثله لو أوصى بعتقه) كأن قال: أوصيت له بعتقه. وب.ر). 

وقوله: وإن اقتضى تعليل المسألة وهو أن الصيغة تقتضى القبول. «ب.ر). 

قوله: (فلو أبدلوا أمر بأوصى كان أوى) لاندفاع التوهم -حينشك» ويفهم منه مسألة الأمر. 
قوله: (كمالك الدابة) حين الموت على ما تقدم قوله: كعتقه متعلق بقوله: وحكمه. 
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(وقف بموته على أن يقبلا»ءملكا) أى: وقف بموت الموصى على قبول الموصى لله 
ملك الوصى بهء (وحكمه كعتق ابن) أوصى به لأبيه. وفسم نكام من أوصى بها 
لزوجهاء ولزوم نفقة الموصى به وفطرته؛ وملك فوائده الحاصلة بين الموت والقبول» 
فإن قبل تبينا حصول ذلك من يوم الموث» وإن رد تبينا أنه للوارث من يومثذ فعلم أئسه 
لا يملك بالموث ولا بالقبول» وهما قولان فى المسألة إذ لو ملك بالموت لما ارثد بالميراث 
أو بالقبول فقبله إما للميت وهو بعيد أو للوارث» ويتلقاه عنه الموصى له, فكذلك لأن 
الإرث إثما يكون بعد الوصية كما مرء ولو أوصى بعتق عبد معين فالملك فيه إلى أن 
يعئق للوارث» والفرق: أن الوصية بغير العتق تمليك للموصى له فيبعد الحكم باللك 
لغيره بخلافها بالعتق. ذكره الشيخان» وقضيته أن إكسابه قبل عتقه للوارث» لكن 
قال الرويانى: قيل إنها على الخلاف فى الموصى له والأصم القطع بأنها للعبد لتقرر 
استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخيرء ولو قال: أعطوا فلانا كذا بعد موتى 
فالملك فيه أى: الإعطاء للوراث؛ ولو أوصى بوقف شىء فتأخر وقفه بعد موته وحصل 


قوله: (فعلم) أى: من كونه موقوفا لمعين أنه لا يحكم عليه عقب الموت بشىء. 

قوله: (بعيد) لأنه لا يملك. 

قوله: (والأصح القطع إ) فالملك فيه إلى أن يعتق للوارث» وفى إكسابه إلى أن يعتق 
لنفس العبد» واستشكل كون الإكساب له مع أن الملك فى رقبته للوارث» وأحيب بأنه لما 
تقرر استحقاقه للعتق تقرر ألا يسقط بوجه الحق بالأحرار» ولما كان فى حبس الوارث 
وملك رقبته ظاهر ألزمته نفقته» فالملحظ مختلف. انتهى. شرح الإرشاد الحجر وهو يويد ما 
أفتى به بعضهم فى الوقت. تدبر. 

قوله: (ولو قال: أعطوا [ل) وفارقت هذه الوصية بالعتق بأن الموصى له هنا يمكنه الرد 

قوله: (أوصى به) أى: الابن» وقوله: بها ضبب بينه وبين من أوصى. 

قوله: (والأصح القطع بأنها للعبد) مثل العبد الحارية كما هو معلوم؛ والكسب يشمل المعتاد 
والنادر» وهل يدشحل فيه مهر المدارية لو وطفت قبل الإعتاق ينبغى الدحول. «م.ر). 

قوله: (بخلاف الموصى له فإنه مخير) يوذ منه أن الإكساب فى قوله السابق: وإن له أوصى 
به على النلاف فى الموصى له. 


باب الوصايا ١ه‏ 
مئه ريع كان للوراث على ما أفتى به جماعة, وقال الأذرعى: إنه الأشبه وأفتى 
بعضهم بأنه لستحق الوقف إلحاقا له بكسب اللوصى بعتقه. (ولا). 

(توريث) للابن اللوصى به لأبيه منه (أن يقبله وارث) لأبيه بعد موته لأن القابل 
إن كان ممن يحجبه الابن كأح خرج عن كونه وارثا فلا يصم قبوله؛ فلا يعتق الابن» 
فلا يرث. وإن كان ممن لا يحجبه كابن آخر خرج عن كونه حائزا فلا يصم قبوله إلا 
فى حصة إرثه» وقبول الوصى به ما بقى متعذر لاسثلزامه توقفه على نفسه لأئه 
متوقف على إرثه التوقف على عتقه التوقف على قبوله. وإذا لم يصم قبوله فلا يعئق 
كله فلا يرث فتوريثه على التقديرين يؤدى إلى عدم توريثه (كما»لو ثبتدت نسبته) 
أى: ابن الليت» (أو حكما) بها. 

(بقول) أى: بشهادة (معتقى أخ) وارث للميت إذا كانا (من إرث) فإنه لا يرث 
أباه إذ لو ورثه لخرج الأح عن كونه وارثاء فلم ينفذ عتقه لهما فلم تقبل شهادتهماء 
فلم يثبت نسبه منهء فلا يرثه. وخرج بالابن ما لو كان بدله بنت والأم عند إعتاقه 
العبدين موسرا فإنها ترث إذ بإعتاقه يسرى العتق إلى حصتها فتصح الشهادة لكمال 
عتقهماء وبقوله: من إرث ما لو كانا من غيره فلا يمتنع إرث الابن إذ لا دورء وزاد 
قوله : أو حكما تكملة» (ولا الذى عتاقه) بفتم العين (من ثلث) فإنه لا يرث. فلو 
اشترى المريض بعضه كابنه عثق عليه من الثلث» ولا يرثه لأنه لو ورثه لكان عتقه 
تبرعا على الوارث» فتبطل لتعذر إجارثه لتوقفها على إرثه؛ التوقف على عتقسه 
التوقف عليهاء فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فيمتنع إرئه» بخلاف الذى 
عتق من رأس امال كما لو اتهبه أو ورثه إذ لا يتوقف عتقه على إجازته؛ ولو قال. 

قوله: (كان للوارث) قد يقال: إن هذه أشبه بالوصية بالعتق إذ لا يمكن الرد هنا مسن 
المستحق كما فى الوصية بالعتق» فالوحه مع من أفتى بأنه لمستحق الوقف» فليتأمل. 

قوله: (معتقى [لخ) لو كان أحد الشاهدين عتيق الأخ من الإرث دون الآحر فالحكم 
كذلك؛ وفى بعض نسخ الحاوى معتق بالإفراد فهى أولى. 
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(أعطوا) فلانا (من أعوادى عودا و) قد (اقتنى عودا للهو. و) عود (قسى.و) 
عود (بنا). 

(فهى) أى: وصيته بذلك وصية (بعود اللهو أى) فحينئذ (تطرح) أى: تبطل 
(إن-كان) عود اللهو (للمباح ليس يصلح) لأنه لا يقصد للانتفاع به شرعاء وتصم إن 
كان: يصلم له مع بقاء اسمه» فيتعين دفعه للموصى له دون الوتر والمضراب لأنه يسمى 
عودا بدوئهماء وعلى تعين دفعه نص الشافعى فى المختصرء ؛ وبه جزم صاحب المهذب 
وغيره: وصححه صاحب البيان وغيره» وما قيل من أنه لا يتعين بل يخير بين 
الأعواد الثلاثة بعيد إذ كيف ينصرف إليه الإطلاق إذا لم يصلح لمباح دون ما إذا صلم 

له وإليه أشار بقوله. 

(وقال شيخى) البارزى: (قول من يخير» كالرافعى) والنووى (ما اقتضاه 
النظر) بل قال الرويانى بعد نقله له عن بعضهم: وهو غلط ظاهر» هذا وقد يوجه قول 
امخير بأنه إذا لم يصلح لباح يقضى العرف بإرادته» وإذا صلم له يصير له أسوة 

بغيره» فيحكم بالتخيير» ٠‏ فإن لم يكن له إلا عود قسى» وعود بناء دفع أحدهماء ولو 

ليسي يعر زلا غود :له قال ف الزونة كاصاوا: : فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود 

قوله: (فحيشل تطرح) فى الناشرى: : قوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمى آلة 
الملاهى باسمهاء أما لو قال: أعطره هذاء أو هذا الذهبء أو الفضة؛ أو النحاس؛ أو 
الششب» ام افع م رس ا ا أنتهى . 

قرله: (وما فيل إخ) راحع لقوله: فيتعين دفعه له. 

قوله: (من يخبر) أى: عند الصلاحية للمباح مع تغيير الاسم. 

قوله: (إذا لم يصلح لمباح) أى: أو صلح له لكن مع تغيير اسمه. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بقضى العرف يإرادته) لأن العدد إِنما يتبادر منه عدد الإطلاق عود اللهو الغير 
الصالح للمباح مع التغيير فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق؛ فتبطل الوصية بخلاف ما 
يصلح للمباح مع تغيير اسمه فإن العرف لا يتبادر إليه وحده بل يتناوله والمباح تناولا 


قرله: (وما قيل من أنه) أى: إذا صح له لا يتعين. 


باب الوصايا و 


اللهو بطلان الوصية» أو أن يشترى له عود لهو يصلح لمباح» وأطلق المتولى أنه يشترى 
ما لو كان موجودا فى ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به» وقول النظم: أى تطرح إلى 
آخره من زيادته. فرع: قال فى الروضة كأصلها: والوصية بالمزمار كالوصية بعود 
اللهو. وإذا صحت لا يلزم تسليم المجمع» وهو الذى يجعله بين شفتيه لأن الاسم لا 

(خالف) حكم أعطوه عودا من أعوادى حكم ما لو قال: أعطوه (طبلا من طبوك 


قوله: (فيحكم بالتخيير) قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: حيث أطلقوا التخيير 
هنا وفى بقية المواضع السابقة والآتية» فالمراد كما يدل عليه كلامهم ومدركهم أنه يتخير 
الوصى إن وحد» وإلا فالوارث إن تأهل» وإلا فوليه؛ والوارث العام استغرق أولا كالخقاص 
فيتخير أيضا. التهى. 

قوله: (وأطلق المتولى [لخ) وحهه حجر فى حاشية شرح الإرشاد بأنه يفرق بين هذا 
وبين ما لو وحد عودا للهو ماله بأن وجوده به مع تبادر العرف إليه أوجب الإنصراف 
إليه» فبطلت الوصية تغليبا لقرينة وحوده مع التبادرء بخلاف ما إذا لم يوحد .ماله فإن كون 
الوصية تدارك ما سلف فى الحياة يرحح إرادة المباح» فصحت واشترى له والحاصل أنه 
إن وجد يماله كانت القرينة المبطلة أقوى من المصححة؛ وإن لم يوحد كان بالعكسء' 
فتدبره ليتضح لك الرد على من حمله على عود اللهو حتى تبطل الوصية. انتهى. 


قوله: (خالف طبلا إل) حاصل ما ذكروه فى الطبل أنه لو قال: أعطوه طبلاء ولا 
طبل له اشترى له مباح لأن الظلاهر أنه يقصد الثراب مع وقوع الطبل على الجميع» فإن 
قال: من طبولى» وله طبول فيها مباح فهو الموصى به فإن لم يكن له طبل أو ليس إلا 
طبل لو ول يصلح إلا مع تغيير اسمه بطلت الوصية؛ ولو كان له طبل مباح وطبل لمر 
يصلح للمباح مع تغيير اسمه تعين الأول لأن الثانى كالمعدوم؛ أو مع بقائه فهل يتخير أو 
يتعين الأول كل محتمل؛ والذى يتجه: الثانى لأنه الأصل؛ والثانى إنما يحمل عليه للضرورة» 
ولا ضرورة هنا مع وجود المباح الذى لا تغير فيه أصلا لما يأتى أن الطبل يقع وقوعا 
واحداء والحاصل أن العود اقتضى العرف العام انصراف مطلق لفظله إلى عود اللهو وما 


قوله: (أو أن يشنرى له عود) جزم فى الروضة بهذا الثانى. 
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فعلى » طبل مباح أن حواه) الوصى أى: ملكه مع طبل اللهو (نزلا) إن مطلق العود 
ينصرف إلى عود اللهو؛ والطبل يقع على الجميع » فإن لم يحوه بأن لم يكن له طبل؛ 
أوله طبل لهو لا يصلح لباح لم تصم الوصية, بخلاف ما إذا لم يقل من طبولى فإنها 
تصم» ويشترى له طبل مباح. 

(والقوس) يقال (للتى) أى: للقوس التى (لرمى الأسهم) من نبل» ونشاب» 
وحسبان.والئبل السهام الصغار العربية» والنشاب السهام الفارسية؛ والحسبان سهام 
صغار ترمى بمجرى فى القوس. فالقوس عند الإطلاق يقال للقوس العربية التى يرمى 
بها النبل» وللفارسية التى يرمى بها النشاب»؛ ولقوس الحسبان دون قوس الجلامق 
التى يرمى بها البندق؛ وقوس الندفء. فالوصية بقوس مطلق تنزل على أحد الثلاثة 
الأول دون الأخيرين لاشتهارها فيها دوئهماء فعبارته أولى من قول أصله والقوس 
للنشاب ولو قال: أعطوه ما يسمى قوسا تخير الوارث بين الكل. قاله المتولى؛ وصوبه 
النووى» بل نص عليه فى الأم» وقال الرافعى: يشبه أن يكون كما لو قال: أعطوه 
قوسا إلا أن يقول: ما يسمى قوسا غالبا أو نادرا (لا) إن قال: أعطوه قوسا (من 
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.يصلح له لا مع تغيير مع قطع النظر عن كونه مشتركا أو غيره؛ لأن ما أنيط بالعرف إنما 
يرحح بعض أفراده من حيث العرف؛ وإن فرض أنه فى أصله مشترك؛ فالعرف لما تبادر 
إليه وحده صيره كالحقيقة العرفية وهى مقدمة على غيرها كاماز والطبل اقتضى العرف 
أنه يطلق على كل مفرداته إطلاقا واحدا من غير تخصيص بباح أو لهو كالموضوع للقدر 
المشترك» فلهذا اتضح ما تقرر من صرف مطلق الوصية به إلى المباح» واللهو الذى يصلح 
من غير تغيير امه وصرف مطلق الوصية بالعود إلى عود اللهو والصالح للمباح مع بقاء 
اسمه. انتهى. حواشي شرم الإرشاد الحجر. 

قوله: (وحسبات) بضم الحاء المهملة» وبالسين المهملة؛ وبالباء الموحدة. شرح الروض. 

قوله: (ترمى بمجرى فى القوس) عبارة بعض شراح الحاوى: والحسبانية هى التى لها 
بخرى ينفذ فى السهم. انتهى. 

قوله: (الجلاهق) بضم الحيم. شرح الروض عن الجوهرى. 

قرله: (وقوس الندف) أى: ندف نحو القطن. 


ا تح 1 بحت حص بصت ةي ممت م يه مدي تسم مس بم جم مسيم ميم ومس تمس يم طصمم ممم ويم مس مسيم ممصم مم ممم مت عم بع مص طش ص لس حسم ل لس مس سس ص سس سس لس 2س 


باب الوصايا ْ 58 


أقسى . وهى) أى: القوس التى لرمى الأسهم (ذات عدم) أى: لم تكن له فإنه لا 
ينزك عليها بل على ما له من قوس البندق» أو الندف فإن كانا له أعطى قوس البندق 
لأنها أقرب إلى الفهم» أما إذا عين نوعا من هذه الأنواع فيتعين؛ ولا يتناول القوس 
الوثر لأنها تسمى قوسا بدونه بخلاف السهم يتئاول الريش والنصل لثبوتهما فيه. 


(ودابة) تقال لغة لما يدب على الأرض» وعرفا (لفرس وبغل» وللحمار) 


ووو وو وو يلللا 


قوله: (أو نادرا) أو للتنويع أى: سواء كان يسمى قوسا غالباء أو نادرا. 
قوله: (فإن كانا له [ل) فإن لم يكن له أحدهما تعين للتقييد بالإضافة. شرح الروض. 


قوله؛ (بدابة مطلقة لخ) بغلاف ما إذا قيدت بقيد أو وصف يشمل غيرها كما سيأتى 
عن المتولى» وما لم يتعذر العمل به بأن لم يوحد مدلوها فى ماله كما سيأتى عن صاحب 


قوله: (تتزل فى جميع البلاد إلخ) لأنه عرف عام وهو مقدم على اللغة والعرف 
الخاص» فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكنء فالعرف الخاص ببلد الموصى» فاجتهاد 
الوصى فيما يظهر» وأما الأبمان فتقدم فيها اللغة على العرف إن اشتهرت» وإلا فالعرف 
المطرد فالخاص بعرف الحالف» والفرق بين البابين أن الأمر هنا منوط بغير الموصى من 
الورئة» والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ليون حجة على أحد الفريقين للفريق 
المخالف؛ وثم منوط بالحالف فيما بينه وبين نفسه فأمرناه بالنظر لما بعد الأصل وهو اللغة؛ 
والحاصل أن التنازع هنا أوحب تقديم العرف العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على, 


قوله: (على الأرض) انظر مفهومه. 

قوله: (لفرس وبغل وللحمار) لو اعتادوا فى بلد.الموصى ركوب بعضها فقط لم يتعين. قاله 
الشيخخحان. 
يو م 

ثوله: (انظر مفهومه) نى رق.ل) على الجلال ثوله: ما يدب على الأرض أى: شأنه ذلك فيشمل 
الطير وغيره. 
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لاشتهارها فى الثلاثة» ولأئها أغلب ما يركب قال تعالى: (والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها» [النحل 8] (والمراد) بالحمار: الحمار (الأهلى) ' والتصريح بهذا من 
زيادته » فالوصية بدابة مطلقة تئزل فى جميع البلاد على أحد الثلاثة ولو ذكرا ومعيبا 
.وصغيرا وإئما جوزوا المعيب هنا وإن اقتضى الحال السلامة لأن الوصهة لا زيادة فيها 


الظن أن الموصى أراده وعدم التنازع» ثم أوحب الرحوع للأصل لأنه لم يعارضه شىء؛ ثم 
بعد العرف العام فى الوصية واللغة فى الأبمان ألحقوا بكل ما يناسبه. انتهى. حجر بتغيير. 
قال وس.م): إذا تأملت حاصل الفرق ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف 
العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب لإرادته من اللغة» بل قد يقال: كان 
مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام. انتهى. وقول حجر: وأما الأيمان فتقدم فيها اللغة 
على العرف إن اشتهرت هذا يخالف ما اشتهر أن الأبمان مبنية على العرف. انتهى. 
رشيدى؛ ولعل مراد حجر بالأبمان الحلف بالطلاق فإنه مبنى على اللغة متى اشتهرت»؛ وإن 
اشتهر العرف احتياطا للإيضاع» وقول «س.م): كان مقتضاة أن يقدم هنا لخ فيه نظِر لأن 
العرف الخاص قد يختص بالموصى؛ فالأقطع للنزاع اللغة لأنها تعم الموصى والموصىله» 
ومثله يقال فى قوله: بل إل. تدبر. 

قرله: (ئعين الفرس) الفرس اسم للذكر والأشىء والبغل والحمار اسم للذكر فقط. 
انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (لعدم ما يدل عليها) أى: الزيادة. 

قوله: (للكر والفر إل) هذه قرائن مقالية؛ وأما القرائن الحالية كأن يكون الموصى له من أهل 
الجهاد مثلاء فهل يعتبر قضية كلام النووى فى صحيح التنبيه» نعم» وقد تعرض لذلك الماوردى فى 
الوصية بالكلب» فحكى وحهين فى اعتبار حاله أو إطلاق اللفظ. وب.ر). 

قوله: (تعين الفرس) قال فى الروض: أو لينتفع بظهرها ونسلها حرج البغل. انتهى. 

قوله: (فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت) وقد قال: ليحمل عليها. 

قوله: (قال المتولى: ل) أى: فيما إذا قال أعطوه دابة للحمل. 


ثوله: (فحكى وجهين فى اعتبار إخ) تقدم بال حامش عن شرح (م.ر) أن الأرحح اعتبار إطلاق اللفظ. 
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الحمار» فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت. قال المتولى: بل لو اعتادوه على 
الجمال أو البقر دخلث. وضعفه الرافعى بأنا إذا نزلنا الدابة على الثلاثة لا ينتظم 
حملها على غيرها بقيد أو صفة» قال النووى: قول المتولى أقوى» فلو قال: من دوابى 
على مقتضى اللفظ لعدم ما يدل عليهاء فإن لم يطلق تعين ما عينه» فلو قال: دابة 
للكر والفر أو للقتال» أو لينتفع بدرها وظهرها تعين الفرسء أو للحمل فالبغل أو 
نزل على أحد الثلاثة أيضا إن كانت له» فإن لم يكن له إلا أحدها تعين؛ وإن لم يكن 
له شىء منها عند موثه بطلت الوصية. كذا قالوه وهو ظاهر إذا لم يكن له دابة من 
النعم ونحوهاء وإلا فالقياس كما قاله صاحب البيان: الصحة ويعطى منها لصدق اسم 
الدابة عليها حينئذ» كما لو قال أعطوه شاة من شياهى» وليس عنده إلا ظباء فإنه 
يعطى مثها. 

(ونصه) أى: الشافعى- رضى الله عنه- فى المختصر (البعير ليس يشمله 
أنثى)» وعبارته : ولو قال: أعطوه بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة 
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قوله: (لا ينفظم إلخ) لأن اسم الدابة لا يشمل غير الثلاثة» ووصف الدابة بالحمل 
المقصود فيلغو التخصيص المستفاد ما قبله. ش 
قوله: (لصدق اسم الدابة) أى: لاعتبار صدقه لغة حينثك. 


قوله: (وإلا فالقياس ! لخ) اعتمده البلقينى» وشبهه يما لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد 
أولاد» وحاول بعضهم إبداء فرق بأن الوقف أدوم وألزم من الوصية. 

قرله: (ونصه البعير ليس يشمل) يجوز فى نصه أن يكون مبتدأ.معنى متصوصه نخيره ما بعده 
على حكايته بالمعنى أى: منصوصه هذا الكلام» أو حبرا عما بعده أى: هذا الكلام منصوصه» 
ويجوز تقدير مضاف إلى ما بعده مبتدأء أو خمبرا أى: منصوصه مضمون هذا الكلام؛ فليتأمل 


٠) اسم‎ 
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(وقالوا): أى: الأصحاب على ما قاله الخوارزمى » والشيخان» أو بعضهم على ما 
قاله صاحبا المهذب؛ والبيان» وغيرهماء بل هو (شامل) لها لأنه اسم جنس لغةء 
وسمع حلب بعيره» وصرعتنى بعيرى. (وأولوا) النص بما إذا عم العرف بعدم 
الشمول» وعلى النئص جرق البغوى. وصاحبا المهذب. والبيان. وغيرهم. وقال 


قوله: (وقالوا إلخ) هو الأصح كما فى المنهاج. 

قرله: (وقالوا شامل) وأما الناقة فلا تشمل. 

قوله: (لأنه اسم جدس لغة) قد يقال: إن هذا لا يفيد مع عموم العرف ثفلافه كما 
سيأتى فى كلامه؛ إلا أن يقال: إن العرف فيه غير مطرد» فرحع إلى اللغة وسيأتى بأعلى 
المامش كلام فى ذلك. 

قرله: (اسم جدس) أى: إفرادى يقع على الذكر والأنثى» وقوله: وسمع تأييد له. 

قوله: (وأولوا النص بما إذا عم العرف بعدم الشمول) يوحذ منه أنهم إنما قالوا 
بالشمول لعموم العرف إذ ذاك به» وقد نقل الناشرى عن الرافعى أنه قال بعد قوله: إن 
الأظهر التداول: وريما أفهمك كلامهم توسطا وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف 
باستعمال البعيريمعنى الحمل»وتنزيل غيره على ما إذا لم يعم بذلك. انتهى. وحيقذ لا 
حلاف. تدبر. 

قوله: (بما إذا عم العرف بعدم الشمول) بأن عم باستعماله ممعنى الجمل. 

قرله: ريما إذا عم العرف بعدم الشمول) مفهرمه ما إذا لم يعم بذلك بأن عم 
بالشمول» أو لم يعم بالشمول ولا بعدمه أما الأول فظاهر» وأما النانى فلأن المعمول به 
حينئذ اللغة؛ واستفيد من هذا أنه لا يعمل باللغة عند عدم العرف العام بالشمول لا عند 
عدم العرف العام بعدم الشمول أيضاء وإلا فهو المقدم. تأمل. 
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قوله: (وقالوا: شامل) قال الج وجرى: هذا النص» والخلاف حار بعيئه فى تناول الشاة للذكر. 


امار )ء 
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قال الأذرعى: ولم لا ينظر إلى عرف الموصى. 

(و) أما (الكلب, والحمار. والثور)»؛ والبغل عند الإطلاق. (فلا»#يشمل) كل 
منها (أنثى) من كلبة» وحمارة» وبقرة» وبغلة كالعكس. ولا يخالفه قول النووى فى 
تحريره: إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغغة؛ لأن وقوعها عليه لم 
يشتهر فى العرف (مثل) قوله: (أعطوا) فلانا (جملا). فإنه لا يشمل الأنثى أى: 
الئاقة كالعكس. 

(والشاة) عند الإطلاق تشمل (غير السخل والعناق) من الضأن والعز ولو ذكرا 

قوله: (قال الأذرعى: إل) قد يقال: الكلام فى مدلوله فى العرف العام؛ ولا ينظر 
لعرف الموصى إلا بعد انتفاء العرف العام واللغة كما مر. 

قوله: (ولا يخالفه) أى: قوله: كالعكس. 

قوله: (لأن وفوعها إل) عبارة حجر: لأنها اشتهرت عرفا فى الأنثى. 

قرله: (جملا) هو فى عرف الفقهاء ما ثم له سنة؛ وفى اللغة ما دخل فى السابعة» لكن 
عرف الفقهاء من العرف العام فيقدم, انتهى . حاشية منهج . 

قوله: (والشاة غير السخل إخ) ينبغى أن محله مالم يقل شاه من غدمى؛ وليس له 
الأسخال وإلا أعطى أحدهاء ومثله يقال فى العناق أنخذا من قوله السابق: نعم لو قال: 
شاة من شياهى وليس له إلا ظباء أعطى منها. انلتهى. «(ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (ولا يخالفه) أى: العكس,. 

قوله: (لأن وقوعها عليه م يشتهر) قد يستشكل على ما تقدم عن الأصحاب فى البعير, 
فليتأمل, ظ 


ثوله: (قد يستشكل على ما تقدم [لخ) لا إشكال لأن معنى قوله: لم يشتهر فى العرف أنه اشتهر فى 
العرف عدم الشمول له والعرف العام مقدم على اللغة بخلاف ما تقدم عن الأصحاب» فإنه عند عدم 
باللغة وقد سمعت فليتأمل. 
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ومعيبا وصغير الجثة لصدق اسمها بذلك لأنها اسم جنس كالإنسان» والهاء فيها 
للوحدة؛ أما السخل جمع سخلة أو مرخمها وهى ولد الضأن. والمعز ذكرا كان أو أنثشى 
ما لم يبلغ سنة» والعناق وهى الأنثى من ولد المعز كذلك فلا تشملهما الشاة لأن اسمها 
لا يصدق بهما لصغر سئنهما. كذا صححه الشيخان,» ونقله الرافعى عن الصيدلانى» 
وصححه البغوى لكن نقل الرويائى عن سائر الأصحاب. والغزالى عنهم خلا الصيدلانى 
شمولها لهماء واختاره السبكى. قال الإمام: وقول الصيدلانى خلاف مقتضى النص 
وخلاف ما صرح به الأصحاب» وكالعناق الجدى كما شمله ما قبلهاء ولو اقتصر 
الناظم وغيره على ذكر السخلة كفى عن ذكر العناق والجدى. (بل) انتقالية لا 
إبطالية. (لفظ الرقيق) عند الإطلاق (للجميع) من أنواعه من الأنثشى» والخنثى » 
والمعيب» والكافرء والصغيرء وضدها. (قد شمل) لأنه يصدق بها بخلاف العبد لا 
يشمل الأمة» وبالعكس. 

(ويشمل الفقير مسكيئا كفى «عكس) فلو أوصى بشىء لأحدهما جاز صرفه للآخر 
لوقوع كل منهما على الآخر عند الانفراد» (وأن يجمعهما) فى الوصية (ينصف) 

قوله: (ومعيبا) وكون الإطلاق يقتضى السلامة محله فى غير ما أنيط بمحض اللفظ 
كالبيع والكفارة دون الوصية؛ ومن ثم لو قال: اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم لأن 
إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه. انتهى. (م.ر). 

قوله: (كالبيع إلخ) مثال لغير ما أنيط حمحض اللفظ لأنه أنيط مع اللفظ بالمقابل» وكذا 
الكفارة أنيطت معه بالجناية. تأمل. 

قوله: (لأنها اسم جنس) أى: لما بلغ سئة فأكثر» والسخخحلء» والعناق لما دونها. وق.ل). 


قوله: (وأن يجمعهما ينصف) ويجب دفع ما يخص أحدهما لثلاثة فأكثر ولا تجب التسوية 
بينهم؛ فلو اقتصر على شخصين من الصئف غرم لشيحص ثالث أقل متمول. وب.رع. هذا كله 
فيما لو عبر بالفقراء والمساكين؛ بخلاف ما لو عبر بالمفرد كما هو ظاهر. 
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بينهماء ولا يقتصر على أحدهما كما فى الزكاة وإنئما يصرف لفقراء اللسلمين 
ومساكيئهم كالزكاة. قاله ابن شراقة وغيره. 

(كقوله:) أوصيت (لحملها وأتت«باثنين) ولو ذكرا وأنشى فإنه ينصف بينهما 
كما فى الهبة. (أما لو أتت بميت). 

(وحى) فيصرف (الكل لحى) منهما لأن الميث كالعدوم بدليل البطلان بانفصالهما 
ميثتين» (والذى»يقول: إن كان غلاما حمل ذى). 

(أعطوا) له كذا (لتوحيد) أى: فلفظ الغلام لتوحيد الجنس حتى تبطل الوصية 
فيما لو أتت بغلام» وغلامة» المعبر عنهما فى كلام غيره بالذكر والأنشى» وأما توحيد 
الغلام فقضية كلامه كأصله اعتباره أيضا حتى تبطل فيما لو أتت بغلامين وهو ما فى 
الوجيز لاقتضاء التنكير التوحيد؛ وقضية كلام الرافعى أنه يقسم بينهما قال: وبه قطع 
أبو الفرج الزاز» والمعئى إن كان جنس حملها غلاماء واختاره النووى وغيره. قال 
الزاز: وهذا بخلاف قوله: إن كان حملها ابئا فأتت بابئين فإنه لا شىء لهماء فإن 
الذكر والأئثى اسما جئس فيقع على الواحد العدد بخلاف الابن والبنت. قال الرافعى : 


والوو وم وا اللي يلللا 


قوله: (فإن الذكر 2) أى: والغلام ليدل على ما نحن فيه؛ ثم إن هذا الكلام لا يفيد 
لغة» وإنما المفيد أن لفظ الغلام يقع عرفا على الواحد والمتعدد كمافى حجر ر (م.ر). 
بالقسمة بينهما هناء فلابد من ضميمة النظر لقوله هنا: حمل ذى فإنه نكرة مضافة؛ فتعم 
جميع الحمل» فقوى حمل الغلام على معنى العرفى بخلاف ما فى بطنها فيما سيأتى؛ فإنه 
يصدق بالواحد» فلذا أبقوا حمل الغلام على الجنس» فليتأمل. 

قوله: (بخلاف الابن والبدت) قال وحجر) فى شرح الإرشاد: هذا الفرق لا يتضح لغة 
لكنه المتبادر فى العرف. 

قوله: (إن كان غلاما) مثله ذكرء أو أننى» وحارية. وب.ر). 

قوله: (فإن الدكر والأنشى إل ينبغى أن يقول: والغلام ليفيد الفرق. 
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وليس الفرق بواضم ) والقياس التسوية» وتبعه السبكى . وقال النووى : بل الفرق واضح 
وهو اللختارء وفيما قاله من وضوح الفرق نظرء (وفى) قوله: (إن كانا»فى بطنها) 
غلام فأعطوه كذاء (فللغلام) الوصية دون الغلامة إن (بانا) أى: ظهرا. 

(وخير الوارث فى اثنين) أى: غلامين أنت بهما فى هذه الصورة فيصرف إلى مسن 
شاء منهما كما لو أبهم الموصى بهء وقيل: يقسم بينهما إذ ليس أحدهما أولى من 
الآخرء وقيل: يوقف إلى أن يكلفا فيصطلحاء فالوصية بذلك صحيحة نظرا للجئس» 
وفيها وجه زاده بقوله: (وقد يفتى ببطلان) لها (هنا) لاقتضاء التنكير التوحيد؛ (و) 
لو أوصى (بأحد). (رقاقه) جمع رقيق. (وتلفوا) بقتل أو غيره قبل موته (فتبطل) 

قرله: (وليس الفرق بواضح) رد بأن المدار فى الوصايا على المتبادر غالبا وهو من كل 
ما ذكر فيه. انتهى. (خ.ر) وقد مر. حجر. 


قوله: (وقال النووى: بل الفرق واضح وهو المختار) أقول: كيف اعتمد النووى هذا ووافق 
على التحيير إذا أنت بغلامين فى مسألة إن كان فى بطنك غلام كما سيأتى» فإنه حيث كان 
المدرك فى مسألة الدار صدق الغلام بالمتعدد. فلا وجه للتفرقة بين المسألئين. وب.ر). 

أقول: بل للتفرقة وحه وحيه وذلك لأنه فى مسألة الدار يجعل الموصى به لجميع الحمل لأن 
المفهوم من قوله: حمل ذى جميع حملهاء ولذا بطلت الوصية إذا أت بذكر وأنقى؛ ولم يجعله 
للجميع فى هذه لأن قوله: إن كان فى بطنها غلام صادق بكوئه بعض ما فى بطنها فكفى إعطاء 
واحد من اثثين. راس.م). 1 


قوله: (ولو أوصى بأحد أرقائه إل) قال فى الروض: ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقى» أر 


ثوله: (أقول: بل للتفرقة وجه وجيه ل) فرق «م.ر» فئ شرح المنهاج بأن حملها مفرد مضاف 
لمعرنة؛ فيعم بخلاف النكرة فإنها للتوحيد. انتهى. نإن ثلت: إنها نكرة فى سياق الشرط فتعم؛ ثلت: 
عمومها لا يمكن هنا إذ لا يمكن أن يكون فى بطنها كل غلام؛ فتعيدت للتوحيد إذ العموم .معنى الاثنين 
مئلا ليس هو العموم الموضوع له صيغ العموم؛ وإفا حمل على ذلك لفظ الغلام فى تلك ليطابق حمل ذى 
تال | 
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الوصية» (و) إن تلفوا (بعده) فإن كان بقتل مضمن ولو قبل القبول فحق الوصية 
(لقيمة) لأحدهم (ينتقل)؛ فيصرف الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم وإن كان 
بغيره؛ فللوارث تعيين من شاء منهم حتى يلزم الوصى له مؤنة تجهيزه بناء على 
الأصم من أن الملك فى الوصية موقوف على القبول؛ فما وقع للشارح تبعا لبعض شراح 
الحاوى من بطلانها مبنى على الضعيف من أنها تملك بالقبول مع إنه مشى على 
الأصم فى الكلام على قول النظم. (وحيث يبقى) منهم (واحد تعينا) للوصية لصدق 
الاسم به سواء تلف غيره بقتل أم لاء ومحله إذا تلشف غيره قبل موت الموصىء وإلا 


قوله: (كما لو أبهم) أى: الموصى له بقوله: أعطوا هذا العبد لأحد هذين الرحلين فإنه 
تقدم صحة الإبهام هناء والتغيين للوارث. انتهى. من هامش شرح الررض. 

قرله: (فإن كان بقمل إل1) أما لو كان بلا حناية غير مضمنة كما إذا أتلفهم حربى؛ أر 
سبع؛ أو قتلوا بردة» أو دفع مصول عليه فلا انتقال) وأشار بقوله: فإن كان إِل إلى أن فى 
المصئف إطلاقا محمله هذا التفصيل. 

قوله: (حتى يلزم) أى: إن قبل الوصية. انتهى. شرح إرشاد لحجر. 

قوله: (فى الكلام !لخ) لعله فى قوله: وإلا فللوارث تعيين أحد إِلم. 
غدمى) اسه جلاع لض لد دوع اسه را لكر عر ا ا ل 
الموت استحق؛ ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول. انتهى. 
فلينظر لو لم يكن له عند الموت إلا واحد معلوم فإنه لا حهل حيشل. 


بقى أن ثول «م.ر» بأن حملها مفرد إلْ نظر فيه الرشيدى بأن هذه الإضائة إنما تفيد العموم فى إفراد 
الحمل كما هو ظاهر؛ أى: كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره» وأما شمول الوصية لما فى بطنها ولو 
متعددا فإئما حاء من صدق الحمل جميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضانة كما لا يخفى؛ فكان 
الصواب التعليل بذلك؛ وإلا فما اثتضته الإضانة المذكورة لم يقولوا به. اتنهى. وحاصل الفرق حيقذ أن 
النكرة فى ثوله: إن كان حمل ذى غلاما وعت برا عن حمل الذى هو عام؛ فحملت على العموم بخلاف 
إن كان نى بطنها غلام. تدبر, 

ثوله: (فإن لم يكن) أى: عند الموت, 

ثوله: (فلينظر) فى شرح الإرشاد الحجر: ولو أوصى له بشاة لم يجز للوارث أن يعوضه عنها حيث 
وحدت ظبية لأنه عين ما أوصى له به وليس حمّه ثابئا فى ذمة الوارث حتى يأحذ عنه العوض» وبه بعلم 
أنه لا يجوز الاعتياض عن العين الموصى بها مطلما جيث كانت موجودة. التهى. 
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فللوارث تعيين أحد التالفين حتى يلزم الموصى له مؤنة تجهيزء وله قيمة المقتول: 
وصورة المسألة أن يوصى بأحد أرقائه الموجودين» فلو أوصى بأحد أرقائه فماتوا إلا 
واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره» فلثوارث أن يعطى من الحادث؛ (أما الأرقاء) 
وكل جمع كالرقاب, (فثلاثة) وقوله من زيادته (هنا) تكملة مضرة إذ الأرقاء مطلقا 
ثلاثة» فلو قال: اعتقوا عنى أرقاء أو رقاباء أو اشتروا بثلثى أرقاء أو رقا واعتقوهمء 
فأقل ما يصدق به ثلاثة» فلا يصرف الثلث إذا وفى بهم إلى رقبتين» فإن صرفه 
الوصى إليهما ضمن ثالثه بأقل ما يجد به رقبة» فإن تيسر شراء أكثر من ثلاثة بثلثه 
فعل؛ والإكثار مع الرخص أولى من الإقلال مع الغلو. ولا يشتر بعض رقبة كما قال. 

(والبعض) من رقيق إذا لم يف الثلث إلا به؛ أو وفى بواحد أو باثنين وبعض آخر 
(لم يشتر) لأنه ليس رقبة» ويرد الثلث للورثة فى الأولى» ويزاد الفضل فى الأخيرتين 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ل الا لا لا ا ا اا ل ل ا ا 0 


قرله: (فإن صرفه [لخ) يفيد صحة صرفه لهما مع تعديه به. وس.م) على حجر. لكن 
قالوا: إذا أوصى للفقراء وحب إعطاء ثلاثة» فلو أعطى الدافع الموصى به كله لاثنين منهم 
حرم عليه مع العلم؛ وضمن مطلقا للثالث أقل متمول ويدفعه له مع الجهل» وكذا مع العلم 
إن تاب وإلا دفعه للحاكم» ويدفعه الحاكم للثالث هذا إن أيسر الدافع» فإن أعسر وحب 
استرداد ما للثالث من الاثنين ودفع للثالث. انتهى. وعلى قياسه يكون الصرف هنا لاثنين 
حراما مع العلم؛ ويفسخ البيع عند الإعسار فليراحع. 

قوله: (أولى من الإقلال إل) صريح فى جواز الإقلال مع الغلو مع إمكان الأكثار مع 
الرخص» لكن كتب وس.م) على قول حجر: ولو فضل عن أنفس ثلاث رقاب ما لا يأتى 
برقبة كاملة» فهو للورثة ما نصه: أى: حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غي رنفيسة» 
وإلا فلا يحوز أن يحصل ثلاثة أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا 
فضل» أو بفضل أقل كما هو الظاهر. انتهى. ويمكن تخصيص ما قاله «س.م) .ما إذا فضل 
شىء وتخصيص الشرح هما إذا لم يفضل» فليراحع. 

قوله: (وإلا فللوارث نعيين أحد التالفين) وإن لم يكن تلف ذلك الأحد مضمونا كما هو 
صريح العبارة. 
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فى ثمن نفيس أو نفيسين» فإن فضل شىء عن أنفس رقبة أو رقبتين رد للورثة؛ 
وقيل: يشترى به بعضء ورجحه الغزالى» ومال إليه ابن الرفعة» ورجحه السبكى 
بأنه أقرب إلى غرض الموصى من الصرف إلى الورثة (لا أن يقل «ثلشى إك العتق 
اصرفوا فامتثل) أنت بأن تشترى به بعضا لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق» 
وقضية كلامه كالروضة وأصلها أنه يشترى البعض وإن قدر على التكميلء» ولهذا قال 
السبكى: يشترى شقص. لكن التكميل أولى إذا أمكن» والذى صرح به الطاوسى 
والبارزى أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل؛ وقال البلقينى: إنه الأقرب» 

نرله: (وقيل: يشترى به [خ) ظاهره أنه يزاد أرْلاً فى تمن نفيس أو نفيسين» ثم يشارى 
بالفاضل بعض وهو غير ظاهر» بل الظاهر على هذا أن يشترى البعض قبل الزيادة لأنه 
حينئذ يكون أكثر» فليراحع؛ ثم رأيت عبارة المنهاج مع شرح «(م.ر) صريمة فيما ذكرته؛ 
فلو حذف الشارح قوله: به وجعله مقابلا للمصئف كان أولى؛ ويمكن أن يكون مرجعه 
ما وفى بالبعض المأحوذ ثما مر. تدبر. 

قوله: (نفيس أو نفيسين) قد يفيد التخيير جواز الاقتصار على نفيس مع إمكان نفيسين وهو 
ختمل؛ ويحتمل تعيين النفيسين حيث أمكنا لأنه أقرب إلى غرض الموصى من اعتباره التعدد» وقد 
تمعل أو للتنويع فلا ينافى هذا الاحتمال. 

قوله: (فإن فضل شىء عن أنفس رقبة [لخ) هل يتقيد تحصيل الأنفس ,مسافة القصرء أم بلد 
المرصىء أم كيف الحال؟ رب.ر). 

فرع: فى الروض وشرحه: وإن قال: أعتقوا عنى عبدا تأحذونه عائتين» والنلث مائة وأمكن 
أخذنا عبدا بها وأعتقناه» كما لو أوصى بإعتاق عبد معين» فلم يخرج جميعه من الثلث فيتعين 
إعتاق القدر الذى يخرج. 

قرله: (وقال البلقينى: إنه الأقرب) قال فى شرح الروض: قلت: بل الأقرب الأول. 


ثوله: (وقد نجعل أو للسويع) لا وحه نى كلام الشارح لغير هذا حيث قال: ويزاد العقل نى 
الأخيرين؛ وهما ما إذا ونى بواحد وبعض الآخر» أو باثنين وبعض الآخر, 

ثوله: (هل يتفيد تحصيل الأنفس [لخ) فى (ع.ش) أنه يتقيد بدون مسافة القصر. 

توله: (وقال البلقينى: ا وافقه (م.ر) فى شرح المنهاج مصرحا مخالفته للشارح. 
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و(لو قال): أعطوا (جيرائى فإن الجارا«من كل جنب) من جوائب دار الموصى 


قوله: (جيرانى) ملك الدار؛ أو بالسكنى فيه وجهان: حكاهما الليلى» وتظهر الفائدة 
فى دار لشخص سكنها غيره بإحارة؛ أو إعارة» والمعتبر فى الجوار حال المرت؛ كذا 
بهامش شرح الروض وليس منهم من يساكنهم؛ ولا ساكن بغير حق؛ ولا وارث الموصى؛ 
ويأتى هذا فى الوصية للعلماء وغيرهم من يأتى فلا يدخمل الموصى ولا وارثه؛ وإن كان 
فيهما الوصف المستحق به الوصية. انتهى. وق.ل») ويقدم عند ضيق الموصى به الأقرب 
فالأقرب من كل حانب حتى الأعلى والأسفل. انتهى. وق.ل). 

قوله: (من كل جدب أربعون دارا) هل يقسم الموصى به على الحوانب الأربع بالسوية حتى لو 
لم يكن فى أحد الجوانب إلا دون أربعين صرف إليه جميع الربع أو لا فيه نظرء ولو سامت كل 
حانب من الحوانب الأربع داران مثلا فالمتجه اعتبار أربعين باعتبار مسامتة كل دار» فيصرف فى 
هذه الصورة لئمانين دارا من كل حانبء ولو كان فوق كل دار أعجرى فالمتجه الصرف لأربعين 
فى حهة العلو من كل حانب أيضاء وكذا لو كان فوق دار الموصى وتحتها دور قتصرف لأربعين 
دارا فوقها وتحتها أيضاء ولو لم يكن فى بعض اللموانب شىء فالمتجه الاقتصار على أربعين دارا مسن 
كل حائب من الحوانب الباقية؛ ولو لم يوف بهم الموصى به فهل يخص به الأقرب فالأقرب» 
وعليه فلو لم يوف إلا بدار واحدة فهل يتخخير الوصى مثلا فى الصرف 0 
التى هى الأقرب من الجموانب الأربع» أو يقرع أو يشرك فية بين الجميع» وإن لم يخص كل دار أو 
إنسان إلا دون المتمول فيه نظر ويتجه الثانى» ولو كان فى جملة الأربعين من اللنوانب أو بعضها 
مسجد فهل يصرف إليه حصة دار تصرف فى مصالحه فيه نظر؛ والأوحه الصرف إليه ولو كان 
فى بعض الدور حامل» فيتجه استحقاق ذلك الحمل وإن توقض حصة الدار إلى انفصاله لأنه لا 
يعلم عدده لتمكن القسمة على الرووس» فليتأمل «س.م). 


ثوله: (أولا) هذا هو الظلاهر؛ كذا بهامش أى: فيكمل الأربعون من بائى الدوائب كما استوحهه 
احشى فى حاشية المنهج؛ وانظر لو لم يكن فى بائى اللتوائب زيادة» ونى وق .ل) على الجلال: لو عدم 
أحد اللتوائب سقط ولا يوحذ بدله من البائى» أو نقص عدد جائب كمل عدده من البائى؛ وثال شيححنا: 
لا يكمل مطلقاء وثال الخنطيب: يكمل مطلقا. انتهى . وكوله: مطلقا أى: سواء نقص العدد أو عدم 
الحائب» وئوله قبل؛ سقط الظاهر أن معناه أنه يعطى الموصى به كله لما عداه لأنهم الحيران فحرر. 

ثوله: (فبصرف فى هله الصورة [ل) أى: وكلامهم كالحديث محمول على الغالب, 

ثوله: (أيضا فيصرف [ل) أى: مقدما ما لاصق ثم من كل جهة ما كان أترب. وم.ر). 

ثوله: (فالمجه الصرف لأربعين فى جهة العلو) ولو بلغ ألونا وع.ش»؛ وعبارة «س.م» على المنهج 


باب الوصايا / 
الأربعة (أربعون دارا) فيعطى لسكانها وزاد لدفع توهم أن يراد بكل فيما ذكر الكل 
المجموعى» وإن كان بعيدا قوله. 
(ولم يرد) أى: الحاوى. (من كل جنب عشرا) ليكون الجميع أربعين بل من كل 
جلب أربعسين ليكون الجمييع مائة وستين لخبر «حق الجوار أربعون دارا هكذا» 
وهكذاء وهكذا؛ وهكذا وأشار قداماء وخلفاء ويميئا. وشمالا) رؤاه أبو داود وضيره 
مرساد» وله طرق تفويه ؛ ويسكوى فى ذلك المسلم والغنى وضدهما. قال فى الروضة: 
ويقسم على عدد الدور لا السكان. قال السبكى: وينبغى أن تقسم حصة كل دار على 
عدد سكائها. قال الأذرعى: وقضية كلامهم وجوب استيعاب الدور من الجوائب 
الأربعة» والمتجه حمل كلامهم على أن غاية الجواز ذلك لا أنه يجبء وكلام البيان 
يعضده؛ وعليه يبدأ بالأقرب فالأقرب كما أشعر به كلام الاوردى وغيره انتهى. 


قوله: (وزاد لدفع توهم إ) قد يقال: الكل امجموعى صادق أيضا بأن يكرن فى بعض 
الموائب دون العشرء وفى بعضها أزيد من العشر» وما زاده لا يدفع توهم ذلك. وس.م). 

قوله: (ويقسم على عدد الدور) لو رد بعضهم صرف إلى الباقى» كذا بمفه بعض المتأخرين» 
وهل يتعين الصرف إلى جهة الراد أم يقسم على الكل؟ محل نظر. وب.ر). 

قوله: (على عدد سكانها) يشمل الرقيق؛ وعليه فما مخصه لسيده كما هو ظاهر. 


عن ام.ر): وفى بعض ببوت مصر الى يكون نوقه بيوثت)» وتحنه يبوت الأثرب أنه يصرف لجميع 
الملاصق للدار وما نوثهاء وما تحتها وإن زاد على مائة وستين؛ وما فضل من العدد فيكمله من الخوائب 
الأربعة لأن الملاصق أولى باسم الحوار وأقرب لغرض الموصى من البعيد الغير الملاصق. 

ثوله: (وهل يتعين الصرف [) الظاهر أن يكون هذا كما لو نقفص بعض الحوانب ود مر. 

وله: (على عدد سكانها) فلو لم يكن بها ساكن حعلت كالعدم؛ ولو كان الساكن بها مسافرا حفظ 
له ما ينصها, ش 

ثوله: (فما خصه لسيده) إن لم يكن مكاتبا ولا مبعضاء فإن كان مكاتبا فله؛ أو مبعضا وزع على 
الرق والحرية» فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة وئت الموت. التهى. وق.ل). 
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واللتجه إبقاء كلام الأصحاب على إطلاقه» قال الزركشى: ومحل ما تقرر فى جار 
الدار أما لو أوصى لجيران المسجد» فالوجه حمله على من يسمع النداء» وقدر روك 
الشافعى فى الأم فى خبر «لا صلاة لجار اللسجد إلا فى المسجد)أن جار المسجد من 
يسمع الئداء , انتهى. والوجه أن المسجد كغيره فيما تقرر» وما فى الخبر خاص بحكم 
الصلاة بقريئة السياق» ولو كان للموصى داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى لهء 
فإن استوبا فإلى جبرانهما. قله الزركشى عن بعضهم. ثم قال: وينبغى أن يصرف إلى 
جيران من كان فيها حالة الموت. (وحافظوا كل القرآن القرا)» فلو أوصى للقراء 
صرف لحفاظ كل القران لا بعضه ) ولا قراء كله بدون حفظ للعرف. 


الل ل ل ااال ل ا حال حل لحلل 000 


قوله: (إن المسجد كغيرة) وما خحصه يصرف إلى مصالحه؛ وقبل؟ إلى خاورية وأفا 
الربع فإن كان الموصى نحارجه فهو كالدار» وإلا اعتبرت دوره كغيره؛ فعلى الأول يخصه 
ما يخص إحدى الدور» ثم يقسم على سكانه؛ وعلى الثشانى يخص كل دار منه ما يخص 
إحدى الدور ثم يقسم على سكانها.. انتهى. (ق.ل» على التلال معنى. 

قوله: (نقله الزركشى عن بعضهم) اعتمده «م.ر» وضعف مقالة الزركشى. 

قوله: (وما أريد به) لعله فى نحو المشترك, والمتشابه» وفى «ع.ش): وما أريد به أى 
من الأحكام» ونقل فى حاشية المنهج عنه: إن المراد ما أريد به ما قصد به وإن لم يكن 
مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقى صارف. انتهى. 


فوله: (نقله الزركشى عن بعضهم) عبارة شرح الروض» نقله الأذرعى عن القاضى أبى 
الطبب» والزركشى عن بعضهم؛ ثم قال الأول: وينبغى أن يصرف إلى جبران من كان فيها حالتى 
الوصبة والموت» وانتصر الثانى على حالة الموت انتهى. شرح الروض» وقد يقال: ينبغى اعتبار 
حالة الوصية, 


ثوله: (ثم قال: الأول ا اعتمد (م.ر) المدقول عن القاضى أبى الطيب» وضعفق ماعداه. 
ثوله: (يبغى اعتبار حالة الوصية) فإن لم يكن حال الوصية فى دار فإن كان حال الموت فى دار 
اعتبرت» وإن لم يكن حالته فى دار أيضا نسم بيئهما. 


باب الوصايا 3 


(والعلماء هم أولو التفسير) بأن يعرفوا معانى الكتاب العزيز وما أريد بهء (و) 
أولوا (الفقه) بأن يعرفوا منه شيئا يهتدون به إلى الباقى» وإن قل كنظيره فى الوقف 
ونحوه نظرا للعرف» وأما بالنظر إلى ما فى أصول الفقه فهم الذين يعرفون الأحكام 
الشرعية العملية نصا واستنباطاء ولهذا لا يدخل فيهم الظاهرية كما أجاب به ابن 
سريج» والقاضى وقال ابن الرفعة: ينبغى بناؤه على أن الإجماع هل ينعقد بدونهم أو 

قوله: (بأن يعرفوا مبه شيا إلخ) قال وع.ش): ويرجع فى حده فى كل زمن 3 
عرف أهل محلته؛ ففى زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيهاء رإن م 
يستحضر من كل باب ما يهتدى به إلى باقيه. انتهى. 

قوله: (كنظيره فى الوقف) المذكور فى (م.ر» وحجر أنه إذا أوصى للعلماء فالعالم 
بالفقه من عرف من كل باب طرفا يهتدى به إلى باقيه مدركا وامستنباطاء وإن لم يكن 
بمتهدا عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصاياء فإنه حيث أطلق العالم بالفقه لا 
يتبادر منه إلا ذلك» وأما إذا أوصى للفقهاء لم يشازط ما ذكر بل من حصل شيئاً من 
الفقه, وإن قل نظير ما فى الوقف بأن يحصل طرفا من كل باب بحيث يتأهل به لفهم 
باقيه. انتهى. وفى «س.م) على المنهج ما هو صريح فى ذلك؛ فلعل الشارح يخالف فى 
ذلك؛ ويجعل العالم فى الوصية كالفقيه كما هو معنى كلامه هنا وفى شرح الروض. 
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قوله: (والعلماء | ل لو عين علماء بلد فلم يكن بها أحد من علماء العلوم الثالئة لكن بها من 
يعلم غيرهاء فهل يعطى لانصراف الوصية إليه كما لو أوصى بشاة وليس عنده إلا ظباء فيه نظرء 
ريتجه الأول» ولو كان الموصى من بلد عرفهم إطلاق الفقيه على من يقرأ القرآن ويعرف الخط 
كما فى أرياف مصرء وأوصى لفقهاء بلده مشلا فهل تنصرف الوصية إليهم لقيام القريدة على 
إرادتهم فيه نظر, ويتجه انصرافها إليهم. 

قوله: (وأما بالنظر إلخ) هذا الصنيع صريح فى أن المراد هنا ليس ما فى أصول الفقه. 

قوله: (وهذا) أى: الاستنباط. 
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لاء قال الأذرعى: وقضية ترجيح النووى وغيره أنه لا يعتد بخلافهم عدم دخولهم 
انتهى. لكن قال الشيخ تاج الدين السبكى: قول الإمام إن المحققين لا يقيمون 
للظاهرية وزناء وإن خلافهم لا يعتبر محله عندى ابن حزم وأمثاله» وأما داود فمعاذ 
الله أن يقول الإمام أو غيره أن خلافه لا يعتبر» فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين 
له من سداد النظر» وسعة العلم»وئور البصيرة؛ والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين, 
والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه» وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه؛ وذكره الشيم 
أبو إسحاق الشيرازى فى طبقاته من الأثمة المتبوعين فى الفروع. (و) أولوا (الحديث) 
أى: بأن يعرفوا طرقه؛ وأسماء الرواة» والمتون (لا) أولوا (التعبير). والقراءة. والطب 
والأدب» والتنجيم؛ والحساب» والهندسة؛ والكلام؛ ومجرد سماع الحديث. وغيرها 
لاشتهار العرف فى الثلاثة الأولى دون غيرها. نعم استدرك السبكى على ما ذكر فى 
علم الكلام بأنه إن أريد به العلم بالله. وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة 
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قرله: (عدم دخوشم) أى: فى الفقهاء بالنظر إلى ما فى أصول الفقه. هذا هو ظاهر 
سياقه؛ وهو يفيد دحوهم فى الفقهاء بالمعنى الأول» وفيه وقفة لأنهم بعض الفقه اللجمع 

قوله: (وأسماء الرواة) قال الغزالى: يغنى عن ذلك إغناء أصحاب الكتب الصحاح به 
فإنهم أثبات يعتمد ما قالوه. انلتهى. ناشرى. 

قوله: (نعم استدراك إلخ) لكن هذا الاستدراك لا يفيد شهرته فى العرف, فالمعتمد 
عدم دخوله كما فى وق.ل). 

قوله: (والأدب) يدحل فيه الحو وغيره» فمن هنا تعلم أن آلة علوم الشرع ليس لما هنا 
حكمهاء قال فى شرح الروض: قال الماوردى: والمراد بالأدباء النحاة» واللغريون» وقد عد 
الزعنشرى الأدب اثبى عشر علما, 
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ويميز بين الاعتقاد الصحيم والفاسد؛ فذلك من أجل العلوم الشرعية» وقد جعلوه فى 
كتاب السير من فروض الكفايات» وإن أريد به التوغل فى شبهة والخوض فيه على 
طريق الفلسفة فلاء ولعله مراد الشافعى» ولهذا قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذئب 
ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. والتصريح بعدم دخول المعبر من زيادة 
النظم ء قال فى المطلب تبعا لابن يونس: والمراد بالمقرئ التالى أما العالم بالروايات 
ورجالها فكالعالم بطرق الحديث» واخثاره السبكى بعد أن رده من حيث المذهب بأن 
علم القراءات يتعلق بالألفاظ دون المعانى» فالعارف به لا يدخل فى اسم العلماء» وبأن 
التالى قارئ لا مقرئ. قال الماوردى: ولو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء لتعلق 
الفقه بأكثر العلوم. ولو أوصى لأعقل الناسء؛ قال الشافعى: صرف إلى أزهدهم أو 
لأجهل الناس: حكى الرويائى أنه يصرف إلى عبدة الأوثان» فإن قال: من المسلمين 
فإلى من يسب الصحابة» وقال المتولى: إلى الإمامية» والمجسمية» وقيل إلى مرتكبى 


ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا ا ا ااا 


قوله: (والمراد بالمقرئ) أى: فى قوهم: لا يدل فى الوصية للعلماء اللقرئ كما فى 
المنهاج والروض. 

قوله: (وبأن التالى قارئ لا مقرئ) أى: والواقع فى عبارات علماء المذهب أنه لا 
يدحل فى الوصية للعلماء المقرئ. 

قرله: (لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد يقال: هذا بالنسبة للاستنباط» والمراد بالفقه هنا 
على ما تقدم للشارح معرفة شىء منه يهتدى به إلى باقيه. تأمل. 


قرله: (لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد يقال: هذا لا ينبت إلا علمية لأنه بقى مرتبة أعلى وهى 
معرفة الفقه مع جميع العلوم فليتأمل» والحاصل أن قضية هذا التعليل أن من عرف الفقه مع أكثر 
العلوم أعلم الناس» مع أن من عرف الفقه مع جميع العلوم أعلم من هذاء فلا يكون هذا أعلم الناس. 

قوله: (فإلى من يسب الصحابة) حزم فى الروض به. قال فى شرحه: والترحيح من زيادته. 
قال الزركشى: وقضية كلامهم صحة الوصية وهو لا يلائم قوهم: إنه يشارط فى الوصية للجهة 
عدم المعصية» وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاءء فقال: وينبغى عدم صحتها لما فيها من المعصية 
كما لا تصح لقاطع الطريق. التهى. شرح الروض؛ وقد يجاب بأن جهة المعصية إنما ذكرت بطريق 
اللروم. 

قوله: (والمجسمة) بناء على إسلامهم, فإن الأكثر على تكفيرهم, 


لا لت ين 
ثوله: (قد يقال: هذا لا يغبت إلا علمية) ثد يقال: هذا مفهوم بالأولى. 
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الكبائر من المسلمين» أو لأبخل الئاس قال البغوى: صرف إلى مانعى الزكاة. 

(و) الوصية (لسبيل الله) تصرف (للغازين) الذين لا حق لهم فى الديوان وهم 
مستحقو الزكاة» (و) الوصية (للرقاب») تصرف (للمكاتبين) فإن عادوا للرق استرد 
المدفوع إن كان باقيا. 

(وقوله): أوصيت (لخالد والفقرا) أو نحوهم ممن ليسوا بمحصورين (يجوز) فيه 
(إعطا خالد) غنيا كان أو فقيرا (ما نزرا) بضم الزاى أى: بأقل» فهو كأحدهم. لكن 
لا يحرم للنص عليه بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم» فلو وصف خالدا 
بصفتهم فقال: لخالد الفقير» والفقراء» فحكمه كذلك إن كان فقيرا وإلا فلا شىء له» 
وحصته لهم لا لورثة الوصى أو بغير صفتهم كالكاتب» أو قرنه بمحصورين كخالد 
وأولاد فلان» فله النصف» ولو أوصى لمدرس وإمام وعشرة فقهاء» فقياس المذهب أنه 
يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها أخذا مما قاله السبكى فى نظيره من الوقف» ولو أوصى 
لخالد بدينار» وللفقراء بثلث ماله لم يصرف له غير الدينار» وإن كان فقير لأنه قطع 
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قوله: (يجوز فيه إعطاء [لخ) أى: كما يجوز ذلك فى بغية الفقراء؛ فالخيرة لنحو الوصى. 

قوله: (إن كان فقيرا) محله إن وصفه بذلك ظانا فقره أما لو كان عالما بغناه فلاء وقد 
يصفه بذلك لتكسبه بحرفة الفقراء» أو لقلة غناه بالنسبة إلى الملوصى» وهذا فيما إذا لم يكن 
ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه ميث صار لقبا له كبشر 
الحافى فإنه يعطى» وإن خلا عن ذلك الوصف لأن الظاهر أن الموصى إنما قصد التعريف 
لاغير. انتهى. من هامش شرح الروض. 

قوله: (للمكاتبين) قال الجوحرى: الوجه الاكتفاء بواحد إذا لم يوحد غيره» كذا فط شيغناء 
ويويده ما تقدم فيما لو قال: أعتقوا عنى رقاباء أو اشتروا بثلشى مالى رقاباء ولم يف الثلث إلا 
بواحدة فإنه يقتصر عليها كما يفهم ما تقدم. 

قوله: (إن كان باقيا) مفهومه عدم الاسترداد إن كان تالفاء لكن قد يشمل التلف بعد العود 
إلى الرق وفيه ما فيه» فليتأمل. 


باب الوصايا ف 
اجتهاد الوصى بالتقدير» قال الرافعى: ولك أن تقول: إذا جاز أن يكون النص على 
خالد فيما مر لثلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا لثلا ينقص عن ديئار»ء وأيضا يجوز 
أن يقصد عين خالد للديئار وجهة الفقراء للباقى» فيستوى فى غرضه الصرف لخالد 
وغيره» والوصية. 

(لخالد» والريح» أو جبريل) أو نحوهما مما لا يوصف بالملك وهو مقفرد 
كالبهيمة» والجدار يبطل منها النصف الذى لغير خالد كما سيأتى» ويصم النصف 
الآخر لخالد كما لو أوصى لابن زيد» وابن عمرو» وليس لعمرو ابن» بخلاف ما إذا 
كان جمعا كما صرح به من زيادته فى قوله: (لا »إن قال للرياح) أو نحوها كأن 
أوصى لخالد» والرياح» أو اللملائكة» أو البهائم» أو الحيطان» فلا يتعين النصف 
للبطلان بل حكم ذلك كما لو أوصى لخالد» وللفقراء حتى يجوز أن يعطى خالد أقل 
متمول» وتبطل الوصية فيما زاد عليه» وقوله: (نصف بطلا) جملة إسمية وقعت خبرا 
للوصية المقدرة فيما مر. 

(وفى) وصيته (لخالد ولله) تعالى (نرى على الأصح نصفه) اللضاف لله تعالى 
(للفقرا) لأنهم مصرف الحقوق المضافة له تعالى» ونصفه الآخر لخالد» وهذا هو الأقوى 
فى الشرح الصغير. لكن نقل فى الكبير عن الأستاذ أبى منصور أن النصف لا يختص 
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قوله: (إذا جاز إلخ) رده «س.م) على حجر: بأن النص على زيد لا فائدة له إلا محرد 
منع حرمانه لاستحقاقه مع النص» وبدونه بخلاف النص على الدينار» فإنه يفيد منع كل 
من النقص والزيادة نظرا لمفهومه؛ وبدونه لا يحصل ذلكء؛ فلا فائدة لذكره إلا إثسات 
استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقصء لكن للرافعى أن يقول: شرط المفهوم ألا يظهر 
للتخصيص فائدة) وهى هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها 
الإحسان» فلا يقصد منعها. انتهى. وفيه أن الإحسان بالثلث موجود على كل حال سواء 
أحذ زيد معهم أو لا. تدبر. 

قوله: (والريح أو جبريل) ولو قال: لخالد والريح وحبريل كان له الثلث وهكذا. 
انتهى. (ق.ل). 
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بالفقراءء بل يصرف فى وجوه القرب» وصححه فى أصل الروضة؛ ويوافقه ما نقله 
فيها وأقره من أنه لو أوصى بثلث ماله لله تعالى صرف فى وجوه البرء ومقابل الأصم 
المزيد على الحاوى أربعة أوجه: أحدها: ما قدمته عن الأستاذ. ثانيها: أن الكل 
لخالد وذكر الله للتبرك كفوله تعالى «إفإن لله خمسه وللرسول * [الأنفال ]4١‏ 
ثالثها: أن النصف الموصى به لله لسبيل اللّه. رابعها: أنه يعود إلى ورثة الموصى. 

و(أقارب الإنسان يشمل) (الذكر » ووارثا والضد) كل قريب له وإن بعد لا لهما 
أى : الأنثى والخئثى» وغير الوارث» (والذى كفر). 

(والولد) بضم الواو وكسرها وإسكان اللام جمع ولد بفتحهما أى: والأولاد 
الحاصلين (من أقرب جد) ينسب إليه ذلك الإنسان (أن يعد) أى: الجد (قبيلة) 
فيرتفى فى بنى الأعمام إليه» ولا يعتبر من فى درجثه. ولا من فوقه. فالوصية 

قرله: (وأقارب الإنسان [ل) الأقارب جمع أقرب» لكنه أطلق عرفا على مطلق 
القريب» وإن لم يكن أقرب من جميع من عداه؛ وأطلق على من ينسب إلى أقرب جد لأنه 
أقرب ممن قبله. انتتهى. هامش شرح الروض. 

قوله: (من أقرب جد) ولا يدل الحد المذكور. انتهى. حاشية منهج. 

ترله: (ذلك الإنسان) أى: أو أمه. شرح «م.ر)ء وحجر. 

قرله: (فيرتقى فى بنى الأعمام إليه) أى: كما ارتقى فى ذلك الإنسان الموصى لأقاربه 
إليه. كذلك يرتقى فى بنى أعمامه إليه» ومثل بنى أعمامه بنات أعمامه. فإذا ارتقى فى 
نسب ذلك الإنسان وفى بنى أعمامه إليه عد قبيلة وإلا فلا. 


قوله: (يشمل الذكر) أى: امحقق. 
قوله: (فى ببى الأعمام) قال غيره: ونحوهم. 


باب الوصايا و0 
لأقارب حسئلى لأولاد الحسن دون أولاد من فوقهء وأولاد الحسين ولأقارب الشافعى 
فى زمنه لأولاد شافع دون أولاد من فى درجته» وأولاد من فوقه أو لأقارب من هومن 
ذرية الشافعى فى زمئنا لأولاد الشافعى دون أولاد من فى درجته» وأولاد من فوقه» 
وقد عرف بما تقرر أن ضمير يعد للجدء ويجوز جعله للولد فيوافق قول المنهاج» 
والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيدء وتعد أولاده قبيلة» والقصود لا يختلف لكن الأول 
هو ما فى الروضة؛ وأصلهاء والحاوى وعبارته: وأقارب زيد أولاد أقرب جد يعد 
قبيلة؛ فقول النظم من زيادته: الذكر إلى آخر البييت حشوء والولد يجوز نصبه 
بالعطف على ما قبله عطف تغسير باعتبار ما بعده؛ ورفعه خبر مبتدأ محذوف. (لا 
الأبوان والولد) فلا يشملهم الأقارب إذ لا يعرفون بذلك عرفا بخلاف الأجداد 
والجدات والأحفاد إذ قريب الإئسان من ينتمى إليه بواسطة. 

(ولا) يشمل أقارب الإنسان أقاربه (من الأم إذا الإيصاء فهم«من) لفظ (عربى) 
بأن أوصى العربى لأقارب إئسان؛ لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بها بخلاف 

قوله: (فى بى الأعمام) أى: ونحوهم. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (فى زمنه) قال فى شرح الروض: وقولى: فى زمنه يتفق فيه الأصل وغيره؛ ولا 
حاجة إليه بل هو مطرد؛ ولذا قال حجر فى شرح الإرشاد: ولأقارب الشافعى الآن أو فى 
زمنه لتميع أولاد شافع. انتهى. 

قوله: (والأحفاد) وكذا الأسباط. انتهى. «ح.ل). 


قوله: (فى زمنه) قال فى شرح الروض: وقولى فى الأول فى زمنه تبعت فيه الأصل وغيره؛ ولا 
حاحة إليه بل يوهم حلاف المراد انتهى. أى: لأنه لا فرق بين زمنه وزمننا فى ذلك. 

قرله: (ورفعه خبر مبتداً محوف) أى: وهم أو والمذكورون. 

قوله: (لأقارب إنسان) بقى ما إذا أوصى العربى لأقارب نفسه وقد يشمله قوله: لأقارب 
إنسان. 


فى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العجم؛ وهذا ما صححه المنهاج كأصله» وعزاه الإمام إلى الجمهور. لكن قال الرافعسى 
فى شرحيه: الأقوى وظاهر نص المختصر الشمول؛ وأجاب به العراقيون» وصححه فى 
أصل الروضة. قال الرافعى : وتوجيه الأول ممنوع بقوله م «سعد خالى فليرئى امرؤ 
خاله) رواه الحاكم» وقال: صحيمح على شرط الشيخين (بخلاف ذى الرحم) فإنه 
يشمل الأقارب من الأم سواء كان الموصى عربيا أم لا إذ لفظ الرحم لا يختص بطرف 
الأب» ولو قال: أعطوا. 

(أقاربى) كذاء أو أوصيث لأقاربى بكذاء فقل: (وإرثه ممنوع) من دخوله فيهم 
بقرينة الشرع إذ الوارث لا يوصى له عادة» فتختص الوصية بالباقين وهذا ما صححه 
المنهاج كأصله» وحكاه فى الروضة كأصلها عن الصيدلائى» وامتولى» والغزالى. لكن 
قال فى الشرح الصغير: إن أقوى الوجهين دخوله لتناول اللفظ له» ثم يبطل نصيبه. 
قال ابن المقرى: لتعذر إجارته لنفسه» ويصم الباقى لغيرهء ويؤخذ من تعليله إنه لو 
تعدد الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه؛ وإئما يبطل منه ما يحتاج إلى إجارة 


لل لل ل ا ا ل ل ل ا ل ل ا ا ا ل لا 


قوله: (ثم يبطل نصيبه) فبرد للوارث على هذا دون الأول. 

قرله: (لتعذر إجازته لدفسه) انظر وحه التعذر» وهل هو ملكه لما يجيز فيه بطريق 
الإرث. : 

قوله: (إلى إجازة نفسه) أى: إلى إحازته لنفسه. 

قوله: (إذ الوارث إلخ) فحرج ما لو قال: أقارب زيد؛ فيدحل الوارث كما تقدم فى قوله: 
وارثا. 


باب الوصايا فى 
مر فى شراء المريض بعضه » ومسع ذلك لوقيل: يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه 
وأنسب بما لو أوصى لأهله؛ فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصم فى الروضة. 


قوله: (وهو موافق إ) عبارته فى شرح الروض وهو ممنوع؛ فلو قال: يدعمل ويعطى 
إلخ كان أوحه. انتهى. وكل هذا على الضعيفء. والمرجح أنه لا يتناوله اللفظ لمخالفة 
العادةً. حجر فى شرح الإرشاد» وقد مشى عليه الشارح فى شرح قول المصدف: وإرثه 
ممنوع حيث قال: من دعوله فيهم. 

قوله: (لا مر فى شراء المريض بعضه) أى: من تعليل عدم إرثه بأنه لو ورث لكان 
عتقه تبرعا على وارث؛ فيبطل لتعذر إجارته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف 
عليها. انتهى. فإن هذا يفيد أنه يعتبر فى صحة الوصية للوارث إحارة نفسه إلا إنه لا يفيد 
عدم صحتها مطلقا بل عدم صحتها للدور هناك؛ ولا دور هنا سل قد يقال: إن ما تقدم 
يفيد صحتها عند الدور هنا فليتأمل. 

قوله: (وأنسب بما لو أوصى لأهله إلخ) قد يفرق بينهما بأن لفظ الأهل نص فى 


ديه مس ويم لمحي بوتي يسم بيني لصي يه ابممييم للبم لس سم مس المسيم. ببحم لصحم صلم مسي لل لي لس لس 


قوله: (وقضيته أنه يعتبر إ) وقال غيره: وهو ممنوع» وكذا قال فى شرح الروض. 

قوله: (وهو موافق لا مر) وحه موافقته لذلك يعلم من تعليل عدم إرثه الذكورء ثم كتب 
أيضا: كان وحه الموافقة أنه مر أنه يعتبر خروج ثمن البعض من الثلثء ولولا أنه تعتبر إجارته 
لنفسه وهى متعذرة لما اعتبر حروجه من الثلث فليتأمل؛ ولا حاحة لذلك بل تعليله السابق لعدم 
إرئُه مصرح بالاحتياج إلى إحازته وهى متعذرة» فراحعه وتأمل. 

قوله: كان أوجه) أى: لأثه لا تعتبر إحازة نفسه. 


نوله: (ولولا أنه تعتبر | ل) لا وجه له فإن الوصية للوارث تحتاج مطلقا للإحازة حرج من الثلث أو 
- 

كوله: (وهى متعذرة) هذا يفيد صحة إحارته هنا لأن تعذرها هناك للدور ولا دور هنا. تأمله ولعله 
وححه كوله: وتأمله, 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلا أن يقال فى تلك لا يدخلء. أو يدخلء ويبطل نصيبه. قال- أعنى الراقعبى-: 
وليختص الوجهان بقولئا: الوصية للوارث باطلة» وعبارته فى الكبير: ولك أن تقول: 
يجب اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية للوارث باطلة؛ فإن وقفناها على الإجارة 
فليقطع بالثانى» وقال فى الروضة: الظاهر جريانهما مطلقا لأن مأخذهما وقوع الاسم 
ومخالفة العادة. قال السبكى: وما قاله حسن وإشارة إلى مسألة أصولية وهى أن العادة 
تخصص العموم بخلاف العرف». وقال الأذرعى: اه قاله الرافعى. وليست 


جو ريج 03 عاق لادب الأنايي شاوت لل انيه بلدا سفت لد 
بغير الوارث وكان الأصح عدم دحوله؛ فتدبر» فإن قلت هذا بناء على الأصح فى علة عدم 
الدحول أما على تعليل الضعيف بتعذر الإحازة فيرد ما قاله» قلت: الذي أورده مببسى على 
الأصح فى التعليل» فلا يشكل عليه تعليل الضعيف. تأمل. 

قوله: (بقولدا الوصية للوارث باطلة) أى: فلبطلانها لا يدحل فى اللففل أصلاء أو 
يدخل وتبطل فى نصيبه فيرحع للورثة. 

توله: (فليقطع بالثالى) أى: باء على عدم صحة إحازته لنفسه؛ وحيشد تبطل فى 
نصيبه ويبقى للورثة ميرانا. 

قوله: (لأن مأخلهما [لخ) عبارة الروضة: لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه حلاف 
العادة. انتهى. فمخالفة العادة هل تمئع تناول الاسم للوارث حتى يكون كل الموصى به 
لغيره؛ أو لا تمنعه فيكون له حزء تبطل الوصية فيه» ويكون مستحقا بالإرث لا الوصية. 

قوله: (تخصص العموم) أى: عموم لفظ أقاربى للورثة» وقوله: بخلاف العرف يعنى 
أن عرف الشرع ألا يوصى للوراث؛ ولم يعول عليه بل عول على العادة؛ فيفيد أن العرف 
لا يخصص بخلاف العادة» لكن علل «م.ر» عدم الدحول بقوله: اعتبارا بعرف الشرع, 
وقوله: ولأن الوارث لا يوصى له غالبا. التهى. وذلك هو العادة كما صرح به حجر فيفيد 
أن النووى إثما اقتصر على إحدى العلتين اكتفاء به لا لعدم تخصيص العرف. 

قرله: (وليست العادة مطردة) أى: فليست مانعة من الدحول» فيقطم بالثانى إن 


قوله: إلا يدخل) أى: الواردث. 


باب الوصايا وآ 
العادة مطردة» وكثير من الناس يوصى لبعض ورثته. (وأقرب الأقارب) يشمل الأصول 
وإن علواء والفروع» والحواشى وإن بعدواء وقدم عند الاجتماع (الفروع) لقوة 
عصوبتهم وإرثهم. ! 

(ثم الأصول) أى: الأبوان ولو عبر بهما كان أولى (بعده) أى: وبعد الأصل يعنى 
الأبوين (الأخوه) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو من الجهات الثلاث. (ثم جدودة) 
من جهة الأب أو الأم (تلى) الأخوة (فى القوه) لقوة جهة البئوة على جهة الأبوة كما 
فى الإرث بالولاء» وزاد قوله: فى القوة إشارة إلى العلة. 

(ثم) بعد الجدودة (عمومة كذا الخئوله) فلا ترتيب بينهماء وقد أفصح عنه من 


وقفناها على الإحازة» وفيه أنه لا ينوقف عدم الدحول على إطرادها بعدم الوصية للوارث؛ 
بل يكفى أن يكون ذلك هو الغالب كما تقدم عن «م.ر). 

قوله: (وقدم عبد الاجتماع 22 فيأخحل من قدم جميع الموصى به. 

قوله: (لقرة عصوبتهم وإرثهم) أى: فى الحملة كما فى شرح المنهج؛ فتد جل أولاد 
العلات وإن كان لا إرث فيهن؛ ولا عصربة. 

قوله: (بعده الأخوة) قال البلقينى: لا يقدم الأخ للأم وابنه على الجد إلا هناء ومثله 
على الأقرب» ومثله وقف انقطع مصرفه» ولم يقدم أخ لأبوين أو لأب؛ ولا ابنه علسى الحسد 
إلا هناء وفى الولاء. انتهى. ناشرى فعلم أن بنوة الأحوة مطلقا مقدمة على الجحدودة؛» وهو 
فى شرح (م.ر أيضا. 

قوله: (لقوة جهة البنوة ! لخ) قضية هذا تقديم العم على الجد؛ ول يقولوا به. انتهى. 
عميرة على المنهج. انتهى. (س.م). 

قوله: (كذا الختولة) فيه نظر على طريقته من أن أقارب الأم لا تدحل فى الإيصاء 
لأقاربه إن صدر من عربى إلا أن يحمل على ما إذا صدر الإيصاء من أعجمى» كما نبه 
عليه الرافعى على الوحيز. انتهى. ناشرى. 


قوله: (أى: الأبواث) قرينته قوله: الآنى» ثم حدرده. 


4 الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
زيادته بقوله: (وهذه لهذه عديله) وعبر بالأخوة» والجدودة» والعمومة» والخثولة 
ليشمل الجهة بكمالها الذكرء والأنثى» والقريب» والبعيد. 

و(أقرب) كل جهة ممن ذكر (قدم) أنت على بعيدهاء فقدم الولد على ولده 
والأخ على ولده؛ والجد على أبويه» وهكذاء (وأخا الأصلين) أى: الأبوين على الأ 
للأب والأخ للأم لزيادة قرابته؛ وعلم بما قاله: إنه يسوى بين الأخ لأب والأح لأم» 
وجدة ذاث جهة وذات جهتين» والذكر والأنثى» وأن بعيد الجهة القريبة يقدم على 
قريب البعيدة» فيقدم ولد الولد وإن نزل على الجد والأخ» ويقدم ولد ولد الأخ وإن نزل 
على العم» (و) لو أوصى (بالمنافع التى للعين) فقل. 


(موصى له يملك) تلك المنافع » فلو أوصى بمنفعة عبد ملك (ما العبد كسب) أى: 
ما كسبه العبد مما يعتاد من نحو احتطاب» واحتشاش» وأجرة حرفة (لا العقر) بضم 
العين أى: المهر (من) وطء (جارية) موصى بمنفعتها بشبهة أو نكاحء (و) لا 
(اللتهب) للرقيق الوصى بمنفعته» ولا غيرهما مما يندر كالتقاطه؛ فلا يملكها الموصى 
له فهى للوارث لأنها لا تقصد بالوصية» ولأن المهر بدل منفعة البضع وهى لا يوصى 
بهاء فلا يستحق بدلها بالوصية» وما ذكره فيه هو الأظهر فى الشرح الصغير وفى 


واووو ووو وو ع يل يلايل دعن 6 


قوله: (وذات جهتين) كما هو قضية قول أصل الروضة أن فى تقديم اللسدة من حهئين على 
الحدة من حهة وجهين كالوجهين فى الميراث اننهى. قال فى شرح الروض: قال الزركشى: وهو 
متابع فيه لابن الصباغ» وليس كذلك إذ المأحوذ ثم اسم الحدة» وهنا معنى الأقربية» فتقدم ذات 
القرابتين على ذات القرابة الواحدة» وبه ححزم البغوى» والخوارزمى فى الوقف اننهى. 


باب الوصايا 7 
الروضة؛ وأصلها أنه الأشبه» وحكيا عن قطع العراقيين» والبغوى أنه للموصى له لأنه 


ا ااا ااا 00 اا ا ا اا ا ا ل ل ااال ام لي ا اللي ينا 


ووأوو ا وو وو هوا وو وود وه وواوهة وود وو وواأوو وو وو ووا وو مواوة وواوو ووا فو وه وما 6م رثا 6د 6م 55 


001 
سج بابي ومين ممميية سمي امسقم اعمسيي مسيم سيم ليم بسي مجعم تييع بحم يم مقميه. امم يملسم بسي سبسم ابسسم يوي مسيم مصصم لصفم ممعي 


قوله: (على الجد وعلى الأب) وقوله: على العم أى: وعلى الحد. 

تنبيه: عبر فى الروض عن هذه المسألة- أعنى: قول المصدف: وأقرب الأقارب الفروع إلخ- 
بقوله: وإن أوصى لأقرب أقارب زيدء ثم ذكر الترتيب الذى ذكره المصئف ثم قال: 

فرع: أوصى لأقرب قرابته أى: أقارب نفسه فالترتيب كما ذكرناء لكن لو كان الأقرب 
وارئا صرفناه أى: الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجيزواء أى: الوارثون الوصية. قال فى 
شرحه: بناء على أنه لو أوصى لأقارب نفسه لم تدحل ورثته التهى. فعلم أن بين أقرب أقارب 
غير الموصى» وأقرب أقارب الموصى فرقا من جهة الوارث. لكن قدا يستشكل قوله: بناء على أنه 
لو أوصى لأقارب نفسه إل بأن قضية هذا البئاء عدم استحقاق الأقرب الوارثء .وإن أحاز بقية 
الورثة» وفضيته قوله: إذا لم يجيزوا استحقاقه إذا أحازوا وقضيته أيضا استحقاق الجميع عند 
الإحازة» وقد يستشكل بقوله السابق أول الصفحة: وإئما يبطل منه إل فتأمله. 

قوله: (لأنه من ماء الرقبة كالكسب) قد يوذ منه أنه لو أوصى بعتق حارية فتأخر عتقها عسن 
الموث ووطفت قبل الإعتاق كان المهر لها لما تقدم أن الموصى بعتفه إذا تأخر عتقه كان كسبه قبل 
العئق له. 


ثوله: (قال فى شرحه: بناء [ّ) هذا البناء راحع لقوله: صرنناه؛ أى: جميعه لا ما عدا ما بخص ورثته 
منه بناء على دخخولهم نى اللفظ؛ والبطلان فى نصيبهم لعدم إحازة كل منهم للآخر فإن بنينا على ذلك 
صرف ما يخص ورثته إليهم بطريق الإرث لبطلان الوصية فيه؛ والحاصل أنه يفرق بين الوصية لأثاربه 
والوصية لأثرب أثاربه بأنه إن أحاز الورئة فى الثائى دخلوا بخلاف الأول لأن أثرب هو الأكثر ثرابة؛ وإن 
لم يطلق عليه قريب عرفا كما ذكره قبل ذلك فى شرح الروض؛ وحيشذ فلا مائع إلا عدم إحازة الورثة» 
فإن أحازوا صرف إليهم وإلا صرف جميع الموصى به للأثرب من غير الوارثين؛ ولا نقول: إن اللفظ 
تناولهم وبعدم الإحازة بطلت الوصية نى نصيبهم؛ نلا يصرف بطريق الوصية بل بطريق الإرث؛ بل بعل 
عدم الإحازة كما لو لم يتناول اللفظ ابئداء فى ثوله: أوصيت لأثاربى فليتأمل» فإئه نفيس دافع للإشكال؛ 
وأما ثوله: وقد يستشكل إل نفيه أن ما تقدم مبئى على إنه لابد من إحازة الوارث الموصى له لنفسه وهو 
مردود كما أشار له الشارح فيما سبق؛ وما هنا مبئى على خلافه فليتأمل, 


,م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من نماء الرقبة كالكسب»؛ وصححه المنهاج كأصله. واختاره السبكى وقال فى 
المهمات: إنه الراجم ثقلا ولا خلاف أنه ليس له وطؤها لكن لو وطثها لا يحد للشبهة 
كما صححه فى الروضة؛ وأصلها هنا وجزما فى الوقف بأئه يحدء وقاسا عليه ما 
صححاه من حد الموقوف عليه.» وما صححاه هنا قال ابن الرفعة: إنه الصحيحم» 
والأسئوى: إنه أوجه. قال: وما صححاه من حد الوقوف عليه صححه جماعة وجزم 
به جماعات عددهمء وقال فى النهاية والوسيط: إنه الملاهب انتهى. والأوجه التسوية 
بين البابين أو وجوب الحد فى الوصية دون الوقف» وأما وطه الوارث لها فحاصل 
كلام الرافعى كما فى المهمات: تصحيم منعه وإن كانت ممن لا تحبل كما فى وطه 
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قرله: (وصححه فى المنهاج) اعتمده «م.ر» كوالده. انتهى. وس.م) على المنهج. 

قوله: (لا يحد) أى: إن كانت الوصية له منفعة أبداء أما لو أوصى له بها مده فالرحه 
أنه يحد كالمستأحرء قاله الأذرعى. انتهسى. شرح الروض وبهامشه الفرق بينهما ظاهر. 
انتهى. ولعله تمام ملك الموصى لهء حتى قيل ملكه الرقبة فى الموبدة كذا قيل. تأمله. 

قوله: (كما صححه فى الروضة وأصلها هنا) هو المعتمد كما أن حد الموقوف عليه 
معتمد أيضاء والفرق بين الوصية والوقف أن الموصى له بالمنفعة يملسك الإحارة والإعارة 
والسفر بهاء ويررث عنه؛ ولا كذلك الموقرف عليه؛ فكان ملك الموصى به أقرى كما فى 
التحفة. 


قرله: (والأوجه [لخ) قد عرفت المعتمد فيهما والفرق بينهما. 


قوله: (وصححه فى المنهاج) وعليه فالوحه أن أرش البكارة للوارث لأنه بدل الجمزء الفائت 
وهو له. 

قوله: (وقال فى المهمات: إنه الراجح) وقال شيخنا الشهاب الرملى: إنه المعتمد. 

قرله: (كما صححه فى الروضة) وأصلها هناء واعتمده شيخنا الشهاب الرملى كما اعتمد 
حد الوقوف عليه ولا فرق بين الموبدة والموقتة. وم.ر». 


ثوله: (كما اعتمد إلخ) لعل الفرق أن الموصى له بالمنفعة بملك الإحارة؛ والإعارة: والسفر بهاء 
رتورث عنه ولا كذلك الموئثوف عليه؛ فكان ملك الموصى له أثوى كما فى التحفة. 


باب الوصايا مم 


الراهن المرهونة» ووقع فى أصل الروضة تصحيح جوازة فيمن لا تحبل» وعليه قد يفرق 
بأن الراهن هو الذى حجر على نفسه بخلاف الوارث وبأن الرهن معلوم الأمد دائها 
بخلاف الوصية بالمنفعة فإنها قد تكون مؤبدة بالعمر. 

(وفرعها كهى) فى أن الرقبة للوارث» ومنفعتها للموصى له لأنه جزء ينا (ولا 
منع) من إيجار الموصى بمنفعته (إذا «أجره) الوصى لهلأنه مالكها سواء ع أبدث 
الوصية بحياته كأوصيت لك بمنافعه حياتك أم لاء كما فى الروضة وأصلها فى كتاب 
الإجارة خلافا لقولهما هنا: إنه يمنع من ذلك فى صورة تأبيدها بحياته لأنها إباحة 
لا تمليك. وصوب فى المهمات الأول وقال: إنه نظير الوقف على زيد. ثم عمرو فإن 


واووو فوا يليللا لاا لل 


قوله: (تصحيح جوازه) اعتمده «وق.ل) فإن كانت تحبل حرم ولزمه المهر وإن لم 
يتفق سحبلها لحرمة الوطء. وع.ش4» ولعل وجحه الحرمة تعريضها للهلاك بالطلق فتفوت 
الوصية بلا بدل. انتهى, 

قوله: (وفرعها كهى) أى: فرعها الذى كانت حاملا به عند الوصية؛ أو حملت به بعد 
موت الموصى لأن الأول كالجزء منهاء والثانى من فوائد ما استحق منفعته لا الحادث بعد 
الوصية وقبل موت الموصىء» فإنه للوارث وإن انفصل بعد موت الموصى؛ لأنه لم يحدث فسى 
وقف استحقاق الموصى له؛ ولم يكن موحودا حال الوصية كما فى (م.ر)م و(سم) خلافا 
للقليربى على الجلال. 

قوله: (فى صورة تأبيدها بحيائه) عبارة أصل الروضة: أما إذا قال: أوصيت للك يمنافعه 
حياتك فهو إباحة لا تمليك. 


قوله: (وؤقع قن أعمل الروعة تييح جوازة) أى: حيث لم يعطل زمن الوطء يما يستحقه 
الموصى له من المنفعة كما نبه عليه الأذرعى وهو ظاهر. 

قوله: (وبأن الرهن معلوم الأمد) أى: الانتهاء, 

قوله: (خلافا لقوهما هنا) حمل قولمما هنا على ما إذا وحد ما يشعر بقصر المنفعة عليه كأن 
عبر بالفعل كأوصيت لك بأن تنتفع به. ترا 
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كلا منهما يملك المنقعة مع التقييد بحياته. (أو سفرا رام بذا) عطف على أججره أى: 

ولا منع أيضا من سفره بالموصى بمنفعته له إذا أراده لثلا يختل عليه الانتفاع بهء 
وليس كزوج الأمة فإن المنفعة هناك للسيد. 

(وإن تلف) أى: اللوصى بمنفعته فى يد الوصى له (فما الضمان ثبتا) كاللكترى؛ 

ولا يلزمه مؤئة الرد (وبيعه) من غير الموصى له جائز (لوارث) للموصى (إن أقتا) 


لل ل ل ل ا ل ل ل ا ل ل ل ا ا ل ل 


قوله: (فإن المنفعة هناك للسيد) أى: وتفوت بالسفر والذى للزوج الانتفاع» فعارض 
حق السيد حق الزوج لأن الأول أقوى؛ والعين هدا لا تفوت بالسفر بخلاف المنفعة فإنها 
تفوت به فقدمت. تدبر حجر فى -حواشى شرح الإرشاد. 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


قوله: (لأنها إباحة لا تمليك) المعتمد ما فى كتاب الإحارة وعليه يمكن منع قولهما هنا: إنها 
إباحة بل هى كمليك على وجه خاص» وبه يشعر قول المهمات: إنه نظير الوقف على زيد ثم 
عمروء إل نعم إن ذكر ما يدل على التقييد بانتفاعه بنفسه كتسكن أو تنتفع امتنع إيجاره. ,م.ر. 

قوله: (وبيعه لوارث إن أقنا إلخ) قال فى شرح الروض: ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس 
ما سبق الصحة من الرارث دون غيره وبه حزم الدارمى. نبه عليه الزركشى وسيأتى تصوير بسع 
المنفعة انتهى. ثم ذكر استشكال بيع المنفعة وحدهاء ثم قال وأحيب بأن بيعها وحدها معقول» 
فقد قالوا به من بيع حق البناء على السطح ونحوه وبأنها تباع وحدها بإحارة. التهى. والورحه 
الذى لا خيص عنه أنه يجوز بيعها من غير الوارث أيضا لظهور الفائدة بالانتفاع بالمنفعة باستيفا 
وإيتجار» وغيرهما بخلاف بحرد الرقبة» فليتأمل. 


اا ااا ل 


وله: (بخلاف مجرد الرقبة) أى: نى بيعها لغير الموصى ها. 


باب الوصايا هم 
أى: منفعته بمدة معلومة كالكترى لا إن أبدت إذ لا فائدة له فيه تقصد بالبيع غالباء 
ولا إن أقتت بمدة مجهولة كبيع دار المعتدة بالأقراء» فلو وصى له بثمرة شجرة عاما 
مبهما كأن قال: أول عام تثمر فيه لم يجز البيع. 

(والقيد) وهو التأقيت أى: اعتباره فى بيع ذلك من غير الوصى له (فى الموصى 


الل ااام ل ا 0 


قوله: (بمدة معلومة) قيده بعضهم هما إذا كانت المدة يغلب على اللن بقاء العين بعد 
انتهائها؛ فإن غلب على الظن ألا يبقى بعدها فلعل الأصح أنه لا يصح. قاله أبو شكيل فى 
شرحه للوسيط. قال الأسنوى: حاصل ما ذكروه هنا أن البيع إذا لم يكن فيه منفعة سوى 
الإعتاق أنه لا يصح لغير الموصى له» وهو مخالف لما حزموا به فى أوائل البيع من صحة بيسع 
العبد الزمن؛ معللين لها بأنه يتقرب بعتقه إلى الله فتأمله» ودفعه «م.ر» بأن الموصى له هنا 
أحال بين المشترى وبين منافع العبد بخلاف العبد الزمن. 

قوله: (لا إن أبدت إل) محله ما لم يجتمع الموصى له بالمنفعة» ووارث الموصى على البيع 
والأصح لوحود الفائدة. شرح وم.ر). 

قوله: (إذ لا فائدة له إخ) قال «ق.ل» على الجلال: يوحذ منه أنه لو كانت الوصية 
ببعض منافعه صح بيعه للغير مطلقا. انتهى. أى: ولو مع جهل المدة؛ ويكون ذلك البعض 
كالمعدوم لا يشترط العلم به. تدبر. 

قوله: (ولا إن أقنت بمدة مجهولة) حالف فيه «م.ر» وقال: إنه يصح حيئشذ البيع ولو 
لأحنبى» ثم قال: وطريق الصحة حيثذ ما ذكروه فى اختلاط حمام البرحين؛ قال 
الرشيدى: بأن يتفقا على بيعه لثالث. انتهى. ولا يخفى أن هذا حلاف الموضوع لأنه فى 
بيع الوارث لغير الموصى له وما قيل فى اختلاط حمام البزحين فى بيعهما لثالث. 

قوله: (كأن قال: أول عام تشمر فيه) بخلاف ما لو قال: أوصيت له بثمرة هذه 
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قوله: (غالبا) كأنه احتراز عن الأكساب النادرة, 


ثوله: (عن الأكساب النادرة) أى: وعن إعتائه إذ قصده ممن له منافع نادر بخلاف الزمن. تأمله. 
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له نخرجه) أى: لا نعتبره فى بيعه من الموصى له. فيجوز بيعه منه مطلقا لظهور 
الفائدة فيه باجتماع الرقبة والمنفعة فى ملكه (كالشاة) إذا (أوصى بالذى تنتجه) 
بالبناء للمفعول كما فى الصحاح» فإن للوارث بيعها من اللوصى له بنتاجها ومن غيره 
لبقاء بعض فوائدها كالصوف واللبن» فهذا تنظير لما قبله فى مطلق جواز البيع لا فى 
التفصيل السابق. 

(و) للوارث دون الموصى له (الاقتصاص) ممن جنى على الرقيق الموصى بمنفعته 
جناية توجب قصاصاء وإذا اققص فى النفس بطلت الوصية كما لو مات (واشترى) 
الوارث (بالبدل) أى: بدل الموصى بمنفعته إذا جنى عليه جناية توجب مالاء أو 
الشجرة سنة فإنها تتعين بتعيين الوارث؛ لأن الموصى حعل للوارث شركة فى المنافع لأنه 
بقى نحو الليف والكرناف» أما لو قال: أوصيت له ,منافعها سنة فيتعيين اتصالها بالموت. 
أفاده وع.ش) عن حجرء وبعضه فى «ق.ل» على التلال. 

قوله: (مطلقا) ظاهره ولو أقتت مدة ممهولة كأن أوصى له ,منافعه حياته» أو مده سفر 
زيد؛ وعبارة حجر مع الإرشاد: ويبيعه الوارث منه أى: من الموصى له يمنافعه أى: يصح 
ببعه له مطلقاء وكذا يصح بيعه من غيره لكن أقنت الوصية وعلم الوقت كبيع الموحر 
بخلاف ما إذا جهل كمدة حياة الموصى له لجهالة المستثنى من المنافع؛ أو أبد لانتفاء فائدة 
تقصد. انتهى. فأفاد صحة البيع للموصى له مطلقا فلاف غيره لا يصح إلا إن علممست 
المدة؛ فهو كالشارح خلافا لما تقدم عن «م.ر: ولاحتمال اهل فى الموصى له وجحه؛ وهر 
ما قاله الشارح بخلاف غيره. تدبر. 


قوله: (أوصى بالذى ينعجه) ظاهره: ولو مدة بجهولة» وقد يأتى فيه ما فى بيع العين الموحرة 


قوله: (ولو مدة مجهولة) أما ببعها للموصى له فصحيح كغيرها ما حهل فيه مدة الوصية؛ وأما من غيره 
نيكفى نى صحته بقاء بعض الفوائد البائى كما يفيده تعليل الشارح هنا منطوثاء وفيما مر مفهوما كما فى 
«(ق.ل) على الحلال» ولا يضر الجحهل بالبعض الموصى به إذ المدار على الفائدة وحينقل فيفرق بينه وبين 
الوحر إجارة مقدرة بعمل بالتفاء الفائدة هناك مطلقاء فتدبر وحرر ثم رأيت بعض شراح الحاوى صرح 
بصحة بيع الشاة مطلقاء وقال: لأن النتاج بعض المنفعة» فبقيت له منفعة أخصرى»؛ فتحقق فيه شرط المبيع 
رهو كونه منتفعا به. انتهى, 


باب الوصايا ند 


عفى عليه (مثلا) له لينتفع الموصى له به» وتكون رقبته للوارث إذ القيمة بدل الرقبة 
والمنفعة فتقام مقامهماء وقيل: البدل للوارث» وقيل للموصى له» وقيل: يقسم بينهما 
بنسبة حقهما فتقوم الرقبة بمنفعتها وبدونهاء فقدر التفاوت قيمة النفعة والباقى قيمة 
الرقبة» فإن لم يمكن شراء مثل اشترى شقصا كما فى الوقت. أما بدل أطرافه فللوارث 
فقط وله إعتاقه كما فى الإجارة» ولا رجوع للعتيق بقيمة منفعته. (وإن يبع) الموصى 
بمنفعته فى جنايته على غيره (لأرش) لها لعدم الفداء (يبطل). 

(حق الذى له بنفع أوصيا) فى النفعة كما يبطل حق الوارث فى الرقبة. قال فى 
الكفاية : وينبغى الاقتصار على بيع قدر الأرش إلا إذا لم يمكن بيع البعض فيباع 
الكل؛ وبما بحثه صرح الرويانى» فإن زاد الثمن على الأرش قال السرخسى: قسم 
بينهما بنسبة حقهما. قال الرافعى: ويئبغى أن يجىء فيه الخلاف السابق. قال 
النووى: مجىء الخلاف هو الوجهء (ويستمر حقه) فى منفعته (إن فديا) أي: 


قوله: (مفلا) أى: حتى لا يشترى ببدل العبد جارية ولا العكسء ولا بدل الصغير 
بالكبير ولا العكسء والمشتزى هنا الوارث لا الحاكم لكونه المالك؛ ويصير بنفس الشسراء 
حكمه حكم المبدل من غير إنشاء المشنزى للوصية؛ بخلاف الوقف فى المسألتين. انتهى. 
اشرى. 

قوله: (إعتاقه) كما فى الإحارة. لكن لا يصح إعتاق الموصى به والمؤجحر عن الكفارة 
والنذر. قال فى شرح الروض: واستظظلهر الأذرعى صحة إعتاقه عن الكفارة إن كانت 
الوصية مؤقتة بمدة قريبة. قال وحجرم: يحتمل أن المراد بها دون ثلاثة أيام. وس.م) على 


قوله: (أما بدل أطرافه) قد يشمل البكارة. 

قوله: (قال النوروى: بجىء الخلاف هو الوجه) أى: فيكون الأصح أنه يشترى بالزائد متلى 
وبه حزم فى الروض فقال: ولو زاد اشترى مثله انتهى. أى: أو شقص إن ل يمكن المشل بالزائد 
كما هر ظاهرء فإن لم يكن الشقص أيضا فينبغى ما قاله المرخسى. 
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كوله: (قد يشمل البكارة) هو كذلك فأرشها للوارث لأنه بدل اللدزع الذاهب. لاغءر)ا. 
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الجانى كما يستمر حق الوارث فى رقبته سواء فدياه معا أم أحدهما أم غيرهماء فإن 
فدى أحدهما حصته فقط قال الحناطى : تباع حصة الآخرء واستشكله الرافعى بأئه إن 
فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدهاء وأجيب بأنها تباع وحدها بالإجارة» ومن 
يزوج الموصى بمنفعته » قال فى الوسيط: أما العبد فيظهر اسثقلال الموصى له به لأن 
منع العقد لتضرر تعلق الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر. وأما الأمة فيزوجها الوارث 
على الأصح للكه الرقبة لكن لابد من رضى الموصى له ما فيه من تضرره. 

(واحتسبوا) أى: الأكثرون تبعا للنص.(من ثلث) للتركة (قيمته») أى: قيمة 
الموصى بمنفعته بتمامها إن أبدت الوصية ولو بحياة اللوصى له لتفويت اليد كما لو باع 
بثمن مؤجل؛ (و) احتسبوا من الثلث (نقصها) أى: نقص قيمته بسبب الوصية (إن 
كان قد أقته) أى : عقدها فتقوم مع منفعته» ومسلوبها تلك المدة فما نققص حسب من 
الثلث» فلو أوصى بمنفعته سئة وقيمته مع منفعته تلك السنة مائة» ودونها تسعون 
حسبت العشرة من الثلث. فلو أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين ولا مال له سواهء 


قوله: (واحتسبوا إلخ) الحاصل كما فى التحفة و «س.م) أنه إن أوصى بجميع المنافع» 
فإن كان أوصى به مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث؛ أو مدة اعتير 
التفاوت ببن قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث؛» وإن أوصى ببعض المنافع 
اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض مؤبدا أو مؤقتا. انتهى. 

قوله: (ولو بحياة الموصى له) فلتعذر تقويم المنفعة للجهل بها تعين تقويم الرقبة 
يمنافعها. انتهى. شرح الإرشاد. 

قرله: (حسبث العشرة) ويفرق بينه وبين ما مر فى البيع .موحل بأن يد المشترى ثم 
حائلة بينه وبين الورثه فى رقبته ومنافعه» فحسب كله بمخلافه هنا. انتهى. شرح الإرشاد. 
قرله: (فيظهر استقلال الموصى له بهم الوحه نحلافه وإنه لابد من إذن الوارث أيضا بناء على 
0 الكسي النادر الؤاريكة وإن مون النكاح تتعلق بالكسب النادر, فالوارث أيضا يتضرر. «م.ر». 


مسبت ب ب .اال 


باب الوصايا 04 
وكان الئقص نصف القيمة ردت الوصية فى سدس العبد» ولو أوصى برقبته لرجل » 
وبمنفعته لآخر نظر فيما سواه من التركة وأعطى كل حقه. وإن أبقى المنفعة للورثة لم 
تعثبر الوصية من الثلث لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة. ذكر ذلك فى 
الروضة وأصلها. 

(والحج) فرضا أو نفلا (أن يطلق) فى الوصية به يكن (من الميقات) الشرعى كما 
لو قيد به؛ فإن عين ميقاتا أبعد من المبقات الشرعى تعين اتباعا لتعيينه» (وحجه 
الفروض) محسوب (كالزكاة). 

(والدين. والنذور. والكفاره» من أصله) أى: من أصل ماله سواء أوصى بها أم 
لاء أضافها إلى أصل امال أو أطلق للزومها عليه. قال ابن الرفعة: ومحله فى المنذور 
إذا التزمه فى الصحة» فإن التزمه فى المرض فمن الثلث قطعا. قاله الفورانى» وئقله 
البلقينى عن الإمامء وقال: ينبغى الفئوى به وخرج بالمفروض النفل فإئه يحسب من 
الثلثش» (فإن تك العباره) أى: عبارة الموصى بواجب من ذلك مقيدة بكونه. 

(من ثلث) من ماله (فللوصايا) بغيره (يزحم) لأنه علقه بمحلهاء وكأنه قصد 
الرفق بالورثة» وهذا داخل فى قوله قبل. وما سوى العتق ففيه قسط لكنه أعاده لدفع 
توهم أن يراد بذاك غير الواجب» وليترتب عليه. قوله: (ثم من أصل ماله يتمم) أى: 
الواجب إن لم تف به حصته من الثلثء وإذا احتجنا للتتميم دارت اللسألة لتوقف 

قوله: (من الميقات) أى: إن وفى المال به وإلا وجب من حيث أمكن من دونه كما 
اعتمده شيخنا هنا. انتهى. (١ق.ل)‏ على الجحلال. 

قوله: (فى سدس العيد) كذا فى الروض؛ وشرحه الشارح هكذا فى مقدار سلس العبد 
يمنافعه وهو ثلث المنفعة الموصى بها فى المدة» وقيل: ينقص من آخحر المدة سدسها والأصح الأول 
لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات. التهى, 

قوله: (فإنه يحسب من الثلث) لكن يقدم على الوصايا لأن حق الله بعد الموت مقدم على حق 
الآدمى. فلو ضاق الثلث عنه ولم بحر الورثة بطلت الوصية. وب.ر). 
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معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقى لتعرف حصة الواجب من ومعرفة ثلث 
(خلا ثلاثمائة من إرث) أى: تركها (من قال: حجوا) عنى (واجبى من ثلثى). 

(وكان) فد (وصى لامرىء بمائة»«ومائة أجرة تلك الحجة). 

(فشىء الذى به الأجر كمل) أى: فيفرض أن ما يكمل به أجرة الحج شى: فيبقى 
ثلاثماثة إلا شيئاء (وثلث باق) بعد الشىء (مائة لكن نزل) أى: نقص منها. 

(ثلث شىء؛و) يصير (لحج) أى: للحج الواقع (عنه»خمسون إلا سدس شىء 
منه) أى: من ثلث الباقى لقسمته بين الوصيتين نصفين (وهو) أى: خمسون إلا 
سدس شى؟ (مع الشىء) 

قرله: (على معرفة ما يدم به) لأن ما يتم به من أصل المال» فإذا أذناه من الأصل 
نقص الثلث» وإذا نقص الثلث نقصت حصة الحج؛ فما لم يعرف النلث لم يعرف المكمل 
به وما لم يعرف المكمل به لم يعرف الثلث فيدور, 

قوله: (فشىء الذى إلخ) وذلك الشىء يخرج من أصل المال؛ فيكون المال المعتبر ثلشه 
المنقسم بين الوصية والحج ثلاثمائة إلا شيئاء فيكون ثلنه مائة إلا ثلث شىء كما قال, 

قرله: (ويصير لحج إخ) وحمسون إلا سدس شىء مع الشىء المكمل به يكون حخمسينء 
وحمسة أسداس شىء فخمسون؛ وخمسة أسداس شىء تعدل مائة التى هى أحرة الج 
فتحمسة أسداس شىء تعدل حمسين» فيكون الشىء المفرز ستين؛ فعلمنا أن المكمل به 
ستون وأن ثلشا لباقى ثمانون؛ وإن حصة الحج منه أربعون والأربعون مع الستين تمام أحرة 
الحج. 

فوله: (على معرفة ثلث الباقى) أى: الباقى بعد حراج ما نتم به أحرة الحج. وب.ر). 

قزله: (غنه) أى: الموصى. 

قوله: (لقسمته) أى: ثلث الباقى. 


باب الوصايا 4 
(الذى قد كملا) به أجرة الحج (مما أبنت) أى: من الثلاثمائة التى. ذكرتها (مائة 
قد عدلا) أى: مجموع ذلك» وهو خمسون وخمسة أسداس شىء يعدل مائة أجرة 
(فخمسة إلا سداسى) بعد الإسقاط (للخمسينا» عادلة) أى: تعدل الخمسين 
الباقية؛ (و) يكون (شيثنا) الكمل به (ستينا). 
(فثلث الباقى) بعدها (ثمانون خرج» النصف منها) أى: من الثمائين وهو (ميع 
ستين) تمام الأجرة (لحج) أى للحج الموصى به وهى ماثة. 
(والحج) الواجب على الميث (أو تكفيره الماكى) مرتبا أو ل (أداه) عنه 
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قوله: (مائة قد عدلا) قاعدة الحبر أن يقال: بعد قسمة ثلث الباقى وضم الشىء لما 
حص الحجة صار لها شىء وحمسون سدس شىء تعادل مائتهاء ثم تجبر بريادة الستثنى 
على كل من الطرفين فتصير شىء وحمسون إلا تعدل مائة وسدس شىءء؛ ثم يقابل بطرح 
الخمسين وسدس شىء من الحائبين لوقوع الاشيزاك فيهماء فتصير خمسون تعدل خمسة 
أسداس شىء تقسم الخمسين على خمسة أسداس الشىء لأن المسألة من الضرب السادس 
بأن تضرب فى المخرج وهو ستة» وتقسم على البسط وهو خمسة يخرج ستول وهى قدر 
الشىء المعتبر من رأس المال» فثلث الباقى بعده ثمانون تقسم بين زيد» وحجة الإسلام 
فيخص كلا أربعون. قال فى الياسيمنية: 
وبعدما تحبر فالتقابل ‏ بطرح مانظِيرهيمائل 
واقسم على الأموال إن وجحدتها 2 واقسمعلى الأشياء إن عدمتها 
اتتهى. وقد يجاب بأن المصدف ناظر لما آل العمل» بل فى صنيعه إرشاد لوجحه 
استخراج المجهول فليتأمل. 
قوله: (وهو -ممسون وحعفسة أسداس شىء) لأنك تحمل الخمسين بسدس الشىء يبقى 
منه خمسة أسداس» والقاعدة إسقاط المتعادلين كالخمسين المكملة والخمسين من المائة هنا. 
قوله: (أداه عنه) قال وم.ر» فى شرح المنهاج: وما فعل عنه بلا وصية لا يشاب إلا إن 


قوله: (أو تكفيره المالى) لم يقيده بالواحب كأنه لأنه لا يكرن إلا واحبا كما سيأتى فى 
الكفارة مع بجحدث لنا فيه ررس.م). 


قوله: (أذاة عبد الأجنبى) قال فى الإسعاد: من مال نفسه. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأجنبى جوازا ولو بغير إذن كقضاء دينه (لا الإعتاق) أى: فى التفكير ولو مرتبا فلا 
يؤديه عنه لاجتماع عدم النيابة» وبعد إثبات الولاء للميت ولا ضرورة لسهولة التكفير 
بغير الإعتاق بخلافه فى المرتب. فقوله: (أجنبى) فاعل أداه وخرج به الوارث فيؤدى 
عنه الإعتاق وغيره لثيابته» وبالواجب العلوم مما مر فى باب الحج النفل. فقد تقدم 
ثمة أن الوارث والأجنبى إنما يأتيان به بإيصاىى وبامالى البدنى كالصوم لامتناع النيابة 
فيه وقد ذكر بعضه بقوله. 

(والصومء والصلاة) فرضا أو نفلا (ما إن نفعا) بزيادة أن أى: لا ينفعان (ميتا» 
فعلا عنه كما فى حال الحياة لقوله تعالى 'إوأن ليس للإئسان إلا ما سعى» [النجم 
4" إلا ركعتى الطواف عنه تبعا له كما مبر فى بابهء وتقدم فى الصوم أن النووى 
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قوله: (ولو مرتبا) رد على ما فى الروضة فى المرتب وهو مبنى على ضعيف «م.ر». 

قوله: (وخترج به الوارث) أما القربب غير الوارث فلا يؤدى عنه الإعتاق لعدم النيابة» 
ربعد إثبات الولاء كما مر بخلاف الصوم فيفعله عنه غير الوارث لانتفاء ما ذكر فتأمل. 

قوله: (إله يجوز صوم الولى) ولولم يكن وارثا. انتهى. ناشرى؛ وتقدم الفرق بيده وبين 
الإعتاق» وانظر الفرق بيده وبين الصلاة؛ وفى التحفة :أن للمال فيه مدخلا كالحج. 


قرله: (لاجتماع إل) هذا هو التعليل | بح دون التعليل بسهولة التكفير بغير إعناق الذى 
بنى عليه الشيخان ما وقع لهما فى محل آحر ما يخالف ما هنا. 

قوله: (أجنبى) وكذا يؤدى عنه زكاة الفطر والمال (مار). 

قوله: (وخرج به الوارث فيؤدى) قال الوحرى: من ماله أو مال المبت» وقوله: عند الإعتاق 
ريكون الولاء للميت. 

قوله: (تبعا له) أى: الطواف. 

قوله: (يجوز صوم الولى) والأحنبى بإذن الولى» وقوله: عن الميت. قال فى الروض: وفى 
الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان: قال فى شرحه: قال فى الأصل: تشبيها بالحج؛ 
وفضيته الجواز, انتهى. والمعتمد عدم الجواز لعءر). 
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باب الوصايا مه 


ينفعه قراءة القران عنه» لكن أفتى القاضى بجواز الاستئجار للقراءة على القبر مدة 
معلومة » وفيما يحمل عليه لتعود المنفعة إلى من له الإجارة طرق أحدها عن القاضى 
أبى الطيب أن الميت كالحاضر فى شمول الرحمة النازلة عند القراءة» واحختاره النووى 
فى الإجارة قال: لأن موضع القراءة موضع بركة وتنزل فيه الرحمة وهذا مقصود ينفع 
الميث. والثانى: أن يعقبها بالدعاء لأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر 
بركة» والثالث: أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت دعاء بحصول الأجر له 
فينتفع بهء فقول الشافعى وغيره: إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك» بل 
قال السبكى: بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت 
بغير دعاء على أن الذى دل عليه الخبر بالاستنباط: إن بعض القرآن إذا قصد به نفع 
الميث نفعه إن قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعتهء وأقر النبى وي 

قوله: (بعد حمله كلامهم) أى: كلام الشافعى وغيره أن القراءة لا تصلء وقوله: على 
ما إذا نوى إل المعتمد أنه إذا قرأ.ونوى الميت حال قراءته حصل ثوابها له والحاصل أنه 
يحصل مثل ثواب القارئ للميت إن كانت القراءة بحضرته أو بنيته؛ أو بالدعاء يحصل 
ثوابها له على المعتمد وق.ل» على الجلال؛ ثم قال: وقال بعض الأئمة: إن ثواب جميع 
العبادات عن الميت يحصل له حتى الصلاة والاعتكاف وإن كان مرجوحا عندنا. انتهى. 
وقوله: حتى الصلاة أى: بأن يصلى مثلا ويهدى ثوابها نلميت لا إنها كانت عليه وفعلها 
عنه؛ وفى قول ضعيق عددنا: يجوز للوارث فعلها عنه؛ وفى آحر: يخرج عن كل صلاة مد. 

قوله: (على أن الذى دل [ل) فى هذا الاستنباط نظر قاله الأذرعى. انتهى. ناشرى 
ولعل وحهه أن الكلام فى حصول مثل ثواب القراءة لا فى محرد النفع. 

قوله: (إن بعض القرآن) أى: وهو الفاتحة لأنها التى وقعت الرقيا بها. 


فوله: (فهو دعاء بحصول الأجر له) هذا يدل على أن المراد بجعل أحره الحاصل بقراءته للميت 
الدعاء بذلك؛ فيفارق الثالث الثانى بأن المدعو به فى الثائى ليس صوص جعل الأحر فليتأمل. 
قرله: (إن الذى دل عليه الخبر إل) هذا لا ينافى ما حمل عليه كلامهم لجواز أن يراد هنا نفع 


ثوله: (دون التعليل) أى: لمنع الإعتاق فى الكفارة المحيرة. 

ثوله: (هذا لا ينافى ما حمل عليه إلخ) فلا يكون للاستدراك حيفذ معنى؛ لأن الكلام ليس فى مطلق 
النفع بل فى حصول ثوابها له ولا يدل عليه حديث الملدوغ؛ ومنه تعلم أنه لاوحه لقوله: على إنه لو أريد 
إل تأمل. 
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ذلك بقوله: «وما يدريك إنها رقية» وإذا نفعت الحى بالقصد كان نفع الميت بها أولى 
انتهى. وسبقه إلى ذلك ابن الرفعة. (ولكن) ينفعه (صدقات) عنه. (ودعا) له من 
وارث» وأجنبى بالإجماع؛ والأخبار كخبر «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقه جارية. وعلم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له وخبر سعد بن عبادة 
قال: ايا رسول الله إن أمسى ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم قال: أى: الصدقة 
أفضل. قال: سقى الماء؛ رواهما مسلم وغيره» وقال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر ]٠١‏ أثنى عليهم 
بالدعاء للسابقين. قال الشافعى رضى الله عنه: وفى وسع الله تعالى أن يثينب 
التصدق أيضاء ومثله الداعى بل أولى ولا ينفعه تضحية غيره عنه بغير إيصاء كما جزم 
به فى النهاج كأصله. ونقله فى الروضة وأصلها عن البغوى, ثم قالا: والقياس 

قوله: (ومئله [إخ) من كلام الشارح. 

قوله: (بل أولى) لعل وحه الأولوية أن الدعاء عبادة فتأمله. 
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اميت بغير حصول ثواب القراءة له كحصول الرحمة ل فليتأمل. على أنه لو أريد هنا التفخ 
حصول ما ذكر لم يضرء ويكون هذا استدراكا على الحمل المذكور. ا 

نوله: (أن ينيب المتصدق أيضا) يفيد حصول ثواب الصدقة للميت» وكتب أيضا عبارة 
الروض: ولا ينقص من أجر المتصدق شيء وهذا يستحب أن يجعل صدقنه أى: ينويها عن أبويه . 
انتهى. فعلم أن معنى نفع الصدقة له أن يصير كأنه تصدقؤ كما نبه عليه الشافعى وأصحابه؛ 
واستبعاد الإمام له رده ابن عبد السلام بأنه ظاهر السنةع ويفارق الدعاء بأنه شلفاعة أحرها 
للشافع) ومقصودها للمشفوع له حجر. 


قوله: (ومثله الداعى) يظهر أنه لا حاحة إلى ذلك» فإن معنى نفع الدعاء له كما قاله 
السبكى: خوك التعو يه العف القبون وليس ذللظ من عل النته» ولا يسع ثواياء أن ار 
الدعاء ثوابه للداعى لا للميت؛ نعم دعاء الولد يحصل فيه نفس ثواب الدعاءء لوالد اميت لثبر رإذا 
مات ابن. آدمع السابق جعل دعاء ولده من عمله» وإِئما يكون منه؛ ويستئنى من انقطاع العمل إذا 
أريد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من عمله. انتهى. 
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تجويزها لأنها ضرب من الصدقة انتهى. ويجاب عنه بأنها عبادة تفتقر إلى نية. 


و(لو استحق) أو تلف (ثلثا ما أوصيا» بثلثه فهو) أى: الموصى به من الثلث 
(الذى قد بقيا)» فإن احتمله ثلث التركه نفذت الوصية فيه إذ المقصود إرفاق اللموصى 
له وإلا ففيما يحتمله ثلثها منه. 


(ولو بجزه. أو نصيب» أو بحظ ٠»‏ أو سهم. أو ثلث) من ماله (سوى شىء لفظ) 
أى: أوصى. 

(فاحمل) كلا منها (على ممول أقله) بالجر بالبدلية أى: على أقل ممول حتى 
يقبل تفسيرها به الوارث لوقوعها على القليل والكثير» وكذا لو قال: أعطره كثيرا أو 

قوله: 0 الذى قد ةا 


قوله: (من يقع عنه) أى: أو نائبه» ولا يكون إلا بالإيصاء. 

قوله: (أو تلف) هذا حلاف ما نقله فى شرح الروض عن أصله فإنه لما قرر مسألة الاستحقاق 
قال ما نصه: قال فى الأصل: ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فلله ثلث الباقى أى: لا الباقى» 
وإن احتمله الغلث لأن الوصية تناولت التالف كما تناولت البافى» فلاف نظيره فى الاستحقاق. 
اتتهى. فليتأمل. إلا أن يجاب بأن ما نقله فى شرح الروض غختص بالمثلى» وما ذكره هنا تحمول 
على المثقوم ويفرق بينهماء لكن قوله فى شرح الروض: بمخلاف نظيره فى الاستحقاق يقتضى 
نالف حكم التلف والاستحقاق مطلقا فليتأمل, 

قرله: (ما أوصيا بثلثه) فرضه فى الروض فى عبد استحق ثلثاه. 

قوله: (فهو الدى قد بقيا) وقبل: يبقى فى ثلث الباقى وهو تسع الكامل كذا بخط شيخناء 
ومنه يظهر بيانية من فى قوله: من الثلث؛ وعبارة الروض: فللموصى له الثلث البافى. انتهى. 

قوله: (سوى شىء) أو سوى قليل؛ وقوله؛ على بمول راجع لثلث؛ وقوله: أقله حرج 
المحتصات نظرا للعرف (ب.ر). 

توله: (خخلاف ما نفله فى شرح الروض [) فى شراح الحاوى والتعليقة عليه للطاوسى: أن التلف 
كالاستحقاق؛ ولعله لصدق الثلث بالبائى بعد التلف مع كون المقصود إرفاق الموصى له؛ نيكون ما نى 
الروضة ضعيفا فليحرر ثم رأيت حجر فى شرح الإرشاد علل كون الموصى به هو الثلث البائى إذا خصرج 
من الثلث عند الاستحقاق أو التلف بقوله: تحصيلا لغرض الموصى وهو إرفاق الموصى له بثلث العين؛ 
حيث أمكن تحصيله. انتهى. وهو ما ثلناه تدبر. 
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عظيما من مالى كما فى الإقرار. (و) لو أوصى (بنصيب ابن له ومثله) أى: أو بمثل 
نصيبه صحت الوصية إن كان له ابن وارث» وإلا فلا وإذا صحت. 

(فصححن لولاه) أى: الموصى له (تلك المسأله) أى: مسألة الورثة (وزد عليها) 
نصيبا (واحداء وادفعه له) فلو كان له ابن وبنت» وأوصى بنصيب الابن أو بمثشل 
نصيبه؛ فمسألة الورثة من ثلاثة زد عليها اثنين مثل نصيب الابن» وادفعهما للموصى 

قوله: (بنصيب ابن له) أى: قال: بنصيب ابنى؛ أو .كثل نصيب ابنى» فقوله له ليس مسن 

عبارة الموصى بل بيان لمعنى الإضافة التى تركها الحاوى لأن عبارته: وبنصيب ابن ومثله. 
انتهى. وعبارة الروض: ولو أوصى بنصيب ابنه صحت كما لو أوصى عثل نصيبه ولو 
أوصى ,كثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت إذ لا نصيب للابن؛ بخلاف ما لو أوصى .مثل 
نصيب ابن له فتصح» وكأنه قال: .مثل نصيب ابن لى لو كان. انتهى. ويوحذ منه أنه لو 
قال: أوصيت له بنصيب ابن ولا ابن له صحت إذ لا فرق بين ذكر مثل وعدمه إلا 
الخلاف فى الصحة عند حذفه المردود عليه بقول الشارح ووحه صحة إِلّ؛ والفرق بين 
أوصيت بنصيب ابن لى» وبين أوصيت بنصيب ابنى حيث صبح الأول ولا ابن له دون 
الثانى حينئذ أن الإضافة تفيد العهد بخلاف اللام تدبر. 


قوله: (صحت الوصية) وتتوقف على الإحازة فيما زاد على الثلث. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (إن كان له ابن وارث) حرج الكافر» والقاتل» والرقيق. قال صاحب العمدة» 
وتبعه الفقيه أحمد بن موسى عجيل: هذا إن علم الموصى أنه لا يرث. أما إذا كان يعتقد 
أله يرثه فالقياس صحة الوصية.كثل نصيبه لو كان وارثا. انتهى. ناشرى. 

قوله: (وارث) فلو لم يكن ابنه وارثا بطلت الوصية. انتهى. شرح الحاوى. 


قوله: (وإلا فلا) بأن' لم يكن له ابن أصلاء أو له ابن غير وارث لكفر أو رق. 
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له أو بنصيب البنت» أو بمثل نصيبها زد على المسألة واحدا وادفعه للموصى له ووجه 
صحة الوصية بنصيب ابن أن العنى بمثل نصيب ابن» ومثله فى الاستعمال كثير كيف 
والوصية واردة على مال الموصى.إذ ليس للابن'نصيب قبل موته» وإنما الغرض التقدير 
بها يستحقه بعده» وسواء فيما ذكر كان الموصى بنصيبه موجوداء أم مقدرا واحتمله 
للفظ حتى لو أوصى من له ابن بنصيب ابن ثان لو كان» فالحكم كما لو كان له ابنان» 
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قرله: (ووجه [لخ) رد لقول العراقيين وتبعهم البغوى: أنه لا تصح الوصية بنصيب أحد 
الورثة) ولهذا ذكره المصنف مع علمه من صحتها ,كثل نصيب ابنه, ولوقال: بنصيب 
وارث لكان أعم؛ والأولى أن يقول: أو مثله. 

قوله: (إن المعبى [لّ) أى: وإن لم ينو ذلك بأن أطلق. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (مفل لصيب ابن) مثله بنصيب ابن كما يدل عليه وجه الصحة السابق. 


قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له صح) مثله فيما يظهر بنصيب ابن لأنه على 
تقدير المئلية» وحيث صح فالمتجه كون الوصية بالنصف لا بالكل؛ لأن الوصية على تقدير الابن» 
فهر كما لو كان موجودا بالفعل» فليراحع. 

قوله: (مثل نصيب ابن | ) أى: سواء قال بنصيب ابن؛ أو بنصيب ابن لى. كذا خط شيحنا: 
فانظر هل يشكل على تمثيله الثانى قول المصنف السابق: وبنصيب ابن له. لكن يويده عبارة 
العباب فراحعها. 


ثوله: (بالنصف) أى: إن لم يكن وارث آخر سوى الأبناء كالأحوات والبئات, 
ثوله: (عبارة العباب) ولم يذكر فى الروض البطلان عند عدم الابن له فيما لو ثال: أوصيت له شل 
نصيب ابنى» ومثله ما لو ثال: بنصيب ابنى. 
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فالبسألة من ثلاثة ولو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له صم كما فى التهذيب 
والكافى» بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له كما فى الروضة؛ وأصلها 
ولو أوصى أبو ابن. 

(بالضعف) أى: بضعف نصيب ابنه (زد مثليه) أى: مثلى النصيب على 

المسألة» فالوصية بالثلثين لأن الضعف عبارة عن قدر الشىء ومثله (فى ضعفيه) أى: 
وفى الوصية بضعفى نصيب ابنه زد على المسألة (ثلاث أمثال) للنصيبء فالوصية 
بثلاثة أرباع الال لأن ضعفى الشىء عبارة عن قدره ومثليه. وإن شئت قلت: ثلاثة 
أمثاله؛ (وزد عليه) أى: على مصحم السألة. 

(أربعة الأمثال للشلاث) أى: لوصيتة بثلاثة أضعاف نصيب ابئهء فالوصية 
بأربعة أخماس المال. ولو أوصى بأربعة أضعاف نصيب ابنه فالوصية بخمسة أسداس 

المال» وهكذا (و) لو أوصى (بنصيب أحد الوراث) له فالوصى به. 

(أقله) أى: أقل نصيب من أنصبائهم؛ فزد على مسألتهم لولا الوصية مثل سهم 
أقلهم ثم اقسم» فلو كانت ورثته ابنا وبئتا فالمسألة بلا وصية من ثلاثة زد عليها 
سهماء فالوصية بالربع أو زوجا وأما وأختين لأن فهى بالعول من ثمانية زد عليها 

قرله: (صح) كما فى التهذيب» وكأنه قال: .كثل نصيب ابن لى لو كاك. انتهى. شرح 
الروض» وهذا التأويل يأتى فيما لو قال: بنصيب ابن لى بخلاف نصيب ابنى لأن العهد 
يدل على وحوده تأمل. 

قوله: (أبو ابن [ل) فإن كان له ابئان فنصف فى الضعف»ء وثلاثة أهماس فى الضعفين» 

قوله: (كما فى التهذيب والكافى) فقول المصدف السابق: وبنصيب ابن له. يحمل على ما إذا 
عبر بقوله: بنصيب ابنى. لأحل قول الشارح السابق: صحت الوصية إن كان له ابن وارث إلّ. 

قوله: (عبارة عن قدره ومثليه) كأن سمى النصف مثل الشىء بعد اعتبار قدرهء فلا يكون 

القدر من المسمى وإلا لكان الضعفان أربعة وب.ر). 


ثوله: (لقول المصنف السابق وبنصيب ابن له) أى: المحمول عليه توله: ومثله فليتأمل, 
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سهماء فالوصية بالتسع. (ولو بجزء أوصياء وجزء ما مسن بعده قد بقيا) أى: ولو 
أوصى بجزء من ماله لواحد وبجزء من الباقى بعد الجزء الأول لآخر (تجعل مثل 
الأسهم) أى: تجعل (البقيه + عنيت) البقية (من مسألة الوصيه) فى الأولى كالسهام 

(و) تجعل (مخرجا لجزء باق) أى: مخرج جزء الباقى (جاريا) معها 
(كالصنف) فتنظر بيئهما فى أحوالهما من الانقسام والتوافق. والتباين. فإن ائقسم 
الباقى على مخرج جزئه أخرج منه جزء الباقى؛ وإن لم ينقسم عليه ضربت الخري أو 
وفقه 0 مسألة الوصية الأولى. (ثم كالسهام الباقيا) أى: ثم تجعل الباقى بعد إخراج 

مع الوصية الأولى كالسهام. 

0 وارث كصنف تعتبر) أى: وتعتبر أنت مسألة الورثة (بعد زيادة النصيب 
إن ذكر) وبدونها إن لم يذكر كصئف. فإن انقسم الباقى على مسألة الورثة مع 
النصيب إن كان فذاك. وإلا فتضر بها أو وفقها مع النصيب فى مسألة الوصية مثال 
الانقسام فى الباقى. وباقيه أوصى لواحد بالسدس ولآخر بخمس ما يبقى. ولآخر 
بنصيب ابن. وله ثلاثة بئين مسألة الوصية الأولى من ستة يخرج منها سهم للأول 
يبقى خمسة منقسمة على مخرج جزء الباقى واحد منها للثانى يبقى أربعة منقسمة 
على مسألة الورثة مع النصيب» ومثال النباين فيهما أوصى بالخمس وثلث ما يبقى. 
وبنصيب ابن وله ابئان مسألة الوصية الأولى من خمسة يخرج منها سهم يبقى أربعة لا 
تنقسم على مخرج جزهء الباقى» ولا توافقة فتضربه فى خمسة تبلغ خمسة عشر للأول 
وفيما بعدهما يزيد واحدا أبداء ففى ثلاثة أضعاف ابن وله ابن الوصية بأربعة أحماس أو 
ابنان هى بأربعة أسداس. ش 

قوله: (معها) أى: البقية. 

قوله: (جرئه) أى: البافى. 

قوله: (لوصية) متعلق بإخراج» وقوله: كالسهام متعلق بتجعل. 

قوله: (ومثال التباين فبهما) أى: الباقى» وبافيه» وقوله: فتضربه أى: مخرج جزء الباقى. 

قوله: (فاضرب ثلاثة) مسألة الوارث مع النصيب. 
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ثلاثة. وللثائى أربعة يبقى ثمانية لا تنقسم على مسألة الورثة مع النصيب. ولا 
توافقها فاضرب ثلاثة فى خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين للأول تسعة. وللثائى اثنا 
عشر يبقى أربعة وعشرون بين الابئين» والثالث أثلاثا. ومثال التوافق فيهما أوصى 
بالخمس وسدس ما يبقى» وبنصيب ابن وله ثلاثة بنين مسألة الوصية الأولى من خمسة 
يخرج منها سهم يبقى أربعة لا تنقسم على مخرج جزء الباقى لكن توافقه بالنصف» 
فاضرب نصفه فى الخمسة تبلغ خمسة عشر للأول ثلاثة وللثانى اثنان يبقى عشرة لا 
تنقسم على مسألة الورئة مع النصيب لكن توافقها بالنصف» فاضرب نصفها فى 
خمسة عشر تبلغ ثلاثين للأول ستة» وللثانى أربعة. يبقى عشرون للبئين الثلاثة 
والثالث أرباعاء ومثال الانقسام فى الباقى دون باقيه: (أوصى أبو ابنين بربع ما 
وجد) له لواحدء (وثلث باق) لآخرء (ونصيب ابن أحد) أى: واحد من ابنيه 
لثالث. 
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لنبيه: هل هذا فيمن عرف مدلول هذه الألفاظ أو يعم من تأهل لمعرفتها بأن كان 
مخالطا لأهل تلك اللغة؛ وإن لم يعرفها عملا بالمظادة كل محتمل؛ وكلامهم إل الشانى 
أقرب» وكذا يقال فى نظائر ذلك. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (ولو بجزء أوصيا) مسألة لف ابنين وأوصى لرحل شل نصيب أحد ابنيه إلا 
ثلث جميع المال؛ قال ابن سريج: المسألة من تسعة لأحد ابنيه أربعة, والثانى مثله. وواحد 
للموصى له وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال لأن ثلث جميع المال إذا ضم إلى 
نصيب الموصى له صار أربعة» قال ابن السبكى: وهذا حسن بالغ وسواه غلط وإنما 
استفاده ابن سريج فيما نظن من كلام الشافعى فى مسألة إن كان فى كمى دراهم أكثر 
من ثلاثة فعبدى حر فكان فيه أربعة؛ فإن الشافعى رحمه الله قال فيها: لا يعتق لأنه 
استئنى من جملة ما فى يده دراهم؛ وهو جمع ودرهم لا يكون دراهم. اتتهى. ووجهه هنا 
أن ابن سريج جعل الأثاث جميع امال قيدا فى مثل النصيب يعنى: مثل النصيب خخارجا من 
ثلث الأصل» كما حعل الشافعى دراهم قيدا فى الزائد على الثلاثة. ائتهى. من طبقات ابن 


السبكى رحمه الله. 
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(أوله) أى: مسألة الوصية الأولى (من أربع) يخرج منها لاذول سهم يبقى ثلاثة 
منقسمة على مخرج جزء الباقى. (دع ثلثه» للباق) أى: اترك من الباقى ثلثه واحدا 
للثانى يبقى اثنان. (بل مسألة للورثه) أى: ومسألة الورثة. 
(ثلاثة حيث النصيب)»؛ وهو واحد (تبعه) أى: تبع عددها وهو اثنان لا ينقسم 
عليها الاثنان الباقيان ولا يوافقانها. (فضربت ثلاثة فى أربعه) تبلغ اثنى عشر لكل 
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قوله: (يبقى ثلاثة) وهى كالسهام؛ ومخرج الوصية الثانية وهى الثلث من ثلاثة؛ وهى 
كالصئف والسهام منقسمة فلا يحتاج إلى ضربء وقوله: يبقى انان وهما كالسهام 
والورثة مع النصيب كالصئف. قال فى بيان الفتاوى فى شرح الحاوى: وفى كلامه بحث 
لأن هذه القاعدة تكون حيث قيد النصيب بأنه بعد الوصيتين» ولففله لا يدل عليه والفلاهر 
أن يقول: ثم نصيب ابن وقد يرد بأنه معلوم من أن الميراث المقدر به هذه الوصية إنما 
يكون بعد الوصايا غير المقدرة بذلك فتأمل» ثم قال: وأيضا الوصية إما بمزء واحد أو 
أكثر» فإن كان بأكثر من جزء واحد فإما أن يكون قيد الثانى بالباقى؛ أو لم يقيد؛ وما قيد 
إما أن يكون مع النصيب أو لا» ويخرج بها الأول سواء كان مع النصيب أو لاء وكذا 
الثانى إذا قيد النصيب بأنه بعدهماء وإلا فالظاهر أنه لا يخرج بها كما قلناء وأما الشالث 
وهو الذى كان أكثر من جزء ول يفيد الثانى بأنه بعد الأول؛ فلا يخرج بها سراء معه 
النصيب أو لاء والضابط فى هذا أن تضرب أحد المخرحين فى الآحرء وتدفع إليهما 
حزأهما ثم الباقى إن انقسم على سهام لورثة مع زيادة النصيب» فذاك وإلا ضرب الكل»؛ 
أو الوفق فقى الحاصل من المخرحين ولفظه يدل على أن الكل يخرج بها. انتهى. ويدفع 
كله .ما قلنا فليتأمل. 


فوله: (فى أربعة) هى مخرج الوصية الأولى. 
قوله: (دع ثلثه) أى: ثلث ما وحد المنسوب ذلك الثلث للبافى. هذا غاية ما يقال فيه وأما 
اتلذى سلكه الشارح فهر حل معنى لا غير فليتأمل «ب.رة. 


ثوله: (فهو حل معنى) ند يقال: إن الشارح جعل البائى ,معنى الثانى؛ ويدل عليه ثول الحارى: 
وللبافى اللث, 
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من الأول» والثانى ثلاثة يبقى ستة للابئنين» والثالك أثلاثا ولذلك طريق آخر بينه فى 


لمثال بقوله. 
٠ 031 5 5 5‏ نيا ُ 
(أو ؤد على مسألة الذى ورث» نصيبه) أى: تصيب ابن يصير ثلاثة , (فنصفها) 


قوله: (أو زد إخ) قال فى بيان الفناوى فى شرح الحاوى: هذه القاعدة مختصة ما 
تنص به القاعدة السابقة على التفصيل المذكور؛ فحاصل القاعدة أن تصحح مسألة 
الورثة؛ وتزيد عليها النصيب؛ ثم تأخذ الكسر الذى فوق الحزء المذكور آخرًا وتريده على 
المسألة والنصيب, ثم تأحذ الكسر الذى فوق الجزء الذى قبل ذلك الجزء وتزيده على 
امجموع, ثم تأححذ الكسر الذى فوق الجزء الذى قبل ذلك اللجزء الآخحرء وعلى هذا نريد 
النصيب ونرحع القهقرى؛ ونزيد الكسر الذى فوق ذلك اللمزء إلى أن ينتهى إلى الوصية 
الأولى» ونزيد ما فوقهاء فلزيد سدسء ولبشر حمس الباقى» ولبكر ربع الباقى» وللخالد ثلث 
الباقى» ولسالم نصيب ابن؛ وله ابن مسألة الورثة مع زيادة النصيب اثنان تزيد النصف» ثم 
الثلث؛ ثم الربع» ثم الخمس ليصير ستة؛ ولك أن تزيد فى المسألة نصيباء ثم تزيد الثلث, 
ثم تزيد النصف يعنى تزيد ما فوق الترء المذكور أولا فأولاء وتخرج منه المسألة صحيحة 
يدل عليه ما يأتى من قوله: أو زاد الحرء الذى فوق حزء الوصية.. انتهى. لكن رده الشيخ 
عميرة فانظره. 


قوله: (ولذلك طريق آخر بينه فى المثال بقوله إلخ) مع قوله بعد ثم ذكر طريقين آخحرين فيه 
نظر» إذ قول المان: أوزد على مسألة الذى ورث إل هو عين الطريقة الآنية فى قوله: أوزد على 
المسألة المرء الذى اح (ب.ر). 
اا ا سس يي 

ثوله: (هو عين الطريقة الآنبة إلخ) دفعه صاحب بيان الفتاوى على الاوى: بأن ماهناليس عاما 
كلياء بخلاف ما يأتى؛ وأيضا ما هنا بيان أنه يزيد ما فوق الآخحر أولا ثم يزيد ما فوق ما قبل الآخبرء ثم 
يزيد ما فوق ما ثبل الآخرء وهذه أعم؛ فيجوز فى ثوله: بالربع وثلث البائى» ونصيب ابن وله ابئان أن 
يزيد على مسألة الورئة راحدًا ليصير ثلاثة؛ ثم يزيد ثلئها وهو ما فوق الربع؛ ثم يزيد ما فوق الكلث وهو 
النصف؛ ليصير ستة» ويجوز أن يزيد ما نوق الثلث؛ وهو النصف ثم يزيد ما فوق الربع وهو الثلث بثئلاف 
الأرل نإنه يخرج بالوحه الثانى نقط. انتهى. وفيه نظر لأنه على الوحه الأول لا ربع صحيم؛ الأول فى 
الدفع ما ثاله صاحب التعليقة: من أن الطريقة الآتية مختصة يما إذا كانت الوصية مجبزء واحد سواء كان 
معها رصية بنصيب ابن أو أكثر أم لا؛ وبه يصرح ول الشارح: ثم ذكر طريقين آخرين فى الوصية يجمزء 


باب الوصايا ييل 
أى : ثم زد على المسألة مع النصيب نصفها لكونه فوق جزهء الوصية الثائنية تصير 
أربعة : ونصفا أبسطها أنصافا تبلغ تسعة, (شم) زد على البلغ (الثلث) أى: ثلثه 

قوله: (لكوله فوق جزء الوصية) أى: والقاعدة أن يزاد ما فوق حزء الوصية لأنه 
حيئك يوحد الجرء الموصى به مطرداء بخلاف ما إذا زيد حزء الوصية؛ فإنه قد لا يوحد 
كما إذا أوصى بالثلث وله ثلاثة بنين» فإنه إذا زيد النلث كان ربعا بخلاف ما إذا زيد 
النصف كما سياتى. 

قوله: (أو زد إخ) عبارة الحاوى: أو زاد من مسألة الورثة عليها بنسبة الوصية من باقى 
مسألتها. انتهى. أى: أو زاد المصحح على مسألة الورثة من مسألة الورثة مقدارأ بدسبة 
حزء الوصية من باقى مسألة الوصية. انتهى. شرح فالمقدار الزائد على مسألة الورئة تكون 
حرئيته بالنسبة إليها بأن يكون نصفهاء أو ربعها لا نصف أو ربع عدد آححرء والأولى أن 
يقرل: أو زاد من مسألة الورئة بعد النصيب إن كان عليها بنسبة الوصية من باقى مسألتها 
إليه أى: إلى الساقى ويجسوز أن تكون من بمعنى إلى أى: بنسبة جزء الوصية إلى بساقى 
مسألتها. انتهى. من الشرح أيضاء وقد حرى الشارح على الاحتمال الأخير. 

قوله: (أوزد إخ) هذه الطريقة والتى بعدها مختصمان .ما إذا لم تكن الوصية إلا يجزء 
واحد؛ وثجزء مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا. التهى. طاوسى فى تعليقئه على الحارى. 
لكن قال صاحب بيان الفتاوى على الحاوى: إن ما قيل أن هذه القاعدة الأولى تدص بما 


قوله: (فدصفها ثم الثلث) ولو عكس فزاد الثلث أولاء ثم النصف لكان الحملة سئة؛ وليس لها 
ربع صحيح وب.ر). 


من ماله مع نصيب أو دوئه حيث حصهما بالوصية بجرء نقط مع نصيب أولا لكن ند يقال: إنها حيشذ 
بعض الطريقة السابقة لأنه بين الشارح بعد ما إذا كان مع الوصية بجزء المال وصية يجزء البائى؛ وطريق 
الاستخراج واحد تأمل. 

ثوله: (ولو عكس فزاد الثلث أولا إلخ) ولو زاد جزأى الوصية لا ما فوئهما لم يكن ربع ولا ثلث 


باق: تدبر. 
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إذا كانت الوصية بجزء فقط» أو مع نصيب وأكثر باطل لأنه لو أوصى بالربع وثلث الباقى 
ونصيب ابن وله ابدان يضرب أحد المخحرحين فى الآخر إِذ بينهما مبايئة يصير اثنى عشر») 
وحزء الوصية الذى هو الربع وثلث الباقى ستة» ونسبة الأولى إلى الثانية مثلية فتزيد على 
مسألة الورثة مع زيادة النصيب مثلها تصير ستة» لصاحب الربع واحد ونصف» ولصاحب 
النلث واحد ونصف؛ ولصاحب النصيب وكل ابن واحد؛ ولو أوصى بالثلث وبالريع 
وبنصيب ابن؛ وله أربعة بنين فجزء الوصية سبعة» ونسبته إلى الباقى وهو حخمسة مثلها 
وحمساها فيزيد على مسألة الورئة مع النصيب مثلها» وحمساها لتصير اثنى عشرء ومن هذا 
علمت أن القاعدة تشمل الحزء الواحد وأكثر سواء قيد الفانى أى: بالإضافة إلى الباقى أو 
لم يقيد» وقال فى القاعدة الثانية: اعلم أن هذه القاعدة أيضا عامة فيما إذا كان كسر أو 
أكثر سواء مع النصيب أو لا. لكن إذا قيد الكسر الثانى بالباقى» وما قيل: إنها تختص بما 
إذا كان كسر واحد سواء مع النصيب أو لا ففيه ضعفء بل يخرج بها المتعدد المقيد القشانى 
بالباقى لا يقال: هذه هى التى مرت فى قوله: أو زاد على مسألة الورثة نصيباء» ثم نصفه؛ 
ثم ثلثه لأنا نقول: ما ذكر أولا لم يكن عاما كليا بخلاف هذه؛ وأيضا ما ذكر أولا بيان 
أنه يزيد ما فوق الآحر أولاء ثم يزيد ما فوق ما قبل الآخر أولاء ثم يزيد ما قبل الآحرء 
وهذه أعم فيجوز فى قوله: بالربع وثلث الباقى ونصيب ابن وله ابئان أن يزيد على مسألة 
الورثة واحدًا ليصير ثلاثة» ثم يزيد ثلئها وهو ما فوق الربع؛ ثم يزيد ما فوق الثلث وهو 
النصف ليصير ستة؛ ويجوز أن يزيد ما فوق الثلث وهو النصفء ثم يزيد ما فوق الربع 
وهو الثلث بخلاف الأول؛ فإنه يخرج بالوحه الفانى فقط. انتهى. رحمه الله والظاهر أن 
المراد: أن يخرج النصيب صحيحا مطرداء ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الوصية بجزء واحد 
فقط» أو مع نصيب ابن أو ابنين فصاعداء فصح ما قاله صاحب التعليقة فى المسألة الأولى؛ 
وأما ما قاله صاحب بيان الفتاوى فى الثائية فيرد عليه أنه على الوجه الأول لأربع صحيح 
حينئذ» فصح ما قاله صاحب التعليقة فيهاء ويكون هو الفارق بيئها وبين ما مر» ويصرح 
ما قلنا فى الموضعين قول الشارح؛ ثم ذكر طريقين آخرين فى الوصية مجزء من ماله مع 
نصيب أو دونه حيث خصهما بالوصية بجزء فقط مع نصيب أو دونه؛ وسيأتى فى الشرح 
بيان كيفية الاستخراج إذا كان مع الوصية بالجزء وصية جزء الباقى. نعم قد يقال: إن 
الطريقة الثانية بعض الطريقة السابقة تأمل. 


سمي لمن تيمو اين متيو امعييم. م مسمس ببسم تجح ومين تين ليسي لمسييم ممم وسيم لمي اتتسي مسيم تمن مسيم تسبي مسيم صم المصصل 


باب الوصايا يل 
لكونه فوق جزء الوصية الأولى تبلغ اثنى عشر اقسمها كما مر. ومثال الانقسام فى باقى 
الباقى دون الباقى: (أوصى) لواحد (بثلث) من ماله (و) لآخر (بربع ما فضل)» 
ولآخر (بنصيب ابن أبو ابئين) هو فاعل أوصى (جعل) أى: الحاسب على الطريق 
الأول. 

(مسألة لثلث) أى: مسألة الثلث الذى هو الوصية الأولى (من مخرجه) وهو 
ثلاثة للأول ثلثها (وما تبقى) وهو اثنان لا ينقسم على أربعة مخرج جزء الباقى. لكنه 
(ذو وفاق متجه) بزيادة متجه تكملة أى: موافق. 

(لخرج الربع بنصف. فاضرب) وفق الأربعة (اثنين فى ثلاثة) تبلغ ستة للأول 
اثنان» وللثائى واحد» والباقى بين الابئين» والثالث أثلاثاء (أو احسب) على الطريق 
الثانى. 

(مسألة الإرث من اثنين)» ثم (زد) عليهما (فردا) أى: واحدا للموصى له 
بالنصيب تبلغ ثلاثة» (فثلثه. فنصفه) أى: ثم زد على المبلغ ثلثه تبلغ أربعة» ثم 
على المبلغ الثائى نصفه تبلغ ستة» وقوله: من زيادته (قد) أى: فقط تكملة ثم ذكر 
طريقين آخرين فى الوصية بجزء من ماله مع نصيب أو بدونه أحدهما ما ذكره بقوله. 

(أو زد على المسألة الإرثية» من نفسها بنسبة الوصية). 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااال ا ا ااا ا 


قوله: (وهو اثداث) هما المراد بالباقى فى قوله: ومثال الانقسام إلخ. 
قوله: (والباقى | لخ) هو المراد بباقى الباقى فيما ذكر. 

قوله: (ثم زد على المبلغ ثلثه) لكونه فوق جزء الوصية الثانية. 
قوله: (ثم على المبلغ الثالى نصفه) لكونه فوق حزء الوصية الأولى. 
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(من فاضل مسألة التى لذى) أى: لهذه الوصية, فلو أوصى أبو ثلاثة بنين 
بالثلث؛ فمسألة الوصية من ثلاثة» ونسبة جزثها وهو واحد إلى الفاضل بعده وهو 
اثثان نصف» فزد على مسألة الورثة وهى ثلاثة نصفها تبلغ أربعة ونصفاء أبسطها 
أنصافا تصير تسعة للموصى, له ثلاثة» ولكل ابن سهمان, أو بالثلثين فمسألة الوصية 
من ثلاثة أيضاء ونسبة جزئها وهو اثنان إلى الفاضل بعده وهو واحد مثلان؛ فزد على 
مسألة الورثة مثليها تبلغ تسعة للموصى له ستة؛ ولكل ابن سهم؛ أو بالثلث والربع. 
فمسألة الوصية من اثنى عشر ونسبة جزئها وهو سبعة إلى الفاضل بعده» وهو خمسة 
مثل» وخمساه فزد على مسألة الورثة مثلها وخمسيها تبلغ سبعة. وخمسا أبسطها 
أخماسا تصير ستة وثلاثين للموصى له بالثلث اثنا عشرء وبالربع تسعة تبقى خمسة 
عشر بين البنين الثلاثة. ثانيهما ما ذكره بقوله : (أو زد على المسألة) الإرثية (الجزء 
الذى). 

قوله: (فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالفلث إل) ولو أوصى بالثلث وبنصيب ابن فرد على 
مسألة الورئة مع النصيب نصفها أيضا تبلغ ستة للوصية بالثلث اثنان» وللورثة مع النصيب 
أربعة» أو وبنصيب ابنين» فزد على مسألة الورئة مع النصيب وهى حمسة نصفها تبلغ سبعة 
ونصفها أبسطها أنصافا تبلغ حمسة عشر للوصية بالثلث حمسة: وللورثة مع النصيبين 
عشرة) وهكذا. 

قوله: (الجزء الدى من فوق [) أى: الحزء الأعظِم من حزء الوصية ,مرتبة فللعشر 
يزيد التسع» وله الشمن» وله السبع؛ وله السدسء وله الخمس» وله الربع؛ وله الثسث؛ وله 
النصف, وله المثل». انتهى. شرح الحاوى. 


قوله: (إمن فاضل المسآلة) متعلق بنسبة الوصية. 

قوله: (فزد عليها مثليها) وذلك لأن قاعدة معرفة ما فوق الكسر أن تسقط مسن مقام الكسر 
المفروض بسطه؛ وتسب البسط إلى الباقى» فالحاصل بالنسبة هو ما فوق الكسر فمقام الثاشين 
ثلاثة» وبسططلها اثنان ونسبتهما إلى البافى وهو واحد مثلان» وإذا أحريت على هذه القاعدة صورة 


باب الوصايا . ا 


(من فوق أجزاء الوصايا للربع) أى: فللربع به (زد ثلثا و ) زد (النصف 
للثلث) اللوصى بهء فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالربع »ء فزد على مسألة الورثة ثلثها 
لأنه فوق الربع تبلغ أربعة» أو بالثلث فزد عليها نصفها لأنه فوق الثلث تبلغ أربعة 
ونصفا أبسطها كما مر» أو بالثلثين فزد عليها كنظيره من الإقرار تبلغ تسعة. أو 
بالثلث والربع فهما سبعة أجزاء من اثنى عشرء فعلى نظيره من الإقرار بالارتقفاء سبع 
مرات إلى الخمس» فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها وأبسط المجموع أخماساً 

قرله: (كنظيره من الإقرار) أى: فيما إذا قال: لك ألف وثانا ما عندى لزيد» ولزيد 
على ألف وثلث ما عندى لكء فإنه يرتقى إلى ما.فوق الثلث هرتبتين إذ عدد الكسر اثنان» 
وما فوقه بمرتبتين هو المثل لأن ما فوق الثلث النصف ومافوق النصف المثل؛ ويزيد المشل 
على الألف مرئين فيصير لكل ثلاثة آلاف؛ وصدق لكل ألف وثلئا ما للآأحر كذا ذكره 
الشارح فى باب الإقرار. انتهى. وقوله: وصدق إل إشارةٌ لعلة الارتقاء المذكور؛ وهو أنه 
لا يصدق ما ذكر إلا به» وكذلك ما ذكروه هنا من الارتقاء إلى ما فوق حزء الوصية إذ 
لا يصدق الوصية بالجزء المذكور إلا به فليتأمل. 

قرله: (فعلى لظيره من الإفرار) وهو أن يكرن الارتقاء بعد الأحزاء كما مر فى 
الإقرار. 

قرله: (فزد على مسألة الورئة سبعة أحماسها) مسألة الورثة ثلاثة وسبعة أحماسها 
واحد وعشرون لأنك إذا جعلتها أماسًا تبلغ همسة عشر حمساء وأحماس الثلاثة منها ثلاثة 
أ<ماس» وسبعة فى ثلاثة بواحد وعشرين؛ وإذا بسطت الثلاثة من جنس الخمس وضممتها 
إلى الواحد وعشرين كان المحموع ستة وثلائين كما قال. لكن كان الأولى أن يقول: 
وابسط الثلاثة أحماسا يبلغ المجموع ستة وثلاثين كما ذكرنا بالإيهام عبارته بسط المجموع 
من السبعة أماس» ومسألة الورثة مع أن امحتاج إلى البسط إنما هو مسألة الورثة فقط»ع 
فلعلها المراد بامجموع ولذا لم يعبر بالجميع تدبر, 


الوصية بالئلث والربع؛ فقل مقام النلث والربع اثنا عشر وبسطهما منه سبعة؛ ونسبتهما إلى باقيه 
وهو خمسة مئل وحمسان» وإذا زدئا على مسألة الورثة وهى ثلاثة مثلها وهى ثلاثة وخمسهاء وهما 
واحد وحمس بلغت سبعة وحمسا تبسطها أحماسا تبلغ ستة وثلاثين لاس مم * 

قوله: (تنتهى بالارتقاء سبع مرات :إلى الخمس) وذلك بأن ترتقى إلى سبعة أجحزاء من أحد 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبلغ ستة وثلاثين. فإن كان مع الوصية بجزء المال وصية بجزء الباقى فبالطريق الأول 
من هذين الطريقين. زد على مسألة الورثة منها بنسبة جزء الباقى إلى باقى مخرجه. 
ثم على المبلغ منه بنسبة جزء المال إلى باقى مخرجه. وبالثانى زد عليها منها الجزء 
الذى فوق جزء الباقى. ثم على المبلغ منه الجزء الذى فوق جزهء المال. فلو أوصى أبو 
ثلاثة بنين بثلث ماله وربع الباقى فبالأول زد على الثلاثة» وهى مسألة الورثة ثلثها 
بنسبة واحد إلى الثلاثة الباقية من مخرج الربع تبلغ أربعة؛ ثم على البلغ نصفه 
بنسبة واحد إلى اثنين تبلغ ستة» ومئها تصحء وبالثانى زد عليها ثلثها تبلغ أربعة؛ 
ثم على الأربعة نصفها تبلغ ستة. وقوله: من زيادته (تبع) بكسر ثانية فعل» والجملة 
حال» وبفتحه اسم منصوب بالحالية» ووقف عليه بلغة ربيعة وهو على التقديرين 
تكملة؛ ويجوز رفعه ورفع النصف على الابثداء والخبر» ولو مات. 

(أبو ثلاثة) من البنين (أوك استحقاق) فى الإرث؛ (و) قد أوصى (بنصيب ابن) 


ا لاما ا ل 2 2 ا 


قوله: (زد على مسألة الورئة منها إ) فالزيادة هنا أيضا تكون من الأخير مع 
الرحوع القهقرى. 

قوله: (وبالثالى زد عليها منها) فالظذاهر أنه لا حاحة لقرله منها هدا تأمل؛ ثم إن 
الرصية يجزء الباقى مع جزء المال» والعمل فيها بالطريق الثانى قد تقدما فى قوله: أوصى 
أبر ابنين إللّ, 

قوله: (وقد أوصى بنصيب ابن لخ) ولو أوصى لأحد بنصيب ابن ولآخمر بآخرء 
وبئمن ما يبقى بعد النصيبين وله أربعة بنين علم أن ماله ثمانية ونصيبان. فيبقى من ثمانية 
بعد [خراج الثمن سبعة لا تصح على أربعة؛ وبينهما تباين فتضرب أربعة فى ثمانية تبلغ 
اثنبن وثلاثين لصاحب الثمن أربعة؛ ولكل ابن سبعة فعلم أن المال ستة وأربعون لزيادة 
نصيبين على اثنين وثلاثين» وعلى هذا قياس غيره. 
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باب الوصايا ل 
لواحد (وسدس الباقى) بعد النصيب لآخر فقل. 

(المال ست ونصيب) فالئصيب للأول وسهم من الستة للثائى» (فبقى) بعد 
الوصيتين (خمس) تقسم (على ثلاثة) عدد البئين (لم تلق) بها صحة ولا وفقا. 

(فاضرب إذن ثلاثة فى سته) تبلغ ثمانية عشر غير النصيب المجهول سدسها 
للثانى يبقى خمسة عشر للبئين الثلاثة لكل مئهم خمسة (فخمسة بان النصيب 
البته). 

(زده على الحاصل) وهو الثمائية عشر (كى يكونا) أى: المجموع (ثلاثة من 
بعدها عشرونا): للثانى ثلاثة» والباقى بين الأول» والبئين أرباعا لكل خمسة. قوله: 
من زيادته ألبتة تكملة» ثم أخذ فى بيان قسمة الثلث إذا زاد عليه الموصى بهء ورد 
الوارث الزائد بطريقين فقال. 

(إن رد زائد) أى: وإن رد الوارث الزائد (على الثلث اقسم» ثلثا) بين الموصى 
لهم (على نسبة تلك الأسهم) التى لهم. 

(لوقد أجيز) لهم؛ (أو نقصت) أنت (اجمعا) أى: كلا من الوصى لهم عن 
نصيبه بتقدير الإجازة (نسبة) أى: بنسبة (نقص الثلث عن كل) أى: كل الموصى 
به وزاد (معا) بمعنى جميعا تنبيها على أن المراد بكل الكل المجموعى لا الإفرادى»؛ 
فلو أوصى أبو ابن لواحد بنصف ماله ولآخر بثلثه. ورد الابن الزائد على الثلث 
فمسألة الوصية بتقدير الإجازة من ستة: لاأول منها ثلاثة» وللثانى اثنان» وبتقدير 
الرد إن عملت بالطريق الأول قسم الثلث عليهما أخماساء ولا خمس له فاضرب 

قوله: (فمّل المال سث ونصيب) أى: قل دفعا للدور مال المريض ستة ونصيب لأن 
لففله يدل على أن ماله بعد النصيب ستة لأنه أثبت له السدسء فإذا دفع النصيب إلى 
صاحبه؛ والسدس إلى صاحبه يبقى من المال خمسة لا تصح على ثلاثة هى دور من الورئة 
فاضرب إِلم, 


عشرء ثم إلى سبعة أحزاء من عشرة» وهكذا إلى سبعة أحزاء من حمسة: فتبسط كل واحد من 
الخمسة سبعة أحزاء يبلغ ذلك حمسة وثلاثين مسها سبعة أحزاء كتبته تذكرة إباراء 


1 شْ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مخرجه فى مخرج الخمس تبلغ خمسة عشر اقسم ثلثه خمسة عليهما أخماسا : ثلاثة 
للأول» واثنان للثانى » والباقى عشرة للابن» أو بالثانى انقص كلا منهما عن نصيبه 
بتقدير الإجازة ثلاثة أخماسه بنسبة نقص الثلث» وهو اثنان عن مجموع الوصيئين» 
ولا حمس لكل منهماء فاضرب مخرج الخمس فى الستة تبلغ ثلاثين خمسة عشر 
للأول وعشرة للثانى» فائقص كلا منهما ثلاثة أخماسه يبقى للأول ستة, وللثائى 
أربعة » والباقى عشرون للابن» وترجع بالاختصار إلى خمسة عشر للاتفاق بالنصف» 
ولو أوصى لواحد بماله ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه فمخرج الجزأين ستة اجعلها كل 
المال للأول ستة؛ وللثانى ثلاثة» وللثالث اثنان؛ ومجموعها أحد عشر يقسم عليها 
الثلث عند الرد» والمال كله عند الإجازة» واعلم أن للرد والإجازة سبعة أحوال لأن 
الورثة إما أن يجيزوا كل الوصايا أو يردوها وقد تقدم أو يجيزوا بعضها فقط. أو يجيز 
بعضهم كلها ويرد بعضهم كلهاء أو يجيز بعضهم كلها وبعضهم بعضا فقط. أو يرد 
بعضهم كلها وبعضهم بعضا فقط» أو يجيز بعضهم بعضا وبعضهم البعض الآخرء وهذه 
الخمسة تعلم من قوله. 

(إن ردت الوارث شيئا صححا) أى: الحاسب السألة (لهم بتقديرين): تقدير 
(إن قد سمحا) أى: الوارث. 

(بكل ما أوصى بهء و) تقدير (أن لا) يسمح به بأن يرده. (والأكثر) أى: أكثر 
المصححين عند تداخلهما (اقسم) على الموصى لهم والورثة. 

(أو قسمت الثلا) عند تماثلهماء (أو أقسمن مضروب ذا) أى: أحدهما عند 


و وو ددم مدع عمو فلوو ووه لوو ووو وم و فوع وريه لوقه ملاع ووم ووه وو اطق وهم 6 لقع لع وأو ل مم 


قوله: (نقسم عليها الفلث) طريقه أن يقول: النلث مخرحه من ثلاثة, ويعرف عندهم بسهام 
التعديل ثلئها واحد على أحد عشر ما يصح؛ فاضرب ثلاثة فى أحد عشر بثلاثة وثلائين ثلئها أحد 
عشر للموصى طم بواحد ستة) ولآحر ثلاثةق ولآعحر اثنان واثنان» وعشرون للوارث سار 

قرله: (وقد تقدما) أى: الثانى فى قوله: إن رد زائد إِلّ» والأول فى المسائل السابقة عليه. 


تس م ا ل ا و 


باب الوصايا حخيل 
تباينهماء (أو وفقه) عند توافقهما (فى ذا) أى: الآخر (على تقديرى التفقه) أى: 
افعل ذلك على تقديرى الإجازة والرد اللذين اقتضاهما التفقه أى: التفهم. 

(فبين حاصلين ما تفاوتا) أى: فالتفاوت بين الحاصلين بالتقديرين إ(لكل من 
أجاز) من الورثة (صار ثابتا). 

(لن له أجاز) وظاهر كلامه أنه لو أجاز للبعض ثبث له جميع التفاوت. وليس 
مرادا وئبه من زيادته على كمية الأحوال المعلومة مما قلنا بقوله: (وليجعل ورا »«ذا) 
أى: وراء ما ذكر من الحالين الأولين (خمس حالات) معلومة من ذلك بل داخلة فيه 
إن جعلت أل فى الوارث للجئس لا للاستغراق» فلو أوصى أبو ابنين لزيد بالنصف» 
ولعمرو بالثلث فالسألة بتقدير الإجازة من اثنى عشرء وبتقدير الرد من خمسة عشر 
لأن الثلث يوزع على الوصيئين فلابد من عدد لثلثه خمسء وهو خمسة عشر وهنى 


وعموو واو مو دورو ووو ووو ولي اولي ليلل ليو ووه 


قوله: (لكل من أجاز) متعلق بالتفاوت؛ وقوله: لمن أحاز متعلق بمحذوف حبر قوله: 
ما تفاوتا أى: فالتفاوت بين الحاصل الأول؛ والحاصل الشانى لكل جميز من الورثة للذى 
أحاز لهم من الموصى لهم. 

قوله: (بل داخلة فيه) أى: كما دحل فيه حينشذ رد جميع الورثة جميع الوصايا. 


قوله: (أى افعل ذلك) أى: القسم كأنه يريد بهذا أن الجار متعلق عقدار مأخوذ من معنى 
الكلام» وليس الأمر كذلك بل هو حال تنازع فى العمل فيه اقسمء وقسمت واقتسمت فالعامل 
أحدها رب.ر). 

قوله: (من ذلك) أى: قوله: إن زادت الوارث إِلّْ لأنه يمكن فهمها منه. 

قرله: (فلا بد من عدد لثلئه حممس) طريق ذلك أن تضرب فى هذا لمثال مخرج الخمس فى 
الخمس» ومخرج الثلث يعرف عندهم بسهام التعديل «ب.ر). 


ثوله: (فى الخمس) لعله فى الثلث. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
موافقة للاثنى عشر بالثلث؛ فاضرب وفق أحدهما فى الآخر تبلغ ستين. فبتقدير 
الإجازة لزيد ثلاثون» ولعمرو عشرون» ولكل ابن خمسة. وبتقدير الرد لزيد اثنا عشرء 
ولعمرو ثمانية ولكل ابن عشرون فالتفاوت بين الحاصلين لكل ابن خمسة عشر فإن 
أجازا لزيد فقط فقد سابحه كل مهما بتسعة فيتم له ثلاثون ويبقى لكل منهما أحد 
عشر أو لعمرو فقط فقد سامحه كل منهما بستة فيتم له عشرون ويبقى لكل منهما 
أربعة عشرء وإن أجاز أحدهما الوصيتين وردهما الآخر فقد سامح المجيز زيدا بتسعة 
وعمرا بستة فلزيد أحد وعشرون ولعمرو أربعة عشر وللمجيز خمسة وللراد عشرون» أو 
أجاز أحدهما الوصيتين؛ والآخر وصية زيد فلزيد ثلاثون ولعمرو أربعة عشر وللمجيز 
لهما خمسة وللمجيز لزيد أحد عشر أو وصية عمرو فازيد أحد وعشرون؛» ولعمرو 
عشرون» وللمجيز لهما خمسة» وللمجيز لعمرو أربعة عشر. وإن رد أحدهما الوصيتين 
والآخر وصية زيد فلزيد اثنا عشر ولعمرو أربعة عشر وللراد لهما عشرون وللراد لزيد 
أربعة عشر أو وصية عمرو فلزيد أحد وعشرون ولعمرو ثمائية وللراد لهما عشرون وللراد 
لعمرو أحد عشر وإن أجاز أحدهما وصية زيد والآخر وصية عمرو فلزيد أحد وعشرون 
وللمجيز له أحد عشر» ولكل من عمرو والمجيز له أربعة عشرء ويقاس بهذا غيره من 
الأمثلة. (وحيث ذكرا) أى: الموصى. 

قوله: (وحيث ذكر إلل) أى: لو أوصى لأحد بنصيب أحد البنين الثلاثة من له ثلاثة 
بنين وأوصى لآخخر بنصيب باقى الفلث بعد إخراج النصيب يعنى يوحمذ الثلث ويدفع منه 
النصيب إلى صاحبه ويجعل الباقى قسمين ويدفع إلى صاحب نصف الباقى أحدهما ويرد 
القسم الباقى إلى البنين الثلاثة فالمسألة تدور لأن معرفة النصيب موقوفة على معرفة نصيب 
الابن ومعرفة نصيبه على معرفة نصف باقى الثلث ومعرفته على معرفة النصيب فمعرفة 
النصيب موقوفة على معرفة النصيب ويستخرج ما يستفاد من لفظ الموصى فإنه قال: 
ونصيب باقى الثلث“ فاثبت لفل المال نصفا ونصيبا فتقول: الثلث نصيب وقسمان, قسم 
للموصى له بنصف باقى الثلث» وقسم يبقى للورثة فالثلفان نصيبان لابسين وأربعة أقسام 


باب الوصايا ١‏ 

(نصيب فرد من بنين ورثه ثلاثة) لواحد (ونصف باقى الثلث) بعد النصيب 
لآخر. 

(فالثلث النصيب) أى: فقل الثلث نصيب (مع قسمين) فيدفع النصيب للموصى 
له الأول وأحد القسمين للثانى وإذا كان الثلث نصيبا وقسمين. (فثلثا المال نصيبا 
ابنين). 

(يتبعها) أى: كمية النصيبين (أربعة الأقسام معه قسم بقى) من الثلث تكون. 
(لابن بقى) من البئين الثلاثة (فقد وقع) أى: بان. 


وورو وف فوا و ااا الا ااا يولي ليلل وه 


مع قسم بقى للابن الثالث» وإذا كان لأحد الببين خمسة أقسام فالنصيب الموصى به خمسة 
فى الصورة المذكورة: وثلث باقى الثلث قلنا: الفلث نصيب» وثلاثة أقسام فالثلفان نصيبان 
لابئين» وستة أقسام مع قسمين بقيا من النلدث لابن فالنصيب ثمانية» والنلث أحد عشر 

قوله: (فئلثا امال مبتدأ خبره نصيبا اببين) مع قوله: يتبعها أربعة أقسام فهر قيد للحبر» وكأنه 
قال: فثلثا المال هما نصيبا ابنين» وأربعة أقسام أى: هما جموع النصيبين» والأربعة أقسامء وقوله: 
مع قسم بقى متعلق بمحذوف إما مبتدأ خبره لابن بقى» والتقدير: وهى أى الأقسام الأربعة مع 
قسم بقى كائنة لابن بقى؛ وإما فعل ضميره راحع للأفسام الأربعة كما فعله الشارح. والتقدير 
تكون أى: الأقسام الأربعة مع قسم بقى لابن بقى» فالتحقيق أن ضمير تكون فى عبارة الشارح 
راحع للأقسام الأربعة» ومع قسم بقى متعلق بتكون لأن الصحيح حرواز التعلق بالأفعال الناقصة 
بئاء على الصحيح من دلالتها على الحدث؛ وليس ضمير تكون راحعا للأقسام الأربعة مع القسم 
كما كتبه شيخحنا البرلسى فتأمله. 

قوله: (أى كمية النصيبين) توحيه لإفراد الضمير, 

قوله: (تكون) أى: الأربعة الأقسام مع القّسم ابر). 


توله: (وليس ضمير تكون إ) للزوم أن يكون القسم البائى من جملة ما يتبع؛ وليس كذلك تأمل. 
ثوله؛ (كما كتبه شيخا البرلسى) ما ثقله عنه بعد لا يفيد ذلك» فلعله فى كتابة أخرى. 
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(كل نصيب حون فالثلث «سبع) لأن نصيب وقسمان أحدهما للتالى والآخر 
يكمل به نصيب أحد البئين» وإذا كان الثلث سبعة فالمال أحد وعشرون قسما قسم 
للثانى والباقى للأول والبنين أرباعا وزاد قوله: (فقسمين يزيد البحث) تكملة أى: 
فيزيد البحث والاستخراج الثلث أى: يجعلائه زائدا على كل نصيب قسمين كما 
تقرر. قال البارزى: ولهذه السألة ونظائرها طريقة أخرى حسنة استخرجتها بالفكر 
وهى أن تضرب مخري الضاف فى مسألة الورثة بعد تصحيحها ثم تقسم الباقى بعد 
إسقاط الجزء المضاف على مسألة الورثة لتعرف النصيب وتأخذ مثل النصيب وتزيده 
على الخارج من الضرب؛ ثم تضرب الحاصل فى مخرج الضاف إليه ثم تسقط من 
البلغ عدد مسألة الورثة مع زيادة مثل النصيب مرة فأكثر إلى أن يبقى دوئه من المبلغ 
فالباقى هو الجزء الموصى به ولكل سهم من السألة والنصيب بعدد مرات الإسقاط فلو 
أوصى بنصيب أحد بنيه الثلاثة وسدس باقى الثلدث فاضرب ستة فى ثلاثة تبلغ 
ثمائية عشر أسقط منها الجزء المضاف وهو السدس يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة 
ثم زد على الخارج من الضرب مثل نصيب ابن يحصل ثلاثة وعشرون فاضرب 
الحاصل فى مخرج المضاف إليه وهو ثلاثة تبلغ تسعة وستين أسقطها أربعة. أربعة 
تفن بسبعة عشر مرة يبقى واحد فالجزء واحد والنصيب سبعة عشرء ولو كان البنون 
أربعة فاضرب ستة فى أربعة وزده خمسة» ثم اضرب الحاصل فى ثلاثة تبلغ سبعة 
وثمانين فأسقطها خمسة» خمسة تفن بسبعة عشر مرة يبقى اثنان هو الجزء ولو أوصى 
بمثل نصيب زوجة معها أختان وعم وسدس باقى الثلث فاضرب ستة فى اثنى عشر 
مسألة الورثة تبلغ اثنين وسبعين فزده خمسة عشر عدد النصيب يحصل سبعة وثمائون 
ثم اضرب الحاصل فى ثلاثة تبلغ مائتين واحدا وستين فأسقطها خمسة عشر خمسة 
عشر سبع عشرة مرة يبقى ستة؛ وهى الجزء اللوصى به فلكل سهم سبعة عشرء 
وللموصى له بنصيب الزوجة ثلاثة فيكون له أحد وخمسون والباقى للورثة للزوجة 


لودو لاف قه لوقه و فوع ع افعو مقي ومو وهم همع هه مقع ع ووومو ووم مقع وم و موهفمو ووامو ع ع ذم دوه لمعنه 


قرله: (دونه) أى: مسألة الورثة إلم. 


تاحاس سس ص2 


باب الوصايا ه١١‏ 
أحد وخمسون وللأختين ماثة وستة وثلاثون؛ وللعم سبعة عشر قال: ولا تصم الوصية 
بالجزء الضاف إذا كان النصيب أكثر من الجزء المضاف إليه الباقى؛ أو مساويا له كما 
لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثةء وسدس باق الربع أو الخمس أو بمثلى نصيبه 
وسدد باقى الثلث وتئصح بالجزء إذا كان النصيب أقل من الجزء الضاف إليه ولو. 

(أوصى أبوهم) أى: أبو ثلاثة بنين (بنصيب لابن» وربع باق بعدها يستثنى) 
أى: واستثنى بعدها ربع الباقى كأن قال: أوصيث بنصيب ابن الأربع الباقى بعد هذه 
الوصية. 

قرله: (ولا نصح إخ) هذا حكم مستقل لا يخص الطريق الذى ذكره. 

قوله: (ولا نصح إل) لأن الباقى إنما بقى بعد إحراج النصيب مما بقى منه ذلك الباقى 
وإذا كان المضاف إليه الباقى أقل من النصيب أو مساويا له لا بمكن خروج النصيب منه 
مع بقاء شىء تأمل. 

قوله: (وربع باق بعدها لخ) الدور فيه ظاهر إذ معرفة النصيب تترقف على معرفة 
نصيبهم ولو قال فى هذه الصورة: إلا ثلث الباقى بعدها لا يمكن استخراحه بهذا الضابط 
لأن الباقى ثلاثئة أنصباء وثلث نصيب كامل ولا يمكن نقصه عن نصيب» وكذا لو كان له 
أربعة بنين وأوصى بنصيب أحدهم الأربع الباقى أو ثلث الباقى بعد الوصية فإنه لا يمكن 
الاستخراج» كذا فى بيان الفتاوى على الحاوى والظاهر بطلان الوصية على قياس ما مر 
فى الشرح عن البارزى. 

قوله: (الأربع الباقى ل) والباقى بعد هذه الوصية ثلاثة أنصباء للثلاثة بئين فربعها 
ثلاثة أرباع. 

قوله: (الأربع الباقى بعد هذه الوصية [لخ) قال صاحب بيان الفتاوى على الخارى 
ورج بقوله أى: الحاوى: الأربع الباقى بعدها ما لو قال بعده أى: النصيب فإنها تكون 
من سبعة عشر فالنصيب خمسة و للموصى له اثداك وصدق إنهما نصيب الأربع الباقى بعد 
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(باق) أى: فالباقى بعدها إثلاث أنصبا) للبنين الثلاثة (ربعه. ثلاث أرباع 


نصيب نضعه) نحن. 


(منه) أى: من نصيب الموصى له (بقى) له. (ربع نصيب جعلا) أى: ربع 
النصيب (وصية تبسط) أى: التركة كلها وهى ثلاثة أنصباء وربع نصيب (أربامًا 
على). 

(ثلاثة وعشرة كل ولد) من الأولاد الثلاثة. (أربعسة حاز) أى: أخذها (فالإيصا 
بأحد) أى: بواحد من الثلاثة عشر وهو ربع نصيب ولو 

(أعتق) فى مرض موته (أعبدا ثلاثة) ولا مال له سواهم (وكل) منهم قيمته مائة 
(وكسب فرد) منهم اكتسبه بعد العتق فى حياة اللوصى. (مائة ولم يقل). 
النصيب لأن الباقى من سبعة عشر بعد النمسة اثنا عشر وربعها ثلاثة فإذا نقصت عن 
الخمسة بقى اثنان والحاصل أن حكم اللحزء من باقى المال بعد النصيب حكم الممزء الذى 
دون ذلك املرء من باقى المال بعد الوصية فقوله: إلا نصف البافى بعده كقوله: إلا ثلث 
الباقى بعدها والفلث كالربع أو الربع كالخمس وعلى هذا فلو أوصى بنصيب أحدهم إلا 
ثلث الباقى بعده كان من ثلاثة عشر والنصيب أربعة وللمرصى له واحد وهو نصيب إلا 
ثلث الباقى بعده إذ الباقى بعده تسعة وثلئها ثلاثة إذا نقصت من أربعة واحد ولو قال 
بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقى ولم يقل بعده أو بعدها فالأكثرون على أنه كما إذا قال 
بعدها إذ الأقل متيقن والزائد مشكوك. انتهى. باختصار فليتأمل. 

قوله: (تبسط) بأن تضرب مخرج الربع وهو أربعة فى الصحيح وهو ثلاثئة وتضم إليه 
عدد الكسر وهو واحد والوصية لصاحب النصيب بواحد ولكل ابن أربعة فيصدق على 
واحد أنه نصيب الأربع الباقى بعد الوصية إذ الباقى بعدها اثنا عشر وربعها ثلاثة فإذا 
نقصت من أربعة بقى واحد. 


باب الوصايا ١١‏ 

(وارثه أجزته) أو نحوه كأمضيته أقرع بينهم (إن خرجا «قرعته) أى: فإن 
خرجت قرعة الكاسب بالحرية. (يعتق وبالكسب نجا) ورق الآخران لأن امال حينئذ 
ثلاثماثة وثلثه مائة, 

(وإن لغير) أى: غير الكاسب. (خرجت) أى: قرعة الحرية عتق ثم (أعد) أنت 
القرعة لاستكمال الثلث لزيادة المال حينئذ على ثلاثمائة لدخول الكسب أو بعضه فيه 
(فإن» تخرج) أى: قرعة الحرية الثانية. (لغير كاسب) أيضا (يعتق من). 

(ذا) أى: منه (ثلثه) لكون المال حيئئذ أربعمائة ويكون ثلثاه والكاسب وكسبه 
للورثة ولا دور. (وإن له) أى: للكاسب (تخرج) أى: القرعة الثانية دارث المسألة 
لأن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يبقى من كسبه للورثة ومعرفة ما يبقى 
من كسبه للورثة متوقفة على معرفة ما يعتق مئه فقل. (عتق) من (شىء)» و (بمثله 
من الكسب التحق) أى: الشىء وأوضم من هذا قول الحاوى عتق شىء وتبعه مثله من 
كسبه فيخرج من أربعماثة ماثة بالقرعة الأولى وشيثان بالثانية. يبقى. 

(مئى ثلاث إرثه وقد نقص) أى: الإرث (شيثين) أى: يبقى الإرث ثلاثمائة إلا 
شيئين وما عتق مائة وشىء إذ ليس الشىء الثانى مما عثق بل تابع له» ولابد أن يبقى 
للورثة مثلا ما عتق فثلاثمائة إلا شيئين. (عادل لمثلى ما خلص) للعتق وهو عبد وشىء 
من عبد وذلك ماثتان وشيئان. 

(فمائتين مع شيئين عدل) أى: عدلها الثلاثمائة إلا شيئين. (فإن جبرت) برد 
المستثنى (ثم قابلت حصل عدل ثلاثمائة سواء) أى: كاملة (ثنتين) أى: مائتين. 
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قوله: (عثق مبه شىء) أى: لأنه امحقق. 

قوله: (فمائتين [خ) لأن كل رقيق يساوى مائة. 
قرله: (متى ثلاث إرئه) أى: اللوصى. 

قوله: (مائة وشىء) .لا شيئان. 

قوله: (وهو) أى: ما حلص وقوله: وذلك أى: المثلان 
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(مع أربعة أشياء و) بعد إسقاط مائتين بمائتين يبقى (مائة تعدل أشيا أربعه) فعلمنا 
أن الشىء ربع المائة فلزم من ذلك ما صرح به من زيادته بقوله.(فربع عبد) وهو 
الكاسب عتق و(ربع كسب تبعه) فقد عتق عبد وربع عبد وبقى للورثة عبد وثلاثة 
أرباع عبد وثلاثة أرباع كسبه؛ وذلك ماثتان وخمسون وهو مثلا قيمة ما عتق والتبرع. 
(يرجع) جوازا. (عن) كل (تبرع قد علقا) أى علقه ولوفى الصحة (بموته) كقوله: 
إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعتقوا عبدى لأنه عقد تبرع لم يتصل به القبض فكان 
كالهبة وروى البيهقى بإسناد صحيم عن عمر» وعائشة رضى الله عنهما يغير الرجل 
من وصيته ما شاء أما المنجز ولو فى المرض فلا يجوز الرجوع عنه ويستثنى من المعلق 
التدبير فلا رجوع عنه بما لا يزيل املك كما سيأتى فى بابه ويحصل الرجوع (بما 
ينافى) التبرع. (مطلقا) عن كونه أقوى منه. 


قرله: (مطلقا عن كوله أقرى مده) أى: سواء كان أقوى منه كالبيع والإعتاق والتدبير 
أو لا كالهبة بلا قبض فالمنافى لكونه لا يجامع الوصية ظاهر فى الصرف عنها سواء كان 
أقرى أو لاء بخلاف الفعل غير المنافى لكونه يجامعها لا يكون ظاهرا فى الصرف عنها إلا 
إذا كان أقوى منها. 


قوله: ربما ينافى مطلقا إل) اعترض بأنه إن أراد به اللفظ الموضوع للرحوع لم يشمل قوله: 
هذا لوارثى وإن أراد ما هو أعم من ذلك استغنى عن قوله: وفعل أقوى كذا اغترض ابن المقرى 
ولك أن تقول: مراده بالمنافى ما لا يصح احتماعه مع الوصية فدححل هذا لوارثى لأنه ينافى الوصية 
كما يوحذ من كلام الرافعى الآتى ونخرج الفعل الأقوى لأنه لا ينافيها «ب.ر». 


سس ا ا سس 


ثوله: (إن أراد به اللفظ الموضوع إلخ) قد يقال: المراد به اللفظ المقصود للرحوع؛ وإن لم يكن 
موضوعا له ولا يدخحل لفظا الببع والرهن لأنهما ليسا مقصودين للرجوع؛ كما أشار إليه حجر فى شرح 
الإرشاد. 0 

ثوله: (وخرج الفعل الأقوى) كقطع الثوب ثميصا وما بعده الآتى فإنه لا يئافى الوصية كما سيأتى 
فى الشرح؛ بل تصح الوصية معه ثال الطاوسى: المنافى ما ينائض الوصية والفعل الأثوى مالا تنائضها لكنه 
يغلب على الظن أنه رحع عن الوصية ومقدمة الفعل الأثوى .منزلته لدلالتها على تصد الرجوع عمن 
الوصية. 
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(وفعل) أى : وبفعل (أقوى) منه. (ومقدماته) أى: وبمقدمات ما ذكر من المنافى 
والفعل الأقوى فامنافى (كذا) أى: كقوله هذا (لوارثى) أو ميراث عنى لأنه لا يكون 
ميراثا إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عئه قال الرافعى: وكان يجوز أن يقال: هذا 
يبطل نصف الوصية الثائية التشريك بين الوارث والموصى له كما سيأتى فيما لو أوصى 
بشىء لزيد ثم أوصى به لعمرو أن الوصية حملا على تشريك انتهى؛ ويجاب بأئها 
إنما كانت تشريكا هناك لشاركتها الأولى فى التبرع بخلاف المذكور هنا المعتضد بقوة 
إلارث الثابت قهرا ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك. (ومشبهاته) أى: 
وكمشبهات قوله هذا الوارثى كقوله: نقضت وصيتى أو فسختها أو رددتها أو هو حرام 
على الموصى له كالبيع والإعثاق والتدبير والهبة والرهن ولو بلا قبض فيهما فكل مئنها 
يحصل به الرجوع كما لو هلك الموصى به ولظهور قصد الصرف عن الموصى له وما ذكسر 
فى الهبة محله فى الصحيحة أما الفاسدة فحكى فيها الماوردى ثلاثة أوجه ثالثها إن 

قوله: (وفعل أقوى) معنى كونه أقوى أنه يغلب على الظن رجوعه عن الوصية. 

قوله: (ومقدمات ما ذكر من المسافى إلخ) لم يذكر من مقدمات المنافى شيئا وقد 
يقال: حعل من المنافى البيع والإعتاق والتدبير والحبة والرهن كما سيأتى فى الشسرح 
والعرض على ذلك والأذن فيه وإيجابه مقدمات له وسيأتى بيان الفعل الأقوى فى قوله: 
لو قطع الغوب إل ومقدمته الأذن فيه. 

قوله: (هذا لوارثى) بخلاف ما لو أوصى به لزيد, ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير 
الوارث فإنه يكون شركة بينهما ولا يكون رحوعا كما فى (م.رم؛ خحلافا للقليوبى على 
الجلال. 0 

قرله: (نشريك) أى: لاحتمال نسيان الوصية الأولى فأثر هذا الاحتمال هنا 
لاشنزاكهما فى التبرع» بخلاف المذكور هنا كذا فى شرح (م.ر) على المنهاج. 
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اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلا قال فى الكفاية: وكلامه يفهم طردها فى 
الرهن الفاسد أيضاء وقول النظم: من زيادته مطلق ومشبهاته تكملة. 

(و) مقدمات ما ذكر مثل. (العرض للبيع كما لو أذنا» فيه) أى: فى عرضه 
للبيع (وكاليجاب فيما رهنا) إذا لم يتصل به قبول ولا قبض. 

(ووطء) موص (منزل) فى قبل الأمة لظهور قصد الإيلاد فأشبه العرض للبيع 
بخلاف وطئه فى قبلها ووطثئه فى قبلها بلا إنزال وتبع فى ذلك الإمام» والغزاى 
وغيرهما» والأكثرون على أنه ليس رجوعا مطلقا كما نقله الشيخان وصححاه فقد ينزل 
ولا يحبل» وقد يعزل فيسبق الماء وكالعرض على البييع العرض على الرهن » ونحوه 
وكالإيجاب فى الرهن الإيجاب فى البيع ونحوه. (وإيجار إذا »«فى مدة أوصى بها 


قوله: (تكمله) لأن السكوت عن التقييد فى المنافى وذكره فى الفعل يفيد الإطلاق فى 
المنافى . تأمله فإنه المناسب لقول الشارح عن كونه أقوى منه خحلافا لما فى الخاشية. 

قوله: (ووطء مدرل) أى: سواء عرزل أولم يعزل لأنه مقدمة للفعل الأقوى وهو 
الإيلاج» وأما الرطء بلا إنزال فلا يحصل به الرحوع؛ هذا هو احتياره. 


س س خبو ست مي سيدا متي سن بيصي مع ضف علض ضبئن فيط عابي مس عنصم شت عله مع جتبو حت سبو اح عه علد بس قي يت حي لتك بح تس لشو ملع ع لا بد بين لله سل يننا 


قوله: (وكلامه يفهم ل) قال فى شرح الروض: والأوحه أنه رجحوع فيهما كالعرض على ما 
مر بل أولى. انتهى. 

قرله: (تكملة) كان وحهه فى الأول أن المنافى لا يكون إلا أقرى؛ وفى الفانى الاستغناء عنه 
بالكاف. 


فوله: (وإيجار إح) من ثم يعلم أن بحرد عقد الإيجار ليس برخوع ويعلم أن هذا من المنافى لا 


مح سس م م ع ل ع ع ع ل ا ال ا ا 

ثوله: (أن المحافى لا يكون إلا أفوى) انلره فأنه ينائى الإطلاق عن كوئه أثوى الذى صنعه الشسارح» 
والظاهر أن مراد الشارح: أن سكوت الحاوى عن التقييد هنا بالأثوى يفيد الإطلاق تأمل» فالحاصل أن 
المنائى لكونه لا يجامع الوصية يكون ظاهرا فى الصرف عنها سواء كان أثوى منها أو لاء بخلاف غير 
المنانى لكونه يجامعها لا'يكون ظاهرا فى الصرف عنها إلا إذا كان أثوى منها. 


باب الوصايا ,0 


اهو جو 


يبفى) أى: وكإجارة تبقى مدة الوصية كأن أوصى بمئفعة عبده سنة ثم أجره مدة 
معلومة ومات قبل انقضائها وبقى منها سنة فأكثر من وقت الموت فإن لم يبق منها 
سئة بقيت الوصية فيما بقى من السنة» ولو انقضت مدة الإجارة قبل موته؛ أو معه 
فالوصية بحالها ولو لم يسلمه الوارث حتى مضت سنئة بلا عذر غرم قيمة المنفعة ثم 
أخذ فى بيان أمثلة الفعل الأقوى فقال (كذا) أى: مثل ما مر فى كونه رجوعا. 

(لو قطع) الموصى (الثوب) الموصى به (قميصا أو عجن ) أى؛ الدقيق. (أو نسج 
الغزل أو الحب طحن). 

(أو جعل الخبز فتيتا والقطن) بضم الطاء (للحشو) أى: أو جعل القطن حشو 
لنحو فرش. (والأخشاب بابا) أو العجين خبزا فإنه رجوع عن الوصية لظهوره فى 
الصرف عن جهتها وإن لم ينافها ولبطلان الاسم قبل استحقاق الوصى له فى غير فست 
الخبز والحشو وكذا لو بذر الحب أو ذبم الشاة أو دبغ الجلدء أو أحضن البيض»؛ أو 
صبغ الثوب» أو قصره لا أن غسله أو خاط الشوب القطوع وفى نسخة بدل لوأو 

قوله: (لنحو الفرش) أى: لغير الموصى له وإلا فلا يكون رحوعاء كما بحثه الأذرعى 
ويجرى مثله فى نظائره حيث بقيت العينان بحالهما. انتهى. شرح الإرشاد الخجر. 

قوله: (أو العجين خبزا) والفرق بينه وبين تقديد اللحم حيث كان يفسد ببقائه غير 
قديد فإنهم قالوا: لا يكون رجوعا حيشذ مع أن العجين يفسد لو ترك أن التهيئة للأكل 
فى الخبز أغلب وأظهر منها فى التقديد. انتهى. (م.ر)» وسيأتى فى الشرح. 

قوله: (لظهوره فى الصرف إلى قوله ولبطلان الاسم) قال «م.ر): كل من المعنيون 
تعليل مستقل فلو حصل شىء من ذلك بغير إذنه فإن زال الاسم كان رحوعا وإلا فلا. 
انتهى. قال حجر فى شرح الإرشاد :أن الأصحاب عللوا بكل منهما وقد يرححون أحد 
المعنيين على الآخر لمدرك يخصه فكل منهما تعليل مستقل إلا أنه قد يعارضه ما هو أقوى 
منه ومن ثم كان الدبغ والإحضان قبل التفرخ رجوعا مع بقاء الاسم فيهما. انتهى. 

قرله: (غرم) أى: للموصى له. من مقدمات المثافى وب.ر). 

قوله: (المقطوع) أى: حين الوصية به. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيكون قوله: كذا خبر مبتدأ محذوف إن جر قوله: وإيجار كما تقرر وإن رفع كان 
خبرا له وهو على الأول تكملة. (وليكن). 

(كذا) أى: كالرجوع (انهدام الدار) فى حياة اللموصى بها بحيث يزول اسمها 
وهذا فى النقض والخشب. (لا فى العرصة) لبقائها بحالها وكذا فى الأس إن بقى 
فيما يظهر فإن لم يزل اسم الدار بالانهدام بقيت الوصية فيما يفى وفى النفصل 
وجهان النصوص مثهما وبه قطع الجمهور المنع قاله فى الكفاية؛ أما إذا انهدمث بعد 

قوله: (لبقائها بحاها) منه يعلم أن التصرف فى بعض الموصى به إنما يفيد الرحوع فى 
ذلك البعض لا الكل» حلافا للقليوبى على الجلال. 

قوله: (أى كالرجوع) هلا قال أى: كقطع الثوب وما بعده فى أنه رحوع. 

قوله: (بحيث يزول اسمها) ولو كانت صيغة الوصية أوصيت له بهذه ولم يذكر لفقل الدار 
وكذا نظائره الآنيه «بر». وكتب أيضا قال فى الروض: وإلا بطل أى: الإيصاء فى نقص المنهدم 
منها أى فقط. انتهى. 

قوله: (لا فى العرصة) قال فى شرح الروض: وما ذكر من الصحة فى العرصة الملحق بها 
الأس هو ما صححه فى أصل الروضة: ونقله الرافعى عن تصحيح اللمتولى وقال الرويانى: إن القول 
ببقائها فى العرصة غلط لأن الشافعى نص على أنه لو أوصى بدار فذهب السيل بها بطلت الوصية 
لأنها لا تسمى دارا قال الأذرعى بعد نقله ذلك؟ والمذهب المنصوص البطلان فى الجميع . انتهى. 
وقد يقال قول الشافعى: بطلت الوصية ليس نصا فى بطلائها فى العرصة أيضاء وأيضا قد يكون 
مراده بذهاب السيل ما يعم تخريب عرصتها بحيث لا يتأتى الانتفاع بها وس.م). 

قولة:( المبع) أى: منع بقاء الوصية. 


توله: (هلا قال خ) ثد يقال: إن الانهدام لا رجوع فيه أصلاً وإنما هو كالرجوع تأمل. 

ثوله: (قال فى الروض وألا) أى: ألا يبطل الاسم فتحصل أنه إن بطل؛ بطل الإيصاء فى جميع النقيض 
والخشب وإن يبطل بطل فى نقصن المنهدم فقط؛ ثم هذا الذى نقله عن شرح الروضء» ذكيره الشارح 
بقوله: نإن لم يزل الاسم بالانهدام إلخ. 

توله: (ولم يدكر لفظ الدار) لأن الأصل الملك فإذا وحد ما يشير إلى الرحوع ولو أدنى إشارة عمل 
به. انتهى. (حجر), 


باب الوصايا ش ١‏ 


موت الموصى وقبل القبول» وإن زال اسمها بالانهدام فالوصية بحالها لاستقرارها 
بالوت وبقاء اسم الدار يومثذ وخرج بانهدامها ما لو هدمها الموصى بحيث زال اسمها 
فإنه رجوع فى العرصة أيضا لظهوره فى الصرف عن جهة الوصية» أما لو هدمها غير 
الوصى فظاهر كلامهم أنه كائهدامها (و) يحصل الرجوع أيضا (ببناء العرصة) 
الموصى بها (أو بغرس تى) أى: أو بغرسها لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها 
لنفسه بخلاف ما إذا زرعها فإئه كلبس الثوب. 

(وخلطه) أى: وبخلط الوصى (برا) ولو دون الموصى به. (بما عين من «بر) 
أى: ببر معين أوصى به لأنه أخرجه عن إمكان التسليم (أو) بخلطه البر. (الأجود 
بالصبرة إن). 

قوله: (وخلطه برا) أى: سواء كان المخلوط أحود أو لا والفرق بينهنا وسين المسألة 
بعدها حيث لا تبطل الوصية إلا إذا كان المخلوط أحود؛ أن الموصى به فى مسألة الصبرة 
مخلوط قبل فلم تحدث له صفة زائدة مجرد خلط الصبرة بغيرها فاعتبر أن يكشون الخلط 
بأحود خاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرحوع والحنطة المعينة لما كانت متميزة وقت 
الوصية كان فى برد حلطها صفة لم تكن موحودة قبل فأثر مطلقا. انتهى. وع.ش» على 
إاخار) وبيان الفتاوى على الجاوى.. 

قوله: (أو بغرسها) قال فى شرح الروض: نعم إن كان ذلك فى بعضها كان رحوعا فيه دون 
الباقى قاله المارردى والرويانى. انتهى. فانظر لو لم يكن الغراس أو البناء فى جائب منها بل متفرقا 
فى أجزائها فهل تبقى فى المتحلل بين البناء أو الغراس» أو قد يقال حيث صارت بحيث ميت 
بسثانا بطل فى التميع. 

فرع: قال فى الروض وشرحه: وكذأ إن عمر بستانا مئلاً أوصى به فليس برحوع لا إن غير 
بذلك اسمه كأن حعله انا أو ل يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعًا. اتتهى, 

قوله: (بخلاف ما إذا زرعها) قال فى شرح الروض: نعم إن كان المزروع بما تبقى أصوله 
دائما قال الأذرعى: فالأقرب إلى كلامهم فى بيع الأصول والئمار أنه كالغراس لأنه يراد للدوام. 


ثوله: (ملك نفسه) وكذا,علك غيره وغير الموصى بأن غصب ملك الموصى وملك غيره وخلطهما 
بحيث لا يتميزان فإنه يعلكهما حيثذ. اننهى. حجر. 


ثوله: (كان رجوعًا لأن البل إفساد لا برد تعييب. 


١)‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وصى ببعضها) كصاع منها لأن الزيادة لم تتناولها الوصية بخلاف خلطه بالثل 
أو الأردأ فليس رجوعا لأن الموصى به شائع مخلوط بغيره فلا يضر زيادة خلطه وتغيره 
بالنقصان بخلطه بالأرد أ تعييب فلا يؤثر إما اختلاطه بنفسه أو بفعل غير الموصى 
فليس رجوعًا مطلقًا (و) بقوله: (أوصيت لذاء بما لذا أوصيت) به لظهوره فى 
الرجوع وفرق الرافعى بينها وبين ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو كما 
سيأتى بأنه هناك يجوز أن يكون نسى الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان 
بخلافه هنا (ضد) بنصبه حالا وبرفعه خبر مبتدأ محذوف أى: وما مر ضد. (ما إذا). 
(أنكر) الوصية فليس رجوعًا كما صححه الشيخان فى باب التدبير لكنهما جزما 
هنا بأنه رجوع قال الرافعى: على ما مر فى إنكار الوكالة. وقضيته الفرق بين كونه 
لغرض ودونه وقد جمعا هئاك بين الوكالة والوصية والتدبير وذكرا فيها وجوها أصحها 


قرله: (أما اختلاطه بنفسه [) أى: ,مال الموصى» أما لو اختلط مال غير الموصى فإنه 
يصير مشتركا فيلزم روج نصف الموصى به عن ملك الموصى إلى ملك صاحب المال 
الآخر. التهى. حجر. 

قوله: (ما إذا أنكر) ظاهره سواء فى حواب سؤال أو لا وإن قيد فى السروض وشرحى 
المنهاج يجواب السؤال؛ وكون الإنكار لغرض لا يختص بجواب السؤال. 

قوله: (وقضيته الفرق) اعتمده «م.ر). 


ا ا ف 0 0 


قرله: (أو بفعل غير الموصى فلبس رجوعا مطلقا) هذا ظاهر إذا خلطه يملك الموصىء أما 
خلطه .كلك نفسه فقد سلف فى الغصب أنه إتلاف وذلك مائع من الوصية كقتل العبد قبل موت 
الموصى «ب.ر). 

فرع: قال الرويانى: ولو بلها بالماء كان رجوعا شرح الروض. 

قرله: (وفرق الرافعى [) قضية هذا الفرق أنه هناك لو كان عاما بالوصية الأول كان 
رحوعاء لكن قضية قوله الآنى لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع خلافه لكن سياتى فى 
هامش ما هناك ما يويد مقتضى الفرق المذكور. 


فرله: (وقد جمعا هداك) الظاهر أنه يريد فى التدبير و«ب.رم. 
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باب الوصايا ل 
الفرق بين الوكالة وبين الآخرين فترتفع الوكالة لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل 
بخلاف الآخرين لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين فلا يجعل إنكار أحدهما 
رفعا له قال فى التذنيب: وهو الأظهر عند الأكثرين قال النشائى: فإطلاق الحاوى 
على الصواب (أو تمر) الرطب الموصى به أى: جففه فليس رجوعا لأن تجفيفه صون 
له عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصدء وقد يقال: قضيته أن لا يكون خبز العجين 
رجوعاء وهو ما بحثه الشيخان لكن النقول أنه رجوع كما مر» ويجاب بأن تتميز 
الرطب لمحض صونه عن الفساد» بخلاف خبز العجين فإن فيه مع ذلك تهيئته 
للأكل وكتتمير الرطب تقديد اللحم إذا كان معرضا للفساد (أو) قال (ذا) أى: الموصى 
به (تركه) لى فليس رجوعًا لأن الوصية من التركة (و) ضد (نقله) اللوصى به من 
مكان إلى آخر. (وبيع مال ملكه). 


(موص بثلث ماله) أى: بيعه ماله وقد أوصى بثلثه فليس كل منهما رجوعًا إذ لا 
إشعار له به وثلث المال لا يختص بالموجود بل العبرة بحالة الوت ولا يختص الحكم 
بالبيع بل ضابطه ما يزيل الملك ولا بالوصية بالثلث. 

(والجاريه) إذا (زوجها) أى: وضد تزويجه الجارية الوصى بها فليس رجوعا 
ومثله تزويجه العبد المفهوم بالأولى» وقول الحاوى: والتزويج يشمله بالنطوق. قال 


ووم يليا ااا 


قوله: (فإطلاق الخاوى على الصواب) ١‏ لمعتمد التفصيل هنا كالوكالة وم.ر) صونا له عن 
الفساد, 

فرع: أوصى بخشب ثم جعله فحما فينبغى أن يكون رجوعًا لزوال الاسم مع عدم كون ذلك 
صونًا عن الفساد إذ لا فساد مع بقائه خشبا. 

قوله: (نحض صونه | ل) لتأتى أكله واعتياده بدون ميز. 

قوله: (تقديم اللحم) فياسه تحفيف العجين. 

قوله: (ولا بالوصية) عطف على البيع. 


0 الغرر البهية فى شرّح البهجة الوردية 
الأذرعى: ويظهر أنه لو قال: أعطوا زيدا هذه الأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان 
رجوعا ولا يحصل الرجوع أيضا بختان الرقيق وتعليمه وإعارته واستخدامه والإذن له 
فى التجارة. (وشركوا با) لوصية (الثانيه) فى الأولى بأن أوصى بعين لزيد ثم أوصى 
بها لعمر وفليس ذلك رجوعًا فى جميع الأولى لاحثمال إرادة التشريك دون الرجوع 

قرله: (لاحتمال إرادة العشريك 1لخ) الأولى لاحتمال نسيان الوصية الأو لى كما صنع 
«م.ر» فى شرح المنهاج ليكون أنسب بأنه لو رد أحدهما كان للآخر الكل كما سياأتى؛ 
وليوافق أنه لو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآحر فثلثاها للأول وثلئها للشانى إذ لو أراد 
بحرد التشريك لكانت المشاركة فى المرجوع فيه وهو النصف فيكون للثانى الربع كما فى 
شرح وم.ر) على المنهاج أيضا نعم يمكن إرادته الشركة فى الكلء لكنه احتمال غير 
متيقن» بمخلاف إرادة جرد التشريك فإنه أقل ما يمكن فعملنا به فليتأمل. 

قوله: (وإعارته) أى: وإحارته روض. ااانا 

قوله: (وشركوا الثانية) قال فى الروض: وإن وصى به لزيد ثم بعتقه فيقدم العئق أو يقسم 
وجهان وكذا عكسه. التهى. وبين فى شرحه أن كلام الأصل يقتضى ترجيح الأول وإنه نص 
الأم» ثم فرق بين هذه وقول المصدف وشركوا بالثانية بأن الثانية هنا ليست من حنس الأولى ثم 
قال فى الروض: وإن قال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى المساكين ثم قال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب 
اشنركوا أى: فى الثمن . انتهى. قال فى شرحه: نعم إن كان الموصى ذاكرا للأولى صرف الجميع 
إلى الرقاب على المذهب الصحيح قاله الأذرعى» ويأتى مثله فى نظائره وقد صرح هو به فى 
بعضها وفارق اشتركهما فيما ذكر ما لو أوصى بشىء للفقراء ثم أوصى ببيعه وصرفه للمساكين 
حيث كانت الوصية الثانية رحوعا بأنها فى مسألتنا من حنس الأولى بفلافهاء ثم نبه عليه القفال 
وغيره اننهى. وظاهر أن مسألة المئن أعنى قوله وشركوا بالثانية من نظائر ما ذكرء فلو كان 
الموصى فيها عند الثانية ذاكرا للأولى صرف الجميع للثانية فليتأمل. 


ثوله؛ (قال فى الروض وإن وصى به إ) الحاصل أنه إذا عبريما أرصيت كان رجوها عن الأولى 
لاستلزامها التذكر فهو ظاهر فى الرحوع؛ وإن لم يعبر.ما أوصيت فإن كان متذكرًا للأولى كان رحوعًا 
سواء كانت من جنسها أو لا وإن لم يكن متذكرًا فإن تنائيا نكذلك كأن أوصى به لزيد؛ ثم بعتقه وإن لم 
يتنافيا كبيعوه واصوئوا ثمنه للمساكين» ثم ثال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرئاب شرك بينهما. انتهى. بهامش 
عام. 

ثوله: (وكذا عكسه) أى: أوصى بعتقه؛ ثم أوصى به لزيد فيقدم الوصية به لزيدء كما فى التحفة 
وشرح (م.ر) على البهحة. 


باب الوصايا ١‏ 


فئزلت الوصيئان مئزلة قوله: أوصيت لهما بهذا لكن فى هذه لو رد أحدهما فليس 
للآخر إلا النصف لأنه الذى أوجبه له الوصى صريحاء بخلاف مسألتنا لورد فيها 
أحدهما كان للآخر الكل ولو أوصى بالعين لثالث كانت بينهم أثلاثا أو لرابع كانت 
أرباعًا وهكذا ولو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر وقبلا فثلثاها للأول وثلثها للشانى 
بأن يقال: معنا مال ونصف مال فنجمعهما تكون الجملة ثلاثة تقسم بالنسبة فيكون 


ا ل ل 1111 1 ااا ااا 000 


قرله: (فثلثاها للأول وثلتها للثانى) غلط الأسنوى الشيحين فى ذلك وصوب أن لادول ثلاثة 
أرباع وللثانى الربع لأن النصف للأول» وقد شركه مع الثانى فى النصف الآخمر وحزم يما صوبه 
فى الروض قال الشارح فى شرحه: ويرد يعنى ما قاله الأسنوى بأن ما فى الأصل هو المعتمد 
المارى على قاعدة الباب إذ نسبة النصف إلى مجموع الوصيتين بالثلث وعليه لو أوصى للأُول 
بالكل وللثانى بالثلث اقتسماه أرباغا إذ نسبة الثلث إلى المجموع الربع. انتهى. كلام شرح الروض 
وقال بعضهم: أن ما قاله الشيخان هو الصوابء والدليل على ذلك أن الله جعل للابن الكل» 
وللبدت النصف إذا انفرداء فإذا اجتمعا قسم بينهما أثلاثا وكذا الأخ والأحت وهو المنقول فى 
المذهب ونص عليه فى الأم وعبارته وإذا أوصى لرحل بثلث ماله وللآخر بماله فالثلث بينهما على 
أربعة لصاحب الثلث واحد ولصاحب الكل ثلاثة وذكر البويطى مثله. انتهى. 


ثوله: (على قاعدة الباب) وهى طريقة العول التى نص عليها الشافعى؛ واختارها ابن الحداد؛ وتقريرها 
أن يقال: معنا مال ونصف («م.ل) فنضيف النصف على الكل تكون اللحملة ثلاثة تفسم على النسبة فيكون 
لصاحب الال ثاثاه ولصاحب النصف الثلث» وأما الطريقة التى ذكرها صاحب المهمات فطريقة ضعيفة 
مبناها أن تمل التشريك هو محل الرجوع وهو النصف. انتهى. وخ.ط». وحجر والطريقة الضعيفة يقال 
لها: طريقة التداعى ثال «م.ر): وقد يجمع بينهما بأن كلام الأسنوى عند احتمال إرادة الموصى التشريك 
بينهما وكلام الشيخين عند انتفائه كما يرشد إليه تعليل أصل المسألة. انتهى. ومراده بتعليل أصل المسألة 
ثوله: فيما أوصى بشىء لزيد ثم أوصى به لعمر وشرك بينهما لاحتمال نسيان الوصية الأرلى. 

ثوله: (والدليل على ذلك إلخ) فى كونه دليلاً نظر» وإما يستأنس به كما فى «م.ر». 

ثوله: (وللآخر بما لهم أى: ولم تمر الورثة ما زاد على الثلث. 

ثوله: (تشريك بالثانية) أى: تشريك بالنسبة لا تشريك فى محل الرحوع فليس مراذًا وإن وحد فى 
الأولى تدبر. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكل منهما ما قلناه وإن رد الأول فنصفها للثانى. أو الشانى فكلها لاذول ذكره 
الشيخان » ونقلا عن الأستاذ أبى منصور أنه لو أوصى بدار لواحد ثم بسكناها لآخر 
كانت المئفعة للثانى قالا: وقياس اشتراكهما فى الغص فيما لو أوصى بخاتم لواحد ثم 
بفصه لآخر اشتراكهما فى النفعة» وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والفص موجود 
وبأن الفص مندرج تحت اسم الخاتم فهو بعض اللموصى به والمئفعة ليست مندرجة 
تحث اسم الدار ولو أوصى لواحد بألفين ثم بألف ولم يعين الموصى به فله ألف فقط 
لأنه ربما قصد تقليل حانه فيؤخذ باليقين. 

قوله: (اشتراكهما فى الفص كاشتراكهما فى الحمل) فيما لو أوصى بأمة لشخص 
وبحملها لآحر كما فى وم.رء وهل يقال: إن الحمل مندرج تحت اسم الأمة. تأمل. 

قوله: (ولم يعين الموصى به) بخلاف ما إذا عينه بأن قال: أوصيت له بهذين الألفين 
وبهذا الألف الآخر فإنه يستحق الثلاثة آلاف وظاهر كلامه أنه لو عين بعض الموصى به 
أعنى الألفين و لم يعين الألف استحق ألفا فقط لعدم تعيين جميع الموصى به واحتمال قصد 
التقليل» وكذا لو عكس وهو قياس ما فى الروض من أنه: لو أوصى له يمائة ثم مائة وعين 


بالثانية بحسب الظاهر» وفى الحقيقة ما قاله الشيخان على وفقه لأنه فى كلنا المسألتين أعنى 
الوصية للثانى بالكل والوصية له بالنصف قد جمعنا الوصيئين وقسمنا باعتبار نسبة كل من 
الرصيتين إلى بمجموعهما وفى كل منهما تشريك بالثانية فتأمله, 

قوله: (وإن رد الأول فنصفها للثانى) لأنه أوصى له بنصفهاء وإن لم يكن له النصف عند 
عدم الرد لمراحمة الأول. 

قوله: (فكلها للأولى) ولا يقال: يتبغى أن له النصف فقط لأن الوصية بالنصف للقانى رجوع 
عن نصف وصية الأول لأنه م ييق النصف لنفسه أو ورئته حتى يكون رجوعا بل زاحم الأول فيه 
بوصية أخرى) فإذا زادت بقى الأول كما كان. 

قوله: (فله ألف فقط) أو بألف ثم بالغين فله ألفان فقط فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة 


باب الوصايا و١‏ 


فصل فى الوصاية 

وهى إثبات تصرف مضاف لا بعد الموث يقال: أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه 
ووصيته إذا جعلته وصيا والقياس أن يقال أيضا أوصيته وقد أوصى ابن مسعود فكتب: 
«وصيتى إن الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقى بإسناد حسن وأركائها 
كما يعلم مما يأتى أربعة موص ووصى وموصى فيه وهو التصرف المالى المباح وضيغة 
كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك مقامى. 

(صح) بل سن (لتئفيذ الوصايا ووفاه ديونه) ورد الودائع والعوارى والغصوب 
ونحوها (إيصاء حر) كله أو بعضه (كلفا) فإن لم يوص بها نصب القاضى من يقوم 
بها قاله فى الروضة وأصلها: وقول الرافعى: يجب على من عنده وديعة أو فى ذمته 
حق للّه تعالى أو لآدمى أن يوصى به حمله النووى على ما إذا لم يعلم ببه من يثبت 
بقوله قال فى المهمات : وهو غير كاف فإن قول الورثة كاف فى الثبوت مع أن المتجه 


دا اا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (يجب على من عنده إخ) الظاهر أن الوحوب عند المرض المخوف» كما قيد به 
فى شرح الروض فى باب الوديعة فإن ترك ذلك ضمن لأنه عرضها للفوات ومحل الضمان 
إذا تلفت بعد المرت لا قبله. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أن يوصى به) لعله على الترتيب الذى فى الروض وشرحه فعليه أولا الرد إلى 
المالك أو وكيله ثم الوصية إلى الحاكم ثم إن عجز فعليه الوصية إلى أمين وإن كان وارثًا. 
منهما لم يدفع إلا المتيقن وهو الألف لاحتمال تأخخر الوصية بها ولو أوصى لزيد .مائة ولعمرو.مائة 
ثم قال لآخر: أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما. شرح روض. 

فصل فى الوصاية 

قرله: (لا أن يوصى به) أى: أو يوديهما فى الخال إذا كان قادرا على ذلك. 

قوله: (من ينبت بقوله) أى: على الورثة لو أنكروا هذا هو المراد بلا شك «ب.ر) وكتب 
أيضا أى: أر ينبت به فى نفسه وإن لم تكن ورثة, 


توله: (أى على الورثة إلخ) أى: فيندنع أن ثول الورئة كاف فى الثبوت مع أن علمهم لا يكنى 
نتأمل. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن علمهم لا يكفى لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم وأيضا فإئه 
يقتضى أن الشاهد الواحد لا يكفى فإن الحق لا يثبث به وحده لكن القياس تخريجه 
على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد والصحيح الاكتفاء بإشهاد ظاهرى العدالة مع 
إنه لا يثبث بهما. انتهى» وقد يقال قوله : المتجه أن علم الورثة لا يكفى مخالف لما 
فى الروضة وأصلها فى الوديعة من أن الإيصاء بها إليهم فى مرض الموت كاف فى 
عدم الضمان» ويجاب بمنع المخالفة فإن الرافعى وغيره صرحوا هناك بوجوب الإشهاد 
عند الإيصاء بها لكنه سقط من الروضة وخرج بالحر الرقيق وبالكلف غيره فلا يصح 
إيصاؤهما ولم يذكر الحاوى التكليف هنا اكتفاء بمسا قدمه فى الحجر قال السبكى: 
ومنعه أيضا ممحتمل فليله الفاضى انتهى. 

قرله: (إن علمهم لا يكفى [ل) فى شرح الروض: أنه إن عجر عن الوصية إلى الحساكم 
فعليه الوصية إلى أمين وإن كان وارثًا. انتهى. ولا يخالف ما هنا لا ما يجب الإشهاد عند 
الإيصاء كما سيأتى فى الشرح أيضا. 

قوله: (لكن القياس) فيكفى علم واحد ليحلف معه لكن يشترط عند وم.ر): ألا 
يكون وارثاء حلافا لحجر. انتهى. وق.ل) على الجلال. ' 

قوله: (فإن الخق لا يثبت به) قال الجوحرى: هو يثبت به فى الحملة وأيضا فالشيخ لم يقل سن 
ينبت بقوله وسمده . التهى. وفيه نظر إنب.ر). 

قوله؛ (مع أنه لا يغبت بهما) بحث فيه الوحرى بأنه يثبت بهما إذا عدلا. 


١‏ باب الوصايا 
ثوله: (فى الجملة) أى: وإن كان لابد معه من مين عند من يجعل ذلك حجحة كالشافعى رحمه الله. 
ثوله: (وأيضا إخ) أى: نمعنى عبارته ما إذا لم يعلم به من ينبت بقوله: مع اليمن. 
توله: (وفيه نظر) لا وحه له تأمل. 


باب الوصايا و١‏ 

(و) صح الإيصاء أيضا (من وك) أب وجد أبى أب وإن عل (و) من. (وصى أذئا 
« فيه) بأن أذن له الولى فى الإيصاء عن نفسه أو عن الوصى أو مطلقا لكنه فى الثالثة 
إنما يوصى عن الولى هذا ما اقتضاه كلام القاضى أبى الطيب وابن الصباغ وغيرهما وهو 
أوجه مما نقله الشيخان عن البغوى من تصحيم أنه لا يوصى أصلا إلا إذا أذن له لولى 
أن يوصى عنه (على الطفل) والسمينة الذى بلغ كذلك (ومن تجننا) فلا يصم الإيصاء 


وبعويودعءعه 
اببب--0002020 1 ل ل ل اي 


قرله: (بأن أذن له الولى) وصورة الإذن أن يضيف إلى نفسه الموصى به كالتركة بأن 
يقول: أوص بتركتى أى: فلانا أو من شكت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه لم يصح الايصاء 
أصلاء ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ذلك إلى نفسه تارة يقول: أوص بذلك عنى» وتارة 
يقول: عنك» وتارة يطلق وإذا أطلق فهل يوصى الوصى عن نفسه أو عن الموصى: فيسه 
حلاف؛ هذا حاصل ما فى الروض وشرحه وحواشى والد رم.ر) عليهما وعبسارة 
الشيخين: لو أطلق فقال: أوصى إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه فهل تعمل 
على الوصاية عنه حتى يجىء فيه النلاف أو يقطع بأنه لا يرصى عنه وحهان حكاهسا 
البغوى وقال: أصحهما الثانى. انتهت» ففهم بعض الناس أن معنئ الإضافة إلى نفسسه ما 
تقدم عن الروض وشرحهه وعليه فقول الشيخين عن البغرى: أو يقطع بأنه لا يوصى عنه 
تعناةة الددلا يوطي فى تركتنة المومسى سواء أضناف الرضينة إل انقشة أن إلى الزحسى أو 
أطلق لعدم صحة الإذن وعلى هذا فلا مخالفة بين كلامى الشيحين والقاضى أبى الطيب إذ 
لم يتواردوا على محل واحد؛ وفهم بعض الناس كابن المقرى فى شرح االإرشاد أن معسى 
الإضافة إلى نفسه أن يقول: أوص عنى وعلى هذا كنلام الشارح هنا فتأمل. انتهسى. مسن 
الرشيدى على (م.ر) مع زيادة وعبارة الناشرى على قول الحاوى: وصح إيصاء الوصى 
بإذنه ما نصه: هذا إذا قال عنى فإن قال: أوص إلى من شئت أو إلى فلان» وأطلق أى: ونم 
يضف إلى نفسه فقيل: يحمل على الوصاية عنه» وهو ظاهر كلام المصنف» وقيل: لا يصح 
الوصاية عنه وهو أخد طريقين. صححه البغوى وتبعه الرافعى والنووى. انتهى. 

قوله: (الذى بلغ كذلك) أحرج الذى بلغ رشيدا ثم طرأ له السفه وحججر عليه اللسااكم 
فليراحم؛ ولعل وحهه أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والحد. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على غيرهم مطلقا ولا عليهم من غير المذكورين ولو أما أو أخا لأنه لا يلى أمرهم فكيف 
ينيب فيه وقوله: ومن تجئنا من زيادته. 

(لا) الإيصاء بأمر الطفل أو نحوه من أبيه. (فى حياة جده) وهو بصفة الولاية لأنه 
لا يصمح لأنه ولى شرعا فليس للأب نقل الولاية أما الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء الديون 
ونحوها فيصح فى حياة الجد ويكون الوصى أولى منه فإن لم ينصب أحد افأبوه أولى 
بأمر الأطفال ووفاء الديون ونحوها والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا قاله فى الروضة وأصلها 


قوله: (عن لفسه) بأن قال: أوص عنى. 

قوله: (وهو بصفة الولاية) أى: عدد الموت وإن لم يكن بها عند الإيصاء شرح 
الإرشاد. 

قوله: (وهو بصفة الولاية) أى: عند الموت فلو كان عبد الموت خارحا عن صفة 
الولاية تبين صحتها للأحنبى ولا عبرة بعود الصفات بعد ذلك. 

قوله: (فانه لا يصح) أى: ويحرم متى كان الحد متصفا بالشروط لأن الفلاهر 
استمرارها. انتهى. «ق.ل) على الجلال لكن بهامش شرح الروض: أنه إذا عادت 
الصفات للجد انقطعت ولاية الوصى» وهو الظاهر فليراجع 

قوله: (فابوه أولى) فى المجموع فى باب التيمم فى لفظ أحق المرادف للفظ أولى: 
ومعنى قول الأصحاب فى هذا: صاحب الماء أحق به لا حق لغيره؛ فيه قال الأزهرى: 
أحق فى كلام العرب له معنيان أحدهما: استيعاب الحق كله كفلان أحق يماله أى: لا 
حق لغيره فيه؛ والثانى: على ترحيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب. انتهى. فالمراد هنا' 
المعنى الأول ويجرى فى نظائر ذلك من أبواب الفقه. انتهى. حواشى شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (فيصح فى حياة الخد) قال فى الروض: والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه 
أو تسليم التركة أى: لتباع فى الدين قال فى شرحه: وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرح به 
الأصل. انتهى. 

قوله: (فأبوه أولى) انظر غير أبيه من الورثة فى غير الأطفال. 

قوله: (أولى بأمر الأطفال خ) أى: من الحاكم وقضية أولويته منه أنه ليس للحاكم نصب 
من يقوم بذلك مع وحوده فقوله السابق: فإن لم يوص بها نصب القاضى إِلّ ينبغى أن محله عند 
عدم اللد فليتأمل. 

ثوله: (من يقوم بدلك) أى: بوفاء الديون ونحوها أما أمرا لأطفال فمعلوم أنه ليس للحاكم نصب من 
يقوم به مع وجود اللحد. 


باب الوصايا ١00‏ 
والإيصاء صحح وإن. (علق أوه أقت) كقوله: إذا مت فقد أوصيت إليك وكأوصيت 
إليك فى أمر أطفالى إلى أن يبلغ ابنى الأكبر أو يقدم زيد» فإذا بلغ أو قدم فهو الوصى 
لان الوصايا تحتمل الجهالات والإخطار فكذا التعليق والتأقيت ولأن الإيصاء كالإمارة 
وقد أمر النبى 2 زيدا على سرية وقال: «إن أصيب زيد فجعفر» وإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة) رواه البخارى نعم لو علق بإيصاء الوصى كقوله: أوصيت إليك 
فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه لم يصم لجهالة الموصى 
إليه. (أو إشارة) أى: صم الإيصاء بلفظ أو إشارة (تفهم) المراد (لو). 

(لسانه أمسك) عن التكلم بأن عجز عنه لأنه بالعجز صار كالأخرس: فإن لم 
يعجز عنه لم يصح الإيصاء بها وفهم من ذلك اعتبار الصيغة لكن لا يعتد بالقول والرد 
إلا بعد موث الموصى كما مر فى الوصية وقوله: تفهم من زيادته؛ وإئما يصح الإيصاء. 
(بالتصرف « إن كان ماليا)كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال المتعلقة 
بأموالهم فلا يصح الإيصاء بتزويجهم. لأن الوصى لا يعتبر بلحوق العار بهم فيتولاه مسن 
يعتئى بدفع العار عنهم» فإن لم يكن فمن له النظر العام وهو الإمام» ولا بتزويج 
أرقائهم لأن ولاية تزويجهم تبع للولابة على تزويج مالكيهم فإذا امتنع المتبوع فالتابع 
أولى (مباحا) فلا يصم بعمارة بيع التعبد» وكنائسه وئحوهما لعدم الإباحة. 
(واصرف). 

(مطلقه) أى: الإيصاء كأن يقول: أوصيت إليك أو أقمتك مقامى فى أمر أطفاكى 
ولم يذكر التصرف (لحفظه) أى: الوصى (المال) دون التصرف فيه تنزيلا على الأقل 
وهذا وجه» والأصح فى أصل الروضة وهو الذهب فى التتمة وأقره الرافعى أن له 
التصرف أيضا للعرف» فإن فصل بأن قال: أوصيت إليك فى قضاء ديونى وتنفيذ 
وصاياى وفى التصرف فى مال أطفالى والقيام بمصالحهم أو ذكر بعض هذه الأعمال فله 
ما رسم له به؛ ولو اقتصر على قوله: أوصيث إليك فلغو لعدم بيان ما به الإيصاء كما 


اال ااا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ا لل لا ل ااال ا ل ا ا 


قوله: (قال فى الروضة وأصلها) وفيه نزاع كبير فى شرح الروض. 


ثوله: (وفيه بزاع [لخ) حاصله أن هذا نقله البغوى ثال الأذرعى: أن ثول البغوى: اللمد أزلى بقضاء 
الدين وهم لقول القاضى فى تعليقه الذى يستمد منه البغوى: أن ذلك إلى الحاكم درن الحد. 
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فى الوكالة. (إلى » حر جميعا) أى: يصح الإيصاء من ذكر إلى حر الكل بخلاف من 
فيه رق لاستدعاء الوصاية فراغا ولأنه لا يتصرف فى مال ابئه فلا يصلم وصيا لغيره 

كالمجثون (مسلم إن حصلا) أى: الإيصاء. 
(من مسلم) إذ لا ولاية لكافر على مسلمء 52100 

كان عدلا فى ديئه لجواز كونه وليا على أولاده وكذا من ذمى إلى مسلم كما تصم 

شهادة المسلم عليه؛ وقد تثبت له الولاية عليه فإن الإمام يلى تزويج الذميات؛ ولو 
أوصى ذمى إلى مسلم وجعل له أن يوصى فالمتجه جواز إيصائكه إلى الذمى. ذكره فى 

الهمات واعترضه ابن العماد بأن الوصى يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض إلى 
السلم أرجح فى نظر الشرع من الذمى؛ وما قاله أوجه لعموم قوله تعالى إلا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» (و) يجب <أن يكون) الوصى (كافيا) للتصرف فلا يكفى 
العاجز عنه لسفه أو هرم أو نحوهما (عدلا) ولو فى الظاهرء فلا يكفى غير المكلف ولا 
الفاسق لما فى الوصاية من معنى الأمانة والولاية» وزاد المتولى وآخرون عدم كونه عدوا 
للمولى عليه وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا: ينبغى كونه بحيث تقبل شهادته 


عله وول ور ومو ووم مفو فو وو ووو ووو ووو ا وو وو ايليل اواو موه 


قوله: (إلى حر) ولو كان مستحق المنافع بالإحارة مثلا ويوكل ثقة يتصرف عنه على 
ما استقر به الأذرعى ومنع ابن الرفعة قياسا على الرقيق. انتهى. بهامش شرح الروض. 

قرله: (إن كان عدلا) ولو كانت المصلحة فى وصاية المسلم والفرق بين الأب 
والوصى فيما يأتى ظاهر. 

قوله: (بأن الوصى إخ) ولأن إعراض الموصى عن أهل دينه يؤذن بأنه لم يأتمنهم؛ 
فكيف يأتمنهم وصيه. 

قوله: (والتفويض إلى المسلم أرجح) أى: إن وحد مسلم فيه الشروط يقبل وإلا جحاز 
الذمى الذى فيه الشروط فيما يظهر. انتهى. حجر. 

قوله: (ولو فى الظاهر) إلا أن يقع نراع فى عدالته فلابد من ثبوت العدالة الباطنة. 

قوله: (ولو فى الظاهر) لو كان فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف 
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عليه كذا نقله الرافعى » ونقض بالكافر واستنبط فى المهمات مما قبله اشتراط كون 
الوصى الذمى من ملة الموصى عليه حتى لا تصم وصية النصرائى إلى اليهودى» 
وبالعكس للعداوة وهو مردود بأن المائع من الشهادة العداوة الدنيوية لا الدينية وهذه 
الشروط تعتبر. (لدى الموت) أى: عنده كما أن الاعتبار فى الوصية بحالة الموت وكما 
أن الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء وقد أوضم ذلك من زيادته بقوله: (فالغ الماضيا) 
أى: قبل الموث. 

(واعتبر الحال) أى: حال الموت لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى 
من خلا عن الشروط أو بعضها كصبى ورقيق ثم استكملها عند الموت صح» ويؤحذ منه 
ما قاله البلقينى: إنه لو أوصى إلى غير الجد فى حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم 
زالث ولايته عند الموت بأن مات أو فسق أو جن صم. ( بصيرا) كان الوصى (أو لا) 
ويوكل الأعمى فيما لا يتمكن من مباشرته. (وأم أطفال بهذا) أى: بالإيصاء عليهم 
إذا غلب على ظنه الأمائة فيها بأن كان أميئا فى المال فاسقا فى غيره أو لا لعدم الأهلية 
باطناء وقد يجره الفسق فى دينه إلى الفسق فى المال الآتى عدم الحواز إلا أن يعلم أنه إذا 
امتنع هلك المال فالأقرب الحواز. انتهى. من هامش شرح الروض عن الأذرعى. 

قوله: (ونقض بالكافر) وكذا بالأحرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه» ولهذا 
اختار المصئف كغيره التعبير بالعدالة دون قبول الشهادة» ويشترط فى صحة وصية الأخصرس 
أن يفهم إشارته كل أحد لتكون صريحة. انتهى. ١‏ ع.ش). 

قوله: (فيما لا يعمكن إل) دون غيره على المعتمد. ( م.ر). 

قوله: (وأم أطفال ) المراد ما يشمل الحدة ولو من حهة الأب. التهى. ٠‏ ع.ش). 

قوله: (حتى لو أوصى إلى من خلا إل) تصريح بصحة الوصية إلى الصبى إذا كمل عند الموت. 

قوله: (وأم الأطفال بهذا أولى ) إن كانت حرة عند الإيصاءء فالمستولدة ليست أولى بهذا 
وإن صم الإيصاء إليها لأن العبرة فى شرط صحة الإيصاء مال الموت وفى شرط الأولوية يمال 
الإيصاء. 
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(أوك) من غيرها إذا اتصفت بالشروط لأنها أشفق من غيرهاء فالذكورة ليست شرطا 
لأن عمر أوصى إلى حفصة رضى الله عنهما. رواه أبو داود» ولو 

(أوصى إك اثنين) مثلا. (ولو مرتبا ٠‏ وقبلا) ولم يمجعل لكل منهما الانفراد 
بالتصرف بل شرط اجتماعهما فيه أو أطلق كأن قال: أوصيت إلى زيد وعمصرو أو إليكما 
(تعاونا) فيه وجوبا عملا بالشرط فى الأول واحتياطا فى الثائى» وتعاونهما فيه بأن 
صدر عن رأيهما وإن لم يباشراه كأن يباشره أحدهما برأى الآخر أو يأذنا لثالث؛ قال 
الشارح فى تحريره: ولذلك أفتيث فى وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على 
التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للآخر بشرطه بمباشرة أحد الوصيين الإيجاب 
والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما. انتهى» والترتيب كأن يقول لزيد: أنت 
وصيى فى كذا ثم لعمرو أنث وصيى فى ذلك» فلو قال لعمرو: أنت وصيى فيما 
أوصيت به إلى زيد فرجوع عن إيصاء زيد كنظيره فى الوصية؛: وما ذكر فى الترتيب 
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قوله: (ولذدلك) أى: صحة مباشرة أحدهما برأى الآخر. 
قوله: (للآخر) أى: الطفل الآخرء وقوله: فإن ذلك أى: إيجاب أحدهما وقبول الآخر. 
قوله: (كنظيره فى الوصية) بخلاف ما إذا قال: أوصيت إلى زيد؛ ثم قال : أوصيت 
قوله: (أو يأذن الثالث) لعله حيث حاز للوصى التوكيل. 
قوله: (قال الشارح فى تحريره إلخ) ما قاله ممبوع فقد ذكر الأصطحرى فى آداب القضاء أنه 
لو باع أحد الوصيين من الآخحر لم يجزم» و يمكن حمل كلام الأصطخرى على ما إذا باع أحدهما 
الآخر لنفسه. 


قرله: (كنظيره فى الوصية) قد يقتضى أنه فى الأولى لو كان عالما بإيصائه للأول كان رحوعا 
عنه إن قلنا .مثله هناك على ما اقتضاه فرق الرافعى السابق هناك. 


توله: (على ما إذا باع إخ) لأن المشترى لم يقع تصرفه حيتعذ للموصى عليهما فانفرد البائع بالتصرف 
هذاء ولكل من الوصيين المستقلين الشراء من الآحر لنفسه ؛ أو طفله كما نى التحفة, 

قوله: (إن قلنا بمثله | لخ) قد يفرق بإمكان وتوع الموصى فيه هنا كله عن رأيهما معا بخلانه فى الوصية 
به لكل منهماء ثم رأيت حجر نى التحفة ثال: إن ظاهر كلامهم هنا يقتضى التشريك ولو كان عالما 
بإيصائه للأول؛ وفرق بماذكرته وهو فى شرح «م.ر) على المنهاج أيضا. 


باب الوصايا م١‏ 


صححه الشيخان ونقلا عن البغوى أن لكل منهما الاتفراد وصححه السبكى 
والبلقينى» فإن جعل لكل منههما الانفراد كقوله: أوصيت إلى كل منكما أو كل مثكما 
وصيى أو أنتما وصياى فله ذلك. ذكره فى الروضة وأصلها. قال الأذرعى: وفى 
الأخيرة نظرء أما لو قبل أحدهما فقط فسيأتى. قال البغوى وغيره: ومحل وجوب 
اجتماعهما إذا كان الإيصاء فى أمر الأطفال؛ والتصرف فى أموالهم وتفرقة الوصايا غير 
العيئة ووفاء دين ليس فى التركة جنسه, أما رد الودائع والغصوب والعوارى وتنفيذ 
وصية معينة ووفاء دين فى التركة جنسه فلكل منهما الانفراد به لأن لصاحبه 
الاستقلال بأخذه. قال الرافعى وتبعه النووى:معناه وقوع المدفوع موقعه»ء أما جواز 
الإقدام على الانفراد فليس واضحا فإنهما إنما يتصرفان بالوصاية فليكن بحسبهاء 
قال: وفى كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته (ووجبا). 


إلى عمرو مع علمه بالإيصاء إلى زيد فليس كما تقدم فى نظيره فى الوصية من بطلان 
الأولى بل يكرن للتشريكء والفرق أن الاحتماع هنا ممكن مقصود للموصى لأن فيه 
مصلحة له وثم احتماع الملكين على الموصى به متعذر والتشريك حلاف مودى اللفظ 
فتعين النظر للقريئة وهى وجود علمه وعدمه. انتهى. تحفة وشرح «م.ر) على المنهاج. 

قوله: (أو ألتما وصياى) وفارق هذا أوصيت إليكما كما مر بأنه هنا أثبت وصف 
الوصية لكل منهما. انتهى. شرح «م.ر) على المنهاج» وبه يندفع تنظير الأذرعى وأحيب 
أيضا بأن المدار على المسند وهو مثنى فى أنتما وصياى بخلافه فى أوصيت لكماء وبأن فى 
تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة. 

قوله: (فلكل إلخ) بحث ابن الرفعة أن نحل الانفراد إذا أذك صاحب الحق له فى وضع 
يده عليه ولم يتضمن ذلك تصرفا فى ملك الموصى بحو فتح باب ول وكاء وإلا حرم 
وهو متجه شرح الإرشاد لشيخناء ولعله أراد بالحق العين وإلا فالدين الذى حنسه فى 
انزكة لا وجه لاعتبار إذنه فيه إذ لا يملك إلا بالقبض. انتهى.( س م على المنهج. 

قوله: (فليكن بحسبها) أحاب عنه حجر وتبعه ( م.رم بأن الذى يتقيد بمسبها هو ما 
يختلف الغرض فيه باحتلاف المتصرفين وأما ما ليس كذلك كما فى تلك المشل فلا وحه 
للتقييد بها فيه. انتهى. لكن لابد من التقييد بما مر عن ابن الرفعة. 
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(ذا) أى: التعاون. (فى وكالة) لاثنين ولو مرتبا وقبلا إذا لم يجعل لكل منهما 
الانفراد (وإن فرد) أى: واحد من الوصيين اللذين يجب تعاونهما فى التصرف (فرط) 
يعنى مات كما عبر به الحاوى (يبدل) مكانه غيره بإبدال القاضى ولا يستقل الآخر لا 
بنفسه ولا بإئابة القاضى لأن الموصى لم يرض برأيه وحده؛ بخلاف ما إذا شرط 
استقلال من بقى منهما بالتصرف بعد موت صاحبه فإنه لا إبدال بل يستقل به الثانى 
كما قال (والثانى استقل إن شرط). 
(حيئئذ ذاك) أى: إن شرط الموصى الاستقلال لمن بقى حين إذ مات أحدهما كما 
أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أو لاء أما إذا ماتا معا فيبدل مكائهما اثنان 
ولايكتفى بواحد» وفى معنى الموت الخروج عن الأهلية كجنون وفسق. (وإن يختلف 
«فى حفظه) أى: امال (هذان) أى: الوصيان سواء استقلا أم لا(أو) اختلفا (فى ) 
تعيبن(المصرف) أى: من يصرف إليه الوصية من الفقراء أو غيرهم. 
(فليله القاضى) دونهماء ومحله فئ الحفظ إذا كان المحفوظ مما لاينقسم وإلا قسم 
بينهما ولكل منهما التصرف فيما بيده ويد صاحبه فإن تئازعا فى عين النصف 
المحفوظ أقرع بينهما على الأصم فى أصل الروضة» أما إذا اختلفا فى التصرف فإن 
كانا مستقلين نفذ تصرف من سبق إليه وإلا أمرهما القاضى بما يرى المصلحة فيهء فإن 
امتنع أحدهما ضم القاضى أمينا إلى الآخر وإن امتئعا أناب عنهما اثنين ليتولياه حتى 
يتفقا على العمل بالصلحة. (وفرد قبلا) أى: ولو قبل أحدهما فقط فيما إذا أوصى . 
إليهما مرتبا فهو. (منفرد) بالتصرف (لا فى) ما إذا أوصى إلى زيد ثم قال لآخر., 
(ضممت ذا إى). 


اميس لصيس يسمي ميحسة. ميب سأيي مبييي عسي ببست سمح منيعي ميدن مسي مسيم متيمت ميم سيب الست لصم مسيم لمي الميييت مايص لتيصيم. ميمه يسيم مسيم بمبسيم اجايوم ممصي تصمة. تنيس لمي مي لسسع لس مسيم مسيم سس سينا سم سي لمتشم العم صم عضي تسيلم 


قرله: (وصححه السبكى والبلقيبى) يويد هذا ما سيأتى أنه لو قبل أحدهما فقط انفرد 
بالتصرف ولا يحتاج إلى ضم آخحر إليه» وما أوجحب هذا الحكم إلا برد النظر إلى لفظ الموصى فلا 
ينبغى أن يتغير بالنظر إلى قبولهما وقبول أحدهما. «ب.ر». 

قرله: (حتى ينفقا على العمل) يفيد عدم انعزالهما بالامتناع بعد أمر القساضى» وبه صرح فى 
الروض وقياسه عدم العزال أحدهما بامتناعه» وعبارة الروض: وإن امتنعا لم ينعزلا فيدوب الحاكم 
عنهما اثنين أو واحدا إن امتنع أحدهما. النهى. 

قوله: (فيما إذا أوصى إليهما مرتبا) انظر من أين يستفاد هذا القيد من المان. 

ثوله: (يؤيد هذا لخ ) فيه نظر. 

ثوله: (من أين يستفاد) هو ممنتفاد من صورة الاستثناء منطوئا ومفهوما يدرك ذلك بالتأمل. 


باب الوصايا ١5‏ 

(زيد وهذا دون زيد قبله) فلا ينفرد العامل بذلك بل بضم القاضى إليه أمينا كما 
أشار إليه بقوله (فمع أمين) يتصرف (أو) أى: وإن لم يضم إلبه أمينا. (فلا انفراد 
له) لأنه لم يفرده بالوصاية بل ضمه إلى غيره وذلك يقتضى الشركة ولو قبل زيد فقط 
انفرد بالتصرف لأنه أفرده بالوصاية. قال الرافعى: ويشبه أن يقال: إن ضم الآخر إليه 
يمئع انفراده لأن الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء فى الضموم يشعر بمثله فى الضموم 
إليه. وإن قبلا معا ففى الوسيط إنهما شريكان؛ قال الرافعى: ويشبه أن يقال زيد 
وصى والآخر مشرف غليه؛ أما إذا أوصى إليهما معا وقبل أحدهما دون الآخر فلا 
ينفرد بالتصرف بل ينصب معه القاضى: آخر كما لو مات أحدهما. فرعان: لو أراد 
الوصى أن يشترى من مال الطفل زفع الأمر إلى الحاكم حتى يبيع منه. قاله القاضى»ء 
ولا يجوز للوصى أن يبيغ من والده وولده كالوكيل. قاله القاضى الطبرى» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان : الذهب جوازه. حكاه فى البحرء ثم قال: وفيه نظر. ذكر ذلك 
الزركشى. والأصم الثانى كما هو الأصح فى الوكيل فقياس الأول عليه إنما هو على 


قوله: (ويشبه إلخ ) قد يقال: إن العقد الأول ثم فلا يؤثر فيه الثانى. 

قوله: (شريكان) أى: لكل منهما التصرف» لكن يبطل تصرف أحدهما بدون إذن 
الآخر. 1 

قوله: (والآخر مشرف عليه ) أى: فليس له تصرف؛ لكن يتوقف صحة تضرف غيره 
على مراحعته. انتهى. (ق ل على الجلال. 


قوله: (ولا يجوز للوصى إل) أى: بخلاف الأب واللحد كما مر فى البيع. انتهى. وق 
ل) على الجخلال. 


ات اتات اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا الال ا لات اللا 0 لا ل اك ال كك 


قوله: (وولده) أى: البالغ, 


توله: (أى: البالغ) أما الصغير فلا حلاف نى منعه لأنه لايتولى الطرفين إلا الأب أو اللند. حرره. 


١4٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وصدق الوصى) بيمينه فى أنه (هل) أى: ما (خان) إن الأصل عدم الخيائة» نعم 
لو قال بعت لحاجة أو غبطة أو تركت الشفعة لغبطة وأنكر المولى عليه بعد رشده ذلك 
صدق المولى عليه لأن الأصل استمرار ملكه وعدم الجاجة والغبطة (و) صدق. (فى » 
مقدار خرج) أخرجه على الولى عليه وعلى من تلزمه مؤئته من نفقة ونحوها كما فى 
أصل الإخراج ولعسر إقامة البينة عليه. والأصل عدم الخيانة (قلت) ومحل تصديقه 
فى هذا (ما لم يسرف) فيه بأن يكون لاثقا بحال المولى عليه. فإن أسرف فيه صدق 
المولى عليه فى الزائد. قال فى الروضة وأصلها: ويصدق الوصى فى التلف بالغصب 
والسرقة. 

0) فى تاريخ (موت والد) حيث اتفقا على الإنفاق من يوم موته واختلفا فى 
التاريخ فلا يصدق الوصى لأن الأصل الحياة ولسهولة إقامة البينة على الموتء ومثله 
ما لو نازع الولد الوالد» أو الوصى أو القيم فى أول مدة ملكه للمال الذى أنفق عليه 
منه (و) لا فى (رد المال) إلى اللولى عليه بعد رشده لأن الأصل عدم الرد ولسهولة 

قوله: (نعم لو قال بعت لحاجة لخ ) بخلاف الأب واللد فإنهما يصدقان فى ذلك 
بيمينهما. انتهى. تحفة. قال س.م): ومثلهما إلا الوصية على المتجه . انتهى . لغنر) قال 
وق.ل): ومثلهم المشترى» منهم وفى شرح (م.ر) أن الحاكم الثقة كالوصى لا كالأب 
والحد. انتهى . 

قرله: (صدق المولى عليه فى الزائد) أى: لتعدى الوصى فيه بفرض صدقه. حجر. 
قالوا: ولا يصدف المولى عليه إلابيمينه؛ وانظره مع أنه لو صدق المولى الوصى فيه لا يلزمه 
لتعديه فيه فأى حاجة إلى التنازع واليمين. 

قوله: (فلا يصدق الوصى ) أى: بل الولد بيميئه. 

٠‏ قوله: (بأن يكون إلخ) ضبب بيئه وبين قوله: ما لم يسرف. 
قوله: ( فى التلف) لا يبعد أن يجرى فيه التفصيل المذكور فى الوديعة. 
قوله: ( ومثله ما لو نازع الولد الوالد) كان المراد أن الولد ادعى أنه ملك المال من مس 


ااا سس سس ل اي 


باب الوصايا ١.١‏ 
إقامة البيئة عليه. (قلت كذا) أى: كالوصى فيما ذكر (القيم) الذى نصبه القاضى 
(للأطفال) ونحوهم وكذا الأب والجد إلا فى دعوى البيع وترك الشفعة لحاجة أو 
غبطة فيصدقان بيميئهما لوفور شفقتهماء وأما الحاكم فقال القمولى: إنه كالوصى؛ 
وقال السبكى مرة إنه يقبل قوله بلا يمين إن كان باقيا على ولايته وإلا ففيه نظر. 
وإطلاق صاحب التنبيه يقتضى أنه كالوصى وفى كلام الجرجانى إشارة إليه؛ ثم قال 
مرة أخرى فى فتوى بعد ذكره ما قاله فى المرة الأولى: والذى يظهر لى الآن وهو الحق 
أنه يقبل قوله وإن لم يبق على ولايته لأنه حين تصرف كان نائب الشرع وأمينه مثله 
انتهى فعنده يقبل قولهما بلا يمين» والأوجه أنه لا يقبل بدونها كالأب والجد. فرع: 
الوصاية جائزة من الطرفين فللموصى الرجوع متى شاء وللوصى عزل نفسه متى شاء 
قال فى الروضة: إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من 
قاض وغيره. قال فى المهمات: وعليه لو لم يكن قبل فهل يلزمه القبول؟ فيه نظر 
يحتمل اللزوم لقدرته على دفع الظالم بذلك ويحتمل خلافه انتهى. والأوجه الأول إن 
تعين طريقا فى الدفع. خاتمة: نقل فى الروضة وأصلها عن أبى عاصم العبادى أنه لو 
خاف الوصى أن يستولى غاصب على امال فله أن يؤدى شيئا لتخليصه. 
0 نه 


وم يي الالالال 


قوله: (وأماالحاكم ( أى: الثقة) وقوله: كالوصى اعتمده لاغ.ر) حلافا حجر فى قوله 
قوله: (كالأب والجد ) أى: فيما ذكر وإن كان كالوصى فى عدم تصديقه فى دعرى 
البيع وتركه الشفعة الحاجة أوغبطة. 
قرله: (فله أن يؤدى شيئا) ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا أن صرف من مال نفسه 
فلا يرجع إلا إن كان بإذن حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع؛ نعم إن كان أبا أو جدا رحع 
بدون إذن حاكم وكذا غيرهما عند تعذره. انتهى. (ق.ل). 
# ب * 


قوله: (لوفور شفقتهما) ينبغى أن الأم إذا كانت وصية مثلهما فى ذلك. 
ل نمز تنا 


ياب الوديعة 


تقال على الإيداع وعلى العين الودعة من ودع الشىء يدع إذا سكن لأنها ساكنة 
عند الودع» وقيل: من قولهم: فلان فى دعة أى: راحة لأئها فى راحة المودع 
ومراعاته» والأصل فيها قوله تعالى إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إكى أهلها» 
[النساء ه]. وقوله:! فليؤد الذى اؤتمن أمائته» [البقرة 18] وخبر: «أد الأمانة إلى 
من اثتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذى» وقال: حسن غريب. والحاكم وقال 
على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليهاء وهى مستحبة لوائق بأمائة نفسه 
قادر على الحفظ وقد تتعين حينئذ بأن لم يكن هئاك غيره ولا يجبر حينئذ على 


ياب الوديعة 

قوله: (على الإيداع) أى: العقد المركب من الإيجاب والقبول بالمعنى الآتى. 

قوله: (بأن لم يكن هداك غيره) قال حجر: ولو تعدد الأمناء القادرون فالوحه تعينها 
على كل من سأله منهم لثلا يؤدى التواكل إلى تلفهاء ومثله شرح (م.ر). 

قالوس.م): وهو بحث للأذرعى والزركشىء ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما 
شرطوا للورحوب عدم غيره بل كان المناسب اشزاط سؤاله فقط» ثم رأيت بهامش التحفة 
قوله : فالأوجه تعينها إلخ؛ قال الشمس وم.رم: مله إن غلب على ظنه أن غيره من الأمباء 
القادرين إذا سثل امتنع كامتناعه) أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب فلا يجب حيقدذ بل 
يسن والحالة هذه. انتهى. لكن عبارة وق ل» على الجلال: ولو تعدد الأمناء وحب على 
المسثول القبول وف التواكل. انتهى. 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إتلاف منفعته ومنفعة حرزه بغير عوض» وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها 
وتكره عند القدرة لن لم يثق بئفسه. قال ابن الرفعة: إلا أن يعلم بحاله المالك فلا 
تحرم ولا تكره» والإيداع صحيح والوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور 
على الإثم لكن لو كان اللودع وكيلا أو ولى يتيم حيث يجوز له الإيداع فهى مضمونة 
بمجرد الأخذ قطعا ولم يتعرضوا له. قاله الزركشى.وأركانها أربعة: مودع ومودع 
ووديعة وصيغة كما تعلم من كلام الناظم حيث قال. 


المالك فلإضاعته ماله؛ وأما على المودع فلإعائته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من 
غيره أحل ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأمذ إن علم رضاه. 
انتهى. شرح (ام.ر). 

قوله: لا يحرم عليه إلح فى إطلاقه نظر» فإنه إذا علم منه إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان 
ممكنا له من المحرم.تأمله. 


اح حا د بصي حي يي مدي سه ممم مسي مام ممع ميم مسيم يم محم وميم ممم مسيم مم ممت ممست سي مم ميم مص لم مله لس مس لي سس مس لس لس سس ل ل سس سس سس سس 


قوله: (فلا يحرم) ولا يكر وقول الزركشى : إن الوحه التحريم عليهما أما على 


باب الوديعة ١‏ 


(أودعت) أى: الإيداع (توكيل) من امالك أو نائبه لآخر (بحفظ المال) فيعتبر فيه 
ما يعتبر فى التوكيل من كون العاقدين جائزى التصرف» ومن الإيجاب ومن عدم الرد 
فيكفى القبض بلا قبول» فلو وضع ماله بين يدى غيره من غير إيجاب لم يكن إيداعا 
فلو قبضه ذلك الغير ضمنه إلا أن يكون معرضا للضياع فأخذه حسبة صونا له عن 
الضياع فلا يضمنه ولو كان بإيجاب لكنه لم يقبله ألم يقبضه فليس بإيداع أيضا حتى 


قوله: (ومن لكات الذى اساي اك اعتبار اللفظ من أحد اللحائبين مع 
اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا كما فى الوكالة والإيصاء ولا يكفى السكوت 
منه حلافا للخطيب؛ ويغنى عن القبول أنحذ الأحرة ولم يرتض هذه شيخنا الزيادى, 
انتهى. وق ل» على الختلال. 

قوله: (وم يقبضه ) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الرضع بين يديه هنا 
0:52 فى الشيخ 

على امحلى أنه يكفى هنا بحرد الوضع واستدل يما لا يدل له فراحعه. 
00 (فلا يضمده) أى: بالتقصير فى الحفظ لعدم صحة التزامه؛ أما بالإتلاف فيضمن 


قوله: (أودعت توكيل بحفظ المال) أودعت هذا فعل» فإن أريد به لفظه حتى يصح كونه 
مبتدأ لم يصح الإخبار عنه بهذا الخبر لأن لفظ أودعت ليس توكيلا وإن أريد به معناه لم يصح 
الإخبار عنه مطلتا فلعل المراد به اللفظ لكن على حذف أى: مدلول أودعت؛ أى: هذا اللفظ 
ويحتمل أن المصنف اصطلح على وضع هذا اللفظ لمعنى الإيداع كما قد يشعر به تفسير الشارح. 


١45‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لو تركه وذهب لم يضمئه لكئه يأثم أن ذهب بعد غيبة مالكه ولو قال قبلت ووضعه 
فوضعه إيداع قاله البغوى» وقال المتولى: لاحتى يقبضه فعلى الأول لو ذهب وتركه 
والالك حاضر فهو رد للوديعة أوغائب ضمنه وعلى الثانى لايضمنه مطلقا وخرج بالمال 
غيره أى: مما لا اختصاص فيه كخنزير وكلب لا ينتفع به بخلاف ما فيه اختصاص 
كما سياتى آخر الباب وعلم من كلام النظم كأصله أن الإيداع عقد وهو الأصم فلا 
يضمنه الصبى وقيل إذن مجرد فى الحفظ فيضمنه كذا نقله الشيخان عن استنباط 


لعدم تسليطه عليه؛ وفى شرح «(م.ر» ما يفيد أن المراد أنا إن قلنا إن الإيداع عقد لا 

يضمن إن أتلفه لأنه سلطله عليه كما لو باعه شيئا وسلمه إليه؛ وإن قلنا :إنه إذن مجمرد فنى 

الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه والأصح أنه يضمن بالإتلاف» و إن قلنا: إنها 

عقد لأنه من أهل الضمان» ولم يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن فى الاستهلاك. 
قوله: (فيضمنه) أى: بالتقصير فى الحفظ. 


قوله: (حتى لو تركه وذهب لم يضمهه لكنه يأثم [لخ) قضية صنيعه كغيره أن نظير هذا من 
الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بحظ شيخنا البرلسى رحمه الله وأقول: إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن 
قول الروض: فإن لم يوحب له أو أوحب ورد ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم. انتهى. صريح 
فى ثبوت الإثم فى الحالين «س.م). 

قرله: (فيضمنه) يتأمل وحهه. 


باب الوديعة 

ثوله: (يتأمل وجهه) لعل وجهه أنه إذن ني الحفظ لا تسليط له على إتلافه والفرض أنه أتلفه بخلاف . 

ما إذا ثلنا: إنه عقد وأتلفه فأئه سلطه عليه كما لو باعه شيئا وسلمه إليه؛ لكن الأصح كما فى شرح 

«م.ر) أنه يضمن بالإتلاف وإن ثلدا إنها عقد لأنه من أهل الضمان ‏ ولم يسلطه عليه بخلاف البيع نإنه 
إذن فى الاستهلاك, 


باب الوديعة ا ١‏ 

الأصحاب وأنه يرتفع بما ترتفع به الوكالة وأنه يمتنع تعليقه وجعله الرافعى القياس» 
لكنه نقل عن الرويانى الجواز وعلم أيضا أن المودع أمين فلا يضمن إلا بعوارض وقد 
أخذ فى بيانها فقال. (فيضمن المودع بالترحال) أى: بسفره وإن قصر. وقوله:(لا إن 
طرا نحو جلا أهل البلدم) بقصر جلا للوزن من زيادته (بالمال) صلة الترحال أى: 
يضمن الال المودع بسفره به لا أن فر به لطرو خروج أهل البلد منها أو نحوه كحريق 
أو إغارة وعجز عن رده إلى من سيأتى إذ لا تقصير منه ويلزمه السفر به فى هذه 
الحالة حتى لو تركه ضمنه؛ وإنما يضمنه بسفره لغير ما ذكر إذا (لم يودعه) بفتم 
الدال (فيه) أى: فى السفر (ووجد). 


ا ا ا ل ل لل لل ا ا ا ا ل ا ا اا ل ا ل 


قوله: (ويلزمه السفر بها ) ولو مخوفا إن علم سلامتها به فإن ظئها جاز. انتهى. 
(ق.ل) على الجخلال, 


لس مين متحي لمي لمي لمجم مسيير لبسسم لم مسبم بمسيية صعب بس ممم متسس لس 


قوله: (وأنه بمتع تعليقه) قال فى شرح الروض:حتى يسقط المسمى إن كان ويرجع إلى أحرة 
المثل» ويصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف ثم حيقط. 

قوله: (وعجز عن رده إلى من سيأتى) يقال عليه قد.استوى السفر للجلاء ولعدمه فى نفى 
الضمان حينئذ»كذا بخط شيخنا البرلسى رحمه الله تعالى» وقد يجاب بأنه لما كان الغالب العجز 
عند الخلاء أطلقه المصنف وحينئل يفترق الحالان» ودفع الشارح بالتقييد توهم أن المراد الإطلاق 
وفيه نظر لأن ذلك لا يخرج عن استواء الحالين» فتأمله. 


ا مت ةبيه 


ثوله: (قد استوى [) نعم لكنه لنحو الخلاء يلزم السفر بها حينئك بخلانه لغيره نإنه يجوز كما فى 
الكرحى على المحلى ويكفى هذا فى تغايرهما وعدم استوائهما تدبر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا المال أو وكيله) وذكر الوكيل من زيادته (فالقاضيا » فالعدل) لتقصيره بالسفر 
الذى حرزه دون حرز الحضر مع قدرته على الرد إلى من ذكر فإن أودعه فى سفره 


فوو ووو و ووو عو وو ول يللي يي ليلل 


قوله: (ويلزمه السفر بها ) فى هذه الحالة وفى غيرها يجوز السفرء ولا يلزمه ودفع 
بقوله: ويلزمه إل ما يقال: إن مقتضى كلام المان مع قوله: وعجز إلخ أنه لابد فى نفى 
الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور والعججر عمن يدفعها إليه مع أن العجز 
وحده كاف فى حواز السفر بها وعدم الضمان لثلا ينقطع عن مصالحه وتنفر الناس عن 
قبرل الودائع» ووحه الدفع أن الاحتماع شرط فى اللزوم فقط. انتهى. أفاده الكرحى 
على المحلى» ولعل به يندفع قول الشيخ عميرة على قول الشارح: وعجز عن رده إلى من 
سياتى أنه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه فى نفى الضمان حيشذ. انتهى. أى: فلا يصح 
قول الشارح: وإما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إل ووحه الدفع إنهما وإن استويا فيما 
ذكر لكنهما اختلفا فى اللروم وعدمه تدبر. 

قوله: (فالقاضيا إلخ )إن ردها لغير مالكهاء ونائبه فلابد أن يكون السفر مباحا وإلا 
فلا يتقيد بالمباح كذا فى «ق.ل) على الحلال» وسببه فى الأول أن إيداعها لغير مالكها 
ونائبه رخصة فلا تناط بالمعاصى . انتهى . حجر واع.ر). 


قوله: (فالقاضيا فالعدل)ظاهر كلامه أنه لا يلزمه الإشهاد على واحد منهما وأنه لا يلزم 
واحدا منهما الإشهاد على نفسه بالقبض؛ لكن فى شرح الروض عن الماوردى فى الأول أنه يلزمه 
الإشهاد على نفسه بالقبض وفى الثانى حكاية وحهين فى لزوم الإشهاد عليه بقبضهاء وقال فى 
شرح الروض: أوحههما اللزوم. 


ثوله: (لا يلزمه الإشهاد) أى: نلا يصير ضامنا بترك الإشهاد حيث اعرف كل منهما بأحذها 
وإلافلا يقبل ثول الوديع إلا ببيئة. (رع.ش). 

وله: (لكن فى شرح الروض عن الماوردى [لخ) ضعيف. شرح (م.ر). 

وئوله : أوحههما اللروم ضعيف أيضا كما فى شرح «م.رم» فالحاصل أن المعتمد أنه لا يجب الإشهاد 
على واحد منهما ولا على واحد منهما الإشهاد على نفسه. 


باب الوديعة 14 


فاستدامه أو فى حضره وسافر به ولم يجد أحدا من هؤلاء. والطريق أمن لم يضمئه 
لرضى امالك به فى الأولى ولثلا ينقطع المودع عن مصالحه ويثفر الناس عن قبول 
الودائع فى الثانية» وللأول إذا قدم من سفره أن يسافر به ثانيا لرضى المالك به ابتداء 
إلا إذا دلت قريئة على أن المراد إحرازه بالبلد فيمتئع ذلك. ذكره العبادى ومجلى 
وغيرهما وقال الإمام: اللائق بالماهب المنع» ولو كان الطريق مخوفا وله عذر من نحو 
جلاء فمقتضى كلامهم منعه من السفر به. قال الرافعى: ويجوز أن يقال إذا كان 
احتمال الهلاك فى الحضر أقرب منه فى السفر فله أن يسافر به ولو ترك الترتيب 
اللذكور فرد إلى القاضى مع تمكنه من المالك أو وكيله أو إلى عدل مع تمكنه من أحد 
الثلاثة ضمن؛ ولا يختص الرد إلى القاضى ثم العدل بعذر السفر فالحريق والغرق 
والإغارة وإشراف الحرز على الخراب إذا لم يجد حرزا آخر كذلك. (كالمات) أى: 
كما يضمن بموته ولو بقتل (لا مفاجيا) أى: لابموته فجأة بل بما يحسب التبرع فيه 

قوله: (منعه) أى: إن علم امهلاك به أو ظنه على قياس مامر. 

قوله: (ولا ينص 1لخ) أى: كما علم مما مر. 

قوله: (أى: كما يضمن إل) إنما يضمن عند ترك الإيصاء المذكور إن لم .يكن بالوديعة 
بينة باقية كما قيد به ابن الرفعة. التهى. تحفة. 


قوله: (فاستدامه إل لو عدل عن مقصده لمهة أخرى أخطر فمحل نظر» ولو نوى الإقائة 
أربعة أيام فى بلد وأقام بها ثم سافر فالظاهر الامتناع كذا بحظ شيخحا البرلسى» وقوله: فالظاهر 
الامتناع مخالف لقول الشارح الآنى: وللأول إذا قدم من سفره إلخ» وقوله: أولا لو عدل عن 
مقصده إل قد يؤحذ المنع حينئذ بما نقله المرحد فى ريده عن المتولى وهو ما نصه قال المتولى: لو 
كان بعض الطريق غيرمأمون لم يكن له إحراحها من المأمن. انتهى؛ وفى الروض: فإن حدث فى 
الطريق حوف أقام أى: بها. 

قوله: (أو فى حضره وسافر به إل) فى تحريد المزحد: ولو أودع فى البلد بدويا فله السفر بها 
قاله. فى شرح التعجيز. 


ثوله: (مخالف لقول الشارح [خ) لعل مراد الشيخ أن الإثامة فى غير بلده كقدوم بلده فى أن اللائق 
المنع على ما ثاله الإمام. 

كوله: (فد يؤخل المنع لح ) صرح منه ول (م.ر) فى شرح المنهاج: لو كان للبلد طريقان تعين سلوك 
أكثرهما أمنا فإن اسئويا تعين سلوك أقصرهما. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بغير إيصاء مميز) للوديعة (إى «عدل) بأن لم يوص بها أو أوصى بها إيصاء 
غير مميز لها أو مميزا لهاء لكن لا إلى عدل لتقصيره بذلك أما إذا مات فجأة كقتله 
غيلة أو أوصى إلى عدل ولو وارثا إيصاء مميزا لها بإشارة إلى عينها أو بيان جنسها 
وصفتها وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله ثم الحاكم فلا ضمان لعدم تقصيره. والمراد 
بالإيصاء الإعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده مع وجوب الإشهاد عليه 
صونا له عن الإنكار» والإيصاء إلى القاضى ثم العدل كالرد إليهما فهو مخير عند فقد 
المالك أو وكيله بين الإيداع عند الحاكم والإيصاء إليه ثم بين الإيداع عند عدل والإيصاء 
إليه ثم محل الضمان بالموت بغير وصيته إذا أتلف المال بعده لا قبله كما صرح به 


لعو مول ووه لوو معفمو هماو وموم ع وعم وه و اوقممة ممه و6 م ووه وده ف مام وه وو ووه لاقو مومه 64444و وقوء 


قوله: (تميزا نها) فإن لم يكن مميزا ضمن إن وحد فى تركته متعدد بالصفة التى ذكرها 
لتقصيره بعدم تمبيزه» ولا يعطى المودع من ذلك شيعا بل يضمن فى التركة بالمثل أو القيمة 
فإن وجحد واحد فقط بتلك الصفة أعطيه؛ بخللاف ما إذا لم يصف كأن قال: عندى ثوب 
لفلان فلا يعطاه وإن وحد واحد لتقصيره. انتهى. تحفة وسيأتى بعضه. 

قرله: (مع وجوب الإشهاد) ولوكان الإيصاء للقاضى أو الأمين؛ ولا يخالف ما تقدم 
أن المعتمد عدم وحوب الإشهاد على القاضى والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك 
سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضى والأمين فكان كتسليمها للمالك» وهنا لم يسلم 
لأحد وإما أمر بردهاء فليتأمل وس م) على التحفة. 

قوله: (إذا تلف المال) بعده معتمد. 


قوله: (بع وجوب الإشهاد عليه) عبارة شرح الروض: ومع وحوب الإشهاد عليه عند إيصاء 
الوارث أو غيره ٠‏ انتهى. . وهو شامل للإايصاء للقاضى والعدل فهل وحوب الإشهاد حيتقد مبنى 
على وحوب الإشهاد عند الرد إليهما المبين فيما تقدم أولاء ويفرق بين الرد إليهما والإيصاء إليهما. 


ساس سحيب ؟ بص س3 


ثوله: (أولا ويفرق) حرى على ا ري ري وهو 
القاضى والأمين فكان كتسليمها للمالك» وهنا لم يسلم لأحد وإنها أمر بردها. 


باب الوديعة أها 


الإمام» ومال إليه السبكى» وقال الأسنوى: بل بمجرد المرض يصير ضامنا له حتى لو 
تلف بآفة فى مرضه أو بعد صحته ضمنهء ومحله أيضا فى غير القاضى إذا مات ولم 
يوجد مال اليتيم فى تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع بخلاف سائر 
الأمناء ولعموم ولايته. قاله ابن الصلاحء قال: وإنما يضمن إذا فرط: قال السبكى: 
وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر 
أن الكلام فى القاضئ الأمين ونقل التصريح به عن الماوردى (وإن) وفى نسخة فإن 
(أوصى) بشىء إيصاء مميزا إلى عدل. (فلم يوجد) فى تركته (فلا ) ضمان إذ لا 
تقصير. وهذا تصريح بما أفهمه قوله: بغير إيصاء مميز ولو أوصى بثوب إيصاء غير 
مميز فوجد فى التركة ثوب واحد لم يتعين للوديعة بل تجب فيمته فى التركة كما لو 
وجد فيها أكثر من ثوب. 

(أو نقل المودع ) الوديعة من حرز له كبيت عينه المالك ولوالى أحرز منه (بالنهى) 

قرله: (وقال الإسنوى [) رد بأنه لايتحقق التقصير إلا بالمرت. 

قوله: (فلم يوجد ) ويصدق الوارث فى أن مورثه ردها وفى عدم تقصيره فى ردها 
وفى عدم تقصيره هوء وفى تلفها عند مورثه وفى عدم علمه بحاله. انتهى. (ق.ل» على 
الجلال. ش 

قوله: (بالنهى [لخ) هذا التفصيل الآتى كله فى حرز للمودع ملكا أو إحارة أو إعارة 
فإن كان للمالك هكذا لم يجز إخراجه إلا لضرورة. انتهى. أنوار أى: سواء كان الحرز 
المنقول إليه أقل أو لا هلك بنفله أولا وسيأتى قريبا فى الشرح. 


قوله: (بل بمجرد المرض يصير ضامنا) الضمان ,مجرد المرض فى غاية الإشكال والوحه أنه لا 
يصير ضامنا إلا إذا مضى ما يتمكن فيه من الرد أو الإيصاءء ويجتمل أنه مراده وأنه أراد.يمجرد 
المرض عدم التوقف على الموت. 

قوله: (كبيت عينه المالك) الظاهر أنه يلحق بذلك ما إذا قال: احعلها فى حرز مثلها ولا 
تنقلها بعد ذلك. وب.ر). 


ثوله: (والوجه أنه لا يصير لخ ) أى: بناء على الضعيف: والإ فالمعتمد أنه لا يضمن إلا بالموت. 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: مع نهيه عن النقل منه وكان النقل. (بلا » خيفة غارة) والفصيم إغارة. (ونار) 
وغرق وغلبة لصوص ونحوها فيضمن لصريح المخالفة بلا حاجة. فإن نقلها لخيفة 
شىء من ذلك فلا ضمان إذا كان الثائنى حرز مثلهاء ولا بأس بكونه دون المعين إذا لم 
يجد أحرز منه ولا مثله ومتى لم ينقل ضمن؛ لأن الظاهر أنه قصد بالنهى نوعا من 
الاحتياط فإذا عرض خوف فالاحتياط النقل إلا إذا قال: لا تنقل وإن حدث خوف فلا 
يضمن بالنقل ولا بعدمه (أو) نقلها بلا نهى (إك). 

(حرز أقل) من المعين وإن كان حرز مثلها فيضمن؛ بخلاف ما إذا نقلها إلى حرز 
ليس أقل من المعين لايضمنها حملا لتعييئه على اعتبار الحرزية دون التخصيص الذى 
لآ غرض فيه كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة له إن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودوئه. 


لا ووم وفوف ووفع و م تمقو لومم وم عع م هرواهه آم أن قوع 86م واو م ووه افيه وام واو واه اناه موه 04 عاتن 


قوله: (إذا كان الثالى حرز مثلها) ظاهره أنه إذا لم يكن كذلك لا يجوز له النقل ولو 
غلبت السلامة فيه وغلب أو تحقق الاك الأول؛ لكن عبارة الأنوار فى حالة النهى فإن 
نقل بلا ضرورة ضمنء وإن كان الثانى أحرز وإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غرق أو 
غابة لصرص لم يضمن إن كان الثانى حرزا لمثلها إلا إذا ل يحد إلا دونه فلا يضمن أيضا 
ولو ترك النقل والحالة هذه ضمن. انتهى. وهو صريح فى جواز نقلها إلى دون حرز مثلها 
حينئذ بل فى لزومه؛ وفى رد قول وق ل) على المدلال: ولو تلفت فى مملها مع النهى عن 
نقلها ولو ببحو حريق فلا ضمان. التهى. إلا أن يحمل على ما إذا كان أحرز من غيره. 

قوله: (فان كان أحرز [ح) فى شرح «م.ر» أنه لو ثقلها إلى مملة أو دار هى حرز 
مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين» ونقل ابن الرفعة 
فيه الاتفاق وقال الأذرعى: إنه الصحيح. انتهى وهوامعتمد» وإن نسب للشيخين الجزم 
بخلافه. التهى. 


ل بر ب ب ص سس يه مم مس طم مي ع مم يصع بس بي بي عل سيم بم ص سس عي مس ل ل 2 2 2 2 2 


قرله: (بلا خيفة غارة إح) ولو احتلفا فى وقوع المنوف كلف الوديع بيئة به إن لم يعرف وإلا 
صدق بيمينه فإن لم يعرف ولا بيئة صدق المالك. حجر. 


باب الوديعة ٠ 2١‏ و١‏ 
(أو بنقله) اللودع بلا نهى ولوالى أحرز من المعين (هلك) كأن انهدم عليه أو سرق منه 
فيضمن لأن التلف إنما جاء من المخالفة» بخلاف ما إذا هلك فيه فجأة أو بسرض 
ونحوه أما إذا لم يعينه المالك فإن كان أحرز من المنقول إليه ضمن وإلا فلاء نعم إن 
نقلها من بيث إلى بيث ف دار واحدة أو خان واحد فلا ضمان وإن كان الأول أحرز 
إلا أن ينقلها بئية التعدى. قاله فى التهذيب» وأما إذا كان المعين للمالك فليس 
للمودع إخراجها منه إلا أن يعرض خوف (أو علفها) بإسكان اللام أى: الدابة 

قوله: (فى دار واحدة) فيد على المعتمد» فلو كان البيتان من دارين ضمن إن كان 
الأول أحرز على المعتمد ولو كان المنقول إليها حرز مثلها. 

قوله: (وإلا فلا) ظاهره ولو مع نهى المالك أو هلاكه بسبب التقل» فليراحع فإنه مشكل 
حصوصا فى الأولى» وتقدم فى أسفل هامش الصفحة السابقة بحث الضمان فى الأول. 

قوله: (أو علفها) حرج بهذا ترك سقى الأشجار وفيه وجهان: ثانيهما عدم الضمان. قال فى 
اللخادم: وقد رأيت الحزم به لابن أبى هريرة وفرق بأن الإثم موحود فى الدابة دون هذا أقول: قد 
يشكل عليه نشر ثياب الصوف إلا أن يجاب بأن التلف كامحقق» ولو أشرف الحيواك على الموت» 
فهل يجب ذبحه ؟ محل نظر كذا خط شيخنا البرلسى وفى شرح الروض: أن الأذرعى صحح عدم 
الضمان انتهى. والأوجحه الضمان. وأما قوله: ولو أشرف الحيوان إل ففى تجريد المزحد ما نصه 
قال الأذرعى: رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالوديع والراعى ونحوهما لو 
رآها وقعت فى مهلكة فذبحها حاز» وإن تركها حتى ماتت فلا ضمان» قال؛ وفى عدم الضمان 
إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر. 

والظاهر أن المالك لو نازعه فى ذبحها لما ادعاه لم يصدق لا ببينة؛ قلت: يشهد لوحوب 
الضمان ما فى الأنوار وتابعه الغزى أنه لو أودعه حنطة فوقع فيها السوس لزمه الدفع؛ فإن تعذر 
باعه بإذن الحاكم فإن لم يجده فبالإشهادء والله أعلم. انتهى. ولا يخفنى أن مسألة الإشراف الى 
توقف شيخنا فيها يوحذ حكمها من هذه؛ فليتأمل. 


ثوله: (صح عدم الضمان)أى: فى ترك سقى الأشجار؛ قال: ومحل الوجهين ما لا يشرب بعروئه. 

ثوله: (فذبحها جاز) كتب امحشى بخطه بهامش الناشرى: اعتمد (م.ر) أنه ليس له ذبجها ولا ضمان 
عليه بترك الذبح؛ ثال: نعم إن أمكنه رنع الأمر إلى الحاكم عند إشرانها على الموت ليفعل الحاكم ما يراه 
المصلحة وحب. 


م6١‏ ش الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المودعة (بغير نهيه) أى: المالك عن علفها (ترك) أى: المودع مدة تموت فى مثلها 
فيضمن وإن لم يأمره المالك بعلفها لأنه التزم حفظها فعليه القيام بها بما يصونها عن 
التلف والعيب» فإن ماتث قبل تلك المدة بجوع سابق ضمن إن علمه وإلا فلاء» فإن 
أعطاه المألك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدا راجع 
القاضى ليقترض على امالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها إذا نهاه عن علفها فلا 
ضمان للإذن فى الإتلاف» نعم إن كانت ملكا لغيره كإيداع الولى أو الوصى مال 
محجوره قال الزركشى : فيشبه أن نهيه كالعدم. 


الل ل ل ا ا لالحا 000 


قوله: (فيضمن) القياس أنه يصير ضامئا وإن ماتت بغير عدم العلف حلافا لما يفيده 
شرح «م.ر)» ثم رأيت وس.م) على المنهج حزم .ما هو القياس. 

قوله: (ضمن إن علمه) وإلا فلا وفارق ما إذا كان بإنسان جوع سابق ومنعه الطعام 
فإنه يضمن نصف الدية إذا كان حاهلا بالجوع حيث مات بالمدتين بان الوديع أمين 
والجانى متعمد من أول الأمر. انتهى. «زى). 

قوله: (راجع القاضى [خ) فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له أو باع 
بعضها أو كلها بالمصلحة فإن فقد الحاكم أنفق بنفسه؛ ثم إن أراد الرحوع أشهد وإلا فلا 
رحوع فإن تعذر إنفاقه إلا بنحو البيع والإيجار والاقتراض حاز له أى: الوديع أن يفعل. 
التهى. شرح (م.ر)» وقوله: وإلا فلا رحوع أى: إن وحد الشهود؛ فإن فقدهم ونوى 
الرحورع رحع. «ع.ش»)» وفى (ق ل» أنه لايرحع لأنه عذر نادر, 


قوله: (ضمن ل علمه) أى: ضمن الجميع كما اقتضاه كلام الشيخحين وهو المعتمد ا القسط 
فقط حلافا لما فى الروض. «م.ر). 


قرله: (قال الزركشى إخ ) انظر لو لم يعلم الوديع الحال. 


2-2 ا 0 

ثوله: (انظر لو لم يعلم الوديع الحال)ثيده الأذرعى بعلم الوديع الال كما فى شرح الروض. شال 
((م.ر): تقيبده بلك عمول على استقرار الضمان عليه؛ وإلا فلا فرق بين العلم والجهل فى أصل الضمان. 
انتهى. أى: ويكون ثرار الضمان فى صورة اللجهل على الولى . انتهى. (رع.ش). 


باب الوديعة هه ١‏ 

(بالإثم) أى: مع إثمه بترك علفها فى حالتى النهى وعدمه لحرمة الروحء فإن 
كان نهيه عن علفها لعلة فعلفها قبل زوالها فماتت ضمنئها والسقى فى ذلك كالعلف. 
قال الأذرعى: وما ذكروه فى العلف يجب فرضه فى الحضر حيث يعتاد أما أهل 
البادية» ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعى فهو فى حقهم كالعلف فى حق غيرهم نعم 
لو فقد الكلاء» أو الماء بمكائه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه بها لحرمة 
الروح. (أو بنشر صوف) ونحوه للريح لدفع الدود (ما اعتنى) بأن تركه حتى تلف 
فيضمن بذلك (كلبسه) أى: كما يضمن فيما إذا لم يعتن بلبسه (للدود) أى: لدفعه 
(إن تعيئا) أى: لبسه ليعبق به رائحة الآدمى فتدفع الدود» نعم إن نهاه المالك عن 
ذلك فامتنع حتى فسد كره ولا يضمن» وكذا لا ضمان إذا لم يعلم به كأن كان فى 


لمي 11#1010آ1111ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا اااي 


توله: (فهو فى حقهم كالعلف ) فيقال: إن ترك الرعى بغير نهيه ضمن ولا يأتى فيه 
قوله: فإن أعطاه إِلّْ وإن أنفق عليها لم يرحم إلا أن تعذر تسريحها للرعى. انتهى. «م.ر». 

قوله: (أو بدشر صوف إل) ويضمن وإن جهل وجوبه عليه وعذر لبعده عن العلماء 
لأن الضمان بذلك من خطاب الوضع. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (كلبسه للدود) قال حجر: ولابد من نية نحو اللبس لأحل ذلك وإلا ضمن به 
أى: لأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف. انتهى. (ع:ش). 


قوله: (ضمنها) ظاهره أنه يضمنها وإن جهل العلة وليس ببعيد لأن التلف بفعله وخصوصا مع 
النهى» وبذلك يفارق هذا ما تقدم آنفا فى الموع» لكن بحث بعض الئاس تقييد الضمان بالعلم 
وفيه نلر. 

قوله: (إذا لم يعلم به ) ينبغى أن الأمر كذلك إذا على لكن لم يعطه مفتاح القفل لأن عدم 


ثوله: (وإن جهل [لخ)كذا (م.ر). 
ثوله: (بعض الناس) هو «حجر). ٠‏ 
ثوله: (وفيه نظر) لأن المضمنات لا يفترق الخال فيها بين علمها وجهلها. انتهى (رع.ش0. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صندوق مقفل, 

(أو أخذ العين) المودعة (له ) أى: لنفسه وإن لم ينتفع بها (أو انتفع ) بها وإن 
لم يأخذها لنفسه كأن لبس الثوب أو ركب الدابة خيانة فيضمن لتعديه (لا إن نواه) 
أى: أخذها أو الانتفاع بها فى الدوام فلا يضمن لأنه لم يحدث فعلاء بخلاف ما إذا 
نوى ذلك فى الابتداء كما فى الالتقاط. (كركوب ما امتنع) قوده وسوقه لجماحه 
حيث أخرجه لسقى ونحوه فإنه لا يضمن بذلك. قال فى الروضة وأصلها: ولو فتم 
الصندوق المقفل أو فض ختم الكيس ضمن ما فيهماء وفى الظرف وجهان لأنه لم يقصد 

قوله: (وجهات) قال حجر فى شرح الإرشاد: أوحههما الضمان. انتهى. وظاهره ولو 
حطا لكن الظاهر تقييده بالعمد كما سيأتى فى قوله: وانكل إلم. 


إعطائه له كالنهى» ولو تعين لبس الحرير لدفع الدود وكان ذكرا وعدم نحو أننى يلبسه إياه حاز له 
لبسه بقدر الحاحة» كما هو ظاهر للضرورة فلو لبسه مع وجود من ذكر فهل يضمن للاستعمال 
بدرن مسوغ أو لا للاحتياج للبس فى الحملة فيه نظرء ولا يبعد الثانى. 

قوله: (كأن كان فى صندوق مقفل) قال فى الروض وشرحه: ولو فتح قفلا عن صندوق فيه 
صوف أو نحوه لذلك أى: لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لكن يكره امتثاله. 

قوله: (كأن لبس الثوب أو ركب الدابة) مغل ذلك القراءة فى الكتاب. قاله البغوى فى 
فتاويه؛ ومثله أيضا ما لو استعملها ظانا إنها ملكه. 

فائدة: قال البغوى فى فتاويه الذى أقوله أَنْ المودع بعد تعديه لا يجوز له حفظ الوديعة بل عليه 
الرد نخلاف الرهن فى يد المرتهن والمال فى يد الوكيل بعد تعديهما . انتهى. ذكره فى باب 
الغصب من الفتارى. (ب.ر). 

قوله: (عخلاف ما إذا نوى ذلك) قال الإمام: المراد تجديد القصد أما ما يخطر بالبال وداعية 
الدين تدفعه فلا حكم له. وب.رع. 


توله: (وعدم نحو أنثى) أروحدها ولم ترض إلا بأحرة. 

ثوله: (جاز) وهو حواز بعد امتناع يصدق بالوحوب كمافى شرح (م.ر)ء واستبعد (رع.ش») 
الوحوب بل اللحواز عند وحود من يلبس بأحرة؛ ثال: بل القياس أن يرفع الأمر للحاكم ليستأحر من 

ثوله: (لا يجوز له إخ) لارتفاع أهل الوديعة بالخيانة بخلاف الرهن والوكالة. انتهى. «م.ر). 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تميز (أو) خلط (عينه) أى: الماغتوذ بالهاقى (فذا) أى: المأخوذ يضمنه (فقط) أى: 
دون الباقى فعلم من ذلك أن ضمان الأخوذ لا يزول برد بدله ولا برد عينه. 

(و) يضمن (الكل) أى: كل المال أى: يدخل فى ضمائه (إن أتلف) منه (بعضا 
اتصل) ببعضه الآخر كقطع طرف عبد أو ثوب. (بالعمد) أو شبهه لأنه جنى على 
الكل» فإن أتلف بعضا منفصلا كدرهم من دراهم أو متصلا لكن خطأ ضمن المتلف فقط 
لاقتصار جنايته عليه فى الأولى وعدم تعديه فى غيره فى الثانية ولا يخالف هذا 
تسويتهم الخطأ بالعمد فى الضمان لأن محلها فى ضمان الإتلاف كما فى البعض 
التلف فى مسألتنا لا فى ضمان التعدى كما فى الباقى فيها إذ لا تعدى فيه. (أو 
بخلفه) أى: مخالفته فى كيفية الحفظ المأمور به (الهلك) للمال (حصل). 

(كالنوم فوقه) أى: كأن نام فوق ظرفه كصئدوق (بنهى ) أى: مع نهى المالك له 
عن نومه فوقه (وسرق) أى: الال. (فى البر من جنب) بجيم ونون وموحدة أو بحاء 
مهملة ومثناة تحت ومثلثة. (رقادا يستحق) أى: من جنب أو مكان يستحق الرقاد 
فيه عادة فيضمن لمخالفته المؤدية إلى الهلاك. بخلاف ما إذا هلك بآفة سماوية أو رقد 
عليه بلا نهى فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة إذ لا مخالفة» أو نهاه فرقد فوقه 
فى بيت محرز فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة أو فى برية فسرق من جئب لا 
يرقد فيه عادة لأنه زاد احتياطا ولم يحصل الهلاك بفعله ومثله لو قال له: لا تقفل 
عليه أو لا تقفل عليه قفلين فخالف» وعطف على النوم قوله. 

(أوعين) المالك (الربط) وفى نسخة والأمر بالربط أى: وكأمره بربط المال (بكم ) 


فقوو م وموم م ووم وو وو وااو يللو نلووووةه 


قوله: (أى: وكأمره بربط المال إلخ) عبارة الروض وشرحه: ولولم يأمره بالربط فى الكم ولا 
يحفظها فى يده فالحكم كما لو أمره بالربط فى الكم. انتهى. والتعليل الآتى ريما يشكل على ذلك 
وب.رع قد يجاب بأنه تعليل قاصر ولعموم الحكم علة أخرى. 

تنبيه: قال فى الروض بعد مثل هذا: وإن لم يأمره أى: بربطها فى كمه ولا بإمساكها فى يده 
فالحكم كما لو أمره فيما سبق» وإن أودعه فوضعها فى الكم بلا ربط أى: وسقطت وهى حفيفة 
ضمن أو ثقيلة فلا. انتهى. 


ثوله! (وهى خفيفة) أى: لا يشعر بها لتفريطه. 


باب الوديعة ١61‏ 
له (فصحب) أى: فصحبه. (بكفه وضاع منه) باسترخاء يده بنوم أو غفلة فيضمن إذ 
لو ربطه ما ضاع بهذا السبب فالضياع حصل بالخالفة (لا) إن (غصب) منه فلا 
يضمنه لأن الكف أحرز من الربط بالنسبة إلى الغصب والربط أحرز بالنسبة إلى الضياع 
بالسقوط. 

(أو داخلا يربطه) بكسر الوحدة وضمها أى: أو ربطه بكمه كما أمره المالك. لكن 
ربطه داخل الكم بأن جعل الخيط الرابط داخله ( فضاع) ما فيه بالسقوط (أو) ربطه 
(من خارج فطر) الكم أى: قطعه الطرار وأخذ ما فيه فإنه يضمن فيهما لتناثر المال 
بالانحلال فى الأوى وتنبيه الطرار وإغرائه عليه لسهولة قطعه أو حله حينئذ فى 
الثانية. (والعكس نفوا) أى: ونفوا الضمان فى عكس ذلك بأن أنخذه الطرار فى الأول 
وضاع بالسقوط فى الثانية لعدم تنبيه الطرار فى الأولى وبقاء امال فى الكم فى الثانية, 


ووو ووو ااا 


وقوله: 0 نسيان ضمسن 
لأنه لو ربطها لم تضع بهذا السبب» وحيئذ يشكل على ذلك ما ذكبره بعده بقوله أو ثقيلة فلا 
لأن قياسه الضمان فى الثقيلة أيضا؛ لأن غاية الأمر إن لم يأمره وهو لولح يأمره وأمسكها بيده 
فسقطت بنوم؛ أو نسيان ضمنء فكذا إذا وضعها فى الكم فسقطت بذلك إذ الكم بلا ربط كاليد 
اللهم إلا أن يفص الضمان فيما إذا أمسكها بيده فسقطت بما إذا كانت حفيفة فلا ضمان فى 
الثقيلة. 

قوله: (أو داخلا يربطه إلخ) صنيعه يوهم أن ذلك من جملة صور المحالفة وليس بظاهر إلا 
بتكلف وب.ر). 

قوله: (أو ربطه بكمه كما أمره إلخ) أى: إن كان عليه كم واحد أو الأعلى إن تعدد. 
إباارا)ء 

كوله: أو ثقيلة) أى: يشعر بها وكانت مما يعثاد وضع مثله فى الكم. ((حجر). 

ثوله: (فكذا إذا وضعها فى الكم فسقطت بذلك)أى: بنوم أو نسيان» قد يقال: لا مانع من الضمان 
عند السقوط بنوم أونسيان ولاكلام فيه أما الكلام نى سقوطها لا لذلك نيفصل حيقذ بين المتفيف 
والتقيل. تدبر وحرر. 

ثوله: : (فلا ضمان فى الثقيلة) هو بعيد كل البعد فى سقوطها بنوم أونسيان» وأيضا ما معنى الفرق مع 
النوم والنسيان بين الثقيلة والخفيفة. تأمل. 

ثوله: («إلا بتكلف) وهو أن الربط المأمور به حصصه العرف بكونه على الوجحه الأكمل؛ وحيقد نما 
فعله مالف لا أمر به. 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واستشكله الرافعى بأن المأمور به مطلق الربط وقد أتى به فلا ينظر إلى جهة التلف» 
وبأنه لو قال: احفظه فى هذا البيث فوضعه فى زاوية منه فائهدمت عليه لا يضمن 
ولا يقال لو كان فى زاوية أخرى لسلم» وفرق غيره بأن الربط ليس كافيا على أى وجه 
فرض بل لابد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ 
الربط يشمل المحكم وغيره » ولفظ البيت متئاول لكل من زواياه والعرف لا يخصص 
موضعا مئه, وبأن جهات الربط مختلفة وجهات البيثت مسلوية فإن فرض اختثلافها 
فى البناء أو القرب من الشارع وذ ٠‏ فقد يقال يختلف الحكم» وبهذا فرق ابن الرفعة 
ثم قال: والحق أن استشكال الرافعى على وجهه لأن الربط فى الكم حرز كيف كان 
ولا يجب الحفظ فى الأحرز. , 

(أو ضيعت) أى: الوديعة (بأن يدل) عليها (المودع »«مصادرا) للمالك (أو سارقا» 

قوله: (ولا يقال لخ) قد يقال: لا تسبب منه هنا بخلاف ما مر من دلالة الطرار أو 
تقصيره فيما يرآه. 

قوله: (بأن الربط اخ ) يعنى أنه حرز من وحه دون وحه وغرض المودع الحفظ فدل 
على أن المراد وحه الحفظ؛ والبيت فى قوله: ضعه فى بيتك كالكم يتناول كل موضع منه 
إلا أن الوضع نفسه ليس حرزا من وجه دون وجه كالربط؛ وبه يندفع قول وع.ش): أن 
أن الوضع فى زوايا البيت كالربط لأن الوضع لا احتلاف فيه وإنما الاختقلاف فى الزوايا 
ثخلاف الربط .تأمل. 

قوله: (ولفظ) عطف على قوله: بأن الربط. 

قوله: (ولفظ الببت ) أى: والوضع شامل لأى فرد إذ لا مزية لبعض أفراده بخلافث 
الربط. 

قرله: (وبأن جهات الربط مختلفة) فللعرف دحل فى تخصيصه بالمحكم وإن شمل لفظه 
غيره ولا كذلك البيت إذ لا دحل للعرف فى تخصيص بعض زراياه وإن فرض اختلافها 
بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم. انتهى. «(م.ر) وحجر. 

قرله: ( حرز كيف كان) قد يمنع بما مر من أنه حرز من وجه دون وجه إلل. 


باب الوديعة وا 
ويعين له موضعها فتضيع بذلك السبب لمنافاة ذلك الحفظ؛ بخلاف ما إذا ضاعت 
بغيره أو به لكن لم يعين موضعها وبخلاف ما إذا دل عليها غيره لأنه لم يلتزم 
حفظها ولو قال: لا تخبر بها أحدا فخالف فسرقها مخبره أو مخبر مخبره ضمن وإن 
لم يعين موضعها للمخالفة (أو يضع ) أى: الوديعة. 

(فى غير حرز المثل) لها بغير إذن مالكها (أو يئساها) فتضيع بالنسيان فإنه 
يضمئها لأنه مأمور بحفظها فى حرز مثلها والتحرز عن أسباب ثلفها (كالحكم) فيما 
(لو سلمها) لظالم (إكراها) فإنه يضمنها لتسليمه. 

(لكن قراره) أى: الضمان (على من يظلم) أى: على الظالم لأنه المستولى عليها 
عدواناء فإن لم يسلمها له بل أخذها الظالم قهرا فلا يضمنها كالسرقة: وقضية كلامه 
هذا أنه لا يضمئها وإن دل عليها الظالم مكرها وبه صرح الاوردى فقال: مذهب 


قرله: (فتضيع بذلك السبب) فيه تصريح بأنها لو تلفت بغيره لا يضمن وهو كذلك 
والفرق بينه وبين ما لو أخرج الدابة فى زمن الخوف حيث دحلت فى ضمانه وإن تلفت 
بغير الشوف أن إخراحها حناية عليها نفسها فاقتضت الضمان؛ بخلاف الدلالة فإنها 
المتروحها عن الوديعة لا تعد حناية. انتهى. (م.ر) ولاع.ش). 

قوله: (فإله يضمنها) والفرق بينه وبين عدم الإفطار مكرها أن ما هنا حق آدمى ومن 
خطاب الوضع وذاك حق الله ومن حطاب التكليف يؤثر فيه الإكراه. التهى. «م.ر». 


قوله: (ويعين له موضعها) ثم قوله بعد أر به: لكن لم يعين موضعها ظاهر فى اعتبار التعيين 
فى كل من مسألة المصادر والسارق وليس كذلك إذ هو حاص بالثانية لاغير» كذا بط شيخنا 
البرلسى وفيه نظر فليراحع سنده فى ذلك» وقد أفرد الروض مسألة المصادر وقيدها فى شرحه بهذا 
القيد ثم صرح كحتززه. 

قوله: (فيضيع بالدسيان) منه أن يدفعها فى حرز ثم ينساه. حزم به البغرى. وب.ر). 

قوله: (فانه يضمنها ) هذا قد يشكل بعدم فطر المكره عليه ويجاب بأن حق الآدمى أضيق» 
قال السبكى: ولوكان المكره آنحذا لها لا محالة سواء سلمها المكره أم لا فلا ضمان وتسليمه كلا 
تسليم» كذا بخط شيخدا البرلسى والظاهر أن ما نقله السبكى ممنوع. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشافعى: أنه لايضمنها كالمحرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما للمباشرة وقال 
غيره: يضمئها لأنه بالدلالة مضيع لها. قال السبكى: وهذا يجب القطع به لليد 
والتزام الحفظ بخلاف المحرم» وقال الزركشى : الظاهر أن مراد الماوردى أنه لا يكون 
قرارا فى الضمان لأنه لا يكون ضامنا أصلا (وليخفها) وجوبا (عنه) أى: عن الظالم 
بالإنكار (ومينا) أى: وكذبا (يقسم ) جوازا لحفظها إن حلفه الظالم (وكفرت) يمينه 
أى : بلزمه كفارتها لأنه كاذب فيهاء وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته. ولو وقع فى 
الحرز حريق فقدم أخذ متاعه فاحترقت الوديعة لم يضمن كما لو قدم وديعة على 
أخرى. قال ابن الرفعة: وهذا ظاهر إذا كان ما قدمه من الودائع هو الذى يمكن 
الابتداء به أما إذا أمكن الابتداء بغيره فيخرج على ما إذا قال: اقتل أحد الرجلين» 
بخلاف ما قدمه من متاعه على الوديعة لأنئه مأمور بأن يبدأ بنئفسه. (أو دون إتمام 
غرض ماطل) أى: أو ماطل (فى تخلية) بين المالك والوديعة بدون إتمام غرض فإنه 
يضمنها (إن أعترض) أى: تعرض (مالكها للرد) بأن طلبها منه لتقصيره بترك 
التخلية الواجبة عليه بعد الطلب» فإن ماطل لإتمام غرض من صلاة أو طهارة أو أكل 
أو قضاء حاجة أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو نحوها مما لا يطول زمئه أو 
لغير إتهام غرض» لكن لم يطلبها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره وإطلاق المطل عليه 
حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير الحاوى بالتأخير؛ وأفهم كلامهما بالأولى أنه لا 
يضمنها بالتأخير لتعسر الوصول إليها كأن يكون بالليل وهى بخزانة لا يتأتى فتم 
بابها إذ ذاك أو يكون ثم مطر وهى بمكان آخر بعيد وعبرا بالتخلية لأنه لا يبجب على 
الودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل التخلية بيئها وبين المالك بشرط أهليته للقبض» 
فلو حجر عليه لسفه أو كان نائما فوضعها فى يده لم يكف. ولو أودعه جماعة مالا 
وقالوا إنه مشترك ثم طلبه بعضهم لم يكن له تسليمه ولا قسمته لاتفاقهم على الإيداع 
فكذا فى الاستراد» بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه. وقضية 


عاج عمف مفووو ووو ووو وم ومو ومو مم وو فوع وو وومةه 


قوله: (وميدا إلخ) بحث الأذرعى وحوب التورية إن عرفها وأمكنته فرازا من الكذب. 
التهى. شرح الإرشاد حجر. 


باب الوديعة ١‏ 


تعبيرهما بإتمام الغرض أنه لا يعذر فى إنشاء الغرض وليس على إطلاقه بل له أن 
ينشىء التطهر والأكل والصلاة التى دخل وقتها أو نحوها إذا كانت الوديعة بعيدة عن 
مجلسه. (أو مع ذا) أى: طلب امالك لها (جحد) أى: جحدها المودع فيضمنها لأنه 
صار خاثئنا بذلك؛ بخلاف ما إذا جحدها بدون طلب المالك ولو بحضرته أو فى جواب 
قوله : لى عندك وديعة لأنه لم يمسكها لنفسه. وقد يكون فى الجحد غرض صحيح 
كأن يريد به زيادة الحرز بخلافه بعد الطلب (ثم) بعد جحده لها مع طلب المالك لو 
أقام امالك بينة أو اعترف بها وادعى ردها قبل الجحود أو بعده (استمع) أنت 
(بينة) تشهد (له برد) ه لها على مالكها لأنه ربما نسى ثم تذكر كما لو قال الدعى 
لشىء لا بينة لى ثم جاء ببينة فإنها تسمع » وسواء جحد أصل الإيداع أم لزوم تسليم 
شىء إليه. 

(قلت وذا) أى: ما ذكره الحاوى هنا من أن بينة الرد تسمع بغد الجحد هو 
(الصحيح لا ما قاله «مناقضا) لذلك (فى آخر الوكاله) من أنها لا تسمع ؛ فإن ادعى 
ردها بلابيئة ففيه تفصيل ذكره بقوله. 

(ومنكر اللزوم فى الرد) كأن قال: لا يلزمنى رد شىء إليك أو ما لك عندى 
شىء. (اقبل) قوله فى دعوى الرد بيمينه إذ لا تناقض بين كلاميه بخلاف منكر أصل 


وففو وو قووف مه وو ووو م مف عر ووم و ومو وروم م ووم م ووو ووو ااا يللي ااا 


قوله: (بخلاف مكر أصل الإيداع) أى: لا يقبل حوابه بذلك؛» وفى شرح (م.ر): 
والظاهر كما قاله الر ركشى الاكتفاء فى حوابه بلا يستحق على شيئا لتضمئه دعوى تلفها 
أو ردها. انتهى. ومثله فى التحفة قال و س م) :وهو مشكل لأنه تقدم أن إنكار أصل 
الإيداع بمبع قبول دعوى الرد والتلف فكيف يقبل مايتضمن ذلك. 

قوله: (إذ لا تداقض بين كلاميه) لو أسند الرد لبعد الإنكار فى قوله: مالك عندى شىء لم 
يقبل لتناقضه. بل ومئله إنكار لزوم التسليم قلته بحنا وهو ظاهر كما يوذ من قوله الآنى: نعم 


الخ إب.ر). 


١54‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإيداع» نعم إن اعترف بعد إنكار اللزوم بأنها كانت فى يده يوم الجحد لم يسمع 
قوله إلا ببيئة واعلم أن فى الروضة فى الدعاوى أنه لا يكتفى بجوابه بقوله: لا 
يلزمنى تسليم شىء إليك لأنه إنما يلزمه التخلية لا التسليم ثم قال: ويتعين تأويل ما 
فى الوديعة» أما لو ادعى تلفها فإن ادعى وقوعه قبل الجحد وأقام به بيئة سقطت 
مطالبته أو بعد الجحد ضمنها لخيائته بالجحد قال فى الروضة وأصلها: وقد حكيئا 
فى المرابحة فيما إذا قال: اشتريت بمائة ثم قال: بمائة وخمسين أن الأصحاب فرقوا 
بين أن يذكر وجها محتملا فى الغلط أو بين ألا يذكره ولم يتعرضوا لثله هنا والثسوية 


ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 00 


يستفاد من شرح الروض «(س.م) على التحفه. 

قرله: (لأنه إنما يلزمه التخلية) قال «ق.ل)على الجخلال: نعم عليه حملها إليه فى ردها 
بعل سحمحدها, انتهى. 

قوله: (تأويل ما فى الوديعة) أى: حتى يكتفى بجوابه هذا ويجحلف عليه وتأويله إن 
الرد مستعمل فى التخلية بحازا فلابد أن يكون الذى فى كلام المنكر هو التخخلية. 

قوله: (أما لو ادعى تلفها [لخ ) عبارة المنهاج مع شرح حجر: وجححودها بعد طلب 
المالك لها بأن قال: لم تودعنى بمنع قبول دعواه الرد أوالتلف المسقط للضمان قبل ذلك 
للتناقص. انتهى. وخرج بقوله قبل ذلك ما لو ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أى: بعد 
الجمحود فإنه يصدق فى دعوى التلف؛ لكن يضمن ولا يصدق فى دعوى الرد إلا ببينة 
راس .ع) . 


قوله: (قبل الجحد) شامل لما إذا كان المحد لأصل الإيداع. وب.ر. 


باب الوديعة ها 


بينهما متجهة. انتهى » وفرق البلقينى بأن ما قامت به البينة هناك معارض لما أخبر 
به فاحتيج إلى التأويل ليجتمع هذا مع ذاك وإنكار الوديعة غير ما قامت به البينة من 
تلفها فلم يحنج إلى ذكر محتمل والوديعة أصلها ثابت بتوافقهما. وقد قامت البينة 
على تلف العين قبل الجحود فتسمع على الأصح ولا ضمان حينئذ انتهى» ويفرق أيضا 
بأن مبنى الوديعة على الأمانة والقصد بالدعوى فيها بما ذكر دفع الضمان فسمعت 
البيئة فيها مطلقا بخلاف البيع فافتقر سماعها فيه إلى تأويل؛ويصدق بيمينه فى 
دعوى التلف لكنه يضمن البدل إن جحد أصل الإيداع كالغاصب وله تحليف المالك 


االلل ااا ااام ل ل ل ل 00 


قوله: (ثابت بتوافقهما) هذا قد يقتضى تصوير المسألة .ما إذا أنكر اللزوم لا أصل الإيداع؛ 
والعبارة السابقة شاملة للأمرين بل ظاهرة فى الثانى» فليتأمل. 

قوله: (لكنه يضمن البدل) هذا إذا لم يدع وقوع التلف بعد الجحد وإلا فلا فرق بين جحد 
أصل الإيداع وغيره؛ فالحاصل أنه إن ادعى وقوع التلف بعد الممحد صدق لكسن يضمن مطلقا أو 
قبله؛ فإن ححد أصل الإيداع ضمن أو اللزوم فلاء وعبارة الروض: 

فرع: وإن قامت بينة على اللحاحد أو أقر وادعى التلف أو الرد قبله نظرت»؛ فإن قال فى 
جحوده: لا شىء لك عندى صدقء أولم يود عنى لم يصدق فى الردء لكن لو سأل التحليف أر 
أقام بينة على التلف أو الرد قبل منه» وإن ادعى التلف بعده صدق بيميئه وضمن كالغاصب . 
التهى. وقوله:قبله أى: قبل المحود؛ وكذا قوله: بعده؛ وقوله:لم يصدق فى الرد أى: وكذا التلف 
كما هو ظاهر» ويدل عليه قوله: لكن لو سأل التحليف أو أقام بيئة إل فتأمله. وقوله: وضمن 
كالغاصب أى: سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به فى شرحه؛ وكتب أيضا أى: بخلاف 
ما لو شهدت بالتلف وإضافته لما قبل المحد فإنه لا ضمان وإن كان قد أنكر أصل الإيداع لأن 
البيئة قوية مع احثتمال النسيان «وب.ر). 

قوله: (إن جحد أصل الإيداع) أى: بخلاف ما لو ححد بمحرد اللزوم وهذا ظاهر إن ادعى 


توله: (قد يقتضى ا) ليس كذلك لأن فرض المسألة أنه بعد إنكاره ادعى تلفها قبل ححده ويلزمه 
إثراره بالوديعة. 

ثوله: (والعبارة السابقة) أى: ئوله: وإنكار الوديعة [لخ. 

ثوله: (وكذا التلف) ليس كذلك بل يسدق فيه لكنه يضمن كالغاصب أويراد التلف المسقط 
للضمان. 

ثوله: (وإن كان قد أنكر خ) أى: ولا.يبالى بالتناقض حيتئذ لأن البينة إلخ. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على الأصم (أو قال) له المالك. (ردها على الوكيل ك). 

(فلم يرد امال مع تمكنه) من الرد عليه فيضمن وإن لم يطلبها الوكيل لأنه لما أمره 
بالرد إليه فكأنه عزله» لكن له التأخير بعذر الإشهاد على القبض فإن الوكيل يصدق 
بيميئه فى عدم الرد عليه. (كالحكم فى ثوب هوى) بفتح الواو أى: سقط بنحو أثاره 
الربح. (فى مسكنه) فإنه يضمنه إذا تمكن من رده ولم يرده وإن لم يطلبه مالكه لأن 
الأمانات الشرعية تنتهى بالتمكن من الرد ولا تستمر إلى الطلب. والمراد بالرد فيما ذكر 
التخلية 

(وضامن) أى: ويضمن الوديعة (آخذها من السفيه» والطفل) لتقصيره بالأخذ ممن 
ليس أهلا للإيداع (لا أن كان) أخذه لها. (للحسبة فيه) أى: فى أخذها صوئا لها 
عن ضياعها فلا يضمنها كمحرم أخذ صيدا من جارحة ليتعهده فتلف فإئه لا يضمئه 
لأن لم تودعنى غير التلف الذى قامت به البيئة وإن استلزم ما قامت به البينة ما أنكره لأن 
البينة قوية يترحح لقوتها احتمال النسيان» بخلاف ما إذا لم تقم بينة لأن التساقض من 
متكلم واحد أقبح فغلظ عليه. 

قوله: (لا إن كان أخذه ها للحسبة) فى حاشية التحفة أنه ليس له تركهاحيئئذ ولا 
يبرأ إلا بردها لمالك الأمر» فإن تركها أو ردها لغير مالك أمرها ضمن. انتهى. 


7 التلف قبل المحد ويوافق ذلك قول الإرشاد وشرحه سيا لعي ان د 1 
الرد أو التلف أى: قبل المحود إن حجد أصل الإيداع أما لو لم ينكر أصل فإنه يصدق بيمينه فى 
دعوى ذلك . انتهى باختصارء ثم قال فى شرحه ويصدق بيميئه فى أن التلشف وقبع بعد اللمتحود 
مطلقا ثم يغرم البدل للنيانته به ا ه أما لو ادعى وقوع التلف بعد المحد فإنه وإن صدق بيمينه 
أيضا لكنه يضمن سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به فى شرح الروض. 

قوله: (وضامن أخذها من السفيه والطفل) أى: ب ولا يزول ضمانئه إلا بردها إلى مالك 
أمرهم أوباتلافهم لأن فعلهم لا يمكن إحباطه وتضمينهم مال أنفسهم محال فتعينت البراءة ذكره 
الرافعى فى الصبى ويقاس به الباقى ما عدا لفن كمامر تلاز حجر. 


باب الوديعة ١‏ 
كما مر فى بابه» وفى نسخة بدل هذا البيت ضمن بأخذها من السفيّه والطفل لا 
للاحتساب فيه. وهاء الروى ساكئة على النسخة الأولى مكسورة على الثائية. 

(وضمنا) أى: السفيه والطفل (إن أتلفا الوديعا) أى: الوديعة التى استودعاها 
لعدم أهليتهما للاستحفاظ وانتفاء التسليط على الإتلاف كما لو أتثلفا مال غيرهما بلا 
استيداع ولا تسليط» بخلاف ما لو تلفت عندهما إن ليس عليهما حفظها (لا) إن أثلفا 
(القرض) أى: القرض «والموهوب والمبيعا) منهما فلا يضمنائها لأن العقد عليها 
تمليك وتسليط على التصرف والاستهلاك بخلاف الإيداع. هذا إذا كان المسلط رشيداء 
وإلا فيضمنائها كما نقله في الروضة فى باب الحجر عن الأصحاب. وكالسفيه والطفل 
فيما ذكر المجنون والتصريح بالموهوب من زيادة النظم. 

(قلت ومما قال شيخى) البارزى (ينبغى »فى نحو جلد ميتة لم يدبغ). 

(وما) عصر (بقصد الخل من جريال) بكسر الجيم وبالياء التحتية أى: الخمرء 
وغيرها مما فيه اختصاص» وليس بمال. (تجويزنا إيداعه كالمال) وقد شمله قول 
الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة ومنع ابن الرفعة والقمولى أن ذلك 
كامال قالا: لأن حكم الوديعة الأمانة؛ والضمان بالتقصيرء وهذا لا يضمن إذا تلف 
وهذا اختلاف لفظى إذ القائل بأئه كالمال لا يريد أنه يضمن بتلفه كالمال بل يريد أنه 
يصمح إيداعه ويجب رده مادام باقياء كما فى المال غير المتمول فإئه كذلك مع أنه إذا 
تلف لا يضمن. خاتمة: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف فى يد أمين من غير 
تعد لا ضمان عليه إلا فيما إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حولها 
فتلفت فى يده فيضمنها لهم؛ء أى: فى بعض صورها المقررة فى محلها. قال 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ا ا 0ك 


قوله: (لعدم أهليتهما إخ) العلة مركبة من الأمرين ليكون كالمقيس عليه فى عدم 
الاستيداع والتسليط. تأمل. 


قوله: (من السفيه) والطفل والنون والقن. حجر. 


) الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزركشى : ويلتحق بها ما لو اشترى عينا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند 
الشترى فتلفت فإئها من ضمائه ويتقرر عليه الثمن. 

يان ين 


ل ل ا ا ا 0ك 


وواوه وو وهم وود وه وواووة وواويع ووا وه وواد فو وو وو ووا عو وود عو وود وو وو وو جو وو وه ول وو عرد وه 


ا 
نتيا مسيم تيم يسيم لمحي مسيم مسيم امسسيي لمستعية بجيو لين مياسن متم مسيم امستيية بمسياية ممسية سس مسي مسيم 
تييع يام اميه تسبي اسيم مسيم ينيم مسي متي ببسي بصي ممع لمعيل عنس 


باب قسم الفىء والغنيسة 

المشهور تغايرهما كما يعلم مما سيأتى» وقيل: يقع اسم كل منهما على الآخر إذا 
أفرد فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والسكين» وقيل: اسم الفىء يقع على الغنيمة 
دون العكس ومن هذين قولهم: يسن وسم نعم الفىء كما سيأتى» والأصل فيهما قوله 
تعالى : لاما أفاء الله على رسوله» [الحشر 0] وقوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
شىء [الأنفال ]4١‏ الآيتين وبدأ الناظم بالفىء وتخميسه مكتفيا عن ذكر لفظه 

(خمس الذى يحصل) للمسلمين (من كفارهم ) بلا يجاف خيل أو ركاب بقرينة 
كلامه الأتى فى الغنيمة من منقول وعقار (و) من (الريع بعد الوقف من عقارهم) بأن 
وقفه الإمام لمصلحة. 

(و) من (ثمن) له (إن بيسع) أى: إن باعه الإمام لصلحة (أخماسا قسم) أى: 
قسم الإمام خمس ذلك خمسة أقسام. وتعبيره بالذى يحصل شامل للمال وغيره مما 
فيه اختصاص فهو أولى من تعبير جماعة بالمال» وشمل ذلك ما جلا عنه الكفار خوفا 
منا إذا سمعوا خبرنا وما تركوه لضر أصابهم وجزية أهل الذمة وما صولم عليه أهل 
بلد وعشور تجارتهم المشروطة بدخولهم دارنا ونحوهما فإنها كمبام دارنا. وقوله: وثمن 
إن بيع من زيادته» وعلم من تخميس الخمس أن القسمة من خمسة وعشرين أحدها: 
وهو الضاف لله تعالى ولرسوله فى الآية كان للنبى كو ينفق منه على مصالحهء وما 
فضل منه يصرفه فى السلاح وسائر المصالحم» وإضافته لله للتبرك بالابتداء باسمه وأما 


لل ل ل ل ااا لاا 1 ا ا ل 


ممت مستبم ميس إتتسع وتفة. مدي ة سمدم سخ عم وبي عيته وطعة بعصم متخ مشي يشيع بيست عبن امجي كتت مشت نيب لصيو مت فاع متتو عسل من عب سي عت تن مت نيح جه تقو جب بي معد لت الس بن ون بن سن تل سوا 


باب قسم الفىء والغنيمة 
قوله: (من كفارهم) لعل الإضافة باعتبار المقابلة أو المعاداة أو المقائلة. 


١.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعده (فللمصالح) أى: مصالم السلمين يقدم منها وجوبا (الأهم فالأهم) والتصريم 
بتقديم الأهم فالأهم من زيادته. 

(كسد ثفر) وعمارة حصون» وقناطر؛ ومساجد» وأرزاق القضاة والعلماء والأئية 
والؤذئين (و) الثانى (لكل من نسب) من جهة الأب (لهاشم ولأخيه المطلب) دون 
من نسب لعبد شمس وثوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف لاقتصاره يفو فى القسمة 
على بنى الأولين مع سؤال بنى الأخيرين له. رواه البخارى ولأئهم لم يفارقوه فى 
جاهلية ولا إسلام حتى أنه لما بعث بالرسالة صروه وذبوا عنه بخلاف بنى الأخيرين 
بل كائوا يؤذونه؛ أما من نسب لهما من جهة الأم فلا شىء له لأنه وي لم يعط الزبير 
وعثمان مع أن أم كل منهما هاشمية واستثنى السبكى أولاد بناته وَل كأمامة بنت أبى 
العاص من بئته زينب وعبد الله بن عثمان من بئته رقية فإنهم من ذوى القربى 
بلاشك؛ قال: ولم أرهم تعرضوا لذلك فينبغى الضبط بقرابة هاشم والمطلب لا ببنيهم» 
وأجاب عنه الشارح فى تحريره بأن اللذكورين توفيا صغيرين ولم يكن لهما عقب فلا 


باب قسم الفىء والخنيسة 

قوله: (فللمصاح) أى: المصالح العامة. حجر؛ قال الغزالى : ويعطى من ذلك أيضا 
العاحز عن الكسب لا مع الغنى. انتهى. «خ.طء على المنهاج. 

قوله: (والعلماء) ولو مبتدئين. 

قرله: (لكل من نسب إ) عبارة الأنوار: لأقرب أقارب رسول الله وَللكٍ. 

قوله: (وإن كان الأربعة الخ ) لكن نوفل أحوهم لأبيهم فقط والباقى أشقاء. انتهى. 
«خ.طم على المنهاج. 

قوله: (فى القسمة) أى: قسمة سهم ذى القربى الذى فى الآية.رم.ر». 

قوله: (مع أن أم كل منهما هالئمية) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول فل وأما عثمانٍ 
فأمه كما فى حامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد ثمس» وأم أروى 
أم حكيم البيضاء بدت عبد المطلب عمة رسول الله ولع نفى الحكم بأن أم عثمان هاشمية 
تحور لأن الحاشمية أمها. انتهى. وع.ش» على (م.ر). 


باب قسم الفىء والغيمة ل 
فائدة لذكرهما انتهى. على أن ما ضبط به السبكى وإن دخل فيه ما أراده دخل فيه 
غير المراد لأن قرابة هاشم» والطلب أعم من فروعهما وليس المراد عنده إلا فروعها على 
الوجه الذكور. 

(وذكر كأنثيين يحتسب) فله مثل ما لهما لأنه عطية من الله تستحق بقرابة الأب 
كالإرث» قال الأذرعى : والظاهر أن الخئثى كالأنثى ولا يوقف شىء سواء فى ذلك 
غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم والحاضر بموضع الفىء والغائب 
عنه لعموم الآية. قال الإمام: ولو كان الحاصل قدر الوزع عليهم لا يسد مسدا قدم 
الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة (و) الثالث (لصغير) ذكر أو أنثى أو خنثى 


قوله: (ولا وارث له ) قال فى شرح المنهج: وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز. انتهى. 
وقضيته؛ أن رد الفاضل على غير الحائز إذا لم ينتظم بيت المال ماص بالمسلم لكن فى شرح 
الفصول للشارح مائصه: وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإارث ذوى الأرحام يقتضى أنه لا فرق 
بين المسلم» والكافر وهو ظاهر . انتهى. 

قوله: (على الوجه الملكور) كان مراده بالوحه المذكور كون الفرع من الأبناء وكذا من بئاته 
عليه الصلاة والسلام دون بناث غيره فليتأمل. 

قوله: (ولايوقف شىء) قال فى شرح الروض: وقد يتوقف فى عدم وقف شىء. 

قوله: (قال الإمام) حزم يما قاله فى الروض. 

قوله: (ولصغير معسر إل ) ويشترط إسلامه؛ ولابد فى ثبوت اليئم و الإسلام والفقر هنا أى: 
فى اليئم من البينة وكذا فى الهاشمى والمطلبى نعم ذكر جمع أنه لابد معها فيهما من استفاضة نسبه 


ثوله: (وقضيته أن رد الفاضل () تقدم أن أذ بيت المال ما فضل من ميراث الذمى ليس بطريق 
الإرث فسواء ثلنا فيهم بالرد كالمسلمين أم لم نقل بأذ الفاضل عن الوارث وإن كان الوارث ثمن يرد 
عليه سواء كان منتظما أم لا ندحول بيت المال مائع من الرد وارث ذوى الأرحام كما فى المسلم وإن 
شرط اننظامه فيه» ومعنى الرد وإرث ذوى الأرحام حينك مع تقدمه عليهما أنه لو لم يوجد مال ثلنايما 
ذكر ورددنا أو ورثناهم» كما أله لو لم يوحد منتظما فى المسلم كذلك ربه يعلم أن ثوله: لكن فى شرح 
الفصول إل لا يدفع ما قبله. تأمله. 

ثوله؛ (وقد يتوقف إل ) لأنه مقتضى التشبيه بالإرث وهو الأوحه. شرح («م.را. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(معسر بغير أب) ولو كان له أم وجدء أما الصغير فلخبر «لا يتم بعد احثلام) 
رواه أبو داود» وحسئه النووى لكن ضعفه المنذرى وغيره. وأما الإعسار فلإشعار لفظ 
اليتم به. ولأن اغتناءه بمال أبيه إذا منئع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه: وأما 
فقد الأب فللوضع والعرف فلو اختل شىء من الثلاثة لم يعط من سهم اليتامى. 
(و) الرابع (لفقير القوم ) العتبرين وهم المسلمون (والعديل) له وهو المسكين (و) 
الخامس (لختامهم بنى السبيل) وسيأتى بيائهم وبيان الفقير. والمسكين فى الباب 


ال لل الل ل ل ل ل ا ل ا لل ا ل ا 1 اا اا ا ا ل ل ل 


ويوحه بأن هذا الدسب أشرف الأنساب» ويغلب ظهوره فى أهله لتوفر الدواعى على إظهار 
إحلاهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وحود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس 
الأول .كن يليهم فى اشتراط البيئة أو يمن يأتى فى الاكتفاء بقولهم؟ محل نظرء والأقرب الأول 
لسهولة الاطلاع على حاهم غالبا, حجر. 

قوله: (بغير أب) فى تجريد المزحد قال فى المنهاج والروضة: اليتيم هو الطفل لا أب له 
فيشمل الولد من زئا ولم أره منقولا قاله .ابن النحوى» والقمولى وعبارة غيره هو طفل مات أبوه 
فيحرجه. انتهى. عبارة التجريد والمتجه دحول ولد الزنا دون اللقيط لعدم تحقيق يتمه. 

قوله: (وأما فقد الأب فللوضع) وأما فاقد الأم» فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه 
والطيور فاقدهما وحجر). 

قرله: (المعتبرين ) قال للعهد. 

قوله: (بنى السبيل) ويشترط فى ابن السبيل الفقر صرح به الفورانى وغيره شرح روض. 


ثوله: (بقوهم ) أى: فى العلم أو القضاء أو الأذان لانى الغمر؛ لأن هؤلاء يعطون ولو أغنياء كما نى 
«ق.ل) وغيره. 

ثوله: (دون اللقيط) الف «م.ر وعبارته: نعم لو ظهر لما أى؛ المنفى واللقيط أى: شرعا استرجع 
المدفوع لهما. انتهى. أى: رحع عليهما إن كان بائيا وإلا رجع على الأب. انتهى. بخط شيخنا وذ). 


باب قسم الفىء والغنيمة يذل 
الى قال الماوردى: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة 
وسهمهم من الخمسء وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال: وإذا اجتمع 
فى واحد يتم ومسكنة أعطى باليتم دون السكنة؛ لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة؛ 
وقضيته أنه إذا كان الغازى من ذوى القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط لكن ذكر 
الرافعى فى قسم الصدقات أنه يأخذ بهما واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو 
ظاهر» والفرق بين الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها 
ولا يجوز الاقتصار من كل صئف على ثلاثة بل يعمم كما فى الزكاة إذا صرفها الإمام 
وللآية؛ ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله وَل فإنه 

قوله: (ولو كان له أم وجد ) ومعلوم أنه لا يعطى إلا إذا كان جده غنيا. 

وقد يقال: إن هذا خخارج بقوله معسر. 

قوله: (بل يعمم) أى: يجب تعميم جميعهم فى جميع الأقاليم. انتهى. شرح (م.ر) على 
المنهاج فيجب النقل على الإمام بقدر ما يحتاج إليه فى التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم. 


قوله: (ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين [ل) هل الأمر كذلك وإن حرحوا عن المسكنة بأل 
الأموال الثلاثة أو اثنين منها. 

قوله: (لأن اليتيم وصف لازم إلخ) وذلك لأن اللازم هو مايتنع انفكاكه واليقم فى وقته 
يستحيل انفكاكه والمسكنة حال وجودها لا يستحيل انفكاكها فتأمله فإنه واضح وإن أشكل على 
بعض الضعفة نظر إلى أن اليثم يزول بالبلوغ؛ نعم اعنرض الأذرعى ما قاله الماوردى بأنه ساقط 
لأن اليدم لابد له من فقر أو مسكنة» وأقول يمكن دفعه بأن كون الفقر أو المسكئة شرطا فى اليم 
لا ينافى كونه سببا مستقلا فى حد ذاته ولا احتمال الأل به دون اليدم وقد يتفاوت المأحوذ لقلة 
الينامى وكثرة الفقراء أو بالعكس فنبه الماوردى على انتفاء الأحذ بهما أو بالمسكنة فليكأمل» فإنه 
صحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم وس.م). 


ثوله: (هل الأمر كذلك إلخ) الظاهر أنه إن أعطاه المجموع دنعة واحدة حاز و إن مرج بأحدها وإن 
أعطاه بعضه وخرج به عنها امتئع فراحعه. 
ثوله: (ولا احتمال الأخل به) أى: ولا ينافى احتمال إلخ. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للمصالم كما مر» ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثانى لأن استحقاقهم 
بالحاجة وهى تتفاوت بخلاف الثانى لاتفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما مر ولا 
يجوز الصرف لكافر» قال الكفاية: إلا من سهم المصالم عند المصلحة ومن ادعى أنه 
فقير أو مسكين أو ابن سبيل قبل أو أنه قريب أو يتم فلا إلا ببينة. 

(والمتبقى بعد خمس) موصوف من زيادته إيضاحا بقوله : (كامل) أى: بعد 
الخمس المخمس, (وكان) أى: المتبقى وهو عشرون سههما (للنبى) ويل فى حياته 
مضموما إلى خمس الخمس؛ فجملة ما كان له من الفىء أحد وعشرون سهما سهم منها 
للمصالح كمامر» والمراد أنه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنه لم يأخذه إنما كان يأخذ 
خمس الخمس كما سيأتى فى الخصائص. (للمقاتل) خبر المتبقى أى: والمتبقى بعد 


قوله: (بين آحاد كلى صدف) أى: لا بين الأصناف» وقوله: لا تاوت فيه لاتماد 
ا 

قرله: (كان يأخذ لخ ) وكان يدخر منه قوت سنة لكن تعرض عليه حاحة المحتاحين 
فيخرحه فيهاء ولذا قالت عائشة رضى الله عنها: ما شبع آل محمد وله من غمبز الشعير 
بومين متتابعين حتى قبض. انتهى. (ع.ش» عن حجر عن النووى. 


قوله: (فإنه للمصالح كما مر) قد ينتفى الاحتياج إليه أو إلى بعضه فى المصالح فهل يحفظل 
لتوقع الاحتياج أو يرد على الباقين. 
قوله: (قبل) ولو بلا يمين وإن اتهم. 


باب قسم الفىء والغنيمة و١‏ 
الخمس المخمس للمرتزق وهو المرصد للجهاد بتعيين الإمام لعمل الأولين به ولأن ذلك 
كان له يكيو لحصول النصرة به والمقاتل بعده هو الرصد لهاء أما المتطوع الذى يغزو إذا 
نشط فإئمسا يعطى من الزكاة لا من الفىء عكس المرتزق» ويعطى كل ومقائل. 
(بقدر ما يحتاج) إليه وإن كان غنيا فيتعرف الإمام حاله وعدد من فى نفقته وقدر 
نفقتهم وكسوتهم وسائر مؤناتهم ويزاعى زمن الرخص والغلاء وعادة البلد فى المطاعم 
والملابس فكيفيه المؤن ليتفرغ للجهاد (و) بقدر حاجة (الزوجات) وإن نكم جديدة 
زيد فى العطاء (و) حاجة (الولد) والوالدان وجبت مؤنتهما عليه. (والعبد) الذى 
يقائل معه أو يحتاجة فى الغزو لسياسة الدواب ونحوها أو لخدمته وهو ممن يخدم 
لاعبد زينة وتجارة؛ فلو لم يكن له عبد وهو يحتاجه أعطى عبدا ولا يعطى إلا لحاجة 
عبد واحدء بخلاف الأولاد إذا لاختبار له فى لزوم نفقتهم وبخلاف الزوجات كما مر 
لانحصارهن فى أربع بخلاف العبيد. قال الرافعى : وكان هذا فى عبيد الخدمة فأما 
الذين تتعلق بهم مصلحة الجهاد فينبغى وأن يعطى لهم إن كثروا قال فى الروضة: 
كذا هو منقول وإنما يقتصر فى عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية» فأما 
من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد فيعطى لمن يحتاجه؛ ويختلف باختلاف 
الأشخاص. (وباممات) أى: وبموت المقائل» أى: بعد موته. 
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قوله: (ولأن ذلك كان له وم الحصول النصرة به إلخ) قال الرافعى هذا التوحيه يشكل 
بخمس المنمس. انتهى. قال اللموحرى هذا الإشكال سهل وذلك لأنه كما يجوز أن يوجحه 
استحماقه للحمس بذلك يجوز أن يوحه بكونه يستحقه لقيامه ببقية المصالح التى هى غير حصول 
النصرة أو شرفه وي . انتهى. أقول هو معارزض بأن هذين الاحتمالين يحسن حريائهما فى الأحماس 
الأربعة أيضا وتخصيص احتمالها بخمس الخمس دون الأربعة الأحماس تحكم بحت فالحق أن 
إشكال الراقعى على وجحهه والله الموفق «ب.ر). 


ثوله: (بشكل بخمس الخمس) ثد يدنع بأن حمس الخمس كان ونته يلم ومؤنة عياله؛ وأما الأماس 
الأربعة فكانت لمحض النصرة به يي صرفت أن به النصرة بعده يشعر بذلك وهم فى المدمس: كان له أن 
ينفق منه على نفسه وعياله ونى الأحماس الأربعة كانت له لحصول النصرة به » وبه يندفع ما سيأتى بعل 


فتأمل. 


هن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كذا) أى: يعطى نساؤه وأولاده لثلا يتعطل أمر الجهاد باكتساب المجاهد خوف 
ضياع عياله بعده ويستمر إعطاؤهم. (إى أن تنكح النساء) من الزوجات والبنات» قال 
العمرانى: أو يستغئين بكسب (و) إلى أن (يستقل بعده الأبناء) بالبلوغ والعتقل 
والقدرة على الكسب أو يرغبوا فى الجهاد» فمن طلب إثبات اسمه فى الديوان أجيب 
ويندب ترتيب المقاتلة فى الإعطاء وإثبات الاسم فى الديوان على القرب من النبى كَل 
كما قال. 

(قدم) أنت (بنى هاشم) بلا تئوين (و) بنى (المطلب» ندبا) لأنه © من بنى هاشم 
وقد سوى بينهم وبين بى المطلب بقوله : « أما بنو هاشم وبنو والمطلب فشىء واحد 
وشبك بين أصابعه؛ رواه البخارى (فأقرب الورى) أى: الخلق (إلى النبى) يَليهٌ لفضلية 
القرب, 

(فالعرب) على العجم لأنهم أقرب منهم إليه كو وهو ويد محمد بن عبد الله بن 
عبد ألطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنائة» وحاصل ما ذكروه أن الإمسام يقدم ندبا بنى هاشم 
وبنى المطلب» ثم بنى عبد شمس فإنه أخو هاشم من الأبوين ثم بنى نوفل فإئه أخوه 
من الأب ثم بنى عبد العزى بن قصى فإنهم أصهار النبى وو فإن خديجة من بنى 

وله (للن كدالة) ابن خبرعة بن امد ركه بن اليات ريمض نتن زان ون بجعا :بز انان 
فله و عشرون حدا متفق عليها. انتهى. ( ق.ل0. 

قوله: (عبد العزى) هو أخو عبد مناف ومثله عبد الدار فالثلاثة أولاد قصى (من بنى. 
أسد) لأنها بنت خحويلد بن أسد بن عبد العزى. 

قرله: (ثم ببى عدى) فى ١‏ فا.ل» تقديمهم على بنى مخزوم لأن عمر رضى الله عنه 
منهم وهر غير ظاهر لأن بنى مخزوم أقرب. 


باب قسم الفىء والغنيمة أغن 
أسد بن عبد العزى» ثم بنى عبد الدار بن قصى ثم بنى زهرة بن كلاب لأنهم أخوال 
النبى كو ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص» ثم بنى تيم أخى كلاب 
لكان أبى بكرء وعائشة من النبى فك ثم بنى مخزوم أخى كلاب» ثم بنى عدى بن 
كعب ثم بنى جمح وبئى سهم ابنى هصيص بن كعب ثم بنى عامر بن لؤى ثم بنى 
الحارث بن فهرء فإذا فرغ من قريش قدم الأنصار ثم سائر العرب ومنهم المهاجرون 
الذين لا قرابة لهم. كذا نقل الرافعى عن الأصحاب تقديم الأنصار بعد قريش على 
سائر العرب وإن ظاهر النص يوافقه ثم قال: وحمله السرخسى على من هم أبعد من 
الأنصار أما من هو أقرب منهم فيقدم عليهم. قال النشائى: والشهور الأول وكلام النظم 
وأصله أوفق بكلام السرخسى وقضية كلامهما كغيرهما التسوية بين سائر العرب» 
وصرح الماوردى بخلافه فقال: بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان 
فيرتبهم على السابقة كقريش» وقضيته أيضا التسوية بين العجم فى النسب وهو ما فى 
المهذب والتهذيب ففيهما أن التقديم فيهم بالسن والفضائل لا بالنسب: قال الرافعى. 
وفيه كلامان أحدهما: أنه قد يعرف نسبهم فينبغى أن يعتبر فيمن عرف نسبه القرب 
والبعد أيضاء الثانى : أنا قدمنا فى صفة الأثمة عن الإمام أن الظأهر رعاية كل نسب 
يعتبر فى الكفاء فى النكاح وسنذكر أن نسب العجم مرعى فى الكفاءة على خلاف فيه 
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قوله: (لألهم أخوال البى وَل ) هذا لا يحتاج إليه فى التعليل لأنهم أقرب إلبه وَل من الذين 


سئذ كرهم رب.ر). 
قوله: (فإذا فرغ خ) هذا يقتضى خروج عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص من 
الأنصار. 


ثوله: (لأنهم أقرب) لأنهم أولاد زهرة بن كلاب؛ والذين بعدهم أولاد تيم أخى كلاب. 
وله (يقتضى خروج إل ) لا ائتضاء..تدبر. 


لمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فليكن كذلك هنا. قال النووى: قد أشار الماوردى إلى اعتبار نسب العجم فقال: إن 
كانوا عجما لا يجتمعون على نسب جمعهم بالأجئاس كالترك والهندء و بالبلدان ثم 
إن كان لهم سابقة فى الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب من ولى الأمرء فإن تساووا 
فبالسبق إلى طاعته انتهى وإذا استوى اثثان فى القرب قدم (الأسن) على غيره 
(فالأسبق فى» إسلامه وهجرة) له. قال فى الروضة بعد هذا: وعكس الماوردى فقال: 
يقدم بسبق الإسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالشجاعة ثم ولى الأمر بالخيار بين أن يقرع 
أو يقدم برأيه واجتهاده؛ قال: وماقاله هو المخثار. (وليصرف) أى: الإمام على 
المرتزقة من الفىء. 

(متى أراد) من أول السنة أو آخرها أو وسطها أو آخر كل شهر أو غير ذلك مما 
يراه مصلحة والغالب أنها تكون فى صرفه كل عام مرة لثلا يشغلهم الصرف كل 
أسبوع أو كل شهر عن الجهاد» ولأن الجزية وهى معظم الفىء لا تؤخذ فى السنة إلا 
مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف ولا يدخر شيئا خوف نازلة» بل يصرف الكل 
فإن نزلت نازلة فعلى المسلمين القيام بها. (وكتابا محصيا) لهم (فليتخذ) أى: الإمام 
ندبا كما فعل عمر رضى الله عنه وهو أول من فعله (يثبت فيه الأقويا) على القتال 

قوله: (لة يجتمعون على نسب) فإن احتمعوا عليه اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب. 
شرح الروض أى: قربه وبعده إلى مايرونه أشرف. انتهى. بهامش التحفة. 

قوله: (بالأجداس كاليرك والهسد) فى شرحى «م.ر» وحجر فإن لم يجتمعوا على 
نسب اعتبر ما يرونه أشرف. 

قرله: (ثم بالدين) فيقدم الأورع فى الدين. وع.ش). 

قوله: (قال النووى قد أشار إلخ) موضع الإشاره قوله: لا يجتمعون على نسب لأنه يفهم أنهم 
لو احتمعوا على نسب اعتبر وروعى (ب.ر). 

قوله: (ثم بالسن ثم بالهجرة) قسال فى شرح الروض:كما أفاده كلام الأصل عند التأمل 
الصادق. 

قوله: (فيلتخل) يحتمل زيادة فاء فليتخذ ونلصب كتابا به. 


كوله: (لم باهفجرة) هذه زيادة من الشارح ذكرها فى شرح الروض مستدلا بكلام الروضة. 


باب قسم الفىء والغنيمة لحل 
العارفين به من السلمين المكلفين الأحرار ويقدر فيه أرزاقهم بخلاف أضدادهم لعدم 
كفايتهم» والتصريح بالأقوياء من زيادته ويجوز إثبات أخرس., وأصم وكذا أعرج إن 
كان فارسا لا أقطع , ومن كان مشهور الاسم لا يحسن تحليثه وإن كان مغمورا وصفف 
بذكر نسبه وقدره ولونه وحلى وجهه بحيث يتميز عن غيره و. 

(سمى) أى: عين الإمام ندبا (لكل فرقة) بعينها (عريقا) ليعرض عليه أحوالهم 
ويجمعهم عند الحاجة كل ذلك للتسهيل؛ وزاد الإمام على ذلك فقال: وينصب الإمام 
صاحب جيش وهو ينصب الثقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيسط يأسماء 
الخصوصين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء 
الذين تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته. (وليمج) من الكتاب (من قد 
جن والضعيفا). 

(إن أيسا) برأ و إلا فلا يمحهما لثلا يرغب الئاس عن الجهاد» ومع ذلك يعطنى 
المأيوس برؤه بقدر حاجته وحاجة عياله الراهنة كما يعطى زوجات الميث وأولاده. 
(ومن يمت) من المرتزقة (والمال قد » جمع) ولم يمض الأمد اللمعين للصرف (يعط 
وارث) له (قسط الأمد) وإن مضى الأمد أعطئ جميع الحظ كالأجرة فى الإجارة ولا 
يسقط ذلك بالإعراض عنه كالإرث فإن مات قبل جمع المال ولوبعد انقضاء الأمد فلا 


قوله: (يقدر حاجته) أى: لا القدر الذى كان يأحذه لأحصل فرسه وقتاله وما أشبه 
ذلك. انتهى.رخ ط) على المنهاج. 

قوله: (الراهدة) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عدد حضورهما بالنسبة للنفقة» 
وكل فصل عند حضوره بالنسبة للكسوة. ( س م) على التحفة) وعبارة السبكى يعطى 
كفايته وكفاية ممونه فى الساعة الراهنة. انتهى.؛ والظاهر أن المراد الحالة الراهئة أى: يعطى 

قوله: (كما تعطى زوجات الميث وأولاده) قد يدل التشبيه على إنهم إنما يعطون لحاحتهم 
الراهنة فليراحع. 


ثوله: (إنما يعطون) أى: زوحات الميت وأولاده لحاحتهم الراهئة أى: لا ما كان يأخحذه المييت للداحة 
فرسه » ونحوه فلعل هذا هو المراد. تدبر. 


لفل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شىء لوارثه إذا لحق إنما يثبت بحصول امال. 

(وما من الأخماس هذى الأربعه ه يفضل) عن حاجات المرتزقة. (فى المرتزقين) 
أيضا (وزعه) أى: الإمام على قدر حاجاتهم لأنها لهم» وقيل على قدر رءوسهم. 

(أو) وزع (بعضه) عليهم وبعضه الآخر (يصرف باستصلاح» فى الثغر) أى: 
يصرفه فى إصلاح الثغور. (والكراع) أى: الخيل (والسلاح) ليكون عدة لهم وقضية 
كلامه. كغيره منشع صرف جميع الفاضل لإصلام ما ذكرء وإن صرفة لا يخكتص 
بالرجال اللقاتلة لكن صرح الإمام بخلافه» فقال: الذى فهمته من كلام الأصحاب أنه 
يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذرارى» قال فى الروضة كأصلها: ولا خلاف 
فى جواز صرفه إلى الرتزقة عن كفاية السئة القابلة. فرع: قال فى الروضة: قال 
الماوردى: إذا أراد ولى الأمر إسقاط بعضهم بسبب جازء وبغير سبب لا يجوزء وإذا 
أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان جاز إن استغنى عنه. ولا يجوز مع الحاجة 0 
أن يكون معذورا. ٠‏ ثم أخذ الناظم فى بيان الغنيمة وتخميسها مكثفيا عن ذكر لفظها 
بتعريفها؛ فقال. 

(وما) شرطية (بإيجاف الخيول) صلة (يحصل) وهو مجزوم بما لكن كسره 
للروى. (لسلم أزال منع مقبل). 


جاجا اواج ناه و ]لان ركه لاو لع عر ل ل اي 
يحتاج مخض نفقته ونفقة عياله» كما أن زوحات الميت وأولاده لايعطون ماكان يأخذه 
لحاحة قتاله بل يعطون حاحتهم بحسب حالتهم الراهنة..تدبر. 

قوله: (! (إذا لحق لخ ) يفيد أنه يملك بمجرد الحصول فلا يحتاج لقبض؛ راحع وع.ش). 

قوله: : (على قدر حاجاتهم) كأن المراد على نسبة ما أحذه كل منهم لحاحته إذ 
الفرض أنه فاضل عن حاجاتهم. 

قوله: إيايجاف) أى: اعداء. 


قوله: : (قال فى الروضة ولا خلاف 2 هذا يدل على أن المراد فيما تقدم صرف لهم عن 
السئة الحاضرة بحيث ينبت لهم الطلب فى القابلة بكفايتها. 


قوله: (فلمسلم أزال إلخ) فيه إشارة ذف الجواب. 
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باب قسم الفىء والغديمة يا 

(فى الحرب) خبر ما يصحب الآتى المسمى بالسلب والجملة جواب ما يحصل» 
أى: وما يحصل لنا من الحربين بإيجاف خيل أو ركاب» أو نحوهما فلمسام أزال 
منع حربى مقبل على القتال فى الحرب منه ما صحبه الحربى معه مما سيأتى» وإن 
كان كل منهما رقيقاء أو أنثى» أو صغيرا سواء شرطه له الإمامء أم لا وسواء كلن قتسال 
الحربى معه. أم مع غيره لقوله ي: «من قتل قتيلاً فله سلبه» رواه الشيخان» ولأنه 
َدُ قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود» وهو ثابت فى. مسلم فى خبر طويل» ولأن 
ذلك مسلوب من يد الحربى وطمع القاتل يمتد إليه غالباء وخرج بالسلم الكافر فلا 
سلب له وإن قائل بإذن الإمام» وبما بعده مسلم لم يزلك من الحربى منعه كأن قطع 
يده أو أزال منئعه» وليس مقبلا فى الحرب بأن قتله فيها غافلا كما سيأتى» أو فى 
غيرها كالمنهزم بانهزام جيشه لاندفاع شره بالانهزام» بخلاف التهزم فى الحرب كأن 
تقائلا زمنا ثم هرب فقتله اللسلم فى إدباره فليس المراد بكوئنه مقبلا على القتال اشتغاله 
به حتى قتله» بل أن يقتله مقبلا أو مدبرا مع قيام الحرب» ولا سلب للمخذل كما 
يفهمه قوله بعد: لا الذى خذل. تنبيه: من الغنيمة ما انهزم عئه الكفار قبل شهر 
السلاح حين التقى الصفان» وما أخذ من دار الحرب اختلاساء أو سرقة وإزالة منع 
المقبل فى الحرب. (مثل إن فقأ) بإسكان الهمزة للوزن (أو قلعاءعينيه) وذكر القلع 
من زيادة النظم» ولعله أراد بفقثهما تغويرهما وإلا فهو قلعهماء ففى الصحاح: فقأت 
عينه بخصتها أى: قلعتها مع شحمتها (أو لطرفيه قطعا) بأن قطع يديهء أو رجليه 
أو يدا ورجلاء بخلاف ما لو قطع إحداهما ولو مع قلعه عينا واحدة. 


وففع ف عو اا ااا اللاي يللي 


قوله: (كالمنهزم لخ) بخلاف ما لو انهرم حيشه ولم ينهزم وقتله فله سلبه. «ق.ل). 


قوله: (بالهرام جيشه) بخلاف ما لو انهزم المقتول فقط دونهم فإنه يستحق سلبه. 
انتهى. شيخنا (ذ). 


ممتي مميم. الي لس مسيميم. امصيم اعتجية اومسبية. لمنسيم مسيم مسيم ميم عتمي متشيام بيصي ميمه تيم ميم ليم ميم لجيه سيت المي تيم اميم مدي مس المعصت صم مسيم ميو ممصن ليمع لمجي لس مسيم لي لس سه المي صف مسي مس سبي لسع لمع ا 


قوله: (فقتله المسلم فى إدباره) أى: والحرب قائمة. 
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(أو) مثل (أسره) فلو قتله غير من أسره فلا سلب له إذ قد كفى شره بالأسرء 
بخلاف ما لو أمسكه واحد؛ ومنعه الهرب» ولم يضبطه وقتله آخر فإنهما يشتركان 
فى السلب لأن كفاية شره إنما حصلت بهما (لا) إن أزال منع (غافل) عن القتال 
بلحو نوم أو أكل (و) لا (إن رمى«من حصن أو صف) لنا (إكى الكافر) فلا سلب له 
إذ هو فى مقابلة ارتكاب الغرر وهو منتف. (ما). 

(يصحب) بيان للسلب أى: للمسلم المذكور ما يصحبه الحربى (مك جنيبة) تكون 
(أمامه) أو خلفه أو جنبه لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة؛ بخلاف التى 
يحمل عليها أثقاله, فتقييده تبعا للرافعى بكونها أمامه جرى على العرف عند العرب 
من قودها بين يدى صاحبهاء بخلاف العجم فلو كان معه جئائب قال أبو الفرج 
الزاز: لا يستحق إلا واحدة. قال الرافعى: وهل يرجع فيها إلى تعيين الإمام» أو يقرع 
بين الجنائب فيه نظر. قال النووى: وفى التخصيص بجنيبة نظرهء وإذا قيل به 
فينبغى أن يختار القائل جنيبة منها لأن كل واحدة جنيبة قتيله فهذا فهو المختار بل 
الصواب» بخلاف ما أبداه الرافعى وما قاله الزاز. نقله ابن الرفعة عن الشيخ أبى 
حامد والاوردى؛ لا من (زينة) كطوق وسوار ومنطقة» (ومركب) أى: مركوب سواء 
كان يقاتل عليه أم ماسكا بعنانه وهو يقاتل راجلاء بخلاف الهر التابع له لأنه 
منفصل. ذكره ابن القطان فى فروعه (ولامه) أى: درع وتعبير الحاوى بسلاح أعم. 

قوله: (جنيبة) ولو كان الممسك له غيره. وحجر). 

قوله: (أم ماسكا بعداله) بخلاف ما إذا أمسكه غيره؛ والفرق بينه وبين الجنيبة أنها 
تابعة. وحجر). 

قرله: (بسلاح) شمل ما معه وإن زاد على الحاحة وما يحتاحه وليس معه.؛ والذى فى 
«م.ر) أنه إن تعدد من نوع واحد كرعحين» وسيفين أذ واحدا من كل» أو من أنواع 


قوله: (فانهما يشنركان) قال فى شرح الروض: نعم إن كان أحدهما لا يستحق السلب 
كمخحذل رد نصيبه إلى الغنيمة. ذكره الدارمى. 


باب قسم الفىء والغنيمة يذل 

(ومن ثياب ولجام وأخذ) منه السلم أيضا (سرجا) وسائر آلات فرسه كركاب 
ومقود» وعطف على جنيبة» أو سرجا. قوله : (وما للنفقات يتخذ) من دراهم ودنائير 
وعلى ما يصحب قوله. 

(لا نفسه و) لا (بدل عنه) أى: عن نفسه (إذا» أرق) فى الأولى (أو فادى) نفسه 
فى الثائية فلا يأخذهما مزيل المنع» لأن اسم السلب لا يقع عليها (وما استحقب ذا) 
أى: ولا ما اتخذه الحربى حقيبة مشدودة على فرسه فلا يأخذهاء ولا ما فيها مزيل 
منعه كسائر أمتعثه المخلفة فى خيمته؛ واختار السبكى أنه يأخذها بما فيها لأنه إئما 
حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها. 

(وبعده الخمس كما مر بسط) أى: وقسم الإمام خمس الغنيمة بعد السلب أى: 
وبعد مؤنها كأجرة الحمال والحافظ خمسة أقسام متساوية» وإنما يكون ذلك بعد قسمة 
الغنيمة بأن تجعل لخمسة أقسام. ثم يؤخذ خمس رقاع فيكتب على واحدة لله أو 
للمصالح. وعلى الأربعة للغانمين ويدرجها فى بنادق متساوية ويخلطهاء ويخرج لكل 
قسم رقعة» فما خرج عليه سهم الله أو الصالم جعله بين أهل خمس الفىء للآية. 
وهو المراد بقوله كما مرء ويقدم عليه قسمة ما للغائمين عليهم لحضورهم» وانحصارهم 


أذ الكل؛ وقال «س.م): يأخذ الكل مطلقا بخغلاف الحديبة لأن السلاح يحتاج إليه أثم 
احتياج» وينبغى الاكتفاء فى الحاجة بالتوقع فكل ما توقع الاحتياج إليه كان من السلب. 
التهى. 

قوله: (حقيبة) الحقيبة الخرج. 

قرله: (ولا ما فيها) إلا إذا كان فيها آلة حرب يحتاج إليها للقتال فإن القسائل يستحقها 
(م.ر) وس.م) على المنهج. 

قرله: (فلا يأخذها ولا ما فيها) شامل للنقد فانظر لو كان الذى فيها أعده للنفقات. 

قوله: (ثم يأخل حمس رقاع [لخ) ما فائدة القرعة مع تساوى الأقسام والبداءة بقسمة ما 
للغامين عليهم؛ إلا أن يقال: الغرض يختلف بالمعينات وإن تساوت. 


ثوله: (فانظر لو كان () الظاهر أنه يكون من السلب؛ كما إذا كان فيها سلاح يحتاحه فإنه منه على 


معتمك رإمع.ر). 
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وفيه يقع الرضخ كما سيأتى» وتستحب القسمة بدار الحرب كما فعل النبى وو بل 
تأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه (وما الأمير باجتهاده شرط) مبتدأ خبره 
يكون أى: وما شرطه الإمام أو أمير الجيش حيث دعت الحاجة إليه. 

(لتعاطى خطر) فيه نكاية للعدو أو توقع ظفر أو دفع شر كتقدم على طليعة 
وتهجم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسس حال (ولو أحد) بالوقف بلغة 
ربيعة» أى: ولو كان متعاطى الخطر واحدا سواء عينه الأمير أم لا (يكون من مال 
المصالح المعد) عند الإمام لها بشرط كونه معلوم القدر. 

(أو) من (الذى يؤخذ) من هذا القتال (بعده) أى : بعد الشرط المذكور بشرط كوئه 
معلوما بالجزئية كالثلث والربع» ويحتمل فيه الجهالة للحاجة» ويجرز للإمام أو 
الأمير أن يطلق ويقول: من فعل كذا فله كذاء كما شمله كلام النظم وتقدمت الإشارة 
إليه. ويجتهد فى قدر ما يشرطه فيقدره بقدر العمل وخطره؛ وقد صم فى الترمذى 


ووفو وه فوا اولي الل يلايللاو 


قوله: (بشرط كونه معلوم القدر) أى: ولا يكفى ربع مال المصالح الموحود؛ أو ثلفه 
بخلاف مال المصالح الذى يوحذ من هذا القتال فيكفى فيه العلم بالجرئية كربعه أو ثلقه. 
انتهى. شرح الإرشاد معنى. 


قوله: (أو من الذى يوجد) أى: من سهم المصالح أيضا وب.ر). 

قوله: (كالئلث والربع) عبارة الكمال فى الإسعاد: وكالربع ثما يحصل لسهم المصالح؛ أو 
الخمس وثنحرهما. انتهى. ويوحذ منه حمل ما فى الحديث الآتى على ربع وثلث سهم المصالط. 

قوله: (وتقدمت الإشارة إليه) بقوله: سواء عينه إلخ. 


توله: (وقوله إل الأولى الاستدلال بقوله: فإن عاد إل فإن كلام الشارح فى العائد؛ وظاهر فقول 
شرح الروض: فإن عاد إل أنه لا شىء له ولو ثما حزناه ثبل الهزامه والأوللى الاستدلال بقوله فى شرح 
المنهج: فإن عاد استحق من المحرز بعد عوده نقط. انتهى. 


باب قسم الفىء والغنيمة هما 
وغيره أنه وير كان ينفل فى البدأة الربع وفى الرجعة الثلثء والبدأة السرية التى 
يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب مقدمة له» والرجعة التى يأمرها بالرجوع بعد 
توجه الجيش لدارناء ونقص فى البدأة لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفرء ولأن 
الكفار فى غفلة» ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به؛ والرجعة بخلافها فى كل 
ذلك» ولو قال الأمير: من أخذ شيثا فهو له فلغو كشرط بعض الغئيمة لغير الغائمين» 
وأما قوله ولو مثل ذلك يوم بدر فأجاب عنه الرافعى: بأنه مما تكلموا فى ثبوثه 
وبتقدير ثبوته فغئائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء؛ وما ذكره الناظم هو أحد 
قسمى النفل بفتم الفاء» والآخر أن ينقل من صدر مئه أثر محمود كمبارزة. وحسن 
إقدام يحسب ما يليق بالحال. (وماءيبقى) من الغئيمة بعد السلب وموثها والنفل 
والخمس المخمس (مع العقار) الباقى بعد ذلك (أيضا قسما). 

(فى شاهد) أى: حاضر (الحرب له) أى: لأجله سواء قاتل أم لا حضر فى أول 
الفتال؛ أو فى أثثائه» لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة» بخلاف من ليس كذلك بأن حضر 
بعد انقضائهاء ولو قبل حوز المال» ولو حضر قبل انقضائها فلا حق له فيما غنم قبل 
حضوره كما ثقله الرافعى عن الزاز عن بعضهم» وقال إنه القياس» قال فى الروضة: 
بل هو متعين» وكلام من أطلق محمول عليه وأعاد الناظم كأصله هناء وفيما يأتى 
ضمير الحرب عليها مذكرا على لغة قليلة والمشهور تأنيثهاء ونصا على العقار ممع 
دخوله فيما يبقى دفعا لإيهام أن للإمام وقفه وبيعه كالفىء» مع أنه ليس كذلك لتأكد 
حق الغائمين فى الغنيمة كما ذكره الشيخان (وإن مرض) شاهد الحرب بعد شهوده 
لها صحيحا (أو ناله فى الحرب جرح أو قبض) أى مات. 

(بعد انقضاء حربه) ولو قبل حوز المال (أو خرجاء من صفة حيث تحيزا رجا) 


قوله: (فى البدأة) بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة؛ وبعدها همزة السرية 
والرحعة بفتح الراء السرية أيضاء وقوله: الربع والنلدث قال وم.ر): المراد ثلث أربعة 
قوله: (والآخر إن ينقل [) أى: بلا شرط. 
قوله: (الحرب له) ضبب بين ضمير له والحرب. 
ااا سي سس ست سسسسية 
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(لفتة بالقرب) منه فإنه يستحق سهمه فى الصور الأربع مما بقىء وإن لم يرج 
برؤه فى الأوليين للانتفاع برأيه ودعائه فيهما واستحقاقه قبل موته فى الثالثة» وبقائه 
فى الحرب معنى فى الرابعة» بخلاف امتحيز إلى فئة بعيدة لا شىء له فيما غثم بعد 
تحيزه كما سيأتى فى السيرء والتصريح بالثانية والثالثة من زيادقه. وكذا لا شىء 
للمنهزم فيما غنم بعد انهزامه وقبل عوده» فلو ادعى بعد انهزامه أنه قصد التحرف» 
أو التحيز ليستحق من الجميع لم يصدق على الأرجم فى الروضة:؛ إلا إذا عاد قبل 
انقضاء القتال وحلف (أو فرسه»تموت فى أثنائه) أى: الحرب فإنه يستحق سهمها 
(لا) إن تمت (نفسه) فى أثنائه فلا شىء له لأن الفارس متبوع؛ فإذا مات فات 
الأصل والفرس تابع » فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع» أما لو ماتت فرسه قبل 
الشروع فى القتال فلا سهم لهناء وقوله: لا نفسه تصريح بما أفهمه قوله: أو قيض بعد 
انقضاء حربه, 

(ولأسير) أى: وما يبقى قسمه الإمام لشاهد الحرب ولأسير (عائد) من يد الكفار 
الأحماس أو ربعها. انتهى. قال «وع.ش): وهذا مرحوح. انتهى. فلعل المراد ثلث أو ربع 
خمس المصالح الذى يوحذ من هذا القتال بعده كما مر. 

قوله: (عائد) أى: حضر الصف واستحقاق الحاضر لحرب فى الأثناء إنما هو مما أحرز 
بعد حضوره. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد» ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا وفى 
شرحى (م.ر) وحجر للمنهاج أن الأسير العائد إن حضر بنية خلاص نفسه دون القتال لا 
يستحق إلا إن قاتل إن كان من غير هذا الجيش» وإلا استحق مطلقا. انتهى. أى لأن أصل 
حضوره كان للحرب. 


قوله: (فيما غنم بعد الهزامه | ل) عبارة الروض: ولا حق لمنهزم عاد بعد انقضاء الحربء فإن 
عاد قبله فلا شىء له فيما حزناه قبله أى: قبل عوده. انتهى . وقوله: ولا حق لمنهزم عاد يعد 
انقضاء الحرب ظاهره: ولا فيما حزناه قبل انهزامه, بخلاف قول الشارح: فيما غدم بعد الهزامه 
فإن مفهومه استحقاقه فيما غنم قبل انهزامه. 

قوله: إلا إن مث نفسه) قال فى شرح الروض: نعم إن مات الفارس بعد حيازة المال فالقياس 
أنه يستحق نصيبه منه. قاله الأذرعى. انتهى . ومئله كما هو ظاهر ما لو مات بعد حيازة بعض 


آ[ ‏ ا شر 


ثوله: (ومثله كما هو ظاهر [ل) رملى. 
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إلينا أثناء الحرب قاتل أو لم يقائتل» سواء أسر من هذا الجيش أم من غيره لشهوده 
الوقعة. (وكافر) أى: ولكافر (أسلم) والتحق بنا فى الحرب قاتل» أو لم يقاتل لقصده 
إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام وشهوده الوقعة» ولجاسوس بعثه الإمام» وإن غئم 
الجيش قبل رجوعه لأنه خاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة, وكذا للسرايا فيما 
غنمه الجيش» أو عكسه كما سيأتى وإنما يسهم للأسير العائد» والكافر الذى أسلم مما 
أحرز بعد شهودهما وإن اقتضى عطف الناظم كأصله لهما على شاهد الحرب أنه 
يسهم لهما مطلقا (أو محترف) أى: ولمحترف (وتاجر). 

(ولأجير) لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ونحوهما (مع قتال) من 
الثلاثة لأنهم شهدوا الوقعة وتبين بقتالهم أنهم لم يقصدوا بخروجهم محض غير 
الجهاد بخلاف ما إذا لم يقاتلواء وبحل ذلك فى أجير وردت الإجارة على عينه؛ 
فإن وردت على ذمته أعطى» وإن لم يقائل سواء تعلقت بمدة معينة؛ أم لا لأنه يمكنه 

قوله: (أو محنزف وتاجر) أى: إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال» فقوله: مع قتال ليس بقيد 
ثثلاف أحير العين لأن إحارته تنافى نيته ففرق بين التاجر والمحترزف وبين الأحير عند وحود 
النية دون القتال» كذا يوذ من «م.ر» والتحفة. 

قوله: (بخلاف ما إذا لم يقاتلوا) لكن يرضخ لهم شرح الإرشاد. 

قرله: (فإن وردت على ذمته) أى: أو على عينه لكن بغير تعيين مدة كما فى شرح 


الغير). 


قوله: (أو ل يقائل فى هذا وما بعده) ظاهره وإن حضر بغير نية الققال ولا ييعد أحذا من 
التقييد قبله فى قوله السابق فى شاهد الحرب له أن محله إذا حضر بنية القتال فليراحع. 

قوله: (فإن وردت على ذمته أعطى) عبارة بعضهم: فيستحق جزما إن قاتل» أو نوى القتال. 
انتهى. 


ثوله: (ولا يبعد [لّ) يوذ التفييد ما ذكره من شرح الإرشاذ حجر كما يوذ منه أنه إنا يأحذ مما 
أحرز بعد حضوره. 

ثوله: (أن محله إل) محله نى غير من هو من الحيش الحاضر له كما فى (م.ر). 

ثوله: (بعضهم) مثله وع.ش). 
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أن يكترى من يعمل عنه. قال فى اللهمات: وكلام الروضة وأصلها يقتضى اعتبار عدم 
تعيين المدة فى هذه وليس كذلكء, أما الأجير للجهاد فإن كان ذميا فله الأجرة دون 
السهم والرضحخ إذ لم يحضر مجاهدا لإعراضه عنه بالإجارة؛ أو مسلما فلا أجرة له 
لبطلان إجارته له لأنه بحضور الصف يتعين عليه وهل يستحق السهم فيه وجهان 
فى الروضة وأصلها أحدهما: نعم لشهوده الوقعة» والثائى: لا وبه قطع البغوى سواء 
قاتل أم . إذ لم يحضر مجاهد لإعراضه عنه بالإجارة؛ وكلام الرافعى يقتضى 
ترجيحه وعطف الناظم المحترف بأو لاختصاص شرط القتال به وبتالييه (لا 
الذنى»خذل) اللسلمين عن القتال وهو من يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم 
فلا شىء له لاسهما ولا رضخا ولا سلباء ولا نفلاء لأن ضرره أكثر من المنهزم؛ بل 
يمنع من الخروج والحضور. (وليخرج) من العسكر إن حضرء قال الرافعى: إلا أن 
يحصل بإخراجه وهن فيترك (وللعبد وذى). 

(صبا وللمرأة) وإن خرجوا بغير إذن السيد والولى والزوج (والذمى) ولو امرأة» أو 
صبيا (إن«يأذن له الإمام) فى خروجه بلا أجرة (سهم وليهن) بفتم الياء وكسر الهاء 
أى: يضعف بمعئى ينقص أى: ولكل من هؤلاء مما يبقى سهم ناقص. 

(عن) سهم (غيره) من الغانمين للاتباع. رواه فى العبد الترمذى» وصححهء وفى 
الصبى والمرأة البيهقى مرسلاء وفى قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم؛ وحمل على 
الرضخ» ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد لكنهم كثروا السواد فلا يحرمون» لكن 


قوله: (وإن لم يقائل) لكن بشرط أن ينوى القتال كما فى حجر. 
قوله: (فيه وجهان) المعتمد أنه لا يستحق السهم ولا الرضخ ولا السلب. نقله وق.ل» 
عن الرملى) و«زى) ونقل عن (ع.ر) الصغير استحقاق السلب. 


قرله: (وهل يستحق السهم) هل المراد بالسهم ما يشمل الرضخ. 
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القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم فلا يرضح لمن لانفع فيه كطفلء وأما المجنون 
فقال الماوردى: يرضح له كالصبى» وقال الإمام: لا يرضع له. وفاقاء قال الأذرعى: 
ولعل محل الوفاق الذى ذكره إذا لم يكن له تمييزء فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد 
قتالا من كثير من العقلاء» وقول النظم (يعرف) أى: هذا السهم (بالرضخ) من 
زيادته (إى»رأى الإمام) أو نائبه (قدر هذا) السهم (جعلا) ويفاوت بين أهله 
بحسب نفعهم فيرجح القاتل» ومن قتاله أكثر على غيره» والفارس على الراجل» 
والمرأة التى تداوى الجرحى وتسقى العطاش على التى تحفظ الرحال لكن لا يبلغ 
برضم الراجل سهمه»؛ وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل وجهان: كبليغ تعزير 
الحر حد العبد. وظاهره ترجيح الجواز وباللنع قطع الاوردى وهو قضية كلام كثيرء 
ولا يلزم من البناء الاتحاد فى الترجيح فإن لم يأذن الإمام للذمى فلا سهم له؛ وإن 
أذن له غيره من الآحاد لكوئه متهما بموالاة أهل ديئه بل يعزره على ذلك إن أدى 
إليه اجتهاده» وإن أذن له بأجرة اقتصر عليها كما مر ويعتبر فى استحقاق المسلم 
الرضخ »؛ ألا يكون له سلب. ذكره فى الكفاية» وفى استحقاق الذمى له ألا يكون 
خروجه بإكراه الإمام فإن أكرهه استحق أجرة مثله فقط. قاله الاوردى» والشكل 
والزمن» والأعمى ونحوهم: كالصبى فى الرضخ» قال الزركشى: والمتجه أن المعاهد 
والمؤمن» والحربى إذا حضروا بإذن الإمام حيث يجوز الاستعانة بهم كالذمى» وأما 
اللبعض فالظاهر أنه كالعبد ويحتمل أن يقال: إن كانت مهايأة وحضر فى نوبته أسهم 
له. وإلا رضخ ولو زال نقص أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب أسهم لهمء بل لو بان 


ووو وفوف ووم مو لال يالل 


قوله: (ذكره فى الكفاية) لكنه مردود لعءر)ء 
قوله: (فالظاهر أنه كالعبد) فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة» وبحضر فى نويه 
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بعد انقضائها ذكورة الشكل أسهم له أيضاء ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره 
رضم له مع السهمء كذا ذكره المسعودى» والبغوى وكلام غيرهما ينازع فيهء وقيل: 
يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال» ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء ولو انفرد من 
ليس من أهل الفرض بالغزو وغنمء فأوجه أصحها عند القاضى أبى الطيب أن الباقى 
بعد ما تقدم يقسم بينهم» كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأى من التسوية 
والنفضيل. وجعله فى أصل الروضة الأصح.ء والثانى يقسم كما تقسم الغئيمة للفارس 
ثلاثة أسهم وللراجل سهم؛ والثالث يرضخ لهم ويجعل الباقى فى بيت المال. 

(ولركوب) بضم الراء على أنه مصدر وبفتحها على أنه اسم فاعل بمعنى راكب» 
كما عبر به الحاوى. أى: ولراكب (فرس ولو سوى»ملك) له كمعار ومغصوب لم 
يشهد مالكه الوقعة كما سيأتى إيضاحه (إذا لم يك) الفرس (فاقدا القوى). 

(ثلاثة من أسهم لا زائدا»«يعطى) أى: يعطى راكبه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين 
للفرس للاتباع كما فى الصحيحينء ولا يزاد عليها وإن حضر بأكثر من فرس كما لا 
ينقص عنهاء فلو قائل فى سفيئنة ومعه فرس أعطيها أيضاء لأنه قد يحتاج إكى 
الركوب» نص عليه وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن يخرج؛ 
ويركب وإلا فلا معنى لإعطائه. قال الرافعى: وقضية التوجيه أنه يسهم لفرسين 
وأكثر, لأنه قد يحتاج إلى ركوب الثانى والثالث» وقد التزم مؤئتهاء أى: وليس مرادا 


فل ووو و وة ‏ و اااااايل 5 


قوله: (ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له إلخ) انظر ما الفرق بين هذا وبين 
ما سلف من أن من ظهر منه أثر محمود ينفل من سهم المصالح» وهو القسم الثانى من النفل؛ وهل 
هذه المسألة إلا تلك المسألة» كذا بخط شيخنا البرلسى» وأقول: الفرق أن هذا فى الرضخ مسن 
الأحماس الأربعة» وما سلف فى التنفيل من مال المصالح؛ وهذا قال الأذرعى: كما فى شرح 
الروضء والظاهر أن المعبر عنه هنا بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على 
سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال» ثم أطنب فى رد كلام المسعودىء والبغوى وقال: فالوجحه 
عدم الرضخ من الأحماس الأربعة. انتهى؛ فتأمل فكان النزاع فى أنه هل يجوز أن يكون النفل من 
الأحماس الأربعة؟ وقد يكون من فوائده أنه قد لا يأتى التنفيل من مال المصالح إلا بالبسير حدا 
لكثرتها حدا بخلافه من الأحماس الأربعة. 


باب قسم الفىء والغنيمة ليل 
ولو كان معه فرس فلم يركبه لجهله به قال ابن كج: لم يسهم له بلا خلاف وإن 
علم به؛ حكى ابن كج أنه لا يسهم له ورأى أن يسهم له إذا أمكنه ركوبه؛ ولم يحتج 
إليه. نقله عنه فى الروضة» وفيها عن صاحب العدة أنه لو ضاع فرسه فأخذه غيره 
وقائل عليه كان سهمه لالكه فإئه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار 
كما لو كان معهء ولم يقاتل عليه» ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهماء فهل يعطى 
كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان لها شيثا أو يعطيائه مناصفة؟ أوجه. قال النووى: 
لعل الثالث أصحهاء وصححه السبكى فلو ركباه ففيه وجسه رابع. قال النووى: إنسه 
حسلن ؛ واختاره ابن كج وهو إن كان يصلم للكر والفر مع ركوبهما فلهما أربعة أسهم, 
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وعميرة. 

قوله: (قال ابن كج: لم يسهم له) حزم به الروض. 

قوله: (ورأى أن يسهم له) حزم به الروض. 

قوله: (كما لو كان معه) هذا يويد رأى ابن كج المذكورا آنفا وكذا يويده. 

قوله الآنى: لاسيما وقد تقرر إلّ. 

قوله: (فلهما أربعة أسهم) قال فى شرح الروض: سهمان لهماء وسهمان للفرس. انتهى. 
وعبارة الإسعاد: لكل منهما سهمان: سهم من حهة نفسه وسهم من جهة الفرس. انتهبى. وهر 
صريح فى أن الأربعة الأسهم هى بجموع ما هما من جهة الفرس ومن جهة أنفسهما ومده يظهر 
إشكال تنظير النشائى فى الفرق بين المسألتين لأن الحكم فيها واحد إلا أن يكون التنظير بالنظر 
للخلاف أو يكون قد فهم أن المراد أن الأربعة لهما من حهة الفرس فقطء والأقرب أنه أراد 
بالمسألتين ما إذا صلح للكر والفر مع ركوبهما وما إذا لم يصلح, أو ما إذا لم يركباه وما إذا 
ركباه» ولم يصلح للكر والفر وحيئئذ يظهر تنظيره؛ فليتأمل فإن ظاهر عبارة شرح الروض لاف 
هذا الأقرب. 


ثوله: (أو ما إذا لم يركباه وما إذا ركباه ولم يصلح) هذا هو ل الإشكال كما فى شرح الروض» 
وحاصل الإشكال أنهما إذا حضرا به ولم يركباه تالأصح أن له سهمين مناصفة بينهماء وإذا ركباه اشترط 
فيه صلاحيته للكر والفر بهما وإلا ذلا مع أن الحاضر به كالراكب؛ ونرق فى شرح الروض بأن الفرس فى 
الأولى توى على الكر؛ والفر.كن يركبه منهما بخلانه فى الثانية. اتتهى. وهو ظاهر ثم رأيت مافنى 
الحاشية. 
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وإلا فسهمان» قال النشائى: وفى الفرق بين المسألتين نظر لاسيما وقد تقرر أن الحاضر 
به كالراكب» سواء فى ذلك الفرس العتيق وهو عربى الأبوين والبرذون وهو عجميهماء 
والهجين وهو العربى أبوه فقط» والمقرف وهو العربى أمه فقطء لصلاحية الجميع للكر 
والفرء نعم يعتبر كونه جذعا أو ثنيا نبه عليه الرافعى فى المسابقة. أما فاقد القوى 
لكونه كسيرا أو هرما أو صغيرا أو ضعيفا أو نحوهاء فلا يسهم له لأنه لا غناء فيهء 
بخلاف الشيخ من المقاتلة للانتفاع برأيه ودعائه» وتعبيره بما قاله أعم من قول 
الحاوى: لا أعجف وهو المهزول. والمراد البين الهزال» وقوله من زيادته: لا زائدا 
تكملة وتأكيد (ويعطى من سواه) أى: من سوى راكب الفرس من راجل» وراكب غير 
فرس كفيل وبغل وحمار سهما (واحدا) للاتباع فى الراجل» كما فى الصحيحين 
وقياسا عليه فى راكب غير الفرسء لأن غير الفرس لا يصلم للحرب صلاحية الفرس 
لها بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة» نعم يرضح له. ورضخ الفيل فوق رضم 
البغل؛ ورضع البغل فوق رضحم الحمار. والظاهر أن رضم البعير فوق رضح البغل بل 

قوله: (بين المسألتين) وهما ما إذا حضرا به ولم يركباه معا حيث كان الأصح أنهما 
يعطيان سهميه مناصفة وما إذا ركباه معا حيث كان المخثار» الحسن أنه إن صلح للكر 
بهما فلهما أربعة أسهم وإلا فسهمان» قال فى شرح الروض: ويفرق بأن الفرس فى 
الأرلى قوى مع الكرء والفر يمن يركبه بخلافه فى الثانية. التهى. لأن من يركبه فى الأولى 
أحدهما وفى الثانية هما. 


قوله: (وقد تقرر أن الخاضر به كالراكب) قال فى شرح الروض: ويفرق بأن الفرس فى 
الأولى قوى على الكر والفر.كن يركبه بخلافه فى الثانية. انتهى. وهل المراد أن إشكال النشائى فسى 
الأولى على ما صححه النووى مع الشق الثانى من الثانية» أو فى الشق الأول من هذه مع الثانى 
فيكونان هما المراد بالمسألتين فيه نظر لكن عبارة شرح الروض كالصريحة فى الأولى. 


قوله: (والظاهر إخ) قوة الكلام قد تدل على أن رضخ الفيل فوق رضخ البعير وإلا لم ينأت 
الجرم بأن رضخ الفيل فوق رضم البغل مع التردد بين البعير والبغل فليتأمل» وقد يتجه التنفصيل 


باب قسم الفىء والغنيمة لحل 
نقل عن الحسن البصرى: أنه يسهم له لقوله تعالى لإفما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب» [الحشر ]١‏ ثم رأيت فى التعليقة على الحاوى والأنوار أن رضم البغل فوق 
رضح البعير» ولم أره فى غيرهماء وفيه نظر. وإذا دخل الإمام أو نائبه بجيشه دار 
الحرب» وبعث سرية إلى جهة؛ أو سرايا ولو إلى جهات فغنمت شيئا شاركها فيما 
غئمته كما قال. 

(شارك فى غنيمة السريه) وإن تعددث (جيش الإمام) وكذا عكسه لاستظهار كل 
فرقة بالأخرى» ووصف الجيش بقوله (راصد النصريه). 

(بالقرب) أى: شاركها الجيش المترصد لنصرتها بالقرب منها بأن يبلغها الغوث 
والمدد منه إن احتاجت إليه. والتقييد بذلك ذكره ابن كج والإمام والغزالى» قال 
الرافعى: ولم يتعرض له أكثرهم واكتفوا باجتماعهم بدار الحرب» قال فى الروضة: 
وهو الأصح أو الصحيح (والكلاب) المنتفع بها إذا وقعت فى الغئيمة (عدا وزعوا) 
أى: وزعها الإمام ونوابه عددا حيث أمكن على الغائمين» إذ لا قيمة لها حثى تقسم. 
بالقيمة (وحيث لا يمكن قسم) لها عليهم (أقرعوا) بينهم؛ فمن خرجت قرعته بها 
دفعت إليه» هذا إن تنازعوهاء وإلا دفعت لن رغب فيهاء منهم قال فى الروضة 
كأصلها: وقد سبق فى الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة» وتعتبر 
منافعها فيمكن أن يقال به هناء واعلم أن ما ذكر فى النظم مع تقييدى له بالتنازع هو 
ما قال الرافعى إنه الظاهر الذى يوجد فى كتب العراقيين» لكن أطلق الغزالى أن للإمام 
أن يخص بها من شاء»ء وكذا نقله الإمام عن العراقيين» واعترض ابن الرفعة الرافعسى 

قرله: (وإذا دخل الإمام إل) حاصل ما فى (م.ر) أنه إن كان البعث من دارنا لدار 
الحرب اشيركوا إن تعاونوا أو اتحد أميرهم والجهة» فإن كان من دار الحرب فكلهم حيش 
واحد وإن اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم. انتهى. لاستظهار كل فرقة بالأخرى. شرح 
الروض. 

قوله: (ثم رأيت فى التعليقة إل) جمع شيخنا الشهاب الرملى بأنه إن كان البعير أقوى؛ 
وأسرع كالبحاتى فرضخه فوق البغل وإن كان الأمر بالعكس فرضخ البغل أكثر. 
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فيما نقله عنهم., وقال: إن البندنيجى وابن الصباغ والماوردى قالوا: إن كان فى 
الغانمين من يحل له اقتناء الكلب دفع إليهء وإلا دفع إلى من هو محتاج إليه من أهل 
الخمس» ونقل القاضى حسين ذلك عن النصء قال البئدئيجى.ء والماوردى: فإن لم 
يكن فى أهل الخمس من يحل له اقتناءوه ترك» قال: وما ذكره الرافعى لم أجده فيما 
وقفت عليه من كتب العراقيين» بل قال فى الشامل: بعد حكايته ما تقدم عنه أن 
أصحابنا لم يذكروا ما إذا تنسازع فيها الغائمون» وأبدى ما ذكره الراقفعى احتمالا 


قوله: (وأبدى ما ذكره الرافعى [لخ) وهذا الاحتمال هو الظاهر لأن الكلاب من 
الغنيمة لأنها تعم الاخنتصاص كما سبق» وأما ما قاله ابن الرفعة فلعله مبنى على أنها 
ليست غنيمة كما فى الناشرى. 


يي سيم امم مس مسي مسيم سمي سي مي لمم مسيم يي ميم لمم لياح ممم ميت مسيم ميد لمحي معاي مسيم ميم لمي ميم بجي لاي لمي مي ليم متحت عمسي سسب سيم ميم لمي اميم ممعم لمعم لمتيية ميت يسيس لمعيو 


ياب قسم الصدقات 

أى: الزكوات» وقرنه كالأكثر بقسم الفىء والغنيمة» لأن الثلاثة حقوق يتولى الإمام 
جمعها وتفريقهاء والأصل فيه آبية إإنما الصدقات للفقراء» [التوبة ]٠١‏ وأضاف 
فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الللك؛ وللأربعة الأخيرة بفى الظرفية 
للإشعار بإطلاق الملك فى الأربعة الأولى» وتفييده فى الأخيرة حتى إذا لم يحصل 
الصرف فى مصارفها استرجع بخلافه فى الأولى على ما سيأتى. 

(إن الزكاة) لثمانية أصئاف (للفقير) وهو أحدهاء والفقير. (من لاه يقع ماله) 
الحاضر (و)'لا (كسب) له (حلا) أى: حلال (إن كان لائقا به) و(لم يمنعه تفقها) 
له (من حاجه) بالإضافة للضمير جمع حاجة:؛ أو بتاء التأنيث (بموقع) أى: لا يقع 
ذلك موقعا من حاجتهء بألا يكون له مال ولا كسبء كأن لا يجد من يستعمله ؛ أو له 


ياب قسم الصدقات 
قرله: (إن كان !لخ) أى: يشترط ألا يقع إن كان حلالا لائقا وإلا فيمنع الأحذ ولو 
وقع. 
قوله: (أو غير لائق به) ولو لكونه من أهل بيت لم بمر عادتهم بالكسب. انتهى. 
وم.ر) وحجرء ورخ.طم على المنهاج. 


باب قسم الصدقات 
قوله: (ولم يمدع تفقها) مثله تعلم القرآن. قاله فى المواهر وب.ر». 
قوله: (بان لا يكون له مال) وحه شمول المعن هذه الصورة كرون السالبة تصدق بانتفاء 
الموضوع وهو المال والكسب فى قول الناظم من لا يقع له مال وكسب. «ابر). 
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ذلك لكن لا يقع موقعا من حاجته كثلاثة من عشرة» أو يكون كسبه حراماء أو غير 
لائق به؛ أو يمنعه التفقه فى العلوم الشرعية؛ لأن تحصيلها فرض كفاية فيعطى 
ليتفرغ لتحصيلهاء بخلاف ما إذا منعه التنفل بالعبادات كالصلاة والصيام فلا يعطى 
بل يكتسب» والاكتساب أفضل من التخلى للعبادة قطعا للطمع عما فى أيدى الئاس» 
ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وإن كانت للتجملء» وماله الغائب فى مرحلتين والمؤجل» 


الالالال لل ل لا ل ال ااا ام لي يي 0 


قرله: (بمدعه الثففة) أى: أو كماله. وم.ر». 

قوله: (فرض كفاية) أى: غالبا وإلا فقد يكون فرض عين كامجتهد. رق.ل». 

قوله: (السفل) مخلاف ما إذا نذر صوم الدهر ومنعه فيعطى. «ق.ل) و «م.ر». 

قوله: (وثيابه) مثلها حلى المرأة امختاحة للتزين به فلا يمنع أحذها الزكاة. رم.ر». 

قرله: (وماله الغائب ‏ فى مرحلتين) قالوا: إنه يعطى إلى أن يصل إليه ماله» وظاهره أنه 
لا يعطى كفاية العمر الغالب. بل يعطى كفايته إلى أن يصل إليه ماله. 

قوله: (والمؤجل) ولو حل قبل مضى زمن مسافة القصر. (م.ر). 


قوله: (بالعباداث) متعلق بالتنفل. 

قوله: (وماله الغائب فى مرحلتين والمؤجل) أى: فيعطى ما يكفيه إلى وصوله ماله وحلول 
الأحل «ب.ر» وكتب أيضا مالم يجد من يقرضه على الأوحه بخلاف ابن السبيل فبعطى؛ وإن 
وحد من يقرضه وكان ماله فى دون مرحلتين على المعتمد والفرق أن الضرورة فى السفر أشد 
والخاحة فيه أغلب» ولذا لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسبء ولو بلا مشقة وبين غيره لتحقق 
حاسجته مع قدرته لاف ما هنا., (عنر). 


باب قسم الصدقات /و ١‏ 
قال ابن كج : وعبده الذى يحتاج لخدمته ذكره عنه فى الروضة على وفق بحث 
الرافعى» وقال: وهو متعين ولو كان له مال يستغرقه الدين» قال البغوى: لا يعطى 
حتى يصرفه فى الدين. قال السبكى: فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو فى اللدرسة 
فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن السكن» ولا يشترط فى الفقر زمانة وتعفف عن 
السؤال» وقول النظم: حلا من زيادته. 


قوله: (وعبده) الذى يحتاج إليه لخدمته. قال وم.ر) وحجر فى شرحى المنهاج: وآلة 
المحزف كخيل حندى مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما مسن بيت المال كما هو 
ظاهر» ومتطوع احتاحهما وتعين عليه الجهاد. انتهى. 

وانظر ما معناه مع أن المتطوع يأذ ولو غنيا كما سيأتى فلا حاحة للتقييد بالاحتياج 
والمرترق لاحظ له فى الزكاة بل حغله فى الفىء إن كان؛ وإلا فعلى أغنياء المسلمين إن 
اضطر إليه؛ إلا أن يجاب عن الأول بأنه قد يكون فقيرا فيجتمع فيه صفتا استحقاق يأل 
بإحداهما فقط بخيرته؛ فإذا احتار الأحذ بالفقر يقال فيه: لا يمنع فقره يله وسلاحه المحتاج 
إليهماء وعن الثانى بما قاله الكرحى من أنه لو امتنع الأغنياء من إعانتهم ولم يجبرهم الإمام 
عليها حل لحم الأخذ من الزكاة بقدر الكفاية؛ ولا يمنع فقرهم خيلهم وسلاحهم إذا لم 
يعطهم الإمام بدلهما من بيت المال. انتهى. شيخنا (ذ) بهامش النحلى. 


قوله: (قال البغوى لا يعطى حتى يصرفه فى الدين) حزم به فى الروض فقال: ومن دينه كما 
له لا يعطى حتى يصرفه التهى. ثم قال فى الكلام على الغارم: فمن أدان لمصلحة نفسه لا فى 
معصية إلا أن تاب أعطى إذا احتاج وكان بحيث لو قضى دينه تمسكن فيترك له ما يكفيه ويتمم له 
الباقى. انتهى. قال فى شرحه؛ حتى إذا احتاج إلى ذلك بالخيثية المذكورة ترك له مامعهما 
يكفيه» وأعطى ما يقضى به بافى ديئه انتهى. فليتأمل بين الموضعين. 

قوله: (خروجه عن اسم الفقر) أى: حيث حصل بثمن المسكن لغاية سنة؛ أو العمر الغغالب 
على ما يأتى ومنها أحرة المسكن فى صورها كما هو ظاهر, 


توله: (أى: فينرك له ما يكفيه) أى العمر الغالب» وئوله: ويتمم له البائى أى: إن فضل معه شىء 
صرف فى ديئه ويتمم له البائى وإلا ُضى عنه الكل كما فى شرح «م.ر). 

ثوله: (فليتامل بين الموضعين) تأملناه نوجدئاه صحيحا لأن ما مر كان فى الإعطاء من سهم الفقراء 
وما هنا فى الإعطاء من سهم الغارمين والفرق بينهما ظاهر؛ وسيأتى فى الشرح وإما يأتى الإشكال على 
كلام:الأكثرين المنقول فى الروضة من أنه يعتبر فيه ألا يملك شيئا لكنه ضعيف كما قله المحشى فى حاشية 
منهج 
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(الثان مسكين) وهو من (يقع) بالإسكان للوزن (ما وصفا) أى: ما ذكر فى الفقير 
من ماله أو كسبه المذكور (من حاجة بموقع) أى: بموقع من حاجته (وما كفى) له 
كثمانية من عشرة» فهو أحسن حالا من الفقير» واحتجوا له بقوله تعالى #أما السفينة 
فكانت لمساكين» [الكهف 75] وبما روى من قوله اللهم أحينى مسكينا وأمتنى 
مسكينا مع أنه كان يتعوذ من الفقر» قال فى الروضة كأصلها: وسواء كان ما يملكه 
نصابا أو أقل» أو أكثرء والعتبر فيما يقع موقعا من حاجته المطعم والملبس والمسكن» 
وسائر ما لابد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص. ولن هو 
فى نفقته» والعبرة عند الجمهور فى عدم كفايته بالعمر الغالب» بناء على أنه يعطى 
كفاية ذلك. فقد قال ابن الصباغ؛ والمحاملى وغيرهما فى. باب كفارة اليمين: كل من 
لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام» تحل له الصدقة والكفارة باسم 
الفقر. وقال الفورانى: وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة» 
وشرطه عندنا ألا يفى دخله يخرجه على الدوام» وقال الجرجانى: إنما يخرج عن حد 
الفقراء بوجود الكفاية» فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤئته على الدوام إما 
ببضاعة يتجر فيهاء أو عقار يستغله؛ أو صنعة يكتسب بها كفايته؛ فهو غنى لا يحل 
له أخذ الصدقة بالفقر؛ لوجود الكفاية» وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره» أو 
كسب صنعته عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقرء فيدفع إليه من الزكاة ما 
يشترى به من العقار ما يحصل له منه الكفاية» أو يضاف إلى بضاعته ما يتمر به 
ربحه لكفايته» وما جزم به البغوى» وصححه ابن الصلاح فى فتاويه والنووى فى 
فتاويه الغير المشهورة» واستئبطه الأسنوى من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته 

قوله: (على الدوام) أى: بقية عمره هو الغالب ولا يعتبر عمر مثمونه؛ فلو كان الباقى 
من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه أربعين وزع ما عنئده على ثلاثين. انتهسى. «ع.ش» 
على (م.ر). 


قوله: (وسواء كان ما يملكه نصابا أو أقل أو أكثر) أى: فتحمل له الزكاة وإن وحب عليه 
إخراحهاء بل قال فى الجواهر: لو أخذ الإمام الزكاة رمن إنسان.ثم دفعها إليه من نصيبه من الزكاة 
حاز وب.ر). 


باب قسم الصدقات 1 
بالسنة إنما يأتى على قول من قال كالبغوى: إنه إنما يعطى كفاية سئة. فرع: قال 
فى الروضة: قال الغزالى فى الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة. ولا 
تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت؛ لأنه محتاج إليها والكتاب يطلب إما للتفرج بالمطالعة 
ككتب الشعرء والتواري ونحوهما مما لا ينفع فى الدارين فهذا يمنع السكنة؛ وإما 
للتعلم للتكسب كالؤدب والمدرس بأجرة؛ أو للقيام بفرض فلا يمنئع السكنة» وإما 
للاستفادة كطب يعالج به نفسه أو وعظ يتعظ به. فإن لم يكن بالبلد طبيب وواعظ 
فكذلك؛ وإلا فمستغن عنه» فإن كان له من كتاب نسختان فهو مستغن عن إحداهما 
فإن كانت إحداهما أصم؛ والأخرى أحسن باع الأحسن. وإن كانتا من علم وإحداهما 
وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة؛ أو التدريس احتاج إليهماء هذا 
كلام الغزالى واللختار فى الواعظ أنه لا أثر لوجوده. 

(لا من بإنفاق من الزوج ومن»بالحتم من قريبه يكفى المؤن) أى: لا من يكفى 
الؤن بائفاق زوج» أو قربب يجب عليه نفقته فليس بفقير ولا مسكين لاستغناثه 
حينئذ؛ فلا يعطيه المنفق ولا غيره من سهم الفقير والمسكين» وإن كانت الزوجة ناشزة 


قرله: (فلا يعطيه إلخ) فى التعليقة والعجاب: نعم يعطيه غير المنفق من سائر السهام 
أى: ماعدا سهمى الفقراء والمساكين) وكذا المنفق إذا كان زوجا يعطى من جميع السهام 
أى: لأن الزوجة تأخذ مع الغنا إلا سهمى العامل والغازى, لأنها لا تكرن عاملة رلا 
غازية. 


قوله: (إنها ياتى إل) أى: ولا نظر إلى تصريح الأسنوى بأن ما استنبطه آت سواء قلدا يعطى 
كفاية سنة أم كفاية العمر الغالب. هذا مراد الشارح فإن الأسبوى قد صرح ,ما ذكرثه (إباار)ء 


ل ل شم ل سي سيب 


ثوله: إكفاية سنة) أى: على الضعيف الآتى. 
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لقدرتها على ترك النشوز كالقادر على الكسبء ولهما إعطاؤه من سهم غير الفقير 
والسكين بشرطه» فإن لم يكف بالنفقة أعطى» قال الإمام: ويكون من سهم المساكين» 
وكأنه جرى على الغالب من أن م يجب له يقع موقعا من كفايته؛, وإلا فالوجه أنه 
إذا لم يقع موقعا من كفايته يعطى من سهم الفقراء. قال الماوردى: ولو سافرت الزوجة 
بغير إذن زوجها جاز إعطاؤها من سهم الفقراء والمساكين لعدم قدرتها على العود فى 
الحال. وخرج بتقييد إنفاق القريب بالحتم المزيد على الحاوى من فى ثفقة القريب 


000 ل لل لكا 
٠.‏ 
واوم مم و ف واو ااا وال" 


قوله: (وشما إعطاؤه إ) فى الروض: لكن لا يعطيه قريبه وهو فقير من سهم المولفة» أى: 
لأنه يسقط النفقة عن نفسه ويعطيه من سهم ابن السبيل ما زاد على نفقئه الواحبة سلحاحة السفر 
النهى. ثم ذكر أن الزوج يعطى الزوجة من سهم المؤلفة. 

قوله: (لعدم قدرتها على العود) وكان المعبى أنها إذا لم تقدر على العرد لم تقدر على 
استحقاق النفقة فهى غير مغنية بنفقة الزوج فهى فقيرة بخلاف ما لو قدرت وكتب أيضا قضيته 
أنها لو وصلت ما يقدر على العود منه فى الخال لم تعط. 


وله: (لكن لا يعطبه فريسه !ل أى: بنلاف زوجته والفرق أن نفقتها لا تسقط بالغنى. انتهى. 
(س.م) على التتحفة. 

كوله: (وهو فقبر) لا حاحة إليه إذ لا تجب نفقته إلا حينقل. | 

وله: (ويعطيه من سهم ابن السبيل إل) وكذا من سهم الفقراء والمساكين لكفاية شحو كن الآحذ بمسن 
لا يلزم المركى إنفاقه. 

توله: (من سهم المؤلفة) وكذا المكاتب والغارم وابن السبيل. 

ثوله: (بخلاف ما لو قدرث) عبارة شرح «م.ر أعطيت من سهم الفقراء والمساكين حيث لم تقدر 
على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرحوع لانتهاء المعصية. انتهى. 

وهو يفيد أنها متى درت وعزمت على العود يتعين أحذها من سهم ابن السبيل مطلقا والذى يظطلهر 
أنه إن كان بينها وبين زوجها مرحلتان نأكثر احتمع فيها صفتا الفقر وابن السبيل فتأذ بأيهماء نإن كان 
أقل أخذت بوصف ابن السبيل إذ لا يعتبر فيه أن يكون بيئه وبين ماله مرحلتان بخلاف الفقير كما تقدم 
فى الشرح فراحع ذلك؛ ولو سافزت وحدها بإذنه فإن وحبت نفقتها كأن سائرت لحاجته أعطيت من 
سهم ابن السبيل بائى كفايتها لحاحة السفر؛ وإن لم تجب كأن سائرت الحاجتها أعطيت كفايتها منه. 
انتهى. شرح الروض و (خ.طء على المنهاج. 

ثوله: (لم تعط) أى: من سهم الفقراء والمساكين لكنها تعطى من سهم ابن السبيل لانتهاء المعصية. 


باب قسم الصدقات اق 

(بقول ذين) أى: الزكاة للفقير بقوله: إنه فقيرء وللمسكين بقوله: إنه مسكين 
لعسر إقامة البينة» هذا إذا لم يعهد لهما مال» فإن عهد وادعيا تلفه كلفا البينة 
لسهولتهاء قال الرافعى: ولم يفرقوا بين دعواهما التلف بسبب خفى كالسرقة» أو 
ظاهر كالحريق كما فى الوديعة ونحوهاء قال السمحب الطبرى: والظاهر التفريق 
كالوديعة» وفرق صاحب المطلب بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق 
ركافيا) أى: حالة كون المعطى لكل من الفقير واللسكين كافيا له (لعام) لأن الزكاة 
تتكرركل عام» فيحصل بها الكفاية عاما بعد عام وهذا ما فى المحرر» وعليه 
جماعة» قال النووى: والأصح المنصوص وقول الجمهور يعطى كفاية.العمر الغالب» 
فيشترى به عقارا يستغله ويسثغنى عن الزكاة» وهذا إذا لم يحسن الكسب بحرفة أو 
تجارة. وإلا فيعطى ما يزول به حاجته؛. ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحى 

قوله: (أى الزكاة للفقير [) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم. 
انتهى. «م.ر) فى شرح المنهاج, أى: فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له.منه بلا يمين إن لم 
يعرف له مال. انتهى. وع.ش) عليه. 

قرله: (والظاهر التفريق إخ) معتمد؛ وما بعده ضعيف. انتهى. شرح (م.ر» على 
المنهااج. 

قرله: (فيشترى إلخ) أى: يشتريه له الإمام ,مما يخصه من الزكاة دون المالك وإن 7 
يقبضه حلافا للأذرعى. انتهى. تحفة. 

قوله: (بقول ذين) أى: بلا يمين كما يأتى. 

قوله: (قال الرافعى | ل) ضبب بينه وبين قوله: كلفا البيئة. 

قوله: (كما فى الوديعة) أى: حتى يقبل قوله بيمينه إذا ادعى التلف بلا سبب أو بسبب خعفى. 

قوله: (كفاية العمر الغالب) أى: ما بقى منه. فلو كان فى حده فينبغى أن يعطى كفاية سلة. 


للعءراء 


ثوله: (أى حتى يقبل [) المعتمد أنه لا يقبل إلا بالبيئة مطلقا والفرق ما ذكره ابن الرنعة من أل 
الأصل ثم-عدم الضمان ثقبل ثوله فيما ذكر بيميئه» وهنا عدم الاستحقاق فلا يصدق إلا ببيئة مطلما. 
انتهى. 
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فيعطى المحترف ما يشترى به آلة حرفته» والتاجر ما يشترى به ما يحسن التجارة 
فيه مما يفى ربحه بكفايته غالبا فالبقلى يكتفى بخمسة دراهم., والباقلانى بعشرة 
والفاكهى بعشرين» والخباز بخمسين؛ والبقال بمائة؛ والعطار بألف. والبزاز بألفين 
والصير فى بخمسة آلاف. والجوهرى بعشرة آلاف (وحلفا) أى: الفقير والمسكين 
(ندبا للاتهام) أى: عند اتهامهما فى دعوى الفقر والسكنة. وهذا وجهء والأصم فى 
الروضة وأصلها لا يحلفان لأنه وَل أعطى من سأله من الزكاة يغير تحليف. ولأن 
الزكاة مبنية على اللسامحة والرفق» وقد يقال: إنه يبيو إنما ترك تحليف من أعطاة 
لأنه لم يتهمه» وعلى الأول هل التحليف واجب أو مستحب وجهان: فما فى النظم 
وأصله وجه على وجه؛ ولو ادعى أن له عيالا لم يعط إلا ببينة. كما لو ادعى من كان 
له مال افتقاره. 


قرله: (فالبقلى ل) البقلى بالموحدة المفتوحة من يبيع البقول وهى الخضروات» 
والباقلانى بتخفيف اللام أو تشديدها من يبيع الباقلا وهو الفول ولو مصلوقاء والبقال 
يبيع نحو اجوز واللوز. اتتهى. «ق.ل) على الخلال. 


قوله: (والبقال بمائة) أى: بائع الاطعمة وهو الزيات فى عرف مصر والغامى فى عرف الشام. 
قاله فى الخادم) قال: ومن حعله بالنون أوله فقد صحفه فإن ذلك يسمى النقلى لا البقال. إإبا.ر). 
قوله: (ندبا للاتهام) إذا قلنا بالندب فلا يضره فى الإعطاء نكوله عنها بعد عرضها عليه 


لي ل 


توله: (يسمى النقلى) أى: بالنون وإسكان القاف. انتهى. [طفيحى. 

واعلم أن البقلى بالموحدة المفتوحة من يبيع البقول وهى الخضروات والبائلائى بتخفيف اللام أو 
تشديدها من يبيع البائلا وهو الفول ولو مسلوئًا والبقال.بموحدة مفتوحة وئاف ثقيلة من يبيع الحبوب» 
قيل: أو الريت والنقلى بقاف ساكنة من يبيع نحو النوز واللوز. انتهى. وق.ل). 

ثوله الشارح (أو أدائها من غير المصروف) ثال ححر فى التحفة. 

تنبيه: لا يتعين على مكاتب اكتسب تدر ما أخذ الصرف فيما أخحذ له وكذا الغارم؛ وابن السبيل؛ 
عخلاف ما إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفى وإن توئع هم كسب يفى على الأوحه. اتتهى. وثوله: 
اكتسب ثدر ما أنحذ أى: بعد الأخذ من الركاة فليس فيه إذا أعطى من الزكاة ومعه ما يفى يما عليه 
فاندئع ما فى شرح الروضء ومثله يقال فى الغارم وابن السبيل. انتهى. (س.م) عليه أى: لقيام ما اكتسبوه 
مقام ما أخذوه؛ نقول الشارح: من غير المصروف أى: أو ما ثام مقامه. 


باب قسم الصدقات ؟؟ 

(الثالث العامل فيها) أى: فى الزكاة وإن كان غنيا (الأجر له) أى: له أجرة 
الثل دون السهم لأن استحقاقه بالعمل كما أشار إليه بتعبيره بالعامل. حتى لا 
يستحق شيئا لو فرقها المالك أو حملها للإمام» وسواء فى استحقاقه الأجرة سماها له 
الإمام أم لاء فإن كان سمى له أكثر من أجرة المثل بطلت التسمية واستحق أجرة 
المثل» ثم إن زاد السهم عليها رد الزائد على بقية الأصئاف؛ أو نقص عنها كملت من 
بقية السهام» قال الشافعى: ويأخذ من نفسه لنفسه. قال الجرجانى: لأنه أمين 
شرعاء قال فى الروضة: ولو ثلف امال فى يده قبل وصوله إلى الإمام فآجره فى بيت 
المال» (وإن يشا) أى: الإمام أن يجعل أجره (من بيت مال جعله) على سبيل 
الإجارة أو الجعالة» ويقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل» وهذا من 
زيادثه » والعامل. 


(كحاسب وقاسم) والتصريم بهما من زيادته (وساعى) وهو الذى يبعثه الإمام 
لأخذ الزكوات» ووصفه بقوله (لفقه أبواب الزكاة واعى). 


بالا 111210 ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا يا 


قوله: (سماها له [لح) بل ولو قال: أنا أعمل بلا أحرة» لأنها عطية من الله. انتهى. 
قوله: (ثم إن زاد السهم عليها [لخ) انظر ما سهم العامل الذى تعتبر زيادته على 
الأحرة أو نقصه عنها. انتهى. «ق.ل» على الجلال» وقد يقال: المراد به ثمن الزكوات 
الحاصلة عند الإمام إذا فرق الإمام ووجحدت الأصئاف كلها أو سبعها إن وحدت منها 
سبعة وهكذاء وهذا فى ابتداء القسمة؛ ثم ما خصه بها قد يساوى أحرة المشل أو يزيد أو 


ل سه سا ا ل ا ا 1010 


قوله: (أو نقص عبها كملت من بقية السهام) له أيضا أن يكمل من سهم المصالح كما أن له 
أن يصرف أصل سهم العامل من مال المصالح إباراء 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أهل شهادة) أى: مسلم مكلف عدل حر لأنه نوع ولاية فى مال الغيرء ولو قال 
أهل الشهادات كان أولى ليفيد اعتبار الذكورة فإن المرأة لا تكون عاملة كما ذكره 
الرافعى وغيره؛ وليفيد اعتبار البصر حتى لا يكون الأعمى عاملا على ما بحثه بعض 
اللعلقين على الحاوى هذا فى الساعى العام أما من عين له دفع وأخذ فلا يعتبر فقهه 
لأنها رسالة لا ولاية. قال الماوردى: ولا إسلامه وحريته. قلت : ولا ذكورته فيما 
يظهر؛ قال فى الروضة: وفى عدم اشتراط إسلامه نظر» وفى المجموع المختار اشستراطه 
(وكالكاتب) وهو الذى يكتب ما يؤخذ ويدفع والحافظ للأموال والعريف وهو الذى 
يعرف أرباب الاستحقاق» والحاشر وهو الذى يجمع أرباب الأموال» والجابى» وأجرة 
الكيال» والوزان وعاد الماشية من سهم العامل إن كان ذلك للتمييز بين أنصباء 
الأصناف وإن كان لتمييزها عن نصيب المالك فعلى المالك لا من سهم العامل على 
الأصح لأن ذلك لتوفية الواجب كأجرة الكيال فى البيع فإنها على البائع , وعليه أيضا 
أجرة محضر الماشية ليعدها على الساعى وأما أجرة الراعى» والناقل والمخزن والحافظ 
بعد قبضها ففى جملة الصدقات لا فى سهم العامل. ذكر ذلك فى الروضة (لاوقاض 
و) لا (واك بلد وإن علا) إلى الإمام فليسوا من العمال وإنما يرزقون من خمس الخسس 
المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل لأن عملهم عام. وتعبير النظم بما قاله 
أعم من تعبير أصله بالإمام. 


موماو واوا مايا0 


فوله: (قلت ولا ذكورته فيما يظهر) قد يقال: ولا بصره لأهلية الأعمى لما عين من أنحد 
ودفع. 

قرله: (لا قاض إ) قال الشارح العراقفى: ومقتضى كلام النظم وأصله أن للقاضى قبضها 
وصرفها وذلك فى مال أيتام تحت نظره؛ أما غيرهم ففى دخحول ذلك فى عموم ولاينه إذا ميقم 
الإمام له متكلما وحهان. انتهى. 


ثوله: (له) أى؛ لذلك وهو المذكور من القرض والصرف» وئوله: وجهان أو جههما كما فى شرح 
(م.ر) دخوهما فى ولايثئه عند عدم تنصب متكلم لهما. 


باب قسم الصدقات هه" 

(رابعها مؤلف قد ضعفاهفى الدين ئية) بنصبها تمييزاء أى: ضعفت نيته فى 
الإسلام (وقوله) إنها ضعيفة فيه (كفى) فى أنها كذلك لأن كلامه يشهد بصدقه 
فيتألف ليثبت على الإسلام. 

(كذا) مؤلف (شريف) فى قومه (بعطاء أعلنه) أى: الإمام (يرجى) أى: يرجى 
بإعطاء الإمام له علائية (اهتدا أمثاله) أى: إسلامهم ويقبل شرفه (بالبينه) لا 
بقوله. 

(ومتألف على الجهاد» دانع الزكاة والأعادى) أى: أو للأعادى الذين يلونه من 
الكفار فيعطى. 

(إن كان من تجهيز جيش) أى: إن كان إعطازه (أسهلا) من تجهيز جيش إليهم 
لبعد الشقة» أو كثرة المؤئة أو غيرهما فالمؤلفة ثلاثة أصناف أو أربعة بجعل الثالث 
اثنين؛ قال الشارح فيه: ولو عبر بجباية الصدقات والدفع عن السلمين لكان أعم 
ليشمل جبايثها من غير مائعها بل ممن يستثقل نقلها للإمام ويصعب إرسال ساع 
إليهم للبعد أو الخوف ويدخل فى الدفع عن المسلمين قتال البغاة انتهسى. والاعتراضان 
ساقطان أما الأول فبمئع أن من جبى الزكاة من غير مانعها يعطى من سهم المؤلفة» 
وما قاله نشأ له من تعبير الشيخ أبى إسحاق بالجباية وقد قررها المتكلمون عليها 
بقولهم جبوا الزكاة بقتال أو تخويف. وهذا إنما يقال للمانعين» وقد صرح بهم فى 
المجموع مع تعبير المهذب بما ذكر فقال: والرابع قوم يليهم قوم عليهم زكوات 
يمئعونهاء وأما الثائنى بعد تسليم أن البغاة كالكفار فساقط بشمول تعبير النظم 
بالأعادى لهم» ولعل هذا هو سبب عدوله إليه عن تعبير الحاوى كغيره بالكفارء 
ويعتبر فى إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم. قاله الماوردى وغيره. تنبيه: قال الشيخ أبو 


وواللا اديوه 


قوله: (ويعتبر فى إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم) أى: حتى القسم الأول. صرح به العراقى» 
هذا ولكن سيأتى عن الروضة أن المشهور عدم سقوط سهم المولفة إذا قسم المالك نحلافا 
للماورردى» كذا بخط شيحنا أى: فما قاله الماوردى هنا مبنى على رأيه هناك. 


قرله: (قاله الماوردى وغيره) لكنه مفرع على أن المولفة لا يعطون إلا إن فرق الإمام 


5" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حامد: لا تكون المرأة من المؤلفة. قال فى الروضة: وهو ضعيف. وقوله فيها آخر 
الباب: لو دفع سهم الؤلفة والغازى فبان المدفوع إليه امرأة فكما لو بان عبدا أى: فلا 
يجزئ على الصحيح مفرع على قول الشيخ أبى حامد أو محمول على الصئفين 
الأخيرين من الأربعة إذ الأول منهما فى معنى العامل فى الزكاة» والثائى فى معنى 
الغازى؛ وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (وقدره) أى: العطى لأنواع المؤلفة (إك) رأى 
(الإمام جعلا) وأما الكفارة الذين يتألفون لخوف شرهم أو لترغيبهم فى الإسلام إذا 
مالوا إليه فلا يعطون من ذكاة» ولا غيرها كما أفهمه كلام النظم هناء وصرح به بعد 
لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله ‏ وأغنى عن التأليف. 

(الخامس الرقاب) و (هم صحيحوه كتابة) لأن قوله تعالى إوفى الرقاب» 
[التوبة ]1١‏ كقوله «ووفى سبيل الله» وهئاك يدفع المال للمجاهدين فليدفع هنا 
للرقاب فلا يشترى به رقاب للعتق» وخرج بصحيحى الكتابة فاسدوها لأنها غير 

قوله: (وقدره إلى رأى الإمام جعلا) أى: قدر ما يدفع لهم من سهمهم إلى رأى الإمام 
جعلا لأنه لا حاحة هنا بكون الإعطاء بقدرها. 
والصحبح أنهم يعطون إذا فرق المالك أيضاء فلا يعتبر ما ذكر بل ما ذكره المصنف فى القسمين 
الآحرين بقوله: يرحى لخ وقوله: إن كان الخ. عيرم 

قوله: (فلا يصرف له) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء. 

قوله: (هم صححيو الكتابة) لأنه المستحق أى: فإن صرف لم يقع زكاة. 

قوله: (وإن غنى) الظاهر أن غنى يحتمل أنه فعل ماض لتسكين آخخحره للوزن وإنه اسم فهو 
حبر كان امحذوفة) وسكن آخره لتقدير الوقيف بلغة ربيعة وإن قول الشارح: بإاسكان الياء لا 
ينافى احتمال الوحهين» فعلى الأول يكون ذكر الشارح كان لبيان معنى غنى» وعلى الثانى يكون 
إشارة إلى: تقديرها بعد أن. 


ثوله: (فلا يعتبر ما ذكر) أى: جميع ما ذكرء وإن اعشبرت الحاحة فى الأخيرين» وعبارة التحفة: 
واشتراط جمع فى إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين» وكفى بالضعف والشرف حاجة؛ 
وكذا الأحيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث حيش يغنى عن اشتراط الاحتياج إليهما. 

ثوله: (لم يقع زكاة) لكن يقع به أداء الدين كما فى الشرح؛ والظاهر أن هذا إن كان الدافع المالك 
درن الإمام» ثم رأيت فى شرح الإرشاد لحجر التصريح بأن ذلك مفروض فيما إذا دفع المالك دون 
الساعى؛ ومعلوم أن مثله الإمام. 
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لازمة من جهة السيد (لعجزهم وضوح) أى: يعطى صحيحو الكتابة عند ظهور 
عجزهم بألا يكون لهم ما يفى بالنجوم بخلاف غير العاجزين لعدم حاجتهم, ولا 
يقدح فى الدفع كوئهم كسوبين كما فى الغارم » ويفارق الفقير. والسكين بأن حاجتهما 
إنما تتحقق بالتدريج» والكسوب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكر ناجزة لثبوت الدين 
فى ذمته» والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا» وليس للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه 
لعود الفائدة إليه؛ وأفهم كلامه ما صرح به غيره أن المكائب لو اقاترض» وعتق لا 
يعطى من سهم الرقاب لأنه ليس مئهم بل من سهم الغارم كما سيأتى» وحيث صحت 
كتابة بعض عبد كأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث لم يعط فى الأصم لأن ما 
يأخذه ينقسم على القدر الرقيق» وغيره؛ وفى وجه ثالث استحسئه الرافعى إن كان 
بينهما مهايأة صرف إليه فى نوبته؛ وإلا فلا. 

(إليه أو سيده إذا أذن«صرف) أى: يصرف إلى المكاتب ولو بغير إذن سيده أو إلى 
سيده بإذن المكاتب وهو الأحوط. قال النووى: كذا أطلقه الجمهورء وقال الشيخ نصر 
اللقدسى : هذا إن كان الحاصل آخر النجوم يحصل العثق» وإلا فلا يستحب صرف إكى 
السيد لأن المكاتب قد يتجر فيه وينميه فهو أقرب إلى العتق انتهى. ونظيره ما قالوه 
فى سهم الغارم: إن الدقع إلى رب الدين بإذن المدين أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد 
الدين أن يتجر فيه؛ أما إذا لم يأذن المكائب فى الصرف لسيده فلا يصرف له لأنه 
الستحق» لكن يسقط عنه قدر الصروف من النجوم لأن من أدى دين غيره بغير إذنه 
برئت ذمته بأدائه. ذكره فى الروضة» وأصلها (ولو) كان الصرف (قبل حلوله) أى: 
النجم فإنه جائز لأن التعجيل متيسر فى الحال» وقد يتعذر الأداء عند المحلء وهذا 
بخلاف نظيره من الغارم فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجا إلى وفائه» ويفرق 
بينهما بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق» وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول 
(فإن). 


قوله: (حلول دينه) بعلاف ما لو كان مؤجلا كأن استدان بشراء شىء موحل فلا 
يقال: إن القرض لا يكون إلا حالا «س.م) ١ع.ش).‏ 
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(يرق) الكاتب بعد الصرف إليه أو إلى سيده كأن عجز نفسه (أو أعتق) بإعتاق 
السيد له أو إبرائه عن النجوم أو أدائها من غير الصروف (يغرم) المصروف إليه من 
المكاتب أو سيده ما أخذه بأن يرده بزيادته التصلة إن بقى بيده. وإلا فبدله لعدم 
حصول المقصود من تحصيل العتق بالمأخوذ فيهماء وعدم حصول العتق فى الأولى فلم 
ينصرف المأخوذ فيه» ومتى ضمناه البدل» وهو رقيق فالضمان متعلق بذمته لا رقبته 
لحصول المال عنده برضى صاحبه (لا إذاءأتلف) ذلك أو تلف أو انتقل إلى غيرهما 
(قبل عتفه) فلا يغرمه لتلفه على مالكه مع حصول العتق فقوله (ما أخذا) مفعول 
يغرم وهل للمكاتب أن ينفق اللأخوذء ويؤدى النجوم من كسبه وجهان أقيسهما فى 
الروضة المنع. قال فى البيان: ولو سلم بعض المال إلى سيده فأعتقه فمقتضى المذهب 
أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض. قال فى المجموع: وما قاله 

(السادس الغارم) وهو ثلاثة أنواع غارم استدان (إصلاحا يرى) أى: لإصلام رآه 
بين الناس كتحمل دية قتيل أو قيمة متلف تخاصم فيه شخصان أو قبيلتان فسكن 
الفتنة بذلك فيعطى (وإن غنى) بإسكان الياء أى: وإن كان غنيا (ولو بنقد) لعموم 
الآية» ولأنا لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة فى هذه المكرمة» ونص على النقد لأنه 
محل الخلاف. وقوله من زيادته (كثرا) تكملة وتأكيد. 

قوله: (ويؤدى الدجوم من كسبه) أى: مما يكتسبه بعد وليس حاصلاء أما لو اكتسب 
بالفعل بعد أحذه من الزكاة فله ذلك كما فى التحفة؛ و (م.ر)» و به يقيد الغرم عند 
الأداء من غير المصروف. تدبر. 
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(وغارم) استدان (لنفسه) ما يصرفه فى مؤئته», ومؤئة عياله. قال السرخسى: 
ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد أو قرى ضيف (لا مأثما) أى: لا إن استدان للمأثم 
أى: معصية كثمن خمرء وإسراف فى ثفقة فلا يعطى (وإن بدت) أى: ظهرت 
(توبته) لأنه قد يتخذها ذريعة» والتصريح بأنه لا يعطى عند توبته من زيادة النظم 
وهو وجه؛ والأصم فى الشرح الصغير» والروضة» وغيرهما أنه يعطى كالخارج لمعصية 
إذا تاب» وأراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل. قال الإمام: ولو استدان 
ولكنا لا نصدقه فيه» والأولى من كلامه واردة على كلام النظم وأصله إن قدر استدان 
عجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم 
يعط لأئه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل» بخلاف الغارم 
قوله: (وإسراف فى نفقة) بأن كان يقترض مع عدم رحاء وفائه من جهة ظاهرة؛ 
وقولهم: إن الإسراف فى النفقة غير تبذير محله فى غير ذلك. انتهى. شرح الإرشاد الحجرء 
وقوله: مع عدم رجاء إل أى: مع جهل الدائن بحاله؛ فإن قلت: لو أريد هذا لم يتقيد 
بالإسراف؛ قلت: المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما الاقنراض للضرورة فلا 
قوله: (استدات) تحرج به ما لو غرم من ماله للاصلاح» ولم يستدن فإنه لا يعطى. (إباءر). 
قوله: (ومغله ما لو استدان إل) فلابد من العجر. 
قوله: (ولكنا لا نصدقه فيه) فبماذا يعرف قصد الإباحة ولعله بالقرائن» وقوله: وإنما يعطى 
الغارم أى: وما ألحق به, 
لنفسه لا يعطى مع قدرته على وفاء دينه يما ذكر لكن فى إطلاق الملبوس شىءء فليتأمل. 


ثوله: (فبماذا يعرف [ل) يعنى إنه إذا لم يصدق إلا بالبيئة كما فى (م.ر)» و (حجر) فبماذا تعرف 
البينة فصده ذلك, ثال حجر و (م.ر): ها أن تعتمد القرائن المفيدة له كالإعسار. انتهى. 

قوله: (قضبته) أى: ئضية أن الغارم للإصلاح يعطى مع درته على وفاء ديئه ببيع ما ذكر للفرق 
المذكور أن الغارم لنفسه لا يعطى مع ثدرته على وفاء ديئه ببيع ذلكء؛ لكن هذه القضية تخالف قول 
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للإصلام فإنه يأخذ لحاجتنا إليه لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى ممع قدرته على وفاء 
دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لولم يملك شيثا 
لكنه يقدر على كسب يفى بدينه أعطى أيضاء وتقدم الفرق بينه وبين الفقير والمسكين. 


(و) غارم (للضمان) لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه (حيث عسر عمما) 
الضامن؛ والمدين؛ ويجوز دفعه للمدين بغير إذن الدائن؛: ولا يجوز دفعه للدائن بغير 
إذن المدين لكن يسقط من الدين قدر المدفوع كما مر فى الكاتب» ويجوز الدفع بإذن 
الدينء وهو أولى إلا إذا لم يكن وافياء وأراد المدين أن يتجر فيه كما قدمته فإن أيسر 
الضامن؛ والمدين أو أحدهما لم يعط بخلاف الغارم للإصلام كما مر لأن الصلحة هئاك 
كليةء وهنا جزئية نعم إن أعسر الضامن وحده؛ وكان ضمانه بغير إذن أعطى لعدم 
رجوعه على المدين» وإذا وفى الضامن من سهم الغارم لم يرجع على المدين» وإن ضمن 
بإذئه » وإئما يرجع إذا غرم من عنده قال الماوردى: فلو أخذ سهمه فلم يصرفه فى 


قوله: (ويجوز دفعه للمدين !) المفهرم منه بعد قوله: الضامن» والمدين المضمون عنه. 

قوله: ولا يجوز دفعه للدائن إل فإن دفع له لم يقع زكاة. 

قرله: (فإن أيسر الضامن والمدين لم يعط) عبارة الروض: أو موسر يكوسر فلاء قال فى شرحه: 
وشمل كلامه الضمان بإذن وبدونه. وفى الشانى وجهان فى الأصل بلا ترحيح؛ وقضية التعليل 
المذكور أى: قوله لأنه إذا غرم رحع إنه يعطى؛ وقضية كلام الرافمى إنه لا يعطى» وهو الأوحه 
نظير ما ذكره بقوله: أو .معسر أى: أو موسر ملتزم بمعسر أعطى الأصيل دون الضامن. 


الشارح سابتنا أى: عجر عن وذاء دينه بها يزيد على كفايئف أى: يزيد على كفاية العمر الغالب كما 
صرح به «م.ر) و «حجر)» وغيرهماء والحاصل أن الغارم لنفسه مقتضى كلام الأكثرين أنه لا يعطى إلا 
إن كان نثيرا لا كلك شيئاء وثال بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هناء بل لو ملك قدر كفايثئه؛ 
وكان لو تضى لنقص ماله عن كفايته ترك معه ما يكفيه؛ وأعطى ما يقضى به البائى؛» واستقر به نى 
الروضة؛ وصرح بثرجيحه نى الشرح الصغير؛ كذا قله المحشى نى حاشية المنهج فالأولى أن يكون ضمير 
إنه راحعا لأول الكلام. 

كوله: (لم يقع زكاة) ويقع عن الدين إن كان الدافع المالك دون الساعى؛ والإمام كما مر. 
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دينئه حتى أبرىء مئه أو قضى عنه أو قضاه من غير ما أخذه استرجع مئه إلا أن 
يقيضه من قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه» وإئما صار لآخر كالحوالة فلو 
أبرىء منه أو قضاء من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به 
غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه لأثه يجوز دفعه إليه. والثائى يسترجع لأنه 
صار كالستسلف له قبل غرمه» وهذا أوجه. فرع: لو مات إنسان:؛ وعليه دينء ولا 
وفاء له لم يقض عنه من سهم الغارم على الأصح فى الروضة؛ وهو ظاهر إن مات ولم 
يتعين فى البلد» وإلا فينبغى أن يقضى ديئه منه لاستحقاقه له قبل موته مع بقاء 
حاجته ؛ وبهذا يفارق نظيره فى المكاتبء والغازى» وابن السبيل حيث ينقطع 
حقهم» وفى الروضة كأصلها عن الأصحاب: لو وجبت الزكاة لقوم مغينين ببلد بأن لم 


قوله: (أو قضاه من غير ما أخذه [) إلا إذا قضاه مما اكتسبه بعد أحذه كما تقدم فى 
المكائب. انتهى. حجر) وهل يقال فى هذا إنه غرم من عنده» فيرجع أولا لقيام ما اكتسبه 
مقام ما أعذه فلا يرجع. حرره. 

قوله: (فلو أخل) أى: الغارم. 

قوله: (وهذا أوجه) قال شيخنا الشهاب الرملى: الأصح الأول. 

قوله: (مع بقاء حاجته) قد يقتضى أن نحو الفقير لو مات بعد تعينه» واستحقاقه لا يعطى لدم 
بقاء حاجته والظاهر أنه غير مراد بدليل ما نقله عقب ذلك عن الروضة وأصلهاء لكن ينبغى أن 
يستثنى منئه- أعنى: نما نقله عن الروضة وأصلها- الكاتب» والغازى» وابن السبيل أحهذا مسرل فرقه 
المذكور فليتأمل دس ءع, 


قوله: (حيث ينقطع حقهم) أى: .عوتهم ولو بعد تعينهم بالبلد كما هو صريح سياقه. 


ثوله: (والظاهر إنه غير مراد) لأن ملك الفقير مستقر بالقبض بخلاف هولاىء لأنه لو لم يغز الغازى 
وم يخرج ابن السبيل؛ ولم يعتق المكاتب رد ما أخحذوه بخلاف الفقير. 

ثوله: (لكن ينبغى أن يستشى [ل) نى وع.ش» ثوله: من كل صئف إل يشكل فى الغزاة والمسائرين 
ما مر من أنهم إذا لم يخرحوا اسزد ما أذوه لتبين إنهم ليسوا من الغراة ولا المسافرين» نقياسه أنهم إذا ما 
"أنوا هنا قبل روجهم تبين إنهم لم يعلكوا إلا أن يقال هؤلاء لما انحصروا ملكوا ملكا مطلقاء والأصل 
خروجهم لو لم بموتوا. انتهى. والظاهر ما اقتضاه القياس فإنه الموافق لكلام الشارح هناء ولا وجه لملك 
هولاء الثلاثة» وثوله: والأصل إل فيه نظر ظاهر. 
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يكن فيه من صنف إلا ثلاثة أو أقل» ولم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه 
لتعيئه له فى حال حياته إلى وارثه انتهى. واقتصارهم على الثلاثة فأقل لأن الحكم 
فيهم جار سواء وفى بهم المال أم لاء بخلافه فى المعينين الزائدين عليهم فإنه إنما 


ووه ووو وه ووو ولول ليلل يللع 


قوله: (من صنف) أى: كل الأصئاف أو بعضهم. 

قوله: (واقتصارهم على ثلاثة إلخ) عبارة شرح الإرشاد الحجر: فإن زادوا على ثلاثة لم 
بملكوها إلا بالقسمة» ويفرق بين الحصر هنا بالنسبة للملك؛ وفيما مر باللسبة لوحوب 
الاستيعاب بأن الملك يضايق فيه لما يتزرتب عليه من الأحكام السابقة من الإرث وغيره؛ 
فاشترط حصوله عدم الزيادة على أقل مسمى الجمع فى الآية لأنه متيقن الدحول فيها 
تخلاف ما زاد عليه فإنه ملنون» وظنه إثما يؤثر فى وحوب الاستيعاب عبد السهولة رعاية 
لحاحاتهم إذ لا موحب للتخحصيص»؛ ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاحة, ولا 
الرءوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا فى ثلاثة. انتهى. ولا يخفى مخالفته 
لكلام الشارح؛ وموافقته لما أحاب به فى شرح الروض مخالفا لكلام المهمات فانظر 


الحاشية. 

قوله: (سواء وفى بهم) أى: وفى بحاحاتهم الناحزة» وكسوة الفصل كما سيأتى قريبا 
باهامث 

٠. مس‎ 


قوله: (أو أفل) عبارة الروض: نعم إن انحصر المستحقون فى ثلاثة فأقل استحقوها من وت 
الوحوب فلا يضرهم حدوث عين ولا يشاركهم قادم. انتهى. قال فى شرحه: وقياس ما قدمته فى 
وجوب الاستيعاب على المالك أن يزاد هئا بعد قوله: فأقل أو أكثرء ووفى بهم المال» ويحتمل ألا 
يزاد ذلك ويجاب بأنه لا يلزم من وحوب الاستيعاب الملك. انتهى. 


كوله: (وجحعمل إل) لعل هذا ثبل إطلاعه على ما نقله هنا عن المهمات. 

ثوله: (بأنه لا يلزم إلخ) فرق فى شرح الإرشاد بأن الملك يضايق فيه لما ييزتب عليه من الأحكام 
السابقة من الإرث وغيره فاشترط الحصوله عدم الزيادة على أثل مسمى اللدمع فى الآية لأنه متيقن الدخول 
فيهاء عخلاف ما زاد عليه فإنه مظئون الدحول» وظنه إنما يؤئر فى وحوب الاستيعاب عند السهولة رعاية 
سحاحاتهم إذ لا موحصب التتخصيص. انتهى. 


باب قسم الصدقات ابلك 
يجرى فيهم إذا وفى بهم المال. نبه عليه فى المهمات» وظاهر أن محله إذا قسم المالك 
لا سيأتى إنه إذا قسم الإمام يلزمه الاستيعاب مطلقا (وأعطيا) أى: المكائب؛ والغارم 
(قدر وفا دينهما) الذى عجزا عنه لأن الصرف لهما للحاجة إلى وفائه؛ فلو وجدا .ما 
يفى ببعض دينهما لم يعطيا إلا ما يفى بالباقى» وإئما يعطى كل منهما. 

(بشاهدين) بدينه (أو يكون الخصم) وهو السيد» ورب الدين (قد«صدقه) عليه 
(أو استفاض) ذلك (فى البلد) لظهور الحق بكل من الثلاثة» ولا يعتبر أداء الشهادة 
عند القاضى» ولا تقدم دعوىء» وإثكار واستشهاد بل المعتبر إخبار عدلين بصفات 
الشهود. 

(سابع الأصناف سبيل الله) وهو (ذوهتطوع بالغزو) وفسره من زيادته بقوله 
(من) أى: غاز (لا يأخذ). 

(فيئا) فيعطى (ولو). (لم يك ذا) أى: المتطوع بالغزو (فقيرا) لعموم الآية, أما 
الرتزق فلا يعطى شيئا من الزكاة» وإن لم يوجد ما يصرف له من الفىء ويجب على 


ال ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا 00 ل ا ا ا1ا0ا01ااةا46اا لاا ا ام ا ا ال الي ين 


قوله: (إذا وفى بهم المال) أى: وفى بحاحاتهم الناحزة» وهى مؤنة اليوم والليلة؛ 
وكسوة الفصل. انتهى. أفاده وع.ش). 

قوله: (يلزمه الاستيعاب) أى: إذا لم يقل المال» وإلا قدم الأحوج. 

قوله: (مطلقا) أى: وفى بحاحاتهم أولاء لكن سيأتى إنه إذا لم يسد مسدا لا يحب على 
الإمام التعميم فيحمل ما هنا على ما لم يوف» لكن يسد مسدا. تأمل وحرر. 


ديت سيم ابممسية محم دحم وعم سيم مسيم سمه امصيحم. متحيم لمحم اجيم بيد لجعي ميم وي الست مسيم مسيم اسيم سبي تييح شين ايام اوعمست معاي وبحي سمي مسجيم بمصمية ليصا مت بسن مستي العبيي. ومسي مسيم ممصم لتيب مسيم سمي لمي يجي امسن مسيم ليم سبملة 


5114 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلمين إعانته حينئذ (وفرسا ملك) أى: اللتطوع بالغزو (أو أعيرا) أى: ملكه له 
الإمام أو أعاره له مما اشتراه وأرصده أو وقفه فى سبيل الله إن كان يقاتل فارسا. 

(و) ملكه (النفقات) الكافية له ولعياله مدة ذهابه وإيابه وإقامته وإن طالت 
بخلاف ابن السبيل لا يعطى لمدة إقامته الزائدة على إقامة المسافرين لزوال الاسم عنهء 
واسم الغازى لا يزول بذلك بل يتأكد به ويملكه أو يعيره الملبس أيضا ويمكن دخوله 
فى النفقة» وقضية كلامه كأصله أن ثفقة المأكل تعار وليس مرادا (و) ملكه أو أعاره 
(السلاح) وله أن يستأجر له ما ذكر غير النفقة» وفى معنى تمليكه إعطاؤه ما يشترى 
به ذلك؛ ثم إذا أخذ ولم يخرج استرد ما أخذه وإن خرج ثم مات بالطريق أو امتئع 
من الغزو أو غزا ورجع استرد ما أخذ أو ما بقى منه» نعم إن رجع ومعه بقية نفقة 

قوله: (وفرسا ملك أو أعبرا) وما ملك الإمام للغازين من مركوبء وغيره حقيقة أر 
معنى بأن أعطاه ما يشترى به ذلك لنفسه ففعل لا يسترد: بخلاف ابن السبيل فإنه يسارد 
منه ما ملكه إياه» والفرق أن الأول لاحتياحنا إليه أقرى استحقاقا» كذا فى شرح «م.ر» 
وقال الزركشى: يشبه أن يكون فيه ما فى فاضل النفقة» كذا نقله وس.م» على التحفة» 
وعلل «م.ر) استرداد فاضل النفقة من الغازى» وابن السبيل بتبين أنهما أعطيا فوق 
استحقاقهما. انتهى. وظاهر أن هذا لا يأتى فى نحو المركوب والسلاح؛ نعم يمتاج للفرق 
بين الغازى وابن السبيل» وقد تقدم. 

قوله: (إثما اشتزاه) أى: من مال الزكاة فإنه يجوز له ذلك وب.رع. 

قوله: (استرد ما أخذه أو ما بقى منه) صنيعه كالصريح فى أنه لا فرق فى استرداد ما ذكر 
بين أن يكون الإمام ملكه له كما فى الفرس والسلاح فإن للإمام تمليكه إياهما إذا رآه أرلاء ونى 
تكملة الزركشى فى قول النهاج: ويصير ذلك أى: الفرس والسلاح ملكاء أى: إن أعطى الثشمن 
فاشتزى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكا ما نصه: قضيته أنه لا يسترد منه إذا رجع وبه صرح 
الفارقى» ويشبه أن يأتى فيه ما سبق فى فاضل النفقة التهى. وفيها أيضا فى قول المنهاج: ويهيأ له 
ولابن السبيل مركوب ما نصه: أفهم سياقه استرداد المركوب منهما إذا رحعا وهو كذلك انتهى. 
وقال بعضهم فى شرح ذلك: وأفهم التعبير بيهيأ إنه يسترد منهما جميع ذلك أى: الركوب :ونا 
ينقل عليه الزاد ومتاعه إذا عاد ومحله فى الغازى إن ل يملكه له الإمام إذا رآه. انتهى. 


و عع ام حو مو يهيو > لضن عو وز 6 قا بها امه 202 52 ٠.‏ و6 .ع وقوا وو وروا وه وو الى و ووا وو 0 0 


باب قسم الصدقات "١‏ 
وكان قد قتر على نفسهء أو كان الباقى قدرا يسيرا فلا يسترد»ء وفى مثله فى ابن 
السبيل يسترد لأنا دفعنا إلى الغازى لحاجتنا وقد تحصلنا على الغرض لما غزا وابن 
السبيل إنما يدفع إليه لحاجته وقد زالت (الآخر) من الأصناف وهو ثامئها (ابن 
السبيل وهو المسافر) سفرا مباحا سواء أنشأه من محل الؤكاة أم 4جتاز به فيعطى ولو 
كسوبا أو كان سفره للنزهة, 

(لا) إن كان (عاصيا) بسفره وألحق به الإمام المسافر لا لقصد صحيح كالهائم وإنما 
يعطى غيرهما (مع عسره) بما يوصله مقصده أو أرض ماله (ما أوصله .مقصده) بكسر 
الصاد (أو أرض مال هو له) من مطعم وملبس يحتاجهماء ويعطى أيضا لرجوعه إن 
أراده ولا مال له بمقصده ولدة إقامة المسافرين دون إقامته الزائدة عليها ولو لشغل 
يتوقع زواله فلا يعطى لها بخلاف الغازى كما مر ويهيأ لكل منهما مركوب إن ضعف 
عن المشى أو طال سفره وما ينقل عليه زاده ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله 

قوله: (فيعطى) ويفتقر النقل هنا للحاحة. انتهى. شرح الإرشاد أى: إن فرق المالك؛ 
أما الإمام فيجوز له النقل. 

قوله: (أو كان سفره للبزهة) فى «ق.ل): يشترط ألا يكون سفره نزهة على المعتمد؛ 
وحاصل ما فى (م.ر) و (ع.ش) أنها إن كانت النزهة هى الحاملة على السفر بلا غرض 
التهى. وهو فى الرشيدى أيضا. 

قوله: (مع عسره) قال فى شرح الروض: فيعطى أى: من أبناء السبيل من لا مال له ومن له 
مال غائب. 

نعم إن وجد الثانى من يقرضه لم يعط. نص عليه فى البويطى بخلاف الأول» ووقع لابن كج 
ما يخالف النص» ونقله فى المجموع وأقره قال الزركشى وغيره: وهر ضعيف للنص المذكور 
والمعتمد ما قاله ابن كج من أنه يعطى وإن وحد مقرضا وكان ماله على دون مسافة القصر. 

قوله: (ولو لشغل يتوقع زواله) المعتمد فيما لو أقام لشغل يتوقع أنه يعطى إلى ثمانية عشر كما 
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملى. 


0 وام م م0000 


وحن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنفسه وإنما يعطى كل منهما وقت الخرويم بحيث يهيىء بما يأخذه أسباب سفره وما 
قدمته من الاستراد فى الغازى يجرى هنا على ما أشرت إليه ثمة؛ ويستحب أن يبدأ 
فى القسمة على الأصناف بالعامل لأن استحقاقه أقوى لكونه يأخذ معاوضة ذكره فى 
الروضة وغيرها. 

(لا كافر) أى: الزكاة للمذكورين لا لكافر (منهم) لخبر الصحيحين «أنه وليه قال 
لعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» لكن يجوز أن 
يكون الكيال والحمال؛ والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك 
أجرة لا زكاة ذكره الأذرعى والزركشى وغيرهما وكان الاستئجار أخرج ذلك عن كونه 
زكاة أو ذلك مبئى على أن ما يأخذه العامل أجرة وسياتى ما فيه (و) لا (ممسوس 
برق) ولو مبعضا إلا الكاتب كما مر؛ ولا بنى هاشم والمطلب ومواليهم وإن استعملوا 
فى الزكاة وانقطع عنهم خمس الخمس كما سيأتى فى النكاح» ثعم لو استعملهم الإمام 
فى الحفظ أو النقل فلهم أجرتهم. كذا نقله فى المجموع عن صاحب البيان وجزم به 
ابن الصباغ وغيرهء ولعله مبنى على أن ما يعطاه العامل أجرة لا زكاة وهو ما اقتضاه 


اللا ااا ال ا ا ل ل ل م 2 ل 00 وحف مو ووو و ووو موده نووور 


قوله: (وقت الخروج) فإن لم يخرحا بأن مضت ثلاثة أيام تقرييا ولم يترصدا للخحصروج 
ولا انتظرا أهبة ولا رفقة استرد منهما ما أحذا ولو عاد الغازى بعد السفر» فإن كان قبل 
دحوله بلاد الحرب أو بعدها ولم يقاتل مع قرب العدو استرد منه ما أسحذ ولو مات فى 
أثناء الطريق» فلا رحوع إلا فيما بقى. انتهى. «م.ر) و (ق.ل). 

قرله: (منهم) أى: من اتصف بالصفات المتقدمة كأن كان فقيرا أو مسكينا وهكذا. 

قوله: (عن كوله زكاة) أى: محضة. وس.م). 


لمم مي مي معي معدم مسي مم سم ستيب م جيم ليحي معت عبان وبي مبيية مميي اسم الم مسي لمعيه بصعم لمي بم ابم ممسيم لم لمم وميم ميم مسيم مسيم مسي متشت ل م ص 
سمي بسي ياي مسي عبسب مسب مسيم مسيم ممم 


قوله: (لا كافر) أى: ولو كان من يكول إليه المال لو دفع للكافر مسلما كأن يكون السيد 
المكاتب: أو رزنت الدين مسلماء والكاتب والمدين كافرا بخلاف العكس فإنه يعطىء والله أعلم 


ار )اء 


قوله: (أخرج ذلك عن كونه زكاة) قوله: لعل المراد محض زكاة. 


ساسا 2 ابص صصص سس 


باب قسم الصدقات ينف 
كلام الرافعى كما قاله الزركشى» والصحيم كما قاله ابن الرفعة أنه زكاة وبه جزم 
الماوردى» وحكاه عن الشافعى مستدلا بآية إنما الصدقات. ويحتمل أن يكون محل 
ذلك إذا استؤجروا كما مر نظيره» وبه ضرح الأذرعى وغيره فقالوا: ما ذكر فى بنى 
هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملاء أو عونا ليأخذ من سهم العمالة 
أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعى والكيل ونحوها فيجوز كما فى العبد والكافر 
يعملان فيها بالأجرة (ولا) يعطى واحد من زكاة واحدة (نصيبين لوصفى مستحق) 
اجتمعا فيه من أوصاف الاستحقاق كفقير غاز» بل ما يختار مئهما لاقتضاء العطف فى 
الآية التغايرء وفى الروضة كأصلها: لو كان العامل فقيرا فوجهان بناء على أن ما 
يأخذه أجرة أم زكاة إن قلنا أجرة جاز أخذه من سهم الفقراء وفيها عن الشيخ نصر 
المقدسى إذا قلنا لا يعطى إلا بوصف واحد» فأخذ الفقير الغارم بالفقر أو بالغرم وأخذه 
غريمه بدينه فإن بقى فقيرا أعطى من سهم الفقراء لأنه الآن محتايج التهى. ويؤخذ مننه 
أن محل منع إعطائه بوصفين إذا أعطى بهما دفعة» أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه 
أولاء وظاهر كلام الجمهور خلافه لكن الزركشى قيده أخذا من كلام الشيخ نصر بما 
إذا أعطى بهما دفعة والأذرعى لا نقل كلام الشيخ قال: وهو ظاهر. 


8 ا م ا ا 


زكاة» ولا مانع منه لوقوعها عن الزكاة بقبض الإمام. 

قوله: ركفقير غاز) فلا يأحذ من الزكاة إلا بصفة واحدة لما ذكره؛ بخلاف الفىء فأنه 
يأخذ منه بهما كما مر» هذا هو الصواب خلافا لما فى ررق.ل) على الجلال؛ ومحل مع 
الأحذ بصفتين أن يكون المأحوذ منه زكاة واحدة؛ أما إذا أحذ من زكاة بصفة؛ ومن 


أخحرى بصفة أخرى فهو حائز. انتهى. (خ.طع على المنهاج. 


فلدن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وسهم مفقود) من الأصناف أو من آحاد صئف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو 
اثنان (ولو) كان فقده (فى بلد) للزكاة مع وجوده فى آخر يعطى (لمن بقوا) من 
الأصناف فى الأولى ومن الصنف فى الثائية فلا يئقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق 
فيهم ولأن عدم الشىء بموضعه كالعدم المطلق كما فى عدم الماء المبيح للتيمم.ء وفى هذا 
التعليل نظر؛ ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها لم يلقل 
الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة. وأصلها 
من جعله على الخلاف؛ فى نقل الزكاة» لكنه صحم فى تصحيح التنبيه ثقله إلى ذلك 


ا ل ل ل 0 ا ا 20 لك 


قوله: (وفى هذا التعليل نظر) لعل وحهه أن التيمم قام مقام الوضوء؛ بعخلاف ماهنا لم 
يقم مقام المفقود شى ء. 

قوله: (لصيب بعضهم) أى: صنف منهم) وقوله: ونقص نصيب بعضهم أى: صدقيل 
آخرء كذا فى شرح (م.ر)» وقوله: لم ينتقل هو المعتمد شرح (م.ر)» وقوله: أيضا لم 
ينتقل أى: لذلك الصدف فى بلد آخر. 


تم سسسب متحي مسيم لمم لتحي سسب اص حبحب يوسم تبصع وميم صل سمي سس مسيم لمي صم التاسام ويم اتمتميم ‏ مسي لمي صمي اوري عملم ممصي 


. قوله: (ولو كان فقده فى بلد للزكاة إلح) هى بلد المال كما سياتى فى المين. نعم هذا الحكم 
ظاهر إذا قسم المالك وأما إذا قسم الإمام فلا يكفى الفقد فى بلد الزكاة لأنه يسوغ له النقل كذا 
بعثه ال وحرى «ب.ر. 

قرله: (لن يقسوا) أى: إن لم تكفهم أنصباؤهم وإلا نقل كما سيفيده قوله الآنى: ولر زاد 


باب قسم الصدقات 6 لل 


الصنف» وعلى الأول لو استغئى بعضهم ببعض الردود قسم الباقى بين الآخرين 
بالسوية» ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض 
الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصئف. ذكره فى الروضة وأصلها (والنقل) للزكاة مع 
وجود الأصئاف أو بعضهم إلى غير بلدهساء ولو دون مسافة القصر (غير جيد) أى: 
حرام على امالك لما سيأتى» والتصريح بهذا من زيادة النظم فإنه معلوم مما قبلهء ومن 
قوله بعد: والنقل من موضع رب اللك إلى آخره. 

(واستوعبوا) أى: الأصناف الثمانية عند وجودهم بالزكاة وجوبا إن قسمها الإمامء 
وهناك عامل لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرهاء فإن لم يكن عامل أو قسمها المالك 
فالفسمة على الباقين» نعم يسقط سهم المؤلفة إن قسم المالك على ما نقله الماوردى 
وغيره عن النص» وكذا الرافعى عن رواية الحناطى» واعتمده الأذرعى قال: وما فى 
الروضة من أن الشهور خلافه مردود نقلا ليام وأطال فى بيان ذلك (وجاز) للإمام 

قوله: (ببعض المردود) أى: بعض أقل ما يخصه لو لم يستغن» وقسم بالسوية أى: ولا 
ينتقل إلى غير من بالبلد لاحتياج الآخرين. 


قوله: (لو استغنى بعضهم إلح) فيه بحث لأنه إن أراد ببعضهم من نقص نصيبه عن كفايته 
كان الباقفى من المردود زائدا على كفاية الجميع» » والرائد على كفاية الجميع بنقل كما صرح به 
عقبه عن الروضة؛ وأصلها فكيف قال قسم الباقى بين الآخرين؛ وإن أراد به بعض من نقص نصيبه 
وجب أن يكمل بالباقى للبعض الآخر» فكيف أيضا قال ما ذكرء وإن أراد أن بعض من نقص 
نصيبه استغنى ب ل ا ا 0 
الجميع فيجب نقلهء كما تقدم فى الشق الأول اللهم إلا أن يكو امراد أن بعض من نقص تصيبه 
استغنى ببعض ما يخصه والباقون ممن نقص نصيبهم لم يستغنوا بها يمخصهم فيقسم الباقى بينهم 
بالسوية: أى: فإن زاد الباقى على كفايتهم نقل الزائد منه؛ فليتأمل. 


توله: (فكيف أيضا إ) كأنه نهم أن المراد بالآخرين من فضل نصيبه عن كفايته» والبعض البائى مسن 
ثوله: (اللهم [لخ) هذا هو المراد. 
ثوله: (استغنى ببعض !ل) أى: وغيره استغنى بكل المردود حتى يأتى ما ذكره. 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أن يكتفيا » بعامل) واحد إذا حصل به الغرض (و) جاز للمالك حيث قسمهاء ولم 
يتيسر له استيعاب احاد الأصناف عادة لكثرتها أو لقلة المال أن يكتفى (بثلاثة هيا) 
بألف الإطلاق. 

(من كل صنف) لا بأقل منها عملا بأقل الجمع فى غير الأخيرين فى الآية 
وبالقياس عليه فيهماء ولا عدد بعد ذلك أولى من عدد فإن تيسر له استيعابهم بأن 
انحصروا ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنفء أو زادوا عليها ووفى بهم المال وجب 
الاستيعاب» أما إذا قسمها الإمام فيجب الاستيعاب مطلقا لعدم تعذره علية. ولا 
يجب عليه ذلك من زكاة واحدة وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع. 
وأن يعطى زكاة واحد لواحد لأن الزكاة كلها فى يده كالزكاة الواحدة» وقول النظم من 
زيادته: هيا تكملة (وله) أى: للمالك (التفضيل فى » آحاد) كل (صئف) بأن يفضل 
بعضها على بعض فلا يجب عليه التسوية بينهم لكنها تستحب له عند تساوى 
حاجاتهم. فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرهاء بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه 


وفرفة مو وو ووو و و وو م ع اواو ووو و الل ا ا ا ا ا ل ا ل ل 0000 


قوله: (وجاز للمالك إلى قوله وله التفضيل [لخ) فى «ق.ل» على الجلال تنبيه: علم 
مما ذكر أنه يحب على الإمام تعميم الأصناف والتسوية بينهم؛ وتعميم الآحاد وكذا 
التسوية بينهم عند تساوى الحاحات؛ وأنه يحب على المالك الأولان؛ وكذا الغالث والرابع 
على المعتمد إن انحصرواء ووفى بهم المال فقوله: لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم 
ينحصروا. انتهى. قال «م.ر): ومحل وحوب الاستيعاب أى: على الإمام إذا لم يقل المال 
فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسدء لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم 
الأحوج فالأحوج أعحذا من نظيره فى الفىء. انتهى. 

قرله: (وم يتيسر [خح) فإن يتيسر ووفى بهم المال فكالإمام. انتهى. عسيرة على المحلى, 
قال وق.ل): وهو المعتمد. انتهى. كما اعتمد أنه يحب على المالك التسوية بين الآحاد إن 
استوت حاحاتهم» خلافا لما يأتى فى الشرح. 

قرله: (حاجاتهم) أى: الناحزة وهو مؤنة اليوم والليلة وكسوة فصل. انتهى. رع.ش». 


باب قسم الصدقات أخرىق 
يجب التسوية بينهم لأن الحق فيها لهم على التعيين؛ حتى لو لم يكن ثم فقير بطلست 
الوصية » وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لولم 
يكن فى البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بلد أخرى؛ أما الإمام فيحرم عليه 
التفضيل مع تساوى حاجاتهم كما فى المنهاج وأصله؛ لأن عليه التعميم فلزمه التسوية 
ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوى حاجاتهم؛ بخلاف المالك فيهما وحيث لا 
يجب الاستيعاب فالمثوطن أولى من الغريب لأنه جاز» وخرج بالأحاد الأصناف فيحرم 
التفضيل فيهم» وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ولاقتضاء العطف التسوية 
إلا العامل فلا يزاد على أجرة المثل كما مر ومحل ذلك إذا لم يفضل نصيب بعضهم 
عن كفايته كما مر. قال الماوردى: فلو أخل الإمام بصئف ضمن من مال الصدقات قدر 
سهمه من تلك الصدقةءوإن أخل به المالك ضمن من مال نفسه. ولا يخفى ما فى كلام 
النظم من الإيهام لاختصاص امتناع النقل والاكتفاء بثلاثة من كل صئف وجواز 
التفضيل بين الأحاد بال مالك واختصاص الاستيعاب بالإمامء فقوله من زيادته (إن مزك 
يصرف) لا يصح رجوعه إلى الكل» ولا يفهم منه رجوعه إلى ما يختص بالمالك. 

قوله: (أولى من الغريب) أى: الكائن بالبلد وقت الوحوب. 

قوله: (فيحرم التفضيل فيهم) ولا يجزى الزائد فيسترد. 

قوله: (بصدف) أما لو أل الإمام أو المالك بواحد من صنف» فيضمن له أقل متمول 
على المعتمد لا ما كان يحب إعطازه له؛ وهذا فى غير المحصورين؛ وإلا ضمن له ما كان 
يخصه لملكه له؛ وإئما ضمن الإمام أقل متمول مع وحوب التسوية عليه لأنه» وإث وحبت 
عليه؛ إلا أنه لو أحل بها أحز وإن حرم ,س.م, على المنهج مع زيادة من شرح وم.رء. 

قوله: (ضمن من مال الصدقنات) أى: إن وحد وإلا ضمن فى ماله. قاله وق.ل» 


قوله: (إلا العامل [لش) دحل فيما قبله المولفة» لكن قد سلف أن الذى يعطونه راع إلى رأى 
الإمام» وقد يقال لا تنافى بينهما بأن يمجعل لهم سهم من الثمائية وقدر ما يدفع هم منه بحسب رأى 
الإمام إن رأى الكل دفع وإن فضل شىء رده على غيره «ب.ر.. 


ثوله: (رده على غيره) أى: إن نقص ما أحذه عن كفايته والأوحب حفظه إلى وحود المستحق. 


فف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وإن على شخصين) من صنف (يقتصر) أى: المالك مع وجود ثالث (فلا »«غرم) 
عليه (سوى أقل ما تمولا) لثالث لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر 
الذى فرط فيه؛ وقيل: : يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف فعليه لو اقتصر على واحد غرم 
لاثنين الثلثين» وعلى الأول أقل ما يجوز صرفه إليهما. 

(والنقل) للزكاة (من موضع رب المللك) عند وجوبها (فى) ركاة (فطرة و) من 
موضع (المال) عند وجوبها (فيمسا زكى) منه إلى موضع آخر ولو قريبا مع وجود 
الأصئاف أو بعضهم. 


وقال «وع.ش»! إنه يبقى إلى أن توحد زكاة أحرى فيؤدى منها. انتهى.» والأول نقله 
((س.م) على المنهج عن الشاشى. 

قوله: (والنفل () المراد به دفعها لغير من بالموضع وقت الوحوب فيشمل إعطاءها لمن 
حاءه بعد وقت الوحوب؛ نعم إن لم ينحصر وأحاز إعطاؤه. انتهى. وس.م) على المنهج 
و«ق.ل» على الجلال. 

قوله: (إلى موضع آخر) ضابطه أن يجوز فيه القصر. انتهى. حجر. انتهى. (س.م) 
على التحفة. 

فوله: (وإن على شخصين من صدف يقتصر !ل قال ابن المقرى: كر إذا انحصروا 
فإنهم يستحقونه كل واحد بنسبة حقه. قال الموحرى: يجاب بأن محل هذا فى غير المحصورين» أو 
يقال: لا يلزم من انحصارهم استحقاقهم على قدر حوائجهم» وكنع قوله يجب لكل واحد بنسبة 
حقه 0 وإن تفاضلوا. كذا بخط شيخناء ويوافق حواب البوحرى أنه لما 
قال فى الروض: ولو أعطى أى: المالك اثنين والثالث موحود غرم له أقل متمولء قال فى شرحه: 
لأنه لو أعطاه له ابتداء حرج عن العهدة فهو القدر الذى فرط فيه سواء أكان الثلاثة معيئين أم لا 
لما سيأتى أنه لا يجب عليه التسوية فى الآحاد. 

قوله: (سوى أقل ما تمولا) فما تقدم فى الفقير والمسكين أنه يعطى كفاية العمر الغالب محمول 
بالنسبة للمالك على الجراز مع الإمكانث. «س.ح). 

ثوله: (لأنه لو أعطاه [لخ) هذا محله كما هو ظاهر عند انتفاء الملك؛ نثوله: : وإن علا إل له غير 
الممحصرين. انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج عن والده؛ فالمعتمد الحؤاب الأول. 

ثوله: «محمول بالدسبة للمالك [) أى: على على القول بأنه لا يجب عليه التسوية بين الآحاد, أما على ما 
اعتمده «ق.ل» على الال من أنه يجب عليه التسوية إن انخصروا ووفى المال بحاحاتهم؛ نيحمل القسول 
بكفاية العمر على ما إذا أمكن ذلك؛ كما ثاله السبكى ,س.م, على على المنهج. 


بات الوضوة فق 

(لا يسقط الفرض) قالوا لخبر معاذ: ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد 
أطماعهم إليها ولو كان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببلد المؤدى عنهء لأن الوجوب 
بسببه فإئها صدقة البدن» هذا إن ثقلها المزكى فإن نقلها الإمام ولو بنائبه سقط الفرض 
لأن له النقل» ولو كان له مال ببلدين» وكان فى تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص 
كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرين فالأصح جواز إخراج شاة فى أحدهما حذرا من 
التشقيص (و) النثقل من بلد المال (فى التكفير» يسقط) الفرض (و) كذا (فى 
الإيصاء) لصئف (واللمئذور) إن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة» ومثله الوقف 
على صنف ومحله فيها وفى اللتين قبلها إذا لم ينص رب امال على بلد. 

(كذا) نقل الزكاة من بلدها إلى بلد أقرب إليها يسقط الفرض (إذا الأصناف جمعا) 
بمعثى جميعا (عدمواءفى بلد) لها (والنقل) لها حينئذ (منه) أى: من بلدها 
(يلزم) قال القاضى: بخلاف دماء الحرم إذا فقد مساكيئه لا يجوز نقلها لأنها وجبت 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا وووو م وم اول 


قورله: (فإن نقلها الإمام ال) حله إن لم ينحصر مستحقو البلد وإلا فهمبمجرد 
حولان الحول يملكونها ملكا يورث عنهم» فكيف تقل لغيرهم؟ وافق (م.ر) على ذلك 
بعشا ((س.م) على المبهج ونقله الناشرى عن الشافى. 

قوله: (فإن نقلها الإمام) مثله العامل إن أذن له الإمام فى النقل؛ أو فى الأحذ فقط». 
بخلاف ما إذا أذن له فى التفرقة. حجر شرح الإرشاد. 

قوله: (فالأصح إلخ) أى: مع إن فيه نقل الزكاة ولذا كان مكروهاء فإن أخحرج فى 
كل بلد نصفها شائعا لم يكره» وكذا إن دفعها للإمام» أو الساعى أو أخرج بكل بلد 
شاة» ويقع الكل واحبا كبعير الزكاة. انتهى. «قف.ل) د (م.ر) و (اع.ش». 

قوله: (قالوا لخبر معاذ) فيه إشارة إلى النظر فيه وكأن وجهه مع دلالة الخبر لأن فقراء غير 
البلد يصح إضافتهم إلى أهلهاء إذ تقول: الفقراء المضافون شاملون لغير فقراء البلد لأنهم فقراء 
المسلمين من أهل البلد وغيرهم. 

قوله: (سقط الفرض) هل وإن انحصر المستحقون أولا لأنهم ملكوه بتمام الحول. 


ثوله: (أولا لأنهم إلخ) هذا الاحتمال وافق عليه (م.ر) بحثا. التهى. وس.م» على المنهج. 


14" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لهم كمن نذر التصدق على مساكين بلد فعدمواء ويفارق الزكاة إذ ليس فيها نص 
صريح بتخصيص البلد. والتصريح بلزوم النقل زاده الناظم» أما لو عدموا من البلدء 
وغيرها فإنها تحفظ حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم و. 

(أهل الخيام) الذين ينتقلون من موضع إلى موضع ولا استقرار لهم (المستحق) 
للزكاة (منهم من معهم يوجد) من الأصناف (ثم) إن لم يكن معهم مستحق. 
ريحتم). 

(نقل) أى: يجب نقلها (لأدنى) أى: أقرب (بلد) إليهم ويعتبر (ذا الأمر) أى: 
كون البلد أقرب (عند الوجوب) للزكاة (فإن استقروا) بموضع وربما انتقلوا عنه 
وعادوا إليه ولم يتميز بعضهم عن بعض بماء ومرعى. 

(يصرف) أى: الواجب جوازا (إى من دون قدر) مسافة (القصر) من موضع 
الوجوب لكونه فى حكم الحاضرء ولهذا عد مثله فى السجد الحرام من حاضريه 
والصرف إلى من معهم فى الإقامة والظعن أولى لشدة جوازهم (وحكم كل حلة فى 
البر). 

(كقرية) فى منع النقل مع وجود الستحق فيها (بشرط الانقطاع) أى: (تميز) 
لإحداهما عن الأخرى (بالماء والمراعى) وهذا التفسير من زيادته. 


الل ااام ااا ام ل ا ل ل 00 


قوله: (من معهم يوجد) فلا يجوز دفعها لغيره ما دام موحودا. 
قوله: (جوازا) يفيد حواز الصرف لمن دون تلك المسافة ولو مع وحود أقرب منه)ع 


ص جح مض م رصي سو ب ص ص سل حم سآن رن قد تب داج 5-8 


قوله: رمن معهم يوجا) ما ضابط هذه المعية هل هى ما دون مسافة القصر من موضع 
الوحوب كالآتى فى القسم الآتى» أو كيف الحال. 


ا 

ثوله: (هل هى ما دون مسافة القصر [) يلزم على هذا اتحادهم مع المستقرين فلا معنى للتفصيل 
حيشذك. وظاهر المصئف ٠‏ الشارح ؛نه لا يعتبر بين هؤلاء مسافة لعدم استقرارهم والمسافة إنما تعتبر نى 
موضع الإثامة. تأمل. 


باب قسم الضدقات هه 

(والصدقات) أى: نعمها (سم) ندبا (بالله) أو بزكاة أو صدقة (وفى»أنعام فىء) 
وغيرها كخيله (بصغار) بفتح الصاد أى: الذل أو بجزية (عرف) أى: (سم) لخبر 
البخارى عن أنس: «غدوت إلى رسول الله وَكُوٌ بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه 
فوافيته وبيده الميسم يسم إبل الصدقة)» ويقاس بها غيرها وفائدته تمييزها عن غيرها 
وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت؛ ويجعل ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر 
وميسم البقر ألطف من ميسم الإبلن» والظاهر,أن ميسم الحمر ألطف من ميسم الخيلء 
وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقال: وميسم البغال ألطف من ميسم الإبل 
ويكون. على .موضع صلب لا يكثر الشعر عليه كالأذن فى الغنم» والفخذ فى غيرهاء 
ويحرم فى الوجه ففى صحيح مسلم لعن فاعله» وإئما جاز الوسم بالله مع أنها قد 
وفى حواشى شرح الأرشاد تقيبده بفقد من هو أقرب ملعله من النقل فراجعه؛ ثم رأيت 
فى التعليقة التصريح .ما فى الشرح؛ حيث قال: فإن استقروا فمستحقهم من هومن 

قوله: (أو ببزية) أى: فى نعم الجزية من الفىء. 

قوله: (غيرها) أى: ثما هو للفىء أو الزكاة» أما غيره فإن كان لحاحة» جاز وإلا حرم. 
انتهى. عنانى» والظاهر أنه لا حاحة للتفصيل لأن مال الفىء والزكاة ومه لحاحة) ثم 
ظهر أنه يحتاج له لأن وسم وس.م) غير مال الصدقة والفىء للحاحة جائز بخلاف مالهما 
فإله مندوب. 

قوله: (ويحرم فى الوجه) ويحرم إجماعا ضرب الآدمى على وجهه؛ ولو مزاحا كملاعبة 
طفل بذلك. انتهى. إإغءر)ا) واع.ش) بريادة المثال» والتقييد بالآدمى لذكر الإجماع) أما 
وجحه غيره ففيه الخلاف فى وسقف والراحح منه التحريم. انتهى . لرع.ش) أنطنا: 

قوله: (والظاهر !ل) ما ذكره لا يفيد بيان الألطف من يسمى البغال والبقر. 

قوله: (وإنما جاز الوسم بالله إلح) اعترضه الأسنوى بأن الاسم لا يخرج عن كونه معظما 
بقصد التميير بخلاف القرآن» فإنه إذا لم يقصده لا يكون قرآناء ورده الوحرى بأن فيه تسليم أن 


ثوله: (لا يفيد بيان الألطف [) يحتمل استواؤهما 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تنمعك بالنجاسة لأن الغرض التمييز لا الذكر» والمراد بالفئ هنا ما يشمل الغئيمة. 
فرع: قال النووى: يجوز الكى إذا دعت إليه حاجة بقول أهل الخبرة» وإلا فلا سواء 
نفسه؛ وغيره من آدمى أو غيره؛ ثم قال كالرافعى: ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه فى 
صغره لطيب لحمه لا فى كبره؛ ولا ما لا يؤكل لحمه. 

(وصدقات النفل) سنة لقوله تعالى: من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» الآية 
[البقرة ©4؟]» ولخبر «ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيميئه فيربيها 
كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل»» وخبر «ليتصدق الرجل 
من ديناره» ومن درهمه» وليتصدق من صاع بره؛ رواهما مسلم» وبر «كل امرئ فى 
ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» رواه ابن حبان؛ والحاكم» وصححاهء وهى (فى 
الإسرار) بكسر الهمزة أى: فى السر. (أوك) منها فى الجهر (وفى قريبه) وإن 
لزمته نفقته. (والجار). 

(وشهر صوم) أى: رمضان أولى منها فى غير الثلاثة؛ فهى متأكدة فيها لقوله 
تعالى: «9إن تبدوا الصدقات» الآية [البقرة »]91/١‏ ولما فى الصحيحين فى خبر 
السبعة الذين يظلهم الله تحث ظل عرشه من قوله وَ: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تدرى شماله ما أنفقت يميئه)» ولخبر «الصدقة على المسكين صدقة» 
وعلى ذى الرحم ثئتان صدقة» وصلة)» رواه الترمذى» وحسثه؛ والحاكم» وصححه؛ 


ا 1[ 1 ا ا 


الحروف من حيث هى غير محترمة» وإنما عرض لا الاحترام من حيث الدلالة» فكما أن القصد 
أخرج الكلمات عن كونها قرآنا مع وحود نظم القرآن وتأليف كلماته فلم لا يخرج ذلك أحرف 
الجلالة» ويسلبها الدلالة الآن على الذات الشريفة» وتمحض هذه الحروف للتمييز وإن كانت 
بصورة الاسم» كما أن الكلمات المذكورة بصورة القرآن كذلك . انتهى. قال شيخحنا: وفيه نظر. 

قوله: (لأن الغرض التمييز لا الذكر) كما جاز للجنب القراءة إذا لم يقصد القرآن. قاله 
الرافعى. 


باب قسم الصدقات يفف 
ولخبر البخارى عن عائشة: «قلت: يارسول الله إن لى جارين فإلى أيهما أهدىء 
فقال: إلى أقربهما منك بابا»» ولخبر الصحيحين أنه ولو كان أجود ما يكون فى 
رمضان» ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات» فلا يتفرغون لمكاسبهم»ء وتتأكد الصدقة 
أيضا عند الأمور الهمة؛ وفى الغزوء والحج»والكسوف. والمرض. والسفرء وقفى سائر 
الأوقات الفاضلة كعشر ذى الحجة؛ وأيام العيد. وفى الأماكن الشريفة كمكة. 
والمديئة » والأولى أن يبدأ بذى رحم محرم كأخوة؛ وأخوات؛ وأعمام. وأخوال الأقرب 
فالأقرب» وألحق بهم الزوجان ثم بذى رحم غير محرم كأولاد العم؛ والخال ثم محرم 
بالرضاع » ثم باللصاهرة ثم المولى من أعلى» ثم المولى من أسفل الأقرب فالأقرب ثم جار 
أقرب ثم أبعد ويقدم قريب بعدت داره على جار أجنبى إلا أن يكون خارج البلد 
فيقدم الأجنبى؛ ويقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتآلف قبله؛ ولا فيه من 
سقوط الرياء» وكسر النفس. وقضية ما صححوه فى الوصية للأقارب من أنها لا تشمل 


قمعو لعا لفو دمع مع م مع عع ع6 وما جوع هه عاو هه اطع ع لوعو و ونع ة ع و و ووو م ووو ووو وووفه و 049846099 


قرله: (والأول اخ إلا إن كان غيره أحوجء وكذا يقال فى غيره ممن يأتى «ف.ل). 
قرله: (أشدهم) فهو أولى من كل قريب. (م.ر)» ومحله إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله 
على زيادة الضرر. (اع.ش). 


قوله: (وهى فى الإسرار أولى) قال فى شرح الروض: نعم إن أظهرها ولم يقصد رياء ولا 
سمعة بل ليقتدى به وهو من يقندى به فهو أفضل بشرط ألا يتأذى الآحذ به فإن تأذى به 
فالإسرار أفضل. اله الغزاللى» وغيره. انتهى. 

قوله: (وفى سائر الأوقات الفاضلة إل) قال فى شرح الروض: وليس المراد أن من قصد 
التصدق فى غير الأوقات والأماكن المذكورة يستحب تأخيره إليهاء بل المراد أن التصدق فيها 
أعظم أجرا منه فى غيرها غالبا. قاله الأذرعى» وتبعه الزركشى ثم قال: وفى كلام الحليمى ما 
يخالفه» فإنه قال: وإذا تصدق فى وقت دون وقت تحرى بصدقته من الأيام يوم ابلتمعة؛ ومن 
الشهور رمضان. 


ثوله: (أعظم أجرا) أى: فينبغى عند وجود تلك الأوثات الإكثار منها لأنه أعظم أجرًا وأكثر فائدة. 


إلغءراء 


الي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأبوين» والأولاد عدم دخولهم فى لفظ القريب هناء وأيده الشارح بأنهم لما فصلوا ذلك 
لم يذكروهم» وإنما قالوا: يبدأ بذى الرحم كأخوة؛ وأخوات إلى آخره كما قدمته. فإن 
قلت : ما قاله يخالف إطلاقهم أن الصدقة على القريب أولىء وإن لزم الختصدق نفقته 
قلت لا لما تفرر فى الوصية من أن القريب لا يتناول هؤلاء. فالمراد بمن لزمت نفقته 
الأصل العالى» والفرع السافل» هذا مع أن الوجه أنه لا فرق بل هم أولى بذلك من 
غيرهم. ويكره التصدق بالردىء» وبما فيه شبهة. وينبغى ألا يمتنع من الصدقة 
بالقليل احتقارا له؛ ويسن أن يدفعها بطيب نفس.ء وأن يتصدق بما يحبهء ويتأكد 
بالماء» ويحرم المن بهاء فإذا من بها بطل ثوابها. (والمدين والذى» له ممون) يمونه 
وجوبا أى: كل منهما قبل وفاء ما عليه. (ما استحبت منه ذى) أى: صدقة النفل 
تقديما للأهم؛ ولأن رجلا جاء إلى النبى يد بمثل البيضة من الذهبء وقال:٠خذها‏ 
فهى صدقة» وما أملك غيرها فأعرض عنه إلى أن أعاد عليه القول ثلاث مرات ثم 
أخذهاء ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته ثم قال: يأتى أحدكم بما يملكء فيقول: 
هذه صدقة ثم يقعد يتكفف وجوه الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه أبو 
داود» وصححه الحاكم» وما قاله الناظم من عدم استحباب الصدقة فيما ذكر هوما 
فى المحررء وتعقبه النووى بأن الأصم تحريمها إذا لم يرج لذلك وفاء لأنه حق 
واجب. فلا يترك لسئة» فإن رجا وفاءه من جهة أخرىء» واستند ذلك إلى سبب ظاهر 

قوله: (ما استحبت إلخ) هذه عبارة ا محرر: والروضة:؛ وعبارة المنهاج: يستحب له ألا 
يتصدق؛ وهى أولى لأن أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن 
تقتضى طلب عدم الصدقة؛ ثم هذا فى شىء لولم يتصدق به لدفعه فى الدين» وإن قل 
كجديد بخلاف نحو رغيف. انتهى. شرح امار على المنهاج» واع.ش). 

قوله: (فيإن رجا [لخ) أى: ولو عدد حلول الموحل» فلا بأس حيكذ بالتصدق حالا بل 
قد يسن. نعم إن وحب أداؤه فورا لطلب صاحبه له؛ أو لعصيانه بسببه مع عدم رضى 
صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا أى: له حهة ظاهرة يرحو الوفاء منها 
أولا. انتهى. (م.ر)» ورع.ش). 


باب قسم الصدقات 2 
فلا بأس بالتصدق. قال فى المجموع: ولا يرد على ذلك خبر الأنصارى الذى نزل به 
الضيف» فأطعمه قوت صبيائه لوجهين: أحدهما: أن ذلك ليس بصدقة بل ضيافة» 
والضيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله» ونفسه لتأكدهاء وكثرة الحث عليها حثقى 
أن جماعة أوجبوهاء والثائى أنه محمول على أن الصبيان لم يكوئنوا محتاجين إلى 
الأكل؛ وإئما قال فيه لأمهم : نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان فى 
الطلب من غير حاجة؛ أما التصدق بما يحتاجه لؤنة نفسه فصحم فى الروضة عدم 

قرله: (فلا بأس) هل المراد إنه يباح فإنه لا يسن إلاءما فضل عما يمتاحه للدين كما 
يأتى فى المصدف. 

قوله: (لا يشنرط فيها الفضل) وظاهر أن محله مالم يود لتضررهم ضررزا لا يطاق 
عادة, انتهى. حجر) أى: ومع هذا فالمعتمد أن الضيافة كالصدقة» وفى وفق.ل؛» على 
الحلال: والضيافة كالصدقة فى التفصيل المذكور على المعتمد, وقيل: لا نرم إلا.ها يحصل 
به أدنى ضرر له أو لممونه أى: للحلاف القوى فى وجوربها. انتهى. بزيادة من (م.ر). 


قوله: (والضيافة لا يشرط فيها الفضل 44 الوحه الاشتراط كالصدقة رم.ر). 

قوله: (أما التصدق بما يحتاجه إح) عبارة الروض فى هذا المقام: فصل لو فضل عن كفايته» 
وكفاية من تلزمه كفايته» وعن دينه مال» وهو يصبر على الإضافة استحب التصدق بالجميع» ولو 
تصدق ,ما يحتاحه لعياله لم يجر» وكذا لدينه إلا إن ظهر حصوله من حهة أخرى أو لنفسه؛ ولم 
يصبر كره. اننهى. وقوله: عن كفايته» وكفاية من تلزمه كفايته. 

قال فى شرحه: والظاهر أحذا من كلام الغزالى فى الإحياء أن المراد بالكفاية هنا ما يكفيه 
ليومه» وكسوة فصله لا ما يكفيه فى الحال فقطء ولا ما يكفيه فى سنته. انتهى. وقوله: أو لنفسه. 
ولم يصب ركره. 


توله: (وهو يصبر على الإضافة استحب [خ) فإن لم يصبر عليها كره. انتهى. وخ.ط؛ على المنهاج 
أى: لأن الحاجة هنا غير ناجزة مخلانها فى غير الفاضل. 
ثوله: (لم يجز) إلا إن صبرواء وأذئوا. بجيرمى. 


خرف ه: الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استحيابه. وفى المجموع تحريمه » وعبارة الحاوى: والمحتاج لا يتصدق بكل ماله 

(وأوجه فى كل ما عن ذا) أى: وفى استحباب تصدقه بكل ما (فضل) عما 
يحتاجه لديئه» ومؤئة نفسهء ومموئه أوجه. (أصحها نعم إن الضيق احتمل) أى: 
صبر عليه»؛ وإلا فلا بل يكرهء وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهر» والثائى يستحب 
مطلفا لأن أبا بكر تصدق بجميع ماله, رواه الترمذى » وقال: حسن صحيح » والثالث 
لا يستحب مطلقا لخبر «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»: والقائل بالأصح يقول 
قوله: عن ظهر غنى أى: غنى النفسء وصبرها على الفقر أما التصدق ببعضه 
فمستحب قطعا» والظاهر أن المراد بما يحتاجه ما يلزمه من نفقة ليومه . وكسوة لفصله 

قوله: (عدم استحبابه) حمل على من يصبر على الإضاقة» وحمل مافى الجحموع على 
من لم يصبرء ومقتضى هذا أنه مع الصبر فى الأول لا يستحب؛ بل نقل وق.ل» على 
الخلال عن «زى») أنه حينئذ مكروه؛ ثم قال: وفيه نظر مع قصة سيدنا على رضى الله 
عنه فالوحه أن يقال بعدم الكراهة إن كان المتصدق عليه أحوج وعليه تحمل القصة 
المذكورة») فراججعه. انتهى . 

قوله: (فى كل 1ل أما التصدق ببعضه فيندب اتفاقاء نعم المقارب للكل كالكل. 


قال فى شرحه: والأوجحه حمل الكراهة على كراهة التحريم؛ وهو مراد الروضة لأن ما صححه 
فيها من عدم التحريم محمول على من صبر كما أفاده كلامه فى انحموع» وحيث حرمنا عليه 
التصدق فتصدق بشىء.؛ فهل يملكه المتصدق عليه. 

قال ابن الرفعة: ينبغى تخريجه على الخلاف فى هبة الماء فى الوقت. 

قوله: (والظاهر أن المراد | لخ) ذكره فى الإحياء بالنسبة للنفقة, و«ب.ر). 


توله: (فهل يملكه ‏ لخ) اعتمد «م.ر» كوالده ملكه له؛ ونقله حجر عن الشائعى والأصحاب؛ وفرق 
الأذرعى بينه وبين عدم صحة هبة الماء بعد دحول الوثت بتعلق حق الله هناك بخلانه هنا. التهى. «رق.ل) 
على اللال» وقد يثال: هذا رما ظهر نيما لو تصدق هما احتاحه لدينه, لأن الدائن نما تعلق حقه بذمثه لا 
عاله لكنه لا يظلهر نيما لو تصدق هما يحتاحه لمونة ممونه كعياله فإن حقنهم تعلق .ما دنعه» هو أضيق من حق 
الله 


باب قسم الصدقات غرف 
لا ما يلزمه فى الحال فقطء ولا ما يلزمه فى سنة بأن يدخر قوتهاء ويتصدق زالفاضل. 
خاتمة: تحل الصدقة لغنى» وكافر قال فى الروضة: ويستحب للغنى التنزه عنهاء 
ويكره له التعرض لهاء وفى البيان يحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة. قال: وهو حسن. 
وعليه حمل قوله يلو فى الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين كيتان من نار 


واو اياي يي يلللا 


قوله: (السره) ولو لم يشك فى الحل» ولا لزم عليه دناءة) وحديث وما أتاك من هذا 
المال» وأنت غير متشرف ‏ أى: متعرض للسؤال ‏ ولا سائل فحذ) مورهده الفقير. انتهى. 
شيخنا ذهبى رحمه الله وفى شرح «م.ر على المنهاج: ويكره له أى: الغنى أحذهاء وإن 
لم يتعرض لها. انتهى. 

قوله: (ويكره له التعرض) فى «م.ر» إن الغنى يحرم عليه السؤال؛ وإن لم يظهر الفاقة. 
نقله عن الإحياء» وسيأتى فى الشرح؛ فلعل المراد بالتعرض لها الجلوس فى مواضعها مثلا. 

قوله: (ويكره له التعرض ها) أى: وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يومّاء وليلة» ويْصرم 
عليه أحذها إن أظهر الفاقة» ولا يملك ما أحذه إن ظنه الدافع متصفا بها لأنه قبضه بلا 
رضى من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة؛ وفى شرح مسلم؛ وغيره: متى أذل 
نفسه أو ألم فى السؤال» أو آذى المسئول حرم اتفاقا» وإن كان محتاحا كما أفتى به ابن 
الصلاح أى: إلا أن يضطر. «س.م)؛ وفى الإحياء: متى أذ من حوزنا له المسألة عالما 
بأن باعث المعطى الحياء منه أو من الحاضرين» ولولاه لما أعطاه فهر حرام إجماعاء ويلزمه 
رده؛ وحيث أعطاه على ظن صفة؛ وهو فى الباطن بخلافهاء ولو علم ما به لم يعطه لم 
علك الآحذ ما أحذه., انتهى. شرح «م.ر على المنهاج» وعلم منه أن الإيذاءء والإلجاح؛ 
والإذلال حرام لكنه يملك المدفوع له كما قاله شيخنا الذهبى رحمه الله. 


ضف الغرر البهية فى شرح اليهجة الوردية 
قال: وأما سؤالها فقال الماوردى» وغيره: إن كان محتاجا لم يحرم وإن كان غنيا 
بمال أو بصئعة فحرام» وما يأخذه حرام» ومن تصدق بشىء كره له أن يتملكه من 
جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة» ولا بأس بملكه منه بالإرث» ولا بتملكه من 
غيره» والله أعلم. 


قوله: (وإن كان غنيا) أى: بما يكفيه من ذلك يوماء وليلة. 

قوله: (أيضاء وإن كان غنبا) أى: فى غير ما اعتيد سؤاله. انتهى. «وع.ش). 

قوله: (أيضاء وإن كان غنيا) فى الإحياء: سؤال الغنى حرام إن وحد ما يكفيه هو 
وممونه يومهم» وليلتهمء وسترتهم, وآنية يحتاحون إليها. قال «م.ر»: والأوحه حواز سوال 
ما يماج إليه بعد يوم؛ وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر» وإلا امتدع. انتهى. 


قوله: (فحرام) استثنى فى الإحياء من تحريم السوال على القادر على الكسب من يستغرق 
الوقت بطلب العلم من محطه. وب.رعء وكتب أيضا ينبغى حواز سؤال القادر بالكسب لدينه كما 
آخل له الركاة لدينئه. لاس .ع )اء 

قوله: (وما يأخده حرام) أفتى شيخحنا الشهاب الرملى: بأنه مع حرمة السؤال يملك ما يأحذه. 

فرع: أبرأه يظن إعساره؛ فبان حلافه نفذت البراءة» أو بشرط إعساره فبان خلافه لم تصح. 
للختر)ء: 
ا 


ياب النكاح 


هو لغة: الضمء ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا تمايلت» وانضم بعضها إلى 
بعض»: وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطهء بلفظ إنكاح» أو تزويج أو بترجمتهء وهو 
حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء على الأصم كما جاء به القرآن» والأخبارءوإنما حمل 
على الوطه فى فوله تعالى: لإحتى تنكح زوجا غيره» [البقرة ١؟]‏ لخبر «تذوقى 
عسيلته» والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» [النساء *] وقوله: إوانكحوا الأيامى منكم» [النور ١‏ وأخبار كخبر 
«تناكحوا تكثروا؛ وخبر «من أحب فطرتى فليستن بسنتى» ومن سنتى النكاح) رواهما 
الشافعى بلاغاء وكخبر «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة) رواه مسلمء وابتدأ 
باب النكاح 
قوله: (بلفظ النكاح) حرج به البيع» والحبة» ونحوهما. 
قرله: (كما جاء به القرآن) لعل معناه إنه جاء يإطلاقه على العقد بدون قرينة» وعلى 
الوطء بقريئة. 
قوله: (لخبر [لخ) ولأنها نزلت جوابا لسؤال عن وطهء السيد أمته بعد طلاقها هل يحللها 
للروج. انتهى. شيعحنا (ذ). 
باب النكاح 
قوله: (حتى تنكح زوجا غيرة) أقول: كان يكن حمله هنا أيضا على العقدء ولا ينافيه توقف 
الحل على شىء آنخر وراء العقد كالوطء» كما أنه بعد حمله على الوطء يتوقف الحل على شىء 
آحر كالطلاق» وانقضاء العدة» والعقد عليها. فليتأمل (س.م). 


باب النكاح 
ثوله: (كان يمكن حمله إلّ) هل يمنعه تسمية المتكوح زوجا لأنه لا يكون زوجا حقيقة إلا بعد العقد؛ 
وحييذ يكون الحامل على الحمل على الوطء شيثئين. تدبر. 


عض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الناظم كجماعة الباب بذكر شىء من خصائصه وَل لأنها فى النكاح أكثر منها-فى 
غيره. قال فى الروضة: قال الصميرى: مئع ابن خيران الكلام فيها لأنه أمر انقضى 
فلا معنى للكلام فيه وقال سائر الأصحاب: الصحيح أنه لا بأس به لما فيه من زيادة 
العلم. قال: والصواب الجزم بجوازه بل باستحبابه» بل لا يبعد وجوبه لثلا يرى 
جاهل بعض الخصائص فى الخبر الصحيمح فيعمل بها أخذا بأصل التأسى فوجب 
بيائها لتعرف فأى فائدة أهم من هذه» وأما ما يقع فى ضمن الحخصائص مما لا فائدة 
فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عين مثله للتدرب؛ ومعرفة الأدلة» وتحقيق الشىء 
على ما هو عليه؛ وهى أربعة أنواع: واجبات» ومحرمات, ومباحات» وتسمى 
تخفيفات » وفضائل؛ وتسمى كرامات» وقد بدأ منها بالواجبات فقال. 

(خص النبى) وَللٌ (بوجوب الأضحيه) بضم الهمزة» وكسرهاء وتشديد الياء 
وتخفيفهاء وبه ينضبط كلام الناظم. (والوتر والضحى) لخبر «ثلاث هن على فرائض» 
ولكم تطوع النحرء والوثر» وركعتا الضحى» رواه البيهقى وضعفهء ويؤخذ منه أن 
الواجب عليه أقل إلا لضحى لا أكثره» وقياسه فى الوتر كذلك. ووجوب هذه الثلاثة 


قوله: إمن خخصائصه) أى: أشياء انفرد بها عن سائر أمته منها ما انفرد به عن سائر 
الأنبياى ومنها ما شاركه فيه الأنبياء. انتهى. ((اع.ش). 


قوله: (وقياسه فى الوثر كذلك) فيه أن القياس لا يدحل النصائص. انتهى. شرح 
الإرشاد الحجر. 


قوله: (بوجوب الأضحية) المناسب للوحوب أن يراد بها التضحية: أو يقدر مضاف. 


قوله: (وقياسه فى الوتر كذلك) هل يشكل بأن الاقتصار على الأقل مكروه؛ فكيف يكون 
الواحب عليه ما يكره الاقتصار عليه» ويحتمل أن المراد أقل كماله وهو ثلاث. 


ثوله: (المناسب للوجوب إلّ) فى شرح الإرشاد لحجر: أن الأضحية تطلق .كعنى التضحية. 


باب النكاح حلوق 
عليه يلو صححه الشيخان» وغيرهماء وفيه كما قال الشارح: نظر لضعف الخبر. قال 
البلقينى : ليس الوتر واجبا عليه خلافا لما صححوه فقد صح أنه كان يوتر على بعيره؛ 
وبه احتج الشافعى على عدم وجوبه على الأمة» فيكون مذهبه إنه ليس بواجب عليه 
مطلقاء ولا دليل لمن قال: كان واجبا عليه فى الحضر دون السفر. قال:. ولم يثبت أن 
صلاة الضحى كانت واجبة عليه خلافا لما جزموا بهء وقول النظم من زيادته: 
(وللزلفى هيه) بهاء السكت بيان لحكمة ذلك أى: خص بوجوب الثلاثة عليه 
كغيرها لنيل الزلفى أى: القرب» والمنزلة» فلن يتقرب التقربون إلى الله تعالى بمثل 
أداء ما افترض عليهم» وقال إمام الحرمين: قال بعض علمائنا: ثواب الفريضة يزيد 
على ثواب النافلة بسبعين درجة. 


(و) خص بوجوب. (نفل ليل) وإن قل؛ وهو التهجد لقوله تعالى: ومن الليل 
الجمهور ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعى نص على أنه نسخ وجوبه فى 
حق ه كما نسم فى حق غيره» وهو الأصح أو الصحيح» وفى مسلم عن عائشة ما يدل 
عليه وعطف التهجد على الوتر يقتضى تغايرهما وهو ما رجحه الشيخان هناء لكنهما 


010101010101212 ا ا 


قرله: (كما لنسخ فى حق غيره) قال البقلينى: التهجد كان واحبا عليه؛ وعلى أمته 
حولا كاملا ثم نسخ فصار تطوعا فى حقه وحقهم» كذا فى حاشية الأنرار» وعليه فليس 
من المنصائص» وهو المراد بقرل الشارح: وحكى الشيخ إلخ. 


قوله: (لضعف الخبر) قال فى شرح الروض: وقد يجاب باحتمال إنه اعتضد بغيره» ووكقت 
أيضا لكن بتعدد طرقه نزلوه منزلة الحسن. حججر. 
كان من خخصائصه صلى الله عليه وسلمء أيضا حجر. 


ار الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رجحا فى صلاة التطوع اتحادهماء ونقله فى المجموع عن نص الأم» والمختصرء ويؤيد 
ما هنا ما ذكره الرافعى هناك من اعتبار وقوع التهجد بعد النثوم بخلاف الوترء ومئع 
القمولى لهذا الاعتبار رده الزركشى بمنع كون المصلى قبل نومه متهجدا بل له أجر 
متهجد. قال: وبذلك صرح الطبرى فى العدة؛ ويشهد له ما رواه الطبرانى فى معجصه 
الكبير بإسئاد حسن أن الحجاج بن عمرو- رضى اللّه عنه- قال: «يحسب أحدكم إذا 
قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجدء إنما التهجد: المرء يصلى الصلاة بعد 
رقدة ثم الصلاة بعد رقدة؛ ثم الصلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة رسول الله و 
انتهىء وقوله : إنما المتهجد أى: الكامل لصدق المتهجد على من صلى بالليل بعد 
رقدة واحدة: ثم قد يجمع بين ترجيحى الشيخين بحمل ما هناك على ما إذا أوتر بعد 
النوم» وما هنا على ما إذا أوتر قبله» وتهجد بعده» وظاهر أنه يعتبر وقوعه بعد وقت 
العشاء أيضا. (و) بوجوب.(سواك فيه) بالإضافة أى: سواك فمه لكل صلاة لأنه كل 
أمر به لكل صلاة. رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وغيره. (و) بوجوب. (أن 


« مع 0و9 فود ف ف دوو م و ليون ويويوة 
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قوله: (وفوع التهجد بعد النوم) ظاهره يشمل النوم قبل فعل العشاء بل» وقبل وقتهاء لكن 
يأتى خلاف هذاء وقد شرط شيغخحنا الشهاب الرملى للتهجد شرطين: كونه بعد فعل العشاء 
وكوئه بعد نوم. 

قوله: (بعد وقت العشاء) هل ولو فى وقت المغرب بأن جمعها مع المغرب فى وقته تقديها؟ فيه 
نظار. 

قوله: (أمر به لكل صلاة) قيل: ولا ينافيه ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت 
بالسواك حتى حشيت أن يكتب على لإمكان الجمع بينه» وبين الأول بأن كتب عليه بعد ذلك . 
اتتهى. ولك أن تقول: المع بهذا ليس بأرحح من حمل الأول على الاستحباب بدليل هذا. 
فليتأمل «وس.ح). 


ثوله: (لكن يأتى [لخ) لم يأت ما يفيد أن النوم لابد أن يكون بعد وئت العشاء وفعلهاء إنما الآنى أن 
يكون التهجد بعد فعل العشاء. 

ثوله: (هل ولو فى وقت المغرب) تقدم أنه يصلى فيه عند ادمع الوتر؛ والتراويح؛ وئياسهما التهجد. 

قوله: (ليس بأرجح إلّ) د يقال: إن أمر حقيقة فى الوحوب ذلا يصرف عنه إلا بصارف حتى 
حشيت إل مع أمرت المبدوء به حديثهاء ولا صارف هنا لإمكان اللجمع الذى ذكره المحشى. نعم يحتاج 
تأخير حديث أمر به لكل صلاة» وهو الظاهر فراجعه. 


باب التكاح ضف 
يخير النساء) أى: نساءه. (فيه) بين مفارقته طلبا للدئياء والمقام معه طالبا للآخرة 
لقوله تعالى : إياأيها النبى قل لأزواجك» [الأحزاب 88] الآيتين» ولثلا يكون مكرها 
لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقرء وهذا لا ينافى ما صم أنه تعوذ من 
الفقرء لأنه فى الحقيقة إنما تعوذ من فتنته كما تعوذ من فتنة الغنى» أو تعوذ من فقر 
القلب بدليل قوله : ليس الغنى بكثرة العرض, وإنما الغنى غنى النفس» ولا خيرهن» 
واخترنه حرم الله عليه التزويم عليهن» والتبدل بهن مكافأة لهن فقال: «لا تحل لك 
النساء من بعد» الآية [الأحزاب ؟0] ثم.نسخم بقوله: #إنا أحللنا لك» الآية 
[الأحزاب 5٠‏ ليكون له المئة بترك التزوج عليهن» والأصم أنه لا يحرم عليه طلاقهن 
بعدما اخترنه؛ وأنه لو اختارت واحدة منهن فراقه لم يحصل الفراق بالاختيار لقوله 
تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن» [الأحزاب 18] وإنه لا يشترط فى جوابهن فور 
لا فى خبر الصحيحين من أنه و لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة» «وقال: إنى 
ذاكر لك أمرا فلا تبادرينى بالجواب حتى تستأمرى أبويك»» وهل قولها: اخترت 


2 1 1 1 1 ا ا ا 


قوله: (وهل قوها اخترت 21) إنما كان فى هذا حلاف دون احتيار فراقه فيما مر لأن 
اختيار نفسها بعد تخييرها كتطليقها نفسها بعد تفويض طلاقها إليهاء بخلاف اختيار فراقها 
فإنه احتيار لأن يفارقها هوء فتأمل. 


لجسم لستميج اميس سسيي اتيت تيم بسي يسيم العام ببسم ليشيم لصي سيد سحي مطحم لايم معي ببحم لبي بس الممسي مي مين مسيم لصحي لجخم سيت صبيي لمم مميصم لشي مسيم سمدم متحي معي مي بلسي لي ميم سس صخي سس مول ليميو مس لعي سيل سس 


ليق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نفسى صريح فراق أوهل كان يحل له التزوج بها بعد الفراق؟ وجهان فى الروضة, 
وأصلها. 

(كذا) خص بأنه يجب (طلاق امرأة مرغوبه» له) أى: رغب فى نكاحها (على 


ا 101100000 0 ا 11 ااا اا الا ا ا ل لل 


قوله: (صريح فراق) عبارة الروض: طلاق» وهى أولى لملا يفيد أن النلاف فى 
الصراحة مع أنه فى كونه طلاقا أو لا. تدبر. 

قوله: (وجهان) أوحههما فى الأول: لاء وفى الثانى: نعم. شرح الروض. 
| قوله: (يجب طلاق امرأة مرغوبة له) وإذا وحب ذلك حرم على غيره حطبة الخلية 
التى رغب فيها بالأولى» ولذا فرعها الشارح فيما يأتى على هذه. 


قرله: (صريح فراق) هل المراد صريح فى طلب الفراق لا فى نفس الفراق لملا يخالف قوله 
السابق: وإنه لو احتارت واحدة إلم» إذ كيف يجرم بأن الاختيار لبس طلاقا ثم يذكر فيه وحهين 
بلا ترحيح؛ أو المراد أنه صريح فى نفس الفراق» ولا مخالفة فيه لقوله المذكور لأن ذاك فى انتيار 
الفراق» وهذا فى احتيار النفس. المراد القانى كما صرح به قول الروض: أو كرهته أى: بأن 
احتارت الدنيا توقفت الفرقة على العطللاق» وهل قوطها: احرزت نفسى طلاق إل قال فى شرحه: 
وتعبيره بالطلاق أولى من تعبير أصله بقوله: صريح فى الفراق. 

قرله: (وهل كان يحل له التروج بها بعد الفراق) إذا لم يكره تزوحه. شرح روض. 

قرله: (وجهان فى الروضة وأصلها) قال فى شرح الروض: أوحههما: لا فى الأولى» ونعم 
فى الثانية. 


ثوله: (أولى) لأن عبارة أصله كالشارح تفيد أن الخلاف فى الصراحة دون الكئاية مع أله فى كونه 
يفيد الطلاق مطلقا أو لا. تدبر, 


باب التكاح خرف 
امتحان إيمان الزوج بتكليفه النزول عن أهله؛ وابتلاء النبى ولخ ببلية البشرية: ومنعه 
من خائئة الأعين؛ ولذلك قال تعالى: #وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب 0”] ولا شىء أدعى إلى حفظ البصر من هذا 
التكليف؛: وهذا مما يورده الفقهاء فى نوع التخفيفات» وعندى أنه فى حقه فى غاية 
التشديد إذ لو كلف به آحاد الناس للا فتحوا أعينهم فى الشوارع» والطرقات خوفا من 


قوله: (ببلية البشرية) هى وقوعها فى نفسه حين أبصرها بعدما أنكحها زيدا اتفاقا. 

قوله: (من خائبة الأعين) قال فى الروض: ائنة الأعين هى الإبماء هما يظهر حلافه من 
مباح من مو ضصرب أو قتل» وسمى نحائئة الأعين لشبهه بالخيانة بإحفائه. انتهى. وسيأتى 
فى المصنف» والشارح.:وفى الكشاف: الخائة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة 
كالعافية بمعنى المعافاة» والمراد استراق النظر. انتهى. لكن الظاهر أن المراد هنا ينائنة الأعبين 
نظيرهاء وهو إظهار حلاف ما فى النفس إذلم يقع من النبى وم حائنة الأعين؛ وإنما وقعم 
منه أنه رأى زيئب اتفاقا فوقعت فى نفسه؛ وأظهر لزيد حلاف ما فى نفسه استهجانا 
لذكره» ويمكن أن يكون المراد حقيقة حائنة الأعين» ويكون المدع منها بقياسها على ما 
وقع؛ ثم رأيت ما سيأتى فى الحاشية أن حائنة الأعين اسم عام لما يقع بالأعين» وبغيرهاء 
وأضيفت للأعين لأنها قد تكون بها. 

قرله: (ولذلك) أى: لمنعه من ححائنة الأعين. 

قرله: (إلى حفظ البصر) أى: من نحاته الاتفاقية. انتهى. شرح الروضء وقوله: من 
هذا التكليف أى: المنع من ححائنة الأعين. 

قوله: (إذ لو كلف به) أى : ,كنع حائنة الأعين, شرح الروض. 

قوله: (إذ لو كلف به) قال فى شرح الروض: أى بمنع عحائئة الأعين» وقوله: حاد الناس إل 
قال فى شرح الروض: ويجاب بأن الآحاد غير معصومين» فيثقل عليهم ذلك بخلافه وَل انتهى. 
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ذلك قالت عائشة رضى الله عنها: لو كان ويد يخفى آية لأخفى هذه انتهى» ولذلك 
خالف الناظم» وأصله غيرهما فأوردا ذلك فى نوع الواجبات عليه نظر لطلق الوجوب» 
وإلا فهو إنما يجب على غيره بسيبه» فلو كانت المرغوبة له خلية وجب عليها 
الإجابة» وحرم على غيره خطبتها (و) خص بوجوب (أن يجيبه). 

(من هو فى الصلاة) إذا دعاه وهو فيهاء ولا تبطل صلاته لخبر البخارى أنه وَل 
لا نادى أبا سعيد بن التلقى فلم يجبه لكونه فى الصلاة قال له: ما مئعك أن 
تستجيب» وقد سمعت قوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم)» [الأنفال 47] وأورد الناظم» وأصله هذا فى نوع الواجبات عليه نظرا لما مر 
آثفاء وغيرهما أورده فى نوع الفضائلء وشمل كلامهما الإجابة بالفعل. وإن كثر 
فتجب؛ ولا تبطل بها الصلاة. قال الأسئوى: وهو المتجه. (و) بوجوب (المشاوره) 
عليه لذوى الأحلام فى الأمر قال تعالى: #وشاورهم فى الأمر» [آل عمران ]١59‏ 
وهذا ما صححه الشيخان» لكن نص الشافعى على أنها غير واجبة عليه حكاه 
البيهقى فى العرفة عئد استثئذان البكر (ورفعه المنكر والمصابرة). 


قوله: (خوفا من ذلك) أى: من إظهار حلاف ما وقع فى أنفسهم الذى هو خائنة 
الأعين؛ فإن خائنة الأعين كما تطلق على ما وقع بالأعين تطلق على إظهار خخلاف الواقع 
فى النفس كما سيأتى بالهامش. 

قوله: (الإجابة بالفعل) أى: إذا توقفت الإجابة عليه. انتهى. رشيدى. 


'قوله: (فى الأمر) يشمل أمر الدنياء وأمر الآحرة؛ وأما ضابط ما تب المشاورة فيه: هل كل 
ا مالا وحى فية) أو كيف الخال؟. 000 


قوله: زهل كل ما لا وحى فيه) كلام حجر فى شرح الإرشاد يفيد أنه ذلكء قال: وإماوحبت 
إشارتهم تطيبا لقلوبهم؛ وتنبيها لهم على طريق الاحتهاد؛ وإلا فهو غنى بالوحى؛ والاجتهاد الذى لا يخطى 
عن الصواب. انتهى. ونى الكشاف: لإوشاورهم فى الأمسر) أى: أمر الحرب؛ ونحوه مما لم ينزل فيه 
وحى, 


(من غير قيد) أى: وخص بوجوب تغييره المذكر إذا لم يعلم أو يظن أن فاعله 
يزيد فيه عنادا كما قاله الغزالى فى الإحياء» وبوجوب مصابرته (لعدو كثرا) بأن زاد 
على الضعف من غير تقييد فيهما بعدم الخوف لأنه موعود بالعصمة والنصر. فقوله من 
زيادته : من غير قيد متعلق بالصورتين. (كذا) خص بأنه يجب عليه (قضاء دين 
ميت) مسلم (أعسرا) أى: معسر لخبر الصحيحين ,أنا أوك بالمؤمئنين من أنفسهم ) 
فمن توفى منهم فترك ديئا فعلى قضاؤه.» وقيده الإمام بما إذا انسع المال» وفى وجوبه 
على الأئمة بعده من مال المصالح وجهان فى الروضة وأصلهاء وجزم الإمام فيما 
استدائه بالمنع لأنه لقى الله ولا مظلمة عليه. قال: فإن ظلم بالمطل ففيه احتمالء 
والأولى المئع » فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال» وفضله عن مصالم الأحياء انتهى 
ويقاس بالطل نحوه؛ ثم ثنى بالمحرمات فقال. 
(وحرمة) أى: وخص بحرمة (الصدقتين) عليه (نفلها»ءوفرضها) ولو كفارة 
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قوله: (إذا لم يعلم أو يظن [) عبارة «م.ر): وتغيير منكر رآه؛ وإن حاف» وإن غلم 
أن فاعله يزيد فيه عنادا خلافا للغزالى. انتهى. وهو يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يحصل له 
حوف كما يفيده كلام الشارح أيضاء ولعله الخوف على عضو من أعضائه مشلاء وهو لا 
ينافى العصمة؛ والنصر. 

قوله: (يجب عليه إلخ) إن كان من ماله فوجحه الخصوصية ظاهر؛ وإن كان من مال 
المصالح فبناء على المعتمد من أنه لا يحب على الأئمة بعده. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (كما قاله الغرالى) قال فى جمع الجوامع: وسكوته أى: عليه الصلاة والسلام؛ ولو غير 
مستبشر على الفعل مطلقاء وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار إلى أن قال: دليل الجواز. قال انخلى 
عقب قوله: وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه . انتهى. فكلام الغزالى 
المذكور موافق لهذا القول دون الأولء فليتأمل. 

قوله: (وجهان فى الروضة وأصلها) رحح فى الروض عدم الوحوب على وفق ما,يأتى عن 
الإمام, 


قوله: (فكلام الغرالى 24 أى: فهو ضعيف كما فى (م.ر)ء 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبر مسلم/إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس, وإذما لا تحل لمحمدء ولا لآل 
محمدء وصيانة لنصبه الشريف لأنها تثبئ عن ذل الآخذء وعزالمأخوذ مئه.ء وأبدل 
بها الفىء الذى يؤخذ على سبيل القهرء والغلبة المنبئ عن عز الآخذء وذل المأخوذ 
مه (و) بحرمة صدقة (الفرض لا ما قبلها) وهو صدقة النفل. 

(على قرابتيه) بمعنى قريبيه بنى هاشم؛ وبنى المطلب لما مر آثفا (و) على 
(الموالى» لهم) أى: للنبى» وقريبيه لأئه لما سثل عن ذلك قال: «إن الصدقة لا تحل 
لناء وأن مولى القوم من أنفسهم» رواه الترمذى» وقال حسن صحيم؛ ولكون تحريم 
ذلك على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه عد من خصائصه. أما صدقة النفل فلا تحرم 
عليهم لقول جعفر بن محمد عن أبيه: «إنه كان يشرب من سقايات بين مكة؛ 
والدينة» فقيل له: أتشرب من الصدقة فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة» رواه 
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قوله: (بمعنى قريبيه) لأن حقيقة القرابة لا معنى ا هنا. 

قوله: (وعلى الموالى هم) عبارة العباب: ويحرم على آلهء وأزواحه؛ وموالى الكل صدقة الفسرض 
قوله: (كان يشرب من سقايات إل) فيه إشارة إلى حرمة الصدقات العامة أيضا عليه عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وفى الناشرى ذكر ابن أبى هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه 
صلى الله عليه وسلم دون العامة كالمساجدء ومياه الآبار» وأبدى المارردى وحها آخر احتاره: أن 
ما كان أموالا متقومة كانت محرمة دون ما كان منها غير متقوم؛ فتصرج صلاته فى المساحد؛ 
وشربه ماء زمرم» وبئر رومة. 

تنبيه: احتلف العلماء فى أن الأنبياء يشاركون ثبينا يلك فى ذلك؛ أم ينص ذلك به دونهمع 
فقال بالأول: الحسن البصرىء وبالثانى: سفيان بن عيينة . انتهى, ما فى الناشرى» وقضية كلام 
الشارح أنه لا فرق فى حرمة الصدقة عليه بين العامة» والخاصة» ولا بين ما كان أموالا متقومة» 
على هذاء وأنه صلى فى بعض المساحد فيحتاج لاستثنائه على هذاء ولتوحيه استثنائه» وأما صلانه 
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كوله: (ل مياه الآبار) حزم (رع.ش) بنحرمة شربه من السقايات» ووضوئه بالماء المسبل. 

توله: (ماء زمزم) ينظر وحه إدخاله فيما نحن فيه. 


ثوله: (إمن ماء زمرم) وكذا من بكر رومة. 
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الشافعى. والبيهقى فثبت به ذلك فى حق القرابة» ويقاس بها مواليها وقول النظم مسن 
زيادته: لا ما قبلها مفهوم من الفرض. وتعبيره بالفرض أعم من تعبير الحاوى 
بالزكاة. 

(وتصويت عليه عاكى) أى: وبحرمة إعلاء صوت غيره على صوته لقوله تعالى: 
لا ترفعوا أصواتكم» الآية [الحجرات ؟١].‏ قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: 
وأما خبر ابن عباس» وجابر فى الصحيم أن نسوة كن يكلمئه عالية أصوائهن فالظاهر 
أنه قبل النهى انتهى. 


والأنبياء» والكلام فى غير ذلك» فليحرر. 


قوله: (ويقاس بها مواليها) ينبغى أن يقول: ومواليه. 

قوله: (وتصويت عليه عالى) قال فى شرح الروض: قال القرطبى: وكره بعضهم رفعه عند 
قبره يي . التهى. فانظر لو رفعه بالصلاة عليه وَل هل يكره أيضاء وكتب أيضا: ونقل القرطبى 
عن بعضهم كراهة الرفع عند قبره صلى الله عليه وسلم. وهو ظاهرء وألحق ابن العربى كلامه 
المأثور بعد موته بكلامه فى حياته. 

قال: فإذا قرئ وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه» ولا يعرض عنه كما كان يجب 
والذى يجىء على قواعدئا عدم وجوب ذلك فيهماء ولعله أراد به التأكيد. حجر 

قوله: (على صوته) المتبادر منه اعتبار صوته الواقع بالفعل وهو وجيه؛ فتأمل. 
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كوله: (والمسجد الأقصى) بقى مسد المدينة؛ وهو مثلهما فإن الله وضعه على يده و والأول ما 
بداه الماوردى. 


ثوله: (وضعهما [خ) مثلهما ماء زمزم. 
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(و) بحرمة (أن ينادى من وراء حجرته) لقوله تعالى: إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات» الآية [الحجرات ؛] (و) بحرمة أن ينادى. (باسمه) كيا محمد 
لقوله تعالى : ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا» [النور 1] ولا 
فيه .من ترك التعظيم: بل ينادى بوصفه كيا نبى الله. قال شيخنا المذكور آنفا: وعلى 
هذا فلا ينادى بكنيته؛ وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن 
يسلم قائله أو قبل نزول الآيةء وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم فيه 
ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق» ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكئية عبد 
العزى فى قوله تعالى: «إتبت يدا أبى لهب» [السد ]١‏ مع أنه لا يستحق التكنية 
لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه وَل بكنيته؛ وإن كان نداؤه بوصفه أعظم؛ وأورد 
الناظم» وأصله هذه الثلاثة فى المحرمات عليه نظرا لمطلق التحريم؛ وإلا فهى إنما 
تحرم على غيره إكرامًا له ولهذا أوردها غيرهما فى نوع الفضائل» ومثل هذا يأتى فى 
فوله : والتى دخل لغيرهء وقوله: وأن يكنى أبا القاسم. (و) بحرمة (نزعه للأمته) 
اى: درعه, 

قوله: (وبحرمة أن يدادى باسمه) أى: ولو بعد موته. وع.ش»). 

قوله: (وبحرمة نزعه للأمته) بسكن الهمزة؛ ومئله سائر الأنبياء لأن نزعها ينبى عن 
المين الناشى عن ضعف اليقين المنافى لمقام النبوة. شرح الإرشاد لحجر. 

قرله: (أى درعه) فسرها حجرء وغيره: بالسلاح. 

قوله: (من وراء حجرته) التقييد باضافة الحجرة إليه ينبغى أن يكرن للغالب؛ وإلا فلا رجه 
للفرق بين حجرته» وحجرة غيره نظرا للمعنى» فليتأمل. 

قوله: (وباسمه) نعم تكرر نداء حبريل؛ وغيره من الملائكة له ببا محمد فيؤحذ من ذلك أن 
الحرمة نخاصة بالبشر وإن قلنا بالأصح أنه مرسل للملائكة. حجرء وقوله: خاصة بالبشر ينبغى: 
واحن. 

قوله: (ونرعه للامعه) الظاهر أن المراد إيجاب الذهاب إذا توحه للعدو لا صوص اللامة. 


ا 022 
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(إك الملاقاة) منه للعدو ومقاتلته له إن احتيج إليها لخبر «لا ينبغى لنبى أن يلبس 
لا مته فيضعها حتى يقاتل)» علقه البخارى» وأسئده أحمدء وحسته البيهقى. واللأمة 
تجمع على لأم كتمرة» وتمر» وعلى لؤم كنغر على غير قياس كأنه جمع لؤمة. قاله 
الجوهرى (و) بحرمة (بذل المئن) أى: إعطائه العطايا (مستكثرا) قال تعالى: ولا 
تمئن تستكثر» [الدثر ؟] أى: لا تعط شيثئا لتأخذ أكثر منه (و) بحرمة (خائنات 
الأعين) لخبر «نا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» رواه أبو داود» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء وهى الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما 
يظهر» زاد فى التهذيب وغيره: ثم أبيح له إذا أراد سفرا أى: لحرب أن يورى 
بغيره؛ وسمى خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه» ولا يحرم ذلك على غيره إلا 
فى محظور. 

(و) بحرمة (حبس من تقلاه) أى: إمساكه من تكرهه فى نكاحبه كما هو قضية 

قرله: (أى لا تعط [ل) يفيد أن هذا من غيره حائز» لكن الظاهر أنه لا يملكه الآأحذ 
فراجعه. 

قرله: (أيضا أى: لا تنعط إلح) قال فى شرح الإرشاد: لقرله تعالى: لإولا تسن 
تستكثر» [المدثر 5] أى: تطلب الكثرة بالطمع فى العوض قل أو كثرء خلافا للحاوى 
كالعزيز من أن المعنى لا تعط شيئا طالبا أكثر منه إذ الأول هو اللائق يمقامه صلى الله عليه 
وسلم» ونقل البغوى الثانى عن الأكثر معارض بنقل غيره الأول منهم. انتهى. ومثله شرح. 


الروض. 
قوله: (فى نكاحه) ليس بقيد؛ بل يحرم عليه حبس من كرهته فى ملكه إذا كانت أمة. 
ليرا 


قوله: (خائبة الأعين) كأن الإضافة للأعين لأنها قد تكون بها. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تخييره نساءه» واحتبم له كغيره بما زاده بقوله (للعائذة) أى: لخبر العائذة. (با لله 
منه) بقولها: أعوذ بالله منك» وهو قوله يفو لها «لقد استعذت بمعان الحقى بأهلك) 
رواه البخارى. (و) بحرمة (نكاح الأمة) عليه؛ ولو مسلمة لأن نكاحها معتبر بخوف 
العنث» وهو معصوم وبفقدان مهر الحرة» ونكاحه غنى عن المهر ابتداء» وائتهاء. 

(و) بحرمة نكاحه. (للكتابية) لأنها تكره صحبته. ولأنه أشرف من أن يضع ماءه 
فى رحم كافرة» وفى الخبر: «سألت ربى ألا أزوج إلا من كان معى فى الجئة 
فأعطانى» رواه الحاكم؛ وصحح إسناده» وخر بالنكاح التسرى. ولو بالكتابية. فيجوز 
له على الأصح فى الروضة؛ وأصلها (و) بحرمة (التتى دخل) بها بنكاح أو ملك 
(لغيره) أى: على غيره. قال تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» الآية 


لو ل ل ا لل ان للا ل ل ل لا ا لل ا ل ل اا ااا 0 


قوله: (بقوها أعوذ بالله منك) قال فى شرح الروض: روى أن نساء لقنها أن تقول له ذلكء 
رقلن لا إنه كلام يعجبه انتهى. فإن قلت: كيف وقعن فى ذلك مع أن فيه إضرارا لماء وكذبا 
عليه عليه الصلاة والسلام؛ قلت: لعله باحتهاد منهن أداهن إلى حواز ذلك لدفع ضرر الغيرة 
عنهن» فليتأمل, 

قوله: (وهو) أى: ححبر العائذة. 

قوله: (فى رحم كافرة) أى: بطريقه الأصلى» وهو النكاح. 

قوله: (أى: على غيره). 

تنبيه آخر: تحريم أزواحه على المومنين خاص به دون سائر الأنبياء» فلا تحرم أزواج الأنبياء 
بعد موتهم عليهم. قاله القضاعى فى عيون المعارف كذا فى الناشرى وليس فيه إفصاح بحكم 
مفارقتهم. 


ثوله: (وليس فيه إفصاح (ل) نى العباب: أن مما اخقص به يع عن جميع الخلق تحريم زوحاته ولو 
قبل الدخول- على غيره بخلاف غيره حتى الألبياء ا.ه وهو ظاهر فى التعميم, وانظلر «وع.ش» على 
«م.ر) فإن فيه ما يخالف هناء ومثله الشرئاوى؛ وعبارته ثوله: وتحريم نكاحهن أى: على أمته؛ ومثله سائر 
الأنبياء بالنسبة لأتمهم وأما بالنسبة للأنبياء بعضهم مع بعض فالظاهر حوازه ماعدا تبينا وَل لأن جميع 
الأنبياء من أمته. انتهى. 


باب التكاح باع 
[الأحراب *ه]» وقال: وأزواجه أمهاتهم. وقيس بزوجته أمتهء وما قررته فيهاا هو هنا 
جزم به الطاوسى. 0 وغيرهماء وهو أحد وجهين فى الروضة. وأصلها يلا 
ترجيم» وظاهر الأدلة يقتضى أنها لا تحرم على غيره لأنها ليست بزوجة. ولا أم 
للمؤمئين لكن النع أقوى معئى» وخر غير الدخول بهاء » فإن كانت أمته لم تحرم 
على غيره أو زوجته حرمت إن مات عنهاء وإن فارقها فى الحياة فقد حكى الرافعى 
تصحيح عدم تحريمها عن الشيخ أبى حامد. وصححه فى الشرح الصغير. لكئه حكعى 
عن نص الشافعى فى أحكام القرآن تحريمها كما هو ظاهر الأدلة ورجحه النووى. هذا 
إذا لم تختر المخيرة فراقه فإن اختارت فراقه فمنهم من طرد فيها الخلاف. والأظهر 
فى الشرح الصغير القطع بالحلء وإلا فلا معنى للتخيير. وجزم به الإمام. وغيره. 
وحكوا فيه الاتفاق. وزاد قوله: (قيل و) بحرمة أكل (ثوم وبصل) وكراث عليه 
والأصم فى الروضة. وأصلها: الكراهة» وإنما ترك أكلها لتأذى الملائكة برائحتها. 
وفى مسلم إن أبا أيوب الأنصارى صنع للنبى- ويك طعاما فيه ثوم؛ وفى رواية أرسل 
إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فرده» ولم يأكل منه فقال له: أحرام هو قال : 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


قرله: (وهو أحد وجهين) هو الأصح. روض. 

قوله: (الكراهة) أى: ولو مطبوحا كما قاله بعضهم. انتهى. شيخضا «ذ). 

قوله: (وأزواجه أمهاتهم) قال فى الروض: وهن أمهات الؤمنين فقط: قال فى شررحه: أتى: 
يقال هن أمهات المؤمنين لا أمهات المومناتء ولا يقال لبناتهن أحوات المومنين» ولا لآبائهن. 
رأمهاتهن أحداد المومنين» وجداتهمء ولا لأحوتهن؛ وأحواتهن أمعوال المومنين» وخصالاتهم . 

قوله: (والأظهر فى الشرح الصغير إل عبارة الروض: وهى: أى الفضائل» والااكرام ريسم 
منكوحاته على غيره» ولو مطلقات. 

قال فى شرحه: ولو باحتيارهن لفراقه؛ وفاقا للجمهور خحلافا لما فى الشرح الصغيرء وسسواء 
كن موطوءات أم لا. 


ثوله: (فقط) لأن أمومتهن فى التحريم» والحرمة؛ وجميعهما لا يكون فى المومنات. تدبر. 


ميق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا ولكنى أكرهه. وخص بحرمة مد العين إلى ما متع به الناس. قال تعالى: «إولا تمدن 
عينيك» الآية [الحجرات 688] وبحرمة الخطء والشعر قال تعالى: إولا تخطه 
بيمينك» [العنكبوت 48] وقال لإوما علمناه الشعر» [يس 14] قال الرافعى: وإثما 
يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يحسنهما لكنه يمتنع منهماء والأصم أنه 
كان لا يحسنهماء زاد فى الروضة: قلت: لا يمتنع تحريمهما. وإن لم يحسنهماء 
والمراد تحريم التوصل إليهما. 


(قلت و) بحرمة (أن يكنى أبا القاسم من «يسمى محمدا) غيره وَل (ولو) فى 
(هذا الزمن) بخلاف التكنى به لمن ليس اسمه محمدا لخبر «من تسمى باسمى فلا 
يكتنى بكنيتى ) ومن تكئى بكنيتى فلا يتسمى باسمى») رواة ابن حبان»؛ وصححه:» 
وقال البيهقى: إسئاده صحيم » والذى ئص عليه الشافعى المنع مطلقا لخبر 
الصحيحين : تسموا باسمى» ولا تكتنوا بكنيتى. ورجح ابن أبى الدم؛ والرافعى : 
الأول بعد نقلهما النص المذكور» وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص. 
وأما تكنية على رضى الله عنه ولده محمد: ابن الحنيفية بذلك. فرخصة من النبى 
يكِْدٌ كما قاله ابن أبى الدم. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: وأما ما رواه أبو داود 
عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبى ييه فقالت: يا رسول الله إنى قد ولدت 
غلاما فسميته محمداء وكنيته أبا القاسم فذكر لى أنك تكره ذلك؛ فقال ما الذى أحل 
اسمى » وحرم كنيتى أو ما الذى حرم كنيتى» وأحل اسمى » فيشبه إن صح أن يكون 

قوله: (وبحرمة أن يكنى اح قال (اغعر) فى شرح المنهاج مطلقا على المذهب: قال 
«وع.ش» أى: سواء كان اسمه محمدا أو لاء وسواء كان فى زمنه أو لاء ولو سمى شخص 
ابتداء بأبى القاسم حرم مطلقا أى: فى زمنه أو لا. انتهى. 


قوله: (جمع بين الخبرين) فيكون المعنى: ولا تكنوا بكنيتى عند تسميتكم باسمى. 


ل ل و ع ص كا رم حبر سس متب كت صب مومس ومع كد صدقي ص جنيك بيجا ع كا به بط يح يعوب جديت يا بد عدائمد ات وذ كت ا ا نكت 


باب التكاح 6" 
قبل النهى لأن أحاديث النهى أصم انتهى ولو قال: ولأن بالواو كان حسئاء وضعف 
الثووى ما رجحه الرافعى» وقال: فى المسألة ثلاثة مذاهب أحدهما: مذهب الشافعى » 
وهو ما ذكره» والثانى : مذهب مالك؛» وهو الجواز مطلقاء والثالث: يجوز لن ليس 
اسمه محمدا دون غيره» ومن جوز مطلقا جعل النهى مختصا بحياته ول قال: وقد 
استدل له بما ثبت فى الحديث من سبب النهىء وهو أن اليهود تكنوا به. وكانوا 
بنادون يا أبا القاسم. فإذا التفت النبى كَل قالوا: لم نعنك إظهارا للإيذاء. وقد زال 
ذلك المعنى» وهذا الذهب أقرب انتهى وما قال إنه أقرب مخالف لقاعدة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وإنما لم ينه عن التسمية باسمه مع وجوده الإيذاء 
بالنداء به لأنه كان لا ينادى به غالباء ولو نودى به لم يجب إلا لضرورة. ثم ثلث 
بالمباحات فقال. 

(و) خص (بإباحة الوصال صائما) لخبر الصحيحين أنه ذَِّْةٌ نهى عن الوصال» 
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قوله: (بالمباحاث) المراد بها: ما لاحرج فى فعله) ولا فى ترك هلا ما استوى طرفاة. 
ا قوله: (ياباحة الوصال) أى: استحبابه. شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (كان حسنا) لأن كلا يصلح أن يكون جوابا مستقلاً. 
ارك (وياباحة الوصال صائما) قال فى شرح الروض: وليس المراد بالمباح هنا ما استورى 
طرفاه بل ما لا حرج فى فعله ولا فى تركه. 


الي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقيل: إنك تواصلء؛ فقال: إنى لست مثلكم إنى أطعم. وأسقى أى: أعطى قوة 
الطاعمء والشارب. (و) بإباحة (أخذه الصفى من مغانما). 

(أى الذى يختار) منها (قبل القسم) من جارية؛ وغيرهاء وهذا التفسير من 
زيادته (و) بإباحة (خمس خمس فيئه والغنم) كان ويد ينفق منه فى مصالحه. وما 
فضل جعله فى مصالح ١‏ لسلمين» وهذا لا ينافى ما قدمه من أنه كان له أربعة أخماس 
الفئ أيضا لأنه أراد هنا ما يأخذه له. ولأهله. وهناك ما كان له لو أراد أخذه لكنه لم 
يستأثر يه. 

(و) بإباحة (جعل الميراث عنه صدقه) على المسلمين لا يختص به الوارث لخبر ‏ 

قوله: (أى أعطى قوة الطاعم» والشارب) فاتدفع ما يقال إذا كان يطعم ويسقى فلا وصال» 
فلم يصح أنه نحص بإباحة الوصال على أنه لو فرض الحمل على الظاهر, وأنه يطعم ويسقى 
حقيقة لم يرد؛ لأن ذاك من طعام وشراب الحئة» وهو غير مفطر وأقول: فى الحديث إشارة قوية 
إلى وقوع الوصال حقيقة منه» وهو قوله - فى حواب قوهم: إنك تواصل -: «إنى لست مثلكم. 
دون أن يقول: إنى لا أواصل كما هو المناسب لرد قوهم لو لم يكن يواصل حقيقة. فتأمله. 

قوله: همس حمس فيئه» والمغدم) قال فى شرح الروض: وله أيضا مع خمس حمس الغنيمة سهم 
كسهام الغائمين. 

قوله: (ياباحة جعل الميراث 1 لخ) لعل المراد أنه فوض إليه الأمر فيه. فجعله صدقة 
فوجب التصدق به؛ وعبارة الإرشاد وشرحه: وحص 8 بأنه لا يورث»؛ وبوحوب تصدق 


ذوله: (وهو غير مفطر) انظره فإنه يفيد أنه صائم لبلا مع أنه بدحول رئت الغروب يفطر الصائم» ثم 
ظهر أن المراد إنه غير مفطر حتى يكن مواصلا للصوم؛ وإن لم يحكم به ليلا. 

قوله: (وجعله المبراث عده صدقة) وظاهر أن المراد به ما فضل من التركة عن نحو الدين ومون 
التجهيز. 


باب النكاح و" 
الصحيحين (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة)» ومنه يعلم أن هذا لا يختص 
بنبيئا بل سائن الالبياء مثله فهو من خصائص الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» وزاد 
قوله: (تخفيفا أو كرامة محققه) تنبيها على الخلاف فى أن ذلك من نوع 
التخفيفات كما قال به الإمام, والغزالى» أو من نوع الكرامات كما قال به الأكثرون. 

(و) بإباحة (أن يكون شاهدا) لنفسه؛ وفرعه (و) أن يكون (قابله) أى: الشاهد 
له ولفرعه (و) أن يكون (حاكما) لهماء وأن يحكم؛ ويفتى حال غضبه بغير كره لأنه 
معصوم» وقضيته أنه يشهد» ويقبل: ويحكم على عدره فقوله. (لفرعه الزاكى. وله) 
أى: ولنفسه متعلق بالمسائل الثلاث» ووصفه من زيادته الفرع بالزكى لمجرد المدح. 

(وبالحمى) أى: وبإباحة الحمى. (لنفسه) وإن لم يحم لخبر البخارى «لا حمسى 
إلا للمء ولرسوله.. وغيره من الأثمة إئما يحمى لنحو نعم الصدقة كما مر فى بابه (و) 
بإباحة أن (يأخذا» إطعام ذى الحاجة) من مأكول؛ ومشروب (وليبذله) له وجوبا 
التحفيفات أى: حفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة كما قال الشيخ عميرة؛ ولذلك 
قال فى حل لمان: وبإباحة جعل الميراث لخ لكن هذا لا يناسب قول المصنف تخفيفا أو 
كرامة فكان الأولى أن يبقى المعن على إجماله بأن يترك لفظ الإباحة حتى يكون محتملا 
للأمرين» فتأمل. 

قوله: (أو من نوع الكرامات) لأنه إذا تصدق به استمر له ثوابه, 

قوله: (وأن يكون قابله) أى: الشاهد؛ كما قبل شهادة خزيعة لنفسه ول شرح 
الروض» وتقبل شهادة من شهد لهء ولو واحدا بلا تزكية» ولا يحتاج لآخر. انتهى . 
وع.ش)» على (م.ر). 

قوله: (ذى الحاجة) ولو اضطر إليه. شرح الإرشاد خجر. 


قوله: (تخفيفا) أى: عفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة. وب.ر). 
قوله: (نجرد المداح) إذ لا يكون إلا راكبا. 


م حي م ل بي 


كوله: (بأن أببح لهم وهذا هو الموائق لقول الشارح: وبإياحة جعل الميراث عنه صدثة. 


فى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ذا) أى: المحتاج إليه؛ ويفدى بمهجته مهجته ود فإنه أولى باللؤمنين من 
أنفسهمء ومثله كما فى الروضة: لو قصده ظالم فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه. 

(وإنه ممن يشاء ومنه» زوج من شاء) أى : إباحة أنه يزوج من شاء من النساء 
ممن يشاء من غيره» ومن نفسه. (ولم يأذئه) أى: والحالة أن كلا من الولى» والمرأة لم 
يأذن لهء ويتولى الطرفين بلا إذن لأنه أولى بالمؤمئين من أنفسهم. 

(وبالنكاح هبة) أى: وبإباحة نكاحه بلفظ الهبة من جهة المرأة لقوله تعالى: 
إوامرأة مؤمنة» الآية [الأحزاب .]0٠‏ أما من جهته ؤي فلابد من لفظ النكاح أو 
التزوج على الأصم فى أصل الروضة» وحكاه الرافعى عن ترجيمح الشيخ أبى حامد 
لظاهر قوله تعالى: “إإن أراد النبى أن يستنكحها» وكانت المرأة تحل له بتزويج الله 
تعالى من غير تلفظ بعقد كما فى قصة امرأة زيد #فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها» [الأحزاب 057. (و) بإباحة (إن نكح» ما فوق أربع) إلى تسع اتفاقاء وقد 
مات عن تسع كما هو مشهور (و) ما فوق (تسع فى الأصح) لأنه مأمون الجور, 
ومقابل الأصم المزيد على الحاوى أنه لا ينكم؛ ما فوق تسع.ء لأن الأصل عدم جواز 
الزيادة عليهن » ففى ذكر ما فوق التسع تنبيه على الأصم من عدم انتهاء الزيادة 
إليهن. إذ لو سكت عنه لاحتمل كلامه الانتهاء إليهن أخذا بالمقابل الضعيف. 

(و) بإباحة أن ينكح (دون مهر) وهو بمعنى الهبة. فلا يجب مهر ابتداء ولا 
انتهاء (و) دون (شهود ووك) لأن اعتبار الشهود لأمن الجحودء وهو مأمون مثهء 
والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليهاء بل قال العراقى شارح الهذب: تكفر بتكذيبه, 
واعتبار الولى للمحافظة على الكفاءة» وهو فرق الإكفاء. (و) بإباحة أن ينكم (قبل أن 
يأتى بالتحلل) من الإحرام. قال الرافعمى: وكلام الثقلة بترجيحه أشبه؛ وصححه 
النووى لخبر الصحيحين عن ابن عباس أن النبى كد نكم ميموئة؛ وهو محرم لكن 

قوله: (مأمون اممتور) فكا أن النكاح فى حقه كالشراء فى حقناء ومن ثم لم يشترط 
فيه ولى» ولا شهرد. ولا إذن» ولا شىء مما يأتى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (من الدساء) حاول الجوحرى التعميم «ب.ر). 
قوله: تل له بترويج الله تعالى) فقوله السابق: إما من هته إل. محله إذا لم يوحد ترويج الله. 


فلاف و افر ق معاون يو وو ا لق 37 ار دم اللو دوك وا او 84د لوول" يوه "كلها و الوا يع والوور ود و الي دن 


باب التكاح م 


أكثر الروايات أنه كان حلالا كما رواه ابن عباس أيضاء وفى مسلمء وغيره قالت: 
تزوجنى النبى ل ونحن حلالان بسرف» وقال أبو رافع : «تزوجها وهو حلال» 
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7 السفير بينهما؛ رواه الترمذى» وحسنه» وقدر الشافعى بهذا رواية ابن عباس 
الأولى. 

(قلت و) بإباحة (أن يدخل مكة) بالصرف للوزن» وبمئعه بدج 
ظ م ب بالصرف للوزن» وبمنعه بدخول الجبل(ولا» 
إحرام) أى: بلا إحرام» ولو بلا عذر بلا خلاف (فى التلخيص) وغيره (هذا نقلا) 
وفى جوازه لغيره بلا عذر خلاف؛ والأصح جوازه أيضا. 

(و) بإباحة (كوئه بين النساء لا يجرى» قسما) أى: لا يجب عليه أن يقسم 
بيئهن (كذا صححه الإصطخرى) والذى. 

(قال) به (العراقيون. والشيخ أبوه حامد) بترك تنوينه للوزن. (ثم البغوى) أنه 
(يجب) عليه كغيره لقوله : «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملكء ولا 
أملك». رواه ابن حبان» وغيره» وصححه الحاكم على شرط مسالم. قال الترمذى؛ 
وروى مرسلاء وهو أصح. 

(و) بإباحة (أن يصلى بعد نوم ينقدض» وضوء من سواه من غير وضو) لخبر 
الصحيحين: «أنه وَل اضطجع ونام حتى نفن» ثم قام فصلى ولم يتوضا) وقوله: من 
غير وضوء صلة يصلى» أما نوع الفصائل فلم يفرده الحاوى عن الأنواع السابقة بل ذكر 
مئه قليلاً فى أثنائها كما مر التنبيه عليه» وقد أفرده الناظم فذكر منه مسائل غير ما 
تقدم من زيادته فقال. 
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قوله: (والأصح جوازه أيضا) والكلام كما هو ظاهر فى دخول «لاء بقصد الدسك. 
قرله: (بعد نوم ينقض) ظاهره؛ وإن نام قلبه بناء على ما يأئى عن الشيخ أبى حامد» لكن قوله 
الآنى: ويوخمل منه إلم. قد يدل على حلاف ذلك. 

ثوله: (ظاهره وإن نام قلبه بناء على ما يأتى [خ) أى: وإلا لزم أن الشيخ أبا حامد يقول: إنه إن نام 
ثلبه وعينه ينتقض وضوءه) والفلاهر أن حواب الشيخ أبى حامد ضعيف. 

قوله: إقد يدل إل لأنه رتب حواز الصلاة بعد النوم النائض على النوم بالعين دون القلب. تددبر. 


اين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبعض ما أكرمه الله به) دون غيره لكن شاركه الأنبياء فى بعضها كما سيأتى 
بيانه. (منامه) أى: نومه (بالعين دون قلبه) لخبر الصحيحين: «إن عينى تناسان» 
ولا ينام قلبى» وفى البخارى فى خبر الإسراء عن أنس: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهمء 
ولا تنام قلوبهم» ويؤخذ منه أنهم يشاركونه فى هذا والذى قبله. قال فى المجموع فى 
باب الأحداث؛ فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيم إنه وه نام فى الوادى عن 
صلاة صبح حتى طلعت الشمس.» ولو كان غير ئائم القلب لما ترك صلاة الصبم فجوابه 
من وجهين: أحدهما: وهو المشهور أن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق 
بالبدن؛ ويشعر به القلب» وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك لأنه إنما يدرك 
بالعينء وهى ثائمة» والثائنى: حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابئا قال: «كان 
للنبى وبق نومان أحدهما: ينام قلبه وعينه. والثائى: عينه دون قلبه. فكان نوم 
الوادى من النوع الأول». 

(وأنه يبصر من ورائه» كمثل ما يبصر من تلقائه) كما ثبت فى الصحيحينء 
والأخبار الواردة فيه مقيدة بحالة الصلاة» فهى مقيدة لقوله: «لا أعلم ما وراء جدارى 
هذا» كذا قاله شيخنا شيخ الإسلام ابن حجرء وفيه نظر إذ ليس فيها إنه كان يرى 
من وراء الجدار؛ وقياس الجدار على جسده وف فاسد كما لا يخفى. 

قوله: (أحدهما ينام) قلبه؛ وعينه؛ ويكون معنى تنام أعيشاء ولا تنام قلوبا: أنه قد 
يكون ذلك مناء ثم إن الظاهر على هذا أن ينتقض وضوءه إذا نام قلبه فهذا ابلسواب 


تبسعب ل ., 


قوله: (وفيه لظر) أى: إن لم يرد أنها مقيدة لمفهرمه, إذ مفهومه أنه يعلم ما وراءه هو 
فيقيد بحال الصلاة, انتهى . شرح الروض معنى. 
قرله: (وقياس امجدار إلخ) لأن حسده نور لا يحجب ما وراءه؛ ولذا لم يكن له ظل. 


باب النكاح مهم 

(وأنه للأنبياء قد ختتم) لقوله تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم النبيسين» 
[الأحزاب ]4١‏ (وأن أمة له خير الأمم) لقوله تعالى: إكنتم خير أمسة». [آل عمران 
1 

(وأنها على الخطأ لا تجتمع) وأن إجماعها حجة لخبر الصحيحين ١لا‏ يزال من 
أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر اللّه) 
ورؤك الترمذى» وغيره خبر ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبذّالي» وفى سئده 
ضعيف لكن أخرج الحاكم له شواهد. (و) أن (شرعه ناسخ كل ما شرع) لا مر أنه 
خاتم الأنبياء» وقد أمر بترك شرائع غيره من الأنبياء. 

(وأنه سيد ولد آدم) بضم الواو؛ وكسرهما جمع ولد بفتحهاء وهذا فى 
الصحيحين؛ ونوع الآدمى أفضل الخلق فهو وك أفضل الخلق. (ومنه) أى: وإنه 
(يستشفى ببول ودم) منه» روى الدارقطنى أن أم أيمن شربت بوله فقال: «إذا لاتلج 
النار بطئك». لكنه ضعيف» وروى ابن حبان فى الضعفاء «أن غلاما حجم النبى 0 
فلما فرغ من حجامته شرب دمه» فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟ قال غيبته فى 
بطنى. قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من النار» قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: 


قوله: (سيك ولد آدم) تبع فيه الخبر وأنا سيك ولد آدمي والمراد أنه سيك آدم وولده) 
والخلق أجمعين. انتهى. بهامش شرح الروض» وكونه سيد آدم مأخوذ من كونه سيد ولده 
لأن فى ولده من هو أفضل منه كأولى العزم. 


قوله: (لاتزال من أمتى أمة) المراد بهذه الأمة: العلماء. 


قوله: (ونوع الآدمى أفضل الخلق) فى هذا الصنيع إشارة إلى أن السيادة تقتضى الأفضلية, 
فتأمله. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكان السر فى ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه وأنه (أول شافع و) أول (من 
يشفع) و (أول من باب الجنان يقرع) رواها مسلم» وأول من يدخل الجئة:ء وأول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأكثر الأنبياء تبعاء وإن الماء الطهور نبع من بين 
أصابعه » وإئه صلى بالأنبياء ليلة الإسراء ليظهر أنه إمام الكل فى الدنيا والأخرى»؛ 
وأن كتابه معجز بخلاف كتب سائر الأنبياء ومحفوظ عن التحريف والتبديل» وأقيم 
بعده حجة على الئاس » ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت بائقراضهم , وكان سكوته 
حجة على جواز ما رأى» ولم ينكره بخللاف سكوت غيره» ومن استهان به أو سسية ) 
أو هجاه؛ أو أبغضه. أو زنا بحضرته كفر. قال النووى: وفى الزنا نظرء وكان يؤخذ 
عن الدنيا عند تلقى الوحى» ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. ونصر بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهوراء وأحلت له الغنائم» ورسالته 
عامة للإنس والجن» ورسالة غيره خاصة؛ وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان 

قرله: (من يشفع) أى: من تجاب شفاعته. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أول من تدشق عنه الأرض) وأما خبر وفإذا موسى متعلق بقائمة العرش فلا 
أدرى أكان فيمن صعق؛ فأفاق قبلى أو كان ممن استثنى الله فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم 
إنه أول من تنشق عنه الأرض كذا فى شرح الروض» وبهامشه أن الحواب غير صحيح لأن 
أنحباره مقطوعة الصحة؛ والجواب إنه لا يلزم من كونه أول من تدشق عنه الأرض أن 
يكون سابقاء فإن قلت: يفوت معنى المفاحأة قلت: لا نسلم لأن مفاحأة كل شىء بحسبه. 
التهى. فتأمله. 

قرله: (ومن استهان به إلل) لا يخفى أن هذا يجحرى فى سائر الأنبياء» فلعله من 
قوله: (بؤخل) أى: يحصل له حالة برزحية مع بقاء التكليف. انتهى. شيخنا (ذ). 
قوله: (وأول من يدخل الجدة) فيدححلها أولا ثم يخرج لمصالح الخلق فى الموقف من الشفاعة 
وغيرهاء فدحوله الحمنة سابق أيضا على دعول السبعين ألفا الذين يدحلونها بغير حساب. 


باب النكاح باه ١‏ 
فلانحصار الباقين فيمن كان معهء وشفاعة نبيئا عامة» وأمته شهداء على الأمم بتبليغ 
الرسل إليهم رسالتهم» وتطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما ولو بلا عذر» ويخاطبه 
المصلى بقوله: سلام عليك أيها النبى ولا يخاطب سائر الناس» وكان وله لا يجوز 
عليه الخطأ» ويبلغه سلام الناس بعد موته» وكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا 
يظهر له ظل» ويشهد لذلك أنه سأل الله أن يجعل فى جميع أعضائه وجهاته نوراء 
وخاتم بقوله : واجعلنى نوراء ولا يقع منه الإيلاء الذى تضرب له المدة» ولا الظهار 
لأنهما حرمان» وهو معصوم» ويستحيل اللعان فى حقهء ونقل الفخر الرازى أنه كان 
لا يقع عليه الذباب» ولا يمتص دمه البعوض»: وينسب إليه أولاد بئاته فى الكفاءة 
وغيرهاء ورؤيته فى المنام حق فإن الشيطان لايمتثل به لكن لا يعمل بما سمعه الرائى 
منه مما يتعلق بالأحكام لعدم ضبطه لا للشك فى رؤيته»؛ والهدية له حلال بخلاف 
فيره من الحكام» وأعطى جوامع الكلم» ويمتنع عليه الاحتلامء وكذا سائر الأنبياء؛ 
ولا يجوز الجنون عليهم بخلاف الإغماء؛ والأرض لا تأكل لحومهم؛ وتعمد الكذبة 

قال فى الروضة: وفاته يله ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر؛ ثم واظب عليهما 
بعد العصر» وهو مختص بهذه المداومة على الأصح. انتهى. 

قرله: (قال النووى إل أشار «م.ر» إلى رد النظر بقوله» وإن نظر المصئف فى الأخير. 

قوله: (واهدية له جلال) وإن كان لصاحبها خصومة. 

قوله: (بخلاف الإغماء) أى: للأعضاء الظاهرة فقط. شيخنا (ذ) وقيده بعضهم بلحظة 
أو الحظتين فقط. 


قوله: (لا يجوز عليه الخطأ) إن أريد الخطأ مستمرًا شمل القول بجواز الخطأ فى الاحتهاد؛ لكن 
لا يقر عليه بل ينبه فى الحال» وكتب أيضا قال فى شرح الروض: إذ ليس بعده نبى يستدرك 
مطأه فلاف غيره من الأنبياء. التهى. وقضيته جواز الخطأ على غيره من الأنبياء. 

قوله: (عئلااف الإغماء) قال الأسنوى: يشرط كونه لحظة أو لحظتين. شرح روض. 


كوله: (وق قضيته جواز الخطا) أى: من غير تنبييه عليه ولا يخفى بعده فيكون هذا من خصوصياته 
بالنسبة للأمم دون الأنبياء. 


84 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الواحدة عليه كبيرة وزوجاته أمهات المؤمنين فى ثبوت الحرمة» ووجوب الاحترام 
دون الخلوة والنظر والمسافرة» والظهار فى التشبيه بها. قال النووى قال البغوى: 
ولسن بأمهات المؤمنات. روى ذلك عن عائشة رضى الله عنهاء وهذا جار على 
الصحيح أن الئساء لا يدخلن فى خطاب الرجال. قال البغوى: وكان ويد أبا الرجال 
والنساء جميعا؛ وقال الواحدى -من أصحابئا: قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال 
3 الؤمنين لقوله تعالى: #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب ]4١‏ 
قال: ونص الشافعى رضى الله عنه على أنه يجوز أن يقال أبو المؤمنين أى: فى 
الحرمة» ومعنى الآية: ليس أحد من رجالكم ولشد صلبهء وزوجاته أفضل النساى 
وثوابهن وعقابهن مضاعف. ولا يحل سؤالهن إلا من وراء حجاب؛ ويحل سؤال 


قوله: وزواتي اماك العا رد به» وهل هو أنه لا يمكن ثبوثت الحرمة 
بالنسبة للنساءء إذ لا يتأتى أن يحرم عليهن التزوج بهن لعدم إمكانه وإن وحب عليهين 
احترامهن. 

قوله: (فى خخطاب الرجال) أى: ما يدل عليهم سواء كان خطابا أو غيره. 
حلدت مائتين» وغربت سنتين» وثيبا جلدت مائة» ورجمت. انتهى. 

قرله: (ولا يحل سؤافن إلا من وراء الحجاب) قال فى شرح الروض: قال النووى فى 
شرح مسلم: قال القاضى عياض: خصصن بفرض الحجاب عليهن بلا حلاف فى الوحه 
والكفين؛ فلا يجوز لمن كشف ذلك لشهادة» ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن» وإن كن 
مستدزات إلا لضرورة حروحهن للبراز. انتهى 

قوله: (ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولك صلبه) عبارة الببضاوى فى تفسير الآية «إما 
اذ شل يا ازور اكوك لسري ا و بي ا 
لم يبلغوا مبلغ الرحال؛ ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. 

قوله: (ولا بحل سؤافن إخ) قال فى شرح الروض: قال النووى فى شرح مسلم: قال القساضى 


باب التكاح لحل 
غيرهن مشافهة» وأفضلهن خديجة وعائشة. وفى أفضلهما خلاف. صحم ابن العماد 
تفضيل خديجة لما ثبت أنه ود قال لعائشة حين قالت له : قد رزقك الله خيرا منها: 
الا والله ما رزقنى الله خيرا منها آمنت بى حين كذبنى الناس» وأعطتنى مالها حين 
حرمئى الئاس» وسثل ابن داود أيهما أفضل فقال: عائشة أقرأها النبى كيو السلام من 
جبريل» وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد فهى أفضلء قيل 
له: فمن أفضل خديجة أم فاطمة فقال: إن رسول الله وَلِدٌ قال: فاطمة بضعة منى» 
ولا أعدل ببضعة رسول الله أحدّاء ويشهد له قوله كفْرٌ لها: أما ترضين أن تكونى 
سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم. واحتج من فضل عائشة بما احتجت به من أنها فى 
الآخرة مع النبى كد فى الدرجة؛ وفاطمة مع على فيهاء وسثل السبكى عن ذلك 
فقال: الذى نختاره وتدين الله به أن فاطمة بنت محمد أفضل» ثم أمها خديجة شم 
عائشة. ثم استدل لذلك بما تقدم بعضه» وأما خبر الطبرائى: «خير نساء العالمين مريم 
بنت عمران» ثم خديجة بنت خويلد» ثم فاطمة بنت محمد ثم آسية امرأة فرعون» 
فأجاب عنه ابن العماد بأن خديجة إئما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا ياعتبار 
السيادة» واختار السبكى أن مريم أفضل من خديجة لهذا الخبر وللاختلاف فى 
نبوتهاء وخصائصه وَل لا تنحصر فيما ذكرء وفيها كتب مشثملة على بعضها. 


ذا ين إن 


عياض: ختصص بفرض الحجاب عليهن بلا لاف فى الوجهء والكفين فلا يجوز هن كشف ذلك 
لشهادة؛ ولا غيرهاء ولا إظهار شخحوصهن»؛ وإن كن مستترات إلا لضرورة خروحهن للبراز, 
اتتهى. 

فوله: (قال: فاطمة بضعة مسى) قد يشكل على هذا الاستدلال أن أولاده الذكور عليه 
الصلاة والسلام بضعة مئه مع تفضيل الخلفاء الأربعة عليهم» وأن ما عدا فاطمة من بناته بضعة مه 
مع تفضيل سحديجة وعائشة عليهن. 


ثوله: (مع تفضيل الخلفاء [خ) قد لا يقول به المستدل. 


لض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فصل فى العقد للنكاح ومقدماته 


(يندب للمحتاج) إلى النكاح أى : التائق له» ولو خصيا (ذى التأهب) له بأن كان 
واجد الأهبة أى: مؤنة من المهرء وكسوة فصل التفكين. ونفقة يومه. (أن ينكم) سواء 
كان متعبدا أم لا تحصينا للدين» ولشبر «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء؛- بالمد- أى: قاطع للشهوة» والباءة- بالمد- لغة الجماع» والمراد به هنا ذلك» 
وقيل مؤن النكاح؛ والقائل بالأول ردا إلى معنى الثائى إذ التقدير عنده: من استطاع 


اللمم#1#1#1#1010100000آ1111#1# ا ا ا ااا 


قوله: (ولو خصيًا) انظر اللمسوح. 


ثوله: (انظر الممسوح) سيأتى فى الشرح كراهته لنحو تعينين» وأبقاه وم.ر» على عمومه؛ ورد على 
من ثال فيه بالاستحباب لأن حاحة النكاح لم تنحصر فى الوطء بأن مناط الكراهة عدم الحاحة؛ وعدم 
تحصين المرأة المودى غالبا لإفسادها. انتهى. ولا شك أن الممسوح أسوأ حالا من العنين» وبه يعلم رد ول 
وق.ل) على الحلال: هو مستحب ولو لممسوح؛ ثم رأيت فى حواشى شرح الإرشاد الحجر أن القادر 
على مؤن النكاح امحتاج للخدمة يسن له النكاح؛ وإن كانت به علة؛ لأنه إذا عجر عن الوطء أمكنه أن 
يرضيها بالمال كما هو مشاهد أن كثيرين من النساء صبرن على نحو العنين الغنى مع بقاء دينهن؛ 
وتصونهن بخلاف العاجز عن المون مع عنة مثلا؛ فقل من تصبر عليه» وإن وحدت أدى ذلك غالبا إلى 
فساد. انتهى. 


باب النكاح ل 


منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعه لعجزه عنها فعليه 
بالصوم » وإئما قدره بذلك لأن من لم يستطع الجماع لعدم شيهوته لا يحتاج إلى الصوم 
لدفعهاء وإن فقد المحتاج إليه أهبته ندب له تركه كما فى المنهاج وغيره» وبالغ فى 
شرج مسلم فقال: كره له النكام ؛ ويكسر شهوته بالصوم لخبر: يا معشر الشباب. قال 
فى الروضة كأصلها: فإن لم تنكسر به لم يكسرها بكافور ونحوه بل ينكح. قال ابن 
الرفعة نقلا عن الأصحاب: لأنه نوع من الاختصاء» وعبارة البغوى: يكره أن يحتال 
لقطع شهوته أما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته أو وجدهاء وبه علة كهرم أو مرض 
دائم أو تعنين كره له النكام لانتفاء حاجته إليه فيهما مع التزام ما لا يقدر عليه فى 
الأولى» وخطر القيام بواجبسه فى الثائية» وإن وجدها ولا علة به لم يكره له لكن 


اال ا ل ل ل م ا ا 0 لووءمووة 


قوله: (فعليه بالصوم) أى: فعليه الصوم أو فليتمسك بالصوم, وهو أمر إرشاد؛ وإن 
قصد فاعله الامتثال أثيب» وإلا فلا. انتهى. «ع.ش» ولاف.ل). 

قوله: (لقدرته على مؤن الدكاح) وأما قدرته على الجماع فمعلومة كما سيقول من 
الاحتياج للصوم فثبت المدعى وهو أن المطلوب منه النكاح هو القادر على الجماع؛ ومؤون 
النكاح. 

قوله: (وبالغ إل) ورد بأن الذى فى الخبر عدم طلب الفعل» وهو أعم من النهى عن 
الفعل بل؛ ومن طلب الفعل. انتهى. (م.ر). 

قوله: (بل يدكح) ويكلف اقتراض المهر إن لم ترض بذمته «رع.ش». 

قوله: (يكره أن بحتال [لخ) هو حرام إن قطع السل؛ ومكروره إن فتر الشهوة» وقطع 
الحبل من المرأة على هذا التفصيل. انتهى. «ق.ل» على الحلال» وأما إلقاء مافى الرحم, 
فإن كان بعد نفخ الروح فحرام,؛ أو قبله حاز بإذن والده وإلا حرم. انتهى. شيخخنا (ذ). 

قرله: (أما غير المختاج) أى: التائق كما سلف, فيخخرج امحتاج للخدمة الواحد للأهبة 
مع العلة) وقال حجر فى حواشى الإرشاد: يسن له. انتهى . 
قرله: (ل يكسرها بكافورء ونحوهم معالحتها بنحو الكافور إن كان يؤدى إلى ضعفها كره أو 
إلى قطعها بالكلية حرم. (م.ر). 


ميب امسيسيب. مستبي مسيم مممسيو سي مسحي ستيج يح ليسم سحي سبي يسصيم لست مسيم ممعي جنيع يي بيسسسن سمي ميج لصيس مسا مسيم لمعي مسي متعم لمي ميم سس 


نضا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تخليته للعبادة أفضل إن كان متعبدًا؛ وإلا فالنكاح أفضل كيلا تفتضى به البطالة إلى 
الفواحش» ونص فى الأم وغيرها على أن المرأة التائقة يندب لها النكاحء وفى معناها 
المحتاجة إلى النفقة» والخائفة من اقتحام الفجرة» ويندب لريد النكاح أن ينكم. 
(الولود) الودود لخبر «تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؛ رواه 
أبو داود»ء والحاكمء وصحم إسناده (ذات النسب) لخبر «تخيروا لنطفكم؛ رواه 
الحاكم؛ وصححه؛ بل يكره نكاح بنت الزناء وبنت الفاسق. قال الأذرعى: ويشبه أن 
يلحق بهما اللقيطة» ومن لا يعرف أبوها. 

(و) ذات (الدين) لخبر الصحيحين «تنكح المرأة لأربع : لالهاء ولجمالهاء 
ولحسبهاء ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» أى: افتقرتا إن خالفت ما أمرتك 
به» وهذا من زيادته. (بكرا) إن لم يكن عذر لخبر الصحيحين عن جابر: «هلا بكسرا 


ووووف وم م وومةه ور ردم مروف وه ووو دوو ل ا ل ل ا ا ل ل ل ل ا ا 


قوله: (فالدكاح أفضل) أى: من تركه؛ وقيل: تركه حينئذ أفضل منه للحطر فى القيام 
بواجبه. 

قرله: (أيضا فالدكاح أفضل) أى: مندوبء وعبارة الإرشاد مع شرحه لحجر: ندب 
النكاح لقادر على مؤنة تاق أو لم يتق لا لعلة به» ولكن ترك التعبد. انتهى. وبه يعلم أن 
تقييد الشارح فيما مر بقوله: تبعا للمصنف أى: التائق للتفصيل فى مفهومه لا لعدم 
الندب لغير التائق مطلقا. تدبر. 

قرله: (ونص فى الأم) عبارة «ق.ل» على الجلال: التفصيل المذكور فى الرجل يجرى 
فى المرأة كما نص عليه فى الأم؛ واحتياحها للنفقة نظيز وحود الأهبة فى الرحل. انتهى , 
وفيه نظر إذ يقتضى أن التائقة واحدة النفقة لا يندب لها النكاح» وفيه بعد لا يخفى. 


قوله: (وا-خقائفة الخ) فلو م تندفع عنها الفجرة إلا به ووحب. انتهى. «ق.ل» على 
اللال. 
قوله: (ذاث الدسب) أى: ذات النسب إلى ذى الصفات الحميدة. شرح الإرشاد. 


باب التكاح ل 


تلاعبها وتلاعبك؛»؛ وروى ابن ماجة خبر «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها. وأئتق 
أرحاما. وأرضى باليسير». بخلاف ما إذا كان عذر كضعيف آلته عن الافتضاض أو 
احتياجه لمن يقوم على عياله كما اتفن لجابر» فإنه لا قال له وَلِوُ ما تقدم اعتذر له 
بأن أباه قثل يوم أحد. وترك تسع بنات؛ فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء 
مثلهن. ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال فلِّ: أصبت. ويعرف كون البكر 
ولودا بأقاربها. (بعدت) عنه نسبا بأن تكون أجنبية؛ أو قرابة بعيدة لضعف الشهوة 
فى القريبة فيجىء الولد نحيفا. قال الزنجانى: ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل 
لأجل التعاضد واجتماع الكلمة» وهو مفقود فى نكاح القريبة. والبعيدة أولى من 
الأجنبية. وكل واحدة من الصفات الذكورة مستقلة بالندب. ويندب أن تكون بالغة 
إلا لحاجة أو مصلحة. ذات جمال وعقل. خفيفة المهر ذات خلق حسن. وألا يكون 
معها ولد من غيره إلا لصلحة. وألا تكون شقراء؛ ولا مطلقة يرغب فيها مطلقهاء وأن 
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قوله: (أعذب أفواها) أى: ألين كلاما أو أطيب وأحلى» وأنقى أرحاما أى: أكثر 
أولاداء وأرضى باليسير من العمل أى: التماع وتمامه؛ وأعر غرة- بالكسر- أى: أبعد دن 
معرفة الشرء والتفطن له. انتهى. (م.ر). 

قوله: (والبعيدة) أى: ذات القرابة البعيدة. حجر. 

قوله: (ذات جمال) نعم يكره ذات الحمال المفرط لأنها تزهو به وتتطلع إليها أعين 
الفتجرة. انتهى. شرح «م.ر). 
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قوله: (أعذب أفواها) أى: ألين كلاماء وقوله: وأنتق أرحاما أى: أكثر أولادا. 
قوله: (والبعيدة'أولى) أى: القرابة البعيدة أولى» وقوله: من الأحنبية قد يقال: قفضية توحيه 


الرجْمانى العكس. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعقد فى شوال.. وأول النهار وأن يدخل فى شوال أيضاء وألا يزيد على واحدة بلا 
حاجة» (وأن يرى) منها (وجها وكفيها) ظهراء وبطنا لقوله ف للمغيرة وقد خطب 
امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أى: تدوم المودة» والألفة رواه 
الترمذى» وحسئهء ولقوله فى خبر جابر: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت اتخبأ 
لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها) رواه أبو داودء والحاكم, 
وصححه؛ وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منهاء وفى نظرهما 
كفاية إذ يستدل بالوجه على الجمال, وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن 
محل .نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهماء وبه جزم جماعة منهم الرويائى وابن 


فوله: (وأن يعقد إلخ) لأنه الواقع من النبىيقٌ فى زواج السيدة عائشة:؛ والدحول بها 
(رع.ش). 

قوله: (وأن يرى منها [لخ) ويجوز النظر إلى نحو ولدها الأمرد إذا بلغه استواؤهما كما 
قاله «م.ر؛ لكن ينبغى مع أمن الفتئة» وعدم الشهوة للفرق بين همذاء ونفس المقصود 
نكاحهاء وإنه يجوز نظر شحو أحتها بإذن زوحها إن كانت متزوحة أو ظن رضاه؛ وبرضاها 
أو ظئه إن كانت عزبا. وس.م) على حجر. 

قوله: (أن يؤدم بيدكما) هو مبنى للمجهولء وبعد أوله همزة قد تبدل واوًا قيل: أصله 
يدوم فقدمت الواو على الدال» وهمزت فهو من الدوام؛ وقيل: من الأدام أن الطعام 
يطيب به. انتهى. «وق.ل» وتفسير الشارح إنما ينداسب الأول. 

قرله: (إذا كانت ساترة) يفيد أنه عبد عدم الستر لا يجوز النظر للوحهء والكفين. 

قوله: (وأن يرى وجهها وكفيها) عبارة الروض: وينظر كل من الآخر قبل المنطبة غير العور. 
انتهى. أى: عورة الصلاة. 

قال فى شرحه: فينظر الرحل من الحرة الوحه والكفين؛ ومن الأمة ماعداما بين السرة» 
والركبة كما صرح به ابن الرفعة» وقال: إنه مفهوم كلامهم» وهما ينظرانه منهع والنووى إنما جرم 
نظر ذلك بلا حاجة مع إنه ليس بعورة لخوف الفتئة» وهى غير معتبرة هنا كما سيأتى» فتعبير 
المصئف .ما قاله أحذا من كلام الرافعى أولى من تعبير غيره بالوجه والكفين. انتهى. 


نوله: (وهى غير معتبرة) كما أن عدم الشهوة لا يعتبر أيضا فينظر مع الشهوة؛ وخحوف الفتئة. انتهى. 
«ق.ل». على اللال. ش 


باب النكاح نكن 


داود ونقلاه عن النص» وله تكرير نظره ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه. قال 
الزركشى: ولم يتعرضوا لضبط التكرار» ويحتمل تقديره بثلاث» وفى حديث عائشة 
الذى ترجم عليه البخارى الرؤية قبل الخطبة أريتك ثلاث ليال. (وإن لم يؤمرا) 
بإبدال الألف من ئون التوكيد» أى: وإن لم يؤمرن بأن لم يأذن له فيه الولى» والمرأة 
لإطلاق الأخبار» ولثلا تتزين فيفوت غرضه ووقته قبل الخطبة. 

(إذا ارتضاها) أى: عزم على نكاحها إذ لو كان بعدها فربما أعرض عنها 


ا 00 1 ا ا ا 1 ا ا ا عا اا ا ا ااا ااا ااا ااا اا لاا اا ااا اا اا اا 


قال وم.ر): واشتراط النص» وكثيرين ستر ما عداهما محمول على أن المراد به منع نظر 
غيرهماء أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهماء ورؤيتهما مع عدم علمها لا تستلزم تعمد 
رؤية ما عداهما. 

قال (رع.ش) أى: فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعاء فإن علم أنه 
متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر» وبعث إليها من يصفها له إن أراد. 
انتهى. 

قرله: (ثلاث) المعتمد أنه لا يتقيد بل حتى تتبين له هيئتها؛ ومن ثم لو اكتفى بنظرة 
حرم كما فى شرح (م.ر) على المنهاج. 

قوله: (ووقته) أى: الأفضل لثلا يعرض بعد الخطبة فتتأذى» وإلا فسن النظر إن احتاحه 
باق بعد اللمخطبة. انتهى. (م.ر) بزيادة. 

قوله: (ويحتمل تقديره بعلاث) الوحه ضبطه بقدر الحاحة. 

قوله؛ (ووقته قبل الخطبة) فقوله فى خبر حابر: إذا خطبء» يحمل على معنى: أراد أن يخطب» 
وأما قول الشارح قبله: وقد حطب - أى: المغيرة - امرأة فيحتمل أنه على ظاهره؛ ثم رأيت كلام 
الشارح الآثى. 

قوله: (إذا ارتضاها) أى: المرأة بدليل تفسيره. 

قرله: (إذ لو كان بعدها) أى: الخطبة. 


يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيؤذيهاء وقبل العزم لا حاجة إلى النظر. والمراد بخطب فى الخبرين السابقين: عزم 
على خطبتها بدليل ما رواه أبو داود» وابن حبان فى صحيحه «إذا ألقى فى قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» قال الإمام والرويائى: وله النظر وإن خاف 
الفتنه لغرض التزوج» وإذا لم تعجبه فليسكت. ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء. (وهى 
أيضا تنظر) إلى وجهه وكفيه ندبا إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها مئنه ما يعجبه 
منهاء وخرج بالنظر من الجانبين المس إذ لا حاجة إليه. (ومن على الرؤية ليس 
بيقدر) أو لم يردها. 

قرله: (وإن خخاف الفتسة) ولو بشهوة؛ واستغنى عن النظر بالاستيصاف ثثلاف الشساهد 
ليس له النظر مع موف الفتنة إلا أن تعين عليه الشهادة» لأن مصلحة النظر هنا دائمة كما 
أفاده قوله فى الحديث رأن يؤدم بينكما) أى: تدوم المودة) والألفة فتساوا فيه ما ١‏ 
يتساعحوا فى الشهادة, وقيام الاستيصاف مقامه إنما هو فى أمر تابع) وهو إدراك مجرد 
الصورة دون معناها المطبوع فيها الذى المدار على إدراكه؛ كما يفيده حبر «ليس الخبر 
كالمعاينة). انتهى. حواشى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (ومسن على الرؤية ليس يقسدر إلخ) ظاهره عدم جواز الجمع بين الرؤية» 
والاستيصاف, والذى يتجه الحواز لأنه إذا حاز له تكرير النظر لعله يزيد رغبة أو إعراضاء 
فينبغى أن يجوز له ضم الاستيصاف للنظر لذلك» وإنما حرم استيصاف امرأة حلية مسن 
أخرى من غير عزم على الخطبة لأنه من باب التجسس وهو ممتنع؛ ومن ثم ينبغى أن يمرم 
على المرأة استيصاف رحل خلى لم يعزم هو ولا هى على نكاحهاء ولم يغلب على نلنها 
عدم إحجابته لها: انتهى. حواشى شرح الإرشاد الحجر. 


قرله: (وإن خياف الفتنة) قال ابن سراقة: ولو بشهرة؛ ونظر فيه الأذرعى. حجر. 


قرله: (إلى وجهه وكفيه) عبارة الروض» وشرحه: وأن ينظر كل من الرجل؛ والمرأة بن 
الآر قبل الخطبة؛ وبعد عزمه على نكاحه غير العورة اللقررة فى شروط الصلاة» فينظر الرحل مسن 


مس ع ون ع ل ل ا ا ا 


قوله: (ونظر فيه الأذرعى) ضعيف. 


باب التكاح ظ خض 


(يبعث من يأتى له بالصفة) لأنه كليْوٌ بعسث أم سليم إلى امرأة؛ وقال: «انظرى 
عرقوبيها وشمى عوارضها؛ رواه الحاكم؛ وصححه. وفى رواية للطبرائى: «وشمى 
معاطفها0 وتعبير النظم بمن يأتى له بالصفة أعم من تعبير أصله بامرأة لتناول المحرم 
ولحوه ممن يباح له النظر إليهاء ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعثك 
زائدا على ما ينظره هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره. (بخطبة) بضم الخاءء 
وهى حمد الله والصلاة على بيه والوصية بالتقوى, أى: يندب النكاح مع تقدم 
خطبة للعقد. (و) مع تقدم (خطبة) أخرى (للخطبة) بكسر الخاء. وهى التماس 
التزيج لخبر «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» فيحمد الله 
الخاطب» ويصلى على النبى ولو ويوصى بتقوى الله تعالى» ثم يقول: جثتكم خاطبا 
كريمتكم؛ ويخطب الولى كذلك ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحوه. وسيأتى للعقد 
خطبة ثائية تتخلله؛ كما أن للخطبة خطبة ثانية من جهة الولى كما عرفت فالخطب 
أربع ٠.‏ وتبرك الأثمة بما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا ومرفوعاء قال: إذا 
أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله نحمده 
ونستعيئه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدا عبده ورسولهء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 

قوله: (وهى حمد الله [لخ) سكت عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما أيضا 
كما قاله الماوردى مع أنها لا تسمى خحطبة إلا بذلك» إما لأنه المذكور فى كلام الشافعى 
أو لغير ذلك. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 
الحرة الوحه والكفين» ومن الأمة ما عدا ما بين السرة» والركبة: وهما ينظرانه منه. انتهى. وقضيته 
أنها تنظر من الرحل ما عدا ما بين سرته وركبته, لاف قول الشارح هنا: إلى وحهه وكفيه. 


قوله: (ومن الأمة [لش) فرئوا فى النظر هنا بين الحرة؛ والأمة بخلاف ما يأتى فى نظر الأجنبية لأن 
النلر هنا مأذون فيه؛ ولو مع حوف الفتئة تأئيط بغير العورة؛ وما يأنى غير سأذون فيه فأنيط جما ياف 
منه الفتئة؛ ولو غير عورة الصلاة. انتهى. وق.ل). 

5 له: ١ه‏ قضمته أنها تنظى [ لخم صرح بالّضية وق.ل» على الجلال. 


فلن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خلقكم» إلى قوله لإرقيبا» [آل عمران 0٠١١‏ «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. 
وقولوا قولا سديدا» إلى قوله #عظيما» [الأحزاب ]١‏ وتسمى هذه الخطبة خطبة 
الحاجة» وكان القفال يقول بعدها: أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضى فيها ما 
يشاء؛ ويحكم ما يريد لا مؤخر لا قدمء ولا مقدم لما أخر. ولا يجتمع اثنان ولا 
يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبقء» وإن مما فضى الله تعالى وقدر أن خطب 
فلان فلانة بنث فلان على. صداق كذا. أقول قولى هذا وأستغفر اللّه لىء ولكسم أجمعين. 
ولا تتعين الخطبة من الخاطب والسوك بل غيرهما كهماء ولا ذكر هئا حكم النظر 
للمخطوبة استطرد ذكر حكمه مطلقا مقدما عليه حكم المس فقال. 

(ومن نساء مس) أى: ومس (شىء) من النساء الأجنبيات من. (شعر» وغيره 
محرم للذكر) أى: على الذكر الفحل البالغ. 

(وإن أبين) الشىء لأنه إذا حرم النظر إليه كما سيأتى فالمس أولى لأنه أبلغ فى 
اللذة» وقد يحرم المس دون النظر كما سياأتى. (وكذاك) يحرم عليه (النظر) إلى ما 
ذكر لقوله تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» [النور ]١‏ وهو خبر بمعنى 

قرله: (وإن أبين) أى: إن علم أنه من أحنبية) فإن جحهل حاز (س.م) على المنهيج. 

قرله: (أيضاء وإن أبين) قال حجر: غير الدم» والريق فيما يظهر لأن رؤية ذلك ليمست 

قرله: (أيضا وإن أبين) والعبرة فى المبان بوقت النظر لا بوقت الإبائة» فلو أبسانت شعرا 
وهى غير زوحة ثم تروحها هل له نظره؛ بخلاف ما لو أبائته وهى زوجة ثم طلقها فيحرم. 
وح.لا. 

قرله: (قوله تعالى:«إمن أبْصارِهِمٍ) [النور ٠‏ "]) ومن ظاهرة فى التبعيضء ففيه إشارة إلى 
صور الخواز. 


باب التكاح 1 


الأمر» وقضية كلامه أنه يحرم نظره إلى وجهها وكفيها مع أمن الفتنة بهاء وهو ما 
صححه فى المحرر والنهاج» ووجهه الإمام باتفاق السلمين على منع النساء من 
الخروج سافرات الوجوه» وبأن النظر مظنة الفتنة» ومحرك للشهوة» فاللائق بمجلس 
الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» لكن فى الروضة 
كأصلها أكثر الأصحاب على أنه لا يحرم لقوله تعالى: #ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها» [الثور ]"١‏ وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره» وقال فى المهمات: إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه؛ وقال البلقينى: والترجيح بقوة المدرك والفتوي على ما 
فى النهاج» وقوله: من زيادته كذاك تأكيد. 


اال ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا ا ا 


قوله: (مع أمن الفسسة بها) أى: والنظر بلا شهوة. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. 

قرله: (ووجهه الإمام [لخ) قد يقال: لا يلزم مسن منع الإمام لمن من الكشف لكونه 
مكروهاء وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجموب الستر عليهن دون 
منع) وحيئئذ فلا دلالة فيه على حرمة نظر الوحه والكفين» ولعله لهذا عزاه للإمام» ومع 
هذا فالأصح حرمة خحروجهن سافرات الوجوه لأنه سبب للحرام الذى هو النظر الذى هو 
مشظلنة الفتئة. انتهى. حجرء و(م.ر) و(ق.ل20 و(طب) مع زيادة» وأما الرحل فلا يحب 
عليه ستر وجهه إلا إن علم أن امرأة تنظر إليه» والفرق أن النساء محل الشهوة أصالة» وأن 
ستزهن أسهل من سر الرجال» ولقلة بروزهن فى الأسواق» ونحوها. انتهى. «ق.ل) على 
الجلال. 

قوله: (على مبع [لخ) أى: منع الولاة للهن. حجر. 

قوله: (النرجيح بقوة المدرك) أى: لا بكون الأكثرين عليه» ووحه قوة المدرك أن الآية 
كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وحوب غض الرحال أبصارهم عنهن؛ 
ويلزم من وحوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف حوازه. انتهى. شرح 
المنهاج لحجر؛ وقوله: دلت على وحوب لقوله تعالى: لإقل للمؤمدين يغضوا مسن 
أبصارهم» [الترر .]1١‏ 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا) إن كان النظر (لاحتياج) فى غير السوأة (كالعلاج) من فصد وحجامة 
وغيرهماء وكمعاملة وشهادة تحملا وأداء» فقوله من زيادته: (يحظر) أى: يمضع 
. تكملة (ولا) إن كان النظر (لا ليس بعد الكشف له «تهتكا) للمروة (فى سوأة 
فحلله) أى: فحلل لكل من هذا وما قبله النظر لما ذكر لأنه يعذر فى ذلك عادة» 
وعدل عن قول الحاوى: ومؤكدها أى: الحاجة إلى قوله: ولا للا ليس إلى آخره ليفيد 
أنه لا يكفى فى حل النظر للسوأة مجرد مؤكدا لحاجة» ومع ذلك فقضية كلامهما معا 
الاكتفاء بمطلق الحاجة فى جميع ما سوى السوأتين» والذى فى الروضة وأصلها أنه 

قوله: (وشهادة) وإن تيسر وحود نساء أو محارم يشهدون لأنهم توسعوا هدا بخلاف 
التعليم. انتهى. حجر و«زى»» ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف. انتهى. 
وح.ل1. انتهى. بجيرمى. 

قوله: (وشهادة) ولا يحل له النظر عند حوف الفتئة إلا إن تعين كما مرء وانظر غير 
الشهادة» ثم رأيت الشيخ صرح فى شرح المنهج بأنه كالشهادة فلا ينظر إلا إن تعين» ومع 
ذلك يضبط نفسه؛ فإن حصلت شهرة قال السبكى: أثم» وحمله وم.ر» على ما إذا كان 
باحتياره» فإن لم يكن له احتيار فلا إثم. 

قوله: (والدى فى الروضة إل) عبارة شرح «م.ر): ويعتبر فى الوحه؛ والكف أدنى 
حاحة؛ وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج؛ وقربه فيعتبر زيادة على ذلك؛ وهو اشتداد 
الضرر حيث لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. انتهى.» وقوله: مبيح تيمم كشدة 
الضئاء وقضيته أنه لو ماف شينا فاحشا فى عضو باطن امتنع النظر بسببه؛ وفيه نظر. 
التهى. شرح الروض. 


قوله: (يحظر) أى: النظر. 
قوله: (ولا إن كان النظر) قيد هنا بالنظر مع أن الضرورة قد تحوج للمس. 
قوله: (كل) فاعل. 


ثوله: (قيد ها [2) الأولى كتابة هذا على ثوله: لا إن كان النظر لاحتياج المس لأن المس للحاحة 
جائر أيضاء فكان يستثنى المس أيضا مما تقدم فى الحاحة» والضرورة. 


يعتبر فى النظر إلى الوجه والكفين أصل الحاجة؛ وفى غيرهما سوى السوأتين تأكدهاء 
وفى السوأتين مزيد تأكدهاء وفيهما أنه يجوز النظر إلى فرج الزائيين لتحمل شهادة 
الزناء وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة» وإلى ثديها للشهادة على الرضاع على 
الصحيح فى الجميع. ويعتبر فى النظر للعلاج حضور محرم؛ أو زوج؛ أو نحوهما ممن 
يباح له النظر بغير حاجة؛ وفقد معالج من الجنس. وألا يكون كافرا مع وجود مسلمء 
والتمثيل بالعلاج زاده الناظم. 

قوله: (لتحمل شهادة الزنا) أى: لابد من قصد الشهادة فلا يكفى الإطلاق» ويظهر 
إنه يكفى ظن الزنا فلا يجوز بالتوهم ولا مع الشكء ولا يشترط تحققه لأنه يترتب عليه 
منع النظر» إذ كل صورة وطء يمكن لما مسوغ لإمكان شبهة ترفع الحد بل الإثم. 

قرله: (للشهادة على الولادة) وإن لم ينج إليها الآن لأنه يزتب عليه مصالح» 
وحاحات حافة. انتهى. حواشى شرح الإرشاد الحجر. 

قرله: (وفقد معالم من الجنس) ذكر الشيخ الرشيدى فى معالمة الأثشى حاصلاً عن 
مشايفه نصه: أنهم إذا استووا فى الأحرء والفراهة يقدم فى معابحة المسلمة» المرأة المسلمة 
فمسلم غير مراهق» فممسوح فمسلم مراهق» فكافر غير مراهق فكافر ممسوح» فككافر 
مراهق فمحرم مسلم فمحرم كافرء فكافرة» فأجنبى مسلم فأحنبى كافر. انتهى. بالحرف 
وتأمله. انتهى. شيخنا ذهبى بهامش انحلى. 

قال وس.م) على حجر: هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق مسلما أو كافرا لأن 
المراهق كالبالغ فى النظر» والكافرة لها نظر ما يبدو عند المهنة. انتهسى. وقد حرى (ق.ل» 
على الخلال على تقديمها على المراهق مسلما أو كافرا» وحالف ما هنا فى غير ذلك 
فانظره. 

قال لاس .م فى ححاشية المنهج: قال المنر): والكلام كما هو صريح العبارة فى معاحة 
تتوقف على نظر أو لمس ما يحرم على المعالج لمسه أو نظره لولا العذر أما ما لا يتوقف على 


قوله: (والنظر) مفعول. 
قوله: (وأن لا يكون كافرًا مع وجود مسلم) قال فى شرح الروض: وقضية ما مر فى نر 


فقا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولا) إن كان النظر. (لمسوح) أى: من ممسوح بمعنى ذاهب الذكرء والأنثيين إلى 
ما سوى ما بين السرة» والركبة من الأجنبية فلا يحرم» وعليه حمل قوله تعالى: إأو 
التابعين غير أوك الإربة» [النور ]"١‏ أى: الحاجة إلى النكاح. قال النسووى: 
والمختار فى غير أولى الإربة أنه اللغفل فى عقله الذى لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن 
كذا قاله ابن عباس وغيره. ائنتهى» وخرجم بالمسوح المجبوب» وهو من جب ذكيره 


ل ل ا لل ا ل ل ا 11111 11 ا 1 ااا ل 0ك 


ذلك فلا يشترط فيه ما ذكرء فللذمى معابحة المسلم مع وحود مسلم يعالح حيث لا نظرء 

قال وم.ر» فى شرح المنهاج: والأوجه فى الأمرد بجىء نطير ذلك الارتيب فيه؛ فيقدم 
من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ؛ فكافر. انتهى. 

قوله: (ولا لممسوح) بشرط كونه مسلما فى مسلمة» وكونهما عفيفين. انتهسى. شرح 
الإرشاد لسجر. 

قوله: (من الأجببية) ومثله نظرها إليه. انتهى. شرح منهج. 

قوله: (إلى سوى ما بين السرة إلح) عبارة شرح السروض: يباح له النظر إلى ما فوق 
السرة؛ وتحت الركبة. انتهى. فخرحت السرة» والركبة؛ ومثله يقال فى امحرم» والقن. 

قال حجر فى شرح الإرشاد: وما أفادته عبارة الإرشاد من حرمة نظر السرة» والركبة 
فى هذه الثلاثة هو الوجحه لآنه الأحوط. انتهى. ونقله (إس.م) على المنهيج عن (م.ر)» لكسن 
فى (ق.ل» على الجخلال أن السرة» والركبة ليسا بعورة» نعم يحرم نظر المزء الذى لاصق 
العورة لأنه تما لا يتم الواحب إلا به. انتهى. 

قوله: (قال العووى إخ) أى: لم يرض بهذا الحمل؛ وقال إلم. 

قوله: (إنه المغفل) عبارة المحلى المراد بالآية المغفلون الذين لا يشتهون النساء قال 
عميرة: انظر ما وبحه حل نظرهم؛ وما المراد بهم. انتهى. 


اسيم مم يسيم موي منت ححص مسي ميت يميم بياس مسر مل لصي لس 
3-5 ومسي متبييم مستبي مسعم. وين متي صع لسسي معيو مون مسسيم. حصي متحين. بمب لعفي متيام ميس ميم مح فب وم اسح لبمس سسسي عسي لمعيس مي صنتو وجييد فمميم ببسي ايتدسي. سيم معتل 


الكافرة ألا يجوز مع وحود مسلمة . انتهى. ونقله عنه الووى المعتمد ما قله عن القاضى بدون 


كوله: ران لايجوز) أى: النظلرء ولو لحا يبدو عند المهئة لأنه الذى تقدم له نقله عن الأذرعى» وغصيره» 
وإن كان ضعيفا كما فى شرح «م.ر) على المنهاج. 


باجا الكاح لق 


وبقى أنثياه» والخصى الذى قطع أنثياه أو سلتا وبقى ذكره» والعنين» والمخنث» وهو 
التشبه بالنساءء والشيخ الهرم فيحرم ذلك عليهم» وينبغى كما قال الشارح تقييد حل 
نظر الممسوح إلى المرأة بعفتهما كنظيره الآتى فى القن. (ومحرم) أى: ولا إن كان 
النظر من محرم إلى محرمة فلا يحرم لقوله تعالى: إولا يبدين زيئتهن إلا لبعولتهسن 
أو آبائهن» الآية ولأن المحرمية معنى يمنع المناكحة أبدًا فكانا كالرجلين» والمرأتين 
سواء كانت بئنسب أو رضاع أو مصاهرة. (وقن» لها) أى: ولا إن كان من النظر من 
قن المرأة إليها لقوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهن» [النور ]"١‏ ويعتبر عفتهما كما 
قاله الواحدى.» وغيره» وشمل كلامه المكاتب» وبه صرح جماعة» وئص عليه 
الشافعى» كما نقله البيهقى فى المعرفة لكن صرح القاضى فيه بالمنع» ونقله عنه 
النووى» وأقره» وقيده القاضى بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة إذا كان مع 
مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه رواه الترمذى» وصححه وأجاب عنه الشافعى 


لعا ل يي يللي يللي يليما علو ووو ووه 


قوله: (عفتهما) يفيد أنه لر كان هو عفيفا دونها امتدع نظره؛ وقال الرشيدى تبعا 
لغيره: يحل نظر العفيف منهما للآخر؛ ولا وحه لمنع العفيف من النظر مع كون غيره غير 
ناظر. انتهى. عفالفا وق .له ومثله يقال فيما مر. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأنه خاص بزوجات نبينا كو لأن لهن من الحرمة ما ليس لفيرهن. وقد صرح فى 
الروضة كأصلها بجواز نظر الرجل إلى مكاتبته» وسيأتى. وخرج بالقن المبعض» 
وبقوله : من زيادته لها المشترك فكالأجنبى لكن سيأتى أن المشتركة يبام النظر إليها 
مع ما. فيهء وقد يفرق بأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيم للمالك ما لا يباح للمملوك. 


قوله: (يجواز نظر الرجل إلخ) والفرق بين الرحلء والمرأة أن الأمة محل استمتاعه دون 
عبد المرأة فكان نظر الرحل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى عبدها فأثرت الكتابة فى 
الشانى لضعفه دون الأول لقوته. انتهسى. شرح الإرشاد الحجرء والحاصل أن المكاتب» 
والمبعيض» والمثسترك مع سيدتهم كالأجحنبى بخلاف المكائبة, والمبعضة» والمشتركة مع 
سيدهن فكا حرم قاله العلامة العلقمى. انتهى. «ق.لء على الخلال. 

قوله: (المشنركة) وملك غيرها كزوحها فيحرم نظر عبده إلى زوجته. 

قوله: (وقد يفرق اك اعتمده (اع.ر) (س.خ) على المنهج, 

قرله: (لأن المالكية إلخ) أى: ممن له التمتع أصالة؛ وهو السيد فلا يرد حرمة نظِر 


قوله: (وقد صرح فى الروضة إمم) وسيأتى عن شرح الإرشاد امتناع نظر كل من السيد 
ومكاتبته إلى ما بين سرة الآخرء وركبته» وحل نظر كل منهما لما عدا ذلك من الآخير. 

قوله: (المبعض) مخلاف المبعضة يجوز لسيدها أن ينظر منها ماعدا ما بين السرة» والركبة كما 
فى شرح الروض عن المتولى» والرويانى كما يجوز لما أن تنظر إلى ماعدا ما بين سرته؛ وركبئه 
كما سيأتى عن شرح الإرشاد. 

قرله: (وقد يفرق إح) وقضية هذا الفرق أن يمتنع على المشتركة النظر إلى سيدهاء وأن يجوز 
للسيدة النظر إلى المشترك؛ وكلامهم دال على حلاف ذلك؛ وسيأتى عن شرح الإرشاد للشهاب 
ما يفيد اللحواز فى الأول؛ والمنع فى الثانى. 


ثوله: (قضية هذا الفرق [) قد بمنع كون ذلك قضيته بل ثد يقال: قضيته: بل يقال قضيتة حواز نظر 
المشتركة إلى سيدها؛ لأنه لقوة حائبه حاز لها النظر إليه تبعاء وليس المراد مطلق مالكية من له التمتع أصالة» 
وهو الرحل فرحت السيدة فاندفع. 

ثوله: (وآن يجور !). 


باب النكاح م 
(وطفل) أى: ولا إن كان النظر من طفل إلى امرأة أجنبية لقوله تعالى: «إأو الطفل 
الذيين لم يظهروا على عورات النساء» [النور .]١‏ (لا مراهق) لظهوره على 
عوراتهن فيلزم الولى منعه من النظر إليهنء كما يلزمه أن يمنعه الزناء وسائر 
المحرمات ويلزمهن الاحتجاب منه كما يلزمهن الاحتجاب من المجئون. (و) لا إن 
كان النظر إلى شىء (من). 
السيدة إلى المككاتب» والمبعض» والمشترك بخلاف السيد مع المكاتبة؛ والمبعضة؛ والمشاركة 
وقوله: ما لا يباح للمملوك أى: لمن ليس له التمتع أصالة فلا يرد مملوك السيد المكاتب» ‏ 
والمبعض» والمشترك تأمل. 

قرله: (وطفل لا مراهق) الطفل هو من لم يبلغ القدرة على حكاية ما يراه مسن النساءء 
ومع ذلك إن بلغ حد الشهوة فكاحرم؛ وإلا فكالصغير. انتهى. «دق.لء؛ على الخلال. 

قوله: لقوله تعالى: «لأو الطفل الذين لم يظهروا» [الدور ]١‏ فسروا الظهور على 
العررات بحكاية ما يراه فيكون من لم يظهر من لم يقدر على حكايتهاء لكن سيأتى أن هذا 
يجوز كشف العورة عنده» وما نحن فيه هو من يجوز له نظر ما بين السرة» والركبة فقط 
فلعله فسر من لم يظهر على عورة النساء يمن لم يقدر على حكايتها بشهوة بأن يقدر على 
حكايتها بلا شهوة فإنه كاحرم كما سيأتى عن «م.ر) وفى (ق.ل) إن من لم يقدر على 
حكاية العورة إن بلغ حد الشهوة فكامحرم, وإلا فكالصغير» وهذا أوفق بالشرح هنا دون 
ما سيأتى من أن من لا يحسن يجوز كشف العورة عنده إلا أن منص .من لم يبلغ حد 
الشهوة تدبر» وحرر فلا يخفى مخالفة ما فى وق.ل) لما فى (م.ر). 

قرله: (لا مراهق) عبارة حجر فى حواشى شرح الإرشاد الحجر على قول الشارح: 
المراهق من قارب البلوغ أى: بالسن بأن يكون ابن نحو أربع عشرة سنة لا البلوغ' 
بالاحتلام» وهو نحوثمان؛ لأن الغالب فى هذا ألا تخشى غائلته» بخلاف الأول: انتهى. 

قوله: (ما جزم به الرافعى) هو المعتمد؛ وقوله: وصححه فى الأمة ضعيف. 

قوله: (من أمرد) فى حاشية المنهج: أنه يشنرط فى تعليم الأمرد شرط واحد أن يكون 
حم ا ا ا ا ا ا ا 2 

قوله: (وطفل) المراد به ما عدا المراهق كما يفيده كلام شرح الروض. 

قوله: (إلى اهمرأة أجتبية) فينظر منها ما عدا ما بين السرة» والركبة إلا إن كان لا يحسن -حكاية 
ما يراه فينظر ما بينهما أيضا كما يأتى آلفا. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أمرد و) من (الإماء) لغير الناظر. (بغير إربة) يعنى شهوة كما عبر بها الحاوى 
(بالأمن) أى: مع أمن الفتنة فيما يظهرء وللناظر من نفسه فلا يحرم؛ لأن ذلك ليس 
بعورة منهماء وهذا ما جزم به الرافعى فى الأمرد» وصححه فى الأمة» والذى صححه 
النووى التخريم فيهما؛ لأن النظر مظنة الفتئة نعم يعتبر فى الأمرد أن يكون جميل 
الوجه كما قيده به فى فتاويه» وغيرها تبعا للمتولى» وغيره؛ وإئما لم يؤمر بالاحتجاب 
كالرأة للمشقة عليه فيه؛ وفى ترك الأسباب اللازم له. وعلى غيره غض البصرء 
وإجمال المرأة لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأنوثة ؛ أما النظر بشهوة بأن يلتذ به أو 
بدونها لكن مع خوف الفتنة فحرام قطعا فى الأول؛ وعلى الأصم فى الثانى» ويحرم 
النظر بشهوة إلى الملتحى أيضا ولو محرماء وينبغى أن يكون مع خوف الفتنئة كذلك 
(لا) إن كان النظر من الممسوح وما بعده إلى شىء. (من سرة لركبة) فيحرم لأنه 
عورة. نعم الطفل الذى لا يحسن حكاية ما يراه يجوز كشف العورة عنده, 
هو ومعلمه عدلين» وفى تعليم الأنثى أربعة شروط فقد الجسسء والمحرم الصا للتعليم؛ 
وألاعمكن من وراء حجاب» وألا يلزم عليه حلوة فإن فقد شرط من ذلك حرم. انتهى. 
ولا يخفى اشتراط العدالة أيضا فما وحه السكوت عنه حرره. 

قرله: (إلى الملعحى) قال وع.ش» بل إلى الحماد. 

قرله: (نعم الطفل الذى إخ) عبارة شرح الروض: أما غير المميز فيجوز كشف العورة 
عنده. انتهى. وهى أولى لأن من لا يحسن إن بلغ حد الشهوة فهو ما مرء وإلا فهر هذاء 
وأن من يحسن حكاية ما يراه فهو المراهمق» هكذا يوحذ من «ق.ل) على اللال» وضبط 
حجر المراهق بابن أربع عشرة سنة؛ وقد مر وعبارة شرح «م.ر»: أما غير المراهق فإن كان 
بحيث يحسن حكاية ما يراه على وحهه من غير شهرة فكاحرم؛ أو بشهرة فكالبالغ أو لا 
يحسن ذلك فكالعدم. انتهى. وهو مخالف «ق.ل) فحرر. 


يي مين متتعي. متمد مسسمم ميت يديه مبتية. مسيم سس مي مت لبي للم مس سم ممم متب ميم لمم الس لصم لصي لص سس سس 
مصعم يميه مسيم متسس لس ميم سيم مضت جيم ممتعيم ميوت بمخصي. مسيم ممجيع. تيع ببعسلة لصيس سبيت سيم اوم متعدلا 


باب التكاح يفف 
(كالنسا) أى: كما يحرم النظر من النساء إلى شىء من النساء أو الرجال من سرة 
لركبة دون ما زاد على ذلك؛ لأئه ليس بعورة من النساء بالئنظر إليهن كالرجال مع 
الرجال» ولا من الرجال أصلاء ولخبر الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها «(أنها 
نظرت إلى الحبشة» وهم يلعبون فى المسجد)؛ وما ذكره فى الثانية هوما صححه 
الرافعى » وصحح النووى التحريم كنظرهم إليهنء ولقوله تعالى: #وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن» [الئور ]"١‏ ولا روى الترمذى» وصححه أن أم سلمة قالت: 
«كنت عند النبى يه وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتومء وذلك بعد أن نزل 
الحجاب» فقال يَللْدٌ احتجبا منه فقلنا: يا رسول اللّه أليس أعمى لا يبصرناء ولا 
يعرفنا قال: أفعمياوان أثتما ألستما تبصرائه» وأجاب فى شرح مسلم عن خبر عائشة 
بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم؛ وأبدائهم» وإئما نظرت إلى لعبهم» وحرابهم» 
ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن» وإن وقع بلا قصد صرفته فى الحال؛ وأفهم كلام 
الناظم حل نظر الكافرة إلى المسلمة» وهو كذلك فى مملوكتهاء ومحرمهاء وأما فى 
غيرها فصحح الغزالى حله أيضًا لاتحاد الجنس» وقال فى البحر: إنه الأقيسء 
والشهور عن العراقيين؛ وصحم البغوى» والشيخان تحريمه لقوله تعالى: أو 
نسائهن» والكافرة ليست من نساء المؤمنات فلا تدخل الحمام مع المسلمة» وما الذى 
قوله: (وصحح البغوى, والشيخان تحريمه) ظاهره أن التحريم على الذمية» وهو 
صحيح بناء على الأصح من تكليف الكفار بفروع الشريعة. انتهى. شرح لمنهاج (م.ر) 
واستشكله وحجر) فى حواشى شرح الإرشاد بأن تكليفهم بالفروع المختلف فيها مشكل 
قوله: (وما ذكره فى الثانية [ لخ) أى: وهى نظر النساء لما عدا ما بين السرة» والركبة من 
الرحال. 
قوله: (وتحرمها) أى: مملوكة؛ ومحرم المسلمة. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تراه منها قال الإمام. وغيره: هى معها كالأجنبى» وصححه البلقينى» والأشبه عند 
الشيخين أنها ترى منها ما يبدو عند المهئة» وهو الوجهء والرأسء واليد إلى المرفق, 
والرجل إلى الركبة قال الأذرعى: وهذا غريب لم أره نصاء بل صرح القاضى. والمتوى. 
والبغوى وغيرهم بأنها معها كالأجنبى انتهى» وأفتى النووى: بأنه يحرم على المسلمة 
. كشف وجهها لهاء وهو ظاهر على القول بأئها كالأجنبى» وأما على الأشبه عنده 
كالرافعى فمشكل فالأوجه أنها كالأجنبى فلا يحرم كشف وجهها لها على ما نقله فى 
الروضةء وأصلها عن الأكثرين فى نظر الأجنبى إلى وجه المرأة» وكفيها وفاقا للآية كما 
مر. إذ المراد بالزينة فيها الخفية» وهى ما عدا الوجه, والكفين بقريئة استثنائهما فى 
قوله: «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» كما مرء وأما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى 
كلامهم كما قال الشارح جوازه. (و) لا إن كان النظر من الرجال إلى شىء (من رججال) 
من سرة لركبة؛ لأنه عورة؛ بخلاف ما زاد على ذلك» وفى نسم بدل رجال إماء» وهو 
تكرار مع ما مرء ولا يوافق الأصلء» ولعله تحريف. (و) لا إلى شىء من الصغيرة 
(التى» ما بلغت فى السن حد الشهوة) لانتفاء مظئة الشهوة عثها. 
فإن تعيين واحد منها تحكم ممتنع فتعين إنهم لا يكلفون إلا بالفروع المجمع عليهاء وحيتكذ 
فأى مسوغ لقويهم هنا يحرم نظر كافرة لمسلمة مع أن هذه الحرمة مختلف فيها بيننا وبين 
غيرنا بل الخلاف فيها فى مذهبنا نفسه.. والمسلم الشافعى إنما أم لالتزامه العمل بالراحح 
فى مذهب الشافعى» والذمى لم يصدر منه التزام حتى يكم عليه بالحرمة والإثم» ولا 
يصح الحكم عليه بذلك باعتقاد الشافعى إذ لا يلزمه الحرى على اعتقاده إذا أسلم» بل هو 
مخير فى اتباع ما شاء من المذاهب فليتأمل فإن اللتأخرين» ومن قبلهم كادوا أن يتطابقوا 
على هذه المسألة» ونظائرها من غير تأمل هذه المناقضة. انتهى. بج» وقد يقال: إنما حرم 
عليها ذلك لتركها بسبب تركها الإسلام تقليد من يقول بحل ذلك؛ وإيقاعها إياه على غير 
وحه شرعى فليتأمل. 
قوله: إحد الشهوة) أى: حدا تشتهى فيه عرفا حجر شرح الإرشاد. 
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قوله: (وأفتى الدووى إلخ) هذا عخالف للأشبه السابق عن الشيخين. 


باب التكاح ' مق 


(ل) إلى (فرجها) فلا يجوز كفرج غيرهاء وبه جزم الرافعى. وغيره» وئقل 
الفورانى: وأصحاب العدة؛ واللهذب. والبيان الاتفاق عليه» ورد النووى الجزمء 
والاتفاق بما زاده الناظم بقوله. (قلت) القاضى (الحسين جوزه) جزما (والمتوك) على 
الأصم (من سوى المميزه) لتسامح الناس به إلى بلوغها لبلوغها سن التمييز. ومصيرها 
بحيث يمكنها ستر عورتها عن الناس» والتولى إئما ذكر ذلك فى فرج الصغير فقاس 
عليه الناظم فرج الصغيرة» مع أنه لو ترك قوله: من سوى المميزة لأغنى عنه ما قبله 
إذ المراد به من لم تبلغ حد الشهوة. 

(ولا) يحرم نظر الرجل إلى الرأة» وعكسه (مع النكاح واللك) اللذين يجوز معهما 
التمتع ؛ وإن عرض مانع قريب الزوال كحيض ورهن (ولو) كان النظر (فى سوأة) ولو 
باطنا؛ لأنها محل تمتعه (لكن كراهة) للنظر إليها. (رأوا) لخبر «النظر إلى الفرج 
يورث الطمس» أى: العمى رواه ابن حبان» وغيره فى الضعفاءء وخالف ابن الصلاح 
فقال: إنه جيد الإسناد؛ وشمل كلامهم الدبرء وقول الإمام: والتلذذ بالدبر بلا إيلاج 


قوله: (لا إلى فرجها) وللأم مثلا نظره» ومسه زمن الرضاعء والتربية. اتتهى. شرح 
الإرشاد لمجر. 

قوله: (ثما زاده الداظم) أى: من تويز القاضى الحسين جزماء ول يذكره المتولى لأن 

قوله: (اللذين يجوز معهما الممتع) حرج ما لا يحل معه مهما كزوجته المعتدة عن 


قرله؛ (ورد النووى الجزم, والاتفاق) أى:لا الحكم. 

قوله: (والمتولى إنما ذكر ذلك إل) فى شرح الروض ثم قال: أى: صاحب الأنوار تبعا 
للقاضى» واللتول؛ ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز. انتهى. والمعتمد حرمة النظر أيضا إلى 
فرج الصغير من غير حاحة (م.ر). 
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جائز كالصريح فيه» وكذا قول الروضة» وأصلها هنا: للزوج النظر إلى جميع بدن 
زوجته إلا الفرج ففيه وجهان أصحهما الجواز» وفى باب ما يملكه الزويج من التمتع 
له جميع التمتع إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف سبق فى حكم النظرء ولا الإتيان فى 
الدبر فإئه حرام» والذى سبق لهما فى حكم النظضر جوازه إلى الفرج من غير استثناء 
الدبر فهذا منهما كالصريح فى جواز نظره إليه» وقال الدارمى بحرمته» أما إذا امتنع 
معهما التمتع كزوجة معتدة عن شبهة؛ وأمة مرتدة» ومجوسية؛ ووثنيةء ومزوجة, 
ومكاتبة, ومشتركة فيحرم نظره مثهن إلى ما بين السرة. والركبة دون ما زاد على ذلك 
على الصحيح فى الروضة كأصلهاء لكن قال البلقينى: ما ذكره فى المشتركة ممنوعء 
والصواب فيهاء وفى البعضة؛ والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب, ثم ثبه 
الناظم على أنه قد يحرم المس دون النظر بقوله. 


اللا ااال ااا 201011100 


قوله: (ومكاتبة ومشيركة) فى شرح الإرشاد للشهاب ما نصه: أما زوحته المحرمة عليه لكونها 
فى عدة شبهة» وأمته الحرمة عليه بكتابة» وتزويج» ونحو تمحس»ء وتوثن وردة» وشركة كما قال 
الشيخحان» وتبعيض» وعدة من غيره» ونسب» ورضاع؛ ومصاهرة فلا يحل له. ولالما نظن ولا 
مس ما بين السرة» والركبة» ريحل ما عدا ذلك خلافا لما يوهمه كلامه من التحريم مطلقا عند 
عدم حل الاستمتاع؛ والتقييد بحله من زيادته» وصور البلقيسى فى المشتركة؛ والمبعضة؛ والمبعض 
بالسبة إلى سيدته إنهم كالأحانب انتهى. وقرله: ويحل ماعدا ذلك يفيد حواز مس السيد لما عدا 
ما بين السرة» والركبة من أمته امحرمة عليه بدحو تزويج فليراحع» ويفيد حواز النظر من الحانيين 


ثوله: (والتقبد بحله من زيادته) أى: على الحاوى إذ الذى فيه التقييد بالتكاح, والملك كمافى 
المصنف لكنهما ند يوجدان» ولا يحل معهما النظر لما بين السرة؛ والركبة كما فى زوحته المعندة عن 
شيهة) وأمته المزوحة؛ فقيد صاحب الإرشاد بحل التمتع لإختراج ثحو ذلك كما بينه» واحارز الشارح هنا 
بقوله بعد ثول المصنف: مع الدكاح؛ والملك اللذين يجوز معهما التمتع. 

كوله: (فى المشنركة والم لمبعضة) أى: بالنسبة للسيد؛ والمعتمد ما تقدم؛ وثوله: والمبعض إل معتمد. 
انتهى. ((خ.ط)) على المنهاج. 

ثوله: (ويفيد جواز النظر [خ) هو كذالك كما نقله وق.ل) عن العلقمى. 
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(قلث: ولا يغمز ولا يقبلا) بإبدال ألفه من ئون التوكيد. (محرمه) أى: لا يجوز 
له أن يغمز ساقهاء ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها ولا أن يمس شينًا مما يباح النظر 
إليه منها. كما نقله الشيخان عن القفال» وأقراهء وظاهر أن محله إذا مس بلا حاجة»؛ 
ولا شفقة» ولا فلا فرق بين الس» والنظر» وإنما فرق بينهما فيما ذكر لما مر أن الس 
أبلغ فى اللذة؛ ولأن حاجة النظر أعم فسومح فيه ما لم يسامح فى المس» وما فى شرح 
مسلم للنووى فى باب الغزو وفى البحر من أئه يجوز بالإجماع مس المحارم فى 
الرأس» وغيره مما ليس بعورة محمول على المس لحاجة أو شفقة» وبما تقرر علم أنه 
لا يجوز للممسوح» وغيره» وعبد المرأة مسهاء وإن أبيح النظرء ولا يجوز أن يضاجع 


ووم م مع و و ف الالال 


قوله: (ولا يقبلان) مسألة يسن تقبيل يد العالم أو الصال أو الشريف أو الزاهد كما 
فعلته الصحابة مع رسول الله يك ويكره ذلك لغنى» ونموه؛ ويستحب القيام لأهل 
الفضل إكراما لا رياء» وإعظاما أى: تفخيما. انتهى. من شرح الروض» وغيره. 

قوله: (تحمول [لخ) هذا هو المعتمد. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (وبما تقرر) أى: من قصره الاستثناء فيها على النظر كما مر. 

قوله: (وغيره) كالخاطب. 

قوله: (مسها) وكذلك لا يحل للمرأة مس واحد من هؤلاءء وإن أبيح النظر. انتهى. 


حتى فى مسألة الشركة والتبعيض» وذكر بعدها امتناعه من الجائبين فى ذلك فى حق المرأة مع 
عبدهاء فقال: أما إذا كانا أى: هى وعبدها فاسقين أو أحدهما فاستا بالزنا أو غيره على الأوجه 
أو بعضه حد أو لغيرها فلا يحل النظر مسن الجائبين إلخ انتهى. فيحتاج للفرق لا يقال: المالكية 
أقوى من المملوكية لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ذكره أولاء ومنع نظر المالك 
فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيد وأمته محل استمتاع الآخحر فى اللحملة؛ قلاف 
السيدة مع عبدها فليتأمل» وليراحع. 


ثوله: (لأنه لو سلم !) المراد المالكية من له التمتع أصالة: ولقوة حانبه جاز لها النذلر إليه تبعا قاله فى 
حاشية التحفة, 
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رجل رجلاء ولا امرأة امرأة إذا كانا عاريين» وإن كان كل فى جانب من الفراش 
لخبر مسلم «لا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة 
فى الثوب الواحد». قال فى الروضة كأصلها تبعا للقاضى: وإذا بلغ الصبى أو الصبية 
عشر سئين وجب التفريق بيئنه» وبين أمه. وأبيه, وأخته. وأخيه فى المضجع , 
واحتج له الرافعى بخبر (مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع » واضربوهن عليها وهسم 
أبناء عشرء وفرقوا بينهم فى المضاجع». ولا دلالة فيه كما قال السبكى على صدر 
المدعى لأنه بينهم لا بيئهم » وبين آبائهمء وأمهاتهم , بل ينبغى كما قال الحصئى : أن 
يستثنى من تحريم الإفضاء الإقضاء بينهم؛ وبين آبائهم» وأمهاتهم لخبر ١لا‏ تباشر 

قوله: (إذا كانا عساريين) فإن لم يكونا عاريين حاز نومهما فى فراش واحدء ولو 
ملتصقين «س.م) على (ات.ح). 

قوله: (فى الغوب الواحد) أى: مع العرى وإلا حاز. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (وجب) أى: عند العرى» وهذا هو المعتمد خخلافا لبعض المتأخرين «(م.ر). 

قوله: (نخبر إ) قال فى شرح الروض: محله فى مباشرة غير العورة» وعند الحاحة على 
أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. انتهى. وقوله: وعند الحاحة لأن مس ما يباح 
النظر إليه من امحارم مشروط بالحاحة كما مرء وقوله: على الولد الصغير فى «ق.ل» على 
الجلال إنه يجوز نوم اثنين مع العرى | دي م يبلغ عشر سنين» وعبارة 
شرح (م.ر): : ويحرم مضاحعة رحلين أو و امرأتين عارين فى ثوب واحدء وإن لم يتماساء 


ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبى أو الصبية عشر سنين. انتهى . وهو ظاهر فى أن ذلك قبل 
العشرحائر للأجانب. 


قوله: (فى المضجع) أى: عند العرى. 
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المرأه المرأة» ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده» وفى رواية: إلا ولدا ووالداء رواه أبو 
داود» والحاكم ) وقال: إنه علسى شرط البخارى فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم 
السابق» ووجه ذلك قوة المحرمية بينهماء وكمال الاحتشام. (واحتيط فيمن أشكلا) 
أى: فى نظر الخنثى الشكلء والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا. ومع الرجال 
امرأة. كذا صححه الشيخان ثم حكيا عن القفال الجواز مطلقا استصحابا لحكم 
الصغر» وزاد النووى أنه قطع به الفورانى» والمتولى» والروذى. ونقله عن القاضى. 
انتهى. ويوافقه ما مر فى الجئائز أنه يغسله بعد موتئه الرجال. والنساءء وقد يفرق 
بضعف الشيوة بعد الموت بخلاقها قبله. 

(وكالجواب خطبة المعتدة» تصريحا لنع) أى: وامنع خطبة العشدة تصريحا 

قوله: (فيجعل 4 معتمدك. 

قوله: (استصحابا لحكم الصغر) انظر المراد بالصغر أهو عدم بلوغه حدا يشتهى فينظر 
الرحال منه ما عدا الفرج» وهو فى غاية البعد أو بلوغه حد الشهوة فيحرم ما بين سرته؛ 
وركبته فقط هذا هو الظاهر؛ لأنه حاوز هذا الحد. ش 

قوله: (وكالجواب إلخ) حكم جواب الخطبة من المرأة أو وليها حكم الخطبة من الجل) 
والحرمة» والتعريض والتصريح وغير ذلك. انتهى. «ق.ل» على الحلال» وفى قول الشارح 
بالخطبة» والإحابة إشارة إلى ذلك تدبر. 

قرله: (المعتدة) وأما:الأمة فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية؛ وإلا ففى زمن الفراش 
كالمتكوحة؛ وفى زمن الاستبراء كالرحعية) وفى غير ذلك كالبائن قاله شيخنا فراجعه؛) 
وحرره. انتهى. ررق.ل») على الجلال» وفى (س.خ) على المنهج: أن السرية) وأم الولد 
المستفرشة كالمنكوحة نعم متى وجب الاستبراء» ولم يقصد الشراء حاز التعريض كالبائن. 
انتهى. وظاهره أنها كالبائن حتى زمن الاستبراء» وما قاله وفق.ل» أوجحة فراجع. 

قوله: (فلا ترم بل تستحب) إن استحب النكاح.؛ وإلا فلا التهى. (اب.ر) على 
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رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت» أو كانت معتدة عن شبهة كما تمنع 
جواب خطبتها تصريحا فيحرم التصريح بهما إجماعا وزاد قوله: (لا لرب العدة) فلا 
تحرم خطبته فيها للمفارقة منه كالجواب لا تصريحاء ولا تعريضا؛ لأنه يحل له 
نكاحها فى عدته» وخرج بهذا مع قوله تصريحا التعريض من غير رب العدة ففيه 
تفصيل ذكره بقوله. 

(ولسوى الرجعية التعريض) بالخطبة:؛ والإجابة فى عدتها (ما) أى: لا 
(يحرم) لقوله تعالى: إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنئتم 
فى أنفسكم» [البقرة ©1؟] أى: أضمرتم فى قلوبكم فلم تذكروه صريحًاء ولا تعريضاء 
ولانقطاع سلطئة الزوج عنهاء بخلاف التصريم لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها 


لععوعدععه وومع فكع ممويه معو و ممووو ةا و وو مم ميو هه هو مهفو مهو ولع هو ومع ماه جوم واه و مع يذه ممم عو اه دن 


المحلى؛ وفى «ق.ل» على «م.ر» الكبير أن لحاحكم النكاح وحوباء وندباء وكراهة, 
وتحريها. التهى. وهو محمول على بحرد التماس النكاح؛ أما إتيان الأولياء مع الخطبة فهر 
سنة مطلقا كما فى شرح «م.ر) على المنهاج. 

قوله: (يحل له إخ) أما من لا يحل له نكاحها فى تلك العدة كأن طلقها زوجها رجعيا 
فوطئت بشبهة فى العدة) وحملت منه فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب عدة الشبهة 
أن يخطبها؛ لأنه لا يجوز له العقد عليها حينهذ» كما سيأتى. انتهى. حطيب على لمنهاج؛ 
وأما مطلقها فليست العدةٌ له. 


قوله: (لأنه يحل له نكاحها فى عدئه) يوذ منه أن امطلقة ثلانا ليس له خطبتها تصريحاء ولا 
تعريضا حتى تتحلل؛ وتنقضى عدتها من انحلل إن طلق رحعياء وإلا حاز التعريض فى عدة المحلل 
الال عادر ميت 


0222 


ثوله: (حتى تتحلل) وأما الملاعنة فلا يحل له حطبتها أبدًا. انلتهى. شيها (ذ). 


باب التكاح ل 
فربما تكذب فى انقضاء العدة» وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها؛ لأنها فى 
معنى النكوحة, والتصريح ما يقطع بالرغبة فى النكاح كأريد أن أنكحك. وإذا 
انقضت عدتك نكحتكء والتعريض ما يحتمل الرغبة فى النكاح» وغيرها كرب راغب 
فيك. ومن يجد مثلك: وأنت جميلة,» ولا فرق كما اقتضاه كلامهم بين الحقيقة. 
والمجازء والكناية» وهى ما يدل على الشىء بذكر لوازمه كقولك: فلان طويل النجاد 
للطويل. وكثير الرماد للمضياف. ومثالها هنا للتصريح أريد أن أنفق عليك نفقة 
الزوجات. وأتلذذ بك» وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات» فكل من الثلاثة 
إن أفاد القطع بالرغبة فى النكاح فهو تصريم. أو الاحتمال لها فتعريض2 وكون 
الكناية أبلغ من التصريح المقرر فى علم البيان لا ينافى ذلك فمن قال هنا: الظاهر أنها 

قوله: (فربما تكذب إلخ) هذه حكمة, ولا ترد العدة بالأشهر إذا علم وقت فراقها 
(حجر). 

قوله: (أيضا فربما تكذب) أى: أو تحتال فى إلقاء الحمل إن كانت عدتها بوضعه. 

قوله: (فيحرم التعريض نها) أى: ولو أذن الزوج فيه لأن الحق لله. اتتهى. رق.ل») 
على اللال قال: ومثلها المعتدة عن رده الزوج أى: بعد الدحول كما فى زم.ر). 

قوله: (لا ينافى ذلك) لأن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ 
من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمرآخر» والأبلغيسة 
فى الكناية لكونها كدعوى الشىء بيئة. انتهى. رشيدى» ولا يخفى أن أبلغية الكناية من 
البلاغة» وأبلغية الصريح من البلوغ راجعه. 

قوله: (لا ينافى ذلك) وذلك لأن وحه كونها أبلغ أن الانتقال فيها إلى المقصود بطريق اللزوم 
فهر كدعوى الشىء ببيئة» ولا ينافى إفادتها القطع بالرغبة فى النكاح؛ وهو المراد بالتصريح هداء 
ولا يستلزمه؛ والحاصل أن الكناية ذكر الشىء بذكر لازمه كما تقدم فهى هنا ذكر الرغبة فى 
النكاح بذكر لازمها من نحو نفقة الزوحات. والتلذذ بها فتارة يدل ذكر لازمها عليها قطعا 
فيكون تصريحاء وتارة يدل عليها احتمالا فهو تعريض مع تحقق الكناية على التقديرين» وقوله: 
التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك أى: توهم إنه واحد هناء وهناك؛ وليس كذلك إذ هو هنا 
القطع بالرغبة فى النكاح» وذلك قد يكون بذكر لازمهاء وهناك ذكر المعنى الأصلى بلفظله؛ رأين 
أحدهما من الآخر فليتأمل وس.م). 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كالتصريم لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك» وفى البحر عن 
الأم لو قال: عندى جماع يرضى من جومعت فهو تعريض محرم » وهذا يدل على أن 

بعض التعريض حرام؛ وقال بعضهم : التعريض بالجماع تصريم بالخطبة. ويمكن رد 
كلام الأم إليه (بل) امئع (ذى بعد ذى) أى: الخطبة بعد الخطبة (إن علما) أى: 
الخاطب الثائى إن الأول. 


(أجاب) أى أجابه لخطبته (من يجبرها) من أب أو جد (أو غير من تجبر) 
بالبناء للمفعول أى : أو أجابه غير المجصبرة من الثيب. والبكر الى وليها فير 
المجبر(والسلطان) أى: أو أجابه السلطان (فى) البالغة (التى تجن) ولا مجبر لها أو 

قوله: (تعريض محرم) لأنه تضمن التصريح بذكر الجماع فهو تعريض بالخطبة» 
وتصريح بالجماع) وحرمته من حيث التصريح به لأنه فحش قال تعالى: لإولكن لا 
تواعدوهن سراث [البقرة ©1؟] انتهى. 

قوله: (على أن بعض التعريض حرام) قد يقال: إن حرمة هذا ليس من حيث كونه 
تعريضا بالخطبة» بل من حيث اشتماله على المواعدة بالجماع تأمل. 

قوله: (بل امنع ذى بعد ذى) وإذا حطبت المرأة رحلا فهو مستحبء ويمرم على 
غيرها خطبته إن أحابهاء وكمل بها العدد الشرعى أو أراد الاقتصار على واحدة؛ كذا نقله 
((حججر) عن المهمات» واعتمده (عارا. انتهى . (اس ١‏ ) على المبهج. 

قوله: (من أب أو جد) أى: من له التزويج منهم فلا يعتبر الولى البعيد مع وجود 
القريب. انتهى. «فق.ل» على الخلال. 


قوله: (ويمكن رد كلام الأم إليه) بأن يحمل على أنه تعريض بالجماع لا بالخطبة؛ بل هو 
تصريح بها لكن يرد هذا تعبيره فى شرح الروض عن الأم بقوله: فقد عرض بالخطبة تعريضا حرما. ' 


ثوله: (ويمكن رد كلام [لخ) قال وس.م) فى حاشية المنهج: اعتمده (م.ر), 

قوله: (ويمكن إلخ) هو من كلام البعض فلا ينافى تبرى الشارح منه بحكايته عنه لما ذكره المحشى 

ثوله: (فقد عرض بالخطبة [خ) أى: أتى فى خطبته بتعريض بالجماع؛ وهو محرم؛ لأنه صير خطيته 
صريحة فلا منائاة بين ما هناء وما فى شرح الروضء وعليه لا يكون ما صنعه الشارح تبريا تأمل. 


باب التكاح ام ؟ 
إجابة السيد أو وليه فى الأمة غير الكاتبة. 

(نطقا) صريحا ولم يأذن له الأول» ولم يعرض»؛ ولا أعرض عنه المجيب لخبر 
مسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخية إلا أن يأذن له)» وفى رواية حتى يذر سواء 
كان الأول مسلما أم كافرا محترماء وذكر الأ فى الخبر جرى على الغالب؛ ولأنه 
أسرع امتثالاء أما إذا لم يعلم إجابته كما ذكر بأن لم يجب أو أجيب, ولم يعلم 
بالإجابة أو علم بهاء ولم يعلم كوئها بالنطق أى: فى غير البكر فإنه يكتفى فيها 
بالسكوت كما نص عليه فى الأم أو علم كونها بالنطق. ولم يعلم كونه بالصريح أو علم 
كونه بالصريح» وأذن له الأول أو أعرض» ولو بطول الزمن بحيث يعد معرضا أو 
أعرض عنه الجيب فلا تحرم خطبته لسقوط حق الأول فى الأخيرة بأحوالها الثلاثة؛ 
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قوله: (ولم يعرض) ولو بالقرينة كعدم إنفاقه فى المواسم؛ وكذا إعراض اتيب كعدم 
قبول ما يرسله إليها. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (أى فى غير البككر إلخ) قال وم.رء: المعتمد إنه لابد من التصريح لاف 
استئذانها فى النكاح؛ لأن الحياء هناك أشد. انتهى. ,س.م, على المنهج. 


قوله: (غير المكاتبة) قال فى شرح الروض: أو أجابه السيد مع المكاتبة كتابة صحيحة. انتهسى. 
وينبغى أن يزاد أو أحابه السيد» والولى فى المبعضة إن أصرت»ء وإلا اعتبر إذنها مع السيد. 

قوله: (أى: فى غير البكر) المعتمد أنه لابد من التصريح» فلاف استئذانها فى النكاح؛ لأن 
الحياء هناك أشد (م.ر). 

قوله: ا إِذ كونهء وقوله: بأحواها الثلاثة علم كوئها بالصريح هى إذن 
الأول أو إعراضه أو إعراض ابتحيب. 


اا مي لاا ممم 


ثوله: (وإلا اعتبر إذنها مع السيد) أى: إن كان الزوج كفؤاء وإلا فلابد من إحابة الولى معهما. 
انتتهى. (ق.ل). 


وليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولأصل الإباحة فى البقية؛ ولخبر فاطمة بنت قيس الآتى حيث توارد عليبا 
الخطاب. ولم ينه ف التأخر منهم لما لم تصرح بالإجابة بل أشار عليها بغيرهم » وإذا 
كان الخاطب غير كفء فالنكاح متوقف على رضى الولى» والمرأة معا فلا تحرم الخطبة 
إلا بعد إجابتهما كما نبه عليه فى المهمات» ويعتبر فى التحريم أيضا كون الخطبة 
الأولى جائزة» وإلا كأن خطبت فى عدة غيره فلا تحريم. ذكره فى البحرء ونقل 
النووى عن الصيمرى: أنه لو خطب خمسا دفعة فأجبن لا يحل لغيره خطبة واحدة 
منهن حتى يتركهاء أو يعقد على أربع غيرهاء ولو خطبهن مرتبا فأجبن حلت 
الخامسة. واختار النووى تحريمها فإنه قد يرغب فيها (وجاز) بل وجب (الذكر 
للقباح) أى: ذكر القبح الكائن (من خاطب) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر 


و6 كوومر وو ووم ممما رميوع امورو يللو 0 


قوله: (كون الخطبة الأولى جائزة) هل من غير المائز الممتدع الخطية بعده التعريض 

قوله: (واختار النووى إلخ) معتمد وم.ر» ولو كان معه أربع, وخطبة خامسة ليطلو 
واحدة إن أحابته حلت خخطبته لها وحرمت إجابتها له» إن علمت من حاله أنه كثير التطلع 
للنساء يطلق من فى عصمته بأدنى هوى أو لم تعلم من حاله شيئا لأن فى حوابها إفسادا 

قوله: (وجاز إخ) أى: بقصد النصيحة لا الوقيعة فى العرض. انتهى. مجيرمى. 

قرله: (للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك» وإن لم يستشر كما يجب على من 
علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. انتهى . شرح «وم.ر) على المنهاج» 
وسيأتى فى الشارح قوله: ليحذر إِلخ إذا علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر لا يباح 
له إلا ما اضطر إليه. انتهى. حجر. 
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قوله: (فى عدة غيره) أى: غير اللناطب. 


باب التكاح 3ك 
بذلا للنصيحة؛ ولقولهوةٌ لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها للا أخبرته أن معاوية وأبا 
جهم خطباها: أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم فلا يضع عصأه عن 
عاتقه انكحى أسامة بن زيد رواه مسلم» وفى رواية للحاكم: «وأما أبو جهم فإنى 
أخاف عليك من شقاشقه:» ولقوله: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه». ذكره 
البخارى تعليقا بصيغة الجزم» وصم فى خبر جرير بايعت رسول الله وَكةٌ على النصح 
لكل مسلم» وليس ذلك من الغيبة المحرمة. نعم إن اندفع بمجرد قوله: لا تفعل هذاء 
أو لا تصلم لك مصاهرته أو لا خير لك فيه» أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه قاله النووى 
فى أذكاره» وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع » ويؤخذ من الأدلة أنه 
لو استشير فى نفسه وجب عليه ذكر عيوبه وهو ظاهر إن لم يندفع مستشيره بدون 

قرله: (ولقوله يل إ) ولم يكتف بقوله: لا يصلح لعلا تظن وصفا أقبح مما هو فيه 
ولا يقاس به يل غيره فى ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك» وإن توهم نقص أفحش لأنه 
لفل لا يتعبد به فلا مبالاة بإيهامه. انتهى. شرح (م.راء 

قوله: (فلا يضع عصاه إلخ) كناية عن كثرة أسفاره قيل: أو ضربه. 

قوله: (م يجز) يوعد منه أنه يحب ذكر الأحف فالأحف من العيوب. انتهى. حجر قال 
البجيرمى: ولو ما فيه حرح كزناء ولا يعد به قاذفا. انتهى. ش 

قوله: (وجب عليه ذكر عيوبه) كذا فى (م.ر) وححر وفى وق.لع: أنه إذا استشير 
فى نفسه للتكاح يجب ذكر العيب إن ثبت به الخيار كعنة؛ وإلا فإن لم يكن معصية 
كبخحل من ذكره» وإلا وجب عليه التوبة منه وستر نفسه. انتهى. وقول.الشارح: أما لو 
استشير إل حرى على الغالب» وإلا فالذكر واحب مطلقا كما مر. التهى. (م.ر) 
ورحجر) م رأيت ما فى الشرح؛ وقوله: يجب ذكر العيب إل أى: إن لم يندفع بنحو لاا 
أصلح لكم؛ وحث حجر ورم.ر) أنهم إذا لم يكتفوا منه بقوله: أنا لا أصلح يذكر كل 
مذموم فيه شرعا أو عرفا أى: يلزمه النرك؛ والإخبار بذلك. انتهى. فقول الشارح: وحب 
عليه ذكر عيوبه أى: إن لم يترزك. 


لطن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذكرها. تبيهان: أحدهما: تقييد وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج؛ وأصله جرى 
على الغالب» وإلا فالظاهر ما اقتضى كلام ابن الصلام وجوبه ابتداءء وهو قياس 
وجوبه على من يعلم بالمبيع عيباء وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من 
الأموال رده الأذرعى بأن النصيحة هنا آكدء وأوجب ثانيهما الغيبة ذكر الإنسان بما 
فيه مما يكره؛ ولو فى ماله أو ولده أو زوجه أو نحوها سواء ذكره بلفظ أم كتابة أم 
إشارة بالعين أو الرأس أو اليد أو نحوهاء وتباح لأسباب: الأول: التحذير كما ذكرء 
الثائى : التظلم إلى سلطان أو قاض أو غيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه ممن 
ظلمه فيقول: ظلمنى فلان أو فعل بى كذاء الثالث: الاستعانة على تغيير المنكر ورد 
العاصى فيقول لمن يرجو قدرته على الدفع: فلان يفعل كذا فازجره» ونحو ذلك» 
الرابع : الاستفتا ءكأن يقول للمفتى : ظلمنى فلان أو أبى أو أخى بكذا فهل له ذلك أم 
لا؟ وما طريقى فى الخلاص مئه؟» ودفع ظلمه عنى» ونحو ذلك» الخامس: أن 
يكون المغتاب مجاهرا بفسقه أو بدعقه كالخمرء ومصادرة الناس». وجباية الملكوس» 

ترله: (الغيبة ل) هى حرام ولو لذمى أما الحربى فيجوز غيبته. التهى. وخ.ط» عللى 
المنهاج. 

قرله: (ذكر الإنسان) أى: أو الإشارة أو الإماء إلى ما ذكرء بل وبالقلب بأن أصر فيه 
على استحضار ذلك. انتهى. حجر. 

قوله: (أو ولده [لخ) كأبى زيد الفاسق» وزوج الفاسقة أما لو ذكر زوجته أو ولده 
فقط من غير تعرض لذكره فليس غيبة له لأنك ل تصفه أفاده رشيدى. 

قوله: (أن يكون المغنياب مجاهرا) قال الغزالى: لا يجوز غيبة العالم .ما هو متجاهر به؛ 
لأن الئاس إذا سمعوا ذلك تساهلوا فى ارتكاب المعاصى؛ والاستخفاف بالدين» والعلم 
وأهله. انتهى. «ق.ل» على الجلال؛ وبهامش الشرح إن معنى كلام الغزالى ألا يذكر ما 
هر متجاهر به من حهة امجاهرة؛ أما ذكره لمريد الاحتمساع مثلا فلابد منه حيث احتيج 
لذاكر. انتهى. 


قوله: (ولو فى ماله) يدحل فيه الحيوان كالرقيق» والبهيمة. 
| لس 


باب النكاح 1" 
وتولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر بهء ولا يجوز لغيره إلا بسبب آخرء 
السادس: التعريف كما إذا كان معروفا بلقب كالأعمش. والأزرق»: والقصير يجوز 
تعريفه به ولا يجوز ذكره به تنقيصاء وإن أمكن التعريف بغيره كان أولى» ثم لصحة 
النكاح أربعة أركان صيغة» ومنكوحة» وشهادة» وعاقدان» وقد أخذ الناظم فى بيانها 
فقال (وصحة النكاح) تحصل. 

(بقول) الولى (زوجت وأنكحت) أى: زوجتك أو أنكحتك (ابئتى) أو (تزوج) أو 
(انكح) بنئى (و) بقول الزوج (قبلت بعد تى) أى: بعد هذه الألفاظ أى: واحد منها. 

(نكاحها) و (تزويجها) أو هذا النكاح أو التزويج أو بقوله (نكحت أو» لفظ 
تزوجت) بنتك (و) بقوله (زوج) أو انكح منى بنتك مع قول الولى: زوجتكها أو 
أنكحتكها ويقوم مقام كل من الولى والزوي وكيله (ورووا). 

(فى ذى) أى: زوجنى (خلافا مثل) ما رووه فى (انكح) وتزوج بنتى فقيل: لا 
يصمح النكاح بشىء منها لاحتماله استبائة الرغبة» والأصح صحته كما تقرر فلا يحتاج 
بعد إيجاب الولى إلى القبول. ثانيا: لوجود الاستدعاء الجازم؛ وذكر الخلاف زاده 
الناظم» وكذا تقييد قبلت بالبعدية إذ لا ينتظم الابتداء بقبلت» بخلاف بقية الصيغ؛ 


وولع م وارمعمواالاييي يااع يللاو ووو 


قرله: (أن يكون المغتاب [لخ) فى ظنى أنه لا يجوز ذكره يما تجاهر به إلا إن كان 
يرتداع به فراجعه, 1 

قوله: (قبلت) أى: نكاحها أو تزويجهاء ولا يكفى قبلت وحده كما سياتى. 

قوله: (قبلت إل) مثله رضيت إلّ. انتهى. حاشية شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: أوهذا النكاح) فى وق.ل): أنه لا يشترط ذكر لفظ هذاء ومثله فى الأنوار» 
وفى الروضة: إن قبلت هذا النكاح لا حلاف فى صحته؛ بخلاف قبلت النكاح؛ وسياتى 
فى الشرح. 


قوله: (كان أولى) يفيد حواز التعريف به مع إمكان التعريف بغيره. 


ثوله: (يفيد جواز التعريف به) صرح يمفاده (م.ر) فى شرح المنهاج. 


11 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وهذا قاسه على البيع عند الإمام» والذى جزم به الشيخان فى مبحث التوكيل جواز 
تقدمها أيضا لحصول المقصود معه كالتأخرء وأما كلام الإمام فقدمت أن الأوجه خلافه 
(و) صحة النكاح تحصل أيضا (بما» كان بمعنى هذه) الألفاظ من العجمية كما نبه 
عليه من زيادته بقوله (مترجما) بأى لسان كان؛ وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا 
بالمعئى» ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمهء وأخبره ثقة 
بمعئاه ففى الصحة وجهان رجح منهما البلقينى امنع» وبما تقرر علم أنه لا يصح 


1 1ز1 1 1 ا ا ل لا 


قرله: إكلام الآخر) أى: وكلام نفسه أيضاء ولو بأحبار الثقة. 
قوله: (وأخبره ثقة) أى: بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بأخبار الثقة 


قوله: (مترجما) ينبغى -حواز بنائه للفاعل أى: مترجها هو عن معنى هذه وللمفعول أى: مترجما 
به عنه حالا من ضمير الخبر أو حيرًا ثانيا فليتأمل. 

قوله: (رجح منهما البلقينى المنع) زاد فى شرح الروض قال: وصورته ألا يفهمها إلا بعد إتيانه 
بها فلو أخبر يبمعداها قبل صح إن لم يطل الفصل. انتهى ما فى شرح الروض فليتأمل التقييد بعدم 
طول الفصل على الإطلاق فإنه لا يحتاج إليه فيما إذا لم يفهم المتأعر كلام المتقدم؛ وعرفه قبل 
إتيان المتقدم به» وأما اشتراط عدم الطول حيئئذ بين الإيجاب» والقبول فهو شىء آخر بعلوم لا 
حاحة إلى ذكره هناء بخلاف ما إذا لم يفهم المتقدم كلام المنأحر وعرفه قبل إتيان المدأخر به 
فيشترط عدم الطول قبل الإتيان به لعلا يطول ما بين الإيجاب» والقبول فليتأمل. 


م ع ا بسي 


ثوله: (آلا يفهمها الح)أى: ألا يفهم كل كلام الآخر أو كلام نفسه إلا بعد إنيانه به كما يوذ من 
شرح الروض» وعبارة الروضة: فإن لم يفهم كل منهما كلام الآخر فأخبره ثقة عن معنى لفظه نفى 
الصحة وجحهان. 

كوله: وك : يطل الفصل) أى: عرفا بين الإيجاب» والقبول «وع.ش)ء 

توله: (وعرفه [ل) أى: فلا يحتاج لعدم طول الفصل بين الإخبار بالمعنى» وإتيان المتقدم بما ذلك معناه. 

قوله: (عخلاف ما إذا لم يفهم [خ). وعخلاف ما إذا لم يفهم الزوج ما أتى به الولى فترحم له فقبله 
فيصح مع اشزاط عدم طول الفصل أيضا كذا استظهره «وس.م) فى حاشية التحفة ثم رأيته فى التحفة 


باب النكاح وأعل 


النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع » والتمليك والهبة؛ والإحلال. والإباحة لخبر مسلم 
«اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستخللتم فروجهن بكلمة الله 
ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيهء والأذكار فى العبادات تتلقى من 
الشرع؛ والشرع إنما ورد بلفظى الإنكام» والتزويج» وألحق بهما ترجمتهما كما تقررء 
وما فى البخارى من أنه ويد زوج امرأة فقال: ملكتكها بما معك من القرآن فقيل: 
وهم. وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور «زوجتكها» قال البيهقى: والجماعة أولى 
بالحفظ من الواحد. وعلم أيضا أنه لا يكفى تزوجنى بئتك أو زوجتها منى فيقول 
الولى: زوجتها منك إلا أن يقبل الزوج بعد الإيجابء وإنه لو قال متوسط للولى: 
زوجت بنتك من فلان فقال: زوجت ثم قال للزوج: قبلت نكاحها فقال: قبلت 
نكاحها صح لوجوب الإيجاب» والقبول مرتبطين» بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: 
نعم» وإنه لو اقتصر على قوله : قبلت لم يصح بخلاف البيع لحاجة النكاح إلى مزيد 
احتياط؛ ونص فى الأم على أنه لو قال: قبلت النكاح أو التزويج صمح أو قبلتها لم 
يصم. وجرى عليها الشيخ أبو حامد» وغيره» وكلام الشيخين قد يقتضى عدم الصحة 

قوله: (وأخبره ثقة)أى: بعد الإتيان بهاء والأصح إن لم يطل الفصل عرفا بين الإيجاب» 
والقبرل» وظاهر هذا أن القول الآخر يقول: إن أحبره ثقة بعد الإتيان بها صح العقدء 
ويوحه بأن الشرط قبول ما عرفه» وهو مع ذلك موجود. 

قوله: (وهم) أى: من الراوى. 

قوله: (أو زوجتها منى) فى بعض العبارات أو زوحها منى بصيغة الأمر؛ وهو خخطا 
لضحة ذلك كما من 

قرله: (فقال زوجت) قال «وع.ش»: لابد أن يقول الولى بعد قول المتوسط: زوحت 
بنتك فلانا زوحتها له أو زوحته إياهاء ولا يكفمى زوحت بدون الضمير؛ ولا زوجتها 
بدون ذكر الروج. انتهى. 

قوله: (فقال قبلت نكاحها) ولا يكفى على الراحح. انتهى. (ع.ش». 

قوله: ا م 


بعد وأما الشاهد فيشارط فهمه له حال التكلم؛ ولا يكفى ترجمته له بعد ولو بل الشق الآخحر لأن 
المشترط هنا بول ما عرفه» وهو حاصل بذلك:؛ يخلاف الشاهد فإئه يشترط معرفة ما تحمله حالة التحمل» 


الكل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيها حيت قالا بعد تصحيم عدم الصحة فى قبلت» ولو قال: قبلت النكاح أو قبلتها 
فخلاف مرتبء وأولى بالصحة» وقولى فى مسأله المتوسط فقال: قبلت نكاحها هوما 
قال الأذرعى: إنه الذى عبر به الرافعى فى أكثر نسخه. وإنه مراده بتعبيره فى 
بعضها بقبلت قال: وأما تعبير الروضة بقبلته فيوهم أن الهاء تقوم مقام نكاحهاء 
وليس بجيد انتهى. ويحتمل أن الروضة مختصرة من النسم التى عبر فيها بقبلت» 
مع أنه يحتمل أن نسخها.أيضا مختلفة فإن الأصفونى عبر فى مختصرها بقبلت 
نكاحهاء ويحتمل أنه إنما عبر به لأنه فهم أنه مراد الروضة. ويعتبر تعيين كل من 


فلا يصح أيضا قبلته؛ لأنه كناية هنا. 
قوله: (وأولى بالصحة) أى: من قبلت بناء على صحة العقد به ورعا فهم من ترتيب 
المنلاف فيه على الخلاف فى قبلت أن الأصح عدم الصحة؛ ولذا قال الشارح: قد يقتضى 


اكع سه لا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (ويعتبر تعبين كل من الزوجين) قال فى الروض: فزوحنك إحدى بناتى أو زوحت 
أحدكما باطل قال فى شرحه: ولو مع الإشارة كالبيع. انتهى. 


ولم يوجد. انتهى. تحفة: ونقله فى تقرير المنهجء وما استظهره وس.م) منائض لول شرح الروض؛ 
وصورته: ألا يفهمها إلخ لكن له وحه كما مر عن تقرير المنهج والشحفة. 

توله: (فزوجتك إحدى بناتى [ل) أى: إلا إن نويا معيئة أو أشار إليها بخلاف نية الزوج لاعتبار 
القبول منه فلابد من تعينه ليقع الإشهاد على ثبوله الموائق للإيجاب؛ والمرأة ليس العقد؛ والمخطاب معهاء 
والشهادة تقع على ما ذكره الولى. انتهى. (م.ر) وحجر» واع.ش). 

توله: (ولو مع الإشارة) أى: البئات الثى المروجة إحداهن أما مع الإشارة إلى المروحة فيكفى كما 
مال إليه وم.ر) وحمل كلام شرح الروض على ما مر (س.م) على التحفة. 


باب النكاح هو" 


الزوجين؛ والعلم بذكورة الزوج: وأنوثة الزوجة فالخنثى الشكل لا يصح أن يكون 
زوجاء وإن بان بعد العقد ذكرا ولا زوجة» وإن بان بعده أنثى. 

(والحمد والصلاة بعده على» محمد) عر (يندب إن تخللا) أى: تخللهما بين 
كلامى العاقدين كأن يقول الزوج بعد إيجاب الولى: الحمد لله والصلاة على رسول 
الله يكو تزوجتهاء ولا يضر هذا الفصل؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الولاء 
كالإقامة بين صلاتى الجمع كذا صححه الرافعى» وصحم فى المنهاج أنه لا يندب 

قوله: (فالخشى [لخ) ولا يقال: العبرة فى العقود يما فى نفس الأمر؛ لأن هذا فى غير 
المعقود عليه كالولى» والشهود بخلااف المعقود عليه للاحتياط فيه. انتهى. ار ولو تزوج 
من يعتقدها محرما فبان نحلافه قال الرويانى: يصح. والفرق أن المحرم يصح نكاحها فى 
الجملة بخلاف اللنشئ. انتهى. (س.) على المنهج, وقياسه أنه لوزوجها من يعتقده غير 
كفء فبان كفؤا الصحة للعلة وإن كان بهامش شرح الروض حلافه نعم قد يقال إنه 
يرم الإقدام على ذلك. انتهى. لكن بهامش أن المعتمد حلاف ما قاله الرويانى فانظر 
شرح «م.ر) على المنهاج. 

قوله: (وإث بات) لأن هذا العقد من شأنه العبادة» ولما يطلب فيه من الاحتياط روعى 
فيه حكم العبادة من جهة أنه لا يصح مع الشك» وإ بان. انتهى. وم.ر) ز(س.) على 
المنهيج . 


قوله: (إله له يددب) هو المعتمد (م.ر) ومع عدم الندب لا يضر. انتهى. (ام.ر) أيضا, 


قوله: (والعلم بدكورة الزوج لح لا يبعد أن المراد بالعلم ما يشمل الفلسن» والاعتقاد» وعلى 
هذا فلو اعتقد أو ظن ذكورة الزوج؛ ثم بان بعد العقد حثى ثم ذكراء أو أنوثة الروحة ثم بانت 


قوله: (إنه لا يندب) أى: ولا يضر إبا.ر). 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكنه تابع فى الروضة الرافعى على ندبه بزيادة الوصية بالتقوى؛ فإن طال الفاصل 
ضرء والتصريح بكون الصلاة بعد الحمد زاده الناظم» ويندب الدعاء للزوجين بعد 
العقد فيقال: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما فى خيرء ويكره أن يقال 
بالرفاء » والبنين لخبر ورد بالنهى عنهء ولأنه من ألفاظ الجاهلية. ذكره فى الروضة» 
وإئما يصم النكاح, 

(بشرط تنجيز) له فلو علقه لم يصم كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط. 
نعم قال البغوى: لو بشر ببنت فقال: إن صدق المخبر فقد زوجتكها صح.ء ولا يكون 
ذلك تعليقا بل هو تحقيق كقوله : إن كنت زوجتى فأنت طالق» وتكون إن بمعنى إذ 
كقوله تعالى: #وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران 17] قال» وكذا لو أخبر 
بموت إحدى نساثه فقال: إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك قال فى الروضة كأصلها 
وما قاله يجب رفضه فيما إذا تيقن صدق الخبرء وإلا فلفظ إن للتعليق (و) بشرط 


لاسسيياي ااي ااا ااا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا 


قوله: (بالرفاء) أى: أعرست بالرفاء أى: الالتثام وع.ش). 

قوله: (وإلا فلفظ أن للتعليق) بل لو لم يعلق فالنكاح باطل للتردد» والفرق بيئه؛ وبين 
ما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا الاحتياط للنكاح؛ لكن لو زوج أمة مورثه ظانا 
حياته فبان ميتا صح كما فى امحلى» ولعل الفرق تيقن صلاحية المعقود عليه على فرض 
موته فليتأمل. 


قوله: (وإلا فلفظان للتعليق) قال السبكى: هو تعليق سواء تيقن صدقه أو لا وب.ر) أقول: 
قد يمنع فى الأول إذ أن حيتذ يمعنى إذ. 


باب التكاح وم 
(إطلاق) له فلو أقته؛ ولو بمعلوم كسنة لم يصم لما مر وللنهى عن نكام التعة فى 
الصحيحين. (ولام تنس حضور) شاهدين (سامعين) يعنى: يعتبر حضورهما؛ وإن 
كانت الزوجة ذمية لخبر ابن حبان فى صحيحه ولا نكام إلا بوى» وشاهدى عدل)»» 
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان لا ولى له من 
وله والمعنى فى اعتبارهما الاحتياط للوبضاع؛ وصيانة الأنكحة عن الجحود. ولا 
يعتبر إحضارهما كما أفهمه تعبيره بحضورهما» وخرج بسامعين الأصمسان, والأصمء 
والسامع . ويعتبر فى السامعين قبول شهادتهما فى النكام كما قال (قبلا). 

(أى فى) شهادة (نكاح) فيعتبر فيهما حرية» وذكورة؛ وعدالة: وسمعء وبصرء 
وضبط. ونطقء وفقد الحرف الدئية» ومعرفة لغة العاقدين فإن كانا يضبطان اللفظ 

قوله: (وبصر فلا يكفى الأعمى) ولو وضع كل من الموحبء والقابل فمه فى أذن مسن 
أذنيه وأوحب أحدهماء وقبل الأحر لاحتمال أن من وضع فمه على أذنى وقبل غير مسن 
أرحب له الولى فلا يصح الدكاح لعدم توحيه الخطاب من قبل» فلا تصعح هذه الشهادة) 
وبه فارق ما لو أمسك من أقر فى أذنه بشىء؛ وشهد عليه فإنها تصح لعدم هذا 
الاحتمال؛ لأن الشهادة إنما هى على محرد الإقرار أفاده الرشيدى؛ وبه يتدفع ما أررده 
لاسن مم )+ 


لويم مايا بوبيك ييه للحقا. فجمح شحوم جو اريم اجبايت ليسي ميمه بصم ممم تجممم. مسح يميت لستميتة يم لنت سمي وبيحة ::0 أمططت. بيرم ويه اميه صني متيو ونام صم ححمة ‏ ومسو لحصفح جيم وم بسبيين امصمي لمميمم مص سس 


قرله: (فلو أقته) ولو ,علوم كسبنة أو ألف سنة أو بياة أحدهما يم.ر. 

قوله: (وللنهى عن نكاح المتعة) قال فى شرح الروض: وليسس من نكاح المئعة ما لو قال: 
زوجتكها مدة حياتك؛ أو عمرك؛ بل هو تصريح .كقتضى العقد كنظيره فيما لو قال: وهبتاك» أو 
أعمرتك الدار مدة حياتك أو عمرك. التهسى. وفيه نظر؛ لأن الأصحاب صرحوا بأنه إذا قال: 
بعتاك هذا حياتك لم يصح البيع فالتكاح أولى. 


011101010101 


ثوله: راو بحياة أحدهماع لأن للتنكاس آثارًا لا ترتفع بالموت. 
ثوله: (لأن الأصحاب صرحوا [ل) والفرق بينه» وبين وهبتك أو أعمرتك مدة حياتك أن المدار شم 
على صحة الحديث نهو إلى التعبد أئرب, التهى. تحفة. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فوجهان رجم القاضى منهما الانعقاد لأنهما ينقلانه إلى الحاكم» ولا يؤثر النسيان 
فتقبل شهادة من يضبطء وينسى عن قريب. ولا يعتبر قبولهما فى هذا النكاح بل 
يكفى فى نكاح ما كما أفاده تعبيره بنكاح فينعقد بحضور عدوى الزوجين؛ وعدوى 
أحدهماء وعدو أحدهما: مع عدو الآخر» وابئيهما» وابئى أحدهماء وابن أحدهما ممع 
ابن الآخر» وإن تعذر إثباته بشهادتهماء والخئثى كالأنثى. نعم لو عقد بخئثيين فبانا 
ذكرين فالأصم فى الروضة الصحة بخلاف الاقتداء به فى الصلاة فإن عدم الجزم مؤثر 

قوله: (فى هذا الدكاح) أى: فى إثباته لو أنكرته الزوحة؛ وأراد الزوج إثباته بعدويها 
أو ابنيه أو عكسه؛ والحاصل إنه قيل: يكفى فى الشاهدين ثبوت هذا النكاح بهما فى 
الجملة أى: فى بعض الصورء وهذا هو المعتمد؛ وقيل: لابد من ثبوته بهما فى جميع الصور 
فاكتفى الأول بثبوته فيما لو كان الشاهد ابنيها أو عدويهاء وادعاه الزوج فى الأولى؛ 
والزوحة فى الثانية» وقال الثانى: لابد من ثبوت شقيه معا بهماء ومعلوم أنه يتعذر ثبوته 
إذا كان المدعى فى الأول الزوحة؛ وفى الثانى الزوجء والمعتمد الأول كما عرفت» وقد 
اعترض الشارح ذلك» واعتبر ثبوت.أى: النكاح كان بهما سواء هذا النكاح أو غيره؛ لأنه 
يصح بعدويهمةه ولا يثبت هذا النكاح بهما فى صورة نعم يثبت بهما فى صورةٌ دعوى 
حسبة كما فى شرح (م.ر) وغيره. 

قوله: (رجح القاضى منهما الانعقاد) الذى اقتضاه ترجيح أصل الروضة أخعذا مسن 
مقنضى كلام الجلمهور فى العقد بالعجمية هو عدم الانعاد؛ ولهذا أشار الأذرعى» وغيره إلى ضعف 
كلام القاضى. 

قوله: (فالأصح فى أصل الروضة الصحة) قال فى شرح الروض: ومثله الولى كما صرح به 
ابن المسلم» بخلاف نظيره فى الزوجينءكما حزم به الرويانى» واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق 
عليه؛ لأنهما المقصود الأعظم من النكاح بخلاف الولى» والشاهد» وإن اشتركوا فى الركنية على 
ما مرء ولا يشكل على عدم الصحة ما صححه الرويانى من الصحة فيما لو تزوج رحل امرأة 
يعنقد أن بينهما محرمية» ثم بان حطؤهما؛ لأن امحرم يصح نكاحها فى الحملة, بخلاف المنشى 
المشكل على أن ما صححه الرويانى قد حزم الأصل فى باب الزنا بخلافه» وما قررته أوحه ما 
صوبه الأسنوى أن الزوحين كالشاهدين انتهى. باختصار. 


الل 200 


ثوله: (ما صححه الرويانى إلخ) ضعيف المعتمد خلافه كذا بهامش عن (م.ر). 


باب الدكاج ل 


فيه وقد بان بما تقرر أنه ل حاجة لقول النظم» وأصله: سامعين لفهمه من قبول 
الشهادة» وإذ قد ذكره فليذكر بقية شروط قبولها تفصيلاء قال الشارح: ولعل عذره 
عن ذلك أن شهادة الأصم مقبولة فى الجملة فيما تحمله قبل الصمم أو طريقة المشاهدة 
دون السماع» وهنا لا يمكن استشهاده؛ لأنه لا يسمع الإيجابء والقبول ويندب 
إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين. 

(لا شهادة الرضى) أى: صحة النكام معتبرة بما مر لا بالشهادة على رضى المرأة 
بالنكام» حيث يعتبر رضاها به؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح الشترط فيه 
الشهادة؛ وإنما هو شرط فيه لكنها تستحب احتياطا ليؤمن إنكارهاء وشمل كلامه 
كغيره الحاكم وبه أفتى القاضى والبغوى» وما قاله ابن عبد السلام والبلقينى: من أن 
الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها؛ لأنه يلى ذلك بهجة الحكم فيجب ظهور 
مستئده. مبنى على أن تصرف الحاكم بالحكم حكم؛ وقد اضطرب فيه كلام 
الشيخين» وقال السبكى فى باب إحياء اللوات: الصحيم عندى وفاقا للقاضى أبى 
الطيب أنه ليس بحكم (ولو بمستورى عدالة مضى) أى: صح النكاحء ولو وقع 
بحضور مستورى العدالة» وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمتخالطة دون 
التزكية عند الحاكم؛ لأن ظاهرا من السلمين العدالة؛ ولأن النكاح يجرى بين أوساط 
الناس» والعوام» ولو اعتبر فيه العداله الباطئة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو 
متصف بها فيطول الأمر عليهم» ويشق هذا إذا عقد بهما غير الحاكمء فإن عقد بهما 
الحاكم لم يصم لسهولة الكشف عليه. كما جزم به ابن الصلاح فى فتاويه؛ والتووى 


الا اا ا ااا ا ا ا ا ل لاا اللا ا 


قوله: (بأن عرفت 242 وقيل: يصح يمن علم إسلامه. وإن لم تخالطه قال فى المهمات: 
والصواب المنصوص الانعقاد به. انتهى. لكنه ضعيف. 


ول كانت بام تب مده م بيت لم مم سم بصم مساح عليه قلعا ما الام يت م مده ماع تي ممصي ص م بسع مبمحة بصي مم اطع ب بم بس ممصم اتيم بم المج مي ميم بي تي سي ال 1ك 


توله: (مستورى العدالة) قال فى الروض: ويبطل الستر بتفسيق عدل أى: فى الرواية. 
ثوله: (بالدار) وإن كان كل أهله مسلمين» وأحرارا. 
ا ااي اااي 


ثوله: (بتفسيق عدل) أى: ثبل العقد أما بعده هلا لالعقاده ظاهرا فلابد من ثبوت مبطله وم.ر)» 
وكوله: ويبطل السير أى: ولا يقبت ارح حجرء 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فى نكته» واختاره السبكى؛ واقتضى كلام التولى تصحيم الصحة مطلقا. 

(لا) بمستورى (الدين) أى: الإسلام (أو) بمستورى (حرية) بأن لم يظهر 
إسلامهماء ولا حريتهما بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار»ء والأحرار 
بالأرقاء ولا غالب فلا يصمح بهماء بل ولا بظاهرى الإسلام» والحرية بالدار حتى 
يعرف حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة. والفسق إذا 
عرف ذلك (فالفسق) من الشاهدين أو من أحدهما عند العقد (أن » يعرفه بعضص 
الصاحبين) أى : أحد الزوجين. (أو يبن). 


قوله: (لا بمستورى الدين إلخ) لكن لو عقد بهما ثم تبين أنهما مسلمان حران صح. 
انتهى . «(زءى). 
قوله: ١ولا‏ غالب) هو قيد فيه, كونهما مستورين (تدبر). 


قوله: (لسهولة الوقوف على ذلك) قال فى شرح الروض: فلو عقد يمجهولى الإسلام: 
والحرية فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كاخثيين» وسيأتى أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين. انتهى. 

قوله: (فالفسق) حواب شرط مقدر. 

قوله: (منهما أو من أحدهما) لو طلقها ثلاثا ثم تواققا على اختلال شرط عند العقد م يوشرء 
ولو أقاما بيئة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى» وهو التحليل وفى فتاوى القفال: لو طلق زوحته 
رحعيا وانقضت عدتهاء ثم ردها إلى بينه» وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثاء والآن يريد أن 
ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوحا غيره؛ لأن الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما طلق 
منكوحته ففى الحكم نمنعه نكاحها لحق الله تعالى» وإن كانت المرأة تصدقه قال؛ وعلى هذا لو أن 
رحلا طلق زوحته ثلاثاء ثم تصادق الزوحان إنه قد كان طلقها قبل ذلك؛ ولم يكن راجعهاء ولا 
ابتدأ نكاحها يريدان بذلك أن هذا الطلاق لا يقع فإنى لا أصدقهما فى ذلك» وصار كرحل أعتق 
عبدا ثم قال: إنه كان لابنى؛ وإنما ورثته الآن» وصدقه العبد على ذلك فإنه لا يجوز له أن يسارقه 
لحق الله تعالى فكذا هنا انتهى. وفى فتارى القاضى فى نظير المسألة لا يقبل قول الروجء ويكم 
بوقوع الطلاق الثلاث فلو قال الزوج: أنا أقيم الببنة على ما ادعيت لم تسمع بيتقه؛ لأن سماع 
البينة يقتضى تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد فى الباطن يجوز اننهى. وفى أصل الروضة عن 
البغرى نحو ذلك» وإذا تأملت التنظير السابق فى كلام القفال آنفا لاح لك منه أن مفسد العقد إذا 
ثبت من غير أن يدشأ ذلك عن الزوحين لم يختلف الحكم فليتأمل برلسى. 


٠ع‏ ققاعق.ة ووايه ارق لكر 1 8 بانع مد و ويف ويه بواج روه ووه وه الا و 1 نز 1 ا جك 4 مده اواجز بع 8 اوجاء ا عق ب موتو ا 1 


ياب النكاح ام 

(بحجة أو بتذكر) منهما أو من أحدهما بعد النسيان (بطل) أى: النكاح أى: 
تبين بطلائه لفوات العدالة كما لو بائا كافرين فعلم أنه لا اعتبار بقولهما: كنا فاسقين 
يومئذ كما لا اعتبار به بعد الحكم بشهادتهما؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما 
على الزوجين» وإئه لو عرفه الزوجان معا كان أولى بالبطلان» وذكره معرفة أحدهما 
يغنى عن قوله أو بتذكر» وما ذكره فيها صحيم فيما إذا عرفه الزوج فقطء؛ فيفرق 
بينهماء وهى فرقة فسم لا فرقة طلاق: كما لو أقر بالرضاع» وعليه نصف السمى إن 
لم يدخل بهاء وإلا فكله ؛ لأنه لا يقبل قوله عليها فى اللهرء أما لو عرفته الزوجة 
فقط فالقول قوله؛ لأن العصمة بيدهء وهى تريد رفعهاء والأصل بقاؤها لكن لا ترثه؛ 


قرله: (لا اعتبار بقوهما) فلا أثر له إلا فى حقهما كأن كانا وارثى الروحة» فإذا 
ماتت لا يستحقان شيئا مما وحب لها بالنكاح شرح الإرشاد الحجر, 

قوله: ركان أولى بالبطلان) أى: فى حقهما لا فى حق الله كأن أراد إنكاحا حديدا 
بعد الطلاق ثلاثا» وهذا فى الحكم؛ والقضاءء أما علمهما باطنا فيجوز لكن إن علمه 
الحاكم فرق بينهما. 

قوله: (فيفرق بينهما) قال فى الروض؛ وشرحه: وترثه بعد موته لو حلفت أنه عقد 
بعدلين. انتهى. (س.م) على (ام.ر). 

قرله: (فالقول قوله) أى: بيمينه «ق..ل). 


قوله: (وما ذكر فيها) أى: معرفة أحدهما. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولا مهر لها إن مات أو فارقها قبل الدخول لإنكارهاء ولها بالوطء الأقل من المسمى», 
ومهر المثل فإن نكل» وحلفت شرق بينهماء وكالفسق فيما ذكر الإحرام؛ والردة؛ 
والعدة. فرع: قالت: نكحنى بغير ولى وشهود» فقال: بل بهما نقل ابن الرفعة عن 
الذخائر أن القول قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقدء قال الزركشى: وهو ما نص 
عليه فى الأم. (بسيد) أى: صحة الئكاح بما مر مع إيجاب السيد إن كانت الزوجة 
أمة؛ لأنه الذى يملك التمتع بها فيملك نقله إلى غيره كاستيفاء سائر المنافع . ونقلها 
بالإجارة. ودخل فى كلامه الكاتب فيزوج أمته بإذن سيده. كما صرح به فى باب 

قوله: (ونها بالوطء الأقل 42 ظاهره؛ وإن اعتقدت التحريم» وقد يوجحه بشمول 
الخبر» وبأن مراعاة القول بصحته أورثت شبهة فى الحملة موحبة للمال» لكن فى العباب: 
لعل وجوب المهر إذا اعتقدت حله أو حهلت تحرعه. انتهى. أى: وإلا فلا لأنها زانية؛ وإئما 
وحب الأقل دون مهر المثل قل أو كثر؛ لأنه إذا كان أقل أو مساويا فهو الذى ندعيه. وإن 
كان أكثر فهى مدعية به عليه» ولا يوافقها فلا يؤواحذ بدعواهاء ويظهر إنه لو كان اقل 
يكون هو مقرا بالزائد؛ وهى تنكره «س.م). 

قوله: (أن القول فولها) المعتمد أن القول قوله بيميئه حلافا للشيخ. انتهى. «م.ر) 
و«ق.ل» قال «م.رم: والأول مفرع على قول تصديق مدعى الفساد. انتهى. لكن بهامش 
بعض نسخ الشرح ما نصه اعتمد الطنتدائى ما ذكره الشارح؛ وقال: إن إنكار الوالى 
إنكار لأصل العقد, بخلاف ما لو أقرت به وأنكرت الشهود فالقول قوله؛ لأن القول قول 
مدعى الصحة. انتهى. وهو وجيه. انتهى. مرصفى لكن نظر (س.م) على التحفة فى كونه 
إنكارًا لأصل العقد. 


قوله: (نقل ابن الرفعة ! ) قال شيخنا الشهاب الرملى: المعنمد أن القول قول الزوج؛ لأنه 
مدعى الصحة. 
قوله: (ياذن سيلة) توقفه على إذن سيده هو المراد بعدم إحباره أمته الذى أشار إليه فى قوله 


الآتى: ويجبر السيد غير المكاتب أمته إل فليس المراد به أنه يحناج لإذنهاء وأمة المكاتب يزوحها 
سيدها بإذن المككاتب «طب)»). 


اج الاج م 


الكتابة؛ وأفتى البغوى بأن السيد اللبعض لا يزوج أمته. واعترضه العلامة للبلقينى بما 
سيأتى إيضاحه (وفسق هذا) أى: السيد (ما نقل) ولاية التزويج عنه إلى غيره 
فيزوجهاء وإن كان فاسقا؛ لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية لما مر أنه يملك التمتع 
بها. 

و(للسيد المسلم تزويج أمة) له (كافرة) سواء كانت كتابية؛ لأن له التمتع بهاء أم 
غير كثابية كما صححه الشيخ أبو على» وجرى عليه شراح الحاوى؛ لأن له بيعهاء 
وإجارتهاء وعدم جواز التمتع بها لا يمئع ذلك كما فى أمته المحرمة كأخته؛ وجزم 
البغوى فيها بالمئع بناء على أنه لا يملك التمتع بها (لا كافر) فلا يصح تزويجه 
(لسلمة) مملوكة له؛ إذ لا يملك التمتع بالمسلمة أصلاء بل ولا سائر التصرفات فيها 
سوى إزالة املك عنهاء والكتابة لها بخلاف المسلم فى الكافرة؛ ولأن حق السلم فى 
الولاية آكدء ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة. 

قوله: (وللسيد المسلم [لخ) وكذا لوليه أى: السيد ذكرا مطلقا أو أثشى مسلمة فلوليه 
أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولى الكافر لها أو 
لسيدهاء وإما لعضله؛ ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر؛ لأن نكاح 
الكفار صحيح؛ وإن صدر من قاضيهم. انتهى. شرح الروض» ووحه قوله: ذكرا مطلقا 
إل أن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه فى ذلكء؛ بخلاف 
الأثثى فإنها لا تروج فيقيد تزويج الولى ما إذا كان له ولاية تزويجهاء وذلك إذا كانت 
مسلمة. انتهى. وم.ر) «(س.م) على التحفة. 

قوله: (كما صححه | ل) معتمد. 

قوله: (كافرة) أى: لكافر كما هو ظاهر. 

قوله: (غير كتابية) أى: كوثنية» وبحوسية بناء على حلهما للكافر الآتى عن السبكى تزحيح 


٠‏ شوللافه حجر, 


1م0000 
ثوله: (كوثنية) أى: لوثنى؛ وبحوسية محوسى؛ وهكذا شيخنا. ش 
توله: (ترجيح خلافه) الراحح حل بحوسية محوسى» ووثنية لوثنى وهكذا. انتهى. (ق.ل) وشيخنا 


إرذع. 


.0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبوك سيد) أى: صحة النكاح بإيجاب سيد الأمة كما مر. وبإيجاب ولى سيدها 
إن كان محجورا عليه لصبى أو جنون أو سفه. (بالمصلحه) يعنى الغبطة فى تحصيل 
المهرء والنفقة؛ وقوله (إن يل مالا ووك أن ينكحه) من زيادته أى: إنما يزوج الولى أمة 
محجوره إذا كان ولى ماله ونكاحه فليس للسلطان تزويج أمة الصغيرء ونحوه؛ وإن 
ولى ماله؛ ولا للأب» والجد تزويج أمة الثيب الصغيرة العاقلة» وإن كانا يليان مالهاء 
ولا لغيرهم تزويج أمة الصغيرة؛ لأنه لا يلى نكاحهاء ولا مالهاء ويعتبر إذن السفيه 

قوله: (إن يلى مالا وولى لخ) أى: لابد من اجتماع ولاية المال؛ والنكاح لكن نقل 
امحشى فيما يأتى إن هذا فى غير من طرأ سفهها بعد البلوغ فإنه يزوجها الأب, والجد 
وإن كان ولى ماما السلطان. انتهى. 

قوله: (إذا كان ولى ماله ولكاحه)أى: ولو فى الحملة فله تزويج أمة من ذكر 
بالمصلحة وإن امتئع ترويجه هو لعدم المصلحة حتى يزوج أمته. اتتهمى. «م.ط) على 
المنهاج. 

قوله: (ونحوه) مراده به حصوص الصغيرة بخلاف المحدون؛ والمجدونة» والسفيه؛ والسفيهة 
فيزوج أمتهما لأنه يلى مال مالكهماء ونكاحه كما فى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (العاقلة) بخلاف المحدونة فإنه يجوز له أن يزوحها أى: الثيب الصغيرة للمصلحة 
فيجوز له ترويج أمتها. 

قوله: (أمة الصغيرة) بخلاف الكبيرة فلغير من ذكر تزويجهاء وإن لم يل مها كمافى 
شرح الإرشاد» وغيره خلافا لما فى الحاشية إذ اعتبار احتماع ولاية النكاح؛ والمال إنماهو 
فى الذى ولاية ماله لغيره» وهو ا محجور عليه كما صرح بذلك أيضا فى شرح الإرشاد. 


قوله: (فليس للسلطان إلح) قال فى شرح المنهج: وللسلطان تزويجها أى: أمة موليه لا إن 
كان أى: موليه صغيرا أو صغيرة. انتهى. 

قوله: (ولا لغيرهم ترويج أمة الصغيرة) أى: ولا الكبيرة لأن نحو الأخ؛ والعم؛ وإن ولى 
نكاحها لا يلى ماا. 

قوله: (إذث السفيه) عبر فى شرح المنهج يما يشمل السفيهة؛ وهو ظاهر فى الثيب دون البكر 


توله: (فال فى شرح المنهج إلخ) مراده بنقل ذلك أن المراد بالنحو فى كلام الشارح هنا خصوص 
الصغيرة» بنلاف المجنون وامحنوئة؛ والسفيه؛ والسفيهة فيزوج أمتهما تدبر. 
قوله: (أى: ولا الكبيرة لأن نحو الأخ والعم إلخ) هو عخالف لقول الإرشاد, وشرحه مجر رذدج 


باب النكاح ويم 
لوليه لأنه لا يلى نكاحه إلا بإذئه كما سيأتى. 
(والنطق) أى: بولى, السيد كما مرء وبالنطق, 


لأنه يلى مالهاء ونكاحها بغير إذنها. 

قوله: (لأنه لا يلى نكاحه إلا ياذن) قضيته أن السفيهة الثيسب كذلكء وإن السفيهة البكر لا 
يعماج لاستعذانها فتستشنى من قوله: والنطق من سيده أولا يحناج لاستئنائها لأن المراد بها غير 
المجور عليها فليراحع, 

قوله: (والنطق من سيدة) وبحث أن أمة المبعضة يزوحها من يزوج المبعضة بإذنها أى: من 
يزوج المبعضة لو كانت حرة» وهو الولى لا من يزوحها الآن» وهو مالك البعض» والولى حجر. 


00-001 


امة امرأة بالغة رشيدة» ولو لغير مصلحة ولى نكاح سيدتهاء وإن لم يل مالا كأخ وعم تبعا لولايته على 
سيدتها. انتهى. ومثله فى شرحى وم.ر وحجر على المنهاج فإن كان مراده أن ذلك من المفهوم أيضا 
وليس كذلك نفيه إن الموضوع أمة المحجور عليه تأمل» ولا يصح أن يراد الكبيرة المجنونة أو السفيهة إِذْ 
ليس للأ؛ والعم ولاية ترويجها. 

ثوله: (لأنه يلى مافا) أى: إن كان جبرا. 

توله: (وإن السفيهة البكر [لخ) ظاهر شرح المنهج؛ والجواهر: أنه لابد من إذئها كما اعرف به 
المحشى فى -حاشية التحفة؛ وعبارة الرائعى نى الشرح الكبير نى الكلام على إذن السفيه: ولا يجوز لاب 
ترريج أمة بنته البكر البالغة ثهراء وإن كان يروجها قهرا ثم تكلم على أمة المرأة مطلقا فقال: ينظر فى 
حالمها إن كانت مالكتها محجورا عليها نقد سبق وإلا فيروحها ولى المرأة تبعا للولية على المالكة إلم. 
انتهى. ويوحه اعتبار إذن البكر بأئها وإن لم تكن لها ولاية ها ملك ناعتبر إذنها؛ وعلة الشارح خاصة 
بالسفيه» واتتصر عليها لكفايتها نيه؛ وهذا التوحيه ذكره الشرئاوى على التحرير فراجعه. 

ثوله: (إن أمة المبعضة [لخ) وأمة المبعض لا يزوجها ثاله البغوى؛ وهو مبئنى على أن تزويج السيد 
بالولاية» إن ثلنا بالأصح إنه يزوج بالملك زوحهاء وسيأتى فى الشرح, 

ثوله: (لو كانت حرة) أى: لأنها إنما ملكت ببعضها الخحر. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من سيدة) عاقلة بالغة بإذنها له فى تزويج أمتها فلا يكفى سكوتهاء وإن كانت 
بكرا؛ لأنها لا تستحى من ذلكء ولا حاجة إلى إذن الأمة وإن كانت كبيرة عاقلة. 

(ويجبر) السيد غير المكاتب أمته غير المكاتبة بأى صفة كانت على النكام؛ ولو 

قوله: (عاقلة بالغة) أى: بكرا أو ثيبا إذ لا تستحى؛ ولأنها وإن يكن لما ولاية؛ ولا 
إحبار لها ملك فاعتبر إذنها؛ فإن كانت صغيرة ثيبا امتدع على الأب تزويج أمتها إلا إذا 
كانت مجمنونة) كذا فى الشرقاوى على التحرير عن شرح .ر) بزيادة التعليل بقوله: 
ولأنها إِلّ» وهو ظاهر فى وحوب استئذان البكر السفيهة كما هو ظاهر شرح لمنهج؛ 
والشرح الكبير للرافعى؛ والحواهر خلافا لما فى الحاشية» وقوله: صغيرة ثيبا إل قضيته أن 
للأذب تزويج أمة البكر القاصر. انتهى. رشيدى» وهو مأحوذ من المصدسف» والشارح هنا 
تأمل. 

قرله: (السيد إل) أما غيره ولو حاكما أو وليا لسيدتها فلا يجبرها على نكاح عبد 
ودنىء النسب. انتهى. شيخصا (ذ). 

قرله: (بأى صفة كالت) أى: ما لم يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن 
أو بإذنه ولا أمة المفلس بغير إذن الغرماء» ولا أمة قراض بغير إذن العامل لثلا تنقص قيمتها 
فتمتنع بغير إذنه» وإن يظهر ربح» ولا حانية تعلق برقبتها مال بغير إذن البحنى عليه نعم إن 
كان السيد موسرا صح الترويج, وكان مختارا للفدا وفارق عدم صحة البيع قبل 
اختيارالفداء بأ فيه فوات الرقبة» ولا يزوج السيد أمة مأذون له عليه دين بل لو وطئها 
لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. انتهى. «ق.ل) على اللال. 

قوله: (عافلة بالغة) أى: غير محجور عليهاء وقوله: بإذنها له أى: لوليها. 

قوله: (وإن كانت بكرا) فالأب يزوج البكر بغير إذنها مطلقا ولا يزوج أمتها إلا بإذئها نطقا. 

قوله: (أى غير المكاتب) أما المكاتب فلا يزوج أمته إلا بإذن سيده. 


قوله: (أى: غير اتحجور عليها) مشى على الاحتمال الثانى الذى ذكره سابقا بقوله: أو لا يحتاج 
لاستثنائها؛ لأن المراد إ» وعليه يكون إذن الغيب السفيهة مأحوذا ثما مر كما ذكره المحشى سابقاء ولا 
يخفى بعد ذلك كله نليتأمل. 

قوله: (أما المككاتب) فليس المراد بعدم إحباره أنه لا يزوحها بغير رضاهاء بل إنه لا يروحها بغير إذن 
سيده فمتى أذن زوحهاء ولو بغير رضاها. 


باب التكاح بر. م 


من عبدء ودئىء النسب لكن لا يزوجها غير كفء لها بعيب أو غيره؛ أما المكاتبة قلا 
تجبرء وكذا البعضة (لا العبد) ولو صغيرًا فلا يجبره سبيده على النكام؛ لأنه يسلزم 
ذمته عهدة المهرء وغيره؛ ولأن العبد يملك رقعه بالطلاق» ويفارق الأمة بأثه لا يملك 
منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بعضها فيورد العقد على ما يملكه. وقيل: يجبر 
الصغير كالابن الصغيرء وفرق القفال؛ وغيره بينهما: بأن ولاية الأب التى يزوج بها 
ابنه الصغير تنقطع ببلوغهء بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه 
بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (والسيد ليس يقهر) أى: لا يجبر 
على تزويج عبده؛ ولا أمته؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك» وفوائده» وينقص القيمة, 
ويفوت عليه التمتع, 


اللا ا لاا ا ام ا ا ل ل ل ل 100 


قوله: (ولو من عبد ودنىء الدسب) كذا عبر الشيحان» وقضيته إنه يزوجها إذا كانت عربية 
من عجمى قال الأسنوى: فينافى قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمى على هذا الخلاف 
أى: المخلاف فى ابخبار بعض المنصال ببعض نظير ما قاله صاحب الروض: يزوحها من عربى دنىء 
النسب فإنه يفيد أنه لا يروحها إذا كانت عربية من عجمىء ولو حراء وذكر الشارح فى شرحه 
أن الحق ما قالاه قال: ولا منافاة لأن الحق فى الكفاءة فى النسب لسيدها لا لحاء وقد أسقطه هنا 
بترويجها ممن ذكر؛ وما مر محله إذا زوحها غير سيدها بإذن أو ولائه على مالكها. انتهى. 

قوله: (أو غبرة) يدحل فيه الفسق. 

قوله: (بأنه) أى: سيده لا يبملك» وقوله: منفعة بضعه أى: العبدء وقوله: والأمة يمللك أى: 
السيد. 


ثوله: (يدخل فيه الفسق) هو كذلك فليس له أن يزوجها بفاسق على المعتمد. انتهى. شوبرى. 


فالا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وبوك) أى: بإيجاب سيد أو وليه فى الأمة كما مرء وبإيجاب ولى فى الحرة فلا 
تزوج امرأة نفسهاء ولا غيرها بإذن» ولا بغيره» ولا تقبل نكاحا لأحد كذلك إذ لا 


اوفقو وو رو ةم ووو ام ااام واي ووو للعلاو 


قرله: (فلا تزوج امرأة لفسها) فى الأنوار: لو زوحت نفسها أو زوجها غير الولى 
بإذنها دون إذنه بطل» ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد اللمواز كالخنفى أو التحريم 
كالشافعى؛ ويعزر معتقد التحريم؛ ويحب المهر» والعدة» ولا يقع فيه الطلاق» ولا يماج 
إلى الملل لو طلق ثلاثا. انتهى المقصود مبنه؛ وقوله: ويجب المهر أى: مهر المشل لفساد 
النكاح كما فى شرح الروض؛ وفى الروضة؛ والشرح الكبير للرافعى: إنما ترم أم الزوحة 
وزوجة الابن» وزوحة الأب بشرط أن يكون النكاح صحيحا فأما النكاح الفاسد فلا 
يتعلق به حرمة المصاهرة؛ لأنه لا يفيد حل المدكوحة؛ وحرمة غيرها فرع حلها. التهى 
وحيئل فلا تثبت المحرمية بالأولى لأن سببها هنا حرمة المصاهرة» وقوله: لأن سببها هنا 
حرمة المصاهرة يعنى أنها إن ثبتت هناء ول يمنع منها مانع فلا سبب لها إلا المصاهرة» وهذا 
لا ينافى ثبوت حرمة المصاهرة دونها كما سيأتى لوحود المانع كما سيأتى أيضا. انتهى. 
منه لقول الروضة: المحرمية هى الوصلة المحرمة للنكاح؛ ولما ثلائة أسباب القرابة» 
والرضاع؛ والمصاهرة.. انتهى. فثبت أن هذا العقد لا يقبت المحرمية» وفى الأم لو نكح رحل 
امرأة نكاحا فاسدا لم يحرم النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا من قبل أن حكمه لا يكرن 
فيه صداق؛ ولا شىء مما يجىء من الزوحين. انتهى. وفى الروضة: أيضا لو وطئ فى ناح 
بلا ولى وحب المهر» ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باحتهاد أو تقليد أو 
حسبان بحرد إلى أن قال: ولو طلق فيه لم يقع فلو طلق ثلانا لم يفتقر إلى محلل وقال أبو 
إسحق: يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للإبضاع. انتهى. واعتمد (رم.ر)» و«ز.ى)) 
دوع.ش»» ووق.ل) وغيرهم فساد نكاح المقلد» وعدم وقوع الطلاق فيه؛ وححالف حجر 
فجرى على قول أبى إسحق: من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق» ولذا أفتى بان الولد 
الحاصل منه ليس بولد شبهة» ورده «س.م) .ما نقلناه» وعلى الأول المعتمد فهذا العقّد لا 
ينبت امحرمية كما مر وأما الوطء فيه ففيه كما فى الشرح الكبير للرافعى قولان أو 


باب التكاح اح 
يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لا قصد منها من الخياء» وعدم ذكره أصلاء وقد 
قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء» [النساء 95] وتقدم خبر ولا نكاح إلا 
بوك)؛ وروى ابن ماجه خبر ولا تزوج المرأة المرأة) ولا المرأة نفسها)» وأخرجسه 
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وحهان فقيل: يثبت انحرمية لأنه ينبت الدسب» ويوحب العدة فكذا المحرمية» والفانى: المسع 
لأنه لا يجوز له الخلوة» والمسافرة بالموطوءة فبأمها وبنتها أولى» وليس كالوطء فى التكاح؛ 
وملك اليمين لأن أم الموطوءة» وبنتها يدحلان عليهاء ويشق عليهما الاحتجاب عسن 
زوجهاء ومثل هذه الحاحة مفقودة هناء والأصح الأول عند الإمام» وهو قول قديم كما 
فى حاوى الماوردى» والثانى: عند عامة الأصحاب» وحكوه عن نصه فى الإملاء. انتهى. 
قال العلائى: والثانى هو المشهور كما فى الشامل» ورححه الأكثرون» وفى الأنوار: 
والوطء بالشبهة لا يوحب الحرمية فلا يجوز الخلوة» والمسافرة بأمهاء وبنتها فثبت بهذا أن 
الحرمية لا تنبت بهذا العقد» ولا بالوطء فيه على المعتمد» ومعنى هذا كما هو ظاهر أن 
الشافعى يعمل بهذه الأحكام فى نفسه كألا تحل له الموطوءة فى هذا النكاح إن كان ققد 
طلقها قبله ثلاثا بعد طلاق الحنفى لماء وألا يمل له إعانة عاقده عليه؛ ولا على الخلوة 
بالمعقود عليها أو أمها وبنتها؛ وليس معناه أنا نحكم على الحنفى بهذه الأحكام إذ أحكامه 
تابعة لاعتقاده» وبه يظهر أن ما قاله الشيخ عوض على الخطيب؛ وغيره من عدم ثبوت 
الحرمية فيه هو المعتمد» وأما حرمة المصاهرة فالأصح ثبوتها بالوطء فيه والفرق بينهاء 
وبين المحرمية أن حرمة المصاهرة تنبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا كما فى البحر 
للرويانى؛ والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وقوله: فلا تثبت إل لأن الذى يترتب على المحرمية 
إنما هو التخفيف كحل المسافرة بهاء وعدم نقض الوضوء مس أمهاء وهكذاء ولا يلزم من 
بوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة» وأم الموطوءة بشبهة غير هذه؛ وبنتهاء؛ وقد نص 
على عدم التلازم فى شرح الروض. 
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الدارقطنى بإسناد على شرط الشيخين, قال الشافعى: وقوله تعالى: لفلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن» [البقرة 17] أصرح دليل على اعتبار الولى» وإلا لما كان 
لعضله معنى»: ويقدم من جهات الولاية القرابة لاختصاص الأقارب بزيادة الشفقة» ثم 
الولاء لالتحاقه بالنسب بخبر: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم السلطئة لخبر 
«السلطان ولى من لا ولى له» فإن تعذر الولى» والسلطان فحكمت عدلا يزوجهاء وإن لم 
يكن مجتهدا جاز على المختار فى الروضة الموافق لظاهر نص نقل عن الشافعى» ثم 
بين ترتيب الأولياء فقال (والد) بالجر بدلا من ولى فيقدم على غيره؛ لأنه أشفق من 
سائر العصبات» ولأنهم يدلون به (وإن عرض» عتق لها جميعا) بالجر تأكيدا للهاء 
(حال المرض) أى: مرض موت السيدء وأمكن رق بعضها لضيق الثلث عن جميعهاء 

قوله: (ثم السلطدة) قال «م.رم: المراد بالسلطان هناء وفيما يأتى من شملها ولايته عاما 
كان أو نحاصا كالقاضى» والمتولى لعقود الأنكحة. انتهى. والمراد بالمتولى لعقود الأنكحة 
من بدله فى ولاية الغقود لا من نصبه لإحراء العقد بين الزوج» والولى كما هم الآن. 

قوله: (والد) وإن كان القاضى ولى مالهها لطر وسفهها بعد الرشد إذ لا تتبع ولاية 
النكاح ولاية المال حلافا لمن وهم فيه. التهى. حجر ,س.م, على المنهج. 

قوله: (عداوة ظاهرة) أما وكيل الولى فلابد من انتفاء العداوة بينهاء وبيئه» ولو خفية. 
انتهى. وخ.را. 

قوله: (فإن تعذر الولى والسلطان) قال بعضهم: مطلقاء وقال بعضهم: بأن لا يسهل الرحوع 
إليه عادة. 

قوله: (وإن لم يكن مجتهدا) المعتمد عند شيخحنا الشهاب الرملى حواز تحكيم الجتهد, ولو مع 
وجحود الحاكم بخلاف غير المحتهد لا يجوز تحكيمه مع وحوده؛ ولو قاضى ضرورة؛ وسواء فى 
الشقين السفر» والحضر. 


باب التكاح لم 


فإنما يصح نكاحها بولى من والد أو غيره للحكم بحريتها ظاهرًا ثم إن استمر عتقها 
فذلك؛ وإلا بان فساد نكاحهاء ولو قدم قوله: وإن عرض إلى آخره على والد كان 
أولى؛ لثلا يثوهم تخصيصه به. 

(وبهما) أى: وبإيجاب السيد أو وليه وولى المرأة. (إذ بعضها يحرر) أى: وت 
كون بعضها حرا وفاء بحق الملك» والحرية (ثم) صحة النكاح بعد الأب (بجد عن 
أب) وإن علا الأقرب فالأقرب؛ لأن له ولادة؛ وعصوبة كالأب فيقدم على من ليس له 
إلا عصوبة» وخرج بقوله: عن أب الجد لأم فلا ولاية له. ولو عبر بدله بقوله: لأب 
لا ضره؛ وكان أوضح. (ويجبر) كل من الأب. والجد موليته التى ليس بينهاء وبينه 


لال ل ل ل ال ا ا ا ا ا ا 


قوله: (من الأب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه ملافا لمن 
وهم فيه فزعم أن ولاية ترويجها حيئئذ للقاضى كولاية مالها وح.ج. 

قوله: (التى ليس بينها وبينه عداوة) قال فى شرح الروض: قال الشيخ ولى الدين العراقى: 
رينبغى أن يعتبر فى الإحبار أيضا انتفاء العداوة بينهاء وبين الزوج. انتهى. وإنما لم يعبر ظهور 
العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج» والولى احبر بل قد يقال: لا حاجة إلى ما قاله 
لأن انتفاء العداوة بينهاء وبين الولى يقنضى ألا يزوحها إلا من يحصل لا منه حظء؛ ومصلحة 
لشفقته عليهاء أما جحرد كراهتها له فلا يوئر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه فى 
الأم انتهى. واعلم أن عدم العداوة بينهاء وبين الولى» والزوج على ما تقرر وكونه من كفء 
موسر بعال المهر معتبران فى صحة النكاح, وأما كونه ,مهر المشل من نقد البلد فمعتبر الجواز 
الإحبار لا لصحة النكاح فلا يفسده الإخلال به. 


ثوله: إلا سناجة اخ أى: فاشتراط عدم الولاية يغنى عن اشازاطه فى الزوج أيضا قال ورق.ل): وفيه 
نظلر. 
ثوله: (من نقد البلد) أى: ما حرت العادة به فيهاء ولو عرضاء ويشترط أيضا كونه حالاء وحلهما إن 


م يعتدن ععلافه وق.ل). 
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عداوة ظاهرة على النكاح بمهر امثل من نقد البلد من كفء لها موسر بالهر. 


ومو ومو وو مم ووو دلاولل يوي يلوللا 


قوله: (عداوة ظاهرة) بأن يطلع عليها أهل محلتهاء وهذا شرط لصحة العقدء ويشترط 
لما أيضا البسار بحال الصداق؛ والكفاءة؛ وقد ذكرهماء وعدم عداوة الزوج اء ولو باطنما 
فإذا اختل شرط من ذلك تبين بطلان العقد» ويشترط لحواز الإقدام على العقد 'كونه بمهر 
المثل من نقد البلد أى: ما جرت العادة به فيها» ولو عرضا حالا إن جرت العادة بلول 
والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع فى الدين؛ وإذا حرم الإقدام فسد عقد 
الصداق فقط» والنكاح صحيح؛ ويرحع إلى مهر المثل» وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد 
أكثر من مهر المثل. انتهى. «ق.ل) وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح؛ ولو 
عقد لمن مهرها ماثئة .مائتين حالتين؛ وهو قادر على مائة فقط» فهل يقال بصحة العقد لأن 
الشرط كون قدر مهر المثل حالا مقدورا عليه فالشرط موحود فما هذه الصورة الباهر 
نعم فحرره. قال «ق.ل): ونحل اعتبار هذه الشروط إن لم يكن من المرأة إذن فى الترويج. 
اتتهى. وتحل اشتراط نقد البلد إن لم يعتدن نحلافه أيضا «اع.ش). 

قوله: (من نقد البلد) أى: بلد الفرض» ولو كانت الزوحة بغيره بأن بعفت وكيلا؛ 
ولا تنافى بين اعتبار نقد بلد الفرض» واعتبار مهر المثل للعصبات؛ والنقد مختلف من حيث 
إنه يلزم من اعتبار مهرهن اعتبار نقد بلدهن؛ وإلا لتعذر معرفة مهر المشل من أصله إذ لا 
معنى لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أى نقد هنء وذلك لأن معنى اعتبار مهر 
المع للعصبات اعتباره قدرًا فقط لا قدرًا وصفة فلو كان مهرهن عشرين ديناراء ونقد بلد 
الفرض دراهم فرض القاضى من ذلك الدراهم قدرًا تساوى قيمته عشرين ديناراء 
والحاصل كما قال (م.ر): إن العبرة فى الصفة ببلد الفرض فلا يكون إلا من نقد تلك 
البلدة» وفى القدر ببلد نساء قراباتها. التهى. فراجعه. 


باب النكاح لوم 


(لفقد وطء قبل) أى: عند فقد وطه قبلها صغيرة أو كبيرة باقية البكارة» أو 
فاقدتها بلا وطء كأن زالت بسقطة» أو أصبع» أو خلقت بلا بكارة؛ أما فى باقيتها 
فلخبر مسلم» وغيره «الأيم أحق بنفسها من وليها» زاد الدارقطنى» «والبكر يزوجها 
أبوها»؛ وأما فى فاقدتها فلأنها لم تمارس الرجال بالوط فى محل البكارة؛ وهى على 
غباوتهاء وحيائها فهى كالأبكار» فلا يؤثر زوال حياء البكر بمخالطة الرجال مع بقاء 
بكارتها. كما نص عليه فى الأمء وخرج بالقبل المزيد على الحاوى هنا الدبرء فلا 
يعتبر فقد وطثه» أما الموطوءة فى قبلها حلالا أو حراما أو شبهة» ولوفى حال 
جئونهاء أو إكراههاء أو نومها فلا تجبر» وإن عادت بكارتها. لخبر مسلم السابقء 
وسيأتى أن له تزويجها إذا كانت مجنونة:» ولو صغيرة؛ وكلامه كأصله يقتضى أن 
الغوراء» وهى التى بكارتها داخل الفرج» فلا تقتضها الحشفة بغيبتها فيه إن وطئت» 
ولم تزل بكارتها فثيب؛ وإن لم توطأ فبكرء وقضية كلام الجمهور أنها بكر مطلقا 
كنظيره الآتى فى التحليل على ما يأتى فيه. فرع: قال الماوردى» وغيره: لو قالت 
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قوله: (لم تمارس الرجال) هو للأغلبءوإلا فوطء القرد كالرحل فهى ثيب على 
الأوجحه. انتهى . ارا وعلم من كلامه أنها لو زالت بكارتها بلا وطء ثم وطفت كانت 
ثيبا وهو كذلك كما نص عليه فى حواشى المنهج فقوله: وفاقدتها بلا وطء الباء فيه 
للمصاحبة أى: فقدًا مصاحبا لعدم الوطء أو للتعدية» ويقيد بعدم الوطم بعد (تدبر). 

قرله: (فلا يعتبر فقد وطئه) وإن زالت بكارتها به. انتهى. وع.ش» على (م.ر). 

قوله: (وقضية كلام الجمهور 22 معتمك زغ.ر). 


ال ا ل ا ا ل كه ا ا ل ا ا 0 


قوله: (أما الموطوأة فى قبلها) وظاهر أن الموطوأة فى أحد القبلين الأصليين ثيب. 


الل وووواواواوارريري0ي0ي00شصضغ 


ثوله: (الأصليين) حرج الموطوأة فى أحد المشتبهين للشك فى زوال الولاية؛ ويتجه فى الموطوأة فى 
أحد الأصليين اعتبار مهر بكر. انتهى. (ق.ل»). 
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لوليها المجبر أنا ثيب قبل قولها وإن لم يعلم لها زوج» ولا تسأل عن الوطء الذى 
صارت به ثيبا. (ولزمه) أى: كلا من الأب والجد (تزويج من جنت) ولو ثيبا 
(لتوق) منها للنكاح (فهمه) عنها بظهور أماراته لكان الحاجة.» وكالتوق توقع الشفاء 
بالوطء بقول عدلين من الأطباء. 

(لا) تزويج (طفلة) مجنونة أو عاقلة فلا يلزم وليها لانتفاء توقهاء وتوقع شفائها 
(ولا) التزويج (من الطفل) فلا يلزم وليه لانتفاء حاجئه (ومن» مسن جن فردة 
يزوجان) أى: ويزوج الأب» والجد أى: كل منهما لزوما من المجئون واحدة. (إن). 
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قوله: (قبل قوها) أى: بيمينها فيما يظهر شرح (م.ر) خلافا للقليوبى. 

قوله: (أى كلام من الأب؛ والجد ترويج من جنت)., ومثلهما الحاكم عند عدمهما 
أصلا أو بأن لم يمكن الرحوع إليهما. انتهى. شرح «م.ر). 
وقد صرح به الدميرى فى شرح المنهاج فليس من تفقه شيخ الإسلام كما زعمه الشيخ 
عميرة على المنهج» واستدل يما لا يدل له فراجعه. 

قوله: (بظهور أماراته) أى: كالدوران حول الرحال. 

قوله: (بقول عدلين) فى شرح (م.ر» بقول عدل طبيب» لكن اعتمد «ز.ى» أنه لابد 
من عدلى شهادة. انتهى. «(ق.ل» وقد اعتمد لواش فى فصل للا يزوج بون إل المذكور 
بعد قول عدلين لكن فى حاشية المنهج أن المعتمد كفاية عدل» ولو عدل رواية. 


قوله: (فلا يلزم وليها) ويجوز فى ابحنونة الصغيرة مطلقا بالمصلحة:؛ ويمتنع فى الثيب 
الصغيرة العاقلة كما سيأتى. 


سحيو بممسي. بتسصم سمو بممساح. ميديم اتنس ينمي اسيم بلسو باصيو 


فوله: (وتوقع شفائها) كان وحهه أن توقع الشفاء إنما يكون من يتأثر» ولا تأثر به مع الصغر. 
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قوله: (من الطفل) أى: عاقلا أو مجنونا. 


باب النكاح ونم 


(يحتج) إلى التزويج بأن تظهر رغبته فى النساء أو يتوقع شفاؤه بالوطء أو يحتاج 
إلى متعهدة» ولا يوجد فى محارمه من يقوم بذلك» وتكون مؤنة النكام أخف من مؤنة 
شراء أمة» واعترضه الرافعى بأن ذلك لا يجب عليهاء وقد تمتنع منه» ولو وعدت به 
وأجيب بأن طبعها يدعوها لتعهده؛ وخدمته؛ وكأنهم اقتصروا على محارمه لأنهم 
الذين يتعاطون تعهده غالباء وإلا فغيرهم ممن فى معناهم مثلهمء وإنما لم يزوج أكثر 
من واحدة لاندفاع الحاجة بها أما تزويجه بغير حاجة فلا يلزم بل لا يجوز وعلم من 
تقييده بالحاجة اعتبار البلوغ فلا يزوج الصغير المجنون لانتفاء حاجته فى الحالء 
وبعد البلوغ لا يدرى كيف يكون الأمرء بخلاف العاقل كما سيأتى إذ الظاهر حاجته 
إليه بعد البلوغ ) ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بهماء وما 
ذكره فى المجئون والمجئوئة محله إذا كان الجنون مطبقا فإن كان متقطعا لم يصح 
العقد حتى يفيقا وتأذن المرأة» ويقبل الرجل أو يأذن» ويقع العقد وقت الإفاقة. 

قوله: (أن بمج الخ) فالمدار فى وحوب تزويج المحنون» وانخنونة على تحقق الحاحة) 
وهى إما ظاهرة بظلهور أماراتها كالدوران حول النساءء؛ والرحال أو خفية يعلمها 
صوص الأطباء» وهذا هو المعتمد نحلافا لما يفيده صنيع المنهاج فراحع. 

قوله: (لاندفاع الحاجة بها) وفرض الاحتياج للأكثر نادر لا ينظر إليه. انتهى. شرح 
رم.ر» لكن هذا فى حاحة النكاح أما لو لم تكف الواحدة للخدمة فيزاد بحسب الحاحة. 
انتهى. شرح (م.ر) أيضاء وهو شرح الروض عن الأسنوى. 

قوله: (فإن للأجبيات 242 فإن لم تورحد أحنبية زوج. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

قوله: (أو بأذث) أى: يوكل فى القبول. انتهى. «ح.ل). 

قوله: (وقث الإفاقة) أى: التى وقع فيها الإذن فلو أذنت ثم حنست أو وكل فى قبول 

نوله: (فلا يلزم وليه) بل لا يجوز فى احنون كما سيأتى. 

قرله: (وإلا فغيرهم) أى: كالرحال الأحائب. 

قوله: (فإن للأجنبيات أن يقمن بهما) قال الزركشى: قضية ذلك أن هذا فى صغير لم يطلع 
على عورات النساءى أما غيره فيلحق بالبالغ فى جواز تزويجة لحاجة الخدمة. التهى. ونوزع فى 
ذلك رم.ر). 


م ا ا يبيو و جد 0 


ثوله: (ونوزع فى ذلك) عبارة شرح (م.ر» وئول الرركشى: أن تضيته ذلك إل ممنوع. انتهى. قال 
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وكالمجئون فيما ذكر اللخبل» وهو الذى فئ عقله خلل» وفى أعضائه استرخاء. ولا 
حاجة به إلى النكاح غالباء وأما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته إن توقعت» 
وإلا فكالمجئون ذكر ذلك فى الروضة؛ وأصلها (و) يزوجان جوارًا الصغير العاقل. 
(أربعا) لأن المرعى فى نكاحه المصلحة؛ وقد يكون له فيه مصلحة. وغبطة تظهر 
للولى (و) يزوجانه (غير الكفبه) له لأن الرجل لا يتغير باستفراشه من لا تكافئه (لا 
لائتفاء العنت عنه فلو زوجه عمياء أو عجورًا أو فاقدة بعض الأطراف فوجهان فى 
الروضة وأصلهاء صحم منهما البلقينى عدم الجوازء وئقله عن نص الأم قال فى 
الروضة كأصلها: ويجب أن يكون فى تزويج الصغيرة بأعمى أو أقطع أو شيم هم 
الوجهان. وقضية كلامهم فى الكلام على الكفاءة تصحيمح الجواز فقول النظم (مسن 
عقلا) مفعول يزوجان المقدر كما تقرر. 
النتكاح ثم بحن بطل الإذن» والتوكيل» كذا قاله الشارح؛ وهو كما فى إذن الذكر أى: 
توكيله دون إذن الأثثى إذ ليس توكيلا حتى يبطل فحرر. انتهى. اح.ل). 
تشترط المصلحة. انتهى . شيخخنا «باج). 

قوله: (إعدم الجواز لالتفاء الغبطة) لأنه غارم للمهر وقوله: بعد تصحيح الجواز 
لوحود الغبطة؛ لآنها محصلة للمهر وما الخيار إذا بلغت. انتهى. (اس.خ) عن (ام.ر). 


قوله: (صحح منهما البلقينى عدم الجواز إلخ) قال فى شرح الروض: وقد فرض الكلام فى 


«ع.ش»: لعل سند المنع أن انحنو حيث لم توحد فيه الشهوة فالغالب أنه لا يحكى شيئا من عورات النساء 
ذهر كالبهيمة. انتهى. ومقتضى هذا إنه لا يجب على وليه منعه من نظرهن؛ وإنه لا يحرم عليهن الانكشاف 
له لكن فى وح.ل» خحلانه فليحرر؛ ثم رأيت فى حواشى شرح إرشاذ الحجر ما نصه ظاهر صنيعه أى: 
الإرشاد أنه لا يكتفى بحاحة الخدمة لا فى بالغ؛ والذى يئجه الاكتفاء بها فى المراهق لأن الولى يلزمه منعه 
من الدخحول على الأحنبيات كما أن البالغ لا يدخحل عليهن فيلزم الول تزويهه لحاجحة الخدمة حيشذ كما 
ازمه فى البالغ» ولو قيل: بأن حاحة الخدمة محجوزة لتزويجه؛ بخلاف البالغ فإنها موجبة فرنا بين المفسدة 
لحققة» والمتوهمة لكان أوحه. اتتهى. لكن نقل الجوهرى فى نهجه عن (م.ر): أن للأحنبيات أن يثمن 
يخدمته؛ وإن كان ممن يظلهر على العورات. 


باب التكاح لم 


(وزوجا) أى: الأب والجد أى: كل منهما جوارًا. (مجنونة) صغيرة أو كبيرة 
بكرا أو ثيبا (بالصلحه) فى تزويجها من كفاية نفقة وغيرهاء ولا تعتبر الحاجة إليه 
بخلاف المجئون لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة» ويغرم المجئون» ويفارق ذلك امتناع 
تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما فهم مما مر لأن للبلوغ غاية مرتقبسة فيمكن انتظارها 
للإذن بخلاف الإفاقة (وإن طرأ) جئونها (بعند البلوغ) فالحاوى كأكثر الأصحاب 
(رجحه) أى: جواز تزويج كل من الأب والجد لها بالصلحة بناء على أن من بلغ 

قوله: (جواوًا) فالجواز يكفى فيه المصلحة كما هناء والوحوب لابد فيه من الحاحة 
كما مر. التهى. «(ح.ل) وهذا فى البجدوئة أما المجنون فلا يزوج للمصلحة كما فى الشرح؛ 
ثم المراد أن تكون المصلحة فى الواقع» فلو ظنها الولى والواقع خحلافه بطل النكاح. انتهى. 
حواشى الإرشاد لحجر, 

قوله: (بداء [لخ) يفيد أن ولاية النكاح تابعة لولاية المال كما فى الناشرى» ورده حجر 
فيمن طرأ سفهها بعد البلوغ» وقال: إن ولاية نكاحها لأبيهاء وإن كانت ولاية مالها 
للسلطان فراجعه, 
الصغير ونون لأنه أى: الولى إنما يزوحهما بالمصلحة, ولا مصلحة لهما فى ذلك بل فيه ضرر 
عليهما ثم قال فى تصحيح الحواز الآثى: فى الصغيره لأن وليها إنما يزوحها بالإحبار من الكفء) 
وكل من هؤلاء كفء فالمأحذ فى هذه: وما قبلها مختلف. انتهى. وقد يرد عليه منع الاكتفاء 
بالكفاءة فى إحبارها بدليل أنه لو زوجها من معسر لم يصح كما نقله الشيخان» وأقراهء وهو 
المعتمد نحلافا لمن نازع فيهء ووجهه التفاء المصلحة فى تزويج المعسر فليتأمل «س.م). 

قوله: (رجحه) ينبغى حواز ضبط رحح بصيغة الأمر أى: رححه أنت أى: اعتقد ترجيحه لأنه 


الراحح. 


ثوله: (ثم قال فى نصحيح الجواز [لخ) عبارته بعدما ذكر هناء وئضية كلام الجمهور فى الكلام علسى 
الكفاءة تصحيح الصحة فى صور الصغيرة لأن وليها إلخ. 

ثوله: (وقد يرد عليه [لخ) لكن نقل «س.م) فى حاشية المنهج عن «م.ر) فرثًا آخر, وعبارته على تول 
المنهج؛ وله ترويج ابنه الصغير من لا تكائئه لا معيبة؛ ولا عمياء إل بخلاف تزويج بنته الصغيرة بنحو 
أعمى؛ ومقطوع الأطراف فيجوز؛ ولا الخيار إذا بلغت؛ والفرق أنها تحصل وهو يغرم. انتهى. (م.ر). 
التهى. لعل معنى توله: لأن وليها إل أنه إنما زوجها بالإحبار من الكفء عند عدم بس حقهاء وهنا 
كذلك لأن لها الخيار مع تحصيلها المهر. تدبر. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ثم) بعدهما زوج (الإمام بعد شورى الأقرب) أى: مشورته الأقرب من الأولياء 
فى التزويج. (مجنونة) بكرا أو ثيبا (تحتاج) إلى التزويج بأن تظهر رغبتها فيه أو 
يتوقع شفاؤها بالوطه فعلم أنه لا يزوجها بالمصلحة لأن تزويجها حينكذ يقع إجباراء 
عاقلا ثم جن فولاية ماله لأبيه. وهو الأصم كما مر فى باب الحجرء وقيل: إئما 
يزوجها السلطان بناء على أن الولاية له فى هذه الحالة» وأراد بترجيم الحاوى جزمه 
فإنه لم يذكر خلافا فى ذلك» وإن ذكره غيره» وأفهم كلامه أن ما ذكر من الإجبارء 
واللزوم» وغيرهما لا يكون لغير الأب» والجدء وهو كذلك لانتفاء كمال الشفقة إلا فى 
تزويج المجئونة » والمجئون المحتاجين فللسلطان ذلك بعدهما كما ذكر الأول صريحاء 
والثانى تلويحا بقوله. 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ااال 0ك 


قوله: (اتختاجين) هو قيد فى تزويج السلطان الحسون والمجدونة فليس له ترويجهما 
للمصلحة كما سيأتى قريبا. 
قوله: (بأن انظهر رغبتها فبه [لخ) ظاهره أنه لا يجب عليه تزويجها إذا احتاحت للنفقة» 


قوله: (فإنه لم يذلكر خلافا) قد يقال: الترحيح لا يتوقف على ذكر الخلاف بل يكفى فيه 
وحوده والعلم به» فجزم من علم حلافا بأحد طرفيه أو أطرافه تستلزم الترحيح فليتأمل. 

قوله: (فللسلطان) لا يدافى وحوبه. 

قوله: إثم الإمامم) أى: وحوبا كما يفيده قول الإرشاد: فإن فقد أى: الأصل فى صورتى 
امجنون وابحنونة فعلى قاض؛ أى: فيجب على قاض تزويج كل منهماء وعبارة الروض فى الطرف 
الخامس: يلزم الولى ترويج ابحنونة والمجئون عند الحاحة) وأعاد فى الباب النامس مسألة الجنون» 
وقال: ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان. انتهى. 

قوله: (الأقرب) ولو نمو مخال. حجر. 


اا سس 
توله: (فد يفال: النزجيح [لخ) هو مراد الشارح. تأمل. 
ثوله: (ولو نحو خال) هذا لا يناسب ثول الشارح أى: بعد مشورته الأثرب من الأولياء نهذه طريقة 
أخرى هى ندب مشاورة جميع الأقارب. التهى. 


بابك الخاح 8 


وليس هو لغير الأب» والجد وإنه لا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتهاء وقدم على الأقرب 
لأنه يلى مالهاء ومشورته إياه مندوبة تطبيبا لقلبه كما اقتضاه كلام كثير» وصححه 
الإمام؛ والرويانى» وقال: إنه ظاهر النص, وقيل: واجبة» وصححه البغوىء 
والخوارزمى لأنه أعرف بمصلحتها » وعليه لو لم يشر بشىء بعد الشورة استقل الإمامء 
فلو أشار بعدم التزويج فالظاهر أنه لا استقلال» ويجرى الخلاف فى وجوب الشورة 
فى تزويج المجنون؛ وعدول النظم عن تعبير الحاوى كغيره بمشاورة الأقارب إلى ما 
قاله يفهم أنه لا يعتبر مشاورة جميعهم بل الأقرب فقطء والمراد بالإمام ما يعمهء 


ولا منفق لماء وقد صرح به فى شرح المنهج فى الفصل الأخير لكنه فى الكلام على 
وجوب تزويج الأب للمجدونة صرح بأنه يحب عليه عند احتياحها للنفقة أيضّاء وقد نقلناه 
سابقا عن الدميرى فى شرح المنهاج» وأى فرق بين الأب والسلطان فى ذلك! ثم رأيت 
رحءلك) نقل عن وم.رم وحجر أنهما قالا: إن الكلام فيمن لها منفق أو مال يكفيها عن 
الروج» وإلا كان الإنفاق حاحة أى حاحة. انتهى. وهو فى شرحيهما على المنهاج. 

قرله: (بالمصلحة) أى: كنفقة؛ وها مال يكفيهاء بخلاف ما لو لم يكن لها ذلك فإن 
النفقة حينشذ تكون من أفراد الحاحة. انتهى. حجر. 

قوله: (فالظاهر أله لا استقلال) لكن حزم فى الروضة فى الكلام على الخطبة بأن 
المعتبر رد السلطان وإحابته وقد يقال: إن مراد الشارح أنه لا معنى لهذا ابخزم مع وجوببا 
المشورة إذ لا فائدةٌ حينثذ فيهاء وهو ظاهر. 


قوله: (لا يروج الصغيرة) أى: المجنونة. 

قوله: (ومشورته إياه مددوبة) قال فى شرح الروض: وقد عسبر الروض بدل الأقرب بأهلهاء 
ولأنهم أعرف ,عصلحتهما أى: المحنون» والمجنونة» ومن هنا قال المتولى: ويراجع الجميع . حتى الأخ» 
والعم للأم والخال» وقيل: تحب المراحعة قال: وعليه يراحمع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم 
يكن حدون. انتهى. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونوابه» ويجوز رفعه فى كلام النظم كما شرحت عليهء وجره عطفا على والد (ثم 
العصب) أى: ثم صحة النكام بعد الأب» والجد بإيجاب العصبة فى غير المجنونة. 

(لا الفرع) من الابن؛ وابن الابن» وإن سفل (دون سبب) فإنه لا يزوج أمه 
بالبنوة» وإن كان أولى العصبة فى الميراث لأنه لا مشاركة بيئه» وبيئها فى النسب فلا 
يعتنى بدفع العار عن النسبء» ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم فإن كان فيه سبب 
ككونه ابن ابن عم أو معتقا أو قاصيا أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو 
وطه الشبهة فإئه يزوج به. ولا تضره البئوة لأنها غير مقتضية لا مائعة (و) لا خنثشى 
(مشكل أعتق) أمة ليس له أن يزوجها لاحتمال أنوثته. (كالمرأة) المعتقة لأنه ليس لها 
أن يزوجها إذ لا عبارة للنساء فى النكاح (لكن الوك). 

(له) أى : للمشكل يزوج عتيقته (بإثثه بإسكان الهاء للوزن لاحثمال ذكورته. 

قرله: (ككونه ابن عم) وكذا لو كان لطا ابن من سيدها فإنه يليها بالولاء الذى ورشه 
من أبيه. انتهى. تقرير المنهج. 

قرله: (لا مالعة) لأن المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم» وليسست 


قوله: (أعقق أمة) مثل عتيقته أمته. وس.م) على التحفة. 

قوله: (ياذله) فلو امتنع من الإذن فينبغى أن يزوج السلطان. شرح الروضء ويمكن أن 
يقال: بل ينبغى أن المزوج هو السلطان» والولى كأن يزوج أحدهما بإذن الآحر لأنه 
بتقدير الذكورة الحق للسلطان للامتناع» وبتقدير الأنوثة يكون الحق للولى مطلقاء ولا 
عبرة بالامتناع. انتهى. (س.م). 

قوله: (وجره) عطفا على والد لا يخفى أن التقدير حيقذ ثم بإتجاب الإمام فيشكل نصب 
محنونة إذ لا معنى لقولنا: ثم بإيجاب الإمام بجحنونة إلا أن تجعل على حذف مضاف أى: تزويسج 
خنونة» وإنه حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا يخفى إنه تكلف. 

قوله: (ككونه ابن ابن عم) لو كان معه ابن ابن عم آخر ليس ولدها كانت البنوة مرححة. 

قوله: (ياذنه) قال فى شرح الرورض: وقضية كلامه كالماوى» والبهجة؛ وغيرهما وحوب 


فقااهع. قرارية قرا وه ايم 7 ا 119 مارك بهها ه كرقمة يه موف لواو رو ره ج80 إيق عم 4 ا وو عاو انا بو ور او ل لود 4 4 


اب الاج ألم 


فيكون قد زوجها وكيله بتقدير ذكورته ووليها بتقدير أنوثته. فلو عقد المشكل فبان 
ذكرا صح على قياس ما مر فى الشاهد» وجزم به ابن السلم فيما لو زوج أخته ثم بان 
رجلا (و) الولى للمرأة اللعتقة يزوج فى (حياتها) عتيقتها بالولاية عليها تبعا لولايته 
على معثقتها (بلا) اشتراط (إذن) من المعتقة إذ لا ولاية لهاء أما إذن العتيقة فلابد 
منه: وخرج بقوله: فى حياتها بعد موتها فلا يزوج وليها عتيقتها حينئذ» بل 

قوله: (نبعا لولايته على معنفتها) يوحذ مئه أنه لو لم يكن له عليها ولاية كالثيب 
الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها» وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتهاعن كفارة 
كالقتل. وس.م) على التحفة؛ وقد تقدم ذلك فى الشرح. 

قرله: (أما إذن العتيقة فلابد منه) يكفى سكوت البكر. انتهى. (م.ر) وحجر. 


إذنه» وعبارة أصله: ينبغى أن يزوحها أبوه بإذنه. انتهى. لكن قال البغوى فى فتاويه: فلو كان 
الأقرب خننى مشكلا زوج الأبعد. والختثى كالمفتود» وظاهره أنه لا يحتاج لإذنه؛ والأول أحوطء 
قال الأذرعى: فلو امتنع من الإذن فينبغى أن يزوج السلطان فلو عقد الخنشى فبان ذكرا صح كما 
مر. انتهى. 

قوله: (والولى للمرأة المعتقة إلخ) أى: ولو كان الولى» والعتيقة كافرين؛ والمعتقة مسلمة 
وكذا لوكانا مسلمين» والمعتقة كافرة لأن المراد وليها لو كانت هى المزوجة على دين العتيقة 
إإي.راء 


قوله؛ (فلابد منه) أى: فى الصورتين. صرح به الموجحرى» وهو ظاهر (ب.ر). 


ثوله: (ولو نحو خال) عبارة حجر: ويسن له مراجعة أثاربها؛ ولو نحو خال؛ وأثارب النحنون انتهى. 
وهو جار على المعتمد أنه تندب مراجعة جميع الأثارب» والقول الآخر يجب مراحعة الأثرب نالأثرب من 
الأولياء هذا ما رأيته فى -حكاية الخلاف؛ وأما إنه يراحع الأثرب فالأثرب من الأولياء ندبا كما درج عليه 
الشارح تبعا لما يفهمه المصنف» ومثلهما (ق.ل) على المخلال فلم أره فراجعه؛ وعبارة شرح الإرشاد لحجر 
مع المان: وشاور القاضى فى المسألتين ثريبًا لكل منهما فى تزويجه أى: جميع الأثارب ندبا على المعتمد. 
التهى. 


توله: (أبوه) أى: أو غيره من أوليائه بنزتيبهم انتهى. شرح روض. 

ثوله: (والأول أحوط) نقله وس.م) عن «م.ر) وفرق بعضهم بيثبوت ولاية الأبعد مع وجود الأشرب 
نئلاف ولى اللنشى على تقدير ذكورته انتهى. وثد يقال: إنه لايجدى. تأمله. 

كوله: (فينبغى أن يزوج السلطان) أى: مع ولى المخنثى لاحتمال أثوثته. (س.م). 

ثوله: (فى الصورينن) أى: صورتى ولى المشكل؛ وولى المرأة المعتقة؛ وفى صورة ولى الخنشى لابد من 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يزوجها من له 0 عليها لانقطاع تبعية الولاية بالوت فيقدم فى حياتها الأب ثم 
من يليه بترتيب الأولياء» ولا يزوجها الابن» وبعد موتها يزوجها الابن ثم من يليه 
بترتيب عصبة 3 الولاء (على ترتيب إرث) بنسب أو ولاء (نزلا) ولاية العصبة فيهما 
حتى يقدم الشقيق على الذى للأبء وابن الشقيق على ابن الذى للأب لزيادة القرب 2 
والشفقة» وابن المعتق على أبيه بقوة عصوبته؛ وأخوه؛ وابن أخيه على جده لقوة 
البنوة» نعم يقدم فى النسب الجد على الأخ. وإن استويا فى استحقاق الإرث لأن 
التزويج ولاية» والجد أوك بها لزيادة شفقته» ولهذا اختص بولاية المال. 


اللا ا ااال ا 2 2 2 2 0 


له: (أما إذن العتبقة فلابد منه) أى: للحنثى ووليه فى الأولى؛ ولولى المرأة المعتقة فى 
0 ولو كان انشى من أولياء النسب بتقدير ذكورته» وكان أقرب من غيره فالظاهر 
أنه يزوج الأبعد بإذنه ليكون وكيلا له بتقدير ذكورته ووليا لها بتقدير أنوثته» عحلافا لإفتساء 
البغوى بانتقال الولاية للأبعد المقضى لعدم الاحتياج للإذن. انتهى. (م.ر) وشرح اللسروض» 
ولابد من سبق الإذن للخسنى على إذنه لمن يليه إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا 
إذا أذنت له العتيقة فى الترويج ليصح توكيله. انتهى. وع.ش) على (م.ر). 
قوله: (وأخوه وابن أخيه خ) عبارة شرح «م.ر) بعد قول المصدف كالإارث: نعم أخو 
المعتق» وابن 0 وكذا العم يقدم هنا على أبى الحد. قال 
الرع.ش): : وعم أبى بى المعتق يقدم على جد جحده» وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرحة يقدم 
على من فوقه من الأصول. انتهى. ولا وحه لقول «م.ر: نعم لخ لأنه فى الإرث بالولاء 
كذلك كما فى حاشية المنهج. 


قرله: (نعم يقدم فى الدسب) أى: فى استحقاق التزويج بعصوبة النسب. 


إذنها للح ؛ ولوليه لاحتمال الذكورة فى الأول» والأنوثة فى الثانى انتهى. رشيدى»؛ ولابد من سبق 
إذنها للخنثى على إذنه لمن يليه حتى يصح إذنه له انتهى. «ع.ش) على (م.ر). 


باب التكااح سوس 


| (وبعده السلطان) برفعه؛ وجره كما مر فى الإمام أى: وبعد العاصب زوج السلطان 
أى: من له سلطنة من الإمام وئوابه (للمرأة) بزيادة اللام أى: زوج المرأة (فى » محل 
حكمهة) وإن كان مالها فى غيره بخلاف الغائبة عن محل حكمه. وإن كان مالها 
فيه وإئما يزوج غير الأب» والجد (بإذن) من بكرء وثيب» ولو بلفظ التوكيل للخبر 
الآنى مع خبر: «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» رواه التترمذى» وقال: حسن 
صحيم؛ وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة, قبال الأذرعى: والظاهر الاكتفاء بكتبها. 
قال: فلو لم يكن لها إشارة مفهمة» ولا كتابة هل تكون فى معنى المجئونة حتى 
يزوجها الأب» والجد ثم الحاكم دون غيرهم أو لا لأنها عاقلة؟ لم أر فيه شيئًاء ولعل 
الأول أوجه» وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نوت به الإذن 
كما قالوا كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصم. (واكتفى). 


قرله: (فى محل حكمه) هذا فى غير رقيقة يزوجها مأذون المالك؛ فلو كانت الأمة فى 
غير بلد سيدتها وأذنت السيدة لقاضى بلد السيدة فى تزويج أمتها الغائبة عن محل ولاية ش 
القاضى المذكور فزوج صح ترويجمه؛ كذا بهامش بعض نسخ الشرح؛ وفى الحقيقة لا 
استثناء. انتهى. مرصفى. 

قوله: (اليتامى) فى نسخحة الأيامى. 

قوله: (وأذن الخرساء !خ) ويصح العقد بالإشارة من الأخرس إن فهمها كل أححد فإن 
اختص بفهمها الفطن فلاء بل يوكل لأنها حيشذ كناية» ولا يصح بها النكاح؛ وإن صح 
بها التوكيل فيه. انتهى. (ق.ل) عن ال مجموع» ولايصح بالكتابة أيضًا على المعتمد لأنها مع 
النية كناية) ولا يصح العقد فى النكاح بالكنايات. 


قوله: (أى: وبعك العاصب 2 هذا تقدير الرفع» وتقدير اجر وصحة التكاح بعده بإيجاب 
السلطان للمرأة» ولعل التقدير كنكاح المرأة» وقضيته عدم زيادة اللام. 


٠ 


ثوله: (عدم زيادة اللام) أى: على تقدير الجر, 


حون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بالصمت فى) إذن (البكر) بعد استثذائها فى التزويج» وإن لم تعلم أن ذلك 
إذنها لخبر مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها سكوتها» 
سواء ضحكت أم بكت إلا إذا بكت مع صياحء. وضرب خد فإن ذلك يشعر بعدم 
الرضاء وأفهم اعتبار الإذن فى غير الأب. والجد أنه لا يزوج الصغيرة. والمجئونة إذ 
لا إذن لهماء وتقدم أن المجئونة قد يزوجها الحاكم, أما الأب والجد فلا يعتبر فى 
تزويجها إذن إلا فى الثيب كما علم مما مرء وقضية كلامه الاكتفاء بصمث البكرء ولو 
فى تزويجها بغير كف». وبغير نقد البلد» وبأقل من مهر مثلهاء وهو كذلك فى الأوى 
دون الأخيرتين لتعلقهما بالمال كبيع مالها (ويلزم الوى) المجبر وغيره (إجابة 

قوله: (إلا فى الغيب) أى: العاقلة كبيرة أو صغيرة. 

قوله: (ولو فى تزويجها بغير كفء) أى: بأن استوذنت فى تزويجها من غير كفء أو 
بغير نقد البلد أو بأقل من مهر مثلها فسكتت كما يوححذ من «خ.طء على المنهاج؛ وعبارة 
الروض» وشرحه: فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره فسكتت كفى» ثم قال: 

فرع: لو استؤذنت بكرا فى التزويج بدون المهر أى: بدونه أصلا أو بأقل من مهسر 

المثل أو بغير النقد فسكتت م يكفء أو استوذنت فى التزويج برحل غير معين كفى. 
انتهى. وفى «س.م) على المنهج: إنها لو أذنت فى نكاح معين فزوجها منه؛ وهو غير 
كفء صحء فإن أطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء لم يصح النكاح على الأظهر سواء 
فى المسألتين علم الولى عدم الكفاءة أو حهل. انتهى. 

قوله: (وهو كذلك فى الأولى) وقيل: لابد من إذنها نطقا بالنسبة لغير الكفيئ 
وبالنسبة لكونه عدوا أو غير موسر حال الصداق. انتهى. أى: فيبطل العقد بدوك صريح 
الإذن لأنها شروط الصحة. 

قرله: (دون الأخيرتين) أى: فينعقد .مهر المهر المشل؛ وفى حاشية الشرقاوى على 
التحرير عن الشيخ عطية؛ والشيخ السحبينى إنه لابد من الإذن الصريح فى انتفاء شروط 
الإحبار السبعة» ولا يكفى فى ذلك سكوتها سواء كان المزوج احبر أو غيره؛ فإن لم تأذن 
صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة؛ وعقد الصداق عند انتفاء 
شرط حواز الإقدام. انتهى. 


باب التكاح حرضن 
الملتمسات) للتزويج من الأكفاء (العقل) البالغان سواء تعين الولى كالأب أم لا كأحد 
الأخوة تحصينا لهن» كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثمء وزوجها 
السلطان كما سيأتى فلو عينت» وأراد الولى تزويجها من آخر فسيأتى» وقضية كلامه 
كأصله تبعا للوسيط لزوم إجابتهاء وإن لم تعين كفؤاء وهو ما رجحه ابن الرفعة. ثم 
قال: ومفهوم كلام الرافعى ومن تبعه عدم لزومها إذا لم تعينه؛ وله وجه بين إذ طلب 
ذلك معزة فى العرف» وقال الأذرعى: لا شك أن تعيينها ليس بشرط إذ لو خطبها 
أكفاء فالتمست منه التزويج بلا تعيين لزمته الإجابة» أما لزومها ولا خاطب فبعيد؛ 
نعم لو سألته ولا خاطب» ثم خطبها كفء لزمه تزويجها.انتهى. والتصريح بالعقل مسن 
زيادة النظم» ثم بين موانع الولاية التى تنقلها للأبعد فقال. 


(وعته) وهو اختلال النظر بهرم أو خبل أصلى أو عارض ينقل الولاية للأبعد 
للعجز معه عن البحث عن أحوال الأزواج»؛ ومعرفة الكفء مئهمء وقى معناه الآلام 
والأسقام الشاغلة عن النظرء والعلم بمواقع الحظ والمصلحة كما نقله الرافعى عن 
الشافعى والأصحاب» ثم اعترضه بأن سكوت الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه 
فإذا انتظرنا الإفاقة فى الإغماء وجب أن ننتظر السكون هناء وبتقدير عدم الانتظار 

قوله: (ويلزم الولى !لخ) أى: إذا عينت زوجا أو خطبها أكفاء» ورضيت بواحد منهم» 
وإلا لم يلزمه ترويجها. انتهى. «س.ل). 

قوله: (من الأكفاء) أى: حسهم بأن عيدت كفنا أو قالت له: زوحنى من الأكفاء. 

قوله: (وقضية كلامه [خ) أى: قضية كلامه أنها إذا قالت: زوجنى من الأكفاء لزم 
إحابتهاء وإن لم تقل من زيد» وهو كفء. 

قرله: (إذا لم تعينه) أى: وطلبت الترويج من الأكفاءء فإن أمكن حمل كلام الرافعى 
على ما إذا لم تذكر كفئاء ولا أكفاء لم تكن مخالفة بينه وبين الأذرعى لكنه بعيد من 
العبارة. (تدبر). 


قوله: (إن طلب دلك) أى: طلب الولى ذلك. وب.ر). 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز أن يقال: يزوجها السلطان لا الأبعد كما فى صورة الغيبة؛ لأن الأهلية باقية. 
وشدة الألم المائعة من النظر كالغيبة. وأجاب فى المطلب عن الأول: بأن للإغماء أمدا 
يعرفه أهل الخبرة فجعل مردا بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله. وعن الثانى 
بمنع بقاء الأهلية» وليس كالغيبة لأن الغائب يقدر على التزويج معهاء ولا كذلك مع 
دوام الآلام المذكورة. (وسفه) ينقلها لأن السفيه لنقصه لا يلى أمر نفسه فلا يلى أمر 
غيره» وقيده فى النهاج » وأصله بالمحجور عليهء فإن لم يحجسر عليه قال الرافعى : 
فما ينبغى أن تزول ولايته؛ وهو أحد وجهين ذكرهما الماوردى» وورجم ابن الرفعة 
كمجلى» وغيره منهما زوالهاء وبه جزم ابن أبى هريرة» واختاره السبكى». وهو قضية 
كلام الشيخ أبى حامد؛ وغيره» وعليه فكلام النظم كأصله على عمومه: والمحجور 
عليه بفلس يلى لكمال نظره» والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. (وفسق) فى 
العلانية أو السر ينقلها لأنه نقص يقدم فى الشهادة فيمنع الولاية كالرق» وقال 
الغزالى: إن كان الفاسق بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه 
قوله: (يقدر على الترويج معها) أى: لمن معه لا لمن هو غائب عنها بكتابة إذ لا يصح 
الترويج بالكتابة كما فى أصل الروضة لأنها كناية. انتهى. (ع.ش» مع زيادة. 
قوله: (فإن لم يحجر عليه خ) بأن بلغ رشيدا ثم بذرء ولم يحجر عليه؛ والمراد ببلوغه 
رشيدا أن يمضى له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافى الرشد تقضى العادة برشد من مر 
عليه ذلك من غير تعاطى مايحصل به لا ممجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ 
بخصوصه. انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 
قوله: (قال الرافعى إلخ) هو المعتمد: وم.ر). 
قوله: (لأنه لفص بقدح [ل) فيه أن حارم المروءة يقادح فى الشهادة» ولا يمنع الولاية. 
قوله: (وفسق) حرج غير الفاسق فيروجء ولو كان ذا حرفة دنيئة مانعة من العدالة. قاله 
النووى فى زوائد الروضة وب.ر). 
قوله: (لانتقلت) بأن لم يكن ولى من النسب إذ الولى غير ذلك الفاسق «رب.ر). 


باب النكاح ام 


به ولى» وإلا فلاء قال النووى: وما قاله حسنء وينبغى العمل به. واختاره ابن 
الصلاح فى فتاويه» ويستثنى الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به كما 
سيأتى فى باب القضاء فيزوج بئاته » وبئنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه فعليه 
إنئما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولى غيره كبنات غيره. وحيث نقلنا الولاية عن 
الفاسق. قال البغوى: إذا تاب زج فى الحال» وذكر التولى نحوه فى العضل قال فى 
الروضة كأصلها: والقياس وهو المذكور فى الشهادات اعتبار الاستبراء لعود الولاية 

قوله: (وقال الغزالى اخ ضعيف لأن الخاكم يزدج للضرورة» وقضاؤه نافك. انتهى . 
شرح (م.ر). 

قوله: (فبروج بدائه وبدات غيره بالولاية العامة) قد يقال: إن فسقه نقل الولاية للأبعد 
حينئذ لأنه منعه من أن يزوج بالولاية الخاصة» فنقل الولاية إليه من حيث كونه الإمام 
الأعظم إلا أن يقال: إن أثر الولاية الخاصة باق» وهو الإحبار. 

قوله: (فيزوج بنائه لخ) أى: إن لم يكن لن ولى خاص كأخ,؛ ونموه كما قاله؛ وإلا 
فالولاية له» وهل يجبر الإمام إذا زوج بناته لأنه أب جاز له الترويج أو لابد من الاستئذان؟ 
مال وم.ر» للأول. «س.م على حجر لكن مقتضى أنه لا يزوج إلا عند فقد ولى خحاص. 
الثانى: لأنه اشترط فى تزويجه فقد القريب العدل فتمحض تزويجه بالولاية العامة» وهى لا 
تقتضى الإحبار بل عدمه. انتهى. ١ع.ش)‏ على «م.ر) والذى يظهر كمافى (رح.ل أنه 
بالولاية العامة الغير الحضة فلا يشترط فقد الخاص» ولاكونه مجبرا. انتهى. تأمل. 

قوله: (بالولاية العامة) أى: الغير اللحضة بدليل إحباره كما مال إليه (.ر) وحالف 
وزى)» فقال: لابد من إذنهن له نطقاء ونظر فيه (رق.ل»). 

قوله: (زوج فى الحال) هو المعتمد عند (م.ر) وأتباعه. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (أيضًا زوج فى الحال) وإن لم يشرع فى رد المظالم» ولا فى قضاء الصلوات 
مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما على رد المظال. انتهى. (ع.ش») 
وعبارة وق.ل) على الجلال: وينبغى الاكتفاء هنا بعزمه على وفاء الحقوق التى عليه؛ وإن 
كان قادرا عليها. التهى. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حيث يعتبر لقبول الشهادة؛ وأجيب بأن الشرط فى ولى النكاح عدم الفسق لا قبول 
الشهادة المعتبر فيها العدالة التى هى ملكة تحمل على ملازهة التقوى» والاستبراء إنما 
يعتبر لقبول الشهادة» وأجيب بالنسبة للفاسق بالعضل بأئه بالتزويج زال ما لأجله 
عصى وفسق قطعاء بخلاف توبته عن فسق آخر لجواز بقائه عليه باطنا فافتقر إلى 
الاستبراء» وبأن فسقه بالعضل فسق مخصوص فتوبته مخصوصة كما فى القاذف توبته 
أن يرجع عن القذف» ويقول: قذفى باطل؛ وإنى كاذب فى ذلك. قال الأذرعى: وإذا 
نقلنا الولاية بالفسق» ولم يكن بعد الفاسق إلا المعتق زويم السلطان دونه كما اقتضاه 
كلام المحاملى وغيره» وهو واضح» وقد يغفل عنه. انتهى. والأوجه خلافه كما اقتضاه 
كلام الشيخين» وغيرهما لقوله يي «السلطان ولى من لا ولى له». (وخلف دين) ينقلها 
فلا يزوج كافر مسلمة» ولا مسلم كافرة» واستثنى من الثانية السيد المسلم فى أمته 
الكافرة كما مرء والسلطان فى نساء أهل الذمة اللائى ليس لهن ولى خاصء والولى فى 
أمة مولته المسلمة. وفى أمة موليته السلم إذا كان أباه أو جده. وأجيب عن الأولى 
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قوله: (وأجيب بالنسبة !) المعتمد أنه لا فرق بين العضل» وغيره. 

قوله: (قذفى باطل) لأنه ممنوع منه شرعاء وإن كان صادقا إلا أنه اضطر. 

قوله: (وإنى كاذب) فيه أنه قد يكون صادقا فكيف يقول ذلك؟ إلا أن يقال: إن ذلك 
كان كاذباء وإلا ذكر عبارة أحرى كما فى التحفة فى باب اللعان» فراجعه. 


إذ 
قوله: (المسلمة) قيد, انتهى . لاس .م). 
قوله: (المسلم) ليس بقيد. انتهى. «س.م). 
قرله: (إذا كان أباه أو جدم) الأولى إذا كان أباء أوحدًا ليتناول أباء وحدا لمتوليته 
المسلمة. 
قرله: (إذا كان إخ) لأنهما وليا المال» والنكاح كما مر. 


المراد .كمخصوصية لا توحد فى غير العضل. 


قوله: (المسلمة) ضبب بينها وبين مولينهء وكذا بين موليه والمسلم» وكتب عبارة شرح 
١ ١‏ 
قوله: (بمخصوصية لاتوجد إلخ) هى أن نسقه بالعضل لم ينقلها لعموم كونه فسقا بل لخصوص إضرار 


بأنه إنما يزوج فيها باللك لا بالولاية التى الكلام فيهاء واقتضى كلامه أن اليهودى 
يلى النصرانية» وبالعكس كالإرث» وهو ما صرح به الماوردى وغيره. قال فى الكفاية: 
وبه قطع أصحابناء وقضيته أنه لا ولاية لحربى على ذمية» وبالعكسء وإن ذا العهد 
كالذمى كما صححه البلقينى. (والصبا) ينقلها لسلب عبارة الصبى» وقضية كلامه 
ككثير أن الصبا ينقلها فى الولاء أيضًا حتى لو أعتق أمة» وماتث عن ابن صغيرء وأ 
كبير كانت الولاية للأخ» وهو ما قاله العمرانى تفقها حيث قال: لا أعلم فى هذه نصا 
والذى يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ» لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب. انتهى. 
لكن نقل القاضى عن النص فيما لو مات المعثق عن ابن صغير وأب إنه لا ولاية لاأب 
فلا يزوج» أى: وإئما بزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضى» والبغوى. والمعتمد الأول 
فقد نقله القمولى عن العراقييبنء وصححه السبكىء وقال البلقينى: قد وقعث هذه 
المسألة واختلف فيها المفتون» والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص 
تدل على أن الذى يزوج هو الأبعد وهو الصواب.انتهى. وفى مقابلته الظاهرء 
والاحتياط بالصواب نظر. (والرق) ولو لبتعض الشخص ينقلها لنقصه به فلا يتفرغ 
للبحث والنظرء فلو ملك المبعض أمة لم يجز له تزويجها بل لا تزوج أصلا؛ لأنه بلا 
إذن لا يجوزء وباب التزويج منسد عليه لرقه» ولو جاز التزويج بإذنه لكوئها لبعضه 
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قوله: (إن اليهودى إل) وأما المرتد فلا يلى بولاية؛ ولاملك ولا وكالة. انتهى. 
ر(ق.ل» على الجلال. 

قوله: (فرع ولاية الدسب) أى: والولاية تنتقفل فى ولاية الدسب للأبعد لا للحاكم؛ 
وقوله: نقل القاضى إل ضعيف. 

قوله: (نظر) لأن مقتضى تلك النصوص أن الأقرب حيئذ كالعدم فلا ظهورء ولا 
احتياط حينئذ. تأمل. 

قوله: (ولو لبعض) فلا يزوج المبعض ابنته؛ ولا أحته بخلاف أمته. 


الروض: أو وليه أى: السيد ذكرا مطلقا أو أنئى مسلمة فلوليه أن يزوج أبعه الكافرة. التهى. 
لسع ل وا وخا ال ل ا ا 1 0 
الزوجحة» فإذا زال ذلك زوج بخلاف غيره من إفراد الفسق. 
توله: (مطلقا) نقول الشارح هنا موليه المسلم ليس بقيد. 
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لجاز أن يزوجها. قاله البغوى فى فتاويه» واعترضه العلامة البلقينى بأنه مفرع على 
أن السيد يزوج أمته بالولاية فإن قلنا بالأصم إنه يزوج بالملك زوجها به كالمكاتب. 
(كذلك) ينقلها (الجنون) الطبق لعدم التمييز أو المتقطع كما صححه فى أصل 
الروضة تغليبا لزمن الجنون فيزوج الأبعد فى زسن جئونه دون إفاقته» وهو قياس 
نظيره فى الحضانة» والأشبه فى الشرح الصغير أنه لا ينقلها كالإغماء فتنتظر إفاقته. 
قال فى المطلب: وهو ظاهر نص الأم» “وقال الإمام: وإذا قصر زمن. الإفاقة جدا لم يكن 
الحال حال تقطع ؛ لأن السكون اليسير لابد منه مع إطباق الجنون. وإذا قصر زمن 


قوله: (بالأصح) هو المعتمد» وقوله: كالمكاتب أى: بإذن سيده. التهى. ((ع.ر). 

قوله: (أو المتشقطع) إلا إذا قل حدًا كيوم فى سنة فتنتظر إفاقنه. التهى. (م.ر»» وقوله: 
فتنتظر إفاقته أى: بلا حلاف فالحاصل أنه إن قصر زمن الإفاقة حدا لا ينتظر بلا خلاف» 
وإذا قصر زمن التدون اننظر بلا حلاف. انتهى. من حاشية المنهج. 

قوله: (تغليبا) أى: فلا تنتظر إفاقته» وليس المراد انسلاب ولايئه حتى حال إفاقته. 
التهى. (م.ر), 

قوله: (تغليبا لزمن جدوله) أى: فلا تنتظر إفاقته» وقيل: لا تغليب فتنتظر» ومجل 
الخلاف ما لم يقل زمن اللحنون أو الإفاقة حداء وإلا انتظر فى الأول» ولاينتتظر فى الفانى 
بلا سولاف. 

قوله: (فستظر إفافته) ظاهره على التفصيل الآتى فى الإغماء. 

قوله: (م يكن الحال حال تقطع) أى: فلا يننظر قولا واحداء وليس من محل اللخلاف. 
فى ذلك بنلاف الأننى فإنها لا تزوج فبتقبيد تزويج الولى بما إذا كانت له ولاية تزويجهاء وذليك 
إذا كانت مسلمة» فليتأمل, 

قوله: (لم يكن الخال حال تقطع) إن أريد أن الأبعد يزوج حال الإفاقة أيضًا فهو مشكل أن 
إنه لا يزوج إلا حال اللتنون دون حال الإفاقة لزم أن الال حال تقطع لاستراء الحكم فيهماء 
فليتأمل. 

ثوله: (إن أريد أن الأبعد إلخ) لعل المراد إنه لا يكون حال تقطعه موضعا للخلاف» بل لا ينتظر تطعاء 
كما إنه إذا قل زمن انون حدا لا يكون موضعا للحلاف» بل ينتظر قطعا كما فى حاشية المنهج. 


باب النكاح أخرضن 


الجئون كيوم فى سنة فظاهر أنه لا ينقل الولاية بل ينتظر كنظيره فى الحضانة؛ فلو 
أفاق المجئون وبقيت آثار خيل يحمل مثلها ممن لا يعتريه جئون على حدة خلق ففى 
عود ولايته وجهان. قال فى الروضة: لعل الأصح استدامة حكم الجنون إلى أن يصفو 
من الخيل (لا العمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء. 
ومعرفتهم بالسماع ) وإئما ردت شهادة الأعمى لتعذر التحمل» ولهذا لو تحمل قبل 
العبى قبلت. (ولا » إغماؤه) وإندام أياما لأنه قريب الزوال كالنوم فتنتظر إفاقته 
كالنائم» نعم إن دعت حاجتها إلى النكام ؛ قال المثولى: وغيره: زوجها السلطان» 
وظاهر كلام الشيخين يخالفه؛ وكالإغماء السكر بلا تعد (إلى البعيد) صلة (نقلا) أىى: 
كل مما ذكر غير العمى» والإغماء نقل الولاية إلى الأبعد. 

(وأن يغب) أى: الولى الأقرب (مقدار) مسافة (قصر) زوج السلطان كما سيأتى 
نيابة عنه لا الأبعد لبقاء الأقرب على ولايته؛ والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب 
عنه السلطان» بخلاف ما إذا غاب دون ذلك لا يزوج إلا بإذنه إذ المسافة القصيرة 
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قوله: (وإن دام أياما) أى: ثلاثة فقط فإن زاد عليها انتقلت الولاية للأبعد على 
المعتمد. انتهى. «ف.ل) عن «م.ر) وهذا بخلاف الحنون فإن الإفاقة منه لا تنتظطر؛ وإن لم 
تزد مدته على الثلاث لكن زادت على يوم. انتهى. (ع.ش) ولعل الفرق أن من شأنه إنه 
قريب الزوال كالنوم كما فى شرح (م.ر). 

قوله: (لعم إن دعت حاجتها إلى الدكاح ال) أى: وقد بلغ زمن الإغماء يوما فأكثر) 
وإلا فلا تزوج وإن احتاحت للزواج الآن. انتهى. وق.ل). 

قوله: (زوجها السلطان) ضعيفء والمعتمد انتقالها للأبعد» والأولى جعله كالغيبة. 

قوله: (مسافة قصر) أى: بين الولى وموليته؛ وقوله: زوج السلطاك بالمعنى الشامل 
للقاضى. 


قوله: (إلا ياذنه) وإن كان فى محل ولايته. «م.راء 


رو الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كالإقامة نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف الطريق. قال الرويانى: جاز إن تزويج بدون 
إذنه. وعضده ابن الرفعة بما قاله الأصحاب من أن تعذر الوصول إلى مالك الوديعة 
بمثل ذلك إذا أراد الودع سفرا بمنزلة ما إذا كان مالكها مسافراء وإذا ناب عنه فالأوى 
أن يأذن للأبعد ليزوج أو يستأذنه ليزوج هو خروجا من الخلاف؛ فإن لم يعرف مكان 
الغائب زوج أيضا ما لم يحكم بموته لتعذر تزويجه كالعضل. وإذا زوج ثم علم أن 
الغائب كان قريبا من البلد عند العقد تبيئا عدم صحته كما أفتى به البغوى وغيره. ثم 
لا يخفى أنه إنما يزوج إذا لم يكن للغائب وكيل؛ لأن الإنابة المنصوصة أولى من 
الشرعية. ولو ادعت غيبة وليهاء وأنها خلية عن النكاح والعدة صدقها الحاكم 
وزوجهاء ولا يحتاج إلى شهادة خبيرين بذلك» فإن العقود يرجع فيها إلى قول 


لل ل ل ل ل ل ل ا ا ل وعم لوه 


قوله: (لعم إن تعذر) أى: فرض تعذر ذلك على السلطان. 

قوله: (جاز إلخ) معتمد رم.ر). 

قرله: (ثم علم [خ) أى: ببيئة أو بخلفه. وم.ر). 

قرله: (وصدفها الحاكم) وتحلف ندباء ومحله مالم يعرف لها زوج وإلا فلابد فى صحة 
عقد الحاكم لها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. انتهى. «م.ر» ورق.ل)؛ وقولهما: ما 
م يعرف ها زوج أى: معين كما يأتى بعد» وهو فى شرح الإرشاد أيضنًا. 

قوله: (صدقها الحاكم وزوجها) فى حاشية «س.م) على المنهج فرع: قالت للقاضى: 
وليى غاب وأنا حلية عن النكاح والعدة فله تزويجهاء والأحوط إثبات ذلكء أو طلقبى 
زوجى أو مات لم يزوحها حتى يثبت ذلك. انتهى. عباب؛ وهذا إذا عينت الزوج: وإلا 
زوحها. انتهى. (م.ر). 

قرله: (ولا يحتاج إخ) أى: وحوبا فلا ينافى الندب. 


قوله: (ثم علم أن الغائب كان قريبا) عبارة شرح الروض: فبان الولى قريبا من البلد عند 
العقد. ولو بقوله: كما يوحذ من كلام. نقله الرركشى عن فتاوى البغوى. انتهى. 


قوله: (ولو بقوله) المعتمد أنه لابد من بينة أو حلفه ولعله المراد بقوله. 


باب الدكاح عونم 


أربابها» وعبارة الناظم أوى من تعبير الحاوى بسفر قصر لتناولها مسافة قصر عصى 
فيها الغائب بسفره (أو منى) للولى أى: قدر لهء ولو مجبرا (بالعضل) أى: بالمئع مسن 
تزويج موليته زوجها السلطان كما فى الغائب» ويأثم بالعضل لقوله تعالى «إفلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» الآية؛ وهل تزويجه حينثذ بالولاية أو النيابة؟ 
قوله: (وهل تزويجه إلخ) من فوائد المخلاف ما لو أذنت الحاكم آخمر فى غير بلدها أن 
يزوجهاء والولى فيه؛ وقوله: والولى فيه أى: فى غير بلدها بأن كان ذلك الغير بلد الولى. 
انتهى. منه إن قلنا: بالولاية لم يصح» وإلا صح ومنها لو ثبت العضل بالبينة فزوج 
القاضى» ثم قامت بينته برجوعه قبل تزويجه إن قلنا بالنيابة حرج على عنزل الوكيل؛ ران 
قلنا بالولاية حرج على الخلاف فى انعزال القاضى قبل علمه بعزله» وقد مشى الشارح 
على أن ذلك بالنيابة كما سيصرح به قريبا. التهى. وس.م) على المنهج وفى شرح 
الإرشاد الحجر أن فروعا تقتضى أن تزويج السلطان بالولاية العامة» وفروعا آخخر تقتضى 
إنه بالنيابة الشرعية» والذى يتجه أنه فى نحو الغيبة يروج بنيابة اقتضتها الولاية» وعند عدم 
الولى يزوج بالولاية) وفى التبحفة: لو قدم الولى» وقال: كدت زوجتها م يقبل بدوك بينة 
لأن الحاكم هنا ولى إذ الأصح إنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية؛ والولى الحاضر لو زوج 
فقدم آحر غاب») وقال: كدت زوحت لم يقبل إلا سينة بمخلاف البيع لأن الحاكم وكيل 
عن الغائب» والوكيل لو باع فقدم الموكل» وقال: كنت بعت مثلا يقبل بيمينه. انتهى . 
قوله: (وهل تزويجه ) عبارة الروض مع شرحه: والسلطان هل يزوج بالولاية العامة 
أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام) وأفتى البغوى بالأول منهما قال: لأنه لو كان 
بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه؛ وكلام القاضى» وغيره يقتضيه فيما إذا زوج الغيبة 
الول» ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضى نكاح من غاب عنها وليها إن قلما بالولاية 
زوجه أحد نوابه أو قاض آخحر أو بالنيابة لم يجر ذلك» وإنه إذا زوجها بإذنه بغير كفء إن 
قلنا بالولاية صح أو بالنيابة فلا والحاصل أن بعض الفروع يقتضى إنه يزوج بالولاية) 
وبعضها يقتضى إنه بالنيابة» وأن فروع الأول أكثرء وقد صحح الإمام فى باب القضاء إنه 
يروج بنيابة اقتضتها الولاية. انتهى. وبكونها نيابة اقتضتها الولاية اندفع قول البغوى: إنه 


قوله: (أو منى بالعضل) فى القاموس منى بكذا تعنى ابتلى به. رب.ر)ء 


نين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وجهان حكاهما الإمام فيه» وفى كل صورة فيها ولى خاص. وصحم فى باب القضاء 
فيما إذا زوم للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الولاية» وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر فإن 
تكرر مرات أقلها فيما قال بعضهم ثلاث فسق الولى فتنتقل الولاية للأبعد. ذكره فى 
الروضة وأصلهاء وهل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم؛ ولو فى 
نكاح واحد فيه نظر فى المهمات» والظاهر الثائى وإئما يحصل العضل إذا دعت بالغة 
عاقلة إلى كف»» وامتنع الولى من تزويجه» وإن كان امتناعه لنقص المهر أو لكونه من 
غير نقد البلد لأن المهر محض حقهاء بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء فلا يكون 
امتناعه عضلا؛ لأن له حقا فى الكفاءة» ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو 
مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلاء وهو كذلك إذ لا حق له فى التمتع» واعتبر القفال 
مع الكفاءة أن يتبين موضع الصلاح للمرأة فى مناكحته؛ واستحسنه الزركشى» ولو 
دعت إلى رجل وادعت كفاءته» وقال الولى: ليس بكفء رفم إلى القاضى فإن ثبتت 
كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتئع زوجها القاضى منه. ولابد من ثبوت العضل عند 


لو كان بالنيابة الما زوج إل لأن ذلك فى نيابة خحاصة كالوكالة فلاف ما إذا اقتصتها 
الولاية فتأمل» وقوله: اقتضتها الولاية» ولأحل كونها اقتضتها الولاية امتنع على المرأة أن 
تأذن لحاكم غير محلها ليروحهاء كذلك أفاده وم.ر» ولو كان بمجرد النيابة لم يمتنع ذلك؛» 
وحاز أن يزوجها وهى فى غير محل ولايته. أفاده السيوطى فى رسالته؛ ومما يتفرع على 
الخلاف أيضًا ما لو زوج الحاكم» والغائب فى وقت واحد إن قلنا بالنيابة قدم الولى؛ وإلا 
بطلا كوليين. 

قوله: (فإن تكرر مرات) ولو بالسكوت. «ق.ل). 


فوله: (فسق الولى) قال فى شرح الروض: ومحله إذا لم تغلب طاعاته معاصيه أعذً! ما يأتى فى ' 
الشهادات. انتهى. (م.ر). 


توله: (إذا لم تغلب) فإن غلبت زوج الحاكم؛ ومثله ما إذا امتنع لعذر كطلب أكفاء أو حلف بالطلاق 
“يزوحها أو قال: هو أخخوها من رضاع مثلاء أو ثال: مذهبى لا يرى حلها له أو امتنع من التحليل؛ ولو 
“حتهاد كما حزم به (م.ر) فى غير الأخيرة واستوجهه فيهاء ولو أمره الحاكم فى الحلف وزوج قال 
ق.ل) تبعا «لمر): لايحدث» وتوف فيه (ع.ش) ورشيدى من حيث أنه إحبار بحق. 


باب التكاح معام 


الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولى من التزويج بين يديه أو يسكت بعد أمره به والمرأة 
والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار أو غيبة كما فى سائر الحقوق 
(لا) إن عضل «المجبر من معين) للمرأة (مكافئ) لهاء وأراد تزويجها من كفء آخر 
فلا يزوجها السلطان» بل يزوجها وليها ممن عيئه لأنها مجبرة فليس لها اختيار 
الأزواج» وهو أكمل نظرا منهاء بخلاف غير المجبر فإئه لو عين كفؤا وعينت هى آخر 
زوجها من معينهاء لأن إذئها شرط فى أصل تزويجها فاعتبر معينهاء فإن امتنع فهو 
عاضل. وقوله من زيادته: مكافئ لا حاجة إليه؛ لأن تزويج الحاكم إنما هو إذا دعت 
إلى مكافئ فلا حاجة لذكره فى الخرج. نبه عليه الشارح (أو) كان (الوك) هو 
(الزوج) أى: يريد أن يتزوجها كابن عمها بقيد زاده بقوله (مع » فقد) الولى 
(امساوى) له فى الدرجة زوجها منه السلطان» ولا يزوجها هو من نفسه لأنه لا يتولى 
طرفى العقد» ويزوجها من السلطان حيث لا ولى لها خاص من فوقه من الولاة أو 
خليفته أو مساويه (أو فى الإحرام) بحج أو عمرة صحيحا أو فاسدا (وقبع) أى: 
الولى. أى: تلبس به (زوج سلطان) لا الأبعد كما فى الغيبة إذ الإحرام لا يسلب 


ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ااا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ااا ا 


قوله: (لتعرز) أى: امتناع من الخنطبة من الكفء كأن يعد ولا يفى كلما سكل» وقوله: 
توار أى: اختباء» وقوله: أو غيبة أى: عن مجلس القاضى حتى لا يكون امتناعه بين يديه 
فلابد من بينة على امتناعه. 

قوله: (من كفء آخر) ولو دون من عينته. التهى. شرح الروض» قال «م.ر): ولو 
كان من عينته ييذل أكثر من مهر المثل. انتهى. ولو دعا الولى إلى أكفا من ذكرته فإن 
كان ذلك الأكفاً حاضرا أحيب الولى أو غائبا فعاضل» وعليه يحمل مافى كلامهم بما 
يوهم التنافى. انتهى. (ق.ل) معنى. 

قوله: (إنما هو إذا دعست إلخ) ظاهره أنه لا يزوج غير الكفء» ولو رضيت هى؛ 
والولى المسافر سفر قصر فراحعه. 


ضضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الولاية لبقاء الرشد والنظر» وإثما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة لخبر 
مسلم : رلا ينكم المحرم ولا ينكم) 2 وقضية كلامه كالشيخين إئه لا فرق فى مدة 
الإحرام بين طويلهاء وقصيرهاء والذى قاله الإمام» والمتولى. وغيرهما: إن ذلك محله 
فى طويلها دون قصيرها كما فى الغيبة» وينعقد بشهادة المحرم لأنه ليس بعاقد ولا 
معقود عليهء لكن الأولى أن لا يحضرء وتجوز الرجعة فى الإحرام لأنها اسندامة 
كالمساك فى دوام النكاح (وليس يستقل) بالتزويج (وكيل محرم) من ولى وزوج أى: 
ليس له أن يزوج ؛ لأنه سفير محض فكأن العاقد اللوكل» ولأن تنفيذ تصرفه مع عجز 
أصله بعيدء وهذا بخلاف وكيل المصلى فإنه يزوج لأن عبارة الصلى صحيحة حتى لو 
زوج ف صلاته ئاسيا صح النكاح والصلاة» بخخلاف عبارة المحرم: فلا يزيج وكيله 
(وإن لم ينعزل) من الوكالة بإحرام موكله كما لا ينعزل بإحرام نفسه أو المرأة فيزوج 
بعد تحلل الموكل» وإن وكله فى إحرامه مطلقاء أو بأن يزوجه بعد التحللء لأن 


قرله: (إنه لا فرق إلخ) معتمد وم.ر). 

قوله: (فيتزوج بعد تحلل الموكل؛ وإن وكله إل) ولو أذن المحرم لعبده أو موليه فى 
النكاح لم يصح سواء أطلق أو قيد بعد التحلل» والفرق بينه» وبين ما هنا إن ذاك منشوه 
الولاية» وا حرم غير أهل لما بخلاف التوكيل فإنه جرد إذن» ويحناط للولاية ما لا يماط 
لغيرها. انتهى . (م.ر) بتصرف. 

قرله: (بعد العحلل) أى: الثانى. انتهى. حاشية المنهيج. 


يصم»؛ ولو أحرم السلطان أو القاضى فلخلفائه أن يزوجوا كما ذكره الخفاف لأن 
تصرفهم بالولاية لا بالوكالة» وقيل: هذا فى السلطان دون القاضى» لأن خلفاءه لا 
ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضى ومال إليه السبكى. 

(والزوج) بنصبه بنزع الخافض.ء وبرفعه بالابتداء (فى وكالة) من جهته (يصرح) 
ببنائه للفاعل إن نصبت الزويم» وللمفعول إن رفعقه. أى: ويصرم بالزويم فيما إذا 
وكل فى تزويجه كل من وكيله» والولى أو وكيله فيقول الولى لوكيل الزوج: زوجت 
بنتى فلانا» أو يقول وكيله : زوجت بئنت فلان فلانا» فيقول وكيل الزوج : قبلت 


0000000 0 ااا اا لاا اا الا ا ا اا 1 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قوله: (فى الإحرام) ليس قيدًا و إنما ذكره لمقابل قوله: وإنث وكله فى إحرامه إلم, 

قوله: (وفيل إل) ضعيف. 

قوله: (ويصرح بالزوج إل) وينكح وكيل الزوج .هر المثشل فأقل ووكيل الولى به 
فأكثر» فإن زاد الأول أو نقص الثانى صح النكاح .هر المثل» وكذا لو نقص عن المقدرء 
ويشترط تعيين المرأة للوكيل أو إحدى هؤلاء الثلاث مثلا امرأة لأنه مطلق» ولا دلالة له 
على فرد. انتهى. شرح الإرشاد لحجرء وقوله: لو نقص عن المقدر انظر لو زاد هل ينعقد 
بالمقدرء ويلغو الباقى أو بمهر المثل» والظاهر الثانى» فراجعه ثم رأيت فى شرح «م.ر» إنه 
ينعقد يمهر المثل. 
أن يتميز برفع الاشتراك» ومثله يقال فى قول وكيل الولى: زوحتك بست فلان كما فى 
للعاراء 


قوله: (بدت فلان) أى: أو فلانة» ويذكر مميزها. انتهى. شرح الإرشاد. 


قوله: (فإنه لا يصح) عبارة شرح الروض: فلا يصح التوكيل» ولا الإذن. انتهى. 


ثوله: ( عبارة شرح الروض فلا يصح [) عبارة الروض؛ وشرحه ثبل ذلك ولو وكله حالة كون 
أحدهم ترما أو أذنت لوليها وهى محرمة صح, لا إن شرط العمّد فى الإحرام» فلا يصح التوكيل والإذن 
انتهى. فنفى صحة الإذن هناك لذكره قبل ولم يذكر هنا. 


اليارفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكاحها له» بخلاف نظيره من البيع لا يشترط التصريم بالموكل؛ لأن الزوجين هنا 
بمثابة الثمن» والمثمن ثمة فلابد من ذكرهما ولأن البيع يرد على المال» ويقبل النقل مسن 
شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكلء والنكاح يرد على البضع 
ولا يقبل النقل» ولهذا لو قبل النكاح وكالة لغيره فأنكرها الغير لا يصح النكاح؛ ولو 
اشترى له وكالة فأنكرها وقع العقد للوكيل. وأفهم كلامه أنه لايشترط التصريح بوكالة 
الزوج أو الولى» ومحله إذا علمها الشهود مع الولى فى الأولى» ومع الزويم فى الثانية, 
وإلا اشترط إذ علمهم بهاء ولو بأخبار الوكيل شرط (ولاحتياج) إلى النكاح لا للمصلحة 
فيه (السفيه) المحجور عليه (ينكح) بنفسه لأنه حر مكلف صحيح العبارة» وإنما 
حجر عليه لحفظ ماله. 

(واحدة) لاندفاع الحاجة بها كما فى المجنون. (بشرط إذن) له فى ذلك (ممن 
التوافق فإن ترك له فى هذه انعقد للوكيل؛ وإن نوى موكله. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (لأن الروجين اخ لأنهما المعقود عليهماء والمهر حلة من الله. 

قوله: (وإلا اشنرط إذ علمهم بها 42 أى: اشتزرط لجواز المباشرة» وإلا فيصسح العقد 
مع اهل بالوكالة ويحرم لأن العبرة فى العقوديما فى نفس الأمرء كما قاله وس.ل». 
انتهى. جيرمى على المنهج وهو فى التحفة. 

قوله: (اتمحجور عليه) عبارة شرح (م.ر) مع المنهاج: ومن حجر عليه حسا بسفه بأن 
بذر فى ماله أو حكما كأن بلغ سفيهاء ولم يحجر عليه؛ وهو السفيه المهمل لا يستقل 
بدكاح؛ بل ينكح بإذن وليه إلخ» أما من طرأ تبذيره بعد رشده ولم يحجر عليه فنكاحه 
صحيح بدون إذن. حجر. 

قوله: (بشرط إذن) أى: صحيح: فلو قال: انكتح من شئت ما شكئت بطل لأنه رفع 
للحجر بالكلية» ويصح نظيره فى العبد لأن له ذمة بخلاف السفيه. انتهى. وق.ل» عن 
الرملى. 


قوله: (فيجوز أن يقع إل) لعل المراد أنه لأحل حواز ذلك أى: إمكانه لم يشترط التصريح فلا 
يئافى أن الصحيح وقوعه للموكل ابتداي فليراحع. 


باب التكاح لمر 


وك) له لثلا ينفق ماله فى مؤنة؛ (وإن أبى) الولى أى: امتنع من الإذن له» نكم بإذن 
(السلطان) كالرأة إذا عضل وليهاء فإن تعذرت مراجعته لم ينكم. وقيل: ينكح 
للضرورة» قال ابن الرفعة: هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت؛ وإلا فالأصم صحة 
نكاحه» (والعكس) بأن ينكح له الولى أو السلطان بإذنه (جلى) أى: ظاهرء ولينكح 
له لائقة بحاله بمهر المثل فأقل فإن زاد صح بمهر المشل» وحاجته إلى النكام تعتبر 
بظهورها بإمارة غلبة الشهوة؛ أو باحتياجه إلى من يخدمه بالشرط السابق فى 


00-0 ا اال ل ا 


قوله: (من ولى) المراد به هنا الأب وإن علا ثم السلطان لا الوصى على المعتمد. انتهسى. 
وق.ل» «م.ر» وقوله: الأب إلخ هذا إن بلغ سفيهاء فإن بلغ رشيدا» ثم بذر وحجر عليه 
فوليه السلطان لا غيره». انتهى. شرح المنهج؛ وقوله: لا الوصى أى: وإن أذن له فى 
التزويج على المعتمد. انتهى. والد وم.ر» وشرح الإرشاد حجر وتحفة. 

قوله: (فالأصح إخ) أقره وق.ل» على الجلال» وعن والد وم.ر) خلافه» وأقره «م.ر). 

قوله: (ياذله) أى: إذن السفيه لكن بعد إذن الولى له فى النكاح. اتتهى. وح.ل). 
انتهى. بجيرمى على المنهج ومثله فى التحفة؛ وقضيته توقف قبول الولى وإذنه للولى على 
إذن الولى. فليتأمل فيه وليراحع. انتهى. «س.م) على حجر والمأخوذ من شرح الروض أنه 
إن تروج هو فلابد من إذن الولى» وإن زوحه الولى فلابد من إذنه؛ ويمكن حمل عبارة 
التحفة على ذلكء» وعبارتها مع المئن: والسفيه لا يستقل بنكاح» بل ينكح بإذن الولى» أو 
يقبل له الولى النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولى له. انتهى. فيمكن إرحاع 
قوله: لصحة عبارته فيه إل لقوله: بل ينكح بإذن الولى. تأمل. 

قوله: (أو باحتياجه إلى من تخدمه) ولا يكتفى بقوله بل لابد من ثبوت حاحته. 


م لمم مس سبي بسمسم ايه اسيم مس محبيم. ممم تيمم مسيم مسيم اسيم ممم ممصم مسيم اسيم سس امي لاا مسي لصي محص مسي محص عي عي الي لس ل ا 


قوله: (فالأصح صحة نكاحه) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بخلافه. 


ثوله: (أفتى شيخها [لخ) معتمد ووحهه ندرة ما ذكر التهى. (اع.ش) على «م.ر)» وبقى مالو لم 
يكن حاكم ولا ولى وخخاف العنت؛ واستقرب (ع.ش) أنه ينكح بنفسه صيانة له عن الوئوع فى الزنا 
التهى. قال «(س.م) على -حجر: فى المسألة الأولى: وينبغى أن الكلام مع عدم التحكيم؛ أما معه فينبغى أن 
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المجثون, ولا يكتفى بقوله فقد يقصد إتلاف مالهء ثم إن عين له وليه امرأة تليق به 
دون مهر نكحها بمهر المثل فأقّل, فإن زاد صح النكاح بمهر المثل من المسمى؛ لأن 
خلل الصداق لا يفسد الذ ا[ ولغا الزائد» وقال ابن الصباغ : القياس بطلان اللسمى 
وثبوت مهر المثل» أى: فى الذمة, فلو نكم غير المعينة لم يصمء وقيدم ابن أبى الدم 
بحثا بما إذا كان غرمه لها أكثر منه للمعينة وإلا فيصم قطعا. كما لو عين له مهرا 
كتزوج بدونه والفرق لائح» وإن عين له مهرا دون امرأة نكم. 


الل ااال ملاظ 


قوله: (تليق به) انظر لو عين له غير لائقة هل له نكاح لائقة بغير إذنه لمهر مثلهاء وإن 
زاد على مهر مثل من عينها أو لابد من إذنه, فإن امتنع كان عاضلاء الفزاهر الثانى فراجعه. 

قوله: (ولغا الزائد) وإن كانت الزوحة سفيهة لأنه ممبوع من الزائد فرجع للمرد 
الشرعى؛ وإن لم ترض به المرأة. التهى. «ح.ل» على المنهج. 

قوله: رما إذا كان غرمه ها أكفر [لخ) أى: فإن نقص أو ساوى صح. وظاهره ولو 
ساوت فى الثانية المعينة فى كل شىء واستبعده وع.ش» لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وح 
واستقرب الصحة فيما إذا ساوتها فى الغرم وزادت عليهما فى صفة كأن كانت .أعلى 
نسبا أو حمالا أو غير ذلك. 

قوله: (وإن عين له مهرا دون امرأة [لخ) أحذ التقييد بقوله: دون امرأة من قوله: 
ومهر من لاقت لإفادته أنه لم يعينها له وعكس هذه قدمها الشارح» وحاصل الأقسام 
أربعة لأنه إما أن يعين له امرأة فقط؛ وفيه ست صورء فإن نكح المعيدة بمهر المشل أو أقل 
صح بالمسمى» أو بأكثر صح يمهر المثل ويكون من المسمى إن عين له شيئا يتزوج منهء 
وإلا فبمهر المثل من نقد البلد» وإن نكح غير المعينة بطل مطلقا سواء مهر المشل» أو أقل أو 
هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل» ويلغو الرائد لأنه تبرع من سفيه. التهى. وكان وجحه التقيبد 
بالمعين أنه الذى يتأتى فيه الخلاف المذكورء فليتأمل. 

قوله: (فتزوج بدونه) هذا لا يشمل المساوى الشامل له وإلا. 


ا 2 


ثوله: (أنه الذى يتأتى خ) أما لو لم يعين له شيئا فإنه ينعقد.مهر المثل من نقد البلد بلا نحلاف؛ وعلى 
المعتمد فى صورة التعيين ينعقد بقدر مهر المثل من المسمى؛ وإن كان حنسا غير ماعينه الولى انتهئى. 
«ق.ل» على الجلال. 


ثوله: (لا يشمل المساوى) أى: لا يدعله فى المقبس. 


باب النكاح لدان 


(بما هو الأقل مما عينا ٠‏ و) من (مهر) مثل (من لاقت) به فلو نكم امرأة بأكثر 
من الأقل فإن كان مهر مثلها أكثر مما عينه لم يصم النكاح؛ لأن الولى لم يأذن فى 
الزائد وفى الرد إلى ما عينه إضرار بها لأنه دون مهر مثلهاء وإلا فيصح بمهر المثل» 
(وما زاد) عليه (هنا). 


وووووع لوا يللي يلل اللي يلاولل ووه 


أكثر ما لم يكن بمهر المثل» أو أقل وفضلت غير المعيئة عليها بدسب أو جمال أو دين أو قلة 
نفقة» وأما أن يعين له قدرا فقط فإما أن يكون القدر مهر المثل أر أقل أو أكثرء ففى 
الأولى إما أن ينكحها به أو بأكثر منه أو أقل؛ وفى الثانية إما أن ينكحها به بأقل منه أو 
أكثر منه) ودون مهر المثل أو مساويه أو أكثر» وفى الثالثة إما أن ينكح به أو بأكثر منه أو 
أقل» وفوق مهر المدل أو مساويه أو دونه؛ ففى الأول إن نكح به أو بأقل مده صح 
بالمسمى؛ أو بأكثر صح هر المدل وفى الثانية يصح بالمسمى فى الأوليين» ويبطل فى 
الثلاث الأخيرة» وفى الثالفة يصح فى الأولى والثالشة؛ وبالمسمى فى الرابعة والخامسة» 
ويبطل فى الثانية وأما أن يعينهما فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر فأما أن 
ينكح به أو أقل أو أكثر فى الأولى» ويقال فى الثانية إما أن يدكح به أو أقل أو أكثرء 
ودوك مهر المثل أومساو لمهر المثل أو أكثر منه» ويقال فى الغالئة إما أن ينكح به أو أكثر 
منه أو أقل» وفوق مهر المثل أو مساو له أو دونه ففى الأولى يصح بما سماه فى أوليتهاء 
وهر المثل فى ثالثتها؛ وفى الثائية بالممسمى فى أوليتها أيضًاء ويبطل فى ثالنتهاء وكذا 
يطل فى حمسة الثالثة فإن نكح غير المعينة فقد علم حكمهاء وإما أن يطلق فإما أن يكح 
كهر المثل أو أقل فيصح بالمسمى أو بأكثر فيصح بمهر المشل» فهذه حمسة وثلاشون صورة 
فإن زيد ثلاثة قبول الولى من كونه يممهر المثل أو اقل فيصح بالمسمى أو بأكثر فتلغو القيمة؛ 
ويصح .مهر المثل كانت ثمانية وثلاثين» وكلها تعلم من الشرح فليتأمل. 

قوله: (فإن كان مهر مثلها لخ) أى: وكان نكحها مهر مثلهاء أو أكثر منه. 

قرله: (وإلا) أى: بأن كان مهر مثلها أقل مماعينه أو مساوياء ونكحها بأكثر منهء 

قوله: (بأكثر من الأقل فإن كان مهر مثلها خ) لقائل أن يقول: هذا الأقل الذى نكح بأكثر 
منه؛ إما معين الولى أو مهر مثلهاء فإن كان الأول لم يتأت قوله: وإلا فبصح بمهر المشلء وإن كان 
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(يلغو) لأنه تبرع ولا تبرع فى مال السفيه» وإن عين له امرأة ومهرا نكحها به أو 
بأقل منه إلا أن يكون أكثر من مهر مثلهاء فلا يصمح النكاح لبطلان الإذن» فإن 
نكحها بأكثر مما عينه صم بمهر المثل ولغى الزائد» إلا أن يكون مهر مثلها أكثر مما 
عينه فلا يصمح كما مر نظيره» وإن أطلق له الإذن فقال: انكم من شثت نكم بمهر 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل 


والحاصل أنه يلغى الزائد ما ل يزد المهر على المعين وإلا لغى العقد. انتهى. عميرة «(س.م) 
ومنه يود الصحة فيما إذا كان مهر المثل مساويا للمعين» فقول المصنف: بما هو الأقل 
أى: إن كان هناك أقل» ولذا قال حجر فى شرح الإرشاد: فيتكح بالأقل من مهر أى: 
مهر المثل» ومن معين له إن كان بينهما تفاوت؛ ففى أنكح بألف ينكح امرأة بالأقل من 
الألف؛ ومهر مثلها فإن نكح بالألف وهو مهر مثلها أو أقل منه صح بالمسمى؛ ولزمه أو 
أكثر منه سقط الزائد عليه أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر 
مثلهاء والأصح .هر المثل أو بأقل من ألف» والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى أو أكثر 
فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلافبالمسمى. انتهى. قول المصدف: أيضًا نكح ماهر 
الأقل ظاهره صحة النكاح بالمعين الأقل من مهر المشل وإن كانت سفيهة؛ وفيه نظر بل 
ينبغى البطلان» إذ لايمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولى. انتهى. (س.م) على 
التحفة. 

قوله: (لبطلان الإذث) قال الزركشى تبعا للأذرعى: القياس صحته يمهر المشل كما لر 
قبل له الولى بزيادة عليه. انتهى. ورد بأن قبول الولى وقع مشتملا على أمرين مختلفى 
الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر؛ فأعطينا كلا حكمه وهو صحة النكاح إذ لا مانع 
وبطلان المسمى لوحود مائعه وهو الزيادة على مهر المثل؛ وأما قبول السفيه فقارنه مانم 
من صحته وهو انتفاء الإذن اجوز من أصله. انتهى. حاشية الأنوار وهو فى التحفة) 
وكتب «س.م) على قوله: لوجود مانعه وهو الزيادة» قد يقال: وقبول الولى لموليه أيضًا 
قارئه مانع» وهو الزيادة الغير المأذون فيه شرعا. 
الغانى لم يتأت قوله: فإن كان مهر مثلها أكثر إلخ: فتأمله إلا أن يجاب بأنه الأعم لأنه على 
التوزيع. (اس .م ) . 


توله: (لم يتأت [ل) لأن الغرض أنه نكحها بأكثر من الأثل؛ ومتى كان الأثل هو المعين ونكحها 
بأكثر منه لم يصح لعدم الإذن فى الزائد» فلابد أن يكون الأثئل فى صورة الصحة هو مهر المثل. 


باب النكاح مجعم 
مثل من تليق به فأقل. فإن نكحها بأكثر لغا الزائد وخريم باللائقة غيرهاء فلو نكم 
شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصم ؛ كما اختاره الإمام وقطع به الغزالى لانتفاء 
الصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل لأنه لم يرفع الحجر إلا عن 
مباشرثه . ووليه أبوه ثم جده ثم القاضى » وثقل البلقينى عن الشيخ أبس حامد وغيره 


#فوع ووو مالالا يلللا ووو وعووو مع مم ووو 


قوله: (من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق به لم يصح نكاحهاء وإن لم 
يستغرق مهر مثلها ماله ولا قرب من الاستغراق وهو واضح. انتهى. وع.ش, علسى 
الخيراء 

قوله: (يستغرق [خ) محله. حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفاء أما لو كان ماله 
بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزويجه .من يستغرق مهر مثلها ماله؛ لأن تزويجه به 
ضرورى إذ الغالب أن ما دونه لا يوافق عليه. انتهى. (ع.ش» وهو مفهوم من إحراج غير 
اللائقة دونها. تدبر, 

قوله: (أبوه ثم جده لخ) هذا إن بلغ سفيهاء فإن بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان 
فقط. انتهى. شرح المنهج وغيره. 


قوله: (فإث كان مهر مغلها أكثر) هذا إذا كان الأقل المعين» وقوله: وإلا فيصح هذا إذا كان 
الأقل مهر مثلها. 

قوله: (ووليه أبوه ثم جده ثم السلطان) عبارة الناشرى: أما إذا طرأً- أى: السفه- وأعيد 
الجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكره فى (باب الحجر) وهذا الحكم يطرد بعينه فى 
السفيهة حتى يزوجها الحاكم مع وحود أبيهاء وإن كانت بكرا. انتهى. وقوله: وإن كانت بكرا 
تقدم فى هامش ويجبر رده» ويبقى الكلام فى الثبب فليحرر أمرهاء وهل يزوجها الأب أو 
السلطان. 

قرله: (ثم القاضى) انظر إن بلغ رشيدا ثم سفه وحجر عليه فإن وليه القاضىء فلو كان الأب 
موجودا هل يعتبر إذئه أو إذن القاضى» كذا فط شيخناء وقول شرح المنهج: والمراد بوليه هنا 
الأب؛ وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط صريح فى أن المعتبر إذن القاضى. 


توله: (ويبقى الكلام فى الثيب) فى حاشية التحفة أن ثياس البكر الثيب انتهى. أى: لأن العلة نى 
ترويج الأب هاء وإن لم يل مالها أن العار عليه لا على الحاكم؛ وهى موجودة فى الثيب. 
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أن للوصى أن يزوجه فيتقدم على القاضى: وبه صرح الرافعى فى الوصاياء لكن حذفه 
النووى من الروضة هناك وصحم من زيادته هنا أنه لا يزوجه؛ ونقله عن جزم الشيح 
أبى محمد»ء وبه أفتى ابن الصلاح» وصرح به جماعة منهم الفورانى والغزالى واستشهد 
له بأنه لا يلى تزويج الأطفال. قال الصيدلانى وغيره: وقد نص الشافعى على كل من 
القالتين» وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصى فوض إليه 
التزويج (و) سفيه (مطلاق) أى: كثير الطلاق (يسرى) أمة (واحده) لأنه أصلم له إذ 
لا ينفذ إعتاقه» فإن تبرم منها أبدلت وحذف الباء الداخلة» على معمول يسرى فى 
عبارة الحاوى؛ لأن الصواب حذفهاء كما ذكره النووى وإكثار الطلاق بأن يزويم على 
التدريج ثلاثا فيطلقهن على ما قاله القاضى» أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله 
البندنيجى» وفهم الرويانى أن تعدد الزوجة ليس مرادا فعبر عن ذلك بقوله: فيه 
وجهان: أحدهما يطلق ثلاث مرات؛ والثائى مرثين» وهو حسن. والأوجه منهما 

قوله: (على وصى فوض إليه إلخ) إن كان المراد وصى الأب أو المد فضعيف» 
والمعتمد أنه لا يزوحه وإن فوض إليه؛ وإن كان المراد به نائب القاضى فى حياته فالحكم 
مسلمء لكن لا يصح قول الشيخ أبى حامد وغيره: إنه يتقدم على القاضى» وأما بعد موته 
فلا ؤلاية له لانعزاله.موته. 

قوله: (كفير الطلاق) بأن طلق ثلاث مرات» ولو من امرأة بخلافها دفعة فإنه لا يكون 
بها مطلاقا. انتهى. رق.ل) و (م.ر)ء وقوله: ثلاث مرات مثله ما إذا طلق زوحتين أو 
ثلاثا كما فى «م.ر) وحجرء لكن الظاهر أنه لا يكفى طلاق ما ذكر دفعة كأن قال: أنعن 
طوالق وأنتما طالقتان. فراحعه؛ ثم رأيت قول الشارح بأن يزوج على التدريج إل المفيد 
أن طلاقهن على التدريج. 

قوله: (على التدريج) لأنه لا يزوج أكثر من واحدة. 

قوله: (والأوجه [لخ) جمع «م.ر» وحجر بين المقاليين ولم يستوحها شيئا. 
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قوله: (فوض إليه) أى: من القاضى إبسءر). 


قوله: (أى: من القاضى) أى: فالمراد بالوصى نائب القاضى لا وصى الأب أو اللند؛ لأن الأصح أنه لا 
يزوحه؛ ثم أن هذا الحمل بعيد؛ بل لا يصح نى قول الشيخ أبى حامد؛ وغيره أن الوصى يتقدم على 
القام 

ضى. 


باب النكاح ع 


الأول فيكتفى بثلاث مرات ولو من زوجة واحدة؛ ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسرى ابتداء 
وينبغى كما فى المهمات جواز الأمرين» كما فى الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة» 
قال: وقد يقال إذا طلب التزويج بخصوصه تعين. (وإن بدون الإذن ينكح) أى: 
السفيه امرأة (راشده) أى: رشيدة. ٠‏ 

(ولو مع الوطء) أى: وطئه لها (فلا) حد وإن كان النكاح باطلا للشبهنة؛ ولا 
(مهر) وإن انفك عنه الحجر لأئها سلطته على بعضها فصار كما لو اشترى شيئًا 
وأتلفه لا ضمان عليه كما مر آخر الوديعة؛ ولا يضر جهلها بحاله لتمكيئها نفسها مع 
تقدم إذئها وهذا فى الظاهرء أما فى الباطن فلها عليه مهر المثل كما نص عليه فى 
«الأم). ومحل عدم وجوب المهر إذا وطثئها مختارة» فلو وطثها مكرهة أو نائمة 
فالأوجه وجوبه. وقد صرح به الماوردى فى المكرهة» وخرج بقوله من زيادته: راشدة 
المحجور عليها بسفه أو صبا أو جئون فلها عليه مهر المثل؛ إذ لا أثر لتمكينها كما لو 
ابتاع شيثًا من مثله. وأتلفه. قال الأسئوى فى تنقيحه: وينبغى أن تكون المزوجة 


وووو مه عووو هوم ووو ريمال 000ل ل ل ل لل لل ل ا ل ل ا 


قوله: (تعين) لأن التحصين به أقوى منه بالتسرى لأنه يحصل به صفة كمال» وهى 
الإحصان. انتهى. (م.ر) و (اع.ش). 

قرله: (فلا حد إلخ) إطلاقه يفيد نفى الحد ولو مع علم الفساد؛ ويوحه بأن بعسض 
الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت اوليه الخيار» وهذا مورحب لإسقاط 
الحد على أن فى كلام بعضهم ما يقتضى جريان الخلافب عندنا فى صحة نكاحه. انتهى. 
١ح‏ شا على رم.ر). 

قوله: (كما لو اشنرى شيئا | لخ) أى: فإن البائع سلطله عليه. 

قرله: (أما فى الباطن إلخ) ضعيف. شرح «م.ر». 

قرله: (إذ لا أثر إ) لأن البضع محل تصرف الولى لأنه مقرم بالمال» ولا أثر لإذنها فى 
التصرف المالى» بذلاف ما لو أذن السفيه لغيره فى قطع يده فقطعها فلا شىء عليه. 


لكين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالإجبار كذلك فإنه لا تقصير من قبلها فإنها لم تأذن» والتمكين واجب عليها (كما) 
لو (زوج) شخص (عبدا أمة له هما) أى: هما له لا مهر لهاء لأن السيد لا يثست له 
على عبده دين بدليل جنايته عليه أو على ماله. 

(كالحكم فى) أمة. (مريض موت قد سمح » بعتقها وتلك ثلث ونكح) أى: وهى 
ثلث مالهء ونكجها ومات فإنه لا مهر أيضًا لها إن لو ثبت لها المهر لنقصت التركة 
فلا تخرج من الثلث فيرق بعضهاء فلا يصمح نكاحها فلا يثبت مهرهاء نعم إن دخل 
بها فقد أتلف منفعة بضعهاء فإن عفت عن المهر استمر عتقهاء وإلا فيتبين رق بعضها 
وفساد النكاح أيضًا فتأخذ من الهر بقدر ما عتق فقطهء ولا مهر أيضًا إذا نكح كافر 
كافرة بالتفويض» واعتقدا أن لا مهر ثم أسلما كما سيأتى فى نكام الشركات» وتقدم 
فى خصائص النبى كل أنه لا يجب عليه فى نكاحه مهرء ثم أخذ فى بيان الكفاءة 
المعتبرة فى النكاح لدفع العار والضرارء وهى فى النسب والسلامة من العيوب المثبتة 
للخيار والحرفة والعفة والحرية» فقال. 


(وما) أى: وليست (نسيبة) كفؤا لغير النسيب إذ الناس تفتخر بأنسابها أتم 


ومو ومو ووو وه مايا0 


قوله: (كما لو زوج عبدا لخ) أى: غير مكاتب ولا مبعض. شرح الإرشاد لحجر. 
قوله: (لا يجب عليه لخ) أى: إذا نكح بدون مهر فإنه تقدم أنه ولو خص بإباحة أن 


ينكح بدون مهر. 


قوله: (والتمكين واجب عليها) كيف الوحوب: مع البطلان إلا أن يفرض هذا فى الحاهلة 
بحاله» لكن لا حصوصية حينئذ للمزوحة بالإحبار إذ غيرها قد تجهل حاله. 


قوله: (فلا يغبت مهرها) فثبوت المهر يودى إلى عدم ثبوته. 


ثوله: (كيف الوجوب إ) عبارة شرح «م.ر): وكول الأسنوى مردود إذ لا يجب عليها التمكين 
حينكل انتهى. 


وله: (لكن لا خصوصية [ل) د يقال: تعذر المحبرة بالجهل دون غيرهاء والفرق ظاهرء فراحعه. 


باب التكاح م 


فخار. قال الإمام والغزالى: وشرف ثلاث جهات جهة النبوة؛ وجهة العلمء وجهة 
الصلاح الشهور» قالا: ولا عبرة بالانتساب لعظماء الدنيا والظلمة المستولين على 
الرقاب» وإن تفاخر الناس بهم» قال الرافعى: ولا يساعدهما عليه كلام النقلة فى 
العظماء أى: فيعتبر الانتساب إليهم. قال فى المهمات: وكيف لا يعتبر وأقل مراتب 
الإمرة. أى: ونحوها أن تكون كالحرفة ذو الحرفة الدئيئة لا يكافئ النفيسة (ومن) 
الواو من زيادته ولو تركها كالحاوى؛ أو عبر بالفاء كغيره كان أولى؛ لأن مدخولها 
تفسير لا قبلها أو تفريع عليه. أى: فما من تنسب (للعرب) كفؤا للعجمى لشرف 


قوله: (جهة النبوة) عبارة ون.طء على المنهاج: قال الإمام والغزالى: شرف السب 
من ثلاث حهات إحداها: الانتهاء إلى شجرة رسول الله ولو فلايعادله شىء, الثانية: 
الانتهاء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء صلرات الله وسلامه عليهم أجمعين وبهم ربط الله 
تعالى حفظ الملة المحمدية» والثالئة: الانتهاء إلى أهل الصلاح المشهرر؛ والتقوى قال الله 
تعالى: للإوكان أبوهما صالحا)» [الكهف .]6١‏ 

قوله: (والعلم) ولا أثر له مع الفسق لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل 
كما قاله الغزالى. اتتهى. «ق.ل» على الحلال؛ لكن الذى اعتمد وم.ر» اعتباره لأنه مع 
الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية فلا يكافوع عالمة فاسقة فاسق غير عالم. 
انتهى. (ام.ر) ورشيدى. 

قوله: (إلا مرة) أى: مق بأن كان أهلا لما وم.ر) و رع.ش)». 

قوله: (للعجمى) المراد بالعجمى من ليس أبوه عربياء وإن أحسن العربية وبالعربى 
عكسه؛ وإن لم يعرف من العربية شيئا. انتهى. بهامش شرح الروض. 

قوله: (لا يكافىء النفيسة) أى: صاحبها. 

قوله: (تفسبر لما قبلها) يتأمل هذا مع قوله السابق: حهة البئوة إل إذ هذه المذكورات أعم من 
تلك النهيات فكيف يكون تفسيرا للنسبة المنحصرة فى تلك اللنهات, 


ثوله: (المنحصرة فى تلك الجهات) ثد يقال: إن الحصر فى كلام الإمام والغزالى إضائى بالنسبة 
لعذلماء الدنيا» والفللمة إذ هما من يوائق على اعتبار النسب للعرب ونحوه. 


484" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العرب على غيرهم» والعبرة بالأب فمن أبوه عجمى وأمه عربية ليس كفوا لمن أبوها 
عربى وأمها عجمية, والأصم اعتبار النسب فى العجم أيضّاء فتفضل الفرس على النبط 
وبنو إسرائيل على القبط (و) ما من تنسب (لقريش) كفؤا لغير قريش» ولو من العرب 
لخبر «قدموا قريشا ولا تقدموها» رواه «الشافعى» بلاغا. قال الرافعى: ومقتضى اعتبار 
النسب فى العجم اعتباره فى غير قريش من العرب؛ لكن ذكر جماعة أنهم أكفاء. زاد 
النووى قلت: وهو مقتضى كلام الأكثرين» وذكر إبراهيم المروذى أن غير كنانة لا 
يكافئهاء واستدل له السبكى بخبر مسلم الآتى فحصل فى كونهم أكفاء وجهان وقد 
نقل الاوردى عن البصريين أنهم أكفاء» وعن البغداديين خلافه» فتفضل مضر على 
ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه وْةٌ وتقدم عنه نظيره فى قسم الفىء 
والغنيمة. وهذا هو الألوجه. قال فى المهمات: اعتبار النسب فى الكفاءة أضيق مئه فى 
الإمامة العظمى» ولهذا سووا بين قريش هناك ولم يسؤوا بينها هناء وقد جزم الرافعى 
هناك بأنه إذا لم يوجد قرشى بشرطه فكنانى» فإن لم يكن فرجل من ولد إسماعيل» 
فإن تعذر فعجمى» فإذا قدموا الكنانى على غيره هناك ولم يكافثوا بيئهما فهنا أولىء 

قوله: (على البط) عبارة البرماوى الترك؛ وعبارة وع.ش): النبط طائفة مسكنهم 
شاطىء الفرات. 

قوله: (فتفضل مضر إلخ) عبارة غيره غير الأقرب منه فل ليس كفء للأقرب 
فالقحطانى ليس كفئا لعدنانى؛ والعدنانى ليس كفئا لربيعى؛ والربيعى ليس كفئا لمضرى 
والمضرى ليس كفا لكنانى» وهلم اعتبارا بالأقرب. انتهى. 

قوله: (هو الأوجه) معتمد بجيرمى. 

قوله: (ولم يسووا بينهما هنا) لتقديم بنى هاشم وبنى المطلب على غيرهم من قريش 
كما سياتى. 


توله: (فحصل فى كونهم) أى: غير قريش من العرب. 


باب النكاح 4م 


قال : واستدراك النووى على الرافعى عجيب فإئه صحم اعتبار النسب فى العجم فأقل 
مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كالعجم» فلزم اعتباره فيهم كما يقول الرافعى 
بلا شك؛ والذى اغتر به النووى إثئما هو نقل خلافه عن جماعة» والظاهر أن تلك 
الجماعة ممن يقول أن الكفاءة فى غير العرب لا تعتبرء (و) ما من تنسب (إكى 
امطلب). 

(أو) إلى (هاشم) كفؤا لغير الطلبى» والهاشمى لخبر مسلم: «إن الله اصطفى كنانة 
ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنائة» واصطفى بنى هاشم من قريش» واصطفانى من 
بئى هاشم مع خبر البخارى: «نحن وبنو المطلب شىء واحد» أما بنو هاشم وبنو 
المطلب فأكفاء كما دل عليه هذا الخبرء ومحله فى الحرة فلو نكم هاشمى أو مطلبى 
أمة فاتت مئه ببئنت فهى مملوكة لالك أمها فله تزويجها من رقيق ودئىء النسب» 


قوله: (والدى اغتر إله) هذا غير ظاهر مع قول «النووى/ إنه مقتضى كلام الأكثرين. 
نسب إلى بنى هاشم فى أنه لا يكافئه من نسب إلى بقية العرب. 

قوله: (أما بنو هاشم [لخ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافتهم غيرهم. انتهى. 
وق.ل) على الحلال» وقد مر عن (خ.طع. 

قوله: (فله تزويجها من رقيق ودلىء السب) لأن تزويجها بالملكية» ولذلك لسو زوجها 
السلطان ومثله ولى السيدة فيما لو كانت مالكة الأم أنشىء بذلك لم يصح, وبهذا يجمع 
بين الكلامين المتساقضين. انتهى. روق.ل)») و (س.م) وهذا خلاف ترويج عفيفة رقيقة 
بفاسق حر) فإنه لا يصح سواء كان المزروج سيدا أو حاكما أو وليا لسيدتها. انتهى. 
شيححنا (ذ) وهو فى شرح (م.را على المنهاج) ووجحهما تقدم فى السيد أن الحق فى 
الكفاءة فى النسب لسيدها لا لهاء فإذا أسقطه هو سقط بخلاف غيره؛ والحق فى الكفاءة 
فيما عدا النسب ا فإذا أسقطته هى سقط وإلا فلاء ومعنى أن الكفاءة فى النسب لسيدها 
مع أنها لانسب لها إن الذى يعير بدئاءة هو السيد لأنها تشرف بشرفه. 

قوله: (فله تزويجها من رفيق إل) أى: وإن لم ترض به لأنها نسب ها. انتهى. شيخنا 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأفهم كلامه أن مواليهم ليسوا أكفاء لهم وهو الصحيم» وقوله (تنسب) عامل فى الجر 
ورأت قبله كما تقرر (أو) بمعنى الواو كما عبر بها الحاوى أى: وما (من جنبات » 
عيبا به الخيار ها هنا) أى: فى النكاح (ثبت) ولو عنه كفوا للمتصف به؛ لأن 
النفس تعاف صحبة من به ذلك ولا يختص الحكم بمن جنبت ذلك خلافا لما يفهمه 
كلامه كأصله» فيجرى فيمن اتصفت به أيضًا سواء اختلف العيبان أم اتفقا تساويا أم 
لا؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. وسيأتى بيان العيب فى باب 
الخيار. 

(و) ما من جنبت (حرفة دنية) وهى ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة كفوا 
للمتصف بها لأنها تتغير به فليس حجام وكناس وقيم حمام وحسارس وراع كفؤا لبنث 
خياط ولا خياط كفؤا لبنت تاجرء أو ببزاز ولا هما كفؤين لبنت عالم وقاض نظرا 

قوله: (ولو عدة) مبالغة على قوله: جنبت عيبا به الخيار ههدا ثبتء فإنه قد استثنى 
البغرى من العيرب العنة وقال: إنها لا تتحقق فلا نظر إليهاء ورد بأن الأحكام تبنى على 
الظاهر» ولا نظر للتحقق شرح الروض. 

قوله: (أيضًا ولوعنة) ولو كانت هى رتقاء أو قرناء؛ والولى لا حق له فى هذاء 
بخلاف الجنون والجحذام والبرص. انتهى. تحفة وحواشى شرح الإرشاد الحجر: لكن فى 
«س.م) على المنهج أن المعتمد أن للولى حقا فى الجب والعئة وله وحه فإن للأولياء غرضا 
فى العنة المفقودة غالبا عندهما. 

قوله: (لبدت عام) وليس الجاهل كفء علمة لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأرلاد 
فكيف بعلم أنفسهم.؛ ولأن الحرفة تراعى فى الزوحة مع إنها لا توازى العلم؛ وهذا هو 
المعتمد كما قاله الرويانى وصاحب الأنوار» وشارح مختصر الجوينى» وإن أوهم كلام 


كلامه أنه لا عبرة بحرفة أبيه إل حيث حعل الكلام فى حرفة نفس الزوجين أن يقول: كفؤالغير 
حجامة إل أر خحياطة إلخ؛ فليتأمل. 


ثوله: (قد يقال المناسب لفوله [لخ) قد يقال: عدل عن ذلك لفهمه ثما ذكر بالأولى» لأن حرفة الآباء 
إذا كانت شرفا للأولاد نكيف إذا كانت حرفة للأولاد!. 


بابب النكاح وهم 


للعرف قال الرويانئى: ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة فى بعض البلاد أولى من 
التجارة وفى بعضها بالعكس» وأفهم كلامه كأصله أنه لا عبرة بحرفة أبيه» وبه صرح 
كثير منهم القاضى أبو الطيب والاوردى والرويائنى» وصححه الأذرعى؛ لكن الذى فى 
الروضة وأصلها فى الحرفة الدنيئة فى الآباء والاشتهار بالفسق مما يعبر به الولد 
فيشبه أن يكون حال من أبوه ذو حرفة دنيئة أو مشهور بفسق مع بنث من ليس 
كذلك. كمن أسلم بنفسه مع بنث المسلم ثم قالا: والحق أن يجعل النظر فى حق الآباء 
ديئا وسيرة وحرفة من حيز النسب فإن مفاخر الآباء ومثالبهم هى التى يدور عليها أمر 
النسب. قال فى الأئوار: وإذا كائت الحرفة وغيرها من الخصال تراعى ‏ فى الآباء 
فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى» فإن البرص والجذام والجنون أشنع وأبلغ شىء 
يعير به الولد (و) ما (من تعف) عن المعاصى كفؤا لغير العفيف قال تعالى: إأقمن 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» [السجدة ]١8‏ فلا يكافئ العفيفة إلا عفيف 


الروضة خعلافه. التهى. من هامش شرح اللزوظن ورق.ل» على الجلال» وقوله: فكيف 
بعلم الفدو يرعتيه أن العام تنه لمك العام كما مترج به لت » وهو المعتمد 
المغنى به. التهى. حاشية الأنوار» وحينئذ يحمل قولحم إن بعض الخصال لايقابل ببعض على 
غير ذلك فراحعه؛ ثم رأيت فى وق.ل» علىالجلال الحزم بأن العالم ابن الجاهل ليس كفا 
للجاهلة بنت العالم» ولاعكسه كما يصرح به كلامهم. التهى. 

قوله: (قال فى الأنوار إل) الحاصل أن كلا من الدين المعبر عه بالعفة والحرفة وفقد 
العيوب يعتبر ذف فى الشخص وآبائه وأمهاته؛ وإن الخرية والنسب يعتبران فى الآباء فقط 
انتهى. وق.ل» على الجلال؛ وقوله: وفقد العيوب إل هل منها العسة والرتق ونحوهما فى 
الآباء والأمهات استبعده («الرشيدى)» وقوله: فقط أى: دون الأمهات إذ معلوم اعتبارها 
فى الشخص أيضاء ثم رأيت نقلا عن هامش شرح الروض أن نحو الجب والعبة لا يعدبر 
إلا فى الشخص نفسه؛ ورأيت في وس.من على حجر خخلافه فليحرر المعتمد منهما. 

قوله: (تراعى فى الآباء) أى: والأمهات وكذا يقال فيما بعده كما تقدم. 
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وإن لم يشتهر بالعفة» وأفهم كلامه كأصله بالأولى أن اللبتدع ليس كفوا للسنية؛ ولا 
الكافر كفؤًا للمسلمة» وهو كذلك ولم يعد الغزالى الإسلام فى خصال الكفاءة. ووجهه 
الرافعى بأن الفضائل المعتبرة فى الكفاءة هى التى. يحتمل فواتها عند التراضى؛ وإسلام 
الزوج لا يحتمل فواته لكن يعتبر فيها إسلام الآباء وكثرتهم فيه. فمن أسلم بنفسه 
ليس كفا لمن لها أب أو أكثر فى الإسلام» ومن له أبوان فى الإسلام ليس كفؤا لمن لها 
ثلاثة آباء فيه. (و) ما (حرة) أصلية أو عتيقة كفؤا لغير الحرء ولو مبعضا أو مكاتبا 
لأنها تعير به وتتضرر بأنه لاينفق عليها إلا نفقة المعسرين, والعتيق ليس كفا لحرة 
أصلية بخلاف العتيقة» ومن مس الرق أحد آبائه ليس كفوا لمن لم يمس واحدا من 
آباقهنا أو سنن آنا أبعد. قال الرافعى: ويشبه أن يكون الرق فى الأمهات مؤثرا ولذلك 
تعلق به الولاء. قال فى الروضة: المفهوم من كلامهم أنه لا يؤثرء وصرح به صاحب 
البيان فقال: من ولدته رقيقة كفؤ لن ولدته عربية لأئه يتبع الأب فى النسب. وقوله: 
(كفؤا لغير من وصف) أى: بما ذكر خبر ما كما تقرر وما عبر به موافق لما عبر به 
الحاوى ولو عكسا كغيرهما» فقالا وما غير نسيب إكى آخره كفؤا لمن وصف كان أوضم 
لظهوره فى كونه دونها إذ المتبادر إلى الفهم عرفا من قولئا: ليس زيد كفء عمرو أن 
عمرا أشرف وهو عكس المرادء وقد يقال: هذا محله فى الأسماء الجامدة لا فى 
الصفات ونحوها لدلالتها من أول الأمر على تفضيل السابق. 


اللا 111000000100100 


قوله: (فمن أسلم بنفسه 22 يفيد أن الصحابى الذى بنئفسه ليس كفنا لببات التابعين 
اللاتى أسلم آباؤهن» واعتمده حجر ووافقه وم.ر) إذ لا مزية أنها متميزة عليه بصفة حلا 
عنها وإن كان هو أفضل منها لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض. انتهى. (س.م) على 
المنهج. 

قرله: (تعلق به الولاء) أى: فيما لو انعقد ولد بين عتيقة ورقيق فيكون حرا وولاؤه 
مول أمه؛ أى: مالم يعتق أبوه إلا أنجر ولاؤه لموالى أبيه. 


باب التكاح وم 


(ولو بفضل) آخر (خص) غير من وصف بما مر فإنه ليس كفا لمن وصف به 
فليس عجمى عفيف كفؤا لعربية فاسقة» ولا معيب نسيب كفا لسليمة من العيوب 
دنيئة ولا عبد عفيف كفؤا لحرة فاسقة» ولا فاسق حر كنؤا لعفيفة رقيقة لما فيه من 
النقص المائع من الكفاءة» ولا ينجبر بما فيه من الفضل الزائد عليها (واليسار) ما به 
اعتبار فى الكفاءة فالعسر كفء للموسرة؛ لأن المال غاد ؤرائم ولا يفتخر به أهل 
الروءات والبصائر,. (ونحو حسن) كشبوبية وعلم وبصر وطول ونحوها (ما به اعتبار) 
فالذميم والشيخ والجاهل والأعمى والبخيل والقصير كفء جميلة وشابة وعالمة وبصيرة 
وكريمة وطويلة؛ ولفظة نحو من زيادة النظم. 

(وجاز) تزويج الرأة لغير كفء لها (أن ذى) أى: الرأة» (والوك رضيا » بالفير) 


قرله: (ولا يدجبر بما فيه) ومثله الأصول فيعتبر ألا يكون فى واحد من جهة الزوج 
نقص عمن يقابله من جهة الزوجة؛ وإن كان غير مقابله أكمل فليس عالم ابن جاهل كفنا 
جاهلة بعت عالم؛ ولاعكسه وهكذا كما يصرح به كلامهم. انتهى. وق.ل)». على 
الجلال. 

قوله: (غاد) أى: ذاهب ورائح أى: آت» كذا فى رق.ل» وفى غيره عكسه. التهى. 
شيححنا رذع 

قوله: (وعالمة) ضعيف كما مر. 

قرله: (رضيا) ويكفى سكوتها إن كانت ججبرة» ولو سفيهة إن صرح لها بأنه غير كنئا 
أو عينه الولى لها أو عينته له وإلا فلابد من التصريح بإسقاطها لفظاء وعقد الولى كاف عن 
التصريح بإسقاطهاء نعم فى تعدد الأولياء لابد من تصريح غير العاقد لفظا أو ما يقوم 
مقامه كذا فى وق.ل» على الخلال» ثم قال: 

تنبيه: ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة واعتبارها فى العقد, وأما 
من لم يعرف ذلك من الزوحة أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف فى 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: بتزويجها بغير كفء؛ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة؛ لأنه فلل زوع بناته من 
غيره ولا كفء له» ولأنه أمر فاطمة بنت قيس بنكام أسامة فنكحته وهو مولى وهى 
قرشية. وإنما هى حق المرأة والولى وقد رضيا بتركهاء ( لا القاضى) حيث كان وليها 
ليس له تزويجها بغير كفء»ء وإن رضيا به لأنه كالنائب عن الولى الخاص فلا ياترك 


وعموووولء 
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إسقاطهاء وصحة العقد أو لا؟ الذى يظهر أحذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقسع إذن 
من الزوحة فى الترويج؛ وإلا فلاء لكن ظاهر إفتاء والد شيخناء وم.ر) بوحوب التحليل 
بعد الطلاق ثلاثا فى أنكحة العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة؛ والغالب فسادها 
صحة العقد مطلقا. انتهى. وفيه نظر لأن إفتاء الشيخ إنما هو فيما وقع ولايعلم حال 
وفرق بينه وبين ما نحن فيه فليتأمل» ثم رأيت وع.ش) كتب على قول «م.ر» زوحها 
بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غير كفء صح ما نصه: أى: وإن لم تعرف الكفاءة لا 
هى ولا وليها لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك. انتهى. 

قرله: (زوج بداته إلح) ولا يقال إنه زوحهن إحبارا لجمواز أنه استاذنهن. انتهى. 
لاع.ش)اء 

قرله: (لا القاضى) إلا حيث لم يوجد من يكافتها أو من يرغب فيها من الإكفاءء وإلا 
حاز أن يزوجها حينئذ فى جميع الصور التى يزوج فيها حيث حافت العنت» ولا حاكم 
برى تزويجها بغير كفى ولم تحد عدلا تحكمه فى تزويجها من غير الكفى وإلا قدما على 
الحاكم المذكور. انتهى. «ح.ل» على المنهج. 

قوله: (لبس له ترويجها بغير كفء) أى: إلا إن رضيت يمجبوب أو عنين فله تزويجها 
به لأنه لا حق للولى الخاص فيه. انتهى. تحفة بزيادة العلة. 

قوله: (عن الولى الخاص) بل والمسلمين لأن لمم حظًا فى الكفاءة فوحب عليه 
الاحتياط. انتهى. حجر. 


باب التكاح هوم 


الحظ. وخبر فاطمة لا يئافى ذلك إذ ليس فيه أنه يلل زوجها أسامة بل أشار عليها 
به. ولا يدرى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولى خاص برضاهما (و) لا (بعض 
الأوليا) الستوين فى درجة ليس له تزويجها بغير كفه؛ وإن رضيا به لعدم رضى 
باقيهم؛ لأن لهم حا فى الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالرأة: بخلاف ما إذا زوجها 
بعضهم بكفاء بدون مهر مثلها برضاهاء دون رضاهم. فإئه يصمح إذ لا حق لهم فى 
الهر ولا هار ولا عبرة برضى الأبعد إذ لا حق له الآن فى التزويج. تنبيه: زوجها 
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قرله: (ولا عبرة برضا الأبعد) مثله الأقرب الفاسق فلا يعتبر أنه فى تزويج غير 
الكفى؛ وكذا من ماثله لقيام مانع من ترويبه, إذ لا حق له فى التزويج» فلو كان صغيرا 
صح برضاها بغير الكفء, فإذا بلغ فله الخيار كما لو زوج الولى الصغير بغير كسفء حيث 
صح؛ وله الثيسار إذا بلغ لأنه إذا صح فى حق نفسه ففى غيره أولى؛ وإث قال بعض 
الحواشى بعدم الصحة. انتهى. من هامش شرح الروض وشرح («م.راء 


قوله: (فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لمن فا أب أو أكثر فى الإسلام إلخ) قد يقال: المناسب 
لصنيع المصنف المنبه عليه فيما يأتى بقوله: وما عبر به موافق لما عبر به إِلّ أن يقول: ومن هاأب 
أر أكثر فى الإسلام ليست كفوا لمن أسلم بنفسه إلخ. 

قوله: (وإن رضيا بهم أى: هى والقاضى. 

قوله: إلا ينافى ذلك) قد يقال: بل ينافيه لأنها واقعة حال فيها قول لفلهور إن إشارته بالقول 
وراقعة الال إذا كان فيها قول يعمها الاحتمال» كما تقرر فى الأصرل. 

قوله: (دون رضاهم) أى: الجميع حتى الزوج. 


0# 


قوله: وقد يقال المناسب لصنيع المصيف [لخ) ند يقال: راعى هو الأصح يما هو من عند نفسد وإن 
ثال بعد ثول المسئف: وما حرة كفوا إل والعتيق ليس 'كنوا إلخ. 

ثوله: (وإن إشارته بالقرل الح) د يقال: إن الإشارة كانت فى أن تتزوجه أولا لا فيمن يزوحه إياهاء 
والعموم إننا ينفع فى الثانى لا الأول؛ فليتأمل. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحد الأولياء بغير كفء برضاها ورضاهم فاختلعت منه فزوجها أحدهم به برضاها دون 
رضى الباقين قال فى الروضة: فقيل يصم قطعا لأنهم رضوا به وقيل على الخلاف 
لأنه عقد جديد» قال الأسئنوى وغيره: والغالب فى مثل ذلك أن يكون الراجم ما 
يوافق طريقة القطع» ومقتضاه ترجيح الصحة وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله 
الحجازى كلام الروضة» لكن الذى صححه الكافى» وجزم به صاحب الأثوار عدم 
الصحة. 

(و) إذا اجتمع أولياء فى درجة وأذنت لكل منهم (قدم) ندبا فى التزويج (الأفقه) 

قوله: (فاختلعت منه) مثله ما إذا فسخ النكاح أو طلق رحعيا وأعادها بعد البينرنة أو 
طلقها قبل الدحول» أو طلقها ثلاثا وانقضت عدتها فتزوحت آممر وانقضت عدتها فإنه لا 
يحتاج فى تزويجها منه إلى رضا الباقين. انتهى. (م.ر) واع.ش0. 

قوله: (ترجيح الصحة) جزم به ابن المقرى وأفتى به الولد. انتهى. «م.ر). 

قوله: (وأذنت لكل منهم) أى: بانفراده» أو قالت: أذنت فى فلان فمن شاء متكم 
فليزوجنى منهء أما لو أذنت لأحد حيئئذ فلا يزوج غيره؛ ولو قالت: زوحونى اشترط 
احتماعهم كما سيأتى فى الشرح» وهذا فى أولياء النسبء أما المعتقون فلابد من إذنها 
لدميع معتقيها واحتماعهم على العقد بأن يوحبوا ويفرغوا من الحرف الأخير معاء أو 
تو كيل بعضهم لبعض فيعقد الو كيل فى حصته بالولاية» وفى حصة غيره بالوكالة؛ ومثشل 
ذلك يقال فى العصبة التى لم تتعدد فى درحة واحدة أما المتعددة كذلك كابنين لهذا 
وأمحوين لهذا فالشرط فيها أن تأذن ولو لواحد من كل عصبة:؛ وفى المأذون مامر من 
الاحتماع أو التوكيل هذا حاصل ما يستفاد من المنهج وحواشيه فتأمله» كذا عن شيخا 
«ذع» وقوله: اشترط احتماعهم بأن يقولوا زوحناك؛ أما لو قال كل: زوحتك فلا يصح. 
انتهى. جمل» وقوله: أما المتعددة إل عبارة شرح المنهج: ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم 
يحب احتماعهم فى العقد ولو بوكالة؛ نعم يكفى واحد من عصبة من تعددت عصبته مع 
عصبة الباقى؛ وكتب عليه البجيرمى قوله مع عصبة الباقى كأن أعتقها اثنان ولأحدهما 


قوله: (قدم الأفقه) يفيد تقديم الفقيه والورع والأسن على أضدادهم بالأول «ب.ر). 


قوله: (والأسن) الأولى أن يقول والمسن على أضدادهم, 


بااب التكاح باهم 


منهم بباب النكاح لأنه أعلم بشرائطه؛ (ثم) إن استووا فى الفقة قدم (الأورع) المزيد 
على الحاوى لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (وبعده الأسن) لزيادة تجربته (شم) 
محل ما ذكر إن لم يتشاجروا» وإلا (يقرع) بينهم؛ فمن خرجت قرعته زوج هذا إن 
اتحد الخاطب؛ فإن تعدد ورغب كل ولى فى خاطب زوجت ممن رضيته فإن رضيت 


أحرة وللآخر أخ فقط فيكفى حضور واحد من الأحوة مع هذا الأخ. انتهى. شيخناء 
وكتب عليه بعضهم قوله: فيكفى حضور واحد أى: فى الصحة وإن شرط فى حل الإقدام 
احتماعهم على العقد فعصبة كل معتق فى حل الإقدام كالمعتق؛ فى الصحة يكفى بعضهم 
أى: بعض عصبة من تعددت عصبته. انتهى. ويظهر أن هذا إذا كانوا فى درحة واحدة 
عند التشاحر» فحرر. 

قوله: (زوجت مسن رضبت إلى فوله وأذن فى الترويج مه) والمروج لها منه من 
أوليائها من ححطبها منه, هذا الذى رضيته أو هذا الذى هو أصلح فهو مقدم على غغيره من 
أوليائها لتعينه بتوحيه حطبة الذى رضيته أو الذى هو أصلح إليه. انتهى. جمل. 

قوله: إخرجت قرعته) لكن يككره إن كان القارع الإمام أو نائبه وإلا فلا كراهة 
ووحه الكراهة فى الأول حريان وجه بالبطلان؛ ولا ينافى هذا وجوب القرعة لأن ذاك إا 
هو من حيث قطع النراع؛ كذا فى التحفة) وبه يتدفع ما قيل: مقتضى وحوب الإقراع 
امتناع الاستقلال؛ لأنه من حيث عدم قطع النزاع ولا امتناع من حيث العقد, وإنما كره 
بعد اقتراع الإمام أو نائبه جحريان قول حيئذ بعدم الصحة؛ فتأمل. 
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قوله: (ثم يقرع) وحوبا كما فى شرحى الروض والمنهج؛ وفى شرح الروض وأطلق «ابن 
كج أن الذى يقرع بين الأولياء هر السلطان» وقال ابن داود: يندب أن يقرع السلطان فإن أقسرع 
غيره حاز. انتهى. 


لحان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الكل عين الحاكم الأصلم منهم وأذن فى التزويج منه. قال فى الروضة وأصلها. كذا 
ذكره «البغوى» وغيره.انتهى. وقال الماوردى. والرويانى. والمتولى: يزوجها الساطان 
بأصلحهم» وهم عاضلون لامتناع كل من التزوبج ممن رضيه الآخر. وعليه حمل قوله 
3 «فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». وإن أذنت لواحد من الأولياء زوجها 
هو فقط؛ ولو قالت: زوجونى اشترط اجتماعهم. 


(وصح) النكاح (من غير) أى : من غير الأفقه والأورع والأسن ومن خرجت قرعته 
إذا بادر فزوج بالإذن؛ لأنه صدر من أهله فى محله. وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم 
لا نفى ولاية البعضء وبذلك علم أن التقديم بما ذكر مندوب كما ثقررء وإن أحد 
الأولياء لو زوج قبل القرعة صم. قال الرافعى: وليست هذه الولاية كولاية القود حيث 
يشترط اتفاق الأولياء على اسنيفاثه؛ لأن القود مبنى على الدرء والإسقاط؛ والنكام 
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قوله: (اشنرط اجتماعهم) فإك عضل بعضهم زوج الباقى بإذن حديد. انتهى. شرقاوى. 
شرحه بقوله: قدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن فإن استووا فى ذلك أقرع بينهم. انتهى. وتصوير 
الشارح هو المفهوم من قول المنهاج؛ وإذا احتمع الأولياء فى درحة استحب أن يزوحها أفقههم 
وأسنهم برضاهم وإن تشاجروا أقرع. انتهى» وإذا أقرع عند التشاحر مع تفاوتهم فمع تساويهم 
أول. 

قوله: (عين الحاكم الأصلح إخ) قال فى شرح الروض: فإن تشاحروا فهو عضل فيزوج 
القاضى الأصلح منهم. قاله الفورانى وغيره؛ وعليه حمل خبر: «فإن تشاحروا فالسلطان ولى من لا 
ولى لهع. اتتهى. أى: وبتشاحرهم صارت كأنها لا ولى لهاء والذى يظهر فى حاصل هذه المسألة 
أنها إذا رضيت الكل فالذى ذكره البغرى؛ وغيره أن الحاكم يعين الأصلح ويأذن فى التزويج من 
والذى ذكره الماوردى والرويانى وامتولى أنها يزوجها السلطان بأصلحهم وهم عاضلون؛ وعلى 
الأول فلو عين الحاكم الأصلح» وأذن فى التزويج منه فتدازعوا فهو عضل فيتزوج القاضى فما 
ذكره الشارح عن الماوردى ومن معه مقابل لقوله: عين الحاكم الأصلح وأذن فى التزويج منه» وما 
ذكره فى هذه الحاشية عن شرح الروض متعلق بقوله: عين الحاكم الأصلح إل إشارة إلى تقبيده مما 
إذا لم يتشاحرواء فإن تشاحروا فهو عضلء فليتأمل. 


ثوله: (فإن استووا فى ذلك) أى: وتشاحروا. 
ثوله: (فإن تشاجروا) أى: بعد تعيين الإمام الأصلح. وأمره من نحطبها الأصلح منه بأن يزوجها. 


باب التكاح كن 
مبنى على الإثبات وإلا لزم ولهذا لو عضل أحدهم زوج الآخر. ولو عفا واحد عن القود 
سقط الكل (وقف) أنت النكام حتى يتبين الحال (للبس فى سابق اثنين) بأن زوجها 
وليان من. كفؤين بإذئهاء وعلم عين السابق ثم التبس. فلا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتاء أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضى 
عدتها, (و) قف (إرث عرس) أى: زوجة (إن مات واحد) منهما فى مدة التوقف 
(و) قف (إرث الزوج) أى: زوج (لو«ماتت) هى حتى يتبين الحال أو يصطلحا ولا 
يطالب واحد منهما بمهر (والإنفاق على هذى) أى: الزوجة (نفوا) أى :لا نفقة لها 
على واحد منهما فى مدة التوقف لانتفاء التمكين» وحبسها ليس من جهتهماء وهذا 
ما صححه الإمام. وكلام الوسيط يقتضى ترجيحه. والذى فى الوجيز أنهما ينفقان 
مناصفة وبه قطع ابن كج «والدارمى» وصححه الخوارزمى واقتضى كلام الشرح الصغير 
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قوله: (ونشضى عدتها) أى من موت آخرهما. انتهى. وخ.ط), 

قوله: (أى زوجة) إن لم يكن له غيرهاء وإلا فحصتها من الربع أو الشمن. انتهى. 
وخءطنقء 

قوله: (إن ماث واحد منهما) عبارة «ق.ل) وغيره: ويوقف من تركة كل ميت منهما 
إرث زوحة ومهرها. 

قوله: (ولا يطالب واحد منهما بمهر) ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر 
عليهما. انتهى. رخ.ط). 

قوله: (أى: لا نفقة ها على واحد) وعلى هذا فلها طلب الفسخ كما بحثه المصدسف. 
انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (إنهما ينفقان) وعلى هذا أيضالما عند اليأس من التبين طلب الفسخ من 
الحاكم؛ وعليه إحابتها. انتهى. شرح رم.ر) وحجر. 

قوله: (وافتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) هو المعتمد شرح «م.ر). 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترجيحه. وعليه لو بان السابق رجع عليه الآخر بما أنفق. وقيل: إنما يرجع إذا 
أنفق بإذن الحاكم وبه جزم ابن كج. 
أحدهما لا بعينه (يبطل) كل من النكاحين لتدافعهما فى المعية. إذ ليس أحدهما أوك 
من الآخر فييها مع امتناع الجمع بينهماء ولتعذر إمضاء العقد فى غيرها لعدم العلم 
بالسبق فى الثائية. وعدم تعينه فى الثالثة وتقدم فى نظيرها من الجمعة أنهم يصلون 
الظهر؛ وفرق بأن الحق هنا وقع لمجهول فإمضاؤه متعذر. وهئاك الحق لله تعالى؛ 
وقد وقعدث الأولى صحيحة فى علمه تعالى فامئئع إقامة جمعة أخرى: ولزم الجميع 

قوله: (وبذلك علم إ) فى العلم بذلك بحث لأن الصحة من الغير إنما تسافى اشدراط التقديم 
لا مطلق وحويه) فتأمله ففيه دقة لاس مخ . 

قرله: (رجع عليه الآخر) وقبل يرحع عليه وهى عليه. 

قوله: (رجع عليه الأخمر بما أنفق) هذا ظاهر إذا كانا فقيرين أو غنيين» فإن كان 
أحدهما فقيرا والآخر غنيًا فإن ثبت للفقير رحع عليه الغنى ما يكمل نفقة المعسرين؛ 
ورجحع عليها بالباقى» وإن ثبتت للغنى رحع عليه .ما غرمه» ورحعت هى هما يكمل نفقة 
الموسرين. انتهى. اع .ش». 

قوله: (وفيل إغا يرجع 2 ارتضاه لتر 

قرله: (إذا أنفق بإذن الحاكم) أى: إن وحد فإن فقد بأن كان فى محل يشق الوصول 
إليه فيه عادة رجع إن أشهد ومثل فقده تعذر الوصول إليه أو امتناعه من الحاكم إلا 
برشوة,. انتهى.) (م.ر) ورع.ش). 

قوله: (وحيث لا يعلم سبق يبطل) قال فى الروض: والبطلان هنا فيما إذا علم السبق» أى: 
أيضا مله فى الأحيرة إذا لم ترج معرفته؛ وإلا ففى الذحائر يجب التوقف قاله فى شرم المنهج. 

قوله: (وتقدم فى نظيره من المجمعة [ل) وقياسه هنا التوقف إلى البيان» وهو وححه عندنا 
اسار )ء 


ثوله: (فى الأخيرة) أى: من صور الشارسم. 


باب التكاح ١5م‏ 
إعادة الظهرء فمن سقط عنه الفرض فى علمه تعالى تقع عنه هذه نفلا والآخرون تقع 
لهم فرضا لأنها صارت فرضهم. وأفهم كلام النظم أنه إذا علم عين السابق ولم يلتبس 
فهو الصحيح؛ وهو واضحءأما إذا كانا غير كفؤين فنكاحهما باطل أو أحدهما كفوًا 
فنكاحه هو الصحيح. وإن تأخر وهو محمول على ما إذا لم يرضوا بكل منهما هذا كله 
إذا تصادقا على كيفية جريان العقدين» فإن زعم كل منهما أنه السابق فإن لم يدعيا 
عليها لم تسمع دعوى أحدهما على الآخر» ولا يحلف له لأن الحرة لا تدخل تحت 
اليد. فليس فى يد واحد منهما ما يدعيه الآخرء وإن ادعى كل منهما عليها علمها 
بسبق نكاحه سمعت دعواهما لأن إقرارها بالنكام مقبول فإن أنكرت قال البغوى: 
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قوله: (على كيفية جريان العقدين) أى: تصادقا على أن الحال ما ذكر من علم المعينة 
أو جهلها أو حهل عين السابق. 

قوله: (لأن الحرة إلخ) جحرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدخيل تمت اليد من حيث 
الزوحة مطلقا. انتهى.؛ خطيب على المنهاج وشرح الروض. 

قرله: (أيضا لأن الحرة لا تدخل 21) لأنه إن ادعى عليه أن هذه زوحته فليست تحت 
يده؛ ولا المقر به حقا عليه حتى يصح إقراره له بها أو أنه يعلم أنها زوحفه فإقراره بذلك 
لا يكرن شهادة؛ لأنه وإن كان بحق على غيره إلا أنها لا تنفع عند الانفراد؛ بخلاف إقرار 
الزوحة؛ فإنه بحق عليها لغيرها فيصح, وبهذا يندفع ما فى حاشية المنهج فانظره. 

قوله: (فإن ألكرث) وإن أقرت لهما فكعدمه. انتهى. تحفة أى: لكن تؤمر بالحلف أو 
الإقرار المعتبر. انتهى.» رشيدى بزيادة. 

قوله: (وهو محمول على ما إذا لم يرضوا لكل منهما) أى: فإن رضوا أى: الزوجة والأولياء 
بكل منهماء فكما لو كانا كفوين فى تفصيله. 

توله: (حلفت لكل منهما بمينا) ولا يكفى يمين واحدة وإن رضياء وكذا لو حلفها الحاضر 
منهما ثم حطضر الآخر وكل خخصمين ادعيا شيئا واحدا. عباب. 


ثوله: (أى: فإن رضوا [) أى: والفرض أنها لم تعين زوحاء وإلا فهو المعتبر تقسدم أو تأخخر. انتهى. 


حاشية المنهج. 
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حلفت لكل مثهما يمينا أنها لا تعلم سبق نكاحه. وقال القفال: إن حضرا وادعيا 
حلفت لهما يميئاء وقال الإمام: إن حضرا ورضيا بيمين كفت. وإن حلفها أحدهما ثم 
حضر الآخر فهل له تحليفها لتميز حق كل منهما عن الآخر أو لا؟ لأن الواقعة واحدة 
وجهان وأجرى هذا الخلاف فى كل خصمين يدعيان شيئا واحدا. كذا حكاه الشيخان 
هنا. وجزما فى كتاب اللعان بأنهما إذا ادعيا عليه مالا فأنكره يحلف لكل منهما 
يميناء وبه يترجح قول البغوى» وقد صححه السبكى. وعليه يحمل قول الناظم 


وووفو فم وف ووو حو م ووم ووه و ووو ولا يلايلو ووو 


قرله: (حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم إلخ) 

فرع: لو قالت لأحدهما: لم يسبق نلكاحك كان إقرارا منها للآحر إن اعرفت قبله 
بسبق أحدهماء وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقر بسبق العقد الآخر. 

فرع: إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليه الزوحية وفصلا القدر المحتاج 
إليه» لزمها الحلف الحازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته؛ ولا يكفيها الحلف 
على نفى العلم بالسابق» ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لا الحلف 

قوله: (أنها لا تعلم [لخ) فإن ادعيا على الولى بأن كان حبرا فإنه يصح حينئذ الدعوى 
عليه» لصحة إقراره بالنكاح حلف على البت وس.م على التحفة. 

قوله: (بسبق نكاحه) بخلاف ما لو ادعى علمها بالسبق لأحدهما فلا تسمع الدعوى 
للجهل بالمدعى كما فى الروضة وأصلهاء ونص فى الأم على أنها تسمع للحاحة؛ والمعتمد 
الأول كما حرى عليه وم.ر). 

قوله: (وجهان) محل الخلاف إن حلفت أنها لا تعلم بسبقه ولا تاريخ العقدين فإن 
اقتصرت على أنها لا تعلم بسبقه تعين الحلف للثانى. التهى. حطيب على المنهاج وله وجه 
ظاهر» ومنه يعلم أنه كان الأولى. ذكر هذه الزيادة فى محل الخلاف. 
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قرله: (وعليه يحمل قول النظم) أى: معنى كلامه: أن يحلف لكل منهما أنى أحهل إل 


(إنياار). 


باب اللكاخ م 
(وتلك) أى: الزوجة (إن تحلف بأنى أجهل). 

(سابق ذين) أى: السابق منهما تنقطع الخصومة معهاء ويبقى التداعى والتحالف 
بينهما لأنها إئها حلفت على نفى العلم بالسبق» وهو لا ينافى جريان أحد العقدين 
على الصحة» والمثئع إنما هو ابتداء التداعى والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى 
بهاء وإن نكلت أو تداعيا بعد خلفها وحلف أحدهما دون الآخرء (فالنكاح للذى 
«يحلف) منهماء وإن حلفا أو نكلا لم يثبت نكاح واحد مئهما بل يبطل النكاحان. 
كما لو اعترفا بالإشكال» والذى يحلف منهما يحلف (بالبت) كما زاده الناظم هناء 
وفارق المرأة حيث تحلف على نفى العلم لأنه يحلف على فعل نفسه بخلافها ولأن 
الدعوى عليها بعلمهاء واليمين على وفق الدعوى. ثم ما ذكر من تداعيهما وتحالفهما 
هو ما فى الوجيزء وئقله فى الروضة وأصلها عن الإمام وأقراه وقالا مع ذلك؛ وقيل لا 
تحالف بينهماء والذى نص عليه الشافعى والعراقيون وغيرهم أنه لا تحالف بينهما 


قوله: (ويبقى التداعى [ل) المنصوصء وعليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان وسيأتى 
لكن جرى المصنف على خلافه قال: فالنكاح للذى يحلف؛ لأنه لا يأتى إلا عند بقاء 
التداعى أو النكرل» والدكول ليس فى كلامه وإا زاده الشارح تتميما للأحكام. (تدبر). 

قوله: (بل يبطل) وقيل: يبقى الإشكال ومشى عليه فى الروض أى: للتعارض. انتهى. 
وفل0. 

قرله: (وقالا مع ذلك وقبل خ) أى: ضعفاه. 


قوله: (والممتمع إنما هو إل) حواب إشكال. 
قوله: (وإن حلفا أو نكلا) أى: والفرض أنها نكلتء أو حلفت ثم تداعيا فهو راحع إلى 
الصورتين «(ب.ر). 


قوله: (والذى نص عليه الشافعى إح) هر الأرحه «م.ر). 
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مطلقا كما حكاه جماعة مثهم : «ابن الرفعة) وصرح تفريعا عليه ببطلان النكاحين. 
(وأن تقر ذى) أى: الزوجة 

(لواحد) منهما بالسبق ثبت نكاحها له (فهى لغير تقسم) أى: تحلف لغير المقر 
له؛ ولا غرم له عليهاء فإن نكلت وحلف هو يمين الرد غرمت له مهر مثلها كما 
قال, (وبنكولها ورد) لليمين (تغرم) لأن اليمين المردودة كالإقرار» وهى لو أقرت له 
بالسبق بعد إقرارها به للأول غرمت له المهر لما مر فى الإقرار سن تغريم المقر لعمر. 
وبما أقر به لزيد بل لو ماث اللقر له الأول فى هذه قال الماوردى: صارت زوجة 
للثانى. وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأهاء وإلا اعندت بأكثر الأمرين منهاء 
ومن ثلاثة أقراء عدة الوطه ما لم تكن حاملاء أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم له 
عليها. ؛ وإن أقرت لهما معا فلا عبرة به. هذا كله إذا ادعى كل منهما عليها العلم 
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قوله: (مطلقا) لعل معناه سواء كان فى ابتداء التداعى أو بعد ربط الدعوى بهاء 
وحلفها إنى أجحهل سابق ذين. 
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عليها ونكلت أ و أقرت لأحدهما فإنه يستحقها كما فى شرح الروض. 

قوله: (مهر مثلها) هو المعتمد وهو للحيلولة؛ لأنه إذا مات الأول عادت زوحة لهذا 
بعد عدتها للأول» وترجع عليه بما أسحله منها. انتهى. ) وق.ل» على اللال, 

قوله: (كالإقرار) هو الأصح وقيل: كالبينة. 

قوله: (صارت زوجة للثالى) أى: بلا عقد «ق.ل» قال العزيرى: ولا ترث من الأول 
عملا بإقرارها للثانى» ولا من الثانى عملا بإقرارها للأول. 

قوله: (فلا عبرة به) لكن تومر بالحلف أو الإقرار المعتبر. انتهى. رشيدى. 


باب النكاح ووم 
بسبق نكاحه؛ فإن ادعيا أنها تعلم السابق منهما لم تسمع هذه الدعوى للجهل 
بالدعى: قال السبكى: كذا فى الروضة وأصلهاء لكن نص الأم يقتضى أنها تسمع. 
ولو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا لسبقء ولا لعلمها به. وفصلا الدعوى 
فعليها الجواب البات» ولا يكفى نفى العلم بالسابق» لكنها إذا لم تعلم السابق فلها 
الجواب الباتك» والحلف على أنها ليست زوجة له. فرعان: أحدهما: تسمع دعوى 
كل مئهما على الولى المجبر أيضا لقبول إقراره بالنكاح بخلاف غيره. ثانيهما لو زوج 
الأب إحدى بنتيه بعينهاء ثم تنازعتا فقالت كل منهما: أنا المزوجة. فمن صدقها ‏ 
الزوج ثبت نكاحهاء والأخرى تدعى زوجية وهو منكرء فإن حلف أو نكل ولم تحلف 
هى يمين الرد سقطث دعواهاء أو نكل وحلفت يمين الرد فلها عليه نصف المهر 
لارتفاع النكاح بإنكاره قبل الدخول, واعلم أن المحرمات فى النكاح؛ إما على التأبيد 
أو غيره؛ والمحرمات على التأبيد» إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة. ولضبطهن من 
النسب والرضاع عبارتان» وقد أخذ الناظم فى بيان ذلك مبتدئا بإحداهما فقال: 

قوله: (يقتضى أنها تسمع) ضعيف «م.ر». 

قرله: ( والحلف على أنها ليست زوجة) أى: فعدم علم السبق يجوز لما الحلف على 
البت. انتهى. حطيب على المنهاج؛ وقد مر. 

قرله: (على الولى امجبر) ويحلف على البت. انتهى. تحفة. 

قوله: (على امجبر أيضا) فإن أنكر حلف بتاء وإن كانت بالغة؛ وإذا حلف ثم ادعيا عليها 
فكما مر. عباب. 


ثوله: (وإن كانت بالغة) عبارة الروضة: إن كانت صغيرة حلف الأب؛ وإن كانت كبيرة فوجهان: 
أحدهما لا بحلف للقدرة على تحليفهاء وأصحهما يحلف» ونى التهذيب أن المراة إذا كانت بالغة بكرا أو 
ثيبا نالدعوى عليها. انتهى. وثوله: للقدرة على تحليفها أى: بأن يدعى عليها ويحلفها لا أنه يحلفها بعد 
الدعوى على الوللى. 

ثوله: (فكما مر) عبارة الروض وشرحه: ثم إن حلف فللمدعى منهما تحايف البدت أيضا بعد 
الدعوى عليهاء فإن نكلت حلش المدعى اليمين المردودة واستنحقها أى: الروحة؛ أى: ثبت نكاحه؛ وكذا 
إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولى. 
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(من نسب ومن وضاع للأبد) أى: (تحرم) منهما أبدا على الرجلء. (من لا 
دخلت تحث) اسم (ولد عمومة). 

(وولد) أى: أو ولد (الخؤوله) لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» 
الآية [النساء 7؟]؛ ولخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة). وفى 
رواية من النسب» وفى أخرى حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» وأمك مسن 
النسب كل أنثى ولدتك. أو ولدث من ولدك بواسطة أو بغيرها. وبنتك منه كل أنثشى 
ولدتهاء أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغيرهاء وقس عليها الباقيات. وأمك من 
الرضاع كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك؛ أو أرضعت من ولدك بواسطة أو 
بغيرها. وكذا كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل. بئتك مئه كل امرأة ارتضعت بلبئك 
أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتهاء وكذا بئاتها مسن النسب والرضاع. وقس 
عليهما الباقيات؛ أما ولد العمومة الشامل لولد الأعمام والعماث. وولد الخؤولة الشامل 
لولد الأخوال والخالات وإن بعدواء فتححل مناكحتهم؛ ثم مثل للمحرمة 
بقوله : (كالبئنت) التى (ينفيها) أبوها عنه؛ فإنها تحرم عليه بلا فرق بين كونها (من 

قوله: (أو أرضعتها امرأة ولدتها) هذا يشمله قوله قبله: أو بلبن من ولدته؛ إلا أن يخص من 
بالذكر. 

قرله: (وكذا بدائها) أى: كل امرأة ارتضعت إلم. 


قوله: (أى: أو ولد) كأنه لما كان ظاهر المان أن المراد نفى الدححول تحت الولدين جميعا مع أنبه 
حلاف امراد» بل قد لا يتصور الدعول تحتهما جميعا حتى يحشساج لنفيه أوَّل الواو على معنى أو؛ 
فإن قلت: هذا مشكل أيضا لأنه يقتضى حرمة من لم يدل تمت أحدهماء وإن دحلت تمت 
الآخر مع أنه ليس كذلك كما هو ظاهر, قلت: لا إشكال لأن العطف بأو بعد النفى يقتضى أن 
المنفى كل من المتعاطفين لا أحدهما كما تقرر فى نحله. فالمعنى هنا من لم تدحل تحت واحد 
منهما فتأمل (س.م). 


ثوله: (بل قد لا يتصور) أى: من جهة واحدة؛ وإلا فيتصور فى أخموين لأب تكح كل أحمت الآخر 
من أمه وأنى أحدهما ببلت. والآخر بولد فالبنت بنت عمه ونحاله. 


باب النكاح اام 


(وغيرها) لأنها لا تنتفى عنه قطعاء بدليل لحوقها به لو كذب نفسه. ولأنها 
ربيبة فى الدخول بها وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه. وفى عقوبته لها حد أو قود 
وشهادته لها وجهان فى التتمة؛ والمدخولة فى كلام النظم أصلها الدخول بها حذف 
الجار وأوصل الضمير توسعا فيه وإجراء له مجرى المتعدى. كما فى قوله تعالى: 
إذلك وعد غير مكذوب» [هود 10] أى: فيه (لا ولد) أى: لا كولد (الزنا) فلا 
يحرم (لأب) أى: على الأب كما عبر به الحاوى. فلو زنى بامرأة فولدت بئتا جاز له 
نكاحهاء وإن تيقن أنها منه إذ لا حرمة لماء الزناء فهى أجنبية عنه شرعا. بدليل 
ائثفاء سائر أحكام النسب عنهاء نعم يكره ذلك خروجا من الخلاف. وإذا لم تحرم 
على الأب فغيره من جهته أولى» وخرج بالأب الأم فيحرم عليها وعلى سائر محارمها 
نكاح ابئها من الزنا لثبوت النسب» والإرث بينهماء ولهذا عبر بالولد ليشمل البنثت 
بالنسبة للأب فى انتفاء الحرمة» والابن بالنسبة للأم فى ثبوتهاء والفرق أن الابن 
كعضو منها وانفصل منها إنساناء ولا كذلك النطفة التى خلقت منها البنت بالنسبة 
للأب؛ وفى التعبير بالأب مع انتفاء الأبوة عنه تسمم. خلص منه قول المنهاج: 
والخلوقة من زناه تحل له. فرع: تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت 

قوله: إحدا) بأن قذفها أو سرق مالحا أو قودا بأن قتلها. 

قوله: (وجهان) فى التتمة أشبههماء كما قال الأذرعى واقتضاه كلام التتمية هنا نعم.. 
انتهى. شرح الروض قال «س.م) على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملى 
مقابله. انتهى. ويحرم الجمع بينها وبين أحتها التى لم تف احتياطا إذ هىلم تنف قطعا. 
انتهى. بهامش شرح الروض للشارح. 

قوله: (وجهان) بحث البلقينى عدم ثبوت الحرمية هناء فننتقض الوضوء وتحرم الخلوة «ب.ر). 

قله: (والابن بالدسبة للأم فى ثبوتها) ووحه إفادته هذا أن تقيبده بقوله: لآب أفاد بالنسبة 


ثوله: (عدم ثبوت الحرمية) إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة الحرمية كما فى الملاعنة» وأم الموطوأة بشبهة 
وبتنها. اتتهى. شرح الروض. 

توله: (فينتفض الوضوء وتحرم الخلوة) ثال وخ.طء بعد نقل ذلك: والأوجحه حرمة النظر والمخلوة بها 
احتياطا وعدم نقض الوضوء,عسها للشك؛ كما يؤخذ مما قدمته فى باب أسباب الحدث ومثله فى شرح 
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يلض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

قرله: 0 انتهى. بميرمى ولو طلقها رحعيا كان 
له رحعتهاء أو بائنا امتدع العقد عليهاء كذا فى وق.ل») وقيد (غعر) الامتساع بما | إذا صدقته 
الزوحة؛ قال: لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم؛ لكن قال بعد ذلك: فلو وقم 
الاستلحاق قبل قبل الترويج لم يجر للابن نكاحهاء ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد 
للم ليس كذلك» بل يحرم. 

قوله: (حكاه المزنى) قال فى شرح الروض: وقيس به ما لو تروحت ,كجهول النسب؛ 
فاستلحقه أبوها ثبت نسبه» ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج . انتهى ما فى شرح الروض 
قبل: وفيه نظر لأن الزوج إذا كان بالغا عاقلا لم ينبت نسبه قبل تصديقه, فلا يكون نما نحن فيه 
أو صغيراء أو بجنوناء وثبت نسبه من غير اعتبار تصديق» ولا تكذيب منه؛ ولو بعد كما لو فيفسخ 
النكاح من حين الاستلحاق» وإنما اعتبرئا تصديقه فى الأولى؛ لأن المستلحق غيره. فاعثير لبطلان 
حقه موافقته عليه . انتهى. قلت: وفيه أمران الأول: أله فد يستشكل قوله: أو صغيراء بأن الصغير 
لا يزوجه إلا أبوه أو حدهء ولا أب ولا حد إذ الفرض أنه بجهولء وأما المجنون فلا إشكال فيه إِذ 
ينصور بأن يتزوج عاقلا ثم يجن ثم يستلحق, والئانى: أن قوله: من غير اعتبار تصديق إِلح قد 
يجاب عنه بأن عدم اعتبار التصديق فى ثبوت النسب لا ينافى اعتبار التصديق بعد الكمال فى 
انفساخ النكاح» لأنه ثبت النكاح وتعلق حقه به فلا يسقط إلا .عوافقته فليتأمل: 


ثوله: (فينتقض الوضوء) الأوجه عدم الالتقاض بالمس إذ لا ينتقض بالشك,. انتهى. (م.ر) (س.م) 
على التحفة وئد يقال الكلام هنا بالنسبة للباطن؛ فهى إن كانت ثبل الدخول بأمها التقض يمسها تُطعاء 
وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلى بها من غير وطء؛ ولا استدخحال ماى ثم تلد بنتا بمكن فى الظاهر 
كونها منه فينفيها باللعان؛ إذ هو واحب لعلمه أنها ليست منه؛ وإن كانت بعد الدخخول بها لم ينتشض 
تطعاء وحل كل من النظر واللخلوة بها وثبتت امحرمية لأنها حيشذ ربيبة» وحينفذ نلا يكون هنا وجهان 
أوجحههما ما ذكر. أناده (الرشيدى» بزيادة التصوير؛ وقد يجاب بغرض المسألة فيما لو حدثت بعد 
الدحول؛ وكان العقد فاسدا ليكون الوطء وطء شبهة؛ وهو وإن انتضى تحريم البنات والأمهات لا تنبت 
به ترمية؛ إذ لا تلازم كما فى «م.ر) وحيتئذ فلا خرمية بعد النفى عققة؛ فيحرم النظر والخلوة احتياطا؛ 
ولا ينتفض الوضوء للشكء أناده شيهنا وذع رحمه الله وفى التحفة: أنه لا ينبت شا من أحكام النسب 
سوى تحريم نكاحها على الأوحه؛ سواء فى تحرعه أعلم دسوله بأمها أو لاء أى: أو لم يعلم الدحول ولا 
عدمه إذ لو علم عدم الدخول لم تلحقه ئلا يحختاج لنفيها. انتهى. وعند عدم العلم فلا إشكال تدبر. 

قوله: (بأن يتروج [سخ) أو يزوجه السلطان فإن له ذلك. 


باك الكاج م 
وحشة؛ قال القاضى فى فتاويه: وليس لنا من من يطأ أخته فى الإسلام إلا هذاء (وأم 
عم) من زيادة النظم أى: ولا كأم عم أو عمة, ولا أم خال أو خالة. (و) لا أم (أغ) 
أو أخت (لا من نسب) بل من رضاع. 

(و) لا (أم أحفاد) أى: أولاد أولادء (و) لا (جدة الولد»و) لا (أخت أولاد من 
الرضاع قد) بمعنى فقط أى: لا من النسب, لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من 
الأوليين جدة» أو موطوءة جدء وكون الثالثة أماء أو موطوءة أب. والرابعة بئتا أو 

قوله: (وأم عم أو عمة أو خال أو خالة) أى: من السب فأمهم من الرضاع لا تحرم؛ 
ولو كانت أم نسب لكانت فى الأوليين حدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين؛ أر 
مرطوءة حد لأب إن كانا لأب» وفى الأحيرتين حدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو 
موطوءة حد لأم إن كانا لأب؛ وكل منهما يحرم. انتهى. 

وشيخنا عزيزى». انتهى. «يجيرمى) على المنهج. 

قوله: (ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أحنبية لما ابن؛ 
فالمرأة الأولى أم أخحى هذا الابن» ولا يحرم عليه نكاحها. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (إجدة الولد) أى: أم مرضعة ولدك. 

قوله: (أو موطوءة جد) أى: وطبا محترماء وكذا يقال فى الباقى كما فى شرح الروض. 

قوله: (وكون الثالفة أما أو موطوءة أب) أى: تكون أما إن كان الأخ أو الأمست 
شقيقين لك؛ وتكون موطرء بيك إن كانا لأب. 

قوله: (أو موطوءة أب) أى: وطنا محتزما. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (والرابعة بنتا) أى: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا. 


قوله: (ولا أم أحفاد) وأما أم نفس الأولاد فلا إشكال فى دعوها كما يعلم من حاشية وحدة 
الولد. 

قوله: (وجدة الولد) أى: أم المرضعة, وأما نفس المرضعة فلا إشكال فى عدم تحركها رب.ر 
أى: وإئما ذكر أمها لشبهها بجدة النسب فيتوهم تحرعها. 


ثوله: (بجدة الدسب) أى: حدة ولدك وهى أم موطوأتك. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
موطوءة ابن. والخامسة أما أو أم زوجة. والسادسة بئتا أو بنت زوجة وذلك منتف 
عنهن فى الرضاع , وقوله: لا من نسب. وقد من زيادته. وكلاهما تكملة وتأكيد 
للاغتئاء عنهما بقوله: من الرضاع. وقضية كلامه أن هذه الصور مستثناة من قولهم: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبه صرح جماعة. وإن اقتصر بعضهم على 
الأربع الأخيرة؛ وقال فى الروضة: كذا قال جماعة: تستثنى الصور الأربع. وقال 

المحققون: لا حاجة لاستثنائها لأنها ليست داخلة فى الضابط. ولهذا لم يستثنها 
الشافعى وجمهور الأصحاب» ولا استثنيت فى الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب, لأن أم الأ لم تحرم لكونها أم أ وإئما حرمت لكونها أما أو 


قرله: (أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطأ محتزما. 

قوله: (وقضية كلامه إلخ) أى: حيث نص على ترمها من التسب وحلها مسن 
الرضاعة. وتدبرع. 

قوله: (وقال امحقفون إ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: ولا استثناء أى: فى الصور 
الست حقيقة لأن حرمتهن لمعنى فى السب م يوحد فيهن فى الرضاع لكرن أم الأخ 
والأخت أما أو موطوءة أب وأم ولد الولد بنشاء أو موطوءة ابن وحدة الولد أما أو أم 
زوجة وأحت الأولاد بنتا أو بدت موطوءة؛ وآم العم والعمة؛ وأم الخال والخالة حدة أو 
موطوءةٌ حد» وذلك منتف عنهن فى الرضاع. انتهى. وعبارة «م.رع: استثناء الصور الأربع 
صورى» لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا. انلتهى.» وقد 
علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها. 

قرله: (لأن أم الأخ إخ) عبارة شرح المنهج: لأنهن إنما حرمن فى النسب لمعنى لم 
يرحد فيهن فى الرضاع. انتهى. أى: وهو الأمومة والبئتية والأختية؛ أى: إن سبب انتفاء 
التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة الحرمية نسباء أى: لأنها لم تكن أماء ولا بنتناء ولا احتاء 
ولا حالة. التهى. وح.ل) على المنهج. 


باب التكاح آلام 
حليلة أب» ولم يوجد ذلك فى أم الأخ من الرضاع» وكذا القول فى باقيهن»؛ وسبقه 
إلى ذلك الرافعى فى الرضاع بحثا فقال: وقد يقال: الراد ما يحرم من النسب 

قوله: (أو حليلة أب) لعل الأول أو موطوءة أب وطأ محتزماء كما مر إلا أن يراد 
بالحلال ما ليس يمحرم؛ فيشمل وطء الشبهة. «تدبر». 

قوله: (وسبقه إلى ذلك الرافعى) أى: سبقه إلى القسرل بعدم الاستثناء» وإن كان 
التوحيه مختلفا كما ستعرف. 

قوله: (فقال إلخ) وقال الإمام: قوله قلع ويخرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من 
جوامع الكلم؛ فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع؛ لا يغادر منها شيئاء ولا يتطرف إآمه 
تأويل ولا حاحة فيه إلى تتمة بتصرف قائس؛ بل هو مستمر لا قصور فيه فلا استثناء منه. 

قوله: (المراد ما يحرم من الدسب) يعنى أن المشبه به هو ما يمرم من النسبء فالمشبه 
وهو ما يرم من الرضاع ما يكون نظيره؛ فالبدت من النسب نظيرها البست من الرضاع؛ 
والأم من النسب نظيرها الأم من الرضاع؛ وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع 
التحريم فيها بالنسب» والتحريم فى تلك الصور أى: الصور المشبه بها هذه المستثنيات 
أعنى: أم الأخ وأم الأحفاد وحدة الولد وأحت الأولاد من الدسب التحريم فيها 
بالمصاهرة: لأنا لم نقل أن التحريم فى أم الأخ لكونها أما حتى يكون من النسب بل 
لكونها أم أخ؛ وذلك مصاهرة فقط؛ وكذا أم الأحفاد من السب إذا كان التحريم فيها 
لأمية الأحفاد» التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن» وكذا الباقى إذا نرت لمقصوص 
المعنى الموجود فى المشبه؛ وحدت نظيره فى المشبه به مصاهرة فقطء لا نسبا وكذا 
الصورتان المزيدتان» فقول الشارح: لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأوليين حدة أو 
موطوءة أب» وهكذا فيه زيادة على المطلرب لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط 
التى هى فى المشبه لا من جهة الحدودة المنتفية فيه وكذا الباقى فلله در الإمام «الرافعى) 
ما أدق نظره» وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هى الصواب؛ وأن ما كتبه 
والشهاب عميرة) ليس مراد الرافعى» وإن وافق ما قاله الشارح أولاء مع أنه يستدعى أن 


قف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والتحريم فى تلك الصور بالمصاهرة لا بالنسب؛ ولا تحرم أخت الأخ سواء كانت من 
نسبء كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحهاء أم من رضاع» كأن ترضع 
امرأة زيد أو صغيرة أجنبية منه فلأخيه نكاحهاء ثم ثنى بالعبارة الثانية. فقال. 

(أوحرمت) عليه (أصوله) أى: أمهاته من جهة الأب أو الأم؛ وإن علون 
و(فصوله) أى: بناته وبنات ولده وإن سفلن. (فصول أدنى) أى: أقرب (ممن هم 
أصوله) أى: وفصول أول أصوله» كما عبر به الحاوى أى: أخواته وبنات إخوته, 
وأخواته وإن سفلن. 

.و(أول فصل سائر الأصول) أى: بافيها من عماته وخالاته؛ وعمات أصوله 
وخالاتهم» وإن علون؛ وخرج بأول أصوله إلى آخره ولد العمومة والخؤولة. وهذه 
العبارة للأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى» والأولى لتلميذه «أبى منصور البغدادى»» 


تكون النسخخحة هكذاء والتحريم فى تلك الصور بالمصاهرة؛ وأن يكون محذوفا منها أر 
النسب» كما زاده» وأن يكون بعد قوله: المراد ما يمرم من النسب حذفء أو المصاهرة 
وكله بعيد منابذ لمراد الرافعى. فليتأمل. 

قوله: (والتحريم فى تلك الصور) أى: الأربع. 

قوله: (والأولى) هى قوله: تحرم من لا دلت إِللّ. 


قرله: (والتحريم فى تلك الصور بالمصاهرة) أى: أو النسب» وكل منهما مفقود من الرضاع» 
وكذا خط شيخنا والبرلسى» فلمل مع قول الشارح فى هذه النسخحة: لا بالنسب. 


صمح يي م ا ا ا ا 


ثوله: (أى: أو النسب) لعل النسخة التى وئعت له بالمصاهرة؛ وحذف منها: لا بالدسبء نزاد هو؛ 
أو الدسب على قياس ما ثاله الشارح سابقاء حيث قال: لأنهن إما حرمن فيه إل فذكر فى كل حهة 
نسب» وجحهة مصاهرة لكن الصواب أن معنى تلك النسخة أيضاء: بالمصاهرة فقطء؛ ومراد الرائعى أن 
الشبه به هو ما يحرم من النسب؛ فالمشبه مثلهء فالبنت من الرضاع نظيرها الببت من التسب؛ تجميع 
الصور المشبه بها صوز الرضاع التحريم فيها بالدسبء والتحريم فى الصور المشبه بها هذه الصور المسكناة 
إثما هو بالمصاهرة» إن أم العم رضاعا ليس فيها إلا أمومة الع ونظيرها من الدسب موطواة اللمد نقط 
دون المددة؛ وموطوأة المند إنما حرمت بالمصاهرة دون النسب» وكذا الباقى؛ فليتأمل حتى تثبين دثة ندر 
الإمام «الرافعى)» ود أوضحنا ذلك بهامش الشرح. 


باب التكاح وام 
وبحث الرافعى ترجيح الأولى بإيجازها وبنصها على الإناث بخلاف الثائنية» وعدل 
الناظم عن قول الحاوى: وأول فصل من كل أصل إلى ما قاله ليوافق تعبير الأستاذ 
بقوله: وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول» وليسلم كالأستاذ عن التكرار اللازم 
لعبارة الحاوى بدخول من دخل فى فصول أول أصوله» وإثما نص فى العبارتين على 
الحرمة على الرجل. لأنه الأصل والعاقد وليوافق الآية, وإلا فالحرمة ثابتة للمرأة 
أيضاء مع إنه يمكن إدراجها فى الثانية فى كلام النظم» ثم بين المحرمات 
بالصاهرة» فقال (و) حرمت أبدا (زوجة الأصول) من أب وجد وإن علا من نسب أو 
رضاعء قال: تعالى ا(ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» [النسساء "1 ] (و). 
زوجة (الفصول) من ابن وحافد» وإن سفل من نسب أو رضاع) قال تعالى: #وحلائل 
أبنائكم» [النساء 5] وقوله: «( الذين من أصلابكم». لإخراج زوجة من تبناه؛ لا 
زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق» وقدم على مفهوم الاية لتقدم النطوق على 
الفهوم حيث لا مائع. 

و(أصول زوجة) من أم وجدة وإن علت من نسب أو رضاعء قال تعالى: #وأمهات 
نسائكم » وحرمة هؤلاء الثلاث تثبت بمجرد العقد الصحيح من غير توقف على وطىى 


ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (وحافد) وهو ولد الولد» سواء كان الولد ذكرا أو أثشى» فدخمل زوحة ابن 
البنت فتحرم على جده. انتهى. وع.ش» على (م.ر). 


قوله: (بدخول من دخل 1 ) أى: فيه» أى: فى قوله أول فصل من كل أصل. 

قوله: (لا زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق) فيه نظر لأن تحريم زوحة الابن من 
حيث المصاهرة» فكيف يتناوها الحديث السابق وب.ر). 

قوله: (لتقدم المنطوق على المفهوم) لقائل أن يقول: المفهوم هنا حاص والحديث يتناول 
زوحة ابن الرضاع بطريق العموم؛ والخاص مقدم على العام رب.ر) «س.م). 


ثوله: (فبه نظر) ند يقال: أنه حمل النسب على ما يعم المصاهرة» بدليل مقابلته بالرضاع. 
ثوله: (والخاص مقدم على العام) كد يقال: هذا إن دار الأمر بين العمل بهذا أو هذاء أما إن أمكن 
العمل بهما فلا.(تدبر). 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة كما لا يتعلق به حل المنكوحة؛ (وإن غشيها) أى: 
زوجته أى: وطثها حرم عليه (فصولها أيضا) من بنت وحافدة» وإن سفلت من نسب 
أو رضاع. قال تعالى: (وربائبكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن [النساء 17]» وذكر الحجور جرى على الغالب» كوطثه فيما ذكر استدخال 


قوله: (أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة) أى: الفاسد عند الشافعى» سراء قال: بصحته 
غيره أو لا قلده العاقد أو لاء قال الرويانى فى البحر: إذا زوحت المرأة نفسها بلا ولى 
وشهود؛ ولم يدحل بها حتى افتزقا فلا عدة ولا مهرء وإن دحل وجب المهر؛ ولا حد 
سواء اعتقد تحرعه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو ظن محرد؛ ولو ترافعا إلى قاض شافعى 
أبطله؛ وفرق بينهما أو إلى حنفى» فقضى بصحته؛ ثم رفع إلينا فالمذهب ألا ينقض» وفى 
وقوع الطلاق والاحتياج إلى المخلل فى الشلاث وجهان؛ أصحهما عند الرافعى لا؛ لأنه 
نكاح باطل فلا ييزتب عليه حكم صحيح؛ وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحق أسسذا بالأغلظط 
واحتياطا للإبضاع؛ وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء لمطلقها ثلاثاء وعلى الثانى وجهان 
أحدهما يحلها لإحرائنا عليه حكم الصحيح فى وقوع الطلاقء وثانيهما لا؛ لأنا الزمناه 
حكم الطلاق تغليظاء فكان من التغليظ ألا تمل لغيره بإصابته ويثبت هذا النكاح تحريم 
المصاهرة» وفى ثبوت انحرمية وحهان أحدهما تثبت كالمصاهرة؛ وثانيهما لا لأن تحريم 
الصاهرة ينبت تغليظاء فلا يغبت المحرمية تغليظاء والنانى هو المنصوص فى الإملاء, 
والأصح عند عامة الأصحاب. انتهى. باختصار. 

قوله: (فلا يتعلق به حرمة) أى: حرمة المصاهرة والمحرمية أولى لأن سببها هنا المصاهرة. 

قوله: (وإن غشيها إخ) إنما حرم فصله عليها مجرد العقد, ولم يمرم فصلها إلا 
بالدحول؛ لأن العقد فى حقه أصلى متأكد» وهى تابعة له فى أحكامه؛ ولهذا منعها نما لا 
يعنقده هو؛ وإن اعتقدته فلكونه فى حقه أقوى أثر بالنسبة لفروعه؛ ولكونه ضعيفا فى 
حقها احتاج إلى مقو» وهو الوطء. انتهى.؛ حاشية شرح الإرشاد الحجر. 


باب النكاح وبدم 
مائه المحترم. فإن لم يكن وطء. واستدخال لم تحرم فصولهاء بخلاف أصولها كما 
مر. والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أصولها عقب العقد ليرتبن أموره فحرمن 
بالعقد؛ ليسهل ذلك بخلاف فصولهاء وعلم مما ذكر أنه لا تحرم بننت زوج الأم ولا 
أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه؛ ولا أم زوجة الأب ولا بنتهاء ولا أم زوجة الابن 
ولا بنتها. ولا زوجة الربيبء ولا زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات. (ومن 
وطثها) إنسان. 

(باللك) ولو محرمة أبداء (أو بشبهة الواطئ) بنكاح أو شراء فاسدين أو غيرهماء 
كالزوجة فى ثبوتث حرمة المصاهرة لصيرورتها فراشا بذلك. (كما) إنها كالزوجة 
(فى) وجوب (عدة) عليها يعنى فى وطئه بشبهته دون وطثه بالملك. (وفى) ثبوث 
(انتساب) للولد الذى أتت به منه (فيهما) أى: فى وطثه بالملك. ووطثه بشبهته 
وسواء فى ثبوت الحرمة الابتداء والدوام كما يفهمه إطلاقه. فلو وطئ أم زوجته أو 
بنئها بشبهة انقطع النكاح بينهما. وكالوطه فيما ذكر استدخال ماء سيدها أو ماء 

قوله: (مائه ا نحترم) أى: حال النزول. 

قوله: (ولو محرمة أبدا) أى: ببسب أو رضاعء كخالته من نسب أو رضاع فتحرم 
بنتها عليه وتحرم هى على أبيه. انتهى. «سمء على التحفة وهذه غاية للرد على من قال: 
أن وطهء الحرمة لا يفيد شيئا. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (بنكاح أو شراء فاسدين) أى: ظنها زوحته بنكاح فاسد أو أمته بشراء فاسد. 

قرله: (دون وطئه بالملك) إذ الواحب الاستبراء» وإن لم يطأ. حجر. 

قوله: (ومن وطتها بالملك) قال الموحرى: ولو فى الدبسر «ب.ر»» وقوله: ولو محرمة أبدا 
كأنحته, 

قوله: (دون وطئه بالملك) إذ لا عدة فى الوطء بالملك. 


ثوله: (كاخته) الأولى كخبالته ليظهر أثر ثبوت حرمة المصاهرة؛ وهو حرمة بنتها عليه وحريتها هى 
على أبيه. 


ون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أجنبى بشبهة كما مر» وخرج بشبهة الواطئ شبهة الموطوءة فلا تعتبر فى ذلك. وأما 
المحرمية فتثبت بالوطه بالملك لا بالوطه بالشبهة» إذ يحرم على الواطئ بها الخلوة 
والسافرة بالوطوءة فبأمها وبنتها أولىء ومشثة احتجاب أم الموطوءة وبئتها فى دخولهما 
عليها فى النكاح والملك منتفية هنا. 

(و) كما أنها كالزوجة فى وجوب (المهر) لها على الواطئ (فى شبهتها). وإن 
لم تكن منه شبهة بخلاف ما إذا انتفت شبهتهاء إذ لا مهر لبغى (دون التسى» يزنى 
بها أو لست) بمفاخذة أو تقبيل أو نحوهما ولو بشبهة. فإنها ليست كالزوجة فيما 
مرء إذ لا حرمة لاء الزنا ولا لغيره من المحرماتث. وليس اللمس فى معنى العقد أو 
الدخول فى إيجاب ما يترتب عليهماء فقوله. 

(كالزوجة) خبر من وطئها كما تقرر. (ومحرم الشخص بمعدودات» إن تشتبه) 
أى : وإن تشتبه عليه محرمه بمعدودات أى: محصورات أجنبيات. (صرن 
محرمات) عليه تغليبا للتحريم. ولا دخل للاجتهاد فيه كما مر فى بابه. أما غير 


قوله: (فى ذلك) بخلاف وحوب المهر لها عليه؛ فتعتبر فيه ومن شبهتها أن يجرى 
حلاف فى حلهاء وإن اعتقدت التحريم. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وإن تشتبه) حرج ما لو تميزت؛ كأن كانت معلومة السب بحيث تميزت به عن 
غيرهاء و كان تيقن فى نحرمه سوادا فيجوز له أن يدكح من لا سواد فيه أصلاء سواء كان 
الاختلاط .ممحصورات أم لا. انتهى. (م.ر) معنى. 

قرله: (أى: محصورات) كعشرة إلى آححر المائتين والثلاثمائة والأربعمائة يستفتى فيه 
القلب أى: الفكر فإن حكم بعسر عد ذلك بمجرد النظر» فغير محصور؛ وإلا فمحصور, 
والقلب إليه أميل. انتهى. «ز.ى» على المنهج. 
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باب النكاح فض 


المحصورات كنساء بلدة» أو قرية كبيرة فله نكام من شاء منهن إعمالا لأصل 
الإباحة. مع كون الحرام منغمرا» كما فى الاصطياد من صيود مباحة اشتبه بها صيد 
موك وإلذ تعس عليه واف التقاد] فاته وإن سناقن إن بلط ارك لم يأمن متناف رده 
إليها أيضا» وتقدم بيان المحصور وغيره فى باب الاجتهاد؛: وكمحرمة فيما ذكر كل 
من تحرم عليه بجمع أو عدة أو غيرهما. 


قوله: (فله نكاح من شاء منهن) ولو كان محرمه متعددا غير محصور لو وزع غير امحرم 
عليه» حص كل فرد محصور اعتبارا بالجملة» ولا نظر لهذا التوزيع» أو كان غير المحرم مثله؛ 
أو أقل منه كألف محرم بألف أو أقل؛ قاله حجر واعتمده شيخنا ولقله عن شيخنا 
«م.ر»» ونقل عنه وس.م, المنع فى المساوى والأقل مطلقاء ولعله الوحه الوحيه. انتهى. 
«ق.ل»» وقوله: واعتمده شيخنا أى: فينكح إلى أن يبقى عدد قدر محرمه» سواء كان غير 
مخصورء كألف بألف أو محصورا كعشرين بألف فينكح إلى أن يبقى ما لا ينقص عن قدر 
مخرمه» أفاده وق.ل» أيضا ووح.ل» لكن رما يعكر عليه تضعيف الحواز إلى أن تبقى 
واحدة فيما إذا كان المحرم واحدة؛ إلا أن يفرق بشدة الحرج لو منع ثما زاد على محرمه. إذا 
كان محرمه غير محصور. فليتأمل. 

قوله: (من هن) استفيد من لفظ من ألا يستوفى اللجمع» فيجوز إلى أن يبقى محصور؛ 
كما قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملى فى شرحه: وهذا شامل لما لو كان محرمه غير مخصور 
أيضاء وبه قال شيخناء وفيه نظر ظاهر؛ ونقل «س.م, عنن «شيخنا الرملى, المسع إذا وصل 
إلى قدر محرمه أى: الغير المحصور؛ وهو الوجحه الوجيه الموافق لغيره من الأوانى وغيرها. 
انتهى. «ق.ل) ببعض تغيير, 

قوله: (فإله وإن سافر إلخ) مقتضى قوله: لا يأمن مسافرتها عدم اللجواز عند الأمن؛ 
فيقتضى منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال؛ وليس كذلك فيجوز ولو مع رحود 
حلال يقيئاء لأنه رحصة:؛ واعلم أن الراحح هنا أنه ينكح إلى أن يبقى محصور سواء كان 
محرمه أقل منه أو مساويا له فإن كان محرمه غير محصور امتدع إذا وصل لقدر محرمه الغير 


قرله: (إعمالا لأصل الإباحة) قد يقال: هذه العلة تشمل امحصورات. 


ثوله: (هذه العلة إلخ) قد يقال: أنه إعمال لأضل الإباحة فيما يشق الاحتراز عنه. 


دنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وجمع خمس) فى النكام لا يحل لحرء لقوله تعالى: إفائكحوا ما طاب لكم من 
الفساء» [النساء م] الآبةء وقوله كلعٌ لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة «امسك أربعا 
وفارق سائرهن» رواه ابن حبان. والحاكم. وصححاه. (ولعبد) ولو مكاتبا (لا يحل» 
جمع ثلاث). لأنه على النصف من الحرء وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكم أكثر 
من اثنتين. رواه «البيهقى) عن الحكم بن عتيبة؛ والملبعض كالعبد (وهو) أى: جمع 
الحر خمسا والعبد ثلاثا (فى عقد) واحد (بطل) فى الجميع.؛ إذ لا أولوية لإحداهن 
على الباقيات؛ فإن نكحهن مرتبا بطل نكاح الزائد على العدد المعتبر. 

(ولو) كان (به) أى: العقد الجامع لهن؛ وكذا لست فى الحرء ولأربع فى غيره. 
(أختان صح فى الآخر) دونهما عملا بتفريق الصفقة, وإئما بطل فيهما معا لأنه لا 
يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى. وبذلك علم أنه لو جمع أربع 
أخوات. أو سبعا فيهن أختان فى عقد بطل فى الجميع . وكالأختين كل أنثيين يحرم 
الجمع بينهماء (و) لا يحل جمع (أنثيين أية) منهما( تفرض ذكر) بالوقف بلغة 
ربيعة. 


موووووو م موفو وه ووو اياي لي ليلل يي يلوم ليلع ووو 


المحصور؛ وفى الأوائى يستعمل ما عدا قدر المشتبه» وفرق فى المنهج بأن ذلك يكفى فيه 
الفن» بدليل صحة الطهر؛ والصلاة بمظنون الطهارة» وحل تناوله مع القدرة على تيقنهاء 
بخلاف النكاح؛ وفيه نظر لأن النكاح كذلك؛ فقولهم بخلاف النكاح تمنوع؛ فالأولى 
الفرق بالاحتياط فيه للإابضاع كما فى «م.ر) تأمل. 

قوله: (كل ألشيين إل) مثلهما ما إذا كان فى العقد من يمرم نكاحه؛ كمجوسية. 
انتهى. «ق.ل» وقوله: كمجوسية أى: أو أمة ولوكان ممن يحل له نكاح الأمة؛ خحلافا لمن 
قال يبطل حينئذ فى الجميع. انتهى. من هامش شرح الروض. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أى: العقد الجامع فن) أى: الخمس والثلاث. 

قوله: (وأنثيين) آية تفرض ذكر» وحدت أية مبتدأ جبره جملة الشرط والجواب» أو أحدهما 
على الخلاف المبين فى حله» واللجملة صفة أنثيين» وقوله: تفرض هو الشرطء» وقوله: وحدت 
جحواب الشرط. 


باب التكاح م 


( وجدت) أنت (بين ذى وذى محرما) للنكاح وللوطه بملك اليمين. (نكاحا أو 
وطأ) أى: لا يحل جمعهما فى نكاح أو فى وطد. (بملك أوهما) أى: أو فى نكاح 
لإحداهما ووطه بملك للأخرىء فيحرم الجمع فى ذلك بين الأختين» وبين المرأة 
وعمتها. أو خالتها أو أمها من نسب أو رضاعء لقوله تعالى: إوأن تجمعوا بين 
الأختين» [النساء 7:] ولخبر لا تنكم المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيها 
ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء لا الكبرى على الصغرى. ولا 
الصغرى على الكبرى رواه الترمذى وغيره وصححوه؛ ولا فيه من قطيعة الرحم.ء وإن 
رضيت بذلك فإن الطبع يتغير» وإليه أشار و فى خبر النهى عن ذلك بقوله: 
«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» كما زاده ابن حبان وغيره. وروى بغير هذا 
اللفظ أيضا بخلاف جمعهما فى الملك بلا وطىء فإنه جائز لأن الملك قد يقصد به غير 

قوله: (أو فى وطع) ولو فى الدبر» وفارق انحرم وامحوسية» كما سيأتى بالمهامش بأن 
الموطووة هنا حلال فى ذاتها فأثر وطؤها فى تحريم غيرها. انتهى. «ق.ل» على الجلال قال 
«م.ر»: وليس الاستدحال كالوطء كما هو ظاهر. 

توله: (فيحرم الجمع فى ذلك) رج الجمع بينهما فى غير الوطء من الاستمتاعات» 
فيجوز كما فى الأنوار والروضة. 


قوله: (فانه جائز) وتحل له حيشذ واحدة لا بعينهاء فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى 
حتى يحرم الأولى؛ كما سيأتى فى قوله: أو بزوال الملك تحريم إل فلو كانت إحداهما 
حراما عليه بمحرمية أو تمجس أو نحوه» فوطوه لحا لا يحرم الأخرى ولو بشبهة كأن ظنها 
حليلة. انتهى. وق.ل» على الجلال» ويرد عليه أن وطأه أم زوحته أو زوحة أبيه أو ابنه 
بشبهة يقطع النكاح؛ فلم فلم أثر وطء الشبهة ثم لا هناء ويفرق بأنه ثم يفيد الحرمة المؤبدة 
فقرى. فتأمل وقوله: : فلوكانت إحداهما حراما إل؛ أى: مالم يكن هناك مصاهرة فتحرم 
الأم بوطء البت» وإن كانت الموطوءة محوسية أو نحوها كما فى شرح الروض» فقوهم 
هنا الحرام لا يحرم أى: مالم يكن مصاهرة؛ وقد تقدم ذلك فى قول الشارح: ولو محرمة 
أبداء ا ا و 


يالا الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 

الوطء. ولهذا يجوز أن يملك من لا تحل له. وقول النظم من زيادته: أو هما مفهوم 
مما قبله بجعله مائعة خلوء ومن قوله بعد: وخصصثك مملوكة بالحرمة إلى آخرةء 
وأفاد قوله آية تعميم المحرم بتقدير الفرضين» أى: فرض ذى ذكرا دون تلك أو 
بالعكس. لتخرج به المرأة. وأم زوجهاء أو بنت زوجهاء كما سيأتى. والمتبادر بقرينة 
القام من محرما التحريم المؤبد المقتضى لمنع النكاح والوطه باللك فخرجت السيدة 
وأمتها. فيجوز الجمع بينهما لأن التحريم بينهما قد يزول. ولأن السيدة لو فرضت 
ذكرا حل له وطهء أمته بالملك وإن لم يحل له نكاحهاء (فإن تبن) منه (سابقة) إلى 


ووعموموو فو لو م واي يلي ليلو و0 وو ووو مويه 


قوله: (ولأن السيدة إل) يعنى: أن السيدة وأمتها خرحتا أيضا بقوله: أية تفرض ذكرا 
لأن انخرم ليس عاما بتقدير الفرضين؛ ومن هنا وما سيأتى على قوله: لا برض ذكررة 
الأنثى الأخرى» يعلم أنه لا حاحة فى إخحراج ذلك إلى زيادة نسب 'أو رضاع كما فى 
المنهج حيث قال: وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا 
حرم تناكحهما لأن المراد لر فرضت أى واحدة منهماء فإن أريد فرض واحدة منهما فهو 
حارج بذكر الدسب والرضاع. فليتأمل. 


المي سيم ليام ميتي بسب مسا محم ممعم تمصي لشي لبييي. ليم لمعي لعسسم سسب مميحت. وخيي تين متحي سس ليم لصي مين معي مسي ملسي مي الب حصي لمصضي. مسيم لبميس سيا سباي لماي يدم صما لحتصم سي محيي مسي ممست سس لبمس لمشي بحصي العم سحي 


قرله: (تجعله مانعة محلو) على إرادة منع الخلو حتى يفهم ما ذكر. 

قرله: (لتخرج به المرأة وأم زوجها) لأن الزوج وإن حرم عليه زوحة الابن لو قدرت ذكرا 
لكن زوحة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأخرى» بل تكون أحنبية عنهاء وبنت الزوج وإن 
حرم عليها زوجة أبيها لو قدرت ذكرا لكن زوحة أبيها لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأخرى» 
بل تكون أحبية عنهاء وسياتى ذلك. 

فوله: (قد يرول) بانقطاع الملك. 


ل ا 01 
ثوله: (لا دلالة (خ) ند يقال: دليله أنه مفهوم بطريق المساواة؛ لأنه لا يخرج عنهما. تأمل. 
توله: (لكن زوجة الآبن إخ) ولا يقال لا معئى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنشى» وحيث 
كان كذلك ناللحرمة موجودة فيهماء لأن هذا يحتاج لفرض آخر؛ والكلام إثما هو فى الفرض الواحد. 


/ 


تأمل. 


باب النكاح كان 
نكاحه من اللتين لا يحل جمعهما بطلاق أو غيره ولو كانت فى العدة, (أو اشترى) 
مثلا السابقة إذا كانت أمة» (أو بزوال الملك تحريم طرا) أى: أو طرأ تحريم وطثئها 
بزوال ملكه عنها ببيع أو عتاق أو هبة, مع قبض بإذن أو نحوها. 

(أو بكتابة وتزويج) أى: أو طرأ تحريم وطثها بكتابة أو تزويج. (تبح» أخرى) 
أى: الأخرى (له)؛ إذ لا جمع حينئذ» وخرج بتبن الطلقة رجعيا لأنئها فى حكم 
المنكوحة والمرتدة بعد الدخولء لاحتمال بقاء النكام بعودها فى زمن الانتظار إلى 
الإسلام . وببقية كلامه الحيض والرهن والإجارة والإحرام وعدة الشبهة والبييع ) بشرط 
الخيار للبائع » لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك والاستحقاق. (ولا يلام من نكح). 


(أنثى وبنت زوجها أو أمه) لأن حرمة الجمع بينهما إنما هى بفرض ذكورة بنت 


قوله: ((بيع) أى: بلا خيار أو مع خيار للمشترى وحده؛ لأن عدم الخيار للبائع 


قوله: (المطلقة رجعيا) قال فى الروض: فإن ادعى أنها أحبرته بانقضائها وهى تنكره وأمكن 
انقضاؤها فله نكاح أعتهاء لكن لا تسقط نفقتها ولو وطئها حد أى: لزعمه انقضاء عدتها أو 
طلقها لم يقع أى: طلاقه؛ لما ذكر . انتهى. وقد يقال: هلا وقع لأن إقدامه عليه يتضمن الاعتراف 
بقوها له. فليتأمل. 

قوله: (والرهن) لآن الوطء يحل بإذن المرتهن وب.ر). 

قوله: (لأن حرمة الجمع بينهما) الأحسن لأن حرمة التناكح بينهما «ب.ر). 


وله: (يتضمن الاعنزاف [) لا يمكن اعترانه مع زعمه انقضاء عدتهاء نعم إن كذب نفسه الأمر 
ظاهر, 

ثوله: (الأحسن إلخ) لأن حرمة الجمع مبئية على حرمة التناكح بينهما بفرض أيتهما ذكراء وعدمها 
مبنية على عدمها. 


بين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزوج أو أمهء لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى. ويجوز الجمع بين بنت الرجل 
وربيبته ٠‏ وبين أخته من أبيه وأخته من أمه.ء وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة 
أخرى. (وخصصت مملوكة بالحرمه) أى: بحرمة وطثها على سيدهاء وإن كانت 
موطوءة له, 
(إن نكح السيد من لا تجمعا) معها كأحتها وعمتها. سواء تقدم النكاح على الملك 
أم تأخرء لأن الاستباحة بالنكام أقوى منها بالملك. إذ يتعلق به الطلاق والظهار 
وغيرهما. والأقوى يدفع الأضعف: (و) حرمت على مطلقها الحر إلى التحليل (من 
ثلاثا طلقت مجتمعا أو لا) أى: ثلاثا مجتمعة أو متفرقة فى نكاح. أو أكثر قبل 
الدخول أو بعده. (و) حرمت من طلقت (ثنتين على) مطلقها (الرقييق «فبى) حالة 
الطلقة (الثانية) بإسكان الهاء وصلا بنية الوقف. وإن لم يكن رقيقا فى الأولى. فلو 
قوله: (لا بفرض ذكورة الأنثى الأخترى) إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم ترم الأم فى 
الأولى») ولا الببت فى الثانية إذ لا عرمية حيهذ, قال شيخنا رن “مضه الله: وقد يقال: لا 
معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى» وحيث كان كذلك فالمحرمية موحودة 
فيهما. انتهى. وفيه إن هذا يحناج لفرض آخرء والكلام إنما هو فى الفرض الواحد. فتأمل. 
قوله: (لأن الاستباحة بالنكاح إلخ) قال فى شرح الروض: ولا ينافى قوهم: لو اشترى 
زوحته انفسخ نكاحه؛ لأن ذاك فى الملك وهذا فى الاستفراشء والملك نفسه أقوى من 
نفس النكاح؛ واستفراش النكاح أقوى من استفراش الملك. انتهى. وقوله: والملك إل لأنه 
بملك به الرقبة والمنفعة؛ بخلاف النكاح فإنه يملك به الانتفاع, وقوله: واستفراش النكاح 
قوله: (من ثلاثا طلقفت) فلو طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتزاها لم يحل له الوطء يملك 
البمين حتى يحللها. كما فى الأنوار. 


قوله: (فى الثانية) أى: قطعا ليتناول قوله: أم وقعت وشك إلم. 


باب النكاح رذن 
طلق حر ذمى زوجته ثم التحق بدار الحرب» واسترق ثم أعادها وطلقها ثانية فى حال 
رقه حرمت عليه إلى التحليل؛ بخلاف ما إذا لم يكن رقيقا فى الثانية. كما لو علقها 
بعتقه كما صرح به فى قوله: (لا) إن وقعت (ذى مع) وجود (التعليق) لها. 
(بعتقه). ثم وجود عتقه. كما زاده إيضاحا بقوله: (قلت ووجد ان الصفه) المعلق 
بها (شرط) لإيقاع الثانية بأن طلقها طلقة. ثم قال: إن عتقت فأنت طالق. ثم عتق 
فيقع ثائية» ويملك ثالثة فلا يفتقر إلى تحليل؛ وكما لو قال: إن مات سيدى فأنث 
طالق طلقتين. وقال سيده: إن مت فأنت حرء فمات وخرج من الثلث. أو قال: إذا 
جاء الغد فأنت طالق طلقتين؛ وقال سيده: إذا جاء الغد فأنت حرء فجاء الغد فلا 
يفتقر فيهما إلى تحليل؛ لأنه لم يكن رقيقا فى الثانية لوقوع العتق. والطلاق معاء 
وحاصل ما اقتضاه كلامهم أنه إذا لم يكن رقيقا فى الثانية لا يفتقر إلى تحليل. وإن 
رق بعدها سواء وقعت بعد عتقه أم معه. أم وقعت وشك فى السابق منهماء. وكالرقيق 
فيما ذكر المبعض. ويستمر تحريم المطلقة ثلاثا من الحر وثنتين من العبد. (إى إيلاج) 
الحشفة أو (قدر الحشفه) من مقطوعها ولو بحائل كخرقة ممن يمكن إيلاجه. ولو 
عبدا أو خصيا أو مجنونا أو صبيا فى قبل الطلقة. ولو فى نهار رمضان. أو عدة 


وووو وو ماوع مايا0 


قوله: (أى إيلاج قدر الحشفة) يعلم منه ألا يكفى التحليل بالعقد من غير وطعء؛ بلا 
حلاف. فما نقل عن ابن المسيب وغيره لا يجوز الاعتماد عليه ولا العمل به ولو للشخص 
نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رحع عنه وأنه قال:لا يمل لأحد أن ينسبه إلى. التهى. 
وق.ل» على الخلال. 

قوله: (ممن يمكن إيلاجه) فى وق.ل» يشترط أن يبلغ حدا يشتهى» لكن عبارةٌ وس.م) 
على المنهج كالشرح. 

قوله: (ولو عبدا) أى:بالغا بخلاف الصغير لما مر أنه لا يروج لعدم الجر له. التهى, 
.قو 


قوله: (أو صبيا) أى: عاقلا وإلا فلا يصح نكاحه على ما تقدم. 


اليا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شبهة. أو إحرام سواء كان الإيلاج منه أم منهاء ولو فى حال نومها أو نومه. قلا 
يكفى إدخال الماء» ولا آلة صبى لا يمكن إيلاجه؛ وما قاله محله فى الثيب. أما 
البكر فأدناه أن يقتضها بآلته. حكاه الشيخان عن البغوى. وأقراه. والمحاملى عن 
نص الأم. وحمل ابن الرفعة النص على أن الغالب إزالتها بتغييب الحشفة. فلو 
كانت غوراء حصل تحليلها بتغييب الحشفة؛ وإن لم تزل. بكارتها. 

(مع انتشار) للآلة ولو انتشارا ضعيفا ليحصل ذوق العسيلة الآتى فى الخبرء 
بخلاف ما إذا لم ينتشر لشلل أو عئة أو غيرهماء فالمعتبر الانتشار بالفعل كما أفهمه 
كلامهم؛ وصرح به الشيخ أبو حامد؛ وصاحبا المهذب والبيان وغفيرهم. وقيل بالقوة. 
وممن نقلهما الرويائى فقال: لابد من كوه أهلا للجماع وإن كان ضعيفا فيه. فأما من 
لا ينتشر ذكره وإئما هو كالخرقة فأدخلته بإصبعها فغير مبيح كالطفل. وقيل إن كان 
ممن ينتشر ذكره أباح» وإن ينتشر فالعبرة بإيلاج المنتشر. (فى نكاح صح) ولو كان 
الناكح فى الذمية ذميا أو مجوسيا أو وثنيا لقوله تعالى: «إفإن طلقها» [البقرة ١؟]‏ 
أى: الثالثة؛ فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره مع خبر الصحيحين عن 
عائشة : «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى وَل فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى 

قوله: (وإن لم تزل بكارتها) المعتمد أنه لابد فى التحليل من زوالها وإن كفى جرد 
دحول الحشفة فى تقرر المهر. انتهى. وم.ر). 

قوله: (أو مجوسيا) فيحل نكاح المحوسى الذمية كما صرح به فى الروضة. انتهى. 
يعم 


قوله: (وحمل ابن الرفعة 296 المعتمد أنه لابد من زوال البكارة مطلمًا إغاراء 


قوله: (الآتى فى الخبر) يريد لذة الماع لا خصوص الإنزال «ب.ر). 
قوله: (أو مجوسيا) قال فى الروض: فى التكاح, نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا. انتهى. 


باب النكاح نن 


فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك) سمى بها 
الوطء تشبيها له بالعسل بجامع اللذة» وقيس بالحر غيره بجامع استيفاء ما يملكه 
من الطلاق» وحكمة ذلك التنفير من استيفاء عدد الطلاق؛ ولا يكفى الإيلاج فى حال 
ضعف النكاح بأن وطثها فى عدة طلاقها الرجعى» وإن راجعها أو فى عدة الردة وإن 
أسلم المرتد فيهاء وتتصور العدة بلا دخول بالوطه فى الدبر أو استدخال الماء كما ذكره 
بعد فصل الخيار» وخرج بالتكاح الصحيح الإيلاج بشبهة. أو بملك يمين أو بتكام 
فاسدء وقد ذكر من زيادته الأولين صريحا بقوله : (لا) فى وطء (شبهة ووطء ملك) 
والثالث إشارة بقوله : (مثلا)» وفى نسخة بدل شبهة فاسد. فروع: لو قالت اللمطلقة 
ثلاثا: نكحت زوجا وطثنى وفارقئى» واعتددت قبل قولها عند الاحتمال. وإن أنكر 
الزوج الثانى وصدق فى نفى الهر أو نصفه. وللأول نكاحهاء وإن لم يظن صدقهاء 

قوله: (أو فى غدة الردة) كأن ارتد أحدهما ووطثها حال الردة. 

قوله: (ونعصور العدة إلخ) تصوير لككون الزوج الفانى ارتد أو طلق رجعيا قبل 
الدحول ثم وطئ مع أن الردةٌ والطلاق قبل الدحول ينجزان الفرقة. انتهى. وع.ش». 

قوله: (قبل قوها) أى: بيمينها ذكره فى شرح الروض فى قبوله فى انقضاء عدتهاء 
وحجر فى شرح الإرشاد فى وطهء انخلل. . 

قوله: (وإن لم يظن صدفها) بل وإن ظن كذبها حيث لم يصرح به؛ وهو المراد بقوله: 
ولو غلب إلّم. 

قوله: (لو قالت المطلقة ثلانا إل فى الأنوار وفتاوى شيخنا والشهاب الرملى) ما حاصله: أن 
المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح زوج معين لم يزوجها الحاكم حتى تثبته» فإن زوجها قبل الإثبات 
حكم ببطلانه» فإن أقيمت بينة بأنها كانت حلا للتزويج حال العقد تبيدنا صحته اعتبارا مما فى 
نفس الأمرء وتفريعا على أن تصرف الحاكم ليس بحكم أو غير معين؛ فله اعتماد قولها بخلاف 
الولى الخاص» فإن له اعتماد قولها وتزويجها فى الخالين. 

قوله: (وصدق فى نفى المهر) بأن أنكر أصل النكاح؛ وقوله: أو نصفه بأن أنكر الدحول. 


كيان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإن كذبها لم يكن له نكاحهاء فإن قال بعده: تبينت صدقها فله نكاحهاء. ولو غلب 
على ظنه كذبها فقيل لا تحل» قال فى الروضة: وهو غلط عند الأصحاب. وقد نقل 
الإمام اتفاقهم على الحل» قال: ولو كذبها الولى والزوج أى: الشانى. والشهود قال 
المروذى: لم تحل على الأصمء وخالفه البلفينى فصحم الحلء قنال: وبه جزم أبو 
الفريج الزاز واستشهد له بقول الشافعى لو ذكرت أنها نكحث نكإحا صحيحا وأصيبت 
ولا يعلم حلت له. انثهى ٠‏ وفى الطلب ما يوافقه» ولو قالت: أنا لم أنكم ثم رجعصسث 

قوله: (فإن كذبها إل) قال عميرة: لعل الفرق بين التصريح وعدمه الحل فى الظلاهر 
عند عدمه دون التصريح فتحل عنده باطنا. انتهى: من هامش شرح البهجة,) وهرفى 
الحاشية, 

قوله: (وهو غلط) لكن نكاحها حينئذ مكروه كما فى الأنوار؛ وإثما صح مع ظطن 
الكذب؛ لأن العبرة فى العقود بقول أربابها. حجر. 

قوله: (ولوكدبها الولى إلخ) بخلاف ما لوكذبها اثنان منهم فتحل. انتهى. «م.ر) 
ووف.ل» والمراد اثنان غير الزوج لما مر. 

قوله: (فال المروزى) ضبط بتشديد الراء والذال» وعبارة الروضة: قال إبراهيم 
المروزى: وتقدم فى الشرح فى مبحث الكفاءة وذكر إبراهيم المروزى إل كلاهما بالزاى» 
والمعروف بالذال المرور وذى فليحرر. 
قبلت إن كان قبل عقد الزوج لا بعده. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 


قوله: (ولو غلب على ظبه كذبها إل) انظر ما الفرق بين هذه وبين قوله انفا: فإن كذبهاء 
فإن قيل: صورة تلك أنه كذبها لفظا بخلاف هذه قلنا: وف.ح) يكون معنى قوله: هناك لم يكن 
له نكاحها أى: فى الظاهر؛ ويحل له باطنا وإلا فما الفرق كذا بخط شيخناء والظاهر أن محصول 
ما ذكره فى حواب السؤال هو مرادهم. 

قوله: (لم تحل على الأصح) كما فى الروضة. نعم فى التهذيب لو كذبها الزوج والشهود 
حلت ولا يرد ذلك على الروضة لأنه إنما منع عند تكذيب الغلائة لاحتجا. 

قوله: (وفى المطلب ما يوافقه) قال فى شرح الروض: لككن الأول أفقنه وأحوط؛ وقول 
الشافعى لا شاهد فيه. التهى. 


باب النكاح لانم 
وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئنى وطلقنى واعتددت . وأمكن ذلك وصدقها الزوج 
فله نكاحهاء ولو قالت طلقنى ثلاثا ثم قالت: كذبت ما طلقنى إلا واحدة أو ثنتين 
فلها التزويج به بغير تحليل» قاله فى الأنوار: ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا 
لغيرها. 

(و) حرم على الرجل (ملكه) أى: نكاح مملوكته إذ الملك أقوى من النكاح لإفادته 
ملك الرقبة والمنفعة, والنكاح لا يفيد إلا ضربا من المنفعة. ويمتئع اجتماعهما لتناقض 
حكميهماء إذ كل منهما يقتضى ما لا يقتضيه الآخرء. فسقط الأضعف بالأقوى. (و) 
حرم على المرأة (ملكها) أى: نكام مملوكها لاقتضاء اللك طاعة العبد لسيدته. 
والنكام طاعتها له. ويمتئع اجتماعهماء فسقط الأضعف بالأقوى. (وللذى» كاتبه) 
عطف على الضمير المجرور بالإضافة المقدرة باللام» أى: وحرم على الرجل نكاح 

قوله: (إنما لم تبطل 1 قيل: إنها أبطلت حق الله وهو التحليل ورد بأن حق الله 
يسوغ لملعيه الرحوع عنه؛ قاله الطنتدائى. 

قوله: (نكاح مملوكته) أى: ولو ملكا غير نام بأن كان بشرط الخيار للمشترى لوحود 
جود الملك ولو مزلزلا بخلاف طرو الملك على النكاح فلا يبطله إلا إن كان تاماء والفرق 
أنه دوام» وفى الأول ابتداء فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك فى الحملة» فلو فسخ 
الشراء لم يتبين صحة النكاح؛ ومثله يقال فيما بعد كذا فرق «ع.ش» فليحرر. 


قوله: (إذ كل منهما [لخ) ولو طرأ الملك فى دوام النكاح قطعه كما سيأتى: بخلاف طرر 
ملك المستأحر للعين الموحرة؛ فإن الإحارة لا تنفسخ لأن ملك المنافع فى الإيجار أقوى منه فى 
النكاح, بدليل أنه يجب تسليم العين الموحرة؛ ولا يجسب تسليم الأمة المزوحة؛ وأيضا السيد فى 
الأمة المروجحة مالك لرقبتها ولمنفعة بضعها) بدليل أن مهر الشبهة له وقد نقلهما للروج بالعمليك 
فيبطل النكاح وب.ر). 

قوله: (عطف على الضمير امجرور [خ) ويبقى الكلام فى حواز مثل هذا العطف فليراحع. 


1ن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المملوكة له ولكاتبه. وعلى المرأة نكاح المملوك لها ولكاتبهاء لأن للسيد فى رقبة 
مكاتبه وما بيده شبهة الملك» ولهذا تصير أمة مكاتبة مستولدة له بإيلاده لهاء 
(وفرعه للحر) أى: وحرم على الحر مملوكة فرعه. وإن سفل لأن له فيها شبهة 
تسقط الحد كالشتركة» ولأنها تصير بإيلاده لها مستولدة له كأمته. وخرج بالحر 
الرقيق والحرة. فلا يحرم عليهما ملك فرعهما لائتفاء علة التحريم. وهى وجوب 
الإعفاف؛ وما قاله الشارح: من أنه يحرم على الحرة ملك فرعها مبئى على أنه يلزمه 
إعفافها وهو ضعيف جداء وثبه بقوله من زيادته. (ذى) على أن قوله. 

(بدء) معتبرا فى مسألة الفرع دون ما قبلها أى: هذه المسألة محلها فى الابتداء لا 
فى الدوام؛ فلو نكم الحر أمة ثم ملكها فرعه لم ينفسم النكاح إذ الدوام أقوى من 
الابتداء. بخلاف ما لو ملكها هو لما مر فى تحريم نكاح مملوكته ابتداء أو ملكها 
مكائبه . لأن تعلقه بملك مكاتبه فوق تعلق الأب بملك فرعه فأشبه حدوث ملك نفسه. 

ترلد: رما لر ملكهانعى أى: يشمي تكانيه يشرط أن ملكها ملكا جاننا عله لا بار 
فيه للمشترى على المعتمد» وقيل: إذا كان الخيار له ينفسخ التكاح وهو ضعيف»ء وإن 
كان هو الموافق من هذا المعنى لأن الفوائد الحاصلة فى زمنه لمن انفرد به. انتهى. رق.ل)) 
أما لو كان الفيار للبائع أو لهما فلا ملك أصلا. انتهى. «رشيدى). 

قوله: (ما لو ملكها [لخ) أى: ملكا تاما لا خيار فيه له فلو ملكها بشرط الخيار له ثم 
فسخ فلا ينفسخ نكاحهاء كما فى المجموع عن الرويانى؛ وأقره. انتهى. شرح الإرشاد 


قوله: (مملوكة فرعه) كذا أطلقه فى شرح الروض؛ فشمل الفرع الموسر والمعسرء ويرافقه قول 
العباب: أمة فرعه النسيب» وإن سفل وإن يلزمه إعفافه . انتهى. وقبده «خ.ج» و «م.ر) بالموسر 
قالا: لأنه يلزم إعفافه بخلاف المعسر. 


ثوله: (أمة فرعه النسيب) حرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه. انتهى. (س.م) على 
التحفة وسيأتى د فى الشرح. 

ثوله: (وفيده لعج 2 عبارته على التحفة: وقيده لياق بالموسر» ثم ضرب عليه وفى (ق.ل) 
على الحلال المتحه المئع مطلقا بدليل سقوط الحد عنه مطلقاء وإن قيد ححر ووم.ر) فى شرحيهما بالموسر. 


انتم .. معئ . 


ا عاج 84 
فلو أولدها الأب بعد أن ملكها فرعه قال فى الشرح الصغير: لم تصر أم ولد على ما 
ذكره الأكثرون لرضاه برق ولد حين نكحهاء ولأن النكاح ثابت فهو واطئ به لا بشبهة 
الملك؛. ويجوز نكاح مملوكة فرعه من الرضاعء (ولو) كان كل من ملكه؛ وملكهاء 
وملك مكاتبهما. وملك فرعه (بعضا) فإنه يحرم عليهما سواء كان بعضه الآخر حرا أم 
ملك غيره. (ولو كان الذى» ينكحها) أى: ينكم أمته (علق سبق عتق ذى) أى: 

(به) أى: بنكاحهاء (كأن يقول إن نكحتك» بصحة فقبله أعتقتك) يعنى إن 

(ثم النكاح بعد هذا) القول (يجرى) بينهماء فإنه يحرم فلا يصم لتوقف صحته 
على حصول العتق المتوقف عليهاء وعلله الشيخان بأنه فى حال النكاح شاك فى 
حريتهاء فصار كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهرء وأراد نكاحها فى 
الحال. وذكرهما الشهر فى هذه مثال كذكر اليوم فى كلام بعضهم فى تلك فيكفى أن 
يقول: فأنت حرة قبله؛ وقولهما: فى الحال مثال أيضاء والمراد أنه أراد نكاحها قبل 
مضى المدة أو بعدهاء وقبل دخول الدار وأفهم كلام النظم بالأولى أنه لو علق بالنكاح 
العتق لا سبقه. كقولك: إن نكحتك فأنت حرة لم يصح النكاح أيضاء ولا خلاف فيه 
وإئما نص على مسألة تعليق سبقه للخلاف فيهاء فقد قال بعضهم بصحته فيهاء 
وجعل ذلك حيلة لوثوق السيد بإعتاقه أمته ونكاحه لها لأنها قد لا توافقه بعد العتق 
على التزويج والتصوير بقوله: كأن يقول إلى آخره من زيادته. (وأمتين) أى: جمعهما 
فى النكام (حرموا للحر) أى: عليه لأنه إنما حل له نكام الأمة للضرورة. وهى 
تندفع بواحدة. 


ا ا ا ان ا 000 


ا ا ا ا ال 


قوله: (والمراد أنه أراد نكاحها قبل مضى المدة) إذ لا يمكن حصول العتق قبل مضى المدة. 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) حرم على الحر (بدؤه) نكاحا (لأمة لو حره) تصلح للتمتع (حصل) أى: 
نكاحها لاستغنائه حيئئذ عن إرقاق ولده: بخلاف من لا تصلم له بألا يتيسر التمتع 
بها كطفلة وهرمة . وغائبة , ومجئونة. وبرصاء» ورثقاء. وقرناء. ومضئاة للا تحتمل 


قوله: (وحرم على الخر إ لخ) رج الرقيق وسيأتى» قال فى شرح المنهج: ولابد فى نكاح الحر 
الكتابى الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة» كما فهمه السبكى من كلامهم . التهى. 
وفى هامش المحلى بنط شيخنا ما نصه: هذا قد يشكل عليه ما سيأتى من إن أمن الزنا واليسار إذا 
قارنا عقد الكافر» ثم أسلم لا يقدح إلا إن كان مقارنا بعد ذلك لاحتماع الإسلامين, فإنه يفيد 
أن هذا الشرط غير معتبر فى حق الكافر وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره مسن 
المفسدات كالعدة ونحوها. انتهى. 

قوله: (لأمة) يشمل الصغيرة والآيسة ومن علق سيدها عدق أولادها بصفة كولادتهاء ووسحه 
هذا انعقاد الأولاد على الرق. 

فوله: (كطفلة وهرمة [لخ) وكمعتدة من غيره كما فى الروض. 

قوله: (وغائبة) ينبغى ضبط الغيبة .ما يأتى فى الغائبة الى ليست تمته. 

قوله: كما رجحه فى المنهاج) ضبب بينه وبين قوله بخلاف من لا يصلح. 


ثوله: (ولابد فى نكاح الحر لخ) هذا هو الأوجه خلافا للبلنينى. ائتهى. شرح (م.ر) على المنهاج, 

توله: (وإلا لأثر إخ) قد يقال إنما لم يؤثر مع أحد الإسلامين لأنه لبس شبيها بونت ابشداء نكاح 
الأمة لأنه إن سبق إسلامه فالأمة كافرة لا تحل له أو إسلامها المسلمة لا تحل للكائر كما سيأتى نى 
الشرح؛ بخلاف وئت احتماع الإسلامين فإنه شبيه بوقت ابتسداء نكاح الأمة؛ وأما نكاح الحر الكتابى 
الأمة الكتابية فإن اعتبار الشرطين فيه فى وت حواز نكاح الأمة؛ ومعنى اعتبارهما فيه أنهم لو ترائعوا 
إلينا ألزمئاهم بعدم إيقاع هذا التكساح إلا بالشرطين المذكورين؛ فإن لم ينزائعوا وأوئعوه بدونهماء ثم 
أسلما اعتبرئاهما ونت إسلامهما لأنه كوقت ابتداء النكاح؛ كما ثالوه فاعتبارهم لهما وت الإسلام دليل 
على اعتبارهم ممما فى أصل النكاح لقيام وت الإسلام مقام وقت ابتداء التكاح وثوله: وإلا لأثر إل 
يفرق بأن المرأة فى نفسها مع غيره من المفسدات تمل لولا المائع» بنلاف الكافرة للمسلم وعكسه ولا 
برخ نكا الحرم لأن الخحرم لاينتنظر ها حالة حل. فليتأمل, 

ثوله: (من غيره) نرج المعتدة منه ففيها 7غ تفصيل هو أن الرحعية وأا المحتلفة عن الإسلام» والمرتدة بعد 


باب النكااح ووم 
وجماعة من العراقيين لأنها لا تغنيه. فوجودها كعدمها. ورجح فى المحرر تبعا لقطضع 
الإمام. والغزالى» والبغوى أنها كالصالحة للتمتع. فلا ينكم الأمة حتى تبين منه. لما 
رواه البيهقى عن الحسن مرسلا أنه ويد نهى أن تنكم الأمة على الحرة. قال: وهو 
وإن كان مرسلا فهو فى معنى القرآن حيث وافقه فى النهى.ومعه قول جماعة من 
الصحابة . انتهى. والأول يحمله على حرة تصلم للتمتع؛ (أو له عليها) أى: الحرة 
(قدره) بأن يجدهاء ويجد صداقها فاضلا عما يحتاجه من مسكنه وخادمه ولباسه 
ومركوبه ونحوهاء أو يجدها بوجوب الإعفاف على ولده لفهوم الآية. وقد صرح 
بمسألة الإعفاف فى فصل الخيار وخرج بقوله: بدؤه ما لو نكح أمة ثم قدر على حرة 
فلا ينفسخ نكاح الأمة لقوة الدوام على الابتداء. 

(ولو) كائت الحرة التى تحته أو يقدر عليها (كتابية) فإنه لا يحل له نكاح الأمة 
لا مر. وذكر المؤمنات فى الآية جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب فى 
الؤمئة؛ ومن أن من عجز عن مهر الؤمئة عجز عن مهر الكتابية. لأنها لا ترضى 
بالؤمن إلا بمهر كثيرء (أو) كانت الحرة (من) أى: التى(بأقل» من مهر مشل 
قنعت) منه. وهو يجده فإنه لا يحل له نكاح الأمة لقدرته على نكاح حرة. والمنة 
بالنقص فيه قليلة لجريان العادة بالسامحة فى المهور. ونظيره ما إذا وجد الماء بثمن 
بخس لا يتيمم؛ (لا) إن قنعت بمهر (ذى أجل) أى: مؤجل لا يقدر عليه حالاء وإن 
توقع قدرته عليه عند المحل. فلا يحرم عليه نكاح الأمة لأن ذمته تشتغل فى الحال. 
وقد يعجز عما يتوقعه. وفهم منه بالأولى عدم اعتبار قدرته بالقرض إذ لا أجل فيه. 


للع ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل لل ا لل لل لل لا ل ا ااا ا 


قوله: زلا إن قبعت بمهر ذى أجل إل) ولا إن وجد من يستأجره بأحرة معجلة تفى بصداقهاء 
أو من يبيعه نسيئة ما يفى به؛ أو من يقرضه أو يهب له كما فى الروض وشرحه كغيرهما. 


الورطء كالزوحة؛ نلا تحل له الأمة قبل القضاء العدة وان وحدت فيه شروطهاء ولبائن تحل له فى عدتها 


الأمة. انتهى. حجر. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولا التى غابت) عن بلده غيابا (بعيدا) بأن تلحقه مشقة ظاهرة فى قصدهاء 
أو خاف زنا مدته فلا يحرم عليه نكام الأمة. وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها 
فى طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحدء فإن انتفت المشقة وخوف الزنا حرمت 
الأمة» قال الزركشى: ومحله إذا أمكن انتقال الحرة معه إلى وطنهء وإلا فالظاهر أنها 
كالمعدومة لما فىتكليفه المقام معها هناك من التغرب. والرخصة لا تحتمل هذا 
التضييق. (و) لا (التى غالت) فى المهر أى: طلبت زائدا على مهر مثلهاء وإن قدر 
عليه؛ كما لا يجب شراء الاء للطهر بأكثر من ثمنه؛ كذا قاله الجمهورء وقال الإمامء 
والغزالى: هذا إن كان الزائد يعد بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة. وفرقا بينه وبين ماء 
الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر» وعلى هذا جرى «النووى» فى تنقيحه. ولا يمنعه 
أيضا من الأمة قدرته على المفوضة لوجوب مهرها عليه بالوطى. ولأن لها أن تطالبه 
بالفرض فى الحال فتشتغل ذمته ولا قدرة له. (و) لا إن كانت (رتقاء) أو قرناءء 
لأنها لا تصلم للتمتع؛ (و) حرم أيضا بدؤه نكاح أمة (بأمن) أى: مع أمن (العنت) 
أى: الزئا لصعف شهوة أو لقوة تقوى أو مروءة أو نحوها كقدرته على التسرى؛ كما 


وال واعلايلللممليللايليا ل ل لل ل د ديووه 


قوله: (إذا أمكن انتقال الخرة معه) أى: بأن كانت بحيب إلى الالتقال» أو كان يقدر على 
إحبارها عليه بالحاكم أو بدونه كما هو ظاهر. 

قوله: (وإلا فالظاهر إلح) بأن كانت لا تجيب للانتقال ولا يقدر على إحبارها عليه؛ ولو 
بالحاكم كما هو ظاهر. 

قوله: (كذا قاله الجمهور) حزم به فى المنهج. 


باب التكاح لوم 
سيأتى؛ وأصل العنت المشقة سمى به الزناء لأنه سببها بالحد فى الدنيا والعقوبة فى 
الأخرى؛ بخلاف من خاف العنت» وإن لم يغلب على ظنه وقوعه بل توقعه لا على 
تدور» ويجوز له نكاح الأمة إذا لم ينكم حرة ولم يقدر عليها.لقوله تعالى: ومن لم 
يستطع منكم طولا» [النساء 15] إلى قوله ذلك لمن خشى العنت منكم» [النساء 
«؟]ء والطول السعة» والمراد بالمحصنات الحراشر» قال الإمام والمتولى: وليس 
للمجبوب نكام أمة إذ لا يتصور منه الزناء وقال الرويانى: له وللخصى ذلك عند 
خوف الوقوع فى الفعل المؤثم» لأن العنت المشقة: ذكر ذلك فى الروضة وأصلهاء قال 
القاضى: وليس للعنين ذلكء» وفى القواعد لابن عبد السلام ينبغى ذلك للممسوح مطلقا 
بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه. 

(ولو تسريا) أى: ولو كان الأمن بالتسرى, فإنه لا ينكم الأمة لأنه غير خائف 
من العنت» ولو ملك أمة محرمة عليهء فإن وفت قيمتها بمهر حرة أو ثمن أمة 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ايا ا 
وومويءه 


قوله: (بالحد فى الدنيا والعقوبة) الواو يمعنى أو فلا يخالف المعتمد من أن الدود 
حوابر» أو يقال إن العقاب على الإقدام. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (وقال الرويالى إلخ) ضعيف كما يوحذ من شرح «م.ر» نظرا لعدم حوف 
العنت الذى صرحت الآية باشتزاطه. 

قوله: (جواز ذلك للممسوح) قال (معر): هو حطأ فاحش لمحالفته لنص الآية وهو 


قوله: (بخلاف من خخاف العدت) أى: على العموم حتى لو خحافه من أمة بعينها لحبه لما وشدة 
ميله» لم يجر له نكاحها رب.ر) ولمءر). 

قوله: (وليس للعدين ذلك) ينبغى إلا أن توحد شروط نكاح الأمة وم.ر). 

قوله: (يسبغى جواز ذلك للممسوح مطلقا) المعتمد المنع ل(معراء 


الن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يتسراها حرم عليه نكاح الأمة؛ وإلا فلاء وكالأمة فيما ذكر المبعضة. وإِنْ اقتضى كلام 
النظم كأصله خلافه. ولا ذكر أن القدرة على التسرى تمنع نكاح الأمة. عقبه بذكر من 
يحل وطؤها بالتسرى ومن لا يحل بقوله: (ومسلم ملك ذات كتاب) أى: كتابية 
(قل) له: (يجوز الوطه لك) أى: وطؤها. 
(دون) وطء (المجوسسية أو ذات الوثن) اعتبارا بالنكاح. (وحسرة وأمة أن 
يجمعن), 


وووفو وف فوووا يلون ل 20 ل ل لل 


قوله: (المبعضة) ويجب تقديم قليلة الرق على كثيرته» ومن علق حرية أولادها بولادتها 


على غيرهاء وتقديم أمة أبيه على أمة أحنبى للحكم بعتقه على أبيه. انتهمى. «رق.ل» على 
العلال. 


قوله: (وكالأمة فيما ذكر المبعضة) قال فى الروض: وفى نكاح المخصئة مع تيسر المبعضة 
تردد» قال فى شرحه: لأن إرقاق بعض الولد أهون سن إرقاق كله وعلى تعليل المدع المذكور 
اقنصر الأصلء قال الزركشى: وهو الراحح لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف للحرية. 

قال: وما قاله الإمام أى: من هذا التزدد بئاه على القول بأن ولد المبعضة ينعقّد مبعضاء فإن 
قلدا ينعقد حرا كما رححه الرافعى فى بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا . انتهي. وقد يقال: 
قياس اتعقاده حرا أن المبعضة كالحرة فيجوز نكاحها مع القدرة على الجرة الصالحة فليراجع. 

قرله: (وأمة وحرة أن يجمعن) قال فى الروض: وإن تزوج أى: حر أمئين فىعقد بطل 
نكاحهماء قال فى شرحه: وإن حلت له الأمة . انتهى. وهذه تقدمت فى قول المصدف: وأمتين 
حرموا للحر. 


توله: (ينعقد مبعضا) هو الراحح كما نقله «س.حم) على المنهج عن (م.ر) نقلا عن والده. انتهى. 
(رع.ش). 


باب التكاح وم 


(حر) فى عقد واحدء (أو) يجمع فيه (الحل وغير الحل) كأجنبية ومحرم؛ أو 
مسلمة ووثنية (يصح) النكاح (فى الأوكى) منهماء وهى الحرة والحل (بمهر المثل) 
دون الثائية؛ وهى الأمة وغير الحل سواء حرم عليه نكاح الأمة أم حل. كأن رضيث 
الحرة بتأجيل المهر عملا بتفريق الصفقة: ولأن الأمة كما لا تدخل على الحرة لا 
تقارنهاء وليس هذا كنكام الأختين» لأن نكاح الحرة والحل أقوى من نكاح الأمة 
وغير الحل» والأختان ليس فيهما أقوى فبطل نكاحهما معاء وخرج بالحر الرقيق 
والبعض فلهما نكاح الأمة» والجمع بين أمتين وبين أمة وحرة مطلقاء والآية والخبر 
محمولان على غيرهما بالمعنى» وقد صريم بكل منهما فى قوله. 

قوله: (فى عقد واحد) أما لو قال: زوجحتك بنتى بألف وزوحتك أمتى بمائة فقبل 
البنت ثم الأمة أو قبل الببت فقط؛ صحت الببت جزما فى الصورتين» ولو قدمت الأمة 
فى تفصيلهما إيجابا وقبولا صح نكاح البنت» وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحهاء إن قبل 
الحرة بعد صحة نكاح الأمة) ولو فصل الولى الإيجاب وجمع الروج القبول أو عكسه؛ 
فكتفصيلهما فى الأصح. انتهى. وخ.طع على المنهاج وحجر ورم.ر). 

قوله: (دوث الثانية) ولولم تكن الحرة صالحة للتمتع) لما نقله (س.م) عن (اع.ر) فى باب 
نكاح المشرك من أن الجمع بين حرة ولو غير صالحة وأمة بعقد لا يصح ولو كان هو يحل 
له نكاح الأمة؛ لأنه لا ضرورة إلى جمعهما فما فى البجيرمى على المنهج لا وجه له فراحعه. 

قوله: (ولأن الأمة كما لا تدخل إلخ) تعليل قاصر لا يناسب قوله سابقاء أم حل لأن 
محل امتناع دعولا إن كانت الحرة صالحة. انتهى. وح.ل). 

قوله: (فلهما نكاح الأمة) إلا أن تكون كتابية وهو مسلم حجر. 

. قوله: (كأن رضيت [ل) ضبب بيئه وبين قوله: حل. 

قوله: (مطلقا) صريح فى عدم اعتبار الشروط فى المبعض» وتصرح به عبارة المثن الآنية آنفا. 

قوله: (بالمعنى) أى: أنه استنبط من النص معنى خصصه ونقل عن الشافعى أنه استنبط 
التخصيص من قوله تعالى: «إفانكحوهن ياذن أهلهن»؛ [النساء 15] إذ لو كان رقيقا لترقف على 
إذن أهله أيضا رب.ر). 


علض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وحر بعض كالرقيق) حتى (لو جمع» لحرة وأمة) بزيادة اللام» أى: لو 
جمعهما فى نكاح (لا امتنع) لأن ما فيه من الرق حطه عن الكمال. 

(و) أما (أمة الكتاب) أى: الأمة الكتابية (دون) أمة (مسلمه) مملوكة (لذى 
الكتاب) أى: للكتابى (قلنا محرمة). أى: فتكاحها مجرم على المسلم سواء الحر 
وغيره؛ وأما الحر فلقوله تعالى: #فمما ملكت أيمائكم من فتياتكم المؤمنات» [النساء 
؟] وأما غيره فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر. بخلاف غير المسلم من حر 
وعبد يجوز له نكاح الأمة الكتابية لاستوائهما فى الدين. أما الأمة المسلمة المملوكة 
ظاهرا لأن فيه وجها بالحرمة لما فيه من إرقاق الولد المسلم للكافر. ولو عبر بدل 
الكتابى بالكافر كان أعم. 

(وإنما حلت) لنا (من الكفار من) هى (من اليهود والنصارى) المرادين بقوله 


اللا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل لل لل لل لل ا ا ا 2000 


قوله: (وإنما حلث لنا) أى: نكاحا أو تسريا فلا يحل نكاح غيرهاء ولا التسرى بها. 
انتهى. رق.ل» على الجلال. 


قوله: (وإن حلت لنا) قضية تقييده بقوله: لنا الحل للكتابى مطلقاء وفى شرح العراقى ما 
نصه: وظاهر إطلاقه تحريعها أى: الكافرة إذا لم تكن يهودية ولا نصرانية على الكتابى أيضاء وفيه 
وجهان فى الكفاية؛ وهل تحرم الوثنية على الوثنى. 


توله: (الحل للكتابى مطلقا) فى شرح «م.ر؛ على المنهاج: يحرم على مسلم وكتابى؛ وكذا وثنى 
وبخوسى ونحوهماء كما رححه السبكى نكاح من لا كتاب لا بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» 
وئول الشيخ إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إلى آخر ما نقله انحشى من حاشية الشارح للعرائى 
غير ملاق لكلام السبكى» كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى: إذ هو فى التحريم؛ وهذا فى عدم منعهم لو 
فعلوه بأنفسهم وترافعوا إليناء أما لو طلب نحو المحوسى منا ذلك فى الابتداء لم تحبه. التهسى. والماصل أنه 
إذا وئع منهم فهو صحيح مع الحرمة؛ بحيث لو ترافعوا إلينا أثررناهم؛ بخلاف ما لو طلبوه مدا ابشداء فلا 
بخيبهم) كما أناده وزى» وظاهره أن الحرمة إِنما هى فى الابتدا بخلاف وطفه بعد ذلك. نتأمل؛ ونى 
الشيخ عميرة على المنهج: أن فى حل نحو الوثئية للكتابى وجهين؛ ويجريان فى الكتابية على الوثنى. 
انتهى. واعلم أن كلام السبكى ظاهر فى نفى الحل» .معنى الصحة, ولذا قال: فعلى التحريم يأثم بوطئهاء 


باب التكاح اام 


واووو فوووا يالل 


قوله: (أيضا وإنما حلت لنا) أى: دون النبى وله فلا يحل له نكاحهاء إذ لا يناسب أن 
تكون الكافرة من أمهات المومنين» وأما التسرى بها فيحل له ولو لكنه لم يقع فإن تسريه 
بصفية وريحانة كان بعد إسلامهماء كما عليه أهل السير واعتمده وع.ش). 

قوله: (وإنما حلت إلخ) أى :لقوله تعالى: إوانخصدات من الدين أوئوا الكساب من 
فبلكم)؛ [المائدة هع أى: حل لكم؛ والمراد با مخصنات الحرائر كما فى شرح التحرير. 


قال السبكى: ينبغى إن قلنا أنهم مخاطبون بالفروع حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة؛ فعلى 
التحريم يأثم بوطئها. التهى. وما نقله عن السبكى نازع فيه الشارح فى حاشيته؛ فقال: 
ظاه ركلامهم أنهم لا عنعون من ذلك» وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة؛ وهو ظاهر بداء على 
الأصح فى صحة أنكحتهم؛ وقد قالوا: لو كان تحته بحموسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل 
الدحول تنجرت الفرقة» أو بعده فلا إلا أن يصبر إلى انقضاء العدة» وهذا صريح فيما قلته. 
انتهى. ومما يخالف ما قاله السبكى قوهم للسيد تزويج أمته الكافرة بأى صفة كانت» ولو غير 
كثابية» وفى شرح الروض فى الجنس الثالث» قال فى الروضة: ونكاح الحر المجوسى؛ أو الوثتى مع 
الأمة المحوسية أى: أو الوثنية كالكتابى؛ الأمة الكتابية . انتهى. وقال: فيل ذلك لا على كتابى حر 
أو غيره أى: لا تحرم عليه الأمة الكتابية . انتهى. ولا يخفى أن المفهوم من ذلك كله مخالفة الكفار 
للمسلمين فيما ذكر من تحريم غير اليهودية والنصرانية» وإن كانوا مخاطبين بفروع الشرعية» إذ لو 
اتتضت عخاطبتهم ذلك لاقتضت تحريم الأمة غير الكتابية عليهم؛ على أن مخاطبتهم بفرع الشرعية 
لا تستلزم مساواتهم لنا فى هذا الفرع المعحصوص فليتأمل. 
ا ا ا 200 
إذ لو صح فلا وجه للإئم به» وإلالما أثررناهم لو ترافعوا إليناء وحيتكذ يتم اعتراض الشيخ عليه. فليتأمل؛ 
ثم رأيت الرشيدى كتب على ثول (م.ر): إذ هو نى التحريم إل ما نصه: لا يخفى أن التحريم الذى فى 
لمان الذى جعله الشارح متعلقا للمسلم ومن بعده؛ وبنى عليه السبكى كلامه هو التحريم بمعنى عدم 
الصحة» وحيئذ فادعاء عدم ملاثاة كلام الشيخ لكلام السبكى غير ظاهر؛ بل موردهما واحد. نعم تعليل 
السبكى يوهم ما نهمه والد الشارح. 

ثوله: (أنهم لا يمنعون من ذلك) أى: بعد وتوعه إن ترائعوا إلينا فيه أو قبل الونوع ولم يترافعوا 
إلينا» وهذا هو ظاهر اللحاشية (تدبر). 

توله: (وبما يخالف ما قاله السبكى [) تأمله فإنه يمكن أن المراد أنه يصح منه ذلك وإن حرم؛ لكن 
ينبغى تقييده بغير المسلم فى نحو الوثنية «تدبر». 
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تعالى: إإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» [الأنعام ]15١‏ ذمية كانت أو 
حربية؛ بخلاف عبدة الشمس والقمرء والصورء والنجوم؛ والمعطلة. والزنادقة. 
والباطئية والمجوس. قال تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[الاثدة ه] أى: حل لكمء وقال إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة ١؟؟]‏ 
فالمراد من الكتاب التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهماء وكصحف شيث. 
وإدريس؛ وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى. وإثما 
أوحى إليهم معائيها» وقيل: لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع » وفرق القفال بين 


قوله: (والصور) أى: الصور الحسنة لزعمهم أن الإله قد حل فيها. 

قوله: (والباطنية) وهم فرقة من غلاة الشيعة يقولرن: وظاهر للقرآن ظاهر وباطن؛ 
وامراد منه الباطن فقط لا الظاهر الذى يعلم من اللغة فمن تمسك بظاهره يكون متعبا 
لنفسه. انتهى. أنوار وحواشيه. 

قوله: (كصحف شيث) هى حمسون وصحف إدريس ثلاثون» وصحف إبراهيم 
عشرة والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل التوراة» ويدل له قوله تعالى: 
«إصحف إبراهيم وموسى»؛ [الأعلى ع . انتهى. رق.ل» بريادة. 

قوله: (لأنها لم تنزل بنظم إح) عبارة شرح المنهج قيل: لأنها إل. 

قرله: (وإنما أوحى [) أى: فهموا معانيها بإلهام من الله. 

قوله: (وإنما أوحى إليهم معاليها) اعترضه «ق.ل» بأن ذلك لا يسمى إنزالاء فيبطم 
قرهم: الكتب المنزلة من السماى ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله البى يلو معدود من 
كثابه, لأنه لا ينطق إلا عن وحى ولا قائل به؛ فالوحه أن يقال: إن حبريل نزل عليهم 
بألفاظ من عند الله إما بالعربية» كما هو الأصح من قولين» وهم يعرفونها لأنها مركوزة 
فى طباعهم» أو أن الله قد همهم معانيها لأنهم لا يعرفونهاء فعبروا عنها بألفاظ توافق لغة 
قرمهم؛ وإما بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتعبد بهاء أى: بخلاف نحو التوراة فعبروا 
عنها ما يوافق طباع قومهم؛ فتأمل ذلكء فإنه لا يجوز العدل عنه. انتهى. وقوله: فعبروا 


باب التكاح م 
الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان الكفر فى الحال. وفساد الدين فى 
الأصل. والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها فى الحال. (يعلمن). 

(قد آمن الأول مسن آبائها» من قبل تحريف بأنبيائها) وإنما تحل غير 
أى: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) وهو راجع للاحتمالين. معرفتهم ما وإهامهم 
معانيها» وبذلك فارقت غيرها من الكتب كالتوراة فإنها معبرة بألفاظها النازلة؛ لكن هذا 
لا يظهر على الأصح أنها كلها نزلت عربية» ثم عبر عنها باللغات المحتلفة. فليحرر. 

قوله: (وفساد الدين فى الأصل) | تشكل القول بالفساد لأنه يبعد أن يقال: نزل 
فاسداء وإن أريد أنه فاسد الآن ورد أن التوراة ونحوها كذلك؛ والجواب بأن تمسكهم به 
فاسد لأنهم ل يؤمروا باتباعه. فيه نظر. انتهمى. «ق.ل» فليئأمل وحه النظبر وشى حاشية 
المنهج قوله: وفساد الدين يعنى أنهم لما تمسكوانما لم ينزل بنظلم يدرس كان عثابة الدين 
أوحيت إليهم بدون ألفاظ؛ فإن كانت حكما فالتمسك بها كلا تمسكء؛ وكونها يمنزلة 
الدين الفاسد لعدم الأصل فيما يتمسك به وهو الألفاظ» ومثله يقال فى فساد التمسك. 
فليتأمل. ْ ظ ظ 

قوله: (يعلمن) أى: بعدد التواتر أو شهادة عدلين لا بقول المتعاقدين على المعتمد 
«م.ر» قال وس.مع: وعدم الثبوت بقول المتعاقدين فى الظاهر فيحل التكاح بعلمهما ذلك 
باطنا فيما يظهر. انتهى. 

قوله: (وإثما تحل اخ أى: محل وطبئها ببكاح أو ملك. انتهى. وس.م) عن (وم.ر). 


قوله: (وفساد الدين فى الأصل) يتأمل هذا الإطلاق. 


توله: (هذا الإطلاق) أى: إطلاق الفساد على كلا القولين مع إنها على الأول أحكام؛ ويدئع بأن 
المراد فساد التمسك أو أنها لما لم تنزل بنظم يدرس كانت ,منزلة الدين الفاسد» كذا فى الحواشى المنهج؛ 
وفى كليهما مع إيحائها إلى الرسل للتبليغ نظر إلا أن يراد بالفساد حلوها عما يدل على ما يتمسك به 
وهو الألفاظ. 
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الإسرائيلية من اليهود والنصارى إن علم أن أول آبائها قد آمن بنبيها موسى أو عيسى 

قوله: (غير الإسرائيلية) أى: غيرها يقيناء بأن علم أنها غير إسرائيلية أو شك فيها. 
انتهى. مجيرمى على المنهج. 

قوله: (غير الإسرائيلية) قال الطوحى: جميع الأنبياء من بنى إسرائيل إلا اثبى عشر 
أيوب فإنه من بنى الصيفى بن إسحق فهو ابن أخى إسرائيل؛ وآدم وإدريس ونوح وصالح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل وهود ويعقوب ومحمد «صلى الله عليهم أجمعين,. 
انتهى. بهامش «شرح الروض». انتهى. مرصفى على المنهج وانظر لِمَّلِمّ يذكر شيئا فى 
غير الإسرائيلين. فحرره. 

قرله: (إن أول آبائها) أى: أول من تدين منهم. انتهى. وخ.طء على المنهاج. 

قوله: (إن أول آبائها) قال حجر: أى: أول المنتقلين منهم قال وس.خ): فاعتبار الأول 
لأن الغالب تبعية أببائه له وللاحتزاز عن دول ما عدا الأول مثلا قبل الدسخ والتحريف» 
فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الل دسحول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا 
فى الإسرائيلية) وتبعية من بينها أى: المدكوحة وبيئه أى: الأب المذكور له» أو جهل الحال 
فيه ولو فى غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية. فليتأمل؛ لكن فى 
«وق.ل» على الجلال قوله: دحول قومها أى: دحول أصولها سواء الذكور والإناث من 
حهة الأب أو الأم قال شيخنا «م.ر»: والمراد اعتبار من تنسب إليه من هؤلاء» قال 
شيخنا: أى: «ز.ىم: وإن خالفه غيره ولو ممن بعده؛ وفى حجر مخالفة لبعسض ذلك وتبعه 
شيخنا فى شرحه. ثم ضرب عليه بالقلم. انتهى. أى: فلا يضر دحول من بعله فيه بعد 
الناسحة ولا يضر كونه محوسيا فهذا مقيد لتحريم المتولدة بين من لا يحل ومن يحلء أى: 
إن محل تحريمها إذا لم يدحل أول آبائها فى ذلك الدين قبل نسخه؛ أفاده وح.ل» ملافا 
لحجرء وتبعه «م.ر» فى نسخ كتب عليها الرشيدى دون نسخ؛ وهى التى أشار إليها 
«ق.ل» ويوافق ما قاله وزى» قول الشيخ فى شرح الروض: من دحل قومها أى: آباؤها 
أى: أوطم. انتهى . 


باب النكاح حرف 
عليهما الصلاة والسلام. قبل التحريف لدينه لتمسكه بذلك الدين حين كان حقاء ولا 
كان التحريف المراد عند الإطلاق واقعا قبل النسخ لم يحتج إلى اشتراط كون الإيمان 
قبل النسم أيضاء فمن اشترطه قصد الإيضاح على أنه مفهوم بالأولى مما يأتى فى 
الإسرائيلية» أما من علم أن أول آبائها آمن بنبيها بعد التحريف. أو شك فيه. فلا 
تحل لنا لفوت فضيلة ذلك الدين فى الأولى» وأخذا بالأغلظ فى الثانية. نعم إن 
تجئب المحرف حلت؛ وحيث حرمت حرمت ذبيحتها أيضاء لكنها تقر بالجزية 
كما سيأتى فى محله. 

(أوالتى تعزى) أى: تنسب (لإسرائيل) بصرفه للوزن أى: وإنها تحل 
الإسرائيلية من اليهود والنصارى إن علم أن أول آبائها أمن بنبيهاء (من قبل نسخ) 


ووو اياي ليلل لل ليدم ووروهة 


قوله: (قبل الدسخ) أى: ببعنه عيسى أو نبينا ويد انتهى. شرح (م.ر). 

قوله: (إن تجدب) أى: يقينا «س.م). 

قوله: (ثقر بالجزية) تغليبا لحقن الدماء وم.ر». 

قوله: (لإسرائيل) أى: يعقوب عليه السلام. 

قوله: (من قبل نسخ لدينه) أى: بشريعة عيسىء أو بشريعة نبينا يكو وخحرج بهذه 

قوله: (المراد عند الإطلاق) يدل على أن من التحريف ما وقع قبل النسخ؛ ومنه ما وقع بعلده. 
وقد يقال: هذا لا يدفع الإيراد على المصدف لأن الدحول بعد التحريف, وقبل النسخ مع اجتئاب 
انحرف لا يحرم» كما قال فى الروض فى تصوير من يحل نكاحها من غير الإسرائيليات ما نصه: 
من دحل قومها قبل النسخ والتبديل أو قبل النسخ» أى: وبعد التبديل» واحتنبوا المبدل لا بعدهماء 
قال فى شرحه: أو بعد نسحهء وقبل تبديله أو عكسه. ولم يجتنبوا امبدل. انتهى. 

قوله: (لكنها تقر بالجزية) ذكروا فى الحزية أن المرأة تدحل فى عقد الحزية» إذا عقد لزوجحهاء 
أو لمن شرط دححوها لمن بينه وبينها قرابة» أو علقة ولو مصاهرة» وكذا استقلالا ولا حزية عليها. 

قوله: (من قبل نسخ) قال فى الروض: بل لا يحرم منهن أى: من الإسرائيليات إلا من دحل 


ثوله: (وقد يقال [لخ) ند يقال: الكلام مبنى على ما وفع من المصنف؛ وإن كان ليس بقيد كما سينبه 
عليه الشارح. (تدبر). 
كوله: (وكذا استقلالا) أى: لصيانتهن من الرق: ويشترط عليهن إحكام الإسلام. انتهى. عباب, 


ثوله: (عليها) نقوله: تقر بالجزية أى: بعقدها لغيرها الداخلة فيه تبعاء وإن كان لا جزية عليهاء أو 
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لدينه » ولو بعد تحريفه لفضيلة دينها وشرف نسبهاء بخلاف من علم أن أول آبائها 
آمن بنبيها بعد النسخ: أو شك فيه على نا اقتضاه كلاه كأصله. ومقتضى ما نقله 
الشيخان عن الأصحاب حلها فى صورة الشك. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم. 

الصلاة والسلام (لا) التى تعزى(إى التعطيل) فلا تحلء وهذا زاده تكملة وإيضاحا 
فإنه معلوم من الحصر السابق والمعطلة قوم يقولون بأن الأشياء وجدث بأنفسها ويثفون 

الخالق الدبر, 
الثلاثة ما قبلها وما بينها فليس ناسحا لغيره؛ فلا يعتبر التمسك به ولا عدمهء فلا يضر 
اعتقاده الزبور وتمسكه به مع تمسكه بالتوراة أيضاء بخلاف ما لو ترك التمسلكك بالتوراة 
مقتصرا على الزبور فإنه لا تحل مناكحته ولا ذبيحته إلى غير ذلكء أفاده وس.ل؛؛ ومنه 
يعلم أنه لابد فى الدسخ أن يكون بشريعة؛ بخلاف السخ يموت الرسل كما هو كالصريح 
من كلامهم. 

قوله: (وشرف نسبها) أى: بانتهائه إلى الأنبياء. انتهى. شرح الإرشاد الحجر؛ وهو 
يفيد أن غير الإسرائيلية لا ينتهى نسبها إلى الأنبياء» وفى إطلاقه نظر يعلم ثما سبق. 

قوله: (حلها فى صورة الشك) هو المعتمد بخلاف غير الإسرائيلية لا تحل فيها لشرف 
الإسرائيلية. انتهى. شرقاوى. 


آبازها بعد دين الإسلام» قال فى شرحه: وقضيته أنهم لو دلوا فى دين اليهود بعد بعئة عيسىء 
وقبل بعقة نبينا حلت مناكحتهن» لشرف ننبهن بخلاف نظيره فى غير الإسرائيليات كما مر . 
انتهى. وظاهره أن الأمر كذلكء وإن قلنا إن شريعة عيسى غير ناسخحة لشريعة موسى بل 
مخصصة:» ووحه ذلك شرف النسب. 

قوله: (ولو بعد تحريفه) أى: وإن لم يجتنبوا المحرف على ما اقنضاه إطلاقه. 
ل 


بعقد مشبه لعقدها إذا كان استقلالا. 

ثوله: (حلت مناكحتهن (خ) ضعيف: والمعتمد أنها لا تحل بناء على الأصح أن شريعة عيسى ناسخة 
لشريعة موسى لا تخصصة؛ ولا يلزم من النسخ العموم جميع ما فيها. 

ثوله: <أن الأمر كذلك) أى: حرمة غير الإسرائيليات؛ ولو ثلنا أن شريعة عيسى مخصصة. 


باب النكاح | م 

(و) لا (وثئى أحد الأصلين له) أى: أحد أصليه؛ والآخر كتابى. وإن كان الأب 
تغليبا للتحريم ؛ كما يحرم المتولد بين مأكول وغيره» (وقرروا هذا) أى: وثنى أحد 
الأصلين بالجزية تغليبا لخقن الدم» وكوثنى أحد الأصلين فيما ذكر من فى معناه 
كمجوسية (ولا) تحل (منتقله) من دين إلى آخر كيهودية تنضرت أو توثنت أو 
العكس لأنها أحدثت دينا باطلا بعد اعترافها ببطلائه سواء أصرت عليه أم عادت 
للأول وإن كان له فضيلة لبطلانها بالائتقال عنه وضارت كالمرتدة كما سيأتى حتى لو 
انتقلت فى دوام النكاح كانت كمسلمة ارتدت. 

(وحرمت) كالمجوس. (صابئة) وهى طائفة من النصارى (وسامره) وهى طائفة 
من اليهود (خالفت الأصول) أى: خالفت الصابئة أصول دين النصارى والسامرة 
أصول دين اليهود دون فروعه أو شككنا فى مخالفتها لها. فإن وافقت أصوله دون 
فروعه حلت بالشرط السابق فى اليهودية والنصرانية. وسميت الأولى صابئة قيل 
لنسبتها إلى صابئ عم نوح عليه السلام؛ وقيل لخروجها من دين إلى آخر والثانية 
سامرة لنسبتها إلى أصلها السامرى. وإطلاق الصابئة على مامر هو المراد ويطلق أيضا 
على قوم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون 
الصائع المختارء وقد أفتى الأصطخرى والمحاملى بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء 
فيهم فبذلوا له أموالا كثيرة فتركهم ؛ وظاهر أن هؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم 
ولا يقرون بالجزية. (وهى) أى: المنتقلة» والصابئة والسامرة المخالفتان للأصول 

قوله: (وقد أفتى الإصطخرى إ2) لأنهم مهدرون لا يقرون بالجرية. شرح الإرشاد 
لحجر. 
قوله: (فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأذ جميع أموالهم. 

قوله: (ولا وثنى) إلا أن بلغت واحتارت دين الكتابى منهما كما حكياه عن النص وأقراه 
لاستقلالها حيثذ وهو المعتمد وإن جزم الرافعى فى مواضع أخر بتحريعهاء واعتمده الأسنوى وقال 
«م.ر) وهو الأوحه. 
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(مهدره) كالرتدة فلا يقبل منها إلا الإسلام» وما ذكره من إهدار المنتقلة لا يقتضى 
قتلها فوار كما لا يقتضيه الأمر المحتج به على قتلها فى خبر: «من بدل ديئه 
فاقتلوه» فلا ينافى ما ذكره فى باب الجزية؛ ورجحه الشيخان ونص عليه فى الأم من 
أنها تلحق بمأمنها كمن نبذ العهد ثم هى كالحربى إن ظفرنا بها قتلناها. وتفارق من 


قوله: (ثم هى كالخربى [خ) فى الشرقاوى أن المنتقل من دين إلى آخخر يجب قتله ولا 
يتخير فيه الإمام على المعتمد خحلافا لوزرى)؛ لأنه كاللمرتد لا يقر وكلامه فيما هو أعم من 
الرحل؛ وحالف حجر فى شرح الإرشاد فجعل ذلك فى الرحل دون المرأة» وهو مخالف لما 
نقله الشارح عن نص الأم. انتهى. وفى الرشيدى أن من انتقل من دين باطل لآخر مثله 
يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك؛ وإن كان حربيا 


قوله: (وإن كان) أى: الآحر الأب. 

قوله: (خبر من بدل دينه فاقتلوه) هذا الخبر مخصوص بغير النساء بخبر النهى عن قتل النساء. 

قوله: إثم هى كاخربى إن ظفرنا بها قتلداها) قضية اقتصاره على القثل أنه لا يكفى 
استرقاقهاء ويوحه بأن ترك قتله متضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع امتناع ذلك وعليه 
فلو أرقت فهل نقول لا ينبت الرق» أو نقول ينبت لكنه لا يغنى عن قتلها بل لابد معه من قتلها 
فيه نظر وقد يقال: لا معنى للتردد فى استرقاقها لأنها ترق بنفس الأسر فليتأمل. 

قوله: (إن ظفرنا بها قتلناها) فيه نظر لأن الحربية لا تفتل إلا إن قاتلت ويكفى أن من فوائد 
إهدارها حواز استرقاقها إلا أن يحمل قتلها على ما إذا قاتلت ولا يخفى ما فيه؛ ثم رأيت من حكم 
بالوهم على ذكر قتلهاء فليتامل. 


ثوله: (عن قتل النساء) ثد يقال: هو نى الحربيات لا المنئئلات. 

ثوله: (فهل نقول لا يغبت إح) حكم المنتقل وحوب ثتله ولا يتخحير فيه الإمام بين القتل بين القئل 
دالاسترثاق والمن على المعتمد خلانا «١زدى)‏ كما فى الشرقاوى على التحرير» وعلل ذلك بأنة لا يقر 
كالمسلم المرتد وعبارته شاملة للذكر والأنتى. 

ثوله: (من حكم بالوهم) هو حجر فى شرح الإرشاد؛ وعبارته بعد ثول الإرشاد تبلغ مأمنا وبعد أن 
تبلغه هى حربية إن ظفرنا بها استرئيناها والذكر نقتله؛ ومن عبر بإن ظفرنا بها قثلنالها كالحربى نقد وهم 
لأن الحربية لا تفل بحال. انتهى, 
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فعل ماينتقض به عهده من قتال ونحوه حيث يقتل. ولا يلحق بمأمنه بتعدى ضرره 
إليئا بخلافها ضررها على نفسها. 

(ولا يجوز كونها) أى: الثلاثة الذكورة (مقرره) بجزية إذ لا كتاب لها ولا 
شبهة كتاب (وردة) من الزوجين أو أحدهما. (وسبق إسلام المره) إسلام الزوج. 

(و) سبق إسلام (الزوج) إسلام المرأة (لو قبل الدخول) بها (يقع) ذلك (إن لم 
تكن) أى: المرأة التى أسلم زوجها دونها (ذات كتاب) يحل نكاحها (يرفع) أى: 
كل من الردة وسبق الإسلام النكاح لعدم تأكده بالدخول. فإن كانت كتابية يحل 
نكاحها لم يرفع إسلام الزوج النكاح لا مر أن للمسلم نكاحهاء وخرج بسبق إسلام 
أحدهما ما لو أسلما معا فإنه لا يرتفع النكام لتساويهما فى صفة الإسلام الناسبة 
لا أمان له قتل إلا أن يسلم» فحرر» ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوى 
عن النووى فى الشرح والروضة ثم قال حلافا لما بحثه الأذرعى من أنه يكون حاله كما 
كان قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. انتهى. 

قوله: (لو قبل الدخول ) أى: الوطء ولو فى الدبر ومثله استدحال المنى فى القبل. 
انتهى. وق.ل» على اللال. 


قوله: (يقع دلك) أى: ردنه وسبق إسلام المرأة. 

قوله: (يرفع) قال فى الروض: وإذا اندفع نكاحها قبل الدحول بإسلام الزوج لا إسلامها 
استحقت نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وإن لم يسم شيئا فالمتعة . انتهى. قال فى 
شرحه: وظاهر كلامه أن النحرم فى ذلك كغيرهاء وكلام أصله عيل إليه ونقله عن القفال» ونقل 
عن الإمام القطع بأنه لا شىء طا لأن العقد لم ينعقد. وأطنب فى شرح الروض فى تأييد هذا إلى 
أن قال: قال -يعنى الأذرعى-: والظاهر أنه المذهبء ثم قال فى الروض: أو أى: أو اندقع 
نكاحها بعد الدحول فالمسمى الصحيح وإلا فمهر المثل . انتهى. ولا يخفى أن فياس ما تقدم عن 
الإمام قبل الدعول وحوب مهر المثل هنا مطلقاء فليتأمل. 


ثوله: (وظاهر كلامه إخ) المعتمد ما مال إليه كلام الشيخين والنص أحد الأثوال فى المسألة وأن ما 
زاد على الأربع يستحق» كذا بهامش شرح الروض ونقله وس.م) على المنهج عن اعتماد الرملى. 
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للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا والمعية بآخر اللفظ. وسواء فيما ذكر كان الإسلام 
استقلالا أم تبعاء لكن لو أسلمت المرأة مع أبى الزوج الطفل أو عقبه بطل النكام كما 
قاله البغوى لتأخر إسلامها فى الثانية فإنه قولى فيتأخر عن إسلام الطفل الذى هو 
حكمى؛ ولتقدم إسلامها فى الأولى لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب. واستشكله 
الرافعى بأن ترئب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضى تقدما زمانيا. قال السبكى: وهو 
مبنى على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع معلولهاء والمختار عندى تقدمها 
فيتجه قول البغوى: وكذا قال البلقينى ما قاله البغوى هو الفقه. فإن الحكم للتابع 
متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للطفل بالإسلام حتى يصير الأب مسلما. 


قوله: (بآخر اللفظ) أى: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن أسلما تبعا. 
وق.ل0. 


قرله: (مع معلوها) لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منرلة نطق التابع فلا تقدم ولا 


فوله: (بخلاف ما لو ارتدا معا) فإن الدكاح يرتفع. 

قرله: (لتأخر إسلامها فى الثانية) أى: وإن كان إسلام الطفل متأخرا فيها بدليل قوله الآنى 
لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب؛ لأن إسلامه أسرع من إسلامها لأله حكمى فيتقدم عليه. 

فوله: (من كون العلة الشرعية [خ) لقائل أن يقول: كون العلة الشرعية مع معلوهاء أر 
متقدمة والتفاوت باعتبار ذلك لا يظلهر على كون العلة الشرعية .معنى العرف الذى هو قول أهل 
المق كما فى جمع المبوامع وإما يظهر على القول بأنها بمعنى المؤثر فليتأمل «س.م). 

قوله: (فإن الحكم للتابع متأخر) للرافعى أن يقول: إن أردتم التأحر الزمانى فممئوع أو الرتبسى 
فلا يفيدء أو يقول: لا يلزم من تأر أحد الحكمين عن الآحر تأخر المحكوم به فى أحدهما عن 
امحكوم به فى الآخخر. 


ثوله: (لا يظهر على كون العلة الشرعية [لخ) نلا يصح بناء المنلاف فى هذه المسألة على لاف 
ثول أهل الحق؛ وثد يقال الحكم دائر مع العلةمعنى أنها متى وحدت وحد سواء كانت مؤثرة أو لاء فإن 
اعتبر نفس وجود المعلول فهو مع وحودها وإن اعتبر معرفته والحكم به فهو متأخحر؛ نليتأمل. 

ثوله: (كعنى المؤثر) هو ول المعتزلة بناء على الحسن والقبح العقليين. 

ثوله: (فممنوع) فى المنع نظر فإئه لا يحكم للولد بالإسلام حتى يصير الأب مسلما كما فى شرح 
«م.ر) على المنهاج) والمعتبر الحكم لاوحود الحكوم به بدون الحكم به. وتدبرع, 
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(و) لويقع ما ذكر (بعده) أى: الدخول (على انقضا العدة قف) رفع النكاح فإن 
جمعهما الإسلام قبل انقضائها دام النكام , وإلا فالفرقة من حين الردة. وسبق الإسلام 
وفى مدة التوقف لا يطؤها الزوج وإن كان لشبهة بقاء أحكام النكاح لاحد عليه بوطثها 
ولا ينكم من لا يجمع معها ولا أربعا سواهاء ولا أمة إن كان حرا لاختمال البقاء 
بالعود. فرع: قال ابن يونس: من موائع النكام اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمى أن 
يلكم جنية. وبه أفتى ابن عبد السلام قال: لأنه لا يقدر على تسلمهاء وفى تعليله 
بهذا نظر لأن القدرة على التسلم فى النكاح ليست شرطا فى صحته. (ثم نكام الكفر) 
تأخر. قال حجر فى شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح حلافا للبغوى. انتهى. لكن اعتمد 
«م.ر» ما قاله البغوى. التهى. «س.م) على خجر وعبارة شرح «م.ر ووجهه البلقيبى أى: 
وجه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه إنما يفع عقب إسلام أبيه فهر 
عقب إسلامهاء ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع معلرلها لأن الحكم للتابع متأخر عن 
الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلما. انتهى. وحيشذ يكون 
الحكم بتنجز الفرقة حاريا على القولين خلافا لما فهمه السبكى لأنا حيث اعتددنا بالزتب 
فى الحكم وإن تقارنا زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. 

قوله: (ولو يقع) أتى بالمضارع موافقة للمصئف فيما مر وولو» فيهما معنى وإن». 

قوله: (قبل القضائها) فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع. قاله شيخنا والرملى) 
وتوقف فيه العلامة العبادى. انتهى. وق.ل). 

قرله: (فلا يجوز إح) ضعيف. انتهى.وم.ر». 


قوله: (إن كان حرا) أى: حائف العنت. 

قوله: (لم نكاح الكفر بالصحة صفه) قال الشيحان: وهل الخلاف- أى؛ الذى فى صحة 
نكاح الكفر- مخصوص بالعقد الذى يحكم بفساد مثله أم يحرى فى الكل؟ مقتضى كلام المتولى 
وغيره: التخصيصء وقال الإمام: يلزم المعمم المصير إلى بطلان نكاح وافق الشرائع كلهاء ولا 
يرضى ذلك ذو حاصل. قال فى زيادات الروضة: قلت الصواب التخصيص . انتهى. رب.ر) 
وقوله: أم يجرى فى الكل أى: حتى فيما استجمع سائر الشرائط. 
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أى: النكاح الجارى فيه (بالصحة) أى: بالحكم بها (صف) قال تعالى إوامرأته 
حمالة الحطب» [السد 4] » إوقالت امرأة فرعون» [القصص 4] ولخبر غيلان 
وغيره ممن أسلم على أكثر من العدد الشرعى وأمره وَل بالإمساك ولم يسأل عن شرائط 
النكاح ولأنهم لو ترافعوا إليناء أو أسلموا لا نبطله. 
(ولو) كان النكاح (بغصب) أو طوع واعتقدوه فيهما نكاحا إقامة للفعل مقام القول 
(لا) إن كان الغصب (لذميين) بأن غصب ذمى ذمية فلا يصم نكاحهما بذلك وإن 
(أى: ع ا ري 
0 بعطى حكم الصحيح, وإن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو الولى العدل 
فى دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له صحيح حقيقة لموافقته الشرع. أفاده 0 
«زءى)» و وطب» وعلى هذا فكلام المصنف هنا فى الصحيح حيث قال بالصحة صف 
ويوافقه قوله فيما يأتى بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنة أيضا غير صحيح وإن كان 
محكوما له بالصحة: إلا أن عطف قوله: أو كان مؤقتا إل يعكر على ذلك لأن هذا لا 
يوصف بالصحة بل يحكم له بها فقط لأنه لم يستوف شروط الصحة عندناء فلذا قال 
الشارح أى: بالحكم بها ليعم الصحيح وامحكوم له بالصحة؛ لكن تعليله بقوله: : ولأنهم لو 
ترافعوا إليئا لح يفيد أن كلام المصنف قاصر على على الصحيح والذى يقر عليه مماحكم 
بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالموقت الذى اعتقدوا عدم تأبيده فليتأمل. 


قوله: (فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهره أنه لا يكون محكوما له بالصحة رخحصة 
كنكاح انحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد كالصريمة فى 
ذلك؛ ولعل الفرق بينه وبن نحو نكاح احارم أنه لما لزمنا الذب عنهما كان فعلهما كل 
فعل» فتأمل وحررء وعبارة شرح «م ر): ويقر على غصب حربى حربية إن اعتقدوه 
نكاحا لا على ذمى ذمية. انتهى. وعبارة الروض وشرحه: والنكاح الموقت إن اعتقدوه 
مستمرا قررناه؛ وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب 
ذمى ذمية فلا نقرهما عليه. انتهى. وهما ظاهرتان فى عدم التقرير فقط. 
-- 2 ل ل ل هئ 

قوله: (ولو بغصب) اعلم أن ضابطه ما يحكم بصحته أن يكون صحيحا عندناء أو اعتقدوا 
صحته وإن كان فاسدا عندنا إب.ر). 
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اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الحرب ولو 
مستأمنين» قال البلقينى: ويؤخذ من العلة أن غصب الحربى للذمية كغصب الذمى 
لهاء لأن على الإمام دفع الحربى عن الذمى فإن قلت هذه العلة ليست علتهم 
السابقة. وتلك لا يؤخذ منها ما قاله بل عكسه؛ قلت: بل يؤخذ منها ذلك بمفهوم 
الأولى وقيد ابن أبى هريرة ذلك بما إذا لم يتوطن الذمى دار الحرب؛ وإلا فهو 
كالحربى. وهو ظاهر إذ لا يجب الدفع عئه حينئذ؛ وعلم من كلام النظم صحة النكاح 
بغصب كل من الذمى والستأمن والحربى للحربية والمستأمئة. (أو + كان) نكاح الكفر 
(مؤقتا) بمدة (وتأبيدا رأوا) أى: واعتقدوا تأبيده فإنه يحكم بصحته بخلاف ما إذا 
لم يعتقدوا تأبيده. 

قوله: (وتأبيدا رأوا) أى: رأوا صحته مع تأبيده» وظاهر هذا أن المؤقت الذى اعتقدوا 
فساده لا يكم بصحته أى: لا يعطى حكم الصحيح وهو كذلك إن كان المراد أنه لا 
يعطى حكمه بعد الإسلام؛ لأنهم لا يقرون عليه بعده وإلا فهو ينزتب عليه قبل الإسلام 
أحكام النكاح الصحيح كما فى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (رأوا) أى: اعتقدواء والعبرة بعقيدة أهل ملة الزوج. انتهى. برماوى. 

قرله: (بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تسأبيده) سواء أسلما قبل تمام المدة أو بعده. شرح 
الروض» وظاهر إطلاق الشرح أنه لا يحكم بصحته وإن اعتقدوه صحيحا وقيد فى شرح 
الإرشاد باعتقادهم فساده فليحرر» ثم رأيت فى شرح «م.رم على المنهاج ما يفيد التعميم 
لأنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل تمام المدة لأنه لا نكاح بعدها فى معتقدهم» وقبلها 
يعتقدونه مؤقتا ومثله لا يحل ابتداؤه. انتهى. ومثله فى التحفة ثم قال: فإك قلت ما الفرق 
بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولى وشهود اعتقدوا صحته قلت: 
الفرق أن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهم. انتهى. 

قرله: (هذه العلة) أى: قوله: لأن على الإمام إلم. 

قوله: (إذ لا يجب الدفع عنه حيشل) أى: إلا إن شرطوا الذب عنهم فيجب الدفع كما تقرر 


فى باب الحرية. 
قوله: (بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) اقتضى هذا كالمين عدم الحكم بالصحة إذا لم يعتقدره 


ثوله: (اقتضى هذا كالمتن [لخ) الذى أناده وم.ر) ورز.ى) ورط.ب) إن ما لم يستوف الشروط يقال 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولو) كان (صحيحا) عندنا وقد (أفسدوا) أى : اعتقدوا فساده فإنه يحكم 
بصحته إذ لا عبرة باعتقادهم فساد ما هو صحيم عندنا. (المصاهره » يثبتها) أى : 
ونكاح الكفر يثبت حرمة المصاهرة فتحرم الزوجة على أصول الزوي وفروعه ويحرم 
عليه أمهاتها بالعقد وبناتها بالدخول. (كذا طلاق الكافره ) يثبته نكام الكفرء حثى 
لو طلقها فيه ثلاثا لم تحل له إلا بمحلل. وإن لم يعتقدوة طلاقا لأنا إنما نعتبر حكمنا 
بخلاف طلاقه المسلمة لا يثبته لعدم-.صحة نكاحه لها. 

(كذا) يثبت ( السمى) الصحيح؛ (ولفاسد) أى: وعند تسمية الفاسد كخمر وكلب 
لم تقبض الزوجة مئه شيئا قبل الإسلام» (قضى « بمهر مثل ) لها لتعذر طلب 
الفاسد فى الإسلام؛ فإن كانت قبضته فلا شىء لها لانفصال الأمرء وما مضى فى 


العا اا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا لكلل اا 00 


مؤبدا ولبس كذلك بل هو محكوم له بالصحة كما فى نكاح المحرم؛ وأولى غاية الأمر أنهم لا 
يقرون عليه لو أسلموا وهذا المعنى ترك الإرشاد هذا القيد هنا ونبه- أعنى ابن المقرى- فى شرح 
الإرشاد على أن للمؤقت الذى لم يعتقدوه موبدا حكم الصحيح فى وحوب المسمى أو نصفه وفى 
التحليل ولحوق الطلاق ونحو ذلك» كذا بحظ شيخحنا لعدة أو لمدة قبل إسلامهما أى: إسلام كل 
منهما أقرا على النكاح وإلا أى: وإن لم تنقض العدة أو المدة قبل إسلامهما بأن انقضت معهماء 
أو بعدهماء أو بينهما فلا يقران عليه . انتهى. 

قوله: (فإن كانث مبعضة فلا شىء فا) ظاهر إطلاقهم أن الأمر كذلك ولو كانت القابضة 
صغيرة أو مجنولة أو سفيهة. وب.ر). 


له محكوم بصحته وما اسئوفاها يقال له صحيح, والحكوم له بالصحة منه ما يقر عليه كما إذا كان موثتا 
رأوا تأبيده» ومئه ما لا يقر عليه كما إذا رأوه مؤثتاء ولا قيد الحاوى بقوله: رأوا تأبيده علم أن كلامه فيما 
يقر عليه وإن كان ما لا يقر عليه يحكم له بالصحة أيضا كما إذا كان مؤقتا رأوا تأفيته سواء رأوا صحته 
أو فساده فإنه يترتب عليه قبل الإسلام أحكام النكاح الصيحح. 

نوله: (ولو عن شبهة) رد على من يقول يقران على النكاح إذا وئع الإسلام وعدة الشبهة بائية لأن 
الإسلام لا بمنع الدوام مع عدة الشبهة بخلاف عدة النكاح ولم يتعرض الحمهور هذا الفرق» وأطلقوا اعتبار 
التقرير بالابتداء كما فى شرح (م.را)ء 

ثوله: (أقرا على النكاح) لاثتفاء المفسد عند الإسلام. 

ثوله: (ظاهر إطلاقهم [لخ) عبارة شرح (م.ر): فإن ثبضته أى: الرشيدة» أو مبضه ولى غيرها. انتهى. 


باب النكاح .4 
الكفر لا ينقض نعم لو أصدقها حرا مسلمًا استرقوه» أو عبد مسام أو مكاتبة أو أم ولده 
ثم أسلما بعد قبضه أبطلناه. ووجب مهر مثلهاء ويفارق ما مر بأن هذه الأشياء لا يقر 
عليها الكافر بحال بخلاف الخمرة ونحوهاء ولأن الفساد فى الخمرة ونحوها لحق 
الله تعالى فجاز العفو عنه. وفى هذه الأشياء لحق المسلم فلا يعفى عنه. قاله 
الخوارزمى. ومنه يؤخذ أن ما يختص به المسلم مطلقا كذلك بل ينبغى أن يكون سائر 
ما يختص به غير الناكم كذلك. حتى لو أصدقها خمرا غصبه من ذمى آخر فقبضته 
ثم أسلما أبطلئاه ووجب مهر امثل. وعموم كلامهم فى باب الصداق يقتضيه (قسط) 
منصوب بنزع الخافض. أى: وقضى للزوجة بمهر مثلها فى تسمية الفاسد إن لم 
تقبض منه شيئا قبل الإسلام وبقسط (ما لم يقبض) إن قبضت منه شيئا قبل ذلك» 
ويمتنئع تسليم ما لم تقبضه من الفاسد» ويفارق ما لو كاتب ذمى عبده بعوض فاسدء 
وقبض بعضه ثم أسلماء حيث يسلم باقية بأن العتق فى الكتابة بحصول الصفة ثم 
يلزمه تمام قيمته. ولا يحط منها قسط المقبوض فى الكفر لتعلق العتق بأداء آخر 
النجوم» وقد جرى فى الإسلام فكان بمثابة ما لو كاتبه فى الإسلام بعوض فاسد يعثق 
بالصفة ويلزمه القيمة» ويعتبر التقسيط فى الفاسد. 

(بقيمة) له بفرضه مالاءوهذا فى غير المثلى» وفى المثلى إذا تعدد الجئنس دون ما 
ودخل فى قبضها قبض وليها وهى غير رشيدة. انتهى. «ق.ل» وظاهره أن قبض غير 
الرشيدة كعدمه. وعبارة شرح رم.ر): فإن قبضته أى: الرشيدة أو قبضه ولى غيرها. 
التهى. ومثله حجرء ثم قال: وإلا أى: بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها رحع لاعتقادهم 
على الأوجه. انتهى. 


فى الروضة» وأما قول الشارح كغيره بفرضه مالا فمعناه أنا نفرضه مالا ليضمن ثم تعتبر القيمة 
عند من يراها. وب.ر). 


ومثله ححرء ثم قال: وإلا رجع لاعتقادهم على الأوجه. انتهى. أى وإلا بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها 
رجع لاعتقاده على الأوحه. (اس .م . 


.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا اتحدء كما نبه عليه بقوله : (قلث وفى المثلى» إذا فرضناه من الماكى). 

(واتحد الجنس اعتبر) أنث التقسيط (بالقدر) من كيل أو وزن. (لا قيمة) أى: 
لا بالقيمة (كنصف زق خمر) قبضته قبل الإسلام بعد أن أصدقها الزق فلها نصف 
مهر الثل» ولو أصدقها زقى خمر وقبضت أحدهما فإن تساويا فى القدر فكذلك. وإلا 
فيعتبر الكيل. وقيل: الوزن وقيل العدد. نعم إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة 
وصف فيه اعتبرت القيمة» فيجب اعتبار اتحاد الثلى فى الجنس والصفة» وينبغى 
فيما لو تعدد جئس امثلى كزق خمر وزق بول فقبضت بعض كل منهما أنه يعتبر القدر 
أيضا لا القيمة عكس ما يقتضيه كلام النظم؛ وقوله : إذا فرضئاه من المالى متعلق اعتبر 
بالقدر ولا حاجة إليه. 

قوله: (واتحد الجدس إل) عبارة وق ل» على الحلال: والتقسيط يعتبر بالقيمة عند من 
يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم أو مثليا اختلف قيمته ولو بسبب وصف كخمر 
عدب أكثر قيمة من حمر غيره؛ وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو الوزن وإن اختلشف جنسه 
كبول وححمر. قاله شيخنا «الرملى). انتهى. وهو وجيه فليتأمل. 

قوله: (رفى حمر) أى: اتحدت قيمتهما وإلا قسط باعتبار القيمة كما تقدم. 

قرله: (فبعتبر الكيل) معتمد لعنر)ء 

قوله: (وفيل العدد) فيعتبر كل من الاثنين نصف ومن الثلاثة ثلث وهكذا بدون 
اعتبار قدر الكيل أو الوزن. 


قوله: (إذا فرضاه) أى: فرضناه كى يضمن. وب.ر). 

قوله: (من كيل أو وزث) عبارة الروض؛ وشرحه: والمعتبر فى تقسيط الخمر ونحوها ماهو 
مثلى لو فرض مالا الكيل ولو تعدد الزق» فلو أصدقها زقى حمر فقبضت أحدهما اعثبر فى 
التقسيط الكيل لا الوزن ولا العدد؛ ولا القيمة إلخ . انتهى. فقول الشارح: من كيل أو وزن 
يمل أنه أشار إلى الخلاف الذى ذكره ثانيا, 


توله: (يتمل إنه أشار [خ) نقل «ق.ل» عن «الرملى؛ أن المثلى الذى لم تختلف ثيمته ولو بسبب 
وصف النقسيط فيه بالكيل؛ أو الوزن. انتهى. وما نقله امحشى عن شرح الروض إئما هو فى الكيل لقوله: 
والمعتبر فى تقسيط الثمر وحوها. والمصنف هنا أطلق كالرملى فراجعه. 


باب النكاح اح 

(لا للتى) أى: قضى بالمهر فيما ذكر لن لم تفوض بضعهاء أو فوضته ولم يعتقدوا 
تأبيد نفى مهرها بالتفويضء لا للتى (قد فوضت واعتقدوا «بأن نفى مهرها) 
بالتفويض (يؤبد) بفتح الموحدة فلا مهر لهاء وإن أسلمت قبل الدخول؛ لأنه قد سبق 
استحقاق وطهء بلا مهر» ولا يشكل بما فى الروضة وأصلها أنه لو نكم ذمى ذمية 
تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر إذ ليس فيه أنهما اعتقدا أن لا مهر بحال. 

(ولو طلق) الكافر (الأختين أو رقيقه «وحرة مثلثا تطليقه) لكل منهما. 

(ثم) بعد الطلاق (الجميع) منه ومنهما (أسلموا فليس له » نكاج إحدى) أى 
واحدة منهما (لم تكن محلله) أى: بلا تحليل لصادفة طلاقهما حالة صحة 

(وإن جميعا) أى: دفعة (أسلموا أو سبقا) أى: أو سبقهما الزوج إلى الإسلام (أو) 


قوله: (إذ ليس فيه [2) يفيد أن الذميين إذا اعتقدا أن لا مهر لا يقضى به. 

قوله: (ثم الجميع [خ) أى: ولو قبل الوطء. 

قوله؛ (وإن جميعا أسلموا ا أى: والحرة حيثذ صالحة للتمتع حتى يتم ما يأتى من 
اندفاع الأمة بالإسلام؛ ولايقال إن الاحتماع فى الإسلام كالابتداء والأمة لا تقارن الحرة 
ولو غير صالحة لأنه دوام قطعا إلا أنه منزل منزلة الابتداء» فلا يلرم أن يعطى سائر 
أحكامه, انتهى . إعءراء انتهى.( س .خ) على المنهج. 

قوله: (أو سبقا أو سبقه خ) أى: بأن أسلم بعد الوطء أو أسلما كذلك فإن لم يط أو 
م يجتمع الإسلامان فى العدة تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما. شرح الإرشاد؛ 
وسيأتى فى قول المصنف إن دخلا. 

قوله: (ولا يشكل لخ عبارة شرح الروض: واستشكل بما يأتى فى الصداق من أنه لو نكح 
ذمى ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا بالمهر وأحيب بأن ما هنا فى الحربيتين وفيما إذا اعتقدوا أن 
لا مهر بخلافه ثم فيهما . انتهى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سبقه إليه (تان) أى: زوجتان» واجتمع الإسلامان فى العدة. (ثم) بعد الإسلام فى 
الصور الثلاث (بالثلاث طلقا) أى: طلقهما ثلاثا ثلاثا معا ولو بين الإسلامين فى 

(فخيرة الأختين والحرة لا + ينكح) أى: فلا ينكم الختارة من الأختين ولا 
الحرة (بلا محلل) لأنه لما وقع الإسلام اندفع نكام إحدى الأختين والأمة. والطلاق 
إنما ينفذ فى النكوحة وهى اللمختارة من الأختين والحرة دون غيرهاء فلا يحتاج إلى 
محلل وقيد من زيادته الاحتياج فى الأخيرتين إلى محلل بقوله: (إن دخلا) أى: 
الزوج بهما وإلا تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما فلا يلحق واحدة منهما 
طلاق فلا يحتاجان إلى محللء أما إذا لم يجتمع الإسلامان فى العدة فالفرقة بالإسلام 
لا بالطلاق. فلو أسلمت بعده واحدة مئهما فيها دون الأخرى تعين الطلاق فى 
المسلمة؛ فتحتاج إلى محلل دون المتخلفة؛ وأما إذا طلقهما مرتبا فتتعين الأولى للنكام. 
فلا يختارها لأنها مطلقة. ولا الأخرى لأنها اندفعت. إلا أنه لا يحتاج فيها إلى 
محلل. ومحل ذلك فى الأختين دون الحرة والأمة وإذا أسلم الزوجان. 

(قرر) نكاحهما لحكمنا بصحته فى الكفر (لا إن قارن الذى فسد + به) النكاح 

قوله: (لا.إن قارن الى فسد لخ ) حاصل ما تحرر أنه إن لم يوجد مائع عند العقد 
والإسلام لم يضر المانع المتوسط بينهماء فإن وحد فإما أن يقتضى التأبيد للتحريم فيضر 
مطلقا وإما ألا يقتضيه فيضر قارنهماء فإن قارن العقد فقط لم يضر وإن قارن الإسلام فقط 

قوله: (اندفع نكاح إلخ) هذا الاندفاع يسند إلى وقت إسلام الجميع فيما لو أسلموا معا وإلى 
وقت إسلام المتقدم فيما لو أسلموا مرتبا. وب.ر). 

قوله: (دون الحرة والأمة) وذلك لأن الحرة دافعة للأمق» كذا بخط شيخنا أى: فالطلاق إنما 
يلحق الحرة وإن تأعنر طلاقها. 

قرله: (لا إن قارن الذى فسد به) والمراد بالمفسد عندنا ما أجمع عليه علماء ملتنا لا غير وح 
2 


باب التكاح نلك 
(سوى الطارئ إسلام أحد) منهماء كأن نكم محرمه أو مطلقته ثلاثا بلا.تحليل؛ أو 
نكم امرأة فى عدة غيره» أو بشرط خيار وبقيت العدة ومدة الخيار إلى إسلام أحدهماء 
فإنه لا يقرر إذ يمتنع ابتداء نكاحها فى الإسلام واكتفوا بمقارنة الفسد إسلام أحدهما 
الثيب أو غيرهما البكرء أو الثيب بالإجبار أو راجع الرجعية فى القرء الرابع مع 
اعتقاد امتداد الرجعة إليه قرر النكاح لانتفاء اللفسد عند الإسلام؛ وخرج بسوى الطارئ 


مايا 15ذ1ذ1#15آ111آذذ م ا ا ا 


لم يضر إلا فى نكاح أمة انتفت شروطه عند إسلامهما فلابد فى إفادة زوال المفسد 
الصمحة من زواله عند إسلام المتقدم منهما إلا فى الأمة فإن المعتبر زواله عند اجتماعهما 
على الإسلام. تأمله وعبارة وخ.ط». 

فائدة: المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر بعبده كفى فى 
بطلان النكاح اقتزانه بإسلام أحدهماء وإن كان طارتا كالتنساز وات العف فى الآمة 
فلابد من اقترانه بإسلامهماء فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو 
معسر نخائف العنت» ثم الثانية فى عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر نخحائف 
العدت اندفعت الوسطى وتخير فى الأخيرتين لما مر أن الفساد إما يؤثر فى اندفاع النكاح 
إذا اقتزن بإسلامهما جميعاء بخلاف ما لو نكحها فى عدة غيره ثم أسلم أحدهماء ثم 
انقضت العدة ثم أسلم الآخر لم يدم النكاح لما مر. انتهى. مرصفى. 

قوله: (مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه) لم يقيد ما قبله باعتقادهم صحته لأن ما أفسد 
عندهم ول يفسد عندنا بأن قال به أحد من علماء الإسلام يقرون عليه فلينظر هل فى 
كل من تلك المسائل حلاف. 


ب ندنل يشان نم بها ملك ب بحا سول ع يبه يتمق يت و بس صاب ا ا ل 0 


قوله: (مع اعتقاد لخ هل يعتير نظيره فيما قبله. 


ثوله: (هل يعتبر إل) فى شرح الإرشاد لحجر: أما ما ليس عندنا ولا عندهم كنكاح مؤئت اعتقدوا 
فساده فلا يرون عليه. 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الفسد الطارئ إذا قارن إسلام أحدهما فإنه إن لم يرفع النكاح كأن وطثت بعده بشبهة 
وبقيت العدة إلى إسلام أحدهما قررء وإن رفعه كرضاع ووطه رافعين له فلا. 

(و) لا إن قارن (اليسر أو أمن الزنا فى) نكاح (الأمة » وإن طرا) أحدهما عليه 


إرله رفاس زة اإرقع الكاع [خ) قتي للنهوم تتعيل: 

قوله: (كأن وطئت إل) قال الشارح: وصور الرافعى المسألة .ما إذا وطنت بشسبهة بين 
الإسلامين» واستشكل القفال عروض هذه الشبهة فإن أحدهما إذا أسلم حرت فى عندة الدكاح 
وهى مقدمة على عدة الشبهة فإسلام الآأخر يكون فى عدة النكاح لا فى عدة الشبهة» نعم لو 
حبلت بالشبهة تقدمت عدة الشبهة وأمكن اقترائها بإسلام الآمر وحيتقذ يندفع التكاح اعتبارا 
بالابتداء» وأحيب بأنه إذا أسلم أحدهما لم يتيقن حريانها فى عدة الدكاح إلا بإصرار إلى 
انقضائهاء أما لو أسلم المتخحلف فى العدة فإنه تبين أن الماضى ليس عدة نككاح بل عدة الشبهة . 
اتهى. وبهامشه نقلا عن المناوى: أن قوله اعتبارا بالابتداء يدل على أنه مببى على ضعيف وهو أن 
الاستيار والامساك كابتداء العقد وأن إطلاق أصل الروضة يتناول ما إذا حبلت مسن الشبهة» وأن 
هذا لا غيص عنه فليتأمل. 

قوله: (ووطع) أى: كرطء أصل أو فرع. 

قوله: (وإن طرأ إل) صريح فى عموم المسألة للمقارن للنكاح. والطارئ بعده فى التفصيل 
المذكور فهو صريح فى أنه لا أثر للمقارن إذا اتتفى عند احتماع الإسلامين وهذا يشكل على 
السبكى كما تقدم فى هامش: وبدؤه لأمة لو حرة إلم. 

قوله؛ (أحدهما) أى: البسر أو أمن الزناء وقوله: عليه أى: النكاح. 


ثوله: (واستشكل القفال [لخ) هذا الإشكال لايرد على كلام الشارح لأنه فيما إذا طرأ الإسلام على 
الشبهة والإشكال فيما إذا عرضت الشبهة بين الإسلامين. 

توله: (إطلاق أصل الروضة) أى: تقرير التكاح. 

ثوله: (وهذا يشكل [ل) تقدم با هامش مايدفعه فراجعه. 


(الإسلام من هذا) أى: الزوج» (وتى) أى: الزوجة فإنه لا يقرر نكاحهما لأنه ليس 
ممن يحل له نكاح الأمة حينئذ» بخلاف ما إذا لم يقارن إسلامهماء كأن أسلم عليها 
وهو موسرء أو أمن الزنئا ثم أسلمت وهو معسر خائف الزنا أو بالعكس فإنه يقرر 
نكاحهما لانتفاء المفسد عند اللاي فى “الإسلام» واعتبر هنا إسلامهما معا لأن 
وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة فإنه إن سبق إسلامه فالأمة الكافرة لا 
تحل له. أو إسلامهما فالمسلمة لا تحل للكافر» فكان اجتماعهما فى الإسلام شبيها 
بحال ابتداء نكام الأمة» واعتبر الطارئ هنا دون ما مر لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه 
عند تعذر الحرة» والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على التطبيق اللائق به 
(وحكمنا) فى النكاح وغيره (بالحق) بين مسلم وذمى أو معاهد. وبين ذمسى 
ومعاهد كما يفهمه كلامه الآتى (إن خصم) منهما (رضى) بحكمنا بأن استعدى على 
خصمه .وإن لم يرض خصمه (حتم) أى: واجب كالحكم بيننا لأنه يجب على الإمام 
منع الظلم عن الذمى كالمسلم؛ ولقوله تعالى إوأن احكم بينهم بما أنزل الله6 [المائدة 
5] قال ابن العباس : وهذه ناسخة لقوله تعالى لإفإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعسرض 


قوله: أنه سس من بح له كاج الأمة حبتل دار على اسل لآ لا عند العقدء 
فلو نكح الأمة أولا وهو معسر خحائف العنت ثم نككح الحرة ثم أسلم» أو أسلما لم يقر على 
نكاح الأمة نظرا لأنه كالابتداء لا الدوام. انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: (اللائق به) لأن الإبدال أضيق حكما من الأصول. 

قوله: (بأن استعدى إلخ) يفيد أنه الطالب. 

قوله: (وهله ناسخة [لخ) فى الحلى أن الآية الثانية فى المعاهدين وعلى هذا لا حاحة 


قوله: (أو بالعكس) بأن أسلمت وهو موسرء أو أمن الزئا ثم أسلم وهو معسر أو عحائف الزنا 
انتهى. شنطه. 

قوله: (والبدل أضيق) قد يقال: قضية ذلك أنه لو طرأ مفسد كعدة الشبهة ضر في نكاح 
الأمة مع أن ظاهر كلامهم عولافه, 

قرله: (بين مسلم وذمى [لح) هلا صرح بقوله: أو ذميين. 


ا ”غ20 


ثوله: (قضية ذلك ال) د يقال: الطارئ هنا معتبر شرطا فى بدليته بخلاف عدة الشبهة. تدبر. 
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عنهم» [الائدة 47] ويستثنى ما لو ترافعوا إلينا فى شرب الخمر فإنهم لا يحدون» 
وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه. وكذا قاله الرافعى فى باب الزنا وأسقطه 
من الروضة. وقال الإمام: إنه ظاهر الذهب» (فقررنا) أى: وإذا ترافع إلينا ذميان 
أو ذمى ومعاهد فى نكاح فتقرر لهما. (نكاحا يقتضى) شرعنا. 

(تقريره لوصار كل) منهما (مهتدى) بالوقف بلغة ربيعة أى: مسلماء ونبطل ما 
لا نقرره لو أسلماء فلو نكم بلا ولى ولا شهود قررئاه وحكمنا بالنفقة (ولا الحكم 
بالإنفاق حال) قيام (المفسد) المقارن للعقد؛ فليس بحتم بل ليس بجائزء فلو نكحها 


ووماوواو الل اللي يلاوو 


لدعوى النسخ ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين» وقد ذهب الشافعى رضى الله عنه 
إلى المنع ويجاب بأن الدسخ فى الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردث فيهم 
الآية» ولما كانت الآية أصلا للقياس حعلت الآية الأخرى ناسسخة لما من حيث المنع من 
صحة القياس عليها.. انتهى. عميرة على المحلى» وحاصله أنه لما كان مورد الآينين مختلفا 
فلا يتأتى النسخ فى الحكم؛ لكن يتأتى فى صحة القياس فإنه لولاها لصح. «تدبر»؛ رفى 
دق ل» اعتراض على ذلك فانظره؛ وفى البجيرمى على المنهج أنهم قامئوا الذميين على 
المعاهدين قبل نزول قوله تعالى «ووأن احكم بيبهم» [المائدة 49] فلما نزل كان ناسخا 
لهذا القياس وإنما لم يجب الحكم بين المعاهدين لعدم التزامهم أحكامنا. انتهى. وسيأتى هذا 
الأخحير قريبا. 


قوله: (فلو نكحها فى العدة | لخ) أو يشرط الخيار وترافعها قبل انقضاء المدة. 
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فى العدة. وترافعا إلينا فيها لأمر الإنفاق لم نحكم به كما لا نحكم بتقرير نكاحهما لو 
ترافعا لأمره فيهاء بل نلغيه. وهذا مفهوم مما قبله. ولعله صرح به لرفع إيهام أنه 
يغتفر هنا فى التابع ما لا يغتفر فى التبوع. 

(ولا) يلزمنا الحكم (لن قد عوهدا) بألف التثنية؛ وفى نسخة عوهدوا بواو الجمع 
أى: للمعاهدين لأنهم لم يلتزموا حكمنا ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعض. وأفهم 
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فوله: (وترافعا إلينا فيها إلخ) كالصريح فى أن نلغى هذا النكاح وإن لم يوحد منهم رضى 
محكمنا وراء ما تضمنه الترافع» بل قوله: وهذا مفهوم ما قبله إل يشعر بعدم اشتراط رضى زائد 
على ما تضمنه النزافع فى كل ترافع فيما يقرون عليه» لكن فى الروض ما نصه: وإن نكح اللموسى 
محرما له لم نعترض عليهمنا فإن ترافعا فى النفقة فرقنا بينهماء ولو ترافعوا- أى: الكفار- إلينا فيها- 
أى: فى النفقة- وتحته أحتان أعرضنا عنهم مالم يرضوا بحكممنا . انتهى. فاعتبر فى مسألة الأختين 
الرضى يحكمنا بعد التزافع ولم يكئف يما تضمنه التزافع» وكأله لأن التزافع إنما يدل على الرضى 
بالحكم المتعلق بالنفقة دون المتعلق بنفس هذا النكاح ولم يعتبر ذلك فى مسألة المحرم وقد يفرق 
بأنه أغلظء فليتأمل. 

قوله: (لم يحكم به) أى: الإنفاق» وقوله لأمره أى: التقرير» وقوله: فيها أى: العدة» وقوله: 
وهذا أى: قوله: لا الحكم إلمء وقوله: مفهوم مما قبله لأنه فهم منه أنا لا نقرر هذا التكاح فلا نقرر 
ما يترتب عليه كالإنفاق. 


ثوله: (فى أنا نلغى هذا الدكاح) تأمله مع الشرح؛ وقوله: فيما يقرون عليهم لعله فيما لا يقرون عليه. 

ثوله: (ما لم يرضوا بحكمنا) فإن رضوا أمرئاه باعتيار أحدهما. اتتهى. شرح الروضء ومئله شرح 
وم.ر على المنهاج) ونى وق.ل» على الحلال: إنهم إذا ترافعوا إلينا فى نكاح الأحتين أبطلناهما معاوله 
العقد فى أيئهما شاء إلا أن علمنا سبق إحداهما فتبطل الثانية فنقط؛ وما فى شرح شيخنا وغيره ثما يخالف 
ذلك غير مستقيم وإن تكلف بعضهم الحواب عنه. انتهى. ود يقال: ما فائدة الحكم بصحة هذ النكاح 
حينقل. تأمل» ثم رأيت كلام الشارح الأتى وهو صريح فى رد ما فى (ق.ل). 
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كلامه بالأوى أنه لا يلزمنا الحكم بين حربيين ولا بين حربى ومعاهد (واختارا) أى: 
الحر إذا أسلم على أكثر من أربسع وكن كتابيات أو أسلمن معه. أو فى العدة بعد 
الدخول بهن أريعا. واندفع نكاح الزائد لقوله وَهٌ لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن؛ رواه الشافعى وصححه ابن حبان والحاكم. وسواء 

قوله: (والدفع) أى: من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فمن إسلام السابق من 
الزوج أو المندفعة فتجب العدة من حينئذ لأن الإسلام هو السبب فى الفرقة لا الاختيار 
وهى فرقة فسخ لا طلاق. شرح (م.ر). 

قوله: (إذا أسلم على أكثر [خ) ولو أسلمت على أكثر من زوج فإن عقدوا معا لم 
تقر على أحد سواء مات بعضهم فى الكفر أو لا أو مرتبا أقرتث مع الأول» فلو مات 
الأول فى الكفر أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. انتهى. «ق.ل» بزيادة التعميم 
الأول من «م.رن لكن سياتى للمحشى آخر الباب ما يخالف هذا التعميم استظهارا منه 
فراجعةه. 

قوله: (أمسلك أربعا وفارق سائرهن) قال «ز.ى»: حرى السبكى على أن أمسسك 
للإباحة وفارق للوحوب لكن عند طلبهن له لأن رفع الحبس عنهن حق لمن فيجب عند 
الطلب وقبله كسائر الديون؛ وحيئئذ فله قبل الطلب السكوت عن الإمساك لإباحته وعن 
الفراق لعدم وحوبه الآن وذلك لا محذور فيه؛ وتعقبه الأذرعى بأنه لا يلزم على السكوت 
عنهما إمساك أكثر من أربع فى الإسلام وذلك محذور؛ أى: فالمخلص من ذلك التزام أن 
الإامساك واحب أى: وهو لا يترقف على طلبهن لأنه حق لله تعالى ثم إن هذا الإمسساك 
إما بالصراحة كأمسكت المباح أو بالالتزام كفارقت الزائد على المباح فإنه يستلزم إمساك 
المباح» وهذا معنى قول بعضهم: الواحب واحد لا بعينه فليس خارحا عما ذكر ثم أن هذا 
الأحد الدائر ليس واحبا لذاته بل ليتوصل به إلى الواحب الذاتى وهو تمييز المباح مسن غيره 


توله: (ولا بين حربى ومعاهد) بقى الحكم بين ذمى وحربى ولا يبعد الوحوب. 


ثوله: (بفى الحكم 35 عبارة «ق.ل)»: متى كان الطالب مسلماء أوذميا وحب الحكم؛ وإلا جاز 
فيفيد الوحوب فيما إذا كان الحكم بين ذمى) وحربى وأنه لا يجب إلا إذا كان الطالب المسلم. أوالذمى, 
فتدبر. : 
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نكحهن معا أم مرتبا حتى لو اختار منهن الأخيرات جاز. وإذا مات بعضهن فله 
اختيار الميتات ويرث منهن كل ذلك لترك الاستفصال فى الخبر. ( ولو فى الإحرام 
هما) أى: الزوج ومختاراته ( قد صارا) فإنه يختار فيه أربعا لأن عروضه لا يؤثر كما 
فى أنكحتناء ولأن الإمساك استدامة على الأصم فجاز مع الإحرام كالرجعة. 

(و) لو فى (عدة الشبهة) لما قلناه (لا فى الرده) منه أو منهن؛ أو منهما بعد 
الإسلام لأن منافاتها للنكاح أشد من الإحرام والعدة بدليل أنها تقطعه فى الجملة ولا 
يجوز فيها الرجعة بخلافهماء ( أربع زوجات له) مفعول اختار كما تقرر. ويعتبر فى 
الزويج الختار التكليف؛ فلا اختيار لغير مكلف لعدم أهليته ولا لوليه إذ طريقه 
التشهى فيوقف إلى الكمال وتجب نفقتهن فى ماله لأنهن محبوسات لأجله. (و) 
اختار الزويم. (فرده). 
وبه تعلم ما فى رق ل) على الجلال من قوله: لا معنى لتعين لفظ أحدهما أو معناه مبهماء 
أو معيئا وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواحب هو القدر المشترك. انتهى. على أن فى 
وحوب القدر المشترك نظرا لأنه صادق بأن يمسك ويفارق أو يمسك فقط أو يفارق فقط 
ولا شك أن الجمع بينهما غير واحب؛ فتدبر. 


قوله: (أى: الخر) شامل للسفيه فقضيته أنه يختار أربعا بل يجب انحتيارها ويغتفر فى الدوام ما 
لا يغتفر فى الابتداء. رم.ر). 

قوله: (أربعا) ظاهره وحوب اختيار الأربع وامتناع الاقتصار:على اختيار واحدة وهو ظاهر 
لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام فى أربع ولا تندفع واحدة منهن إلا بنحو الطلاق 
وهذا ظاهر عحلافا لمن زعم عن شيخنا الشهاب خخلافه. وم.ر). 

قوله: (فى الجملة) بأن وحدت منهماء أو من أحدهما قبل الدحول. 

قوله: (أربع) هل محل احتيار أربع الرشيد فالسفيه لا يختار إلا واحدة لأنه لا يتكح إلا واحدة. 

قوله: (التكليف) يدل فيه محجور السفه» لكن هل يشترط إذن وليه كابتداء النكاح؟ ظاهر 
العبارة لا. 


توله: (هل محل اختيار أربع [لخ) عبارة «ق.ل) على الحلال: ولا يجوز الائتصار على ما دون أربع ولو 
فى محجور عليه . انتهى. وهو ظاهر لأنه دوام. انتهى. (س.م) على حجر ونقله وح.ل) عن «زى). 
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(من أخوات) أسلم عليهن سواء نكحهن معا أم مرتبا حتى لو اختار منهن الأخيرة 
جاز لقوله ويد لفيروز الديلى وقد أسلم على أختين «اختر أيتهما شثت؛ رواه أبو داود 
والترمذى. وقال حسن غريب وصححم البيهقى إسناده. (و) اختار الحر فردة من 
(إماء) أسلم عليهن وعلى حرة وأسلمت الإماء معه وقد (وصفت) بما مر من عدم 
مقارئة اليسرء وأمن الزنا لإسلامه وإسلامهن؛ والتصريح بقوله وصفت من زيادته 
(ليأسه عن حرة تخلفت) أى: اختار أمة عند يأسه عن الحرة التخلفة بأن كانت 
غير كتابية. ولم يدخل بها أو اصرت إلى انقضاء العدة أو ماتت فيها فإن اختار قبل 
اليأس فلغو. أما غير الحر فيختار فيما ذكر ثنتين: ولا يتوقف اختياره لأمثين على 
يأسه عن حرة تخلفت. 

(والبنت لا لداخل بالأم) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت وحدها (قد 
+ تعينت) للنكاح إذا أسلم عليهما وأسلمتا معه أو كانتا أو البنث من أهل الكثاب 
لحرمة الأم بالعقد على البنت» كما صرح به من زيادته بقوله : (والأم بالبنت) أى: 
بالعقد عليها (تصد) فإن دخل بالأم ائدفع نكاحهما معاء سواء دخل بالبنت أم لا. 

(وحرة ذات كتاب) أسلم عليها وعلى إماء (قدمت) عليهن بالنكام أى: تعينت 
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قوله: (بأن كانت غير كتابية) أى: بحوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتخحلف. 

قوله: (ولا يتوقف [) فإن أسلمت فى العدةٌ تبين اندفاعها باحتيارهما. 

قوله: (ليأسه عن حرة تخلفت) بأن ماتت ولح تسلمء أولم تسلم إلا بعد انقضاء العدة أو 
أسلمت وتأحر إسلامه حتى ماتت أو انقضت عدتهاء أو كانت غير كتابية ولم يدحل بها. حجر, 

قوله: (أو ماتت فيها) أى: على الكفر كما يدل عليه قوله الآتى: إن تمت الحرة إلّ. 

قرله: (فإن دخل بالأم إلح) قال فى شرح الروض: تنبيه: لو شك هل دخحل بإحداهما أم لا 
فهر كما لو لم يدخعل بواحدة منهما لكن الورع تحرىهما ولو شك فى عين المدحول بها بطل 
نكاحهما لنيقن تحريم إحداهما. قاله المارردى. 


باب التكاج ويك 
له. وإن أسلمت الإماء وماتت الكتابية إذ القدرة على الحرة تمنع اختيار الأمة (أو) 
الحرة غير الكتابية (التى فى عدة قد أسلمت) حيث أسلم عليها وعلتى إماء قدمثت 
عليهن أيضا وإن تأخر إسلامها عن إسلامهن لا مرء فإن لم تسلم فى العدة جاز 
اخثيار واحدة منهن بشرطه. 

و(إن تمت الحرة) المئعينة للنكاح بإسلامها معه. أو فى العدة فيما إذا أسلم عليها 
وعلى أمة (وهى مسلمه» أو ترتد) بعد إسلامها ( ثمت) أى : ثم بعد موتها مسلمة 
أو ارتدادها (تسلم الأمه). 
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قوله: (جاز اخنبار واحدة) ظاهر كلامهم فى هذا ونموه تعين الواحدة وإن لم تعفه 
وهو محتمل ويوجه بأنه مقصر باحتيارها دون من تعفه؛ وقد يقال: يجوز اختيار ثانية كما 
لو كانت تحته فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير 
صالحة وما هنا مثله. انتهى. رق ل وفيه نظر إذ لم يوجد منه فى المقيس عليه احتيار فلا 
تقصير بمخلاف المقيس» لكن هذا ظاهر إذا كان فيهن من تعفه ومن لا تعفه واختار من لا 
تعفه فلاف ما إذا كان عدم الإعفاف لعدم كفاية أى واحدة منهن فالظاهر ما قاله 
فليحررء ثم قال وق.ل): ثم فى تعين الواحدة فيما قالوه نظر بداء على صحة أنكحتهم 
وجعلهم التقرير كالدوام فكان يتعين عليه احتيار أربع. انتهى. وفيه نظر لأنه تقدم له أن 
هذا فى غير الإماء احتياطا لإرقاق الولد فلا تنظير لأن التقرير فيهن كالابتداء لما ذكر. 
تأمل. 


قوله: (وماتت الكتابية) بخلاف موت غير الكتابية كما تقدم. 
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ثوله: (غير كثابية) أى: محوسية أووثنية لأنها تندفع.مجرد التخلف ثبل الدخول. 
ثوله: (غير الكتابية) أى: المحوسية: والمعتقة» أو الوثئية كما تقدم فى شرح ثوله: ليأسه. 
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(نكام ذى) أى: الأمة ( ادفع) وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ. إذ يكفى فى 
دفعها اقتران إسلام الحرة بإسلامه بخلاف اليسار حيث اعتبر اقترائه بإسلامه وإسلام 
الآمة جميعاء ولم يمنع اليسار السابق إمساكها كما مر» وفرقوا بأن أثر نكاح الحرة 
باق بعد موتها. بدليل إرثها وغسلها ولزوم تجهيزها فكان النكاح باق بخلاف اليسار 
وبأن المرأة إذا أسلمت وتعينت حسبت على الزوج ولم يؤثر موتهاء بدليل مسا لو أسام 
على خمس فأسلمت واحدة فاختارها فماتت»؛ ثم أسلمت البواقى فإنما يمسك ثلاثا 
منهن. قال الإمام: ولأن الحرة فى النع أقوى من اليسار إذ غيبتها تحته تمنع نكاح 
الأمة بحلاف غيبة ماله» وهذا وإن كان على طريقته فى أن غيبتها تمنع ذلك دون 
طريقة غيره يصح التعليل به فتأمل. وتعبير النظم بترتد موافق لتعبير الحاوى 
بارتدت. وهو أحسن من تعبيره فى نسخة شرح عليها الشارح بقوله : أو فى ارتداد 

قوله: (ولم بمنع اليسار [لخ) أى: بخلاف إسلام الحرة السابق على إسلام الأمة هنا 

قوله: (بأن أثر نكاح الحرة ع فإن الدافع للأمة إثما هو نكاح الحرة؛ والنكاح من 
حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت لأن الدافع النكاح الصحيح وهو قبل 
الردة فليتأمل. 

قرله: (نكاح ذى ادفع وإن كان عاجرا عن الحرة حيشا) فالاندفاع إذا تقدم إسلامها أولى 
لقدرته على الحرة عنده فهذا حكمة تعبير المصئف يثم؛ وعبارة الإرشاد: وحرة أى: وتعينت حرة 
إما كتابية أو أسلمت فى العدة وإن ارتدت» أو ماتت ولو قبل إسلام الأمة . انتهى. 

قوله: (إذ يكفى إل) من ثم يعلم أن الحرة لو أسلمت أولا وماتت فى العدة ثم أسلم كان له 
اعحتيار الأمة وهو ظاهر. (بسار) تقدم ما يفيد ذلك فى المكتوب على قوله: ليأسه عن حرة عن 
شرح الإرشاد. 

قوله: (بعد موتها) لا يشمل ردتها. 

قوله: (يصح التعليل به ) إذا ما اختلف فى كونه مائعا أقرى بما اتفق على أنه غير مائع. 
انعد يريغ 

ثوله: (لايشمل ردتها) ثد يقال: إن التكاح الدائع هو ماثبل الردة وهو ثبلها نكاح صحيح آثاره تبقى 
لو بقى» فليتأمل. 


باب النكاح حفق 
ثم تسلم الأمة لاقتضائه اشتراط أن تموت وليس كذلك (وكحرة تعد » معتقة) أى: 
والعتقة (من قبل إسلام أحد) منها ومن الزوج من قبل اجتماعهما فيه بأن عتفت ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهما ثم عتقت ثم أسلم الآخر فى العدة تعد كحرة أصلية فيما مرء 
حتى لو أسلم على إماء وعتقت إحداهن ثم أسلمت تعينت» أو على ححرة وإماء 
فأسلمت الحرة وعتقت الإماء ثم أسلمن. أو على محض إماء فعتقن ثم أسلمن كن 
كالحرائر الأصليات حتى يختار منهن أربعا كيف شاءء ولو أسلم من أربع إماء معه 
ثئتان ثم عتقتا وعتقت المختلفتان ثم أسلمتا تعيئتاء ولو أسلم ثم عتفت ثنتان ثم أسلمتا 
وأسلمت الأخريان ثم عتقتا تعينت الأوليان ولو أسلم من إماء معه واحدة ثم عتقت ثم 
عتقت البواقى ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن. وليس له 
اختيار الأولى لرقها عند اجتماع الإسلامين فتندفع بالمعتقات عنده. والنظر فى جميع 
ذلك إلى حالة اجتماع إسلام الزوجين فإنها حالة إمكان الاختيار كما فى اليسار وأمن 
الزناء ويؤخذ من هذا أن العتق مع الاجتماع كهو قبله» وقول النظم من زيادته تعد 
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قوله: (لاقتضائه اح قل يقال: إن عدم الموت أولى بالحكم. وتدبر). 

قوله: (والنظر فى جميع ذلك [2) انظر لم لم ينظر لذلك فى قوله: وبعد ذين إلخ ولعله 
وحه الحكم بالسهو الآتى» وقد يقال: إن فيه النظر أيضا حال اجتماع الزوحين فإنه حال 
احتماع إسلام الزوج والأولتين كانتا رقيقتين لا حرة معهما فخير بينهما وحال اجتماع 
إسلام الزوج والأخيرتين كان معهما حرة فلذلك اندفعتا وهذا وحجه ما قاله السبكى؛ 


قرله: (وكحرة تعد معتقه) قاله الموحرى فى شيكين: الأول تعينها واندفاع الإماء ولو أسلمن 
فى العدة» الثانى مساواتها للحرة الأصلية حتى لا تتقدم عليها فيما لو أسلمت مع الحرة ثم عتقت 
الأمة ثم أسلمت. إب.راء 

قوله: (من قبل إسلام أحد) هذه العبارة تقتضى اشتراط تقدم العتق على الإسلامين معا ولكن 
المراد منها ما قاله الشارح: وإن كان فيه تعسف؛ كذا بخط شيخناء وقد يقال: يسهل التعسف إن 
قوله الآتى وبعد ذين يشعر به. 


قوله: (تع م ) أى: من قبل إسلام أحدهما مجتمعا مع غيره. 
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(و) العتقة تحته (بعد ذين) أى: إسلاميهما (تدفع) الأمة (المؤخره) فى الإسلام 
(عن غتقها) دون التقدمة عليه. حتى لو أسلم على أربع إماء وأسلم معه ثنتان 
وتخلفت ثنتان» فعتقت إحدى المتقدمتين»: وأسلمث المتخلفتان على الرق اندفع 
نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهاء ولا تندفع الرقيقة المتقدمة 
لأن عتق صاحبتها كان بعد إسلامها وإسلامه؛ فلا يؤثر فى حقها بل يختار واحدة 
منهما (قلت) كذا فى الحاوى (وشيخى) البارزى كالفورائى والإمام وابن الصلاح 

قوله: (والمعتقة تحنه بعد ذين [لخ) الحاصل أن المعتقة من قبل احتماعهما فى الإسلام 
تعد كالخرة حتى فيمن أسلم معه ثم عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم من إماء معه واحدة 
ثم عتقت إل بخلاف المعتقة بعد احتماع إسلامهما فإنها إئما تكون كالحرة فى دفع من 
تأخر إسلامه دون ما تقدم؛ والأول متف عليه والثانى مختلف فيه كما سيأتى. تأمل. 

قوله: (لأن عتق صاحبتها لخ )لأن المعتبر حال احتماع إسلام الزوج مع كل زوحة إن 
وجد مانع اندفعت وإلا فلا. «تدبر). 

قوله: (يدفع المعتقة المؤخرة) لا يرد هذا على مفهوم قوله السابق: من قبل إسلام أحدء إذ عد 
هذه كحرة بالنسبة للموحرة مع إن عتقها تأخر عند الإسلامين لأن هذا تصريح عفهوم ذاكء 
وإشارة إلى تفصيل فيه. 

قرله: (دون المتقدمة) أى: فى الإسلام. 

قوله: (اندفع نكاحهما) قد يرد هذا على مفهوم من قبل إسلام أحد. 

توله: (لأن عتق صاحبتها كان بعد إسلامها) فلم تكن تحت زوحها حرة عند إسلامها 
وإسلامه؛ وكتب أيضا: هذا الحكم يفيدك بالأولى أن الكافر إذا أسلم مع أمتين مشلا وكان عند 
اجتماع الإسلام معسرا نحائف الزئا ثم عرض له اليسر وأمن الزئا قبل صدور الاحتيار أنه يجوز له 
الآن الاختبار مع قيام البسر وأمن الزنا نظرا إلى فقئد ذلك وقت احتماع الإسلامين. برلسى. 


ثوله: (تصريح بمفهرم ذاك) المعتقة قبل اجتماعهما فى الإسلام تعد كالحرة حتى فيمن أسلم مع ثم 
عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم من إماء معه واحدة ثم عتقت إلى بخلاف المعتقة بعد احتماع إسلامهما 
نإنها إنما تكون كالحرة نى دفع من تأر إسلامه درن من تقدم. «تدبر)». 

ثوله: (على مفهوم إلخ) مفهومه أنها لاتكون كالحرة مطلًا لأنها فى المنطوق كالحرة مطلقا حتى 
فيمن أسلم معه كما يدل عليه عدم تقييده فلا إيراد. 


باب التكاح لا 
والنووى فى تنقيحه (خيره) بين الجميع لما قاله بعد من أن العتقة فى حالة الاجتماع 
فى الإسلام كانت أمة. 

(فههنا الحاوى من المتابعى» سهو الوجيز) والبسيط والوسيط للغزالى (وسهو 
الإمام الرافعئ) ومن تابعه كالنووى فى الروضة» قال ابن الصلاح: استقر الرأى بعد 
البحث والتنقير على الحكم على الغزالى بأنه ساه فى ذلك المذهب؛ وصوابه التخيير 
بين الجميع ؛ قال : وكان منشأ السهو أئه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة 
واقعا قبل اجتماع الزوج والمتخلفتين فى الإسلام التحقت فى حقهما بالحرائرء قال: 
وهذا خطأ وعلله بما ذكره الناظم بقوله. 

(فالاعتبار فيه بالتيام) أى: باجتماع (من عتقت والزوج فى الإسلام). 
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قوله: (خخيره) أى: فيختار أى واحدة كانت لأن حكمهن حكم الإماء سواء من عتق 
ومن لم يعتق. 

قوله: (كالث أمة) أى: ووقت احتماع الإسلامين كوقت ابتداء النكاح. 

قوله: (فالاعتبار لخ) أى: الضابط لكونهن كحرائر أصليات أن يطرأ العتق قبل 
احتماع إسلامهن وإسلام الزوج سواء تقدم إسلام الزوج عليهن أو تأخر وسواء ترتب 
إسلامهن أو لا» وسواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاحتماع إسلامهن 
وإسلام الزوج كتقدم العتق فى كونهن كحرائر أصليات» كذا فى «ق ل» وغيره» فلو كان 
معهن حرة أسلمت معه أو فى العدة وعتق الإماء ثم أسلمن فى العدة لم تتعين الحسرة بل 
يختار أربعا من الدميع كما فى شرح الإرشاد الحجر وسيأتى ما فى هذا فى اللحامش الآتى. 

قوله: (من عتقت) أى: من سبق عتقها على احتماعها مع الزوج فى الإسلام. 


قوله: (فالاعتبار فيه بالتيام) أى: الاعتبار فى دفع المتأحرة والتحاقها بالحرائر. وب.ر). 
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(لا الغير) أى: لا بالتئام غيرهاء (والزوج فذى) لو عبر بدل الفاء بالواو كما عبر 
بها ابن الصلاح كان أولى» أى : وهذه (العتيقه » كانت زمان اجتمعا) أى : وهى 
والزوج فى الإسلام (رقيقه). 

(فحكمها فى حق من سواها +« وحقها حكم الإماء ضاهى) أى: شابة؛ قال ابن 
الصلاح : وقد يتكلف له تأويل يرد به كلامه إلى موافقة غيره بأن يقال: أراد به ما 
إذا اختار المعتقة قبل إسلام المتخلفتين. لكن سياقه يأبى هذاء وئقل السبكى ذلك. 
وقال: الأرجح ما قاله الغزالى من امتناع المتخلفتين لاقتران حرية إحدى المتقدمتين 
بإسلامهماء وهى مائعة من ابتداء نكام الأمة فتمنع التقرير عليهماء ولا نقول 
باندفاعهما بمجرد عتق تلك لاحثمال أن تعتقا ثم تسلماء وإئما تندفعان إذا أسلمتا 
على الرق؛ وقول الأصحاب: إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به فى 
الماضى بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات. أما بالنسبة للبواقى فلا. والإمام 


قوله: (الأرجح ما قاله الغزالى) قال الخطيب على المنهاج: هذا هو الظاهر» وقال 
رق.ل, على الجلال: إنه المعتمد» وقال فى شرح الروض صوبه الزركشى. 

قوله: (لاقنزان حرية) أى: فينظر حال احتماع إسلام الزوج وكل زوحة فإن لم يود 
إليه حال احتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إذ هى المخير فيها أو المندفعة لا اجتماع مسن 
سبق عتقها على احتماعها معه إذ لا وجه له. فليتامل. 

قوله: (لاحدمال 22 أى: فتندفع بهما الأولتان. 

قوله: (بالسبة لمن تقدم) لأن حال احتماع إسلامهما مع إسلام الزوج لا حرة فيه 
ثخلاف البواقى. 


باب النكاح 2 


والفورانى وابن الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق. ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول 
بالإطلاق مع استيفاء النزاع؛ لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر 
القدرة على الحرة» وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحمل الإطلاق عليه؛ 
ولا نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعاء بل هو محتمل وله اتجاه قليل. لكن الأرجم ما 
قاله الغزالى وأطال الكلام فيهء ثم قال: ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله» وأقول: إن 
ما قاله الإمام وهم. ولعل الرافعى لم يقف عليه. ولو وقف عليه لنبه على مخالفته 
انتهى» وصوب البلقينى مقالة الإمام. 
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قوله: (اتجاه قليل) أى: لأن المعتقة حال اجتماعها معه فى الإسلام كانت أمة؛ لكن 
الأرحج ما قاله الغزالى لأن العبرة بحال الزوج مع كل زوجة على حدتها لأنه حال حواز 
الاحتيار أو الاندفاع. (تدبر). 


قوله: (بل من أثر القدرة على الحرة) هذا المعنى أورده الجوجرى سوالا على ما اخثاره من 
كلام ابن الصلاح ثم أحاب ,ما نصه؛ قلت يلزم الغزالى» والرافعى آلا يخير أنه بين الرقيقة التى 
أسلمت معها وبينها وقد يراه بينهماء قال: فد اتفق الغزالى» والرافعى مع من خحالفهما على إلغاء 
هذا الشرط فى هذه الصورة لأن الكل حوزوا الرقيقة مع القدرة على هذه الحرة . انتهى. أقول: 
يجاب عن جوابه بأنه قد عهد فى الشرع أن الحرة توثر فى منع نككاح من يطرأ عليها من الإماء 
دون من سبقها فلا يلزم من حعل القدرة عليها مانعا من نكاح الأمة المتأخرة جعلها مانعا من 
نكاح المتقدمة» فإن قلت: فهلا ساغ اللجمع بين المتقدمتين كما فى الحرة الطارئة على الأمة قلت 
ما احتمع إسلامهما معه فى حال رقهما حوطب بعدم الجمع من حيث عدم صحة مثله فى 
الإسلام» ولا يرتفع هذا الخطاب عنه بعروض العتق بعد ذلك والله أعلم. برلسى» وقوله: دون مسن 
يسبقها أى: والحرة لما طرأت على إسلامهما كانت ,كنزلة وحود حرة بعد الأمة, 
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(و) اختار (العبد) إذا أسلم على أكثر من ثنتين.وكن كتابيات أو أسلمن معه أو 
فى العدة (ثنتين) من الحرائر؛ أو الإماء أو منهما إذ الأمة فى حقه كالحرة؛ (و) 
العبد ( بالحر التحق ) فى اختياره ( فيسا إذا مسن قبل ما اهتدى ) أى: من قبل 
اهتدائه أى : إسلامه (عتق) سواء عتق قبل إسلامهن أيضا أم بين الإسلامين. 
(أو قبل عتق صار ذا إيمان) أى: أو صار مؤمنا قبل عتقه. ( ومعه ما أسلمت 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله 


قوله: (والعبد بالخر التحق إلح) عبارة شرح «م.ر»: وقد يتصور اختياره لأربع بأن 
يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن أو بعده أومعه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن؛ لأن 
العبرة بوقت الاحتيار وهو عئده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة» ولو أسلم معه أو فسى 
العدة ثنئان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختز الاثنتين ولو من المتأحرات لاستيفائه 
عدد العبيد قبل عتقه. انتهى. قال وع ش): قوله: أو بعد إسلامه قضيته أنه لو تأسر عتقه 
عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى مما ذكره فى قوله: ولو أسلم 
معه أو فى العدة إِّ وعليه فقوله: لأن العبرة بوقت الاختيار المراد به دول وقت الاختيار 
وهو يحصل باحتماع إسلامه وإسلامهن فعتقه بعد إنما حصل بعد تعيين اختيار الاثشين. 


قوله: (سواء عتق قبل إسلامهن إلخ) عبارة شرح الروض: سواء أكان قبل إسلامهن؛ أم بعده 
أم معه . انتهى. وقوله؛ بين الإسلامين أى: بأن أسلمت ثم عتق ثم أسلم. 
قوله: (أى: أو صار مؤمنا قبل عنقه) بأن أمن ثم عتق. 
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ثنتان ) ممن أسلم عليهن بأن لم تسلم معه أى : قبل عتقه عتقه واحدة منهنن. أو أسلمت 
واحدة فقط لأته لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه فكان كالحر. ففى هذه الصور إن 


لولم ووو 
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قوله: (ثمن أسلم علبهن) أى: وهن غير كتابيات. 

قوله: (ففى هذه الصورة [لخ ) ذكر فى الروضة صور ما إذا تمحضن حرائر على حدة 
وذكر منها ما إذا أسلم منهن ثنتان ثم عتق ثم أسلم الباقيات وما إذا أسلم معه واحدة ثم 
عتق ثم أسلم الباقيات؛ وقال فى الأولى: ليس له إلا احتيار ثنتين وفى الثاني له اختيار أربع 
لأنه لم يستوف بإسلام الواحدة عدد العبيد» ثم ذكر حكم ما إذا تممحضن إماء والفرض أنه 
عتق قبل الإسلامين وقال: إن كن عتقن عند احتماع الإسلامين احتار أربعا وإلا فواحدة 
بشرط الإعسار وخحوف العدت» ثم ذكر حكم ما إذا كان تحته أربع منهن وأسلم معه 
اثنتان ثم عتق» ثم أسلم المتخلفتان وهو أنه لا يختار إلا اثثشين إلى آخمر ما يأتى ثم ذكر 
حكم ما إذا أسلم معه واحدة منهن ثم عتق ثم أسلمت البواقى فقال: قال المتولى: لا يختار 
ل ل ل ا 
ل الو أنه عتق قبل اجحتمساع 
الإسلامين ولا يتأتى حينئذ أن يكون أسلم معه أحد قبل عتقه. فليتأمل. 


قوله: (لم يستوف عدد العبيد) كان المراد باستيفاء العدد قبل عتقه إسلام العدد قيل عتقه بعد 
إسلامه. 
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تمحضن حرائر اختار أربعا أو إماء» ولم يعتقن عند اجتماع الإسلامين اختيار واحدة 
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قوله: (ولم يعتقن [خ) حرج ما إذا أعتقن عند احتماع الإسلامين فيختار أربعا منهن؛ وعبارة 
الروضة؛ الحال الثانى إن تنمحض إماء فإن كن عتقن عند احتماع الإسلامين اخثار منهن أربعا 
والإ فلا يختار إلا واحدة بشرط الإعسار وحوف العدت بشرطه. يريد أن يكون معسرا سائفا مسن 
الزناه وانت بير بأن هذا ليس معتبرا فى المسألة الأخيرة أعنى قوله: لو أسلمت واحدة فقط 
وذلك لأن هذه المسألة إذا فرضت فى تمحض الإماء كانت عين قوله الآتى ولو أسلم معه واحدة 
فقط الخ وكذا قوله: أو وحد النوعان إل إطلاقه غير صحيح بقرينة ما يأنى فى قوله: ولو عتقت 
البواقى إلم. لا يقال قوله بشرطه لأن هذا التحق بالحر وهو لا يجوز له نكاح الأمة إلا بشرطه لأنا 
نقول: يلرمك إذن ألا يصح قول الشارح الآتى: وإنما جاز له إمساك الأولى لرقه عبد الإسلامين» 
كذا خط شيخنا البرلسبى وكان مراده بقوله: كانت عين قوله الآنى إل الاعتراض بأنه إذا كانت 
عين ذلك القول لم يصح اعتبار ذلك الشرط فيها لعدم اعتباره فى القول المذكور ويدل على ذلك 
ما ذكره من السؤال» والنواب وكان مراده حينئذ الاعتراض على إطلاق اعتباره لا على اعتباره 
فى الحملة فإنه معتبر فى الحملة كما صرح به فى شرح الروض فإنه لما قيد فى الروض اختيار 
واحدة فى مسألة الإمام» ومن معه المذكورة فى القول المذكور الآتى بقوله؛: بشرطهاء قال فى 
شرحه: وقول المصئف بشرطها من زيادته» وهو إنما يأتى على منقول المتولى» أما على منقول 
الإمام فنا يأنى فيما إذا اتار غير التى أسلمت معه أما فيها فلا لرقه عند احتماعهما فى الإسلام 
. التهى. وحينئذ يمكن أن يجاب عن الشارح هنا بحمل قوله: بشرطه على معنى بشرطه فى الحملة 
بقرينة قوله الآنى: وما حاز له إمساك الأولى إِلّ لأن تعليله يفهم عدم اعتبار هذا الشرط فى 
الأول» فليتأمل وس.ء)؛ وقوله: أما فيها إلخ قد يقال: قضية ذلك أن الشرط المذكور لا يأتى على 
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ثوله: (وعبارة الروضة) ذكر فيها هذا الكلام بعد فرضه أنه عئق ثبل اجتماع الإسلامين وفى هذا لا 
عكن أن يكون أسلم معه أأحد (تدبر). 

ثوله: (إطلاق غير صحيح) د يقال: الغرض هنا أنه احتمع الإسلامان ولم يعتقن حيشذ وما سيأتى 
فيما إذا عتفن ثم أسلمن؛ وأما اعتراضه الأول فصحيح: وسببه عدم ذكر الشارح عبارة الروضة على حالها 
فإنه ذكر فيما إذا عتق ثبل احتماع الإسلامين إنهن إذا عتشن عند اجتماع الإسلامين اعشار أربعا وإلا 
فواحدة بشرط الإعسار وتحوف العنت وحاصل كوله: وإلا عند التأمل فى عبارتها أنه أن إذا سبق عتقه 
اجتماع الإسلامين؛ ولم تعتق منهن واحدة ثبل إسلامها اختار واحدة بالشرط المذكور وهذا صحيح لسبق 
عتقه ثم ذكر مسألة البغوى والمتولى وهى مقيدة ما إذا أسلمت معه واحدة من الإماء ثم عتسق وفى هذه 
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بشرطه. أو وجد النوعان اندفعت الإماء» واختار من الحرائر أربعاء ولو أسلم معه 
واحدة من أربع إماء ثم عتق ثم أسلمت البواقى, لا يختار إلا واحدة. قال البغوى 
والمتولى : وتتعين 0 وحكى الإمام عن سائر الأصحاب أنه يختار واحدة من 
الجملة؛. قال فى الروضة كأصلها: لكن القياس ما مر جواز اختيار ثنتين لأنه لم 

قرله: إمعه) أى: أو فى العدة» وقوله: 5 النلط فد اتناك أى: فى العدة. شرح 
الروض. 


منقول المتول فما وحه قول شرح الروض أنه يأتى على منقول المتولى» ولا يأتى على منقول الإمام 
إذا احتار الأولى مع أن ما وحه به على منقول الإمام إذا اختار الأولى موحود على منقول المتولى 
لأنه يعين الأولى. 

قوله: (إلا واحدة) أى: لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه, وكتب أيضا قوله: إلا واحدة 
قال فى الروض: بشرطهاء قال فى شرحه: وقول المصئف بشرطها من زيادته وهو إما يأتى على 
منقول المتولى أما على منقول الإمام فإنما يأتى فيما إذا احتار غير التى أسلمت معه أما فيها فلا 
لرقه عند احتماعهما إلخ؛ وعدم تأتيه على منقول المتولى هذا التعليل بعينه قليتأمل وحه هذه التفرقة. 

قوله: (أنه ينتار واحدة) اعتمده عدر 

قوله: (قال فى الروضة كأصلها إل ) اعلم أن مراد الروضة؛ وأصلها ما مر قول أصلها فى 
حكاية ضابط للأصحاب الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر فإن بقى من العدد المعلق بكل 
شىء لم يؤثر الطارئ ول يغير حكما.. انتهى. «وب.ر). 

قوله: (لأنه لم يستوف إل كان معنى هذا التعليل إنه لما فات الاستيفاء الذى هو له كان له 
تداركه, 


احتمع إسلامهما وهو رقيق لعدم سبق عتقه الإسلامين فلا وحه للشرط المذكور وما ذكره النحشى فى 
الحواب لا يفيد شيئا فى لزوم التكرار على أن الظاهر أن الشارح هنا لم يعول على زيادة صاحب الروض 
وإلا لذكر اعتبار الشرطين عند النقل عن المتولى فليتأمل. 

توله: (فما وجه قول شارح الروض [) قد يقال: له وحه وجيه وهو أنه على ول المتولى لما تعيدت 
عليه كان تعينها مستصحبا إلى حال عتقه لعدم انفكاكه عنه فكأئه أسلم معها وهو حر» بخلاف ما إذا لم 
تتعين فإنه ليس هناك حكم واحد يتناول حال رقه؛ وحال عتقه؛ فنظر إلى مايختاره فإن كان حاله عند 
اخحتياره الرق لم يشترط الإعسار وحوف الزنار وإلا اشترطاء فليتأمل حدا فإنه دثيق. 

توله: (فليتآمل) وحه هذه الثفرثة تقدم توجيه التفرة وإن كان كلام المتولى ضعيفا تأمل. 
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يستوف عدد العبيد قبل عتقه. وأقول: بل قياسه أنه لايختار إلا واحدة لعين ما قاله 
كما شمله كلام النظم الذكور ولو عتقت البواقى فى هذه ثم أسلمن فله إمساك الجميع 
لذلك؛» وانما جاز له إمساك الأولى لرقه عند الإسلامين. 


قرله: (لا يجخثار إلا واحدة) شبه ذلك .ما إذا طلق العبد زوحته طلقتين ثم عتق لم يملك 
الثالثة ولا يدكخها إلا.محلل؛ ولو طلقها طلقة ثم عتق ونكحها أو راحعها ملك طلقتين. 
شرح الروض. 

قرله: (لعين ما قاله) أى: لأنه إذا لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه كان كالحر والحر لا 
يجوز له غير رقيقة واحدة. 

قوله: (ولو عتقت البواقى [ل) قال فى الروضة: ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع 
واحدة ثم عتفت ثم عتق الباقيات ثم أسلمت احتار أربعا منهن لالتحاقهن بالأصليات 


قوله: (لعين ما قاله) أى: لأنه لما فات الرق الذى هو سبب الاستيفاء فقد فات الاستيفاء. 
قوله: (كما شمله كلام النظم) وهو قوله؛: أو قبل عتق إلم. 


قوله: (ولو عتقت البوافى فى هذه ثم أسلمن) حرج ما لو أسلمن من غير عنق» وقد تقدم 
فى قوله: ثم أسلمت البواقى» وما لو أسلمن ثم عتقن. 


توله: (قول أصلها) أى: بالمعنى لأنه لم يذكر هذه العبارة. 

ثوله: (إذا تبدل) بأن عتق بعد الرق» وئوله: فإن بقى إل بأن أسلم واحدة منهن نقط ثبل عتقة لأنه 
حبنئذ بقى ما تعلق بالرق واحدة وبما تعلق بالحرية ثلاثة؛ ووله: وإن لم يبق منهما جميعا بأن بقى ما يتعلق 
بالحرية فقط دون ما يتعلق بالرق بأن أسلم معه اثنتان؛ نقوله: إذا تبدل أحدهما أى: الرق بالحرية وإن 
كانت عبارة الشيخ عميرة أعم. 

ثوله: (العدد المعلق به) وهو أربع إن كن حرائر وواحدة إن كن إماء. 

ثوله: (وهو فوله أوقبل ) لأنه إذا لم تسلم معه ثنثان لم يستوف فكان كاخر. 

ثوله: (وما لو أسلمت ثم عتفت) أى: لا يختار إلا واحدة لأنهن كن عند اجتماع إسلامه وإسلامهن 
أرثاء كما يؤخحد من الروضة. 
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أسلمت الأخريان (تتعينان) أى: الأوليان للنكاح لرقه عند إسلامه وإسلامهما وليس 
له أن يختار المتخلفتين ولا واحدة منهما لأنه حر عند إسلامهما فأفاد كلامه جواز 
جمعه رقيقتين؛ وتعين الأوليين لما تقرر ومنع الزيادة عليهما لاستيفائه عدد العبيد قبل 
حريته فحدوثها لا يؤثر كما فى عدد الطلاق وقوله من زيادته. 

(إن كانتا) أى: الأوليان (رقيقتنين) لا حاجة إليه. وإن كانت المسألة مصورة 
بأربع إماء كما تقرر» بل يوهم اختلاف الحكم لو كانتا غير رقيقتين وليس كذلك ولو 
وليس له احتيار الأولى لأنها كانت رقيقة عند اجتماع الإسلامين. انتهى. ولا يشكل على 
ما نحن فيه لفرض كلامه فى الحر وكلامنا فى الرقيق. 

قوله: (لرقه) وفى الروض لحواز إدححال الجرائر على الأمة. 

قوله: (يتعينان) قد يشكل التعيين هنا بعدم تعين الأولى فى المسألة السابقة على منقول الإمام 
عند سائر الأصحاب دون منقول البغوى والمتولى فإن الأولى هناك نظير الثنتين الأوليين هنا مجامع 
الإسلام معه قبل عتقه وتأخر إسلام الباقى فى الصورتين فليتأمل وحه هذه التفرقة» إلا أن يجاب 
بأن وجهها أنه هنا قد استوفى عدد العبيد قبل عتقه فتكون العلة فى التعيين ليس بجرد رقه عند 
الإسلامين بل رقه مع استيفاء عدد العبيد وهناك لم يستوف عدد العبيد وقد صار حرا فيختار 
واحدة بشرطه فليتأمل بعد. 

قوله: وكما فى عدد الطلاق) فإن حدوث الحرية لا يوثر فيه. 

قرله: (لا حاجة إليه) قد يقال: بل إليه حاحة وهى استقامة قوله الآتى لا إذا تأحر الحرة فإنه 
لا معنى له إلا باعتبار هذا القيد.. «ب.ر» وقد يدفع ذلك بأنه يمكن الإطلاق هنا والتقييد هناك ما 
إذا كانت الأوليان رقيقتين فيستقيم الآتى ويندفع الخلل عما هنا. 
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ثوله: (إنه هنا قد استوفى [ل) هذه العلة إما تصلح لأنه لا يختار إلا اثنشين كما علل ذلك بها فى 
الروضة لا لامتناع اخحتيار الأخيرتين» ثسم قال فيها: ولا يجوز اختيار الأخميرتين على الصحييح وحوزه 
القاضى حسين؛ ولا يجوز اختيار واحدة من الأوليين وواحدة من الأعصيرتين على الأصح. انتهى. فانظر 
وحه التفاوت بين التزجيحين وئد يجاب عن الأول بأن احئساع الإسلامين فى الرق يمنزلة وقت ابشداء 
الدكاح فبالنسبة للأوليين هو رثيق يجوز له جمعهما بلا شرط؛ وبالنسبة للأميرتين هو حر لا يجوز له 
جمعهما ولو مع الإعنسار وخحوف العنت» الواحدة مع الإعسار وخحموف العنت فى كلام الإمام السابق؛ 
نليتأمل. 
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قال: وإن كانتا رقيقتين. بالواو لسلم من ذلك ورفع تتعينان وإن كان جواب الشرط لأن 
رفع الجواب المسبوق بماض حسن. ويؤخذ من قول الحاوى: والعبد كالحر إن عتق 
ولم يسلم أو ثنتان وإلا تعيئتا إن عتقه مع الإسلام منه ومنهما كعتقه بعده وهو محتمل 
والأقرب أنه كعتقه قبله لانتفاء العلة ولا يؤخذ شىء منهما من كلام الناظم لتقييد أولا 
بالقبلية . وثانيا بالبعدية المفادة بثم فكلامه فيها متدافعء ولو عتقت المتخلفتان فى 
المثال قبل إسلايهما فله اختيارهما وله اختيار واحدة منهما وواحدة من الأوليين لأنهما 
حرتان عند اجتماع إسلامه وإسلامهماء. قصار كما لو كان تحته أربع حرائر وأسلم معه 
ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخريان فإنه يختار ثنتين كيف شاء. ذكر ذلك فى الروضة 
وأصلها (لا إذا «تأخر) أى: تتأخر (الحرة) بالإسلام (عمن هذا وذا) أى : إسلام 
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قرله: (أو ثنتان) أى: أو إن عتق وقد أسلم قبل العتق» ولم تسلم اثنتان معه من تحته 
بأن لم تسلم واحدة منهن أو أسلمت واحدة فقط» وقوله: وإلا تعينتا أى: وإن لم يكن لم 
تسلم ثنتان وذلك بأن تسلم معه ثنتان لأن صدق قولك لم تسلم ثنتان يتوقف على أحد 
الأمرين وهو إما عدم إسلام أحد؛ أو إسلام واحدة فقط فما ينم صدق ذلك النتفاء 
الأمرين جميعا وذلك هو بأن تسلم ثنتان وحيئذ تعينتا للدكاح. انتهى. طاوسى. 


قوله: (ومنهما) أى: الثنتين. 

قوله: (لالتفاء العلة) أى: علة تعين الأوليين وهى قوله: لرقه عند إسلامه وإسلامهما لأنه إذا 
قارن العتق الإسلامين انتفى رقه عندهماء ثم إذا كان كعتقه قبله فحكمه كما فى قوله: فيما إذا 
من قبل ما اهتدى عتق. تأمل (اس.م). 

قوله: (ولا يؤخل شىء هنهما) أى: العتق مع الإسلام منه والعتق قبله. 

قوله: (فكلامه فيها) أى: فى المعية المذكورة بقوله: مع الإسلام إلخ. 

قوله: (ولو عتقت والمتخلفتان فى المثال قبل إسلامهما إل) هذا من جملة ما دحل فى قول 
لمن الآتى لا إذا تأر الخرة. وب.رع. 


ثوله: (والعتق قبله) انظره فإن الظلاهر رحوع ضمرر التثنية للاحتمالين ولذا صح استئناؤه والإطلاق 
يكفى فيه الإطلاق. تدبر. 


باب التكاح يضف 
الأمتين معه وعتقه بأن تسلم معه أمتان ثم يعتق ثم تسلم حرة فلا تتعين الأوليان بل له 
أن يختار الحرة مع إحداهماء ولو أسلم معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت حرة وأمة 
فله اختيار الحرتين واختيار إحداهما مع الأمة الأولى دون الثانية لحريته عند إسلامه 
وإسلامهاء وفى نكاحه حرة ولو أسلم معه أربع حرائر أو إماء ثم عتق لم يختر 
الاثنتين لرقه عند إسلامه» وإسلامهن؛ وإذا اختار فى صورة الحرائر ثنتين وفارق 
ثنتين ذله أن يتزوجها لأنه حر وهما حرتان. ذكره الجرجانى وغيره. 

(ثم طلاقه) أى: طلاق من أسلم على أكثر من العدد الشرعى فى حقه بعض 
زوجاته (ولو) كان الطلاق (معلقا) تعيين للنكاح فى المطلقة إذ النكوحة هى التى يقع 
عليها الطلاق: وتخاطب به فإذا طلق أربعا اندفع نكاحهن بالطلاق والباقيات بالشرع 
وسواء طلق بالصريح كطلقتك أم بالكناية كأبنتك؛ وقضيته إن فارقتك كطلقتك وبه جزم 
القاضى أبو الطيب. والأصح فى أصل الروضة والشرح الصغير كغيرهما أنه فسحم 
كاخترت فراقك. قال الرويانى: ولأنه قد يقع على غير الزوجة بخلاف طلقتك؛ وقد 
يقال: أراد الناظم بالطلاق لفظه فيخرج الفراق لكنه يشكل حينئذ بالسراح ولو اختار 
الجميع للنكاح لغا لامتناع الجمع » أو للفسم فكذلك لأن النكاح مقرر فى أربع ولو 
طلقهن وقع على أربع ويعينهن (لا أن يعلق اختيارا مطلقا) أى: سواء كان اختيارا 
للنكام أم للفسخ ولم يرد به الظلاق بقرينة ما يأتى فلا يكون تعيينا لأنه مأمور 

قوله: (بل له أن يختار الحرة) فيجوز له أن يختار الأمتين أو إحداهما مع الحرة؛ لأن 
.الحرة عند الاحتماع فى الإسلام الذى هو وقت الاختيار كالعدم لتأخر إسلامها. انتهى. 
من بعض الحوامش. 

قوله: (وقضيته [لخ) لأن فارقتك صريح طلاق. 

قوله: (والأصح [خ) لأنه لما لم تعلم الزوحية كان بالفسخ أولى منه بالطلاق بخلافه فى 
الزوحية المحققة فإنه من صرائح الطلاق. انتهى. شيخنا «ذ). 
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بالتعيين . والاختيار اللعلق ليس بتعيين ولأن الاختيار كابتداء النكاح أو كاستدامته 
فتعليقه كتعليق النكاح أو الرجعة. ولا يصمح فيشترط تنجيزه كأن يقول: اخترت 
نكاحك أو قررته أو أمسكتك أو ثبتك له وإنما جاز تعليقه فى ضمن الطلاق تغليبا 
لحكم الطلاق والاختيار يحصل ضمنا» وقد يحتمل فى الضمنى ما لا يحتمل فى غيره 
كما يحتمل تعليق التمليك الضمنى كأعتق عبدك عنى غدا على كذا وقوله من زيادته: 
مطلقا تكملة وإيضاح. 

(والفسخ) ولو معلقا (إن فسر) الزوج (بالسراح) بفتم السين أى: الطلاق تعيين 
للنكاح؛ فلو قال: فسخت نكاحك وأراد الطلاق فهو اختيار للنكاح وإن أراد الفراق أو 

قوله: (وإن أراد الفراق أو أطلق فهو اختيار الفراق) أى: فهو صريح فى الفراق وفيه 
أن ما كان صريحا فى بابه ووحد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية فى غيره؛ فلعله أغلبى. 
«س.م) وحواب (م ر .كنع وحود نفاذه فى موضوعه عند إرادته به الطلاق لأن المرادة 
بالطلاق ليست محلا للفسخ حينئذ فيه نقض لأصل القاعدة إذ يقال مثل ذلك فى كل ما 
ورد» فلو ظاهر مثلا من امرأته اويا به الطلاق نقول بوقوع الطلاق وإن الظهار كناية فيه 
لعدم وحوده نفاذا فى موضوعه لأن المنوى طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حيتكذ 
ولا قائل به؛ وأحاب بعض”الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست مملا 
للفسخ لأن احتيارها للدكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق» ولا كذلك الفلهار فإن 
موضوعه فلا يكون كناية فى غيره؛ وهكذا يقال فى كل ما ورد مما يتأتى فيه ذلك فتدبر 


قوله: (أنه فسخ) انظر لو نوى بفارقتك الطلاق. 
قوله: (تكملة وإيضاح) يتأمل. 


ثوله: (لو نوى بفارقتك الطلاق) الأصح أن لفظ الفراق هنا صريح فى الفسخ لأنه لما لم تعلم الروحية 
كان بالفسخ أولى منه بالطلاق ويكون طلاثا إن نوى به الطلاق؛ بخلافه فى الزوحية المحثقة فإنه من 
صرائح الطلاق كذا رأيته بهامش الشرح عن شيخنا الذهبى رحمه الله. 

ثوله: (يتأمل ) أى: فإن الطلاق عن اغتيار الأوليات كان احتياره للأوليات معينا لمن اندئع ولما كان 
تاعدة الباب أن المندفعة تندفع بالإسلام كان الدفاعهن بالإسلام فلا تنافى. 


باب التكاح 4 
أطلق فهو اختيار للفراق» ولو قال: إن دخلت الدار فنكاحك مفسوخ وأراد الطلاق نفذ 
وإلا لغا إذ الفسوح تجرى مجرى العقود فى امتناع قبول التعليق فعلم أن الفسم كناية, 
فينبغى عنه قوله طلاقه تعيين لشموله الكناية كما مرء واستشكل كون الفسخ هنا كناية 
بأن ماكان صريحا فى بابه ووجد نفاذا فى موضوعه فلا يكون كناية فى غيره ويجاب 
بأن هذا مستثنى رعاية لغرض من رغب فى الإسلام» وقوله: (تعيينه) خبر طلاقه 
كما تقرر (هاتيك) مفعول تعيينه أى : طلاقه تعيينه تلك المطلقة (للنكاح) لا للفراق. 

(لا الوطء والإيلاء والظهار) فليست تعيينا له لأن الاختيار كابتداء النكاح أو 
كاستدامته كما مرء وكلاهما لا يحصل إلا بالقول كالرجعة فلا يحصل بالوطه. وأما 
الإيلاء والظهار فمعئاهما بالأجنبية أليق منه بالنكوحة فلو اخثار التى آلى أو ظاهر 
منها للفراق بطل الإيلاء والظهار أو للنكاح صحا وابتداء مدة الإيلاء من وقت الاختيار 
وحيئئذ يصيز عائدا إن لم يفارقها (وجاز أن يحصر من يختار) منهن. 

(فى بعضههين) كأن أسلم على عشر فحصر المختارات فى ست إذ يخف به الإبهام 
ثم يؤمر باختيار أربع من الست (و) جاز فيما لو أسلم على ثمان وثنيات واهتدى 
منهن أربع أو على أريع كتابيات وأربع وثنيات (اختيار اللاتى «قد اهتدين) أى: 
أسلمن ( والكتابيات). 


محا اميفو ففامفوععمة وما وافوععمةووووفوفووةوعف فو واأووء أو وو سواه لقعو ملافا و ومو وم وإف ةو ومو مو قعمو عوقوو وم وهو 


قوله: (فهو اختيار للفراق) أى: وحيعذ يلغو إن كان معلا أعذا من قوله بعده: وإلا لغا إذ 
الفسوخ إل. 

قوله: (يصير غائدا) أى: فى الظهار. 

قوله: (ثم يؤمر باختيار أربع من الست) ظاهره وإن كان فى الست أخختان ولا يقال يتدفع 
نكاحهما ويتعين الأربع الباقية بلا احتيار لأن نكاح الكفار صحيح ويجوز أن يختار واحدة من 
الأختين مع ثلاث من غيرهما من الست. 
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(له) أى: للنكاح؛ (و) اختار (للفراق عباد) (الصور) أى: الوثنيات. فلو 
اختارهن للنكاح لم يصمح لأنهن قد لا يسلمن فلا يتحقق الاختيار وكذا لو اختار 
الأوليات للفراق فلو سكت بعد اختيارهن للنكام عن اختيار التخلفات للفراق ولم 
يسلمن فى العدة اندفعن من وقت إسلامه وإن أسلمن فيها تبين اندفاعهن باختلاف 

قوله: (الدفعن من وفت إسلامه) أى: تبين باحتيار الأوليات اندفاعهن من وت 
إسلامه وتبين تعيينهن أيضا من وقت إسلامه إذ لا يصح اختيارهن بوحه؛ لكن لاحتصال 
إسلامهن فى العدة لا نحكم قبل مضيها بتعينهن بالإسلام إذ لو أسلمن فيها ولم يختر 
الأوليات لكان له اختيارهن؛ فإذا اختار الأوليات يكون تعيينهن بالاختيار فلما لم يسلمن 
فى العدةٌ تبين تعيينهن بالإسلام لعدم إمكان احتيارهن» وقوله: تبين الدفاعهن أى: تبين 
باحتيار الأوليات اندفاع المسلمات فى العدة باحتلاف الدين وهو بمعنى قوله اندفعن مسن 
وقت إسلامه وتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات؛ لأنه لو لم يعين الأوليات وصر إلى 
إسلام الباقيات فى العدة لصح منه احتيارهن للنكاح فلما اعثار الأوليات عينهن للفراق 
وكان تعييئهن من وقت تعيين الأوليات؛ وقول البغوى: أن اندفاعهن بالاحتيار مخالف 
لقاعدة الباب أن الاندفاع من حين الإسلام فيكون بالإسلام وهذا هو قول الإمام وبه تعلم 
أنه لا تنافى بين الاندفاع بالإسلام والتعيين بالاختيار فليتأمل. 


قوله: (فلو سكت بعد اختيارهن للدكاح إ) قال فى الروض: وباختيارهن أى: الأربع 
المسلمات من الثمان الوثئيات يندفع نكاح الباقيات أى: يتبين اندفاعه باختلاف الدين» قال فى 
شرحه: قال البغوى: إن لم يسلمن فى العدة وإلا فباحتيار الأوليات؛ وقال الإمام: لا فرق» وكلام 
المصنف» وأصله يقتضى ترحيحه وحزم به فى الشرح الصغير واستشكل يما مر من أنه لو أسلم 
على إماء وأسلم معه منهن واحدة فاختارها ثم أسلمت الباقيات فسى العدة بين من وقنت اختيار 
الأرلى فالموافق له قول البغوى» وقد يجاب بأن الاختيار ثم .لم ينقطع لمواز أن تعتق واحدة مثلا من 
الباقيات ثم تسلم فيخثارها أيضا فكان به الاعتبار بخلافه هنا لاستيفائه العدد الشرعى فاعتبر 
اختلاف الدين. انتهى. فليتامل كلام الشرح هنا فإنه يتوهم موافقته لما قاله البغوى. لكن حاصل 
الاندفاع من وقت الإسلام وتبين الاندفاع باحتلاف الدين واحد فيوافق ما قاله الإمام: إن 
الاندفاع باحتلاف الدين مطلقا إلا أن قول الشارح: ويتبين تعيبنهن قد يئافى ذلك. 
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الدين ويتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات ويجوز جر عباد بتقدير إضافة اختيار 
إليه. (واحبس) أنت الزوج اللكلف (ليختار) ما له اختياره لوجوب الاختيار عليه 
بالأمر به فى خبر غيلان السابق فيطالبه به الحاكم وإن سكتن عنه كما اقتضاه نص 
الشافعى والأصحاب إذ إمساك أكثر من أربع فى الإسلام ممنوع فيعصى بتأخير 
الاختيار كما يعصى بتأخير التعيين أو البيان فيما لو طلق إحدى امرأتيه مبهما أو 
معينا كما سيأتى فى بابه» وبهذا التقرير اندفع ما قاله السبكى من أن وجوب 
الاختيار يتوقف على طلبهن إزالة الحبس كسائر الديون وإنه ينبغى حمل كلامهم 
عليه (وعزره) إن (أصر) ولم يغن فيه الحبس وكرره عليه حتى يختار بشرط تخلل 
مدة يبرأ بها عن ألم الأول» فإن جن أو أغمى عليه فى الحبس خلى حتى يفيق ولا 
ينوب الحاكم عن المصر فى الاختيار بخلاف الطلاق فى الإيلاء لأن هذا اختيار شهوة 
لا يقبل النيابة ولأن حق الفراق فيه ليس لعيئة. قال فى الروضة كأصلها: قال الإمام: 
وإذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يتروى» وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة. واعتبر 
الرويائى فى الإمهال الاستنظار فقال : ولو استمهل أمهله الحاكم ثلاثة أيام فقط 
ويلزمه نفقتهن مدة التوقف لأنهن فى حبسه. 

(فإن يمت) أى: الزوج (من قبله) أى: قبل اختياره (فكل) منهن (تعتد 
الأقصى) أى: الأكثر من عدتى:الطلاق والوفاة إن دخل بها لاحتمال اختيارها للنكام 

قوله: (من أن وجوب الاختيار) أى: انستيار المباح أو مفارقة من عداه؛ وقوله: يتوقف 
على طلبهن هذا هو نحل المنع لأن بيان المباح من غيره حق الله فلا يتوقف على طلب. 

قرله: (فى الإمهال) أى: بدون تعرير وحبس بل هو منه وقوله: أمهله الحاكم أى: 
وحوبا وع.ش). 


قوله: (مدة الاسصابة) أى: وهى ثلاثة أيام. وحجر) تعيين للدكاح فيكون المستثنى منه هر 
الاحتيار المعلق للنكاح فأفاد بالإطلاق أنه ليس تعبينا لا للنكاح ولا للفسخ وفيه أن اختيار الفسخ 
تعيين للنكاح. 


6:47 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وللفراق فأخذ بالأحوط؛ فذات الأشهر تعتد عدة الوفاة أبدا لأنها الأقصى وذات الأقراء 
إن مضت أقراؤها قبل تمام عدة الوفاة أو العكس أتمت فالمراد الأكثر من أربعة أشهر 
وعشرء وما بقى من الأقراء وابتداء عدة الوفاة من الموت والأقراء من وقت إسلامهما إن 
أسلما معا وإلا فمن وقت إسلام السابق (قلت) هذا (إذ) أى: وققت (لا حمل) فإن 
كان حمل اعتدت بوضعه» أما غير المدخول بها فتعتد عدة الوفاة لاحتمال اختيارها 
للنكاح. 
(ووقف الإرث) لهن من ربع أو ثمن بعول أو بدونه (إك الصلح) لعدم العلم بعين 
مستحقه فيقسم بينهن (ومع » تفاوت) فى القسمة (يجوز) صلحهن لأنه نزول عن 
بعض الحق إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جئون أو سفه وصالم عنها 
ا 00 بأقل من العشر 
اعتبارا بعددهن وتساويهن فى ثبوت الأيدى. (لا إذا وقع) أى: الصلح. 
(على سوى الإرث) أى: الموروث بأن يدفع بعضهن مالا ليفوز بالتركة فلا يصح 
لأنه بيع لهاء وشرطه تحقق الملك فى العوضين للمتعاقدين فإن لم يصطلحن جميعا 
وطلب بعضهن شيثا فإئما يدفع المتيقن» ففى ثمان لو طلبت واحدة إلى الأربع لم يدقع 
شىء لاحتمال أن الزوجات غيرهن فإن طلبت خمس دفع إليهن ربع الموقوف أو ست 
فنصفه؛ أو سبع فثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أحذن والتصرف فيه ولا يشترط فى 


ل المتة سوتحو ااه امسا لووط لوول وا 0 


قوله: (إلى الصلح) ولا يشتزط إقرار كل منهن لصاحبتها بالزوجحية وسوالحا لما بنرك 
شىء من حقها للها حتى يقع الصلح عن !| إقرار لأن هذا إنما هو فى الصلح المتقدم وليس هذا 
منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة نحلافا لما قاله الصميرى. :.أنقهئن. من حاشية المنهج. 

قوله: (والتصرف فيه) ولا ينقطع به تمام حقهن وهو فى الأولى ثلاثة أثمان الموقتوف 
وفى الثانية مناه وفى الثالئة تمنه؛ لأن حق الخمسة حمسة أثمائه وقد أححذن ثمنيه والست ستة 
أثمان وقد أحذن أربعة» والسبع سبعة أثمان وقد أححذن ستة. 


باب النكاح 4 
الدفع أن يبرين عن الباقى لأنا نتيقين أن فيهن من يستحوق المدفوع فكيف نكلفهين 
إسقاط حق آخر إن كان» وقيل يشترط لتنقطع الخصومة (كمن إحدى النسا» طلق 
بالتعيين ثم التبسا) عليه الحال ومات قبل البيان فإنه لاحتمال كل منهن للنكام 
وللفراق تعتد بالأقصى ولتحقق استحقاق بعضهن يوقف الإرث لهن من ربسع أو ثمن إلى 
الصلم ولو مع التفاوت لا على غير الإرث؛ وكذا لو طلق إحداهما مبهما ومات قبل 
البيان كما فهم من كلامه بالأوى. 

(لا أن يطلق ثم يلبس) أى: لا أن يطلق (من هيه) بهاء السكت (إحدى الكتابية 
وائهسديه) آى : المسلمة ثم يلبس الحال ويموت قبل البيان. 

(أو أربع من الكتابيات قد » تخلفت) عن الباقيات بالإسلام حيث أسلم على 


للك ا ل ا ااا ل ل الل ل ا 000 


قوله: (وإلا فباختيار الأوليات) أى: فتجب عدتهن على هذا من الاختيار لا الإسلام وقال 
الإمام: لا فرق أى: لأنه لا يمكن اختيار الوثنيات لأنهن قد لا يسلمن وهذا عام أسلمن فى العدة 
أم لا وتدبرع. 

قوله: (فليتامل من كلام الشارح هنا فانه إلّ) عبارة الروضة: فإن أمرن المتخخلفات اندفعن مسن 
وقت إسلامه وإن أسلمن فى العدة. قال البغوى: تقع الفرقة باحتيار الأوليات» وقال الإمام: تين 
اندفاعهن باحتلاف الدين لكن تبين تعيبنهن من وقت تعيبنه الأوليات وهذا هو الموافق لأصول 
الباب. انتهى. فقول الشارح ويتبين تعيبنهن إل مرتبط بالنانى وهو رأى الإمام ولا موافقة فيه 
لكلام البغوى ولا منافاة» فليتأمل. 

قوله: ( قد ينافى ذلك) لا منافاة إذ لا تلازم بين الاندفاع والتعيين» فانظر ماكتبئاه بهامش 
الشرح وحاصله أنه لما كان له احتيار من أسلم فى العدة لو سكت. 

قوله: (أو العكس) أى: أو مضت عدة الوفاة قبل تمام الأقراء» وقوله: أتمت أى: ما بقى من 
الأخرى. 

قوله: (قبل البيان) أى: التعيين. 


ثمان كتابيات أسلم منهن أربع أو على أربع وثنيات وأربع كتابيات وأسلمت الوثئيات 
وماث قبل الاختيار فلا يوقف شىء للزوجات لأن استحقاقهن الإرث غير معلوم 
لاحتمال كونهن الكتابيات. بل تقسم التركة بين سائر الو رثة لأن سبب إرثهم محقق 
والأصل عدم المزاحم؛ ولو مات ذمى عن ثمان كتابيات وترافعوا إلينا قال ابن القاص: 
يرث الجميع » وقال آخرون لا يرث إلا أربع فيوقف نصيب الزوجية بيئهن كما فى 
نظيره السابق» وقال القفال: إن صححنا أنكحة الكفار ورث الجميع وإلا فأربع 
(والنفقات لأمد). 

(تقدم تأخذ) أى : وتأخذ الزوجة لمدة تقدمها بالإسلام على الزويج النفقة سواء 
أسلم الزويج فى العدة أم لا لأنها أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا تسقط به نفقتها 
كالصلاة. ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية, 
ويفارق سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول لأنه عوض العقد وهو يسقط بتفويت المعوض 
ولو مع العذر كما لو أكل البائع المبيع للضرورة» والنفقة فى مقابلة التمكين ولم يفث 
لقدرته عليه بإسلامه ويصدق الزوج فى قدر مدة التقدم لأن الأصل بقاء كفرها. (لا) 


اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (قال ابن القاص [) جزم به فى الروض. 

قوله: (ولأن للزوج قدرة إلخ) قال فى شرح الروض: وقضية التعليل القانى عدم استمرار 
وحوب النفقة فيما لو تخلف إسلامه لعذر من صغرء أو حدونء أو إغماء ودام به المانع حتنثى 
انقضت العدة وظاهر أنه ليس مرادا. انتهى. 


باب التكاح ه44 
النفقات لدة (التأخر) أى : تأخرها عن الزوج بالإسلام فلا تأخذها وإن أسلمت فى 
العدة لنشوزها بالتأخرء وهذا يقتضى أنها لو تأخرت لصغر أو جئون ثم زال وأسلمت 
فى العدة أخذت النفقة لعدم نشوزها لكن النفقة تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوزا 
ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما ولو اختلفا فى المتقدم منهما صدقت لأن 
حفها كان واجبا وهو يدعى المسقط كالنشوز. كذا فى الروضة وأصلهاء وقال فى 
الوسيط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الإثنين فقال: أسلمت بعدى. 


قوله: (ولو اخختلفا فى المتقدم) أى: لبقاء النفقة وسقوطهاء ومثله ما لو احتلفا فى 
السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبقه فيغبت لما نصف المهر وعكس هو فالقول قولها 
بيمينها.لأن الأصل بقاء نصف المهر؛ وفى وخ.طء على المنهاج وشرح الروض هنا بسط 
ينبغى أن يراحع. 

قوله: (وقال فى الوسيط إلخ) ولو ادعى أنه أسلم فى عدة الموقوف نكاحها وادعت 
أنه أسلم بعد انقضائهاء فإن اتفقا على انقضائها فى رمضان مثلا وادعى الإسلام قبله 
وأنكرت صدقت جزما لأن الأصل بقاء كفره؛ أو اتفقا على أن الإسلام وقع فى رمضان 
فادعت انقضاءها قبله وأنكر فالقول قوله بيمينه لأن الأصل بقاؤها وإن لم يتفقا على شىء 
وادعى كل برد السبق صدق السابق بالدعوى لأن المدعى أولا مقبول فلا يرد بمجرد قول 
آخرء ولأن من أقر بشىء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه أولا كأنه أنشأ 
إسلامه فى الحال ودعواها بعده القضاء العدة أولا يقتضى الحكم بانقضائها فى الحال 
فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام؛ ودعواها القضاء عدتها أولاً يقتضى الحكم بانقضائها فى ' 
الخال ودعواه بعدها إسلامه أولا كأئه إنشاء إسلام فى الحال فيقع بعد العدة. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (فلا تأخذها [لخ) وتستحق من وقت إسلامها وإن كان الزوج غائبا» وفارقت 

توله: (وهذا يقتضى إلخ) قال فى شرح الروض: وظاهر أنه ليس مرادا. 

قوله: (كما تسقط بحبسها) أى: ظلما. شرح روض. 

قوله: (فى المتقدم منهما) أى: بالإسلام. 


55م 00 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقالت: بل قبلك فيصدق هو لأن الأصل دوام كفرها. (و) لا النفقات لدة (ردة 
الأنثى) أى: الزوجة فلا تأخذها وإن عادت إلى الإسلام فى العدة سواء اركد الزوج 
أيضا أم لا لنشوزها بالردة وهى أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها (خلاف) 
ردة (الذكر) أى : الزوج فإن النفقة فيها للزوجة مستمرة لأنها لم تحدث شيئا والزوج 
هو الذى أحدث الردة. خاتمة: لو نكحت فى الكفر زوجين شم أسلموا فإن ترئب 
النكاحان فهى للأول؛ فلو مات ثم أسلمت مع الذثانى وهم يعتقدون جراز تزويج 
زوجين ففى تقريره وجهان؛ قال فى الروضة: ينبغى أن يكون الأصم تقريره وإن عقدا 
دفعة اندفعا سواء اعتقدوا جوازه أم لا وقيل : لها أن تختار أحدهما إذا اعتقدوا جوازه 
كما لو أسلم على أختين فلو أسلم فى حال الترتب الزوجان دونها أو الأول وحده 
فظاهر أنها للأول إن كانت كتابية, 


مالو رحعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق بأن سقوط النفقة بالردة زال 
بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته وذلك لا يزول مع 
الغيبة. انتهى. (م.ر). 


2000 ميو حت بجت ع سي جما عجنه: جبت إشلف يتسي نش سند وطن تمه مم يتعلط عدي احصتعة عن تس بيك يتل تعن عمد ينع تلت يكت حك نيا يت ينه يت مت يكت ستوع احف الب في ين 


قوله: (سواء ارتد الزوج) ولو معها. 
قوله: (وإن عقدا دفعة اندفعا) فلو مات أحدهما ثم أسلمت مع الآخر وهم يعتقدون حواز 
ذلك» فتأمله, 


ثوله: (فينبغى أن يجرى [لخ) فى شرحى (م.ر) وحجر على المنهاج ما يفيد خلافه فراحع. 


باب التكاح 44 
٠ 0‏ 3 8 #م 
فصل فى حكم (الخيار وأهكام اهر). 
كحكم جاحد الوط وحكم العزل والإعفاف ونكاح العبد وغيرها. 
(وبالجذام) وإن قل وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر 
(والجئون) ولو متقطعا وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة, والقوة فى 
الأعضاء (والبرص) وإن قل وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته (خير) أنت 
أحد الزوجين فى فسسم النكاح وإن قام به ما قام بالآخر لأن الإنسان 


الولو و ووو ااا اللاي يلل يلللا 


قوله: (وإن قام به ماقام بالآخر) هذا لا يتأتى فى الحدوث. انتهى. محلى. قال 
«ق.ل»: وما ذكره شيخنا (الرملى) من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره فيما إذا أذنت فى 
معين ثم حنت وعقد الولى مع وكيل الزوج ثم تبين أنه بجنون فيه مع التكلف الزائد نظر 
ظاهر. انتهى. أى: لأنه لا تبقى الوكالة مع جنون الموكل؛ وتخلص منه وس.م» حيث قال: 
وقبل له من ادعى إنه وكيله فبان وليه. انتهى. وإنما فرضت المسألة فيمن ادعى ذلك ليتم 
التصوير إذا لو علم حال العقد إنه ولى لكان حدون الزوج معلوما لولى الزوحة فيكون 
راضيا به فلا خيار» وبعد هذا ففيه نظر لما تقدم أنه لا يصح لولى بحنون أل يزوجحه معيبة 
بعيوب النكاح ومنها الجنون. فليحرر. 

قرله: (وتاول إطلاقهم الخ) المعتمد أنه لا يشترط الاستحكام لأن العلة الضرر وهى 
موحودةٌ بدونه. أنتهى. رس.م) عن (رم.ر) لكن فى رق.ل» أن اشتراط الاستحكام هو 
المعتمد» قال وما نقله شيخنا أى: وزى) عن شيخه رم.ر) من عدم اشتراط الاستحكام 
مبنى على أن الاستحكام هو التقطع؛ وأن الاسوداد لا يسمى استحكاما فلا حلاف. 
انتهى. وهو مخالف لقضية التعليل بالضرر. فتأمل. 

قوله: (المستحكم) بكسر الكاف ,معنى محكم أى ثابت. 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صرح الماوردى والمحاملى؛ وغيرهما فى الجذام والبرص لكن ششسرط الجوينى 
استحكامهماء وتبعه ابن الرفعة قالا: والاستحكام فى الجذام يكون بالتقطع وتردد 
الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده» وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة قال: ولم 
يتعرضوا لاستحكام الجئون ومراجعة الأطباء فى إسكان زواله ولو قيل به لم يبعد. (و) 
خير الزوجة (بالجب) لذكر زوجها أى قطعه بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة. (ولو 
بها) أى بجبها (نقص) أى الذكر كاللكترى إذا خرب الدار الكتراة بخلاف اللشترى 
إذا عيب اللمبيع قبل قبضه لأنه قابض لحقه بالتعييب. وقوله من زيادته: نقص تكملة. 


ا لل ااال ا 00 


قوله: (لكن شرط الجوينى [لخ) قال وق.ل»: هو المعتمد لكن المراد به فى البرص ألا 
يقبل العلاج أو أن يزمن أو يتزايد؛ وفى الحذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما سيذكره 
لا التقطلع. وما فى حاشية شيخنا عن شيخه وم.ر» من عدم اشتزاط الاستحكام فيه مبنى 
على أن الاستحكام هو التقطع فلا حلاف. 

قوله: (ولو قيل به المعتمد أنه لا يشترط استحكام الجنون لأنه يفضى إلى الجناية 
(س.) و وق.ل). 

قوله: (بحبيث لا يبقى مده قدر الخشفة) أى: وإلا فلا خيار إن أمكن الوطء به» وتعتبر 
حشفته بأقرانه فى غير مقطوعها بأن حلق ذكره بلا حشفة ثم قطع وبقى منه شىء فيعتبر 
بأقرانه؛ فلاف من حلق بحشفة ثم قطع وبقى منه شىء فتعتبر حشفته؛ وإن حاوزت 
العادة فى الصغر أو الكبر» ويصدق هو فى بقاء قدرها لو أنكرته. انتهى. رق.ل» على 
الجلال معنى. 


فصل فى الخيار 
قوله: (لكن شرط اججوينى [لخ) حزم به الروض. 
قوله: (تكملة) فيه تأمل. 
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(وعئة) أى: وبعنة زوجها أى:. عجزه عن الوطء لعدم انتشار آلته. وإن حصل ذلك 
بمرض يدوم كما قاله الجوينى وغيره. (من قبل وطه) منه فى قبلها فى ذلك النكام 
بقرينة ما يأتى بخلاف عنته بعد ذلك. لأنها عرفت قدرته. ووصلت إلى حقها منه 
والعجز بعده لعارض قد يزول» بخلاف الجب بعد الوطه يثبت الخيار كما شمله قوله 
الآنى: وإن طرأ لأنه يورث اليأس عن الوطه. ويحصل الوطه بغيبة الحشفة أو قدرها من 
مقطوعها إن كانت الزوجة ثيباء فإن كانت بكرا قال البغوى: لا يزول حكسم العنة إلا 
بالافتضاض بآلته. ويأتى فيه ما مر عن ابن الرفعة فى التحلييلء والمراد عنة الكلف 
كما يعلم من قوله فيما يأتى ولو يعترف بعئة فلا تسمع دعواها العنئة على غسير الكلف 
لأن المدة التى تضرب والفسغ يعتمدان إقراره أويمينها بعد نكوله. وقوله ساقط ولأنه 
غالبا لا يجامع وربما يجامع بعد الكمال (وقرن) أى: وخير الزوج بقرن. (ورقق) 

قوله: (إعن الوطه) قال «ق.ل»: همل ما ذكر نكاح الأمة لأن للعدين أن يتروج بها. 
الأمة والأصعح حلافه كما عليه «م.ر» ورزءى» فلا يصح لعنين نكا-م أمة لعدم تأتى شرطه 
فيه وما فى حاشية المنهج ليس بظاهر فراحعه. ثم رأيت الشارح ذكره فيما يأتى. 

قرله: (ووصلت إلى حقها منه) قال «ق.ل»: قال شيخنا: وهو تقرير المهر والتحصين 
وليس واحبا عايه» وفيه نفلر بمطالبتها به فى الفيئة بالإيلاء. انتهى. وقوله: ,مطالبتها به أى: 
وثبوت الخيار لما بتعذره يجب أو عنه. وأحيب بأنه لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه 
بالإيلاء فثبت لطا الخيار فى ذلك وطلب الفيئة فى هذاء وإئما لم يثبت فيه أيضا الخيار لأن 
اليأس فيه ليس دوما بل مدة فأثر التحريم فقط ثم التطليق عليه بشرطه؛ ومن ثم حرم سفر 
النتلة وترك الزوجة لأن فيه أيأسا ا منه أفاده الكرحى. فتأمل. 

قرله: (لا يزول حكم العبة إلخ) هذا ثما يدل على امتناع الإفضاء بالإصبع إذ لو ثبت 
يها ديار لتمكنه حينئك من إفضائها ثم وطثها, انتهى. (ع.ش» معلى . 

قوله: (وقرن) هو فى كلام الفقهاء بفتح الراء لكنه فى كتب اللغة بإسكانها» كذا فى 
الروضة. 
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بالزوجة وهما انسداد محل الجماع منها فى الأول بعظم وقيل بلحم ينبدت فيه. وفى 
الثانى بلحم. فالعيوب سبعة: ثلاثة عامة فيهما: الجنون والجذام والبرص. وأربعسة 
خاصة. اثنان به: الجب والعنة. واثئان بها: الرثق والقرن. والأصل فى ثبوت الخيسار 
بها ما رواه الإمام أحمد وغيره أنه ويل تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا وفى رواية 
وضحا أى : برصا فقال ألحقى بأهلك. وقال لأهلها:دلستم على. والخبر وإن كان 
ضعيفا مجبور بما صم عن عمر فى تخيير الزوج إذا وجد بزوجته جنونا أو جذاما أو 
برصا وقيس بذلك بقية العيوب. والمعنى أن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح 
بل بعضها يفوته بالكلية. وخرج بها ما سواها من بهق وإغماء وبخر وصنئان واستحاضة 
رعمى وزمانة وبله وخصى وخنوثة واضحة وإفضاء وعذيطة. وهى التغوظ عند الجماع. 
وعيوب تجتمع فتئفر تنفير البرص وتكسر شيوة التائق كقروح سيالة فلا تثبت الخيار. 
بخلاف نظيره فى البيع لفوات المالية. وجعل الغزالى من العيوب ضيق المنفذ بحيث لا 


انتهى . حاشية منهج . 


قوله: إفقال الحقى بأهلك) قد يقال هذا إطلاق فليس فى الخبر واز الفسخ. 

قوله: (وإغماء) قال فى الروض: لا الإغماء بالمرض أى: لا يبت به الخيار كسائر الأمراض 
قال فى شرحه: قال الزركشى: وله فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب»؛ أما الدائم المأيوس 
من زواله فكالحنون ذكره المتولى. انتهى. ثم قال فى الروض: لا بعده أى: لا إن بقى الإغماء 
بعذر زوال المرض فيثبت به الخيار كادنون. اننهى. 

قوله: (واستحاضة) بحث (الأذرعى) ثبوت الخيار إذا لم تحفظ عادتهاء وحكم أهل الخيرة 


فصل في الخيار 
ثوله: (فليس فى الخبر [) لعله مأخوذ من ثوله وئال لأهلها دلستم على. إذ الطلاق لا يحتساج إلى 
ذلك. 


ثوله: (قال الزركشى إل) اعتئمده وم.ر» لاف كلام الزركشى من التقييد المذكور كما أنه مشى 
على إطلائهم أن الإغماء بالمرض لا يار به. انتهى. (س.م) على المنهيج لكن الذى فى شرحه خخلافه. 


باب النكاح دق 
تطيق الوطه إلا بالإفضاء» والشهور كما قال الرافعى: خلافه. ثم قال: ويشبه أنها إن 
احتملت وطء نحيف مثلها فلا فسخ. وإن لم تحتمل وطه أحد فكالرتق. وينزل كلامهم 
على الأول وكلام الغزالى على الثانى؛ قال فى المهمات: وهذا التوسط الذى ذكره فى 
الرأة يأتى فى كبر آلة الرجل» وأثبت الماوردى الخيار بوجود الزوجة مؤجرة إجارة 
عين لفوات تمتعه نهارا قال: ولا يسقط خياره برضى الستأجر بتمتعه نهارا لأنه تبرع. 
فقد يرجع عنه. نقله الشيخان فى النفقات. ومثله الموصى بمنفعتهاء (وإن طرا) 
بالإسكان للوزن أى: كل من المذكورات بعد العقد فإنه يثبت الخيار كما فى الإججصارة 
سواء طرأ قبل الدخول أم بعده: إلا العنة بعد كما مر. (لا ما اقترن). 
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قرله: (إلا بالإفضاء) أى إزالة ما بين قبلها ودبرها وقيل ما بين مضرج البول ومدحل 
الذكر. انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: (ياتى فى كبر آله الرججل) فيقال إن إطاقنه من بدنها كبدنه لم ينبت لزوجته 
خيار وإلا نبت. قال الرشيدى على «م.رم: قد يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بخالها 
وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا وحه لثبوت الخيار إلا أن يقال إنه حيشذ لا يتقاعد عن 
العنين؛ لكن قياسه أن العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يمن 
عنها بخصوصها. انتهى. وقد يقال نختار أنه لا يلزمها تمكينه» ويكون كالعنين فى الفسخ 
فقط دون اعتبار .حصوصها لأن فيه ضرارا به بدون عيب منه بخلاف العنين فتأمل» ثم 
رأيت «س.م) نقل عن «م.رء فى الفرق بين ما إذا أطاقه البعض فلا خيار وبين ما إذا عر 
عن امرأة دون أخخرى فلها الخيار ما نصه: والفرق إن المانع فى العنة من ججهته وهنا من 
حهتها إذ لا عجز فيه. فتأمل. 

قوله: (لا ما اقنزن بالعقد علمه) قال الز ركشى: إلا فى العنة لأنها تكون لامرأة دون 
أخحرى وفى نكاح دون آخمر. انتهى. «ق.ل» على الجسلال؛ وقوله: وفى نكاح دون آخر 
بأن تثبت عنته فى نكاح ثم طلق ثم جدده فنحيث كانت العنة كذلك لم يتصور علمها 
مقارنة للعقد إلا بعد العقد فيعلم حينشذ أنها كانت مقارنة له أما قبله فيحتمل ألا تستمر 


قوله: (نقله عنه الشيخان فى النفقات) وامعتمد حلافه كما قاله شيخمنا الرملى. 


توله: (والمعتمد خلافه) أى: أنه لا يغبت الخيار بوحودها مؤحرة وفى المستأجر بتمتعه أو لا. نعم لا 
نفقة لحا مدة الإحارة ولا قسم. انتهى. حاشية منهج. 
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(بالعقد علمه) أى: خير بما ذكر من العيوب لا بعيب منها اقترن العلم به بالعقد 
كما فى اللشترى. وإن زاد العيب لأن رضاه به رضى بما يتولد منه. لكن قيده المتولى 
والعمرائى بالمنتشر فى محله بخلاف الحادث فى موضع آخر. كما لو حدث عيب آخر 
ونقله فى البحر عن نص الإملاء. ثم نقل عن الماوردى أن محله إذا كان الحادث 
بموضع آخر أقبم منظرا» كأن حدث فى الوجه بعد رؤيته فى الفحخد. فإن كان مثله 
كأن حدث فى يده بعد رؤيته فى اليد الأخرى فوجهان. انتهى. وأقربهما لكلام 
الجمهور أنه لا خيار. (ولا من بعد ما » زال وما ممن بعد موت علما) أى: ولا ما 
علمه أحد الزوجين من العيوب بعد زواله أو موت من قام به لائتفاء الضرر بالزوال 
وانتهاء النكاح بالوت, 
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قرله: (لا بعيب منها) أى: العيوب لا يقال: لا بعبب منها. ثم قوله: لأن رضاه به يقتضبى 
تصوير:المسألة بعيبها. فلينظر لم مص المسألة بذلك؟. وعبارة الروض وشرحه: 

فرع: نكمم أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآحر غير العئة فلا يار له. انتهى. لأنا تقول 
يجوز كون مرجع الضمير فى منها العيوب لا المرأة فلم يصور بعيبها. 

قوله: (العلم به) حرج الجهل به فيثبت الخيار واستشكل ثبوت الخيار حيهذ للمرأة مع 
حهلها بأن التنقى من العيوب شرط لصحة التكاح» وحوابه أن تصور المسألة ما إذا أذنت فى 
معين فبان معيبا فإن النكاس صحيح؛ وإن علم الولى وحينئذ تتخير المرأة» بخلاف ما إذا أذنت فى 
غير معين فزوحها الولى من غير كفم يبطل النكاح؛ وإن بهل الولى» وما نقل عن سحكاية الإمام 
مما يخالف ذلك لعله مفرع على ضعيف (م.ر). 
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ثوله: (لأنا نقول لخ الأول لأنا تقول. خموز كون مرحع الضمير فى توله رضاه أحد الزوجين لذكره 
مر جمع ضمير منها أول الحاشية. 


نوه: (فى معين) أر فى غير كفء لأنه يمل على غير كفء بغير هذه العيوب لأن الغالب فى الداس 
السلامة منها. انتهى. بجيرمى. 


توله: (وما نقل عن حكاية الإمام إح) أى: من أنها إذا أذنت فى غير معين فزوجها الول من غير 


باب النكاح ومع 


(وللوك) وإن رضيت الرأة الخيار (بالذى عم) من العيوب من جئون وجذام وبرص 
لأنه يعير به. ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها بخلاف الخاص بالزوج من جب 
العقد. فإن طرأ عليه فلا خيار له لأن حفه فى الكفاءة فى الابتداء دون الدوام » ولهذا 
لو عتقفت تحت عبد ورضيت به لا فسم له. (كمنع تزويج) أى: كما أن للولى منع 
موليته من تزويجها معيبًا (بذا) أى: بالعيب العام وإن رضيت به. بخلاف الخاص 
إذا رضيت به لما مر من وجود العار وانتفائه. فرع: لو فسم بعيب فبان خلافه بطل 
الفسخ على الصحيح لأنه بغير حق. ذكره فى الروضة. 

(و) الفسم بالعيب (بعد وطء) يوجب المسمى إن طرا) أى: العيب (من بعده) 
أى : الوط» لأن الوطء قرره قبل وجود السبب» وخرج ببعد الوطه الفسخ قبله بعيب 
مقارن للعقد أو طارء فلا يوجب شيثا لأنه إن كان العيب به فهى الفاسخة, أو بها 

قوله: (وللولى [خ) أى: الخاص إذ العام لا يعير بذلك. انتهى. حاشية منهج. 

قزلة: زيوعي المسفي» ولافقه باق النده سؤاء كانت عنائلا زر خناناة لاقطاع 
أثر النكاح وها السكنى لأنها معتدة عن نكاح صحيح حضتا للماء. انتهى. دخ.طن 
«س.ل). انتهى. حاشية منهج ) وقوله: فلا يوجحب شيئا حتى المتعة لح.ل)ء 

قوله: (لأنه إن كان إلخ) وحعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه لأنه بذل 
العرض فى مقابلة منافع سليمة» ولم تتم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا فى مقابلة منافع الزوج 
والعوض الذى ملكته سليم فكان مقتضاه ألا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا 

قوله: (وللولى) ولو من غير الدسب كالسيد على المتجه. وفيه نزاع ذكره فى شرح الروض. 

قوله؛ (فبان خخلافه) عبارة الروض فبان ألا عيب. التهى. 


بقى ما لو فسخ بعيب فبان أن الموحود عيب آخر. 


كضء صح النكاح باتفاق الأصحابء وأجيب بأن المنفى اشتراطه التعيين بالشخمصء وإلا فلابد من التعيين 
ولو بالنوع كأحد هؤلاء سواء فى امجبر وغيره. 
توله: (بقى ما لو فسخ [ل) الظاهر بطلان الفسخ. 
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فسبب الفسم فيهاء فكأنها الفاسخة وبطريائه بعد الوطه الفسم بعده بمقارن العقد. أو 
طار بينه وبين الوطء فيوجب مهر المثل لا المسمى. لأنه تمتع بمعيبة. وهو إنما بذل 
المسمى بظن السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية» ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما 
إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى. والزوجة 
إلى بدل حقهاء وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول. وبما تقرر من أن ما ذكر صير 

قوله: (لأله تمئع بمعيبة إلح) هذا التعليل قاصر على ما إذا فسخ بعيبهاء وقوله: ولأن 
إلم. عام. 

قوله: (وبما تقرر من أن [لخ) وإنما كانت كالعدم لأن التسمية كانت لسليمة؛ وهذه 
غير سليمة لكن بقى أن هذا إِثْما يفيد فى الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه 
وحوب المسمى لاستيفائه المنافع التامة» مع أن الواحب مهر المشل» وأحاب السبكى عن 
أصل الإشكال بأن الفسخ هنا وفى الإحارة إنما يرفع العقد من حين وحود السبب لا من 
أصل العقد» ولا من حين الفسخ لأن المعقود عليه فيهما المنافع» وهى لا تقيض إلا 
بالاستيفاء أى بانفكاك العصمة وانقضاء الإحارة فقبل ذلك لم يتم الاستيفاء لعدم تمام 
القبض» فأنيط حكم الفسخ بزمن وحود سببه فتعين التفصيل المذكور بين الفسخ بمحادث 
فيجب مهر مثل لتبين أن الوطء لم يكن فى نكاح فلا يقرر المسمى وهذا بخلاف نحو البيع 
فإن المعقود عليه فيه أعيان غالبا تقبض حقيقة بالتسلم فالفسخ فيه إنما يرفع العقد من 
حينه؛ وما حصل قبل يكون للمشترى فتدبر رحمك الله. انتهى . 

قوله: (الفسخ بعده) ينبغى أو معه. 

قوله: (بمقارن للعقد) بقى المقارن للوطء وقضية التعليل أنه كذلك. 

قوله: (أو طار بينه وبين الوطء) ينبغى أر طار مع الوطء. 

قوله: إبلا تسمية) لأن التسمية إِثما كانت للسليمة وهذه غير سليمة. 

قرله: (وجب المسمى) وهذا هو اللازم من التشبيه. 
تيه 

ثوله: (بابغى أو معه) أى: ينبغى زيادة ذلك وإلا فقد نص عليها «م.ر) ويصور.ما إذا مر القاضى وهو 
يطأ فأخيره ونسخ حيئئذ أو نقد الحاكم وامحكم. انتهى. حاشية منهج. 

ثوله: (وفضيته) أى: التعليل. 
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بانت وثنية وقد شرظ إسلامها لم يصح النكاح» (و) بخلف شرط (ضد رق) أى: حرية 
أحدهما حيث يصمح النكام بدونهاء وقضية كلامه ثبوت الخيار وإن كان الآخر رقيقاء 
وهو قياس ما اقتضاه كلامه فى النسب. لكن المذهب فى أصل الروضة المنع فى خلف 
حريتها إذا كان عبدّاء وعلله الرافعى بتكافثهماء وذكرا فى خلف شرط حريته إذا 
كانت أمة- وجهين بلا ترجيم» وقضية التعليل المذكور النع أيضا وبه جزم فى 
الأنوار. وقال الزركشى : إنه المرجم فإن أثبتناه فهو لسيدها دونها عكس العيب. لأن 
له إجبارها على نكاح عبد لا معيب» ولو شرط فى أحدهما صفة أخرى تقصد فبان 
دونها فإن كان فيه ثبت الخيار أو فيها فقولان لتمكئنه من الطلاق أظهرهما فى الروضة 
ثبوته (لا) أى: خير بخلف الشرط لا (بخلف الزعم) بتثليث الزاى أى: الظن لما 
يقصد من الصفات من غير شرط. كأن ظنته كفوًا فبان فاسقا. أو دنى النسب ٠.‏ أو 
الحرفة لانثفاء التغرير» والظان هو المقصر بترك البحث أو الشرط» وليس كظن السلامة 
بشرط حريته مثلا أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء فى الولى المجبر وغيره فلا يقال أن 
عدم الكفاءة يبطل النكاح. 

قوله: (وقضية التعليل إح) الأصح ثبوت الخيار لأنه للسيد بخلاف حيار باقى العيوب 
لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح (م.ر) معنى. 


قرله: (وقضية كلامه ثبوث الخيار ؤإن كان الآخر رقيقا إل) قد تعرض الشارح كما ترى 
هذا الحكم وسكت عن شرط الإسلام» فاقتضى أن الكتابية لو شرطت الإسلام فبان كتابيا 
تخيرت» وقياس ما فى أصل الروضة فى الرق والسب خبلاقه وب.ر». - 

قوله: (وبه جزم فى الأنوار) لكن الأصح ثبوت الخيار للسيد رم.ر». 

قرله: (ثبت الخيار) ظاهره وإن كان المشروط فيه الصفة مثل الشارط فى الصفة» ويفرق بين 
ذلك وبين النسب وما ألحق به. فليتأمل. 


ثوله: (وقياس .ما فى أصل الروضة الخ) مشى عليه «م.ر) فى شرح المنهاج. 


باب التكاح /اهع 


من العيب لغلبتهاء وهنا لا يمكن أن يقال الغالب الكفاءة» وشمل إطلاقه كالغزالى إلى 
خلف ظن حريته؛ وهى حرة» وعليه نض فى الأم والبويطى وجزم به فى الأثوارء 
وبحثه الرافعى» وقاسه على حكم خلف ظن حريتها ولم يطلع النووى كالرافعى على 
النص فضعف ما قاله الغزالى» ونقل عن ابن الصباغ. وغيره أن لها الخيار» وجزم به 
فى المنهاج ووجه بأن نقص الرق مؤثر فى حقوق النكام؛ لأن لسيده مئعه منها لحق 
الخدمة ولأنه لا يازمه إلا نفقة المعسرين؛ واللختار نص الشافعى» وقد نقله البلقينى 
وقال: إنه الصواب المعتمد. 

(وولد) حصل (من قبل علم) من الزوج الغرور بحريتها بأنها رقيقة (ذونسب) 
لاحترام ماء الزوج. (حر) لظنه الحرية ولو كان عبدا كما لو وطئ أمة يظنها زوجته 
الحرة؛ سواء فسم العقد أم أجازه. أما الحاصل بعد علمه برقها فرقيق» وقوله من 
قبل: علم ذو نسب. من زيادته» وقوله قبل :علم. يوهم أن الولد الحاصل بعد العلم 


قرله: (وهى حرة) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار» وفارق مالو 
شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من برد الظطن. 

قوله: (وفاسه إل) يفرق بتمكنه بالطلاق وفيه شىء للزوم نصف المسمى قبل الدحول 
بخلاف الفسخ. 

قوله: (كالرافعى إ) لأنه وإن قال به لكنه بحثه وقاسه. 

قوله: (وجزم به فى المنهاج) اعتمده «م.ر» فى شرحه. 

قوله: (لغلبتها) أى: السلامة, 

قوله: (وهى حرة) نحرج الأمة فعلى الأول أنه لا خيار» لا خيار بالأولى» وعلى الثانى الذى 

قوله: (وقاسه على حكم خلف ظن حريتها) قال فى المنهاج: ولو ظئها مسلمة أو حرة فبالت 
كتابية أو أمة وهى تحل له فلا خيار فى الأظهر. انتهى. وحزم به فى المنهاج وفنارق عدم ثبوت 
الخيار فى حلف ظن حريتها أى ولو حرًا بقدرته على الخلاص بالطلاق (م.ر). 

قوله: (بحريتها) متعلق بالمغرور» وقوله: بأنها رقيقة. متعلق بعلم. 


توله: (بقدرته لخ) لكن يلزمه نصف المسمى بالطلاق ثبل الدخعول بخلاف الفسخ حيط. 
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غير نسيب» وليس مراداء فلو ترك قوله: ذو نسب. المعلوم لسلم من ذلكء (و) على 
الزوج المغرور ولو عبدا (للسيد) أى: سيد الأمة (حتى أصل أب) أى: أبى الولد كأن 
زوج أمته بابئه. 

(قيمته) أى: الولد (يوم ولادة) له (متى ٠‏ حيًا بدا) أى: ظهر لتغويته رقه 
بظنه » نعم إن كان المغرور عبد سيد الأمة فلا شىء عليه إذ لا يجب للسيد على عبده 
مال» وكذا إن كان الغار سيدها لأنه لو غرم رجع عليه واعتبرت قيمة الولد يوم الولادة 

لأنه أول أحوال إمكان التقويم. وشمل أصل أبيه جده وجدته؛ وخرج به أصل أمه 
لامتناع بقائها على الرق حينئذ؛ وهذا هو الداعى لعدوله إلى تعبيره بذلك عن قول 
الحاوى: ولو جد الولد. والحق أنه لا يمتنع بقاؤها على الرق فقد تنتقل إليه مرهوئة أو 
فى مرض موته» وعليه دين مستغرق أو غير ذلك مما يأتى قريبا فلو اقتصر على قوله: 
حتى أصل. كان أوك. (لا بالخروج) أى: خروي الولد (ميتا) بلا جناية فلا يجب 
شىء لعدم تيقن حياته. 

(و) إن خرج ميتا (بجناية) من المغرور أو رقيقه أو سيد الأمة أو رقيقه أو أجتبى 
(فعشر القيمه » من أمه لسيد مغرومه) أى: فعشر قيمة أمه يغرمه المشرور لسيدها 
لأنه انفضل مضمونا بالغرة» فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجانى إذا قتل. ,يتعلق حق 
المجنى عليه بقيمته وهل العبرة بقيمة الأم يوم الجناية» أو يوم الوضع؟. وجهان فى 


قوله: ع ب اق وحه هذه المبالغة دفع توهم عدم وحرب القيمة هناء نظرا لأن 
ملك ولد الولد يقتضى عتقه فتفويت الرق بسبب ملك أصل الأب؛ وحوابه أن سبب التفويت هنا 
إنما هو الظن لا اللك. 
قرله: (إذ لا يجب للسيد غلى عبده مال) أى: ابتداء. 
قوله: (لامتماع بقائه) أى الولد. وقوله: على الرق حيتهذ. أى: لأنها مملوكة لأبيها فتعتق عليه. 
قوله: (ولو جد الوالد) لشموله جد أمه. 
قوله: (فكما يقوم له) لا ينافى أنه إذا كان هو الحانى لا يرث كما يأتى لأنه المفوت يجنايته. 


ثوله: (إجد أمه) الأولى أصل أمه. 


باب النكاح 41 


الرافعى فى التفويض صحح منهما غيره الأول» وقيل الواجب أقل الأمرين من العشر 
والوروث من الغرة فإن سبب الغرامة تقومه له فلا يزيد الواجب على الحاصل وإئما 
ضمن بعشر قيمتها لأنه الذى يضمن به الجنين الرقيق سواء زاد على قيمة الغرة أم لا 
كما أنه يضمن بقيمته عند خروجه حيا وإن زادث على الدية؛ وأنث الناظم العشر 
حيث قال مغرومة لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. 

(وذا) أى: عشر قيمة الأم بخروجه ميتا بجناية (وما ذكرته من قبل) ذلك من 
قيمة الولد بخروجه حيا فى ذمة الغزور مأخوذان من مال غير العبد وباقيان (فى ذمة 
العبد) يطالب بهما إذا أعتق إذ لا جناية منه ظاهرة حتى يتعلقان برقبته؛ وإنما أوهم 
فتوهم والحرية تثبت بالشرع وليسا من لوازم النكاح حتى يتعلقان بكسبه؛: بخلاف 
المهر والنفقة وأما الغرة فعلى عاقلة الجانى إن كان حرا وفى رقبته إن كان عبدا إلا 
أن يكون عبد الغرور فلا يجب شىء إن حاز الغرور إرث الولد لأنه لا يستحق على 
عبده مالاء وإلا تعلق برقبته نصيب بقية الورثة ولا يتصور أن يرث مع الأب المغرور 
غير الجانى إلا أم أمه كما سيأتى فى الجراح. (كمهر المثل) الواجب لنكوحة العبد 
الغرور بفسخه فإنه فى ذمته إلى العتق كما فى الواجب لها فى نكاح فاسد كما ذكره 
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قوله: (مع الأب) احترز به عمالو لم يرث لمانع فإنه يرث غيره كأحوة الحنين 
وأعمامه. انتهى. طبلاوى. انتهى. حاشية منهج. 


المغرور عبدا. 

قوله: (غير الخانى) بخلاف الحانى لأنه قاتل وهو لا يرث. 

قوله: (إلا أم أمه) انظر أمه إذا عنقت قبل الجناية فإن الأم تحجب أمهاء وكتنب أيضا لأن 
السين لا فرع له وحواشيه وأصوله محجوبون بالأب» فلو لم يرث الأب لكونه الجائى فهل 
يمجحب؟. يراحع. 

قوله: (فى الفرائض الإرث) شرط «الحجب إلا فى صور إل). 

قوله: (بفسخه) إن أريد الفسخ بخلف شرط الحرية فلعله بناء على أحد الوحهين السابقين فيما 
إذا شرط حريتهاء وهو عبد فبانت أمة إن له الفسخ وإن كان الأصح حلافه كما تقدم. 


توله: (فهل يحجب) نى حاشية المنهج عن «ط.ب) أنه لو لم يرث إلا به لمانع- ورث غيره كأخوه 
انين وأعمامه. انتهى. ش 
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أواخر الباب. ولو حذف ذاك أغنى عنه هذا بجعله باقيا على عمومه وسأذكر هناك ما 
له بما هنا تعلق وخرج بمهر المثل المسمى إذا لزم فيتعلق بكسبه كما مر فى تصرفات 
العبيد. 

(وعاد) المغرور (إن يغرم) قيمة الولد أى: رجع (بها على الذى » قد غره) لأنه لم 
بدخل فى العقد على أن يضمنهاء وكذا عشر قيمة الأم فإن لم يغرم لم يرجع كالضامن, 
فلو كان المغرور عبدا لم يرجع إلا بعد العتق لأنه حينئذ يغرم. وللمغرور مطالبة الغار 
بتخليصه كما فى الضمان. (لا) أى: رجع بقيمة الولدة لا (بالمهر) لأنه بدل ما أتلفه 
من منفعة البضع . وغرامة المتلف تسثقر على المتلف. (بل إن تك) الغارة (ذى) أى: 
الزوجة فإنه يرجع عليها بالمغروم. 

(إن عتقت) لعجزها فى الحال ومنه يعلم أنه يرجع عليها فى الحال إذا كانت 
مكاتبة وعليه نص الشافعى فى الأم والختصر وبه صرح الدارمى وغيره؛ فتستثنى هذه 
من كلام الناظم. (وأحصره) أى: التغرير بالحرية (فيمن عقدا » عليه) وهى الزوجة, 
(و) فى (العاقد) للنكاح زاد الناظم (إلا السيدا) فلا يتصور منه بل من وكيله لأنه إذا 
قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت. كذا قاله الشيخانءورد 
بأئه يتصور منه فيمن اسمها حرة وفى مرهونة أو جانية زوجها سيدها فى إعساره بإذن 
ذى الحق؛ وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزناء وفى أمة السفيه إذا زوجها بإذن 
وليه . وفى أمة الفلس إذا زوجها بإذن الغرماء. وفى أمة المكاتب وفيما لو أتى بالشيئة 


قوله: (فلا يتصور منه) هو للغالب فلا يرد قوله: ورد إلخ. 

قوله: (عتقت) قال «م.ر, مؤواحذة له بإقراره أى أنا نحكم فى الظاهر بعتقها حيث لم 
يقصد بذلك الإنشاء والدكاح صحيح؛ وإن لم تأذن لأن العبرة بنفس الأمر وحيئفذ لا يرد 
أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها. فليتأمل. 

قوله: (وفيما لو أراد [خ) هذا لا ينافى الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاحذة بإقراره كما 
مر باللمامش. 

قوله: (وكذا عشر قيمة الأم) هلا أدحله فى الان بمعل هائها للمذكورة من القيمة أو عشر 
القيمة. 

قوله: (وفى العاقد) كوكيل السيد. 
ساح ل ل ا 0 


باب التكاح 2.5 
الحالة, وإذا وقع التغرير من الزوجة والوكيل رجع بالنصف على الوكيل فى الحال. 
وبالنصف عليها إذا عتقت ولو ذكرت للوكيل حريتها شم ذكرها الوكيل للزوج رجع 
على الوكيل؛ والوكيل عليها بعد العتق» وإن ذكرتها للوكيل ثم للزوج فالرجوع عليها 
وإن ذكرها له الوكيل أيضا لأنها لا شافهت الزويم خرج الوكيل من الوسط؛ فصورة 
تغريرهما أن يذكرا معا ثم لا فرق فى التغرير بين مقارئته للعقد وسبقه له مع اتصاله 
به. هذا كله فى التغرير الؤثر فى وجوب العرم؛ أما المؤثر فى ثبوت الخيار فهو ما 
قارن العقد على سبيل الشرط فيختص بالعاقد. 

(وعتق كل العرس) أى: وخير الزوجة التى مسها رق بعتق كلها قبل الدخول 
وبعده تحت من فيه رق؛ لخبر مسلم عن عائشة أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله 
2 وكان زوجها عبدا فاختارت نفسهاء ولتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به 
وإن لسيده منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده؛ وغير ذلك. وخرج بعتقها تدبيرها 
وكتابتها وتعليق عثقها بصفة وكذا عثق بعضها لبقاء النقصان فذكر لفظة «كل» تأكيد» 
وبالزوجة عتق الزوم على من فيها رق فلا خيار له إذ ليس فى معنى النصوص عليه 
فإنه لا يتغير باستفراش الناقصة ويمكئه الخلاص بالطلاق. (لا) إن عتقت (عن ذى 
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تخلف الشرط. 


قوله: (وسبقه له مع اتصاله به) الذى فى شرح المنهج ما نصه: والتغرير الموثر فى الفسخ 
بخلف الشرط تغرير واقع فى عقد كقوله: رَوّحتك هذه المسلمة أو البكر أو الحرة» أما الموثر فى 
الرحوع بقيمة الولد فيكفى فيه تقدمه على العقد مطلقا أخحذا من كلام الغزالى فى الرجموع بالمهر 
على قول؛ أو متصلاً به مع قصد الترغيب فى النكاس؛ أخمذا من كلام الإمام فى قوله: وقد 
بسطت الكلام على ذلك فى شرح الروض. 


ثوله: (فيكفى فيه تقدمه إل) اعتمده وم.ر» أى: كما يكفى تأخره كأن ثال له بين العقد والوطء 
هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان تسيل من ألا يعلأها: كذا وحده وم.ر) بمخطه من ثراءته على والده؛ ثم 
توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم «س.م) على النهج. 

ثوله: (أو متصلا بهم ثال فى شرح الروض؛ قال نى الأصل: ويشبه ألا يعتير الاتصال بالعقد على ما 
أطلقه الغزالى» لأن تعلق الضمان أوسع بابا. انتهى. 


(زوج) لها (برق مس) أى: ممسوس برق مبعضا كان أو غيره. فلا تخيرها بذلك 
للزوم الدور إذ لو اختارت الفسح سقط مهرها» وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن 
الوفاء بها فلا تعتق كلها فلا يثبت الخيار سواء كان المهر ديئا أم عينا بيد الزويج أو بيد 
سيدها وهو باق أو تالف. بخلاف ما لو عتقت بعد الوطه أو قبله وهى تخرج من الثلث 
مع سقوط المهر لعدم لزوم الدور فيها وتقرر المهر فى الأولى. وكذا لا يثبت إذا كان 
زوجها حرا ولو بعتقه قبلها أو عتقا معا لأن الكمال الحاصل لها حاصل له فهو كما لو 
أسلمث كتابية تحث مسلم» أو أسلما معاء وكذا لو عتق بعدها وقبل فسخها كما ذكره 
بقوله : (لا إن عتقا) أى: الزويج (من قبل فسخها) أو معه فلا تخيرها لؤوال الضرر» 
ولو فسخت بناء على بقاء رقه قبان خلافه فقياس ما مر عن الروضة فى الفسخ بالعيب 
بطلان الفسخ » وهو ظاهر كلامهم . وقول النظم : استفض من الافتشاض وهو خاص 
بالبكر لكن استعمله هنا وفيما سيأتى فى الوط مطلقا من إطلاق اسم المقيد على المطلق» 

قوله: (أو تالف) قال «س.م»: إذا كان تالفا أى نفع فى خخروجها من الثلثء لأن 
العبرة يثلث المال عند اموت وهو ناقص بسبب تلف الصداق؛ فلم تعتق فلا نفع لها غخلاف 
مالو م يكن تالفا فلها النفع بالإحارة» وعدم الفسخ فيحصل لها النفع» وهو تمام العتق؛ 
فتأمل هل هر محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر فائدته. انتهى. والحمل متعين. 

نوله: (بخلاف ما لو عت 1 فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده عمق بعدة 
فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن ل تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخخت معه بعتق قبله 
قال امخلى: وما وحب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. انتهى. واستشكل ابن الرفعة ما إذا 
كان الوطء متأخحرا عن العتق قال: لأنها وطئت وهى حرة. انتهسى. عصيرة وس.م) على 
المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع فى ملكه. انتهى. 
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قوله: (تحت من فيه رق) شمل المبعض. 
قرله: (وهى تخرج) أى: فى مسألة العتق قبله قيد فى قوله أو قبله. 
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(ولو قد طلقا) زوجته طلاقا. 

(رجعيا) بعد عتقها أو قبله (أو إسلامه) أى: أحد الزوجين (تخلفا) عن إسلام 
الآخر فخيرها فى الحال لتقطع عن نفسها تطويل العدة فيهما وسلطنة الرجعة فى 
الأولى. بخلاف ما لو طلقها بائنا ولو بعد عتقها لا خيار لها لانقطاع النكاح. وليس 
كالطلاق فى الردة حتى يوقف لأن الانفساح بها يستند إلى حالتها فيتبين عدم مصادفة 
الطلاق النكاح والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله. (وإن تؤخره) أى: الفسم 
(إليهما) أى: إلى الرجعة والإسلام (كفى) ولا يضر التأخير لأنها بصدد البينونة وقد لا 
يراجع ولا يسلم التخلف فيحصل الفراق من غير أن يظهر من جهتها الرغبة فيه. 

(دون إجازة) منها فى الحال فى صورتى الرجعة والإسلام فلا تنفذ منها لأنها 

قوله: (ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد وها فيما إذا طلقها رحعيا قبل 
الفسخ فى عدة رحعية فسخ لتقطع سلطنة الرحعة وتأيره إلى الرحعة وهو يعذر لأنها 
بصدد البينونة ولا تنفذ إحازتها حينئذ لأنها محرمة فلا تناسب حالها وها فى تخلف إسلام 
بأن كانا كافرين فأسلم» وتخلفت أو عكسه وعتقت فى العدة فسخ للنكاح وتأخحير إلى 
إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما مر إحازة للنكاح فى العدة لعدم نفوذها منها لما مر 
أيضا. انتهى. 

قوله: (أو إسلامه تخلفا) أى: وعتقت فى العدة. 


قوله: (وتقرر المهر) هو سبب عدم الدور فى الأولى. 

قوله: (تطويل العدة فيهما) قال فى الروض فى الأولى: فإذا فسحت بنت على العدة أو على 
ما مضى منها وعدتها عدة حرة. انتهى. وكتب أيضا: أى لأنها إذا صبرت إلى الرجعة مقلا ثم 
فسخحت استأئفت عدة ولو فسحت فى الحال بنت على ما مضى من العدة. 

قوله: (الرغبة فيه) أى: الفراق. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صائرة إلى البينونة فلا يلاثم حالها الإجازة بخلاف الفسح فإنه يؤكد التحريم (و) أثبت 
الخيار بالعتق (للصبيه » ومن تجن عقب الأهليه) له بالبلوغ والإفاقة. 

(لا للوك) لأنه خيار شهوة وطبع ثم خيار العتق على الفور كما فى خيار عيب 
البيع ٠‏ وغيره كما يؤخذ من قوله: (وجهل عتق) أى: وجهل الزوجة بعتقها عذر فى 
تأخير الفسخ فتصدق بيمينها فى دعواه. نعم إن كذبها ظاهر الحال بأن كانت مع 
سيدها بمكان واحد وبعد خفاء العتق عليها فالصدق الزوج؛ (و) جهل (الخيار) منها 
(بالعتق) عذر فى التأخير فتصدق بيمينها فى دعوى ذلك. لأن الأصل عدم علمها. نعم 
إن علم كذبها بمخالطة الفقهاء ومسائلة العلماء قال الماوردى: فلا تصدق قطعا وقضية 
كلام غيره أنه لا فرق وصححه البارزى فى تمييزه» لأن ثبوت الخيار به لا يعرفه إلا 
الخواص بخلاف العيب (لا) جهل الخيار فى البيع والنكاح (بالعيب) فإنه ليس 
بعذر فى التأخير فلا تصدق فى دعواه لشهرته؛ وهذا صحيم فى عيب البيع ومحله إذا 
لم يقرب عهده بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة كما قدمته فى بابه. وأما فى عيب 
النكاح فهو على وجه والأصم إلحاقه بجهل الخيار بالعتق (أو) جهل كون خيار العتق 
(على البدار) أى: الفور فإئه ليس بعذر فى التأخير فلا تصدق فى دعواه كذا قاله 
الإمام والغزالى. قال الرافعى- بعد نقله له عن الغزالى-: وقد يوجه بأن الغالب أن من 
علم الخيار علم فوريته» وبأن خيار النقيصة بسبب العيب وغيره على الفور. فإذا 
علمت أن الخيار هنا بسبب النقيصة أشبه أن تعلم التحاقه به. قال: ولم أر لغيره 
تعرضا لذلك. نعم فى الرقم للعبادى إن كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله لم 
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قوله: (وقضية كلام غبره أنه لا فرق) أى: فى ثبوت المخيار بين حصول المخالطة المذكورة 
وعدمهاء لا بين علم كذبها.مخالطة العلماء إل وعدم ذلك كما قد يتوهم من ظاهر العبارة فإنله 
لا يصح. 

قوله: (أشبه إن تعلم التحاقه به) لعل المعنى بخيار النقيصة فى غير ذلك. 
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تعذر وإلا فقولان» وتبعه على ذلك فى الروضة» وأصح القولين كما فى تمييز البارزى 
أنها تعذر كنظيره من العيب, والأخذ بالشفعة ونفى الولد وغيرها. وبه جزم فى 
الأنوارء بل كلام الجرجانى وغيره هنا وابن الصباغ وغيره فى كتاب اللعان يقتضى أنها 
تعذر مطلقاء وإنما تعذر بدعواها جهل العتق أو الخيار به. 

(إن حلفت) يمينا عليه؛ وكذا دعواها جهل ثبوت الخيار بالعيب أو كونه على 
الفور بشرطه السابق. وقوله: (عذر) خبر جهل عتق كما تقرر ثم إن فسخت قبل الوط 
فلا مهر. وليس لسيدها منعها من الفسخ لتضررها بتركه. وإن فسخت بعد الوطء وكان 
الوطء سابقا على العتق» فالواجب المسمى أو لاحقا له بأن جهلت الحال فمهر الثل 
لتقدم سبب الفسخ فكأئه وجد يوم العقدء ولا تقرر أن العئة تثبسثت تثبت الخيار بين مابه 
ثبوتها مع بيان كيفية الفسخ بها فقال: (ولو يعترف) الزوج ةا عند الحاكم أو 
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قوله: (وأصح القولين [لخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قلية العهد بالإسلام أو لا 
كما رجححه ابن المقرى. انتهى. شرح «م.ر) على المنهاج وهذا هو كلام الخرحانى ومن 
معة, 

قوله: (فالواجب المسمى) أى: للسيد وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أى: للسيد أيضا 
لأنها وإن كانت حرة حين الوطء لككن السبب وهو العقد تقدم فى زمن الرق كما مر. 

قوله: (عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبيئة ولو وقع عند الحاكم 
كما أشار له الكرحى على انحلى. 


قوله: (أنها تعذر مطلقا) أى ولو قديعمة وخخالطت أهل الإسلام. 

قوله: (وإنما تعذر بدعواها إ) قال فى شرح الروض: ويخالف أى: تصديقها إذا ادمت 
الجهل بثبوت الخبار» حبار عيب البيع إذا لم يكن المدعى قريب عهد بالإسلام ولح ينشا ببادية 
بعيدة» لأنه مشهور يعرفه كل أحد وهذا محفى لا يعرفه إلا الخواص. التهى. 

قوله: (أو كونه على الفور) لم يتعرض لليمين بالنسبة لدعواها امهل بفورية خيار العدق؛ 
وصرح بها فيه فى الروض فقال: أو بكونه فورا. فكذلك قال فى شرحه أى: فتصدق بيمينها 
كنقليره من العيب والأذ بالشفعة ونفى الولد وغيرها. انتهى. 

قوله: (بشرطه السابق) أى: المفهوم ما سبق على ما سبق. 


ثوله: (على ها سبق) إشارة لانتفاء الشرط عند الحرحانى ومن معه؛ وهو المعتمد كما فى شرح (م.ر) 
لني : 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تشهد بينة باعترافه بهاء (أو بعد رد) منه لليمين (تحلف) الزوجة. 

(فسئة إن طلبته) أى: الزوج أى إمهاله ليطأها فى مدة الإمهال أو تتمكن هى 
بعدها من الفسخ (أمهلا) بإمهال القاضى, كما فعله عمر رضى الله عنه. رواه الشافعى 
وغيره وتابعه العلماء عليه لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول فى الشتاء أو 
برودة فيزول فى الصيف» أو يبوسة فيزول فى الربيع أو رطوبة فيزول فى الخريف» 
فإذا مضت السنة ولم يصب علمنا أنه عجز خلقى سواء فى ذلك الحر وغيره والمسلم 
والكافر لأنه شرع لأمر جبلى فأشبه الحيض والرضاع وساغ لها الحلف لإمكان اطلاعها 
على عنته بالقرائن كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكئاية بخلاف الشهادة بها إذ لا 
يعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هى. وابتداء السنة من وقت ضرب القاضى لها لا من 
وقت إقراره أو حلفها لأنها مجتهد فيهاء بخلاف مدة الإيلاء فإئها من وقت اليمين 
للنص. واعتبر فيه طلب الزوجة لأنه حقها. نعم إن سكتت لدهشة أو جهل فلا بأس 
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قوله: (لأن تعذر الجماع إلخ) يخدشه كون الشخخص يعن عن امرأة دون أخرى ولو 
وانظر لو أخخبر معصوم ابتداء بأنه عجز حلقى هل يسقط ضرب السنة انتهى. اس .)2 
استقرب (غ.ش) السقوط. 

قوله: (عجز خلقى) أى: ليس لاستحياء أو كراهة أو برودة إِللّ. انتهى. كذا بهامش 
عن شيخنا رذع رحمه الله 

قوله: (عجر خلقى) أى: مطلقا أو بخصوص امرأةٌ فاندفع ما لبعضهم. انتهى. رق.ل) 
ركأنه يريد بالبعض ابن الرفعة فإنه قال: يخدشه إلى آحر ما تقدم قريبا فتأمل. 

قوله: (كما تحلف إلخ) صريح فى أنها تصدق حينغذ فراحعه. 

قوله: (مجتهد فيها) أى: ثبت ضرب السئة باحتهاد سيدنا عمر وقد ابتدأها هو من 
وقت ضربهاء وأجمعوا على ما فعله. 
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بتنبيهها. وعلم من قوله: ولو يعترف أنه لا يسمع دعواها على غير الكلف عنته كما 
قدمته؛ ومن إطلاقه طلبها الاكتفاء بقولها: إنى طالبة حقى على موجب الشرع» وإن 
جهلت تفصيل الحكم قال الجرجائى: ولا تسمع دعوى الأمة على زوجها الحر عئته 
للزوم الدور لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنث. وبطلان خوفه يستلزم بطلان 
النكام وبطلائه يستلزم بطلان سماع دعواهاء وظاهر أن هذا إذا ادعت عنة مقارنة للعقد 
وإلا فتسمع دعواها لانتفاء الدور (فإن لنفى عنة يحلف) زوجها حيث ادعتها (فلا). 
(يطلب) بتحقيق ذلك (بالوطه) إذ التمتع حقه فلا يجبر عليه. (وإن لم تعتزل) 
هى عنه فى السنة وقد مضت بلا وطهء (ترفع) أمرها ثانيا (لقاض) فلا تفسم بلا رفع 
إذ مدار الباب على الدعوى والإقرار والإنكار واليمين فيحتاج إلى نظر القاضى 
واجتهاده» وكذا سائر مثبتات خيار النكاح لا يستقل ذو الخيار بالفسم بشىء منها إلا 
بالفسخ بالعتق لثبوته بالنص» وبلإجماع كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة. وقضية 
كلامهم- بل صريحه- أن الرفع ثانيا بعد السئة يكون على الفور وهو امعتمد وإن صرح 
الاوردى بخلافه» (وبفسخ تستقل) هى بعد رفع أمرها إلى القاضى من غير افتقار إلى 
إذئه لها فيه كما فى عيب المبيع » نعم يعتبر فى استقلالها قوله: ثبتث العنة أو ثبت 
حق الفسخ. وزاد السبكى: وحكمت إذا قلئا الثبوت ليس بحكم كما هو رأى الشيخين. 
وفيه نظرء فلو ادعى امتناعها عنه وأنكرت ولا بينة» أو لكل بيئة فالقول قوله بيميئه 
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قوله: (لا تسمع إلل) أى : فتنتظر إفاقته أو بلوغه. انتهى. رق.ل). 
قوله؛ (وفيه نظر) لأله المدار على الثبوث وقد وحد. التهى . شرح (عءراء 


458 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن الأصل بقاء النكاح فإذا حلف رب القاضى المدة ثانيا وأسكنهما بجوار ثقات 
يعتمد قولهم. ذكره فى الروضة. وأصلها أما لو اعتؤزلته ولو بعذر كحبس أو مرضت فلا 
تحتسب المدة لأن أثر المهلة إنما يظهر مع عدم اعتزالها عنه. ولو عرض ما يمشع 
الاحتساب فى أثنائها وزال فالقياس فى الرافعى استثنافها أو مضى ذلك الفصل من 
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قوله: (فلو ادعى إلّ) ولو ادعى أنه وطئ فى المدة حلش ولا حاحة لمراحعتها. نعم إن 
7م ل 0 يضنبهت 
وأن بكارتها أصلية ويتوقف حلفها على طلب الزوج له؛ وإئما حلفت أن بكارتها أصلية 
لاحتمال أنه أصابها بعض إصابة ثم عادت بكارتهاء فصدق أنه لم يصبها إصابة تامة وهذا 
هو السبب فى الحلف مع وحود البينة. انتهى. «ق.ل» و وام.ر» مع زيادة» وسيأتى بعض 
هذا بعك, 

توله: (فالفياس فى الرافعى ‏ لخ) أى: القياس على ما إذا وقع ذلك ها فى جميع السئة» 
أو على الزانى إذا عاد أثناء سنة التغريب فإنها تستأنف» فعلى هذا إذا ضربت لما سنة من 
المحرم واعتزلته رمضان استأئف سنة من شوالء أما على قول الانتظار فتكمل سنتها 
الأولى» وإذا حاء رمضان من القابلة حسبته بدل الذى اعتزلته فيه من الأولى فلا تفسخ 
حتى يتم رمضان القابلة؛ وأورد ابن الرفعة أنه يلزم الاسئتناف أيضا فلا فرق بين القولين» 
وهو وارد ولو كان الاعتزال أول السنة كامحرم إذ لا تفسخ إلاعمضى نظيره على كلا 
القولإن فوقت الفسخ فى جميع الصور واحد اتفاقا» وتظهر فائدة الخلاف فى انعزالها عنه 
فى غير نظير الذى اعتزلته فيه فعلى قول الاننظار ويجوز» وعلى الاستثناف بمتنع وهذه 
الفائدة لا توحد فيما لو اعتزلته أول السنة المضروبة؛ فتأمله تعرف ما فى وق.ل» على 
الحلال حيث قال: ومنع اللزوم ظاهر حصوصا إن كانت اعتزلته فى أول السنة المضروبة, " 
انتهى. فإن هذا أولى بالإيراد وقولنا لا توحد إل ولذا جعل الشارح موضع النلاف ما إذا 
عرض فى أثنائها دون ما إذا عرض فى أوطا. فتدبر. 


قوله: (ثانيا) أحرج الرفع ابتداء قبل البيئة كما يفهم من قوله الآنى: قلت الرضا إلخ. 


ثوله: (هل ولو كان الخ) فى وق.ل» ولو كان الحبس من حهته أو ظلما لم تحسب المدة. 


باب التكاح 4 
قابل. قال ابن الرفعة: وفيه نظر لاستلزامه الاستئئاف. أيضا قال: فلعل المراد أنه لا 
يمتئع انعزالها عنه فى غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف. 

(هذا) أى: استقلالها بالفسم ثابت؛ (ولو سافر) الزوج فى أثناء السنة لثلا يتخذ 
السفر دافعا ومثله حبسه ومرضه وحيضهاء (و) كذا لو (استقضى) يعنى وطثها (فى 
غير ذا النكاح). ولا يأتى فيه الخلاف الآتى فيما إذا جدد نكاحها بعد بيئونتها لأنها 
نكحته هنا غير عالمة بعنته. (لا إن ترضى) بعنته فلا تخيرها كما فى سائر العيوب. 
بخلاف زوجة الولى والعسر بالنفقة لتجدد لضرر لبقاء اليمين؛. وقصد المضارة وتجدد 
النفقة كل يوم» والعنة عيب واحد لا يتوقع زوالها غالبا. 

(قلت) هذا فى الرضى بها بعد السنة أما (الرضى) بها (أثناها وقبلها) فهو (على 
الأصح غير مسقط لها) أى: لحقها من الفسم بعد السنة لسبقه ثبوت الحق. 

(كالحكم) فيما (لو أسقط الاستشفاع) أى: الشفعة بأن أسقطها الشفيع (من قبل 
أن يجرى الابتياع) فإنه لا يسقط حقه لما قلناه. ومقابل الأصم يسقط حقها لرضاها. 

قوله: (لاستلزامه الاستعناف) أى: الشروع فى سنة أخرى سواء كان فيها شىء من 
المضروب أو لا بأن كان الاعتزال فى غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه. 

قوله: (ولو سافر [إخ) اعتمد «الأذرعى) فى مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها 
لعدم تقصيره. انتهى. (إم.ر). 

قوله: (لاستلزامه الاستساف أيضا) قد يقال إن أريد بالاستثناف ابتداء سنة من زوال العارض. 

قوله: (وحيضها) قال فى شرح الروض: والظاهر أن النفاس كالحيض. انتهى. 

قوله: (الآتى) فيما ذكر من ثبوت الفسخ بشرطه. 

قوله: (هنا) ضبب بيئه وبين قوله: استقضى. 

قوله: إقلت هذا فى الرضى بها) أى: العنة بعد السنة ظاهره ولو قبل الرفع للقاضى» ويويده 
مسألة الطلاق والمراحعة الآنية فى قوله: ولو بطلقتك إلخ. فإن المتبادر منها أن الطلاق والمراحعة 
قبل الرفع مع أنهم منعوا خيارها فيها برضاها بعد السنة. 


ثوله: (قد يقال إن أريد [لخ) كذا وحدت هذه اللحاشية. 
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(ولو بطلقتك) أى: لا تخيرها إذا رضيت بالعنة بعد السنة ولو مع طلاقه لها 
رجعياء (ثم راجعا) لرضاها بعنته فى ذلك النكاح والرجعة فى حكم الاستدامة 
بخلاف البائن كما سيأتى؛ واعترض المزنى بأنه لا يتصور طلاقه الرجعى مع العنة فإن 
الرجعة تعتمد الوطه المزيل للعنة؛ وأجيب عنه بما ذكره الناظم من زيادته بقوله: 
(صور بما وغير مأتى واقعا) أى: صوره باستدخالها ماءه أى: منيه وبوقاعه لها فى 
غير الأتى وهو الدبرء فإن ذلك يوجب العدة ولا يزيل العنة. ومأتى بوزن معنى يقال 
أتيث الأمر من مأتاه أى: من وجهه الذى يؤتى منه. 

(لا إن) تبن منه؛ ثم (يجدده) أى: نكاحها فخيرها بعنة ضرب المدة ثائيا لأنه 
نكاح جديد؛ وكذا لو نكح ابتداء وأعلمها بأنه عنين أو وهى تعلم أنه حكم بعنته. وقيل 
لا خيار لها فى ذلك لأنها نكحته عالمة بعنته؛ (وصدق) أنت (من جحد) من الزوج 
والزوجة (جماعها) بيمينه لأن الأصل عدمه. فلو ادعى جماعها بتمكينها وطلب 
تسليمها إليه فجحدت وامتنعت لتسليم المهر صدقت. أو ادعث جماعها قبل الطلاق 
وطلبت جميع المهر فجحده صدق (لا إن أتته) بعد دعواها الجماع ليكمل لها المهر 
وجحده إياه (بولد) يمكن كونه منه. 

(ولم يلاعنها) لنفيه فلا يصدق الجاحد. بل المثبت بيمينه وهو الزوجة لترجح 
بذلك فيثبت النسب ويتقرر جميع المهرء وإئما احتيج إلى يمينها لأن ثبوت النسب لا 
يفيد تحقق الإيسلاج فإن لاعن لنفيه صدق بيمينه لانتفاء الرجم؛ (ولا) إن ادعى 


لا 0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا 


قوله: (ولو بطلقتك) أى: ولو مع:قوله طلقتك. 

قوله: (عا) هو على حذف المضاف أى: باستدعال ماء» وقوله: غير مأتى. هو عطف على 
وماع وهو أيضا على حذف مضاف أى: ووقاع غير مأتى» وقوله: واقعا نعت مأتى. 

قوله: (لا أن يجدده) عبارة الروض وإذا بانت وحدد نكاحها أو تروحته عللمة بعنته لم تسقط 
مطالبتها. انتهى. 


باب النكاح 3 
جماعها. (ولا فى العنة 00 ولا فى الإيلاء) وجحدته » (فقول الثببت) ن4 وهر الزوج 
صدقه بيمينه لعسر إقامة بينة الجماع وأصل دوام النكام فيهما ولأصل السلامة فى 
الأولىء ولا فرق بين كامل الذكر ومقطوعه إذا أمكن الوطه بالباقى: فلو اختلفا فى مكان 
الوطه بالباقى فالذى ذكره الأكثرون القطع بأنها الصدقة لزوال أصل السلامة. وقال فى 
الشامل: ينبغى أن يؤخذ بقول أهل الخبرة كما لو ادعت جبه وأنكر. قال المتولى: وهو 
الصحيمح. ويستثنى مع ما ذكر ما إذا دعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطثه بيمينها 
لدفع الفسخ ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر كما حكاه الشيخان عن فتاوى البغوى 
وأقراه.وما إذا ادعت اللمطلقة ثلاثا أن المحثل وطثها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر 
المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرر مهرها لأنها مؤتمنة فى انقضاء 
العدة. وبينة الوطء متعذرة» وما إذا قال لها وهى طاهر-: أنت طالق للسنة ثم ادعى 
جماعها فى هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق فى الحال وجحدته. فقضية الذهب كما فى 
الرافعى عن البوشنجى تصديقه بيمينه لأن الأصل بقاء النكام. وما إذا علق طلاقها 
بعدم الوطء. ثم اختلفا كذلك فهو المصدق لما ذكر وبه أجاب القاضى فى فتاويه. فيما لو 


1 ا ا اا 0ك 


قرله: (ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر) أى: حتى إذا طلق قبل الدحول لم يجب 
كماله؛ وإلا فهنا لا فسخ وبدون الطلاق كمال المهر واحب بالعقد. انتهى. «م.ر)» «س.م). 


قوله: (فلو اختلفا إخ) عبارة التنبيه وإن حب بعض ذكره؛ وبقى ما يمكن الماع به فادعى 
أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قبل القول قوله: أى: وهو الأصح» وقيل القول فقوا وإن 
احتلفا فى القدر الباقى هل يمكن الماع به فالقول قول المرأة. اتنهى. والفرق بين المسألتين ظاهر 
لاتفافهما فى الأولى على أن الباقى مما يمكن الجماع به فى نفسه بفلاف الثانية. 

قوله: (وقال فى الشامل [) والذى يتجه أنه حيث أمكن مراجعة أهل الخبرة روجعوا إلا 
صدفت» وعليه يمل الكلامان وحجر) ر (م.ر). 


آ- 


قوله: (بعدم الوطعع أى: ن قال إن لم أكن وطئث فأنت طالق» ثم ادعى أنه كان وطئهما 


وححدته, 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
علقه بعدم الإنفاق عليهاء ثم ادعى الإنفاق فإنه الصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا 
لسقوط النفقة» لكن فى فتاوى ابن الصلاح فى هذه الظاهر الوقوع. وقياس ما مر عن 
البوشنجى تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله؛ واختلفا فقال: وطئتك قبل أن تسلمى 
وقد أسلمت فى العدة فالنكاح باق وأنكسرت الوطه.ء وفيما لو ارتد أحدهما شم أسلم 
واختلفا فقال: وطئتك قبل الردة» وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق 
وأنكرت الوطه. 

(لا إن أنت) نفى للنفى فهو إثبات. أى لا إن ادعى جماعها فى العنة أو الإيلاء 
فجحدته وأنت (لعذرة) بالذال المعجمة أى لبكارتها (بأربع) من النسوة يشهدن بها 
فتصدق بيمينهاء وإنما حلفت مع قيام البينة على بكارتها لاحتمال عودها لعدم البالغة 


0000 ا مال ا اا ااال ااا اا ا 


قوله: (بعدم الإنفاق) بأن قال: إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق. 


الاك الاق اللاقك اتلك الاك اك ات الات ات ات ات ا ا ا ا ا ا اد اا ال 0101 09000 مسي يبوه ريص مسيم لمات 


قوله: (لأ إن أتت لعذرة بأربع) عبارة المنهاج وشرحه للشهاب: فإن قال وطئت فيها أى المدة 
أو بعدها وهى ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه حلف إن طلبت يينه أنه وطثها كما ادعى لتعذر 
إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة» أما بكر غير غوراء شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها. فتصدق 
هى, لأن الظاهر معهاء وهل يجب تحليفها؟, الأرحح فى الشرح الصغير نعم» وعليه الأرحه توقفه 
على طلبه. انتهى. 

وفيه إشارة إلى أنه لا فائدة فى إثبات بكارة الغوراء بالأربع نسوة لإمكان الوطء مع بقساء 
بكارتها. 

قوله: (بأربع) فإن لم يشهدن لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله. مع أن 
الأصل بقاء التكاح وعدم تسلطها بالفسخ. 

قوله: (فتصدق بيمينها) الذى فى الروض: فإن شهد أربع صدقت بلا يمين فإن ادعى عودها 
حلفت. انتهى. وذكر فى شرحه فى ذلك خحلافا ونزاعا. 


باب التكاح رقف 


فتحلف أنه لم يصبها أو أن بكارتها هى الأصلية» ولها الفسم بعنته بعد يمينها فإن 
نكلت حلف. ولا خيار لها فإن نكل أيضا فلها الفسخ ويكون نكوله كحلفها ؛ لأن 
الظاهر أن بكارتها هى الأصلية وثبوتها بأربع نسوة من زيادة النظم وهو معلوم فى 
محله. (أو طلب) الزوج (ارتجاعها) حيث طلقها فى العنة أو الأيلاء فتصدق بيمينها 
فى جحدها الجماع لدفع رجعتهاء وإن صدق هو لنفى العنة. ورفع المطالبة عنه فى 
الإيلاء إذ لا يلزم من تصديقه للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره إذ 
اليمين حجة ضعيفة. (كالمودع) لشىء ظهر مستحقا. 

(فإنه مصدق فى) دعوى (التلف) له بلا تغريط (والستحق إن يغرمه) أى: وان 
غرمه المستحق له قيمته (نفى). 

(رجوع مودع على من أودعا) أى: لا يرجع بها الودع على من أودعه بسبب 
تصديقه فى التلف. بل يفتقر إلى بيئة؛ (ومثل دار فى يد اثنين ادعى). 


وفوف ووو مور ولول ليلل يليم و0 


قوله: (فإن نكلت حلف إل) قال الرركشى: وليس هذا عنالفا لقاعدة أنه لا يقضى بالتكول 
برد فذاك محله إذا نكل المدعى وكان حلفه ينبت له حقاء أما لو كان حلفه يسقط عبه حقا 
للمدعى عليه فإنا نلزمه.مجرد النكول؛ لا لأنه قضاء بالنكول بل مؤاحذة له بإقراره بالعنة» وعدم 
ظهور مقتضى الوطء أى: وبالبيئة الشاهدة ببقاء بكارتها. شرح روض. 

وقوله: للمدعى عليه. المدعى عليه هنا هو الزوحة وحقها الذى يسقط عنه بحلفه هو الفسخ. 
لا لاختصاص الحكم بهماء كما هو ظاهر. 

قوله: (لإثبات حق له) وهو الرجعة. 

قوله: (أى لا يرجع بها المودع [) قال فى الروض وشرحه: إن حلف المودع أنها لم تتلف 
عند المودع عنده؛ وهو نحائن فإن لم يحلف بأن صدق بأنها تلفت عنده أو سكت أو قامت بذلك 
بيئة رحع عليه. انتهى. 

قوله: (بل يفتقر إلى بيئة) قال الشارح: فصدقناه فى سقوط الرد عنه لا فى الرحوع. انتهى. 
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(ذا) أى: أحدهما (كلها)؛ والثانى نصفهاء (فالقول قول الثانى) بيمينه (بأنها 
بينهما نصفان) لأن اليد تعضده. 

(فمدعيها) كلها (سهمه) الذى خصه منها (إن يبع » من ثالث والثان فى 
التشفع) أى: فى الأخذ بالشفعة. 

(مفتفر لحجة) تشهد بملكه لنصف الدار إن أنكره الثالث؛ فالجامع بين المسائل 
الثلاث أن الشخص قد يصدق بيمينه لدفع. ولا يصدق لإثبات حق له على غيره لما 
فلناه من أن اليمين حجة ضعيفة (والبعل) أى: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) 
حتى الاستمناء بيدهاء وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج فى قبلها من جهة دبرهاء. (و) 
له (العزل) عنها بأن ينزل بعد الجماع خارج الفرج وإن لم تأذن له فيه لخبر 
الصحيحين عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله وف والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم 
ينهناء وقياسا على السيد ولأن حقها فى الوطء خاصة بدليل الفيئة والعنة لكن الأوكى 


ا 000 0 1 ا اا ااا 0 اا ااا ااا اا ا ااا اا ا ا ا ا لعا ع عا ا لا 


قوله: (فالئان فى التشفيع مفتقر لحجة) قد استشكلت هذه المسألة ما قالوه فى الصلح من أنه 
لو ادعى شخص ملكا على اثنين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ثم صالح المصدق المدعى على غير 
المدعى تثبت الشفعة للمكذب» أقول: قد ينخيل فارق من حيث إن المدعى فى مسألة الشريك لما 
كان له يد على الدار شائعة فيهاء قوى حائبه فجعل غاية يمين الشريك الدفع دون الإثبات قلاف 
مسألة الصلح, فإنه أى الماعى فيها لا يد له ألبئة على شىء من الدار» أى فلم يقو حانبه حتى 
يندفع به أذ المكذب بالشفعة كذا بخط شيخحنا. : 

قوله: (المسائل الثلاث) يريد مسألة الشريك والشفعة والرحعة وب.ر» وكتب أيضا لعل المراد 
بها مسألة طلب الارتحاع؛ ومسألة المودع» ومسألة الدار. 

قوله: (لكن الأولى تركه) عبارة الروض: مكروه. قال فى شرحه: وإن أذنت فيه المعزول عنها 
حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع الدسل. انتهى. وكتب أيضا: جزم فى الروض بالكراهة قال 
فى شرحه: وما ذكره من الكراهة هو ما نقله الأصل عن إطلاق صاحب المهذب»؛ وقال قبله: 
الأولى تركه وما قاله المصئف أولى» فإن المنقول عن العراقيين وحزم به النووى فى شرح مسلم 
فقال: وهو مكروه عندنا فى كل حال. انتهى. ما فى شرح الروض. 


ثوله: (عن إطلاق صاحب المهذب) أى: ثال هو مكروه مطلقا سواء السرية والزوجة. 
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(والدبر مثل القبل) بإسكان الباء فيهما مخففا من ضمها (فى) حكم (الإتيان) فيه 
من فساد العبادة ووجوب الطهر والحد والكفارة والعدة وثبوت الرجعة والصاهرة وتقرر 
السمى فى النكاح الصحيح ومهر المثل فى الفاسد وغيرها (لا) فى (الخل)؛. لخبر «إن 
الله لا يستحيى من الحقء» لا تأتوا النساء فى أدبارهن» رواه الشافعى وصححه (و) لا 
فى (التحليل) للزويج الأول احتياطًا له: ولخبردحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك», 
(و) لا فى (الإحصان) لأنه فضيلة فلا ينال بهذه الرذيلة. 

(و) لا فى (فيئة الإيلاء ونفى العنة) إذ لا يحصل به مقصود الزوجة. (و) لا فى 
اعتبار (الإذن نطقا) فى النكاح لبقاء البكارة» ولا فى جعل حق الزفاف ثلاث ليال؛ 
(و) لا فى (افتراش القنة) لسيدهاء فلا يثبت به النسب لبعد سبق الماء به إلى الرحم. 
هذا ما صححه الأكثرون والسبكى والبلقينى وكذا الشيخان فى الاستبراء. لكئهما جزما 
بثبوته فى باب الطلاق وصححاه هنا لأن الاء قد يسبق إلى الرحم من غير شعور به. 
ولا كان كلامهما شاملا للأمة والنكوحة قالا: وإئما يظهر الوجهان فيما إذا أتى أمته أو 
كان ذلك فى نكاح فاسدء أما فى الصحيح فإمكان الوطء كاف فى ثبوت النسب فظهر 
أنه لا يصم حمل كلامهما هنا على غير الأمة كما زعمه بعضهم لتصريحهما بها فيهء 
ولأن المعنى فيها وفى المنكوحة نكاحا فاسدا واحدء وليس كالقبل أيضا فى أن المفعول 


ال ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا اا اا ل ل ل ا 


وظاهر كلام الروض وشرحه أنه لا فرق فى الكراهة بين الزوحة ولو رقيقة وبين المملوكة؛ 
وكتب أيضا عبارة الروض تحرزا من الولد مكروه. انتهى. وذكر خخلافا فى شرحه فى أنه مكروه 
أو حلاف الأولى» ثم قال: وخرج بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا 
للتحرز عن ذلك فلا يكره. انتهى. 

قوله: (هذا ما صححه الأكثرون) وأفتى به شيحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (واحد) كان المراد أنه لابد فيهما من ثبوت الوطء. 


اك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
به يرجم فإن حده الجلد وإن كان محصناء وخرج بالإتيان فيه الدم الخارج منه فليس 
حيضا. ونظر الزوج والسيد إليه فلا يحل على قول الدارمى. لكن المعتمد أنه يحل 
كالقبل كما تقدم. وخروج منى الواطئ من دبر الموطوءة فيه بعد طهرها فلا تعيد به 
طهرها مطلقا. 

(وبجماع أمة الفرع) أى: بجماع أصله لها ولو بطوعها (وجب) له عليه ولو معسرا 


قوله: (مطلقا) أى: قضت شهورتها أو م تفض بمخلاف خروجه من القبل ففيه التفصيل 
بن قضائها وعدمه. 

قوله: (ويجماع لخ) وتحرم على الولد مطلقا وعلى الأب إن كانت موطوءة لفرعه. 
التهى. «ق.ل0» وقول: أمة الفرع ولو مزوحة أو مكاتبة فينفذ الإيلاد وترم على الزوج 
مدة الحمل. نقله وس.م, على المنهج عن شرح الروض وغيره. 

قوله: (أى مهر مثلها) وهو فى البكر مهر بكر وأرش بكارة كما فى شرح رم.رم» 
وقال «زى»: مهر ثيب وأرش بكارة؛ ثم إن كان حرا أو مكاتبا ففى ذمته؛ أو رقيقا ففى 
رقبته؛ ومحل وحوبه إن لم تصر أم ولد مطلقا أو صارت وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة: 
ريقبل دعواه عدم تأخره. انتهى. «ق.ل4؛ وفى شرح الإرشاد لحجر خملاف الأخير حيث 
قال: الذى يظهر تصديق مدعى التأخر لأن مدعى التقدم يدعى مسقطا لما اقتضاه الإيلاج 
امتيقن الموحب للمهر؛ والأصل عدمه؛ وفى التحفة موافقة مافى وق.ل,. قال: لامتياز 
الأب عن غيره. فراجع. 

قوله: (وجب مهر) وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا وافتضها شرح روض. 

قوله: (نعم إن أنزل مع تغييب الحشفة) وبالأولى قبلها وقوله: فقد اقنزن إلخ. هذا لا يأنى فى 
الرفيق كما لا يخفى ما يأتى» وحيتئذ فوحوب المهر بحاله» وكتب أيضا قوله: لو أنزل مع مغيب 
الحشفة إلح فينبغى الا يجب المهر لا ييعد أن هذا لا يجرى فى المشتركة بين الفرع وغيره بالنسبة 
لخحصة الشريكء لأن ثبوت الاستيلاء فيها بطريق السراية فهو متأخر عن ثبوته فى حصة الفرع 


كوله: (وجب مهر) أى: مهر بكر إن كانت بكرا وأرش بكارتها كما فى شرح «م.ر)» وثال (رى): 
مهر ثيب وأرش بكارة. انتهى. وق.ل). 
ثوله: (الاستيلاء) أى: إذا كان الأب موسرا. 


باب النكاح 34 


تجب قيمة الولد كما سيأتى» ويحمل إطلاقهم وجوبه على الغالب من تأخر. إنزاله 
نقله الشيخان عن الإمام وأقراه (و) وجب عليه إذا كان عالما بالتحريم (تعزير):كما 
فى ارتكاب سائر المحرمات التى لا حد فيها ولا كفارة» وهو لحق الله تعالى لا لحقى 
الفرع. ذكره فى الروضة وأصلهاء وخرج بالتعزير الحد فلا يجب عليه ولو موسرًا 
الشبهة اللملك. ففى خبر ابن حبان فى صحيحه: «أنت ومالك لأبيك» ولشبهة الإعفاف 
الذى هو من جئس ما فعله فأشبه ما لو سرق ماله لا يقطع به. وقضية كلام الناظم أنه 
لا يجب الحد وإن كان الأصل رقيقا أو حرا والأمة مستولدة فرعه. وهو ما جزم به 
الشيخان فى الأولى واقتضاه كلامهما فى مواضع فى الثانية. لكنهما نقلا فيها هنا عن 
تجربة الرويانى عن الأصحاب أنه يجب عليه الحد قطعا لأنه لا يتصور أن يملكها 
بحال (ويثبت النسب) للولد من الواطئ. 


قرله: (وهو ما جزم به الشيخان) معتمد ,م.ر.. 


قوله: (لأله لا يتصور إل) هذا لا ينافى فى وحود الشبهة لأن مدارها على الأصالة 
وهى موحودة. 


المقارن للعلوق فيكون متأخرا عن تغييب الحشفة ولو بالرتبة فتجب حصيته من المهر؛ فليتأمل 
«م.رء. بقى ما لو أنزل قبل تغييب الحشفة: والقياس حيقذ عدم وحوب حصة الشريك من المهر 
لحصول السراية قبل التغييب أو معه. ش 

قوله: (الحد فلا يجب) قال الأذرعى: ويظهر أن محل عدم وحوب الجد عليه إذا رطئها فى 
القبل» أما إذا وطثئها فى الدبر فيظهر أنه يحد كما لو وطيئ السيد أمته النحرمة عليه بنسب أو 
مصاهرة أو رضاع فى دبرهاء بل هو أولى. شرح روض. وقوله: كما لو وطئ السيد إلخ. فى 
نفس هذا نزاع يأتى فى باب الزنا. 

قوله: (أنه يجب الحد قطعا) بِيّن فى شرح الروض أن المعتمد الأول. 

قوله: (لأنه الترم | ل) هذا وما بعد لا يأتى فى الرقيق فلا تسقط عنه القيمة بناء على انعقاد 
الولد حرا وسيأتى» ولا يأتى فيما إذا كانت مستولدة للابن فتجب قيمة الولد حيفد كما فى 
الإرشاد وغيره» وسيأتى فى كلام الشارح. 


كوله: (فى نفس هذا ا المعتمد أله لا حد فى المقيس والمقيس عليه (مءر) (سءماء 
ثوله: (القيمة) أى: ثيمة الولد, ‏ 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وضد رق ولد) أى وحريته للشبهة وإن كان الأصل فيهما رقيقاء كما لو وطئ أمة 
الغير بشبهة وثبوت حريته فى صورة الرقيق نقله الشيخان عن القفال. لكن قال 
القاضى فى تعليقه: الصحيم من المذهب أنه رقيق. وقال البلقينى: إنه الراجم (لا 
قيمته) أى: الولد فلا تلزم الأصل لأنه التزم قيمة أمه. وهو جزء منها فاندرج فيهاء 
ولأنه انعقد فى ملكه بناء على تقدير انتقال الملك فى الأم. أما مع العلوق كما اخشاره 
الإمام والغزالى وافتضاه كلام الناظم الآتى والنووى شى تنقيحه لأنه علة نقل الملك 
والمعلول يقارن علته بالزمان ويتأخر عنها بالرتبة. أو قبيله ليسقط ماؤه فى ملكه صيانة 
لحرمته. كما قطع به البغوى. ويؤخذ من تعليلى عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا 
كانت أمه مستولدة للابن» وهو ظاهر أما الأصل الرقيق فيلزمه قيمة الولد على قول 

قوله: (لفله الشيخان) هو المعتمد لأن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة 
حر. انتهى. ز(م.ر) (س.خ). 

قوله: أ قبيلة) اعتمده رم.رع تبعا لابن المقرى» وقال: كما يقتضيه.ترحيحهم عدم 
وحوب قيمة الولد. فتأمل. 

قوله: (فيما إذا كانت أمه إل) الحاصل أنه إذا لم ينتقل ملك الأم للأب لرقه أو 
لكونها مستولدة للفرع؛ فالواحب حيئذ فى ذلك قيمة الولد ومهرها لا قيمتها لعدم 

قوله: (أو قبيله إل) قد يقال يكفى فى هذا المقارنة. 

قوله: (أها الأصل الرقيق إل قال فى الروض: والقيمة أى: للولد على القول بخريته فى ذنته 
أى؛ ذمة كل من الرقيق والمكاتب والمبعض» إلا أن المبعض يطالب بالبعض أى: بقدر مافيه من 
الحرية فى الخال وأما المهر أى: مهر الموطوءة فإن أكرهها الرقبق ففى رقبته وإلا فقولان. انتهى. 

بيّن فى شرحه أن قضية كلام الشيخين ما جزم به فى الأنوار من تعلقه برقبته» كما بين فيه 
أن ما اقتضاه كلامه من أن المكائب كالرقيق من زيادته وأن المتجه أنه يطالب بالقيمة فى الخال 
لأنه يملك كما مر نظيره فى المكاتبة المعارة» وينبغى حيث تعلق المهر برقبة الرقيق تعلق ما يقابل 
البعض الرقيق من المبعض بذلك البعض. 


ثوله: (قد يقال ل المراد أن يكون محترما ما ثبله لا به وبيئهما فرق. 

لوله: (من تعلقه برقبته) أي: حال عدم الأكراه واعتمده (م.ر4 وعلل بأن مطاوعتها إنما تؤثر إذا 
أسقطت المهر» وهى هنا لا تسقطه للشبهة والحق لغيرها نهوحان على حق الغير فيتعلق برثبته. انتهى. 
«س.م) على المنهج. 
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القفال: يطالب بها إذا عتق ولا يلزمه على قول القاضى. (وثبتت) بجماعها ولو 
مكاتبة أو مزوجة أو موصى بها (لأصله) الحر ولو معسرا (أميته) أى: أمية الولد عند 
العلوق للشبهة التى نفت الحد وأوجبت الهر. 

(باللك) أى: مع ملكه للأم بالعلوق لوجوب اقتران العلة بمعلولها زمنا كما تقدم. 
(بالقيمة) أى مع وجوب قيمة الأم عليه لفرعه لصيرورتها أم ولد له كما فى المشتركة 
بين الواطئ وغيره. فإنه يلزمه نصف قيمتها. والقول فى قدر القيمة قول الواطئ لأنه 
الغارم. (لا أن تستحق) أى: أمية الولد (للابن من قبل أو الوالد رق) أى: أو كان 
الوالد رقيقا ولو مكاتبا فإنها لا تثبت فيهما للأصل لتعذر انتقال المالك إليه حينئذ. فلا 


الل ا ل اح ل ححشلح 000 


قوله: (لأصله الخر) حرج غير الحر حتى المبعض» فقد قال فى الروض: 

فرع: فإن كان الأب رقيقا أو مبعضا ولو مكاتباء أى: ولو كان كل منهما مكاتبا فلا 
استيلاد. انتهى. قال فى شرحه: لأن الرقيق لا يملك والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد 
بإيلادهما أمتهماء فبإيلاد أمة ولدهما بالأولى. التهى. 

لكن قوله: لا يغبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما. ممنوع فى المبعض» بل الراحح فيه ثبوت 
الاستيلاد بإيلاده أمته كما يأتى فى غخلهء وإذا لم يثبت الاستيلاد بإيلاد المبعض أمة فرعه لم يغبت 
بإيلاده اللشتركة بين فرعه وغيره» بل أولى كما لا يخفى «م.ر). 

قوله: (بالقيمة) ولو تكرر وطوه لها مدة واحتلفت قيمتها ولا يعلم متى علقت بالولد» ففى 
شرح الروض عن القفال اعتبار قيمتها فى آخخر زمن يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل 
ولادتهاء ثم قال: وما قاله ظاهر إذا لم يستول عليها قبل زمن العلوق؛ وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى 
قيمتها من استيلائه عليها إلى زمن العلوق. انتهى. وهو ظاهر. 

قوله: (فإلها) أى: أمة الولد. 

قوله: (لتعذر انتقال الملك) فإن قلت هذا التعليل لا يأتى فى الثانية بالنسبة للمكاتب لأنه 


ثوله: (بل الراجح فيه) والراحح هنا بوت استيلاد أمة فرعه. انتهى. «س.م) على المنهج عن (لم.ر) 
معللا بأن العتق لها إنما يحصل بالموت» وهو حيكذ من أهل الولاء تأمله. 


الى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجب عليه قيمتها وإن حرمت على فرعه. لأنه لم يفوت الملك. بخلاف وطثئه زوجة 
أبيه أو ابئه بشبهة؛. حيث يغرم مهرها له لتفويته الملك والحل جميعا. ولأن الحل ثم 
هو اللمقصود. قال الشيخان : ولو كان الوالد نصفه رقيقا لم يثبت الإيلاد. ويكون تصف 


يعلك قلت: بل يأتى لأن انتقال هذا لا سبب له إلا ثبوت الأمية» وذلك لا يدأتى فى المكاتب 
فصح أن انتقال الملك إليه هتا متعذر فليتأمل. 

قوله: (حيث يغرم مهرها له) أى: سواء كانت حرة أو أمة» وظاهر أنه يغرم آخمر للحرة 
ولسيد الأمة» فليزمه مهران فى كل منهما: واحد للزوج لأحل قطع نكاحه وآخحر للحرة أو لسيد 
الأمة لأجل الوطى لأنه يوحب المهر للحرة ولسيد الأمة إذا كان بشبهة فى حق الموطوءة؛ وبهذا 
يتضح أندفاع ما يتوهم من إشكال وحوب المهر للزوج مع.ما تقرر أن مهر الشبهة لها أو لسيدها 
لا للزوج؛ وذلك لأن ذاك فى المهر الذى لأحل الوطءء وقد أوحبئاه لمماء وأما الذى لقطع الحل 
فهر للزوج» ثم رأيت الأسئوى صرح فى باب الصداق من ألغازه فى صورة الأمة: بوحوب 
مهرين واحد للسيد وآحر للزرج؛ ومثلها صورة الحرة بلا شك؛ ثم رأيت فى شرح الروض قال: 
وعلى ما ذكر لو تزوج رحل أمة أخيه فوطثها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر لزوجهاء 
رظاهر أن غير الأ كالأخ وإنما آثره لأن وطء آبيه لأمته لا يكون إلا بشبهة مفلاف وطفه لحرة أو 
أمة أجنبى, فتأمل لاس .م0 . 

قوله: (لتفويته الملك) وهو هنا السلطنة. 


قوله: () يغبت الإيلاد) علله فى شرح الروض بأنه لا يغبت إيلاد أمته فإيلاد أمة ولده بالأول. 
انتهى. وقد يوذ منه أنا لو قلنا بغبوت إيلاده أمته كما هو أحد الوحهين» وهو الأصح ثبت إيلاد 
أمة فرعه» ويحتمل الفرق» فليراحع. 
سح سس سي يي وح ا يي و عر د وار ا اع ل 

ثوله: (لأن انتقال هذا اخ) لا يخفى ما فى التعليل حيتئذ من المصادرة؛ نالأولى التعليل نى المكاتب 
بأنه لا يثبت إيلاد أمته فأمة ابنه أولى كما مرء إلا أنه حلاف تعليل الشارس؛ ويمكن دنع المصادرة بأن 
المعلل عدم إثبات أمية الولد له؛ والعلة عدم انتفال الملك لأنه إنما ينتقل لثنبوت الأمية» وهى لا تثبت له 
لضعف ملكه نتأمل. 

كوله: (بثبت إيلاد ال هو المعتمد كما مر عن (م.ر). 


باب النكاح لحك 


الولد حرا وفى نصفه الآخر وجهان.ء إن قلنا. حر- فعليه كمال قيمة الولد نصفها فى 
كسبه ونصفها فى ذمته؛ وإن قلنا نصفه رقيق- فعليه قيمة نصفه فى كسبه. 

(ولو وطى) بحذف الهمزة والحركة للوزن (الجارية المشركه) بين فرعه وغيره 
فأنت بولد (تثبت) الأمية (فيما الفرع منها) أى: فيما (ملكه) الفرع منها. 

(ولتسر) الأمية إلى حصة شريكه (لليسر) أى: عند يسر الواطئ دون عسرهء 
(وحر الولد) كله فى اليسر للسراية» (وبعضه فى العسر فى القول الأسد) أى: 
الأقوى تبعا للأمية؛ ويجب فى اليسر مهرها وقيمتها للفرع وشريكه؛ وفى العسر حصة 
الفرع منهما وحصة شريكه من المهر فقطء ومقابل القول الأسد المزيد على الحاوى 
يقول: لا سراية فى اليسر أيضا بناء على أن شبهة الملك ليست كالملك ولو كان بعضها 
للفرع ٠‏ وبعضها حرا ثبتت الأمية فى حصة الفرع لا محالة. وخرج بقوله أولا: أمة 
الفرع. أمة الأصل فلو وطثها فرعه فكالأجئبى فيحد بوطثه لها عالما بالحرمة لانتفاء 
شبهة الإعفاف» وليس كالسرقة حيث لا يقطع بها لشبهة النفقة. 

قوله: (فيحد بوطئه فا عالما بالحرمة) وإن أتت بولد فرقيق للب غير نسيب فلا يعتق 
على الأب» ولو تزوج الولد أمة أبيه حاز لعدم وحوب إعفافه على أبيه؛ فلو أتت بولد 
فهو رقيق نسيب فيعتق على حده لدعوله فى ملكه: ولا يلزم الابن قيمته لانعقاده رقيقا. 
كذا فى الأنوار وشرح الروض. 

قوله: (إن قلنا حر) أى: وهو المعتمد وم.ر»» وعلى هذا وما تقدم فى هامش شروط نكاح 
الأمة أن ولد المبعضة مبعض يفترق المبعض من المبعضة فى هذا الحكم. 

قوله: (ونصهها فى ذمته) فى شرح الروض يطالب به بعد عتقه. 

قوله: (وبعضه فى العسر) قياس ذلك أنه لو كان الوالد رفيقا تبعض ولده إن قلنا بقول القفال 
السابق» وكذا لو كان مبعضا بناء على عدم ثبوت إيلاده أمة فرعه كما تقدم. فليتأمل. 

قوله: (فكالأجنبى) أى: وعلك الأب حملها ولا يعتق لأنه لا نسب لمكان الرنا وب.ر). 


ثوله: (أى وهو المعتمد) أى: المعتمد أن ولد المبعض هنا أى فى إيلاد أمة ولده حر لأن ولد الرئيق 
الذى أولد أمة ولده حر على المعتمد لما مر أن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة؛ وولد الشبهة حرٌ؛ فالمبعض 
أولى والاحتياج للفرق إنما هو فى ولد المبعض فى غير ما هناء أما ما هنا فالفرق فيه ظاهر وهو الشبهة 
بالنسبة للأب المبعض» فليراحع هل ولد المبعض فى غير ما هنا حر كله؟. 
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(وليهيئ) وجوبا للأصل (فرعه) الموسر ولو أنشى وغير مكلف (مستمتعا) بفتم 
التاء أى: شيئا يستمتع به مما سيأتى لثلا يعرضه للزئا. وذلك لا هليق بحرمة الأبوة 
وليس من الصاحبة بالعروف الأمور بهاء ولأنه إذ احتمل لإبقائه فوات نفس المفرع كما 
فى القود؛ ففوات ماله أولى ولأن إعفافه من وجوه حاجاته المهمة كالثفقة (أقربهم) 
بدك من فرعه أى: يهيئ ذلك فرعه إن اتحدء فإن تعدد ففرعه الأقرب كالابن مع ابن 
الابن فإن استووا قربا (فوارث) كبنت ابن مع بنت. فإن استووا قربا وارثا كبئتين أو 
بنات (فوزعا) أى: المستمع على عدد رءوسهم. وتهيئته للأصل بأن يعطيه مهر حرة. 
ولو كتابية؛ أو يقول له انكم وأعطيك المهرء أو ينكم له بإذنه ويمهر. أو يملكه أمة 

قوله: (الموسر) أى: هما يعف زيادة على مؤنة يوم وليلة كما فى النفقة. انتهى. وق.ل). 

قوله: (فإن استو قربًا وإرثا لخ) المعتمد أنه يوزع فى الوارث على حسب الإرث) 
ففى بنت وابن يوزع أثلاثاء وقيل: بالسوية فيحمل قوله وارنا على معدى استوائهم فى 
مقدار الإرث» وإن كان .بعيدا من قوله فوارث. تأمل. 

والحاصل أنه يقدم الوارث إن استو وأقربا فإن استوو قربا وأرثا أو عدمه وزع فسى غير 
الوارث بحسب الرءوس» وفى الوارث بحسب الإرث. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (بأن يعطيه إلح) ويلزم ولى المجبور الأقل من هذه الأمور إلا أن يلزمه حاكم 
بغيره. التهى. رق.ل). 


قوله: (وليهبى) أى: ولتتعلق به التهيئة بأن يقوم بها بنفسه أو بغيره» فلا إشكال فى مول غير 
المكلف. 

قوله: (ولأنه إذا احتمل [) فيه ما لا يخفى. فليتأمل. 

قوله: (بأن يعطيه مهر حرة | خ) قال فى شرح الروض: ولا يلزمه أن يسلم المهر أر الثمن إلا 

قوله: (أو يملكه أمة إ) قال فى شرح الروض: والتخخيير بين المذكورات محله فى الولد المطلق 
التصرفء أما غيره فعلى وليه ألا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاحة إلا أن يلزمه الحساكم بغيره. 
انتهى. 


ثوله: (فعلى وليه) هو شامل لما إذا كان الأب وليه فيحمل عليه ثول الشارح الآتى: فإن كان تحت 


ولايته إلخ. راحعه. 


باب النكاح .4 
تحل له أو ثمنها لأن غرض الإعفاف يحصل بكل منها. 

(واستثن) أنت (شوها) فلا يهيئها له كما لا يطعمه طعاما فاسدا ولأنها لا تعفه 
وفى معناها العجوز والمعيبة» (و) استثن (تزويج أمه) أى: تزويجه أمة لأنه غنى 
بمال فرعه عن نكاحهاء فإن لم يقدر إلا على مهر أمة فظاهر أنه يزوجها له. قال 
الأذرعى : ويشبه ألا يهيئ له عمياء ولا عرجاء ولا ذات قروم سيالة واستحاضة 
ونحوهاء وإن لم يثبت الخيار فيهن لأنه ليس من المصاحبة بالعروف (لأصله) أى: 
يهيئ الفرع المستمتع لأصله (الحر) الذكرء وإن علا من قبل الأب أو الأم مسلما كان أو 
كافرا. (الذى قد عدمه) أى: الستمتع بألا يجد مؤن النكاح. ولا ثمن الجارية ولا يقدر 
على كسب يصرفه إليهما فعلم أنه لا يجب إعفاف الفرع. لأن حرمته دون حرمة 
الأصل ولا إعفاف الأصل غير الحرء ولو مبعضا لأن نكاحه بغير إذن سيده لا يصمح 
وبإذنه يقتضى تعلق المهر والنفقة بكسبه. ومال تجارته أو بهما وبماله إن كان له ذلك 
وبذمته إن لم يكن» ولا إعفاف الأصل الأنثى» قال الإمام: بل لا يتصور إذ لا مؤئة 
عليها فى النكام» وإلا إعفاف الأصل الواحد مستمتعا ولو بالكسب. بخلاف نظيره فى 
كسب النفقة لأن البيئة لا تقوم بدونهاء ولو قدر على النفقة دون مؤنة الإعفاف لزم 
إعفافه» فلو نكح الأصل فى يساره بمهر فى ذمته ثم أعسر قبل دخوله وامتنئعت الزوجة 
حتى تقبض» فقال البلقينى: يجب على فرعه دفعه لحصول الإعفاف بذلك والصرف 
للموجودة أولى من السعى فى أخرىء, قال: وعليه لو نكم فى إعساره ولم يطالب الفرع 

قوله: (على كسب) أى يقدر على تحصيله فى مدة قصيرة عرفا بحيث لا يحصل له مسن 
التعرب فيه مشقة لا تحتمل عادة. انتهى. وم.ر). 

قوله: (لأن الببية ‏ لخ) ولأن ما هنا -حصلة واحدة تقتنى للدهر أو زمنا طويلا عادة فإن 
لم تعظم مشقة تحملها بخلاف تلك فإنها متجددة كل يوم بل كل وقت. 


قوله: (فظاهر أنه يروجها له) أى: بشرطها كما هو ظاهر. 


.2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالإعفاف ثم طالبه فينبغى أن يلزم الفرع القيام به لاسيما إذا جهلت الإعسار وأرادت 
الفسم. انتهى. وإئما يجب تهيئة ذلك له. 

(إن شق) عليه (صبر) على العزوبة. (أو) كان قاف الس أى: الزئا بخلاف 
ما إذا لم يشق عليه الصبر. ٠‏ ولم يخف العنت. نعم إن احتاج للنكاح لا للتمتع بل 
للخدمة لمرض. قال ابن الرفعة: وجب إعفافه , قال السبكى: وهو صحيم إذا تعينت 
الحاجة إليه لكنه لا يسمى إعفافا (بقوله بلا يمين ثبتا) أى: ويثبت احتياجه 
للوعفاف بقوله بلا يمين. لأن تحليفه فى هذا المقام لا يليق بحرمته ٠‏ لكن لا يحل له 
الطلب إلا إذا صدقت شهوته بحيث يخاف العنت أو يشق عليه الصبر. قال الأذرعى: 
0 ظاهر حاله يكذبه كذى فالج شديد واسترخاء ونحوهماء ففيه نظر ويشبه أل 

تجب إجابته أو يقال يحلف ههنا لمخالفة حاله دعواه. وذكر الزركشى نحوه. 

(ولو عجوز) أى: ولو كان (تحته) عجوز (أو رتقا) أو قرناء (أو طفلة) أو نحوها 
فيهيئ له فرعه مستمتعا (إن احتاج) لبه (يبقى) لكن لا يلزمه إلا نفقة واحدة. فقد 
قالوا فى بابها لو كان له زوجتان لم يلزم الفرع إلا نفقة واحدة يوزعها الأصل عليهماء 
وهو متئاول لسألتنا لكن قال ابن الرفعة: هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لثلا تفسخم. 

(والهر مهما يتعين) باتفاقهما على قدر (تبعا) أى: اتبع (تعيينه) أى: الأصل 
للمستمئع لأنه أعرف بغرضه فى قضاء شهوته. فوا وهين ندو له أن يجيا 


قوله: (أو يقال يحلف) اقتصر عليه وم.ر» وعبارته صدق بيمينه فيما يظهر حيث 
قوله: (لكن قال اخ) ضعيف شرح (غار). 


ان لمن تر التهى. 
قوله: (فإن كان) أى فرعه. 


#لطاه قضرهوا مقا مور بوه حو مهاه وم ا انيف الوه عا 8ع يت وبق وإ ويه “يه فيو بعر اع" يي كي له فكوا نل نو 
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التسرى دون النكاح أو العكس ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين رفيعة المهر لجمال أو 
شرف. لأن المطلوب دفع الحاجة وهى تندفع بنكاح غير رفيعة الهر أو بالتسرى؛ 
بحسب ما عيئه فرعه فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره فى النفقة أن يستبد بما 
يجب إعفافه به بحكم ولايته. (وجدد) له فرعه (المستمتعا) ولو تكرر الإعفاف مرارا. 


(باللوت) أى: بموث المستمتع من زوجة أو سرية. (وانفساخه) بفسم أو بدونه. 
كأن فس بعيبها أو فسخت بعيبه أو انفسخ بردة أو رضاع كأن أرضعت التى نكحها 
زوجته الصغيرة» (وبالطلاق*والخلع والعتق بعذر) فى الثلاثة (كالشقاق) والريبة, 
كما لو دقع إليه.نفقة فسرقت منه. ولا يجب التجديد فى الرجعى إلا بعد ائقضاء 
العدة. أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد له لتقصيره» وذكر الخلع العتق. 
والتمثيل بالشقاق من زيادة النظم. وقضية إطلاقهم الردة أنه لا فرق بين ردته وردتهاء 
والوجه كما قال الزركشى وغيره: تقييده بردتها أما ردته فكطلاقه بلا عذر بل أولى. 

قوله: (أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد) انظره مع قولهم: لو كان مطلاقا 
سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار» وضابط المطلاق كما مر أن يطلق 
ثلاث مرات ولو من زوجة لا دونهاء ولو ثلاثا دفعة؛ ومن زوجتين. قالوا: وسئل الحاكم 
فى.الحجر عليه فى عتقهاء وفيه نظر لأنه إن أعتق قبل الحجر لعذر وجب التجديد؛ فهو 
كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن يقال فائدته حفظ المال» فإن شأن المطلاق 
أن يفارق ولو بلا عذر. فتأمل. 

قوله: (والعتق) وبحث أن محل وحوبه فى العئق حيث كانت المعئقة لا يمكن ببعها كالمستولدة) 
بخلاف التى كن بيعها واستبدال غيرها بثمنها وحجرء» ولقائل أن ينع العذر فى المستولدة أيضا 
إذ ينأتى إيجارها والتجديد من أحرتها (اس.م) . 

قوله: (فلا يجب التجديد) يحتمل أن مله مالم تمت التى طلقها أو أعتقهاء وإلا وحب التجديد 
حينىذ لأنه لو لم يطلق ولم يعتق وحب التجديد إذا ماتت. 


قوله: (ردته) وكردته ردتهما كما لا يخفى (م.ر). 


ثوله: (يجعمل أن محله !لح) صرح به «ق.ل) و وع.ش)» حازمين به ومثل موتها ما إذا ارتدت كما نى 
«(ق.ل)» وظاهر كلامهم عدم التجديد فى ثتله لا بغير عذر مطلمًا ولو اعتبر موت أثرانها لم يبعد. 


كم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والعصبات) وإن بعدت (قدمت) فلو اجتمع أصلان محتاجان وضاق مال الفرع عن 
إعفافهما جميعا قدم أبو أبى الأب على أبى الأم. فإن استويا عصوبة أو عدمها 
(فالأدنى) أى: الأقرب مقدم كأبى أب مع أبى أبى أب. وكأبى أم مع أبى أبى أم. 
(وباستوا) أى: ومع الاستواء فى القرب أيضا وإنما يكون فى غير العصبة كابى أبى أم 
وأبى أم أم؛ (إن يضق) مال الفرع عن إعفافهما (أقرعنا) بينهما لتعذر التوزيع, 
فقوله: إن يضق قيد فى التقديم بالثلاثة اللذكورة» وخرج ما لو اتسع ماله فيعف 
الجميع. 

(وبالنهار) لا بالليل (استخدم) جرازا (السيد). ولو بغيره كان آخر (من) أى: 
أمة له (زوجها) لأنه يملك منفعتى استخدامها والتمتع بها. وقد نقل الثائية للزويج 
فتبقى له الأخرى يستوفيها بالنهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والتمتع . كما فى 
عكسه فى إجارتهاء ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها لأنه لا يستلزمها ولا بتحريم 


اا الا اا ااا الل ا ا ا ل ‏ 00 


قرله: (وإنفا يكون فى غير العصبة كأبى أبى أم [لخ) مثل بأبى أبى الأم؛ وأبى أم الأم 
لتنتفى العصوبة فإنها فى جهة الأب وهى مقدمة وإن بعدت, انتهى. «س.م) على المنهج. 

قوله: (وبالبهار إلخ) أى: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار؛ والراحة بالليل» وإلا 
فعلى العادة. انتهى. وق.ل). 


قوله: (والعصبات قدمت) إن قلت: لِمَّ قدم الوارث هنا على الأقرب وعكس فيمن يجب عليه 
كما مر؟» قلت أحيب بأنه لما كان الوارث من الفروع قد يكون عصبة؛ وقد لا يكون كبنت 
الابن اعتبرنا القرب هنا لأنه مظنة الشفقة, ولا كان الوارث من الأصول لا يخبرج عن العصوبة 
اعتبرناه لأنه أقوى رب.ر). 

قوله: (قدم أبو أبى الأب) لأنه عصبة. 

قوله: (بالثلاثة المشكورة) أى: العصوبة والقرب والقرعة. 

قوله: (فى إجارتها) فإنه فيها نقل الأولى فبقيت الثانية يستوفيها بالليل. 

قوله: (بتحريم خلوته بها) المعتمد حل خخلوته بها لأنها معه كاحرم» كما تقرر فى باب 
النكاح وم.ر). 


توله: (يحتمل [لخ) وافق عليه «م.ر) بحنا «س.م) لأن طلاتها أو عتقها بغير عذر غايته أن يجعلها 
كالباقية فى عصمته؛ ولو كانت بائية وماتت وحب التجديد «(س.م). 
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نظره إليها لأن محله فيما بين السرة والركبة» كما فى النكاح. وليس له أن يستخدم 
المكاتبة (والزوج لم ينفق) أى: لا نفقة عليه لزوجته (إذن) أى: حين استخدمها 
سيدها نهارًا وإن تسلمها الزوج ليلا لائتفاء التمكين التام. ولأن النفقة تجب صبيحة 
كل يوم فهى متعلقة بالنهار التابع له الليل. بخلاف ما إذا سلمها له ليلا ونهارا. 
(وأخذها) جائز (للزوج ليلا) أى: وقت فراغها من الخدمة عادة. كما قاله 
القاضى أبو الطيب وابن الصباغ كنظيره فيما نص عليه فى الأم من تخلية السيد عبده 
المتزوج للتمتع » وفيما قالوه من تخلية الأجير للخدمة للاستراحة ليلاء فقول الشافعى 
فى البويطى : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب (لا فى * غير) أى: غير الليل 


0 ا اا ا ااال ا ااا ااا الاك 


قوله: (وليس له أن يستخدم المكاتبة) أى: كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله 
الماوردى؛ قيل: وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك عليها تحصيل النجوم؛ وإلا فللسيد منعها من النهار. 
التهى. وفى شرح الروض: قال الأذرعى: وأما المبعضة فالقياس أنه إن كان ثم مهايأة فهى فى 
نوبتها كالحرة؛ وفى نوبة سيدها كالقنة» وإلا فكالقنة. شرح روض. 

قوله: (والروج لم ينفق إذن) قال الناشرى: قوله -أى الحاوى-: ولا نفقة إذن. مقتضى كلام 
المصئف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهاراء وليس كذلك إنما المسقط لنفقتها حبسها عن 
زوجها لا استخدامهاء لأنه لو سلمها إلى زوحها ليلا ونهارا وفال لها اعملى لى كذا وكذا وقت 
اشتغال زوحك عن الاستمتاع فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها. 
انتهى. وفيه تنبيه لا بأس به كما لا يخفى» ويجاب عن الحاوى بأن الاستحدام يستلزم الحبس غالبا 
فلذا اعتبره. 

قوله: (لانتفاء التمكين التام) قال فى الروض: ويشرط التسليم ليلا لوحوب النفقة ولر 
للحرة. انتهى. 


ثوله: (ويشيرط التسليم ليلا) أى: يشترط فى الروحة الأمة لوحوب المهر التسليم ليلا لا نهاراء لأن 
التسليم الذى يتمكن معه من الوطء قد حصل؛ وقوله: وليلا ونهارا لخ لأنها لا تجب إلا بالتسليم النام؛ 
ولا يحصل إلا بذلك. 

ثوله: (ولو للحرة) راحع لقوله وليلا ونهارا إل فقطء أما المهر فى الحرة فيجب بالعقد» ولذا كان لها 
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وهو النهار فلا يأخذ فيه الزوي» لأنه وقت الخدمة التى هى حق السيد. (ولو) كانت 
(صاحبة احتراف) وقال لسيدها: دعها تحترف فى بيتى فإنه لا يأخذها بالنهار لما 
قلناه وقد يريد السيد استخدامها فى غير ذلك. وأفهم قوله: وأخذها للزوج ليلا. أنه 
لو أراد السيد أن يسلمها له نهارا بدلا عن الليل أو قال له أنا أحلى بيتا بدارى لتخلو 
بها فيه ليلا لم يلزمه الإجابة لفوات غرض الزوج فى الأول. ولئع الحياء له من 
الإجابة فى الثانى. 

(ومهرها لسيد) لها لأنه بدل منفعة بضعها المملوكة له. فالفسم بالإعسار به له لا 
لها. (فإن دخل) بها زوجها (سلمه) أى: المهر لسيدها لتقرره بالدخول» (ويسترد) 
جوازا (ما بذل) من ال مهر. 
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قرله: (بخلاف ما إذا سلمها له ليلا ونهارا) لو تسلمها الزوج فى أثناء نهار اسثمر التسليم 
فيما بعده وجب قسط بقية ذلك النهار» ونفقة كاملة فيما بعده ,م.ر,. 

قوله: (للخدمة) متعلق بالأحير وقوله للاسراحة متعلق بالتخحلية. 

قوله: (لأنه وقت الخدمة التى هى حق السيد) لو كانت حرفة الزوج ليلا ونخدمة السيد 
نهارا فإن رضى السيد بتسليمها نهارا فذاك؛ وإلا فليس له طلبها ثهارا وتعطيل نحدمتها على 
السيد» كذا فى الناشرى عن الأذرعىء لكن نقل عن الجلال البلقينى أن الاب الزوج» ويوحه بأن 
السيد ورط نفسه بتزويجهاء ويفارق حواز السفر بها وإن فوت استمتاع الزوج بأنا لو منعناه منه 
فات حقه بالكلية» ولا كذلك ما نحن فيه وقياس إحابة الزوج هنا إحابته أيضا فيما إذا كانت 
حرفتها لبلا والسيد لا يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهاراء وحاصل ذلاك أنه إذا تعارض 
غخرضاهما كان اجماب الزوج. فليتأمل, 

قوله: (لم تلرمه الإجابة) إلا إن كان تحت حجره فيلزمه الإحابة رم.ر.. 

قوله: (فى الثانى) قال الأذرعى فى الأولى: نعم إن كان الزوج من لا يأتى إلى أهله ليلا 


الامتناع لتسليم المسمى كما نصوا عليه؛ وانظر ما ضابط التسليم ليلا الموحب للمهر؛ هل ولو أول ليلة؟. 
راحعه؛ وتعليل حاشية الأنوار وحوب المهر بالتسليم ليلا بقوله: الحصول التسليم الذى يمكن معه الوطء 
يقتضى وحوبه بتسليم ليلة» ولعله يوذ من ثول الشارح فيما يأتى» بل يلزمه تسليمه إذا سلمها السيد ولو 
ليلا ولا يسترده حيهل. «تدبرع. 

ثوله: (واستمر التسليم [لخ) تضيته أنه لو لم يستمر بأن استخدمها اليوم الثائى لم يحسب فسط بقية 
ذلك النهار» ثم إن وجوب كسط بقية ذلك النهار فيما ذكره نالف لما فى النشوز من أن نفقة اليوم تسقط 
بدشوز بعضه وقد يفرق فتأمل. 
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(من قبله) أى: الدخول» وقضية كلامه أنه لا يلزمه تسليمه قبل الدخولء وأنه 
يسترد قبله مطلقا وليس كذلك. بل يلزمه تسليمه إذا سلمها السيد ولو ليلا فقط على 
الأصم فى الروضة» ولا يسترده حينئذ وإنما يسترد إذا امتنع السيد من تسليمها بالكلية 
كأن سافر بهاء قال ابن كبن وغيره: هذا كله إذا سلمه ظائا وجوب التسليم عليه فإن 
تبرع به فلا يسترد كما فى نظائره. (ومسقط) مهرها الواجب لسيدها (من قبله) أى: 
. الدخول (ردتها كقتلها) نفسها (وقتله) أى: السيد لها ولو خطأ لتفويته محل حقه 
قبل تسليمه؛ وتفويتها كتفويته. 

(كوطء أصل أمة) له (زوجهامن ابئه من قبل إن أولجها) أى: وطثها الابن فإنه 

قوله: (أى السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملى؛ وقال شسيخنا «وزى) 
كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. انتهى. وق.ل» أى: فهو البعض الجر كالأحنبى 
الآتى. «تدبر). 

قوله: (لنفويته محل حقه) يفيد التقييد بما إذا كان المهر واحبا له كما قيد به فى شرح 
المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واحب له؛ كما قال فى شرح الروض: ولا يسقط المهر 
بقتل سيد ل يملك المهر كالمشترى لغير المفوضة لأن الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر. 

قوله: (ولو بقتل الأجبى) أى لم يكن مستحقا للمهر بنحو وصية وإلا سقط قبل 
الوطء لتفويت مستحقه له أفاده فى شرح الروض. 


كالخارس فقد يقال تلزمه الإجابة» لأن نهاره كليل غيره» وامتناعه:عناد» وقال فى الثانية: تعليلهم 
يفهم أنه لو قال أحلى له دارا بجوارى لزمه الإجابة» وليس مرادا فيما أظن. شرح روض. 

قوله: (ولو ليلا فقط) عبارة الروض: ويشرط التسليم ليلا لوحوب المهرة وليلا ونهارا 
لوجوب النفقة ولو للحرة. انتهى. 

قوله: (كأن سافر بها) أى: وسفره بها جائر كما قال فى الروض: فإن سافر بها السيد لا 
الزوج حان قال فى شرحه: حيث لا يخلو بها. انتهى. وفيه نظطر لأن المعتمد حل خلوته بها لأنها 
معة كاخخرم فليتأمل للععر)ء 

قوله: (فلا يسنرد) وظاهره وإن امتئع السيد من التسليم» فليراحع فلعله غير مراد. 

قوله: (كقتلها نفسها) وكذا قتلها هى أو سيدها زوحها كما ذكره فى الأنوار. 


ثوله: (لا الزوج) أما الزوج فلا يجوز له السفر بها إلا بإذن السيد. 
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يسقط المهر» لأن وطأه يقطع نكاحها على ابنه فأشبه قتله لها أما إذا وقع شىء من 
هذه الأمور بعد الدخول فلا يسقط المهر لتقرره بالدخول. (وإن تمت) أى: الزوجة قبل 
الدخول بغير ما ذكر فى الرقيقة. (ولو بقتل الأجنبى) لها (و) بقتل (حرة لنفسها 
فليجب) أى: المهر لما سيأتى فى الصداق أنه يتقرر بموت أحد الزوجين؛ فلوترك 
ذلك هنا أغنى عثه ما هناك» وفارقت الحرة الأمة فى قتلها نفسها بأنها كالسلمة إلى 
الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر» وبأنه يغنم ميراثها فغرم مهرها بخلاف الأمة 

(وأن يبعها سيد) لها (أو يعتق) أى: أو يعتقها ولم يوص لها بمهرها (أو) 
يعتقهاء (ولها أوصى بمهرها بقى). 

(نكاح هذه) فى الصور الثلاث؛ ولا ينفسخ ببيعها أو إعتاقها لأن عائشة رضى الله 
عنها اشترت بريرة وهى مزوجة وأعتقتهاء فخيرها النبى كيل ولو انفسح النكاح بذلك 
لما خيرها. (ومهر أصدقه) أى: والمهر الواجب بسبب إصداقه أى: تسميته ولو فاسدة 


ل ا ا ا ل ا اا اليا اا 0ك 


قوله: (بغير ما ذكر من نحو قتلها نفسها) متعلق بتمت. 

قوله: (ولو بقتل الأجنبى) يدحل فيه الزوج وينبغى؛ والولى. 

فوله: (وبقمل حرة) أى: لا أمة لنفسها فيجب أى: ثفلاف قتلها لزوحها كما فى الأنوار عن 
بعض شروح المختصرء وبه أفتى شيخحنا الشهاب الرملى فلا مهر لماء وعبارة التنبيه وإن قتلت 
نفسها فقد قبل فيه قولان: أحدهما: يسقط مهرهاء والقانى: لا يسقط» وقيل إن كانت حرة لم 
يسقط وإن كانت أمة سقط. النتهى. ولو قئلت الأمة هى وأحنبى نفسها بأن شاركته في فالمتجحه 
سقوطه حيث كان لفعلها مدحل فى القتل إعنراء 

توله: (جاز) وإن تضمن فوات التمتع على الزوج؛ لأنه مالك لرقبتها ومنفعتها فيقدم حقه. انتهى. 
شرح اع.راء 

كوله: (وظاهره وإن اممع [لخ) هو صريح ثول الشارح فى أصل المسألة؛ وإنما يسترد إذا امتنع إلخ. 

ثوله: (بخلاف قتلها لروجها) أى: لأن التفويت من جهتها وع.ش»؛ والفرض أنه قبل الدحول. 

وله: (ولو قتلت الأمة هى وأجببى !ل) مثله ما إذا شارك السيد أحنبى نى كتلهاء أو فى ثتل زوحها 
فيسقط المهر؛ ملافا للخطيب» وكذا لو تلت هى وأحنبى زوجها. انتهى. رق.ل» على الخلال. 
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يكون (لبائع) لها فى الأولى. (ومعتق) لها فى الثانية لوجوبه بالعقد الكائن فى 
ملكهما حتى لو طلقت قبل الدخول كان لكل منهما نصف امهر. (ومعتقه) فى الثالثة 
أى: يكون لها ذلك بالوصية سواء فى الثلاث وطثت قبل البيع والعثق أم بعدهما. 
(وحبسها فى) الثلاث عن الزوج (للمهر) أى: لتسليمه (ليس لأحد) منها لأنها 
ملكته بالوصية لا بالنكام» ولا من بائعها ومعتقها لخروجها عن ملكهماء ولا من 
مشتريها لأنه لا يملك المهر فلو ملكه أو ملكته هى فى صورة عتقها بلا وصية بأن 
زوجها مفوضة ثم جرى الفرض بعد البيع أو العتق كان لهما الحبس لتسليمه ولو زوج 
مستولدته , ثم مات عنها عتقت وصار المهر للوارث» وليس لة حبسها إذ لا ملك له 
فيها. (ومهر مثل فى نكاح قد فسد) يكون. 
(لشتريها أن يطأ) ها الزوج (بعد الشرا) لوجوبه بالوطه الواقع فى ملكه لا 
بالعقد. (وبائع) أى : ولبائعها (إن قبله) أى: الشرا (الوطء جرى) لما قلناه. 
(واشترط) للعتق (القبول) فورا من الأمة (فى) قول سيدها لها (أعتقتك » 
لتنكحينى) أو لأنكحك. أو على أن تنكحينى أو نحوها. لأنه إعتاق بعوض كسائر 
المعاوضات» ولو قالت ابتداء أعتقئى لأنكحك أو نحوه فأجابها اشترط الفور أيضاء (لا 
قوله: (ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت فى أنه متى جرى كل 
بعك البيع فالمهر للمشرى أو قبله فللبائع. انتهى. وق.لي وشضرح الإرشاد ثم قال فيه: 
ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الفرض والوطء فمتعتها للمشنزى لوحوبها بسبب وقع 
فى ملكه. ومثله فى ذلك العتيقة. انتهى. 


قوله: (وليس له حبسها) إذ لا ملك له فيهاء قال فى شرح الروض: واستحقاقه للصداق 
بالإرث لا بالنكاح. انتهى. وقضيته أنه لا يحبس غير أم الولد من القئة أيضا لصداقها. 
قوله: (اشنرط الفور أيضا) أى: فى حوابه. 


ثوله: (وفضيته [ل) ند يقال التفى فى أم الود ملكها واستحقاق الصداق بالتكاح بخلاف القئة. 
تأمل. 
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إذا الفتح) لكاف أعتقتك (حكى) بأن قالت لعبدها أعتقتك لتنكحنى أو نحوه فلا 
يشترط قبوله أصلا. بل يعتق وإن لم يقبل ولا يلزمه لها قيمة نفسه. لأنها لم تشترط 
عليه عوضاء وإنما وعدته وعدا جميلاء وهو أن تصير زوجة له فكان كما لو قالت له: 
أعتقتك على أن أعطيك بعد العتق ألفاء بخلاف المسألة السابقة. إذ بضع المرأة متقوم 
شرعا فيقابل بالمال فليزمها له قيمة نفسها كما قال. 

(ويلزم) الأمة (القيمة) أى: قيمتها يوم العتق لسيدهاء وإن وفت له بالنكاح لأنه 
أعتقها بعوض لا مجائاء لكنه عوض فاسد إذ لا يلزمها الوفاء به كما سيأتى. فصار 
كما لو أعتقها بخمر أو نحوه. ولو قال لغيره: أعتق عبدك على أن أنكحك ابنتى. 
فأجاب أو قالت امرأة: أعتقه على أن أنكحك ففعل عتق العبد. ولم يلزم الوفاء 
بالنكاح . وفى وجوب قيمة العبد وجهان بئاء على القولين فيما لو قال: أعتق عبدك 
على ألف. هل يلزمه الألف أم لا؟. أصحهما عند الشيخ أبى حامد والبغوى وغيرهما 
أنه لا يلزمه إذ لا يعود إليه نفع بعتقه. لكن الصحيح أنه يلزمه كما ذكروه فى كفارة 
الظهار؛ ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحى زيدا فقبلت. ففى وجوب القيمة 


لل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ا 


قوله: (أو نحوه) قال فى شرح الروض: لكن لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن 
يكرن عتقها صداقهاء قال الدارمى: عتقت وصارت أحنبية يتزوحها كسائر الأحانب ولا قيمة. 
انتهى. فليتأمل. هل يشكل حصول العتق على ما لو خحالع صغيرة أو بحنونة؟؛ فإنه يلغوء ولا يقع 
طلاق إلا أن يقال العئق ألزم. 

قوله: (وفى وجوب قيمة العبد وجهان) عبارة الروض ووحبت القيمة كما فى ذكره أى: 
الأصل فى باب الكفارة لا هنا أى: لا ما اقتضاه كلامه هنا. انتهى. 


ثوله: (مجنونة أو صغيرة) مثلهما السفيهة إلا أنه يتوئف عتقها على تبوهاء كما يتوئف وكوع الطلاق 
رجعيا فى خلعها على ثبوهاء كذا فى حواشى شرح الإرشاد لحجر, 

ثوله: (هل يشكل إخ) قد يفرق بأن الخلع لا يكون إلا معاوضة فلغا إذا وئع مع من لا تصح معه 
المعاوضة بخلاف العتق. (تدبر). 


باب النكاح 14 


وجهان فى الروضة كأصلها بلا ترجيح» وأوجههما وجوبها كما اقتضى كلام الرويانى 
ترجيحه (لا الوفا) بالنكاح فلا يلزمها إذ لا يصم التزامه فى الذمة» بدليل أنه لو أسلم 
إليها دراهم فى نكاحها لغا (ولا « يصدقها قيمتها) الواجبة عليها (ما جهلا) أى: 
مدة جهلهيما أو أحدهما بها أى لا يصم ذلك كسائر المجاهيل» فإن فعله فسد المسمى 
ولزمه مهر المثل» أما إذا علماها عند العقد فيصم الإصداق وتبرأ ذمتهاء وأما النكاح 
فيصم بكل حال» ولو جعل عتقها صداقها فسد الإصداق., لأن العتق قد حصل فلا 
يصلم صداقا لنكاح متأخر. 

(والمهر والاتفاق) لزوجة العبد (ليس يضمن * سيد عبد فى نكاح يأذن) له فيه 
لأنه لم يلتزمها تصريحاء ولا تعريضاء بل لو أذن له بشرط الضمان لم يصر ضامنا لأنه 
ضمان ما لم يجب. فيتعلق المهر بذمة العبد وإن كان مكتسيا ومأذونا له فى التجارة 
تعلق أيضا بكسبه الحاصل بعد النكاح أو بعد حلول المهر المؤجل. وبمال تجارته أصلا 

قوله: (الحاصل بعد النكاح) ولا يعتق بكسبه الحاصل قبله ولو بعد الإذن فيه بخلاف 
المأذون له فى التججبارة فيتعلق بما فى يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه 
الحاصل بغير التجارة بعد الإذن؛ هذا حاصل ما فى «وع.ش) على «م.ر). 

قوله: (ترجيحه) قال فى شرح الروض: وقال الأذرعى: أنه ظاهر إم. 

قوله: (لأن العتق قد حصل) يفيد أن المراد العتق السابق. 

قوله: (تعلق أيضا) أى: مع تعلقه بذمته وبكسبه» قال فى الروض: ولو نادرا كالوصية. 

قوله: (أصلا وربحا) وسواء فى الربح الحادث بعد موحب امهر والنفقة والقديم» كما قال فى 
الروض: تعلقا يما فى يده من ربح حادث؛ وكذا قديم ورأس مال. التهى. وبه مع قوله: الحناصل 
بعد التكاح أو بعد حلول المهر الموجل إل. يعلم الفرق بين الربح والكسبء وأنه لا فرق فى 
الأول بين القديم والحادث بخلاف الثانى يشترط فى التعلق به حدوثه بعد موحب المهر والنفقة. 


ثوله: (سواء فى الربح لخ) يستفاد منه أن مال التجارة أيضا لا فرق فيه بين الحاصل فى يده ثبل 
وجوب الدنع أم بعده إذ الربح ثغمرته. 

ئوله! إحدوثه بعد موجب المهر) هذا نى غير المأذون له فى التجارة؛ أما هو فيتعلق بكسبه بغير 
التجارة الحاصل بعد الإذن ولو قبل موحب المهر كما فى (ع.ش) على (م.ر). 
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وربحا. كما مر بعض ذلك فى تصرف العبيد مع بيان أنه إذا استخدمه سيده لزمه أقل 
الأمرين من أجرة مثله والواجب» وكذا حكم النفقة غير أنها إنما تكون فى كسبه 
الحاصل بعد التمكين لأنها إنما تجب به. كما أنه لو نكم بتفويض صحيم. لم يكن 
الهر إلا فى كسبه الحاصل بعد الوطه أو الفرض الصحيح فإن قلت قد اعتبروا فى 
ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه. وهو 
الضمان. وقياسه هنا كذلك- قلت: الفرق أن المضمون هناك ثابت حالة الإذن بخلافه 
هنا. وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر. والنفقة وجهان بناء على جواز بيع المستأجر 
قاله فى الروضة؛ وأصلها. فرع: لو أذن فى النكام بشرط ألا يئفق على زوجته أو ألا 

قوله: (أو الفرض) أى: أو الموت. 

قوله: (أن يؤجر لفسه) ظاهره بغير إذن السيد فى الإحارة» قال البجيرمى نقل عن 
شيخنا: إن له ذلك لكن يوما بيوم. انتهسى. وح.ل» أى: ولا يؤحرها مدة طويلة فرما 
احتاج السيد خدمتف قال وق.ل» وفى شرح البهجة: الجواز مطلقاء وكنح السيد عنه مذةٌ 
الإحارة. انتهى. وظاهر أن محل هذا فى غير من معه من مال التجارة ما يوفى .ما عليه وإلا 
فالمدار عليه وس.م)» ورأيت بفط سبط وطبء اعتماد الجواز مطلقا» لكن نقل «س.م» فى 
حاشية التحفة عن «وم.ر) أن العبد يلزمه موافقة السيد إن تحمل المهر والنفقة؛ وهو موسر 
أو أداهما فلو حوزنا له الإحارة-مدة طويلة فات غرض السيدان تممل» أو أدى فالظاهر أنه 
بمتدع إيجاره مدة طويلة إلا بإذن السيد. «تدبر). 

قوله: (على جواز بيع المستاجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يوجر نفسه للمهر 

قوله: (أنه إذا استخدمه سيده إلخ) قال فى شرح الروض هنا: ثم المراد بالاستخدام استخخدامه 
نهاراء فإن حقه فى استمتاعه ليلا لا بدل له فلو استخدمه ليلا.وتهارا ضمن زمان لهاره دون 
ليله. قاله الماوردى. انتهى. 

قوله: (والواجب) أى: من نفقتها مع المهر. 

قوله: (وهل للعبد) شامل للمأذون وغيره. 

قوله: (قاله فى الروضة وأصلها) قضيته المواز وبه حزم فى الروض. 


باب التكاح 6ع 
يطلقها أو أن يطلقها بعد شهر أو ألا يطأها قط أو ألا يطأها كل يوم- بطل الشترط دون 
الإذن. قاله القفال فى فتاويه. 

(كالأب) إذا زوج فرعه المحجور عليه لا يضمن الهر والنفقة (بالعقد) لما مر (وما 
يزيده) العبد (من * مهر على القدر الذى فيه أذن) له سيده فى ذمته إلى عتقه لأنه 
دين لزمه برضى مستحقه لا فى كسبه ومال تجارته لعدم الإذن له فيه. 

(و) ما يلزمه من المهر. (فى نكاح فاسد) بأن نكم بغير إذن سيده أو بإذنه نكاحا 
فاسداء (و) قد (وطيا) أى: وطئها قبل أن يفرق بينهما (فى ذمة العبد) لا فى 
كسبه. ومال تجارته لا مرء فلو نكح بغير إذن مستحق المهر أيضا بأن نكم أمة بغير 
إذن سيدها ووطثها فطريقان فى الروضة. وأصلها أحدهما القطع بتعلقه بالرقبة كما لو 
أكره أمة أو حرة على الزناء وثائيها قولان أصحهما على ما قد يفهيمه كلامهما يتعلق 
بالذمة لأن المهر وإن كان لغيرها يمكنها إسقاطه فى الجملة برضاع أو ردة. ورجم فى 
النهاية طريقة القطع . وجرى عليها فى الأنوار: وشمل كلامهم ما لو أذن له فى نكاح 
فاسد؛ والذى فى الرافعى القياس تعلقه بالكسب. كما لو نكم بالإذن نكاحا صحيحا 


والنفقة وججحهان بناع على بيع المستأحر إن جوزناه؛) جاز وإلا فلا لثلا ينم البيع على السيك»ع 
قال المتولى: والوجهان فى إحارة العين فأما إذا التزم عملا فى الذمة فالمذهب حوازه لأنه 
دين فى الذمة لا بمنع البيع. انتهى . 

قرله: (أو ياذنه) أى: فى نكاح صحيح. 


قوله: (لا مر) أى: لأنه لم يلترمها تصريحا ولا تعريضا. 
قوله: (فى الأنوار) وكذا فى الروض. 
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بمسمى فاسد» وكالكسب فيما قاله مال التجارة» ثم ما تقرر من تعلقه بذمته فيما قاله 
الناظم آخِرًا. قال الأذرعى : محله فى كبير عاقلة سلمت نفسها مختارة» فلو كانت 
حرة طفلة أو مجنوئة أو مكرهة فالوجه التعلق برقبته. لأنه جناية محضة وإن كانت 
رقيقة وسلها سيدها فموضع تأمل. انتهى. والأوجه تعلقه بذمته بخلاف ما لو سلمث 
نفسها ولو مكلفة فالأوجه تعلقه برقبته؛ (وحد نفيا) أى: ولا حد عليه بوطثه فى 
نكاح فاسد للشبهة. وهذا معلوم من بابه. 

(وإن يقل لعبده) المتزوج (سافر معى ٠‏ أو أمة) أى: أو يقل لأمة له (زوجها) 
سافرى معى (لم يمنع) فيهما وإن مئع العبد فى الأولى وزوج الأمة فى الثانية من 
التمتم لأئه مالك الرقبة فيقدم حقه؛ وللعبد استصحاب زوجته والكراء فى كسبهء 
ولزوج الأمة أن يسافر معها ليتمتع بها واستثنى من الثانية الأمة المكتراة والمرهونة 
والكاتبة كتابة صحيحة؛ فإن السفر بها يتوقف على رضى المكترى والمرتهن والمكاتبة, 
قال الأذرعى : والجانية اللتعلق برقبتها مال كامرهونة إلا أن يلتزم السيد الفداء. ومثل 
ذلك يأتى فى العبد فى الأولى. 


واووو و مه ووو وو ة و عر وه ووو ووو ماوع اا وو تت رهن 


قوله: (لّ بمدع) أى: إن تكفل السيد بالمهر والنفقة أو كان كسوبا لا يمنعه السفر من 
كسبه؛ أو معه من مال التجارة ما يكفيه أصلا وربما لذلك. راحع التحفة ووس.م عليها. 


قوله: (وكالكسب إ) قال فى شرح الروض: قال ابن الرفعة: نعم إن عين له المهر فينبغى أن 
يكرن المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والعين. التهى. 

قوله: (فالوجه التعلق برقبته) ظاهره وإن سلم الصغيرة وابجئونة وليهما بخلاف تسليم السيد. 
والفرق واضح. 

قرله: (ولو مكلفة) وا حال أنه عقد عليها بإذئه» وإلا فهى مسألة الطريقين السابقة. «ب.ر». 

قوله: (وإن يقل لعبده سافر معى) عبارة شرح الروض: ولسيده إذا تحمل عنه ما مر أن يسافر 
به وإن تضمن منعه من الاستمتاع إلخ. وقوله ما مر أى: المهر والنفقة. 


باب النكاح 4 
(وزوجة تملك بعض البعل) أى: زوجها بشراء أو غيره (منفسخ) به (نكاحها 


قوله: (وزوجة تملك بعض البعل منفسخ نكاحها كالكل) رقبل وطء مهرها يسقط عنه. عبر 
الروض بالحرة» قال فى شرحه: وكالحرة المكاتبة والمبعضة؛ ثم لا يخفى أن هذه الصورة هى بعينها 
الآنية فى باب الصداق فى قوله وشرا ذى زوجها فالكل قلت وهو فى الأصل والشرح حاء سهوا 
إل إلا أنه ذكر هنا.لبيان انفسا كك المهرء وهناك لبيان رجوع المهر وإن القياس 
الظاهر أن المهر إن كان دينا على الزوج سقط أو عيئاء وإن كان دينا فى الأصل وقبضه استقر لهاء 
لأن المهر الراحع بالفراق للمالك عند الفراق» وهى المالكة حيشذ؛ وهذا هو المفهوم من قول 
المصنف الآتى: يرجع المهر إل نخلافا لما دل عليه كلام الشرح هناك وحيتمذ فقول الشارح هنا 
حتى ترده إن فبضته فيه نظرء بل هو ممنوع؛ والوحه أنه يستقر لها وليس فى كلام الشيخين ما 
يخالف ذلك إلا إيهام لعله غير مراد؛ فإنهما هنا لم يتعرضا لارد ولا لعدمه؛ إذا كان الشراء قبل 
الدحول» وتعرضا لعدم الرد إذا كان بعده فقّد يترهم من ذكر عدم الرد بعد الدتحول الرد قبله 
فليتأمل. ومن هنا يعلم أن من وافق الشارح على الرد هنا قبل الدخول» وصرح فيما يأتى فى 
الصداق بعدم الرد وقع فى تناقض فليتأمل «والله أعلم؛ بل قد يقال كان ينبغى فى المهر الدين 
غير المقبوض بقاؤه فى ذمته أيضا كما بعد الوط وكما فى المقبوض قبله لأن دين السنيد يقبت 
فى الدوام فليتأمل. 


ثوله: (نعم إن عين إلخ) أى: فيما إذا أذن له فى النكاح الفاسد. 

ثوله: (استقر لها) سيأتى نى باب الصداق للمحشى نظير هذاء لكن فى شرح الإرشاد لحجر» وشرح 
الخطيب للمنهاج عن الكمال بن أبى شريف أنه متى كان عينا رجع للدائع. انتهى. 

ثوله: (لأن المهر الراجع بالفراق) ثد يقال يؤيد هذا أن الفسخ يرفع العقد من حينه على الأصح 
والالفساخ كالفسخ؛ إلا أن مقتضى الانفساخ تراد العرضين سواء كان من حينه أو من أصله. 

ثوله: (لم يتعرضا [ ل عبارة الروضة متى ملكت زوجها بشراء أو هبة أو غيرهما نظر إن كان ثبل 
الدخول نأصح القولين- ومنهم من ثطع به- سقوط كل المهر وثيل نصفه. انتهى. ومع السقوط كيف 
يقال أنه استقر لها إن مبضته وكيف يقال أنهما لم يتعرضا للرد ولا لعدمه؛ والرد لازم للسقوط. «تدبر). 

ثوله: (فى المهر الدين إ) بقاؤه ينائى قضية الانفساخ وهى تراد العوضين. 

ثوله: (وكما فى المقبوض إل) أى: على ماثاله هو أولا. 
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كالكل) أى: كما ينفسخ بملكها لكله لما مر فى الكلام على تحريم ملكها كلا وبعضا 

(و) ملكها لذلك (قبل وطء) منه لها (مهرها يسقط) به حتى ترده إن قبضته 
لحصول الغرقة من قبلهاء كردتها بخلاف ملكها له بعد الوطء. ويجوز رفع «مهرها) 
كما تقرر ونصبه بيسقط إن قرئ بضم الياء (لا » إن ملك الزوجة) أو بعضهاء (من لا 
دخلا) بها ولم تكن مفوضة فإنه وإن انفسخ نكاحه لا يسقط كل المهر بل نصفه. كما 
صرح به من زيادته بقوله. 

(قلت فنصف مهر هذى أسقط) وأثبت نصفه الآخر لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج 
وغيره؛ فغلب جانبه كالخلع وفيما مر لا شركة له فى الفراق (وليس شسيىء) من المهسر 
(ساقطا إذا وطى) لتقرر بالوطء. 

(وبعد وطء) من العبد لزوجته الحرة (إن به) أى بمهرها (اشترته صح) أى: 
الشراء (إن ضمن) لها (السيد) المهر. لأنه تقرر بالوطء واستحقته على السيد بضمائه. 


واوط فوع مو ووو عجو ممع ع وو مو هه ع ماو العو وه و وه هه عم وام و تامواقم ع واه مها ووه وه ووم وعدن 


قوله: (إن ضمن) أى بعد العقد لا قبله ولو بعد الإذن لتقدم ضمائه على وحوبه. 
انتهى. وم.ر). 


اح لوص جص ص حم بصي جحي رمي عن عبج وبع عيبو يس جام عت وض يح اب مضا كه عوك يب عد يب نات دل ساس رايا عن مسري عر فب ب مو ل اي سي لم 


قوله: (حتى ترده) كذا فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (عخلاف ملكها له لخ) عبارة الروض وشرحه: أو بعده بقى المهر فى ذمته. وإن لم ينبت 
للسيد على عبده دين ابتداى لأن الدوام أقوى منه. فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه. 

قوله: (وليس شىء ساقطا إذا وطى) أى: فى ملكها له وملكه شاء ففى الأولى أعنى فيما إذا 
اشتزته بغير الصداق يبقى المهر لها فى ذمته» إلى أن يعتق» وإن كان عبدا لها لأنه يغتفر فى الدوام 
ما لا يغتفر فى الابتداء» وفى ملكه لها يبقى للسيد المهر والشمن فى ذمة الزوج وب.ر». 
ساس سس ص 

ثوله: (كذا فى شرح الروض) ومثله فى شرح الإرشاد حجر والأنوار وهو مقئضى كلام الروضة 


5-3 
كما سبق. 


ثوله: (بقى المهر فى ذمته) أى: لاستيفاء مقابله هنا ُثلاف ما مر. 


باب التكاح 441 
فلا يسقط بملكها الزوج» وانفساخ النكاح. وتصير بذلك مستوفية للهرهاء بخلاف ما إذا 
اشترته به قبل الوطه لا يصح الشراء للدور إذ لو صم لانفسخ النكام. فيسقط المهر لعدم 
الوطء فيعرى الشراء عن الثمن فيبطل ويستمر النكاح. وبخلاف ما إذا لم يضمنه السيد 
لعدم استحقاقها المهر عليه. فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه عوضا عما يستحقه من 
الثمن, وفى معنى ضمان السيد المهر لها أن يصدق عن عبده عيئاء ثم تشتر تريه الزوجة 
بهاء أما إذا كانت زوجته أمة واشترته بالإذن فإنه يصم الشراء مطلقا ويستمر النكاح 


اللا اا اا ل 2 20 


قوله: (وتصير بلك مستوفية لمهرها) ولا يرحع السيد على العبد بنظير الهر لو عتق» 
والعحب من الشارح كيف أهمل هذا ونبه على مثله فى مسألة الأمة الرقيقة إذا اشترت العبد 
لسيدها كما سيأتى قرييا «ب.ر,. 

قرله: (فلا يمكن [) يدل على أنه لا يصح جعل المهر فى ذمة العبد ثناء فيكون من قبيل بيع 
الدين لغير من هو عليه» ولعل وجه ذلك فقد شروطه المقررة فى محله» ومنها قبض البدل والدين 
فى امخلس» وكون المديون مليا. 

قوله: (أما إذا كانت زوجنه أمة إل) كان ينبغى قبل ذكر هذا أن يستوفى ما بقى من مفهوم 
المان» فيقول: وبخلاف ما لو اشترته بغير المهر» فإنه لا يسقط عنه المهر بل يبقى فى ذمته إلى أن 
يعتق» لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء» فإنه لا وحه لإهمال ذلك» خصوصا وقد 
تعرض لثله فى شراء الأمة للعبد بإذن سيدها كما سيأتى ,ب.ر.. 

تنبيه: بقى عكس كلام الشارح قال فى الروض: فصل اشترى العبد زوحته لسيده لم ينفسخ 
نكاحه. انتهى. وأما المهر فينبغى أن يقال إن وجب بالعقد فهو للبائع فى ذمة العبد» وإن كانت 
العبد على العبد والسيد لا يجب له على عبده شىء ابتداء» وهذا ابتداء وحوب. فليتأمل. 

قوله: (مطلقا) أى: قبل الدخول وبعده. 


ثوله: (ولا يرجع السيد !ل) أى: و ره اوح 0 
ولعله لالتزامه المهر بالإذن فى الخملة,. 


توله: (والعجب من الشارح [خ) يمكن رحوع ما ذكره بعد مسألة الأمة الآتية لما هنا أيضاولا 
عتجحب, 

ثوله: (لا يصح إل) أى: لعدم رحوع شىء للسيد بئلاف ما إذا ضمن. تأمل, 

ثوله: (والدين) أى: لا رجحوع هنا فلا فبض. 


ذه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإن الملك لسيدها. لكن إن اشترته بالمهر برئ السيد والعبد لأن الأصيل يبرأ بأداء 
الضامن. ولا يرجع السيد على العبد كما لو ضمن عنه دينا آخر وأداه فى رقه. وإن 
اشترته بغيره لم يسقط عن العبد بناء على الأصم؛ أن من ملك عبدًا له عليه دين لا 
يسقط بملكه له فلسيد الأمة على بائع العبد المهرء وللبائع عليه الثمن. وقد يقع 
التقاص فتبرأ ذمة العبد عن حق المشترى لأنه بالتقاص استوفى حقه من البائع. فرع: 
زاد الترجمة به (لو نكم) شخص. 

(ملك) أى: مملوكه (مورث له ثم هلك » مورث) أى: مورثه كما فى بعض النسم 
بإسكان الهاءء (وبعضها) أو كلها المفهوم بالأولى (إرثا) قد (ملك) انفسخ النكام لما 
مرء ثم إن كان ذلك. 

رمن بعد وطء) منه لها (فيكون المهر) كله (تركة) لعدم سقوط شىء منه 
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عم سم ب مره م ماما ع موه موص هن عه صا عم ها حد ات احا عن نا هه هم يب مصاع يم عد يع له أ عط عن بويت ما ع ما م حم وات مم نحت دهاع اانه 


قوله: إلكن إن اشرته بالمهر [ لخ) أى: والحال أن السيد ضامن له بدليل فقوله: لأن الأصل 
ال, 

قوله: (ولا رجوع للمنيد على العبد) وإن أذن له فى الضمان. شرح الروضء؛ وكأن وحه 

قوله: (وإن اشدرته بغيره لم يسقط) أى: والحال أن السيد أيضا ضامن للمهر بدليل فلسيد 
الأمة على بائع العبد المهر. 

قوله: (على بائع العبد) هلا قال وعلى العبد وإن كان ملكه لأن القبوت للسيد هنا فى 
الدوام. 

قوله: (المفهوم بالأولى) لا يخنفى أن صورة ملكه لكلها أن يكون حائزاء وحيتهد فكيف يعقل 
أن يكون حعل المهر تركة فى حالة حوازه أولى منه فى حالة مشاركة الغير له فى الميراث» هذا 
غير صحيح بلا ارتياب» فحذف ذلك عين الصواب ,«برلسى,»؛ الظاهر أن الشرح لاحظ فيما قاله 
جرد انفسا النكاح وكأنه سها عما بعذه, 


ل سس 


توله: «هلا قال [لج) لعله اقتصر على البائع لأن التقاص وائع بينه وبين المشيزى. 


باب النكاح أدة 


بالانفساخ. (و) إن كان من (قبل وطء) فيكون (شطر) أى: نصف المهر تركة لسقوط 
النصف الآخر بالانفساخ قبل الوطه لحصوله لا بسببها. فيقضى من الكل أو من النصف 
ديون المورث ووصاياه إن كانت وإلا فإن كان الزوج وارثا حائزا سقط عنه. لأن ما كان 
عليه صار له وإلا فلغيره من الورثة أحذ نصيبه. 

(ومحرمية ولا عذر) أى: ولو (ادعت + راضية) بالنكام من معين (نطقا) أى: 
بالنطق محرمية بينهما كقولها: هو أخى من الرضاع. أو وطثنى أبوه أو ابنه بشبهة ولا 
عذر لها (بها) أى: بالمحرمية (ما سمعت) دعواها لأنها تناقض ما تضمنه رضاها من 
حلها له. فقوله بها متعلق بدعواها القدر» ويجوز تعلقه بعذر بجعل الضمير عائدا على 
راضية» وقوله نطقا من زيادته أما إذا ذكرت عذراء كغلط أو نسيان أو جهل أو لم تذكر 
عذراء ولم ترض بالنكاح بأن زوجت بالإجبار أو رضيت به من غير معين أو من معين 

قوله: (راضبة بالدكاح) أى حال العقد أو عقبه. ا ا 

قوله: (أو وطتنى أبوه لخ) الذى هنا هو حرمة المصاهرة لا المحرمية؛ كما هو مقبرر 
فلعل مراده بالمحرمية ما يشملها. 

قرله: (أو رضيت به من غير معين) قال حجر فى شرح الإرشاد: فى هذه إن القول 
قرلها فتصدق بيمينها؛ ومثله فى شرح الروض. 
لكن قيده فى شرح الإرشاد بعدم رضاها بعد العقد بدطق ولا تمكين. 


قوله: (لم ترض بالنكاح) بأن. زوحت بالإحبار أو رضيت به من غير معين فى الروض حلاف 
ذلك فيهماء وهو أن القول قوها بيمينهاء وعبارته مع شرحه فلو كانت بحبرة وزوحت بلا إذن؛ أو 
أذنت- ولو ججبرة- فى نكاحها برحل غير معين» وادعت ذلك- فالقول قوها بيميئها لاحتمال 
قولها ول تعترف بنقيضه؛ فصار كما لو قالته ابتداء لأتروج به. انتهى. كذا شرح (م.ر). 


ثوله: (خلاف ذلك فيهما) أى: نجرى فى الأولى على ما نقله المصئف عن البشوى والمدولى وخمالف 
الشارح هنا نى الثانية؛ قال فى الأنوار: وتصديقها بيميئها فيها هو ثول ابن الحداد والمقطوع بهجند 
المتولى» وهو الأصح عند الشيخ أبى على الطبرى؛ وصاحب التهذيب؛ ونسبه الإمام إلى المعظم؛ وكذا نى 
تعليق الحاوى؛ وهو الأصح فى الروضة؛ والمرجحح فى امحرر والمفهوم من سياق الشرحين. والشائى لا بل 
القول قوله بيمينه على نفى امحرمية ليستمر النكاح؛ وهو قول أبى زيد المروزى؛ والأصح عند الغزالى 
والمذكور فى الناوى؛ والمفهوم من شرح اللباب. انتهى. 


لدت الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبادعا الجنون والحجز) من الولى (لدى * عقد) أى: عند عقد النكام حلف 
الزوج على نفى العلم به سواء (عهدنا ذاك) من الولى. (أو ما عهدا) لأن الغالب 
جريان العقد صحيحا. ولأنه حكم بصحته ظاهراء والأصل دوامه. والتصريح بقوله : 
لدى عقد إلى آخره من زيادته. 

(أو الصبا أو عقده) أى: النكام بإضافة اللصدر إلى المفعول وفاعله (الوكيل) أى: 
وبادعاء الولى صباه الممكن عند العقد. أو أن النكام عقده الوكيل. (فى » إحرام مسن 
وكل) أى: الوكل (زوجا حلف) أى: حلف أنت الزوج على نفى العلم به سواء عهد 
للولى إحرام أم لا لما مرء ويفارق ذلك تصديق الجانى إذا قال: كنت يوم القتل صبيا أو 
مجنونا. وأمكن الصبا وعهد الجئون بأن الغالب فى الأنكحة الاحتياط؛ وعقدها 
بشروطها فصدق فيها الزوج والقود مما يدرأ بالشبهات فصدق فيها الجائنى حيث ظهر 
احتمال قوله؛ وذكر الحجر بعد الجئون من ذكر العام بعد الخاص عكس ذكر الصبا 
بعد الحجرء واقتصر الحاوى على الجنون والصبا والإحرام. 
لكنها سكتت عن الإذن بأن كانت بكراء وزوجها غير المجبر فإن دعواها تسمع فى 
الجميع لتحليف الزوج أنه لا يعلم بينهما محرمية على ما فى تحليفه من الخلاف فى 
الثانية كما ذكره فيها بقوله. 

قوله: (أو من معين [ل) كذا فى الروض وشرحه وقوله: لكنها سكتت. عبارة الروض: فأذنت 
بالسكوت. 

قوله: (بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله) قال فى شرح الروض: نعم إن لم يكن قال فى 
الأولى حين باعه وهو ملكى سمعت دعواه وبينته» ثم ذكر عن البلقينى فى مسألة التوكيل ما ينبغى 
الوقوف عليه. 

قوله: (أو وكيله) قال فى شرح الروض: قال البلقينى: قوله: أو توكيله محمول على تو كيل 
ببيع معين» ثم يدعى الموكل بعد بيع الوكيل؛ ولزومه أنه كان أعتقه قبل التوكيل» أما لو كانت 
الوكالة مطلقة أو فى معين» وادعى عتقا بعد التوكيل» ولم يقصر فى ترك إعلام الوكيل صدق 
الموركل بيميئه. انتهى. 

قوله: (عكس ذكر الصبا بعد الخجر) عبر بذكر دون العطف لأن شرط عطف الخناص على 

تبن تن تنا 
ثوله: (لأن شرط عطف إل انظره؛ نإن الصبا معطوف على المثون لا المحجر. 


باب النكاح ود 

(والزوج مهما أجبرت) زوجته على النكام ثم ادعت محرمية بينهما (فليحلف) 
هو على نفى العلم بها (عند العراقيين والصنف) للحاوى استدامة للنكاح الجارى على 
الصحة ظاهراء ولثلا تتخذه الفاسقات ذريعة للخروج عن ربقة الأزواج (قلت): لكن. 

(رأى تحليف هذى) أى: الزوجة على البت (البغوى » والمتوى وعن الجل) أى: 
معظم الأصحاب (روى) أى: رواه الإمام عنهم» وهو الأصم فى أصل الروضة. وحكاه 
القفال عن النص لاحتمال قولهاء ولم تعترف بنفيضه فصار كما لو قالته ابتداء لأتزوج 
مه واحتج له الشيخ أبو على أيضا بنص الشافعى على أنه لو باع الحاكم عينا على 
غائب ثم حضر وادعى زوال ملكه عنها قبل ذلك صدق بيميئه. ونقض بيع القاضى؛ 
بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله ثم ادعى ذلك لأنه سبق مئه نقيضه. 

(وأن تمكنه) من الوط مختارة؛ (و) 

قد ادعت إنها (زوجست ولم » ترض) بالزواج أى: لم تأذن فيه. وهى معتبرة 
الإذن (يكن مثل الرضى التمكين) أى: يكن تمكينها هنا كرضاهاء (ثم) أى: فيما 
مره فلا تسمع دعواها ذلك تنئزيلا لتمكيئها منزلة رضاهاء وهذا من زيادقه. وقضية 
كلامه أن تمكينها كاف فى عدم سماع دعواها وإن لم يدخل بها وهو الوجه. وإن 
صورها البغوى بما بعد الدخول» كما نقلها عنه الشيخان كذلك وعللاها بقولهما: كأنه 
جعل الدخول بمنزلة الرضى. أما دعواها ذلك قبل تمكينها فتسمع ويقبل قولهاء 
وعليه يحمل إطلاقهما فى آخر الرجعة قبول قولها: وحيث قبل قولها قالا: هناك لو 
رجعت؛ فقالت: كنت رضيت وئسيت. ففى قبول رجوعها وجهان: النصوص أئه لا 
يقبل. ورجح الغزالى أنه يقبل. انتهى» ولو ادعى الولى محرمية أو عدم إذن المرأة لم 
تسمع دعواه لأن النكاح حق الزوجين. ولهذا يثبت بتقارهما وإن أنكر الولى. 
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آذآ 


بياب الصداق 


هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح . أو وطى أو تفويت بضع قهرا كرضاع 
ورجوع شهود» ويقال فيه: صدقة بفتح أوله وضم ثائيه وكسره. وبضم أوله أو فتحه 
مع إسكان ثانيه فيهماء وبفتحهما وضمهماء سمى بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله 
فى النكام الذى هو الأصل فى إيجاب المهرء ويقال له أيضًا: مهر. ونحلة بكسر 
النون وضمهاء وفريضة واجر. وطول وعقر. وعليقة وحبا ونكام. وقال تعالى 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا» [النور ؟] وقيل الصداق ما وجب بتسمية فى 
العقد. والهر ما وجب بغير ذلك» ويقال من لفظالصداق والصدقة: أصدقتها. ومن 
المهر: مهرتها. ولا يقال أمهرتها. ومذهم من جوزه. والأصل كن الباب قبل الإجماع 
قوله تعالى #وآتوا النساء صدقاتهن ذنحلة» [النساء 4] وقوله #واتوهن أجورهن» 
[النساء ٠؟]‏ وقوله 0 لريد التزويج «التمس ولو خاتما من حديد) رواه الشيخان. 
وما لا قلا. ويجوز الاعتياض عنه إن كان ديناء ويضمنه الزويج: قبل تسليمه ضمان عقد 
حتى يمتنع بيعه قبل قبضه. وترجع المرأة إلى مهر المثل لا إلى مثله أو قيمته إذا تلف 
قبل قبضه. إلا إذا أتلفته فتكون قابضة لد. أو أتلفه أجنبى فتتخير بين الفسخ 
والرجوع إلى مهر المثل وبين الإجازة وطلب مثل المهر أو قيمته من الأجنبى. وحتى 


باب الصداق 


قوله: (كالقئمن الصدافق) قضية التشبيه كما قال بعضهم: عدم صحة إصداقها ثوبا لايملك 
غيره من ححيثك 1 ق حق الله به لأحل الستر والصلاة, فكان كلماء المتعين للطهارة فى الوقست. 
قال بعضهم: شبله ما لم يكن قادرًا على التعيين» وإلا فهر مغن مع القدرة على القوب فلا يتعين. 


انبا زر ١)‏ 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مكنت سلمه الأمين وإلى ذلك أشار بقوله : (فلدى أمين») أى: فعند عدل (يوضع) 
الصداق. (فالتسليم) أى: ثم تسليم الأمين الصداق يجب (بالتمكين) أى: بسبب 
تمكينها. وإن لم يأتها الزوجء قال الإمام: فلوهَمٌ بالوط بعد أن تسلمت الصداق 
فامتئعت فالوجه استرداده. واستشكل ابن الرفعة وضعه عند أمين بأنه إن كان نائبها 
فالمجبر الزوج وإلا فالزوجة, وأجاب بأنه نائبها كما صرح به الجيلى . واقتضاه كلام 
الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع فإن المأخوذ يملكه الغريم. وتبرأ ذمة 
المأخوذ منهء ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه وهى ممنوعة من التصرف فيه قبل 
تمكيئها. بخلاف القول بإجبار الزوج فإنا إذا أجبرناه أطلقنا تصرفها فى الأخوذ 
بمجرد القبض» وأجاب آخر بأنه اتبهماء واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب 
الذكور وهو ظاهر. وآخر بأنه نائبه ولا محذور فى إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم 


قوله: (نائبها) قال فى العباب: فيكون من ضمانها فانظر حكم الضمان على كونه 
نائبهما. «س.م, على المنهج:؛ والمعتمد أنه إن تلف كان من ضمان الزوج كمافى عدل 
الرهن. انتهى. «ر.م) وحجر. 

قوله: (واقتضاه كلام الأصحاب 22 رد بأن كلام الأصحاب لا شاهد فيه لذلك 
لاستقرار الملك فيما قالوه بقبض الحخاكم؛ ولا كذلك هنا إذ لو امتنعت من التسليم بعد 
قبض العدل أو الحاكم استرده الزوج. 

قرله: (وهو ظاهر) لأنه ناب فى الإقباض والقبضء والحق أنه نائب عن الشرع لا 
عنهما ولا عن أحدهماء قال رق.لع: وهو المعتمد. 

قرله: (فلذى أمين) لعله حواب أما مقدرة أى: وأما فى النزاع؛ فلذى أمينء كما فقيل عمقل 
ذلك فى نحر: #وربك فكبر [المدثر 7]. 

قرله: (واستشهد له ! لخ) كان وحه الاستشهاد .ما ذكر أن ملك الغريم وبراءة ذمة المأخوذ مه 
يتوقفان على الإقباض الصحيح من ججهة المأحوذ منه. فلولا أن المساكم ناب عنهما فى الإقباض 
والقبض ما حصل ذلك. 

قوله: (لزوال العلة) أى: وف الفوت. 


باب الصداق 0 


(ومن يبادر) منهما إلى تسليم ما عليه (يجبر الثانى) على تسليم ما يقابله. (ومع 
» منع سوى مبادر) أى: عند امتناعه من التسليم بلا عذر (إن شاء) أى: المبادر 
منهما (رجع) فيما سلمه لعدم حصول الغرض. لكن رجوع الزوج مفرع على أنه يجبر 
أولا لأن الإجبار شرطه التمكين » فإن قلنا لا يجبر أولا وهو الأصم فلا رجوع له لتبرعه 
بالبادرة كتبرعه بتعجيل الدين المؤجل. 

(لا هى) أى: الزوجة» فلا ترجع فى نفسها (بعد الوطه) بتمكينها منه مختارة 
مكلفة. كما لو سلم البائع المبيع متبرعا قبل قبض الثمن. أما المكرهة وغير المكلفة 
فلهما الرجوع بعد زوال الإكراه وحصول التكليف. نعم لو سلم الولى غير المكلفة 
بالصلحة فينبغى كما فى الكفاية أنه لا رجوع لهاء وإن كملت. كما لو ترك الولى 


ولمع عع ووه وح عه حو وو وي ورم عو ع و ماو عي ها كو وو و واف اوه 8غ > ملاوع مع ااه ع و ل قم راق وم قوقع لأ واه رامن 


قوله: (فإن قلنا لا يجبر وهو الأصح) قد يقال: الأصح أيضًا أنه لا تجبر كما تقدم أنهما عند 
التزاع يجبران» فلم حص الزوج فى قوله: لكن رجوع الزوج؛ وهلا قال: لكن رجحوع كل منهماء 
ويجاب بأله: إنما حص الزوج لأن الصنف تعرض للزوحة بقوله: لا هى إل فقوله: لا هى إل 
استثناء من قوله: إن شاء رجع والاستثناء ظاهر لأنها لا تحبر فهى متبرعة» وقد تحصل أن الأصح 
أنه لا رحوع إذا امتئع غير المبادر سواء كان المسلم الزوج أو الزوحة» فقد يقال: فلا فائدة فى 
إحبار غير المبادر إلا أن يقال: فائدته الإثم والتعزير. فليتأمل «س.م). 

قوله: (فلا رجوع له لتبرعه) فلاف ما تقدم عن الإمام فى مسألة الأمين إذ لا تبرع. 

قوله: (فينبغى كما فى الكفاية إل) مشى غيره على أن ا الرجوع: وفرق بين ما هنا ومسألة 
الشفعة: بأن ما هنا تفويت» وثم إمساك عن التحصيل. 


كوله: (فلم خص الزوج لخ) قد يقال: تخصيسه بذلك فى غاية الفلهور لأن الروجة سواء قلنا إنها 
تحبر أولا لو سلمت نفسها طالبته بالمهر؛ فإن لم يعلأها امتنعت -حتى يسلمها المهر» لأن القبض هنا إفا هر 
بالوطء. كل ذلك فى شرح «م.ر» وغيرف تتخصيص الروج لأنه إنما يرجع إن قلنا إنه يبر بنلاف 
الزوحة؛ فإنها ترجع سواء ثلنا: تير أولاء وقوله: وقد تسل إل فيه نلر لأنه مببى على أن تمكينها لا 
يكون إلا بالومطء؛ وليس كذلك بل يككون وإن لم يأتها الزرج كما تقدم فى الشرح؛ وطا الامتناع بعده إن 
لم بسلم المهر “كما تقدم عن شرح «م.ر) سواء مكثته جبرة أو غثتارة» فتأمل. 

كوله: (فقد يقال [لخ) أى: بناء على الأصح.؛ وهو أن الزوج لا يجبر. لكن قد يقال: نيه فائدة على 
غير الأصم بالنسبة للزو بج؛ وفيه فائدة بالنسبة للروحة على كل قول كما تقدم؛ فليتأمل. 

قوله: (على أن نا الرجوع) اعتمده «م.ر» وفرق هما ذكر وعلل بتبين أن التسليم وقع على غير 
مصليحة, 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشفعة للصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصحء بخلاف 
1 : تك أى ١‏ 
أو جديا يدير يوالح دبل المنمجور ليوا باللا ىواستت ال 
خلافه . فينبغى أن يكون له الرجوع وإن وطثت. (ولتمهل) أى: الزوجة وجوبا إذ 
3 الى 7 5 ٠‏ 3 وى و[ 

استمهلت هى أو وليها بعد قبض الصداق. (إلى *» طوق) منها للوطء 5 00 

و اورفو انه : 3 تى يزول مائع الوطه. وإن قال: 
لصغر أو مرض لتضررها به. فلا يجب تسليمها حتى يزوا 0 3 

عليه 95 5 5 ام 5 3 50 3 ١‏ 5 5 

سلموها كَّ ولا اقربها حتى يزول المائع لآنئه قد لاا يفغى بذلك دص غدل ْ ل 
ذكره الغزالى فى بسيطه . وقال البغوى: يجاب فى المريضة دون الصغيرة لآن الأقارب 
أحق بحضانتها. انتهى. ويكره للولى تسليم الصغيرة» ويحرم على الزوج وطؤها إلى أن 
تحتمل. وفى معنى المريضة الهزيلة إلا أن تكون نحيفة خلقة فيجب عليها التسليم. 
يلزمها التمكين من الوطه فيستمتع بغيره أو يطلق ولا خيار له؛ كما مر فى بابه مع 
كلام فيه للغزالى والرافعى. (و) إلى (تنظيف) من الوسخ (و) إلى (الاستحداد) من 
شعر العانة لأن ذلك منفر فإزالته أدعى إلى بقاء النكام؛ وقد يقال: لو تسرك الاستحداد 
أغنى عنه التنظيف (ل١).‏ 

قوله: (ولتمهل إلخ) ولا نفقة لها على المعتمد مدة الإمهال كما فى وع.ش» نحلافا 
للحلبى. 

قوله: (وإن قال إلخ) إلا إذا كان ثقة فيجاب فى غير الصغيرة» وعليه يعمل قول 
البغوى: فلا مخالفة. 

قوله: (وقال البغوى إلخ) اعتمده وم.ر» رس.م على المنهج. 

قوله: (وقال البغوى إ لخ) وعبارة الروض. 
النفقة تخلاف الصغيرة: وتحب ثفقة النحيفة أى؛ نحيئة البدن بالتسليم. انتهى. 

قوله: (وفى معنى المريضة الهزيلة) فيأتى فيها ما تقدم عن الغزالى» والبغوى. 


7 اام ا برا ذف اليو بالودو في لي حل ماو اح ل 6 
0 ل ا 020 55 ا بان وو بو د ا 
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(غير) أى: تمهل إلى ما ذكرء لا إلى غيره كانقطاع حيض ونفاس لأن مدتهما قد 
تطول. ويتأتى التمتع معهما بلا وطء كما فى الرثقاء. وقد يؤخذ من التعليل أنه لو 
عرف أن حيضها أو نفاسها ينقطع عن قرب أمهلت. وقد قال الزركشى: وقياس ما 
ذكروا فى الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة 
التنظيف. وقد صرح به فى التتمة» فيختص عدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض 
تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل. انتهى. وحيث أمهلت الزوجة لتنظيف ونحوه 
أمهلت ما يراه قاض لأنه أمر مجتهد فيه (وأقصاه) أى: الإمهال (ثلاثة) من الأيام 
بلياليها المشتملة عليها لأن الغرض من ذلك يحصل فيهاء ولأنها أقل الكثير وأكثر 
القليل. وشمل قوله: لا غير ما فرعه من زيادته بقوله: (فلسن » نمهلها) نحن (إك) 
تهيثة (الجهاز و) حصول (السمن) ونحوه. 

(والمهر بالوطء) أى: بسببه (ولو محرما) لحيض, أو إحرام؛ أو لكونه فى الدبر 
أو غيرها (مقرر) أى: مستقر لا يتطرق إليه سقوط لاستيفاء مقابله. ولأن وطه الشبهة 
يوجبهء فوطه النكاح أولى بخلاف استدخالها ماءه. والمباشرة فى غير الفرج. والخلوة 
بلا وطه حتى لو طلقها بعد ذلك لم يجب إلا الشطر لآية الإوإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن» [البقرة 710] أى: تجامعوهن (وموت فرد منهما) أى: ومقرر أيضًّا 
بموت أحد الزوجين فى النكام الصحيم قبل الوطه إذ لا بيبطل به النكاح بدليل 
التوارث» وإنما هو نهاية له. ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة وتقدم 
أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان الهر. 

قوله: (ويتاتى 1لخ) لعل الواو للحال» فلا يرد تأتيه مع ترك الاستحداد» ثم رأيت 
(مر) فرق بأن الأوساخ منفرة. 

قوله: (كانقطا ع حيض) وإن قلت مدته. رم.ر). 

قوله: (وقد يؤخل إل) أتى بقد نظرا لقد فى التقليل. 

قوله: (وقد قال الرركشى) خولف. انتهى. (مءر). 


٠١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وموجب فساده) أى: الصداق مهر الثل بالعقد لتعذر رد مقابله لصحة النكاح؛ 
فوجب بدله كما لو ابتاع بثمن فاسد وتعذر رد المبيع يعت" فييكة ؛ وفشان الضداق أن 
يكون (بحيث لم » يملك) عند العقد للزوج أو مطلقا. (كمغصوب وخمرة ودم). 
(والحر) سواء ترك وصفها أم وصفت بوصفها أو بغيره كمملوك له. وعصير ومغرة 
وقن. وذكر الدم من زيادته. وهذا فى أنكحتنا أما أنكحة الكفار. فكلما اعتقدوا صحة 
إصداقه يجرى عليه حكم الصحيح كما مر؛ (أو) بحيث (يعقد) على من لا يحتاج 
إلى إذنها فى العقد (دون الإذن») من معتبرته (بدون مهر مثلها). أو بلا مهر 
لانتفاء الحظ واللصلحة فيه كما فى البيع . بخلاف ما إذا أذنت فيه معتبرة الإذن أو 
عقد بمهر الثل» فإنه لا يفسد وإن خطبها غير ناكها بأكثر. وقوله: دون الإذن من 
قوله: (ترك وصفها) بأن أشار إليها أو وصفت بوصفها كما ذكره المصنفء أو بغيره 
لكن مع الإشارة إليه إذ لو لم يشر إليه كان من قبيل ما فى الذمة ومافى الذمة لا 
يتصور وصفه بغير وصفه؛ بل الواحب حينئذ هو المتصف» بتلك الصفات فتأمل. 
قوله: (دون الإذن من معتبرته) بألا تكون معتبرة الإذن» أو تكون معتبرته ولم تأذن. 
قوله: (وإن خطبها إخ) أى: لكن كانت المصلحة فى الأول. قاله ابسن الخياط 


قوله: (أو مطلقا) عطف على: للزوج. 

قوله: (ودم) هذا يشكل على ما قالوه فى المخلع من أنه لو خالعها على غير مقصود كالدم وقع 
رحعياء إذ قياس ذلك ألا يجب هنا مهر المثل. 

قال فى شرح الروض: ويفرق بأن المغلب ثم من جانب الزوجة المعاوضة: فاعتبر كون 
العرض مقصودًا بخلاف ما هناء وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موحب للمهر غالبا بخللاف 
الخلع» فإن مقصوده الفرقة وهى تحصل غالبا بدون عوض . انتهى. 

قوله: (من لا يحتاج إلى إذنها) يدل فيه المخنونة» والصغيرة البكرء والسفيهة» ولا ينافيه قوله: 
دون الإذن من معتبرته لأنه بالنظر لبعض أفراد ما دحل فيه» وفى المنهاج إذا نكم بنتا لا رشيدة 
أى: كمجنونة» وبكر صغيرة» أو سفيهة كما فى شرحه بدون مهر المثل؛ أو رشيدة بكرا بلا إذن 
بدونه فسد المسمى» والأظهر صحة النكاح .هر المثل. انتهى. 

قوله: (وإن خطبها غير ناكحها باكثر) هذا يقتضى صحة الصداق إذا كان قدر مهر المدل مع 


' توله: (لأنه بالنظر لح الأولى أن يقال: إنه صادق بألا يكون هناك معتبرة الإذن» وبأن تكون ولم 
تأذن. 


باب الصداق 1١‏ 
زيادته . وقوله : بدون مهر مثلها تنازعه يعقدوا لإذن أما من يحتاج إلى إذئها فستأتى 
فى مفسد النكاح. ولا يخفى صحة الصداق بعقد السيد لأمته بدون مهر المثشلء 
(ولابن) أى: أو بحيث يعقد الأب لابئه غير الرشيد. 


(بزائد) على مهر الثل بما لا يتغابن بمثله (من مال الابن) كما فى البيع. فإن 
كان من مال نفسه صح عينا كان أو ديئاء لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن 
حتى يفوت عليه. والتبرع به إنما حصل فى ضمن تبرع الأب. فلو ألغى فات على 
والأذرعى «س.م) على المنهج. فإن لم تكن المصلحة فى الأول فالمأخوذ من كلام الأذرعى 
وابن النياط: أنه يفسد النكاح وهو ظاهرء إذ لا فائدة فى فساد الصداقء إذ لو فسد 
وحب مهر المثل وقد عقد به. 
وحود راغب بأكثر فلينظر وليفرق ببنه وبين نظيره من بيع نحو الوكيل»؛ إلا أن يراد بالأكثر ما 
يتغابن به إن قلنا هناك بعدم اعتباره كما يدل عليه بعض العبارات. 

قوله: (عينا كان أو دينا) لو كان عيئًا قتلفت قبل القبضء أو ديئا فمات الأب؛ فهل يجب 
عليه مهر المثل فى الأول ويؤوحذ المهر من تركته فى الشانى حتى لو لم تكن تركة ضاع على 
الزوحة» ولا مطالبة على الولد فى الحالين لأن الأب بإصداقه عنه تعلق به الصداق» ول يتعلق 
بالولد» وإن قدر دحوله فى ملكه حتى يرجع إليه النصف لا إلى الأب لو طلق قبل الدحولء أر 
يتعلق مهر المثل فى الأول» والصداق فى الثانى حيث لا تركة للأب بالولد, أما الولد فلن العين 
فى الأول دعحلت فى ملكه؛ فإذا تلفت قبل قبضها رجع عليه ببدها وهو مهر المشل» وأما فى 
الثانى: فاذن الزوج هو الأصل فى الصداق, فإذا تعذر من جهة المصدق عنه رجع التعلق عليه؛ فيه 
نظر. 


ثوله: (فلينظر) نى الناشرى؛ وإذا عقد يمهر المثل مع كفء مع طلب من يريد تزويجها بأكتر من فإنه 
يصح النكاح» ولا يعتزض عليه. قاله الإمام. انتهى. 

قال ابن المخياط: وينبغى أن يكون هذا فيما إذا رأى المصلحة فى ذلك بأن يكون الأول أصلح وما 
سوى ذلك من التصالء أما لو انعكس ففيه نظر لا يخفى» وثال الأذرعى: لا يعرض عليه إذا رأى ذلك 
مصلحة تربو على مصلحة الزيادة المبدولة. انتهى.. انتهى. (سم) على المنهج. 

وئوله: لا يععزض عليه إل مفهومه أنه يعترض إذا كانت المصلحة فى الزائد؛ وظاهر أن الاعتراض 
بفساد النكاح لا الصداق إذ فساده يوحب مهر المثل» ود عقّد به فلا فائدة فيه فليراجع. 

ثوله: (أو يتعلق مهر المثل [لخ) فى حواشى شرح الإرشاد: أنه لو فات ما سماه الولى أى: تلف لزم 
الابن مهر المثل لا الأكثر الذى سماه الولى. انتهى. وقياسه لزوم المسمى إن كان مهر المثل. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الابن ولزم مهر الثل فى ماله. وبهذا قطع الغزالى والبغوى. والماوردى. ورجح التتولى 
والسرخسى فساده لأنه يتضمن دخوله فى ملك الابن. ثم يكون متبرعا بالزائد وأييده 
الرافعى بمنعه إعتاقه عنه عبد نفسه فى كفارة القتل. ورد بما نقله فى كفارة الظهار 
عن القفال من أنه لو قال لغيره: أعتق عبدك عن ابنى الصغير ففعل جازء وكان 
اكتساب ولاء له بغير ضرر يلحقه. وبأن له أن يعتق عبد طفله فى كفارة القتل كما 
نص عليه الشافعى فى الوصايا. وذكره القاضى هناك. والبندنيجى فى الأيمان. وإذا 

جاز ذلك فى عبد طفله ففى عبد نفسه أولى (أو) بحيث (عقد») لابنه المذكور (بأم 
لاب كأن ولامة ةدوم فى شير فلكه إتكاح» لم كينا إذالبو سبع اللكها ابن 
فتعتق عليه. فيمتنع انتقالها إلى المرأة. (أو) عقد الولى أو وكيله بقوله للخاطب: 
زوجتك (بما شئت. وقد). 

(يجهله) وفى نسخة جهله أى: والحالة أنه يجهل ما شاءه الخاطب فيفسد. 
(ولو) كان عقده بذلك (بإذن سبقا») من المرأة للولى أو منه للوكيل للجهل به. فإن 


علمه صم لإحاطة العاقدين بالمقصود. ولا عبرة بالإبهام فى اللفظ (أو) بحيث (شرط) 
الزوج (الخيار فيما أصدقا) لأنه لم يتمحض عوضاء بل فيه معنى النحلة فلا يليق به 
الخيار. 


(وإن) أى: : أو بحيث نكم بألف مشلا قائلا: على أن (للوك ألفا أو على» أن 
أعطى الوك ألفا مثلا) لأنه إن لم يكن من الصداق فهو شرط عقد فى عقد. وإلا فقد 
جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما فى البيع. 

(مثل نكاح واختلاع قد عرضءلامرأتين أو نساء بعوض) واحد فيفسد العوض 
فيهما للجهل بما يخص كل واحدة فى الحال. ؛ كما لو باع عبييد جمع بثمن واحد. 
ويجب مهر المثل على كل واحدة للزوج فى الثانية؛ وبالعكس فى الأولى. ٠‏ ومن صورها 
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قوله: (إذ لو صح لملكها ابنها) لتضمن إصداقها عنده دخوطا فى ملكه. 
قوله: (شرط الزوج) أى: مثلا. 
قرله: (وبالعكس) أى: لكل واحدة على الزوج. 


باب الصداق ١‏ 


أن يزوجه بهن أبو ابائهن. أو معتقهن أو وكيل أوليائهن. وقضية كلامه فساد الصداق 
فيما إذا زوج أمتيه من عبد بمهر واحد وليس كذلك. بل هو صحيم لاتحاد مالكه. 
كما لو باعهما بثمن واحد. 

(كذا) يوجب مهر الثل (تعذر) لتسليم الصداق. (كما لو أصدقا «#تعليمها) بنفسه 
(القرآن) كله أو بعضه. أو غير القرآن من فقه أو شعر أو غيرهما. (تم افترقا) قبل 
التعليم بموث وهو ظاهرء أو بفسع أو انفساح أو طلاق بائن أو رجعى. قال الرافعمى. 
وغيره: لأنها صارت محرمة عليه؛ ولا يؤمن الوقوع فى التهمة. والخلوة المحرمة لو 
جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة» وليس سماع الحديث كذلك. فإنا لولم 
نجوزه لضاع . وللتعليم بدل يعدل إليه. انتهى. وفارقت الأجنبية حيث يبام النظر 
إليها للتعليم بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر. وحصل بينهما نوع ود 
فقويت التهمة. فامتنع التعليم لقرب الفتنة. بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما 
اقتضت جواز التعليم. كذا نبه عليه ابن العماد نقلا عن بعضهم. قال: وأشار إليه 
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قوله: (من عبد) قيد لابد منه إذ لو زوجهما من اثدين .مهر واحد لأدى إلى التسازع . 
فهو باطل. انتهى. وع.ش). 

قوله: (يوجب مهر المثل) أى: كله إن فارق بعد الدحولء أو بعضه إن فارق قبله 
وفى هذه يتعذر التعليم ولو لم تحرم الخلوة بها لما يأتى لأن الشطر مشاع لا يمكن القيام به. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (وليس سماع الحديث كذلك) مثل سماع الحديث إسماع القرآن إياهاء وعلى 
هذا يكون الحاصل أن إصداق الإسماع فى القرآن والحديث على حد سواء فى عدم 
التعذر» وأن إصداق التعليم فيهما كذلك فى التعذر. انتهى. جمل» والفرق أن المقصود مسن 
الإسماع تمصيل السند بخلاف التعليم مع كون الأمن فى الإسماع أكثر» فإن قيل: قد يكون 
المقصود من التعليم تحصيل السند قلنا: تحصيله إما يتوقف على الإسماع لا التعليم. 

قوله: (فإنا لو لم نجوزه إ) قد يفيد حواز إصداق سماع الحديث؛ فهل سماع القرآن كذلك؛ 
أو يفرق. 


15 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرافعى وقال غيره: المراد بالتعليم الذى يبيح النظر هو التعليم الواجب كقراءة 
الفاتحة. وأفهم تعليلهم السابق أنها لولم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا 
تشتهى. أو صارت محرمًا له برضاع. أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم. وبه جزم 
البلقينى. وعلم بما تقرر أن المراد بالتعذر ما يشمل التعسرء وإلا فالتعليم ممكن من وراء 
حجاب بحضرة من يزول معه الخلوة» وعلى هذا لو تيسر فى هذه الحالة التعليم فى 
مجلس كسورة قصيرة؛ فقد يقال: لا تعذر وهو ما فى النهاية. وصوبه السبكى. وظاهر 
كلام الجمهور بقاء التعذرء ووجه بأن من يزول معه الخلوة قد لا يرضى بالحضور. أو 
يرضى لكن بأجرة. وذلك خلاف قضية العقد فيتعذر التعليم. وعدل عن تعبير الحاوى 
بالبينونة إلى تعبيره بالافتراق ليسلم مما ذكره بقوله. 

(قلت وشرطه) أى: الحاوى (الطلاق البائنا»ء غير مساعد عليه ههنا). 
وعبارته : فبانت وظاهر أنه يمكن حملها على الافتراق. غايته أن التعبير بالافتراق 
أولىء وقوله. 

(مهرا لثل) مفعول موجب كما تقرر. ثم ذكر صورًا يفسد فيها النكاح فقال: 
(مفسد النكاح»شرط الخيار فيه) لأنه عقد معاوضة لا يثبت فيه خيسار الشرط فيفسد 

قوله: (وقال غيره !لخ) الأولى حذف هذا المسواب» لأن الكلام فى جحواز الخلوة لا 
النظرء وأيضًا مقتضاه جواز الخلوة لتعليم الواحب» وليس كذلك كما فى الشيخ عرض 
على الخطيب. 

قوله: (شرط الخيار فيه) أى: ولو على تقدير وحود عيب كما قاله «م.ر»؛ لأن الأصل 


توله: (وأفهم تعليلهم السابق إلى لم يتعذر التعليم) ظاهر إطلاقه: أن ذلك يأتى قبل الدحول 
وهو ممنوع لأن نصف المصدق شائع لا يمكن تعيينه؛ فيجب قبل الدحول نصف مهر المدل يكل 
حال. وب.ر). 

قوله: (قلت: وشرطه الطلاق البائنا | لخ) قد يجاب بأنه إنما شرط البائن لعدم تحقق التعذر 
.مجرد الطلاق الرحعى لتمكنه من الاستقلال بالمراحعة» ثم التعليم. 

قوله: (شرط الخيار فيه) أى: النكاح. 


ثوله: (قد يجاب إلخ) مقتضاه أنه إذا طلق رحعيا لا يجب مهر المشل لعدم التعذر؛ وليس كذلك» 
والرجعة التى ذكرها كالعقد عليها فى البائن. تأمل. 


باب الصداق ه6١‏ 
بشرط الخيار كالصرف» (و) شرط (السراح) أى: الطلاق فيه قبل الوطه أو بعده أو 

(وشرط أن العرس) أى: الزوجة (لا تحل) له لإخلاله بمقصود العقد بخلاف ما 
النكاح » وفسد الشرط والمهر المسمى. وإلا لغا الشرط. (وشرطها) بأن شرط وليها فى 
العقد (أن لا يطأها البعل) مطلقاء أو فى السنة إلا مسرة مشلاء بخلاف ما إذا شرطه 
البعل. لأن الوطه حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه. قال الرافعى: 
فى النكاح اللزوم والخيار بذلك عارض» فهو تخلاف مقتضاه وحالف احجمر) فقال: لا 
وق.ل» نقل ما قاله وم.ر» ثم قال: والوحه أن يقال: إن صرح بالخيار بالعيب لم يضرء 
لأنه تصريح بالمقتضى مع بقاء العقد على اللزوم كما فى البيع» وإن صرح بالخيار فى عقد 
التكاح فسد العقد؛ لأنه يخالف مقتضاه من جوازه مدة الخيار على أن إطلاق الخيار عن 
المدمٌ مفسد للعقد» كما فى البيع وإن أطلق. قال شيخنا وزى»: وهو مفسد وفيه نظر 
لإمكان حمله على الخيار فى المهر. انتهى. وقد يقال: يمكن أيضًا أن المراد الخيار فى العقد» 
والأصل عدم العقد. تأمل» وقوله: على الخيار فى المهر أى: فيصح النكاح ويفسد المسمى 
لأن فيه شائبة النحلة فلا يليق به الخيار» ويجب مهر المثل كما فى التحفة وغيرها. 

قوله: (إن خالف مقتضى النكاح [) إنما كان نكاح غيرها مقتضاه؛ لأن الشارع 
جعله علامة عليه؛ لأث نكاح الواحدة مظلنة الحجر, ولهذا كان نكاح الواحدة مانعا فى 
شريعة عيسى عليه السلام من تزوج ما زاد» فلما أثبت الشارع ما زاد على الواحدة بعد 
نكاحها كان الحل لما زاد من توابع نكاحها الذى هو مظنة الحجر. تأمل «س.م) على 
حجر ونش ج). 

قوله: (والمهر المسمى) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه: ولم يسلم 
فوحب مهر المثل. انتهى . للغعر). 


قوله: (وإلا لغا الشرط) كشرط القسم والنفقة. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولك أن تقول: إنما يتم العقد بمساعدة غير الشارط للشارط؛ والمساعدة منه ترك لحقه. 
ومنها منع له فهلا جعلت كالاشتراط. وأجاب عنه ابن الرفعة بأنها إذا جعلت 
كالاشتراط فقد تعارض مقتضيا الصحة والفساد فيرجح بالابتداء لقوته. وعنى بمقتضى 
الصحة شرط الزوج أو مساعدته: وفى اقتضائه لها نظر إذ غايته عدم اقتضائه الفساد. 
ولا يلزم منه اقتضاؤه الصحة» وأجاب السبكى: بأن الاشتراط إلزام» والمساعدة التزام» 
والشرط على اللتزم للملزم ولا عكس. ورده ابن النقيب: بأن هذا إن ظهر فى شرطها 
فلا يظهر فى شرطه لأن شرطه التزام لا إلزام» ومساعدتها بالعكس لأن حق الترك من 
جهته عليه لا لهء ومن جهتها بالعكس. وقد يجاب بمنع ذلك لأن شرطه وإن كان 
التزاما نظرًا للمعنى فهو إلزام نظرا للفظء بل للمعنى أيضًا إذ فيه إلزامها بعدم 
مطالبتها له بالوطء» وإن قام به عنة أو نحوهاء ثم ما رتب عليه ذلك كله مسن الفساد 

قوله: (ولك أن تقول خ) عبارة حجر: ولم تجعل موافقته فى الأول منزلة اثتراطه 
حتى يصح- أى: حتى يعارض شرطها- ونع تأثيره فاندفع ما يقال: شرطه لا يقتضى 
صحة ولا فساداء فلا يتخيل هذا التنزيل حتى يحتاج لدفعه» ولا موافقتها فى الشانى منزلة 
شرطها حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ لقوة الابتداء؛ فأنيط الحكم به دون المساعد له 
على شرطه نصا للتعارض. انتهى. 

قوله: (إذ فيه إلزامها إلخ) فيكون شرطالما يخالف مقتضى العقدء وهو طلبها للوطء 
عند العنة» فيصح النكاح ويبطل المسمى ويفسد الشرطء» هذا هو مقتضى ما مر» فتدبر. 

قوله: (وفى اقتضائه) أى: شرط الزوج أو مساعدته لها نظر هذا منع لا يضر فى مساعدته؛ 
لأن الترجيح بالابتداء على تقدير عدم اقتضائها الصحة أولى من الرحيح به على تقدير اقتضائها' 
الصحة فتأمله. 
قوله: (فيه) أى: النكاح ظاهره أنه شرط مفسد ولو على تقدير وحود عيبه وبه قال «م.ر) لأن 
الأصل فيه اللروم, والثيار بذلك عارض يخالف مقتضاف وخخالف حجر قال: لأنه تصريح عتتضى العقد. 

كال وس.م): ولا يتجه غيره. 

ثوله: (المفتضى والمانع) أى: يمعل مساعدته مانعة من تأثير شرطها الصريح؛ وشرطه مانا من تأثير 
شرطها الحاصل عساعلتها. تأمل. 
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بشرطها دون شرطه؛ كما سلكه الناظم كأصله هو ما صححه فى الروضة. وأصلها. 
قال الزركشى: وعليه الجمهور. وفى البحر أنه مذهب الشافعى. والذى صححه فى 
الشرح الصغير الفساد مطلقا للإخلال بمقصود العقد. وبه جزم فى المنهاج وأصلهء 
ويستثنى من ذلك الأيوس من احتمالها الوطه مطلقاء أو حالا إذا شرط فى نكاحها 
على الزوج ألا يطأها مطلقاء أو إلى الاحتمال؛ فإنه يصمح لأنه قضية العقد. ذكره 
البغوى فى فتاويه. 

(و) مفسد النكاح أيضًا عقد الولى أو وكيله (دون مأمور) أى: بدون ما أمرت به 
المحتاج فى نكاحها إلى إذنها للمخالفة كما فى نكاحها لغير من عيئته (و) دون 
(مهر الثل إن » تطلق) أى: الإذن لأن الإطلاق محمول على مهر المثل وقد نقص 
عنهء كذا صححه فيهما المحررء واستدرك عليه المنهاج فصحم فيهما الصحة بمهر 
امثل كسائر الأسباب المفسدة للصداق؛ وصححه أيضًا فى أصل الروضة فى الثانية, 
ونقله فى الأولى عن العراقيين ومقابله عن الخراسانيين. ولو أطلق كما أطلقت صم 
النكاح على الأصح بمهر المثل لأن المأتى به مطابق للإذن؛ ولأن الطلق إذا اقتضى مهر 
الثل كان إطلاق العقد كذكر مهر المثل» وما فى الروضة عن البغوى من أنه لو قال 
للوكيل: زوجها بألف وجارية؛ فزوجها بألف لم يصم جار على طريقة الخراسائيين. 
(كأن يزوج) السيد (الحرة من). 

قوله: (هو ما صححه فى الروضة) هو المعتمد كما فى شرح «م.ر» وقوله: بعد وبه 
جزم فى المنهاج. عبارة المنهاج: وإن أل كشرط ألا يطأها وهى محتملة؛ ولذا شرحه 
«م.ر» وغيره هكذا كشرط ولى الزوجحة على الزوج ألا يطأهاء لكن لما كان ظاهرها 
الإطلاق خحصوصا فى محل الخلاف قال الشارح: حزم به فى المنهاج. 

قوله: (لأنه قضية العقد) عبارة غيره لأنه تصريح .مقتضى الشرع. 


قوله: (أى: بدون ما) أى: الصداق الذى أمرت به فصحح فيهما الصحة. ظاهره فى الأولى: 
أنه لا فرق فى الصحة بين كون مأمورها فوق مهر المثل» ومئله ودونه. 

قوله: (كأن يزوج الخرة | ) بحث البلقينى صحة النكاح والصداقء ثم يفسخ ويكون فائدته 
فى التعاليق ونحوها قال: قياسًا على ما لو قال: إن بعتك فأنت حرة» وإن راحعنك فأنت طالق. 
نسار )اء 

ثوله: (إنه لا فرق فى الصحة [) ثال فى حاشية المنهج: إنه مأخوذ من شرح الروض. 

توله: (إن بعتك فأنث حر) راحع -حكمها فإنه بتمام البيع خرج عن ملكه. 
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(عبد له بالعبد) فإنه فاسد لاقترانه بما ينافيه» وهو ملك الزوجة لزوجهاء وخرج 
بالحرة الأمة إذ المهر لسيدها كما مرء وفى معنى الحرة المكاتبة كتابة صحيحة (أو أن 
يجعلن «بضعا) لامرأة (صداقا) لأخرى وهو نكاح الشغار. فيفسد النكاحان لخبر 
الصحيحين عن ابن عمر أنه و نهى عن نكاح الشغار. وهو أن يزوج الرجل ابنته 
لرجل على أن يزوجه الآخر ابئته وليس بينهما صداق» وهذا التفسير بجوز أن يكون 
مرفوعًا وأن يكون موقوفًا على ابن عمر. فيرجع إليه. والمعنى فى الفساد به التشريك 
فى البضع حيث جعل موردًا للنكاح وصداقا للأخرى. فأشبه تزويج واحدة من اثنين. 
قال الرافعى: وسمى شغارًا إما من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه 
عن المهر. وقيل: لخلوه عن بعض الشرائط» وإما من قولهم: شغر الكلب إذا رفع 
رجله ليبول كأن كلا منهما يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك. 
وسواء ذكر مع ذلك مهرا آخر أم لا. كقوله: زوجتك بنتى أو أمتى بألف على أن 
تزوجنى بنتك» أو أمتك بألف» وبضع كل منهما صداق الأخرى. أو زوجتك بنتىء أو 
أمتتى على أن تزوجنى بنتتك أو أمتك وبضع كل منهما صداق الأخرى. فيقول 
الخاطب: تزوجت بنتك؛ أو أمتك» وزوجتك بئتى أو أمتى على ما ذكرت. وأفهم 
كلامه أنه لو لم يجعل البضع صداقا صم النكاحان إذ ليس فيه إلا شرط عقد فى 
عقد. وهو لا يفسد النكاح. فلو جعله صداقا فى أحد الجانبين فقط بطل نكام التى 
جعل بضعها صداقاء فلو قال له: زوجتك بئتى على أن تزوجنى بنتك وبضع بنك 
صداق لبنتى» فقبل بطل نكام بنت الثائى. لأنه جعل بضعها صداقا لبئنت الأول. 
فرع: لو قال: طلقت زوجتى على أن تزوجئى بنتك؛ وبضع زوجتى صداق لهاء 
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قوله: (المكاتبة) ينبغى: والمبعضة. 
قوله: (أو أن يجعلن بضِعًا صداقًا لأخرى) أى: يكون الجعل فى الحائبين بدليل» فيفسد 
النكاحان مع قوله الآتى: فلو جعله صداقا فى أحد الجانبين فقط إلم. 
قوله: (فأشبه لزويج واحدة من اثنين) أى: من حيث مطلق الاشتراك» وإن احتلفت جمهة 
الاشتراك فى المسألتين. وصار). 
ممتي ب حب ا م م ا 
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فزوجه بئته على ذلك» ففى صحة النكاح وجهان أفقههما فى الروضة: صحته بمهر 
الثل. (وليجب مهر العلن) فيما إذا اتفقوا سرًا على شىء. ثم أعلنوا أكثر منه. أو أقل 
فى العقد لأن العقد وقع به. فلو عقدوا سرًا بشىء. ثم أعلنوا أكثر منه أو أقل فالواجب 
فهر السنء فالمدار على ما عقد به العقد. وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعى فى 
موضع على أن المهر مهر السرء وفى آخر على أنه مهر العلن. واعلم أن تفويض المرأة 
نوعان : تفويض مهر كقولها: زوجنى بما شئت أو شاءه الخاطب أو فلان. وقد مر فى 
قوله: أو بما شئت. وتفويض بضع وهو ما ذكره بقوله. 

(وأن يزوج) سيد (أمة) له (من غير ما ه صداق) بأ نفاه. (أو بالمهر ما تكلما) 
بان سكت عنه, 

(أو قالت) الحرة (الرشيد) مرخم الرشيدة للوزن. بكرًا كانت أو ثيبًّا لوليها 
(زوجنى بلاءمهر) أو على أن لا مهر لى (فينفى) وليها فى العقد (مهرها أو أهملا) 

قوله: (من غير ما صداف) بخلاف ما إذا ذكر السيد دون مهر المثل» أو غير نقد البلد 
مثلا فليس تفويضناء ويقع العقديما سماه لأنه حقه. انتهى. «ق.ل» بزيادة التعليل. 

قوله: (بأن سكت عنه) بخلاف ما لو وكل غيره فى تزويج أمة؛ وسكت عنه فزوجها 
الوكيل وسكت لا يكون تفويصتاء لأن الوكيل يلزمه الحظ لموكله؛ فينعقد بمهر المثل نظير 
ما مر فى ولى أذنت له وسكتت. انتهى. شرح «م.ر على المنهاج. 


قوله: (أفقههما فى الروضة (خ) قال فى شرح الروض: ووقع الطلاق على المطلقة. 

قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رحعة للمطلق وله مهر المئل على المزوج؛ ثم قال: 

فرع: لو قال له: طلق امرأتك على أن أطلق امرأتى» وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن 
طلاق الأخرى» قال ابن القطان: يع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرحعة» وعندى لا رجعة 
لواحد ولكل منهما الرجوع على الآخر .هر المثل؛ أى: ليوافق ما قاله ابن القطان فى التى قبلهساء 
وهو ظاهر لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله غيره من ثبوت الرحعة بأنه لع باطل؛ لأن عوضه 
عر متعيزه لالد اسه 

قوله: (أو بالمهر ما تكملا) من هذا مع قوله الآتى فى الشرح: ما إذا طلقت فليس بتفويض 
يعلم الفرق بين إطلاقها وإطلاق السيد» ووحهه أن لها من يقوم مقامها وهو الولى» فلم يكن 
إطلاقها تفويضًا لاف السيد. 


6" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أو أنكحت) أى: أنكحها (بدون مهر المثل + أو غير نقد ذلك المحل). 


قوله: (الرشيدة) المراد بها غير امحجور عليها ليشمل السفيهة المهملة كما فى شرح 
«م.ره على المنهاج» ودخل فى الرشيدة المريضة فيصح تفويضها إن لم تمت» أو أحاز الورثة 
لأن تبرعها موقوف على إحازتهم. انتهى. رس.م) عن (م.ر» وعبارة وس.م) على أبى 
شجاع: ولو كانت المولية المذكورة مريضة صح تفريضها إن برئت من مرضهاء فإن ماتت 
منه قال بعضهم: كان تبرعا على الوارث» فإن لم تمر الورثة فلها مهر المشل أى: بالعقبى 
نلاف ما إذا أحازت الورئة فيجب مهر المثل بالموت؛ وتظهر ثمرته فى اعتبار الأكثر من 
العقد إلى الموت عند الإحازة على المعتمد» ولو كان الزوج غير وارث فقياس ما ذكروه 
فيما لو نكحت المريضة ممحاباة من أنها من رأس المال صحة التفويض»ء فلا يحب يمجرد 
العقد شىء. انتهى. ووجه التبرع أنها نكحت بلا مهر حين العقد ولذا إذا لم تمر الورثة 
وحب مهر المثل بالعقد» وكان المتبرع به تأخيره إلى الموت» وقد مر فى الوصية أن تفويت 
اليد بتأحيل الدين ملحق بتفويت المال فى حسبانه من الفلث» فكذا يكوك التأخير هنا 
وصية لوارث لأنها فوتت يدها حين العقد إلى الموت» كما فوتت يد الورثة هناك؛ هذا 
وقد نقل وع.ش؛ ما قاله وس.م) عن «م.ر»؛ ثم قال: وينبغى تصوير ذلك بما لو أذنت أن 
تزوج بدون مهر المثل ويكون من تفويض المهر» وإلا فلا معنى لإحازة الوارث وعدمهلو 
لأنه بالوت يجب مهر المثل ولا تبرع فيه. انتهى. ملخصاء وفى كونه من تفويض المهر نظر 
بعد إذن إن تزوج بدون مهر المثل. فتأمل. 

قرله: (أو أهملا أو أنكحت إل) فهذا تفويض منه بخلاف ما لو سكتت هى عن 
المهر» فقالت: زوحنىء أو قالت: زوحنى بدون مهر المشل» أو بغير نقد البلد فلا يكون 
تفويضًا منهاء بل يجب فى الأول مهر المثل» وفيما بعده إن نهته عن الزيادة أو عن نقد 
البلد» وعينت الزوج وخالف بطل عقد الصداق ورحع إلى مهر المشل؛ والأصح العقد 
بالمسمى» وفارق السكوت هنا ما مر من وحوب المهر فيه بالعقد باستناد السكوت هنا إلى 
تفويض. انتهى. وق.ل) بزيادة. 


قوله: (أو أنكحت بدون مهر المثل ! لخ) معطوف على قوله: فينفى. 


باب الصداق لح 

(فمهر مثل بدخول وجبا) لأن الوطه لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى. 
ولأن شرط امال فى الزنا لا يثبته لعدم تعلقه به شرعًاء فلا ينتفى فى الوطه المحترم 
بنفيه لتعلقه به شرعًاء وخر بالرشيدة غيرها فتفويضها لغو. لكن يستفيد به الولى مسن 
السفيهة الإذن فى نكاحها. وبقوله: بلا مهر ما إذا أطلقت فليس بتفويض. كما 
رجحه فى الشرح الصغير؛ لأن النكام يعقد بالمهر غالبا فيحمل الإذن عليه. كما لو 
أذن فى بيع ملكه؛ قال فى الروضة كأصلها- بعد نقل ذلك عن الإمام وغيره-: وفى 
بعض كتب العراقيين ما يقتضى كونه تفويضاء. وقال السبكى: إنه الذى يظهرء. وفى 
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قوله: (أو غير نقد ذلك المحل) أى: أو زوحها موحل إلا إذا اعتدن التأحيل بأحل 
معين مطرد؛ فيجوز للولى ولو حاكمًا العقد به وإن لم يجز للحاكم فرض الموجل كما 
سيأتى ؛ لأنه حكم بخلاف برد العقد. انتهى. شرح (م.ر» وحجر. 

قوله: (فليس بتفويض) كذا فى شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (فليس بتفويض ) أى: بل يفسد النكاح على ما تقدم فى قول المصنف: ومهر المثل 
أن تطلق ويصح .هر المثل» كما تقدم أنه الأصح فى المنهاج وغيره» وكان ينبغى للشارح أن ينه 
على ذلك» وهذا كله فى غير صورة الإهمال كما علم ما ذكره الشارح فى شرح قول المصنف 
المذكور: أن إطلاقه مع إطلاقها يوجب مهر المثل» وكتب أيضًا قوله: فليس بتفويض أى: فيجب 
مهر المثل بالعقد سواء نفى المهر فى العقد أو سككت عنه. أو عقد بدون مهر المثل أو بغير نقد 
البلد» هذا ما يفيده هذا التعبير على ما هو مقتضى أن الكلام فى بيان ممترزات القيود الواقعة فى 
تصوير التفويض السابق فى المان؛ لأن الخارج بكل قيد يجامع بقية القيودء وحيقذ فقد يرد عليه أن 
من جملة المخارج بهذا القيد أن تطلق ويعقد هو بدون مهر المثل» وقضية هذا الصنيع الذى سلكه: 
وحوب مهر المثل بالعقد عند المصئف, مع أن الذى قدمه المصنف كالحاوى تبعا للمحرر فساد 
النكاح نخلافا لتصحيح المنهاج صحة النكاح ووحوب مهر المشل؛ فهذا الحكم المذكور فى هذا 
الاحتزاز إنما يوافق تصحيح المنهاج دون ما اعتمده المصنف تبعا للمحرر: وكذا يقال: فيما إذا 
نفى» أو عقد بغير نقد البلد» أو سكت مع إطلاقها إن ثبت حريان تصحيحى الخرر وامنهاج فيه 
وقد يجاب بأن اعتبار تلك القيود فى التفويض لا ينافى فساد النكاح عند المصئف فى بعض الصور 
المنارحة بهاء وكأن الشارم إما لم ينبه على ذلك لظهوره ما سبق خصوصا مع قربه من هذا 
المحل» ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما يعلم فيه ما ذكرته فليراحع. 
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المهمات أنه الصواب المفتى به. فقد نص عليه الشافعى فى الأم. وخرج بقوله: فينفى 
مع ما عطف عليه ما لو أنكحها بمهر المثل من نقد المحل. فإنئه يصح بالمسمى 
وبالدخول العقد واللوت. فلا يجب بهما المهر لرضاها بعدمه. وعدم وجوبه فى الثانية 
هو ما صححه الرافعى؛ لأن الموت فرقة قبل الوطه فأشبه الطلاق وصحم النووى 
وجوبه. ونص عليه فى البويطى لأنه كالوطه فى تقرير السمى. فكذا فى إيجاب مهر 
الثل فى التفويض. ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن 
يغرض لهاء فقضى لها رسول الله وقد بمهر نسائها وبالميراث. رواه أبو داود وغيره» 
وقال الترمذى: حسن صحيح. ولا اعتبار بما قيل فى إسناده. ولو زوجها بإذنها على 
أن لا مهر فى الحال. ولا عند الدخول. ولا غيره صم الثكام. وهل هو تفويض فاسد 
فيجب مهر المثل بالعقد كسائر الأسباب الفسدة للمهر. أو يلغى النفى فى المستقبل. 
ويكون تفويضا صحيحا كما هو ظاهر كلام الناظم؟ وجهان. وبالأول قال أبو إسحاق. 
وبالثانى قال العمرانى وغيره» وصححه الخوارزمى. وهو قضية كلام كثير. ووجّهَه 
الزركشى بأن الشرط الفاسد إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض 

قوله: (هو ما صححه الرافعى) ضعيف. 

قرله: (وصحح النووى إخ) معتمد. 

قوله: (لأنه إل) قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية مع أنه ليس فيه نفى 
الوطء أيضًا. التهى . وق.ل). 

قرله: (بروع) بفتح الباء» وما قيل إنه يكسر أيضنًا مردود بأنه لا يوحد مكسورا بهذه 
الزنة إلا خروع؛ وعتود. الأول اسم نبت والثانى اسم مكان. انتهى. «ق.ل»» وقال: غيره 
حاء عتور اسم لواد خمشنء ودرود اسم لحبل» وفى القاموس بروع بالفتح ولا يكسر. 

قوله: (أبو إسحاق) أى: الأسفراينى» وما قاله هو المعتمد» كما يوخذ من شرح «م.ر) 
على المنهاج. 

قوله: (فقد نص عليه الشافعى نصا قاطعًا) قال فى شرح الروض: وليس كما ادعى؛ والنص 
الذى ذكره ليس قاطعًا بل محتمل جداء كما نبه عليه والأذرعى». التهى. 
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بزيادة النفى فى اللستقبل. وقد ذكر الشيخان: أنه لو نكحها على أن لا مهر ولا نفقة 
كان أبلغ فى التفويض. مع إن عدم النفقة يقتضى فساد المسمى لو كان موجودا. فكما 
لا يقتضى هذا الفساد عند التفوبض فكذا اشتراط نفى المهر فى الستقبل. وتقدم أنه لو 
نكحها فى الكفر مفوضة» ثم أسلما واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال. ثم وطئ فلا 
مهر لها. لأنه استحق وطهٌ بلا مهرء قال ابن الرفعة: ونظيره ما لو زوج أمته لعبده ثم 
أعتقهماء أو أحدهما قبل الوط لا يجب لها مهر لذلك. والتقييد بالرشيدة من زيادة 
النظم. وكذا قوله: (فى يوم عقد) أى: يعتبر مهر المشل بوقت العقد لأنه المقتضى 
لوجوبه بالوطء. وهذا ما صححه النهاج» كأصله والشرح الصغير. ونقله الرافعسى فى 
سراية العتق عن اعتبار الأكثرين. لكسن صمح فى أصل الروضة هنا ما اقتضاه كلام 
الرافعى هنا: أنه يجب أكثر مهر من العقد إلى الوطء. لأن البضع دخل بالعقد فى 
ضمانه . واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد. فإن لم يكن وطه بل 
موت. أو فرض حاكم فالعبرة بوقت العقد لانتفاء الإتلاف. وأما فرض الزوج فبحسب 
ما يتفق مع الزوجة عليه كما يعلم مما يأتى. (ولها) أى: المفوضة (أن تطلبا). 

قوله: (أنه لو لكحها إلخ) أى: وهما حربيان» أما الذميان فيحكم لهما بحكمنا. انتهسى. 
(س.م) واز.ءى) عن (ع.ر). 

قوله: (بوقت العقد) أى: من نقد بلد الفرض على المعتمد» ولو كان الفرض بغير بلد 
الزوحة كأن بعنت وكيلا للفرض بغير بلدها. انتهى. «م.ر» مع إيضاح. 

قوله: (لكن صحح فى أصل الروضة) هذا هو المعتمد للتعليل المذكور. شرح «م.ر) 
على امنهاج: 

قوله: (فالعبرة بوقت العقد) المعتمد عند رم.ر» وجحوب الأكثر من العقد إلى الموت!؛ 
لأن البضع دحل بالعقد فى ضمانه واقترن بالمقرر وهو الموت. 

قوله: (وبالأول) عبارة شرح الروض: وبالثانى أى: وهو الأول هنا. 

قال أبو إسحاق» وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم: كما فى سائر الشروط الفاسدة؛ قال 
الأذرعى: وهو قضية إيراد جمهور العراقيين» كما قاله بعض الأثمة فهر المذهب. التهى. 

قوله: (فالعبرة بوقت العقد) وقيل: بالأكثر أيضاء وفيل بيوم الموت» وعبارة الروض أكثر ما 
كان من العقّد إلى الوطىء وكذا فى الموت فى وجحهء ويوم العقّد فى وجه. انتهى. 
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(من زوجها الفرض) لمهرها لتكون على بصيرة من تسليم نفسها. () لها (حبسس 
النفس) عنه (له) أى: للفرض (وللتسليم) للمفروض بقيد زاده بقوله: (قبل المس) 
أى: الدخول كالمسمى ابتداء. فإن قلت: هلا كان رضاها بعدم المهر كرضاها ببسه 
مؤجلاء قلنا: المؤجل له أمد ينتظر بخلاف ما هناء. هذا وقد قيل إنه لا حبس لهاء 
التقديم والتأخير. 

(وليس فرض أجنبى) من ماله (يمضى) أى: يصم. وإن رضيت به الفوضة إذ 
الفرض تعيين لا يقتضيه العقد فلا يليق بغير العاقد استقلالا. وإن كان له أن يتبرع 
بأداء الصداق عنه بغير إذئه. نعم إن أذن له الزوج صم قطعا كما صرح به القاضى 
مجلى . واقتضاه كلام غيره» قال الأذرعى: ويشبه أن يصم فرضه إذا كان سيدا للزوج 

قوله: (وثها حبس النفس) أى: لأن السبب وهو العقد قد وحد؛ فاندفع أنه حبس لما 
لم يجب وق.ل» وفيه نظر لأن العقد سبب للوجحوب بالفرض» وهذا لا يخرج عن كون 
الطلب قبل الرحوب» وقد يقال: إن لما حقاء وهو أن تكون على بصيرة من تسليم نفسها 
كما قاله الشارح. انتهى. ) ثم رأيت فى وخ.طه على المنهاج أن العقد وإك م يوحب المهر 

قوله: (وليس فرض أجبى بمضى) أى: لا يلزمهما الرضا به فلو رضيا به صح. انتهى. 
لب جا 

قوله: (أجنبى) وهو من ليس وكيلا عن أحدهماء ولا ولياء ولا مالكا له؛ ولا من 
يلزمه المهر كالولد فى الإعفاف. انتهى. روقل) 


قرله: (هذا وقد قبل إنه لا حبس) صنيعه كما ترى يوهم أن ذلك جار فى الحبس للفسرض» 
وفى الحبس للتسليم وليس كذلك؛ بل هو مخاص بالثانى كما يفهمه آخر كلام الإمام المذكورء 
وعبارة المنهاج: وا حبس نفسها ليفرض» وكذا التسليم المفروض فى الأصح . التهى. وصرح 
شارحوه بان كلام الإمام فى الشق الثانى. (إسا.ر). 
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القن وعليه يعتبر رضاها كما فى فرض الزوج» ويقاس بما قاله الولى المجبر فى حق 
الصبى والمجئون. (وقد لغا إسقاط حق الفرض) من المرأة كإسقاط مطالبتها بالفيئة لأن 
حق ثبوت المهر بالوطه لا يبطل بإسقاطها. وحق طلب الفرض تابع له. 

(كذاك) يلغو (الإبرا) منها عن الفروض (قبله) أى: قبل الفرض لأنه إبراء عما 
لم يجب وعن مجهولء. كما يلغو الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لذلك وبعده للجهل 
بقدرهاء (وجاز) الفرض (مع ه جهل) أى: جهل الزوجين أو أحدهما (بمهر الشثل) 
اكتفاء بما تراضيا عليه؛ ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر الثل ليشترط العلم به. بل 
الواجب أحدهما مبهماء (و) جاز الفرض (الذى وقع) أى: فرض. 

(بزائد) أو ناقص (عن مهر مثل)» وإن كان من جنسه حالا أو مؤجلا كالسمى 
ابتداءء ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج. فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض لأنه حق 
يجب لها فتوقف على رضاها كالسمى فى العقد. قال الأذرعى: والقياس الذى لا 
يلقدح غيره أنه إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد لا يشترط رضاها بهء لأن 
اشتراطه حينئذ عبث. ويحمل كلامهم على غير هذه الصورة (لا على) زوج (ممتنع) 
عن أصل الفرض أو مقداره عند التنازع فيه. فلا يجوز للحاكم فرضه مع جهله بمهر 
المثل» ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص كما فى قيم التلفات. نعم القدر اليسير الواقع 
فى محل الاجتهاد لا عبرة به, ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به فإنه حكم 
منه. وحكمه لا يتوقف لزومه على رضى الخصمين» وليس له فرضه من غير نقد 
البلد. (و) لا (فرضه مؤجلا) وإن رضيت بذلك لأن منصبه الإلزام بمال حال مسن نقد 
البلد وتؤخر هى إن شاءت. 

قوله: (يعتبر رضاها) أى: إن نقص عن مهر مثلهاء ومثله يقال فى فسرض الزوج؛ فإن 
لم ينقص فلا يعتبر رضاها. انتهى. وق.ل0. 

قوله: (الولى امجبر) أى: الذى له تزويجهما فخخرج الوصى كما مر. 

قوله: (ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص) أى: وإن رضيا بخلافه؛ وظاهر رم.ر» وحجر 
سواء رضيا قبل فرضه؛ أو بعده؛ ونازع وس.م) فيما إذا رضيا قبل فرضه فراجحعه. 

قرله: (أى: من تسب إلى مسن) أى: إلى حد, أى: أقرب جحد تنسب إليه الزوحة» 
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(والاعتبار) فى مهر الثل وهو ما يرغب به فى مثلها (بقرابة الأب»م) أى: 
بالقريبات من جهة الأب» وهن نساء العصبة أى: من تنسب إلى من تنسب هى إليه. 
ويعتبر القرب فتقدم أخوات لأبوين. ثم الأب. ثم بنات أح. ثم بنات ابنه. ثم 
عمات» ثم بنات أعمام. كذلك فإن تعذر الاعتبار بهن لعدمهن. أو جهل مهرهن. أو 
ويخرج عن هذا أم الأب لأنها قد تكون من غير قبيلتها فلا تكون من نساء العصبة ولا من 
الأرحام كما سيأتى عن الشرقاوى» وقوله: لعدمهن أى: أصلا كما فى الشرحين والروضة 
لا من بلدها فقط نحلافا للماوردى ومن تبعه. انتهى. رقف.ل» على الخلال. 

قوله: (إلى من تنسب هى إليه) كالب بالنسبة للأحمتء والحد بالنسبة لببت العم فلا 
يرد أن بنت العم لا تنسب لأبى هذه؛ بل لأبيها لاتحاد حدهما المنسوبتين إليه. انتهى. 
شرقاوى. 

قرله: (ثم عمات) أى: لا بناتهن لأنهن لا يدسبن إلى الذكور الى تنسب هى إليهم؛ 
بل ينسين لأبيهن فهن أجنبيات منها. انتهى. وم.ر) بإيضاح. 

قرله: (كذلك) أى: لأبوين» ثم لأبء ثم بئات أولاد عم وإن سلفن كذلك. انتهى. 
(ش): 

قوله: (لعدمهن) أى: بأن لم يوحدن» وإلا فالميتات يعتبرن أيضًا كما فى شرح المنهج. 

قرله: (ولا فرضه مؤجلا إل) اعلم أن هذا الحكم الذى بين به الشارح كلام المعن- أعنى 
كون القاضى لا يفرض مؤجلا- صحيح فى نفسه. لكن قول المان: وفرضه الفلاهر -رالله أعلم- 
أنه عطف على البيت الذى قبل قوله: لا على ممتنع ليفيد أن للزوج أن يفرضه موجلاء وما سلكه 
الشارح لا تساعده عليه العبارة إلا بتكلف:» كأن يقال: الضمير فى فرضه عنائد على القاضى 
المفهوم من قوله: لا على ممتنع» كذا بخط شيخنا الشهاب» قلت: وعلى عطفه على ما قبل قوله: لا 
على ممتنع» يكون قوله: لا على ممتنع مؤخرًا عنه فى التقدير فيكون مقابلا له أيضنًا فيفيد امتساع 
التأحيل أيضًا على القاضى» فليتأمل. 

قوله: (هى) أى: التى أريد معرفة مهر مثلها. 

قوله: (الاعتبار بهن) أى: نساء العصبة. 
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نسبهن:ء أو لأنهن لم ينكحن واعتبر بذوات الأرحام كجدات وخالات. تقدم الجهة 
القربى منهن على غيرهاء وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها. قال 
اللأوردى: وتقدم من ذوات الأرحام الأم. ثم الأخت للأم. ثم الجدات. ثم الخالات. 
ثم بئات الأخوات. ثم بنات الأخوال. ويعتبر فى المذكورات البلد أيضّاء فلو كن 


قوله: (أو نسبهن) انظر كيف يجهل نسبهن مع معرفة نسبهاء ولذا أسقطه فى شرح 
المنبهج. انتهى . «ش). 

قوله: (بذوات الأرحام) المراد بهن هنا الأم وقراباتها من جهة الأبء أو الأم فهن أعم 
من الأرحام المذكورات فى الفرائض من حيث شمولمن للجدات الوارثات» وأخص من 
حيث عدم شموهن لبنات العمات» والأحوات ونحوهماء فهن من الأحنبيات هناء فإن 
احتمع أم أب» وأم أم فرحوه أوحهها: استواؤهماء والمراد أم أب لأم لأن الكلام فى 
قراباتهاء أما أم أبى المنكوحة فلا تدخل فى الأرحام بالضابط المذكور؛ ولا فى العصبات 
لأنها قد تمسب إلى غير قبيلتها أو أهل بلدها منهن من الأحنبيات كما حرره وع.ش» على 
«م.ر). انتهى. شرقارى على التحرير وقوله: والأخحوات أى: ومن حيث عدم شمرلمن 
لبنات الأحوات أى: لأب» أما الشقيقات» أو لأم فبناتهن من الأرحام كالأخت لأم؛ ومسن 
هنا يعلم أن بنت الأحت للأب ليست من الأرحام؛ ومعلوم أنها ليست من العصبات 
أيضًا. 

قوله: (بذوات الأرحام) أى: قرابات للأم من جهة الأب أو الأم؛ فين هنا أعم من أرحام 
الفرائض من حيث هشموله للجدات الوارثات» وأخصر من حيث عدم هموله لبنات العمات 
والأخوات ونحوهما. رحجر). 

قوله: (والأخوات) أى: لغير الأم أحذا من تفسيره الأخوات فى عبارة الماوردى بقوله: أى: 
للأم. 

قوله: (ثم بدات الأخوات) أى: للأم. رحجر). 

قوله: (فى المذكورات) يشمل نساء العصبات وذوات الأرحامء فقضية ذلك أنه: لو كان 
اللاتى ببلدها ذوات الأرحام اعتبرن دون نساء العصبات الخارحات عن بلدها. 


ثوله: (وكان ابن القطان يقول إل) كأنه جعله لعا مع الأحنبى مع فساد العوضء ثم رأيت ما فى 
الفرع الآتى. 

وله: (أى: لغير الأم) الأوضح أى: للأبء أما الشقيقات أو لأم فبناتهن من الأرحام كالأخحت للأم. 

ثوله: (أى: للأم) الأولى أى: لغير الأب ليشمل الشقيقات كما مر. 
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ببلدين وهى بإحداهما اعتبر بمن ببلدها. فإن كن كلهن ببلد أخرى اعتبر بهن لا 
بأجنبيات بلدهاء كذا فى الروضة وأصلهاء والذى اعتبره المحاملى وغيره؛ وئص عليه 
فى الأم وغيرها عكسه. وعلله الماوردى وغيره بأنه قيمة متلف فاعتبر محل الإتلاف» 
فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص فرض مهر لائق بالحال. فإن تعذر الاعتبار بهن 
اعتبر بمن يساويها من نساء بلدهاء ثم أقرب البلاد إليهاء ثم أقرب النساء بها شبها 
كما أشار إليه بقوله: (قلت ومن ساوت) أى: والاعتبار بمن ساوتها فى الصفات 
الآتية (لجهل النسب) أى: عند جهل نسبهاء وتعتبر العربية بعربية مثلهاء والقروية 
بقروية مثلهاء والأمة بأمة مثلها واللعتقة بمعتقة مثلهاء وينظر إلى شرف سيدهما 


قرله: (اعتبر بمن ببلدها) إلا إذا كان من ببلدها نسساء الأرحام, ومن بغيرها نساء 
العصبات فالعبرة بنساء العصبات كما ارتضاه ,م.ر, ,س.م, على المنهيج. 

قوله أيضا: (اعتبر يمن ببلدها) وإن كن أبغد كما اعتمده ,م.ر, ,س.م.. 

قوله: (كن كلهن) شامل لنساء الأرحام إذا كن ببلد أخرى فيقدمن على أجنبيات 
بلدها. 


قوله: (كذا فى الروضة وأصلها) قال فى الروض عقب هذا الحكم: نعم من ساكنها منهن فى 
البلد- أى: بلدها- قبل انتقالها إلى الأحرى قدم عليهن» أى: إذا لم يساكنها فى بلدها . انتهى. 
وكان فاعل ساكثهاء وصاحب ضمير منهن: وعليهن القرابات» وكان هام انتقاها لمن فى قوله: 


قوله: (فإن تعذر الاعتبار بهن لعل هذا الضمير للمذكورات من نساء العصبات وذوات 
الأرحام. 


قوله: (كما أشار إليه) لعله إنما عبر بالإشارة لآن هذا التفصيل والترتيب لا تفيده عبارة 
المصنف الملكورة: ولآن اعتبار من يساويها من نساء بلدها إل لا يتقيد يجهل النسبء, بل يأنى مع 
العلم به إذا عدم القرابات: أو حهل مهرهن» فليتأمل لاس مم ٠)‏ 


ثوله: (فقضية ذلك لخ) نقل فى حاشية المنهج عن (م.ر) اعتماد تقديم نساء العصبات فيما ذكره. 


ثوله: (نعم من ساكنها ! خ) هل يفيد هذا أنه يقدم من القرابات من ساكنها إذا كان املدميع والروححة 
ببلدة واحدة, 


باب الصداق اح 

(وما) أى: والاعتبار أيضًا بما (به تفاوت الرغبة من » نحصو جمال وفصاحة 
وسن) كبكارة وثيوبة. ومال وعقل . وعفة وصراحة وهجنة . والصريح : عربى الأبوين. 
والهجين : عربى الأب فقط» وعكسه مقرف. والذى أمه أشرف من أبيه مذرع. قال 
الجوهرى : ويقال إنما سمى مذرعا بالرقمتين فى ذراع البغل لأنهما أتتاه من ناحية 
الحمار. وقوله: من نحو إلى آخره من زيادته. 

(وما به تسامح العشير) أى: وبما تسامح به النسوة عشيرتها فيعتبر فى حقهم 
فقط (لا) إن كان التساممح (من فردة) أى: واحدة منهن اعتبارًا بالغالب. إلا أن 
يكون لنقص دخل النسب وفترت الرغباتء والظاهر كما قال الأذرعى أن الواحدة 
مثال للقلة والندرة لا قيدء وكالعشيرة فيما ذكر الشريف والعالم والصالم ونحوهم ممن 
يرغب فيه . بل قال اللاأوردى: لو سامحن غير العشيرة دون العشيرة اعتبر. قال: 
ويكون فى القبيلة الدنيثة (فإن يكن) مهر المعتبر بهن أو بعضه (مؤجلا) بأن اعتدن 

(فناقص) أى : فينقص الحاكم من مهرها (قدر تفاوت) بين الأجل والحلول. ولا 
تسعون. وهذا بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج صغيرة؛ وكانت عادة نسائها أن ينكحن 

قوله: (تسامح) مثل المسامحة المشاحة) فإن شاححن فى زوج لصفة فيه منفرة كجهل 

قوله: (دخل الدسب) عبارة وم.ر»: لنقص دحل فى النسب وفتر الرغبة فيه. 

قوله: ركان زوج صغيرة) مثلها المفرضة كما نقله رم.رم عن السبكى فارقا بين 

قوله: (فى ناحية المار) الذى شرفته الأم التى هى الفرس. 

قوله: (اعتبارًا بالغالب) قال فى شرح الروض: فلا يلزم الباقيات المسامحة. 

قوله: (لا قيد) قد يوعد من قوله السابق اعتبارًا بالغالب أن الضابط هنا ما عدا الغالب» لكن 
لو لم يكن غالبا بأن استوى الخائبان ففيه نظر. 

قوله: (كأن زوج صغيرة) أى: بجنونة. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بمؤجل وبغير نقد البلد. فإنه يجوز له الجرى على عادتهن كما قاله العمرانى 
والسبكى تفقها. (وفى » فاسدى النكاح والشرا اكتفى) فى اعتبار مهر المثل. 

(بوقت وطء) فيهما كوطء الشبهة نظرًا إلى حالة الإتلاف لا بوقت العقد. إذ لا 
حرمة للفاسدء فإن تكرر الوطه اعتبر (أرفع الحالات) أى: أعلى حالات الوطه 
فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو اقتصر عليها لوجب ذلك المهر. فالوطات الزائدة إذا 
الفرض والعقد بأن الفرض حكم بخلاف العقد؛ كأن زوج صغيرة أو مفوضة فيجب حيشذ 
المسمى» وإنما يجب مهر المثل عند التأحيل كما مر بهامش التفويض إن لم يعتدن الأحل. 

قوله: (فانه يجوز) أى: إن اعتدن التأحيل أحل معين مطرد؛ كذا نقله وم.ر, عن 
السبكى» قال حجر: فإن احتلفن فيه احتمل إلغاؤه؛ واحتمل اتباع أقلهن فيه. 

قوله: (فى اغنبار مهر المثل) أى: مهر ثيب إن كانت ثينا وبكر إن كانت بكرا لا 
أرش بكارة؛ كما نقله فى شرح المهذب عن الأصحاب. انتهى. وق.ل» أى: مالم تكن 
مغصوبة وإلا وجب مهر ثيب وأرش بكارة. انتهى. براوى» وفى الخنطيب على المنهاج فى 
باب خيار النقيصة أن اقتضاض الأحنبى البكر المبيعة قبل القبض بلا زنا منها يلزمه به مهر 
بكر بلا إفراد أرش» ثم قال: وهذا لا يخالف ما فى الغصب والديات من وحوب مهر ثيب 
وأرش بكارة؛ لأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين ثثلافه؛ ثم ولا مافى آخحصر 
البيوع المنهى عنها فى المبيعة بيعًا فاسدًا من وحوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المحتلف 
فى حصول الملك به؛ ثم كما فى النكاح الفاسد» وفاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان 
وعدمه؛ وأرش البكارة مضمون فى صحيح البيع فيجب أرش بكارة فى البيع الفاسد كما 
يجب فى البيع الصحيح, ولا يمب فى النكاح الفاسد كما لا شمب فى صحيحه؛ لأن 
المشترى لو أزال بكارتها بوطء أو غيره فى البيع الصحيح, ثم طلع على عيب لم يكن له 
الرد بغير أرش البكارة ولو أزلحا بإصبعه فى النكاح الصحيح ثم طلقها لا شىء عليه. 
انتهى . 

قرله: (فانه يجوز) صنيعه كالصريح فى شمول هذا للساكيى وقد قال الزر حشسي: #بغى, إذا 
زوج القاضى امرأة لاولى شا سواه أن يجوز له تأحيل المهر بالمصلحة؛ كما ببيع ما شا كاك بهاء 
فإن قلت: لا يتصور أن يشمل صنيعه الحاكم لأنه لا يزوج الصغيرة قلت: الكلام تسامل ااسجنودة 
وهو يزوجها فليتأمل. 


باب الصداق وم 
لم تقتض زيادة لا توجب نقصاء هذا (عند اتحاد شبهة الوطآت) وإن تعدد مجلسها 
كوطئه امرأة مرارًا بفاسد نكام, أو شراء لشموله جميسع الوطات كشمول النكاح لهاء 
وكذا لو وطئ الأب أمة فروعه. أو السيد مكاتبته. أو الشريك الأمة المشتركة مرارًا. 
نعم إن أدى مهر كل مرة قبل الأخرى تعدد. تنبيه: لو وطئ حربية بشبهة فلا مهر 
لها كما لا ضمان بإتلاف مالهاء وكذا لو وطئ مرتدة ماتت على ردتهاء أو وطيئ العبد 
أمة سيده كما علم مما مر. 

(والهر ذو تعدد إن عددت) أى: الشبهة لتعدد سببه. كأن وطئ امرأة بنكاح 
فاسد ففرق بينهماء ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد؛ أو وطثها يظنها زوجته. ثم علم 
الفساد ثم وطيئع فتبين قي فيجب مهر آخره ولا بتصور فى الشراء الفاسد إذ أداء المهر 
مسبوق بالعلم؛ وأما فى وطء المشتركة والمكاتبة وأمة الفرع فالأمر ظاهر. 


قوله: (كشمول النكاح ها) اعتزض فى المهمات القياس المذكور بأن الوطآت الواقعة فى 
/ ش 

النكاح الصحيح استيفاء بحق» وهنا قد وطئ وطبا فى غير ملك» وكل وطأة صدرت منه انتفاع 
غير الانتفاع الأول» والشبه لا توثر فى دفع الغرامات» بل فى دفع العقوبات؛ وأيضًا فالموحب هنا 
الوطء إذا عقّد» والوطء الأول لا يمكن تأخير الوحوب عنه؛ والنانى لابد أن يتزتب عليه أثر. 
اتتهى. أقول: قد يجاب بأن فاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان وعدمه كذا فط شيخنا 
الشهاب». وقد يدفم حوابه بأن المراد فى هذه القاعدة أصل الضمان لا كيفيته أيضّاء فليتأمل. 

قوله: (بشبهة) أى: منها إذ هى المعثبرة فى المهر. 

قوله: (أمة سيده) أى: عنلاف ما لو وطئع بنت سيده مثلا كما هو ظاهر لأن المهر لما لا 
للسيد 


فوله: (أو وطئها يظنها زوجته إل) اعلم أن المقرر أن العبرة فى المهر بشبهة الموطرءة» 
فتصويرهم تعدد الشبهة بتعدد خلنه المذكور هل هو على التسامح وإنما المعتبر تعدد ظنهساء أو المراد 


ثوله: (اعلم أن المقرر [لخ) عبارة وح.ل» على المنهج: وعلم أن العبرة فى الشبهة الموجبة للمهر 
بفلنهاء وكذا فى التعدد وعدمه وإن لم يكن زائيًا فالعيرة فى التعدد وعدمه بثلنه. انتهى. وحاصل ما ثرره 
شيخحنا وباج»: أن العبرة بفلنها نيما إذا وطئها يفلنها زوجته؛ وأن العبرة بغير ظنها بالنسبة لتعدد المهر إذا, 
كان زائيًا بأن أكرهها أو كانت نائمة, ولا شبهة حيقذ؛ وإن العبرة بظنه فيما عدا ذلك كمافى شبهة 
امل والطريق. انتهى. 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطثهاء أو وطثها مرة بظنها زوجته ومسرة أخرى 
بظنها أمته فاتحاد الشبهة كالنكاح الواحد» وتعددها كتعدده. (أو تعدم الشبهة) إما 
فى مرات الوطء كلها كأن وطثها بالزنا مرارًا مكرهة» أو فى مرة. (ثم وجدت) مرة 
أخرى كأن وطثها مكرهة» ثم بشبهة فيتعدد المهر بتعدد الوطآت إذ الموجب الإتلاف. 
وقد تعدد بلا اتحاد شبهة» وقوله: ثم وجدت من زيادته. ثم أخذ فى بيان تشطير 
الور 

(ونصف مهر واجب فى التسميه » فى العقد) ولو فاسدة (أو فرض) أى: أو 
بفغرض (صحيح وليه) أى: العقد. أى: وقع بعده كما مر, 

(عاد) أى: النصف (إلى الزوج) بفرقة كما سيأتى. وإن لم يختره ولم يقض به 
قاض لقوله تعالى: «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم» [البقرة /89؟] وقيس بالطلاق غيره من أنواع الفرقة. ولأن قضية 
ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه سقوط كل العوض كما فى البيع. إلا أن الزوجة 
كامسلمة لزوجها بالعقد من وجه لنفوذ تصرفاته التى يملكها بالنكاح من غير توقف 
على قبضء فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه لعدم اتصاله بالمقصودء ولو ترك 
قوله : بالتسمية» وقال: بالعقد كان أخصر وأولى ليعم ترك التسمية. حيث لا تفويض 
بقرينة ما بعده» وخرج بالفرض الصحيم الفاسد كخمر إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد 
عن العوض بالكلية» بخلاف الفاسد المقارن له فإنه معتبر لعدم الإخلاء. أما إذا لم 
يجب مهر بأن فارق المفوضة قبل الفرض والوطه فلا عود بشىء. (وإن أب) وإن علا 

قوله: (من أنواع الفرقة) أى: التى ليست منها ولا بسببها. 
أن أصل وحوب المهر يعتير فيه ظنهاء وتعدده يعتبر فيه تعدد ظنه؟ فيه نظرء وظاهر كلامهم الثانى 
بدليل قولهم: أو تعدم الشبهة» ثم وحدت» إذ لو عدمت منها لم تتعدد كما هو ظاهر إذ لا مهر 
لبَعىَء فليتأمل وس.م). 

قرله: (ولو فاسدة) إذ يجب مهر المثل بالعقد حينقذ. 


ثوله: (إذ لو عدمت منها لم تتعدد [لخ) ند يقال: إن وطأها نائمة أو مكرهة يعدد المهسر؛ ولا شسبهة 
منها. 


باب الصداق مره 
(دفع») من ماله المهر (عن طفله) الذى زوجه ثم بلغ وفارق قبل الوطه. فإن نصفه 
يعود إلى الزوج لا إلى الدافع سواء أمهرها عنه عينا أم ديناء بخلاف ما إذا دفعه عنه 
أجنبى. أو عن الابن البالغ أبوه» فإن النصف إنما يعود إلى الدافع . والفرق أن الأب 
يتملك لطفله من نفسه؛ فدفعه عنه تمليك له بخلاف الأجنبى والأب مع ابنه البالغ 
إذ لا ولاية لهما على المدفوع عنه. فالدفع عنه مجرد إسقاط. فتعبير الناظم بما قاله 
أولى من قول الحاوى: وإن أدى غيره الشامل للأجنبى وللأب مع غير الطفل. لكن مأ 
فصله الناظم هو ما صححه الشيخان. وما فى الحاوى هو ما نص عليه الشافعى فى 
الإملاء كما قاله جماعة؛» وقال الأذرعى: إنه المذهب الذى أورده أكثر العراقيين 
وغيرهم. ونص عليه فى الإملاء فلا يغتر بتصحيم غيره. وجوابه إن هذا محمول على 
ما فصله الشيخان. وفى نظير اللسألة لو تبرع أجنبى بوفاء الثسن. ثم رد اللشترى 

قوله: (يعسود إلى الزوج) إلا إن قصد الأب إقراضه له فإنه يعود إليه وق.ل, على 
الجلال. 

قرله: (إنما يعود إلى الدافع) لأكا دقعه تاك فرعا مشقطا للدين لإ ليكاء بخلاف دفم 
الأب عن موليه. انتهى. وع.ش»؛ فعلم أنه يعود له» ولو قصد التبرع كما قاله بعض 
الحواشى على المنهج» وعبارة شرح الإرشاد فى تعليل العود إلى الدافع لأن القصد به 
الإسقاط لا التمليك» وملك المدفوع له إنما قدر لضرورة الإيفاء عنه. 

قوله: (وفى نظبير المسألة لو تبرع الخ) اعتمد شيخسا وزى» أن دفع الثمسن كدفع 
الصداق فى التفصيل بين دفع الأب عن موليه وبين دفع غيره» وقال شيخنا «م.ر): يرحع 
للمشترى مطلقا. انتهى. رق.ل على الحلال» وقال الشوبرى: إن الأخير هو المعتمد؛ 
وعلله البجيرمى على المنهج بأن البيع معاوضة محضة. 


مسي ميس ليم بيعم سين مسيم سس مستي با لصيو وماحم اتسدييي لمتيدم. سباي سس مسيم لوي بصع ابيع لمتشيية سس يسيم لاط مايرم لتحي ميس تسبي اللي مميوية امس ست لي وبين ميم مس شيشم لم ويح سم تسل مسي لم يي سيم سس يمسم 


قوله: (بخلاف ما إذا دفعة عنه أجسى) أى: أر دفعه الأحنبى عن أجنبى آخر ولو كاملا كما 
هو ظاهر. 

قوله: (إذ لا ولاية هما إل من ثم تعلم أن المذكور هنا لا يشكل عليه مسا سيأتى فى مسائل 
السيد المصدق عن عبده لأن السيد فى معنى ولى الطفل وأولى؛ كذا بخط شيخناء وقد تملع 
الأرلوية لأن لولى الطفل تمليكه بخلاف السيد على المذهب. 


ثوله: (وقد تمسع الأولوية) بل بمدم كونه فى معناه أيضًا بما ذكره؛ وإما عاد للعتيق الآتى لأن العود هنا 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المبييع بعيب مثلاء فقيل: يرد الثمن على المتبرع لأنه الدافع . وقيل على المشترى إذ 
يقدر دخوله فى ملكه فإذا رد المبيع رد ما يقابله إليه. وبهذا قطع الجرجانى, 
وكالطفل فيما ذكر المجئون والمحجور عليه بسفه. (والحمل) الموجود عند الإصداق 
(ذو الفصل) عند الفراق (تبع) لأمهء فى العود فلو أصدقها أمة أو بهيمة حاملا. ثم 
فارقها قبل الوطه بعد انفصال الولد عاد بنصف الولد تبعا لنصف أمه كما قبل انفصاله 
اللفهوم من كلامه بالأوى. 

(قلت) هذا (إن اختارت) أى: الزوجة عود نصفه لأنه زاد فى ملكها بائفصاله 
(وإلا) أى: وإن لم تختره (يعد) أى: الزويج (بالنصف من قيمة يوم المولد) أى: 
قيمته يوم ولادته لأنه أول إمكان تقويمه؛ ومحل عوده حيئئذ بنصف الأمة إذا ميز 
الولد. وإلا عاد بنصف قيمته أيضًا لثلا يقع فى التفريق المحرم. فإن طرأ الحمل بعد 
العقدء فإن كان منفصلا عند الفرقة فكله للزوجة لحدوثه على ملكهاء وعاد الزوج 
بنصف أمة إلا أن تكون أمة» وهو غير مميز فيمتئع العود للتفريق. وإن كان متصلا 
عندها فهو زيادة من وجه؛ ونقصان من وجه وسيأتى حكمه. 

(كأرش ما جنى على ما أمهره » غير) هو فاعل جنى أى: كما يعود بنصف 


قرله: (إذ يقدر دخوله فى ملكه) أى: لأنه لا يملك عوض البيع إلا من يملك معوضه. فاحتيج 
لتقدير الملك فيه بخلاف النكاح؛ إذ قد يملك العوض فيه من, لا يملك المعوضر,. 


ابتداع ليك» وقد جرى بعد العئق؛ وهو حينفل يعلك وهذا التعليل وإث 206 فى المطفسل فسخ ولينه إلا أن 
اللقصود الفرق بين الطفل المولى» والأحنبى والبالغ بأن المقصود فى الأخيرين مخرد الإسقادل لأن النناع لا 
يقدر على تمليكهما بخلاف الول مع الطفل فإنه يقدر على تمليكه؛ ذإن قيل: السيد لا يقدر على اياك 
رقيقه فيكون المقصود الإسقاط أيضناء قلنا: إن السيد قام مقام ركيقه بدليل تعلق المهر يكسبب العا وها 
بيده من مال التجارة فهو كالنائب عنه؛ فإذا عتق زالت النيابة وكان كالأصيل» نتأمله, 

توله: (من لا بملك من الرقيق الذى تروج بمهر من سيده) ونفرق حجر فى شرح الإرشاد بأن 
المغلب هنا الإسقاط إذ لا معاوضة حقيقة بخلاف البيع فإن قضية المعاوضة القيقية التمليك. انتهى. وهساأءا 
يصلح وجها لقول اغحشى: إذ قد يملك الل واعثمد (م.ر) الفرق الملاكور خخلانا لوزي 'فما فى 


رق.ل). 


الاو« احا مموفعمة سف« عع ع ومو ة عم وعم وماووو هع جرم ووو ع واه و لاوا عاك 0 ف« 9999م وم مموروو ووو وري وروو. 
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3555 ففيووو م ووم 


الفرقة أو بعدهاء ففى التعيب بعد الفرقة يستحق الأرش كلا أو شطرا فى خمسء وهى إذا 
كان بآفة بعد القبض أو بفعلها أو بفعل أحنبى مطلقاء ولا يستحق فى ثلاث وهى: إذا 
كان بآفة قبل القبض» أو بفعله مطلقاء بل عليه نصف الأرش إن وجب التشطير» وفى 
التعيب قبل الفرقة يستحقه كذلك فى ثلاث» وهى إذا كان بفعله بعد القبض أو فعل 
أجنبى مطلقاء ويتخير بين القنع به ناقصا وأحذ البدل سليما فى ثلاث» وهى إذا كان بآفة 
بعد القبض أو بفعلها مطلقاء ويأحذه ناقصا بلا حيار فى اثنين» وهما إذا كان بآفة أو فعله 
قبل القبض فيهماء وقد رضيت به؛ وإلا فالنظر لمهر المقل وى التلف بعد الفرقة يستحق 
البدل أو نصفه فى حمس ولا يستحق فى ثلاثء وعليه نصف البدل إن وجب التشطير 
على نسق ما تقدم فى التعيبب بعد الفرقة؛ أما التلف قبل الفرقة فيستحق فيه البدل كلا أو 
شطرا فى ست صورهء وهى ما إذا كان بآفة أو فعل الزوج بعد القبض فيهماء أو فعلها أو 
فعل أجنبى مطلقا فيهماء ويتعلق الحكم مهر المشل فى صورتين وهما: إذا كان بآفة أو 
بفعله قبل القبض فيهماء أما الزيادة فصورها مانية متصلة أو منفصلة حدثت قبل الفرقة أو 
بعدهاء قبل القبض أو بعده؛ فتكون كلها للزوجحة فيما إذا كانت منفصلة حدثت قبل 
الفرقة» ولو قبل القبض والفراق بسبب مقارن خلافا للحلبى لحدوثهاء وانفصالها على 
ملكها فهى لها وليس للزوج إلا الأصل أو نصفه؛ فإن كانت متصلة حدثت قبل الفرقة, 
خيرت بين أن تسمح بها كلا أو شطرًا وبين أن تدفع القيمة أو نصفها بلا زيادة 
وظاهره: ولو كانت العين مثلية فحرره؛» هذا إذا لم تكن الفرقة بسبب مقارن وهو العيب» 
وإلا فكلها للزوج تبعا للأصل؛ ولا خيار لحا لضعف شأنها باقتزان عقد النكاح بالسبب» 
فكأنه لا عقد» وكذا تكون الزيادة للزوج كلا أو شطرا فيما إذا حدثت بعد الفرقة مطلقا 
تبعا للأصل. انتهى. أنزل الله عليه سحائب الرضوان. 

وقوله: وظاهره إل عبارة الروض وشرحه: فرع حيث وحبت القيمة فى الصداق 
المتقوم لتلفه أو حروحه عن ملكها أو زيادة أو نقص فيه فهى الأقل من يوم الإصداق 
ويوم القبض. انتهى.. فأفاد تقيبيد شارحه بالمتقوم أن الواحب فى المثلى المثل. 


5 لدت عدي مس سحام بتي موييي. لمعيصم ميتم بسي لحيل بسبييس. تيمم لصويو بسح ليصف ببيتية. ببسم بمسيم بسي ييه ماطح ليه مسد اميم متسم سس بسسم عل 


ا 10000ذظغ 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أرش نقص جناية غير الزوجة على المهر ولو فى يد الزوج لأنه بدل الفاثت» ولو بقى 
بحاله لأخذ نصفه» بخلاف ما لو نقص فى يدها بجنايتها أو بآفة سماوية فإنه يتخير 
بين العود بنصف المهر ناقصّاء والعود بنصف قيمته سليمّاء كما لو تعيب المبيع فى يد 
البائع . ولو نقص فى يده وأجازت ولم يحصل لها الأرش فليس له إلا نصفه. لأن 
نقصه من ضمانه. 

(وإن عبدا يبع) سيده (أو حرره). (بعد نكاحه بإذن السيد » ثم) بعد البيع أو 
التحرير (النكاح ينفسخ) بفسم أحدهما أو بنحو إسلام المرأة وردتهاء (أو يوجد). 

(طلاق عبد) أى: العبد الذكور (بعد مهر دفعا) أى: بعد دفع اللهر للزوجة ولو 

قوله: (غير الزوجة) مثله الزوجة إذا جنت عليه قبل قبضه من الزوج. انتهى. وح.ل» 
على المنهج» لكن هذا إذا كانت جنايتها بعد الفرقة» أما قبلها فيتخير بين القع به ناقصا 
وبين أعحذ البدل سليما كما سبق قريبا. 

قوله: (بنصف قيمته سليما) ظاهره: ولو كانت العين مثلية) وظاهر ما تقدم عن 
شيخنا الذهبى حيث عبر بالبدل أن الواحب فى المثلى نصف المثل» فراحعه. 

قرله: (وم يحصل ها الأرش) بأن نقص بآفة أو فعله, بخلاف ما إذا كان بفعل أجنبى 
فله مع النصف الناقص الأرش» أما إذا كان بفعل الزوجة فإنه يتخير بين القنع به ناقصا 
لها الأرش إجمال تفصيله ما ذكر. «تدبر». 


اسيم يم ليه الممدم .مستبي مت اميم ميمت مسيم لمي لمت سبي مت ممم لمشي لميسيم ممصم اليم مسيم اام ممصن صحمن. ابتشي لمي ممصم لبمس صلم اللي سي 00000 


قوله: (غير الروجة) هو مع قوله: ولو فى يد الزوج يفيد أنه لا عود فى حناية الزوحة عليه فى 
يد الزوج» فليراجع. 

قوله: (ولو فى يد الزوج) ولو عفت الزوجة عن الجحانى لم يتغير الحكم. رب.ر). 

قرله: (ولم يحصل لها الأرش) يشمل ما لو نقص فى يده بجنايته هو فإنه لا أرش عليه» بل تتخصير 
هى فلم يحصل لما الأرش؛ بخلافه بجناية أحنبى يضمن وإن عفت عن الأرش. 


ا 0 


كوله: (يفيد أنه لاعود ال) فى شرح المنهج مع حاشية وح.ل» أن له العود. لكن هذا إذا كانت 
حنايتها بعد الفرئة؛ أما ثبلها نيتسير بين القنع به ناقصساء وبين أخد البدل سليما كما يوك مما نثلناه 
بهامش السرح عن شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله سبحانه وتعالى. 


باب الصداق ذنا 
قبل البيع والتحرير (وقبل أن يطأ) ها (فكل رجعا) أى: فكل المهر فى الانفساخ. 

(أو نصفه) فى الطلاق رجع (لشتر) فى صورة البيع لا للبائع . (أو معتق) بفتح 
التاء فى صورة الإعتاق لا للمعتق بكسرهاء وإن دفعه البائع . أو العتق من مال نفسه» 
أو من كسب العبد قبل البيع أو التحرير لأن الانفساخ أو الطلاق هو الموجب لرجوع 
الكل أو النصف» وقد جرى فى ملك المشترى أو بعد عتق العبد. وظاهر أن قوله 
كأصله : بعد دفع المهر مثال» فقبل دفعه كذلك» (وحيث كان العبسذ) الذى أذن له 
سيده فى نكاح أمة (مهرها) ثم طلقها قبل الوطء (بقى) أى: العبد كله. 

قوله: (أو معتق [لخ) علل فى شرح الروض عود النصف إليه بقوله: لأن العود هنا 
ابتداء ملك لا فسخ؛ ولهذا منعت الزيادة المتصلة هنا الرحوع القهرى بخلاف سائر الأبواب 
لأنه فيها فسخ» وهو إن رفع من أصله فكأن لا عقد, أو من حينه فالفسخ مشبه بالعقد, 
والزيادة تتبع الأصل فى العقد فكذا فى الفسخ. انتهى. ولأن الزوج متهم بنحو الطلاق» 
ولا كذلك البائع لفلس المشترى. انتهى. بهامشه؛ وقضية فرق الشارح المذكور أنهما لو 


بيت يعم امس عست مستي سبع لماي سمس بحي اصتمية ببسيو وجيت سايم مسيم مسي سس يتين بييي. لمعيب سس مسي سبي لس مسسل سس 


قوله: (قبل البيع أو التحرير) كأنه راحع أيضًا لقوله: من مال نفسه فيخمرج به ما إذا دفعا 
بعد البيع والتحرير لأنه حيقذ مق قبيل دفع الأحنبى عن غيره تبرعاء وقياس ذلك أن يكون الراجع 
هماء فليتأمل. 

قوله: (وقد جرى فى ملك المشترى) أى: فكان ذلك كسائر الأكساب الحادثة فى ملكه. 


١) امبر‎ 


ثوله: (فيخترج به ما إذا دفعا بعد البيع [خ) فهم امحشى أن الغاية بالدسبة لقوله: من مال نفسه أر من 
كسب العبد فقط» وإن الدفع قبل البيع أو التحرير قيد لكنه لا يوائق ثول الشارح قبل: أى: بعد دفع المهر 
للروحة؛ ولو ثبل البيع أو التحرير» إنه ظاهر فى أن المعنى سواء دنع ثبل البيع؛ أو التحرير أر بعدهماء 
وكون الواو للحال تخلاف الظاهر, وهذا اللاهر وحه. فإله وإن ترج بعد البيع أو العتئق عن ملكه لكن 
الدنع عما لزم فى ملكه وبه فارق الأحنبى فليراحع؛ وعبارة الإرشاد: وإن عتق أر بيع أو نسخ فالنصف أو 
الكل له. 

ثال حجر: وإن كان ثد أداه بإذن سيده من مال تحارته أو كسبه ثبل العتق» ثم قال فى الإرشاد: أو 
للمشزى:؛ ثال حجر: وإن كان البائع قد أداه من مال نفسه سواء فيهما أى: صورتى الإعثاق والبيع دنع 
المهر أولا. انتهى. وهى صريحة فى التعميم؛ وكان معنى الأداء فى كلامه التعيين حتى يصح ثوله: سواء إن 
فتأمل. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(نالك العرس) أى: الزوجة. (إن أعتقها » أو باعها) مالكها المالك للعبد (من 
قبل أن طلقها). أما النصف المستقر قبل طلاقها فظاهر. وأما النصف الذى يرجع 
بطلاقها فلأن مالكها المزوج لها هو المالك للعبد عند الطلاق فرجع إليه. ولا يرجع 
لالكه الأول كما لا يرجع للبائع . والمعتق فيما مر. وقوله: أو باعها من زيادته. 

2 مالك العرس لهذا) بزيادة اللام لتقوية العامل وهو (أعتقا 4 باع) أى: فلو 

عتق مالك الزوجة هذا العبد أو باعه. (ثم انفسخت) عقدة نكاحها بسببها ٠‏ (أو 

00 أى : العتيق. أو البيع زوجته العتيقة. أو الرقيقة. 
تقايلا الصداقء؛ أو رد بعيب رجوعه للزوج بزيادته وإطلاقهم ينافيه. انتهى. بهامشه» 
أيضماء وقوله: أو لا ابتداء ملك إِلّ يشكل عليه العرد للمؤدى غير الأب واللحد كما مرء 
وقد يقال: إنما عاد هناك للمؤدى لأن غرضه بحرد الإسقاط؛ فإذا تبين عدمه عادله وامتنع 
أن علكه غيره» بخلااف السيد فإنه نائب عن العبد بدليل تعلق مهر العبد .ما فى يده من مال 
سيده الذى للتجارة فأداؤه لما لزمه بسبب إذنه فى النكاس, فإذا ارتفعت النيابة عاد للأصل 
هذا غاية ما أمكن. 

قوله: (وإن دفع البائع إلّ) يفيد أن الكل أو النصف يرجم للسيد عند الانفساخ لا 
للسيد عند الإصداق» سواء دفع السيد الأول الصداق من ماله أو من كسب العبد» وفى 
التحفة وحاشيتها ما يفيد أنه إنما يرحع للسيد عند الفراق إن دفم من كسب العبد ومال 
تحارته» بخلاف ما إذا دفع من مال نفسه؛ فإن الراجع يكون للسيد الأول لكنه صرح فى 
شرح الإرشاد .مثل ما فى الشرح؛ وكذلك الخطيب على المنهاج. 

قوله: (فقبل دفعه كذلك) هو ظاهر إذا كان الصداق عيئا فإن كان دينا في ذسة اللزوج ققساء 
يشكل الرجوع إلا أن يراد برحوعه للمعتق سقوطه عن ذمته وبرحوعه للمشتريى سقرواه عن ذسة 
العبد: إذ لا يجب للسيد على ملكه شىى» 00 يمكن أن يكون تقييد المصنف "كأصاه يبع الاطم 
لأنه قبل الدفع قد لا يتصور رجوعه للمعتق» أو المشازى فليتأمل. «س.م1. 

قوله: (لتقوية العامل) لتأخره. . 

قوله: (ثم انفسخت) الظاهر أن فاعل انفسحت: ضمير الزوجة وهو على سلف «ص اق 
أى: ثم انفسحتء أى: الزوجة؛ أى: نكاحهاء ومكن حمل كلام الشار س على ذلنك» وإن #نادر 


باب الوصايا وم 


(من قبل وطء فعلى المعتق أو » من باع كل قيمة العبد رأوا) أى فقد رأى: 
جمهور أثمتنا على المعتق فى صورة الإعتاق» وعلى البائع فى صورة البيع كل قيمة 
العبد فى الانفساح. 

(أو نصفها) فى الطلاق (للزوج) فى الإعتاق (أو من اشترى) فى البيع لتفويت 
المهر بالإعتاق والبيع . فرجع بدله إلى مستحقه وهو العتيق فى الأولى. لأنه حر عند 
الفرقة . وهذا مما يمتحن به» فيقال: أحسن إلى عبده بإعتاقه فرجع عليه بقيمته. 
والشترى فى الثانية لأن ما يرجع للحر بالفرقة من المهر أو بدله يرجع لسيد الرقيق 
عند الفرقة. لعدم أهلية الرقيق للملك. وسيده عندها هو الشترى, ولا يرجع فيهما 
شىء مالكه الأول كما مر نظيره (بفرقة الأحيا) جمع حى أى: عاد إلى الزوج؛ أو 


فاففف ووو رم فم امم ااا اااي اولان 


قوله: (بفرقة الأحيا) ولو كانت طلاقا رجعيا بأن اسمد حلت ماوه الممترم ولو فى الدبرء 
فإنه يوحب العدة لا المهر» ولا يتوقف التشطير على انقضاء العدة حلافا للقليربى» بل لو 
راحم) ووطىئ لم يجب الها سوى الشطر الذى أحذته أولا كما فى رع.ش». 

قوله: (بفرقة الأحيا) ومنها المسخ حيوانا فمسخها ولو بعد الدحول ينجز الفرقة 
ويكون المهر من الأموال الضائعة أمره للإمام» ويسقط المهر قبله أيضًاء ولا تعود الزوحية 
بعودها آدمية ولو فى العدة كعكسه الآتى» وفارق الردة ببقاء الجنسية ومسحخخه ينجز 
الفرقة أيضاء ولا يسقط المهر ولو قبل الدحول لتعذر عوده إليه لخروجحه عن أهلية الملك؛ 
أو لورثته لبقاء حياته» وقال العلامة السنباطى: يشططلره قبل الدحول والأمر فى النصف 
العائد إليه لرأى الإمام كباقى أمواله؛ وقال وح.طم: الأوحه أن يكرن نصفه تمت يد 
الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله كما كان فيعطى له؛ وأما المسخ 
حجرا فكالموت ولو بعد مسخحه حيواناء ولو بقى منه جرء آدميا فحكم الآدمى باق له 
مطلقا أى: حيث بقيت فيه ححياة. 


من قوله: عقّدة نكاحها أن فاعل الفسحت ضمير عقدة نكاحها المفهومة من الكلام» فليتأمل 


اس شم) ٠.‏ 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الدافع عنه على ما مر نصف الواجب بالفرقة فى حياة الزوجين لا بسببها كما 
سيأتى . (وما وطء جرى) أى: ولم يجر بينهما وطىء فخرج بذلك الفرقة بالوت ولو 
قبل الوطءء وفى الحياة بعد الوطه فلا يرجع بشىء لتقرر جميع المهر كما مرء وفرقة 
الحياة التى ليست بسبب الزوجة. 

(كالخلع) وإن تم بهاء لأن المغلب فيه جائب الزوج إذ المقصود الأصلى منه الفراق 
وهو مستقل به ولأنه يصم مع الأجنبى كما نبه عليه بزيادته (مطلقا) أى: عن 
تقييده بكونه مع الزوجة» وكالخلع ما لو فوض الطلاق إليها أو علقه بدخولها 
ففعلت: أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبهاء أو أرضعت أم أحدهما الآخر (كذا إيمانه) 
أى : الزوج و(ردته) و(شراؤه) زوجته إذا كانت أمة» و(لعانه) إذا قذفها. 
وينفق عليه من ماله ما دام حيواناء فإن عاد آدميا عاد إليه ملكه؛ وإن مات أو انقلب 
حجرا ورث عنه؛ ولو مسخ الزوج امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود» وإن عادا كما 
مر) نعم إن كان انقلابهما بجحرد تخيل فلا فرقة. انتهى. وقف.ل» مع زيادة يسيرة مسن دحل 
وغيره؛ وعبارة حجر فى شرح الإرشاد: كالموت عدة ومهرًا وارئا مسخ أحدهها حجراء 
فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرًا لا عدة وإرثا على الأوحه نظرا لحياته» ولو مسحت 
هى حيوانا رجع كل المهر للزوج على ما فى التدريب؛ لأن المسخ لا يكون عادة إلا بعد 
عتو وتحبر فكان السبب منها. 

قوله: (أو أرضعت أم أحدهما الآخر) أى: فيجب على المرضعة المهر للزوج؛ وفارق 
ما لو أسلمت تبعا لأبيها حيث يسقط مهرهاء ولا يجب عليه شىء بأن فى الإرضاع فعلا 
يتصل بالرضيعة؛ ولا كذلك التبعية) ولذلك لو دبت فرضعت سقط مهرها واستشكل 
سقوط مهرها بالتبعية مع عدم فعل منهاء فهى أولى بالتشطير من إرضاع أمه ناء وأحييب 
بأن الإسلام فى التبعية قام بها وحدهاء فكان السبب من حهتها فقط» بنلاف الأحوة فى 
الإرضاع فإنها قامت بكل منهماء وليس نسبتها إليها أولى من نسبتها إليه. انتهى. ملخصا 
من حاشية المنهج. 

قوله: (أو أرضعت إل) وتغرم له النصف»؛ وخرج ما لو دبت الصغيرة فرضعت» فإن 
المهر يسقط بخلاف ما لو دب الصغير فرضع من أم زوحته فإن المهر يتننصف. 


قوله: إلا بسببها) أى: الزوحة. 


باب الصداق 4 


(لابا) لفراق ا(لذى بسبب منها جرى » كالفسخ) من أحدهما (بالعيب) فى 
الآخر. (وعتق) أى: وكفسخها بعتقها (وشرى). 

(ذى) أى: وكشرى الزوجة الحرة (زوجها) ولو بطلبه (فالكل») أى: كل المهر 
فى هذه الصور يرجع إلى الزوج أو الدافع عنه؛ لأن الفرقة بسببهاء والراد برجوعه 
إليه فى الأخيرة فيما إذا كان ديئا لم يقبض سقوطه» وقد اعترض الناظم التعبير عنه 
بذلك بقوله : (قلت وهو) أى: التعبير عن السقوط بالرجوع (فى الأصل) أى: الحاوى. 

(والشروح) له (جاء سهوا) إذ لا يتصور فيه رجوع. كما نبه عليه بقوله: 

قوله: (فيما إذا كان ديئا لم يقبض) بخلاف ما إذا كان عينا أو دينا وقبض» فإنه يرجع 
إلى الدافع كذا فى شرح الإرشاد؛ والخطيب على المنهاج عن الكمال بن أبى شريف» 
وشرح الروض» وقد ينافيه الرحوع للمشارى فيما إذا باعه بعد النكاح ودفع المهر ثم 
انفسخ النكاح أو طلق قبل الوطء؛ وهو المذكور سابقا بقوله: وإن عبدا يبع إلخ, إلا أن 
يمرق بأن الانفساخ فيما مر وقع بعد الملك؛ فالملك كان للعبد القابت له التكاح, والمهمر 
من فوائده؛ وهنا لم تملك عبدا ثابتا له النكاح لارتفاعه بالملك» فرجع المهر للدافع هنا درن 
ما مر فليتأمل. 

قوله: (وشرى ذى زوجها) ثم إن كان الصداق ديئا فى ذبته سقط عنهه والتعبير عنه حيشذ 
بالرحوع الذى أفهمته عبارته كأصله فيه تسمح» وإن قبضته منه ثم اشيرته لم يرجع منه شىء إليه 
لعدم أهليته للملك» ولا إلى تابعه لزوال ملكه بالبيع السابق على السبب الموحب وهو الفرقة» وإن 
كان عيئا أصدقها السيد عنه» ثم اشترته لم يرحع إلى المصدق اعتبارًا بالسيد وققت الرحوع؛ لأن 


المصدق لا باعه كأنه بالبيع تبعته الحقوق التى تحصل له فى المستقبل. حجر. 


ثوله: (وإن كانت قبضته إل) ينافى هذا ثوله- أى: حجر- فى شرح الإرشاد الصغير: وإذا حصل 
ملك زوحة حرة ولو بعضاء أو مكاتبة قبل وطءم سقنط مهر المالكة .حتى ترده إن ثبضته للحصول الفرئة مسن 
جهتهاء آنا إذا ملكته بعد وطء فيبقى المهمر فى ذمقه .إن كان.دينا ولا ترده إن تنضعه. اتتهبى. وغبارة 
وخ.ط» فى شرح المنهاج: وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر. ثال الكمال بن أبى شريف: لأنه دين لم 
تقبضه؛ والسيد لا يثبت له على رثيقه مال» أما إذا كان عيئا أو دينا وئبضته وأداه العبد من كسبه أو أداه 
عنه السيد من ماله؛ ذإئه يرحع إلى سيده. انتهى. ووحه الرحوع للسيد هنا ظاهر لأن ملكها له لا يقع عليه 
وهو زوج:؛ ئلا يكون المهر هنا من آثار الملك؛ بخلاف ما لو بيع أولاً ثم انفسخ التكاح حيث يكون 
الراجع للمشئرى لأنه ملكه حال كونه زوحاء فكأن المهر من آثار الملك» فتدبر, 


وو ووو ممه وم مة م م هوم م همهم ووه مهمومه م وتوف همهم ممه مه مهتفي 
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قوله: (أو الدافع عنه) أى: على ما تقدم. 

قوله: (فى الأخيرة) لا يخفى ما فى هذا التقييد على طريقته من فرض الكلام فى الدين. 

قوله: (قلت: وهو فى الأصل والشروح جاء سهوا) أقول: هذا الاعتراض ليس مختصا 
بالدين» بل لا يظهر إلا فى العين بدليل قوله: أيرحع المهر لعبد ليشترى إلخ» فإن هذا لا يتأتى فى 
الدين إذ لا يصح أن يعلل عدم الرجوع فى الدين بأن العبد لا يملك؛ وسيده قد عمرج العبد عن 
ملكه قبل حريان سبب الرجوع كما هو حاصل هذا التعليل؛ وإنما يعلل فى الدين بأنه فى ذمة 
الزوج فلا يتصور رجوعه فيه وأيضمًا لو كان الاعتراض باعتبار الدين لم يخص عساآلة شراء 
الزوج؛ بل سائر صور رجوع جميع المهر لا يتصور فيها رحوع حقيقة إذا كان الصداق ديناء وإئما 
المراد فيها فيها السقوط عن ذمة الزوج: وأيضًا إذا فرض الكلام فى الدين كان وحه التسمح أنه لا 
يتصور رحوع فى الدين» فإن فرض بقية الصور فى الدين أيضًا كان التسمح من هذه الجبهة فى 
اللدميع» » فكيف يتأتى أنهم تسمحوا فيه فى ضمن مالا تسمم فيه روما للاختصار» وإن فرض 
البقية فى العين أو أعم فهو تحكم؛ فالوجه أن حاصل اعتراض المصئف أنه لا يتصور الرجوع هنا 
مطلقا سواء أكان عيئًا لآن العبد لا يملك؛ والسيد لم يق له علقة أو ديئا لذنلك» ولأنه فى ذنته 


توله: (لزوال ملكه) د يقال: هذا لا يمنع الرحوع إليه لأن المقصود بدئعه إسقاط ما لزم نى ماله لا 
تمليكه؛ فلما تبين عدم اللزوم رحع للدائع؛ نقوله: بعد تبقية الحقوق إل فيه : فيه نقلر لأثه ملك لف واملمق للسيك 
الأول. «تدبر). 

قوله: (اعتبارًا بالسيد وت الرجوع) فيه نظر لأنه وئت الملك لم يكن العباء مستسنا لشيىى إذ لا 
يقع ملكها عليه وهو زوجها حتى يكون هذا من نوائد الملك» منلاف ما لو بيع أولاء ثم الفسسم التخاع 
كمااتقية: 

قوله: (إذ لا يصح أن يعلل إخ) قد يقال: لم يعلل المصئف ولا الشارح يذلاك ولا الاين معلل ينه 
حجر 2 ولا يلزمهما اتباعه وكوله: لم تختص هو كذلك لكن الشارح راصي المصنفى قي كول بل مهرها 
الدين. ظ 

كوله: (سواء أكان عينا/ يدحل فيه ما إذا كان ديكا وقبطل) اوهو دنا 6 أمهوم كول الث تأر 5 في وذا إذا 
كا ين 

ن د لم يقبض» والحق أن الشارح هناء وفى شرم الررض؛ ريه سخيجر فى شرح الإآر لاف 00 

على المنهاج عن ابن أبى شريف: : حار على أنه نه إذا كان عيئًا أو دين تبضس بر «مع للا .اقم بأن الله امم ما 


باب الصداق و 


(أيرجع المهر) الذى فى ذمة العبد (لعبد يشترى») أى: للعبد المشترى. (كلا) لا 
يتصور رجوعه له (ولا لسيد) له (قد أمهرا) عنه بأن عين له ما التزمه. أو ضمن عنه 
اليو 

(بل مهرها الدين كما مر لغا) أى: سقط كما مر قبيل هذا الباب. وفى حكمه 
عليهم فى ذلك بالسهو نظر لوضوح المراد منه وإن تسمحوا فيه فى ضمن ما لا تسمم 
فيه روما للاختصار. نعم لو عبر بالتسمح أو نحوه كان أولى. فرع: لو ارتدا معا فنظير 
ما صححه الرافعى من أنه لا متعة لها أنه لا شىء لها من المهر. وصححه الفارقى 
وابن أبى عصرون وغيرهما لأن الغلب فى المهر جانبها. وصحم الرويانى خلافه و 
نظره بالخلع .و محل الرجوع فى كل الواجب أو نصفه بالفرقة (إذا بقى) بعينه و إن 
تغير وصفه (كجلد ميت دبغا). 


الل حا ا ا 2 0 


ولا يتصور رحوع أحد فيما فى ذمة نفسه إذا علمت ذلك ظهر لك أن قصر الشارمم الاعتراض 
على الدين حبث قال: والمراد برجوعه فى الأخيرة فيما إذا كان ديا إلى أن قال: وقد اعترض 
الناظم إل الذى منه تقييد اللهر فى قوله: أيرحع المهر بقوله: الذى فى ذمة العبد» وقوله: وإن 
تسمحوا فيه فى ضمن ما لا تسمح فيه ليس على ما ينبغى» فإن قبل: يؤيد ما سلكه الشارح قول 
المصدف: بل مهرها الدين إل قلنا: هذا لا يقنضى قصر اعتراضه على الدين. «س.م). 

قوله: (بل مهرها اللدين) هلا استمرء فإن السيد ينبت له الدين على ملكه إذا تقدم الثبوت 
الملك. 

فوله: (من أنه لا نفقة ها) قد يفرق بأن المهر أثبت لأنه أعم وحوباء وأقوى لوجوبه بالعقد ما 
لم يدف فيه بشرطه, 


حصل بالشراء؛ فيكون دائعًا للمهر إذ لم يع ملكها على زوج حتى يكون المهر من فوائده» بخلاف ما إذا 
حصل بغيره كما سبق فى ثوله: وإن عبدًا يبع إل وما ثاله امحشى هنا هو ما سبق للشيخ عميرة؛ يمكن 
دفع ما أورده المحشى ثبل بأدنى عناية. فليتأمل. 

ثوله: (فإن السيد [ لخ) ند يقال: إن ما هنا دائع للدين كما تقدم بيانه بالهامش. 


كوله: (بشرطه) وهو تفويضها بنوها: زوحنى بلا مهر كما مر, 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وخمرة تخللت) فى يد الزوجة (فى) نكاح (اثنين») من الكفار (قد أسلما أو 
مترافعين) إلينا فى حال الكفر بعد الدبغ والتخلل. وقد تفرقا قبل الوطء فيرجع 
الزوج بالكل أو النصف» بخلاف وقوع ذلك فى نكاح السملين لا يصح.ء بل يلزمها 
رده ويثبت لها مهر الثل» ويرجع الزرج به أو بنصفه., أما إذا دبخ الجلد أو تخللتث 
الخمرة فى يد الزوج فلا شىء لها منهماء بل لها مهر المثل. ويرجع هو به أو 


1111515121200 ا 


0 
قوله: (وصحح الرويانى خحلافه) وعلى هذا فإنما م تحب لها حيشذ متعة لأنها للإجماش» رلا 
إيحاش مع نسبة الفراق إليهماء و لشطر هنا لعدم إتلافها العوض وهر بردنها 057 م ثثافيه كلك 
قوله: (كجلد ميت دبغا) قال فى الروض وشرحه: لا إن تلف الخلد فى يدها قبل الدتلاق 
وبعد الدبغ فلا يرحع؛ لأن الحلد متقوم ولا قيمة له وقت الإصداق والقبض؛ كثلاف الل ١1‏ تسر 
إنه مثلى . انتهى. فانظر قوله: بخلاف الخل إلخ, فإنه كان حمرًا عند الإصداق والقبسض» والامير لا 
اعتداد به شرعا فليتأمل» ثم قال فى الروض: وإن أصدقها عصيرًا فتخمر فى يدف ثم لقالل» ثم 
أسلما وحب قيمة العصير وفيه نظار 1 التهى. فليتأمل وممه القيمة مع إن العصير مكلبى» روث النقطر 

فى شرحه بشىء آخر غير هذا. 


ثوله: (نظر) انظر وحهه. 
' ثوله: (والخمر لا اعتداد به) فيه أنه معتد به عندهم ونحن تعتد يما اعتدوا به متي “ثان وت الإسلام 
أو الترائع بصفة يعتد بها عندنا. 

ثوله: (فليتامل وجوب القيمة ) علل فى شسرح الروض بقوله: لتلفه ثبل تبضى ولا عيرة يتخال 
الدمر. التهى. أى: لأن تخمره فى يده تلف له ثبل القبضء ثم بين النذر ما حاصله أن الصاءاق فى يا 
الرورج مضمون ضمان عمد أى: بالقيمة فى المتقوم, والمثل تى المثلىاوئياس هذا على نا لو شري في ياء 
البائع مثله من أنه يتخير المشزى أن تتخير الزوجة هنا إن اخختارت الفسخ؛ ذلها مهير المشل وإلا تامالى لا 
ثيمة العصير» وإنما يصح إيجابها تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان يد, التهى. ناننلره مع ثوله: ربين 
النظر إل. 0 


باب الصداق هه 


بنصفه, لأن ذلك لا يصلح مهرا ولا عبرة بالعقد عليه إذا لم يتصل به قبض الإسلام أو 
الترافع . وقوله: أو مترافعين من زيادته. 

(ولو) كان بقاؤه فى يدها (بعوده) إليها قبل الفرقة بعد زوال ملكها عنه فإنه 
يرجع به أو بنصفه كما فى نظيره فى الفلس. بخلاف نظيره فى هبته من فرعه 
لاختصاص الرجوع فيها بالعين بخلافه هناء فكان الرجوع فى العين أولى من البدل. 
(و) كذا (لو أوصت بفك») رقبة الصداق إذا كان رقيقاء إذ الإيصاء ليس عقد قربة 
بخلاف التدبير كما سيأتى؛ (و) كذا لو (أحرم) الزوج (الصائد) حالة الفرقة وكان 
الصداق صيداو إن كانت الفرقة باختياره إذ لا يقصد بها التملك. بل الفراق والرجوع 
حكم رتبه الشرع عليه قهرا فكان كالإرث. (والكل تشرك) أى: وكل الصيد أرسله 
الزوج المحرم وجوبا إن رجع إليه كله. لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد. وإن 
رجع إليه نصفه لم يجز إرساله لحق الزوجة فيه وإرسال ملكه مفوت للكها فامتنع, 
وما تقدم من الرجوع بالمهر أو بنصفه بالفرقة محله إذا لم يحدث فيه قبلها زيادة أو 
نقص. وإلا فلابد من الرضى. وقد أخذ فى بيائه فقال. 

قوله: (كما فى نظيره فى الفلس) المعتمد فى الفلس أن الزائل العائد كالذى لم يعد 
حلافا للشارح» فينتقل الغريم فى الفلس مع العود إلى الثمن» لأنه أقل غالبا من القيمة 
رعاية للمفلس» وهنا لو انتغل الزوج انتقل إلى البدل» ولا فائدة فيه لمساواة البدل للعين 
غالبا. انتهى. رق.ل» على اللال. 

قوله: (لاخفصاص الرجوع فيها بالعين) لأن حقه ينقطع بزوال ملك الولاء عنهاء 
وحق الزوج لا ينقطع بدليل رحوعه إلى البدل. 

قوله: (فلابد من الرضا) اعلم أن خيارها فى المتصلة ثابت عند وحوب الشطرء وكذا 

قوله: (قبل الإسلام أو النرافع) قضيته إنه بعد الدبغ والتحمر فى يد الزوج لو قبضته قبل 
الإسلام والتزافع كان كما لو حصلا فى يدها. 

قوله: (حالة) متعلق بأحرم. 

قوله: (لم يجر إرساله) يبغى أن يقال: ولكن يرفع يده عسه. وليس فى العبارة إفصاح بزوال 
ملكه وينبغى أن يجرى فيه ما فى الإرث كما يدل عليه قوله السابق: فكان كالارث. 


ثوله: (ما فى الإرث) وهو أنه يزول ملكه عنه كما مر فى كتاب الحج. 
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(بالاتفاق) أى: إنما يرجع باتفاقهما على الرجوع (فى نخيل ذى ثمر) بأن 
جعلت صداقا ثم أثمرت فى ملك الزوجة. ثم فارقها الزوج ولو قبل التأبير. فلو 
أرادت رجوعه بالنخيل. أو بنصفها مع إبقاء الثمر إلى الجذاذ لم يجبر لأن حقه فيها 
خالية. وليس لها تكليفه التأخير إليه لأنه يستحق العين أو القيمة فى الحال. فلا 
يؤخر إلا برضاه. وليس له تكليفها قطع الثمر لحدوثه فى حالص ملكها فلها تبقيته 
إلى الجذاذ» وليس لها أن تقول: ارجع وَاسّق لانتفاع ملكها بالسقى. ولا أن تقول: 


عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن؛ فله كل مهر قهرا بريادته المتصلة؛ وعبارة الإرشاد 
وشرحه لحجر: وإذا عاد إليه كل الصداق نر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب 
أحدهما فبمتصل من الزيادة معه كسمن» وصنعة يرجع المهر إلى الزوج؛ وإن لم رض هى 
كفسخ البيع بالعيب» وبحث شيخنا أن العيب اللحادث قبل الزيادة كالمقارن» فتسلط السروج 
على الفسخ قبلهاء ولا يحرى هذا التفصيل فى التشطير» بل يسلم الزائد ها مطلقا أى: فى 
سائر صور التشطير لعدم تصوره؛ لأن الفسخ بالمقارن يوحب الكل لا 'الشطر . انتهى. 
رس.م) على التحفة. 

قوله: (فى نخيل ذى ثمر) أى: مع إبقاء الفمر لها كما بيئه الشارح بقوله: فلو أرادت 
إلخ» أما لو أرادت ترك الثمر غير الموبر له فيجبر على القبول كما فى الروضة والمنهاج 
وغيرهماء وقد سها هنا الشيخ عميرة فحكم على الشارح بالسهوء فانفار الحاشية. 


قرله: (ولو قبل التأبير) هذا سهر قطعا لأن الثمرة قبل التأبير زيادة متصلة لا يتوقيف الروع 
فيها على اتفاقهما, بل لو سمحت المرأة وحب عليه القبول كما هو مصدرم به في الروم.ق 
والمنهاج؛ وسائر كتب المذهب والله أعلم ا ه. برلسى. 

قوله: (لم يجبر) ولو سمحت له بنصف الثمرة لم يجبر على قبرل ذلكء بقلاقب ما لسو أصاءقها 
خيلا بلا طلع» فأطلعت عندهاء ثم سمحت بنصف الطلع مع تصف الشجر فإنه يجير علي القب..ول» 
وظهور النور كظهور الطلع وانعقاد الئمر مع تناثر النور كالتأبير. وب.ر»ع. 


كت 


قوله:( هذا سهو قطعا 292 هذا هو السهو تطعا لأن الشارح سر سمه الله صور "علد .ا إذا أرادت 
رججوعه بالنحيل» أو بنصفها م إبشاء الثكمر إل اللعداد لاما إذا مب يلكا كما صن الل فور لو الرو تررياء 
والمنهاج. وند تابع الشارح على ما ذأكر حجر فى شرح الإرشاد نتأمل. 

قوله: (ولو سمحت له بنصف الثمرة لم يجبر) أى: إن كان الإطلاع نى ملكها بثلاف ما إذا "ذان فى 
ملكه؛ ولو تأبر فى ملكهاء فإنه يكون من الزيادة المتصلة فيحبر على القبول متى رضيات 'كما سياتي 
للمحشى. 


باب الصداق /ع* 


ارجع ولا تسق لتضرر ملكه بالترك» ولو طلب أحدهما الرجوع والتزم السقى لم يجبر 
الآخر لأنه وعد لا يلزم» ولأن المتئع قد يأبى دخول الآخر للسقى» «لو رضى بالرجوع 
وإبقاء الثمر إلى الجذاذ. أو رضيت به:مع قطع الثمر ولم يمتد زمن القطع . ولم تنقص 
النخيل بانكسار سعف وأغصان. فظاهر كلامه كأصله أنه لا يجبر الآخر وهو وجه 
قوى فى الأولى. صححه جماعات .. ونقل عن نص الأم : والذى صححه الشيخان فيها 
وجزما به فى الثانية إجبازه إذ لا ضرر عليه» ولو قال: أؤخر الرجوع إلى الجذاذ لم 
تجبر هى لأن: نصيبه يكونن مضموننا عليهاء قلو قال: ارجع ويكون نصيبى وديجة 

قرله: (فظاهر كلامه إل) أى: حيث أطلق أنه لابد من الاتفاق فيشمل جميع الصورء 
لكن بمكن حمله على الأولين وهو خخلاف الظاهر. 

قزله: (ولو طلب أحدهما إإل) إن صور بالإبقاء إلى اللداد أشكل لما صححه الشيححان فيما 
بعدهاء؛ لأن زيادة هذه بالئزام السقى لا تقتضى المغايرة أو بدوئه أغنى عنهء وليس له تكليفها إلخ) 
فلتحرر صورة هذه مع صورة ما'بعدها. 

قوله: (ليخبر الننر, لكن له موافقته» فيملدك الزوج,إن. وفنى كما سيأنى فى شرح قوله: 
وترك سقى إل. 

قوله: (ولأن الممتبع) وهو الذى لم يرافق الطالب. 

قزله: (واللدى صحجه الشينغعان. فيها إجباره) أى: إذا.قنض النصف شائعا بحييث برئت من 
ضمانه كما هو ظاهرء رإلا فلا إحبا. لضرر الضمان. 

قوله: (إجباره) أى: الآخر. 

قوله: (فلو قال ارجع) أى: ولا أقبضه الآن كما هو ظاهر ليأتى تعليل عدم الإحبار بالبداء 
على بطلان الإبراء من ضمان العين» إذ لو قسال: ارحع وافبض النصف أى: بقبض الجميع؛ ثم 
اجعله وديعة عندك لم يتأت التعليل المذكور» إذ لا ضمان عليها لو تلفت العين فلا حاجة بها إلى 
الإبراء» ولا إلى البناء على بطلان الإبراء مع بقاء العين» وحيشذ فينبغى إجبارها فى هذه الحالة 
لعدم الضرر»ء ثم رأيت من صرح به. ((إس.م). 


ثوله: (لا تقتضى المغايرة) فيه إنه كان الملتزم للسقى الزوج لأجل ثمر الئمرة» نهو وعد لا يلزم الوفاء 
بده وقد تأبى دخحوله للستى وإن كان الزوجة للا يمتص الثمر الشجر فهو وعد إلى آخر ما مر فكيف لا 
ينتضى المغايرة. 

ثوله: (لم يجبر الآختر لأنه وعدا [ ل أى: فلما تردد بين الوفاء وعدمه لم يجير الآخر. 
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عندك» وقد أبرأتك من ضمانه لم تجبر أيضا بئاء على بطلان الإبراء من ضمان العين 
مع بقائهاء كما لو أبرأ الغصوب فى يده» ولو اتفقا على تأخير الرجوع إلى الجذاذ» 
ثم بدا لأحدهما الرجوع عنه فله ذلك. (و) فى (أمة ترضع فرعا) بأن جعلت صداقا 
ولو فى حالة الحمل» ثم ولدت فى ملك الزوجة ولدا مملوكا. كم فارقهاء فإنه إئما 
يرجع بالكل أو با لنصف باتفاقهما لثلا يختل أمر الولد. سواء التزم الإرضاع أم لاء 
لأن التزامه وعد لا يلزم. هذا تقرير كلامه, وقال البارزى: ما ذكره المصنف من أنه 
لابد فى الرجوع بذلك من اتفاقهما غير مساعد عليه لأن السألة فرضت بما إذا أصدق 
الأمة حائلا فمقتضى المنقول أنه ليس له الرجوع إلا برضى الزوجة لثلا يختل أمر 
الولد» وإن رضى بإرضاعه لأنه وعد لا يلزم» ولو رضيت برجوعه فعليه الإجابة. وهذا 

قوله: (ولو فى حالة الجهل) عبارة لغعر): ولو كان الولد حملا عند الإصداق» فإك 
رضيت رحع فى نصفهماء وإلا فله قيمة لنصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها أى: وقت 
الفرقة إن لم عيز» وقال قبل ذلك: وها زيادة قبل الفراق منفصلة كولد وثمر» فيرحع فى 
الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها فى ملكهاء والفراق إنما يقطع ملكها من حين 
وجوده لا قبله, نعم فى ولد الأمة الذى لا بميز يتعين نصف قيمة أمه لا نصف أمه حذرا 
من التفريق. انتهى. بإيضاح يسير من «ع.ش)) وقوله أولا: فإث رضيت رحع فى نصفهسا 
إنما اعتبر رضاها لأنه زاد صفة هى انفصاله. 

قوله: (برجوعه) أى: فى الأمة أو نصفها دون الولد؛ إذ لا جق له فيها هنا ثفلاف ما 
سيأتى؛ لأنه أصدقها هنا حائلا» وفيما يأتى حاملا وهو ظاهر. 

قوله: (ما ذكره المصنف) أى: صاحب الحخاوى. 

قوله: (إن فرضت) أى: صورت. 

قوله: (إلا برضا الروجغ) قد يقال: قضية حوف احتلال أمر الولد أن لا اعتسار بر ضاها 
فليتأمل. 

قوله: (ولو رضيثت برجوعه) فإن قلت: هل المراد الرحوع فى الولد أو بعضه أيضاء وسميفل. 
قد يشكل وحوب الإحابة عليه لعدم الوحوب فى نقليره من الثمرة كما تقدم فى الخاشية السابقة 
ثوله: (قد يقال [لخ) سيأتى فى الشرح أن هذا عند من لم عنع التفريق اخرم؛ فاعتبار رشاها رعاية 


للحوق الضرر بها نقط. تأمل. 


باب الصداق 4 


عند من لم يمنع التفريق المحرم» أما عند من يمئعه فلا رجوع وإن رضيت الزوجة., 
وإن فرضت المسألة بما إذا أصدقها حاملاء ورضيت الزوجة برجوعه بالولد أو بنصفه 
فعليه الإجابة؛ وإلى ذلك أشار الناظم بقوله من زيادته (مع نظر) بإسكان العين. 
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وذكره فى الروض بقوله: فلو رضيت برك المتصلة لا الموبرة أحبر على أذ نصف التخل؛ 
والمامع أن كلا زيادة منفصلة؛ فلم أحبر على القبول فى أحدهما دون الآخرء أو المراد فى الأمة 
فقط» وحينكذ قد يشكل بنظيره من الثمرة السابق قى قوله: فلو أرادت رجوعه بالنخيل إلى لم تجبر 
لأن حقه فيها مالية» فإن هذا التعليل موحود هنا لأن حقه فى الأمة حالية والولد يشغلهاء إلا أن 
يقال: يمكنه دفع الشغل ,منعها من إرضاعه وحضانته فيقوم بذلك مالكه بتحصيل غيرهاء أو يفرق 
بين الولد والشمرة. قلت: قضية قوله: وهذا عند من لم نع التفريق الحرم إل إرادة الاحتمال الشانى؛ 
فليحرر (س.م). 

قوله: (فعليه الإجابة) فلم يتوقف الرحوع على اتفاقهما. 

قرله: (فلا رجوع وإن رضيت الزوجة) أى: فقد وحد الاتفاق وامتنع الرحوع؛ فلم يصدق 
ما ذكره من ثبوت الرحوع باتفاقهما. 

قرله: (وإن فرضتث المسألة) أى: صورت. 

قرله: (بما إذا أصدقها حاملا) أى: وولدت بدليل التوقف على الرضا وعبارة الروض. 

فرع: لو أصدقها حاملا رحع فى نصفها حاملاء فإن ولدت فله حق فى الولد لكن لما الخيار 
لزيادته بالولادة» فإن تسمحت أمحذ نصفهما ولو كانت جارية؛ وإن لم تسمح فليس له أذ 
نصف الأم» نصف بل قيمتهما يوم الانفصال لحرمة التفريق» وإن لم يحرم التفريق- أى: لكونه 


ثوله: (أو المراد [لح) هذا هو المراد كما سيأتى له لأنه أصدئها هنا حاملا فلا حق فى الولدءبل 
رحع فى حقه فقط بخلاف ما إذا أصدثها حاملا كما سيأتى فى ثول الشارح؛ ورضيت برجوعه بالولد أو 

ثوله: (ولو كانت جارية) أى: ولو كانت الحامل جارية لأنه حيث رحع فى نصفهما معا لا تفريق» 
وهحمص اللدارية لأن القول بحرمة التفريق فيها أُوى منه فى البهيمة. 

ثوله: (يوم الانفصال) يد لاعتبار ثيمة الولد لا قيمتهما معا عكس ما أنهمه كلامه وإما اعتبر فيها 
ذلك لأنه أول وقت إمكان التقويم. انتهى. شرح الروض؛ وأما ثيمتها نتعتير يوم الفرئة كما فى (خ.ش) 
على (م.ر). 
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(وترك سقى). للنخيل فى صورتهاء (و) ترك (رضاع) للفرع فى صورته بأن اتفقا 
على الرجوع فيهما فى الحال والتزما أو أحدهما ترك السقى والإرضاع (لزما ٠‏ ملتزما 
بترك ذين منهما) أى: لزم ترك السقى والإرضاع الملتزم بهما من الزوجين حتى لو 
أراد العود لم يمكن منه لأنه أسقط حقه والتزم الضرر. بخلاف ما لو التزما السقى 


0 ا م لا ا ا 


ميرًا- أخخذ نصفها. انتهى. وقوله: أذ نصفهاء قال فى شرحه: مع نصف قيمته لأن الفرض أنها 

قوله: (ورضيت) اعتبر رضاها لأن الولادة زيادة. 

قوله: (فعليه الإجاية) فلم يتوقف الرجووع على اتفاقهما وكأنه إنما لم يقل هناء وهذا عند من 
لم يمنع التفريق المحرم» كما قال فيما تقدم لأن الولد هنا من جملة الصداقء. فالرحوع بكلهما آر 
بنصفهما فلا تفريق» وكتب أيضمًا قد يشكل بنظيره من الثمرة الموبرة المذكور بقول الروضء فو 
رضيت برك المتصلة لا المؤبرة أحبر على أذ نصف النخحل . انتهى. إلا أن يفرق بين الريسادة على 
الصداق كملافى الثمرة فإنها من أصلها زيادة عليه والزيادة فيه كما هدا فإن لولد من الصدق» 
والزيادة فيه بولادته. وفى الروض: وكذا يرحع فى نصف الكل مسن أصدق مطلعة» وطلق وهى 
مطلعة فإن أبرتها أى: والأولى تأبرت كما فى شرحه؛ ثم طلقها يرحع فى نصف الشحرة» وكذا 
الثمرة» أى: نصفها إن رضيت» وإلا أحذ نصف الشجر مع نصف قيمة الطلع . انتهى. فقوله: 
وكذدا النمرة إن رضيت إن أراد أنه يحبر حيئئذ وافق الفرق الملكور وإلا ععالفه؛ فليحرر. 

قوله: (لأنه أسقط حقه) ينبغى أن هذا إن وحدت مرضعة غير الأم؛ فإن لم توحد وكان ترك 
الإرضاع ما يضر الولد وحب للضرورة. 


قوله: (رضيت) لأنها ند زادت. شرح روض. 

ثوله: (إن أراد أنه يجبر [ل) نعم أراد ذلك لأن صاحب الروضة قاس ذلك على ما إذا أساقها جاربة 
حاملدك فولدت ثبل الطللاق» وقد صرح فيه بعل بأنه بسار إن رضيت 0 م إممسكاار لنت بداب 0 الثرو ل 1 1 

قوله: (إك أراد أنه بر 46 موكذلك كما سبي كريباء و سعيكناء بكون الكأرير عدن ال ادة للخريا ١‏ أن 
الطلع كان فى ملك الرورج لاف ما لو أطلعت وتأبرت فى ماك الْزو سن فإته بذ ونث لور رفن الزباشه 
المنفصلة. فتدبر. 

كوله: (ينبغى أن هذا [إلخ) فى شرح الإرشاد: أنه مبنى على ضعي ف وهو أ دلاعت مقرل التمرير 
توافق يؤدى إلى التفريق بين الأمة وولدها, 


باب الصداق أه 
والإرضاع لأنه وعد لا يلزم كما مر. لكنهما إذا لم يفيا به تبينا أن الملك لم يعد إلى 
الزوج. فكأنه موقوف على الوفاء بالوعد. 

(و) عاد إليه فيما إذا تلف المهر (بدل الواجب) له من كل المهرء أو نصفة وهو 
المثل فى المثلى والقيمة فى المتقوم باعتبار قيمته (يوم التلف) له فى يدها (من بعدها) 
أى: الفرقة. ولو كان التلف بلا تعد من الزوجة لأنها قبضته عن معاوضة. فإذا 
ارتفعت كان المقبوض مضمونا عليها كما لو تلف المبيع فى يد المشترى بعد الإقالة. 
وإنما اعتبر قيمة يوم تلفه لأن الرجوع قد ثبت فى عين الواجب فاستحقها. ثم تلفت 
تحت يد ضامنة. فإن لم يتلف بل نقص فى يدها ولو بجنايتهاء أو بآفة سماوية عاد 
به (مع أرش نقص) له (يقتفى) أى: يتبع الفرقة. والتقييد بهذا من زيادته؛ ولو قدم 
ما قيده به على قوله: من بعدها لما احتاج إليه. 

(وعاد للزوج أقل القيم) للمهر التقوم (فى يومى الإقباض والتحتم) أى: وجوب 
المهر بالتسمية أو غيرها (لتلف) أى عند تلفه أو ما فى معناه كإعتاقه وبيعه (من 
قبلها) أى: الفرقة لأن الزيادة على قيمة يوم الوجوب حادثة فى ملكها لا تعلق للزوج 
بهاء والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلا يرجع به عليهاء. وقياس ما مر فى 
اللبيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضاء كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه 
وغيره بالأقل من يوم العقد :إلى يوم القبض. والتصريح بقوله : من قبلها من زيادته مع 
إنه مفهوم من التقيبد فيما مر ببعدهاء. بل تركه أوى ليكون مفهوم البعدية شاملا 
للقبلية والمعية. فإنها مثلها كما يؤخذ من تعليلهم السابق. (كالحكم) فيما (لو » 

قوله: .(لأله أسقط حقه) فلا يعود له. 

قوله: (قيمته يوم التلف) إلا إذا طولبت به فامتنعت من التسليم؛ فإنها تضمنه ضمان 
المغصوب. انتهى. «عب) رس.م) على المنهج. 

قوله: (من بعدها) بخلاف التلف قبل الفرقة؛ فالمعتير أقل قيمة من الإصداق إلى القبض كما 
سيأتى على الأثر. 

قوله: (فانها) أى: المعية مثلها أى: القبلية. 
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علقت) الزوجة الموسرة قبل الفرقة (الإعتاق) للرقيق المجعول صداقا على صفة. فإنه 
يعود بأقل قيمه فيما تقرر (كالتدبير) له فإن حكمه كذلك لأنه قربة مقصودة. فليس 
للزوج تفويتها كالزيادة المتصلة» ولأن المدبر ثبت له حق الحرية؛ والعود به يفوته 
بالكلية» وعدم العود به لايفوت حق الزوج بالكلية» وهذا بخلاف ما لو ابتاع عبدا 
بثوب ودبر العبد. ثم ظهر بالثوب عيب أو اتهب من أصله عبدا فدبره. فإن التدبير 
فيهما لا يمنع العود لأن الثمن عوض محض, ومنشع العود فى المتهب يفوت الحق 
بالكلية بخلاف الهر فيهماء وخرج بتقييدى بالموسرة اللعسرة؛ فإن العود يكون بعين 
العبد.ء وعطف على علقت قوله: (أو). 

(لازم حق بصداق اعتلق) أى: أو تعلق به حق لازم كرهن مع قبض وإجارة. فإنه 
يعود بأقل القيم (إن هو لم يصبر) بالعود به (إى زوال حق) لتضرره بالتأخير. 

(أو) صبر به وامتنع من تسلمه و(بادرت بدفع قيمة) للمتقوم ومثل للمثلى (إك » 

قوله: (لو علقت إله) فلاف ما لو أوصت به لحواز الرحوع عن الوصية بالقول؛ 
بخلاف التعليق والتدبير. انتهى. شرح الإرشاد الحجر؛ وسيأتى. 

قوله: (يكون لعين العبد) فيبطل التعليق والتدبير فى النصف إن كان الرحو ع في 
ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه. وم.ر). 

قوله: (إن هو لم يصبر [لخ) عبارة الإرشاد مع شرحه: ولم يصبر الزوج «د, لزوال ذلك 
الحق» ولا رضى بالرحوع مع تعلقه به. 

قوله: (لم يصبر بالعود به) أى: لم يؤر العود به إلى زوال إِلّ. 

قوله: (أو صبر [لخ) فى «ق.ل» أن ها إلزامه بأحذ نصف البدل؛ أو نصف العين حالاء 
وإلزامه بقبضها ممن هى تحت يده لتبرأ من ضمانهاء أى: تخيره مع إلزامه إن انحثار العين 
بالقبض. 

قوله: (وعطف على علقت إل) إن حعل من عطف المفرد؛ فالمعطوف اعتلق المقدر الرافم 
للازم» أو الحمل حاز جعل الجملة إمية أو فعلية» وقوله: قوله إلم» وكذا فوله الآتى: أو قد أبث. 

قرله: (أو لازم يمكن إعرابه فاعلا.ها يفسره اعتلق فيظهر العطف, 


ثوله: ( اسمية) أى: على قلة لدحول لو عليها ثليلا كما فى توله: لو ذات سوار إل. 


باب الصداق و 
صاحبها) أى: الزوج (فلازم) له (أن يقبلا) أى: القيمة أو الثل لدفع خطر الضمان 
عنهاء فإن قال: أعود به وأتسلمه؛ ثم أسلمه للمستحق 

عاد به. وإن بادرت بدفع القيمة إذ لا ضرر عليهاء» أما إذا صبر ولم تبادر بدفعها 

قوله: (عاد به) لكن لابد من إذن المرتهن فى صورة الرهن كما فى شرح الروض 
ووس.م) على حجر 

قرله: (ولم تبادر [لخ) بأن أحرت التسليم لزوال الحق شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (كرهن) قال فى الخادم: هذا إن لم يكن هو المرتهن» فلو رهنته عند الزوج بدين له 
عليهاء فإذا طلقها ينبغى أن يرحع النصف له؛ فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون 
رهنًا عنده» وكذا لو أحرت العين منهء فإذا رجع إليه انسحت الإجارة على رأى ابن الحداد» 
وكذا لو تزوج بها الروج بأن كانت أمة. انتهى. 

قوله: (فإن قال أعود به | ) عبارة شرح الروض: فإن صبر فى صورة الإحارة» والرهن؛ 
والتزويج بأن قال مع احتياره رحوعه بإذن المرتهن فى صورته: أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإحارة» 
أو انفكاك الرهن وزوال الزوحية» فلها الامتناع لما عليها من حطر الضمان حتى يقبض هر 
المستأحر والمرهون والمزوج ويسلمها أى: العين المصدقة للمستحق ها لتبرأ- أى: الزوحة- من 
الضمان» فليس ا الامتناع حيقذ لانتفاء العلة» ويبقى الرهن فى صورته فى نصفها . انتهى. 
وقوله: فى نصفها قضيته انتقال ملك النصف الآحر إليه إذ لو لم ينتقل إليه كان الوحه بقاء الرهن 
فى الجميع» ويؤيد ذلك قوله السابق: بإذن المرتهن» فإنه لو لم ينتقل ملك النصف إليه لم يحتج 
لإذن المرتهن» وحينئذ يشكل ما فى الحاشية الأخرى من استشكال التخلص بالتسليم والتسلم بأن 
ملكها مستمر فى حال التسليم وبعده فليتأمل» فإن قيل: لم فيد بإذن المرتهن فى صورته دون إذن 
المستأحر والزوج فى صورتهماء قلت: كان وحه ذلك أن العود فى نصف العين المؤوحرة أو 
ا مروحة مسلوب المنفعة فلا معارضة فى حقهماء لأن حقهما حاص بلمنفعة ولا رجوع فيه 
بخلاف الرهن فإن العود فى نصف عيئه التى هى محل تعلق حق المرتهن. 

قرله: (عاد به) واستشكل جمع تخلصها منه بتسلمه العين» وتسايمها بأن ملكها مستمر فى 
حال التسليم وبعده؛ لأن نحو الرهن المقبوض مانع من ائتقال الملك إليه فتسليمه وعدم تسليمه 


ثوله: (على رأى ابن الحداد) لعل رأيه أن العين تعود إليه ممنفعتهاء أما إذا ثيل بعودها مسلوية المنفعة 
فلا وجه للانفساخ فراحعه؛ ثم رأيت بهامش أن رأيه عودها ,منفعتها سواء هذا الباب وغيره لكنه ضعيف»؛ 
والمعتمد أنها تعود مسلوبة المنفعة . انتهى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فله أن يعود به بعد زوال الحق هذا حاصل كلام ابن الصباغ. والمتولى. والعمرائنى 
وغيرهم فى مسألة الإجارة. وغيرها كالرهن فى معئاها إلا أن للزوج فيها أن يعود 
بالعين دون منفعتها مدة الإجارة. ولا ينافى ما ذكر هنا ما تقرر فى القرض من أنه لا 
رجوع للمقرض بما أقرضه إذا رهنه اللقترض.». لأن تعلق حق الزوج فوق تعلق حق 
اللقرض. ويحتمل أن يقال فيه ما قيل هنا حتى لو قال: أرجع به وأتسلمه ثم أسلمه 
للمرتهن كان له الرجوع به وحيث لا يجاب الزوج لو زال التعلق فهل يرجع به!. 
وجهان رجح الإمام مئهما المنع . لأن التعلق نقل حقه إلى البدل واستبعده الغزالى فى 
بسيطه وجزم البارزى فى تمييزه بمقابله. وخرج باللازم غيره كوصية وهبة ورهن بلا 
قبض فيهما وبيع بشرط الخيار للبائع. 


اا مو ا ع تاماه فق اوس ا و لعو ووه امه ووو لايك ق وااو عو و وو 
وموووء وير وه ووو همومه 


إخ. تدبر. 
سوا وقد يجاب بأنه بالطلاق ثبت له حق الرحوع فى العين» وإن تعلق بها حت لازم ومن تم 
تخير بين الرجوع بنصف القيمة» والرجموع بنصف الصداق مع تعلق الحق به فإن صرر فلها 
الامتنا ع حتى تعطيه نصف القيمة» أو يفبض هو العين ويسلمها له أو للمستحق لتبرأء فحيقل ليس 
لها الامتناع لانتفاء العلة» فلما كان الأمر بخيرته نزل تسلمه مع تسايمه منزلة استقرار الملناك» 
وحرحت بذلك من عهدة ضمانه تغليبا لخانبه الأقوى هنا من حالبها مسب كخيره دونها كذا فى 
شرح الإرشاد للشهاب. فليتأمل ما قرره فى الإشكال من استمرار ملكهاء فإنه قد يشكل مدن 
وحهين أحدهما أنه فى الرهن تخالف لما دل عليه كلام شرم الروض كما بيناه فى الحاشية 
الأخرى؛ والثانى أنه لا وحه لاستمرار ملكها فى صورتى الإحارة والترويج؛ لأن متعلق حق 
الرحوع العين دون المنفعة» ومتعلق حق المستأحر والزوج هو المنفعة دون العين» فلا معارضة بينهيما 
حتى بكتنع انتقال الملك للروج مراعاة الحقهما. فليتأمل (اس.م1). 

قوله: (ولم تبادر) أرج ما إذا بادرت. 

قوله: (أن يعود بالعين) عبارة غيره» وإنما حاز للزوج أن يعود بالعين دون منفعتها مدة الإحصارة 
لشدة تعلق الزوحة بالصداق؛ وبه فارق كما مر مبسوطا فى التحالف ما لو فسخ البيع إن أر 
المشرى المبيع» فإن البائع يرحع بأحرة المدة الباقية بعد الفسخ. انتهى. 

قوله: (وحيث لا يجاب الزوج) أى كأن امتنع من تسلمه وبادرت بدفع القيمة. 

يبيب ب با ب لل ا اا 00 ب 


باب الصداق م 

(أوقدأبت) دفعه إلى الزويج (لصلة الزياده) أى: لحدوث زيادة متصلة به 
كسمن. وتعلم حرفة فإنه يعود ببدله وذلك (كالحمل) الحادث من أمة أو بهيمة فهو 
زيادة لتوقع الولادة» وسيأتى أنه نقصان أيضا فهو زيادة من وجه. ونقصان من وجه 
فلها ألا ترضى برجوعه إلى عين المهر للزيادة» وله ألا يرضى بذلك للنقصان (أو 
كالصنعة المعاده) كأن أصدقها حليا فانكسر بيدهاء ولو بكسرها ثم أعيدت صنعته فلا 
يعود فيه إلا برضاها إذ الموجود بعد إعادتها مثلها لا عينها. 

(قلت رجوعه) فى هذه (بنصف قيمة ٠‏ حليته) بمعنى حلية الذى أصدقه لها 
(بالهيئة القديمة) ويقوم بنقد البلد. 

(ولو) كان النقد (من الجنس) أى: جنس الحلى على الأصح فى الروضة 
وأصلهاء وقيل إذما يقوم بجنس آخر تحرزا من الربا فيقوم الذهب بفضة وبالعكس, 
وعلى القولين رجوعه بنصف قيمته (على ما رجحه) الشيخ (أبو على والوسيط) 
للغزالى (صححة) وبه أجاب ابن الحداد.ء وصححه فى الروضة وأصلها. 

(وقيل نصفه بوزن تبرا ه ونصف أجر مثل صوغ مرا) أى: وقيل رجوعه بنصف 
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قرله: (أى لحدوث إلل) فيه إشارة إلى أن الباء للسببية. 

قرله: (فإنه يعود ببدله) ظاهره أنه ليس كالمسائل قبلها فى الرحوع بأقل القيم» وبه صرح 
اجن وحرى» والوحه حلافه فليتأمل» ثم رأيت ما بحثته مصرحا به فى شرح العراقى. بار 

قوله: (كأن أصدقها حليا فانكسر) حرج بنحو الحلى ما لو كان المنكسر إناء نقد فصاغته 
كما كان فإنه يرحع إلى نصفه من غير أجرة وإن أبت لأن صنعته غير متقومة فليست بزيادة شرعا 
ومئله نسيان الأمة الغناء الحرم بأن كان يخاف منه الفتئة ثم تذكره. حجر. 

قوله: (ثم أعيدت صنعته) دل التعبير بالإعادة» وإضافة الصنعة إلى ضمير الحلى على تصوير 
المسألة بإعادثه على هيئته التى كانت قبل الانكسار أما لو أعادته على هيفة أحصرى فهو زيادة 
ونقص وسياتى. 

قوله: (وقيل نصفه) اعقمده لعءراء 
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وزنه تبراء» ويد بنصف أجرة مثل صوغه الذى تقدم الانكسار» وهو الموافق لا فى الغصب 
فيما لو أتلف حلياء والفرق على الأول أن الغاصب أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله, 
والأجرة والمرأة إنها كسرت ملك نفسهاء وخرج بقوله: أبت ما لو سمحت بعوده 
بالزيادة فإنه يجبر على قبوله لأنها تابعة فلا تعظم فيها المنة بخلاف النفصلة. واعلم 
أن محل اعتبار رضاها فى الزيادة المتصلة حيث كان العود بعارض كطلاق ورضاع وردة 

قوله: (رضاها) أى: مع رضا الغرماء إن حجر عليها بفلس» ثم طلقتء فإن انتفى 
الرضا المذكور ضارب مع الغرماء. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (حيث كان العود بعارض) أى: سواء كان العائد الشطر كما فى الللاق أو 
الكل كما فى الرضاع والردة قال الرافعجى فى الشرح: وحكم الزوائد المتصلة والمنفصلة 
فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمهما فى الطلاق» وما يوحب عود التميع إن 
كان عارضا فكذلك؛ وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعنى المتصلة» 
ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب. انتهى. فعلم أن خيارها فى المتصلة ثابت عند 
العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن لتسلط الزوج على الفسخ قبلها. انتهى. برلسى على 
المنهج. وحجر فى شرح الإرشاد. اننهى . وس.ع) على التحفة) وما بمنه الشيخ هو المعتمد 

قوله: (بالريادة) أى: التى ليس معها نقص» رالا كالحمل كما بينه الشارح قلا يجير على 
القبول. 

قوله: (واعلم أن محل اعتبار رضاها إح) هذا بالنسبة لرجوع كل المهر لا بالنسبة لرجوع 
نصفه أيضًا وعبارة الروض وأما المتصلة كالسمن والصبعة فللروحة الخيار بين أن لسلمه أى: 
نصف الأصل زائد أو إن تسلم قيمته غير زائد إلى أن قال: ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كان 
بسبب عارض كردتها تخيرت» أو مقارن أحذه بزيادته المتصلة فال فى شرحه: وكامقارن فيما 
يظهر العيب الحادث قبل الزيادة لتسلط الزوج على الفسخ قبلها. انتهسى. وقد ساب عن إطلاقه 
هنا بأن العود للمقارن لا يكون إلا للكل. 
الل ااا غك 

ثوله: (مانع من انتقال املك إليه) هذا إن لم يأذن المرتهن وتقدم أنه لا يرحم إلا بإذنه. 


ثوله: (هذا) أى: التفصيل بين المارن وغيره» إثما هو فى رجوع الكل لا النتصف إذ لا يناتى رصوع 
النصف مع السبب المقارن» وقد يقال: إن التفصيل فى العائد مطلقا بدليل يله بالطلاق, تأمل, 


باب الصداق لاه 
فإن كان بمقارن للعقد كفسخ بعيب عاد بزيادته دون رضاها كما فى البيع . وإنث 
الزيادة المتصلة لا تمئع الاستقلال بالعود إلا فى هذا المحل. وفرقوا بأن عود الملك فيه 
ليس فسخا بل ابتداء ملك يثبت فيما فرض مهرا ولهذا لو سلم العبد مهره مسن كسبه. 
ثم عتق فطلق قبل الوطه كان النصف له لا للعتقه وعود الملك فى غيره بطريق الفسخ. 
وهو وإن رفع العقد من حينه فالفسوخ مشبهة بالعقود فتتبع الزوائد فيها الأصل, 
وخر بالمتصلة المنفصلة كالكسب واللبن والولد» فلا تمنع العود بالأصل سواء حدثشت 
قبل القبض أم بعده» وتقدم الكلام على ولد الأمة مستوفى. 

(ويحبس المهر) عن الزوجة بمنعها من التصرف فيه حيث لها الخيار بزيادته 
امتصلة. (إذا لم تختر) دفع نصفه ولا نصف بدله فيما إذا استحق الزوج نصفه لأن 
تعلق حقه فوق تعلق حق المرتهن بالمرهون» والغرماء بالتركة. (وإن أصرت) على 
الامتناع وزاد ثمن نصف المهر على نصف القيمة الواجب عليها (مايفى به شرى) 
فقول الشارح: ورضاع وردة إن كانا منها قيد بالحادثين بعد الزيادة» وإلا فكالمقارنين؛ 
وقوله: فإن كان يمقارن للعقد أى: أو حادث بعده وقبل الزيادة فتأمل. 

قوله: (من كسبه) مثله ما إذا دفعه عنه سيده كما مر نحلافا للتحفة والنهاية؛ وعبارة 
الروض كعبارة الشرح هنا. 

قوله: (به له قضى) ظاهر كلامه كالنووى فى المنهاج عدم ملكه بالإعطاء حتى يقضى 
له القاضى به» ووجهه أن رعاية حانبها ترحح ذلك» وتلغى النظر لامتناعها. انتهى. «م.ر). 

قرله: (إذ لا فائدة فى البيع ظاهرا) أى: لأن الشقص لا يرغب فيه غالبا. انتهى. 
لعءر). 

قوله: (لا نصف القيمة) علله فى شرح الروض بقوله: لأن التشقيص عيب. انتهى. 

قوله: (بمنعها من التصرف فيه) قد يفهم ذلك تفسير الحبس ,جرد المتع الذكورء لكن صرح 
فى الإرشاد كغيره بأنه ينزع منها أيضا. 

قوله: (على الامساع) أى: عن دفع النصف أو نصف البدل» وقوله: وزاد إل هذا مأخوذ من 
قوله: وثمن النصف إلم. 

قوله: (على نصف القيمة) أى: نصف قيمته خاليا عن الزيادة. برلسى. 
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أى: بيع من المهر ما يفى بنصف القيمة فإن لم يوجد من يشترى بعضه بيع كله. 
وصرف للزوج حقه والباقى لها. 

(وثمن النتصف) أى: نصف المهر مع زيادته. (إذا لم يفض) أى لم يزد (عن 
نصف قيمة) له وهو النصف الواجب للزوج (به له قضى) أى: قضى بنصفه له إذ لا 
فائدة فى فى البيع ظاهراء ويجرى جميع ذلك فى المهر إذا استحقه الزوج كما أفهمه 
كلام النظم بالأولى؛ وتعبيره بنصف القيمة تبع فيه تعبير الشافعى والجمهور قال 
الإمام: وفيه تساهل ومرادهم قيمة النصف. وهى أقل من نصف القيمة. ومال إليه ابن 
الرفعة والسبكى وغيرهما لأن الواجب بالفرقة نصف المهر. وقد تعذر أهذه فتؤخذ 
قيمته . وهو قيمة النصف لا نصف القيمة. وقد أنكر فى الروضة فى الوصايا على 
الرافعى فى تعبيره بنصف القيمة بنحو ما ذكر لكنه تبعه هنا وصوب تعبيرهم بذلك 
قال: فإن قيمة النصف أقل لأن التشقيص عيب ووقع فى كلام الغزالى قيمة النصفء 
وهو تساهل. انتهى. والحق أنه لم يتساهل فى ذلك بل قصده تبعا لإمامه لما عرفت. 
وقد نبه الأذرعى على أن الشافعى والجمهور قد عبروا بالعبارة الثانية أيضا. 
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وهو مسلم لكن الزوج لم يثست له شرعا إلا الشقص: ؛ ول تتلفه عليه الزوحة؛ ويب 
نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشدرك المتقوم أو غصبة وتلف تصت يده كذا 
بهامش شرح الروض. 

قرله: (وصوب إل اعتمده حجر و «م.ر» وعللا بالرعاية كما روعيت هى فى 
تخييرها الآتى مع كونه من ضمانها. 

قوله: (بذلك) أى: بنصف القيمة والمراد بقيمة النصف فى كلام الغزالى قيمته منضماء 
فيرحع إلى نصف القيمة» وهذا حاص بهذا الموضع رعاية للروج فلاف ما فى الوصايا 
فتأمل. 


قوله: (بهم أى: النصف له قضى قال فى شرح الروض: وظاهر كلام الأصل أنه لاجلكه 
بالإعطاء حتى يقضى له به القاضى؛ وفيه نظر. انتهى. 
قوله: (بنصفه) أى: نصف نفس المهر. 


قوله: (حتى يقضى الخ) وحهه وم.ر) بأن رعاية جائبها حررًا لما حصسل ها من الفراق تلفى النطر 
لامتناعها. 
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(أو قد أبى) أى: الزوج أخذ اللهر أو نصفه. (للنقص) فيه (عند العرس) أى: 
الزوجة فإنه يعود ببدله سليمًا فإن اختار العود بالمهر عاد به بلا أرش. كما لو تعيب 
البيخ بيد البائع . واختار المشترى الإجازة فإنه يأخذه بلا أرش كما مر والنقص (كسزرع 
أرض أصدقت) أى: جعلت صداقا (والغرس) فيها لاستيفائهما قوتها ٠‏ ولأئها 
تستحق إبقاءهما مدة فتفوت منفعتها وكل منهما فيه نقص فقط. وعطف عليهما ما فيه 
نقص وزيادة. وإن كان المقصود التمثيل لما فيه نقص فقال. 

(وصنعة أخرى) كأن نسى حرفة وتعلم غيرها أو انكسر الحلى أو كسرته وجعلته 
على هيئة أخرى فحدوث هذه زيادة وزوال القديمة نقص فعلم أن كلامه السابق فى 
إعادة تلك الصئعة بعينها. فتلك زيادة محضة فتركه الإعادة هنا أحسن من ذكر 
الحاوى لها إذ الصنعة الأخرى. لا يقال فيها إعادة حقيقة (وحمل) حدث من أمة أو 
بهيمة أما نقصه فللضعف حالاً وللخطر مآلاً خصوصا فى الأمة. ولأنه يفسد لحم 
المأكولة. وأما زيادته فلما مر. (وكبر»«ينقص حسن العبد) فنقصه من جهة نقص 
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قرله: (أو قد أبى) لعل العطف على «أو علقت». 

قرله: (عدد العرس) أحرج التعيب عنده قبل قبضها. 

قرله: (بلا أرش) لأن صورة المسألة أنه تعيب أى: فى يدها قبل الفرقة. 

قوله: (كما لو تعيب المبيع بيد البائع) لم كان الصداق نظير المبيع ويترائى : أنه نظير النمن. 

قوله: (أن كلامه السابق) وهو قوله أو كالصنعة المعادة. 

قوله: (بعينها) قد يشكل دعوى العينية مع قوله هناك إذ الموحود بعد إعادتها مثلها لا عينهاء 
إلا أن يراد بالعينية ما يشمل المئلية» وقوله فتلك زيادة محمضة قد يقال: كيف تكون زيادة خضة سم 
أنها كانت قبل وإن لوحظ قوله: هناك مثلها لا عينهاء فلتكن من باب الزيادة والنقص لأن زوال 
الأولى نقص» وحدوث مئلها زيادة فليتأمل وس.م). 

قوله: (فلما مر) أى: من توقع الولادة. 

ثوله: (التعيب عنده قبل قبضها) ذلا يتخير فى هذه بل يأحذه ناقصا. 

قوله: (لأن زوال إ) قد يقال: إن ذلك النقص زال بوجود مثلهاء بخلاف ما هنا. 
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الحسن. والقيمة من جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرمء وأنه أبعد من الغوائل» 
وأشد تأثرًا بالتأديب والرياضة وزيادته من جهة أنه أقوى على الشدائد. والأسفار 
وأحفظ لا يستحفظ (أو) كبر ينقص (حمل الشجر) فنقصه من جهة قلة ثمرته وزيادته 
من جهة كثرة الحطب. والحاصل أنه متى ثبت خيار له أو لها لم يملك الزوج المهر 
أو نصفه حتى يختار ذو الاختيار» وهو كخيار الهبة لا يبطل بالتأخيرء لكن إذا 
طالبها لا تمكن من التأخير بل تكلف اختيار أحدهماء وليس له تعيين أحدهما فى 
الطلب بل يطالبها بحقه عندهاء فإن أبت حبس عنها المهر كما مرء ولا تحبس هى 
وعطف على أبت قوله. 

(أو وهبته) أى: زوجها (العين) المأخوذة مهرًا ولو كان فى الأصل دينا فإن له 
العود ببدلهاء كما لو وهبتها لأجنبى. وانتقلت منه إلى الزوج سواء كانت الهبة بلفظها 
أم بلفظ التمليك أو العفو» وإنما استعمل العفو فى هبة المهر مع أنه لا يستعمل فى هبة 
غيره لظاهر القرآن. (لا إن تبريا) أى: الزوجة الزوج من المهر. إذا كان دينا عليه فلا 

قوله: (أو وهبته) أى: لأحد معيناء وهو ظاهر أو مبهما كأن وهبته نصف المعول 
مهراء ويكون قبضه بقبض الكل» وحيتئذ يكرن له نصف الباقى وربع بدل كله لأنها لما 
وهبته مطلق النصف؛ وكان الزوج عند الطلاق يرجع بنصف المهر بحيث يأنخذ من كل 
جزء من أجزاء المهر نصفه؛ وهنا قد حرج نصف عن ملكها لم يبق له إلا نصف النصف 
الباقى» إذ لا مرحح له عليها حتى يأخذ النصف الباقى جميعه كما هو قولء ولا معنى 
لتخييره بين نصف بدل كله ونصف الباقى وربع بدل كله كما هو قول أيضا بقاء بض 
حقه» وتلف البعض الآخر بل يشيع ما يأخذه فيما أحرحته وفيما أبقته» وهذا معنى كلامه 
رحمه الله فى شرح المنهج» وقد استصعبه بعض الفضلاء فتأمله. 


قوله: (وعطف على أبت) الأحسن أن يقول على علقت. «ب.ر). 

قوله: (لا إن تبريا) جعل الموحرى منه ما لو قال لها قبل الدخول: إن أبراتبى من صداقك 
فأنت طالق فأبرأته» ونقل عن إبراهيم الحضرمى أنها تبين» ويرجحع عليها بنصف مهر الشل؛ وم 
يرتض ذلك واعتمد الأول بحثاء وفيه نظر. وب.ر). 


قوله: (جعل الموجرى منه إخ) اعتمده حجر فى شرم الإرشاد؛ ورد ما تقل عن المتشرمي؛ وما نقل 
عن ابن عجيل من عدم وقوع الطلاق بالكلية أى: للروم الدور ظاهرا لأنه إذا صحت البراعة لهم المللاق؛ 
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يعود ببدله لأنها لم تأخذ منه شيئا سواء كان الإبراء بلفظه أم بلفظ الهبة. أو التملييك» 
أو العفو. أو الإسقاط؛ أو الترك أو التحليل» أو الإحلال. أو الإبحة؛ ولا يحتاج إلى 
القبول بخلاف هبة العين كما مر فى محله (و) أما (قسط تالف) من المهر. (و) قسط. 
(ما قد بقيا) منه. 


ومعه 
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فرع: قال فى الروض: وإن أبرأته من النصف ثم طلق قبل الدخمول فهل يسقط عنه نصف 
الباقى؛ أم يلزمه لها الباقى أى: فيكون ما أبرأته منه محسوبا عن حقه كأنها عجلته؟. وجهان» قال 
فى شرحه: أوجهها الثانى أخخذا مما رححوه فى هبة نصف العين. على القول بأن هبتها كلها تمنع 
الرجوع. انتهى. 

قوله: (عخلااف هبة العين كما مر فى محله) قال فى الروض: هناء وإن كان الصداق عينا 
اشتزط التمليك أى: بالإيجاب والقبول والإقباضء أو إمكانه إن كان فى يده؛ ويجزى لفظ العفو 
لا الإبراء ونحوه. انتهى. 


وإذا وئع تشطر وإذا تشطر لم تصح البراءة من كله فلزم من إثبات البراءة عدمها؛ ويجاب بأن الظاهر أن 
الطلاق يقع مقارنا للبراءة على ثول وبعدها على قول آعمر؛ والتشطير الشاهر تأخره عن الطلاق لأنه 
يحصل ب فيكون بعد البراءة فلا يصادف علا فلا يحصل التشطير. فتأمله. 


ثوله: (جعل البوجرى منه [إخ) اعتمده وم.ر) وحجر وهو خلع معلق ثالا: والفرق بينه وبين المتجز 
الآتى أن البراءة وحدت فى ضمنه وفى مسألتنا وجحدت متقدمة على وت التشطير فلم يرجع منه شىء. 
انتهى. وأورد عليه «س.م) أن البراءة» وإن كانت فى ضمنها لكن الطلاق يقارنها والتشطير إإما يوحد 
عقبه. انتهى. وثد يال أن البينونة فى المعلق كانت بحرد التعليق» لكن لما كان المعلق عليه المال كانت نخلعا 
بخلانها نى المنجز» فإنه صريح فى أن البنيونة فى مقابلة العوض فلابد من وجحوده أو بدله؛ وصح التعليل 
فى الأول بأنها لم تأحذ شيئا لأنها لم تجعله عوضًا بل تركته بخلاف الثانى فإنها أخذته جعله عوضاء 
وقوله: لكن الطلاق يقارئها إللّ. فيه أن الطلاق ,مقئضى الخلع المنجز إنما يقع نى مقابلة العوض لائتضائه 
العوضية: بخلافه فى المعلق فليتأمل فيه. 

ثوله: (على القول بأن هبتها إلخ) حاصله أنه على القول: بأن هبتها كلها لا تمنع الرحوع يكون فى 
هبة النصف بالأوى» وفيما يرجم ثلاثة أقول أظهرها إلى نصف البائى وربع بدل الجملة؛ رالقائى إلى 
النصف الباقى» والثالث يتخير بين بدل نصف اللحملة وبين بدل نصف الباقى وربع بدل الحملة؛ وعلى 
القول: بأنها تمنع الرجوع يكون فى هبة النصف ثلاثة أثوال أظهرها لا يرجع بشىء» رئيل يرجع بالنصف 
البائى» وثيل: بنصف البائى؛ والأول نصه وفى المختصر. انتهى. من الروضة؛ ولا يلزم من ضعف المأخوذ 
منه لأن الأعحذ إنها هو فى وحه الترحيح. نتأمل. 
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(فعود هذين) القسطين (إك الزوج) المفارق قبل وطئه (ثبت) وقوله (إن تلف 
البعض) من المهر إيضام (كما لو وهبت) بعضه ولو للزوج ففى ثوبين تلف احدهما أو 
وهبته يعود بنصف الباقى ونصف قيمة الآخرء وكالهبة البيع والإعتاق ونحوهها. 

(ويقتضى إفساد نصف البسدل م خلع بنصفه) أى: ويقتضى الخلع قبل الوطه 
بنصف المهر شائعا فساد نصف بدل الخلع. لأن النصف المذكور شائع بين الزوجين 
فكأنه خالعها على نصف نصيب كل مثهما فيفسد فى نصف نصيبه. ويصح فى نصف 
نصيبها فلهاأ ربع الهر والباقى له بحكم النث لتشطير وعوض الخلع . وله امسسع ذلك عوض 
الفاسد. وهو نصف مهر الثل أما إذا خالعها بالنصف الذى يبقى لها بعد الفرقة 
فيصح . ويبرأ من كل المهر إن كان دينا ويملكه إن كان عيئاء ولو خالعها بالكل فسد 
فى نصيبه. وصمح فى نصيبها ويرجع عليها بنصف مهر الثذل. ويثبت له الخيار 
حيث فسد بعض العوض إن كان جاهلا بالحال. فإن فسخ رجع إلى مهر الثل ولو 
خالعها على غير اللهر ثبت له المسمى. وعاد بنصف المهر. (ولا يعفو الوك) ولو 
مجبرا أو قبل الفرقة عن شىء من مهر موليته. ولو صغيرة عاقلة كسائر ديوئها 

قوله: (ويرجع عليها). أى: إن لم يفسخ. 

قوله: (ولو مجبرا [لخ) هذه الغايات رد على القديم ففى القديم المواز كنمسة شروط 
أن يكون أبا أو جدّاء وأن تكون بكرا عاقلة صغيرة» وأن يكون بعد الللاق» وأن يكون 
قبل الدحول» وأن يكون الصداق دينا هذا هو المذهب تفريعا على القديم؛ وفى وحه له 

قوله: (أى: ويقتضصى الخلع 22 عبر العراقى بقوله؛ اللخامسة لو سمالعت الزروج بتعسف مهرهنا 
شائعاء ثم طلقها قبل الدحول فسد نصف بدل الخلع إل فقوله: لو خعالعت السروج أى: أرادت أو 
طلبت خالعته» فلا يشكل مع قوله: ثم. طلقها فليتأمل. 

قوله: (عن شىء) متعلق بيعفو» وقوله: ولو صغيرة عاقلة تتأمل البالغة به. 


ثوله: (تتأمل المبالغة 4) الغرض بها الرد على القديم فإن فيه المبواز تخممسة شسروط: أن يكرك ميراء 
وأن تكون عائلة صغيرة؛ وأن يكون بعد الطلاق» وأن يكون ثبل الدحول؛ وأن يكون السداق ديسا مأ 
هو المذهب تفريعا على القديم» وفى وجه له العفو فى الثيب والحنونة والبالغة المحسور عليهها والرشسياءق 
وثبل الطلاق إذا رآه مصلحة؛ وعن العين أيضا والصححيح الأول كذا فى الروضة؛ وكوله والصسيح أني: 
على القديم. 


باب الصداق 


١ 


وحقوقهاء والذى بيده عقدة النكام فى الآية الزوج يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر 
لا الولى» إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة, وإئما هى بيد الزوج لتنكنه من رفعها 
بالفرقة ثم أخذ فى بيان المتعة فقال. 

(لن حياة فورقت بلا سبب » هذى) أى: الزوجة كأن طلقها الزوج أو ارتد أو 
أسلم أو لاعن. (و) الحالة أنه (لا مهر) لها بأن كانت مفوضة؛ ولم يفرض لها شىء. 
(أو الكل) أى: كل المهر (وجب) لها بأن وطثها زوجها. 

(ما بهما القاضى يراه لاقا » ولو على نصيف مهر فاقا) أى: لها على زوجها إن 
لم يتراضيا على شىء ما يراه القاضى باجتهاده لاثقا بحالهما من يسار الزوج 
وإعساره. ونسب الزوجة وصفاتهاء ولو زاد ما رآه القاضى على نصف مهرها قال 
تعالى: للا جناح عليكم إن طلقتم النساء» الآية [البقرة 5*"] وقال: #إوللمطلقات 
العفو فى الثيب واجحدونة والبالغة المحجور عليها والرشيدة وقبل الطلاق إذا رآه مصلحة 
وعن العين أيضاء والصحيح الأول. انتهى. من الروضة؛ وقوله: والصحيح الأول أى: على 
القديم؛ وترك الشارح التعميم بالبكر لفهمه من المصبر» وسكت أيضا عن الدين لعموم 
الشىء له. 

قوله: (لن حباة فورفت) ولو رجعية إن انقضت العدة) ولح يراجع؛ ولو زدج أمته 
عبده وطلقها لم تحب متعة لأنها للسيد كالمهر. انتهى. شرح الإزشاد. 

قوله: (بأن كانت مفوضة [ل) وترك ما إذا لم تكن مفوضة؛ ولم يجب لما شىء؛ لكون 
وليست المفارقة بسببها كما هو الموضوع فالمدحول بها إذا فورقت بسببهاء وغيرها إذا 
فورقت بسببهاء ولم تكن مفوضة؛ والمفوضة إذا فورقت بسببها لا متعة لمن. انتهى. جمل 

قرله: (لا جباح) أى: لا تئعة بإثم ولا مهرء وقوله: أو تفرضوا دسحول أو فى حيز 

قوله: (لاثقا بنحاهما) هل المعتبر حاهما وقت الطلاق» وإن تأحر الفسرض» أو وقت الفرض إذا 
تأحر عن وقت الطلاق فيه نظرء والأول قريب لأن وقت الطلاق وقت الوحوب فليتأمل. 
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متاع بالمعروف» [البقرة ١4].ء‏ وقال: افتعالين أمتعكن4. ولأن اللفوضة لم 
يحصل لها شىء فيجب لها شىء للإيحاشء والوطوءة استوفى الزوج منفعة بضعها 
والهر فى مقاباتها فيجب للإيحاش شىء آخرء ونص على جواز زيادة ذلك على 
نصف الهر لما قيل: أنه لا يجوز زيادته عليه. لأنه بدله قال البلقينى؛ والزركشى : 
ولا يزيد على مهر المثل ولم يذكروه لوضوحه:؛ والأوجه خلاف ما قالاه وكلامهم 
يشمله. وخرج بالحياة المزيدة على الحاوى الفارقة باللوث فلا متعة لها لأنها متفجعة 
: بعيبها وارتدادها. فلا متعة لها لانتفاء الإيحاش. وكذا لو ارئدا معا ومثله مسا لو سبيا 
جهتها لأنها تملك بالحيازة» بخلاف الزوج قال: فإن كان صغيرا فيحتمل أن لها 
النفى مفيد لانتفاء الأمرين جميعاً كقوله تعالى «إولا تطع منهم آثما أو كفورًا # |الإنسان 
4 فلا حاحة لحعلها يمعنى الواو كما قيل أو لحعلها بمعنى إلى أو إلا لأن هذا نار إلى 
أصل اللغة) وذاك إلى استعماها. انلتهى . رقف 5 على اللال. 

قوله: (الآية) أى: قوله تعالى: «(ومتعوهن» أى: متعوا الساء الملذكورات فيها أى: 
المطلقات من غير مس ولا فرض ومفهوم ذلك عدم إيجابها فى حق غيرهن؛ ولذا قال 
البيضاوى رحمه الله: مفهوم الآية يقنتضى تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التى لم يمسها 
الزوج؛ وألحق بها الشافعى الممسوسة قياساء وهو أى: القياس مقدم عنده على المفهرم. 

قوله: (بدله) أى: نصف المهر. 

قوله: (والأوجه خخلاف ما قالاه) هذا واضم بالنسبة للروحين فلهما الاثفاق على ما ششاءا لا 
بالنسبة للقاضى؛ لأنه فى فرض المهر لا يزيد على مهر المثل» ففى المتعة أولى فليتامل. 

قرله: (بخلاف الزوج) فيه تصوير المسألة بكمال الزرج. 

قرله: (فيحتمل أن ها المتعة) حزم فى شرح المنهج بخلافه. فقال: وكذا لر سبيا معا والمزوج 
صغيرا أو مجنونا. انتهى. أى: لا متعة أقول: وهو نظير ما لو ارئدا معا, 
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ثوله: (ففى المتعة أو 4 اعتمده (م.ر). انتهى. «س.م) على المنهج وظلاهره ولو “شان اللائق اهما 
يزيد على مهر المثل ملافا لجر فى شرم الإرشاد. 

وله: (جرم فى شرح المنهج بخلافه) معتمد زم.ر). 


باب الصداق هو 
المتعة. وأورد على الضابط ما لو اشتراها فلا متعة مع أنها فرقة لا بسببها. ولهذا 
يتشطر المهرء وفرق الرافعى بين الحكمين بأن المسمى وجب بالعقد. وهو جرى فى 
ملك البائع فإذا ملكها زوجها كان له الشطر والمتعة تجب بالفراق. وهو قد حصل فى 
ملك الزوج فكيف يجب له على نفسه. ولهذا لو باعها مالكها لأجنبى ثم فورقت قبل 
الوطء كان له الشطر. ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشترى. وبقوله ولا مهر أو 
الكل وجب ما إذا وجب لها الشطر فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعهاء 
وتشطر المهر لما لحقها من الإيحاش. فلا حاجة إلى شىء آخر. ولا خفاء أنه لو زوج 
أمته عبده ثم فارقها لا متعة كما لا مهرء ويستحب ألا تنقص المتعة عن ثلاشين درهما 
أواما قيمكه ذلك ورلا تزاد على خادم ثم بين حكم تنازع الزوجين فى المهر بقوله. 
انتهى. عميرة على امحلى» ول يستدل عليها بآية «إوللمطلقات» لأن عمومها معارض 
بذلك المفهوم» نعم بعضهم لا يجعل الضمير .منزلة الوصفء وإنما الذى يجعل كذلك عنده 
اسم الإشارة أو الموصول فلعل الشارح جرى على ذلك. 

قوله: (وقال فتعالين ل) ومعلوم أن زوحاته وَل كن مدعولا بهن. 

قوله: (ما لو سبيا معا) فى كون السبى يقطع النكاح بمث والحكم مسلم كذا وجدته 
خط شيخنا الذهبى رحمه الله. 

قوله: (لأنه إلخ) ولأنه اقتصر على الشطر فى مقام نفى الاح حيث قال الله تعالى: 
«إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضهم هن فريضة فنصف ما فرضتم» 
[البقرة /711]. 

قوله: (والاً تزاد على خادم) أى: على قيمته لكن هذا إن لم يفرض القاضى مع عدم 
الرضا بغير اللائق وإلا وحب اللائق ولو زاد على قيمة الخادم ما لم يزد على مهر المثل كما 
فى شرح الإرشاد مع شرح «م رء على المنهاج. 

قوله: (وهو) أى: العقد حرى فى ملك البائع» وقوله: كان له أى: البائع. 

قوله: (فكيف يجب له على نفسه) فإنها لو وحبت لوحبت عليه لمالكهاء وهو مالكها. 

قوله: (كان له) أى: لمالكها البائع لما فإن قلت: لم كان الشطر هنا أى: إذا باع الزوحة قبل 
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(لو ادعت تسمية) لمهر (وينكر) ها الزوج (والمدعى من مهر مثل أكثر) أى: 
والحالة أن مدعاها أكثر من مهر المثل تحالفا كما فى البيع لتضمنه اختلافهما فى 
القدر لأنه يقول: الواجب مهر المثل وهى تدعى أكثر منه فأشبه ما لو قالت: أصدقنى 
ألفا فقال: بل خمسماثة وهى دون مهر المثل. وخرج بقوله من زيادته: والمدعى إلى 

قوله: (ويدكرها) أى: ولم يدع تفوضا. انتهى. شرح الروض»ء ثم قال: وإن اداه 
فالأصل عدم التسمية من جانب» وعدم التفويض من حانب فيحلف كل على نفى مدعى 
الآمر تمسكا بالأصل» فإذا حلفت وجب ها مهر المشل؛ نعم إن كانت هى المدعية 
للتفريض» وكانت دعواها قبل الدحول فظاهر أنها لا تسمع لأنها لا تدعى على الزوج 
شيئا فى الخال غايته أن لها أن تطالب بالفرض. انتهى. رس.م) على المنهج) ومعلوم أن 
الحلف على نفى مدعى الآخر على التحالف»؛ ونقل المحشى آخحر البساب عن «م.ر» فيما إذا 
كانت مدعية للتفويض قبل الدحول-: أن الواحب التحالف» ويثبت مهر الكل للتساقط 
فراجعه. 

قوله: (تحالفا) فإن أصر على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لما بشىء» بل يؤمر 
الزوج بالحلف أو البيان. انتهى. وع.ش» وانظر هل هذا فى كل تمالف لآن المردود عليه 
حلف على إثبات ما يدعيه؛ ونفى ما يدعيه صاحبه؛ فلا معنى لحلفه على نفيه ثانيا 
راحعه؛ ثم رأيت فى شرح الروض ما يخالف ما قاله وع ش» حيث قال: وإذا حكمنا 
بالتحالف فحلف أحدهماء ونكل الآحر حكمنا للحالف. 

قوله: (دون مهر المثل) أما إذا كان مثله أو فوقه فلا تمالف لوحوبه بالعقد كسا مر 
ويبقى الزائد إن كان بيده. 


الفراق مالكها لبائعها وفيما إذا باع الروج قبل الفراق مالكه للمشارق أذه.ا تقنام 13 : لآب 
الشطر الذى للروحة كان واحبا قبل البيع فاستحقه باتعهسا والأى لاروج عا وسحايب بعيا الوي.مم 
فاستحقه المشترى. 

قوله: (عن ثلاثين درهما) ينبغى ما لم تبلغ النلاثين قدر نصف مهر امكل ليوافى قوط م أي ا 
يستحب ألا تبلغ المتعة نصف مهر المثل. 

قوله: (وألا يزاد على خادم) ينبغى أن مله ما لم تنقص قيمة القادم عن ثلاثي/ درهها. 

قوله: (وهى دوك مهر المفل) قد يقال أو قدره نظلرا لقرله الأنى: وفائدة التحالف سم فايتأمل. 


ئوله: (قد يقال أو قدره ا) قد يقال هو كذلك لكن إذا كات بره اكات لكيه يفي للست مر 
المشبه؛ كما هو ظاهر. تأمل. 0 


باب الصداق 3 
آخره ما إذا لم يكن المدعى أكثر من مهر اللثل. فلا تحالف لوجوب مهر الثل بدونه. 
نعم إن كان المدعى من غير نقد البلد تحالفا. وإن كان قدر مهر المثل لاختلاف الغرض 
بأعيان الأموال ذكره ابن الرفعة. وقضية تعليله أن الحكم كذلك. وإن كان اللدعى مما 
ذكره دون مهر المثل وهو ظاهر. ولو ادعى تسمية وأنكرتها والمدعى دون مهر الثل أو 
كان من غير نقد البلد نظير ما مر تحالفا ويتحالف وارثاهما. وأحدهما ووارث الآخرء 


ا للا اا ل ا ل 0 


قوله: (لوجوب مهر المثل بدونه) شامل لما إذا كان مدعاها دون مهر المشل من غير التفات 
للزوم الإقرار لمنكرء وكتب أيضا فى وحوبه بتمامه فيما إذا كان المدعى دون مهر المثل وقفة؛ لأنه 
بالنسبة لما زاد منه على المدعى مقر به لمن ينكره فاستحقاقها له مع إصرارها على الإنكار غير 
ظاهر, إلا أن يجاب بما ذكره فى قوله الآتى: ولا يؤثر فى وجوبه إلم. 

قوله: (تحالفا) وكذا إذا كان معيناء وإن كان دون مهر المثل كما ذكره البلقينبى حجر. 

قوله: (ثما ذكره) أى: من غير نقد البلد. 

قوله: (والمدعى دون مهر المثل) بخلاف ما لو كان قدر مهر المثل أو أكثر, فلا تحالف لوحوب 
مهر المثل بدونه, وظاهر أنه فى صورة الأكثر يبقى الزائد فى يده كمن أفر بشىء لمن كذبهء وقد 
يشكل هذا مع قوله السابق لوحوب مهر المثل بدونه بالنسبة لما لو كان المدعى دون مهر المثل على 
ما نبهنا عليه فى الحاشية الأخرى» وقد يفرق بأن مهر المثل هو المراد الشرعى فيجب عند تساقط 
ما يدعيانه إن كان حينئذ لم يذكر شىء كما سيأتى فى قول الشارح: ولا يؤثر إلخ. 

ثوله: (إلا أن يجاب 1 فيه أن ذاك فى التحالف ولا تالف هناء فالظاهر أن الوحوب نظرا للشاهر 
مع عدم دعوى التفويض» فإن الزوج معزف بالعقد ومنكر للتسمية؛ ولا يدعى التفويض فالواجب عليه- 
نفلرا لدعواه- مهر المثل و.حكم الزائد- إن كان- أنه يبقى بيده لأنه مقر ا به وهى تنكره كمافى 
حاشية المنهج. 

ثوله: (وقد يشكل هذا [خ) أى: حيث وجب مهر المثل كله فى الأولى مع إن فيه زيادة على ما 
ادعته والواحب هنا مهر المثل فقط دون الزيادة. 

ثوله: (وقد يشكل هذا [لخ) لا إشكال لأن المراد أن الواحب بالتحالف مهر المبل» وهو فى الصورتين 
واحب بدونه أما فى الأولى نلأن الزوج لم يدع تفويضا وألكر التسمية؛ ولو سلم له ذلك وجب مهر 
المثل؛ فلا حاحة للتحالف حيئئك؛ وأما فى الثانية فلاعترافه بمهر المثل أو أزيد» ومعه لا حاحة للتحالف إذ 
التتحالف إنما ينبت لا مهر المثل» ووجحوب مهر المثل فى الأول إعا هو نلرا لاعتزافه بالعقد مع عدم دعوى 
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ويحلف الوارث على البت فى الإثبات وعلى نفى العلم فى الثفى. ويعد التحالف 
يفسخ عقد الصداق ويجب مهر الثل كما مر فى فصل التحالف مع بيان كيفية اليمين 
ومن يبدأ بهء ومن يتولى الفسم» ولا يؤثر وجوبه مجاوزته ما ادعته فى بعض الصورء 
كأن ادعت أنه أصدقها ألفا فقال: بل خمسمائة» وكان مهر مثلها ألفين لأن التحالف 
يسقط ما يدعيانه ويصير كأن لم يذكر شىء أصلا. 

(أوادعى الوى للمجنونه » وطفلة) أى: ولى المجنونة أو الطفلة. ولو وصيا أو 
قيما. (ما مهر مثل دونه) أى: قدرا أكثر من مهر المثل. 

(و) ادعى (الزوج قدره) تحالفا لأن الولى هو العاقد. وله ولاية قبض الهر فكان 
اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه. ولأنه يقبل إقراره فى النكاح والمهر فلا يبعسد 
تحليفه. وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولى فيثبت مدعاف ولك أن 
تقول هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف كنظيره الآتى فى كلام 
البلقينى. فلو أفاقت المجنونة أو بلغت الطفلة قبل حلف الولى حلفت دونه وخرج 

قوله: (ومن يبدأ به) ويبدأ هنا بالزوج لبقاء البضع له. 

قوله: (ومن يتولى الفسخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخحاه أو الحاكم أو الشحق منهماء 
وإلا انفسخ ظاهرا فقط. انتهى. وق.ل0 على الجخلال. 

قوله: (ولك أن تقول إلخ) فى درق لء على الحلال أن التحالف واضح إذا بدئ بالولى 
دون ما إذا بدئ بالزوج؛ وأن الزوج إذا نكل حلف الولى وثبتت الزيادة. انتهى. فايحمل 
كلامهم على ما إذا بدا الولى» لكنه حلاف ظاهر كلامهم؛ ولك أن تقول إن علة 


قوله: (تحالفا) فى الروض فإن نكل الولى فهل يقضى بيمين صاحبه أو ينتظر بلوغ الصبية 
وجهان قال فى شرحه: رحح منهما الإمام» والرويانى» وصاحب الأنوار الثانى. انتهى. فانظر ما 
فائدة الانتظار. 
التفويض كما نبهنا عليه بالهامش» وأما المحكم نهو أنه يسلم لها ما تدعيه نى الأولى) ريبقى الزائد بيد 
رمهر المثل فى الثانية لأنه الواحب عند عدم التسمية» ويبقى الزائد أيضا فى يده كما فى حاشية المنهج 
فيهما. وأما التسائط الذى ذكره فلا يأتى هنا لعدم التحالف. ٠‏ 
ثوله: (فانظر ما فائدة الانتظار) قد يقال: إذا لنا: بأنه لابد من التحالف وهو الأصح كما فى الروضة 
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بالمجئونة والطفلة البالغة العاقلة فإنها التى تحلف لا وليها لتأهليها لليمين. وبما 
بعدهما ما لو ادعى الولى قدر مهر المثل والزوج دونه, أو فوقه ودون مدعى الولى فلا 
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لا ينافى أن له فائدة تنزتب على غيره؛ وأما امتناع التحالف فيما يأتى فلأن الزوج هناك 
معنزف بأزيد من مهر المثل كما سيأتى. 
قوله: (حلفت دونه) أى: على البت لإمكان علمها بما فعله الولى. 


قوله: (البالغة العاقلة) دحل فيه السفيهة لكن الزركشى ألحقها بامجنونة. «ب.ر). 

قوله: (ما لو ادعى الولى قدر مهر المقل) إن كان المراد أن مدعى الزوج أيضا قدر مهر المكل 
فهو صحيح, لكنه لا يناسب كون الكلام فى الاحتلاف» إذ لا اخعتلاف حيشد ولا خحفاء فيه 
ليحتاج إلى بيان» وإن كان المراد أن مدعاه فوقه لم يتأت قوله لوجوب مهر المثل؛ بل الواحب هنا 
ما قاله الزوج كما قال فى شرح الروض ما نصه: ويوحذ من كلام المصنف أنه لو ادعى الولى 
مهر المثل» أو أكثر والزوج أكثر من ذلك لم يتحالفاء بل يؤخذ يما قاله الزوج وقد نقل الأصل 
فيها وجحهين عن الحناطى وقال الأسنوى: لا وحه للتحالف فيها. انتهى. وإن كان المراد أن مدعاه 
دون مهر المثل صح أيضا كالاحتمال الأول» ولا يتكرر مع قوله: عقبه أو الزوج دونه لأن صورة 
ذاك أن دعوى الولى أكثر من مهر المثل» وصورة هذا على هذا التقدير أن دعوى الولى قدر مهر 
المثل فليتأمل. 

قوله: (أو الزوج دوله) لقائل أن يقول يتجه التحالف هنا إذا كان مدعى الولى أكثر مسن مهر 
المثل» لأن للتحالف حينئذ فائدة إذ رما ينكل الزوج فيحلف الولى وتغبت الزيادة» ثم رأيت مط 
شيخحنا بهامش الحلى ما نصه قوله: ولو كان مدعى الزوج أقل من مهر لمثل لح بحث فى المهمات 


ثوله: (ألحقها بالمجدونة) أى: فيحلف الولى واستظهره وع.ش). 

ثوله: (لم يناث !ل) قد يقال: معناه أن ما ادعاه الولى واجب بلا تحالف» وإن كان فى ضمن غيره أن 
التحالف إنما هو لوحوبه؛ وثد وحب بدونه. 

ثوله: (لأن صورة ذاك [خ) لأن معنى ثول الشارح أو الزوج إل أى: أو ادعى الول فوق مهر المثل» 
وادعى الزوج دونه إل لأن مراده مخالفة كل من الشرطين السابقين فى المان على حدته مع بقاء الآخره 
لكن يرد أنه لِمّ أفرد الشارح الثانية بتعليلها.ما ذكره مع إتيائه فى الأولى؟. 
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تحالف لوجوب مهر المثل بدونه فى الأولى. ولامتئاع التزويج على المجبر بدون مهر 

قوله: (ولامساع العرويج إلخ) أى: فنكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضى مهر 
المثل» ولا يفسد كما هو منقول عن الرافعى» والنووىء؛ سخلافا للزركشى بخلاف إنكاح 
الولى الرشيدة بدون مهر المثل» فإن الرافعى يقول بفساد النكاح؛ وخالفه النووى. انتهى. 


حريان التجالاق: في هذه الغيررة قال العر اق :فى نكته الى عدم البدالف إذا كان سحي الدرلى 
فيها قدر مهر المثل» فإن كان أكثر اتمه التحالف رجاء أن ينكل الزوج فينفرد الولى بالحلف» 
وتغبت الزيادة» قال: وإذا حعل هذا ضابطا للتحالف اتّحه لك أمره. اننهى. قلت: إذا بدأنا بالروج 
وحلف» تعذر المعنى الذى نظر إليه العراقى فأى فائدة فى تعليف الولى بعد ذلك؟. انتهى. ما رأيده 
وعدم الفائدة فى هذه الصورة بتسليمه لا يمنع ما قاله العراقى مع أنه يككفى فى الففائدة استواء 
الجائبين إذ لا مرجحح؛ فإن قلت: لا حاجة إلى التحالف» والفائدة المذكورة يكفى فيها لخليف 
الزوج على الزيادة قلت: فليزم عدم التحالف فى مسألة المعن أعنى إذا كان مدعى الزوج مير 
مثل» ومدعى الولى أكثر فليتأمل. 

قوله: (أو فوقه ودون مدعى الولى) كذلك الحكم لو كان فوقه وفوق مدشي الولى. وقال 
الحناطى: يتحالفان» قال الأسنوى: لا وجه له قال ابن العماد: بل وميه أن الولى يقول: تلك 
الزيادة لا يلزمنى قبضها ولا حفظها. انتهى. أقول: الحق ما قاله الشبحان لأنه يلزم على التحالف 
العود إلى مهر المثل فيضر بالمولية فوات تلك الزيادة؛ نعم بحثه له نوع اجّماه إذا كان مدعني الولى 
قدر مهر المثل» وزعم الزوج الزيادة واعلم أن قولى أولا كذلك إل نقلشه مسن شرح اللو مرك 
والذى فى شرح الكمال المقدسى أن الشيخين نقلا فى المسألة وحهين من غير ترحيم أكا.ءا تفط 
شيخنا الشهاب البرلسى فليتأمل فيه؛ وما نقله عن شرح الكمال فى شرح الررض وغيره. 


قوله: (لا يمنع خ) أى: حيئه فيما إذا بدئ بالولى, 

قوله: (فإن قلت لا حاجة إل) هذا هو مرادهم بنفى التحالف» فإنه لا ينافي الخلفي. ولا نوا 
التحالف لأن الزوج يثبت مدعا وينفى مدعى الول به وتعال أن ينبت مد ماه لأثه إذا فرصضن المي دوان 
مهر المثل؛ كالوابجب فى نكاح امجنونة والطفلة حيلقك مهر امكل ثلا فائدة للحلني عليه ل لمكن 
فإنه يمكن بوت مدعاه عند التكول وحزم (م.ر) فى شرح المنهاج بأن مر دهم ذلاك. 

ثوله: (يكفى فيها تحليف الزوج اخ) كذا فى شرح (م.ر على المنهاج. 

قوله: (ما قاله الشيخان) لعله يوذ من كلامهماء وإلا فهما ثقلا الوحهين بسلا ترجيام كما سر 


وسيأتى اعتذاره عن هذا. 


قوله: (فى شرح الروض) لكن تقدم عنه أنه يوحذ من الروض ما ثاله الأسئوى. 
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الثل فى الثانية . ولثلا يرجع الواجب إلى مهر الثل فى الثالثة فيجصب فيها ما قاله 
الزويع قال البلقينى : كذا قالوه والتحقيق فيها أنه يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف 
الولى. ويثبت مدعاه وإن حلف الزوج ثبت ما قاله. ولو اختلفت المرأة وولى الصغير أو 
المجئون أو اختلف وليا الصغيرين أو المجنونين فكاختلاف الزوج وولى الصغيرة. وكلام 
الرافعى يقتضى جريان التحالف فى الوكيل. وحكى فى البيع فيه وجهسين. ورجم 
منهما النووى التحالف قال الزركشى ولا ينافى ما ذكر هنا من حلف الولى ما ُى 
الدعاوى من أنه لو ادعى دينا لوليه فأنكر المدعى عليه ونكل لا يحلف. وإن ادعى 
مباشرة سببه لأن حلفه هناك مطلقا على استحقاق موليه فهو حلف للغير فلا يقبل 
النيابة. وهنا على أن العقد وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه والمهر يثبت ضمئا. 
(كأن يدعيا) فقال الزوج (أباك أصدقتك) و (قالت) بل (أميا) فإنهما يتحالفان كما 
فى الاختلاف فى جنس الثمن فقوله. 


قوله: (والتحقيق !2) هذا التحقيق نقله الموحرى عن الشيخين كما فى الحاشية؛ وما 
قيل أنه لا ينافى ما قالوه لأن كلامهم فى نفى التحالف وما هنا حلف مسلم؛ لكن قرلهم 
فيجب ما قاله الزوج ظاهر جدا فى أنه لا يحلف إذ معه قد يجب ما قاله إن حلف» وقد 

قوله: (أنه يلف الزوج) أى: على نفى الزيادة شرح الروض. 

قوله: (فكاختلاف الزوج وولى الصغيرة) قد سبق أنه لا يصح عقد ولى الصغير بزائد 
على مهر المثل إلا إذا كان من ماله وحيهذ فدعوى الزوجة أو وليها على ولى الصغير أن 
الواحب زائد على مهر المثل» وكان المهر من مال الصغير ينبغى ألا تالف فيها لعدم صحة 
العقد برائد فتأمل. 

قوله: (فيجب لها ما قاله الزوج) زاد الموحرى ولابد من تحليف الزوج على نفى الزيادة الى 
ادعاها الولى كما ذكراء فلو نكل الزوج حلف الولى وأحذها. انتهى. رعليه فلا وجحه لبحث 
البلقيبى أى لأن الشيخحين ذكرأه. وب.ر). 

قرله: (فى الوكيل) أى: كيل التكاح. 
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(فليتحالفا) جواب لو ادعت وما بعده (و) بعد تحالفهما فى الأخيرة. أو 
نكولهما. أو حلف الزوج فقط. (يعتق الأب) لطا باتراز التزوع يمحوية في ملك يسن 
يعتق عليه (وفى ولاء الأب وقف) له بين الزوجين (يجب) بزعمه أنه لها وهى 
منكرة له. وليس لها طلب المهر إذا نكلت إذ المدعى الناكل. كمن لم يدع. 

(وعتقا) جميعا (إن حلفت وقد نكل) أما الأب فلما مر. وأما الأم فبالحكم بيمين 
الزوجة؛ ولا يلزمها قيمة واحد منهما. (ولو بمهر الثل) مع النكام (دعواها) على 
زوجها (حصل). 

(وزوجها أقر بالنكاح » مسن دونه) أى: دون مهر المثل بأن أنكره. أو سكت 

قوله: (ولا يلزمها قيمة [خ) لأنه المفوت للأب والأم حكم بأنها صداق بيمينها. 

قوله: (ولو بمهر المثل لخ) بأن لم تحر تسمية صحيحة. انتهى. محلى. 

قرله: (بأن ألكره) أى: معتلاء بأنه نفى العقد أو سكت عنه معتلا بأنه لم يذكر فيه. 
انتهى. محلى. قال «س.م): وفيه أن نفيه لا يوحب أن المهر ليس عليه» بل يوحب أنه عليه 
لأنه إذا نفى فى العقد وحب مهر المثل» فكيف يجعل علة لقوله: ولا مهر ا عليه فكان 
هذا بيان لمستنده فى الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا. انتهى. أى: لا أنه صرح به وإلا 
حكم بازوم المهر له ولا يطالب ببيان» ومثله يقال فى السكوت معتلا بما ذكر إذ لو سرح 
بذلك لم يكن ساكتا عنه ويحتمل أن يقال فى الأول لما كان برد نفيه فى العقد لا 
يرحب مهر المثل لاحتمال أن يكون النفى على وحه التفويض الصحيح لم يكن دعرى 
نفيه فى العقد موجبا للاعنزاف بمهر المثل؛ وإن كان شرط المسألة ألا يدعى تفويضا لأنه 
فرق بين دعوى التفويض ودعوى ما يحتمل التفويضء ومئله يقال فى السكوت عنه 
فليتأمل وس.م) بزيادة. 

قوله: (فليتحالفا) أى: ولو فى فرض التداعى بعد انقضاء النكاح لأن أشر التسالف يذلهر فى 
الصداق» وهو مستقل «ب.ر). 

قوله: (بين الزوجين) يقتضى أنه يحتمل أن يكون الولاء للزوج, مع أنه لا يستمل ذلاك لآنه إذا 
صدق فالولاء للزرحة» وإن كذب فلا عتق حتى يكون هناك ولاء فلعل فى الكلام مساغة. 


فم هو وه عو ووو لاورو د وو هاوه رو وو ول ل ا 0 200 033 
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عنهء ولم يدع تفويضا (كلف بالإيضاح) أى: ببيان مهر. لأن النكام يقتضيه فإن ذكر 
أنقص مما ذكرت تحالفاء وإن أصر منكرا حلفت. وقضى لها بمهر الثل. ولا يقبل 
قولها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول فلا يستلزم وجوب مهر المثشل. ولا يتوجه 
التحالف أيضا لأنه عبارة عن حلف كل منهما على إثبات مدعاه وثفى مدعى الآخر 
والغرض أن الزوج لم يدع قدرًا قال فى الروضة كأصلها ولو ادعى أحدهما تفويضاء 


قوله: (ولم بدع تفويضا) قال فى شرح الروض: ولا إغملاء التكاح عن ذكر المهر. 
انتهى. قال (س.م): خخر بج به ما لو ادعى تفويضاء فينبغى أن يقال إن صرحت بأن مهر 
المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله: ولو ادعى أحدهما تفويضاء والآحر أنه لم يذكر 
مهراء أو صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله «أو) والآخر تسمية؛ ويبقى ما لور 
لم تصرح بشىء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المشل. انتهى. وبقى ما إذا صرحت 
بأنه نفى فى العقد أى: ولا تفويضء والطاهر أنها نظلير ما لو ادعى تفويضا وادعت تسمية 
لأن النفى حلاف الظاهر وقوله ويبقى إل الظاهر أنها حينئذ تكلف البيان فراجعه؛ وقوله 
فى شرح الروض ولا إخلاء النكاح إل ينبغى فى دعواه الإخلاء ورحوب مهر المثل؛ لأنه 
مقتضى دعوى الإخحلاء فدعواه موافقة لدعواها وس.م) على حجر. 

قوله: (ولم يدع تفويضا) أى: ولا إحلاء النتكاح عن ذكر المهر كما فى الروضة 
وشرح الروضء وإلا لم يتأت تكليفه البيان» وإنما لم يتحالفا كما قاله الغرالى؛ لأن 
التحالف أن يحلف كل واحد على إثبات ما يزعمه» ونفى ما يزعمه صاحبه؛ والمفروض 
من حهة الزوج إنكار مطلق فلا معنى للتحالف ولما كان معنزفا يما يقتضى المهر لم يسمع 
إنكاره وكلف البيان هذا حاصل ما فىالروضة. انتهى. وقوله: معترفا.ما يقتضى المهسر إل 
ظاهره أنه لا يسمع منه البيان بالتفويض؛ ولعله غير مراد إذ لو ادعاه أولا لسمعت دعواه 
فلعل المراد أن يكلف البيان» ولو .ما فيه دعوى التفويض فليتأمل. 


قرله: (ولم يدع تفويضا) يحرر حكم محرزه؛ وهل هو كمسألة الروضة الثانية الآتبة أو يفرق. 


ثوله: (وهل هو كمسألة الروضة الثانية) ال فى حاشية الشحفة: ينبغى أن يقال إن صرحت بأن مهر 
المئل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله: ولو ادعى أحدهما تفويضاء والآخر أله لم يذكر مهراء وصرحت 
بأنه سمى مهر المثل نهو ما ذكره بقوله: والآخصر تسميته وبقى مالو لم تصرح بشىء منهما. انتهى. 
والظاهر أنها حينئذ تكلف البيان وأنها إذا صرحت بأنه نفى فى العقد أى: ولا تفويض؛ وادعى هر 
التفويض يكون نتلير ما لو ادعى تفويضاء وادعت تسميته لأن النفى حلاف الظاهر. فليحرر. 


74 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والآخر أنه لم يذكر مهر فيشبه تصديق الثانى. ولو ادعى أحدهما تفويضا والآخر 
تسمية فالأصل عدمهما أى: فيحلف كل منهما على نفى مدعى الآخر كما لو اختلفا 
فى عقدين. ولو ادعت زوجية ومسمى قدر مهر المثل فقال: لا أدرى أو سكت قال 
الإمام ظاهر ما ذكره القاضى : أن القول قولهما لما مر أن النكاح يقتضى مهر المثل. 
قال: والذى يقتضيه قياس المذهب أنه يحلف على نفى ما ادعته. فإن نكل حلفت 

قوله: إلا مر أن الدكاح يقتضى مهر المثل) فيه أن النكاح إنما يقتضى مهرا كما تقدم 
فى قول الشارح: كلف ببيان مهر إل لا مهر المثل لما مر أن النكاح يعقد بأقل متمول» 
وقوله: قياس المذهب أى: الذى يقتضيه القياس على تصديق مدعى عدم التسمية لأنها 
حلاف الأصل تصديقه هو فيحلف على مدعاه؛ ولا يكلف البيان على الراحح لأن 
المدعى به هنا معلوم كما فى شرح رم.رء ولا يتحالفان لأنه لم يدع شيئا حنى يثبته؛ 
وينفىمدعى الآخر بيمينه. فتدبر. 

قوله: (أنه يحلف على لفى ما ادعته) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر أو تطالب هى 
بتسمية قدر غير ما سمته أولاء أو كيف الحال؟. فيه نظر ولا يبعد أن يقال: يرجحعان لمهر 
الغل لأنه أنكر التسمية؛ وحلف على نفى ما ادعته فائتفى؛ وبقى عدم التسمية» وهر 
يوجب مهر المثل. انتهى. وع.ش» على «م.ر وما قاله هو قياس ما ذكره الشارح بعد 
بقوله: ولو ادعت على وارث الزوج تسمية إلم. 

ترله: (فيشبه تصديق الثانى) فيجب مهر المثل. 

قوله: (أى: فيحلف كل منهما إلخ) قال فى شرح الروض: فإذا حلفت وجب نا مهر المشل» 
نعم إن كانت هى المدعية للتفويض» وكانت دعواها قبل الدحرل فظاهر كما فقيل إن دعراها لا 
تسمع لأنها لا تدعى على الزوج شيئا فى الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض. انتهى. وما ذاكشره 
بقوله نعم إلخ يجرى أيضا فى المسألة التى قبل هذه كما أشار إليه فى شرح الروض نعم اعترض ما 
نقله عن القيل المذكور بأن هذا مسلم لو لم يعارض دعواها التفويض دعوى الزوج عدم التفويض 
وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوحوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع 
دعواها ليجب لا مهر المكل بعد حلف كل منهما على ثقفى مدعى الآخمر إِذْ بعد شافهما يصسير 
العقد حاليا عن التفويض والتسمية» وذلك موجب لهر المثل (م.ر). 

قوله: (وعدم التسمية) أى: عدم ذكره كما هو المسألة الأولى زيادة أو التسمية كما هر المسألة 
الثانية. 
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وقضى لها. ولو ادعت على وارث الزوج تسمية ألف فقال: لا أعلم كم سمى فلا 
(وإن تقم) هى على من ادعت أنه نكحها بألفين فى عقدين فى كل عقد بألف 
مثلا (بينة الألفين فى » عقدين) أو يقر هو بالعقدين. أو تحلف هى عليهما بعد 
نكوله (يلزماه) أى : الألفان لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى 
التعرض لتخلل الفرقة لاستلزام الثانى لها ولا للوطه لأن الأصل استمرار السمى فى كل 
عقد إلى بيان المسقط (وليكلف) الزويم. 
(بيان مسقط) لشىء من الألفين إن ادعى مسقطا كطلاق. أو فس قبل الوطه. فلو 
قال لم أطأ فيهما أو فى أحدهما صدق بيمينه للموافقته للأصل. وسقط الشطر من الألفين 
أو من أحدهما. (نعم لو ذكرا) أى: الزويج أن الثانى كان (بجديد لفظ العقد) الأول 
(كى يشتهرا) أى العقد 
(بلا فراق) بينهما (فلتحلف) هى على نفى مدعاه. ولا يقبل قوله لأنه خلاف 
الظاهر. (وندب » وليمة) من الولم وهو الاجتماع . وهى تقع على كل طعام يتخذ 
لسرور حادث من عرس. وإملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة فى العرس أشهر 
وندبها فيه أكد كما نص عليه فى | لختصر وغيره. وأما ف غيره فيقال: وليمة الختان 
قوله: (أنه يحلف إلخ) وإنما لم يكلف البيان هنا كما مر لأن المدعى هنا معلوم فكانت 
كنطلائرها. انتهى. شرح الروض. 
قوله: (وندبها فيه إل) وإرادة التسرى بالإماء كالعقد؛ والدحول كالدحول. انتهى. 
وق.ل). وقال عترم إن التسرى يستحب له الوليمة» ولا تعب الإحابة. انتهى. لوول 
على المنهج. 
قوله: (وغيرهما) جمعها بعضهم. 
عشر تعاب من الولائمو يافتنى من يحصهاقدعز فى أقرانه 
فالئرس إن نفست كذاك عقيقة للطفل والأعذار عند ضتانه 
ولحة ممفاظ 5 آن وآداب ؤذقلك قالوا ١‏ ا لمذاق لجذقه وبيائنه 
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وغيره. ويقال للطعام التخذ للإملاك أى: العقد ملاك وشندخى. وللختان إعذار بكسر 
الهمزة وإعجام الذال. ولسابع الولادة عقيقة. ولسلامة الطلق خرس بضم الخاء 
المعجمة وبسين مهملة. ويقال بالصاد ولقدوم السافر نقيعة. ولإحداث البناء وكيرة. 
ولحفظ القرآن حذاق بكسر الحاء المهملة» وبذال معجمة وللمصيبة وضيمة. وليست مسن 
الولائم. ولغير سبب مأدبة بضم الدال وفتحها وندب الوليمة ثابت عنه فعلاً وقولاً 
ففى البخارى أنهي أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. وفى الصحيحين أنه 
أولم على صفية بتمر وسمن وأقط. وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج :«أولم ولو 
بشاة» والأمر فيه للندب قياسا على الأضحية وسائر الولائم. ولأنه أمر فيه بالشاة. 
ولو كان الأمر للوجوب لوجبت وهى لا تجب إجماعا وأقلها للمتمكن شاة. ولغيره ما 
يقدر عليه قال النشائى : والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأى شىء أولم من 
الطعام جاز (لكن إجابة تجب) عينا على من دعى إلى وليمة العرس دون غيرها لخبر 

قوله: (شندخى) بشين معجمة مكسورة: فنون ساكنة؛ فدال مهملة فخماء معحمة 
مكسورتين» فتحتية مشددة. انتهى. وق.ل» على الخلال. 

قوله: (تجب) أى: إن دعى بعد العقد, وإلا بأن دعى قبله كما يقع قبله كما يقع الآن 
فلا. انتهى. شرقاوى و ورق.ل) وفى (ع.ش) أنه إذا دعى قبل العقد لوليمة م بعد العقد 


7 تلمالملاك ولعقذده فوليمة فى عرسه قفاتترض على إعلالنه 
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قوله: (ولسابع) انظر هذا التقييد. 

قوله: (وليست هن الولائم) عبارة شرح الروض: وليست من الولائم لاعتبار النسرورء وعلي» 
مشيت فى شرح البهجة لكن ظاهر كلامهم خعلافه ويوحه بأن اعتبار السرور إثما هو فى الغااب 

انتهى. وقوله: لاعتبار السرور هذا قد يخرج أيضًا ما لغير سبب. 

قوله: (لوجبت) أى: أو ما هو أعلى منها فإن المبالغة بها فى الحديث تقتضى أن المعالوب 
القدر المشترك بينها وبين الأعلى وقوله: وهى لا تجب أى: لا هى؛ ولا الأعلى. 

قوله: (وبأى شىء أولم من الطعام جاز) هذا فى غير العقيقة أما هى فأقل ما يمرى فيها شاة 
كما هو معلوم من بابها. 


00 


قوله: (قد يخرج أيضا إح) عدم السبب لا ينافى السرور فلذا عبر بقد. 
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الصحيحين «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها». وخبر مسلم اشر الطعام طعام 
الوليمة يدعى لها الأغنياء. وتترك الفقراء». ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله قالوا: والمراد وليمة العرس لأنها العهودة عندهم. وقد يؤيد بما فى مسلم 
وحبت الإحابة؛ لأن الدعوة» وإن تقدمت فهى لفعل ما يحصل به السنة. انتهى. والفشاهر 
الأول لعدم دحول الوقت فراجعه, وفى «وع.ش) أيضا أنه إذا دعا جماعة ليعقد العقد ثم 
هيأ طعاما ودعا الناس ثانياً لا تجب الإجابة» لأنها لا تحب فى اليوم الثانى. انتهسى. وفيه 
أيضا نطر لأن تلك وليمة العقد. والإإحابة نا سنة) وهذه وليمة الدحول» ولا يدخحل وقتها 
إلا بالعقد فتأمل» ثم رأيت من صور كلامه بما إذا صنع الوليمة بعد العقد؛ ثم بعد ذلك 
هيأ طعاماء ودعا الناس ثانيا. 

قوله: (تجب عينا) وقيل تحب على سبيل فرض الكفاية وقيل: الإحابة سنة. انتهى. 
منهاج؛ وعبارة الروضة» وأما الإحابة إلى الدعوة ففى وليمة العرس تحب الإجحابة على 
الأظهر» وقيل: على الأصحء والثانى أنها مسستحبة) وإذا أوجبنا فهى فرض عين على 
الأصح؛ وقبل: فرض كفاية. انتهى. 

قوله: (إلى وليمة العرس) ولا تفوت بطلاق أو موت على المعتمد لكنها بعد ست أو 
سبع قضاء. انتهى. رق ل» عن الدميرى» والذى فى «س.م) على أبى شجاع عن الدميرى 
أنها أداء إلى سبع فى البكرء وثلاث فى الثيب» ولو تعدد العقد؛ أو الدحول وفعل وليمة 
واحدة قصد بها الجميع كفى» وكذا إن أطلق فإن قصد واحدة بعينها بقى طلب غيرها. 
انتهى. «ق.ل» عن «ز.ى» فى قوله: وكذا إلخ» وانظر لو قصد واحدة لا بعينهاء وظاهر 
تقيبده بعينها الكفاية عن التميع فراحعه. 

قوله: (قالوا لخ) فيه إشارة إلى إشكاله» وهو حقيق بالإشكال وس.م, على المنهجء 
وأحيب بأنهم خصوه بوليمة العرس لما قام عندهم, ومنه طلب الإعلان فى التكاح 
المدصوص عليه بديث أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالدفوف»؛ ولو فى المساجد لكن 
ضعفه الرزمذى وق ل). 


قوله: (قالوا والمراد وليمة العرس) وقد يويد ذلك ما فى مسند أحمد أن بعض الصحابة دعى 
إلى حتان فلم يجب» رقال: لم يكن يدعى له على عهد رسول الله وي فليتأمل. 
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أيضا : «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب». لكن فيه أيضا من دعى إلى عرس أو 
نحوه فليجب. وفى اف داود «إذا دعا أحدكم أماه فليجب عرسا كان أو غيرة). 
رقضيتهما وجوب الإجابة فى سائر الولائم. وبه أجاب جمهور العراقيين كما قاله 

(لسلم) أى: لأجل الداعى المسلم. فلا تجب على المسلم بدعوة كافر لانتفاء طلب 
المودة معه. ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه. ويعتبر كون الدعو 
مسلما أيضا فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه الإجابة ذكره الماوردى. والرويائى. وكلام 
النظم يحتمله (فى يومها) أى: يوم الوليمة (الآول) فلو أولم ثلاثة أيام لم تجب 
الإجابة إلا فى الأول. وتسن فى الثانى. وتكره فى الثالث ففى أبى داود وغيره أنه 
يي قال: «الوليمة فى اليوم الأول حق. وفى الثائى معروف. وفى الثالث رياء 

قوله: (لانتفاء طلب المودة) بل تكره مودته كما فى الروضة؛ ومثلها عنالطته كما هنا 
أيضاء ونحله ما لم يكن هناك ميل قلبى وإلا حرم كما فى وق.ل» على السلال» واستشكل 
لأنه إن مال من حيث الدين كان كفراء أو من حيث الحسن أو الاحسان فاللحرمة مشكلة 
مع تويز نكاح الكافرة؛ وتعليلهم كراهته فى بعض الصور بأنه قد ينشى عليه انتئانه بها 
فلم يحرموه مع أنه قد ينجر الميل إلى الكفر» وأيضا تويز نكاحها صريح فى جوز الميل 
إليها للجمال ونحوه إذ هو شأن الزوج مع الزوحة إلا أن يقال إن الميل فى النكاح ميل 
كرد الشهوة» لاف الميل بدونه. فليحرر. 

قوله: (يجتمله) بأن يكون المعنى على مسلم, 

قوله: (معروف) أى: إحسان. 

قوله: (فسلا جب على مسلم بدعوة كافر) قال فى الروض: ولا سس اا إحابة الأمسي 
كاستحباب إسحابة المسلم» وفى شر نحة: فيما يستيحب فيه إحابته, ويوحجل الما أنه ل إسابةا 
الذمى : التهى . وعبارة غيره فلا تعب إجحابة ذبى» بل تسن إن رحجى أسلامى أ كان لصو ريسب 
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ثوله: (يستعحب إجابة الذشمى) وتكره مخالطته ومودته. انتهى. روضة؛ والمراد المودة بدون ميل ثلبيى أما 
هو فحرام كما نى وق.ل) على اللتلال. 

كوله: (إن رجى إسلامه [ل) نإن اثتفت هذه الأمور» أو واحد منها "كرهت إحابشه, انتهسى. رق.ل» 
على اللال. 
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وسمعة» نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس فى الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما 
قال الأذرعى : فذلك فى الحقيقة كوليمة واحدة دعا الناس إليها أفواجا فى يوم واحد 
قال الزركشى: ولو أولم فى يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثانى فلا 
تجب الإجابة. وينبغى تقييده بما تقدم عن الأذرعى (مع » عمومها) أى: الدعوة بأن 
يدعو جميع عشيرته. أو جيرانه أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء. فلو خص 
الأغنياء منهم لم تجب الإجابة لخبر «شر الطعام». وليس المراد عموم جميع الناس 
فإنه متعذر. بل لو كثرت عشيرته أو نحوها وخرجت عن الضبط. أو كان فقيرا لا 
يمكنه استيعابها فالوجه كما قال الأذرعى عدم اشتراط ذلك. بل الشرط ألا يظهر منه 

قوله: (رياء [لخ) أى: الغالب ذلك؛ فإن وجحد كان حراما وق.ل». 

قرله: (فلو خص الأغنياء مهم إلخ) عبارة «م.رم وحجر الشرط الأ يخص الأغنياء 
لغناهم» فإن خخصهم لغيره حاز أى: كتقواهم مثلا قال «ز.ى: ولو خمص الفقراء» وحبت 
الإحابة عليهم قال وح.ل» وهذا هو المعتمد أى: سخلافا لما يفهم من كلامى حجر و رم.ر) 
من أنه يضر تخصيص الفقراء» وإن وحهه رس.م) على التحفة فراجحعه؛ وقال وق.ل» 
وحبت الإحابة نحلافا لشيخ الإسلام؛ وعبارة الشارح فى شرحى الروضء والمنهج؛ وألا 


قوله: (فلا تجب الإجابة) أى: وتسن كما هو قياس اليوم الثانى» وقد يفرق. 
قوله: (بما تقدم عن الأذرعى) أى:فيحمل على ما إذا أمكن استيعاب الناس فى مرة وإلا 
فالمرتان وليمة واحدة. 
قوله: (لخبر شر الطعام) قد يقال قوله فيه: ومن لم يجب إل يدل على الوحوب مع التخصيص. 
قرله: (فالوجه كما قاله الأذرعى | ل) لو كان فقيرا لايمكنه إلا دعاء عشرة معينة من نحو | 
عشيرته لمن يتهم بنحو صلاح؛ أو علم فهل هو من التخصيص المانع من الوحوب؟. فيه نظر 
وعندى ليس منه وس.م), 
ثوله: (يدل على الوجوب مع التختصيص) رد بأن معنى؛ ومن لم يهب أى: إذا دخملت عن ذلك 
القيد؛ إذا لوحوب مع الوصف بكونها شرا من أبعد البعيد» إذ الشر يطلب البعد عنه؛ نكيف يتوهم أندية 
يأمره أو يجوز الحضور إليه فضلا عن الوجحوب. انتهى. «ق.ل). 
توله: (فهل هو إل) الذى اعتمده «ز.ى) أن المضر تخصيص الغنى لغناه؛ منلاف تخصيصه لغيره غناف 
وتنسيص الفقير نحلانا لما يفهم من حجر و (م.ر) قال وح.ل). والمعتمد ماثاله رز.ى». انتهى. وفنى 
وق.ل) أنه إذا حص الفقراء وحبت الإحابة خلافا لشيخ الإسلام. 
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قصد التخصيص (إلا) أن يدعوه (لخوف) منه (وطمسع) أى: أو لطمع فى جاهه أو 
لإعائة على باطلء فلا تجب الإجابة فيعتبر أن يدعوه للتودد والتقرب فإن دعاه لا 
بقصد شىء من ذلك فالأقرب الوجوب. 

(و) إلا (حيث من يؤذيه) أو لا يليق به مجالسته (ذو حضور) أى حاضر فلا 
يخص الأغنياء ولا غيرهم. انتهى. وهى صريحة فى أنه إذا خصص الفقراء لا تجب الإحابة 
وهو ضعيف كما عرفت. 

قوله: (بل لو كثرت إلخ) هو ظاهر فى أنه لو لم تكثر» وكان متمكنا مسن الاستيعاب» 
وحص الأغنياء لا لغناهم أو الفقراء لا تحب الإجابة وهو ضعيف فراجعه. 

قوله: (ألا يظهر منه فصد التخصيص) يرهم أنه لو قصد تخصيص حيرانه أو عشيرته 
أو أهل حرفته لم تجب الإجابة» وليس مرادا بل مراده كغيره أنه إذا قصد حيرانه مثلا لا 
بخص بعضهم دون بعض بل يعمهم» وكذا الباقى إلا إذا كان عذر من هذه الأعذار فلا 
يشترط التعميم؛ بل الشرط ألا يظهر إلخ وظهور ذلك بأن يدعو الأغنياء منهم لا لوصف 
من أوصاف الخير كالتقوى, فإن الذى يظهر عرفا أنه إنما دعاهم. لغناهم وإلا فكان يمكن 
أن يدعر عددهم من الفقراء. 

قوله: (إلا أن يدعوه لخوف) وإلا إن كان قاضيا أو ذا ولاية عامة إلا إن كان الداعى 
أصله أو فرعه فتجب الإحابة» وإلا إن كان فى مال الداعى محرم وإنث قل» أو كان به أى: 
المدعو عذر مرحص فى ترك الجماعة» أو اعتذر إلى الداعى فقبل عذره؛ ولو لم يكن العذر 
مرمحصا هكذا يفهم من كلامهم فراجعه؛ والفرق بين ما هنا وبين المعاملة حيث قيدوا 
كراهة المعاملة بأن يكون أكثر ماله حراما التخفيف فى المعاملة, انتهبى. وق.ل:؛ وظشاهره 
كراهة إجابة الدعوة هنا حينتذ خلافا لما فى «س.م) على أبى شجاع حييث قيد الكراهة 
بكون أكثر ماله حراما قياسا على المعاملة. 

قوله: (إمن يؤذيه) أى: أو يتأذى بحضوره لعداوة بينهما بخلاف ما إذا كان يتأذى غيره 
به قاله حجر ولم يرتضه شيخدا أى «ز.ى). انتهى. وق.ل» ولا عبرة بعداوة بين الداعى 
والمدعر؛ فلا يسقط الطلب لأن الإحابة قد تكون سببا لزواها. انتهى. «م.ر» وغسيره» وقال 
حجر: إذا وحد من يتأذى به لم تجب الإحابة» وإن كان هو الداعى على الأوحه. 

قوله: (أو لإعانة على باطل) أحرج الحق» لكن قرله: فيعتير إل قد يقتضى عدم إخمراحه. 


باب الصدداق ام 
تجب الإجابة. وقول الماوردى: ولا يعذر بعداوة بيئه وبين الداعى أو غيره ممسن حضر 
قال الشارح فى تحريره: الظاهر أنه غير معتمد. وكذا قبول الرويائى لا يعذر بالزحام 
(و) إلا حيث وجد ثم (منكر كالفرش من حرير) حيث تحرم. 

(وصور للحيوان) على سقف. أو جدار أو وسادة منصوبة. أو شوب ملبوس أو 
نحوها وكشرب خمرء وضرب ملاه؛ وافتراش مسروق؛ ومغصوب. وكذا جلود نمور 
بقى وبرها كما قاله الحليمى وابن المنذور وغيرهما للنهى عنه. فلا تجب الإجابة 
لحرمة الحضور حينئذ أو كراهته كما سيأتى (لا) إن كانت الصور (على » فرش) 
تداس (ومتكا) أو ما فى معناهما كطبق وخوان وقصعة (ودهليز فلا) تمنع وجوب 

قرله: (غير معتمد) أى: أو يحمل على ما إذا كان لا يتأذى به رم.ر). 

قوله: (حيث يحرم) بأن كانت الدعوة لرحال» وكان مفروشا كما ذكره إما بسطه 
على الأرض يداس فلا يحرم لأنه لا يعد استعمالا كذا فى رق.ل) فراجعه. 

قوله: (منصوبة) المراد بها ما يصنع للوضع بحسب العادة فوق المحدات الكبار كما 
بهامش شرح «م.ر» أما نفس تلك المحدات فإنها مصنوعة للاتكاء عليها فهى مهانة 
مبتذلة» وعبارة الأنوار والوسائد الكبيرة المنصوبة. انتهى. أى: التى لا يتكأ عليها كما فى 
التعليقة, 

قوله: (ملبوس) أى: ولو بالقوة لا المفروش ليداس. انتهى. «ق ل» عن «م ر» وحجرء 
ومن المعلوم أن صور الثياب لا ظل لها لكن لا أقل من كونها مكروهة؛ فتمنع وحوب 
الإجابة. 

قرله: (لا يعذر بالرحام) لعل المراد به زحام لا يشق مشقّة لا تحتمل عادة. 

قوله: (ومدكر كالفراش [) قال فى الأنوار: ومن المدكر المسقط للإحابة كون النساء على 
السقوف وامرافق. انتهى. ويحتمل تقييد ذلك يما إذا كن يقصدن النظر إلى الرحال. 

قوله: (لا على فرش) انظر لم منع فرش الحرير وحوب الحضورء ولم يمنعه الصور على الفرش 
إلا أن يقال: حرمة الصور لشبهها بالأصئام» ولا تشبهها إلا إذا كانت مرتفعة» ولا كذلك الحرير. 

وله: (كون النساء على السقوف إل) أو احتلاطهم أى: الرحال بهن «ق.ل). 

ثوله: (تقييد ذلك) أى: كونه منكراء فإذا لم يكن منكرا وحب الحضور. تأمل. 
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الإجابة لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل» والنخصوص مرتفسع يشبه الأصنام. واللصور 

(إلا) إذا كانت الدعوة (لشخص بالحضور شتته) أى: أزال النكر بحضوره 
فتجب إجابته إجابة للدعوة. وإزالة للمنكر وخريم بصور الحيوان. صور الشجر. 
والشمس والقمر. ومقطوع الرأس فلا تمنع وجوب الإجابة (وحرموا) على المدعو 


قوله: لحرمة الحضور أو كراهته) فيه تصريح بأن كراهة.الحضور تسقط وحوب 
الإحابة؛ لكن الذى فيه سيأتى الخلاف هو جرد الدخول لا الحضور كما يعلم مسن شرحى 
لاغار) وححخحر. 

قوله: (لا إن كانث إل) فلا يحرم الحضور لكنها تمع دخول الملائكة حجر. 

قوله: (وقصعة) بخلاف الإبريق لارتفاعها. التهى. «م.ر» «س.م). 
عله ويكره دحوله لا المرور به. انتهى. وق.ل). 

قوله: (إجابة للدعوة) بأن كانت لوليمة العرس حتى تحب الإحابة كما يفيده قوله 
إحابة إلخ؛ ونقل «س.م» عن «م.ر) أن الوحوب إنما هو لإزالة المدكر» ولا يخلو عن شىء؛ 
وما المانع من بقاء الوحوب لإحابة الدعوة حيث جاز الحضور للإزالة تأمل. 

قوله: (حضوره) قال حجر فى شرح الإرشاد الصغير: يحرم حضور بيست فى ححرة 


قوله: (ومقطوع الرأس) لأنه كما قال فى شرح الروض كغيره: لا يشبه حيوانا فيه روح, 
انتهى. قيل: ومنه يوذ أن قطع ما لا يبقى الحيوان بدرنه كقطع الرأس» ولا فرق كما اقتضاه 
كلامهم نى الصورة بين أن يكون لها ظل وغيرها كالمنقوشة بنحو السر خلافا لمن وهم فيه فقيد 
بالأول. اننهى . 


ثوله: (ولا فرق كما اقتضاه [م) أى: لا فرق فى عدم وحوب الإحابة بين ماله ظل وما لا فلل له 
أما بناء على ما اعتمده النووى فى شرح مسلم من حرمة التصوير والاتخاذ سواء ما له فلل وما لا لل له 
فالأمر ظاهر بل قال النووى فى ذلك الشرح: إن التفرئة بينهما مذهب باطل؛ وأما على ما فى بعض كثبر 
الفقه من أن تصوير ماله ظل» واتخاذه حرام وما لا ظل له يرم تصويره؛ ويهوز اتّفاذه فلن الاثفاذ مكروه” 
كما هو ظاهر حديث السنر الذى اتخذته السيده عائشة رضى الله تعالى عنها حيث أمر النبيى بنزعه مسم 
أن ما فيه لا ظل له؛ والمكروه يسقط الوحوب كانحرم كما تقدم فى الشرح. فتدبر. 


باب الصداق ذا 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» رواه الترمذى وحسنه. 
فإن لم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليضرج وجوبا فإن تعذر الخضروج كأن 
كان ليلا وخاف قعد كارها ولا يستمع لما يحرم استماعه. وينكر بقلبه كما لو كان ذلك 
بجواره لا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ 
حرم الحضور على معتقد تحريمه. وما شمله كلامه من حرمة دخول بيت فيه صور 
ممنوعة. وفرش حرير هو قضية كلام جماعة. وبه صرم الئيسابورى فى الهادى فيهما 
والبارزى فى الأولى. ونقله فيها صاحب الشامل. والبيان عن الأصحاب وصاحب 
الذخائر عن الأكثرين. وهو ظاهر نص الختصر لكن فى الشرح الصغير عن الأكثرين 
أنهسم مالوا إلى الكراهة وكلامه فى الكبير يفهمه وصوبه فى المهمات (و) حرموا 
منه صورة وإن كان الحضور فى حجرة أخرى منه على الأوحه بل الصواب لآنه متك 
ففى حضور الدار التى هو بها إقرار عليه. انتهى. واعتمد «م ره نظيره فى آلة اللهو. 

قوله: (وما شمله كلامه إلخ) لأن الحضور يلزمه الدخحول وفيه أنه وإن لزمه لكن 
احكوم عليه الحضور لا الدحول فدحمول امحل الذى فيه الصورة مكروه وحضورها 
بالجلوس فيه حرام؛ وإن كان كل مسقطا لوجحوب الإجابة تأمل. 


قرله: (حرم الخضور) هذا إذا كان الفاعل يعتقد أيضا تحرعه؛ وإلا لم يحرم الحضورء ولهذا قال 
غير وااحد: إن المنقول أنه لا يمرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم. انتهى. لكن يسقط 
الوحوب لأن الحضور مع وجود ما يحرم فى اعتقاده فيه مشقة عليه» ولو انعكس الال فكان 
الفاعل يعتقد حرمته ومريد الحضور يعتقد حله حرم الحضور أيضا كما هو ظاهر إذ حضور المذكر 
لغير إزالته ممتنع فليتأمل» وهذا حكم جواز الحضور وامتناعه وأما الإنكار» فإن كان المنكر مجمعا 
عليه؛ أو يعتقد الفاعل تحريمه وحبء وإلا فلا كما هو حاصل مجموع كلام الشيخين فى هذا 
الباب» وباب السير» وعبارة الروض وشرحه هنا لا إن كانوا شربة تبيذ يعتقدونه أى: حله فلا 
يدهاهم عنه لأنه محتهد فيه بخلاف ما إذا اعتقدوا تجريعه كالمتكر المجمع على تجرعه. التهى. 

قوله: (وما شمله كلامه إلخ) فعلم أن الحضور والدحول مسألتان حكمهما مختلف. 


ثوله: (أن الحضور والدخول إلْ) نسر «ق.ل» على المخلال الحضور بالبلوس فى محله ثم ثال: ويكره 
الدحول لا المرور. نعم يرم فيهما إن رضى به. 
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(صنعته) أى: النكر فيحرم تصوير حيوان ولو على الأرض لأندوقة لعن المصورين رواه 
التصوير لعب البنات لأن عائشة كانت تلعب بها عندهويقٌ رواه مسلم. ونقله النووى 
فى شرحه عن القاضى عياض» وسكت عليه وحكمته تدريبهن أمر التربية. ومن شروط 
وجوب الإجابة كون الداعى غير فاسق للنهى عن الإجابة لطعام الفاسقين رواه 
ووجود محرم أو ئحوه إذا دعت أجنبية الرجال» وأن يخصه بالدعوة فلو فتح البساب. 
وقال ليحضر من يريد أو قال لغيره ادع من شئت لم تجب الإجابة. ولم تسن لأن 
امتذاعه حينئذ لا يورث وحشة. وألا يعارض الداعى غيره فلو دعاه اثئان قدم بالسبق. 

قوله: (مالوا إلى الكراهة) معتمد والفرق أن الحضور أى: اللجلوس كما فسره وق ل» 
كالرضا بالمتكرء بخلاف مجرد الدخول. 

قوله: (أجنبية) بأن كانت أما وصية فعلت الوليمة من ماما فإنها كالاب واد فى 
وجوب إحابة دعوتهما إذا فعلا الوليمة من مالحماء كما فى الشيخ عوض على انايب 
فراجعه. 

قوله: (قدم بالسبق) فى «ح.ل» ولو لغير عرس والمتأخرة لعرس» وفى غيره العبرة 
بالواحبة الإحابة» ولو متأحرة فليحرر. 

قوله: (ولو اعتذر لخ) وإن كان عذره غير مرخص فى ترك الجماعة؛ إذ لو كان 
كذلك لم يحنج لاعتذار» ولا قبول تدبر. 

قوله: (وصوبه فى المهماث) قال فى شرح الروض: وجزع به صاحب الأثوار. 

قوله: (فيحرم تصوير حيواث ولو مقطوع الرأس) كما فى شرح المنهج عن المتولى. وقياسة 
أن ما لا حياة بدونه كالرأس. 

قوله: (ولو على الأرض) فعلم الفرق بين الفعل والاستدامة, 

قوله: (أو نحوه) يدل فيه كل ما يمنع الخلوة امحرمة كالنساء. 


باب الصداق هم 
الوجوب وأن يكون الداعى مطلق التصرف فلا تجب إجابة غيره. وإن أذن له وليه 
لأنه مأمور بحفظ ماله عن إتلافه قال الأذرعى : نعم لو اتخذها الولى من مال نفسه. 
وهو أب أو جد فيظهر وجوب الحضور قال الرويانى: ولا يعذر بالشبع. 

(والأكل) للضيف جائز (عن قرينة) أى: بقربنة تقتضيه من غير افتقار إلى إذن 
لفظا كأن قدم إليه الأكول اكتفاء بالقريئة كما فى الشرب من السقايات فى الطرق 
ولخبر «إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود. وقد تفتضى 
القريئة عدم الأكل كأن انتظر المالك آخر فلا يأكل حتى يحضرء أو يأذن له المالك 
لفظا. ويحرم عليه أن يأكل فوق الشبع كما قاله الماوردى وغيره قال ابن عبد السلام 
لانتفاء الإذن اللفظى والعرفى فيما وراءه. (قلت ولا » يطعم) الضيف منه (هرة ولا 
من سالا) إلا بإذن للعرف فى ذلك. نعم يجوز أن يلقم بعض الأضياف بعضًا إلا إذا 
فاوت بينهم فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه؛ وظاهره اللئع سواء خص بالنوع 
العالى أم السافل وهو محتمل. ويحثمل تخصيصه بمن خص بالعالى. 

(و) الأكل للضيف أولى من إمساكه. (فى صيام النفل) ولو آخر النهار. (إن شق 
على » داع) له إمساكه جبر الخاطر أخيه. وإلا فالأولى إمساكه. وأما صيام الفرض 
فيمتئع الخروج منه؛ وإن كان موسعا كما مر فى بابه وعلم من كلامه أن الصيام ليس 
عذرا فى ترك الإجابة وأنه لا يلزم المفطر الأكل وهو كذلك فيهماء (ولا يأخذ) مما 
قدم لىء (قدرا جهلا). 

قوله: (وهو أب أو جد) قيد كما فى «ق ل» وفى الشيخ عرض على الخطيب أنه ليس 
بقيد؛ بل مثلهما الأم إذا كانت وصية؛ وحينذ يظهر ما تقدم فى قوله: إذا دعت أجنبية 
لم 

قوله: (ولا يعذر بالشبع) لأن الراحب الحضور لا الأكل. 

قوله: (فوق الشبع) أى: العرفى «ق.ل». 

قرله: (ولا ياخد قدرا جهلا إلخ) قال وق.ل, على الجلال» ويحرم أكل لقم كبار 

قوله: (أن يطعم غيره منه) أى: إلا مع قريئة رضى المالك كما هو ظاهر. 
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(رضى به) أى: جهل رضى مالكه به فلا يأخذ إلا ما علم رضاه به قال الغزالى: 
إذا علم رضاه ينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة؛ فلا ينبغى أن يأخذ إلا ما يخصه أو 
يرضون به عن طوع لا عن حياء. ويحرم التطفل. وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا 
إذا علم رضى امالك به لما بيئهما من الأنس والانبساط. (وجائز أن يرجعا » مالكه) 
فيه (من قبل أن يبتلعا) أى: يبتلعه الضيف وقضيته أنه لا يملكه قبل الازدراد. وفى 
ملكه له خلاف قال القفال لا يملكه بل هو إتلاف بإذن قال الإمام فى الغصب: وهو 
الذهب ورجحه الشيخان فى الأيمان وحكيا هنا عن الأكثرين أنه يملكه. وعليه هل 
يملكه بالوضع بين يديه أو يأخذه أو بمضغه أو بوضعه فى الفم بالازدراد يتبين 
حصوله قبله وجوه ينبنى عليها التمكن من الرجوع وقضية كلام التئمة ترجيم الأخير 
وحكى فى الشرح الصغير الأخيرين» ثم قال: ورجم منهما الأول وضعف الأذرعى 
القول بالملك. وقال ما ذهب إليه القفال هو قول المحققين من الأصحاب. ووجهه 
وشرعة اإقادعتعضوصا ال الما الرفقة 
كجمع مُرتين 0 أو يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضى 
المالك له. انتهى. وقوله أو ما لا يعلم إل لعل معناه لو لم يكن رفقة لكن نعف ؛ وإلا 
فتحريم عدم النصفة مع علم رضى المالك بعيد. وتدبر». 

قرله: (ورجح منهما الأول) نعم 0 0000000 تاما 
يوضم أيديهم عليه. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (ورجح منهما الأول) ومع ذلك لو عاد قبل الازدراد رحم لمالكه فلا ينسم ملكه 
إلا بالازدراد. انتهى. وق.ل). 


قوله: (ورجح منهما الأول) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملى؛ ومع ملككه بالوضع فى الفسم لا 
يتصرف فيه إلا بالأكل نعم» لو مات بعد وضعه فى الفم وقبل ابتلاعه ملكه الوارث ملكا مطلقا 
للغ.راء 

فرع: ولو تناول الضيف إناء الطعام فانكسر منه ضمنه كما بعنه الزركشى لأنه فى يده فى 
حكم العارية حجر 


قوله: (لا يتصرف فيه إلا بالأكل) فلو عاد قبل الازدراد رجع لمالكه كما فى «ق.ل» ولا يشتكل عايه 
ثول المحشى لو مات إل لتنزيل موته منزلة بلغه فتأمله. 


باب الصداق لام 
ظاهر قال فى الروضة: قال صاحب البيان: وإذا قلنا يملكه لا يجوز له إباحته ولا 
التصرف فيه بغير الأكل على الصحيح. وقول الجمهور كما لا يعير الستعير. 
»(تتمة)» 

من آداب الأكل أن يغسل يديه؛ وفمه قبل الأكل وبعده لكن المالك يبتدئ به فيما 
قبله. ويتأخر به فيما بعده ليدعو الناس إلى كرمه؛ء وأن يسمى الله تعالى أوله فإن 
تركها ففى أثنائه وهذا تقدم فى الوضوء. ولو سمى مع كل لقمة فهو أحسن حتى لا 
يشغله الشره عن ذكر الله. وأن يجهر بها ليذكر غيره. وأن يأكل بثلاث أصابع . وأن 
يتحدث إذا كان معه غيره بما لا إثم فيه وأن ياكل اللقمة الساقطة مالم تتنجس. 
ويتعذر تطهيرهاء وأن يمد الأكل مع رفقته ما ظن بهم حاجة إليهء وأن يقول المالك 
لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام: كل ويكرره عليه ما لم يتحقق 
إنه اكتفى منه ولا يزيد على ثلاث مرات وأن يلعق الآكل الأصابع والقصعة. وأن 
يلتقط فتات الطعامء وأن يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه 
ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينهما فأنه يبتلعه. وأن يأكل قبل أكله 
اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثة من الخبز حتى يسد الخلل. وأن يحمد الله تعالى فى 
آخر الأكل. وأن يدعو للمالك كأن يقول: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون 
وصلت عليكم الملائكة؛ وأن يقرأ سورتى الإخلاص وقريش. ويكره أن يأكل متكثا 


موووعوموو الل يلودو 


قوله: (ففى أثنائه) وكذا بعد الفراغ ليقىء الشيطان ما أكله قاله الشارح فى باب الوضوء. 

قوله: (وأن يأكل بعلاث أصابع) لعلها ما عدا المخنصر والبنصر. 

قوله: (حتى يسد الخلل) أى: لل الأسنان لصعوبة إخراج اللحم من بيتهاء أو خخلل المسوف 
لأن المعدة قد تتأذى بكون اللحم الحرارته وبطء هضمه أول نازل إليهاء ويؤيده ما يأتى فى 
الذاكبة. حجن 

قوله: (متكما) قال النووى: قال الخطابى: المتكئع هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كتقعود 
من يريد الإكثار من الطعام» وأشار غيره إلى أنه المائل على جنبه ومثله المضطجع كما فهم بالأولى 
شرح الروض. 
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ومضطجعا إلا ما ينتقل به من الحبوب قال. الشيخان. وأن يأكل مما يلى غيره من غير 
الفواكه ومن وسط القصعة وأعلى الثريد. وتعقبهما فى المهماتث بنص الشافعى فى الأم 
على التحريمء وأن يعيب الطعام» وأن يقرن بين تمرتين أو عنبتين بغير إذن الرفقاء. 
وأن يأكل بشمالهء وأن يشرب من فى القربة؛ وأن يكرع بأن يشرب بالفم بلا عذر فى 
اليد وأن يتئفس فى الإناء وأن ينفج فيه أو فى الطعام. وأن يقرب فمه من القصعة 
بحيث يرجع من فمه شىء وأن يتمخط ويبصق وقت الأكل إلا من ضرورة. وأن ينفض 
يده فى القصعة وضابطه أن يفعل ما يستقذره غيره» ولا يشم الطعام ولا يأكله حارا 
حتى يبرده؛ وينبغى أن يراعى أسفل الكوز حتى لا ينقط؛ وأن ينظر فى الكوز قبل 
الشرب. ولا يتجشى فيه بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية ويندب أن يشرب 
فى ثلاثة أنفاس بالتسمية فى أوائلهاء وبالحمد فى أواخرهاء ويقول فى آخر الأول 

قوله: (أن يشرب فى ثلاثة أنفاس) أى: يشرب الماء بخلاف اللبن» فإنه يشربه عبا 
دفعة واحدة» لأن الله تعالى حعله سائغا للشاربين؛ وباقى الأشربة غير اللبن كالماء. انتهى. 
فتاوى حجر. 

قوله: (فإن نفضه) أى: من لم يبسط ثوبه؛ ومثله ما لو سقط منه قبل أن يقصد تملك 
وقوله: وإلا أى: إن لم ينفضه أى: ول يسقط كما مرء وقوله: فلو أحذه غيره لم يملكه هر 
المعتمد كما فى انحلى و وم.رء نخلافا للقليوبى» والفرق بينه وبين ما لو عشش الطائر فى 
ملك الغير» ولم يقصد الغير التملك حيث يعلكه من أحذه قوةٌ الاستيلاء هنا فلاف ذاك إذ 
لا استيلاء فيه كهذا فلم يقو على الدفع تأمل. 

قوله: (وآن يأكل ثما يلى غيره) عبارة الروض وما يلى غيره ومن الوسط لا شمو الفاكهة. 
انتهى. 
5 (بنص الشافعى فى الأم على التحريم) وهر محمول كما فى شرح الروض على الشستمل 

الإيذاء. 


باب الصداق 44 
الحمد لله ويزيد فى الثائى رب العالمينء وفى الثالث الرحمن الرحيم. ولا يكره 
الشرب قائما إلا سائرا نقله الرافعمى عن الأصحاب قال فى الروضة: والمختار أن 
الشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى» وقال فى شرح مسلم الصواب أنه مكروه» وأما 
شربدوق قائما فلبيان الجواز ولا يكره الأكل قائما بلا حاجة. وتركه أفضل والأولى ألا 
يأكل وحده ولا يترفم عن مؤاكلة الغلمان والصبيان وازوجابف» وأ يتميز عن جلسائه 
بنوع لا لحاجة كدواء وئحوه» ومن آداب الضيف أل يخرج إلا بإذن صاحب لديم 
ومن آداب الضيف أن شد يشيعه عند خروجه 0 باب 0 وينبغى للضيف 3 00 
الطعام وينبغى للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الود وإئما قدمت 50 لأنبا 
أسرع استحالة فينيغى أن تقع أسفل العدة. ويندب أن يكون على المائدة بقل وإذا 
دخل ضيف للمبيت عرفه رب البيت عند الدخول القبلة وبييت الخلا+. وموضع 
يكنواق يأكل عليها وإنما كان يأكل على السفرة» ولا يقطع الخبز واللحم بالسكين 
فقد نهى عله فى اللحم وقال: انهشوه نهشاءلكن حملوا النهى على مخ اتخذ ذلك 
عادة له كما تفعله الأعاجم لما فى البخارى عن عمرو بن أمية أنه رأى النبى ولق يحتز 
من كنف شاة بالسكين. «وحيوقم عاو !كيز لصبعا موا اكير إلا ما يؤكل الخحبز به 
ولا يمسح يده. ولا فمه بالخبز وينبغى ألا يكثر الشرب فى أثناء الطعام إلا إذا غص 
بلقمة أو صدق عطشه. وأن يصغر اللقمة ويطيل مضغها ولا يمد يده إلى أخرى مالم 
يبلغ التى قبلها. ولا يجمع بين التمر والنوى فى طبق ولا يترك ما استرذل من الطعسام 
فى القصعة بل يجعله مع التفل لئلا بلتبس على غيره فيأكله ولا يقوم حتى ترفع 
المائدة إلا أن يكون الأكل بالثوبة» ولا يبتدئ بالطعام ومعسه من يستحق التقديم لكبر 
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سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به فحينتذ ينبغى ا يطيل عليهم 
الانتظار. ولا يشرب من ثلمة القدح. ويندب إدارة المشروب عن يمين المبتدئ بالشرب 
وأن يرحب بالضيف ويحمد الله على حصوله عنده ويظهر سروره به ويثنم عليه 
لجعله أهلا لتضييفه وأن يقل النظر إلى وجه صاحبه وأن يقول إذا قرب إليه الطعام: 
عاهة: بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه . 

(ونثر نحو سكر) كلوز وتمر وجوز وزبيب ودراهم ودئانير فى الولائم (ولقط ذا) 
أى: النثار (جاز) أى: كل منهما مع الكراهة كما نص عليها الشافعى. والجمهور 
فيهما كما قاله الأذرعى وغيره. وممن نقلها فى الثانى عن الشافعى النووى فى 
الشهادات لكنه صحح هنا كالرافعى نفى الكراهه فى النثرء وأن الأولى تركه. ثم قالا: 
واللقط جائز لكن الأولى تركه إلا إذا عرف اللاقط أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض. 
ولم يقدم اللقط فى مروءته فلا يكون ترك اللقط أولى ولفظة 0 وجاز من زيادة النظم 
ولو ترك جاز أغنى عنه قوله قبل وجائز. (ولا يؤخذ ممن أخذا) أى: ولا يجوز أخذ 
الثثار ممن أخذه لأنه ملكه بالأخذ كالصيد إذا صيد لا يؤخذ ممن صاده لذلك. 

(كواقع) أى: كما لا يجوز أخذ الواقع (فى ذيله وقد بسط) ولو صبيا أو مجئونا 
ذيله (له) تنزيلا له مئزلة الأخذ باليد (وصار) بالوقوع فيه (ملكه وإن سقط) منه كما 
لو أفلت الصيد عقب وقوعه فى الشبكة» فإن لم يبسط له لم يملكه إذ لم يوجد منه 
أحذه غيره منه لم يملكه بخلاف إحياء ما تحجره غيره قال ف الروضة ؛ كأصلها لأن 
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يظهر. انتهى. 

قوله: (فلو أخذه غيره منه لم يملكه) عبارة شرح الروض: قال فى الأصل فلو أده غيره ففبى 
ملكه وحهان حاريان فيما لو عشش طائر فى ملكه فأل فرععه غيره وفيما إذا دخل السمك مم 
الماء حوضه وفيما إذا وقع البلح فى ملكه فأعذه غيره وفيما إذا أحيا ما جره غيره لككن الأصسح 


باب الصداق 5 
المتحجر غير مالك فليس الأحياء تصرفا فى ملك غيره. والآخذ متصرف فى ملك غيره 
ولو سقط من ذيله قبل أن يقصد أخذه. أو قام فسقط بطل اختصاصه به. ولا أولوية 
لن وقع فى ذيله وعلم منه أنه لا يرغب فيه فلغيره أخذه من ذيله وقوله: وصار ملكه 
من زيادته ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذه ملكه ولو كان اللاقط 
عبدا ملكه سيده ثقله ىّ الروضة عن اللروزى وأقره. 


أن امحيى بملك» رُقُى هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر لأن المتحجر غير مالك فليس الإحيماء تصرفا 
توخ ره شاد هد السون: ابي شور باللاضو اللسديس الا وقون ببس لكك 
مع اعنياد ذلك» وإلا كان ملكا لصاحب الملك فلا يتأتى ملك غيره بالأذ كما سيعلم ذلك فى 
باب الصيد. 

قوله: (والآخذ متصرف فى ملك غيره) ينبغى أن يعلم أن ليس المراد يعللك المأحوذ فإنه غير 
مملرك لذلك الغير بدليل قوله: فإن لم ييسط له لم يملكه؛ بل المراد به امل الذى أحذ منه كالحجر 
هناء وكذا يقال فى بقية الصور المذكورة فى الحاشية فى عبارة شرح الررض. 


تلد نا تنا 


ثوله: (إلا بالأكل) أى: حيث ظهرت ثريئة التخصيص به كذا خط شيخنا وذع رحمه الله تعالى. 

كوله: (ميلهم إلى المنع) المعتمد فى تعشيش الطير وما معه أن الآخد يملكه بخلاف ما هناء فإن المعتمد 
فيه أن الآسذ لا بملكه كما فى المحلى و «م.ر) والشارح خلافا للقليوبى والفرق ثوة الاستيلاء ها بخلاف 
و تعشيش الطائر مما ذكر إذ لا استيلاء فيه كهذا فلم يقو على الدنع. 

ثوله: (فى ملك غيره) أى: ملك الناثر. اتتهى. عميرة على الحلىء وقد يقال: أنه بالنثر حرج عن 
ملكه وصار مباحا فالأولى ما فى الخاشية. 

كوله: (وكذا يقال [لخ) أى: بناء على الضعيف من أن الأخذ لايملك؛ والمعتمد خلافه كما تقدم. 

# ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب القسم 

والنشوز لكل من الزوجين على الآخر حق قال الشيخان: فحقه عليها كالطاعة 
وملازمة اللسكن. وحقها عليه كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف التى منها القسم قال 
تعالى: «إولهن مثل الذى عليهن بالمعروف» [البقرة 8؟7]. 

(القسم) أى: واجب على الزويج إذا أراد المبييت عند واحدة من زوجاته (و) لو 
(مع امتناع » جماعها فى الشرع) كحائض ومحرمة (و) فى (الطباع) كرتقاء ومريضة. 

(لزوجتين ولزوجات) صلة حتم قال تعالى: #وعاشروهن بالمعروف4 وقال 
النبىو: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 
أو ساقط». وكان يقسم بين نسائه» ويقول:«اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى 
فيما تملك ولا أملك» رواهما أبو داود وغيره وصحم الحاكم الأول وإسناد الشانى فيحرم 
التفضيل. وإن ترجحت واحدة بشرف أو غيره. وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع 
لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الجماع لأنه يتعلق بالنشاط ولا 
1 يملكه؛ ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا فى غيره وا كر اما رعيرع 
بالزوجات الإماء قال تعالى: إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» 
[النساء ] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذى هو فائدة القسم فى ملك اليمين فلا 
يجب القسم فيه لكن يستحب كما سيأتى؛ والتصريم بالزوجتين من زيادة النظم (خلا 
» معتدة) عن وطء شبهة أو طلاق رجعى فلا يجب لها قسم لحرمة الخلوة بها (و) 


لل لل ل 0 ل ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ل ل 


قوله: (والمعاشرة بالمعروف) قال رق.ل» هى حق على كل منهما. 
قوله: (لكن يستحب) أى: إن قدر فلما كان غير داحعل تمت القدرة لم يجبء فإذا 
وجحك بعدرة الله استحب وبه يندفع ما فى روس.م) على التحفة. 


قوله: (فيما تملك ولا أملك) كأنه إشارة إلى ميل القلب. 
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خلا (ناشزا) بأن خرجت عن طاعة زوجها. وإن لم تأثم بنشوزها كمجئونة وخلا آمة 
لا تستحق النفقة ومثلها صغيرة لا يمكن وطؤها (ممثلا) النشوز. 

(بأن دعاهن إى مسكنه » فلم تجبه) واحدة ولو لشغل فهى ناشزة للزوم الإجابة 
لهن. وإن كان الأولى أن يدور عليهن فى مساكنهن اقتداء به 15 وصوئا لين عن 
الخروج . واستثئى الماوردى من ذلك من لها عذر كمرض ونحوه. ومن كانت ذات قدر 
وخفر لم تعتد البروز فلا يلزمهما إجابته وعليه أن يقسم لهما فى بيتهما وكلام النهاية 
يشير إليه فى الثانية قال الأذرعى: فيها وهو حسن. وإن استغربه الرويانى وخرج 

(ترحل) أى: تسافر ولو لغرضه فناشزة لفوات التمتع إلا أن تسافر معه. نعم لو 
بات عند الحرة ليلتها فسافر السيد بالزوجة الأمة قضى لها الزوج إذا تمكن لأن 

قوله: (وخلا أمة لا تسعحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لروجها ليلا ونهارا. انتهى. 
لغاراء 

قوله: (ومن الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. انتهى. «م.ر» لكن المراد بالممسكن ما 
يليق بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتى يليق بكل واحدة متهن دار لا مجمعهين فى دار 
واللواتى يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهين فى حجرة وهكذاء وإذا جمعهين فى 
حجر فلابد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأرى؛ كذا فى الأنوار قال «س.م)! وجوير 
إسكان بعضهن فى السفل» وبعضهن فى العلو يقتضى أنه لا يشازط تعدد السعلح. انتهى. 
وفى الاقتضاء نظر. تأمل. 

قوله: (فسافر السيد بالأمة إل) أى: بعد أن بات عند الحرة ليلتين ولا جنالفه قوهم: 
ما يجب الها القسم إذا سلمت ليلا ونهارا لأنها استحقت حقهالما قسم للحرة؛ وقد 
كانت تستحق النفقة فلما سافر بها لم تسقط لعدم التقصير فلاف الناشزة وس.م» على 
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الفوات بغير اختيارها ذكره فى الروضة وأصلها (أو) ترحل (لغرض شرعى * لها) 
كحج وتجارة. ولو بإذنه لفوات التمتع لمصلحتها. وإذنه رفع الإثم عنها بخلاف ما لو 
سافرت بإذئه لغرضه فيقضى حقها من نوب الباقيات. فرع: قال الأذرفي : قال 
الرويائى فى التجربة: لو ظهر زئاها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدى مئه نص 
عليه فى الام وهو أصح القولين وإنما يجب القسم (على) الزوج (العاقل) ولو سفيها 
ومراهقا بمعنى أنه إن جاز فالإثم على وليه إن علم (و) على (الوى) للمجنون. 

(وهو) أى: قسمه (بأن يطوف بالمجنون) على زوجاته أو يدعوهن إليه أو 
يطوف به على بعض ويدعو بعضا بحسب ما يراه (إن * لم يؤذه الوطء) وظهر منه 
ميل إلى النساء. أو قال أهل الخبرة ينفعه الوطء (وصوله) أى : والحالة أن صياله 
(أمن) فإن انتفى شىء من ذلك فلا وجوب على الولى بل عليه أن يمنعه منه إن أضر 
به الوطء هذا إن جن قبل قسمه لبعضهن أو بعد التسوية. وإلا فعلى الولى بالشرطين 
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المنهج؛ وهو فى شرح الروض عن اللمتولى والقاضى واعتمده «م ره قال لأنها مكرهة فهى 
معذورة. انتهى. وكأن العلة هى مجموع استحقاقها بالقسم للحرة مع العذرء أما لو اقتصر 
على الشق الأول ورد عليه الناشزة بعد القسم أو الشق الثانى ورد عليه ما لو سافر بها قبل 
القسم للحرة تأمل. 

قوله: (لغرضه) ولو مع غرضها على المعتمد وس.م, على المنهج. 

قوله: (وهو أصح القولين) الأصح خلافه. انتهى. «م ر) وحجر. 


قوله: (ذكره فى الروضة وأصلها) فيه نزاع فى شرح الروض. 

قوله: (حل له منع فسمها) رهو ظاهر إن أراد أنه يمل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلطخ فراشه. 
أم فى الفلاهر فدعواه عليها ذلك مقبولة» بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضى أن يمكنه من ذلك 

قوله: (معبى أنه) أى: المراهق. 

قوله: (وإلا فعلى الولى !) فإن قيل: تفارق هذه الحالة الأولى إذ يجب أيضا على الولى فيها 


كوله: (فيه نراع أ اعتمد إإع.ر) مله وحوب القسم لها لاستحقائها له بالقسم للحرة مع عذرهاء 
فلا يرد أنه لا يجب طا إلا إن أسلمت. تأمل. 


ىد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أن يقسم للباقيات إن طلبن. وإن لم يظهر منه ميل ولا أخبر مخبر بما ذكر. ولهن 
التأخير إلى الإفاقة لتتم المؤائسة هذا كله إن أطبق جئونه. فإن تقطع وضبط كليلة وليلة 
لم يخص بعضهن بالإفاقة كما قال. 

(ووقت عقل لا يخص إن ضبط) قال البغوى وفيره: بل يطرح أوقات الجئون 
كأوقات الغيبة. ويقسم فى أوقات إفاقته. فلو أقام عند واحدة فى زمن الجنشون فلا 
اعتداد به ولا قضاء بسببه. وقال المتولى: يراعى القسم فى أوقات الإفاقة. ويراعيه 
الولى فى أوقات الجنون» ويكون لكل واحدة نوبة مسن هذه وئوبة من هذه. قال فى 


قوله: (وإلا فعلى الولى بالشرطين الملكورين) يفيد أنه لو قسم لبعضهن وبقى عليه 
بقية دور وطلبنه» وكان لا يؤمن ضرره أنه لا يجب على الولى الطلواف به. وكلام شرح 
الروض كالصريح فى الوجوب حيئئذ وس.م) على حجر وعبارة الروض مع الشرح: ولا 
يلزم الولى الطواف بابحنون عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب بقطساء قسم. 
انتهى. ويمكن تخصيص الاستثناء بالشق الأول لأن حوف الولى عليهن منه عدر فى إسقاط 
ولى ذى الجنون مع كونه مظنة الإيذاء. انتهى . (ع.ش)ء 
كما أفاده قوله: وعلى الولى للميجنون إل قلت: الوحوب فى الالة الأولى ليس على الإللاق 
سقوطه. 

فوله: (إن طلبن) فلو طلبن التأمير إلى الإقامة فالظاهر وجحوب الاسابة. كذا قط شيكدنا 
فليتأمل موقعه مع قول الشارح وطن التأخخير إلى الإقامة. 

قوله: (فلا اغتداد به ولا فضاء) قال فى شرح الروض: لم قال: أى: فى الأصل» وسكى أبر 
الفرج وححها أنه يقضى للباقفيات» ثم قال فى شسر م الروض؛ قال الأذرعى: والذى نص قليسه 
الشافعى هو ما حكاه أبو الفرج؛ وصوبه الزركشى ريصح مله على ما قاله المثولى. انتهى. 

قرله: (وقال المتولى [لخ) اعتمده «م.ر). 

ثوله: (مع قول الشارح وفن [) يحتمل لهن إن وائقهن الولى. فقال الشيخ: إنه يهب حينها التأخصير 
على الولى. 


باب القسم /ا5 
الروضة كأصلها وهذا حسنء وفى نسخة منها أحسنء وكلام النظم كالحاوى يحتمل 
المقالتين» وهو إلى الثانى أقرب» وإن حمل فى التعليقة كلام الحاوى على الأول» وان 
لم يضبط فكالمطبق نعم لو قسم لواحدة زمن الجئون وأفاق فى نوبة أخرئ قضى للأولى 
ما جرى فى زمن الجنون لنقصه كما قال. (وليقض للأخرى لفوت ما شرط) من 
الضبط. قال البلقينى : والظاهر من كلامهم أنه لا يجب على ولى الصبى الذى لا يمكنه 
وطه أن يطوف به لعدم المقصود من القسم. انتهى. والظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم 
لبعضهن. وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبى كالمجنون وكلامهم جروا فيه على 
الغالب. والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبى لا أثر له. 

(وليلة أقله) أى: القسم. أى: أقل نوبة ليلة لما فى تبعيضها من تنغيص العيش 
ولعسر ضبط أجزاء الليلء ومن هنا لا يجوز القسم بليلة وبعض أخرى. (الأولى أن 
يقتصر على ليلة واحدة اقتداء بهو وليقرب عهده بهن. (وفى الأصح » ثلاث 
الأقصى) أى: وأكثر نوب القسم ثلاث ليال ولا زيادة عليها بغير رضاهن. وإن تفرقن 
فى البلاد لأن فيها إيحاشا وهجر لهن. ومقابل الأصم المزيد على الحاوى أنه يزاد 
عليها فقيل: إلى سبع لأنها مدة قد تستحق للجديدة كما سيأتى. وقيل: ما لم يبلغ 
خمس سئين. وقيل ما لم يبلغ مدة تربص الولى ذكرها الرافعى. وعزا الشالث منها إلى 
الشيخ أبى محمد وغيره» وهذا لم يطلع عليه الغزالى بل قال فى بسيطه: ومنهم من 
قال: لا تقدير بزمان» ولا توقيت أصلاء وإنما التقدير إلى الزوج» ولم ينظر أحد إلى 
مدة الإيلاء؛ وإن كان محتملا وفى النهاية نحوه وعلى ما نقله الرافعى لو عبر قائله 
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ما دوله. 

قوله: (وإت تفرقن فى البلاد) ظاهره» وإن تباعدن -حداء وإن كانت واحدة بالملشرق والأخصرى 
بالمغرب» وقد يرد -حيقذ وجود الإيحاش بطول مدة الوصول إليها زيادة على نوبة غيرهاء إلا أن 
يقال: الإيماش إنما يحصل بطول المدة عند ضرتها لا بطوها فى السعى إليها. 

قوله: (وقيل ما لم تبلغ حمس سنين) انظر ما وحهه رب.ر). 


16 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيه بما لم يبلغ فوق مدة التربص لكان أولى؛ (بقرعة فتح) أى: افتتح بها وجويا 
القسم بين الزوجات تحرزا عن الترجيح فيبدأ بمن خرجت قرعتها وبعد تصام نويتها 
يقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين. ثم يراعى الترتيب ولا يحتاج إلى - الفرعنة 
ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الباقيات فإذا تمت أقرع للأولى. وكأنه 
ابتدأ القسم. أى: فيقرع بين الجميع كما صرم به شارح الهادى. 

(وجاز أن يتركهن) بلا مبيت وجماع (دهره) لأنهما حقه فله تركهما لكن الأولى 
خلافه. بل فى البسيط أنه مكروه فقد يحملهن ذلك على الفجور (وضعف ما لأمة 
للحره) فدورهما أثلاث ليلتان للحرة وليلة للأمة. ولا يجوز أن يقسم للحرة ثلاثاء 
وللأمة ليلة ونصفا والمبعضة كالأمة قاله الماوردى. 

(لا للتى تعتق قبل استقصا) أى: قبل تمام. (ليلتها) فليس ضعف مالها 
للحرة. فلو بدأ فى القسم بالحرة فعتقت فى أولى ليلتيها الأمة أتمها. وبات الثانية 
عند العتيقة؛ أو فى الثانية أتمها وبات عند العتيقة ليلثين. ولو خريج بقيتها لنحو 
مسجد لم يقض ماضيها أو إلى العتيقة فقد أحسن أو عتقت فى ليلة نفسها كمل لها 


قرله: (أثمها وباث الثانية عدد العتيقة) أى: إن أراد الاقتصار للحرة على ليلة» وإلا فله 
توفية الحرة ليلتين» وإقامة مثلهما عند العتيقة لأن المقدار الذى يضر به لا يتتحتم عليه الوفاء 
به. قاله الإمام: وقال غيره: والثلاث كالليلتين. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فقد أحسن) ظاهره كشرح الروض أنه لا يعسب من نوبتهاء وهو فظاهر. 


يجاب, 

فوله: (لم يقض ماضيها) أى: فلا يلزمه للعتيقة إلا ليلة واحدة» وكتب أيضا قال اللو جسرى: إن 
قلت: هذا مشكل لأن النصف الأول إن كان حقا للحرة وحب إذا نام عندها الليلة أن لا يقضيى 
وإن لم يكن حقا لها وجب قضاؤه. قلت: كأنهم جعلوا ما قبل العنق تابعًا لما بعنده إن عسرج أو 
استمر: أما إذا حرج فلوقوع التابع حال نقصهاء وأما إذا استمر فلوقوع المتبو ع حال الككمال؛ 
وأيضا هو فى الأول ممتثل وفى الثانى مقصر. انتهى. وب.ر). 


ثوله: (وقد يجاب) كذا بخطه؛ ولعل حاصل اللحواب أن المناسب هنا أن يعتير أثل ثما يزثئب عليه صسرر 
المولى» لأن ترتب الضرر عليه علامة وجود الإيذاء فيه. 


ثوله: (قلت كأنهم جعلوا إخ) أحاب فى شرح الروض: بأن ثوله فى الشق الأول وحسب إذا نام إل 


باب القسم الى 
ليلتين لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء. أو بعد تمام لياتها اقتصر على تلك الليلة. ثم 
يسوى بينهما كما أفهمه كلام النظم. ولو بدأ بالأمة فعتقت فى ليلتها أتمها وبات 
عند الحرة ليلة واحدة أو بعدها فقضية كلام النظم ما قطع به الإمام. والغزالىء 
والمتولى. والسرخسى. أنه يوفى الحرة ليلتين ثم يسوى. وهو ظاهر لأن الأمة قد 
استوفت ليلتها قبل عتقها فتستوفى الحرة بإزائها ليلتين. وقال الشيخ أبو محمد. 
وأصحابه. وصاحبا الهذب والتهذيب: إن عتقت فى أوك ليلتى الحرة اقتصر عليها 
أو فى الثائية خرج حالا لمساواتها الحرة قبل وفائها. قال الزركشى: وهذا هو الصحيح 
فقد كاه الشيخ أبو حامد. والعراقيون عن نص الشافعى فى القديم. وليس له فى 
الجديد ما يخالفه واستشكل الماوردى النص بأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها. ولا 
يوجب ثقصان حق غيرها فوجب أن تكون الحرة على حقها تستقبل زيادة الأمة بعد 
عتقها. قال: فلو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مر عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء 
لا يقضى لها ما مضى. وقال ابن الرفعة: القياس أنه يقضى لها. انتهى. وينبغى الجزم 
به عند علم الزوج بذلك (وهو) أى: الزويج عند الزفاف (بسبع) من الليالى (خصا). 

(جديدة ما وطثت) فى قبلهاء وهى التى يكفى سكوتها فى الإذن فى النكاح (أما 

قوله: (أنه يوفى الحرة) معتمد «م.ر) وقوله: وقال إِلّ. ضعيف. 

قوله: (ما وطئت) أى: عند الدحول لا عند العقد. انتهى. «ق.ل). 

قوله: (نخرج حالا) بهذا يخالف الأول. 


قوله: (القياس أنه يقضى فا) ينبغى تقييده بعلم الزوج «م.ر). 
مردودء لأن نصف الليلة كالئلاثة أيام» والسبعة فى حق الزفاف لاثيب فالئلاث حق لهاء وإذا أقام عندها 
سبعا ُضى اللتميع فكذا إذا أثام النصف الثاني نضاه مع النصف الأول؛ وبأن قوله فى الثائى فيجب أن 
يقضيه إذا حرج نورا مردود أيضًاء نإن العتيقة ثبل العئق لا يثبت ها استحقاق نظير النصف المقسوم كما 
لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلئه وللآخر ثلئاه المهايأة بينهما تكون يومين ويوساء فإذا اشرى الث 
السدس من الآحر فى أثناء اليومين لم يرحع عليه بأجرة ما مضى؛ لكن قضية ما ثيل فى الشق الأول أن 
يقيد .من طلبت مئه مام الليلة» وإلا فيقضى الزائد فقط. التهى. 

توله: (بهذا يخالف الأول) مراده بالأول نيما إذا بدأ بالحرة فإن الأمة إذا عتقت فى الثانية هناك أثمها 
وبات عند العتيقة ليلتين» وليس المراد بالأول ما قطع به الإمام فإن المسالفة حاصلة بالائتصار إن عتقت فى 
أول ليلتى الحرة تأمل. 
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سوى « بكر) يعنى الثيب بوطىىء (فبالثلاث خصها هو) لخبر ابن حبان فى 
صحيحه: سبع للبكر وثلاث للثيب. وفى الصحيحين عن أنس:من السنة إذا تزوج 
البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
ثلاثا ثم قسم. والعنى فيه زوال الحشمة بينهما وزيد للبكر لأن حياءها أكثر. والحكمة 
فى الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة فى الشرع والسبع عدد أيام الدئيا. وما زاد 
عليها تكرار ولا فرق فى الجديدة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة حتى لو وفاها 
حقها وأبانها وجدد نكاحها وجب لها ذلك لعود الجهة. وكذا لو أعتق مستولدته أو 
مستفرشته ثم نكحهاء ولو أقام عند البكر ثلاثا واقتضها ثم أبانها ونكحها فلها حق 
الثيب. وقيل: يكمل على الأول وخرج بالجديدة الرجعية لبقائها على النكاح الأول. 
ويوالى بين السبع والثلاث بلا قضاء للباقيات لأن الحشمة لا تزول بالمفرق. فلو فرق لم 
يحسب فيوفها حقها ثم يقضى ما فرق والتخصيص بما ذكر واجب للمعنى المتقدم. 


اللا اللا ا ااا ا ل ل 700 


حلت 0 0000 باقى 0 الأول وقال ورق.ل» ل 0 يصب 5 مع 
السبع باقى السبع الأول. 

قرله: (فلها حق الثيب إلخ) ظاهره أنه لا يقتضى ا ما فات بالإبانة» وهر لاهر لأن 
صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا مدة الثلاث» ويؤحذ من هذا أن السبع 
ا سر ار اصن توفية 

قوله: (فلها حق الثيب) عبارة الروضة إن قلنا: يتجدد حق الزفاف بات عندها ثلاث 
ليال لأنه حق زفاف الثيب» وإن قلنا: لا يتجدد بات أربعًا تتميما للزفاف الأول. انتهى . 

قوله: (ثم يقضى ما فرق) أى: من نوبتها «م.ر» وظاهره ولو كان ذلك بدون طلبها 
فليراجع. 

قوله: (على الثيب) انظر سحكمة التقييد بالثيب مع أن البكر كذلك "كما هو ا 0 حلا قولسه 
الآتى: على البكر انظر سحكمة التقييك فيه بالبكر مع أن الثيب كذلك» ثم رأيت كو “ميس ذلك بأنه 
إنما لم يذكر المثل لندرته فى البكرين والعلم به فى الأر لى من الثييين؛ وقد يتوقف في الناءرة في 
الأول. 

قوله: (وجب ها ذلك لعود الجهة) ظاهره وإن تكرر ذلك وكثر. 


باب القسم لحك 
وإنما يجب إذا كان فى نكاحه أخرى يبيت عندها. وإلا فلا وجوب لأن له تركهن 
كما مر صرح به القاضى. والبغوى. ونقله الشيخان عن البغوى. وأقراه. ولا ينافيه 
قولهما لو نكم جديدتين» ولم يكن فى نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لأن هذا 
محمول على من أراد القسم. نعم قال النووى فى شرح مسلم: الأقوى الختار وجوبه 
مطلقا لخبر أنس. ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء كما فعل 
يي بأم سلمة رضى الله عنهاء حيث قال لها: «إن شثت سبعت عندك وسبعت 
عندهن؛. وإن شثت ثلثت عندك ودرت ودرت أى: بالقسم الأول. وإلا لقال وثلشت 
عندهن. رواه مالك. وكذا مسلم بمعناه. 


(وأن يسبع) للثيب (والتماسها) للسبع (بدا) أى: ظهر (قضى) جميع السبع 
(لغيرها) لأنها طمعت فى الحق المشروع لغيرها فبطل حقها. وشبهه فى التتمة ببيع 
درهم بدرهمين (وإلا) أى: وإن سبع لها بغير التماسها للسبع بأن لم تلتسس شيثئا أو 
التمست ما دون السبع قضى لغيرها (الزائدا) على الثلاث فقط لأنها لم تطمع فى 
الحق المشروع لغيرهاء ولو التمست البكر أكثر من حقها كأن التمست عشرا لم يجز 
إجابتهاء فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على السبع. قال الشيخان: وينبغى ألا 

قوله: (قال الشيخان) هو العتمد. اثنهى. شرقاوى وقال وق.لم: يمرم عليه الشروج 
فى الزفاف لجمعة أو جماعة أو نحو عيادة مريض وغير ذلك إلا برضاهاء وإذا رضيت لم 
يسقط حقها ما لم تصرح بإسقاطه. التهى. 
ره أ عندها) التعبير بالضارع دون الماضى فيه إشعار بأنه لو بات عندها وقصد ترك 
المبيت عندها بعد نكاح الجديدة لم يجب المبيت عند الجديدة. فليراحجمع 

قوله: (عخبر أنس) لكن رده البلقينى بأن فى مسلم طرقا فيها الصراحة بما إذا كانت عنده 
زوجة أو أكثر غير التى زفت إليه فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات شرح روض. 

قوله: (وشبهه فى التعمة إخ) أى: حيث يبطل العقد من أصله؛ ولا يصح فى درهم بدرهم 
ويبطل الزائد. 

قوله: (ما دون السبع) ظاهره؛ ولو فوق الثلاث. 

قوله: (لم يقض إلا ما زاد) لأنها لم تطمع فى حق مشروع لغيرها إذ العشر غير مشروعة 
لأحدء بخلاف التماس الثيب السبع لأن السبع مشروعة للبكر. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقطعه حق الزفاف عن أعمال البر كالجماعة والعيادة وتشييع الجنازة نهاراء أما ليلا 
فيمتنع الخروي لذلك تقديما للواجب. وفى دوام القسم تجب التسوية فى الخروج 
لأعمال البر وعدمه بأن يخرج فى ليلة الجميع . أولا يخرج أصلا. فلو خرج فى ليلة 
بعضهن فقط حرم. قال الأذرعى: وما ذكراه فى الليل طريقة شاذة لبعض العراقيين. 
وقضية نصوص الشافعى» وكلام القاضى. والبغوى وغيرهما أنه لا فرق بين الليل 
والنهار فى استحباب الخروج لما ذكر. وممن صرح به من المراوزة الجويئنى فى 
مختصره. والغزالى فى خلاصته» نعم العادة جارية بزيادة الإقامة فى مدة الزفاف على 
أيام القسم فيراعى ذلك. وقولهم: الإقامة ليلا واجبة فلا تترك للمندوب جوابه أنها 
واجبة على الوجه المعتاد لا على ما ذكرتم. ومن المعلوم أنه وال كان يخرج ليلا. وكان 
يسمر عند أبى بكر فى أمور المسلمين وغيرهاء. وكذلك الصحابة. ولم يفرقوا بين ليالى 
الزقاف وغيرهاء ولا أحفظ عنهم أمرا بملازمة العروس تلك الليالى. فرع: من الروضة 
وأصلها: إذا كان عنده نسوة فزفت الجديدة بعد ما سوى بينهن فيوفيها حقها ثم 
يستأئف القسم بين الجمع. وإن كان عنده زوجتان فزفت الجديدة بعد ما قسم 
لإحداهما الليلة. وفى حق الزفاف ثم يقسم للقديمة الأخرى ليلة ويبيت عند الجديدة 


قرله: (يستأئف القسم [) أى: بقرعة كما يفيده «ق.ل» وهو فى الروض. 

قوله: (وفى حق الزفاف) لأنه يجب تقديعه على بقية دور من عنده إن لم ترض بتأخصيره 
لأنه حقها. انتهى. رق.ل). 

قوله: (حرم) لم يتعرض للحكم القضاء ويتجه وجحوبه إن طال زمن لمرو ج. 

قوله: (كان يخرج ليلا) لعله كان برضاهن» وهى وقائع أحوال فعلية, 

قوله: (ثم يقسم للقديمة الأخرى ليلة إلخ) وحه ذلك أنه بعروض اللنديدة صار القسسم أثلاشساء 
وصارت الليلة الأولى مستحقة بين القدكتين نصفها حق للأولى» ونصفها حق للثانية فككانت نوبة 


كوله: (صار القسم أثلاثا) أى: وبطل تعيين الليلة الأول لمن قسمها ها نسارت مستصقة بين القائكسين 
كالليلة الثانية فإنها للقدعتين أيضا لأنها دورهما كما سيذكره الحشى» ولا ينلو ذلك عن إشخال إذ القسم 
الماضى مضى صحيحا وما وقع صحيحا لا ينقلب ناسداء والذى يغطر بالبال فى توحيه ما قاله الشارح أن 
الحديدة لما حدثت بعد قسم ليلة إحدى القدكتين حدثت فى نصف دورهما فلا تستسق إلا كسما بنسبة 
توزيع ما بقّى عليهماء فإذا أردنا أن مجعل لها دورا كاملا كان دورها إنسافا لاما أنها لو “كانت موحودة 
من أول الدور تستحق كسما بنسبة توزيع جميع الدور على اللدميع. 


نصف ليلة لأنها تستحق ثلث القسم. شم يخرج بقية الليلة إلى مسجد أو نحوه ثم 
يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية. 


قوله: (لأنها تستحق ثلث القسسم) قال الموهرى: وهو فى ليلة ونصف لأن الليلة 
بالنسبة للجديدة كالمستأنفة لتلك التى لم يوف حقها فيكون لكل من الثلاثة نصف نصف 
نصف إلا أن الأولى قد استوفت فى مقابلة نصفها فثبت حقه للثانية فكملت لها ليلة» 
والمديدة لم تاذ فى مقابلته شيكا فوحب لما 'نضصف مستائق . النين. ولا خاو عدن خفاف 
والظاهر أن يقال: أن الحديدة لما حدثت بعد قسم ليلة لإحدى القديمتين كان وقت 
حدوثها كأنه ابتداء الدور بالنسبة إليهاء وكانت الليلة الباقية كأنها ار م 0 
إذ لم توحد وفى الدور غيرهاء بل حدثت فى نصف دورهما فلا تستحق إلا قسما بنسسبة 
توزيع ما بقى عليهما كما لو كانت موحودة من أول الدور فإنها تستحق بنسبة توزيع 
جميع الدور عليهن» فإذا أردنا أن نجعل لها دورا كاملاً كان دورها إنصافا هذا غاية تحقيق 
مرادهم والله سبحانه وتعالى أعلم» وقول الشارح: ثم يقسم يفيد أن الليلة الثانية بقسم 
الأولى التى هى حقها نصف ليلة فيكون لكل من اللدديدة والأعرى نصف ليلة فيبيت عند القديمة 
الأخرى لبلة نصفها .كقتضى حق القسمء ونصفها عن قضاء النصف الذى أححذته ضرتها الأولى من 
حقهاء تم يبيت عند الدديدة نصف ليلة.مقتضى حق القسم الذى هو أثلاث كما تقرر هذا ما 
ظهر فى إيضاح الحكم وتوحيهه؛ لكن سيأتى فى آخحر الصفحة الآتية ما يسوغ للباحث أن يقول 
ينبغى بعد وفاء حق الزفاف أن يقرع بين الحديدة والقدهة الأعرى؛ فإن حرحت القرعة للقدية 
فعل ما قاله الشارح أو للجديدة بات عندها نصف ليلة؛ ثم يخرج لنحو مسجد ثم يبيت عند 
القدعة ليلة ثم يقسم بقرعة بعد ذلك وإذا نظرت لقول الشارح: ثم يقسم دون يبيت علمت أن 
فيه إشارة إلى ما قلناه كذا خط شيخناء وقوله: لكن سيأتى إل كأنه إشارة إلى ما ذكره الشارح 
فى شرح قول المصئف من نوب أية من كانت لظلمه سبب من قوله: ثم يقسم بينهما وبين 
المللومة بالقرعة. فليتأمل. 

قوله: (لأنها تستحق ثلث القسم) وكأن الليلة الباقية للقدعتين لأنها بقية دررهما فيكون 
للحديدة مثل نصفها 


قوله: (فعل ما قاله الشارح) أى: كسم طا ليلة نصف للقسم؛ ونصف للقضاء. 
قوله: (علمت أن فيه إشارة [ل) لأنه يفيد أنه يقسم مبتدثاء وإلا لقال: يبيت بناء على القسم الأول» 


0 


ليتأمل, 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وسن) للسيد (قسم فى الإما) سواء كن مستولدات أم لا لئلا يحقد بعضهن على 
بعض (وسنا » مبيته لفردة) زوجة أو سرية تحصينا لهاء ولا يجب ذلك لما مر 
وقوله: من زيادته سنا تكملة (والأدنى) فى السنة مبيته عند الزوجة الفردة. 
(فى ليلة من كل أربع) اعتبارا بمن له أربع زوجاتء (ومن » مضى إك) مسكن 
(ذى) أى: زوجة له (ودعا ذى) أى: أخرى إلى مسكنه (يأثمن) لما فيه من الإيحاش. 
(قلت: مضيه لقربى سكنى) أى: السكنء (ومن) أى: أو لمن (خشى) عليها فى 
خروجها (لحسنها) أو شبابها (يستثنى) مما ذكر فلا يأثم بذلك.. وكذا مضيه لبعض 
بقرعة كما بحثه الشيخان ونقله غيرهما عن النصء ورأى الإمام القطع به. وينبغى أن 
يستثنى مضيه لبعيدة المسكن لشقة السير عليها لكبر أو غيره. وتقدم عن الماوردى: 
أنها إذا كانت معذورة بمرض أو نحوه. أو كانت ذات قدر يقسم لها فى بيتها. 
(ولتجمعا) أى: الزوجتان جوازا (دون الرضى) منهما (فى لاثق) بهما (من 
مسكن منفصل المرافق) من نحو مستراح وبثر وسطح ومرقى إليه لأنه كالسكنين. فإن 
لم ينفصل مرافقه لم يجز جمعهما فيه ولو ليلة إلا برضاهما لأنه يولد كثرة المخاصمة 
ويشوش العشرة. فإن رضيتا به جاز لكن يكره وطه إحداهما بحضرة الأخرى لأنه بعيد 
عن المروءة. ولا يلزمها الإجابة إليه والزوجات كالزوجتين فيما ذكره. قال الماوردى. 
والرويانى : وكذا زوجة وسرية؛ وله جمع إمائه بمسكن. 
مبتدأ فيكون بقرعة؛ وإلا لقال: ثم يبيت بناء على القسم الأول. فليتأمل هذاء وبقى مالر 
كان عنده ثلاث زوجحات قسم لاثنين منها ثم زفت له حديدة؛ والقياس أن يكون 


إلى إحداهما كفى رم.ر). 

قوله: (لكن يكره إل) بل يحرم ذلك إن قصد به إيذاء الأرىء أو لزم منه رؤية شدرمة للعورة 
لعزا 

قوله: (وكذا زوجة وسرية) ينبغى أن المراد أنه لا يجمعهما بغير رضى الزوحة؛ ويجمعهما 
برضاهاء وإن لم ترض السرية. 


باب القسم م١‏ 

(والأصل) فى القسم (ليل لأوك السكون * فى الليل) لأنه وقت سكونهم. والنهار 
تبع لأنه وقت التردد فى الحوائج قال تعالى: #وهو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا 
فيه والنهار مبصرا» [يونس 10] وقال: لإوجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا» [النبأ ]٠١‏ وله أن يجعل النهار قبل الليلة أو بعدها وهو أولى وعليه التواريض» 
فإن أول الأشهر الليالى (لا الحارس) للحوانيت وغيرها ليلا (و) لا (الأتونى) بفتم 
الهمزة وتشديد المثناة فوق وهو وقاد الحمام» فالأصل لهما النهار لأنه وقت سكونهما. 
والليل تبع ومن فى معناهما مثلهما. 

(و) الأصل (للذى سافر وقت إن نزل) ليلا أو نهارا قليلا أو كثيرا فإنه وقآت 
الخلوة» ويؤخذ من العلة ما قاله الأذرعى: أنه لو لم تحصل الخلوة إلا حالة السير 
بأن كان فى محفة أو نحوهاء وحالة النزول يكون مع الجماعة فى خيمة مثلا يكون 
الأصل حالة السير حتى يلزمه التسوية فى ذلك. فرع: لو كان يعمل تارة ليلا 
ويستريح نهارا وتارة عكسه فأراد أن يبدل الأصل بالتابع بأن يجعل لواحدة ليلة تابعة 
ونهارا متبوعاء وللأخرى عكسه, فالأصم فى الروضة الئع لتفاوت الغرض؛ (لكن على 
الضرة) غير ذات النوبة (فى الأصل دخل) جرازا. 

(لرض خيف) منه الموت» ولو ظنا. قال الغزالى: أو احتمالا (زمانا فلا) أى: 
قليلاً وكالمرض كل ضرورة كحريق وشدة طلق (و) دخل فى (الغير) أى: غير الأصل 

قوله: (ثم يستانف القسم) أى: بقرعة وق.ل). 

قوله: (وهو الدى جعل لكم الليل إخ) التلاوة هو بلا واو. 


قوله: (قليلا أو كثيرا) انظر لو تفاوت وقت النزول بالقلة والكثرة هل يكفى حعل القليل 
لواحدة والكثير لأخرى؟. 
قوله: (كل ضرورة) ويحرم الدعول للحاحة قال فى شرح الروض: كعيادة. 


ثوله: (هل يكفى جعل القليل [لخ) نقل وع.ش) عن المحشى: أنه يكفى وهو فى حاشيته على المنهج 


عن (إع.ءر). 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جوازا (فى) حاجة (مهمة) أى: بسببها زمانا قليلا كدفع نفقة ووضع متاع وأخذه. 
ولا تجب التسوية فى الإقامة فيه لأنه تابع للأصل. وله كل تمتع بلا وطء (وإلا) 
أى: وإن دخل فى الأصل لضرورة أو غيرها أو فى غير الأصل لغير حاجة. وطال 
الزمن فى الجميع. 

(قضى) لذات النوبة» وإن لم يعص بالدخول فالمعتبر فى القضاء التفويت ولو بلا 
ظلم فتعبيره فيما سيأتى كغيره بالظلم جرى على الغالب (بقدره) أى: قضى بقدر 
ذلك الزمن: (وإن تخصصا + بوطئها) أى: التى دخل عليها فلا يقضى إلا الزمن 
دون الوطء لتعلقه بالنشاط كما مر (لا إن يقل) الزمن فلا يقضيه. (و) لكنه (عصى) 


قوله: (قضى) الحاصل أنه إذا دحل فى الأصل لضرورة؛ وطال زمن الضرورة؛ أو أطاله 
فإنه يقضى الجميع» وإن دحل فى التابع الحاحة» وطال زمن الحاحة فلا قضاءء؛ وإن أطاله 
قضى الزائد فقط فعلم أن قول الشارح فى الدخحول فى التابع لحاحة زمانا قليلا ليس بقيدء 
وحكم الدخول إن كان فى الأصل لضرورة جاز وإلا حرم وفى التابع إن كان ثم أدنى 
حاجحة جاز وإلا حرم وحكم الإطالة فى الأصل حرام وفى التابع مككروه؛ فالكلام فى 
ثلاث مقامات. انتهى. وح.ف, على المنهيج. وما ذكره هو المعتمد كما فى حواشى المنهج 
والطول هو مايعمتد زمن الضرورة أو الحاحة إليه والإطالة هى الاشتغال بالجماحة أو 
الضرورة زيادة على زمنهما أو المكث بعد الفراغ منهما. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (عصى) ولو كان الطلاق رجعيا ما لم يكن باحتيارها. انتهى. شرح الإرشاد 
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ضرورة؛ ولم يطل بالنسبة للعصيان وبقى بما دحل تحت» وإلا أيضا ما لو دسل فى غير الأصل 
الجاجحق وطال الزمن وسيبين حكمه بقوله الآتى: وقضية كلام النظم وأصله جه روكانه إفا أخصرة 
لما فيه من هذا النزاع الذى ذكره فيه. 

قوله: (وطال الزمن) بدليل لا إن يقل. 

قوله: (بالنسبة للعصيان) أى: فحكمه العصيان لكنه سياتى فى ثوله لا أن يقل فز كه الشار ح ملتروحه 
ما هنا بذلك» وكوله: ما لو دحل إخ لم يدحل هذا تحت إلا بالنسبة للمسدف بل هو داخمل فى ثوله: 
والغير فى مهمه إذ لم يقيد بالقلة) رإنما الذى تيد الشارح؛ ولذا ال بعد: وقضية كلام التنلم إل فكيسف 
يكون نّضية كلامه ما ذكر مع دخوله تحت؛ إلا وئول المصدف بعد لا إن يقل إكما هو تفييد لا دعصل تك 


بإب اليم ا 
بتعديه بالدخول فى صور التعدى. والأولى فى القضاء مراعاة الوقت فيقضى لأول الليل 
: 0 ولاخره اديه ويعرف طول الإمم 0 0 وقضية كلام النظم 

قوله: (عصى) أى: ووجب تحديد نكاح الأخرى ليوفيها حقها كما لو بات عند غير 
ذات النوب» ثم فارقها فإنه يجب تحديد نكاحها ليوفى ذات النوبة من حقها وس.م) على 
المنهج. 

قوله: (لأن الغرامات إ) وهذا هو الفرق بينهما وبين ما قبلها. 

قوله: (لا إن يقل وعصى) يدل على أنه لا قضاء عند القلة» ولو مع العصيان. 

قوله: (ولكنه عصى) ظاهر هذا الصنيع عطف عصى على مقدر وهو لا يقضيهء وهو خلاف 
ظاهر لمان من عطفه على قضىء» وهو الموافق لصنيع الإرشاد حيث قال: ودحل فيه أى: فى 
الأصل على ضرورة وفى غيره لحاجة» وحفف وإلا عصى وقضى. انتهى. فإن قلت: ما اقتضاه 
كلام الإرشاد من العصيان بالإطالة مطلتقا بعيد لأنه إذا طال لضرورة فلا وجه للعصيان» وإن كان 
فى الأصل قلت: إذا حمل كلامه على أنه أراد الإطالة فوق الحاحة اتحه العصيان فليتأمل. شم رأيت 
الس يد 0 ع 0 
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3 لغير ضرورة» وفى غيره لغير حاحة مطلقاء وفى الدخحول فيهما لضرورة فى الأول وحاحة 
فى الثانى مع الإطالة فوق قدر الضرورة فى الأول..والحاجة فى الثاثى 

قوله: (بتعد به) انفار أى قريئة على تقييد العصيان بالتعدى من كلام المصنف. 

قوله: (وقضية كلام النظم وأصله ل) حيث أطلقا حواز الدحول فى الغير لجاحةق ولم يقيدا 
بالزمان القليل كما قيد به حواز الدحول فى الأصل وهو مقتضى ما صححه الشيخحان؛ وعبارة 
المنهج وشرحه ولا ييطل حيث دغل مكئه, فإن أطاله قضى كما فى المهذب وغيره» وقضية كلام 


كوله: رأوها وأطال 6 ضعيف والمعتمد أن الإطالة فى التابع مكروهة نقط كماثاله وح.ف) على 
المنهج. 

كوله: رفإن أطاله قضى كما فى المهءب قمارة الى كال فى المهذب: فإن طوله يجب القضاى ول 
يذكره الشيخحان. انتهى, وعبارة المنهاج وينبغى لآ يطول مكثه. والصحيح أنه لا يقضى | إن دخمل لحاجة. 
كال المحلى: والثانى ينضى كما فى اللبل. انتهى. فالذى نى المهذب ما هو الإطالة» والذى حكم الشيخخان 
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صححه الشيخان. والذى نص عليه فى الأمء وصرح به المتولى. والجرجائى. 
وغيرهما. واقتضاه كلام غيرهم لزوم القضاء ذكره الأذرعى وغيره. 

(و) قضى أيضا (بعد تجديد) لنكاح المظلومة أو الظلوم بها لتمكنه كما يقضى بعد 
الرجعة الفهومة بالأولى. ولا يسقط القضاء بالفرقة (ولاء) بلا تفريق. وإن فرق نوب 
المظلومة لإمكان الوفاء دفعة كالدين (من نوب + أية من كانت لظلمه) أى: الزويج 
(سبب) بالوقف بلغة ربيعة. أى: إنما يقضى للمظلومة من نوب من كانت سببا 
لظلمه لذات النوبة لا من نوب غيرها. فلو ماتت المظلوم بها تعذر القضاء أو نكم 
جديدة فلا يقضى من نوبتهاء فلو ظلم ثالثة بعشر ليال بأن عند كل من ضرتيها عشر 
أثم نكم جديدة. فيمتنع تقديم القضاء لأئه ظلم لها بل يوفيها حق الزفاف. ثم يقسم 
بيئها وبين المظلومة بالقرعة ثلاث ليال للقديمة ليلتها ٠‏ وليلتا القضاء. وليلة للجديدة 


الأصل كالروضة وأصلها نخلافه فيما إذا دحل فى غير الأصل وقد يحمل الأول على ما إذا طال 
فوق الحاحة والثانى على سحلافه فيهما. انتهى. وقضية قوله: فيهما أنه على هذا الحمل لا قضاء إذا 
طال فى الأصل بتدر الحاحة وفيه نظرء بل الوجحه حلافه وعلى هذا فالماصل أنه إن لم يطل قلا 
قضاء مطلقاء وإلا فإن كان فى الأصل قضى مطلقاء أو فى غيره» فإن كان بقدر اللماحة فلا قضاء 
وإلا فضى لكنه هل يقضى الزائد فقط؟ فيه نظر. 

قوله: (لزوم القضاء) جمعا بينهما حمل الأول على ما إذا طال الزمن بقدر اللماحة؛ والثانى على 
ما إذا طال فوقها وم.ر). 

قوله: (للقديمة ليلتها) كأن وصف هذه الليلة بأنها ليلتها بالنظار للحديدة المشاركة شا فى 
القسمء رإلا فهذه الليلة من جملة القضاء أيضاء وإلا لم يحصل لما من الثلاث نوب نسعا بل سنا 

قوله: (وليلتا القضاء) أي: لأن المظلوم به الاثنتان. 
بعدم القضاء فيه إنما هو الطول بدليل استناد مقابله كما فى الليل؛ والمتقدم فيه لمما إنا هو الطويل فلم 
يتعرضا للإطالة إثبانا ولا نفيا نفى قول شرح المنهج: وئضية كلام الأصل إل نفلر فليتأمل. 

كوله: هل يقضى الزائد فقط) الحواب نعم كما فى حاشية المنهج. 

ثورله: (والا لم يحصل ها [خ) فى حواشى شرح الإرشاد على ثول الشارح: فإذا نعل ذلك ثلاث ثوب 
رفاها تسعا ما نصه أى: والمقضى إنما هو ست ليال وثلئان التى هى حستها أى: المفللومة من العشرين الى 
خص بها ضرتيها فتقضى طا من نوبتى الغللمتين عند القسم مع الجديدة وتضم مع ثلاث وثلث الى هى 
حصتها من هذا القسم ككل واحدة: فالعشر حينئذ ملفقة من حصتها نى هذا القسم النديد» ومن السئة 


باب القسم ل 
فإذا دار هكذا ثلاث نوب فقد. وفى القديمة تسعاء. وبقى لها ليلة فإن كان الابتداء 
بها بات ليلة عندها لتمام العشر. ثم ثلث ليلة للجديدة إذ حقها واحدة من أربع. أو 
كان الابتداء بالجديدة بات عندها ثلث ليلة. ثم ليلة عند القديمة. وكذا لو غابت 
إحدى زوجاته الأريع وظلم واحدة من الحاضرات' ثم عادت الغائبة فهى كالجديدة. 
(فإن بليل تم) القضاء أو حق القسم (يقصد) أى: الزوج (مسجدا » ونحوه) مما 
ليس منزلا لواحدة من زوجاته أى: يخري إليه إلا أن يخاف من خروجه فيقعد كما 
قال: (قلت لخوف قعدا) إلى زواله» ولا قضاء عليه. والأولى ألا يتمتع بها. فرعان: 
لو قسم لواحدة. ثم فارق الأخرى قبل الوفاء عصى لتفويته حقها بعد ثبوته. ولو كان 
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قوله: (تسعا) أى: بالنظر للمظلوم بهماء وإلا فلم يحصل ها تسع بالنظر للجديدة المشاركة لها 
فى هذا القسم. 

قوله: (إذ حقها واحدة من أربع) والليلة الباقية كأنها للغلاث لكل ثلث فتستحق الحديدة ثلنا. 

قوله: (فهى كالجديدة) أى: حيث لم تسقط الغيبة حقها كما هو ظاهر. 

قوله: (القضاء أو حق القسم) كأنه إشارة إلى أنه قد يكون التام بالليل حق القسم كما فى 
المثال» وقد يكون القضاء كما لو كان بات عند كل من الضرتين تسعا ونصفاء فإنه بعد الأدرار 
الثلاثة المذكورة فى المثال يبقى للمظلومة نصف ليلة» فإذا باتها عندها خرج لنحو مسجد. فليتأمل 
لاس .م ١)‏ 

قوله: (عصى إلخ) أقول الوحه الذى لا يجوز غيره وحوب إعادة تلك الأخرى ليوفيها من نوبة 
المفللوم بها لأن وفاء حقها واحب عليه وهو متوقف على الإعادة» فيجب كما لو عصى بإتلاف 
شىء أو بغصبه ثم تلف عنده فإنه يجب الاكتساب إذا تعين لأدائه» وليس هذا من قبيل تحصيل 
سبب الوحوب» وهو لا يجب لثبوت الوحوب قبل الإعادة بدليل عصيانه قبلهاء وإنما هو من قبيل 
السعى فيما يتمكن به من أداء الوحوب» وذلك واحب ولا ينافى ذلك حعلهم هذا الفراق من 
أقسام الطلاق البدعى» وهو لا يجب فيه الرد إلى التكاح كما صرحوا به لوجوب تخصيص ذلك 
بغير هذا بدليل ما قرره من توقف التوبة من المعصية على المخروج من حقوق الآدميين» فإن قلت: 
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له ثلاث فبات عند اثنتين ع عشرين ليلة. ثم فارق إحداهما ففى التهذيب: يبيت عند 
المظلومة عشرا تسوية بينها وبين الباقية. وفى التتمة خمسا لأن قضاء العشر من 
حنهما. وقد بطل حق إحداهما كذا فى الروضة وأصلهاء وعلى الأول اقتصر شيخنا 
الحجازى فى اختصاره لها: لكن كلام التتمة أوجه لوافقته قولهم: إن القضاء من نوبة 
المظلوم بهاء وإن ما باته فى حال فرقتها عند الظلومة لا يحسب. 

(نوبتها من ضرة لو وهبت) أى: ولو وهبت إحدى نسائه نوبتها من ضرتها كان 
(له امتناع) من قبولها. . لأن التمتع بها حقه (لا لضرة) موهوب منها أى: : ليس لها 
الامتناع بل يكفى رضاهء وإن (أبت) ويبيت عئدها نوبتيها كما فعل 0 لا وهبثت 
سودة نوبتها لعائشة كما فى الصحيحين. ولو وهبت حقها من جمييع الضرات أو 
أسقطته مطلقا سوى بين الباقيات. 

(و) إن وهبتها (منه) أى: الزوج (خصها) وفى نسخة أى: الحق (بمن شاء) 
منهن. ولو فى كل دور بواحدة لأن الحق له فيضعفه حيث شاء (ووصل) نوبتيهما 
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فيازم أن من طلقها فى حيض مثلا يجب ردها إلى النكاح ليندقع به ما حصل طا مسن مسرر تطويل 
العدة مع أن ذلك غير واحب. قلت: الفرق ظاهر لأن فى مسألتنا قد ثبت ا حق قبل الفراق» 
وقد فوته به فيجب. 

قوله: (تداركه) بخلاف من طلقها فى الحيض مث فإنه ل ينبت نا قبل العتلاق حق حتى 
يكون بالطلاق مفوتا له وغاية الأمر أنه ترتب على الطلاق إضرارها وهو شىء اخبر. فايتأمل ونسا 
قررناه يظهر أن من زعم عدم الوحوب فى مسألتنا ممتجا بأن سبب الوحوب لا يجب مخصيله فقنه 
التبس عليه سبب نفس الوجوب بسبب أدائه, والخروج من عهدته بعد ثبوته وس.م). 

قوله: إلا لضرة أبت) أى: امتنعت لا يقال -حاصل عبارة لمان والشرح أن الضرة اامتنعة ليسس 
لما الامتناع» وهو مشكل لأنا نمنع إشكاله لأن حاصله أن امتناع الضرة ليس ها فلا اعتبار به 
وهواضحيح واضح :لاس :م1ا: 


ثوله: (وغاية الأمر إحٌ) وإثم الإضرار لا يتوشف زواله على الرجعة؛ بل كما يكون بها يكدون 
عساختها. انتهى. رق.ل)» وقد يقال: هذا يأتى هنا أيضا. نلعل الفرق أن الإثم في مسألة اللتلاق فى 
الحيض لا يرتفع بالرجعة؛ وما هنا حق ثابت يرتفع إنمه بضائه المتوئف على الرحعة. نتأمل. 


(إن اتصال نوبتيهما حصل) وإلا فلا يصلها لثلا يتأخر التى بينهما. وقيده ابن 
الرفعة أخذا من العلة المذكورة بما إذا تأخرت نوبة الواهبة. فإن تقدمت وأراد تأخيرها 
جاز. قال ابن النقيب: وكذا لو تأخرت فأخر ئوبة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذه 
العلة. وما قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه. 

(وجاز عودها) أى: الواهبة فيما وهبته فى المستقبل لأنه موهوب لم يقبض حتى 
لوعادت فى أثناء الليل خرج. (وما قبل الخبر» فات) أى: وما فات مما وهبته قبل 
وصول خبر رجوعها فيه إلى الزوج (يضيع) عليهاء فلا يقضى لها لأنه إذا لم يعلم لم 
يظهر منه ميل (كإباحة الثمر) أى: كما يضيع ما فات من ثمر ستان بإباحة مالكه 
له بعد رجوعه عنها وقبل وصول خبر رجوعه إلى المباح له فلا يغرمه الباح له. وهذا 
ما قاله الغزالى. 

(قلت): لكن (الإمام ههنا) أى فى مسألة الإباحة (الغرم ادعى + والصيدلانى 
بهذا قطعا) لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل نقله عنهما الشيخان. شم 
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قرله: (لثلا يعاخر إل) قال فى شرح الروض: ولأن الواهبة قد ترحع بين الليلتين» والموالاة 
تفوت حق الرجوع عليها. انتهى. وفى شرح الموحرى للإرشاد من بين اللياتين بتقديم الليلة 
الموهوبة وتأحير حقه حاز. انتهى. قال شيخنا.البرلسى: أقول هو مشكل لأنه يلزم عليه تفويت 
حق رجوع الواهبة لو أرادت فقّد حعلوا ذلك من علل منع الوصل. انتهى. 

قوله: (بما إذا تأخيرت) أى: أو توسطت كأن كانت الثالئة والموهوبة الأول. 

قوله: (فإن تقدمت) أى: أو توسطت. 

قوله: (قبل وصول خبرها إل) أى: بخلاف ما فات بعد وصول الخبر إليه» وكذا إلى الضرة 
المستوفية دونه كما قاله بعضهم. 

قوله: (والصيدلانى بهذا قطعا) ومشى عليه فى الروض» وقال شيخنا الشهاب الرملى: إنه 
الراحح. 


ثوله: (فقد جعلوا ذلك [لخ) نعم عللوا به» وعللوا بأن فيه تأخير حق من بين الليلتين إن أراد تقديم 
ليلة الموهوبة» لكن فى القليوبى على الال أنها متى رضيت بالتأخير جازء وكأنه لأن الواهبة نوتت الحسق 
على نفسهاء وحق الرحوع إنها يغبت عند بقاء ليلتها. تأمل. 
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قال الرافعى : ولا يبعد ترجيحه واعترضهما فى المهمات : بأن الذى فى النهاية الجزم 
الرجوع جاهلا لا أجر عليه كما نقله الرافعى فى بابها عن القفال. وما لو قتل مسلما 
ظن كفره بدار الحرب لا قصاص قطعاء ولا دية على الأظهر فى المنهاج وغيره؛ وما لو 
ديته. وإلا فلا. ورجم البلقينى: فى تدريبه الغرم وفى غيره عدمه. وعلى الثانى قال: 
والفرق بينه وبين الوكيل حيث يفسد تصرفه بعد انعزاله وقبل علمه به أن تصرفه 
للموكل. فإذا انعزل انعزل فى حق الموكل. وترتب عليه أنه لا يصمح تصرفه. وأما 
المبيح فلا يؤثر رجوعه لأن التصرف عليه لاله فحقه إذا رجع أن يعلم المباح له قال: 
وكذا لو لم يقصر لكن منع من الرجوع مانع كما لو أنفق على زوجته ثم بان فساد 
النكاح لا يرجع بما أنفق لأنها كانت فى حبسه؛ وكذا فى عبد لك لم يخرج عتقفه من 

(واسزوج إن سافر) ولو سفرا قصيرا (لا لنقله) كتفرج (بالبعض) من نسائه 

قوله: (والزوج إن سافر [لخ) ويجب على الزوحة موافقته على السفر وإلا كانت 
ناشزة» قال فى المطلب: ويجب عليهن أى: الزوحات موافقته إذا كان السفر مأمونا. 
انتهى. فى باب القسم» وقال فيه فى باب النفقات والنشوز معصية الزوج فيما يجب له 
عليها بسبب النكاح كأن يطلبها التنقل معه إلى حيث شاء من البلاد عند الأمن فتمتدم 
منه. انتهى. وهو صريح فى وجحوب السفر ولو طويلا ويصرح به شرح «م.ر» والإرشاد 
أيضا فراحعهما هنا» وفى باب النفقات. 

قوله: (ولو سفرا قصيرا) ولو كان لا يقسم لزوحاته. انتهى. روض. 

قوله: (ورجحه) أى: الأسنوى كما فى شرح الروض وغيره. 

قوله: (ونظيره ما لو استعمل المستعير [-) قد يقال: التسامح فى المنافع أكثر منه فى الأعيان. 

قوله: (وما لو قتل مسلما ظن كفره ل) قد يفرق بأن مقاتلة أهل الحسرب مطلوبة مع 'كون 
دارهم دار إباحة فناسب عدم الضمان فيما ذكرء ولا كذلك تباول الثمر ليس مطلوبا. 


باب القسم 0 
(بالقرعة كان) حق المقيمة (مثله) أى: مثل ما فات على الواهبة قبل العلم بالرجوع 
فيضيع عليهاء ففى الصحيحين: أنه وَل كان إذا أراد أقرع بين نسائه فأيتهن خريج 
سهمها خري بها معه. ولم ينقل عنه قضاء بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص 
السفر لمشقته. وقيد الغزالى ذلك بما إذا كان السفر مرخصا. قال الشيخان: وهذا 
يقتضى وجوب القضاء فى سفر العصية. 

(لا) ما فات على القيمة (مدة المقيم) فى طريقه أو مقصده إقامة تمنع القصر فإنه 
لا يضيع . فلو أقام لشغل لا يتنجز دون أربعة أيام قضى مدة إقامته. وكذا لو أقام 

قوله: (مرخخصا) المراد به سفر غير المعصية ولو قصيرا وع.ش» على «م.ر). 

قوله: (وهذا يقتضى ) أى: ولو سافر بإحدى زوجاته بقرعة إذ ليس له السفر بها 
سفر معصية لا بقرعة؛ ولا بغيرها شرح الروض. 

قوله: (فلو أقام لشغل) أى: بأن نوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام 
فيقضى جميع الأربعة فإن أقام أربعة أيام» أو زيادة عليها بدون نية قضى الزائد على دون 
أربعة أيام وهو آخحر لحظة من الرابع مع ما زاد عليها إن كانت زيادة فالحاصل أن ما 
يرخص فيه لا يقضيه وما لا يترخحص فيه يقضيه؛ وهذا إن كانت الإقامة فى غير المقصدء 
فإن كانت فيه حصلت بنيتها عنده زيادة على ما مر كذا فى حاشية المنهج وشرحه؛ 
وقوله: هنا قضى مدة إقامته يحتمل جميع ذلك فتدبر) وقوله: لو أقام لشغل ينتظره إِلّْ أى: 
بدون نية بدليل قضاء الزائد فقط. 


قوله: (فصار سقوط القضاء من رخص السفر) ينبغى أن المراد القضاء فى مقابلة أيام السفرء 
بخلاف من استحقت نوبتها قبل سفره» وسافر قبل أدائها فلا تسقط نوبتها بالسفر كما يفيده قوله 
الآنى فى شرح: وليقض للّحرى كما لو قسم ليقض وسافر مدة المقيم فى طريقه؛ أو مقصده إلى 
فإنه لا يضيع. أفهم أن مدة الذهاب والرجوع تضيع مطلقاء وعبارة الررض وشرحه وحب القضاء 
لافى الرحوع أى: وحب قضاء مدة الإقامة, لا مدة الرجوع؛ ولا مدة الذهاب لكن هل يقضى 
الذهاب من الل الآخخر فى صورته السابقة أو لا؟ ذكر فيه الأصل احتمالين. انتهى. وقوله: فى 
صورته السابقة أى: فيما إذا نوى الإقامة.تمحل آعصر فى طريقه وهى المذكورة هنا بقوله: فى 
طريقه. 


ثوله: (ذكر فيه الأصل احتمالين) اعتمد وم.رم أنه لا يقضى مدة الذهاب وس,م) على التحفة. 
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لشغل ينتظره » ومضى ثمانية عشر يوما فيقضى ما زاد عليها من مدة الإقامة ولا يقضى 
مدة الرجوع على الأصم. ولو نوى الإقامة ببلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن وجب 
القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين فى الروضة كأصلها. قال البلقينى: وهو 
الأصح بل الصواب. قال الماوردى: هذا كله إذا ساكنها فإن اعتزلها مدة الإقامة لم 
يقض وخرج بالقرعة ما لو سافر بدونها فيقضى للمقيمة جميع المدة؛ وإن لم يبت عند 
من هى معه إلا إذا تركها ببلد وفارقها. كما حكاه الشيخان عن فتاوى البغوى. ثم 
قالا نقلا عنها: ويحتمل ألا يقضى إلا ما بات عندهاء ويحتمل أن يقضى وإن خلفها 
ببلد. أما لو سافر لنقلة فليس له أن يستصحب بعضهن ولو بقرعة؛ فإن فعل قضى إذ 
ليس له أن يختص ببعض كما فى الحضرهء بل ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو 
يطلقهن لتضررهن بالتخلف ويأسهن عن البيتوتة والتحصن. بخلافه فى الحضر لا 
يكلف ذلك اكتفاء بداعية الطبع. ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله بلا قرعة 
قضى لن مع وكيله؛ ويجوز ذلك بالقرعة قال فى الروضة: ويجب القضاء فى الأصم 


قوله: (ولو نوى الإقامة خ) مله ما لو أنشأ سفرا آخحرا غير الذى كان نواه فيقتضى 
مدته هن» ولو كان قد كتب هن يستحضرهن. انتهى. طنتدائي» ولعله أنشأه بعد انقضاء 
ترحصه؛ وإلا فلا قضاء كما فى شرح «م.ر). 

قوله: (وإن ل يست) مشى عليه وم.ر». 

قرله: (الا إذا تركها ببلد) أى: فلا يقضى ما بعد النرك وع.ش» على «م.ره. 

قوله: (وبحتمل إلخّ) ضعيف كالذى بعده. 

قوله: (وبجب القضاء فى الأصح) والقرعة إنما تدفع إثم التتخصيص فقط, 


قوله: (وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين) أى: وأما مدة الإقامة قبل الكتابة 
فلا كلام فى أنه يقضيها كما هو ظاهر مستفاد بما تقرر قبل» وكان وحه الاستلاف فى القضاء 
من وقت الكتنابة مع أنه حيقذ مقيم؛ وقد تقرر أنه يقضى النظر إلى أنه بالكتابة للاستحضار كانه 
معرض عن التخصيص. 

قوله: (ويجب القضاء لمن مع الوكيل) ولو أقرع. روض. 


باب القسم ل 
لاشتراكهن فى السفرء ولو سافر بواحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما. ثم إذا 
رجع للمخلفة من نوبة التى لم يقرع لهاء ولو نكم فى طريقه جديدة قضى حق زفافها 
ثم سوى بينهما وبين المستصحبة ولا قضاء للمخلفة وهذا فى مدة سفره. فإن نوى 
الإقامة أو أقام مدتها قضى ما وراء أيام الزفاف من مدة الإقامة ذكره فى الروضة 
وأصلهاء (أو) سافر بقرعة (بالبعض) كاثنتين لا لنقلة جاز (له » تخليف من قد 
قرعت) بالبناء للمفعول أى: قرعتها الأخرى بخروج قرعة التخلف لها. وقرعة السهر 
للأخرى فيخلفها (فى منزله) من منازل سفره كبلد ولا يخلفها بغير قرعة. 

(ومن ذواتى جدة إذا خرج) أى: وإذا خرج للسفر بقرعة (بزوجة) من جديدتين 
(فحقها) من الزفاف (فيه) أى: فيما فازت به فى السفر (اندرج) لحصول المقصود 
من زوال الحشمة. 

(وليبق للأخرى) القيمة حق الزفاف يقضيه بعد عوده لأنه حق ثبت قبل السفر 
فلا يسقط به. كما لو قسم لبعض وسافر وفارق حق الظلومة إذا سافر بها بقرعة حيسث 
لا يندريج فى السفر بأن محله نوبة الضرائر؛ وأيام السفر حق لها خاصة بخلاف حق 
الزفاف فإنه ليس عليهن. وإنما وجب لتحصيل الأنس وإذهاب الوحشة وذلك يحصل 
بالصحبة فى السفر (و) إذا (زوج يلحظ » منها) أى: من زوجته (أمارة النشوز) 
قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين؛ أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا 


ااال لل لل للا ا ا 0 000 ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قوله: (من قد قرعت) أى: من اللتين سافر بهما. 

قوله: (١حيث‏ لا يددرج فى السفر) قال فى الروض: إلا أن يكون السفر بها بغير قرعة. انتهى. 

قوله: (فانه ليس عليهن إلخ) قد يشكل بأن حق الزفاف إنما يجب إذا كان فى نكاحه من 
يقسم له وقد يجاب بأن هذا لا يقتضى أنه حق على من يقسم له» وإن توقف على وحوده. 

قوله: (يعد أن كان بلين) بعد هنا وفيما يأتى انظر مفهومه؛ ولعله مختلف. 


ثوله: (قال فى الروض) لا حاجة إليه مع ثول الشارح بقرعة. 
كوله: (ولعله مختلف) فلا يقال: إنها إذا أحابته بكلام نحشن بعد أن كان يمشن أيضا لا نشوز مطلقاء 
بل إذا زاد الغائىى على ما كان- كان نشوزاء وكذلك يقال فى الفعل نتأمل. 
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بعد لطف وطلاقة وجه (يعظ) أى: يعظها ندبا لآية #إواللاتى تخافون نشوزهن» 
[النساء 4" ولا يهجر مضجعهاء ولا يضربها فلعلها تبدى عذرا أو تتوب عما جرى 
منها بلا عذر. والوعظ كأن يقول: اتق الله فى الحق الواجب لى عليك. واحذرى 

(وإن تحقق) منها (النشوز)., ولم يتكرر (هجرا » مضجعها) بفتم الجيم مع 
وعظها لأن فى الهجر أثرا ظاهرا فى تأديب النساء. وقضية كلامه تحريم ضربها فى 
هذه الحالة وصححه فى المحرر لأن الجناية لم تتأكد. وقد يكون ما اتفق لعارض 
قريب الزوال. وصحم النووى كالشرح الصغير جوازه لظاهر الآية. وقضيته أيضا 
تحريم هجر كلامها مطلقا. والصواب فى الروضة : الجزم بتحريمه فيما زاد على ثلانةه 
أيام. وجوازه فى الثلاثة للخبر الصحيم «لا يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام» وهذا فى الهجر لغير عذر شرعى. فإن كان لعذر كبدعة المهجور أو فسقه أو 
صلاح دين أحدهما به جازء. وعليه يحمل هجره يبد كعب بن مالك. وصاحبيه مرارة 
بن الربيع . وهلال بن أمية. وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضا ا.ه. وحمل 
الأذرعى التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن 
المعصية وإصلاح دينهسا فلا تحريم قال: ولعل .هذا مرادهم اله النشوز حينئد عذر 
شرعى ٠‏ وذكر نحو ذلك الزركشى » ثم قال ولا حجة للنووى فى الحديث على مدعاه 
لأنه ورد فى الهجر بغير تعد. ولا شك أن التعدى والنشوز مما يسلط على الضرب 
والسكوت أهون منه؛ (وإن تكرر) نشوزها (أو درى). 

قوله: (ولا يهجر مضجعها) أى: هجرا يفوت حقها من القسمء أما شرد هجر 
المضجع فلا يحرم لأنه حقه عر 

قوله: (وصحح البووى 26 ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صاءق لاما ننه فى 
المطلب لأن الشرع جعله وليا عليها أى: بيميئه فيما يظهره وينبغى أن المراد أنه يصدق بالنسسبة 
لعدم مواحذته لا بالدسبة لسقوط نفقتها وكسوتهاء وحق قسمها فهى المصدقنة بالنسبة لذلك فلا 
تسقط هذه الأمور. 

قرله: (لأنه ورد فى الهجر بغير عذر) كلام النووى لا يخالف ذلك بدليل قوله: وهذا فى 
المجر لغير عذر شرعى إل كما أنه لا يخالف حمل الأذرعى المذكور فلا غبار عليه وس.م). 

الماح ل ع ا ع بص د ل ل ا بح ا م 1ل جل عاضو ييه موزرد جو بين ير سن صوريت ‏ يدون سوور يميوزميدم 
قوله: (صدق) أى: إن لم يعلم حرأته وتعديه» وإلا لم يصدق. انتهى. شرثارى وغيره. 


بإنه القيدم ا 

(أن) أى: أو علم الزوج أن مجرد وعظها وهجرها (لا يفيد جاز) له مع ذلك 
(ضرب) لها للاآية فسن جوز الضرب فى حالة عدم تكرر النشوز قال: التقدير: 
واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزت فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن» 
ومن منعه فيها قال: التقدير واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزت فاهجروهن 
فى الضاجع. فإن أصررن فاضربوهن. وإئما يجوز له ضربها (إن نجع) أى: أفاد فى 
ظنه حالة كونه (غير مخوف) منه تلف أو ضرر ظاهر (مع ضمان ما وقع) منه لتبين 
أنه إتلاف لا إصلاح؛ والأولى له ترك الضرب» وخبر النهى عن ضرب النساء محمول 
على ذلك أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخء إذ لا يصار إليه إلا إذا 
تعذر الجمع وعلمنا التاريخ. وهذا بخلاف ولى الصبى فالأولى له ألا يترك ضربه 
للتأديب لأن ضربه لذلك مصلحة للصبى. وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه. أما 
إذا لم ينجم الضرب أو خيف منه ما ذكر فحرام كما فى التعزير. 

(وإن تعدى) عليها الزوج بمنع حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضى توفيته. أو بضرب 
أو غيره بغير سبب نهاه؛ فإن عاد عزره وأمر من يراقبهما. ثم إن ظن منه تعديه. ولم 

قرله: (ولم يتكرر) أى: ول يدر أن الوعظ فى الحجر لا يفيد كما يوذ مما يأتى. 

قوله: (هجره مضجعها) أى: وإن أدى إلىتفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن 
الدشوز يسقط حقها من ذلك»؛ وبهذا فارق ما مر فى المرتبة الأولى. انتهى. رشيدى. 

قوله: (أو درى أله لا يفيد إلخ) يفيد أنه إن تكرر حاز له الضرب» وإن لم يعلم أن ما 
قبله لا يفيد» بل ولو علم أنه لا يفيد واعتمده «ز.ى؛» وحجره والخطيب أنه لا ينتقل 
للمرتبة الثانية إلا إذا لم تفد الأولى» وحاصل المعتمد أنه متى تحقق الدشوز حاز له المحجر 
والضرب» وإن لم يتكرر -حلافا للمصئف لكن بشرط ألا يظن أن ما عدا الضرب يصلحها 
كما قاله الإمام» وبحلى» خلافا لما فى شرح الإرشاد من أنه يجوز إن أفاد» وإن ظين أن 
غيره يفيد فليراحع وليحرر. 


يحمي فين يسوي مسيم ليسم سس اسيم جتشفم. المطيي. ليم يفا اإعيصم لبي لسييم ستمسن التتوية ابعييية سايم محم يي بس السميم. السسييي. ليسي اتيم لس لصت تيم مسي بي لمي ميم مسي مسي 
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يثبت عنده لم يحل بينهماء وإن تحققه منه أو ثبت عنده. وخاف أن يضربها ضربا 
مبرحا لكونه جسورا (فليحل بينهما) حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما 
راقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك. هكذا فصل الإمام فمن لم يذكر 
الحيلولة أراد الحال الأول. ومن ذكرها كالغزالى والناظم وأصله والنووى فى تنقيحه 
أراد الثانى: وإن أطلق فى الروضة وأصلها أن أكثرهم لم يتعرض لها. (والحال أن 
يشكل) بأن قال كل منهما: إن صاحبه متعد. وأشكل الحال على القاضى تعرفه من 
جار ثقة خبير بهماء فإن لم يكن أسكنهما بجنب ثقة يتعرفه ويعلمه به ليمنع الظالم 
من ظلمه. فإن اشتد الشقاق (فمن أهلهما). 

(يبعث قاض حكمين) للآية لينظرا فى أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها 
ومعرفة ما عندهما فى ذلك. ويصلحا بينهماء أو يفرقا إن عسر الإصلاح. وصحم فى 
الروضة وجوب بعث الحكمين لظاهر الأمر فى الآية. وكونهما من أهلهما ليس واجبا 
سواء قلنا: أنهما حاكمان أم وكيلان. لأن القرابة لا تعتبر فى الحاكم. ولا فى الوكيل 


ل ا ل اا ا اا ا ا اا ا 00 


قوله: (على ذلك) أى: الأولى ترك الضرب. 

قوله: (إذ لول يحل» واقتصر على التعزير [لخ) منه تعلم أن ثم فى قوله السابق: ثم إن قلسن إل 
بخرد النزتيب فى الذكر وأن الغرض من دعوطا تفصيل ما قبله وب.ر». 

قوله: (فمن لم يذكر الخيلولة إخ) قال فى شرح الروض: والظاهر أن البيلولة بعا. التعزير 
والإسكان. 

قوله: (تعرفه من جار ثقة) قال الرافعى: ظاهر هذا الاكتفان جار ثقة وأحا ولا تلو عن سي 2 
قال اجن وجرى: الظاهر الاكتفاء به ليرتب القاضى عليه النظر :فى سحاضمل وهذا قالوا: فساذا اتسين لك 
الفلالم منعه أما إن أرادوا أنه يستند إلى قوله فمشكل 00-0 

كج دق 


توله: (بعد التحزير الخ) انظره مع ما مر ثبله عن «ب.ر) فإنه يفيد أنه إن علم تعديه أحال بينهما قبل 
العود والتعزير. 
ثوله: (أما أن أراد إلخ) صريح غيره أنه يستند خبره لعسر البينة) وبه صرح وق.ل)» أيشا 


بات القسمع ل 
نعم هو مستحب لأن الأهل أشفق وأقرب إلى رعاية الإصلام وأعرف ببواطن الأحوال. 
ولأن القريب يفشى سره إلى قريبه من غير حشمة. بخلاف الأجنبى. وقوله: (كملا) 
أى: الحكمان من زيادته ويعتبر كمالهما بتكيف وإسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى ما 
بعثا له لا باجتهاد وذكورة قال الرافعى: وإئما اعتبر فيهما الإسلام والحرية والعدالة 
على القول بوكالتهما لتعلقها بنظر الحاكم كما فى أمينه ولبعثهما شرط زاده الناظم مع 
علته بقوله (إن رضيا) أى: الزوجان ببعثهما (إن عنهما توكلا) أى: إذ لحكمان 
وكيلان عن الزوجين فليسا بحاكمين من جهة الحاكم. لأن الحال قد يؤدى إلى 
الفراق. والبضع حق الزوج؛ والمال حق الزوجة. وهما رشيدان فلا يولى عليهما فى 
حقهما فيوكل حكمه بطلاق» وقبول عوض خلع. وهى حكمها ببذل عوض. وقبول 
طلاق به فإن لم يرضياء ولم يتفقا على شىء أدب القاضى الظالم واستوفى للمظلوم 
حقه. قال الشيخان: ولو جن أحد الزوجين أو أغمى عليه لم يجز بعث الحكمين. 
ولو جن بعد استعلام الحكمين رأيه لم يجز تنفيذ الأمر لأنهما إن جعلا وكيلين 
فالوكيل ينعزل بالجئون. أو حكمين فيعتبر دوام الخصومة. وبعد الجنون لا يعرف 
دوامها !.ه. وقد يؤخذ مما قدمناه اعتبار رشدهماء وهو ظاهر فى الزوجة ليتأتى بذلها 
العوض لا الزويم لما مر أنه يجوز خلع السفيه فيصح توكيله فيه. 

قوله: (وهما رشيدان) إنما اقتصر على رشدهما لأنه أصرح فى الرد على المقابل القائل 
بأنهما موليان من حهة الحاكم الشامل للرشيدين؛ وإلا فالزوج ولو سفيها لا يولى عليه فى 
الخلع, ولذا قال الخطيب بعد التعليل المذكور: ولأن الطلاق لا يدحل تمت الولاية إلا فى 
المولى» وهو حارج عن القياس. انتهى. تقرير المرصفى 


خا ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الخلع 
بضم الخاء من الخلع بفتحهاء وهو النزع سمى به لأن كلا من الزوجين لباس 
الآخر قال تعالى: «9هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة 1810] فكأنه بمفارقة 
الآخر تزع لباسه . وهو فى الشرع فرقة بعوض مقصود يحصل للزوج أو لسيدة. والأصل 
فيه قبل الإجماع قوله تعالى: إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله الآية [البقرة 9؟؟] 


لوووومه 1# عدم م عع فوع ة وهء ععاموع وهام ووم وا وووو اه هو روا لهاع ماهم ووو ووم اوه وفوهو بون وو ع ووم م ووو وم ودر ووو 
ووووم . 0 ٠.‏ 
٠66‏ 


قوله: (باب الخلع) قال شيخنا رم.ر»: وهو صحيح وإن منعها نحو نفقة لتختلع منه 
على المعتمدك وإن حرم عليه ذلك» وعسن شيخنا «ز.ءي) نحلا'فه. انتهى. وق.ل» على 
الجلال؛ وما قاله وز.ى؛ مشى عليه الشارح فى شرح الروض قال: لأنها مكرهة حيئذ 
فيكون الخلع باطلا ويقع الطلاق رجعيا نقله فى الشامل؛ والبحرء 00 أبى 
حامد أيضاء فلاف ما لو منعها ذلك فافتدت هى لتخلص منه. انتهى. أى: لأنه مجرد 

منع الحق لا يكرن مكرها على الخلع؛ وعبارة التحفة) وقضية قرطهم: أنه لا يؤثر إضمار 
المبطل وقوعه بائثا فى الحالين» وأ ما زعم أنه إكراه فبعيد لأن شرطه ألا يمكن التخلص منه 
بالجاكم' وهنا يمكن ذلك. انتهى. 
قرل نص عليه فى الأم أنه لا يحصل به طلاق ولا فسيخ. انتهى. خخطيب على المنهاج. 

قوله: «(نزع لباسه) أى: الحقيقى بدليل كأن. 


قوله: (فكأنه بمفارقة الآخر إل) ولا يضر وحود هذا المعنى فى الفرقة بلا عوض مع أنها لا 
تسمى نجلعا 

قوله: (فرقة بعوض | 2) وأفتى القفال بأنه لو علق طلاقها على البراءة بما لها عليه كان بائناء 
أو ما لها على غيره كان رحعياء وتحله فيهما كما يعلم ما يأتى إن كانت تعلم وهى رشيدة؛ 
وكالأولى ما لو قال: إن أبرأتينى من صداقك فيقع بائنا عند العلم كما قال ابن الرفعة وغيره: أنه 
الحق» 8 اختلف فيه جواب القاضى حجر. 


باب الخلع 
ثوله: (ولا يضر ! خ) لأن علة التسمية لا توحبها. 
قوله: (إن كانت تعلمه) ولابد من علم الروج أيضا فى المسألة الأولى لكون لبراءة نى مقابلة الطلاق 
(س. م) على أبى شجاع. 
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وقوله : #افإن طبن لكم عن شىء منه نفس الآية [النساء ؛] . وخبر البخارى عن 
ابن عباس : أتت امرأة ثابت بن قيس النبى يو فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس 
ما أعتب - وفى رواية ما أنقم - عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام 
- أى: كفران النعمة - فقال أتردين عليه حديقته قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة». وفى رواية فردتها وأمره بفراقهاء وزاد النسائى أنه كان ضربها 
فكسر يدها. قال ابن داود وغيره: وهو أول خلع جرى فى الإسلام والمعنى فيه أنه لما 
جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشرى 
والبيع . فالنكاح كالشرى. والخلع كالبيع , وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة غالبا. 
ويجوز فى حالتى الشقاق والوفاق وذكر الخوف فى الآية جرى على الغالب. والأصح 
أنه مكروه إلا أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله التى افترضها فى النكاح. أو 
أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ما لابد له من فعله فيخالع. ثم يفعل المحلوف 
عليه لأئه وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث. وله ثلاثة أركان عاقد. ومعقود عليه 
وصيغة. وكلها تعلم من كلام الناظم كما ستراه. 

(مطلق) لفظ (خلع وفداء) بأن لم يذكر معه عوض كأن قال: خالعتك أو فاديتك 

قوله: (كأن ضربها) أى: فخافت أن يحملها على ذلك على كفران نعمته. 

قرله: (على فعل إخ) أى: على تركه. 

قرله: (على فعل ما لا بد له) أى: ترك فعل ما لابد له إلّ بدليل قرله: لم يفعل. 

قوله: (عاقد) وهو الزوج والمختلع. وقوله ومعنود عليه وهو العوض والمعرض. 

قرله: (بأن لم يذكر معه | ل) بيان للإطلاق. 

قوله: (إذا ذكر المال) وكذكره نيته فإن ذكر المال أو نواه بانت ووحب المالء وإن لم يدر 
الطلاق انر وقوله: فإن لم يذكره أى: ولا لوآه. 

ثوله: (وكالأولى ما لو قال إلخ) لكن تفارقها نى أنه إذا تعلق بالصداق ركاة فلا وقوع فى إن أبرأئسى 
من صدائك لعدم صحة البراءة من جميعه؛ إن أبراتنى ما لك على فإنه بشع لأنه ينخط عابي ما عا قتاع 
الزكاة. انتهى. وس. عم). انتهى. (ام.ر). 

ثوله: (وكذكره نيته) أى: من الزوحين أو من الزوج ورضيت هما نواه؛ فإن انحتلفا فى النية رجع لمهسر 
المثل» ولابد فى جميع ذلك من القبول وإلا فهو كناية فى الطلاق إن نواه به وثع؛ وإلا فلا كا فى رق.ل» 


باب الخلع يفل 
فقبلت يوجب مهر المشل كما سيأتى لاطراد العرف بجريان الخلع والفداء بعوض 
فيرجع إلى المراد عند الإطلاق كالخلع على مجهول ولأنه لو خالع بخمر أو نحوه 
وجب مهر المثل فكذا عند الإطلاق كالنكام. وقضية كلامه هنا كالنهاج وأصليهما 
وعده له من الصرائح فى الطلاق أنه صريح فيه. وإن لم يذكر الال وصرح به البغوى. 
وصاحب الأنوار. والنشائى, والأسئوى. والبلقينى وحكى فى أصل الروضة فى صراحة 
ذلك قولين بلا تصحيح ثم قال: وإذا قلنا بصراحته فذاك إذا ذكر المال. فإن لم يذكره 
فكناية على الأصم. ورده البلقينى فقال: ولا يشترط فى صراحته ذكر العوض على 
طريقة الأكثرين خلافا لما وقع فى الروضة وغيرهاء ورجم الأذرعى أنه كناية مطلقا 


قوله: (أنسه) أى: المذكور من الخلع والمفاداة؛ وعبارة الأنوار ولفظ الخلع والمفاداة 
وترجمتهما مع ذكر المال أو دونه صريح. انتهى. 

قوله: (وإن لم يذكر) أى: ول ينو. 

قرله: (فذاك إخ) معتمد وم.رم كوالده. 

قوله: (فكداية) أى: يحتاج لنية إيقاع وإن أضمر التماس قبولها خلافا للقليربى حيث 
جعله صريما حينئذ» ثم إن أضمر ذلك وقبلت وهى رشيدة وقع بائنا ممهر المشل» وإلا 
فرجعى؛ وإن لم تقبل فلا وقوع؛ فإن لم يضر ذلك وقع رجعيا قبلت أو لا. 

قوله: (فكناية على الأصح) أى: فلا يقع طلاق الأبنية وحينذ فإن أضمر التماس قبونها وقبلت 
وكانت رشيدة بانت» ووحب مهر المثل» أو سفيهة وقع رحعياء وإن ل يقبل لم يقع شىء وإن لم 
يضر التماس القبول وقع رجعيا (م.ر). 


على الحلال؛ وعبارة وم.ر» على المنهاج فإن لم يذكر مال؛ ولم ينو فهو كناية يختاج لنيتة إيقاع ثم أنه يقسع 
بائنا مهر المثل إن أضمر قبوها وثبلت وهى أهل؛ نإن لم تكن أهلا فرجعياء وإن لم تقبل فلا رفوع فإن لم 
يضمر بولا ومع رجعيا ثبلت أم لا وهو مفاد ما كتبه المحشى على ثوله: فكناية إلخ» ومافى (ق.ل) من 
أنه إذا لم يذكر المال ولم ينو وأضمر التماس كبوا يكون صريحا أيضا ضعيف كما يصرح به وس. م) هناء 
وعلى التفة أيذبًا قال وس.م» على التحفة ويجرى هذا التفصيل فى الخلع مع الأحنبى أيضاء كما وافق 
عليه «م.ر». انتهى. وأشار إلى ذلك هنا بقوله فيه وئفة إل ولو خبالع مع الأحنبى قمر أر مغصوب أو 
حر أو ميئة طلقت مانا كما فى الروض وسيأتى فى الشرح. 


ثوله: (وقع رجعيا) أى: ثبلت أو لا. 
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قال: وعليه أكثر نصوص الشافعى. وصرائح الطلاق منحصرة فى ألفاظ ليس هذا منهاء 
وأقوى مأخذ فى صراحته اشتهاره واستعماله فى القرآن. وسيأتى أن الاشتهار غير 
مقتض عند العراقيين. وذكر نحوه الزركشى وما قالاه إنما يصلم لرد مأخذ الاشتهارء 
لا لرد مأخذ الاستعمال. ويصح الخلع بسائر صرائح الطلاق وكناياته ومحل إيجاب 
مطلق الخلع والفداء مهر المثل إذا كان مع الزوجة. فإن كان مع أجنبى فلا بل تطلق 
ولو نفى العوض فقال: خالعتك أو فاديتك بلا عوض وقع رجعيا. وإن قبلت أضمر 
التماس الجواب أم لاء وكذا لو أطلق فقال: خالعتك ولم يلتمس جولبها سواء أجابته 
أم لا. وقضية كلام الروضة أنه فى ذلك كناية. وهو الظاهر. وقضية كلام صاحب 
الأنوار. والبلقينى» وغيرهما أنه صريم. (و) الخلع (بما) هو أو بعضه أو (أجله أو 
قدره ما علما) أى: مجهول يوجب مهر المثل لأنه المرد عند فساد العوض كما فى 
فساد الصداق» ولأن قضية فساد العوض الآخر لمستحقه والبضع لا يرجع بعد الفرقة 
فوجب رد بدله كما فى فساد الصداق. وتعبير الحاوى بقوله: وبمجهول أعم من تعبير 
النظم بقوله أو قدره لتناوله مجهول الصغة. 


وموم مم و رتل0 


قوله: (اشتهاره) أى: على لسان حملة الشرع فهذا الاشتهار نازل منزلة تكرره فى 
القرآن» وقوله: واستعماله أى: المذكور وهو المفاداة والخلع الأول بلففله؛ والثانى يمعناه 
وهو المفاداة. 

قوله: (لا لرد مأخل الاستعمال) ولعل رده أنه لم يتكرر فراجع؛ ثم رأيت فى شرح 
الإرشاد أن مأخذ الصراحة تكرر اللفظ فى القرآن لا العرف والاشتهار. انتهى. لكن عول 
ومر على الورود فى القرآن فقط. 

قوله: (وكناياته) قال وخ.طءم: ويصح بكنايات الطلاق مع النية للعسلاق من الروحين 
معاء فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح. انتهى أى: بأن ينوى العلاق بالعوض وتدوى هى 
أيضًا فكناية الطلاق إذا استعملها فى الخلع احتاج إلى الشلاث نيات قصد اللفا لمعناه 
وقصدا إيقاع الطلاق» وقصد كونه سحلعا كذا نقل عن البراوى. 

قوله: (بل تطلق يجانا) فيه وقفة إذا أضمر التماس جواب الأحنبى وقبل. 

قوله: (وإن قبلت) قضية هذه المبالغة الوقوع إذا ل تقبل» وقد أضمر التماس الحواب وفيه نقلر. 

قوله: (أو أجله أو قدره) ضمير كل من أحله. وقدره عائد إلى ما كما هر قضية تضبيه. 


باب الخلع ليل 

(وفاسد) أى: والخلع بفاسد الشرط كشرط ألا ينفق عليها وهى حامل أو على ألا 
سكنى لها أو لا عدة عليهاء أو أن يطلق ضرتها يوجب مهر الثل كما فى الشروط 
الفاسدة فى النكاح؛ (و) كذا خلعها (بالذى غصب * وغير مال) كخمر وخنزير وحر 
كنظيره فى النكام؛ بخلاف خلع الأجنبى بذلك وقد صرح بوصفه كقوله بهذا 
المغصوب فإنه يقع رجعيا كما نقله الشيخان عن البغوى وأقراه أخذا مما سيأتى فى 
الكلام على قوله: ومن أبيها يجرى إلى آخره (لا دم) أى: لا الخلع بدم أو نحوه مما 
لا يقصد كالحشرات؛ فلا يوجب مهر الوقوع الطلاق رجعيا. وهذا زاده هنا مع أنه 
سيأتى فى كلام الحاوى. ولا يخفى أن خلع الكفار بعوض غير مال صحيم كما فى 
أنكحتهم. فإن وقع إسلام بعد قبضه كله فلا شىء له عليها أو قبل قبض شىء منه 
فله مهر الثل. أوبعد قبض بعضه فالسقط. ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض. 
أو خرجت مستحقة؛ أو معيبة فردهاء أو فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع عليها 
بمهر المثل والعوض فى يدها كالهر فى يده فى أنه مضمون ضمان عقد. وقيل: ضمان 
يد (وأن) بفتم الهمزة أى: والخلع بأن (طلب) منه. (تطليق نصف طلقة) مثلا بأن 
قالت : طلقنى نصف طلقة. (أو) طلق (نصفى + أو أصبعى) مشلا بألف فطلق كما 

قوله: (بخلاف خبلع الأجنبى إل) أما لو خالع الأحنبى على ما فى كفه ولا شىء فيه 
فيلزمه مهر المثل كالزوجة. انتهى. تحفة. 

قوله: (ضمان عقد) أى: فيضمن عقابله وهو مهر المثل» وقيل: ضمان يد فيضمن 
بالمثل فى المثلى والقيمة فى المتقوم. 

قوله: (وغير مال كخمر وختزير وحسر) أى: وإن صرح برصفه؛ وكتب أيضا لو قال: إن 
أعطيتنى هذا النمر فأنت طالق اشتزرط فى وقوع الطلاق الإعطاء حالا كنظيره مسن الأموال. قاله 
القاضى مار ). 

قوله: (وقد صرح بوصفه) بخلاف ما إذا لم يصرح بوصفه فتبين .مهر المكل فهى تفارق 
الأحنبى فى ذلك عند التصريح بالوصف لا عند عدمه, 

قوله: (أو طلق نصفى) لعل الأوحه أن يقول هكذا: أو قيل له: طلق نصفى ويمعل قيل المقدرة 
عطفا على طلب. 


توله: (اشتزاط فى وقوع الطلاق [ل) أى: ويقع حلعها بمهر المثل وإتما اشترط الإعطاء فورا لأنه 
نضية العوض فى المعاوضة لكن اشتراط الفورية إن لم تكن أمة» وإلا لم يشترط فى إعطائها الفور بل متتى 


١15‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
طلبيت. أو قال: ذلك ابتداء فقبلت يوجب مهر المثل لفساد الصيغة كما فى البيع. وما 
يفسد البيع يوجب هنا مهر المثل. وذكر الإصبع من زيادته. (أو) أى: والخلع 
بقولها : له طلقنى (فى غد بألف) أو إن طلقنى غدا فلك على ألف. 

(ففى غد أو قبله طلقها) يوجب مهر الثل لفساد الصيغة بإثبات الطلاق فى 
الذمة. فلو قال: قصدت الابتداء صدق بيمينه وله الرجعة. أما لو طلقها بعد الغد 
فيقع رجعيا للمخالفة. وفارق ما لو طلقها قبله بأنه حصل ثم غرضها وزاد فكان كما 
لو طلبت واحدة بألف فطلقها ثلاثاء فإن ذكر مالا لم يقع إلا بقبول. (وقولها) له: 
طلقنى (فى) هذا (الشهر بألف) أو إن طلقتنى فيه فلك على ألف يوجب مهر لثل 
(إن وافقها) بأن طلقها فى ذلك الشهر لفساد الصيغة بإثبات الطلاق فى ذمته 
وتأجيله بأجل مجهول. فإن طلقها بعد الشهر فمبتدئ. وكذا لو طلقها فيه وقال: 


قصدتك لإبتداء كنظيره فيما مرء وفى نسخة بدل طلقها تطالقا. وبدل إن وافقها حيسث 


وافقا. 
(والخلع) بعين (مع مسن كوتبت مأذونه) كانت (أو لا) يوجب مهر الثل فى 


قوله: (ففى غد | ل) ظاهره وإن لم يقيد الطلاق بالمال» ولا قصد أنه عن سؤاللما ولا الابتاءاء. 

قوله: (صدق بيمينه) شامل لصورتى غد وقبله. 

فوله: (فإن ذكر) أى: فيما إذا طلقها بعد الغد. 

قوله: (فإن طلقها بعد الشهر) وأما الطلاق قبله فغير متصور مع التعبير بهذا الشهر. تعسم قد 
يتصور بقوله: فى هذا الشهر الآتى بعد هذا. 
ش قوله: (والخلع بعين) أفهم أن الخلع بدين يوحب المسمى فى ذمتهاء ولو غير مأذونة وهو ذل.اهر 
لأنها إن لم تزد على المسترقة الآتبة لم تنقص عنها ولا ضرر على السيد فى ثبوت الدين فى ذمتها. 
لكن الذى فى شرح العراقى فى غير المأذوئة أنه يجب مهر المئل. فليتأمل, 
رحد منها الإعطاء طلقت ولزومها مهر المثل؛ والفرق أن الحرة قد يكون فى يدها مر والأمة لا يد لها ولا 
7 كذا نى شرح الروض؛ لكن فى (ق.ل): أن الأمة كالحرة فى اشتراط الفورية إن “كان العوض مو 


0 


ثوله: (ولا قصد إجابتها به) أى: حلانا لما فى شر م الإرشاد م٠‏ الثقسد نشة اسماء : 
8 4/ فى شرح لإرشاد من الثقيياء بئية إحابتها بى رإلا وشم 


باب الخلع /ا ١"‏ 
ذمتها إلى العتق. وهذا مرجوح فى الأذونة. وإن قال النووى فى أصل الروضة : 
الذهب. والمنصوص هنا أن خلعها إذن كهو بلا بإذن فإن هذا لا يطابق ما صححه 
كالرافعى فى باب الكتابة تبعا للجمهور من أنه يصمح بالسمى كما فى القنة. ولا ما 
قاله الرافعى : هنا من أن ذلك على قولى التبرعات. وقول الرافعى عقب هذا فإن قلنا 
لا يصم خلعها وهو نصه هنا فجعلها بإذن.كهو بلا إذن لا يقتضى تناقضا غايته أنه 
نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف الصحم الموافق لنصه على صحة هبة 
الكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شىء إليه فالخلع أجوز لعوض البضع 
إليهاء والقاتل بأنه لا يصم فرق بأن الخلع يسقط حقها من النكاح بلا قربة ولا منة. 
بخلاف الهبة. وهذا الفرق'لا يجدى لأن الغرض من حجر الرق إنما هو منع التصرف 
من المال لحق السيد» فإذا أذن له زال هذا المعنى (ومع من استرقت) أى: والخللع 
مع الرقيقة (دونه) أى: دون إذن. 


و يلل ووو ا الل ل ا ا 0 


وقاوقة وو وود مهد وو ووا ا وم وود وم 


9 هه وودا وه وو ولدوع موادوو وو وو وواوو ا وى 


قرله: (أى: والخلع مع الرقيقة) أى: بعين أو دين. 

قوله: (أو بمالها) وإن صرح بأنه مالمها كما يصرح به ما مسيأئى فى قول المصنف: ومن أبيها 
يخرى إل ونبهنا عليه بهامش ذلك فراحجعه؛ وهذا مع قوله الآتى أول الصفحة الآنية: وكالأب 
غيره مصرح بجريان هذا الحكم فى الأحنبى؛ وقضية ذلك تقييد ما تقدم من وقوع خلع الأحنبى 
رحعيا إذا صرح بنحو وصف الغصب ,ما إذا لم يصرح بالاستقلال» وسيأتى فيه زيادة فى هامش 
قول المصئف ما ذكرء ومنها دلالة قول الروض» فإن قال الأب أر الأحنبى غير متعرض لاستقلال 
ولا نيابة طلقها على عبدهاء أو على هذا المغصوب كان رجعيا. التهى. على أن الأحبى إذا 
تعرض للاستقلال فى قوله: على هذا المغصوب كان الطلاق بائنا والله أعلم. 

توله: (لكن الذى فى شرح العرافى ل) اعتمده وم.ر) ثال: فلاف الأمة غير المأذرنة فإن عليها 
المسمى تتبع به بعد العتق» والفرق أن المكاتبة ممنوعة من التبرع فيفسد المسمى ويرحع الا ار دار 
وبه يعلم ما فى استيجاه وق.ل) أن مله فيما إذا لم ينقص المسمى عن مهر الثل. فليتأمل؛ وأورد ٠س.‏ 0 
على الفرق المتقدم أنه لا ضرر على السيد فى ثبوته نى ذمتها التطالب به بعد العتق كما فى القّنة على أن 
القنة ممنوعة من التبرع أيضا. نتأمل. وفرق «ع.ش» بأن المكاتبة لما كانت مع السيد اموا ولكنها 
ممنوعة من التبرع نزل الترامها للعوض الذى لا تتمكن من دفعه حالا منزلة العرض الفاسدة. فتأمله. 


لل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يوجب مهر المثل) فى ذمتها إلى العتق. وإن وقع الخلع بدين كشراء القن بلا 
إذن كذا رحجحه فم المحرر. والشرح الصغير. ورجح النووى فى أصلى الروضة . 
والمنهاج فى صورة الدين الصحة بالملسمى . ونقله الرافعى قفن الكبير عن العراقيين . 
والقفال» والشيخ أبى على وفارق شراء القن بلا إذن بأئه لا يعتبر فى الخلع حصول 
البضع لمن لزمه العوض بدليل خلع الأجنبى بخلاف الشراء يعتبر فيه حصول المبيع 
لن لزمه الثمن وهو منتف فى شراء القن» أما إذا كان الخلع بإذن فسيأتى (بل) خلعه 
(مع الأب) أى: أبى الزوجة (إما بشرطه الضمان) أى: الالتزام للمهر على نفسه 
(مهما يطلب) أى: الزوج. 

(بالمهر) كأن قال: طلقها وأنا ضامن من ااصداق إن طولبت به. (أو بمالها لا 
ماله) يوجب مهر المثل (عليه) أى: على الأب فى الصورتين (إن صرح باستقلاله) 
فى الثانية كالخلع بالمغصوب فيهاء. ولفساد العوض بالالتزام المعلق بالطلب فى الاوكق. 
فإن لم يصرح فى الثائية باستقلاله فسيأتى. وإن خالع بماله وجب ما سماه لأنه خلع 
فيه لثلا يتوهم عوده إلى الأب فى جميع الصور وهو فاسد. وكالأب غيره. 

(وصح) الخلع للزوجة؛ ولو رجعية (لا لبائن) بطلاق أو غيره فلا يصح لأن المبذول 
لإزالة ملك الزوج عن البضع . ولا ملك له على البائن (فالردة » يصح فيها) خلع 


فففومفموما فق مم ووووووووووووموووووو وو وو ةو ووم وم مم و ومو ممم ووه ووو و لاوا 


قوله: (ورجح النووى إالخ) معتمد. 
قوله: (يبصح الخلع) أى: يقع بالمسمى. 


قوله: (إن صرح باستقلاله) وسيأتى بيان المراد بالتصريح بالاستقلال بهامش قول المصدف 
قوله: (فسياتى) حاصل ما يأتى أنه يقع رجعيا إن لم يظهر أنه فعل ذلك نيابة عنهاء وإلا لم 
قوله: (لثلا يتوهم) فى الاعتداد بهذا التوهم وفى اندفاعه يما صنعاه نظر. 


اب اخلع الل 
المرتدة المدخول بها (إن تعد) إلى الإسلام (فى العدة) وإلا فلا لتبين أنها زوجة فى 
الأول دون الثانى وكذا إن ارتد الزوج أو هما معا أو أسلم أحدهما. وكان ذلك بعد 
الدخول. ثم وقع الخلع وإنما يصم الخلع . 

(إذا جرى بعوض تمولا) قليلا كان أو كثيراء (وكان معلوما كألف مثلا) فخرج 
الخمر ونحوه وامتمول المجهول وقد مراء ويعتبر مسع ما ذكره سائر شروط الأعواض 
كالقدرة على التسليم. وأشار بتعبيره بألف إلى أنه يكتفى بإيهام الميز من دراهم 
وغيرها لفظا إذا نويا نوعاء بخلاف البيع إذ يحتمل هنا مالا يحتمل ثم. ولذلك 
يحصل الملك هنا بالإعطاء بخلافه» ثم فلو اختلفا فى المنوى تحالفا ووجب مهر المثل. 
فرع: لو خالعها بما فى كفها ولم يكن فيه شىء ففى الرافعى عن الوسيط وقوع الطلاق 
رجعياء وعن غيره وقوعه بائناء ثم قال: ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما 
بالحال. والثانى فيما إذا ظن أن فى كفها شيئاء وقال النووى: العروف الذى أطلقه 
الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل» وصوبه فى فتاويه. وهو موافق لما نقلاه عن فتاوى 
البغوى. وأقراه من ترجيح أنها تبين بمهر الثل فيما لو خالعها ببقية مهرهاء ولم 
يكن بقى منه شىء نعم نقل البلقينى عن تصريم صاحب الكافى فى هذه ما بحثه 

قوله: (وكان معلوما) حاصل ما فى «رق.لء أن المال إن كان معينا منها وعينه فى 
حوابه أو أطلق بانت به أو أبهم» فإن قبلت بانت يمهر المثل؛ وإلا فلاء وإن كان مبهما 
كطلقنى مال فإن عينه فى حوابه كألف فإن قبلت بانت به وإلا فلا طلاق؛ وإن أبهم هو 
أيضا كطلقتك على مال أو اقتصر على طلقتك بانت .هر المثل. انتهى. بتصرف. 

قوله: (وصح لا لبائن إلخ) فيه شىء لأنه إن أراد بالصحة البينونة أعم من كوئها بالمسمىء أر 
مهر المثل لم يصح اشتراطه فيها تمول العوض ومعلوميته بقوله: إذا حرى إلخ؛ وإن أراد بها البينونة 
مع صحة المسمى أشكل استثناؤه من اعتبار موافقة القبرل للإيجاب فى المعين. 

قوله: (أو سألت صاحبتان فأجاب ضره) لأن البينونة هنا .مهر المثل. فليتأمل «س.م). 

قوله: (وإنها يصح الخلع) أى: باعتبار السمى وإلا فصحته باعتبار مجرد البيئونة لا يتوقف على 
هذه الور كها طلم اا ران 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرافعى فى تلك وأيده به واستشكل الأسئوى وقوعه فى تلك بائنا حالة العلم بوقوعه 
رجعيا فى الخلع بدم؛ وقد يجاب: بأن الدم لا يقصد كما سيأتى فذكره صارف للفظ 
عن العوض» بخلاف خلعها على ما فى كفها ولو مع علمه بأنه لا شىء فيه إذ غايته 
أنه كالسكوت عن ذكر العوض, وهو لا يمئع البيئنونة. ووجوب المهر. 

(وبقبول) أى: صم الخلع إذا جرى بعوضء وبقبول (وبنحوة) من إعطاء أو 
التماس (إذا » وافق) ذلك (إيجابا) فى اللمعنىء فلو طلقها بألف فقبلت بنصفه أو 
بألفين أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه لم يصح كما فى البيع. واستثنى من ذلك 
ثلاث صور أخذ فى بيانها فقال: (وأن) بفتم الهمزة أى: وصم الخلع بأن (قالت 
لذا) أى: لؤوجها. 

(طلق ثلاثا بكذا فحققا » واحدة) من الثلاث أى: أوقعها (بثلثه). أو سكت عن 
العوض فتقع طلقة بثلثه إذ الغلب من جائبها شوب الجعالة فكان كما لو قال فيها رد 

قوله: (فحقق واحدة) أى: حوابا ها. انتهسى. حجر شرح الإرشاد» وظاهره أنه إذا 
اطلق لذ وق كينا وهو خلا نا در للسحقى لكيه توافق. لا 'قالة حدر هتالة. 

قوله: (فيقع طلقة بثلئه) أى: إذا كان يملك أكثر من واحدة فإن طلقها اثشين» وهو 


قوله: (إذ غاينه أنه كالسكوت) لعل من صوره قوله الآنى آنفا أو سكت عن العسوض وكتب 
أيضاء بل قد يقال بل ذكر العوض هنا غاية الأمر أنه بجهول وموصوف بصفة كاذبة» لأن قوله: ما 
فى كفك تقديره بشىء فى كفك وامجهولية والصفة الكاذبة لا تمنع ذكر العرض. 

قوله: (وهو لا يمنع البيئولة) لعله بناء على ظاهر قول المان السابق: مطلق لع إل وكتب 
أيضا قوله: وهو لا ينع البينونة إلخ فيه نظرء لأنه إذا سكت عن ذكم, العوض فلا بينونة ولا مهر 
مثل لأنه طلاق بلا عوض»؛ اللهم إلا أن يراد السكوت مع نية العرض»؛ لكن قد يلزم من هذا أن 
يتقيد الحكم فى المقيس بنية العرض وهو خلاف ظاهر كلامهم؛ أو يراد السكوت بعد ابنداء 
الزرجة بالطلب عا فى كفهاء ويرد عليه أنا ننقل الكلام لطلبها .ما فى كفها وأنه يلزم تقييد المسألة 
بما إذا ابتدأت بالطلب» أو يصور ءا إذا قال: خالعتك وأضمر التماس قبوها وقبلت رشيدة؛ “كما 
علم من محاشية الورقة السابقة لاس ١).‏ 
ل ا 

قوله: (لعل من صوره إل) ذلك فيه طلب منها ولا طلب هنا. 

ثوله: (لعله بناء على ظاهر [ ل هذا هو المتعين ولا يصح غيره تأمل. 


باب الخلع ل 
عبيدى الثلاثة. ولك ألف فرد أحدهم استحق ثلث الألف. فلو طلقها واحدة بأكثر مسن 
الثلث لم يصمح وهذه الصورة داخلة فى قوله أواخر البساب. وإلا القسط مما نطقاء 
(أو) بأن (طلقا). 

(عرسا)أى: زوجة له (ثلاثا بكذا فقبلت » واحدة بكله) فيقع الثلاث بذله لأن 
الزوج يستقل بالطلاق» والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال. وقد وافقته فى قدره 
بخلاف نظيره من البيع فإنه محض معاوضة؛ (أو) بأن (سألت). 

(صاحبتان) أى : زوجتان له الطلاق بألف مثلا (فأجاب ضره) منهما فتطلق فقط 
تغليبا لشوب الجعالة من جائبهاء فهو كما لو قال: اثنان لثالث رد عبدينا بكذا فرد 
أحدهما فقط. وعليها مهر المثل لا قسطه. ولا نصف المسمى كما لو جمع نسوة فى 
نكاح أو خلع بعوض واحد» ويستثنى أيضا ما لو سألته طلقة أو طلقتين بكذا فطلقها 
أكثر فيقع الأكثر به» وما لو قالت: طلقنى بكذا فطلقها بنصفه مثلا فتبين بالنصف لما 
مر فى الأولى. (أو حفصة خالعها وعمره) بأن قال خالعتك وعمرة بألف مثلا فقبلت 
كنك اس ذلك الالى او رجي ريم معن هذ الع يل 1 
يوقعه» وإنما وقع بحكم الشرع ولو طلقها واحدة بأكثر من الفلث لم يصح لعدم الموافقة؛ 
أما إذا كان لا بملك إلا طلقها فطلقها فإنه يستحق الألف» وإن ظنت ملكه الثلاث لأنه 
حصل مقصودها من الثلاث وهو البينونة الكبرى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر؛ وقياس ما 
ذكره أنه لو كان بملك اثنتين فطلق واحدة أنه يستحق النصف لكن صريح شرح «م.ر) 
على المنهاج أنه لا يستحق إلا الثلث» ثم رأيت وس.م» نقل عن العباب أنه إذا كان يملك 
اثنتين» وأوقع واحدة استحق ثلث الألف. 

قوله: (فإنه تحض معاوضة) فالبائع لا يستقل بتمليك الزائد بخلاف الزوج هنا 

قوله: (فتبين بالنصف لا مر) هذا يقنضى أ أنه لقال رد عيدى بكذاه لتال: أردة بنعقة 
استحق نصفه فقطء وأظن أن المذكور فى الجعالة استحقاق المتميع. فراحعه. 


ثوله: (وأظن أن المذكور 0 بأنه لو ثال له: رد عبدى بألف. فرده همائة لم يكن له 
غبرهاء لكن فى رق.ل» على الحلال: أنه إذا ثال له: رد عبدى بدينار. فقال أرده بنصفه.فرده استحق 
الدينار وفرق بأن ما وئع من العامل وعد لأنه قبل وقت الاستحقاق. انتهى.؛ وعلى هذا ففى التعليل ما مر 
فى الأولى شىى؛ والأولى التعليل برضاه بالدصف مع قدرنه على إيقاع الطلاق بحانا كما فى الى رغيره. 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الخاطبة فتطلقان بألف على المخاطبة لجريان الخطاب معها فقط فهى مختلعة لنفسها 
وقابلة لضرتها كما يقبل الأجنبى» ومن التوجيه يعلم أن هذه ليست مسنتثناة» وإن 
استثئاها الشارح كبعض شراح الحاوى أخذا بظاهر المشروح. 

(خلاف) قوله: (خالعتكما) بألف (فتقبل) واحدة منهما فق طلا يقع شي لأن 
الخطاب معههما والقبول من إحداهما والمغلب من جائب الزوي معنى المعاوضة عند 

قوله: (الطلاق بألف) ولم يقولا: مناصفة وإلا لزم احابة النصف شرح الإرشاد. 

قوله: (فأجاب ضرة) أما لو أحابهما بانتا ولزم كلا مهر المثل. انتهى. شرح الإرشادء 
والظاهر أن ذلك إن لم يسألاه الطلاق به مناصفة, وإلا فيلزم كلا نصفه, 

قوله: إلا فسطه) أى: من الألف. 

قوله: (أو حفصة خالعها إل) بخلاف ما لو قال: حالعتكما فقبلت إحداهما فلا يقسع 
شىء لدم موافقة القبول للايجماب شرح الإإرشاد» وعلل عر بأن الطاب معهما يقتضى 
اشتراط قبوهما. 

قوله: (فتطلقان بألف علسى المخاطبة) لاتحاد دافع المال هناء بخلاف ما لو سألتاه 
الطلاق بألف فأحابهما حيث لزم كلا مهر المثل كما تقدم قريبا للجهل يما يخص كلا 
منهما. 

قوله: (فتقبل) لو قبلا معا بانتاء ولزم كلا مهر المثل إن لم يقولا مناصفة, وإلا لزم كلا 
نصف المسمى كذا يؤخخذ من شرح الإرشاد فراحعه. 


كوله: (فساد الخلع) المراد به وكوعه مهر المثل دون المسمى. 

ثوله: (عما لو شك إ) الظاهرأنه احتزز عما لو تحقق الحمل بعلامات ثوية فإن الأثرب حيقذ رفوع 
الطلاق بالمسمى كما فى وع.ش) أى: لأنه لا تعليق نى الحقيقة بل هو جازم به فى الحال» وعما لو شك 
فى حملها فإنه لا يكون له عليها الآن مهر المثل بل عند تحققه أو غلبة الفلن به والكلام نى الإلرام به الآن 
كما هو ظاهر. 

ثوله: (لا يقع مع الشك) إن كان مراده الشك الحقيقى فلا حكم فيه بالوقوع حالا المستلزم إعطاء 
مهر المثل حالاء بل لا بحكم إلا عند التحقق» أو غلبة الظان» وإن كان مراده الفلن بأن يراد بالشك مطلق 
النزدد كما نسره به؛ فلا مانع من الحكم حالا نظرا للظاهر فتلزم بدفع مهر المثل حالا نفلرا لذلك فإن تبين 
حلافه وبحب رده إن بقى وبدله إن تلف كما يفيده الشارح؛ وصرح به «ق.ل». 


اوداع يفل 
إتيانه بصيغتها كما لو باع لاثشين فقبل أحدهما لا يصمح البيع» ولو قال: طلقت 
إحداكما بألف. ولم يعين فقالتا: قبلنا لم يقع ذكره البغوى فرع: قال فى البيان: لو 
قالت المرأة: خالعتك بكذاء فقال: قبلت. لم تطلق. لأن الإيقاع إليه فأشبه قولها: 
طلقنى بكذا فقال: قبلت (باللفظ) أى: صم الخلع بقبول باللفظ كالبيع (حيث لم 
يعلق رجل) أى: الزوج الطلاق» فإن علقه بفعل. أو قول فالإتيان به هو القبول. فلو 
قال: إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق كفى الإعطاء كما مرء ولا يشترط القبول باللفظ لأن 
المغلب من جانبه شوب التعلق عند إتيانه بصيغته بخلاف ما لو علقت المرأة كقولها: 
إن طلقتنى فلك ألف يتعين اللفظ من جانبه, لأن التطليق لا يكون إلا باللفظ؛ء وفى 
معنى تعليقها التماسها الطلاق منه كطلقنى والإشارة من الأخرس. والكتابة ولو من 
ناطق فى معنى اللفظ كالبيع والطلاق. ولو علقه بوصف وذكر عوضا فقال: طلقتك أو 
أنت طالق إذا جاء الغدء أو دخلت الدار بألف أو على ألف فيشترط القبول باللفظ» 
ويقع الطلاق عند وجود الوصف بالألف. ويجب تسليمه فى الحال على الأصم فى 

قوله: (م يقع) أى: على المعتمد شرح الإرشاد -لحجر. 

قوله: (يتعين اللفظ من جالبه) لو كان قد علق طلاقها بفعله كدخوله الدار فقالت: لسه 
إن طلقتنى فلك ألف» فدحل الدار ظاهر الشرح أنه لا يستحق الألف»؛ وله وجه لأن 
التطليق إنما هو بالتعليق حاناء والدحول شرط فليراحع. 

قوله: (ولو علقه بوصف) ولو قالت له إذا: جاء الغد فطلقنى ولك ألف. فطلقها فى 
الغد إحابة لما استحق الألف» وكذا لو طلقها قبله إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد, وإلا 
فلا. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فيشترط القبول) أى: فورا. 

قوله: (فى الحال) لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها فى الحال؛ والمعوض متأخر 

قوله: (لم يقع) ذكر فيه نزاعا فى شرح الروض» ثم فرق بينه وبين ما جسزم به الروض كأصله 
فى العئق من أنه لو قال: لأمتيه إحداكما حرة بألف فقبلتا عنقت واحدة بقيمتهاء وأمر بالتعيين 
بأن الشارع متشوف للعتق ومنفر عن الطلاق. 

قوله: (فقال قبلت لم تطلق) فلو قال: حالعتك بكذا فينبغى أن تطلق إذا قبلت بعد. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أصل الروضة» وإن تعذر تسليم مقابله كأن أبائها قبل وجود الوصف لزم رد العوض 
كما لو تعذر تسليم السلم فيه. ويستثنى من صحة الخلع المعلق ما نقله الشيخان عن 
نص الإملاء أنه لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق بمائة ديئارء وهى حامل فى 
غالب الظن طلقت إذا أعطته الماثة» وله عليها مهر المثل قالا: لأن الحمل مجهول لا 
يمكن التوصيل إليه فى الحال فأشبه ما إذا جعله عوضاء وما نقلاه نقله صاحب 
الاستقصاء قال: وفيه نظر. 


بالنزاضى لوقوعه فى التعاليق» بخلاف المنجز من خلع وغيره يجب فيه تقارن العرضين فى 
الملك. انتهى. شرح الروض» قال رق.ل): ويملكه ويتصرف فيه رما يريد سم إن دخحلت 
فواضح» وإن تعذر رجحعت عليه بما دفعته له إن بقى» وبدله إن تلف. انتهى. وهو إيضاح 
لا فى الشرح. 

قوله: (من صحة الخلع المعلق) أى: من وقوعه بالمسمى «م.ر». 

قوله: (أنه لو قال إلخ) عبارة «س.م, على التحفة لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق 
بديئار فقبلت» طلقت يمهر المثل لفساد المسمى ووججحه فساده أن الحمل مجهول لا يمكن 
التوصل إليه فى الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا. التهى. روض وشرحه. انتهى. مرصفى. 

قوله: (ويستشى من صحة الخلع لخ) يفيد فساد الخلع هنا. 

قرله: (فى غالب الظن) احترز كما هو ظاهر عما لو شك فى حملها فلا تطلق؛ وإن قبلت 
وأعطت لعدم وجود الصفة أو ظنهاء وفيه أمران: الأول: أن هذا الاحستراز ليس بقذاهرء لأنه إذا 
تبين أنها كانت حاملا اتحه الحكم بالوقوع لتبين وحود الصفة؛ والثانى: أنه فد يشكل الوفوع إذا 
كانت حاملا فى غالب الظن لأن الطلاق لا يقع مع الشك أى: الزدد إلا أن يجاب: بأنهم اكاتفوا 
فى الوقوع بالفان فى مواضع منها: ما لو علق بالحيض فتطلق جرد الدم مع ااحتمال انقطاعه قبل 
يوم وليلة. 

قرله: (طلقت إذا أعطيته) ظاهره أنه لا يكفى القبول» وفيه نظلر وب.ر» وكتب أيضسا لا ييعند 
أن ذكر الإعطاء تصوير وأنه يكفى القبول لفظا فيجب مهر المثل» بل قد يقال: هلا شرل القبسول 
لفظا كما فى الصورة التى قبلها. 

قوله: (وله عليها مهر المئل) أى: يسود المائة. 


وله: (فتطلق) أى: ظاهرا. 


باب الخلع م 

(فى الحال) أى: صم الخلع بقبول؛ أو نحوه فى حال التواجب (لا) إن علق 
(بأى وقت ومتى) ونحوهما. ركان التعليق (من صوبه) أى: جانب الزويج فلا يعتبر 
اللحال. بخلاف ما لو علق بإن أو إذا أو نحوهما فإنه يعتبر الحال لأنه قضية العوض 
فى المعاوضة. وإئما تركت هذه القضية فى متى ونحوها لصراحتها فى جوز التأخير» 
وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب الزوجة ولو بمتى أو نحوها فإنه يعتبر الحال 
لأنه معاوضة من جانبها بكل تقدير إذ المال متعلق بهاء وهو لا يقبل التعليق. بخلاف 
الطلاق من جانبه. ولذلك جاز لها الرجوع قبل جواب الزوج» وإن أتت بصيغة 
التعليق لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات وكان مقتضى كونه معاوضة من جانبها 
ألا يحتمل فيه صيغة التعليق: لكئها احتملت لما فيها من شائبة الجعالة المحتملة لها 
حيث يقال: إن رددت عبدى فلك كذاء والتمثيل بأى وقت من زيادته (و) لا 
(الصورتان) اللتان (مرثا)؛ وهما اذا قالت: طلقئى غدا أو فى هذا الشهر بألف فلا 
يعتبر فيها الحال. 
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قوله: (ونحوهما) أى: ما يدل على العموم فى الزمن الآتى. 

قوله: (أو نحوهما) أى: من كل ما لم يدل على العموم فى الزمن الآتى؛ وإن دل على 
الرمن المطبلق كإذا. 

قوله: (ولذلك إلخ) لو بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة بشوب تعليق فله 
الرحوع قبل قبوشا نغلرا للمعاوضة؛ فهر حينئذ كالزوجة:؛ بخلاف ما لو بدأ بصيغة التعليق؛ 
وهو ما فى المصدف فهر تعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له. انتهى. تحفة. 

قوله: (فى حال التواجب) متعلق بقبول. 

قوله: (وعخلاف ما لو كان التعليق من جانب الروجة) قال الرافعى: ول يلحقوا ذلك فى هذا 
الحكم بالمعالة» فإن رد العبد فى املس لا يشرط وأحيب بأن التعجيل هنا متيسر بخلاف رد 
العبد ووه وب.ر). 

قوله: (مرتا) فى قوله السابق: أو فى غد بألف إِلم. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وفصل لفظ قل) أى: قليل. ولو أجنبيا بين الإيجاب والقبول أو نحوه (ليس 
يمنع) صحة الخلع . ٠‏ فلو طلق الموطوءة بألف ثم ارتدت بكلام ثم قبلت كان الطلاق 
موقوفا على الإسلام» ولم يبطله تخلل الردة لأنها كلام يسير بخلاف الكثير وعليه 
يحمل قول العجاب» وإن اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت لم ينفذ. (وقبل أن يتم كل 
يرجع) أى: ولكل من العاقدين أن يرجسع قبل تمام كلام صاحبه. لأن ذلك حكم 
المعاوضات. والجعالات كما مر سواء كان المبتدئ الزوج أم الزوجة. 

(إلا إذا علقه) الزوج كقوله : إن أعطيتئى ألفا فأنت طالق. فلا رجوع لما مر أن 
الغلب من جائبه حينئذ معنى التعليق بخلاف ما إذا علقته كما مر فتخلص أن 
الزوجة إذا بدأت بسؤال طلاق فالخلع معاوضة للكها البضع بالعوض وفيها شوب 
جعالة. لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل فى الجعالة. وإن 
الزوج إذا بدأ بالإيقاع بعوض عه لأخذه مقابل ملكه وفيها شوب تعليق لترتب 
الطلاق على القبول كما يترتب المعلق بصفة عليهاء ثم قد يغلب معنى أحدهما. وقد 
يراعى كل منهما بحسب ما تقتضيه الصيغ . (والشرط فيه) أى: فى القابل أو نحوه 

قوله؛ (وفصل لفظ قل) أى: حاصل ممن يطلب جوابه؛ وحرج به الكثير منه فإنه 
يضر وكذا الكثير ممن لا يطلب حوابه كما اعتمده الوالد. انتهى. «م.ر. 

قوله: (قد يغلب معبى أحدهما) كما إذا كان التعليق يمتىء فإنه يغلب التعليق الذدى 
من جهته فلا رحوع له قبل وحود الصفة؛ ولا يجتاج إلى قبول» ولا يشارط إثماد الصفة 
فى مجلس التواحب» وإن كان هناك شوب معاوضة لأخحذه مقابل ملكه.؛ ويغلب بعض 
المعاوضة فيما إذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك بألف فله الرحوع قبل القبول» 

قوله: (الموطوعة) خرج غير الوطوءة لأنها تبين بالردة فلا يعتد بقبوها بعدها. 0 

قوله: (لا رجوع) أى: له قبل ثمام قبوها أو إعطائها. 

قوله: (لا مر أن المغلب إل) قد غلبوا هنا فى إن وإذا من الزوج معنى التعليق» وكذا فبى عدم 
اشتراط القبول من المرأة باللفظ كما سلف» وخالفوا ذلك فى اشتراط إعطاء المرأة العرض حالا 
كما سلف قريباء وقد بوحه بأن لكل مدركا فليتأمل وب.ر). 

قوله: (عنلاف ما إذا علقته الروجة فلها الرجوع) تغليبا لشائبة المعاوضة. 


باب الخلع ل 
أجنبيا كان أو الزوجة (أهلية التزامه) للعوض بأن يكون مطلق التصرف فيه. فلا 
عبرة بقبول مجنون وصغير كما سيأتى؛ وهل يقع رجعيا بقبول الميز؟ فيه كلام يأتى 
(و) الخلع بالقبول (من سفيه) محجور عليه أجنبيا كان» أو زوجة طلاق رجعى كما 
سيأتى لاستقلال الزوج به» فلا يلزم القابل العوض. وإن أذن له وليه لعدم أهليته 
للالتزام؛ ولوس لوليه صرف ماله إلى مثل ذلك قال الأذرعى والزركشى: كذا أطلقوهء 
وينبغى تفييده بما إذا علم الزوج السفه. وإلا فينبغى أن لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق 
ويشترط قبول مطابق فورا وإن كان فيه شوب تعليق لترتب الطلاق على القبول فتدبر. 

قوله: (وقد يراعى كل منهما إح) كما لو علق بأن أو إذا فإنه لا رجوع له قبل وحود 
الصفة؛ ولا يشترط القبول لأنه تعليق إلا أنه يشرط الإعطاء فورا لأنه قضية العوض فى 
المعاوضة؛ وإما تركت هذه القضية فى متى ونحوها لصراحتها فى جوز التأخمير مع كون 
المغلب فى ذلك من جهة الزوج معنى التعليق. انتهى. شرح الروض فروعى التعليق بعدم 
الصيغتين التعليق» ونا كان عدم دلالتهما على الزمن هو السبب فى النظار لقضية المعاوضة 
فكأنهما اقتضيا الفورية فتدبر. 

قوله: (بالقبول) فإن لم يقبل السفيه فلا طلاق أصلا لأن الصيغة تقتضى القبول» نعم 
إن نوى العللاق» ولم يضر التماس القبرل وقع الطلاق» وظاهر كلامهم أنه لابد من نية 
الطلاق هنا ولو بلفظه. انتهى. «ق.ل»» وإنما احتيج لنيته» ولو بلفله لذكر المال الصريح 
فى المفاداة فاحتيج لنية تصرفه عن المفاداة» وتخلصه لمحض حل العصمة فلا إشكال. 

قوله: (وليس لوليه إلخ) إلا إذا حشى من الزوج على مالها فيجوز له صرف المال فيه 
لدفعم الضرر. انتهى . رع.ر) و ل(س.خم) على حجر. انتهى . (ع.ش)ء 

قوله: (ويسغى تقييده) 2 ضعيف) والمعتمد أنه يقع رحعيا لتقصيره. انتهى . رف.ل» 


و حجر 


يان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلا فى مقابلة مال. بخلاف ما إذا علم فإنه لم يطمع فىشىء وما بحثاه موافق لبحث 
الرافعى السابق فيما لو خالعها بما فى كفهاء لكن تقدم أن المعروف خلافه أما إذا لم 
يقبل فلا طلاق لاقتضاء الصيغة القبول فهو كالتعليق بصفة لابد من حصولها ليقع 
الطلاق. وقضية كلام النظم وأصله وقوع الطلاق بإعطاء السفيهه فيما لو علق بإعطائها. 

وبه أفتى السبكى فى قوله لها: إن أبرأتنى من مهرك فأنت طالق فأبرأته. وقال 
البلقينى : فى هذه لا طلاق لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجدء قال: وبذلك صرح 
الخوارزمى وله- أعنى البلقينى- فى صورة الإعطاء احتمالان أرجحهما أنها لا تطلق 
بالإعطاء فإئه لا يحصل به الملك وليست كالأمة لأن تلك يلزمها مهر المثل. بخلاف 
السفيهة. والثانى أن ينسلخ الإعطاء عن معناه الذى هو التمليك إلى معنى الإقباض 
فتطلق رجعيا . انتهى. وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها منزلة قبولها. والهاء فى عروض 
البيت وضربه ساكنة ففيهما تذييل» وفى نسخة بدل هذا البيت لا إن تعلقه وشرط فيه 
أهل التزام» ومن السفيه بتحريك الهاء فلا تذييل. 

(و) الخلع (بدم) رجعى لأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع فى شىء. قال 
الرافعى : وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض. وقضيته وجوب مهر المثشل» 


قوله: (موافق [خ) قد يفرق. 

قوله: (وبه أفتى السبكى [لخ) ضعيف وامعتمد أنه لا يقع لعدم حصول البراءة. 

قرله: (أرجحهما [لخ) كذا «م.ر» ولم يستوحه غيره. 

قوله: (أو نحوه) كالمعطى الملتمس. 

قوله: (موافق إح) أى: بجامع الحمل على ربط الطلاق بالمال عند الجهل دون العلى لكن لما لم ' 
يعكن إثبات المال هنا لعدم صلاحية السفيه لالتزامه لم يقع الطلاق المربوط به؛ ولما أمكن إثباته ثم 
لصلاحية الزوحة للالتزام أوحبنا مهر المدل» فتأمل وس.م). 

قوله: (والثانى أن يفسخ إخ) قد يقال: قياس هذا أن ينسلخ الإبراء عن معناه الذى هو جعل 
الذمة بريئة إلى معنى الإتيان بالصيغة» وهذا يوافق ما تقدم عن السبكى فى الإبراء. 


قوله: (وهذا يوافق ما تقدم عن السبكى [لّ) هو كذلك لكنه ضعيف نيهما. 


باب الخلع و١‏ 
ويكون ذكر الدم كالسكوتت عن المهر. وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن 
اقتضائه العرض. بخلاف السكوت عنه. وفيه نظر لأنه قائله بناه على أن الدم غير 
مقصود» والرافعى بنى كلامه على أنه مقصود. نعم أجاب ابن ا بأن الدم وإن 
قصد فإئما يقصد لأغراض تافهة. قال الرافعى: واليتة قد تقصد لإطعام الجوارح 
وللضرورة فتلحق بالخمر لا بالدم. (وشرط) أى: والخلع بشرط (إعطاء الحر) كقوله : 
إن أعطيتنى هذا الحر أو حرا فأنت طالق فتعطيه رجعى لأن الحر لا يملك فالزوج لم 
يطمع فى شىء»» وهذا ما صححه الغزالى تبعا لاختيار الإمام. والذى صححه الشيخان 
أنه بائن بمهر المثل كما فى الخلع بمغصوب (و) الخلع بشرط (رجعة) كخالعتك 
بدينار على أن لى عليك الرجعة رجعى لتنافى شرطى المال والرجعة. فيتساقطان ويبقى 
أصل الطلاق» وقضيته ثبوت الرجعة. بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء 
رده وله الرجعة يقع بائنا بمهر الثل لرضاه بسقوطها هناء. ومتى سقطت لا تعود. 
(ومن أبيها يجرى). 

(ولا نيابة ولا استقلالا » أبدى بما من مال بنثى قالا) بألف الإطلاق أى: 
والخلع الجارى من أبيها بشىء قال: إنه من مالها ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة 
عنهاء ولا استقلالا رجعى كخلع السفيه لأن الأب» وإن كان أهلا للقبول لكنه محجور 
عليه فى مالها كالسفيه؛ وهى لم تلتزم مالا فلا يمكن مطالبة واحد منهماء والزوج 
مستقل بالطلاق فيقع رجعياء وهذا التوجيه موجود فى اختلاعها بمغصوب. ولهذا 
خرج القاضى هنا وجها أنه يقع بائنا بمهر المثل؛ وفرق الأول بأن الزوجة تبذل المال 
ليصير منفعة البضع لهاء والزوج لم بيذل الملك لها مجانا فلزمها المال» والأب متبرع 

قوله: (كالسكوت عن المهر) لعله مبنى على أن لفظ الخلع صريح بدون ذكر المال 
وليته. 

قوله: (من مالها) فيه إشارة إلى أنه أظهر فى مقام الإضمار. 

قوله: (كتخالعتك دما عن أذ ى غليك لطا معاد إن أرالييى كين ميدالك فدانت اباي 
طلقة رجعية كما أفتى به جمع أحذا من فتاوى ابن الصلاح: وأحروا فيه التوحيه المذكور بقوله: 
لتنافى إلم. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بما يبذله لا تحصل له فيه فائدة» فإذا أضاف إلى مالها فقد صرم بترك التبرع. وبنى 
البغوى على الفرق أنه لو خالع الأجنبى بمغصوب. أو غير مال وقع رجعيا كما 
قدمته, فإن أبدى نيابة لم تطلق كما سيأتى أو استقلالا بانت بمهر الثل عليه كما 
مرء وكذا لو اختلع بمالها ولم يقل أنه من مالها لأنه التزم المال فى نفسه. فكان 
كخلعها بمغصوب. 


ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ال 00 


قوله: (ومقتضاه بطلان البراءة) لقولهم فليتساقطاء والوحه لافه كما بينا بهامش شرح 
المنهاج للشهاب فراجعه. 

قرله: (بمغخصوب) بأن صرح بهذا الرصف 

قوله: (أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه) قال السبكى: وامراد بتصريعه بالاستقلال أن يقول: 
اختلعت لنفسى أو عن نفسى . انتهى. واعلم أن صريح هذا الكلام أن الأب إذا قال سمالعتك 
على عبدها هذا لنفسى» أو عن نفسى وقع الطلاق بائنامهر المثل وبكون ذلك نظير ما لو قتال: 
حالعتك على البراءة من صداقهاء وعلى ضمانه.قال شيخعنا البرلسى: 0 ظذاهر حلى قال: لكين 
رما يلزم هذا أن الأحنبى إذا قال: عالعتك على عبدها هذا عن نفسىء أو لنفسى يكرن بائنا بمهر 
امكل لتصريحه بالاستقلال» بل لو قال على عبد فلان هذا المغصوب 0_0 يكون كذلك أيضاء 
ويلزم أيضا مثله فيما لو قال: على البراءة من صداقها وعلى ضمانه؛ ويكون ثبل قوطشم: إذا مرح 
,الأحنبى بالغصب يقع رجعيا عند عدم تصريحه بالاستقلال أو الضمان؛ ولا مائع من التزام ذلك 
كله . انتهى. وذكر نحو ذلك العلامة الشيخ الشهاب ابن حجر فى شرح الإرشاد الصغير فإنه قيد 
الوقوع رجيعا فيما إذا نالع الأحنبى بدحو مغصوب» وصرح بالمائع بقوله مالم يضمن أو يصرح 
بالاستقلال قال: أحذا ما يأتى فى خحلع الأب المنزل منزلته الأحنبى بعبدها مفلا . انتهبى. ويجتمل 


ثوله: (والو جد خملافه) اعتمد وم.ر) الخلاف ثال: لأن التقيبد بقوله: رجعية سرف هذا التعليى عدن 
معنى المعاوضة إلى التعليق على مجرد الصفة. 

ثوله: (كما بينا إلخ) بين صحة البراءة لأن شرط الرحعة إنها ينافى كونها عوضا لا تمرد التعليق 
عليهاء نيقع الطلاق رحعيا مع صحة البراءة» ود يقال: المراد بسقوط البراءة سقوطلها مسن حيث العوضية 
لانى نفسهاء وأما فى الصورة الأولى نتسائط البراءة لأن شرط الرحعة يثافى العرض نيسقطء وإذا سقط 
باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارهاء بذلاف البراءة فإنها معقولة نى 
نفسها. انتهى. ولك أن تقول إنها جعلت البراءة فى مقابلة الطلاق الرحعى فتفسد حينيل» فليراجم. 


باب الخلع ١4١‏ 

(وببراءة عن المهر وأن) بفتح الهمزة (والدها) بالرفع با يفسره ضمن فى قوله 
(إبراء) بالمد (عنه ضمن) ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة. وينصب والدها بأنه 
اسمها. قال أبو حيان: أطلق بعض أصحابنا جواز إعمالها مخففة فى الاسم الظاهر مسن 
غير اضطرار. ولا ضعف أى: وخلع الأب ببراءة الزوج عن مهرها أو بأنه يضمن برائته 
عنه رجعى. أما فى الأولى فلأنه ليس له الإبراء» ولم يلتزم فى نفسه شِينًا فلما فات 
العوض أشبه السفيهء وأما فى الثائية فلأنه لا معنى لضمان البراءة فيلغوء وتبع فى 
الفرق بينها وبين ما قدمه فيما لو خالع بشرط أنه ضامن للمهر إن طولب به الزوج من 
وقوعه بائنا الإمام. والغزالى» والذى أطلقه الجمهور كما فى الروضة وأصلهاء. ونص 
عليه فى الأم أنه إذا خالعه بالبراءة عن المهر وضمن له دركه وقع بائنا بمهر المثل 
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الفرق بين الأب والأجنبى فليتأمل» ثم رأيت فى الروض ما نصه: فإن قال الأب أو الأحنبى غير 
متعرض لاستقلال ولا نيابة طلقها على عبدهاء أو على هذا اللغصوب أو الخمر وقع رجعيا. 
انتهى. فقوله: غير متعرض لاستقلال يشعر بأن الأحنبى إذا تعرض له مع قوله على عبدها أو على 
هذا المغصوب كان بائنا على وفق قول شيخنا: لكن را يلزم هذا أن الأحنبى إلخ. 

قوله: (بينها) أى: الثانية. 

قوله: (إنه إذا خالعه بالبراءة [لخ) أى: وهذا حاصل ما تقدم فى تصوير الثانية من أن يضمن 
براءته عنه, 

فرع: ولو قال: إن أبرأثينى فأنت طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع بائنا أو فاسدة لم يقعء فلو 
قال بعد البراءة الفاسدة أنت طالق فإن قصد الإحبار وطابق المعلق فلا شىء عليه وإلا بأن حالف 
بأن كان المعلق واحدة فطلق ثنتين أو قصد الإنشاء وقع ولا اعتبار بقصد الإخبار مع عدم إللطابقة. 

ثوله: (فان قصد الإخبار) بأن ظن صحة براءتها. 

توله: (أو قصد الإنشاء) بقى ما إذا أطلق. قال «م.ر): يحمل على التأسيس؛ ونقل سبط (طب) عن 
حده وشيشق أنه يحمل على التأكيد لأن التأسيس إنما يقدم حيث لا ثرينة على الحدمل على التأكيد. 

ثوله: (ولا اعتبار [لخ) يفيد الوئوع إذا قصد الإخبار كاذبا وهو بعيد؛ بل لا يكاد يصحء فلعل المراد 
أنه يحكم عليه ظاهرا بالووع. ش 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه من غير فرق لأنه التزم المال فى نفسه فأشبه الخلع بمغصوب. وبعدم الفرق صرح 
صاحب البيان. والمراد بالضمان هنا الالتزام لا المفتقر إلى الأصل. 

(أو) بأن قالت لزوجها: (أنت إن طلقتنى برى) من مهرى (فطلق الزوج فذا 
رجعى) لأن تعليق الإبراء لغوء والطلاق طمعا فيه بغير لفظ صحيم فى الالتزام لا 
يوجب عوضا. ذكره الرافعى» ثم قال: ولا يبعد إلحاقه بالعوض الفاسد لطمعه فى 
حصول البراءة ورغبتها فى الطلاق بهاء ثم أورد هذا فى آخر الباب عن فتاوى القاضى 
وأقره. وعلله بأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء وظن صحته. واختار هذا صاحب البيان 
وغيره» وصححه ابن الصلام. واعتمده السبكى, وقال البلقينى : إن ظن الزوج الصحة 
فبائن» وإن علم البطلان فرجعى. وهذا أخذه من تعليل الرافعى السابق. وأما تعليق 
الطلاق بالإبراء فصحيح» فإن علقه بالإبراء مما لها عليه فبائن. أو مما لها على غيره 

قوله: (لا المفتقر إلى أصيل) ولو قال لأبيها: إن ضمنت الألف الذى لى على فلان 
فابنتك طالق» فضمئه اتمه وقوع الطلاق بائنا» كما استوجحهه «س.من فيما لو قال لروجحته: 
فضمنت» والظاهر أن مثله ما لو لع أبوها بشرط أن يضمن له الدين الذى على فلان» 
فحرره. 

قوله: (وصححه ابن الصلاح) وأحاب به القفال فى فتاويه والغرالى. انتهسى. وس.م) 
عن السيوطى» وحاصل الأقوال فى هذه المسألة ثلاثة يقسع ربسعيا ولا مال يقع بائنا بمهر 
المثل يقع بائنا بالبراءة عما أبرأته وهذا أضعفهاء والمعتمد الوقوع بائدا مهر المثل على 
التفصيل الذى ذكره البلقينى» واعتمد حجر الأول مطلقا قال: لأن تعليق البراءة يبطلهاء 
وهو لم يعلق على شىء وإيقاعه فى مقابلة ما ظئه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق 
عليه لفظا بخلاف المعلق على ما فى الكف. انتهى. وحزم به وق.ل» على الال واعتمد 
وم.ر) ما قاله البلقينى. 


قوله: (لطمعه !ل) يونذ منه أنه على الأول يقع رحعيا وإن وحد الطمع والرغبة المذكوران» 
نعم لو قال أردت بقولى: أنت طالق إن صحت البراءة» أو إن برئت من صداقك فينبغى قبوله 
ظاهرا وباطنا لوحود القريئة حتى لا يقع عليه طلاق لأنه علقه حيشذ؛ ول يوحد المعلق عليه. 

قوله: (فإن علقه بالإبراء ثما لها عليه فبائن) وظاهر أنه لا فرق هنا بين المدحولة وغيرهاء لأن 
غيرهاء وإن بان بالطلاق محانا لا مانع من أن تبين بجهتين. 


باب الخلع م١‏ 
فرجعى حكاه الرافعى عن القفال. وأقره لأنه فى الثانية محض تعليق. وفى الأولى 
معنى المعاوضة وصححه فيها صاحب الكافى» وجزم به فى الثانية. 

(و) ولو قال (لسقيهتين) محجور عليهما (طلقتكما » على كذا إن تقبلاه لزما) 
أى : الطلاق رجعيا. 

(لا بائنا) لعدم أهليتها للالتزام؛ (وإن يقل لمطلقه) بإسكان الطاء أى: لطلقة 
التصرف (وغيرها) أى: سفيهة محجور عليها: طلقتكما بكذا (وتقبلا فاللحقه) 
بالمطلقة وهى السفيهة. 

(تطلق رجعيا) لما مر» (والأوك) وهى اللطلقة تطلق (بائنا) لأنها أهل للالتزام 
(لكن عليها مهر مثل) للجهل بما يلزمها من المسمى (ههنا) تكملة. 

وإ(لو فردة) منهما (تقبل ما ألحقنا » شيئًا) من الطلاق بواحدة منهما لأن 
الخطاب معهما يقتضى القبول منهما (وحيث قالتا طلقنا). 

قوله: (إما تعليق الطلاق بالإبراء إلخ) لو قال: إن أبراتى من حقك طلقتسك فأبرأته 
حاهلة بالمبرأ منه فقال: أنت طالق» فإن قصد الانتقام لأحل صدور البراءة الدالة على 
رغبتها فى فراقه وقع رحعيّا وإن أراد إن كانت البراءة صحيحة لم يقع. وإن لم يرد شيئا 
وإنما ظن نفوذ البراءة فنجز الطلاق لفلنه ذلك؛ ولم يقصد تعليق الطلاق علىصحتها وقع 
رجعيا ولا مال قال العلامة البرلسى ووافقه وم.رع: فإن كانت البراءة صحيحة بأن علمت 
المبرأ منه» فإن يقصد بقوله طلقتك التعليق وقع رحعيا لأنه ليس فى مقابله شىء لتقدم 
البراءة عليه وإلا وقع بائناء ولو قالت له: بذلت لك صداقى على طلاقى فقال: أنت طالق 
على ذلك وقع بائنايمهر المثل لأنه م يتعلق بالبراءة حتى يقتضى فسادها عدم الوقوع بل 
تعلق بالبذل» وهو لم يصح فوحب مهي المشل وقيده «زى) يمن جهل الفساد وإلا وقع 
رحيعا. انتهى. من «م.ر» ورق.لء» على الجلال. 

قوله: (أن تقبلاه إل) لأن الخطاب معهما يقتضى اشرراط قبولهما كما قاله الشارح 
فيما يأتى. 

قوله: رثما لها على غيره فرجعى) فلو علقه بإبرائها مما لها عليه وبما لها على غيره معا فأبرأته 
منهما براءة صحيحة: فالمتجه الوقوع بائنًا نفلرًا لإبرائها مما لها عليه» فليتأمل. 


كوله: (فالمتجه الوقوع بائنا) لأنه من باب احتماع المقنضى وغيره» لا المنتضى والمانع. 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(على كذا فامتثل الأمر خذ ٠‏ بيائن وضده فى ذى وذى) أى: خذ بالطلاق البائن 
فى المطلقة بمهر المثل. وبالرجعى فى غيرها لا مر. 

(وإن يجب مطلقة) فقط (بانت) بمهر الثل (ولوه يجاوب الأخرى) فقط 
(فرجعيا رأوا) وأصول هذه المسائل قد تقد 

(ونافذ خلع مريضة) مرض الموت, فإن لم يكن بفوق مهر الثل فالسمى محسوب 
من رأس مالها ولم يعتبروه من الثلث. وإن اعتبروا خلع المكاتبة تبرعا لأن تصرف 
امريض أوسع وملكه أتم بدليل جواز صرفه المال فى شهواته ونكاح الأبكار بمهور 
أمثالهن. وإن عجز عن وطثهن, ويلزمه نفقة الموسرين والمكاتب لا يتصرف إلا بقدر 
الحاجة. ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين فنزل الخلع فى حقه منزلة التبرع لكونه من 
قبيل قضاء الأوطار الذى يمنع منه المكاتب دون المريض. (وإن) كان (بفوق مهر المأسل 
فالزائكد) عليه محسوب (من). 

(ثلث) أى: ثلث مالهاء ولا يكون وصية لوارث لخروجه بالخلع عن كونه وارثاء 
نعم إن ورث بجهة أخرى كابن عم أو معتق فالزائد وصية لوارث (و) لو اختلعست 
المريضة (بالعبد) أى: بعبد (مساوى الألف » ومهر مثل هذه) المريضة (كالنصف) 
للألف أى: خمسمائة» فإن خريم قدر المحاباة من ثلثها. 

قوله: (فالزائد وصية لوارث) فيحتاج إلى إحازة الورثة؛ فإن ردوا ولم يسرض بما فضل 
رجع لمهر المثل دينا فى النركة بخلاف ما إذا رضى ,ا فضل المساوى لمهر المقشل فإنه يتعلق 
حقه بالعين. انتهى. وق.ل0 مع زيادة من غيره. 

قوله: (فإن خرج قدر المخاباة من ثلثها يكون هذا اله 17 للم وان 11 
ونصفه وصية) لو كان عليها فى هذه الحالة دين مستغرق ينبغى أن يقال: إن شاء رضى بنصف 
العبد» وإن شاء فسخ وضارب هر المثل مع الغرماء» فانظر لم نص المصدف ذلك .ما إذا لم يطلع 
قدر امحاباة من الثلث. رس.م). 


ثوله: (لو كان عليها فى هله الحالة لخ عبارة الروض: فإن فيه بع ع بان رن نيا 
مسون؛ فاحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أعحذهء وإلا فله الخثيار بين أن يأضذ النصف وما احتمله الثلث 
من النصف الثانىءوبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل؛ إلا إن كان دين مستغرق فيخير بين أن يأخدذ نصف 
العبد» وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء يمهر المثل. انتهى. وظاهر أن توله: إلا إن كان دين إل راع 
للحالين جميعاء وعبارة المصنف كعبارة الروضة إلا أن صاحب الروض منع ما رأيت» نتدبر. 


باب الع هع ١‏ 

(يكون هذا العبد) كله (للمختلع) نصفه معاوضة. ونصفه وصية. (وقدر ما حابته 
إن لم يطلع) أى: وإن لم يخرج قدر ما حابت به زوجها. 

(من ثلثها) وعليها دين (واستغرق الدين) مالها فإن شاء (رضى) أى: الزوج 
(بنصف هذا العبد) ولا شىء له سواه لعدم صحة المحاباة. (أو فلينقض). 

(ما كان سمى) أى: يفسخه للتشقيص (وبمهر مثلها » ضاربهم) أى: الغرماء. 
وإن لم يستغرق الدين مالها أخذ من العبد نصفه وقدر ما يخرج من الثلث. أو فسخ 
المسمى وضاربهم بمهر المثل ولا شىء له بالوصية لأنها كانت فى ضمن معاوضة وقد 
ارتفعت بالفسم (وتلك) أى: المريضة (إن كان لها). 

(وصية) أخرى ولا دين عليها فإن شاء الزوج (يأخذ نصف العبد ٠»‏ مضاربا) أهل 
الوصية (فى نصفه) الآخر (من بعد) ذلك لأنه فيه كأحدهم. 

(أو المسمى يفسخن وقدما) أى: الزوج على الوصية (بمهر مثل) ولا شىء له بها 
لا مر وإئما تتجه الضاربة كما قال ابن الرفعة فى وصية منجزة مقارنة لوصية 
النجز (وهما) أى : الدين والوصية (إن عدما) بأن لم يكن عليها واحد منهما. 


قوله: (إن كان ها وصية أخرى) أى: وزاحمته أرباب الوصايا كما فى الروض ومفومه 
أنها إذا لم تزاحمه بأن خحرحت مع نصف العيد الآخعر من الثلث فلا مضاربة؛ وهو ظاهر. 

قوله: لغلم صحة الخاياقم فيه زلن ذل عن نيدن فى لبها حتى لو أبرأ أصحاب الدين 
منه تفذت الوصية فيهاء فليراحم 

قوله: (أى الغرماءع) أى: ولا شىء له بالوصية لما يأتى» وقد يرحع هذا الآتى لما هنا أيضا 

قوله: (فثلئى العبد) لعله إذا لم تحر الورثة إن كانت» فإن أحازت فله الكل. 

قوله: (حيث لا مال لها غيره) بهذا يظهر إشكال المين لأن هذه مصورة بألا يكون شا مال 
غيره وما قبلها ,ما إذا كان» وهذا التنفاوت غير مفهوم من (س.م). 

كوله: (لعدم صحة اغاباة) لعل المراد عدم النفوذ فيندفع النظر. 

ثوله: (غير مفهوم منه) فيه نظر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(فثلثى العبد) حيث لا مال لها غيره (حوى) أى: الزوج نصفه معاوضة وسدسه 
وصية وهو ثلث الباقى» (أو ينقض» هذا) أى: المسمى (ومهر المثل عنه عوض) أى: 
عوض عن المسمى» ولا شىء له بالوصية لما مرء وأما خلع المريض مرض الوت فيصح 
بدون مهر الثل لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع فلا معنى لاعتباره من الثلسثء 
كما لو أعتق مستولدته فى مرض موته لا يعتبر قيمتها من الثدث ولأنه لو طلق بلا 
عوض لم تعتبر قيمة البضع من الثلث. 

(وفى اختلاع أمة) ولو سفيهة (و) قد (أذنا » سيدها) فيه (يكون) مسماه حيث 
عينه من أعيان ماله (مما عينا). 


قرله: (ولو سفيهة) قال فى الكفاية: هو مقتضى نص الأم. انتهى. وس.م,على المنهج 
ومثله وخ.طء على المنهاج؛ لكن فى رق.ل» على الحلال أنه: إنما يصح خلع الأمة إذا 
كانت رشيدة» ولو حكما فغيرها» ولو مكاتبة كالحرة السفيهة على المعتمد. انتهى. 

وعبارة وز.ى» على المنهج قوله: أمة أى: رشيدة خلافا لما فى شرم البهجحة من قوله: 
ولو سفيهة:؛ إذ لا فرق بين الحرة والأمة. انتهى. 

وظاهر كلامهما يعم المأذونة وغيرهاء وفى وع.ش) على وم.رع خخلافه فى المأذونة. لم 
رأيت حجر فى التحفة قال: إن كلام الشيخ فى شرح البهجة قاصر على الصحة بالعين أو 

قوله: (ولو سفيهة) تحمل على من طرأ سفهها بعد رشدها ولم يحجر عليها (م.ر) وكتب أيضا 
فيه إشكال فيما إذا لزم المال ذمتها بأن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة» ولم يعين السيد شيئا من ماله 
وذلك لأنها لا تزيد على الحرة السفيهة» ومجرد إذن السيد لا يقتضى مزيتها عليهاء وقد يوحه إذا 
لم يلزم ذمتها بأن عين السيد» أو كانت مكتسبة أو مأذوئة بأن المدع فى الحرة للضرر عليها ولا 
ضرر هناء وقد يقال: لا أثر لعدم الضرر لأن الذلع معاوضة والسفه ينافى صحتها. 

توله: (فيه إشكال إل) يندنع.ها كتبه رم.ر). 

توله: (فيما إذا لزم المال ذمتهاأ [خ) عبارة التحفة: أما بالنسبة لما يلزم ذمتها فلايد من عدم الجر 
كما هو واضح. انتهى. وعليه حمل كلام الشارح آخخعرا حيث ثال: بقى ذلك فى ذمتها. 

ثوله: (ولا مأذونة) أى: فى التجارة. انتهى. «ع.ش). 

قوله: (إذن السيد) أى: فى الخلع. 

ثوله: (معاوضة) ثد يقال: إنها كالمبلغة عن السيد فقط. 


باب الخلع ١‏ 

(و) يكون من (كسب هذه) الأمة (وما تتجر» فيه) لسيدها (مسمى سيد) حيث 
(يقدر) أى: يقدره. 

(دينا ومهر المثل للإطلاق) أى: حيث يطلق» فقوله مسمى سيد إلى آخره معطوف 
على اسم يكون» وما قبله معطوف على خبرهاء فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونا لها 
فى التجارة بقى ذلك فى ذمتها إلى عتقها ويسارها (وما تزد):. الأمة على القدر فى 
التقدير» وعلى مهر الثل فى الإطلاق (تغرمه بالإعتاق) أى: بسببه يعنى بعده. 
وسيأتى حكم ما لو جرى الخلع برقبتها. 

(والشرط والإخبار) من الزوجة كطلقتى على أن لك على ألفاء وكطلقنى ولك على 
ألف (كالتزام) منها للعوض بصيغة العاوضة كطلقنى بألف» وعبارة الحاوى: التزام 
بلا كاف» والمراد أن كلا منهما صريح التزام منها فإذا طلقها عقبه وقع بائنا باللسمى 
أما فى الشرط فظاهرء وأما فى الإخبار فلصلاحية صيغته للالتزام. قال تعالى: «إولمن 
جاء به حمل بعير» [يوسف ؟/] ولقرينة الإتيان بها عقب السؤال. ومثله قولها 
طلقنئى وأضمن لك كذا لأن لفظ الضمان يشعر بالالتزام بخلاف قولها: طلقنى وأعطيك 
الكسب فى صورتيهما الآنيتين؛ أى: فيما إذا أذن وعين عينا أو قدر ديناء أما بالدسبة لما 
يلزم ذمتها فى الصور الآتية فلابد من عدم الحجر كما هو واضح. انتهى. 

وفيه نظر مع قول الشارح: فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونا لما فى التجارة بقى إِلّ؛ 
فلابد أن يعمل الشرح على السفيهة المهملة حتى يتم جميع ما ذكره» فتدبر. 

قوله: (مسماه) اسم يكون, وقوله بما عينا بر يكون؛ وقوله: كسب عطف على امجرور فى 
الخبر» وقوله: سمى سيد مسمى عطف على اسم يكون. 

قوله: (معطوف على خبرها) فيه مسائة إلا أن يقدر من. 

تنبيه: قال فى الروض فإن قال؛ امحتلعى.منا شقت فلا حجرء قال فى شرحه: فلها أن تختلع 
بمهر المثل وبأزيد منهء ويتعلق التميع بكسبها أو .مال تحارة بيدها. انتهى. 

قوله: (من الروجة) بدليل قوله الترام» وقوله: على إن شرطء وقوله: ولك إل إخبار. 

قوله: (بها) أى: صيغة؛ وقوله: السؤال أى: وطلقى. 


ثوله: (بدليل قوله الترام) كما أن ثوله بالإلرام دليل على أنه منه. 


١48‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كذاء فيقع الطلاق عقبه رجعياء والشرط والإخبار من الزوج كطلقتك على أن لى عليك 
ألفاء وكطلقتك ولى عليك ألف. (غير مصرحين بالإلزام) منه لها بعوض فيقع الطلاق 
فيهما رجعيا سواء قبلت أم لاء أما الأول فلأنه صيغة شسرط وليس من قضايا الطلاق 
فيلغو كقوله: أنت طالق على ألا أتزوج بعدك؛ أو على أن لك على كذاء ولا يخفى ما 
فى هذا التعليل على أنه سيأتى أن المعتمد أن ذلك صريح إلزامء وأما الثانى فلأنه لم 
يذكر عوضا ولا شرطا بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بهاء وفارق جائب 
الزوجة بأن المتعلق بها التزام المال فيحمل عليه لفظهاء والزويج ينفرد بالطلاق. فإذا لم 
يأت بصيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به. وأفهم كلامه أن ذلك كناية فى 
الإلزام حتى لو قال: أردت ما يراد بطلقتك بكذاء وصدقته وقع بائنا بالسمى إن 
قبلت وإلا فلا يقع شىء. وما ذكره فى الإخبار محله إذا لم يشع فى العرف استعماله 
فى الإلزام» وإلا فهو كقوله: طلقتك على ألف. نقله الشيخان عن المتولى وأقراف 
ومحله أيضا إذا لم يسبق طلبها بعوض.» وإلا فإن أبهمته كطلقنى بعوض. فإن أجاب 
بمعين كطلقتك ولى عليك ألف فمبتدئ؛ فإن قبلت بانت به. وإلا لم يقع. أو بمبهم 
بانت بمهر الثل؛ وإن عينته فأجاب بذكره وقع به لأنه لو لم يذكره وقع به كما 


قوله: (وإلا فهو كقوله إلخ) ظاهره أنه لا يحتاج إلى قصد الإلرام بهذا اللفلط. وفى 
التحفة خلافه وحاصل ما فيها كرم.ر) ورس.م) أنه يصح قصد الإلزام به. وإن لم يمشسع 
العرف بذلك وأنه إن شاع عرف بذلك» أى: باستعماله فى الإلزام صدق فى إرادته؛ وإن 
لم تصدقه المحتلعة فى تلك الإرادة لقوة حائبه حيشل بالإشاعة. ثنلاف ما إذا لم شع 
عرف بذلك فإنه لا يقبل قوله عليها حيث لم تصدقه. انتهى. 

قوله: (فإن أبهمته إخ) ولو عيدت فأحاب ,بهم فمبتدئ أيضاء فإن قبلت بانت بمهر 
المثل» وإلا فلا وقوع. انتهى. (س.م) ولاع.ش). 

قرله: (فمبتعدئ) عبارة حجر ورم.رع: فكمبتدئ. انتهى. أى: لأنه قاله حوابا لها كما 
تفيده عبار تهماء فإن قصد الابتداء فالظاهر وقوعه رحعيا كالذى بعده, راحعه. 


قوله: (فأجاب بذكره) بقى ما إذا أحاب يمبهم فهل هو مبتدئ. 


ثوله: (فهل هو مبتدئ) نعم هو مبتدئ إن قبلت بأنت؛ وإلا فلا كما فى «س.ل) على المنهج. 


باب الخلع ١44‏ 
سيأتى فمع ذكره أولىء فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا. أو قصد 
الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفى العوض ولا رجعة. 

قوله: (فإن ادعى قصد الابعداء صدق) قال فى الإرشاد: محل تصديقه إن أحابها 
بطلقتك فقطء قال حجر: أما لو قال: طلقتك بألف فلا يقبل دعواه قصد الابتداء لبعده 
حينئل. انتهى. وهو حلاف ظاهر الشرح. 

قوله: (وقصد السواب) بقى ما إذا أطلق» وظنى أنه تقدم للمحشى أنه كقصد 
الحواب. فراجعه. 

قوله: (فيقع رجعيا) قد يستشكل بأنه إذا وحد قبوها لم ينجه إلا الوقوع باثنا لأنه وقع الطلاق 
بعوض معين وقبلت» وإن لم يوحد قبوها لم ينجة إلا عدم الوقوع لأنها صيغة معارضة مبتدأة 
فتوقف الوقوع على القبول كما سبق فيما إذا أبهمت» فأجاب يمعين غاية الأمر أن الابتدائية هنا 
إنما تثبت بيمينه بخلافها ثم فإنها محكوم بها شرعا لا يقال إنما لم يحنج للقبول لعدم صيغة الالتزام 
إذ الغرض أنه قال: ولى عليك ألف» وهذا ليس صيغة التزام لأنا نقول سبق طلبها مال جعله 
التراماء ولهذا تقيد الوقوع؛ ثم بالقبول مع إتيانه بالصيغة المذكورة اللهم إلا أن يحمل هذا على ما 
إذا لم يضمر التماس القبول» وذاك على ما إذا أضمره فليتأمل؛ ثم رأيت فى شرح الروض عقب 
قوله فيقع الطلاق رجعيا بقوله: كما سيأتى فى الباب الرابع» ثم لما قال الروض فى أول الباب 
أعطيكه صيغ صحيحة ولا شىء إلا إن طلق فوراء ويقبل قوله: قصدت الابتداء وها تمليفه؛ ثم 
رحعيا لاحتمال ذلك. انتهى. 

كوله: (لأنا نقول سبق طلبها بمال جعله التراما وهذا تقيد الوقوع ثم بالقبول) هذا مسلم إلا أنه 
فيما سبق لم يقصد الابتداء فبقى حكم المعاوضة: فلم يقع إلا بالقبرل» وهنالما قصد الابتداء زال حكم 
المعاوضة وأوقع الطلاق اناء ثم أخبر أن له عليها كذا بجملة معطونة على جملة الطلاق غير صالحة 
للشرطية والعوضية فلم؛ يلزمها لوئوعها ملغاة فى نفسها فتدبر» ثم رأيت (م.را وحجر ذكرا مَسألة ما 
إذا أبهمت عين فيما إذا ُصد حوابها وعبارتهماء وإن سبق طلبها يمال معلوم وقصد جوابها بانت 
بالمذكور؛ فإن أبهمت وعينه نهو كالابتداء بطلقتك على ألفء فإن مبلت بانت بالألف ثم قالا: أما إذا لم 
يقصد حوابها بأن قصد ابتداء الطلاق وحلف وقع رحعيا. انتهى. فيؤحذ منه أنها إذا أبهمت وعين؛ 
ومصد الابتداء لا ابلدواب ومع رجعيا فعلم أن المسألتين سواء وإن جعله كالابتداء لا ينانى قصد اللحواب» 
فليتأمل. 

ثوله: (بقوله فيعوقف ) أى: والفرض هنا أنها لم تجب بعد. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت من الشرط) الصادق بالإلزامى» والتعليقى قوله مثلا طلقتك (على أن ليه) 
بهاء السكت (عليك ألفا). وهو الشرط الإلزامى» و(مقتضى) كلام (الحاوى) أن يقال 
(هيه) بهاء السكت أى: الطلقة الواقعة بذلك طلقة. 

(رجعية) ا مرء وقوله (ما أثبتت من مال) بزيادة من إيضاح لما قبله (تابع دون 
المعظم الغزالى) أى: وقد تابع الحاوى فى ذلك الغزالى دون معظم الأصحاب لأنهم 
جعلوه صريم إلزام يقع به الطلاق بائنا بالسمى كقوله طلقتك. أو أنت طالق على 
ألف. قال فى الروضة: وهو الصواب المعتمد.ء وهو نصه فى الأم وغيرها. وقطع به 
العراقيون. وأما الشرط التعليقى كقوله: أنت طالق إن أعطيتنى ألفا فصريم إلزام 
قطعًا. ومنه قوله. 

(وإن يعلقه) أى: الطلاق (بإعطاء) لمال (وضعع) أى: المعلق بإعطائه (ذا) أى: 
المال (عنده) يعنى كفى وضعه عند الزوج لوقوع الطلاق إذا تمكن من قبضه. وإن أباه 
لأن التمكين منه إعطاء إذ يصم أن يقال أعطاه فلم يأخذ. وهو بالإباء مفوت لحقه 
وصار (ملكا) له بالوضع ١‏ وإن لم يتلفظ بشىء لأن التعليق يقتضى وقوع الطلاق عند 


قوله: (أو قصد الجخواب) ظاهره وإن ذكر مالاء ووحه الوقوع حينئذ أنه منتضى دعواه لكن 
م يقبل عليها بالنسبة للعرض ولم ثثبت الرجعة لأن مقتضى دعواه البينولة. 

قوله: (ولا رجعة) لدعواه ما يقتضى البيئوئة فيؤاحل بها. 

قوله: (من الشرط إل وقول الشارح الصادق إلخ) هذا الصنيع قد يدل على أن الشرط فى 
العبارة السابقة شامل لقسميه؛ وهو مشكل ا سياتى أن التعليق صريح إلزام قطعا. 


ثوله: (ظاهره !ل) فرض المسألة أنه أحاب بذكره؛ فإن ذكر مالا غير ما عينته فلابد من تبوهاء وإلا 
م يقع. 

توله: (قد يدل على أن الشرط إ) لا يخفى أن هذا كلام المصئف» وما سبق كلام المساوى؛ ومراد 
المصنف بيان المراد بالشرط فى كلام الحاوى فكأنه يقول: مافى كلام الاوى بعض الشرط وهو 
الإلزامى» وقد خالف فيه المعظم أما التعليقى فلا خلاف فيه؛ وموهم المعرفة المعادة عين الأولى إذا كاتا 
فى كلام واحد. 


باب الخلع ميل 
الإعطاء. ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوضء وقد ملكت زوجته بضعها كما 
صرح به من زيادته بقوله: (وبائنا يقبع) أى: الطلاق فيملك العوض لأن العوضين 
يتقارنان فى الملك. وكالإعطاء فيما ذكر الإيتاء. 

(ومن بإقباض يعلق) كقوله: إن أقبضتنى كذا فأنت طالق (أخذا + باليد) أى: 
اعتبر لوقوع الطلاق قبضه ذلك منها باليد. ولا يكفى الوضع عنده لأن ذلك محصض 
تعليق إذ الإقباض لا يقتضى التمليك كالأداء والدفع والتسليم. بخلاف الإعطاء بدليل 
أنه إذا قبل أعطاه عطية فهم منه التمليك» بخلاف أقبضه فعلم أن ما قبضه (لا) 
يصير (ملكا) له. ولا يختص قبضه بالمجلس» (ولم تبن) زوجته (بذا) أى: بالقبض 
بل يقع رجعيا كما فى سائر التعليقات: نعم إن قرن به ما يفهم الاعتياض كقوله: إن 
أقبضتنى كذا وجعلته لى أولا صرفه فى حاجتى. فكالإعطاء بلا خلاف. قاله فى شرح 
الصغير» ونقله فى الكبير عن التئمة؛ وقال فى الروضة: إنه متعين. وما ذكر من عدم 
الاكتفاء بالوضع فى إن أقبضتئى ذكره فى المنهاج كأصله تبعا للغزالى فى وسيطه. قال 
١‏ قوله: (الإيتاء) بأن قال: آتيتنى بالمد أما بالقصر من الإتيان فكالمجىءءلابد له من قرينه 
تشعر بالتمليك. انتهى. (م.ر) ورشيدى. 

قوله: (ولا يختص قبضه بامجلس) فقرلهم: إن مع المال فى الثبوت للفور مقيد يما إذا 
أفادت الصيغة الملك؛ فتدبر. 

قوله: (وما ذكره من عدم إلخ) الذى استفيد من حواشى المنهسج اشراط الأحذ باليد 
فى القبض والإقباض اقتزن به قرينة تمليك أم لاء وعدم اشتزاط الاختيار فيما عدا الإقباض 
مع قريئة التمليك لأنه يكون حيشذ إعطاءء ولا يكون مع الإكراه وهذا هو المعتمد. 


قوله: (ذكره فى المنهاج كاصله) عبارة المنهاج: ويشتزط لتحقق الصفة أذ بيده منها ولو 
مكرهة؛ وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسى قوله: ولو مكرهة حمله السبكى على الوهم 
أقول: سيأتى فى الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالى به» ولم يقصد سنا ولا منعا أنه يحنث بالفعل 
جاهلا أو ناسيا أو مكرها وذلك مؤيد لما فى المنهاج . انتهى. وبين الصيغتين فرق؛ ووحه اللبلال 


توله: (الصفة) أى: الإقباض. 
ثوله: (وذلك مؤيد لا فى المنهاج) المعتمد أنه لا يشترط الاخثيار إلا فى الإقباض مع ثريئة التمليك 
لأنه حيئكك يكون إعطاى ولا يكون مع الأكراه. انتهى. من حواشى المنهج. 


الا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن الرفعة: ولم أره لغيره وإئما ذكره القاضى والغورانى والغزالى فى بسيطه فى أن 
قبضت منك. وبين الصيغتين فرق. وذكر نحمه البلقينى فقال: اشتراط أخذه منها 
بيده إنما هو فى أن قبضت منك. وكلام جمع من الأصحاب دال عليه. أما لو قال: 
إن أقبضتنى فيكفى وضعه بين يديه لإيقاع الطلاق رجعيا لأنها أقبضته. وبذلك صرح 
الإمام فى النهاية . انتهى. وهو ظاهر كلام الروضة. وأصلها فإنهما بعد أن ذكرا 
مسألة الإقباض قالا: ولو قال: إن قبضت منك كذا فهو كقوله: إن أقبضتئى. ويعتبر 
فى القبض الأخذ باليد» ولا يكفى الوضع بين يديه لأنه لا يسمى قبضا. 

(ووقع الطلاق) بائنا فيما لو علق بإعطاء دراهم مثلا (بالمغلوب) منها أى: 


قوله: (ووقع الطلاق إل) عبارة الروض وشرحه: وتنزل أى: الدراهم فى الخلع المعلق 
والإقرار على الدراهم الإسلامية التى تقدم بيائها فى باب زكاة النقدء لا على غالب نقد 
البلد. ولا على الزائدة أو الناقصة:؛ وإن غلب التعامل بها لأن الغلبة لا تؤثر فى ذلك» 
واللفظ صريح فى الوازنة» ثم قال: فإن أعططته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت» 
ولكن.له أن يرده عليها ويطالب بالغالب لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة 
فأوقعنا الطلاق بالصفة:؛ وألزمنا الغالب على موحب المعاوضة:؛ وإن غلبت المغشوشة 
وأعطتها له لم تطلق لأن اسم الدراهم لا يتناول إلا الفضة والتفسير بها كهو بالناقصة 
فيقبل قوله: أردتهاء ولا تطلق أى: إن لم يقل: أردتها إلا بإعطاء الخالصة من أى نوع 
وله أن يرد عليها الخالصة» ويطالبها بالمغشوشة لما مر أن هذا العقد يشتمل على صفة إل 
فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته ألفا طلقت لما مر أن لفظظط الدراهم 
للفضة» ولم توحد عادة صارفة؛ والغش عيب فله الرد به ويرجع بمهر المثشل لا ببدل 
المغشوش لأنه كالعوض بخلاف ما مر فى الوازنة التى من غير غالب نقد البلد أى: من أن 
له أن يردهاء ويطالب بالغالب. انتهى. 


احلى ما فى المنهاج بأن الإقباض يتضمن القبضء والتعليق على الإقباض تعليق على القبض؛ وهو 
لابد فيه من الأعحذ باليد» أقول: ويوضحه أن معنى إن أقبضتى إن جعلتنى قابضا له لا إن مكنتنى 
من قبضه لأنه حلاف ظاهره. 


باب الخلع “و١‏ 
بإعطائه (من أى» نوع كان) ويملكه كما فى الغالب لشمول الاسمء وغلبة العرف إنما 
تؤثر فى المعمالات كخالعتك أو طلقتك بألف أو على ألف لكثرة وقوعهاء ورغبة الناس 
فيما يروج غالباء ولا تؤثر فى التعليق لقلته. ولا فى الإقرار لأنه إخبار عن حق سابق» 
قوله: وإن غلبت المغشوشة إل أى: وإن أعطته ألفا منها لا تبلغ نقرتها ألفا خالصة» 

وقوله: وله أن يرد عليها الخالنسة الأولى قول الروضة: وها أن تسترد ما أعطته وتعطيه 
مغشوشة لأن الحظ فى ذلك لماء وليفيد أن للها ذللكء» وقوله: طلقت لما مر أى: وملك 
المغشوش كما رجححه صاحب الروضء ثم له أن يرد كما قال فهذا كقوله سابقا: طلقت» 
ولكن له إل يفهم أنه لو لم يسرده عليها استقر ملكه عليه؛ وإن أثر تنزيل المعاملة على 
الغالب إنما هو جواز الرد لا بطلان الإعطاء» والتمليك الذى يفيده الإعطاء فانظر هل هذا 
حاص بهذا الباب مراعاة لصدق التعليق بغير الغالب وغير نقد البلد ووقوع الطلاق به فلما 
اعتبر قبضهما فى وقوع الطلاق اعتبر فى الملك أو عام فيه وفى غيره فليراحع؛ والظاهر 
الأول لأنه لما كانت المعاوضة هنا فى ضمن التعليق الذى لا يتوقف لم يشترط الغالب ونقد 
البلك. 

قوله: (من أى نوع كان) أى: سواء كان من النوع اليد أو الردىء كما فى شرح 
الروض. 

قوله: (كما فى الغالب) أى: كما يقع بإعطاء الغالب. 

قوله: (إنما تؤثر فى المعاملات) فلو كان الغالب فى البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو 
زائدة لم ينزل الإقرار والتعليق عليهاء وفى تنزيل البيع والمعاملات عليها وجهان أصحهما 
التنزيل عليها لأنها التى تقصد فى مثل هذه البلدة. انتهى. روضة؛ وظاهره أنه لو قسض 
غيرها فى البيع والمعاملات لم يصح قبضه ولا يقع الموقع» لكن ينبغى أن يقيد بغير المعاوضة 
التى فى ضمن التعليق هنا لأنه لو قبض غير الغالب هنا ملكه كما يصرح به قول الشارح» 
وعلكه غاية الأمر أن له رده وأنحذ الغالب. 

قوله: (ولا تؤثر فى التعليق [لخ) أى: بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما. انتهى. 


روصة. 


١6‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقد يتقدم وجوبه على الغلبة» أو يجب بمعاملة أخرى. وفى قبول تفسير المقر 
بالناقصة واللغشوشة تفصيل مر 'فى بابه» ولو فسر المعلق بالمغشوشة. أو المجتادة قبل 
ناقصة كانت أو زائدة قال الشيخان: ولو أتت بمغشوشة, فإن كانت هى الغالبة فقد 
قطع المتولى والبغوى بأن اللفظ ينزل عليها ويقع الطلاق بإعطائهاء وأطلق الغزالى أنه لا 
ينزل عليهاء فلا يقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالصة لكن تسترد ما أعطته. وتعطيه 
مغشوشة لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة, وألزمئا 
الغالب على موجب اللمعاوضة قالا: ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالى أصح.ء ثم قالا: 
وإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل نراجعه ليعتبر عن مقصوده أم نأخذ 
بالظاهر إلا أن يفسر؟ فيه احتمالان فى البسيط» قال فى الروضة: أفقههما الثانى, 
وإن كان الغالب الخالصة فلا تطلق إلا إذا أعطت ما يبلغ نقرته ألفا. وهل يملك 

قوله: (وقد يتقدم إلخ) يفيد أنه لو أضاف لزوم المقر به إلى ما بعد الغلبة يتعين الغالب» 
فراجعه. 

قوله: (بمعاملة أخصرى) لعل المراد.معاملة لا تعلق لما بالغالب كالقرض» وعبارة 
الروضة: وريما تقدم الوحوب على الضرب الغالب») أو وحب فى بقعة أخرى. انتهى. أى: 
غير ما غلب فيها ذلك الغالب. 

قوله: (ولو أنث بمغشوشة) أى: لا تبلغ نقرتها ألفا. 

قوله: (وأطلق الغسزالى) أى: أطلق القول بعدم الوقوع بالمغشوشة سواء قلنا بصوز 

قوله: (وأطلق الغزالى إلخ) أى: لأن اسم الدرهم هنا إنما يقع على قدر الدرهم 
الإسلامى من الفضنة الخالصة المضروبة. انتهى. من الروضة. 

قوله: (على صفة) وهى قدر الدرهم الإسلامى من الفضة الخالصة. 


قرله: (قبل) ظاهره مطلا من غير اعتبار التفصيل المار فى الإقرار. 

قوله: (فهل نراجعه) أى: حيث أطلق. 

قوله: (وإن كان الغالب الخالصة) أى: وقد أتت مغشوشة؛ وقوله: فلا تطلق تلاهر السياق أن 
هذا الحكم عند الغزالى أيضا. 


ثوله: (ظاهره مطلقا) عبارة الروضة: ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة فإن “كانت زائدة ثبل على 
المذهب, وإن كانت نائصة ثبل قطعا لأنه توسيع لباب الطلاق. انتهى. 


باب الخلع ههة١‏ 
الزوج الغشوش المدفوع إليه لأن قبضه اعتبر فى وقوع الطلاق. فكذا فى إفادة الملك أم 
لا لأن اللعاملة تنزل على الغالب وجهان؛ وعلى الأول الغش عيب فله الرد به. 
ويرجع عليها إذا رده بمهر الثل لا ببدل المغشوش لأنه كالعرض. بخلاف الوازنة التى 
من غير غالب نقد البلد. قال الرافعى: وينبغى ألا يملك الغش بنفسه فى هذه الصورة 
لأنه إذا بلغت الفضة الخالصة ألفا بقى الغش شيثا آخر مضموما إلى النقرة فلا يملكهء 
كما لو ضمت إلى الألف ثوبا. قال فى الروضة : ظاهر كلام القائل بالملك أنه لا ينظسر إلى 
الغش لحقارته فى جنب الفضة؛ ويكون تابعا كما فى مسألة نعل الدابة» (و) وقع 
بائنا بإعطاء (المعيب)؛ ويملكه الزوج فيما لو علق بإعطاء شىء. ووصفه بصفات 

قوله: (وهل يملك الزوج المغشوش) رحح صاحب الروض أنه يملكه لما ذكر. 

قوله: (اعتبر فى وفوع الطلاق) لأن التعليق إنما يتوقف على ما يشمله اسم الدرهم؛ 
وهو قدر الدرهم الإسلامى من الفضة الخالصة المضروبة وذلك موجحود هنا ولا يتوقيف 
على ما هو الغالب لقلته كما مر فى الشرح. 


قوله: (إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفا) قد يوحل من ذلك الاكتفاء بإعطاء ذلك فى مسألة 
الغزالى السابقة لأنه إذا كفى إعطاء المغشوش الذى يبلغ خالصه ألفا فى حال كون الغالب 
الخالص؛ ففى حال كون الغالب المغشوش بالأولى فليتأمل. 

قرله: (وهل بملك الزوج المغشوش المدفوع له أى: فيما إذا أتنت بالمغشوشة وكان الغالب 
الخالصة, ثم انظر فى قوله: إلا إذا أعطت إل هل يصح من الغزالى» ومن صحح مقالته أن يقول: 
ههنا ممقتضى هذا الاستثناء كذا بخط شيخحنا البرلسى» فإن كان مراده يما أشار إليه من الإشكال 
أن الوقوع هنا بإعطائها من المغشوش ما يبلغ نقرته ألفا ينافى ما تقدم عن الغزالى أنه لا يقع 
الطلاق إلا إذا أعطت الخالصة» فيمكن أن يجاب عنه بأن المراد بإعطاء الخالصة إعطاء نقرة تبلغ 
ذلك المقدار أعم من أن تكون متميزة عن الغش» أو مصاحبة كما هناء وعلى هذا يستوى ما هناء 
وما تقدم فى الاكتفاء فى الوقوع بإعطاء كل مسن النقرة المتميزة والمصاحبة للغش حيث بلغت 
ذلك المقدارء فليتأمل. 

قرله: (والمعيب) وله رده وأذ مهر المثل كما سيأتى. 


قوله: (يدافى ما تقدم إل) لا مناناة لأن ما تقدم مفروض فيما إذا أعطته مغشوشا لا تبلغ نقرته ألف. 
درهم؛ وما هنا فيما إذا أعطته مغشوشا تبلغ نقرته ذلك وهو حاصل ما فى الحاشية. 
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السلم » ووجد بها عند الإعطاء لشمول الاسم» فإن لم يوجد بها لم يقع كما يعلم مما 
سيأتى» (و) وقع بائنا بإعطاء الهروى» ويملكه الزوج (فى) قوله خالعتك أو طلقتك. 

(على ذا) الثوب (وهو مروى) بسكون الراء (أو على» ذا الثوب) المروى كما بينه 
بقوله (والمروى وصفا جعلا). 

(أو) على (أنه مروى وهو) فى الواقع (هروى) فى الصور الثلاث إذ لم يوجد فى 
الأخيرة إلا خلف الشرطء» وهو لا يوجب الفساد بل خيار الردء وأما فى الأوليين فلأنه 
أشار إلى عين الثوب» ولم يشترط الوصف بل ذكره ذكر واثق بحصوله. بل لو اشترطه 
لم يؤثر أيضا لا قلئاه» وليس قوله : وهو مروى هنا كهو فى قوله: إن أعطيتنى هذا 

قوله: (كما فى مسألة نعل الدابة) أى: إذا باع الدابة منعولة فإنه يتبعها نعلهاء وبملكه 
المشئرى سواء ملكه له البائع أو لا. انتهى. رشيدى. 

توله: (ووقع بائنا باعطاء امهروى إلخ) ظاهره أنه يكفى الإعطاء هنا عن القبول» وهو 
مخالف لما مر أنه إنما يكفى عند التعليق عليه؛ وعبارة شرح الروض مع المعن: فإن بحر 
الطلاق فقال: طلقتك أو حالعتك على هذا الثوب المروى» أو وهو مروى فقبلت» وأعطته 
له وبان هرويا طلقت ولح يرده إذ لا تغرير من جهتهاء ولا اشزاط منه للوصف. انتهى. 
وهو يفيد أنه لابد من القبول والإعطاء؛ بل مقتضى ما مسر من أنه لو خالعها على عين 
فتلفت قبل القبض لزمها مهر المفل أنها تطلق جرد القبول» فتدبر. 

قوله: (وهو لا يوجب الفساد) بل حيار الرد أى: ويرجع بمهر المثل» وإن لم تنقشص 
قيمة الهروى عن المروى لاشتمال هذا العقد على صفة فأوقعنا بها ومعاوضة فاألزمنا ذلك 
على موحبهاء وأما فى الصورتين الأوليين فلا رد حلافا للحاوى إذ لا تغرير من حهتها 
ولا اشتراط منه للوصف» وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله. بمخلاف ما لو قالت: جالعنى على 
هذا الثوب المروى؛ أو على هذا الثوب وهز مروى فخخالعها عليه فبان هرويا فإن له الرد 
لأنها غرته. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بل لو اشوط أى: فى الثالثة. وب.رن. 

قرله: (لا قلنا) أى: إذ لم يوحد إِلم. 

قرله: (وليس قوله وهو مروى إل) هذا إشارة إلى بحث الإمام الرافعى حيث قال قوله: وهو 


باب الخلع لاه ١‏ 
الثوب وهو مروى فبان هرويا حيث لا يقع الطلاق كما سيأتى لأنه دخل ثم على كلام 
غير مستقل. وهو إن أعطيتنى فتقيد به بخلافه هنا. قاله الرافعى وقضيته أنه لا يقع 
فى إن أعطيتنى هذا الثوب المروى فبان هرويا أو عكسه وهو وجه, والأصم فى الروضة 
وأصلها الوقوع لأن الصيغة ليست صيغة شرط» بل صيغة واثق بحصول الوصف لكنه 
فكان بعد الشرط الذى لا يدخل إلا على الجمل أقوى فى الربط بخلاف قوله المروى 
لكونه مفرداء ولو قال: خالعتك أو طلقتك على هذا الثوب على أنه كتان فبان قطنا أو 
عكسه لم يملكه؛ وبانت بمهر المشل بخلاف صور الروى لرجوع الاختلاف هنا إلى 
الجنس. وهناك إلى الصفة (ورد) الزوج (إن شا) فى الصور الخمس المغلوب» والمعيب 
والهروى فى صوره الثلاث للخلف (قلت ذا) أى: رد الهروى (غير قوى). 


قوله: (الوقوع) ويجب مهر المثل لآن الخطأ فيه صيره كابمجهول. صرح به ابن المقرى. 
انتهى. شرح الإرشاد الصغير؛ لكن فى الإسعاد أنه يقع بائنا بالمسمى. انتهى. أى: لأنه لا 
تغرير» واعلم أنه فى شرح الإرشاد فرض هذه المسائل فى التعليق بالإعطاء والشارح كما 
ترى فرض مسائل الهروى والمروى فى غيره كما يفيده قوله فى قوله: مالعتك أو طلقتك 


هروى أفاد الاشتزاط فى قوله: إن أعطيتنى هذا الثوب وهو هروى حتى لا يقع الطلاق إذا لم يكن 
هروياء فلم يفد الاشتراط فى قوله: عحالعتك على هذا الثوب وهو هروى حتى يتمكن من الرد إذا 
لم يكن هرويا كما فى قوله: محالعتك على هذا الشوب على أنه هروى؛ ثم ساق الجواب كما 
ذكره الشارح وبه تعلم أن ما أفهمه كلام الشارح من أن ثمرة الإإشكال عدم الطلاق ليس مراد 
المستشكل» كذا خط شيخنا. 

قوله: (والأصح فى الروضة وأصلها الوقوع) أى: بائنا بالملسمى ولا رد كما صرح بذلك فى 
الإسعاد» ونقل الوحرى من كلام الشيخين ما هو ظاهر فيه رادًا به على ما فى شرح الإرشاد 
لابن المقرى من أنه يجب مهر المثل لأنه وصفه بغير وصفه. هذا مختصر ما كتبه شيخنا بخطه الله 
أعلم. 


قوله: (وقد يفرق [2) فيه نظر. وب.ر). 


كوله: (فلم لم يفد) أى: بناء على المعتمد من أنه ليس له الرد فى الصورتين الأوليين؛ خلافا للحارى. 
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(فى الصورتين الأوليين) من صوره (إذ لا » شرط) منه (ولا تغرير منها أصلا) 
وهذا ما فى الروضة؛ وأصلها عن البغوى من غير مخالفة لكن ما فى الحاوى هوما 
فى الإبانة» والنهاية» ومختصرهاء والبسيط» واقتضاه كلام ابن الصباغ وغيرهء وإن 
فرضوه فى الثانية إذ الأولى مثلهاء وهو الموافق أيضا لما صححه البغوى من ثبوث 
الخيار فى شراء دابة تحفلت بنفسها كما مرء ومثل قوله على أنه مروى خالعنى على 
هذا الثوب فإنه مروى للتغرير. 

(وجائز حينئذ) أى: حين إذ رد ما ذكر. (للبعل» طلاب غالب) أى: طلب 
الغالب فى رد المغلوب (ومهر المثل) فى رد المعيب والهروى؛ بخلاف ما لو قال: 
خالعتك أو طلقتك على عبد و وصفه بصفة السلم فقبلت» وأعطته عبدا بتلك الصفة 
فبان معيبا ليس له عند رده طلب مهر المثل» بل يطلب عبدا سلميا كما فى السلم 
والفرق أن الطلاق وقع» ثم قبل الإعطاء بالقبول على عبد فى الذمة؛ وهنا إنما وقم 


قوله: (أولا شرط منه) أى: بخلاف الصورة الثالئة.وب.رء وقوله: ولا تغرير احازاز عن مو 
ما سيأتى فى كلام الشارح. 

قوله: (فى شراء دابة تحفلت) قد يفرق بكثرة التقصير هنا فإن الشوب مع مشاهدته يسهل 
الوقوف على وصفه ولو بسؤال أهل الخبرة) ولا كذلك التحفل» فليتأمل. 

قوله: (فانه مروى) يحتاج لفرق واضح بين هذا وما فى الصورتين الأرلئين» ولم كان هذا 
تغريرا دون ما فيهما. 

قوله: (للتغرير) قد يتنضى أن الحكم كذلك فى سالعنى على هذا الثوب المروى؛ لككنه تقالف 
زيادة المكن أى: قلت إلم, 

قوله: (وهنا إنما وقع بالإعطاء) أى: فى غير مسألة الهروى- يعنى مسألة المعيب-- وأما مسألة 
الهروى فالعرض فيها معين فلا إشكال فى الرجوع فيها إلى مهر المشل عند الرد واعلم أن هذا 

ثوله: (الشارح لأن الصيغة لبست صيغة شرط بل [ ل هذا يأتى فيما لو ثال: أصلى بهذا زيد؛ وشا 
ثالوا فيه عند الخنطأ لا تنعقد صلاته؛ فلعله رأى ضعيف كما هناء 

ثوله: (يحتاج لفرق) الفرق أن الأوليين من حائبه فسبحان من لا يسهوء وكذا يقال فى ثوله بعد 
لكنه يخالف زيادة المان, 

ثوله: (فالعرض فيها [خ) وأيضا هى لا تعليق فيها على ما سلكه الشارح؛ فالووع فيها بالقبول قبل 


باب الخلع ١48‏ 
بالإعطاء فتعلق بعين العبد فأشبه ما لو خالعها أو طلقها عليه. قال الزركشى: 
ويستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر الثل ما إذا كانت قيمة المعيب أكثر من مهر 
المثل. وكان الزوحج محجورا عليه بسفه أو فلس لأن ذلك يفوت القدر الزائد على 
السفيه. أو الغرماء. 

(و) وقع بائنا (بالمعين الذى تبينا) أنه (للغير) أو تعلق به حق كالكاتب فيما لو 
علق بإعطاء معين لتعينه بالإشارة. (والزوج له المهر) لا قيمة المعين وعليه رده. 
وخرج بالمعين غيره وسيأتى حكمه» وقوله : (هنا) تكملة. 

(وبغصيب) أى : ووقع بمغصوب (خمرة) بأن كانت محترمة أو لذمى فيما لو 
علق بإعطاء خمرة (لا) بمغصوب (قن + ولا مكاتب) ونحوهما كمشترك ومرهون فيما 

قوله: (فتعلق بعين العبد) أى: أو بدله وهو مهر المثل كما فى شرح الإرشاد. 

قوله: (لا بمغصوب) دحل فيه ما لو كان عبدها مغصوبا فأعطته للزوج فإنها لا تطلق» 
كما قاله الشيعخ أبو حامد وإن بحث الماوردى الوقوع, نعم لو حرج بالدفع عن كونه 
مغصوبا فلا شك فى الطلاق؛ كما قاله الأذرعى. انتهى. رخ.طء على المنهاج. 
الفرق يرد عليه مسألة المغلوب فإن الرحوع فيها بالغالب» كذا بخط شيخناء وقوله: فإن الرحجصوع 
.فيها بالغالب يعنى مع أن الطلاق فيها إنما وقع بالإعطاء» وقد يجاب بأن الدراهم لما كانت متمائلة 
وهى قيم الأشياء كان التعلق بشخحص منها كتعلق بالنوع دون صوص ذلك الشخص. 

قوله: (ولم يعينه ولم يصفه) ظاهره أن الوصف كالتعيين فى إنها إذا دفعت غير ملكها تبين؛ 
ويجب مهر المثل فيكون تعيينه بالوصف كتعييئه بالإشارة وهو مختملء؛ ول أر التصريح به. ويجوز 
أن يكون قوله: ولم يصفه احترازا عما لو وصفه بالغصب الآنية قريبا. برلسى. 


الإعطاء كما يفيده شرح الروض» وفرضها حجر فى شرح الإرشاد فى التعليق؛ فيكدون الوقوع فيها 
بالإعطاء كمسألة ا معيب» نتأمل. 

ثوله: (وقد يجاب إل الأولى الدواب بأنه إثما رجع فيها بالغالب لأنه لا تعيين هناك بوصفهء ولا 
غيره والمعاوضة تنزل على الغالب» وهنا لما وصف بصفات السلم لم يتأت النظر للغالب؛ بل أماذلك 
الموصوف أو بدله وهو مهر المثل؛ فتدبر. 

ثوله: (وهو محدمل) عبارة شرح الإرشاد لحجر: ويقع بائنا.بمهر مثل طلاق معلق بإعطاء نحو عبد؛ أو 
ثوب معين استحق) أو بان العبد مكاتبا مئلا لا إن علق بإعطاء غيره أى: المعين بأن لم يصفه بصفات 
السلم؛ كأن أعطيتتى عبدا تأعطيته عبدا ثم استحق لأن الإعطاء يقتضى التمليك إذا أضيف لما ينصور 
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لو علق بإعطاء عبد» ولم يعينه ولم يصفه لأن الإعطاء يقتضى التمليك إذا أضيف إلى 
بحال بخلاف ما إذا أضيف إلى ما لا يتأتى تمليكه. فلا يختلف الحكم فيه بكونه 
مغصوبا وغير مغصوب اكتفاء بصورة الإعطاء فى مثله دون حقيقته لتعذرها. وقيل يقع 
بذلك أيضا لأنه لا يملكه فلا فرق. فلو وصف القن بكونه مغصوبا فخلاف مرتب وأوى 
بالوقوع. قال الرافعى : وهو الظاهر لدلالته على أنه لم يقصد تملكه. قال: وعلى هذا 
قال إن أعطيتنى هذا العبد الغصوب فأعطته وقع الطلاق بائنا على المذهب ويرجع 


قوله: (بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنابمهر المثل كما سياأتى؛ 
وما لا يقبله» كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نموهما. 

قوله: (لأنه لا يملكه) أى: لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره فى أن الوقوع بمهر 
المثل دون العبد ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتى قريبا فى الشرح. 

قوله: (ولم يصفه) شامل لصفة السلم وغيرهاء وقيد بذلك لأنهم إنما صرحوا باستثناء المغخصوب 
عند عدم الوصفب؛ وأطلقوا فيما لو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة السلم أو بغيرها بأن لم 
يستوفها إنها إن أعطته عبدًا بالصفة طلقت به فى الأول» وهر المثل فى الثانية وسكتئوا عن التفرقة 
بين المغصوب وغيره وإن أعطته عبدًا لا بالصفة لم تطلق ولا يخفى إشكال إمللاقهم فى ذلك مع 
تعليلهم مسألة المثن بأن الإعطاء يقتضى التمليك إذ قضيته التفرقة فى الموصوف أيضاء فليحرر. 

قوله: (وما لا يقبله بحال) أى: كالمغصوبء وفارق ما سلف فى المعين لتعينه بالإشارة فى 
تحصيل الصفة. وب.ر). 

قوله: (لأنه لا يملكه) أى: ولو كان ملكها للجهل به. 

قوله: (هذا العبد) فصوره بالمعين. 


ملكه؛ وإثما خرجوا عن ذلك فى المعين نظبرا لوجحود الصفة. انتهى. وهو يفيد الوتوع فى المرصوف 
بصفات السلم نظرا لوحود الصفة ,مهر المثل كالمعين بالإشارة» ويفيد عدم الوتوع بالموصوف بغير صفة 
السلم إذا كان مكاتبا أو مرهوناء أو مشتركا لعدم ما يقوم مقام التعين بالإشارة. 

كوله: (وسكتوا عن التفرقة [ل) كيف هذا مع تولهم: طلقت به فى الأولى فإنه مسرم بأنه غير 
مغصوب فى الصورتين؛ أما المغصوب فإن كان موصوفا بصفة السلم نهو كالمعين بالإشارة؛ وإلا غلا 
طلاق لعدم ما يقوم مقام الإشارة» كذا يؤخحذ من شرح الإرشاد. 


باب الذلع دسل 
بمهر المثل أما لو أعطته قنا لها لم يتعلق به حق فيقع باثناء لكن لا يملكه لأنه 
مجهول فلا يملك بمعاوضة ويرجع بمهر امثل (و) لا يقع فى قوله (إن أعطتنى). 

(عرسى هذا الثوب وهو مروى) فهى طالق (وبعد أعطت) له الثوب (وهو غير 
المروى) لعدم وجود الشرط وتقدم الفرق بينه وبين قوله خالعتك أو طلقتك على هذا 
الثوب مروى فقبلت ثم بان أنه هروى» وفى الأم: لو قال لها إن أعطيتنى عبدك 
فأعطته إياه فإذا هو حر طلقت بمهر المثل واستشكله ابن الرفعة بأن عبدها لم يوجد 
فلم تتحقق الصفة. قال إلا أن يقال إن الشافعى غلب الإشارة على العبارة. ويكون 
ذلك فيما إذا أشار إلى معين بأن قال عبدك هذا. قال الأذرعى: وهذا مراد نص الأم 
ففيها بعد بنحو ورقتين ما يدل له دلالة ظاهرة. 

(و) وقع بائنا فى قوله أنت (طالق منى إن ضمنت «٠‏ ك ألفا أو) أنت طالق (على 
كذا إن شئت). 

قوله: (ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رحعيا كذا فى الروضة؛ ثم قال: 
ولو قال: إن أعطيتنى زق حمر فأنت طالق فإن أتت بخمر مغصوبة بأن كانت محتزمة أو 
لذمى» فإن قلنا فى العبد المغصوب يقع الطلاق فهنا أولى وإلا فوجحهان أصحهما الوقوع 
لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما لا يتأتى ملكه, والثانى المنع ويحمل على ما تخقص به يدا 
كما حمل لفط العبد على ما احتصت به ملكا. انتهى. وهو يفيد أن الوقوع فى مسألة 
الخمر مرتب عليه فى مسألة المغصوب عكس ما فى الشرح؛ فلعل مراده أنه مرتب على 
الوقوع فيما لو علق بإعطاء معين تبين أنه للغير» وهى المسألة السابقة على مسألة الخمر. 

وقد حكى فى الروضة الخلاف فيها وجهين أحدهما: لا يقع والنانى: وقوعه للإشارة 
ويرحع لمهر المثل» والظاهر أنه أولى بالوقوع سواء. 

قال: إن أعطيتنى هذا القن المغصوب أو قنا مغصوبا لتصريحه بالمانع فيهما ويدل لذلك 

المفيد أن هذا التعبير ليس بلازم فليتأمل. 

قوله: (وهو غير مروى) أى: بخلاف المروى فإنه يقع بائنا كما سلف فى الشرح. ولا رد كما 
بيناه فى هامشه. وب.ر). 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو طلقى) نفسك إن ضمئت دى ألفا أوعلى كذا إن شئت (فجاوبت) بأن قالتك فى 
الأولى (ضمنت» و) فى الثانية (شئت أو قالت له) فيها قبلدت (و) فى الثالثة 
ضمنت. وفى الرابعة شئت أو قبلت (مع) قولها فيهما (طلقت) سواء قدمته على 
ذلك. أم أخرته» وأفهم اعتباره العية أنه لا يكفى أحد اللفظين وهو كذلك لأنه فوض 
إليها التطليق بشرط فلابد منهماء ولا يغنى عن الضمان الإعطاء., ولا المشيئة لأنه 
العلق عليه ولو ضمنت أقل من ألف لم يقع أو أكثر وقع لوجود الصفة مع زيادة» 
بخلاف ما لو قال: خالعتك أو طلقتك على ألف» فقبلت بأكثر لاشتراط التوافق فى 
صيغة المعاوضة, والمراد بالضمان هنا الالتزام كما مر مثله واكتفاؤه بقبلت بدل شئت 
تبع فيه كأصله الغزالى» والذى قطع به المتولى» واختاره الإمام وصححه فى الروضة 
تعين المشيئة لأن التعليق بهاء فينصرف إليها دون القبول لأنه ليس بمشيئة» وفيه 
إشعار باعتبار اللفظ حتى لا يغنى الالتزام عن الضمان ولا الإسقاط عن الإبراء ويحتمل 
إغناء المرادف كهذين الثالين دون غيره وهو المتجهء وفى كلامهم ما يدل له ومثل أن 
فيما ذكر إذا ونحوها وأفهم قوله: فجاوبت بألفا اعتبار الجواب فورا وهو كذلك 
بخلاف ما إذا علق بمتىء» أو تحوها كما مر. 

(و) لو قال: (طلقت) ولم يتعرض للعوض (وقد» قالت له طلق بألف) فينظر (إن 
قصد). 

(به ابتداء) لا جوابا «فهو رجعى) لاحتماله» فإن اتهمته حلفته (وإن» يجب 
به) أى: يقصد به الجواب (أو لم يرد) به (شيئا) من ذلك (تبن) منه بالألفء فلو 
ترك البيان حكم له بالبيئونة والعوض نظرا للظاهر. 


للفلل ا لي 0 0 ا ااا ا ا اا اا ا 2000 


قوله: (أو أكثر إل) قال فى شرح المنهج: ثم الزائد يلغو ضمانه, وإذا قبض فهو أمانة عنده. 
انتهى . 

قوله: (ولم يتعرض للعوض) وكذا لو تعرض له يصدق بيمينه فى قصد الابنداء كما يعلم بما 
تقدم قبيل قول المصئف: قلت من الشروط. 


باب الخلع يحل 

و(إن عددا) من الطلاق كطلقتين (تطلب) زوجته (بألف فاتفق) جوابه مع طلبها 
بأن طلقها ثنتين فى المثال (أو زاد) على ما طلبته كأن طلقها ثلاثا (أو أفادها) 
البينونة (الكبرى) كأن طلبت مثه ثلاثا وكان لا يملك عليها إلا واحدة فطلقها 
الواحدة (استحق) عليها. 

(ألفا) أما فى الأولى فظاهرء وأما فى الثانية فلتضمنه الإجابة كما لو زاد العامل 
فى الجعالة بخلاف نظيره ؤ فى البيع ! إذا قال : بعنى هذا بألف ٠‏ فقال: بعتكه مسع ذاك 
بألف لا يصمح لأنه معاوضة محضة. والخلبع شسبيه بالجعالة ولأن تمليك الزائد لا 
يستقل به البائع بخلاف إيقاع الزائد على طلقتين. وأما فى الثالشة فلحصول مقصود 
الثلادث بتلك الواحدة وهو الحرمة الكبرى سواء علمت أنه لم يبق لها إلا واحدة أم لا 
(وإلا) أى: وإن لم يوافقها فى العدد ولا زاد عليه ولا أفادها البينونة الكبرى بأن 
نقص عنه ولم يفدها الكبرى استحق (القسط) أى: قسطالمسمى (مما نطقا) به من 
العدد بالنسبة إلى ما طلبته وإن زاد على الثلاث» فلو طلبت ثلاثا أو عشرا بألف فطلق 
واحدة وهو يملك عليها أكثر منها استحق ثلث الألف أو عشره. وإن طلق وهو يملك 
عليها الثلاث ثئتين استحق ثلثيهء أو عشريه أى: خمسه. أو نصف واحدة استحق 
نصف الثلث أى: له أو نصف العشر نظرا لما أوقعه لا لما وقع » أو واحدة ونصفا 
استحق نصف الألف لا ثلثيه نظرا لذلك» ولو (قالت): طلقنى (ثلاثا بكذا) كألف 
وهو يملك عليها الثلاث (فطلقا). 


لل ل ل ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا لل ل ا أ أ ل 0 


قوله: (فطلقها الواحدة) لو طلقها نصفها يستحق أيضا الألف كما فى مط شيخنا الشهاب 
الرملى. 

قوله: (أكثر منها) شامل لثنتين فقطء وقد يؤيده صورة العشر فتأمله. 

قوله: (وإك طلق ثنتين) لو طلق ثنتين ونصفا فيحثئمل وهو قياس ما سبق عن مط شيخنا 
الشهاب الرملى استحقاق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى. 

قوله: إ(استحق نصف الألف) أى: فيما إذا طلبت ثلاثا, 


الملا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(واحدة به وطلقتين » مجانا اقتصر) أنت فى الإيقاع (على هاتين) الطلقتين لأنه 
يستقل بالطلاق مجانا فتقعان رجعيتين؛ ولا تقع الأولى لعدم التوافق كما لو طلبت 
واحدة بثلث ألف فطلقها واحدة بألف» وهذا ما قال الإمام أنه القياس الحق وتبعه 
الغزالى وغيره» وقال الشيخان: إنه حسن متجه لكن منقول الأئمة أن الأولى تقع بثلث 
الألف لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة» ولا تقع الباقيتان للبيئونة. قالا: وهو 
بعيد وإن أمكن حمله على ما لو طلقها واحدة بثلث المسمى وثئتين مجاناء ٠‏ فليفعل ولا 
إشكال لوافقته ما اقتضاه طلبها من التوزيع ٠‏ وعلى القياس اللأكورء لو أوقع عليها 
وهى مدخول بها واحدة مجاناء وثنتين بألف وقعت 00 دون الثنتين وعلى المنقول 


وقعت الواحدة مجائا » والثنتان بثلثى الألف ولا ب يستحق الكل وإن حصل مقصودها 
لأن ذلك إئما يكون إذا أوقع المملوك من الطلاق فى مقابلة الال» وهنا أوقع بعض 
الملوك مجانا. 


(وإن يطلق) بعد طلبها ثلاثا بألف وهى مدخول بها (طلقة مجانا » وباقيا) أى: 
والباقى وهو ثئتان (بثلثيه) أى: المسمى (كانا) أى: الطلقة والباقى. 


لاومو ف م ةو مايا0 


قوله: (وهذا ما قال الإمام إنه القياس الحق) مشى عليه فى الروض ثم قال: ولو قال: ثلانا 
واحدة بألف وقعت الثعلاث والحدة منها بثلثه. قال فى شرحه: وهذا ما قاله الأصحاب وفيه كلام 
الإمام السابق كما ذكره الأصل» فعلى قوله: لا يقع الاثنتان رحعيتان وكان اللائق بالمصدف أن 
يبمشى على قوله كما مشى عليه فيما مر. انتهى, 

وقد يجاب عنه بأنه إنما مشى فى هذه الصورة على قول الأصحاب لظهور الفرق بين ما هناء 

قوله: وأو أطلق) أى: والحال أنه صرح بإضافة المال إليها. وب.ر). 

قوله: (كما مر) أى: الوقوع بائنا والوقوع رجعيا. 

ثوله: (ولو قال ثلاثا إّ) أى: حوابا لقوها طلقنى ثلاثا بألف. 

توله: (مشى عليه فى الروض) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى ما مشى عليه الروض فى الموضعين 
لظهور الفرق بينهماء فإنه ثى الأولى خخالفها فى العدد» والعوضء؛ ونى الثائى نالف فى العوض دون 
العدد. اتهى. 0 ال 0 


باب الخلع ١‏ 

(كقوله) أى: كما أوقعهما أما الأولى فلاستقلاله بالطلاق مجاناء وأما الباقى 
فلقضية التوزيع » فإن لم تكن مدخولا بها بانت بالأولى فلا يقع ما بعدها (أما اختلاع 
أجنبى» مصرح نيابة) أى : بنيابته عن الزوجة (بالكذب) أى: مع كذبه فيها فلغو 
كما سيأتى» أى: لا يقع به طلاق لارتباطه بالعوض ولم يلتزمه واحد منهما فأشبه ما 
لو كان الخطاب معها فلم تقبل. 

(أو) اختلاع (طفلة) أو مجنونة فلغو لأن عبارتهما ملغاة وظاهره أنه لا فرق بين 
الميزة وغيرها وهو ما رجحه الإمام والغزالىء ورجح البغوى وقوعه رجعيا فى المميزة 
كما فى السفيهة. قال الرافعى: والوجهان قريبان من الوجهين فيما لو علق الطلاق 
بمشيثتها فقالت شئت أو هما كما قال» ويؤيد قول البغوى: بئاء المتولى ذلك على أن 
للصبى عمدا أم لا والأصم نعم. ورجمح قول البغوى البلقينى والزركشى ونقلاه عن نص 
الأم. (أو) اختلاع (والد) للزوجة (بملكها)؛ وقد (صرح إنى نائب) أى: بنيابته 
عنها (فى فكها) من النكام وهو كاذب. 

(أو بولاية) له عليها فلغو لأنه ليس بوكيل ولا ولى فى ذلك إذ الولاية لا تثبت له 
التبرع بمالها. فلو صرح باستقلاله وقع الطلاق بائنا بمهر اللثل. أو أطلق وقع رجعيا 
كما مرء أو خلعه بملكه كخلع الأجنبى (أو) اختلاع (الوكيل له) أى: للزويم حيث 
(ينقص عن مقدر قد وكله) بالاختلاع به. 

(أو عند الإطلاق له ينقص عن» ما هو مهر الثل) أى: أو حيث ينقص عن مهر 
الثل عند إطلاق موكله بأن لم يقدر له شيئا فلغو كما فى البيع», وهو فى الثائية ما 
صححه فى المنهاج كأصله»ء وقال الرافعمى: كأنه أقوى توجيهاء وقال فى الشرح 
الصغير إنه الأقوى» وإليه ذهب البغوى وصحم فى أصل الروضة» وتصحيم التنبيه 


ووو ووم ااا الال ليواي يلوه 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقوعه بمهر المثل كما لو خالع بخمرء وحكاه الرافعى عن العراقيين والرويائى وئنص 
عليه الشافعىء وفى المهمات أن الفتوى عليه استنادًا للأكثرين (أو) اختلاع السيد 
(بعنق) بإسكان النون لغة فى مضمومها أى: برقبة (من) أى: أمة له. 

(تحت مكاتب وحر) أى: أو حر كله أو بعضه ولا مهايأة. أو كان الاختلاع فى 
نوبته فلغو لأن وقوعه يؤدى إلى عدم وقوعه إن لو وقع لقارنت الفرقة ملك الزوج 
زوجته. وملكه لها يمنع وقوع الطلاق» قال الرافعى: وهذا كما قالوا فيمن علق طلاق 
زوجته الملوكة لأبيه بموت أبيه أنه لا يقع الطلاق إذا مات الأب. لأن حصول الملك 
حال موت الأب يمنع وقوع الطلاق حتى لو كان الأب قد قال: إذا مت فهى حرة 
وقع الطلاق عند موته. أما اختلاعه برقبة أمته التى تحت رقيق أو تحت مبعض فى 
نوبة السيد فصحيم إذ لا يملكها الزوج حينئذ (يتخذ » لغوا) جواب أما بحذف ألفا 
وهو قليل (وإن زاد وكيلها) على مقدرها إن قدرث. أو مهر مثلها إن أطلقت (نفذ) 
أى: الخلع بخلاف وكيل الزوج إذا نقص عن مقدره كما مر لمخالفته الزويج المالك 
للطلاق. والرأة لا تملكه وإنما يعتبر منها قبول العوض فمخالفة وكيلها إنما تؤثر فى 
العوض. وفساده لا يمنع البينونة» ولأن الخلع من جانب الزوج فيه شوب تعليق 
فكان التعليق بالمقدر وعند نقصه لم تحصل الصفة. 

(ولتعط) الزوجة زوجها إذا زاد وكيلهاء وأضاف الخلع إليها فقال: اختلعتها 
بكذا من مالها بوكالتها (مهر المثل) سواء زاد على مقدرها أم نقص لفساد العوض كما 
زاده بقوله: (فهو) أى: العوض (فاسد ٠‏ وقال فى الحاوى) و (عليه) أى: على 

قرله: (لقارنت الفرقة [لخ) إذ العوضان يتساوقان. _ الارشاد. اي 

قوله: (إذا لقص) قيد به لأنه نير الزيادة هنا. 

قرله: (إنما تؤثر لخ) أى: ولا تدفع طلاقا أوقعه مالكه. 

قوله: (وقال فى الحاوى [ل) المعتمد أنه لا شىء عليه لأنه قضية فساد العوض بزيادته 
فيه مع إضافته إليها. انتهى. وم.ر على المنهاج ومثله حجر. 
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وكيلها حينئذ (الزائد) على مهر مثلها. وإذا غرمه لا يرجع به عليها لأنه التزه من 
عندة. 

(قلت وشيخى) البارزى (كان يستشكله) أى: لزوم الزيادة بأن مهر المثل إنما 
وجب لفساد العوض فلا وجه للزومهاء قال: ولم يتعرض لها الغزالى وكذا الرافعى 
وإئما قال: يلزمها مهر المثل. وهل يطالب الوكيل بالواجب عليها قال الأثمة: لا 
يطالب إلا أن يقول على إنى ضامن فيطالب بما سمى وإن ترتب ضمانه على إضافة 

قال فى المنهاج وشرحه: وإن أطلق بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها وقد نواها فقال: 
اختلعت فلانة بألفين فالأظهر أن عليها ما سمته لأنها الترمته وعليه الزيادة لأنها لم ترض 
بها فكأنه افتداها مما مته وزيادة من عنده. انتهى. وقول (م.ر) وحجر فى الأول أنه لا 
شىء عليه أى: إلا أن ضمن فقال: وأنا ضامن فيطالب من حيث الضمان. انتهى. 
وق.ل) على الخجلال. 

قوله: (فيطالب بما سمى) قال فى أصل الروضة: هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب 
فى طرقهم وفى المختصر تعرض للثله. 

وقال الإمام: ينبغى أن يكون أثر الضمان فى مطالبته بما تطالب به المرأة ولا يطالب 

قوله: (فيطالب بما سمى) أى: يطالب به ولو زائدا على مهر المشل من حيث الضمان؛ 
وظاهره أن الزوج يستحق الزائد فيكون الخلع فى مقابلة مهر المتل خلعا مع الزوجحة وفى 
مقابلة الزائد ملعا مع أحنبى .تدبر. 

قوله: (وإذا غرم لا يرجع به عليها) ظاهره ولو نقص مهر المثل عن مسماهاء وقياس ما يأتى 
عن البغوى الرحوع لما زاد من مسماها على مهر المثل. وب.ر). 

قوله: (ولم يتعرض لا الغزالى | لخ) عبارة الغزالى فى البسيط: إذا حصلت البينونة؛ قلا لاف 
فى أن الوكيل لا يلتزم شيئا لأنه أضاف إلى ماللا تصرفاتهاء وما الذى يلزم المرأة فيه قولان 
الظلاهر» وهو القياس أن الرجوع إلى مهر المئل لفساد العرض ولا نظر فى هذا القول إلى تفصيل 
أصلا, انتهى. وب.ر). 


ثوله: (وفياس مايأتى عن البغوى [ل) يدل عليه التعليل أيضا. 
ثوله: (فى هذا القول) وإما التفصيل فى مقابله» وقد حكاه فى المنهاج وبين ما فيه من التفصيل فى 
الشرح الكبير وثقله الى فانظاره. 


لل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فاسدة لأن الخلع عقد يستقل به الأجنبى. فجاز أن يؤثر فيه الضمان بمعنى الالتزام 
وإن ترتب على ذلك؛ بخلاف ضمان الثمن ونحوه وإذا غرمه ففى التهذيب لا يرجع 
عليها إلا بها سمت. وقد يوجه بأن الزائد تولد مسن فعله وقضيته رجوعها عليه بما 
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قوله: (وقضيته 0 مشى على هذه القضية حجر فى التحفة. 

قوله: زوكذا الرافعى) أى: لم يتعرض ها أى: على الإطلاق بل فيما إذا ضمنء إلا فقول 
الرافعى: إلا أن يقول: على أنى ضامن إِلّ فيه تعرض للزيادة فى الحملة. 

قوله: (قال الأئمة لا يطالب) قد يقال: هلا طولب لأن الوكيل يطالب كما تقرر فج باب 
الوكالة. قال فى الروض: هناك وإن اشترى الوكيل والقمن فى يده طولب وإلا فلا إن اشتزى 
بمعين» وإن اشترى فى الذمة فللبائع عضي الام كنال سيم إن :صدق الوكبيل أ فى 
وكالتهء ولو كان الثمن بيد الوكيل قال فى شرحه: أو صرح بالسفارة فى العقد . انتهسى. وكما 
سيأنى هنا فى قوله: فلو طالب الزوج الوكيل بالجميع» وأخمذه منه إل لا يقال: إثما لم يطالب 
لمحالفته لأن عنالفته إنما تناسب مطالبته لأنها أقرب إلى استقلاله بالخلع السائغ له والموجب لمطالبته. 

قوله: (فيطالب بما سمى) ظاهره وإن زاد على مهر المشل الذى وجب عليها. «ب.ر». أقول: 
قال فى شرح الروض: وإن زاد على مهر المئل . انتهى. «(س.م1. 

قوله: (إلا بما سمت) ظاهره سواء زاد مسماها على مهر المشل؛ أو نقص ومن ثم نش قول 
البارزى الآتى: الظاهر إل ثم قوله: بما سمت مثله مهر المثل عند الإطلاق. رب.ر). 

ننبيه: قد يقال: لم رحع عليها مع عدم إذلها فى الضمانء فإن قيل: ليس هذا من الضمان 
المشهور فيقال هو أولى بعدم الرجوع عند عدم الإذن؛ إلا أن يجاب بأنه وكيل والو كيل عليه 
العهدة فيرجع. 

قوله: (وقد يوجم) أى: عدم الرجوع عليها. 


ثوله: (قد يقال هلا طولب) ثال فى -حاشية التحفة: يمكن الفرق بأن العقد عكن وئوعه للو كيل فى 
البيع لا هنا ومثله فى شرح إغنراء 

ثوله: (وكما سبأتى [ل) فيه أن ما سيأتى عند الإطلاق لففلاء وفرق بينهما. تدبر. 

توله: (وإن زاد) هذا هو المذهبء وئول الإمام ينبغى أن يكون أَثرًا لشمان مطالبته مما تطالب به المرأة 
ضعيف كذا نى الروضة: أى: لأنه إذا ضمن كأنه انتداها يما سمت الذى بدله مهر المثل؛ وبزيادة من عناده. 

توله: (إلا إن يجاب [لخ) فليس الرحوع من حيث الضمان. 
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غرمته زائدا على مسماها وأن يكون استقرارا لزائد عليه ويجىء فيه قول آخر أنه 
يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل. قال البازرى: وهذا يعنى الرجوع 
بالواجب عليها هو الظاهر. فإن مسماها قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل. ومطالبته 
لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد وما استبعده فى الثانية بعيد. ثم 
اقتضاه كلام الناظم كأصله من النسوية بين ضمان الوكيل وعدم ضمانه. صرح به الإمام 
وغيره (وإن يضف) وكيلها الخلع (لنفسه) أو أطلقه ولم ينوها كما أفهمه كلام الإمام 
وغيره (فكله) أى: المسمى على الوكيل لأن خلعه حيئئذ خلع أجنبى. 

(وحيثما يطلق) بزيادة ما بأن لم يضفه لنفسه ولا للمرأة أى: وقد نواها. فيجب 
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قوله: (من الدسوية [خ) أى: من التسوية بينهما فى لزوم مهر المثل بتمامه لما سواء زاد 
على مسماها أو لاء ولا ترحع عليه يما غرمته فى الزائد. هذا هو المراد إن شاء الله تعالى 
وبه يندفع ما فى الحاشية. تدبر. 

قوله: (صرح به الإمام) إن كان غرضه التسوية فى مطالبة الوكيل فكلام النظم لا يقتضنى 
ذلك» وأيضا فالذى فى الروضة عن الإمام أنه يحب أن يكون فائدة ضمان الوكيل مطالبته بما لزم 
المرأة لاما سمى وإن كان غرضه التسوية من حيث لزوم الزيادة فهو قضية كلام النظم كما قال؛ 
وأما نسبته إلى الإمام فقد علمت الذى نسبه إليه فى الروضة؛ وأيضا فصريح كلام الغزالى نفى 
المخلاف فى لزوم الريادة عند عدم الضمان روب.ر). 

قوله: (أى وقد نواها | ل) فعلم أن الإضافة إليها صريحا تورحب فساد العوض واستشكال لزوم 
الزيادة للوكيل كما تقدم بخلاف الإضافة إليها نية فيهما فليتأمل. 


ثوله: (إن كان غرضه إل) اللاهر أن غرضه التسوية بينهما نى لزوم مهر المشل لما سواء زاد على 
مسماها أو نقص؛ فإذا غرمه رجع عليها به لاما سمت؛ وإذا غرمته لم ترجع عليه يما زاد على مسماها 
سواء فى ذلك قال: على إنى ضامن أو لا نخلافا لما نصله الشارح بناء على مطالبته إذا ثال ذلك؛ وبه 
يندفع ما فى الحاشية» و.حاصل مراد الشارح أن المصئف جار على القول الآخر أنه يرجع عليها بالواحب 
عليهاء وهو مهر المثل إذا قال: على إنى ضامن كما أنه هو الواجب عليها إذا لم يقل على إنى ضامن وإلا 
فلم لم ترجع بالزائد إذا لم يقل ذلك مع أن الزائد إنما تولد من فعله وهذا هو التوحيه لعدم لزوم الرائد 
على ما مث طا إذا قال على إنى ضامن على ما ثالواء فتأمل. 

قوله: (واستشكال لزوم الزيادة) أى: وعدم مطالبته إلا أن ضمن؛ مخلاف ما إذا لم يصرح, وئواها 
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(على المرأة ما» سمت) إن سمت شيئا وإلا فمهر امثل لأنها لم ترض بأكثر من ذلك 
(وما زاد)ه (الوكيل) على مسماها أو مهر المثل حينئذ (غرما) أى: غرمه للزوج لأن 
صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه افتداها بمسماهاء أو بمهر المثل وزيادة من عتده. 
وفهم بالأولى أن الحكم كذلك فيما لو أضاف مسماهاء أو مهر المثل إليها وما زاده 
إليهء فلو طالب الزوج الوكيل بالجميع وأخذه منه رجع عليها بما سمتثء أو بمهر 
قوله: كما أفهمه إلخ) خحلافا للغزالى حيث قال: إذا أطلق ول ينوها فالمال عليها. 

قرله: (وحيغما يطلق إل) حاصل المعتمد الذى فى «م.رء أن الوكيل امسر إذا لم يضف 
المال إما أن ينويها هى أو نفسه أو يطلق ومثلها فى حالة الدفع لأنه المطالب حيقذ فهذه 
تسع؛ فإن نوى نفسه حال الاختلاع أو أطلق والفرض أنه خالفها فيما سمته لم يرحجع 
بشىء مما غرم مطلقا فى صور الدفع لأنه حينئذ خلع أحنبى» فإن نواها هى حال الخلع 
فكذلك لا يرحع إن نوى نفسه حال الدفع» وال رجع يما سمته فقط فالرجوع فى صورتين 
وعدمه فى سبع ومثل هذا كله فى العبد المأذون له فى الوكالة بخلاف غير المأذون فإنه 
يرحع إذا غرم بعد العتق إن نواها حال الدفع سواء نواها حال الاخشلاع أو أطلق وفيما 
عدا ذلك لا يرجحع؛ ويفرق بأن كونه رقيقا غير مأذون قريئة صارفة عند الإطلاق عن أن 
يكرن خلع أحنبى لأنه ليس أهلا للالتزام حالا بخلاف الحر والمأذون» ولما كانت مطالبته 
متأحرة إلى ما بعد العتق كان أداؤه كالأداء المبتدأ فأحتيج لصارف عن التبرع بضلاف الر 
والأذون فإن التعليق بهما عقب الخلع قرينة على أن الأداء إئما هو عن حهتها فلم يشرط 
فى الرحوع قصده بل يكفى الإطلاق فتدبر. 

قوله: (لأن صرف اللفظ إليه يثمكن) هذا التعليل قد يشكل فيه بأن نيتها مائعة من صرفه إليهء 
ويجاب بأن نيتها بالنظر إلى الزيادة على المأذون فيه من قبلها كالعدم فيواخحذ بتلك الزيادة ولا يمنع 
منه ألبتة وب.راء 

قوله: (فلو طالب الزوج الوكيل إ) ظاهره رحوعه لصورتى الإطلاق والإضافة وعلم أن 


الوكيل لا يطالب إذا لم يضمن مع الإضافة صريحا ويطالب مع الإضافة بنية. 
لني كين اث 
وزاد على مسماها فإنه يطالب .ما زادءوإن لم يضمن. ثاله المحشى فى حاشية التحفة لكسن تركه هنا لأن 
ما ذكره بعد يتضمن الحواب عنه؛ وثد يقال: إنه لما كانت نيتها بالزائد كالعدم لم تقض نساد العبوض» 
ولم يشكل معها لزوم الزيادة للوكيل بخلاف التصريح فإن فيه مخالفة صريحة وإبعادا له عن الضمان» فتأمل. 
ثوله: (والإضافة) أى: لها وهى المتقدمة نى كوله: ولتعط إل لكن هذا حلاف اللاهر لتقدم ذاك.ما 


شبن نه 
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الثل. ولو خالف الوكيل فى الجنس كأن قالت خالعنى بدراهم فخالع بدنائير أو 
بثوب بانت فى الأصح, ثم إن أضاف الخلع إلى مالها ولم يقل وأنا ضامن فالرجوع 
عليها بمهر الثل على الأظهر. وإن قال وأنا ضامن أو لم يضف إليها لم يرجع إلا 
ببدل ما سمت. ذكره فى الروضة وأصلها. 


قوله: (فالرجوع عليها) أى: إن دفع وإلا فهو إذا لم يقل: وأنا ضامن لا يطالب 


كلخ تنم قن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الطلاق 

هو لغة: حل القيد والإطلاق»؛ وشرعا: عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وعرفه 
النووى فى تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. والأصل 
فيه قبل الإجماع الكتاب لقوله تعالى: #الطلاق مرتان» [البقرة 9؟1] وقوله: «إيا 
أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق ]١‏ والسنة كقوله: وَل 
«أتانى جبريل فقال لى راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة» رواه 
أبو داود وغيره بإسناد حسن. وكقوله: «ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من 
الطلاق) رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه. والاحتجاج بأنه وله راجع 
سودة أنكره ابن حزم. وقال: لم يطلقها قط. وللطلاق أربعة أركان: مطلق وصيغة 
وقصد للطلاق وزوجة وكلها تعلم مما سيأتى. 
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قوله: (وقصد) أى: قصد لفظه لمعناه أى: قصد لففله ومعناه إذ المعتبر قصدهما معا 
ليرج حكاية طلاق الغير» وتصوير الفقيه والنداء بطالق لمن اسمها طالق» نعم قصد المعنى 
إنما يعتبر ظاهرا عند عروض صارف للفظ عن معناه كهذه الأمثلة لا مطلقا إذ لو تلفظ 
بالطلاق قاصدا لففله مع فهم معناه وقع) وإن قال قبله لست أريد إيقاعه ولو لم يقصد 
معناه كما فى حال الحزل» بل لو قال ما قصدته لم يدين وهذا هو معنى عدم احتياج 
الصريح إلى نية بخلاف الكناية وعلى اعتبار قصد المعنى فارقته بأنه يعتبر فيه قصد اللفظ 
والمعنى أى: وفهمه ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع. انتهى. شرح الإرشاد لحجر ثم 
رأيته فى شرح الروض بالحرف. 

وقوله: إنما يعتبر ظاهر إِلم أى: بحيث يقبل منه قوله ما قصدت المعنى؛ ثم رأيت ما 
يأتى فى الشرح. 


قوله: (بلا سبب) قد يخرج طلاق المولى ابر عليه إلا أن يخص السبب. 
قوله: (راجع حفصة) أى: والرحعة فرع الطلاق. 


باب الطلاق 


كوله: (قد يخرج طلاق المولى !) المراد أن الزوج له إن يحدثه بلا سبب فلا ينافى أنه قد يجبر عليه 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(صح الطلاق من) زوج ولو بنائبه (مكلف) مختار فلا يصح من غيره تنجيزا ولا 
تعليقا وإن وجدت الصفة بعد الأهلية إلا السكران كما سيأتى (وفى *» هزل سوى 
النكاح) أى: وصم فى حال الهزل غير النكاح (من) أى: (تصرف) كان طلاق أو 
فقال طلقتك وقع ظاهرا وباطنا للخبر الأتى ولأنه أتى باللفظ عن قصدو اختيار. وعدم 
رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه كما لا أثر له فيما لو طلقت بشرط 
الخيار له بخلاف النكاح لا يصح فى حال الهزل لاختصاصه بمزيد احتياط وهذا وجه 
جرى عليه الحاوى تبعا للغزالى» والأصم خلافه كما ذكره الناظم بقوله. 

(قلت الأصح) كما فى أصل الروضة (في النكاح العقد) له صحيم (بالهزل إن 
هزل النكاح جد) للنص عليه فى خبر «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكام والطلاق 
والرجعة» رواه أبو داود وصحم الحاكم إسناده. وحكم غير الثلاث حكمها كما يفهم 
بالأولىء وخصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع اللختصة بمزيد اعتناء. 

قوله: (وفى هزل) قال حجر فى شرح الإرشاد: وإذا تقرر أن قصد المعنى لا يعتبر إلا 
عند عروض صارف فيقع إجماعا وإن هزل به بأن قصد لفظله دون معناه أو لعب به بأن لم 
يقصد شيئاء ثم قال: وإثما لم يدين لأنه لم يصرف اللفظ لغير معناه بخلاف أننت طالق مع 
إرادة من وثاق» وقول الرويانى عن البويطى: من صرح بنحو طلاق» أو عتق ولم يدو لم 
يلزمه باطنا لحديث (إنما الأعمال بالنيات) ضعيف. التهى. 

قوله: (ولو يظنها سواها) والوقوع هو المعتمد ولو مع التعليق إن لم تكن مجحاورة أى: 
منازعة فى كونها زوجته أو لا وإلا فهو حلف فيرحع فيه إلى ما فى قلنه وإن نخالف 
الواقع. انتهى. وق.ل» على الجلال. 


قوله: (إلا السكران) أى: المتعدى. 

قوله: (وفى هزل) أى: وصح فى هزلء وقوله: سوى النكاح فاعل, 

قوله: (قلت الأصح فى النكاح العقد) يمكن جعل العقد يمعنى الالعقاد يرا لأصح وجعل 
بالمزل صلة العقد والباء للمصاحبة فيستغنى عن تقدير صحيح فالمعنى: الأصمم فى النكاح انعقاده 
مع المزل. ش 
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(ولو يظنها) أى: زوجته (سواها) لكونها فى ظلمة أو من وراء حجاب أو نحوها 
فإنه يصمح طلاقه لها لأنه أوقع الطلاق فى محله ولأن عدم العلم بالزوجية عند قصد 
الخطاب باللفظ الصالم للإيقاع لا يمنع الإيقاع» وفى معنى الظن النسيان والجهل كأن 
قبل له أبوه فى صغره أو وكيله فى 0 اح امرأة وهولا يدرى فخاطبها بالطلاق 
وهذا فى الظاهر. أما نفوذه فى الباطن ففيه وجهان بناهما المتولى على صحة الإبراء من 
المجهول وقضيته ترجيم المنع وقضية كلام غيره النفوذ (أو فسق) صفة لمعطوف على 
مكلف أى: صح الطلاق من مكلف أو غير مكلف فسق (بالسكر) أو بغيره مما يزيل 
العقل كدواء مجنن بلا حاجة فيصح طلاقه كسائر تصرفاته لعصيائه بسبب زوال عقله 
فجعل كأنه لم يزل وعدلت عن عطف ذلك على يظنها القتضى لكون السكران مكلفا 
إلى ما ذكرته ليفيد أنه غير مكلف وهو ما نقله فى الروضة عن أصحابنا وغيرهم فى 
كتب الأصول وانتفاء تكليفه لانتفاء الفهم الذى هو شرط التكليف فلا تصم منه الصلاة 
ونحوهاء ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالى فى الستصفى. 
وأجاب عما استدل به الجوينى وغيره على تكليف السكران من قوله تعالى: «إولا 


وم ووو وم اللو لل ل ا 0 ا 0ك 


قوله: (أوقع الطلاق) أى: اهنا اقلت دناه لذ هو جل لمعم عطاك رن فلليي 
من قوم فيهم امرأته شيئا فلم يعطوه؛ ولا يعلم بها فقال طلقتكم فأنه لا يقع لعدم قصده 
حل العصمة لأنه لا يصلح فى الرحال» والنساء لا يدخلن فى خخطاب الرحال إلا بالتغليب 
ولم يقصده. انتهى. من شرح الروض. 

قوله: (الدفوذ) هو المعتمد ولعل الفرق.بينه وبين الإبراء الاحتياط للإبضاع فراحع 

قوله: (وأجاب إلخ) أقول: لا يخفى ما فى هذا اللحواب فإن من فى أوائل السكر باقى العقل لا 
ينهى عن الصلاة ولا يصدق عليه قوله:. لإحتنى تعلموا ما تقولون» [النساء 47] فالحق قوة 
استدلال الجوينى وغيره وضعف هذا الحواب فليتأمل فإن قيل نهى من هو فى أرائل السكر عن 
الصلاة إذا سكر قلنا: إن صح ذلك فلا حاحة إلى اعتبار كونه فى أوائل السكر بل يكفى فيه نهيه 
قبل السكر مطلقنا عن الصلاة إذا سكرء فليتأئل «س.م). 


(قول الشارح: من قبيل ربط الأحكام بالأسباب) لكن لابد من ملاحظة التغليظ عليه ليخرج نحو 
الصبى فإنه لا يصح طلائه من أنه من خخطاب الوضعء وإئما نفذت تصرفات المتعدى التى له طردا للباب. 
التهى. «م.ر) تأمل. 

ثوله: (قوة استدلال. الجويئى) كيف هذا مع ائتفاء الفهم الذى هو شرط التكليف. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [النساء 43] بأن المراد به من هو فى أوائل السكر لبقاء 
عقله؛ وخرج بقول الناظم من زيادته: فسق من لم يفسق كأن أكره على شرب خمر أو 
أوجره فلا يصم طلاقه. وفى حد السكران عبارات متقاربة فقال الشاقعى: هو من 
اختل كلامه المنظوم وانكشف سره الكتوم وقيل من يظهر ما يحتشمه. وقيل من 
يتمايل ماشيا ويهذى متكلما وقيل غير ذلك» قال فى الروضة كأصلها: والأقرب ما 
نقل عن ابن سريج أنه يرجع فيه إلى العرف (لا حيث لسانه سبق) إلى لفظ الطلاق 
بأن لم يقصده لكن لا يقبل دعوى السبق ظاهرا إلا بقرينة كأن طهرت من حيضها 
فقال: أنت الآن طالقة ومراده طاهرة أو كان اسمها طالبا أو طارقا فقال يا طالق وادعى 
أن الحرف التف فيصدق لظهور القرينة» ولو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقصد 
الطلاق وقع» أو النداء لم يقع . وكذا إن أطلق على الأصم حملا على النداء. 

(أو لقن اللفظ بلا فهم) منه له فلا يصمح طلاقه كما لو لقن لفظ الكفر. قال المتولى: 
إلا أن يكون له خلطة بأهله فلا يصدق ظاهرا (وإن معناه) عند أهله (رام) أى: قصد 

قوله: (وادعى 0 بالطلاق . انتهى. رم.ر). 

قوله: (إلا أن يكون إ إلخ) عبارة وق.ل): ويصدق فى دعوى عدم معرفته إن أمكن وإن 
كان غخالفا لنا. انتهى. لكن حمل رم.ره كلام المتولى على ما إذا كان له خلطة بعيث 
تقضى العادة بعلمه به فلا يصدق وهو معنى ما قاله وق.ل). 


قوله: (وفى حد السكر عبارات إ) قال فى الروض: قلت: ولا حاحة على الوحه الصحيح 
أى: القائل بنفوذ تصرف المتعدى بسكره إلى معرفة السكر لأنه إما صاح وإما سكران زائل العقسل 
وحكمه حكم الصاحى بل يحتاج إلى معرفة السكر فى غير المتعدى. وفيما إذا قال: إن سكرت 
فأنت طالق فيقال: أدناه أن يختل كلامه المنظوم ويكشف سره المكتوم. انتهى. 

قوله: (لن اسمها طالق) أى: حين النداء فإن هجر ذلك الاسم حين النداء طلقت عند الإطلاق, 


ثوله: (إن صح) كأنه إشارة إلى عدم صحته لأن الكف عن الصلاة امتثالا وت السكر غير مقدور له 
لاثتفاء الفهم حينئذ؛ فما فائدة النهى؛ ود يقال: يدل التواب المذكور نهى المنتشى عن ثربان الصلاة 
حيث لم يبق من نشوته زمن يسعها كما أفاده فى حاشية المنهج: ويكون المعنى والله أعلم: لا تقربوا 
الصلاة وأنتم متناولون للمسكر إلا أن يبقى من وئت النشوة زمن يسعها تعلمون فيه ما تقولون؛ نتدبر. 

ثوله: (فلا حاجة إل) إذا كان التكليف لا ينقطع حال النشوة؛ رإنما ينقطع بالاستغراق لزم أن يكون 
عفاطبا حال النشوة فلا حابحة حيثذ للحطاب قبلها.تدبر, 

ثوله: (طلقت عند الإطلاق) رملى. 


باب الطلاق يذل 
فإنه لا يصح لأن القصد بلا فهم محالء وكذا لو قصد به النكام كما لو قصده بلفظ لا 
معنى له فعلم من كلامه أنه لابد من فهم المعنى وقصد اللفظ. زاد الشيخان: وقصد 
معناه ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والئداء بطالق لسماة به وهذا المزيد إثئما 
يعتبر عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه كهذه الخرجات لا مطلقا كما هو صريسح 
كلامهم. إن لو قال لها أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق وفهم معناه وقسع وإن لم يقصد 
معناه كما فى حال الهزل بل لو قال ما قصدته لم يدين. ومن هنا قالوا: الصريم لا 

قوله: (لو قصد به قطع الدكاح) أى: والفرض أنه لا يعرف أنه معناه. 

قوله: (زاد الشيخان وقصد معناه) قال «س.م, فى حاشية التحفة: المراد بهذا الشرط 

قوله: (لأن القصد بلا فهم محال) إن كانت انخالية على ظاهرها فقوله: وإن معناه أم أى: 
قصد مؤول بنحو وإن خيل إليه أنه قصد. 

قوله: (زاد الشيخان وقصد معداه إ) اعلم إنهم قالوا: لا يصح أن يكون الطلاق كناية فى 
الظلهار واقتضى كلامهم الوقوع وإن نوى به الظهار» وقد يستشكل على اشراط قصد الطلاق 
لمعناه. وب.ر). 

قوله: (كما فى حال الهزل) محل نظر فإن المهازل قاصد للمعنى غاية الأمر أنه غير راض 
بالوقوع ويظن عدمهء والحاصل أنه قاصد للفظ والمعنى لكنه غير قاصد للإيقاع وإن أبيت هذا 
فراحع المهمات ففيها ما يشهد له وقد سلف قريبا عن الرافعى ما يدل لما قلناه. وب.ر). 


ثوله: (إن كانت اغالية [لخ) قد أغنى عن هذا كله ثول الشارح: عند أهله يعنى أنه قصد باللفظ 
معناه الذى يفيده بسبب وضعه له عند أهله؛ ونصده بهذا الوجه الإجمالى تمكن لا حاجة فيه إلى ما ذكره 
المحشى. 

توله: (واقتضى كلامهم الوقوع [لخ) أحيب بأن تصد الظهار لا يخرجه عن معناه بالكلية. 

كوله: (وقد يستشكل ا قد يقال: تُصده لمعناه إنما هو عند الصارف وليس تصد الظهار صارفا 
مباينة لحقيقته حقيقة» الطلاق فلا تصح إرادته به وإلا لصح كونه كناية فيه وإذا لم تصح إرادته بقى 
العللاق غير ممتاج لنية. تأمل. 

ثوله: محل نظر) يمكن دفعه بأن معنى ثوله: وإن لم يقصد معناه؛ وإن قصد عدم معناه الذى استعمله 
فيه ويكون مراد الشارح البالغة وعدم اشاراط تصد المعنى عند عدم الصارف. 

توله: (وقد سلف قريبا) أى: فيمن طلق من ثالت له فى معرض الاستهزاء فإنه منقول عن الرانعى؛ 


وإن لم يصرح به الشارح. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحتاج إلى نية بخلاف الكناية وعلى اعتبار قصد معناه فيما ذكر الفرق بينه وبينها ما 
فى الهمات عن بعض فضلاء عصره أنه يعتبر فيه قصد اللفظ والمعنى أى: وفهمه 
عدم الصارب ل حتينة القصد. انتقى: .أ لأنه عند عدم الصبارف لا قارط قصيد 
المعنى» وفيه نظر لأنه شرط لوقوع الطلاق عند وجود الصارف كما ذكره الشارح. 

قوله: (وقصد معناه) أى: فصد استعماله فى معناه كما فى «س.م) على أبى شجاع. 

قوله: (وإن لم يقصد معداه) أى: وإن قصد عدم معناه فإن الهازل مستعمل له فى معناه 
لكنه قاصد عدم حصوله؛ وهذه العبارة عبارة الإمام فإن عبارة النهاية المازل الذى يقصد 
اللفظ دون معناه لكن عبارة الرافعى فى توحيه الوقوع لأنه خاطبها بالطلاق عدن قصد 
واختيار» وليس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظان أنه إذا كان مستهزئا غير راض 
بوقوع الطلاق لايقع الطلاق وهذا الفلن حطأء انتهى. فقد قصد باستهزائه عدم وقوع 
معناه وذلك غير نافع فيكون مراد الشارح المبالغة فى عدم اعتبار قصد المعنبى عن عدم 
الصارف بأنه لو قصد عدم المعنى كالهازل لا يفيد فتأمل» ثم رأيت فى حواشى المحلى 
للشيخ عميرة أن الهازل يدين عند الإمام وما ذاك إلا لعدم قصد المعنى عنده. 

قوله: (أنه يعتبر فيه قصد اللفظ) أى: ليحرج سبق اللسان: والمعنى -أى: المعبى 
الأصلى- للفظ الكناية- حتى بمكن الانتقال منه للطلاق وفهمه أى: فهم ذلك المعنى 
الأصلى فلابد من فهمه وقصده؛ أى: استعمال اللفظ فيه لا فى غيره مما ليس بينه وبين 
الطلاق مناسبة؛ فلو لم يفهمه وقصد به الطلاق لم يقع لأنه يكون كما لو قصده بلفقل لا 
معنى.له) وكذا لو فهمه؛ واستعمل اللفظ فى غيره ممالا مناسبة له بالطلاق وقصد به 
الطلاق إذ لا يصح الانتقال منه حينئذ» ثم بعد هذه الثلاثة لابد من قصد الإيقاع وهو 
إرادة الطلاق به فتأمله ليندفع ما أطال به المحشى هنا فإنه مبنى على أن المراد بالمعنى 
الطلاق وليس كذلكء بل معنى لفظ الكناية كمبتلة بأن يعرف أن معناه مقطوعة, 
ويستعمل اللفظ فيه لينتقل منه للطلاق. ش 


باب الطلاق 1/8 
ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع بذلك اللفظ قال: وقد ذكر الرافعى فيها ما يؤيد قول 
نذا القائن فقال: قال إسماعيل البوشنجى : إنما يقع الطلاق بقوله أنت حرام على إذا 
نوى حقيقة الطلاق وقصد إيقاعه بهذا اللفظ, . 

وقول الشارح: وقصد إيقاعه تفسير لقوله: نوى حقيقة الطلاق وإنما فسرة به لأن لفط 
الكناية مستعمل فى معناه الأصلى» فنية الطلاق به هى قصد إيقاعه به باعتبار لازمه هذا 
إن كانت الكناية شرعية بأن كانت لفظا يحمتل الطلاق وغيره فينوى المعنى المحتمل» ثم 
يقصد الإيقاع به بإرادة صوص الطلاق فتأمل؛ ولك أن تقول: إن المراد بقصد المعنى هر 
قصد معنى الطلاق» وإنما احتيج لقصد الإيقاع لأن صيغ الكناية لم تنقل شرعا للإنشاء. 
فلابد من قصده بها بخلاف الصرائح؛ وهذا أقرب'لكلامهم فتأمل. 

قوله: (ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع) يخرج من هذا الكلام أن قصد المعنى مغاير لفهم 
المعنى ولقصد الإيقاع وكان المراد بقصد المعنى اسبتعمال لفظ الطلاق فى معناه؛ وبقصد الإيقاع 
قصد إيقاع الطلاق بصيغة أنت طالق مثلا لأنها الموضوعة لإنشاء الإيقاع. 

وقد يقال: ليس المقصود بنية الطلاق بالكناية إلا صرفها إلى معنى الطلاق لاحتمالها لغيره 
فحيث استعملها فى معنى الطلاق فأى حاحة مع ذلك إلى قصد الإيقاع إلا أن يقال الحاحة إلى 
ذلك الصرف عن الإخبار» ويرد عليه أنه لو كان كذلك لزم مثله فى الصريح فليتأمل وس.م). 

قوله: (فقال قال إسماعيل ) الظاهر أن الرافعى حكى ذلك عسن البوشنجى ليبين ما ذهب 
إليه البوشنجى فلا ينافى ما سيأتى عن الرافعى من أنه صريح؛ وأحسن من هذا أن يحمل على عدم 
الاشتهار. إب.ر)ء. 

قرله: (وقصد إيقاعه) لك أن تقول: هذا عطف تفسير لما قبله. وب.ر». 


قوله: (استعمال لفظ الطلاق فى معناه) المراد بلفظ الطلاق هنا الكناية» ومعنى استعمانها فى معناها 
استعمالها فى معناها الموضوعة له بأن يعرف أن معنى بتة مقطوعة نيستعملها نيه» وينوى مقطوعة الوصلة 
من الزوج» فعلى هذا لو لم يعرف أن معنى بئة ذلك كأن لقنه بلا فهم؛ وتصد به الطلاق لم يقع وكذا لو 
عرف ذلك» واستعملها نى غير ذلك المعنى ونصد الطلاق لم يقشع فلابد من مصد لفظها ليحرج سبق 
اللسان؛ ومن فهم معناها الحقيقى لينتقل منها إلى الطلاق» وإلا كان كمن تصده بلفظ لا معنى له؛ ولابد 
من استعمال اللفظل فى معناه الذى يصح الانتقال منه ثم بعد ذلك لابد من إيقاع الطلاق به وهو إرادته 
منه) وعلى هذا لا يرد شىء مما ذكره المحشى فتأمل. نعم بقى أن ثول الشارح: وقصد إيناعه تفسير لنية 
حنيقة الطلاق به لأن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى كما هو شأن الكناية وقصد معناه الحقيقى إنما هو 
للانتقال» ولا يكفى فى وثوع الطلاق فلابد من قصد الإيقاع به بسيب الانتقال إلى لازمه؛ والصريح لا 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو بالإكراه قرن) أى: الطلاق فلا يصح من المكره وإن قدر على التورية لخبر «لا 
طلاق فى إغلاق) أى: إكراه. رواه أبو داود والحاكم وصحم إسناده على شرط مسلمء 
وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم وعجز 
المكره عن دفعه بهرب أو غيره وظنه أنه إن امتنع حققه. وخرج بقوله من زيادته 
(ظلما) الإكراه بحق كأن قال ولى الدم لمن له عليه دم طلق وإلا اقتصصت منك والإكراه 


قرله: (كأن قال: ولى الدم إل) فى هذا المثال نظرء ثم أن الشارح عدل عن المثال الشهية 
وهو إكراه القاضى للمولى على الطلاق لأنه كما قال الرافعى» وغيره مشكل من حيث أنه لا يؤمر 
به عينا بل به أو بالفيئة؛ وعلى تقدير الامتناع يطلق القاضى فأين الأكراه وقد أحيب عنه بأن 
صورة ذلك أن يكون القاضى يرى الأمر بالفيئة عينا فإن امتنع أكرهه على الطلاق» فإن امتنع 
طلق عليه أقول: قول احيب فإن امتنع طلق عليه قد يتوهم أنه يمنع من تصور الإكراه وهو توهم 
مردود فإن القاضى إذا أمره بالطلاق عينا وحب عليه امتثاله» فإذا فعل امتفالا للأمر صدق أنه 
مكره على ذلك بحق» والله أعلم. 

كذا فط شيخحناء وأقول قوله: فى المثال نظر كان وحه النظر أن ولى الدم لا يسوغ له الإإكراه 
على الطلاق وإن ساغ له الاقتصاص فأين الإكراه بحق» فليتأمل. 
يحتاج إلى ذلك فليتأمل» ولك أن تقول: إن المراد بقصد المعنى هو تصد معنى الطلاق لكن لما لم تكن 
صيغ الكنايات منقولة شرعا للإنشاء لزم قصد الإنشاء بها وهو المراد بالإيقاع بئلاف الصرائح نإنها نقلت 
شرعا للإنشاء وهذا أقرب, 

وله: (بصيغة أنت طالق مثلا) الأولى: أنت بتلة مثلا لأن الكلام فى الكناية. 

توله: (بل به أو بالفيئة) قد يقوم عذر عنعه من الفيئة كإحرام» فإذا أكرهه حينئذ على الطلاق فطلق 
وئع. ثال «وس.م) فى شرح أبى شجاع: إذا قام به عذر بمنعه من الفيئة نللقاضى إكراهه على طلقة 
واحدة» وإن كان القاضى متمكنا من إيقاعها كما له إكراه المدين على البيع لوفاء دينه مع تمكنه هو من 
البيع. انتهى. وحينئذ فلا إشكال. 

ثوله: (بأن صورة ذلك [ل) الأول تصويره.يمن طلق زوجته المظلومة بنرك القسم لما ثم تروج أنحتها 
وطلبت المظلومة حقها فإنه يجب عليه طلاق أختها ليراحع المللومة ويعطيها حقها من القّسم فهو مكره 
شرعا على طلاق أنحتها إكراها بحمق. 


باب الطلاق م 
يحصل بتخويف (بمحذور) من قتل» أو قطع» أو أخذ مال. أو إتلافه. أو ضرب» أو 
حبس, أو استخفاف وتختلف الثلاثة الأخيرة باختلاف طبقات الناس. وأحوالهم ولا 
يختلف به ما قبلهاء وقيل يختلف به أخذ المال» واختاره الرويسائى وحصول الإكراه 
بذلك هو ما حكى عن النص وصححه فى المنهاج وأصله. وقال فى الشرح الصغير 
كالكبير: إنه الأرجم عند الأئمة وقيل: إنما يحصل بإكراهه على فعل يؤثر العاقل 
الإقدام عليه حذرا مما هدد به. قال الرافعى: فعليه ينظر فيما طلب مئه وما هدد به 
فقد يكون الشىء كراها فى مطلوب دون آخر وفى شخص دون آخرء فإن أكره على 
طلاق حصل بتخويفه بقطع طرف أو حبس طويل» وبقئل ولد أو والدو بتخويف ذوى 
المروءة بالصفع فى الملا وتسويد الوجه والطوف به فى السوق دون إتلاف المال على 
الأصم؛ وإن أكره على قتل لم يحصل بتخويفه بالحبس وقتل الولد أو الوالد أو على 
ضربتك غدا. قال الدارمى: ولا بقوله طلقها وإلا زنيت بها. ولو أكره الوكيل فى الطلاق 
عليه قال الرويانى: يحتمل وقوعه لاختيار المالك» ويحتمل النع وهو الأصح لأنه 


مقو ف هفو وو ووم ايم يلايلو 


قوله: (لا بحصل إل) لأن بقاءه إلى الغد غير محقق. 

قوله: (قال الدارمى إلخ) ححالفه رم.ر». 

قوله: (من قتل [ ل الظاهر أن بيان انحذور بهذه المذكورات بالنسبة للطلاق خاصة يخلاف ما 
يأتى فى القول الآخر. 

قوله: (أخخل المال) قياسه وإثلافه. 

قوله: (فى بعض تفصيله نظر) قال الموحرى: لعل منه إطلاق كون إتلاف المال لا يكون 
إكراها على الطلاق من حيث أنه قد يكون كثيرا وزمن شدة» وقد لا يكون للشحص بالزوحة 
كبير تعلق فينبغى أن ينظر فى ذلك إلى ما يؤثر العاقل الإقدام عليه, ولذا حزم فى المنهاج بأن 
الاكراه على الطلاق يحصل بالتخويف بإتلافه مع أنه يختلف. ربس.ر). 

قرله: (قال الدارمى إل) يشكل. 


ثوله: (يشكل) قال (م.ر): وهو إكراه فيما يظهر. 


بحي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المباشر. ولا أثر لقوله طلق وإلا قتلت نفسى أو كفرت؛ ولو وافق المكره ونوى الطلاق 
وقع لاختياره (ككل شى ) من التصرفات القولية فإئه لا يصح مع الإكراه لخبر «رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». نعم تقدم فى شروط الصلاة أنه لو تكلم 
فيها مكرها بطلت. أما الفعلية فيثبت أثرها معه كالرضاع. والحدث والتحول عن 
القبلة. وترك القيام للقادر فى الصلاة الواجبة والقتل وقد لا يثبت أثرها معه كالفعل 
فى باب اليمين (لا السلم) بكسر السين أى: الإسلام. 
(للمرتد والحربى) فيصح منهما مع الإكراه عليه ولو من كافر لأنه إكراه بحق بخلاف 
إسلام الذمى لأنه مقر على كفره بالجزية. قال ابن الرفعة: ويشبه أن المعاهد كالذمى 
وذكر المرتد مزيد على الحاوى. وهو مفهوم بالأولى من الحربى بل هما مقهومان من 
ظلما (إلا) إذا أكره (على) طلاق (اثنتين) أى: زوجتين. أو على طلقتين وبهما عبر 
الحاوى. (أو) على طلاق (إحداهما) مبهمة (ففردة) أى: فطلق واحدة فى الصورة 
الأوى. (وذات تعيين) فى الثانية فيصم لظهور قصد الاختيار. 

(كما فى عكسه) بأن أكره على أن يطلق زوجة أو طلقة فطلق ثئتين أو على طلاق 
معينة فطلق مبهمة» وكذا لو أكره على طلاق حفصة فطلقها مع ضرتها كما نقله 
الشيخان عن الإمام عن الأصحاب قالا: وفصل البغوى والمتولى وغيرهما فقالوا إن قال: 
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قوله: (وإلا قتلت لفسى) أى: مالم يكن نحو أصل وفرع فى صورة القتل فقط. رم.ر». 

قوله: (ونوى) أى: لأن الصريح فى حقه كناية على المعتمد. 

قوله: (بطلت) لندرة الأكراه فيها. 

قرله: (والتحول عن القبلة) بأن أكرهه على أن يتحول فتحولء أما لو حوله غيره 
كرها وعاد عن قرب ففى ظنى أن «ق.ل» قال إنه لا يضرء فراحعه من باب التوحه. 

قرله: (ولا أثر لقوله | لخ) ظاهره وإن كان القائل ولدا. 


قوله: (وفصل البغوى إلخ) يمكن حمل الأول عليه. 


ثوله: (ظاهره وإن كان إل تال «م.ره: مالم يكن أصلا أو نرعا فى صورة القتل وإلا فهو إكراه كما 
مه الأذرعى. 


باب الطلاق وما 
طلقتكما طلقتا لعدوله عن كلمة الإكراه أو طلقت حفصة وعمرة لم تطلق حفصة وعلى 
نقل هذا اقتصر فى الشرح الصغير. وصححه البارزى فى تمييزه. ولو أكره على صريح 
فعدل إلى صريح آخر أو كناية صح طلاقه. (وكلمات الكفر» يبيح الإكراه) أى: ويبيم 
الإكراه التكلم بكلمة الكفر والقلب مطمثن بالإيمان لقوله تعالى: :#إلا من أكره وقلبه 
مطمثن بالإيمان» [النحل ]٠١5‏ لكن الثبات أفضلء ولو حذف كلمات ليشمل كلامه 
الفعل الكفر لكنه مفهوم بالأولى أو بالمساواة (و) يبيم (شرب الخمر) كما يباح لن غص 
بلقمة أن يسيغها بخمر إذا لم يجد غيرها. 

(و) يبيح (الفطر) من صوم واجب والخروج من صلاة واجبة (لا زنا وقتلا) محرمًا 
لذاته فلا يبيحهما لتعلقهما بالغير» وقضية هذا أنه لا يبيم القذف أيضا والأصم تصور 

قوله: (أو طلقت حفصة) لو قال: حفصة طالق» وعمرة طلقت عمرة أيضا ولا يشكل 
بعدم طلاق زوجته لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتى لأن :من لم تطلق هنا محل 
زوحته فى قوله: نساء العالمين طوالق إل ما لو ينو طلاق زوحته وإلا طلقنت؛ وممل قولهم 
أن تقدير الخبر لا ينفع مالم يتقدم له ذكر كما فى البجيرمى على الخنطيب. 

قوله: (ويبيح الفطر من صوم إلخ) هذا مبسى على طريقة الحاوى السابقة من أن 
الأكل كرها مفطر» وتقدم أن الأصح أنه غير مفطرء وكان الأولى للشارح أن ينبه عليه 
هنا كما نبه عليه هناك. 

قوله: (محرها لذاته) لعله احتراز عن المحرم لعارض الافتيات على السلطان كقثئل بعض 
الآسحاد المانى. 

قوله: (فلا يبيحها) لكن لو حصل الزئا كرها وهو صائم لا يفطر كما تقدم فى هامش 
باب الصوم عن وق.ل). 


قوله: (أو طلقت حفصة وعمرة) انظر لو عكس فبدأ بغير المكره عليها كأن قال فى المثال: 
طلقت عمرة وحفصة لتعلقهما بالغير فى شرح الإرشاد للشهاب ما نصه: وقضية العلة المذكورة 
أن كل إيذاء للغير كشتم وضرب لا يبيحه الأكراه؛ لكن بحث الشارح- يعنى المورحرى -خخلاقفه 
فى الشتم. انتهى. 

قوله: (وقضية هذا إل) قضيته أيضا عدم إباحة الضرب. 


سس سم 


ك1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإكراه على الزنا إذ الانتشار المتعلق بالشهوة ليس شرطا للزنا بل يكفى مجرد الإيلاج 
والإكراه لا ينافيه. (وحقم) أى: ووجب عليه بالإكراه (إتلافه المال) لأن له بدلا كما 
زاده بقوله (ومكره) بكسر الراء (غرم) ومحل الوجوب إذا أكره بقتل. أو قطع وكان 
الإكراه على إتلاف مال فإن أكره باستحقاق» أو إتلاف مال. أو نحوهماء أو على 
إتلاف مال غيره فلا يجب عليه الإتلاف بل يباح وللمالك فى الأخيرة مطالبة كل من 
المكره والمكره والقرار على المكره لتعديهء ومثل هذا يجرى فى جزاء الصيد إذا قتله 
المحرم مكرهاء ولكل من المالك والمكره على إتلاف المال دفع المكره بما أمكثهما 
وسيأتى فى الصيال أنه ليس للمالك دفع الكره بل يلزمه أن يقى روحه بماله. 

(ولو بتعليق) أى: صم الطلاق ممن ذكر ولو بتعليقه. وإنما امتنئع تعليقه من 
الوكيل فيه لأنه لا يملك تعليقه بالوكالة كما مر فى بابها (ولم يبنها) أى: صم طلاق 
المرأة والحالة أنه لم يبنها بأن تكون زوجة ولو رجعية بخلاف البائن والأجنبية وإن 
وجدت الصفة حال الزوجية فى الطلاق المعلق لامتناع تصرفه فيما لا يملكه وفى الخبر 
«لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك) رواه أبو داود. وغيره وقال الترمذى حسن 
صحيم؛ ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: ١‏ لا طلاق لمن لا يملك ولا عتافق لمن لا 
يملك)؛ وقال صحيح على شرط الشيخين (وصح تعليق الرقيق إلا نهى) أى: أكثر 
الطلاق وهو ثلاث على شرط حتى إذا وجد وقع عليه الثلاث, 

(إن كان) وفى نسخة إن صار (قبل) وجود (شرطه) أو معه (عتيقا) وإن لم يكن 
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قوله: ل 00 
الروضة فى باب التراح: ويبيح الأكراه إتلاف مال الغير» قال فى النادم: فيه أمور الأول اقتصر 
على الإباحة وقد قال فى الوسيط بل يجب ونقل ابن الرفعة اتفاقهم عليه . التهى. وكذا فى شرح 
الإرشاد وغيرها كذا بخط شيخهنا. 


قوله: (فلا يجب) المعتمد الوحوب فى إتلاف مال الغير أيضا. وم.رم! 


و ايل إل الال كاه وان وو نيك الخو لازوة لخلا اها" الإ ا مع “عاد ووو 68 ويه يان 157 معام قاف ف افيد مه وك اوه ياود يمدو الود الو ابي 
0 :عت وم امو و. 


باب الطلاق هما 
مالكا للثالثة حالة التعليق لأنه ملك التعليق فى الجملة ولأنه ملك أصل الطلاق المفيد 
للك الثلاث بشرط الحرية» وشبه ذلك بتعليق السنى حال البدعة. (خلاف من لا يملك 
التعليقا) لا يصح تعليقه » كقوله : إن تزوجت فلانة فهى طالق وهذا مزيد على الحاوق 
وهو مفهوم من قوله ولم يبنهاء وظاهر أنه لو أبدل التعليق بالتطليق كان أولى. والطلاق 
صريح. وكناية فالصريم ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وقد أخذ فى بيانه فقال. 

(بقوله) أى: صم الطلاق ممن ذكر بقوله: (سرحت أو طلقت) أو (فاديت أو 
خالعت) كما مر فى بابه (أو فارقت). 

(و) كذا (أنت طالق كذا مطلقه») بفتم الطاء وتشديد اللام (أو) ما (صييغ) للمفعول 
(من سرحت) أو نحوها كانت مسرحة. (أو مفارقة). 

قوله: (كان أولى) لظهور أن من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه؛ لكن صحح ذكره 
إفادة وحه صحة تعليق الرقيق وهو ملكه أصل التعليق. 

قوله: (كما فى بابه) متعلق بفاديت»؛ أو خالعت والذى مر هناك أن الخلع, والمفاداة 
صريحان إن ذكر المال أو نوى وإلا فهما كنايتان إن نوى الطلاق بهما وقع وإلا فلاء إلا 
أنه إن أضمر التماس قبولها وقبلت فإن وقع بائن لم تقبل فلا وقوع وإن لم يضره وقع 
رجعيا قبلت أولا. 

قوله: (كان أولى) لظلهور أن من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه بخلاف من لا يملك التطليق 
وكذا قيل لأنه ملك التعليق. 

قوله: (وللطلاق صريح وكناية). 

فرع: قال الماوردى: العبرة فى صرائح الكفار وكناياتهم يما عندهم لا يما عندنا. ونازعه 
الأذرعى؛ وقال: إذا نطق بالطلاق ثم رفع إلينا اعتبرناه صريحا. وبمث اللموحرى مع الأذرعى 
مر جححا كلام المارردى» فليراجع. وب.ر). 

قوله: (ما صيغ) تفيد أن الذى يشتق من نحالعت وفاديت» كمخخالعة ومفاداة لا يكون صريحاء 
وهو ظاهر لعدم اشتهاره. كذا بخط شيخناء وفى شرح الإرشاد للشهاب:وظاهر صنيعه أى: 


ثوله: (ونازعه الأذرعى) لا وجه للمنازعة لأن قول المارردى يما إذا لم ينزافعوا إليناء فإن ترافعوا إلينا 
فكما ثال الأذرعى: قاله «م.ر) فى شرح المنهاج؛ والمراد بتزافعهم إلينا ترافعهم إلى حاكمناء وأما المفتى 
فيجيب بأن العبرة ما يعتقدون أنه صريح أو كناية. انتهى. ع.ش) على ام.ر). 

قوله: (لعدم اشتهاره) نيه أن الوارد فى الكتابب أو السنة لا يعتبر فيه الشهرة كما فى «ق.ل) على 
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أو (يا طالق) بالتنوين أو بإشباع حركة القاف للوزن لمن ليس اسمها طالقا 
لاشتهارها فى معنى الطلاق وورودها فى القرآن مع تكرر بعضها فيه وإلحاق ما لم 
يتكرر منها بما تكرره بجامع غلبة استعمالهما فيما ذكر. ويعتبر فى نحو طلقت إذا 
ابتدئ به ذكر الزوجة» فلو قال ابتداء طلقت ونواها لم تطلق لعدم الإشارة والاسم. نقله 
الشيخان عن قطع القفال وأقراه. (ونحو حل الله ى» محرم) وهذا عند من اشتهر 
عذدهم استعماله فى الطلاق. كذا صححه الرافعسى؛ وصحم النووى أنه كثاية ونص 
عليه فى الأم كما ذكره فى المطلب إذ الصريح إنما يؤخذ من القران. وهذا ليس كذلك 
ولفظة نحو من زيادة النظم» وأفاد بها أن ذلك جار فى كل لفظ اشتهر عند أهله فى 
الطلاق كأنت على حرامء بخلاف ما لم يشتهر فيه فإنه كناية قطعاء. وقوله: لى بمعنى 
على كما عبر بها الحاوى» ولو تركها الزوج فكناية قطعا (وكنعم أن يقل). 
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قوله: (لاشتهارها [لخ) مأذ الصراحة على المعتمد ورود اللفظ فى الكتاب أو السنة 
الكناية كما قاله النووى وإن اشتهر فى الطلاق. انتهى. رق.ل» على الخلال. 

قرله: (فلو قال ابعداء إلخ) بخلاف ما لو قاله بعد أن قيل له طلقهاء وكذا لو قال طالق 
بعد أن قيل له إن فعلت كذا فزوجتك طالق فيقع فى ذلك. انتهى. تحفة. 

قوله: (صححه الرافعى) مبنى على أن مجرد الشهرة مأحذ للصراحة وهو ضعيف كما 
مر فما صححه النووى هو المعتمد. 

قوله: (فكداية قطعا) أى: وإن اشتهر فى الطلاق فمورد الخلاف الأمثلة المشتملة على 
الإرشاد أن ما اشتق من هذين - أى: تصالعيت وفاديت - كمخجالعة ومفاداة» مو 
يكون صريعاء وليس كذلك خحلافا للشارح, أى: اللتوحرى. 

قوله: (وورودها فى القرآث) لفظ الخلع ليس فيه. وب.رء. 

قوله: (فلو قال ابعداء ! لح) أى: بخلاف ما إذا قاله حوابا. 

قوله: (ونحو حل الله لى محرم) ولى) متعلق .بمحرم. 


الدلال» ثم رأيت «م.ر) فى شرح المنهاج صرح بأن ما اشتق من املع والمفاداة صريح على ما مر فى باب 
المخلع أى: من اشتراط ذكر المال أو ليقه , 

ثوله: (لفظ الخلع ليس فيه) هذا وارد بالنظر للشسارح وإلا فالشهرة مع ورود المعنى فى القرآن أو 
السنة مأحذ للصراحة أيضا على المعتمد كما فى (ق.ل) على الجلال. 
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له (طلقتها لطلب الإنشا) للطلاق إذ السؤال معاد فى الجواب فكأنه قال طلقتها 
بل إقرار فيبقى على نكاحه باطنا إن كان كاذبا ويؤخذ به ظاهراء فإن ادعى إرادة 
طلاق سابق وقد راجعها صدق بيمينه؛ وإن ادعى أنه أبائها وجدد نكاحها فعلى ما 
سيأتى فيما إذا قال: أنت طالق فى الشهر الماضى» وفسر بذلك كما جزم به الشيخان. 
فلو جهل حال السؤال. قال الزركشى : فالظاهر أنه استخبار لأن الإنشاء لا يستفهم 
عنه. وصرفه إلى الالتماس مجاز يحتاج إلى قرينة وهى مفقودة هنا. ولو قيل له: أطلقت 
مخاصمة تؤول إليه» ولو قيل له أطلقتها فقال: اعلم أن الأمر على ما تقول لم يكن 
إقرارا بالطلاق لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم. نقله الشيخان عن تصحيح أبسى 
العباس الرويانى جد القاضى شريح وأقراه. ولو قيل له فعلت كذا فأنكر فقيل له: إن 
لففلة على. قرره بعض الأفاضل ومغله وم.ر وحجرء لكنه مخالف لعموم قول الشارح: إن 
ذلك جار فى كل لفظ اشتهر عند أهله فى الطلاق فليراجع. 

قوله: (بطلب الإنشاء) انظر لو قصد الطالب الإنشاء والمجيب الإخبار أو بالعكس. 

قوله: (مفاد فى الخواب) فكأنه قال: طلقتها. 'لا يقال: فالطلاق إنما هو بلففله المقدرء لا بنعم؛ 
لأنا نقول التقدير بيان للمعنى» والطلاق إنما يقع باللفظ» ولم يتلفظ بسوى نعي كذلك مقط 

وأقول: لفل «نعم) قائم مقام وطلقتها) ونائب عنها ومؤد معناه فوقع به الطلاق» وعلى هذا 
يحمل جواب شيكحناء فليتأمل اس نم1 . 

قوله: (قال: القاضى إل) يوحذ منها أن ما يقع كثيرا فى المحاكم؛ وهو أن يقال للزوج: إن 
تروحت على زوحتك كانت طالقا. فيقول: نعم لا اعتبار به لأنه إحازة للتعليق لا تعليق. «م ر). 

قوله: (لا يقع) وقطع به البغرى. «ح.ج). 

ثوله: (انظر لو قصد الطالب الخ ثال وع.ش) فرع لو قصد السائل بقوله: أطلقت زوحتك الإنشاء 


فلنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغى اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه طن ذلك. انتهى. (م.ر). انتهى. 


إاس .)م 
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يوقعه وإنما أجازه وقال البغوى: هو استدعاء طلاق فليكن على القولين فيما لو قيل له 
طلقتها فقال: نعم وعلى الأول اختصر شيخئا الحجازى» وغيره كلام الروضة؛ وأفاد 
الناظم بزيادته الكاف فى نعم أن لما رادفها كأجل وجير حكمها. وكذا لو أومأ برأسه 
أن نعم على ما نقل عن بعض شرح المختصرء لكن الأوجه خلافه لأن الإشارة من 
الناطق لا يعتد بها كما عللوا به عدم الوقوع فيما لو قالت طلقئى فأوماأ بيده أو رأسه أن 
اذهبى ونوى به الطلاق» قال الشيخان: ولو قيل له طلقت زوجتك فقال طلقت فقد قيل 
هو كنعم وقيل ليس بصريح قطعا لأن نعم متعين للجواب» وقوله : طلقت مستقل بنفسه 
فكأنه قال ابتداء طلقت» واقتصر عليه وقد سبق أنه إذا اقتصر عليه فلا طلاق» وهذا 
بخلاف ما لو قالت له طلقنى فقال طلقت أو قيل له طلقها فقال طلقت أو قال لها 
طلقى نفسك فقالت طلقت فإنه يقع لأنه يترتب على السؤال والتفويض (وما») أى: 
وصح الطلاق يما (يجىء من جميعها) أى: الألفاظ السابقة (مترجما) أى: معبرا به 


قوله: (لأنه لم يوقعه) وإنما أحازه قال وس.م, إن قوله: إن فعلت كذا فزوحتك طالق 
الماس لاتعليق لا يحتمل غيره إذ لا يتصور أن يقصد به فى هذا المقام الإخبار إذ لأ معنى 
له فهو على تقدير همزة الاستفهام؛ فوقوع نعم فى جوابه يجعل معناها وتقديرها: نعم إن 
فعلت كذا فزوجتى طالق على طريقة ما تقدم فى توحيه وقوعها فى حواب التماس غير 
التعليق ولعمرى أنه وجيه ظاهر للمتأمل. انتهى. وأقره وع.ش»» وقد يقال: إن الالتماس 
هنا التماس لإحازة ما علقه القائل؛ أى: التماس لإحازة تعليقه هو لا التماس لتعليق 
المطلق» بخلاف التماس الطلاق فإن الملتمس لم يدشئ طلاقا ولذا لو قيل له إن فعلت كذا 
فروجتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا كما قاله الخطيب على المنهاج. 

قوله: (وإما أجازه) أى: أجاز تعليق القائل ولم يعلق هو. 

قوله: (وقد سبق [) أى: فيكون طلقت كناية إن قصد الحواب وقع وإلا فلا والمعتمد 
أنه صريح كنعم كما فى (ق.ل) على الجخلال. 


قوله: (وقال البغوى) أى: مرة أحرى. حجر. 

قوله: (وجبر) قال فى الجواهر: وبلى وكأن وكان ذلك. انتهى. لا رضيت أهمذا من كلام 
الأنوار قبيل العاقلة. حجر. 

قوله: (منرجما)' ينبغى حواز كوئه اسم فاعل» أى: مترجما عنهاء واسم مفعولء أى: مترجما به 
عنها.وكتب أيضا: وإن أحسن العربية. 
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عنها بأى لسان كان فترجمتها صريحة لشهرة استعمالها فى معناها عند أهلها شهرة 
عند النووى بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك. وإن اشتهر فيه وما ذكر من 
صراحة ترجمة جميع الألفاظ السابقة هو الأصح وبه جزم الجوينى فى مختصره. 
والغزالى فى خلاصته» وغيرهماء وئقله الإمام» وغيره فى الخلع عن ظاهر المذهب» 
وكلام المحرر يقتضيه ووقع فى أصل الروضة أن ترجمة الفراق والسراح كناية فى 
الأصمء وكلام الرافعى سالم من ذلك فإنه ذكر أن فى ترجمتهما الوجهين فى ترجمة 
الطلاق ثم قال: لكن بالترتيب وأولى بعدم الصراحة لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال 
فى الطلاق. قال الإمام: وهو أظهر وبه أجاب الرويائى فى الحلية انتهى. وعبارة الإمام 
هنا الظاهر أنه ليس بصريم وعبارة الرويائى سى حليته: لا يكتون صريحًا عندى. 
وظاهره أن ذلك اختيار لهماء وقد بسط الأذرعى الكلام على ذلك ثم قال: فالمذهب ما 
فى المحرر لا ما فى الروضة ثم أخذ الناظم فى البيان الكناية وهى ما يحتمل الطلاق. 
وغيره فقال: 
ألفاظه صريحا أو كناية لاحتمالها الطلاق؛ وتجربة القلم وغيرهما سواء صدرت من 

قوله: (ووقع فى أصل الروضة إل) المعتمد ما فسى الروضة أن ترجمة الطلاق صريحة 
بخلاف ترحمة الفراق والسراح فإنها كناية. قاله رزى) أى: للاعتلاف فى صراحتهما 
بالعربية فضعقا بالترحمة. انتهى. حط. 

قوله: (ككتب) من الكناية والطلاق ما أفعل كذا مثلا كما قاله الأسنوى. (م.ر). 

فرع: يقع فى الألسنة الطلاق ألزمنى ما أفعل كذا مثلا وينبغى أنه كناية. «م.ره. 


ثوله: (من الكناية [ّ) فى «س.م) على أبى شجاع: لو قال بطلائك لأفعلن كذا نلغو لآن الطلاق لا 
يحلف به فانظر التوفيق بينه وبين ما هنا. 

ثوله: (والطلاق ما أفعل) ينظر وحه كوئه كناية مع احتياحه إلى نية الدبر وهى لا تكفى وما قاله 
المخشى فى شرح (م.ر) أيضاء وفى وق.ل» والتحفة أنه لغو ويوذ منها أن القائل بأنه كناية يجعله نى 
معنى التعليق» فقوله: والطلاق لأفعلن فى معنى إن لم أفعل فهى طالق وحيشذ لا يون من باب تقدير 
الخير. 
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حاضر. أم ناطق أم غيرهماء فلو تلفظ بما كتبه وهو صريح وقع وإن لم ينوء فإن 0 
قصدت قراءته قبل ظاهرا كنظيره فى حل الوثاقى. وإثما وقسع بالكتابة مسح انها فعل 
لأنها طريق فى إفهامها المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية (أنت) أى: وكأنت (خلية) 
و (برية) وقوله من زيادته (وبنت) أى: منى مفهوم من قوله : 

(وبائن) مأخوذ من البين وهو الفراق (وبتة وبتله») أى: مقطوعة الوصلة 
(وحرة). و(معتقة) كما أن قوله لأمته: أنت طالق كناية فى العتق لما بين ملكى 
النكام واليمين من المناسبة. (ومثله) بضم الميم وباللثلثة أى: مقطوعة الوصلة من مثل 
بالقتيل جدعه. 

(مطلقه) بإسكان الطاء. وتخفيف اللام (أطلقتك) وهذه الثلاثة من زيادته (اعتدى) 
أى: لأنى طلقتك (ولا» يغير الحكم) فيه (إذا لم يدخلا) بها لأنها محل للعدة فى 
الجملة. وألن يدخلا عوض عن نون التوكيد. 

(وودعى) من زيادته أى: ودعينى لأنى طلقتك. (واستبوئى رحمك) وإن لم 
يدخل بها كما مر فى اعتدى (بينى) أى: منى (دعينى) أى: اتركيئى لأنك مطلقة. 
وهذان من زيادته وأولهما مفهوم من بائن (الحقى بأهلك) أى : لأنى طلقتك سواء كان 
لها أهل أم لا والحق بكسر الهمزة وفتح الحاء وقيل بالعكس. 

(ونحو حبلك على غاربك) أى: خليت سبيلك كما يخلى البعير فى الصحراء 
وزمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف شاء. (ونحو 
لست أندهن سربك) بئون التوكيد أى: لا أهتم بشأنك لأنى طلقتك. وأنده أزجر. 

(تزودى) أى: استعدى للحوق بأهلك فقد طلقتك (تجرعى) أى: كأس الفراق 
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قرله: (واستبرئى رحمك) قال بعضهم: لم يتعرض الحاوى فى هذه المسألة لكل ما تعرض له فى 
التى قبلهاء أعنى ولا بتغير الحكم إل لأن الاستبراء يكون من غير دخخول. وب.ر. 
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(ذوقى) أى: مرارته (اذهبى) أى: إلى أهلك لأنى طلقتك (كلى) أى: زاد الفشراق 
(اشربى) أى: شرابه (اخرجى). كما فى اذهبى (ابعدى) بضم العين أى: منى وهذا 
من زيادته (أعزبى) بمهملة ثم زاى أى: منى. 

(اغربى) بمعجمة ثم راء أى: صيرى غريبة بلا زوج ونحو ذلك كسافرى وتجنبى 
وتجردى؛ وتقنعى وتسترى» والزمى الطريق وبرئت منك وملكتك نفسك وأحللتك ولا 
حاجة لى فيك وأنت وشأنك» وأنت طلاق أو الطلاق» أو طلقة؛ أو نصف طلقة ولك 
الطلاق وعليك الطلاق» وأنت والطلاق أو وطلقة أى: قرئنت بينك وبيئهاء ولا تصير 
ألفاظ الكناية صرائم بقرينة من نحو غضب وسؤال طلاق (بنية أول لفظ توجد) أى: 
مع نية للطلاق توجد أول لفظ الكناية وإن غربت فى آخره: بخلاف عكسه لا يكفى إذ 
انعطافها على ما مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد. ولأنها إذا وجدت فى أوله 
عرف قصده منه والتحق بالصريح وهذا ما نقله النووى فى تنقيحه عن تصحيم ابسن 
الصلاح وأقره وصححه الجرجانى» والبغوى فى تعليقه وغيرهماء وقال ابن الرفعة إنه 
الذى يقتضيه نص الأم. قال فى المهمات: وبه الفتوى كما أشعر به كلام الشرحين. 
وقال الاوردى بعد تصحيحه له :إنه أشبه بمذهب الشافعى. وصحح فى أصل الروضة 
الوقوع فى الصورتين وفى أصل المنهاج المنع فيهما فاعتبر مقارنة النية لكل اللفظ وجرى 
عليه البلقينى, واللفظ الذى يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردى. 
والرويانى. والبندنيجى فمثل الماوردى لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن والآخر أن 
يقرنها بالخاء من خلية» لكن مثل له الرافعى تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بسائن 
وصوب فى المهمات الأول لأن الكلام فى الكنايات» وهو ظاهر لأن النية جعلت لصرف 
اللفظ إلى أحد محتملاته» والمحتمل إنما هو بائن مشلا وأما أنت فإئما يدل على 
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الخاطب. لكن أثبت ابن الرفعة فى المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها عند أنت بما إذا 
أوقع أنت زمن الطهرء وطالق زمن الحيض فإن ابن سريجم قال: يكون الطلاق سنيا 
ويحصل لها قرء (و) كقوله (أنا منك طالق) أو بائن (و) هو (يقصد). 

(طلاقها) لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكم معها أختها ولا أربعا فصح 
حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضى لهذا الحجر مع النية فاللفظ من 
حيث إضافته إلى غير محله كناية بخلاف قوله لعبده: أنا منك حر ليس كناية. كما 
سيأتى فى بابه لأن الطلاق يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق 
وهو مختص بالعبد. فإن لم ينو طلاقها لم يصم سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه 
أم لم ينو طلاقا لأنه إلى غير محله فلابد فى صحته من صرفه بالئية إلى محله. 


الل ااا ااا ما ل ا ل ال ل 2 2 احا 


قوله: (وأيد الاكتفاء بها إل قال فى شرح الروض: والأوجه الاكتفاء بذلك لأن أنت» وإن 
لم يكن جزءا من الكناية فهو كالحزء منها لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه . انتهى. ويريده أن 
الصيغة التى قصد بها إنشاء الطلاق مجموع أنت وما بعده لا ما بعده وحدهء وهذا لو اقتصر عليه 
م يقع به شىء حتى الصريح. 
قرله: (ويحصل بها قرء) حاول اللوحرى الفرق وكتب أيضا: لعل قائل هذا لا يشترط تأخخر 
العدة عن الطلاق نظرا للمعنى. 
قرله: (ويقصد طلاقها) قبد الطلاق بإضافته إليها إشارة إلى أنه لابد هنا من أمرين قصد أصل 
الطلاق وقصد إضافته إليهاء كما صرح بذلك قول المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا إن لم يسر 
إضافته إليها فى الأصح. انتهى, 
قوله: (من صرفه بالنية) عبارة المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا إن لم ينو إضافته إليها فى 
الأصح. انتهى. 
قوله: (من صرفه بالنية) أى: ينوى الإضافة للمرأة ويشترط أيضا نية أصل الطلاق كما صرح 
به فى المنهاج وهو مراد الشارح كما أشار إليه بقوله السابق فاللفظ من حيث إضافته إلى غير 
محله كناية. «ب.رع» وعبارة المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا إن لم ينو إضافته إليها فى الأصح. 
انتهى. 


ثوله: (قصد أصل الطلاق) أى: المعبر عنه بقصد الإيقاع. 
ثوله: (كما صرح بذلك قول المنهاج الح) صرح به الشارح أيضا فى المنهوم بتوله: فإن لم ينو إٍ. 


باب الطلاق يكل 
وجرى عليه فى اللمهمات قال: ولهذا حذفها الدارمى. وكقوله :(اختارى به قد 
نويا») ببنائه للمفعول وهو قوله: (تفويض تطليق) أى: وقد نوى الزوج بذلك تغويض 
الطلاق إليها (فجاوبت هيا) بألف الإطلاق بأن قالت. 

(اخترت نفسى ونوت) أى: الطلاق (أو) قالت: اخترت (أمى» أو أبوى أو أخى 
أوعمى) أو غيرك أو الأزواج؛ ونوت أيضا لإشعارها بالفراق فلو لم ينويا أو أحدهما لم 

(لا) إن قالت اخترت (الزوج والنكاح) أى: أو النكام أو لم يذكر واحد منهما 
النفس أو ما يقوم مقامها بأن قال: اختارى فقالت اخترت فلا يقع به طلاق لعدم 
إشعاره به. نعم إن نوت الزوجة ذلك فى الأخيرة وقع على الصحيم كما قاله الأذرعى 
تبعا لجماعة (أغناك الله) بقصر الجلالة بدخول القطع وهو حذف أحد متحركى الوتتد 
المجموع. أى: لا أن قالت اخترت الزوج. أو النكاح ولا أن قال لها أغناك الله (ولا 
اقعدى) ولا (اغزك و) لا (ما جا مثله) مما لا يحتمل الطلاق إلا بتعسف كقومى وما 
ل وجهك. وتعالى واقربى واسقينى وأطعمينى وأحسن الله جزاءك وزودينى. 
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قوله: ل ا ال 
مذكورا ونيته لا تكفى كما لو قال طالق ونوى أنت كما مر. حجر. 

قوله: (لا الزوج والنكاح) أى: ولو نوت بذلك الفراق. «وب.ر». 

قوله: (نعم إن نوت الروجة ذلك) أى: النفس أو ما يقوم متامهاء وقوله فى الأحيرة أى: إذا 
لم يذكر واحد منهما وظاهره وإن لم ينو الزوج ذلك فيها. 

قوله: (وقع على الصحيح) هذا حلاف المرحح فى التهذيب كما نقله عنه الرافعى وعلله بأنه 
ليس فى كل منهما حينئذ ما يشعر بالمفارقة. وب.ر). 

قوله: (وأحسن الله جراءك) ينبغى بخلاف أحسن لله عزاك, 


توله: (ونيته لا تكفى [ل) قد يفرق بتمام الصيغة هنا مع حمل إضافة الطلاق إليه على السبب المقتضى 
للحجرء وعبارة وق.ل) على ثوله منك بلفظه أو نيته. 

ثوله: (وإن ل ينو [لخ) هو ظاهر لأن الغرض أن مراده التفويض؛ وجزم حجر بهذا الظاهر. 

ثوله: (خلاف المرجح) حرى «م.ر» على ما فى الشرح. 

ثوله: (ينبغى [ ل) فى -حاشية المنهج خلافه لكن الوجه مع المحشى؛ فراجعه. 
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(واستبرنى يتلوه) أى: يتبعه (منك رحمى) كأن قال: استبرثى رحمى منك فلا 
يصم بشىء من ذلك وإن نواه به؛ والتصريح بقوله: وما جا مثله من زيادته؛ وعد فى 
الأنوار من الكناية الطلاق لازم ك أو واجب أو فرض ٠»‏ أو ساقط. أو واقع على لكئه 
مخالف لكلام الشيخين فإنهما قالا لو قال: الطلاق لازم لى أو واجب على. قال 
العبادى: تطلق للعرف ولو قال فرض على لم تطلق لعدم العرف فيه ورأى البوشنجى 
أن جميع هذه الألفاظ كناية ثم قالا: وحكى صاحب العدة الخلاف فقال: لو قال 
طلاقك لازم لى فوجهان قال أكثر الأصحاب هو صريم. وما دل عليه كلامهما من 
رجحان الصراحة قد جزم به الرافعى فى كتاب الأيمان. والنووى فى كتاب النذر. قال 
فى البحر: ولو قال على الطلاق فإن نوى كان طلاقا وإلا فلا قاله المزنى فى المنشورء 
وقال: لا نص فيه للشافعى وكثير من الناس لا يعرفوئه طلاقا وقال الصيمرق إنه صرية 
وهو الأوجه. بل قال الزركشى وغيره إنه الحق فى هذا الزمن لاشتهاره فى معنى 
التطليق فقول ابن الصلاح فى فتاويه: إن على الطلاق لا يقع به شىء محمول على أنه 

قوله: (لم تطلق) والفرق أن الوحوب يطلق بمعنى الثبوت؛ والفرض مشتهر فى العبادة 
والطلاق ليس عبادة. انتهى. حاشية مدهج. 

قرله: (لاشتهاره [لخ) يحتاج لدقة نظر مع ما تقدم عن رق.ل» أن مأخذ الصراحة 
ورود اللفظ فى الكتاب أو السنة أو معناه كذلك مع الشهرة» فلعل محل القسم الأول مالم 
يقترن به ما يبعد معناه كلفظ على هنا فيعتبر معه الشهرةٌ) فراحعه. 

قوله: (لا يقع به شىء) وإث نوى. التهى . وق.ل» عن فتاوى ابن الصلاح فانظاره مع 

قوله: (وقال الصيمرى إنه صريح) فلو قال: على الطلاق ما أدحل الدار فهو تعليق للطلاق 
بدحول الدار. للعراء 


ثوله: (فلو قال على الطلاق ! ) 

فرع: لو ثال: على الطلاق مريدا إن فعلت كذا لا أفعل كذا فوضع إنسان يده على نمه بعد ثوله 
على الطلاق» ومنعه من ثوله إن فعلت إل لم يقع كما فى «وع.ش» عن «س.م» فى حاشية حجر لكن 
ليس المراد أنه لا يقع وإن فعل النخلوف عليه بل إن فعله وئع عملا عليه؛ بل إن فعله ومع عملا هما نواه كما 
فى «ع.ش) أيضا فى باب الاستئناء. 


باب الطلاق و١‏ 


لم يشتهر فى زمنه ولم ينو به الطلاق. وقوله لزوجته أو أمته (أنت حرام مع على) 
ونحوه كأنت على محرمة؛ أو كاليتة أو الدم أو حرمتك (الزم) أنت به. 

(كفارة) ككفارة اليمين فى الحالء وإن لم يطأ سواء نوى تحريم عينهاء أو 
فرجهاء أو التمتع بهاء أم أطلق فهو صريح فى لزوم الكفارة من غير تحريم شىء من 
التمتع لقصة مارية لا قال النبى كَقٌِ: هى على حرام نزل قوله تعالى: «إيا أيها النبى 
لم تحرم ما أحل الله لك» [التحريم ]١‏ إلى أن قال للإقد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم» [التحريم ]١‏ أى أوجب عليكم كفارة أيمائكم وقيس بالأمة الزوجة» نعم إن 
خاطب به رجعية أو أمته المحرمة عليه بنسب. أو رضاع. أو مصاهرة فلا كفارة 
لصدقه فى وصفهاء أو حائضاء أو نفساء. أو صائمة لزمت لأنها عوارض سريعة الزوال 
فإن أراد تحريم وطثها لم يلزمه شىء؛ ولو خاطب به أمته العتتدة أو المرتدة أو 
المجوسية أو اللزوجة أو زوجته المحرمة أو المعتدة عن شبهة ففى لزومها وجهان فى 

قوله: (ككفارة اليمين) أى: فليس ذلك بيمين» ومن ثم لم تتوقف الكفارة على 
الوطء. انتهى. «بج). 

قرله: (أو فرجها !خ) أى: وذلك حلال له وإلا كحائض ونفساء وصائمة ونحوه فلا 
كفارة. انتهى. «ف.ل» أى: فهو كإرادة تحريم وطئها. 

قوله: (وجهان) أوحههما لا فى غير الحرمة؛ أما هى فالأصح فيها وحوب الكفارة. 
انتهى. وم.ر» لكن ذكر هذا فى الأمة امحرمة ولم يذكره فى الزوجة المحرمة» والشارح ذكر 

قوله: (فهو صريح فى لزوم الكفارة) يحتمل أن تلزم الكفارة وإن نوى الطلاق فتطلق وتازم 
الكفارة ولا يقال الطلاق يترمهاء والمطلقة ولو رحعيا لا توحب غناطبتها بذلك كفارة لأن هذا 
إنما يظهر لو سبق الطلاق؛ بخلاف ما إذا قارن كما هنا فليتأمل. 

قوله: (فإن أراد تحريم وطبها | لخ) انظر لو أراد تحرعه أبدا. 

قوله: (أو المجوسية) أى: أر الوثنية أو المستيرأة. شرح الروض: ينبغى أو امحرمة. 

قوله: (ففى لزومها وجهان) قال فى شرح المنهج: أرجههما لا.«م.ر). 


ثوله: (لأن هذا [ل) قد يثال: إنه احتمع مانع ومقئض فيغلب المانع. 
ثوله: (انظر لو أراد تحرعه أبدا) يذلهر أن نيه الكفارة؛ فراجعه, 
ثوله: (أوجههما لا) ضعيف فى الحرمة سواء زوجة أو أمة. 
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الروضة وأصلها لأنها محل الاستباحة فى الجملة» وجزم القاضى بالمئع فى المعتدة 
والرتتدة والسجوسية (لا إن نوى) به (الطلاقا «أو الظاهر) لزوجته (أو نوى) به 
(الإعتاقا). 

(لأمة) له (فذا) أى: فالمنوى من الثلاثة هو اللازم لأنها تقتضى التحريم فجاز أن 
يكنى عنها بالحرامء ولو نوى الطلاق والظهار جميعا تخير وثبت ما اختاره منهما سواء 
نواهما معا أم مترتبين كما اقتضاه كلام الشيخين وهو مؤيد لا مر عن أصل الروضة من 
الاكتفاء بقرن الئية لبعض اللفظ من أوله أو من آخره ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل 
النكام. والظهار يستدعى بقاءه ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر لفظ الحرام فى الطلاق فإن 


فى شرح المنهج أذ ن أوجه الوجهين فى الزوجة المحرمة عدم الكفارة فانظر هل هو ضعيف 
أو يفرق. 
قوله: (وامجوسية) بأن أسلم عليهاء وفيه أن الحرمة حيشذ من حيث الفرقة فالأولى 
حذفهاء كذا بهامش فتأمله. 
قوله: (تخير إل) أى: لأن الطلاق إنما يقع بآر اللفظ فلا فرق بين تقدم اللهار 
وتأحره ورد بأنه يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين» كما لحار وحينكذ إن كان المسوى 
أولا الظهار صحا معاء أو الطلاق وهو بائن لغا الفلهار» أو رحعى وقف الظلهار فإنث راحع 
صار عائدا ولزمه كفارة وإلا فلا وهذا هو المعتمد. انتهى. (م.ر) وبصث وس.م) على حجر 
فى الرد بأنه بالآحر يتبين الوقوع معا إذ لايمكن قبل الآخر لعدم تمام الصيغة اللهم إلا أن 
يقال إنهما وإن تقارنا فى الوقوع مع الآخخر لكن ترتيبهما فى النية يقتضى تغليب حكم 
السابق فيهما ففى وقوعهما ترتب حكمى. انتهى. 
قوله: (هو اللازم) ظاهر هذا الحصر أنه لا تلزم الكفارة» وإن نوى مع الطلاق تحريمه نحو 
. وطئها وهو محل نظر فيحتمل أن تلزم الكفارة أيضا. 
قوله: (كما افتضاه كلام الشيخين) ومشى عليه فى الروض» قال فى شرحه: وقيل إن وى 
فى الثانية الظهار أولا صحا معا أو الطلاق أولاء وكان بائنا فلا معنى للظهار بعده أو رحعيا كان 
الفلهار موقرفاء فإن راحعها فهو صحيح والرحعة عود وإلا فهو لغو والترحيح من زيادته؛ لكن 
رحح فى الأنوار الثانى وهو الذى قدمه الأصل ذكرا. انتهى. 


توله: (وقيل !خ) قال وم.رع: هو المعتمد. 
كله: روالرجعة عو نتلرمه الكفارة. 


باب الطلاق 1و١‏ 


اشتهر فيه فهو صريح على قول الرافعى ومن تبعه ولا يأتى فيه التفصيل السابق» وهو 
قضية كلام البغوى» وقال الإمام: لا يمئم ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة 
كما أنا إن جعلناه صريحا فى الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق وما 
قاله حسن. ويفرق بين الصريم وضعا والصريح اشتهارا على أن ذلك ليس بصريح فى 

وقد يقال: إنما يحكم بآخر الصيغة بوقوع ما أريد بها من وقت إرادته فلو أراد التلهار 
أولا ثم الطلاق حكم بالظهار من وقت إرادته؛ وبالطلاق من وقت إرادته فبينهما تفاوت 
فى ابتداء الوق ع» وإ كان تمامهما معا فليس ترتبا حكميا فقطع فليتأمل . 

قوله: (ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر [) لعله أراد بذلك دفع الاعتراض على المصنف 
حيث جرى سابقا فى حل الله لى محرم على أنه صريح طلاق بناء على قول الرافعى؛ 
وخالف هنا فجعله كناية فيه إذ لا فرق بين حل الله لى محرم؛ وأنت على حرام كما يفيده 

قوله: (فهو صريح) فلا ينفع فيه نية غيره فإذاء نوى به غيره على هذا الوجحه لغست نيتته 
وتعين الطلاق. انتهى. محلى. 

قرله: (فهو صريح على قول الرافعى لح عبارة العراقى: فهو صريح فى الطلاق على طريقة 
الرافعى وتبعه فى النلم وأصله فعدا فى الصرائح خلال الله على حرام كما تقدم؛ وقوله: أنت 
على حرام مع الاشتهار مثله ومتى كان صرحا فى الطلاق لم يوب الكفارة؛ وأما على طريقة 
النووى فهو كناية مطلما كما تقدم. التهى. 

قوله: (مطلقا) أى: سواء اشتهر أو لا وقد يؤححذ من ذلك أن قوله حلال الله على حرام على 
طريقة النووى تكون كأنت على حرام حتى تلزم به الكفارة عند الإطلاق فليتأمل. 

قوله: (ولا يتاتى فيه التفصيل السابق) وهو لزوم. الكفارة إلا إن نوى أحد المذكورات فهو 
اللازم له ثم قد يشعر صنيعه بأنه على القول بأنه كناية يأتى فيه التفصيم ويدل عليه أنه إذا لم 

قوله: (ويفرق بين الصريح [ل) قد د يستشكل هذا الفرق بأن الصريح وضعا يقبل الصرف 
أيضا كما فى أنت طالق من يحلها من وثاق؛ إلا أن يقال: المراد قبول الصرف مع القبول ظاهرا 
بدون قريئة» فليتأمل وس.ما. 
ا ا ا 


ثوله: (وقد يؤخد من ذلك [لخ) يوذ ذلك أيضا من ثول الشارح آخرا: ولو ثال كل ملكه إلم. 
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حرام صريح فى 0 أم كناية؟. وفى الحقيقة ليس لزوم الكفارة معنى اللفظة حتى 
يقال صريم فيه أم كناية. وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ به. واختلفوا فى أنه 
يتوقف على نية التحريم أم لا فتوسعوا 0 لفظ الصريسح والكناية. انتهى ١‏ وبذلك 
1 اللفط ا قتصسده أو ار لعغاراء 
قوله: (على التلفظ به) أى: لا على وقوع معنى به حتى يكون صريما فيه؛ أو كناية. 
قوله: (بإطلاق لفظ الصريح) أى: إن كان لا يترقف على نية والكناية إن توقف 


قوله: (على أن ذلك ليس بصريح فى الكفارة حقيقة ففى الروضة كأصلها إلم) ظاهر 
صنيعه أن هذه العلارة عاضدة لكلام الإمام واستحسان الشارح له وهى فى الحقيقة مضعفة لذلك 
وقادحة فيه أى: لأنه إن لم يكن صريحا فى الكفارة سقط استشهاد الإمام به لأنه بداه على أنه 
صريح فيها وجحاز صرفه بالئية» فإن قلت: غرض الشارح أن قوله: والصريح اشتهارا شامل 
للصراحة فى الكفارة والصراحة فى الطلاق فبحث فى الأولى بقوله: على أن إلخ؛ قلت بنع من 
ذلك قوله الآتى: وبذلك علم الواب عما قيل كيف صم إِلّ وبالجملة فبحشه المذكور قادح فى 
قياس الإمام على كل تقدير.«ب.ري» وكتب أيضا قوله: على أن ذلك إل فلا حاحة للفرق 
المذكور وبهذا تندفع مناقشة شيخنا المذكورة فى الحاشية. 


توله: (فبحث فى الأولى [خ) أى: فلم يذكر تعضيدا بل بمثا فى المقيس عليه؛ والنرق باق في المقيس؛ 
والببحث على هذا الوحه» وإن كان قادحا فى ثياس الإمام لا يتوحه فيه على الشارح شىء لأنه لم يذكره 
تعضيدا, 

توله: نع من ذلك قوله إلخ) لأن ظاهره رحوع اسم الإشارة لكلام الإمام إذ هو الملكور فيه إنه 
صريح فى الكفارة حاز صرفه بالنية إلى الطلاق؛ أى: نيكون كناية فيه لكن يمكن أن يككون مرسعه كلام 
الروضة ويكون حاصل اللدواب أنه ليس صريها حقيقة, والصريح إذا وحد نفاذا إل إنا هو فى الصرييح 
حقيقة. 

ثوله: (وبهذا يندفع [خ) فيه أنه أولا ينافى ظاهر صنيع الشارح من أن هذه العلاوة عاضدة لكلام 
الإمام» وثائيا لابد من هذا الفرق حثى يصمح إرادة التحريم من اللفط السريح فى الطلاق على رأى الرائعى 
نإن أراد إنه لا حاجة للفرق فى المقيس عليه فهو ثول الشيخ: فبحث فى الأولى | و علب ترك بلرت 
بمنع إل فلابد فى دفعه مما كتبئاه قريباء فتدبر. 


باب الطلاق ل 
عرف الجواب عما قيل: كيف صح أن يكون ذلك كناية فى غير الكفارة مع أنه صريح 
فيها والصريح إذا وجد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية فى غيره. ولو قال: هذا 
الثوب. أو العبد. أو الطعام حرام على فلغو. بخلاف الأبضاع كما مر لاختصاصها 
بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال. ولو قال 
فرجك. أو رأسك على حرام فكقوله أنت على حرام.نقله الماوردى. ولفظة على مزيدة 
على الحاوى ولابد منها فلو تركها لم تلزمه الكفارة إلا بنية التحريم لشىء مما مر كما 
اقتضاه كلام البغوى. فرع: لو قال: كل ما أملكه حرام على وله زوجات وإماء. أو قال 
لأربع زوجات أو إماء: أنتن على حرام اكتفى بكفارة واحدة على الأص (وكالعباره» 
من ناطق للأخرس الإشاره) أى: والإشارة المفهومة من الأخرس كالعبارة من الناطق 
فيصم الطلاق بها وإن قدر على الكتابة لعجزه مع دلالتها على ما تدل عليه العبارة. 

(ككل ما يعقده) من بيع وإقرار غيرهماء (وما يحل) بها من عتق وإقالة وغيرهما 
فإنه يصم نعم إشارته فى الصلاة. وبالشهادة وبالكلام المحلوف عليه ليست كالعبارة 
فى بطلان الصلاة وصحة الشهادة ووقوع الحنث (أما الصريح) من إشارته (فهو 
مفهوم) أى: المفهوم (لكل) أحد. 

قوله: (امخلوف عليه) بأن حلف وهو ناطق أما إن حلف وهو أخرس ففى ظنى أنه 
يعنث بإشارته) فحرره. 

قوله: (دون الأموال) قال فى شرح الروض: وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآهمر ليس 
زوحة ولا أمة له: أنت حرام على. اننهى. 

قوله: (نقله الماوردى) وقياسه أن يلحق بالرأس كل ما فى معناها بما لا حياة بدونها كنفسها 
أو روحها أو قلبها. حجر. 

قوله: (كما اقتضاه كلام البغوى) وجزم به فى الروض. 

قوله: (من ناطق) متعلق بالعبارة» وقوله: للأحرس متعلق بالإشارة. 

قوله: (فهو مفهوم لكل أحد) فلا يقبل منه ظاهرا تفسيره يغير الطلاق إلا بقرينة. 

قوله: (وكذا غير المفهوم) أى: مطلقا بأن لم يفهمها أحد, وعبارة الشهاب: ولو لم يفهمها 


ثوله: (أى مطلقا) ضعيف بل إن اختص بفهمها الفطن نكناية» فإن لم يفهمها أحد نلغو ثطعا كما 
يفيده كلام الى حلافا لجر. انتهى. (ق.ل) على الخلال. 
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(وما كنى) أى: وكنايته بالإشارة هو اللفهوم (لفطن) أى: ذكى دون غيره وكذا 
الفهوم إذا نوى به الطلاق» فلو ادعى بإشارته الصريحة أنه لم يرد بها الطلاق كان 
كالناطق إذا ادعى بالصريح ذلك أما إشارة الناطق فليست بصريحة. ولا كناية كما 
أفهمه كلام الناظم إذ لا يقصد بها الإفهام إلا نادرا ولا هى موضوعة له. بخلاف 
الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة (وإن صرف) أى: صح الطلاق بما مر 
وإن صرف (لجزء) شائع للمرأة كقوله: بعضك أو جزءك أو نصفك أو ثلثشك أو ربعك 
طالق بالإجماع وبالقياس على العتق بجامع أن كلا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح 
والكناية (أو روح) لأنه أصل الآدمى وقد يعبر به عن الجملة. وكذا إن قال: حياتك 
طالق عند جماعة مهم الإمام والغزالى وفى التهذيب يقع إن أراد الروح (وعضو) أى: 
والجزء معين أو مهم (ككتف) ويد ولو زائدة وقلب. 

(وشعرها) وسنها وظفرهاء (ودمها) وشحمها وذلك لأنه طلاق صدر من أهله فلا 
ينبغى أن يلغى وتبعيضه متعذر لأن المرأة لا تتبعض فى حكم النكاح فوجب تعميمهء 
وألحق المتولى بدمها رطوبة بدئها والأصم أنه يقع على الجزء ثم يسرى كما فى العتق. 
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أحد فكناية أيضا كما بحثه المصنف وهو متجهء وإن نازع فيه فى الإسعاد حجر إذ لا يقصد بها 
الإفهام» فلو قال من له امرأتان: امرأتى طالق مشيرا لإحداهما وقال: أردت الأخرى قبل منه كما 
فى الروضة ولا يازمه بالإشارة شىء. حجر. 

قوله: (إن أراد الروح) قال فى شرح الرؤض: أو أطلق فيما يظهر . انتهى. وما نقله عن 
التهذزيب حزم به الروض» وكتب أيضا أى: بخلاف ما إذا أراد المعنى القسائم بالإنسان أو 
أطلن. وب.ري» وعدم الوقوع فى الإطلاق بين الزركشى أنه مقتضى كلام أصل الروضة 
والتهذيب. ححر. 

قوله: (وشحمها) وكذا سمنها كما فى الروض وهو الأوحه حلافا لما فى الروضة. «م.ر). 

قوله: (والأصح إل) ينبغى أن يكون فرض الكلام فى هذا الملبحث حالة الإطلاق» فلو قصد 
التجوز واستعمال اللفظ الذى أتى به فى الجملة مازا فلا يبعد الوقتوع وإن كان مدلول ذلك 
وحود المعنى الحقيقى» فليتأمل ((سس ٠)‏ 
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باب الطلاق لمي 
وقيل إيقاعه على الجزء إيقاع على الجميع من باب التعبير بالجزء عن الكل واحتج 
الأول بأنه لو قال: إن دخلت الدار فيدك طالق ثم قطعت يدها ثم دخلت لا يقع 
الطلاق كما سيأتى (لا) إن صرف إلى (فضله) منها كريق وعرق وبلغم ومرة ومنى ولبن 
فلا يصم لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما قبلهاء والمنى واللبن وإن كان 
أصلهما دما فقد تهيأ للخروج بالاستحالة كالبول (وما بذات) أى: ولا إن صرف إلى ما 
هو (قائم) بذات أى: عضو (فى الجمله) أى: جملتها كالسمع والبصر والكلام 
والحركة والسكون والحسن والقبح لأنه ليس جزءا من بدنها ولا قواما له. وقوله:وما إلى 
آخره من زيادته. 

(ولا) إن صرف (لفقود) منها كيدها القطوعة (ولو) كان الفقد (من بعد ما » علق 
زوج) الطلاق لفقدان المضاف إليه الذى يسرى منه الطلاق إلى الباقى كما فى العتق. 
ولو قال: نفسك- بفتح الفاء- أو اسمك طالق لم تطلق. قال المتولى: إلا أن يريد بالاسم 
ذاتها فتطلق (والوقوع) للطلاق (لزما). 

(فى) قوله: أنث (طالق فى رجب) مثلا (إذا استهل) لتحقق الاسم بأول جزثه 
واللعلق بالشىء يقع مقترنا بأوله كما فى دخول البيت وغيره هذا إذا استهل ببلد 
التعليق فلو علق ببلد وائتقل إلى أخرى ورؤى فيها الهلال وتبين أنه لم ير فى تلك 
فالاعتبار ببلد التعليق قاله الزركشى (و) لزمه فى قوله أنت طالق (يوم الاثنين 
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قوله: (لفقدان المضاف إليه | لخ) قال فى شرح الروض: وصور الرويانى المسألة يما إذا فقدت 
بمينها من الكئف وهو ينتضى أنها تطلق فى المقطوعة من الكف أو من المرفق. انتهى. 

قوله: (قاله الزركشى) ولعله إذا احتلف المطلع. 

فرع: تطلق فى العرف الآن ليلة غد على الليلة التالية له وحقيقتها الليلة السابقة علي فلو قال 
مثلا: إن بت فى هذا البيت ليلة غد فأنت طالق فالوجه أنه إن قصد شيئا عمل به وإن أطلق حمل 
على ليلته السابقة عليه لأنها حقيقة ليلته» حتى لو وقع التعليق فيها وقد أطلق فالعبرة بباقيها. 


لععراء 


ثوله: (من الكيف) لأن اليد تطلق إلى المنكب على الراحح. (ع.ش). 
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بفجره) إذا (مثل) أى: طهر واتصل بوجه الأرض. يقال مثل الشىء أى: لطال 
بالأرض ويجوز أن يكون اسما لما يضرب به من الأمثال بجعله راجعا إلى اليوم وكأنه 
كذا وسطه أو آخره لم يقبل ويدين» ولو قال أنت طالق فى رجب وهو فيه وقع حالا. 

(و) فى قوله أنت (طالق آخر أو سلخ رجبه) مثلا (فى آخر الجزء من الشهر 
وجب) أى: لزم الوقوع فى آخر الجزء من شهر رجب لأنه الآخر المطلق والسابق 
للفهم , واسم السلم يقع عليه فيتعلق به الطلاق ولزم فى قوله: أنت طالق. 

(أول آخر رجب) بإدغام الراء فى الراء (أو) أول آخر (صفر» أو غيره) من الأشهر 
(أول يوم آخر) من ذلك الشهر وهو أول طلوع فجره لأنه أول آخر يوم منه. 

(و) لوقال: أنت طالق (آخر الأول) من رجب مثلا (فالتطليق» آخر يوم أول 
يليق) أى: يعلق أو يلصق بآخر اليوم الأول من رجب وهو غروب شمسه. قال 


قرله: (واتصل بوجه الأرض) لعله معناه لغة, وإلا فصريح كلامهم الوقوع بمجرد 
الفجر ويبتعد أنه متى طلع اتصل بوحه الأرض. 

قوله: (وهو غروب #مسه) هذا عند الشيخين» وقال العلامة السنباطى: تطلق بآخر 
ليلة أول يوم. انتهى. «ق.ل» وما نقله السنباطى قال فى شرح الروض: صوبه الشاشى 
وابن أبى عصروك وحرى عليه صاحب اللخحائر وغيره ونقله ابن الصباغ وغيره عن 
الأكثرين رهو الأقيس. انتهى. رالأول نقله الشيخان عن الأكثرين أيضا فاختلف النقل عن 
الأكثرين» واختلف الزحيح كما فى شرح الروض أيضا. 


فى جمبع العمر فلا يحنث بالفعل فى بعضه أو الفعل مطلقا فى أى حزء من عمره؟ فيه نفلر وقياس 
النظائر الأول.وم.ر). 

وأقرل: قد يقال بل القياس الثانى لأن الفعل المنفى للعموم, والتقدير لا يكون متى فعل فى 
هذا المكان فى مدة عمرى؛ والحكم فى العام على كل فرد بالفراده فكل مره تلوف عليهاء 
فليتأمل «وس.م). 
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الجوهرى: يقال هذا الأمر لا يليق بك أى لا يعلق بك وفلان لا يليق درهما أى لا 
يمسكه ولا يلصق به ولو قال أنت طالق فى منتصف اليوم وقع عند الزوال لأنه المفهوم 
منه وإن كان اليوم يحسب من طلوع الفجر شرعًا ونصفه الأول أطول. ذكره الشيخان. 

(و) لزم فى قوله: أنت طالق (ليلة القدر إذا تنجزا) أى: انقضى (ليلات عشر 
آخر) من رمضان إن قاله قبل مضى ليلة من ليالى العشر وإلا لم يقع إلى مضى سئة لأنه 
حينئذ يتحقق مضى ليالى العشر الأخير بعد حلفه. كذا قال الرافعى» وفى تعبيره فى 
الشقين تجوزء أما الأول فلأنها تطلق فى أول الليلة الأخيرة من العشر لصدق اسم ليلة 
القدر به. ولا يتوقف على مضى جميع الليالى. وأما الثانى فلأنه قد يعلق فى آخر اليوم 
الحادى والعشرين مثلا فيقع فى أول ليلته مسن رمضان الثائى ولا يتوقف على سنة' 
كاملة. نبه على ذلك النووى. وما قاله فى الثائى مبنى على ما قاله من أن مذهصب 
الشافعى أن ليلة القدر تلزم ليلة بعينهاء وأما على ما اختاره من أنها تنتقل فلا تطلق 
إلا فى أول ليلة آخر رمضان الثانى والتجوز الأول لازم لكلام الحاوى كما ذكره الناظم 
بقوله (تجوزا فى القول) أى: وقد تجوز الحاوى فى قوله السابق لا تقررء وقد حرره 
الناظم بقوله : (قلت إن ترد تحريره) أى: القول المذكور فقل إن نصب الحاوى ليلة 
القدر بالظرفية (أوقعته) أى: الطلاق (فى أول) الليلة (الأخيره). 

(وإن على) لفظ (الأول ليلة عطف» بالجر) ليكون التقدير ولزم فى قوله أنت طالق 
آخر ليلة القدر إذا مضى ليالى العشر الأخير (صح) ذلك القول (والتجوز) فيه 
(انصرف) ولو قال: أنت طالق فى أفضل الأوقات وقع ليلة القدر أو فى أفضل الأيام 
فيوم عرفة كما نقله الشيخان عن القفال أو أقراه أو فى أفضل أيام الأسبوع فيوم الجمعة 
إن لم يكن فيه يوم عرفة» كما جزم به النووى فى شرح مسلم أو فى أفضل الشهور 


الوفف فوم ووو وواللا اليل ليوو 
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فشهر رمضان فإنه أفضلها كما جزم به ابن عبد السلام فى قواعده والنووى فى 
مجموعه. وفى شعب الإيمان للحليمى أنه ولو قال: «سيد الشهور رمضان»). ووقع فى 
قوله أنت طالق. 

(إذا مضى يوم بآخر الغد») إن قاله بالليل (و) إن قاله (بالنهار) وقع (مثل 
وقت ابتدى) فيه من اليوم الثانى؛ وإن قال: أنث طالق إذا مضى اليوم فإن قاله نهارا 
وقع بغروب شمسه وإن بقى منه لحظة لأنه عرفه فينصرف إل اليوم الذى هو فيه أو 
ليلا فلغو إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود. ولو قال أنت. طالق اليوم وقع حالا وإن 
قاله ليلا فإئه تسمية للوقت بغير اسمه لا تعليق وكذا لو قال الشهرء أو السئة. 

(و) وقع فى قوله أنت طالق (بمضى العام متلو صفر») أى: المحرم. أى: أوله 
وإن بقى منه لحظة (و) وقع فى قوله أنت طالق بمضى (سنة بأشهر) أى: بمضى 
أشهر (اثنى عشر) من التعليق» ويكمل المنكسر ثلاثين إن علق فى أثناء الشهر كما مر 
فى السلم. ولو ادعى إرادة السنة الفارسية, أو الرومية لم يقبل ظاهرا لتهمة التأخير. 

(و) لوقال: أنت طالق (قبل موت ذا بشهر فهلك) ذا (عن فوقه) 00 بعد فوق 


ترله: (فلغو إذ لا نهار إخ) والحمل على الحسس متعذر لاقتضائه التعليق بفراغ أيام 
الدنيا ولم يحمل على الحاز لتعزر الحقيقة؛ لي ل 
قصد المتكلم له أو قريئة خارجية تفيده ولم يوحد واحد منهما. انتهى. «م.ر». 

وقوله: ولم يحمل على الحاز بأن يراد باليوم معللق الوقت» وقوله: أو قريئة خخارحية 
تفيده أى: فيحمل اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه القريئة من غير قصد له. انتهى. 
وع.ش» لكن علماء البيان اشتزطوا فى صحة التجوز القصد؛ كما هو مقرر فى كتب 
البيان فلعل المراد بابحاز المعنى الذى يصح التجوز فيه فتأمل. 

قرله: (لم يقبل ظاهرا) إلا إن كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغى قبوله. قاله الأذرعى. 
انتهى. شرح الروض. 


قوله: (متلو صفر) متلو لرف وقع المقدر. وقوله: أى أولى أى: وقع فى أوله. وقوله: وإن 
بقى منه أى: العام عند التعليق سحظة. 
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شهر من أثناء التلفظ (قبل شهر بان لك) أى :بان لك وقوعه قبل موته بشهر وتحسب 
العدة من حينئذ إذ معناه تعليق الوقوع بزمن بينه وبين الموت شهر فوب اعتباره 
واعتبرت الفوقية الصادقة بآخر التلفظ فأكثر ليقع فيها الطلاق. فإن مات بعد شهر 
فأقل من أثناء التلفظ فلا وقوع لتعذر وقوعه قبل آخر التلفظ. فقول الشيخين: إنه يتبين 
الوقوع بموته بعد مضى شهر من التلفظ أى: مسن آخره فيتيين وقوعه مع الآخر إذ 
الشرط. والجزاء يتقارنان فى الوجود كما سيأتى فلا مئافاة بين الكلامين. فرع: قال 
فى الروضة كأصلها عن فتاوى القفال: لو قال أنت طالق قبل موتى طلقت فى الحال 
وإن قال قبل - بضم القاف وفتم الباء - أو قبيل - بالضم وزيادة ياء - لا تطلق إلا 
فى آخر جزء من أجزاء حياته. قال فى الهمات: وما ذكره من فتم باء قبل لم يذكره 
أحد وإنما فيه ضم الباء وسكوئها ولو قال بعد قبل موتى طلقت فى الحال لأنه بعد قبل 
موته, 

ولو (قال) أنت طالق (ثلاثا كل يوم أو) كل (سنة» واحدة) وقع طلقة (واحدة 
فى) الحالة (الراهنة) فى الصورتين. 


فقوو يهم مووووووومن 
اااي ا ااا ل و 0 


قوله: (ولو قال 22 ولو قال بآخر يوم موتى لم يقع شىء كما لو قاليموتى و«ق.ل») 
قوله: إسنة) أى: عربية بأن أراد ذلك؛ فإن أراد غير العربية كأن أراد سنة رومية عمل 
بمقتضاه فيقع طلقة الآن وأول كل سنة رومية» فإن أراد سنة رومية بين كل طلقتين قبل 


قوله: (بان لك) ضبب بينه وبين قوله: قبل. 
قوله: (فيتبين وقوعه مع الآخر) وإذا كان وقوعه مع الآخر فالعدة تعقب الآخر لأنها لا تقارن 
الطلاق. 

قوله: (إذ الشرط إل) وهو هنا المعلق عليه» وقوله المزاء وهو هنا وقوع الطلاق» وكتب أيضا 
كأنه أراد بالشرط,الزمن الذى بينه وبين الموت شهر وبالجزاء الوقوع أحذا من قوله السابق: إذ 
معناه إط, 

قوله: (قال فى المهمات !لخ) رد ابن العماد ما قاله صاحب المهمات بشىء بحث فيه فى شرح 
الروض فراجعه. 


ثوله: (بيئه وبين قوله قبل) الظاهر أن ثبل لرف لوئوعه والبيان إنما هو وقت الموت. 
قوله: (بحث فيه ا حاصله أن ابن العماد نسب للأسنوى والأزهرى مالم يقولاه. 
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(وطلقة) أخرى فى الأولى (صبح غد) والثالثة صبم بعد غد (و) طلقتان أخريان فى 
الثانية (أوك» محرمين) واحدة أول المحرم الذى يليه والأخرى أول الآخر ومحله فى 
صورة اليوم إذا علق نهاراء فإن علق ليلا لم يقع فى الحال شىء بل صبم كل يوم 
واحدة من الثلاث (قلت قيده) أنت فى الصورتين (بشى) أى. 

(إبرد وار زوجت بعد 00 إك نكاحه ريد الأزمنه) 0 ا العدة إلى 
فقط أو بعد الثانية فثنتان. (وإن بيقل 0 يوما) فى صورته (أو سئه) فى صورتها. 

(بينهما) أى: بين كل طلقتين قبل منه بيميئه حتى يعتبر بعد وقوع الأولى فى كل 

قوله: (فلو لم يطأها) محرز قوله: برد واط. 

قرله: (وإن يقل إلخ) حوابه مع ما بعده فليقبل الآتى. 

قوله: (والثالئة إل) تركه لفهمه ما ذكره. 

قوله: (أولى تحرمين) قال فى الإرشاد: إن عين- أى: قصد- عربية . انتهى. أما إذا أراد غير 
العربية كالرومية فيعمل مقتضاه وإن كان عربيا تظير ما مر. حجر. 

قرله: (بعد الأولى) ويتصور فى الصورة الأولى بالوضع. 

قرله: (أو سنة) أى: مع قصده السنين العربية. حجر 


قوله: (قبل منه بيمينه) واستشكل الشارح- يعنى الوحرى- التحليف عند إرادة أن بينهما 
يوما رسن وال عليه عد الإطلاقه جاب عن أن إرادة ل 5 ا اع 


كوله: (أما إذا 111100 100 غيرها لم تطلىق الثانية 
حتى يمضى سلة كاملة من وقوع الأولى. انتهى. وسينبه عليه الشارح. 

ثوله: «فيعمل بمقتضاه) أى: فيقع بأول غير العربية كما يقع بأول العربية عند إرادتها. 

ثوله: (فى الصورة الأول) أى: صورة اليوم؛ وئوله: بالوضع أى: لأنه لا يتأتى أن تنشضى بالأثراء نى 
اليوم الثانى. 

نوله: (أى مع:قصد السنين العربية) الظاهر إن قصد غير العربية كذلك فيحلف إن أراد مسنة بينهما 
وإلا وئع بأوائل تلك السئين عند أهلها. 

ثوله: (تنافى ظاهر قوله ‏ لخ) لأن السئين العربية» أوها المرم؛ وعلى ما أراده المراد أن يكون بين 
الطلقتين سنة كاملة غير مقيدة بأن أوها امحرم بل ابتداؤها عقب الطلقة الأولى ولعل معنى العربية حينقا. 
التى بالأهلة. 
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طلقة مضى يوم كامل وسنة كاملة وتقييده هذا بإرادة سنة بينهما فى صورتها يفهم أنه 
لا فرق فيها إذا لم يردها بين إرادة السنين العربية والإطلاق وليس كذلك. بل صورة 
الإطلاق ملحقة بما إذا أراد سنة بينهما وكلام الحاوى فيها متدافع فإنه قيد أولا بإرادة 
العربية. وثانيا بإرادة سنة وذكرهما ثلاثا وواحدة إيضاح. (و) إن يقل فى قوله: 
(طالق إحداكما) أو إحداكما طالق كما عبر به الحاوى (لزوجة) له (وغيرها) كنت 
(مكلما) به. 


ووو ووو وا اياي يليا ل 0 


قوله: (قيد أولا) أى: حيث قال: إن عنى العربية. 


قرله: (وثانيا) أى: فى قوله:وإن يقل أردت يوما أو سنة بينهماء ويمكن إرجاع الضمير 
فى يقل لمن عنى العربية؛ ومثلها غيرها فخرج من لم يعن عربية ولا غيرها سواء قسال أردت 
سلة بينهم) أو أطلقت فإنه لابد من مضى سنة كاملة» ويقبل ذلك بلا بكين» وأما المصنف 
فحمله على ذلك بعيد حيث لم يقيد أولا بقوله: وقصد عربية» فتأمل. 
قصده السنين العربية فتحلف لأجحل ذلك» بخلاف ما إذا لم يرد العربية ولاغيرها ولا أن بين كل 
طلقنين سنة» فإن حمله على ذلك هو معنى اللفظ فكيف يحلف عليه وكأن منشا إشكاله فهمه 
عدم تقييد التحليف ,ما إذا قصد السنين العربية» وليس كذلك بل هو مقيد به أحمذا من كلام 
المصدف- أى: ابن المقرى- فى الإرشاد حيث فرع دعواه الإرادة عن قصده ذلك حجر. 

قوله: (والإطلاق) المفهوم من مقابلته لإرادة السنين العربية أن المراد به عدم إرادتهاء ثم أن 
الغرض أنه لم يرد سنة بينهما لأن هذا مرتب على قوله: فيما إذا لم يردها فصار حاصل المراد فى 
الإطلاق أنه لم يرد أن بين كل طلقتين سنة ولا أراد السنين العريبة أى: ولا غيرها. 

قوله: (إيضاح) أى: وإلا فيكفى أن يقول: أنت طالق كل يوم أو سنة والحكم ما ذكر. 
ددن ااا 

ثوله: (ولا إن بين كل طلقتين سة) مفهومه أنه إذ لم يرد عربية ولا غيرها وأراد أن بين كل طلقتين 
سنة يحلف وهو يرد تقييد المسألة بإرادة السنين العرلبية» وإن ذلك منشأ التنافى ظاهر المقتضى للتحليف إلا 
أن يككون المراد: ولا إن بين كل طلقتين سنة أى: مع إرادة السنين العربية وحيقذ يفيد أنه لو أراد أن بين 
كل طلقتين سنة ولم يرد عربية ولا غيرها يقبل مته ذلك بدون تحليف لعدم المنافاة ظاهر أو لا مائع منه؛ 
فتدبر. 
ثوله: رما إذا قصد السنين العربية مثل قصد السنين العربية) تصد غيرها فى جميع التفاصيل؛ نتأمل. 

ثوله: (عن قصد ذلك لعله على» وعبارة الإرشاد: وأول الحرم إن عنى عربية فإن قال: أردت بينهما 
سنة حلف. 
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(لغير عرس) قبل منه بيمينه لاحتماله» ومثله قوله لأم زوجته: بنتك طالق. ثم 
قال: أردت بئتها التى ليست زوجتى فيقبل منه بيمينه. نقله الشيخان عن القفال 
وأقراه» والمراد بغيرها امرأة أجنبية وإلا فلو قال ذلك لؤوجته. ورجل أو دابة . ثم قال: 
أردت الرجل أو الدابة لم يقبل منه لأنهما ليسا محلا للطلاق. ولو قال: زيئب طالق 
واسم زوجته زيئب » وقال أردت فلانة الأجنبية واسمها زيب لم يقبل. ويدين وفارقت 
مسألتنا بأن إحداكما تتناولهما تذاولا واحدا ولم يصرح ياسم زوجتله . ولا بما يقوم مقامه 
وفى تلك صرح باسمها والظاهر أنه يطلقها لا غيرهاء (وبشهر أول) أف: وإن يقل: 
أردت بقوى أنت طالق فى الشهر الماضى طلقة (رجعية أوقعتها) فيه وراجعتها أو هى 
الآن معتدة أو بائن (فليقبل) منه بيمينه وتكون عدتها من الشهر المذكور إن صدقته ومن 
وقت الإقرار إن كذبته. 

(و) إن يقل أردت به طلاقا (بائنا) وقع منى فى الماضى ثم جددت العقد (ومسن 
سوى) بالتنوين أى: أو وقع من غيرى فليقبل منه بيمينه (إن علما » ذاك) أى: 


قوله: (امرأة أجنبية) أو أمة أو منكوحة فاسدا. 

قوله: (لم يقبل ممه) هل يدين. 

قوله: (وقال أردت فلانة الأجنبية) نعم لو كانت هذه الأحنبية مطلقة وادعى إرادة الإخبار 
بطلاقها قبل ظاهرا و هو محمل ما وقع فى موضع آخخر. (م.ر). 

قوله: (لم يقبل ويدين) نعم يتجه قبول إرادته لمطلقة له أو منكوحة له فاسدا اسمها زيب» 
وقضية كلامه- أى: الإرشاد- فى مسألة أحدا كما الوقوع عند الإطلاق» وقيده ابن العماديما إذا 
لم تطلق الأحنبية منه أو من غيره وإلالم تطلق زوحته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا والأصل 
بقاء الزوحية» وقد ذكر الرافعى أنه لو قال لعنيق له ولآخمر: أحدكما حر لم يقئض ذلك عقشق 
الأثير. حجر. 

قوله: (مسألتدا) أى: مسألة المآن حيث قبل منها. 

قوله: (وفى تلك) أى: زيئب طالق إلم. 


0ك 


باب الطلاق 00 
الطلاق فى الصورتين مع نكاحه بأن عرف. أو قامت به بيئة. ويخالف ما مر حيث لم 
يحتج فيه إلى العلم بذلك لاعترافه ثم بطلاق فى هذا النكاح. وهنا أراد صرفه عنه فإن 
لم يعلم ذلك لم يقبل قوله ويحكم بطلاقها فى الحال كما فى النهاج كأصله والشرم 
الصغير» ونقل فيه عن الإمام أنه ينبغى أن يقبل قوله لاحتماله واقتصر فى الكبير على 
بحث الإمام من غير عزو إليه وتبعه عليه فى الروضة. والأول نقله الإمام والبغنوى عن 
الأصحاب (و) لو قال: (إن طلقتها أو كلما) طلقتها فهى طالق (فطلق) وقع (اثنتان) 
إحداهما بالتنجيز والأخرى بالتعليق ولا تقع الثالثة فى كلما لأن الصفة وهى التطليق لم 
تتكرر. إذ الطلقة الثانية وقوع لا تطليق ولو قال: ما أردت التعليق بل أردت إنى كلما 
طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة لم يقبل ظاهرا ويدين. فلو طلقها نائبه لم يقع المعلق 
كما أفهمه قول النظم: فطلق لأنه ما طلق» وإنما طلق نائبه (بل إن اختلع * أو كان) 
التطليق (قبل الوطء) فقل (طلقة) فقط (تقبع) وهى النجزة لحصول البينونة بهاء 
وامتناع وقوع المعلق ليس لتأخر الجزاء عن الشرط إذ الصحيم عند المحققين تقارنهما 
فى الوجود كالعلة الحقيقية ومعلولهاء والتأخر إنما هو بالرتبة بل امتناعه للتنافى بين 
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قوله: (فى الصورتين) أى: قوله: وقع منى فى الماضى الخ ومن سوى. 
قوله: (ويخالف ما مر) أى: طلقة رحعية أوقعتها فيه. 
قوله: (ثدافى | لخ) قد يقال: إنما تنافيه لو اعتلف زمانهما. 


ثوله: (هل يدين) الظاهر أنه يدين لكن ترك الشارح ذلك فيها دون ما بعدها يشعر مخلانه» ثم رأيت 
فى (اع.ش) عن (س.م) أنه لا يقبل ظاهرا ولا باطنا قياسا على ما لو كان بيده عصا وثال هى طالق؛ لكن 
نقل «س.م) عن إفتاء الرملى أنه لو أطبق كفه وثال: إن نعلت كذا فأنت طالق عغناطبا يده يدين» وفى 
شرح الروض أنه لو خخاطب أصبعه بذلك لا يدين لأنه أخمرج الطلاق عن موضوعه؛ ونقل «س.م) فى 
حاشية التحفة أن المعتمد عند الرملى هو ما نقل عن إفتائه. 

ثوله: (لو اختتلف زمانهما) ند يقال: البينونة تنافى لوق طلاق آخر ولو اتحد الزمن إذ مقتضاها عدم 
اللحوق متى وحدت سواء كان اللاحق معها أو بعدها وإلا لم تكن بينونة وقت اللحوق والفرض خلافه؛ 
وعبارة شرح الروض: وإنما لم تطلق ثانية لأن معنى إن طلقتك: إن صرت مطلقة ومحرد مصيرها مطلقة 
بانت والبينوئة تنافى وموع أخرى. 
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الشرط؛ والجزاء إن البيئونة الحاصلة بالشرط تنافى وقوع المعلق به. ويخالف ذلك ما لو 
قال لها قبل الوطء: أنت طالق طلقتين لأن البيئنونة فيه بهما وليست إحداهما منفصلة 
عن الأخرى والمنجز منفصل عن العلق. 

(و) لو قال: أنت (طالق إن لم أطلقك) ولم يطلقها (مضى) أى: الطلاق أى: وقع 
عند اليأس منه وذلك (قبيل موت) لأحد الزوجين؛ (و) قبيل (جنون من قضى). 

(فيه) أى: زوج مات فى جنونه لانسلاب أهلية التكليف به وإئما لم يحصل اليأس 
بمجرد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق بعدها (و) قبيل (فسخ) للنكاح (حيث) 
الطلاق المعلق (رجعى ومات) أحدهما (ولم يجدد) أى: الزوج النكاح بعد الفسخم 
(مع) إيقاع (بعض الطلقات) بأن لم يجدده أو جدده ولم يطلق إذ لا يمكن وقوعه قبيل 
الموت لفوت المحل بالفسم إن لم يجدد. وعدم عود الحنث إن جدد ولم يطلق فتعين 
وقوعه قبيل الفسن. واعتبر فى وقوعه قبيله كونه رجعيا ليتصور الفسخ بعده إذ لو كان 
بائنا لتعذر وقوعه قبل الفسم للدور إذ لو وقع لم يحصل الفسم فلم يحصل اليأس فلم 
يقع الطلاق» أما إذا لم يمث أحدهماء أو مات بعد التجديد ثم الطلاق فلا يقع الطلاق 
أما الأول فلجواز التجديد والطلاق بعده فلم يتحقق اليأس. وأما الثانى فلأن البر 
والحنث لا يختصان بحال النكام ولهذا تنحل اليمين بوجود الصفة فى الحال البيئوئة. 

قوله: (وعدم عود الحدث) وقيل: يعود ولا يقع إلى قبيل الموت إن 1 فى النكاح 
الثانى» كذا فى الروضة» ومعنى عود الحنث أنه لا يحدث عند اليأس ثم يعصل الحسث فى 
النكاح الثانى. 

قوله: (والحسث) راحعه إلا أن يراد أنه قد يوحد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله. 


قوله: (ماث فى جبونه) قال فى شرح السروض: وكالجحنون الإغماء. والكرس الذى لا كتابة 
لصاحبه: ولا إشارة مفهمة. انتهى. 

قوله: (للدور) محصله أنه إذا كان بائنا يلغو وينفد الفسخ. صرح بذلك فى معن الروض 
لسار )ء 

قوله: (والحدث) يتأمل هذا. 


قوله: (يتأمل هذا) أى: لأن الحنث لا يحصل بعد الفسخ إلا أن يكرن المراد إنه قد يوحد بعده ما يوثر 
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قال عن الهمات: والتعبير بقبيل غير محرر والصواب وقوعه إذا بقسى مالا يمع 
التطليق. نبه عليه الماوردى» والرويانى . انتهى. وفى معنى التعليق بنفى التطليق 
التعليق بنفى غيره كالضرب إلا أن الجنون لا يوجب اليأس. وإن اتصل بالموت لأن 
انتهى . (اس ١‏ خ) على التحفة فيقال: إن مراده أن مابه البر والحدث لا يختص وجحوده بال 
النكاح أما ما به البر فهو ما ذكره؛ وأما ما به الحنث فكما لو قال: إن لم تدخيلى الدار 
فأنت طالق ثم فسخ نكاحهاء ولم تدخل إلى الموت فإنه يتبين وقوع الطلاق قبل الفسخع 
ومثل فسخ نكاحها ما لو مات هو فلم تدحل حتى ماتت فإنه يتبين وقوعه قبل موته كما 
صرح به الشارح فى شرح الروض» ومفهرمه أنها إذا دخلت لا وقوع؛ وهو ظاهر لأن 
البر لا يختص مال النكاح. قاله اس . *) فيما لو مات هو إلى آخر مامر» واستبعده بج 
باتحلال العصمة بالموت» وفيه أن المراد أنه ينين البر أو اللحنث حال اليا فلا استبعاد. 
تدبر ويبنى على هذا الإبمان والتعاليق. 

قوله: (بوجود الصفة فى حال البيدولة) أى: فى نحو إن لم تدحلى هذا البيت فأنت 
طالق ثم فسخ بعيبها مثلا ثم دحلت ثم حدد نكاحها فإنه لا يقع المعلق إذا لم تدحل بعد 
تعديد النكاح إلى الموت لانحلال اليمين بالدخحول حال البيئونة. تأمل. 

قوله: (فال فى المهمات) إلى آخر نقله عن الشارح فى تحريره. قال «م.ر» فى شرح 
المنهاج: إنه إذا لم يضر بها حتى مات لا يقع الطلاق كما اقتضاه كلام الشيخين عقب 
ذلك وإن زعم الأسنوى خلافه؛ ويفرق بأن العود بعد البينرنة هنا ممكن فلم يفوت البر 
باختياره منلافه ثم» أى: فى تلف ما حلف أنه يأكله غدا ومثله حجر؛ وقال رس.م) على 
التحفة: إن كان المعلق هو الطلاق الرحعى وقع قبيل البيئرنة كما فى نظيره من مسألة 
الفسخ؛ وهو مراد الأسنوى وإن كان الطلاق البائن لم يقع وهو مراد الشيخين؛ لكنه نقل 
فى -حاشيته هنا الحزم بعدم الوقوع مطلقا عن «م.ر؛ وإن مافى المصدف والشرح كله 
ضعيف» فراجحعه. 
إنما يأتيان على المرجوح من عود الصفة, أما على المعتمد فالبينونة مانعة من الوقوع مطلقا. وم.رم. 


فى الوقوع ثبله فيكون المعنى أن ما به البر والحنث لا يمختص وحوده بحال النكاح؛ أما ما به البر فهو ما 
ذكره» وأما ما به الحنث فكما لو ثال: إن لم تدحلى الدار فأنت طالق ثم فسخ نكاحها ولم تدخلى إلى 
الموت فإنه يتبين وموع الطلاق ثبل الفسخ فعدم الفعل بعد الفسخ أثر فى وموعه ثبله إذ لى دلت لم يفع. 
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ضرب المجنون كضرب العاقل» فلو أبانها واستمرت البينونة إلى الموث ولم يتفق ضرب 
لم يحكم بوقوع الطلاق تبلها لأن ضربها فى حال البينونة ممكنء وتنحل به الصفة 
بخلاف الطلاق فإنه غير ممكن فى حال البينونة. قاله الشيخان. قال فى المهمات: 
وكلامهما يوهم أنه إذا أبائها ولم يضربها حتى مات أحدهما لا يقع الطلاق وهو غلط. 
والصواب وقوعه قبيل البينونة كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك. وصرح به فى البسيط. 
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قوله: (لا يقع الطلاق) هو المعتمد بناء على المعتمد من عدم عود الحنث مطلقا سواء كان 
المعلق بائنا أو رجعياء ومن هنا يظهر أن المقصد أنه لا يقع الطلاق فى مسألة المعن قبيل الفسخ 
مطلقا وإن كان الطلاق رجعيا لوحود البيئونة» إذ لا فرق فيها بين الفسخ والانفساح والبينونة 
بالطلاق وهى مائعة من الوقوع معللقا بناء على ما ذكر وما فى المئن مبنى على المرجوح.لم.رم» 
أقرل: لا يبعد وإن كان المعتمد ما ذكبر أن يفصل فى مسألة ابن الرفعة بين الطلاق الرجحعىء 
والبائن حتى يقع الرحعى قبيل الخلع ووقوع الرحعى ليس من باب عود الحدث بل هو لتفويت البر 
مع إمكان ادمع بينه وبين المذلع. وس.م). 

قوله: (وهو غلط والصواب وقوعه قبيل البيدونة) قد يقال: بل الغلط هو هذا والصواب عدم 
وقوعه مطلا لأن البينونة تخلسص من اليمين وتمنع الوقوع إذا كانت الصيغة إن لم كما حرره 


ثوله: (والبيئونة بالطلاق) أى: بأن طلقها ثبل الدحول نقد تقدم ثربها فى المسنف أنه لا يقع بها 
المعلق. 

ثوله: (إذا “كانت الصيغة إن ) لأن إن لم أفعل فأنت طالق تعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالاضر 
فإذا صادفها الآخر وهى بائن عن عصمة الحلف لم تطلق لأنه ليس ثم جهة., بر, حتى يقال فوت البر 
باختياره فيحنث؛ بل حهة حنث وعدم حنث بخلاف لأفعلن نإن الفعل فيه مقصود ملتزم صراحة فإذا فوته 
أمكن أن يقال حيئذ بالحنث. هذا ما حرره السبكى لكنه إثما ثاله: اعتذارا عن ابن الرفعة لا على أنه يقول 
إذ هو من ال بالتحلص مطلتًا وبه تعلم ما فى استيجباه المحشى لهذا الفرق وإن السبكى ثائل به فالاتجه 
كما ثاله حجر ونقله عن صاحب الجامع هو التخلص فى الصيغتين إذ يلزم على ما ثاله ابن الرئعة أن 
الحنث يكون قبل اليأس لا عئده فيلزم تقدم الوثوع على الصفة المعلق بها الوقوع رإن تأخر التبين» نإن 
أحيب بأن تفويت البر يقتضى الحنث ولا يتأتى إلا كذلك لأنه عند اليأس متعذر للبينونة باللخلع ولا قائل 
ببطلان الخلع قبل الحنث لعدم مقتضى البطلان كلنا تفويت البر هنا إنها هو بالخلع وهو لا يقتضى الحنث 
اتفانا لإمكان الفعل بعده كما مرء وتفويت الفعل بعد إنما حصل وعصمة الحلف زائلة فليس ثم ما يصح 
معه الحنث فضلا عما يقتضيه فالراحح حيث خالع؛ وقد بقى ما يسع فعل اللحلوف عليه التحلص مطلقا 
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قال الشارح فى تحريره: ويوافقه من حيث المدرك ما صححوه فيمن حلف ليأكلن هذا 
الرغيف غدا فتلف فى الغد بعد تمكنه من أكله من أنه يحنث. قالا -أعنى الشيخين- 

على ا ل ل ا 
قبل التمكن لا بإتلافه لعدم التقصير حينذ؛ فإن أتلفه فيه أو تلف بعد التمكن حنث من 
حين التلف إذ لا معنى لانتظار مضى الغد مع تحقق اليأس» ولو الع هنا بعد التمكن ولم 
يفعل إلى مضى الغد م يحدث عند الباحى وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم؛ وحنث عند 
«م.ر) و «ز.ى تبعا لابن الرفعة لتفويته البر باختياره. 


السبكى فى الكلام على مسألة ابن الرفعة» وقضية هذا أن الصواب عدم الوقسوع أيضا مطلقا فى 
مسألة الفسخ, » ملافا لما ذكره المتن بقوله: : وفسح حيث رحعى إل لوحود البينونة بالفسخ اللهم 
إلا أن يخص كون البينونة مخلصة مائعة من الوقوع مما إذا كان المعلق بائناء فإن كان رجعيا لم 
تدفعه البينرنة بفسخ أو غيره بل يقع قبيلها فليتأمل» فإن هذا منافر كل التنافر لقول الشيخمين الآنى 

فى الفرع الآتى للشارح؛ ولو قال: إن لم تخرجى الليلة لخ فإن الطلاق فى هذا التعلين رجعى وقد 
حكما بأن الخلع مخلص منه. لكنه صوره فى شرح الروض فى أواغمر الباب فى فصل قال: إن 
ابتلعت شيئا فأنت طالق يما إذا كبان المعلق بائنا ثم حكى مسألة ابن الرفعة» وقوله فيها: إن 
الصواب أنه ينتظر فإن لم يفعل حتى انقضت طلقت قبيل الخلع؛ وبطل الخلع» وعقب ذلك بقوله 
وأنت خبير بأن الطلاق المعلق إن كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله إنه باطل وإن كان بائنا 
كما مثلنا لزم ألا يصح الخلع» كما قال لككن لا يصح قوله: إنها تطلق قبل الخلع لبقائها محلا 
للطلاق مع عدم اليأس من الخنروج حيتذ فيلزم ألا تطلق إلا قبيل الفجرء وحاصل كلام 
الأصحاب أن ذلك مفروض فى البائن وأن وقوعه قبل قبل الخلع يؤدى إلى عدم وقوعه فلا يقع للدور 
ويصح اللذلع إذ لا مانع . انتهى. نعم اعتراضه على ابن الرفعة» مبنى على عدم الفرق بين لأفعلن 
كذا فى مدة كذا الذى هو صورة مسألة ابن الرفعة وبين إن لم أفعل كذا الذى هو صورة مسألتنا 
فالعمدة على الفرق بينهماء كما حققه السبكى فليتأمل. 

قوله: (كما اقتضاه كلامهما) يحتمل أنه أراد به قوهما الآتى: وعورض إل. 


فإن حالع ثبل الوقت تخلص اتفائا لعدم دحول وثت البر حتى يقال فوته وإن خالع والبائى لا يسع حنث 
اتفائا لوقوع اليأس 5 بل لحلي» ؛ وهذا ما ذكره الباجى وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم وجرى عليه شيخخنا 
الإمام الذهبى -رحمه الله- فى رسالته على المنهج. ثال (ق.ل): واعتمد شسيخنا «(ز.ى» تبعا لشيخنا 
وم.رن أنه لا يخلص فى الإثبات المقيد نحو لأنعلن كذا فى هذا الشهر لتفويته البر باختياره. انتهى. أى: بأن 
عايزمه محراو ارق قل ديزذا لعفي ارج الترلام ابيا ابراه بر الج و00 الطلاق 
رحعيا وإلا نفذ المخلع كما مر للدور. 

ثوله: (فالعمدة إلح) كد عرفت ما فيه. 
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: وعروض الطلاق فى التعليق بنفى الضرب ونحوه كعروض الفسم والانفساح لكن ينبغى 
أن يبقى من الطلاق عدد يمكن فرضه مستئدا إلى قبيل الطلاق. وأما فى التعليق بنفى 
التطليق فإنما يفرض فيه البيئونة بالانفساح لأنه لو طلقها بطلت الصفة المعلق عليهاء 
ويمكن أن يفرض فى طلاق الوكيل فإنه لا يفوت الصفة فرعان: لو سرقت منه ديئنارا 
فقال: إن لم ترديه على فأنت طالق وقد أنفقته لم يقع إلى اليأس فإن تلف الديئار وهما 
حيان لم تطلق كامكره والناسى. نعم إن تلف بعد التمكن من الرد طلقت ولو قال: إن 
لم تخرجى الليلة من هذه الدار فأنت طالق. فخالع من أجنبى فى الليل وجدد النكام 
ولم تخرج لم تطلق كما نقله الشيخان عن أبى العباس الرويانى وأقراه. تنبيه: دخل 


الصفة وقع المعلق قبيل البينونة إن كان رحعيا وإلا لغاء فليتأمل. 

قوله: ( يقع إلى اليأاس) مفهومه الوقوع باليأس» أى: مع التمكن لأنه حلف. 

قوله: (ِلم تطلق كالمكره) هذا يدل على حمل ما صدر على الحلف دون جبرد التعليق. 

قوله: (فأنت طالق) قال فى شرح الروض: ثلاثا ثم سين أن تقييده بالبائن هو حاصل كلام 
الأصحاب. 

قرله: (لم تطلق) أى: إن كان المعلق بائنا وإلا طلقت قبيل اللخلع أحعذا من مسألة الفسخ السابق 
على ما فيها ما علم من الهامش. 


قوله: (لأنه حلف) الخلف ما اثتضى سنا أو منعا أو تحنيق ير فلاف ممرد التعليق مو إن حاء زيد 
فأنت طالق فالتعليق أعم من اللخلف كما يوذ من ثول الروض بعد بان الحلف عا مر فإن قال: إذا 
حلفت نأنت طالق ثم ثال: إن دحلت الدار أو إن لم تدحلى أو إن لم يكن الأمر كما ثلت فأنت طالق 
طلقت فى الخال بالحلف وبوجود الصفة فى العدة لا إن قال: إن طلعت الشسمس لأنه ليس كتلف؟؛ لأنه 
لبس بحث ولا منع ولا تحفيق خير. انتهى. 

توله: (هذا يدل غلى حمل إل أى لأن الموحود هنا الحث والحلف وهو ما ائتشى شا أر منعا أو 
تحقيق نخبر يناط بما فى الفان؛ وظنه هنا القدرة على الرد فكأئه حلف على رده مع كدرتهاء وثولنا: يناط 
بالفلن صرح به فى التحفة وصرح أيضا بأنه إذا لم يقصد حنا ولا مدعا ولا تعليمًا بل أخرححه مشر مج اليمين 
وقع عند ابن الصلاح وكال غيره لا يقع. كال «س,ع): واعتمد الثاني للععراء 
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فى عروض البيت المذكور وضربه التذييل وهو زيادة حرف ساكن على وتد مجموع فى 
آخر الجزه. 

(وبعد لحظ) أى : ويقع الطلاق فيما ذكر بعد لحظة يمكن فيها أن يطلق ولم يطلق. 
(إن تنب عن أن إذا) بأن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق والفرق بينهما أن أنّ حرف 
شرط لا إشعار له بالزمان وإذا ظرف زمان كمتى فى التناول لاأوقات بدليل أنه إذا 
قيل: متى ألقاك صح أن تقول متى شثت أو إذا شثت ولا يصم إن شئت؛ فقوله: إن 
لم أطلقك معناه إن فاتنى تطليقك وفواته باليأس. وقوله: إذا لم أطلقك معناه أى: 
وفت فاتنى فيه التطليق. وفواته بمضى زمن يتأتى فيه التطليق ولم يطلق وكإذا فيما 
ذكر متى ونحوها كما عرق من الفرق السابق» (و) يقع فى قوله: أنت طالق (بعد 
حين وإك) أى: أو إلى (حين كذا) أى: بعد لحظة. 

(و) كذا فى قوله أنت طالق بعد أوإلى (زمن) نا مر فى إذا (لا) إن قال أنت طالق, 
بعد أو إلى (حقب أو عصر ولا) بعد أو إلى (دهر) وذكر الدهر من زيادته (فذا) أى: 
الذكور فى الثلاثة (كبعد موتى جعلا) أى جعل كقوله: أنت طالق بعد موتى فلا يقع 
به الطلاق لأن الحالف لا يبقى إلى انقراض أحد الثلاثة بناء على ما فسر به الإمام 
العصر من أنه زمن طويل يحوى أمما وينقرض بائقراضهم؛ وفى معناه الحقب والدهر 
والحكم بعد الوقوع المأخوذ مما زاده بقوله فذا إلى آخره تبع فيه كشيخه البارزى 
مقتضى كلام الإمام فى تفسير العصر الملحق به الآخران؛ ومقتضى كلام الحاوى أنه لا 
بقع بعد لحظة فيحتمل أنه لايقع أصلاء كما أفصم به الناظم. ويحتمل أنه يقع بعد 
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قوله: (بأن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق) قال فى الروض: وإك قال: أردت بإذا معنى إن قبل 
ظاهرا . انتهى. وعلله فى شرحه بأن كلا منهما قد يقام مقام الآحرء قال فى الروض: وإن أراد 
بأن معنى إذا قبل لأنه أغلظ وإن أراد بغيرها أى: بغير إن وقتا معبنا دين. انتهى. 


كوله: (وإن قال [ل) عبارة شرح الإرشاد للحجر: ولو أراد بحو إذا معنى إن قبل ظاهرا لأن كلا 
منهما يقوم مقام الآخر أو وثتا معيئا فلا ويدين» أو بأن معنى إذا أو ونا معينا قبل ظاهرا لأنه غلظ على 
نفسه. انتهى. وكوله: معنى إذا أى: أو نحوها كمتى. 


علق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
انقراض ما ذكر بناء على تفسير الحقب الملحق به الآخران بثمانين سنة أو بثلاثين سئة 
والمثقول عن الأصحاب أنه يقع بعد لحظة وهو ما نقله فى أصل الروضة أيضا عنهم فى 
الحقب والعصر. ثم قال: وهو بعيد لا وجه له. أى: لنافاته مقتضى التفاسير السابقة, 
والحق أنه لا بعد فقد فسر الجوهرى وغيره الحقب والعصر بالدهر والدهر بالزمن» وأما 
الحقب -بضم القاف- فهو ثمانون سنة وليس الكلام فيه ووقع فى الشرح الصغير ما 
يخالف كلام الجوهرى. فروع: لو قال: إن تركت طلاقك فأنت طالق فلم يطلقها فى 
الحال طلقت» فلو طلقها فى الحال ثم سكت لم تقع أخرى لأنه لم يترك طلاقها. ولو 
قال: إن سكت عن طلاقك فأنت طالق فلم يطلقها فى الحال وقعت طلقة فلو طلقها فى 
الحال ثم سكت وقعث أخرى لسكوته وانحلت يمينه. ذكره فى الروضة وأصلهاء 
والفرق كما قال ابن العماد أخذا من كلام الماوردى أنه فى الأولى علق على الترك ولم 
يوجد وفى الثانية على السكوت وقد وجد لأنه يصدق عليه أن يقال سكت عن طلاقها 
وإن لم يسكت أولا ولا يصح أن يقال ترك طلاقها إذا لم يتركه أولاء ولو قال: كلما 
سكت عن طلاقك؛ أو كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضت ثلاثة أوقات تسع ثلاث 
تطليقات بلا تطليق وقع الثلاث. 

(و) فى قوله زوجتى (طالق إن كلمت) زيدا (إن دخلت) داره مثلا يقع الطلاق (إن 
أولا بعد أخير ذ فعلت) بأن دخلت ثم كلمت لأن الثانى شرط للأول فهو تعليق للتعليق. 

قوله: (ولو قال إن م تخرجى إلّ) هذا الفرع مقتضاه عدم الوقوع فى مسألة التعليق 
بنفى الضرب إذا أبائها ولم يقع ضرب إلى الموت كما سبق فى كلام الشيخحين حلافا 
للأسنوى. 

قوله: (والمنقول عن الأصحاب إلخ) استوحهه حجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (وليس الكلام فيه) قد يقال: بل الكلام فيه أيضا لصدقه باللحفلة فإنها أزمان . انتهى. 
لغءراء 

قوله: (وطالق إن كلمت إن دخلت إلّ) كلام الروض وشرحه كالصريح فى أن تأخخير المسزاء 
عن الشرطين؛ وتقلعه عليهما سواء فى الحكم فيشترط فيهما فعل الأخخير أولا. 

ثوله: (ياذام أى: أو نحوها مما يدل على زمن مبهم كما فى عبارة شرح الإرشاد. 

قوله: (قد يقال لخ لعل معناه إن الحقب بضم القاف- جمع الحشقب بسكونها فما قيل فى المضموم 
من الخلاف يقال فى جمعه: وكوله: لصدقه باللحئلة أى: اللحظات بناء على أن الساكن القاف معنى 


باب الطلاق /ا١؟‏ 
ويسمى اعتراض الشرط على الشرط ومنه قوله تعالى : (إولا ينفعكم نصحى» الآية [هود 
4" أى: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم. فلو 
كلمت ثم دخلت أو وجدا معاء أو أحدهما فقط فلا وقوع. والتعليق بأن فى الشرطين 
مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها وإن اختلفت الأداة فلو وسط الجزاء فقال: إن 
كلمت زيدا فأنت طالق إن دخلت الدار. قال الرافعى: فيحتمل تعليق الطلاق بالدخول 
إذا كلمت. ويحتمل عكسه فيراجع . ويعمل بتفسيره. قال القاضى أبو الطيب بعد 
كلامه على تعليق التعليق: قال أصحابنا: هذا فى حق العارف فإن كان عاميا فعلى ما 
جرت به عادتهم. 
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قوله: (إن أولا بعد أخير فعلت) فلو فعلت الأول أولا ثم الفانى» قال المدولى: اثحلت اليمين 
حتى لو كلمت بعد ذلك لم تطلق» واستشكل هذاما لو قال: إن خرحت لابسة حرير فأنت 
طالق فحرحت أولا غير لابسة فإن اليمين لا تنحل بذلك» وقد وافق المتولى على ذلك. وب.ر». 

قرله: (فلا وقوع وتنحل اليمين) لأن اليمين تنعقد على المرة الأول كذا نقلاه عن المدولى فى 
صورة إن دخلت أن كلمت واعترضه الأسنوى إلم. حجر. 

قوله: (قال الرافعى !) عبارة الروض: فرع: قال: إن دحلت الدار فأنت طالق إن كلست 
وأراد تعليق الطلاق بالدحول بعد الكلام أو عكسه قبل منه ما أراد» قال فى شرحه: وإلا اشترط 
تقديم الأول كما سيأتى فى كتاب التدبير. انتهى. 

قوله: (فيراجع ويعمل بتفسيره) قال في الخادم: فلو أطلق أو تعذرت مراجعته فعن بعضهم 
يجعل المقدم مقدمًا والموحر مؤحراء ويطرد هذا فى كل جزء توسط بين شرطين ومسئئده أن يدر 


حزاء الثانى ما ذل على حراء الأول وكأنه قال: إن كلمت زيدا فإن دحلت الدار فأنت طالق» 


اللحظة فيكون الوقوع فى المضموم بضم ثلاث لحظات؛ وهذا حلاف ظاهر الشرح فإنه يفيد أنه اسم 
مفرد لثمانين سنئة فليراجع. 

ثوله: (انحلت اليمين) أى: لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى على ما نقله الشبحان عن المتولى وفيه ما 
بينته فى الأصل. أنتهى. شرم الإرشاد الصغير الحجر. 

توله: (فإن اليمين لا تنحل) لأنها هنا ليس طا إلا جهة حنثء بخلاف ما لو قال: إن خرحت إلا 
بإذنى نأنت طالق فخرحت بإذنه نإنها تل لأن لها حهتين؛ ومسألة إن كملت إن دلت ليس لها إلا 


جهة حدث أيضا. تدبر. 
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(وطالق إن كنت حاملا ذكر») بنصب ذكر والوقف عليه بلغة ربيعة (واحدة) 
بالنصب بطالق (والضعف للأنثى ذكر) جملة حالية أى: وفى قوله: إن كنت حاملا 
بذكر فأنت طالق طلقة واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. 

(فولدتهما) أى: الذكر والأنثى يقع كل الطلاق لتبين وجود الصفتين. وتنقضى 
العدة بالولادة لوقوع الطلاق من حين التلفظء فلو ولدت ذكرا وقع طلقة أو أنثى فطلقتان 
أو خنثى فواحدة وتوقف الأخرى إلى البيان (و) فى قوله: زوجتى طالق (كلما وقع) 
منى (طلاقها فطلق) رجعيا (الكل) أى: كل الطلاق (يقع) لاقتضاء كلما التكرار فيقسع 
بوقوع الأولى طلقة ثانية وبوقوع الثانية ثالثة» فقوله الكل يقع راجع للمسألتين كما 
تقرر. 

(لا) فى قوله: (إن يكن حملك ذا) أى: ذكرا فأنت طالق طلقة (أو تا) أى: أنثشى 
فأنت طالق طلقتين فولدتهما (فما) يقع (شىء) لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل 
ذكرا أو أنثى ولم يوجد ومثله إن كان ما فى بطنك ذا أو تا (و) فى قوله: أنت طالق 
طلقة (إن ولدت) ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى (إن تلدهما). 

قوله: (فولدتهما) أى: معا أو مرتبا وكان ما بينهما دون ستة أشهر. انتهسى. شرح 
الروض. 


وجمعل ما بعد الفاء كلمة ججراء للأول. قال: وهذا أولى من أن يقدر إن لح الندار فإن كلمت 
زيدا فأنت طالق لما فيه من كثرة التعبير بخلاف الأول. انتهى. واعلم إلى سلكت فى تقرير ما فى 
الخادم على ما يوافق تمثيل الشارح: أعنى إن كلمت زيدا فأنت طالق إن دعملت الدار» والذى فى 
المنادم: إن دلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا والمنطب سهل. وب.ر). 

قوله: (ويعمل بتفسيرة) فإن تعذر قال الزركشى: حعل المتقدم مقدما والموخير موخيرا. 

قوله: (بنصب ذكر) بنزع الخافض. 

قرله: (فولدتهما) أى: ولو مرتبا فى التوأمين. «وب.را. 

قوله: (إث تلدهما معا) قال فى الروض: وكذا متعاقبين إن كان بعدهما ثالث تنقضى به 
العدة» أى: بأن يلحق الزوج وإلا القضت عدتها بالفائى؛ ولم تطلق به فإن شك فى التعاقب 
فالواقع طلقة والورع تركها حتى تنكح زوحا غيره. انتهى. 


ثوله: (بأن يلحق الروج) بأن ولدته لدون ازع مف سمالي لاد القانى. 
ثوله: (فالواقع طلقة) لعله إن لم يعلم أن الأننى أولا. تأمل. 
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(معا) يقع (ثلاث) لوجود الصفتين وهى زوجة وتعتد بالأقراء أو الأشهر. فلو 
ولدت أولا الذكر طلقت واحدة. أو الأنثى فثنتين وتنقضى عدتها بالتأخر ولا يقع به 
شىء لصادفته البينونة. (و) إن تلد فى هذه السألة (غلامين) فقل (هما ؛ كالفرد) 
أى: كالغلام الواحد فيقع طلقة لأن المفهوم من قوله: ذكر الجنس وإن ولدت أنثيين 
فكالأنثى لذلك (لا بآخر) أى لا يقع بالولد الآخر (فى) قوله: (كلما) ولدت ولدا 
فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين لانقضاء العدة به فيصادف الطلاق البيئوئة. 

(كطالق) أى: كما لا يقع فى قوله أنت طالق (مع انقضاء العده) أو مع موتسى 
لصادفته البيئونة. (و) لو قال (إن ولدت ولدا ففرده) أى: فأنت طالق طلقة. 

(و) إن ولدت (ذكرا) فأنت طالق (ثنتين نال) الزوجة (الوالدة) أى: التى ولدت 
(ذكر الكل) أى كل الطلاق لأن ما ولدته ولد وذكر فهو كما لو قال: إن كلمت رجلا 
فأنت طالق طلقة؛ أو فقيها فطلقتين فكلمت رجلا فقيها يقع ثلاث (و)؛ إن ولدت 
(خنثى) وقع طلقة (واحدة) للشك فى ذكورته ويوقف ما عداها إلى البيان. 

(و) يقع الطلاق (لسعاد) أى عليها فى قوله لها أنت طالق (إن تجب) زوجهاء 
(و) على (من لا » تطلق بائنا) أى: الرجعية (و): قد (نادى) فى الصورة الأولى 
(جملا) بألف الإطلاق وهى زوجته الأخرى. 

(وقال) فى الثانية (زوجاتى أو نسوتيا » طوالق) بالصرف للوزن. أما فى الأوك 
فلأئه خاطب بالطلاق سعاد دون جمل ولا أثر للظن البين خطؤه كما لو قال: أنت 
طالق لواحدة من ئسائه وهو يظنها غيرها يقم الطلاق عليها دون الظئونة» فلو قال: 
علمت أثها سعاد وقصدت طلاق جمل طلقت جمل ظاهرا وباطنا لأنه سماها وأقر بأنه 
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قوله: (متعاقبين) مأحوذ من قوله: لا بآخر. 
قوله: (وباطنا) كيف ذلك مع احثمال كذبه فيما قاله. 


ثوله: (كيف ذلك [لخ) لعل مراده بالفلاهر ما استئد للتسمية؛ والباطن ما استند للإقرار كما يدل عليه 
تعليل الظاهر فى مفاد بأنه واجهها. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خاطبهاء وأوقع الطلاق عليها وسعاد ظاهرا لأنئه واجهها بالطلاق. وأما فى الثانية 
فلأن الرجعية فى حكم الزوجات والنساء (وأى عد) من طلقتين أو ثلاث (نويا) أى: 
نواه الزويم بقوله أنت طالق أو بائن مثلا. 

(فذاك) أى: المنوى هو الواقع لاحتمال اللفظ له سواء دخل بها أم لا (لا إن قال 
أنت واحده » بالنصب) ونوى عددا فإنه لا يقع إلا واحدة عملا بظاهر اللفظ من أن 
واحدة صفة للصدر محذوف. أى: طلقة واحدة والئية مع ما لا يحتمل المنوى لا تؤثر 
(قلت) تبع الحاوى فى ذلك الغزالى وصححه فى أصل المنهاج لكن (جلهم ما ساعده) 
عليه بل قالوا بوقوع اللنوى» وصححه فى أصل الروضة لاحتمال الحمل على واحدة 
ملفقة من طلقتين أو ثلاث أو على توحد المرأة عن زوجها بما نواه حملا لواحدة على 
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مستعملا فيها وهو صالح أيضا للمجيبة فكأنه استعمل فيهما أنت طالق على سبيل 
الاشتراك. انتهى. ابج). 

قوله: (ونوى عددا) أى: مع نية أصل الطلاق لأن أنت واحدة كناية. 

قوله: (وصححه إل) معتمد رم.ر). 

قرله: (لاحتمال إلخ) فتقع النلاث لأن له محملا صحيحا تصح إرادته وإن لم يرده» فإن 
أراد ذلك المعنى وقع على القولين كما فى شرح الروض. 

قوله: (لكن جلهم ما ساعده) ولو قال ثنتين ونوى ثلاثا ففى التوشيح يظهر بحىء الخلاف فيه 
هل يقع ما نواه أو ثنئان . انتهى. وقد يوجه باحتمال إرادة أن إحدى الثنتئين ملفقة من ثنتين. 

قوله: (أو ثلاث) بهذا مع قوله الآتى قطعا يعلم الفرق بين نية الشلاث ونية التوحد بالئلاث 
حيث اخحتلف فى الأول وقطع بالثانى. 

فرع: قال: طلقتك إن دحلت الدار كان تعليقا بالدحولء» أو إن دلت الدار طلقتك كان 
وعدا إلا أن يريد التعليق» كذا حققه السبكى ورد ما وقع للكندى مما يخالف ذلك. «م.ر). 

قوله: (بما نواه إل) بهذا يجاب عما عساه أن يقال من إنه لا يكفى تقدير لفط الطلاق حتى 
لو اقتصر على أنت» وترك لفظ طالق لم يقع وإن قدر لفظ طالق فيجاب بأنه وحد هنا ما يقوم 
مقام لفظ الطلاق ويدل عليه وهو واحدة بالمعنى المذكور. 


باب الطلاق خض 
أنها حال مقدرة» وصور كأصله المسألة بدون لفظ طالق وإن صورها به الرافعى إشارة إلى 
أن الظاهر أنه لا فرق. 

(لا من بكل قاصد التوحد) أى: لا من قصد بذلك توحدها منه بكل الطلاق فيقع 
الكل النوى قطعا وينصرف اللفظ عن ظاهره بهذه النية. وخرج بقوله من زيادته: 
بالنصب ما لو قال أنت واحدة؛ ومثله أنت طالق واحدة بالرفع فيهما فيقع المنوى 
حملا لواحدة على التوحد عن الزوج بالعدد المنوى واحتمال كون واحدة صفة للطلاق 
منتف هناء وقضية كلامه والتوجيه وقوع المنوى أيضاء بالجر والسكون ويقدر الجر 
بأنت ذات واحدة أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يمنع الحكم عند نائبه على ذلك فى 
المهمات؛ (و) لو قال أنت (طالق بالأمس) وقع فى الحال سواء أراد وقوعه أمس أو 
فى الحال مستندا إلى أمس. أم لم يرد شيئا أم مات أم جن قبل بيان الإرادة أم خرس 
ولا إشارة له مفهمة لأنه خاطبها بالطلاق وربطه بممتنع فيلغو الربط ويقع الطلاق كما 
لو قال: أنت طالق للبدعة» ولا بدعة فى طلاقها أما لو أراد طلاقا أوقعه أمس رجعياء 
أو بائنا فقد مر حكمه ولو جمع أحوال المسألة كان أولى من تفريقها حتى ظن فى كلامه 
بتفريقها تكرارء أو تناقض (أو) قال نهارا أنت طالق (أمس غد). 


وووو مع مايا يلاولل 


إمكانه, 

قوله: (إشارة إلى) متعاق بصور. 

قوله: (لا من بكل) هو وقوله: قاصد التوحد صلةرمن». 

قوله: (قطعا) انظر وجه القطع. 

قوله: (ويقدر الجر بأنت ذات واحدة) يحتمل أن المعنى حينئذ ذات نفس واحدة أى: منفردة 
عن الزوج. 

قوله: (أمس غدا) ظاهره أنه لا فرق بين بناء أمس على الكسر لإرادته به اليوم الذى قبل يومه 
متصلا به وحره وتنوينه لإرادته به أمسا ما سابقا على يومه. 

كوله: (أو ثلاث) لعل الأولى كتابته على ثوله أو على توحد المرأة. 

ثوله: (انظر وجه القطعع) المراد بالقطع إنه ينتفى فى هذا اللمنلاف السابق؛ فالخلاف السابق إذا لم يرد 
ما ذكر فإن أراد فلا خلاف كما فى شرح (م.را). 


27 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو غد أمس) بالإضافة فيهما وقع فى الحال لأن أمس غد وغد أمس هو اليوم. وإن 
قاله ليلا وقع حالا فى الأولى وغدا فى الثانية فإن لم يضفه بأن قال أنت طالق أمس غد 
أر غد أمس وقع صبيحة الغد. ولغى ذكر أمس لأنه علقه بالغد وبالأمس. ولا يمكن 
الوقوع فيهما. ولا الوقوع فى أمس فتعين الوقوع فى الغد لإمكانه. ولو قال: أنت طالق 
اليوم غدا وقع فى الحال ولا يقع شىء فى الغد لأن المطلقة اليوم طالق غدا فإن أراد فى 
كل منهما طلقة أو نصف طلقة وقع فى كل منهما طلقة ما لم تبن بالأولى. ولو أراد 
نصف طلقة اليوم ونصفها غدا لا يقع إلا طلقة اليوم لأن ما أخره تعجل. ولو قال: أنت 
طالق اليوم إذا جاء الغد فجاء الغد لم تطلق لأنه علقه بمجىء الغد فلا يقع قبله وإذا 
جاء الغد فقد مضى اليوم الذى جعله محلا للإيقاع. ومثله ما لو قال: أنت طالق 
الساعة إذا دخلت الدار قله 

الشيخان عن البوشنجى وأقراه. وهو ظاهر فيما إذا لم تدخل فى الحال. ولو قال: 
أنت طالق غدا اليوم لا يقع إلا فى الغد لتعلق الطلاق به وذكره اليوم بعده كتعجيل 
المعلق» وهو لا يتعجل أو أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد وقع فى الحال فقط إذ المطلقة 
اليوم مطلقة فيما بعده. أو أنت طالق اليوم أو غدا وقع غدا لأنه اليقين. ولو قال: فى 
اليوم وفى غد وفيما بعد غد وقع فى كل يوم طلقة. ولو قال: فى الليل وفى النهار 
وقع طلقة بالليل. وأخرى بالنهار لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف. نقله الشيخان 


قوله: (المظروف يتعدد بتعدد الظرف) أى: عند استقلال كل ظرف بالمظطروف كما 
فى قوله: فى الليل وفى النهار؛ بخلاف ما إذا لم يستقل كما فى قوله: بالليل والنهار على 
إنه لم يتعدد الظرف هنا بل هو ظرف واحد. 


قوله السابق آنفا: أو نصف طلقة» فتأمله. 


قوله: (لا يقع إلا فى الغد) ظاهره وإن قصد الوقوع اليوم. «م.ر». 


تعقو دوع عققافر وقامر وو ارو وم باد ناا ا 30 باقع #اهد لاوا جايو 9غ باو يق بو لاد اكور" مرو الوه كوهد وده لقح وك ا ع ولد 2 . 


باب الطلاق فق 
عن المتولى» ثم قالا: وليس الدليل بواضح فقد يتحد المظروف ويختلف الظرف. ولو 
قال: بالليل والنهار لم تطلق إلا واحدة لاتحاد الظرف (أو لها الآن ذكر) أى: أو ذكر 
لها فى طلاقها لفظ الآن (ثم) ذكر (طلاقا فى المضى ذا أثر) أى: مؤثرا بأن قال لها 
أنت طالق الآن طلاقا أثر فى الاضى فيقع فى الحال. ويلغو قوله: أثر فى الماضى لأنه 
محال. 

(أو قال) وقد قالت له يا خسيس مثلا (إن كنت كما سميت) أى: وصفت فأنت 
طالق (مكافئا لها) على إسماعه ما يكره وقع فى الحال وإن لم يكن بتلك الصفة لأنه 
قصد مغايظتها بالطلاق كما غاظته بالشتم؛ وخرج بمكافثا لها ما لو قصد التعليق أو 
أطلق فإنه يعتبر وجود الصفة كشأن التعليقات. قال أبو الحسن العبادى: والخسيس 
من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره. قال الشيخان: ويشبه أن 
يقال: الخسيس من يتعاطى غير لائق به» بخلاف ما لو أشكل معنى الصفة المعلق بها 
فالأصل عدم الوقوع» وفى الروضة وأصلها أنها لو قالت له: أنت من أهل الثارء 
فقال: إن كنت من أهلها فأنت طالق وهو مسام لم يقع لأنه من أهل الجنة فى 

قوله: (فقد يتحد المظروف) إن كان المراد ل الع 1 نه 
كذلكء؛ وإن كان فى زمن واحد فغير مكن إلا أن يكون الاحتلاف فى أبعاض اللرف» 
كما فى قوله: بالليل والنهار» فتأمل. 

قوله: (أو أطلق) كذا فى «م.ر) وغيره وبه يرد ما فى رق.ل) من حعله كالمكافأة. 

قوله: (لم تطلق إلا واحدة) ينبغى فى الحال» وقوله: لاتحاد الظرف أى: وهو المجموع لعدم 
إعادة العامل. 

قوله: (أو أطلق) فإنه يعتبر وجود الصفة. قال فى شرح الروض: فإن عم العرف بالمكافأة) 
وضبط قدم على الوضع على ما قدمته. انتهى. والظاهر أن هذا فى حالة الإطلاق. 

قوله: (ويشبه أن يقال إل) انظر أحس الأحساء على هذا. 

قوله: (وهو مسلم) شامل للمسلم العاصى» بل المصر على المعاصى وكان ذلكء لأن المراد 
بأهل النار الكافر» وقوله لم يع لعله ما لم يقصد المكافأة» وقوله: لأنه من أهل الجنة فى الظاهر 
ينبغى أن يقال: فإن ارتد ومات مرتدا تبين الوقوع. 
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الظاهر. أو كافر حكم بوقوعه فإن أسالم بان خلافه وإنه لو نسب إلى فعل شىء 
كالزناء واللوط فقال: من فعل هذا فامرأته طالق» وكان فعل ذلك لم يقع طلاقه فإنه 
لم يوقع طلاقا وإنما غرضه ذم من يفعله وأنه لو قال لها: سرقت أو زئنيت. فقالت: 
لم أفعل, فقال: إن كنت فعلت أو سرقت أو زنيت فأنت طالق حكم بوقوع الطلاق 
فى الحال بإقراره السابق» (و) لو قال: أنت طالق (إن أحييت). 

(ميتا وكل ما) أى: وسائر ما (استحال عقلا) كالجمع بين الضدين وقع فى 

قوله: (وإن أحييت ميتا ! لخ) هذا كله فى الإثبات» أما لو قال: إن لم تجمعى بين 
الضدين؛ أو إن لم ينسخ صوم رمضانء أو إن لم تصعدى السماء فيقع حالا فى الجميع 
كما تبه عليه (س.خ) وغيره. 

قوله: (أى وسائر [لخ) أى: باقى» وحمله على ذلك أنه لا رابع لأقسام المستحيل 'الثلاثة 
فأدحله فى المستحيل عقلا فالمراد إحياؤه استقلالاء أما بإذن الله فالمستحيل عادة وسياتى. 

قوله: (وإنغا غرضه ذم من يفعله) قد يؤعحذ من هذا أنه لو قصد التعليق وقع. 

قوله: (أى: وسائر) أى: باقى ما استحال عقلا فمنئه إن أحييت مينا «وب.ر» أقول: يتأمل. 
قوله: وصححه فى أصل الروضة هذا فى التعليق كما هو فرض المسألة» فلو نجر كأن قال: على 
الطلاق لتجمعن بين النقيضين أو لتحيين هذا الميت» أو لتصعدن السماء وقع فى الخال كما يصرح 
به ما ذكره فى الروض كغيره فى باب الأعان فى صور من ذلككء منها أنه لو حلف ليصعدن 
السماء انعقدت عينه» وحنث فى الحال لتحقق العجز فيه» ومنها مالو حلف ليشربن ماء هذا 
الكوز» وكان فارغا وهو عالم بفراغه؛ أو ليقتل زيدا وكان ميتا وهو عالم يموته حدث فى الال 
لتحقق العجز فيه. قال فى شرح الروض هناك: أما لو كان لا يعلم ذلك فكان فارغا أو مينا فلا 
يحدث كما لو فعل المحلوف عليه ناسيًا. انتهى. وإنما لم يقيد مسألة الصعود بالعلم لأن امتناعه 
معلوم» قليتأمل. 


ثوله: (أقول يتأمل) لا تأمل؛ لأن المراد هنا [حياؤه استقلالا بإذن الله حيث جعل المستحيل العقلى 
بائيه؛ وجعل الإحياء بإذن الله من المستحيل العرفى كما سيأتى» ثم رأيت عبارة شرم الإرشاد لجر 
هكذا: وإن علق الطلاق .محال لغا سواء كان عاديا كإن طرت؛ أو أحيبت ميتاء وأراد به نظير ما وقع 
على يدى عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم معجزة له؛ أو عقليا كأن جمعت بين الضدين أو إن 
أحيبت ميتا أى: حقيقة. انتهى. وهو حاصل ما ئلنا فلله الحمد؛ ثم رأيت وبر ذكر ذلك بعد ولله در 
الشارح؛ فإنه لو لم يجعله أولا من المستحيل العقلى للزم أن يكون أثسام المستحيل المذكورة فى المصنف 
أربعة مع أنه لا رابع. 


باب الطلاق حيفق 
الحال لاستحالة ذلك فيلغو التعليق. كذا قاله المتولى (وقال قوم والإمام إن) أى: أنه 
(لا) وقوع وصححه فى أصل الروضة لأنه لم ينجزه وإنما علقه ولم توجد الصفة. وقد 
يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع الوقوع المعلق به كما فى قوله 
تعالى : #إحتى يلج الجمل فى سم الخياط» [الأعراف .]4١‏ قوله: 

(كمستحيل الشرع) كأن قال: أنت طالق إن نسخ صوم رمضان. فإنه لا يقع كما 
صححه فى الروضة كأصلهاء وقوله: وكل ما إلى آخره من زيادته (لا) الستحيل فى 
(عرفهم) كقوله: إن صعدت السماء أو طرت فأنت طالق فلا يقع لما مر ومثله إحياء 
اليت إذا أريد به العنى المراد فى قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام #وأحيى 


وقال حجر ورم.رء: المراد بإحياء الميت هنا إحياؤه مع موته حتى يكون مستحيلا عقلا. 
انتهى. لكن يكون هذا من الجمع بين الضدين الآنى» فالأولى أن يراد بالإحياء إيجاد الحياة 
استقلالا فيكون لقا وقد أنحبر الله بأنه لا خالق سواه فيكون من المحال عقلا لغيره 
والجمع بين الضدين من انحال عقلا لذاته. فتأمل. 

قوله: (فلا يقع) أى: وإن وجد المعلق عليه كصعود السماء على المعتمد عند شيخنا. 
انتهى. رق.ل» على التلال. 

قوله: (لامتناع وقوع اللمعلق به) وقضيتة الوقوع حالا فى إن لم تحيى مينا مثلا لتحقق العجز 
حالاء فكأن المعلق أراد إيقاعه حالا لعلمه بتحقق عدم ما علقه عليه فإن ادعى أنه لم يرد ذلك لم 
يلتفت إليه. حجر. 

أقول: قوله: لعلمه بتحقق عدم إل لعل صرابه إسقاط عدم. 

قوله: (كمستحيل الشرع) اعلم أن مراد المعن تشبيه المستحيل عقلا بالمستحيل شرعًا فى 
حريان الخلاف السابق فيه بين الإمام وغيره» ويكون قوله بعد لا عرفهم مخرجا من الحكم بالوقوع 
فيهما هكذا شرح العراقى» وهو متعين» فإن النلاف فى العقلى والشرعى واحد كذا بخط شيخناء 
وأقول: قول الشارح: كما صححه فى الروضة إلخ يفيد حكاية الخلاف السابق هناء غاية الأمر أنه 
اقنصر على حكاية التصحيح احتصارا فليتأمل. 

قوله: (ومثله إحياء المبت إذا أريد به المعنى المراد فى قوله تعالى !2 أى: فإذا أريد به هذا 
المعنى لا يكون مراد المان من قوله: إن أحيبت ميا إذ مراده المستحيل عقلاء وهو إحياء الموتى 
مستقلا به. هذا غرض الشارح رحمه الله تعالى وب.ر. 


توله: (لعل صوابه <) أو تحعل الإضافة بيانية. 
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الموتى بإذن الله» [آل عمران 44]. قال فى المهمات: واعلم أن الرافعى قد صحم فى 


لولم م يي يلال ووو ووو 


قوله: (إذا أريد به المعنى) أى: بخلاف المعنى الذى أراده المتن كتاله السابق فإنه مستحيل عقلا. 

قوله: (المراد فى قوله تعالى<إ( وأحيى الموتى بإذن الله [آل عمران 49]) أما لو أريد 
إحياؤها هى مستقلة فهر محال عقلا. قاله القونوى وهو مراد الناظم بقوله أو قال: إن أحييت ميتنا. 
قال ابن المقرى: فإذن الفرق مشكل لأن العجز عن صعود السماء والطيران وإحياء الموتى بغير إذن 
الله معلوم عقلا فى الجميع واتفاقه لا حد بقدرته تعالى تمكن فى الجميع فما وحه الفرق؟ قال 
العلامة الجوجحرى: وجه الفرق أن المستحيل عمقلا أشد استحالة من غيره كذا فط شيحناء وأقول: 
قوله معلوم عقلا فى التميع فيه أن العجر الذى يعلمه العمل فى الأولين عجز عادىء وفى الأخير 
عجز عقلى لأن العقل يحيله» ففى قوله ممكن فى الشميع نظر. 

تنبيه: فى الروض فى آخر الباب: ولو حلف إن بقى لك هنا متساع ولم أكسره على رأسك؛ 
فأنت طالق» فبقى هاون فقيل: لا تطلق. وقيل: تطلق عند الموت. انتهى. 

قال فى شرحه: قال الزركشى: والراجح الأول وبه حزم الخوارزمى؛ ولم يك القاضى فى 
فتاويه غيره. انتهى. وقول الإسنوى: الصحيح وحه ثالث وهو الحنث الآن كما ذكروه فى الأيمان» 
وعللوه بأن العجز متحقق فى الحال» وإنما يمسن الاننظار فيما يتوقع حصوله مردود فإنهم لم 
يذكروه فى هذهء بل فيمن حلف ليشربن ماء هذا البحر» وليس ما نحن فيه مثله» وإنما يكون مثله 
لو قال: لأكسرن هذا اللهاون على رأسك. انتهى. ما فى الروضء والمعتمد» ما قاله الأسنوى كما 
قاله شيخحنا الشهاب الرملى؛ لأن التعليق بنفى المستحيل يرحب الوقوع فى الحال كالحلف بإثباته 
من غير تعليق لتحقق العجز حالا. 


كوله: (إحياؤها هى) أى: الروحة. 

قوله: (أشد استحالة) لأنه لاتصلح قدرة العبد لمقارنته عقلاء إذ لا تصلح قدرة العبد لمقارنة الخلق 
عقلا للزوم الكذب فى بر الله عخلاف مقارئتها للطيران مثلا. 

قوله: (فيه إن العجز !ل) متى ثيد الجميع بغير إذن الله كما ثال ابن المقرى كان المعلوم فى التمييع 
عجزا عقّلياء وإنما الجواب أن الذى جعله المصنف أولا ممالا عقليا هو الإحياى .معنى إيباد الحياة» وهذا 
لابمكن عقلا مقارنة قدرة العبد له حتى يؤذن له فيه لإحبار الله بأنه لا خالق سواه غايته أنه مال لغيره لا 
لذاته» منلاف الإحياء .معنى الدعاء بالحياة مع وجودها بإرادة الله فإنه يمكن مقارئة كدرة العبد له؛ فيجوز 
أن يؤذن فيه وثال حجر وتبعه (م.رع: المراد أن أحيبت ميتا أوحدت الروح فيه مع موته أى: فيصير ميثا 
حيا حتى يكون من الخال العقلى؛ لكن هذا لا يخرج من الجمع بين الضدين الذى مثل به الشارح للمحال 
العتلى» نتأمل. 

ثوله: (فقيل لا تطلق) مشى عليه الخطيب وعلله بأنه يكره لكن عالفه وم.رعم وسيأتى. 
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يفف 


الأيمان أنه لو حلف بالله لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه. وقياسه أنها لا تنعقد فى 
الأشياء الذكورة هنا حتى لا يحنث بها الحالف على الحلف. ويحمل قولهم اليمين 
إما حث. أو منع أو تحقيق خبر على الحلف على الأشياء الممكئة. انتهى. وقد يقال 
بانعقادها فى المستحيل عرفا أو شرعًا لأنه ممكن عقلاء وأما عدم انعقادها هناك فليس 
لتعلقها بالستحيل بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله ولهذا تتعقد فيما 
لو حلف ليقتلن فلانا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل؛ لأن امتناع البر يهتك حرمة 
الاسم فيحوج إلى التفكير قوله: (وأن دخلتها وإذ وأن لم) بفتسم هسزة أن فى 
الوضعين. أى: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار» أو إذ دخلتها أو لم تدخليها 
وقع فى الحال دخلت, أم لا لأن المعنى على التعليل لا التعليق أى: إن للدخول أو 
لعدمه كما فى قوله تعالى: إن كان ذا مال وبئين» المائدة .]1١5‏ 

وهذا (للغوى) أى: لعارف بأن أن اللفتوحة وإذ للتعليل. وإن الكسورة وإذ للتعليق 
أما غيره فذاك تعليق فى حقه؛ لأن الظاهر قصده له وهو لا يميز بين الأدوات وهذا ما 
صححه فى الروضة وغيرهاء قال فيها: وبه قطع الأكثرون وقيل: يقع عليه فى الحال 
مطلقا إلا أن يقول غير العارف: قصدت التعليق فيصدق بيمينه. قال الرافعى فى 

قوله: (وأحبى الموتى) وكان دعاؤه بإحيائهم يا حى يا قيوم. التهى. جمل. 

قوله: (بالعقادها) أى: فى المعلق بالطلاق فيحنث بها المعلق على الحلف. 

قوله: (بل لأن امساع 26 أى: وهذا لا يأتى فى الحلف بالطلاق. 

قرله: (لأن الظاهر قصده له) أى: فيحمل عليه سواء أخبر بذلك أم لا» وكلامه يفيد 
أنه لو أحبر بأنه أطلق يحمل على الوضع اللغرى فيقع؛ فليراجع. 

قوله: (وفيل بقع عليه [لخ) ضعيف كما نبه عليه حجر فى شرح الإرشاد. 


قوله: (عرفا أو شرعا) كلامه فى شرح الروض يفيد الانعقاد أيضًا فى المستحيل عقلء فإنه بعد 
أن ذكر الأقسام الثلائة» وأنه لا طلاق فيها قال: واليمين فيما ذكر منعقدة كما صرح به ابن يرئنس 
وغيره» حتى ينث بها المعلق على الحلف» ولا يخالفه ما يأتى فى الأعان إلخ. انتهى. 
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شرحيه: وهو الأشبه. انتهى. وهو الأوفق بما صححه. وتبعه عليه النووى من وقوعه 
فى الحال مطلقا فى قوله: أنت طالق إذ شاء الله أو أن شاء الله بالفتح أو إذ شاء 
زيد أو أن شاء زيد.قال الزركشى: أخذا من تعليلهم وقوعه فى الحال بما مر ومحله 
فى غير التوقيت» فإن كان فيه فلا كما لو قال: أنت طالق إن جاءت السنة أو 


قوله: (وهو الأوفق !) يفرق بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصلهاء فلابد 
من تحقق ذلك التعليق» وعند الفسخ لم يوحد ذلك التحقق فوقع مطلقًا أى: ولو مسن غير 
نحوى بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين» بل يخصصه فاكتفى فيه بالقريئة. انتهى . 
وح.ل» وهو منتقض بإن شاء زيد وإذ شاء زيد فإن الطلاق يقع فى الحال مطلقًا كما نقله 
الشارح مع أن التعليق .عشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية» بل يخصصه كالتعليق بدحو 
الدحول؛ يه انتهى. وس.م) على التحفة. 

قوله: (من وقوعه فى الحال مطلقًا إلخ) لا يبعد أن ممل ذلك عند الإطلاق» أما لو 
قصد التعليق فهو تعليق فليراحع وس.م) على التحفة. 

قوله: (قال الزركشى [لخ) استظهره «م.ر». 

قوله: (وهو الأوفق بما صححه لّ) وفرق الزركشى بأن هذا- أى: نمو أنت طالق إن شاء 
الله- لا يغلب فيه التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقاء وما قبله يغلب فيه ذلك» فعند 
الفتح يفرق بين النحوى وغيره» وشيخخنا بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدى إلى رفع الطلاق 
أصلاء بخلاف إن دلت الدار» وصاحب الإسعاد بأنه لما ل يمكن الإطلاع على مشيئة الله تعالى لم 
تصلح أن المفتوحة للتعليق فتمحضت للتعليل» بخلافها فى الدحول ونحوه؛ ويظهر أن غير النعحوى 
يقبل منه دعوئى قصد التعليق فى أن شاء الله بالفتح» وإن محل ما مر من عدم الفرق ما إذا أطلق أو 
تعذرت مراحعته. وإن النحوى لا يقبل منه دعوى قصد التعليق عند فتح أن لكن يدين. وحجر. 


ثوله: (وفرق الزركشى إ) بقى إن شاء زيد بفئح أن واردا على هذه الفروق. تأمل» ثم رأيت 
امحشى كتب على ول حجر فى التحفة: ويخالف هذا التفصيل أى: بين النحوى وغيره تولهما فى أنت 
طالق إن شاء الله بالفتح أ نه يقع حالا حتى من غير النحوى» وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفئع حكم 
اليمين بالكلية فاشترط تحققه؛ وعند الفتح لم يتحقق فوقع مطلقاء بخلاف التعليق بغيرها. انتهى. مانصه: 
أتول هذا الفرق ينتقض بأن شاء زيد؛ وأن شاء زيد بفتح أن نإن الطلاق يقع فى الحال مطلفًا كما نى إن 
شاء الله؛ وإن شاء الله مع أن التعليق.مشيئة زيد لا يرنع حكم اليمين بالكلية؛ بل يخصصه كالتعليق بحو 
الدخول؛ لأن مشيئة زيد يسهل الوقوف عليها كما ظاهر فليتأمل. انتهى. 
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البدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت»؛ واللام فى مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسئة 
أو للبدعة وهذا متعين» وإن سكتوا عنه وما قاله فى لأن جاءت ممنوع. ولو سلم فلهم 
أن يمنعوا ذلك فى أن جاءت فإن المقدر ليس فى قوة الملفوظ مطلقا (و) لو قال: أنت 
طالق (ليرضى زرعه) مثلا أو لرضاه وقع فى الحال؛ وإن لم يرض زرعة لظهوره فى 
التعليل» فإن قال: أردت التأقيت لم يقبل ظاهرا ويدين. وكل لام دخلت على ما لا 
يتكرر ذهابه ومجيئه فهى للتعليل بخلاف الداخلة على ما يتكرر كالسنة أو للبدعة 
فإنها للتوقيت» ولو قال: أنت طالق برضى زيد أو بقدومه فهو تعليق. ذكر ذلك فى 
الروضة وأصلها (ولو) قال: أنت (طالق بسنة وبدعه). 

(وطلقة) أى: أو طلقة (حسنة قبيحه) وقع فى الحال ولغا الوصفان لتنافيهما 
(و) كذا لو وصف الطلقة (بصفات الذم و) الصفات (المديحة) غير ما مر كقوله جميلة 
فاحشة أو كاملة سمجة» والتصريح بهذا من زيادة النظم. 

(أو قال للواحد من) الوصفين اللذكورين فى (مشاك) المتقدم (لن به لم تتصف) 
أى: أو قال لمن لم تتصف بأحدهما فى الحال كصغيرة أو حامل أو آيسة أنت طالق 
للسنة أو قال للبدعة وقع (فى الحال) ولغا الوصف إذ ليس فى طلاقها سنة ولا بدعة 

قوله: (فيإن كان فيه) وضابط ما تكون فيه للترقيت أن يعهد انتظاره» وتكرره. انتهى. 
شرح الإرشاد حجر ثم رأيته فى الشرح قريبا. 

قوله: (ممنوع) أى: وبالأول إن حاءت بدليل» ولو سلم إل فتأمله تعرفه. «س.م». 

قوله: (أو لرضاه أو لقدومه) أو نحوهما بما يبعد اننظاره وتكرره. حجر. 

قوله: (لظهوره فى التعليل) والمعنى فعلت ذلك ليرضى. 

قوله: (فإن قال أردت التأقيت) عبازة غيره التعليق. 

قوله: (ما يتكرر) أى: بنفسه. 

قوله: (وقع فى الخال لخ) قال فى الروض وشرحه: فإن أراد بالسنى الوقت والبدعى الشلاث 
فى قوله لذات أقراء: أنت طالق طلاقا سنيا بدعيا قبل وإن تأحر الطلاق أى: وفوعه؛ لأن ضرر 
وقوع الثلاث أكثر من فائدة تأخر الوقوع. التهى. 
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فقوله للواحد متعلق بطالق مقدراء وقوله فى الحال متعلق من حيث المعنى بقوله: 
وطالق بالأمس إلى هذا كما تقرر. 

(و) يقع (وقته) أى: وقت الوصف المؤقت به من الوصفين إن قال ذلك (له) أى: 
لن تتصف بأحدهما بأن قال لها أنت طالق للسئة. أو قال للبدعة. فإن كان الوصف 
موجودا وقع فى الحال وقوله من زيادته. (وللمعائى » نحوا) مفهوم مما مر أى: 


وفوووه فو وف وو وم وو مه ووم ووه ف م ورم ر اوه هم وول الل ولو ووو وود ةو ووو 


قوله: (أو قال أنت طالق) للواحد. 

قوله: (لن به لم تتصف) به متعلق بتتصف. 

قوله: (كصغيرة) فى الروض وشرحه: ولو قال فى الصغيرة وثحوها: أنت طالق لوقت البدعة؛ 
أو لوقت السنةء ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت؛ وإن لم ينوه وقع الطلاق فى الحال كما مر. 
نقل الأصل ذلك عن بسيط الغزالى» وأقره. انتهى. 

قوله: (وقع فى الخال) أى: فليس فى الحال متعلقا بتنتصف كما يتوهم. قال فى الروض: فلو 
نوى التعليق لم يقبل ظاهراء قال فى شرحه: ويدين. 

قوله: (ويقع وقته إلح) لو قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة» وكانت ممسوسة لم تطلق فى 
الحال» بل حتى يجىء الوصف الآخر. قاله العبادى لأن أو للشك فإن حاءت الحالة الأخرى حصل 
الرصفان» هكذا قال رحمه الله كذا بخط شيخحناء وأقول: يؤيد ما قاله ما تقدم قريبا فى أنت طالق 
اليرم أوغدا فتأمله. 

تنبيه: فى الروض وشرحه: فرع: لو قال حائض ونحوها ممن طلقها بدعيا: إن كنت فى حال 
سئة فأنت طالق. فلا طلاق ولا تعليق حتى لا يقع الطلاق إذا صارت فى حال السئة لعدم الشرط» 
أو قال لذات سنة وبدعة فى حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنياء أو فى حال السنة: أنت طالق 
طلاقا بدعيا. وقال: أردت الوقوع فى الحال لم يقع فى الحال؛ لأن النية إنما يعمل بها فيما يُعتمله 
اللفظ لا فيما يخالفه صريحاء وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ» لأنه أقوى» وإن قال ها فى حال 
البدعة: أنت طالق سنيا الآن» أو فى حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن» وقع فى اللحال 
للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ. اتتهى. 


ثوله: (أو قال: أنت طالق للواحد) لعل حق العبارة قوله: أو للواحد أى: كال: أنت إلخ. 
وله: (أنت طالق طلاقا سنيا إلخ) هل مثله ما إذا قال: أنت طالق للسنةء وقال: أردت التعليل؛ وفى 
وق.ل» أنه يدين نيكون هذا الكلام خاصا بلفظ سنيا وبدعياء وانظلر شرح وم.ر) على المنهاج. 
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ويقع على المعانى للنحو. يعنى العارف بمعنى أن بالفتح وإن بالكسر (بأن) أى: 
بقوله : أنت طالق أن (طلقت) بالفتم (طلقتان) إحداهما بالتطليق. والأخرى بالإقرار 
ظاهرا. أما غير العارف بالنحو فيأتى فيه ما مر. 

(وحاملا إن كنت بالتبيين» إن ولدت لأربع السنين) بكسر النون لغة. وفى 
نسخة لأربع سنين بتنوين أربع وتنكير سنين؛ أى: ولو قال:أنت طالق إن كنت 
حاملا ولم يظهر الحمل وقع فى الحال بتبين كونها حاملا حال التعليق ولو ظنا بأن 
تلد لأريع سنين فأقل من التعليق. ولم تجامع بعده أو جومعت وولدت لدون ستة 

قوله: (وم يظهسر الحمل) وظهوره بتصديق الزوج؛ أو شهادة رجلين عدلين؛ ولا 
يكفى شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق» وإن ثبت النسب 
والارث لأنهما من ضروريات الولادة» بخلاف الطلاق. انتهى. «م.ره وكرخى. 

قوله: (لأربع سدين فافل !) المعتمد أن الأربع سنين ملحقة مما دونهاء والستة أشهر 

قوله: (بأن تلد لأربع سنين فأقل من التعليق) هكذا اقتضته عبارة المغن» وبه شرم العراقى 
والقونوى» قال الدوحرى: وهو غير صحيح لأنها إذا ولدت لأربع سنين من التعليق لزم أن يكون 
مدة الحمل أكثر من أربع سنين» لأن الغرض أن الوطء هنا سابق على التعليق فلابد أن ينتقص عن 
الأربع.مقدار ما تفلل بين الوطء السابق والتعليق؛ نعم لو عبروا بالولادة لأربع من الوطء لاستقام» 
وسيشير الشارح إلى مثئل هذا قريبا كذا بمخط شيخنا. 

فرع: ولو قال: إن أحباتك فأنت طالق فالتعليق هما يدث من الحسل» فبإن كانت حابلاً لم 
تطلق حتى تلد وتحمل ولا يمنع من الوطء إن وضعتء أو كانت حائلا لكن يجب عليه كلما وطئها 
أن يستبرئها. ذكره الشيخحان» ونازع فيه الأسنوى بأنه مر فى المسألة الأولى يعنى مسألة أنت طالق 
إن كنت حاملا أنه لا يجب؛ ولو قال: إن لم تحبلى فأنت طالق قال الرويانى: لم تطلق حتى تيأس. 


حجر) وشرح روض. 


ثوله: (وهو غير صحيح) يمكن أن المراد بكونها أربعا من التعليق أنها أربع منه بمسبان لحظلة الوطء 
منهاء وضمها إليها أى: بضم اللحظلة المتقدمة على التعليق لما بعده. 

توله: (أن يستبرئها) أى: بحيضة أو بشهر كما نى استبراء الأمة. شرح الروض. 

توله: (ونازع فيه الأأسنوى إل) عبارة شرح الررض: وهو ممنوع نقد تقدم قريبا أنه لا يجب. 

ثوله: (أنه لا يجب) أى: لأن الأصل عدم الحمل وما هنا كذلك. 
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أشهر من جماعها كما يفهمه كلامه الآتى لعدم احتمال ححدوث الحمل حينئذ بعد 
التعليق. بخلاف ما لو ولدت لأكثر من أربع سئين من التعليق فلا يقع؛ لأنا نتحقق 
حينئذ أنها لم تكن حاملا حين التعليق. 

(والوطه) قبل التبين (لا يحرم) لأن الأصل بقاء النكام وعدم الحمل» لكن يندب 
تركه إلى أن يستبرئها احتياطاء فإن وطئ» ثم ظهر الحمل فالوطء شبهة يوجب المهر 
لا الحد (لا إن جومعت) بعد التعليق (ثم لستة شهور) فأكثر من الجماع (وضعست) 
فلا يقع الطلاق لاحتمال كون الحمل من ذلك الجماع والأصل بقاء النكاح بخلاف ما 
إذا وضعته لدون ذلك فإنه يقع كما مرء لكن نازع فيه ابن الرفعة وقال: إن كمال 
الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبرء فإذا أتت به لخمسة 
أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد اليمين قال: والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالباء 
وأجاب عنه الشارح بأنه ليس فى الخبر: إن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا. 
فإن لفظة ثم يأمر الله اللك فينفخ فيه الروح: فإتيائه بثم دل على تراخى أمر الله 
تعالى بذلك؛ ولا تعرف مدة التراخى» فلما استنبط الفقهاء مسن القرآن الكريم أن أقل 
ملحقة .ما فوقها. انتهى. «ق.ل) لكن الأربع والست تحسب من الوطء لا من التعليق كما 
سيأتى قريبا. 

قوله: (نازع فبه) أى: فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء. شرح الروض. 

قوله: (وأجاب عنه الشارح) وأحاب فى شرح الروض: بأن المراد بالولد فى قولهم: أو 
ولدته الولد التام. انتهى. وقوله أو ولدته فى قوهم كالروض لو قال: إن كنت حاملا 
لدون أربع سين لا إن وطئت فى مدة السنين. انتهى. أى: بخلاف دون الستة أشهر فإنه 
يقع ولو كانت توطأ مدتها. 

قوله: (فلما استعبط الفقهاء من القرآن إلخ) وفى ادعائه أن هذا الاستنباط يدل على أن النفخ 
يكون عند الستة أشهر وقفة» والأولى أن يقال أن ثم دلت على التراخحى ولا تعرف مدته ولا إنها 
هل تختلف باحتلاف الأولاد أو لا فأنيط بالأمر المحقق وهو الستة فاندفع قول ابن الرفغة: إذا أت 
به لامسة أشهر مثلا احتمل العلوق بعد التعليق» ووحه اندفاعه أن هذا احتمال بعيد وغير معلوم 


قوله: (ولا أنها هل تختلف إلخ) سيأتى عن حجر رده بقوله: أن مع أن كثيرا نشاهده إلم. 


باب الطلاق يق 
مدة الحمل ستة أشهر علمئا أنها مدة التراخى وإن نفخ الروح عندهاء وتبع الناظم 
وأصله الشيخين فى قولهما: الستة أشهر. قال فى الهمات: ولابد فيه من زيادة 
لحظة كما سيأتى فى العدد أنه لابد من لحظة للوط ولحظة للوضع . وتبعاهما أيضا 
فى قولهما: لأربع سنين؛ وقضيته أن للأربع حكم ما دونها كما تقرر. وعبارة الوسيط 
تقتضى: أن لها حكم ما فوقهاء وعليه مشى ابن الرفعة ووجهه أن أكثر مدة الحمل 
أربع سنين» فإذا أتت به لأربع من الحلف تبينا أنها لم تكن عند الحلف حاملاء 
وإلا زادت مدة الحمل على أربع سئين. قاله الأذرعى. والزركشى. 

قوله: (ولابد !لخ) قد يقال: لا حاجة لتلك الزيادة لأنها معتبرة من الجماع أى: من 
انتهائه فهذه الحظة الوطء, ومعنى الوضع للستة أنه بعد تمامها فهذه لحظة الوضع. تدبر. 
فى هذا الولد بخصوصه فلم يركوا لأحله ظهور كونها حاملا عند التعليق فأوقعوا به ولا بعد فى 
رفع عصمة نحققة بأمر تمل نظرا لإفادته الفإن كما مر آنفاء ثم رأيت شيخنا قال عقب كلام أبى 
زرعة: فيه نظر إذ كيف يعلم أن نفخ الروح عند ستة أشهر مع أنا كثيرا نشاهده بعد انفصاله قبلها 
حيا غير أنه لا يعيش» بل قيل: إنما ينفخ فيه قبل أربعة شهرء بل المواب أن كلامهم فى الولد 
الكامل حريا على الغالب» فإن فرض نقصه التزم عدم وقوع الطلاق. انتهى. وحجر). 

قوله: (علمنا أنها ل) عليه منع ظاهر. 

قوله: (لستة أشهر) واعلم أنهم لم يبينوا أن الستة أشهر التى هى أقل مدة الحمل هل هى عددية 
أو هلالية؟ واستنبط البلقينى أنها عددية؛ لأن الأربعة الأشهر الأولى عددية قطعا أربعون نطفة ثم 
أربعون علقة ثم أربعرن مضغة فباقيها كذلك إذ لا قائل بالفرق. وحجر». 

قوله: (وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين) لأنها على هذا التقدير شامل لزمن الحلف» 
وزمن الحلف زائد على الأربع. 

قوله: (قاله الأذرعى والزركشى) نقل عن الشارح حواب ذلك فى حاشية نصها: ويجاب بأنه 
ليس المراد بالأربع فى هذه الأربع مع زمن البوطء والوضع؛ بل الأربع بدونه فلا يلزم الزيادة 
المذكورة. انتهى. وكان المراد بقوله: بل الأربع بدونهء بل الأربع ناقصة زمن الوطء والوضع 
فليتأمل» وأقول: يمكن أيضًا أن يريدوا بالأربع من الحلف الأربع من:ابتداء الحلف أى: مع احتمال 
اتصال لحظة الوطء بابتداء الحلف فليتأمل. 


كوله: زبل قيل إنها تنفخ [) يحتاج لتأويل فى الحديث كأن يقال: ثم يتم نفخ الروح فيه. 
ثوله: (إن كلامهم [لخ) مراده به وهم كالروض: لو ثال: إن كنت حاملا فأنت طالق. طلقت إن 
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(و) لو قال: أنت (طالق إن كنات حائلا) وقع (إذا » مضت ثلاثة قروء) أى: 
أطهار إن كانت تحيض. وإلا فثلاثة أشهر بدلها لظهور عدم الحمل حينئذ (قلت ذا). 

(مختاره) أى: الحاوى تبعا لجماعة (ومعظم الناس على » إن انقضت ممدة) أى: 
على اعتبار انقضاء مدة (الاستبرا) بحيضة أو بشهر بدلها لدلالته على براءة الرحمء 
بخلاف ما إذا تنقض لا يحكم بالوقوع فى الحال» وعلى القولين: لو كانت لا تحتمل 
الحمل كصغيرة وآيسة وقع الطلاق فى الحال؛ لأن المقصود ظهور الحيال. ولو تقدم 
الاستبراء على التعليق كفى. بخلاف العدة للطلاق والاستبراء للملك؛ لأن الطلاق 
والملك موجبان لهما فلا يعتبر بما سبق وقت الوجوب., والاستبراء هنا ليس واجبا فى 
نفسه. وإثما اللقصود به معرفة وجود الصفة وطريقها لا يختلف بما ذكر (لا). 

(إن قبل ستة شهور) من التعليق (تضع) فإنه يتبين عدم الوقوع لكونها حاملا عند 
التعليق وعطف على مضت قوله (أو ولدت فوق سئين أربع) ولو بلا وطء. 

(أو مع وطء للشهور السته) فأكثر (منه) أى: من الوطه فيتبين الوقوع فيهما 
لتحقق الحيال فى الأولى» وظهور حدوث الحمل من الوطهء فى الثانية (ويحسرم 
الجماع) إلى أن يستبرثها بما مر؛ لأن الأصل الحيال وقوله من زيادته (ألبته) تكملة 
وتأكيد. 

(و) لو قال: أنت طالق (إن حضت) وقع (بدء) الحيض (المقبل) حتى لو قاله فى 
الحيض لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع فى الحيضء فإن قلت: هلا كانت استدامة 
الحيض حيضا كما قالوا فى باب الأيمان: إن استدامة اللبس والركوب لبس وركوب 
قلت : فرق المتولى بأن دوام الحيض ليس باختيارهاء بخلاف دوام اللبس والركوب» 

قوله: (لا إن قبل ستة شهور) لعله ولحظتين لما مر فى الشرح. 

قرله: (للشهور الستة) لعله ولحظتين كما مر. 


قوله: (وقع إذا مضت | 2) أى: إذا مضى ما ذكر تبين أنه وقع من حين اللفظ. 


باب الطلاق درف 
ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقينى من أن ما هنا تعليق مجرد عن الحلف. وما 
هناك حلف. فلو قال: إن ركبت فأنت طالق كان منعا من الركوب فيحندث 
باستدامتها له (و) لوقال: أنت طالق إن حضت (حيضة) وقع (بالآنف) أى: 


قوله: (تعليق مجرد) أى: لا حلف فيه؛ لأنه ليس باحتيارها فعملنا بقضية أداة التعليق 
من اقتضائها إيجاد فعل مستأنف والاستدامة ليست كذلكء» بفلاف مو الركوب فإن 
التعليق به يسمى حلفا لأنه باختيارها فأمكن فيه الحث والمنع فأتى فيه تفصيل الحلف إن 
استدامته كابتدائه» وله فرق آححر يوافق إطلاق الأصحاب أن الاستدامة هنا ليست 
كالابتداء مطلقاء لكن كلام أصل الروضة يخالفه فالأوجه فرقه الأول وإن اقتضى 
التخصيص بالاختيارى بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولى. انتهى. تحفة ورس.م» عليها. 


قوله: (تعليق مجرد) لأن الحيض ليس فعلا اختياريا. وب.ر). 

قوله: (عن الحلف) ما فائدة الفرق وما معناه. 

قوله: (ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقينى) قضية فرق البلقينى أنه لو قصد هناك بحرد 
التعليق لم ينث بالاستدامة تعليق. 

قوله: (مجرد) أى: لأن الحيض ليس فعلا احتياريا. «ب.ر). 

قوله: (عن الخلف) ما زبدة هذا الفرق وما مغزاه. 

قوله: (كأن منعا من الركوب) أى: لأن الركوب فعل اختيارى و(ب.ر). 
كان حملها ظاهرا أو ولدته لدون سئة أشهر من التعليق. انتهى. أى: ولدته كاملاء فإن كان ناقصا التزم 
عدم وئوع الطلاق كما ثال. 

ثوله: (أى: مع احتمال) هل يصح هذا مع ثوله فى الحلف إن كنت حالاء والظذاهر صحته لأنها 
حامل من ابتداء العلوق؛ وعلى هذا يمنع قول الموجرى فيما سبق: لأن الفرض أن الوطء سابق إلم. 

توله: (قضية فرق البلقينى [خ) أى: نحيهذ لايصح رجوعه لاذول» فإن ئضية الأول أنه لو قصد 
التعليق يحنث كما نقل اعتماده بهامشء ولعله فيما لم ينصد شيا غير التعليق كما يدل عليه لفظ محرد» أما 
لو قصد التعليق على ركوب آغعر فلا حنث كما هو ظاهر. 

قوله: (ما زبدة [لخ) زبدته» ومغزاه أن الحلف؛ وهو ما كان حثا أو منعا أو تحقيق خبر يعثير فيه عدم 
الإكراه كما سيأتى» بخلاف مجرد التعليق. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالحيض المستأنف (المستكمل) فإن قاله فى الطهر وقع عند تمام حيضها لا أوله؛ أو 
فى الحيض فلا يقع حتى تطهر وتحيض حيضة تامة. 

(و) لو قال (طالق حفصة إلا إن قدم » أو شاء ذا) أى: زيد مثلا وقوعه (وموته 
قبل ) أى: قبل قدومه أو مشيئته (علم) وقع قبيل الموت أو غيره مما يمع الفعل 
كالجنون بال لنسبة للمشيئة لأنه جعل الفعل مائعا من الوقوع» فإذا علم عدمه وقع. فإن 
علم وجوده قبل موته لم يتع» وكذا لو شك فيه على ما أفهمه كلام النظم كأصلهء 
وصححه الث لشيخان للشك فى الصفة الموجبة للطلاق» والأكثرون على وقوعه قال 

قوله: (المستكمل) أى: لابد من تمام الحيضة فإن انقطعت قبله لم يقع» وكذا إن ماتت 
بعد رؤية الدم» بخلاف ما لو اقتصر على قوله: إن حضت وماتت بعد رؤيته وقبل تمام 
حيضة فإنه يحكم بالوقوع عملا بالظاهر» والفرق أن المعلق عليه فى هذه الحيض»؛ وقد 
وججحد وفى تلك حيضة» ولم توجد والمعتبر فى الحيضة عادتها كما قاله وق.ل). 

قوله: (وموته قبل قدومه !خ) أى: علم بعد الحلف» أما لو علم قبله فيقع حالا كما 

قوله: (وقع قببل الموت) أى: عند ضيق الزمن الذى قبل موت زيد عن قدومه؛ وعن 
قوله شكت») لأنه وقت اليأس من قدومه ومشيكته. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (المستكمل) الظاهر أنه اسم فاعل معنى الكامل» أو ا 2 زمانه. 

قوله: (وقوعه) ضبب بيئه وبين شاذا. 

قوله: (وموته قبل علم) انظر لو قدم به ميتا. 

قوله: (وقع قبيل الموت) هذا مراد المكن» ولكن فى استفادته منه عسر محدا 00 

قوله: (كاججنون) أى: المتصل به الموت كما فى الروض. 

قرله: (للشك فى وجود الصفة) قد يستشكل مع ذلك ما صرحوا به فى باب الأبمان أنه لو 
علق طلاقها على خروجها بغير إذنه فحرحت؛ وادعى الإذن لها وادعت هى عدمه أن القول قوهاء 
فقد حكموا هناك بالطلاق مع الشك فى وحود الصفة إلا أن يفرق بأنهما اتفقا ثم على وحود 


قوله: (انظر لو قدم به شيئا) الفلاهر عدم الوقوع» لأنه لا يقال: إنه تدمع بل قدم به غسيره. حررء ثم 
رأيت فى شرح الإرشاد ما يفيد أنه يحنث فراحعه. 


ثوله: (مع الشلك) قد يقال: ترحح حانبها بأنها أعلم بكيفية وقوع فعلهاء وهذا لو اختلف الأب 


باب الطلاق غرف 


الأسنوى: وبه الفتوى لأن الأصل عدم الفعل وصححه الشيخان فى نظيره من الأيمان 
فى المشيئة. وجرى عليه الناظم كأصله هناك. ولا فرق بين البابين والتصريح بذكر 
المشيئة من زيادته. 

روحيضها وبغضها) وكل ما لا يعلم إلا منها غالبا (إذ) أى: وقت (تقسم»م) همى 
أى: تحلف (فى حقها يثبت) ذلك فلو علق طلاقها بحيضها مثلا فزعمته وحلفت 
عليه عند منازعة الزوج لها فيه وقع. بخلاف ما لو علق به طلاق غيرها كما احترز 
عنه بقوله فى حقها فلا يثبت بقولهما؛ لأنه لا يقبل بلا يسين ولو حلفناها كان 
التحليف لغيرهاء والحكم للإنسان بحلف غيره مع عدم تعلق الخصومة به ممتنع 
فيصدق الزوج جريا على الأصل فى تصديق المذكر بيمينه؛ وما ذكره من قبول قولها فى 
الحيض ذكره الشيخان وغيرهماء وعللوه بأنها أعرف به. ويتعذر إقامة البينة عليه 
فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض اجواز كونه دم استحاضة» ومرادهم بالتعذر 
التعسر لتعبيرهم قبله بأنها أعرف به ولجزمهم بقبول الشهادة به فى بابها (لا ما 
يعلم). 

(من غيرها) فلا يثبت بحلفها مطلقا بل (بحجة) لإمكان الاطلاع عليه 
(كوضعهاء وكزناها وجميع صنعها) كدخول وقيام. 


قوله: (وصححه الشيخان فى نظيره من الأيمان) قد يفرق بأن العصمة ثابتة ارون 
إلا باليقين» أو الظن القوى. 

قوله: 0 المشيئة) فى والله لأدحلن إلا أن يشاء زيد» وشك فى مشيئته. 

قوله: (ولا فرق بين البابين) فرق ابن المقرى بأن هناك تحقق موحب الحسث وهو الحلف»ء 
وشك فى مسقطه والأصل عدمه؛ وهنا يترتب على الحنث حل العصمة: والأصل بقاؤها وبه 
يترحح جائب عدم الحنث؛ ورده الوجرى وصاحب الإسعاد يما حاصله إن الحنث هناك يؤدى 
أيضًا إلى رفع براءة الذمة بالشكء وأجيب بأن النكاح حعلى والبراءة شرعية؛ والجعلى أقوى من 
الشرعى» كما صرحوا به فى الرهن؛ وهذا الواب فى شرح الروض. 


والزوج فقال الأب حرجت بغير إذن؛ والزوج خرحت بإذن صدق الروج كما نص عليه. 
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(و) لو قال: (طالقان أنتما إن حضتما) فزعمتاه فصدق إحداهما دون الأخرى 
طلقت المكذبة فقط إذا حلفت أنها حاضت؛ لثبوت حيضها بيميئهاء وحيض ضرتها 
بتصديق الزوج لها والمصدقة لا يثبت فى حقها حيض ضرتها بيمينها؛ لأن اليمين لا 
تؤثر فى حق غير الحالف كما مر فلم تطلق. فلو صدقهما طلقتا أو كذبهما لم تطلق 
واحدة منهما (أو أربعا أو الثلاث كلما) أى: ولو كلم أربعا أو ثلاثا أى: علق طلاقهين 
بحيضهن فزعمنه. 

(ثم سوى واحدة يصدق) أى: ثم صدق غير واحدة منهن وكذب واحدة. (فزوجة 
كذب منه تطلق) أى: فزوجته التى كذبها تطلق منه دون المصدقات لا مر. ولو صدق 
الكل طلقن أو كذبهن أو اثنتين منهن أو ثلاثا لم يقع طلاق أصلاء إذ لا يثبت حيض 
مكذبة بحلفها فى حق أخرى فلم يثبت المعلق به فى حق كل منهن. ولو خاطب 


قوله: (أو كذبهن إلخ) أى: وحلف كما صرح به فى الأصل شرح الروض. 

قوله: (إذ لا يغبت !خ) لأن طلاقها معلق بحيضها وحيض الأخرى وحيضهاء وإن ثبت 
بيمينها لكن لا يثبت حيض الأخرى فى حقها بيمين الأخحرى» ولا حيضها فى حق 
الأخرى بيمينها هى؛ وعبارة حجر فى شرح الإرشاد: وإن كذبهن حلفء ولا طلاق لأن 
طلاق كل معلق بشرطين» ولم يوحدا. انتهى. 

قوله: (ولو خاطب امرأته) أى: ولو كانت غائبة بأن قال وهى غائبة: أنت طالق إن 
دعوو أغوها سقس ذلك تسارت انين دل على اذل 


قوله: (إن حضتما) قال فى الروض: ولو قال: إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان» 
لغا لفظ الحيضة أو الولد. قال فى شرحه: فإذا طعنتا فى الحيضء أو ولدتا طلقناء ثم قال فى 
الروض: فإن قال: ولدا والحدا فتعليق يمحال. انتهى. قال فى العباب: ويتجه مثله فى حبضة واحدة 
ول أره. انتهى. ولقائل أن ينظر فى قول الروض: لغا لفظ الحيضة أو الولد بأنه إن أريد بهما 
حيضة واحدة وولد واحدء فينبغى أنه تعليق .محال وإن أريد اللمدس أو أطلق» فهو صادق مع التعدد 
فلا حاحة للحكم بأنه لغو فليتأمل. 


توله: (فاذا طعنتا إلخ) ولم يعتبر الكمال لإلغاء لفظ الحيضة الدالة عليه. 
ثوله: (ولقائل أن ينظر ! ) يدنع بأن المتبادر من حيضة و ولد الوحدة؛ فإذا أسند صدورها لاثنين 


ألغى ذلك الإسناد الصريح تلك الوحدة؛ ما لم يؤكدها بوصفها بالوحدة. فلا تلغو لقوتهاء ويكون تعليما 
بمحال. 


باب الطلاق خرف 


(طالق إن شئت) بدرج الهمزة وقع (بأن تقولا من كلفت) أى: بقول الكلفة 
الخاطبة شئت (حالا) لتضمن ذلك تمليكها البضع. فإن لم يخاطبها بأن قال: لها 
ولو حاضرة: زوجتى طالق إن شاءت» أو قال لأجنبى: زوجتى طالق إن شئت فلا 
يعتبر الحال فى المشيئة لانتفاء التمليد فى الثائى وبعده فى الأول بائتفاء الخطاب 
فيه. ولو قال: أنت طالق إن شئت وشاء فلان اعتبر الحال فى مشيثتها دون مشيئته, 
أما مشيئة غير الكلف فلا أثر لها إذ لا عبرة بقوله فى التصرفات (كما فى) تعليق 
(الإيلا). 

(والعتق والتدبير) بالشيئة كقوله لامرأته: والله لا أطؤك إن شئت. ولرقيقة أنت 
حرء أو مدبر إن شثت فإنها تقع بقول المعلق بمشيئته وهو مكلف (شئت) حالا 
لقبولها التعليق كالطلاق فيجزى فيها ما له من أحكام اللشيئة. فقوله: شثت مفعول 
تقول وكان فيما ذكر إذاء بخلاف متى ونحوها لا يعتبر فيها الحال (لا إذا » ما 
علقت) مشيئتها كأن قالت: شئت إن شئت أو شاء فلان أو قالت: شئت غدا فلا يقع 

قوله: (أى: بقول المكلفة المخاطبة شئت) أى: ولو قالتها كارهة بقلبهاء لأن مافى 
الباطن لخفائه لا يقصد التعليق به وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه. انتهى. محلى. 

قوله: (أما.مشيئة غير المكلف فلا أثر لها) أى: مالم يرد اللفط بذلك. انتهى. وق.ل») 
أى: بأن قال: إن قلت شكت وقع ,عشيئته؛ لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن 
مقتضاه من كونه تصرفا يقتضى الملك» أو شبهه. هذاءهو الذى يتجه فى تعليله؛ وأما 
تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظظه بالمشيئة فهو إن لم يرد به ذلك مشكل؛ لأنه وإن 
لم يقل ذلك المعلق عليه بحرد تلففله بها لما مر أنه لا يعتبر غيره. انتهى. كرخى على الحلى. 

قوله: (من كلفت) ولو سفيهة. وكالمكلفة السكرانة. حجر أى: المتعدية. 

قوله: (أما مشيئة غير المكلف) كمجنونة ومراهقة. 

فرع: حاطبها وهى غير مكلفة فصارت مكلفة فورا وأحابت» فالوجه عدم الإكفاء بذلك. 


إصاءر) لحر 
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الطلاق» وإن وجد ما علقت بهء لأن الزوج علق بمشيثة مجزوم بها ولم تحصلء وما 
فى كلامه زائدة (ولو قلت) أى: يقع بقولها شئت ولو أبعضت (بالقلب ذا) أى: ما 
شاءته إن التعليق حقيقة بلفظ المشيئة لا بما فى الباطن» ولو قدم هذا على قوله: لا إذا 
ما علقت كان أولى» ولو خرس المعلق بمشيئة بعد التعليق فأشار إليها وقع. ولو علق 
بمشيئة اللائكة لم يقع إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها أو بمشيئة الحمار فتعليق 
بمستحيل عرفاء وقد مر. قال فى الروضة أو أصلها: ولو قال: أنت طالق كيف شئت 
قال أبو زيد والقفال: تطلق شاءت أو لم تشأ. وقال الشيخ أبو على : لا تطلق حتى 
تشاء فى المجلس الطلاق أو عدمه. قال البغوى: وكذا الحكم فى أنت طالق على أى 
وجه شئت» وجزم فى الأنوار بالأول فقال: وقع شاءت أو لم تشأ كما لو قال على أى 
وجه شئت. انتهى. ولو قال: أنت طالق إن شثت أو أبييت فقضية اللفظ وقوعه 


قوله: (وم تشأ) أى: الطلاق بأن شاءت عدمهة وحيئذ للا تخلافف. 

قوله: (فقضية اللفظ إل) يحتاج لفرق بينه وبين ما لو قال: أنت طالق اليوم أو غداء 

قوله: (بعد التعليق) والعبرة فى الأخحرس» واللثرساء عند التعلييق» أو بعده بالاشارة بالملشسيئة. 
(حجر). 

قوله: (قال أبو زيد إل المعتمد فى كيف شكتء وعلى أى وحه أنها لا تطلق حتى نشاء فى 
املس الطلاق أو عدمه, كما اقتضى ترحيح ذلك كلام الشيخبين فى أواخر كتاب العتق نخلافا لما 
قاله فى الروض هنا لغنراء 

فرع: قال فىالروض: لو قال: أنست طالق إلا أن يبدو لفلان؛ أو يريد غير ذلك ولم يبدله 
طلقت قبيل موته. أو إلا أن أشاى أو يبدو لى طلقت فى الحال. انتهى. وما ذكره فى الثانية مسن 
الوقوع فى الال هو المعتمد. لغعراء 

قوله: (وقال الشيخ أبو على !خ) هو الأوحه. (ععراء 


ثوله: (فى ا مجلس) يفيد أن هذا هو المراد بالفور المشترط فى شئت فحررء ثم رأيت فى شرح الإرشاد 
أن المراد بانجلس بجلس التواحب» وهو ما يحصل به الارتباط بين الإيجاب والقبول» وهو يفيد الفور؛ ولعله 
لأن «كيف) تستعمل للشرط. وهى كان فى عدم الدلالة على الزمن» نتأمل. 

ثوله: (هو المعهمد) لعل الفرق بينه وبين إلا أن يبدو لفلان أن الطلاق يقع من المطلق؛ ولو كارها له 
ومريدا عدم وقوعه؛ مخلاف التعليق على إرادة الغير الذى فى معناهاء إلا أن يبدو لفلان.تأمل. 


باب الطلاق 4" 


بأحدهما كما لو قال: أنت طالق إن قمت أو قعدت. ولو قال أنت طالق شثت أو 
أبيت وقع فى الحال إذ لا تعليق ولو قال: إذا رضيت أو أحببت أو أردت فقالت: 
رضيت أو أحببت أو أردت طلقت. ولو قالت: شئت. قال البوشنجى: ينبغى ألا 
يقع . وقال فى الأنوار: بل ينبغى أن يقع فى جواب أردت. وأقول وهو الأوجه لأن 
المشيثة مرادفة للإرادة» قال: ولو كانت كارهة والتعليق بالرضى أو الإحباب ينبغى ألا 
تطلق» ولم أجده مسطورا. 

(و) لو قال أنت طالق (طلقة إن شئت إن شاءت) أى: فشاءت (هيا + أكثر) من 
طلقة (فالزائك عنها ألغيا) لعدم تعليقه ووقعت الطلقة؛ لأنها إذا شاءت أكثر من 
واحدة» فقد شاءت واحدة بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثلاثا إن شئت فشاءت دون 
ثلاث كما سيأتى» وتعبير الحاوى بقوله: فقالت: شثت بالفاء أولى من تعبير النظم 
بأن شاءت لإفادته اعتبار الفورية» وإن أفيد مما مر وألف هيا للإطلاق. وكذا ألف 
ألغيا إن بنى للمفعول؛ وإلا فهى بدل من نون التوكيد. 
وما لو قال: أنت طالق للسنة أو البدعة حيث اشترط محىء الغد أو الزمن الآحرء والفرق 
ظاهر, لأن ما هنا تعليق بأحد الأمرين» وما هناك أو للشك كما مر. تأمل. 

قوله: (ينبغى ألا تطلق) أى: باطنا وم.ر». 

قوله: (بأحدهما) أى: بأن تنطق به. 

قوله: (أو أبيت) ولو قال: إن شكت وأبيت. قال البغوى: اشترطء وقال المتولى: لا حنث بناء 
على أن الواو للجمع لاستحالة الاحتماع. قيل: والذى يتجه الأول أنها لمطلقه الصادق ومعنى 
كونها بالترتيب أيضمًا. انتهى. وهو فى غاية الفلهور والصحة. 

قوله: (قال البوشنجى إلخ) هو الأوحه. «م.ر). 

قوله: (وقال فى الأنوار ل ويرد- وإن قال شيغنا إنه الأوحه- بأن هنا فيه شائبة تعليق 
بدليل ما مر من امتناع الرحوع فيه رعاية لتلك الشائبة» والتعاليق تناط بالألفاظ الواقعة فيها لا 
عرادفاتها. حجر. 

قوله: (وإلا فهى بدل من نون التوكيدم) والفعل على هذا فعل أمر. 
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(و) لو قال أنت (طالق ثلاثا إلا نصفا) بدرج الهمزة؛ (أو بعد موتها الثلاث 
تلفى) أى: توجد بأن قال أنت طالق ثلاثا فلم يوجد لفظ الثلاث إلا بعد موتها. 
(وطلقة) أى: أو قال لوطوءة أنت طالق طلقة (بل اثنتين) وقع (إلا نهسى) أى: 
أكثر الطلاق فى الصور الثلاث» لأنه فى الأولى أبقى نصف طلقة فتكمل. نعم إن أراد 
إلا نصفها أى: الثلاث أو أطلق وقع ثنتان كما نقله الشيخان عن البوشنجى وأقراه» 
فمحل وقوع الثلاث إذا أراد نصف كل منها أو نصف طلقة؛ وأما فى الثانية فتفسيره 
بالثلاث يبين أن قوله: أنت طالق مقصود به الثلاث وقصدها مع هذا اللفظ كاف فى 
وقوعها. وقضيته أنه لو قال: ما قصدتها تقع واحدة فقط. وبه صرح ابن المقرىق: لكن 
الإمام وغيره صوروا وقوع الواحدة بما إذا قصد الاقتصار على أنت طالق. وقضيته وقوع 
الثلاث عند الإطلاق» وأما فى الثالثشة فظاهر وفارقت نظيرها فى الإقرار بقرب 
الاستدراك فى الإخبار وبعده فى الإنشاء وبظهور التعدد فى الطلاق دون الإقرار بدليل 
أنه لو أعاد اللفظ هئا بعد فصل تعدد الطلاق بخلافه ثمة (و) لو قال: أنت طالق 
(نصف ثنتين) وقع طلقة لأنها نصفهماء قال الإمام: وليس كقوله لفلان نصف هذين 


0 (مقصود به الغلاث) مرو حدر فى در ار رجاه لات عا 0 أراد أن يقسول: 

نت طالق ثلاثا» وماتت بعد تمام طالق» وقبل قوله ثلاثاء وإن لم ينوهن بأنت طالق 
لتضمن إرادته المذكورة قصدهاء وقد تم معه فى حياتها. انثهى. فجعل إرادة أن يقول ثلاثا 
كافية عن إرادة الثلاث بأنت طالق» لكن يظهر أنه لابد من بقاء إرادة أن يقول ثلاثا إلى 
ا د ا ادا ل 0 
الثلاث؛ وأن قضيته ما ذكره: ويعلم أيضًا أن ما نقله عن الإمام هو الوحه حيث كان ناويا 
أن يقول ثلاثا المتضمن قصدهاء وإن لم ينوها به. 

قوله: (وقضية إخ) لكن تلك القضية مخالفة لصريح كلامهم حيث قالوا: لا يقع الزائد 
على الواحدة؛ إلا بالنية. 

قوله: (وقع طلقة) ما لم يرد التبعيضء» وإلا وقعثنتان؛ لأن التبعيض يوحب التكميل 
خلافا لما فى «ق.ل» على الجلال. 


قوله: (بعد فصل) وكذا بدون فصل. 


باب الطلاق 


ع 
العبدين لأنهما شخصان لا يتماثلان فالإضافة إليهما إضافة إلى كل منهما والطلقتان 
يشبهان العدد المحض (ونصفا منها) أى: أو قال: أنت طالق نصفا من طلقة. أو 
نصف طلقة كما عبر به الحاوى وقع طلقة لأن الطلاق لا يتجزأ فذكر جزئه كذكر كله 
لقوته . 


(أو قال نصفيها) أى: نصفى طلقة وقع طلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة فيقع 
ثنتان. (و) لو قال: أنت طالق (ثلث وسدس « وربع طلقة) وقع طلقة إذ كلها أجزاء 
طلقة واحدة (كسبع وخمس) أى: كقوله أنت طالق سبع وخمس طلقة فإنه يقع به 
طلقة وهذه مزيدة على الحاوى وهى مفهومة مما قبلها بالأولى. 

(ولو) كان التعليق (بأن كرر) أى: مع تكراره (طلقة فى *» تصويرنا لكن بغير 
عطف) بأن قال: ثلث طلقة سدس طلقة ربع طلقة» أو سبع طلقة خمس طلقة فإنه 
يقع طلقة فقط إذ الجميع ككلمة واحدة؛ فإن كررها مع العطف وقع بعده مرات 
التكرار فيقع فى قوله ثلث طلقة وسدس طلقة وربع طلقة ثلاث. وفى قوله: سبع 
طلقة وخمس طلقة ثئتان لأنه أضاف كل جزء إلى طلقة وعطف فاقتضى التغاير. قال 
القونوى: ولك أن تقول: الظاهر فى التكرار بغير عطف التغاير أيضًا. 

(و) لو قال: (أنت طالق ثلاثا إلا وثلاثا إلا طلقة) وقع طلقة لأنه بتعقيب 
الاستثناء الثانى للأول أخرجه عن الاستغراق. فكأنه استثنى طلقتين من ثلاث, لأنه 
استثنى منها ثلاثا إلا واحدة وثلاث إلا واحدة ثئتان. ولابد فيه وفى أمثاله من اعتبار 
القصد أول الكلام كما مر فى الإقرارء وزاد على الحاوى قوله (وقبلا). 
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قوله: (وقع طلقة) فيه عمل بالخصر دون الإشاعة. إباار)ء 
طلقة وقع ثنتان نظير ما مر فى ثلاثة أنصاف طلقة. حجر ) . 

قوله: (لأنه أضاف كل جزء إلى .طلقة وعطف إل) وفى الروض: فلو زادت الأجزاء بلا واو 
أى: وكررت الطلقة كما فى شرحه كنصف طلقة ثلث طلقة ربع طلقة فطلقتان. انتهى. 
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(بين) الحاوى (هذا الحكم فى الإقرار » فذكره هنا من التكرار) ولفظ قبلا زيادة 
إيضاح. 

(أو قال يا طالق أنت طالق + ثلاثا إلا أن يشاء الخالق) أى: طلاقك وقع طلقة 
بالنداء. لأنه لا يعلق بشىء كما سيأتى» ولا يقع الثلاث لأنها معلقة بعدم المشيئة, 
وهو يمنع الوقوع لا سياتى. 

(لا أن يؤخر النداء) كأن يقول: آنت طالق ثلاثا يا طالق إلا أن يشاء الله فلا يقع 
شىء»ء أما بقوله أنت طالق ثلاثا فلما مر وتخلل يا طالق لا يقدح كقوله يا حفصة» 
وأما بقوله يا طالق فلأنه مبنى ظاهرا على ما قبله؛ وقد ألغى وهذا وجه حكاه الإمام 
عن الأصحاب» والذى قطع به المتولى أنه يقع واحدة. قال الرافعهى: ويشبه أن يكون 
هو الأظهر. قال النووى : وهو الأصم وقطسع به جماعة غير التولى قالا: ويؤيده أن 
البغوى وغيره ذكروا أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء 
إلى الطلاق» ووجب حد القذف ومثل إلا أن يشاء إن شاء الله كما عبر به الحاوى. 
(وأوقعا » ما) بزيادة ماء أى: ولو أوقع (بينهن أو عليهن معا) طلقة أو أكثر. 

(ما لم يزد عن عدهن) كأن قال لنسوته الأربع : أوقعت بينكن أو عليكن طلقة أو 
طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع واحدة لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة 
أو بعضها فتكمل. نعم إن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع على كل منهن فى ثنتين 
ثنتان» وفى ثلاث وأربع ثلاث ولبعد هذا عن الفهم لم يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق» 
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قوله: (لأنه لا يعلق) قضية أنه لو اقتصر على قوله: ياطالق إن شاء الله وقع واحدة؛ وانظر لو 
ادعى قصد تعليقه هنا وفى المسائل الآتية. 

قوله: (لا يقداح) أى: لأنه ليس أحنبيا. بارع 

قوله: (ولبعد هذا عن الفهم | ل) يشهد لبعده عن الفهم أنه لو قال: اقسم هذين الدرهمين 
ل ل سي سي 

توله: (قضيته أنه لو اقتصر إ.) صرح بهذه القضية فى شرح المنهج. وئوله: وانظر لخ فيه أن المشسيئة 
إنما تنضع إن مصد التعليق.تأمل. 


باب الطلاق 4" 
ولو قال: أردت طلاق بعضهن دون بعض لم يقبل ظاهرا ويدين أو أردت طلقتين على 
هذه. وتوزيع الثالثة على الباقيات قبل لأنه غلظ على نفسه وكالطلقة فيما ذكر 
بعضهاء أما إذا زاد عن عددهن فسيأتى. (و) يقع واحدة (على + رابعة أشرك) أى: 
أشركها مع غيرها بأن قال لثلاث أوقعت بينكن أو عليكن طلقة. ثم قال للرابعة أو 
قال غيره لامرأته: أشركتك معهن (أن يقصد) بالإشراك (إكى). 

(طلاقها إذ هو) أى: الإشراك فى الطلاق (ممكن) ومعلوم أن ذلك إذا لم يقصد 
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على هؤلاء الأربعة. لم يفهم منه الأمر بقسمة كل درهم عليهم. كذا بخط شيخناء ولا ينافى ذلك 

قوله: (لم يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق) ولو أوقع بينهن ثلث طلقة:؛ وربع طلقة» وسدس 
طلقة طلقت ثلاثا ثلاثا. قال فى شرحه: لأن تغاير الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل حزء منهن» 
ثم قال فى الروض: فإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة فهل تطلقن ثلانا ثلانا أى: لأن التفصيل يشعر 
بقسمة كل طلقة عليهن أو واحدة واحدة. أى: كقوله ثلاث طلقات وجهان قال فى شرحه: 
أقربهما الأول. انتهى. ولو أوقع ثلث طلقة وثلث طلقة وثلث طلقة مثلا فقضية تعليل الأولى بتغاير 
الأحزاء ألا يلحق بها هذا فهل يجرى فيه هذان الوحهان؟ فيه نظر. 

قوله: (لم يقبل ظاهرا ويدين) هذا يشمل ما لو أوقع بين أربع أربعاء رادعى أنه أراد طلاق 
اثبين طلقتين طلقتين دون الباقيتين»ن فقول الروض: فإن أوقع بين أربع أربعاء وقال: أردت على 
ينبغى أن المراد منه الوقوع على الأخريين ظاهرا فقط. 


قوله: (فيه نظر) عبارته فى حاشية التحفة: الضابط أنه إِنِ كرر لفظ الطلقة المضاف إليه» وعطف تعدد 
الطلاق بعدد الأجزاء» وإلا فإن زادت الأجزاء على الطلقة تعدد أيضًا بمسبه, وإلا فلا. انتهى. وهى تفيد 
أنه لا دحل للتغاير ويؤيده؛ بل يصرح به قول الروض وشرحه: ولو ثال: أنت طالق نصف طلقة وثلث 
طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا لأنه أضاف كل حزء إلى طلقة وعطف فاقتضى التغاير. التهى. ولم أجد ما 
نقله امحشى فى هذا الموضع فانظره. 

ثوله: (دون الباقيتين) أى: بأن قال لم أوئع عليهما شيئا. شرح الروض. 

كوله: (والأخريين طلقة طلقة لثلا يتعطل الطلاق فى بعضهن شرح الروض) أى: لأن الفرض أنه 
ثال: أوئعت بينكن أربع طلقات» وظاهره تناوله للجميع نعصل فى الأوليين بإثراره؛ وفى الأخريين 
بالفلاهر. 


احجان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إشراكها مع كل واحدة فى طلاقها. وإلا فيقع ثلاث. أما إذا لم يقصد طلاقها فلا يقع 
عليها شىء لاحتمال اللفظ لغير الطلاق. ثم المراد بإشراكها جعلها مشاركة لهن فى 
كونها مطلقة كما يفهمه كلام النظم كأصله لا فى طلاقهن. إذ الطلاق الواقع عليهن لا 
يمكن جعل بعضه لغيره. وكأشركتك معهن جعلتك شريكتهن. أو أنت كهن أو مثلهن 
أو نحوها. ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا. ثم قال للأخرى: أشركتك معها ونوى 
الطلاق. قال فى الأنوار: وقعت واحدة وكلام الشيخين يقتضى ترجيحه. وقال 
بعضهم : القياس أنا نجمع الثلاث ونوقع عليها نصفها. كما فعلئا ذلك بالنسوة فيقع 
عليها ثنتان. وبه صرح الجرجانى. وفى البحر قال المزنى فى المنثور: ولو قال لها 
أنت طالق ثلاثا ثم قال للأخرى: أنت شريكتها فى هذا الطلاق. ثم قال لأخرى: 
وأنت شريكتها أى: الثانية فى هذا الطلاق. قال الشافعى : تطلق الأولى ثلاثا والثانية 
ثنتين. والثالثة واحدة. قال المزنى: وعندى تطلق كل واحدة منهن ثلاثا. قال الأذرعى 
بعد نقله ذلك: فحصل أن اللمذهب إنها تطلق ثنتين يعنى فى الأولى كالثانية. وفيما 

قوله: (ونوى الطلاق) أى: لم يقل فى هذا الطلاق» بل نوى أصل الطلاق؛ فالراحح 
فيه وقوع واحدة فقط» بنلاف ما إذا قال: أشركتك معها فى هذا الطلاق كما سياتى. 

قوله: (إن المذهب) أى: فى مسألة الأنوار. 

قوله: (ثم المراد ياشراكها إلخ) قال فى شرح الروض: أما لو قال: أشركتك معها فى الطللاق 
فتطلق» وإن لم ينوءكذا صرح به أبو الفرج الزاز فى نظيره من الظلهار. انتهى. 

قوله: (لا فى طلاقهن) انظر لو قصد هل يقبل ظاهرا. 

قوله: (ونوى الطلاق !خ) أى: أصل الطلاق فقط فإن نواه مع العدد فطلقتان. 

قرله: (قال فى الأنوار إل وفيه- يعنى الأنوار -طلق واحدة؛ ثم قال لأخرى قسمت الطلاق 
بينكما لم تطلق» ويتعين حمله على ما إذا لم يئو. (حجر). 

قوله: (كما فعلنا) كأنه يريد ما لو قال لامرأنين: أوقعت بينكما ثلاث طلقات فإنه يقع على 
كل واحدة ثنتان. وب.رع. 


ثوله: (قال فى شرح الروض إلْ) فمحمل كونه كناية إن لم يقله فى الطلاق» وإلا كان صريما لا 
يحتاج إلى نية, 


قرله: (انظر لو قصد إلخ) لا معنى له لأن ما هنا كناية؛ وليس ماقصده نية طلاق فيقبل قطعا. 


باب الطلاق 4 ” 
قاله نظر؛ لأن الظاهر من قوله: فى الثانية فى هذا الطلاق أنه أراد العدد. بخلاف 
قوله نويت الطلاق. فالأوجه فيه أنها تطلق واحدة كما مر (وإن » علق) الطلاق كأن 
قال لإحدى امرأتيه إن دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال لأخرى أشركتك معها فإنه 
يصم الإشراك فيه لأنه ممكن. ثم إن أراد إشراكها معها فى تعليق طلاقها بدخول 
الأولى طلقتا بدخولهاء وإن أراد إشراكها معها فى أن طلاقها معلق بدخولها كما فى 
الأولى تعلق طلاق كل منهما بدخول نفسهاء فلو أطلق فالظاهر حمله على الثانى. ولو 
قال: أردت توقف طلاق الأولى على دخول الثانية لم يقبل منه لأنه رجوع عن التعليق 
الأول. فرع: أفتى ابن عبد السلام فيمن له أربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث؛ 

قوله: (فلو أطلق [) عبارة الكرحى على امحلى فإن أطلق بأن قصد مطلق التعليق» 
فحكم الأخرى حكم الأولى» فحيث كان التعليق فيها على دخولها نفسهاء فالأخرى 
كذلك أى: يكون طلاقها معلقا على دحوها نفسها. 

قرله: (لم يقبل منه) ولا يدين للعلة المذكورة. انتهى. رق.ل). 

قوله: (أفتى ابن عبد السلام [ خ). 

فرع: لو حلف بالطلاق وله زوحتاث؛ ول ينو شيئا تخير بينهماء فمن أراد منهما جعله 
واقعا عليها. نقله ابن السبكى عن الكمال سلار شيخ الشيخ النووى؛ ثم قال: فإن قلت: 
و ار ل ا حلال الله على حرام إن دحلت 
الدار وله امرأتان أنه تطلق كل منهما طلقة» وأفتى البغوى عثله قلت: لافإن حلال الله 
على حرام مفرد مضاف», فيعم كل حلال له وهو المرأتان» فإن قلت: وكذلك الطلاق فإنه 
عام لأنه محلى باللام» قلت: اللام من الطلاق لا تحمل على العموم لشيوع العرف فيهاء 
ويمكن أن يقال أيغنا الحلال مفرداته النساء فيعم فيهاء والطلاق مفرداته الطلقات لآ 
المطلقات فلا يقع عليهماء بل على واحدة منهما فقطء إذ لا عموم فى المطلق» بل فى 
الطلاق؛ بخلاف حلال الله على حرام؛ ثم نفس الطلاق لا يعم لمعارضته العرف كما 
ذكرناء وهذا تحرير الحواب فى الحقيقة. التهى. من طبقات ابن السبكى رحمه الله تعالى. 


ون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحنث بأئه يلزمه ثلاث طلقات يعينها فى واحدة منهن. ولا يجوز أن يوقع على كل 


لوفو موه مم ع ووم فوم ده وم و وار و اا ووو وول 


قوله: (تعين فى الأولى) أى: المسألة الأولى» أى: مسألة الأنوار. 

تنبيه: قال فى القوت: فرع: له زوجتان فقال: زوحتى أو امرأتى طالق» ولح ينو عددا ولا محلا 
وقع الطلاق على إحداهن؛ ويعين حلافا لأحمد حيث قال يقع على جميعهن. ولو قال: على الطلاق 
أو الطلاق لازم لى أو يلزمنى وقلنا بصراحة ذلك وهو الراحح؛ أو نوى أفتى الم تأخحرون منهم ابن 
عبد السلام» وابن الصلاح؛ والعماد بن يونس» والكمال سلار شيخ النوروى وصرح به فى الذنجائر 
فى قوله: على الطلاق أنها كالتى قبلها. انتهى. وب.ر). 

قوله: (بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها فى واحدة منهن) انظر لو كانت الصورة ما ذكر» 
ولكنه يملك على زوجة طلقة: وعلى أحرى ثنتين» وعلى أخرى ثلاثا ماذا يفعل؟ كذا بخط شيخنا. 
وأقول: يتجه حواز التوزيع مطلقا حيث أدخخل فيه ذات الطلقة:» بل يتجه حواز تعيينها وحدها 
للطلاق لحصول مقصود اليمين من البينونة الكبرى فتبين بواحسدة» وتلغو الباقيتان» ولا يقع على 
صاحبتيها شىء» وذلك لأنه لو خاطبها ابنداء بالطلاق النلاث صح ووقع عليها واحدة» ولغا 
الباقيتان فليصح تعينها له فتأمل» ولو علق الثلاث على صفة من إحدى نسائه على الإبهام. ثم 
وحدت الصفة عين إحداهن فلو عين ماتت قبل وحود الصفة لم يصح هذا التعيينء إذ يلزم وفوع 
الطلاق على الميتة إذ الطلاق لا يسبق زمان وجود الصفة: مخلاف من ماتت بعد وحود الصفة 
يصح تعينها وكالميتة المبانة» ولو علق الثلاث كما ذكرء ثم عين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح 
التعيين حتى لو مانت قبل وجود الصفة لغا التعليق لعدم إمكان العمل به بعد موتها ولا يلزم تعيسين 
غيرها ولو مئن» أو بن قبل وحود الصفة إلا واحدة انحصر الوقوع فيها من غير حاحة إلى تعيين» 


ثوله: (جواز التوزيع مطلقا/ أى: الحصول الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى بوشوع طلقة على ذات 
الطلقة» وظاهره وقوع بائى ما وزعه؛ وفيه أنهم كما فى شرح الروض صرحوا بأن الطلاق إثما يقع على 
واحدة مبهمة نقط» وأنه يكتنع التعيين فى أكثر من واحدة عملا باليقين. انتهى. شيخدا رذع رحمه الله. 

توله: (ثم وجدت الصفة عين [لخ) يفيد صحة التعيين بعد الصفة وأنه لا يتوحه إلا على من عينها 
خلافا ل وع.ش) حيث نهم من تقيبد (م.ر) بقبل وحود الصفة أنه لا يصح التعيين عنده بعدها لتوجه 
الحنث حينئذ على الجدميع فلا يصح التعيين. انتهى. شيخنا وذم رحمه الله تعالى. 

وله: (لم يصح) أى: على المعتمد» واستظهر البلقينى الصحة: لأن العبرة بوت التعليق والميئة زوحة 
عنده فيتبين بالتعيين أنها بانت غير زوحة؛ ولا بدع فى تقدم الحنث على الصفة لاستسالته عندهاء وئد ثيل 
بذلك فى بعض مسائل الخلع كما مر. 


باب الطلاق امن 
منهن طلقة حتى تكمل الثلاث؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة 
الكبرى. ولم يقف السبكى على هذا فقال تفقها: الظاهر جواز ذلك. وبما أفتى به ابن 
عبد السلام أفتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا. ثم عين 
لإحداهما طلقة رجعية. وللأخرى طلقتين رجعيتين. ثم فعل المحلوف عليه إذ لا فرق 
بين ما قبل الحنث وما بعده. وإن تخيل فرق فبعيد (كالظهار) فإنه يمكن الإشراك 
فيه» وإن علقه كأن قال: أنت على كظهر أمى» أو إن دخلت الدار فأنت على كظهر 
أمى. ثم قال لأخرى: أشركتك معها تغليبا لشبه الطلاق على شبه الأيمان (لا الإيلا 
إذا قرن) بالله فلو آلى من واحدة بالحلف بالله. ثم قال لأخرى أشركتك معها. لا 
يصير موليا منها إذ لا يمكن الإشراك فيه؛ لأن عماد اليمين بالله تعالى ذكر اسمه أو 
صفته صريحا فلا يعقد بالكناية فى المحلوف به. حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال 
أردت بالله لم ينعقد يمينه. وخرج بالله ما إذا آلى بالتزام طلاق أو عتق أو نحوهما 
كأن قال: إن وطثتك فأنت طالق» ثم قال لأخرى أشركتك معها فيصم الإشراك إذا 
قصد أنه إذا وطىء الثائية طلقت ويكون موليا منها أيضّاء فإن قصد به إنه لو وطىء 
الأولى طلقت الثانية أيضًا كان إشراكا فى الطلاق لا فى الإيلاء. ولو قال: قصدت به 
توقف طلاق الأولى على وطه الثانية لم يقبل منه لما مرء وبما تقرر علم أن قوله : 

(وحده) إيضاح وقوله: (فطلقة تقع) أى: فى الصور الذكورة جواب الشرط المقدر 
عند قوله : ونصف ثنتين كما تقرر (وإن يكن) أى: الطلاق الزائد على عددهن (عن 
ضعفهن ما ارتفع) بأن أوقع على أربع خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمائيا وقع على كل 
ثنتان» فإن ارتفع عن الضعف وقع على كل ثلاث. 

قوله: (إذ لا فرق) فيبطل هذا التعيين» ويلزمه تعيين آخحر إن لم يرد به إنشاء طلاق؛ 
وإلا وقع وبقى عليه التعيين. انتهى. شيحنا رذع رحمه الله. 
ولو متن أو بن كلهن قبل وجود الصفة لغا التعليق» ولو حدد نكاح المبانات بناء على الأصح من 
عدم عود الحنث. وم.ر). 


قوله: (به لأفعلن) انظر لو قال: الله أحلف به لأفعلن كذا. 
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(أو قال) أنت طالق (خمسا والثلاث استثنى) كأن قال: إلا ثلاثا وقع ثنتان 
اعتبارا للاستثناء من اللفوظ به لأنه لفظى لا من العدد الشرعى (أو ثلثت أنصافها) 
أى : الطلقة أى: جعلت أنصافها ثلاثا بأن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة وقع 
ثنتان لزيادة النصف الثالث على الطلقة فتحسب من أخرى. فقوله (تثنى) أى: 
الطلقة فى الصور المذكورة جواب قوله: وإن يكن. 

(و) لوقال: أنت طالق فى (كل قرء طلقة) أو أنت طالق ثلاثا فى كل قرء طلقة 
وقع طلقة (فى طهر من » تيأس والطفل) مرخم الطفلة أى: الصغيرة بناء على أن 
القرء الانتقال. قال الرافعى: وهو مخالف لتصحيحهم فى العدة أن القرء هو المحتوش 

قوله: (بداء على أن القرء الانتقال) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: بناء على الأصح 
هنا إن القرء هو الطهر وإن لم يحتوش بدمين لصدق الاسم المبنى عليه هذا الباب» ولا 
ينافيه اشتراط الاحتواش فى انقضاء العدة» لأن القصد ثم تكرار الدلالة على براءة الرحمء 
ولا يتم إلا بأطهار احتوشتها الدماء. انتهى. فقوله بعد لمعنى يخصها هو صدق الاسم المبسى 
عليه هذا الباب كما فى التوجيه القانى» وقول حجر: ولا يتم إلخ فالاحتواش إنما اعتبر 
للتكرار لا لتسميته قرأ وق.ل». 

قوله: (بداء على أن القرء الانتقال) أى: من نقاء إلى دم كما فى الروضة؛ فكان 
القائل بأنه الانتقال يقول: إن حقيقة الانتقال إنما يعمل بها إن كانت ترى الدم؛ وإلا كفى 
الطهر» ووقوع طلقة فى الحال هو الذى أطلقه العراقيرن» والبغوى وغيرهم» وقال المتولى) 
والسرحسى فى الصغيرة: يؤمر باجتنابهاء لأن الظاهر أنها ترى الدم فإن رأته تبيسا وقوع 
الطلاق يوم اللفظ؛ وإن ماتت قبل ماتت على النكاح, وأما الآيسة فلا حلاف على 
الأصح إن القرء هنا الانتقال فى وقوع الطلاق فى الحال» وقول المتولى» والسرحسى: تبينا 
ِل يفيد أن المراد بالانتقال الطهر المنتقل منه إلى الدم فتأمل تعرف, ثم رأيت الملى قال فى 
باب العدد إن أصل الخلاف فى كيفية اعتبار الطهر المفسر به القرء هل هو طهر بين دمين؟ 

قوله: (بناء على أن القرء الانتقال إل) فلو حاضت الصغيرة قبل مضى ثلاثة أشهر من طلاقها 
أو الآيسة كذلك على ندور تكرر بتكرر أقرائها كما سيعلم من كلامه. حجر. 

وقوله: قبل مضى إل أى: بخلافه بعد مضى ذلك لانقضاء العدة .مضيه فلا يلحقها طلاق. 


باب الطلاق لمح 
بدمين. قال هناك: ويجوز أن يجعل ترجيحهم الوقوع فى هذه لعنى يخصها لا 
لرجحان القول بأن القرء الانتقال» وبين جماعة المعنى المذكور بأن قرء المذكورتين شهر 
لا الطهرء وبأن القرء اسم للطهر فوقع الطلاق لصدق الاسم. والاحتواش شرط انقضاء 
العدة لتكرر الدلالة على براءة الرحم بأطهار احتوشتها الدماء. وهذا قد يشكل بمسألة 
الحامل التى ذكرها الناظم بقوله: (ولا يكررن) أى: الطلاق. 

(فى حامل) قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة بتكرر أطهارها فبى حال 
حملها؛ لأن القرء ما يدل على البراءة ويعتد به عن العدة. وطهر الحامل ليس كذلك 
فلا يقع إلا واحدة حال طهرها الأول سواء سبق لها حيض أم لا. بخلاف غير الحامل 
أو طهر ينتفل منه إلى دم سواء سبقه دم آخر أو لا؟ م توسع على الثانى» واعتبر نفس 
الانتقال قرأ حتى اكتفى فى انقضاء عدة من قال لها: أنت طالق فى آخخر طهرك لا معه 
بالطعن فى حيضة ثالثة. انتهى. فعبر بالانتقال ليفيد المعنى المتوسع لأجله؛ وإلا فالقرء اسم 
للطهر الذى ينتقل منه إلى دم أى: شأنه ذلك: تأمل. 

قوله: (بأن قرء المذكورتين شهر) عبارة الروضة؛ وعن صاحب التقريب وجه غريب 
أن الأقراء فى الصغيرة تحمل على الأشهر. انتهى. أى: واليائسة أولى بهذا القرل» بل قوله: 
واليائسة كالصغيرة يفيد حريان هذا القول فيها. 

قوله: (فى حال حملها) يفيد أنه يتكرر بتكرر أطهارها بعد وضع حملها. 

قوله: (بأن قرء المذشكورتين شهر) قد يقال: كذّلك تكرر الطلاق بتكرر الأشهر. 

قوله: (وهذ! قد يشكل بمسألة الحامل) أى: إذ مقتضاه التكرر فيهاء وقد يفرق يمريد منافاة 
الحمل لتأثير الطهر معه بدليل أنه باعتبار الانتقال فى العدة: بخلاف الطهر مع الحمل. 


ثوله: (وقد يفرق [ خ) عبارة شرح الإرشاد: ويجاب بأن تسمية الأطهار المتكررة أقراء مع الحيال أظهر 
من تسميتها بذلك مع الحمل. انتهى. وهى أولى لأن مورد الإشكال أن القرء اسم للطهرء إلا أن يقال: إن 
مزيد المنافاة يبعد التسمية. تأمل. 

ثوله: (بدليل أنه قبل باعتبار الانتفال فى العدة | ل) أى: ثيل باعتبار الانتقال من النقاء إلى دم الذى 
هو كول فى معنى القرء إلا أنه ضعيف فى العدة؛ وإن كان هو الأصح هنا كما فى الروضة؛ نقيل به فى 
العدة أى: ثيل: بأنه يحسب قرء فى العدة فيما إذا طلق من لم تحض أصلا طاهرا فعليه تنقضى عدتها 
باللعن فى حيضة ثالثة» والمعتمد أنها كمن طلقت حائضا لا تنقضى عدتها إلا بالطعن فى حيضة رابعة 
كما سيأتى ذلك فى أوائل العدد. 
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فإنه يتكرر طلاقها بتكرر طهرها ما لم تبن (وما يكرر) من لفظ الطلاق (عددا) أى: 
الطلاق (حسب) أى: بقدر (الذى كرر) سواء قصد الاستئناف أم أطلق (لا إن أكدا). 


(بغير فصل) بين اللفظين (و) بغير (اختلاف) فى العاطف فلا يتعدد كقوله أنت 
طالق أنت طالق. وقوله من زيادته (قطعه) صفة لفصل واختلاف أى: بغير فصل 
واختلاف قاطع كل منهما اللفظ عما قبله فلا يؤثر غير القاطع منهما كفصل التنفس 
ونحوه» واختلاف اللفظ مع اتحاد العاطف كأنت مطلقة ومسرحة ومفارقة. بخلاف 
القاطع منهما كالفصل بزائد على فصل التنفس ونحوه» والاختلاف فى العاطف كأنت 
- ا اع ا ارا سف 
النفاس» وعليها استئناف العدةً سواء وطئها بعد الرجعة أو لاء وإن لم يراجعها انقضت 
عدتها بالوضع كذا فى الروضة؛ فلو راجعها حال طهرها من النفاس فهل تقع ثالثة إذا 
طهرت من حيضها بعده؟ الظاهر الوقوع. فحرر. 

قوله: (فلا يقع إلا واحدة) فتقع حالا إن كانت غير حائض»؛ وإلا فلا حتى يظهر) 
وإنما وقعت واحدة؛ لأن جميع أطهارها إن كانت تحيض ,منزلة طهر واحد فى الدلالة على 
البراءة. 

قرله: (فلا يقع إلا واحدة) لأنها إن لم تحض فطهرها منتقل منه إلى دم؛ وهو دم 
النفاس» وإن كانت تحيض فكل أطهارها .منزلة طهر واحد منتقل منه إلى دم النفساس لعندم 
دلالة أطهارها على البراءة. 


فوله: (ولا يتكررن فى حامل) أما لو قال: لها: أنت طالق فى كل طهر طلقةء فإن طلاقها 
يتكرر يتكرر طهرها. رحجر). 

توله: (بخلاف القاطع منهما كالفصل إ) قال فى شرح الروض: نعم يدين كما صرح به 
الأصل. انتهى. 

قوله: (والاختلاف فى العاطف) ينبغى التدين هنا أيضاء وفى العباب فى صور منهاء أو أنت 
طالق ثم طالق ما نصه: وأكد الأولى بالأحيرتين أو إحداهما لم يقبل ظاهرا ويدين» وإن أكد الثانية 
قبل. انتهى. فليراحع. 


ثوله: (بخلاف الطهر مع الحمل) فإن طهر الحامل لا يعتد به كما فى الشرح. 
توله: (نعم يدين) ظاهره؛ ولو طال الفصل حدا. 
ثوله: (وإن أكد الثانية بالثالفة قبل) صرح فى ثبول التأكيد مع احتلاف العاطف» وهو خلاف ما فى 


باب الطلاق ع؟ 
طالق. وطالق فطالق فيتعدد الطلاق بحسب تعدد لفظه. وإن قصد التأكيد ولو قال 
أنث طالق؛ وطالق وطالق صمح قصد تأكيد الثانى بالثالث لتساويهما لا الأول بالثانى 
لاختصاصه بواو العطف الوجب للتغاير ولا بالثالث لذلك وللفصل (أو) لم يؤكد كما 
مر لكن كرر (قبل وطه) فلا يتعدد لأنها تبين باللفظ الأول. فلا يقع بما بعده شىء (لا 
إذا قال) لها أنت طالق طلاقا (معه) طلقة أو مع طلقة. 

قوله: (أم أطلق) أى: علم منه الإطلاق» أو لم يعلم قصده؛ وإن تعددت مراجعته. 
انتهى. رق.لء» على التلال. 

قوله: (كأنت مطلقة ومسرحة ومفارقة) أى: فيصح تأكيد الشانى بالفالتث» يلاف 
تأكيد الأول لا يصح بشىء منهما لاشتمالهما على العاطف دونه كما فى «م.ر» وحجر. 

قوله: (بزائد إلخ) ظاهره؛ وإن قل ما هو زائد جدا واعتبر حجر أن يكرن بحيث لا 
ينسب الثانى للأول بسبب طول الفصل ورم.ر كالشارح. 

قوله: (فيتعدد الطلاق بحسب تعدد لفظه) أى: الطلاق» وقد تعدد هنا ثلاثا» وجعل 
الأول من قبيل الاختلاف فى العاطف؛ لأن المراد به ما يعم وجوده فى الموكد بالسر دون 
الموكد بالفتح. 

قوله: (وإن قال !لخ) هذا الحكم بعينه هر حكم أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة كما مر 
بالهامش وإن أوهم صنيعه خلافه.تأمل. 

قوله: (صح قصد 1ل) أى: قبل منه ذلك ظاهراء وقوله: لا الأول إل أى: لم يقبل منه 
ظاهراء ويدين كما فى «م.ر» على المنهاج. 


قوله: (وإن قصد التأكيد) لو عبر بدل هذا بقرله: ولا يقبل منه قصد التأكيد كان أنسب 
بالتديين فى الأولى. 


الشرح؛ وفى البجيرمى على المنهج؛ و «ق.ل) على الحلال عن «م.ر) كحجر: أنه لو عطف بغير الوار 
لا يصح التأكيد؛ وأنه لو اختلف حرف العطف لايصح التأكيد؛ ثال رق.ل): ومال شيخخنا- أى: 
وز.ى)- إلى صحة التأكيد عند العطف بغير الواو عند أتحاد العاطف. انتهى. نعلم منه ضعف مانقله 
الحشى عن العباب من تأكيد الثانية هنا بالثالثة. 

ثوله: (كان أنسب بالتديين فى الأولى) أى: صورة الفصل» وإفا خحصهاء وإن كان الأوجه عند 
امحشى كالشبراملسى التديين أُيضمًا فى اخعتلاف العاطف لتصريح الشارح بالتديين فى الأولى فى شرح 
الروض كما نقله عنه المحشى ثبل. 
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(أوفوق) أى: فوقه طلقة أو فوق طلقة أو تحته طلقة أو تحت طلقة فيتعدد 
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قوله: (لا الأول بالثانى) عبارة الروض: وقال: أكدت الأولى أى: بالأخريين أو بأحدهما م 
تقبل ظاهرا. انتهى. 

فرع: ولو قال لمموسة أو غيرها إن دلت فأنت طالق إن دلت فأنت طالق؛ إن دحلت 
فأنت طالق فدحلت تعدد إن نوى الاستئناف وإلا فلا كما أفتى به النروى سواء طال فصل وتعدد 
بجلس أم لاء وإنما لم تتعدد الكفارة فى نظيره من الأمان مطلقا لأن الطلاق محصور فى عدد فقصد 
الاستقنافف يقتضى استيفاءه بخلااف الكفارة. (احجر). 

قوله: (لا إذا قال معه أو فوق !) اعتمد فى الروض خخحلافه فى فوق وتحت حيث قال: وكذا 
غير الممسوسة أى: يقع عليها طلقتان فى قوله مع؛ أو معها طلقة:؛ فال فى شسرحه: فلاف بقية 
الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة لظهور الترتيب فيهاء وتعذره فى غير الممسوسة هذا مفهوم كلامه 
الإمام والغزالى إنهما كمع وهو المعتمد» وعليه مشى شراح الحاوى الصغير. انتهى. 


ثوله: (أو غيرها) ويقع بدحوها ثلاث عند نية الاستعناف لوئوعها دفعة» وسيصرح به الشارح. 

ثوله: (وإنما لم تتعدد لخ) لعل فيه نخلافا. 

كوله: (وتعدد مجلس) جرى اعءر) فى آخر باب الإيلاء على نحللا فسه سواع الإيلاء وتعليق والطلاق 
وعلله ببعد التأكيد؛ أى: بعد الحمل عليه مع احتلاف المجلس. 

توله: (وهوا لمعتمد) مشى عليه (م.ر) وحجر» وخالف وق.ل) فجعل مت مثل ثبلء وفوق مثل 
بعل راجعه. 

توله: (فإن أراد ببعد) أى: فى قوله: أنت طالق طلقة بعد طلقة؛ أو بعدها طلقة» وعبارة شرح الروض 
هكذاء فإن أراد فى الممسوسة ببعد فى ثوله: طلقة؛ بعد طلقة أو طلقة بعدها طلقة إنى سأطلقها بعد هذا 
طلقة دين فلا يقبل ظاهراء أو أراد بقبلها أنه أو غيره من زوج آححر سبق منه طلاق ا فسيأتى. انتهى. 
وبفرض الكلام فى الممسوسة يندنع التوئف هناء ونى ثوله: أو بقبلها إلخ» لأنه فرض فى غير الممسوسة لم 
يقع إلا طلقة فلاحاجة لإ ارادة ما ذكرء أما الممسوسة فيقع فى وله أنت طالق طلقة؛ ثبل أو بعد طلقة أو 
بعدها أو ثبلها طلقة طلقتان كما ذكره فى الروضء ثم ثال: فإن أراد إلخ. تأمل. 


باب الطلاق هوه ؟ 
لاقتضاء ذلك معنى الضم والمقارنة فيقعان معا بلا ترتيب. بخلاف ما لو قال طلقة 
قبلها طلقة أو قبل طلقة؛ أو بعدها طلقة أو بعد طلقة لا يقع إلا واحدة لظهور الترتيب 
فيه. وتعذره فى غير الوطوءة (أو علق) المكرر قبل الوطه وإن أخر الشرط كإن دخلت 
الدار فأنت طالق وطالق وطالق. أو عكسه فيتعدد لتعلق الكل بالمعلق به ولا ترتيب 
بينهاء نعم إن عطف بثم فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق فلا تعدد؛ لأن 
ثم للتراخى. ذكره فى الروضة وأصلهاء وينبغى إلحاق الفاء بها. وإن لم تكن للتراخى 
لأن مجرد الترتيب كاف فى عدم وقوع الثانية؛ ويدل له كلام القاضى والمتولى وغيرهما 
فإلحاق صاحب الأنوار لها بالواوء وأخذا بظاهر التعليل فيسا مر بالتراخى فيه نظر 
(لا) الطلاق (المشكوك) فى وقوعه منجزا أو معلقا فلا يقع؛ لأن الأصل عدمه وبقاء 
النكاح (كمثل) أنت طالق (إلا أن يشاء المليك) عز وعلا أى: طلاقك فلا يقع للشك 
فى عدم المشيثة؛ ولأن استثناء المشيئة يوجسب حصر الوقوع فى حال عدمها وذلك 
تعليق بعدمهاء وهو يمنع الوقوع كما ذكره فى قوله : 

(أو) أنت (طالق إن شاء) الله (أو إن لم) يشأ الله أى: طلاقك فلا يقع لخبر من 
حلف» ثم قال: إن شاء الله فقد استثنى. حسنه الترمذى. وصححه الحاكم؛ ولأن 
المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم؛ ولأن الشانى يقتضى الوقوع بدون مشيثته 

قوله: (ولأن المعلق به من مشيئة؛ أوعدمها غير معلوم) فلو طلق بعد التعليق با مشيئة 
وقع المنجز دون المعلق بها لا يقال هو بطلاقه لما على مشيئة الله له» فهلا وقع المعلق عليها 
أيضًا لأنا نقول الذى علمه إنما هو مشيئة الله لهذا المنجز» وأما مشيئته للمعلق فلم تعلم فلم 
يوحد المعلق عليه فلا طلاق» فلو كان مراده التعليق بمشيئة الله لأى طلاق» ثم طلق وقع 

قوله: (عئلاف ما لو قال طلقة قبلها !لخ) فى الروض: فإن أراد ببعد إنى سأطلقها دين أو 
بقبلها أنه أو غيره سبق منه طلاق فسيأتي حكمه. انتهى. أى: أنه كما لو قال: أنت طالق فى 
الشهر الماضى وفسر بهذاء ثم قال فى الروض: أو أنت طالق تطليقة قبلها أى: أو بعدها كمافى 
أصله كل تطليقة طلقت الممسوسة ثلاثا أى: وغيرها واحدة» قال فى شرحه: أما فى بعدها فظاهر, 
وأما فى قبلها فلن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن للا يلزم الدور. انتهى. 

قوله: (أو أنت طالق إن شاء الله إل) مغل ذلك بعشيئة الله. قاله الماوردى «ب.ر». 


ا الل ااا 00 
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تعالى . وهو محال؛ ولأنه لو وقع لكان بمشيئة اللىء ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم 
مشيئته فلا يقع لانتفاء المعلق عليه. ومحل عدم وقوعه فى الأولى إذا قصد بالمشيئة 
التعليق. فإن سبقت إلى لسانه لتعوده بها أو قصد بها التبرك. أو إن كل شىء 
بمشيثته تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا وقع وكان إذا ومتى ونحوهما. ولو 
قال: أنت طالق إلا أن يجىء الغدء قال القاضى: لا يصم الاستثناء ويقع الطلاق؛ لأن 
المنجر والمعلق لوحود المعلق عليه حينفذ» وأما التعليق بعدم المشيئة فيفصل فيه بالنظر 
لمتعلقهاء فإن كان المراد به الطلاق المعلق لم يقع للدور الذى ذكره الشارح بقوله: ولأنه لو 
وقع إلخ وإن كان المراد المنجر أى: إذا لم يشأ الله طلاقك منجزاء فأنت طالق فيقع المعلق 
العلامة الذهبى رحمه الله. 

قوله: (إلا أن يجىء الغد) لعل مثله نحوه» نحو إلا أن تقوم الساعة لأن التعليق إنما يكون 
فى المحتمل» وأما هذا فكقوله: أنت طالق لست بطلاق وهو لا يفيد شيئا. 

فوله: (وممل عدم وقوعه فى الأول إذا قصل بالمشيئة التعليق) كذا محل عدم وقوعه فى الثانية 
إذا قصد التعليق بعدم المشيكة وهذا عبر المنهاج بقوله: ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إن لم 
يشأ الله وقصد التعليق لم يقع. انتهى. وعبر يمئله فى المنهسج؛ وزاد إلا أن يشاء الله وفسر قصد 
التعليق بقصد التعليق بالمشيعة» أو بعدمهاء ولعل تقيبده هنا بالأولى لأن «ميع أقسام المحترز عنه لا 
يأنى فى الثانية إذ لا يقصد التبرك بأن لم يشاء الله ولا'إن كل شىء بعدم مشيثته للاحتراز عن 
الثانية» فليتأمل. 
قراءته بالنون أو بالياء المضمومة» وفيه إشارة إلى أن العبرة فى القصد وعدمه به لا بغيره فحيث 
قصد التعليق وقع؛ وإن شك غيره وحيث شك هو هل قصد أو لا لم يقع ولا عبرة بغيره وكتب 
أيضاء وكذا إن أطلق خحلافا لالُسنوىء» وكون اللفظ للتعليق لا ينافى اشتراط قصده كما أن 
الاستثناء للإخراج واشترط فيه ذلك» ولو قال: أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشا الله أو إن شاء 
أر إن لم يشأ فى كلام واحد طلقت. حجرء وقوله: وكذا إن أطلق ينتاج حيقذ للفرق بين ما هناء 


توله: (ولعل تقيبده هنا [لخ) به يندفع ما اعترض به حجر فى شرح الإرشاد على تقييد الشارح هنا 
بالأول. 


توله: (يحتاج حيشل للفرق ! 2) لعل الفرق الاحتياط هنا للأبضاع وهناك للعبادة؛ وحيتقذ فلا فرق. 


باب الطلاق لاه ؟ 
الغد يجىء لا محالة. وقد يتوقف فيما قاله ولو قال: حفصة وعمرة طالقان إن شاء 
| لله لم تطلق واحدة منهما. ذكره البغوى. وما نقله الرافعى عنه وتبعه عليه النووى من 
أنه قال: طلقت حفصة لا عمرة غلط. كما قاله الأسنوى وغيره سببه سقم النسخة التى 
وقف عليهاء أو انتقال نظره فإن البغوى إنما قال ذلك فيما لو قال حفصة طالق. 
وعمرة طالق إن شاء الله وتقدم بيان مأخذه فى باب الوقف مع ما فيه. واعلم أنه 
حيث شك فى الطلاق فلا يخفى الورع؛ فإن شك فى أصله وله رغبة راجعها إن 
كانت رجعية وإلا جدد نكاحها. وإن لم يكن له رغبة طلقها لتحل لغيره يقينا. وإن 
شك فى أنه طلقها ثلاثا أو ثنتين لم ينكحها حتى تحلل. وإن شك هل طلقها ثلاثا أم 
لم يطلق شيئا طلقها ثلاثا كذا فى الروضة وأصلها. (كفى * إعتاقه ونذره والحلف) 
بالله المعلقات بمشيثته تعالى أو بعدمها فإنها لا تنعقد وكذا كل عقد وحل (لا فى). 

قوله: (فيما لو قال حفصة طالق ال) أى: ولم ينو عود الاستثناء إلى كل مسن 
المتعاطفين» ووافقه ابن المقرى فى روضه. والأوحه حمله على ما إذا نوى بالاستثناء عوده 
للأخيرة فقط؛ بخلاف مالو قصدهما أو أطلق. انتهى. «م.ر» وقوله: أطلق أى: نوى 
الاستثناء وأطلق. 

قوله: (إنما قال ذلك فيما لو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله) أقرل: فى هذا 
أيضًا نظرء القاعدة رحوع الشرط إلى جميع الجمل السابقة» وقد يقال: قد تقرر أن شرط تأثير 
الإتيان بالشرط قصد التعليق قبل فراغ اليمين» فإن قصد هنا مع كل من جملتى حفصة طالق وعمرة 
طالق التعليق بالمشيئة فالوحه عدم طلاق واحد منهماء وإن لم يقصد مع واحداهما منهما ماذكر 
فالوجه مع إحداهما طلاقهما وإن قصد ما ذكر فالوحه عدم طلاق من قصد من جماتها ما ذكرء 
وطلاق من لم يقصد مع جملتها ذلك فليتأمل. 

قوله: (يقينا) مفهومه حلها لغيره فى الحملة بدون ذلك؛ وفيه نظر لأنه محكوم بزوحيتها ظاهرًا. 

قوله: (كذا فى الروضة وأصلها) يريد أنه يكفى فى الورع أن يطلق واحدة فى الحالة الأخيرة. 


(إبا.ر )ء 


ثوله: (يكفى فى الورع !خ) هو كذلكء» وكونها تعود له بعد طلاق الغير ها بدور حديد يقينا شىع 
آخر. 

ثوله: (فتأمله) ند يقال: المراد أن عدم التعين منع حكم الحرية؛ كما أن عدم التعين فى القبلة منع 
إبطال الصلاة بتمامهاء ولولا ذلك لما صح ببعه منهما لثالث فيما مر حتى يترتب عليه عتق نصفه.تأمل. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(الظهار) اللعلق بذلك فإنه ينعقد ويلغو التعليق؛ لأن الظهار إخبار ولا يعلق 
بخلاف الإنشاء. وقضيته أته لو علق الإقرار بذلك انعقد ولغى التعليق ومئع الرافعى 
فى الظهار كونه إخبار. وقال: الظاهر أنه إنشاء كالطلاق. قال فى اللهمات: 
والصحيح أن الظهار فى صحة الاستثئاء كغيره صرح به إمام الحرمين فقال: ورام 
بعض الأصحاب أن يفرق بين الظهار وغيره ولست أرى لا لا أفهمه وجهاء والصحيح 
أن التعليق بالمشيئة يفسد جميع ما تقدم من إقرار وإنشاء وحل وعقد وطلاق وظهار (و) 
لا فى (الندا) العلق بذلك كيا طالق إن شاء الله فيقع الطلاق؛. ويلغو التعليق. قالوا 
لأن الاستثناء إنما يدخل على الأفعال لا على الأسماء إذ لا ينتظم أن يقال: يا أسود 
إن شاء الله» واعترضه الرافسى بأن قضيته أن يختص الاستثناء بنحو طلقتك» ولا 
يدخل فى نحو أنت طالق قال: وقد يتخيل فرق بينهما ويقال: قوله يا كذا يقتضى 
حصول ذلك الاسم أو الصفة حال النداء. ولا يقال للحاصل إن شاء الله. وقوله: أنت 
طالق قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت 
واصل . وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثئاء ف مثله (وطالق) 
أى: لا يقع الطلاق المشكوك فيه كما مر ولا الطلاق فى قوله: أنت طالق (ثلاثا إلا أن 
يشاء طارق) مثلا. 

(واحدة) أى: فلا تطلقين (فشاءها) طارق (أو) شاء (فوق ذا) أى:فوق ما ذكر من 
الواحدة كثنتين أو ثلاث كما لو قال: أنت طالق إلا أن يدخل طارق الدار فدخل. 
وتقدم أن من شاء فوق واحدة فقد شاء واحدة. فإن أراد إلا أن يشاء واحدة فتطلقين 

قوله: (فيقع الطلاق إلخ) هو الأصح؛ ومحله فيمن ليس اسمها طالقاء وإلا فلا يقع شىء 
مالم يقصد الطلاق فحيئئذ يفيد الاستثناء. انتهى. «م.ر» بزريادة» وانظر الفرق بين قصد 
الطلاق فيمن اسمها طالق حيث أفاد الاستثناء فيه؛ وبين نداء من ليس اسمها ذلك حيث لم 
يفدك. 

قوله: (بذلك) أى: المشيعة. 

قوله: (ولا يقال للحاصل إن شاء الله) فليس المانع جرد الاسمية. 


باب الطلاق َه" 
واحدة قبل ووقع واحدة اتفاقا (كالعكس) بأن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء 
طارق ثلاثا فشاء ثلاثا أو فوقها فلا يقع لما مرء فإن لم يشأ شيثا أو شاء واحدة أو 
ثنتين وقع واحدة (أو) قال: أنت طالق (ثلاثا إن شئت) لا يقع (إذا). 

(تشاء) هى (طلقة أو اثنتين) لأن مشيئة الواحدة أو الثنتين ليست مشيئة للشلاث. 
(أو علقاه بمناقضين) أى: بنقيضين كأن علق أحدهما بكون هذا الطائر غراباء والآخر 
بكونه غير غراب» وطار ولم يعرف لم يقع على واحد منهما طلاق؛ لأن كلا لو اتفرد 
لم يحكم بوقوع طلاقه للشك فتعليق الآخر لا يغير حكمه. 

(وفى) التعليق بنقيضين لعتق (رقيق معسرين) لم يتفاوتا فيه إذا (باعا)ه لثالث. 
أو باع أحدهما نصيبه للآخر (بعتق نصفه) على المشترى لوجود الصفة بالنسبة إليه 
يقينا فى النصف. بخلاف ما قبل البيع لا يعتق منه شىء للشك فى الصفة كما مر فى 
تعليق الطلاق فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين وخرج بمعسرين المزيد على الحاوى 
الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث أحدهماء فيعتق نصيبه ويسرى 
إلى الباقى ويوقف الولاء» ولكل أن يدعى قيمة نصيبه على الآخر ويحلفه على البت 
أنه لم يحنث؛ وخرج به أيضًا اللعسر والوسر فيعتق نصيب العسر بمجرد التعليق إذ لا 

قوله: (أو علقاه [خ) أما لو على إحد طلاق إحدى زوجتيه بكونه غراباء وطلاق 
الأخرى بكونه غيره» فالظاهر وجوب امتناعه عنهما حتى يتبين الحال. راحعه؛ ثم رأيت 
الشارح ذكره فيما بعد. 

قوله: (باعاه لغالث) أو ورثه» وقوله: يعتق نصفه على المثسترى أى: ججاناء وإنما عتق 
حيئئذ لأن أحذ النصيبين حر يقيناء وقد جمعهما ملك واحد فانتفى المعنى المقتضى لعدم 
العتق مادام نصيب كل ملكه. انتهى. شرح الإرشاد لحجر؛ وظاهره أن العتق من حين 
البيع» لا أنه يتبين من وقت التعليق» وإلا لما صح البيع. 

قوله: (عثق أفل النصيبين) لأنه إما الذى عتق أو داحل فيما عتق. انتهى. شرح 
الإرشاد الحجر. 


قوله: (أقل الدصيبين) لأنه إما الذى عتق أو داحل فيما يعتق. 
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يخلو الحال من حنثه» أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه. بخلاف نصيب 
الوسر للشك وللمعسر أن يدعى عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت إنه لم يحنث 
وكالبيع الهبة والإرث ونحوهماء ولو تبادل المعسران أحد النصيبين بالآخر تصرف كل 
منهما فيما انتقل إليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه. حكاه ابن الرفعة عن 
الأصحاب» ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين. وقد يجاب عنه 
بأن ذلك إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره فى تحرى القبلة وغيرها (ولا 
ارتجاعا) للمشترى على واحد من البائعين بما دفعه من الثفن؛ لأن كلا منهما يزعم 
بقاء ملكه على نصيبه فلم يتعين الرجوع عليه سواء كان عاما بالتعليقين أم لا. 

(و) لو علق اثنان العتق (فى رقيقين) لهما بنقيضين ثم (اشترى) مثلا (فردهما) 
أى: أحدهما رقيق الآخر منع من التصرف فيهما وعليه البحث عن حقيقة الحال 
والتعيين فى أحدهما لاتحاد الملك الآن كما لو كانا فى ملكه أو لاء. وهذا ما رجحه 
الشيخان» ثم قال النووى: لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم 


قوله: (من حدثه) فيكون عتق نصيبه تنجيزاء وقوله: أو حنث فيكون عتقه سراية. 
قوله: (فى تحرى القبلة) أى: فيما إذا صلى رباعية مثلا كل ركعة ملحهة بالاحتهاد. 
قوله: (ثم قال إل) لكنه قال: إن الأول أفقه. 


قوله: (فيعتق اججميع) فيمتنع بيعه. 

قوله: (وقد يجاب عنه [لخ) قد ينظر فى هذا الجواب بأن فساد المعاوضة متعين بالنظر لكل 
واحدء لأن ما صار لكل واحد إما الحزء الحرء أو المقابل يعين الحزء الحر وكلاهما لا يتصور ملك 
ويفارق مسألة القبلة بأن كل جهة حال الصلاة إليها يحتمل أنها القبلة فيحين الصلاة إلى كل حهة 
لا يازم حصول المفسد بالنظر لتلك اللمهة» بخلاف ما نحن فيه فإن المفسد بالنظر لكل واحد لازم 
الحصول» وإن لم يتعين فتأمله. وس.م). 

قوله: (فلم يتعين الرجوع عليه) وقضيته أنه لا خيار له بذلك وهو ظاهر. حجر إذ العقّد متعدد 
فلا يمكن رفعه بالنسبة لكل منهما لأن الخلل من جهة أحدهما فقط ولا بالنسبة لأحدهما بعينه 
لعدم تعينه. 
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باب الطلاق لماح 
بتعين العتق فى المشترى» ولو قال قبل الشراء: حنثت فى يمينك أو ما حئثت أنا 
تعين العتق فى المشترى. ولو باع أحدهما رقيقه واشترى الأخر ولم يقل شيئا من ذلك 
ففى الوسيط احتمالان: أحدهماء وهو ما فى البسيط وقال فيه: إنه القياس أن له 
التصرف فيه لأن تلك واقعة قد انقضت كما لا تقضى الصلاة فى نظيره من تحرى 
القبلة. والثائى المنع حتى يتبين الحال لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى 
التحرى. قال النووى: وهو الأقيس احتياطا للعتق. ولأن الأموال وغرامتها أشد من 
القبلة وسائر العبادات» قال: ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريم بأنه 
لم يعتق. وأن الذى عتق هو رقيق الآخر قال: وهذا كله على طريقة غير العراقيين. 
أما على طريقتهم فيعتق الشترى بلا شك. انتهى. والموافق لما مر عن الأصحاب فى 

قوله: (بتعيين إل) لعله لزعم المشترى ذلك.تدبر. 

قوله: (لأن تلك) أى: بيعه لعبده الدال على أن الثانى هو العتيق. 

قوله: (كما لانقضى إ2) التشبيه فى إن كلا قد انقضى حكمه بانقضائه.تأمل. 

قوله: (والموافق لما مر إخ) يفرق بأنه لا فعل منه» ثم يتكرر بعين الحرية فى إحدى 
الحصتين بخلافه هنا فإن بيعه لعبده يقتضى أن الآخر عتيق» لكنه اقتضاء غير قرى لضعف 

قوله: (تعين العنق) قال فى الروض: محانا. وقوله فى المشترى ولا يرحع بئمنه لإقراره بحريته. 

قوله: (ولو باع أحدهما رقيقة واشترى رفيق الآخر) قد يشمل مبادلة أحدهما بالآحر» ريؤيده 
قوله الآتى: والموافق لما مر عن الأصحاب إل فليتأمل» فإن فيه نظرء بل المتبادر من قوله فى مسألة 
التبادل أنه لا تبادل هنا. 

قوله: (رقيقه إلخ) ليس فيه إفصاح ببيع أحدهما رقيقه برقيق الآخرء ولعله كما تقدم فى مسألة 
المبادلة إذ لا يظهر فرق بين مبادلة أحد النصفين بالآخر» ومبادلة أحد الرقيقين بالآخر. 

قرله: (ويؤيده أن إقدامه إل) أى: وإقدامه على شراء رقيق الآخر ليس كالتصريح ما ذكر إذ 
قد يقصد بالشراء الافتداء. 

قوله: (والموافق | ل) ولما ذكره الأصحاب فى أن كلا لو اشتزى عبد الآحر ولم يتكاذبا كان 
لكل التصرف فيما اشترأه. حجر. 


بض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسألة التبادل ما فى البسيط وبه جزم الماوردى. والرويانى ولانسلم أنه يعتق المشترى 
على طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا فى ملكه. عتقه عليها إذا لم 
يجتمعا فيه. (و) لو علق (واحد فى اثنين) زوجتين. أو رقيقين بنقيضين (يمنع 
عنهما) وجربا إلى أن يتبين الحال لحرمة أحدهما بوجود أحد الوصفين فى ملكه 
ويلزمه البحث عن حقيقة الحال لتحقق حصول أحدهما فى ملك الواحد. 

(كأن) طلق أو أعتق واحدة معيئة من زوجتيه أو أمتيه. ثم (نسى) المعينة فإنه 
يمنع عنهما ولا تطالبانه بالبيان إن صدقتاه فى النسيان. وإن كذبتاه وبادرت واحدة 
وقالت: أنا المطلقة أو العتيقة لم يكفه فى الجواب لا أدرى. بل يحلف أنه لم يطلقها 
الدلالة الفعلية عن القولية لاحتمال بيعه للحر» فلمجرد هذا الاقتضاء منعناه مسن التصرف» 
ولضعفه لم يحكم عليه بعتقه فعملنا بكل من الاحتمالين لما فيه من المع بين مصلحة 
العبد» ومصلحة السيد. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد؛ لكن يعكر عليه ما نقله حجر عن 
الأصحاب من أن كلا لو اشترى عبد الآخر ولم يتكاذبا كان لكل التصرف فيما اشتراه. 

قرله: (ولا يلزم !لخ) لثبوت ملكه على عبده المقتضى عتق الآحر» بخلاف ما إذا زال. 


قوله: (فى ملك الواحد) لو زال ملكه عن أحدهما بطلاق؛ أو بيع فهل يطلق تصرفه فى 
الأخرى. 

قوله: (فإنه يمنع عنهما) قال البوحرى: والظاهر أنه يلزمه البحث والتوصل إلى بيان الحال 
سواء صدتتاه أم كذبتا غاية الأمر أن تصديقهما له مانع من إلزام القاضى له بالبيان. وب.ر). 

قرله: (وبالت: أنا المطلقة !ل) ولو ادعت واحدة أو أكثر أنه يعلم التى عناها بالطلاق» ولم 
تقل فى دعواها أنها المطلقة» وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك سمعت دعراها وحلف طا كذلك كما 
حنه الأذرعى» ولو ادعت فى تعليق طلاقها بكون الطائر غراباء إنه غراب» وأنكر حلف بتا أنه 
يس غواباء لوف إتكاره لحز دهول غيره الماق بسطلؤق: زوجت زائه. ليق على نت الغلم ,بنه: 
والفرق أن الحلف ثم على نفى فعل الغير» وهنا على نفى صفة وهى الغرابية فى الغير» ونفى الصفة 
كثبوتها فى إمكان الإطلاع عليها. قال الشيخخان عن الغزالى: وفى القلب منه شىء رقيد لزوم 
الحلف على نفى الغرابية يما إذا تعرض له فى النواب وإلا بأن اقتصر على ليست .عطلقة اكتفى منه 
بذلك كنظائره. وحجرع). 


توله: (لو زال ملكه إلخ) صرحوا بأنه لو ماتت إحدى زوجتيه ثبل الببان أو التعيين وبعد وجحود 
الصفة المعلق عليها بقيت المطالبة بالبيان أو التعيين؛ والفلاهر أن زوال الملك كالموت» بل أولى كما هو 
ظاهرء لكن فى زواله بالبيع نظر لأن المنع عنهما يتناول البيع لهما أو لأحدهما حتى يتبين الخال تراجعه. 


باب الطلاق ١‏ 


أو لم يعتقهاء فإن نكل حلفت وقضى بطلاقها أو عتقها. (و) لو قال لزوجتيه (طالق 
إحداكما) أو إحداكما طالق كما عبر به الحاوى (أو) لأمتيه (حرة) إحداكما أو 
إحداكما حرة (عين) وجوبا (من هى) المطلقة أو العتيقة (منهما) أى: من الزوجتين 

قوله: (طالق إحداكما) مثله على الطلاق» وزوحتى طالق» فلا يقع إلاطلاق واحد 
على واحدة مبهمة ولا يرد أن المفرد المضاف يعم؛ وكذا المعرف باللام لأن هذا فى اللغة 
والعرف المطرد قد نقلهما فى باب الأيمان عند الإطلاق إلى الوحدة عملا باليقين فلا يقع 
فى على الطلاق إلا طلقة؛ ولا تطلق فى نحو زوجتى طالق إلا زوحة. انتهى. شيخنا (ذ) 
عن الروض وحواشيه. 

قوله: (عين وجوبا) أى: إن كان الطلاق بائناء أما الرجعى فلا يجب فيه التعيين؛ لأن 
الرجحعية زوجة وحق الله إنما هو فى الاعتزال وقد أوحبناه؛ وإذا عين ابتدأت العدة من 
التعيين» بخلاف الطلاق فإنه من الإيقاع؛ ولا بدع فى تأخر العدة ألا ترى أنها تحب فى 
الكاح الفاسد بالوطءء ولا تحسب إلا من التفريق» وتحب فى طلاق الحائض بالطلاق» 
ولا تحسب إلا من الطهر؛ وإذا عين واحدة للطلاق تعينت الأخرى للزوحية وعكسه»؛ 
وليس له الرجوع عمن عينها إلى التعيين فى غيرهاء وإذا حلف بالثلاث أو بطلقتين حاز لسه 
أن يعين من بملك عليها طلقة واحدة لدحوها فى اليمين؛ وإن لم يملك عليها العدد فتبين 
بطلقة ويلغو باقى الطلاق كما لو خاطبها بالعدد ابتداء» وليس له تعيين من حدئت 

قوله: (وطالق إحداكما) يفهم من إطلاق الإرشاد أنه لو قال لزوحته وأجنبية أو أمته إحداكما 
طالق طلب منه التعيين» وليس مرادا بل يقع عليه الطلاق هنا مالم يرد الأحنبية أو الأمة كما علم 
من كلامه السابق فى التعليق بالأوقات» ومن الفرق بينه وبين نظائره ثم. حجر. 

فوله: (كما علم من كلامه السابق !لخ فإنه علم منه هناك أنه إذا قال لروجته وأجنبية أو أمة» أو 
منكوحة له فاسدا إحداكما طالق؛ وئوع الطلاق عند الإطلاق؛ وقيده ابن العماد.ما إذا لم تطلق الأحنبية 
عنه أو من غيره» وإلا لم تطلق زوجته لصدق الكلام عليهما صدثا واحداء والأصل بقاء الزرحية. 

ثوله: (ومن الفرق بيئه وبين نظائرة) أى: حيث قبل منه إرادة الأحنبية أو الأمة بيميئه هناء بخلاف ما 
لو ثال: إحدكما طالق لرحل ودابة» وقال: أردت الرحل مفلا فإنه لا يقبل ظاهراء وكذا لو قال واسم 
زوحته زينب: زينب طالقة وأراد زيئب أخرى» والفرق بين ما هنا والصورة الأول كون كل فيما هنا محلا 
للطلاق» عخلاف هذه الصورة وبينه؛ والصورة الثانية أن إحداكما يتناوله تناولا واحدا ولم يصرم باسم 
زوجته ولامايقوم مقامه؛ مخلائه فيهما. 
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زوحيتها بعد اليمين لعدم دخوطا فيه ولا أكثر من واحدة للطلاق» لأن التعيين اختيار 
للمطلقة ولم تطلق إلا واحدة؛ ولا يوزع من حلف بالثلاث وكان له زوجات على كل 
واحدة طلقة لأن اليمين تفيد البينونة الكبرى؛ فلا يتمكن من رفعها بذلك؛ بل لو كان فى 
زوحاته من بقى لها طلقة واحدة امتنع التوزيع أيضا وإن بانت بهالما علم من امتناع 
التعيين فى أكثر من واحدة وله تعيين من ماتت أو بانت بعد الإيقاع لأن الصحيح أن 
الطلاق يقع من حين الإيقاع فتبين بالتعيين فى إحداهما إذ المينة ماتت غير زوحة وأن 
المبانة بانت قبل فتلغو إبانتها بعد أما من ماتت أو بانت قبل الإيقاع بأن ماتت أو بانت 
بعد التعليق وقبل الصفة فلا يصح تعيينها بعد الصفة لاستحالة الحنث فى الميتة والمبانة 
وامتناع تقدم الحنث على الصفة فيعين غيرهماء كذا استظهره الناشرى وتبعه الشهاب 
الرملى وولده واستظهر البلقينى الصحة لأن العبرة بوقت التعليق و كل منهما زوحة عنده 
فتبين بالتعيين فى أحدهما أن الميتة مانت غير زوحة وأن المبانة بانت قبل ولا بدع فى تقدم 
الحنث على الصفة لاستحالته عندها وقد قيل بذلك فى بعض مسائل الخلع والراجح الأول 
وإذا معن أو بن كلهن أو إلا واحدة بقيت المطالبة بالتعيين لتعلم المطلقة ولا تتعين الواحدة 
الباقية بدون تعييين هذا كله فى التعيين بعد التنجيز أو بعد الصفة فى التعليق أما التعيين 
قبلها فصحيح أيضا بالشروط السابقة من كونه يعين باللفظ فى واحدة لا أكثر ولا فيممن 
حدثت بعد التعليق ولا يوزع لكنه غير واحب إذ لا محذور فى الإبهام قبل الحنث وإنما 
صح مع عدم الحاحة إليه لوجود السبب فإن عين واحدة تعينت فإن ماتت أو بانت قبل 
الصفة بطل التعليق ولا يعين غيرها وإن بقيت زوجة إلى الصفة طلقت حيئذ وإن كانت 
ميتة أو مبانة قبل التعيين تبين به أن التعليق بطل بالموت أو الإبانة ولا يعين غيرها وإن متن 
أو بن إلا واحدة تعينت للتعليق بدون تعيين أوكلهن بطل التعليق» ولا يعود بتجديد ناح 
المبانات بناء على الصحيح من أن الحدث لا يعود بذلك» وأن اليمين ينحل بالبينونة» وإنما 
لم يقولوا بصحة تعيين من ماتت أو بانت بعد التعليق» وقبل الصفة بعد وحود الصفة فيما 


باب الطلاق هه 
أو الأمتين إن لم يقصدها وبينها إن قصدها لتتميز المحرمة عن غيرها وقضية كلامهم 
بل صريحه وجوب ذلك من غير طلب منهما. قال ابن الرفعة: ولا وجه له لأنه 
لمحض حقهما وحق الله فيه الانعزال وقد أوجبئاه. قال: وفى كلام القاضى ما يفهم 
ذلك» وتقدم مثله عن السبكى فى اختيار من أسلم على أكثر من أربع وتقدم رده وقد 
يفرق بين البابين بأن إمساك أكثر من أربع فى الإسلام ممنوع بخلاف اثئتين. 

(ووارث) أى: وعين وارث الزوج أو السيد إن مات قبل تعيينه لأنه خليفته فى 
كثير من الأحكام سواء مات بعد الزوجتين أو الأمتين أم بينهما. 

(لا إن يمت قبلهما) فلا يعين وارثه إذ لا غرض له فى ذلك وميراث زوجة من 
ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الاصطلام سواء خلف زوجة أم أكثر. بخلاف ما إذا 
مات بعدهما أو بينهما فقد يكون له غرض فى تعيين إحداهما للطلاق أو العتق وقضية 
مر قياسا على ما هنا لأنه يلزم فيما مر إلغاء | الحنث مع إمكانه بتعيير غير الميتة) والمبانة أو 
التزام الحنث قبل الصفة بخلاف ما هنا لعدم دخول وقت الحنث هذا هو منصوص المذهب 
الموافق لما فى حواشى الروض» وغيره» ولا تغتر ما فى وع.شء مما يخالف ذلك. انتهى. 
شيحنا (ذو رحمه الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (ووارث إلّ) عبارة الإرشاد: ثم وارث فى عتق» وكذا فى طلاق بائن. انتهى. وتقييد 
الطلاق بالبائن قد يستفاد من قول الشارح الآنى آخحر الصفحة الآتية هذا كله إلخ؛ لأن الوارث 
كالموروث. 

قوله: (أى: وعين وارث) ينبغى أن يراد بالتعيين ما يشمل البيان وقد يؤيده قوله الآنى وقفضيئه 

قوله: (أو بينهما) أى: ولو عين الأولى للنكاح ولا نظر إلى تهمة الإرث؛ كما صححه النووى. 
انسار )ء. 

قوله: (إذ لا غرض له فى ذلك) هذا ممنوع فى المسألة الثانية أعنى مسألة الأمتين» إذ قد يتعلةّ 
فيها الغرض بإرقاق إحدى الأمتين لارتفاع قيمتها وكثرة أكسابها دون الأرى لأنها بعكس 
ذلك. فليتأمل ثم رأيت اعتزاض المصئف الآتى وما يتعلق به. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلامه أن موته معهما كموته بعدهما والأوجه خلافه كما يقتضيه تعليلهم السابق. 
وقضيته أيضا بل صريحه إنه يقبل تعيين الوارث فى الطلاق كبيانه فيه.ء وهى طريقة 
صححها الغزالى والذى مححه الشيخان: إنه يقبل بيائه دون تعيينه لأن البيان 
إخبار يمكن الوقوف عليه بخبر أو قريئة» والتعيين اختيار يصدر عن شهوة فلا يخلفه 
الوارث فيه كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار لا يخلفه وارثه 
فيه. (قلت وذا١)‏ أى: ما ذكر من أن الوارث لا يخلفه فيما إذا مات قبلهما (فى العتق 
لن يلتزما) بل يخلفه فيه. 

قوله: (وقضية كلامهم إلخ) هو المعتمد» وقوله: ولا وجه له قد يوحه بأن بقاءهما 
عنده قد يحر إلى محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر. انتهى. شرح (م.ر) ووع.ش) وحجر 
قال روس.م): لكن هذا التوحيه لا يأتى فيما إذا كانت فى غير داره أوبلده أى: مع أنه يأتى 
فى الرجعية أيضا ولا يحب فيها التعيين وبمكن أن يوجحه بأن إمساك الأحنبية إمساك 
الزوحات ممتنع؛ ولايتميز إمساكها عن إمساكهن إلا بالبيان أو التعيبين» وإلا فإمساك 
الزوحات منسحب عليها فى كثير من الأحكام كرد يعيب واستلحاق نسب. انتهى. 
«م.ر» أى: وأخذ بشفعة كما فى شرح الإرشاد فقد يكون له غرض»؛ وهو أرث مورثه 
أوحرمانه. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أنه يقبل بيانه إلح) أى: سواء ماتتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله؛ والأخحرى 
بعده أولم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى. انتهى. شرح «م.ر» وإفا 
قبل فى البيان لإمكان الاطلاع على النية بقرائن الأحوال. انتهى. شيخنا (ذ). 

قوله: (لن يلتزما) سواء البيان» والتبيين كما فى الحاشية عن حجر. 

قوله: (فى تعيين إحداهما للطلاق) لنحو قلة تركتها وكثرة تركة الأخرى. 

قوله: (كما يقتضيه تعليلهم) بأنه لا غرض له. 

قوله: (فى الطلاق خرج العتق) فللوارث أن يعين فيه لأنه يار يتعلق بالمال فيلف الوارث 
المورت فيه كما فى نخيار البيعة والشفعة إِل. حجر. 

قوله: (والذى صححه الشيخان إ) عبارة الروض: وإن مات قبلهما أى: البيان والتعيين قام 
الوارث مقامه فى التبيين لا التعيين. انتهى. قال فى شرحه: وما ذكره هو ما صححه لمنهاج 


باب الطلاق م 


(ومقتضى إطلاقه) أى: الحاوى كالعجاب (التساوى) بينهء وبين الطلاق 
لكنه (يخالف البحر) للرويانى (وشرح الحاوى) للطاوسى ففيهما أنه يخلفه فى العتق 
فيما ذكر. قال البارزى: وهو الظاهر لأن له غرضا فى حرية عبد ورق آخر بخلافه فى 
الطلاق» وهو الموافق لإطلاق الرافعى في كتاب العتق. 

(وبان بالتعيين) أو البيان (أن قد وقعا» ذان) أى: الطلاق والعتق أى: بان 
وقوعهما (بلفظ) أى : بلفظ الطلاق والعتق لأنه جزم بهما ونجزهما فلا يجوز تأخيرهما 
إلا أن محلهما غير معين أو غير مبين فيؤمر بالتعيين أو البيان وتحسب العدة فى 
التعيين منه وفى البيان من اللفظ كما رجحه هئ الروضة. ويجوز أن تتأخر العدة عن 
وقت الحكم بالطلاق كما تجب فى النكام الفاسد بالوطه وتحسب من التفريق. (لا بأن 
المطلقة أو العتيقة فإن عين الطلاق أو بينه فى المجامعة حد إن كان بائنا ولزمه الهر 
لجهلها أنها الطلقة أو فى غيرها قبلء وللمجامعة أن تحلفه على أنه أرادها فإن نكل 

قوله: (لأن له غرضا إلح) هذا قاصر على التعيين إذ ليس العبرة بغرضه فى البيان بل 
عراد المورث فلعله اقتصر على التعيين لأنه ظاهر كلام المصنف. 

قوله: (على أنه أرادها) الظاهر على أنه ما أرادهاء ويمكن إرجاع ضمير أرادها لغيرها 
المذ كور قبل. 


وتصحيم التنبيه حلاف ما اقتضاه كلام أصله من أنه يقوم مقامه فى التعيين أيضاء وشثمل كلامه ما 
لو مانا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أولم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون 
الأخرى وقال القفال: إن مات قبلهما لم يعين وارثه» ولم يبين إذ لا غرض له فى ذلك. 

قوله: (إنه يقبل بيانه !ل وعليه فلو نازعه وارث من بينها للتكاح فله تحليفه فإن تكل حلف 
الواردث وفضى له وكذا يقال فيما لو بين الزوج دون ما إذا أعين» كما سياتى فى كلام 
الشارح. (ب.ر). 

قوله: (لا بأن يجامعا) المعتمد أن البيان لا يحصل بالوطء مطلقا وأن التعيين يحصل به فى العتق 


توله: (إذ لا غرض) ليس المدار على الغرض فى البيان بل على علمه .كراد مورثه. 

ثوله: إلا يحصل بالوطع) لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به. 

كوله: (بحصل به فى العتق) أى: منه أو من وارثه لأن الملك يصل بالفعل ابتداء كالاحتطاب فيتسدارك 
به شرح إرشاد؛ وسياتى. 


4 : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حلفت وطلقتا. وعليه المهر لا الحد للشبهة. كذا ذكره فى الأنوارء وذكره الشيخان 
أيضا إلا وجوب الحد فى مسألة التعيين فسكتا عنه صريحا فيحتمل أنهما قائلان بهء 
ولكنهما سكتا عنه إحالة له على ما قدماه فى مسألة البيان. ويحتمل أنهما قاثلان 
بعدم وجوبهء وهو مقتضى سياق كلامهماء والفرق لائح . وما ذكره الناظم كأصله فى 
العتق وجه بالنسبة للتعيين فى الأمة ففى الروضة. وأصلها فى بابه عن ابن الصباغ: 
إن أكثر الأصحاب على أن الجماع تعيين فى العتق. وهو قضية ما عللا به هنا من أن 
ملك النكاح لما لم يحصل ابتداء بالفعل لم يتدارك بهء وقضيته أيضا إنه بيان فى العتق 


ومم و ولي يليللا 


قوله: (على ما قدماه) فإنهما قدما مسألة البيان» وقالا: فإن بين الطلاق فى الموطوأة 
فعليه اللحد إن كان بائنا. 


دون النكاح كما سيقرره الشارح واعلم إنه يعصى بالوطء إلا فى الأمتين إذا أعتق إحداهما مبهمة 
لأن التعيين يحصل به على الأصحء لكن هل يتوقف جوازه على قصد التعيين الظاهر نعم أعذا من 
نظيره فى الصوم وب.ر). 

قوله: (وللمجامعة أن تحلفه) ينبغى احتصاص هذا عسألة البيان «ب.ر» وكتب أيضا أى: فى 
مسألة البيان أغخذا من قوله الآنى وإذا عين فلا دعوى ها ِل وقوله: على أنه أرادها عبارة غيره: إنه 
ما نواها. 

قوله: (فيحتمل أنهما قائلان به) وبه حزم الأنوار» كما فى شرح الروض. 

قوله: (بعدم وجوبه) وفى شرح الروض: إنه الأوجه للاختلاف فى أنها طلقت باللفظ أو لا. 

قوله: (مم يتدارك بهم فإن الملك يحصل بالفعل ابتداء كالاحتطاب فيتدارك به ويؤوحذ منه أنه لا 
يشترط أن يقصد بالوطء التعيين» بل الشرط عدم الصارف» وهو متجه. حجر. 


كوله: (الظاهر نعم) فيه نظر» حيث كان يحصل به التعيين مطلقاء ولا يحصل بالفطر فى الصوم تعيبين 
تأمل, 

توله: (عبارة غيره إلح) هى .معنى عبارته: لأن ضمير أرادها راجع لغيرها. 

ثوله: (وبه جزم فى الأنوار) عبارة الأنوار هى التى ذكرها الشارح بعينها فقوله: به أى: بوجوب الحد 
و بعد ذلك لا حاحة لقوله: وبه حزم إل لما عرفت أنها عبارة الشرح. 

ثوله: (باللفظ أولا) أى: طلقت بلفظ الطلاق أو بالتعيين بعده. 


ثوله: (لا يشورط) أى: فى حصول التعيين» وإن اشترط فى الل على ما اله وب.رع. 


باب الطلاق 4" 


لكنهما جزما فى بابه بأنه ليس بياناء وقد يفرق بأن البيان إخبار. والأصل فيه 
اللفظء والتعيين اختيار شهوة» والجماع يقتضيه فيما يمكن تداركه بالفعل. 

(وإن يؤخره) أى: التعيين مع علمه بتحريم تأخيره عصى. (كفى البيان) أى: 
كما إنه إن أخر البيان عالما بالتحريم (عصى) لوجوبهما على الفور دفعا لضرر الحبس 
فإن امتنع حبسء» وعزر ولا يقنع بقوله: نسيت العينة لأنه الذى ورط نفسه وإذا بين 
فللأخرى أن تدعى عليه إنك نويتنى» وتحلفه فإن نكل حلفت وطلقتا أو عتقتا وإذا 
عين فلا دعوى لها لأنه اختيار ينشئه هذا كله فى الطلاق البائن أما الرجعى فلا 
يلزمه فيه تعيين» ولا بيان على الأصم فى أصل الروضة والشرح الصغير لأن الرجعية 
زوجة فهو يرث من كل منهما وقوله من زيادته: كفى البيان يجوز أن يراد به ما مر. 
وهو الظاهر ويجوز على بعد أن يراد به أن جميع ما ثبت للتعيين ثابت للبيان على ما 
مر. تذبيه: قضية كلامه إنه لو استمهل لا يمهل. وقال ابن الرفعة: يمهل لقول 


توله: اإوالفرق لانح) وحاضله أنه قيل: أن الطلاق من النعيين لا من الايقاع .وأا فى 
البيان فهو من الإيقاع حزما فلشبهة ذلك القول يمتنع الحد فى التعيين لا فى البيان. انتهى. 
ذا 

قوله: (فلا يلزمه فيه نعيين) فيه أنها لا تبتدئ عدة إلا بالتعيين فيؤدى إلى عدم ووب 
التعيين فى الرجعية فالوجه وحوب التعيين ضورا حتى فى الرجعية لأحل أن تبتدئ فى 
العدة. انتهى. قويسنى. انتهى. مرصفى» وقد يقال: حيث حكم بأنها زوحة زال الإشكال 
تأمل. 

قوله: (ولا بيان) أى: مالم تنقض العدة؛ وإلا وحب. انتهى. شيخنا وذع. 

قوله: (أن جميع ما ثبت إلخ) يحتمل أنه بيان لحاصل المعنى» وأنه تشبيه مقلوب. 


قوله: (عصى) حمله فى الخادم على ما إذا كذبناه وقد أسلفنا ما يؤخذ منه العصيان مع العلم 
وإن صدقناه. وب.ر). 

قوله: (وإذا عين فلا) قد يفهم إنه لول يعين كان ها أن تطالبه بالتعيين. 

قوله: (لأن الرجعية زوجة) يوحذ منه التقبيد بقبل انقضاء العدة. 

قوله: (على ها مر) إشارة إلى نحو أنه لو عين المجامعة للطلاق هل يحد فيه التزدد الذى بينه 
هناك. 


ثوله: (إشارة إلى نحو أنه إلح) أى:فلا يجىء هنا. 


"١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرويانى فيمن أسلم على أكثر من أربع : يمهل إذا استمهل ثلاثه أيام. قال الزركشى 
وغيره: وهذا صحيح فيما إذا عين ونسى أو أبهم فإن عين ولم يدع النسيان فلا وجه 
للإمهال (ولو قد ماتت الثنتان) أى: الزوجتان أو الأمتان فإنه يعصى بتأخير 
التعيين. والبيان. 

(ولهما) على الزوج أو السيد (إليه) أى: إلى التعيين أو البيان (إنفاق) لحبسهما 
عنده حبس الزوجات وامماليك وإذا عين أو بين لا يسترد المدفوع للمطلقة أو العتيقة 
لذلك (وفى) قوله مشيرا لكل منهما فى البيان (أردت) للطلاق أو العتق (ذى بل تلك) 
أو بدون بل كما فهم بالأولى وبه صرح من زيادته بقوله (أو بل تنتفى) سواء أتى 
ببدلها أم لا كقوله: هذه وتلك أو هذه مع تلك أو هذه تلك. 

(فقد أقر لهما) بالطلاق أو العتق فيحكم به ولا يقبل رجوعه عن الإقرار الأول 
ويؤاخذ بالثانى لاحتمال صدقه كما لو قال: على درهم بل دينار. قال الإمام: وهذا فى 
الظاهر أما فى الباطن فالمطلقة من نواها فقط فإن ثواهما جميعا فالوجه أنهما لا تطلقان 


قرله: (فإن نواهما جميعا إلخ) ويفرق بين هذا وما مر فى هذه مع تلك بأن ذاك من 
حيث الظطاهر فناسب التغليظ عليه وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفط 
دون المححالفة له. انتهى. رم.ر» وحجر قال «ق.ل» على الجلال قوله: أى الإمام فإن 
نواهما جميعا أى: بقوله: إحداكما طالق فالوحه أنهما لا تطلقان أى: معا بل تطلق واحدة 
فقط» ويخرج فى هذه من البيان إلى التعيين كما مر ويحكم بطلاق الأولى منهما. انتهسى. 
أى: وأما قوله سابقًا هذه وتلك أو هذه مع تلك فهو فى مسألة البيان وهو وإن كانت 
الصيغة: إحداكما طالق كما تقدم إلا أنه لم يقل أردت بإحداكما هما جميعا بل قال: 
أردت للطلاق والعتق هذه وتلك أو هذه مع تلك فهو إقرار لكل منهما بالطلاق أو العتق 
فيعمل به ظاهرا فليتأمل . 

قوله: (بتأخير التعيين والبيان) لتبين حال الإرث. 

قوله: (ولو قد ماتت الشنتان) ثم إذا بين فللوارث أن ينازعه فى التى بينها ويطلب عينه. فإن 
نكل حلف وارثها ولا ميراث للزوج منها. وب.ر). 

قوله: (والبيان) ليتبين حال الإرث. 


باب الطلاق ا" 


إذ لا وجه لحمل إحداهها عليهما جميعا أى: فتطلق إحداهما فقط كما صرح به 
العبادى ويقاس بالمطلقة العتيقة» ولو قال: هذه أو هذه فالإبهام باق. ولو قال: هذه ثم 
هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط كما فى التهذيب. والتتمة لفصل الثانية 
بالترتيب وئقله الإمام عن القاضى فى ثم ومثلها الفاء واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف 
بالطلاق فيهما فليحكم بوقوعه فيهما كما فى الواو قال الرافعى: والحق الاعتراض لكن 
رجح فى الروضة الأول قال فيها كأصلها: وقياسه أنه لو قال: هذه بعد هذه تطلق 
المشار إليها ثانيا وحدها أو هذه قبل هذه أو بعدها هذه تطلق المشار إليها أولا وجدها 
وقياس الاعتراض أن تطلقا معا فى الصورتين. (أو قيلا) أى: أو قال فى التعيين 
(عنيت ذى وذى) أو ذى بل ذى أو ذى ثم ذى أو ذى فذى أو ذى ذى (فذا) تعيين 
(لا للأوك) للطلاق أو العتق ولغى ذكر غيرها لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن 
سابق» وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها. فرع: لو كان له امرأتان 
فقال مشيرا إلى إحداهما: امرأتى طالق وقال: أردت الأخرى قبلء» وبطلت الإشارة» 
وقيل : تطلقان معا ذ كره فى الروضة. 

(والزوج إن علقه بأن هلك «مورث زوجة هذا قد ملك) بنصب زوجة بملك. 
والجملة صفة مورث أى: وإن علق الزوج 0 زوجته 3 00 له مالك لها فهو 


الل ال لاا ا الل ل ا ل لي ا 00 


قرله: (لفصل الثالية بالزتيب)أى: وهو مرح قوى لم ينظر معه لتضمن كلاصه 
للاعنزاف هما. انتهى. (م.ر) وبه يتدفع الاعتراض الآتى وقد يدفع أيضا بأن الاعتراف يما 
لا يحتمله الكلام غير صحيح إذ يبعد كل البعد قصد طلاقين لامرأتين مرتبين بلفظ 
إحداكما فتأمل. انتهى. رق.ل). 

قوله: (أوقال 49 هذه هى المسألة المدسوبة لابن سريج لأنه الذى أظهرها والمعتمد أنه 
يجوز لالإنسان أن يعمل بها لنفسه لنقلها عن معلم الأصحاب. انتهى. رق.ل» على الال 
باحتصار كثير ورد القياس على العتق بتشوف الشارع إليه ولزوم أرقاق حر نمز المالك 


قوله: (عديت ذى وذى إلخ) بقى ما لو قال: عنيت ذى بعد ذى أو قبلها ذى مثلا. 
قوله: (زوجة هذا) أى: الزوج وقوله: قد ملك أى: المورث. 


كوله: (بقى ما لو قال 2 الظلاهر إنه كا لترئيب لأنه ترتيب فى المعنى فيحكم بطلاق ما بعد يعد 
ومابعد كبلها. 


يفم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لغو لأنها بهلاكه تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا 
كما لو علقه بهلاك نفسه أو بهلاكها ولأن هلاكه يقتضى الانفساخ والطلاق واجتماعهما 
ممتنع فيقع الأقوى وهو الانفساح لأنه يثبت قهرا والطلاق يتعلق وقوعه بالاختيار كما 
لو اشترى بعضه ونوى عتقه عن كفارة فإنه يعتق عليه وتلغو نيته وخرج بالورث غيره 
كأن قام بالزوج مانع من الإرث فيقع الطلاق حيئئذ وكذا لو علق سيدها أيضا عتقها 
بموته. وخرجت من الثلث أو أجاز الورثة إذ لا ينفسم النكاح لعدم دخولها أو بعضها 
فى ملك الوارث حينئذ. 

(أو قال: إن آليت) منك أو طلقت (كالفسخ) كأن قال: فسخت نكاحك. (أو 
راجعت أو ظاهرت). 

(فطالق أنت ثلاثا قبل ذا) فهو لغو فيقع المنجز دون المعلق لأن وقوعه يمنع وقوع 
النجز فيمتنع وقوع المعلق لفوت شرطه ولا امتناع فى وقوع النجز فيقع. وقد يتخلف 
الجزاء عن الشرط لأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غائما فى مرض 
موته . ولا يفى ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم كما مرفى 
الوصية ولأن ذلك تصرف شرعى صدر من أهله فى محله فيبعد سد بابه. ولو قال: 
(إن أطا) (وطنًا مباحا أو إذا) أطؤك وطدًا مباحا. 

(فطالق من قبله أنت فذا » لغو) حتى لو وطثها لا تطلق قبله» وإلا لما كان الوطه 
مباحا فلا تطلق. ولم يقيد هنا بالطلقات الثلاث لأن الدور يحصل بالواحدة بخلافه 
فيما مر. وكان وإذا بقية أدوات الشرط. (و) إذا علق (بالفعل) وجودا أو عددا (بإن 
أو بإذا) أو غيرهما من أدوات الشرط وقصد بذلك حثا أو منعا أو تحقيق حبر وكان 
المعلق بفعله ممن يبالى بتعليقه فهو حلف كما سيأتى؛ لأن الحلف إنما يقصد به أحد 
هذه الأمور كقوله: إن لم تدخلى أو إن دخلت أو إن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق 
فإن لم يقصد به شيئا من ذلك كتعليقه بحيضها أو طهرها أو طلوع الشمس أو مجىء 
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قوله: (مقتضى الانفساخ) من حيث ملك الزوج» وقوله: والطلاق من حيث تعليقه, 
قوله: (فان لم يقصد به شيئا من ذلك) شامل لصورة الإطلاق المذكورة فى الهامش عن ابن 


باب الطلاق يفف 
الشهر أو قصد» وكان المعلق بفعله ممن لا يبالى بتعليقه كأن علق بقدوم الحاج أو 
السلطان أو نحوه فليس بحلف بل محض تعليق»؛ وإلى الأول أشار بقوله. 

(لا فى سوى اللجاج كالطلوع) أى: وإذا علق بالفعل على الوجه الذكور كالدخول 
وعدمه. (فحلف) لا كالطلوع فى غير اللجاج فليس بحلف وزاد على الحاوى الكاف 
ليدخل كل ما أشبه الطلوع وزاد تقييد الطلوع بغير اللجاج ليخرج التعليق به فى حال 
اللجاج أى: النزاع كأن قالت: طلعت الشمس وكذبها فقال: إن طلعت فأنت طالق 
فإنه حلف لأنه قصد به تحقيق الخبر إلا أن يقال: ليس ذلك تعليقا بالطلوع بل 

قوله: (فانه حلف) فإن قصد أن الأمر كذلك فى ظنه أو اعتقاده أو أطلق فلا وقوع أو 
أن الأمركذلك فى الواقع» وبأن حلافه حنث سواء كانت مجاورة أم لا خلافا لرق ل» 
ووفاقا لوز.ى)». 


رزين وابن الصلاح وكتب أيضا: ولو أطلق فلم يقصد حنثا ولا منعا ولا تعليقا محضاء بل أخرحه 
مخرج اليمين وقع عند ابن الصلاح؛ وجرى عليه جمع وإن رده تلميده ابن رزين بأن الأصحاب 
أطلقوا فيها القولين ومختار كثيرين منهم الرافعى عدم الوقوع ووجهه بأن الغالب تمن يحلف على 
فعل مستقبل من مبال أنه يقصد حئه أو منعه فلم يقع مع نحو النسيان إلا أن يصرفه بقصد وحود 
صورة الفعل وحجر). 

قوله: (وكذبها) ينبغى أن لا يتوقف تحقيق الخبر على التصريح بالتكذيب» بل يكفى فيه اعتقاده 
أو ظنه عدم الطلوع لأن ذلك يستلزم التكذيب فى المعنى ويوحب أن المقصود تحقيق الخبر كما لا 
يخفى» وكأنهم إنما صوروا بتكذيبه إياها لأنه يستدل بالتكذيب على اعتقاد أو ظن المنلاف المستلزم 
والموحب لما ذكر. فليتأمل «س.م). 

قوله: (إلا أن يقال) ظاهره أنه فهم إن التعليق على الطلوع الماضى وليس كذلك. فليتأمل» وقد 
يعتذر بأن مراده تبيين الوقوع فى المستقبل. كذا بخط شيخنا وأقول: إن قوله: وليس كذلك إل 
عجيب فإن الطلوع فى قوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق المراد به الطلوع فى الماضى قطعا 
لتعلقه بقوها: طلعت الشمس الذى كذبها فيه. فليتأمل (س.م). 


توله: (وإن رده تلميذه ابن رزين إ) اعتمد الرد وعدم الوقوع «م.ر». انتهى. «س.م» على التحفة 
وأئره وع.ش» لكن سيأتى فى الشرح غعلافه عن الروضة ويمكن إرجاعه لما هناء كما يفيده تعليله بأن 
الغرض محرد التعليق إذ الإطلاق لا غرض فيه ثم رأيت فيما يأتى خلافا بين الشوبرى عن شيخه واع.ش) 
واستظهر الشيخ القويسنى أن الإطلاق كقصد التعليق اتحرد. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتبينه فلا يحتاج إلى التقييدء ومن فوائد كون التعليق حلفا كما يعرف مما سيأتى أنه 
لو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: إن دهلت الدار فأنت طالق وقع 
المعلق بالحلف بخلاف ما لو علق ثائيا بطلوع الشمس فى غير اللجاج. ويقع المعلق 
بالدخول أو بالطلوع إن وجدت صفته. (و) التعليق بشىء (ليس بالوقوع) أى: ليس 
وقوعا للطلاق. 

(وليس إيقاعا) له فلو قال: إن وقع عليك طلاقى أو أوقعت عليك طلاقى فأنت 
طالق» ثم وجد التعليق لم يقع به شىء لعدم كونه وقوعا ولا إيقاعا. (ومسع وصف مام 
طلاقا إيقاعا وقوعا يسمى) أى: والتعليق مع وجود الصفة المعلق بها أى صفة كانت 
يسمى طلاقا ووقوعا وإيقاعا فلو قال: إن طلقتك أو وقع عليك طلاقى أو أوقعت عليك 
طلاقى فأنت طالق ثم وجد التعليق مع الصفة وقع الطلاق المعلق بالطلاق أو الوقوع أو 
الإيقاع. 

قوله: (أو بالطلوع) أى: فى غير اللجاج ول توجد فى بعض النسخ. 

قوله: (والتعليق إلخ) الحاصل أن بحرد التعليق بفعل البات حلف فقط وأن جرد وحود 
الصفة وقوع فقط كتطليق الوكيل وأن التعليق مع وحودها تطليق» وإيقاع ووقوع 
كتطليقه بنفسه؛ وإن بحرد التعليق ليس واحدا من الثلاثة. انتهى. شرح الإرشاد الجر 
وتفويض الطلاق إليها كالتعليق وطلاقها كوحود الصفة ومجموعهما مثلهما. انتهى. 
رق.ل على الجلال. 

قرله: (فلا يحتاج إلى التقييد) فيه نظر إذ قد يقع النزاع فى التبين. فتأمله وس.م). 

قوله: (ويقع المعلق بالدخول إن وجدت صفته) هذا يشكل على القول بعدم انث عند 
الحلف على غلبة الظن. كذا خط شيخناء وهو عجيب فإن التعليق بالدخول ليس مما يمنع الحدث به 
غلبة الظن كما هو غاية الأمر إنه حلف بفعل من يبالى به فلا حنث بدخوها مع نسيان أو جهل أو 
إكراه وهذا شىء آخخر نعم لو كان التعليق لتحقيق الخبر كأن لم يكن. كذا وقيل: بالحنث فيه 
توجحه هذا الإشكال لاس .م 


ثرله: (الوقوع) الظاهر الطلوع. 
ثوله: (هذا يشكل إل) لعل النسخة التى كتب عليها الشيخ عميرة هكذا: و يقع المعلق بالدخول أو 
بالطلوع إن وجحدت صفته؛ كما هو فى بعض اللسخ وفهم أن مسألة الطلوع هى مسأله اللجاج السابقة 


باب الطلاق حليف 

(وصفة لا غير بالوقوع صف) أى: وسم الصفة المعلق بها وقوعا لا طلاقا ولا إيقاعا 
فلو علق بالدخول ثم بالوقوع فدخلت وقع طلقتان واحدة بالدخول وأخرى بالوقوع. 
بخلاف ما لو علق ثانيا بالطلاق أو الإيقاع لم يقع إلا واحدة بالدخول لأنه ليس 
بطلاق. ولا إيقاع وخرج بقوله (من قبل بينونتها) ما لو وجدت الصفة كالدخول فى 
الثال السابق بعد بينونتها ولو بعد تجديد نكاحها فلا يقع بها طلاق وهذا إيضاح. 
وإلا فقد مر أول الباب أنه: إذا أبانها لا يقع عليها طلاق (و) ولو علق الطلاق 
(بالحلف). 

(أى بطلاق عرسه فإن يعد) ذلك وقد وطثها وقع عليها الطلاق (عد) أى: بعدد 
(معاده) فلو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وأعاده سرارا وقع بكل معاد 
طلقة لأنه حلف فيقع بالمرة الثانية طلقة لأنه حلف بطلاقهاء وتنحل اليمين الأولى 
ويقع بالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية. وتنحل ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم 
اليمين الثالثة. وتنحل وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول فإنه لا يقع بالدخول 
إلا واحدة لأن فى صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التى بعدهاء والتعليق 
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قوله: إفإن يعد عد معاده) عبارة الروض: ويقع النلاث فى قوله: الموطوءة إن حلفت بطلاقفك 
بتكريره أربعا. انتهى. 

قوله: (لأنه حلف) لعل صورته أنه قصد منع نفسه من الحلف لا مجرد التعليق. 

قوله: (لأنه حلف بطلاقها) أى: فقد وحد بالمرة الثانية صفة المرة الأولى. 

قوله: (بحكم اليمين الثانية) فقد وجد بالمرة الثائية صفة التعليق فى المرة الأولىء وكذا الباقى» 
وقوله: وتنحل أى: الثائية. 

قوله: (ويقع بالرابعة طلقة ثالثة) فوقوع الثلاث يحصل بقوله: أربع مرات إن حلفت بطلاقك 
فأنت طالق وقوله: وتنحل أى: الثالثة. 


فى الشرح ويؤيده صنعيه فى شرح المنهج فإنه ذكر ذلك فى قول الحالف؛ إن لم يكن الأمر كما قلت 
فأنت طالق واعترضه الشوبرى يمثل اعتراض الشيخ عميرة وأجاب «ب. ج) بحمل كلامه على ما إذا علق 
بحسب ما فى نفس الأمر. 


هم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالدخول لا ينحل بتعليق الدخول الذى بعده فلا يتكرر الطلاق. (وإن وطء فقد) من 


(فطلقة) فقط تقع لأنها بانت بواحدة وانحلت اليمين. (و) لو علق طلاق زوجتيه 
بعد وطئهما بالحلف (بطلاق لهما) كأن قال: إن حلفت بطلاقكما فأئتما طالقان حالة 
كونه (معيده) ثلاث (مرات ثلاث) بضم أوله معدول عن ثلاثا ثلاثا (لزما) أى: 
لزمهما الطلاق ثلاثا ثلاثا. 

(و) أما (قبل وطء امرأة)منهما بأن لم يطأهما أو لم يطأ إلا إحداهما (فموحدا) 
بفتم ميمه وحائه معدول عن واحدة واحدة أى : فيلزمهما الطلاق واحدة واحدة إذ غير 
الوطوءة بائت بالواحدة والموطوءة شرط طلاقها الحلف بطلاقهما جميعا وهو متعذر 
لبينونة إحداهما (وإن نكاح من أبينت جددا). 
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قوله: (والتعليق بالدخول إل) فعلم أن تكرير التعليق بالدحول لا يتكرر به الودوع بوحود 
الصفة نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قاله فى الروض وشرحه فى هذا الباب؛ وإن كرر فى 
مدحول بها أو غيرها:. إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل 
وتعدد ملس قال الشارح: وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما. انتهسى. 
لكن ذكرا آخخر باب الإيلاء ما حاصله التعدد حالة الإطلاق عند تعدد اجلس» ثم قال فى الروض 
وشرحه فإن قال ها إن دحلت الدار فأنت طالق طلقة؛ وإن دحملت الدار فأنت طالق طلقتين 
فدحلت طلقت ثلاثا وإن كان غير مدحول بها لأن الجميع يقع دفعة واحدة, وظاهر أنه لو حذف 
العاطف كان الحكم كذلك. انتهى. وهذا لا ينافى ما قبله من عدم التعدد عند الإطلاق لاختلاف 
المعلق هنا واتحاده هناك. فليتأمل. 

قوله: (كأن قال: إن حلفت بطلاقكما إ) عبارة الإرشاد: وإن حلفت بطلاقكما فإحداكما 
طالق وكرره أربعا فلا شىء أو فأنتما فثلاثا ثلاثا. انتهى. 

قرله: (ثلاث هرات) فالجملة بالأولى أربع مرات. 

قوله: (من أبيدت) بهذا الحلف. 
يي ا ا ب ا 

قوله: (ماحاصله التعدد)أى: فى تكرير أكان الإيلاء كما سيأتى للمحشى نقله وهذاهو الذى مشى 


عليه (م.ر) فى شرح المنهاج آخر باب الإيلاء قال: ونظيره جار فى تعليق الطلاق وأقره وع.ش» فهو 
المعتمد, 


باب الطلاق يُغفف 


(وبطلاق هذه يحلف) أى: وإن جدد الزوج نكام من أبينت منهما فيما إذا وطئ 
إحداهما فقط وحلف بطلاقها وحدها (فلا » تطلق إلا من بها قد دخلا) أى: الزوج 
إن لم تكن بائنة لأنه كان حلف بطلاقها ثم حلف الآن بطلاق هذه فوجدت صفة 
طلاقها. وأما التى جدد نكاحها فلا تطلق بناء على عدم عود الحئنث بعد البيئونة 
والتجديد. 

(و) لو قال (إن حلفت بطلاق لكما »م فطالق منى هند منكما). 

(فهندإن كرره) أى: هذا القول (ما طلقت) لأنه لم يحلف بطلاقهما وأنما حلف 
بطلاق هند فقط بخلاف ما لو قال: إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان (ولو) 
علق طلاق امرأته (بتمييز النوى) يعنى بعدم تمييزها نواه من نواها (ففرقت) أى: 
النوى بحيث لا يلتفى منه اثنان. 

(بر) اتباعا للفظ إلا أن يريد التعيبن فلا يبر بذلك. (و) لو علق (بابتلاع ما بفيها 
والقذف فالإمساك) بأن كان بفيها تمرة مثلا فقال: إن ابتلعتها فأنت طالق وإن 
قذفتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق (بر فيها) أى: فى المسألة. 
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قوله: (فوجدت صفة طلاقها) إذ لا يعتبر فيها الحلف بطلاقهما معا. حجر. 

قوله: (بخلاف ما لو قال خم فإذا أعاده طلقتا معا. 

قوله: (إلا أن يريد التعيين) لو فرض حينئذ أن تعيينه متعذر عادة فينبغى أن يكون من التعليق 
بالمستحيل مع النفى فتطلق حالاء ففى شرح الكمال: أن التعليق بالستحيل مع النفى يقع به 
الطلاق حالا وب.ر). 

قوله: (فلا يبر بذلك) أى: فيقع كما اعتمده بعض شراح المنهاج» وقال الأذرعى وغيره: يحتمل 
أن يكون من المستحيل عادة لتعذره والذى يتجه أنه إن أمكن التميبر عادة فميزت لم يقع وإلاوقع 
باليأس» وقوله: فهو تعليق .كستحيل أى: فى النفى فيقع فى الحال. 


توله: (إلا باليأس) لا يظهر إذا كان التعليق بغير إن لأنه للفور. 


يحض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بأكل بعض) أى: بأكلها بعض ما بفيها من فير تراخ عن التعليق سواء أبقت 
البعض الآخر أم قذفته. ولابد من تأخير التعليق بالإمساك كما أفاده العطف بالفاء وإلا 
فيحنث بالإمساك إلى تمام التعليق (ونزول) أى: ولو علق طلاقها بنزولها (من درج) 
كانت عليه (وبالصعود) عليه (فالوقوف) عليه (فالحرج) أى: الحاصل باليمين. 
(يزول بالطفرة) أى: الوثبة (أو) بأن (تنتقل » لغيره) كسام آخر بجنبه (أو 
قوله: (بأكل بعض ) أى:ابتلاعه إذ الأكل معتبر فى مسماه المضغ بخلاف البلع فلو 
أكلتها كلها ل يحدث» كذافى وق.ل» على الحلال وقال وز.ى» بالحنث ومثله شرح 
«م.رء لأنه يلزم من الأكل البلع لأن الأكل مضغ مع بلع فلاف ما لو قال: إن أكلتها 
فأنت طالق فبلعتها من غير مضغ فلا يحدث لأن البلع لا يسمى أكلا لغة ويمنث فى الحلف 
بالله نظارا للعرف لأن الأمان مبنية عليه. انتهى. «ب. ج» وهذا إنما يظهر إن قلما: إن 
الطلاق مبنى على اللغة» وإن اطرد العرف فأما إذا قلنا: إنه لا يبنى عليها إلا إذا لم يطرد 
فالبابان سواء كما فى الرشيدى لأن الأيمان أيضا إنما تبسى على العرف إذا اطرد ثم محل 
تقديم الوضع اللغوى أو العرفى ما لم يكن للشارع عرف وإلا قدم عليهما كما فى 
الرشيدى على(م.ر» وبهامش عن «وح.ل» إن المغلب فى الطلاق اللغة لا العرف إلا إذا 
قوى واطرد فإذا تعارضا الأكثرون يغلبون اللغة واشتهر تغلييب العرف فى الأيمان ومحل 
الخلاف فيما ليس للشارع فيه عرف والأقدم ولذا لا يحدث بفاسد نحو صلاة. انتهى. وفى 
ظنى أن الطلاق تغلب فيه اللغة متى اشتهرت وإن اشتهر العرف احتياطا للإبضاع فراجعه. 


قوله: (بأكل بعض) بحث الحوجرى أخخذا من كلام الإمام فى مسألة الرغيف الآتية تقييد البعض 
هنا بأن لا يدق مد ركه. انتهى. وب.ر). 

قوله: (من غير تراخ) لملا يحدث بالإمساك. 

قوله: (أو بأن ينتقل لغيره) أشار بتقدير أن إلى العطف على الطفرة لأن الكلام فى بيان أسباب 
صحيح ومع تقدير أن لا يخرج الفعل عن كونه مرفوعاء كما هو المحفوظ المناسب لقوله: يحمسل 
حواز رفع الفعل مع حذف إن» كما تقرر فى محله. 
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دون أمر تحمل) أى: أو بأن يحملها غيرها وينزل بها أو يصعد بغير أمرها أو بأن 
يضجع السلم على الأرض وهى عليه فتقوم من موضعهاء. ويعتبر فى ذلك أيضا عدم 
التراخى عن التعليق. وكذا تأخير التعليق بالوقوف كما أفاده العطف بالفاء المزيد على 
الحاوى. وخري بدون أمرها المزيد عليه أيضا ما لو كان الصعود أو النزول بأمرها 
فيحنث. نعم إن حملها بلا صعود ونزول بأن يكون واقفا على الأرض فلا أثر لأمرها. 

(ولو) علق (بأكل قرص أو رمانه) كأن قال: إن أكلت هذا القرص أو هذه الرمانة 
أو قرصا أو رمانة (بر بترك أى شىء كانه) من ذلك لأنه يصدق إنها لم تأكل القرص 
أو الرمانة. وإن تسامح أهل العرف فى إطلاق أكل القرص أو الرمائة فى ذلك. 

(قلت) كذا أطلقة الحاوى كالقاضى فى القرص ومحله إذا بقى منه ما يحس وله 
موقع بأن يسمى قطعة خبز إذ (فتات القرص) الذى يدق مدركه (غمير نافع) فى بر 
أو حلث (عند الإمام) كأبيه نظرا للعرف. قال الشيخان: والوجة تنزيل إطلاق 
القاضى على ذلك (وهو ميل الرافعى) فى الشرح الصغير. ونقله فى الروضة وأصلها 

قوله: (إذ فتات القرص إل) ولو كان لو جمع صار كثيرا كما قاله والد وم.ر» ووافقه 
رز.ى, ححلافا للقليوبى. 

قوله: (عدم النراخى) أى: لبلا يحنث بيمين الوثوق. 

قوله: (فيحدث) استشكله اللموحرى بأنه ينحل إلى أن الإذن برد يسمى صعودا ونزولا وهو 
بعيد» كذا بخط شيخحنا وأقول: لا نسلم إنه ينحل إلى ما ذكرء بل إلى أن فعل الغير مع أمرها له 
يسب إليها ولا بعد فى ذلك» ثم رأيت من أحاب بنحوه (س.م). 

قوله: (فلا أثر لأمرها) إذ غاية ذلك أنه كالطفرة. 

قوله: (أى شىء)كأنه شامل للد الرمانة فليراجع. 

قرله: (غيرنافع عند الإمام) وفى الأنوار: فى لا ألبس هذه العمامة أنه يبر بقطع بعضها كما فى 
الرغيف وقضيته أنه لابد من قطع بعض يقع موقعا بأن يسمى قطعة عمامة؛ لكن سيأتى فى الأيمان 
ما يصرح بعدم الفرق وحجر). 


ثوله: (يقع موقعا) نقل حجر فى الإعان عن الشاشى فى اللية: إنه لابد أن يكون الخيط قدر أصبم 
وأئره وع.ش)» لكن ثوله: بأن يسمى قطعة عمامة فيه نظر» والظاهر بأن يسمى حيطا تأمل. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن الإمام بعد نقلها الإطلاق عن القاضى. وجرى فى المنهاج كأصله على الإطلاق. 
وكلام الإمام يأتى أيضا فى الرمانة فيما إذا بقى بعض حية. 

(وذو اتهام) لزوجته بسرقة (قال) لها (إن لم تصدقى) هل سرقت أم لا فأنت 
طالق (بر بقد) أى: بقولها قد (سرقته لم أسرقى) لأن أحد هذين الإخبارين صدق 
وقد أخبرته به نعم إن قصد تعبينا فلا يبر بذلك. 

(والخبر الأول وإن صدقا ظهر) فهو (بشارة) بكسر الباء وضمها فلو قال 
لامرأتيه : من بشرتنى منكما بكذا فهى طالق فبشرته به إحداهما طلقت أو كلتاهما معا 
طلقتاء بخلاف ما لو قال: من أكل منكما هذا الرغيف فأكلناه لا يقع طلاق أصلا إذ 
لم تأكله واحدة منهما والبشارة لفظ عام لا ينحصر فى واحدة فيصدق اسمها ببشارة كل 
منهما. قاله النووى» ولو أخبرتاه مرتبا طلقت الأولى إن صدقت وإن صدقت الثانية 
وحدها طلقت ولو شاهده أو بشره به أجنبى ثم أخبرته به إحداهما لم تطلق. وقضية 
كلامه أن البشارة تصدق بالخبر السار وغيره وهو كذلك لغة لأنها من تغير البشرة وأما 
عرفا وهو المراد فتختص بالسار قال النووى فى تحريره: البشارة هى الخبر الذى يغير 

قوله: (بعض حبة) ظاهره أن الحبة يبر بها ولو صغرت حدا قال فى التحفة فى باب 
الأعان: هو كذلك. 

قوله: (شاهده) أى: هو. 

قوله: (على الإطلاق) تمعنى أنهما أطلقا لا إنهما نصا على الإطلاق على أنه قد ينع أنهما 
أطلقا فإن قوهما: فبقى لبابة أو حبة لم يحدث رعا أشعر بأن ما يدق لا اعتبار بهء فليتأمل وس.م). 

قوله: (أو كلتاهما معا) هل العبرة فى المعية بأول اللفظ أو بآعحره أو بهما. فيه نظر. 

قوله: (قاله البووى) أى: حتى باعد استشكال الرافعى الفرق بينهما رب.ر). 

قوله: (أو بشره به أجنبى) ينبغى أن لا يرد هنا على تفسير المان» إذ خبر الزوحة بعد الأحنبى 
ليس حبرا أول» فليتأمل. 

قوله: (لم تطلق) فتفسير المئن محتاج إلى التقييد. 


نوله: (أو بآخره) هذا هو الظلاهر لأنه الذى تتم به البشارة. 
توله: (ليس خبرا أول) وبه يندنع قوله: بعد محتاج إلى التقييد إلا بالنظر لمشاهدته. 
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البشرة» سرورا أو حزنا لكئها عند الإطلاق للسرور فإن أريد الحزن قيدت قال تعالى 
فى الأول 9 فبشر عبادى© [الزمر ]١7‏ وفى الثائى #فبشرهم بعذاب أليم © [آل 
عمران ١1؟]‏ انتهى. ومحله إذا أطلق كقوله : من بشرتئى بخبر أو أمر عن زيد فلو قيد 
كقوله: من بشرتنى بقدوم زيد فهى طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله 
المأوردى. وتحصل البشارة بالقول وبالمكاتبة لا بالإرسال فإن البشر هو الرسول. ذكره 
الشيخان ومحله إذا لم يقل فلانة تبشرك بكذا أو أرسلتنى لأخبرك بكذا فإن قاله فهى 
اللبشرة كما ذكراه فى نظيره من العتق فى كتاب التدبير (والصدق والكذب خبر) فلو 
قال: من أخبرتنى منكما بكذا فهى طالق فأخبرتاه صادقتين أو كاذبتين أو إحداهما 
صادقة والأخرى كاذبة معا أو مرتبا طلقتا لأن الخبر يقع على الصدق والأول وغيرهما. 
(ومس أو قذف سوى الأحياء) جمع حى (ورأيه) أى: رأى سوى الأحياء بمعنى 
رؤيته أى: ومس الميت أو قذفه أو رؤيته كمس الحى وقذفه ورؤيته فلو علق طلاقها 
بمس زيدا وقذفه أو رؤيته طلقت بوجود ذلك سواء كان حيا أم ميتا لصدق الاسم فى 
الحالين ولا يضر كون الرائى أو المرئى مجنونا أو سكران. وتكفى رؤية شىء من بدنه 
وإن قل ويعتبر مع ذلك صدق رؤيته كله عرفا فقد قال المتولى: ولا يختص رؤيته 
بالوجه حتى لو بان صدره أو بطنه أو ظهره أو رأسه وقع الطلاق فأما إذا أخرج يده 
أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه لم تطلق لأن الاسم لا يصدق عليه وليس تقبيل 
زوجته ميتة كتقبيلها حية» بخلاف تقبيل والدته فلو قال لامرأته: إن قبلتك فضرتك 


اا ا ا ا ل انل 070 


قوله: (أو رؤيته) ولو علق برؤيتها اللبى وم وأراد الرؤية الحقيقية أو المنامية عمل بإرادته وقبل 
قوطها فى رؤيتها المنامية لأنها لا تعلم إلا منهاء وإن لم يرد شيئا ملت على الرؤية الحقيقية (م.ر). 

قوله: (ولا يضر كون الرائى) هذا فى التعليق برؤيتها إنما يظهر إذا حمل على جرد التعليق» نعم 
يحتمل أن السكرى المتعدية كالصاحية» وكذا غير المتعدية إن بقى تميبزها. 

قوله: (رؤية شىء من بدنه) أى: بلا حائل» وكذا المس وصار) قد يمخرج شعره. 

قوله: (من كوة) بخلاف لو رأت وحهه منها فتطلق وب.ر). 


ثوله: (قد يخرج شعره) عبارة شرح المنهج: ولا يكفى رؤية الشعر والسن والظفر. 


طالق فقبلها ميتة لم يحنث». بخلاف ما لو قال لوالدته: إن قبلتك فامرأتى طالق 
فقبلها ميتة إن قبلة الزوجة قبلة شهوة ولا شهوة بعد الموت وقبلة الأم قبلة كرامة. (و) 
رؤيته (فى صفاء الماء) الذى لا يمنع إدراك لون البشرة كرؤيته خارج الماء ومثله رؤيته 
من وراء زجاج شفاف أو نحوه. ولو قال لعمياء: إن رأيت فلانا فأنت طالق فهو كما 

(ورؤية الغير) أى: غير المعلق برؤيته (الهلاك وتمام # عدته) أى: الشهر 
كرؤية المعلق برؤيته فلو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها أولم يره أحد 
لكن تم عدد الشهر طلقت كما لو رأته لأن العرف يحمل ذلك على العلم بخلاف رؤية 
زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته (وأقبل) قوله : باطنا. وظاهرا (إذا العيان 
رام) بأن قال: أردت برؤية الهلال معاينته نعم إن كان المعلق برؤيته أعمى لم يقبل 
ذلك ظاهرا قال الرافعى: ويجىء على قياس ما ذكرنا فيما إذا قال للعمياء: إن رأيت 

قوله: 9 يقبل ذلك ظاهرا) أى: ويدين وهذا هو ما درج عليه وم.ر). 

قرله: (تعليق مستحيل) فقد حملت الرؤية هئا على المعايئة. 

قوله: (لأن العرف يحمل ذلك على العلم) قال فى شرح الروض: وعلى اعتبار العلم يشترط 
الثبورت عند الحاكم أو تصديق الزوجء نبه عليه ابن الصباغ وغيره» ولو أخحبره به صبى أو عبد أو 
امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر مواحذته. ذكره الأذرعى. انتهى. وقضية هذا الكلام أن المراد بقوله: 
إن رأيت إن حصل العلم» وإن حصل لى فقط وعليه فقد يخفى التفصيل بين البصير والأعمى فى 
قبول إرادة المعاينة. فليتأمل. 

قوله: (وأقبل إذ العيان رام) وفيما إذا صرح بالمعاينة أو فسر بها وقبلتاه ينحل اليمين.عضى 

قوله: (قال الرافعى إلخ) مقابل نعم وقوله: ويجىء على قياس إِلّ وحه القياس المذكور إنه لما 
حملت الرؤية» ثم على المعاينة وحب قبول التفسير بها غاية الأمر إنا لم نحملها هنا عليها نظرا 
للعرف. 


ثوله: (فقد حملت الرؤية ! خ) وذلك للعرف هنا فى رؤية زيد مئلاء بخلاف رؤية الهلال فى الصيام فلا 
يشكل بها يأتى. 

توله: (فقد يخفى التفصيل ! خ) أى: بل هما سواء فى عدم القبول حيث كان المراد ماذكره؛ وفيه إنه 
يعمل على ماذكر حيث لم تكن إرادة أخرى ثريبة وإلا حمل عليها فلاف البعيدة (تدبر). 
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فلانا فأنت طالق أن يسوى بين الأعمى. والبصير فى قبول التفسير بالمعاينة أى: حتى 
يكون من باب التعليق بالمستحيل قال: وبالقبول أجاب الحناطى قال الإمام: وسواء 
فيما ذكر علق بالعربية أم بالعجمية. وتبعه ابن الرفعة. وقال القفال: إن علق 
بالعجمية حمل على العاينة سواء فيه البصير. والأعمى لأن العرف المذكور لم يثبت 
إلا فى العربية؛ وبما قاله: جزم الفورانى» والبغوى. والخوارزمى. والمتولى. 

(وإن قرأه) أى: الكتاب (الغير) أى: غير المعلق بقراءته عليه (وهو أمى) فهو 
كقراءته فلو قال: إذا قرأت كتابى فأنت طالق فقرأه عليها غيرها. وهى أمية وقع لأن 
القراءة فى حق الأمى محمولة على الاطلاع بخلاف القارئة لأنها أهل للقراءة. ولم تقرأ 
نعم إن جهل الزوج حالها حمل التعليق على قراءتها على الأقرب فى الرافعى قال: 
لأنه حقيقة اللفظ. والعتبر فى القراءة أن تطلع على ما فيه فإذا طالعتهء وقهمت ما 
فيه يقع الطلاق» وإن لم تتلفظ بشىء نقله الشيخان عن الإمام. وأقراه (و) قراءة غير 

قوله: (فقرأه عليها) أى: مع فهمها لما فيه. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أن يسوى) أى: فى مسألة الحلال» حلاف ما سلف من عدم القبول «ب.ر). 

قوله: (إلا في العربية) قضية هذا التعليل إن العبرة بالحالف لا بالضيغة العجمية» فليراحع. 

قوله: (وإن قراءة إل) فرع: علق وهى قارئة والزوج يعلم أنها قارئة فنسيت القراءة وصارت 
أمية قبل مبىء الكتئاب أو وهى والزوج يعلم أنها أمية فتعلمت القراءة قبل مجىء الكتاب فالوجحه 
اعتبار قراءتها بنفسها فى الأولى دون الثانية اعتبارا بوقت التعليق فيهما ولو ادعى فى الأمية التى 
أنها أمية إرادة التعليق على قراءتها بنفسها فهل يقبل ظاهرا؟ فيه نظر. 


ثوله: (إن العبرة بالحالف) هو كذلك كما فى شرح الإرشاد ولو كان عجميا ورف عرف العرب 
فهو كالعربى: كما فيه أيضا ثم ثال: وإنما اشيرط للحصول الرؤية بالثبوت فى العجمى معرفة عرف العرب 
ولم يشترطوا ذلك فى العربى فيقع بنحو تمام العدد وإن جهل عرف العرب لأن ظاهر حال العجمى عدم 
معرفة عرف غيره فاشترطت معرفته له وظاهر حال العربى معرفته نحمل لفظه عليه فيما إذا أطلق لأن 
المتكلم ينصرف لفظله إلى عرفه من غير بحث عن كونه يعرفه أو لا. انتهى. ورما أنذ منه إنه إذا كال: إنى 
لا أعرفه لا يكون كالعجمى» فراحعه. 

ثوله: (فيه نظر) الظاهر أنه كما لو علق على رؤية العمياء وثال: أردت رؤيتها نفسها كما مر عن 
الرافعى؛ والمعتمد هناك إنه لا يقبل ظاهرا و يدين فليكن المعتمد هنا ذلك. 


المعلق بقراءته عليه (مطلقا) عن التقييد بالأمى كتاب الإمام (لعزل أهل الحكم) 
كقراءته فلو كتب الإمام إلى حاكم: إذا قرأت كتابى فأنت معزول انعزل بقراءة غيره 
عليه وإن كان قارئا لأن غرض الإمام إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه» والطلاق 
قد يعلق على قراءتها خاصة لغرض فعمل بمقتضى ظاهر اللفظ لكن صوب فى الهمات 
عدم عزل الحاكم أيضا فلا فرق عنده. 

(ومع ذهول الكلام وبما» يمنع سمعا) أى: والكلام مع ذهول الملخاطب أو مع ما 
يمنعه من السماع (لغطا) كان المانع (أو صمما) أو ريحا كالكلام مع غير ذلك فلو 
قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته من مسافة يسمع من مثلها الكلام فلم يسمعها 
لذهوله أو لوجود لغط أو صمم يمنعه من السماع طلقت لأنها كلمته. وعدم السماع 
لعارض » وذكر الصمم من زيادة النظم» وما ذكره فيه هو ما صححه الرافعى فى الشرح 
فى التثئمة هناك منقولا عن النص» وصحح النووق فى تُصحيحهه عدم الوقوع. 

(وكل ما يسمى بعين) عين فلو قال: إن رأيت عينا فأنت طالق طلقت برؤية كل 
ما يسمى عينا كالباصرة» والجارية» والشمسء» والذهب» والجاسوس. وغيرها (وقدم» 

قوله: (فكلمته) أى: لا مع نمو نوم أو إغماء أو جنون إلا إن علق وهى بنونة شرح 
الإرشاد. 

قوله: (وصححه البووى) قال حجر فى شرح الإرشاد: هو المعتمد. 
الصوت والثانى على من لم يسمع؛ ولو مع رفع الصوت. 

قوله: (واجاسوس) وحرف التهجى على ما قاله الناشرى» وابن كج وغيرهما لوقوع الاسم 
على الجميع بالاشتراك اللفظى سواء من غير ترحيح بعضها على بعض ومنه يوحذ أنه لا فرق فى 
الوقوع هنا بين أن نقول: بأن حمل الشافعى رضى الله عنه المشترك على معنييه أو معانيه من ياب 
الاحتياط وهو ما نقله البيضاوى أو من باب العموم وهو ما نقله الآمدى, خلافا لما يترهم من 
إفتاء أبى زرعة فيمن قال: كل امرأة لى.ممصر طالق وامرأته بالقاهرة من أن مصر تطلق على البلد 
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كتابة سطر طلاقها سلم) أى: ولو قدم كتابة بطلاقهاء وقد سلم سطر الطلاق وانمحى 
الباقى بحيث لا يمكن قراءته فهو كقدومه وقد سلم كله فلو قال: إذا قدم عليك أو 
جاءك أو أتاك أو وصلك كتابى أو طلاقى فأنت طالق فقدم. وقد انمحى جميعه إلا 
موضع الطلاق طلقت لأن المقصود باق وهذا ما صححه الشيخان ثم قالا: وقيل إن 
قال: إذا جاءك كتابى وقع لأنه جاءها كتابه أو الكتاب أو كتابى هذا فلا إذ لم يحثها 
جميعه قالا: ويحسن الاعتماد عليه» وصححه النووى فى تصحيحه. أما إذا اتنسحى 
كله أو موضع الطلاق فقط فلا وقوع ولا يخفى أن الاعتبار بسلامة اللفظ اللوقع للطلاق 
فقط لا سطره. 

(والقذف والقتل بمسجد به) أى: فيه (قاذفه وفيه مقتول) أى: والقذف فى 
السجد والقاذف فيه كالقذف فى السجد وهما فيه» والقتل فى المسجد والقتول فيه 
كالقتل فى المسجد وهما فيه فلو قال: إن قذفت فلانا فى السجد أو قتلته فيه فأنت 
طالق فقذفته وهى فى السجد أو قتلته وهو فى المسجد طلقت وإن كان المقذوف فى 
الأولى القاتل فى الثائية خارج السجد إذ قريئة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما 
يهتك حرمة السجد وهتكها بالقذف إئما يحصل إذا كان القاذف فيه. وبالقتل إذا 
كان المقتول فيه فلو قال: أردت العكس قبل ظاهر الصلاحية اللفظ له. ولو قال: إن 
قذفت أو قتلت فى الدار روجع إذ لا قرينة والضمير فى قاذفه يرجع إلى القذف أو 


موقم موه وو واو لولاا يلايلو ووعويوعة 


المعروفة وهى مغايرة للقاهرة وعلى الإقليم ومنه القاهرة فإن أطلق لم يحنث إن قلنايما نقله 
البيضاوى ويحنث إن قلناها نقله الأمدى وحجر). 

قوله: (أو طلاقى) أو قرأت كتابى» كما يفيده عبارة الروض وغيره فانظره. 

قوله: (فلو قال أردت إ) بقى مالو قال:أردت كونهما فى المسجدء ولا يعد القبول ظاهراء 
وقوله: قبل أى: بيمينه وروض). 

قوله: (إذ لا قريبة) قال فى شرح الروض: فإن لم تكن له نية) فالظاهر اعتباركونهما في الدار. 
انتتهى. وقد يقال: قياس ذلك أنه إذا تعذرت مراجعته حمل على اعتبا ركونهما فى الدار. 
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المقذوف. وقوله (كهى) خبر مس وما عطف عليه أى: هذه الأشياء بهذه الأحوال 
كهى بدونها كما تقرر لكن تقدير هذا فى قوله: كل ما يسمى بعين بعيد كما لا يخفى 
ففى قوله: كهى تغليب وعطف على مس قوله. 

(لا مس شعره وظفره) وسئه وكل عضو منفصل فإنه ليس كمسه (ولا* رؤية زيد 
فى المرآة) بنقل حركة الهمزة إلى الراء فإنها ليست كرؤيته لأنه إنما رأى خياله. نعم 
إن علق برؤيتها وجهها فرأته فى المرآة طلقت إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك. صرح به 
القاضى فى فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه وزاد قوله (مثلا) ليدخل رؤية خياله فى 
الماء ونحوه. وقول الشارح: إنه أشار به إلى أن المرئى فى المراة ليس نفس زيد وإنما هو 
مثاله بعيد. 

(و) لا (الهمس بالكلام) وهو خفض الصوت به بحيث لا يسمعه الخاطب فإنه 
ليس كلاما وإن أفهم الغرض اتفاقا إذ العبرة فى الإطلاق بالعادة (أو من حيث لاه 
يسمعه) أى: والكلام من مكان بعيد لا يسمع منه الكلام عادة فإئه ليس كلاما (ولو 
بريح حملا) أى: الكلام من الكان المذكور حتى سمع لا قلناه. 

(ولا القدوم بالذى مات) فإنه ليس كقدومه حيا وكذا القدوم بالحى بغير أمره ولي 


قوله: (رؤية خياله فى الماء) بأن وقف نخارج الماء» ورأى حياله فيه.أما رؤيته» وهو فى 
الماء فيحنث بهاء وكذا رؤيته من وراء زحاج. انتهى. شرح «م.ر) وغيره. 


قرله: (لكن تقدير هذا ! ل) أقول: ويشكل قوله: وقدم كتابه من حهة الإعراب إذ لا يصلح 
للعطف على المبتدأ إلا أن تقدر أن المصدرية أي: وإن قدم إل فليتأمل وس.م). 

قوله: (تغليب) أقول: لا تغليب لأن مراده والله أعلم وكل سا يسمى بعين غير الباصرة 
المشهورة فهو كالباصرة المشهورة. وب.ر). 

قوله: (لامس شعره وظفره) ولامسه بشعره وظفره كما فى الإرشاد. 

قوله: (نعم إن علق برؤيتها وجهها) أى: ولم يقصد رؤيته الحقيقية «م.ر). 


قوله: (وإن أفهم الغرض اتفاقا) أى: وإن اتفق أنه أفهم الغرض هذا مراده فيما يظهر. «وب.ر). 
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باختياره فالمراد باختياره فى قول أصل الروضة: فإن قدم به باختياره طلقت أمره 
ليوافق ما فيها فى باب الأيمان وعبارة الرافعى: بأمره واختياره وهى أحسن (ولا) 
الفعل (من مكره) عليه (أو ناس) للتعليق به (أو من جهلا) إنه العلق به فإنه ليس 
كالفعل من غيرهم فلا يقع به الطلاق المعلق بالفعل لخبر ابن ماجه. وصححه ابن 
حبان والحاكم «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أى: لا 
يؤاخذهم بها مالم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف فالفعل معها كلا فعل سواء 
علق بفعله أم بفعل غيره وقصد منعه منه وكان. 

قوله: إمن مكره عليه أو ناس) أى: ولو احتمالا بأن شلك بعد الفعل هل فعله مكرها 
أو ناسيا أو لا فلا تطلق كذا فى «ق.ل» وفى حجر ترحيح خحلافه. 

قوله: (أنه المعلق به ) أى: إن هذا الفعل هو المعلق به وأما التعليق فيعلمه كما سيأتى. 

قوله: (أنه المعلق به ) أما من علم أنه المعلق به ولكن جهل الحكم فإنه يحنث إذ لا عبرة 
جهل الحكم كمن فعل ناسيا فظن الوقوع وانحلال اليمين ففعل عامدا بدون استناد لإفتاء 


كما قاله شيخخنا رذع رحمه الله ملافا لما فى (ع.ش») أسذا من شرح (م.ر) فراجعه. 


قوله: (للتعليق به) أى: الفعل. 

قوله: أنه المعلق به لا الحكم) كما اقتضاه كلامهم (احجر) فإنه ليس كالفعل من غيرهاء ولو 
عنه؛ إذ الظاهر أن الأكراه هنا لا يعتد به إلا إن كان كذلك فلاء وفارق الوقوع فيما إذا لم يعلم 
المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالى بتعليقه أو من يبالى ولم يقصد الزوج إعلامه ودخمل مكرها 
بأن فعل الآدمى منسوب إليه وإن أتى به مكرهاء وهذا يضمن ب بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين 
الأكراه لم تفعل شيئا وكان وجه إلحاقهم الطفل بها هنا مع أنه ملحق بالكبير فى الضمان أنه معلها 
فى عدم الرؤية وإلحاقه بالكبير فى الضمان إما هو احتياط للأموال وحجر. 


ثوله: إفلا) وإن كان هذا تعليا مخضا أما لو علق على عدم فعل نحو البهيمة أو الطفل فلم يفعلا 
مكرهين على الثرك فإنه يحدث لتحقق المعلق عليه؛ إذ ليس للرك صورة نخارججة تنتفى بالإكراه. انتهى. 
شيخحنا «ذ) وتقيبده بنحو البهيمة يفيد أنه لو علق على عدم فعل غيره كأن ثال لزوجته: إن لم تدعلى 
الدار فأنت طالق فلم تدخحل مكرهة حتى ماتت لم يقع ولعله لأن المعلق عليه فى غير نحو البهيمة النزك وهو 
معقول فى غير نحو البهيمة له صورة نخارجية أى: مميزة نى نفسها عن مطلق عدم الدحول؛ بخلاف ثحو 
البهيمة فلا يقال: فيه ترك بل لم يفعل هذا غايه ما يمكن؛ فتأمل رراجع. 
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(مباليا) بتعليقه بأن يراعيه ويحرص على إبرار قسمه لصداقة أو حياء أو نحوهما 
قوله: (وقصد مبعه) إنما ذكره مع أنه عند قصد المنع لا حاحة لقول المصنف: وشاعرا 

لأنه مع قصده لا فرق فى عدم الوقوع بين الشعور وعدمه ليتوحه إشكال البارزى إذ لو لم 

يقصد لم يكن الوقوع مشكلا فى كلام الحاوى» يدل على هذا قول الشارح كما أفهمه 

كلام الحاوى فاندفع ما فى الحاشية تدبر. 
قوله: (منعه مده) أى: أو حنه عليه وبقى من أقسام الحلف ما إذا كان لتحقيق الخبر 

وحكمه أن من حلف بالله أو الطلاق إن الأمر الفلانى لم يكن أوكان أو سيكون أو إن لم 

أكن فعلت أو فلان فعل أو هو فى الدار أو ليس فيها أو نحو ذلك وقصد أن الأمر كذلك 
فى ظنه أو اعتقاده أو أطلق فلا حنث فإن قصد أن الأمر كذلك فى الواقع حنث على 
المعتمد. انتهى. وق.ل» على الجلال فظهر أن حكم الإطلاق هنا على المعتمد خللاف 
حكمه فى التعليق تدبر» واعلم أن عدم الحنث فى الحلف على غلبة الفلن إنما هو فى غير ما 
يطلب فيه اليقين قال الإمام ابن السبكى فى اللبقات: قال الأصحاب فيما إذا قال السنى: 
إن لم يكن الخير» والشر من الله فامرأتى طالق» وقال المعتزلى: إن كانا من الله فأمرأتى 
طالق وفيما إذا قال السنى: إن لم يكن أبو بكر أفضل من على فامرأتى طالق» وعكس 
الرافضى يقع طلاق المعتزلى» والرافضى. صرح به إبراهيم المروزى مع أن كلا منهما حلف 
على غلبة الفلن وذلك لأن حطأ المعتزلى والرافضى فيه قطعى والمسألة قطعية فلا ينفعه 
الفلن. انتهى. أى: فكأنه حلف على أنه كذلك فى الواقع إذ لا عبرة فيه بلنه حتى يحمل 

عليه نعم هذا عند الإطلاق فإن نوى فى ظنه عمل به. 
قوله: (وكان مباليا إلح) لأن اليمين مع تحقق الشروط المذكورة فى قوة الحلف على 

المحالفة مع العمد والعلم والاختيار ومع فقدها أو بعضها كالتعليق انحصن. انتهى. شيخنا 

(ذ): 
قوله: (مباليا) أى: ولو احتمالا. انتهى. ( ق.ل» بأن شك فى كونه مباليا حال التعليق 

وفى حجر ترحيح نخلافه, والشرط كونه مباليا وقت التعليق ولا نظر لما بعده ولا لما قبله 

ر(ق.ل على الجخلال. 


قوله: إوكات مباليا) هذا يفيد أن قصد المنع لا أثر له إذا لم يكن الفاعل مباليا أولم يكن شاعرا 
فوله: رو ( تله و 0 
وسيأتى اعتراض البارزى عليه فى الثانى. 
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(وشاعرا) أى: عالما به بإعلام الزوج أو غيره (فى الكل) أى: كل المذكورات من 
الإكراه والنسيان والجهل. بخلاف من لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج أو يبالى به 
ولم يشعر به ولم يقصد الزوج إعلامه به كما فى الروضة وأصلها ففعله مع اللذكورات 
كفعله بدونها فيقع به الطلاق لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد 
المنع منه وسيأتى فيما إذا لم يشعر به إشعكال. (وهكذا اليمين) بالله تعالى كقوله: 
والله لا أدخل الدار فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها فلا يحئث به 

قوله: (لأن الغرض إل ) يفيد أنه قصد التعليق فتخرج صورة الإطلاق فلا يقع فيها 
الطلاق» وقد نقل وس.م) فى حاشية التحفة عن وم.ر) اعتماده لكن فى رسالة شيخنا رذع 
رحمه الله: أن الإطلاق فى التعليق كإرادة جرد التعليق بخلافه فى الالتزام فليراحع وفى 
وع.ش» أن الإطلاق كإرادة التعليق امحرد وقال الشوبرى: المتجه عند شيخنا أن الإطلاق 
كقصد الحث أو المنع نحلافا لحجر. انتهى. لكن استظهر الشيخ القريسنى كلام وع.ش». 

قوله: (فيما إذا لم يشعر إلخ ) أى: مع قصد المنع إذ لا إشكال إلا حينقذ. 

قرله: (أى: عالما به) أى: بتعليقه. 

قوله: (فى الكل) أى: المبالاة والشعور فى الكل. 

قوله: (خلاف من لا يبالى إلخ) ظاهره وإن علم وقصد إعلامه. 

قوله: (ولم يقصد الزوج إل) هذا تقيبد لعبارة الكتاب» زاده أخعذا من كلام الروضة وأصلها 
ليدفع به اعتراض البارزى الآنى وب.رو»وكتب أيضا: أفاد هذا أن المبالى إذا لم يشعر فإن قصد 
الروج إعلامه لم يقع وإلا وقع على وفق ما يأتى فى جواب إشكال البارزى. 

قوله: (لأن الغرض حيئئل جرد التعليق إل الظاهر أن قصد المنع لا يعتد به إلا إن كان مع 
المبالاة على ما تقرر» فما ذكره فى تفسير الحلف يحمل على ذلكء فليتأمل. 

قوله: (وهكذا) أى: مثل الحلف بالطلاق. 

قوله: (فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها) رمحله فى النسيان حيث لم ينكر 
الحالف وقوعه منه فإن أنكره ثم ثبت عليه أنه فعله لم تنفعه حينقذ دعوى النسيان كما أفتيت به 
استنباطا من كلامهم؛ ثم رأيت الأذرعى صرح به وأقره غير واحد ونقل بعضهم من كلام 
الأصحاب ما يؤيده. حجر. 


ثوله: (فى تفسير الحلف) أى: من أنه ما تعلق به حث أو منع أوتحقيق خبر. 
توله: (لم تنفعه) لعله ظاهرا. 
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الحالف لا مر فى الحلف بالطلاق ولأن التعويل فى الحنث فى اليمين بالله على هتك 
حرمة الاسم ولا هتك مع المذكورات (دون ححل) أى: انحلال لليمين بالفعل مع 
الذكورات لأن وجوده إذا كان كالعدم لم يذحل به اليمين فلو فعل المحلوف عليه بعد 

(قلت رأى شيخى) البارزى (الوقوع) بفعل من يبالى بالتعليق (حيث لا» شعور) 
له (بالتعليق) كما أفهمه كلام الحاوى والنهاج كأصله (أمرا مشكلا). 

(مع قولهم بعدم) وقوع (التطليق » على الذى يعلم بالتعليق). 

(حالة إكراه وشبه) له من نسيان وجهل بالمعلق به فإذا قالوا (يعذر) بهذه الأمور 
(مع علمه) بالتعليق (فعند جهل) منه به (أجدر) أى: أحق بالعذر ويجاب بحمل 
كلام الحاوى والمنهاج على ما إذا لم يقصد الزوج المنع من الفعل فإن قصد المنع منه 
بأن قصد الإعلام ولم يشعر به من يبالى به فلا وقوع كما أفهمه كلام الروضة وأصلها 

قوله: إحسث) إلا إذا فعله ظانا انحلال اليمين .ما فعله ناسيا مثلا فلا ينث حيث استند 
لنحو إفتاء ولو من غير أهل له كما فى رق.ل» فإن لم يستند بل فعل بناء على بحمرد ظنه 
للانخلال حنث كما قاله شيحنا عحلافا ((ع.ش). 

قوله: (دون حل) يمكن كونه حالا من ضمير اليمين فى كذاء وعبارة الإرشاد: كاليمين ولا 
تنتحل اليمين أى: بالله أو الطلاق. 

قوله: (مع علمه بالتعليق) أى: علم للتعليق فى صورة النسيان؛ وقد قيد فيما سبق النسيان 
بالتعليق به إلا أن يقال: قد يعلم التعليق ولا يعلم كونه بكذا. 

قوله: (بأن قصد الإعلام) قضيته إن قصد المنع هو قصد الإعلام أو يتحقق به وحيشذ يشكل 
قوله السابق» وقصد منعه منه إذ يلزم منه الاستغناء عن قول المصدف: وشاعرا لأنه مع قصد الإعلام 
لافرق فى عدم الوقورع بين الشعور وعدمه كما تقرر» فتأمله لاسن مخ ٠)‏ 

قرله: (كما أفهمه كلام الروضة | لخ) وواضح أن المبالاة لا تستلزم قصد الإعلام وكذا عكسه 


قوله: (من ضمير اليمين) الأولى إنه حال من ضمير يقع ويحدث الذى تضمنه الكلام السابق. 

قوله: (أى علم للتعليق !) المراد أنه حصل له علم به ولوزال. 

قوله: (أو يتحقق به) بأن قصد إعلامه ليمتنع وإلا فقد يقصد بحرد الإعلام. 

توله: (لأنه مع قصد الإعلام) أى: الذى يتحقق به تصد المنع لافرق فى عدم الوقوع إِلخ نمع قصد 
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السابق. وقد نبه على ذلك البارزى والسبكى وغيرهما. قال الشارح: وينبغى فى هذه 
الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال لأن قصده كلا قصد. 

(و) لوقال: وتحته أربع وله عبيد (إن أطلق زوجة فعبد) مسن عبيدى (حر إك 
الأربع) مذكور (هذا العد) بأن قال: وإن طلقت ثئتين فعبدان حران وإن طلقت ثلاثا 
فثلاثة أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة أحرار. 

(فإن يطلقن) أى: الأربع بأن يطلقهن الزوج معا أو مرتبا (فعشرة) من عبيده 

قوله: (بأن قصد الإعلام) أى: قصد إعلامه عند غيبته بالتعليق لمنعه منه فالشرط فى 
الحاضر قصد الحث أو المنع وفى الغائب قصد إعلامه لذلك كما قاله شيخنا وذم. 

قوله: (بأن قصد إل ) فقصد المنع هر قصد الإعلام؛ وهو واضح إن دلت قرريئة على 
أن المراد من قصد الإعلام قصد المنع وإلا فقصد الإعلام أعم؛ لكن إنما قصد الإعلام هنا 
بالتعليق ليفعل أو نع فالقرينة هنا قائمة. 

قوله: (فعشرة) عتق أى: إن لم يقصد المعنى الآنى فى ثم وإلا لم يعتق إلا ثلاثة وإن لم 
يقصد التكرار الآتى فى كلما وإلا عتق حمسة عشر كما قاله الشيخ عرض على الخطيب. 


حلافا للشارح أى: الوحرى إذ الشخحص قد يقصد إعلام السلطان وإلغاء هذا القصد ليس إلا لأنه 
قصد لغو لحريان العادة بأن نحو السلطان لا يقصد منعه ولا حثه وحجر). 

قوله: (قال الشارح إ) اعترضه الموحرى بأن الأحسن لافه قال: لأنه بعد أن عقد اليمين 
على حالة وهى ححث المحلوف عليه على الفعل أو منعه منه كيف يقدح فيها عدم الإعلام ويرجعها 
إلى حالة أرى دلم تقصد وهى حالة التعليق المحض وربط الو قوع بصورة الفعل الذى لم يرده؟ 
كيف والصفة المعلق عليها لا يملك تغييرها ولا تتغير بالقصد ارد ؟ وب.ر). 

قوله: (هذا العد) أى: جنس هذا العد. 

قوله: (فعشرة) ينبغى نصبه على المفعولية بعئق بعده المسند إلى ضمير الزوج بهذا التعليق 


المنع أولى» وئد يجاب بأنه إنما ذكر الشارح قوله: وقصد منعه منه ليصح المنطوق الذى هو عدم الونشوع 
ويتوجحه إشكال البارزى إذ لو لم يقصد لم يكن فى الوقوع إشكال أصلاء ثم بين حقيقة الحال بعد بقوله: 
ويجاب بحمل الحاوى إلخ؛ وإن لزم زيادة ئوله: شاعرا «تدبر) هذا وفى كلام الحاوى على ماذكر نظر؛ لأن 
المنطوق إذا كان مقيدا بقصد المنع كان مفهوم شاعرا مقيدا به أيضا تأمل. 

ثوله: (فإن الأحسن خخلافه) أى: لماذكره من أن ترك الحالف إعلامه منفصل عن الشرط وقد أشار إليه 
فى حواشى الروض ونبه عليه الرشيدى. انتهى. شيخنا «ذ). 
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(عتق) واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق 
الرابعة . وكذا إذا علق بإذا أو غيرها مما لا يقتضى تكرارا كمتى ومهما وذكر الواو فى 
تصوير المسألة شرط فلو عطف بثم لم يضم الأول للثانى للفصل بكم فلا يعتق بطلاق 
الثائية والرابعة شىء لأنه لم يطلق بعد الأولى ثئتين ولا بعد الثالثة .أربعة ويعتق بطلاق 
الثالثة اثنان فمجموع العتقاء ثلاثة وذكر الرافعى نظيره فى التعليق بالحيض ذكر ذلك 
فى المهمات ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء فى ذلك كثم. وظاهر أن ما قاله فيهما إنما 
يأتى فى طلاقهن مرتبا (وخمسة زد) على العشرة (إن بكلما نطق) فى تعليقه لأنها 
تقتضى التكرار وماعد مرة أى: باعتبار لا يعد أخرى أى: بذلك الاعتبار فما عد فى 
يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثائنية» وماعد فى يمين الثالثة ثالثة لا يعد 
بعدها ثالثة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة 

قوله: (وحمسة زد إلخ ) أى: مالم يقصد عدم التكرار وإلا عمل به كما قاله الشيخ 
عرض على الخطيب. 

قوله: (وحمسة زد إلخ ) ضابط هذا وغيره أن جملة مجموع الآحاد هى السواب فى غير 
كلما ويزاد عليه بجموع ما تكرر منها فيها مثاله فى الأربع أن يقال: مجموع الآحاد واحد 
واثئان وثلاثة وأربعة وجملتها عشرة» وتكرر فيه الواحد ثلاثة مرات بعد الأول والاثنان 
مرة فقط وحملتها خمسة تزاد على العشرة. انتهى. «ق.ل). 

قوله: (أى بذلك الاعتبار ) بل يعد باعتبار آخخر. 
عشرة» وأما رفعه والإخبار عنه بعئق فيشكل عليه تذكير الضميرء فلي أمل نعم يمكن أن يقال: لا 
مانع من الرفع ويكون تذكير الضمير باعتبار تأويل العشرة بالعدد مثلا. 

قوله: (فى طلاقهن مرتبا) قال فى شرح الروض: فلو طلّهن معا عتق عبد واحد. انتهى. 


تعد ثانية مع الثالثة فى كين الثالثة. 
قوله: (لأنه قد صدق به طلاق واحدة) أى: وهى الرابعة وقوله: وطلاق ثنتين وهما العالشة 


والرابعة 
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وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه يصدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبدة 
بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة؛ وطلاق ثئتين غير الأوليين وطلاق أربع . 
وسواء أتى بكلما فى التعليقات كلها أم فى الثلاثة الأول أم فى الأوليين إذ لا تكرار فى 
الأخيرين وإنما صورها الأصحاب بالإتيان بها فى الكل ليتأتى مجىء الأوجه كلها التى 
منها أنه يعتق عشرون لكن يكفى فى ذلك الإتيان بها فى الثلاثة الأول كما قاله ابن 
الثقيب. ولو أتى بها فى الأول وحده أو مع الأخيرين عتق ثلاثة عشر أو فى الثانى 
وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر قال الرافعى: والعتقاء مبهمون والرجوع فى التعيين 
إليه. 

فرع: لو قال: كلما صليت ركعة فعبد حرء وهكذا إلى العشرة فصلى عشرا عتق 
سبعة وثمانون عبداء وإن علق بإن أو نحوها فخمسة وخمسون. 

قوله: (فما عد [ 2خ) فالثانية عدت ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد الثالفة كذلك لا 
نضمامها للثانية. حجرء والأولى فلا تعد ثانية بانضمامها للثالثة. 

قوله: (مجىء الأوجه كلها) وهى أنه يعتق سبعة عشر لأن فى طلاق الثالشة وراء 
الصفتين المذكورتين صفة أحرى وهى طلاق اثنتين بعد الأولى فيعتق عبدان آحران وقيل: 
يعتق عشرون سبعة عشر لما ذكرء وثلاثة لأن فى طلاق الرابعة صفة أحرى وراء الصفات 
النلاث وهى طلاق ثلاث بعد الأولى وقيل: يعتق ثلاثة عشر. انتهى. خط. 

قوله: (سبعة وثمانون) لأنه تكرر صفة الواحد تسعا وصفة الثنشين أربعا فى الرابعة 

قوله: (عثق ثلاثة عشر) العشرة السابقة فى غي ركلما وثلاثة بتكرار الواحد الثانية والثالئة 
والرابعة. 

قوله: (فاثنتا عشرة) العشرة السابقة فى غير كلما واثئان بتكرار الاثنين بالثالثة والرابعة. 

قوله: (والرجوع فى التعيين إليه) قال الزركشى: أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة 
وبالئنتين وبالئلاث وبالأربع فإن فائدة ذلك تظهر فى الإكساب إذا طلق مرتباء لاسيما مع التباعد 
إلح. انتهى. شرح روض. 

قوله: (سبعة وثمانون) وذلك عشرة فى كل من التعليق بالواحدة والتعليق بالثنتين والتعليق 
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(و) لوقال لأربع حوامل (كلما واحدة منهنا » تلد فصاحباتها أو هنا). 

(طوالق) فاللعلق فى الصورة الأولى طلاق غير الوالدة وفى الثانية طلاق الوالدة 
وغيرها. والحكم الذى ذكره فيهما لا يختلف وإن اختلف التوجيه ولنقتصر فيما يأتى 
على توجيه الأولى ومنه يعرف توجيه الثانية وفى كل منهما ثمانية أحوال لأن الأربع 
إما أن يتعاقبن فى الولادة أو تلد ثلاث معا ثم واحدة أو تلد الأربع معا أو ثنتان معاء 
ثم ثنتان معا أو واحدة ثم ثلاث معا أو واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة أو ثنتان معا. ثم 
فى الثامنة وصفة الخمسة مرة فى العاشرة» وما بعد الخمسة لا يحكن تكرره ومن ثم لم 
يشترط كلما إلا فى الخنمسة الأول؛ وجملة هذه اثدان وثلاثون تضم لخمسة وحمسين 
الواقعة أولا بلا تكرار. انتهى. شرح وم.ر). 

قوله: (فخمسة وحمسون) لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار. 

قرله: (حوامل) إنما قيد به لقوله فى بعض المسائل: وتبين بولادتها وفى بعضها وتبينان 
بولادتهماء وهكذا كما قاله الرشيدى وفيه نظر إذ المدار فى كون العدة بالوضع على 
كونها حاملا عند طلاقها وهو صادق هما لو كان الحمل طارئا بعد التعليق فالوجه ما قاله 
عميرة: إنه ليس بقيد إلا أن يعتبر الحمل حالا أو مالا. انتهى. ثم ظهر أن التقييد به لابد 
منه فى اللحزم فإن عدة الثانية» والثالثة» والرابعة تنقضى بالوضع إذ لولم يكن حوامل احتمل 
انقضاء العدة به إن وحد وبغيره إن لم يوجحد. 


بالخمس والتعليق بالعشر» فهذه أربعون وتسعة فى كل من التعليق بالثلاث والتعليق بالتسعء فهذه 
ثمائية عشر وثمانية فى كل من التعليق بالأربع والتعليق بالثئمان» فهذه ستة عشر وسبعة فى التعليق 
بالسبع وستة فى التعليق بالست فالجملة سبعة وثمانون» وقوله: فخمسة وحمسون وذلك لأنه يعتق 
عشرة بطلاق الأربع كما تقدم وعشرة بصلاة العشر وتسعة بصلاة التسع وثمانية بصلاة الشمان 
وسبعة بصلاة السبع وستة بصلاة الست وخمسة بصلاة الخمسء وكتب أيضا: وذلك لأنه بدون 
كلما يعتق -خمسة وخمسون ووجهه ظاهر ويزيد بواسطة كلما اثنان وثلاون تسعة باعتبار تكرار 
الواحد وثمانية فى تكرار الاثئين فى الأربع والست والئمان والعشر وستة فى تككرار القشلاث فى 
الست والتسع وأربع فى تكرارها فى الثمان ومس فى تكرارها فى العشر. ب.ر). 

قرله: (وإن اختلف التوجيه مغلا) فى صورة التعاقب تطلق الأولى ثلاثا فى الصورتين» لكن فى 
الصورة الأولى لولادة الفغلاث بعدهاء وفى الثانية لولادتها وولادة ثنتين من الغلاث بعدها. 
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ثنتان متعاقبتان أو عكسه وقد بينها الناظم على هذا الترتيب فقال (فإن تعاقبن) فى 
الولادة (لزم) طلاق (ثلاث) بضم أوله معدول عن ثلاث ثلاث (فى الأوك) إن بقيت 
فى العدة (و) فى (من بها ختم) فى الولادة وهى الرابعة لأن لكل منهما ثلاث 
صواحب فيقع على كل منهما بولادة كل منهن طلقة. والمعتبر فى الصحبة الاتصاف 
بها حالة التعليق بل كلام المأوردى يفهم أن الاتصاف بها ليس مقصودا بل المقصود 
تعليق طلاق كل منهن بولادة غيرها والوصف ذكر للتعريف. 

قوله: (فإن تعاقبن إلخ ) ضابط ذلك أن كلا تطلق ثلاثا إلا من وضعست عقب واحدة 
فقط فتطلق واحدة أو عقب اثنين فقط فتطلق وأخص منه أن يقال: طلقت كل بعدد من 
سبقها ومن لم تسبق ثلاثا إن بقيت عدتها إلى طلاق الرابعة. انتهى. «م.ر» بزيادة يسيرة. 

قوله: (بل كلام الماوردى !لخ ) هذا لا تظهر فائدته إلا فيما لو قال: كلما ولدت 
واحدة من صواحبكن فصراحبتها طوالق فإذا أبان واحدة منهن ثم ولدت طلقت صواحبها 
أما فيما نحن فيه فلا فائدة له إذ لو أبان واحدة منهن ثم ولدت الأحرى لا يقع عليها شىء 
وتدبر). 


قوله: (حالة التعليق) حرج ما لو حدثت الصحبة بعده كأن أبان بعده إحدى الأربع وتزوج 
أخرى . 

تنبيه: فى السروض: فإن كان أى: التعليق بصيغة كلما ولدتما أى: فأنتما طالقان فولدت 
إحداهما أى: ثلاثة من الأولاد فى بطن واحد ولو متعاقبين» ثم الأحرى كذلك أى: ثلاثا ولو 
متعاقبين طلقت الأولى ثلاثا بولادة الثائية أى: بولادتها الثلاثة والثانية» كذلك أى: وطلقت الثانية 
تلاتا بولادتها الثلاثة إلا أن انفرد الأحير أى: بالولادة فتنقضى به العدة وتطلق طلقتين أى: فقط 
الأولين. انتهى. قال فى شرحه: وإلا إن ولدت الأخيرين معا فتنقضى بهما العدة وتطلق طلقة فقط 
فوقوع الثلاث على الثانية مله إذا ولدت الثلاثة معا والتصريح .عجموع المقيد والقيد من زيادته. 
انتهى. فقّد أفاد قوله: ولو متعاقبين فى الموضعين أن تكرار الولادة يتحقق بولادة المتعدد معاء حيث 
أفاد وقوع الثلاث على كل منهما إذا رلدت كل منهما ثلاثة معاء وهذا ثما يستغرب ويغفل عنهء 
ويقتضى أنه لو قال لزوحته: أنت طالق كلما ولدت فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا أو فولدت اثنين 
ثوله: (المفيد) هو ثوله: طلقت الثانية ثلاثا والقيدة وله إلا انفرد إّ. 
قوله: (معا) بأن كانوا فى كيس واحد. 
قوله: (ويقتضى أنه لو قال [خ) الائتضاء الصحيح إن نوى ولدا كما قيد به فى شرح المنهج؛ بخلاف 
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(و) لزم (طلقة واحدة فى الثانيه) بولادة الأولى» وتبين بولادة نفسها (وطلقة 
وطلقة) أى: ولزم طلقتان (فى التاليه) للثائية وهى الثالثة بولادة الأوليين وتبين 
بولا دقهنا. 

(وإن) تلد (ثلاث) معا (ثم أخرى) والثلاث باقيات فى العدة (أو معا» يلدن) 
كلهن (يطلقن ثلاث) بضم أوله (جمعا) أى: يطلقن جميعا فى الحالتين ثلاثا ثلاثا 
بولادة كل صاحبة طلقة. 

(وثان ثم ثان إن ولدن * معية) بأن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا (فالأخريان) 
تطلقان (مثنى) أى ثنتين ثنتين بولادة الأوليين وتبيئان بولادتهما. 

(والأوليان تطلقان كله) أى: كل الطلاق إن بقيتا فى العدة واحدة بولادة إحداهما 
وثنتان بولادة الأخريين (و) إن ولدت (فردة ثم ثلاث جمله) أى: دفعة. 

(ثلث) أنت (لأوك) أى: أوقع لها ثلاثا بولادة الشلاث (و) أوقع (لكل والده » 
من الثلاث الباقيات واحده) لأن كلا منهن تطلق بولادة الأولى ثم تبين بولادة نفسها. 

(قلت: ولوتى ثم تان ثم تى) أى: ولو ولدت واحدة ثم ثئتان معا ثم واحدة (ذلث 
للأوك وللأخيرة) أى: أوقع لكل منهما ثلاث. 

(والغير) أى: وأوقع لغيرهما أى: لكل من الثانية. والثالثة (طلقة) وتبينان 


ووفففوة ووو ووو ووو مو ووو ور ووو لواو عردو 


معا طلقت طلقتين» وقد صرح فى الروض بهذه فقال: فى آخحر الباب الأول فى السنى والبدعى 
فصل قال لممسوسة: كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت واحدا طلقت بالطهر من النفاس أو 
توأمين معا فطلقتين بالطهر أيضاء قال فى شرحه: لأنها ولدت ولدين وكلما تقتضى التكرار. 
انتهى. ثم قال فى الروض: فلو تعاقبا طلقت بولادة الأولى لا بالطهر من الثانى لانقضاء العدة به. 
انتهى فليتفطن لذلك وس.حم). 


ما إذا لم ينوه فواحدة لأنه تعليق على الولادة وتعتد بالإقراء كما فى شرح المنهج أيضا والظاهر أن هذا 
يأتى أيضا نى مسألة كلما ولدتماء ثم رأيت فى الروض فى التعليق بالحمل مانصه:لو ثال: كلما ولدت 
ولدا نأنت طالق فولدت فى بطن واحد ثلاثة معا طلقت ثلانا لاقتضاء كلما التكرار. اتتهى. فليحمل ما 
ثاله فى السنى والبدعى على ما إذا نوى ولدا كما فى شرح المنهج . 


باب الطلاق 1 
بولادتهما (ولو) ولد ت(هاتان) أى: ثنتان (معا وثان) أى: وثنتسان (يتعاقبن) فى 
الولادة. 

(طلق أخيره وأولين » ثلاث) بضم أوله أى: ثلاثا ثلاثا (و) طلق (الثالشة 
اثنتين) وتبين بولادتها. 

(فى العكس) أى: عكس هذه الحالة بأن تلد واحدة ثم أخرى ثم ثنتان معا يقسع 
(للأوى ثلاث و) احكم (لن » يتلو) ها وهى الثانية (بطلقة) وتبين بولادتها 
(والآخريين ثن) أى: أوقع لهما أى: لكل منهما ثنتين بولادة الأرليين وتبيئنان 
بولادتهما. 

(ضابطه) أى: ضابط ما ذكر فى هذه الأحوال (إن الثلاث) أى: إيقاعها على كل 

(فقط فطلقة) واحدة تقع عليها (أو) عقيب (اثنتسين » فقط فذى تطلق طلقتين) 
وهذا آخر ما زاده الناظم هنا وقوله: عقيب بالياء. لغة قليلة والكثير ترك الياء ذكره 
النووى فى تحريره قيل: وتعليقهم فى هذه السألة بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات 
الشرط كذلك. وهو مردود بمنعه لأن غير كلما من أدوات التعليق لا يقتضى تكرارا فلا 

قوله: (فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود بمبعه إلخ ) وأى: وإن 
أفادت العموم لا تفيدك التكرار» كذا فى حجرو .رم قال وق.ل): وفيه نر لأن المنطلور 

قوله: (إلا بواضع عقيب واحدة إلخ) لو ولدت واحدة عقب الأولى تم تأر ثانى توأميها إلى 
بعد الرابعة وقع عليها الفلاث» وعند التأمل لا ترد على الضابط وب.ر). 

قوله: (لأن غير كلما من أدوات التعليق) حتى أى, 


قوله: (حتى) أى: كذا ثال وم.رع حجر ورده النمحشى فى حاشية التحفة وقال: إنه يقع على كل 
واحدة بولادة صواحباتها ثلاث ووقوعها لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم 
المقتضى لتعدد التعليق ويصرح به قول الروض: أو قال: أيتكن لم أطأها اليوم نصواحباتها طوالق فلما لم 
يطأ فيه طلن ثلاثا ثلاثاء ووائقه وق.ل» على ذلك ومثله فى الشيخ عميرة عن الزركشى فى أى وقد 
يقال: أن عموم أى بدلى لا مول خلافا ولسم) على التحفة فالمقصود أن الطلاق لا يتوئقف وكوعها على 
واحدة بعينهاء بل أى واحدة لكن بخلاف كلما فإن عمومها شمولى ولعل ما فى الروض مبنى على ما تقل 
عن الزركشى (تدبر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم فى التعليق به طلاق بعد وقوع الأول ثم الطلاق ينقسم إلى بدعى وسنى ولاء ولا 
وقد أخذ فى بيائها على هذا الترتيب فقال. 
إليه هنا العموم لا التكرار فما يفيد العموم نحو من ولدت منكن وأيتككن ولدت إل 
كذلك» ومثله فى رس.م, على التحفة قال: إنه يقع على كل واحدة بولادة صواحباتها فى 
قوله: أيتكن إل ثلاث» ووقوعها لم ينشا عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلاتها على 
العموم المقتضى لتعدد التعليق ويصرح به قول الروض أوقال: أيتكن لم أطأها اليوم 
فصواحباتها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إل نعم يظهر التفاوت بين كلما ونحو 
أى فى نحو أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على 
صواحباتها طلقة واحدة» ولو أتى بدل أى هنا بكلما طلقن ثلاثا. انتهى. وقد يقسال: 
يشكل الفرق بين إن وأى بأن النكرة بعد الشرط عامة فلتكن أى كان مع النكرة فإذا 
ولدت واحدة وقع على كل طلقة واتحلت اليمين فإن ولدن معا وكانت الصيغة إن ولدت 
واحدة منكن فصواحبها طوالق فينبغى أن يعين واحدة لكونها المعلق بولادتها وما عداها 
للطلاق ولا يقع على الأولى شىء وإن كانت فأنين طوالق وقع على كل طلقة ولا حاحة 
للتعيين» ثم رأيت الشارح فى شرح الروض فرق بين إن وأى بأن النكرة فى قوله: إن لم 
أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق إثما وقعت بعد النفى صورة لا معننى إذ المعنى إن 
تركت وطء واحدةٌ هذا وممن صرح بأن أيا كى ركلماء الزركشى كما نقله الشيخ عميرة 
على امحلى. انتهى. وقد يقال: إن العموم فى أى بدلى لا شمولى فمفهوم التعليق بأى: أن 
الطلاق لا يتوقف على واحدة بعينها بل أى واحدة تلد تكفى فى وقوع الطلاق وليس 
عمومها شموليا خلافا لرس.م» على التحفة وما نقله عن شرح الروض فى أيتكن لم أطأ ها 
اليوم لعله مبنى على ما قاله الب ركشى فتأمل. 

قوله: (الطلاق ينقسم) حرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا يوصف بسنة ولا بدعة 
وق.ل» وسيأتى» والسنى هو ما تحقق فيه الضابط الآتى وإن كان مكروها كطلاق 
مستقيمة الحال أوواحبا كطلاق المولى. 


باب الطلاق ان 


(وإن يطلق حائضا أو نفسا» أو) طاهرا (فى أخير الطهر) كانت طالق مع آخر 
الطهر أو فى آخره (لا) حائضا أو نفساء فى أخير (الحيض) أو النفاس (أسا) أى: 
أثم به فيحرم عليه لخالفته قوله تعالى: إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهسن» 
[الطلاق ]١‏ أى: فى الوقت الذى يشرعن فيه فى العدة والحيض والنفاس. وبقيتهما 
لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص بخلاف طلاقها فى آخر 
حيضها أو نفاسها لاستعقابها الشروع فى العدة. 

(كذلك) يحرم (الطلاق فى طهر إذا ٠‏ فيه وطء أو فى محيض قبل ذا) أى: إذا 
وطئ فيه أو فى حيض قبله من قد تحبل ولو فى الدبر على ما مر. 

(أو ماءه استدخلت العرس) أى: الزوجة بدل وطئه (بلا » ظهور حمل) فى 
حالتى الوطه والاستدخال ففى قصة ابن عمر الآتية: ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها 
ولأنه ربما يندم لو ظهر حمل ويتعذر التدارك فيتضرر هو والولد؛ وألحقوا الوطء فى 
الحيض بالوطه فى الطهر لأن بقية الحيض لا تدل على براءة الرحم» وألحقوا 
الاستدخال بالوط لاحتمال الحمل منه (لا اختلاع حصلا). 


قوله: (لا حائضا أو نفساء فى أخير الحيض إل ) أى: بأن يقول: أنت طالق مع آخر 
الحيض أو النفاس» وكذا لو طلق مع آخر الحيض أى: مز الطلاق حينشذ أو تمت صيغته 
فى الطهر فليس بدعيا لكن يحرم عليه الإقدام لعدم علمه بالانقطاع حيشذ؛ وفى عكس 
الثانية بدعى لأنها لا تستعقب الشروع خلافا للخطيب. انتهسى. (ع.ش) ورشسيدى 
فراجعهما. 

قوله: (لأن بقبة الخيض إل ) لاحتمال كون البقية ما دفعته الطبيعة أو لا كذا عللوا 
وهو يوهم أنه لو كان الوطء مع أول الحيض لا حرمة وليس كذلك بل يحرم الطلاق 
حينئذ أيضا ولا يقال: أن الخارج بعد دليل على براءة الرحم؛ وليس مما دفعته الطبيعة قبل؛ 
لأن الوطء مقارن لأنا نقول: مقارنته له لا تمنع هذا الاحتمال فتأمل. 


قوله: (لأن بقية الخيض) أحرج الحيض الكامل. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(من زوجة) ولو فى حال من الأحوال المذكورة فلا يحرم لإطلاق قوله تعالى 1 فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به» [البقرة 9؟1] ولأن افتداءها يقتضى حاجتها إلى 
الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص. وأخذه العوض يبعد احتمال الندم بخلاف 
طلاقها بسؤالها بلا عوضء وبخلاف خلع الأجنبى إذ لا يعلم به حاجتها إلى 
الخلاص نعم قد يقال: خلعه فى الطهر الذكور جائز لما مر أن أخذه العوض يبعد 
احتمال الندم وليس فيه تطويل عدة عليها. وخرج بالطلاق الفسخ. وسيأتى. وعتق 
الستفرشة إذ مصلحته أعظم ويستثنى مع ما ذكر طلاقه فى حيض واقع فى عدة طلاق 
رجعى لعدم التطويل وطلاق القاضى على المولى وطلاق الحكمين فى الشقاق للحاجة 
إليهما وقد طلبته الزوجة فى الأولى منهما راضية قال الرافعى فيها: ويمكن أن يقال 
قوله: (حصلا من زوجة) المدار على أن تأذن ,الها وإن اختلع الأجنبى كاله أفاده 


(اع.ش). 


قوله: (نعم خلعه) أى: الأحنبى فى الطهر إل عبارة سرح الروض عقب قول: الروض: ولو 
سألته بلا عرض أو اختلعها أحنبى فى زمن البدعة حرم ما نصه نعم قد يقال: حلعه فى الطهر 
المذكور حائز إل. 

قوله: (إن أخذم) أى: الزوج. 

قوله: (لعدم العطويل) وذلك لأن الأصح أنها تبنى على الأول من غير استكئافف ررب.ر). 

فوله: (وطلاق القاضى على المولى) وكذا طلاق المولى نفسه قال فى الروض وشرحه: وقد 
يجب الطلاق فى الإيلاء على المولى وفى الشقاق على الحكمين إذا أمر المطلق به فلا بدعة فيه 
للحاحة إليه مع رضى الزوحة به. قال فى الأصل فى الأولى ومكن أن يقال بتحريمه لأنه أحوجها 
بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجاأ لتمكنه من الفيئة والمراد بالوجوب فيهما الوحوب المخمير لأن 
الواحب فيها إما الطلاق وإما الفيثة أو الوحوب العينى يحمل الطلاق على ما إذا تعنين بأن قام 
بالزوج عذر شرعى كإحرام. التهى. 

قوله: (وطلاق الحكمين فى الشقاق) قال فى الروض: إذا أمر المطلق به. انتهى. 

قوله: (قال الرافعى ويمكن أن يقال إلخ) اعلم أن الرافعى إنما بحث هذا فيما لو طلق المولى 


ثوله: (بأن قام بالزوج إلخ) صريح نى عدم كفاية الفيئة باللسان فحرره ثم رأيت فى شرح الروض 
بعد كوله: بأن قام بالروج إل أى: وامتنع أن يقول: إذا حللت فنت. 


باب الطلاق لق 
بحرمته لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة (فذاك) أى: 
الطلاق فى الأحوال المذكورة (بدعى حظر) أى: منع وهذا يغنى عن قوله: من زيادشسه 
فيما مر أساء وتقدم فى القسم إنه لو قسم لأحدى زوجتيه ثم طلق الأخرى قبل أن 
يوفيها حقها عصى فهو بدعى كما ذكره الشيخان ثمة (لكن إكى وقت وقوعه) أى: 
الطلاق المعلق (نظر) لا إلى وقت التعليق إذ لا ضرر حينئذ ولا ندم فإن وجدت الصفة 

قوله: (لتمكنه من الفيئة) أى: ولو باللسان إن امتنع الوطء «س.م؛ على «ع). 

قوله: (فذاك بدعى) مداركونه سنيا على وحود أمرين الشروع فى العدة عقب الطلاق 
وعدم الندم ومدار كونه بدعيا على أحد أمرين إما تأخر الشروع فى العدة عن الطلاق أو 
الندم عند ظهور الحمل؛ وإن شرعت فى العدة. انتهى. عوض وهو مبنى على دخول الذى 
لا ولا فى السنى. 

قوله: (لا إلى وقت التعليق) ظاهره ولو علم وقوعها أى: الصفة المعلق عليها فبى وقت 
لو طلق فيه كان سنيا أوبدعيا فلا يقال له حين التعليق: سنيا ولا بدعيا وإن قيل له بعد 
ذلك. 
بنفسهء وقضية صنيع الشارح أن ذلك جار فيما لو طلق القاضى ولعله يريد أن امتناع الزوج يحرم 
ويسن له الرجعة وإن كان طلاق القاضى لا بدعة فيه» كذا يفط شيحنا ويوافق قوله: أن الرافعى 
إنما ببحث هذا إلى آخر ما فى شرح الروض فانظره من الحاشية الأخرى. 

قوله: (فهو بدعى) كما ذكره الشيخان ثمة قال فى شرح الروض: هذا إذا طلقها بغير سواها 
وإلا فيتجه أنه ليس يبدعى كما فى الطلاق فى الحيض على رأيه قال الزركشى: وكمكن أن يقال 
إنها بسوا لها مسقطة لحقها من القسم فيجوز هنا قطعا. انتهى. وكتب أيضا: تحب الرجعة ولا 
يقال هنا: إنها مندوبة» كذا بخط شيخعنا وهو متعين؛ لأن الخروج من المعصية واحب وهو متوقف 
على وفاء الحق المتوقف على الرحعة وهذا المعنى مستفاد من حث التوبة ويخصص قولهم هنا: إن 
المراجعة فى الطلاق البدعى مندوبة بغير هذه الصورة فتأمله ولا تغز بمخلافه (س.م). 


ثوله: (أن امسناع الزوج) أى: فى الفيئة. 

كوله: (قال الزركشى: ومكن أن يقال 2 طضعيف (اع.ش). 

وله: (وتجب الرجعة) لعله إذا لم تسامح فى حقها وحيقذ نقد يقال: أن وهم بندب الرجعة محمول 
فى هذه الصورة على ما إذا ساغت. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى حال السنة فسنى أو فى حال البدعة فبدعى قال النووى: معناه يسمى بدعيا 
ويرتب عليه أحكام البدعى إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب فى كل الطرق وما 
حكى عن القفال من كون التعليق بدعيا لاحتمال وقوع الطلاق فى الحيض قد أطنب 
الإمام فى تغليطه وقال: إنه فى حكم الهجوم على ما اتفق عليه الأولون. قال 
الرافعى : ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه فى الحيض. 

قوله: (أو فى حال البدعة) أى: بأن وحدت فى حيض أو طهر وطتها فيه أو فى 

قوله: (أحكام البدعى) كسن الرجعة. 

قوله: (فى كل الطرق) أى: طرق نقل المسائل عن الشافعى رضى الله عنه فإن كل 
مسألة لها طريق أو طرق فى النقل. 

قوله: (وقال إنه فى حكم الهجوم إلخ ) هذا غير ظاهر إن قلنا: إنه بدعى لا إثم فيه إِذ 
الظاهر أن ما اتفق عليه الأولون إنما هو البدعى الذى فيه إثم وهذا بحرد اصطلاح لا يتتدف 
به الحكم تدبر. 

قوله: (قال الرافعى ! خ) الحاصل إنه إذا علق ما يوجد زمن البدعة قطعا أو وحد فيه 
باحتياره أثم, وإلا فلا حجر و رم.رء سخحلافا لنقل وق.ل» عن وم.ر حلاف ذلك. 

قوله: (قال الرافعى لخ ) ينبغى أن يكون هذا ابتداء مث لا اعتراض لأن المنقول عن 
القفال إنما هو عند الاحتمال كما يصرح به تعليله فتأمل. 

قوله: (وتددب الرجعة) أى: ما بقى الحيض الذى طلق فيه أو الطهر الذى طلق فيه 
والحيض الذى بعده دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يمل فيها طلاقها. انتهى..رم.ر) 

قوله: (وتددب الرجعة) وإذا راحع ارتفع الإثم المتعلق بحقها لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله 
فكانت ,منزلة التوبة ترفع أصل المعصية وحجر) وقوله: المتعلق بحقها أفهم عدم ارتفاع المتعلق بحق 
الله فيحتاج للتوبة وهو ظاهر ونظيره القتل فإنه بالاقتصاص أو أذ الدية يسقط .حق الآدمى دون 


حائض» فذكر ذلك عمر للنبى يم فقال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا» وفى رواية 
لهما١‏ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس» ويقاس بما فى الخبر بقية صور البدعى. وإئما لم يوجبوا 
الرجعة لأنها فى معنى النكاح وهو لا يجب قال الإمام: ومع ندب الرجعة لا نقول: إن 
تركها مكروه قال النووى: وفيه نظر. وينبغى كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء 
(وليستأنى) أى: ينتظر وجوبا بعد الرجعة (به) أى: بالطلاق إن أراده (إى الطهر) 
فيطلق فيه لكن الإمساك إلى الطهر الثانى أولى للرواية السابقة ولئلا يكون المقصود من 
وخخط على المنهاج وبها يرتفع الإثم المتعلق بحقها وإنما لم تحب لأن التوبة لم تنحصر فيها 
لحصوًا ممسامحتها. انتهى. «ق.ل» وهو يفيد الوجسوب إذا لم تسامح فليراحجع؛وعبارة 
غيره: بجخواز أن تسامحه من حقها. انتهى. وهو يفيد حل تسرك الرجحعة من انتظار المساععحة 
فتأمل. 

قوله: (وتئدب إلخ ) فيه أن الخروج من المعصية واحب فهلا وجبت إلا أن يقال: 
أنزها عن مرتبة الوحوب انتهاء الإثم بانتهاء زمن البدعة؛ وفيه نظطر. انتهى. شيخنا وذ. 

قوله: (لخبرالصحيحين إل) واستفادة الندب منه بالقرينة لأن الأمر بالأمر بالشىء ليس 
أمرا به انتهى . (ععر)ء: 

قوله: (قال النووى وفيه نظر وينبغى كراهته إلخ) قال فى شرح الروض: وكان المصدف أى: 
صاحب الروض حذفه لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا والاستناد إلى الخبر رد بأنه لا 
نهى فيه. انتهى. وقد يجاب بأنهم أثبتوا الكراهة فى مواضع بتأكد الطلب مع انتفاء النهى» كما فى 
إزالة الخلوف وترك غسل ابدمعة. 

قوله: (فيطلق فيه لكن الإمساك إلى الطهر الشانى أولى) عبارة الروض: فإن رامع والبدعة 
لحيض فالمستحب أن لا يطلقها فى الطهر منه أو كانت البدعة لطهر جامعها فيه أى: أو فى حيض 
قبله» ولم يين حملها ووطىء بعد الرحعة أى: فيه فلا بأس بطلاقها فى الطهر الثانى وإلا أى: بأن لم 
يراحعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولح يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أى: فى الطهر الثانى. 
انتهى. قال فى شر.حه: وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم يستوف دورها من القسمء بخلاف 
من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها؛ انتهى. 
قوله: (رد بأله لا نهى فيه) جزم وم.ر) بالكراهة وأيده بأن المثلاف فى الوحوب يقوم مقام النهى عن 
الزك كغسل الجمعة. انتهى. وقد كال بوجوبها مالك وأبو حنيفة؛ كما فى وق.ل» على الجلال. 

ثوله: (بتاكد الطلب) ثد يقال: لا طلب فى الحديث لأن الأمر بالأمر ليس أمرا. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له, ولا 
يندب الوطه فى الطهر الأول اكتفاء بإمكانه. ويجوز أن يكون معنى كلامه أنه ينتظر 
بندب الرجعة بمعنى يستمر ندبها إلى الطهر المذكور فعند الطهر يسقط الندب وبه صرح 
الأوردىء وئقله عنه الرويانى وأقره. لكن قضية كلام غيرهما بقاء الندب إلى انقضاء 
العدة. (وإلا) بأن خلا الطلاق عما يصيره بدعيا وكانت المرأة تعتد بالطهر كما أنها 
كذلك فى البدعى بقرينة ما سيأتى فهو (سنى). 

(ولو على جمع) الطلاق (الثلاث) دفعة واحدة (استول) إذ لا بدعة عندنا فى 
جمعها لا فى خبر اللعان «أن الملاعن قال: هى طالق ثلاثا ولو كان بدعيا لأنكر عليه 
النبى كلع لثلا يعود إلى مثله ولأنه إزالة ملك فجاز مجتمعا ومتفرقا كعتق العبيدء وقد 
يفرق بأن العتق محبوب والطلاق مبغوض». (لكن تفريق الثلاث) على الأقراء أو الأشهر 

قوله: (يسققط الددب) عبارة وق.ل» على الحلال: وينتهى زمن السنة بانتهاء زمن 
البدعة وهى فى طهر وطئ فيه أو فى حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده وفى حيض 
خال عن الوطء بفراغه. انتهى. 

قوله: (قال ) أى: قبل أن يخبره وَلِةٌ بتتحريعها عليه فلو حرم لنهاه لأنه أوقعه معتقد إبقاء 
الروجية ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم 
وتعليم الجاهل» ولم يوحدا فدل على أن لا حرمة. انتهى. (م.ر). 

قوله: (فعند الطهر يسقط الددب) عبارة الروض: يستحب لمن طلق بدعيا أنه يراجع قال فى 
شرحه: مالم يدل الطهر الثانى. انتهى. 

قوله: (كذلك) أى: تعتد بالطهر. 

قوله: (بقريئة ما سيأتى) أى: إن طلاق من لا تعتد بالطهر لا سنى ولا بدعى. 

قوله: (لثلا يعود إلى مثله) ولكلا يتوهم الحاضرون حواز ذلك. 
مي ب ا ا ا ل 

ثوله: (فإن راجع) أى: فى اليض. 

ثوله: (استححب أن لا يطلقها فيه) لثلا تكون الرجعة للطلاق. 

ثوله: (ما لم يدخل الطهر الثانى) أى: إن كان الطلاق فى طهر جامعها فيه أونى حيض ثبله نفإن كان 
فى حيض خال عن الوطء فبفراغه يسقط الندب. انتهى. وق.ل). 


باب الطلاق وه.م 
(أوك) من جمعها ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم فإن لم يفعل فليفرقها على 
الأيام. 

(وهو لن يطهرها لم تجعلا معتدة) أى: والطلاق لن لا تعتد بالطهر لا بدعى ولا 
سنى كما سيأتى. وذلك بأن لا تعتد أصلا بأن لم توطأ ولم تستدخل الماء أو تعتد 
بالأشهر لضغر أو يأس أو بوضع الحمل لانتفاء ما ذكر فى البدعى والسنى قال فى 
الشرح الصغير: وقد تضبط الأقسام على الإبهام بأن يقال: الطلاق إن حرم إيقاعه 
فبدعى وإلا فسنى فى حق من يعتورها التحريم؛ وليس بسئى ولا بدعى فى حق غيرها. 
(والفسخ أيضا لا) بدعى (ولا) سنى لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر فلا يناسبه تكلييف 
رعاية الأوقات ولأنئه فورى فلو كان كالطلاق فيما ذكر لآخر عن زمن البدعة إلى زمن 
السنة فيتنافى الفورية والتأخيرء ويستثنى مما دخل تحت قوله: وإلا إلى آخره طلاق 
زوجته الحامل من زنا وطلاق زوجته التى وطثها غيره بشبهة فحبلت منه فإنه بدعى 

قوله: (فى حق من يعتورها التحريم) وهى من تعتد بالطهر. 

قوله: (طلاق زوجته الحامل من زنا) إن كان مبنيا على أنها لا تحيض فهو خروج عن 
الموضوع لأن الكلام فيمن تعتد بالطهر على أنها حيئذ تعتد بالأشهر كما فى حاشية 
المنهج وإن كان مبنيا على أنها تحيض فإن كانت تحيض مع الحمل اعتدت بالإقراء كما 
نقله وع.ش» عن «س.م) ؤإن كانت لا تحيض معه فهو ضعيف مبنى على أن زمن حمل 

قوله: (فإنه بدعى [) قال فى الروض: وذكر أى: الأصل فى العدة فى حمل الزنا لاف هذا 
أى: حيث ذكر أن العدة تنقضى مع وحود حمل الزنا قال الشارح فى شرحه: ليس نحلافه» بل ذاك 
فيما إذا حاضت وهذا فيما إذا لم تحض بقرينة تعليله السابق. انتهى. وحيتكذ فهل يأثم لأنها قد لا 
تحيض فيتأخر شروع العدة إلى الوضع والنفاس. 


ثوله: (وهذا فيما إذا لم تحض) مبنى ما على أن زمن حمل الزنا لا يحسب من العدة والوجه -حسبانه 
ولا يضر طول المدة لأنها تشرع فى العدة فليس بدعيا. انتهى. «خ.ل» على المنهج قال خخلاقا لما فى شرح 
الروض ووافقه وع.ش» على «م.ر) نقلا عن «س.م)؛ فراجعه ثم رأيت فى الشيخ عوض على المخطيب: 
أن المعتمد فى الحامل من الزنا وهى لاتحيض أصلا أو فى زمن الحمل فقط إنها لا تشرع فى العدة إلا بعد 
الوضع والنفاس إذا كانت العدة بالإثراء وبعد الوضع ولو مع التفاس إذا كانت بالأشهر. التهى. 

توله: (وحيئئل فهل يأثم) مبنى على ما نقله عن شرح الروض أما على ما «للحل) روع.ش) فلا إثم 
لشروعها فى العدة. 


ودف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذ العدة تقع بعد الوضع والنفاس فلا يشرع عقب الطلاق فى العدة بخلاف الحامل 
منه. ذكره فى الروضة وأصلها ثم ما ذكر من أن الطلاق ينقسم إلى الثلاثة المذكورة هو 
الشهور. ومئهم من جعله قسمين سنيا وهو الجائز وبدعيا وهو المحرم. وهذا ما يفهمه 
كلام المنهاج. والأمر فى ذلك قريب فإنه اصطلاح. والجائز واجب ومستحب ومكروه: 
فالواجب الطلاق فى الإيلاء وعند الشقاق برأى الحكمين. والمستحب طلاقه لها 
لتقصيره فى حقها لبغض أو خوف إفسادها فراشه أو غيرهماء والمكروه طلاقه مع 
سلامة الحال فأقسام الطلاق أربعة. 

(وطلقى نفسك مهما قالا) أى: ومهما قال لزوجته: طلقى نفسك ولو مع إن شثئت 
(تمليكها ذا) أى: فذا تمليكها الطلاق لا توكيلها فيه لعود مصلحته إليها لا إلى الزوج 
فكأنه قال: ملكتك نفسك فتملكها بالطلاق. وإذا كان تمليكا لها (فلتطلق) نفسها 
الزنا لا يحسب من العدة» والوجه حسبانه ولا يضر طول المدة لأنها تشرع فى العدة فليس 
بدعياء كذا فى «وح.ل» على المنهج ووع.ش» على «م.رء ناقلا له عن التحشى» وقوله: الى 
وطئها غيره بشبهة أى: ولو كانت تعتد بالأقراء لأن عدة الشبهة مع الحمل تقدم بخضلاف 
ما لو لم تحمل فإن الراحج تقديم عدة الطلاق أفاده رم.ر» فقوله: بخلاف الحامل منه أى: 
والتى لم تحمل من وطء الشبهة تدبر» ثم رأيت فى الشيخ عوض على المخطيب أن المعتمد 
فى الحامل من الزنا وهى لا تحيض أصلا أو فى مدة الحمل فقط أنها لا تشرع فى العدة إلا 
بعد الوضع؛ والنفاس إذا كانت العدة بالأقراء أو بعد الوضع ولو مع النفاس إذا كانت 
بالأشهر. انتهى. 

قرله: (فى الإيلاء) أى: إذا لم يفئ ولو باللسان وس.م) فهو واحب مخير. انتهمى. 

قوله: (تمليكها) المعتمد أنه تمليك كما قال لكن فيه شوب تعليق نعم إن حرى بلفظ 
التوكيل فهو توكيل. انتهى. «ق.ل). 


قوله: (والأمر فى ذلك قريب) فيه شىء فإن التعليق قد يُختلف باعتبار ذلك. 


ثوله: (فإن التعليق إلخ) كأن ثال: إن كان طلائك الآن سنيا فأنت طالق وكانت صغيرة أو آيسة 
وأطلق؛ وظاهر كلامهم فى هذا عدم الوتوع إذ لا سئة لهما ولا بدعة بالاصطلاح المشهور؛ بل صريح 
كلامهم فيما إذا قال: أنت طالق للسئة أو البدعة اعتبار الاصطلاح المشهور ولعله لشهرته. 


باب الطلاق ان 
(حالا) لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول فاعتبر فيه الحال كما فى سائر التمليكات 
فلو أخرته بقدر ما يقطع القبول عن الإيجاب لم تطلق. وعلم من كلامه أن تعليقها 
الطلاق ملغى. 

(وقبله) أى: قبل تطليقها نفسها (يرجع) الزوج جوازا كما فى البيع. ونحوه 
(والمعلق » منه) أى: من تمليك الطلاق بغير مشيئتها كقوله: إذا ججاء رجب فطلقى 
نفسك. (لغا) كما فى البيع ونحوه. وكذا تفويض التعليق إليها كقوله: علقى طلاقك 
لأن التعليق يجرى مجرى اليمين فلا يقبل التمليك والنيابة وتفويض الإعتاق إلى الرقيق 
كتفويض الطلاق إلى الزوجة. (ويقع المتفق). 

(إن ذكرا من عدد أو نويا) أى: ويقع المتفق عليه من عدد الطلاق الملفوظ به أو 
المنوى إن ذكر كل من الزوجين عددا أو نواه واختلف مذكورهما أو منويهما فلو قال: 
طلقى نفسك ثلاثا أو ثلاثا إن شئت فطلقت دون الثلاث أو قال: طلقى نفسك ونوى 
الثلاث فطلقت ونوت دونها أو بالعكس فيهما وقع الأقل لأنه المتفق عليه. ولو قدم 
الشيئة على العدد فقال: طلقى نفسك إن شثت ثلاثا فطلقت واحدة أو قال: طلقى إن 

قوله: (فلتطلق نفسها حالا) ولايكفى عن التطليق قونها: قبلت؛ وإن نوت به الطلاق» 
كما فى التحفة. 

قوله: (فاعتبر فيه الخال ) مالم يقل: طلقى نفسك متسى شت فلا يشرط الفور وإن 
اقتضى التمليك اشتراطه قال ابن الرفعة: لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح فى تمليكه؛ 
وهذا ما جزم به صاحب التنبيه» وحرى عليه ابن المقرى والأصفونى والحجازى وصاحب 
الأنوار ونقله فى التهذيب عن النص وهو المعتمد. انتهى. وخ.طء و «م.رء على المنهاج. 


قوله: (فاعصير فيه الخال) لو قال: طلقى نفسك متى شفت لم يشترط الفور (ب.ر). 
قوله: (ولو قدم المشيئة على العدد ! لخ) يشمل ما لو قدمها على الطلاق أيضا. 


توله: (لم يشرط الفور) عباره شرح الإرشاد: فتبادر نورا بالتطليق وإن ثال: متى شئت على المعتمد. 
انتهى. ومثله فى التحفة» لكن المعتمد كما فى شرح («م.ر) ما فى الحاشية عن (ب.ر). 

ثوله: (بشمل ما لو قدمها [لخ) أى: فحكمه حكم تقدعها على العدد نقط ولو لم يذكر عددا نقال: 
إن شعت طلقى نفسك لغا لأنه تعلبق للتفويض مبطل له. انتهى. (ق.ل). 


ولكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شئت واحدة فطلقت ثلاثا قال صاءعب التلخيص وسائر الأصحاب: لا يقع لأن مشيئة 
ذلك العدد صارت شرطا فى أصل الطلاق. ذكره فى الروضة وأصلها والظاهر أنه لو 
قدمها على الطلاق أيضا فقال: إن شئت طلقى ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن 
العدد. (و) يقع (ما يقول) أى: ما يذكره (السزوج) من العدد (أن تطلق هيا) أىى: 
الزوجة الجواب فلو قال: طلقى نفسك ثلاثا فقالت: طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته 
وقع الثلاث لأن السؤال معاد فى الجواب تقديراء وخرج بما يقوله الزوج ما ينويه كأن 
قال: طلقى نفسك ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ولم تنو لا يقع إلا واحدة لتعذر عود 
اللمنوى فى الجواب إذ التخاطب يقع باللفظ لا بالنية. ولأن صريح الطلاق كناية فى 
عدده كالإبانة كناية فى أصله وعدده ولو قال: أبينى نفسك ونوى فقالت: أبنت ولم 
تنو لم يقع فكذا العدد. 

(ولو بالاختلاف) أى: يقع ما ذكر فى صور التمليك ولو مع اختلاف لفظ 
الزوجين. (فى الصريح »و) فى (الضد) أى: الكناية كما فى البيع كالثال الذى زاده 
بقوله (كالتطليق والتسريح) وكالتحريم أو التطليق والإبانة فلو قال: طلقى نفسك 

قوله: (وفى الضد) كأن الشارح حمل المصدف على معنى أن الاختلاف واقع بين 
الصريحين أو الكنايتين كما يفيده زيادة لفظة فى قبل الضد؛ لكن بقى الاختلاف بتصريح 
أحدهما وتكنية الآخر فيقاس على ما ذكر. 

قوله: (والظاهر أنه !ا« المعتمد نحلافه رم.ر). 

قرله: (ولم ينو) مفهومه أنها لو نوت وقع المنوى» لكن لو احتلف منويهما فينبغى أن يقع المتفق 
عليه أحذا ما تقدم. 

قوله: (كالمثال الذى زاده بقوله إلح) الوجه أن يجعل قوله: كالتطليق للتنظير لا للتمثيل والمعنى 
لايضر الاحتلاف بالصريح والكناية» كما لا يضر الاحتلاف فى ألفاظ الصريحء ثم رأيت العلامة 


ابخ و جرى نبه على ذلك فى شرح الإرشاد اسار )ء 


ثوله: (المعتمد خلافه) أى: وهو أن حكمه حكم ما لو دم المشيئة على العدد نقط كما فى القولة 
ثوله: (الوجه أن يجعل ! لخ) كأن الشارح حمل المصنف على أن الاختلاف واقع بين الصريحين أو 
الكنايتين كما يفيده زيادة لفظ فى ثبل الضد و بقى الاعشلاف بين الصريح والكناية فيوحذ بالمقايسة 


((تدبر). 


باب الطلاق اين 
فقالت: سرحت. أو حرمى نفسك فقالت: أبنت. ونويا الطلاق. أوطلقى نفسك 
فقالت: أبنت ونوت أو بالعكس فى الجميع طلقت وإن اختلف لفظهما نعم إن قيد 
فقال: طلقى نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته فعد لت عن مأذونه لم تطلق. وفى 
الروضة وأصلها عن فتاوى البغوى لو قال: طلقى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فراجع 
فلها أن تطلق ثانية وثالثة قال فى المهمات : ولابد من تقييده بالحال لأنه تمليك. 

(وقصد تفريق على الأقراء) ليقع فى كل قرء طلقة (لا» يقبل) ظاهرا (فى) إيقاع 
(ثلاث) ولم يوصل بلفظ للسنة (أو قد وصلا). 

(بلفظ للسئة) فلو قال لموطوءة: أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وقال: قصدت 
تفريقها على الأقراء لم يقبل منه لخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعته فى 
الحال فى الأولى وفى حال السنة فى الثانية ولا يعاوضه ذكر السنة إذ لا سنة فى 
التفريق نعم إن كان يعتقد تحريم الجمع كامالكى قبل منه لموافقة تفسيره اعتقاده. كذا 
جزم به فى المنهاج كأصله تبعا للمتولى لكنه فى الروضة كأصلها أطلق كالناظم ثم حكى 
تفصيل المتولى ثم حكى عن الحناطى القبول مطلقا ثم قال: والأصم المنصوص هو الأول. 
(و) لا يقبل منه ظاهرا قصد (التقييد) بشرط (كشرط سكنى) زيد ومشيئته (ومجىء 

قوله: (وهشيئته) أى: زيد بخلاف مشيئة الله فلا يدين فى إرادتها لأن إرادتها ترفع 
حكم اليمين من أصله. انتهى. «م.ره أى: بخلاف شرط مشيئة زيد فإنها تخصصه مال 
دون حال. 


قوله: (فى الجميع) يمكن تعلقه.ها بعده لكن المتبادر تعلقه عا قبله. 

قوله: (ثم حكى تفصيل المتولى إل الذى فى الروضة ذكر الحكم أولا من غير تقييد وقال 
عقبه قال المتولى: إلا أن يكون يعتقد تحريم الجمع؛ ثم حكى عن الحناطى القبول مطلقا ثم قال: 
المتولى وأقرهاء وذلك كما ترى يوافق ما فى المنهاج بظاهره وينبو عن صنيع الشارح. برلسى. 


توله: (الذى فى الروضة إ) عبارتها قال: أنت طالق ثلاثا للسنة ثم قال: نويت تفريقها على الإ قراء 
م يقبل فى الظاهر قال المتولى: إلا أن يكون من يعتقد تحريم جمع الثلاث فى ثرء فيقبل فى الظاهر وحكى 
الحناطى وجحها فى القبول مطلا والصحيح المنصوص هو الأول. انتهى. ولو كان تصحيح الأول بعد 
تقييده عقالة المتولى كما ذكره لم يقل أنه المنصوصء ولو كان المتول نائلا لما ذكره عن النص لنبه عليه 
كما هو عادته لكن صنيع المخطيب على المنهاج يقتضى أن هذا الاستثناء منصوص عليه فراجعه. 
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العيد) فى قوله: أنت طالق لعدم إشعار اللفظ بالتقييد والنية ولا تؤثر بمجردها وتمثيله 
بمجىء العيد من زيادته. 

(وهكذا استثناء بعض النسوة) لايقبل مئه قصده ظاهرا فى قوله: نسوتى أو نسائى 
طوالق أو كل امرأة لى طالق مخالفته عموم اللفظ المحسور أفراده القليلة أما باطنا فيقبل 
على الأصم قال فى الروضة كأصلها: ويجرى الخلاف فيما لو قال: إن أكلت خبزا أو 
تمرا ثم فسر بنوع خاص. انتهى. وقضيته أنه لا يقبل منه. وهو ما حكى عن النص فى 
لا آكل من أنه يقبل تفسيره بنوع يحمل على القبول باطنا كما فى نظيره الاتى فى إن 
كلمث زيدا فأنت طالق (لا إن بدت) أى: ظهرت (قرينة) تشعر بقصد الاسنثناء أو 

قوله: (فى قوله دسوتى إلخ ) بخلاف قوله: أربعتكن طوالق فلا يدين فيه كما سيأتى. 

قوله: (انحصور أفراده القليلة) انظر مفهومه. 

قوله: (نشعر بقصد الاستضاء) هذا صريح فى صحة الاستشناء بالنية وهوكذلكء لكن 
بشرط ألا يكون من عددهد نص: كأربعتكن طوالق»؛ وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا 
وأراد إلا واحدة فإذا لم يكن كذلك كأن قال: نسائى طوالق أوكل امرأة لى طالق» وقال: 
أردت إلا فلانة دين لأنه تخصيص لا رفع للطلاق من أصله. والفرق بين أربعتكن ونسائى 
أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله عدد محصور وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل 
عليه اللفظ فى إفراده ونسائى وإن كان ممصورا مسب الواقع» لكن لا دلالة له بحسب 
اللفظ على عدد. انتهى. وم.ر وحجر على المنهاج ووع.ش» فلله در الشارح حيث مثل 
بدسائى طوالق» وكل امرأة لى طالق» وفى حاشية الشيخ عميرة على المحلى أن جرد النية لا 
يؤثر شيئا لا ظاهراء ولا باطنا إذا كان مستغرقا أو مثل أربعتكن طوالق وأراد إلا فلانة أو 
تعليقا مشيئة اللّه. انتهى. وقوله: إذا كان مستغرقا عدم تأثيره ليس خاصا بالمنوى» وفى 
حاشية وس.م) على التحفة لو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة 
هذا الاستثناء ويؤيده ما فى باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين كلك على هذه 
الآربعة إلا واحدا منها. انتهى. «م.ر» ففرق بين النية» والتلفظ. انتهى. ولا يخفى صعوبة 


باب الطلاق م 
غير الطلاق فيقبل منه ظاهرا وباطنا لما زاده بقوله (للقوة) أى: لقوة قصد بدلالة 

(كعتبها) أى: الزوجة لزوجها (بزوجة جديدة) بأن قالت له: تزوجت على فقال 
منكرا لذلك: نسائى طوالق أو كل امرأة لى طالق ثم قال: قصدت غير المعاتبة. (أو 
حله) أى: أو كحل الزوج (الوثاق) بفتح الواو. وكسرها (عن) زوجة له(مشدودة) 
بالوثاق. وقد قال لها حين حلها: أنت طالق ثم قال: قصدت حل وثاقها فيقبل منه لا 
الفرق بين النية والتلفظ» إذ حيث صح الاستثناء انتنظم ذكره مع اللفظ وما كان كذلك 
يسكتوا على هذا بل استثنوا مما يننظم ما إذا كان المستثنى منه نصا فى مدلوله وعللوا بأن 
استعماله فى البعض غير مفهوم كما سيأتى قريبا فى الشرح. 

قوله: (ثم قال قصدت غير المعاينة) ظاهره أنه يصدق وإن لم يكن له غيرهاء وقد توقف فيه 
بعضهم وقال: ينبغى أن لا يدين فضلا عن القبول ظاهراء واستدل على ذلك بها لو قال: كل اسرأة 
لى طالق إلا عمرة وليس له غير عمرة فإن الشيحين نقلا عن القفال إن عمرة تطلق» بخلاف ما لسو 
قال: النساء طوالق إلا عمرة لأنه لم يضف النساء إلى نفسه. وقال السبكى: الذى استقر عليه رأيبى 
إنه إذا قال: كل امرأة لى غيرك أو إلا أنت طالق لم تطلق وإن قال: كل امرأة لى طالق غيرك أو إلا 
أنت طلقت والصورتان» حيث لا زوجة له غيرها. التهى. ووحهه أن غير أو إلا عند على طالق 
يكونان صفتين فيفيدان عدم الوقوع وعند تأخرهما يكونان للاستثناء والاستثناء المستفرق باطل 
وب.رء أقول: الوحه إنه عند تقديمهما لا طلاق» وإن قصد الاستئناء دون الصفة لأنه لم يرسط 
الطلاق بالمذكور إلا بعد إخحراحهما عنه؛ فليتأمل «س.م1. 
ا 0 000 121201اةاةهذذذ“-ذبذ-ذ-دذضذ"#"##كشكلكشأذكثةت“ 

كوله: (فإن الشيخين نقلا [ خ) كال «م.ر» فى شرح المنهاج؛ لكن ظاهر إطلائهم يخالفه قال («رع.ش) 
وهو المعتمد ولعل وججهه ماثاله وس.م فى حاشية التحفة من أنه فيما نحن فيه قال: أردت غير المعاتبة أى: 
أردت بقولى: نسائى أوكل امرأة لى غير المعاتبة نقوله: طالق إنما ربطه بقوله: نسائى أوكل امرأة لى بعد 
تفييده نية بغير المعاتبة فهو نظير ما ثاله السبكم عند تقديم أداة الاستثناء على طالق من أنها لاتطلق لأنه م 
يربط الطلاق بقوله: نسائى أوكل امرأه لى إلابعد تقييده بغير المعاتبة) غاية الأمر أنه لم يصرح هنا بهذا 
القيد بل نواه فاحتيج فى بوله ظاهرا إلى قرينة؛ وهناك صرح به فعمل به مطلقاء فلاف ما إذا أخمر أداة 
الاستضناء نقال: كل نسائى أو كل امرأة لى طالق غيرك فإنه يقع الطلاق للاستغراق وليست مساألتنا نظير 
ذلك كما تبين. انتهى. فالوجه عدم التوقف فيما نحن فيه؛ فليتأمل, 
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(أو قال فى مطلق ما قد علقا) أى: ولا إن قال فى مطلق التعليق: بتكليم أو غيره 
كقوله: إن كلمت زيدا. فأنت طالق قصدت (يومين) مثلا فيقبل منه كما حكى عن 
النص. (قلت) إنما يقبل منه (إباطنا لا مطلقا) وهذه الزيادة إنما يحتاج إليها إذا عطف 
قوله أو قال على قوله: إن بدت فإن عطف على ما قبله كان كبقية الصور فى عدم 
القبول ظاهرا وهذا بخلاف نظيره من الحلف بالله إذا لم يتعلق بحق آدمى كقوله: الله 
لا أكلمه ثم قال: قصدت يومين فإنه يقبل منه ظاهرا وباطنا لأنه أمين فى حقوق الله 
تعالى. 

(ودينوه) أى : قبلوا قوله: باطنا لا ظاهرًا (فى جميع ما ورد) مما لا يقبل ظاهراء 
وهذا معنى قول الشافعى : له الطلب وعليها الهرب أى: له طلبها فيما بينه. وبين 
الله إن كان صادقاء وعليها الهرب مئه إن لم تصدقه. وإذا صدقته فرآاهما الحا كم 
مجتمعين فهل يفرق بينهما. فيه وجهان أقواهما فى الكفاية نعم. والتصريح بالتديين 
فيما ذكر من زيادة النظم. (لا إن يقل) بعد قوله: أنت طالق (أردت إن شاء الصمد) 
عز وعلا أو إن لم يشأ الصمد فلا يقبل منه ظاهرا و باطنا لأن هذا يرفع حكم الطلاق 
بالكلية فلابد فيه من اللفظ» وما تقدم يخصصه بحال دون حال قال الشيخان: وشبهوا 
ذلك بالنسخ لما كان رفعا للحكم بالكلية لم يجز إلا باللفظ بخلاف التخصيص فلذلك 


قرله: (وإذا صدقته) أى: غلب على ظنها صدقه فيجب عليها حنيئذ تمكينه وإلا حرم؛ 
ولا يمنع من ذلك .حكم الحاكم بالتفريق إذ حكمه إنما ينفذ باطنا إذا وافق ظاهر الأمر 
باطنه. انتهى. حجرء لكن فى «م.رء إنه إذا استوى عندها صدقه وكذبه حاز ها تمكينه مع 
الكراهة. 

قوله: (فيه) أى: الإحرام. 

قوله: (على قوله إن بدث) أى: على بدت من أن بدت ثم عطفه على هذا هو المتبادر الخالى 
عن التكلف وأما عطفه على ما قبله فهو حرج إلى التكلف لأن هذا فعل وذاك جملة إسمية ولا يظهر 
عطفه عليها ولا على جزئها كما يدرك بالتأمل فيهماء فليتأمل ويجاب بأن هذا باعتبار تعبير 
المصنف وأما عبارة الحاوى: فإنها صالحة للعطف على ما قيل من غير تكلف بل هى ظاهرة فيه 
كما يدركه الواقف عليها. 


باب الطلاق وس 


جاز باللفظ وبغيره كالقياس. انتهى. وفيه نظر إذ النسم جائز بالقياس على الصحيح 
كالتخصيص لكن نقل الزركشى عن أبى إسحاق المروزى عن الشافعى أنه غير جائز. 
وضابط ما لا يدين فيه وما يدين إن ما فسر به على خلاف ظاهر اللفظ إن كان بحيث 
لا ينتظم مع اللفظ لو وصل به كأن قال: أردت طلاقا لا يقع لم يدين. وإلادين إلا إذا 
قال: أردت إن شاء الله أو إن لم يشأ الله كما تقرر أو قال: أنت طالق ثلاثا مثلا ثم 
قال: أردت إلا واحدة أو قال: أربعتكن مثلا طوالق ثم قال: أردت إلا فلانة فلا يدين 
على الأصم بخلاف نحو نسائى طوالق كما مر قالوا لأن لفظ الأربعة. ونحوها من 
الأعداد نص فى العدد المعلوم» واستعمالها فى بعضه غير مفهوم بخلاف استعمال اللفظ 
العام فى الخاص. فرعان: لو قال: أنت طالق ثلاثا ثم قال: قلت: إن شاء الله 
وأنكرته الرأة صدقت بيمينها لأنه أوقع الطلاق وأراد رفعه بما الأصل عدمه. ولو 
قالت: طلقتنى ثلاثا فقال: قلت: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا فقالت: سمعت 
الطلاق دون الشرط صدق بيميته. 
(فصل فى) بيان (الرجعة) 

بفتح الراء» وكسرهاء والفتح أفصم عند الجوهرى. والكسر أكثر عند الأزهرى. 
وهى رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن فى العدة كما يؤخذ مما يأتى. والأصل 
فيها قبل الإجماع قوله تعالى #وبعولتهن أحق بردهسن» [البقرة 8؟1] فى ذلك» 
أى: فى العدة #إن أرادوا إصلاحا» أى: رجعة كما قاله الشافعى رضى الله عنه. 
وقوله : #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف# [البقرة 9؟8]. والرد والإمساك مفسران 
بالرجعة. وقوله كَلعٌ لعمر: مره فليراجعها كما مرء وطلق فكَليهُ حفصة ثم راجعها رواه 
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قوله: (أنكرته المرأة) بخلاف ما لو قالت: ل أسمعه فهو المصدق كما فى نظيره الآتى بعده 
لعنر)ء 
قوله: (فقالت ععث الطلاق) بخلاف ما لو قالت: لم تقله فهى المصدقة إعءراء 


وقوله: دون الشرط قياس ما قبله أنها لو أنكرت الشرط من أصله صدقت. 


وم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبو داود وغيره بإسئاد حسن ».2 ولها أربعة أركان: مرتجع ٠.‏ وزوجة وطلاق وصيغة. 
وقد أخذ فى بيانها فقال: 

(يصح إن راجع أى كانا) أى: مراجعة أى زوج كان (له النكاح) بنفسه لأنها 
ثم جن فلوليه أن يراجع له حيث يجوز له ابتداء النكاح. وأورد عليه المحرم فإئه 
يراجع فى الأصح . وليس فيه أهلية النكاح ورد بأن فيه الأهلية. وإنما الإحرام مائع. 
وظاهر أن للسفيه وللعبد الرجعة بغير إذن» وإن احتاجا فى النكاح إليه (طالقا) أى: 
يراجع طالقاء وإن شرط أن لارجعة أو قال: أسسقطت حق الرجعة إذ لا تسقط بذلك 
كما لا يسقط الولاء فى العتق بشرط إسقاطه. وفسى اشتراط تحقق الطلاق خلاف فلو 
علقه على شىء وشك فى حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلا ففى صحة الرجعة 
وجهان من القولين فيما إذا باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا قال الرويائى: والأصح 
أنها لا تصم. كذا نقله عنه القموى. وخرج بالطلقة المفسوخ نكاحها لأن الرجعة إنما 
وردت فى الطلاق ولأن الفسخ شرع لدفع الضرر فلا يليق به جواز الرجعة وبقوله 
(مجانا) المطلقة بعوض لبينونتها. وبقوله. 


قوله: (أن للسفيه اخ ( أى: تغليبا لكونها استدامة رم.ر). 
قوله: (والأصح) ضعيف. 


قوله: (ولا لغير المكلف) كابحئون. 
قوله: (وظاهر أن للسفيه وللعبد إلخ) هما دالان فى قوله: أى: كانا له النكاح لأن أهلية 
النكاح لا ينافيها الافتقار إلى الإذن» ثم رأيته فى شرح المنهج أدحلهما فى أهلية النكاح وأشار لما 
قلنا روس.م). 
قرله: (كذا نقله عن القمولى) عبارة شرح الروض قال الأذرعى: كذا نقله عن القمولى ورأيه 
كذلك فى البحر وإلا ثبت مائقله عنه الشيخ كمال الدين سلار شيخ النووى فى مقتصر البحر: 
أنها تصح. انتهى. 


باب الطلاق حلضن 

(تقبل حلا) أى: للزوج المرتدة كما سيأتى. والمطلقة ثلاثا ولا ترد المحرمة لأن 
اراد قبول نوع من الحل ولو بخلوة أو نظرء وبقوله (نجزت) أى: الرجعة مالو 
علقها لأنها لا تقبل التعليق كالنكاح؛. وسائر العقود بل لو قال: راجعتك إن شئت 
فقالت: شئت لم يصمح. بخلاف نظيره فى البيع لأن ذلك مقتضاه بخلافه فى الرجعة 
(لا) رجعة(مبهمه) فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة ثم قال: راجعت المطلقة أو طلقهما 
جميعا ثم قال: راجعث إحداهما لم يصح الرجعة فى احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها 
بالنكاح وهو لا يصم معه (فى عدة) أى: يراجع فى عدته بل وفيما قبلها كأن كانت 
فى عدة غيره كما سيأتى عن الشيخ أبى حامد فى العدد أو طلقها حائضا أو نفساء كما 
مر فى باب الطلاق » وشمل كلامه العدة باستدخال ماه الزوج فيراجع فيها وهوما 
جزم به فى الروضة كأصلها فى الكلام على العنة لكنه صحم فيها كأصلها فى 

قوله: إثم قال راجعث المطلقة إل ) يفيد أنه لو راحع إحداهما بعينهاء ثم عينها تسزئ 
الرجحعة وهو قياس أجزائها فيما لو علق الطلاق على شىء وشك فى حصوله فراجع؛ ثم 
علم أنه كان -حاصلا على المعتمد هناك. انتهى . لاس 00٠‏ . 

قوله: (فى عدة غيره) كأن وطئت بشبهة وحملت فإن عدة الشبهة حيفذ تقدم وكتنع 
عليه الوطء ما دامت حاملا و كالوطء غيره من سائر التمتعات نعم لا يراجع وققت وطء 
الشبهة لخروجها حينئذ عن عدتها بكونها فراشا للواطئ؛ فلولم يراحجع حتى وضعت ثم 
راجع صحت الرحعة أيضا لوقوعها فى عدته؛ ولوكان وطء الشبهة منه راجع فيما بقى 
من عدة الطلاق فقط وإن تداحلت العدة إلا إن حملت فله الرحعة إلى الوضع لوقوعه عن 
العدتين معا. انتهى. «ع.ش» ووق.ل) ورس.ح) على أبى شجاع وسيأتى قريبا فى الشرح. 

قوله: (استدخال ماع الروج) ولو فى الدبر. انتهى . «زف).: 

قوله: (وهو ما جزم به لخ ) معتمد وح.طه. 

قوله: (صحح فيها إلخ) ضعيف. أن الميتة ماتت غير زوحة وأن المبائة بانت قبل. 

قوله: ا أى: الإبهام. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
محرمات النكاح أنه لا يراجع فيهاء والمراد عدة الطلاق فلو وطثها فى العدة فلا رجعة 
له إلا فى البقية التى دخلت فى عدة الوطء نعم لو خالطها بلاوطء مخالطة الأزواج 
وقلنا: ببقاء العدة» وهو الأصح فلا رجعة له بعد انقضاء الإقراء أو الأشهر للاحتياط 
وسيأتى فى العدد وافهم كلامه أنه لا رجعة للمطلقة قبل الوطه. والاستدخال إذ لاعدة 
عليها ولا بعد انقضاء عدة الرجعية لحصول البينونة ولقوله تعالى: إفبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» [البقرة ١؟]‏ إذ لو كان حق الرجعة باقيا لما أبيح 
لهن النكاح» والمراد بالبلوغ هنا حقيقته» وفى فبلغن أجلهن فأمسكوهن مقاربة الأجل 
(لا) فى (ردة) من الزوجين أو أحدهما فإنه لا يراجع » وإن عاد المرتد إلى الإسلام 
قبل انقضاء العدة لأن مقصود الرجعة الاستباحة. ومادام أحدهما مرتدا لا يجوز التمت 
بهاء وهذا تصريح مما أفهمه قوله: تقبل حلا. 

(بالكلمه) أى: يصح أن يراجع باللفظ بأن يقول. 

(رجعتها) أو (راجعتها) أو (ارتجعتها) وأن يقل إلى أو إلى نكاحى لشهرتها 
فى ذلك بخلاف الألفاظ الآتية نعم يسن ذلك أو (أمسكتها على) أو على نكاحى (أو 
رددتها). 

(إك أو قال) رددتها (إكى نكاحى) وتقييده أمسكتها بعلى من زيادته. وقضيته 
اشتراط ذكرها كما اقتضاه قول الروضة وأصلها: يشبه أن يجىء اشتراط فى الإضافة 
فى أمسكتها الخلاف فى اشتراطها فى رددتها لكن قالا بعده. والذى أورده فى 
التهذيب استحبابها فيه مع حكايته الخلاف فى الاشتراط فى رددتهاء وإنما 
اشترطت فى رددتها لأن المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول فقد يفهم منه الرد إلى 
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باب الطلاق مدنا 


الأبوين بسبب الفراق فلزم تقييده بذلك» وتعبير النظم برجعتها. وما بعده أحسن من 
تعبير الحاوى برجعت إذ لابد فى صراحتها من التصريم بالمرأة بضمير خطاب أو 
غيبة أو بذكر اسمها كقوله: راجعت فلانة (و) يصح أن يراجع (بمعانى) يعنى 
بترجمة (هذه) الألفاظ (الصراح) بكسر الصاد جمع صريح ككريم. وكرام من أى لغة 
كانت» وإن لم يعجز عن العربية ووجه صراحة الذكورات شهرتها وورودها فى 
الكتاب» والسنة. وتقييده من زيادته بالصراح زيادة مضرة لأنها تفهم أن الرجعة لا 
تصح بترجمة الكناية بل تقديمه كأصله هذه المسأله على الكناية بدون التقييد بالصراح 
يفهم ذلك أيضاء وليس كذلك فتصم بالصريم» ولو بترجمته. 

(وبكناية) ولو بترجمتها مع الئية نحو (أعدت حلها) أو (رفعت تحريما) أى: 
تحريمها أو اخترت رجعتها. (ولا حصر لها) بخلاف الصريم فإنه محصور فيما 
ذكرء وفيما يؤخذ منه كارتددتها وأرددتهاء وأنت مرتجعة أو مراجعة. 

(وكتزوجت) مطلقتى أو نكحتهاء وإنما لم يكونا صريحين هنا لأنهما صريحان 
فى ابتداء العقد» وما كان صريحا فى شىء لا يكون صريحا فى غيره كالطلاق. ولو 
عقد النكاح عليها بدل الرجعة صم لأنه آكد فى الإباحة. (9) يصح (بالخط) أى: 
الكتابة» وهى من الكناية. (ولوه لم يشهد اثنين على الرجعة أو). 


قوله: (بترجمته لخ ) وترجمة الصريح؛ وصريحة الكناية كناية. 
قوله: (شهرتها إخ ) المعتمد أنه يكفى فى الصراحة الورود باللفظ فى الكتاب مطلقا 
أو بالمعنى مع الشهرة؛) ولا يشرط التكرار. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 


قوله: (إذ لابد فى صراحتها من التصريح بالمرأة إل) الظاهر أن من ذلك ما لو قيل: راجعت 
زوجتك التماسا لإنشائها فقال: راحعت» كما بحثه الأذرعى» وغيره. 
تنبيه: قول الشيخ: إذ لابد فى صراحتها يقتضى إنها بدون ذلك كناية» وعبارة التوجرى: فإن 
لم يأت ا ا ونحموها كان ذلك لغوا. انتهى. ويؤيده اشتراطهم فى ألفاظ الكناية أن تتصل 
بالكاف أو ما فى معناها. 
فرع: لو قال: راجعتها للمحبة أو الأذى: ونحوه كان صريحا مالم يصرفه لغيره: قاله الشيخحان 
إزنب. راء 


قوله: (ولو عقد النكاح إلخ) أى: وكان كناية» كما صرح به فى شرح الروض كغيره. 


قوله: دكانث ذلك لغوا) كذا فى شرح ع.ر على المنهاج. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لم ترض) الزوجة بها أو لم يحضر الولى أو لم يعلم بها فإنها تصح بما مر لأنها 
فى حكم استدامة النكاح نعم الإشهاد مستحب » وعليه خمل الأمربه فن آية #إفإذا 
بلغن أجلهن»كما فى قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم» فإن ترك الإشهاد عليها 
استحب أن يشهد على إقراره بها فقد يتنا زعان فلا يصدق فيهاء و التصريح بعدم 
اشتراط رضى اللمرأة من زيادته. إلا بجحد تطليق) أى: تصح الرجعة بما مر لا بجحد 
الزوج تطليقه لعدم دلالته عليها. (ولا » بالوطعء) ومقدماته. وإن نوى بها الرجعة 
لذلك. وكما لا يحصل بها النكاح. ولأن الوطه يوجب العدة فكيف يقطعها (وليحرم) 
وطؤها قبل الرجعة كذا كل تمتع لجريانها إلى البينونة (ولا حد) عليه بوطثها. وإن 
علم التحريم لاختلاف العلماء فى حصول الرجعة به (بلى). 

(يوجب) وطؤها (مهر اللثل)؛ وإن راجعها بعده لأنها فى تحريم الوطه كالبائنة 
فكذا فى الهر (لا) وطؤه زوجته (فى رده) منها ثم (عادت إك الإسلام قبل) فراغ 
(العده) فإنه لا يوجب المهر لأن الإسلام يزيل أثر الردة. والرجعة لا تزيل أثر 
الطلاق . وكردتها فى ذلك ردته, 

فرع: الترجمة به من زيادته. 

(إذا أنكرت) الزوجة (الرجعة) عند دعوى الزوج لها. واقتضى الحال تصديقها 

قوله: (على إقراره بهسا) عبارة وخ.طع على المنهاج: على إقرارها بالرجعة حوف 
جححودها وهذا إذا كان الإقرار المشهود عليه وقع نحارج العدة فإن كان فى العدة كفى 
إشهاده على إقراره هر لأنه مقبول لقدرته على الإنشاء؛ فالحاصل أنه يستحب له الإشهاد 
على إقرارها إن كان حارج العدة أو على إقراره هو إذا كان فى العدة فالمناسب إما تأنيث 
الضمير أو التقييد بالعدة, انتهى . شيخنا رذن 

قرله: (واقتضى الخال 1 لخ) كأن ادعى والعدة منقضيه رجعة فيها فأنكرتء واتفقا 
على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال: راحعتك يوم الخميس» فقالت: بل السبت فإنها 
تصدق لاتفاقهما على وقت الانقضاء كاوالأصل عدم الرجعة قبله. 


قوله: (على إقراره بها) أى: لأن إقراره بها فى العدة معتبر. 


باب الطلاق لح لض 
كما سيأتى فى العدد. (أو أنكرت (رضى النكاح) أى: رضاها به حيث اشتراط. 
واقتضى الحال تصديقها بأن كان ذلك قبل الدخول أو بعده بغير رضاها (شم عادت) 
واعترفت بالرجعة فى الأولى. وبرضاها بالنكاح فى الثانية (فرأوا) أى: الأصحاب. 
(تصديقها) لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت به فلا يجوز إبطاله كما فى 
القصاص. وما ذكره فى الثانية هو ما رجحه الغزالى لكن المنصوص كما فى الروضة 
وأصلها عن القاضى أبى الطيب أنها لا تصدق. وفارقت الأولى بأن رضى الزوجة شرط 
فى النكاح دون الرجعة (خلاف الارتجاع عن نسب حرم أو رضاع) أى: خلاف 
رجوعها عما ادعته من أن بينهما نسبا أو رضاعا محرما فإنها لا تصدق فيه لأنه رجوع 
عن الإثبات» والإثبات لا يكون إلا عن علم ففى الرجوع عنه تناقض بخلافه فيما مر 
فإنه رجوع عن النفى. والنفى لا يلزم أن يكون عن علم نعم لو قال: ما أتلف فلان 
مالى ثم رجع» وادعى أنه أتلفه لم تسمع دعواه لأن قوله: ما أتلفه يتضمن الإقرار على 
نفسه ببراءة المدعى عليه وبنى الإمام على الفرق السابق ما لو ادعت إنه طلقها فأنكر 
ونكل عن اليمين. وحلفت هى ثم كذبت نفسها لا يقبل لإسناد قولها الأول إلى إثبات. 


ل نتن 


قوله: (وفارقت الأولى !لخ ) وتفارقها أيضا بأن النفى إذا تعلق بها كان كالإثبات 
بدليل أن الإنسان يحلف على نفى فعله على البت كالإثبات. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (لايلزم لخ ) بل قد يستصحب فيه العدم الأصلى بخلاف الإثبات فإنه لا يصدر 
إلا عن بصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه. 


قوله: (أو بعده) أى: الدحول. 
قوله: (لم تسمع دعواه) مع أن ذلك رجوع عن النفى. 


ل تنم كنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الإيلاء 
هو لغة الحلف قال الشاعر: 
وأكذب مايكون أبوالثنى إذا الى يمينابالطلاق 

وكان طلاقا فى الجاهلية فغير الشرع حكمه. وخصه بالحلف على الامتناع من وطه 
الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتى. والأصل فيه قوله تعالى: 
«إللذين يؤلون من نسائهم» الآية [البقرة 5؟9]. وإنما عدى فيها بمن. وهو إنما 
يعدى بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قيل: يولون مبعدين أنفسهم من نسائهم. وهو 
حرام للإيذاء. وليس منه إيلاؤه كي فى السنة التاسعة من نسائه شهرا وله ستة أركان: 
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قوله: (فغير الشرع حكمه) أى: إلى ما سيأتى» واقتصر وق.ل» على هذه العبارة) 
وهو أولى إذ التخصيص بالحلف المذكور يقتضى أنه فرد ثما قبله مع أن الذى كان طلاقا 
هو الحلف المذكور كما فى شرح «م.ر» والمغير إنما هو الحكم؛ فراجعه. 

قوله: (وليس منه إل ) الذى فى كتب الحديث أنه حلف لا يدحل عليهن شهرا و 
ليس ذلك حلفا على الامتناع من الوطء لإمكانه بذهابهن إليه يِه فلا يقال: إن الحلف 
على الامتناع من الوطء شهرا وإن لم يكن إيلاء لكنه حرام للإيذاء كما نص عليه رق.ل» 
ناقلا له عن غيره. 


قوله: (هو لغة الخلف) لأنه مصدر آلى يولى إذا حلف. 


قوله: (وهو حرام) بحث الشهاب فى زواحره كونه كبيرة» وقال: إنه لم يره. 
قوله: إمن نسائه شهرا) أى: لأن الشهر دون مدة الإيلاء. 


باب الإيلاء 
ثوله: (كونه كبيرة) ثال الخطيب: أنه صغيرة؛ ونقل عن (م.ر) أيضا. 
ثوله: (لأن الشهر دون مدة الإيلاء) نى رق.ل) على الحلال: أن الحلف على ترك الوطء فى الأربعة) 
وما دونها ليس إيلاء لكنه يأثم به للإيذاء دون إثم الإيلاء» وال فى المطلب: يجوز أن يكون فوئه لأنه فى 
الإيلاء يمكن زوال الضرر بطلبها بعد الأربعة بخلانه هنا. انتهى. ومنه يعلم أن التعليل بأن الشهر دون مدة 
الإيلاء غير نافع لوجود الإثم؛ ولا يقع منه وي ما فيه إثم فلعله لم يحلف على ترك الوطء بل على عدم 
الدحول عليهن وأظنه كذلك فى الشفاء حديث البخارى؛ ولا يلزم من ترك الدخول عليهن ترك الوطم 
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حالف. ومحلوف به. ومحلوف عليه؛ وزوجة. وصيغة. ومدة. وقد أخذ فى بيانها 
مع تعريفه شرعًا فقال: 

(يفسر الإيلاء بأنه حلف * زوج) بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بتعليق طلاق 
أو عتق أو بالتزام ما يلزم بالنذر كما سيأتى(بصحة الطلاق متصف) أى: حلف زوج 
متصف بصحة الطلاق. ولو كافرا أو خصيا أو رقيقا أو مريضا أو سكران. 

(على امتناع من جماع) لزوجته. ولو رقيقة أو رجعية أو صغيرة أو مريضة قال 
الزركشى : بحثا أو متحيزة لاحتمال الشفاء أو محرمة لاحتمال التحلل بالحصر. وغيره 
أو مظاهرا منها قبل التكفير لإمكان الكفارة انتهى. فخرج بالحلف امتئاعه بلا حلف. 


رفوو و ااال ااا يلالا الوه 


وقوله: أو صغيرة أو مريضة قال فى الروض: ولا تضرب المدة حتى تدرك أى: الصغيرة إطاقة 
الجماع وتطيق المريضة أى: ذلك. انتهى. وقوله: أو متحيرة أو شرمة أو مظاهرا منها قال فى شرح 
الروض: قال أى: الزركشى فى الولى: ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء وقياسه فيما بعدها أنها لا 
تضرب إلا بعد التحلل والتكفير. انتهى. 

قوله: (أو صغيرة) قال فى شرح الروض: يمكن جماعها فيما قدره من المدة. 

قال: وسيأتى ما يفهم ذلك منهء وهذا مع قوهم: إنه لا تضرب المدة حتى تطيق الصغيرة الوطء 
يقتضى أنه يعتبر مع إمكان جماعها فيما قدره من المدة أن يكون الباقى بما قدره بعد إمكان الوطء 
يبلغ مدة الإيلاء» فليتأمل ويحتمل أن هذا معنى قول الشارح: أويمكن لكن فى أقل من مدة الإيلاء 
أى: بأن يكون الباقى بعد الإمكان أقل ففيه اشتراط أن يبقى بعد الإمكان مدة الإيلاء. 

قوله: (أو مظاهرا منها) انظر هذا مع قوطم: إن الظهار إيلاء» تم على تقدير تسليمه فينبغى أن 
لحواز إتيانهن له هذاء وثوله فى المطلب لأنه فى الإيلان إل فيه أن اليمين ينحل بمضيها إلا أن يصور هما إذا 
ثال: والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فو الله لا أطؤك أربعة أشهر. 


ثوله: (وقياسه فيما بعدها إلخ) لأن الامتناع من الوطء ليس للحلف بل للمانع. 


ثوله: (يقتضى أنه يعتبر إلخ) هو كذلك فى شرح «م.را. 

ثوله: (يقتضى ال) صرح به «ق.ل» على اللال. 

ثوله: أن الظطهار إيلاء) أى: الفلهار الموقت ,عدة تريد على أربعة أشهر كأنت على كظهر أمبى سنة 
نهر إيلاء أيضاء فلها المطالبة بعد أربعة أشهر» كما فى رق.ل» على الجتلال» وإذا كان الفلهار إيلاء بعدهء 
وأحاب الحشى بأنه لا منافاة لحواز وحود الإيلاء آخر مدة اللهار؛ فيكون إيلاء آخخر. 


باب الإيلاء ام 


وبالزوج السيد. والأجنبى فلو قال: لأجنبية: والله لا أطؤك فليس إيلاء بل يمين 
محضة. وإن نكحها فيلزمه بالوطه قبل النكاح أو بعده ما يقتضيه اليمين الخالية عن 
الإيلاء. ولو قال: إن تزوجتك. والله لوطئتك فهو كتعليق الطلاق بالنكاح. وخرج بما 
صرح به زيادته بقوله: بصحة الطلاق متصف المكره. والصبى. والمجنون. وبقوله: من 
جماع امتناعه من بقية التمتعات. ومثله امتناعه من الجماع فى غير القبل إذ لا إيذاء 
بذلك. وبقوله : (ممكن) امتناعه من جماع غير ممكن كأن كان الزوج أشل الذكر أو 
مجبوبه بحيث لم يبق منه قدر الحشفة أو كانت الزوجة رتقاء أو قرناء. وبهذا صرح 
من زيادته بقوله: (لا مع نحو شلل. وقرن) فليس إيلاء لعدم تحقق قصد الإيذاء 
بخلاف ما لو جب ذكره بعد الإيلاء لا يبطل لعروض العجز. وخرج بممكن أيضا 
صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره أو يمكن لكن فى أقل من مدة الإيلاء. وألفاظ الإيلاء. 

(كمثل الإيلاج) أو الإدخال للحشفة فى الفرج. (وغيب الحشف) أى: وتغيب 
الحشفة (فى الفرج) وأفهم كلامه أنه لا يعتبر تغيب جميع الذكر بل لو حلف لا يغيب 
جميعه لم يكن موليا. (والنيك وتديين نفى) أى: ولا تديين فى شىء منها فلو قال: 
أردت به غير الإيلاء لم يقبل لعدم احتماله. 


قوله: (فهو كتعليق الطلاق إلخ ) أى: لا يكرن إيلاء كما لا يقع الطلاق» لكن 
الظاهر أنه يمين منعقدة , 
قوله: (فى شىء منها) بفى التديين فى النيك بالنظر لذاته كأن يقول: أرادت به النيك 


تضرب المدة حالا لأنه قادر على التكفير بالوطء بخلاف اتحرمة: والمتحيرة» والمريضة والصغيرة. 
كذا خط شيححناء وأقول: أما قوله: فينبغى إل فيعلم ما فيه نما فى الهامش عن شرح الروض. وأما 
قوله: مع قوهم: إن الظهار إيلاء فجوابه أنه لا منافاة مع أن كون الظهار إيلاء إنما هو فى الحملة 


وئوله: (فينبغى [ل) ممنوع ؛لأن الوطء ممتنع عليه قبل الإيلاء» ولا يلزمه التكفير فورا ليكون موليا وإن 
تدر عليه» وإغما كان موليا فى الظهار الموثت لحل الوطء قبله بدون توئف على شىء نلافه فى الإيلاء 
الطارئ على اللهار. 

قوله: (فيعلم ما فيه !لخ) ما فى الحامش لا يدفعهء لأنه استشكال عليه؛ وسيأتى أن ما تقدم ليس منقولا 
والشيخ لا يسلم إلا بنقل. 
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(و) مثل (الوطء والجماع والإصابه » وكاقتضاض البكر) بالقاف أو بالفاء. وكذا 
ما زاده بقوله : (أو ما شابه) ذلك كوالله ليطولن تركى لجماعك أو لأسؤنك بترك 
الجماع ؛ ويدين فى هذه المذكورات فلو قال: أردت الوطه بالقدم. والاجتماع فى مكانء 
والإصابة. والاقتضاض بغير الذكر» والتطويل» والإساءة فى ترك الاجتماع فى مكان 
صدق باطنا نعم لو ضم إليه بذكرى التحقت بما لا يدين فيه فالإيلاء ينعقد بصرائحه 
دين فيها أو لم يدين. 

(وبالكنايات) مع نية الوطه (كلا) أى: كو الله لا. (باضعت أو لا «لامست) أو 
(لا باشرت) زوجتى (أو لن أدخلا). 

(بها كذا القربان والغشيان والمس والإفضاء والإتيان). 

(وجمع راسينا وساد) و(ابعدن » عنك) كأن يقول؛ الله لا أقربك بفتح الراء من 
قربته بكسرها أى: دئوت منه أولا أغشاك أو لا أمسك أو أفضى إليك أو لا آتيك أو لا 
يجمع رأسينا وسادة أو لأبعدن عنك لأن لهذه الألفاظ معانى غير الوطء» ولم تشتهر فى 
الوطء اشتهار تلك الألفاظ فيه. وذكر الدخول بهاء والمس. والإفضاء من زيادة النظم مع 
أن المس مفهوم من المماسة» وقضية كلامه كغيره عدم انحصار الصريم. والكناية فيما 
ذكر. (بتنجيز وتعليق) صلة (قرن) أى: قرن بهما الزوج الحلف فيصح الإيلاء منجزا 
أو معلقا كالطلاق سواء. 

(أطلقه) كوالله لا أطؤك أو إن دخلت الدار فوالله لا أطؤك. (أو) قدر (فى يمين) 


فى الإذن فلا يدين ؛لأن ذاته لا تحتمل ما ذكر أما بالنظر لمتعلقه فيدين بأن يقول: أردت 
به النيك فى الدبر. أفاده إ(ز.ى). انتهى. شيخنا بهامش انحلى. 

قوله: (لم يكن موليا) بخلاف لا أغيب ذكرى وإن 'ستشكلء وغاية ما يمكن فى رفع الإشكال 
أن يقال: لما كانت الأحكام فى الجماع تتعلق بالحشفة حمل الذكر عليها وب.ر). 

قوله: (وتديين نفى) لكن بحث الأذرعى أنه لو أراد بالفرج الدبر دين لاحتمال اللفظ لهء وابسن 
الرفعة دين أيضا والمصئف يعنى صاحب الإرشاد أنه لو كان له حشفة تمر فقال:ألا أدعلت حشفة 
فى فرحكء» ونوى الثمرة دين أيضاء ومنه يوحذ أنه لو أراد بالحشفة جميع الذكر دين. حججر. 


باب الإيلاء نض 
واحدة (أكثرا » من أشهر أربعة) كوالله أطؤك خمسة أشهر أو إن دخلت الدار فوالله 
أطؤك خمسة أشهرء ومثله لو قال: والله لاأطؤك مدة. ونوى تلك المدة كما ذكره 
اللتولىء وخريج بقوله : فى يمين ما لو قدر أكثر من الأربعة فى يمينين فأكثر كوالله لا 
أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فليس إيلاء إن بعد مضى أربعة أشهر لا يمكن المطالبة 
بموجب الأولى لانحلالهاء ولا بالثانية إذ لم تمض مدة الهلة من انعقادها نعم يأثم إثم 
الإيذاء على الراجح فى الروضة فلو لم يكرر اسم الله تعالى بل قال: والله لا أطؤك 
أربعة أشهر فإذا مضت لا أطؤك أربعة أشهر فهذه يمين واحدة اشتملت على أكثر من 
أربعة أشهر فيكون موليا وجها واحدا قاله ابن الرفعة. وخر بأكثر من أربعة أشهر ما 
لو قدر فى يمين أربعة أشهر فأقل فليس إيلاء لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهرء 
وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل: قال الإمام: ولا يعتبر أن تكون الزيادة عليها بحيث 
تتأتى الطالبة فى مثلهاء وفائدته أنه يأثم» وفى كلام الرويائى ما يوافقه قال البلقينى : 
وهو عجيب يوافق عليه» والذى يقتضيه نص الشافعى فى الأم. والختصر أنه لايكون 
موليا إلا بالحلف على ما فوق أربعة أشهر بزمان تتأتى فيه المطالبة. وصرح به 
اللاوردى: (أو قدرا) بمستبعد حصوله فى أربعة أشهر كأن قدر. 

(بمثل) والله لا أطؤها (حتى ينزل المسيح) عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (بمستبعد إلخ ) لعله أراد به ما يشما الحقق» إذ نزول عيسى عليه السلام محقق 
البعد نظرا لما ورد من تأخيره عن الدجال. 

قوله: (من أشهر أربعة) قال العراقى فى شرحه: قال شيخنا الإمام البلقينى: وهذه الأشهر 
هلالية» فلو حلف لا يطوها مائة وعشرين يوما لم يحكم فى الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية 
انتهى. وقوله: تبين حيقذ كونه موليا يحتمل أنه مع ذلك لا يأثم إثم الإيلاء لأنه لم يعلم ابسداء أن 

قوله: (بأشهر) أى: فى شهر. 

توله: (لم يحكم فى الحال) فى شرح «م.ره حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الربعة» قكل 


شهر نقص تَحمقنا إنه مول. انتهى. 
ثوله: (ثبين حيئذ)أى: لكون المدة حينئذ أكثر من أربعة أشهر. 
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(أو) حتى (يخرج الدجال) أو الدبة أو تطلع الشمس من مغربها (أو ربيح) علم رجل 
أى : أو حتى. 

(يموت) ربيح مثلا (أو يقدم حيث يعلم) ولو بأن يظن أنه (فى أشهر أربعة لا 
يقدم) لبعد المسثافة أو لغيره بخلاف ما إذا علم أو شك إنه يقدم فيها وأن مضت المدة. 
ولم يقدم لانتفاء تحقق قصد المضارة أو لا فإن قال: فى صورة بعد المسافة ظئنت قربها 
فهل يصدق بيمينه فيه احتمالان للإمام. والأقرب منهما فى الروضة وأصلها تصديقه. 
وكالتعليق بموت ربيم» ونحوه التعليق بموت أحد الزوجين كما فهم بالأول. 

(وهو) أى: حلف الزوج (كأن يعلق) بالوطء (الطلاقا » والعتق) أى: أحدهما أو 
الظهار(أو يلتزم) به (الإعتاقا). 

(والصوم) أى: أحدههما أو الحج أو الصلاة أو نحوهما كقوله: إن وطئتك فأنت أو 
فضرتك طالق أو فبعدى حرء أو فأنت أو فضرتك على كظهر أمى أو فعلى عتق رقبة أو 
صوم أو حج أو صلاة كما سيأتى بعض ذلك فى النظم لأن ما يلزمه فى ذلك بالوطه 
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انتهى. قال: وسيأتى قريبا. 


قوله: (كما فهم بالأولى) لحصول اليأس من الوماء مدة العمر هنا لا فى الأول. 

قوله: (وهو كأن يعلق إل قال الموحرى: يوهم أن الإيلاء منحصر فى التعليق وليس مرادا 
فالصواب فى شرحه أن يقال: وهو أيضا كان يعلق إِلّ. اتتهى. «ب.روأقول: لا حاحة لما قاله 
البوحرى لأن عبارة المصنف .مجردها حيث عير بكاف التمثيل دلت على عدم الالفصار فى 
التعليق. 

قرله: (كقوله إن وطأتك فأنت أو فضرتك طالق إل) قال فى الروض وشرحه بعد ذكر هذه 
الأمئلة دون ما قبلها: وهى أى: اليمين المذكورة يمين لاج فيتخحير بين الرفاء .ما الترمه وبين كفارة 
اليمين. انتهى. أقول: ينبغى أن المراد أنه يتخير بين الوفاء .ما الترمه مما فيه الترام كما فى فعلى صوم 
يوم أو صلاة أو حج دون غيره كما فى أنت حرام أو طالق أو فضرتك طالق لا أنه يتخمير مطلقا 
كما توهمه تلك العبارة فانظرها رس.حم). 
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يمنعه منه فيتحقق الإضرار ولأن ذلك يسمى حلفا فيشمله إطلاق آية الإيلاء. وفى 
الحلف الظهار كقوله : أنت على كظهر أمى سنة فإنه إيلاء كما سيأتى فى بابه وتعليق 
الطلاق والتزام الإعتاق من زيادة النظم (دون قرب حنث) كقوله لأربع والله لا أطؤْ كن 
فليس إيلاء. وإن قرب من الحنث بوطه الأولى. والثانية إذ لا حنث بوطئهما بل. ولا 
بوطه الثالثة نعم بوطثها يصير موليا من الرابعة كما سيأتى. (و) دون قوله: (على » 
صيام هذا الشهر إن وطثت) زوجتى (مى) فليس إيلاء لاتحلال اليمين قبل مضى مدته 
وفى معناه ما لو ذكر شهرا ينقضى قبل مضى المدة من اليمين بخلاف ما لو التزم صوم 
شهر مطلق أو معين متأخر عن المدة من اليمين كأن قال: فى أول رجب إن وطئتك 
فعلى صوم ذى القعدة أو فعلى صوم شهر فإئه إيلاء ولو قال إن وطئتك فعلى صوم هذه 
السنة كان موليا إن بقى منها أكثر من المدة. وإلا فلا وقد أخذ فى أمثلة التعليق فقال. 
(كأن) أى: كقوله إن (وطئتها فعبدى معتق) وهذا من زيادته (أو) إن وطثتها 
فعبدى معتق (عن ظهارى) فهو مول لأنه إن كان قد ظاهر. ولزمه الإعتاق عن الظهار 
فعتق ذلك العبد. وتعجيل عتقه عن الظهار زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطه. 
وهى صالحة للمنع منه. وإلا فهو مول ظاهرا مؤاخذة له بإقراره باطنا. (ثم) إذا وطئ 
فى مدة الإيلاء أو بعدها (عنه يعتق) أى: يعتق عبده عن ظهاره حقيقه أو مؤاخذة لأن 
العتق المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فكأنه قال: عند الوطه أعتقتك عن 


قوله: (يسمى حلفا) لأنه ما تعلق به حث أو منع؛ وأما اليمين فخاص هما يكرن بالله. 
انتهى. رق.ل». 

قرله: (فعلى صوم ذى القعدة) وإنما كان إيلاء لأنه لو وطئها فى ذى القعدة لزمه 
صوم باقيه؛ ويقضى يوم الوطء كما لو قال: إن وطنتك فعلى صوم الشهر الذى أطأ فيه 
فإنه يجزئه صوم باقيه» ويقضى يوم الوطء كما فى وق.لء على الحلال» ومنه يعلم أن 
امحلوف عليه الامتناع من الوطء فى زيادة على أربعة أشهر. تأمل. 


قوله: (لانخلال اليمين) أى: .مضى الشهرء وقوله: قبل مضى مدته أى: الإيلاء. 
قوله: (فى أمثلة التعليق) أى: السابق فى قوله: وهو كأن يعلق ِل وب.ر». 
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(وأن يزده) أى: قوله: إن وطئتها فعبدى حر عن ظهارى (إن أظاهر فتلا) من 
التلو ففاعله (ظهاره) أو من التلاوة ففاعله ضمير الزوج . ومفعوله ظهاره أى: فظاهر 
كما عبر به الحاوى صار مولياء ولا يصير موليا قبل ظهاره لأنه يلزم منه شىء بالوطه 
قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطه. وإذا وطئ فى المدة أو بعدها. (يعتق) ذلك العبد 
لوجود اللمعلق به (ولكن عنه) أى: الظهار (لا) يعتق إذا للفظ الفيد للعتق سبق 
الظهار. والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعى: وقد تقدم فى 
الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر 
فى حصول المعلق وجود الشرط الثائى قبل الأول. وإن توسط بينهما كما صوروا هنا 
فينبغى أن يراجع كمامر فإن أراد أنه إذا حصل الثانى تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا 

قوله: (بغير عطف) فإن كان بعطفء فإن كان بالواو كإن وطئتءوإن ظاهرت 
فعبدى حر عن ظهارى فهو مول حالا لأن العبد يعتق بأى وصف تقدم حتى لو قال فى 
الجزاء: فأنت طالق طلقت بكل وصف طلقة كما قاله فى الروض» فقول بعضهم العطصف 
بالواو كلا عطف فى كونه لا يكون موليا حتى يظاهر يحمل على ما إذا أراد اجتماع 
الوصفين فإن كان العطف بالواو أو ثم لم يكن مولياء وبعتق العبد إن رتب مع الفور فى 
الأول ومع انفصال فى الثاني كذا أفاده فى الروض. انتهى. شيخنا الذهبى رحمه الله 
سبحانه وتعالى. 

قوله: (اعتبر فى حصول المعلق إلخ ) فيحكم بالإيلاء إذا ظاهرء وبانحلال التعليق إذا 
وطئ بدون مراحجعة عملا .مقتضى الصيغة لغة من أن الشرط الثانى شرط لحملة شرط 
الأول» وجزائه مالم يذكر له إرادة تخالف ذلكء؛ وإلا عمل مقتضاها فإن ذكر أنه طلق 
فكما لو أراد تقدم الفلهار حملا على الاستعمال اللغرى ولذا لم تلزم المراحجعة هنا بخلافها 
فى توسط المزاء فإن الصيغة فيها محتملة للأمرين» وحملها عند الإطلاق على تقدم الوطء 
إنما هو لقريئة لفظية لا لاستعمال لغوى. انتهى. شيخنا الذهبى رحمه الله تعالى. 

قرله: (فإن أراد أنه إذا حصل الثالى [لخ ) فإن حصل كما أراد بأن قدم الظلهار كان 
موليا بعد الفلهار. 

قوله: (تعلق بالأول) أى: وعلى هذا التقدير يصير موليا إذا تقدم الظهار لأنه حيشذ عتنع من 
الوطء -حوف العتقء فليتأمل (س.م). 


باب الإيلاء حون 
تقدم الوطه أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثائى عتق. انتهى. فإن تعذرت مراجعته أو 
قال: ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا. 

قوله: (أيضا فإن أراد إلخ ) وإن أراد أنه إذا تقدم أيهما تعلق العتق بالآخر فلا ترتيب 
فيما يقدمه ولا ينحل التعليق لكن إن قدم الظهار كان مولياء وإلا فلا. تأمل. 

قوله: (فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا) أى: قدم الظهار أو الوطىء ووحهه فى صورة 
تعذر المراجعة احتمال أنه أراد تقدم الظهار أ وتقدم الوطء وحالف ما أردا فينحا, التعليق؛ 
ولا إيلاء» وكذا لا عتق ووجهه فى صورة الإطلاق ما بينه السبكى من أن الصيعة عند 
الإطلاق تحمل على تقدم الوطء عملا بترتيبها اللفظى كما قاله الرافعى فى إن دحلت 
فأنت طالق إن كلمت» وأطلق من أنها لا تطلق إلا إن دخلت ثم كلمت فكذا هنا لا يعتق 
العبد إلا إن وطئ ثم ظاهر وأما الإيلاء فهو منفى مطلقا فإنه إذا قدم الفلهار امحل التعليق 
لانعكاس محمل الصيغة» وإن قدم الوطء فالوطء الثانى غير تحلوف عليه فلا إيلاء مطلقا 
وبهذا تعلم أنه لا يصح فى العتق إطلاق النفى فلا يصح القول: بأن الأولى للشارح أن 
يقول بدل لا إيلاء مطلقا لا عتق مطلقا. انتهى. شيخنا وذ رحمه الله. 

قوله: (إذا تقدم الوطء) أى: لعدم وحود الصفة لأنها حيئذ وطء بعد ظهار والذى وحد 
عكس ذلك والظاهر أن اليمين تنحل حتى لو وطئع أيضا بعد الظهار فلا عتق وقضية ذلك أنه لا 
يصير بالظهار موليا لأنه حينئك لا يمتنع من الوطء .حوف العنت إذ لا عتق بذلك الوطء فليتأمل 
وقولى: والظاهر أن اليمين تنحل يؤيده قوله الآتى: وينحل الإيلاء بذلك الرطىء فليتأمل «س.م». 

قوله: (تعلق بالثانى) أى: وعلى هذا التقدير لا إيلاء فيما يظهر لأنه قبل حصول الأول الذى 
هو الوطء لا يعتنع من الوطء أى: لايترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة 
أعرى إذ لا يتزتب على حصوله مرة أترى شىء إذ قد حصل أولا وصار العدق معلقا على بجرد 
الظلهار فليتأمل وس.م). 

وقوله: عتق أى: إذا تقدم الوطء. 


ثوله: (والظاهر أن اليمين لخ) عبارة شيخنا الذهبى رحمه الله تقلا عن شرح الرافعى للوسيط: إذا 
أراد تقدم الفلهار» وتقدم الوطء انحل التعليق اتفاا لانصراف التعليق لأول المرات؛ وقد تخلف فيها المراد. 
انتهى. ثال رق.ل» على الحلال: ومثل تقدم الظهار على الوطء مقارتته. انتهى. أى: فى نفوذ العتق لا فى 
الإيلاء إذ لا يصير مع ذلك موليا كما لا يخفى. انتهى. حاشية المنهج كذا قالواء وفيه إنه كيف يكون 
مثلهء وقد اعتبر المعلق الترتيب بينهماء ولا ترتيب فى المعية» وئال شيخنا وذ) مثل التقديم فى غفالفة الإرادة 
المقارنة. اتتهى. وهو ظاهر. 
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قوله: (فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا) لعل وجيه أن ما أتى به يحتمل القسم الذى لا إيلاء فيه 
وهو إنه إذا حصل الأول تعلق العتق بالثانى ومع السك لا يحكم بالإيلاء وقوله: إنه لا إيلاء سكت 
عن العتق ويحتمل التفاؤه أيضا؛ لأنه إن تقدم الوطء فالعبارة تحتمسل شرطية تقدم الظهار فيه؛ أو 
الظهار فهى تحتمل شرطية تقدم الوطء فيه فليتأمل «س.م» وكتب أيضا قوله: فالظاهر أنه لا إيلاء 
مطلقا. زاد فى شرح المنهج عقب هذا ما نصه لكن الأوفق بها فسر به آية «ؤيا أيها الذين هادواب» 
[الجمعة 1] من أن الشرط الأول شرط لمملة الثانى أو جزائه إن يكون موليا أن وطئ تم ظاهر. 
التهى. وأقول: لا يخفى ما فيه لأنه إذا وطىئع ثم ظاهر لم يبق الوطء بعد الظهار محلوفا عليه فكيف 
يكون موليا بعد الظهار ثم رأيت شيخنا البرلسى قال بهامش شرح المنهج: قوله: إن وطئ ثم ظاهر 
م أفهم معناه إذ كيف يقال: إن الإيلاء يتوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق 
إلى الإيلاء. انتهى. 


توله: (لعل وجهه إلخ) هذا الوجه خخاص .ا إذا تعذرت مراحعته مع إرادته شيئا كما هو ماهر وبقى 
ما إذا أطلق ووجهه فيها ما قله شيخنا «ذم رحمه الله عن السبكى من أن الصيغة عند الاطلاق تحمل عللسى 
تقدم الوطء عملا بتزتيبها اللففلى كما قاله الرافعى فى إن دححلت نأنت طالق إن كلمت زيداء وأطلق من 
أنها لا تطلق إلا إن دلت ثم كملت فكذا هنا لا يعتق العبد إلا إن وطئ ثم ظاهرء وأما الإيلاء نهو منغفى 
مطلقا فإنه إن قدم الظهار انحل التعليق لانعكاس تحمل الصيغة؛ وإن قدم الوطء فالوطء الشانى غير تلوف 
عليه فلا إيلاء مطلقا. انتهى. 

توله: (لأنه إن تقدم إل هذا التوجيه حاص .ما إذا تعذرت المراجعة الذى اقتصر عليه المحشى: وتوحيه 
اثثفائه عند الإطلاق قد سبق بالهامش عن السبكى. 

قوله: (لكن الأوفق إل استدراك على نفى الإيلاء فى صورة الإطلاق يعنى أن نفى الإيلاء مطلقا فى 
صورة الإطلاق وإن كان هو اللاهر كما بينه السبكى» لكن الأوفق هما ثاله المفسرون فى الآية من أن 
الشرط الأول شرط مدملة الثانى؛ وجزائه ثبوته إن وطئ ثم طاهر. أى يتبين بذلك أنه كان موليا لالتزامه 
بالوطء العتق بالظهار» وذلك نظير ما رحجوه فيما إذا ثال: إن وطئت فعبدى حر بعد سنة من أنه مول إن 
وطئ ثم مضت سنة من الوطعء ومعلوم أنه لا معنى هذا إلا القول بتبين أنه كان مولياء وخائدة ذلك تظهر 
فى الأعان؛ والتعليقات فقياسه فى مسألتنا ألا يكون موليا حتى يطأ ثم يظاهرا فإن قدم الفلهار أحل 
التعليق» ولا عتق» ولا إيلاء» وإن وطئ» ولم يظاه وثئف الأمر حتى يظاهر وحيث كان لمسألتنا هذا احمل 
المؤيد بالنظير فلا وجه للقول بأن الشارح سبق نظظره من العتق إلى الإيلاهء.إذ كيف يكون كلامه مسن سبق 
النلرء وهو بصدد إثبات الإيلاء استداركا على السبكى» وثد استوجه حجر و وم.ر» ما قاله الشارح ولم 
تجعلاه من سبق النلر فلله در هذا الإمام. انتهى. شيخنا رذع رحمه الله. 


باب الإيلاء سم 


(و) كقوله : وإن وطئتها (فعتيق) عبدى (قبله بشهر ثم مضى) أى: الشهر فلا 
يصير موليا إلا بعضى شهر من اللفظ إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر 
تقدمه على اللفظ. وينحل الإيلاء بذلك الوطء. (فإن جماع) منه (يجرى) بعد مضى 
شهر فى مدة الإيلاء أو بعدها. 

(و) قد (باع هذا العبد قبل أن أتى) أى: جامع (بشهر) فأكثر (انحلال الإيلاء 
ثبتا) لعدم لزوم شىء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له. 


وفموو مو قور ور وو مووووة م ووو فو ووو ووو وو قوووف ووم و ممم ممم ووو وم وو ووو و هاورو ااا رةه 


قرله: (ثم مضى) أى: ومن حين مضيه تضرب مدة الإيلاء فيطالب بالفيئة فى الشهر الخنامس 
س.ر ). 

قوله: (إلا بمضى شهر) لأنه حيشذ يمتنع من الوطء حوف العتق. 

قوله: (وينحل الإيلاء بذلك الوطء) قال فى شرح الروض: واستشكل الخلالها أى: اليمين 
بالوطء المذكور لأنها لم تتناوله. انتهى. 

قوله: (بذلك الوطء) أى: جماعها قبل مضيه. 

قوله: (فإن جماع منه يجرى) أى: يوجد. 

قوله: (وقد باع هذا العبد) أى: سواء باعه فى الشهر الأول أو بعده كما لا يخفى «ب.ر». 

قوله: (لعدم لزوم شىء بالوطء) يؤوحذ منه أن ذكر الجماع ليس قيدا وإنه حيث مضى شهر 
بعد البيع وإن لم يجر جماع امل الإيلاء لآنه بعد ذلك الشهر لا يلزمه بالوطء شىىء ولهذا عير 
الإرشاد بقوله: وببيعه ولو بعد طلب أى: منها للفيئة أو الطلاق ينحل أى: الإيلاء بعد شهر أى: 
ولو بلا وطء من البيع. انتهى. 

قوله: (أو مقارنته له) قد يقال: هذه المقارنة لا تمنع العتق إذ زمان العقد لا ينتقص عن زمان 


توله: (أى: ومن حين [لح)هو مأحوذ من كول الشارح: فلا يصير موليا إلا.كضى شهر. 

قوله: (لأنها لم تتناوله) فيه نظر لانصراف التعليق لأول المرات كما مر غايته أنه لم يوجحد شرط وقسوع 
الجرا» ولا ضير فيه. تأمل. 

ثوله: (أو بعده) ولو بعد طلب منهما للفيئة أو الطلاق. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (ليس قيدا) أى: رإن فى الحكم كان لابد منه فى تقييد ترتب العئق على الجماع بعد مضى 
الشهر با إذا لم يبعه قبل الماع بشهر تأكثير 
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(و) إن باعه قبل أن جامع (دونه) أى: بدون شهر من البيع (يبن عتقه) قبل 
الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه. وفى معنى بيعه كل ما يزيل ملكه من موت وهبة. 
وغيرهما. (و) كما (فى) قوله: إن وطثتك (فأنت طالق) فهو إيلاء لأن وقوع الطلاق 
بالوطه يمنع منه (بنزع الحشف) أى: مع لزوم نزع حشفته. ‏ 

(إن غيبت) فى الفرج لوقوع الطلاق حينثذ. ولا يمتنع به الوطه لأنه يقع فى 
النكاح» والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير محرم لكونه واجبا فإن مكث عالما فلا 
حد وإن بانت كان علق الثلاث لإباحته ابتداء؛ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع 
عينا لكن صرح فى الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة. (والارتجاع فائده» لذا) أى: 

قوله: (أو الرجعة) استشكل وع.ش» بأنه يلزم استدامة الوطء إلى تمام الصيغة؛ وهى 
محرمة قال: إلا أن يقال: إنه لقصر زمنه لا يعد استدامة. انتهى. ولا يخفى ما فيه ثم رأيت 
المحشى استوجه تقييده هما إذا لم يزد زمن الرحعة على زمن النزع؛ وهو وجحيه. 


تَخيير البائع» فكما ينفذ إعتاقه بعد العقد فى زمن تفييره فلينفذ فى زمان نفس العقد بجامع النواز فى 
حقه فيهماء فليتأمل «س.م). 

قوله: إمن موت) أى: للعبد لظهور أن موت السيد لا يتصور بعده وطؤه مطلقا ثم قضية ذلك 
أن يفصل بين اللمماع بعد الموت بدون شهر فيتبين عتقه أو بشهر فأكثر فيتبين انخلال الإيلاء وإنه 
لا ينحل .جرد الموت» وفيه نظر لأنه بعد الموت لا يمتنع من الوطء إذ لا يفوت عليه بسيبه شىء 
لموات الملك بالموت بكل حال من غير تفاوت بين موته حرا أو رقيقا اللهم إلا أن يقال: بل 
ينفاوت الحال باعتبار الأكساب فإن موته حرا يوحب كون ما كسبه بعد حصول الحرية لوارثه» 
وموته رقيقا يوجحب كوه لسيده فهو بعد موته يمتنع من الوطء خحوفا من فوات الإكساب بموته حرا 
فليتأمل» وليراجع «س.م). 

قوله: (ولا يمتنع به الوطء) هذا يويد القول:يجواز إيلاج الصائم إذا لم يق من الإيلاء إلا ما 
يسع الإيلاج. 

قرله: (فلا حد) أى: ولا مهر.روض. 


ثوله: (لا ينقص) لأنه زمن خيار ابحلس وقد يقال إنه لو حكم بالعتق وقت البيع لكان مزيلا للملك 
راحعا فيه فى وقت واحدء يلاف إعتاقه فى زمن الخبار الذى لا إزالة فيه لككن بقى أن لو باعه بشرط 
الخيار للبائع أو لهما وكان بين الجماع؛ والبيع شهر منه زمن الخيار نهل يعتق العبد يحرر ثم رأيت عبارة 
المنهاج مع شرح (م.ر) وهى لو ثال: إن وطئت فعبدى حر فزال ملكه ببيع لازم من جهثه عنه زال 
الإيلاء. انتهى. فيفيد أنه لو كان هنا زمن الخنيار من الشهر يعئق. 


باب الؤيلاء ارغرضن 
لهذا الطلاق الواقع بالوطء إن كان رجعياء. وإن علقه قبل الدخول لأنه. وإن وقع مقارنا 
للصفة فالوطه الجارى يقتضى العدة فيكون الطلاق مع العدة. وهومثبت للرجعة فلا 
يمنعها قال الرافعى: وربما قيل: الوطه مقررء والطلاق مبين فهما وإ ن اجتمعا غلب 
جانب المقرر للنكام» وقد شبهت المسألة بما لو قال العبد لزوجته: إذا مات سيدى 
فأنت طالق طلقتين. قال سيده إذا مت فأنت حر فمات سيده لايحتاج نكاحها إلى 
محلل لقارنة الطلقتين العتق. (و) كقوله: لأربع والله (لا وطئت كل واحده) منكن 
فمول من كل منهن لحصول الحنث بوطه كل واحدة فإن معناه عموم السلب لوطئهن 
بخلاف قوله لا أطؤكن كما سيأتى فإن معناه سلب العموم أى: لا يعم وطئ لكن. وهل 
تنحل اليمين بوطه واحدة حتى يرتفع الإيلاء عن الباقيات كما لو قال: لا أجامع 

قوله: (وهل تنحل اليمين !لخ ) عبارة التحفة: تفريعا على أنه بقرله: لا أطأ كل واحدة 
منكن مول من كل واحدة فإذا وطئ واحدة منهن حنث؛» وزال الإيسلاء فى حق الباقيات 
كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين؛ وقال الإمام: لا يزول كما هو قضية الحكم بتخصيص 
كل بالإيلاء» وهو ظاهر المعنى ونقله وم.ر» وقال: المعتمد ما نقل عن تصحيح الأكثرين 
يوحه بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط لأن اللفظ ظاهر فيه سواء قلنا إن 
عمومه بدلى أو شمولى»وأما إذا وطئ إحداهن فلا بحكم بالعموم الشمولى حينئذ حتى تتعدد 
الكفارة لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى ويساعد هذا الأصل تردد 
اللفظ بين العموم البدلى» والشمولى وإن كان ظاهرا فى الشمولى فلم تحب كفارة أخرى 
بالشك» ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء ولا نظر للفظ كل؛ لأن الكفارة حكم رتبه 
الشارع فلم يتعدد إلا .ما يفتضى تعدد الحنث نصا ولم يوجد ذلك هنا. انتهى. وسبقه بهذا 
التوحيه حجر واعترضه (سم) بأن فى التردد بين العموم البدلى والشمولى مع كون النكرة 
فى سياق النفى للعموم الشمولى نظرا. انتهى. والأولى فى الحواب ما قاله حجر فى شرج 
الإرشاد من أنهم راعوا المتبادر من الصيغة ههناء ولم ينظروا لما حققه علماء الميزان فى 

قوله: (بأن الواجب النزاع أو الرجعة) قد يتجه تقييد ذلك با إذا كان زمن الرجعة قدر زمن 
النزع أو أقل دون ما إذا كان أكثر فتأمله (س.م). 

قوله: (أو الرجعة) هل التجديد فى البائن بدون ثلاث كالرجعة. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واحدة منكن أو لالتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء وجهان أصحهما عند 
الأكثرين الأول نقله عنهم الرافعى. ثم بحث أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء فالوجه 
دحثه قول المحققين: إن اللسور بكل إذا أخر عن النفى يفيد سلب العموم لا عموم 
السلب. وبه ظهر الفرق بين لا أطأ كل واحدة؛ ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية 
الأصحاب بينهما حيئنئذ فى الحكم بعيدة. وأبعد منها قطعهم به فى الأولى دون الثانية 
تأخر كل عن النفى وتقدمها عليه ولما حنث بوطء واحدة لأنه حلاف ما حلف عليه انل 
الإيلاء لأنها يمين واحدة وسواء أراد الامتناع من كل واحدة أو أطلق كما صرح به 
صاحب الروضة فى لا أجامع واحدة منكن» فتدبر. 

قوله: (لتضمن إ) قد يقال هذا التضمن حاصل أيضا فى لا أحامع واحدة منكن لأنه من قبيل 
عموم السلب أيضا إلا أن يقال: المراد تضمن التخصيص باعتبار اللفظ. 

قرله: (ويؤيد ما بحثه | لخ) يحتمل أن التأييد للشق الثانى من بحنه إذ الأول منه إنما يناسبه عموم 
السلب لا سلب العموم وأيضا فهو ممكن ولو بتجوز. 

قوله: (فدسوية الأصحاب بينهما حينئذ فى الحكم بعيدة) وأبعد منها قطعهم به أى: بعموم 
السلب فى الأولى وهى لا أطأ كل واحدة دون الثانية وهى لا أطؤكن هذا ما ظهر لى فليتأمل كذا 
محظ شيخنا وأقول الوجه حلاف ما ظهر له لأن الأصحاب لم يسووا بين لا أطأ كل واحدة, ولا 
أطؤكن فى الحكم فضلا عن قطعهم به فى الأولى دون الثانية»؛ كيف والأولى عندهم لعموم السلب 
وطء ثلات؟؛ وهل الصواب إنه لم يرد بالثانية لا أطوكن بل لا أطأ واحدة؟. 

فإن الأصحاب سورا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة فى إن كلا لعموم السلب ووجه 
البعد حيشذ أن النفى فى الأولى دال على سور الإيجاب الكلى فيفيد سلب العموم لا عموم 
السلب الذى قاله الأصحاب: ولا أطأ واحدة من عموم السلب لوجود النكرة فى سياق النفى» 
وذلك من صور السلب الكلى. 


ثوله: (لأنه من قبيل عموم السلب أيضا) قد يقال: العموم فى لا أحامع واحدة منكن بدلى» ولا دال 
على التكرار فيخل بواحدة تدبر. 

ثوله: (فهو) أى: الأول ممكن؛ ولو بتحوز لأنه مبنى على إرادته» ولا حجر فى التجوز فلا حاجحة فيه 
إلى الاستدلال بقول امحققين. 


باب الإيلاء ايان 
الآنى بيانهما هذاء ولكن يجاب بأن ما قاله المحققون أكثرى لا كلى بدليل قوله 
تعالى: #إن الله لا يحب كل مختال فخور» [لقمان ]1١8‏ وقد منع البلقينى بحث 
الرافعى بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأى واحد وقع لا تعدد 
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وقوله: وأبعد منها إلخ وذلك لأنهم قطعوا فى الأولى بعموم السلب واختلفوا فى الثانية كما 
يعلم من الروضة قال فيها فرع؛ قال للنسوة الأربع: والله لا أحامع كل واحدة منكن؛ قال 
الأصحاب: يكون موليا من كل واحدة ثم قال فرع: لو قال: والله لا أحامع واحدة منكن فله 
ثلاثة أحوال إلى أن قال: الحال الثالث أن يطلق اللفظ فلا ينسوى تعميما ولا تتخصيصا فهل يعمل 
على التعميم أم على التخصيص؟ لواحدة وجهان أصحهما: الأول وبه قطع البغوى وغيره. انتهى. 

وهذا الحال هو مراد الشارمم بالثانية بدليل قوله: حيث لا إرادة» فتدبر «س.م). 

قوله: (ولكن يجاب !ل) لقائل أن يقول: قد لزم من هذا المواب أنهم قد حملوا هذه الصيغة 
على حلاف الأكثر من استعمانما مع أن الحمل على الأكثر أرجح بل واجب إلا لمقتض فلم فعلوا 
ذلك. رس.م). 

قوله: (بأن الخلف الواحد على متعدد إل) سيأتى فى الأمان فى قول اللصئف هناك: وذكره 
الأشياء بالواو بلا إعادة النفى كشىء جعلا قول الشارح ما نصه: فإن أعاد حرف التفى كقوله: 
والله لا آكل اللحم ولا العسب حنث بكل منهما فإنهما يمينان فلا تنحل إحداهما بالحنت فى 
الأخرى. انتهى . 

فقد يخفى حعل ذلك عينين وما نحن فيه يمينا واحدة مع أنه .معناه إذ معنى لا أطأ كل واحدة 
مكن: لا أطأ هذه ولا هذه إل إلا أن يقال: كونه ,معناه لا يقتضى أن يساويه فى الحكم لا 
احتلاف اللفظ الذى ينظر إليه فى الأمان خصوصا مع التصريح بالعاطف النائب عن العامل ومع 
إعادة النافى المقتضى لتعدد حكم العامل فليتأمل «س.م). 

قوله: (تعلق الحدث بأى واحد وقع) قد يشكل على هذا مسألة: والله لا أطوكن كذا حمظ 


ثوله: (تعميما) بأن يريد الامتناع من وطء كل واحدة:؛ ولا تخصيصا أى: بأن يريد واحدة معيئة أو 
مبهمة» كذا فى الروضة. 

ثوله: (إلا لمقتض) أى: كما فى آية «إإن الله لا يحب كل مختال» [لقمان ]١8‏ فإنها إنما حملت على 
النادر بشهادة المعنى. حجر. 

كوله: (فلم فعلوا ذلك) ثال حجر فى شرح الإرشاد: نعلوا ذلك لأنهم راعوا المتبادر من الصيغة 
عرناء ولم ينظروا لماحققه علماء الميران نى تأر كل عن النفى» وتقدمها عليه؛ ولما حنث بوطء واحدة 
لأنه حلاف ما حلف عليه انحل الإيلاء لأنها يمين واحدة. انتهى. 


وى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكفارة فاليمين الواحدة لا يتبيعض فيها الحنث. ومتى حصل فيها حنث حصل 
الانحلال قال: وقد ذكر ذلك الرويائى. وقال: إنه ظاهر المذهب. 

(أو لم يقل كل) بأن قال: والله لا وطثت واحدة منكن ولم يرد واحدة فمول من كل 
منهن حملا له على عموم السلب فإن النكرة فى سياق النفى نعم فيحنث بوط واحدةء 
ويرتفع الإيلاء عن الباقيات أما إذا أرد واحدة قمول منها فقطء ويؤمر بالتعيين أو 
البيان كما قال: (وإن يرد هنا) واحدة (مبهمه عينها أو) معنية (بينا) أى: بينها. 
والثائنية من زيادته. 

(و) كقوله والله (لا أطاكن) بإسكان الهمزة للوزن. (فبالمجامعه) أى: فإن جامع 
(ثلاث زوجات) منهن (فذا) أى: فهو مول (فى الرابعه) فقط لحصول الحنث بوطثها 
بخلاف الباقيات كما مر سواء وطثهن فى القبل أم فى الدبر فى النكاح أو بعد البينونة 
لأن اليمين تتناول الحلال» والحرام ولو مات بعضهن قبل الجماع انحلت اليمين على 
الأصم لتعذر الحنث. ولا نظر إلى تصور الوطه إنما ينطلق على ما يقع فى الحياة. 

(و) كأن يقول: والله (لا أطأ) ك (فى العام إلا عده + كذا) كثلاث. (ويستوفى) 
تلك العدة (وتبقى المده) أى: مدة الإيلاء من العام فمول من حينئئكذ لحصول الحنث 
بالوطء بعد ذلك فإن لم يستوف أو استوفى» وبقى دون المدة فليس بمول ثم أخذ فى 
بيان حكم الإيلاء فقال: 


واوف ووه ااال 


شيخنا وأقول: لك أن تقول: لا إشكال لأن المراد بتعلق الحنث بالمتعدد تعلقه بكل من بالمتعدد لا 
.كجموعه كما فى لا أطوكن ليتأمل لاس ٠).‏ 

قوله: (واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحدث [لخ) يخرج بقوله: الواجه ما يأتى فى الأيمان فى 
شرح قوله: وذكره الأشياء بالواو بلا إعادة النفى كشىء جعلا من قوله ما نصه: فإن أعاد حرف 
النفى كقوله: والله لا آكل اللحم والعنب حنث بكل منهما فإنهما يمينان فلا تنحل إحداهما 
بالحنث فى الأخرى. انتهى. 

قوله: (وقال إنه ظاهر المذهب) زاد فى شرح الروض عقب هذا وفرع عليه أنه لو قال: والله 
لا أدحل كل واحدة من هاتين الدارين فدحل واحدة منهما حدث وسقطت اليمين. انتهى. 


باب الإيلاء سوس 

(فإن مضت أشهره المحكيه) فيما مر وهى أربعة من زمان الإيلاء إن كان من غير 
رجعية؛ ولو مبهمة (ومن زمان رجعة الرجعية) إن كان من رجعية. وهذا فيمن يمكن 
جماعها حالاء وإلا فمن زمان إمكانه كما فى صغيرة؛ ومريضة ومتحيرة. ومحرمة. 
ومظاهر منها على ما مر من صحة الإيلاء منهن. 

(ولم يحل) أى الإيلاء (بزوال) المحذور كزوال (الملك عن + رقيقه) الذى علق 
عتقه بوطثهاء أو زوجته التى علق طلاقها على وطه هذه. (ولم يطأها فى الزمسن) أى: 
زمن الإيلاء. 

(وما بها مائع وطه إلا نفاسا أو حيضا وصوما) أو اعتكافا (نفلا). 

(تطالب) أى: فإن مضت الأشهر الذكورة. والحالة إنه لم ينحل الإيلاء. وليس 
بالزوجة مانع وطه غير ما ذكر طالبت (الزوج به) أى: بالوطه المراد بالفيئة فى آية 
الإيلاء دفعا للضرر عن نفسهاء وإنما طالبته به أولا لأن حقها فيه فإن أبى طالبته 
بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم كما سيأتى. وهذا ما حكاه الرافعى عن المتولى» 
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قوله: (المحكية) أى: المذكورة. 

قوله: (ومظاهر منها) يقتضى هذا كما ترى أنه فى الإيلاء منها لا تحسب المدة من وقته» 
والوحه حلافه لإمكان الكفارة فالوطء حالاء كذا بخط شيخنا وقد تقدم فى هامش أول الباب عن 
شرح الروض أن القياس ألا تحسب المدة فى المظاهر منها إلا بعد التكفير» لكن شيخخنا لا يسلم 
ذلك إلا بنقل. 

قوله: (نفاسا أو حيضاع الظاهر أنه لا فرق بين المقارن للإيلاء والطارئ بعده. كذا بمخط شيخنا 
فليتأمل فيه. 


ثوله: (لإمكان الكفارة إلخ) لو صح هذا لكان ياسه أنه إذا ظاهر من آلى منها يطالب بالوطء 
لإمكان التكفير والوطءء لكن سيأتى أنه إنما يطالب بالطلاق للخرمة الوطء. 

قوله: (لكن شيخنا اخ) أى: ولا يكفيه القياس. 

ثوله: (فليتأمل فيه) لا شىء فيه لأن مراده أن النفاس أو الحيض لا نعان المطالبة سواء وجدا فى وت 
التلفظ بصيغة الإيلاء أو وجدا بعده فيصدق حيقذ أن المدة مضتء؛ وليس بها إلا أحدهما. 


لاس الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واعتمده وتبعه فى الروضة فى الطرف الثالث. وحكيا عن الإمام: أنها تردد المطالية 
بين الوطه. والطلاق. وعليه اقتصر فى الطرف الثائى. وجزم به فى المنهاج كالمحرم. 
ولا يحتاج فى إمهاله تلك المدة إلى قاض كما أفهمه قوله: فإن مضت أشهره لثبوته 
بالآبة يحلان الكثة لأنينا فيد فييا اها" إذا انحن الايناذة أو كان بها مائع وطء 
ابتداء أو دواما حسا أو شرعا من نحو شيبة. وحبس وجنون. ونشوز. ومرض وصغر 
يمنعان الوطه. وفرض إحرام واعتكاف أو صوم فلا مطالبة لها.وإنما اعتبرت اللمدة من 
الرجعة. ونحوها مما ذكر لوجود مانع الوطه قبل ذلك. ولأن الرجعية جارية إلى 
البينونة القتضية عدم المطالبة فلو طرأ المائع . وزال فى المدة استؤنفت كما فى الطلاق 

قوله: (أنها تردد) معتمد. انتهى. حاشية منهج؛ ولعل فائدة الخلاف أنه إذا امتنع من 
الطلاق لا يطلق عليه القاضى على قول التزديد حتى يطالب بالفيئة؛ ويمتنع منها أيضاء 
وعلى قول الترتيب يطلق لأنه قد سبق امتناعه من الفيئة. فتدبر كذا بنط شيخنا وذي. 

قوله: (أو كان بها مانع) أى: أو مضت الأربعة أشهر التى هى مدة الإيلاء» ولم يبحل 
مريضة ابتداء. تدبر. 

قوله: (فلو طرأ المانع وزال إلخ) الحاصل أنه إذا آلى وأحدهما مرتد أو: وهى رحعية 

قوله: (ومرض وصغر يمنعان الوطء) قد يشكل ذكر الصغر هناء وكذا المرض الموجحود ابتداء 
لأن هذا الكلام بيان نحترز قول المصنف: وما بها مانع وطء المفروض فيما إذا مضت مدة إلايلاء 
فكيف يحترز به عما ذكر مع أنه مانع لابتداء المدة كما تقدم قريبا فى قوله: وإلا فمن زمان إمكان 
كما فى صغيرة ومريضة فليتأمل وس.م». 

قوله: (وأما صوم النفل واعتكافه) فى الاقتصار عليهما إشعار بأن نفل الإحرام كفرضه وأن 
تعبيره بالفرض فى قوله السابق: وفرض إحرام إل. بالنظر للمجموع؛ هذا وينبغى أن المدار على 
حواز التحليل وعدمه فحيث جنز له لم يكن الإحرام مانعا فرضا أو نفلا وحيث لم يجمزله كان 
الإحرام مائعا. 


قوله: (قد يشكل ا) مراده .هدة الإيلاء أربعة أشهر من زمان الإيلاء سواء كان هناك إيلاء شرعى أو 
لاء نقوله: لو كان بها مانع أى: أولم ينحل بأن وحد, ولم يحل أو لم يوجح أصلا كالمريضة:؛ والصغيرة 
حين الإيلاء. 

توله: (فحيث جاز له [لخ) بأن أحرمت بنفل بدون إذنه» وكذا بفرض فى الأظهر كما مر فى آخخمر 


باب الإيلاء اس 
الرجعى ٠‏ والردة. وسيأتى بيائهما. ولا يبنى على ما مضى لانتفاء التوالى المعتبر فى 
حصول الضررء وإنما استثنى الحيض لأنها لا تخلو عنه غالبا فلو قطع المدة لتضررت 
بطولها. وألحق له النفاس المزيد على الحاوى لشاركته له فى أكثر الأحكام. وأما صوم 
النفل. واعتكافه فلأنه متمكن فيهما من وطثها. وخرج بالائع بها المائع به فلا يمنع 
الاحتساب لأنها ممكنة, والمائع منه. وهو اللقصور بإيلائه. وقصده المضارة. وقوله: ولم 
يطأها يوهم عدم انحلال الإيلاء بالوطه لأنه عطفه على قوله: ولم يحل فلو قال: ولا 
بوطء عطفها على بزوال الملك لانتفى الإيهام. (دون وكى» وسيد) للمرأة فليس لهما 
المطالبة بما ذكر لأن التمتع حقها. ويحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصح: 
اتق الله وف لها أو طلقها. (بالقاض) بحذف الياء وصلا على لغة قليلة أى: تطالبه 
بما ذكر بالرفع إلى القاضى (إن لم يحصل). 

(بالعرس) أى: الزوجة (مانع) حينئذ من الوطه وإلا فلا مطالبة لامتناع الوطء 
الطلوب. ودخل فى المائع هئا الحيض.». والنفاس ولهذا لم يستثنهما بخلافه فيما مر 
من أنهما لا يمنعان احتساب المدة: وقياس استثنائه صوم النفل هناك استثناؤه هنا على 
أنه قد يقال: لاحاجة لاستثنائه فيهما لأنه لم يدخل فى المانع فلو عبر هناك بلا بدل 
إلا كما عبر الحاوى كان أولى. (نعم إن كانا) بألف الإطلاق (بالزوج) مائع (طبعى) 
من الوطء كعنة. ومرض يتعذر معه الوطه أو يخاف منه زيادة الضعف أو بطه البرء 


أو معتمدة عن شبهة توقف ابتداء المدة على زوال ذلك بالإسلام والرحعة والانقضاء وإن 
طرأ ذلك فى الأثناء قطع المدة» واستؤنفت بعد الزوال إن بقى أكثر من الأربعة وإلا فلاء 
وإن طرأ بعد المدة بطلت فى الردة» والطلاق لا فى وطء الشبهة أما فيه فلا تبطل بل لها 
بعد انقضاء العدة المطالبة بلا استئناف مدة. انتهى. من «م.ر» والمنهج والرشيدى عن سم 
عن الروض. 

قوله: (دون ولى وسيد) فيوقف حتى تكمل ببلرغ أو عقل «م.ره. 

قوله: (فلو عبر هناك بلا أى: الدالة على أنه ليس من المانع» وقوله: يدل إلا أى: الدالة على 
أنه من المانع. 
الججج أن له تحليلها منه إذا أحرمت بغير إذنه» وعبارة «م.ر) وإحرام يمتنع تحليلها منه. انتهى. وهى صادقة 
بالفرض والنفل بدون إذنه لكن فى «ق.ل) على اللحلال: ويمنع حسبان المدة الإحرام؛ ولو نفلا بلا إذن 
على المعتمد. انتهى. ولعله لأنه يهاب تحليلهاء تليحرر. 


لمان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
طالبته بأن (يفى لسانا) أى: بلسانه أو يطلق إن لم يف بأن يقول: إذا قدرت فئت 
لأن به يندفع الأذى الذى حصل باللسان. وزاد الشيخ أبو حامد» وندمت على ما 
فعلت. وجرى عليه كشير من العراقيين. والمراوزة. والظاهر أن مرادهم التأكيد. 
والاستحباب كمسا صرح به القاضى أبو الطيب. وخرج بالطبعى الشرعى كصوم. 
وإحرام. وظهار قبل التكفير فلا يطالب بالفيئة بل بالطلاق لأنه الذى يمكنه لحرمة 
الوطء عليه والتمكين منه عليها فإن عصى بوطء سقطت اللمطالبة. 

(وإن أبى) يعنى الفيئة» والطلاق بعد أمر الحاكم به (طلقها من حكما) نيابة عنه 
لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة فإذا امتنع ناب عنه الحاكم كقضاء الدين والعضل 
والتصريم بقوله (واحدة) من زيادته أى طلقها الحاكم طلقة واحدة لحصول الغرض بها 
فلو زاد عليهم لم يقع الزائد» ويوقع طلاقه معينا أن عين الزوج فى إيلائه المولى منها 
(ومبهما إن أبهما) كقوله : والله لا أطأ أحد كما مر. 

(ثم ليبين أو يعين زوجها) أى: ثم بعد طلاق الحاكم مبهما يبين الزوج المولى منها 
إن عينهاء ويعينها إن أبهمهاء ويمنع من الجميع إلى البيان أو التعيين. (وسقطت) 
مطالبة الزوجة زوجها بما مر (مهما يغيب) بفتمح الياء من غاب (فرجها) أى: فيه. 


قوله: (كصوم) أى: صوم فرض كما فى شرح «م.ر, على المنهاج» وشرح المنهج. 

قوله: (طلقها من حكما) لو طلق المولى مع طلاق الحاكم وقعا بخلاف مالو طلق 
الحاكم مع وطئه لم يقع لأن المقصود الفيئة» وقد حصلت. انتهى . وق ل» ولعءرا. 

قوله: (وخرج بالطبعى الشرعى) قد يقال: هلا حعل العجز الشرعى كالحسى فى أنه يفى 
باللسان. 

قوله: (وظهار قبل التكفير) لا يخفى أن المطالبة هنا بالطلاق فرع ضرب المدة» ومضيها لكن 
تقدم فى أواحر الصفحة السابقة أنه لا تبدأ المدة إلا من زمان إمكان الوطء أى: وذلك بالتكفير» 
فلعل ذلك فيما إذا سبق الظهار الإيلاء» وهذا فيما إذا طرأ على الإيلاء» فليتأمل «س.م). 

قوله: (بفشتح الباء من غاب) على هذا حشفة فاعل يغيب» وفرحها منصوب بنزع اللشافض 
وتجوز قراءة يغيب بوزن يعلم ففرحها فاعل وحشفة مفعول» أو الفاعل ضمير الزوج وحشفة 
الزوج الحشفة فى فرججحها وس.م). 


باب الإيلاء 4 

(حشفة) له أو قدرها من مقطوعها ثيبا كانت أو بكرا إن زالت بذلك بكارتها. وإلا 
فلابد من إزالتها. والمراد بالفرج القبل فلا يكفى الوطء فى الدبر لأنه مع حرمته لا 
يحصل الغرض نعم إن لم يصرح فى إيلاثه بالقبل. ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء فى 
الدبر فتسقط المطالبة. (ولو ممع النزوله عليه أو ألجى وجن الموى) أى: سقطت 
مطالبتها له ولو كانت غيبة الحشفة فى الفرج مع نزولها عليه أو إجباره على ذلك أو 
جنونه لوصولها إلى حقها. 

(من غير ما حنث ولا انحلال) بزيادة ما ولا أى: من غير حنث وانحلال ليمينه 
بنزولها عليه أو وطثئه مجبراء أو مجنوناء وإن حصلت الفيئة. وسقطت المطالبة لأن 
يمينه لا تتناول نزولها وفعل المكره؛ والمجنون كلا فعل كما مر فى الطلاق فلو وطثها 
ثانيا مختارا عاقلا حنث» وانحلت اليمين» ولا تلازم بين حكم الإيلاء. وعدم الانحلال 
0 0 لو طلقها بائنا بعد الإيلاء منها بما لا ينحل 
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الم ال فى القبل. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (من غير ما حدث ! إلخ ) علم من هذا قول الشارح قبل: : نعم إل: إن الوطء 
تحصل به الفيئة فى غير الدبر وتسقط به المطالبة مطلقا ولا تتحل اليسين إن كان ناسيا أو 
جاهلا أو مكرها أو يجحنونا أو نائما وأن الوطء فى الدبر ينحل به الإيلاء» ولا تحصل به 
الفيعة. انتهى. رق.ل»). 

قوله: زوز حت ام أى: وارتفع الإيلاء» كما فى شرح الروض. 


قوله: (وإلا فلابد من إزالتها) ظاهره ولو غوراء. 

قوله: (من غير ما -حدث ولا انخلال) استشكل البلقينى حصول الفيئة مع عدم الانحلال قال: 
لأن اليمين إذا كانت قائمة فالزوج خخائف من أن يطأ فليزم امحذور» ثم أحاب عن إشكاله بأن 
حكم الإيلاء يسقط بدعول الذكر ولا يتكرر حكمه. انتهى. رب.ر). 

قوله: (بما لا ينحل بينونتها) أى: كعتق عبده نحو: إن وطئتك فعبدى حرء مفلاف ما ينحل بها 
كطلاقها نحو: إن وطئتك فأنت طالق و(س.م). 


ثوله: (ظاهره ولو غوراء) هو كذلك إن كان ذكره يصل إل بكارتهاء وإلا نلا يطالب بإزالتها. 
انتهى . نزلت (اع.ش)اء 


يم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ببينونتها فإنه يرتفع حكم الإيلاء ويبقى عدم الانحلال وإن أعادها إلى نكاحه. نعم لا 
حاجة للجمع بين عدمى الحنث والانحلال للزوم العدم الأول للثانى كذا أفهم. (ولا 
نرى) عند المطالبة (ثلاثه الإمهال) أى: إمهال الزوج ثلاثة أيام إذا استمهل ليفىء أو 
يطلق فيها بخلاف ما دونها كيوم. ونحوه بقدر ما يستعد به للوطه كزوال صوم أو جوع 
أو شبع لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من قدر الحاجة؛ ولا 
يقع طلاق القاضى فى مدة إمهاله. ويخالف قتل المرتد فى مدة إمهاله حيث هدر بأنه 
لا عصمة له. ولا مدفع للقتل الواقع بخلاف الطلاق أما إذا استمهل ليفيء باللسان فلا 
يمهل بحال لأن الوعد هين متيسر. 

(وحيثما طلقها) رجعيا فى المدة أو بعدها (أو ينتفى» إسلامه) بأن أرتد فى 
أحدهما (وعاد) إلى النكام فى الأولى وإلى الإسلام فى الثانية (فلتستأنف) مدة الإيلاء 
إن كان مؤبدا أو مؤقتاء وقد بقى من الوقت أكثر من أربعة أشهر ليتوالى الضرر أربعة 
أشهر بلا قاطع فيما إذا وجد ذلك فى المدة. ولبقاء مانع الوطه. واستمرار المضارة فيما 
إذا وجد بعدها فكأنه راجع أو أسلم ثم آلى ثانيا وردتها كردته. 

(ولوكيلها طلاب الزوج) أى: مطالبته فى محل غيبته إذا (غاب» بعد الشهور) 
الأربعة (بطلاق أو إياب) أى: رجوع إليها أو حملها إليه. ويأمره القاضى بالفيثة 
باللسان لأنه عاجز عن الوطه فى الحال ثم يأمر بالرجوع إليها أو بحملها إليه أو 
بطلاقها إن لم يفعل ذلك. 

(فإن) لو يفىء باللسان أو فاء به ثم (مضى إمكانه) أى: الإياب إليها مع قدر ما 
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مسيم متي .مسيم ممم ل مسن نسم ل لت كام 


قوله: (وإن أعادها إلى نكاحه) وقضيته أنه لا تضرب مدةٌ أحرى» وإن كانت اليمين باقية 
ووحهه أنها عصمة حديدة فيكون ذلك كما لو حلف لا يطأ فلانة ثم تزوحها وب.ر». 

قوله: (وحيثما طلقها) ظاهره: ولو كان الطلاق الحاصل بالرفع إلى القاضى «ب.ر). 

قرله: (لأنه عاجز) أى عجزا حسيا وب.ر). 


#6 و 
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باب الإيلاء و 
يتهيأ به للسفر. ويزول به خوف الطريق من حين مطالبة وكيلها. ولم يعد. ولا حملها 
إليه ولا طلقلها (ثم طلب) أى: الزرج من القاضى(عودا) أى: عوده (إليها طلقت) 
أى: طلقها عليه القاضى وكيلها (ولم يجب) إلى ما طلب. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الظهار 
هو مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت على كظهر أمى 
وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب» والرأة مركوب الزوج. وكان طلاقا فى الجاهلية 
كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود» ولزوم الكفارة كما سيأتى. والأصل 
فيه قبل الإجماع قوله تعالى: لإوالذين يظاهرون مسن نسائهم» الآية [المجادلة ؟]. 
نزلت فى أوس بن الصامت لا ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف فى 
اسمهاء ونسبهاء وله أربعة أركان: مظاهرء ومظاهر منها. وصيغة. ومشبه به. وقد 
أخذ فى بيانها مع تعريفه شرعا فقال. 
(تشبيه) الزوج (ذى التكليف) أى: البالغ العاقل. ولوعبداء. وكافرا. و 
مجئوناء. وخصيا (من) أى: زوجة (لم تبن) منه» ولو رجعية. وكافرة؛ ومعتدة عن 
شبهة. وصغيرة» ومجئونة» وحائضا ونفساء (يجزء أنثى) لم يذكر للكرامة بقرينة ما 
يأتى (محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (لم تكن). 
(حلا) له كقوله: أنت كظهر أمى أو يدها أو بطنها أو صدرها ظهار كما سيأتى 


ووممفمه ووو ووو موي06 


قوله: (م ركوب المزوج) وأى: إذا وطئئت فهو كناية تلويمية انتقل من الظهر إلى 
المركوب» ومنه إلى الموطوأة» والمعنى: أنت محرمة على لا تركبين كما لا تركب الأم كذا 
فى الشهاب عن الكشف. انتهى. (ب. ج). 

قوله: (ومجبوبا) وفارق الإيلاء بأن المقصود ثم الوطءء وهنا ما يشمل التمتع يما بين 
السرة» والركبة المشترك فيه المحبوب وغيره؛ وقد حرمه. أفاد بعضه وم.ر). 

قوله: (أو يدها) اعتمد وع.ش, إنه من باب السراية كالطلاق فلابد حيقذ من وجحود 
الحزء فراجعه؛ وفى «ق.ل, إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل فلا يشترط وجود اللحزء. 


قوله: (وكافرا) شامل للحربى؛ وعبر الروض بالذمى فال فى شرحه: ولو قال بدل وذميا: 
وكافراء كان أعم. انتهى. 
قوله: (وخصيًا) نمسوحا. روض. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فخرج بذلك تشبيه غير اللكلف إلا السكران فكالمكلف. والتشبيه بجزء ذكر كالأب لأنه 
ليس محل التمتع أو بجزء أنشى غير محرم كاللاعنة. وأزواجه كله أو محرم لكن 
كانت حلاله كمرضعته. وزوجة أبيه بعد ولادته. وأم زوجته لأنهن لا يشبهن المحارم 
فى التحريم المؤبد. والتشبيه بغير الجزء كأنت كأمى فإنه كناية كما سيأتى. وقد 
يقال: يرد عليه: أنت كجملة أمى أو ذاتها أو بدنها أو نفسها فإنه ظهار مع أن 
التشبيه ليس بجزئهاء. ويجاب بأن ذلك كالجزء فى أن كلا منهما لا يذكر للكرامة. 
ولا يشترط الإضافه بأن يقول: أنت على أو منى أو معى أو عندى كظهر أمى لأنها 
متبادرة إلى الذهن عند الإطلاق. (وجزءها) بالنصب عطف على من لم تبن أى: 
وتشبيه اللكلف جزء من لم تبن منه (كشعر) منها بجزء أنثى محرم لم تكن حلا 
كقوله: شعرك أو رأسك أو يدك أو رجلك أو نصفك أو ربعك كظهر أمى أو يدها أو 
شعرها ظهار لأنه تصرف يقبل التعلق كما سيأتى. فيصح إضافته إلى بعض محله 
كالطلاق والعتق بخلاف ما لايقبله كالبيع . وقضيته صحة إضافته الإيلاء إلى البعض 
لكن ذكر الشيخان فيه تفصيلا فقالا: إن أضافه إلى الفرج كان موليا أو إلى غيره من 
سائر الأعضاء كاليد. والرجل فلاء وإن قال لا أجامع بعضك فكذلك إلا أن يريد الفرج 
أو لا أجامع نصفك فقد أطلق الشيح أبو على أنه ليس بمول قال الإمام : وفيه نظر لأنه 
أراد أسفلها فهو كما لو ذكر البعض. وأراد الفرج. وإن أطلق فإن أراد الشيخ أنه ليس 
بصريح فظاهر. وإن أراد أنه لو نوى بالجماع المقصود. وأضافه إلى النصف الشائع لا 
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قوله: وكمرضعة) وكذا بنتها المولودة قبل ارتضاعه منلاف المرلدة بعد وكذا معه كما بحفه 
فى شرح الروض» وقياسه أن زوجة أبيه مع ولادته بأن تم انفاصله مع تمام العقد كزوحة أبيه قبل 
ولادته. 

قوله: (لا يشبهن امخارم) اللاتى ورد النص فى الأمهات» وقيس بهن منهن الباقى. 

قوله: (وجرءها) استتنى فى الرونق» واللباب الأحزاء الباطنة كالقلب» والكبد والطحال البراء 

باب الظهار 

قوله: (استشى فى الرونق إل) أى: فلا يكون ظهارا لا صريماء ولا كناية علسى ما اعتمده 

ارع.شءقال: إن م يرد به التعبير بالجرع عن الكل» وإلا كان ظهارا. انتهى. فرأجعه. 


باب الظهار اعم 
يكون موليا ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك الجماع فى النصف تركه فى الكل فصار 
كإضافته الطلاق إلى النصف. ويجوز أن يقال: إضافة الطلاق كإضافة العتق أما الجماع 
ففعل محسوس لا يعقل وقوعه فى الجزء الشائع فلا يصم إضافته إليه انتهى. (أطلقا) 
أى: سواء أطلق الظهار كقوله: أنت كظهر أمى. (أو كان ذا تأقيت) كقوله: أنت 
كظهر أمى يوما أو شهرا. (أو معلقا) كقوله: إذا جاء الغد أو رأس الشهر فأنت كظهر 
ا وإئما يكون مظاهرا عند وجود الصفة ووجه صحة تعليقه شبيه بالطلاق. 
وباليمين إذ يتعلق التحريم كالطلاق. والكفارة كاليمين. وكل منهما يقبل التعلق وقوله. 
(ذاك) أى: التشبيه الذكور (ظهار) خبر قوله: تشبيه وزاد على الحاوى (منكر) 
أى: حرام قال تعالى: #وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» [المجادلة ]١‏ 
بخلاف قوله: أنت على حرام فمكروه لأنه يتعلق به الكفارة العظمى كظهار. وإئما 
يتعلق به كفارة يمين. والحنث غير محرمين. ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان 


قوله: (ففيه احتمال) عبارة شرح الروض فى باب الإيلاء: أو قال: لا أجامع نصفك 
الأسفل فإيلاء أو لا أحامع نصفك الأعلى أو نصفك فلا يكون إيلاء إلا أن يريد بالنصف 
النصف الأسفل فيكون إيلاء. انتهى. باختصار» ومثله فى شرح «م.ر» وقال الرشيدى: إنه 
إذا أطلق النصف يكون موليا لأنه عند الإطلاق يصدق بكل نصف فيحنث حيقذ بوطء 
الأسفل فهو يمتنع منه خوف الحنث فيكون موليا. التهى. فقول الإمام: لا يعقل وقوعه إل 
ممنوع إذ لم يعلف على عدم إيقاعه فى النصف بقيد شيوعه؛ بل الحلف على عدم إيقاعه 
فيما يصدق عليه النصف» وهو يصدق على الذى تعين بالوقوع فيه. تدبر. 

قوله: (بخلاف قوله أنت على حرام) أى: بدون نية الظهار وإلا فهو كناية ظهار كما 
بالق 

قوله: (وإنما يتعلق به كفارة يمين) أى: إن لم تكن معندة» ونموها كمريضة لا تطيق 
الوطء ونحرمة يعرم تعليلهاء وإلا فلا كفارة أيضا. أفاده وع.ش» ورشيادى. 


قوله: (فى النصف) كأن المراد الشائع. 
قرله: (أى حرام) بل كبيرة وح.ج. 
قوله: (وزورا) لأنه حلاف الواقع. 
قوله: (ولأن التحريم) أى: المطلق. 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بخلاف التحريم الشبه بتحريم الأم (فعرسى) أى: وإذا صم الظهار مؤقتا فقوله: 
زوجتى (كظهر أمى فى شهور خمس). 

(ظهار) مؤقت و(إيلا ) فلو وطىء فى المدة لزمه كفارة يمين الإيلاء» وكفارة 
الظهار للعود فإنه فى المؤقت بالوطء كما سيأتى. (و)لو قال: (إن لم أنكح «عليك) 
فأنت كظهر أمى. (بالقدرة) أى: مع قدرته على النكاح عليها (فليتضح). 


ووو ووو يللو يي ليلل ليميو 


قوله: (وإيلاء) قال فى شرح الروض: لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر. انتهى. 

لا يقال: قضية ذلك أن الظهار المطلق إيلاء أيضا للامتناع المذكور فإن قضيته الامتناع مطلقا 
وضرب المدة المحصوصة لا ينافى ذلك» فلم يذكروا ذلك إلا فى الموقت لأنا تمنع أن قضيته ذلك إذ 
لا عود فى الظهار المؤقت إلا بالوطء فهو يمتدع منه وف لزوم الكفارة» والعود فى غيره.عضى قدر 
لحظة بلا قطع النكاح؛ فإن مضى ذلك لزمت الكفارة فلا يمتنع بعد ذلك وف لزومها إذ لم يق 
لزوم» وإلا بأن قطع النكاح قبل مضيهاء فإن أبانها انقطع حكم الظهار وإلا فالعرد بالرجعة فهو لا 
يختى لزوم الكفارة بالوطء مع حرمته عليه قبل المراجعة مطلقا وس.م). 

قوله: (لزمه كفارة يمين الإيلاء وكفارة الظهار للعود) قال فى شرح الروض: جزم بذلك 
صاحب التعليقة» والأنوار وغيرهماء وعن البارزى أنه يلزمه كفارة الظهار فقطء وهو ما صححه 
فى الروضة كأصلها إذ لا يمين» ويوحه الأول بأن ذلك منزل منزلة اليمين كما فى: والله لا أطوك 
حمسة أشهر. انتهى. وقد يحمل وجحوب كفارة الإيلاء على ما إذا وحصد حلف بالله تعالى كقوله 
والله أنت على كظهر أمى فى شهور خمسء لكن قد يشكل وجوب كفارة الإيلاء مع كفارة 
الظهار على ما يأتى قبيل ولحظة إن أمسك إل من اندراج الصغرى فى الكبرىء» فليتأمل اللهم إلا 
أن يفرق بأنه إئما اندرحت الصغرى فى الكبرى فيما يأتى لأن الموحب لما وهو قوله: حرام موكد 
لا قبله» وهو قوله: أنت كظهر أمى؛ وموافق له فى تضمن كل منهما وصفها بالتحريم فكأن 
اتجموع شىء واحد فلم يتعدد الواجب بهء بخلاف الإيلاء مع الظهار فإن الفلهار يتضمن بالتحريم 
والإيلاء لا يتضمنه بل يتضمن بجرد الامتناع من الوطء لا يقال قضية هذا الفرق الاندراج فيما لو 
كرر لفظ الظهار متصلا وسيأتى خحلافه لأنا نمنع ذلك لعدم استقلال لفظ حرام بعد قوله: أنت 
كظهر أمى بخلافه فى التكرير لاستقلال التكرير فليتأمل. 


ثوله: (كما فى والله !لخ عبارة شرح البهجة الصغير: كما فى أنت على حرام سنة لكن لا تتوقئف 
الكفارة هنا على الوطء؛ وإن توثفت عليه فى أنت على حرام سنة لأن مشابهته لليمين أقوى من أنت 
كظهر أمى خمسة أشهر فألحق ذلك باليمين فى التوئف المذكور دون ما نحن فيه. انتهى. حواشى شرح 
الإرشاد؛ وهو بحرد توجيه؛ والراجح ما فى الروضة. 


باب الظهار ش 41" 

(بالوت) أى : فليتبين بموت أحد الزوجين الظهار قبيل الوت أى: أو الجئنون أو 
الفسخ المتصلين به كما مر فى الطلاق لتحقق اليأس بذلك من النكاح عليها فإن نكم 
عليها أو لم يقدر كأن مات عقب اللفظ فلا ظهارء ولو قال: إذا لم أنكم عليك فأنت 
كظهر أمى فإذا مضى عقب التعليق زمن إمكان النكام؛ ولم ينكم صار مظاهر أو الفرق 
بين أن» وإذا سبق بيانه فى الطلاق (لا العود) عطف على فاعل يتضح أى: يتضح 
بالموت الظهار لا العود لأنه إمساك عقب الظهار مدة يمكن فيها الفرقة. ولم يحصل 
هناء ولا ضرورة إلى تقدير تقديم الظهار ثم تقدير العود. وفائدة تبين الظهار تبين مسوت 
المظاهر عاصيا حتى لو شهد عند الحاكم ثم مات امتئع الحكم بشهادته. (وفى كأميا 
«والرأس. والعين؛ وروح) أى: وفى قوله: أنت كأمى أو كرأسها أو كعينها أو 
كروحها. (كنيا) أى: جعل كناية فى الظهار لا صريحا لأنه يذكر فى معرض الإكرام 
فلا ينصرف إلى الظهار إلا بئية. 

(و) قوله : (أنت طالق كظهر عمتى) وفى نسخة أمتى. ولم ينو شيثا أو نوى 
الطلاق أو الظهار أو هما أو نوى الظهار بأنت طالق, والطلاق بكظهر أمى (طلاقها) 
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قوله: (كما مر فى الطلاق) هل يأتى فى الفسخ هنا ما مر فى وقوع الطلاق قبيله من البحث. 

قوله: (امتنع الحكم بشهادته) يفيد أن الظهار كبيرة. 

قوله: (كنيا) أى:جعله كناية فى الظهار هذا ظاهر فى غير التعليق» وأما فى التعليق كأن قال: 
إن دلت الدار فأنت على كأمى» فينبغى أن يكون فى حالة الإطلاق صريحا لبعد قصد الكرامة 
فى مثل هذا كما لا يخفى (اب.ر). 

قوله: (أو نوى الطلاق أو الظهار) أى: بالمجموع أو بأنت طالق أو بكظهر أمى كذا ينبغى؛ 
وقوله: أو هما أى: بالجمرع بدليل قول المصئف: ولو بكل كلمة أراد معناه إلم. 

قوله: (فى الفسخ هنا) أى: فى ثوله: إن لم أنكح عليك فأنت كظهر أمى؛ ثم فسخ هل يأتى فيهدما 
أنه يتبين وتوع الطلاق الرجعى ثبيل الفسخ درن البائي؛ وتقدم للمحشى أن المعتمد أنه لا يققع الطلاق 
مطلقا لوحود البينونة فهل يأتى هنا مثله؛ ويقال: لا يتبين الظلهار لو حود البينونة أو يفرقء والظاهر عدم 
الفرق فراجعه» ثم رأيت وم.رم وجحر جزما هنا بتبين الفلهار ثبل الموت؛ ولكن الظاهر عدم الفرق كما 
و 


توله: (أو بكظهر أمى) فيه نظر بالنسبة لنية الظهار. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لإتيانه بصريح لفظ الطلاق» ولا يقع به الظهار أما فى الأوليين فلعدم استقلال لفظه 
مع عدم نيتهء وأما فى البقية فلأنه لم ينوه بلفظه. ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى 
الظهار. وعكسه كما مر فى الطلاق قال الرافعى: فى الأخيرة. ويمكن أن يقال إذا 

قوله: (فلعدم استقلال لفظه) أى: لعدم التلفظ بالمبتدأ فيه» والمقدر ليس كال ملفوظ فهو 
حينئذ كناية» ولم ينوه كذا فى رق.ل») وفيه نر لأنه لو نواه أيضا لا يكون ظهارا لأن 
الفرض أنه نواه با مجمرع فيكرن ذلك صورة ما إذا نواهما به.تأمل. 

قوله: (قال الرافعى إل ) رده والد م.ر) بأنه حيث نوى به الطسلاق قدرت كلمة 
الظهار» وقد استعمل فى موضوعه فلا يكون كناية فى غيره. انتهى. أى: فلا يقع به 
طلاق ثلا يؤدى وقوعه إلى عدم وقوعه؛ وفيه أنه لا يلزم من نية المبتدأ صيرورته كالملفوظ 
امو لاتير ارارم بادك وتمضيع رق .ل» بأنه إذا نوى المبتدا يكون 
كناية) وسيأتى فى الشرح أيضا. 


قوله: (أو نوى الظهار بأنت طالق) قد يستشكل وقوع الطلاق حيكذ بأنه بنية الظهار بلفظ 
الطلاق صرف لفظ الطلاق عن معناه» وهو وإن كان صريما يقبل الصرف»ء غاية الأمر أنه قد 
يحتاج فى القبول ظاهر القرينة إلا أن يكون محل قبوله الصرف إذا أراد به ما لا يقتضى التحريم أما 
إذا أراد به ذلك فلا يتصرف رس.م). 

قوله: (وعكسه أى: ولفظ الظهار لا ينصرف للطلاق قد يقال: فهلا حصل ظهار لأن لفظه 
لم ينصرف عنه فيجاب بأنه غير مستقل فلا بد من اعتبار ذلك فى التعليل» وإن اقتضى صنيعه 
خلافه. 

قوله: (قال الرافعى فى الأخيرة إلح) قال فى شرح المنهج: وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير 
الذى أرقعه» وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة. انتهى. وكتب شيخنا الشهاب البرلسى 
بهامشه ما نصه قوله: إن نوى به طلاقا غير الذى أوقعه هذا الكلام لم أفهم له معنى وذلك لأن 
الغرض إنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله: أنت طالق» ا نما نوى به الظطهار فليس فى اعتقاده إيقاع 
طلاق إلا الذى نواه بقوله: كظهر أمى» وإذا لم يمنطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله: أنت طالق فكيف 
يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخحرا بين أن يكون عين الأول أو غيره» فبحث الرافعسى فى 
موضعه والله أعلم. انتهى. 


قوله: (فكيف بصح ا) كد يقال: المقصود بقوله: أوئعه أى: فى الوائقع وإن لم يقصده وكذلك 
المغايرة باعتبار الواقع. 


أب اغار لمكن 
خرج كظهر أمى عن الصراحة. وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت 
الأولى رجعية (ولو بكل كلمة أراد معناه) بأن أراد بأنت طالق الطلاق. وبكظهر أمى 
الظهار رقع (كلاهما هنا إن يكن الطلاق ليس بائنا) بل رجعيا لصحة ظهار الرجعية 
مع صلاحية قوله: كظهر أمى لأن يكون كناية فيه فإنه إذا نواه قدرت كلمة الخطاب 
معه. ويصير كأنه قال: أنتث طالق أنت كظهر أمى فإن كان الطلاق باثنا فلا ظهار. 
وقوله من زيادته: هنا تكملة ولو قال: أنت كظهر أمى طالق. ونوى الطلاق. والظهار 
حصلا. ولا يكون عائدا فإن راجع فعائد. وإن لم ينو شيئًا صم الظهار. وفى الطلاق 
وجهان لأنه ليس فى لفظ الطلاق مخاطبة نقل ذلك الشيخان عن|بن كج. وأقراه. 
وقياس ما مر فى عكسه ترجيم عدم وقوع الطلاق فيما إذا لم ينو شثياً وتقييد وقوعهما 
فيما إذا نواهما بما إذا نوى الظهار بأنت كظهر أمى. والطلاق بطالق فإن نواهما 
بالجموع فلا يقع ؟إلا الظهارء وكذا إن نوى به أحدهما أو نوى الطلاق بأنت كظهر 
أمى. والظهار بطالق. 

(و) ولو قال: (هى حرام مثل ظهر أميا» فإن طلاق أو ظهار نويا) أى: نواه 
الزويج بمجموع كلامه. 

(أو) نوى (الطلاق بالحرام والذى» يتلو) الطلاق وهو الظهار (بتلو) أى: بتالى 
الحرام. وهو كظهر أمى (فكذا) أى: فكما نوى (فلينفذ) فيكون فى الأولى طلاقا لأن 
لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه؛ وفى الثانية ظهارا لأن لفظ الحرام ظهار مع 
النية فمع اللفظ. والنية أولى. وفى الثالثة طلاقاء وظهارا إن كان الطلاق رجعيا لما مير 
فى نظيره. 

(وعكس ما قلنا) بأن نوى بالحرام الظهارء وبكظهر أمى الطلاق (ظهار) فقط إذ 
الثانى لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق بصراحته فى. وقال جماعة الظهار يقع 
الطلاق أيضا بناء على خرويم قوله: كظهر أمى عن كونه صريحا فى الظهار لعدم 
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ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استقلاله. قال القونوى: وقد يفرق بأنه هنا منضم إلى ما هو محمول على الظهار فقوى 
بذلك دلالته على الظهار فبقى على صراحته. انتهى. وقد يقال قضية بقائه على 
صراحته تعين الظهار فيما إذا نواهما. وليس كذلك بل يخير بينهما كما ذكره الناظم 
بقوله : (وإذا» نواهما) بمجموع كلامه أو بالحرام (خير بين ذاء وذا) وإئما لم يقعا 
جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهماء ولو أطلق فظهار لأنه لفظ الحرام ظهار 
مع النية فمع اللفظ أولى. ولو نوى تحريم عينها بالحرام لزمه كفارة يمين. ويكون 
مظاهرا إن نوى الظهار بكظهر أمى. وإلا فلاء ولو قال: أنت كظهر أمى حرام كان 
مظاهرا ثم إن أطلق الحرام أو نوى تحريم عينها فتأكيد. وتندرج الكفارة الصغرى فى 
الكبرى. وإن ثوى الطلاق فلا عود. 
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قوله: (وقد يفرق) يحتمل أن معناه قد يفرق بين عدم استقلاله هناء وفى غير هذه الصورة» وقد 
يرد حيائذ إنه إنما يحتاج إلى الفرق لو ترتب على عدم استقلاله فى غير هذه الصورة حكم مع إنه 
ليس كذلك إلا أن يكون هذا بالنظر لما تقدم عن الرافعى فى أنت طالق كظهر أمى «س.ح). 

قوله: (وقد يقال) يمكن أن يجاب بقوة الظهار الغحمول عليه هنا بنيته وحده فآثر انضمام هذا 
إليه» ولا كذلك مسألة التخيير لمشاركة غيره له فى النية وس.م). 

قوله: (لاختلاف موجبهما) لأن موحب الظهار التحريم مع بقاء الزوحية» وموحب الطلاق 
التحريم مع انقطاعها وب.ر لا يقال: لو كان احتلاف موجبهما مانعا من وقوعها جميعا لمنع من 
ذلك إذا أراد بالحرام الطلاق وبكظهر أمى الظهارء وليس كذلك كما تقدم لأنا نقول الكلام هنا 
فى إرادتهما بانجموع؛ وابجموع شىء واحدء والشىء الواحد لا يصلح لشيئين مختلفين بغلاف ما 
إذا أرلد كل واحد بلفظ لعدم إرادتهما بشىء واحد وس.م). 

قوله: (يمكن إدخاها) لعل وجهه أن يراد بالعكس الخلاف» ولا يضر أنه حيتمذ يشمل صورة 
التخيير أيضا لأنه بنى حكمها على الاستقلال. 

قوله: (ولو قال أنت كظهر أمى إلخ) قال فى شرح الروض: ولو قال أنت مثل أمى أر 
كروحها أو عينهاء ونوى الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار صرح به الأصل. 
التهى. 


باب الظهار ىو 

(ولحظة إن أمسك) أى: وإن أمسك (المتصفه) بإظهار. وليست رجعية لحظة 
يمكنه أن يطلق فيها (بغير قطع) للنكاح عقب الظهار حيث لم يعلقه بفعل غيره. 
(وعقيب المعرفه) أى: معرفته بوجود المعلق به الظهار. 

رحيث بفعل غيره قد علقه) صار عائدا فتحرم عليه المرأة حتى يكفر كما سيأتى 
قال تعالى: #والذين يظاهرون من نسائهم ثُم يعودون لما قالوا» الآية [المجادلة 6]. 
والعود للقول مخالفته يقال: قال فلان قولا ثم عاد له. وعاد فيه أى: خالفه,. 
ونقضه. وهو قريب من قولهم: عاد فى هبته» وهذا بخلاف العود إلى القول: فإنه قول 
مثله. ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم» وإمساكها يخالفه. وهل وجبت الكفارة 
بالظهار. والعود أو بالظهار. والعود شرط أو بالعود لأنه الجزر الأخير أوجه بلا 
ترجيح . والأول هو ظاهر الآية قال الزركشى. وغيره: وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة 
اليمين تجب باليمين؛ والحنث جميعاء وقد جزم الرافمى فى بابها بأنها على 
التراخى ما لم يطأ لكنه جزم فى باب الصوم بأنها على الفور. ونقله فى باب الح 
عن القفال. وهو الأوجه. وأما بعد الوطه ففيها الخلاف فى قضاء الفائتة بغير عذر 
قاله ابن الرفعة» وقضيته ترجيم الفورء وخرج بما تقرر ما لو قطع النكام عقب 
الظهار أو معرفة ما ذكر بطلاق ولو رجعيا أو بموت أو فسمْ أو انفساخ أو شراء بأن 
تكون رقيقة أو تعذر قطعه بجئون؛ ونحوه؛ وما لولم يعرف وجود العلق به فلا عود 
فيهما. وما لو علق بفعل نفسه حتى لو علق به ففعل عالما ثم نسى عقبه الظهار كان 

قوله: (على النراخى مالم يطأ) حرى على هذا «م.ر» قال وع.ش» فإن وطئ صارت 
فورية» وفى «ق.ل» أنها على التزاحى على المعتمد وإن عصى بالوطء. انتهى. 

قوله: (وما لو علق) أى: ورج هما تقرر من قوله حيث بفعل غيره إل ما لو علق إم. 


قوله: (المتصفة) ومعلوم أنها لا تتصف بالظهار فى الظهار المعلق إلا بعد وحود الصفة. 
قوله: (ولو رجعيا) قال فى شرح المنهج ول يراحع. 

قوله: (أو تعذدر إل) معطوف على قوله قطع التكاح. 

قوله: (بجنون) له ما ل يمسكها بعد الإفاقة. 

قوله: (فلا عود فيهما) أى: ما لو قطع التكاح إلخ وما لو لم يعرف إلم. 


ليان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عائدا كما شمله أول كلامه أيضاء وقيل تتخرجع على قول حنث الناسى. والشهور 
الأول إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به بعيد نادرا ما لو فعل ناسيا للظهار فلا 
ظهار كما فى الطلاق. وإذا اشتغل بالقطع فلا يضر طول الفصل فقوله: يا فلائة بنت 
فلان أنت طالق كقوله : طلقتك فى منع العود. ولو قال: أنت زانية أنت طالق فهو 
عائد لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق لا إن قال: يا زانية أنت طالق. وعطف على 
أمسك قوله: (أو راجع الرجعية) فإنه يصير عائدا سواء ظاهر بعد طلاقها رجعيا أم 
قبيله أمسكها بعد ذلك أم لا بخلاف ما لو ارتد عقب الظهار ثم أسلم فى العدة لا 
يكون عائد بإلاسلام بل لابد من الإمساك بعده لأن الرجعة إمساك فى ذلك النكاح» 
والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق. والحل تابع له فلا يحصل به إمساك» 
أما قبل مراجعتها فلا عود لأنها جارية إلى البينونة. وقوله: (المطلقه) إيضام وتكملة. 

(أو التى) وفى نسخة الذى (ظاهرها وطئ تى) عطف على أمسك أيضا أى: أو 
وطثها الظاهر (فى مدة الظهار ذى التأقيت) فإنه يصير عائداء ولا يكون عائدا فيه 
بما فى الظهار المطلق إذ الحرمة فيه مؤقتة بوقت معين فيحتمل أن يكسون الإمساك لا 

قوله: (أما لو فعل ناسيا للظهار !لخ ) أى: وقصد بالتعليق أحد أقسام الملف الثلاثة» 
كما فى رم.ر). 

قوله: (فى مدة الظهار ذى التأقيت) والمكان كالزمان كأنت على كظهر أمى فى 
مكان كذا أو العود فيه بالوطء فى ذلك المكان دون غيره؛ ولا يحرم اللسوطء فى غير ذلاك 
المكان؛ ولو بعد العود» وقبل التكفير أفاده وع.ش» وهو قياس ما يأتى قريبا فى الشرح فى 


قوله: (عطف على أمسلك) اعلم إنه يتبادر أن قوله: أو التى ِل جملة إسمية على أن الى مبقداً 
موصول بقوله: ظاهرهاء وخبره قوله: وطئ تىء والعائدتى» وهو منة باب إقامة الظاهر مقام 
امضمرء وحيتكذ فإن أراد بقوله: عطف على أمك أيضا أن المعطوف هذه الحملة على جملة أمسك 
فظاهرء وإن أراد أن المعطوف الفعل بأن عطف وطى على أمسك فمشكل لأن وطئ وقع حبرا 
كما تقرر إلا أن يريد أن المعطوف فعل مقدر ناصب لقوله: التى مفسر بوطئ المذكور. 

قوله: (فيحتمل أن يكون [) قد يقتضى ذلك إنه لو قصد الإسساك للوطء فى المدة كان 
عائداء وظاهر كلامهم عحلافه فليتأمل «س.م). 


توله: (قد يقتضى ذلك [الخ) أى: وثد لا يقتضى» ويكون المعنى: أن هذا الاحتمال ثابت فى ذاته لو 
حود وقت تمل فيه؛ وهو ما بعد الوقت بخلاف المطلق. 


باب الظهار ووم 
بعد المدة لا للوطه فيها فلا يقع مخالفا للوصف بالتحريم. وبعوده بالإسساك أو 
بالرجعة أو بالوطه فيما ذكر. 

(تحرم) عليه المرأة (كالحائض) فيحرم التمتع بما بين السرة. والركبة دون ما عدا 
ذلك كالقبلة لأن الظهار معنى لا يخل باللك كالحيض. (حتى كفرا) أى يستمر 
التحريم حتى يكفر بما سيأتى لأنه تعالى أوجب التكفير فى الآية قبل الوطه حيث قال 
فى التحرير: والصوم من قبل أن يتماساء ويقدر مثله فى الإطعام حملا للمطلق على 
اللقيد. ومراد النظم. وأصله لزوم الكفارة مع توقف الحل عليها. وإن لم تفده عبارتها 
إذ مفادها توقف الحل على الكفارة فقط كمذهب أبى حنيفة إلا أنهما ذكرا فى الحج أن 
الكفارة التى سببها العدوان على الفور. وهذا مع ما هنا كاف فى اللزوم ثم ما ذكراه 
محله فى الظهار المطلق أما المؤقت فحتى يكفر أو تنقضى امدة فإذا انقضت. ولم يكفر 
حل الوطه لارتفاع الظهار» وبقيت الكفارة فى ذمته. ولولم يطأ أصلا حتى مضت 
المدة فلا شىء عليه. (بعدد المحل) أى: كفر بعدد الزوجات. وإن اتحد اللفظ كقوله 
لأربع : أنتن كظهر أمى فإذا عاد لزمه أربع كفارات كما لو طلقهن بكلمة واحدة فإنه 
يقع عليهن جميعا الطلاق بخلاف ما لو حلف لا يكلم جماعة فكلمهم لا يجب إلا 

قوله: (فيحرم ١ل‏ شع) أى: .مباشرة بخلاف النظر بشهوة. انتهى. وح ل» على المنهج, 
و«دق.ل» على امحلى؛ وفى الخطيب على المنهاج ما حاصله أن الأصح هناء وفى الخيض 
حرمة الاستمتاع .ما بين السرة» والركبة بغير النظرء وأما هو فقضية كلام المنهاج حوازه 
بشهوة قطعا. انتهى. 

قوله: (كالقبلة) إلا إذا علم من عادته أنه لو استمتع بها أو نوها لوطئ؛ وإلا حرم. 
انتهى.(ام.ر) واع.ش). 

قرله: (يحرم كالخائض) عبارة المنهاج: ويخرم قبل التكفير وطءء وكذا لمس. واموه بتسهوة فى 
الأظهر قلت الأظهر الجوازء والله أعلم. انتهى. وعبارة المنهج حرم قبل تكفير أو مضى وقت متنع 
حرم ميض. انتهى.ثم حمل فى شرحه كلام المنهاج عليه. 

قوله: (حتى يكفرا) وظاهر كلامهم أنه لو عجز عن عن الكفارة استمرت الحرمة. 

قوله: (إذ مفادها توقف الخل على الكفارة) أى: لا لزوم الكفارة. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المحل أيضا على ما قاله الإمام» والأصح خلافه كما مر فى الطلاق. (أو) بعدد (لفظل 
جرى) وإن اتحد المحل كقوله لامرأته: أنت كظهر أمىء وكرره مراراء وفصل أو 
وصل. وقصد الاستثناف كما علم ذلك من قوله. 

(إلا إذا مع اتصال أكدا) باللغظ فلا تتعدد الكفارة لأنه فى حكم كلمة واحدة؛ ومقتضى 
كلامه تعددها إذا لم يقصد شيثاء والأظهر خلافه بخلاف الطلاق كما مر لقوته بإزالته 
الملك. ولأن له عددا محصور أو الزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما 
يملكه: وعلم بما تقرر أنه مع الفصل لا يقبل منه التأكيد كما فى تنجيز الطلاق. مثله 
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قوله: (ومقتضى كلامه تعددها إلخ) فى الروض. 

فرع: ذكر تعليق الظهار بالدول بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه أى: فى مجالس أو بنية 
الاستقناف تعدد مطلقا أى: سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات بعود واحد بعد الدخول» إن أطلق 
فقولان قال فى شرحه: أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد» ونظره البلقينى بالظهار 
المنجز وما أفتى به النووى من أنه لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة. 
التهى. ومفهوم قوله: وأطلق إنه إذا نوى الاستئناف وقع عليه الطلاق بعدد المرات اى: بدحول 
واحد كما ذكر فى تعليق الظهار. 

قوله: (وعلم ثما تقرر [ لخ) فى الروض آخر الإيلاء فصل كرر يمين الإيلاء وأراد التأكيد ولو 
تعدد اننحلس وطال الفصل صدق أو الاستعناف تعددت أى: الأيمان» ولو أطلق فواحدة إن اتمه 
املس وإلاتعدث» وكذا لو حلف ينا سنة؛ وعيئا سنتين» وعند الحكم بالتعدد أى: لليمين يكفيه 
أى: لاخلاما وطء واحد وكذا يكفيه كفارة. انتهى. قال فى شرحه؛ ويتخلص بالطلاق عن الأيمان 


قوله: (إن اتحد المجلس) يحتاج حينئذ للفرق بين الإيلاء» وتعليق الطلاق بالدحول فقد تقدم عن إفتاء 
النووى أنه إذا كر تعليقه بالدحول رأطلق لا يتعدد؛ ولو طال فصل؛ وتعدد مجلس لكن كتبنا فيمسا سلف 
أن «م.ر» حرى على أنه عند الإطلاق وتعدد المجلس يتعدد الإيلاء» والطلاق المعلق بالدخول مثلا. 

ترله: (يكفيه أى: لا نحلانها [لخ) عبارة «م.ر) وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانخلالها وطء واحدء 
ويتخلص بالطلاق عن الأبعان كلها ويكفيه كفارة واحدة. انتهى. ثال وع.ش): يتأمل وجه الانخلال عند 
التعدد» وأى فرق حيئئذ بين التعدد وعدمهءولعله أنه عند عدم التعدد يكفيه كفارة واحدة؛ وعند التعدد 
تحب كفارات بعدد الأعان بالوطئة الواحدة» ولا يجب شىء هما زاد عليها. انتهى. بالحرف نتأمل فإنه 


باب الظهار ايان 
يقبل فى اليمين كما فى الإيلاء وتعليق الطلاق» وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن 
التنجيز إنشاء» والتعليق» والإيلاء يتعلقان بأمر مستقبل فالتأكد فيهما أليق ذكره 
الرافعى فى أواخر الإيلاء. (وإن أبان) التى ظاهر منها (بعد) أى: بعد عوده 
(وجددا!) نكاحها. 

(أو عرسه ملك لغير واشترى) أى : أو اشترى مثلا زوجته بعد العود. وهى ملك 
غيره. (فلتدم الحرمة حتى كفرا) لتقررهما فلا يسقطان بما تجدد بخلاف مالو 
طلقها عقب الظهار ثم جدد النكام إذ لم يحصل فيه التحريم بالإمساك. وقوله من 

(وكوقام صوم شهر سبقا) ذكره (والقتل كفارته) أى: وكفارة الظهار ككفارة وقاع 
شهر رمضان. وكفارة القتل. (أن يعتقا). 

(رقبة) ولو صغيرة لإطلاق الآية» ولأنه يرجى كبرها فهى كامريضة يرجى برؤها 
(مؤمنة بالله جل) وعزهء ولو بالتبعية لأحد الأبوين أو السابى أو الدار قال تعالى فى 
كفارة القتل: 3 فتحرير رقبة مؤمنة» [النساء 47] وألحق بها غيرها قياسا عليها أو 
حملا للمطلق على المقيد كما حمل الطلق فى قوله تعالى: #واستشهدوا شيهدين من 
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كلها. انتهى. وفى الروض فى باب الأعان: وكذا على عهد الله وميثاقه» وأمانته» وذمتهء وكفالته 
أى: كناية فإن نوى اليمين بالكل انعقدت فى واحدة والجمع تأكيد قال فى شرحه فلا يتعلق 
بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ كينا كان ينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما 
لو حلف على الفعل الواحد مرارا ونوى بكل مرة ععينا صرح به الأصل. انتهى. وخرج بالفعل 
الواحد غيره كما فى والله لا آكل اللحم. ولا العنب فليتأمل. 

تنبيه: قال فى الروض: والتكرار ليس بعود إلا إن تكرر به الظهار. انتهى. 

قوله: (وكوقا ع صوم) بإضافته لصوم. 

قوله: (أو حملا) أى: لفظا وإلا فد اختلفوا فى الأصول فى أن حمل المطلق على المقيد بالقياس 


مخالف لقول الروضة: وإذا حكمنا له بالتعدد تخلص بالطلاق عن الأمان كلهاء وتنحل اليمين بوطئة 
واحدة؛ وفى تعدد الكفارة قولان أظهرهما عند الحمهور: لا يجب إلا كفارة واحدة. اتتهى. ويكفى فى 
الفرق أنه عند الحكم بعدم التعدد يكفى كفارة واحدة حزما كما ذكره فى الروضة تثبل ذلك. 


يدانا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رجالكم» [البقرة 187] على المقيد فى قوله: ##وأشهدوا ذوى عدل منكم» ولأن 
الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة به (سليمة عما يخل بالعمل) وإن لم تكن 
سليمة عما يثيت الرد لأن المقصود من عتق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار 
من العبادات». وغيرهاء وذلك إنما يحصّل بقدرته على القيام بكفايته. وإلا صار كلا 
كما اعتبروا فى عيب الأضحية ما ينقص اللحم. وفى عيب النكاح ما يخل بالتمتع, 
والمخل بالعمل. 

(مثله جنون غالب) بأن يكون زمنه أكثر من زمن الإفاقة تغليبا للأكثر بخلاف ما 
إذا غلبت الإفاقة أو استوى الأمران فيجزئ قال الماوردى: ولو كان زمن جنونه أقل 
لكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين لم يجز قال فى الروضة: وهو حسن. وخرج 
بالجنون الإغماء إل زواله مرجوه وبه صرح الماوردى. وفيه فيما لواطردت العسادة 
بتكرره فى أكثر الأوقات وقفة. (و) مثل (هرم) وهو كبر السن الذى يعجز معه عن 
العمل. (وكالعمى) بخلاف ما صرح به من زيادته بقوله (لا عور. وصمم) فيجزئ 
الأعور. والأصم. ومحله فى الأعور إذا لم يضعف نظر السليمة فإن ضعف. وأخل 
بالعمل لم يجزه نص عليه فى الأم. 
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قوله: (فكذا الكفارة) أى: لا ترز وقوله به أى: الكافر. 

قرله: (سليمة عما يخل بالعمل) يتجه اعتبار السلامة عند الأداء لا الرجحوب حتى لو كان معيبا 
عند الوحوب» وأعتقه بعد ذلك» وقد صار سليما أحرأ نعم إن عمل عتقه بأن أعتقه قبل العود فلا 
يبعد اعتبار سلامته عند الوحوب أيضا نعم إن مات قبل الوجحوب اتّنه الإجزاء كما لو مات المعجل 
فى الزكاة قبل الخول فليراجع رم.ر». 

قوله: (إلا بعد حين) لو انضم ذلك الحين إلى زمن الجنون كان ابمجموع أكثر من زمن الإفاقة 
كما فى شرح الروضء وغيره. ولابد منه وإلا فلا وحه لما قاله فضلا عن كونه حسنا. 

قوله: (وقفة) ينبغى عدم التوقف فى المنع حينقل. 

ثوله: (أى لفظا) أى: بمجرد ورود لفظ المقيد من الحصول غير حاحة إلى جامع وعلى القول: بأنه 
بالقياس لابد من وجود اللجامع كما فى شرح جمع اللتوامع. 


باج الظهار لمكن 

(كاملة الرق) فلا تجزئ المستولدة» والمكاتب. ونحوهما كما سيأتى (بلا شوب 
عوض) فلو أعتقه عن الكفارة بعوض منه أو من غيره لم يجزه عنها لعدم تجرده لها 
(ولو) أعتق الرقبة (بعسر) أى مع عسره (دفعتين) بأن ملك بعضها فأعتقه عن 
الكفارة ثم ملك الباقى فأعتقه عنها فإنه يجزئ كالإطعام. وخر باللعسر الزيد على 
الحاوى الموسر فإن عتقه يسرى بإعتاق بعضه فتعذر إعتاقه دفعتين. ولا يجزئ عن 
الكفارة إلا أن نوى إعتاق الجميع كما سيأتى. (أو عرض) أى: العتق عنها. 

(فى نصف عبدين. وباقى ذين) أى: وباقيهما. (حر) فإنه يجزئ بخلاف ما إذا 
كان باقيهما رقيقاء ولا سراية لأن مقصود العتق من التخليص من الرق حصل فى 
الأول دون الثانى. وظاهر كلامه كغيره أنه لو كان باقى أحدهما فقط حرًا لايجزئ 
لعدم حصول استقلالهما لكن قال الزركشى : الظاهر الإجزاء. (ولو عبدين لاثنتين). 

(ينوى لكل نصف كل من ملك) أى: ولو أعتق عبدين من ملكهما الكفارتين. وقد 
نوى لكل كفارة نصف كل من العبدين فإئه يجزئ لتخليص الرقبتين من الرق. وهل 
يقع العتق كما أوقعه أو يعتق عبد كامل لكل كفارة. ويلغو تعرضه للنصف فيه 
وجهان. ويجوز فى كل الثانية تنوينها فيكون من ملك فاعلا كما قررنا. ويجوز تركه 

قوله: (بخلاف ما إذا كان باقيهما) أى: معا فلا يجرئ العتق عن الكفارة الآن فلو 
المنهمج. 

قرله: ( لكن إغخ )عبارة «م.ر» وحجر أجرأ إن كان باقيهما أو باقى أحدهما حرا كما 
استظهره الزر كشى» وغيره وإن توقف فيه الأذرعى. 

قوله: (فيه وجهان) حرى «م.رء على أنه يقع العتق موزعا كما اقتضاه كلام المنهاج؛ 

قوله: (ولا سراية) بخلاف ما لو وحدت السراية فى النصفين الباقيين أو فى أحدهماء وهل 
الواقع حيئذ كفارة نصف العبدين أو أحدهما ينبغى أن يجرى فيه ما يأتى فى قوله: لو عبدين إل 
وعلى الثانى ينبغى لابد فى الإجزاء من نية عتق أحدهما أحذا تما تقدم فليتأمل «س.ح). 

قوله: (فيه وجهان) قال فى شرح الروض: وتظهر فائدتهما فيما لو ظهر أحدهما معيبا أر 
مستحقا فعلى الأول لا يجزئ وعلى الثانى يجزئ عن أحدهماء وفيما لو كان نصفا عبدين فأعتقهما 


ثوله: (وهل الواقع حينئذ ) تأمل هذا التزديد هنا. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بإضافة كل إلى من ملك أى: نصف كل من ملكه المعتق من العبدين. (أو أعتق الموسر) 
عن كفارته (بعض) رقيق (مشترك) بينه. وبين غيره وقد. 

(نوى لها الجميع) فإنه يجزئ سواء وجه الإعتاق إلى الكل أم إلى نصيبه لحصول 
العتق بالسراية فى الحالين فإن لم ينو إعتاق الكل عنها كأن نوى إعتاق نصيبه فقط 
عنها لم يجزئ عنها. وهل ينصرف تصيبه إليها فيه وجهان (أو يغصب) ببنائه 


ونسبه فى الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا لم يجز واحد منهما. 
انتهى. قال (سم )على حجر: انظر لو أعتق آحر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا. التهى. قال 
وع.ش):ينبغى عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مانا 
فلا يمرئ» ولا يعتد يما فعله بعد» وقال «ق.ل»: لو ظهر عدم إجزاء أحد العبدين لم يتصح 
التكفير عن واحدة من الكفارتين ظاهراء فلو أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل بالأول 
أحرأ. انتهى. وهذا هو الظاهر إذ لا يلزم أن يعتق الرقبة دفعة» وإلا لما صح إعتاق شريك 
الموسر حصته مع عدم نية الكل عن الكفارة فإنه يعتق نصيبه فقط» ويكمل عليه ما يوفى 
رفبة. 

قوله: (سواء وجه إلخ) عبارة الروض وشرحه يجرئ الموسر إعتاق عبد مشترك بينه 
وبين غيره عن كفارته الحصول العتق بالسراية» وكذا لو أعتق نصيبه عنهاء ونوى حيتئذ 
صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينوحيشذ صرف ذلك إليها م 
ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل علية ما يوفى رقبة. انتهى. والمصضف جمع 
القسمين بقوله: نوى لا الجتميع) وقد فصله الشارح.تدبر. 
عن كفارته فعلى الأول يجزئ قاله الرويانى» وقضيته أن الصحيح الأول لما مر من أن ذلك جمرئ. 
اتتهى. وقوله: لا يجرئ أى: العتق» وكذا قوله له نصفا عبدين أى: وباقيهما أو باقى أحدهما حر. 

قوله: (لم يجره) أى: عتق الكل فلا ينافى إجزاء نصيبه عنها مع التكميل. 

قوله: (وهل يتصرف نصيبه) فيكمل عليه ما يوفى رقبته حجر ورم.ريء وقوله: وجهان جزم 
بالانصراف فى شرح الروض. 


كوله: (لا يجرى) أى: ويعتقان إذا ظهر الأخخر معيبا مجانا. وع.ش» وعبارة (ق.ل): ولو ظهر عدم 
إجراء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين أى: ظاهرا فلو أعتق عبدا غيره مشقصا كما 
فعل بالأول أجرأ. انتهى. و هذا هو الظاهر الموافق للراجح من الوجهين الآتيين فى الشرح تأمل. 

ثوله: (لا يرئ أى: العتق) أى: عن أحدهما بل يبقى نصف آحر حتى يجزئ عن إحدى الكفارتين. 
هذا هو الموائق لما فى (ق.ل) راجم. 


باب الظهار ادع 
للمفعول. وهو (ذا) أى: الرقيق. ويجوز أن يكون مصدرا مجرورا بالحرف أى: ولو 
ا ل ل ل ا لكمال رقه سواء 
علم عتق نفسه أم لاء ومثله الآبق. (أوكان) الرقيق (رهنا) أى: مرهونا (أو جنى) 
على غيره فإن عتق كل منهما يجزئ عن الكفارة (إن نفذا) عتقهما بأن كان اللعتق 
موسرا بخلاف ما إذا كان معسرا. 

(أو كان مرجوا) أى: أو كان (مريضا) مرجو البرء (ففنى) أى: مات فإنه يجزئ 
لقيام الرجاء عند الإعتاق» واتصال الموت به قد يكون لعلة أخرى. (وعكس هذا 
القول) بأن يكون مرضه غير مرجو البرء كالسل فبرأ يجزئ (بالتبين) لأن المنع كان 
بناء على ظن قد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق عتق أعمى فأبصر لا يتبين إجزاؤه والفرق 
تحقق اليأس فى العمى» وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض لكن هذا قد 
يشكل بقولهم : لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت لأن العمى المحقق 
لا يزول. 

قوله: إلكن هذا يشكل اخ ) حاصل ما أفاده (م.ر) واع.ش» فى ع بين ماهناء 
وما لو جنى عليه فأذهب بصره. 

ثم عاد حيث يسترد الدية أن المدار هنا على ما ينافى الجزم بالنية» والعمى ينافيه نظرا 
لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجرئ الأعمى» ولو عاد بصره؛ ولو تبين أن الذى 
به بحرد غشاوة لفساد النية حال العتق؛ والمدار ثم على ما يبمكن عادة عوده. وبالزوال بان 
إنه غير أعمى فوجب الاستزداد» ومقتضى هذا الفرق عدم إحزاء الزمن؛ والحنون؛ ولو 
برئ إلا أن يقال: العمى المحقق حال العتق آيس معه من عود البصر بخلافهما فهما 
كمريض لا يرحى برؤه ثم برئ. انتهى. ملخصا فراحعهماء وفى شرح الإرشاد أن التردد 
فى النية مغتفر هنا لسهولة أمرها بعدم وجوب تعينهاء ولا يرد عدم صحة عتق الأعمى إذا 
أبصر بعد؛ لأن كثيرا ما يصل الإنسان إلى حالة عدم رجاء البرء ثم يعيش» ولا كذلك عند 


نض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) لوكان (أخرسا) بصرفه للوزن (يفهسم) بإشارته غيره فإنه يجزئ. وعبارة 
الروضة وأصلها الذى يفهم الإشارة فاعتبرا فهمه إشارة غيره. وعبارة الحاوى يفهما 
فاعتبر إفهامه بإشارته غيره. وعبارة النظم تحتملهما. وإن كنت قررتها أو لا على ما 
فى الحاوى. والظاهر أن كلا منهما مراد ومن اقتصر على أحدهما نظر إلى تلازمهما 
غالبا. (و المنفصله) أى: ويجزئ الرقيق الذى انفصلت أصابع (عشر لرجليه معا) 
أى: جميعا لأن فقدها لا يخل بالعمل. (و) الذى انفصلت له (أنمله) من يديه. ولو 
من كل أصبع أنمله لأن الأصبع بعدها كأصيع قصير فلا يخل فقدها بالعمل. 

(إلا من الإبهام) لأنها أنملتان فتختل منفعتها بذلك. (و) يجزئ الذى انفصل منه 
(الخنصر مع * بنصره لا إن بكف) واحدة (اجتمع) انفصال ذلك لاختلال المنفعة به 
فعلم أنه لا يجزئ مقطوع أصابع اليدء ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى أو 
أنملتين من أحدهما. وشلل العضو كذهابه. 

(ولا) الغائب (الذى يفقد) خبره لأن الوجوب متيقن. والسقط مشكوك فيه 
بخلاف الفطرة تجب للاحتياط فلو أعتقه عنها ثم بانت حياته بان الإجزاء لحصول 
العتق فى ملكه بنية الكفارة» وما ذكره هو ما فى الروضة وأصلهاء. وقيده فى النهاية. 
وحود صورة العمى فكان المانع ثم أقوى فأثر فى النية ما لم يؤثر هنا. انتهى. وقد ذكر 
هذا فى الفرق بين عدم صحة عتق الأعمى إذا أبصر» وصحة عتق من لا يرحى برؤه إذا 
برئ فيقال مثله بين الأعمى» والزمن» وا جدون» ولا يضر التردد اليسير فيهما لما مر. 

قوله: (والظاهر لخ ) حزم به وم.رى» ووق.ل) وغيرهما. 

قوله: (عخلاف الفطرة) أى: فطرة المفقود. 

قرله: (وما ذكره) أى: من عدم إجزاء من انقطع مصبره وقوله: مما إذا لم يكن عبارة 
شرح «م.ر» ويعلم منه عدم إحزاء من انقطع حبره أى: لا نوف الطبريق كما فى الكفاية. 

قوله: (والخنصر مع بصره) فأتملتان منها بالأولى. 

قوله: (لخصول العتق) واغتفر التردد فى النية للضرورة. 


باب الظهار ينض 
والكفاية بما إذا لم يكن فى الطريق خوف فإن كان أجزأ قطعا. (و) لا (المستولده) 
لأنها ناقصة الرق باستحقاقها العتق. وامتناع بيعها بخلاف المدبرء والمعلق عتقه. (ولا 
الذى كوتب دون مفسده) أى: فساد لنقص رقه. لعدم خلوه عن شوب العوض 
بخلاف فاسدا لكتابة فقوله من زيادته. 

(فذاك لا يجزئ) راجع إلى قوله: لا أن بكف إلى آخره. وهو زيادة إيضام قال 
الشيخان: ولا يجزئ الموصى بمنفعته. ولا المستأجر. ولا الشترى بشرط عتقه لأن 
مشتريه مطالب بعتقه. ولا من يعتق عليه فلو قال لسيد أبيه أو ابنه: أعتقه عن 
كفارتى بكذا فأعتقه عنه عتق. واستحق المال. ولم يجزه عن الكفارة لاستحقاق عتقه 
بجهة أخرى. (كفى) إعتاق (جنينه) فإنه لا يجزئ. وإن انفصل لدون سته أشهر 
من الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الإحياء. ولهذا لا تجب فطرته. ويجزئ مفصول 
الأذنين. والأنف. والأسنان. والأبرص. والأجذم. وضعيف البطش والأحمق. وهو من 

قرله: (ولا الذى كوتب) مالم يعجز نفسه. حجر. 

قوله: (ولا الذى كوتب) أى: ولم يسبق كتابته تعليق عن الكفارة كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حر عن كفارتى ثم كاتبه فإذا دخلها بغير اختيار سيده عتق عن 
الكفارة» وبذلك علم أن اعتبار الصفات فى العبد يكتفى بوحودها حال التعليق فلا يصح 
لو قال لعبده الكافر: إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتى؛ ومقتضاه إحزاء تعليق عتق 
البصير عنها أو الصحيح كذلك؛ ويجزئ» وإن عمى بعده أو مرض بما لا يرحى برؤه؛ 
وغير ذلك فراحعه. انتهى. رق.ل: على الجلال» وقوله: بغير اختيار سيده أما باحتياره فلا 
لأنه يكون كإنشاء عتق المكاتب عنها. 

قوله: (الموصى بمنفعته) أى: الموصى له .منفعته. 

قوله: (ولا المستأجر) قال وع.ش): هو ظاهر فيما لو طالت مدة الإحارة بخلاف ما لو 
قصرت فإنه ينبغى الاجزاء قياسا على إجزاء عتق بجحنوك لم يكثر زمن جنونه. انتهى.ز 
والفرق لائح فإن الجنون بمكن زواله كل وقت تدبر. 
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يضع الشىء فى غير محله مع العلم بقبحه. وقال ثعلب: وهو من لا ينتفع بعقله 
نذرء ولايشترط أن ينوى الواجب لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة. ولا أن يلفظ بالكفارة 
بل لو نوى العتق أو الصوم أو الإطعام الواجب بالظهار أو القتل مثلا كفى لأنه 
بمعناها. (لا تعيينه) أى : التكفير فلا يعتبر بأن يقيد التكفير بظهار أو غيره كما لا 
يعتبر تعيين المال المزكى حتى لو كان عليه كفارة ظهار. وكفارة قتل فأعتق عبدا بئية 
فصام أربعة أشهر عما عليه من الكفارة أجزأه. نعم لو جعل شهرا عن كفارة ثم آخر 
عن أخرى ثم آخر عن الأولى ثم آخر عن الأخرى لم يجزه عن واحدة مثهما بخلاف 
نظيره فى العبدين لاشتراط التتابع هنا. ذكره فى المطلب. ولو كان عليه كفارة نسى 
سببها فأعتق مثلاء ونوى ما عليه جازء. وفرقوا بين نية الكفارة. ونيه الصوم. والصلاة 
حيث يعتبر فيها التعيين بأن باب العبادت البدنية أضيق. وبأن العبادت المالية نازعة 
إلى الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية. ولو كان عليه كفارت. وأعتق عبذا بنية 
الكفارة المطلقة ثم صرفه إلى واحدة معينة تعين العتق لهاء ولم يتمكن من صرفه إلى 
أخرى كما لو عين فى الابتداء. 

قوله: (ولا أن يلفظ !لخ ) الأولى ول اأن ينوى الكفارة كما فى شرح الإرشاد. 

قوله: (وأعتق إل ) مثله الصوم كما فى الروض. 

قوله: (لا تكون إلا واجبة) قد ينظر فيه بأنهم قالوا: فيما لو قتل انحرم قملة من نحو لحيئه أنه 
يسن التصدق بلقمة» وهذه كفارة مندوبة» وقالوا فيمن تعرض لصيد محرما أو بالحرم» وشك أهو 
تما يعرم التعرض له أن يفدى ندبا وهذه كفارة مندوبة فليتأمل لمخم ء 

قوله: (ونية الصوم والصلاة) انظره مع أن من جملة الكفارة الصوم إلا أن يقال: الصوم فيها 
بدل عن العتق المالى فأعطى -حكمه فلم يشترط فيه التعيين كالعتق» وكتب أيضا قوله: ونية الصوم 
أى: غير الكفارة لما تقدم. 


ثوله: (قد ينظر فيه [لخ) هذا النظر ذكره الزركشىء ورده بعضهم بأن هذه صدثة لا كفارة. انتهى. 
وق.ل) ودفعه وع.ش) بأن الكفارة بأحد هذه الخصال لا تكون إلا فرضا. 


باب الظهار سم 

(وليعد المخطئ) فى تعيينه ما أخطأ فيه فلو كان عليه كفارة قتل فنوى كفارة 
ظهار خطأ لزمه إعادتها لأنه نوى ما ليس عليه فلا ينصرف إلى ما عليه. وتعتبر نيه 
الكافر فى غير الصوم» ونيته للتمييز دون التقرب كما فى قضاء الدين. وأما الصوم فلا 
يصمح منه لتمحضه قربة» ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام فيقال له: 
إما أن تترك الوطه أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلمء وتأتى ولا تسقط الكفارة 
عنه بإسلامه على الأصح بخلاف حد الزئاء ويعتبر قرن نية الإعتاق. والإطعام بهما 
وبالتعليق إن علق العتق» وقيل يجوز تقديمها على ذلك كذا فى الروضة. وأصلها لكن 
قال فى المجموع : فى باب قسم الصدقات أصح الوجهين جواز تقديم نية الزكاة عليها 
قال أصحابئا: والكفارة والزكاة سواء فى ذلك هذا هو الصواب. وظاهر النص. انتهى. 
وإذا قدمها فينبغى كما اقتضاه كلامه. وصرح به الزركشى» وغيره اعتبار قرئها بالعزل 

قوله: وكما فى قضاء الدين) نقل رس.م, على التحفة عن السبكى أنه لابد من قصد 
الأداء عن جهة الدين وإن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه. انتهى. 

قوله: (وبالتعلبق لخ ) هذا جار على القولين كما فى «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (أصح الوجهين) معتمد رم.ر. 

قوله: (وليعد المخمطى) ينبغى أنه إذا وقع الخطاأ وإن كان بالعتق بأن قال: اعتقت هذا أو هذا 
حر عن كفارة كذاء وتبين أن كفارته غيرها نفذ العنق» وعليه عتق آخخر عما عليه وإن كان 
التكفير بالصوم وقع نفلا مطلقاء وعليه إعادة التكفير بنية ما عليه؛ وإن كان بالإطعام فهل له 
استرداد الطعام مطلتا أو لا مطلقا أو إن شرطه أو علم القابض أنها عن كذا ثم تسين له حلافه فيه 
نظر فليراجع. 

قوله: (فى غير الصوم) عبارة الررض. 

فرع: الذمى المظاهر يكفر بالعتق» والطعام؛ ويتصور إعتاقه بأن يسلم عبده أو يقول اللسلم: 
أعتق عبدك عن كفارتى والصوم منه لا يصح؛ ولا يطعمء وهو قادر عليه فيمتنع الوطء أو يسلم؛ 
ويصوم إلح. انتهى. وقوله أولا والطعام يتصور .ما إذا كان عاجزا عن الصيام بحيث لو كان مسلما 
ساغ له الانتقال إلى الطعام» وطذا فيد بالقدرة فى قوله: ولا يطعمء وهو قادر عليه. 

قوله: (بعخلاف حد الرنا) المعتمد سقوط حد الزنا رم.ر». 


ثوله: (أو إن شرطم عبارة وق.ل) على الجخلال: له الرحوع فى الاطعام بشرطه فى الزكاة. انتهى. 
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كما فى الزكاة. تنبيه: تبع الناظم» وأصله الغزالى فى ذكر النية فى أثناء الخصال» 
والأحسن تقديمها أو تأخيرها كما ثبه عليه الرافعى. 

(وذا) أى: الإعتاق (للعسر) بمعنى المعسر كما عبر به الحاوى (مع » وقت الأدا) 
أى: والكفارة للمعسر عند وقت أدائها الإعتاق. (أو صوم شهرين) فلو تكلف بقرض 
أو غيرة . وأعتق أجزأه لأنه أعلى » واعتبر اليسر. والعسر وقت أدائها لا وقت وجوبها 
كسائر العبادات فلو أيسر فى أثناء الصوم يلزمه الإعتاق لشروعه فى البدل كما لو وجد 
الهدى بعد شروعه فئ الصوم العشرة» ولو أعتق كان أحب. ووقسع ما صامه تطوعاء 
ولو كان فرضه الإطعام فصام أجزأه, والمراد بالشهرين الهلاليان فلو بدأ فى أثناء شهر 
فالثانى هلالى»ء وكمل الأول من الثالث ثلاثين. (تبع) بالوقف بلغة ربيعة أى: شهرين 
متتابعين بالنص فيجب الاستثناف بفوت يوم » ولو اليوم الأخير أو اليوم الذى مرض 
أو سافر أو أكره على الفطر فيه أو نسى النية له. نعم إن فات بحيض أو نفاس أو 

قوله: (أو اليوم الذى مرض أو سافر لخ ) عبارة الأنوار» والإفطار بالمرض» والسفرء 
وغلبة الجبوع) والعطش» والإأكراه وحوف الحامل» والمرضع على ولدهما أو أنفسهماء 

قوله: (بمعنى المعسر) يمكن حعل المئن على حذف المضاف أى لذى العسر. 

قوله: (أى شهرين) متتابعين أو متعلق بالصوم أى: متتابعا بفوت يوم. قال فى الروض: ويقطعه 
أى: التتابع عيد الئحر ورمضان ولو فى تحرى أسير. انتهى. 

قوله: (أو نسى النية) قال فى شرح الروض: لأن الشسيان ليس عذرا فى المأمور به بخالاف 
الصوم بالأكل ناسيا وإن كثرء وفرقوا بين الصوح. والصلاة حيث فسدت بالأكل ناسيا إذا كثر 
بأن لها هيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم لأنا نقول: الفرق ظاهر لأن الأكل من قبيل المناهى» 
وهى تنأثر بالعذر» والنية» والتتابع من قبيل المأمورات التى لا تتأثر بالعذر لاس مم ) وكتب أيضا قال 
فى الروض فإن شلك فى نية صوم يوم بعد الفراغ؛ ولو من اليوم لم يضر. انتهى. 


ثوله: (ولو فى تحرى أسير) أى: ولو فى صوم أسير تحرى فيه نغلط بظهور ما ذكر. انتهى. شرح 
الروض. 

ثوله: إلا يقال هذا مشكل) أى: إن كون النسيان ليس عذرا فى ترك المأمور به مشكل بكونه عذرا 
فى عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا. 


باب الظهار ون 
جئون أو إغماء لم يجب الاستثناف . وحيث وجب الاستثناف فهل يحكم على ما 
مضى بفساد أو ينقلب نفلا؟ فيه القولان فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال. ونظائره 
ذكره الروضة . وأصلها. وقضيته ترجيح كونه نفاد. وهو ظاهر. وقول صاحب الأنوار: 
ولا يكون ما مضى نفلا فيه نظر. 

(ولو بلا نيته) أى: التتابع فإنه يكفى لأن التتابع هيئة فى العبادة. والهيئة لا 
يجب التعرض لها فى النية. وشمل المعسر العبد لكنه لا يكفر إلا بالصوم كما سيأتى 

قوله: (فيه نظر) مله فى شرح الروض على الإفساد بلا عذرء فإن كان بعذر وقع 
نفلا لكن عبارة شرح (ار): وينقلب ما مضى نفلا و إن أفسده بغير عذر واعتمد «ز.ءى) 
الحمل المذكور كما فى «ق.ل)» ومشى حواشى الأنوار على الحمل المذكور أيضا. 

قوله: (لكنه لا يكفر إلا بالصوم) مثله المبعض لعدم أهليته للولاء» ولم يذكره لأنه قد 
يكون موسرا .ما ملكه ببعضه الحر؛ والكلام فيما يشمل المعسر. 

قوله: (نعم إن فات غيض) قال فى شرح الروض: ولو كان طا عادة فى الطهر تمتد شهرين 
فشرعت فى الصوم فى وقت يتخلله الحيض انقطع التتابع نقله فى الروضة عن المتولى» وفى الشامل 
عن الأصحاب فما ذكره المصنف أى: صاحب الروض تبعا لنقلها عن إطلاق الجمهور من أن 
الحيض لا يقطع التتابع محمول على غير ذلك. انتهى. 

تنبيه: يتصور تكفير المرأة بالصوم فى كفارة القتل» وفى وقاع رمضان فى قولء وفيما إذا مات 
قريبهاء وعليه صوم كفارة بناء على القديم الذى رححة النووى. 

قوله: (أو إغماء) أى: مستغرق. 

قوله: (فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال) قال فى شرح الروض قياس نظيره المذكور أن ممله فى 
الإفساد بعذر» ويحمل قول الأنوار» ولا يكون ماضى نفلا على الإفساد بلا عذر. انتهى. 
ع ل ل رس رص عي نح ا حك 

قوله: (ولو كان نا عادة إل) وهذا بخلاف النفاس فلها الشروع فى الصوم ثبل وضع احتمل؛ وإن 
غلب على ظنها طرو النفاس ثبل فراغ مدة الصوم؛ وإن أخخرت ابتداء المصوم عن أول الحمل مع إمكان 
فعله قبل النفاس لأنها لو شرعت أول المدة فلا تأمن إحهاضا قبل فراغه. قاله وع.ش». 

توله: (وفيما إذا مات قريبها !ل) ظاهره أنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها لكن فى شرح 
(م.ر) فى باب الصوم ورس.م) على حجر عن شرح الإرشاد أنه لا يجب عليها التتابع لأنه إنما رحب فى 
حق الميت لمعنى لا يوجد فى حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت عوته. التهئ. 
فلعل هذا التصوير سرى م ممن يقول بوحوب التتابع كما نقله (س.م) فى شرح الغاية عن بعضهم. 
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لأنه لا يملك شيئا. وليس لسيده منعه من صوم الظهار لضرر استمرار التحريم عليه 
بخلاف صوم كفارة اليمسين على تفصيل يأتى فى بابه. (أو احتوى) أى : الكفارة 
الإعتاق أو الصوم لمن أعسر أو احتوى أى: جمع بمعنى ملك (عبد له احتاج) أى: 
احتاج إليه (لضعف فى القوى) من هرم أو زمانة. 

(أو مرض أو منصب) لا يليق معه خدمة نفسه فلا يكلف إعتاق لحاجته إليه 
بخلاف من خلا عن ذلك لأنه لا يلحقه بعتقه ضرر شديد. وإنما يفوته نوع رفاهية. 
وشرطه أن يكون فاضلا عن كفاية نفسه. وعياله نفقة. وكسوة. وسكنى. وأثاثا لابد 
منه. قال الرافعى: وسكتوا عن تقدير مدة ذلك. ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب. وأن 
تقدر بسنة لأن اللؤنات تتكرر فيها. وصوب فى الروضة الثانى. وقضية ذلك أنه لا 
نقل فيها مع منقول الجمهور الأول كما قدمته فى باب قسم الصدقات. وجزم البغوى 
فى فتاويه بالثانى على قياس ما صنع فى الزكاة» وقول النظم من زيادته لضعف فى 
القوى يغنى عن قوله: أو مرض واستثنى فى المهمات مما ذكر السفيه فلا يكفر بالمال 
هنا لقول الرافعى فى الحجر: أنه كاللعسر حتى لو حلف. وحنث كفر بالصوم. ورده 
البلقينى: بأن الأيمان تتكرر عادة فلا يلزم من جعله فيها كالعسر جعله كذلك فى 

قوله: (وليس لسيده منعه) ولا تحليله» وإن صام يغير إذنه؛ وهذا هو المعتمد خلافا 
لظلاهر شروح المنهاج. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

قوله: (على تفصيل) أى: بين حريان الحنث بإذن سيدة» وجريانه بدونه؛ والفسرض أن 
الصوم يضعفه إن لم يكن أمة تمل للسيدء وإلا فله منعها وإن تضعف لحق تمتعه 
الفورى. شرح الروض. 

قوله: (بالعمر الغالب ) أى: بباقيه وبعده سنة بسنة. 

قوله: (بالعمر الغالب) هو المعتمد وم.ر». 

قوله: (لأن المؤنات إل ) أى: فاعتبر الزائد على ما يتكرر فى السنة وهذه علة 
الضعيف. 


قوله: (مدة ذلك) أى: كفاية نفسه إلخ. 


باب الظهار 4م 
الظهار لأنه محرم. والكلف يمتنع منه عادة. وبأن زمن الصوم هنا يطول فيتضرر 
بترك الوطهء وبأن المظاهر ينتقل بعجزه عن الصوم إلى الإطعام فإذا لم يكفر السفيه 
بالال» وهو عاجز عن الصوم أدّى إلى إضراره بترك الوطه ثم قال: فامعتمد أنه يكفر 
فى الظهار بالمال كما فى القتل؛ والمخرج له وليه والناوى هو. وهذا هو ظاهر نصوص 
الشافعى. والأصحاب» وما حكاه الجوجرى عن الشافعى من أنه إذا حلف أو ظاهر 
يصوم غريب لا يعرف فى الظهار؛ ولعلة بعض الأصحاب وجد للشافعى ذلك فى 
كفارة اليمين فألحق به كفارة ثم قرن هذا بذاك حتى حكى ذلك عن الشافعى. وهذا 
بعيد من قواعده بخلاف كفارة اليمين. تنبيه: ما ذكر فى الحسج وفى قسم الصدقات 
من أن كتب الفقيه لا تباع فى الحج» ولا تمنع أخذ الزكاة. وفى الفلس من أن خيل 
الجندى المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعى. وغيره. (أو اقتنى 
» عبدا ودارا ألفا واستحسنا) له لنفاستهماء وأمكنه أن يبيعهما. ويصرف بعض 
ثمنهما لعبد يخدمه. ودار تكفيه؛ وبعضه الآخر للكفارة فلا يكلف ذلك لعسر مفارقة 

قرله: (أدى إلى إضراره) قد يقال: سيأتى أن الكفارة إذا استقرت فى ذمته لا يحرم 
الوطء على الظاهر» وإن لم يشق عليه تركه كما فى «ق.ل» على الجلال» لكن فى السروض 
وشرحه ما نصه: إذا عجز عن جميع الخصال بقيت أى: الكفارة فى ذمته إلى أن يقدر على 


قوله: (والناوى هو) تقدم فى الزكاة أن الولى يودى زكاته؛ وإنه -أعنى الولى- يدوى فينبمى 
حواز نية الولى هنا أيضا إلا أن يفرق بأن الزكاة تتعلق بعين المال فساغ عباشر أدائها أن ينرى 
بخلاف الكفارة» وفيه نظر. 

قوله: (فلا يكلف ذلك) ظاهره؛ وإن لم يليقا به فليراحع» وفى الروض؛ وإن حصل الغرضان 
أى: غرض اللبس»؛ وغرض التكفير بيع ثوب نفيس وحب البيع أى: والإعتاق. انتهى. وقيد فى 
شرحه قوله: ثوب نفيس بقوله: لا يليق بالمكفر وقضيته أنه إذا لاق به لا يكلف بيعه لكن ينبغى أن 
يفصل بين المألوف» وغيره فليراجحع. 


قوله: (فبنبغى جواز نية الولى [لخ) هو مقتضى قول «م.ر» فى باب الحجرء والكفارة كا لزكاة 


فراجعه. 


مس 0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الألوف فإن لم يكونا مألوفين كلف الإعتاق. وفى الحج يكلف البيع له. وإن كانا 
مألوفين قال الرافعى: وكان الفرق أن الح لابدل له. وللإعتاق بدل. وكالعبد فيما 
ذكر الأمة. والفرق بين ما هناء وما مر فى الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم. ولا 
مسكن أن للكفارة بدلاء وأن حقوق الله تعالى مبيئنة على المسامحة بخلاف حقوق 
الآدمى. 
(لا إن تكن) أى: الدار (واسعة) وأمكنه سكنى بعضهاء وبيع بعضها للكفارة فإنه 
يكلف ذلك إذ لا ضرورة» ولا عسرء وكلامه ككثير يقتضى أن ذلك فى المألوفة» 
وغيرها. وكذلك لأنه لا يفارقها. (أو يغب » عن ماله) أو لم. 
يجد رقبة يحصلها بثمن المثل. فيكلف الصبر إلى وصول المال. ووجد أن الرقبة 
قوله: (أو يغب عن ماله) مسافة لقصر فينتظره» ولو طالت المدة أكثر من شهرين. 
انتهى. رق.ل) على اللتلال. 


ات تا ا ا ا الا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ااا 


قرله: (وكلامه ككثير يقتضى [ل) فيه بحث لأنه لا يخفى أن المتبادر من قوله: لا إن تكن 
واسعة رجوع ضمير تكن للدار المذكورة» وهى مقيدة بالمألوفة فيكون المتبادر رجوع الضمير للدار 
المألرفة لا لمطلق الدار فكيف اقتضى كلام المصنف إن ذلك فى المألوفة» وغيرها كما أعاده الشارح 
إلا أن يقال: إذا اقتضى كلامه ذلك فسى المألوفة ففى غيرها بالأولى» ومراد الشارح أن كلامه 
منطوقاء ومفهوما يقتضى ذلك فليتأمل «س.م). 

قوله: (أو يغيب عن ماله) فى الروض» ومن له أحرة تزيد على كفايته لا يلزمه التأخير الجمعها 
أى: لمع الزيادة» ولو تيسرت أى: الزيادة أى: جمعها لثلاثة أيام. انتهى. أى: فله الصوم, ولا 
يجب التأحير لجمعها والإعتاق بهاء وقوله لثلاثة أيام قال فى شرحه: أو ما قاربها. انتهى. وقد يدل 
على أنه لو أمكن جمعها لنحو يوم وجب التأير له ولا يُخفى الفرق بين هذه المسألة» ومسألة المان 
لأن الأحرة معدومة فى الال بخلاف المال الغائب ثم قال فى السروض: وإن احتمعست قبل صيامه 
وجب العتق. انتهى. أى اعتبارا بوقت الأداء. 

قوله: (أو لم يجد رقبة) هذاء وكذا قول المتن أو يغب معطوفان على قول المعن تكن وب.ر)» 


ثوله: (وقيد فى شرحه ! 2خ) أى: فالدار كذلك؛ فإذا لم تلق به كأن كانت تليق من هو أكبر منه 
ثوله: (وجب التأخير له) قد يقال: إن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. 


نوله: (على قول المان تكن) الأول أن تول الشارح: أولم يجد معطوف على قول للان!إن لم تكن لأنه 
زائد عليه ولذا زاد الشارح. 


باب الظهار الام 
بثمن المثل» ولا يصوم ولا نظر إلى تضرره بفوات التمتع مدة الصبر لأنه الذى ورط نفسه 
فيه. وقوله: (أو غنما ذا حلب) بفتح اللام من زيادته. 

(ورأس مال كسبه يكفى هنا ه وضيعة) أى: واقتنى غنما ذات لبن. أو رأس 
مال له ربح؛ أو ضيعة لها غلة؛ وكان كل من اللبن والربم والغلة يكفيه وعياله. فلا 
يكلف بيعها لتحصيل رقيق يعتقه (إن) كان بحيث لو (باعها تمسكنا) أى: صار 
مسكيئا لحاجته إليهاء والفرق بينها وبين الحج ما مر آثفا. وعلم مما تقرر أن الشرط 
فيما ذكر التعسر والمشقة لا التعذر الكلى. قال الإمام : قد اتفقوا على ضرب توسع فى 
الباب. وإن أشعر قوله تعالى 9#فمن لم يجد» [البقرة 195] واختير لفظ. 

(ثم إى ستين مسكينا) أى :ثم إن عجز عن الصوم (دفع) إلى ستين مسكينا يعنى 
ملكهم كما عبر به الحاوى. وكما يؤخذ من قوله: بعد مملكا للآية السابقة (ستين 

قوله: (يكفى) أى: لا يفضل عن كفايته كما عبر به فى المنهاج» وقوله: وهنا أى: فى 
باب الكفارة بخلاف الج كما مر. 

قوله: (ثم إن عجز اخ) ولو كان لا يصبر عن الطعام والشراب» ولو تكلف الصوم 
تأذى به لم يجز له ترك الصوم بل يشرع فيه؛ فإذا عجز أفطر واستأنف الطعام حجر. 
وكتب أيضا يتعرض لضبط ما يعتبر عدم الوحود فيه هل هو ما دون مسافة القصر حتى لو كانت 
لا توحد مطلقا فيما دون مسافة القصر لم يلزمه الصبر» وإن وجحدت أو أمكن وجودها فى مسافة 
القصر وما فوقها فلا يلزمه تحصيلها من ذلك فيه نظر» ومن البعيد عدم الضبط بىى. حتسى يلزمه 
الصبر إن وحدتء أو أمكن وحودها فى الدنياء وتحصيلها ولو من مسافة سنة وأكثر. 

قوله: (فيكلف الصبر) كأنه أذه من المعنى» وإحراج هذه كالسابقة ثما قبلهما. 

قوله: (أو اقتى غنما) فيه إشارة إلى عطف غنماء وما بعده على قوله السابق: عبدا ودارا 
فليتأمل. 

قوله: (فلا يكلف :إلخ) استشكله فى المهمات على تصوير النروى اعتبار الفضل عن كفاية سنة 


ا 


فوله: (حتى لو كانت !إلخ) صرح (ق.ل) بأنه: لو غاب ماله إلى مسافة القصر انتظره وإن طالت المدة 
أكثر من شهرين. انتهى. وئياسه أنه لو كانت الرئبة فى مسانة القصر اننظرهاء ولو طالت المدة كذلك» 
وعبارة «م.رم: ولو غاب ماله ولو فوق مسافة لقصر انتظره؛ ولا نظر إلى تضرره بفوات التمتع مدة المصسبر 
لأنه الذى ورط نفسه. انتهى. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مدا) مما يكون فطرة بدلا عن صوم ستين يوماء ويكون لكل واحيد مد كما فى كفارة 
الوقاع , فعلم أنه لا يكفى دفع ذلك إلى أكثر من ستين لانتفاء تمليك كل مداء ولا دفعه 
إلى دون ستين ولو فى ستين دفعة لاشتمال الآية على العدد كالوصف بالمسكنة. فكما 
لا يجوز الإخلال بالوصف لا يجوز بالعدد» ولا دفع الدقيق والخبز ولا التغذية, 
والتعشية. والتعبير بالمسكين يشمل الفقير كعكسه كما مر. وخص بالذكر تبركا بالآية» 
ولأن شموله للفقير أظهر من شمول الفقير له. (قلت يكفى لو وضع) ستين مدا بين 
يدى ستين مسكينا. 

(مملكا) ذلك لهم بأن قال ملكتكم هذاء وأطلق. أو قال بالسوية فقبلوه. ولا نظر 
إلى ضرر مثونة القسمة لخفة أمرهاء وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك بقرينة قوله: 

قوله: (ولا دفعه إلى دون ستين) وقال أبو حنيفة: دفع الستين مدا فى ستين يوما إلى 
واحد. انتهى. حاشية الأنوار. 

قوله: (وظاهر أله لا يشنرط لفظ التمليك بقرينة إلخ) عبارة وم.ر» على المنهاج: لو 
جاز لهم القسمة بالتفاوت» بخلاف ما لو قال: حذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجرئه إن 
أذوه بالسوية» وإلا لم يجزئه إلا فيمن أذ مدا ويفرق بين هذه وتلك بأن المملك ثم 
القبول الواقع به التساوى قبل الأحذ, وهنا لا ملك إلا الأحذ فاشترط التساوى فيه. 
من إطلاق المصئف هنا بخلاف الأخذء فإنه لا يجزئ إلا من أحذ مدا كما يفيده المصنف 
أيضا بعد» فقول الشارح: وظاهر أنه لا يشرط إلّ لا يخلو عن خفاءء نعم إن أحذوه 
مشتركا فهو كما لو ملكهم وقبلوا تأمل. 

قوله: رما يكون فطرة) قال فى شرح الروض: فيخخرج من غالب قوت البلد. وقضيته إحزاء 
اللبن. لكن صحح النووى فى تصحيحه المنع فيه. انتهى. وحزم فى شرح المنهج بإجزاء اللين. 


ثوله: (استشكله فى المهمات [خ) أى: من حيث إن ثوله: إن كان بحيث لو باعه تمسكنا يقتضى 
اعتبار كفاية العمر الغالب لأن المسكين هو من ليس عنده كفاية العمر الغالب لكن عبارة المنهاج: ولا 
يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته. انتهى. فيحتمل كفاية سنة. 

ثوله: (ياجزاء اللبن) هو الصحيح. انتهى. ام.ر). 


باب الظهار وام 
كغيره» (أما) لو قال: (خذوه ونوى) سه الكفارة. فإن أخذوه بالسوية أجزأة» أو 
بالتفاوت (فكل من يعلم أنه حوى). 

(مدا فمجزئه ومن لا) يعلم أنه حواه (لزما) أى: لزمه (تدارك) لذلك نعم إن 
أخذوه مشتركا ثم اقتسموه فقد ملكوه قبل القسمة. فلا يضر التفاوت فى المأخون 
بعدهاء وما استشكل به الإجزاء فيما ذكر من أن الكيل ركن فى قبض المكيل» 
ونيابتهم عن المظاهر تؤدى إلى اتحاد القابض والقبض. وهو ممتئع يرد بأن الإجزاء 
متوقف على التمليك وحده لا على القبض أيضاء وهم ملكوه فى الأولى بقبولهم. وفى 
الثانية بأخذهم له جملة. وأما القبض اللمتوقف على الكيل فذاك لصحة التصرف» 
وليس الكلام فيه على أنه قيل: إن الكيل إنما يشترط لصححة القبض فى المعاملات. 
بخلاف المقدرات من الكفارة والزكاة حتى لو أعطى فى الزكاة حبا جزافا يقطع بأنه 
يزيد على الواجب أجزأ قطعا. وقول الاوردى فى كفارة اليمين: لو أعطاهم ثوبا 
مشتركا بينهم من غير قطع لم يجز لا ينافى ما تقرر لأنه علل عدم الإجزاء فيما قاله: 
بأن المخرج ثوب واحد لا بفساد القبض. (وقاتل لن يطعما) أى: ولا إطعام فى كفارة 
القتل إذ لم يرد به الكفارة بخلاف كفارة الظهار والوقاع , ويعتبر فى العجز عن الصوم 
كوثه. 

(لهرم ومرض يدوم) أى: لا يرجى زواله كما فى المنهاج» وأصله عن الأكثرين» 

قوله: (لا يشرط بلفظط العمليك) نقل رق.ل) عن شيخه أى: وزى) أنه يكفى فى 
التمليك برد الوضع بين أيديهم؛ والذى فى كلام وم.ري» وحجر: إنه يكفى الدفع ولو لم 

قوله: (بأخذهم له جملة) انظره فى صورة المتن» فإن المأخوذ فيها ليس جملة اللهم إلا 
أن يخص الإشكال ءا زاده الشارح بقوله: نعم إل لكنه يأتى فى صورة المصنف. 

قوله: (على أنه فيل إلخ) يفيد صحة التصرف فى المقدرات قبل الكيل» وهو ظاهر لأن 
القبض فيها بدونه. 


عض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقال الأقلون كالإمام؛ والغزالى: يدوم شهرين فيما نظن بالعادة أو بقول الأطباء. 
وصححه فى الروضة. وعبارة النظم تحتمله أيضا لكنها إلى الأول أقرب وعليه لو أطعم 
قاله الرافعى. قال فى الهمات: ومقتضاه تصحيح الاكتفاء بذلك. لكن تشبيهه 
بالغصوب إذا استناب فى الحج ثم برئ أشبه. فيكون الأصم عدم الاكتفاء. انتهى.وما 
قاله سبقه إليه ابن الرفعة. ورد بأن الكفارة إنما يعتبر فيها العجز حالة الشروع بدليل 

قوله: (وقال الأقلون: إل) هو المعتمد» والمراد بالعادة الغالبة فى مثله أو بقول الأطباءء 
ولو واحد أو يعلم منه حكم مالا يرحى زواله بالأولى. انتهى. «م.ر) وشرح منهج, 
وعبارة «ق.ل)» والمراد العادة الغالبة لذلك الشخص فى ذلك المرض. انتهى . 

قوله: (فيشبه أن يلحق إلخ) أى: فكما لا يعتبر عدم رجاء البرء حين الإعتاق مائعا منه 
تعويلا على ما فى نفس الأمر لأن المعتبر السلامة فيهاء فكذلك لا يعتبر زوال المرض مانعا 
غاية ما يمكن فتدبر. 

قوله: (فيكون الأصح الخ) حرى على هذا فى حاشية المنهج. 

قوله: (وعليه | لخ) إن كان المراد على الأول؛ فانظر هل يجرى هذا الحكم على الثانى أيضًا. 

قوله: (ثم اتفق زوال المرض إل) لا يخفى أنه فى صورة الإطعام وقع التكفير فى الحالة الممرئة 
ثم اتفقت الحالة غير امحزئة» وفى صورة الإعتاق بالعكس فما وه الإلحاق وفى شرح الروض: 
فعلم أنه يكفى الدفع وإن زال المرض بعدهء وبه صرح الأصل. انتهى. وانظر لو زال فى أثنائه كأن 
دفع عشرة أمداد لعشرة مساكين» فزال المرض قبل دفع الباقى هل يجزئ الإطعام» ولا يجب الانتقال 
للصوم كما لو شرع فى الصوم؛ فقدر على العتق لا يجب الانتقال إليه. 


وله: (إن كان المراد على الأول) الظاهر أنه المراد لقوله: ثم اتفق زوال المرضء ول يقل قبل شهرين» 
وإثما بنى على الأول لمساواته المقيس عليه؛ وإلا فلا مانع من الحريان على الثانى تدبر. 

توله: (فما وجه الإلحاق) ند يقال: وحهه أنه كما لا يعتبر عدم رجاء البرء حين الإعتاق مائعا منه 
تعويلا على ما فى نفس الأمر لوحود الرئبة ابحزئة فيهاء فكذلك لا يعتبر زوال المرض مانعا من الإطعام 
لوجود عدم رجاء زواله وئته لأن المعتبر العجر وقته فتأمل. 

توله: (وانظر لو زال [لخ) عبارة شرح «م.ر» على المنهاج: ولا أثر لقدرته على الصوم أو العتق بعد 
الإطعام ولو لمد. انتهى. 


باب الظهار هلام 
أن العسر لو شرع فى الصوم. ثم قدر على الرقبة قبل الفراغ منه لم يلزمه. وأما الحج 
فتعتبر فيه القدرة مطلقا أى :يكتفى بها فى أى وقت حصلت. وليس السفر هنا 
كالرض لأن السافر مستطيع للصوم. قال فى الروضة: قال الإمام: ولو لم يملك من 
الطعام إلا ثلاثين مدا أو مدا واحدا لزمه إخراجه بلا خلاف إذ لا بدل له. وإن ود 
بعض مد ففيه احتمال هذا كلامه, وينبغى أن يجزم بوجوب بعض الد للعلة الذكورة 
فى اللد. انتهى . وناقشه الأذرعى فى جزمه بدلك فقال: وفيما قاله نظر لأن بعض المد 
لا يحصل به الكفاية. ولم يعهد إيجابه ابتداء. وهو نظير القدرة على بعض صاع 
الفطرة» وفى وجوب إخراجه الخلاف الشهور. (وشبق) وهو شدة الغلمة أى: شهوة 
الوطءء وهذا بخلاف رمضان لا يفطر فيه للشبق إذ لا بدل له. ولأنه يمكنه الجماع 
فيه ليلا» بخلافه فى كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ مئهاء وعبارة الحاوى: 
وشبق مغرط فترك الناظم الوصف. وقال: (إفراطه معلوم) من لفظ الشبق. فلا حاجة 
إلى وصفه به » ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم. ففى الروضة عن القفال» 
والقاضى» والبغوى: أنه يلزمه الشروع فى الصوم. فإذا عجز عنه أفطر بخلاف 

قوله: (بدليل أن المعسر | لخ) قد يفرق بأن المعسر لا شىء معه وقت الإعسار أصلاء 
وهنا تبين قدرته فى الوقت الذى يقع فيه الصوم. 


قوله: (وإن وجد بعض مد !ل قال فى شرح الروض: ويُفرج من الطعام ما وحد ولو بعسض 
مد وفى بقاء الباقى فى ذمته وجهان. انتهى. 

قال فى شرحه: : أوجحههما بقاؤه لأن الفرض أن العجز عن جميع المخصال لا يسقط الكفارة؛ ولا 
نظر إلى ا ل م . اتتهى. وقضية كون ما 
فى ذمته هو الباقى أنه لو قدر على العئق أو الصوم لم يلزمه الانتقال إليه» وكأن وحهه أن إخخراج 
بعض المد شروع فى الإطعام: ومع الشروع فى خصلة لا يجب الانتقال إلى ما قبلها.إذا قدر عليه. 

قرله: (فإذا عجز عنه أفطر) وإذا عجز عن أول يوم؛ وأفطر هل يشرع أيضًا بعد ذلك» أو 
ينتقل إلى الإطعام. 


انارت ره سحي اد سيك ا مترص عن ريل مويك امي 
الأخيرة. 

ثوله: (وفضية كون الباقى [ل) صرح بهذه القضية «م.ر) و (ق.ل1. 

ثال وق.ل): وإنا يندب الانتقال. 


حسن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشبق. فإن له ترك الشروع لأن الخرويم عن الصوم يباح بفرط الجوع دون الشبقع 
والعجز عن التتابع كالعجز عن أصل الصوم. ولا تعطى الكفارة كافراء ولا هاشمياء. ولا 
مطلبيا. ولا مواليهماء ولا عبداء ولا من يلزم الكفر نفقته كما فى الزكاة. ولا مكاتبا. 


ا 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 00 


فرع: قال فى الروض: فصل إذا عجر عن جميع المنصال بقيت فى ذمته؛ فلا يطأ حتى يكفر. 
روض» وإذا عجز عن أول يوم؛ وأفطر هل يشرع أيضًا بعد ذلك» أو ينتقل إلى الإطعام. 


كد د 


ثوله: (أو ينتقل إلى الإطعام) هذا هو الظاهر لوجوب الإطعام عن اليوم الأول وحينئذ عجز عن التتابع 
تأمل, 


تنخ تنم تنا 


باب القذف واللعان 

القذف لغة: الرمى. وشرعا:الرمى بالزناء واللعان لغة: مصدر لاعن. وقد يستعمل 
جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد» وشرعا :كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف 
من لطخ فراشه» وألحق العار بهء أو إلى نفى ولد كما سيأتى. وسميت لعانا لاشتمالها 
على كلمة اللعن ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بيئهما 
أبداء واختير لفظ اللعان على لفظى الشهادة والغضب. وإن اشتملت عليهما الكلمات 
أيضا لأن اللعن كلمة غريبة فى قيام الحجج من الشهادات والأيمان. والشىء يشتهر 
بما يقع فيه من الغريب. وعليه جرت أسماء السور. ولأن الغضب يقع فى جانب 
المرأة وجانب الرجل أقوى. ولأن لعائه متقدم على لعانها فى الآية رالواقع . وقد ينفك 
عن لعانها. والأصل فيه قوله تعالى #إوالذين يرمون أزواجهم» الآيات [الثور 1]. 
وسبب نزولها ما فى البخارى أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبى #ْةٌ بشريك 
ابن سحماء. فقال له : «البينة أو حد فى ظهرك؛ فقال: يا نبى الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة» فجعل ذكلٌ يكرر ذلك. فقال هلال: والذى 

داب القذف واللعان 

قوله: (للمضطر إلى قذف [2) أى: للمضطر إلى رفع موجب القذفء إذ ليس مضطرا 
إلى القذف لملكه الطلاق كذا فى حاشية المنهج» وقد يقال: إن اضطر يمعنى احتاج» وعلة 
الاحتياج إرادة الانتقام ممن لطخ إل وفى امحلى ما يفيده. 

قوله: (يبعد [لخ) أى: فى الدينا والآحرة على ما رجححه شيخنا «م.ر» «ق.ل0. 

قوله: (ابن «محاء) الصواب تقديم الحاء على الميم كما نقل عن شيخ شيخنا الفضالى») 
وهو فى بعض نسخ الشرح كذلك. 


باب القذف واللعان 
قوله: (من الشهادة إل) بيان للحجة. 
قوله: (وعليه) أى: على ما يشتهر إلّ. 
قوله: (ولأن لعانه) المشتمل على اللعن. 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعثك بالحق إنى لصادق» وليئزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد» فنزلت الآيات. 
وفى البخارى أيضا أن عويمر العجلائى قال: «يا نبى الله أرأيت إن وجد أحدنا مع 
امراته رجلا ماذا يصنع إن قتله قتلتموه فقال: كَلّ: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك 
قرآناء فاذهب فائت بها قال سهل بن سعد: فتلاعنا عنده ويلِوٌ فجعل بعضهم هذا 
سبب النزول». ومن قال بالأول حمل هذا على أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما 
أنزل فى هلال. إذ الحكم على الواحد حكم على الجماعة. (قذف) الكلف الختار 
(سوى الأصل) للمحصن المغتنى عن ذكره بتفسيره بقوله : (لذى التكليف غير الرقيق 
المسلم العفيف عن الجماع. حيث يستوجب) به المجامع (حد) بالوقف بلغة ربيعة. 

قرله: (للمحصن) أصل الإحصان أن يكون هناك مانع من تناول المحرم» فالإسلام 
مانع؛ والحرية مائعة» والزواج والإصابة مانع؛ فكل ما منع أحصن. 

قال الله تعالى : لإوعلمناه صنعة لبوس لكم لتصبكم من بأسكم» [الأنبياء ]٠١‏ وقال 
لإلا يفاتلونكم جميعا إلا فى فرى مخصدة) [الحشر ]١4‏ لكنه يختلف باحتلاف الأبواب 
على حسب دلالة الأدلة. كذا يؤخذ من كتاب الرسالة للإمام رضى الله تعالى عنه» وقوله 
لكنه إل فإن حصانة الأمة بجرد إسلامهاء فمعنى قوله تعالى: «إفاذا أحصن فيان أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على اللخصسات من العذاب# [النساء 55 إذا أسلمن لا إذا 
أنكحن فأصبن بالنكاح؛ ولا إذا أعتقن» وإن لم يصبن. 

قوله: (عن الجماع حيث يستوجب إلخ) مفهرمه أن من يأتى البهائم تحصن لأنه لا 
يمد به بل يعزر فقط فيحد قاذفه. انتهى. وع.ش» على «م.ر) وكتب بعد ذلك على قول 
يوحلد منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته؛ ثم رأيته فى وسم) على البهجة. 
انتهى. ومثل هذا الأخير فى «ق.ل» على الال وقول وع.ش»: أولا مفهومه إِلّْ فيه أنه 
وإن كان مفهوم قوله: حيث يستوحب حد لكنه داحل فى قوله: أو كانت الحرمة فيسه 
للأبد. 

قوله: (المجامع) لو حذفه كان أولى ليشمل إحصان الأنشى» وعبارة المحرر: والحصن 


ال ال ا ل ا ا او اك الاك اا الاك لاا الاك الا الاك لتك اكاتاك فاتك اللتلاك الثثتاف الداكت اتتاتكا الفاتات التاتف التااك ا ل ا ا ل تك ا الك الا ا ا الاك ا ا ا 001 


باب القذف واللعان بام 
(أو كانت الحرمة فيه) أى: الجماع (للأبد) يوجب الحد كما سيأتى. والعفيف عن 
الجماع المذكور يصدق بأن لم يجامع أصلا أو جامع لا يوجب الحد. ولا يحرم مؤبدا 
كأن وطئ أجنبية. وهو قريب عهد بالإسلام. أو وطئ زرجته ولو فى عدة شبهة. أو 
نكاح فاسد. أو حيض, أو نفاس. أو اعتكاف. أو صوم. أو أمته المزوجة. أو المعتدة» 
أو المستبرأة. أو الرتدة» أو المجوسية. أو الأمة المشتركة. وخرج بالكلف غيره 
كالصبى والمجنون. فإذا قذف أو قَذِفَ حدء ويعزر قاذفه. ويعزر إن كان مميزا بقذفه 
غيره. نعم يستثنى السكران فكالكلف. وبالمختار الكره فلا حد عليه. وبسوى الأصل 
المزيد على الحاوى الأصل فلا حد عليه بقذف فرعه كما لا يقاد به عليه التعزير. 
وببقية القيود المقذوف الرقيق. والمبعض. والكافر. وغير العفيف عن الجماع الذكور 
بأن جامع جماعا يوجب الحد كأن وطئ أمة زوجته. أو أمة أحد أبويه أو جماعا 
يحرم مؤبدا كأن وطئ زوجته فى دبرهاء أو أمته التى هى أخته. أو عمته بنسب أو 
رضاع مع علمه بالتحريم فلا حد بقذفهم لنقصهم بالرق. والكفر. وعدم العفة. وإذما 
جعل الكافر محصنا فى حد الزنا لأن حمده إهانة له. والحد بقذفه إكرام له. وعدل 
عن تعبير الحاوى بحرمة الرضاع إلى تعبيره بحرمة الأبد ليفيد إسقاط العفة بوطهء 
المحرمة بنسب. أو مصاهرة بالمنطوق وإسقاطها بوطه الزوجة فى دبرها وللقذف 
مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به» وهى شاملة للأنثى وإن كان فيها قصور لترك 
الوطء انحرم للأبد» وظاهر أنه يعتبر فى حصانة الأنثى نفى ما يأتى منها ما يبطل حصانة 
الذكر. 

قوله: (أو نكاح فاسد) كوطء مدكوحته بلا ولى أو بلا شهودء وإن لم يقلد القائل 
بحله. انتهى. شرح وم.ر). 

قوله: (لعم يستثنى السكران) أى: المتعدى بناء على أنه غير مكلف. 


قوله: أو أمنه 22 يختمل أن وطء البهيمة كذلك وب.نن. 


باب القذف واللعان 
كوله: (جعمل أن وطء 26 أحذه رق.ل» من تعليل الى إبطال وطع ارم الصفة بدلالته علفى عدم 
المبالاة بالزنا, 


ليان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صريحء وكناية. وتعريض لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريس. وإلا فإن فهم 
منه القذف بوضعه فكناية. وإلا فتعريض. فصريحه أن يقذف. 

(بلفظ نيك وولوج) أى: أو إيلاج (الحشفه) أو قدرها من مقطوعها (فى الفيرج 
قلت: إن بحرم) بكسر الحاء (وصفه) أى: كلا من النيك والإيلاج لأن مطلقهما يقع 
على الحلال والحرام بخلاف الزئا. نعم إن رمى بذلك فى الدبر لم يحتج إلى وصفه 

توله: (فهم منه القذف برضعه) أى: مع احتماله لمعنىآخر كما فى زنيت بك الآتى 
فإنه يحتمل .معناه الوضعى رميه بالزناء ويحتمل به أيضا أن يكون المراد إن كنت أنت زانيا 
فقد زنيت بك ولكنك زوجىء وبه يعلم أن الكناية عند الفقهاء غيرها عند البيانيين لأنها 
حال كونها كناية عند الفقهاء مراد معناها الحقيقى بخلافها عند البيانين» وعبارة البحر 
للزركشى الكناية عند الأصولين اسم لما استير فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله فى 
البيع: حعلته لك بكذاء وفى الطلاق أنت حلية» ويدل فيه المحمل ونحوه؛ ثم ذكر الكناية 
عند البيانيين؛ ثم قال: التعريض مسن عرض الشىء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله ولا 
يظهره؛ ولم يذكر معناه عند الفقهاء» وقال وح.ل» على المنهج: هو ما استعمل فى غير 
موضوع له من القذف»؛ وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن. انتهى. وفى حاشية الأنوار أن ما 
م يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده صريح؛ وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية» 
وما استعمل فى غير موضوع له من القذف بالكلية: وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن 
تعريض. انتهى. 

قوله: (إن بحرم إلخ) ولم يحمل على الحرمة لنحو حيض لندوره «ق.ل» وبه يندفع ما 
نقله الشارح عن ابن الرفعة فيما يأتى. 

قرله: ( نعم إن رمى بذلك فى الدبر [لخ) حاصل ما يستفاد من المنهاج وشرح «م.ر) 
وحجر؛ ووع.ش» أن رمى الرحل أو الخنثى بإيلاج الحشفة فى دبره صريح وإن لم يذ كر 
تحرعاء ومثلهما المرأة الخلية» وإن رمى الرحل بإيلاحه حشفته فى دبر يكون أيضا قذفا عند 
الإطلاق. لكن إذا قال الرامي أرادت إيلاحه فى دبر زوحته قبل بيميده» وإن رمى المرأة 


باب القذف واللعان كن 


بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرماء وفى الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر. فإن الوطه قد 
يكون محرماء وليس زنا كوطه حائض ومحرمة ومملوكا محرمة بنسب أو رضاعء 
فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضى الزنا نبه عليه ابن الرفعة وغيره. 

(وإن بتذكير وضد) أى: تأنيث (لحنا) كقوله للرجل: زنيت بكسر التاء أويا 
زانية وللمرأة بفتح التاء» أو يازانى فإنه قذف لأن اللحن فى ذلك لا يمنع الفهم. (و) 
بلفظ (فرج ذا وذكر) أى: أو ذكر أو قبل» أو دبر (منك زنا) لإضافة الفعل إلى محله 
المزوجة بإيلاج الحشفة فى دبرها لا يكون قذفا عند الإطلاق بل لابد من وصفه بنحو 
اللياطة؛ والفرق بين خخطاب المرأة والذكر أنه يندر تمكين المرأة لغير السمزوج من الوطء فى 
دبرهاء فلم يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق أى: لندرته بخلاف الرجل؛ فإنه يعهد ذلك أى: 
إيلاج حشفته فى دبر غير زوجته للفسقة منهم كثيراء فحمل اللفظ عند الإطلاق عليه 
واحتيج فى صرف لفظ القاذف عن ذلك إلى يمينه إنه يرده بل أراد غيره. انتهى . 

فتحصل أن رمى الرحلء أو الخنثى» أو المرأة الخلية بإيلاج الحشفة فى دبره لا يحتاج 
إلى وصله بالتحريم ولا باللياطة» وكذلك رمى الرجل بإيلاج حشفته فى دبر» وإنما الذى 
يحتاج إلى كونه على وجه اللياطة هو رمى المرأة المزوحة فقول الشارح: لم يحّج إلى وصفه 
بالتحريم أى: وإن احتيج إلى الوصف بكونه على وجه اللياطة فى بعض الصور. 

قوله: (لم يحتج إلى وصفه إلخ) لكن يشترط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه 
فإن الرمى به غير قذف كما فى شرح وم.ر» على المنهاج؛ وحاصل ما يستفاد منه أن 
الرمى بإيلاج الحشفة فى الدبر قذف صريح يمجرده إن لم يكن المقذوف زوحاء إلا لم 
يكن ,عجرده صريحا بل لابد فيه حينئذ من التقييد يما يفيد اللياطة لهخرج إيلاج زوج فى 
دبر زوحته إذ ليس يسمى لياطة فلا حد بالقذف به. 


قوله: (لأنه لا يكون إلا محخرما) سلمنا أنه لا يكون إلا مخرساء ولكن منه ما لا يوحب الحد 
كوطء الزوحة فى الدبر وب.ر). 
قوله: (أو رضاع) هلا قال: أو مصاهرة. 


قوله: (ولكن منه ما لا يوجب !ح) هذا لا يضر لأن الشارح إما نفى الاحتياج لوصفه بالتحريم؛ وهو 
لا ينافى الاحتياج للوصف بنحو اللياطة كما فى شرح (ام.ر) على المنهاج. 
على أن ذلك فى صورة من خمس صور كما ييناه بهامش الشرح. 


دين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وآلته. بخلاف قوله: زنى عينك. أو يدككء أو رجلك فإنه كناية لأن المفهوم من 
إضافة الزنا إلى العين النظرء وإلى اليد اللمس. وإلى الرجل المشى. ولو قال: زئى 
بدنك فقذف لإضافة الزنا إلى الجملة. فكان كقوله: زئيت. وكذا لو قال لامرأة زنيت 
فى قبلك بخلاف ما لو قاله لرجل. فإئه كناية لأن زناه بقبله لا فيه. ومحل ما ذكر 
فى غير المشكل. أما فيه فإئما يكون قذفا إذا أضافه لفرجيه. فلو ذكر أحدهماء ففى 
البيان مقتضى المذهب أنه كإضافته إلى اليد حكاه عنه الرافعى فى باب حد القذف» 
وارتضاه. والئووى من زيادته هنا. ولو قال لامرأة: وطئك رجلان فى وقت فلا حد 
لاستحالته فهو كذب صريح ويعزر للإيذاء. 

(و) بلفظ: (خالد أزنى من الناس). وقد (عنى) يعنى ذكر (مع) ذلك. و (فيهم 
زئاه) فإن لم يذكره فلا قذف إذ الكل ليسوا زناة حتى لو قال: وكلهم زئاة لم يكن 
قذفا لكذبه. وبمثله أجابوا فيما لو قال: أنت أزئى أهل بغداد إلا أن يريد أزنى من 
زئاة أهلهاء وحيث لا حد فى ذلك فعليه التعزير. وناقش ابن المقرى فى العبارة 
الذكورة فقال: وقول الحاوى: وأنت أزنى من الناس. وفيهم زناة مخالف لما فى 

قوله: (زنيتت فى قبلك) ولو قال لها: بقبلك كان كناية على ما اعتمده وع.ش» لأنها 
زنت فيه لا به ولو علت عليه خخلافا لمر» وانظر حكم الإيلاج فى قبل الرحل لو فرض هل 
وهو زناء ومقتضى تفريقهم بين: فى قبلك وبقبلك أنه ليس زنا وإلا كان صريما مطلقاء 
فحرره من باب الزنا. انتهى. شيخنا وذ. وقد يقال على فرض أنه زنا هو نادر لا نظِر 
إليه. 

قوله: (وناقش !لخ) ارتضى حجر فى شرح الإرشاد المناقشة»؛ وجحرى على أنه غير 
صريح, فإن أراد أنه أزنى من زناتهم كان قذفا فهو كناية. 


قوله: (أنه كاضافته إلى اليد) فيكون كناية وب.ر). 

قوله: (وطئاك رجلات) هذا مله إذا قيد بالقبل أو الدبر» فإن الإطلاق لا محال فيه لإمكان أن 
يطأها واحد فى القبل وآحر فى الدبر فى وققت واحد «ب.رم» وفى شرح الروض نبه عليه 
الأسنوى. 


باب القذف واللعان وان 
العزيز» والروضة لأنه جعله أزنى من الناس. وقد نصوا على أنه ليس بصريح لأن 
ظاهره نسبة الناس ككلهم إلى الزئاء وأنه أكثر زنا منهم. وهذا كذب فلا يعد صريحا. 
وقوله بعد: وفيهم زناه لا يفيد شيئا لأنه لا يصرف إلى الزناة ما نسبه إلى الناس. 
وكون الزناة فى الناس معلوم وإن سكت عنه. وعبارة العزيز والروضة فى الناس زناة. 
وأنت أزنى منهم. أو أزئى من زئاة الناس. ولا يخفى الفرق بين العبارتين. انتهى. 
(أو) بلفظ: خالد أزنى من (ذا) إن قال معه: (وزئى) ذا. 

(أو) كان قد (ثبت الزنا) أى: زناه بإقراره. أو ببينة. (ويعلمنه) أى: وعلم 
القاذف ثبوته فلو جهله؛ وحلف عليه عزر ولم يحد. وحيث يكون قاذفا لخالد فهو 
قاذف للمشار إليه فيحد له أيضا إن لم يثبت زناه؛ وإلا عزر. (و) بلفظ: (لست بابن 
خالد) وهو ابنه فهو قذف لأمه. واستشكل بأنه لا يلزم منه رميها بالزنا لجواز أن 
يريد أذه من وطء شبهة» وظاهر كلامهم أنه لا يقبل منه دعوى ذلك. وفيه نظر. (لا) 

قوله: (واستشكل [) قد يقال: عدم اللزوم لا يمنع أنه يفهم منه عرفا القذف» ثم 
رأيت الشخ عميرة أحاب بقوله: قد يقال: المفهوم منه عرفا إرادة الزنا مع الإيذاء التام للأم 
فلا تقبل إرادة مثل هذا. انتهى. 

قوله: (من وطء شبهة) أى: من الزوجة إذ شبهة الزوج لا تمنع زناها. انتهسى. (سم)) 
والأولى أن يقول: إذ شبهة الواطئ لأن الفرض أنه ليس ابن خالد؛ وإنه يمكن زناها بذلك 
الولد تدبر» ثم رأيت عبارة وس.م) على حجرء وعبر بالواطئ دون الزوج. 

قوله: (لا يقبل منه إلخ) كذا فى شرح رم.رء على رم معللا بندرة وطء الشبهة» فلم 

قوله: (أزلى منهم) أى: الزناة. 

قوله: (واستشكل بأنه إل) يجاب بأنهم بنوا الأمر على الظاهر ولم ينظروا إلى الاحتمالات 
البعيدة وب.ر). 

قوله: (وظاهر كلامهم إلخ) عبارة شرح الروض: صريح من الأحنبى فى قذف الأم» وإن أراد 
أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة كما هو ظاهر كلامهم. انتهى. وهى صريعة فى أن إرادة ذلك 
لا تدفع الحدء وإن ثبعت بفلاف عبارة الشرح. 


توله: (ولم ينظروا !خ) فلم يقبلوا التفسير بها «م.ر». 
ثوله: (بخلاف عبارة الشرح) تأمله فإن إرادته لا تثبت إلا بدعواه؛ ظهر أن المراد أنها ثبت بيمينه 


تأمل. 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن صدر ذلك (منه) أى: من خالد الذى هو أبوه بأن قال: لست ابنى. فلا يكون 
قذفا لزوجته لاحتياج الأب إلى تأديب ولده بذلك بخلاف الأجنبى. ويسأل الأب. 
فإن قال: أردت أنه من زنا فهو قاذف لأمة. أو أنه لا يشبهنى خلقا أو خلقا فيصدق 
بيمينه. فإن نكل حلفت واستحقت حد القذف. وله أن يلاعن لإسقاطه على 
الصحيح. وإن قال: أردت أنها لم تلده بل هو مستعار أو لقيط فلا قذف. والقول قوله 
فى نفى الولادة وعليها البيئة» فإن لم تكن بيئة عرض معها على القائف. فإن ألحقه 
تحمل اللفظ عليه» ولم يقبل تفسيره بهء وفى وق.لء أنه إن ادعى إرادة ذلك صدق بيمينه 
وراجعه. 

قوله: (وفيه نظر) لأنه صريح يقبل الصرفء فالقياس قبوله؛ وفى الأنوار أنه إن أراد 
نفيه محلقا أو نحلقا لا يكون قذفاء فهلا كان هذا كذلك إلا أن يفرق بندرة وطء الشبهة 
واستعماله عرفا فى نفيه نحلقا وحلقا. انتهى. 

قوله: (الذلى هو أبوه) يلحق به كل من له ولاية التأديب. انتهى. وق.ل). 

قوله: (فإن قال: أردت إلخ) وإن قال: أردت أنه من شبهة فقد مر فى نظيره أنه لا 
يقبل» فهنا كذلك. انتهى. وق.ل» بإيضاح لكن فى شرح الروض: إنه لا يقبل من 
الأحنبى كما مرء ويقبل من الزوج بيمينه فحرر الفرق. 

قرله: زفان قال: أردث 2 وإن قال: لم أرد شيئا لم يلزمه حد. قاله الماوردى؛ 
وغيره» وهو مقتضى كلام المصئف وأصله. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ويسأل الأب) حرج غير الأب» فظاهر كلامهم أنه لا ييسأل بل يحد إلا إذا 
ادعى إرادة أنه لا يشبهه لقا أو خلا كما سبق عن الأنوار» ولا بعد فيه. والفرق لائح 
وسيأتى قريبا تقييده بغير المنفى باللعان؛ أما هو فلا يحد القائل له ذللك قبل الاستلحاق 
حتى يسأل. 

قوله: (أيضا ويُسأل) أى: ندبا لا أنه يجب لأنا نمحمله على عدم القذف إلا إن قال: 
أردت من زنا حرر. انتهى. وح.ل). 


قوله: (وله أن يلاعن لإسقاطه) قال الماوردى: وليس له نفى الولد لأنه لم ينكسر نسبه. 


باب القذف واللعان كن 
بها لحق الزويج واحتاج فى نفيه إلى اللعان. وإن لم يلحقه بها أولم يكن قائف. أو 
أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم إنها ولدته. وانتفى عنه ولا يلحقها. وإن نكل 
حلفت ويلحقه الولدء فإن نكلت فهل يوقف اليمين حتى يبلغ الصبى ويحلف. 
وجهان: إن قلنا يوقف وحلف بعد بلوغه لحق به وإن نكل. أو قلنا لا يوقف انتفى 
عنه ولا يلحقها. 

(ولا) إن قاله (لنفى) باللعان بأن قال له: لست ابن فلان يعنى: الملاعن. قلا 
يكون قذفا لأمه (إن أراد نفيه) عنه (شرعا) أو أنه ئفاه. أو أنه ديفي هنا أو 
خلقا لكنه يعزر للإيذاء. نعم إن قال ذلك بعد استلحاق الملاعن كان قذفا إلا أن يدعى 
احتمالا ممكنا كقوله : لم يكن ابنه حين نفاه. فيصدق بيمينه كما رجحه فى الروضة 
قال: والفرق بيئه وبين ما قبل الاستلحاق؛ فإنا لا نحده هناك حتى نسأله إن لفظه 

قوله: (فهل توقف اليمين حتى يبلغ الصبى ويحلف) أى: لأن الحق له أر لا لأن يمن 
الرد لا ترد وحهان شرح الروض. 

قوله: (إذا أراد ع) ظاهره قبول تلك الإرادة بلا يمين مع إن الكنايات يحلف فيها أنه 
ما أرد بها القذف» وقد يقال: المنفى كونه قذفا عند تلك الإرادة فلا ينافى تحليفه راجعه؛ 
ثم رأيت فى الروض أن لحا تحليفه إنه لم يرد قذفها. 

قوله: (أو أنه لا يشبهه إل) لا يخفى أن هذا لا يختص بالمنفى» وقد مر عن الأنوار إلا 
أن يقال: إنه فى النفى لا يحد حتى يُسأل» وفى غيره يحد ما لم يدع ذلك» وهو محمل 
كلام الأنوار كما سبق. 

قوله: (ولا يلحقها) لأنه لم يثبت الإلحاق بها بالحجة:» والمرأة لا يصح استلحاقها كما تقرر فى 
باب اللقيط. 

قوله: (ويجخلف) قال فى شرح الروض: أولا لآن بين الرد لا ترد» وقوله: وجهان قال فى شرح 
الروض: قضية كلام الرافعى ترحيح الثانى. 

قوله: (إلا أن يدعى احتمالا تمكنا) وهنا ينبغى أن يعذر أخذا ما قبله بل أولى» فتأمله وس.م) 
وكتب أيضًا: قال فى شرح الروض: وحاصل ما صرح به فى الروضة نقلا عن الماوردى: أنه قذف 
عند الإطلاق. انتهى. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كئاية فلا يتعلق به حد إلا بينة» وهنا ظاهر لفظه القذف فحد بالظاهر إلا أن يذكر 
محتملا. أما إذا لم يرد شيئا مما ذكر بأن أراد تصديقه فى دعواه زناها. أو أطلق 
فقاذف لهاء ومن صرائح القذف ما مر فى الإيلاء. ومنها قوله للرجل أو للمرأة لطست. 
أو لاط بك فلان: ولو قال: يا لوطى فكناية كما جزم به الرافعى. والنووى فى تصحيم 
التنبيه لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط. لكنه قال فى الروضة: الصواب أنه 
صريح لأنه لا يفهم منه عرفا إلا إرادة الوطء فى الدبر. وبه جزم صاحب التنبييه. وإن 
كان المعروف فى المذهب أنه كناية . انتهى. وقوله: أتيت بهمة ليس بقذف. ويلزمه 
التعزير قاله فى الروضة؛ وأصلها: (كذا) يحصل القذف (بما كنى بالنيه) 
أى : بالكناية مع نية القذف. كقوله. 

(زنآت بالهمزة) واقتصر عليه أو ضم إليه فى الجبل كما أفهمه قوله من زيادته 

قوله: (ما مر فى الإيلاء) كتغييب الحشفة والنيك إذا رمى المرأة أو الرحل به. 

قوله: (قاله فى الروضة) عبارتها أول الباب. قال: أتيت بهيمة؛ وقلنا: يوحب الحد 
فهر قذف. انتهى. وعبارة شرح «م.رم: وليس الرمى بإتيان البهائم قذفا قال وع.ش): 
سواء كان هازلا أو غيره لكن يعزر. انتهى. 


قوله: (أن لفظه كناية) كونه كناية حزم به الروض» فقال فرع: قال لمنفى باللعان: لست ابن 
فلان فهو كناية فى قذف أمه. فقد يريد لست ابنه شرعاء | ه. وحيشذ يشكل قوله: أو أطلق 
فقاذف لأمه إلا أن يكون قوله: أما إذا لم يرد شيئًا مما ذكر إل راحعا لما بعد الاستلحاق؛ وإن كان 
حلاف ظاهر العبارة متاجا إلى تكلف بعيد فليتأمل رس.م). 

قوله: (أو أطلق) ظاهره أنه صريح عند الإطلاق» وفيه نظرء بل هو خحلاف ما ذكره فى الفرق 
عن الروضة من أن لفظه كناية فليتأمل. 

قوله: (ما مر فى الإيلاء) قال اللموحرى: الظاهر أن المراد: صرائح الإيلاء التى لا تديين فيها 
لين ا 


أقول: ويدل على هذا الظاهر قول الشارح الآنى: ومن الكنايات ما مر فى الإيلاء. 


توله: (وحينئ. يشكل قوله أو أطلق إلخ) لا إشكال لأن المراد بكونه كناية أنه صريح يقبل الصرف» 
فإن الصرائح ما يقبل الصرف باليمين كيا محبة مريدا تفعلين فعلهن من نحو كشف الوججه غايشه انختللاف 
حاله قبل الاستلحاق؛ وبعده كما فى الشرح؛ وقد حكى انخلى ثولا ثاطعا: بأنه صريح؛ مؤولا نص 
الكناية أى: .ما ذكرناه من أنه صريح يقبل الصرف فيكون ما هنا تفريعا عليه فليتأمل. 


باب القذف واللعان /اارم 


(لا فى الكن) سواء عرف اللغة أم لا. إذ الزنا هو الصعود أما بلا همزة كزنيت. أو 
زنيت فى الجبل. أو بها لكن مع ذكره فى الكن كأن قال: زنأت فى البييت فقذف 
صريح ٠.‏ أما فى الأوليين فظاهر. وأما فى الثالثة فلأنه لا يستعمل بمعنى الصعود فى 

البيت ونحوه زاد فى الروضة: إن هذا كلام البغوى. وإن غيره قال: إن لم يكن 
للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا. وإن كان فوجهان. وحكى فيها عن نص 
الشافعى أن قوله: يا زانية فى الجبل بالياء كناية. وقال: إنه المعتمد. وكقولها 
لزوجها (زنيت بك) بإسكان الكاف إجراء للوصل مجرى الوقف. أو معك جوابا 
لثوله لها زئييت» فيعمل بمقتضى ما تقوله. فلو قالت: أردت أنى لم أزن كما لم تزن 
وحلفت حد دوئها. أو أردت الزنا حقيقة فمقرة به وقاذفة له. ويسقط حد القذف عنه 
لإقرارها لكن يعزر؛ فلو قالته جوابا لغير الزوج قال الشيخان: فقد أطلق البغوى أنه 
إقرار منها بالزنا. وقذف له. وقضية ما ذكرنا من إرادة نفى الزنا عنها. وعنه أنها 
كالزوجة انتهى. أما لو قالته ابتداء للزوج أو غيره فقذف. ورأى الاسام أنه كناية 


قوله: الرخهات قال أن عرب الريد: أوجههما أنه كنايةع وفى حاشيته عن «زى) 
المعتمد أنه صريح مطلقا لأن قصد الصعود فى البيت بعيد جدا. انتهى. 

قوله: (وحكى فيها إ) يحتاج للفرق بينه وبين زنيت فى الحبل حيث كان صريماء 
ولعله أن صورة النداء تبعده عن إرادة القذف. 

قوله: (فمقرة إلخ) فتحد حدين: حد الزناء وحد القذف شرح الروض. 

قوله: (فمقرة به يشكا على هذا اشتراط النة لنفصيا فى الإقرار بالزنا كالشهادة وب.رة هل 
جاب بأن ل الاشتراط ما لم يكن حوابا لنسبتها للزناء أو هو مفرع على عدم اشتراط التفصييل 
نظير ما يأتى فى الامش عن الأذرعى. 

قوله: (أما لو قالته ابعداء للزوج) عبارة الررض فصل: لو قال أحد الروحين للاخحر: وزنيت 
بك لزمه -حد الزنا والقذف. انتهى. 


توله: (يجاب بأن محل الاشتراط [لخ) هذا الجواب الأول هو ظاهر صنيع (م.ر) فى سرح المنهاج 
حيث كال بعد قول المنهاج: وئوله لرجل أر امرأة» وئوشها لرحل زوج أو أجنبى: زئيت بك إقرار بزنا على 
نفسه ما نصه؛ ومحله إن قال: أردت الزنا الشرعى, ولم يقيد بذلك كوله بعد قول المنهاج: ولو قال لروحته: 
يازائية فقالت: زنيت بكء فكناية ما نصه لاحتمال ثوطا: لم أنعل كما لم تفعلء وأن تريد إثبات زناها 
نتكون مقرة به. انتهى. 


81" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لاحتمال كون الخاطب مكرها. قال الشيخان: وهو قوى. ويؤيده أن قوله: زئيت مع 
فلان قذف لها دونه» (و) كقولها: (أنت أزنى منى) حيث. 

(تجيب) به (زوجا) لها أو غيره (عن) قوله لها: (زنيت) لاحتمال أن تريد أنه 
أهدى إلى الزنا وأحرص عليه منهاء أو أنه لم يطأنى غيرك فى النكاح فإن كنت زانية 
فأنت أزنى منى. وأفعل التفضيل وإن اقتضى الاشتراك فى الأصل وإثبات الزيادة لكن 
قولها: أنت أزنى منى خارج مخرج الذم والمشاتمة. ومثله لا يحمل على وضع اللسان 
كما فى قول يوسف لأخوته: #أنتم شر مكانا» [يوسف /0]. ولأن معتاد 
المحاورات لا يتقيد بالوضع وإن قالته ابتداء. ففى كونه قذفا وجهان: قال فى 
المهمات: أصحهما لا إلا أن تريده كما قال الرافعى فى قوله: أنت أزنى من فلان» 
فقول النظم تجيب زوجا عن زنيت يرجع إلى هذه والتى قبلها لكن الزوج ليس قيدا 
فيهما كما عرف» ومن الكنايات ما مر فى الإيلاء؛ ومئها يا فاسق يا فاجر يا خبيث. 
ولو قال: أحد أبويك زان ولم يعين» أو فى السكة زان فلا حد. ويعزر للإيذاء قال ابن 
القطان: ولو قال له يا بغا. أو لها يا قحبة فهو كناية. ومقتضى كلام الروضة فى آخر 

قوله: (ويؤيده ! خ) لا تأيبد لأن الباء فى بك تقتضى الآلية المشعرة بأن لمدحوها تأثيرا 
مع الفاعل فى إيجاد الفعل ككتبت بالقلم بخلاف المعية» فإنها تقتضى بجحرد المصاحبة وهى 
لا تشعر بذلك. انتهى . حجر و (إمار). 

قوله: (وأفعل التفضيل !لخ) حواب عما يقال: إن الثابت على فرض أنها زانية إنماهو 
كونه زانيا لا كونه أزنى. 

قوله: (ويعزر [لخ) واعلم أنه يعزر فى الكنايات للإيذاء» وإن لم يرد بها ذما لأن لفظها 
موهم) وحلفه إما هو لدفع الحد, انتهى . أفاده لعاراء 

قوله: (يا بغا) إنما كان كناية لاحتمال إرادة أنه طالب لشىء. ومثله إذا قاله لامرأة 
لاحتمال ذلك. 

قال فى شرحه: قال الأذرعى وغيره: ينبغى أن يكون ممل ذلك إذا لم يعهد بينهما زوحية 
مستمرة من صغره إلى قوله: فإن كان كذلك فلاء وكلام الدارمى يقتضيه؛ ثم الظاهر أن ذلك 
مفرع على أنه لا يشترط التفصيل فى الإقرار بالزناء أما لو شرطناه وهو الأصح فلا. إنتهى. 


باب القذف واللعان 4م 


الطلاق أن قوله: يا قفحية صريح» وبه أفتى ابن عبد السلام. وأفتى أيضا بصراحة 
قوله: يا مخنث للعرف (لا كيا» ابن الحلال) أو (أنا لست زانيا) وابن خباز 
بل تعريض له لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى ولا احتمال له هناء. وما 
يفهم ويتخيل منه١فهو‏ أثر قرائن الأحوال» فهو كمن حلف لا يشرب له ماء من عطش 
ونوى ألا يتقلد له منه. فإئه إن شربه لغير العطش لا يحنث. قال القونوى: وفيه 
نظرء فإن احتمال اللفظ فى التعريض للمنوى وإشعاره به ممالا ينكر. قال 
الزمخشرى: الفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية أن تذكر الشىء بغير لفظه 
الموضوع له. والتعريض أن تذكر شيثا تدل به على شىء لم تذكره. كما يقول المحتاج 

قوله: (إن قوله: يا قحبة صريح) هو المعتمد لكنه يقبل الصرف» فيقبل منه إرادة أنها 
تفعل فعلهن باليمين كما بهامش الحاشية. 

قوله: (بصراحة قوله: با خدث) المعتمد أنه كناية كما فى رق.ل). 


قوله: (بغير لفظه الموضوع له) لا يخفى مباينته لقول الشارح سابقاء وإلا فإن فهم منه 
القذف بوضعه فكناية إلا أن يراد هناك الوضع ابمازى بناء على أن المحاز موضوع وأن 


قوله: (ويؤيده إ) قال فى شرح الروض: والفرق بين الصيغتين ظاهرء فلا يحسن التأبيد يما 
ذكر على أن الإشكال المذكور أحاب عنه الغزالى رغيره بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء 
التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية» وإن احتمل غيره) ولهذا يمد بالنسبة إلى الزنا مع 
احتمال إرادة زنا العين والرحل. انتهى. 

فرع: من الصرائح: زئيت» ويا زانية» قال فى شرح الروض: تنبيه: قضية إطلاقهم: أن قوله 
لزوجته زنئيت ٠‏ أو يا زانية قذف الها سواء أعلم أنها زوجته؛ أم ظنها أحنبية» أم لم يعلم الحال. 

وفى فروق الحوينى أنه إذا قذف امرأته وهو لا يعرفها حين قذفها ثم بان أنها زوحته فليس 
ذلك بقذف ولا لعان» وإن ادعت عليه صدق بيمينه أنه ل يعرفها. قاله الأذرعى» وغيره قال: فإن 
كان ذلك عل وفاق فينبغى تقبيد الإطلاق به. انتهى. 

قوله: (وأفتى أيضا 22 الأوجه حلاف هذا الإفتاء الثانى إعءراء 


ثوله: (ظاهر) لأن الباء فى بك تقتضى الآلية المشعرة بأن لمدحوها تأثيرا مع الفاعل فى إيجاد الفعل 
ككتب بالقلم بخللاف المعية» فإنها تقنضى بحرد المصاحبة وهى لا تشعر بذلك. انتهى. حجر «م.ر). 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك. ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم 
منى تقاضيا كأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض؛ ويسمى التلويح لأنه يلوم 
منه بما يريده. ثم قال: هذا كلامه وهو ظاهر فى أن التعريض مشعر. وملوح بالمقصود 
فى الجملة إلا أن يكون مراد من نفى الدلالة. والاحتمال عن التعريض أنه لولا القريئة 
والسياق لم يكن اللفظ بمجرده فى التعريض مشعرا بالقصودء فيقرب حينئذ بعض 
القرب. غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله فى بعض صورر الكناية نحو ذوقى. فإنه 
بمجرده لا إشعار له بإضافة الذوق إلى كأس الفراق انتهى. وجواب نظره ما ذكره 
بقوله : إلا أن يكون مراد من نفى الدلالة إلى آخره» وأما قوله: غير أن القدر لا يبعد 
حصول مثله فى بعض صور الكناية إلى آخره» فلا يضر لأن المقصود فى الكناية وإن لم 
يشعر به لفظها هو مدلوله بخلافه فى التعريض. 
الكناية بجاز» لكن التحقيق أنها عند البيانيين من قسم الحقيقة لاستعمانها فى معناها 
الحقيقى لينتقل منه إلى المعنى الكنائى. 

وتقدم عن الزركشى: أنه يدل فى الكناية المحمل وثموه؛ فالذى يظهر أن الكناية عند 
الفقهاء أعم منها عند البيانيين» ومعنى قول الشارح وغيره: فإن فهم منه القذف بوضعه 
أى: حال كونه مستعملا فيما وضع له سواء انتقل منه إلى المعنى المقصود أو كان مفيدا له 
بدون انتقال فليتأمل. 

قوله: (لا يحدث) أى: وإن كان قد تقلد له منه لأن النية إنما توثر إلى خر ما مر. 

قوله: (لا يبعد حصول مثله إلخ) أى: فالذى ينبغى أن يكون كناية أيضا. قال فى 
شرح الروض: وهذه طريقة العراقيين كما قاله ابن الرفعة؛ وغيره» وصوبها الزركشى. 
اتتهى. لكن المعتمد الأول. 

قوله: (إلى عرض) أى: جانب. 

قوله: (هو مدلوفا) قد يقال: الجمع بين نفى الإشعار وبين المدلولية تناقض لأن اللفد يدل على 
مدلوله فضلا عن إشعاره به إلا أن يريد أنه لا يشعر بخصوصه. ويدل عليه إجمالا لأنه فرد مدلوله 
فليتأمل. 


قوله: (إلا أن يريد إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر: الكناية ما يفيد المراد بوضعه مع احتمال غير 
المندورى» والتعريض ما يفيد المراد بغير وضعه. انتهى. وهى صريحة فى هذه الإرادة. 


باب القذف واللعان ووم 


(يوجب) أى: القذف (ضعف أربعين) أى: ثمانين (جلدة) على الحر لقوله 
تعالى: #الذين يرمون المحصنات» الآية [النور 4]. ولإجماع الصحابة عليه (لكل 
مقذوف. ولو) كان القذف لجماعة (بفردة) أى: بكلمة واحدة: كأنتم زناة. أويا 
زئاة؛ فإنه يوجب لكل منهم الجلد لأنه من الحقوق المقصودة للآدميين. فلا يتداخل 
كالديون. ولدخول العار على كل منهم فأشبه إذا قذفهم بكلمات متعددة. 

(ولو بتكرار) للقذف فإنه يوجب الجلد لكل مقذوف ولا يتكرر. وإن كان الزنا 
المقذوف به ثانيا غير القذوف به أولا أو قصد بذلك الاستئناف. أو غاير بين الألفاظ. 
أو حد قبل القذف الثانى لاتحاد اللقذوف. والحد الواحد يظهر الكذب. ويدفع العار 
فلا يقع فى النفوس تصديقه؛ (و) يوجب (نصفه) أى: نصف ضعف أربعين جلدة 


قوله: (ولو بتكرار إلخ) فى الروض وشرحه لو قذف من لاعنها عزر فقط إن قذفها 
بذلك الزناء أو أطلق لأنا صدقناه للعان والتعزير للإيذاء» فإن قذفها بزنا آحر عزر أيضا إن 
حدث بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه لأن لعانه فى حقه كالبينة» وإنما عزر للإيذاء وحد إن 
لاعنت سواء قذفها بذلك بعد اللعان أو قبله. 

واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانهاء فإذا عارضه بقيت الحصانة بالا 
وليس له إسقاطه العقوبة باللعان لأنها بانت بعد القذف الأول. انتهى. باعتصار ثم ذكر 
ما إذا حد بالقذف الأول ولم يلاعن» وهو ما ذكر هنا فتأمل. 

قوله: (أو حد قبل القذفم الثانى هذا مع قوله: وإن كان الزئا اللقذوف به تانيا إلخ» وقوله: 
ولو بتكرار للقذف الشامل لما إذا طال الفصل جدا بين مرات القذف يفيد أن: أنه لو قذفه» وحد 
له ثم بعد سنين كثيرة قذفه بزنا آحر غير الأول لم يمد لهذا القذف بل يعزر فقط. 

قوله: (قبل القذف الثانى) أى: مثلا لكن إذا كان القذف الثانى مثلا بعد الحد عزر. 

فرع: ادعت امرأة بين يدى الحاكم أن فلانا نزل إليها ليلاء وراودها فلا شىء عليه وإن لم 
يغبت ذلك. بخلاف ما لو نسبته لذلك لا بين يدى الحاكم فيعزر كما أفتى به شيخنا التسهاب 
الرملى. 

فرع: لو كذب المدعى عليه الشهود عذرء بخلاف ما لو : نسبهم لنحو الزنا بين يدى الحاكم لأن 
له الطعن فيهم بقادح الشهادة بخلاف التكذيب عدرلا 


دن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(على » عبد) لإجماع الصحابة عليه. ومثله الأمة والملبعض. والنظر فى الحرية. 
والرق إلى حالة القذف لتقرر الواجب حينئذ. فلا يتغير بالانتقال من أحدهما إلى 
الآخر. (وإن أربعة تشهد فلا) أى: وإن شهد أربعة. 

(أى: بالزنا) من المقذوف (مجلس حكم) أى: فى مجلس الحكم. (وهم « ذكور 
أحرار: وكل) منهم (مسلم) فلا حد على القاذف. ولا عليهم لقوله تعالى إوالذين 
يرمون المحصنات” الآية فإن اختل شىء من ذلك بأن نقص العدد. أو كان ذلك 
بغير لفظ الشهادة. أو فى غير مجلس الحكم. أو كانوا أو بعضهم إناثاء أو أرقاء. أو 
كفارا وجب على الجميع الحد. أما فى نقص العددء فلثلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة 
إلى الوقيعة فى أعراض الناس. وأما فيما عداه فلا انتفاء الشهادة أو شرطها. فلم 
يقصدوا إلا العار وتصريحه باعتبار وصفهم بالذكورة من زيادته. وسكوته كأصله عن 
اعتبار عدالتهم وعدم عداوتهم للمشهود عليه يفهم أنه لا حد فيما إذا كانوا» أو 
بعضهم مفسقة. أو أعداء للمشهود عليه. وهوكذلك فى حق الشهود وإن لم يثبت الزنا 
بشهادتهم لأن الفسق والعداوة إنما يعرفان بالظن والاجتهاد بخلاف بقية الصفات». 
والحد يدرأ بالشبهة. وأما القاذف فيجد لعدم ثبوت الزنا. ولا معارض هذا إذا لم 
يكن الزوج فى الأربعة. فإن كان لم يسقط عنهم. ولا عنه الحد لأن شهادته على 
زوجته بالزنا لا تقبل للتهمة. ولا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف بل 


قوله: (يفهم أنه لا حد فيما إل) أى: وقد كمل النصاب. 

قوله: (لأن شهادته على زوجته إلخ) وإن كان عدلاء ولو جهل الثلاثة كون الرابع زوجا وأن 
شهادته غير مقبولة احتمل أن يكرن شبهة فى حقهم لعذرهم وحجر). 

قوله: (ولا يجب على اخاكم لخ) انظر لو أقام الحد بظاهر الإحصان وتولد منه مو تلفء أو 
م يتولد منه شىء وبان عدم الإحصان ماذا يلزم» وهل يضمن ما تولد لأنه تبين أن الواحب 
الضمان. 


كوله: (وقد يقال المجه اخ) فيه نظر مع عدم وجحوب البحث عليه وجواز إقامة اسلدد لظطاهر الإإحصان 
وئوله: لأن الخطأ إلخ يرد عليه ما قيل فى الصيرفى الماهر. 


باب القذف واللعان وو 
يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف. ولأن البحث 
عنه يؤدى إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود. فإنه 
يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعى عن الأصحاب. 

(ولو بالاستيفاء) أى: يوجب القذف الحد. ولا يسقط باستيفاء غير الإمام. ولو 
(قد استقلا) أى : القذوف باستيفائه لأنه لا يقع الموقع. فيستوفى ثانيا بإذن الإمام 
بخلاف القود لآن مواقع الجلدات والإيلام بها تختلف كحد الزنا إذا فعل بغير إذن 
الإمام وهذا مما أشبه به حد القذف حدود الله لكن الغلب فيه حق الأدمى لأنه 
يستوفى بطلب المقذوف. ويسقط بإسقاطه. (أو طرأت من بعد) أى: بعد القذف 
(ردة) من القذف. فإنه لا يسقط بها الحد (لا) إن طرأ. 

(زناه) بعد القذف. فإنه يسقط به الحد. والفرق أن الزنا يكتم. فظهوره مشعر 
بسبق مثله لأنه تعالى كريم الستر لا يهتك الستر أول مرة. والردة عقيدة وهى لا تكتم 
غالبا فإظهارها لا يشعر بسبق إخفائهاء ولأن الزنا يمنع ماضيه الحصانة لانتهاك 
عرضه فيسقطها مستقبله بخلاف الكفر» ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنا 

قوله: (أو طرأت إل) أو قذفه بعدها بزنا أضافه الحال الإسلام كما فى شرح (م.ر) 
وغيره. 

قوله: (زناه) مثله غيره ثما يبطل العفة. انتهى. رق.ل)» و امءر) وقولهما: غيره كوطء 
حليلته فى دبرها كما سيأتى قريبا. 

قوله: ر- فيسقطها مستقبله) أى: يتبين به عدمها وقت القذف. تدبر. 

قوله: (لا يقبل للتهمة) وإن كان عدلاء ولو حهل الثلاثة كون الرابع زوجا أو أن شهادته غير 
مقبولة احتمل أن يكون شبهة فى حقهم لعذرهم وحجر). 

قوله: (ولو قد استقلا) ويعرر على استقااله لعنراء 

قوله: (لا إن طرأ زناه) أى: بخلاف ما لو اتهم بسرقة ثم سرق؛ فلا يسقط تعزير من اتهمه 
العتراء 

قوله: (بخلاف الكفر) هذا يخالف ما سلف من اشتراط الإسلام فى الإحصان «ب.ري» وكتب 


لخن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
دون الردة. فجاز أن يسقط بطروه دون طروهاء وكطرو الزنا طرو الوطه المسقط للعفة 
كما نص عليه فى الأم؛ والمختصر (أو أباحه أن يقذفا) أى: أو أباح لغيره أن يقذفه 
فإنه لا يوجب الحد إن لم يبم بالإباحة كما لو قال: اقتلنى فقتله لا قود. (أو 
مستحقه) أى: مستحق حد القذف وهو المقذوف. أو وارثه الحائز (عفا) عنه فإنه 
يسقط الحد لأنه حق له. فسقط بعفوه كسائر الحقوق ولو عفى عنه على مال سقط ولا 
يجب امال فى الأظهرء (وحلفا) أى: المقذوف بطلب القاذف. 

(أنى لم أزن) أى: على أنه لم يزن. فربما يقر فيسقط الحد عن القاذف سواء عجز 
القاذف عن بينة الزنا أو بينة الإقرار به أم لا كما ذكره النووى خلافا لما اقتضاه كلام 
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أيضا قوله: بخلاف الكفر أى: فإن ماضيه لا يمنع الحصانة» فإن قلت: هذا يخالف اشتراط الإسلام 
فى الحصانة كما تقدم قلت: قد تمنع المحالفة إذ قد يسلم بعد الكفرء فيتصف بالحصانة وإِن تقدم 
الكفر. فليراجع وس.م)- 

قوله: (من الزنا) يتأمل. 

قوله: (فانه لا يوجب الحد) وينبغى وحرب التعزير» وقوله: وإن لم إلخ حال. 

قرله: (عفى عنه فإنه يسقط الخحد) عبارة المنهاج وشرحه للشهاب: ويسقط حده وتعزيره بعفسو 
عن كله ولو مال لكن لا يغبت المال» فلو عفى عن بعضه لم يسقط شىء منه؛ ولا يخالف سقوط 
التعزير ما فى بابه أن للامام استيفاؤه لآن الساقط حق الآدمى» والذى يستوفيه الإمام حق الله 
تعالى للمصلحة. انتهى. 

وهذا يدل على أن التعزير الآنى فى باب التعزير أنه إذا عفى عنه كان للإمام استيفاؤه شامل 
لتعزير القذف وعبارة المنهاج هناك: ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام فى الأصح. أو تعزير فله 
فى الأصح». انتهى. وقضيتها إنه إذا سقط الحد بالعفو لا يجب تعزير المعفو عنه» وإلا لكان للإمام 
التعزير إذا لم يطلبه المستحق فليتأمل. 

قوله: (فانه يسقط الخد) أى: حيث أوحب القذف الحد, ومثله التعزير حيث أوجبه القذف 
كما هو ظاهر» فلو قذفه بعد العفو عن الْقَدْف الأول ففى بعض المرامش أنه لا حد فليراجع. 


قوله: (وقضيتها أنه إذا سقط إلخ) هو كذلك. لكن المراد بقوهم: وتعزيره تعزير القذف عند عدم 
إيجابه الحد كأن قذف غير عفيف» أو من زنا وجد لا تعزير مع الحد فتأمل. 
قوله: (ففى بعض الموامش إلخ) نقله «م.ر» عن بحث الزركشى وأثره. 


باب القذف واللعان هوم 
الرافعى من اشتراك العجز قالوا: ولا تسمع الدعوى بالزئا والتحليف على نفيه إلا فى 
هذه المسألة» وله أن يحلف وارث القذوف أنه لا يعلم زناه (فإن يحلف يحد»هقاذفه 
وبنكوله) أى: اللقذوف عن الحلف (يرد) أى: الحلف على القاذف. 

(فحلف القاذف مسقط هنا»عنه) حد القذف. (ولم يثبت به) أى: بحلفه (حد 
الزنا) على القذوف إذ حدود الله لا تثبت بيمين الرد. وهذا كيمين الرد فى السرقة 
فإئها توجب المال دون القطع , فإن لم يحلف لم يسقط عنه حد القذف. وقوله من 
زيادته هنا تكملة. 

(ويورث الحد كمال خلفا) عن الليت حتى لو لم يكن وارث خاص ورثه المسلمون 

قوله: (لا فى هذه المسألة) ويزاد عليها ما لو وقف داره مثلا على ولديه على أن مسن 
زنى منهما سقط حقه؛ وعاد نصيبه إلى أخيه؛ فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود 
نصيبه إليه سمحت» فإن أنكر ونكل حلف المدعى اليمين المردودة وقضى له بنصيب الناكل» 
ولا يحد الناكل بذلك. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (إلا فى هذه المسألة) ألحق بها ما لو وقف على ابنيه على أن من زنى منهما قنصييه 
واستحق اججميع» ولأثبت على المدعى عليه حد الزنا وم.ر. 

قوله: (ويورث الخد) قال فى الروض: وإن قذف ميتا فهل للروج أى: الصادق بالذكر والأنثى 
حق؟ وججحهان قال فى شررحه: أوحههما المنع لانقطاع الوصلة حالة القذف. التهى. 

ريوحذ من التعليل أنه: لو قذف حيا ثم مات استحق الزوج؛ وقد يشكل على الوصلة قوهم 
ببقاء آثار الزوحية بعد الموت, ولذا أحاز التغسيل مع النظرء والمس على ما تقرر فى مخله) والحاصل 
أنه إن وقع القذف فى حياة المورث ثبت لوارته؛ ولو بالسبب كالزوج استيفاء الحد والعفوء وإن 
كان عفو البعض لا يسقط حق غيره» وإن وقع القذف بعد الموت ثبت استيفاء الحد والعفو للوارث 
بالنسب دون الوارث بالسبب» وهذا بخلاف الغيبة فإنه لا حق للوارث فيها سواء الوارت بالدسسب 
أو بالسبب» وسواء صدرت فى حياة المورث أو بعد موته» فلا يصح عفو الوارث عنهاء والفرق أن 
الوارث يتغير بقذف مورئه دون غيبته رم.ر). 


قوله: (كمال نخلفا) فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس على المال. 


توله: (قوهم ببقاء 42 هى وإن بقيت: لكن لضعفها لا تتناول جميع ما قبل الموت. انتهى. (م.ر). 


علدنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيستوفيه الإمام» ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقطء بل 
يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفى كما فى نظيره من قصاص الطرف. (وكله) أى: 
الحد (يبقى إن البعض) منهم (عفا) عن حقه منه. ولا يتبتعض كما لا يتبعض العار 
والإيذاء. فيستوفيه كله غير العافى لأن الحق يثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق 
الشفعة. ولأن عار المقذوف يلزم الواحد كما يلزم الجميع. وهذا بخلاف القود حيث 
يسقط كله بعفو البعض لأن له بدلا بخلاف الحد. فلو قذف مورثه فمات الورث عنه 
وعن وارث آخر كان للآخر إقامة جميع الحد عليه. وإن مات عنه فقط سقط عنه 
الحد. بخلاف ما إذا قطع يده فمات لا يسقط عنه القود لأن القتل يمنع الميراث. قال 
الماوردى: ولا حد الورثه طلب الحد مع غيبة الباقين أو صغرهم بخلاف القود. 
وكالحد فيما ذكر التعزير. 

رووارث المجنون فليستوفى) ما ثبت له من حد القذف أو تعزيره» فلا يستوفيه 
هو لعدم أهليته؛ ولا وليه لعدم حصول التشفى بل يصبر إلى كماله فيستوفى. أو موته 
فيستوفى وارثه وفى معنى المجنون الصبى حيث ثبت له التعزير. (و) يستوفى 
(السيد التعزير) الواجب لرقيقه المقذوف (بعد الحتف) أى: بعد موته لأنه عقوبة 
وجبت بالقذف. فلا تسقط بالموت كالحد. والسيد أخص الناس به. فما ثبت له فى 
حياته يكون لسيده بعد وفاته كمال المكاتب» وفى حياته العفو إليه لا إلى سيده إذ 
فو 1 1 لمي ش 

قوله: (البعض عفا) فيسقط حقه إن عفا عن كله فإن عفاعن بعضه لم يسقط منه 
شىء»؛ وفائدة سقوط حقه مع أن للباقى استيفاءه امتناع مطلبيته بعد ذلك بالاستيفاء. 

قيل: لكن يشكل على القياس عدم سقوط حصة العافى بعفوه كذا خط شيعناء ولعل المراد 
عدم سقوط حصته فى الجملة وإلا فهى ساقطة بالنسبة إليه» ولا يخفى أن حصة الوارث من المال 
المحلف لا تسقط بعفوء بل بتمليكه بشرطه إلا أن يكون دينا فيسقط بالإبراء. 

قوله: (ولسيد التعزير) عبر الشارح عنه بالحد فقال: الرابعة إذا مات العبد المقذوف قبل 
استيفاء الحد» والعفو عنه استوفاه سيده. انتهى. فأراد بالحد هنا التعزير. 

قوله: (فما ثبت له فى حياته إل) عبارة الروض: ولو قذف عبده فله مطالبة سيده بالتعزير» 
وحق بقذف العبد لهء فإذا مات فلسيده لا قريبه. انتهى. 


ثوله: (فهى ساقطة [لخ) ونائدة سقورطها سقوط مطالبته بالحد بعد. 


باب القذف واللعان 


م 


(لغيره) أى: ويجب لقذف غير المحصن. ولو بنحو قوله: زنى عينك (التعزير) 
للإيذاء (دون الحد) لفهوم الآية. وتصريحه بهذا من زيادته. (ولو جرى) القذف 
(من سيد لعبد) له فإنه يعزر للإيذاء: فلو مات العبد قبل الاستيفاء فهل يستوفى له 
الإمام وجهان فى الوسيطء ولو قال لامرأته: زئى بك فلان مكرهة أو نائمة أو وطئك 
بشبهة منك. ومنه'عزر لأن فيه عارا وإيحاشاء فأشبه قذف المجنونة بل أولى. 
والقذف » إثما. 

(يباح للزوج) كدرء حده باللعان لأنها لا لطخت فراشه قوى غيظه واحتاج إلى 
الانتقام منهاء فأبيح له القذف ولا كان فى إقامة البينة أو الإقرار عسر عليه شرع له 
اللعان طريقا إلى الخلاص» وإنما يباح له القذف (إن استيقنه) أى: الزنا (بالرأى) 
بأن رآها تزنى (فى نكاحه أو ظنه) أى: الزنا فى نكاحه (قلت) ظنا (مؤكدا) إما 

قوله: (وجهان فى الوسسيط) والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل لسيده. 
انتهى. شرح الروض. 

قوله: (بالرأى) مثل الرؤية إحبار عدد التواتر لأنه يفيد العلم؛ فالباء بمعنىالكاف» 
وسيأتى قول الشارح: ولو تركه إلم. 

فانظر لو قذف قاذف العبد بعد موته فهل الحق حيتمذ للسيد, أو القريبء أو لا حق لواحد 
منهما لزوال الرق بالموت» وعدم إرث الرقيق. 
قوله: (ويجب لقذف غبر المخصسن) أو إيذاء الملحصن وغيره ما ليس بقذف كزنت يدكء 
وكنسبة امرأة إلى إتيان أرى وكأنت قاتل» أو سارق» أو بكناية لم تقتزن بنية قذف» أو بتعريض» 
أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف (رح.د». 

قوله: (قبل الاستيفاء) أى: من سيده؛ وقوله: فهل يستوفيه الإمام وحهان: 

قال فى شرح الروض: والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل إلى سيده. التهى. ويؤيد 
ذلك أن الإمام لا يستوفى إلا بعد طلب المستحق أو نائبه» وفيه أن هذا إذا كان ثم مستحقء أو 
نائب. 


قوله: (عزر) هذا واضح فى الأول بالنسبة لها لا بالنسبة لفلان أيضًا. 


كوله: (وعدم إرث الرفيق) عدم إوثه لا ينانى التقال ماله لسيده كما لو كذفه سيده ومات العبد قبل 
الاستيفاءء فإئه لا يستوفيه الإمام على الأوحه لانتقال حقه لسيده لكن ند يقال: إنه بعد موته لا علقة 
لسيده بهء وذاك ثبت له فى حياته. 1 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بقولها): زنيتء (وقد ء صدقها) فى قولها: (أوسمعه) زناها (من) شخص 
(معتمد) عنده. وإن لم يكن عدلا وهذا آخر زيادة النظم. وتقييده التيقن بالرأى من 
زيادته ؛ ولو تركه كان أوك. 

(أو) بأن (استفاض) أى: شاع زناها بشخص (مع مخيلة) أى: قرينة يتخيل 
بها زناها. (كما هم فى خلوة معها يرى المتهما) أى: كما لو رأى المتهم بها معها فى 
خلوة» كما لو رآها تخرج من عنده. أو بالعكس, ولا يكفى مجرد الشيوع لأنه قد 
يشيعه عدو لهاء أو له أو من طمع فيهاء فلم يظفر بشىء ولا مجرد المخيلة لأنه ريما 
دخل بيتها لخوف. أو سرقة. أو طمع. 

(وتحت شىء ومرارا) أى: أو بأن رآها معه تحت شىء كشعار. أو رآها معه 
مرارا (مؤذنه) أى: معلمة له بزناها بأن تكون فى محل ريبة» فقوله: وتحت شىء 
ومرارا مؤذئة معطوف على استفاض لا على مخيلة؛ ولا على خلوة. وعدل عن قول 
الحاوى: مرات كثيرة إلى قوله : مرارا مؤذنة ليفيد أن العبرة مع المرات بإعلامها بالزنا 
لا بكثرتهاء وخريم بقوله فى نكاحه : ما لو تيقن زناها أو ظنه لا فى نكاحه» فلا يباجح 
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فى الكرحى نقلا عن الحلى. 

قوله: (وقد صدقها فى قوها) سواء به مع معين أم لا فيما يظهر «حجر». 

قوله: (وتحت شسىء) عبارة الروض: أو مرة تحت شعار فى هيئة منكرة. انتهى. وعبارة 
الإرشاد: تحت شعار. انتهى. قيل: والشعار ما ولى السد مسن الثياب» ومن لازم الاجتماع تحته 
عادة كونهما على هيئة منكرة فلم يحتج كأصله إلى التقييد بها الواقع فى كلام غيرهما. انتهى. 

والمصئف عبر بشىء وهو أعم من الشعارء ولح يقيد بالهيعة المدكرة» فقّضيته أنه لا فرق بين ما 
يلى الجسد واشيئة المدكرة وغيرهماء فليراحع. 

قوله: (كشعار) ولو مرة «حجر). 

قوله: (معطوف 2 لعل المراد أنه متعلق المعطوف على استفاض أى: رأىء وقوله: لا على 
مخيلة إل إذ عطفه على ميلة: أو حلوة يقتضى أنه لا يكتفى به إلا مع استفاضة. 


باب القذف واللعان 8 
له القذف إلا حيث كان ولد ينفيه كما سيأتى. ولو أخره عن التيقن والظن معا كان 
أولى لتعلقه بهما معا وإن فهم بالأولى من تعلقه بالأول تعلقه بالثانى (و) يباح للزوج 
بل يلزمه (نفيه المولود إن تيقنه) أى: نفيه بمعنى انتفائه عنه مع إمكان كونه منه 
كما يؤخذ مما سيأتى لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه ء واستلحاق من ليس منه حرام 
كما يحرم نفى من هو منه. وفى خبر أبى داود؛ وغيره. وصححه الحاكم على شرط 
يدخلها جنته؛ وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة. 
وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة» ويتيقن انتفاؤه عنه بأن لم يطأ أو وطئ 
وولدته لدون ستة أشهر من الوط أو لأكثر من أربع سنين منه. وكالوطه: استدخال 

قوله: (بل يلزمه نفيه) أى: لا صوص القذف بل يكفى رميها بالعلرق من غيره؛ 
كما قاله وس.ل» عن الشهاب عميرة. 

قوله: (مع إمكان كونه منه) أى: وألحق به ظاهراء وإلا كأن أنت به خفية بأن لم 
يشتهر ولادتهاء وأمكن تربيته على أنه لقيط مشلا بحيث لا يلحق به فلا حاحة لنفيه. 
انتهى. «ق.ل» على الال بزيادة إيضاح» وسيأتى قريبا. 

قوله: (وولدته لدون ستة أشهر إ) لعل هذا فى الولد النام كما يعلم ما تقدم فى 
الطلاق والرحعة. انتهى. وس.م) على حجر » وعبارة وق.ل» بأن ولدته وهر تام والا 
فيعتبر ما تقدم فى الرحعة. انتهى.أى: من مائة وعشرين يوما فى مصورء وثمانين فى 
المضغة. 

قوله أيضا: (وولدته لدون ستة أشهر) أى: أقت ولادته لدونهاء أو ابتدأت ولادته 
لدونهاء ولو تمت مع تمامها لأن محل كون الستة مسن الوطء أقل المدة إذا لم يحسب منها 
لحظة الوضع. 

قوله: (أو لأكفر من أربع سدين منه) أى: من الوطء. 
ووحب إن تبين. التهى. أى: لكل من الزوجء والمطلق والواطىئع بشبهة خلافا لما يوهمه كلام أصله 
من اعتصاص ذلك بالزوج وحجر). 

قوله: (مع إمكان كونه منه) أما إذا لم يمكن فهو غنى عن النفى «ب.ر). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المنى. وطريق نفيه فى الزنا اللعان المسبوق بالقذف فيلزمانه أيضاء وإنما يلزمه قذفها 
إن تيقن زناها أو ظئه كما مر فى إباحته. وإلا فلا قذف أصلا لجواز أن يكون الولد 
من زويج قبله أو وطء شبهة. تنبيه: شمل كلامهم ما لو أتت زوجته بولد خفية بحيث 
لا يلحق به فى الحكم. ويعلم أنه ليس منه. لكن قال ابن عبد السلام: لا يلزمه نفيه 
والأولى به السترء والكف عن القذف. قال الزركشى: إن صم هذا فهو مستثنى من 
إطلاقهم. 

اعلم أنهم صرحوا بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين محسوب منها لحظة الوطه؛ فإن 
كان المعنى لأكثر من أربع سنين من ابتداء الوطء فالأمر ظاهرء وإن كان من تمامه فلا 
حاحة للأكثر» بل إن ولدته لأربع سنين من تمامه كفى فى تيقسن أنه ليس منه فليتأمل. 
التهى. شيخنا وذع رحمه الله. 

قوله: (وطريق نفيه فى الزنا اللعان لخ) قال فى شسرح الإرشاد: وظاهر أن وطء 
الشبهة كالزنا فى لزوم النفى»؛ وحرمته مع القذف واللعان. انتهى. ومراده بالقذف: 
الرمى بوطء الشبهة. 

قوله: (وإنما يلزمه قذفها إلح) لك أن تقول: لا يتعين صوص القذفء بل رميها 
بالطلاق من غيره كما قاله بوس.ل» عن الشهاب عميرة. انتهى. شيخنا وذعم رحمه الله. 

قوله: (خفية) أى: بأن لم يشتهر ولادتهاء وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا. انتهى. 
(غ.ش). 

قوله: (فى الزنا) حرج غيره كوطء الشبهة» فإنه وإن كان طريق نفيه فيه اللعان لكن لا 
المسبوق بالقذف إذ لا قذف فيه. 

قوله: (فيلزمانه) هلا أغنى عن القذف رميها بإصابة الغير» ثم رأيته فى شرح الروض أشار إلى 
استشكال ذلك حيث قال: نعم إن تيقن مع ما ذكر أنها زنت» أو ظئه ظنا م وكدا قالوا لزمه قذفها 
أيضًا. انتهى. 

ثم رأيت إطلاق قوله الآتى قبيل قول المئن: وفى ترجمة إل ما نصه: والأوجه الاكتفاء» وإن لم 
يكن القياس وهو شامل لكن الأوجه فيما نحن فيه عدم القذف» فليتأمل وس.حم). 


ثوله: (ذكر) أى: تبين أنه ليس منه. 
قوله: (أيضا) أى: كما لزمه ثفيه. 
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(كما لو استبرأ) ها (بحيض) أى: بحيضة بعد الوطه. وأتت بولد لمدة إمكان 
كونه من الزنا فإنه يبام له؛ بل يلزمه نفيه (إن حصل » معه) أى: الاستبراء أى: 
بعده (مخيلة الزنا) البيحة للقذف لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه. فإن لم 
يحصل مخيلة لم يجز نفيه؛ وهذا ما صححه فى أصل الروضة. ونقله كالإمام فى 
النهاية عن العراقيين؛ وصحم فى المنهاج كأصله . والشرح الصغير: إباحة النفى 

قوله: (كما لو استبرأها لخ) أى: يلزمه نفيه إن تيقنه أو ظنه كما لو استبرأها إلم. 

قوله: (لمدة إمكان إخ) بأن أتت بعده بولد لستة أشهر فأكثر» ودون أكثر من أربع 

قوله: (لم يجر نفيه) أى: ولا القذف واللعان أيضا كما صححه فى المنهاج؛ ونقله 
الإمام عن العراقيين والقاضى: وإن قال هو بجوازهما. 

قوله: (بل يلزمه نفيه إن حصل إل) عبارة الروض: وكذا يلزمه النفى لو رأى ما ببيح قذفهاء 
بعده بولد لستة أشهر من حين الزئا لا من الاستبراء» وكان قد استبرأها قبله بميضة» أو غلب على 
الظن أنه من الزنا بأن كان يعزلء أو أشبه الزانى وإن لم يغلب على ظنه حرم النفى لا القذف» 
ويجوز النفى لمن يطأ فى الدبر لا لمن يعزل» ولا يلزمه تبيين السبب ابحوز للنفى» والقذف لكن عليه 
أى: باطنا رعاية السبب المجوز. انتهى. فعلم أن فى العزل مسألتين. 

وقوله: لا القذف أى: واللعان بين فى شرحه أن هذا قول الإمام قياسا بعد نقله عن العراقيين» 
والقاضى حرمة ذلك. وصححها الأصل والمنهاج كأصله. انتهى. 

قوله: (وصحح فى المنهاج كأصله؛ والشرح الصغير إباحة النفى) أى: ولا يجب بل يستحب 
تركه كما سيأتى لفقد المخيلة» والحاصل أنه إذا حصل الاستبراء» ثم المحيلة وجب النفى» وإن 
استبرأ ولم يحصل غفيلة حرم على ما فى أصل الروضة: وجاز على ما فى المنهاج؛ فموضع إطلاق 


ثوله: (وغلب على الظن) أى: أو م يستبرئها وغلب إل وهذا احتمال للغزالى لأنه يغلب على اللسن 
بذلك أنه ليس منه» والصحيح حرمة النفى حيتئذ كما فى المنهاج لأن الماء قد يسيقه ولا يشعر به. 

توله: (ويجوز النفى) أى: هجرد كونه يطأ فى الدبر, 

كوله: (مسالتين) أى: لزوم النفى عند غلبة الظن بأنه من الزنا مع العزل» مع حواز القذف تأمل. 

قوله: (قياسام أى: على جواز القذف إذا تيقن الزناء ولا ولد انتقاء ما منها روضة وفرق غيره بتضرر 
الولد مع إمكانه الفرقة بالطلاق. 

ثوله: (حرمة ذلك) أى: النفى لتقاوم الاحتمالين؛ والقذف واللعان إذ لا ضرورة إليهما للحوق الولد 
بهء والفراق ممكن بالطلاق. انتهى. شرح «م.ر) وهو المعتمد. 
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بالاستبراء بغير مخيلة لأنه أمارة ظاهرة على أنه ليس منه. لكن الأولى أن لا ينفيه لأن 
الحامل قد ترى الدم. ولم يرجم فى الكبير شيثا. أما إذا لم يستبرئها. أو استبرأها. 
وولدته لدون مدة الإمكان بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزئا وفوقها من الاستبراء 
قوله: (بغير مخيلة) أى: قرينة الزنا المبيحة للقذف» وهى ما أورثت ظنا مؤكدا تمامر. 
لكن هناك تهمة زنا كما يفيده قول الشارح سابقا: أنت بولد لمدة إمكان كونه من الزناء 
وإلا لم يجز النفى قطعا كما فى المحلى فتأمل. 
حصول الاستبراء بدون مخيلة وما فى أصل الروضة أقعد معنى لأنه أحوط. هذاء ولكن من تأمل 
صنيع الخلال المحلى فيما نقله عن زوائد الروضة علم أن عمل الخلاف عند حصول المخيلة وب.ر). 
قرله: (وفوقها إح) هلا قال: وفوقه من الاستبراء أى: وفوق الدون حتى يصدق بستة أشهرء 
وقد يجاب بأنه أراد بيان مدة يحتمل حدوث الولد فيهاء وعدم كونه من الوطء السابق على 


ثوله: (علم أن محل الخلاف عند حصول المخيلة) عبارة المنهاج مع المحلى: وإن ولدته لفوق ستة أشهر 
من الاستبراء حل النفى فى الأصح لأن الاستيراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه؛ ثم قال المحلى: والوجه 
الثاني: إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذفء أو تيقئه جحاز النفى بل وحبء» وإن لم ير شيا لم 
جز . 

ثم قال: ومحل الخلاف: ما إذا أمكن كون الولد من الزنا بعد الاستبراء بأن ولدته لستة أشهر من 
الزناء فلو ولدته لدونها من الزناء ونوقها من الاستبراء لم يجر نفيه حزما كما استدركه فى الروضة. انتهى. 
وهذا الأخير هو المراد بقول المحشى: ومن تأمل إلم؛ وعبارة «م.ر» بعد قول المنهاج: حل النفى فى الأصح؛ 
وتحله إن كان هناك تهمة زنا وإلا لم يمر قطعا. انتهى. 

وإئما حمله على ذلك ليتأتى فرض مسألة النلاف: فيما لو أتت به لستة أشهر من الزنا كما صنع 
اتحلى؛ والشارح هنا حيث كال فيما سبق: وأتت به لمدة إمكان كونه من الزئاء فالأولى لا يجوز الشى إلا 
إن كان هنا مخيلة مبيحة وهى مما أورثت ظنا مؤكدا مما مرء فإن وحدت حاز بل وجبء والشائى وهو ما 
فى المنهاج يجوزه ولو كان هذا الرئا متوهما لريبة» فإن الاستبراء والحالة هذه أمارة على أنه من هذا الزنا 
إذا عرنت هذاء فكلام امحلى إثما يفيد تقييد محل اللنلاف ,ما إذا أمكن كون الولد من الزنا أى: وكان هناك 
جرد تهمة؛ فعند صاحب المنهاج: يحل النفى؛ وعلى ما فى أصل الروضة: ونقله الإمام عن العرائيين لا يحل 
إلا بالمحيلة فليتأمل» وكولنا: أى: وكان هناك جرد تهمة أى: كما يفيده فرض المسألة فيما إذا كان هناك 
زناء ونفى المحيلة فى أحد شقى المنلاف» تأمل. 

ثوله: (وقد يجاب [) وقد يجاب أيضا بأن محل كون الستة أكل مدة الحمل إذا لم يحسب منها لحظة 
الوضع ولحظة الوطء؛ فلابد أن تكون الولادة لفوق الستة ضرورة زيادة لمفلة الوطء. 
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حرم نفيه رعاية للفراش. ولا عبرة بريبة يجدها فى نفسه. وقول النظم: كما لو استبرأ 
نظير للتيقن لا مثال له إذ لا تيقن فيه (لا إن عزل) عنها فى وطئه. فلا يجوز له نفى 
الولد لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير شعوره. بخلاف ما لو وطثها فى الدبر أو 
فيما دون الفرج. فإنه يباح له الثفى لأن أمر النسب يتعلق بالجماع الشرعى. فلا 
يثبت بغيره على أن فى ثبوته بالإتيان فى الدبر اضطرابا قدمته فى النكام. ولو أتت 
بولد لا يشبهه لنقص. أو كمال خلقة. أو حسن. أو قبح ونحوها. أو ولدت أسود 
وهما أبيضان. أو بالعكس ولا مخيلة زنا حرم النفى. وإن كان ثم مخيلة زنا. أو أت 
به على لون المتهم به ففيه خلاف. والأصم كذلك لأن العرق نزاع. 

قوله: (وإن كان ثم مخيلة زنا) أى: ولا شىء ثما مر يتيقن» أو ين به كون الولد ليسس 
منه. 

قوله: (والأصح كذلك) أى: حرمة النفى» وهل يحرم القذف أيضا رعاية لحق الولد؛ 
وتضرره به مع تمكنه من الفراق بالطلاق. لا يبعد ذلك قياسا على نظائره. 
الاستبراء» وأنه مع ذلك يضاف إلى الوطء السابق رعاية للفراش» وقد يقتضى اعتبار زيادة الستة 
الأشهر يمكن الوطء فيهاء ومن هنا يظهر أنه إنما قيد بذلك لأنه ل الاحتمال» إذ لو أتت به لدون 
ستة أشهر من الاستبراء» فمعلوم أنه لا اعتداد بالاستبراء حينكذ؛ وأنه لا يتخيل انقطاع نسبته عن 
الوطء السابق فليتأمل وس.م). 

قوله: إمن الاستبراء) وظاهر أن ابتداء المدة من وقت طرق الدم لا من وقت انقطاعه وب.ر). 

قوله: (رعاية للفراش) أى: ولا يجوز له القذف واللعان فى هذه الحالة» وإن علم زناها نظرا إلى 
حق الولد وتضرره قاله: الأصحاب - رضى الله عنوهه كذ فلظط شيعا فاعييرجرية ادلب هنا 
من عدمها فى قول الروض فى الحاشية العليا: حرم النفى لا القذف. 

قوله: (لا إن عزل) أى: ثم زنيت وإب.ر). 

قوله: (وإن كان ثم مخيلة زنا [ لخ) عبارة الروض: فيما لو رأى ما يبيح قذفهاء أو غلب على 
الغلن أنه من الزاني بأن كان يعزلء أو أشبه الزانى أى: فيلزمه النفى ثم قال. 


قوله: (وقد يقتضى 1ل) لعله إشارة إلى إنه يكن مقارنه العلوق لابتداء الستة أشهر لكن المعتمد أن 
لحظة الوطء لحفلة الوضع خحارجتان عن الستة أشهر» فلابد من كول الشارح: وفوقها إل تأمل. 

كوله: (إذ لو أتت به لدون !خ) بقى ما لو أنت به للستة؛ ود سبق حوابه. 

ثوله: (فلعميز حرمة القذف إ2) د مر أن المعتمد حرمته هناك أيضا. 
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(مع) أى: يباح للزوج القذف وئفى الولد مع (اللعان منه وهو مشتهر) وذكره 
الحاوى إيضاحا وهو أن يقول أربع مرات: أشهد بالله أنى للن الصادقين فيما رميتها 
به من الزئا. نعم لو ادعت عليه قذفا فأنكر. أو سكت. فأقامت به بينة فلا يقول: 
فيما رميتها به بل فيما أثبتت على من رميى إياها بالزناء ويرفع فى نسبها إن كانت 
غائبة بقدر ما تتميز به. ويشير إليها إن كانت حاضرة. (وهو) أى: اللعان أى: 
كلماته الخمس (على الولاء). فيؤثر طول الفصل بينها. (والفرع) أى: الولد (ذكر) 
أى: يذكره الزوج وجوبا. 

قوله: (بل فيما أثبتت على) ولا ينافى إنكاره قوله: إنى لمن الصادقين فيما أثبت إل 
لاحتمال إنكاره التأويل: بأنى ما قذفت قذفا باطلا. انتهى. روضة فإن ضم إلى إنكاره 
قوله: وما زنيت لزمه الحد ولا يلاعن لأنه أقر بعفتها. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

فرع: أنت بولد أبيض وهما أسودان لم يستبح به النفى؛ ولو أشبه من يتهم به. انتهى. ومنه 
يعلم أن فى الشبه مسألتين مختلفتين فتأمله. 

قوله: (إن كانت غائبة) صريح فى صحة اللعان فى غيبتهاء وسكت عبن الاكتفاء بالرفع 
المذكور إذا كانت -حاضرة. 

قوله: (وهو على الولاء) أما الموالاة بين لعانى الزوحين فلا تشترط كما صرح به الدارمى 
شرح الروض. 

قوله: (فيؤثر طول الفصل) الاقتصار عليه يشعر بأنه لا يضر تخلل كلام إذا لم يطل به الفصل. 


ثوله: (مسألتين) إحداهما الشبه بغير البياض والسوادء والأخرى الشبه بهما. 

توله: (مختلفتين) لكن أطلق فى شرح الإرشاد الشبه نقال: عطفا على ما يمتنع فيه النفى» ولا مع شبه 
الولد.من اتهمت به أمه؛ وإن انضم لذلك ثريئة الزناء وعبارة الروضة: هكذا: لو أتت بولد لا يشبهه نظر 
إن خالفه فى نقص وكمال خلقة؛ أو حسن وقبح؛ ونحوهما حرم النفى» وإن ولدت أسود وهما أبيضان» 
أر عكسه فإن لم ينضم إليه كرينة الزئا حرم النفى؛ وإن انضمت وكان تهمتها برحل؛ وأتت بولد على لون 
ذلك الرجل جاز النفى على الأصح عند البندئيجى» والرويانى؛ وغيرهماء وصحح الشيخ أبو حامدء 
القاضى أبو الطيب المنع قلت: المنع أصح؛ وممن صححه غير المذكورين: صاحبا الساوى» والعدة؛ والله 
أعلم. انتهى. نهما مسألتان مختلفتان لكن الأصح فيهما المنع. 

ثوله: (وسكت عن الاكتفاء [2) الظاهر أنه يكفى إذ المدار على التميز. 

ثوله: (بأنه لا يضر تخال كلام [لخ) عبارة «م.ر فيؤثر الفصل الطويل؛ والأوجه الاعتبار هنابما مر فى 
الفانحة, 
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(فى كل مرة من الخمس) إن كان ثم ولد ينفيه لينتفى عنه. كأن يقول: وإن الولد 
الذى ولدته أو هذا الولد إن حضر من زنا ليس منى. فلو اقتصر على قوله: من زنا لم 
يكف فى الائتفاء عند الأكثرين لاحتمال أن يعتقد أن الوطه بالشبهة زنا. وصحمح 
البغوى أنه يكفى حملا للفظ الزنا على حقيقته. وصححه فى الشرح الصغير. وأصل 
لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقاء فلابد أن يسنده مع ذلك إلى سيب 
معين. كقوله: من زئا كما مرء أو من زوج» أو وطء شبهة وعند الالتباس يأتى بما 
يعمهاء فيقول: من غيرى. أو من وطه غير حلال كما أفهمه كلام الإمام . والأوجه 
الاكتفاء به. وإن لم يكن التباس» ولو أغفل ذكر الولد فى بعض الكلمات احتاج فى 
نفيه إلى إعادة اللعان. ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها. (وفى » ترجمة بترجمانين 

قوله: أن الوطء بالشبهة) أى : وطأه هو شبهة, انتهى . ((س .م) على التحفة. 
حلافا للقليوبى. انتهى. شرقاوى. 

قوله: (احتاج فى نفيه إلخ) وكذا الحكم فى تسمية الزانى إن أراد إسقاط الحد عن 

قوله: (ولا تحتاج المرأة [لخ) لأن لعانها لا يؤثر فيه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (غير حلال) يشمل الشبهة» إذ لا توصف بحل ولا حرمة. 

قوله: (والأوجه الاكتفاء بهم أى: ما يعمهاء وإن لم يكن التباس قضيته: أن الأوحه الاكتفاء 
به وإن علم زناهاء وأنه لا يجب القذف حيعذ بخلاف ما تقدم عنهم عا فيه. 

قوله: (فى بعض الكلمات) أى: الخمس روض. 

قوله: (إلى إعادة اللعان) ظاهره: إعادة جميعه حتى لو أغفله فى الخامسة فقط لم يكف إعادتها 
ولحدها. 

قوله: (ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها) لا يقال: كيف يكفى ذلك مع اشتراط تقدم لعانه 
ا ا ا را مي ع ا ف 

ثال وع.ش): فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذى تصد به تطع اللعان» وذكر لم يتعلق 
عصلحة اللعان» ويؤخحذ من الاعتبار,كا مر فى الفاتحة أنه لو لم يوال الكلمات لمهله بذلك أو نسيائه عدم 
الضرر. انتهى. 
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اكتفى) أى: واكتفى فى ترجمة اللعان بترجمانين يترجمانها للقاضى إذا لم يعرفهاء 
وإن عرفها فلا حاجة إلى مترجم. ويستحب أن يحضره أربعة ممن يحسئهاء فعلم 
صحة اللعان بالترجمة بأى لغة كانت ولو ممن يحسن العربية كما فى الأيمان 
والشهادات؛ أو كانت من جانب الزوج المثبت للزنا الذى لا يثبت إلا بأربعة لأن ذلك 
نقل قول إلى القاضى كسائر الأقوال. ولو أخر ذكر الترجمة عن لعان الزوجة كان أولى 
لأن الحكم لا يختص بلعان الزوج. 

(والزوج فى) المرة (الخامسة اللعن ذكر) بأن يقول: إن لعنة الله على إن كنت 
من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء. (وفى لعان العسرس) أى: الزوجة (لفظ 
اشتهر) وذكره الحاوى إيضاحا وهو أن تقول أربع مرات أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رمائى به من الزنا. 

(وتلك) أى: العرس (فى خامسة فبالغضب) بدل اللعن (تأتى) بأن تقول: إن 
غضب الله على إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزناء ولا يحتاج إلى ذكر 
الولد لأن لعانها لا يؤثر فيه. فلو امتنع القذف لاحتمال كون الولد من زوي. أو وطه 
شبهة كما مر قال فى نفيه كما قال الماوردى: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما 
رميتها به من إصابة غيرى لها على فراشى» وإن هذا الولد من تلك الإصابة لا مئى”. 


على لعانها لأنا نقول: قد تقدم, وأوحب الحد عليها لولا لعانهاء وإنما أعيد لنفى الولد. هذا ما ظهر 
لى» وهو ظاهر (إن شاء الله تعالى) كذا بخط شيخحنا بهامش المحلى. أقول: وإيضاحه أن الأحكام 
الممزتبة على لعانه منها ما يؤثر فيه لعانها كوحوب الحد عليها فإنه يسقط بلعانهاء ومنها ما لا يؤثر 
فيه لعانها كانتفاء الولد الذى نفاه؛ فلما كان لعانه صحيحا بالنسبة إلى ما يؤثر فيه لعانها كان 
لعانها صحيحا لوحود شرطه من تقدم لعانه الصحيح على لعانها بالنسبة إلى ما يفيد فيه لعانهاء ولما 
كان فاسدا بالنسبة إلى نفى الولد الذى لا يؤثر فيه لعانها وجب إعادته لأحل ذلك لا مطلقاء ولم 
يكن وحوب الإعادة قادحا فى صحة لعانها فتأمل. رس.م). 

قوله: (لأن ذلك) أى: ترجمتها للقاضى. 

قوله: (فبالغضب) يجوز زيادتهاء وكونها حواب أما مقدرة. 
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ولا تلاعن المرأة إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعائها. ويجب تأخير لعانها 
عن لعانه لأن لعانها الإسقاط الحد» وإنما يجب الحد عليها بلعائه أولا. ولابد من أمر 
الحاكم به وتلقين كلماته لكل منهماء فيقول: قل كذا وقولى: كذا. فلو ابتدأ باللعان لم 
يعتد به كما فى سائر الأيمان. 

تنبيه : لو أبدل لفظ شهادة بحلف ونحوه. أو غضب بلعن ونحوه. أو عكسه. أو 

قوله: (ويجب تأخبر لعانها إلح) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه؛ وقال أبو 
حنيفة» ومالك يجوز الابتداء بلعانها. انتهى.. حاشية الأنوار. 

قوله: (فيقول: قل كذا) قال وسم, على المنهج: قال «م.رم: والمراد بتلقينه كلماته 
أمره بها لا أنه ينطق بها القاضى قبله» خلافا لما يوهمه كلام الشارح فى كتبه؛ وظاهره 
ولو إجمالا كأن يقول له: ائت بكلمات اللعان. انتهى. 

قوله: (كما فى سائر الأبمان) أى: لو أتى بها قبل أمر القاضى لا يعتد بهاء وإن كان 
لا يشترط فيها التلقين كما هنا. انتهى. حاشية منهج عن الشوبرى؛ وفيه نظر إذ يكفى هنا 
برد الأمر بالإتيان بكلمات اللعان كما نقله وسم). 


قرله: (ويجب تأخير لعانها) قال فى شرح الروض: فلو حكم حاكم بتقديمه نقض حكمه. 
انتهى. 

قوله: (ولابد من أمر الحاكم به) وتلقين كلماتى فإن قلت: كيف يتصور هذا مع ما تقدم أنه 
يصح اللعان باللرجمة» وإنه لابد من مترجمين يترجمانها للقاضى إذ الترجمة له فرع جهله بهاء فلا 
يمكنه التلقين قلت: يمكن تصوير ذلك بأن يلقن بالعربية فيعبر الملاعن بغيرها نما يجهله القاضى؛ 
فيترجحم ذلك له اثنان فليعأمل سبع )ء 

قوله: (وتلقين كلماته) أى: تلقين الحاكم. قال فى الروض: وكذا من حكماه حيث لا ولد. 

قال فى شرحه: أما إذا كان ولد فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفاء ويرضى بحكمه لأن 
له حقا فى النسب فلا يؤثر رضاهما فى حقهء والظاهر أن السيد فى ذلك كالحاكم لا كامحكم بناء 
على ما سيأتى من أنه يتولى لعان رقيقه. انتهى. وقوله: فلا يصح التحكيم هل عدم الصحة على 
الإطلاق» أو هو بالنسبة لنفى الولد فقط حتى يصح بالنسبة لإيجاب الحد عليها بلعانه» وإسقاطه 
عنها بلعانه. فيه نظر. 
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ذكر الغضب واللعن قبل تمام الشهادات لم يصح.ء (وباعتقال) لسان قاذف (مرجو) 
برؤه (وجب). 

(إمهاله ثلاثة) من الأيام فقط لما فى الزيادة عليها من الإضرار بالمقذوفة. فإن لم 
يرج برؤه لاعن بالإشارة أو الكتابة كالأخرس» وإنما صح لعان الأخرس دون شهادته 
لضرورته إلى اللعان دون الشهادة لأن الناطقين يقومون بهاء وقضية كلامهم أن 
الخرساء تلاعن» وبه صرح ابن الصباغ وغيره. لكن نقل ابن القطان عن الشافعى أنها 
لا تلاعن إذ لا ضرورة إلى اللعان بخلاف الأخرس لضرورته لنفى الولد ودفع الحد. ثم 
قال: والأشبه. بأصولنا أنها تلاعن كما لوادعى عليها بيع أو شراءء والتصريح 
بالوجوب من زيادة النظم. (والأوك) أى: والستحب (تغليظه) أى: اللعان بالزمان» 
واللكان» والجمع . ولا يجب كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى سواء كان (لذىي) 
أى: لصاحب (اعتقاد) كذمى ومجوسى. (أو لا) بألا ينتتحل دينا كزنديق. ودهرى 
ليئاله عقوبة اليمين الفاجرة بصفة التغليظ كذا ذكره الغزالى. والأصح فى أصل الروضة 
قال: وعليه الأكثرء والنص أنه لا يغلظ على من لا ينتحل دينا لأنه لا يعظم شيئا من 
ذلك. فلا يتحرز بخلاف أصل اليمين لتوقف أحكام اللعان عليهاء. واستحسنوا أن 
يقال له: قل بالله الذى خلقك» ورزقك». فقد قيل: إن اللعطل وإن غلا فى الإنكار 
بلسانه. فإذا رجع إلى نفسه وجدها مذعنة لخالق مدبر إذا عرف ذلك؛ فالتغليظ 
بالزمان. 1 

قرله: (فإن لم يرج برؤه) ولو بقرل عدل وع.ش». 

قوله: (لضرورته) ولأن المغلب فى اللعان على الأصح حانب اليمين وق.ل). 

قوله: (ودهرى) بالضم والفتح» وفى الصح الدهرى بالضم المسن» وبالفتح الملحد قال 
تُعلب: كلاهما منسوب إلى الدهر» وهم را غيروا فى الدسب. انتهى. «(ع.ش». 

قرله: (إذ لا ضرورة بها إلخ) كيف ينفى الضرورة مع إيجاب الحد رب.ر). 

فإن قيل: يصح أن يحمل نفى الضرورة على ما لو لاعن لنفى ولدء ورماها بإصابة غيره بشبهة 
إذ لا يلزمها حد بهذا اللعان قلت: لكن هذا لأ يتصلح عل خلاف. 
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(بعصر جمعة) أى: بعد صلاة عصرها إن لم يكن طلب حاث. وإلا فبعد عصر 
أى يوم كان لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينا على مال مسلم 
فاقتطعه. ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى. 
ورجل منع فضل الاء» وبعد عصر الجمعة أشد لأن ساعة الإجابة فيها عند بعضهم. 
وهما يدعوان فى الخامسة باللعن والغضبء (و) التغليظ باللكان بأشرف مكان فى 
البلد. ففى غير مكة والدينة والمقدس (بالمقصوره) أى: عند مقصورة الجامع يعنى 
المنبر. وفى صعوده الخلاف الآتى فى منبر الدينة. (و) فى مكة (بمقام مكة 
المعموره) أى: عنده كذا ذكره الغزالى وعبارة الشيخين كغيرهما بين الركن الأسود 
والمقام. وقد يقال: بين البيت والمقامء قالا: وهما متقاربان. قال الزركشى: وما قالوه 
من أن ذلك أشرف بقاع مكة مردود إذ لا شىء فيها أشرف من البيت. فالوجه ما 
قاله القفال: أنه يكون فى الحجر لأنه من البيت. وكان القياس يقتضى التحليف فى 
البيت. لكن قال الماوردى: تصان الكعبة عن ذلك.» ومراده بقوله: لأنه من البيت: أن 
بعضه منه. 

(و) فى المدينة (بين قبر المصطفى) كد (والمنبر) كذا ذكره الغزالى أيضاء وعن 
الشافعى عبارتان: إحداهما عند المنبر» والأخرى عليه ذكرهما فى أصل الروضة. ثم 
قال: وللأصحاب فى صعوده أوجه أصحهما: يصعد. والثانى لا. والثالث إن كثر 
القوم صعد ليروه» وإلا فعنده. والرابع يتخير الحاكم بينهماء (و) فى المقدس عند 
(صخرة المقدس) لأنها من الجنة كما رواه ابن ماجة: (للمطهر). 


6و الل اللا ريده 


قوله: (وفى صعوده الخلاف | لخ) قضيته الصعود. 
قوله: (مردود) لعل مرادهم أنه أشرف بعد البيت الذى ينبغى أن يصان. 
قوله: (إن بعضه منه) قال فى شرح الروض: ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضًا. 


انتهى. 
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(كنيسة وبيعة لذى الذمم) أى: للمسلم الطاهر ما مرء وللذمى من اليهود 
الكئيسة» ومن النصارى البيعة لأنهم يعظمونهما كتعظيمنا المساجد» (وللمجوس بيت 
نار) لأنهم يعظمونه. فيحضره الحاكم رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب. فقوله: 
كنيسة؛ وبيعة. وبيت نار مرفوعات. ويجوز جرها عطفا على المجرورات بالباء أى : 
والتغليظ لذى الذمم بكئيسة وبيعة», وللمجوس ببيت نار (لا) بيت (صنم) للعان 
عبدته» فإذا وقع أمان أو هدنة وترافعوا إلينا لا يلاعن الحاكم بينهم فيه إذ لا حرمة 
له. واعتقادهم فيه غير مرعى. فيلاعن بينهم فى مجلس حكمه. 

(و) التغليظ (للتى حاضت). أو نفست. وللجنب (بباب المسجد) لتحريم مكثهما 
فيه نعم إن لم يكن الطلب حثيثاء ورأى الحاكم تأخير اللعان إلى زال ذلك جاز قاله 
المتولى. ومحل ذلك فى المسلم. أما الذمى إذا أريد لعانه فى المسجد فيلاعن فيه مع 
الحيض والنفاس. والجناية على الأصم فى أصل الروضة لأنه لا يؤاخذ بتفاصيل 
الأحكام المتعلقة بحقوق اللّه تعالى لأنه لا يعتقد حرمتهاء ولو كان الزوج مسلما والمرأة 
ذمية لاعن كل منهما حيث يعظم. (ووعظا وخوفا بالصمد) أى: والأولى أن يعظهما 
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قوله: (فيحضره الخاكم) ويحضر الحاكم والتمع الآتى يمحاشم المذكورة لما مر إلا ما به صور 
معظمة لحرمة دسوله مطلقا كغيره بلا إذنهم (ج). 

قوله: (إذ لا حرمة لسه) ولأن دحوله معصية بخلاف دحول البيع والكنائس. شرح روض» 
وقوله: ولأن دحوله معصية ولو بإذنهم. وحجر». 

فرع: قال فى شرح الروض: والتغليظ فى حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم 
كما ذكره الماوردى. انتهى. 

قوله: (فيلاعن فيه مع الخيض والنفاس) قال فى شرح الروض: وظاهر أن مله فى الحيض 
والنفاس إذا أمن تلويث المسجد بهما. انتهى. 

قوله: (حيث يعظم) قال فى الروض وشرحه: فإن رضى زوجها بالمسجد أى: بلعانها فيه» وقد 
طلبته حاز. بخلاف ما إذا لم تطلبه لأن الحق فى اللعان اء أو لم يرض هو لأن التغليظ عليها حقه. 


انتهبى. 
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ويخوفهما بالله تعالى. ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويقرأ 
عليهما 9إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» الآية [آل عمران /0]ء 
وأن يقول لهما ما قاله النبى ويد للمتلاعنين وهو «حسابكما على الله. والله يعلم أن 
أحد كما لكاذب هل منكما تائب» كما رواه الشيخان. 

(وعند مرة لهن خاتمه) بإمالة الميم أحسن من فتحها هنا أى: وعند المرة 
الخامسة الخاتمة لمرات اللعان (يجعل) ندبا. (وأحد) بأمر الحاكم (يدا) له (على 
فمه) أى: كل من المتلاعنين للأمر به فى سئن أبى داود. ويأتى من ورائه كما ذكره 
الإمام والغزالى: فيضع الرجل يده على فم الرجل» والرأة يدها على فم المرأة. 

(وقال) أى: ويقول لكل منهما ندبا (رب المجلس) من الحاكم أو غيره: (اتق 
| لله » فإنها) أى: الخامسة (موجبة) للعن. والغضب بتقدير الكذب لعله ينزجر. 
ويترك. فإن أبى لقنه الخامسة والتغليظ بالجمع زاده الناظم بقوله: (فى ثله) أى: 
جماعة يعنى من الصلحاء والأعيان لأن ذلك أعظم للأمر. والمراد: جمع أقله أربعة 
لثبوت الزنا بهم. قال القونوى: وكأن الحاوى استغنى عن ذكر التغليظ بالجمع بما 
ذكره فى باب القضاء أن مجلس الحكم ينبغى أن يحضره الفقهاء. ويسن أن يتلاعنا 
قائمين ليراهما الناس. ويشتهر أمرهماء وتجلس هى وقت لعانه وهو وقت لعانها. 

(واشترط) لصحة اللعان (التكليف) أى: البلوغ والعقل (للملاعن) لأنه يمين 

قوله: (لأنه بمين !لخ) ولا ينافى ذلك ما يأتى فى الأبمان أن لفظ الشهادة كناية فى 
اليمين» ولا مطلع للقاضى عليها لأن المعول هنا على نية القاضى» فإذا أمره أن يُملف 

قوله: (وعند مرة هن خاتمة لهن) أى: لمرات اللعان متعلق بقوله: حائمة. 

قوله: (أن مجلس الحكم [) فيه أن اللعان قد لا يكون فى مجلس الحكم؛ بل المطلوب آلآ 
يكون فيه. 

قوله: (ليراهما الناس) قد يستشكل مع ما تقدم من صعود المنبر لأنهما يراهما الناس مع 
الصعرد؛ وإن كانا قاعدين إلا أن يقال: رؤية القائم أبلغ؛ أو إن هذا إذا لم يصعد فليتأمل. 


كوله: (فيه أن اللعان قد لا يكون لخ) ند يفال: مراده أن بجلس اللعان لما ترتب على اللعان فيه 
الأحكام الآتيه كان كمجلس الحكم. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مؤكدة بلفظ الشهادة» أو شهادة» أو يمين فيها شائبة شهادة؛ أو عكسه. ولا يشترط 
غير ذلك من عدالة أو غيرها لأن أقوى الوجمه المذكورة الأول. والثالث. وإن كان 
أصحها الأول لقوله يَيلْدٌ لهلال: «احلف بالله إنك لصادق». ولأنه لما أتت المرأة بالولد 
على النعت المكروه قالوطقٌ: «لولا الأيمان لكان لى ولهاشأن». ولأن اللعان يصح من 
الفاسق والأعمى. ولو كان شهادة لما صح منهماء ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن 
نفسه. وشهادته لنفسه غير مقبولة» ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان ثم أراده 
مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليهاء وبمثله يوجه الرابع » 
وإذا ثبثت أنه يمين أو المغلب فيه اليمين ثبت ما قلناء فعلم أن غير الكلف لا يلاعن 
ولا يقتضى قذفه لعانا بعد كماله نعم يعزر المميز بقذفه كما مرء فإن لم يتفق تعزيره 
حتى كمل سقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب» وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو 
التكليف ذكره فى الروضةء وأصلها: (وهو) أى: اللعان (لنفى الانتساب الممكن) 
سواء كان الثافى زوجا أم واطئا بشبهة. أو بنكاح فاسد. أما الزوج فلأنه الأصل فى 
مشروعية اللعان. وأما الواطئ بما ذكر فبالقيياس على الزوج بخلاف الأجنبى إذ لا 
ضرورة له إلى القذف. وخرج بالممكن غيره كأن نكم وطلق فى الحالء أو وأحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» أو كان ممسوحا أو أتت به لستة أشهر فأقل من العقدء فإنئه 
ينتفى عنه من غير لعان» وكذا عن الصغير وأول زمن إمكان إحباله بكمال تسع 


بالكناية فحلف وأطلق انعقدت بيمينه اعتبارا بنية القاضى الواقعة فى مجلس الحكم. انتهى. 
ور 8 صىن فى سهىئن, 
شرح الروض وإذا كان الراحح أنها أبمان وحبت الكفارة إذا كان كاذباء والواحب كفارة 
واحدة لأن التكرير للتأكد كما فى وع.ش» عن حجرء وقيل: أربع كما فى وح.ل» 
وشوبرى فراحعه» وظاهره أن الكفارة واحدة ولو نوى بكل عيناء وقد سبق فى الحاشية 
أنه إذا حلف على فعل واحد لزم كفارة واحدة» ولو نوى بكل بمينا. 
قوله: (بصح إلل) أى: اتفاقا. 


قوله: (لا يمكن من العود) سيأتى أن شرط عدم التمكين من العود حكم القاضى حقيقة أو 
حكما بنكوله» وإلا فله العود. 


قوله: (إذ لا ضرورة له إلى القذدف) يدل على جواز القذف للواطئع بشبهة أو نكاح فاسد. 
قرله: (وأول زمن إمكانه إل) عبارة الروض: يمكن إحبال الصبى لتسع ويشترط كمااء ثم لا 


ثوله: (حكم القاضى إلخ) أى: وحكم القاضى هنا لا بمنع من التمكين تدبر. 


باب القذف واللعان الك 
سنين. فإذا أتت بعدها بولد لستة أشهر وساعة تسع الوطه لم ينتف عنه إلا باللعان. 


(ولو) كان الولد (جنينا) فإنه يصمح اللعان لنفيه لأنه وَل لاعن بين هلال بن أمية 
وزوجته وكانت حاملاء ونفى هلال الحمل» ولأن الزوج قد يموت قبل الولادة. فلو لم 
يلاعن لحقه الولد» (و) لو (قضى) أى: مات الولد (من قبل) اللعان فإنه يصم اللعان 
لنفيه لأن النسب لا ينقطع بالوتء بل يقال: هذا الميت ولد فلانء ولأئه قد يسقط 
عنه بذلك مثوئة تجهيزه (و) لو (حد ذا) أى: النافى حد القذف فإنه لعائه لثفى 
النسب (فى الحال) أى: إثما يلاعن لنفى النسب حال علمه بالولد كالرد بالعيب, 
وخيار الشفعة بجامع الضرر بالإمساك فلو أخر بلا عذر سقط حقه من النفى. بخلاف 

قوله: (وساعة تسع الوطء) قد مر أن زمن الوضع لا يحسب من السنة» وصرح 
الشارح هنا بأن زمن الوطء ليس منها أيضا تدبر. 

قوله: (أى: إنما يلاعن إ) حلاصة ما سيأتى فى الشرح أن الذى على الفور إنما هو 
النفى معنى إخبار القاضى أن الولد ليس منه؛ أما باللعان فعلى التراحى؛ وعبارة المنهاج: 
والنفى فورى؛ فلو علق فى الخال بالنفى المأوذ ثما مر» وإن كان هنا .بمعنى آحر كان أولى 
فتأمل. 

قوله: (كالرد بالعيب وخيار الشفعة) مقتضى التشبيه بهما أن المعتبر إعذارهما وهو 
متجه إن كانت أضيق» فلا تكون إرادة دحول الحمام عذرا هناء وإث كانت عذرا فيهماء 
واعتبر بعضهم إعذار الجمعة»؛والوجه اعتبار الأضيق منها أيضاء فلا يكون أكل ذى ريح 
كريه عذرا هنا وإن كان عذرا فيها. انتهى. شرح وم.ر) با معنى . 
يلاعن حتى يثبت بلوغه؛ فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره صدق. قال فى شرحه: وعكن من 
اللعان لأن ذلك لا يعرف إلا منه. انتهى. 

قوله: (إلا باللعان) حصل هذا أن الولد يلحقه, ولكن لا يثبت بلوغه إلا بذلك لأن النسب 
يغبت بالإمكان» بخلاف البلوغ حنى لو لم يدع فى هذه الصورة البلوعٌ بالاحتلام لم يلاعن 
ل هن 

قوله: (حال القذف) أى: أو عزر تعزيره» وقوله: لنغى النسب» فإن لم يكن ولد لم يمكن منه 
بعد الحد لظهور كذبه. 


ثوله: إحتى لو لم يدع إلخ) فيثبت بلوغه بدعواه لأنه لا يعرف إلا منه. شرح الروض. 


.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما إذا أخره بعذر كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبم أو حضرته الصلاة فقدمهاء أو 
كان جائعا أو عاريا فأكل أو لبس أو مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضى بذلك 
أو لم يجده فأخر لكن عليه أن يشهد أنه باق على النفى إن أمكنه ذلكء ولو كان 
غائبا وبموضعه قاض فإن نفى الولد عنده فذاك. وإن أراد تأخضيره حتى يرجع. ففى 
أمالى السرخسى المنع منهء وفى التهذيب والتتمة جوازه فقد يريد الانتقام منها 
بالشهرة؛ وصححه فى الشرم الصغير فعليه إن لم يمكنه السير فى الحال لخوف 
الطريق وغيره فليشهد وإلا فليسر وليشهد. ففإن أخر السير أو لم يشهد بطل حقه. 
وإن أشهد فى الأولى. قال فى المطلب: وليس المراد بكون النفى فى الحال أن يوجده 
عقب العلم بالولد» بل أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن هذا الولد ليس منى مع ما 
يشترط مع ذلك» ثم يلاعن إذا امرأه الحاكم (لا فى الحمل) فلا يجب اللعان فى 
الحال. بل له انتظار وضعه إذ ما يتوهم حملا قد يكون ريحا. 

(لا إن يقل عرفت) أنها حامل (والإعراض) منى (عن اللعان) كان (لعسى 
إجهاض) أى : لرجائى إجهاضه فأكفى اللعان فلا ينفيه بعد. ويلحق به لتقصيره كما 
لو سكت عن المنفصل طمعا فى أن يموت. ولو قال بعد الوضع : أخرت لأنى جهلت 
الوضع صدق بيميئه إن كان غائبا. قال فى الشامل: إلا أن ينتشر الخبر حكاه عنه 
الرافعى. وأقره» ويصدق الحاضر أيضا إن احتملت المدة جهله. ولو قال أخبرت 

قوله: (أن يوجده) أى: النفى الذى تترتب عليه الأحكام: بل أن يُعضر إِلخ» فالمراد من 
النفى المشترط فيه الفور: إعلام الحاكم؛ وليس المراد منه النفى الذى تترتب عليه الأحكام 
لأنه لا يكون إلا باللعان. انتهى. رشيدى على (م.ر)». 

قوله: (مع ما يشرط مع ذلك) أى: من قوله: من زنا أو وطء شبهة لما مر أنه لابد أن 

قوله: (ثم يلاعن إلخ) عبارة وخ.طم عن المطلب بعد ما تقدمء وأما اللعان فله تأخيره. 

قوله: (أى: لرجاء إجهاضه) لعل هذا تفسير معنى» وإلا فالظاهر فعلية عسى ومرفوعية إجهاض 
بهاء ولعل الخبر محذوف أى: أن يحصلء والمعنى على حذف المضاف أئ: لمعنى هذا الكلام 
فليتأمل. 


باب القذف واللعان لح 
بالوضع ولم أصدق المخبر. فإن أخبره من لا يقبل خيبه كصبى صدق بيمينه أو ثقة 
فلا. ولو قال علمت الوضع ولم أعلم أن لى النفى. فإن كان فقيها لم يقبل قوله أو 
حديث عهد بالإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة قبل أو كان من العوام الناشئين ببلاد 
الإسلام فوجهان كنظيره من خيار المعتقة. والأصم القبول. 

(ثم) بعد النفى (إن استلحق) الولد لحقه وورثه. وإن قسمت تركته احتياطا 
للنسب. قال الرافعى فى باب الإقرار بالنسب عن القفال: وليس لغيره أن يستلحقه 
تازعه فيه قبل النفى سمعت دعواه» ولعل ما هناك محمول على ما هئاء والاستلحاق 
قد يكون صريحا كهذا ولدى» وقد يكون ضمئيا (كالتأمين) وئحوه أن يقول أمين أو 
نعم. أو استجاب اللّه دعاء أو نحوها (فى) جواب من قال له مهنئا بولد: (متعت 

قوله: (أن النفى إ) فى نسخخة أن لى النفى؛ وإسقاط الغور. 

قوله: (بوطء شبهة) فى الروض وشرحه: لو قذف من وطبها فى نكاح فاسد أو ظانا 
أنها زوجته؛ أو أمته لم يلاعن كالأحنبى» ولأنه لا ضرورة إلى القذف هناء فإن كان هناك 
ولد منفصل لاعن لنفيه؛ وكذا إن كان هناك حمل لأنه نسب لاحق لا.كلك اليمين» فكان 
له نفيه باللعان كما فى النكاح الصحيح؛ ويسقط عنه حد القذف تبعا لأن اللعان حجة 
يثبت بها الزنا» فكيف نقبلها فى نفى النسب ونوجب الحد معه. انتهى. 

فقولهم كالمصئف فيما سبق: إنما يباح للزوج محله إن لم يكن ولد فى وطء شبهة أو 
نكاح فاسدء وأحاب الخطيب على المنهاج؛ بأن المراد بالزوج من له علقة النكاح» فيشمل 
ذلك» ويشمل لعان المطلق طلاقا بائنا لنفى الولد. 

قوله: (لا يقال بعد النفى) التقييد بقوله: بعد النفى يوجب اعتباره فى قوله الآتى: كالتأمين 
إلخ» وذلك ينافى قوله الآنى فيه: وصورة المسألة إلح لأنا نقول: قوله كالتأمين ليس مثالا 
للاستلحاق بعد النفى حتى يلزم اعتبار القيد فيه بل هو نظير له وذلك لا يقتضى اعتبار قيده فيهء 
فحاصل الكلام إن وجد استلحاقه بعد النفى أو وحد تأمين من غير نفى لحقه. فتأمل فإنه حسن 
ظاهر وإن خفى على بعض ضعفة الطلبة وس.م). 


بولك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مولودك) أى : بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا أو نحوه بشرط زاده بقوله: (إن لم 
يعرف). 

(غير) أى: ولد آخر (له) لتضمن ذلك الإقرارء فإن عرف له ولد آخر وادعى 
حمل التهنثئة والتأمين أو نحوه عليه لم يتضمن ذلك استلحاقا نعم لو أشار إليه فقال: 
متعك الله بهذا الولد. فقال آمين تضمن الاستلحاق وإن كان له ولد آخر وادعى حمل 
ذلك عليه. (لا) إن قال (فى) الجواب (جزيت خير) أو (سمعت ما سر) أو (وقيت 
الضير) أى: الضررء. أو رزقك الله مثله لأنه لا يتضمن الإقرار لاحتمال أنه قصد 
مكافأة الدعاء بالدعاء. وصورة اللمسألة أن يقال له ذلك فى وقت العذر أو يهنئه من لا 
يسقط حقه بإخباره. قاله ابن الرفعة وغيره. وزاد الناظم قوله فى ليسلم من بشاعة 
قول الحاوى لا جزاك الله خيراء وقوله: وقيت الضير من زيادته أيضا. 

(يلحق) جواب إن استلحق كما تقرر (لا لنسب) أى: يلاعن لنفى النسب بالنكاح 
أو الشبهة كما مر لا لنفيه (بملك يد) قالوا: لأن اللعان حجة ضرورية. والنفى ممكن 


#موو و معو و علففعة ةونع ولمع لوفقم ووو عو ووو رعو عه ع قمع وم مع عع قاع وفع و اقفو وم واو ع و ووه ةو ااه 


قوله: (قالوا: لأن اللعان !لخ) لعل وحه التبرع أنه قد يوحد ولا ضرورة كما فى حال 
عدم الولد» وكما لو كان عنده بيئة بالزناء وعلل المخطيب بأن اللعان من تحواص التكاح 
كالطلاق والظهار. قال: ولو ملك زوحته؛ ثم وطئها ول يستبرئهاء ثم أتت بولد واحتمل 
كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان» كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق» أو احتمل كونه 
من الملك فلا ينفيه باللعان لأنه ينفى عنه بغيره كما مرء وكذا لو احتمل كونه منهما فلا 
ينفيه باللعان أيضا لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء» وتصير أم للحوق الولد به بوطئه فى 
الملك لأنه أقرب مما قبله. انتهى .فتأمله. 


قوله: (تضمن الاستلحاق) أى: للمشار إليه. 
قوله: (وإن ادعى حمل ذلك عليه) نعم إن أمكن الاشتباه كأن كان فى ظلمة وادعى ما ذكرء 
فلا يبعد أنه لا يتضمن الاستلحاق. 
قوله: (وصورة المسألة) أى: وإلا امتنع النفى لفوات الفور. 
قوله: (لا لدسب بملك يد) 
فائدة جليلة 


باب القذف واللعان /4 
فى ملك اليمين بدعوى الاستبراء (و) لا لنفيه (باحتماله) أى: ملك اليمين كأن 
اشترى زوجته ثم وطئها فأتت بولد. وأمكن أن يكون من النكاح ومن ملك اليمين. إذ 
فراش النكاح قد انقطع وحدث ناس له فأشبه نكاح زوج آخر فيلحق بالناسم (ولا 
نفى) أى: ولا يلاعن لنفى (أحد). 

(من توأمين)+ وهما اللذان ولدا معاء أو كان بين وضعيهما دون ستة أشهر. لأن 
الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع فى الرحم ولد من ماء رجسل وولد من ماء آخر. 


لوو ووو يالل الوه 


على الراجح فى أصل الروضة كما سلفء والفرق ضعف الفراش» ولو أنكرت الأمة فلابد فى نفيه 
من اليمين» ولو استبرأها ثم مات» أو أعتقها ولم تكن أم ولد تم أنت بولد لم يلحقه. بخلاف ما لو 
استيرأ أم الولدء ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراى فإنه يكون لاحقا له كما سيأتى فى 
باب الاستبراء» ومنه نستفيد أن إخباره فى الأمة بالاستبراء كاف فى عدم اللحوق من غير توقف 
على نفى الولد. برلسى. 

قوله: (أيضا) أى: كفى. 

قوله: (أو الشبهة) ومنها النكاح الفاسد؛ وإن قابلها به فيما سبق فكأنه تفنن فتأمل. 

قوله: (بدعوى الاستبراء) يفيد حصول النفى .هجرد دعوى الاستبراء. 

قوله: (لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع إس) أقول: يشكل عليه قرلهم فى باب العدد فيما 
لو علق طلاقها بالولادة فولدت ثلاثة ما نصه واللفظ للروض؛ وشرحه: وإن كان بين الأول 
والثالث ستة أشهر فأكثرء وبين الثانى والأول دونها لحقاه دون الثالث» وإن كان بينه وبين الشانى 
دون ستة أشهر كما صرح به الأصل» وانقضت عدتها بالثانى. انتهى. 


قوله: (وإن كان بين الأول) إلى ثوله: (وبين الثانى !لخ) قال الشيخ الشرئاوى رحمه الله: ويتصور 
ذلك يما إذا انفتم رحمها لمتروج الأول فدخبله منى؛ وانطبق عليه وتخلق منه ولد فاجتمع مع بقية الحمل 
الأول فى الرحمء فإذا وضعته لدونها من الأول لحقّه وانقضت عدتها بى والغالث حمل آخر فتلخص أنه 
يمكن اجتماع ولدين لشخحصين فى رحم واحد. انتهى . 

فلحوق الثانى للأول لاستحالة الولد التام فى دون ستة أشهرء وعدم لحوق الئالت لوجود مدة الحمل 
فيه فقوله: لأن الله تعالى لم يجر العادة إل أى: بل أجراها بأنه متى الكمش عليه لقلا يفسده 0 
أنه أحراها بانفتاحه لمرو ج أحد التوأ مين لأن الآخر حيقكذ يجمد بحيث لا يفسده الهواء؛ فلا مائع من 


دخحول منى آخخر حينقذ» ولا حرق للعادة وبتدبره يندفع ما فى الحاشية. 


فلن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فالتوأمان من ماء رجل واحد فى حمل واحدء فلا يصح نفى أحدهما فقطء ولو نفاهما 
ثم استلحق أحدهما لحق الآخرء ولو نفى أولهما ثم ولدت الثائى فسكت عن نفيه 
لحقه الأول مع الثانى تغليبا لجائب اللحوق» فإن ثبوت النسب أسرع من ائتفائه. 
ولهذا يثبت بالإمكان وبالسكوت المشعر بالإقرار بخلاف انتفائه. أما إذا كان بين 
الوضعين ستة أشهر فأكثر فهما حملان يصح نفى أحدهما. (وعقاب من قذف) أى: 


اا ا ا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ا اا ا ا اا ل ااام ا ل ا ا ا ا ال يا ل ل يننا 


فقّد صرحوا فى هذا الكلام كما ترى بأن الثالث والفائى حملان ضرورة لوق القانى دون 
الثالث مع احتماعهما فى الرحم ضرورة أن بينهما دون ستة أشهر؛ فإن أحيب بأن حريان العادة 
بذلك لا ينافى وقوع محلافه خحرقا لماء وحينئذ يعول عليه. توحه حيشذ أنه ينبغى أيضًا أن يجوز نفى 
أحد التوأمين لإمكان حرق العادة فليتأمل. 

لا يقال لا يلزم.من كونهما حملين أن يكون الثانى من غيره» فيجوز أن يكون الغالث له أيضًا 
لكنه حمل ثان» فلم يجتمع فى الرحم ولدان أحدهما من ماء رحل» والآخر من ماء آخر لأنا نقول 
قوهم: الحقاه دون الثالث صريح فى أن الثالث من غيره فليتأمل (اس ٠لا‏ ء 

قوله: (فسكت عن نفيه) وبالأولى إذا استلحقه, وبه صرح فى شرح عبارة الروض» وعبارة 
الروض: فإن لم يبادر لنفيه باللعان لحقه الأول. 

قال فى شرحه: والمعتبر فى ذلك نفيه وإن لم يكن بلعان» فقوطم: باللعان ليس بقيد. انتهى. 
ثم قال فى الروض: ومن لاعن لنفى حمل انتفى كل منسوب إلى ذلك الحمل أى: بأن لم يكن بين 
ولادة الأول وما عداه ستة أشهرء وما عداه أى: المنسوب إلى ذلك الحمل بأن كان بينهما ستة 
فأكثر ينتفى بلا لعان. انتهى. 

فعلم الفرق بين أحد التوأمين بعد انفصاله ونفى الحملء» ففى الأول: لا يغنى نفى الأول عن 
نفى ما عداه» وفى الثانى: يكون نفى الحمل للجميع لأن الحمل اسم لجميع ما فى البطن؛ والإشارة 
إليه إشارة إليهما جميعا. 

قوله: (لحقه الأول) قال فى الروض: وحد لقذفها إن لحقه أى: الثانى بالاستلحاق لا بسكوت 
إلا إن كان القذف بعد البينونة. انتهى. أى: فإن كان بعدها حد لقذفها وإن لحقه القانى 
بالسكوت»؛ ومن ذلك يعلم الحكم فى الولد الواحد؛ وإنه إذا استلحقه بعد نفيه حد للقذف. 


ثوله: (حد لقذفها؛ وإن لحقه الثانى بالسكوتم لأن اللعان بعد البينونة لا يكون إلا لنشى النسب» 
فإذا لحق السب لا يكون للعان حكم فحد؛ وفى صلب النكاح له أحكام أخحر» فإذا للحق السب لا ترتفم 
فلم يد. انتهى. شرح الروض. 


باب القذف واللعان للك 
يلاعن لنفى النسب كما مر ولنفى عقوبة زوج قذف (من لم تبن) أى: غير البائنة 
(منه) وإن لاعن بعد البينونة لأن القذف وجد فى النكاح وبه حاجة إلى إظهار 
صدقه وانتقامه لتلطيخ فراشه. سواء كانت العقوبة حدا أم تعزيرا ودخل فى كلامه 
الرجعية وخرج منه الأجنبية والبائن» فلا لعان لنفى عقوبة قاذفهما إن لا حاجة به 
إلى قذفهماء وأفهم كلامه أنه لا لعان حيث لا ولد ولا عقوبة كأن عفت عنها أو لم 
تطالب بهاء فلا يلاعن لغرض قطع النكاح أو تأبد الفرقة أو دفع العار أو الانتقام منها 
بإيجاب الحد عليهاء لأن هذه وإن كانت ثمرات للعان ومطلوبة للملاعن إلا أن اللعان 
حجة ضرورية إنما يصار إليه لغرض مهم وهذه أغراض ضعيفة. وأهمها قطع النكاح 
ودفع العار وذلك متيسر بالطلاق » ويعتبر فى اللعان. كون القذف (بوطء اتصف). 

(بغير حل و) بغير (اشتباه شرطا) كونه (من جانبين) أى: جانبى الواطئ 
الموطوءة. (باعتراف من يطا) أى: مع اعتراف الواطئ بوطئه. 

(ومع إمكان لحوقه) أى: أن يلحقه (الولد) وذلك بأن لا تكون شبهة أو تكون 
من أحد الجانبين أو منهما لكن بغير اعتراف الواطئ بألا يعينه. الزوج أو يعينه وينكر 
أو مع اعترافه لكن لا مع إمكان لحوق الولد به فيلاعن الزوج لنفى الولد. والعقوبة مسئ 
حد أو تعزيرء وقوله كأصله: بغير اشتباه إلى آخره يغنى عن قولهم بغير حل. وقد 

قوله: (لحقه الأول) ولا يحد بقذفها فى هذه لأنه بكم الشرع. انتهى . روقف.ل). 

قوله: ( فلا لعاث) بل يحد, أو يعزر إذ لا حاجة إلم. 

قوله: (يغنى) لأن ما بغير الاشتباه المذكور إن لم تكن شبهة منهما فهو غير حل» وكذا 
إن لم تكن شبهة من الواطئ» وإن كانت من الموطوءة لأنه زان» فإن كانت الشبهة من 
الواطئع فهو وإن لم يكن حراما لا يورصف بالحل. 

قوله: (باعتراف (لخ) فى خبر المضاف إليه من قوله: بغير اشتباه. 

قوله: (وذلك إل أى: الوطء المصنف بغير الحل والاشتباه اللذكور. 

قوله: (فيلاعن الروج) هذا فى صورة الشبهة منهاء وحدها صريح قول المصئف: وبغير اشتباه 
شرطا إلخى فقول العراقى: ومقتضى كلام النظم وأصله أن الشبهة إذا كانت منها فلا لعان لدفع 
التعزير» ومقتضى الرافعى خلافه. انتهى. فيه نظر فتأمله. 


ويك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقال فائدته إخراج ما لو قذفها بوطء زوج آخر قبله فى نكاحه. فإئه يصدق عليه أنه 
وطء بغير اشتباه إلى آخره مع أنه لا يلاعن فيه» ويجاب بأن هذا خرج بالقذف أما إذا 
كانت الشبهة من الجائبين واعترف الواطئ بالوطه وأمكن لحوق الولد به أى: وادعى 
نسبه ليعرض على القائف. قال فى الروضة وأصلها فى باب دعوى النسب. وأقيمت 
البيئة على الوطه فلا لعان لنفى الولد كما أشار إليه بقوله: (قلت إذا لقائف فيه 


ال ل ا مط ل ل لم قم وه ع تسم ول ع أ وعم لواو قا قا 6ه عم عاق قوع وام ع فوع عو 0 


قوله: (فإن يصدق إلح) فلابد من التقييد أيضًا بغير الحل لإخراحه؛ ويجاب بأن هذا سرج 
بالقذف» فلا حاجة فى إسحراجه بهذا القيد. 

قوله: (قال فى الروضة إلح) قضية هذا أنه لابد من الجمع بين اعترافه والبيئة» وإنه لا تكة 
البينة فلير احم 

قوله: (وأقيمت البينة على الوطع) وجه ذلك أنه لا يكفى فى العرض على القائف اعتراف 
الزرج والواطع لأن للمولود حا فى النسبء فلا يعرض على القائف جرد توافقهما. 

قال الشيححان: فلو كان الولد المدعى نسبه بالغاء واعترف بجريان وطء الشبهة وحب أن يغنى 
عن البيئة. هذا محصل كلامهما فى باب دعوى السب» وهو ما اعتمده صاحب الإرشاد وغيره» 
والذى ذكراه فى هذا الباب: الاكتفاء باعتراف الواطىىء وهو ما فى النظم وأصله وب.ر). 

قوله: (فلا لعان لنفى الولد) إلى أن قال: أما لعانه لنفى التعزير فجائز. هذا مع فرض قيام البينة 
يقتضى أن إقامتها لا تمنع العقوبة» والمتبادر من كلامهم أن لعان الزوج وإن قذف بالزنا يسقط 
العقوبة مطلقاء فلا حد عليه بالقذف» ولا تعزير للإيذاء لأن الشارع شرع له اللعان للانتقام من 
زوجته ولاعنها لا شىء عليه مطلقاء بخلاف من أقام البيدة بزناها يعزر للإيذاء» وكذا إن رماها 
بوطء الشبهة» وإن أقام البينة هكذا ظهرء وبحث به مع وم.ر) فوافق فليتأمل. 

قوله: (لنفى الولد) بخلاف اللعان لنفى التعزير كما سيأتى قى قوله: أما لعانه لنفى التعزير 
اا 1 5-1 

كوله: (وأنه لا يكفى البيئة) هو ظاهر لأن إنكار الوطء يستلرم إنكار الشبهة. 

كوله: (ولم يشرع له [خ) لعل مراده: أنه لم يعين البيئة كما عينها فى غيره. 

كوله: روثت به مع وم.ر) فوافق) ظاهر شرح الإرشاد حجر أنه لا لعان فى الرمى بوطع الشبهة مع 
ثيام البينة لصدق الزوج فراجعه» ولعل ثول الشارح: أما لعانه لنفى التعزير إل مفروض فيما إذا رماها 
بوطء الشبهة ولا ولد فإنه يلاعن لنفى التعزير كما ذكره هنا فى شرح الروض» ولم يذكر اللعان لنفى 
التعزير فبما إذا كان هناك ولد. 


باب القذف واللعان 
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المعتمد) أى: قلت فلا لعان لنفى الولد إذا المعتمد فيه إلحاق القائف. فإن ألحقه 
بالواطئ لحقه. ولا لعان أو بالزوج فكذلك وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر 
لنفيه . وهو أن يلحقه القائف بالواطئ فتعين. ولهذا ألا يلاعن لنفى ولد الأمة لإمكان 
نفيه بدعوى الاستبراء كما مر» فإن لم يكن قائف أو كان وتحير أو ألحقه بهما أو نفاه 
عنهما ترك حتى يبلغ الصبى فينتسب» لكن لو انتسب للزوج لاعن لتعينه الآن طريقا 

قوله: (لأنه كان له طريق آخر إخ) ولثبوت صدق الزوج. شرح الإرشاد. 

قوله: (والفرق مشكل) يرد الإشكال فإذنه الأول لعله كان باجتهاد نسخ. 
فجائز» وهذا صريح فى توجه التعزير عليه برميها بوطء الشبهة منهما مع قيام البينة بذلك الوطء. 
وهو مشكل لأنه لو رماها بالزنا ثم ثبت زناها فلا حد ولا تعزير كما قال فى شرح المنهج: إن 
العقوبة تسقط حيكذء وبين أن العقوبة شاملة للتعزير. 

إلا أن يكون مراده بسقوط التعزير لأحل القذف بأن يكون المقذوف غير محصن؛ ولكن يعزر 
منعا له من الإيذاء كما لو تأحر القذف عن ثبوت الزئا كما يستفاد ما يأتى فى شرح ومنع إل 
وإلا أشكل الفرق فليحرر. 

قوله: (كما أشار إليه بقوله إلخ) فهو إشارة إلى بيان حكم المفهوم. 

قوله: (فإن ألحقه بالواطع لحقه ولا لعان) ينبغى أن ينظر ما تقدم فى شرح قول المتن» وهو 
لنفى الانتساب الممككن من قول الشارح: أو واطئا بشبهة» فإن كان شاملا لما لو كانت الموطوءة 
مروجة» فقد يقال ينبغى حينئذ أن نقول هنا: وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه وهو أن 
يلحقه القائف بالزوج» كما قال فى قوله: أو بالزوج فكذلك إلخ» وإلا فما الفرق. 

قوله: (والفرق) أى: بين اللعان وعدمه إذا ألحقه القائف بالزوج كما تقدم؛ وقوله: مشكل فإنه 
كان هنا طريق آخر لنفيه وهو أن ينشسب لغير الزوج. 


ثوله: (ولكن يعزر ! خ) وليس له دنع التعزير باللعان كما هو صريح شرح المنهج؛ وشرح البهجة 
بخلاف التعزير للرمى بوطء الشبهة:؛ فله اللعان كما سيأتى؛ فلينظر الفرق. 

ثوله: (كما لو تأخر لخ) سيأتى بالهامش الفرق بينهما. 

ثوله: (فقد يقال: ينبغى !لخ) فيه أن الواطئ هناك ناف للولد وفرض المسألة هنا أنه يدعيه كما سبق 
فليتأمل. 

كوله: (فإنه كان هنا | لخ) إشارة لدنع ما ثاله حجر فى شرح الإرشاد من أنه يرد الاستشكال؛ تعليل 
الأول: بأن له طريقاء والثانية بأنه ليس له طريق فتأمل. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والماوردى والرويانى وابن الرفعة وغيرهم بأن للزوج أن يلاعن إذا ألحقه به القائفء 
وصوبه البلقينى؛ وقال: ما فى الروضة وأصلها عن البغوى وغيره ليس بمعتمد. بل له 
اللعان كما جزم له جمع من الأصحاب لأن قول القائف إنما جعل حجة لأحد 
المتداعيين لا أنه يثبت نسبا لازما على منكر . انتهسى. ويجاب بأن إلحاق القائف 
أقوى من الانتساب. أما لعائه لنفى التعزير فجائز. وحيث لاعن المكلف إنما يلاعن. 

(إن كان) الوطه المقذوف به (فى النكاح). فلو قذف فيه بزنا أضافه إلى ما قبله ولا 
ولد لم يلاعن لأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذء وإن كان ولد فوجهان أصحهما فى 
امنهاج كأصله كذلك وقال فى الروضة: إنه أقوى لتقصيره بالتاريخ. وكان حقه أن 
يطلق القذف» لكن له إنشاء قذف مطلق. ويلاعن فإن لم ينشئ حد. وثانيهماء ونقله 
فى الشرح الصغير عن الأكثرين» وقال فى المهمات: إنه المفتى به أنه يلاعن لأنه قد 
يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان. وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزئا فى 
أحد الوجهين. لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان وإنما يلاعن لنفى 
العقاب (إن تسأل) أى: المرأة (فى » هذا) أى: العقاب. فلو عفت عنه أو سكتت أو 

تعليل البغوى؛ والروضة وأصلها الأولى: بأن له طريقًا إل والثانية: بأنه ليس له طريق 
سوى اللعان .انتهى. شرح الإرشاد «الحجر» قال: وهو أوضح من فرق الشيخ بأن إلحاق 
القائف أقوى .انتهى. لكن المحشى أشار لدفع ما قاله حجر بأنه أيضًا فى الانتساب كان له 
طريق آخخر لنفيه وهو أن ينتسب لغير الزوج .انتهى. 

قرله: (أما لعانه لنفى التعزير إلخ) هذا صريح فى وحوب التعزير فى الرمى بوطهء الشبهة مع 
قيام البيئة به ففى الرمى بالزئا مع قيام البيئة به أولى لأنه أقوى إيذاءء فما اقتضته عبارة المنهسج 
وشرحه من نفى التعزير عند قيام البيئة ينبغى حمله على التعزير للقذف» كما فى قذف غير اخمحصن 
لا على التعزير للإيذاء أيضًا فليتأمل» وسيأتى فى شرح قول المصدف: ومنع حيث بصدقه أر 
الكذب قطع ما يميد وحوب التعزير فى الرمى بالزنا تبوته بالبيئة» أو بالإقرار. 

قوله: (فجائز) وذلك لما سلف أنه إذا قال ها: وطأك شخص بشبهة منك ومنه يجب عليه 
التعزير للايذاء وب.ر). 

قرله: (فلو عفت عنه [) فى المنهج وشرحه: فلو ثبت زناها ببيئة أو إقرار» أو عفت عن 


باب القذف واللعات 


يفت 


كانت غير مكلفة لم يلاعن إذ العقوبة لا تستوفى إلا بطلبها. بخلاف اللعان لثفى 
الولد فإنه لا يتوقف على طلبهاء (ولو بسبق) أى: مع سبق (جحد القذف) بأن 
جحده ثم ثبت عليه ببينة فله اللعان. وإن لم يذكر تأويلا لاحتمال أن له تأويلاء 
ولأن قوله مردود عليه بالبينة. فصار كأنه لم يجحد. نعم إن جحد مع ذلك الزنا بأن 
قال: ما قذفتك وما زئيت. ثم ثبت قذفه حد ولا لعان. لأنه شهد بعفتها فكيف 
يحقق زناها إلا إذا أنشأ قذفا ومضى إمكان الزئا بعد الدعوى. والجواب وعليه حمل 
إطلاق القاضى جوراز اللعان. 

(أو) مع سبق (امتناع) منه أو منها عن.اللعان قبل الحد. أو فى أثنائه فللمتنع 
اللعان. وتسقط به العقوبة أو ما بقى منها كما فى البينة. وألحق اللعان بها فى هذا 


العقوبة) أو لم تطلب أى: العقوبة» أو حنت بعد قذفه ولا ولد فى الصصور الربع» قلا لعان لعدم 
الحاجحة إليه لاثتفاء طلب العقوبة فى الأخصيرتين وسقوطها فى البقية» وتعبيرى هداء وفيما يأتى 
بالعقوبة الشاملة للتعزير- أعم من تعبيره بالحد. انتهى. فانظر ما صرح به هذا الكلام من سقوط 
التعزير إذا ثبت الزنا بعد القذف هل المراد به سقوط القذف؟» هل المراد به سقوط التعزير الذى 

أما التعزير للمنع من الإيذاء فلا يسقط كما فى عكس ذلك بأن قذف من تبت زناه» فإنه لا 
لعان ويعزر للإيذاء كما يصرح به قوهم واللفظ للروض: ولا تلاعن لتعزير وحب للتأديب للعلم 
بكذب أو ظهور صدقه كقذف صغيرة لا توطأء وكبيرة ثبت زناها ببينة أو إقرار. انتهى. بجامع 
الإيذاء مع ثبوت الزنا فى الموضعين؛ وتقدم القذف على الثبوت فى الأول» وعكسه فى الثانى لا 
أثر له» أو المراد به سقوط التعزير مطلقًا فيه نظرء والأقرب معنى الأول فليحرر النقل. 

قوله: (أو امتناع) عبارة الروض: أمتنع أى: أحد الزوجين من اللعان» ثم طلبه فى أثناء الحد 
أى: أو قبله مكن منه لا بعد إلا إن كان ثم ولد أى: والطالب الزوج. انتهى. لا الزوجة. 


ثوله: (فلا يسقط) كما فى عكس ذلك ولا لعان لإسماطه فيهماء ويمتاج للفرق بين تعزيرهما وتعزير 
وطء الشبهة نتأمل. 

ثوله: (لا أثر له) د يمنع بأن الغرض عند تقدمه على الثبوت إثباته باللعان بخلاف ما إذا تقدم النبوت 
فإنه لا غرض حينئذ إلا الإيذاء كما سيأتى فى الشرح فليتأمل. 
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وإن كان يمينا لشابهته لها من حيث أن الزوج يأتى به من غير أن يطلب منه. ويؤثر 
فى إثبات الحد عليها كالبينة. ولم يلحق باليمين فى امتناع العود إليها بعد النكول 
لأنها بالنكول تنتقل إلى المدعى. ففى تمكين المدعى عليه بعد الانتقال إبطال حقه. 
واللعان بالامتناع عنه لا ينتقل إلى الغير (عدهن) 

أى: يلاعن بعدد النسوة إذا قذفهن ولو بكلمة واحدة لما مر فى تعدد الحد بتعدد 
القذوف. بخلاف ما لو رماها بأجنبى يكفيه لعان واحد كما سيأتى لأن فعلها لازم 
لفعله. بخلاف فعلها مع فعل غير الزائى بهاء (ومنع » حيث بصدقه أو الكذب 
قطع) أى: ومنع اللعان لنفى العقوبة حيث قطع ظاهرًا بصدقه بأن ثبت زناها 
بإقرارها. أو ببينة. وحيث قطع بكذبه كأن قذف صغيرة لا توطأ أو رتقاء وقرناء. أو 
نسبها إلى الزنا بمسموح. أو صبى ابن شهر مثلا. والحاصل أن العقوبة نوعان: حد. 
وتعزير كما شملهما قوله: عقاب. فالحد يلاعن لنفيه. والتعزير نوعان: تعزير تكذيب 
وهو ما شرع فى حق القاذف الكاذب ظاهرًا بأن قذف زوجته غير المحصنة كذمية. 
ورقيقة. وصغيرة يوطأ مثلها فله اللعان لنفى ذلك. وتعزير تأديب وهو: أن يقطع 
بصدقه ظاهرا أو بكذبه كما مر. فلا لعان فيهما أما فى الأول: فلأن اللعان لإظهار 
الصدق وهو ظاهر فلا معنى له. ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف 
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قوله: إمن غير أن يطلب منه) كان المراد بطلبه منه طلب خخصمه لا مطلقاء فلا ينافى أنه 
لابدمن أمر الحاكم وتلقينه كما تقدم قبيل قول المئن: وباعتقال. 

قوله: (يكفى لعان واحد) أى: وإن تعدد المقذوف هنا أيضاء وهو: هى والأجنبى. 

قوله: (أو ببيئة) أى: ثم قذفها. قال فى شرح الروض: أو لعان مده مع امتناعها منه. انتهى. 
أى: فلا يلاعن لتذفه ها بعد ذلك اللعان» ولا حد بذلك لقذفه بل يعزر فقطء وظاهره: وإن 
كان ما قذف به ثائيًا غير ما ثبت بلعاله وهو كذلك» وسيأتى جميع ذلك قريبًا. 


قوله: (ولأن التعزير إلخ) هذا يفيد وحوب التعزير مع ثبوت الزنا. 


قوله: (طلب خصمم) أو يقال: إن طلب اللعان لدرء الحد» أو نفى الولد ابتداء إثما هو للملاعن» تم 
عند اللعان لابد من أمر الحاكم به تدبر. 


توله: (هذا يفيد [ل) هو مسلم؛ وقد مر وجهه باهامش. 
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صغيرة لا توطأ وأما فى الثانى : فلتيقن كذبه. فلا يمكن من الحلف على أنه صادق 
فيعزر لا للقذف لأنه كاذب فيه قطعا. فلم يلحق بها عارًا بل منعا له من الإيذاء 
والخوض فى الباطل. ولو قذف زوجته وحد للقذف. ثم قذفها ثانيا لا يلاعن لنفى 
التعزير لظهور كذبه بإقامة الحد عليه . وهذه واردة على كلامه؛ ويمكن إدراجها فى 
القطع بالكذب بحمله على القطع به ظاهرا. ثم أخذ فى بيان ثمرات اللعان فقال. 

(وبلعان الزوج) لنفى نسب أو عقوبة (حرمة الأبدء تثبت) بينه وبين القذوفة. 

قوله: «(وبلعان الزوج اح أى: وإث كذب» أو أكذب نفسه .انتهى. شرح ارا 
وفيما إذا أكذب نفسه يعود عليه الحد كما فى شرح (م.ر أيضاء وحالف فى المطلب 
فقال بسقوط الحد عنه ووافقه وخءطع .انتهى . وف.ل). 

قوله: (أو عقوبة) كتب الشهاب عميرة على قول المنهاج: له اللعان لدفع التعزير ما 
نصه: الظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان .انتهى. وهو ظاهر إطلاق الشارح العقوية. 

قوله: (وحد للقذدف) أى: لكونه لم يلاعن» وقوله: ثم قذفها ثايًّا سواء كان بذلك الزنا أو 
بغيره» لكن ذكر فى الروض فى الثانى وجهين: فى إنه يحد أو يعزر» وقال فى شرحه إن الأوحه 
أنه يعزر» وتقدم بهامش قوله: ولو بتكرار فيما لو قذف أحنبيا وحدء ثم قذفه ثانيًا ولو بغير الأول 
أنه يعزر فقط» فإن لم يكن فيه حلاف فانظر الفرق. 

قوله: (وهذه واردة) قد يمنع بأن قوله: ومنع حيث ليس فيه حصر المنع فيما ذكر. 

قوله: (وبلعان الزوج حرمة الأبد) وكذا بلعان الأحنبية المرطوءة بشبهة حيث جاز بأن كانء 
تم ولد كما يأتى؛ وعبارة العباب: ولو قذف زوحتهه. ثم أبانها تلاعنا لثفى الولد أو العتوبه 
وتتأبد حرمتها بلعانه؛ ولو أبانهاء ثم قذفهاء أو قذف موطوءته بشبهة لم يلاعمن لدقع الحد 
كالأحنبى» بل لنفى ولدء أو حمل فيندفع به النسب والعقوبة» وتتأبد الحرمة» ولا يلزمها حد الزناء 
ولا تلاعن» نعم إن قال: زنيت فى نكاحى حدت ولاعنت للدفع؛ وإذ لاعن لنفى الحمل فبان 
عدمه فسد لعائه وحدء وكذا لو لاعن عن زوج ولا ولد ثم بان فساد نكاحه. اتتهى. وظاهر أنه 
إذا تبين الفساد لا تتأبد الحرمة» وبه صرح فى شرح الروض؛ وفى الروض: فإن لم يلاعن أى: 


كوله: (يعزر فقط) أى: للهور كذبه بالحد الأول. 
توله: (ليس فيه حصر المنع إل) ثد يقال: الاتتصار فى مقام البيان يفيد الحصر. 
قوله: (حدت) ثال الشارح: وإن لم ترض هى بحكمنا. 
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وإن أكذب نفسه فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة. فملكها 
لخبر البيهقى (المتلاعنان لا يجتمعان أبدا) لكن ظاهر الخبر يقتضى توقف الفرقة 
على تلاعنهما معا. وليس مرادا كالفرقة بغير اللعان فإنها تحصل بوجود سبب من 
أجد الجانبين؛ والتأبيد هنا صفة تابعة وهى فرقة فسم لإطلاق كالرضاع لحصولها 
بغير لفظ يدل عليهاء وتحصل ظاهرا وباطناء وإن كان كاذبا لقوله فى الخبر: «لا 
سبيل لك عليها» ولا ندخل للطلاق فيهاء وما روك «أن عويمرًا طلق امرأته بعد 
اللعان» فلأنه ظن أن اللعان لا يحرمهاء. فقال النبى 5: لا سبيل لك عليها أى: لا 
ملك ١‏ فلا يقع طلاقك. قال ابن المنذر: وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا 
جاهلين كما أعلمهما النبى ويد بقوله : لا سبيل لك عليهاء واحترز الناظم بقوله: من 
زيادته (عندنا) عن قول أبى حنيفة: إن الحرمة لا تتأبد» وإنها لا تثبت باللعان. بل 
به مع تفريق الحاكم بينهما بعده لظاهر خبر (لا سبيل لك عليها) لنا الخبر السابق. 
وقوله : لا سبيل لك عليها كان إفتاء لا حكما. (كذا) يثبت بلعانه (سقوط حد) قذف 
وجب عليه. 

(لزوجة) له لآية #والذين يرمون أزواجهم» [الذور 5] إذ ظاهرها أن لعانه 

قوله: (وإن أكذب نفسه) ويبب عليه حيفذ الحد شرح «م.ر» ونقل وق.ل» عن 
الملطلب» ووافقه وخ.طم سقوط الحد عنه؛ ويثبت السب إن كان ثم ولدء ولا يجب الحد 
عليهاء ولا تسقط حصاتتها. انتهى شرقاوى. 

قوله: (صفة تابعة) أى: لا تصلح فارقًا بين فرقة اللعان» وفرقة غيره. 


الزروج وحد لقذفهاء فطالبه الرحل أى: المقذوف به أى: بالحد وقلنا: يجب عليه حدان؛ فله 
اللعان وهل تتأبد الحرمة باللعان لأحله فقط وجهان. انتهى. قال فى شرحه: عبارة الأصل قال 
البغوى: قيل: يتأبد التحريمء ويحغمل خخلافه وظاهره أن المنقول تأبد لحرمة. انتهى. وسيأتى تأبد 
الحرمة بلعان الواطع بشبهة فى الشرح. 

قوله: إحرمة الأبد) أى: حتى فى الجحنة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى لقوله فى الخبر 
أبداء وأفتى أيضًا بأنه لا يمتنع الجمع بين الأحتين فى قوله: فى اخنة لانتفاء السبب المانع من الجمسع 
فى الخنة. انتهى. (م.ر). 
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كشهادة الشهود فى سقوط الحد به. (والأجنبى) أى: يثبت بلعان الزوج سقوط حد 
قذفه للزوجة. وللأجنبى المعين الذى قذفها به (بنطقه » به) أى: مع نطقه بذكر 
الأجنبى فى لعانه كأن يقول: فيما رميتها به من الزنا بغلان سواء وجب حد أم حدان لأن 
الواقعة واحدة. وقد قامت فيها حجة مصدقة. فانتهضت شبهة دارئة للحد. فإن لم 
يذكره لم يسقط عنه حد قذفه له كما فى الزوجة لو ترك ذكرها طريقة أن يعيد اللعان. 
ويذكره. والتعزير كالحد فيما ذكر. ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بيئنة فحد بطلبها. 
فجاء الأجنبى يطلب الحد استوفى منه حد آخر. وله إسقاطه باللعان. ولو ابتدأ 
الأجنبى بطلب حقه . فهل له أن يلاعن. له وجهان: قال فى الروضة: كأصلها وقد 
ينبنيان على أن حقه يثبت أصلاء أو تبعا لحقها. ولو عفا أحدهما عن حقه فللآخر 
الطالبة. وللزوج إسقاطه باللعان (كذا) يثبت بلعانه سقوط (إحصانها فى حقه) فلو 
قذفها بعد ذلك؛ فإن كان بتلك الزينة» أو أطلق لم يحد لأنا صدقناه فيها لكنه يعزر 
للإيذاء؛ وليس له أن يلاعن لنفيه لأنه قذف بائنا ولا ولد. وإن كان بغيرهاء فإن لم 
تكن لاعنت للعانه فكذلك لأن اللعان فى حقه كالبينة» وإلا فيحد كما يحد للأجنبية. 


قوله: (يغبت أصلا) هو الأوجه .انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (كما يحد للأجنبية) لو قذفها بزنا وهى أحنبية؛ ثم تروجها وقذفها بالزنا الأول 
وجب حد واحد» ولا لعان بخلاف ما لو قذفها بعد الروحية بزنا آخحرء فيتعدد الحد 
لاحتلاف موججب القذفين لأن الثانى يسقط باللعان دون الأول .انتهى. «س.م) على حجر. 

قوله: (سواء وجب حد أم -حدان) الظاهر أنه إشارة إلى الخلاف فى إنه: هل يجب بقذفه لها 
بمعين عليه .حد أو حدان» وقد أشار صاحب الروض إلى هذا الخلاف» فإن لم يلاعن وحد لقذفها 
فطالبه الرحل» وقلنا: يحب عليه حدان أى: حد هاء وحد للرحل وهو الأصح كما أفصح بذلك 
فى شرحه: فله اللعان. انتهى. وأما ما أشار إليه شيخحنا ما كتبناه على قوله: أم حدان فلا يخفى ما 
فيه وأنه لا يناسب الحكم بسقوط حد قذف الزوجة والرحل أى: سقوط حد قذف كل منهما 
كما هو حاصل المسألة» كما لا يخفى إذ مع الشبهة لأحدهما لا حد لأحله إن لم يرمه بالزنا 
فليتأمل. 

قوله: (أم حدات) أى: كأن تنتفى الشبهة من النانبين وب.ر). 
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وقيل: يسقط مطلقاء وهو قضية كلام النظم وأصله. أما فى حق غيره فلا يسقط. فلو 
قذفها أجنبى ولو بتلك الزانية لزمه الحد لاعنت أو لم تلاعن. لأن اللعان مختص 
بالزوج فيقتصر أثره عليه. 

(ويلزم العرس) أى: الزوجة (به) أى: بلعان الزوج (حد الزنا) لثبوت الحجة 
عليها. ولقوله تعالى: (ويدرأ عنها العذاب* الآية [النور 8] هذا إن قذفها بزنا 
أضافه إلى النكاح. أو أطلقه. فإن أضافه إلى ما قبله ولاعن لنفى النسب على ما مرء 
فظاهر كلام الرافعى: أن الأصم إنه لا حد عليها لأن الأصم أنها لا تلاعن. ويستوى 
فى لزوم الحد عليها بلعانه المسلمة والذمية إن رضيت بحكمنا على ما ذكره بقوله: 
(إن رضيت ذمية بحكمنا) لانقطاع خصومة الزوج معها بلعانه. والباقى بعده حد 
الزئا وهو حق الله تعالى. والذمى لا يجبر على حده تعالى: فإن لم تسرض بحكمنا فلا 
حد عليها لعدم اللعان حينثئذ» وهذا حكاه الشيخان عن النص لكنهمسا ضعفاه. ثم 
صححا أن ذلك مبنسى على أن الذميين إذا ترافعا إلينا هل يجب الحكم بينهماء 
وقضيته أن لا يعتبر رضاهاء وحمل الرافعى كالجمهور النص على أنه جواب على 

قوله: (لا حد عليها) لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان كما مر. 

قوله: (إن رضيت إلخ) عبارة شرح الروض: وإن لم رض هى بمكمنا .انتهمى. وهر 
المعتمد» وأشار الشارح إلى ضعف ما هنا بقوله: على ما ذكره؛ وا نقله بعد. 

قوله: (أى بلعان الزوج) حرج غير الزوج فلا يلزمها بلعانه حد الرئاء وتقدم التصريح به فى 
عبارة العباب بالمامش» وسيأتى التصريح به فى الشرح. 

قوله: (أو أطلقه) له فى الإطلاق إذا قذفهاء والعصمة باقية وب.ر). 

قوله: (إن ذلك هبنى إ) قد يكون الزوج مسلماء فهلا جعلا حينقد من قبيل ترافع المسلم 
والذمى. 

قوله: (وقضيته إنه لا يعتبر رضاها) عبارة الروض: فرع: قذف زوحته الذمية وترافعا إليدا 
رلاعن دونها حدتء ولو كان ذميا وإن لم يلاعنها عزر. انتهى. 


ثوله: (محله) أى: وحوب الحد عليها بقذنها برنا مطلق, أما لو كذفها برئا مطلق بعد ما أبانهاء فإن 
كان. ثم ولد يعكن كونه منه لاعن لنفيه. وإلا فلاء ويحد ولا شىء عليها. 


باب القذف واللعان لمث 


القول بعدم وجوب الحكم بينهم » ولو قذفها واجها الذمى وترافعا إليئا» ولم يرض هو 
بحكمنا. طلبته هى فهل يجبر الزوج على اللعان. ويعزر إن لم يلاعن أو يتوقف ذلك 
على رضاه؟ فيه القولان فى وجوب الحكم بينهم. وبقى من ثمرات اللعان انتفاء 
النسب» وإثما تركه هنا لعلمه من قوله : وهو لنفى الائتساب. وأما تشطير الصداق قبل 
الدخول؛ وحل نكاح أختها وأربع سواها فى عدتها فليست من ثمرات اللعان. بل من 
ثمرات لازمة أعنى: البيئونة المعلومة من حرمة الأبد مع إنها مذكورة فى محالها. 

(ولم يجب) حد الزنا على الزوجة يعنى: يسقط عنها (إن لاعنت) لقوله تعالى: 
#ويدرأ عنها العذاب» الآية ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم. ولو أقام بينة بزناها 
أو بإقرارها به لم يمكنها دفع الحد باللعان لأنه حجة ضعيفة لا تقاوم البينة. وخرج 
بتقييده من زيادته أولا بالزوجة الأجنبية حتى لو وطئ امرأة بنكام فاسد. أو شبهة 
وقذفها » وكان ثم ولد ولاعن لنفيه كما مر لم تسقط حصانتها فى حقه. ولم يلزمها حسد 
الزنا لكن يسقط عنه حد القذف. وتتأبد الحرمة بينهما على الأصم فى أصل الروضةء 
فتقييده من زيادته أولا بالزوج لإخراج الأجنبى عن أن يثبت له جميع الأحكام 
المذكورة» فلا ينافى أن يثبت له بعضهاء ولو قذف فى نكام يعتقد صحته ولاعن. ثم 
بان فساده؛ ولا ولد لم يسقط عنه الحد على الأصم فى أصل الروضة. فرع: الترجمة 
.به من زيادته لو (قذف) زوجة له (بكرا)؛ ثم فارقها قبل الوطء. (فزوجت بثان 
واتصف). 

(بالوطء. ثم قذفها) أى: واتصف الثانى بوطئهاء ثم بقذفها. (ولاعنا) أى: 

(لأول) أى: للعان الأول» (ورجمت لما تلا) أى: للعان الثانى لحصانتها عند 

قوله: (قبل الوطء) أى: أو بعده. لكن وقع بعد القذف كمافى شرح الروض» 
وسيأتى فى الشرح قريبًا. 


قوله: (ولمى يجب إن لاعدت) صرح الشيخ عنز الدين فى القواعد بوجوب لعائها إذا كان 
الزوج كاذبا لكلا تحلد؛ أو ترحم,» ويفتضح أهلها وب.رم حجر. 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قذفهء ولا تداخل لأنه إنما يكون عند الاتفاق فى الجنس حتى لو كانت بكرا فى 
القذفين تداخلاء» وحدت حدا واحدا كما لو ثبت زناآن أحدهما ببينة. والآخر بإقرار 
أو كلاهما ببينة أو إقرارء وقيل: يكتفى بالرجم وجرى عليه الحاوى فى باب الزئا. 
كما نبه عليه الناظم بقوله: (قلت: و) قال الحاوى: (فى باب الزنا تداخلا) لأن 
شأن الحدود التداخل. فعلى الأول لو زنى عبدء ثم عتق. فزنى قبل إحصائه قال 
الشيخ أبو على: يجلد خمسين وماثة لاختلاف الحدين. نقله عنه الشيخان. ثم قالا: 
والأصم أنه لا يجلد إلا مائة» ويدخل الأقل فى الأكثر لاتحاد الجنس وإن اختلفا فى 
القدر قالا: وعلى هذا لو زنى الحر البكرء فجلد خمسين وترك لعذرء فزئى ثانيا جلد 
مائة» ودخل فيها الخمسون الباقية. 

تنبيه: تصويره ذلك بوطهء الثانى مثال. فلو وطئ الأول بعد قذفه وقبل فراقه كان 
الحكم كذلك. 

خاتمة: إذا كذب أحد التلاعنين فى لعانه لزمه الكفارة» وهل تكفيه واحدة أو 
تتعدد. قال فى البحر فى كتاب الأيمان: يحتمل أن يقال: يلزمه كفارة واحدة لأن 
اليمين إذا قصد بإعادتها التكرار فالواجب كفارة واحدة. قال: وهكذا أيمان القسامة 
إذا كانت كذبا يكفى فيها واحدة لذلك. وما ذكره احتمالا من لزوم كفارة واحدة وهو 


الأوجه. 
قوله: (وقيل) ضعيف»؛ وحرى صاحب الروض على الأول 
اعد د 


قوله: (هو الأوجه) المعتمد عند شيخحنا الشهاب الرملى: التعدد هناء وفى القسامة فيجب أربع 
هنا ومسون هناك. 
تنخ تبن كنا 


قوله: (المعدمد عند شيخنا [لخ) لعل وحهه التغليظ فيما ذكرء فلا ينانى ما مر فى تكرار الحلف على 
فعل شىء مثلا؛ ولو مصد الاستئناف حيث لم يجب إلا كفارة والحدة فراجعه. 


ثوله: (عنك شيخنا [خ) خالفه حجر» ولاع.ش)) ولاح.ل). 


تنخ تنا فنا 


داب العدد 


جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالباء وهى مدة تتربص فيها المرأة 
لعرفة براءة رحمها.ء أو للتعبد, أو لتفجعها على زوج كما سيأتى. وذلك يحصل 
بالأقراء. وبالأشهر. وبالولادة كما سيأتى. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات. 
والأخبار الآتية؛ والعدة ضربان: الأول يتعلق بفرقة حى بطلاق أو فسخ. والثانى: 
يتعلق بفرقة وفاة. وقد بدأ بالأول فقال. 

(تعتد حرة) ذات أقراء غير حامل بثلاثة قروء لقوله تعالى: #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء4 [البقرة 8؟5] (ولو كانت) حرة (بظن » واط ) لها كأن غر 
بحرية أمةء فوطتها جاهلاء أو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة» فتعتد بذلك نظرا 
إلى ظنه؛ فإن العدة إنما تجب لحقه. ولأن أصل الظن يؤثر فى أصل العدة. فجاز أن 
يؤثر خصوصه فى خصوصهاء ولو وطئ حرة ظنها أمته اعتدت بثلاثة أقراء لأن الظن 
إنما يؤثر فى الاحتياط لا فى التخفيف» وإن كان الأشبه فى الروضة وأصلها أى: من 


قوله: (تنربص) أى: تصبر وتنتظر. 

قوله: (للتعبد) كما فى الصغيرة والآيسة. 

قوله: (أو لتفجعها) أو هنا مائعة خلوكأن مات زوج صغيرة» أو آيسة عنها. 

قوله: (بفرقة حى) منها مسخه حيواناء وأمواله للإمام لا الورثة؛ ولا تعود له زوجته 
وأمواله بعوده بخلاف زوجة المفقود وأمواله لو حكم يموته وعادء وقرر شيخنا البراوى: أن 
المسألتين فى العود على حد سواء. 


قوله: (أو وطى أمة غيره إلح) لعل إدحال مغل هذه هنا لزيادة الفائدة» وإلا فالكلام فى 
الزوحة كما يعلم من قوله الآتى: بفرقة حياة زوج» ويجوز تصوير هذابما لو كان متزوحًا بأمة 
وحرة» فوطئ الأمة يظنها الحرة» فإن العبارة لا تنافى الحمل على ذلك. 


ياب الحدد 


توله: (لزيادة الفائدة) أو المراد الروج» ولو باعتبار فلنه إلا إنه لا فرئة هنا إلا أن يمعل التبين فرئة. 


بحي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جهة القياس وجوب قرء واحد نظرا إلى ظنهء أو زوجته القنة فبثلاثة على مقتضى 
النقول فى التى قبلها. وإن كان الأشبه فى الروضة وأصلها أيضا وجوب قرأين فقط. 
والتصريح بأن العبرة بظن الواطئ مسن زيادة النظم. (ولو) صارت حرة (فى ععدة) 
فتعتد بثلاثة قروء (إن لم تبن) منه بأن كانت رجعية فإنها كالنكوحة بخلاف البائن. 
كما أن الرجعية إذا مات عنها زوجها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف البائن. وما ذكره 
من التفصيل هو ما صححه فى أصل الروضة واقتضاه إيراد الشرح الصغير. ونقله فى 
الكبير عن تصحيح البغوى وجماعة. ونقل عن اختيار الزنى وتصحيح أبى إسحاق. 
والمحاملى. وصاحب المذهب. وغيرهم تكميل عدة الحرة فى البائن أيضاء ورجحه 
الرافعى فقال: إنه أشبه القولين بالقياس حكاه البقلينى وغيره. قال الزركشى وغيره: 
وهو المختار لأن الاحتياط فى العدة أولى. أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة فى العدة 
لالتحاقها بدار الحرب. ففيه وجهان فى التتمة أحدهما وهو الأوجه تكمل عدة 
الحرة. وثانيهما وبه قال ابن الحداد: ترجع إلى عدة الأمة. 

(بفرقة حياة الزوج) أى: تعتد الزوجة بسبب فرقة فى حياة الزوج (إن هيا» 
استدخلت منيه) المحترم؛ (أو وطيا) بقلب الهمزة ياء للتخفيف والمناسبة أى: أو 
وطثها الزوج ولو فى الدبرء وفى معنى ذلك الوطه بشبهة واستدخال المرأة منى من 


الل ا ا0ااةاا0ا0ا0ةا0ااال ا ل ل ال ل ل ل ا ا ا 


قرله: (أشبه القولين بالقياس) أى: لأنه وجحد سبب العدة الكاملة فى أثناء العدة فتنتقل 
إليها كما لو رأت الدم فى حلال الأشهر. 

قوله: (عدة حرة) أى: لتقرر الواجبء» فلا يتغير بما طراً ولا ينافيه مامر» فيما لو 
عتقت الرجعية لأن الاحتياط هناك ما ذكر فيه بخلافه هنا تأمل. 

قوله: (أو وطنا) أى: ولو مع ظنها أحنبية» فإذا فارقها بعد ذلك وحبت العدة؛ ولا 
يقال: إنه باعتقاده زنا وع.ش». 

قوله: (أو زوجته القئة) أى: أو ظنها زوحته إلم. 

قوله: (لالتحاقها بدار الحرب) أى: ثم استرقاقها. 


باب العداد نفد 
تظنه زوجهاء وقول الأطباء: المنى إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن. وهو 
لا ينافى الإمكان فلا يلتفت إليه» وضبط المتولى الوطه الموجب للعدة بكل وطه لا يوجسب 
الحد على الواطئ. وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى مراهق ببالغة. أو مجنون 
بعاقلة؛ أو مكره بطائعة قال البغوى فى فتاويه: ولو استدخلت المرأة ذكرا أشل لم 
تجب العدة كالذكر المبان. وفيه نظرء فإن لم يوجد وطء ولا استدخال فلا عدة بفرقة 
الحياة: ولو بعد الخلوة لقوله تعالى: #ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب 44] الخطاب للأزواج. وقيس عليهم الواطئ 
بشبهة. وعلى مسهم أى: وطثهم استدخال المنى المحترم بخلاف غير المحترم بأن 
كان من زناء وفيه احتمال للبغوى أنه كالمحترم وهو ظاهر كلام النظم وأصله. 

(ولو) كان الواطئ (صبيا) لا يولد لثله (وخصيا) أى: مسلول الأنثيين باقى 

قوله: كما لو زنى مراهق إلخ) أى: لأنه لما سقط عنه الحد والإثم صار وطؤه 
كالشبهة» وإن كان قد يقال: إنه زنا بقصد كل منهماء فكان القياس عدم العدة .انتهى. 
شيححنا انتهى . مر صفى. 

قوله: (أو مكره) خالف فيه رم.ر» فقال: لا تحب العدة بوطء المكره ولا يلحقه الولد؛ 
وسقوط الحد عنه إنما هو لشبهة الأكراه لا أنه مباح له» بل هو آثم .انتهى. فهذا الضابط لا 
يتم عنده» وإن تم عند المتولى ومن تبعه كحجر. 

قوله: (لم تجب العدة) ضعيف كما يفيده وق.ل). 

قوله: (أو مكره بطائعة) أفتى شيخنا الشهاب الرملى: بعدم لحوق الولد الحاصل من وطء 
المكره على الزنا لأن الشرع قطع النسب عن الزانى» وهذا زان لأنه تمنوع من الفعل آم به وإن 
سقط عنه الحد للشبهة. انتهى. وقياسه أنه لا عدة لهذا الوطء؛ ويفارق الصبى وانئون بأنه مكلف 
مخاطب بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما رم.ر). 

قوله: (وفيه نظر) زاد فى شرح الروض: بل المعتمد وحوبها. انتهى. 

قرله: (وقيس [خ) أى: فى المفهوم. 

قوله: (المنى النحنزم) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى: اعتبار الاحترام وقت الإنزال فقط وإن 
كان الاستدال محرمًا. 


ال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الذكر. (وامرءا » علق) طلاق زوجته (باستيقانها أن تبرءا) أى: بتيقنها براءة 
رحمها كقوله لها: مهما تيقنت براءة رحمك عن منيى فأنت طالق. ووجدت الصفة 
فتجب العدة على موطوءة كل من الثلاثة عملا بعموم الآية. ولأن الإنزال خفى يختلف 
بالأشخاص والأحوال» ويعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه. واكتفى بسببه وهو الوطء كما 
اكتفى فى الترخص بالسفر. وأعرض عن المشقة مع أن الخصى قد يلتذ وينزل ماء 
رقيقا أما مجبوب الذكر باقى الأنثيين فلا عدة على زوجته بفرقة الحياة حيث لم 
تستدخل منية. فإن ظهر بها حمل لحقه لإمكائه فتعتد بوضعه. وإن نفاه بخلاف 
المسوح لا عدة على زوجته بذلك مطلقا لأن الولد لا يلحقه. وقضية كلامهم: وجوب 
العدة وإن كان الواطئ والموطوءة صغيرين جدا. لكن الزركشى اعتمد ما نقله عن فتاوى 
الغزالى من أن استدخال ذكر ابن سنة مثلا لا يوجب عدة, وعن المتولى: من تقييده 
الصغيرة التى يجب بوطئها العدة بالتى تحتمل الوطى. ثم قال: ويحتمل أن يقال ' 
بوجوبها فيهما اكتفاء بجريان سبب الشغل وهو الوطه. 

(ثلاثة القروء أطهارًا) أى: تعتد الحرة بثلاثة قروء أى: أطهار لقوله تعالى: 
(فطلقوهن لعدتهن» أى: فى زمنها وهو زمن الطهر إذ الطلاق فى الحيض محرم 
كما مرء ولأن القرء مأخوذ من قولهم: قرأت الماء فى الحوض أى: جمعته فيه فالطهر 
أحق باسم القرء لأنه زمن اجتماع الدم فى الرحم. والحيض زمن خروجه مئه. 
فينصرف الإذن إلى زمن الطهر الذى هو زمن العدة» وزمنها يعقب زمن الطلاق» والقرء 
بفتح القاف أكثر من ضمهاء وهو لغة مشترك بين الحيض والطهر لكن المراد به هنا 

قوله: (وعن المتولى لخ) سيأتى فى الإحداد أن الصغيرة لا يشترط فيها التهيؤ» بل التهيؤ 
نما هو شرط فى الصبى؛ والمعول عليه ما هناك انتهى. مرصفى. 

قوله: (ووجدت الصفة) أو كان الواطع طفلاء أو الموطوءة طفلة. 

قوله: (فلا عدة على زوجته) فى شرح الموحرى بعد ذلك بأوراق نقلا عن الخادم: أن زوحة 
ابوب يُعِب عليها العدة إن حصل استدحال منى» أو ظهر حمل لأنه يلحقه. انتهى. «ب.ر). 

قوله: (بذلك) أى: بفرقة الحياة. 


ثوله: (فى شرح الجوجرى [) انظر المراد من نقله فإن جميعه فى الشرح. 


باب العدد ملاع 
الطهر كما تقررء وعند أبى حنيفة : الحيض وهو ما احترز عنه بقوله: من زيادته 
(لنا) بمعنى عندناء ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ وقاله الجوهرى. وقال ابن 
الأنبارى: جمعه بمعنى الطهر قروء كما فى الآية. وبمعنى الحيض أقراء كما فى قوله 
ييه دعى الصلاة أيام أقرائك» فتعبير النظم بقرء أوفق لنظم القرآن. وكلام ابن 
الأنبارى. وتعبير الحاوى بأقراء أوفق لجمع القلة المراد هناء وأطهارا بدل من ثلاثة. 
ويجوز جره عطف بيان للقروء (يحتاشها) أصله: يحتوشها قلب الواو ألفا لتحركها. 
وانفتاح ما قبلها أى: تعتد بثلاثة قروء يحتوش كلا منها (دم) أى: دما حيضين. أو 
حيض ونفاس. فلو طلق من لم تحض لم يحسب ما طلق فيه قرءا. بل لابسد من ثلاثة 
أطهار بعد الحيض. قال الرافعى: وليس مرادهم بقولهم: القرء هو الطهر المحتوش 
الطهر بتمامه لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب طهراء. وإنما مرادهم هل يعتبر من 
الطهر المحتوش شىء أم يكفى الانتقال؟ (ولو) كانت (حبلى) من (زنا) فإنها تعتد 
لفرقة الحياة بالأقراء لا بالوضع لأن حمل الزئا لا حرمة له سواء كانت الأقراء فى زمن 
الحمل أم بعده. ولو كان الحمل مجهول الحال حمل على أنه من الزنا. نقله الشيخان 
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قرله: (عطف بيان) أى: بناء على عدم اشتراط التوافق فى التعريف والتدكير؛ أو على زيادة أل 
فى 'القرء» أو أن المراد بها اجلمنس. 

قوله: (أو حيض ونفاس) هذا مع قوله الآتى: وإن رأت نفاسًا كما صححه النووى: يقتضى 
تصوير هذا بما إذا تقدم الحيض على النفاس» وكذا إذا تقدم النفاس لكن حاضت بعده قبل مضى 
الأشهر. 

قوله: (لم يحسب ما طلق فيه قره إ) ولو ولدت ول ترد ما أصلا قال فى زيادة الروضة: هى 
من هذا القسمء فتعتد بالأشهرء بل كذا الحكم لو رأت نفاسًا كما سيأتى فى كلام الشارح نقلا 
عن النووى «(ب.ر). 

قوله: (ولو كان الحمل مجهول الخال) أى: مع العلم بائتفائه عن الزوج. 


ثوله: (لو رأت نفاسًام أى: ولم تحض قبل مضى الأشهر كما مر. 


كل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن الرويانى» وأقراه» وفى النهاية خلافه تحسينا للظن» وبه جزم صاحب التعحيز 
وهو الأقرب إلى كلام النظم وأصله. 

(و) إن (امرأة) حرة (لم تر حيضا أصلا)؛ وإن رأت نفاسا كما صححه النووى. 
(أو نسيت) عادتها قدرء أو وقتاء أو أحدهماء (أو بلغت لأعلى). 

(مدة يأس نسوة العشير » لها) أى: عشيرتها من الأبوين. فإنها تعتد لفرقة 
الحياة (ثلاثة) أى: بثلاثة (من الشهور). أما التى لم تحض. والآيسة فلقوله تعالى: 
#واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاشى لم 
يحضن» [الطلاق 4؛] أى: فعدتهن كذلك. وأما الناسية فلزيادة المشقة عليها فى 
التربص حتى تيأس من الحيض» ومحل ذلك فيها إذا لم تحفظ دورها. فإن حفظته 
اعتدت بثلاثة أدوار منه سواء زادت على الثلاثة الأشهر أم لاء أما من انقطع دمها 
لعلة أو غيرها قبل اليأسء فإنها تتربص حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس. فتعتد 


قوله: (وفى النهاية خلاف) قال فى شرح الروض: وقد يجمع بينهما حمل الأول على أنه 
كالزنا فى أنه لا تنقضى به العدة كما تقررء والثانى على أنه من شبهة تنبا عن تحمل الأثم بقرينة 

قوله: (فلزيادة المشقة عليها إلخ) قد يقال: هذا المعنى موجود فيمن انقطع دمها لعارض» أر 
غيره مع أنهم» أوجبوا تربصها لليأس» وكما يحتمل حيضها قبل اليأس يحتمل زوال التخيير قبل 
اليأس فيحتاج للفرق إلا أن يفرق بأن زوال التخيير أبعد فليتأمل. 

قوله: (فإن حفظته اعتدت إلح) قال فى شرح الروض: وكذا لو شكت فى قدر أدرارهاء 
ولكن قالت: أعلم أنها لا تحاوز ستة مثلا أحذت بالأكثر» وتمعل الستة دورها ذكره الدارمى» 
ووافقه النووى فى مجموعه فى باب الحيض. انتهى. 


ثوله: (فى أنه لا تنقضى به العدة) والظاهر أنه لا يعتد بالحيض» ولا بالأشهر معه مراعاة للحمل على 
الشبهة؛ وإلا فلا يتأتى ادمع تدبر» ثم رأيت فى شرح «م.ر) على المنهاج: وأنه يصح نكاحها بعد 
الأثراء» ويجوز وطؤهاء ولو مع المدمل»؛ وإن انتفى اللحد للشبهة. انتهى. 

ثوله: (إلا أن يفرق [لخ) عبارة حاشية التحفة: وئد يجاب بأن عظم المشقة فى الصبر مع وحود الدم 
نى الحال الظاهر فى الحيض فاكتفى به؛ ويؤيده الاكتفاء بستة عشر يوما. 


باب العدد ضف 
بالأشهر كما علم من كلامهء ووجه اعتبار يأس العشيرة تقاربهن طبعا. قال فى 
المحرر: وهذا أقرب إلى الترجيح. والذى صححه النووى؛ واقتضى كلام الرافعى فى 
شرحيه ترجيحه: أن العتبر يأس كل النساء بحسب ما بلغنا خبره لاطوف نساء 
العالم لأنه غير ممكن» وأعلى سن اليأس اثنان وستون سنة فإن رأت الدم بعد ذلك 
صار أعلى اليأس ما رأته فيه ويعتبر بعد بذلك بها غيرها وتعتبر الأشهر بالأهلة إن 
انطبق الطلاق على أول الهلال» وإلا اعتبر بعده لغير التحيرة شهران بالهلال» ثم 
يكمل المنكسر ثلاثين. وأما المتحيرة ففيها تفصيل يأتى. 

(وباق طهر) أول من الطهر الذى احتوشه الدمان لذات أقراء يعد كأحد الأقراء 
الكاملة. فلو طلقها وبقى من طهرها المحتوش بدمين لحظة كفاها بعد تلك اللحظة 
قرآن» ولا يبعد تسمية قرأين» وبعض الثالث ثلاثة أقراء كما حمل قوله تعالى: 

قوله: (فإن رأت الدم بعد ذلك) فلو انقطع قبل تمام ثلاثة أقراء استأنفت ثلاثة أشهر 
كما إذا أيست ذات الأقراء قبل تمامها انتهى. روض «س.م) على حجر. 

قوله: (صار أعلى اليأس ما رأته فيه) عبارة التحفة: صار أعلى اليأس زمن انقطاعه 
الذى لا عود بعده وهى أولى من عبارة الشرح كما لا يخفى؛ وقوله: ويعتبر بعد ذلك إل 
أى: ولو كان ذلك الغير اعتد قبل بعد سن اليأس الذى هو أقل فيعيد العدة بالأشهر بعد 
سن اليأس الأكثر إن لم ينكح قبل التبين بذلك؛ وإلا مضى. راجع التحفة. 

قوله: (وباق طهر أول) حرج الطهر الثالث فلابد من تمامه بالحيض بعده والفرق أن 
الاعتداد بالأطهار إنما هو لدلالتها على براءة الرحم؛ ودلالتها على ذلك إنما هى باعتبار 
تمامها لأن وجه الدلالة على البراءة أن الغالب أن من حبلت فى الطهر لا تحيض فالانتقال 
إلى الحيض يدل على عدم الحبل؛ بخلاف من حبلت فى الحيض إذ ليس الغالب أنها لا تطهر 
إذ الغالب فى الحامل الطهر فالحبل لا ينافى الحيض غالبا فمجرد الطهر لا يدل على البراءة) 
بخلاف تمامه فلما تحقق التمام فى بقية الطهر الأول اكتفى بهاء ولما لم يوحد فى بعسضص 
الثالث توقف الانقضاء على مامه .انتهى. مرصفى. 

قوله: (كما علم من كلامه) لأنه مفهرم قوله: لم تر حيضًا أصلا إلل. 

قوله: (وأما المعحيرة) التى هى الناسية المتقدمة. 
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وال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«#الحج أشهر معلومات» على شوال» وذى القعدة» وبعض ذى الحجة, ولأنا لولم 
نعتد بالباقى قرا لكان آبلغ فى تطويل العدة عليها من الطلاق فى الحيض. وخرج ' 
بباقى الطهر ما لو قال: أنت طالق آخر طهرك أو فى آخر جزء منه. فلابد من ثلاثة 
أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق بناء على أن الطهر ما احتوشه دمان. (ولن تنمسى 
يعد » أكثر شهر) أى: وأكثر من الشهر الأول للناسية يعد كأحد الأشهر الكاملة إذ 
الأشهر غير متأصلة فى حقهاء بل يحسب كل شهر فى حقها قرء لاشتماله غالبا على 
طهر وحيض. فلو طلقها فى شهر وبقى فيه أكثر من نصفه كفاها بعد ذلك الأكثر 
شهران لاشتماله على طهر لا محالة» ومن هنا علم أنه لابد أن يكون الشهر الأول 
كاملاء فلو كان ناقصا لم يكف أكثرة إلا أن يكون أكثر من خمسة عشر يوماء فقوله: 

قوله: (ولمن تنسى) وهى المتحيرة» وأدخل فى الروض» وشرحه فيها المبتدأة فيحسب 
أكثر الشهر لما أيضًا قرأ كما صرحا به» واستوجهه «س.م) فى حاشية التحفة غير ناقل له 
عنهماء ولعله لم يطلع عليه. 

قوله: (إذ الأشهر غير متأصلة فى حقها) بخلاف من لم تحضء والآيسة فإنهما يكمسلان 
المدكسر لتأصل الأشهر فى حقهما .انتهى. شرح الروض وسيأتى قريبًا. 

قوله: (لكان أبلغ) لعدم حسبان الباقى أيضًا على هذا التقدير. 

قوله: (ما احتوشه دمان) أى: لا الانتقال. 

قوله: (أكثر شهر) عبارة الروض: أكثر من خمسة عشر يومّاء وكتب بهامشه شسيخنا الشهاب 
الرملى بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثرء فيكون المراد ستة عشر يومًا فأكثر» ووحهه واضح فإنه لو 
اكتفى .ما دون الستة عشر حاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض» وأقله يوم وليلة, أو يقع فى 
الحيض» وقد بقى منه وليلة؛ والباقى بعد اليوم» والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله 
عشر يوماء ولا كذلك السنة عشر يومًا لأنه يجعل منها يوم» وليلة حيضًا والخمسة عشر طهرًا أو 
يجعل اليوم والليلة طهرًاء والخمسة عشر حيضًاء وكان الطلاق وقع فى باقى الطهر الذى هو اليسوم؛ 
والليلة» والبافى يحسب قرءا. 


توله: (لا يسع الطهر [ خ) نائش فيه وع.ش» بأنه لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة 
عشر لحواز أن يكون الطهر لا يتم إلا.عضى زمن من الشهر الذى يليه. التهى. وفيه أن الموضوع أنه 
يكفيها بعد ذلك شهران» ولا يتأتى ذلك إلاما ذكره المحشى عن «م.رن» وأيضًا البناء على أن الشهر لا 
يخلو عن حيض» وطهر تأمين غالبًا. 


باب العدد 6 
(أولين) صفة طهر وشهرء وقوله: (كأحد) صلة يعد الزيد تكملة. ثم صرح بما أفهمه 
قوله : أكثر شهر فقال. 

(وما سوى الأكثر) من الشهر الأول بأن كان الباقى منه مشل الماضى. أو أقل (لا 
احتساب له) من العدة لاحتمال أنه حيض. فتبتدئ العدة من الهلال. وفهم من ذلك 
أن الأشهر ليست فى حقها أصلا كما مرء بخلاف من لم تحض. والآيسة حيث 
يكملان النسكر كما مر (فإن تحض قبل الفرام) من العدة بالأشهر (الأوله) وهى من 
لم تحض أصلاء (وآيس) أى: والآيسة من الحيض (قبل نكاح يطرا). ولو بعد فراغ 
عدتها بالأشهرء (فالعدة استأنفتا بالأقرا) لقدرة الأولى على الأصل قبل فراغها من 
البدل كالماء فى أثناء التيمم؛ ولا يحسب ما مضئ قرءًا لأنه لم يحتوش بدمين. كما أن 
ذات الأقراء إذا أيست في أثنائها لا يحسب ما مضى شهرا وأما الثائية: فلذلك أيضًا 
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قوله: (المريد) أى: يعد. 

قوله: (أو أقل) أى: أو أكثر من الماضى لكن لم يبلغ امجموع ستة عشر. 

قوله: (عدتها) أى: الآيسة. 

قرله: (كالماع) أى: كالقدرة عليه. 

قوله: (كما أن ذات الأقراء إذا أيست فى أثنائها لا يحسب ما مضى شهرا) فى الروض فإن 
حاضت أى: المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس قرء» أو قرأيسنء» ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر 
كذات أقراء أيست قبل تمامهاء قال فى شرحه: وهذا التنظير من زيادته والمتقول خلافه كما 
سيأتى فى أوائل الباب الثانى. اتتهى. قال شيخخنا الرملى: المتقول ما ذكره الماتن يعنى صاحب 


توله: (كما سيأتى فى أوائسل الباب الشانى) عبارة الروضة: وقد تكون إحدى العدتين بالأتراء» 
والأخرى بالأشهر بأن طلقها نمضى ثرآن؛ ثم نكحت فاسداء ودام فراشه حتى أيستء؛ ثم فرق بينهما 
نتكمل عدة الأول بشهر بدلا من القرء البافى؛ ثم تعتد للفاسد ثلاثة أشهر. انتهى. وئوله: ودام فراشه إل 
بأنها حاضت بعد نكاح الشبهة» ثم أيست» وإنما لم يحسب عن عدة الطلاق لوجود المائع؛ وهو الفراش. 

توله: (قال شيخنا الرملى لخ عبارة شرح «م.ر): أجاب الوالد رحمه الله تعالى إثما اعتتد هناك يما 
وجد من الأثراء لصدور عقد النكاح بعده. وإن كان فاسداء والتكاح مقتض للاعتداد مما تقدمه مبن 
الأقرا أو الأشهر. انتهى. يعنى أن المنقول فى ذات الأثراء إذا أيست من البناء على ما مضى من أثرائها 
إذا تعلق بها نكاح؛ ولو فاسداء وإلا نتستأئف فما ذكر من قوهم: كذات أقراء أيست فيمن لم تتكح؛ 
وما اعترض به مفروض فيمن نكحت. انتهى. ((ع.ش). 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن حاضت قبل الفراغ » ولتبين أنها ليست من الآيسات. بخلاف الأولى إذا حاضت 
بعد الفراغ. فإن حيضها لا يمنع صدق القول: بأنها عند اعتدادها بالأشهر من 
اللاثىلم يحضن. فقوله : قبل الفراغ قيد للأولى فقط. وكلامه يقتضى أنه قيد للثانية 
أيضّاء فلو وسطه بينهما كالحاوى لزال ذلك. وقوله: قبل نكاح قيد للثانية. وخرج 


فلا00 


الروض» ولا يخالف ما سيأتى أول الباب الثانى إذ ما سيأتى فى وطء الشبهة بتكاح فاسد؛ وما 
هنا فى نكاح صحيح فإذا هما مسألتان لا تشبه إحداهما الأخرى» والفرق الاحتياط فى النكاح 

قوله: (لا يحسب ما مضى شهرًا) أى: بل يحسب ما مضى قرءاء أو قرأين بحسب ما مضى 
منه» كذا بخط شيححناء والظاهر أنه مخالف لما أفاده التنظير المتقول بالمهامش عن الروض»؛ وموافق 

قوله: (إذا حاضت بعد الفراغ) متعلق بقوله: ليست قطعًاء وقوله: فإن حيضها إلخ. تعليل 
للأرى المذكورة فى قوله بخلاف الأولى فكان يتعين تأحير قوله: فلاف الأولى عن قوله: بعد 
الفراغ؛ كذا بخط شيعناء وقوله: متعلق بقوله: ليست قطعًا أى: لأن قوله: ولتبين أنها ليست من 
الآيسات لا يستقل» ولا معنى له بدونه» وقد بمبع القطع الذكوره ويجوز تعلقه بقوله: بخلاف 
الأولى» وقوله: لتبين إل أى: مطلقا أى: قبل الفراغ» وبعده فليتأمل. 

قرله: (وكلامه يقتضى أنه قيد للثانية أيضًا) هو مسلم, ولكن قوله: قبل نكاح يطرأ تعبير 
فاسد لا معنى له على هذا الاقتضاء» فهذا أعنى: قوله: قبل نكاس مانع من هذا الاقتضاى ومبين 
لمراده» كذا بخط شيخنا برلسى» وقوله: تعبير فاسد إذ قبل الفراغ من العدة لا يتصور معه نكاح 
حتى للتقييد بقبل النكاح والحاصل أن من لازم التقييد بقبل الفراغ التقييد بقبل النكاح رس.م) 


ثوله: (والفرق الاحتياط ل تأمله؛ وعبارته فى حاشية التحفة: ولا يخالف ما سيأتى إذ ذاك مصور 
بما إذا وجد نتكاح ناسد ثرء؛ أو قرأين؛ والتكاس؛ ولو فاسدًا ايحناط له بالاعتبار يما تقدمه. وثال 
الرشيدى: يجاب أيضًا بالفرق بين المسألتين بأن الصورة هنا إنه تبين ببلوغها سن اليأس» وانقطاع حيضها 
قبل فراغ العدة أنها ليست من ذوات الأثراء بخلافهاء ثم فإن الصورة أنها حاضت بعد القرأين» رإئما منع 
من حسبا أن الإثراء مائع خارحى هو قيام التكاح؛ أو الشبهة؛ بل د يقال: إن هذا أولى من حواب والد 
الشارح إذ قوله: فيه لصدور عقد النكاح بعده يقتضى أنها لو أيست عقب النكاحء ولم يحصل ها قرء 
ثالث أنها تكمل بشهرء وظاهر أنه ليس كذلك. انتهى. رضى الله عنه وعنابه؛ وعبارة الروضة المنقولة 
بالهامش السابقة قريبًا تشهد له فتأملها. 
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به ما لو حاضت بعد أن نكحت فلا تستأنف. بل يكتفى بما مضى لتعلق حق الزوج 
بها. وللشروع فى المقصود كما إذا قدر التيمم على الماء بعد الشروع فى الصلاة . وقوله: 
من زيادته يطرأ تكملة» ثم ثنى بالضرب الثانى. وهو ما يتعلق بفرقة الوفاة فقال. 

(وبوفاة الزوجء وهى) أى: الزوجة (حرة) حائل تعتد (بأشهر أربعة وعشرة) 
من الأيام بلياليها لقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البقرة 4؟] وهو محمول على الغالب من الحرائر 
الحائلات لما سيأتى سواء فى ذلك الصغيرة» والكبيرة» واللدخول بها. وذات الأقراء. 
وغيرهاء والرجعية فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة كما مره وزوجة الصبى وغيره لإطلاق 
الآية. وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن. فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس أو غيره 
اعتدت بماثة وثلاثين يومًا أخذ بالأحوط. وأفاد كلامه أن البائن لا تعتد عدة ا 
وأن وفاة الواطئ بشبهة» أو نكا 2 فاسد لا توجب عدم 5 الوفاة على الموطوءة. ٠‏ بل تعتد 
كما فى حياته. وإثما لم يعتبر فى عدة الوفاة الوطء كما فى عدة الحياة لأن فرقة الوفاة 
لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع عليه. ولهذا وجب الإحداد كما متيام 
ولأئها قد تنكر الدخول حرضًا على النكام» ولا منازع بخلاف المطلقة. ولأن مقصودها 
الأعظم حفظ خق لزوج دون معرفة البراءة. ولهذا اعتبرت بالأشهر. 

(وبطلاق بائن قد أبهما) بأن طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا مبهماء ولو لفظاء 
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وكتب أيضًا: فساد التعبير نظر» بل ليس اللازم هنا على الاقتضاء المذكور إلا الاستدراك «س.م)» 
وقوله: ومبين لمراده حاصله أن قريئة المعبى واستحالة نكاح قبل الفراغ يدل على أن قوله: قبل 
الفراغ حاص بالأولى» وأنه لا يحتاج إليه فى الثانية مع التقييد بقبل النكاح لاعتبار هذا التقييد فيها 
قرينة على أنها غير مقيدة بقبل الفراغ» وإلا لزم استدراك قوله: قبل نكاح فلا فرق فيها بين ما 
قبل الفراغ» وما بعده رس.م). 

قوله: (قيد فى الثانية) إذ لا يحتاج إليه فى الأولى مع تقيبدها بقبل الفراغ. 

قوله: (بعد الشروع فى الصلاة) أى: التى تسقط بالتيمم. 
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ومات قبل البيان أو التعيين حالة كون كل منهما (ممسوسة حالت) أى: موطوءة 
حائلا تعتد كل منهما (بالأقصى منهما) أى: من عدتى الطلاق» والوفاة لأن كلا 
منهما. كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالوفاة. فأخذنا 
به احتياطاء وتعتبر عدة الطلاق من وقته وعدة الوفاة من وقتها. فلو مضى قرء أو قران 
قبل الوفاة اعتدت بالأكثر من عدة وفاة. ومن قرأين أو قرء. وخرج بالبائن الرجعية. 
وبالسوسة غيرها فتعتدان عدة الوفاة كما مرء وبالحائل الحامل فتعتد بالوضع كما 
سيأتى. وذات الأشهر تعتد عدة الوفاة لأنها الأقصى فهى داخلة فى كلامه. فلو 
اختلفتا فكانت إحداهما حاملاء أو ممسوسة. أو ذات أقراء. والأخرى بخلافها عمست 
كل منهما بمقتضى الاحتياط» ولو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحهاء ومات قبل الوضع 
فقيل: تعتد بالأقصى من الوضع وعدة الوفاة وقيل: يكفى الوضع ويجريان فيما لو 
طلقها بعد الدخول. وينبغى ترجيم الثانى. والتصريح بالقيود المذكورة فى النظم من 
زيادتهء ويجب على معتدة الوفاة الإحداد وهو لغة المنع واصطلاحا تركها التزيين بما 
سيأتى كما قال. 

(وتترك) وجوبًا فى عدة الوفاة (التزيين بالصبوغ) من اللباس (له) أى: للتزيين 
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قوله: (وجوبًا) حلافا للحسه البصرى حيث قال: ا 

قوله: (من اللباس) ومنه ما يتغطى به كللحاف كما بحثه ابن الرفعة, وقال شيخ 
مشايخنا: أنه الأوحه مطلقاء وإن بحث الزركشى حله ليلا .انتهى. وس.م؛ على أبى 
شجاع. 

قوله: رمن اللباس) خلا فب غيره كالفرش» والستور) وأثاث البيت اس . م) على للع 

قوله: (أى للعريين) أى: ما حجرت العادة أن يتزين به لتشوق الرحال إليه» ولو بحسب 
غادة قومها أو بحنسها .انتهى. رق.ل). 

قوله: (فأخذنا به) أى: الأقصى. 00 

قوله: (من وقته) أى: الطلاق» ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من التعيين لأنه لما أيس منه لمدثه 
اعتبر السبب الذى هو الطلاق لح جاء 

فوله: (من وقتها) أى: الوفاة» ولو مضت الأقراء كلها قبل الوفاة اعندت كل واحدة منهما 
عدة الوفاق وهو ظاهر لأن كلا حيقذ يحتمل أنها متوفى عنهاء وإلها مطلقة منقضية العدة فليتأمل. 
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من قطن. وأبريسم. وغيرهماء ولو غليظاء وقبل النسخ كالأحمر. والأصفر. والوردى. 
والأزرق. والأخضر الصافيين والبرود لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهى أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا علسى ذوج أربعة أشهر وعشراء وأن تكتحل. وأن 
نتطيب ٠.‏ وأن ليس ثوبًا مصبوغا)2» وخبر أبى داود بإسناد حسن «التوفى عنها زوجها 
والممشقة الصبوغة بالمشق بكسر الميم. وهو المغرة بفتحها. ويقال: طين أحمر يشبها» 
وأما خبر ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب) وهو ضرب من برود اليمسن يعصب 
غزله أى: يجمع . ثم يشدء ثم يصبغ معصوباء ثم ينسم فمعارض براوية: ولا ثوب 
عغصب او مؤول بالصبغ الذى لا يحرم كالأسود. وخرج بما ذكر ما لم يصبغ وإن كان 
نفيسا إذ نفاسته من أصل الخلقة لا من زيئة دخلت عليه. وما صبغ لا ثزيين: بل 
لنحو حمل وسح أو مصيبة كالأسود. والكحلى . والأخضر. والأزرق المشبعين الكدرين 
لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود. ومن الأزرق يقسارب الكحلى قال فى الروضة 

قوله: (كالأسود) نعم إن كان فيه نقوش يتزين بها أو تمويج؛ وتخطيط حرم كالمصبوغ 
للزينة قاله الماورديى اس .م) على الع 

قوله: (وإن كان نفيسًا) قال الأذرعى: يبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن» وإن 
حشنء ولا يحرم الأصفرء والأحمر الخلقى مع صفائهماء وشدة بريقهماء وزيادة الزينة فيهما 
على المصبوغ من غير الحرير» وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروزى عقد اللباب: أن كل 
ما فيه زيئة تشوق الرجحال إلى نفسها يمتنم .انتهى. «س.م) على «ع). 

قوله: (كالأسود) إذا لم تكن عادتهم الترين به وإلا كالأعراب فيحرم .انتهى. وق.ل)») 
على الال لكن فى ١ع.ش):‏ عدم الجرمة اتباعًا لما نصوا عليه .انتهى.؛ وفى الكرخى على 
امحلى أن ما نصوا على حرمته اتبع» ولاعبرة بالعرف الخاص .انتهى. فعليه يمرم تمعلى 
السودان بالذهب» وإن م يعدوه زينة .انتهى. «م.ر) رس.م). 

قوله: (أو مؤول إل يفيد حل المصبوغ بالأسود والمعصوب أيضنًا. 

قوله: (فإن كثر ! لخ) ما ضابط الكثير» ويجتمل ضبطه هما يقصد للزينة. 
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وإن ركب عليه حرم لأنه محض زينة» وبهذا جزم فى الأنوار والإحداد بالحاء المهملة 
هو الشهورء ويروى الإجداد بالجيم من جددت الشىء قطعته لأنها انقطعست عن 
الزيئة» وما كانت عليه»ء (وحلى الححب. والمصوغ) أى: وتترك التزيين بالتحلى 
بالحب الذى يتزين به كاللؤلؤ وبالتحلى باللصوغ من ذهب. أو فضة. أو غيرهما من 
خلخال. وسوارء وخاتم. وغيرها حتى لو تحلت بنحاس ونحوه. وموهته بذهب. أو 
فضة أو ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل. أو كانت ممن يتحلى بالنحاس» 
ونحوه حرم لظاهر خبر أبى داود السابق. نعم إن لبست ذلك ليلا ونزعته نهارًا جاز 
لكن يكره إلا لحاجة كإحرازه» فلا يكره حكاه الشيخان عن الرويائى عن بعض 
الأصحاب. وأقراه واستشكل بحرمة التطيب ليلاء وكذا بحرمة لباس المصبوغ ليلا كما 
اقتضاه كلامهم. وفرق بأن التطيب يحرك الشهوة. ومثله لبس المصبوغ بخلاف 
التحلى. قال الطبرى: وفى الفرق نظر. 

(و) تترك (الخضب) بحناء؛ أو زعفران» أو غيرهما لما مر فى خبر أبى داودء 
وظاهر إطلاقهم كالخبر المنع منه فى جميع البدن. وبه صرح ابن يونس. لكن حكى 
الشيخان عن الرويانى أنه إنما يحرم فيما يظهر كالوجه. واليدين» والرجلين لا فيما 
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قوله: (وأما الطراز إخ) عبارة «م.ر»: ويحرم طراز ركب على ثوب لا منسوج معه ما 
لم يكثر أى: بأن عد الثوب معه ثوب زيئة .انتهى. بالحرف» وهى بمعنى ما هنا. 

قوله: (فإن كثر فحرام) أى: سواء كان مركيبّاء أو منسوبحًا كما يؤسخذ مما بعده. 

قوله: (لو تحلت بنحاس) ظاهره ولو كانت من قوم لا يتحلون به وظاهر شرح «م.ر» 
خلافه. فراجعه. 

قوله: (فيما يظهر) أى: عند المهنة» ومنه شعر الرأس» وإن كان كثيرا ما يكون تحت 
الثياب» قاله شيخ مشايخنا .انتهى. «س.م» على أبى شجاع وهو فى شرح «م.رء أيضًا. 

قوله: (أو كانث) عطف على موهبة. 

قوله: (وفى الفرق نظر) قد يجاب بأنه أقوى فى تحريك الشهرة. 

قوله: (فيما يظهر) ومثله شعر الرأس إن لم يكن منه لأن من شأنه أن يقصد التزيين بدهنه 


للغءر)ء 
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تحت الثياب» واقتصرا عليه وقال البلقينى : فيه نظر فإن شعر الرأس مما تحت 
الثياب» وفى حديث أم سلمة فى أبى داودء والنسائى «ولا تمتشطى بالطيب ولا 
بالحناء فإنه خضاب. فقلت: بأى شىء أمتشط يا رسول الله : قال: بالسدر تغلفين بسه 
رأسك» فهذا يدل على منع الحناء وإن كان تحت الثياب. قال: ولا يرد بأن الشعر 
يبدو منه شىء لأنه لو اعتبر ذلك لاقتصر بالمنع على ما ظهر. ولا يقال: لسد الذريعة 
لأن إطلاق التعليل بأئه خضاب يقتضى ذلك» وذكر ترك الخضب من زيادة النظم. 
(و) تترك (الطيب) فى البدنء والثوب, (وفى الطعام + الكحل إن حرم) أى: 
الطيب (فى الإحرام) على ما مر بيانه فى باب الحج لما مر فى خبر أم عطية. نعم إن 
احتاجت إليه جاز ذكره فى النهاية. ويستثنى حالة طهرها من الحيض كما قدمته 
فى بابه لخبر «ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار». قال النووى فى 


وووو مم مما الل يليل الوه 


قوله: (ولا يقال لسد الدريعة) أى: لا يقال: إن قوله: تغلغلين به رأسك الدال على أن 
المنع فى الكل لا فى صوص ما يظهر لسد الذريعة؛ والخوف من الوقوع فى خضاب ما 
يظهر لا لتحريم خضاب غير ما يظهر تأمل. 

قوله: (إن حرم فى الإحرام) المعتمد عند «م.ر أن المحرمة لا تتبع أثر حيضها مسكاء 
بخلاف المحدة كما سيأتى فى الشرح, فالمصئف حرى على ضعيف فى الحرمة. 


قوله: (فهذا يدل إل) ففيه دلالة على تحريم المخضاب» ولو تحت اليساب لآن شعر الرأس مستررء 
وتعليل المنع بأنه حضاب مع الإرشاد إلى تغليف رأسها بالسدر ينفى اختصاص المنع يما يبدو منه 
(ححر). 

قوله: (لأنه لو اعتبر ذلك) ويجاب يمنع ما ذكر فإن معنى التعليل بأنه حضاب أنه زينة» وهى 
لا تكون إلا فيما ظهرء وليس فى الإرشاد الذكور ما ينافى ذلك لأنه يحصل به الامتناع من 
الحرام» وهو تحضاب الشعر الذى يظهر» فاندفع اعتماد الإسعاد للتنظير المذكور» بل حزم به من 
غير عزوه لأحدء ثم رأيت شينا رده بأن المراد ا يظهر ما يظهر عند المهنة؛ وشعر الرأس منه 
وإن كان كثيرا ما يككون تحت الثياب كالرجلين» وفى إطلاقه أن جميعه ئما يظهر نظر ظاهرء 
فالوحه ما ذكرته حجر. 

قوله: (نبذة) يحتمل نصبه على الاستثناء بإلاء وتعلق قوله: إذا ظهرت به على حذف المضاف 
أى: إلا مس نبذة إذا إلخ. فليراحع. 


توله: (بأن المراد بما يظهر [لخ) مشى عليه «م.ر» أيضًا فى شرح المنهاج. 
ثوله: (فالوجه ما ذكرته) أطلقوا حرمة دهن شعر الرأس ول يقيدوه يما ظهر فما الفرق حينقذ. 
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شرم مسلم: وليسا من مقصود الطيب رخص لها فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا 
للتطييب. وقضية كلام النظم كأصله : إئه لا يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حالة 
الشروع فى العدة. وليس كذلك بخلاف المحرم. 

(و) تترك (دهن شعر) لرأسها ولحيتها إن كانت بدهن وإن لم يكن فيه طيب لما 
فيه من الزينة» أما سائر البدن فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج»؛ والسمن لا 
بما فيه طيب كدهن البان» والبنفسجء (و) تترك (اكتحال الإثمد) بكسر الهمزة, 
والميم. وهو الكحل الأسود» (والصبر) بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء كما فى 
النظم» وبفتح الصاد وكسر الباء وهو الأصغرء وإن لم يكن فيهما طيب لما مر فى 
الخبرين: ولا فى ذلك من الزينة سواء كانت بيضاءء أم سوداء» وذكر الصبر من 
زيادته (لا) اكتحالها بذلك (فى ليلها للرمد) أو نحوه. 

(و) الحالة إنها (بالنهار مسحت) فلا يحرم قياسًا فى الإثمد. وئصا فى الصبرء 
ففى أبى داود أنه يلٌُ دخل على أم سلمة وهى حادة على أبى سلمة. وقد جعلت 
على عينها صبرا فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: هوصبرلا طيب فيه. فقال: 
إنه يشب الوجه أى: يوقده ويحسنه فلا تجعليه إلا بالليل. وامسحيه بالنهار) 
وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانًا لجوازه عند 
الحاجة مع أن الأولى تركه. وأما خبر مسلم «جاءت امرأة إلى رسول الله ول فقالت: 
يا رسول الله إن ابئتى توفى عثها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال: لا 
مرتين أو ثلاثا» كل ذلك يقول: لا. فحمل على إنه نهى تنزيه . أو إنه ود لم يتحقق 

قوله: (وليس كذللث) والفرق أن الطيب من سنن الإحرام ولا كذلك هناء وإنه شدد 
عليها هنا أكثر بدليل حرمة نو الحناء والمعصفر عليها هنا لثم .انتهى. وع.ش» على 
(عار)ء 


قوله: (بشب) بابه رد .انتهى . تار .انتهى , (ع.ش1.ء 


بدهن متعلق بقوله: ودهن. 


باب العدد / 2 
الخوف على عيئهاء أو إنه يحصل لها البرء بدونه. لكن فى رواية زادها عبد الحق 
قالت: «إنى أخشى أن تنفقئ عينها. قال: وإن انفقأت» وقد يجاب عنها بأن المراد: 
وإن انفقأت عينها فى زعمك لأنى أعلم أنها لا تنفقئ. أما إذا احتاجت إليه نهار 
أيضًا فيجوز فيه. (لا) اكتحال (الأبيض) كالتوتيا فلا يحرم لأنه لا زينة فيه. وعلم 
مما تقرر أنه يجب ترك تحمير الوجنة وتبييضها بالإسفيذاج. وتصفيرها بما له صفرة» 
وترك تسويد الحاجب» وتصغيره» وتطريف الأصابع. ونفش الوجه. وأنه يباح 
التزيين بالفرش» والستور وأثاث البيت. وغسل الرأس. وامتشاطه. ودخول الحمام إن 
لم يكن فيه خروج محرمء وإزالة الوسخ» والاستحداد. وقلم الأظفار. وإنه لا يجب 
الإحداد على المعتدة لغير الوفاة لأنها إن كانت مطلقة فهى مجفوة بالطلاقء أو 
مفسوخا نكاحها فالفسخ منهاء أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب التفجع . أو 
موطوءة بشبهة» أو نكاح فاسدء أو أم ولد فلأن التفجع لإظهار ما فات من عصمة 
النكاح ولم يوجد. نعم يستحب ذلك للمطلقة» وفى معناها الفسوخ تكاحهاء ويباح 
للمرأة الإحداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فأقل. وتحرم الزيادة عليها لخبر أم 

قوله: (وتصفيره) أى: خحضابه بالصفرة» وأما تصغيره بالغين وهو التزحيح فيحل؛ 
وقيل: يحرم أيضًا وق .ل). 

قوله: (ويباح للمرأة الإحداد [لخ) المراد بغير الزوج القريب» وينبغى أن يكون السيد 
كالقريب» فلا يجوز للأحنبية الإحداد على أجنبى ولو بعض يومء ولا يجوز للرجال الإحداد 
على قريب؛ أو أحنبى كما قاله ابن الرفعة .انتهى. «س.م) على أبى شجاع معنى؛ ومشل 
القريب والسيد من يطلب الحزن عليه؛ ولا ريبة كصديق» وعالم؛ وصالح .انتهى. رق.ل) 
على الخلال. 


قوله: (غبر زوج) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: والأشبه أن المراد بغير الزوج القريب 
كما أشار إليه القاضى» فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبى ولو بعض يوم. قال: وينبغى أن 
يحرم الإحداد على الأحنبى. انتهى. وينبغى أن يكون السيد كالقريب. التهى. 

وكتب أيضًا قوله: غير زوج من قريب وسيد» وكذا أحنبى حيث لا ريبة فيما يظهرء تم 


كوله: (قال: وينبغى 22 هكذا عبارة شرح الروض: أولا وآخمراء ولعل مراده نفى أن يكون المراد 
بالمواز أولا مستوى الطرفين. 
كوله: (وسيد) مثله المملوك حيث لا ريبة كأن كان صديقا أو عالما أو صالحا. 


فك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عطية السابق. وخبر الصحيحين: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» أى: فيحل لها الإحداد عليه 
أى: يجب للإجماع على إرادته. وتقييد المرأة فى الخبر بالإيمان بالله واليوم الآخر 
جرى على الغالب فإن الذمية كذلكء ومثلها فيما يظهر المعاهدة والستأمنة. فإن 
كانت اللمعتدة غير مكلفة منعها وليها مما تمنع منه المكلفة.ء (ودون ترك ما ذكرئا) مما 
تتركه المعتدة للوفاة (تنقضى) عدتها مع عصيانها بعدم تركها ذلك إذا علمت حرمته. 
كما لو فارقت اللسكن حيث يجب ملازمته إذ العبرة فى انقضاء العدة بانقضاء المدة 
حتى لو بلغها خبر وفاة الزوج بعد أربعة أشهر وعشرا كانت العدة منقضية. 

(وغير حرة) ولو مكاتبة. ومبعضة إذا لم تكن حاملا تعتد (بقرأين إذا) كانت 
(تعتد بالأقراء) لقول عمر: وتعتد الأمة بقرأين ولأنها على النصف من الحرة فى كثير 
من الأحكام. وإنما كملت القرء الثانى لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا 
بظهور كله فلابد من الانتظار. (ونصف غير ذا) أى: وتعتد غير الحرة بنصف غير ما 
ذكر من الأقراء أى: بنصف أشهر الحرة»؛ وهو شهر ونصف فى عدة الحياة إن كانت 
تعتد بالأشهرء وشهران وخمس ليال بأيامها فى عدة الوفاة وإن كانت تعتد بالأقراء. 
وقضية كلامه : إن الرقيقة التحيرة تعتد بشهر ونصف. وبه صرح البارزى. وقال 
البلقينى : هذا قد يتخريج على أن الأشهر أصل فى حقها وليس بمعتمد. فالفتوى على 
أنها إذا طلقت أول الشهر اعتدث بشهرين. أو وقد بقى أكثره فبباقيه. والثائى أو 
دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية. 
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رأيت شارحين تخالفوا فيه» وما قصلته أوحه كما لا يخفى» وظاهر أن الزوج لو منعها بما ينتقض به 
تمتعه حرم عليها فعله. حجر (اج). 

قوله: (إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله) لك أن تقول: هذا لا يقتضى أن بقيته من العدة بل 
إنها لا تتبين إلا بتمامه» فهلا جعلت قرءا ونصفاء وإن توقف معرفة آحرها على تمام القرء الشانى 
حتى لو راحعها أو تزوحها آخر فى أثناء القرء الشانى تبين بئمامه صحة الرجعة إن وقعست فى 
نصفه الأول دون الثانى» وصحة التزويج إن وقع بالعكس» ويجاب بأله لما كان النصف قد يخفى» 
ولا ينضبط اعتير التمام لظهوره وانضباطه فليتأمل. 


باب العدد 24 

(و) تعتد المرأة إذا كانت حاملا (بتكمل انفصال حمل) حى. أو ميت (يمكن) 
كونه (ممن ذى عدة) لقوله تعالى: إوأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن» 
[الطلاق 4] فهو مخصص لآية #والذين يتوفون منكم*» ولأن القصد من العدة سراءة 
الرحم وهى حاصلة بالوضع . وهذا (فى الكل) من حرة وغيرها ذات أقراء. أو أشهر 
مفارقة بالحياة أو بالوفاة لأنه يدل على براءة الرحم قطعاء والأقراء والأشهر يدلان 
عليها ظاهراء وخر بانفصاله خروج بعضه ولو بعد خروج أحد التوأمين. فلا تنقضى 
به العدة. بل حكمه حكم المجتن فى بقاء العدة. والرجعة. ولحوق الطلاق. والتسوارث 
بين أبويه. وعدم توريثه. وسراية عتق الأم إليه. ووجوب الغرة بالجناية عليها. وعدم 
إجزائه عن الكفارة» وتبعيته للأم فى إزالة اللملك. وكذا سائر أحكام الجنين. كذا ذكره 
الرافعى هنا وفى الفرائض» وحكى فى باب الغرة وجهين. وصحح أن المعتبر لوجوبها 
ظهور شىء منه لأن المقصود تحقق وجوده. وبنى عليهما وجوب القود إذ أخرجان 
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قوله: (أو وقد بقى أكثره) أى: ستة عشر فأكثر. 

قوله: (فلا تنقضى به) أى: روج بعضه أو ببعضه؛ وقوله: بل حكمه أى: انين الذى حرج 
بعضه فلا يتوهم أن الكلام فيما يشمل أحد التوأمين الخنارج أولا إذ لا يأتى فيه قوله الآتى: 
وسراية عتق الأم إليه كما هر ظاهر. 

قوله: (وعدم توريثه إلخ) كل من عدم الإرث وسراية العتق وما بعدهما شامل لما إذا انفصل 
إلا نو إصبع أو ظفر ولا يخفى بعده فليتأمل. 

قوله: (ووجوب الغرة بالجناية عليها) كأنهم احترزوا بذلك عن الجحناية عليه فإن فيها العقود 
أو الدية كما سيأتى حكايته عن الرافعى فيما ذكره فى باب الغرة لكن الظاهر أن قوله الآتى: 
تب الدية إذا حنى بعد الصياح مراده الحناية على الأم» كذا بخط شيخخحنا. 


قوله: (باجناية عليها) أما الجناية عليه فستأتى قى قوله: إذ أحرجان رقبته. 


قوله: (لا إذا انفصل [ل) أنتى «م.ر) بأنه إذا انفصل كله إلا شعرًا انفصل عنه وبقى فى الموف لم 
يؤثر فى انقضاء العدة» بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعرء وكالشعر 
فيما ذكر الظفر نقّله عنه اخحشى فى حاشية التحفة» والظاهر أن غيره مثله فى التفصيل. 

قوله: (أن اسلمناية غلى الأمم أى: لكن علمت حياته بصياحه؛ يلاف مسألة الغرة. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إنه إذا خرج بعضه لا يحل بذبح الأم للقدرة عليه. وعن القفال: الحل. ورجحه فى 
الروضة. ورجم فيها كأصلها فى الرضاع أن ابتداء الحولين من خروجه بتمامه. 
وحكى هناك وجهين فى إنه إذا ارتضع قبل تمام خروجه هل يعتد أو لا. وقول النظم 
بتكمل كقول غيره بتمام تأكيد وإيضاح لأن الغرض منه مفهوم من الانفصال؛ وخرج 
بإمكانه من ذى العدة ما إذا لم يمكن بأن ولدته لدون ستة أشهر من العقد. أو لأكثرء 
ودون أربع سنين وكان بينهما مسافة لا تقطع فى تلك المدة. أو لفوق أربع سئين من 
الفرقة فلا تنقضى العدة بوضعه لكن لو ادعت فى الأخيرة إنه راجعها. أو وطثها 
بشبهة. وأمكن فهوء وإن انتفى عنه تنقضى به العدة. كذا نقله الماوردى عن 
الجمهور. والشيخان عن الأئمة. 

(ولو نفى) ذو العدة الولد فإنها تنقضى بوضعه لأن ذلك لا ينافى إمكان كونه منه. 
ولهذا لو استلحقه لحقه. (و) لو كان النفصل (لحمة) لا صورة فيها. فإن العدة 
تنقضى بها بشرط زاده بقوله: (إن أخبرت + قوابل) أربع (أن لسو تدوم) أى: بأنها 
لو دامث فى البطن (صورت) آدمياء وصرف قوابل للوزن. 

(لا) إن كان (علقا) أى: علقة» فلا تنقضى بها العدة إذ لا تسمى ولدا ولا بعلم 
أنها أصل له (و) لا إن كانت المرأة (مع صبا) لزوي لا يولد لثله. (أو) مع (مسح) 
له بأن مسح ذكره وأنثياه فلا تنقضى العدة بوضعه (لعدم الإمكان) أى: إمكان كونه 

قوله: (ودون أربع سنين) فى شرح «م.رء على المنهاج: أن الأربع متى حسب منها 
لحلة الوضع» أو لحظة الوطء كان لماحكم ما دونهاء ومتى زاد عليها كان حكم لهاما 
فوقها .انتهى. 

قوله: (لحمة إلخ) ولا تغبت بها أمية الولد» اله فسا ها الغو والفرق: أن المدار هنا 
على براءة الرحم وأصل الآدمى أولى من الحيض .انتهى. وق.ل)». 


قوله: (ووجوب الدية إذا مات [خ) الظاهر أن مسألة الدية صورتها أن اللمداية على الأم. كذا 
خط شيحناء وعبارة شرح الروض: وبحب الدية بالحناية على أمه إذا مات بعد صياحه. انتهى. 


قوله: (ولا يعلم أنها أصل له) قد يخبر معصوم أنها أصله. 


باب العدد اوه 
منهما. بخلاف الخصى والمجبوب لبقاء آلة الجماع فى الأول. وقد يبالغ فى الإيلاج 
فيلتذ وينزل ماء رقيقا كما مرء وبقاء أوعية المنى وإمكان وصوله إلى الرحم بغير إيلاج 
فى الثانى: والتعليل بعدم الإمكان من زيادة النظم. وكذا قوله: (فى الأصع) . ومقابله 
إمكان كون الولد من المسوح. وبه قال القاضيان حسين ١‏ وأبو الطيب. وغيرهما: لأن 
معدن الماء الصلب هو والمجرى باقيان. فتعتد امرأته بالوضع . 

(وإن تلد) أى: المطلقة المعتدة (بعد انقضاء) للعدة بغير الوضع (لأقل » مسن أربع 
من السنين. والأجل) أى: ابتداؤه. 

رمن الطلاق لحق) الولد (الزوج هنا) وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكم المرأة 
آخر. أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثانى لقيسام الإمكان إذ أقصى مدة الحمل 
أربع سنين للاستقراء. فإن كان الانقضاء بالوضع. ثم ولدت لستة أشهر فأكثر من 
حين الوضع لم يلحق الزويج لتحقق براءة الرحم , ولا نظر إلى احتبال حدوثه مسن وطئئه 
بشبهة لأن ذلك لا يكفى للحوق. وإن كان محتملا لأنه بعد البيئونة كسائر الأجانب. 
فلابد من اعترافه بوطه الشبهة وادعائه الولد. وقد يؤخذ من قوله. كأصله لأقل من 
أربع سنين من الطسلاق أن الأربع تعتبر من قبله. والمراد من إمكان العلوق قبيله 
فتعبيرهما بذلك سالم من الاعتراض على التعبير بأريع سنين فأقل من الطلاق بأنه 
ينبغى اعتبار الأربع من إمكان العلوق قبيل الطلاق. وإلا زادت مدة الحمل على الأربع 
(و) لحق الولد (الناكح الثانى) نكاحا صحيحا (حيث أمكنا) كون الولد منه لقيام 

قوله: (أربع) ويكفى واحدة فى الجواز باطنًا .انتهى. وق.ل» على الجلال. 

قوله: (الناكح الثانى) أى: بعد عدةٌ الأول أما لو نكح فيها وأمكن كونه من كل 

قوله: (لخق الولد) أى: وهذا بخلاف مالو وطئع أمتى ثم استي رأها وأنت بولد بعد الاستبراء 
لستة أشهر فصاعد» فإن الولد لا يلحقه؛ والفرق ضعف الفراش» واعلم أنه متى لق الولد فى 
مسألة المثن فالعدة باقية والرحعة ثابئة» وكذا النفقة» ولا فرق فى المسألة بين الطلاق البائن 

قوله: (من الطلاق) عبارة العراقى: فلو ولدت المرأة بعد انقضاء عدتها نما ذكرناه غير وضع 
الولد لأقل من أربع سنين من الطلاق لحق الولد المطلق؛ وتبين أن العدة لم تكن انقفضت. هكذا 
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فراشه ء ولا يضر احتمال كوئه من الأول لزوال فراشه» فإن لم يمكن كونه مسن واحد 
منهما فهو منفى عنهماء وقد بان أن الثانى نكحها حاملاء وهل يحكم بفساد النكاح 
حملا على أنه من وطهء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زناء أو أن الشبهة منه 
قال الأذرعى : فيه نظر» والأقرب عدم الفساد. قال: ثم رأيت عن المطلب أنه يستمر 
نكام الثائى. انتهى. وبه جزم الزركشى» وغيره» وهو مأخوذ مما نقله الشيخان فيما 
مر عن الروياتى. 
النكاح الشانى. وظن الناكم انقضاء العدة» أو ظن حل المعتدة وكان قريب عهد 
منهما فيلحقه القائف كما سيأتى قريبّاء والحاصل إنه إن كان النكاح الثانى بعد عدة الأول 
لحق الثانى» وإن أمكن للحوقه بالأول» وإن كان قبلها وأمكن كونه من الأول لحقه؛ أو مسن 
الثانى الحقه؛ أو منهما ألحقه القائف» فإن م يمكن كونه منهما فهو منفى عنهما سواء كان 
النكاح الثانى بعد انقضاء عدة الأول» أو قبله. 
أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق» وقال أبو منصور التميمى: مسب من وقت إمكان 
العلوق قبيل الفراق» قال الرافعى: وهذا قويم» وفى إطلاقهم تساهل. انتهى. 

قوله: (نكاحًا صحيحًا) مثله النكاح الفاسد ووطء الشبهة إذا صدرا بعك انقطساء عمدة الأول 
فلا ففيه تفصيل» وكتب أيضًا عبارة الإرشاد: لا بعد نكاح وإمكان ولو فاسدًا إن وطىئ. انتهى. 
أى: فلا يلحق الأول؛ بل الثانى» ثم قال: وفيها أى: لو نكح فى العدة الحق القائف. انتهى. 

قوله: (وظن الناكح انقضاء العدة يفهم تصوير المسألة) فالتكاح فى العدة. 

توله: (هكذا أطلق الأصحاب إل انظره فلعل فيه تحريفاء نإن المصنف لم يمسب الأربع من 
الطلاق» بل حسب الأقل من الأربع منه؛ كما فى الشرح. 

ثوله: (لا بعد نكاح) أى: لا إن أتت به بعد نكاح واقع بعد عدة الأول لغير ذى العدة وإمكان أن 
يكون الولد منه بأن أنت به لستة أشهر فأكثر من إمكان العلوق بعد العقدء فإنه لا يلحق الأول وإن 
أمكن كونه منه» بل الثانى لأن فراشه تأخر فهو أثوى» ولصحة النكاح ظاهرًا وإلحاقه بالأول يبطله ولا 
سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال. انتهى. شرح الإرشاد مع زيادة يسيرة مأوذة منه. 

توله: (الحق القائف) أى: إن أمكن كونه من كل منهماء أما لو أمكن كونه من الثانى نقط لحقه بأن 
ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر نأكثر من وطفه؛ وإن كان طلاق 
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بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء» ولم يتبين له الحال عند الوطء فمن ألحقه 
به لحقه. وتعتد عن الآخرء فإن ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء أو اشتبه الحال عليه 
أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسهء وإن أمكن كونه من الأول فقط لحقه 
وانقضت عدته بوضعه. ثم تعتد للثانى. أو من الثانى فقط لحقه. أو لم يمكن كونه من 
واحد منهما فمنفى عنهماء (و) يعتبر (من زمان الوطه) فى النكاح الفاسد لا من زمان 
العقد (إمكان الولد) أى: مدة إمكانه إذ لا عبرة بمجرد العقد الفاسد. 

(و) تعتبر (عدة الوطء) فى ذلك (من التفريق) بينهما بالقاضى. أو باتفاقهما 
عليه. (أو موته عنها أو التطليق) أى: أو تطليقه لها بظن الصحة. أو غيبته عنها 
يعزم أن لا يعود إليها لأن الفراش يزول بذلك» وقوله: أو موته إلى آخره من زيادته. 
ولا ذكر إمكان الولد فيما تقرر استطرد ذكر ما يناسبه فقال. 

(أقل إمكان لولود كمل) أى: لوضع ولد كامل ستة أشهر ولحظتان من حين 


قوله: (انتظر بلوغه) فلو مات والحالة هذه انقضت عدة أحدهما بوضعه؛ ثم تعتد 
للأاحر بثلاثة أقراء» كذا يوذ من شرح الإرشاد. 

قوله: (ستة أشهر) أى: عددية كما فى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (انتظر بلوغه وانتسابه) أى: ولكن إذا وضعته؛ ومضى بعد الوضع ثلاثة قروء حلت 
للأزواج؛ ولو أمكن كونه من كل منهما لكن نفياه لم تنقض العدة بوضعه عن واحد منهماء بل 
بعد الوضع تكمل العدة عن الأول» ثم تعد عن الثانى. نعم أفاد ابن المقرئ أن: قياس إلحاق 
امخهول بالزنا أنها لو رأت الأقراء فى مدة الحمل اعتبرت؛ وهو ظاهر لكن يبقى النظر فى قولهم: 
لم تنقض بوضعه. هل يشكل على ما سلف من أنها تنقضى بلمنفى بلعان أم لا؟ كذا خط شيخنا. 

قوله: (أقل إمكانه [) أقل مبتدأء والأقصى عطف عليه؛ وبين توأمين ظرف حال من 
الأقصى» وستة أشهر خحبر عن المبتدأ وما عطف عليه وقوله الآتى: ولحفلتان عطف على الخبر 
لكن بالنسبة للمبتدأ دون المعطوف عليه؛ كما أفاده الشارح بقوله الآتى: بلا لحظتين؛ وذلك لأن 
اعتراض المصنف إنما هو على الستة الأشهر فقطء وبهذا التقرير يندفع ما أورده شيخنا هنا فانظره. 


الأول رجعيًا كما رجححه البلقينى: أو من الأول فقط لحقه بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مرء ولأئل من 
ستة أشهر من وطهء الثانى وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيًا للثانى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

ثوله: (هل يشكل على ما سلف [) قد يقال: إن حواز استلحاق كل منهما له مقتضاه نقضاء عدة 
كل منهما بهء وهو غير ممكن؛ فامتنع هنا لذلك بخلاف ما مر تدبر. 
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إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح لحظة للوطه ولحظة للولادة. فلو ادعته لأقل من 
ذلك لم تصدق وكان للزوج فى عدة الطلاق الرجعى أن يراجعها وبذلك علم أن الأشهر 
الستة هى أقل مدة الحمل لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [الأحقاف 
؟1] مع قوله إوفصاله فى عامين» [لقمان ]١4‏ لأنه إذا كان الانفصال فى عامين 
لستة أشهر» (وبين توأمين الأقصى مع خلل) أى: فساد يأتى بيانه أى: وأقصى المدة 

(ستة أشهر) بلا لحظتين (و) إنما (قلت مع خلل) أى: فى عبارة الحاوى (إذ 
هذه المدة للحمل الأقل) أى: هى أقل مدة الحمل. 

(فإن تخللت) بينهما (يكن ذا) أى: الثانى (حملا » آخر فاشرط كونه) أى: 
الأقصى بين التوأمين (أقلا) من ستة أشهر. 

(للرافعى) هذا (البحث) اعترض به كلام الوجيز. واستشكل ابن الرفعة ذلك 
بأن: كونه حملا آخر يتوقف على وطه بعد وضع الأول. فإذا وضعت الثانى لستة 
أشهر من وضع الأول يسقط منها ما يسع الوطه. فيكون الباقى دون ستة أشهر. 
ويجاب بأنه يمكن تصوير ذلك باستدخالها المنى حالة وضع الأول. وتقييدهم بالوطه 

فوله: (ويجاب لخ) قال «م.ر» فى شرح المنهاج: هو فى غاية الندور مع أنه يلزم عليه 
انتفاء الثانى عن ذى العدة مع إمكان كونه منه المصيحوب بالغالب كما علم, فامتنع نفيه 
غنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه ,كجرد الإمكان» ويلزم ل 
لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه .انتهى. ومعلوم أن الوطء حالة الوضع أندر من 
هذاء فاندفع أيضًا. 

قوله: (بلا لحظتين) لا يضر نفى اللحظتين مع أنه لابد للثانى من لحظلة لوضعه لآن الكلام فيما 
بين وضعه ووضع الأول» فوضعه حارج عن المدة المتخللة التى الكلام فيها. 

قوله: (واستشكل ابن الرفعة إلخ) لا بخفى أن إشكال ابن الرفعة يدفع بحث الرافعى فتأمله. 
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هه 


فى قولهم: يعتبر لحظة للوطه جرى على الغالب. والمراد: الوطه أو استدخال المنى 
الذى هو أولى بالحكم هناء بل قد يقال: يمكن الوطء حالة الوضع . (والتصويرءأقله) 
أى: وأقل مدة إمكان وضع سقط مصور (أربعة شهور) مائة وعشرون يوما كما عبر 
بها المنهاج كأصله ولحظتان وأقل إمكان وضع. 

(لحم) أى: سقط غير مصور (ثمانون) يوما ولحظتان. وذلك لخبر الصحيحين 
«إن أحدكم يجمع خلقة فى بطن أمه أربعين يومّاء ثم علقة مثل ذلك. ثم يكون يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. 
وأجله. وشقىء أو سعيد». (قروء الطهر) بالجمع أو بالإفراد أى: وأقل مدة انقضاء 
الأقراء التى هى الأطهار للحرة العتادة إذا طلقت (فى الطهر ضعف » ستة وعشر) 
أى: اثنان وثلاثون يوما ولحظتان لحظة للقرء الأول. ولحظة للطعن فى الحيضة 
الثالثة. وهى لتبين القرء الشالث لا من العدة فلا تصم الرجعة فيها. ولذلك قال 
بعضهم : مدة الإمكان اثنان وثلاثون يومًا ولحظة. واعلم أنه قدم أن القرء هو الطهر. 
فذكره الطهر هنا من زيادته بعد القرء إيضاح. 

(و) أقل مدة إمكان ذلك (للإمام) المعتادات إذا طلقن فى الطهر (عشرة وستة) 
من الأيام ولحظتان: لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن فى الحيضة الثانية. وهى 
لتبين القرء الثانى. فقوله: (ولحظتان فى الجميع) يرجع إلى جميع ما مر غير صورة 
التوأمين كما تقرر. وقوله: من زيادته (ألبته) تكملة. 

(و) أقل مدة إمكان ذلك (لذوات الابتدا ) من الحرائر إذا طلقن فى الطهر 
(ثمانى » وأربعون) يومًا ولحظة للطعن فى الدم. لأن الطهر الذى طلقت فيه ليس 
بقرء لكونه غير محتوش بدمين» ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها فى آخر جزء 
من ذلك الطهرء (و) لذوات الابتداء من (الإماء) إذا طلقن فى الطهر (اثنان). 


ففووءلء ممم ووو مم وف ووم ووو ووو و اللي يلول 0 


قوله: (فى الطهر) هو معتير فى المسائل الآتية كلهاء وقسيمه قول المتن: وإن الطلاق فى 
ايض إل ل شا 
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(معها ثلاثون) ولحظة للطعن فى الدم (و) من الحرائر (أربعون) يومًا (مع » 
سبع) ولحظة للطعن فى الدم (إن الطلاق) لهن (فى الحيض وقع) واللحظة للتبين 
لا من العدة كما مر فى المطلقة فى الطهرء ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها 
آخر جزء من الحيض. 

(كفى الطلاق) لهن (بولادة الولد) كقوله: إن ولدت فأنت طالق. فولدت فإنه 
يمكن انقضاء أقراثها بسبعة وأربعين يومًا ولحظة للطعن فى الدم بأن تدرى نفاسًا وهى 
معتادة. فإن رأته أو كانت مبتدأة زادت المدة. (و) أقل مدة إمكان ذلك (للإماء) إذا 
طلقن فى الحيض. أو وقع عليهن الطلاق بالولادة (مع ثلاثين أحد) أى: أحد 
وثلاثون يومًا ولحظة للطعن فى الدم بالتصوير السابق آنفا فى الحرة. فقوله. 

(ولحظة فى كلها) يرجع إلى جميع الصور المذكورة كما تفرر. تنبيه: لو لم تذكر 
المرأة هل طلقت فى طهر أو حيض قال الماوردى: أخذت بالأقل وهو أن يكون طلقها 
فى الطهر. وقال شيخه الصيمرى: أخذت بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا 
بيقين. قال الزركشى : وهو الاحتياط. والصواب. (وحلفت) أى: المرأة ولو أمة إذا 
نازعها زوجها (فى غير أشهر) بأن ادعت انقضاء عدتها بالوضع. أو بالأقراء مع 
الإمكان. وأنكره هو فتصدق إذ يعسر عليها إقامة البيئة به. ولأنها مؤتمنة على ما فى 
رحمها لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» [البقرة 
4 وجه الدلالة: أنه لو لم يقبل قولهن لما أتمن بالكتمان. فهو كقوله: لإولا 
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» [البقرة +7] (ولو) ادعت انقضاءها 
(من خالفت). 


وومو فوم وول يلللا اماد ووووة 


قوله: (وحلفت إلخ) عبارة الروض: والقسول فى انقضاء العدة يما سوى الأشهر قرلمها: إن 
أمكن. قال فى شرحه: وخحرج بانقضاء العدة غيره كالنسب والاستيلاد» فلا يقبل قوًا إلا ببينة. 
انتهى.» ثم قال: وبقوله: إن أمكن ما إذا لم يمكن دعواها لصغرء أو يأسء أو غيره فهو المصدق 
أيضًا. انتهى. 


باب العدد باه 

( عادتها) حيضا وطهرا فإنها تصدق بحلفها لأن عادتها قد تتغير. وإذا ادعت 
انقضاء عدتها لما دون زمن الإمكان ورد قولها. فجاء زمن الإمكان صدقت حينثذ. وإن 
كانت مصرة على دعواها الأولى. كما لو ادعى المالك فى الزكاة غلطا فاحشا من 
الخارص. ورد قوله فيه فإنه يقبل قوله فى القدر الذى يقع مثله فى الخرص. أما إذا 
ادعت انقضاءها بالأشهر فالقول قول الزوج بيمينه لرجوع النزاع إلى وقت الطلاق وهو 
المصدق فى أصله. فكذا فى وقتهء ولو قال: طلقتك فى رجب. فقالت: بل فى شعبان 
فقد غلظت على نفسهاء فتؤاخذ بقولهاء (و) حلفت إذا تنازعا فى (وقت وضع) بأن 
ادعته بعد الطلاق وادعاه قبله. فتصدق بحلفها بشرط زاده بقوله: (إن على » وقت 
الطلاق الاتفاق حصلا) منهما كيوم الجمعة. وقال: وضعت يوم الخميس. وقالت: بل 
السبت لأنها تصدق فى أصل الوضع. فكذا فى وقته فإن لم يتفقا على وقت الطلاق؛ 
بل اتفقا على وقت الوضع. أو لم يتفقا على شىء منهما فسيأتى. 

(و) حلفت إذا تنازعا بعد انقضاء العدة فى (نفيها الرجعة) فتصدق بحلفها على 
نفى العلم (إن يتفقا » على زمان الانقضا ) للعدة كيوم الجمعة. وقال: راجعت قبله؛ 
وأنكرت هى الرجعة لاتفاقهما على وقت الانقضاء. والأصل أنه لم يراجع قبله. ولأنه 
يدعى بعد انقضاء سلطئته وقوع تصرفه قبل ذلك, فأشبه الوكيل إذا ادعى بعد العزل 


قوله: (غلى نفى العلم) أى: لأن الحلف هنا على فعل الغير. 

قوله: (على زمان الانقضاء) أى: على وقت يحصل به الانقضاء لولا الرججعة» فلا يقال: 
كيف يدعى الزوجية مع موافقته على وقت الانقضاء .انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (فسياتى) أى: فى قوله الآتى: آنا والزوج إِلّ. 


قوله: (أن يثفقا على زمان الانقضاء) ينبغى أن لا يشترط الاتفاق على عين زمان الانقضاءى 
بل يكفى الاتفاق على تحقق الانقضاء الآن كما يشمله قوله: إذا تنازعا بعد انقضاء العدة. 
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ثوله: (انظر لو رجعت 1ل) الظاهر أنه يقبل منها. كذا بهامشء والظاهر أنه لا يقبل لاعترافها ببقساء 
عدتها فليراحع. 
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أنه تصرف قبل العزل» فإنه يطالب بالبينة» وزاد قوله: (لا مطلقا) تأكيدا لما قبله 
وتكملة. 

(و) حلف «(الزوج) إذا تنازعا (فى أى زمان طلقا » حيث على وقت الولاد) لغة 
فى الولادة (اتفقا) كيوم الجمعة. وقال: طلقتك يوم السبت. وقالت: بل الخميس لأن 
الطلاق بيده. فيصدق بحلفه فى وقته كما يصدق فى أصله. ولأن الأصل عدم الطلاق 

قوله: (وحلف الزوج إل ما ذكره الشيخان هنا من أنهما إذا اتفقا على وقت الولادة 
صدق الزوجء أو الطلاق صدقت الزوحة؛ وإن لم يتفقا على وقت لا للولادة ولا للطلاق؛ 
بل ادعى تقدم الولادة» وادعت تقدم الطلاق مبهما صدقء وإن سبقت إلى الدعوى يالف 
ما ذكراه فى الرجعة من أنه إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت» فإن اتفقا على 
وقت الانقضاء كيوم امع ريال راجت الشبيين لقالكه بل السيف بيد فك بيدنها 
أنها لا تعلم إنه راجع يوم الخميس» أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة» وقالت: انقضصت 
الخميس» وقال: السبت صدق بيمينه وإن تنازعا فى السبق بلا اتفاق بأن اقتصر على أن 
الرحعة سابقة» واقتصرت على أن انقضاء العدة سابق» فالأصح ترجحيح سبق الدعرى لأنه 
على العكس مما هناء والولادة كالانقضاء؛ والطلاق كالرجعة» وأحيب بأنه لا مخالفة أما 
فيما إذا كان هناك اتفاق على وقت الولادة» أو الطلاق فلأنه عمل بالأصل فى الموضعين؛ 
وإن كان المصدق فى أحدهما غيره فى الآخر؛ وإن لم يتفقا فلأنهما فى الرجعة اتفقا على 
انمحلال العصمة قبل انقضاء العدة؛ وهنا لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوى فيه حانب الزوج 
.اتتهى. رق .ل) على الجلال» ومراذه فى الرجعة المسألة السابقة: والمسالتان الآثيتان ولله در 
المصنف حيث جمع بين المسائل هنا إشارة للفرق بينهاء ودر الشارح حيث أشار إلى الفرق 
بين قوله: وكذا لو لم يتفقا إِلّْ) وبين مسألة الإطلاق الآتية فى المصئف بقوله: وإنث سبقت 
إلى الدعوى تدبر. 

قوله: (فيصدق بحلفه) أى: أنها ما انقضت يوم الخميس» كذا فى المحلى: وقضيته إنه لا 
يكفى الحلف على أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس» وكأن الفرق بينه وبين ما سلف من 
أنها تحلف على نفى العلم كون الانقضاء ليس فى الأفعال الحاصلة بالاختيار» بل ليس 
فعلاء وإنما هو أثر فعل وحكمه .انتهى. «بر). 


قوله: (تأكيد لما قبله وتكملة) فيه شىء وكيف ذلكء والتقييد قد لا يكون للاحتراز فى 


الحكم. 
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يوم الخميس. وكذا لولم يتفقا على وقت لا للولادة ولا للطلاق. بل ادعى تقدم 
الولادة. وادعت تقدم الطلاق مبهما فهو الصدق بحلفه. وإن سبقت إلى الدعوى لأن 
الأصل بقاء سلطنة النكام. 

(و) حلف إذا تنازعا فى (أنه راجعها من مدة) مضت من العدة (بالاتفاق) أى: 
مع اتفاقها على (أنها) باقية (فى العدة). فيصدق بحلفه لقدرته على إنشاء الرجعة. 

(كذا) يحلف (بالاتفاق منهما) أى: مع اتفاقهما (على + وقت ارتجاع) لها 
كيوم الجمعة (إن) وفى نسخة إذ: بمعنى إذا (نزاع حصلا) بينهما. 

(فى وقت الانقضا ) بأن قالت: انقضت يوم الخميس. وقال: بل السبت فيصدق 
بحلفه لأن الأصل عدم انقضائها قبل الرجعة. (و) حلف (أى: سبقا) منهما إلى 
الدعوى إذا تنازعا بعد الانقضاء (فى) تقدم (رجعة, والانقضا إن أطلقا) بأن لم يتفقا 
على وقت واحد منهماء بل اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة. والزوجة على أن 
انقضاء العدة سابق» فيصدق السابق بحلفه لاستقرار الحكم بقوله: فإن سبقت 

قوله: (لاستقرار الحكم) أى: بدون أصل ينافيه؛ وإلا فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على 
وقت واحد منهماء ولا يعمل به. تأمل. 

قوله: (لاستقرار الحكم بقوله) أى: لأنها لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها 
لقبول قولها فيه من حيث هوء فوقع قوله بعد ذلك لغواء ولما سبق هو بادعاء الرحعة وحب 
تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا» فوقع قوها بعد ذلك لغوا .انتهى. «م.ر» وهذا لا ينافى 
اشزاط حضور الخصم وإنكاره حتى يحلف المدعى ويستقر الحكم له؛ فاندفع ما يقال. 


قوله: (وكذا لولم يتفقا إلخ) قد يتوهم اشتباه هذه المسألة بقوله الآتى: وحلف أى سبقًا إل 
ولا اشتباه لأن صورة هذه أنه وحد طلاق وولادة؛ واحتلفا فى المتقدم منهما هل هو الولادة 
فتكون الآن فى العدة: أو الطلاق فتكون العدة منقضية الآنء وصورة المسألة الآتية أنه وحد 
انقضاء العدة ووحدت رجعة) واحتلفا فى السابق منهما. 

قوله: (تقدم الولادة) أى: على الطلاق» فتكون الآن قد القضت العدة. 

قوله: (لاستقرار الحكم بقوله) ما معنى ذلك. 
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الزوجة. وقالت: أنقضت عدتى قبل مراجعتك. ثم قال الزوج: بل بعدها صدقت 
بحلفها وإن سبق الزوي . وقال: راجعتك قبل انقضاء عدتك» ثم قالت هى: بل يعد 
انقضائها صدق بحلفه. وهذا ما فى الروضة كالشرح الصغير. لكنه فى الكبير حكى عن 
القفال. والبغوى. «المتولى: إنه يشترط ترالحى كلامها عنه. فإن اتصل به فهى 
الصدقة لأن الرجعة قولية. فقوله: راجعتك كإنشائها حالاء وانقضاء العدة ليس 
بقولى. فقولها: انقضت عدتى إخبار عما تقدم. وكأن قوله: راجعتك صادف انقضاء 
العدة. وتعجب الزركشى من إسقاط الروضة لهذاء ولو ادعيا معًا صدقت بحلفها 
لذلك. ولأن انقضاء العدة لا يعلم غالبًا إلا منها والزويم يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم 

قوله: (لاستقرار الحكسم [خ) زاد وق.ل» بعده: ولأنه إن سبقت فقد اتفقاعلى 
الانقضاءء وإن سبق فقد اتفقا على الرحعة» وعبارة شرح الروض بعد قوله: صدق السابق 
منهما بالدعوى بيمينه لاستقرار الحكم بقوله نصها فإن سبقت الزوحة:» وقالت: النقضت 
عدتى قبل مراجتعك» ثم قال الزوج: بل بعدها صدقت بيمينها لأنهما اتفقا على الانقضاء 
واختلفا فى الرجعة؛ والأصل عدمها واعتضدت دعواها بالأصل» وإن سبق الزوج وقال: 
راحعتك قبل انقضاء عدتكء ثم قالت: هى بعد انقضائها صدق بيمينه لأنهما اتفقا على 
الرجعة واختلفا فى الانقضاءء واعتضدت دعواه بالاتفاق» والأصل عدم الانقضاء .انتهى. 
فهل ما ذكره فى كل هو المراد باستقرار الحكم بقوله: فيكون غير ما تقدم قريبًا عسن «م.رء 
أو شىء آخر تأمله. 

قوله: (وهذا ما فى الروضة) هو المعتمد .انتهى. «م.ر). 

قوله: (يشترط تراخى !لخ) أى: ليكون الإخبار عن انقضائها صادقًا بانقضائها بعد زمن 
الرحعة لولا الرجعة» بخلاف ما إذا اتصل كلامها به فإنه يكون الانقضاء المخبر عنه مقارنا 
لوقت الرحعة إذ هو أول الماضى. تدبر. 


قوله: (ولو ادعيا ما صدقت بحلفها) قال فى الروض عقب هذا: وإن اعترفا بترتيبهسا وأشكل 
السابق قضى له لأن الأصل بقاء العدة» فإن قال منشأً: راحعتك»: فقالت: متصلا به قد انقضت 
قبل أى: قبل رحعتك صدقت. انتهى. قال فى شرحه: لأن قوله: راحعتك إنشاءء وقوطا: انقضصت 
عدتى إخبار»_فيكون الانقضاء سابقا على قوطا: أما لو قالت: ذلك متراعيًا عن قول الزوج فهو 
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أكع 


يتحقق سبق حتى يتقدم به ولأن انقضاء العدة محقق فهو أصل. والرجعة رد للنكاح 
فى الماضى» والأصل عدمهاء وهل المراد: سبق الدعوى عند حاكم أم لا. قال ابن 
عجيل: نعمء وقال إسماعيل الحضرمى: يظهر من كلامهم إنهم لا يريدونه. وتبعه 
عليه الشارح فى تحريره. ولم يعتمد البلقينى السبق فقال: لو قال الزويم: راجعتك فسى 
العدة فأنكرت: فالقول قولها كما نص عليه فى الأم. والختصر. وهو المعتمد فى 
الفتوى. قال: وما صححه الشيخان من أن القول قول السابق لا أصل له. 


(وإن مضت) عدتها (ونكحت) زوجا آخرء (ثم ادعسى) مطلقها (رجعتها) قبل 
انقضاء عدتها. وأشهد بما ادعاه (فشاهداه سمعا) أى: سمعت شهادتهما. 


الملصدق» وكذا لو قال: راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن» فقالت: بل انتضت قبل أمس على 
ما أفهمه قوله: منشاً. لكن الموافق لكلام القفال وغيره السابق تصديقها. انتهى. وقد يقال: المتجه 
تصديقه لأنه يدعى بقاء العدة إلى الآن» وهى تدعى انقضاءهاء والأصل عدم انقضائهاء وكلام 
القفال وغيره فيما إذا اتفقا على الانقضاء والرجحعة؛ واتلفا فى السابق فليتأمل» وكذا قول 
الروض: وإن اعترفا بترتيبهما إلخ مصور بذلك كما يشعر به قوله: اعترفا بترتيبها إذ لو احتلفا فى 
إنها الآن منقضية لم يتصور اعتراف بترتيبهما فليتأمل «(س.م). 

قوله: (فقال: لو قال الزوج) قد يقال فى هذه غير مس ألة الشيخين لأن هذه مصورة با إذا 
أنكرت أصل الرجعة» فتصدق لأن الأصل عدمهاء وقد يستفاد هذا من قوله السابق: ونفيها 
الرجحعة بخلاف مسألة الشيخين فإنها مصورة ما إذا اعتزفت بوجود الرجعة لكن ادعت تأخرها 
عن انقضاء العدة فليتأمل. 
المم سمت ا قم دع ممم لكت ييه لي عت سيم 

ثوله: (وكذا لو قال [ل) أى: يصدق هو بيمينه لأنهما اتفقا على وثت الارججاع واتلفا فى وت 
الانتضاء؛ والأصل عدمه كما مر فى المصنف والشرح. 

توله: (فهو المصدق) لعل معناه: إنه يصح إنشازه. 

ثوله: (فيما إذا اتفقا على الانقضاء والرجعة) أى: على وجودهماء ولم يتفقا على وقت واحد 
منهما كما فرضه المصنف والشارح فيما مر. 

كوله: (لم يعصور اعنزاف إ) لعله لأنه إذا كان النزاع فى وقت الانقضاء يصدق يحلفه؛ ولا عمل 
بالسبق حتى يأتى الاعتراف بالرتب فيه. 
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(و) صارت (هى) زوجة (له) دخل بها الثانى أم لا. (ومهر مثلها على * ثان 
لهذى) أى: للزوجة (إن يكن قد دخلا) بها. 

(وحيث لم يشهد له) أى: للأول (عدلان) بما ادعاه (حلفها إن شاء) على نفى 
العلم بالرجعة لصحة قبول إقرارها بالنكاح (دون الثانى). فليس للأول تحليفه على 
ذلك. ولا الدعوى عليه به إِذْ ليست الزوجة بيدة» وبهذا قطع الإمامء وصححهة 
الرافعى فى الدعاوى. وقطع المحاملى. وغيره من العراقيين بخلافه لإنها فى حبالته 
وفراشه . وثقله الرويائى عن النص. 

(فإن تقر) هى (بارتجاع الأول » أو تنكر ارتجاعه وتنكل) عن اليمين. 

(فباليمين) أى: فأتى هو بيمين الرد (مهر مثل كله » غرمها) لتفويتها البضع 
عليه بالنكاح الثانى » أوضح من هذا تعبير الحاوى بقوله: فإن أقرت. أو نكلت» 
وحلف غرمها مهر الثل (ولم تصر عرسًا) أى: زوجة (له) بإقرارها أو بيمينه لتعلق 
الثانى بها. نعم تصير له إذا زال حق الثائى بموت أو غيره» كما لو أقر بحرية عبد. 
ثم اشتراه حكم بحريته» وحيئئذ يرد لها المهر الذى أخذه للحيلولة لارتفاعهاء وعلى 
قول المحاملى وغيره السابق: لو ادعى الأول على الثائى أيضّاء. فإن أقراء أو نكلاء 

قوله: (لذلك) أى: لما مر فى مسألة القفال» والبغوى» والمتولى .انتهى. شرح الروض. 

قوله: (إذ ليسث الزوجة) أى: من حيث هى زوجة إذ لا تملك سواء كانت حرة؛ أو 
رقيقة. 

قوله: (وقطع المحاملى [خ) هذا هو المعتمد .انتهى. «ق.ل؛ على الخلال. 

قوله: (وبهذا قطع الإمام إلخ) قال فى شرح الروض: والثائى يعنى ما قطع به الإمام» 
وصححه الرافعى فى الدعاوى هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين» فادعى أحد 
الزرحين على الآمر سبق نكاحه؛ وقد يجاب بإنهما متفقان على إنها كانت زرجة للأرل 

قوله: (وقطع امحاملى إل) وحزم به فى الروض فى باب الرجعة؛ واعتمده (م.ر). 
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وحلف الدعى صارت زوجة له؛ وإن أقرت. أو نكلت دونه فكما مر. أو أقر دونها أو 
نكل وحلف الأول حكم بارتفاع النكام فى حقه فقطء فيلزمه السمى أو نصفه. ولا 
يستحقها الأول لأنها منكرة (إلا) بمعنى لا كما عبر بها الحاوى. أو بمعنى لكن (إذا 
ادعى على مستبهمه) أى: لم يعرف أنها كانت زوجته. وطلقها (تحت امرئ 
زوجية مقدمه) على نكاحه. 

(فإن تقل) فى الجواب: كنت زوجتك لكن (طلقتنى. وهو) أى: الزوج (نفا » 
هذا) أى: طلاقها رتكن زوجته إن حلفا) أنه لم يطلق لأن الأصل عدم الطلاق» 
بخلاف الأولى فإنهما اتفقا فيها على الطلاق؛ والأصل عدم الرجعة. نعم إن أقرت أولا 
بالنكاح للثانى» وأذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت رجلا بإذنهاء ثم أقرت برضاع 
محرم بينهما لا يقبل إقرارهاء وكما لو باع شيثاء ثم أقر بأنه كان ملك فلان لا يقبل 
إقراره. ذكره البغوى» وأشار إليه القاضى» وكذا البلقينى بحثا فقال: يجب تقييده بما 
إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هى تحت يده؛ ولا ثبت ذلك بالبينة؛ فإن وجد 

قوله: (صارت زوجة له) ولها على الزوج الثانى مهر المشل لأن الوطء وقع فى نككاح 
فاسد .مقتضى قرارهما حقيقة أو حكماء فإن لم يطأ فلا شىء لهاء وقوله: فكما مر أى: 
تغرم للأول مهر المثل للحيلولة بيئه وبين حقه بإذنها فى نكاح الآحر إن كانت غير مجيرة» 
وبتمكين الآخر إن كانت ججبرة بأن استدخلت ماء الأول حتى يكون الطلاق رجعيًاء ولا 
حد على الآخر لأن إقرارها لا يسرى عليهاء وإن مات أو أطلق رحعت للأول ويرد عليها 
ما أحذء وقوله: فيلزمه المسمى أى: إن وطئ؛ أو نصفه إن لم يطأ لصحة العقد بزعمهاء 
ويكون إقراره منزلة الطلاق يشطر المهر .انتهى. «ق.ل»؛ ودم.ر»» ووع.ش»» وانظر هل ا 
والحالة هذه أن تتزوج .مقتضى إقراره أو لا مؤاخذة بإنكارها؛» فإنه يستلزم بقاءها على 
عصمة الثانى حرره؛ وهذا كله بالنسبة للظاهر؛ ولا يخفى الحكم فى الباطن .انتهى. شيخنا 
(3)ء١‏ 


قوله: (صارت زوجة له) وها على الثانى بالرطء المثل كما قاله فى الروض وغيره. 
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(وجازما يحلف) الزوج على تقدم الرجعة على انقضاء العدة. أو على تقدم الطلاق 
على الولادة (مهما يقل) فى جواب قولها: راجعتنى بعد انقضاء العدة. أو تقدم 
طلاقى على ولادتى (إنى لا أعلم). فلا يكفى قوله: لا أعلم. بل يجعل به منكرا 
فتعرض عليه اليمين. فإما أن يحلف جزمًا على ما ذكر. (أو فلينكل) أى: يجعل 
اكلا لتحلف هىء ويقضى لها بموجب يمينها إذ لو لم يفعل ذلك لم يعجز المدعى 
عليه فى سائر الدعاوى عن الدفع بما ذكرء وإذا حلفت على تقدم الطلاق فلا عدة 
عليها. وإن نكلت فعليها العدة. وليس ذلك قضاء بالنكول. بل لأن الأصل بقاء آثار 
النكاح . فيعمل به ما لم يظهر له دافع. 
(وليس يقبل ادعا شك المره) منها بأن تقول: لا أعلم فيما إذا اتفقا على وقت الانقضاءء 

قوله: (وجاز ما ب يحلف إلل) لأنه حلف على فعل نفسه. 

قرله: (فلا يكفى قوله: لا أعلم) ولا الحلف عليه لأنه فعل نفسه. 

قوله: (مهما يقل ! ) يمكن تصوير هذاءما إذا اتفمًا على وفت الرجعة كيوم الجمعة» وقالت 
له: أنت راحعتنى بعد انقضاء عدتى لأنها انقضت ليوم الخميسء فلا يكفى قوله: لا أعلم؛ بل 
لابد من الحرم إنها إنما انقضت يوم السبت مثلاء ولا يأتى تصوير ذلك فيما إذا لم يتفقا على شىء 
لأن المصدق السابق؛ وقوله فى جواب قوطا: يقتضى أنها السابق فهى التى تحخلف لا هو حتى 
يقال: لابد أن يحلف جزمًا إنى لا أعلم. عبارة الإرشاد» وقول: لا أدرى منه إنكار» فإن لم يلف 
حزما نكل» ومنها لغو أى: فيحلف هو حزما وله أن يراحع. انتهى. 

قوله: (فلابد من دعوى صحيحة [لخ) مفهومه إنه لو حزمت فى الدعوى قبل قوطا: بيمينها 
وهو ما تقدم فى قوله: إن على وقت الطلاق الاتفاق حصلء وقوله: إن يثفقا على زمن الانقضاء. 


ثوله: (بأنهما هنا متفقان 1 ل) تأمله. 

ثوله: (نكل) أى: حعل ناكلا. انتهى. شرح الإرشاد. 

توله: (ومنها لغو) أى: وئول: لا أدرى منها جوابًا _لمزمه بتقدم الولادة على الطلاق لغو لا تجعل به 
منكرة؛ ولا تعرض عليها اليمين» بل يحلف هو جزماء وله أن يراحع. اننهى. شرح إرشاد بإيضاح. 

ثوله: (وهو ما) تقدم إل نلابد أن تجرم فى الصورة الثائية بأنه لم يراحع ثبل الانقضاء؛ وإن كانت 


تملف على نفى العلم كما سبق» وحص حجر فى شرح الإرشاد: عدم قبول شك المرأة بالمسألة الأول» 
وسكت عن الثانية فتأمل. 


باب العدد .5 
وقال الزوج : تقدمت الرجعة عليه. أو اتفقا على وقت الطلاق. وقال: تقدمست الولادة 
عليه . فلى الرجعة لأن الأصل ثبوت الرجعة؛ وهى تدعى ما يرفعه فلابد لها مسن 
دعوى صحيحة. ودعوى الشك غير صحيحة, وهذه التى قبلها مع علمهما من بساب 
القضاء فتعلقتان بما قبل قوله: وإن مضت ونكحت. فلو تركهما أو قدمهما هناك كان 
أولى. (والاكتفا ) فى العدتين المجتمعتين على المرأة لشخص واحد يكون (بالعدة 
المؤخره) مثهما. 

(إن تتفق) مع المقدمة جنسا بأن يكونا بأقراء. أو أشهر. كأن تشرع فى عدة 
الطلاق بأحد الأمرين» ثم يطأها المطلق فى العدة؛ والطلاق رجعى. أو بائن. لكن 
يشبه. ذيكتفى بعدة الوطء» ويندرج فيها بقية الأولى إذ لا معنى للتعدد والحالة هذهء 
وتقع تلك البقية عن الجهتين فله فيها الرجعة. (أو حملها لفرد) أى: والاكتفاء فى 
العدتين المجتمعتين عليها لواحد إذا لم تتفقاء وكانت إحداهما بحمل يكون بوضعه 
سواء طلقها حاملا» ثم وطثهاء أم حائلاء ثم أحبلها لأنهما لشخص واحد فتداخلتا 
كالمتفقتين. وقيده من زيادته بقوله : (حيث دم مع حملها لم يوجد) بأن لم تره. 

(أو قد رأت وتمت الأقراء؛ ولم + تضع) حملهاء (وإلا بعد وضعها تتم) أى: 
وإن رأته ولم نتم الأقراء قبل وضعها فبعده تتمهاء وتبع فى هذا التقييد صاحب 
التعليقة» والبارزى» وغيرهماء وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع 
على قولى التداخل وعدمه. والحق إنه مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح 
به المساوردى» والغغزالى فى بسيطه؛ وغيره» وججرى عليه النشائى وغيره» وتعليل 
الرافعى : انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية 
صورة العدتين تعبدا» وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النشائى قال: وما فى 
التعليقة من التقييد فاسد» فكلام الحاوى على إطلاقه؛ ووجهه أن الأقراء إنما يعتتد 


وقف م ووو ةفوو مععوووولوليي ره 


تمي امسبيي. اعصاب مسيم اسبح الاجم ايملع ايه اميم مسيم ميسصي سئي امس مسحت اواصييية سحي اقم وفيت سس مسي لبي لي مسي ميا ليه امي بسب سي سبي مسيم وسيم امي لتقم لمعيه امس ماي الم تيقد اميه اس لمخم اسلا سس مسيم اومس اسمس مس لسسع 


قوله: (أو حملها) أى: المرأة معطوف على بالعدة. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة» وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم. 
وعليه سيأتى أن له الرجعة إلى وضع الحمل. وإن كان من وطه الشبهة. 

(أما) إذا كانت العدتان (لشخصين) فلا تداخل لتعدد الستحق كما فى الدينين» 
بل إن كان. ثم حمل (فبالحمل بدا) من تعتد سواء كان سابقا أم لاحقا لأن عدته لا 
تقبل التأخير» فإن كان اللطلق» ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الطلاق بالوضع. ثم 
تعتد بالأقراء للشبهة بعد الطهر من النفاس. وللزوج الرجعة قبل الوضع. قال 
الرويانى : إلا حالة اجتماع الواطئ بها لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشًا 
للواطئ حكاه عنه الشيخان. وأقراه. وتعقبه البلقينى بأنه كيف يتصور الخروج من 
عدة الحمل. ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل لوطه الشبهة. وذلك 
لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبى حامد ومن تبعه. انتهى. وسيأتى بسطه. وإن كان 
الحمل من وطهء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته. ثم تأتى بعدة المطلق أو بقيتها بعد 
الطهر من النفاس. وله الرجعة فى البقية وفى مدة النفاس لأنها من جملة العدة 
كالحيض الذى يقع فيه الطلاق. كذا قاله الشيخان». وفى كون مدة النفاس والحيض 
من جملة العدة نظر (ثم لتطليق) أى: ثم إن لم يكن حمل. وكان تطليق فبعده 


اللا ااا ا ل ل 0 


قوله: (بعد الطهر) عبارة غيره بعد مضى زمن النفاس, 

قوله: (إلا حالة اجتماع الواطئ بها) أى: إلى التفريق بينهما كما يصرح به كلام الروض» 
و شرححه. 

قوله: (ولو سلما لم يزد !لخ) قد يقال: بل يزيد لأنها فراش الغير حال الاجتماع وليست 
فراشه فى دوام عدته؛ وفرق بين الفراش وبجرد العدة. 

قوله: (وذلك لا بمنع الرجعة) قد يقال: هو أيضًا مقيد بغير حالة الاحتماع لاعتبار التفريق 
كما يأتى فى الهامش عن الإرشاد وشروحه؛ وأما غير حالة الاحتماع فليست فراشًا فيها للواطئ 
حتى يمتئع على الزوج المراحعة فيها فليتأمل. 

قوله: (نظر) قد يقوى النظر قوله السابق بعد العلهر من النفاس فتأمله. إلا أن يريد أنه من جملة 
العدة السابقة التى تجوز المراحعة فيهاء وكتب أيضًا: وقد يجاب عن هذا النظر بأن المراد إنهما من 
توابعها. 


ثوله: (فى دوام عدته) أى: ولا احتماع. 


باب العدد لا 
التطليق (بدا) من تعتد سواء كان سابقا أم لاحقًا لقوة عدة الطلاق لتعلقها بالنكام. ثم 
تشرع فى عدة وطه الشبهة أو فى بقيتها. فإن لم يكن طلاق كعدتين لوطأى شبهة 
قدمت عدة الأول. ركعدتين إحداهما لوطه شبهة. والأخرى لنكاح فاسد فتقدم عدة 
وطه الشبهة إن تقدم على وطه النكامح. وكذا إن تأخر عنه. وجرى قبل التفريق لأن 
عدته من الوطه وهو مقدم على التفريق الذى منه ابتداء وجوب عدة النكاح الفاسد. 
وليس له قوة الصحيم حتى يرجم بهاء. وشمل إطلاقه كغيره عدم تداخل عدتى 
شخصين ما لو كانا حربيين؛ ثم أسلمث المرأة مع الثائى. أو ترافعا إلينا بعد دخولهمسا 

قوله: إثم أسلمت المرأة مع الثانى) فلو أسلمت المرأة ولم يسلم الثانى وجب أن تكمل 
العدة الأولى» ثم تعتد عن الثانى قطعًا لأن العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى تسقط بقية 
الأولى؛ أو تدخل فيها .انتهى. روضة. 

قوله: (حتى يرجح بها) أى: القوة. 

قوله: (ما لو كانا حربيين) كأن طلقها الأول مثلاء ثم نكحها الفانى فى عدة الأول ثم 
أسلمت معه فيهاء كذا بخط شيخناء ومثله قول الروض. 

فرع: تزوج حربى حربية معتدة من حربى أو وطئها بشبهة؛ ثم أسلمت معه كفاها عدة 
واحدة منه. انتهى. واعلم أن ما تضمنه هذا الكلام من فرض عدة للقانى يقتضى أن نكاحه غير 
ثابت أن مع نكاح الكفار فى العدة يقرون عليه إذا لم تكن باقية عند الإسلام؛ ولا اعتقد فساده 
فلعل هذا الكلام مفروض فى صورة التزوج فيما إذا كانت العدة باقية عند الإسلامء أو اعتقدرا 
فساده؛ أو فيما إذا طلقها الثانى إلا أن هذه لا تناسب قول شرح الروض: كفاها عدة واحدة منه 
أى: من وقت وطثئه» بل إذا فرض طلاق بعد نكاح يقر عليه كانت العدة من الطلاق لا من 
الوطء قبله فليتأمل. 

قوله: إثم أسلمت المرأة مع الثانى إل قال فى الروض وشرحه: فإن حبلت من الأول لا سن 
الثانى لم يكفها عدة واحدة» فتعتد للثانى بعد الوضع بخلاف ما إذا حبلت من الثانى فيكفيها على 
الأول أى: ترجيح النووى وضع الحمل» وتسقط بقية الأولى» وعلى الشانى تتم الأولى بعد الوضع 
لأن الحمل ليس من الأول فلا تنقضى به عدته, وإن لم يسلم القانى معها ولم يترافعا إلينا بعد 
دجولهما بأمان أتمت عدة الأول؛ واستأنفت عدة للثانى لأن العدة الثائية ليست أقوى تسقط بقية 
الأولى» أو تدعحل فيها بخلاف ما لو أسلم معها أو دونها. اننهى. 


'قوله: (فيما إذا كانت العدة باقية) هو نى ذلك جزمًا كيف والكلام فى تداعمل العدتين إذ لو لم 
تكن بائية كيف بصور التداحل؟ تدبر. 
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بأمان» وبه قطع جماعة ورجحه الإمام» وغيره؛ والنص على أنه يكتفى بعد واحدة 
لضعف حقوقهم وعدم احترام مائهم» فيراعى أصل العدة» ويجعل جميعهم كشخص 
واحد. وبه قطع جماعة» ورجحه البندنيجى» وغيره. وعليه رجح النووى سقوط بقية 
عدة الأول لضعف حقوقهم وبطلانها بالاستيلاء» وقيل: تدخل فى الثانية؛ ورجحه 
البلقينى قال: والأول مخالف لئنص الأم حيث قال: وتدخل فيها العدة من الذى 
قبله. وللقواعد لما فيه من إسقاطه الثابت بلا دليل» ويعارض كونه حربيا أن الآخر 
حربى. والاستيلاء إنما يؤثر فى الأملاك والاختصاصات. قال: فلو كان أحدهما 
مسلماء أو ذمياء والآخر حربيًا فالخلاف جار أيضًا كما يؤخذ من كلام الزازء 
(وجددا). 

قوله: (سقوط بقية عدة الأول) أى: فتكون العدة للثانى فقط» وعلى الثانى تكون 
البقية مشدركة بينهماء وينبنى على هذا الخلاف كما فى الروضة مالو كان الأول طلقها 
رحعيا وأسلمت مع الثانى» ثم أسلم الأول فله الرحعة فى بقية عدته إن قلنا بدخولها فى 
العدة» وإن قلنا بسقوطها فلا» وما لو أراد الثانى أن ينكحها فله ذلك إن قلنا بسقوط بقية 
العدة الأولى لأنها فى عدته فقط» وإن قلنا بدحوها فى الثانية فلا حتى تنقضى تلك البقية» 
وما لو أحبلها الثانى فإن قلنا تسقط بقية الأولى فكذا هناء ويكفيها وضع الحملء» وإن قلنا 
بالتداحل عادت بعد الوضع إلى بقية العدة الأولى لأن لحمل ليس من الأول فلا تنقضى به 
عدته .انتهى. رضى الله عنه وعنا به. 

قوله: (وجدد إل) والأولى له الصبر حتى تنقضى العدتان لينتفى الشك فى الصحة حال 
العقد .انتهى. «ع.ش). 

قوله: (والنص إل) مشى عليه فى الروض. 

قوله: (رحج الووى سقوطه بقية إلخ) قال فى الروض: فلها رحعة للأول أى: فى بقية عدته 
إن أسلم. التهى. قال فى شرحه: وللثانى أن ينكحها فيها لأنها فى عدته فقط. 

قوله: (فالخلاف جار أيضا) ينبغى أن المراد أصل الخنلاف لا ما ترتب عليه أيضًا. كترجيح 
النووى المذكور لأنه لا يظهر إذا كان الأول مسلما أو ذمياء ويدل عليه تعليله» ثم رأيته فى شرح 
الروض قال: وهذا ظطاهر إن تأمرت عدة المسلم أو الذمى دون ما إذا تقدمت. انتهى. 


قوله: (وجدد 426 لقائل أن يقول: هى بعد التجديد غير معتدة له. وإن ل ى تشرع فى عدة 


باب العدد 
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(ووطء الزوجة) أى: وللزوج أن يجدد نكاح زوجته ويطأها (فى العدة) التى (به 
» تعلقت)» وإن عقبها عدة شبهة كما يجوز له رجعتها ووطؤها فيهاء. بخلاف عدة 
غيره لقيام المانع» فلو طلقها حاملا منهء أو حائلاء فوطئت بشبهة فله التجديد 
والوطه فى عدته لا فى عدة غيره» فلا يطأ فى الثائية لانتقالها عقب التجديد إلى عدة 
غيره؛ وقوله: فى العدة تنازعه جدد ووطه. (و) جدد النكاح (قبل وضع) الحمل 
(المشتبه) علينا أنه من الزوج أو من الواطئ بالشبهة. 


اللا ا ا ل 0 210 


الشبهة حتى يقال: له الوطء فى فى العدة إلا أن يكون المراد أن له الوطء قبل الشروع فى عدة 
غيره فليتأمل. كيف يتصور زمن فاصل يجوز فيه الوطء» وصوّرته أن يكون الحمل منه فإذا حدد 
قبل الوضع جاز له الوطء لأنها لا تشرع فى عدة غيره قبله. 

قوله: (عقب العجديد) بخلافها عنده؛ فإنها فى عدته لتقدمهاء وإمما ينقطع بالتجديد. 

قوله: (وجدد لم حرج الرجعة» فينبغى أن يكفى مرة قبل الوضع أحذًا من قوله الآنى: 
وقبلها أو بعد الوضع إن ألحقه القائف بغيره» ثم رأيت المصنف ذكر هذه المسألة بقوله الآتى: وقبل 
أن تضع. 

قرله: (المشتبه علينا أنه من الزوج؛ أو مسن الواطى بالشسبهة) بقى حكم ما لو علم انتفاه 
عنهماء وقد بينه فى الررض بقوله: وإن لم يمكسن كونه منهما أى: من واحد منهما بأن ولدته 
لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثانى لم تنقض به عدة 
أحدهماء وتعتد معه بالأقراء» وفى المراجعة معه الوجهان» وعن ابن الصباغ ما يقتضى أنه تنقضى 
به عدة أحدهما. انتهى. وقوله: وتعتد معه بالأقراء» قال فى شرحه: لأنها إذا لم تعد بالحمل 


ثوله: (لم تنقض به عدة أحدهما) أى: إذا لم تدع أنه وطئ بشبهة:؛ أو أن الزوج راجعها أو جدد. 
انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (الوجهان) أى: اللذان فى صحة الرجعة زمن حمل الشبهة؛ نثيل: لا لأنها نى عذة غيره؛ 
وقيل: نعم لأن عدته لم تنقض بعد. انتهى. شرح الروض؛ ولعل وجه بحىء الوجهين مع أنه تحمول على 
الزنا إنه محمول على الشبهة أيضًا تحسيئًا لظن كما سبق. 

توله: (وعن ابن الصباغ ما يقتضى !ل) هذا متعلق بقوله: لم تنقض به عدة أحدهماء وئوله: إنه 
تنقضى به عدة أحدهما أى: لا بعينه لإمكان كونه من أحدهما بوطء شبهة ثم تعتد من الآخمر بثلاثة 
أثراء؛ وينبغى حمله على ما إذا ادعت أن أحدهما وطتها بشبهة: أو أن الزرج جدد نكاحهاء أو راجعها 
فلا ينانى ما مر. انتهى. شرح الروض أى: لأنه مع هذه الدعوى يمكن كونه من أحدهما. 
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(وبعده ثنتين) أى: مرتين مرة قبل الوضع » ومرة بعده ليصادف التجديد عدته 
يقيئاء فلا يكفى تجديده مرة لاحتمال وقوعها فى عدة غيره». فإن بان بإلحصاق القائف 
أنها وقعت فى عدته فهو على الخلاف فى بيع مال أبيه بظن حياته. وقضية عطفه 
قوله: قبل وضع الشتبه على قوله: فى العدة أن له مع التجديد فى هذه الوطعءء 
وليس مرادًّاء وقوله: ثنتين تأكيد. (والإنفاق » لها إذا كان به الإلحاق) أى: 
وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به مالم 
تصر فراشًا لغيره بنكاح فاسد. فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزهاء وليس لها 
مطالبته قبل اللحوق لأن النفقة لا تلزم بالشك» فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن 
قائف فلا نفقة عليه للبائن؛ ولا للرجعية مدة كوئها فراشًا للواطئ, ولها عليه بعد 
التفريق الأقل من نفقتها من يوم التفريق إلى الوضع » ونفقتها فى القدر الذى تكمل به 

قوله: (بعد التفريق) مثل التفريق غيبته عنها مع عزمه آلا يعود إليهاء واتفاقهما على 
الفرقة وموته وطلاقه على طن الصحة .انتهى. وق.ل). 
كانت كالحائل. انتهى. واعلم أن الاعتداد معه بالأقراء يقتضى أنه محمول على الزناء وذلك موافق 
لما سبق أن الحمل المجهول مول على أنه من الزناء وقوله: وفى المراحعة معه الوحهان. قال فى 
شرحه: ومقتضاه تصحيح الحواز. انتهى. قلت: وقياس حمله على الزنا حواز التجديد معه أيضًا 
فلبتأمل (س.م). 

قوله: (وبعده ثنتين) هذا يوحذ منه ضعف طريقة أبى حامد القائلة بصحة تجديد النكاح زمن 
حمل الشبهة إذا تأعرت عدة الطلاق كما سيأتى «ب.ر). 

قوله: (فإن بان) أى: فيما إذا اقتصر على مرة. 

قوله: (تأكيد) يمكن أن يجعل لدفع توهم أن وار وبعده بمعنى: أر. 

قوله: (نفقة مدة الحم ل) أى: فترجع بها على الزوج بعد الوضع وإللحاق القائف» وإلا 
فالالحاق لا يكون قبل الوضعء ولهذا عبر فى الروض بقوله: عرض بعد الوضع على القائف. 

قوله: (إن أححق القائف الولدبه) قال فى شرم الروض: فيطالب .مدة الحمل الماضية. 

قوله: (الذى تكمل به إل) قضية تصوير المسألة بتأخر الوطء عن الطلاق» فلو تققدم عليه 
فينبغى أن يقال: بدل هذاء ونفقتها فى قدر العدة بعد الوضع. 
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عدة الطلاق بعد الوضع كقرأين. وقد جرى الوطء بعد مضى قرء من الطلاق لتيقن 
وجوب الأقل عليه إذ الحمل إن كان منهء فنفقة زمن الحمل عليه. أو من الثانى 
فنفقة زمن العدة عليه. 

(وفى اعتدادها لتطليق رجع * زوج) أى: وراجع الزوج زوجته فى عدة طلاقه 
الرجعى. ولو كان عليها عدة منتظرة؛ (وقبلها) فيما إذا كانت عدة الشبهة سابقة 
لكونها بوضع الحمل لأن عدته لم تنقض» وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز فى غيره 
لأنه ابتداء نكام» والرجعة شبيهة باستدامة النكام؛ وعلى هذا جرى جماعة من شراح 
الحاوى؛ وغيرهم كما سيأتى. لكن سوى الشيخان بينهما فقالا: وهل له الرجعة قبل 
الوضع إن كان الطلاق رجعيّاء أو تجديد النكاح إن كان بائنا؟ وجهان: أصحهما عند 
الشيخ أبى حامد نعم لأنه لم تنقض عدته. وأصحهما عند البغوى. واللاوردى لا لأنها 
فى عدة غيره. قال البلقينى: والأصم الأول لأنها وإن لم تكن الآن فى عدة الرجعية 
فهى رجعية حكماء ولهذا يثبت التوارث قطمًا. لكن لم يتعرض الشيخ أبو حامدء 
والماوردى للخلاف فى صورة التجديد. وإئما تعترض له البغوى. والخوارزمى فكان 
ينبغى أن يقال: فهل له الرجعة قبل الوضع؟ وجهان: أصحههما عند الشيخ أبى حامد 
إلى آخرهء وإن كان بائنا فهل له التجديد؟ جزم الماوردى بالئع. وفى التهذيب فيه 
الوجهان»؛ وصحح المنع. انتهى. وقال الأذرعى: الوجه القطع بامنع. والفرق بين 
الرجعة والتجديد: إنها فى حكم الدوام» وعدة غيره لا تنافى دوام نكاحه بخلاف 
الابتداء. انتهى. وأنث الناظم ضمير قبلها لعوده إلى العدة المعبر عنها بالاعتداد. وبها 
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قوله: (وقبلها) أى: ولكن بعد التفريق بينها وبين واطى الشبهة كما فى الإرشاد؛ وشروحه 
تبعًا للعزيز والروضة «ب.ره وكتب أيضًا: قال فى الروض: ويتوارثان ويلحقها طلاق قبل الوضع 
وبعده. التهى. 

قوله: (وصحح المبع) أقول: يؤيد المع حكمهم فى الحمل المشتبه السابق بأن التجديد يكون 
مرتين إذ قضية المواز هنا أن يكتفى فى المشتبه بالتجديد قبل الوضع فتدبر «ب.ر). 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبر الحاوى فقال: ويراجع فى عدة الطلاق. وقبلهاء (و) يراجع (قبل أن تضع) 
حملها الشتبه السابق ذكره لأنها إما فى عدته أو قبلهاء ولا تصم بعد الوضع لاحتمال 


وفففو فم ف ااا مع اواو وادوور 


قوله: (ولا يصح بعد الوضع) عبارة الروض: وإن أمكن كونه منهما عرض بعد الوضع على 
التائفء فإن ألحقه بأحدهما ولو انفرد صاحبه بالدعوى لحقه. وإن فقد القائف بأن كان على 
مسافة القصرء أو أشكل عليه أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء أو مات الولد وتعذر عرضه انقضصت 
عدة أحدهما بوضعه؛ ثم تعتد بثلاثة أقراء» وإن كان قد سبق الوطء قرآن احتياطاء وتصح رجعتها 
مع هذا الحمل لا بعده. فلو راجع بعده أى: فى القدر المتيقن أنه عن الأقراء لا فيما وحب احتياطا 
كالقرأين فى تصويره السابق» وبان أنها فى عدته؛ أو راجع مرتين قبل الوضع وبعده فى باقى 
العدة صحح؛ وإن كانت بالنا فدكحها أى: الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته؛ 
فإن بان بالقائف أنها فى عدته صح. أو نكحها مرتين قبل الوضع وبعده فى باقى عدته صح. وإن 
نكحها الواطع بشبهة قبل الوضع لم يصحء وكذا بعده فى باقى عدة الزوجء فلو بان أى: فى هذه 
بالقائف أن الحمل من الزوج صح. انتهى. وقوله: قبل الوضع لم يصح. قال فى شرحه: لاحتمال 
كونها فى عدة الزوج حينئذ. انتهى. وقضيته إن لواطئ الشبهة نكاح الموطوءة فى عدته المعلومة: 
وإن كان عليها عدة للمطلق وهى مسألة حسنة غريبة» ويويدها أن الروج يصح تعديده إذا كان 
العمل منه مع إنه صار أحنبيا لكون الطلاق بائنا مع تأر عدة واطئ الشبهة إلا أن يفرق بين 
الزوج والأحنبى المحض»؛ ثم أرردت ذلك على («م.ر) فاستغر به واستبعده) ومال للفرق وأن العلة 
قاصرة فليحرر «م.ر). 


قوله: (احتياطا) لاحتمال كون الولد من الزوج شارح. 

ثوله: (وبان أنها فى عدته) بأن ألحقه القائف بالثانى شارح. 

ثوله: (قبل الوضع وبعده [لخ) لا حاحة فى الصحة إلى الرحعة بعده» بل الرجعة قبل الوضع كافية 
لعدم انقضاء عدته سواء الحمل منه أو لاء وفى شرح الروض فى بيان مفهوم توله: مرتين ثبل الوضع 
وبعده ما نصه. لاف ما لو راحع مرة لاحتمال وتوعها فى عدة غيره. انتهى. وهذا إنما يفلهر إذا "كانت 
المرة بعد الوضع فى باثى العدة فليتأمل. 

ثوله: (فى باقى عدته) الأولى العدة إذ لا يعلم أنه بافى عدته. 

كوله: (فى هذه) أى: ما لو نكحها الواطع بشبهة فى بائى عدة الزوج. 

ثوله: (ومال للفرق) أى: بقوة عدة النكاح؛ وضعف عدة الشبهة. 

ثوله: (وأن العلة قاصرة) أى: أو فى عدته مع بقاء عدة الطلاق. 


باب العدد نف 
انقطاع عدته بالحمل إلا أن يلحقه القائف بغيره فيتبين صحتهاء وهذه علمت مما 

(وانقطعت) أى: العدة (بخلطة الزوج) أى: مخالطته المعتادة بين الزوجين ولو 
بالخلوة» وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون نهار (لن * تعتد لا بالوضع). بل بالأقراء. 
أو الأشهر (فيمن لم تبن) منه أى: فى الرجعية لقيام الشبهة فيهاء. بخلاف البائن, 
وخرج بمخالطته دخوله الدار التى هى فيها ولم يختل معهاء وبالزوج المزيد على 
الحاوى مخالطة الأجنبى أى: إلا أن تكون بشبهة مع جماع يفهمه كلامه الآتى. 
وبقوله : لا بالوضع المزيد أيضًا اعتدادها بالوضع لأنه لا يقبل التأخير. وإذا انقطعت 
العدة باللخالطة فلا رجعة له فى الزائد على الأقراء. أو الأشهر بسبب المخالطة. 
ويلحقها الطلاق احتياطاء وعدم ثبوت الرجعة ذكره فى المحرر. واللنهاج. وئقله فى 
الشرح الصغير عن الأثمة» وفى الكبير عن البغوى إنه قال: عندى لا رجعة له. وفى 
فتاوى القفال ما يوافقه قال فى المهمات: والمعروف من المذهب اللمفتى به ثبوت 
الرجعة. كما ذهب إليه القاضى» وئقله البغوى فى فتاويه عن الأصحاب. فالرافعى 
نقل اختيار البغوى دون منقوله. انتهى. وذكر نحوه الزركشى. وصوب ثبوت الرجعة 
لكن يعارض نقل البغوى له عن الأصحاب ثقل الرافعى فى الشرح الصغير مقابله عن 
الأثئمة كما مر. 


(و) انقطعت عدة من تعتد بغير الوضع (بالجماع فى نكاح قد فسد) بأن نكحها 


قوله: (وانقطعت بخلطة الزوج إل) ولها فى مقدار عدتها من وقت الطلاق حكم 
الأحكام حال المعاشرة بعد مضى قدر العدة ثابت لما أيضًا بعد انقطاع المعاشرة إلى أن 
تنقضى العدةٌ المبتدأة أو المكملة .انتهى. شيخنا رذع رحمه الله. 


قوله: (ويلحقها الطلاق) نعم لا يجب عليه المال لو طلقت يال حتى لو سحالعها وقع الطلاق» 
ولا مال لأنهم جعلوها كالبائن إلا فى لوق الطلاق احتياطاء فدعمل فى المستثنى منه المال فلا 
يجب لم.راء 
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غير ذى العدة فيها جاهلا بالحال. ويستمر الانقطاع ما دامت فراشًا. فإن علم فهو 
زان لا يقطع جماعه العدة. وأفهم كلامه أنها لا تنقطع بمجرد العقد الفاسد وهو 
كذلك. وإن خالطها بلا جماع لأن الفاسد لا حرمة لهء (ولتبن) المعتدة بعد التفريق 
على ما مضى من العدة قبل المخالطة أو الوطء فى النكاح الفاسد. (وهى) أى: المطلقة 

قوله: (فلا رجعة له !لخ) وكذا لا نفقة لها ولا كسوة. نعم تب لما السكنى كما فى 
شرح شيخساء ولا يصح منها لعان» ولا ظهار» ولا إيلاء» ولا توارث» ولا تنتقل لعدة وفاة 
لو مات عنهاء وليس له تزوج ثحو أختهاء ولا أربع سواهاء ولا يصح عقده عليهاء ولا 
يصح خلعها بمعنى أنه يقع الطلاق» ولا مال وليس نلنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح 
خلعها إلا هذه .انتهى. وق.ل» على الجلال» وقوله: وليس له تزوج نحو أختها اعتمد 
الشيخ الطوخى الحواز» وقوله: ولا يصح عقده عليها أى: لأنها بلحوق الطلاق ا أشبهت 
الرجعية» وهى لا يصح عقد الزواج عليها من حيث كونه عقداء وإن كان كناية فى 
الرجعة حيث جازت؛ ومقتضى هذا استمرار عدم صحة عقده عليها إلى انقضاء العدة لأن 
الطلاق يلحقها ما لم تنقضء والذى قرره شيخنا الدمهوجى؛ وشيخنا القويسنى وهو مفاد 
ما فى البجيرمى على المخنطيب» والبلبيسى عليه: أن الممتنع إنما هو عقد الأحنبى أما عقده 
هو حيث كان بعد مضى قدر العدة فليس ,عمتنع») فإن الماء ماؤه ولحوق الطلاق إتماهو 
للتغليظ؛ وإلا فهى فى الحقيقة بائن منه مستفرشة له» وهو لا يسافى صحة العقد فراجع. 
انتهى. نط شيخنا الذهبى رحمه الله على امحلى. 

قوله: (ويلحقها الطلاق) ولا رحعة فيه. 


قوله: (أو الوطء فى النكاح الفاسد) هذا صريح فى أنها تبنى على ما مضى فى صورة 
الوطء فى النكاح الفاسد» ونقل الشيخ المرصفى على المنهج عن الشيخ الرشيدى: إنها إنما 
تبنى إن لم تكن المعاشرة بوطءء وإلا استأنفت عدة لهذا الوطء؛ وعبارة «ق.ل» على 
الجلال: ويلزمها بعد التفريق بينهما عدة كاملة .انتهى. وكتب عليه شيخنا الذهبى رحمه 
الله بهامش المحلى قوله: كاملة لعله فيما إذا وطىع حال المعاشرة أى: ويدخل فيها بقية عدة 


باب العدد نيفق 


(إن تطلق بعد رد) أى: بعد رجعتها استأئفت العدة سواء وطتها بعد الرجعة أم لا 
لعودها بالرجعة إلى النكاح الذى وطئت فيه وأفهم قوله بعد رد أنه لو طلقها بلا رد 
لم تستأئف. بل تبنى إذ الطلاق الثانى مؤكد للأول. ولا يقطع العدة بخلاف الرجعة. 
ولأنهما طلاقان لم يتخللهما وطه ولا رجعة. فكانا كما لو أوقعهما ممًا. 

(أو) تطلق (بعد تجديد) للنكام فى العدة (مع) وجود (الوطئية) أى: وطنه لها 
بعد التجديد (استأنفت) عدة لأجل الوطء. ودخل فيها بقية العدة السابقة لأنها من 
شخص واحد» فإن لم يطأ لم تستأنف لأنه طلاق فى نكام جديد قبل الوطء. بل تبنى 
على ما مضى من العدة (كأن يطا الرجعية) بحذف همزة يطأ. وحركتها للوزن أى: 
كأن يطأ الزوج الرجعية فى العدة ولو عالما بالحرمة فإنها تستأنئف عدة. وتدخل فيها 
بقية العدة السابقة كما علم مما مر فى تداخل عدتى شخص واحد. 

(وروجعت) هذه الموطوءة (فيما تبقى) من عدة الطلاق لا فيما زاد كما علم من 
قوله: وفى اعتدادها لتطليق رجع زوج؛ وهذا إذا لم تحبل. وإلا فله الرجعة إلى 
الوضع كما ذكره بقوله: (وإى » أن وضعت إذا أحست حبلا) أى: بالحبل سواء كان 
الحمل من النكاح وهو ظاهر أم من الوطء فى العدة. قالوا: لأنها فى عدة الطلاق أى: 
لأن بقيتها قد تضمئها الحمل. 

(ولازمت) وجوبا المعتدة عن فرقة حياة أو وفاة (مسكن فرقة) لائقا بها إلى انقضاء 
العدة؛ فلا تخرج منه؛ ولا يخرجها منه ذو العدة لقوله تعالى: #لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [الطلاق ]١‏ قال ابن عباس: أى: 
بالبذاءة على أهل زوجهاء ولخبر فريعة بنت مالك: أن زوجها قتل. فسألت النبى 
الطلاق .انتهى. وححيئئذ فمعنى البئاء أنها تبسبى على ما مضى عدة الطلاق؛ وإن كانت 
مستأنفة عدة للوطء. فليتأمل. 

قوله: (فريعة) بضم الفاء أحت أبى سعيد الخدرى .انتهى. «م.ر». 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يد «أن ترجع إلى أهلهاء وقالت: إن زوجى لم يتركنى فى منزل يملكه. فأذن لها 
فى الرجوع. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى. 
فقال: أمكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشرا» رواه الترمذى وغيره؛ وصححوه. فلو اتفقا على الخروج منه بلا حاجة لم يجز 
لأن فى العدة حقا لله تعالى» فلا يسقط بالتراضى. وكالمعتدة عما ذكر المعتدة عن وطه 
شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكم. وشمل كلامه 
الرجعية. وبه صرح فى النهاية» وفى حاوى الماوردى. والمذهب. وغيرهما أن للزوج 
أن يسكنها حيث شاء لأنها فى حكم الزوجة؛ ويه جزم النووى فى نكته . وكلامه 
فى غيرها يقتضى الأول. ونص عليه فى الأم . كما قاله ابن الرفعة وغيره. قال 
السبكى : وهو أولى لإطلاق الآية؛ وقال الزركشى: إنه الصواب. وشمل كلامه أيضا 
مسكن امعتدة المملوك لها فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة به. وبه جزم فى المنهاج 
كالمحرر لكن صحح فى أصل الروضة أنها تتخير بين بقائها فيه بإعارة أو إجارة وبين 

قوله: (فى الحجرة) أى: صحن داره ولع والمسجد بجوارهاء وهو محل القبر الشريف 
الآن .انتهى. وق.ل» على الجتلال. 

قوله: (دعانى فقال: !لخ) 

قوله: (المععدة عن وطء شبهة إلخ) أى: فيجب عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة 
وعليها أحرته وللزوج إسكانها. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (وبه صرح فى النهاية) معتمد وق.ل). 

قوله: (وفى حاوى الماوردى) ضعيف وع.ش١.‏ 

قوله: (وكالمعتدة عما ذكر المعصدة إ ل) ظاهره وإن كانت مزوجة والمسكن ا أر للزوج؛ 
لكن إذا لم يلزمها البقاء فى مسكنها المملوك لها فى عدة الزوج فكذا فى عدة الأحنبى»؛ بل أولى. 
وعبارة الروض وشرحه: وللواطئ بشبهة كنكاح فاسد إسكانها ويلزمها ملازمته كما قدمته. 
انتهى. 

قرله: (وبه جزم فى المنهاج كاتخرر) حمل فى شرح المنهج قول المنهاج كاخرر: استمرت» 
أى: فى ملكها على جواز الاستمرار فلا يخالف أصل الروضة. 


باب العدد لابلاع 


طلب النقلة إلى غيره. إذ لا يلزمها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة. (وإن) كان المسكن 
(لوارث) لذى العدة (يرضى) بإسكانها فيه حيث لا تركة فإنه يلزمها ملازمته لأن له 
غرضًا فى صون ماء مورثه؛ فإن لم يرض فيسن للسلطان أن يعين لها مسكنا من بيت 
المال» ويلزمها ملازمته احتياطا لمن تعتد منه. فإن لم يسكنها واحد منهما سكنت 
حيث شاءت؛ فلو أسكنها أجنبى متبرعا حيث لا ريبة فعن الرويانى أنه كتبرع 
الوارث» قال النووى: وفيه نظر ووجه بأئهم قالوا فى كفارة اليمين: لو تبرع أجنبى 
بالإطعام أو الكسوة جاز قبوله» ولا يجب وأجيب بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله 
تعالى لا بدل له فيجب القبول وإلا فيلزم تعطيله (و) لازمت وجوبا (مسكنا إذن) لها 
ذو العدة قبل الفرقة فى انتقالها إليه للإقامة فيه. 


(أن تنتقل) إليه قبل الفرقة. (أو فى طريق تكن) أى: أو تكن هى عند الفرقة فى 
الطريق وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها لأنها مأمورة بالقام فيه. حتى لو وصلت إليه ثم 
رجعت إلى الأول لنقل أمتعتها مثلا فحصلت فيه الفرقة لزمها أن تعتد تعتد فى الثانى فإن 
لم تنتقل إليه ولم تكن فى طريقه عند الفرقة لزمها ملازمة الأول» أما إذا انتقلت بلا 
إذن فيلزمها العود إلا أن يأذن لها فى الإقامة فى الثانى فتلزمها فيه؛ وذكره الانتقال 
من زيادته وهو مفهوم بالأولى مما بعده؛ ثم استثنى مما اقتضاه وجوب ملازمتها المسكن 
من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله. (لا) خروجها (لاحتياج) شراء (مطعم وقطن) 


قرله: (لأن له غرضا !) لعله حرى على الغالب وإلا فالصغيرة التى لا توطأ حيث 
استدضخلت ماعه أو مات عنها حكمها كذلك. 

قرله: (إلا أن يأذن ها فى الإقامة فى الثانى) أى: ولو بعد الفرقة. انتهى. شيخنا «ذ. 

قوله: (فى الطريق) بأن فورقت بعد المخروج بإذن الزوج من مسكنها إلى مسكن آخرء أو بعد 
محاوزة العمران فيما إذا عرحت من مسكنها إلى بلد آخمر لنقلة وقبل الوصول إليه فتعتد فى 
الثانى. حبجر. 
الأول بلا إذن؛ وينبغى أن يكفى لأن الفرقة حينئذ وهى فيه أو فى طريقه بعد الإذن. فليتأمل. 


كوله: إلأن الفرقة حينئذ) ثال شيخنا (ذع إرحمه الله): لو أذن ها بعد الفرئة كفى. انتهى. 


يفف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبيع غزل ونحوه فإنه جائز. أى: نهارا لا ليلا إلا ألا يمكن ذلك نهاراء. نعم الرجعيسة 
يلزم الزوج القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذن أو لضرورة وكذا البائن الحامل لوجوب 
نفقتها عليه. قال السبكى: وهو مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخريم بعد 
لأجلها لكن لها الخروج لبقية حوائجها من شراء قطن وبيع غزل ونحوهماء وكذا لو 

قوله: (فلا تخرج) أى: للأعذار المتقدمة كما فى شرح السروضء وفى «ق.لء أنها لا 
تخرج إلا بإذنه فيما يتعلق بالنفقة أما غيرها فلها الخروج لما تحتاج إليه كالتأنس بالجارة 
وغيره. انتهى. لكنه مخالف لا يأتى فى الشرح من التقييد بغير الرحعة؛ ثم رأيت «س.م) 
ذكر مثل ذلك. 

قوله: (فلا تخرج إلا ياذن) أى: لا تخرج للأعذار المتقدمة إلا بإذنه وهو ظاهر بناء علسى 
ما تقدم عن الحاوى أنه يسكنها حيث شاءء؛ أما على المعتمد من أنه لا يسكنها فى غير 
المسكن الذى فورقت فيه فيشكل؛ لأن ملازمة المسكن حق الله فلا يسقط بإذنه؛ إلا أن 
يقال تسامحموا فيه فتعد ملازمة له عرفا. راحم (اع.ش1. 

قوله: (فلا تخرج إلا ياذن) أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤونها كالروحة. انتهى. 
تمفة؛ وقوله: إلا بإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما؛ لأن ذاك فى 
الإعراض عنه مطلقا. وس.م) على التحفة. 

قرله: (وكذا البائن الحامل) أى: تخرج لما ذكر إلا بإذن. 

قوله: (وبيع غزل وتحوه) فى الروض: ولا تعذر فى الدروج لنجارة وزيارة وتعجيل حجة 
الإسلام. التهى. وذكر التعجيل يخرج ما إذا وحب الفور أداء حجة الإسلام» لكن إطلاق ما يأتى 
فى الصفحة الآتية يخالفه, 

قرله: (قال السبكى ‏ ) كلام السبكى فى البائن الحامل دون الرجعية كما تصرح به عبارته 
فى شرح الروض وغيره؛ ويشعر به تعبيره هنا بكذاء لكن ينبغى أن مثلها الرجعية فيما ليس على 
الزوج القيام به بما لابد لها منه إذا لم يقم ا به الروج أو نحموه. فليتأمل. 


ثوله: (لككن ينبغى لخ) هذا مأخوذ من فول الشارح سابقًا: أو لضرورة. 

توله: (لكن ينبغى إخ) أى: كما يفيده تعليلهم عدم حواز خروجها بغير إذن بأن عليه القيام بمجميع 
تكونها. 

توله: (أن مثلها الرجعية) أى: فى جواز المنروج بدون إذن فإن ذلك هو المراد بكلام السبكى كما 
فى شرح الروض. 


باب العدد تت 
أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج لشراء الأدم بها. انتهى. وفى قول النظم: 
لاحتياج. إشارة إلى أنه إذا كان لها من يقضيها حاجتها لم يجز خروجها لها. وبه 
صرح الإمام وغيره. وقوله: وقطن بضم الطاء وإسكانها من زيادته. 

(و) لا خروجها (لقيام الحد) فإنه جائز إن كانت برزة تكثر الخروج وإلا أتاها 
الحاكم أو نائبه كما لو توجهت عليها يمين (والمهاجره) أى: ولا خروجها للهجرة 
من دار الحرب إلى دار الإسلام فإنه جائز لوجوبهاء نعم إن أمنت على دينها ونفسها 
ومالها ويضعها فلا تخرج حتى تعتد. (والخوف) أى: ولا خروجها للخوف (فى 
نفس) من نحو هدم وغرق (وفى مال المره) لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام 
ونحوهء. وذكر المره فى المال من زيادته» ويمكن تقدير مثله فى النفس فيوافق قول 
الروضة وأصلها: نفسها أو مالها. وإطلاق الحاوى ذلك يشمل نفس غيرها وماله 
كولدهاو وديعة عندها وهو أوجه فى كل نفس ومال محترمين. ولها إن كانت غير 
رجعية الخروج ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوههما للتأنس بها بشرط أن ترجع 
وتبيت ببيتهاء قال الزركشى وغيره: والظاهر أن ذلك إذا أمنت الخروج ولم يكن 
عندها من يؤنسها. فرع: زئت اللمعتدة فى عدتها وهى بكر فعلى السلطان تغريبها ولا 
يؤخره إلى انقضاء عدتها. 

قوله: (لكن ها الخروج) أى: بخلاف الرجعية فإنها لما كانت كالزوحة كان له منعها 
من الخروج لذلك. انتهى. «س.م» على التحفة. 

قوله: (لكن نا الخروج) أى: للبائن الحامل الخروج لما ذكر بدون إذن» كذا يؤحذ مسن 


شرح الروض. 
قوله: (وكذا لو أعطيت إ2) ولا يأتى هذا فى الرحعية لما تقرر أنها فى حكم الزوحة. 


قوله: (وهى بكر) بأن استدحلت ماءه أو مات عنها. 


قوله: (فى نفس) أى: على نفس؛ رقوله: وقى مال؛ أى: على مال, 
فوله: (غير رجعية) يشمل البائن الخامل. 


يك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وخيرت) إذا لزمتها العدة (فى سفر لم تنتقل » فيه) أى: فى سفر غير النقلة 
إذا أذن لها فيه كحج وتجارة وئزهة بين المضى والعود. قال الشيخ أبو حامد: والعود 
أفضل. فإن لزمتها قبل مفارقة البلد لزمها العود عند الجمهور. وقيل تتخير أيضاء 
قال الرافعى : وهو ظاهر النص. وقال البلقينى: إنه صريحه. (كما لو أحرمست) بإذنه 
وكذا بغير إذنهء ثم فارقها فإنها تتخير بين الصبر إلى فراغ العدة وبين الخروج للنسك 
لا فى تعين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام. نعم إن خافت فوت الحم لزمها الخروج 
لتقدم الإحرام ولانقضاء العدة مع الخروج. (أو يرتحل). 

(قوم التى فى البدو) أى: وكان يرتحل قوم البدوية أى: أهلها دون غيرهم وهى 

قوله: (إذا لزمتها العدة فى سفر) أما لو فورقت قبل السفرء أى: مجاوزتها نحو السور 
فلا تفرج بل تعتد فى مسكنها سواء سفر النقلة وغيره لأنها حال وجحوب العدة حاضرة. 
انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (إذا أذث) أى: قبل لزوم العدة. 

قوله: (وفيل تتخير) لأن عليها ضررًا فى إبطال سفرها مذلاف سفر النقلة فإن مؤنته 
على الزوج. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أو يرتحل قوم ال) أى: لا على عزم العود وإلا لزمها الإقامة. انتهى. شرح 
الإرشاد. 

قوله أيضا: (أو يرتحل قوم السى فى البدو إل) فى هذه حالفت البدوية الحضرية 
ديجب عليها الإقامة» وإن كانت علة التخيير موحودة فيها أيضًا. التهى. ,م.ر.. 

قوله: (البدوية) قال سيبويه: من شاذ النسب والقياس بادية بتشديد الياء. انتهى. «رم.ر) 
ارع.ش»0. 

قوله: (فى سفر لم تستقل فيه) وأما لو فورقت فى أثناء السفر الذى لنقلة فقد مر فى شرح 
قوله: أو فى طريق. حجر. 

قوله: (لتقدم الإحرام) ويوحذ منه أنه لو تأحر امتنع الخروج مطلقاء وصرح به السروض فقال: 
وإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج. انتهى. قال فى شرحه: لأن لزومها سبق 
الإحرام إلّ. انتهى. ثم رأيت المصنف والشارح صرحا بذلك فيما سياتى. 


باب العدده ذم 
فى العدة وفى المقيمين قوة» فإنها تتخير بين أن تقيم معهم وأن ترتحل مع أهلها فلا 
يلزمها الإقامة لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة (أو تقيما .» فى قرية) أو نحوها فى 
الطريق إن ارتحلت معهم لأنه أليق بحالها. بخلاف الحضرية المأذون لها فى السفر 
لا يجوز لها الإقامة بقرية فى الطريق لأنها ساكنة متوطئة والسفر طار عليها فتعتد فى 
الوطن أو القصدء وأهل البادية لا إقامة لهم فى الحقيقة ولا مقصد ولذلك لم يلزمهم 
الجمعة. فإن كان المقيمون أهلها وفيهم قوة لزمها الإقامة معهم. وإن ارتحلوا كلهم أو 
بعضهم ولا قوة للمقيمين لزمها الارتحال. هذا إذا كان أهلها ينتقلون شتاء أو صيفاء. 
فإن لم ينتقلوا إلا لحاجة فهى كالحضرية؛ وخرج بارتحال أهلها هروبهم خوفًا وهى 
آمنة فلا ترتحل لأنهم يعودون إذا أمئوا. (ثم لتعد) بإسكان اللام (لزوما) أى: ثم 
بعد اختيار المعتدة مضيها إلى مقصدها فى سفر غير النقلة وإلى نسكها فى الإحرام 
يلزمها العود إلى مسكن الفرقة. 

(بعد قضاء حاجة) لها ولو قبل مدة إقامة المسافرين التى بإقامة المسافر فيها لا 
ينتفى عنه حكم السفر وهى ثلاثة أيام غير يوسى الدخول والخروج؛ لأن ذلك نهاية 
سفرها ولها أن تقيم إلى قضاء حاجتها وإن زادت إقامتها على مدة السافرين كما علم 
من كلامه. وإن أذن لها فى مدة معينة فلها استيفاؤها بلا زيارة كما يعلم من قوله 
<< قوله: (فهى كالحضرية) أى: التى سافرت بإذن لا يجوز ها أن تقيم بقرية فى الطريق بل 
تعتد فى الوطن أو المقصد. انتهى. شرح الإرشاد وتقدم قريبًا فى الشرح. 

قوله: (وهى ثلاثة أيام) قيد بها لوقوع الخلاف فيها فقيل: إنها إذا انلقضت حاحتها قبل 
استكمالها فلها استكمالها والأصح خلافه, وهذا لا ينافى أن المدة التى لا ينتفى فيها حكم 
السفر ما دون أربعة أيام ولو يسيرا. انتهى. وإنما وقع الخلاف فى الثلاثة لأنها مدة تأهب 
المسافر غالبا كما فى التحفة» وكأن مدة إقامة المسافرين تطلق عند الفقهاء على معنيين هذا 
وأربعة أيام غير يومى الدححول والخروج. انتهى. تحفة. 

قوله: (لزمها الارتحال) أى: إذا لم تأمن كما هو ظاهرء وإلا فلا وجحه للزوم؛ وفى الروض: 
فإذا ارتحلوا جميعا فلها الارتحال معهم وها الوقوف- أى: المكث .كمسكنها- إن أمنت» أى: نفسا 
وعضوا وبضعا ودينا ومالا. انتهى. 

قوله: (فلها استيفاؤها) ظاهره وإن تدجزت حاجتها قبلهاء وقوله: بلا زيادة ظاهره وإن لم 


تنجر حاستها فى تلك المدة. 
اا ا ل يم 
ثوله: (ظاهره وإن تنجرت) سيأتى فرض الروض ذلك فى الحاجة. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كذا) الحكم (فى * مدة إذنه) فى سفر لغير حاجة كنزهة وزيادة (و) مدة إذنه (فى 
اعتكاف) إن عين مدة فيهما. 

(ومدة المسافرين أعنى « إن لم يعين مدة فى الإذن) فى السفر لنزهة وزيارة 


ا ‏ ا 0 ااا 1010لا اا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (لغير حاجة) لا يقال: قضية قوله لغير حاحة: أنه لو قدر مدة وأذن فيها لحاحة لا تزيد 
على الحاجة وليس كذلكء بل الحكم أنها تستوفى ما قدره وإن تنجزت حاجتها قبل ذلك؛ لأنا 
نقول هذه المسألة هى المرادة من قوله السابق: وإن أذن ها فى مدة معيئة ِل كذا بخط شيخنا. 

قوله: (ومدة المسافرين !ل عبارة الإرشاد: وإلا فقبل مدة إقامة كمن سافر بها. انتهى. 

قوله: (وإلا) أى: وإن لم يقدر السفر يهدة ولا بحاحة كأن أذن ها فيه لنرهة أو زيارة أو أطلق» 
وقوله: مدة إقامة وهى أربعة أيام كوامل. حجر وكتب أيضًا: صرح الكمال المقدسى بأن المراد 
يهدة المسافرين فى هذا وفيما لو حرجت معه الآنية أربعة أيام غير يومى الدعول والمتروج» يلاف 
ما إذا قدر مدة أو قيد بالحاحة فقال فيهما: إنه بعد انقضائها لا تستوفى تلاثا على ما هو ظاهر 
المنهاج وامحرر» وتستوفيها على ما فى التهذيب والوسيطء قال: وهو ظاهر كلام العزيز وصرح به 

قوله: (لئرهة إلح) هذا سهو لأن هذا من الحاحة؛ وقد سلف أن المأذونة فى السفر لحاحة لها 
استيفاؤها وإن طالت؛ وصورة المان أن الإذن لغير حاحة. والله أعلم» كذا بخط شيخنا. أقول: 
والظلاهر أنه سهو فإن ما قاله الشارح هو المنقولء وعبارة الروض كأصله- واللفظ للروض-: فإن 
مضت- أى: سارت والسفر لحاحة عادث بعد انقضائها ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر أو لنزهة 
أو زيارة أو سافر بها الزوج الحاحة لم تزد على مدة إقامة المسافر ثم تعود» فإن قد رلما مدة فى 


ثوله: (هذه المسألة هى المرادة [ل) ولا يضر كون هذه فى غير الحاحة فتعلم منها بالأولى. 

قوله: أو أطلق) انظر هذا مع قول «م.ر) فى شرح المنهاج: ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم 
فى شرح الروض: والحكم حينئذ أنه يجب أن تعتد فيما انتقلت إليه كما مر» ثم رأيت الشارح نبه على 
المسألة فى التنبيه الآتى. 

ثوله: (بأن المراد إل) صرح فى التحفة بأن المرادمدة الإثامة فيهما ثلاثة أيام غير يومى الدحول 
والخروج. 

قوله: (لا تستوفى ثلاثا) بل يجب الرجوع حالاء وهو الأصح نى زيادة الروضة وبه قطع فى الممرر 
وإن اتضى كلام الشرحين خلافه. انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 


باب العدد يدك 
ونحوهماء فيلزمها العود بعد المدد الثلاثة إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة سواء كانت 
العدة تنقضى فى الطريق أم لا للقرب من موضعها ولأن تلك الإقامة غير مأذون فيها 
والعود مأذون فيه. 

(كمثل ما لو خرجت معه) أى: زوجها (لا » يحتاج ذا) أى: الزوج. ثم فارقها 
فإنه يلزمها العود ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة المسافرين إن أمنت الطريق 
ووجدت الرفقة لأن سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه. واغتفر لها مدة 
المسافرين لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر. أما إذا خرجت 
وحدها أو معه لكن لا لحاجته, فحكمه ما مر فى قوله: وخيرت إلى آخره. تنبيه: لو 
جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حجا ولا نزهة ولا غيرهما ولا أقيمى ولا 
ارجعى حمل على سفر النقلة. ذكره الرويائى وغيره. (وما لها) أى: المعتدة (أن 
تحرما) وتسافر وإن أذن لها قبل الفرقة فى الإحرام» أو أذن فيه وارثه بعد موته. فلو 
أحرمثت لم يجز لها الخروج إلى تمام العدة فإن تمت وكان إحرامها بالعمرة خرجت أو 
بالحج فكذلك. ثم إن بقى الوقت أتت به وإلا تحللت للفوات بأعمال عمرة وأراقت 


دما وقضت. 


(وإن تقل) بعد انتقالها (بإذنك انتقاليه) بهاء السكت فأقيم للعدة ويقل الزوج. أو 
وارثه لم يكن أذن؛ أو كان فى الخروج لنزهة أو غيرها فعليك العود (يحلف) الزوج 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ل ل حا ا ل ل 


نقلة أو فى سفر حاحة أو غيره أو فى اعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة» ولو انقضت فى 
الطريق وتعصى بالتأسير إلا لعذر إلم. انتهى. وهذا السياق صريح فى أن ثحو النزهة والزيارة ليبس 
من الحاحة هنا. فليتأمل, 

قوله: (أكثر من مدة المسافرين) يتبادر إلى الفهم من مدة المسافرين هنا وفيما تقدم فى المئن ما 
فسره الشارح بقوله السابق: وهى ثلاثة أيام إلح. فليتأمل مع ما سطر فى الهامش عن الكمال. 

قوله: (وتسافر فيه) إشارة إلى أن الممنوع فى الحقيقة السفر لا بجرد الإحرام. 
اا ل ب ا ل وي ا م ا هات يسمه 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن جرى النزاع معه لأن الأصل عدم الإذن فى النقلة (لا وارثه) فلا يحلف إن جرى 
النزاع معه فى أن الإذن كان للنقلة أو لغيرها (بلى هيه) تحلف لأنها أعرف بما 
جرى من الوارث بخلاف الزوج؛ فإن جرى فى الإذن وعدمه حلف الوارث كالزوج 
لأن الأصل عدم الإذن. 

(وحيث لم يلق بها) المسكن لنفاسته أو خسته بالنسبة إليها ولم يحصل تتراض. 
(فما دنى) أى: قرب منه تلازمه ورعاية الأقربية مع الإمكان واجبة كما هو ظاهر 
كلامهم » واستبعده الغزالى وتردد فى الاستحباب (وجاز فى الفاضل) أى: وجاز لذى 
العدة (أن يساكنا) المعتدة فى القدر الفاضل عن حاجتها. 

(و) أن (يدخل) عليها (الخلوة) فى السكن الواسع (حيث) كانت (جاريه » 
ومحرم) له أولها (مميز و) زوجة (ثانيه). 


قوله: (وما نما أن تحرما) حاصل ما فى «م.رء أنها أحرمت قبل الفرقة بإذن أو دون ثم 
حصلت الفرقة جاز الخروج له ولو فى العدة لتقدم الإحرام بل يجب إذا ضاق الوقتء أما 
لو أذن لها فيه؛ ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل حروجها من البلد بطل الإذن فلا تسافر 
وإن فات الحج» فإن انقضت العدة أتمته إن بقى وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء 
ودم الفوات فراحعه. 

قوله: (لا وارثه) وهذه مستثناة من قولهم: كل بمين تثبت لشخص فمات فإنها لوارثه, 
وإنما لم تنبت له لأن كونها فى المنزل الثانى يشهد بصدقها ويرحح جانبها على جانب 
الرارث مع كون الوارث أجنبيا. انتهى. بهامش شرح الروض. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (وجاز إلخ) جميع ما ذكر هنا يُمرى فى الأحنبيين فيحرم تساكنهما فى دار واحدة 
إلا إذا انفرد كل منهما بحجرة منها مع تعدد المرافق وغلق الباب كما سيأتى» أو وحد محرم 
أو موه على ما تقرر.«س.م) على أبى شجاع. 

قوله: (فى المسكن الواسع) يفيد أنه لابد من الاتساع فى جواز الدحول أيضاء والذى 
فى كلام «م.رء اشتراطه فى المساكنة فقط راحعه؛ ثم رأيت فى امحلى ووق.ل» عليه 
التصريح بأن الدار إن لم تكن فاضلة على سكنى مثلها لم يجز الدحول عليها ولو مع وحود 
امخرم أو غيره من ذكر. 


قوله: (حلف الوارث) أى: نحلافا لظاهر المان. 


باب العدد همع 

(وامرأة يهاب) هو كلا منهن ويحتشمها حياء أو خوفًا (عند الطالق) المعتدة منه 
لانتفاء المحذور الآتى» لكن يكره ذلك لأنه لا يؤمن معه النظر أما إذا لم يكن عندها 
أحد ممن ذكر فلا يجوز ذلك حذرًا من الخلوة بهاء والواو فى كلامه بمعنى أو وذكر 
المساكنة فيما ذكر مع التقييد بالفاضل من زيادته» وكذا اعتباره التمييز وهو مفهوم من 
قوله : يهاب» وكذا اعتبره المنهاج وأصله وغيرهماء وقضيته الاكتفاء بالصبى المميز وهو 
ما بحثه الشيخ أبو حامد فى المراهق. لكن اعتبر الشافعى التكليف ووجه بأن غير 
الكلف لا يلزمه إنكار الفاحشة واعتبروا فى محرمه كونه أنشى وهو ظاهرء وفى 
محرمها كونه ذكرا لا لإخراج الأنثى بل لثلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها 
مفهومة منه بالأولى» واكتفى هنا بالمرأة الواحدة بخلاف الحج لأخطار السفر على أنهم 
اكتفوا هناك للجواز اللناسب لما هنا بالواحدة فلا فرق» قال الزركشى: ولابد فى 
المحرم من أن يكون بصيرا فلا يكفى الأعمى وكالمحرم فيما قاله غيره. (أو أفنردت 
بمفرد المرافق) أى: جاز أن يساكنها حيث كان عندها واحد ممن ذكر كما مر أو 
حيث أفردت بموضع تنفرد مرافقه عن مرافق ما يسكن هو فيه من مطبخ ومستحم 
ومستراح وغيرها وإن لم يكن عندها أحد ممن ذكر» ويعتبر أن يغلق ما بينهما من باب 
وألا يكون ممر أحدهما على الآخر حذرًا من الخلوة. قال الأئمة: ولو كانت الدار 

قوله: (حيث كانت جارية) ويشترط أن يكون المدحول عليها ثقة أيضًا. اتتهى. شرح 
الإرشاد. 

قوله: (ومحرم) أى: ثقة» وقيل: يكفى فى محرمها أن يكون له غيرة. «ق.ل». 

قوله: (وزوجة) أى: مميزة كما يفهم من قرله: يهاب إلم. 

قرله: (فلا يكفى الأعمى) إلا إن كان ذا فطنة تؤدى إلى منع وقوع ريبة» بل هو أقوى 
من المميز السابق. انتهى. وم.ر). 

قوله: (ويعتبر أن يغلق) أى: يجب.رق.ل). 

قوله: (فلا فرق) ولا يرد أنهم اكتفوا هناك أيضًا بالأمن على نفسها يقينا وإن كانت وحدهاء 
كما صرح به بعضهم للفرق بلزوم الخلوة الممتئعة هنا لا هناك. 
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واسعة ولم يكن فيها إلا بيت والباقى صفف لم يجز آن يساكنها وإن كان معها 
محرم. فإن بنى حائلا وكان الذى يبقى لها سكن مثلها فله ذلك. ثم إن كان بابه 
خارجًا فذاك وإلا اشترط محرم أو نحوه. وظاهر كلامه جواز دخوله عليها بلا محرم 
أو نحوه إذا انفردت بمرافق وليس مراذًا. 

قوله: (ولو كانت واسعة إلح) من هذا يعلم تباين مسألتى المساكنة والخلوة فإنه علم 
حواز نحلوة الرجل بالأحنبية مع المحرم وامتناع مساكنته إياها معه إلا عند تعدد الحجر» أو 
اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. انتهى. «س.م) على (ع) مع زيادة من حجر. 

قوله: (وإن كان معها محرم) لعله إن كان لا يتشم ولا يمنع وحوده وقوع حلوة بها 

قوله: (لم تجز) لأنها لا تدميز من المسكن ,وضع وكتب أيضا: ومن ثم تعلم أن صورة المسألة 
الأولى التى اشترط فيها ارم أن الحجر متعددة ولكن المرافق متحدة. كذا بخط شيخنا وهو ظاهرء 
وفى الروض: وعلو وسفل كدار وححجرء قال فى شرحه: فى أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم أو 
خوه وإلا فلا. انتهى. 

قوله: (وإن كان معها محرم) وفى العزيز ولا يخفى أن مساكتتها بحرم ونحوه إنما تفرض إذا 
كان فى الدار زيادة على سكن مثلها وإلا فعلى الزوج الانتقال عنهاء ومن ثم زاد المصدف- أى: 
صاحب الإرشاد- قوله الآتى: ولضيق انتقل لدفع ما أوهمته عبارة أصله من أن له أن يساكنها فى 
حجرة واحدة بنحو محرم» وتكره مساكنتها مع المحرم إذ لا يؤمن معها من النظر حينقك. «ح). 

قوله: (ثم إن كان إ) عبارة غيره بدل هذا إلا أن يكون ثمر أحدهما على الآخر فلابد من 


حرم ونحوه كما مر. 
قوله: (وظاهر كلامه إلخ) منشأ ذلك عطف ,أو أفردت» على قوله: حيث حارية إلّ. 
إلا راء 


كوله: (كدار) أى: بها حجر متعددة. 

توله: (وإلا فلا) ويجب أن يغلق باب بينهما كما فى شرح الروضء وألا يكون مر أحدهما على 
الآخر كما فى شرح الإرشاد الحجر. 

كوله: (وفى العزيز [ْ) عبارة العزيز ليس فيها إلا اشتراط السعة فلا يلزم منها تعدد الحججر؛ ونى 
المنهاج وشرح (ع.ر أنه لو لم يكن فيها إلا حجرة واحدة جاز مساكتتهاء؛ أى: إذا كانت زائدة على 
سكناها مع حرم كنع وحوده وقوع نحلوة بها فراجعه. 

ثوله: (زاد المصئف) كما زاد الشارح فى المسكن الواسع. 


بان العدد اام 

(ولم يجز) لأحد من الرجال الأجانب (ولو لقوم) تبعد مواطأتهم على الفاحشة 
يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان على جماعة تبعد 
مواطاتهم على الفاحشة لصلاح أو مروءة أو غيرهما» قال فى المجصوع: ولم أر 
لأصحايئا فق الأمرد الحسن كلاما وقياس الذهب تحريم الخلوة به أن الصحيح 
تحريم النظر إليه (بل) يجوز للرجل الخلوة (بثقات النسوه) امرأتين فأكثر إذ المرأة 
تستحيى من المرأة فوق ما يستحيى الرجل من الرجل. ثم بين جواز بيع مسكن المعتّدة 

(فى عدة الأشهر باع) ذو العدة جوارًا (داره) التى فيها العتدة كما فى المستأجر. 
باعتبار العادة الغالبة وإلا ففى المنهاج وشرح ارا حواز المساكنة حينئذ فراجعهماء لكن 
قيد حجر نما إذا كان اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر» ثم ذكر مسألة الشرح 
هذه وأقرها. تأمل. 

قوله: (تحريم الخلوة به) الحاصل أنه يحرم خحلوة أمرد بأمرد وإن تعدد؛ ورجحل بأمرد 
وإن تعدد و كذا يحرم حلوة رجحل أو رحال بنسوةٌ غير ثقاة ورجال بامرأة مطلقا. انتهسى. 
وف.ل» ووم.ر» والمعتمد تقييد مسائل الأمرد بخوف الفتنة كالنظر إليه. 

قوله: (ولم يجر إلخ) وذلك كير الصحيحين «لا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو مجرم» وحوز 

قوله: (ولو لقوم) ولو كئرت الجماعة بحيث أحالت العادة الغالبة وقوع الفاحشة من أحدهم 
بحضرتهم فظاهر أنه يجوز الخلوة حينئك بل فى تسميتها عحلوة حينئذ نظر. وخ.ح.د). 

قوله: (على مغيبة) قال فى شرح الروض: ومغيبة -بضم الميم- من أغابت إذا غاب عنها 

قوله: (فوق ما يستحى الرجل من الرجل) قد يوذ منه حرمة الخلوة بالأمرد وإن تعددء 
ولكن المعتمد أن النظر إلى الأمرد الحسن إِنما يحرم إذا كان بشهوة؛ أو عند حوف الفتئة وأن الخلوة 
به كالنظر فلا تحرم إلا حيث يحرم النظرء فلاف الخلوة بالأحنبية تحرم مطلقا لأنها مظدة الفتدة» 
لاف الأمرد فلا تجوز مداواتها أو 7 تعليمها إلا بخضرة رم ونحوه. وم.رم بعد البحث والمراجعة. 
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بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء لا يجوز بيعها لجهالة المدة كما لو باع دارًا 
واستثنى منفعتها مدة مجهولة سواء كان لها عادة أم لا لأنها قد تختلف. وفرقوا بين 
هذا وما سيأتى من بناء أمر المضاربة على الأخذ بالعادة أو بالأقل بأن احتمال الزيادة 
والنقصان يجر إلى جهالة المبيع وهى تمنع صحة البيع. والجهالة فيما سيأتى تقع فى 
القسمة فلا يعلم كل من المستحقين أن ما أخذه قدرحصته أم لا وذلك لا يمنع القسمة 
بدليل أنه لو ظهر غريم آخر بعد قسمة مال المفلس لا تنقض القسمة بل يرجع على 
كل من القسوم عليهم بالحصة. واستثنى الزركشى من منع بيع الدار ما لو كان قد 
رهنها بدين؛ ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكئه وفاؤه من محل آخر فيجوز بيعها 
فى الدين لسبقه. وإذا صم البيع فيما إذا اعتدت بالأشهر فطرأ الحيض وانتقلت 
للأقراء. خرج ذلك على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة حيث لا يغلب التلاحق 
والأصم أنه لا ينفسم بل يتخير المشترى. (وبانتها) مدة (الإيجار والإعاره) لسكن 
المعتدة ولم يرض الؤجر والعير بالإجارة بأجرة الثل فأقل. 

(أبدله لها) ذو العدة وجوبًا بمسكن آخر أقرب ما يوجد. ثم بعد نقلها إليه إن 
عاد رب المسكن الأول وبذله عارية لم يلزم ردها إليه أو بأجرة؛ فإن كان الثائنى عارية 

قوله: (بل يتخير المشئرى) وانظر هل ينقطع الخيار إذا راجع الزوج. حرره شوبرى. 

قوله: (ولم يرض) فإن رضى امتئع نقلها منه ولو قدر على مسكن بحانا بعارية ووصية أو 
أموهما. انتهى. شرح وم.ر) على (اج)». 

قوله: (لم يلزم خ) لعله لأنه لا يأمن رحوعه» وكذا يقال فى قوله بعد لزم ردها. 


قرله: (بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء) استشكله بعض الفضلاء بصحة بيع أرض 
فيها قبر مع جهل مدة الاندراس التى يستحق المبت البقاء فيها إليهاء ويجاب بأنه لما كان المقصود 
فى العادة الغالبة إئما هو ظاهر الأرض لم تبطل بتعطل الباطن. لاسن لم ), 

قوله: (لا يجوز بيعها [ل) ينبغى حواز بيعها للمعندة» ولا يضر جهالة المدة كما لو باع 
الوارث الموصى .منفعته أبدا أو مدة بجهولة من الموصى له. رم.ر). 

قوله: (من منع بيع السدار) أى: فيما إذا اعندت بغير الأشهر كما يصرح به صنيع شرح 
الروض وهو ظاهرء والمراد كما هو ظاهر بيعها مجمييع منافعها حتى منافع مدة العدة؛ وإلا فلا 
معنى للصحة ويدل على ذلك تعليله بقوله لسبقه. 
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لزم ردها بأجرة فوجهان (وبالإعسار) للزوج والحجر عليه قبل طلاقها وكذا بعده أو 
معه إن لم تكن فى داره (تضاربن) هى مع الغرماء (بأجرة) مدة (الأطهار) إن كانت 
تعتد بها حيث استقر لها عادة فى الحيض والطهر؛ لأن الأصل والظاهر استمرار تلك 
العادة. وليس هذا فى صورة الحجر عليه قبل طلاقها كدين حدث بعد الحجر حتى لا 
تضارب به؛ لأن سبب حقها سابق وهو النكاح والوطه فيه ولأن افلس بطلاقه 
كالجانى والمجنى عليه يضارب. 

(قلت فإن ينقص) فيما إذا ضاربت بأجرة مثل عادتها (زمان العدة » عن زمن 
اعتياد هذى ردت). 

(للغرماء زائدا) على ما خص زمن العدة (وإن يزد) زمن العدة على زمن عادتها 
(فبالمزيد) من الأجرة (ضاربت) مع الغرماء (لتسترد) منهم ما يخصها بالتوزيع. 

روحيث لا استقرار) لها فى الحيض والطهر بأن لم يكن لها عادة أو لها عادة 
غير مستقرة بأن اختلفت ولم تستقر ضاربت (بالأقل + لمدة الأقراء) أى: بأجرة أقل 
مدة إمكان الأقراء حيث لا عادة» وبأجرة أقل مدة عاداتها فى الأقراء حيث اختلفت 
عادتها ولم تستقر لأن استحقاق الزيادة مشكوك فيه. فإن زادت الأقراء على أقل مدة 
الإمكان أو مدة عاداتها ضاربت بالزائد أيضًا. (كما للحمل) فى أنها إذا كان لها فيه 
عادة مستقرة تضارب بما بقى من عادتها إلى الوضع » ثم إن نقص زمن الحمل عن 
العادة ردت الزائد للغرماء؛ وإن زاد ضاربت بالزائد أيضًاء وإن لم يكن لها عادة 
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قوله: (أو بأجرة فوجهان) كذا فى الروض وشرحه؛ وعبارة غيره: أو إلى مستأحر أى: وإن 
كان نقلها إلى مستأحر لم يجبء أى: ردها إلخ إلى الأول كما رجحه الأذرعى: لأنه قد يكون 
يؤدىا إلى إضاعة مال وفى معنىر, المستأحر ا موصى يبسكناه مدة وانقضت. انتهى. الع دا 

قوله: (إن لم تكن فى داره) سيأتى تزه فى المان بقوله قلت إلم. 

قوله: (مدة الأطهار) الظاهر أن المراد بمدة الأطهار مدة العدة الشاملة لمدة الحيض بين الأطهار. 
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مستقرة ضاربت بأجرة ما بقى من أقل مدة الحملء» أو أقل مدة عاداتها فيه فإن زاد 
حملها على أقل مدة الإمكان» أو مدة عاداتها ضاربت بالزائد أيضّاء أما إذا كانت 
تعتد بالأشهر فتضارب بأجرة مثل مدة أشهر عدتهاء ثم ما بقى لها بعد المضاربة باق 
فى ذمة المفلس كسائر الغرماء. 

(قلت ومن) أى: زوجته التى (فى داره لو طلقت » من قبل إفلاس) له (وحجر) 
عليه (سبقت) أى: تقدمت. 

(على الغريم) بحق السكنى إلى أن تنقضى عدتها (إن بعين المسكن » تعلق الحق) 
أى: حقها (كفى) حق (الرتهن) والكترى. 

(واستقرض القاضى) أجرة سكناها (على من بلده » فارق) أى: على زوج فارق 
بلده أى: غاب عنها ولم يكن له مسكن تسكن فيه المعتدة ولا مال له يصرف إلى 
الأجرة ولم يتطوع به غيره (شم) إن عجزت عن استثذان القاضى تستقرض (هى 
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قوله: (قلت ومن فى داره) هذا مع قول الشارح السابق: وكذا بعده أو بعه إن لم تكن فى 
داره تصريح بأن حق السكنى لا يتعلق بعين المسكن المملوك له إذا لم يكن فيه عند الطلاق إلا أن 
يرجع هذا الشرط لما قبل كذا. 

قوله: (ومن فى داره لو طلقت إل) استثنى البلقينى منه ما لو كانت المسألة بحلها ولكن كان 
الطلاق رحعيا فشرعت فى العدة قبل الحجر» ثم مات فيها بعد الحجر فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة» 
قال: فتضارب مع الغرماء ولا تقدم. انتهى. وفيه نظر غنى عن البيان كذا بخط شيخحناء ويجتمل أن 
وجه النظر أنها استحقت السكنى قبل الحجر عليه فيستمر حقهاء وقد يقال: ما استحقته قبل 
انتقاها إلى عدة الوفاة ينبغى أن يستقر ها لتقدم التعلق على الحجر» وأما ما بعد الانتقال إلى عدة 
الوفاة فلم يتقدم تعلقه من حيث أنه عن عدة الوفاة وهو محل المضاربة وبذلك يحصل اللسواب عن 
النظر فليتأمل وس.م). 

قوله: (تعلق احق) عبارة الشارح لتعلق حقها بعين المسكن فهى كالمرتهن. انتهى. 


قوله: (إن لم يكن فيه عند الطلاق) عبارة غير محررة وصوابها لا يتعلق بعين المسكن المملوك له إذا 
حجر عليه قبل طلائها سواء كانت فيه أو لا. تأمل» ثم عدم التعلق حينئذ هو اللاهر لسبق حق الغرماء 
على حمّها. 
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برجعى) أى: مع رجوع العتدة (المشهده) أى: التى أشهدت أنها تقترض بنية 
الرجوع على الزوج ولو مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط. 
بخلاف نظيره فى نفقة الزوجة لأن النفقة فى مقابلة التمكين وقد وجد فلا تسقط بترك 
الطلب والسكنى لتحصين ماثه على موجب نظره واحتياطه ولم يحصل. 
(فصل فى) بيان (الاستيراء) 

هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثاء أو زوالا لمعرفة براءة رحمها. أو 
للتعبد واقتصروا على ذلك لأنه الأصلء وإلا فقد يجب الاستبراء بغير حدوث ملك أو 
زواله كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته. وظاهر كلام الجمهور أن علة وجوبه فى 
حدوث الملك نفس حدوثه مع فراغ محل التمتع . وحكى فيها القاضى جوابين أحدهما 
هذاء والثانى حدوث حل التمتع وهو الأنسب بما يأتى فى المكاتبة والمرتدة وغيرهماء 
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قوله: (هو التربص !خ) أى: سواء كان من المرأة كما إذا عتقت أو من السيد كمالو 
اشتراها فلذا لم يقل تربص المرأة ولا النربص بالمرأة» ولم يقل تربص الأمة لأن المراد ما 
يشمل الحرة كما فى أم الولد إذا عتقت. انتهى. شيخخنا بهامش المحلى» وأقل مدة الاستبراء 
إذا حرى السبب فى الطهر يوم وليلة ولحظتان وإذا حرى فى الحيض ستة عشر يوما 
ولحفاتان. انتهى. بهامش شرح الروض؛ وأقل ما يحصل به الاستبراء فى المتحيرة خمسة 
وأربعرن يوما ولحظة حملا لملكها على أول الحيض فتلغو هذه الحيضة؛ ثم خمسة عشر 
طهراء ثم حمسة عشر حيضة الاستبراء» ثم لحظة الانتقال. انتهى. بهامش شرح الروض:. 
انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (مع فراغ محل العمة ) أى: عما بمنع التمتع ليخر ج ما لو ملك بحوسية مثلا فإنه 
لا يجب الاستبراء إلا بعد الإسلام. 

قوله: (حدوث حل التمسع) قد يدعى تداول حدوث الملك له أى: حدوث ملك 
الاستمتاع لكنه غير المتبادر. 
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وكان الجمهور رأوا ندرة هذه الصور مع ما فى بعضها من الخلاف فلم يبالوا بعدم 
دخولها فى ذلك؛ ثم ألحقوها بما دخل فيه لأنها فى معناه وخص ما ذكر باسم 
الاستبراء لتقديره بأقل ما يدل على البراءة بلا تعدد بخلاف العدة ولتبعيته لها لم 
يبوب له باباء بل جعله فصلا وقد أخذ فى بيانه مع ما يتعلق به فقال. 


(محرم) إلى مضى الاستبراء كما سيأتى. (تزويج كل من غشى) أى: وطئ (من 
الإما.) بملك أو شبهة سواء وطثها بالملك المشترى أم البائع منه إذا لم يستبرثها قبل 
البيع لشلا يختلط الماءان. ويخالف البيع حيث يجوز قبل الاستبراء لأن مقصود 
التزويج الوطء فينبغى أن يستعقب الحل. بخلاف البيع فلا وجه لمنع البائع منه. 
وعلى المشترى أن يحتاط إن قصد الوطء. ويتعدد الاستبراء بتعدد الواطئ لو اشتراها من 

قوله: (إذا لم يستبرئها قبل البيع) فإن استبرأها قبله حاز تزويجها لغير المشترى بأن 
يشدريهاء ثم يزوجها لغيره من غير استبراء اكتفاء باستبراء البائع» أو يتروجها المشترى بأن 
يعتقهاء ثم يتزوجها ولا يحتاج فيه أيضًا إلى الاستبراء اكتفاء به من البائع» فالممتنم إنماهو 
تمتع المشترى بها تملك اليمين قبل الاستبراء» والفرق أن ملك اليمين سبب ضعيف فى 
الوطء إذ لا يقصد به استقلالا فتوقف على الاستبراء» فلاف النكاح فإنه سبب قوى إذ لا 
يقصد إلا له فلم يتوقف على استبراء» ولذلك حاز وطء الحامل من الزنا بالنكاح دون ملك 
اليمين. انتهى . وس ٠١).‏ التهى . شيخحنا رذ بهامش الغغلى وسيأتى فى الشرح بعك قوله: 
وثعصول ملك غير عرسه. 


قوله: (كل من غشى) يستثنى منه وطء الصغير ثم عموم عبارته: ويشمل الايسة والصغيرة 
الموطوءتين فلا تزوجان حتى تستبرئا بشهر. هذا قضية إطلاقه إبار). 

قوله: (أى وطى) أفتى الغزالى واعتمده الزركشى بأنه يشترط فى وحوب العدة بوطء الصبى 
تهيئته للوطى» وصرح المتولى بأن الصغيرة يشترط فيها ذلك وقياس ذلك أن يقال ,عثله هنا. وس.م). 

قوله: (فلا وجه لمع البائع منه) أى: البيع» وقوله: وعلى المشرى إل كأنه فى حيز التعليل. 

فصل فى الاستبراء 

توله: (وصرح المتولى بأن الصغيرة إل) ضعيفء والمعتمد أن التهيوء لا يشترط إلا فى الصبى أما 
الصبية فلا يشرط فيها؛ بل متى وطئت أو استدخلت وحبت عليها العدة كذا فى وع.ش» على (م.ر) 
وثئرره شيخ مشايخنا الُويسنى ناعتمد ما تقدم عن (ب.ر). 
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رجلين وطثاها لزم استبراءان أما غير اللوطوءة فتزوج بلا استبراء (و) يحرم تزويج 
(زائلات الفرش) من الإماء كأن أعتق موطوءته أو مات عنها قبل استبرائهاء أو كانت 
مستولدة كما يحرم تزويج المعتدة قبل اعتدادهاء أما لو وقع ذلك بعد استبراء غير 
المستولدة فيجوز تزويجها بلا استبراء لزوال فراشه عنها قبل عتقها أو موته. بخلافه 
فى المستولدة لأن فراشها بالنكاح أشبه بدليل لحوق ولدها به ستة أشهر من الاستبراء 

قوله: (أما غير الموطوءة إح) عبارة الروض: كفيره؛ ولو اشارى غير موطوءة أو من 
امرأة أو صبى أو من استبرأها البائع فله ترويجها فإن أعتقها فليتزوجها قبل الاستبراء. انتهى. 
وقوله: فله ترويجها أى: بلا استبراء كما فى شرحه وقوله: فليتزوجها قبل الاستبراء» أى: 
لحدوث حل الاستمتاع فى غير أمة كما علل به الروض. 

قرله: (بخلافه فى المستولدة) فلا يعتد باستيرائها إلا بعد عتقها أو موته عنهاء وقال أبو 
حنيفة: يكفى استبراؤها قبل العتق والموت ولنا وجحه كمذهبه. انتهى. حاشية الأنوار. 


قوله: (حتى لو اشتزاها من رجلين وطتاها لزم استبراءات) ينبغى أن يدعل وقت الاستبراء 
بلزوم البيع إن وقع الشراء منهما معاء فإن وقع مرتبا فينبغى ألا يدحل وقت الاستبراء إلا بلزوم 
العقّد الثانى إذ لا يحدث الحل إلا حينقذ» وأفهم قوله: وطئاها عدم تعدد الاستبراء إذا وطئها 
أحدهما فقطء أو لم يطأها واحد مئهما وأنه يكفى حيئئذ استبراء واحدء وعليه فينبغى أن يدحل 
وقته بلزوم العقد إن وقع الشراء منهما معا وبلزوم العقد الثانى إن اشترى منهما مرتبا إذ لا يحدث 
الحل إلا حينئذ» كذا بحث مع «م.ر) فليراحع. 

قوله: (زائلات الفرش) اعرض ابن المقرى على هذه العبارة بأن قضيتها أن الشخص إذا 
استيرأ أمته بحيضة لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها؛ لأن من استبرأ أمته بحيضة يصدق عليه أن 
فراشه زال عنها. وب.ر). 

قوله: (أو كانت مستولدة) أى: فيحرم تزويج المستولدة قبل استيرائها إذا أعتقها أو مات عنها 
ولو بعد استبرائها. 

قرله: (أما لو وقع ذلك) أى: العتق والموت. 

قوله: (بعد استبراء غير المستولدة) مئله ما لو كانت غير فراش لمن كانت عنده كامرأة 
وصغيرة ونحوهما. (ب.ر). 
ا الت سي سي حا جلت متضية 

ثوله: (وإنه يكفى حيشل) أى: بالنسبة لحل التمتع؛ أما بالنسبة لحل التزويج فلا تحتاج غير الموطوءة 
لاستبراء. 

ثوله: (اعنرض ابن المقرئا [) المراد بزوال الفراش هنا تحرعها. 
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بخلاف القنة» ولو أعتق موطوءته أو مات عنها وهى فى نكاح زوج أو عدته لم يلزمها 
استبراء لأنها ليست فراشًا لهء بخلاف ما لو كانت فى عدة وطء شبهة لقصور عدة 

قوله: (لقصور اخ فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة. وع.ش» وقال وح.ل» 
ووزى:: إنها تقدم الاستبراء ثم تكمل عدة الشبهة» وللواطئ بالشبهة أن يعقد عليها زمن 
عدته دون زمن الاستبراء» قال البجيرمى: وإنما قدم الاستبراء لأن السيد كالزوج والعشق 
كالطلاق وتقدم أن عدة الطلاق تقدم على عدة الشبهة فكذا الاستبراء» لكن قول المصدسف 
الآتى: وبعد عدة إل يوافق ما قاله لاع.ش) ويُخالف ما قاله وح.ل) و «ازى)) ثم رأيت فى 
كلام بعض الفضلاء أنهما قولان. 

قوله: (ولو أعدق موطوءته إل) شامل للمستولدة» وعبارة الروض: وإن أعتقهما -أى: 
الموطوءة والمستولدة- أو مات- أى: عنهما -وهما مزوحتان أو فى العدة مسن زوج لا شبهة فلا 
استيراء -أى: عليهما- ولو أعتق مستولدته وتزوجها فى مدة الاستبراء جاز. قال فى شرحه: كما 
يتزوج المعتدة منه بنكاح أو وطء شبهة ومثلها الأمة وقد قدمهاء فلو تركها ثم وقال هنا: ولو 
أعتقهما وتروجهما إل كان أولى وأحصر. انتهى. وقوله: فلا استبراء أى: فإذا زالت الزوجية مم 
الاعتداد عنها فى صورة المتروجتين وانقضت العدة فى صورة اللتين فى العدة حاز تزويجهما بلا 
استبراء» وكذا تزوج السيد بهما فى مسألة إعتاقهما بلا استبراء أيضًا كما هو ظاهرء وقوله: ولو 
أعئق مستولدته وتزوجها إلح» حرج ما لو أراد أن يزوحها فلابد من الاستبراء كما تقدم فى قول 
الشارح فى شرح وزائلات الفرش: كأن أعتق موطوءته إل فتلحص أنه إن أعتقها أو مات 
متزوجة أو معتدة لم يحتج بعد العدة لاستبراء» حتى بالنسبة للسيد فى صورة الإعتاق أو عحالية عن 
التروج والعدة لم يبنج له بالنسبة للسيد ويحتاج إليه بالنسبة لغيره» وإن وقع العتق أو الموت بعد 
الاستبراء فى المستولدة وبقى ما لو أراد تزويج موطوءته أو مستولدته بدون إعتاق فيجوز بعد 
الاستبراء لا قبله كما قال فى المنهاج» ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء» وما لو 
اشزى معتدة ولو من شبهة وانقضت عدتها أو مزوحة مدسولا بها أو لا فطلقت وانقضت عدتها 
فى الأولى فيجحب الاستبراء لحل وطنه لا تزويجه» كما صرح بذلك فى الروض وغيرهء وما لو 
اشترى غحلية عن نكاس وعدة فإن كانت موطوءة لم يستبرئها البائع وحب لحل وطفه وتزويجها 


قوله: (ويحتاج إليه [لح) مآحوذ من ثوله: حرج [خ. 

ثوله: (معتدة) أى: من غيره؛ أما لو اشترى معتدة منه تبالشراء تنقطع العدة وتستبرأ كما فى (م.ر) 
ولاع.ش).ء 

ثوله: (وانقضت عدتها) أو لم تكن مدحولا بها. 


باب العدد هع 


الشبهة عن دفع الاستبراء الذى هو مقتضى العتق والموت ولأنها لم تصر فراشًا بذلك 

(لا إن تزوج ذى وذى) أى: الموطوءة وزائلة الفراش (مسن نفسه) أى: الواطئ أو 
من زال فراشه عنها فإنه لا يحرم» فللمشترى أن يزدج الأمة لبائعها الواطئ لها بلا 
استبراء؛ ولمعتق الأمة الموطوءة أن يتزوجها بلا استبراء كما يتزوج العتدة منه (و) 
أو تحالف أو إقالة أو غيرها سواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من 
صبى أو امرأة والصغيرة والآيسة وغيرهن لقوله يد فى سبايا أوطاسن وألا لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه أبو داود وصححه 

قوله: (التمتع الآتى بحصول إل) وليس منه النظر للشراء لأن الاستيراء بعده لا معه 
وهل يحل النظر للشراء ولو بشبهة كالخطبة أو يفرق؟ فيه نظر. «وس.م) على حجر. 

قوله: (لقرله وله إلخ) أى: لعمومه وشموله جميع من مر بالنسبة للوطءء وأما تحريم 
التمتع بغير الوطء فى غير المسبية فبالقياس كما يأتى قريبًا. 

قوله: (أوطاس) بفتح الهمزة مصروف لأنه اسم موضحع. «غ.ش)ء وفى وق.ل» بضم 
الهمزة وفى الشرقاوى أنه اسم واد من ديار هوازن وسبايا أوطاس وثقيف وأضيفت السسبايا 
لأوطاس لأن قسمة الغنائم وقعت فيه. 


وإن كانت غير موطوءة أو ملكها من امرأة أو صبى أو ممن استبرأها زوجها بلا استيراء ولم تحل له 
إلا بعد الاستبراء إلا إن أعتقها فله تزوحهاء بدونه؛ ولو طلقت أمته المروحة وانقضت عدتها 
زوجحها بلا استبراء ولم تحل له بدونه إلا إن كانت مستولدة» ذكر ذلك فى الروض وغيره وبذلك 
تعلم حاصل هذه المسائل. 

قوله: (لأنها ليست فراشًا له).أى: فبعد زوال التكاح والاعتداد عنه فى الأولى وبعد زوال 
عدته فى الثانية تزوج بلا استبراء حتى للسيد فى صورة العتق. 

قوله: (بعخلاف ما لو كانت [ل) أى: فبعد انقضاء عدة الشبهة تستبرأ قبل أن تتزوج. وب.ر). 

قوله: (ومن استبرأها البائع) أى: بخلاف الترويج فإنه يجوز إذا سبق الاستبراء البيع كما سلف 
أو كانت متنقلة من غير ذى فراش. (اب.ر). 
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الحاكم على شرط مسلم؛ وقاس الشافعى بالسبية غيرها بجامع حدوث الملك. وألحق 
من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض فى اعتبار قدر الحيض والطهر غالبًا 
وهو شهر كما سيأتى. وطريقه فى دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة. أو كان البائع 
استبرأها أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره. وخرج بغير عرسه ما لو ملك عرسه 

قوله: (وفاس الشافعى إلخ) وبقى قياس غير الوطء فى غير المسبية على الوطء بجامع 
ترتب اللذة» وإن كان فيه قياس على الفرع وفيه حلاف فى الأصول. انتهى. شرقاوى على 
التحرير. 

قوله: (وقاس الشافعى إلخ) قيل: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخنصوص السبب فلا حاحة 
للقياس مع النص الذى منه العموم» وفيه أنه لا عموم له فى حدوت الملك فليتأمل . 

قوله: (أن يعتقها ويتروجها) أو يزوجها غيره» والفرق بين الوطء بمجرد الشراء والوطء 
بالترويج أو التروج أن الأول يعطلأ بالملك المستقل فلم يبن على فعل الغير» بخلااف الغانى 
فيبنى على الاستبراء السابق. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد وتقدم لوس .م) فرق آنحر بقى 
أن هذا ظاهر فى الموطوأة وفى غيرها إن أراد أن يتزوحهاء أما إن أراد أن يزوجها غيره فله 
ترويجها بدون إعتاق كما مر عن الروض وشرحهءفقوله: أو يزوحها غيره عطف على أن 
يعتقها لا على يتزوحهاء والفرق بينه وبين غيره أن فى الغير حدوث حل الاستبضاع فى 
غير أمة بخلافه لو لم يعتقها.تدبر. 

قوله: (ما لو ملك عرسه) أى: المدحول بها لقوله: نعم إلّ. قال فى الروض: فإن أراد 
أن يزوجها وقد وطئها وهى زوحة اعتدت بقرأين قبل أن يزوجها. انتهى. «س.م» على 

قوله: (وطريقه إل) فى الررض: ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبى أو من استبرأها 
البائع فله تزويجهاء فإن أعتقها فله تزوحها قبل الاستبراء. انتهى. 

قوله: (أن يعتقها إلح) وذلك لأن الترويج لا يتوقف على الاستبراء إلا إذا كانت فراشا ولم 
تستبرأ قبل زوال الفراش كما سلفء بخلاف الاستمتاع فإنه يتوقف على الاستيراء وإن لم تكن 
فراشا أو استبرأها البائع. إسار). 

قوله: (أو يزوجها غيره) تزويجها الغير لا يتوقف على العتق إذا سبق الاستبراء البيع أو انتقلت 
من غير ذى فراش. 


ثوله: (ترويجها الغير [خ) نقوله: أو يزوحها إل عطف على أن يعتقها لا على يتزوحها. 


باب العدد لاع 
أى : زوجته فله التمتع بها بلا استبراء لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط 
المياه. نعم يستحب ليتميز الولد فإنه فى ملك اليمين حر الأصل بخلافه فى النكام 
ومثل لغير عرسه بقوله. 

(كطالق) منه بائنا أو رجعيا ملكها فى العدة أو بعدها فيحرم التمتع بها إلى مضى 
الاستبراء لأئه ملكها وهى محرمة عليه؛ بخلاف زوجته وهذا مما استدل به على أن 
الطلاق الرجعى يزيل الزوجية وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط. وقوله: من زيادته 
(كانت له منكوحه) تكملة. ثم عطف على املك ما فى معناه فقال: (والرفع) أى 
ويحرم التمتع بحصول الرفع (للكتابة الصحيحه) لأمته بفسخها أو بتعجيزه لها لعود 
الحل بعد زواله بكتابتها كما لو باع أمة» ثم اشتراها بخلاف الكتابة الفاسدة. 
«وح-ج» ولعل وحهه تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زواها بالطلاق. انتهى. وع.ش» على 
«م.ر» وعلل فى شرح الروض بقوله: لأنه إذا فسخ النكاح وحب أن تعتد منه فلا تنكح 
غيره حتى تنقضى عدتها بذلك. انتهى. 
قرله: (بخلافه فى الدكاح) فإنه يتعقد رقيقا ويعق عليه علك أمة حاملا مته. 0000000 

قوله: (تكملة) قد يقال: بل للاحتراز عن الطالق من غيره إذ ليس كلامه فيها. 

قوله: (والرفع للكتابة الصحيحة) بحث البلقينى إلحاق الجارية التى تعلقت بها الزكاة وجارية 
القراض إذا استقل بهما المالك بعد إخراج الزكاة وإعطاء العامل حقه بذلك فى وحوب الاستبراء؛ 
كذا بخط شيخناء والشارح فى حاشية العراقى سلم ما بحثه البلقينى فى الثانية دون الأولى والفرق 
لائح. فليتأمل. 

قوله: (بعد زواله) متعلق بقوله: لعود: وقوله: بكتابتهاء متعلق بقوله: زواله. 


قوله: (إذ ليس كلامه فيها) ثد يقال: كلامه فى ملك غير عرسه سواء كانت منكوحة له أو لغيره؛ 
نإن كانت منكوحة له انقطعت العدة ,كلكها وتستبرأ كما فى (م.ر) ووع.ش)؛ وإن كانت منكوحة 
لغيره وجب استبراؤها حالا إن طلقت قبل الوطء وبعد انقضاء العدة إن طلقت بعده؛ وهذا إن لم تكن 
مستولدة وإلا لم يجب الاستبراء مطلقًا لأنها تشبه الحرة. كل ذلك بالنسبة لحل الوطءء أما لو أراد التزويج 
نلا يجب الاستبراء مطلقًا سواء أم الولد وغيرها كما فى (ق.ل) على الخلال. 

توله: (وإعطاء العامل حقه) نهذا الإلحاق حيث ظهر الربح؛ أما إذا لم يظهر فالعامل.لا شىء له 
والمال على ملك امالك ول ينتقل عن ملكه كذا بحنه وع.ش»» وئد يقال: هو وإن كان كذلك يحرم عليبه 
الوطء حتى يفسخ العقد فقد تحدد الحل فالظاهر الإطلاق كما فى (م.ر) وغيره. 

قوله: (دون الأولى) كذا نقله وم.ر» عن والده أيضاء فقال: وأما فى زكاة التجارة نلا وجه له عند 
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(و) بحصول (الرفع للردة) من السيد أو أمته بالإسلام لما مر (و) بحصول رفع 
(الزوجية) لأمته بموت زوجها أو فراقه ولو قبل الدخولء نعم إن كانت مستولدة 
وفارقها وانقضت عدتها إن اقتضى فراقها العدة فله التمتع بها بلا استبراء لعودها 
حينئذ فراشًا بلا استبراء؛ وخرج بالمذكورات ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام 
أو حيض أو نحوهاء ثم حلت إذ لا خلل فى الملك والتحريم فى ذلك لعارض سريع 
الزوال وكذا لو حرمت عليه برهن )» ثم انفك ليقاء ملك التمتع بدليل حل القبلة والنظر 

قرله: (ملكها فى العدة) فى «م.ر» ووع.ش» أنه بالشراء تنقطع عدتها وتستبرئ وهو 
ظاهر فإنه كالتجديد أو الرجعة نحلافا لما فى «ق.ل» من أنه يجب الاستبراء بعد العدة. 

قوله: (إن اقتضى فراقها إل) فإن لم يقتض العدة كأن طلقت قبل الدحول فله التمتع 
بلا استبراء أيضًا كما يوذ من «ق.ل» على الجلال» فقوله: إن اقتضى إل قيد فى قوله: 


قوله: (وكذا لو حرمت عليه برهن, ثم انفك) كذا فى الروض أيضًا فإنه قال: ومن حرمت 
بالكتابة لا الإحرام ونحوه» ثم حلت وحب استبراؤها. انتهمى. وجعل فى شرحه من أمثئلة قوله 
ونحوه الرهن؛ ثم علل عدم وحوب الاستبراء فيه.كثل ما ذكره هناء ثم قال فى الروض: ويعتد 
باستبراء المرهونة. انتهى. وذكر فى شرحه نحلافا كبيرا فيه وحينقل فقد يتوهم إشكال إحدى 
المسألتين بالأحرى؛ لأنه إذا لم يجب استبراء المرهونة بعد انفكاك الرهن فلا معنى للاعتداد 
بالاستبراء حال الرهن ولا للحلاف القوى فيه واللدواب أن صورة الأولى أنه لم يجب استبراؤها 
قبل الرهن فبينوا أن حرمتها عليه بالرهن لا توحب استبراء بعد الانفكاك نظرا هذه الحرمة 
العارضة» وأن صورة الثانية أنه وجب استبراؤها فرهنها قبله ومضى قدره حال الرهنية كأن اشترى 
أمة ورهنها قبل استبرائهاء ثم حاضت حيضة حال الرهنية فهل يعتد بهذه الحيضة؟ فيه ذلك 
الخلاف» وهذا عبر العباب فى الثانية بقوله: أو اشترى العبد المأذون أمة وعليه دين أو رهن 


التأمل كما أفاده الشيخ؛ وعبارة وز.ييع: المعنمد فى أمة التجارة عدم وجوب الاستبراء لأن الشركة فيها 
ليست حقيقية بدليل جواز الإخراج من غيرها وبدليل عدم حواز إعطاء جزء منها للمستحتين؛ بل 
الواجب إنحراج در الزكاة من ثيمتها. أفاده (وع.ش). 

ثوله: (وعليه دين) نلا يعتد بالاستبراء ثبل ضاء الدين لأنه لحل الاستمتاع وإنما يعتد يما يستعقبه 
شرح الروض؛ وهذا بخلاف أمة المفلس فيعتد بالاستبراء قبل فلك الجر كما فى (اق.ل)؛ ولعل الفرق 
تعلق الدين لما فى يد الرئيق بخلاف المفلس فإنه متعلق بذمته. تدبر» ثم رأيت «م.ر) نرق بذلك. 


باب العدد 3ط 


بشهوة وإنما حرم الوطء مراعاة لحق الرتهن حتى لو أذن له فيه حل (تمتع) أى: 
يحرم بحصول ما ذكر تمتع السيد بغير السبية بوطه وغيره. (ووطئه المسبية) دون 
بقية التمتعات لمفهوم الخبر السابق ولا روى البيهقى أن ابن عمر قبل التى وقعت فى 
سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وفارقت 
السبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربى وذلك لا يمنع اللك وإنما حرم 
وطؤها صيانة لائه لثلا يختلط بماء حربى لا لحرمة ماء الحربى وهذا ما صححه 

قوله: (تمتع) حرج به الخلوة بها فتجوز كما صرح به الرحانى فى الشافى. انتهى. 
وس.م) على أبى شجاع) لوارايتك الشارح ذكر ذلك قريبًا. 

قوله: (بوطء) لكن إذا حصل لا يقطع الاستبراء كما فى «ق.ل». نعم إن حبلت منه 
قبل تمام الاستبراء فإن كان الحبل بعد يوم وليلة من العيضء ثم انقطع بالحمل حلت له 
الحصول القرء بذلك كما فى «م.ر» وإلا فلا تحل إلا بوضع الحمل كما فى وق.ل» 
فراجعهاء ثم رأيت ما يأتى قريبًا فى المصنف. 

قوله: (ولم يدكر عليه أحد من الصحابة) أى: فهو إجماع سكوتى كما قاله الشارح؛ 
واعترض بأن سبايا أوطاس كانت فى زمنه ولو ولا إجماع فى زمنه ويْهٌ ولذلك قال العلامة 
الخطيب: الأولى واقعة جلولاء؛ ويجاب بأن س ابا أوطاس تعددت فككانت فى زمنه وَل 
المشترى الأمة قبل الاستبراء استبرئت بعد قضاء الدين أو فك الرهن. اننهى. وهو فى مسألة الرهسن 
مخالف للروض وهذا ظاهر, لكن نبهت عليه لأنه قد تشتبه إحدى المسألتين بالأخرى لعدم التأمل. 
(اسس .م 

قوله: (لثلا يختلط بماء حربى) يحتمل أنه جرى على الغالب حتى لو كانت بكرا حرم الوطء 
ايان وي 

قوله: (وهذا ما صححه الشيخان إل) قال فى شرح الروض: وألحق صاحب الاستقصاء 
بالمسبية المشتراة من حربى. انتهى. 
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قوله: (استبرئث بعد قضاء الدين) فلا يحل للسيد وطؤها بعد استيراء العبد المأذون قبل وفاء الديسن. 

انتهى. شرح (م.ر). 

ونحوه والعهد ثريب وينبغى أن يال مثله فى المسبية» ويحمل إطلائهم على غير هذه الصورة للعلة السابقة 

فى غير المسبية. انتهى. من هامش شرح الروض. انتهى. مرصفى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشيخان. لكن نص الشافعى فى الأم على أنه يحرم التمتع بها بغير الوطه أيضًا 
فقال: وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم أو وقعت فى سهمه أو فى سوق المسلمين لم 
يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ بها حتى يستبرثها. حكاه فى المهمات. وخرج بالتمة 
الخلوة والاستخدام فجائزان» ويمتد تحريم التزويج والتمتع. 

(إك مضى حيضة) من ذات أقراء (أن تكمل) حيضتها فلو ملكها فى الطهرء ثم 
حاضت حيضة ارتفع التحريم» ولو ملكها فى أثناء حيضتها لم تعتد ببقيتها بل لابد 
أن تطهر. ثم تحيض حيضة بخلاف بقية الطهر فى العدة فإنها تستعقب الحيض 
الدال على البراءة وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة على البراءة وإنما اعتبر هنا الحييض 
دون الطهر للخبر السابق. وليس كالعدة فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل 
الحيض البراءة. ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها. (وإن وطئ) فى حيضتها 
(وانقطعت) أى: حيضتها (بالحبل) من ذلك الوطه فإنه يحصل الاستبراء بها 
لتمامها بانقطاعها بالحبل وإن أثم بالوطء. بخلاف ما إذا لم تنقطع وإن حبلت. 
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وبعده ور كما قرره الشيخ الراشدى عن شيخه الشيخ السجينى. انتهى. شيخنا رذع رمه 
الله بهامش الحلى. 

قرله: (لكن نص الشافعى إلخ) فإن قيل: دل الحديث وهو قوله وو لا توطأ حامل 
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» ,مفهومه على حواز غير الوطء وقد قال: إذا صح 
الحديث فهر مذهبى. قلنا محل ذلك إذا علق الإمام (رضى الله عنهم الحكم وهنا قد نص 
عليه» وإذا لم يوحد الحديث فى كتب الإمام وهذا قد وحدء ولابد أن يكون رحاله ممن 
يروى عنهم الإمام ودوث ذلك دونه خحرط القتاد. قاله وح.ل» ببعض تغيير فراجعه. 

قوله: (فجائزان) وإن كانت جميلة جحدا ما لم يكن مشهورا بالزنا وعدم المسسكة. 
انتهى . لواش حلافا لرز.ى, وو رق.ل.. 

قرله: (فإنه يحصل الاستبراء بها بعمامها بانقطاعها بالخبل) عبارة وس.م» على أبى 

قوله: (وأثم بالوطء) عبارة العباب: فإن وطئ عامدًا أثم ولم ينقطع الاستبواء» فإن كانت 
حائضا فحملت قبل مضى يوم وليلة حرمت حتى تلدء أو بعده فحتى ينقطع. انتهى. فانظر التقييد 


بالعلم. 


باب العدد أده 

(قلت الإمام قال ذا) صحيم (أن يمضى ٠‏ من قبل وطئه أقل الحيض). 

و(إن لم يكن كذا فلا) يحصل الاستبراء (حتى تضع + كما لو الجماع فى الطهر 
وقع) وبهذا علم أن التمتع بالوطه وغيره لا يقطع الاستبراء لقيام الملك بخلاف العدة 
خلافا للقفال» وما صرح به الإمام معلوم من تعليلهم السابق ومن تعبيرهم بالوطه فى 
الحيض ؛ لأنه إذا لم يمض أقله وانقطع فقد بان أنه لم يطأ فى حيض. 

(و) إلى مضى (الشهر) إن كانت ذات أشهر فإنه بدل قرء (و) إلى (الوضع) إن 
كانت حاملا (ولو) كان الحمل (من الزنا) لظاهر الخبر السابق. ولأن الغرض معرفة 
براءة الرحم وهى حاصلة بذلك بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط 
التكرار فيها دون الاستبراء» قال الزركشى: والظاهر أن الحمل الحادث من الزئا 
كالقارن لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث 
أولى. لكن لو كانت ذات أشهر وحملت من الزنا حصل الاستبراء بمضى شهرء كما 
جزموا به فى العدة لأن حمل الزئا كالعدم. وما قاله من أن الحادث من الزئا كالمقارن 
يؤخذ من كلام الإمام السابق. كما يؤخذ منه تقييده بقيده السابق إن كان الوطء فى 
شجاع: فإن حبلت من الوطء قبل الحيضة توقف الحل على الوضع أو فى أثنائها فكذلك 
إن لم يعض قبل وطثئه أقل الحيض كما قاله الإمام» فإن مضى قبله ذلك حلت بانقطاعه 
لتمامه. انتهى. وقوله لتمامه تعليل لقوله: حلت إِلّ. 

قوله: (بعمامها إلخ) أى: بسبب تمامها بانقطاعها بالحبل. 

قوله: (بخلاف ما إذا لم تشطع) لعدم حصول ما يدل على البراءة قبل الحمل. 

قوله: كما لو الجماع [لخ) أى: كما لو حبلت من وطبه وهى طاهر. 

قوله: (من تعليلهم السابق) وهو قوهم: لتمامها بانقطاعها إلم. 

قوله: (ولو كان الحمل من الزنا) جزم الروض بحصول الاستبراء بحيضة من الحامل من الزنا. 

قوله: (يؤخد من كلام الإمام) كان الأحذ لأن إطلاقه شامل للوطء زنا. 

قوله: (بقيده السابق) أى: فإن مضى قبل الوطء أقل ايض حصل الاستبراء بتمام الحيض 
وإن لم تضع» وإلا فلابد من الوضع. 


١ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحيض ويعتبر فى الاستبراء وقوعه (من بعد أن يلزم ملكه) ولو قبل القبض. فلا 
يكفى وقوعه فى زمن الخيار وإن قلنا الملك للمشترى لعدم تمامه كذا قالوه (هنا) وهو 
مخالف لإطلاقهم فى الخيار أنه إذا شرط للمشترى وحده يحل له الوطء. إذ يلزم من 
حله الاكتفاء بالاستبراء فى زمن الخيار وتقدم الجمع بينهما هناك على أن البلقينى 
نقل عن نص الأم الاكتفاء به فى ذلك إذا قبض المشترى الآمة فقال: وأما خيار الشرط 
ففى الروضة لو وقع الحيض أو الحمل فى زمن خيار الشرط. فإن قلنا الللك للبائع لم 
يحصل الاستبراء أو للمشترى فكذلك على الأصم. ثم قال: ولم يتعرض لما إذا شرط 
الخيار للمشترى وحده» وفى الأم: لو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه الخيار ثلاثا ثم 
حاضت قبل الثلاث» ثم اختار البيع كانت تلك الحيضة استبراء. 

(و) بعد (عدة إن اعتدادها اتجه) أى: توجه عليها بأن ملكها معتدة عن زوج أو 
وطه شبهة. 

(وبعد أن طلقت المزوجه) وانقضت عدتها إن اقتضى طلاقها عدة (وبعد إسلام 
المجوسيات ٠‏ والوثنيات ومرتدات) وبعد وفاء الدين الذى على العبد المأذون إذا 
اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد إلا بما يستعقب 
حله؛ وضابط ذلك كما نقله المحاملى عن الأصحاب أن كل استبراء لا ينعلق به 
استباحة الوطء لا يعتد به» ومئنه لواشترى محرمة فحاضت. ثم تحللت. وجعل 


قوله: (وتقدم امجمع بينهما) عبارة العراقى هنا: وجمع فى المطلب بينهما بأن المراد 
بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند إلى ضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق حقه 
وإ بقى التحريم .ععنى آسحر وهو الاستبراء. انتهى. 

قوله: (على أن البلقينى إلخ) فى «م.ر» أنه لابسد من لزوم البيع. قال الكرخمى على 
انمخلى: فلا يحسب ما وقع زمن الخيار ولو للمشترى وحده لضعف ملكه حينئذ. انتهى. 


قوله: (فى ذلك) أى: زمن الخيار. 
قرله: (وما لو اشنرى محرمه | لخ) مثلها ما لو اشتزى صائمة صوم نذر كأيام متوالية فحاضضت 


ثم فرغت منه. وم.ر). 


ثوله: (ما لو اشترى صائمة [) الفلاهر أن المراد أنه اشيزاها حال كوئها صائمة بأن اشازاها بالنهار 
ومع ذلك فالمعتمد كما فى شرح (م.ر) عن العرائيين كفاية الاستبراء الوائع زمن العبادات كالحيض زمن 
الإحرام والأشهر الوائعة زمن الصوم والاعتكاف الواحبين فى ذرات الأشهر. 


باب العدد ؟ىه 
الجرجانى من فروعه ما لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها واستبرأهاء ثم صلحت للوطه 
لا يجوز له وطؤها حتى يستبرثها فإن ما تقدم لم يقع به إباحة الوطء. وكذا لو اشترى 
مكاتب أمة وعتق لا تحل له حتى يستبرئها؛ لأن ملكه إنما ثبت بعتقه. قال 
الزركشى: وما قاله فى الصغيرة بعيد جدًا. وإذا قالت الأمة: حضت قبل قولها لأنه 
لا يعلم إلا منها ولا تحلف فإئها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف. 

(والقول للسيد) بيمينه (فى) قوله لها وقد منعته الوطء (أخبرتنى » به) أى: 

قوله: (ومنةه ما لو اشرى محرمة 42 مثله فى التحفة» وكتننن عليه الع .ثم) مسا نصه: 
.تقدم قريبًا أن الذى اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل. 
انتهى. وعبارة شرح «م.رع: أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واحبا بإذن 
سيدها فلابد من استبرائهاء وهل يكفى ما وقع فى زمن العبادات أم يجب استبراؤها بعد 
والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر. انتهى. 

قوله: (ما لو اشئرى محرمة) بخلاف ما لو أحرمت فى ملكه, ثم حلت فلا استبراء عليه 
كما مر والفرق ظاهر. 

قوله: (لا تحل له حتى يستبرئها) أى: لامتناع الوطء عليه حين الكتابة لضعف ملكه 
باحتمال التعجيز, 

قوله: (بعيد جدًا) وجه وع.ش) وحوب الاستبراء فيها بأنه تعبدى. 

قوله: (قبل فوها) ما لم يكذبها أو يظن كذبها فلا يحل له وطؤها. انتهى . لواش 
و(اس.خ)) وفرق ١ع.ش)‏ بين مالو طن كذبها هنا وما لو ظنه إذا ادعت التحليل حيث 
حاز تزوجها هناك) فراجعه. 

قوله: (بيمينه) ولا يرد أن القاعدة أن اليمين على المنكر لأن هذه القاعدة حولفت هنا؛ 
لأن الشرع لما جعل الاستبراء مفوضا إلى أمانته حلف. انتهى. باج. انتهى. مرصفى. 


قوله: (لأنها لو نكلت ل يقدر السيد على الخلف) وظاهر أنه لو كذبها السيد صريما حرم 
استمتاعه بها. قاله الأذرعى شرح روض. 


5.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتمام الاستبراء حتى يحل له وطؤها بعد طهرها لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا 
لا يحال بينه وبينها كما يحال بين الزوج والمعتدة بشبهة. ولوادعى أنها حاضت 
وأنكرت الحيض فقد جزم الإمام بتصديقها إذ لا يعلم الحيض إلا منهاء. قال: فلو أراد 
السيد تحليفها فليس له ذلك إذ لا فائدة فيه وفى تعليله هذا نظرء واستشكل 
الوركشي تصديقها فى هذه بتوجيه مسألتنا فإنه يقتضى تصديقه فيها أيضّاء قال: 
وكما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم الإخبار به. (و) القول له بيمينه فى قوله 
لها (لم يطأك من ورثنى) إذا منعته وقالت: وطثنى مورثك وهو ممن يحرم بوطثه وطء 
الوارث لأن الأصل عدم الوطء. وعليها الامتناع من تمكينه فى هذه إن كانت صادقة 
وفى التى قبلها إن تحققت بقاء شىء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له فى الظاهر. 

(و) القول له بيمينه فى قوله (أنا) لم أطأها (بعد حيضها) إذا حملت وادعت أنه 

قوله: (فقد جزم الإمام 22 اعتمده رم.ر» وس.م على التحفة. 

قوله: (بتوجيه مسألتدا) يفرق بأن الحيض يعسر غالبا اطلاعه عليه بخلاف الإخبار 
فصدقت هى فى الأول وهو فى الثانى. حجر. 


قوله: (إذ لا يعلم الحيض إلا منها) هر جرى على ما مشى عليه الشيخخان فى موضع, والمعتمد 
ما جحرى عليه فى موضع آخحر أنه يعلم من غيرها فعليه يحتمل تصديقه كما فى دعواه إخبارها له به 
تجامع أن الأصل عدم كلء ويحتمل الفرق بأن الحيض يعسر إطلاعه عليه إن أمكن فصدقت 
بخلاف الإحبار وهذا أقرب حينقل. (اجاء 

فوله: (إذ لا فائدة فيه) وذلك لأنها لو نكلت م يقدر السيد على الحلف. وب.ر). 

قوله: (وفى تعليله هذا نظر) يحتمل أن وجه النظر أنها قد تقر عند عرض اليسين ويكفى هذا 
فى الفائدة. وس.م). 

قوله: (واستشكل الزركشى [) قال فى شرح الروض: ويجاب بأنه أسند الأمر فى هذه إلى 
ما لا يعلم إلا منهاء أى: غالبًا بخلافه فى مسالتنا. انتهى. 

قوله: (وفى التى قبلها) قال فى الروض: وها تحليفه» أى: فيهما. 

قوله: (وأنا) ضبب بينه وبين قوله: من ورثتى» وقوله: والسيد أى: وإللحاق السيد. 


باب العدد وميه 
وطتها بعده وأن حملها منه لأن الأصل عدم الوطه بعده (والسيدا) إذا أقر بوطه أمته 
(ألحقه) أنت. أى: ألحق به (عند الاحتمال الولدا) منها وإن لم يستلحقه لأن الولد 
للفراش . وذلك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطه إلى أربع سئين فإن لم يحتمل 
كونه منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطه أو لأكثر من أربع سئين منه فلا 
يلحقه. ومحل إلحاقه به. 

(إن هو لم بيدع الا ستبرا) بعد وطئهاء فإن ادعاه وصدقته لم يلحق به وكذا إن 
كذبته وحلف أن الولد ليس منه كما ذكره بقوله: (وفى) إنكارها الاستبراء وقولها: 
(ولدت منه إن يكذب) هو قولها (يحلف). 

قرله: (إذا أقر بوطء أمته) أى: أو قامت به بينة» وكالوطء دول مائه اخمارم ولو 
محبوبا إن ثبت ببيئة» وإلا فلاء وبه يجمع بين التداقض. 

قوله: (يخلف أن الولد ليس منه) عبارة الروض: ويكفى أنه ليس منىء ثم قال: ومقتضى هذا- 
أى الاكتفاء به- أنه إذا علم أنه ليس منه أن له نفيه باليمين وإن لم يدع الاستبراء» فإن نكل فهل 
يلحقه أو يتوقف؟ أى: لحوقه به على عيئنهاء فإن نكلت فيمين الولد إن بلغ وجهان» قال فى 
يجب تعرضه فى حلفه للاستيراء» قال فى شرح الروض: واستشكله فى المطلب من حيسث أن ينه 
لم توافق دعواه الاستبراء» ولذلك قلنا فى الدعاوى: إذا أجاب بنفى ما ادعى به عليه لم يحلف إلا 
على ما أجحاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه فى الدعوى» 
وفارق الولد فى التكاح بأن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض فى نفيه 
إلى ذكره؛ قال الزركشى: وما قاله ظاهرء قال فى الأصل: وإذا حلف على الاستبراء فهل يقسول: 
استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها؟ أم يقول: ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائى؟ فيه وججهان. 
انتهى . 

قوله: (وقوها ولدت ملم إذ بجرد الولادة منه لا تستلزم أمية الوالد بل هو أعم منها. 


توله: (قال فى شرحه أوجههما الثانى) فى شرح «م.ر) على المنهاج: الأصح لحوق الولد يتكوله. 
انتهى. 

ثوله: (واستشكل فى المطلب إ2) أجاب عنه حجر فى شرح الإرشاد بأن قوله: ليس منى هو 
المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجحب التعرض للمقصود؛ ولم يكدف بذكر وسايته لأنه قد 
يتخلف عنها. انتهى. (س.م) على التحفة, 

ثوله: (فيه وجهان) الأوجه أن كلا منهما كاف فى حلفه لحصول المقصود به. انتهى. (م.ر). 


ده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

( أن) أى: أن الولد (ليس منه) بخلاف ما لو فارق الزوجة وأتت بعد مضى قدر 
عدتها بولد يمكن كونه منه فإنه يلحقه؛ لأن فراش النكاح أقوى من فراش التسرى؛ 
بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان؛ لأن مقصود النكام التمئع والولد وملك 
ليل نبو 0 بمجرد ام ميضحدو حَ 5و 93 
اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل فلا 
تصير فراشًا إلا بالوطء. وقد عارضه هنا الاستبراء فبقى مجرد الإمكان وهو لا يكفى 
الزوجة؛ وكلام الغزالى يشعر باعتبار دعواها أمية الولد وبها عبر الحاوى. قال 
الرافعى : ولم يذكره الأكثرون ولوافقتهم عدل الناظم عن عبارة الحاوى إلى قوله: ولدت 
منه. هذا إن ولدته لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلى أربع سنين من الوطه, فلو ولدته 
لدون ذلك لحقه للعلم بأنها كانت حاملا حيئئذ؛. ولو ادعت الوطه والإيلاد وأنكر هو 

قوله: (فإن ادعاه وصدقته لم يلحق به) ولابد من حلفه ولو صدقته كما هو الفرض 
رعاية لحق الولد كذا فى «م.ر» والنهج, وحيئئذ فما وججحه مقابلته بقوله: وكذا إث كذبته 
فإن الحكم متحدء نعم المحلوف عليه فى الأول هو نفى الولد فقط ولا يجب التعرض 
للاستبراء جزما لموافقتها عليه وأما فى الثانى فمختلف فيه؛ وإن كان الراحح أنه كالأول 
فالمقابلة حينئذ من حيث الخلاف» لكن الشارح لم يمك خلافا فانظر ما الجواب حينقل) ثم 
رأيت «س.م, على التحفة نقل عن الأسنوى تصحيح التنبيه أن الأصح عدم وجوب الحلف 
فيما إذا صدقته وبه يندفع الإشكال.تدبر. 

قوله: (لم يلحق به) لأن الاستبراء عارض الوطء فبقى بحرد الإمكان وهو لا يكفس فى 
فراش التسرى. انتهى. شرح الروض وسيأتى. 

قوله: (بمجرد الإمكان) وإن أنكر الوطء. 

قوله: (ولو ادعت الوطء والإيلاد !لخ) قال فى الروض: ولسيد المنكر للوطء أى: الذى ادعته 
أمته لا يحلف - أى: على نفيه - ولو كان ولدء أى: لأن الأصل عدم الوطء مع كون السب 
ليس حقا لها. قال فى شرحه: وظاهر أنه لابد من حلفه إن ادعت أمية الولد كما صرح به الإمام 
لأن ها فيه حقا وإن اقتضى كلامه تبعا لصريح كلام أصله خحلافه؛ نبه على ذلك البلقيبى وقال: 
إن ما فى الروضة وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب. انتهى. 


باب العدد /ادة 


أصل الوطه لم يحلف بخلاف مسألتنا؛ لأنه أقر فيها بما يقتضى ثبوت النسب وهو 
الوط:. (وأن الشخص اشترى» زوجته والولد الذى طرا) منها. 

(يحتمل الملكين) ملك اليمين وملك النكاح بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء 
بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء (ألحق) أنت (نسبته) أى: الولد (به) 
أى: بالشترى بملك اليمين (وصارت هى مستولدته) للحكم بلحوق الولد بملك اليمين. 

(هذا إذا بوطئها أقرا » بعد شرائها بغير) دعوى (استبرا) بعد الوطه ولا يمنع 
من ذلك احتمال كون الولد من النكاح إذ الظاهر فى ذلك أنه من ملك اليمين. فإن لم 
يقر بوطثها بعد الشراء أو أقر به وادعى الاستبراء بعد الوطه لحق الولد فى الأولى 
بالنكاح ولا يلحق فى الثانية به لحدوث فراش ناسخ ولا بملك اليمين على النص كما 
مر ذلك فى اللعان. ولا تصير الأمة مستولدة لانتفاء لحوق الولد بملك اليمين ومعلوم 
أنه لو ادعى الاستبراء وولدت لدون ستة أشهر منه كان كما لو لم يدعه فقوله: بغير 
استبراء أى: بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه 
وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء. تنبيه: قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشًا إلا 
بالوطه. فلو كان السيد مجبوب الذكر باقى الأنثيين فهل نقول يلحقه كما لو كان من 
زوجة أو لا؟ويقيد إطلاقهم لحوق الولد به بما إذا كان من زوجة,. قال البلقينى: لم 
أقف على تصريح بذلك والأقرب عندى أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين. 

قوله: (والأقرب !خ) يحمل على ما إذا نبت استدحال مائه بإقراره أو ببينة كما فى 
شرح ارا على المنهاج, وفيه أنه حينئ يلحقه قطعًا لا أنه الأقرب. امن ا 

ا د 

قوله: (هذا إذا بوطئها أقرا إلخ) فائدة الذى كتبه شيخنا الشهاب الرملى بخفطه فى هواسش 
كتب متعددة أن الوطء فى الدبر لا تصير الأمة به فراشا ولا يلحق به الولد. اتتهى. فليحمل 
الوطء هنا على الوطء فى القبل» وفى الروض: فلو أقر بوطء الأمة فيما دون الفرج أو فى الدبر لم 
يلحقه ولو قال: كنت أعزل عنها لحقه. التهى. 

قوله: (قال البلقيم 26 قال فى شرح الروض بعد ما حكاه هنا عن البلثينى: قلت: بل 
الأقرب أنه لا يلحقه لانتفاء فراش الأمة لأنه إنما يغبت .ما ذكر وهو منتف هنا. انتهى. والوجحه 
الذى لا ميص عنه أنه إن ثبت استدخال ماءه باعتزافه أو غيره لحقه وإلا فلا يلحقه لأنه لا يزيد 
على السلييء وهو لا يلحقه ولد أمته إلا إذا أثبت وطؤه باعترافه أو غيره فتأمله. ومع التبوت لا 
وجه لعدم اللحوق كما لا يخفى. «س.م). 

م ان 
توله: (لحقه) لأن الماء قد يسبق ولأنه لا يشترط فى اللحوق مع الوطء الإنزال. انتهى. «م.را. 


ثوله: (والوجه) كذا فى شرح «م.ر» على المنهاج. 
# #0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الرضاع 


هو بفتح الراء وكسرها اسم لمص الثدى وشرب لبنه وقائله جرى على الغالب. وإلا 
فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه فى جوف طفل كما سيأتى تحقيقه. 
والأصل فى تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى #وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة» [النساء ؟؟] وخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وتقدمت الحرمة به كالنسب فى باب النكاح. والكلام هنا فى بيان ما تحصل به 
وحكم عروضه بعد النكاح وغير ذلك» وله أربعة أركان: مرضعة ورضيع ولبن وحصوله 
فى جوف طفل كما يعلم من كلامه حيث قال. 


(حصول در) بالدال المهملة أى: لبن من امرأة» كما صرح بها الحاوى ولو بكرا أو 
خلية أو صغيرة أو نائمة بلغت تسع سنين كما مر فى الحيض. (فى حياتها حلب) 


66 ف 6666م 6 للا ا اا اااي يللي يوه 


قرله: (وقائله جرى على الغالب) ظاهره أنه معنى شرعى» وفى بم.ره ودق.ل» أنه 
معنى لغوى وما بعده شرعى وبينهما عموم وصوص وجهى, أما عموم الشرعى فظاهر 
وأما عموم اللغرى فمن حيث شموله لندى غير المرأة فتأمل» ثم رأيت لبعض الفضلاء أن 
بعضهم جعل المعنى الشرعى هو هذا اللغوى؛ وأجحاب الشارح عنه فى شرحى البهجة 
والروض بأنه حرى على الغالب الموافق للغة. انتهى. وعبارة شرح الروض: اسم لمص الثدى 
وشرب لبنه وقائله حرى على الغالب الموافق للغة وإلا فهو اسم لحصول لبن امرأة إِلخ. 

قوله: (كما مر فى الحيض) أى: فيغتفر النقص عنها ما لا بسع حيضا وطهرا. انتهى. 
ارع.شاء 

قوله: (حلب) أى: فى حمس مرات ولابد أن يصل إلى حوفه فى حمس مرات أيضاء 
ويكفى فى كل مرةٌ قدر ما يدركه الطرف انفصالا ووصولا. انتهى.«ق.ل؛ على الجلال. 


ذكره عقب الظهار لاشتراكهما فى مطلق التحريم. 

قوله: (فى حياتها حلب) لو نرج اللبن من ثدى زائد فقياس النظائر أنه لا اعتبار له. «م.ر). 
باب الرضاع 

كوله: (عقب الظهار) الأولى العدة أو-الاستبراء. 


كوله: (فقياس النظائر !0 استظهر «ع.ش) أنه إذا خرج مستحكما بأن م يحل خحروجه على علة 


١ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مثلا بشروطه الآتية يحرم النكاح كما سيأتى وسواء حصل فى جوف الطفل بالارتضاع 
أم بغيره كالإيجار ولو نائماء وسواء وصل إليه فى حياة المرأة أم بعد موتها لأنه انفصل 
وهو محترم. وخرج بما ذكر لبن الرجل ولبن الخنثى ما لم تظهر أنوثته لأنهما لم 
يخلقا لغذاء الولد فأشبها سائر المائعات. ولأن اللبن أثر الولادة وهى لا تتصور فى 
الرجل والخنثى» ولبن البهيمة حتى لو شرب منه ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة؛ 
لأنه لا يصام لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميسات» ولأن الأخضوة فرع الأمومة فإذا لم 
يثبت الأصل لم يثبت الفرع» ولبن الميتة لضعف حرمته بموتها ولأنه من جثة منفكة 
بما فيه. (وحاصل من درها) كالزبد والأقط والجبن يحرم أيضًا لحصول التغذى به 
(وإن غلب) أى: الدر أو ما حصل منه بما خلط به بأن زالت أوصافه: الطعم واللون 
والريح حسا وتقديرًا بالأشد» كلبن عجن به دقيق وخبز فإئه يحرم. 

قوله: (فرع الأمومة) أى: أو الأبوة كمن ارتضع من كل من مس مستولدات لرحل 
رضعة. 

قوله: (ولبن الميئة) مثلها من وصلت إلى حركة مذبوح إن كان عن حراحة» فإن كان 
عن مرض فكالحية حياة مستقرة» كذا فى وف.ل» وأطلق (رع.ش) عدم الحرمة فراجعه. 

قوله: (عن الحل والخرمة) أى: الحل لها والحرمة عليهاء ولا ترد الصغيرة لأنها تنهى عن 
المخرم ويؤذن لها فى غيره بل تؤمر وحوبا بالعبادات فهى شبيهة بالمكلفة وع.ش). 

قوله: (ونقديرا بالأشد) بأن يقدر قدر اللبن شىء له لون أو طعم أو ريح أقوى ما 
يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريعه ولم يظهر فى الخليط» ثم إن التقدير بالأشد إنما يكون 


قوله: (ولبن الخنثى) وقوله: ولبن البهيمة» وقوله: ولبن الميتة وكذا لبن من لم يبلغ معطوف 
على لبن الرحل. 

قوله: (عن الخل واخرهة) ما معنى هذا مع أن الميتة يحرم نكاحها والاستمتاع بهاء إلا أن يراد 
الحل لما والحرمة عليها.معنى أنه لا يتعلق بها حل ولا حرمة لعدم صلاحيتهما لذلك فصارت 
كالبهيمة. 


باب الرضاع ١ه‏ 


'(إن حصل الجميع فى معدة حى) وإن تقيأه فى الحال لوصوله إلى محل التغذى 
(أو) فى (الدماغ) لأنه محل التغذى كالمعدة. إن الأدهان إذا وصلت إليه ائتشرت فى 
العروق وتغذت بها كالأطعمة الواصلة إلى المعدة. فإن لم يحصل الجميع فيما ذكر لم 
يحرم إلا إذا تحقق حصول الدر منه كأن بقى منه أقل من قدر الدر فيحرم كما يحرم 
إذا فارقت اللبن صفاته بألا يكون له طعم ولا لون ولا ريح كما يعلم بما مر فى الياه» ومن 
قوللهم هنا: فإن زايلت أى: فارقت اللبن المخالط لغيره أوصافه اعتبر قدر اللبن يما له لون أو 
طعم أو ريح يستولى على الخليط» فإن كان ذلك القدر منه يظهر فى الخليط ثبت التحريم؛ 
وإلا فلا وذلك إذا شرب البعض كما سيأتى؛ أما إذا شرب الجميع هنا فيثبت التحريم 
مطلقا كما فى الشرح. 

قوله: (إن حصل الجميع فى معدة حى) أى: فى حمس رضعات أو كان هر 
الخامسة. رم.ر) وقد يقال: إن وصول اللبن ٌمجرده ليس كافيا فى التحريم بل لابد من 
وصول خصوص اللبن فى حمس دفعات» وهذا لا يتحقق هنا فيما إذا كان اللبن مغلوبا 
لاحتمال خلو بعض النمس عنه لانحصاره فى غير ذلك البعض؛ وكذا يقال فيما لو بقى 
من المخلوط أقل من قدر اللبن فإن أحيب بأن اللبن باختلاطه صار كل جحزء من أجزاء 
المانع جزءا منه؛ قلنا: فكانت تثبت الحرمة بشرب البعض ور قليلا إذا شرب فى حخمس 
دفعات» أى: والصورة أن اللبن يتأتى منه فى نفسه حمس دفعات ولا يُجىء الخالاف فى 
شرب البعض مع تصحيح أن شربه لا يخرم إلا إن تحقق حصول اللبن إلى الجوف؛ فالمخلص 
من هذا الإشكال أن يخص كلامه كغيره حيث كان اللبن مغلوبا يما إذا كان المختلط 
المشروب هو المرة الخامسة فقطء أما إذا كان غالبا فلا كلام فى أن فى كل جزء من أجزاء 
المانع جزءا منه. انتهى. رشيدى و«س.م) ووع.ش» مع بعض إيضاح. 

قوله: (إلا إذا تحقق حصول الدر منه) أى: فى كل مرة من الخمس «س.م؛ على أبى 
شجاع. 

قوله: (كأن بقى منه) أى: من المحتلط أقل من قدر الدر أو تحقق انتشاره فى الجميع» 
كذا فى شرح العراقى. 

قوله أيضا: (كأن بقى) أى: فى كل مرة أقل من قدر اللبن» أى: الموحود قبلها وإثما 


قوله: (فى معدة حى) وإن كان الوصول إليها من نحو جائفة. «م.را. 


١ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مطلقا إذا كان غالباء ويعتبر كون الدر قدرًا يمكن أن يسقى مئنه خمس دفعات لو انفسرد 
على الأصح عند السرخسى. حكاه عنه الشيخان وأقراه. وعلم مما تقرر أنه لا تحريم 
بحصول اللبن إلى جوف ليس بمعدة ولا دماغ كالحاصل بصبه فى جراحة ببطنه أو فى 
إحليله أو فى أذنه إذ لا منفذ منها إلى الدماغ. ولا بحصوله فى معدة ميت أو دماغه 
لبطلان التغذى باللوت. ويعتبر حصوله فيما ذكر من منفذ ولو معى منخرقا بجراحة 


قيدنا ما ذكر لأن تحقق وصول اللبن فى كل مرة إلى الجوف ثما لابد منه. انتهسى. «س.م) 
على أبى شجاع وفيه تن يعن لايق ور جالعل اريف ولاس.خ) ولاع.ش1. 

قوله: (كأن بقى منه أقل من قدر الدر) لا حفاء أن التحقق يحصل وإن بقى من 
المخلرط قدر اللبن فأكثر؛ لأن الباقى بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض 
من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعاء بل الذاهب هو الجزء الأعظم إذ الصورة أن 
اللبن مغلرب. انتهى. رشيدى»؛ وانظر هذا مع قوله كغيره فيما سبق مع احتمال خلو بعسض 
الخخمس عنه لانخصاره إلم؛ لأن الغرض أنه ل يتحقق انتشاره فى جميع أجزاء الخليط وإلا لم 
يمتج لكون ما بقى أقل من قدر الدر كما هو ظاهر. 

قوله: (كأن بقى منه إخ) عبارة المنهاج مع شرح المخطيب: ولو خلط بمائع حرم إن 
غلب- بفتح الغين- على المانع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح سواء شرب 
الكل أو البعض» ثم قال: فإن زالت الأوصاف الثلاثة- أى: من اللبن المخلوط قبل خلطه- 
اعتبر قدر اللبن .مما له لون قوى يستولى على اخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر فى 
الخليط ثبت التحريم؛ وإلا فلا. انتهى. ومثله وم.ر» وحجر. 

قوله: (إذ لا منفد منها) ولا ينافيه الفطر به لأن مداره الوصول للجوف وما هنا مداره 
الوصول للمعدة أو الدماغ لأن الغرض هنا التغذى. انتهى. «م.ر». 

قرله: (إذ لا منفذ منها إلخ) فى وع.شء أنه إذا وصل إلى الدماغ من الأذن حرم 
فيمكن بامخراق الأذن. انتهى. 


قوله: (ويعتبر إل) ظاهر أن هذا بالنسبة للتحريم المستند للمختلط فقطء أما لو سقى من 
الخالص أربع مرات وسقى المحلوط مرة فيؤثر وإن كان الدر الذى فى ذلك المخلوط لا يمكين أن 
يسقى منه مس دفعات كما هو واضح. 

قوله: (إذ لا منفل منها إلى الدماغ) عبارة شرح الروض: بتقطير فىأذن ودبر وإحليل وجراحة 
لم تصل إلى المعدة والدماغ. انتهى. 


باب الرضاع “زه 
ببطنه أو أنفا أو مأمومة فلا يحرم حصوله فيه بصبه فى العين بواسطة المسام. وقوله: 
فى معدة حى أو دماغه تنازعه حصول وحاصل وحصل ويعتبر حصوله فيهما. (قبل) 
بلوغ الرضيع (حولين بشى) فلو حصل بعدهما لم يحرم لخبر ١لا‏ رضاع إلا ما كان فى 
الحولين» رواه البيهقى وغيره: وأما خبر الصحيحين «أن سهلة بنث سهل قالت: يا 
رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد نزل فى التبنى والحجاب ما قد علمت فماذا 
تأمرئى . فقال: أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك ففعلت فكائت تراه ابنا) 
فأجاب عنه الشافعى وغيره بأنه مخصوص بسالم. وأفهم كلام النظم وأصله أن 
الحولين لو تما فى الرضعة الأخيرة فلا تحريم وهو ظاهر قول الشافعى. وإذا لم يتم له 
الخامسة إلا بعد سئتين لم يحرم لكن الذى صححه الأصحاب التحريم؛ لأن ما يصل 
إلى الجوف فى كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل فى جوفه إلا خمس قطرات 
فى كل رضعة قطرة حرمء ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد 
من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من تمام خروج الولد كما مر مع نظائره فى 
العدة. 


قوله: (فى معدة ميت) منه من وصل لحركة مذبوح على ما تقدم فى المرضعة: وفائدة 
التحريم لو قلنا به تظهر فيما لو زوحه وليه بنتا فإنها تحرم على صاحب اللبن لو قلنا بالتأثير 
لأنها زوحة ابنه من الرضاع؛ وفيما إذا كان زوجه المرضعة فعلى التأثير ينفسخ النكاح ولا 
ترث وعلى عدمه لا شىء من ذلك. انتهى. حاشية منهج. 

قوله: (ففعلت) روى أنها حلبته فى مسعط وشربه. انتهى. شرقاوى على التحرير فلا 
إشكال. 


قوله: (تخصوص لسام) كذا ينبغى أن يقال فى تحويز ما يتوقف عليه الإرضاع عادة من محو 
المس والنظر أنه مخصوص به. 

قوله: (لأن ما يصل إل) قد يوحذ منه أنهما لو تما مع أول قطرة من الأخيرة فلا تحريمء 
ويمكن حمل قول الشافعى: لم يتم أى: لم ينحقق بأن شرع فيها قبل تمام الحولين كأن ألقمته الشدى 
حينقذ فلم يصل اللبن إلى حوفه إلا بعدهما. 


قوله: (ويمكن حمل قول الشافعى [ل) نصوا على أنه يكفى فى المرضعة تدر ما يدركه الطرف وهو 
المراد بالرضعة فى كلام الشائعى إذ المراد بها المخرم» ومراد الأصحاب بالرضعة الرضعة العرنية: أى: المرة 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لا الحقن) باللبن فلا يحرم لانتفاء التغذى به لأنه لإسهال ما انعقد فى الأمعاءء 
بخلاف القطر به لتعلقه بالوصول إلى الجوف (خمسا) أى: حصول اللبن من المرأة 


لاا ااا اا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لاا ل ا ل ا ا ا 


قوله: (مسا) قال فى الروض: ولا أثر لدون خمس رضعات إلا إن حكم به حاكم. قال فى 
شرحه: فلا ينقض. 

قوله: (مسا) متعلق بمصول وحلب» فلو حلب حمسا وأوجحره فى دفعة أو بالعكس كان 
رضعة. هذا الكلام كالصريح فى تعلقه أيضًا بقول المصدف» إن غلب فقضيته أنه لابد فى التحريم 
بالمحلوط بغيره من تعدد الحصول والحلب حتى لو اتحد حلبه لم يؤترء وإن تعدد حصوله فى المعدة 
بأن أوجره خمسا كما هو الحكم فى غحالصء؛ لكن قد ينافى ذلك قوهم السابق: ويعتبر كون الدر 
قدرا يمكن أن يسقى منه خمس رضعات لو انفرد على الأصح إلخ؛ لأنه لو اعتير التعدد هنا فى 
الحلب أيضًا لم ينج لهذا الشرط ولم يتأت هذا النلاف لأن من لازم ما تعدد حلبه كونه قدرا 
عكن أن يسقى منه حمس دفعات, إذ غيره لا يتأتى تعدد حلبه إلا أن يجاب ,نع المنافاة وأنهم 
احترزوا بهذا الشرط عما لو تلف من المخلوط المتعدد حلبه بعضه بحيث صار الباقى لا يمكنه أن 
يسقى منه حمس دفعات» ولا يخفى أن المعنى يقتضى التسوية بين الخنالص والمحلوط فى اعتبار 
تعدد الحلب والحصول إذ لا يتجه الفرق بينهماء بل قد يقال: اعتبار ذلك فى المخلوط أولى منه 
فى المخالص لكن عبارتهم هذه لا إفصاح فيها بذلك بل قد تفهم خلافه. لا يقال: قول الروض 


من الرضاع المشتملة على مقادير كثيرة كل منها نمرم» وليس كلام الشافعى فى ذلك فلا خلاف نى 
المعنى أصلا. تأمل. 

توله: (كالصريح) لم يقل صريحا لاحتمال أن ثوله: وأوجره أى: المحلوب السالص» فلا يكون حمسا 
راحعا لقوله: وإن غلب. 

ثوله: (فى اغتبار تعد الحلب) أى: ولم يعلق الشارح حمسا بقول المصئف سابقا: درهاء حتى يفيد 
أنه لابد أن يلب الدر الحاصل منه ما حصل فى معدة حى فى حمس مرات»؛ وإثما علقه بجلب وحصول 
فيحتمل أنه ليس ثيد! فيما حصل منه الحاصل فى معدة الحى؛ وئوهم: ويعتبر كون الدر إل يفهم أنه لا 
يشزط حلب ما حصل منه ذلك الحاصل فى المعدة فى خمس فهى موائقة ذا الاحتمال فوق التعارض 
بين كول الشارح: فلو حلب حمسا إل المفيد أن المحلوط لابد أن يكون حلب حمساء وبين قوله: ويعتير 
إل المفيد أنه لا يشترط فيه ذلك؛ وأما كون حصوله خمسا فمأخوذ من رجموع مسا لماصل المعطوف 
على درء ولو كال المصنف بدل كوله: وحاصل من درها: وحاصل منه لأفاد تقييد الدر بكونه حلب حمسا 
حتى فى المحلوط» وقد يقال: إن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فالمراد بدرها المتقدم وهو 
المقيد بكونه حمسا. تأمل. 

قوله: (لا إفصاح إل) قد يقال: هذا لا يضر بعد فهم الاشيراط من المصئف كما بالحامش السابق. 


باب الرضاع 


هذه 


خمس مرات فى معدة حى أو دماغه خمس دفعات يحرم فخمسا متعلق بحصول 
وحلب. فلو حلب خمسا وأوجره فى دفعة أو بالعكس كان رضعة. روى مسلم عن 
عائشة ١‏ كان فيما أنزل الله فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس 
معلومات فتوفى رسول الله يقد وهن فيما يقرأ من القرآن» أى: يتلى حكمهن أو 
يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه؛ ولا يعارض الخبر المذكور مفهوم خبر مسلم أيضًا «لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان) لاعتضاد مفهوم الأول بالأصل وهو عدم التحريم لا لأن 

قرله: (أى يتلى حكمهن) أى: يعتقد؛ وقوله: أو يقرؤهن أى: يقرأ ما يدل عليهن وهر 
حمس إلم. 

قوله: (ولا يعارض الخبر المذكور) أى: يعارض مفهومه لأن التعارض إنما هو بين 
المفهرمين فإن الأول يقتضى عدم تحريم الثالثة والرابعة؛ والثانى يقتضى التحريم بهما فقدم 
مفهوم الأول لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم وفيه احتجاج يمفهوم العدد وهو غير 
حجة عند الأكثرء فقد يقال: محله حيث لا قرينة على اعتباره؛ وهنا قرينة عليه وهى ذكر 
نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكره فائدة. انتهى. وم.ر» على أن حاصل عبارة جمع 
ادو امع: تصحيح اعتبار مفهوم العدد «وس.م» على حجر. 


بعد ذلك وإن تعددا أى: الانفصال والإيجار معا ولم يخلط فحمس وإِن حلطء ثم فرق حمس 
رضعات فكما لو لم يخلط» أى: فتعد حمس رضعات. انتهى. إشعار قرى بأن المخلوط كالخالص 
فى اعتبار التعدد فى الطرفين لأنا تقول كلامنا فى اللبن المخلوط بغير اللبن وككلام الروض فى 
اللبن المحلوط باللبن بأن لطت مرات حلبه بعضها ببعض» نعم قول الشارح الآتى آخمر الصفحة 
فى الحلب من امرأتين ما نصه: من كل منهما حمس دفعات فيه إشعار قرى با ذكر لأنه ظاهر فى 
اعتبار تعدد الحلب فى كل واحد من لبن المرأتين: وإذا اعتبر ذلك فى خلط لبن إحدى المرأتين 
بلون الأخرى فليعتبر فى خخلط اللبن بغير اللبن» إذ لا وجحه للفرق بينهما كما يدرك بالتأمل 
الصادق. وس.م). 

قوله: (نسخت !ل الظاهر أن الناسخ سنة لا قرآن إذ الخدمس المعلومات ليست فى القرآن. 

قوله: (وهن) أى: العشر. 

قوله: (مفهوم | لخ) أى: أنه يحرم الثلاث والأربع. 


ثوله: (بل قد يفهم إ) أى: بناء على عدم اشتراط حلب المخلوط خمسا وعدم الاحتياج للجراب بما 
مر 
كوله: (وهن) أى: العشر الذى فى شرحه للورئات أنه عائد على الامس. نقله عنه الشوبرى» لكن 


حك الغرر البهية فى شرح البههجة الوردية 
المنطوق مقدم على المفهوم على ما قيل. وإذا حصل التعدد فى الطرفين فلا يضر 
الاتحاد بيذهما حتى لو حلب اللبن خمس دفعات وخلط الجميسع وأوجر خمس 
رضعات حرم» ولو حلب من امرأتين من كل مئهما خمس دفعات وخلط الجميع 
وأوجر خمسا ثبت التحريم أيضًا بينه وبينهماء كما قاله الشيخان وضبطهن بالعرف 
فتتعدد بقطعه إعراضًا. (لا بتحويل) أى: تحوله من ثديها إلى ثديها الآخر لنفاد ما 
فيه أو غيره؛ لأن العرف يعده رضعة واحدة (وما » كلفظه) أى: ولا بما هو مثل 
تركه الثدى (لهوا) ثم عوده إليه حالا كقطعه لتنفس وكتخلل نوم خفيف أو طويل 


قوله: (لا لأن المنطوق ) لما عرفت أن التعارض إنما هو بين المفهومين إذ تعريم 
الخنمس لا يمنع تمريم ما دونها. 

قوله: (من كل منهسا حمس دفعات) وفى المغلوب منهما التفصيل السابق فتثبت 
الأمومة لغالبة اللبن وللمغلوبة أيضًا بشرطه السابق وهو أن يكون الباقى أقل من لبنها أو 
شرب الكل» وتظهر الغلبة وعدمها هنا بفرض أحد اللبنين من نوع مخالف للآخر فى أشد 
الصفات فإن غلبت أوصافه المقدرة أوصاف الآخر بعيث أزالتها كان الآخحر مغلوباء وإلا 
فلا. انتهى. «م.ر) ووع.ش)». 


قوله: (مفهوم الأول) أى: أنه لا يحرم ما دون الخمس» وكتب أيضًا أى: على إطلاقه وعمومه. 

قرله: (لا لأن المنطوق مقدم على المفهوم) أقول أى: لأن ذلك ليس من باب تعارض المنطوق 
واللفهوم» وذلك لأن المراد.مفهوم هذا الخبر هو أن تحرم الشلاث رضعات والأربع والأول لا 
يعارض فى ذلك يمنطوقه إذ ليس ذلك منطوقا له كما لا يخفىء وإنما يعارض فيه كفهومه إذ 
مفهومه أن ما دون الخمس كالأربع والثلاث لا يحرم فقّد بان أن تعارض هذين الخبرين فى الشلاث 
والأربع باعتبار مفهرمهما دون منطوقهما ومنطوق أحدهما ومفهوم الآخصرء فهذا وحه قول 
الشارح لا لأن إلخ؛ ثم رأيت شيخنا البرلسى وجه قوله المذكور يما نصه: وذلك لأن المنطوق هنا 
لا ينافى هذا المفهوم بل هو بعض ماصدقات المفهوم. انتهى. أى: فهر من قبيل ذكر بعض أفراد 
العام بحكمه وهو لا يتخصص وس.حم). 


فى هامش شرح الروض ما نصه: الظاهر أن الناسخ من السنة لا أنه قرآن ونسخ أيضمًا بالسنة. التهمى. 
وهو يفيد أن «حمس» من كلام النبوة فعليه يكون ثوله: وهن أى: العشر. 


باب الرضاع لاذه 
والثدى بفمه؛ وكقيامه لشغل خفيف ثم عوده وقطع الرضعة كقطع الطفل فيما يرجع 
إلى التعدد وعدمه (يقيئا) متعلق بجميع ما مرء فلو شك فى أن اللبن من امرأة أو فى 
أنه حلب فى حياتها أو فى حصوله فى جوف حى أو قبل الحولين أو فى حلبه 
خمس مرات. أو فى وصوله فى خمس دفعات فلا تحريم؛ لأن الأصل العدم ولا يخفى 
الورع. (حرما) خبر حصول كما تقرر أى: حرم النكاح. 

(ولو) كان اللبن (من المستولدات) لرجل وقد (خمسا) أى: كن خمسا (أو ممن 
استولدها ومن نسا) أربع له فأرضعت كل منهن بلبنه الطفل مرة فإئه يصير أبا له؛ 
عليه إعراضا فيهماء ثم عاد إليه ولو فورًا تعدد الرضاع أو قطعه لنحو لهو كتنفس أو ازدراد 
ما احتمع فى فيه أو نوم حفيف أو قطعته هى لا إعراضاء بل كشغل حفيف لا يتعدد إن 
عاد فى الحال أو بقى الثدى بفمه وإلا تعدد؛ كما إذا تمورل أو حول لثدى غيرها فإنه يتعدد 
أيضًا بل ولو عاد للأولى فى الحال» بمخلاف التحول لثديها الآحر فإنه لا يفيد التعدد عملا 
بالعرف فى كل ذلك؛ واعلم أنه يعتبر نظير ذلك فى ثحو الحين. انتهسى. من هامش المخلى 
بنط شيخنا وذ 

قرله: (أو طويل والشدى بفمه) عبارة الروض: وكذا إن طال أى: كل سن النوم واللهو 
والندى فى فمه؛ وكتب أيضًا عبارة الروض: وكذا إن طال والندى فى فمه. قال فى صرحه: 
وتفصيص تقييد كون الندى فى فمه بحالة طول اللهو من زيادته وعليه نص الشافعى كما نبه عليه 
فى المهمات. انتهى. 

قوله: («ممسا) حال. 

قوله: (فأرضعت إلى مرة) عبارة الروض: كمن ارتضع من حمس مستولدات رحل أو أربع 
زوحات ومستولدة رضعة رضعة ولو متواليا. قال فى شرحه: وقوله رضعة رضعة ولو متواليا من 
تصرفهء ولو قال بدله: ولو دفعة كان أولى ليوافق ما قدمته عن تصريح الأصل قبيل الفراغ. انتهى » 
ولا قال الروض قبيل الفراغ المذكور: وإن خلط لبن حمس وأورجحره حمس دفعات فلكل واحدة 
رضعة» قال فى شرحه عقب قوله مس دفعات ما نصه: أو دفعة كما صرح به الأصل. انتهى. 


فوله: (فكل واحدة رضعة) وئول بعضهم بحصول حمس رضعات إذا أوجره خمس دنعات ضعييف؛ 
لأنه مبنى على ثول من يعتبر النمس وصولا فقط إذ الفرض أنه لم ينفصل من كل حمس رضعات؛ ولعل 
هذا حكمة تخصيص إيجاره فى خمس دئعات. 

كوله: (أو دفعة) لأن هذا تعدد أصله نوجب له ثيام التعدد ولو حكما وإن تناوله دنعة: بخلاف مالا 
يتعدد أصله لا تعدد فيه إلا إن وجد فى الحالين. انتهى. حجر فى -حواشى شرح الإرشاد. 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن لبن الجميع منه فيحرمن على الطفل لأنهن موطوآت أبيه. وبعضهن فى الثانية 
زوجات أبيه. ولا يصرن أمهات له لأن كلا منهن لم ترضعه إلا مرة. فلو كانت 
الرضيعة زوجته ومرضعاتها ثلاث نسوة ومستولدتين له ارتفع نكاحها كما يعلم مما 
سيأتى. وأما حكم الغرم فإن أرضعهن معا بأن حلبن فى مسعط وأوجرنه فله ثلاثة 
أخماس الغرم على النسوة ولا شىء له على المستولدتين إذ الإنسان لا يستحق على 
ملكه شيئاء ولو أرضعن مرتبا ثبتّت الحرمة بالرضعة الأخيرة» فإن كانت المرضعة 
الأخيرة إحدى المستولدتين فلا شىء عليها أو إحدى النسوة فعليها جميع الغرم. فإن 
جهلنا الأخيرة من الصنفين أو جهلنا فيما إذا تأخر إرضاع الثلاث هل أرضعن معا أو 
مرتبا؟ فالظاهر عدم الغرم لأن الأصل براءة الذمة. 
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قوله: (لأن كلا منهن !لخ) فلو ارتضع منهن آحر رضاعا كاملا لم يغبت التحريم بينه وبين 
هذا. 

قرله: (وأما حكم الغرم إلخ) وشرط الماوردى لتغريم الزوج للمرضعة عدم إذنه ها فى 
الإرضاع. شرح روض. 

قوله: إهل أرضعن معا) أى: وأما لو علمت المعية فعلى الثلات جميع الغرم؛ أو الترئيب فعلى 
الأخيرة جميعهء كذا يظهر أنه المراد فى السروضء» وإن أوجرها الزوحات -أى: الثلاث- الرضعة 
الخامسة معا استوين فى الغرم ولو تفاضلت فى الإرضاع. النهى. 

قوله: (فالظاهر إلخ) كذا فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (لأن الأصل إل) هذا لا يمسن فى المسألة الثائية فالظاهر فيها حلاف ما قالهء كذا فط 
شيخعنا ومكن دفعه بأنه حيث احتمل التزتيب فالأصل فى كل واحدة من الفلاث بعيئها براءة 
ذمتها لاحتمال التزتيب وكون الأخيرة غيرهاء فليتأمل «س.م). 


قوله: (لم يغبت التحريم [لخ) انلره فإن صاحب اللبن واحد فهما أنخوان لأب رضاعاء والتحريم كما 
يكون لولد الدسب يكون لولد الرضاع؛ فلعل هذا فيما إذا در لبنهن على أولاد زنا أو كن مس بئات أو 
أخحوات لشخص فتأمل. 

قوله: (لا يحسن فى المسألة الثانية) أى: لتحقق الإرضاع ولا احتمال لبراءة كل حثى يجعل هو 
الأصل. 

كوله: (بأنه حيث [ل) هلا ثيل بالوئف إلى التبين أو الصلح كما فى نظائره. 
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(لا) إن كان اللبن من خمس (أخوات أو بنات) لرجل فرضع طفل من كل رضعة 
فلا حرمة بين الطفل والرجل بأن يصير خالاء أو جدا لأم لأن الخئولة والجدودة لأم 
إنما تثبت بتوسط الأمومة؛ ولا أمومة كما أشار إليه بقوله (قلت لا » يثبت) التحريم 
(بين أحد من هؤلا)ء النسوة والطفل بخلاف مسألة المستولدات إذ اللبن فيها مشترك 
بين الرجل وبيئهن» ولا استحالة فى ثبوت الأبوة دون الأمومة كعكسه. بأن يدر لبن 
لبكر أو ثيب لم تأت بولد أو أتت به من زنا فيرضع منها طفل خمس مرات. 

(أو من تفرقن) أى: ولا إن كان اللبن من خمس نسوة متفرقات لرجل كأمه وبنته 
وأخته وجدته وزوجته؛ فرضع طفل من كل رضعة فلا حرمة بينه وبين الرجل لتعذر 
نسبته إليه لاختلاف الجهات فلا يمكن أن يكون بعض الرضيع أخا ولد. وبعضه 
بئنت إلى غير ذلك. (على من ينسبن + إليه من عليه قد در اللبن) أى: حصول اللبن 
على الوجه المذكور يحرم الرضيع الأنثى على من ينتسب إليه ولد المرضعة الذى در 
عليه اللبن سواء كانت باقية على نكاحه أم لا» استمر اللبن أو انقطع . ثم عاد قصرت 

قوله: (ومن لساء أربع) أى: مدحول بهن حتى يكون اللبن لارجل فمتى تخلف 
الدخول عن واحدة منهن فلا تحريم. انتهى. عميرة. 

قوله: (الذى در عليه) أى: بسببه فخرج ما ليس بسببه بأن نزل قبل حملها منه ولو بعد 
وطئها فلا ينسب إليه ولا تغبت أبوته؛ أما بعد الحمل ولو قبل الوضع فبسببه فينسب إليه 
وتغبت أبوته» ولا يرد عليه ما فى المنهاج أن اللبن لمن ينسب إليه حتى تلد لأن ما هنا 
مفروض فيما إذا لم يسبق ما يحال عليه اللبن فاكتفى فيه جرد الإمكنان فنسب لصاحب 
الحملء منلاف ما فى المنهاج فإنه سبق فيه ما يمال عليه اللبن فقوى جانبه فلا تنقطع النسبة 
عنه حتى تلد من الثانى. ذكره وع.ش)»ء وفى الرشيدى ووس.ل» أنه لا ينسب لصاحب 
الحمل حتى تلد وهو قبل الولادة منسوب للمرضعة فقط إن لم يتقدم ما يال عليه فراجع» 
وفى المنطيب تنبيه قضية كلام المصيف -أى: المنهاج- أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها 

قوله: (إذ اللبن فيها مشرك) أى: فالتحريم ابت بلا واسطة. وب.ر). 

قوله: (أو من تفرقن) عطف على قوله: أوات. 

قوله: (سواء كانت) أى: المرضعة» وقوله: على نكاحه أى: من ينتسب. 
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الدة بعد الفراق بموت أو غيره أو طالت. إذ لم يحدث ما يحال عليه اللبن فلو 
نكحت زوجا غيره وولدت منه فاللبن بعد الولادة للزوج الثانى وقبلها للأول. ودخل 
فيما قاله الزوج والواطئ بملك أو شبهة. وخرج به ولد الزنا والولد المنفى. فللزانى 
والنافى نكاح من ارتضعت من اللبن الذى در على الولد لعدم انتسابه إليهماء. فلو 
استلحق النافى المنفى لحقه وثبت التحريم حينثذ. 

(ومن ذكرنا) وهو الولد الذى در عليه اللبن (إن) من كل (من اثنين احتمل) كأن 
وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد يحتمل أنه من كل منهما 
الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع فى حقها دون الزوج وبه حزم 
القاضى الحسين فيما قبل الإصابة» وقال فيما بعد الإصابة وقبل الحمل: المذهب ثبوتها فى 
حقه دونها. انتهى. وفى «س.م) على أبى شجاع أن اللبن لا يكون للزوج قبل ولادة من 
يلحقه ولو بعد حمله وإن لم يوحد إلا حيئذ كما يصرح به ما فى الروضة وأصلها عن 
المتولى فيما لو نكحت امرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن مما حاصله عدم ثبوت الحرمة 
بين الزوج ومن ارتضع منها قبل الولادة» وأنه لا تنقطع نسبته عنه بانقطاعه أو بالحمل من 
غيره بل بالولادة من الغير. انتهى. لا يقال: يعمل هذا على ما إذا سبق ما يمال عليه كأن 
تزوحت قبله» ثم طلقت» ثم تزوحت ثانيا لأنا نقول: ينافيه قول الروض وشرحه: وإن نزل 
الروض وشرحه وهو يؤيد ما فى الرشيدى ووس.ل». 

قوله: (طالت) ولو بعد أربع سئين. شرح الإرشاد. 

قوله: (وقبلها للأول) وإن دحل وقت ظهور لبن حمل الآحر لأن اللبن غذاء للولد لا 
للحمل. انتهى. شرح التحرير. 
الشرنبابلى ووب.ش». قال وز.ىع: لا يقال كيف حلت للنافى مع أنها بدت موطوءته لأنا 
نقرل: هذا يصور ما إذا لم يدحل بأمها وإنما الحقه الولدمجرد الإمكان» ثم نفاه باللعان. 
انتهى. بجيرمى على المنهج. 
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وأرضعت طفلا (ينتسب الرضيع) بعد كماله لأحدهما لأن الرضاع يؤثر فى الطباع هذا 
(إن يأس حصل). 

(عن اول) أى: عن نسب الولد الأول الذى در عليه اللبن بأن لم يكن قائف أو 
ألحقه بهما أو ثفاه عنهما أو تحير أو مات الولد قبل انتسابه ولم يكن له ولدا وانتسب 
بعض أولاده لهذا وبعضهم للآخرء ولا يجبر الرضيسع على الانتساب بخلاف الولد؛ 
لأن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد 
الشهادة فلابد من رفع الإشكال. والتعلق بالرضاع حرمة النكاح والإمساك عنه سهل. 
فإن لم يحصل اليأس عن نسب الولد فالرضيع تبع له. ويشترط فى حرمة الرضاع 
على من ينسب إليه الولد الذى در عليه اللبن ثبوت الوطه. كما صرح به ابن القاص. 

قوله: (ينتسب الرضيع) ولا يتجبر على الانتساب ولو بقائف؛ لأن القائف لا دخمل له 
فى ولد الرضاع قبل الانتساب يحرم عليه نكاح بنت أحدهما وثموهاء فإذا انتتسب كهذا 
أبى من الرضاع اعتبر انتسابه. انتهى. خط شيخنا وذ بهامش المحلى وهو فى شرح المنهج؛ 
وفى شرح الإرشاد أنه لا يعرض على القائف؛ لأن معظم اعتماده على الأشباه الفظاهرة 
دون الأححلاق. انتهى. وهو يفيد أنه لو نسبه لا يعمل به. 

قوله: أو ماك الولد) لعل «أو) .كعنى «الواو» لأنه إذا م يمت الولد وم يكن قائف أو 
نفاه عنهما أو ألحقه بهما أو تمير وم يمت الولد لا يتسب الرضيع بل يوقف الآمر إلى 
وإلا بأن لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير وأيس من معرفة نسبه لموت 
الولد وفروعه ومثله شرح الروض. 


قوله: (أو مات الولد) يقتضى حصول التعذر .موته مع وجود القائف وعدم تحيره وفيه نظر. 

قوله: (ثبوت الوطعع قال شيخنا الشهاب الرملى: المعتمد عدم اشتراط ثبوته بل يكفى فى 
ثبوت الحرمة لحوق الولد بالإمكان. 

قوله: (كما صرح به ابن القاص) قال فى شرح الروض: وظاهر كلام المجموع يخالفه. انتهى. 


ثوله: (يقتضى حصول التعذر | بخ) فيه أن العمل بائتساب الولد إنما يكون مع نقد نسبة القائف كما 
مرء ف (أو) فى ثوله: أو مات .معنى الواو» وعبارة شرح الروض: بأن لم يكن كائف أو أللحقه بهما أو نفاه 
عنهما أو تحير ولم ينتسب الولد ولا أولاده أو اتتسب بعضهم لهذا وبعضهم للآخر. انتهى. نلعل الهمزة 
هنا فى أو من زيادة الناسخ. 
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ومثله استدخال الماء. وقد تتعلق حرمة المصاهرة بالرضاع كما ذكرها بقوله (ومرضعا 
لبانها) أى: حصول اللبن على الوجه المذكور يحرم الرضيع كما مر ويحرم التى 
أرضعت لبنها (لزوجة الشخص) عليه (وإن أبانها) قبل الرضاع أو بعده لأنها - 
أعنى المرضعة- صارت أم زوجته. وهذا علم مما مر فى النكاح. وحاصل حرمة الرضاع 
أنها تنتشر من كل من المرضعة وذى اللبن إلى أصوله وفروعه وحواشيه. وتنتشر من 
الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه وبهذا علم قصور قوله: على من ينسبن إليه 
إلى آخره» وكأنه رأى أمر ذلك ظاهرا فتركه مع أنه علم مما مر فى النكاح. 

(ويدفع) الرضاع (الطارى) على النكاح (النكاح) كما يمنعه ابتداء. فلو نكم 
صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع اندفع نكاحه لأنها صارت أخته. أو 
بنت أخته وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم إيجابهما التحريم المؤبد (واندفع) أى: 
النكام (لزوجتيه) بالرضاع الطارئ (كيف فيهما وقع) أى: معا أو مرتبًا لصيرورتهما 

قوله: (حرمة النكاح) أى: وجواز النظر والخلوة وعدم نقص اللهارة والإمسساك عن 
كل ذلك سهل كما قال. 

قوله: إثبوت الوطء) أى: ولا يكفى جرد الإمكان والراحح كفايته. وعليه فالتحريم 
بحسب الظاهر» أما فى الباطن فلا تحريم حيث علم أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه. أفاده 
((غ.ش)ء وظاهره أن ذلك كاف ولو فى الوطء بالشبهة مع أن وطء الشبهة لا يغبت إلا 
بالإقرار مع البينة كما مر فراجعه. 

قوله: (إلى أصوله) أى: نسبا أو رضاعا وكذا قوله: وفروعه كما يوحل من الروضة 
وعبارة شرح الإرشاد ثم حرمة الرضيع تنتشر إلى فروعه من رضاع أو نسب لا إلى أصوله 
وحواشيه» وحرمة المرضعة والفحل تنتشران إلى جميع أصولهما وفروعهما وحواشيهما مسن 
نسب أو رضاع. انتهى. 

قوله: (لزوجة الشخص) متعلق بقوله: ومرضعاء وقوله: عليه متعلق بقوله: يمرم وقوله: وإن 
أبانها أى: زوجة الشخص. 

قرله: (من المرضعة) قال فى شرح الروض: فأولادها من نسب أو رضاع إنحوته وأخحواته 
وإخحوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته فيحرم التشاكح بينه وبينهمء وكذا بينه 
وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الأعحوة والأوات لأنهم أرلاد أشسواله وخالاته. انتهى. 
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أختين معا. لكن لا تندفع الأولى فى حالة الترتيب إذا كانت الرضعة أجنبية إلا 
برضاع الثانية كما زاده بقوله. 

(قلت فإن يصدر على الترتيب ذا) أى رضاعهما. (فليس) النكام (بالمدفوع للأوك 
إذا). 

(فى الأجنبيات تعد الساقيه) أى: الرضعة (للدر إلا برضاع الثانيه) لأنهما 
حينئذ صارتا أختين وتحريمهما فى حالتى المعية والترتيب إذا كانت المرضعة أجنبية 
تحريم جمع فله نكاح إحداهما. وأفرد كأصله هذه بالذكر مع دخولها فيما قبلها 
للخلاف فيها حالة الترتيب؛ إذ فيها نص باندفاع الثانية فقطء؛ لأن الجمع إنما 
يحصل برضاعها فأشبه ما لو نكم امرأة على أختها. وخرج بالأجنبية غيرها كأمه 
وزوجته فلو أرضعتهما زوجة أخرى له بلبنه أو لبن غيره وهى موطوءة له فيندفع نكام 
الأولى بمجرد رضاعها لأنها صارت بئته أو بئدت موطوءته . والتحريم فيهما تحريم 
تأبيد. فإن لم تكن موطوءة له وليس اللبن له لم يندفع نكام الأولى إلا برضاع الثانية. 

قوله: (فأشبه ما لو نكح امرأة على أختها) فرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع الأولى 
أصلا لوقوع عقدها فاسدًا من أصله فلم يؤثر فى بطلان الأولى؛ بخلاف الكبيرة هنا لأنها 
اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرحح. انتهى . لعار). 

قوله: (فإن لم تكن موطوءة إلخ) حق العبارة على عكس الترتيب السابق؛ فإن لم يكن 
اللبن له وليست موطوءة إلا أن تمعل الواو للحال فتفيد هذا المعنى» ويندفع الإشكال 
فيكون الحال قيدًا فى النفى لا فى المنفى؛ أى: إثما ينفى الوطء إذا لم يكن اللبن له وإلا فلا 
ينفى. تأمل. 

قوله: (لأنها صارت بنعه) أى: فيما لو ارتض تضعت بلبنه» وقوله: أو بنت موطوءته أى: فيما لو 
ارتضعت بلبن غيرة. 

قوله: (فإن لم تكن) أى: الزوجة الأخترى موطوءة له وليس اللبن له يمكن جعل الواو للحال 
اللازمة فيندفع الإشكال فى الحاشية بأعلى الهامش؛ وكتب أيضًا: يفهم منه أنه يمكن مع كونه 
ليست موطوءة له أن يكون اللبن له» وقد يستشكل بأن اللبن لا ينسب للزوج قبل الولادة منه 


ثوله: (للحال اللازمة) لا حاحة لكونها لازمة إلا لو كانت من المنفى؛ أما لو كانت حالا من النفى 
أى: إنما ينفى الوطء -حال كون اللبن ليس له أما حال كونه له فلا ينفى فلا.تدبر. 
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حتى لو نكحت امرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن لم تثبت به الحرمة بين الرضيع والزوج كما 
هو حاصل ما فى الروضة عن المتولى وأقره كما يعلم بالوقوف على عبارتها فقبل وطء الزوحة لا 
يتصور كرون اللبن له لا يقال: قد تستدحمل ماء فتحبل وتلد منه فهى ليست موطوءة له واللبن له 
لأنا نقول: الاستدحال كالوطء فى إثبات حرمة المصاهرة» وقضية ذلك اندفاع الأولى قبل رضاع 
الثانية سواء كان اللبن له بأن ولدت المستدحلة أو لم يكن له بأن لم تلد وحيتشذ فإن صور قوله: 
فإن لم تكن موطوءة له بالمستدخلة فالأولى يندفع نكاحها قبل رضاع الثائية لنبوت المصاهرة 
بالاستدحال سواء كان اللبن له أو لا يتأتى قوله: وليس اللبن له إلخ وإن صور بغير المستدحلة 
أيضمًا فاللبن لا يتصور هنا أن يكون له فلا يتجه التقييد بقوله: وليس اللبن له فليتأمل» وقوله: لم 
تندفع الأولى إلا برضاع الثانية» فإن قيل: بل ينبغى أن تندفع قبل إرضاع الثانية لاحتماعها مع أمها 
من الرضاع وهى الزوجة الأحرى الكبيرة وإن لم تكن موطوءة لامتناع احتماع الأم وبنتها مطلقاء 
وحيتئذ تبقى الثانية لأنها لا تجتمع مع أم ولا أت لاندفاع نكاح الأولى والكبيرة قبل إرضاعهاء 
قلنا هذا صحيح لو تم رضاع الأولى قبل تمام رضاع الثانية لكن الشارح صور المسألة فى حاشية 
منقولة عنه بإرضاعهما الخامسة معا كأن توحرهما الخامسة فى وقت واحد أو تلقمهما تدييهاء 
كذلك لا يقال: قولكم: هذا صحيح لو تم إِلخ غير صحبح لأن شرط حرمة الربيبة الدحول بالأم 
والفرض هنا أن لا دحول لأنا نقول هذا إنما هو شرط فى حرمة الأبد دون ححرمة الجمع فتأمل» 
وما يوضح جميع ما تقرر قول الروض كغيره. 

فرع: أرضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغائر حرمت الكبيرة أبداء وكذا الصغائر إن 
كانت مدحولا بها وأرضعتهن بابنه وإلا- أى: وإن لم تكن مدخولا بها وليس اللإن له فيحرمن 
للجمع؛ فإن أرضعتهن الرضعة الخامسة معا أو واحدة: ثم ثنتين معا انفسخ نكاحهن أو ثنتين معاء 


ثوله: (فى حرمة الأبد) أى: حرمة الربيبة على الآبد دون حرمة جمعها مع أمها من الرضاع. 

ثوله: (إحرمة الكبيرة أبسدا) سواء كانت مدحولا بها أو لا أرضعتهن بلبده أو لبن غبره لأنها أم 
زوججحاته. 

ثوله: (فيحرمن للجمع) أى: لاحتماعهن مع الأم نى نكاحه ولسيرورتهن أخسوات فيه لا مؤيدا. 
شرح الروض. 

كوله: (انفسخ نكاحهن) أما فى الأولى نلصيرورة الصغار أخصوات واحتماعهن مع الأم فى التكاح؛ 
وأما فى الثانية فلأن الصغيرة الأولى صارت بنت الكبيرة والأخريان صارتا أخثين معا, 


باب الرضاع ماه 
والتحريم فيهما تحريم جمع. أما المرضعة فتحرم عليه أبدا فى الصور كلها لأنها أم 
زوجته. 

(ولو) ثبت الرضاع (بقوله) فإنه يندفع نكاحه مؤاخذة له بقوله بشرط الإمكان» 
فلو قال: فلانئة بنتى من الرضاع ولم يمكن كأن كانت أسن منه فلغو, ولا يسرى قوله 
فى حقها إذا كذبته فلها نصف المسمى قبل الدخول وكله بعده. وله تحليفها على 
نفى العلم قبل الدخول وكذا بعده إن جاوز السمى مهر الثل؛ فإن نكلت حلف هوولا 
شىء لها قبل الوطء. ولها عليه مهر المثل بعده إلا إن تمكنه عالمة بذلك فلا شىء لها 
لأنها حينئذ زانية. 

قوله: (فانه يندفع نكاحه) ولو كان الإقرار به قبل النكاح حرم تناكحهماء ولا تبت 
الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله إلا إن صدقه؛ ومع ثبوت الحرمة لا تنبت امحرمية 
عملا بالاحتياط فى كليهما. انتهى. (م.ر). 

قوله: (حلف هو) أى: على البت لأنه مثبت. انتهى. شرح «م.ر». 


ثم الثالثة بقى نكا م الثالئة فإن تعاقبن انفسخ نكاح الأولى باجتماعها مع الكبيرة وينفسخ تكاح 
الثالئة لاحتماعها مع الثانية وكذا نكاح الثانية معا. انتهى. وقوله: فإن أرضعتهن الخامسة معا 
انفسخ نكاحهن نظيره مسألتنا مع تقيدها المنقول عن الشارحء وقوله: أو ثنتين معا ثم الثالتة» بقى 
نكاح الثالئة» قال فى شرحه: لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأحتيها. انتهى. 
نظيره مسألتنا إذا تم إرضاع الأولى قبل مام إرضاع الثانية والثانية فى مسألتنا نظير الثالئة فى مسألة 
الروض. «س.م). 

قوله: (لم يددفع نكاح الأولى) لأنها ليست بنته ولا بنت موطوءته. 

قوله: (إلا أن تمكنه عالمة بذلك) قد يستشكل تصوير علمها بذلك مع كون الفرض تكذيبها 
له ونكوها بعد تعليفه إياها لأن المكذب الناكل منكر لذلك فلا ينبت علمه به إلا أن ياب بأنها 
بعد التكذيب والنكول قد تقر بأنها مكنته عالمة أو تقوم بيئة بإقرارها بذلك فليتأمل» فقد ينظضر فى 
هذا بأن عدم وجحوب شىء ا حينكل يستند إلى إقرارها المذكور لا إلى حلفها بعد نكوشا ويمككن 
جعل الاستثنام منقطعا فلا إشكال. وس.م). 


ثوله: (بقى نكاح الثالثة) لانفرادها ووئوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيهاء أى: وانفسخ 
نكاح الأوليى مع الكبيرة لثبوت الأحوة بينهما ولاحتماعهما مع الأم فى التكاح. 

ثوله: (وكذا نكاح الثانية معها) لاجتماعهما نى النكاح:؛ ولا ينفسخ نكاحها عجرد ارتضاعها لأنها 
لم تمتمع هى وأم ولا هى وأعحت. انتهى. شرح الروض. 


655 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وقولها) له بيننا رضاع محرم ولم تكن قبضت مهرها (دفع » مهرا) لها بقيد 
زاده بقوله (بلا وطء) منه لها مؤاخذة لها بقولهاء بخلاف النكاح لا يدفعه ذلك إلا 
إن كانت زوجدك بغير رضاها كالمجبرة أو أذنت فى غير معين ولم تمكن الزوج كما مر 
ذلك فى النكاح. أما إذا وطئها فلها مهر امثل لا المسمى إن كانت جاهلة. (وإن 
قبض) لهرها أو بعضه (وقع) منها فيما ذكر. 

(لا يسترد)ه منها (مذكر) أى: الزوج النكر لما ادعته مؤاخذة له بقوله. قال 
الرافعى: دويشبه أن يكون فيما يفعل بهذا المال الخلاف فى المقر به لنكر. (ويثبته » 
أن شهدت) بفتم الهمزة (بشرطه) من زيادته (مرضعته) فاعل شهدت أى: ويثبت 


قوله: (رضاع محرم) وكذا مع إسقاط حرم لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم. 
حجر واع.ش). 

قوله: (بلا وطع) فإن وطئ فلها مهر مثل؛ ولو زاد مهر المشل على المسمى لم تطالب 
بالزائد فى حلفه بأن زوحت برضاها أو مكنته أما فى حلفها بأن كانت محيرة ولم تمكنه 
فتطالبه به وانظر كيف يكون لها مهر فى صورة تصديقه هو مع أنها زائية إلا أن يصور بما 
لو علمت بالرضاع بعد الوطء. انتهى. وق.ل» على الى مع زيادة عن شيخنا وذ ولا 
يقال: كيف وحب مهر المثل مع بقاء النكاح المقتضى وجوب المسمى؛ لأن بقاءه نظرا 
لحائبه لا ينافى وحوب مهر المثل نظرا خانبها لإقرارها بعدم استحقاقها المسمى. 

قوله: إلا يدفعه) فيصدق هو بيمينه. 


قوله: (بغير رضاها) من الرضى سكوت البكر. انتهى. عميرة على اشخلى. 


قرله: (فلها مهر المثل) ظاهره وإن زاد على المسمى. 

قوله: (قال الرافعى ويشبه إل) عبارة الررض: فإن كانت قد قبضت المسمى- أ أو يفيه - 
فله حكم مال أ ل ل الم ا ار ل 
لما. انتهى. فإن رحع وصدقها فهل يأخذ من غير إقرار حديد أو لابد منه. 


ثوله: (ظاهره وإن زاد إلح) هو كذلك فى صورة حلفها هى بأن كانت بميرة ولم تمكنه أما فى 
صورة حلفه هو بأن لم تكن جحبرة أو مكنته فلا تطالب بالزائد على المسمى. انتهى. «ق.ل) بإيضاح. 
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الرضاع شهادة مرضعته بشرط قبولها بأن تكون مقبولة الشهادة. ويشهد معها ثلاث 
نسوة. أو امرأة ورجل كذلك وتفصل الشهادة بذكر الوقت والعدد وصول اللبن معدة 
الولد أو دماغه. ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد. أو قرائن كالتقام شدى 
ومصه وحركة حلقه بتجرع. ؤازدراد بعد العلم بأنها لبون سواء أضافت الرضاع إلى 
نفسها كأرضعته » أم لا كبينهما رضاع محرم لأنها لم تجر بشهادتها نفعا ولم تدفع 
بها ضررا وفعلها غير مقصود بالإثبات بخلاف شهادتها بولادتها لجرها نفع النفقة. 
والإرث وغيرهماء وبخلاف شهادة الحاكم بعد عزله بحكمه لتضمنها تزكية نفسه 
لتوقف حكمه على العدالة ولأن.فعله مقصود بالإثبات» ولا نظر إلى ما يتعلق بشهادة 
الرضعة من ثبوت الحرمة وحل الخلوة» فإن الشهادة لا ترد بمثل ذلك بدليل قبول 
شهادة الطلاق والعتاق وإن استفيد بها حل المناكحة. قال المتوى: ومحل قبول شهادة 
النسوة المتمحضات إذا وقع النزاع فى الشرب من الثشدى» فإن وقع فى الشرب من 
ظرف لم يقبلن إذ لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه؛ نعم يقبلن فى أن اللبن الذى فى 
الظرف لبن فلانة. 

(لا إن أرادت أجر ما قد أرضعت) بأن طلبته فلا تقبل شهادتها لاتهامها بذلك 
(و) إن شهدت (أمها والبنت) أى: ويثبت الرضاع شهادة أم الزوجة وبنتها مع 
غيرهما إن ادعاه السزوج وأنكرته الزوجة؛ لأنها شهادة عليها (لا إن ادعت) ذلك 
وأنكره الزوج لأنها شهادة لهاء وإنما يتصور شهادة بئتها بذلك إذا شهدت بأن الزوج 


قرله: (ويشهد معها إ) خلافا للإمام أحمد حيث اكتفسى بشهادتها وحدها. انتهى. 
وق.ل). 

قوله: (لا إن أرادت إ) بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها للأجرة وأععذتها 
ولو تبرعا من المعطى. انتهى. وع.ش»» فإذا لم تأحذها لإنكارهم إرضاعها لم تقبل شهادتها 
لاتهامهاء وهذا فى المستأحرة» أما المتبرعة فتقبل ولو مع الطلب إذ طلبها 
كلا طلب انتهى. وح.ل». 

عد عا 

قوله: (لتوقف حبكمه على العدالة بالمشهود به) يتوقف على العدالة بخلاف المشهود به هنا. 

قوله: (إذا شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها) أى: حيث تصورت مشاهدتهاء وإلا فقد ” 
تكون بنت عشر سنين والزوج ابن عشرين وحيئئذ لا تتصور المشاهدة. 


لحن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ارتضع من أمها أو نحوهاء أما شهادتها بأن أمها ارتضعت من أم الزوج أو نحوها فلا 
يمكن لاستحالة المشاهدة المعتبرة فى الشهادة بذلك. وخرج بقوله: لا إن ادعت مالو 
شهدت أمها وبنتها حسبة بلا تقدم دعوى فتصح.ء وإن احتمل أنها اللدعية كما لو 
شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها على أن زوجها طلقها ابتداء تقبل» ولو ادعت الطلاق 
فشهدا لم تقبل. وشهادة المرضعة أو غيرها وحدها لا تقبل لكن الورع ترك نكاحها 
حينئذ وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح. 

(ونصف ما سمى) إن كان الرضاع قبل الوطه (أو الكل) إن كان بعده (دفع »* زوج 
إى التى نكاحها اندفع) بالرضاع والتصريح بهذا من زيادته. فإن كان المسمى فاسدا 
دفع إليها نصف المهر أو كله. 

(وئصف مهر المثل غرم) أنت (مرضعه) اندفع النكاح بإرضاعها (للزوج) إن كان 
ذلك قبل الوطه لأنه لإ يغرم إلا النصف. ويفارق شهود الطلاق قبل الوطه إذا رجعوا 
حيث يغرمون الكل بأن النكاح باق حقيقة بزعمهم مع الزوج؛ لكنهم حالوا بينه وبين 
البضع فعليهم قيمته كالغاصب والرضاع يوجب الفرقة حقيقة» وهى قبل الوطه لا 
توجب إلا النصف كالطلاق. (لكن بعد وطه) من الزوج غرم له المرضعة (أجمعه) أى: 
جميع الهر لتفويتها منافع البضع عليه؛ ثم إن كانت حرة تعلق الواجب بذمتها أو 
أمة فبرقبتها لأن الإرضاع كجناية منهاء والقياس فى البعضة التقسيط على ما فيها من 
الرق والحرية. 

(لا إن ندب) بكسر المهملة أى: زوجته (قبل كون عمرها»حولين) إلى كبيرة 
نائمة. قال فى الروضة: أو مستيقظة ساكتة على الأصم وترتضع منها فلا تغرم 


ااا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ااا ا ا ا ا لا ا ل ا لل ا لي ا ل 


قوله: (ونصف مهر المثل غرم أنت مرضعة) أى: ولو فرض تعين الإرضاع عليها بأن لم يوحسد 
أحد سواها. إباار). 
قوله: (قال فى الروضة إل) لا يشكل هذا بتضمين المودع إذا قدر على الدفع وتركه لأن 
الصغيرة هى المتلفة لبضعها فلا يكون مضمونا. وب.ر). 
ثوله: (ولو فرض إ2) لأن غرامة المتلف لا تتأثر بذلك. انتهى. (م.ر). 
0# 


باب الرضاع 


احرن 


الكبيرة شيئا من اللهر للزويج إن لم تصنع شيئاء وتعبيره بما قاله أولى من قول 
الحاوى: لا إن دبت الصغيرة (وهو) أى: ارتضاع التى دبت (مسقط لمهرها) لأن 
الاندفاع حصل بفعلها قبل الوطء ويرجع الزوج فى مالها إذا كانت الكبيرة. زوجة له 
بمهر المثل إن كان قد وطثهاء وإلا فنصفه لأنها أتلفت عليه بضع الكبسيرة ولو وصلت 
قطرات اللبن إلى جوف الصغيرة بتقطير الريم مثلا كان لها نصف الهر ولا غرم على 
صاحبة اللبن لأئه لا صئع من واحدة منهما. 
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قوله: (ويرجع الزوج فى مالها) شامل لمسألة المستيقظة الساكنة فليراحع. 


+« # اه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب النفقات 


جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج. وأسباب وجوبها ثلاثة: ملك النكاح وقرابة 
البعضية وملك اليمين. والأصل فى وجوبها قبل الإجماع ما سسيأتى. وبدأ بنفقة ملك 
النكاح لأنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال. 

(أوجب) ما يذكر من الؤن (لعرس) أى: زوجة (مكنت زوجًا) لها من نفسهاء 
قال تعالى : الإلينفق ذو سّعة منْ سَعَته» الآية [الطلاق 0]. وقال «وعَلى الرنود له 
رَرْقَهْنَ وَكِسوَتهُن” بالمعروف» [البقرة *1؟] وقال ينْدّ: (اتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
باللعروف) رواه مسلم. وسثل كع ما حق زوجة الرجل عليه فقال: «تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أبو داود والحاكم وصحم إسناده. وكل ذلك محمول على 
حالة التمكين لأنه المحصل للغرض وذلك بأن تعرض نفسها عليه ولو بأن تبعث إليه: 
إنى مسلمة نفسى إليك والمعتبر فى حق المراهقة والمجنونة عرض الولى؛ نعم لو سلمت 


باب النفقات 


قوله:(جمع نفقة) هى مصدر ,معنى الإنفاق لأن الوحوب وغيره من الأحكام إنما يتعلق 
بالأفعال لا بالذوات» فأحذها من الإنفاق على عكس أذ المزيد من الجرد إلا أن كرون من 
معني الباءوالعتي معني العاف 

قوله: (ثلاثة) ورد على الحصر فيها صور منها الهدى والأضحية المدذورة فإن نفقتهما 
على الناذر والمهدى مع انتقال الملك فيهما للفقراء» ومنها نصيب الفقراء بعد الحول وقبل 
الإمكان نفقته على المالك. وس.م)) وقد يدفع بأن السبب هو لملك المتقدم إذ لولاه لما 
وجحب عليه. 

قوله: (بأن تعرض) فإن لم تعرض عليه مع سكوته عن طلبها ول تمتنع فلا نفقة لا لعدم 
التمكين. وس.م) على وع ). 


لد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المراهقة نفسها إلى الزوج بغير إذن وليها فتسلمها كفى لحصول التمكين. وكذا لو 
سلمت البالغة العاقلة نفسها إلى المراهق بغير إذن وليهء بخلاف تسليم المبيع للمراهق 
لأن القصد ثمة أن تصير اليد للمشترى وهى للولى فيما اشتراه للمراهق لا لهء وإئما لم 
تجب الؤنة بالعقد كالمهر لأن العقد لا يوجب عوضين مختلفين ولأن جملتها فى مدة 
العقد مجهولة والعقد لا يورجب مجهولاء فلو اختلفا فى التمكين صدق بيمينه لأن 
الأصل عدمهء ولو اتفقا عليه وادعى النشوز أو أداء مؤنة المدة الماضية وأنكرت صدقت 
بيمينها لذلك (وإن) كانت الممكنة (رتقاء) أو قرناء أو مفضاة (أو مريضة) لا تحتمل 
الوطء (أو ذات جن) بكسر الجيم -أى: جئون- فتجب لها الؤنة لأنها معذورة 
فوذلك وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. بخلاف ما لو 
غصبت لخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية. 

(ولو) كان الزوج (صغيرا) لا يمكن وطؤه والزوجة كبيرة فتجب مؤنتها إذ لا مانع 
من جهتها فأشبه ما لو سامت نفسها إلى كبير فهرب (لا) إن كانت (صغيرة) لا 
تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها كالناشزة بخلاف المريضة والرتقاء فإن المرض يطرأ و 
يزول والرتق مائع دائم قد رضى به ويشق معه ترك المؤنة مع أن 0 بغير الوطء لا 
يفوت فيهما كما مر ويستمر وجوب الؤن بالتمكين (إكى* 1 بانت المرأة) من زوجها 
بخلع أو غيره فحينئذ تسقط نفقتها (إذ) أى: وقت (لا حبلا) لخبر مسلم أنه فخ قال 
لفاطمة بنت قيس:«لا نفقة لك) وكانت بائنا حائلا ولفهوم آية إوإن كن أولات 
حمل» [الطلاق 1] وإثما وجبث للرجعية لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته. إلا أنه 
لا يجب لها مؤنة التنظف لامتناع الزوج عنها ولو ظهر بها إمارات الحمل ولو بشهادة 
أربع نسوة أو تصديق الزوج لزمه نفقتهاء فإن بان أن لا حمل استرد الزائد على نفقة 
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قوله: (ولو ظهر بها إلخ) أى: الرحعية فلا إشكال فى تقييد الاسترداد بالزائد. 


باب النفقات وفك 
مدة العدة وتسأل عن قدر أقرائها فإن عينت قدرها صدقت بيمينها. وإن قالت: لا 
أعلم متى انقضت عدتى سئلت عن عادتهاء فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل بقولها. 
وإن قالت: عادتى مختلفة أخذنا بأقل عاداتها ورجع بما زاد. ولو قالت نسيت 
عادتى. فعن الشافعى أنه يرجع بما زاد علىثلاثة أشهر أخذا بغالب العادات. وقال 
الشيخ أبو حامد: يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة فيه. وبه قطع أبو 
الفرج السرخسى. كذا نقله الشيخان وجزم فى الأنوار بما قاله الشافعى. 

(أو) إلى أن (وضعت) أى: البائن حملها إن كانت حاملا للآية السابقة. ولا 
يجب دفع النفقة إلا أن يظهر الحمل فيجب دفعها يوما بيوم فإن بان أن لا حمل 
استرد (وإن قضى) أى: مات زوجها قبل وضع حملها فأوجب لها النفقة (على أحد 
وجهين) وبه جزم فى الأصل بناء على أنها للحامل بسبب الحمل وهى إذا كانت 
بائنا لا تنتقل إلى عدة الوفاة. بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة وهى كأنها 
توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه. والثائى لا نفقة لها لأنها كالحاضنة للولد 
ولا نفقة للحاضئة بعد الموت» ورجحه الناظم بقوله: (قلت لكن الثانى أسد) أى: 
أقوى. 

(مثل الإمام اختاره) وبه قال ابن الحداد وجرى على الأول الشيخ أبو على 
ورجحه الغزالى وجزم به فى أصل الروضة فى الباب الثالث فى عدة الوفاة. ومحل 

قوله: (للحامل بسبب الحمل) أى: لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته 
ولما وحبت على المعسر ولما اختلفت بيسار الزوج وإعساره كما هو شأن نفقة الزروجات. 
شرح الروض. 

قرله: (وجرى على الأول إخ) هو المعتمد لأنه يغتفر فى الدرام ما لا يغتفر فى الابتداء. 
(ع.ر) وسياتى. 

قرله: (فيجب دفعها !) والظاهر أنه يجب دفع ما مضى قبل ظهور الحمل لتبين وجوبه. 

قوله: (استرد) أى: الجميع. 

قوله: (بخلاف الرجعية) فإنها تنتقل إليها فتسقط نفقتهاء وقوله: بل تعتد أى: البائن. 


يرن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وجوب ثفقتها إذا بانت بطلاق أو فس بعارض. كردة ورضاع . فإن بانت بفسم بمقارن 
للعقد فلا نفقة لها إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله. أما إذا بانت الحامل يموت 
قوله:(أو فسخ بعارض كردة ورضاع) أى: لأن ذلك كالطلاق بنلاف الفسخ ممقارن 
فإنه لما قارن العقد كان كأنه لم يكن» ولعل هذا هو المراد هنا بكونه يرفع العقد من أصله 
ثم إنها تستحق النفقة إذا كان الفسخ بعارض ولو كان منها كردتها وإرضاعها زوحته 
كما فى الروضة؛ وانظر الفرق بين النفقة والصداق فإنه يسقط بالانفساخ بالعارض إذا 
كان منها ولعله أنه فى مقابلة البضع وقد فات.تأمل. 
قوله: (بفسخ) لم يقل أو انفساخ كما وقع لبعضهم لأنه لو كان المقتضى له كالرضاع 
موججحودا عند العقد كان العقد باطلا من أصله كما فى عش" على ابرلا 
تستحقبه مؤنة انتهى. وح.ل» على المنهج. 


قوله: (ومحل وجوب نفقتها) أى: الحامل. 


قوله: (إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله) زاد فى شرح الروض: ولذلك لا يجب المهر إذا 
لم يكن دخحول. انتهى. ثم ذكر أن الترحيح لذلك من زيادته هناء وأن فى كلام الرافعى إشارة إليه 
وأن الأصل رجححه فى باب الخيار ولم يزد على ذلك» ولا يخفى إشكال هذا التعليل من وجوه منها 
أن السابق إلى الفهم أنه مبنى على ضعيف وأن الصحيح أن الفسخ مطلقا إنما يرفع العقد من حينه 
فكيف يرجح هذا الحكم ويعلل بهذا التعليل! ومنها أن عدم وحوب المهر إذا لم يكن دخمول لا 
فرق فيه بين الفسخ بالمقارن والفسخ بالحادث فكيف يكون مع ذلك» وكذلك لا يجب المهر إذا لم 
يكن دخحول ومنها أن عدم وحوب المهر إذا لم يكن دول لا حاحة فيه إلى رفع العقد من أصله 
كما يعلم من مبحث تشطير الصداق فإنهم ذكرؤا ثم أسبابا لسقوط جميع المهر قبل الدعمول مع 


باب النفقات 


كوله: إلا فرق فيه) أى: عند اللجمهور» وجعل الماوردى الفسخ بالحادت كالطللاق بشطر المهر كما 
فى الخنطيب على المنهاج وحيئئذ يمكن أن مراد شارح الروض أنه لا يبب المهر إذا لم يكن دخحول إتفاقا 
لأنه يرفع العّد حقيقة عند القائل به أو حكما عند غيره؛ ويؤيد هذا أن الاستدلال موضع الخلااف غير 
لومء 

ثوله: (لا حاجة فيه ! خ) تأمله مع ما بالممامش السابق. 


كوله: (أسبابا) كردتها. 


باب النفقات ومهة 


الزوج فلا لخبر: « ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) رواه الدارقطنى بإسناد 
صحيح. ولأن النفقة للحامل بسبب حملها كما مر ونفقة القريب تسقط بالوت فكذا 
النفقة بسببه وإنما لم تسقط فى مسألة الغزالى السابقة على ما رجحه فيها لأنها 
وجبت فيها قبل الموت فاغتفر بقاؤها فى الدوام لأنه أقوى من الابتداء (أو) إلى أن 
(حبلت) أى: المكنة (من) وطه (شبهة) حصلت من الواطئ فتسقط بذلك نفقتها وإن 
كانت معذورة فى بعض الصور لفوات التمتع بذلك ولا يتقيد ذلك. بما قاله من حبلها 
بل يكفى فيه مجرد الوطء بشبهة كما فى الروضة (أو مع زوج) أو إلى أن (أكلت) مع 
زوجها على العادة وهى رشيدة أو غير رشيدة وأذن وليها فى أكلها معه فتسقط بذلك 
نفقتها وهذا أولى الوجهين فى المحرر وأحسنهما فى الشرح الصغير» وصححه النووى 

قرله: (أو غير رشيدة وأذن) فإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ولا رحوع له عليها بشىء 
من ذلك إن كان رشيدا وإن قصد به جعله عن نفقتها؛ فإن كان غير رشيد فلوليه الربحوع 
انتهى. كرحى على انحلى وما فى «ق.ل» فيه نظر. 

قوله: (وأذث) وليها ولابد من كون المصلحة فى أكلها معه. وإلا فلا تسقط نفقتها ولا 
يرجع عليها إن كان رشيدًا أو لا على الولى الآذن لأن غايته إنه تغرير وهو لا يوجب 
تضمينا كما قاله وس.خ) ونقله عنه وع.ش)». 


انتفاء دفع العقد فيها من أصله ثم رأيت الرافعى علل .ما علل به الشارح مع زيادة شرح الروض» 
ثم رأيته فى باب المخيار لما ذكر أن الفسخ بالعيب المقارن يسقط المهر قبل الدحول ويورحب مهر 
المثل بعده لا المسمى وعلل الشق الثانى بتعليلين» قال ما نصه: وفيه قول مخرج أنه يستقر المسمى 
ولا رحوع إلى مهر المثل لأن الدحول جرى فى عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة فأشبه 
الردة بعد الدحول ومنها حرج هذا القول» قال الأئمة: وهذا قريب من القياس فإن الفسخ عندنا لا 
يستند إلى أصل العقد. انتهى. فتأمل ما نقله عن الأئمة فإنه يدل على أن التعليل المذكور فى هذا 
الباب مبنئ على ضعيف فليتأمل. و(س.م). 

قوله: (لأنها وجبت) أى: حال البينونة. 

قوله: (كما فى الروضة) لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة. 


ثوله: (لا يستند إلى أصل العقد) هو وإن لم يستند إلى الأصل لكن لما كان سببه موجودا كان الفسخ 
به كأنه رفع للأصل» ولو حمل على ذلك تعليل الشارح لاستقام. تدذبر. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لاكتفاء الزوجات به فى الأعصار وجريان الناس عليه فيهاء قال الإمام: فكأن نفقتها 
مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك على قياس الأعواض إن طلبت» قال: وهو 
حسن غامض. وأقيسهما فى الشرحين المنع إذ لم يؤد الواجب وتطوع بغيره والمعتمد 
الأول. وقول الرافعى : وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز وأن يجعل ما 
جرى قائما مقام الاعتياض» يعنى إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس فى الأعصار كما 
مرء قال فى المهمات: والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو 

قوله: (فيها) حتى فى زمنه لد ولو كانت لا تسقط مع علمه يع بإطباق الناس عليه 
لأعلمهم بذلك وأمضاه من تركة من مات ولم يوفه انتهى. روضة. 

قوله: (بين الكفاية) ظاهره ولو زادت على الواحب شرعا عند التمليك ولم يرض 
الزوج وفيه بعد فليراحع. 

قرله: (إن أرادت) فليس له إحبارها على أن تأكل معه كما فى الروضة وغيرها. 

قوله: (ونطوع بغيرة) كذا قاله الرافعى؛ قال الإمام البلقينى: ومقتضاه عدم رحوعه 
عليها ولم يقل به أحد إذا فعله على إنه نفقتهاء بل إذا لم تسقط وحمب له بدل ما أتلفته 
فيتحاسبان ويؤدى كل منهما ما عليه» ومن حزم بذلك أبو حامد والبندنيجى انتهى. 
عراني» 

قوله: (مفرعا (لخ) فى الروضة: الذى يجب تمليكه من الطعام الحب كما فى الكفاية لا 
الخبز والدقيق» ثم قال: ولو اعتاضت ححبزا أو دقيقا أو سويقا فالمذهب أنه لا يجوز وهو 
الذى رجححه العراقيون والرويانى وغيرهم لأنه رباء وقطع البغوى بالحواز لأنها تستحق 
الحب وإصلاحه وقد فعله انتهى. والمعتمد حواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من 
حنسه كما فى وع.ش» على «م.ر» وكل هذا غير ممتاج إليه على ما قاله الإمام رضى الله 
عنه وعن به 

قوله:(يعنى إن لم يلاحظ إلخ) وأما إذا لوحظ ذلك فلا حاحة إلى جعل ما حرى قائما 
مقام الاعتياض وتفريعه على حوازه؛» بل نفقتها كما قاله الإمام مترددة بين الكفاية إن 
أرادت وبين التمليك وهذا هو المعتمد. 


أعطته غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط. وبه صرح فى 
النهاية وهل لها المطالبة بالكل أو التفاوت فقط فيه نظر. قال ابن العماد: وينبغى 
القطع بالمطالبة بالتفاوت» فإن كان الذى أكلته غير معلوم وتنازعا فى قدره رجح 
قولها لأن الأصل عدم قبضها الزائد. أما إذا لم يأذن ولى غير الرشيدة فلا تسقط نفقتها 
بذلك. وخالف البلقينى فأفتى بسقوطها به ثم قال:وما قيده النووى غير معتمد وقد 
ذكر الأئمة فى الأمة ما يقتضى ذلك. وعلى ذلك جرى الناس فى الأعصار والأمصار 
(أو وطأ أو تمتعا بها أبت) أى: أو إلى أن منعته وطثها أو التمتع بها بغير الوطه 
سواء العاقلة وغيرها لنشوزها بذلك هذا (إن لم يضر) بها الوطه والتقييد به من 
زيادته. فإن أضر بها الوطء للرض أو قرح بها أو عبالة زوجها لم تسقط نفقتها. وكذا 
لو منعته لتقبض المهر حيث لها المنع فإن أنكر الضرر فلها إثباته بأربع نسوة فينظرن 

قوله: (دون الكفاية) أما إذا أكلت قدر الكفاية ب 1 كانت كفايتها 
دون الواحب لما كما أنها إذا لم يكفها الراحب وحبت كفايتها فتطالب بباقى الكفاية لا 
الواجب وهذا أجل قولين حكاهما وحءل» وهر الظاهر, فليراجع. 

قوله: (ولى غير الرشيدة) متله ما إذا لم يأذن سيد الأمة حلافا للبلقينى كما فى شرح 


العءراء 


قوله: (لم تسقط) أى: وتضمن ما أتلفته أو أعطته غيرها بغير إذنه ولو سفيهة لأن السفيه فى 
ضمان الإتلاف ونحوه كالرشيد. 

قوله: (بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو والواحب شرعا؟ فيه نظرء 
ويتجه الثانى إذ اللازم له هو الواحب شرعا دون ما زاد إلى حد الكفاية» وقد يقال: يشكل على 
الثانى قوله: دون كفايتها مع أن ما دون كفايتها قد يكون قدر الواحب شرعا أو أكثر. 

قوله: (حيث فا المنع) وهو أن يكون معينا أو حالا ولم يدحل بها. شرح الروض. 


ثوله: (وبتجه الثانى) قطع به الشوبرى. 

ثوله: (إذ اللازم له هوالواجب [) ينافيه قول الإمام: إن نفقتها منزددة بين كفايتها وبين التمايك 
فإنه يفيد أنه متى رضيت بأكلها معه وحبت كفايتهاء وعبارة وح.ل): فإن أكلت معه دون كفايتها طالبته 
بالتفاوت بين كفايتها وما أكلته ويؤيده أن هذه مستئناة من وجوب إعطائها النفقة وقيل بين ما أكلته 
وواحبهاء وأيد بأن الكفاية المعتادة إنما تعتبر إذا أكلتها وحيث لم تأكلها فالواجب الشرعى باق وقد 


استونت بعضه فتستوفى البائى. انتهى. 
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إليهما مكشوفى العورة حال انتشار ذكره وإرادة الوطه ليشهدن بذلك. (أو دون إذن 
ذهبت) أى: أو إلى أن خرجت من منزلها بغير إذن الزوج ولو غصباء لأن له عليها 
حق الحبس فى مقابلة وجوب النفقة ؛ نعم لو خرجت لإشراف المنزل على الانهدام أو 
لإزعاج مالكه أو خرجت فى غيبته إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة لا على وجه النشوز 
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(أو دون زوج) أى: أو إلى أن (خرجت) ولو بإذن الزوج دون خروجه معها 
(والغرض » لها) ولو عبادة كحج لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأئها. بخلاف 
ما إذا خرجت بإذئه لغرضه أو خرج معها وإن لم يأذن لها لكنها تعصى بخروجها 

قوله: (فأفتى بسقوطها به) أى: أحذا من إطباق السلف السابق إذ لا استفصال فيه 
على العقاء 

قوله: (إلى أن خرجت) أى: لغير ما جرت به العادة كحمام أو استفتاء لما تحتاج إليه 
تخصوصه وأرادت السؤال عنه؛ أما إذا أرادت حضور بحلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها 
من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذراء ومحل حواز الشروج 
للاستفتاء ما لم يفتها الزروج أو محرم أما لو أفتاها أحدهما فلا انتهى. «م.ر) و «ع.ش)) 
وقوله: ما لم يفتها الزوج إِلخ أى: وهو عدل كما قيد به حجر فى شرح الإرشاد؛ 
وقول«م.ر؛ و دع.ش): أو لا لغير ما بحرت به العادة يفيد أن الخروج لما حرت به العادة لا 
يسقط النفقة قال «م.رء عن الرافعى: إن لم تعلم مخالفة الزوج لآمثاله فى ذلك فراحعه. 

قوله: (بغير إذن الزوج) أى: أو ظن رضاه انتهى. «م.ر». 

قوله: (أو خرجت فى غيبته إلى بيت أبيها اخ أى: قبل منعه منه انتهى. «ق.ل» على 
الخلال» أى: فإن سبق منعه سقطت نفقتها سواء حرجت لعيادة أو غيرها. 

قوله:(أو دون زوج خرجت) أى: سافرت كما فى المنهاج, وخرج بالسفر نختروجها 
فى البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطا انتهى. وق.ل» على الخال . 


قوله: زولو غصبا) كالحبس ظلما. حجر (د). 


باب الدفقات بة ام 
معه بلا إذن. نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها. 
قاله البلقينى تفقها وهو ظاهر. وأفهم كلام النظم كغيره أنها لو خرجت بإذنه 
الأيمان من عدم الحئث فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق 
فخرجت لها ولغيرهاء وقال ابن العماد: ينبغى سقوطها أخذا مما رجحوه من عدم 
وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطهء. قال: وهو ظاهر لأنه قد اجتمع فيه 
المقتضى والمانع فقدم المانع. وما قالاه أوجه لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين فى 
مسألتنا مع ما احتجابه بخلافه فيها مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافى 
عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم وجوب امتعة حتى يوجد المقتضى لوجوبها خاليا 
من المانع ولم يوجد والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضى 
لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد. إذ القتضى لسقوطها فيما نحن فيه خروجها 
لغرضها وحده (ومثل اليوم ما) أى: الذى (يبعض) منه فى أن ما وقع فيه مما مر 
جميعه لأنها لا تتبعض بدليل أنها تسلم دفعة واحدة. 

قوله: (يسقط نفقة ذلك اليوم) فلو وقع منهسا تصرف فى النفقة التى قبضتها قبل 
النشوز كان صحيحا لوقوعه فى مملوك لها ويرجع عليها بالبدل» فلاف ما إذا أنفق حال 
نشوزها ولم يعلم به وتصرفت فيه فإن التصرف فيه باطل» وما فى «ق.ل» هنا غير مستقيم. 

قرله: (يسقط نفقة ذلك اليوم) وكسوة الفصل كنفقة اليوم وبقى النشوز بالنسبة لما 
يدوم ولا يهب كل فصل كالفرش والأوانى وجبة البرد» فهل يسقط ذلك ويسترد بالدشوز 


قوله: (ولم يقدر على ردها) بل وإن قدر. «م.ر». 
قوله: (مع ما احتجا به) .ععنى أنه متجه فى مسالتنا وفيما احتحا به. 
قوله: (بخلافه فيها مع ما احمج به) لأنه وإن اتحد فى مسألتنا لن يتحد فيما احتج به وهو عدم 
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(لكن بعود طاعة) منها بعد نشوزها (إن غابا) أى: الزوج (بشرط حكم حاكم) 
بطاعتها وكتبه لحاكم بلد الزوج ليعلمه فيجىء أو يوكل (وآبا) أى: ورجع الزوج 
إليها بنفسه أو وكيله وتسلمها. 


(أو أمكن الإياب) أى: رجوعه إليها ولم يرجع (بعد العلم) منه بحكم الحاكم 


ولو لحظة فى مدة بقائها أو كيف الحال انتهى. «س.م)) ونقل الشيخ الطبلاوى عن البلقينى 
اعتبارها بالفصل كالكسوة فيسقط استحقاقها لذلك فصلا انتهى. فتأمله. 

قوله: (بسقط نفقة ذلك اليوم) أى:ما لم يستمتع بهاء وإلا وحبت مؤنة زمان استمتع 
بها فيه من ليل أو نهار انتهى. حجر انتهى. «ق.ل» فإن استمتع بها فى الليل وحبت حصة 
الليل أو فى النهار وحبت حصة النهاركما صرح به حجرء وعبارة شرح «م.ر»: يكفى فى 
وجوب نفقة اليوم تمتع الحظة منه وكذا الليل انتهى. أى: ثم بعد ذلك اليوم أو الليلة لا نفقة 
إلا بعودها ما لى تكن مسافرة بغير إذنه وتمتع بهاء فإن تمتعه بها فى السفر لحفلة كاف فى 
بقية المدةٌ حتى يوحد منها مسقط آخحر؛ لأن عدم منعه لما من السفر بعد التمتع رضى منه 
بالسفر معه كما استقربه ١اع.ش)‏ فليرااحع. 

قوله: (وكتبه لحاكم بلد إلخ) ورجح الأذرعى وغيره قول الإمام: يكتفى بعلمه من غير 
جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته انتهى. «م.ر». 

قوله: (أو أمكن الإياب) فإن لم يمكن بأن منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض 
عليه شىء لانتفاء تقصيره.وم.ر). 


قوله: (بشرط حكم حاكم) لم يتعرض فى المنهاج لاشتراط حكم الحاكم بل اقتصر على كتبه 
المذكور. 
قوله: (بعد العلم) لعل قياس هذا أنه لابد مع حضور الزوج من علمه بعردها للطاعة. 


ثوله: (لعل قباس هذا [ل) أى: قياس اعتبار علمه مع الغيبة اعتباره مع الحضورء وعبارة حواشى 
شرح الإرشاد لحجر: الفلاهر أن من العود لطاعته عودها لمنزله؛ لكن هل يتوقئف على علمه بعودها مع 
حضوره أو إمكان علمه كالغالب أولا ل نلر وكلامهم صريح فى الثانى. انتهى. لكن فى شرح (م.ر) 
على المنهاج أنها لو نشزت فى المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها وغاب عنها لا تعود للطاعة إلا إن 
أعلمته بذلك. انتهى. ويمكن أن معنى الحضور فى كلام حجر الحضور فى المنزل؛ ومعنى الغيبة فى كلام 
«م.ر) الغيبة عنه سواء سافر أو لا» لكن ياس اشتراط عرض نفسها عليه فى وحوب النفقة ابدام اشاراط 
علمه هنا فليراجع؛ وفى (ق.ل! أنه لو نشرت ول تخرج من البيت وحبت نفقتها بمجرد إطاعتها كمرتدة 
أسلمت. انتهى. وتشبيهها بالمرتدة يقتضى عدم اشتراط علمه لكنه بخالف ما فى شرح (ام.ر). 


باب اليفقات 


ه١‎ 


بطاعتها (عادت) نفقتها إذ بذلك يحصل التمكين. قال التولى كما فى الروضة 
وأصلها: فإن لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد التى تردها القوافل من 
بلده فى العادة ليعرف» فإن لم يظهر فرض نفقتها فى ماله الحاضر ويأخذ منها كفيلا 
لاحتمال موته أو طلاقه (و) بعودها (ممن ردتها بالسلم) بكسر السين أى: الإسلام 
عادت نفقتها وإن كان الزوج غائها ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وإعلامه به لأن نفقة 
المرتدة سقطت لردتهاء فإذا عادت إلى الإسلام ارتفع المسقط فعمل الوجب عمله. 
بخلاف الناشزة فإن نفقتها سقطت لخروجها عن يد الزوج وطاعته فلا تعود إلا إذا 
عادت إلى قبضته ولا يحصل ذلك فى غيبته إلا بما مر. 

قوله: (عادث نفقتها) أى:من حين رجوعه إن رجع وبعد مضى زمن إمكان رجوعه إن 
م يرحع لغير عذر. 

قوله: (ويأخل منها كفيلا) ظاهره أنه يأخذ الكفيل قبل الدفع وهو مشكل لأنه ضمان 
ما لم يجب» فإن قيل إنه ضمان درك ففيه أنه إنما يكون بعد القبض إلا أن يكون هذا 
مستثنى انتهى. «ع.ش»؛ ولو منعه عذر من الحضور لم يفرض القاضى عليه شيئا لعدم 
تقصيره حتى لو فرض على ظن عدم العذر ثم تبين بطلان الفرض انتهى. «ق.ل» و «وع.ش» 
على «م.ره 

قوله: (عادت نفقتها إلخ) اعلم أن الدشوز بالخروج من المسكن يقال له نشوز حلى 
أى: ظاهر وبغيره يقال له نشوز حفى» 'وحكم الأول من حيث عود المون أن ترفع للحاكم 
كما ذكره المصنف» فإن عدم الحاكم أشهدت على عودها للطاعة) وحكم الثانى أن ترفع 
للحاكم أو ترسل للزوج تعلمه بالعود للطاعة فإن تعذر كل من الرفع والإرسال أشهدت 
على العود» وعحل الاكتفاء بالإشهاد هنا وفى الأول حيث كان مفلنة لبلوغ الخبر بحيث يبعد 
عدم وصول الخبر للزوج بعد الإشهاد انتهى. «م.ره وحجر و وع.ش» ورشيدى؛ كذا بنط 
شيخخحنا الذهبى على شرح المحلى وقد تقدم ما نقله وم.ر» عن الأذرعى عن الإمام, ومنه يعلم 
أنه لابد فى العود إلى الإسلام ووه من إخبار الزوج أو الإشهاد.فتامل. 
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(أو أمسكت) بمعنى صامت أى: يستمر وجوب نفقتها إلى أن بانت كما مر أو 
صامت (أو صلت) العبادة (المتصفه»بالنفل) من صوم أو صلاة مع مئعه لها كما 
سيأتى لامتناعها من التمكين ولا يجوز لها صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه. نقله 
فى الروضة عن الأصحاب فى بابه وبه جزم ابن حبان فى صحيحه محتجا بخبر: ولا 
يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)؛ قال فى شرح مسلم: فإن قيل ينبغى 
جوازه فإن أراد التمتع تمتع وفسد الصوم فالجواب أن صومها يمئعه التمتع عادة لأنه 
يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد. انتهى. وهل يلحق به فى ذلك صلاة التطوع: 
فيه نظر والأوجه لا لقصر زمنها (لا) إن صامت أو صلت (راتبة) فلا تسقط نفقتها 
لتأكد أمر الراتبة بخلاف النفل الطلق فصوم الراتبة (كعرفه). 

قوله: (مع مدعه) أى: وحضوره لاف ما إذا كان غائبا أى: إن لم يضعفها الصوم 
كما بعنه الأذرعى أو كان به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض»ء وقيد الماوردى منعها مسن 
النفل .ما إذا أراد التمتع بهاء قال الأذرعى وهو -حسن متعين.انتهى. شرح الإرشاد حجر 
و يرتض «زى» و «ع.رء ما قاله الماوردى لأنه قد يطرأ له إرادة التمتع انتهى. «قف.ل0. 

قرله: (إلا يإذن) يظهر أن مثل الإذن علم رضاه. 


قرله: (مع منعه لها) قال الأذرعى: والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطوها كمتحيرة ومن لا 
تحتمل الوطء. شرح الروض» وكتب أيضا: إذا لم يكن به مائع من التمتع فلاف ما إذا كان غائبا 
أو به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض. حجر و «م.ر». وكتب أيضا كذا فى الروض وغيره 
فدل على أن شروعها بغير إذن منه ولا ممع لا يسمقّط نفقتها كما يأتى: وإن دل الحديث على 
حرمة شروعها بغير إذن إذا كان حاضرا «م.رمء وكتب أيضا قال الأذرعى: وقضية كلام اللتمهور 
المنع من النفل المطلق مطلقًا. وم.رم. وقال الماوردى: له منعها منه إذا أراد التمتع؛ قال: وهو حسن 
متعين. شرح روض. 

قرله: (ولا يجوز ها صوم نفل إلخ) كالصريح فى حرمة شروعها بلا إذن. 

فرع: ولو تروجها صائمة فلها الإتمام» فإن زفت إليه كذلك فهل تسقط نفقتها؟ رم الأذرعى 
السقوط وشيخخنا الشهاب الرملى عدم السقرط, بل نقل الترجيح نقل المذهب فقال إنه الأصح. 

قوله: (فلا تسقط نفقتها) أى: وإن منعها كما يفيده كون المحرج منه هذا مقيدا بقوله الأنى 


بالمنع. 


كوله: (وكتب أيضا اخ نى ررق.ل»: ليس طا مطالبته بنفقة مستقبلة وإن أراد سمرا على المعتمد عند 
شيهناء وفى «زى)» عن (رم.ر) أن طا المطالبة ولا يجب عليه الدئع لعدم وحوبها. انتهى. 


باب التفقات 


4ه 


(ويوم عاشورا) أى: صومها بخلاف صوم الإثنين والخميس فإنه كالنفل اللطلق. 
وصلاة الراتبة كصلاة رواتب الفرائض وصلاة العيدين والكسوفين فى منزلها (ونذرا) 
أى : أو إلى أن صامت أو صلتث نذرا مؤقتا (وقعا) منها (بعد النكاح) بغير إذنه مع 
منعه لها من فعله فتسقط ثفقتها لما مرء بخلاف ما إذا وقع قبل النكام لتعين وقته مع 
تقدم وجوبه على حق الزوج وكذا إذا وقم بعده بإذنه . فإن كان النذر مطلقا أسقط فعله 
النفقة سواء نذرته قبل النكاح أم بعده ولو بإذنه لأن وقته موسع. قال الشارح: وينبغى 
منعها من باقيه كما ذكروه فى نظيره من الاعتكاف (أو) إلى أن صامت أو صلت 
(قضاء وسعا) مع منعه لها فتسقط نفقتها لأن حقه على الفور وهذا على التراخى. 
بخلاف ما إذا لم يكن موسعا بأن كانت متعدية بتركه أو ضاق وقت القضاء وخ 

2و برك از و وحخرج 
بالقضاء الأداء فلا يسقط فعله نفقتها كما علم من قوله: لا راتبة أيضا. نعم أداء الصوم 
فى سفر يبيح الفطر يسقطها كما يشعر به كلام المأوردى على ما ثقل عنه. لكن قال 
الزركشى : المتجه خلافه إذا كان الصوم أفضل وليس له منعها من فعل المكتوبات 
والرواتب أول لوقت لما فى فعلها فيه من الفضيلة ولأن زمئها ضيق بخلاف الحج 
والعمرة. وقوله. 

قوله: (رواتب الفرائض) ولو غير الموكد منها انتهى. عميرة على المخلى معنى 
واع.ش)» قال (١اع.ش):‏ بل ينبغى أن مشل الرواتب صلاة العيدين والضحى والخنسوف 
والكسوف والاستسقاء والأذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين 
وشحوهما انتهى. 

قوله: (أو ضاق وقت القضاء) بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه التهى. «م.ر». 

قوله: (أيضا) أى: كما علم من مفهوم القضاء. 

قوله: (بخلاف الحج والعمرة) فله تحليلها منهما ولو فرضا على الأظهر وليس إحرامها 
بهما نشوزاء مخلااف الصوم لأنه يتكرر فلو أمرناه بالإفساد لتكرر منه فتقوى مهابته بغلاف 
الإحرام فإنه نادر إلا تقرى مهابته انتهى . العبراء 

قوله: (من فعل المكتوبات والرواتب إح) ما ذكره فى الرواتب هو المعتمد؛ وإن قال فى شرح 
الروض: إن قضية كلامهم خحلافه. رم.ر). 
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(بالنع) أى: مع منع الزوج لها مما ذكر فلم تمتنع قيد فى الصور اللذكورة كما 
تقرر؛ فلو فعلته بغير إذنه فلم يمنعها لم تسقط نفقتها (كل يوم الصبيحه) أى: 
أوجب للممكئة فى صبيحة كل يوم. أى: طلوع فجره نفقتها لأنها تستحقها يوما 
فيوما لكونها فى مقابلة التمكين الحاصل فى اليوم فلها المطالبة بها عند طلوع الفجر 
ولا يلزمها الصبر إن الواجب الحب كما سيأتى فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه. قال 
الإمام والغزالى: ومعئى قولهم: إن النفقة تجب بطلوع الفجر أنها تجب به وجوبا 
موسعا كالصلاة» أو أنه إن قدر وجب عليه التسليم وإن ترك عصى لكن لا يحبس ولا 
يخاصم. قال البغوى فى فتاويه: وإذا أراد سغرا طويلا فلها مطالبته بنفقتها لدة ذهابه 
ورجوعه كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر. وظاهر أنه لو هيأ ذلك 
ودفعه إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم كفى ولا يكلف إعطائه لها دفعة واحدة. قال 
فى المهمات: ولو حصل العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب . 
انتهى. أى: غروب تلك الليلة» والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر 

قوله: (لكن لا يبس ولا يخاصم) أى:لآنه وجحوب موسع «ق.ل» ومقتضاه أنها إن 
طلبت يبس لأنه يتضيق بالطلب» فراجعه. 

قوله: (فلها مطالبته إلخ) الذى فى التحفة أن من أراد سفرا يكلف طلاقها أو توكيل 
من ينفق عليها من مال حاضر انتهى.وفى الكرخخى على المحلى أن لما حيشذ المطالبة بنفقة 
مده ذهابه وإيابه لأنها فى حبسه وتّمت حجره فى غيبته وحضوره؛ وفى «زى) عن (م.را 
أن للها المطالبة بذلكء» ولا يجب عليه الدفع لعدم وحوبها الآن انتهى. وما قاله «م.ر» أوفق 
بالقواعد ولا ينافى ما قاله حجر فتأمل. 

قرله: (والظاهر الوجوب بالقسط) المراد بالقسط توزيعها على الليل والنهار فتحسب 

قوله: (وجوبا موسعا) لكن يتضيق بالطلب فيعصى بالتأخير مع القدرة. رم.ر). 

قوله: (لكن لا يبس ولا يخاصمه) أى: إلا إن مضى اليوم. «م.ره وكتب أيضا: هذا يخالف 
ما نقله عن البغوى عقبه إن أراد به أن القاضى ججبره وثما يخالفه أيضا أن المستقبل لم تجب نفقته بعد 
فلا تسوغ الدعوى والمطالبة به فإن أراد به أنه يجب عليه باطنا دفع ذلك لها إن علم أنها تضيع 


بعده بقريب. وم.ر). 


باب النفقات هه 
فينبغى الوجوب كذلك من حينئذ (تمليك مد حبة صحيحه) أى: أوجب الممكنة 
على زوجها صبيحة كل يوم تمليك مد حب صحيح من. 

(غالب قوت ثم) أى: بلده من حنطة أو غيرها بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزْمه 
كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ. واعتبر فى ذلك التمليك لأنه يستهلك والغالب 
لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة (فالمناسب»له) 
أى : فإن لم يكن غالب فمن اللائق بالزوج» وخرج بالحب الدقيق والعجين والخبز 
لعدم صلاحيتها لكل ما يصلح له الحب؛ وبالصحيح أى: السليم المزيد على الحاوى 
المعيب كالمسوس والمدود» ومحل تمليك الحب حيث اعتادوه فلو اعتادوا لحما أو لبنا 
أو أقطا أو جبنا فهو الواجب. والعبرة بمد النبى يليه وهو عند الرافعى مائة وثلاثة 
وسبعون درهما وثلث درهم. وعند النووى ماثة وواحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم بناء 
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حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم فقط ولا على وقت الغداء والعشاء انتهى. 
«م.ر» أى: فتجب حصة ما مكنت فيه جميعه. 

قوله: إمن غالب قوت) أى: غالب قرت السنة. وح.ل», كما فى الفطرة والكفارة لا 
غالب قوت كل يوم وإن أوهمه كلام اع.شاء 

قوله: (أى: بلده) هذا قول ابن سريج والمعتمد اعتبار غالب قوت بلدها كما فى «م.ره 
و وق.ل» وحجرء والمراد ببلدها ما هى فيه ؤقت الوحوب. «س.م). 

قوله: (بقصد أداء ما لزمه) الذى فى حجر أنه المدار على عدم قصد الصارف»؛ وأفتى 
به الشيخ الحلبى انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: (كسائر الديون) صريح فى أن آداء الديون لابد فيه من القصد وقد تقدم. 

قوله: (فإن لم يكن غالب) أى: أو اعتلف الغالب. حجر. 

قوله: (ماثة واحد وسبعوث) وهو المعتمد. 

قوله: (بقصد أداء ما لزمه) لابد من لفظ أو قصد فإن انتفيا لم يحصل الملك وكذا فى جميع ما 
يأتى؛ لأن المدفوع ملكه والللك الحقق لا يزول بغير لفظ أو قصد حتى لو اختلفت مع الوارث فى 
أنه حصل تمليك فى حياته بلفظ أو قصدء فالمصدق الوارت وإن كان حقها باقيا فلها المطالبة به ما 
لم يغبت وصوطا إليه. وم.ر). 
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على اختلافهما فى قدر رطل بغداد (على المسكين) اللعبر عنه فى كتب الجمهور 
بالعسر. أى: أوجب ما ذكر على مسكين الزكاة الشامل لفقيرها كعكسه كما مر 
بيانه. قال الشيخان: والقدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن حد الإعسار فى 
النفقة وإن أخرجته عن استحقاق سهم اللساكين. وقضيته أن القادر على نفقة الموسر لا 
يلزمه كسبها (و) على (المكاتب). 

(ومن برق مس) كله أو بعضه وإن كثر مالهما لضعف ملك المكاتب ونقص حال 
الآخر. وعبارته تشمل من مسه رق ثم عتق وليس مراداء فتعبير الحاوى بممسوس السرق 
أولى لأنه لا يشمله إلا مجازا والأصل فى الكلام الحقيقة (مع نصف) أى: أوجب 
للممكنة تمليك اللد مع نصفه (على»من صار ذا مسكنة) أى: مسكينا (إن كملا) 
أى : إن ألزم تكميل مدين. فإن لم يصر مسكيئا بذلك فموسر يلزمه مدان كما سيأتى 
وهما مقدران بكيل بلادنا بقدم. واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى الينفق وضع 
من بعته» الآية [الطلاق 0]» قالوا: واعتبرنا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما 
مال يجب بالشرع ويتقرر. وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان وذاك فى كفارة 

قوله: (والقدرة إل) أما لو اكتسب بالفعل فهو من ذوى المال» فإن لم يكفه ماعنده 
العمر الغالب إن لم يبلغه وسنة إن بلغه فمسكين» وإلا فإن كلف مدين رجع مسكينا 
فمتوسط وإلا فموسر. 

فرله: (وقضيته خ) هو ما يفيده «م.ر» وغيره. 

قوله: (أو بعضه) وحعل موسرا فى الكفارة ونفقة القريب لأن الإعسار يسقطها. 
«وق.لن أى: لو قلنا بإعساره هناك لسقطت نفقة القريب والكفارة فإنها تسقط عن المعسر 
معى أنه يسقط عنها الأداء حالا وإن استقرت فى ذمته كما فى كفارة نمو التلهارء أو 
يسقط عنه التكفير بالمال وينتقل للصوم كما فى كفارة اليمين ولا يلزم على عده هنا معسرا 
سقوط نفقة الروحة؛» فتدبر انتهى. رشيادى. 


قوله: (ويتقرر) أى: يستقر فى الذمة انتهى. شرح المنهج. 


باب التفقات لاه 
الأذى فى الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مدان وذلك فى كفارة اليمين والظهار 
ووقاع رمضان» فأوجبوا على الوسر الأكثر وعلى المعسر الأقل وعلى المتوسط ما بينهماء 
ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب وينظر إلى الرخص والغلاء وقلة 
العيال وكثرتها ولا يعتبر حال الرأة فى شرفها وغيره. تنبيه: قال الزركشى: يبقى 
النظر فى الإنفاق الذى لو كلف به لرجع إلى حد المسكين. وقضية كلام النووى وصرح 
به غيره أنه الإنفاق فى الوقت الحاضر فيعتبر يوما بيوم لأن النفقة تتكرر بتكرره فهو 
بالنسبة إليها كالحول بالنسية إلى الزكاة؛ ولا يجوز أن يكون المراد به مدة سنة كما 
قيل باعتبارها فى صرف كفايته من .الزكاة لأن المدرك هناك الاحتياج من غير نظر إلى 
تجديد يوم ويوم. انتهى. 

(و) أوجب لها تمليك (رطل لحم كل أسبوع) كذا ذكره الشافعى- رحمه اللّه- 


قوله: (يبقى النظر فى الإنفاق إخ) أى: هل هو الإنفاق فى باقى عمره الغالب أو فى 
تلك السنة أو فى هذا اليوم الذى كلف فيه بنفقة الزوجة؛ وعبارة المنهاج مع شرحى «م.ر) 
وحجر ومن فوقه أى: مسكين الزكاة إن كان لو كلف مدين كل يوم لزوحته رحجع 
مسكينا فمتوسط انتهى. وهو مشكل لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا يدرى إلى أى غاية؛ بل من 
المعلوم أن غاية النكاح لاحد لا فالضبط بذلك لا يفيد؛ ثم رأيتهم عبروا بقوهم: والاعتبار 
فى يساره وإعساره وتوسطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوحوب فلا عبرة هما يطرأ له فى أثناء 
النهار. أى: فإذا كان له ما يكفيه العمر الغالب نقول له: لو كلفت هذا اليوم المدين صرت 
معسرا أولا وكذا اليوم الثانى وهكذاء ويعتبر حاله فى نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل 
ثم كاليوم هنا انتهى. حجر فى حواشى شرح الإرشاد؛ وقوله: بطلوع الفجر أى: إن 
كانت ممكنة حين طلوعه أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها انتهى. وس.م) على 
أبى شجاع. 

قوله: (فيعتبر يوما بيوم) فيكون فى يوم غنيا وفى آخحر متوسطا أو فقيرا. 

قوله: (لأن النفقة تعكرر إل) أى: فتعتبر كل نفقة بما وقعت فيه لانفرادها عن غيرها. 

قوله: (وأوجب ها تمليك رطل لحم) هل لها منعه من أكل اللحم معها؟ ينبغى أن يقال: إن أتى 
لها بقدر الواحب فقط أو بأكثر لكن قصد التبرع بالزائد فلها منعهء فإن لم يقصد التبرع بالزائد 
كان شريكا طا به وم.ر). 
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وحمله الأصحاب على اللعسر وجعلوا باعتبار ذلك على الموسر رطلين وعلى المتوسط 
رطلا ونصفاء ثم قال الجمهور: إنما قال ذلك على عادة أهل مصر لعزة اللحم فيها أما 
حيث يكثر فيزاد بحسب عادة البقعة وبما يليق بيساره وغيره. وإعطاء اللحم إن كان 
مرة فى الأسبوع استحب أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه أو مرتين. قال 
فى الكفاية : فيوم الجمعة والثلاثاء أولى (ومن» .تدم وهى حرة فليخدمن) زوجها 
أى: يلزمه ولو معسرا أو رقيقا إخدامها فإنه من المعاشرة بالمعروف. 

(بحرة أو أمة) قال فى أصل الروضة: أو محرم لها أو صبى غير مراهق وفى 
مملوكها وشيخ هم وذمية خلاف. قال فى الهمات: وفى معنى محرمها المسوح. 


قوله: (بحرة أو أمة) والخيرة فى الخادم ابتداء للزوج على الأصح, أما إذا أخدمها 
حادما وألفتهاء أو كانت حملت معها نخحادما وأراد إبدالنها فلا يبور لتضررها بقطع المألوف 
إلا إذا ظهرت ريبة أو غحيانة فله الإبدال انتهى. من الروضة. 


فرع: يجب اللحم فى عيد الأضحى للعادة فإن مدار الباب عليهاء لكن لا يجب الذبح بل 
يكفى شراء اللحم ولو اعتادوه فى كل أيام التشريق وجب أيضا ولو اعتادوا لحم الدحاج وحبء 
لكن لا ينبغى وحوب الحى بل يكفى أن يأتى بالمذبوح كاملا أو ببعضه بحسب اللائق عادة. 
للعنرا ١‏ 

قرله: (لعزة اللحم فيها) أى: فى أيامه كما عبر به فى شرح الروض. 

قوله: (وهى حرة) قال فى الروض:ولو بائنا حاملا» قال فى شرحه: ولو ذمية. 

قوله: (فليخدمن) وإلا محدام إمتاع لا تمليك كما قال فى شرم الروض فى أول الطرف الثائى 
من الباب الأول» بخلاف المسكن فإنه إمتاع كما مر لأنه رد الانتفاع كاللنادم. انتهى. ثم لما ذكر 
الروض قبيل الطرف الثائى من الباب الفالث أن نفقة الخادم تصير ديناء قال فى شرحه: قال 
دينا فى ذمة الزوج. انتهى. ما فى شرح الروضء فالحاصل أن نفس الإخدام إمتاع فإذا لم يوحد 
سقط ,مضى الزمان وإن وجحد صارت نفقة الخادم تمليكا فلا تسقط ,كضى الزمان. 


باب النفقات حك 
والراجح فى مملوكها الجواز بخلاف الشيخ والذمية والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة أو 
بإنفاق وتخصيصه الإنفاق بأمتها فى قوله: (أو أنفقاء أمتها) أى: أو بإنفاقه على 
أمتها جرى على الغالب» فإن أخدم بأجرة فليس عليه غيرها أو بإنفاق فإن كانت 
الخادمة أمته أنفق عليها بالللك. أو غيرها أنفق عليها المعسر والتوسط (مدا) والموسر 
مدا وثلثا كما سيأتى اعتبارا فيه وفى المتوسط بثلثى نفقة المخدومة واعتبر فى المعسر مد 
وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا (بأدم) 
أى : مع أدم إن لا يتم العيش بدونه. وقوله: (ما رقا) من زيادته أى: ما ارتقا كل من 
الخادمة وأدمها إلى نوع طعام المخدومة وإن ارتقى إلى جنسه فجئس طعامها جنس 
طعام المخدومة لكئه دون نوعه كما فى الكسوة. وفى وجوب اللحم لها وجهان. قال 
الرافعى : ويملك الزوجة نفقة أمتها الخادمة كنفقة نفسها وفى الحرة الخادمة يجوز 
أن يقال تملك نفقتها كالزوجة وأن يقال تملكها الزوجة لتدفعها للخادمة وعليه لها أن 


مووفو وموم وااو الالالال ااال وود 


قرله: (والراجح إلخ) حزم به فى الروض. 

قوله: (بخلاف الشيخ والذمية) حزم الروض فيهما بالمنع والوجه عدم حواز عكسه أيضا لما فيه 
من المهنة. ذكره الأذرعى كذا فى شرح الروضء فانظر إذا رضيت المسلمة بخدمة الذمية. 

قوله: (والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة) يشمل مملوكها فانظر صورة الإيخار مع رجوع المنفعة 
طا. 

قوله: (وفى وجوب اللحم نا وجهان) أصحهما كما اقتضاه كلام الرافعى المنع كما بين ذلك 
فى شرح الروض. 

قوله: (يجوز أن يقال تملك) أى: الحرة نفقتها. عبارة الروض» وفى ملكها نفقة الحرة المخادمة 


ثوله: (جرم به الروض) هذا لا ينافى حكاية الروضة النلاف كما هو عادة الروض مع الروضة» 
وكذا يقال فيما بعد. 

توله: (بخلاف الشيخ والذمية) أى: لحرمة نظرهماء ويد الكرحى الذمية بكونها غير حرم وإلا 
أجبرت على إخدامها حيث لم يكن أصلا لها, 

ثوله: (عكسه) أى: إخدام مسلمة لذمية وما ثال إنه الوجه نقله الكرحى عن شيخ الإسلام. 

ثوله: (إذا رضيت المسلمة) الظاهر أن الرضا لا يفيد شيعا لوجود الإذلال. 

ثوله: (مع رجوع المنفعة لها) ند يمال إنها راجعة له لأنه يسقط بها الواحب عليه. 


ليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تتصرف فى اللمأخوذ وتكفى مؤئة الخادمة ولا يلزمه الزيادة على خادم واحد لحصول 
الكفاية به غالبا ولا ضبط للزيادة» نعم إن كان بالزوجة مرض أو زمانة فيزيد بحسب 
الحاجة وخرج بمن تخدم- أى: فى بيت أبويها- لنصبها من لم تخدم إذ ذاك وإن 
صارت تخدم فى بيت زوجها والمراد عادة مثلها فى ذلك. وبالحرة الأمة ولو جميلة 
يخدم مثلها عادة لنقصها بالرق. نعم إن احتاجتا للخدمة لمرض أو زمانة لزمه 
إخدامهما. 

(وليعطها) أى: أمتها أو نحوها ممن تخدم بالنفقة (خفا) وملحفة إذا كائت 
تخرج لاحتياجها إليها. بخلاف المخدومة لأن له منعها من الخروج ويجب لهنا 
معهما من الكسوة ما يجب للمخدومة إلا السراويل فلا يجب لها لأن الغرض: منه 
الزينة وكمال السترء ولا يجب لها آلة التنظيف لأنها لاتنظف له واللاثق بحالها 
التشعث. لكن لو كثر الوسم وتأذت بالهوام فلها. ما ترفه به. قال الماوردى: والإخدام 
يسقط بالتبرع به عنه أو عنهاء قال ابن الرفعة: هذا إن رضيت به المخدومة وإلا فلا 
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قوله: (إلا السراويل فلا يجب ا) المعتمد أنه يجب لما. 


وجهان لكن ها المطالبة بها. انتهى. والمعتمد أن الخادمة الحرة تملك نفقة نفسها ومع ذلك 
للمحدومة المطالبة بها. 

قوله: (ولا تلزمه الزيادة على خادم) ولو أرادت زيادة شنادم آخجر من ماطا فله منعه من داره 
كذا فى الروضء وقوله: نخادم آخر شامل لملكها. 

قوله: (أى فى بيت أبويها) عبارة شرح الروض: ببيت أبيها مثلا. انتهى. ومن لا لخدم إذ ذاك 
له إخراس تحادمها. روض. 

قوله: (وبالخرة الأمة) وكالأمة المبعصة. قاله القاضى. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ممن يخدم بالنفقة) أحرج من يخدم بالأحرة. 

قوله: (إلا السراويل) والوجه وحوب السراويل للحادمة حيث اعتيك. وم.ر). 


اماما ال ا ا 


كوله: (مثلا) أى: أو أمها لا بيت زوج قبله على المعتمد نحلانا للبر لسبى . 


باب النفقات ذهه 
تجبر للمنة» وما قاله موافق لما قالوه من أنه لو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر لم 
يلزمها القبول للمئة واقتصار الناظم كأصله على الخف بناء منهما على أنها تشارك 
الخدومة فى الكسوة وتختص بالخف وقد عرفت ما فيه وما تقرر من اختصاصها 
بالخف والملحفة هو النقول. لكن الأوجه وجوبهما للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى 
الخروج إلى حمام أو غيره وإن كان نادراء ثم رأيت الأذرعى أشار إلى هذا. (وحيث 
تخدم» لنفسها) كأن قالت أنا أخدم نفسى وآخذ الأجرة أو نفقة الخادم (فإن ذا لا 
يلزم) الزوج لأنها أسقطت حقها وله ألا يرضى به لابتذالها بذلك. 

(و) أوجب للممكئة صبيحة كل يوم تمليك (قدر مدين) من الحب (و) كل أسبوع 
تمليك (رطلين) من اللحم وتقدم أنه لو جرت العادة بأزيد من ذلك وجب 
(وعن»منشئه) أى: الحاوى (أن لمن تخدم) زوجة الوسر (من) بالوقف بلغة ربيعة 
أى : مثا. 

(ووزنه رطلان قلت) لكن (نقلوا) أن لها (مدا وثلثا وعليه العمل) وذلك دون 
رطلين بأوقيتين وثلثى أوقية وكان الحاوى ذكر الن على سبيل التقريب. 

(على ذوى اليسر) أى: أوجب ذلك على الموسر (و) أوجب للممكنة صبيحة كل 
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قوله: (فلا تجبر للمنة) وقول ابن الرفعة: ها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا 
عليها؛ لأن الفرض أنها تبرعت عليه لا عليها. وح.ج). 

قوله: (لو تبرع شخص إل) كان هذا إذا سلمها المسبرع لما فإن سلمها للمعسر ثم سلمها 
المعسر فالوججه أنه يلزمها القبول. 

قوله: (وقد عرفت ما فيه) كأنه يشير إلى نحو استثناء السراويل وزيادة الملحفة. 

قوله: (وله ألا يرضى به) قال فى الروض: فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة أى: حيت لا 
رباء قال فى شرحه: وقضية الحواز يوما بيوم. انتهى. وتقدم فى هامش الصفحة السابقة أن الإخدام 
إمتاع يسقط ,عضى الزمان. 


لد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يوم تمليك (قرب مكيل) بوزن من بر بمعنى مكيلة بوزن مدينة كما عبر بها الحاوى 
(من زيت أو سمن) فلا يتقدر الأدم: بل هو مفوض إلى فرض القاضى واجتهاده فينظر 
فى جنسه ويقدر منه ما يحتاج إليه المد فيفرضه على اللعسر وضعفه على الموسر وما 
بيئهما على المتوسطء وما ذكره الشافعى- رحمه الله- من مكيلة زيت أو سمن أى: 
أوقية فتقريب كما قاله الأصحابء. وأشار إليه الناظم بقوله كأصله: قرب وجنس الأدم 
ما يليق بعادة البلد من زيت وسمن وشيرج وتمر وخل وجبن وغيرها ويختلف ذلك 
باختلاف الفصول. وقد تغلب الفواكه فى أوقاتها فتجب. قال فى الروضة كأصلها 
ويشبه أن يقال لا يجب الأدم فى يوم اللحم ولم يتعرضوا له. ويحتمل أن يقال: إذا 
أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء 
على العادة» قال الشارح: وينبغى على هذا أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على 
النصف من عادته وقال الأذرعى: الجمع بين الأدم الكامل واللحم بعيد (وإن لم تأكل) 
ما ذكر من الحب واللحم والأدم لمرض أو غيره فإنه يجب لها لأن ذلك إليهاء وليس 
للزوج منعها من ترك التأدم كما ليس له منعها من صرف بعض القوت إلى الأدم لأنها 
متصرفة فى ملكها ولو قترت على نفسها بما يضرها فله منعها. 

(وأبدلت) جوازا ما وجب لها بجنس آخر (تبرما) أى: سآمة منه ولا يلزم الزوج 
الإبدال (و) أوجب لها فى أول كل من فصلى الصيف والشتاء تمليكها (مقنئعه) وعبر 

قوله: (أى: أوقية) قال جمع: أى: حجازية وهى اربعرن درهما لا بغدادية وهى تر 
اثنى عشر لأنها لا تغنى عنها شيئا انتهى. تمفة. 


قوله: (قرب مكيل من زيت [ل) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وإنما يتضح وحوب 
الأدم حبث يكون القوت الواحب ما لا يساغ عادة إلا بأدم كالخبر بأنواعه؛ أما لو كان لحما أو 
لبنا أو أقطا فيتجه الاكثفاء إذا حرت عادتهم بالإقتيات به وحده. النهى. 

قوله: (ويشبه أن يقال إلح) يتجه الاكتفاء باللحم إن كفى غداء وعشاء وإلا وجب الأدم مع 
أى: مع مراعاة ما قاله الشارح. 


قرله: (ولا يلزم الزوج الإبدال) نعم لو كانت سفيهة أو غير ميزة وليس لها من يقوم بذلك 
فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أنه يلزم الروج إبداله عند إمكانه. ذكره الأذرعى كذا فى شرح 
الروضء وفى هذا التصرف فى مال السفيهة والصغيرة بلا ولاية عليهما وكأنه اغتفر هنا للحاحة. 


كوله: (يتجه الاكتفاء باللحم اخ كذا فى شرح برع.ر) على المنهاج. 


باب النفقات ووه 
عنها الحاوى كالغزالى بالخمار. قال الرافعى: أراد الغزالى بالخمار القنعة وقد.يخص 
بما يجعل فوقهاء قال الأذرعى: ولا شك أنه غيرهاء ولهذا قال فى الأم والختصر: 
يجب خمار ومقنعة ويظهر وجوب الجمع بينهما عند الحاجة أو حيث يعتاد. 
وكلامهم يقتضيه حيث أوجبوا كفايتها بحسب العادة وإنما قالوا خمارا ومقنعة جريا 
على الغالب أو حيث جرت العادة بأحدهما أو حيث لم تدع حاجة إلى الجمع بينهما 
و(نعلا) قال الماوردى: إلا إذا كانت من نساء قرية اعتدن المشى فى بيوتهن حفاة فلا 
يجب لرجلها شىء و (سراويل) أو نحوه بحسب عادتها و (قميصا ومعه) فى الشتاء. 

(جبة قز) أى: جبة محشوة أو نحوها للحاجة إلى ذلك. فإن لم تكف لشدة برد 
زيد عليها بقدر الحاجة وجنس الكسوة حيث لا عادة من القطن وإلا فمن القز (أو من 
الكتان»أو الحرير عادة المكان) أى: بحسب عادته لثل الزوج. لكن لو جرت عادة 
بلد بلبس الثياب الرقيقة كالقصب الذى لا يصلح ساترا ولا تصح فيه الصلاة لم يعطها 
منه لكن من الصفيق الذى يقرب منه فى الجودة كالديبقى والكتان الرتفع . وتختلف 
الكسوة بطول وقصر وهزال وسمن وحر بلد وبردها ولا يختلف عددها بيسار الزوج أو 
بغيره وإنما يؤثران فى الجودة والرداءة» ويجب تجديدها فى كل فصل فتجدد كسوة 
الصيف للصيف والشتاء للشتاء إلا جبة الخز والأبريسم فلا تجدد فى كل شتوة ولو لم 
تغن الثياب فى البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة, 
وإضافة الجبة الى القز المزيد على الحاوى يقتضى أنه وما بعده جنس للجبة فقط ممع 
أن ذلك جنئس للكسوة مطلقا كما تقررء فلو قال: من قز إلى آخره أفاد ذلك. 

تنبيه: قال الأذرعى : قضية اقتصارهم على ما ذكر أنه لا يجب ما يسمى طاقية أو 
كوفية ونحوها مما تلبسه تحت المقئعة وهو لها بمنزلة القلنسوة للرجل تحت العمامة, 
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6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقياس الباب الوجوب وإنما لم يذكروه إما لأن عادة زمانهم لم تجر به وهو بعيد أو 
لوضوحه وقد سكتوا عن زر القميص والجبة وتكة السراويل والظاهر وجوب الجميع. 

(وأمتعت) لنومها (لحافا أو كساء) وذكر الكساء من زيادته و (طراحة وثيرة) 
بالثلثة أى: لينة (شتاء) أى: فى الشتاء وملحفة فى الصيف كما ذكرها السزالى وعبر 
عنها بالشعار فقال: ويجب لها شعارء قال الرافعى: ويمكن أن يخص بالصيف كما 
خص اللحاف بالشتاء ويمكن وجوبه مع اللحاف فى الشتاء كالقبيص مع الجبة. قال 
فى المهمات: والاحتمال الأول نص عليه فى الأم وصرح به بعض الأصحاب كما قاله 
فى المطلب . انتهى. وظاهر كلامهم أنه لا يجب فى الصيف طراحة وليس ببعيد 
وأمتعت. 

(مخدة) بكسر الميم سميت بذلك لأنها توضع تحت الخد. ويفاوت فيما ذكر بين 
اموسر وغيره فى الجودة والرداءة وأمتعت لجلوسها (حصيرا) فى الصيف (أو لبدا) 
فى الشتاء وهذا على المعسر. أما المتوسط فعليه زلية- بكسر الزاى- وهى شىء مضرب 
صغير وقيل بساط صغير فى الصيف والشتاء. وعلى الموسر طئفسة بكسر الطاء والفاء 
وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهى بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة 
وقيل كساء فى الشتاء ونطع فى الصيف. قال الشيخان: ويشبه كونهما بعد بسط زلية 
أو حصيرء ومرجع ذلك العادة نوعا وكيفية حثى قال الرويانى وغيره: لو كانوا لا 
يعتادون فى الصيف لئومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره ولا يجب ذلك في كل 
سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة» وما ذكره الناظم كأصله من أن ذلك إمتاع وجه 
والأصم أنه تمليك كما فى النفقة والأدم (كذا) ظاهره العود إلى الإمتاع لقربه وهو وجه 
والوافق للأصم أن يعاد إلى التمليك السابق. أى: ومثل تمليك ما مر من الحب وغيره 
(آلة) أى: تمليك آلة (شرب وطبيخ وغذا) كجرة وكوز وقدر نحاس ومغرفة وقصعة. 
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قوله: (أى قليك آلة شرب إل يوحذ من ملكها الآلة المذكورة أن ها منع الزوج من 
استعمالها حتى لو أراد أن يشتزى فيها لها نفقتها لا يلزمها تمكيئه؛ فيشرى فى طرف من جيته تم 
يضع ما اشتراه ا فى ظرفها العءراء 


باب النفقات نوه 


(من خزف وحجر) ونحوهما للحاجة إلى ذلك. وقضية كلامه أنها لا تجب من 
نحاس وهو أحد احتمالين للإمام لأنه رعونة وثانيهما يجب منه للشريفة للعادة. وذكر 
آلة الغذاء أى: 'الأكل مزيد على الحاوى (و) يجب لها (مؤنه) أى: تمليك مؤن ما 
مر من الحب والأدم واللحم كمؤنة الطحن وعجن الدقيق وخبزه وطبخ اللحم وما يطبخ 
به وإن اعتادت تعاطى ذلك. وللإمام والغزالى احتمالان فى وجوبها فيما لو باعت 
الحب أو أكلته حبا. قال الغزالى: والقياس وجوبها (والخبز) بفتم الخاء عطلف على 
مؤنة ولا يحتاج إليه لدخوله كنخل الدقيق وعجنه وغيرهما فى مؤنة (و) يجب لها 
(المشط) بضم الميم وكسرها (وما تدهنه) أى: تدهن به من زيت أو نحوه ولو مطيبا 
بورد أو بنفسج أو ثحوهما إن جرت به عادتهم. أى: يجب تمليكها ذلك بحسب 
العادة لتدفع به وسخها دون ما يقصد للتزين من طيب وكحل وخضاب ونحوها فلا 
يجب لهاء لكن إن هيأه لها فعليها استعماله؛ قال الأذرعى: ولو غاب عنها غيبة 
طويلة هل يجب لها آلة التنظيف وهل يجب ذلك للبائن الحامل الظاهر فيها النع 
كالرجعية وفى الغيبة الوجوب. ويحتمل أن يجب لها ما يزيل الشعث فقط لأن الزائد 
عليه فيه زينة للزوج وهو غائب وفيه بعد. 


قوله: (وقضية كلامه إ ل) المعتمد العمل بالعادة فإذا اعتيد لمثلها النحاس ونحوه وجب. (م.ر). 

قوله: (كمؤنة الطحن وعجن الدقيق وخبره وطبخ اللحم إل) كالصريح فى وحوب ذلك 
وإن لم يجب لها الإخدام» ولا ينافى ذلك تمثيله فى مسائل الإنحدام الآنية بالطبخ» وعلى هذا فلو 
كانت ممن تخدم وأحذت مؤنة نحو العجن والخبز والطبخ فهل تستحق استعمال الخادمة فى هذه 
الأمرر أو لا لبلا يلزم تكرر مؤئة هذه الأمور؛ لأنها إذا أحذت مؤنتها واستحقت استعمال الخادمة 
التى على الزوج أحرتها مثلا فيها ألزمت الزوج مؤئتها مرتين لأنه غرم لها مؤنتها وللخادمة أحرة 
استعماها فيها؟ فيه نظر» ثم رأيت فى شرح الروض ما يصرح باستحقاقها استعمال الخادمة فيهاء 
شرحه: كصبه على يدها وغسل حرق الحيض والطبخ لأكلها. انتهى. ولا يبعد أن يقال إنه إذا 
أحدمها لا يلزمه مؤنة ذلك ويؤيد ذلك ما يشعر به ما سيأتى عن الحاوى والقفال كول الشارح: 
ليخحفف عن نفسه مؤلة الخادم وقول المعن والشرح: ثم على ما قاله القفال إل فليتأمل. لاسن ٠م‏ ء 
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(و) يجب لها (للصنان) أى: لدفعه إذا لم ينقطع بالماء والتراب (مرتك) أو نحوه 
لتأذيها وغيرها بالرائحة الكريهة» قال الأذرعى: ويشبه أن يختلف ذلك باختلاف 
الرتبة حتى يجب المرتك وئحوه للشريفة وإن كان التراب يقوم مقامه إذا لم تعتده. 
والمرتك بفتم اميم وكسرها معرب أصله من الرصاص يقطع رائحة الإبط لأنه يحبس 
العرق (كسدر) من زيادته أى: كما يجب لها تمليك ما تغتسل به من سدر أو خطمى 
أو طين على عادة المكان (و) يجب لها (أجر) أى: تمليك أجر (حمام لفرط القر) 
أى: لشدة البرد مع عسر غسلها فى غير الحمام. كذا قاله الغزالى. 

(قلت الذى أورده الماوردى+والبغوى) والرويانى (أنه فى البرد). 

(وغيره يلزم) الزوج أجر الحمام (فى المعوده) بفتم الواو أى: المعتادة (دخوله) 
دون غيرها (والرافعى أيده) أى: قواه بأنه الظاهر وصححه النووى. وبذلك علم جواز 
دخول النساء الحمام وهو ما صححه النووى ثم قال: لكن دخولهن لها لغير عذر مكروه 
وعلى ذلك إنما يجب. 

(فى الشهر مرة) كما حكياه عن الماوردى وأقراه. قال الأذرْغي: وينبغى أن ينظر 
فى ذلك لعادة مثلها وتختلف باختلاف البلاد حرا وبردا (وليست تجب) للممكنة 
(أجرة حجام) وفاصد وخاتن (ومن يطبسب) أى: وطبيب ووجه ذلك بأن الزوج 
كالكترى فلا يلزمه مؤن حفظ الأصل. بخلاف المشط والدهن كما مر فإئهما للتنظيف 
وهو لازم للمكترى. 


(كثمن الما بعد الانقطاع «للحيض) أى: كما لا يجب لها ثمن ماء غسلها للحيض 
بعد انقطاعه أو للاحتلام (لا النفاس والجماع) من الزويج لأن غسلها لهما بسببه دون 


قوله: (لغير عدر مكروه) ظاهره ولو لم تكن ريبة ولا معصية) وفى وق.لء أنه لا 
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باب النفقات /اهه 


ما قبلهما. قال الشيخان: وينظر على هذا القياس فى ماء الوضوء إلى كون السبب منه 
كلمسه أم لاء قال الزركشى: وقضية التعليل عدم وجوب ذلك فيما لو استدخلت ذكسره 
وهو نائم كما لو احتلمت. قال: وهو ظاهر. ائتهى. وكالئفاس الولادة بلا بلل كما 
فهمت منه بالأولى. 

(و) أمتعت (مسكنا لاق بها) عادة للضرورة إليه وقد مر أن المعتدة تستحقه 
فالزوجة أولى» وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبرا بحال الزوج كما مر لأن المعتبر 
فيهما التمليك وهنا الإمتاع» ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار 
بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته (إعاره»#حتى انقضت) أى:إعارة كان السكن 
(أو ملكا أو إجاره) ممتدا لزوم ذلك إلى انقضاء عدتها عن وفاة أو غيرها. 

(وجاز) للزوج حيث قال: أنا أخدمها بنفسى وأسقط مؤنة الخادم (أن يخدمها) 
فيما لا تستحيى منه (كالكنس) والطبخ والغسل ليخفف عن نفسه بعض مؤنة الخادم 
(لا«ما منه تستحيى كماء حملا) أى: حمله إليها. 

(للمستحم) أو للشرب أو غسل خرق حيضها فليس له أن يخدمها فيه. والتمثيل 
بالكنس وبحمل الماء للمستحم من زيادته (قلت بالقفال»فى ذا) التفصيل (اقتدى) 
أى: الحاوى (واختاره الغزاى) وبقى. 

قوله: (منه) كلمسه بفلاف الأحنبى إذا لمس أجنبية لا يجب عليه ماء وضوئها. أفاده 
إلخارا: 

قوله: (وهو نائم) وإن استيقظ الزوج ونرع وأعاد لأن الجنابة حصلت أولا لا بفعله. 
أفاده وع.ش). 

قوله: (وأمتعت مسكبا إلخ) اعلم أن المسكن والخادم إمتاع يفوتان يمضى الزمن بنللاف 
غيرهما فإنه تمليك لا يفوت به وإن كان عن زمن مستقبل كالزكاة المعجلة وإن م يعلمها 
أنها نفقة معجلة اكتفاءا بالقرينة على ذلك وبه فارق الزكاة المعجلة انتهى. «ق.ل» وغيره. 

قرله: (وأمتعت مسكنا لاق بها) له منع أهلها من دول المسكن لأنه ملكه أو فى إحارته أر 
إعارته وهل لها منع أهله؟ ينبغى أن يقال: إن تضررت بهم لنحو ضيقه ولزوم مخالطتهم لما فلها 
ذلك وإلا كأن اتسع وكانوا فى جانب آخر لا تتضرر بهم فلا. «م.را. 
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يدك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وجهان آخران فى ذى المسأله) أحدهما له أن يخدمها مطلقا لأن خدمتها عليه 
فله أن يوفيها بنفسه وبغيره وثانيهما المنع مطلقا لأنها تستحيى منه وتعير به وهذا ما 
ذكره بقوله: (والرافعى يصطفى) أى: يختار (أن ليس له) ذلك وتبعه النووى 
(ثم على ما قاله القفال) قال الرافعى نقلا عنه: لو خدمها فيما لا تستحيى منه 
هل للخادمة تمام المؤنة أم لا؟ وجهان بناء على أن السيد إذا سلم أمته للزوج ليلا فقط 
هل تستحق تمام النفقة؟ وقضية البناء ترجيح الثانى وبه جزم الناظم كشيخه البارزى 
حيث قال: (لا+يعطى التى تخدمها مكملا) وعليه قال الرافعى ثقلا عن القفال أيضا. 
(احتمل التشطير) ما يجب لها واحتمل توزيعه على الأفعال وهذا رجحه الناظم. 
بقوله : (قلث الأعدل) عندى (توزيعنا له على ما يفعل) قال الشيخان: وفيما فصله 
القفال إشعار بتوظف النوعين على الخادمة. لكن ذكر أبو الفرج الزاز أن المستحق على 
الزوج للمخدومة الطب والغسل ونحوهما دون حمل الماء إليها للشرب والملستحم إذ 
الترفع عن ذلك رعونة» وذكر البغوى أنه ما يختص بها كحمل الماء للمستحم وصبه 
على يدها وغسل خرق الحيض ونحوها دون الطبخ والكئنس والغعسل فلا يجب منها 
شىء على المرأة ولا خادمها بل على الزوج فيوفيه بنفسه أو غيره. فالكلامان متفقان 
على أن النوعين لا يتوظفان على خادمها حتى يفرض توزيع الواجب وتخفيف بعضه 
والعمدة على كلام البغوى. زاد النووى: الذى أثبته الزاز من الطبم والغسل ونحوهما 
فيما يختص بالمخدومة والذى نفاه البغوى هو فيما يختص بالزوج كغسل ثيابه والطبخ 
قوله: (متفقان إلخ) وإن كان ما نفاه أحدهما غير ما أثبته الآخر. تدبر. 
قوله: (هو فيما ينتص بالزوج) إذ لا حاحة لنفى وجوبه عليها إذا كان فيما يُتتص 


قوله: (والرافعى يصطفى إن 2 هو المعتمد. رم.ر). 
قوله: (وذكر البغوى أنه) أى: المستحق على الزوج. 


باب النفقات 


قعه 


لأكله ونحوهما ولا خلاف بين الجميع فى ذلكء» أى: وإنما الخلاف فيما تستحين 
مئه والعمدة فيه على كلام البغوى. 

(وأنه يبدل من تألفها) أى: وللزوج إبدال خادمتها الألوفة لها (لريب) بفتح 
الراء بمعنى ريبة بكسرها كما عبر بها الحاوى (أو خيانة يعرفها) لا لغيرهما لأن 
القطع عن الألوف شديد فلا رك بغير عذرء وقوله من زيادته: أو خيانة يعرفها 
مفهوم بالأولى مما قبلهء ولو اختلفا فى تعيين الخادمة ابتداء فالمتبع اختياره لا 
اختيارها لأن الواجب أن يكفيها الخدمة بأى خادمة كانت. 

(و) له (منعها من) تناول (ممرض ومنتن) كثوم وكراث دفعا للضرر (ومن 
خروج) من مسكنها لزيارة أو فيرها ولو لزيارة أبويها لأنها ملزمة بملازمته. نعم إن 
أعسر وأمهل أو رضيت معه فلها الخروج نهارا لتحصيل الؤنة بكسب أو تجارة أو 
سؤال وإن قدرت على الإنفاق من مال نفسها أو كانت تكتسب بما لا يحوجها إلى 
الخروج كغزل وخياطة؛ لأنه إذا لم يوفها حقها لا يملك الحجر عليها (و) مسن 
(دخول المسكن). 

(أصولها) بالرفع بالفاعلية لدخولء والمراد أن له منع أصولها مع الكراهة وكذا 
منع غيرهم بطريق الأولى من دخولهم مسكنها عليها وإن كان مؤدى كلامه كأصله أن 
له منعها من دخولهم عليها لفساد هذا ظاهراء وله مئعها من إدخال قماش وأثاث لها 
إلى مكانه (لا) من (فردة من الإما) أى: ليس له منعها من استخدام أمة واحدة وإنما 
يمنئعها من الزيادة على واحدة دخولا واستخداما وإن أنفقت عليها من مالهاء وعبارة 
الحاوى وغير أمة أى: وله منعها من استخدام غير أمة واحدة.:وهى أحسن كما لا 
يخفى. والحرة كالأمة فيما ذكر وإئما خصها بالذكر جريا على الغالب وموافقة لا مر 
فى قوله: أو أنفقا أمتها (وجاز) للزوجة (أن تعتاض) من الزوج (عنه) أى: عن 

قوله: (وإله إلخ) عطف على أن يخدمها إلم. 

قوله: (أن تعاض إل) الحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن 

قوله: (وهى أحسن) كأن وجه الأحسنية إن عدم المنع من الواحدة علم بما سبق» والحتاج إليه 
بيان المنع من الزيادة. 


يسيس سس سس سجس سس سس حص سس سمي 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واجبها الذى استقر من ثفقة وكسوة (الدرهما) والدينار والثياب وئحوها لاستقراره فسى 
الذمة لمعين كدين القرض بخلاف الخبز والدقيق والسويق لا يجوز اعتياض شىء منها 
عن الثفقة لأنه يؤدى إلى الربا. وقضية التعليل أنه لو اختلف الجنس كما لو اعتاضت 
عن البر حيث وجب شعيرا أو دقيقه أو خبزه جاز واحترزوا بالاستقرار عن المسلم فيه 
وبكونه لمعين عن طعام الكفارة. 

(وبالنشوز) منها (فليعد) زوجها (ما يبذل) أى: فيما بذله..أى: أعطاه لها مسن 
غيره» وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره؛ وبالنظر للحالة يوز من الروج 
لا من غيره انتهى. مجيرمى عن البابلى. 

قوله: (أى: عن واجبها الدى استقر) قال.فى شرح الروض: وقضيته عدم حواز الاعتياض عن 
نفقة اليوم قبل انقضائه لعدم استقرارها لاحتمال سقوطها بنشوزء وفيه وقفة. انتهى. وفى الروض 
قبل هذا: وها بيع نفقة اليوم إلا الغد منه أى: من زوجها قبل القبض لا من غيره» قال فى شرحه 
على ما صححه المنهاج كأصله: لكن المصدف كالروضة قدم فى باب البيع قبل القبض حواز ذلك 
مطلقاء أما نفقة الغد فلا يجوز ا بيعها مطلقا لعدم ملكها. انتهى. أى: وأما النفقة الماضية فيجوز 
بيعها ولو لغير الزوج كما هو ظاهر بناء على حواز بيع الدين لغير من عليه. 

قوله: (من نفقة وكسوة) ينبغى وغيرهما كالظروف. «م.ر). 

قوله: (وقضية التعليل [لخ) إذا عوضها الدراهم مثلا فإن عوضها عن جميع ماوحب امن 
نفقة وكسوة وغيرهما حاز بشرطه أو عن بعض ذلك كالنفقة مقلا حاز وبقى الباقى على ما 
كان فلو انحتلفا فى التعويض فقال الزوج: كان عن الدميع؛ وقالت: بل عن النفقة فقط مثلا 
فينبغى أن القول قوها لأن الأصل بقاء حقها وعدم براءته منه» ولو دفع إليها دراهم وقال: دفعتها 
عوضاء وقالت: لم أرض بالتعويض فينبغى أن القول قولها إذ لابد من رضاها به والأصل عدمه. 
بخلاف ما لو دفع من عليه دينان وادعى قصد أحدهما لأنه هناك لا يعتبر رضى الدائن ولو تراضيا 
أن يدفع دراهم عن النفقة مثلا فلهما الرحوع؛ لكن ما أذ قبل الرحوع يسقط به الحق لوحود 
التراضى. (م.ر). 


ثوله: (عدم جواز الاعتياض [لْ) وجه «س.م) الحواز بأنه استيفاء لا يتوئف على الاستقرار بل يكنى 
فيه الوحوب وهو متحقق بالفجر؛ أى: والذى يتوثئف على الاستقرار هو الاعتياض لا الاستيفاء لأن لها أن 
ترضى بغير ما لما عند المشاءحة,. 


كوله: (على ها صححه المنهاج كاصله) هو المعتمد. (اس .م) على لجبجر. 


باب النفقات دهن 
نفقة أو كسوة للحال والاستقبال» فلو دفع إليها نفقة يوم أو كسوة فصل فنشزت فى 
أثنائه استرد ما دفعه إليها زجرا لها (وعاد بالموت) أى: موته أو موتها أو بإبانتها 
فيما بذله لها (لا يستقبل) من الزمن. 

(وكان ملكها) أى: وإن كانت ملكته لتبين عدم استحقاقها له وإنما ملكته لأئه 
يشبه الأجرة والزكاة المعجلة. أما ما بذله لذلك اليوم أو الفصل فلا يعود فى شىء منه 
فلو وقع الموت أو البينونة فى أثناء الفصل قبل البذل استحقت الكل أيضا كما اقتضاه 
كلام الغزالى فى فتاويه» وقال البلقينى إنه القياس. وحكى عن الصيمرى أنها تستحق 
القسط (ومن يعجز) ميتدأ خبره يفسخه الذى قضى . أى: والزوج الذى يثبت عجزه 
عند قاض بإقراره أو ببينة ولو بغيبة ماله بمسافة القصر أو بكونه مؤجلا بقدر مدة 
إحضاره منها أو حالا على معسر (عن«أقل إنفاق) وهو إنفاق المعسرين (لحاضر 
الزمن) أى: للزمن الحاضر. 

(أو) عن أقل (كسوة) وهى كسوة المعسرين (أو) عن (مسكن) يليق بها (أو) عن 
(مهر) مسمى أو مفروض أو مهر مثل (قبل دخوله) بها (فبعد الصبر) منها. 

قوله: (أو عن مهر) أى: عن الحال منه ككذا عن بعضه على الراحح؛ فإن كان الإعسار 
بذلك موجودا حال العقد وكان التزويج بالإحبار لقاصرة أو بالغة فالعقد فاسد على 
الراحح كما فى فقد الكفاءة إلا إن كانت الزوجة أمة لأن المهر لسيدها فله الخيار إن لم 
يرض بالإعسار» وإن طرأ الإعسار بذلك بعد العقد أو كان التزويج بغير الإحبار فهو مل 
ماهنا انتهى, شيعخنا (ذ). 

قوله: (الصبر مبها) أى: حتى فى الغائب المعسر. نقله الرشيدى عن «س.م). 

قوله: (ولو بغيبة ماله بمسافة القصر) لا يبعد أن غيبته مع ماله مسافة القصر كغيبة ماله وحده 
بها إن لم تكن أولى» فما يأتى أنه لا فسخ بغيبة الموسر محله فى غيبته وبعده. 

قوله: (فبعد الصبر) قال فى الروض: والخيار فى المهر بعد الطلب أى: الرفع إلى القاضى علبى 
الفور» أى: فلو أعمرت الفسخ سقط لأن الضرر لا ينتجدد وقد رضيت بإعساره وقبله على 


ثوله: (فى غيبته وحده) أى: بأن كان له مال دون مسافة القصر أو احتمل أن له مالا كذلك» وقول 
الشارح فيما يأتى: ومتىثبت عجزه إل يناسب الششق الثانى. 
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(ثلاثة) من الأيام بإمهال القاضى له وإن لم يستمهله ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز 
لعارض ثم يزول وهى مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره (يفسخه) أى: 
نكاحه (الذى قضى) أى: القاضى بطلب زوجته (أو مكن الزوجة من أن تنقضسا) أى: 

(صبيحة الرابع) لخبر البيهقى بإسئاد صحيح «أن سعيد بن المسيب سثل عن 
رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بيئهما. فقيل له سئة فقال: نعم سئة» قال 
الشافعى: .ويشبه أنه سنة النبى يله ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسم 
بعجزه عما عدا الهر أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل من الصبر على النفقة ونحوهاء 
وأما فسخها بعجزه عن المهر فكما فى عجز المشترى عن الثمن والفسم بذلك لا ينقص 
عدد الطلاق لأن العجز عما ذكر عيب كالعنة. قال الإمام: ولا حاجة إلى إيقاعه فى 
مجلس الحكم لأن الذى يتعلق بمجلس الحكم إثبات حق الفسح. وخريم بالعاجز القادر 
ولو بالكسب حتى لو امتئع من أداء الواجب عليه فلا فسخ لانتفاء العجز الثبت له 
وهى متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت. ولو غاب موسرا أو لم 

قوله: (بامهال القاضى لم وإن ل يستمهله وإمهاله واحب لكدن الذى فى الخار) أن 
من غاب له يمسافة القصر لا يجب إمهاله إلا إن طلب الإمهال» وفرق بينه وبين المعسر بأن 
هذا من شأنه القدرة لتيسر اقنراضه مخلاف المعسر. 

قوله: (ولو غاب موسرا) المراد بالموسر هنا من قدر ولو على مؤنة المعسرين وبالمعسر 
حلافه إذ لا فسخ إلا بالعجر عن مؤنة المحسرين. 
الزاحى. انتهى. قال فى شرحه: وعلم من كونه على الفور أنه لا مهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه 
صرح الماوردى والرويانى» قال الأذرعى: وليس بواضح بل قد يقال: إن الإمهال هنا أولى لأنها 
تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر. انتهى. وما قاله الأذرعى هو الوجه. وم.رع. 

قوله: (بطلب زوجعه) أى: ولو رحعية. شرح الروض. 

قوله: (أو مكن الروجة) يفيد أنه لا ينفذ منها بدون إذله. 
قوله: (ولو غاب موسرا | ل) قال فى شرح الروض: نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت طا الفسيخ 


قوله: (فال فى شرح الروض !إل) مثله فى شرح المنهج وكلاهما ضعيف والمعتمد أنه لا فسخ ما دام 
موسراما م يعلم غيبة ماله فى مرحلتين. انتهى. شر «م.ر» على المنهاج. 


وفووووةممفويوهة 
لا ا ل لل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا 


قوله: (ولو غاب موسرا) عبارة شيخنا وذ رحمه الله فى رسالة المنهج. 
“فرع* 

إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر .ما مر أو بجهول الحال فلا فسخ 
وإن نفذت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السئة هذا هو المذهبء قال فى الأم: لا 
فسخ ما دام موسرا أى: ما دام لم يعلم إعساره .ما مر وإن انقطع بره وتعذر استيفاء النفقة 
منه انتهى. وجحرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء 
النفقة من كل الوجوه لانقطاع حبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يود 
له مال فسحت بالحاكم» قالوا: لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع 
اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار» وظاهر إنه لا إمهال هنا لآن سبب الفسخ كما علمت 
هر محض التضرر من غير نقلر لليسار والإعسار» وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة 
الزوج أو تعذره» وانظر هل ها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ بالإعسار؟ حرره؛ أما 
إذا غاب الزوج معسرا هما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع إلى القاضى» فإذا ثبت إعسار 
الزوج ببيئة تشهد إنه معسر الآن ولو استصحابا لما كان ما لم تصرح بأنه مستندهاء ولا 
يضر علم القاضى بأنه مستندهاء ولا تسئل عن المستند» ويمين منها على إنه الآن معسر ولو 
استصحابا لما كان فسخ أو أذن ا فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن «م.ر» وحجرء فإن 
فقد القاضى فلا تمكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار انتهى. 
شيخنا وذح قال وق.ل»: والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع. قاله شيخخنا 
وار انتهى. 

قوله: (ولو غاب موسرا الخ) الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله لا 
لأن تعذر النفقة بانقطاع بره كتعذرها بالإفلاس. نقله الزركشى عن صاحب المهذب والكافى 
وغيرهما وأقره. انتهى. وفى الروض بعد هذا: واختار القاضى الطبرى وابن الصباغ جواز الفسخ 
إذا تعذر تحصيلها أى: فى غيبة الغائب» وقال الرويانى وصاحب العدة: إن المصلحة الفسوى به. 
انتهى. 


توله: (ثبت لها الفسخ) أى: للتضرر وهو موجود عندنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحققى الإعسار 
وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار. التهى. (ذ). 
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يعلم حاله فلا فسخ بل يبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم موضعه ومتى 
ثبت عجزه جاز الفسم ولا يتوقف على بعث. وفرق البغوى بين غيبته وغيبة ماله 
بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من 
جهتها. ولو كان يجد بالغداة غداءها وبالعشى عشاءها فلا فس لوصول وظيفة اليوم 
إليهاء وخرج بأقل الإنفاق والكسوة عجزه عن إنفاق المتوسطين والموسرين وكسوتهم فلا 
فسخ به لأن واجبه الآن واجب العسرين وبالزمن الحاضر عجزه عن ذلك للزمن الماضى 
فلا فسم به لتنزيله مئزلة دين آخر وبقوله قبل دخوله عجزه عن المهر بعد دخوله فلا 
فسخ به لتلف المعوض» بخلاف ما قبله وهذا كبقاء المبيع بيد المفلس وتلفه ولأن 
تمكينها قبل أخذ المهر يدل على رضاها بذمته وإذا لم يكن لها الامتناع بعد تسليم 
فسخ, وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع حبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن 
الذى يظن وصوله إليها ول تخبر به ول يبلغ العمر الغالب. نعم من غاب معسرا إذا شهدت 
بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق علىغيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت 
وإن علمه القاضى وجاز لها ذلك انتهى. وق.ل» على الجلال فعلم أنه لا فرق بين الموسر 
والمعسر إلا صحة اعتماد بينة المعسر على إعساره السابق بخلاف من غاب موسرا أو بجهول 
الحال» فتأمل. 

قوله: (بعد دخوله إل) عبارة شيخنا وذ رحمه الله: للروجة الحرة البالغة الفسخ بالوجه 
الآتى: إن لم يكن وطأها الزوج طوعا أو رضيت بإعساره وإلا فلا فسخ وكرضاها 
بالإعسار والإمساك عن المحاكمة بعد المطالبة بالمهر لا قبلها لأن الإمساك قبلها يكون لتوقسم 
اليسار لا رضى منها بالإعسار, والحق فى الأمة لسيدها لأن المهر له فلا أثر لوطئها طوعا 
ولا لرضاها وفى المبعضة لكل منهماء فإذا انفرد أحدهما بالفسخ نفذ وإن لم يوافقه الآحر 

قرله: (ومتى ثبت عجره جاز الفسخ) ظاهره أنه لا يتوقف على المهلة بعد ثبوت العجزء 
وكتب أيضا: ينبغى بعد المهلة كالحاضر لا يقال لا فائدة فيها هنا عصوصا مع بعد مله كمسافة 
شهر أو سنة؛ لأنا نقول من فوائدها احتمال ظهور مال له أو وكيل له أو حضور له قبل مضيها. 


الغرر)اء 
قوله: (وإذا لم يكن ها الامساع إلخ) هذا يدل على أنه ليس لما الامتناع بعد تسليم نفسها وإن 
لم يدخحلها فليراحع. 


قوله: (يدل على أنه ليس ها الامساع إل) فيه نظر. 


باب النفقات 


مكهة 


نفسها فلألا يكون لها الفسخ بعد ذلك أولى» وفارق المهر الذكورات قبله حيث يفسح 
بالعجز عنها ولو بعد الدخول بأنه فى مقابلة الوطه فإذا استوفاه الزوج كان تالفا 
فيتعذر عوده بخلافها فإنها فى مقابلة التمكين. فلو قبضت بعض المهر فلا فسخ 
بعجزه عن بقيته لأنه استقر له من البضع بقسطه فلو فسخت لعادلها البضع بكماله 
لتعذر الشركة فيه فيؤدى إلى الفسخ فيما ا مار ا لطر ييا لي ماين 
لإمكان الشركة فى المبيع. قاله ابن الصلاح فى فتاويه واعتمده فى المهمات وعن 
البارزى خلافه» وكلام النظم وأصله يوافقه لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه 
وخرج بعجزه عما ذكر عجزه عن الأدم فلا فس به لأنه تابع والنفس تقوم بدونه, 
على الراحح؛ وإذا رضى أحدهما بالإعسار سقط خياره وبقى خيار الآخر ولا حق لولى 
القاصرة بل ينتظطر كماما وإن وطئت طوعا إذ لا عبرة برضاها انتهى. 

قوله: (بخلاف نظيره إلخ) قال ابن العماد: هذه المسألة ليست نظير ما نحن فيه؛ لأن 
لمبيع فيها دخحل تمت يد المشيرى وإنما نظير ما شعن فيه ماإذا سلم المشرى للبائع بعض الدمن 
هل يجب على البائع تسليم حصة ما سلم إليه من المبيع أو لا؟ الأصح أنه لا يِب عليه ذلك 
انتهى. كذا بهامش شرح الروض انتهى.مرصفى. 

قوله: (وعن البارزى خلافه) قال الأذرعى: وهو الوحه وأفتى به الوالد رحمه الله تال 
انتهى. شرم المنهاج لوم .ر» ورد ابن العماد ما قاله ابن الصلاح بأن المهر فى مقابلة منفعة 
البضع فلو سلطناه على استيفاء منفعة البضع بتسليم بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة ولا يزال 
الضرر بالضررء وبأنه إنما يب بتسليم ب بعض العوض إذا لم يفش تلف الباقى» ومنفعة البضع 
لا بمكن استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها وبأنا لو جوزنا ذلك لاتفذه الأزواج ذريعة إلى 
إبطال حق المرأة من حبس بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم وهو فى 
غاية البعد» وبأنه منقوض يما إذا تسلم دارا وسلم بعض الأجرة فإنه لا بلزم المالك تسليم 
الدار قبل تسليم الباقى وبأن قوله: لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله يسارض 
عثله؛ وهو إنا لو أجبرناها على التسسليم لفات عليها البضع بكماله وبأنه لا محذور فى 
رحوع البضع إليها؛ لأن الصداق يرد على الزوج لأنه على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما 
قبضته انتهى. بهامش شرح الروض انتهى. مرصفى. 
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وكذا عجزه عن مؤن الخادم لأنه ليس ضروريا ويثبتان فى الذمة. وأفهم قوله: وأمكن 
الزوجة أنه لا حق لوليها فى الفسم ولا لسيدها لأن الأمر فى ذلك متعلق بالطبع 
والشهوة فيفوض إلى خيرة ذى الحق. نعم للسيد حق الفسخ فى امهر لأنه محض حقه 
وعلم مما تقرر أنه لابد مع ثبوت العجز من الرقع إلى القاضى كما فى العنة لأنه محل 
اجتهاد فلا تستقل به الزوجة» فلو استقلت به لم ينفذ ظاهرا وهل ينفذ باطنا؟ فيه 
وجهان خكاهما الشيخان ثم قالا: قال فى البسيط: ولعل هذا حيث كان ثم حاكم أو 
محكم وإلا فالوجه إثبات استقلالها. قال فى المهمات: والراجح من الوجهين عدم 
النفوذ ففى النهاية أنه الذى يقتضيه كلام الأئمة. قال الزركشى: ولو عجز عن الأوانى 
والفرش فالتجه ما جزم به التولى أنه لا فسمء أو عن بعض الكسوة فقد أطلق الفارقى 

قوله: (ويثبعان فى اللمة) محمله فسى نفقة الخادم حيث كان ثم خادم وصبر بها أو 
اقتزضت له أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا شىء ا لما مر أن الخادم إمتاع انتهى. 
وع.ش) على «م.را. 

قوله: (فلو استقلت به) نقل «ق.ل» عن بعض المشايخ أنه لابد فى ثبوت استقلانها 
بالفسيخ عند فقد الحاكم أو امحكم من تقدم رفعه إلى القاضى لثبوت الإعسار والإمهال بأن 
فقد بعدهما إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض. 

قوله: (وهل ينفل باطنا) أى: حتى إذا ثبت إعساره متقدما على الفسخ إما باعتراف 
الزوج وإما ببيئة يكتفى به وتمسب العدة منه انتهى.روضة. 

قوله: (قال فى البسيط إل) عبارة شرح المنهج: ففى الوسيط لا حلاف فى استقلالها بالفسخ. 
انتهجى. وحينئذ ينفذ ظاهرا وباطنا كما جزم به فى شرح الررض. 

قوله: (وإلا فالوجه إثبات استقلالها) عبارة الروض وشرحه: فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم 
أو مكم ثم أو لعجز عن الدفع نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة. انتهى. 

قوله: (ولو عجر عن الأوانى والفراش إل) لو كان العجر عن الفرش على الإطلاق حتى عسن 
حصير أو قطعة لبد تجلس عليها بحيث يلزم حلوسها على الأرض الباردة أو الحارة على وحه يضر 
كان عدم الفسخ هنا فى غاية الإشكال. 


ثوله: (عبارة شرح المنهج ففى الوسيط !خ) عبارة الشرح هنا البسيط بالباء وهى عبارة الروضة» 
والبسيط والوسيط كتابان للغرالى. 


ثوله: (لو كان العجر [لخ) ثال وس.م) عن (م.ر): إن طا الفسخ بالعجز عما لابد منه من الفرش بأن 


أن لها الفسم. والمختار ما أفتى به ابن الصباغ أنه إن كان العجوز عنه مما لابد منه 
كالقبيص والخمار وجبة الشتاء فلها الفسم أو مما مئه بد كالسراويل والنعل قلا إ(بل 
إن سلما) أى: الزويج النفقة (له) أى: لليوم الرابع فلا فسم لتبين زوال العارض الذى 
كان الفسم لأجله وليس لها أن تقول: آخذ هذا عن نفقة بعسض الأيام الثلاثة وأفسم 
لعجزه اليوم؛ لأن العبرة فى الأداء بقصد المؤدى فلو سلمها عما مضى فظاهر كلامهم 

قوله: (بل إن سلما إلخ) عبارة المنهاج مع شرح رع.رن: وها الفسخ صبيحة الرابع 
بنفقته لتحقق الإعسار إلا أن يسلم نفقته أى: الرابع انتهى. فيفيد أن لها الفسخ بنفقته وإن 
سلم ما عليه من الدين» أعنى نفقة أيام الإمهال. 

قرله: (عن نفقة بعض الأيام الغلاثة) مثله ما لو قالت: آحذه عن نفقة ما مضى قبل 
الثلاثة وأفسخ الآن فلا تعاب إلا برضاه؛ فإن رضى فسخت على المعتمد حالا كما فى 
وح.ل» ولزى). 


قوله: (وأفسخ لعجزه اليوم) أى: لأن النفقة تحب بطلوع الفجرء فإذا أحذت ما دفعه 
فى اليو الرابع عن أول ثلاثة الإمهال مثلا صار بعد ثلاثة الإمهال عاجزا فى اليسوم الرابع؛ 
وأحذها عما مضى لا يبطل مدة الإمهال لأنها مضت مع عجزه وإنما أخمذت دينا عليه 


قوله: (أن ها الفسخ) اعتمدهة وق والمراد عند مام الشللات بالتلفيق كما قيد بدفى شرح 
الررض. 


ينرتب على عدمه النوم واللملوس على البلاط والرخام المضر ومن الأوانى كالذى يتوئف عليه نحو الشرب. 
انتهى. (لرع.ش)ء 

توله: (بالتلفيق) عبارة الروضة هكذا وليس ها أن تقول آذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة وأفنسخ 
بتعذر نفقة اليوم؛ لأن الاعتبار بتصد المودى» فلو توائقا على جعلها عما مضى فيحتمل أن يقال لها 
الفنسخ؛ ويحتمل أن تجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة. انتهى. وئوله: وأفسخ بتعذر نفقة اليوم أى: الرابع 
كما صرح به العراقى» نقال: إن وجهى الرانعى فى ذلك وعبارته فلو اتفقا على جعل المأخوذ فى اليوم 
الرابع عما مضى ففى فسححها فى الرابع احتمالان للرائعى. انتهى. وانظر حيقذ ما معنى التلفيق وعبارة 
شرح «م.ر» كمتن الروض: وليس لطا أن تأحذ نفقة يوم قدر فيه عن يوم ثبله عجز فيه عنهاء فإن تراضيا 
على ذلك فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام المدة بالتلفيق. انتهى. والظاهر أن ذلك فيما إذا فعلا ذلك ثبل 
تمام المدة بأن أيسر يوم الثالث نأخذته بالنزاضى عن الأول أو الثانى؛ بذلاف ما إذا فعلاه بعد تمامها كما 
فى مسألة الشارح» ويؤيده أن القولين فى أن القدرة هل تبطل المهملة إتمامها فى ذلك فليتأمل وليراجع. 


يلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن لها الفسخء قال الأذرعى: وهو المتبادر ورجم ابن الرفعة عكسه. وللرافعى فى ذلك 
احتمالان وإن سلمها عن الرابع وعجز عنها فى الخامس أو السادس (ففى الخامس) 
أو السادس يفسخ (أى منهما) أى: من القاضى أو الزوجة كما مر ولا تستأنف المدة 
لتضررها. 

(وإن لثالث) أو غيره من أيام المهلة (يسلم) فيه نفقته لها ويعجز عنها فى الرابع 
كما لو أعطى ها ابتداء نفقة ثلاثة الإمهال جميعها بعد مضيها فإن ذلك لا يعنعها عن 
الفسخ بعجزه عن نفقة الرابع كما هو ظاهر وحينئذ فلابد مسن رضاه فإنه لو لم يرض لم 
تفسخ إلا فى الخامس» بخلاف ما إذا رضى فإنها تفسخ صبيحة الرابع ومنه يعلم ما فى قول 
شيخنا رذ رحمه الله: عموم ما فى «م.ر) يقتضى أنه لابد من رضاه وفيه أنه لا فائدة هنا 
لرضاه إذ لا فسخ حتى تتم الثلاثة بالتلفيق فتفسخ صبيحة الخامس سواء رضى يما أرادته 
أو لإ فليحرر انتهى. لما عرفت أنها تفسخ صبيحة الرابع لأحذها ما دفعه عن الدين 
وحسبان مدة الإمهال فليتأمل؛ ومما يؤيد ما قلئا قول المصنف والشارح وأن الفالث يسلم 
فيه نفقته» فإن قوله يسلم فيه يخرج ما لو سلم عنه بعد مضيه؛ وأيضا الفسخ مع التلفيق 
ليس فيه هذا الخلاف وإنما هو فى الفسخ فى اليوم الرابع كما فى شرح العراقى وعبارته؛ 
فلو اتفقا على جعل المأخوذ فى اليوم الربع عما مضصى ففى فسخها فى الرابع احتمالان 
للرافعى ولا ينافى ذلك قول الروض كشرح «م.ره: وليس لها أن تأحد نفقة يوم قدر فيه 
عن يوم قبله عجز فيه فإن تراضيا فاحتمالان أرححهما نعم عند تمام المدة بالتلفيق لأن 
ذلك- والله أعلم- مفروض فيما إذا فعلا ذلك قبل تمام مدة الإمهال وما هنا فيما بعده 


فليتأمل وليراحع. 
قوله: (أن ها الفسخ) أى: فى الرابع وهو محل الاحتمالين للرافعى كما فى شرح 
العراقى. 


قوله: (وإن لثالث [لخ) الضابط أنه متى أنفق ثلاثة أيام متوالية استأنفت وإلا فتبسى 
انتهى. رق.ل» على الخلال. 


قوله: (ورجح ابن الرفعة عكسه) عل القدرة عليها مبطلة للمهلة لتحصيل المونة وإن قدرت 
على الإنفاق ,عاها أو الكسب فى بيتها. شرح روض. 


باب النفقات 9ه 
(تبنى) بقية المدة على اليومين الماضيين ولا تستأنفها لتضررها وتفسم فى الخامس. 
ولو عجز فى يوم وقدر فى الثانى وعجز فى الثالث وقدر فى الرابع لفقت أيام العجز 
فإذا تمت مدة المهملة كان لها الفسخ. وتقدم أئه ليس له حبسها أيام اللهلة بل لها 
الخروج لتحصيل المؤئة وعليها أن ترجع إلى المسكن ليلا. قال الرويائى: وليس لها 
منعه من التمتع بهاء وقال البغوى: لها منعه. قال الشيخان: وهو أقرب. ولا نفقة 
لزمن الامتئاع وبه جزم صاحب الأنوارء وقال الأسنوى: ما قاله الرويانى من عدم المنع 
محله فى الليل كما أشعر به سياق كلام الرافعسى وصرح به الرويائى فى البحر 
والماوردى فى الحاوى وما قاله البغوى مردود فإنه أطلق عدم وجوب اللازمة والتمكين 
ولم يخص الليل فلا منافاة بين الكلامين فيترجم كلام الرويانى والماوردى . انتهسى. 
ولو رضيت بعجزه ثم رجعت عن رضاها استأنفت الدة كما ذكره بقوله: (وبرجوع عن 
رضى تثنى) مدة الإمهال لتعلقها بطلبها فيسقط أثرها برضاها. 

(خلاف الإيلا) فإنها إذا رضيت بالقام معه بعد اللدة بلا وطء ثم رجعت لا 
تستأنف مدة الإيلاء لطولها ولعدم توقفها على طلبها للنص عليها بخلاف المدة هنا 
(والرضى) بعجزه (للأبد) بأن قالت: رضيت بعجره أبدا (لا يلزم الوفا) به لأنه 


ووو ليلل يلاولل ووه 


قوله: (قال الشيخان وهو أقرب) المتجه الجمع بأن لا المنع فى وقت تحصيل المونة درن غيره 
ليلا كان أو نهارا فيهما. «م.ر). 

قرله: (فلا منافاة بين الكلامين) أى: لأنه بنى المنع على عدم لزوم الملازمة مطلقا وهو مردود 
لأن الملازمة تحب ليلاء هذا مراد الإسنوى. (ب.ر). 

قوله: (لا يلزم الوفاء به) أى: الرضاء نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه وعهل بعده ثلاثة أيام 
لأنه يبطل ما مضى من المهلة. وح.ج). 


ثوله: (المتجه الجمع بأن ا [لخ) أى: خخلانا الجمع الأذرعى بحمل ما ثاله البغوى على النهار والثانى 
على الليل والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل؛ فإن منعته ذلك فى غير 
زمن التحصيل سقطت زمن المنع, انلتهى. شرح ع.ر على المنهاج. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مجرد وعد فلها الفسخ بعد ذلك كما فى نظيره فى الإيلاء. وكذا لو نكحته عالمة 
بعجزه وهذا فى غير المهر لتجدد الضرر بخلاف الهر لأن استحقاقه لا يتجدد (وملك 
السيد). 


(منفق مملوكته) بضم اليم وفتحم الفاء أى: ونفقة الأمة الواجبة على الزوج ملك 
لسيدها فإنها لا تملك (وأهلا) أى: سيدها (لأخذه) أى: منفقها من الزوي أو منها 
بعد قبضها له (وبيعه) والتصرف فيه بسائر التصرفات لأنها ليست أهلا للملك لكنه 
إنما يتصرف فيه (إن أيد لا) به غيره أى: أعطاها بدله فإن نفقتها وإن كانت له 
بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق كما أن كسب العبد ملك لسيده. ويتعلق به نفقة 
زوجته فإن لم يبدله بغيره فليس له التصرف فيه فى ذلك اليوم ولها قبضه وتناوله 
لأنها كالأذونة فى القبض بحكم التزويج وفى تناوله بحكم العرف. وإذا عجز زوجها 
نفقتها. بل يقول لها: افسخى أو اصبرى على الجوع وبهذا الطريق يلجثها إلى 
الفسح. 

تنبيه: لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه 
كما هو مذكور ثمة وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته 
بعبده واستخدمه. ثم أخذ فى بيان نفقة القريب فقال. 

(ويلزم الفاضل) أى: الذى فضل (عن تقوته) بمعنى قوته (و) قوت (عرس) 
أى: زوجته إن كانت (ليومه وليلته). 
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قوله: (فلها الفسخ) أى: بعد الإمهال ولا يعتد بالإمهال الماضى لبطلائه بالرضى “كما علم بما 
تقدم» وكتب أيضا قال الزركشى: ويستثنى يوم الرضى فلا خيار لما فيه كما أفتى به البغوى 
وحكاه ابن الرفعة عن البند نيجى» كذا فى شرح الروض فليتأمل مفهوم قوله: يوم الرضى مع أن 
الرضى يبطل المهلة ويموج إلى بمديدهاء وكان مراده أنه لا سب يوم الرضى بعد الرحوع من مدة 
المهلة, 

قوله: (أى: اللدى) أى: الشخخص الذى. 


باب النفقات الاه 


(لفرعه) وإن نزل (وأصله) وإن علا (مقلا) أى: عاجزا كل منهما عما يكفيه 
(ولو) كان (كسوبا) ولم يكتسب أو مخالفا فى الدين أو غير وارث (ما به استقلا) 
هذا تنازعه يلزم والفاضل على الفاعلية. وقوله: ليومه صلة تقوته. وقوله: لفرعه 
صلة يلزم ولو عبر بدل التقوت بالحاجة كان أولى» والأصل فى لزوم نفقة الفرع قوله 
تعالى «إفإن رضن لك ف توش أخورف:» [الطلاق 5] إذ إيجاب الأجرة لإرضاع 
الأولاد يقتضى إيجاب مؤئهم» وقوله كلع لهند بخاك 1 يكفيك وولدك بالمعروف» رواه 
الشيخان. وفى لزوم نفقة الأصل قوله تعالى ##وصاحبهما ا فى الدئيا مَعرُوفا» [لقمان 
و وخبر:( أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم» رواه 
الترمذى وحسنه. والقياس على الفرع بجامع البعضية بل هو أوكى لأن حرمة الأصل 
أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق» واعتبر فى لزوم نفقتها أن تكون فاضلة عما ذكر 
به لأنه حقه فى غير المكاتبة» وللمبعضة الفسخ بالمهر بناء على حرواز الفسخ ببعضه وهر 
المعتمد كما مر انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (وقوت عرسه) أى: ولو كان فاضلا عن نفقة المعسرين» فلو ملك مدين أعطى 
الزوجة مدا والباقى للقريب انتهى. وح.ل» فراجعه. 

قوله أيضا: (وقوت عرسه) مثلها حادمها وكالزوجة المستولدة ا.ه. عميرة عن الخادم 
وهو فى شرح رم.ر» وهؤلاء الثلاثة هم المراد بالعيال فى كلام بعضهم. 

قوله: (ليرمه وليلته) فيعتبر اليسار عند فجر كل يوم ولا يعتبر الفضل عن كفاية العمر 
الغالب هناء بخلاف ما مر فى الزوجحة نفلرا لحرمة البعضية ولعدم الدينية بفراتها كما 
سيأتى» فكل موسر فى الزوحة موسر هنا ولا عكس التهى. «ق.ل». 

قوله: (فنازعه يلزم والفاضل) أى: يلزم الشخخص الذى فضل عن تقوته ما استقل به 
أصله أو فرعه ذلك الذى استقل به أصله أو فرعه. 


قرله: (إن كانت) أى: زوجته. 
قوله: (هذا) أى: ما به استقلا. 


قوله: (كان أولى) ليشمل غير القوت. 


مما ل ا ل ئس ا لت ب عت يخ سيب 


اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأنها شرعت على سبيل المواساة ومن لم يفضل عنه شىء ليس من أهلها بخلاف من 
فضل عنه سواء فضل بالكسب أم بغيره حتى يلزم الكسوب كسبهاء كما يلزمه كسب 
نفقة نفسه ويباع فيها ما يباع فى الدين من عقار وغيره» وهل يباع من العقار كل يوم 
جزء بقدر الحاجة أو يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيعه؛ وجهان. قال 
البلقينى : رجح النووى فى نظيرها من مسألة النفقة على العبد الثانى فليرجم هنا 
وقضية قول النظم: ولو كسوبا أن الفرع الكامل إذا وجد كسبا يليق به يلزم الأصل 
نفقته وهو ما رجحه الرافعى فى المحرر. لكن الذى اقتضاه كلامه فى شرحيه ترجيح 
عدم لزومها له وصححه النووى فى المنهاج وأصل الروضة. بخلاف العكس لعظم 
حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته باللعروف وليس منها تكليفه الكسب. قال 
الأذرغن: وقد ذكروا فى قسم الصدقات أن من لم تجر عادته بالكسب أو جرت به 
لكنه يشتغل بالعلم ولو اكتسب لانقطع عنه تحل له الزكاة فلتجب نفقته. وخرج 
بفرعه وأصله- أى: الحرين- فرعه وأصله الرقيقان ولو مكائبين وإخحوته وأخواته 
ونحوهم لأنهم ليسوا فى معنى المنصوص عليه. فإن كانا مبعضين لزمه نفقتهما بقدر 
حريتهما أو هو مبعضا ففى أصل الروضة عن البسيط: الظاهر أنه يلزمه نفقتهما 


الال لا ا ا 2 ل 10 


مسكنه وإن احتاجه. 

قوله: (وقضية قول النظم إلح) بل قضيته مع ملاحظة قول الشارح السابق: سواء فضل 
بالكسب أم بغيره إل أنه يلزم الأصل كسبها للفرع المكتسبء وقضية ضعف هذا بالنسبة للأصل 
فقط إنه يلزم الفرع كسبها للأصل المكتسب إذا لم يكتسب. 

قوله: (فلتجب نفقته) المعتمد عدم الوحوب فى صورة الاشتغال بالعلم والفرق أن باب الزكاة 
أوسع من باب الإنفاق. رم.ر). 


ثوله: (المعدمد عدم الوجوب ال) شالفه (ز.ى). 

قوله: (أوسع من باب الإنفاق) لأن الزكاة مواساة ارجة منه بكل تقدير فصرفت هذا لأنه من جنس 
من يواسى منها والإنفاق واجحب فلابد من تحقق إيُبابه وهو فى الفرع العجر لا غير. حجرء وفى كونه من 
جنس من يواسى مع ثدرته على الكسب نظر فلعل وحه اتساعها أن فى مصرفها من ليس فتيرا ولا 
مسكينا كالمؤلفة. 


باب النفقات يفك 
وصحم فيها من زيادته لزوم نفقة تامة. والمراد بما يستقل به ما يتمكن به من التردد 
والتصرف ولا يجب الإشباع كما صرح به فى الوجيز ولا يكفى ما يسد الرمق. ويجب 
أيضا الأدم والكسوة والسكنى ومؤونة الخادم إن احتايج إليه وأجرة الطبيب وثمن 
الأدوية فالمعتبر الكفاية وهى غير مقدرة لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحجة 
فيعتبر حاله فى السن والرغبة والزهادة؛ ولو استغنى فى بعض الأيام بضيافة أو غيرها 
لم تجب ولو تلفت فى يده وجب الإبدال. وكذا لو أتلفها بنفسه لكن يؤخذ منه بدلها 
إذا أيسرء وقد جمع الناظم فى كلامه الآتى بين المنفقين والمنفق عليهم فإذا كان 
المحتاج فرع وأصل موسران أو لوسر فرع وأصل معسران ولم يفضل عنه إلا ما يكفى 

الفرع: وإن نزل لأنه فى الأول: أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته. وفى 

قوله: (ولا يجب الإشياع) أى: المبالغة فيه وأما إشياعه فواحب كما صرح ابن يونس 
وغيره انتهى. شرح ام.را. 


قوله: (ولا يجب الإشباع) قال فى شرح الروض: أى: المبالغة فيهء أما الشبع فواحب كما 
صر به ابن يونس. انتهى. 

قوله: (إن احتاج إليه) قال فى شرح الروض:لمرض أو زمانة أو تخوهما. انتهى. 

قوله: (ولو استغبى ! خ) وكالاستغناء فيما يظهر ما لو شغله امرض عن نخر الأكل. 

قوله: (وكذا لو أتلفها بنفسه) انظر التلف بتقصير. 

قوله: (لكن يؤخد منه بدها إذا أيسر) بحث الأذرعى استئناء السفيه» قال: لأن المنفق مقصر 
'حيث دفع إليه ولم يتعاط الصرف بنفسه لكن الأوجه أنه يضمن كما فى نظائره كالوديعة فإنه 
يضمنها بالإنلاف» ولا يقال: قد سلطه الدافع على إتلافه لأنه لم يسلطه على إتلافه بغير الأكل. 


(لععر)* 


ثوله: (وكذا لو أتلفها الخ) الأول كتبها على ثوله: لكن يؤخذ منه لأن الإبدال إذا واحب فى 
الإتلاف ففى التلف بتقصير أولى. 
قوله: (لكن الأوجه اح« فى شرح المنهاج لدوم.ر) خخلافه. 
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الثانى : إن كان صغيرا فللآية السابقة ولشدة حاجته أو بالغا فبالقياس على الصغيرء 
وجرى عليه فى البالغ بعض شراح الحاوى وهو وجه والأصح فى الروضة وأصلها فى 
باب زكاة الفطر تقديم الأصل وحكيا هنا عن اختيار القفال استواءهماء. قال البلقينى: 
فإن كان الفرع صغيرا والأصل مجنونا أو زمنا فينبغى استواؤهما (ثم) بعد الفرع 
(الأصل) وإن علا (شم) إن كان فرعان أو أصلان قدم (الأقرب) لأن القرب أولى 
بالاعتبار من الإرث. والأولى حذف ثم إذ لا ترتيب بين الأقرب وما قبله إلا بتكلف 
وإنما هو بدل منه (فوارث) أى: فإن استويا قربا قدم الوارث (سن ذين) أى: من 
الفرع والأصل لقوة قرابته» وقوله: من ذين تنازعه الأقرب ووارث و (قدم الأب). 

(وقدمت آباؤه أعنى على«أم) فى الإعطاء لأنهم أقدر على القيام ولأن المنفق عليه 

قوله: (قدم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت فى الفروع وأب الآب مع أب الأم فى 
الأصول النفقة على الأول أو له؛ لأنه الواردث بتقدير موت المنفق عليه أو المنفق انتهى. 
شرح الإرشاد. 

قوله: (قدم الوارث) أى: بتقدير موت المنفق أو المنفق عليه. 

قرله: (وقدم الأب) فى «ق.ل»: وإن كان من جهة الأم اتتهى. وهو يفيد أن المنفق أبو 

قوله: (أغنى على الأم) أى: وعلى آبائها أيضا لعدم إرثهم» وقد يقال: هذا داحل فى 
قوله: فوارث. 

قوله: (إن كان صغيرا) قال فى الروض وشرحه: وله- أى: للولى- حمل الصغير على 
الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه؛ فإن ترك الصغير الاكتساب فى بعض الأيام أو 
هرب وحبت نفقته على وليه. انتهى. 

قرله: (تقديم الأصل) انظر لو كان الفرع البالغ مجنونا دون الأصل. 

قرله: (فينتفى استواؤهما) فيأتى فيه ما يأتى فى الاستواء. 


ثوله: (انظر لو كان إلخ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: وعلم من كلامه أى: الإرشاد أنه لو ازدحم 
مختاجون على منفق واحد فإن وئى بهم فاضله أنفق على جميعهم وإلا قدم نفسه وزوجته وكحوها فولده 
السغير والبالغ انون فالأم تالأب فالولد المكلف فالحد نأباه وإن علا. انتهى. تجعل الولد البالغ انخمنون فى 
مرتبة الصغير مقدمين على الأب. 


باب النفقات ولاة 
إن كان صغيرا فللآية السابقة أو بالغا فللاستصحاب (وفى الأخذ بعكس جعلا) فتقدم 
الأم على الأب وآبائه لزيادة عجزها وتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية 
وتقدم فى زكاة الفطر أنه يقدم فيها الأب.على الأم وتقدم الفرق بينهما ثمة. 

(وللتساوى بالسواء) أى: ولتساوى المحتاجين أو المنفقين قربا مع الإرث أو عدمه 
فى غير ما مر فى الأب والأم (وزعا) عليهم الواجب فى الإعطاء والأخذ بالسواء. وإن 
وقع تفاوت فى اليسار» نعم إن تفاوتوا فى الإرث فهل يوزع عليهم بالسواء أو بحسب 
الإرث؟ وجهان. الأكثر كما فى الروضة وأصلها على الأول فى تفاوت المحتاجين وبه 
جزم فى الأنوار. واختار فى العجاب فى تفاوت المنفقين الثانى وبه جزم فى الأنوار 
أيضا وهو قياس ما رجح فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهماء لكن قول النظم من 

قرله: (فيها) أى: فى الاخراج عنه. 
الإرشاد أن الصغير يقدم على الكبير وتسوية الحاوى بين الفروع غير صحيحة انتهى. 

قوله: (وإن وقع تفاوت فى اليسار) أى: فى المعطين ولا يظهر فى الأخذين.تدبر. 

قوله: (العجاب) اسم شرح الخاوى لمصنفه. 

قوله: (الثالى) معتمك رم.ر). 

قوله: (الثانى) هو المعتمد لإشعار زيادة الإرث بقوة القرابة انتهى. محلى. 

قوله: (وقلبا نفقتهما عليهما) فالمرحح على هذا القول وإن كان ضعيفا أن ثلثى النفقة 
على الأب وثلئها على الأم والمعتمد أن نفقته على الأب. 

قرله: (بالسواء) أصله وزعا الآنى. 

قوله: (واختار فى العجاب فى تفاوت المنفقين الثانى) اعتمد فى الروض الأول فقال: أنفقا 
بالسواء ولا توزع على قدر الإرث. انتهى. ثم قال: الأمثلة ابن وبنت النفقة عليهما سراءء؛ إلى أن 
قال: ابن وحشثى أو بنت ونحثى سواء. انتهى. فانظر حكم ذلك إذا قلنا بالئانى هل ينفقان سواء 
تم إن بأن النشى أنثى رحع فى الأولى على الابن بالسدس مطلتا أو إن أذن القاضى أو أشهد عند 
العجز عنه أو لا يلزم المخنثى فى الأولى والبنت فى الثانية غير الثلث لأنه امحقق وعلى هذا فهل يلزم 
ملسن للبت لم ا م ل شح سيسات 


ثوله: (الأول) ضعيف. 
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زيادته : بالسواء يقتضى اختيار الأول (وللقليل) الذى (لا يسد) مسدا بتوزيعه بين 
التساويين المحتاجين (أقرعا) بينهم. 

(ويستقر ذا) أى: واجب القريب فى ذمة من تلزمه النفقة (بفرض القاضى) 
يطالب بها عن الماضى كما يطالب بها عن الحال» وهذا ما ذكره الغزالى فى وسيطه 
ووجيزه وتبعه عليه الشيخان» وقال القاضى أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق 
والبندنيجى وجماعات كثيرة حتى الغزالى فى تحصين الماخذ: إنه لا يستقر بذلك» 
لأنه مواساة وإمتاع فلا يصير دينا بذلك حتى قال جماعة منهم الأسئوى: إن ذلك 
مردود نقلا وبحثا وأطالوا فيه ثم قال: ولفظ الرافعى قريب من التصحيف فإنه قال: 

قوله:(بفرض القاضى) ولابد أن ينبت عنده احتياج المنفق عليه وغنى المنفق انتهى. 
«م.ر؛ ويستشنى من عدم الثبوت بغير فرض القاضى ما لو نفى الولد ثم استلحقه فإن من 
أنفق عليه يرحع بنفقته على أبيه سواء أمه وغيرها لتقصيره بنفيه الذى تبين بطلانه فعوقب 
بإيجاب ما فوته فلذا مرحت هذه عن نظائرهاء ونفقة الحمل فإنها لا تسقط بممضى الرمان 
وإن حعلت له على المرجوح السابق لأن الحامل لما كانت هى المنتفعة بها التحقت بنفقتها 
انتهى. وم.ر). 

قوله: (وجماعات !لخ) هذا مبنى على أن صورة فرض القاضى أنه قال: قدرت لفلان 
كذا على فلان من غير قبض فإنه لا يصير بذلك ديئاء وليس ذلك مراد الغزالى والشيخين 
وإنما مرادهم أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص فى الإنفاق عليه فإذا أنفقه صار دينا فى 
ذمة الغائب والممتنع» وعبارة المنهاج: ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه فى اقتراض» 
وصورة الفرض على ما تقدمت وهى إذن فى الإقراض والصورة الثانية إذن في الإقراض» 
والإقراض غير الاقنزاض وما نقله الشارح عن الغزالى فى تحصين المأخذ مراده به الصورة 
الأولى انتهى. من «م.ر» ووزى» مع زيادة حمل ما نقله الشارح عن الغزالى فى تمصين 
الماتحك. 


الابن فى الأولى الثلئان ثم يرجع بالسدس إن بان المنثى ذكراء وهل يوقف الئلث فى الثانية إلى 
تبين ذكورة النشى فيلزمه أو أنوثته فليلزمها بالسوية وإن تضرر المنفق عليه أو كيف الحال؛ 
فليراجع. 


باب النفقات إالاه 
إذا فرض القاضى وكان مراده اقترض - بالقاف - ويؤيده أن فى بعض نسخه كذلك 
وأن البغوى والمتولى صرحا بأنه لا يستثنى غيرها وقد علممت كثرة نقله عنهما فيبعد 
عادة تركه لذلك: انتهى. وقال الشيخ جلال الدين البلقينى فى قول المنهاج: ولا تصير 
العرس بلا افتراض) بالفاء لأنه عوض عن التمكين. 

قوله: (وكان مراده اقسترض) يفيد صورة ثالشة صرح بها فى المنهج وهى اقتراض 
القاضى بنفسه ولا يصير دينا إلا باقتراضه لا قبله, قال وم.ره أيضا: ولابد أن يثبت عنده 

قوله: (صرحا بأنه لا يستشى غيرها) قد علمت صحة استئناء الفرض بالفاء أيضا 

قوله: (لا يستثنى [لخ) أى: من عدم الاستقرار فى الذمة. 

قوله: (فيبعد لخ) هو لم ييرك نقله عنهما بل نقل ما قالاه» وزاد الفرض بالفاء نقلا عن 
غيرهماء وعبارة أصل الروضة: تسقط نفقة القريب ممضى الزمان ولا تصير دينا فى الذمة» 
تم قال: ويستثنى ما إذا أقرضها القاضى أو أذن فى الاقتراض لغيبة أو امتناع فيصير ذلك 
دينا فى الذمة كما مرء ثم قال: 

“(فرع)” 

إذا كان الأب الذى عليه الإنفاق غائبا والجد حاضرا فإن تبرع بالإنفاق فذاك وإلا 
فيقتزض القاضى عليه أو يأذن للجد فى الإنفاق ليرجع على الأب؛ وفى البحر وجه ضعيف 
أنه لا يرحع انتهى. فذكر إقراض القاضى وإذنه فى الاقتراض واقتراضه وإذنه فى الإنفاق 
وهو الفرض المتقدم» ونقل كل ذلك نقل المذهب. 

قوله: (وقال الشيخ جلال الدين) انظره مع نقل «م.رء عنه أنه رد قول بعض المتأخرين 
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(وأخذه) أى: واجب الصغير من ماله إن كان موسرا ومن مال أبيه إن كائ معسرا 
للإنفاق عليه جائز (للأم) ولو بغير إذن القاضى (حيث منعا) أى: الأب ذلك أو 
غاب لقصة هند حملا لا قاله لها النبى وَييْهٌ على الإفتاء والحكم العام لا على القضاء 
والإذن الخاص (و) لها (صرفه من مالها) على الصغير (لترجعا). 

(به) عليه أو على أبيه على ما مر (إن منع الأصل) أى: الأب ذلك أو غاب. 
وأفاد قوله : لترجع أنه لابد من قصدها الرجوع لترجع » وقوله من زيادته: حيث مئعا 
يغنئى عنه قوله: إن منع الأصل (كالاستقراض) على الأب لنفقة الصغير فإنه جائز 
للأم بإذن القاضى عند عجزها عن ماله ولا ترجع فى هذه والتى قبلها إلا إذا أذن لها 
القاضى فى الصرف والاستقراض عند القدرة عليه وأشهدت عليهما عند العجز عنه كما 
فى نظائره. ولا ترجيم فى الروضة وأصلها فى جواز الاستقراض عليه إذا لم يكن إذن 
ولا إشهاد. والراجم كما قال الأسنوى وغيره المنع فقد مر فى زكاة الفطر فى الرافعى 


قوله: (لقصة هدد) لفظ الحديث «حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيفيد أن للزوجحة 
أن تأحذ كفايتها من الزوج الممتنع بلا إذن قاض إذا حمل الإفتاء ولم يذكروا ذلك إلا فى 
القريب» فراجع. 

قوله: (وأشهدت عليهما عدد العجز عنه) وإلا لم ترحع وإن تعذر الإشهاد لأنه عذرنا 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قرله: (ولا ترجيح إلخ) أى: حلافا لما يوهمه كلام المصدف. 

قوله: (من هاله) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وينبغى ألا نوز لما ذلك إلا إذا امتسع 
الأب أو غاب ولعله مرادهم. انتهى . 

قرله: (ذلك) أى: إنفاقهما على الطفل من ماله- أى: مال الطفل- بلا إذن من الأب أر 
القاضى» وهذا كالصريح بجواز الأخخذ عند الغيبة أو الامتساع بغير إذن القاضى مع وحوده وهو 
صريح قول الشارح: ولو غير إذن القاضى حيث منعا إلم. 

قوله: (حملا لما قاله إلخ) هذا حلاف ما وقع لهم من الاستدلال بقصة هد هذه على حواز 
القضاء على الغائب ما يدل عليه. يتأمل. 


باب التفقات قبزه 
ما يدل له (ولقريب) محتاج (عاجز عن) مراجعة (قاضى) استقراض لنفقته على مسن 
لزمته إذا امتنع أو غاب إن. 

(أشهد) على الاستقراض عليه ليرجع (كالحد) فإن له أن يستقرض على أبى 
الصغير لنفقته إذا امتنع أو غاب وعجز هو عن مراجعة القاضى وأشيد على 
الاستقراض ليرجع . فإن استقرض القريب والجد بغير إذن القاضى مع القدرة على 
مراجعته أو لم يشهد عند العجز عن مراجعته لم يثبت لهما الرجوع وللأب والجد أن 
يستقلا بأخذ نفقتهما الواجبة لهما على محجورهما من ماله بحكم الولايسة وأن يؤجراه 
لا يطيقه ويأخذا نفقتهما من أجرته؛ بخلاف الأم لا تأخذ ولا تؤجر إلا بإذن الحاكم 


الل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


قوله: (ولقريب محتاج عاجر إل) عبارة الروض وشرحه فصل:لو امتنع القريب من نفقة 
القريب له أو غاب وله ثم مال فله أحذها من ماله وكذا الأم للطفل ولو من غير جدسه إن عدم 
الجنس فإن لم يكن له مال أذن القاضى للقريب فى الاقتراض إلّ. اتنهى. فأفاد جواز أذ القريب 
من مال قريبه إذا امتنم أو غاب نفقته ولو بغير إذن القاضى كما هو مقتضى هذا الصنيع فإنه أطلق 
فى جواز الأخذ من مال قريبه وفصل فى الاقتراض إذا لم يكن له مال بين إذن الْقاضِى رعدمه» 
وهذا نظير حواز أعحذ الأم للصغير من مال أبيه إذا امتنع أو غاب بغير إذن القاضى كما صرح به 
الشارح هنا فليتأمل. 

قوله: (عخلاف الأم إل) وهذا بخلاف أخذها نفقة الطفل له من مال أبيه الغائب أو الممتنع فإنه 
جائز ولو بغير إذن القاضى كما تقدم وكما يصرح به قول الروض وشرحه فصل: لو امتنع القريب 


كرله: (وكذا الأم للطفل) أى: تأعذ للطفل من مال أبيه الممتنع أو الغائب. 

قوله: (ولو من غير جسه إن عدم الجدس) كلامه يفيد أنه لا يأخذ من اللحنس إلا إذا امتنع أو غساب» 
ويفهم من (رم.ر) خخلافه فراجعه. 

ثوله: (فافاد جواز [لخ) عبارة «ق.ل» على الجلال: له أن يأخذ من مال قريبه نفقته كل يوم عدد 
امتناعه ولا يجوز عند عدم الامتناع إلا بإذن الحاكم؛ وكذا لو كان الملزوم مجنوناء نعم للب وإن علا الولى 
على مال طفله أن يأحذ در نفقته بلا حاكم كما تقدم لاف الأم والولد. انتهى. رثوله: لاب إلخ أى: 
بكم الولاية كما فى شرح (وم.ر)» وقوله: بخلاف الأم أى: التى وحبت نفقتها فى مال الطفل؛ وقوله: 
والولد أى: إذا لم يمتنع الأب أو كان حنونا أو سفيها كما يؤخذ ذلك مسن شرح «م.ر) وما سيأتى فى 
اسلداضية. 


حيك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لعدم ولايتهاء وكذا ولد وجبت نفقته على أبيه المجنون فلو كان يصلح لصنعة 
فللحاكم أن يأذن للولد فى إيجاره وأخذ نفقته من أجرته. ذكره فى الروضة وأصلها 
(و) أما (إرضاع اللبا) وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرةء قال الأذرعى: ويشبه أن 
يرجع فى مدته التى لا يستغنى الولد عنها إلى أهل الخبرة. فإذا قالوا: يكفيه مرة بسلا 
ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم (فهو على أم الصغير وجبا) وإن وجدت مرضعة 
أخرى لأنه يعيش أو لا يقوى غالبا إلا به. 

(ثم) بعد إرضاع اللبأ يتعين عليها إرضاع ما بعده (إذا تعينت) للإرضاع بأن لم 
يوخذ غيرها ولو لم يوجد إلا أجنبية تعين عليها أيضا إبقاء على الولد. ولو وجدتا لم 
تجبر الأم سواء كانت فى نكام أبيه أم لا لقوله تعالى (وَِنْ تعَاسَرتم فسَتَرْضعٌ لَّهُ 


ا ااال ااال ااا الا 2 0 


من ؛نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخمذها من مالهء وكذا الأم لها أحذها للطفل ولو بغير 
إِذْن القاضى من مال أبيه إذا امتنع من نفقته أو غاب وله ثم مال لقصة هند ولو كان ماله مسن غير 
جنسه» أى: الواحب إن عدم انس وإلا فلا يوحذ إلا مئه فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضى 
للقريب فى الاقتراض على قريبه الغائب أو للم فى الاقتراض على الأب الغائب والإنفاق على 
الصغير كما صرح به الأصل» فإن لم يأذن له فى الاقتراض عليه لم يقتزض عليه إلم. انتهى. 

قوله: (لعدم ولايتها) انظر لو كانت وصية 

قرله: (وكذا ولد إلخ) وظاهر أنه لا إشكال فى امتناع الأحذ هنا مع ما تقرر أن للقريب أذ 
نفقته من ماك قريبه إذا غاب أو امتنع إذ لا غيبة ولا امتناع. 

قوله: (فى إيجاره وأخل نفقته من أجرته) قد يرهم إشكال ذلك بأن الأصل لا يلزمه الكسب 
وهو غلط؛ لأن الذى لا يلزم الأصل هو الكسب لنفقة نفسه إذا قدر فرعه على إنفاقه يمال أو 
كسبء أما كسب الأصل القادر على الكسب لنفقة فرعه المعدم العاحز عن الكسب فهو لازم لله 
كما هو صريح كلامهم. 

قوله: (فهو على أم الصغير وجبا) وينبغى فيما لو أمكن سقيه لبأ غير الأم» وقال أهل المخيرة: 
إنه يكفيه بلا ضرر ) لا يجب على الأم إرضاعها لبأها. 


باب التفقات أمه 


أخرَى» [الطلاق 1] (وأجرها) أى: الأم حالتى إرضاعها اللبأ وغيره تعينت أم لا 
(عليه) أى: على من عليه نفقة الصغير (إن لم يتتبرع) بالإرضاع (غيرها) وتعين 
الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به كما يلزم مالك الطعام بذله للمضطر ببدله. فإن 
تبرع به غيرها فللأب انتزاع الولد من أمه ودفعه للمتبرعة» ومثلها الراضية بدون أجسرة 
المثل إذا 8 الأم إلا بهاء فلو اختلفا فى وجود متبرعة أو راضية بدون أجرة اللثل 
فهو الصدق بيمينه لأئها تدعى عليه أججرة والأصل عدمها (وجاز) للزوج حيث 
اختارت الأم إرضاع ولدها (أن يمنعها) من إرضاعه (إن حصلت) مرضعة كدري 
وعن نكاحه ما انفصلت) أى: الأم لأنه يستحق التمتع بها وقت الإرضاع لكن يكره 
له المع » مد بس ع ا ب ١‏ أشفق على الولد 

قوله: (صححه الرافعى) ضعيك: 

قوله: (وصحح النووى إخ) معتمد. 
حرين؛ أما إذا كانت 

رقيقة سواء كان الولد حرا أو رقيقا أيضاء فالعبرة فيها من أحابه سيدها من الأب أو 
الأم وإذا كانت حرة والولد رقيقا كما فى الموصى بأولادهاء فللزوج منعهاء كما لو كان 
لغيره. انتهى. بتوضيح؛ وزيادة من وع.ش» رحمهما الله وقوله: من أحابه سيدها قال 
لاس ١خ‏ : فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع» وأبى الزوج» ووافقها التشنيك, 
انتهى.؛ وقال «م.ر» فى باب نفقة الرقيق: ليس للسيد منعها من ولدها من غيره حيث كان 
مل وكا له وإلا بأن كان حرا أو مملوكا لغيره» كأن أوصى به فله منعها من إرضاعه غير 
اللباء» أما هو فلا. انتهى. وانظره مع قوله هنا: فالعبرة فيها يمن أحابه سيدهاء إلا أن يخص 
إذا كان رقيقا مما إذا كان رقيقا لغيره» وقوله: فله منعها من إرضاعه غير اللباء أى: لأن 

قوله: (وأجرها عليه إمّ) عبارة الروض: فإن طالبت بالأجرة ولو للبأ إن كان اثله أحر 


أحيبت ولو كانت متزوحة بأبيه, التهى. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من غيرها ولبنها له أصلم وأوفق» هذا إذا كان الولد منه. وإلا فله منعها قاله الإمام. 
قال ابن الرفعة: وهو إنما يتم إذا لم تكن مستأجرة للإرضاع قبل نكاحهاء وإلا فلييس 
له منعها ولا نفقة لهاء فإن جهل ذلك تخير فى فسخ النكاح» وإن رضى المستأجر 
بالتمة وتببع فى تخييره فى فسم النكاح الماوردى» وقد قدمته عنه فى الخيار ولو 
استأجرها هو لإرضاع ولدهء فإن لم ينقص به التمتع فلها النفقة أيضاء وإلا قلاء أما 
إذا لم تكن فى نكاحه؛ أو كانت ولم يوجد غيرهاء فليس له المنع إبقاء على الولد كما 
مر. والتقييد بكونها فى نكاحه من زيادة النظم. 

قوله: (ولو استأجرها هو إلخ) مقتضى فرض ذلك فى الاستئجار عدم سقوط النفقة إذا 
تبرعت, مع نقص تمتعه بها. انتهى.» رشيدى. 


ا ا ا ا ا ا ا ااا 511ص 


ثوله: (للأول) هو أن الهاء للسكت. 


ياب الحضانة 

بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب» فإن الحاضنة ترد إليه المحضون. 
وتنتهى فى الصغير بالتمييز. وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة. كذا قاله الماوردى. 
وقال غيره: تسمى حضانة أيضاء وهى كما يعلم مما سيأتى حفظ من لا يستقل بأموره 
وتربيته بما يصلحه؛ ولا يختص بها الإناثء, لكنها بهن أليق؛ لأنهن أهدى إلى 
التربية» وأصبر على القيام بهاء وفى الخبر أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى 
هذا كان بطنى له وعاء» وحجرى له حواء. وثديى له سقاء. وإن أباه طلقنى وزعم أن 
ينزعه منىء فقال: أنت أحق به ما لم تنكحى. رواه البيهقى والحاكم؛ وصحح 
إسناده. ومؤمنة الحضانة على من عليه النفقة. وللحاضن شروط أخذ فى بيانها فقال. 

(الشرط فقد الرق للمحتضن) فلا حضانة لن فيه رق ولو مبعضا لأنها ولاية» وليس 
من أهلها ولأنه مشغول بخدمة سيده؛ ولا يؤثر رضاه وإذنه؛ فقد يرجع فيتشوش أمر 
الولد. ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد لكافرء فإن ولدها يتبعها وحضائته لها مالم 
تنكم . كما حكاه الرافعى فى أمهات الأولاد عن أبى إسحاق المروزى» وأقره قال فى 
الهمات: وكان المعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانهاء مع وفور شفقتها. (والعقل) 


اللا ل ل ا ا ا 0 


قوله: (بفتح الحاء) كذا فى كتب الفقهاء؛ والذى فى القاموس حضن الصبى حضنا 
وحضانة بالكسر جعله فى حضنه؛ أو رباه كاحتضنئه. انتهى. تحفة) وقوله: حضنا أى: 
بفتح الجماء على ما هو القياس فى مصدر الثلاثى المتعدى. انتهى. وع.ش). 

قوله: (وقال غيره 42 قال حجر ورم.رع: الظاهر أن الخلف لفقلى» نعم يأتى أن ما 
بعد التمييز يخالف ما قبله فى التخخيير وتوابعه. 

قوله: (ما لم تنكح) فإن نكحت انتقلت الحضانة لأهلها المستحقين لهاء لا للأب 
لكفره. انتهى. «ق.لء على الجلال. 


24 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلا حضانة لمن فيه جنون» ولو متقطعا لما مرء إلا أن يندر ويقل زمنه كيوم فى سنة 
فهو كمرض يطرأ ويزول» وفى معنى المجنون مريض لا يرجى برؤهء كمن به سل أو 
فالج إن شغله أله عن كفالته وتدبير أمره» فإن أثر فى مجرد عسر الحركة والتصرف 
فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره» ولا حضانة لأبرص وأجذم كما فى 
قواعد العلاثى لخبر:أولا يورد ذو عاهة على مصح ولا لأعمى. كما أفتى به عبد الملك 
ابن إبراهيم اللقدسى من أثمتناء ومن أقران ابن الصباغ. واستنبطه ابن الرفعة من كلام 
الإمام ثم قال: وقد يقال إن باشر غيره» وهو مدسر أموره فلا منع كما فى الفالج» 
وذهب فى المهمات إلى حضانته إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه. بل له الاستنابة 
فيهاء وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجارة ذمة؛ لا إجارة عين» وما قاله 
هو مقتضى كلام النظم وغيرهء (والإيمان أى للمؤمن) أى: والشرط أيضا إسلام 
الحاضن للمحضون المسلم. 

(وواصف الإسلام) فلا حضانة لكافر على مسلمء لأنه لا ولاية له عليهء ولأنه 
ربما يفتنه فى دينه» ولا على واصف الإسلام فى صباه فينزع من أهله الكفارء ولا 
يمكنون من كفالته؛ وإن لم يصحم إسلامه احتياطا لحرمه الكلمة؛ كذا ذكره الشيخان 
هناء وفى باب الهدئة» وقضيته وجوب النزع لكنهما صححا فى باب اللقيط .ندبهء 

قوله: (إلا أن يسدر ويقل) قال «م.رم: ويتجه ثبوت اللحضانة فى ذلك اليوم لوليه. 

قوله: ( لأبرص وأجلم) أى: إن خالطه لما يخشى عليه من العدوى؛ ومعنى العدوى أنها 
غير مؤثرة بذاتهاء وإنما يخلق الله تعالى ذلك عند المخالطة كثيرا. انتهى.» شرح «م.ر» على 
المنهاج. 

قرله: (الخبر لا يورد) أى: يكره ذلك فهر نهى تنزيه «وع.ش". 

قوله: (وذهب فى المهمات إلّ) عبارة شرح «م.ر على المنهاج: الأوحه أنها إن 
احتاحت للمباشرة؛ ولم يجد من يتولى ذلك عنها أثر؛ وإلا فلا. انتهى. 


باب الحضانة وله 
كما قدمته فى الحجر. قال الأذرعى: والمختار وظاهر النص وجوبه. أما المحضون 
الكافر فللمسلم. والكافر حضانته وقول النظم: وواصف الإسلام من زيادته. (والأمانه) 
قلا حضانة لفاسق, لأنه لا يلى ولا يؤتمن. وكذا السفيه. والصبى والمغفل. وتكفى 
العدالة الظاهرة كشهود النكاح. نعم إن وقع نزاع فى الأهلية فلابد من ثبوتها عند 
القاضى» كما أفتى به النووى» قال فى التوشيح: وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل 
تسليم الولد فإن تنأزعا بعده فلا ينزع ممن تسلمه. ويقبل قوله فى الأهليه. (و) 
الشرط فى حضانة المرأة (أنها ترضعه إن كانه) بهاء السكت, أو الضمير أى: إن 
كان رضيعاء فإن لم يكن لها لبن. أو امتنعت من الإرضاع فلا حضائة لها لعسر 
استئجار مرضعة» تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن المرأة» وهذا ما أفهمه كلام الروضة 
وأصلهاء وبه صرح ابن الرفعة وفيه فيما إذا لم يكن لها لبن نظر؛ لأن غايتها أن 
تكون كالأب» ونحوه ممن لا لبن له. وذلك لا يمنع الحضانة. وكلام الأثمة كما قال 
الأذرعى وغيره يقتضى الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن. وعبارة المحرر: وهل 
يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضعه إذا كان رضيعا. ولها لبن؟ فيه وجهان: 
أجاب أكثرهم بالاشتراط؛ ومن هنا قال البلقينى: المراد على الأصح أن تكون ذات 
لبن. كما صرح به فى المحرر» وحاصله أنه إن لم يكن لها لبن فلا خلاف فى 
استحقاقهاء وإن كان لها لبن وامتئعت فالأصم لاحضانة لها. انتهى. 


عمف ممما م مالل يلول لو ووه 


قزله: (فلا حضانة لفاسق) لو تاب الفاسق» فالمتجه ثبوت حقه فى الخال من غير احتياج إلى 
اسعيراء وم.رة. 

قوله: (أى إن كان رضيعا) يجوز رجوعه للأول أيضاء فيكون الخبر لكان محذوفا. 

قوله: (فإنه لا يشرط كونها إلح) وحينعذ فلها الحضانة» ويحضر لا مرضعة (م.ر). 

قرله: (وامتنعت) أى: بغير عذر وإلا فلها الحضانة» ويأتى ها عرضعة إلى زوال العذ وم.ر». 


ندند 1 ي يييييصةطض 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ومبطل) لحضانتها (نكاح من) أى: نكاحها من (لا حق له» فى حضنه) بفتح 
الحاء أى: حضانة الولدء وإن لم يدخل بها الزوج لخبر «أنت أحق به مالم 
تنكحى,. ولأنها مشغولة عئه بحق الزوج. قال الماوردى: ولأن على الولد وعصبته 
عارا فى مقامه مع زوج أمه. (وإن رضى) أى: زوجها (أن تدخله) أى: الولد داره 
فإنه لا حضائة لهاء كما لو رضى السيد بحضانة أمته. نعم إن رضى الأب معه بقى 
حقهاء ويسقط حق الجدة» وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدهاء أو مع غيرها مدة 
معلومة فنكحت فى أثنائهاء لأنها إجارة لازمة. لكن ليس الاستحقاق فى هذه 
بالقرابة. بل بالإجارة؛ أما إذا نكحت المرأة من له حق فى الحضانة كعمه. وابن أخيه 
وابن عمهء وجده لأبيه , فلا يبطل حقهاء كما لو كانت فى نكاح الأب ولفضائه 8 
ببئت حمزة لخالتهاء لا قال جعفر: إنها بنت عمى وخالتها تحتى. ومحله إذا رضى 
من نكحها بحضائتها؛ لأن له الامتناع منهاء كما سيأتى فى كلامه. 
(وعاد) حقها (أن تطلق) ولو طلاقا رجعياء والعدة قائمة لزوال المانع. لكن إن 
كانت فى مسكن الزوج» فله مئع المحضون من دخوله. كما سيأتى. (كعود) أى: 
كما يعود حقها بعود (الشرط) من الحرية والعقل وغيرهما. مما مر بعذر زواله. أو 
وجوده بعد عدمه لما مرء (بل «إن قال) من نكحهاء وله حق فى الحضانة., أو لا حق 
له فيها لكن طلقها (لا يدخل) أى: الولد (دارى يمتثل) قوله: فيمتئع عليها إدخاله. 
(وإنما يحضن) بالبناء للمفعول (من لا يستقل) بأموره» ولا يهتدى للصالحه لصغر 
قوله: (من له حق فى الحضانة إلخ) فلو فسق انقطعت حضانة الأ قاله شيخخنا الرملى» 
وتحالفه شيخنا أى : زى)) لأن الحضانة لغيره حفيقة , انتهى . ) رقل). 


قوله: (وابن أخيه) صورتها أن تتزوج أعمت الطفل لأمه من ابن أنسيه لأبيه» فإن الأعمت للأم 
حينئذ لا يسقط حقها وب.ر) منهج. 

قوله: (وجده لأبيه) أى: كأن تتروج به محالة الطفل. 

قوله: (فى سكن الروج) أى: اللطلق. 


أو جنون أو خبل أو قلة تمييز. (ونسبة الرق لسيد جعل) أى: وجعل للسسيد 
الحضائة ينسبة رق المحضون» فلو كان نصفه رقيقا كان له نصف حضائته؛ ونصفها 
لقريبه الحر» فإن رضى أحدهما بالاخر» أو رضيا بمهايأة. أو باكتراء حاضن. فذاك. 
وإلا اكترى الحاكم حاضناء وأوجب الؤنة عليهما وإن كان رقيقا فحضانته لسيده. 
وهل له نزعه من أحد أبويه إن كان حرا؟ وجهان, بناء على قولى جواز التفريق» 

قوله: إمن أحد أبويه) كذا (خار) وحجر) لكن الذى فى لاس .م ) : الاقتصار على الأم 
حيث قال: تلخيص القول فيه أن الولد الرقيق حضانته لسيده. إلا إذا كان قبل السبع وأمه 
حرة. انتهى. ومثله متن الإرشاد؛ لكن زاد حجر فى شرحه الأب أيضاء ثم قال: فلا تثبست 
للسيد بل للحر منهماء بمخلافه بعد السبع أى: التمييز إلى البلوغ فإنها أى: الحضانة للسيد 
الجواز التفريق بين الأم والولد بعد التمييز» وفيه إشكال أحبت عنه فى الأصل. انتهى. ثم 
رأيت فى الروضة حكاية الوجهين فى الأم والأب جميعاء ثم قال: وولد أم الولد من زنا أو 
زوج له حكمها يعتق »موت السيد» وحضانته لسيده مده حياته» وهل له الحضانة فى ولدها 
من السيد؟ وججحهان الصحيح لا حضانة لما لنقصهاء واعلم أن قول (س.م). وحجر: إن 
الحضانة لغير السيد قبل السبع تساهل؛ لأن الحضانة للسيد مطلقا وإنما الكلام فى حواز 


نزعه فليتأمل. 
قوله: (إن كان حمرا) يتصور فى الأم بأن عتقت بعد ولادتهاء؛ أو أوصى بأولادها ثم 


قوله: (ؤهل له نرعه من أحد أبويه إل) عبارة السروض: وللرحل حضانة رقيقهء وولده من 
أمته وله نرعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز» قال فى شرحه: وتسليمه إلى غيرهما بناء على 
حواز التفريق حينقذ. انتهى. 

قوله: (بناء على جواز التفريق) اعترض فى الخادم هذا البناء بأن تحريم التفريق مختنص 
بالرقيقين» قال: ويأتى فيه أيضا الإشكال الذى أشار إليه ابن الرفعة وهو أن النلاف فى 
حراز التفريق مختص با بعد التمييزء أما قبله فيحرم قطعا قال شيخنا الشهاب: أقول: 
وكلا الإشكالين مدفوع؛ وذلك لأنا نتقول: لا شك أن بين الأصل الحر وولده الرقيق القاصر 
بعضية واتصالا محوحا إلى نظر الفقيه فى ثبوت الحضن نظر لذلك وعدمه نظرا إلى مراعاة 
حق السيد» فجحرى فى ذلك وجهان مبنيان على الوجهين فى التفرقة بين الرقيقين إن حرمناها فى 
لم م يا ست م عد 
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ولاحضائة لذى الولاء على الأصم لفقد املك والقرابة للذين هما مظنتا الشفقة. ثم إذا 
بلغ الولد عاقلا تنقطع عنه الحضانة والكفالة» ويبقى إسكانه. وقد أخذ فى بيانه 
فقال. 

(إسكان بكر) ولو رشيدة ثابت (لأب فأب أب) حتى تزوج وتزف» وذكر الترتيب 
بين الأب وأبيه من زيادة النظمء وقضية كلامه كأصله عدم ثبوت ذلك للأم. وليس 
كذلك ففى الروضة كأصلها فإن كانت بكرا غير مزوجة فعند أبويها إن اجتمعاء. ومن 

قوله: (إسكان بكر) أى: خلية أما المزروحة فإسكانها للزوج؛ وكذا يقال فى الثيب. 
التهى. شرح الإرشاد؛ وهو مأوذ من قول الشارح: حتى تروج وترزف. 

قوله: (وليس كذلك) لكن هذه طريقة العراقيين» والمصنف حرى على طريقة الغزالى» 
وقد صرح كما فى الروضة باختصاص هذه الولاية بالأب والسد كولاية الإحبار فى 
النكاح» وحيئذ فالمصنف حار على أنها تبر كما هو رأى الغزالى» كما يدل عليه عضف 
إسكان الثيب عند الاتهام؛ فالأولى للشارح أن يبين طريقة المصئف وينبه عليهاء ثم يذكر 
ما هو المعتمد. 
الرقيقين نظرا إلى البعضية التى بينهما فثبتت هنا الحضائة للأصل الحر على ولده الرقيق نظرا 
للبعضية التى بينهما وإن حوزنا التفرقة بين الرقيقين نظرا سق السيد, وإعراضا عن البعضية: ولا 
شىء من البناء أحلى من هذا ولا حامع أولى منه؛ فقه اتضح كبلام الشيخحين واندفع الإشكالان 
معاء وحيث كان الأمر كما قال ابن الرفعة: من أن محل الخلاف فى التفريق بين الرقيقين إنماهو 
بعد التمييز كان الأصح فى مسالتنا أن للسيد الانتراع؛ لأن الأصح حواز التفريق بعد التمييز 
(والله أعلم). انتهى كلام شيخخنا. 

قوله: (ففى الروضة كأصلها إلخ) كان وجه الاستدلال بكلام الروضة كأصلها المذكور: أنه 
سوى بين الأب والأم فى الثبوت على قول» وفى عدمه على آخخرء فإذا أثبت المصدف لللآاب 
فليغبت للأم فليتأمل. 


باب الحضانة 
ثوله: (فثبتت هنا الحضانة إلخ) لعل مراده بالحضانة وضع يده عليه؛ وإلا نالحشانة الشرعية للسيد 
على القولين» وإنما الخلاف فى حواز نرعه من أصله الخر وتسليمه لآخر كما هو صريح الروضة والشرح؛ 
رمعنى هذا أن يتولى هو تربيته وإصلاحه؛ مع كونه أى: المحضون مع أصله الحر؛ ولعل مسن فروع هذا أن 
الحر لو كان هو الأم وها لبن؛ وأبت إرضاعه لا ينرعه منها لأنها ليست حاضئة. تتأمله. 
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اختارته مثهما إن افترقاء وهل تجبر على ذلك؟ وجهان أحدهما وصححه ابن كج 
والإمام الغزاليى: نعم لعرضتها للآفات ولأنها تجبر على ما هو أعظم من ذلك حبساء 
وهو النكاح. والثائى وبه قطع العراقيون: لا. لكن يكره لها مفارقتهما قال فى 
الهمات: وعليه الفتوى: فقد نقله الاوردى عن النص (و) إسكان (يثب عند اتهام) 
ثابت (للعصب) كالأب والجد وغيرهماء وكذا الأم فالمحرم منهم يضمها إلى نفسه إن 
رأى ذلك؛ وغير المحرم يسكنها موضعا يليق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب. وتجبر 
على ذلك. فإن لم تكن تهمة فلا إجبار لأنها صاحبة اختيار وممارسة وبعيدة عن 
الخديعة. لكن الأولى ألا تفارق أهلها. 


(قلت فإن تتهم البكر حبى) أى: أعطى (ولاية الإسكان) عليها الثابتة للأبوين 
قوله: (نعم) وحيتئذ لا يتولى هذه الولاية إلا من له الإحبار فى التكاح؛ وهو الأب 
والحد؛ لأنها ولاية إحبار كولاية إجبار النكاح, فلا تغبت للم ولا لباقى العصب. 


قرله: (وتجبر على ذلك) أى: ولو لغير احبر فى النكاح بلا خلاف. 


قوله: (ولاية الإسكان الثابتة إلخ) صريح فى ثبوت ولاية الإحبار للآب والجد فيما 


قوله: إقال فى المهمات وعليه الفتوى) كذلك اعتمده ابن المقرئ وأثبته فى معن الإرشاد. 
وجمع هذه المسائل بعبارة حسنة وحيزة حيث قال: ولعصبة وأم إسكان ذات تهمة جبرا لا عفيفة 
ولو بكرا. كذا بخط شيحناء ولا يخفى غخالفة المصنف لكلام الإرشاد» وفى شرحه بعد تقرير 
كلامه قيل: للولى إسكان البكر جبرا مطلقاء وعليه حرى الجاوى؛ وعليه فالأصح أن ذلك لا 
يختص بالأب والحد» بل مثلهما سائر العصبة خخلافا لما فى الحاوى أيضا. انتهى وفى شرح الروض» 
وذكر أى: الأصل فى البكر أى: عند عدم الريبة أنه يكره لها مفارقة أبويها. انتهى. 

قوله: (فإن لم يكن تهمة فلا إجبار) ينبغى اختصاص ذلك بالرشيدة» فإن كانت قد بلغت 
سفيهة فيجىء فيها ما سيأتى فى الأمرد بالأولى «ب.ر). 


قوله: (للولي) أى: دون غيره والمراد بالول ولى الإجبار فى التكاح؛ وهو طريقة الحاوى التابع فيها 
للغزالى» وثال البغوى: فى ثبوتها للأخ والعم وجهان. انتهى. روضة؛ وجرى صاحب الإرشاد على أصح 
الوجحهين. 

ثوله: (وعليه فالأصح ! ) هذا أصح نى ذاته لا على القول. تأمل. 
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والجد (باقى العصب) كما فى الثيب» وهذه الزيادة مفهومة بالأولى مما قبلها لأن 
البكر أولى من الثيب بالاحتياط. 

(وقولهم) أى: العصبة أى: قول كل منهم إن ثم ريبة وقد أنكرتها (كاف) بلا 
بينة؛ فإن طلبها يجر إلى نوع افتضاح؛ (وأما أمرد» منقدح التهمة) بأن خيف عليه 
فتنة (لو ينفرد) عن أبويه. 

(فامنعه من فراقه للام » والأب والجد ونحو العم) من العصبة. بخلاف ما إذا 
أزالت مرودته» أو لم تنقدح فيه تهمة» وبلغ رشيدا فيهما لاستقلاله مع انتفاء التهمة, 
لكن الأولى ألا يفارقهم ليخدمهم ويبرهم. فإن بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق جماعة أنه 
كالصبى قتدام حضائته» وقال ابن كج: إن كان عدم رشده لعدم صلاح ماله فالحكم 
كذلك؛ أو لعدم صلاح دينئه» فالصحيح أنه يسكن حيث شاءء قال الشيخان: وهو 
تفصيل حسن واستشكله ابن الرفعة بأن العار اللاحق بسبب سفه الدين أشد. واعتناء 


ذا ا ا 


قوله: (قلت إلخ) هذا يفيد أن قوله: إسكان بكر إِم صوص بغير التهمة» فهو غمالف لقول 
الإرشاد: لا عفيفة ولو بكرا فليتأمل. 

قوله: (فإن تعهم إل) مثله فيما يظهر حالة عدم الاتهام السابقة على ما ذهب إليه ابن كج من 
الإحبار» ويعتمل اختصاص ذلك بالأب والحد فقط» كما اقتضاه صنيع المان السابق» ثم رأيت فى 
شرح اللنوجرى إنه على | لقول بإحبار البكر لا يختص الحكم بالأب والحد. كذا شفط شيخضا. 

قوله: (للأبوين) أى: الأب والأم. 

قوله: (مفهومة بالأولى) فعلم أنها تحبر على ذلك بالأولى لما من إحبار الثيب. 

قرله: (وقوهم كاف بلا بينة) ظاهره أنه لابد من اليمين. كذا فط شيخناء وكتب أيضا 
ويصدق الأول بيمينه فى دعوى الريبة. 


قوله: (وهو تفصيل حسن) جزم به الروض. 


ثوله: (فهو مخالف لقول الإرشاد [لخ) هو كذلك لأن الحاوى تابع للغزالى وتبع الإرشاد العرائيين. 

ثوله: (ويشمل اختصاص ذلك [لخ) نقل فى الروضة تصريح الغرالل الى حرى المصئف على طريقته 
بالاختصاص بالأب والحد كولاية الإحبار فى النكاح؛ ثم قال: وذكر البغوى فى ثبوتها أيضا للاخ والعم 
و ججهين قلت: أر جبحهما تبوتها. انتهى . 


نقوله: لا يفتص أى: على الراحح. 


باب الخضانة 


حاكن 


الشارع بدفعه أتم فالمنع لأجله من الانفراد أولى من المئع بسفه امال انتهى. فإن قلست: 
سفه المال أقوى لإعادة الحجر به دون سفه الدين قلت: قد يجاب بأن ذاك بعد فك 
الحجرء وكلامنا هنا فيما قبله إذ الفرض أنه بلغ غير رشيد. وآخر زيادة النظم قوله: 
ونحو العم. وإذا اجتمع عدد من مستحقى الحضانة فإن تراضوا بواحد فذاك. أو 
تدافعوها فسيأتى. أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة. 

(تقدم الأم) لقربها ووفور شفقتها (فأمهات + للأم بالإناث مدليات) لمشاركتهن 
إياها فى الإرث والولادة. 

(قربى فقربى) أى: تقدم منهن القربى فالقربى» وخرج بالدليات بالإناث ساقطة 
الإرث. وهى المدلية بذكر بين أنثيسين» كأم أب الأم لأنها تدلى بمن لا حق له فى 
الحضانة بحال فكانت كالأجنبية: بخلاف أم الأم إذا كانت الأم فاسقة» أو مزوجة 
لاستحقاقها الحضانة فى الجملة. (فأب فأمهات ٠‏ أب كذا) أى: مدليات بالإناث 
القربى فالقربى. بخلاف المدلية بذكر بين أنثيين» وقدم الأب على أمهاته لإدلائهن 
بهء وقدم عليه الأم وأمهاتها لاختصاصهن بالولادة المحققة. ولأنهن أليق بالحضانة 
منه كما مرء ولأنه لا يستغنى فى الحضانة عن الئساء غالباء وإئها قدمن على أمهاته 
للولادة المحققة» ولقوتهن فى الإرث. إذ لا يحججبن بالأب. بخلاف أمهاته (فأب 
ذا) أى: الأب (فوالدات). 

قوله: (بأن العار إلخ) لم ينظروا فى هذا الباب إلا للعار اللاحق بسبب العرض»؛ بدليل 
أن البكر لا تبر إن لم تكن تهمة» ولو كانت غير مصلحة لدينهاء وفرض الكلام فيمن بلغ 
غير رشيد» ول ينقدح فيه تهمة؛ ولعل سر ذلك أن تضرر الأبوين والعصبات بفساد المال 
أكثر منه بفساد الدين فروعى دفع ضررهم بإثبات الإسكان لهم ولا ينافى هذا أن اعتناء 
الشارع بدفع سفه الدين أتم بوضعه الحدود لتضييعه دون تضييع المال. فتأمله. 

قوله: (قلت قد يجاب لخ) هذا لواب لا ينع دلالة التفرقة بعد فك الحجر على أن نفقة المال 
أقوى فتأمله. 

قرله: (لاستحقاقها) أى: الأم الحضانة فى الحملة أى: فأم الأم مدلية.يمن له حق فى الحملة فى 
يشكل على التعليل المذكور. 


ثوله: (هذا الجواب الخ) أشار لذلك الشارح بقوله: قد يجاب. 


1ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أب) لذى أى: أبى الأب (على ترتيب ما قلناه) من تقديم الأقرب فالأقرب من 
الآباء. والقربى فالقربى من أمهاتهم المدليات بالإناث. ومن تقديم كل أب على 
أمهاته. (ثمه مولود أصلين) أى: ثم بعد أمهات الأب وإن علا يقدم ولد الأبوين أخا 
كان أو أختا لوفور شفقته» مع زيادة قرابته» (فوالد) بالجر أى: ثم بعد ولد الأبوين 
يقدم ولد الوالد أى: الأب أخا أو أختا لقوة إرثه ولأن الأخ عصبة والأخت قد تكون 
كذلك (فأم) أى: ثم بعد ولد الأب ولد الأم أخا أو أختا لقوة قرابته بالإرث. 

(يتلوه خالات كذا) أى: لأبوين ثم لأب ثم لأم لإدلائهن بالأم التى هى أقوى فى 
الحضّانة من الأب (فالولد» لولد) أى: ثم بعد الخالات يقدم ولد ولد. 

(لأبوين يوجد) ذكرا أو أنثى؛ (ثم) ولد ولد (أب) ذكرا أو أنثى إلا ابن الأخت 
لأبوين أو لأب كما يعلم من قوله: بعد ولا للذكر الذى هو لم يرث (يتلوه) أى: ولد 

قوله: (كام أبى الأب) هذه العبارة تشمل التى من جهة الأم: والتى من جهة الأب وهو 
كذلك. انتهى . عميرة على المحلى. 

قوله: (ثم مولود الأصلين) قال وق.ل» على الحلال: وتقدم بنت أنثى كل جحهة على 
بنت ذكرها. 

قوله أيضا: (ثم مولود أصلين) ما سبق كان فيه التقديم بالقرب؛» وهنا التقديم بالقوة) 
وعلم أن الحد هنا مقدم على الأخ كما فى النكاح فلاف الإرث. 
وولد الأعت فإنهما يدليان بالأخ والأحمت» وهما مدليان بالأبوة» أو الأمومة؛ أو بهما. 
انتهى. شيخخنا (ذ). 

قوله: (يقدم ولد الأبوين أخا كاث) صريح هذا كما ترى أن الأخ الشقيق يقسدم على الأست 
للأب؛ وليس كذلك بل الأعمت للأب مقدمة على الأخ الشقيق» نبه عليه ابن المقرىء "هذا فط 
شيخناء وسيأتى تصريح الشارح يما صرح به هذا الكلام؛ وما كتبه شيخنا عليه فى أشر الصفحة. 

قوله: (يقدم ولد ولد).عبارة العراقى: ثم أولاد الأحوة للأبوين ثم لأب. انتهى. 

قوله: (أختا أو أخبتا) بيان لفرع الأم. 


باب الحضانة رذحن 
ولد الأب. (بنت فرع أم) أخا أو أختا لمزيد القرب والشفقة المبنى عليهما أمر 
الحضانة . بخللاف ولاية النكاح فإئها منوطة بمن يدفع العار عن النُسب. وخرج بنت 
فرعها ابن فرعها لضعف القرابة. مع بعد الأهلية للحضانة. وإنما ثبتت لبينت فرعها 
وللخالة ونحوهما لانضمام الأنوثة التى هى أليق بالحضانة إلى القرابة. (يتلوه) أى: 
من ذكر من بنت فرع الأم (فرع الججد للأصلدين) أى:. ولد الجد للأبوين من العم 
والعمة» (ثم) فرع الجد (للأب) منهما (ثم) بعده (عمة لأم) بخلاف العم للم لأنه 
ذكر غير وارث. ثم (إن فقدت) أى: العمة (يحضن من قد سمى بنات خالات 
فأخوال) أى: ثم بئات أخوال (تلا) هن (بنات عمات) لهدايتهن بالأنوثة إلى 
الحضانة» وإن لم يكن لهن محرمية (بنظم هؤلا) أى: الخالات والأخوال والعمات» 
فتقدم التى للأبوين» ثم التى للأب» ثم التى للأم. لكن إن كان المحضون ذكرا فإنما 
يكون لهن حضانته ما لم يبلغ حدا يشتهى مثله. كما هو معلوم وخرج ببناتهم بنوهم 
لأنهم ذكور غير وارثين» وذكر بنات الأخوال زاده الناظم تبعا لتصحيح الشيخين؛ قال 
فى المهمات تبعا لصاحب المطلب: وليس بصحيم إذ لا حضانة لأنثى أدلت بذكر غير 
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قوله: (أى: ولد الجد للأبوين) عبارة العراقى: ثم الأعمام والعمات لأبوين» وهو المراد 
بفروع اللحد للأصلين فقوله: للأبوين راحع لولد. 

قوله: (لكن إن كان إل) راجع لبئات الخالات والأخوال وبنات العمات لعدم كونهن 
مخارم؛ بثلاف الحارم وبخلاف ما إذا كان الحاضن غير اتحرم ذكرا فإن الحضانة له ولو كان 
المحضون أنثى مشتهاة؛ وسياتى الفرق فى الحاشية. 

قرله: (بنظم هؤلاء) أى: بزتيب. 

قوله: (لتصحيح شيخنا ال) اعتمد شيخحنا الشهاب الرملى تصحيح الشيخين» وقال إما يراعى 
الإدلاء يمن له حق فى الحضائنة عند قوة النسبء بخلافه عند ضعفه بتراحيه. انتهى وقد يشكل عليه 
عدم استحقاق بنت العم للأم. إلا أن يفرق بقرب بنت الخال إلى الأم التى هى الأصل فى الحضانة. 


توله: (عند قوة النسب) أى: عند ثوة نسب من تنبت له الحضانة غير المدلى .من لا حق له فى 
الحضانة كأم أبى الأم مع الأب وعبارة (م.ر): أجحاب الوالد بأن فى اللحدة السائطة الحضانة ثاة لأثوياء 
فى النسبء فائتقلت عنها الحضائة؛ وأما بنت الخال فقسد تراحى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها 
بوارث. انتهى. ويرد عليه بنت العم للأم وبدت ابن البت ,ها ذكره المحشى نتأمل. 
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وارث: وهن بذلك أولى من أم أب الأم» وقال البلقينى: فى كلام الرافعى ما يدل على 
أن ذكره لبنات الأخوال سبق قلم وذكر كلامه وبينهء وقول النظم: من قد سمى أما 
فاعل يحضن وبنات خالات منصوب بسمى. وأما مفعوله والمراد به المحضون وبنات 
خالات مرفوع بالفاعلية» (فولد عم) أى: ثم بعد بئات العمات يقدم ؤلد عم وارث 
ذكرا كان أو أنثى. (دون) ولد (من) أى: عم (لا إرث له) وهو العم للأم فلا حضانة 
له كأبيه. (تقدم الأنثى بكل منزله) على الذكر بها كما قدمت الأم على الأب. فيقدم 
كل من الأخوات الثلاث على أخيها الذى فى مرتبتها. وكذا فى الباقى لما مر أن 


قوله: (عم) عبارة الروض بنت نخالة ثم بدت عمة» ثم بست عم وارث؛ ثم أولادهم 
على ما سبق قال فى شرحه: ثم خالة الأبوين» ثم عمتهما صرح به الأصل. انتهى . 

قوله: (وأما مفعوله) أى: يحضن وقوله: بالفاعلية ليحضن والتقدير يحضن من قد ذكر وهر مسن 
لا يستقل بئات نحالات, 

قوله: (ولد غعم) قال فى الروض: وابن العم ونحوه أى: ممن هو وارث غير رم يتسلم الصغيرة 
لا من تشتهى» بل يعين لها ثقة أى: امرأة ثقة بأحرة» أودونهاء فإن كانت له بست سلمت إليها 
بإذنه. انتهى قال فى شرحه: قال الأسنوى؛ ويعتبر كولها ثقة وتبعه الزركشىء قال: وما يتوهم 
من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغنى عن ذلك مردود؛ لنفاوت الئاس فى ذلك» فاعتبرت الشفقة 
مطلتا حسما للباب. انتهى وعلم من ذلك أن لنحو ابن العم حضائة المشتهاة وغيرها غاية الأمر 
أنه لا يسلم المشتهاة» وهذا تخلاف بنت العمء فإئه لا حضائة للها على الذكر المشتهى» وفرق فى 
شرح الروض بأن الرجل لا يستغنى عن الاستنابة بخلاف المرأة» وباختصاص ابن العم بالعصوبة 
والولاية والإرث. 

قوله: (على أخيها الدى فى مرئبتها) اقتضت هذه العبارة أن الأخ للأبوين مفلا يقدم على 
الأحت للأب مثلاء وبه صرح فى قوله الآتى: كما يقدم أخ لأبوين على الأمت للأبء قال ابن 
المقرئ: إن هذا توهمه بعض الطلبة حثى رأى فى الشامل أن الاحت للم مقدمة على الأن 
للأبوين فرجم عنه. انتهى وجزم فى الأنوار بما قاله ابن القرئ وهر قضيسة ما فى الروضة وشرح 
الجلال الى نعم ماسلكه الشيخ هو قضية الممن برلسى. 

ثوله: (لا يستغنى [ل) وشذا إذا تكح لا يبطل حقف عثئلاف المرأة إذا تكحت بطلل حقنها, 

ثوله: (قضية ما فى الروضة) عبارتها: وتقدم الأحوات على الإخخرة. انتهى. وعبارة لخلى: تشدم 
الأعمت على الأش؛ قال الشيخ عميرة: بعد مثل ما هنا ومس عليه ما يشابهه “قبست الأض وغير ها انتهى. 
وحزم وق.ل) .ما قاله ابن المقرئ. 


باب الخحضانة ووه 
الحضائة بالإناث أليق» وإن الذكر لا يستغنون فيها عن النساء غالباء وتقدم بنت أنثشى 
كل مرتبة على بنت ذكرهاء وإليه أشار بقوله. 

(وبئنت أخت تسبق المنتسبه» إلى أخ) أى: تقدم غلى بنت أخ. بشرط علم مما مر 
وقد زاده بقوله: (إن كانتا فى مرتبه) فإن كانتا فى مرتبتين فالعبرة باللرتبة المقدمة. 
فتقدم بنت أخ لأبوين على بنت أخت لأب» كما يقدم أخ لأبوين على أخت لأب؛ 
لأن مرتبته مقدمة على مرتبتهاء وإذا استوى اثنان من كل وجه كأخوين لأبوين 
وتنازعا قدم بالقرعة. وهل تقدم خنثى كل مرتبة على ذكرها لاحتمال الأنوثة أو لا 
للشك؟ وجهان أصحهما فى الروضة النع . وفيها لو أخبر بذكورته. أو أنوثته عمل به 
فى الإسقاط. ركذا فى الاستحقاق على الأصم. ولو كان للمحضون زوج كبير أو زوجة 
كبيرة ولأحدهما تمتسع بالآخرء قال الرويانى: قدمت الزوجية على القرابة وفيها 
كأصلهاء ولبئت المحضون المجئون حضانته بعد الأبوين. ذكره ابن كج فهى مقدمة 


قوله: (عمل به) أى: بيمينه. 

قوله: (قدمت الروجية !خ) فهذه وما بعدها خارجتان من الحكم السابق. 

قوله: (بعد الأبوين) مقتضاه أنها موحرة عن الأب»؛ لكن عبارة شرح «م.ره على قول 
المنهاج: وأولاهن أم» ثم أمهات لها نصهاء نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتى بما فيه. 
انتهى. ويلزم من تقدمها عليهن تقدمها على الأب لتأخره عنهن فالأولى أن يقول بعد الأم. 
انتهى. مير مى) وعبارة الروض وشرحه: لبنت المحنرن عند عدم أبريه حضانته؛ فهى مقدمة 
على الحدات» ومثله فى الروضة؛ والمراد عند عدم الأبوين الحقيقيين لا ما يشمل اللحد 
والحدة حلافا للز ركشى قاله فى التحفة بعد نقل ما قاله الزركشىء والأقرب للمنقول 

قوله: (تمتع بالآخر) قال فى شرح الروض: والراد باستمتاعه بها جماعه لها فلابد أن تطيقه؛ 
وإلا فلا تسليم إليه كما مر فى الصداقء وصرح به ابن الصلاح هنا فى فتاريه. انتهى. 

قوله: (بعد الأبوين إل) قال فى شرح الروض: لكن قال الزركشى: لايبغى التخصيص 
بالأبوين بل سائر الأصول كذلك. انتهى» شرح الروض» وقد يقال: إذا قدمت على الأبرين فهم 
تقدمها على سائر الأصول بالأولى. 
اشم 


ثوله: (قدمت على الأبوين) انظر من أين هذا. 
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(قلت) إذا عرف ما مر (فلا حضائة لمحرم» أنثى دلت) بمعنى أدلت (يذكر أن 
يحرم). 

(إرثا) كبنت ابن البنت وأم أبى الأم. (ولا للذكر الذى هو » لم يرث) سواء فيه 
المحرم وغيره» كما قال: (المحرم) كالخال والعم للأم وابن الأخست. (والغير) أى: 
وغير المحرم كابنى الخالة والخال» وابن العم للأم فى ذلك (سوا) هذا كله فى غير 
المميزء أما الميز فحكمه ما ذكره بقوله. 

(ومرتضى) أى: وقدم مختار (مميز) ممن له الحضانة لأنه وَيِوٌ خير غلاما بين 
التخصيص بالأبوين لأنه المتبادر من العبسارة المذكورة؛ وهو مستازم لتقديمها على سائر 
الأصول غيرهماء ويتفرع عليه ما لو اجتمعت حدة لأم وأب وبنت فهل الأب النجوب بأم 
الأم حاحب للبنت هنا؟ فتقدم أم الأم ثم الأب» ثم البدت» ولا نظر الحجبه كما فى الأحوة 
يحجبولن الأم وال وإن حجبوا أولا فيقدم الأب» ثم البست» ولاحق لأم الأم لنجبها 
بالببت» وإكث حجبت بالأب لما تقرر أن الختجوب قد يمجب) فالحاصل أن اللدة من حيث 
هى محجوبة بالببت» والببت من حيث هى محجوبة بالأب» فأيهما المقدم للنظر فيه ممال. 
انتهى. والظاهر أن عبارة «م.ر) السابقة هى عبارة التحفة؛ ومراده كحجر الاحتمال الشانى 
فى كلام حجر وإن ل ينقله وم.ر» فيما سيأتى) كما نبه عليه الرشيدى. 


قوله: (فلا حضانة نحرم أنثى) أى: أو غير محرم وكانت بدت عم للأم كما يعلم ما مرء 
وهو فى وق ١لء؛‏ على الجلال. 

توله: (وقدم مختار مميز) ولا يجبر عليها إلا إن لزمته نفقته» وفى الروض وشرحه: فرع 
لو احتار أحدهما فامتنع من كفالته فعله الآخر) وإن امتنعا منها و كسان بعدهما مستحقان 

قوله: (ثحرم أنقى إل) تحرج به بئات الخال المتقدمة فلا يرد عليه. 

قوله: (ومرتضى مميز) عبارة الروض: الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افتزقا وصلحاء قال 
فى شرحه: أما إذا صلح أحدهما فقط فلا تخيير والحضانة له فإن عاد صلاح الآحر أنشئ التخيير, 
انتهى ثم قال فى الروض: ولو ير فسكت فالأم أولى» فإن اسحتارهما أقرع انتهى؛ ثم قال: 

فرع: انحتار أحدهما فامتنم كفعله الآحرء فإن رحم أعيد التخيير. انتهى. 


كوله: (خرج به) أى: بقوله: حرم لككن يلزم خحروج بنت العم للأم مع أئها لا حضانة لاء ولا تمرمية 
إلا أن يكون فى المفهوم تفصيل. 


أبيه وأمه حسنه الترمذى؛ والغلامة كالغلام كما فى الانتساب فيخير بين الأبوين وإن 
علوا بترتيبهما السابق . أو اخئص أحدهما بؤزيادة دين أو مال. فإن لم يكن أب ولا 
جد خير بين الأم وإن علتث. وبقية العصبة بترتيبهم السابق لكن لا تسلم المشتهاة لير 
لما كاد وابحدة خير بينهماء وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحقان أحبر عليها من تلزمه 
النفقة لأنها من حملة الكفاية. التهى. ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحتى الحضانة من 
المصنف» قلت: ويؤعحد منه أيضا أنه لو لرمته النفقة لا ميجير إلا إذا م يكن بعده من يُضير 

قوله: (ميز) هو من يضصل إلى حالة بعيث يأكل وحده ويشرب وحده وسيتنجى وحده» 
ولا يتقيد بسبع سئين» ويعتبر مع ذلك ما يأتى فى الشرح. 

قوله: (بثرتيبهم السابق) عبارة شرح الإرشاد لحجر: ولا يُخير بين أهل اخضائنة مطلقاء 
بل لابد من الترتيب فيخير أولا بين الأم؛ أو اجحدة عند عدم الآم والآب» ثم بينهما وبين 
الحدء ثم بينهما وبين ولد الأبوين» ثم ولد الأب» ثم بينهما وبين العمء ثم ولده؛ وعبارة 
الأنوار: ويخير بين الأم والحد عند عدم الأب؛ وكذا بينهماء وبين من على حاشية الدنسب 
كالخ والعم وابنه بالترتيب المعتبر فى الحضانة؛ ولا يخير بين الآب والأمت أو الخالة» بل 
الحضانة له. انتهى. وقوله: ولا يخير بين الأححمت إل ضعيفء والمعتمد التخيير» ومنه يعلم أن 
معنى قول الشارح: فإن لم يكن أم ير بين الأب وإن علا والأحت أو الخالة أى: إن لم 
يوحد من توسط بينهماء وإما نص على ذلك لوقوع المخلافاء ومثله يقال فى قوله: فإن نم 
يكن أب إل لرقرع الخلاف فى اختصاصها حيئئد بالعصبة») كما يوحذ من سرح رما ر)؛ 
ثم إن قول الشارح: وبقية العصبة يفيد ألا يمير بين الأم وولدهاء أعنى الأخ للأم ويوافقه 
ما فى وع.ش» حيث كتب على قول المنهاج: وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشى ما 
نضه قوله من الحواشى: أى الذكور العصبات أسذا من قوله أى: «م.ر تجامع العصوبة. 
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المحرم كابن العم» بل لثقة يعينها هو كبنته؛ فإن لم تكن أم خير بين الأب وإن علاء 
والأخت أو الخالة» فإن لم يكن أب» فالوجه أنه يخير بين الأخت أو الخالة وبقية 
العصبة. كما يخير بينهم وبين الأمء وظاهر كلامهم أن التخيير لا يصرى بين ذكرين 
ولا أنثيين. (فإن رجع) عن مختاره بأن اختار أحدهما. ثم رجع واختار الآخر 


انتهى. وكأن وجه ذلك أن العصبة بدل الآب الوارد به الخبر فلا دحل لمن لا ينسب إليه 
كولد الأم» وأيضا ولد الأم يدلى بها فلا حق له مع وجودهاء وقوله: ثانيا فإن لم يكن أب 
فالوجه إل الغلاهر أن المراد بالأخمت هنا ما يعم الأت للأم إذ هى كالخالة فى الإدلاء 
بالأم فليراجع وليحرر. 

قوله: (والأخت أو الخالة) عبارة شرح المنهج: وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشى؛ 
كأب أى: كما يُنير بين أب وأمحث لغير أب. انتهى. وكتب عليه وس.م» قوله: لغير أب 
أى: شقيقية أو لأم بخلاف التى للأب فلا يُخير بينهما وبين الآب؛ لأنها لم تدل بالأم. 
انتهى. أى: وإنما أدلت به وهو موجود فكان مانعا لهاء والشقيقة تدلى بجهتى الأم والأب 
فاعتبرت جهة الأم وكذلك الأحت للأم فكان لكل منهما حق لقرتهما بمهة الأم. بغللاف 
التى للأب لا حق ها أصلا مع وحوده؛ ولا يقال: إن الأحت للأب مقدمة على الأحصت 
للأم؛ لأنها إنما تقدم عند فقد الأب. انتهى. مجيرمى» وقوله: بنلاف التى للأب إل يوحذ 
منه ألا تخيير بين الأب والعمة لأنها تدلى به» وحينئذ فكل من أدلى بشخص لا يقع التخيير 
بيننه وبينه فراحعه» ثم رأيت فى شرح الروض أن ظاهر كلامهم: أنه لا فسرق فى الأخصست 


قوله: (كابن العم) مشى فى الروض على أن الأم أولى منه بالأنثى وذاذدر نزاعا "كبيرا فى 
شرنحةه. 

قوله: (والأخت) ظاهر كلامهم أنه لا فرق فى الأعحت بين التى للآأب وغيرهاء لككن الماوردى 
قيدها بالتى لغير الأب لإدلائها بالأم شرح روض. 

قوله: (ولا أنثيين) فال فى شرح الروض: ثم رأيت الأذرعى نقله فى الأثثيين عن فتاوى 
البغوى» ونقل عن ابن القطان» وعن مقتضى كلام غيره: حريانه بينهما ور أوحف لأنه إذا مير 
بين غير المتساوبين فبين المتساويين أولى. اننهى. 

كوله: (وذكر نؤاغا 26 الذى اعمتاره النووى وأثره فى السححيعح الثنبيه هو ما فى الشر ح واعتمده فى 


قوله: (لإدلائها بالأم) أما الأحت للب نقط نإنما تدلى بالأب فيحجبهاء ولا يكون طا نح معه. 
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(جاز) فيحول إليه لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه. أو يتغير حال من اختاره 
أولا؛؟ ولأن المنبع شهوته. كما قد يشتهى طعاما فى وقت وغيره فى وقت آخر. ولأنه 
قد يقصد مراعاة الجانبين» ولو رجع عن اختيار الثانى إلى الأول أعيد إليه كما تصدق 
به عبارة النظم: فإن أكثر التردد بحيث يظن قلة تمييزه ترك عند مستحق التقديم. 
قال ابن الرفعة: ويعتبر فى تمييزه أن يكون عالما بأسباب الاختيارء وذلك موكول إلى 
نظر الحاكم. (فإن يختر أيا) له (فما منع) أى: الأب. 

(أما زيارة) له لثلا يكون قاطعا للرحم. ولا يمنعه زيارتها لثلا يكلفها الخروج 
لزيارته إلا أن يكون أنثى» فله منعها زيارتها لتالف الصيانة وعدم البروز. والأم أولى 
منها بالخروج لزيارتها والزيارة فى الأيام مرة على العادة لا كل يومء وإذا زارت لا 
يمئعها الدخول لبيته ويخلى لها الحجرة؛ فإن كان البيت ضيقا خرج. ولا تطيل 
الكث فى بيته؛ وعدم منعها الدخول لازم كما صرح به الماوردى فقال: يلزم الأب أن 


بين التى للآأب وغيرهاء لكن الماوردى قيدها بالتى لغير الأب لإدلائها بالأم. انتهى.؛ وما 
قيل فى الأعحت للأب يقال فى الأخ له. 

قوله: (بين ذكرين كأخوين) ولا أنثيين كالأحتين» والأوجه جريانه بينهماء لأنه إذا خير 
بين غير المتساويين فبينهما أولى. انتهى.؛ «م.ر). 


قوله: (فما مدع أبا لخ) أى: يعرم عليه ذلك وتدسله قهرا عليه؛ وها ألا تكتفى بإخراج 
الولد إليها على الباب وحل» وانظر ما إذا لزم على دضوها إفساد. 

قوله: (يلزم الأب إلخ) وأما إذا اختارت الأم فقال وع.ش»: ينبغى ألا يب عليها تمكيته 
من دخحول المنزل إذا كانت مستحقة لنفعته؛ ولا زوج لهاء بل إن شاءت أذنت له فى 

قوله: (ترك عند مستحق التقديم) عبارة الروض فيبقى للأم. 

قوله: (فإن كان البيت ضيقا) ولم يكن ثم حرم أو نحوه. ولم يكن الرلد ممن يستحى منه وإلا 
فلا يكلف الخروج كذا فى شرح الروض. 

قوله: (كما صرح به الماوردى) عبارة شرح الروض: فليس له منعها من الدخول؛ كما صرح 
به الأصل وغيره وعبارة الماوردى: يلزم الأب إلم. 
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يمكنها من الدخولء ولا يولهها على ولدها للنهى عنه. وفى كلام غيره ما يفهم عدم 
الوجوب. وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها 
إليهاء ويكون ذلك برضى زوج الأم فإن أبى تعين أن تنفذ إلى الأم فإن امتنع الزوج 
من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجة وهى داخلة. ثم نقل عن بعضهم 
أن الدخول من غير إطالة لغغرض الزيارة لا منع منه. ولو مرض الولد فالأم أول 
بتمريضه ذكرا أو أنثى لأنها أشفق وأهدى إليه. فإن رضى به فى بيته فذاك. وإلا 
الدحول حيث لا ريبة ولا خلوة؛ وإن شاءت أخرحتها له؛ والفرق تبسر مفارقة الأب 
للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة» بنلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند 
دحوله؛ فربما حر ذلك إلى ثحو الخلوة. 

قوله: (فإث امسع لح) أى: فإن فقدت الأم وامتنع إلّ. 

قوله: (برضى زوج الأم) أى: بمجىء الأم إلى زيارتها حارج منزل الأب. 

قوله: (فإن امسع الروج [لخ) قد يقال: فيه تصريح بأن الأم مزوحة وأن زوحها ممتدسم مسن 
إدخخاها منزله» وقضيتة ذلك أنه متنع من حضن الأم لحاء وحيقذ فلا حق فى الحضانة كما تقدم» 
فيشكل هذا الكلام بأن التخيير إنما هو بين من له حق فى الحضائة» كما أشار إليه الشارح أرلاء 
بل لو كان زوجها ممن لا حق له فى الحضانة فلا حق لما فيهاء وإن رضى الزوج بالا دحال كما 
تقدم فليتأمل وس.م). 

تنبيه: قوله: (فإن امتمع الزوج من إدخاها إل) يفيد تصوير المسالة بالمزوحة؛ فيشمل بأن 
المروجة لا حق لها فى الحضانة: والتخيير محله من له حق فيهاء كما أفاده قول الشارم السابق: ممن 
له الحضانة» مع تفصيل الان بين أن يختار الأب أو يختار الأم» وكما يفيده قول الروض المذكور 
با حامش: إن افترقا وصلحا أى: لا حضائة إلا أن يصور ذلك يما إذا عرض التزويج بعد التخيير 
فليتأمل» لكن قد يشكل ذلك بالنسبة لما إذا اعحتار الأم إذ يبعد ما يأتى من أن الأنثى تكون عندها 
ليلا ونهارا قهرا على الأب مع تزويجها فليتامل. 


كوله: (إنه ممتنع من حضن الأم ام قد يقال: لا يلزم ذلك» بل قد يريد أن تكون عند أمها وإنما امتسع 
لاختيارها أباهاء ويبعد إسقاط مثل ذلك للحضانة وم.ر). 

ثوله: ربما إذا عرض الترويج بعد التخيير) أى: أو عرض المنع بعده؛ مع سبق الترويج يمن له حق فى / 
الحضانة, 


ففى بيتها ويعود. وإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى الدفن. ولو 
مرضت الأم لم يمنع الولد عيادتها ذكرا أو أنثى». ولو كانت البنت تحسن التمريض 
قال الرويانى : مرضتها (و) أن يختر (أما) له وهو ذكر جاز (للأب) نهارا (إرساله 
لحرفة ومكتب) وأخذه ليؤدبه بالأمور الديئية والدنيوية لأن ذلك من مصالحه. وإن 
كان أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة. وإن اختارهما أقرع بينهما. 
ويكون عند من خرجت قرعته وإن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى استصحاباء. ولو 
سلم أحدهما كفالته للآخر كان الآخر أحق به ولا اعتراض للولد. فإن عاد وطلبها 
عدنا إلى التخيير والظاهر أن الخنثى فيما ذكر كالأنثى. وكلامه قد يفهم أنه لا يجب 
تأديبه» والذى فى الروضة وجوبه حيث قال: تأديبه وتعليمه واجب على وليه أبا 
كان أو جدا أو وصيا أو قيماء ويكون أجرة ذلك فى مال الصبى. فإن لم يكن له مال 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


قوله: (م يمدع من حضور غسله إلح) ظاهره وإن وقع ذلك فى بيت الأب ولو اختلفا فى 
موضع دفنه أحيب الأب حيث لم يخالف المصلحة «م.ر»» ولو مات بقرب مككة أل المدينة أو بيست 
المقدس» وطلبت الأم نقله إليها حيث لا تغير» وأبى الأب فمن يجاب منهما فيه نظرء ولا يبعد 
إجحابة الأم. 

قوله: (قال الرويانى مرضتها) قال فى شرح الروض: بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من 
أن يمرضهاء وإن أحسن. انتهى. 

قوله: (لخحرفة ومكتب) قال فى شرح الروض: وقوهم عندها ليلا وعنده نهاراء قال الأذرعى: 
جحرى على الغالب» فلو كانت حرفة الأب ليلا كالآتونى فالأقرب أن الليل فى حقّه كالنهار فى 
حق غير حتى تكون عند الأب ليلا؛ لأنه وقت التعلم والتعليم» وعند الأم نهارا كما قالوه فى 
القسم بين الزوحات. انتهى. 

قوله: (على العادة ويلاحظهما) قال فى الروض: وكذلك حكم غير المميز وامحنون؛ وعليه 
ضبطه. انتهى» وقوله: وكذلك أى: يكونا عند الأم ليلا ونهاراء ويزورهما الأب ويلاحتظهما. 

قوله: (وإن لم يخنز واحدا منهما) أو احتار غيرهما كما فى شرح الروض. 

قوله: (قد يفهم | لخ) حيث قال للآأب. 


قوله: (بقرب مكة !لخ يفيد أن النقل فى غير حرم وقد ضبطوه بأن ينقل ليلدة أخرى. 
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فعلى من تلزمه نفقته. (و) جاز (أخذه) أى: الأب المتصف بشروط الحضائة وإن علا 
(طفلته وطفله) ولو غير مميزين من الأم (إن سافرت). ولو لغير نقلة إلى أن تعود. 
(أووالد) أى: أو سافر الأب وإن كان له أب ببلد الأم (للنقله). وإن قصر السفر 
حفظا للنسب. ورعاية للصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق. بشرط أمن الدرب 
الذى يسافر فيه والبلد الذى يقصده. بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما كما ذكره بقوله. 

(قلت لخوف الدرب والقطر الذى» يبغى) أى: يطلبه (لنحو غارة) علة للخوف 
(لم يؤخذ) أى: الولد من أمه. والواو فى كلامه بمعنى أو. والحق فى الكفاية 
بالخوف السفر فى حر وبرد شديدين. وفيها عن تعليق القاضى: لو أراد النقلة من بلبد 
إلى بادية فالأم أحق» قال الأذرعى: ولم أراه فى تعليقه ولا كتب أتباعه. 


(فإن ترافق) هى الأب فى سفره (يستمر) حقهاء وإن اختلفا قطراء وكذا إن لم 


قوله: (للنقلة) حرج سفر الوالد للحاحة؛ فيكون مع الأم كما فى المنهاج وسيأتى 
قريبا. 

قوله: (لو أراد القلة لخ) فى شرح الإرشاد حجر وأنه أى: الأب يقدم أيضا لسفره 
لبقلة ولو من بلد لبادية حلافا للماوردى. انتهى. 


قوله: (يسعمر إلخ) ثم عند المفارقة يأحذه الأب. انتهى.» تقرير المرصفى. 


قوله: (واحدة كطفلته وطفله | لخ) عبارة المنهاج كغيره: 0 اد ا سفر حاحة كان 
الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. انتهى وهو شامل لما إذا "قان الأسق للمسافر «نهما درن 
اليج 

قوله: (شديدين) قال الأذرعى: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولدى أما لو سحمله فيما يقيه 
ذلك فلا. شرح روض. 

قوله: (فان ترافق يستمر حقها) قال فى شرح الروض: ومعنى كونها على حقها عند 
اتلافهما مقصدا ماداما مترافقين» فلا ينافى قول الرافعى: لو رافقفه فى الطريق» والمقعسود دام 
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باط جضان “ىه 
ترافقه واتحد قطراء وخرج بقوله: أولا للنقلة ما لو سافر لحاجة أو نحوها كتجارة 
ونزهة فليس له أخذه لخطر السفر مع توقع العود. ولو سافرا معا للحاجة واختلفا 
دربا وقطراء قال الرافعى: فيشبه أن يدام حقهاء قال النووى: وهو الختار ومقتضى 
كلام الأصحاب. ولو قال: أريد سفر نقلة فقالت: بل تجارة صدق بيمينه؛ لأنه أعرف 
بقصده. فإن ثكل حلفت وأمسكت الولد (وسوى والده من عصبات) بعده (كهو) فيما 
تقرر. ا مر من حفظ النسب وغيره» سواء كان محرما أم لا. 

(بل مشبه) أى: لكن نحو (ابن العم) ممن ليس بمجرم من العصبة (لن يسلما» 
كبرى) أى: لا يتسلم مشتهاة حذرا من الخلوة بها. (وسلمها) أنت (لبنته) مثلا 
حاك كون بئته (معهما) فى السفر لا من الخلوة حينئذ. وهذا آخر زيادة النظمء 
ويستثنى من أخذه من الأم ما لو أراد الأخ نقلهء وهناك ابن أخ أو عم فليس للأخ 
أخذه مئهاء بخالاف الأب والجد. لأنهما أضل قنسن: التسسةء فلا يعتنى به غيرهما 
كعنايتها. والحواشى ومتقاربون» فالقيم منهم يعتنى بحفظه نقله الشيخان عن المتولى. 

قرله: إنقله الشيخان عن المعولل) معتمد. انتهى . عش واعتمده فى الروض أيضا. 
انتهى. «س.م) على رت. ح). 

قوله: (فليس له أنخذه) قال فى شرح الروض: نعم إن كان المقيم الأم» وكان فى بقائه معها 
مفسدة أو ضياع مصلحة؛ كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم سيره مقامه فى 
ذلك فالمتجه تمكين الأب من السفر به لاسيما إن احتاره الولد ذكره الرركشى وغيره. انتهى. 

قوله: (وسلمها أنث لبنته) هذا عند السفر» وأما فى الإقامة فقال فى الروض: وابن العم ونصوه 
يتسلم الصغيرة لا من تشتهى» بل يعين لطا ثقة أى: امرأة ثقة» فإن كان له بنت سلمت إليها بإذنه. 
انتهى قال فى شرحه: قوله إليها بإذنه أحذه من الأسنوى؛ وعبارة الأصل: سلمت إليه أى: جعلت 
عنده مع بنته» وهو سحسن لا يعدل عنه» نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا فى رحله سلمت إليها لا 
لهء كما لو كان فى الحضرء ولم تكن بنته فى بيئه؛ وبهذا يجمع بين كلامى الأصل والمتهاج؛ 
وأصله حيث قالوا فى موضع تسلم إليه وفى آخحر تسلم إليها. اتتهى رحاصله أنه فى كل من 
السفر والحضرء إذا كان له بدت إن كانت عنده سلمت المشتهاة له» وإلا فلها فليتأمل. 

قوله: رمن الأم) الظاهر أن غيرها من النساعء الحاضنات مثلها 0 
قوله: (وحاصله إنه فى كل إل هو تالف لقول المصشف والشارح هنا: وسلمها أنت لبتنه حال 
كون بنته معهما فى السفر إلا أن يحمل على ما إذا كانت مسافرة معهماء لكن لم تكن عنده بأن كانت 
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ويخالفه قول الماوردى: إنه إذا انتقل أقارب عصبته بعد الأب. وأقام أباعدهم 
فالمنتقلون أولى به. قال البلقينى: وهو الأصم. ويشهد له ظاهر نص الأم واللختصر وهو 
مقتضى إطلاق الأصحاب. وما قاله المتولى: من مفرداته التى هى غير معمول بهاء 
وخرج بالعصبات المحارم غير العصبة كالخال والعم للأم. فلا يأخذون الولد. وإن 
سافروا للنقلة إذ لا حق لهم فى النسب. 

(وإن هموا تدافعوا الحضن) أى: الحضائة (إفمن» عليه إنفاق) للمحضون (عليه 
أن حضن) بفتح أن أى: عليه الحضانة فإنها من جملة الكفاية. فيجبره الحاكم 
عليها. ولو امتئع المقدم فى الحضانة منهاء أو غاب انتقلت لمن يليه. كما لو مات أو 
جن. وإنما لم تنتقل فى الغائب إلى الإمام. كما فى ولى النكاح. لأن الغائب ثمة 
يمكنه التزويج فى الغيبة» فإذا لم يفعل ناب عنه الإمام. وهنا لا يمكئنه الحضانة فى 
الغيبة فصار كما لو نكحت مستحقة لحضانئة. 


فرع: لو لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة فحضانته على المسلمين. 


فللا ا ا ا ا ل ا اا اا ا ل ا ل ا 700 


قرله: (وإن هم تدافعوا الخضن [) عبارة الروض: وإن امتنعا منهاء وكان بعدهما مستحقان 
أى: طا كالحد رابحدة خير بينهماء وإلا أحبر من تلزمه النفقة. انتهى. 

قوله: (فمسن عليه إنفاق عليه إن حضسن) فيلزم الأم الحضانة إذا تدافعنا هى وامنالة, ولا 
مستحق بعدهما لآن الأم يلزمها الإنفاق» ولا ينافى ذلك أن الأم لا تبر على المنضانة؛ لأن ممله 
إذا قام بها غيرهاء ثم هل المراد.كن عليه الإنفاق من عليه ما يفعل» حتى لو تدافعا الأب والأم 
وكانا فقيرين لم يلزم الإحضان واحدا منهماء وإن لم يكن بعدها مستحقء أو المراد من عليه 
الإنفاق لو كان موسرا فليزم الإحضان الأب فى الصورة المذكورة؛ لأنه مقدم على الأم فى 
وحوب الإنفاق فيه نظر» وقد يتجه أن المراد الثائى؛ لأن الفقر لا ينافى القدرة على الفط والتربية 
وهما من جملة الواحب» ولو كان الأب فقيرا والأم غنية وتدافعاء ولا مستحق بعدهما فالوجه أن 
الإحضان على الأم, لأنها التى يجب عليها الإنفاق بالفعل فليتأمل وس.م). 

قوله: (ممن له الحضانة) قضيته أنه لا مزية لأقاربه الذين لا حق هم فى الحضائة. 


باب الحضانة م 
والمؤئة من ماله فإن لم يكن له مال فهو من محاويجهم. ولا فرغ من ثفقة القرييب 
وأتبعها بالحضانة لتعلقها بها أخذ فى بيان نفقة ملك اليمين. فقال. 

(وللرقيق) ولو ابقا وزمنا وأم ولد ومرهونا ومستأجرا ومعارا (ما كفى) نفقة وكسوة 
لقوله : يلد «للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق,. وقوله «كفى 
بالمره إثما أن يحبس عن مملوكه قوته) راوهما مسلم. وقيس بما فيهما ما فى معناهما. 
ويستثلى الكاتب ولو فاسد الكتابة . فلا تجب نفقته على سيده لاستقلاله بالكسب. 
ولهذا يلزمه نفقة أرقائه. وكذا تستثنى الأمة الزوجة حيث أورجبنا نفقتها على الزوج. 
وقوله : للرقيق تنازعه كفى ووجلب بناء على جواز التنازع 2 المعمول التقدم. وعلى 
جواز إعمال صلة الموصول فيما قبله إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وأفهم قوله: ما 


قوله: (ولو آبقا) ومن صور تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يد ثم وكيلا مطلقا 
أى: عاما للسيد» ومنها أن يرفع الأمر لقاضى انحل الذى هو فيه فيأمره بالعود إلى سيده 
فإن أحاب العبد وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى السيد قرضا عليسه. انتهى. «س.م) 
ووع.ش». 


قوله: (ويستشى المكاتب) إلا إن احتاج؛ كذا بهامش شرح الروض وهو فى «م.ر» 


قوله: (ولو آبقًا) فعلم أن مونته لا تسقط مفروجه عن طاعة السيد, فلاف الزوحة والفرق 
ظاهر. 

قوله: (حتى ماء الطهارة) وإن لم يكن للسيد مدحل فى سيبهاء ظاهره ولو فى السفر وهر 
ظاهر. 

قوله: (بناء على جواز السنازع إلخ) وعلى المنع فهو من باب الحذف من الثانى لدلالة الأول. 

قوله: (وعلى جواز إعمال صلة الموصول) ككفى هنا. 

قوله: (إذا كاك) أى: ما قبله. 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كفى أن العتبر كفايته كما فى نفقة القريب. فتسقط بمضى الزمان وتعتبر زهادتهء 
ورغبته. وقوله عرفا أى: بحسب عرف البلد بالنسبة للأرقاء لخبر الشافعى : 
«للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف». قال: والمعروف عندنا المعروف لثله ببلده. ويراعسى 
حال السيد فى اليسار والإعسار. فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجئس الغالب 
وخسيسة للرقيق. فلو كان يستعمل دون اللائق به المعتاد غالبا بخلاء أو رياضة:. أو 
فوقه تنعما لزمه رعاية الغالب للرقيق. ولا يلزمه أن يسويه بنفسه إذا اختلفست 
عادتهما. وقوله وي «إنها هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه من طعامه. وليليسه من لباسه)ء قال الرافعى: حمله الشافعى 
على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة. أو على أنه جواب 
سائل علم حاله. فأجاب بما اقتضاه الحال. (لكن جلوس) يعنى إجلاس السيد له 
(معه للأكل أحب) أى: أوكى. 

(أو لقمة أو لقمتين بدسم» روغ) أى: رواها بالدسم وناولها له إن لم يجلسه 

قوله: (علم حاله) أى: علم كَل أنه لو بين له الواحب لنقص عنه لبخله فلم يفصل له. 
التهى. رشيدى» وقيل: أتى به ردعا وزجرا له ليرجع عما فيه. 

قوله: (روغ) أى: قلبها فى الدسمء وقيل أى: هيأها له. انتهى. مجيرمى؛ وهما بمعنى 


قوله: (فتسقط بمضى الزماث) قال فى شرح المنهج: فلا تصير دينا إلا.ما مر فى منونة القريب» 
جامع وجوب ما ذكر بالكفاته. التهى لا يقال صيرورتها ديناءما مر مشكل لأن الرقيق لا يئبت له 
على سيده دين» لأنا تقول ليس المراد أنها تصير دينا للرقبق» بل لمن اقزضت نفقته مده لدحو غيبة 
السيدء والمراد بفرض القاضى الذى هو من جملة ما مرء أن يفرضها ويأذن فى الإنفاق عليه ويقع 
الإنفاق فمهما أنفق ذلك المنفق صار دينا له على السيد» وما لم ينفقه لا يصير فليس فى صورة 
القرض صيرورة دين للرقيق على السيد أيضاء فلا إشكال مطلقا. 

قوله: (إذا اختلفت عادتهما) أفهم لزوم التسوية إذا لم تختلف عادتهما. 

قوله: (أى: أولى) محل الأولوية كما بحث؛ وهو ظلاهر حيث لا ريبة فى إجلاسه معه أى: وإلا 
فالأولى عدم الإحلاس. 


باب الخحضانة ا 


معه. أو امتئع هو من جلوسه معه توقيرا له. وظاهر كلامه التسوية بين الإجلاس 
والترويغ . والأصح أن الإجلاس أولى. (قلت من وك الطبخ أهم) أى: أولى من غيره 
بالإجلاس أو الترويغ لخبر الصحيحين: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه؛ فإن لم 
يجلسه معه. فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. فإنه ولى حره وعلاجه. 
والأمر فيه محمول على الندب ندبا للتواضع ومكارم الأخلاق. ونقل الأسنوى عن 
الشافعى نصا حاصله الوجوب, ثم قال: فظهر أن الراجح عند الشافعى على خلاف 
ما رجحه الرافعى . والمراد لقمة كبيرة تسد مسداء لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضى 

(و) وجب له (خشن فى كسوة) إن اعتاده الأرقاء. فلو اعتادوا الناعم وجب. ولا 
حاجة لذكره مع إيهام إطلاقه لعمله من قوله: ما كفى عرفاء ولا يكفى ستر العورة» 
قال الغزالى: ببلادئا إخراجا لبلاد السودان» وهذا يفهمه قول النظم: كفى عرفاء فلو 
كانوا لا يستترون أصلا, وجب ستر العورة لحق الله تعالى» ويسن التسوية بين العبيد 


الكل ا ل ل ل الا الال ل 00 


قرله: (وظاهر كلامه [خ) فيه نظر مع قوله أحب. 

قوله: (ما رحجه الرافعى) ورده الأذرعى بأن النص لا يدل على ذلك؛ بل على ما رححه 
الرافعى شرح الروض. 

قوله: (خشن فى كسوة) يعنى أنه لا يلزمه ما فوق المنشن. 

قرله: (ولا حاجة للذكره) قد يجاب بأنه دفع به توهم إن يراد بالكفاية الكفاية قدرا لا صفةء 
وآثر الكسوة لقوة التوهم فيهاء بئاء على غلبة التفاوت بين السادة والأرقاء فيهاء وأراد بالخشن 
الدشن بالنسبة لمعتاد السادة لأنفسهم؛ فيشمل ما هو ناعم فى نفسه. 

قوله: (وجب سير العورة) أى: ما بين السرة والركبة «م.ر»» وكتب أيضا هل المراد بالعورة 


فى ثافلته» لكن ليست عنده كما فى وق.ل)؛ لكن ينافيه قول الشارح: لا من الخلوة حينكذ لإنادته أنها 
عنادة, 

كوله: (مع قوله أحب) ثوله: أحب لا يمنع من ظهور ما ذكر من لفظء أو المفيد أن الأحب» إما هذا 
وإما هذاء إذ لو رحع للأول فقط لم يكن لأو معنى هنا تأمل. 

ثوله: (بأن النص إل) أى: الذى نقله والأسنوى) عن الشانعى. 

ثوله: (وأراد بالمدشن إلخ) أراد بذلك دفع قول الشارح مع إبهام إطلائه إل لكن بقى ما إذا كان 
معتاد الأراء هو معتاد السادة. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الطعام والكسوة. وكذا بين الإماء. وأن يفضل الجميلة. قال فى الروضة كأصلها: 
والمراد بالتسوية أنه يكره التفضيل » وكالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى زائد مسن 
قراءة وعلم ونحوهما. 

فرع: قال فى الروضة وأصلها: لو دفع إليه طعاماء ثم أراد إبداله قال الرويانى : 
ليس له ذلك عند الأكل. ويجوز قبله. وعن الماوردى: إنه إن تضمن الإبدال تأخير 
الأكل لم يجز ا.ه والظاهر جواز إبداله بالأعلى. (وحملا) أى: الرقيق (طوقا) أى: 
حمله سيده ما يطيق من الأعمال دون ما لا يطيقه لخبر مسلم السابق. قال الرافعى فسى 

قوله: (وأن يفضل الجميلة) أى: يسن أن يفضلهاء وهو ظاهر فى الحمال من حيث 
الذات فقط مع اتحاد النوع فيراعى ندبا فى الإناث» ويكره مراعاته فى الذكورء أما إذا كان 
الجمال من حيث النوع أو الصنسف كرومىء؛ وزبصى؛ فيراعى فى ذلك وحوبا. انتهى. 
(ع.ش) ولمءرا) وظاهره حتى فى الذكور. 

قوله: (طوقا) بألا يحصل له به ضرر لا يُحتمل عادة؛ وإن لم يبح التيمم على المعتمد. أما 
ما لا يطيقه فيحرم تكليفه به» وإن رضى. 
فى حق الأمة إذا استعملها على وجه يلزم منه رؤية الأحانب ما نع النظر» وكتسب أيضا أى: مسن 
حيث مجرد الملك» فلا ينافى أن جب زيادة على ستر العورة أى: ما بين السرة والركبة لعارض 
كأن ترتب على الاقتصار على ستر ما بينهما من الأمة نظر الأحانب لما فوقهماء أو تأذى الرقيق 
بحر أو برد لا يدفعه إلا سنر جميع البدن لعءراء 

قوله: (وأن يفضل [) عبارة الروض: لو فضل نفس رقيقه كره فى العبيد» واستحب فى 
الإماء. انتهى. 

قوله: (قال الرويانى خ) يمكن حمله على ما يأتى عن الماوردى؛ وظاهر أن الكلام كله حيث 
لا رضى من الرقيق. 

قوله: (والظاهر جواز إبداله بالأعلى) يتحه تقييده .ما قبله» وكتب أيضا قد يتجه المدع حتى 
بالأعلى حيث تضمن تأخيراء ولم يرض خحصوصا إن صرح بالامتناع؛ لأن الحق له بعد الدفع ولم 
يرض بتأخيره. 

كوله: (لو فضل نفيس رقبقه اخ هذا فى التفصيل للحمال كما فى ااع.ش ا 


ثوله: يمكن مله على ما يأتى [لخ) ال فى شرح الروض: ثال الزركشى: وما نقله عن الروياني: هو 
ما أورده الماوردى مورد المذهب» ثم ذكر ما نقله عنه احتمالا. انتهى. وحينئذ فلابد من التغاير. 


شرحيه : ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا فى بعض الأوقات. زاد فى الكبير: ولا ما إذا 
قام به يوما أو يومين عجز. وضعف شهرا أو شهرين انتهى. وظاهر أن ما دون شهر 
كذلك. (وجهده) بفتح الجحيم وضمها (الرقيق بذلا) أى: بذل مجهوده وجوبا فلا 
يتكاسل. 

(ولا تعين) أنت (ما عليه ضربا) من خراج فى كل يوم. أو شهر. أو سنة من 
كسبه لسيدة» فالخارجة وإن كانت جائزة بتراضيهما لا يجبره السيد عليها كالكتابة. 
وإذا تراضيا فليكن له كسب دائم يفى بذلك الخراج بعد مؤنته إن جعلها فى كسبه. 

قوله: (إلا فى بعض الأوفات) يظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يش منه 

قوله: (ولا ما إذا [لخ) عطن على الأعمال الشاقة أى: ولا يكلفه عملا إذا قام إلخ. 

قوله: (أن ما دوت شهر) ولو يوما كما فى «ق.لء؛ على الخلال. 

قوله: (المخارجة) أى: ضرب خراج على الرقيق. 

قوله: (وإن كانت جائزة) أى: بشرط أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا. انتهى. 


قوله: (مبرة من سيده) فلو أراد.سيده أحذها جاز إذ لا ملك للعبد. انتهى. وع.ش» 
عن العراقى. 

قوله: (ولا يكلفه الأعمال الشاقة) حرج ما لا يطيقه فلا يكلفه إياه ولا فى بعض الأرقات 
لعدرا. 

قوله: (ولا تعين أنت ما عليه ضربا) الوجه أنه يجوز لولى المحجور مخارجحة رقيقه بالصلحة؛ 
ومنها إذا حعل موئته فى كسبه ألا يجعلها زائدة على ما يجب له شرعا. 

قوله: (وإن ضرب عليه فوق ما يليق بحاله إل لا يقال: لا حاحة إلى ذلك مع كون 
المحارحة جائزة؛ لأن له الامتناع منهاء لأنا نقول المراد: إنهما ماداما راضيين بها للحاكم منعه مسن 
ذلك» فيقول له: اضرب ما يليق أو اثرك مفارحته. 


51 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحاكمء (و) وجب على المالك (علفه) بإسكان اللام وسقيه المفهوم بالأولى (سائمة إن 
أجدبا) بالمهملة أى: الكان أى: أصيب بالجدب. وهو القحط. بأن احتبس عنه 
المطر. وذلك لحرمة الروح ولخبر الصحيحين: «دخلت امرأة النار فى هرة لا هى 
أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض». بفتم الخاء وكسرهاء. أى: هوامها 
فإن لم يجدب لم يجب علفهاء وخرج بالسائمة المعلوفة. فعليه إن لم تألف السوم 
علفها وسقيها مطلقا حتى تصل لأول الشبع. والرى دون غايتهما. وعئد الحاجة 
يجوز غصب العلف لإبقاء الدابة إذا لم يبعه المالك. وكذا غصب الخيط لجراحتها. 

قوله أيضا: (مبرة من سيده) ويتصرف فيها كاخر. انتهى. حجر. 

قوله: (غلفه) ولابد من الشبع العرفى . انتهى. ٠ع.ش»‏ وسنباطى. 

قوله: يجوز غصب العلف) أى: ببدله يوم الآخحذ لا يوم التلف؛ ولا أقصى القيم؛ لأن 
هذا الغصب جائز بل واجب حيث تعين طريقا لدفع ضررها أفاده «م.ره ودع.ش». 

فرع: كاتبه بعد المحارحة» فهل تبطل المحارحة فلا يلزمه دفع غير مال الكتابة؟ فيه نظرء 
والبطلان قريب» بل قد يقال: لا حاجة للبطلان لحواز الرحوع عن المخارحة» فللمكاتب الامتناع 
من دفع زياة على مال الكتابة؛ لأن امتباعه رحوع؛ وليس للسيد أذ زيادة على مال الكتابة 
لاستقلال المككاتب وملكه ما فى يده فليتأمل» وقد يقال: حواز الرحوع عنها لا كنع مطالبة السيد 
بخصة ما قبل الرحوع؛ فالبطلان محتاج إليه فليتأمل وس.م). 

فرع: لو كان عنده حيوان يؤكل» وآحر لا يوكل» ولم يجد إلا نفقة أحدهماء وتعذر بيعهما 
فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل» ويذبح المأكول» أو يسوى بينهما؟ فيه احتمالان لابن عبد السلام» ثم 
قال: فإن كان المأكول يسارى ألفاء وغيره يساوى درهما ففيه نظرء؛ واحتمال كذا فى شرح 
الرورض» ويتجه تقديم غير الأكول وذبح المأكول مطلقا «م.ره. 

قوله: (يجوز غصب العلف) قال فى شرح الروض: بالبدل. 

قوله: (وكذا غصب الخيط لجراحتها) كذلك. 


ثوله: (فهل تبطل المخارجة) فيه أنه عقد معاوضة كما فى شرح (م.ر)؛ ومثله فى التحفة ثم ثال: 
إنها كالكتابة» ومع ذلك لا تلزم من جدهة السيد. انتهى. أتى: فهى ججائزة سن الطرفين» ثمخلاف الكتابة 
لزتب العتق عليها لرمت من حهة السيد» وإذا كانت عقّد معاوضة؛ نبطلانها بلا سبب بعيد. 

كوله: (بالبدل) أى: يوم الأحذ لا يوم العاف ولا أفُصسى القيم؛ لأنه حائر بل واب حيث تعين طريقا 


لدفع اشلاك. انتهى.) ل(عير) ولع.ش)ء 


باب الحضانة 1 


(دون عمارة العقار) قلا تجب عليه لانتفاء حرمة الروح. لكن يكره تركها. إذا 
أدى إلى الخراب., ولا تكره عمارته للحاجة. والأولى ترك الزيادة. وربما قيل: تكره 
الزيادة؛ ولا يكره ترك زراعة الأرض وغرسهاء نعم يكره ترك سقى الزرع والشجر عند 
الإمكان حذرا من إضاعة الال. كذا قاله الشيخان» قال فى المهمات: وقضيته عدم 
تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا فى مواضع بتحريمها كإلقاء اللتاع فى البحر بلا 
خوف. فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها إعمالا كإلقاء المتاع فى البحر. 
وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق عليه. (وليبع) عليه ما لزه 


قوله: (وربما فيل تكره) عبارة غيره» وقيل: تكره قال «ق.ل»: ورد فى الحديث اسن 
أو الصحيح رإذا أراد الله بعبد شرا عضر له فى الماء والطين حتى يبنى»؛ وورد فيه أيضا: 
وكل بناء وبال على صاحبه إلا هؤلاء,» يعنى فى نحو المساحد نما يطلب» وفيه أيضا ,أن 
العبد إذا تطاول فى البنيان؛ ناداه الملك إلى أين يا عدو الله وروى أيضا: «من جمع المال 
من غير حقهء سلطه الله على الماء والطين». 

قوله: (فالصواب !لخ) إن كان المراد أن ذلك هو الصواب فى الجمع بين مقالتى الشيخ 
فظاهرء وإن كان تصويبا على الشيخين فلا؛ إذ لم يخرج ما قالاه عنه؛ وتعليلهما بالحذر من 
إضاعة المال لا يضر؛ إذ منه ما يجب ومنه ما هو أولى. تدبر. 

قوله: (دون عمارة العقار) أى: عقاره بخلاف الوقت ومال المحجور فتجب نحو عمارته 
وسقيه. قال الأذرعى: وكذا مال الغائب بالنسبة للحاكم. 

قوله: (والأولى ترك الزيادة) أى: على الحاحة وإن أراد وقف ذلك مثلا لم يكن الترك أولى 
العبر)ء٠‏ 

قوله: (والشجر) قال فى شرح الروض: قال ابن العماد فى مسألة ترك ستى الأشجار 
وصورتها: أن تكون طا ثمرة تفى ,مونة سقيهاء وإلا فلا كراهة قطعاء قال: ولو أراد بترك السقى 
تحفيف الأشجار لأحل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا. انتهى. 

قوله: (إن كان سببها ثرك أعمال) ومنه ترك سقى الأشجار المرهوئة بتوافق العاقدين»؛ فإنه 
جائز لافا للروياني» شرح روضء وكتب أيضا نعم إن خفت تلك الأعمال كلف كربط كمه 
على دينار انحل عنه؛ أو أنحذه منه بيده» وقد أشرف على الضياعع وإن لم يفعل فالوحه حرمة 
تركها. 


ثوله: (نعم إن خفت إح) هو مأخوذ من تعليل الشارح بأنها قد تشق» لكن فى (ح.ل) على المنهج 
أنه لا يمرم البرك وإن تخلفت المشقة» كز كه تناول دينار على طرف ثوبه. انتهى. 
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كفايته من رقيق ودابة (جزءا) بقدر الحاجة؛ (وكلا) إن احتيج إلى بيعه. أو تعذر 
بيع الجزء. (وليؤجر) عليه ذلك. وإنما يباع عليه أو يؤجر (إن منع) ما يكفى 
الرقيق والدابة» ولم يعرف له مال غيرهما وامتنع من البيع والإجارة والعتق والتخلية 
للرعى والسقى فى المأكول وغيره» ومن الذبح أيضا فى المأكول والبيع والإجارة عليه 
من وظيفة الحاكم. وتقدم الإجارة على البيع . أما الولد تؤجر أو تخلى لتكتسب وتنفق 
على نفسها وغيبة المالك كامتناعه مما ذكر؛ أما إذا عرف له مال غيرهماء وامتنع 


قوله: (وتقدم الإجارة) أى: إن كانت أصلح سواء المحجور عليه وغيره. انتهى. حجر. 

قوله: (لتكتسب) فإن تعذر كسبها فنفقتها فى بيت المال؛ أو على أغنياء المسلمين. 
انتهى. وق.ل). 

قوله: (بقدر الخاجة) انظر ما المراد بالحاجة» وما قدرهاء هل هى حاحة يوم وليلة أو أسبوع؛ 
أو شهرء أو سنة» أو غير ذلك؟ ولعله موكول إلى احتهاد الحاكم وما يراه مصلحة. 

قوله: (إن منع) كذلك الحكم إن لم يعرف المالك «وب.ر). 

تنبيه: لو فقّد الرقيق السيد» وماله والحاكمء وتعذر الإنفاق من بيت المال والمسلمين. ولو بدحو 
سرقة وغصب من بيت المال والمسئمين» وتعين بيعه بعض نفسه طريقا فى تحصيل ما يدفع عنه 
الضررء بأن وجد من بمتنع من إنفاقه؛ ولا قدرة على إحباره» ولا نحو السرقة أو الغصب منه؛ لكن 
رغب فى شراء بعضه فهل يجوز له فى هذه الحالة بيع بعض نفسه؟» ويصح للضرورة أو لا يصح 
لأن الرقيق لا يبيع مال سيده بغير إذنه» وإن حوزنا له الإقدام على هذا البيع توصلا إلى أذ ما 
يكفيه من هذا الممتنع الغلالم بامتناعه» وبذلك تندفع الضرورة فيه نظرء وقد يؤيد الأول ما فى باب 
الإحارة من تحريد المزحد ما نصه؛ قال البغوى: لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأحرة 
وينفق على نفسه من كسبه؛ ولا شىء للمولى أى: على المستأحرء قال الأذرعى: وفى إطلاقه ندر 
وينبغى فرضه إذا تعذر الحاكم. انتهى. وقد يزاد وتعذر بيت المال والمسلمين» وقد يفرق بأن أمر 
المنفعة أسهل من العين» وقد عهد صرف الرقيق بعض منافعه لجهات بغير إذن السيدء ولاسيما 
والمنفغعة لا تبقى للسيد» ولا تنقص عليه فلتيأمل «س.م). 

قوله: (وتقدم الإجارة على البيع) قد تقتضى المصلحة أو الغبطة العكسء فينبغى مراعاتها. 


ثوله: (فينبغى مراعاتها) قال حجر: ثوهم يجب الإيجار أولا تحمول على ما إذا كان أصلح. انتهى. 


باب الحضانة 5< 


امالك مما ذكر. واحتيج إلى إيجار أو بيع آجر الحاكم. أو باع ما شاء من أمواله. وإذا 
باع هل يبيع شيثا فشيثاء أو يستدين عليه إلى أن يجتمع عليه شى: صالم فيباع ما 
يفى به؟ وجهان أصحهما فى الروضة الثانى. 

(ثم) إن تعذر البيع والإجارة وغيرهما مما ذكر فى الرقيق والدابة وجبت كفايتهما 
ر(ببيت المال) فإن تعذر فعلى المسلمين كمحاويجهم. وهذا ظاهر إن كان المالك فقيرا. 
وإلا فينبغى أن يكون ذلك قرضا كما فى اللقيط. قال ابن الرفعة: ويدفع كفاية الرقيق 
لالكه لأن الكفاية عليه. وهو المعنى بأنه من محاويج المسلمين لا للرقيق. 


قوله: رما ذكر) أى: من كفاية الرقيق والدابة والبيع والإحارة؛ إلى آخر ما مر. 

قوله: (ما شاء من أمواله) أى: لا حصوص ما لزمه كفايته. 

قوله: (كما فى اللقيط) الذى تقدم فى اللقيط أن نفقته على بيت المال بلا رحوع» ثم 
على مياسير المسلمين قرضاء فلهم الرحوع إذا ظهر له مال أو منفق» وبينا فى ذلك امحل أن 
الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض: أنه إذا بان حين الإنفاق عليه ألا مال له ولا منفق لا 
رحوع؛ وحيئئذ فقول شارح البهجة وهذا ظاهر: إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه لا رحوع 
عليه حينئذ لا لبيت ولا للمياسير» وهذا موافق لما فى اللقيط بالنسبة لبيت المال» وكذا 
بالنسبة للمياسير على ما قلنا أنا بينا إل» وقوله: وإلا فينبغى أن يكون ذلك قرضا على وفق 

فوله: (أو باع ما شاء من أمواله) يشترط مراعاة المصلحة كما هو ظاهر» فلو كانت فى بيع 
غيرهما لو عرف دونهماء لكن لم يعرف إلا بعد البيع مشلا فهل يتبين بطلانه أو لا؟» ويقال: إن 
قصر فى البحث تبين بطلانه. وإلا فلا فيه نظر (س.م). 

قوله: (أصحهما فى الروضة الثانى) قال فى شرح الروض: وما ذكر فى البيع» قال الأذرعى: 
مله إذا لم يتيسر بيعه شيا فشيئا بقدر الحاحة كالعقار» فإن تبسر ذلك كمافى الحبوب 
والمائعات» تعين أى: بلا استدانة» وهذا مأوذ من كلامه. انتهى. 

قوله: (إن تعذر !لخ) انظر إذا كان المالك ذميا. 

قوله: (فعلى المسلمين) يخرج أهل الذمة, لكن لو لم يوحد إلا أهل الذمة فهل يلزمهم كفايعه 
لفلا يهلك لاسيما وهم تخاطبون بالفروع؟ فيه نظلرء والمتجه اللزوم؛ لكن هل إنفاق أو قرض؟ 
فيرحعون إذا تيسر بيت المال» أو المسلمون فيه نظر «س.م). ٠‏ 
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فرع: زاد الترجمة به (لا) يجوز للمالك أن (يضر» فرع) أى: ولد (مواشيه 
بنزف) أى: حلب (ما يدر) منها من اللبن؛ لأنه غذاؤه كولد الأمة. وإئما يحب 
الفاضل عن ريه. قال الرويانى : والمراد أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت. قال 
الرافعى : وقد يتوقف فى الاكتفاء بهذاء قال المكولى: ويمتنسع الحلب إذا كان يضر 
البهيمة لقلة العلف. وإن لم يضرها كره تركه لإضاعة المال. ويسن ألا يستقصى فى 
الحلب. وأن يقص الحالب ظفره لثلا يؤذيهاء وعليه أن يترك للئحل شيئا من العسل 
فى الكوارة. ويكون المبقى فى رمن تعذر خروجه أكثر, وإث قام شسىء مقام العسل 
أغنى عنه. وعليه تحصيل ورق الفرصاد لأكل دود القز فإن عز الورق. ولم يتعين 
المالك به بيع ما له فيه لثلا يهلك بلا فائدة. وإذا جاء أوائه جاز تجفيفه بالشمس. 
وإن هلك لتحصيل فائدته كما يجوز ذبم الحيوان . قال الجوينى : ويحرم جز الصوف 
من أصل الظهر وحلقه. لما فيهما من تعذيب الحيوان. 


ما فى اللقيط بالنسبة للمياسير» لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم؛ وصريح 
فرق الشارح» ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بين المال يجانا. انتهى. وس.م) على 
التحفة. 

قوله: (قال الرافعى إلخ) معتمد فيجب أن ينزك له ما ينميه نمو أمثاله. انتهى. «وع.ش» 


على الغاراء 


قوله: (الفرصاد) هو التوت. 


قوله: (إن كان المالك فقيرا) قال فى شرح الروض: أو مختاجحا إلى حدمته الضرورية. انتهبى» 
نظر لأنه يقنضى أنه متصوب) وقضية ذلك ثبوت عيئىفى وذلك لا يناسب الوزن فليتأمل. 

قوله: (وقد يتوقف إ) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وهذا التوقف هو الصواب 
الموافق لكلام الشافعى والأصحاب. انتهى. 


قوله: (إن لم يضرها [ح) ينبغى رجوعه أيضا لقبل الحولين. 


ثوله: (أو محتاجا) لا يخفى إشكال التعبير ب (أو) فى قوله: أو شحتاا. انتهى. «س.م) فى حاشية 
التحفة, 
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له 


(تجبر مستولدة) وغيرها بطريق الأولى أى: وللسيد إجبار أمته على (أن ترضعا). 

(مولودها) منه أو من غيره قبل الحولين» (وبعد حولين) إن لم يضرها الإرضاع 
سواء كفاه غير اللبن أم لا؛ لأن لبنها ومنافعها له. وقوله من زيادته (معا) تأكيد 
وتكملة. 

(كالفطم قبله) أى: كما له إجبارها على فطامه قبل مضى الحولين إن لم يضره؛ 
لأنه قد يريد التمتع بها وهى ملكه. ولا ضرر على الولد فى ذلك وليس لها استقلال 
بإرضاع ولا فطام. إذ لا حق لها فى التربية» ولو أرادت إرضاعه فليس له تسليمه إلى 
مرظعة أخرى على الأصح لحرمة التفريق. لكن له أن يضمه فى أوقات التمتتع إلى 
غيرها ذكره فى الروضة وأصلهاء (و) يجوز أن ترضع (حسرة) ولدها بعد حولين 
وتفطمه قبلها (إذا #وافق) الحرة (زوج) لها على ذلك. ولم يضر الولد. لأنها ذات 
لأهل الخبرة إن كان ذلك يضر الود أو لا فلا جناح عليهما لا خا استقلال 


الملل ا ا ا اال ل 2 00 


قوله: رن أصل الطيه أى: من الجلد الذى الاق السو مضت را بعري نهنا 
انتهى . » (اع.شاء 

قرله: (ولو أرادت !لخ) مفهومه عدم حرمة التفريق إن أرادت عدم إرضاعه؛ أو لم تسرد 
شيئاء وفى الثانى نظر. 

قوله: (إن كان ذلك يضر الولد) فإن تعارض ضررهما بأن كان فطمه قبل الحولين 
يضره؛ وإرضاعه يضرها وعيت» فيجب على الأب إرضاعه لغيرها إن أمكن؛ وإلا فلا يجب 
على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر «رع.ش». 
ع روا اك ات ع ال لد 
مع عدم تيسر صرف المضر منه فليتأمل «س.م). 

قوله: (لحرمة التفريق) قد يود منه النواز إذا أحضر المرضعة الأمرى عندهاء إذ لا تفريق) 
ثم هذا الكلام يفيد تريم التفريق بغير إزالة الملك فليراجع بحثه من اليبع. 

قوله: (إذا وافق زوج) قد يقال: علاحفلة هذا الشرط لا تتميز الحرة عن المستولدة» لظيترر أن 
ها ما ذكر؛ مع موافقة السيد؛ وعدم نضرر الولد نعم يتميزان .ما أشار إليه الشارح بقوله الآتى: 
فليس لأحدهما استقلال إى فإن للسيد الاستقلال. 


ثوله: (يفيد تحريم ره فرق رن اقحس اقرح با تدر يريع ل الل 
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بالفطام قبل مضى الحولين» ولكل منهما الفطام بعدهما إذا اكتفى بالطعام. وعلى 
الأب الأجرة لها أو لغيرها إذا امتنعت من فطمه. ولم يكتف بالطعام (لا سوى ذا ممع 
ذا) عطف على مولودها أى: تجبر الأمة على أن ترضع ولدها لا غيره. مع وجوده 
حيث لم يفضل لبنها عن رى ولدها لقوله تعالى: «إلا تضار والدة بولدها» ولأن 
طعامه اللبن فلا ينقص مئه كالقوت. وهذا إذا كان حرا من السيد أو مملوكا له. وإلا 
فله أن يمئعها من إرضاعه ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه على والده أو مالكه. نقله 
فى الكفاية عن الماوردى» وأقره وخرج بقول النظم: مع ذا ما لومات ولدها ذله 
إجبارها على إرضاع غيره كما علم مما مر أيضاء وكذا لو اغتئى عن اللبن كما ذكره فى 
قوله. 

قوله: (فليس لأحدهما 46 مقتضياه الخرمة. 

قرله: (ولكل منهما الفطام بعدهما) أى: وإن لم يرض الآخر حيث لا ضرر وإلا أحبره 
الحاكم على إرضاعه؛ ولو بأحرة حيث لم يوحد غير الأم الممتنعة) وإلا فلا تمبر. انتهى . 
وق.ل» وزى عن حجرء وفطمه بعدهما مندوب حيث لا ضرر كما فى «ق.ل». 

قوله: (إذا امندعت) أى: قبل الحولين» وكذا بعدهما إن لزم على فطمه ضررء كما 
يوحذ من وق.ل» على الحلال. 

قرله: (وإلا) أى: بأن كان حرا من غيره» أو تملوكا لغيره فله أن بمنعها مسن إرضاعه 
أى: غير اللبا» أما هو فليس له منعها من إرضاعه؛ لكن لا يجب عليه ذلك بمانا. انتهى. 
شرح رم.رع على المنهاج. 
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قوله: (إذا اكتفى بالطعام) قال فى شرح الروض: وهما الزيادة فى الإرضاع على الحولينء إذا 
لم تتضرر به. انتهى وفى المنهج: فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض. 
التهى. 

قوله: (إذا امتنعت)عبارة الروض» وشرحه حال الامتناع أى: امتناعها من الفطام قبل الحولين» 
وإن لم يتضرر به الولد. انتهى. 


ثوله: (قبل الحولين) مثله بعدهما إن لزم الضرر رق.ل2. 


باب اسلضانة 


د 


روحيث در فاضل عن) رى (ولد) لها إسا لغزارة لبنها. أو لقلة شربه. أو 
لاغنتئائه بغير اللبن فى أكثر الأوقات (فجائز إجبارها) على إرضاع غيره (للسيد). 
كما له إجبارها على غير ذلك من الأعمال التى تطيقها. (والله أعلم). 
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عد 


باب الجراح 
وجمع جراحة» وهى إما مزهقة للروح؛ أو مبينة للعضو أو غير ذلك» وطريق 
الؤاخذة لا تنحصر فى الجراح كما سيأتى فالترجمة به لكونه أغفلب طرق التفويت» 
ولو عبر بالجنايات كان أولى ليتناول التفويت بغير الحدد أيضا كالثقل والتجويع 
والسحر والقتل الحرام أكبر الكبائر بعد الكفرء فقد سئل و وأى الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك, قيل ثم أى: قال: أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك». رواه الشيخان» وقال ويةٌ: «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما 
فيها» رواه أبو داود بإسناد صحيم» ويتعلق بالتفويت بغير حق وراء العقوبة الأخروية 
مؤاخذات دنيوية شرع فى بيانها فقال: (ومعقب) أى: والفعل المعقب (لتلف 
العصوم فى» حالين من إصابة وتلف) يوجب الكفارة والضمان بمال أو القود كما 
سيأتى » وبدأ بالكفارة» ثم بضمان المال» ثم بالقود تقديما للأعم فالأعم والعصمة. 
باب الجراح 
قوله: (يوجب الكفارة والضمان إلخ) أى: متى عصم حالتى الإصابة والتلف إن عصم 
حالة الفعل أيضا كالرمى وحب القود وإلا فالكفارة والضمان بالمال فقط؛ وسياتى بيان 
ذلك فى قول المصنف: وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أى: إن عصم حالة الفعل 
أيضاء وفى شرح «م.رء للمنهاج؛ وشرح الإرشاد حجر أنه يشترط فى القود العصمة 
والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق» ويرد عليه أنه لو جرح ذمى ذميا فأسلم امارح ثم 
مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما فى المنهاج مع أنه لا يكاففه إلى الزهوق. 
ياب الجراح 
قوله: (قال أن تقعل ولدك إلخ) لعل مبنى الاستدلال بهذا إلغاء ما فيه من المنصوص والتقييد 
بالأدلة» ويحتمل أنه استدلال على بعض المطلوب. 
قوله: (وراء العقوبة الأخروية) كذا عبر الشيخحان» وقضيته بقاء العقوبة الأحروية مع المواحذة 
الدنيوية؛ وهو كذلك بالنسبة لحق الله وذنب الإقدام» فذنب الإقدام لا يسقطه إلا التوبة» وحق 
الآدمى بسقط بتلك الموحذات الدنيوية. 
قوله: (فى حالين) متعلة, بقوله: المعصوم, وقوله: من إصابة وتلفء بيان للحالين. 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إما بإيمان) لخبر مسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا اللهء فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء (أو الأمان»بجزية والعهد للإنسان) 
أى: بعقد جزية أو عهد لقوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون با لله الآية[التوبة 
1]ء وقوله : «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره» الآية [التوبة 6] فيهدر 
الحربى. ولو قتله مثله لانتفاء ذلك عنه. وكذا نساء الحربيين وذراريهم» وإئما حرم 
قتلهم رعاية لحق الغانمين لا لحق الله تعالى» وخرج بالمعصوم فى حالتى الإصابة والتلف 
ما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم؛ أو مسلما فارتد أو ذميا فقض عهده ومات بالجرح 
فلا كفارة ولا ضمان للنفس» بخلاف ما لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح؛ ثم أسلم 
ومات أو رمى إلى مرتدا أو حربى فأسلم» ثم أصابه ومات فإنه يوجبهما لوجود العصمة 
فيهماء وإن لم يوجب القود لما سيأتى أنه يعتبر فيه العصمة من أول الفعل إلى الفوت 


التهى. رشيدى؛ وفى وع.ش» بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق» وأما المكافاة 
فإئما تعتبر حال الحناية فتأمل» وكتب شيخنا «ذع على حاشية التحرير ما نصه: حاصله أن 
العصمة تعتبر من أول أجزاء الفعل إلى الزهوقء والمكافأة تعتبر من أول الحناية إلى تمام 
الفعل. انتهى. 

قوله: (تقديما للأعم إلخ) لأن الكفارة تكون مع كل من القود والدية» وضمان المال 
قد يكون مع القودء وقد لا يكون كما لو قطع يده ثم قتله. 

قوله: (إما يابمان أو الأمان) قال الشارح: وأورد فى المهمات على الحصر فيهما ضرب الرق 
على الأسيرء وقال شيخنا الإمام البلقينى: لا يرد فإنه صار مالاً للمسحقين المسسلمين» مع أن 
المسلمين فى أمان . انتهى. كلام الشارح قلت: وفى حريان جواب البلقينى فى عبارة المصدف 
نظر لتقييده الأمان بالحرية والعهد» ولا يصدق واحد منهما فى حق الأسير المذكررهء إلا أن يقال: 
هناك عهد حكما فليتأمل. 

قوله: (وكذا نساء الخربيين وذاريهم) أى: قبل الأسرء أما بعده فهم أرقاء للمستحقين 
قيصنمنون وهذا ظاهر. 

قوله: (فانه) أى: جرح المسلم أو رمى المرتد يوحبهماء أى: الكفارة والضمان. 


توله: (وفى جريان إلخ) قد يقال مراد البلقينى بالأمان العصمة بالإعمان فهو من القسم الأول تدبر. 


باب الجراح 6 
وخرج بالإنسان - المزيد على الحاوى - قتل غيره فلا يوجب الكفارة ولا الدية لورود 
النص بهما فى فقتل الإئسان دون غيره» والإئسان قد يكون معصوما مطلقاء وقد يكون 
غير معصوم مطلقا وهما ظاهران» وقد يكون معصوما مقيداء وقد أخذ فى أمثلته فقال: 


(كقاتل النفس) بغير حق (وكف من سرق فاعصمهما على سوى من استحق) قتل 
القاتل» وقطع الكف لا على المستحق لهما وهو ولى القود والمسروق منه فلا شىء على 
الولى بقتله القاتل» ولا على المسروق منه بقطعه كف السارق؛ وما ذكره كأصله من أن 
كف السارق معصومة على غير السروق منه هو قول الاوردى؛ والذى فى الروضة 
وأصلها فى السرقة خلافه لاستحقاقها القطع. على أن السروق منه ليس مستحق 
القطع. لأن المغلب فيه حق الله تعالى؛ وإن كان لا يثبت إلا بطلب المالك ماله. فلو 
قطعها الإمام أو غيره فلا ضمان. نعم يعزر غيره لافتيانه عليه؛ والفرق بين القاتل 
والسارق أن حق القود يسقط بالعفو. بخلاف قطع كف السارق فهو كالزانى الحصن 
ولهذا قال الرافعى بعد نقله الجزم: بأنه لا قود على قاطع السارق هكذا أطلق. ويشبه 
أن يجعل وجوب القود على الخلاف فى قتل الزانى المحصن. انتهى» وقضيته أن 

قوله: (وقضيته إلخ) لأن الزانى المحصن معصوم على مثله» ما لم يأمره الإمام بقتله» 
والحاصل أن المهدر معصوم على مثله فى الإهدار؛ وإن احتلفا فى سببه؛ ويد السارق 
مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره» وأما من عليه قصاص فهو معصرم فى حق 
غير المستحق. انتهى. شرح (م.را. 

قوله : (قدل غيرة) قضيته أن قوله: للانسان؛ قيد فى القتل حتى كان الخارج به قتل العين» 
ووحهه أنه قيد فى الأمان والإعان المبين به العصمة المقيد بها التالف. 

قوله: (كفاتل النفس بغير حق) علل عصمته على غير المستحق بأنه ليس مباح الدم؛ وإنما 
رحب عليه حق قد يترك وقد يستوفى . انتهى. ومنه يوعد الفرق بينه وبين يد السارق وهو 
الراحح كما سينبه عليه الشارح» ويؤوحذ منه أيضا أن من ققل فى الحرابة مهدر مطلقا أى: إلا 
على مئله وكذا مرتد وذمى فيما يظهر وب.ر). 

قوله: (يقتل القاتل) انظر لو صرف قتله بأن قصد قتله لا عن الحق هل يؤثر أو لاء بل يقع عن 
الحق مطلقاء والفرق بينه وبين الوكيل راضح. 


توله: (من قتل فى الحرابة إلخ) أى: قطع الطريق فإنه يتحتم حينئذ ثتله فهو مهدر الدم. 
نوله: (انظر لو صرف إلغ) صرح وق.ل» على الحلال بأنه يقع عن الحق مطلقا. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السارق معصوم على مثله» وهو ظاهرء قال ابن 'الرفعه: وما قاله الماوردى يحتمل أن 
يكون وجها فى المسألة» أو يحمل على ما إذا قطعها لا بقصد الحد أو على ما إذا 
قطعها ذمى قال: ويستأنس للثانى بما إذا قتل الإمام عبدا اشتراه فى يد البائع قبل 
القبض وقد حدث منه ردة» فإن قصد قتله عنها وقع عنها وانفسخ البيع وإلا جعل 
قابضًا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعى قبيل الديات عن فتاوى البغوى. 

(و) مثل (المحصن الزانى) فاعدمه (على الأنداد») أى: أمثاله من الزناة 
الحصئين؛ وعلى تارك الصلاة بعد أمره بها للتكافؤء (و) على (أهل ذمة وذى 

قوله: (لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه؛ وفى شرح الإرشاد: لا 
فرق فيما يفظلهر بين قصد الحد والإطلاق» بخلاف ما إذا قصد القعل أو القطع لا عن الحد 
على احتمال فيه. انلتهى. وفى حواشيه الاحتمال هو المتبادر» لأن الموجب لإهدار فعل 

قوله: (على مغله) ينبغى أن يقول: وعلى ذمى ومرتد «ب.رىء وكتب أيضا: أن الزائى الحصن 
كذلك وكتب أيضا قوله: على مثله فيه أمران» الأول: هل المراد.كئله مطلق السارق» وإن تفاوتا 
فى العضو المستحق قطعه كأن وحب قطع يد أحدهما وقطع رحل الآخحرء فإذا قطع الأول 
وجب قطع يد كل منهما فلو اختلفا فى العضو المستحق قطعه كما فى المثال المتقدم فلا بمائلة 
حتى لو قطع أحدهما عضو الآخر الذى وحب قطعه فلا قودء فيه نظرء والثانى لو قطعه مثله 
روحب القود فعفا المقطوع عنه على دية العضو فهل يجب أر لا. 

قوله: (ويستانس للثانى) أى: أو يحمل على ما إذا إلخ. 

قوله: (من الزناة إلخ) بيانية. 

قوله: (بعد أمره بها) أى: بحيث استحق القتل» وكتب أيضا: ينبغى أن يقال أيضا: إن تارك 


ثوله: (فيه نظر) ظاهر ثول (م.ر)؛ وحجر أن المهدر معصوم على مثله فى الإهدار الاحتمال الشائى؛ 
لكن النظر للمكانأة يقتضى خخلاف هذا الظاهر إذ لم يفضل أحدهما الآخمر بصفة من صفات الكفاءة 
وهى الحرية والإسلام والأصلية والسيادة والاسم الأص» وسلامة الخلقة ولم يشترطوا سوى ذلك. 


قوله: (فهل تجب إحخ) قياسه على الأصح فى المرتد عدم الوحوب هنا لأن يده مهدرة لا ثيمة لها كما 
ثيل فى المرتد. 

توله: (وينبغى أن يقال إلخ) عبارة الأنوار:و تارك الصلاة كالزائى المحصن بلا فرق . التهى. وى 
حاشيته قوله: وتارك الصلاة أى: بعد الأمر بهاء ود حرج وئتها وئوله: بلا فرق أى: مهدر نى حق 
الصلاة ومعصوم فى مثله والمرتد والذمى. 


باب الجراح 0 
ارتداد) إذ لا تسلط للكافر على المسلم؛ ولا حق له فى الواجب عليهء وقضية هذا 
التعليل أنه لو كان الزانى اللحصن ذميا كتابياء والقاتل له ذمى ليس زائيا محصنا ولا 
وجب قتله بقطع طريق ونحوه لا يقتل بهء وهو ما اعتمده البلقينى قال: والقياس أنه 
لا فرق بين أن يكون القاتل كتابيا أو مجوسيا وخرج بالأنداد. وما عطف عليهم غسيرهم 
كأن قتل مسلم ليس بزان محصن زانيا محصنا فلا يلزمه بقتله شىء لاستيفائه حد الله 
حسى كالزنا لا يمكن رفعه فلم يفترق الحال بين قصد الحد وشهوة نفسه. انتهى. ووجه 
«م.ر» فى شرح المنهاج هذا الاحتمال بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف قال 
وع.ش»: وهذا هو المعتمد. انتهى . ومنه يعلم ضعف ما نقل عن فتاوى البغوى. 

قوله: (من الزناة المحصنين) بخلاف ما لو قتله تحصن غير زان أو زان غير تحصن فلا 
يقل به وق.ل». 

قوله: (وذى ارتداذ) فيقدم قتله قصاصا على قتله بالردة» لأنه حق آدمى فلو عفا عنه 
المقتول قبل موته قتل بالردة» ولا أرش ولا دية للعافى لأنه لا يجسب شىء منهما فى مال 
المرتد على الراحعم المعتمد إلا إن عفا بعد إسلامه. انتهى. «ق.ل» على الجلال فى قتل 
المرتد للذمى والمعاهد اللذين هما أولى بالضمان من الزنى المحصن لإهداره بغير القصاص» 
وهو مخالف لقول شرح الإرشاد أنه إذا عفا ولى الزانى المحصنء وتارك الصلاة عن قتل 
المرتد قتل بالردة» وأحمذت الدية من تركته؛ ومثله وع.ش» على «م.ر» أحذا من كلام 
لعتر)ء. 

قوله: (وقضية هذا التعليل إلخ) استشكله «س.م, بأن الذمى لا حق له فى الواحب 
على الذمى» وأحاب وع.ش»: بأن الذمى وإن لم يكن له حق لكن الزانى دونه. 

قوله: (لاستيفائه حد الله) أى: فى الواقع» وإن لم يقصد بل وإن قصد خلافه نظرا إلى 
أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه. انتهى. «وق.ل؛ على الجلال. 


الصلاة بعد أمره بها معصوم على الزانى المحصن وعلى أهل ذمة وذى ارتداد وعلى تارك الصلاة 
بعد أمره بها,. 
سي ا لس ا 
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تعالى سواء قتله قبل أمر الإمام بقتله أم لاء وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار» ووقع 
فى تصحيح التنبيه للنووى» إن ذلك فيما إذا ثبت زناه بالبينة. فإن ثبت بالإقرار 
قتل به. 

(وذا) أى: المرتد» اعصمه (على شبيهه) أى: على المرتد فيجب بقتله لبه 
الكفارة. والضمان» وإن أسلم القاتل بخلاف ما لو قتله مسلم أو ذمى لأنئه مباح الدم 

قوله: (أم بالإقرار) وإن رجع عنه» وحكم الحاكم بصحة رحوعه؛ وعلم القاتل بذلدك 
لسقوط حرمته. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (بخلاف ما لو قتله مسلم) أى: ولو زانيا محصئا وتارك صلاة وقاطع طريق, تحنم 
قتله, لأن المسلم ولو مهدرا لا يقتل بكافر. انتهى. وع.ش» على «م.ره. 


قوله: (ووقع فى تصحيح الننبيه إلخ) قال الشارح عقب نقله ما فى تصحيح التنبيه: قال 
شسيخحنا الإمام البلقيبى: ولا اعتماد عليه والإطلاق هو المعتمد. نعم لو قتله بعد رحوعه عن الإقرار 
لمريقتل به كما نقل فى الروضة تصحيحه عن ابن كج؛ قال شيخنا الإمام البلقينى: الأصح أنه 
يقتل بهء وفى نص الشافعى فيمن قتله بعد أمر الإمام ما يشعر به قلت: بل صريح فيه قال شيخنا 
المذكور: أما لو قتله بعد رجوع الشهود قتل به جزمًا إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن بقاء 
الردة قال: فلو قتله بعد أمر الحاكم بقتله ثم رع الشهود وقالوا: تعمدنا فالأقوى الأقيس أنه يقل 
به دون الشهود» ولم يذكروه . انتهى. وقوله: فهو كظن بقاء الردة أى: فيقعل أيضا لكن على 
حلاف فيه وقوله: فالأقوى الأقيس أنه يقتل به قيل» وإنما يئحه هذا إذا كان القتل قبل الحكم 
بشهادتهم لأنه حيقذ مباشر وهم متسببون» أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره 
وعدم تعديه» وإن أثر فى وحوب القود عليهم لتعديهم . انتهى. 

قوله: (فيجب بقتله الكفاره) المعتمد عدم وحوب الكفارة «م.ر). 

قوله: (بخلاف ما لو قتله مسلم) ولو زانيا حصنا ولو فقتل مرتدا ذميا وحب القصاص فى 
الأظهر وب.ر). 


قوله: (نعم لو قتله بعد رجوعه) إلى ثوله: الأصح أنه يقتل به الذى اعتمده (م.ر) أنه لا يقتل به سواء 
ثتله ثبل رحوعه عن إثراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أو بعده. زاد وق.ل): ولو حكم الحاكم 

ثوله: (بعد أمر الإمام) أى:و بعد رحوعه عن الإثرار. 

توله: (ثم رجع الشهود) أى: بعد ثتله. 

ثوله: (قيل وإنها يتجه إلخ) ثائله حجر فى شرح الإرشاد لكنه إنما قال ذلك فيما إذا ثتله ثبل أمر 
الحاكم بقتلف ثم رجع الشهود. 


باب الجراح . 
فكان كالحربى» وقضية كلامه أن المرتد يضمن فيما ذكر بالدية كالقود. وكلام الرافعسى 
يقتضى خلافه حيث جعل فى وجوبها الخلاف فيما لو قتله ذمى» والأصم المنع قال 
فى الروضة: وإذا أوجبناها فهى دية مجوسى (بمدخل « فى تلف) أى: معقب 
التلف بما له مدخل فيه كقطع يد وشق بطن يوجب امذكور (لا) بما لا مدخل له فيه 
مثل (صفعة لم تثقل) أى: خفيفة فلا يجب بالتلف عندها شىء للعلم العادى أن 
مثلها لا يكون مهلكا وأن التلف عندها اتفاقى. 

وقوله : (يقصد فى العادة بالمنعوت») أى: المذكور (تلفه) تفسير للدخل فى تلف 
أى : بما له مدخل فى التلف بحيث يقصد فى العادة به تلف اللمعصوم (بالظلم 

قوله: (يقتضى خلافه) معتمد وهو فى شرح «م.ر على المنهاج وفى حاشية المنهج فى 
باب الديات أن المهدر كزان محصنء وتارك للصلاة بعد أمر الإمام لا دية فيهماء وإن 
وجب القصاص على المكافئع كما فى قتل المرتد لمثله» ومثلهما قاطع الطريق والصائل فلا 
دية فيهما برماوى ووق.ل»؛ وهو ظاهر شرح «م.ر» لكن قيد الرشيدى عدم وجحوب الدية 


فى قتل الزانى المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق .ما إذا لم يكن القاتل مثلهم. 


قوله: (كالقود) والقود يستوفيه الإمام أو ثائبه وقبل قريبه الواردث» لولا الردة وب.ر). 

قوله: (بما له مدخحل فيه) الموافق لهذا التقدير جعل المئن على حذف مضاف أى: بذى مدحل» 
وكتب أيضا: قضيته أن ما له مدعل فيه غير اللعقبء» وفيه نظر, بل هو هوء فلو قال بدل هذا: مع 
مدححليته فى التلف كان واضحا. 

قوله: (تلفه) يجوز أن يكون ,معنى إتلافه» وعلى هذا فالهاء راحعة إما للمنعوت أى: إتلاف 
المنعوت المعصوم؛ وإما للمعصوم؛ والمعنى ما ذكر أيضا وأن يكون على ظاهره» وعلى هذا 
فليتأمل. 

قوله: (تفسير لمدخل فى ثلف) لا ينافيه إعرابه صفة لمدحل. 

قوله: (بالظلم) أى: مع الظلم قيل يغنى عن اشتراط العصمة . انتهى. ويجاب منع ذلك لأنها 
لما قيدت بالإبجان أو الأمان صار الحاصل والمآل اشترط الإيمان أو الأمان» وظاهر أنه لا يغنى عن 


قيد الظلم فليتأمل. 


هوله: (فيه نظر) فى ورق.ل» على اللملال أن الضمان عللى الراش لأنه المباشر وهو غير مضبوط» 
وبذلك فارق بائى الجناح . انتهى. تال وع.ش): فإن أمر صاحب الأرض السمَاءممجاوزة العادة فى 
الرش تعلق الضمان بالآمر .انتهى. 
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للتفويت) أى : معقب التلف على وجه الظلم لتفويت المعصوم يوجب الذكورء فلو لم 
يكن ظلما كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو باغ أو كان ظلما لا للتفويت بل لغيره 
كالعدول عن الطريق المستحق فى التلف كما لو استحق حز رقبته قودا فقده نصفين» 
فلا كفارة ولا ضمان. 

(مباشرا) أى: معقب التلف يوجب المذكور» وسواء كان مباشرة (أو سببا أو 
شرطا») فالمباشرة وتسمى علة ما يؤثر فى التلف؛ ويحصله كالحز والجرح» والسبب 
ما يؤثر فيه ولا يحصله كشهادة الزور والإكراه» والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصلهء بل 
يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف عليه تأثير ذلك الغير فى التلف كحفر البثر فأنه لا 
يؤثر فى التلف ولا يحصله» وإئما الؤشر التخطى فى صوب البثر والمحصل للتلف 
التردى فيها ومصادمتهاء لكن لولا الحفر لا حصل التلف ولهذا سمسى شرطا فالسبب 
يشارك المباشرة فى تولد الزهوق» ويفارقها فى أنه بواسطة. ويشبه الشرط من حيث 
إنه لا يولد نفس الزهوق ثم ذكر للشرط أمثلة فقال: (كقاعد يعثر من تخطا). 

(به وإهدار). (دم لا يلتبس» من ذى القعود) أى: كأن قعد فى شارع ضيق 
فتعثر به ماش (فماتا)مثنى فأنه يضمن الماشى» ويهدر القاعد وعليه الكفارة؛. وإن انحرف 
عن الماشى فأصابه فى انحرافه لأن القعود ليس من مرافق شارم الضيق فهو متعد ومثله 

قوله: (كأن قعد فى شارع ضيق) أى: لا فى منعطف منه؛ ولا لنفع عام أو دفع ضرر 
كذلك. انتهى. دق.ل؛ على الخلال. 

قوله: (مباشرا) ينبغى ضبطه بصيغة المفعول لأنه يكون ععنى المصدر وقد أشار الشسارح 
إلى تأويل مباشر ,معنى المصدر فليتأمل ويمكن أيضا أن يكون أصله مباشرة لكن رعحم فى غير 


النلذاءزللضتروزة: 
قوله: (كقاعد) أى: كقعود قاعد إذ الشرط القعود لا القاعد وقوله: يعثر» أى: من شأنه 
ذلك لضيق المحل. 


قوله: (وإن انحرف عن الماشى) وكذا إن انحرف إليه بالأولى» نعم إن أصابه هدا فى الانراف 
اتحه أنهما كما شيين اصطدما. 


قوله: (فأصابه فى الخرافه) مثله بعد مام الانخراف فيما يظهر وب.ر). 


باب الجراح ١‏ 
النائم» أما لو كان ذلك فى الشارح واسع فيضمن القاعد ويهدر الماشى. وقوله: من 

ذىء متعلق بإهدار أى: وإهدار الدم من القاعد لا يلتبس على فقيه (و) لو تعثر ماش 
(بقائم) فى شارع (عكس) أى: الحكم السابق فيهدر الماشى وعليه الكفارة ويضمن 
القائم» لأن القيام من مرافق الشارع كالشى» لكن التلف حصل بحركة الاشى فحصن 
بالضمان سواء استمر القائم بمكانه أم انحرف عن الماشى فأصابه فى اتحرافه» أو 
انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه» بخلاف ما لو انحرف إليه لما قرب فأصابه 
فى انحرافه فإنهما كماشيين اصطدماء وسيأتى حكمه. 

(والرش) أى: وكرش ماء فى شارع فتلف به شىء فإنه يضمن لأن الارتفاق بذلك 
مشروط بسلامة العاقبة (إلا) أن يكون الرش (لعموم مصلحة» كغبرة) أى: دفعها 

قوله: (أما لو كان ذلك فى شارع واسع إلخ) أى: وكان لغير غرض فاسد كما فى 
التحفة, 

قوله: (وبقائم) عكس إن لم يكن قيام القائم لغرض فاسدء وإلا هدر القائم. انتهى. 
وع.شء على «م.ر). 

قوله: (فيهدر الماشى) أى: ولو أعمى أو فى ظلمة. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (فى شارع واسع) بأن لا يتضرر امار بالقعود والنوم فيه. 

قوله: (فيضمن القاعد) أى: والنائم. 

قوله: (فى شارع) أى: ولو ضيقا. 

قوله: (والرش) لو أمر شخمص آخحر بالرش بأحرة أو دونها فهل الضمان على الآمر أو الأمورء 
فيه نظر» وعلى الثانى يفارق ما يأتى فى وضع نحو الميزاب والجناح والبناء مائلا بأنه ثم تصرف 
فى ملك الآمر قتعلق الضمان به دون المأمورء مخلافه هنا. 

قوله: (فأنه يضمن) أى: مع حواز الرش إلا على وحه يضر فيحرم. 

قوله: (إلا لعموم مصلحة كغيرة) فلا ضمان إلا أن يجاوز العادة» قال فى شرح الروض: نعم 
إن مشى على موضع الرش قصدًا فلا ضمان. كما صرح به أصله . انتهى. وعبارة العياب. 

فرع: من رش الماء فى طريق لمصلحة نفسه أو لمصلحة عامة كتسكين الغبار وحاوز العادة - 


توله: الصلحة نفسم نى الروضة كغيرها التصريح بأنه إذا كان لمصلحة نفسه يضمن مطلقا أى: 
جاوز العادة أو لا» ومثله فى شرح «م.ر» على المنهاج نقوله: وجارز العادة راجع لما بعد أو فقط. 
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عن الناس فلا ضمان إلا أن يجاوز العادة والتمثيل بالغبرة من زيادته وهى بفتم الغين 
وضمها وفتم الباء الغبار قاله فى القاموس» وسكن الناظم الباء تخفيفا ويجوز فتحها 
وتسكين الهاء بئية الوقت (ونحو قشر)البطيم ونحوه (طرحه) فى شارع فتلف به 
شىء فإنه يضمن سواء طرحه فى متن الشارع أم طرفه لما مسر. نعم إن علم به الماشى 


ضمن ما تلف بهء وإن لم بمش عليه قصدًا . انتهى. نعم إن عم الرش الطريق ولم يجد طريقا آعسر 
لا ضرر عليه فى سلوكه. وتحفظ فى مشيه فينبغى ألا يسقط الضمان بالمشى عليه قصدًا لاضطسراره 
لذلك» وفى منعه من المشى عليه إلى أن يمف غاية المشقة أو الضرر فليتأمل. 

قرله: (فلا ضماث) ظاهره وإن لم يأذن الإمام. 

قال فى شرح الروض: قال الزركشى: لكن الذى صرح به الأصحاب وجحوب الضمان إذا لم 
يأذن إلخ. 

قوله: (ونحو قشر) أى: وطرح نحو قشر طرحه: قال فى شرح الروض: وتترج بطرحها ما لر 
وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر فى رفعها بعد ذلك . انتهى. قال حجر: بناء 
على ما يأتى عن جمع فى البناء . انتهى. 

قوله: (فانه يضمن) أى: مع حواز الطرح إلا أن يكرن على وحه يضر فيحرم؛ والحاصل أنه 
وضع يده على مال الغير بظنه ماله «م.ر» وهل شرط الضمان حيث جاز الطرح ألا يأذن الإمام» 
وإلا فلا ضمان أحذا بما يأتى فى الحفر فى الشارع لما يأنى فيه. فيه نظر. 

قوله: (نعم إن علم به الماشى إلخ) لم يقولوا مئل ذلك فى الرش كأنه لعدم نأتى الاحتراز منه 
لعمومه الطريق فإن فرض أنه لم يعمها بحيث يتأتى الاحتراز عنه لم بيعد أن يقال فية مثئل ذلك 
كما نقلته فى هامش الصفحة السابقة. 
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كوله: (وإن لم يأذن الؤمام) هذا هو ياس عدد الضمان بخفر البثر للمصلحة العامة وإن لم يأذن" 
الإمام كما فى المنهاج؛ وعبارة الروضة: لو رش الماء فى الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة نإن رش لمصلحة 
عامة كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البثر للمصلحة العام . انتهى. ثم رأيت (م.ر) فى شرح المنهاج 
نقل ما ثاله الرركشى وضعفه. 

ثوله: (بناء على ما يأتى عن جمع فى البناع) أى: إذا بناه معتدلا فمال وسقط وعثر به شخخص فلا 
ضمان؛ وإن أمره الوالى برفعه قال ححر: ثعم إن صر فى رئعه ضمن كما ثاله جمع متقدمون . انتهى. 
ثال (س.م): أعتمد شيخنا الشهاب الرملى عدم الضمان ,التهى. 

توله: (لم يقولوا مثل ذلك إلخ) ثد مر له ثقله عن العباب. 


باب الخراح 0 
ومشى عليه قصدا فلا ضمان قال الرافعى: ولك أن تقول قد يوجد بين العمارات 
مواضع معدة لذلك تسمى السباطات والمزابل وتعد من المرافق اللشتركة فيشبه أن يقطع 
بنفى الضمان إذا كان الإلقاء فيهاء فإنه استيفاء منفعة مستحقة ويختص الخلاف 
بغيرها قال البلقينى : تلك المزابل إن كانت فى منعطف غير داخل فى حكم الشارع 
فلا حاجة لذكرهاء لأن الكلام فى الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال: 
استوفوا منفعة مستحقه. 

(وحفر ما ضر المرور) أى: وكحفر ما يضر الارة فى شارع فتلف به شىء فإنه 
يضمن» وإن أذن الإمام فيه وليس له الإذن فيما يضرء أما حفر ما لا بضر فسيأتى 
(كل*) أى: كل من الأمثلة محله (فى شارع) كما تقرر فلو فعل ذلك فى ملكه أو 
موات فلا ضمان, أو فى ملك غيره بغير إذنه أو إقراره عليه ضمن مطلقا. واللسجد 
كالشارع فى الحفر وكذا فى الرش وطرح نحو القشر فيما يظهر. ولو قعد فيه فتعثر بسه 

قوله: (أو إقرارة عليه) أى: بعد الحفر بغير إذنه. 

قوله: (ضمر مطلقا) لعل معناه: ولو لمصلحة عامة؛ تأمل. 

قوله: (والمسجد كالشارع) قال فى شرح المنهج: نعم بحث الزركشى الضمان فيما لو 


قوله: (أو فى ملك غيره) منه الحفر فى المشترك فيضمن كل الساقط (مارعء 

قوله: (ضمن مطلقا) قال فى الروض: فلو تعدى بدحوله ملك غيره فوقع فى بثر حشرت 
عدوانا فهل يضمنه الحافر؟. وحهان قال فى شرحه: صحح منهما البلقينى وغيره الشانى أى: عدم 
ضمان الحافر لتعدى الواقع فيها بالدحول قال فى شرحه أيضًا: فإن أذن له المالك فى دحولها؛ فإن 
عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك؟. وجهان فى تعليق القاضى قال البلقيسى: 
والأرحم أنه على المالك لأله مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيًا فعلى الحافر . انتهسى. وقوله 
والأرحح أنه على المالك بل الأوحه أنه على الحافر نحلافا للبلقينى لاعنراء 

قوله: (والمسجد كالشارع) بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا شرح (ععر). 


قوك: زوالا فليس لخ قال العبرف امناوى: بل لهنم فعله تنيت لا رو فى للف كلام الرافي 
مفروض فى هذه الحالة» وحيئئذ لاضمان خلافا لشيخ الإسلام فى بعض شروحه. انتهى. يجيرمى. 

كوله: (منع هذا حجر مثله للعءر) نقالا: إن هذا وإن فرض عده مسن الشارع فالتفصير من المار 
بعدوله إليه .انتهى. 
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إنسان(مأتأ) مثنى هدر الماشى: وعليه دية القاعم كما لو قعد فى ملكهء ولو نام فيه معتكفا 
فكذلك. ولو قعد فيه لما ينزه عنه السجد أو نام غير معتكف فكما لو نام فى الطريق 
حكاه الشيخان عن البغوى وأقراه» (وحيث) كان (هذا الفعل) أى: الحفر والمراد غير 
الضار لاتساع الشارع أو لانعطاف محل الحفر. 
حفرها بمسجد لمصلحة نفسه؛ ولو بإذن الإمام. انتهى. أى: وكانت لا تضر وهذا هو 
المعتمد كما فى حاشية المنهجء قال فيها: بخلاف الطريق فلا ضمان. انتهى. أى: إذا أذن 
الإمام. 

قوله: (ولو قعد فيه) أى: لما لم ينزه عنه المسجد كتعلبم؛ بخلاف القاعد لما ينزه عنه 
كصنعة. انتهى. بجيرمى ووم.ر» والظاهر التنفصيل حيقذ بين الواسع والضيق راحعه. 


تنبيه: قال فى الروض: فرع بناء السجد فى الشارع؛ وحفر بثر فى المسسحدء ووضع سقاية 
على باب داره كالحفر فى الشارع فلا يضمن إن لم يضر الئاس . انتهى. قال فى شرحه لأله فعله 
لمصلحة المسلمين» ثم قال: فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناسء أو لم 
يأذن فيه الإمام . انتهى. 
المسججد فى الشارع لنفسه بغير إذن الإمام» وجوازه بإذنه بخلاف ما يأتى فى احفر فى الشارع مسن 
حوازه» وإن لم يأذن» والفرق بين المسحد والشارع فى الحفر ظاهرء وبين بئاء المسجد فى الشارع 
والحفر فيه قريب لأن البناء كغرس الشجرة الذى منعوه وإن لم يضر كما تقدم فى الصلحء لكن 
يشكل على هذا امتناع الغرس» وإن أذن الإمام كما تقدم ثم بخلاف بناء المسجد لنفسه يجوز إذا 
أذن كما أفهمه هذا الكلام» إلا أن يفرق بينهما عند الإذن» وسكت عن السقاية لمصلحة نفس 

قوله: (أو نام غير معتكف) ظاهره وإن امتئع» وقوله فكما لو نام فى الطريق فيفصل بين 
الواسع والضيق. 
جح يي 0 

ثوله:ر(مطلقا) أى: وإن لم يضر بالناس وأذن فيه الإمام كما يفهم من شرحه للمنهاج: وهذا ما ببحشه 
الزركشى؛ وهو المعتمد كما فى حاشية المنهج, لاا لما يفيده الروض. 

توله: (إن أضر بالناس) قد يقال متى أضر بالناس كان عدوانا سواء كان لمصلحة المسلمين أو 
لمصلحة نفسه؛ فلا وه للتقييد.مصلحة لنفسه تدير. 

كوله: (وجوازه ياذنه) تقدم عن «م.ر) امتناع الحفر فيه لنفسه مطلا. 


باب اراح ١6‏ 

(لغرض الحافر) فتلف به شىى فإنه يضمن (لا إن صدرا» إذن الإمام) فيه أو 
إقراره عليه بعد الحفر بدون إذئه فلا ضمان» إذ للإمام أن يخص بعض الناس بقطعة 
من الشارع حيث لا يضر بالمارة» أما إذا كان لغرض عام كالاستقاء وجمع ماء اللطر فلا 
ضمان. وإن لم يأذن الإمام فيه للمصلحة العامةء (وله أن يحفرا) بثرا فى شارع 
لغرضه حيث لا ضررء وإن لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف به على ما مر آثفا. 

(مثل) جواز إشراع (الجناح) إلى شارع إذا لم يضر كما علم مما مر فى الصلح مع 
ضمان ما تلف بهء وإن أذن الإمام فيه وفارق نظيره فى الحفر بأن لإقطاع الإمام 
مدخلا فى الشوارع بخلاف الهواء. ولو أشرع جناحا إلى سكة منسدة بإذن أهلها جاز 

قوله: (ولو نام معتكفا) حرج غيره فيفصل فيه بين الواسع والضيق. 

قوله: (والمراد غير الضار) أما الضار فيمتنع بلا تفصيل. 

قوله: (مع ضمان ما تلف) أى: إن لم يأذن الإمام» وهو معنى قوله: على ما مر. 

قوله: (بأن لإقطاع الإمام مدخلا فى الشوارع) يوعد من شرح مم.ر, على المنهاج 
ف ى باب الصلح أنه ضعيف؛ ومثله لوول فراجعهما. 

قوله: (بدوت إذنه) متعلق بالحفر. 

قوله: (وإن لم ياذن الإمام فيه إلخ) قال فى شرح الروض: نعم إن نهاه فعليه الضمان كما 
نقل عن أبى الفرج الزازء وص الماوردى ذلك ,ما إذا أحكم رأسهاء فإن لم يحكمها وتركها 
مفتوحة ضمن مطلقا. قال الرركشى: وهو ظاهر . انتهى. 

قوله: (وله أن يحفر) يشكل على الحواز ما مر فى باب الصلح من منع الغرس والدكة إلا أن 


يعرق «ب.ر). 


ثوله: (قال فى شرح الروض نعم إلخ) يفيد أنه لا ضمان عند عدم الإذن والنهى مع أنه يضمن عند 
عدم الإذن والنهى؛ لافتياته على الإمام كما فى المنهاج وشروحه, 

ثوله: (مطلقا) أى: أذن الإمام أو لم يأذن. 

ثوله: (من مئع الغرس والدكة) أى: وإن اتسع الطريق وأذن الإمام» واثتفى الضرر كما صرحوا به 
هناك وعللوه بتعثر المار بهما وأنه إذا طال الزمن أشبه موضعهما الأملاك؛ وانقطع أثر استحقاق الطروق 
فيه ولعل الفرق أن فى الغرس والدكة شيئا يقصد بالملك؛ وهو الشجرة والبئاء فيقرب شبه موضعهما 
بالأملاك عخلاف البئر نتأمل, 
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ولا ضمان لإذن المالك» (و) مثل جواز (البناء) إذا (وضعه:» ذا ميل) أى: ماثئلا إلى 
الشارع» وإن لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف بهء وإن أذن الإمام فيه بخلاف ما 
لو بناه مائلا إلى ملكه لأن له أن يبنى فى ملكه كيف شاء (لا أن يميل) إلى الشارع أو 
ملك جاره أو غيرهما بعد بنائه مستويا ويسقط ويتلف به شىء فلا ضمان» وإن تمكن 
من هدمه وإصلاحه سواء طولب بالنقض أم لا إذ لا صنع له فى الميل؛ وكذا لو سقط 
فى الشارع أو غيره فلم يرفعه حتى تلف به شىء» لأن السقوط لم يحصل بفعله. واميل 
بفتح الياء قال الجوهرى: ما كان خلقة يقال منه رجل أميل العاتق فى عئقه ميل 

(فى الملك) أى: وكحفره بئرا فى ملكه مع توسيعها (فوق عادة) للناسء فإئه 
يضمن ما تلف به لجاره لتقصيره بمخالفة العادة» وكذا لو قرب الحفر من جدار غيره 
على خلاف العادة» أو طرح فى أصل جدار جاره نحو زبل فأفسده.ء أو سقى أرضه 
فانتشر الماء من شق إلى أرض غيره فأفسد زرعه إن كان جاوز العادة فى قدر الماء» أو 
علم بالشق ولم يحتط له بخلاف التصرف امعتاد فى ملكه إذ لكل أحد أن يتصرف 
فيه بالمعروف ولا يتقيد بسلامة العاقبة لثلا يؤدى إلى حرم عظيم» وينجر إلى بطلان 
فائدة اللك» فلو وضع جرة بطرف سطحه فألقاها الريح على شىء فأتلفته أو كسر 
حطبا فى ملكه فتطاير منه قطعة فأتلفت شيئا فلا ضمان إذ الملاك لا يستغئون عن 
مثله؛ بخلاف إشراع الجناح (وصاحا») أى: وكان صاح (بالطفل) أى: عليه (فلت 
أونضى) أى: سل عليه وهو بصير (سلاحا). 

قوله: (ولو أشرع إلخ) محله فى الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبثر مسبلة وإلا 
فكالشارع. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: (ومفل جواز البناء إلخ) ويجبره الحاكم على نقضه وإصلاحه. فإن لم يفعل 
فللعامة نقضه حيئذ كما فى الأنوار. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 


ل مله سنديكة سس كح كذ رجه مع اه سخ عسي حلط بطع مت ولع يك ينيد بسسي د يست تيم ب ميع ميق سير جني هج بصم حيس تس جسن ببح عت عدم لجع عي ميمه وبع صبه مدعا رجفا جا جا د برا ا 


قوله: (فلم يرفعه إلخ) ظاهره وإن قصر فى رفعه «م.ر وقوله لأن السقوط لم يحصل بفعله 
قال فى شرح الروض: نعم إن قصر فى رفعه ضمن قاله جماعة منهم الماوردى» وقال الأذرعى: إنه 
المحتار . انتهى. 


ثوله: (نعم إن قصر إلخ) تقدم عن الشهاب الرملى أنه ضعيف. 


باب الجتراح ١‏ 

(جن أو أرعده) الأولى أو ارتعد كما عبر به الحاوى وغيره؛ (فطاحا) أى: فسقط 
(من علو) كسطح فمات فإنه يضمن» بخلاف ما لو جن أو ارتعد ومات بعد الصيحة 
أو نحوها بمدة؛ وهو ظاهر أو مات بعد ذلك بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد. إذ الوت 
بمجرد الصيحة أو نحوها فى غاية البعدء وخرج بالطفل البالغ والمراهق أى : المتيقظ, 
لأن الغالب عدم تأثرهما بذلك سواء غافله من ورائه أم واجههء قال فى الروضة 
وأصلها: والمجئون والمعتوه ومن يعتريه الوسواسء والنائم والمرأة الضعيفة كالطفل» ولو 
صاح على صيد فجن الطفل أو ارتعد من علو فسقط فمات ضمن أيضا لكن بدية مخففة 
وقيد الارتعاد فيما ذكر. ذكره الشيخان تبعا للإمام والغزالى. قال ابن الرفعة: وكأنه 

قوله: (فجن أو ارتعد) اشترط هذا لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك 
لاحتمل كونه موافقة قدر. انتهى. «م.ر» وقال «ق.ل»: الوجه اعتبار نسبة الوقوع إلى 
الصياح سواء ارتعدا أو لا. انتهى. ويؤيده ما يأتى قريبا عن ابن الرفعة. 

قوله: (فطاح) بخلاف ما لو مات مكانه فهدرء والمراد أنه مات بعد ابتداء الوقوع. 
التهى. «وق.ل). 

قوله: (بخلاف إلخ) هذا محترز ما أفاده قول الشارح: فماتء فأنه يفيد الفورية لكن فى 
شرح «م.ر» أن الفورية غير شرط حيث بقى أثرها أى: الصيحة إلى الموت. 

قوله: (عنلاف ما لو جن أو ارتعد ومات !خ) هذا الضيع صريح فى أن كلا من قول المصنف 
فحنء وفوله أو أرعده مصور بالموت عقبه ولكن لو حن ولم يمت فإنه يضمن أيضا بدية العقل على 
العاقلة, 

قوله: (لكن بدية مخففة) فيه إشارة إلى أنها مغلظة فيما سبق. 

قوله: (وقيد الارتعاد) أى: الذى تضمنه اشتراط أحد الأمرين بقوله: فجن أو أرعده فالمراد 
قبد الارتعاد إذا لم يجن. 


ثوله: (مصور بالموت عقبه) أى: كما صنعه الشارح بقوله: نمات» لكن الفورية غير شرط حيث 
بتى الأثر إلى الموت كما نى شرح (م.ر على المنهاج. 

ثوله: (مصور بالموت عقبه) فيه نظلر إذ لا مائع من تعلق ثوله: بعد الصيحة بقوله: حجن كماهو 
متعلق بقوله: ارتعد ومات نيكون صريحاء فيما لو حن ولم يمت لكن عقب الصيحة مثلا وهو المنطوق 
ريكون مفهومه ما إذا كان مع التراخنى وهذا هو الظاهر إذ لا مدحل للجنون فى السقوط ود ذكر 
(م.ر) مسألة انون على حدة نتأمل. 
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لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح قال فى الروضة وأصلها: 
والتهديد الشديد كالصياح (أو علمه) أى: الطفل (سباحا) أى: سباحة وهى العوم. 

(فغرى الصغسير) فإنه يضمنه. لأن غرقة بإهماله., ولا فرق بين الولى وغيرهء 
وكالصغير المجئون ونحوه ممن تقدم آنفا بخلاف البالغ العاقل لاستقلاله فعليه أن 
يحتاط لنفسه» ولا يغستر بقول السباح (لا إن جعله») أى: الطفل (فى موضع ذى 
سبع) أى: فى مسبعة (فأكله) أى: السبع فلا يضمنه الجاعلء وإن لم يقدر على 
الحركة إذ الجعل الذكور ليس بإهلاك» ولم يلجئ السبع إليه بل غالب حاله الفرار 
من الإنسان» نعم إن ألقاه فى زرييته وهو فيها فقتله لزمه الضمان من قود أو دية كما 
سيأتى» وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان فى البالغ . وإنما خص الطفل بالذكر 

قوله: (غافصه) بغين وفاء فاجأه وأحذه على غرة. 

قوله: (وكأنه لوحظ إلخ) أى: فمتى نسب الوقوع إلى الصياح ضمن ارتعد أو لا. 

قوله: (فإنه يضمنه) أى: ضمان شبه العمد. 

قوله: (فإنه يضمنه) ومنه مالو أمره بدسحول الماء فدحله مختارا فغرق كذا قاله 
العراقيون؛ ومشى عليه شيخنا «م.ر»» وفيه أن عمده عمد إلا إن حمل على من يعتقد 
وجحوب طاعة الآمر» أو على غير مميز. انتهى. «ق.ل» وفيه نظر. 

قوله: إلا إن جعله) أى: الطفل الحر» بخلاف الرقيق فيضمنه باليد. التهى. وم.ر) ثم 
رأيته بعد. 

قوله: (من قود) أى: إن لم يعف عنه أو دية إن عفى عنه عليها هذا هو ما يأتى؛ وقال 
«ز.ى»: أن إلقاءه فى زبية السبع من شبه العمد كما فى «ق.ل» على الخلال. 


قوله: (أو علمه سباحا إلخ) ولو رفع مختارا يده من تحتى ولو بالغا لا يسن السباحة فغرق 
لزمه القود حجر. 


قوله: (لعم لو ألقاه إلخ) أو كثفه وقيده وألقاه فى المسبعة ضمئه لأنه أحدث فيه فعلا الغعراء 


ثوله: (مختارا) حرج ما لو رفع يده لغلبة مثلا فيضمنه بالدية وق.ل». 


ثوله: (أيضا مختارًا) أى: قاصدا إغراقه؛ فإن مُصد استياره أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه دية . 


انتهى. «ح.ل) على المنهج. 


باب الججراح 18 
للخلاف فيه قال الرافعى: ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالكبر 
والصغرء هذا فى الحر أما الرقيق فمضمون باليد. 

(أو أوقدت) نار بأن أوقدها (فى السطح فى) وقت هبوب (الرياح»*) فطار شررها 
وتلف به شىء. فإئه يضمئنه وكذا لو خالف العادة فى قدر النار» وإن لم تكن فى 
سطم ولا فى وقت ريح بخلاف ما لو أوقدها على العادة فى غير السطمح من ملكه أو 
فيه. لكن لا فى وقت ريح فطار الشرر بنفسه أو بهبوب ريح بعد الإيقاد فأتلف شيئا 
فلا ضمان » وفى معنى السطح الجدار وئحوه (أو بارز الميزاب والجناح). 

(يسقط) أى: أو سقط بارز الميزاب أو الجناح المشرعين إلى شارع فيضمن واضعهما 
كل التالف بهء (و) إن سقط (الجميع) من البارزء والداخل ضمن (نصفا) فقط من 
التالف لحصول التلف من مضمون وغير مضمون» وظاهر أن سقوط بعض كل من البارز 
والداخل كسقوط كله. والضمان فى الأمثله المذكورة لغير الآدمى على الفاعل» وللآدمى 
على عاقلته » وإن خرج الميزاب ونحوه عن ملكه.» نعم إن كانت عاقلته يوم السقوط 
غيرها يوم الوضع فالضمان عليه كما صرح به البغوى ف تعليقه » وذكر الجناح من 


وفففف وموم ووو وهاو ليلل ليلل لاا 


قوله: (قال الرافعى: ويشبه إلخ) قال الزركشى: وهذا الذى بحثه يرد إليه قول الماوردى؛ 
والرويانى؛ والشيخ فى المهذب لو ربط يدى رجحل ورجليه وألقاه فى مسبعة فهو شبه عمد 
فاعتبروا ضعفه بالشد» ولم يعتبروا كبره . انتهى. 

قوله: (أو أوقدت إلخ) عبارة الإرشاد وبإيقاد عدوانا أوعلكه فى ريح أو أسرف . انتهى. 

قوله: (عخلاف ما لو أوقدها على العادة إلخ) ظاهره ولو فى وقت ريح: لكن عبارة الإرشاد 
تقتضى حلافه حيث عبر بقوله أو يملكه فى ريح . انتهى. وقوله: أو يملكه. قال الشهاب فى 
شرحه: ولو بغير سطحه. 

قوله: (الميراب) بالهمز فى الأفصحء ويقال مزراب بزاى فراء وعكسه حجر. 


قوله: (لكن عبارة الإرشاد إلخ) مثله شرح «م.ر) على المنهاج ررس.ل) على المنهج. 


6" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة النظم؛ ثم (يعتبر») فى معقب التلف لإيجاب الكفارة» والضمان (أقوى) 
العقبين إن اجتمعا فى التلف مباشرة أو سببا أو شرطا (كأن رداه ذا) أى: إنسان فى 
بثرء (وذا) أى: وآخر (حفر) أى: البثر ولو عدوانا فالضمان على المردى دون 
الحافر لأن المباشرة أقوى من الشرطء نعم إن منع مانع من تعلق الضمان بها كما لو 
تخطى جاهلا بالبئر فتردى فيها ومات» تعلق الضمان بالحفر إن كان عدواناء وإذا 
اجتمع السبب والمباشرة فقد يغلب السبب المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا ممع 
توليده لها كأن شهدوا عليه بما يوجب الحد فقتله القاضى أو الجلاد» أو بما يوجب 
القود فقتله الولى أو وكيله ثم تبين أن شهادتهم زور فالضمان عليهم دون القاضى والوكى 
ونائبهماء وقد تغلب المباشرة السبب كأن رماه من شاهق فتلقاه رجل وقده أو حز 
رقبته قبل وصوله إلى الأرض» فالضمان على القاد. وقد يتعادلان كالإكراه على القتلع 
فالضمان على المكره والمكره كما سيأتى. 

(و) يعتبر للا ذكر أيضا (أول الشرطين) إن اجتمعاء فإن التلف يضاف إليه لكونه 
اللجئ (كالمحفور) عدوانا من إنسان (ونصب نصل) فيه من آخر فتردى فيه إنسان 
على النصل ومات به فيضمنه الحافر دون الناصبء والمراد أولهما فى التلف به لا فى 


للا ا ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا عا يكنا 


قوله: (أقوى) يمكن أن يعرب أقوى بدلا من تعقب أول الباب. 

قوله: (من تعلق الضمات بها) أى: المباشرة. 

قوله: (كما لو تخطى إلخ) قد يقال: هذا لا يصدق عليه أنه مسع من تعلق الضمان بالمباشرة 
مانع لعدم وحودها رأساء إلا أن يمنع ذلك» ويقال: عدم وحودها مائع من التعليق بهاء ويوضحه 
أن هذا الكلام فى معنى السلب الصادق بنفى الموضوع فليتأمل أو يقال: إن فعله وتخطيه صوب 
البثر مباشرة لكن جهله بالبئر مانع من تأثير حتى يسقط الضمان حتى يسقط الضمان. 

قوله: (ونائبهما) أى: الحلاد ووكيل الولى. 

قوله: (المحفور) أى: كحفر المحفور. 


قوله: (عدم وجودها إلخ) يبعده أن الكلام فى و-حود المباشرة. 
توله: (أى الجلاد) نأنه نائب القاضى ووكيل الولى نائبه. 


باب التراح ل 
الوجود. فلو حفر بثرا عدوانا ثم وضع غيره حجرا كذلك فعثر إنسان بالحجرء ووقع 
فى البثر فالضمان على واضح الحجر»ء وإن تعدى الحافر فقط فالنقول تضمينه لأنه 
التعدى قال الرافعى: وينبغى أن يقال لا ضمان عليه أيضا كما لو حصل الحجر على 
طرف البئر بسيل أو سبع أو حربى» قال: ويدل له قول المتولى: لو حفر بثرا بملكه 
ونصب غيره فيها نصلا فوقع فيها إنسان فجرحه النصل ومات به فلا ضمان على 
واحد منهما انتهى. وتبعه فى الروضة على ذلك. وما قاله المتولى جزم به البغوى فى 
تعليقه . وفرق البلقينى بين ما نحن فيه ومسألة السيل ونحوه بأن الأول فعل من يقبل 
الضمان. فإذا سقط عنه لعدم تعديه فلا يسقط عن المتعدى. بخلاف مسألة السيل 
ونحوه فإئه ليس متهيئا للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية. انتهى. وأما كلام المتوى 
فيحمل على ما إذا كان الواقع فى البئر متعديا بمروره» أو كان الناصب للنصل غير 
متعد. نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردى: لو برزت بقلة فى الأرض فتعثر 
بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة. ويجاب 
بأن هذا شاذ غير معمول به. وقد يجاب بأن البقلة بعيدة التأثير فى القتل فزال 
أثرهاء بخلاف الحجر. والمراد من تضمين الحافر والناصب والواضع فى الآدمى 
. تضمين عاقلتهم كما مر نظيره (موجسب التكفير) خبر معقب كما تقرر أى: معقب 
تلف المعصوم» ولو خطأ موجب للكفارة قال تعالى: ومن قَثَلَ مُؤْوِنَا خَطَأ فَدَْرِيرٌ 
رَقَبَةِ»> الآية [النساء 47]ء وغير الخطأ أولى منه» وروى أبو داود وغيره عن واثلة بن 
الأسقع قال: أثينا النبى # فى صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال: ,«أعتقوا 
عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا مئه من الثان. 
قوله: (فعشر) بتثليث الثاء والفتح أشهر وع.شء على مم.ر). 
قوله: (فلا ضمات) أما المالك فظاهرء وأما الواضع فلأن السقوط فى البثر هو المفضى 
للسقوط على السكين» فكان الحافر كالمباشر: والآمر كالمتسبب فلا حاجة إلى الجواب 
بحمل ما هنا على تعدى الواقع بمروره أن الناصب غير متعد. انتهى. دم.ر»» ولابد أن 
يقال: إنه أذن له فى الدحول؛ ونسى البئر حتى لا يكون الداخل متعديا تأمل. 
قوله: (كذلك) أى: عدوانا. 
قوله: (تضمينه) أى: الحافر. 
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(فى) قتل (النفس)» ولو نفسه وعبدهة» لأنهما معصومان ويحرم عليه قتلهما 
كغيرهما وفارقت الضمان بأنها حق الله تعالى» بخلافه سواء المباشرة وغيرها كما مرء 
فلو حفر بثرًا عدوانا فتردى فيها غيره بعد موته وجبت الكفارة فى تركته. وخرج 
بالئفس الأطراف والجراحات فلا كفارة فيها؛ لورود النص بها فى قتل النفس دون 
غيرها كما مرء وليس غيرها فى معنئاها» وتقدم بيان الكفارة فى باب الظهار (لا على 
محارب) أى: تجب الكفارة على كل قاتل ظلما لا على حربى عند الإصابة حتى لو 
أسلم بعدهاء وقبل التلف لا كفارة عليه لأنه لم يلتزم حكمنا ولا على الجلاد القاتل 
بأمر الإمام ظلمًا وهو جاهل بالحال؛ لأنه سيف الإمام وآلة سياسته. ولا على العائن 
لأن العين لا تفضى إلى القتل اختيارا ولا تعد من أسباب التلفء ولا على القاتل 
لصائل لا يندفع شره إلا بالقتل» ولا على العادل بقتله باغيا أو عكسه. كذلك طردا 
للإهدارء وحق الله أولى بالملسامحة» وإثما لم يستثن هؤلاء مع الحربسى لخروجهم بقيد 
الظلم. وأفهم كلامه أنها تجب على غير الكلف وهو كذلك فيعتق عنه وليه ويعتد 

قوله: (لا على محارب) قال العراقى: ولا على قاتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. انتهى. 

قوله: (وحق الله وهو الكفارة أولى بالمسامحة) أى: من حق الآدمى وهو القتل الذى 

قوله: (فى تركته) شامل لما إذا قسمت التركة» ولما إذا تكرر ذلك فكلما تردى فيها أحد بعد 
موته وحبت كفارة فى تركته واسترد من الورثة بعد القسمة إلى أن تفنى. 

فوله: (كذلك) الظاهر أنه أراد بقوله كذلك اشتراط عدم اندفاع شره إلا بالقئل وب.را. 

قوله: (وحق الله أولى) أى: من سق الآدمى الذى لم يغبت فى القتل المذ كور. 

قوله: (لخروجهم بقيد الظلم) فى شمول هذا لقوله أو عكسه نظر لأن الباغى ظالم؛ فإن 
قلت: هذا ممنوع؛ لأنه غير عاص قلت: أما أولا فعدم عصيائه غير مسلم مطلقاء أو على تفصيل 
يراحع من مله وأما ثانيا فعدم عصيانه إِنما يمنع الظلم ظاهرا إلا فى نفس الأمرء إذ لا معنى لكونه 


ظلمار فى نفس الأمرء إلا أنه لا مسوغ له فى الواقع» ولو أريد الظلم فى الفلاهر حرج قتل المنطاً 
مع أنه أدتحله فليتأمل. 


ثوله: (لا مسوغ له فى الواقع) إن كان المراد بالنسبة لغير الباغى فلا كلام فيه» وإن كان بالنسية له 
ففيه نظر تأمل. 


باب الجراح رف 
بصوم الصبى عنها بناء على الاعتداد بقضائه الحج الذى أفسده (بلا » تجزئة) 
للكفارة» فلو قتل جماعة واحدا لم يكتف بكفارة واحدة مجزأة على عددهم؛ بل يلزم 
كلا منهم كفارة تامة لأنها لا تتبعض» بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف ولأن فيها 
معنى العبادة» وهى لا تتوزع على الجماعة (كذا القصاص جعلا) غير مجرئ على 
القاتلين لواحد» بل يقتص من كل منهم. 

(ويوجب) معقب التلف على الجانى مع الكفارة (الضمان) بالمال من دية أو 
حكومة أو قيمة (أيضا) لغيره (لا له)؛ إذ لا يجب للإنسان بجنايته على نفسه شىء 
كما لو أتلف ماله (وعبده) أى: ولا لعبده إذا كان عبدا له (فى وقت صيب ناله) 
أى: فى وقت الإصابة التى نالت عبده منه؛ وإن لخرج عن ملكه بعدها إذ بها 
الاعتبار كما مرء ودخل فى ذلك ما لو رمى إلى عبدء ثم ملكه قبل الإصابة بإرث أو 
غيره فلا يضمنه لأنه عبده عندهاء وخرج ما لو رمى إلى عبدهء ثم أعتقه قبل الإصابة 
فيضمنه لأنه لم يكن عبده عندها. 

(ولو) كان عبده الذى أصابه (مكاتبا) فلا يوجب العقب ضمانه كالقن. ومثله 
الأمة ولو مستولدة» ومحله فى المكاتب إذا قتله» فلو قطع طرفه وجب له الأرش. 
(وبعضا) أى : أو كان بعضا له أى أحد أصوله أو فروعه. وقد (مثله) أى: الحاوى 
بما إذا (بيع مكاتب أبا) له بأن ابتاعه بإذن سيد (وقتله) فلا يضمنه لأنه مملوكه, 

قوله: (ويعتد بصوم الصبى) مثله المجنون بشرط التمييز فيهما. انتهى. يجيرمى على 
المنهج. 

قوله: (فى وقت صيب) الصيب مصدر صابه يصيبه بفتح الياء لغة فى أصابه يصيبه 
إصابة. انتهى. عراقى. 

قوله: (ولو كان عبده إلخ) يحتمل أن المعنى ولو كان السيد مكاتباء ولو كان عببده 
أباه أو ابنه. انتهى. عراقى. 

قوله: (بل يقخص من كل منهم) أى: ولو قلنا بتجرئه سقط لعدم إمكانه تحرئه ووجب المال» 
ففائدة الإحبار بأنه لا يجرئ مع ظهور استحالة تحزئه بيان وجوب قتل الجميع دفعا لتوهم التفائه 
لعدم إمكانه تحرئه. 
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إن لا يعتق عليه» وإنما يتكاتب عليه ويثبت له حق الحرية كالكائب وتعبيره بالبعض 
أعم من تعبير الحاوى بالأب. 


(ولا) يوجب العقب الضمان (لآذن) له وهو حر مكلف فى قتل نفسه؛ (و) لا 
(فى قطع) لطرفه وإن (سرى) أى: القطع إلى النفس لأنه أباح له حقه؛ إذ الدية 
تجب له ابتداء فى آخر جزء من حياته» ثم تنتقل إلى الورئة ولهذا تنفذ مئها وصاياه 
ويوفى ديوته » وأفهم كلامه أن الإذن لا يؤثشر فى سقوط الكفارة» وهو كذلك» لأن 
الإباحة لا تؤثر فى حق الله تعالى. (وتارك موثوق دفع ماطرا) أى: ولا يوجب 
العقب الضمان لتارك فعل موثوق به فى دفع ما طرأ عليه من الجناية. 

(كالكث) منه (فى النار) التى ألقاه فيها غيره مع سهولة خروجه منهاء لأنه 
بالترك معرض عما ينجيه يقيناء فهو كما لو حبسه فأعرض عن الأكل حتى مات» 
ومثله ما لو ألقاه فى مغرق وهو يحسن السباحة فلم يسبح من غير مانع . وما لو فصده 
فلم يعصب نفسه حثى مات» وخرج بالموثوق به فى الدفع غيره كتركه معالجة جرحه 
الهلك حتى مات فيجب ضمائه؛ ولا يخفى أن ما تأثر بأول ملاقاة النار قبل تقصيره 
مضمون أرشا وحكومة» ولو تنازع الملقى والولى فى تمكنه من خروجه من الثار صدق 
الولى بيمينه على الراجح فى الروضة» لأن الظاهر أنه لو تمكن لخسرج (ولا أن يزعم » 
كفرا) أى: يظنه الجائى المسلم كافرا حربيا بأن كان (بدار الحرب) على زى الكفار 

قوله: (يتكاتب عليه) لعل معناه أن يعتق إذا عتق. 

قوله: (وهو حر) وأما الرقيق فيسقط بإذنه القود دون الضمان شرح إرشاد. 

قوله: (لتارك إلخ) وعليه الكفارة شرح الإرشاد. 
| قوله: (يظنه) المراد بالفلن مطلق التردد بمعنى أنه تردد فى حرابته وعدمها كإسلامه أو 
ذميته. انتهى. «ق.ل»» ثم قال: فإن شك فى إسلامه وقتله بدارهم وعلم مكانه ففيه القودء 
وهذه مستثناة من عموم التردد السابق فتأمله فإن فيه نظرا. اتتهى. وقوله: مطلق التردد 
يشمل الوهمء وظاهر أنه غير مراد. انتهى. رشيدى. 


قوله: (فى قتل نفسه) ولو أذن فى قذدف نفسه قلا حد ررب.ر). 


باب الجراح ه؟ 


ال 000 وإنما مسد كدان يه لزاه 0 
كانَ مِنْ قوم» [النساء ؟4] أى: فى قوم عدو لكم لوَهُوَ مُؤْمِنُ فتَخْريرٌ رَقَبَةٍ» 
[النساء 1]ء 0 فى مقابلة إعدام النفس لا فى مقابلة دف وعدت ا 
يكن بصف الكفار العصمة. ولهذا رجح القول بوجوب 8 فيه عند الكنائو: أما و 
قتل من عهده مرتدًا أو ذميًا أو عبدًا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فعليه القود أو 
الدية كما سيأتى لأن ظنه ذلك لا يقتضى إباحة القتل. 

قوله: (المسلم) أى: أو الذمى الذى استعنا به. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (كافرا حربيا) يقيد أنه لا يكفى ظن كفره بل لابد من ظن حرابته» وهو كذلك 
كما فى الخطيب على المنهاج قال: أما إذا ظنه ذميا فسيأتى فى كلامه: إن المذهب وحوب 
القصاص. انتهى. 

قوله: (بدليل وجوبها إلخ) قد يقال: هذا الدليل يقتتضى وحوب امال أيضا. 

قوله: (إذ ظاهرها له فيها | إلخ) سواء : ظنه حربيا أم مرتدا إسار)اء 

قوله: (أما لو قتل من عهده مرئدا إلخ) حرج ما لو عهده حربيا فإنه لا قصاص كما حزم به 
صاحب الإرشاد. وفى المسألة وحهان فى الروضة: وأصلها من غير ترجحيح؛ وقد اعتمد الزركشى 
عدم القصاص» وقال: إنه نظير ما لو قتل أهل العدل واحدا من أهل البغى؛ وقد جاءرا تائبين» ولم 
يعلم القاتل فإنه لا قصاص «ب.ري» وكتب أيضا قال فى شرح المنهسج: ونحرج بغير الحربى فى 
مسألة العهد ما لو عهده حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود أو بدارهم أو صفهم فهدر . انتهى. وقضية 
صنيعه حيث قال: هنا يهدرء وفيما تقدم فلا قود وجحوب الدية إن قتله بدارنا بل قضية عبارة 


ثوله: (قد يقال إلخ) ثد يدفع بأن المقتول هنا فعل ما يغلب على الظلن إهداره. 

ثوله: (ما لو عهده حربيًا) معنى عهده أنه علمه فيما مضى حربيًا ثم تبين له أنه حدث له رصف» 
بخلاف ما علمه وهذا غير الظن السابق فى الى كما هو ظاهر ثوله: فإنه لا نصاصء ثم إن قتله بدارنا 
وليس عليه زى الكفار نفيه الدية أو عليه عليه زى الكفار وقتله بدارهم أو صفهم ئلا قصاص ولا دية على 
المعتمد شرح الإرشاد ثم رأيت المحشى نقله على الأثر. 

ثوله: (وجوب الدية) لعل الفرق ببنه وبين من ظئه حربيًا حيث لا تجب فيه الدية ثولا واحدا ضعف 
الاستصحاب فيما عهده دون من ظنه نتأمل. 


5" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(فى كامل النفس) وهو المسلم الحر الذكر غير الجنين أى: معقب تلف معصوم 
يوجب الضمان فى النفس الكاملة (لدى الموت) أى: عنده. وإن كانت ناقصة عند 
الإصابة أو بعدهاء كأن جرح ذميًا أو مسلمًا فارتد ثم أسلما وماتاء وقوله (مائه) بدل 
من الضمان أى: معقب التلف يوجب فى النفس الكاملة الضمان مائة من الإبل إقد 
خمست) عشرين (بنت مخاض مجزئة) أى: كافية بأن تكون سليمة من العيوب. 


(وولدى لبونة) أى: وعشرين بنت لبون» وعشرين ابن لبون (و) عشرين (حقة » 
و) عشرين (جذعة فى الخطا) أى: خمست فى القتل الخطأ. وهو ألا يقصد الفعل 
كما لو زلق فسقط على غيره» أو يقصده دون الشخص كما لو رمى إلى هدف فأصاب 
[لننانا إو إلى إثمتان: فاسبنات الخنوه وقة] :لتو صو إنسا نظن فهجرة ار إراد عبرت 
بالسيف صفحا فأخطأ وأصابه بحده. وقوله: مجزئة. من زيادته. وكذا قوله: 
(استحقه) أى: استحق القتيل ما ذكر؛ لخبر الترمذى وغيره بذلك من رواية ابن 
مسعود. قالوا: وأخذ به الشافعى لأنه أقل ما قيلء واختار البلقينى على أصل 


وومهووروووة. لووو وم لوو ووقووووو.و. لوو 


الإرشاد وحوب الدية مطلقا وارتضاه صاحب الإسعاد؛ وينبغى أن يكون قتله بدرانا وهو على 
زيهم كقتله بدارهم أو صفهم؛ وعبارة شيخنا الشهاب فى شرح الإرشاد الصغير ما نصه: أو إن 
عهده حربيا فقتله بدارنا وليس عليه زى الكفار فلا قود» أو عليه زيهم أو قتله بدراهم أو صفهم 
فلا قود عليه ولا دية على المعتمد لعذره . انتهى. وعبارته فى شرحه الكبير أى: ولا إن عهده 
حربيا فقتله وهو على زى الكفار بدارنا أو دراهم أو صفهم فبان مسلما فلا قود عليه كما اقتضاه 
كلام الشرح الصغير» ورححه الزركشى وغيره لعذره؛ وكذا لا دية فيه على لأوحه؛ وإن اقتضى 
كلام الصنف وحوبها وارتضاه فى الإسعاد . انتهى. ويبقى الكلام فيما لو قتله بعد سماع إسلامه 
وادعى أنه تقية كما وقع لبعض الصحابة. 


قوله: (قالوا وأخل به الشافعى) قد يقال: أحذ الشافعى به للخبر لا لكونه أقل ما قيل؛ ومع 
وحوده لا يأحذ بأقل ما قيل» وبهذا يجاب عما يأتى عن البلقبنى وغيره. 

ثوله: (ويبقى الكلام إلخ) فى شرح النووى لمسلم: أن فيه الكفارة؛ وإن القصاص سائط للشبهة 
وأما الدية نفيها ولان للشائعى ثال بكل منهما بعض العلمائ ولم يبين النبى ويْعٌ لأسامة وحوب الكفارة 
لأنها على التراختى؛ وتأخير البيان لوقت الحاجحة جائز . انتهى. «(س.م) على حجر. 

ثوله: (ومع وجوده إلخ) فى التحفة أنه ورد أيضا فى حديث (أن الواحب عشرون ابسن مخاض بدل 
ابن اللبوث». انتهى. فلعله لم يصح عند الشافعى رضى الله عنه كما يفيده ثول الشارح ولم يصح إلخ. 


باب امجراح ف 
الشافعى فى الأخذ بأقل ما قيل وجوب عشرين بئى مخاض بدل بنى اللبون فقد قال 
به ابن مسعودء وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق ولم يبلغ ذلك الشافعى. قال الشارح: 
وسبقه لاختيار ذلك لهذا الدرك بن المنذرء ولم يصم فى ذلك حديث واعتبر فى قدر 
الضمان حال الموت. لأنه بدل التالف فاعتبر فيه حال التلف. ونظر القتل خطأ فى 
النفس الكاملة عند الموت بقوله. 

(كعبده) المسلم حيث (يعتقء والحربى) إذا (أسلم؛ والمرتد) إذا أسلم (بعد 
الرمى) من السيد فى الأولى» والملتزم فى الأخيرتين وقبل الإصابة» فتجب دية الخطأ 
مائة من الإبل مخمسة »لأن النفس كاملة عند الموت» فقوله: بعد الرمى. تنازعه «يعتق» 
و,أسلم, وألحقوا ذلك بالخطأ تنزيلا لعروض العتق والعصمة منزلة اعتراض الإنسان فى 
مرور السهم إلى الهدف. ويتفرع على أن الاعتبار بالكمال عند الموت ما ذكره بقوله: 
(كجرحه). وعبارة الحاوى: فإن جرح (عبدا) مساما (لغير فعتق » ثم سرى) 
جرحه إلى نفسه (فمائة) من الإبل (أدى) للستحقهاء لأنه أتلف نفسا كاملة عند 
الموت. (وحق). 

(سيده منها أقل) الأمرين من (ما وجب ٠‏ بعد) أى: أخرا (بما جنى) أى : 
بالجناية (على ملك) له (ذهب) أى: زال بالعتق. 


(و) من (أرش ما جناه حال الملك) لأن السراية لم تقع فى ملكه حتى تعتبر فى 


قوله: (ويتفرع إلخ) أى: كما تفيده عبارة الحاوى. 
قوله: (ومن أرش ما جناه) مراده بالأرش ما يشمل قيمته إن لم يكن لجحرحه أرش 
مقدر» وأرشه إن كان له أرش مقّدر راجع المنهج وشرحه. 


قوله: (وألخقوا ذلك بالخطا) فليس حطأ حقيقة» وقوله. تنزيلا إلخ ولهذا قال الشارح: فإنه 
تجرى عليه أحكام الخطأ فى إيجاب دية مخمسة وليس خطأء وإن أوهمت عبارة النظم وأصله 
حلافه فهو تنظير لا قثيل للخطأ . انتهى 


توله: (فهو تنظير) ذكره الشارح بقوه: ونظر القعل عط إلخ. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حقه (أو » قيمته) أى: حق السيد من الماثة الأقل من الأمرين كما تقرر. أو قيمة 
الأقل منهماء (وخيرة الجانى) فى ذلك (رأوا) فإن شاء أعطاه الإبل لأنها الوابيية 
آخراء وإن شاء أعطاه قيمتهاء لأنها الواجبة له بحق الملك. وقيل تتعين الإبل 0 
الواجب المعين. نقلهما فى الروضة وأصلها عن الإمام. واقتضى كلامهما ترجيم الأول. 
قال فى المهمات: وكلامهما يقتضى أنهما وجهان نقلهما الإمام عن الأصحاب وليس 
كذلك» وإنما ذكرهما بحثاء وصرح القاضى أبو الطيب فى شرح الفروع بالثائى. ونص 
عليه الشافعى» وحكاه عنه فى المطلب فى القسامة» ومثل الناظم للضابط المذكور بقوله. 

(كقطع كف عبد غير فعتق »« فآخر) قطع الكف (الأخرى, وآخر التحق). 

(رجلا) من العبد فقطعهاءومات بجراحاتهم الثلاثة فعليهم الدية أثلاثا (لسيد) منها 
(أقل تأديه) أى: أقل ما يؤدى (من نصف قيمة) للعبد. وهو أرش جناية الملك, 
رومن ثلث الديه) الواجب آخِرًا بجناية الملك. 

(وإن يعد قاطعه فى الرق * ويجرح) العبد (المذكور بعد العتق) ويموت 
بجراحاتهم الأربع لم يجب على قاطعه فى الرق سوى ثلث الدية توزيعا لها على عدد 


قوله: (وقيل يتعين إلخ) ضعيف. 

قوله: (المعين) أى: للورثة. 

قوله: (أقل) أى: أو ما يساوى. 

قرله: (أو قيمة الأقل) عبارة الشارح أقل الأمرين ما وجب آحمرا بالمناية على الملك أولاء 
ومن أرش الحناية حال الملك إما من الإبل أو قيمتها . التهى. وهو مسريح فى أنه إذا كان الأقل 
أرتن الجناية حال الملك إن شاء دفعه من إلا بل» وإن شاء دفعه من النقد. 

قوله: (وخيرة اجانى رأوا) منه تعلم أن الوارث لو قال: أنا أتسلم الإبل لنفسىء وأدفع للسيد 
ما يستحقه نقدا لم يجبء لأنا لا تقول هنا أن الإبل تركة مرهوئة لحق السيد كى يثبت للوارث 
فيها ذلك؛ بل نقول حقه ثابت فى عين الدية» غاية الأمر أن للجانى دفع النقد نظرا إلى أن ما 
يجب سببه الخناية حال الرق و(ب.ر). 


وققا فور وو ارو ا ان باجا وار 37 عي ل بو لواف العو الج وف ال خم ات ل الات لاب للاخ ماري لخر ولع وا رفس جو بعد مار اف ل 6 


باب الجراح 1 
رعوسهم » لا على عدد جراحاتهم » والثلث موزع على جراحتيه في الرق والحرية 
فلهذا. 

(كان الأقل من سديس ما يدى) أى: من سدس الدية (و) من (النصف من قيمته 
للسيد) وقد تغلظ دية غير العمد للتثليت» ولتغليظها به أربعة أسباب. أخذ فى 
بيانها فقال. 

(وقتل من أخطا فى) قتل (ذى رحم ٠‏ قلت: مناسب لِمْخطٍ محرم) أى: قريب 
محرم للقاتل المخطئع يوجب ماثئة مثلثة كما سيأتى لعظم حرمة الرحم لما ورد فيه. 

(هذا) أى: اعتبار اللحرمية (هو الأصح عند المعظم) ومنهم الشيخانء ومقابله لا 
يعتبرهاء وبه قال الشيخ أبو حامد» والقفال» وغيرهما. وخرج بذى الرحسم الحرم 
بمصاهرة أو رضاع فلا يحتاج إلى زيادة مناسب» لأنه بمعنى ذى رحم (و) قتل من 
أخطأً فى القتتل فى (حرم البيت) الذى هو حرم مكة يوجب مائة مثلثة, وإن 
(أصيب) القتيل فى الحرم» ورمى من خارجه (أو رمى) من داخله وأصيب خارجه 
كما فى جزاء الصيد ولا يضر كما فى الطلب خروج الجريم فى الحرم منه وموته 
خارجه. وقضية الإلحاق بالصيد كما قال البلقينى: أنه لو كان بعض القاتل أو القتيل 
فى الحل وبعضه فى الحرم أو قطم السهم فى مروره هواء الحرم وهما بالحل غلظت 
الدية قال: وعندى أن إلحاق ذلك بالصيد بعيد» وأن الاعتبار بكون القتيل أو الجريح 

قوله: (فلهذا إلخ) لأنه جرح جرحتين إحداهما فى الرق» والأخرى فى الحرية؛ والدية 
فى مقابلة حراحة الحرية» والسيد إنما يجب له بدل ما وقع فى الرق وهو نصف الثلث. 
انتهى . وع.ش)ء 

قوله: (أى: قريب محرم) يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع؛ أو بنت عم 
هى أم زوجته فإنه لا تغليظ فيه مع أنه ذو رحم محرم؛ لأن المحرمية ليست من الرحم فكان 
الأولى تقيبد المحرمية بكونها منه. انتهى. وخ.طء على المنهاج. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الحرم سواء كان القاتل أو الجارح فيه أم لاء وهو ظاهر نص الشافعى فى كتبه. 
وكلام كثير من أصحابه انتهى. والحق أنه لا بعد فى إلحاق ذلك بالصيد بجامع أن 
كلا منهما جناية» بل هو أولى منه بالضمان لأنه حق آدمى وذاك حق الله تعالى وهو 
مبنى على المسامحة» وخرج بالحرم الإحرام لأن حرمته عارضة غير دائمة. وبمكة 
حرم المدينه بناء على منع الجزاء بقتل صيده. 

(و) قتل من أخطا فى القتل فى أحد أشهر (حرم) ذى القعدة وذى الحجة 
والمحرم ورجب يوججب مائة مثلثة» ولا يلتحق بها شهر رمضان. وإن كان سيد 
الشهور لأن المتبع فى ذلك التوقيف قال تعالى: لإفلا تظلموا فيهن أنفسكم» [التوبة 
*] والظلم فى غيرهن محرم أيضا وقال تعالى: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة ]1١1‏ (و) قتل (شبه عمد) ويسمى عمد الخطأ أيضا 
وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا كالضرب بالسوط والعصا يوجب ماية 
مثلثة» وإن لم يكن معه شىء مما مر لخبر أبى داود وغفيره بذلك سيأتى بيان العمد 
وحكمه من تغليظ وغيره» ويجرى التثليث أيضا فى أروش الجراح كما نص عليه فى 
الختصر؛ وصرح به الشيخ أبو حامد» ولا يجرى فى الحكومات وإن زادت على أقل 


الل ل ا ااا لل ل ا 0 


قوله: (بل هو أولى منه بالضمان) أقول كيف ذلك مع ضمان الصيد بالإحرام دون التغليظ 
هناء كذا كتب شيخنا الشهاب وكان ححاصل ما أشار إليه أن التغليظ هنا نظير أصل الضمان فى 
الصيد لأن أصل الصيد إلاباحة والضمان يطرأ للحرم, أو الإحرام» وقد ثبت ضمان الصيد 
بالإحرام دون التغليظ هناء وهذا ينافى أولوية ما هنا بالضمان» ويقتضى العكس فليتأمل. 

قوله: (ويجرى التثليث أيضا إلخ) وطريقه الدسبة وذلك أن دية النفس ثلاثة أعشارها حقاق» 
وكذا جذاع؛ وأربعة أعشارها نحلفات فيؤعحذ من غير النفس الكاملة بهذه النسبة وب.ر). 


توله: (كيف ذلك إلخ) ثد يرد بأن عله التغليظ بالحرم أن له تأثيرًا فى الأمن والضمان للإحرام لمعنى 


باب اراح لض 
الأروش كما صرح به الماوردى (نظره) أى: مثل الحاوى شبه العمد (بكرهه) أى: 
بأن أكرهه غيره (على صعود شجره) فصعد فزلق. 

(فمات فى). نسخة عن (صعوده بالزلقه) وقوله (ستين بين جذعه وحقه). 

(تساويا) بدل من ماثة أى: القتل بأحد الأسباب الأربعة يوجبه مائة من الإبل قد 
تثلث ستين مقسومة نصفين ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة. (وأربعين خلفة) وفسر 
الخلفة من زيادته بقوله (أى: حاملا) ولو قبل خمس سنين (بقول) عدلين من (أهل 
المعرفة) إذا لم يصدق الستحق الجانى فيهاء ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور 
بل جمعها مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهرى: جمعها خلف» وابن سيدهء خلفات. 

(واستدرك الملخطى) فى كونها خلفة بأن ظهر خلافه بإعطاء خلفة. (ولكن) ما 
ظهر أنه ليس بخلفة (ضمنه) ولى الدم لعطيه فيرده إن بقى. ويغرم قيمته إن تلفء 
والتصريح بهذا من زيادته ويعرف الخطأ بعد موتها بشق بطنها (يؤخذ) فى دية 
الخطأ وشبه العمد مقدار ثلث الدية الكاملة كما سيأتى (فى الآخر من كل سنة) من 
ثلاث سنين» روى تأجيلها بالثلاث البيهقى من قضاء عمرء وعلى رضى الله عنهماء 
وعزاه الشافعى فى المختصر إلى فتيا النبى وو والظاهر تساوى الثلاث فى التوزيع. 
وابتداء المدة فى الواجب للنفس. 

(من يوم) أى: وقت (موت) لها بمزهق أو سراية لأنه مال يحل بانقضاء الأجل» 
فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة (و) ابتداؤها فى الواجب 


لوفو و فلا00 


قوله: (على أقل الأرش) انظر وجه التقييد بالأقل اللهم إلا أن يقال: الحكومة لا تزيد على 
أكثر الأرش» لأن الأكثر قد يبلغ دية النفس كأرش اليدين» وقد يزيد كأرش البدين والرحلين 
والحكومة لا تبلغ دية نفس فليحرر. 

'قوله: (على صعود شجرة) ظاهره أنه لا فرق فى كون ذلك شبه عمد بين أن تكون الشحرة 
بما يزلق على مثلها غالباء وإلا تكون كذلك وهو الصحيح, والتقييد بأن تكون مما يزلق على مثلها 
غالباء وإلا فهو حطأ مبنى على ضعيف» وإن حرم به فى غير هذا الكتاب لإعار). 
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(لجرح منه) أى: من الجرح أى: وقته لأن الوجوب تعلق به» وباندماله يتبين القرار 
قال الإمام: ولا يعتبر اندماله وإن كنا نقول لا مطالبة بالدية قبل الاندمال لأن التوقف 
فى الطالبة ليتبين منتهى الجراحة» وابتداء المدة ليس وقت مطالبة» فلا يقاس ضرب 
المدة بالمطالبة (وما سرى) أى: وابتداء المدة فى الواجب للسراية من عضو إلى آخر 
(من وقتها) أى: وقت انتهائهاء فلو قطع أصبعه ثم سرى إلى كفه مثلا فابتداء مدة 
أرش الأصبع من القطع كما لو لم يسرء وأرش الكف من سقوطهاء وقوله من زيادته 
(اجعلنه) تكملة» وإن كان التقدير اجعل ابتداء المدة فى هذه الواجبات مما ذكر. 
(مقدار ثلثها) بالرفع ب«يؤخذ» أى: ويؤخذ فى كل سنة قدر ثلث دية النفس 
الكاملة » وإئما عبر بمقدار ليفيد أن النظر فى الأجل إلى قدر الواجب. ل إلى بدل 
النفس حتى لو كان الواجب قدر الدية مرتين كقتل عبد يساوى ذلكء وقطع اليدين 


ل ال لطا عق الما لعا ووو ا ل ما ولق الو ال 


قوله: (وإنما عبر بمقدار) أى: إنما قال: مقدار ثلثهاء ولم يقل ثلئها بإسقاط مقدار. 

قوله: (ليفيد إلخ) اقنضى صنيعه أنا إذا فرعنا على المرحوع؛ وهو النظر إلى كوثها بدل نفس 
فقطع يديه ورجليه يكون التأحيل على ثلاثة أعولم وليس كذلك بل يكون على ستة أيضا على 
الأظهر نظرا إلى بلوغ الأرش مقدار ديتين وب.ر). 

قوله: (كقتل عبد) قد يشكل التمثيل به بأن الكلام فى القئل الموحب للدية» وفى اللسرح 
والسراية وقتل العبد .عثقل مثلا ليس واحدا من الثلاثة. 


ثوله: (على المرجوح) أى: فى تعليل تأجيلها بئلاث سنين؛ وعبارة الروضة؛ دية النفس الكاملة توحل 
إلى ثلاث سنين واحتلفت الأصحاب فى علته فراعت طائفة كونها بدل نفس ترمة؛ وراعى آخرون قدر 
الواجب واعتبروا التأحيل به وهذا أصح'. انتهى. ولعل المراد أنه ورد التأحيل نى النئفئس الكاملة ثلاث 
سنين فهل يجرى ذلك فى كل نفس مجامع أن كلا بدل نفس محترمة» أو يعتبر ثدر الواحب أيضا فيما ورد 
حتى إذا زاد أو نفص عمل بالنسبة تأمل. 

توله: (يكون التأجيل إلخ) أى: لأنه بدل أدنى ولو لم بمت ثياسا على بدل النفس. 

توله: (على الأظهر) هو لا.ينانى القول بأن التأحيل على ثلاثة أعوام لأنها بدل نفس» نلو لم يذكر 
مقدار لاحتمل ذلك. 

ثوله: (قد يشكل إلخ) لا إشكال لأنه لم يذكر مثالا لما نحن فيه بل هو متفرع على ما من نيف لأن 
قيمة العبد بدل نفسه كالدية» بل انتقلوا بطريق القياس من بدل النفس إلى بدل الأدنى فيما إذا قطع يديه 
ورجليه ولم يمت وصنيع الشارح كالروضة سواء سواء. 


باب التراح رفن 
والرجلين أخذ فى ست سنين أو قدر نصفها كدية المرأة ففى آخر السنة الأولى الثلث, 
وفى آخر الثانية البقية أو قدر ثلثها كدية الذمى ففى سنة وكذا دون ثلثها كدية 
الجوسى. لأن السنة لا تتجزأ. قال الرافعى: وكان سببه إن الفوائد كالزروع والثمار 
تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن وسواء 
كان القاتل واحدا أم متعددا فلو قتل ثلاثة واحدا أخذ الثلث من عاقلتهم آخر كل سنة 
(لكل واحد) من القتلى» فلو قتل واحد جماعة خطأ أو شبه عمد دفعة أخذ لكل قتيل 
فى آخر كل سئة ثلث الدية من العاقلة؛ ولا يؤخذ بعضهم لاستيفاء حق غيره كالديون 
الختلفة فيغرمون فى كل سنة دية كاملة» إن كان القتلى ثلاثة» ثم أخذ فى بيان 
العاقلة وصفتهم وكيفية التوزيع عليهم فقال (من وسط أى مالك الزائد). 

(لداه عما احتاج من دينار» ربع) أى: يؤخذ قدر الثلث من متوسط أى: مالك لما 
يفضل عن حاجته المعتبرة فى الكفارة ولم يبلغ عشرين دينارا عند آخر السنة ربسع 
دينار (و) من غنى أى: (ذى عشريين) دينارًا أو قدرها فاضلة عن حاجته عند آخر 
السئة (نصف) من دينار» وقوله من زيادته (جارى) أى: فى المعاملة تكملة وربع 
ونصف بدلان من مقدار ثلثهاء وعطف عليهما قوله. 

قوله: (لزائد) أى: فرق ربع دينار وق وغيره قالوا: لثلا يرحع بعد دفع ربع الدينار فقيراء وفيه 
إن اعذور أن يوحذ من فقير ولا محذدر محذور فى عرده بعد الدفع فقيرا راجع -حاشية المنهج. 


قوله: (ولم يبلغ إلخ) أى: ولم ينقص عن فوق ربع دينار. 


قوله: (من عاقلتهم) بأن يوحذ من عاقلة كل واحد آخحر كل سنة تلث الثلث. 

قوله: (لداه) أى: عند آخخر السنة. 

قوله: (عما احتاج) متعلق بقوله لزائد. 

قوله: (ولم يبلغ) أى: ما يفضل. 

قوله: (بدلاث) قد يقال: فيلزم إطلاق قوله لزائد فيقتضى أن من ملك زائدا لكنه دون الربع 
لزمه الربع مع أنه ليس كذلك» كما هو ظاهر. 


ثوله: (فبلرم إطلاق إلخ) ند يقال: إنه على التتازع فيقدر لقوله: لزائد من ربع دينار؛ وفيه نظرء لأنه 
على البدل يكون من ديئار مقدما من تأخير؛ وليس المقدر كذلك بل من صلة زائد ويسلرم تقديم المضاف 
إليه على المضاف تأمل» فالحق أن المصئف كالحاوى لا تعرض فيهما للزيادة ولذا نبه الشارح عليها بعد من 


عندة. 
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(أو حصة) الواجب (القليل)؛ فلو وجب دينار والعاقلة كثير أخذ ممن كل منهم 
حصته من ذلك من غير تخصيص أحد لشمول جهة التحمل لهمء وفهم من ذلك أن 
تحمل العاقلة جار فى بلد الجراحة ونحوهاء ولو حكومة كبدل النفس. ووجه التقدير 
بالنصف أنه أول درجة المواساة فى زكاة الذهب وبالربع أن ما دونه تافه بدليل عدم 
القطع به فى السرقة. قال الرافعى: ويشبه أن يعتبر مقدارهما لا عين الذهب. لأن ما 
يؤخذ يصرف للإبل الواجبة» وللمستحق ألا يقبل غيرها ويوضحه قول المتوى: على 
الغنى نصف دينار أو ستة دراهم لقايلة الديئار عندنا باثنى عشر درهماء وما اعتبر به 
الغنى والتوسط مما مر قال الإمام: إنه الأقرب وضبطهما القاضى والبغوى بالعادة 
ويعتبر فى المتوسط على الأول أن يكون الفاضل عن حاجته فوق ما يؤخذ مئه وهو ربع 
دينار لثلا يرد بأخذه منه إلى حد الفقر» وقد يقاس به الغنى لثلا يرد إلى حد التوسط. 

قوله: (لئلا يرد إلخ) يوحذ منه أن الفقير هو من لا يملك زائدا عما يحتاحه أصلا (أو 
بملك أقل من ربع الدينار) وهناك واسطة بينه وبين المتوسطء وهو من ملك بعد دفعه زائدا 
عما يمختاحه إلى ربع دينار» ولا يملك زائدا على ذلك كما هو قضية هذا الكلام؛ وبه يندفع 
ما قاله وس.م) فى حاشية المنهج من أنهم وقعوا فيما فروا منهء لأن المتوسط على كلامهم 
صادق .من ملك زيادة على حاحته ثلث دينار مشلا كما هو قضية التفسير المذكور» ولا 
حفاء أن من ملك ذلك إذا دفع ربعا عاد فقيرا لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك 
متوسطون» وزع ثلنا الديئار على الأغنياء وثلفه على المتوسطين» لأن النصف مفلا الربع هذا 
مرادهم فيما يظهر وب.ر). 

قوله: (فوق ما يؤخد منه) فلو وحب عليه دون الربع اشترط أن يملاك الربع أو دونه بحيث 
يفضل عنده شىء بعد أداء الوااجب» وإن قل لإصاارع)ء 

قرله: (لئلا يرد بأخذه منه إلخ) فيه بحث إذ رده إلى حال الفقّر إثما بمنع الأخيذ منه بعد الردى 
وذلك فى المستقبل لا قبل الرد فهلا أحذ منهء ثم إذا صار فقيرا ترك الأعذ فى المستقبل إن استمر 
فقيرا فليتأمل. 
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قوله: (إنما بمنع إلخ) قد يقال: إنه تقدم فى النفقات أن من يرحع بتكليف المدين إلى حد المتوسط لا 
يكون غنيا بل متوسط؛ ومن يرحع بتكليف مد ونصف إلى حده يكون ثقيرا نقد نظره والحالة بعدء وما 
هنا أوى بذلك لأنه مواساة. 


بآ الجراح و 
ويفرق بأن المتوسط من أهل التحملء بخلاف الفقير واعتبر الغنى والتوسط بآخر السنة 
لأنه وقت الأداء فلا يؤثر الغنى وضد قبله ولا بعده. فلو أيسر آخرها ولم يؤدء ثم 
أعسر ثبت دينا فى ذمته» أما الفقير فى آخرها فلا يتحمل لأنه ليس أهلا للمواساة 
بخلاف الجزية لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام» والأصل فى تحمل العاقلة خبر 
الصحيحين أنه يلهٌ قضى بالدية على عاقلة الجائى وفيهما أن امرأتين اقتثلتا فخذفت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فقضى رسول الله يلد أن دية جنينها 
غرة عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها أى : القاتلة وقتلها شبه عمد. فثبوت 
ذلك فى الخطأ أولى. والعنى فى ذلك أن القبائل فى الجاهلية كانوا يقومون بنصرة 
الجانى منهم ويمئعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال. 
وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لاسيما فى متعاطى الأسلحة 
فحسنت إعائته لثلا يتضرر بما هو معذور فيه. وأجلت الدية عليهم رفقا بهم وسموا 
عاقلة لعقلهم الإبل بفناء المستحق» ويقال لمنعهم عن القاتل والعقل المنع ومنه سمى 
العقل عقلا لمنعه من الفواحش (ممن حسنا» وك نكاح) بيان لمن يتحمل من المتوسط 
والغنى أى: يؤخذ الواجب منهما إذا كانا ممن يصلح أن يكون وليا فى النكاح لمن 
جنى (بفرض من جنى). 
زائدا عن حاحته فوق ربع دينار فيكون فقيرا لأنه لما بطل كونه متوسطاء ومعلوم أنه ليبس 
غنيا وحب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه. انتهى. لأن 
ما يف الرد إليه الفقير معنى من لا يملك بعد الدفع زيادة عن الحاجة أصلا لا من يملكهاء 
وإن كان كل لاف المتوسط. 

قوله: (فخذفت) بخاء وذال معجمتين. التهى. شرقاوى. 

قوله: (غرة) يجوز قراءته بالتنوين: وبعدمه مضافا العبد أو أمة. 

قوله: (ثمن يصلح) بأن يكون مستجمعا لشرائط ولاية النكاح سوى العدالة. انتهى. 
شرح الإرشاد أى: لأن الفاسق أهل للنصرة» وإن لم يل التكاح وسيأتى ذلك قرييا. 


قوله: ربما هو معذور فيه) قد يقال: هذا لا يتأتى فى شبه العمد لقصده الفعل الممتنع إلا أن 
حاب بأنه لما كان ما أتى به ممالا يقتل غالبا كان القثل غير مقصود له أو فى حكمه فكان 
معذورا من حيث القتل لعدم قصده؛ وإن لم يكن معذورا من حيث أصل الفعل فليتأمل. 


كوله: (غير مقصود له) أى: إن لم يقصد أو فى حكمه إن تصده. 
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(أنثى) فيؤخذ من أعمى وزمن ومريض لا من امرأة وصبى ومجئون ومعتوه ورقيق» 
ولو مبعضا وخنثى ومرتد وغير مرتد عنه ومسلم عن كافر وعكسه لعدم أهليتهم للنصرة» 
ولعدم الولاية» ولأن الرقيق لا يملك» والمكاتب وإن ملك ليس أهلا للمواساة فلو كان 
المعتق امرأة لم يؤخذ منهاء بل من عصباتها الذين يتحملون الدية عنها إذا جنت كما 
أنها لا لم تكن أهلا للتزويج يزوج عتيقتها من يزوجهاء ولو بان الخنشى ذكرا فهل 
يغرم حصته التى أداها غيره وجهان قال النووىب: لعل أصحهما نعم وهو قضية كلام 
أبى الحسن السلمى فى كتاب الخناثى له وصححه الأذرعى» وقال البلقينبى: بل 
الأصم أنه لا يغرم لبناء التحمل على الموالاة واللناصرة الظاهرة. وقد كان هذا فى ستر 
الثوب كالأنثى فلا نصرة به انتهى ويؤيده نظرا للظاهرء والأول نظرا لما فى نفس الأمر 
وهو الأوجه قولهم يعتبر كون المتحمل وليا للنكاح (من الفعل إلى الفوات) أى: فوات 
النفس أو غيرها فلو كان وليا عند أحدهما دون الآخرء أو عندهما دون ما بينهما لم 
يؤخذ منه شىء. فلو رمى ذمى إلى صيد فأسلم» ثم أصاب إنسانا فلا شىء على عاقلته 
الذميين ولا المسلمين (لا«قاض) فإنه لا يؤخذ منه شىء» وإن كان وليا فى النكاح إذ 
جهات التحمل القرابة والولاء وبيت المال (بفرض فاسق معدلا) أى: عدلا ليؤخذ منه 
لعدم توقف المناصرة على العدالة» وإن لم يكن وليا فى النكاح لعدم أهليته للنظر فى 
مصالح المولى عليها. 

(يرتبون) ترتيبهم فى الآرث (إن وفوا) بالواجب إذا وزع عليهم. لأن تحمل 

قوله: (أو غيرها) فلو مات به بحراحة حطأء وقد ارتد الدارح بعد جرحه؛ فالأقل من 
أرش الرح والدية على عاقلته المسلمين لصلاحيتهم للولاية من الفعل إلى فوات ما خخصرج؛ 
والباقى فى مال الحانى» وسيأتى فى الشرح. 

قوله: (فلا شىء على عاقلته إلخ) لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة فى حالتى الرمى 
والإصابة. 

قرله: (لعل أصحهما نعم) قال فى شرح الروض: وظاهر أنه يغرمها للمستحق لا للمؤدى, 
ويرحع اللودى على المستحق . انتهى. 
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باب الصلاة باس 


العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم ذيه الأقرب على الأبعد كما فى الإرث. وولاية 
النكاح » فإن لم يفوا بالوجوب أخذ من الذين يلونهم ويفارق الإرث حيث يحرزه 
الأقرب إذ لا تقدير لميراث العصبئء بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بالنصف أو الربع 
كما مر وأما ذوو الأرحام فيتحملون حيث يرثون (وحصنا» بعضية المعتق والذى 

قوله: (وأما ذوو الأرحام إلخ) وتقدم الأوة للأم على ذوى الأرحام كما استظهره 
الشارح فى شرح المنهج. 

قوله: (حيث يرئون) أى: بأن لم يينتظم بيت المال وع.ش» ووم.ر» لكن عبارة العراقى 
هكذاء وفى أصل الروضة عن المتولى من غير مخالفة: إن ذوى الأرحام يتحملون عند عدم 
العصباتء إذا قلنا بتوريئهم» وهو الذى صححه النووى فيما إذا لم يتنظم أمر بيت المال. 
انتهى. وحيمذ فمعنى حيث يرثون إن قلنا بتوريثهم فإذا انتظم بيت المال. 


حسن ولى للنكاح (إنبااراء 

قوله: (حيث يرثون) قضيته أنهم لا يتحملون مع وحود الورنة» لأنهم لا يرئون حينكذ وفيه 
نظرء إذا لم تف الورثة بالمال أو عدموا لا يقال إذا وحب الورئة لا يرت ذوو الأرحام فلا 
يتحملون؛ لأنا نقول التحمل لا يتوقف على الإرث بالفعل بدليل أن الأعمام تتحمل إذا لم تف 
الأوة بالواحب أو إذا عدموا مثلاء وعبارة شرح الروض عن المتولى فيتحملون أى: ذو والإرحام 
عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم . انتهى. وفيه أيصا نظر بل الوحه أنهم يتحملون إذا 


ثوله: (بشكل إلخ) قد يدنع بأن ذاك فيمن يحتمل مطلمًا فلا ينافى أن هناك من يتحمل بشرط عدم 
انتظام بيت المال.وهو ذوو الأرحام. 

ثوله: (فضيعه أنهم لا يتحملون إلخ) الذى فى (م.ر) ووع.ش» أن معنى كون ذوى الأرحام 
يتحملون حيث يرئون أى: حيث لم يننظم بيت المال» فمتى لم يننظم تحملوا ولو مع وحود العصبة إن 
عدموا أو لم يف ما عندهم يما عليهم؛ وهذا هو صريح قول الشارح الآتى فإن كان تعذر ذلك أى: الكل 
أو الباقى بأن أعسرت العائلة؛ أو لم يف الموزع عليهم بالواحب تعلق ببيت لمال؛ ثم إن تعذر أسمذ ذلك 
منه أخمذ من اللدانى فإن كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أذ من ذوى الأرحام ثبل الحانى . انتهى. 
ومئله ما يأتى عن شرح الروض» وعبارة التحفة: ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم فيحمل ذكر 
منهم لم يدل بأصلء ولا فرع عند عدم العصبة؛ أو عدم وثائهم بالواجحب .التهى. 

قوله: (وفيه أيضا نظر) يدنع بأن المراد عدمهم حقيقة أو حكما بأن أعسرواء أو لم يف ما عليهم 
بالواحب؛ والتشبيه فى قوله: كما يرثون إلخ تشبيه فى الحملة. 
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جنا) أى: منعت بعضيتهما بعضهما أى: أصلهما وفرعهما من تحمل الدية أى: 
جعلته فى حصن من ذلك أما بعض المعتق فلما رواه الشافعى. والبيهقى أن عمر قضى 
على على رضى الله عنهما بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب. لأنه ابن 
أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم. وقيس بالابن غيره من الأبعاض وأما 
بعض الجانى فكالجائى إذ ما له كماله بدليل وجوب النفقة. وفى رواية لأبى داود 
فى خبر المرأتين المتقدم. وبرأ الولد أى: من العقل. وفى النسائى لا يؤخذ الرجل 
بجريرة ابنه» وافهم كلام النظم وأصله أن ولد الجانية لو كان ابن بن عمها أو معتقها لم 
يعقل عنها وهو الأصم» وإن كان يلى نكاحهاء لأن البعضية هنا مائعة. وهناك غير 
مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوجم به. 

(والمعتقون كامرئ) واحد فى تحمل الدية عن العتيق لأن الولاء يثبت لجميعهم لا 
لكل منهم فلا يحمل كل منهم نصف دينارء أو ربعه. وإئما يحمل حصته من أحدهم. 
(وشبه» كل امرئ من عصب الكل) أى: من عصبة كل معتق (به) أى: بذلك المعتق 
معتق. فلو مات أو أخد معتقين وله أخوة تحمل كل منهم ما كان يتحمله أخمه الميث 
لو كان حيا فيتحمل كل منهم فى الأولى النصف أو الربع بحسب حاله. ولا يوزع 
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قوله: (لو كان حيا) أى: بصفة المتحمل إذ قد يكون المعتق غنياء والعاصب متوسطاء 
والمعتبر حال العاصب كما سيأتى 


أوحد العصبات ولم يفوا وإن لم يرثوا حينئذ لما ذكر فليتأمل. ثم قال فى شرح الروض: وإذا فقد 
بيت المال فعلى الخانى مانصه فإن كان تعذر ذلك أى: أععذ الكلء أر الباقى منه لعدم انتقلام 
بيت المال أعحذ من ذوى الأرحام مثل المانى على ما مر وسيأتى مثله قريبًا وفيه إشارة إلى تأخخرهم 
عن عصبات النسب والولاء وبيت المال وأنه إذا كان التعذر لعدم وحود سّىء فيه أى: فى بيت 
المال لا يوذ منهم قبل الخانى» وفيه نظر يوحذ مما تقرر آنفا فليتأمل» وليراحع فإن قياس قوله 
الآتى: «تم إن فقدت العاقلة أو أعسروا أو لم يف الموزع عليهم بالواحب تعلق الجميع أو الباقى 
سبيت المال» أنهم يتحملون مع وحود الورثة إذا لم تف الورنة بالمال كبيت المال» فإله تحمل مع 
وحود الورثة إذا لم يفوا كما صرحت به العبارة المذكورة. 
قوله: (فى الأولى النصف أو الربع) وفى الثانية ما يخصه من الربع أو النصف. 


ثوله: (وفيه نظر يؤخل مما تقرر) لا وحه لهذا النلر لأنهم لا يتحملون إلا عند إرثهم بأن لم يشفلم 
بت المال كما فى ع.ر والشرح. 
ثوله: (أنهم يتحملون مع وجود الورثة) هو كذلك لكن عند عدم انتظام بيت المال كما مر. 


باب الجراح وم 
عليهم ما كان يتحمله العتق بتقدير حياته» بخلاف ما مر آثفا لأن الولاء يوزع على 
المعتقين فيوزع عليهم القدر المحتمل» بخلاف عصبات المعتق لا يوزع الولاء عليهم إن لا 
(كفى النكاح). فإن المعتقين فيه كواحد حتى يشترط اجتماعهم على نكاح 
العتيقة: وكل واحد من غصبة كل معتق كذلك مع المعتق حتى لو مات أحد المعتقين 
وله أخوة كفى اجتماع أحدهم مع بقية المعتقين فى نكام العتيقة. ولو مات جميع 
المعتقين ولكل منهم أخوة كفى إذن واحد من أخوة كل معتق. كما لو كان المعتق واحدا 
ومات وله أخوة انفرد كل منهم بنكاحها (وعن الذمى لا+» يحمل حربى) ويالعكس», 
وإن اتفقت ملتهما لانقطاع المناصرة بيئهما باختلاف الدار (ومثل) للذمى (حملا) 
عنه. وإن احتلفت ملتهما كيهودى عن نصرائى وعكسه كما فى الإرث قال الشيخان: 
والمعاهد كالذمى إن زادت مدة العهد على أجل الدية أى: بخلاف ما إذا انقضت عنه 
على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال الأذرعى: ومقتضى كلام القاضى وغيره وهو 
الظاهر أن ما ذكر من تحمل الذمى ونئحوه بحله إذا كانوا فى دارئا لأنهم تحت حكمنا, 
(ثم) إن فقدت العاقلة أو أعسروا أو لم يف الموزع عليهم بالواجب تعلق الجميع أو 
الباقى (ببيت المال بالإسلام له) أى: عند إسلام الجانى كما يرشه؛ بخلاف الكافر 
فما له فىء فالواجب فى ماله (ثم) إن تعذر أخذ الكل أو الباقى من بيت المال أخذ 
(من الجانى) لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما فى سائر المتلفات. فإن كان تعذر ذلك 
لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوى الأرحام قبل الجانى لما قدمته. وحيث وجب 


وففوو وو ووم وم وا الل يللو ووو 


قوله: (باخئلاف الدار) قضيته أنها لو اتحدت بأن عقدت الذمة لمن بدار الحرب مقاتلاء لكن 
قضية ما سيأتى عن مقتضى كلام القاضى وغيره خحلافه فليتأمل. 

قوله: (لعدم انتظام بين المال) قضيته أنه لو كان تعذر ذلك لعدم وحود شى فيه مع اننظامه لا 
يؤحذه منه وفيه نظر لأنهم وارثون فى الجملة غاية الأمر أنهم محجوبون وذلك لا عنع الأحل به 
فليتأمل. 


ثوله: (وفيه نظر) صرح (م.ر) بأنه إن تعذر الأعذ من بيت المال لعدم وحود شىء فيه أو منع متوليه 
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ذلك فى بيت المال» أو على الجائى تأجل بأجله على العاقلة إلا أنه يحل بموت 
الجانى فى أثناء السئة كسائر الديون اللؤجلة ويسقط عن العاقلة بموتهم فى أثناثهاء 
لأن تحملهم على سبيل المواساة» بخلاف تحمله. ولا يجب على أبعاضه كما يجب 
عليه لأنه الأصل فى الإيجاب؛ بخلافهم (كجحد) أى: كما يؤخذ الواجب من 
الجائى مؤجلا أيضا مع وجود العاقلة» وبيت المال عند اعترافه بجئاية الخطأ وشبه 
العمد. وجحد (العاقله), لها وحلفهم على نفى العلم بها إذ لا وجه للتعطيل فإن 
اعترفوا بعد غرم الجانى رجع عليهم. 


(كذا) يؤخذ منه مع وجودهم (من أرش تلف) المعقب (السابق) على جر الولاء 
(ما»زاد) على أرش الجرح (إذا جرا لولا تقدما) على الزيادة, فلو قطع من عليه 
ولاء لوالى أمه يد غيرهء ثم انجر ولاؤه منهم إلى موالى أبيهء ثم سرت الجناية إلى 
النفس فالزائد على أرش القطع على الجائى لا على موالى أمه لانتقال الولاء عنهم قبل 
وجوبه. ولا على موالى أبيه لتقدم سببه على الانجرار» ولا فى بيث المال لوجود جهة 
الولاء بكل حالء وافهم كلامه أن ما زاد قبل الانجرار تتحمله العاقلة فلو سرى قطع 


قوله: الرغرد ميا الراك كل عا به أن وجوه تلك اللنهة مبائع من التعلق ببييت 
المال» وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيست 
المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال» وإعساره غير مانع مع أنه 

قرله: (ولا يجب على أبعاضه) أى: عند تعذر بيت المال. 

قرله: (كجحد العاقلة لها وحلفهم إسخ) صريح كلامه أنه إذا ححدت العاقلة رحلفث 
أحذت من الحانى مع وحود بيت المال» وإن لم يجحد أيضا متوليه؛ وكان رحهه أن حق بيت 
امال للمسلمين فلا يفيد اعتراف متوليه عليهم؛ وقضية ذلك أنه لو لم يكن عافلة لا يجب على 
بيت المال .مجرد اعثراف النائى» وإن وافقه متوليه وهو قريب فليتأمل. 

قوله: (رجع عليهم) الراجع هو الحانى ولا ينزرع شيئا من الذى دفعه لولى الدم بناء على أن 
الدية تجب عليه ابتداى ثم يتحملها العاقلة وهو الراحح. ,ب.ر. 


ذلك ظلما نكله على الجانى» وإن كان تعذر ذلك لعدم اننظام بيت المال أخذ من ذوى الأرحام . انتهسى 


لكن يرد ما مر للمحشى أن الأعمام تحمل مع وجود الأخوة؛ ولم تف بالواجب 0 يدفم 
بضعف إرث ذورى الأرحام بدليل تأخيرهم عن المسلمين الأحائب الذين يأحذون المال عند إرث بيت 
المال. 


باب الجخراح 4١‏ 
الأصبع إلى الكف» ثم انجرا الولاء» ثم مات المجنى عليه لزم موالى الأم مع أرش 

(كالعتق) أى: كما يؤخذ من الجانى من أرش تلف المعقب السابق على العتق» 
(والردة والإيمان) ما زاد بعدها على أرش الجرح» فلو جرح إنسانا خطأ عبد ثم 
عتقء أو مسلم ثم ارتد» أو ذمى ثم أسلم ثم سرى إلى النفس بعد العتق والردة 
والإسلام. فما زاد بعد كل منها على الجانى لحصول السراية بعد كل منها بجناية 
قبله لا على السيد لانتقال العبد عن ملكه قبل الوجوب. ولا على عاقلة الآخرين لما مر 
من اعتبار كونهم أولياء للنكاح من الفعل إلى الفوات؛ أما أرش الجرح فعلى السيد كما 
سيأتى» وعلى عاقلة الآخرين عند الجرح» نعم إن عاد المرتد إلى الإسلام قبل موت 
الجريح فقولان فى الروضة. وأصلها بلا ترجيح أحدهما ما مر وعليه القونوى وغيره» 
وثانيهما جميع الدية على العاقلة اعتبارا بالطرفين قال الربيع : وهو الأصم عندى. وبسه 
قطع جماعة إن عاد قريبّاء وعليه يستثنى ذلك من اعتبار كون العاقلة أولياء للنكاح من 
الفعل إلى الفوات ولو عاد الجارح فى الأخيرة؛ وجرحه فى الإسلام أيضاء وسات 
بالجرحين فنصف الدية على عاقلته المسلمين» ونصفها على عاقلته الذميين» إن لم يكن 
الأرش دون النصف. وإلا فعليهم الأرش والزائد على الجانى ولو كان جرح الإسلام مذففا. 
قد يقال: انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار بعدم المنع فليحرر. انتهى. «س.م؛ على 
حجرء وقد يقال: الوجود مع الإعسار كالعدم؛ بخلاف الوجود مع اليسار تأمل. 

قوله: (فما زاد إلخ) فإن كان الأرش قدر الدية أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر 
الدية وهو الواحب يلزم العاقلة» ولا شىء على الخانى كذا في الروضة والروض فقوله: 
فما زاد إلخ أى: إن لم يكن الأرش قدر الدية أو أكثر. 

قوله: (ما مر) معتمد. انتهى. حجر. 

قوله: (أما أرش اجرح إلخ) لو كان الأرش قدر الدية فأكثر كقطع اليدين» أو اليدين 

قوله: (إذا لم يكن دون النصف) بأن كان النصف فأكثر ,ب.ر.. 

قوله: (والزائد) أى: إلى تمام النصفء ثم لا يخفى أن هذه المسألة غير مستثناة من اشتراط 


قوله: (المدرح) أى: أرشه. 
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قال الشيخ أبو على وغيره: أرش جرح الكفر على الذميين والباقى إلى تمام الدية على 
المسلمين وفى النهاية. والبيان إن هذا تفريع على قول ابن سريج فيمن جرح؛ ثم قتل أنه 
لا يدخل أرش جرحه فى الدية» أما على القول بدخوله فيها وهو الصحيم فالجميع على 
عاقلته المسلمين» وتنصر اليهودى: وتهود النصرانى» وتمجس أحدهما كالردة فيما ذكر 
ولاحتياج صورة العبد إلى بيان خصها بالذكر فقال: (فالعبد أن يقطع يد الإنسان). 

(قلت المراد) قطعا (خطها فحررا) بأن أعتقه سيده (فذلك القطع إلى النفس سرى) 
أى: فسرى القطع إلى النفس. 

(كان على سيده أن يفديه ٠‏ بالأنزر القيمة) أى: بالأقل من قيمته (أو نصف 
الديه) لأنه بإعتاقه ملتزم للغداء. 

(ونصفها) أى: الدية كذا عبر كأصله؛ والأولى ليشمل ما إذا كانت القيمة دون 
النصف أن يقال: والزائد (يغرم جانى القثل) لما مر ولو حفر بثرا عدوانًا ثم عتق. ثم 
تردى فيها إنسان أو رمى إلى صيد فعتق ثم أصاب إنسانا فالدية عليه وكالخطاً فيما ذكر 
شبه العمدء وقوله: قلت المراد خطأ ليس من زيادته بل مذكور فى الحاوى بقوله: فلو 
قطع يدا خطأ فأعتقه؛ (و) معقب التلف لنفس كاملة (فى تعمد) يوجب مائة معجلة 
مثلثة على الجانى كما سيأتى» وقوله (بقصد الفعل). 

(والشخص خالص بأن يهلك فى ٠‏ غلبة) تفسير للعمد. وخالص صفة تعمد وما بعده 


وفوف ووم اه عو يولع 


كون العاقلة أولياء من الفعل إلى الفوات» لأن كل عاقلة إثما ضمئت موجب الخرح الواقع فى زمن 
عقلهاء وكذا يقال فى المسألة بعدها فتأمل ,ب.ن.. 

قرله: (أرش جرح الكفر إلخ) أى: ولا تقيد ذلك بها قيدت به المسألة قبلها كما هو قضية 
إطلاقه: والمعنى يشهد بأنه مرأده؛ نعم لو كان الخرح قدر الدية فما أدرى ماذا يقول ,ب.رء. 


فيكون الواجب أرش الحرح غير المذئف على فاعله؛ ودية النفس على المذفف سواء بلغ غير المذئف دية 
أم لاء فليراحع. 


باب الخراح و 
بيان له أى: فى تعمد محض بأن يقصد الفعل والشخص مع كون الفعل يهلك بجرح أو 
غيره فاليا أو بجارح كثيرا كما سيأتى فخر بقصد ما ذكر الخطأ وبما بعده شيه العمد» 
وقد مر بيانهما» واعلم أن لإفضاء الفعل إلى الهلاك ثلاث مراتب: غالب؛ وكثير» ونادر. 
والكثير هو التوسط بين الغالب والنادر مثاله الصحة والمرض والجذامء فالصحة هى 
الغالبة فى الناس ٠‏ والمرض كثير ليس بغالب؛ والجذام نادر فإن ضربه بما يقتل غالبا 
جارحا أو مثقلا فعمدا وبما يقتل كثيراء فكذلك إن كان جارحا كسكين صغير؛ وإن 
كان جتقاة قرط زعضا “قفي غيم ايها رقفل تادر اقلةقون وثقاذ كان أو عارسا كرد 
إبرة لا يعقب ألما ولا ورما واكتفى بالكثير غير الغالب فى الجارح دون المثقل؛ لأن 
الجراحة لها أثر فى الباطن قد يخفى, ولأن الجرم هو طريق الإهلاك غالباء. وهذا 
وجه اختاره الغزالى وتبعه عليه الناظم كأصله» والذى ذكره الجمهور أنه إن ضربه 
عمدا بما يقتل غالبا فعمد أو بما لا يقتل غالبا فشبه عمد حكاه. وما قبله الرافعى. ثم 
قال: ويمكن ردهما إلى شىء واحد ومثل الناظم لغير الجارح مما يهلك غالبا بأمثلة 
فقال (كالسحر) بما يقتل غالبا (أن يعترف) به الساحر بأن يقول قتلته بسحرى» 
وسحرى يقتل غالباء فإن قال: يقثل نادرا فشبه عمد أو أخطات من اسم غيره إلى 
اسمه فخطأء وإئما اعتبر اعترافه لأن القتل بالسحر لا يثبت إلا به ولا دخل للبيئة فيه 
لأنها لا تشاهد تأثيره» ولا تعلم قصد الساحر» نعم يثبت بها تأثيره فيما إذا شهد 
ساحران بعد التوبة أن ما اعترف به فلان.يقتل غالبا قاله فى الكفاية؛ والأصح. أن 
تعلم السحر حرام كالكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والشعير والحصى والشعبذة. 

قوله: (وتبعه) أى: فيما يأتى. 

قوله: (أن تعلم السحر حرام) قال شيخنا «ذع: فإن كان سحر من ينسب للأفلاك 
والكواكب تأثيرا لكونها آلهة» أو أن الإله فوض تدبير العالم إليهاء أو سحر من يزعم أن 
الإنسان يبلغ بالتصفية إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإمانة كان تعلمه 
كفرا أيضا. انتهى. ولعله لأن تعلمه لا يكون إلا مكفر. 


قوله: (إلى شىء واحد) يمكن أنه أراد أنه يمكن حل إطلاق الجمهور على ما قاله الغزالى. 


قوله: ريمكن حمل إطلاق إلخ) فى شرحى وم ر» وحجر على النهاج: إذا لم يقتل غالبا ذهو شبه 
عمد سواء قتل كثيرا أو قليلا .انتهى. وظاهره: ولو جارحا بدليل تمثيلهم بغرز الإبرة فى غير مقتل. 
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(و) مثل (أن يجيع جائعاء و) أن (يظمى «» ظمآن) بأن يحبسهماء ويمنع الأول 
الطعام» والثانى الشراب مدة يموتان فيها غالبا مع الجوع والعطش السابقين» وعلمه 
بهما فيموتا فكل منهما عمد محض لظهور قصد الإهلاك بذلك فيوجب جميع الدية, 
(و) يوجب (النصف) منها (لغير علم) أى: عند الجهلء وهو حينئذ شبه عبدء 
لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بما يهلك» وإئما وجب النصف لأن الهلاك بالجوعين أو 
بالظمأين. والذى منه أحدهماء وعلم من كلامه أنه لو أجاع إنسانا أو أظمأه مدة 
يموت فيها غالبا بدون جوع وظمأ سابقين فهو عمدء ولو حبسه ولم يمنعه شيئا فترك 
الأكل خوف أو حزنا والطعام والشراب عنده فمات جوعا أو عطشا أو مات حتف أنفه 
أو بحية أو بهدم أو منعه الشراب فلم يأكل خوف العطش فمات جوعا لم يضمنه كما 
أفهمه كلام النظم» نعم إن كان رقيقا ضمنه باليد وذكر الإطماء من زيادته؛ ولو حبسه 
وعراه حتى مات بردا قال القاضى» وامتولى: فهو كما لو منعه الطعام والشراب ويدل 
له نص للشافعى فى الأم» ولو قتله بالدخان فإن حبسه فى بيت وسد منافذه فاجتمع 
فيه الدخان وضاق نفسه فمات وجب القود. قاله المتولى قال الرافعى: ولو أخذ طعامه 
أو شرابه أو ثيابه فى مفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فلا ضمان لأنه لم يحدث 

قوله: (والشعذة) هى إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية ونحفة اليد 
والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وفى التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة حلاف» 
وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة» وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى 
عقيب ذلك على سبيل حرى العادة بعض نحوارق» فإن كان من يتعاطى ذلك هميرا 
متشرعا فى كامل ما يأتى» ويذر و كان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه 
لا تخالف الشرع؛ وليس فيما يظهر على يده من الثوارق ضرر شرعى على أحد فايست 
من السحر بل من الأسرار والمعونة فإن انتفى شىء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم 
ليعمل بل كفران اعتقد الحل؛ فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أو لاء ولا فمكروه. انتهى. 


سم سم. يي مسيم يي .مسي ليم اليم مسي يي لامي لصحيه تيت اي تي مي لديم الي اميت لدم طمشة يي حمس مسيم ميم ميم مام بيصي الي سس مسي اتنس ليع لصوي لاسي لماي مسي سيم ممصي ليسم ميتم امتيي الت لبيية مسيم ليم و 


باب الجراح :1 
فيه صنعا. قال الأذرعى: وقضية هذا التوجيه أنه لو أفلق عليه بيتا هو جالس فيه 
حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظرء نعم إن كان التصوير فى مفازة يمكنه الخروج 
منها فهذا محتمل» وإن لم يمنكه ذلك لطولها أو لزمانته؛ ولا طارق فى ذلك الوقت 
فالتجه وجوب القود كالمحبوس. انتهى. 

(ومثل أن يلدغ شخصا عقربا») بأن يدنى ذنبها منه فتلدفه فيموت؛ (و) أن 
(ينهش) أى: يلسع شخصا (الأفعى) أى: الحية فيموت» (وقتل غلبا) من كل 
مئهما فإئه عمدء بخلاف ما إذا لم يغلب فإنه شبه عمد إذ لم يظهر منه قصد القتل 
وذكر الداغ العقرب من زيادته وخرج به» وبإنهاش الحية ما لو ألقاهما عليه أو 
بالعكس أو قيده ووضعه بموضع فيه عقارب وحيات فقتلته فلا ضمان» وإن كان 
الموضع ضيقا إذ لم يلجثها إلى القتل» وإئما قتلته باختيارها فصار فعله مع قتلها 
كالإمساك مع الباشرة» وكذا لو أرسل عليه سبعا أو أغرى به كلبا عقورا فى محل 
واسع فقتله. ذكره فى الروضة وأصلها. 


وووروا ‏ ا الل يللي يالل لل 


قوله: (وقضية هذا التوجيه إلخ) فرق «م.ر, بأنه فى أذ الطعام منه متمكن من أمحذ 
أحذ الطعام» وقال فى قوله: نعم إلخ إنه مردود مخالف لكلامهم. انتهى. وقوله: متمكن 


إغراء المجنون» وأى فرق بينهما. 

قلت: أحاب التوحرى بأن المجئون له نوع فهم فى الجملة فإذا أغراه أحد قوى عنده ذلك 
الباعث» وكان فعله منسوبا إلى المغرى» بخلاف السبع فإنه لا فهم له» وقال الزركشى: الفرق أن 
السبع له نفرة من الآدمى بطبعه؛ بخلاف المجئون فلذا وجب القصاص على مغرى المجدون درن 
مغرى السبع . انتهى. وهو أجود من الأول ثم لك أن تحاول التنسوية بحمل مسألة المجنون على 
المكان الضيق فقط مالم بمنع من ذلك نقل «ب.ر, قيل فى كلام الرافعى إشارة إلى عدم التسوية. 
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(و) مثل (جمعه) لإنسان (بسبع) يقتل غالبا (فى) موضع (ضيق)؛ وإن لم يكن 
مكتوفا فافترسه. لأن الحيوان الضارى حيئثئذ يصير كالآلة ويخالف الحية فأنها تنفر 
بطبعها عن الآدمى» بخلاف السبع فإنه يثب عليه فى المضيق دون الواسع. ولهذا لو 
ألقاه مكتوفا بمسبعة لم يضمنه كما مرء (و) مثل أن (يلقى الشخص). ولو أحسن 
السباحة (بماء مغرق). 


(والتقم الحوت) ذلك الشخص ولو قبل وصوله إلى الماء. لأنه ألقاه فى مهلكة. 
وقد هلك بسبب إلقائه؛ فلا نظر إلى الجهة التى هلك بهاء ولأن لجة البحر معدن 
الحوت فأشبه ما لو كتفه وهدفه للسبعء وفارق ما لو ألقاه من علو فقده آخر بأن القد 
صدر من فاعل مختار يفعل بروية فقطع أثر السبب الأول. والحوت يلتقم بطبعه 
كالسبع الضارى فهو كالآلة» وخرج بالمغرق ما لو ألقاه فى غير مغرق فالتقمه الحوت»ء 
فإن علم به فعمد. وإلا فشبهه لأنه لم يقصد الإهلاك» ولم يعلم سبب الإهلاك. (و) 

قوله: (مكتوفا) أى: غير مقيد. 

قوله: (أن يلقى الشخص) ولو أحسن السباحة. عبارة شرح «م.رء: ولو ألقاه فى ماء 
مغرق لا يمكنه التخخلص منه فالتقمه حوت وجب القصاص فىالأظهر أو غير مغرق» فإن 
أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه فلا قود بل دية شبه عمد مالم يعلم أن به حوتا 
يلتقم» وإلا فالقود» وعبارة الإرشاد وشرحه حجر عطفا على أمثلة العمد وإلقاء .مماء مغرق 
لا بمكنه التخلص منه بعوم أو غيره أو غير مغرق وألقاه بهيئة لا بمكنه ذلك معها أو أمكنه 
التخلص من الغرق لكنه لم يقصر ومات بذلك فيجب القودء وإن التقمه حوت قبل 
وصوله للماء أو بعده؛ لأن ذلك مهلك اثله ولا نظر إلى اللجهة التى مات بهاء ثم قال: أما 
إذا منعه من السباحة عسارض كموج فشبه عمد لا إن أمكنه تخلصء فإذا أمكنه فقصر 
ومكث حتى هلك هدر فلا قود ولا دية ولا كفارة لأنه المهلك نفسه. انتهى. فقول 
الشارح: ولو أحسن السباحة أى: ولم يقصر لأنه حينئذ مهلك مثله غالبا. 

قوله: (ولو أحسن السباحة) أى: وكان لا يمكن التخلص بها كلحة واسعة؛ أو يمكن 
ولم يقصر حتى مات. انتهى. حجر ووس.م). 


قوله: (فإن علم به فعمد) ينبغى احتصاص ذلك بال محل الضيق كنظيره من السبع ,ب.ر.. هذا 


باب اراح 4 
مثل أن يلقى (غير سابح * فى الماء إن أغرق)؛ بخلاف ما لو ألقاه فيما لا يغرق 
كمنبسط فمكث فيه حتى هلك. فإنهحيهدر (أو بجارح). 

(حيث يرى إهلاكه ذا كثره) أى: العمد الحض بأن يهلك بجارح أو غيره غالبا 
كما مرء أو بجارح كثيرا ولو زجاجا وقصبا وخشبا وعظما ومثل له بقوله (كسقيه 
الدواء) الهلك كثيرا مع ألم وبقى حتى مات لأنه يقطع أغشية الباطن الرقيقة. (و) 
مثل (غرز إبره). 

(مع ورم) وألم وبقى حتى مات لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك؛ فإن لم 
يظهر أثر ومات فى الحال أو بعد مدة يسيرة فشبه عمد. لأن مثله لا يقتل غالباء أو 
بعد مدة طويلة فلا ضمان قطعا. قاله الماوردى وغيره قال الزركشى: والمراد من قولهم 
لم يظهر أثره لم يشند لأنه لم يظهر أصلا إذ لابد من ألم ما غالبا. انتهى. وإنما لم 
يذكر الناظم وأصله الألم مع الورم» وإن ذكره غيرهما لقول الرافعى إنه لا يخلو عنه 
الورم. بخلاف العكسء ولو ذكر الألم بدل الورم كان أولى لأنه الؤثر» ولو بلا ورم كما 
اقتضاه كلامهم وصرم بتصحيحه النووى فى شرح الوسيط هذا كله إذا لم يكن الغرز 
بمقتل. فإن كان كدماغ وعين فعمد مطلقا لعظم الخطر فيه؛ ومثله الغرز فى غيرهء فى 
شدة حر أو برد كما قاله اللماوردى» أو فى بدن صغير أو ضعيف على ما قاله العبادى. 
ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب» ولم يتألم به فمات لم يؤثر بحال والوت عقبه 
موافقة قدرء وقضية كلام الإمام أخذا من كلام الأصحابء أنه يعتبر فى سقى الدواء 
الألم كما فى غرز الإبرة» وكلام الرافعى يفتضى موافقته, وكذا كلام النظم وأصله حيث 
أخر ذكر الورم المستلزم للألم ليشمل ذلك» والفاء فى قوله (فمائة معاجلة) زائدة أى: 
معقب التلف فى العمد الحض يوجب فى النفس الكاملة مع العفو عن القود على 

قوله: (ومثل أن يلقى غبر سابح [) أى: أو سابحا ولم ينصر ومات» كما يوذ من شرح 
الإرشاد لجر. 


قوله: (كسقيه الدواء إلخ) جعله مثالا للجار ح لما قال: إنه يقطع أغشية الباطن. 
فوله: ( ( رح يقطع طن 
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الدية تارة» وبدونه أخرى كما فى قتله ولده مائةء ويجوز تقدير ما يقتضى عدم 
زيادتهاء نحو وأما معقب التلف فيما ذكر فيوجب فى النفس الكاملة مائة من الإبل 
معجلة (قد ثلثت) تؤخذ (ممن جنى لا) من (العاقله) كما هو قياس بدل التلفات, 
فدية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه: كوئها معجلة لا مؤجلة. وكونها مثلثة لا مخمسة» 
وكونها على الجانى لا على عاقاته ودية الخطأ مخففة من الأوجه الثلاثة كما مرء 
ودية شبه العمد مغلظة من الوجه الثائى مخففة من الآخرين. 

(ولتك) إبل الدية اللازمة للجانى أو لمن تحمل عنه (من غالب إبل البلد) أو 
القبيلة (أو) من (إبله) أى: نوعها فيتخير بينهما فإن تنوعت إبله فقد صحم 
صاحب الانتصار أنه يؤخذ من كل بقسطه. إلا أن يتبرع بالأشرف فيجبر الستحق 
على أخذه» وهذا ما اقتضاه كلام الرافعى» وجزم به جماعة من شرام الحاوى»؛ 
وقيل: يؤخذ من الأكثر فإن استويا دفع ماشاءء وإن تنوعت إبل البلد أو القبيله ولا 
غالب - خير الدافع. (وبالمعيب) بعيب يرد به البيع (لا يدى) أى: لا يعطى الدية 
منه إن لم يرض به المستحق كالسلم فيهء وإن كائت الإبل كلها معيبة. بخلاف 
الزكاة لتعلقها بعين المال والكفارة» لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل» 
فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر فى العمل والاستقلال. 
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الناس» وكذا لو وحبت فى بيت المال» لأن جهة الإسلام لا تختص»؛ وقول البلقينى بوحوب 
القيمة فى هذه مردود. انتهى. رق.ل» على الخلال. 

قوله: (فيتخير بينهما) أى: إن لم تكن إبله كلها معيبة وإلا تعين الغالب. انتهسى. 
«م.ر»» وقياس ما فى الروضة التخيير بين نوع إبله سليماء وغالب إبل نخله. وس.م» على 
التحفة. 


قوله: (فيتخير بينهما) هذا ما فى الروضة وهو المعتمد وقيل: إما يوذ من غالب إبل بلده 
عند عدم إبله» ومشى عليه فى المنهاج وغيره. 

توله: (وقيل يؤخل من الأكثر) جزم بهذا فى الروض. 

قوله: (لتعلقها بعين المال) فأحرأ المعيب إذا كان المال معيبا. 

قوله: (فما يؤثر فى العمل والاستقلال) وإن كان ما يرد به المبيع. 


قوله: (وإن كان مما يرد به المبيع) أى: وإن كان به عيب يرد به المبيع, 


باب الجراح 4 


(ثم) إن لم يكن له أو ببلده أو قبيلته إبل اعتبر (بأدنى) أى: بإبل أقرب (بلد) 
إليه (قلت): هذا (لما » دون مسير) أى: مسافة (القصر) بخلاف مسافة القصر فما 
فوقهاء فلا مطالبة بالإبل لعظم اللشقة وضبط البعيد. بهذا نقله الشيخان عن بعضهم, 
ثم نقلا عن الإمام ضبطه بما لخصه الغزالى فى بسيطه أن تزيد قيمتها مع مؤنة 
إحضارها على قيمتها بموضع العزة (دم) إن لم يكن بأقرب البلاد إليه إبل أو كانت 
بأكثر من ثمن امثل (قوما) أى: الإبل يوم وجوب التسليم فى مكان الإعواز لو كانت 

قوله: (أى يابل إلخ) أى: بغالب إبل إلخ» وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب؛ وإِن 
لزمت بيت المال الذى لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه ويلزم الإمام دفعها من غالب إبل 
الناس من غير اعتبار بحل مخصوصء لأن الذى لزمه ذلك جهة الإسلام الى لا تختص 
.كحل» وبذلك علم رد بحث البلقينى تعين القيمة حيئذ لتعذر الأغلب حيمذ إذ اعتبار بلد 
بعينه تحكم. انتهى. شرح وم.ر) للمنهاج. 

قوله: (أو كانت بأكثر من ثمن المفل) ينبغى على ضبط الإمام المذكور أن يزاد أو كانت بثمن 
الثل لكنه مع مونة الإحضار أزيد من ثمن مثلها.موضع العزة. 

قوله: (فى مكان الإعواز) انظر ما المراد.بمكان الإعواز. وقد ينجه أن يراد به محل الجانى إن 
كان وجد فيه إبل قبل ذلك لكنها عدمت كما عدمت من الأقرب إليها وأقرب محل إليها إن لم 
يكن وجد بها إبل قبل ذلك» ووحب بالأقرب لكنه عدم: فإن لم يوحد شىء لا محله رلا 
بالأقرب فينبغى اعتبار محله؛ لأنه الأصل وإثما يعدل إلى غيره عند الوحود فيه لكن أى إبل تعتبر 
حينئذ بقيمة ذلك المحل مع أنه لم يوحد فيه شىء قبل ذلك؛ وأنواع الإبل لا تنضبط اللهم إلا أن 
يعتبر الغالب وحوده عند غالب الناس. هذاء ولكن ذكر الشارح العراقى عنمن البلقينى ما يخالف 
ذلك حيث قال: وهل يعتبر قيمة الوحود أم بلد الإعواز كما لو كانت فيه إبل؟. وجهان: 
أصحهما الثانى: قال شيخنا الإمام البلقينى: ومحل النلاف أن تعدم الإبل فى بلد الجانى» وفى 
أقرب البلاد إليه وتوحد فى بلد لا يجب النقل من مئله فهل يعشبر موضع الوجود الذى لا يجب 
النقل من مثله» أم موضع الإعواز وهو أقرب البلاد قال: واعتبار موضع الوجحود غلط فاحش» 
وموضع الإعواز مشكل إذ ليس به شىء حقى تعتبر قيمته إلا أن يحمل على أن به معيبا فيقوم 
سليما باعتبار موضع الإعواز . انتهى. 

فقوله وهو أقرب البلاد يخالف ما قلناه إلا أن يحمل على أن المراد أنه لم يوحد شىء قط فى 


توله: (يعتبر الغالب إلخ) رملى. 
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فيه وتؤخذ قيمتهاء فإن وجد بعضها أخذء. وقيمة الباقى والعبرة فى التقويم بنقد مكان 
الإعواز» ولو أراد المستحق عند الإعواز الصبر حتى توجد الإبل. قال الإمام: الظاهر 
امتثاله لأنها الأصل. وجوزوا العدول عن الإبل عند وجودها إلى غير الواجب من ثوع» 
أو قيمة بالتراضى. قال صاحب البيان: كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلمح عن 
إبل الدية. ثقله عنه الشيخان» وأقراه وجزما به فى الباب الثائى فى العفوء لكئهما 
نقلا عن الجمهور فى كتاب الصلح أنه لا يجوز الصلم عنها بالتراضى لجهالتهاء 
وحمل ابن الرفعة ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفة. وما هنا على ما إذا 
كانت معلومتهاء وبما تقرر علم أنه إذا تعين نوع لا يجوز العدول عنه إلى ما فوقه إلا 
بالتراضى كما لو عدل إلى ما دونه وبه صرح الشيخان. والذى نص عليه الشافعى 
رضى الله عئهء وجرى عليه القاضى » وسليم » والبئدئيجى ١‏ كما قاله ابن الرفعة جواز 
العدول إلى ما فوقه. 

(ووزعت) أى: الدية. (على جراح جانى » مختلفات الحكم) فلو جرحه عمدا 
ثم خطأ ومات بهما أخذ نصف الدية الغلظة من الجانى ونصف الخففة من عاقلته. 
ولو قطع طرفه قودا أو سرقة أو صيالا أو بغياء ثم جرحه ثانيا بغير حق أو جرم 
حربى مسلما» ثم أسلمء ثم جرحه ثانيا هدر نصف الدية ووجب نصفهاء. ولو جرح 
حربيا فأسلم » ثم جرحه ثائيا عمداء وثالثا خطأ هدر ثلث الدية ووجاب ثلذها مغلظا 
على الجانى» وثلثها مخففا على عاقلته: (و) على (الأبدان) لا الجراحات. 
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محله, ووجد فى الأقرب» ثم عدم فليتأمل» وعبارة ابن عجلون فى التصحيح: ويقوم الإبل الى لو 
كانت موحودة وجب تسليمهاء فإن لم يكن ثم إبل قرمت من صئف أقرب البلاد إليهم والأصح 
اعتبار قيمة موضع الإعواز لو كان فيه إبل . انتهى. وقوله: وموضع الإعواز مشكل. قال شيخنا 
الشهاب: وإشكاله هو المشكلء فإن القيمة تعتبرها أهل الخبرة بفرض الوحود كما أنها تعتبر فى 
المعيب بفرض السلامة» وإن لم يكن به سليم أشار إليه العلامة الوحرى رحمه الله . انتهى. 

قوله: (جواز العدول إلى ما فوقه) هذا لا ينافى ما قاله الشيحان: لمواز حمله على ما كان 
بالتراخحى. 


باب الخراح وه 

(إن شارك الجانى) غيره فى الجناية؛ فلو قتل جمع واحدا بجراحات وزعت 
الدية على عدد أبدائهم. وإن كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحاته أكثر أو 
أرشها غير مقدرء لأن تأثير الجراحات لا ينضبط. وقد تزيد نكاية الجراحة الواحدة 
على نكايات جراحات كثيرة» ولو ضربه واحد ضربة وآخر ضربات. وال الأمر إلى 
الدية فقيل توزع على عدد الأبدان وهو قضية كلام النظم وأصله. والأرجح فى الروضة 
وأصلها أنها توزع على عدد الضربات» فإنها تلاقى الظاهر. ولا يعظم فيها التفاوتث. 
بخلاف الجراحات. (ولو) شارك الجائى (كالحية) أو نحوها من سبع وغيره. فإن 
الدية توزع على الأبدان» فلو جرحه إنسان ونهشته حية؛ ومات بهما فعلى الجانى 
نصف الدية. ولو جرحه مع ذلك سبع فعلى الجانى ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة 
نفرء (و) لو شارك الجارح (خائطا) للجرح (فى اللحم غير الميت). فإن الدية توزع 
على الأبدان فلا يجب على الجارح غير نصف الدية, وإن كان الخائط هو الجريح 
ويجب النصف الآخر على الخائط إن كان غير الجريم. وخاط بغير إذنه المعتبر وإلا 
هدر. وخرج بما قاله الجلد واللحم الميت فليس الخائط فيهما شريكا لعدم الايلام 
الهلك. فعلى الجارح القود أو كمال الدية والكى كالخياطة. 

(لا) إن شارك (مرضا) وعبر الحاوى ب«مريضا» بأن ضربه ضربا يقتل اللريض 
خاصة فمات بالضرب والمرض. فلا يسقط عن الضارب بسبب الرض شىء من الدية 
وإن جهله لأنه أهلكه متعدياء وظنه الصحة لا يبيم الضرب», ومثل للشريكين الوزع 
على أبدائها بقوله (كمعمق) لبئرء (ومن حفر) أى: البثر فمات بها إنسان فتوزع 
الدية عاقلتهما تصفين لا على الأذرع كالجراحات» ولو حفر بتر وطمها ثم حفرها غيره 
فمات بها إنسان ضمنه عاقلة الثانى لانقطاع أثر الأول بالطم» (و) معقب التلف 
يوجب (النصف) من الدية (فى الخنثى وفى ضد الذكر) أى: الأنثى كما روى عن 
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قوله: (وعبر الخاوى بمريضا) أى: وتعبيره أحسن وأرفق يما قبلهء وقد يجعل المعن من باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أى: ذا مرض. 


اس سس سح 


كوله: (وتعبيره أحسن) ما وجه حسنه مع أن الشريك هو المرض؛ لا المريض كما هو ظاهر. 
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عمرء وعثمان» وابن مسعود وغيرهمء وروى البيهقى خبر دية المرأة نصف دية 
الرجل. وألحق بها الخنثى للشك فى الزائد» ولا حاجة لذكره الخنشى لدخوله فيما 
بعده. والحاوى إنما ذكره لأنه عبر عما بعده بالأنثى» ثم لو أخر حكمهما عن الكلام 
على ديات الكفار كان أوك. 

(و) يوجب (لليهودى والنصرانى) اللذين تحل مناكحتهما (ثلثا) من دية المسلم 
أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ولد فرض على كل مسلم قتل 
رجلا من أهل الكتاب أربعة الاف درهم رواه عبد الرزاق فى مصنفه. وقال به عمر 
وعثمان رضى الله عنهماء وقيس بالمسلم غيره ممن يضمن بإتلافه؛ أما اللذان لا تحل 
مناكحتهما فهما كمن ذكره بقوله» (و) يوجب (للعابد للأوثان) أى: الأصنام. 

قوله: (اللذين تحل مناكحتهما) قال الشهاب عميرة: هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة 
الآن إنما يضمنون بدية المججوسء لأن شرط المناكحة فى غير الإسرائيلى لايكاد يوحد. 
انتهى. وقوله: لأن شرط المناكحة إلخ هو أن يعلم دحول أول آبائه فى ذلك الدين قبل 
النسخ والتحريف. انتهى. وع.ش» على «م.ر؛ ويعلم ثما يأتى أيضا فيمن لم تبلغه الدعوة 
منا أن من بلغته الدعوة مناء ولا أمان له يهدرء وقول الشهاب: لأن شرط المناكحة إلخ 
يتأمل فيما إذا لم يعلم دول أول آبائه كما ذكره لكن أمه إسرائيلية فإن الدية تعتبر بأغلظ 
الأصلين كما سياتى. 

قوله: (فرض على كل مسلم إلخ) هذا إنما يوافق القديم القائل أن دية المسلم اثنا عشر 
ألف درهم على أن القديم انما يقول: هذا إن فقدت الإبل. 


قوله: إلدخوله فيما بعده) قد يجاب: بأنه لما كان دحوله فيما بعده غير معلوم. لأنه على 
تقدير ذكورته المحتملة ليس ضد الذكر احتاط فذكره. 

قوله: (كان أولى) ليشمل الختثى والأنثى من الكفار أيضا. 

قوله: (ولليهودى والنصرانى إلخ) رأيت بخط شيخنا الشهاب بهامش هذا المحل الظاهر أن 
هولاء الأقسام الآتية مستوية فى إحراء القتصاص بينهم» وإن تفاوتت الدية كما فى الرحل مع 
المرأة . انتهى. وكأنه أراد بهذه الأقسام أقسام المذكورين بقول المان: واليهودى والنصرائى إلخ. 

قوله: (أخذا من خبر عمرو بن شعيب إلخ) قد يقال هذا الخبر ظاهر فى أصالة النقد مع أن 
المقرر نحلافه. 
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(و) لعابد (القمرين) أى: الشمس والقمر (ولذى تمجس ٠‏ أو من) كل منهم بعهد 
أو غيره كدخوله دارئا لأداء رسالة (كالزنديق) الذى له أمان (ثلث الخمس) من دية 
المسلم. كما قال به فى الجوسى المقيس عليه غيره عمرء وعثمان. وابن مسعود رضى 
الله عنهم. ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمى وهو له كتاب ودين كان حقاء. وتحل 
ذبيحته ومناكحته»ء ويقر بالجزية وليس للمجوسى من هذه الخمسة إلا الخامس 
فكانت ديته خمس ديته وهى أخس الديات» والزنديق من لا ينتحل ديئنا كما مر» 
وقوله من زيادته: أو من إيضام » لأنه علم من أول الباب مع أنه قيد لليهودى» 
والنصرانى أيضا. 

(كالشخص) الذى (لم تبلغه من رسول » دعوة أو) بلغته من رسول. ولم تبلغه 

قوله: (مع أنه قيد إلخ) هو كذلك لكن اليهودى والنصرانى يتأتى فيه عقد الذمة أيضاء 
ولا يتأتى ذلك فيمن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعابد الوثن وما بعده ماتمدا 
المجوسى» وإنما يتأتى فيه بجرد الأمان» ولما كانت ديته دية المحوسى أشركه معه تأمل. 

قوله: (كالشخص الذى لم تبلغه من رسول دعوة) هذا لم يتمسك بدين أصلا فقوله 
بعد: مع التبديل» راحع لما بعد» أو قوله: لم تبلغه من رسول دعوة أو منا أى: لعصمة كل 
منهما قبل أن تبلغه دعوة نبينا إذ لا يحل قتله قبل الإعلام والدعاء للإسلام. انتهى. شرح 
الإرشاد لحجرء ولذا لم يشترط الأمان هناء بخلاف اليهودى والنصرانى وما بعدهما فتإن 
من لا أمان له من هؤلاء يهدر. 

قوله: (أو بلغته من رسول ولم تبلغه منا) عبارة الإرشاد وشرحه: وبلغته دعوة غير 

قوله: (ويعبر عن ذللك) توطعة لما يأتى. 

قوله: (وليس للمجوسى إلخ) بقى غيره ثمن ذكر معه فهذه الحكمة غير عامة. 

قوله: (مع أنه قيد لليهودى وللنصرانى أيضا) لم يقل لما يأتى فى قوله كالشخص إلخ 
إشارة إلى أنه ليس قيدا فى ذلك» وإليه يشير أيضا قوله الآتى فألحق بالمؤمن من أهل دينه؛ وعبارة 
الإرشاد صريحة فى ذلك وهى ودية كتابى الثلث» وباقى كفرة غير مرتد خمسه لغير من لم تبلغه 
دعرة أو بلغته لا من بدلء» وإلا فدية دينه . انتهى. 

قوله: (كالشخص لم تبلغه من رسول دعوة) قال فى العباب: وكذا من دحل دارنا بأمان مسن 
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(منا) أى: من رسولنا #لِهٌ (مع التبديل) لما تمسك به بأن تمسك يدين بدل ففى قتله 

(ودونه) أى: التبديل بأن تمسك بدين لم يبدل يجب بقتله (واجب ذاك الدين) 
لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل ديئه. وقوله: من رسول صلة 
بلغته من رسولنا لزم أن تبلغه دعوة رسولنا يله فتأمله» ومع هذا فعبارة الشرح هى 
الواضحة. 

قوله: (بأن تمسك إلخ) انظر من بلغه ذلك ولم يتمسك به وكذا من بلغنه دعوة غبير 
نبينا ولم يتمسلك عا بلغه» وهو غير مبدل فإنه لايجوز قتله كما هو مقتضصى عبارة الروضة 
التى بأسفل الهامش. 

قوله: (بأن تمسك بدين لم يبدل) يحتمل تمسك هو أو من ينسب هو إليه بدين لم 
يبدل كما قيل به لون حل المنا كحة. انتهى. (ع.ش0). 

قوله: (بدين لم يبدل) أى: عند أهله أو باعتبار اعتقاده بأن لم يبلغه ناسخ. انتهسى. 
وق.لء؛ على اللال. 
وتنى» أو من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الشمس والرنديق أى: ديئه ثلرث حمس دية 
المسلم» ويحرم قتلهء وقتل من لم تبلغه دعوة نبى أصلا وهو كالمستأمن ففيه دية بوسى» وكذا 
متمسك بكتاب لم يبدل ولم يبلغه غيره وديته دية أهل ملته؛ فإن حهلت أو تمسك يبدل لم يبلغه 
غيره فدية بجوسى» ويحرم قتله قبل عرض الإسلام؛ وفيه الكفارة ويدخمل الجنة» ومن جهل هل 
بلغته الدعوة لم تحب ديته بناء على أصح الوحهين إن أصل الناس قبل الشرائع على الكفر لا 
الإيمان . انتهى. 

قوله: (بلدين بدل) هل وإن علم أنه مبدل. 

قوله: (واجب ذلك الدين) أى: ما نوجبه تحن فى المقثول من أهل ذلك الدين لا ما يوحبه 
ذلك الدين فى ذلك القتل حتى يكون العمل بحكم ذلك الدين؛ كما قد يتوهمء ثم رأيت شيخنا 

ثوله: (هل وإن علم أنه مبدل) الظاهر كذلك كما يدل عليه تعليل شرح الإرشاد بعصمئه ثبل أن 
تبلغه دعوة نبيناء وئول الروضة: إن لم تبلغه دعوة نبينا لايجوز ثتله قبل الإعلام؛ والدعاء إلى الإسلام فلو 
ثتل كان مضمونا. 


باب الخراح هه 
دعوة. وعبارة الحاوي لم تبلغه دعوة نبى (وقيل هم) أى : من لسم تبلغهم دعوة نبينا 
(قوم) من اليهود (وراء الصين) لم يحرفوا شريعتهم - وهذا من زيادته-. فإن لم 
يعلم قدر دية دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات لأنه المتيقن قال: ومن لم 
يعلم هل بلغته الدعوة ففى ضمائه وجهان بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على 

قوله: (بدين لم يبدل) أى: تمسك بها لم يبدل من ذلك الدين المبدل كذا قال ملز 
وظاهر ما مر أن الذمى ديته ثلث دىة المسلم» وإن تمسك بالمبدل» ولعل الفرق بينه وبين 
هذا أن له ذمة بخلاف هذا. 


قوله: (قوم من اليهود وراء الصين) قيل هم المراد بقوله تعالى: إوومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون». انتهى. طاوسى على الحاوى. 
الشهاب قال: المراد فيما يظهر واحب ذلك الدين فيما يراه شرعنا . انتهى. قال فى شسرح المنهح: 
فإن كان كتابيًا فدية كتابى» أو بحوسا فدية مجوسى . انتهى. 

قوله: (فإن لم يعلم قدر دية دينه) بأن لم يعلم عين ديته بعد العلم بتمسكه بدين لم يبدل 
كأن لم يعلم أنه كتابى أو بجوسى. 

قوله: (ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة) أى: ممن لا أمان له هكذا يظهر أنه المراد» وإلا فقد 
سبق.إل نحو عابد الوتن مضمون إذا كان له أمان» ثم قد يستشكل هذا الكلام, لأن المفهوم منه 
أن عدم بلوغ الدعوة يوحب عدم الضمان بناء على أن الئاس قبل الشرع على الكفر» ويويد إرادة 


كوله: (بأن لم يعلم عين دينه) أى: لم يعلم هل تمسك بالكتاب الذى يجعل ديته ثلث دية المسلم وهو 
حصوص التوراة والإنجيل؛ أو بكتاب غيرهما نتكون ديته دية المجوسى .انتهى. رشيدى. 

ثوله: (قد يستشكل هذا الكلام لأن المفهوم منه أن عدم بلوغ الدعوة إلخ) معنى هذا الخلاف أن 
الناس قبل ورود الشرع هل هم على الإبمان إلى أن آمنوا بالرسل؛ أو تخلل بين ما ولدوا عليه سن الفطرة» 
وبين الإعان بالرسل كفر كما يفيده ثول «م.ر) وجهان مبنيان على أن الناس ثبل ورود الشرع على أصل 
الإيمان حتى آمنوا بالرسل أو الكفر؛ واستوجه الأذرعى؛ وتبعه «م ر الثانى إذ لسو كانوا على الفطرة إلى 
أن آمنوا بالرسل لما فاست الرسل الشدائد فى إكمانهم؛ وإذا جحرينا على هذا فيحتمل أن من لم يعلم هل 
بلغته الدعوة وعاند لكفره حينئذ ويجتمل أنها لم تبلغه فعلى الأول هو هدر؛ وعلى الثانى مضمون لكن لا 
ضمان بالاحتمال؛ واستوجه الشارح الضمان؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة فيستصحب ذلك إلى الإيمان 
بالرسل والبائى على فطرته إذا دعى إلى الإعان لا يعائد» فلو دعى غدا لم يكن متمسكا الآن بغير الأصل 
نتمسكه بغيره دليل على عدم بلوغه الدعوة فيكون مضموناء هذا هو حاصل الشرح؛ وبه تعلم أن 
المحشى لم يتحرر له موضع النزاع؛ فليتأمل. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أصل الإيمان أو الكفر. قال الأذرعى : والأشبه بالماهب أن لا ضمان إذ لا وجوب 
بالاحتمال. وفيما قاله نظر ظاهرء بل الأشبه بالمذهب الضمان, لأن الإنسان يولد على 
الفطرة» وعليه ينبغى أن يجب أخس الديات» ويراعى فيما ذكر التغليظ والتخفيف 
ففى دية الذمى المغلظة عشر حقاق» وعشر جذاع» وثلاث عشرة خلفة وثلث. 

(والطفل كال كثر من أم وأب *« يؤدى) أى: تعطي ديته كأكثر أبويه دية» لأن 
الولد يتبع أشرف الأبوين ديناء والضمان يغلب فيه جانب تابيط ني الترله بين 
مسلم وكتابية دية مسلم» وبين كتابى ومجوسية أو عكسه دية كتابى روتقويم الأرقاء 
وجب) ليعرف به قيمة الرقيق التلف» وعبارة الحاوى: وللرقيق القيمة هى أولى أى: 

قوله: (بناء على أن النساس إلخ) عبارة وم.ر» على المنهاج: وجهان مبنيان على أن 
الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى آمنوا بالرسل أو الكفر وجهان أصحهما 
ثانيهما وحيئذ فأصح الوجهين كما قال الأذرعى: إن الأشبه بالمذهب عدم الضمان إذ لا 
وججولب بالاحتمال وكان من لم يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال 
صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان مثله. اتتهى. فالخلاف فى أنهم على 
أصل الإبمان حتى آمنوا بالرسل معناه هل بقوا على ذلك الأصل إلى الإيمان بالرسلء أو 
عرض عارض حتى كانوا عند الإبمان بالرسل كفارا الأصح الشانى؛ وإلا لما قامست الرسل 
الشدائد؛ وهذا لا ينافى أن الإنسان يولد على الفطرة» وحينئذ فيحتمل بلوغ الدعوة ولم 
يؤّمن» ويحتمل عدم بلوغها ولا وجحوب بالاحتمال» ولو بنينا على أصل الإهان لم يئأت 
احتمال بلوغ الدعوة» وإلا لآمن وما ذكرنا يعلم اندفاع ما قاله الشارح من النظر فليتأمل. 
ذلك قول الشارح: بل الأشبه الضمان؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة مع أن عدم بلوغ الدعوة 
يقتضى الضمان كما تقدم أن من لم تبلغه دعوة نبى أصلا يضمن ثلث حمس دية المسلم» ومن 
بلغته دعوة غير نبينا يضمن ثارة بثلث الخمس» وأخرى بواحب أصل ديبه على التفصيل السابق 
فما محمل هذا الكلام فليتأمل» وكتب أيضا هْذا يفارق من علم أنه لم تبلغه الدعوة كما تقدم 
بتحقق عذر ذاك دون هذا لاحتمال أنه بلغته وعائد,. 

قوله: (وهى أولى) لأنها أوفق للأسلوب السابق» ولأن الكلام فى أنه يضمن يماذا إلا فى أنه 
يحب تقوعه أولا. 
اا اا ا 200 

كوله: (هذا يفارق إلخ) هذا ظاهر فى نفسه لكنه ليس مببى عدم الضمان فى الشرسء بل مبناه أنه 
على الكفر ثبل بلرغ دعوة نبى نالإشكال على حاله. تأمل. 


باب اراح /ذة 
ومعقب تلف الرقيق عمدا أو غيره يوجب قيمته. وإن زادت على الدية سلوكا به 
مسلك الأموال» ولهذا لو تلف تحت يد عادية وجبت قيمته. 

(و) معقب التلف فى النفس الناقصة (لجنين)» ولو أئثى أو خنثى أو ناقص 
الأعضاء. أو مجهول النسب يوجب قنا كما سيأتى» وهو الغرة لخبر الصحيحين أنه 
يل قضى فى الجنين بغرة عبد أو أمة بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية, 
وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منهاء وسوى بين الذكر وغيره لظاهر الخبر» ولأنه لو 
اختلف واجبهما لكثر الاختلاف فى أنه ذكر أو غيره وهذا كما جعل صاع التمر بدل 
لبن المصراة سواء كثر اللبن أم قل» وأفهم تنكيره الجنين تعدد الغرة بتعدده. وهو 
كذلك ووصف الجئين بقوله (كونه علمنا) أى: لجئين علمئنا وجوده فى بطن أمه بأن 
انكشف كله أو بعضه ولو متقطعا بعد موتها أو قبله» فلو جنى على امرأة فماتت ولم 
ينكشف من الجنين شىء أو كان بها انتفاخ أو حركة فزال فلا غرة للشك؛ وكلامه 
يقتضى وجوبها فيما لو ضرب ميتة فألقت ميتاء وبه قال القاضى أبو الطيب»ء 
والرويانى لأن الأصل بقاء الحياة» وقال بعدم وجوبها البغوىء والماوردى لأن الظاهر 
موته بموتها. ورجحه البلقينى بأن الإيجاب لا يكون بالشك قال: وقول الأول الأصل 
بقاء الحياة ممنوع لأنا لم نعلم حياته حتى نقول الأصل بقاؤها (دون الحياة) أى: 
دون علمنا بحياته» فلو علمناها بأن صام أو تنفس أو امتص الشدى, أو تحرك حركة 
قوية كقبض يده وبسطها لا مجرد اختلاجه ومات حالا أو بقى متألما حتى مات لم 
تجب الغبرة» وإنما تجب الدية» وإن انتهى إلى حركة المذبوحين؛ أو مات قبل 


ااا 1[ 1 7[ 1 7 7 ا ا امم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا 


قوله: (ججنين) أى: الكائنة جعنين. 

قوله: (تمنوع) لك أن تقول: نحن لا نشترط تيقن الحياة» ولو كانت الجناية فى حال حياة 
الأم» وإعا أوحبنا الغرة لفن الحياة أو احتمال وحودهاء والأصل بناء هذا الظن» والاحتمال أشار 
إليه اج وجرى. 0 

قوله: (دون الحياة) انظر علم الحياة قبل الانفصال كأن صاح فى بطن أمه. ثم نزل ميتاء وقد 
يفيدة قوله: أو مات قبل الانفصال. 


ثوله: (والأصل بقاء هذا الظن) كيف هذا مع أن الظاهر موته.عوتها. 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة"لوردية 
الانفصال أو انفصل لوقت لا يتوقع فيه أن يعيش بأن انفصل لدون شتة أشهر لتيقن 
حياته وهلاكه بالجناية» فإن بقى زمئا بلا ألم ومات فلا شىء. لأن الظاهر أنه مات 
بسبب آخر وكذا لو زال ألم الجناية عن الأم قبل إلقائه ميتاء ولو ألقت بالجئاية حيا 
وميتا ومات بها الحى وجبت دية وغرة (وهو حرمنا) أى: مسلم. وهذا قيد لأيجاب 
الغرة الكاملة فخرج الرقيق والكافر وسيأتى حكمهما. 

(حتى جنين) أى: معقب التلف لجنين حر مسلم يوجب غرة كاملة حتى لجنين 
(هو من ذمية) وكافر أجهضته بجناية سابقة على إسلام أحد أبويه السابق على 
إجهاضه. لأن العبرة فى قدر الضمان بالمال» وكذا لو كانت أمة فعتقت بعد الجناية. 
وقبل الإجهاضء» وللسيد أقل الأمرين من الغرة» وعشر قيمة الأم لأن الغرة إن كانت 
أقل فلا واجب غيرها أو العشر أقل» فهو الذى استحقه السيد. وما زاد بالحرية 
(دون جنين) حر مسلم (هو من حربية) وحربى. 
إجهاضه بجناية سابقة على الإسلام فلا شىء فيه. لأنه لم يكن معصوما ابتداء. وقوله 
من زيادته سابق يغنى عنه لفظة بعد فهو تكرار كما يظهر من تقريرى لكلامه. (ولو) 


فوموعوعوو 
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قوله: (بجناية سابقة على الإسلام) أفهم هذا أن اللناية لو وقعت فى حال حرابة الأم» وكان 
الأب مسلما حين الحناية أنه تجب الغرة» وهو كذلك لكن فى شرح الوجرى فى هاده الصورة 
المذهب لا شىء فيه محلافا للمزنى وأظنه غلطا وب.ر). 

قوله: (فهو تكرار) لا يقال التكرار مبنى على أن إضافة سابق للإسلام من إضافة الصفة 
للمورصوف أى: الإسلام السابق» وهو ممنوع بل سابق صفة الفعل المعقب أى: مجهسض بعد فعل 
معقب سابق الإسلام فلا تكرار لأنا نقول جعل سابق صفة للفعل المعقب فاسد مناف لغرض 
المصنف وغيره» وذلك لأن قوله تجهض بعد سابق الإسلام راحع أيضا لقوله أيضا حتى جحنين هو 
من ذمية؛ والغرض منه تقييد المسألتين بكون الإحهاض متأحر عن الإسلام, والعبارة على تقدير 
كون سابق صفة للفعل لا تفيد ذلك لصدقها بكون الإحهاض قبل الإسلامء لأن غاية ما أفادته 


باب الخراح 3ه 
كان الإجهاض (بتخويف من الإمام) فتجب به الغرة كما تجب بتخويف غيره» وبما 
فوق التخويف من ضرب وإيجار دواء ونحوهماء بخلاف نحو اللطمة الخفيفة. وعن 
النص أن الإمام لو طلب رجلا عند امرأة ففزعت فأجهضت ضمن أيضاء وذكر الإمام 
زاده الناظم لدفع توهم أنه ليس كغيره»؛ ولو مات اللخوف بالتخويف لم يضمن لبعد 
إفضائه إلى الموت؛ بخلاف الإجهاض» ووصف الجنين أيضا بقوله. 

(تخطيط بعضه بدا) أى: ظهر ولو للقوابل فقط حتى لو وضعته لحما فقلن فيه 
صورة خفية ففيه غرة؛ فلو قلن: ليس فيه صورة خفية لكنه أصل آدمىء ولو بقى 
لتصور أو شككن فى أنه أصل آدمى فلا غرة والتخطيط عند الأكثرين أن يتبين الشكل. 
والتقطيع الكلى قبل أن يتبين آحاد الأعضاء كاليد والأصبع وغيرهما (قنا) مفعول 
يوجب كما مر (سلم * من عيب بيع) بخلاف الكفارة لا يضر فيها عيب لا يخل 
بالعمل لأنها حق الله تعالى؛ ولورود الخبر هنا بلفظ الغرة وهى الخيار والمعيب, 
بخلافه فلا يجبر على قبول العيب كخصى وخئثى وبالغ سن التمييز ولم يميز وكافر 
كذا فى الروضة وأصلهاء وهو محمول بقرينة ما مر فى البيع على كافر ببلد تقل فيه 
الرغبة أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس أو نحوه (إن يميز) فلا يجزئ غير 
المميز لعدم استقلاله. بخلاف الكفارة لأن الوارد فيها لفظ الرقبة (لا هرم) فلا يجزى 
لعدم استقلاله. ولا يضر مجاوزة القن عشرين سنة لأنه من الخيار. 


ووو ومو موا ممما ا الل ااا الله 


تأخر الإحهاض عن الفعل؛ وهذا صادق بكونه قبل الإسلام» وهذا فاسد فى المسألة الأولى إذ لا 
تجب فيها الغرة الكاملة حيثذ» وفى الثانية إذ ليس هذا محل النفى ودفع التوهم ولفوات إفادة هذا 
الحكم؛ وهو الإهدار مع تأخر الإحهاض عن الإسلام, فليتأمل «س.م). 

قوله: (وعن النص أن الإمام إلخ) فلا يشترط فى الضمان التخحويف كما قد يتوهم من المتن. 

قوله: (قئا يسلم إلخ) يأتى فى الاعتياض عنه ما سلف فى إبل الدية «ب.رء. 

قوله: (فلا يجبر على قبول المعيب) افهم أنه لو قبله أحزأء وهو كذلك ,ب.رء. 

قوله: (إن تميز) بشرط بلوغ السبع أيضا ,ب.ر. 


قوله: (يشترط بلوغ السبع أيضا) ضعيف ,انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يعدل) أى: يساوى القن (خمس إبل) نصف عشر دية الأب المسلم» وهو عشر 
دية الأم السلمة كما روى ذلك عن عمر» وعلى » وزيد بن ثابت» ولا مخالف لهم 
ولأنه لا يمكن تكميل الدية لعدم كمال حياته ولا الإهدارء فقدرت بأقل دية وردت 
وهو الخمس فى الموضحة والسن» وإيجاب ثلاثة أبعرة وثلث لأنملة غير الإبهام لم يرد 
بخصوصه» بل لزم من توزيع ما للإصبع على أجزائها (قد رسمت) أى: الخمس 
بمعنى وجبت (بديله) أى: بدل القن (للفقد) أى: عند فقده. فإذا فقد بأن لم يوجد 
أو وجد بأكثر من ثمن المثل وجبت الخمس كما روى عن زيد بن ثابت وغيره؛ ولأنه 
مقدر بها فإذا فقد أخذ ما هو مقدر به لا قيمته, ولأن الإبل هى الأصل فى الديات 
فوجب الرجوع إليها عند فقد النصوص عليه» ولأن القيمة قد تبلغ دية كاملة أو تزيد 
عليهاء ولاسبيل إلى إيجابها (ثم) إن فقدت الإبل (قومت) أى: الخمس وأخذت 
قيمتها كما فى فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها أخذ قيمته مع اللوجود. 

(للأربع الأيدى وللرأسين) أى: ومعقب التلف يوجب لإلقاء أربع أيد أو أرجل 
ورأسين مع العلم بموت صاحبها (فردا) أى: قنا واحد لإمكان كونها لجئين واحدا 
بعضها أصلى وبعضها زائدء وعن الشافعى أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة 
دينار» ونظر إليها وطلقها (كما) يوجب (للبدنين)» وإن التصفا (اثنين) أى: قنين 
إذ الواحد لا يكون له بدئان فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين» فلو لم يكن إلا رأس 
فالجموع بدن واحد حقيقة» فلا يجب إلا غرة واحدة» ثم ذكر فرعا من فروع ابن 


00 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ااا ااا ا ا الا لل لي ا 0 


قوله: (قد يبلغ دية كاملة) قد يستشكل ذلك مع ما تقدم أنه يعدل مس إبل فإن ما يعدل 
حمس إبل لا يتصور أن يبلغ قيمته دية كاملة فليتأمل فيه فإن قلت بل يتصور لأن الخمس الإبل ققد 
تكون نفيسة جحدا فتبلغ قيمتها قدر الدية وأكثر» قلت: ليس المراد مس إبل مطلقا ميث تصدق 
بالنفيسة المذكورة» وإن أحزأت» وإلا لورد المحذور على قوله: ثم قومت لأن قيمة النفيسة قد تبلغ 
الدية وأكثرء بل المراد ما يكون نصف عشر دية الأب. 


قوله: (قد يستشكل إلخ) الذى فى المنهاج أن القائل بوحوب القيمة عند العقد لا يشترط بلوغ الغرة 
نصف عشر الدية؛ ويقول عند فقدها: يجب ثيمتها بالغة ما بلغت فقول الشارح: ولأن القيمة إلخ أى: إن 
قلنا بأحذها مع عدم الاشتراط السابق المرتب عليه أنها تود بالغة ما بلغت. 


باليه اراح 4 


الحداد فقال: (وإن يخلف) رجل (زوجة حبلى) منه (وأب » وقنة) وعبر الحاوى 
كغيرة بأخ» وعبد والمراد واحد (تعدل عشر بين ذهب) بالوقف عليه وعلى أب بلغة 
ربيعة أى: تساوى القنة عشرين ديئارا. 

ثم (ألقت) أى: الزوجة (بفعل القنة) أى: بجنايتها عليها (الجنينا » ميتا) 
بالتخفيف (وساوت غرة) أى: غرة الجنين (ستينا) دينارا خرج الجنين عن كونه 
وارثا فيكون ربع القنة للزوجة» وباقيها للأب إرثاء وتتعلق الغرة برقبة القنة فإذا 
ساوت الغرة ستين كما ذكر كان للزوجة ثلثها عشرون. وللأب ثلثاها أربعون لما سيأتى 
أن الغرة لورثة الجنين» والمالك لا يستحق على ملكه شيئا فيضيع على الأب مما له 
من الغرة ثلاثة أرباعه. وتتعلق العشرة الباقية بما للزوجة من القنة وهو يساوى خمسة 
فيضيع عليه أيضا خمسة. إذ لا يلزمها الفداء إلا بالأقل من الأرش وقيمة حصتهاء 
ويضيع على الزوجة مما لها من الغرة ربعه» وتتعلق الخمسة عشر الباقية بما للأب 
من القنة وهو يساوى خمسة عشر إذا تقرر ذلك. 

(وسلم القنة كل منهما) بأن سلم كل منهما حصته منها للآخرء» ولم يختر الفداء 


اللا الا ا ا 0 


قوله: (خترج الجبين عن كونه وارثا) لانفصاله. 

قوله: (للأب) إرئا فيهما. 

قوله: (كان للروجة ثلثها) لأنها أم الميت الذى هو الحنين. 

قوله: (وللأب ثلثاها) لأنه حد الميت الذى هو اللبنين. 

قوله: (والمالك لا يستحق إلخ) فلا تستحق الزوجة على ملكها الذى هو ربع القدة شيئاء ولا 
الأب على ملكه الذى هو ثلاثة أرباعها شيئا. 

قوله: (فيضيع على الأب إلخ) لعدم ما يتعلق به وقوله: ويضيع على الزوجحة لعدم ما يتعلق 


قوله: (بأن سلم كل منهما حصته) قيل: لتباع فى الجناية . التهى. قلت: التسليم للبيع فى 


ثوله: (فلت التسليم إلخ) اعتراض على كول القائل: فتباع فى الحناية بل الصواب أن معنى تسليم 
كل منهما حصته للآخر أن يبيعه حصته .ما تعلق بها فإنه حيئذ ينعكس القدران فى ملكيهماء وسيأتى فى 
الهامش الحواب عن هذا القيل, 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ينعكس القدران فى ملكيهما) من القئة فيصير للزوجة ثلاثة أرباعها. وللأب ربعها 
فإن لم يسلم كل منهما حصته للآخرء وأراد الفداء فتفدى الزوجة حصتها بخمسة. 
والأب حصته بخمسة عشر. 

(قلت: وقس عليه ما يجنيه » مشترك) أى: جناية عبد مشترك بين اثنين. 
(فى) بمعنى على (مال مالكيه)؛ ويسام كل منهما حصتها للآخر فينعكس قدر 
ملكيهما. 

(أن تتفاوت حصص فى المال) المتلف. (و) فى (العبد أو) فى (فسرد) منهما (من 
المثال) المذكور مثال التفاوت فيهما أن تكون قيمة العبد عشرين لزيد ربعه. ولعمرو 
ثلاثه أرباعه. وقيمة المتلف ستين لزيد ثلثه؛ ولعمرو ثلثاه» ومثال التفاوت فى أحدهما 
فقط ظاهر من ذلك؛ وتقرير الأمثلة الثلاثة واضم مما مرء ومن فوائد انعكاس الملك فيمسا 
إذا لم يتفاوتا فى العبد امتناع رجوع الوالد فى هبته. 

قوله: (لزيد ثلئه ولعمرو ثلثاه) فيتعلق حق زيد» وهو عشرون دينارا بحصة شريكه؛ 
وهى ثلاثة أرباع العبد» وحصة عمرو بنصييب شريكه؛ وهو ربع العبد إذا لم يفد كل 
منهما حصته فينعكس حيئئذ ملكاهماء ويصير حينئذ لزيد ثلاثة أرباعه؛ ولعمرو ربعه. 
انتهى. عراقى. 

قوله: (ومن فوائد إلخ) عبارة العراقى: وتفاوت حصتهما فى العبد فقط واضح. وفى 
تفاوت حصتيهما فى المال المتلف» وإن كان لا يزيد لأحدهما ملكه فى العبد على النصف 
لكن يحصل لكل منهما من ماله عشرة دنانير» ويضيع على صاحب الثلث فى المال عشرة 
فقط» وعلى صاحب الثلئين ثلاثون ديئار. انتهى. 

قوله: (أيضا ومن فوائد إلخ) أى: وإن كان لا يزيد ملك أحدهما على النصف. 
الحناية لا يقتضى ملك كل منهما من القئة ما كان للآحر نحتى يتأتى قولهم: انعكس القدران فى 
ملكهما من القئة لأن التسليم المذكور ليس تمليكا بل تمكين من البيع لأحد الحن من الشمن فلبتأمل. 

قوله: (ومثال العفاوت فى أحدهما فقط ظاهر) وفى هذا مثالان. 


ثوله: (لأخذ الحق من الثمن) هذا هو المراد بالانعكاس فى الملكين؛ فالمراد انعكاس مثل القدرين فى 
الملكين: تدبر؛ وعبارة حجر فى شرح الإرشاد: انعكس ملكاهما أى: ثدره من العبد ,انتهى, 


باب الجراح 1 

(أما) الجنين (الكتابى فضعف سدسه) أى: فيوجب (له) معقب تلفه ضعف 
سدس القن الواجب فى الجئين اللسلم أى: ثلثه كما أن دية الكتابى ثلث دية المسلم 
فيجب قن يعدل بعيراء وثلثين. (وللمجوس) أى: والعقب لتلف الجنين المجوسى 
يوجب له (ثلث خمسه) أى: ثلث خمس القن الواجب فى الجنين اللسلم فيجب قن 
يعدل ثلث بعير. ويجوز كسر هاء سدسهء وخمسه إن سكن ثانيهما وإسكائها إن 
ضم. ولا يخفى حكم إتلاف جئين عبدة الوثن» والقمرين. والزئديق. ومن لم تبلغه 
دعوة نبى أو دعوة نبينا مع التبديل» وعدمه. 

(وهو كخير أبوين اختلفا) أى: والجنين إذا اختلف أبواه كيهودى أو نصرانى» 
ووثئية كخيرهما تغليبا لجانب التغليظ فى الضمان ففى جئين تولد بين كتابى 
ومجوسية أو عكسه ما يجب فى الجنين الكتابى. وفى جنين من ارتدت بعد الحبل 
غرة كاملة. وكذا قبله إن حبلت من مسلم. وإلا فلا شىء فيه كجنين الحربية (لوارث 
الجنين) أى: معقب تلف الجئين يوجب قئا موصوفا بما ذكر لورثته بتقدير انفصاله 
حيا ثم موته (لا ما وقفا) له من مال مورثه فلا يكون لورثئته بل لورثة مورثه لعدم 
حياته» وتقديرها بالنسبة للغرة تغليظ على الجائى؛ ولو جنت الحامل على نفسها 
بشرب دواء أو غيره فلا شىء له من الغرة الأخوذة من العاقلة لأنها قاتلة. 

(وما به) أى: وليس فى إتلاف الجنين (عمد) إذ لا يتحقق وجوده. ولا حياته حتى 
يقصد. وإئما فيه خطأ أو شبه عمد سواء كانت الجناية على أمه خطأً أم عمدا أم شبهة 
بأن قصد غيرها فأصابها أو قصدها بما يجهض غالبا أو بما لا يجهض فغالباء وقيل: لا 
يتصور فيه شبه العمد أيضاء وهو قوى لتعذر قصد الشخص االمعتبر فيه كالعمد. وعلى 

قوله: (لتعذر إلخ) لكن لعله لغلبة الفلن بوحوده جعل شبه عمد. تأمل. 

قوله: (وكذا قبله إن حبلت من مسلم) عبارة شرح الروض: فلو أحبلها مرتد أو غيره لكن 
برنا فى حال ردتهاء وألقت حنينها بجناية فهدر كجمين الحربيين بناء على أن المتولد من مرتدين 
كافر . التهى. ويوحذ منه تقييد المسلم بألا يكون زائياء وأن نحو الذمى إذا لم يكن زانيا إذا 
أحبلها لا يكون جنينها هدرا فلي راحع. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأول يغلظ فيه فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف. وجذعة ونصف. وخلفتان قال 
الرويانى: وينبغى أن يغلظ فى الغرة أيضا بأن يبلغ قيمتها نصف عشر الدية المغلظة 
قال الشيخان وهو حسنء ولم يذكره غيره» وتعقبا بأنه ذكره أيضا للقاضى أبو 
الطيب» والبندنيجى» واماوردى هذا كله فى حمل حر. (و) أما (حمل غير حر » 
ففيه من قيمة أمه العشر) بضم الشين. وإن كانت حسرة على وزان اعتبار الغرة فى 
الحر بعشر دية أمه. وإنما لم تعتبر قيمته فى نفسه بتقدير الحياة فيه بل قيمة أفه 
لعدم ثبوت استقلاله إذا انفصل ميتا بخلاف ما إذا انفصل حيا ثم ماتء ولو ألقت 
بالجناية ميتا ثم بعد عتقها آخر وجب فى الأول عشر قيمة الأم وفى الثانى غرة» 
وظاهر عبارته أن الجئين الملبعض كالقن؛ وهو أصح القولين فى رونق الشيخ أبى 
حامد» وتعبير الحاوى» وغيره بالرقيق يخرجه؛ء والذى فى الروضه وأصلها: التوزيع 
بالحصة فيجب فيمن نصفه حر نصف غرة» ونصف عشر قيمة الأم وتعتبر قيمتها. 

(لدن جنى) أى: عند الجناية عليها لا عند الإجهاض لأنه وقت الوجوب. ولأن 
القيمة حينئذ أكثر غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فالمعتبر أقصى القيم 
من الجناية إلى الإجهاض على الصحيم النصوص كما قاله فى أصل الروضة. 
(بفرضها) وهى كافرة أو حرة أو معيبة والجنين بخلافها (فى) اعتبار (القيمه » 
مسلمة) و(رقيقة) و(سليمه). 

(كالحمل) لأن اللاثق الاحتياط» وصورة الرقيق من الحرة أن يعتق الأمة سيدها 

قوله: (وينبغى إلخ) جرم به وم.ره فى شرح المنهاج. 

قوله: (والذى فى الروضة إلخ) هو ما حرم به وق.ل» على الجلال. 

قرله: (ورقيقة وسليمة كالحمل) اعترض صاحب الإرشاد قول الاوى: كالحمل بأنه 
لا فائدة فيه لأن الكلام فى الحمل الرقيق» ومضر أيضا لإفادته أنها لا تقدر سليمة إلا إذا 
كان سليماء وليس كذلك. 


قرله: (وإن كانت حرة) وسيأتى تصويره. 
قوله: (ثم بعد عتقها آخخر) أى: بحيث ينسب إلى التأثر بالجناية كما هو ظاهر. 


باب الخراح 56 
بعد أن أوصى بحملها (دون عكسه) أى: عكس ما مر بأن تكون الأم سليمة أو 
رقيقة , والجئين معيب أو حر كأن وطئت أمة بشبهة فلا تفرض معيبة لأن نقصان 
الجنين قد يكون من أثر الجناية؛ واللائق بالحال الاحتياط؛ والتغليظ على الجانى» 
ولا حرة لعدم الحاجة إلى تقدير الحرية» ولا يتصور عكس الأولى بأن تكون مسلمة, 
وهو كافر فقوله: دون عكسه يحمل على عكس الأخيرتين بل على عكس الأخيرة فقط 
لأن التى قبلها لا تعتبر فيها القيمة لأن الواجب فيها عشر دية الأم لو كانت حرة أما 
لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا ٠‏ وإن اقتضى قوله: كالحمل خلافه (ممع 
غرمه) أى: الجانى (مع ما ذكرنا) من واجب الجنين (أرش شين أمه) الحاصل 
بالجناية عليها كما يغرم معه أرش الجرح إذا جرح أمه فألقته ميتا بخلاف مجرد 
الألم كما ذكره بقوله. 


(وفيه) أى: واجب الجنين (أرش ألم الأم دخل) وتبع كأصله فى التعبير بذلك 
الغزالى» وفيه تسمح إذ لايجب لألم الأم شىء حتى يدخل فى واجب الجنين. نبه 
عليه الرافعى» ولا حاجة لقول النظم مع ما ذكرنا لفهمه من العية قبله. (والعقل) 
كالنفس فى إزالته دية صاحبه لخبر البيهقى: فى العقل الدية» ولأنه أشرف المعانى» 
وبه يتميز الإنسان عن البهيمة» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال فى الكفاية: والمراد 

قوله: (لعدم الحاجة إلخ) أى: لأن الواجب فى الحر معلوم مضبوط فليس للتقويم دحل 
فيه. انتهى. من حواشى شرح الإرشاد» ولعل الأولى أن يقال: بدل فليس للتقويم إلخ؛ لا 
فائدة لتقدير حريتها فيه. 

قرله: (إذ لا يجب إلخ) وإنما فيه التقدير. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بأن تكون مسلمة وهو كافر) لأنه يتبعها فى الإسلام. 

قرله: (لأن التى قبلها إلخ) بأن تكون رقيقة» وهو حر. 

قوله: (أما لو كانا معيبين إلخ) فى الإرشاد خلافه» وعبارته تفرض مسلمة كهو سليمة لا إلا 
نقصها رقيقة . انتهى. 


ثوله: (فى الإرشاد إلخ) نقل حجر فى حواشيه على شرحه للإرشاد عمن صاحب الإرشاد نى 
دثائقه:أن الأصح إنما تقدر سليمة؛ ولو نقصاء ونقله عن الإمام. 


+ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العقل الغريزى الذى به التكليف دون المكتسب الذى به حسن التصرف ففيسه 
الحكومة : قال المتولى: ومحل ذلك إذا تحقق أهل الخبرة عدم عوده فإن توقعوه انتظر 
فإن مات قبل الاستقامة فوجهان كما فى سن من لم يثغرء وقضيته عدم وجوب الدية 
لكن جزم الجرجائى بوجوبهاء وهو ظاهرء وما ذكره المتولى ذكروا فى النطق ما يوافقه 
لكن قالوا فى السمع : إنه إنما ينتظر إذا قدر أهل الخبرة لعوده مدة. وقد استثنى منه 
الإمام ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغهاء وقال الأوجه: إن 
آلا تنتظر هذه المدة بل تؤخذ الدية. انتهى. ذينبغى تقييد ما ذكر فى العقل والنطق 
بذلك؛ ولو نقص العقل» وأمكن ضبطه إما بالزمن كما لو كان يجن يوماء ويفيق يوما 
أو بغيره بأن يقابل صواب قوله: وفعله بالختل منهماء وتعرف النسبة بيئهما وجب 
قسطه. وإلا فحكومته» ويعلم مما ذكره الناظم من واجب العقل مع ما ذكره بعد من 
واجب القطع. والجرح أنه لو زال عقله بجرح أو قطع وجب أرشه أو حكومته مع 
دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة ليست فى محل الجناية فكانت كما لو أوضحه 
فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه » ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات. فلو زال 
بجناية لا أرش لها ولا حكومة كأن ضرب رأسه أو لطمه لم يزد على الدية. 
(واللسان) كالنفس ففى قطعه دية صاحبه لخبر عمرو بن جزم «وفى اللسان الدية» 
رواه أبو داود» وغيره. (حتى زو الثقل) للكنة أو لثغة أو نحوهما مما يعسر به النطق. 
ولم يحصل بجناية فلا يؤثر ذلك فى إيجاب الدية كضعف البطش. ودخل فى كلامه 
لسان الطفل» وإن لم يبلغ أوان النطق فإن بلغ أوائه ولم ينطق لم يجب إلا الحكومة 
لإشعار الحال بعجزه» وسيأتى أن فى لسان الأخرس حكومة. وشمل كلامه لسان من 
قوله: (وهو ظاهر) والفرق بينه» وبين سن غير المثغور أن من شأنها العود. انتهى. 
ير مى . : 
قوله: (أن لا تنتظر) أما لو قدروا مدة يغلب على الفلن أنه يعيش إليها انتظر. انتهى. 


قوله: (وهو ظاهر) وبه حرم الروض. 
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تعذر نطقه لا لخلل فى لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام لأنه لم يسمع شيئا 
ففيه الدية. وهو ما جزم به فى الأنوار» وقيل فيه الحكومة. ورجحه الأذرعى 
والزركشى. وفيه فى الروضة وأصلها وجهان بلا ترجيح. وقضية كلامهم رجوب الدية 
فى قطع لسان ناطق فاقد الذوق. لكن ثقل الأذرعى عن الماوردى أن فيه الحكومة 
كالأخرس» ثم قال: وقضيته ألا يقطع لسان ناطق سليم الذوق بلسان ناطق فاقد الذوق. 

(وحركاته) أى: اللسان كالنفس» ففى إبطالها (لأجل) عجزه عن تقطيع 
(الكلمة) وترديدها دية صاحبه لأن إبطالها إبطال للنطق. وسيأتى أن فيه دية فلو 
اقتصر كغيره على النطق كان أولى» وقوله من زيادته: لأجل الكلمة تكملة وتصوير»ء 
(والنطق) كالنفس ففى إبطاله بالجناية على اللسان مثلا دية صاحبه لخبر البيهقى 
فى اللسان الدية إن منع الكلام» ولأن اللسان عضو مضمون بالدية. فكذا منفعته 
العظمى كاليد» وإئما تؤخذ إذا حكم أهل الخبرة بعدم عودهء فإن أخذت فعاد النطق 
ردت. ولو أبطل نطقه بقطع لسائه لزمه دية واحدة (والصوت) كالنفس ففى إبطاله 
ولو مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد دية صاحبه. روى 
البيهقى عن زيد بن أسلم قال: مضت السنة فى الصوت إذا انقطع بالدية. ولأنه من 
المنافع القصودة فلو أبطل صوته. وحركة لسائه وجب ديتان (وذوق الأطعمة) كالئفس 
ففى إبطاله دية صاحبه كغيره من الحواس وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة 
وعذوبة وتوزع الدية عليهاء ولو نقص الإحساس وبقى لا يدرك الطعوم بكمالها 


قوله: (وقيل فيه الحكومة) اعتمده ,زى؛ وظاهر وم.ر, خلافه. 

قوله: (وقضية كلامهم إلخ) مشى عليه دم.ر؛. 

قوله: (لكن نقل الأذرعى إلخ) ضعيف لأنه لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان 
كما قاله البغوى؛ ففى اللسان وحده الدية. 

قوله: (وقضيته إلخ) سيأتى أنه لا تلازم بين وجوب القود والدية. 


قوله: (وجب ديتان) لو أبطل مع ذلك الصوت وجب ثلاث ,ب.ر. 
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فالحكومة ولو أبطل مع الذوق النطق وجب ديتان لاختلاف امنفعة» ولاختلاف الحل 
فالذوق فى طرف الحلقوم» والنطق فى اللسان ذكره الرافعى عن التولى» وأقره وجزم به 
فى أصل الروضة من غير عزوء ونقله الشارح عن الأصحاب. لكن جزم الرافعى فى 
موضع آخر بأن الذوق فى اللسان؛ وجزم به جماعة منهم ابن جماعة شارح اللمفتاح, 
وجميع الحكماء. وقال الزنجانى» والنشائى وغيرهما: أنه الشهور»ء وعليه ينبغى أن 
يكون كالئطق مع اللسان فتجب دية واحدة للسان. 

(والمضغ) كالئفس ففى إبطاله بأن أبطل صلاحيتة الإسنان له بجنايته عليها دية 
صاحبه كالشلل» ولأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع 
العين؛ (والكمرة) أى: الحشفة كالنفس ففى قطعهاء وإن لم يستأصل الذكر الديةء 
لأن معظم منافع الذكر وهو لذة الجماع تتعلق بهاء وأحكام الوطه تدور عليها. وهى 
مع الذكر كالأصابع مع الكف» وأما وجوب الدية فى الذكر فلخبر عمرو بن حزم «فى 
الذكر الدية؛ رواه أبو داود وغيرهء سواء الصغير والكبير والشيخ والشاب والعنين 
والخصى وسيأتى أن فى الذكر الأشل حكومة ولو ضرب ذكره فأشله وجب دية 
(كالإمناء) فإنه كالنفس. ففى إبطال قوة الإمناء بكسر الصلب أو بغيره الدية لفوات 
الماء القصود للنسل» (وقوة الإحبال فى النساء) كالنفس ففى إبطالها من المرأة ديتها 
لفوات النسل. قال فى المطلب: ويحتمل تصويره فى الرجال أيضاء وهو قضية كلام 
الغزالى فترك فى النساء كما فى الحاوى أولى لكن الناظم زاده تبعا للشيخين. 

قوله: (لكن جزم به الرافعى إلخ) معتمد. انتهى. وع.ش» و(م.ر). 

قوله: (فتجب دية واحدة للساث) إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه 
إلا وجحوب دية واحدة؛ أو أنه حنى عليه بدون قطعه فوجحب الديتين فى غاية الفلهور, 
سواء قلنا إن الذوق فى طرفه أم فى الحلقوم. انتهى. «س.م) على حجر. 
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(ولذة الطعام) كالنفس ففى إبطالها الدية كما قاسه الإمام على إبطال لذة الجماع. 
وجزم به الغزالى فى وجيزه» وعده الشيخان فى اجتماع الديات فى آخر الفصل» 
ويمكن فرض إدراك الطعوم مع ذهاب لذة الطعام كما فى اللمريض. فإنه يدرك ولا يلتذ 
(و) لذة (السفاد) أى: الجماع كالنفس ففى إبطالها مع بقاء الماء وسلامة الذكر الدية 
لأنها من المنافع المقصودة, واستبعد الإمام ذهابها مع سلامة الذكرء وبقاء المنى. ويصدق 
فى ذهابها بيمينه» لأنه لا يعرف إلا أن يقول أهل الخبرة لا يمكن ذهابها بهذه 
الجناية منه كالحيض إلا (ومسلك الغذاء) من مأكول ومشروب كالنفس ففى ارتشافه 
بالجناية عليه الدية فلو حز غير الجانى رقبته وفيه حياة مستقرة لزم كلا منهما دية. 
ولو نفذ الغذاء لكن بمشقة لالتواء العنق أو غيره فالحكومة (كالاتحاد). 

(فى نهجى الجماع والغائط) أى: طريقهما من المرأة فإنه كالنفس ففى إفضائهاء 
وهو رفع الحاجز بين طريقى الجماع والغائط بآلة الجماع أو غيرها ديتها لفوات منفعة 
الجماع أو اختلالهاء وعن زيد بن ثابت فى الإفضاء الدية فإن حصل معه استرسال 
البولء وجبت الحكومة أيضاء (لا) اتحاد نهجى جماع. و(بول) فلا دية فيه بل 
فيه الحكومة لأنه ينقص المنفعة ولا يفوتهاء. وقيل الموجب للدية هذا لا الأول لأن 
الحائل فى الأول قوى من أعصاب غليظة لا تكاد تزول بالوطء. وصحم المتولى أن كلا 
منهما إفضاء موجب للدية؛ لأن التمتع يختل بكل منهماء فلو أزال الحاجزين لزمه 
ديتان. (ولو مع النكاح فعلا) أى: الإفضاء. 

قوله: (وقيل الموجب للدية إلخ) ضعيف ومثله ما صححه المتولى. .م.ر.. 

قوله: (لأن الخائل إلخ) أى: فلا يحال زواله على الوطء وفيه أنا لم نخص إيجاب الدية 
بالزوال بالوطءء بل هو أو غيره كما تقدم فى الشرح, ولو محصصنا بذلك؛ فالكلام 
مفروض فى الزوال بالوطء» ولو على ندور فتأمل. 

قوله: (لرمه ديتان) ضعيف» والمعتمد دية و.حكومة. انتهى. بجيرمى. 


قوله: (لأن الخائل الأول إلخ) يتأمل التعليل بذلك. 
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(أى مع (الزنا)» أو وطء الشبهة المفهوم من النكاح بالأولى ففيه الدية (بالمهر) 
أى: مع اللهر. لأنهيا بدلا منفعتين مختلفتين فلا يتداخلان» نعم إن كانت المرأة فى 
الزنا مختارة له فلا مهر كما زاده بقوله: (والمختاره) للزنا (تحرم ذا) أى: المهر إن 
لا مهر لبغى» بخلاف الدية لأنها رضيت بالوطه لا بالإفضاءء ثم الإفضاء قد يكون 
عمدا بأن يطأ صغيرة أو نحيفة يفضى وطؤها إلى الإفضاء غالباء وقد يكون شبه عمد 
بأن يطأ امرأة لا يفضى وطؤها إلى الإفضاء غالبا وأفضى إليه. وقد يكون خطأ بأن يطأ 
نحيفة أو صغيرة على فراشه وهو يظنها امرأته؛ وأفضى وطؤها إلى الإفضاء: وحكم كل 
منهما معروف مما مرء ولو التأم الإفضاء سقطت الدية. وتجب الحكومة إن بقى أثر 
كما فى عود البصر. بخلاف الجائفة لأن الدية لزمت هناك بالاسم وهنا بفقد الحائل. 
وقد سلم (كالأرش للبكاره) أى: لإزالتها فإنه يجب على الواطئ مع مهر مثلها ثيباء 
إلا أن تكون مختارة للزنا فلا يجب شىء منهما وإنما لم يندرج الأرش فى المهر 
لاختلاف الجهة؛ فإن المهر للتمتعء والأرش لإزالة الجلدة. فإن كان معها إفضاء 
دخل أرشها فى ديته لأنهما وجبا للإتلاف, فيندرج الأقل فى الأكثر. وظاهر كلاسه 
كأصله يخالفه»ء والمراد بالأرش الحكومة وسيأتى بيائهاء ولو أزالت بكر بكارة أخرى 
اقتص منها ولو أزيلت بكارة فرج خنثى وجبت حكومة للجراحة. ولا تعتبر البكارة, 
لأنه لم يتحقق كونه فرجا (إلا على 0 فلا يجب أرش البكارة بإزالته لها (ولو 
بالدس » لإصبع) أو نحوه لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ فى طريق الاستيفاء بدس 
ذلك. (والجلد) كالنفس ففى سلخه الدية. فلو حز غير السالم رقبته وفيه حياة 


ل ل ا ل ل ل ا اا ا اك 


بنفسه لا بغيره. انتهى. «وع.ش). 
قوله: (اقتص منها) فلو تزروحت بعد المنناية وقبل الاقنصاص منها فهل للزوج اقتصاصها؟. فيه 
نظر» وينبغى المنع لأنها مستحقة الإزالة لغيره قبل ثبوت -حقه فليس له تفويت حق الغير» كما لو 
قتل شعحصين مرتبا قتلا يوحب القصاص يحرم على ولى الثانى 5 قتله أولا لتقدم حق الأرل. ٠‏ لخلراء 
قوله: (ففى سلخه الديه) فلو نبت سقطت. «م.ر). 


ثوله: (فلو نبت سفطت) مئله من غير المتغور والبكارة: بخلاف بافى الإحرام إذا عاد لاتسقط الدية 
أو الأرش» وأما المعانى فيسقط الأرش بعودها مطلقاء لأن ذهابها مغلنون .انتهى , برق.ل). 
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مستقرة لزم كلا منهما دية» وعن الشيخ أبى على أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد 
توزع مساحة الجلد على جميع البدن فما يخص اليدين يحط من ديتهماء وعلى هذا 
القياس لو قطع يدى إنسان ثم جاء آخرء وسلخ جلده. وجب على السالخ الدية 
محطوطا عنها قسط اليدين من الجلد (مثل النفس) خبر قوله : والعقل ويقدر مثله فيما 
عطف عليه كما تقررء وقضية كلامه كالشيخين عدم وجوب الدية فى قطع اللحم 
الناتئ على الظهر من جانبى السلسلة؛ لكن صرح صاحب التنبيه؛ والجرجانى 
بوجوبها فيه. ولا فرغ من بيان ما بدله كبدل نفس المجئى عليه شرع فى بيان ما بدله 
كنصف بدلها اللازم منه بيان ما بدله مع مثله كبدلها فقال. 

(والأذن) بإسكان اللعجمة مخففا من ضمها كنصف نفس صاحبها ففى قطعها أو 
قلعها نصف ديته لما فى خبر عمرو بن حزمء وفى الأذن خمسون من الإبل. وعن عمر 
وعلى فى الأذنين الدية ولأن فيها مع الجمال منفعتين جمع الصوت ليتأدى إلى محل 
السماع. ودفع الهوام لأن صاحبها يحس بسبب معاطفها بدبيب الهوام فيطردهاء 
وهذه هى المنفعة المعتبرة فى إيجاب الدية. ولهذا خصها الناظم كأصله بالذكر فقال: 

قوله: (بدبيب الهوام) أى: فيها كما فى التعليقة. 

قوله: (وهذه هى المنفعة إلخ) ومن ثم وحبت الدية إدا أييسهما ولم يحب فى قطع 
المستحشفة إلا الحكومة وإن وجب القود بقطعها إذ لا تلازم بين وجوبه ووجوبها. انتهى. 
شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (فى إيجاب الدية) أى: وجودا وعدما. شرح الإرشاد» وأما المعتبر فى القود فهو 
الجمال وجمع الصوت» وذلك موجود فى الشلاء؛ وكأنهم لم يعتبروا وجود الإحساس فى 
الصحيحة حتى قطعوها بالشلاء لإزالة الحانى منفعة فيه مثلهاء والإحساس منفعة أخخرى لا 
يعمنع وححودها الاستيفاء. 

قوله: (خبر قوله والعفل؛ ويقدر مثله فيما عطف عليه) قضيته أنه من عطف العمل عليه 
ويلزم عليه العطف على الحملة الأولى قبل تمامهاء ولعل الأسهل من هذا أن يجعل قوله مثل النفس 
حبر تحذوف أى: كل منها فالحملة خبر العمّل» وما عطف عليه. لا يقال يمكن أيضا جعله حبرا 
عن العقل» وما عطف عليه بلا تقدير لأنه يصلح للاعبار به عن المتعددع لأنا نقول يلزم أن يكون 
المشبه المجموع فيجب فيه دية واحدة مع أنه ليس كذلك بل هو كل واحد. 
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(إن بها الدبيب وقى) وينبنى عليهما ما لو قطع أذنا شلاء. فعلى الأولى يلزمه ديتهاء 
وعلى الثانية لا يلزمه إلا حكومة؛ وما لو ضرب أذنا فشلت فعلى الثانية يلزمه 
ديتهاء وعلى الأولى لا يلزمه إلا حكومة لكنهم عللوا قطع الأذن الصحيحة بالشلاء 
ببقاء الجمال» ومنفعة جمع الصوتء ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع والأصم, 

قوله: (وينبنى عليهما إلخ) عبارة الروضة: ولو ضرب أذنه فاستحشفت أى: يبسثت 
كشلل اليد فقولان أظهرهما تحب ديتهاء كما لو ضرب يده فشلتء والثانى لا تسب إلا 
الحكومة لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف يخلاف الشلل؛ ولو قطع أذنا مستحشفة؛ بنى 
على هذا الخلاف إن قلنا هناك تحب الدية» وجب هنا حكومة كمن قطع يدا شلاءء وإن 
قلنا تحب الحكومة وجبت هنا الدية» وعن الشيخ أبى حامد القطع بالحكومة كما فى اليد 
الشلاء. انتهى. وقوله: والثانى لا تجب إلا الحكومة إلخ» رد بأن منفعة جمع الصوت 
بالنسبة لمنفعة الإحساس» ودفع الهوام ضعيفة فكانت بالنسبة إليها كالتابعة وم.ر». 

قوله: (قطع الأذن الصحيحة إلخ) فى «ق.ل» إن الأنف والأذن المستحشفتين لا تقطع 
بهما الصحيحتان» لكن الذى فى «م.ري»؛ وحجرء وشرح الروض خخحلافه. 

قوله: (بالشلاء) أى: بغير جحناية. انتهى. وخءطم. 

قوله: (ومنفعة جع الصوت) زاد فى الروضة: ورد الهوام ولعله مبنى على أن 
الاستحشاف كالشلل لا يشترط فيه زوال الحس بالكلية؛ وإنما الشلل بطلان العملء» ونقله 
فى الروضة عن الإمام لكن الخلاف السابق لا يتخرج عليه وإنما يتخرج على ما نقله فى 
الروضة قبل هذا عن الشيخ أبى محمد من أن الشلل زوال الحس والحركة. 


قوله: (لا يلزمه إلا حكومة) فى شرح الروض: قال الزركشى: وقضيته أى: وحوب الحكومة 
بقطع المستحشفة أن لا فصاص بقطعهاء لكن مر أن الأذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة واللدمم 
بين حريان القصاص فيها وعدم تكميل الدية ثما لا يعقل» فالراحم وحوب الدية وهو ما ععزاه 
المروزى إلى الحديد . انتهى. وقد يجاب بأنه لا تلازم بين وحوب القتصاص ووحوب الدية . انتهى. 

ثوله: (وقفضيته إلخ) لأنهم عللوا الفصاص بقطعها ببقاء منفعتها النى هى جمع الصوت؛ كما فى 
شرح للعءر) على المنهاج) والشرح الآتى كريبا. 

ثوله: (وقد يجاب إلخ) من كلام شارح الروض. 

ثوله: (بأنه لا تلازم إلخ) لو كتل مرتد مثله فيجب القود ولاشىء لو عفى» وكمالو تطع يده 
فسرى. 


باب الخراح زف 
وليس السمع فى الأذن» (والسمع) لأذن واحدة كنصف نفس صاحبه ففى إبطاله 
نصف ديته لا لتعدد السمع» فإنه واحد؛ وإثما التعدد فى مئفذه؛ بخلاف ضوء البصر 
إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة, بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره. 
وفى إبطال السمع من الأذنين الدية لخبر البيهقى فى «السمع الدية». ولو قال أهل 
الخبرة: يتوقع عوده» وقدروا مدة انتظرت» فإن لم يعد أخحذت الدية؛ وإن لم يقدروا 
مدة أخذت فى الحالء لأن التأخير لا إلى غاية كالتفويت. وللإمام فى ذلك كلام 
قدمته (لا تعطيله) أى: السمع بأن ارتتق منفذه مع بقائه بقول أهل الخبرة فلا دية 
فيه لعدم زواله؛ بل فيه الحكومة (كالنطق) فإنه لا دية فى تعطيله بل فيه الحكومة 
بأن أذهب سمع صبى فتعطل نطقه مع بقاء قوته فإنه يتدرج إليه مما يسمع نعم تجب 
الدية لإبطال سمعه. 

(والمشى) فإنه لا دية فى تعطيله» بل فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مشيه 
مع بقاء قوتهء أما لو ذهب مشيه ففيه الدية كما سيأتى» ويجب معها حكومة لكسر 
الصلب إن شلت الرجل كما لو كسره فشل ذكره» وإلا فلا لأن ذهاب المشى فى الأول 
لشلل الرجل فأفرد كسر الصلب بحكومة؛ وفى الثانى لخلل الصلب فلا يفرد 
بحكومة. قال الرافعى: وهذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية. وإنما يوجبها 
إذا هات به المشى أو الماء أو الجماع. (والعسين) الباصرة كنصف نفس صاحبها ففى 
قلعها نصف ديته لخبر عمرو بن حزم .فى العين خمسون من الإبلء رواه مالك؛ وروى 
النسائى» وابن حبان» والحاكم فى العينين الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (ولو 

قوله: (أيضا ببقاء الجمال ومنفعة جع الصوت) يفيد أنه لو جنى على أذن مثلا لأصمء 
لا تقطع أذن الحانى لعدم المنفعة المذكورة فراجعه. 

قوله: (كما سيأتى) فإنه سيأتى أن نقص المعانى إن حصل بلا جناية ككونه أرت ألقغ 
حلقة أو بآفة سماوية لا حط بل تحب الدية بكمالهاء وما هنا من نقص امعانى» بخلاف 
نقص الإحرام فإنه يحط من الدية سواء كان بحناية أم لا. 
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بالجهر) بفتم الهاء أى: العين كنصف نفس صاحبهاء ولو كانت جهراء وهى التى 
لا تبصر فى الشمس أو حولاء وهى التى كأنها ترى غير ما تراه أو عمشاء وهى ضعيفة 
الرؤية مع سيلان الدمع غالباء أو عشياء وهى التى لا تبصر ليلاء أو خفشاء وهى 
صغير ضعيفة البصر خلقة. ويقال هى التى تبصر ليلا فقط. لأن المنفعة باقية ولا نظر 
إلى مقدراها كمنفعة اللشى . نعم إن كان بالعين بياض ينقص ضوءها لم تكمل ديتها بل 
يجب القسط إن ضبط وإلا فالحكومة» وقد يستشكل بأن هذا البياض إن حصل بلا 
جناية كملت الدية؛ وإلا حط منها واجب الجناية كما سيأتى لكن لا خصوصية 
للبياض. ويجاب باختيار الأول؛ وما ستره البياض منزل منزلة نقص الجرمء وأما 
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نقص الإجرام؛ لأنه لفقد الضوء من المستور» كأنه غير موحود وحص الرافعى ذلك بالبياض 
الطارئ؛ وقاس الأذرعى وغيره عليه العمش الطارئ» وسلمه الشارح فى شرح الروض؛ 
ودم.رء وحجر فى شرح الإرشاد؛ وانظر الفرق بين العدش العلارئ بلا جناية والرتة واللئغة 
الحاصلتي كذلك» سواء كان حصولهما بآفة سماوية أو لاء حيث وجب فى المناية عليهما 
درة كاملة دون العمم » ولعله لأن العمش يظهر فى الحرم أيضا فألحق به بخلافهما. 


قوله: (نعم إن كان بالعين بياض إلخ) قال فى شرح الروض: وفرق بينه وبين عين الأعمش» 
بأن البياض نقص الضوء الذى كان فى أصل الخلقة وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان فى 
الأصل قاله الرافعى» ويوخحذ منه كما قال الأذرعى وغيره أن العمش» لو تولد من آفة أو جناية لا 
تكمل فيه الدية . انتهى. 


توله: (بأنه لا تلازم إلخ) فيجب القصاص لإزالة الائى منفعة فيه مثلهاء والإحساس منفعة أخرى لا 
نع وحودها الاستيفاء» ولم تحب الدية شلا يجب فيها ديشان: دية لإشلالهاء ودية لذاتهاء ولم نقل 
بوجوب الحكومة فى إشلالها لمحالفة قياسها على اليد فليتأمل. 

ثوله: (إن العمش لو تولد من آفة إلخ) أى: فرق بينه وبين الرتة واللئغة إذا تولد كل منهما بآنة) 
فإنه سيأتى أنه تحب الدية بكمالها راجعة؛ وانظر لو كان البياض ليا هل تحب الدية بكمالها على قياس 
ما ذكر راجعه أيضا. 

توله: (لاتكمل فيه الدية) قد يشكل على ما لو حنى عمن عجز عن بعض الحروف بآفة سماوية 
وله كلام يفهم فإنه يجب فيه كمال الدية؛ وأحاب (م.رء بأنه لما كان الكلام لا يتصور التناية عليه ابنداء 
تُويت تبعيته لللجرم؛ يلاف البصر فإنه يمكن تصده يها ابتداء فضعفت فيه التبعية نصار مشتغلاً بنفسه؛ 
فتأمله .انتهى. وأحاب وس.م) بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم؛ وهو حاصل مع النقص 
بالآفة» ومن النظر إيضاح الأشياء؛ ود نقص .انتهى. 


باب الخراح 0 
العين العمياء ففيها الحكومة, لأنها جمال بلا منفعة كلسان الأخرس. (وبصر العين) 
كنصف نفس صاحبه. ففى إبطاله نصف ديتهء وفى إبطال بصر العيئنين الدية قالوا: 
لخبر معاذ فى البصر الدية. وهو غريب». ولأنه من المنافع اللقصودة سواء الأحول. 
والأعمش والأعشى وغيرهم. فلو فقأ العين لم تتعدد الدية. بخلاف الأذن مع السمع لما 
مرء. ولو جنى عليه فصار أعشى فعليه نصف الدية أو عشيت عين فقط فربعها. ذكره 
فى الروضة» وأصلها عن التهذيب» (وشحم منخر) واحد بفتح اليم وكسرها مع كسر 
الحاء فيهما كنصف نفس صاحبه» ففى إبطاله نصف ديته؛ وفى إبطال شم المنخرين 
الدية قالوا: لخبر عمرو بن حزم «وفى الشسم الدية, وهو غريب. ولأنه من النافع 
القصودة. ويأتى فى تعطيله مامر فى السمع. 

(ومشى رجل فردة) كنصف نفس صاحبه» (وبطش يد) كذلك ففى إبطال كل 
منهما نصف الدية لأنهما من المنافع المقصودة» وفى كل من اليد والرجل نصف الديةء 
ولم يذكرهما الناظم وأصله كأنه للاكتفاء بمنفعتهما لأنها المعتبرة لحلوها فيهماء 
بخلاف السمع مع الأذن» والشم مع المذخرء لكن البصر مع العين كذلك. وقد ذكراها 
(وشفة) كنصف نفس صاحبها ففى قطعها أو إشلالها نصف ديته سواء السفلى 
والعليا» وإن تفاوت نفعهما كما فى اليدين والأصابع . ولأن فيها جمالا ومنفعة ظاهرة» 
حد وهو العرض إلى الشدقين. 

قوله: (فعليه نصف الدية) أى: توزيعا على إبصاره نهارا وليلا وإن أخفشه بأن صار 
يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما فى الروض» وأقره شارحه وهو مشكل هما قبله إلا أن 
يفرق بأن عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقى فى الضوء. إذ لا معارضة له حيقذ؛ 
بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على ذلك بل على ضعف قوهٌ ضوئه عن إن تعارض ضوء 
النهار فلم تحب فيه إلا حكومة. انتهى. وع.ش» على دم.ر» وعبارة وق.ل»: والفرق 
احتمال أن عدم قوة اللإبصار لضوء النهار. 
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(و) فى الطوال إلى (ما يوارى) أى: يستر (لشة). وهى اللحم حول الأسنان 
(ولحى) بغتم اللام وكسرها كنصف نفس صاحبه ففى إزالته نصف الدية لأن فيه جمالا 
ومنفعة ظاهرة» وظاهر أن إشلاله كقطعه وفى اللحيين» وهما منبت الأسنان السفلى» 
وملتقاهما الذقن الديةء ولو كان عليهما الأسنان كما هو الغالب لزم مع ديتهما أروش 
الأسنان على الأصمء وعليه نص فى الأم والمختصرء ولو فكهما أو ضربهما فيبسا لزه 
ديتهماء فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شىء لأنه لم يجن عليها. حكاه 
الزركشى عن نص الأم وأقره. (وزر شىء ثدى امرأة) وهو حلمتها كما عبر به 
الحاوى كنصف نفس صاحبه ففى قطعهء أو إشلاله نصف ديته. لأن منفعة الإرضاع 
به كمنفعة اليد بالأصابع وفى الحلمتين الدية ولو قطع الثدى مع الحلمة لم يجب إلا 
الدية. ويدخل فيها حكومة الثدى كالكف مع الأصابع . أما حلمة الرجل ففيها 
الحكومة كما سيأتى. إذ ليس فيها منفعة مقصودة» بل مجرد جمال فلو قطعها مع 
ثديه السمى بالثندوة لزمه حكومة أخرى لأنهما من الرجل عضوان» ومن المرأة كعضو 
كسرها وهى البيضة كنصف نفس صاحبهاء ففيها نصف ديته سواء قطعها أم أشلها أم 
دقها. بحيث زالت مئفعتهاء وفى الخصيين الدية لخبر عمرو بن حزم وفى الآأئنثيين 
الدية. 

(وألية) وهى الناتئ عن البدن عند استواء الظهرء والفخذ كنصف نفس صاحبها 

قوله: (بالشندوة) بفتح الثاء المثلشة غير مهموز كالترقوة: مغرز الشدى أى: ما حول 
الحلمة من اللحم. انتهى. ارال وع.ش» عن الصحاح. 

قوله: (ترخيم خصية) الخصية اسم مشترك بين البيضة واملدة التسى هى فيهاء ومثناها 
إن كان مع التاء فهو اسم للبيضتين؛ وإن كان بدونها وهو من النوادر فهو اسم للجلدتين 
كذافى وق.ل» أخحذا من كلام المحلى. 


ففيها نصف ديته» وإن لم يصل القطع إلى العظم وفى الأليين الدية كالخصيين سواء 
فيه الرجل والمرأة؛ ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن عرف قدره. وإلا 
فالحكومة» (والشفر) بضم الشين كنصف نفس صاحبه, ففى قطعه أو إشلاله نصف 
ديته كالخصية» وفى الشفرين الدية كالخصيين» سواء شفر الرتقاء والقرئاء وغيرهما 
لأن النقصان فيهما ليس فى الشفر بل فى داخل الفرج؛ وفسر الشفر بقوله (تلأتى فى 
» إطباقها عن بدن) أى: مشرف عن بدن المرأة عند إطباقها اللحمين المحيطين 
بالفرج. (كالنصف) خبر قوله: والأذن» ويقدر مثله فيما عطف عليه كما تقرر. 

(وعقله فى الخلوات يعرف) بأن يراقب فيها (إن قيل) أى: إن قال وليه (قد 
جن)» وأنكر الجانى فإن انتظم قوله وفعله فى خلواته صدق الجانى بيمينه؛ وإنما 
حلف لاحتمال صدور النتظم اتفاقا أو جريا على العادة» وإن لم ينتظما وجبت ديتهء 
(ولا يحلف) لأنه يتجانن فى الجواب؛ ويعدل إلى كلام آخرء ولأن يمينه تثبت 
جنونه » والمجنون لا يحلف لا يقال يستدل بحلفه على عقله. لأنه قد يجرى انتظام 
ذلك منه اتفاقا نعم إن تقطع جئوئه حلف زمن إفاقته. 

(أما الحواس) عند التنازع فى زوالها (فبصوت) أى: فالسمع منها يجرب بصوت 
(منكر) بغتة؛ فإن انزعيم صدق الجانى بي بيمينه» وإلا فالمجنى عليه بيمينهء وإنما 
حلف لاحتمال تجلده» وحلف الجانى لإحتان أن يكون انزعاجه اتفاقا فإن نقص 
سمع الأذئين وجب قسطه من الدية إن عرف قدره بأن عرف أنه كان يسمع من 
موضع كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلاء وإن لم يعرف قدره فحكومه؛ وإن نقص 
سمع أحدهما سدت» وضبط منتهى سماع الأخرى؛ ثم عكس ووجب قسط التفاوت من 
الدية فإن كان النصف وجب ربعهاء (وقرب) أى: والبصر يجرب بتقريب (ذى حد) 
من نحو سيف أو سكين أو حية إلى عينه بغتة» فإن لم ينزعبم صدق بيمينه. وإلا 
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قرله: (تأتى فى إطباقها) أى: فى حال إطباقها. 
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فالجانى بيمينهء وخير فى المثهاج كالمحرر بين الامتحان بذلك وسؤال أهل الخبرة 
فإنهم إذا أوقفوا الشخص فى مقابلة عين الشمس» ونظروا فى عينه عرفوا أن الضوء 
ذاهب أو قائم: بخلاف السمع إذ لا طريق لهم إلى معرفته لكن ما تقدم من أنهم إن 
توقعوا عوده» وقدروا له مدة انتظر قد يقتضى أن لهم طريقا إلى معرفته. وفى الروضة 
وأصلها نقل سؤالهم فى زوال البصر عن نص الأم وجماعة والامتحان عن جماعة. ورد 
الأمر إلى خيرة الحاكم بينهما عن المتولى؛ ورتب فى الكفاية فقال: يسألون فإن تعذر 
الأخذ بقولهم امتحن؛ وظاهر كلامه أنه المعتبر (ومر مقر) أى: والذوق يجرب بمقر 
بفتم الميم وكسر القاف أىى: مر بأن يلقمه له غير مغافصة فإن لم يعبس صدق بيمينه. 
وإلا فالجانى بيمينه وذكر مر زاده الناظم» ولو أخره عن مقر ليكون تفسيرا له كان أوك. 

(و) الشم يجرب بتقريب ذى (ذفر ريح) طيب أو خبيث. فإن هش للطيب؛ وعبس 
للخبيث صدق الجانى بيمينه وإلا فالمجنى عليه بيمينه والذفر بالمعجمة وفتح الفاء. 
وسكنها الناظم للوزن كل ريم ذكية من طيب أو ئتن قاله الجوهرى: فإضافته إلى ريح 
من إضافة الخاص إلى العام فلو قال كالحاوى ورائحة حادة كان أولى. (ولئقص كائن) 
أى: موجود لشىء مما مر من العقل أو السمع أو البصر أو الذوق أو الشم إدعاه اللجنسى 
عليه. وأنكره الجانى (يحلف) المجنى عليه ليأخذ الأرش؛ لأن ذلك لايعرف إلا من 
جهته. وكذا حكم فقد شىء من ذلك إلا فى جئون مطبق كما مر قال الإمام: وينبغى 
أن يعين قدر يطالب به وهو ما يتيقنه» وقوله من زيادته كائن تكملة ثم أذ فى 

قوله: (ذكية) أى: حادة. 

قوله: (كان أولى) وعلى ما صنعه يمكن جعل مقر صفة على معنى مسمى بهذا الاسم. 

قوله: (من إضافة الخاص إلى العام) فالمعنى, وهذا النوع وهو الذكى من الريح. 

قوله: (وكذا حكم فقد شىء من ذلك إلخ) يتأمل هل هذا غير ما قرره فى قوله السابق: أما 
الحواس إلخ مع قوله قبله وعقله فى الخلوات إلخ. 


توله: (هل هذا غير ما قرره إلخ) هو هو بعينه إلا أن الصدف لم يذكره نيما سبق؛ وإنما ذكره 
الشارح؛ فلما ذكر المصئف التخحليف فى النفس كال الشارح توركا على المصئف: إن الفقد كالتقص كما 
ذكرته فيما مر أى: فلا وجه للتخصيص بالنقص. 


باب اراح 73 
بيان ما بدله كثلث بدل النفس فقال: (بل طبقة من مارن) وهو ما لان من الأنف وهو 
ثلاث طبقات طرفان ووترة حاجزة بينهما كثلث نفس صاحبها ففى قطعها أو إشلالها 
ثلث ديته؛ لأن فى كل منها جمالاء ومنفعة وفى المارن الدية كما جاء فى خبر عمرو 
ابن حزم سواء فى ذلك الأخشم والسليم. 

(وواصل بأى جوف ذى قوى » بها الغذاء يستحيل والدوا) أى: والجرح الواصل 
من صدر أو ثغرة نحر أو جبين أو ورك أو غيرها إلى أى: جوف فيه قوة تحيل الغذاء 
والدواء كثلث النفس. ففى الجرح المذكور. ويسمى جائفة ثلث دية صاحبه كما جاء 
فى خبر عمر وبن حزم سواء فى الجوف البطن والحلق والمثائة؛ والرأس ونحوهاء 
بخلاف الفم والأئف واللحى ونحوهاء لأنها ليست من الأجواف الباطنة, بدليل أنه 
لا يحصل الفطر بما يصل إليهاء ولأنه لا يعظم فيها الخطر كتلك. وبخلاف العين 
وممر البول من الذكر ونحوهما إذ ليس فيها قوة تحيل الغذاء والدواء. وقوى جمع قوة 
بضم القاف فيهماء وقد مثل كالرافعى للجوف المذكور. بقوله. 

(كداخل الشرج) بفتح الشين المعجمة والراء وبالجيم وهو العصبة التى بين الدبر. 
والأنثيين (فى العجان) بكسر الهملة وبالجيم» وهو ما بين الدبر والأنثيين لعظم 
الخطر فيه» وظاهر ذلك أنه يكتفى بالوصول إلى داخل الشرج» وإن لم يصل إلى 
الجوف قال الأذرعى : وفيه نظرء وعبارة الشافعى فى الأم: وكذا لو طعنه فى الشرج 
فحرقه. لأن ذلك يصل إلى الجوف. ولا يخفى أن كلام الشافعى لا يخالف كلام 
غيره» لأن المفهوم من داخل الشرج جوفه (كالثلث) خبر قوله طبقة» ويقدر مثله فيما 
عطف عليه كما تقرر» ثم بين ما بدله كربع بدل النفس بقوله (والفرد) أى: الواحد 
(من الأجفان) الأربعة. 

قوله: (فى العجان) أى: الشرج الكائن فى ذلك الموضع. 

قوله: (وهو ما بين الدبر إلخ) وهذا أوسع من الشرج لاشتماله على غير الشرج من 
لحم وحلد وغيرهماء وانظر حواشى شرح الإرشاد الحجر هنا. 


قوله: (والخلق) هل يتوقف فى إحالة الحلق. 
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(كالربع) أى: كربع نفس صاحبه, ولو كان لأعمى ففى قطعه أو إشلاله ربع 
الدية. وفى الأربعة الدية لأن فيها جمالا ومنفعة وفى جفنين نصف الدية؛, لأن كل 
متعدد منه الأعضاء يجب فى جنسه الدية توزع الدية على عدد ذلك الجنس كاليدين 
والرجلين والأصابع» ثم أخذ فى بيان ما بدله كنصف عشر بدل النفس فقال: 
(والرأس أو الوجه فما » يوضح وينقل عظمه وهشما) أى: فإيضام عظمه؛ ونقله 
وهشمه كنصف عشر نفس صاحبه ففى كل منها نصف عشر ديته لما رواه الترمذى» 
وحسنه فى الموضحة خمس من الإبل مع ما روى عن زيد بن ثابت: أنه فوع أوجب 
فى الهاشمة أى: مع الإيضام عشرا من الإبل» ورواه الدارقطنى والبيهقى موقوفا على 
زيد» وما رواه أبو داود وغيره فى خبر عمرو بن حزم» وفى المنقلة أى: مع الوضحة 
والهاشمة خمسة عشر من الإبلء والمراد هنا بالرأس ما يعم العظم الناتئ خلف الأذن» 
ويسمى الخشاء بضم المعجمة الأولى» وإدغام الثائية فى مثلهاء والمد والخششا بفك 
الإدغام. وبالوجه ما يعم اللحيين. ولو من تحت المقبل منهما وخريم بعظم الرأس 
والوجه عظم سائر البدن» فلا تقدير فيه لأن أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء 
الثلاثة المذكورة بجراحة السرأس والوجهء وليس غيرهما فى معناهما لزيادة الخطر 
والقبم فيهماء وجملة شجاجهما عشر حارصة؛» وهى ما تشق الجلد قليلا ودامية 
تدميه من غير سيلان دم وقيل معه». وباضعة تقطع اللحم, ومتلاحمة تغوص فيه؛ 
وسمحاق تبلغ الجلدة التى بين اللحم والعظم سميت بذلك باسم تلك الجلدة فإنها 
تسمى سمحاقاء وكذا كل جلدة رقيقة وموضحة وهاشمة ومنقلة» وتقدم بيان الثلاثة 
وحكمها ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ» ودامغة تخرقهاء وفى كل منهما ثلث الدية كما 
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علم من قوله وواصل بأى جوف فلو أوضم واحد وهشم آخر ونقل ثالث. وأم رابع 
فعلى كل من الثلاثة نصف عشر دية المجنى عليهء وعلى الرابع تمام الثلث» وفى 
بقية الشجاج الحكومة على ما سيأتى بيانه» وعطف على الرأس قوله. 


(وأنمل فرد) أى: وأنملة واحدة (من الإبهام من * يد ورجل) كنصف عشر نفس 
صاحبها ففيها نصف عشر ديته؛ لأن واجب الإبهام التى هى أنملتان عشر الدية لما 
رواه النسائى وغيره» فى خبر عمرو بن حزم وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل 
عشر من الإبل فيكون واجب أثملة الإبهام نصف العشرء (وكذا ظاهر سن) لشخص 
(متغر) أى: سقطت رواضعه, ثم نبتتت (أو) لم يتغر لكن (بان) أى: ظهر (أنه 
فسد) بالجناية (منبتها) أى: السن بأن لم تعد بعد مضى زمن يتوقع عودها فيه 
(عن) عدلين (عارفين) بذلك ففيها نصف عشر دية نفس صاحبها لخبر عمرو بن 
حزم؛ وفى السن خمس من الإبل سواء كانت صغيرة أم كبيرة ثابته أو متحركة. نعم 
إن بطل نفعها ففيها حكومة فلو قلع الأسنان كلهاء وعدتها فى الغالب ثنتان وثلاثون 
أربع ثنايا وهى الواقعة فى مقدم الفم ثنتان من أعلى» وثنتان من أسفل» ثم أربع 
رباعيات؛ ثم أربع ضواحك» ثم أربعة أنياب وأربعة نواجذ واثنا عشر ضرساء وتسمى 
الطواحين لزمه ماثة وستون بعيرا. قاله الشيخان تبعا للرويانى واستشكل بأن قضيته 
أن النواجذ فى الأثناء. وليس كذلك بل هى آخر الأضراسء ورد بمنع أن قضيته ذلك 
لأنهم عبروا فى الأول بثم» ثم عطفوا النواجذ والأضراس بالواوء وهى لا تقتضى ترتيبا. 
قال الجوهرى: ويسمى الناجذ ضرس الحلم أى: العقلء, لأئه ينبت بعد البلوغ وكمال 
العقل. وأما خبر أنه يلو ضحك حتى بدت نواجذه. فامراد كما فى المهمسات 
ضواحكه. لأن ضحكه وير كان تبسماء ولو زادت الأسنان على ثثتين وثلاثين فهل 
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يجب للزائد الأرش, أو الحكومة؟ وجهان فى الروضة؛ وأصلها بلا ترجيح صحم 
منهما القمولى الأول وصاحب الأنوار الثانى» وخرج بظاهر السن المستتر منها باللحم. 
وهو السئخ فهو كالكف مع الأصابع فإذا قلعه مع السن اندرجت حكومته فى ديتها 
كما سيأتى» وإن قلعه آخر فعليه حكومة أو عاد الأول وقلعه ولو قبل الاندمال 
فكذلك. وببيان فساد منبتهاء أما إذا لم يفسد» وهو ظاهر أو شك فى فساده بأن مات 
قبل البيان لأن الأصل براءة الذمة» والظاهر عودها لو عاش. نعم تجب الحكومة كما 
تجب بتقدير العود» وإن لم يبق شين بأن تقدر الجناية فى حال كونها دامية كما 
سيأتى. ومحل كلامه فى الأصلية لما سيأتى أن فى الزائد حكومة. وقوله من زيادته: 
عن عارفين صلة بان. وقوله: متغر هو بتشديد التاء المثناة» أو المثلثة وكسر الغين. قال 
الجوهرى: إذا سقطت رواضع الصغير قيل ثغر فهو مثغور أى: بالمثلثة. فإذا نبتت 
بعد قيل اثغر بتشديد المثناة أو المثلشة وأصله اثتغر فقلبت الثاء ثتاء أو عكسه. ثم 
أدغمت وذكر نحوه جماعة وقال البارزى : فيما إذا سقطت يقال: أثغر بمثلثة ساكنة 
(كالقود) فإنه إنما يجب فى سن متغرء أو غيره لكن بان فساد منبتهاء وظاهر أنه 
إنما يجب فى قلعها لا فى كسرها لعدم الوثوق بالمماثلة فيه. فإن أمكن بأن تنشر 
بمنشار وجب. نص عليه فى الأم؛ وجزم به الماوردى وغيره. لخبر الربيع نبه عليه 
الأذرعى وغيره» وجعلوه مستثنى من عدم وجوب القود فى العظام. وقوله. 

(كنصف عشرها) أى: النفس خبر قوله فما يوضم كما تقرر» والجملة خبر قوله: 
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قوله: (صحح منهما القمولى الأول) هو المعتمد. لعاراء 
قوله: (وصاحب الأنوار الثانى) قالرم.ر»: وهو بعيد لأنها إذا انتقسمت على حمسة 
وثلاثين مثلا فأى ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات. انتهى. 


' قوله: (خبر قوله فما يوضح) ينبغى أن يكون على حذف المضاف أى: فواحب ما يوضحء 
فتأمله. 


ثوله: (أى فواجب إلخ) هذا إنما يتم لو ثال الشارح: كنصف عشر دية نفس صاحبه لكنه ثال! 
كنصف عشر نفس صاحبه. تدبر,. 


بإب كراج م 
والرأس أو الوجه ويقدر قوله : (كنصف عشرها فى المعطوف) على قوله: فما يوضمء 
(وإن عادت) سن المتغر علىخلاف العادة فإن فيها نصف عشر الدية. ولا تسقط 
بالعودء ولا يسترد بعد أخذه من الجائى» لأنه نعمة جديدة (كما) لو (أجاف أو 
أوضح ثم التحما) أى: اللحم فإنه لا يسقط به ما وجب. 

(وكاليد الضعفى بقطع النافعه » تقوى) بأن تكون على ساعده يدان قوية 
وضعيفة . فقطع الجانى القوية فبطشت بسبب قطعها الضعيفة. فإنه لا يسقط به ما 
وجب (وفلقة) أى: وكفلقة (اللسان الراجعه) بعد قطعهاء فأنه لا يسقط برجوعها 
نوكيه 

(وأذن) تقطع ثم (تلصق بالمكان) أى: مكانها فى حرارة الدم فتلتصق. فإنه لا 
يسقط بذلك ما وجب ولو قطعها قاطع فلا قود ولا دية. (وقطعت) وجوبا لثلا تفسد 
الصلاة (للدم) الذى ظهر بمحل القطع. وثبت له حكم الئجاسة فلا يزول 
بالاستبطان» ويجىء فيه ما فى نظيره فيمن جبر عظمه بعظم نجس قال الشيخان: ولو 
قطع بعض الأذن. ولم يبنه وجب القود على الأصم. فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب» 
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قوله: (واجملة خبر قوله والرأس والوجه) قد يشكل الفاء حيتئذ إذ لا تدعل فى حبر متل 
هذا المبتدأ» إلا أن يبنى ذلك على قول الأحفشء أو تقدر زيادة الفاء» ويمكن تقدير أما مع المبتداً 
فتكون الحملة المصدرة بالفاء حوابا لها أى: وأما الرأس والوجه فما يوضح إلخ كما قيل فى قوله 
تعالى: طؤوربك فكبرم» أن التقدير» وأما ربك فكبر. 

قوله: (فى المعطوف على قوله فما يوضح) عطفه على قوله فما يوضح يوحب أن جملته حبر 
عن قوله والرأس أو الوجه ولا يخفى ما فيه فلعل الوحه أن يقال يةدر. 

قوله: كنصف عشرها فيما ذكر بعد قوله فما يوضح. وجمعل جملته حيقذ معطوفة على جملة 
والرأس أو الوحه فليتأمل» على أن قوله فى المعطوف على قوله فما يوضح لا يوافق قوله السابق» 
وعطف على الرأس قوله: وأغمل فرد. 

قوله: (فلا يزول) أى: حكم النجاسة. 


كوله: (ولا يخفى ما فيه) لعله فهم أن المراد بالمعطوف ما يشمل ئوله: وإغا فرد كما يشعر به كلامه 
الآتى: وليس كذلك بل المراد به قوله: وينقل عظمه وهشما. تأمل. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ورجع الأمر إلى الحكومة على الأصم كالإفضاء إذا اندمل. ولا يجب قطع الملصق. 
قالا: كذا أطلقوه وفيه نظر إن عللنا بظهور الدم» ولو جاء آخر. وقطعها بعد الالتصاق 
لزمه القودء أو الدية الكاملة» ولو قطع الأذن وبقى منها جلدة معلقة وجب القود أو 
الدية كما لو أبانهاء فلو ألصقها فالتصقت لم يجب قطعهاء وقضية كلامهما تصحيم 
سقوط الواجب. (لا المعانى) عطف على ما أجاف أى: كالإيجاف لا كاللعانى 
كالعقل. والسمع والبصر والشم والذوق والبطش والمشى فإن عودها يسقط واجبها لظهور 
عدم الزوال» بخلاف ما مر فى الجرم غير الإفضاء» وسن من لم يثغر فإنه تحقق فيه 
الإبائة» ولا يعتاد فيه العود. 

(ومن سوى الإبهام كل أنمله) أى: وكل أثملة من غير الإبهام من أصابع اليدين 

قوله: (وفيه نظر إن عللنا إلخ) لعله عفى هنا لما فى إبانة الكل أو البعض المبان من 
الضرر قياسا على مسألة حبر العظم فليتأمل؛ ومثله يقال فيما يأنى قريباء ثم رأيت فى شرح 
الإرشاد الحجر ما نصه: وإنما لم يجب إزالة معلقة يجلدة اتصلت مع وجحود ذلك أى: ظهور 
الدم فى محل القطع الذى شبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستبطان كالدم المتصل 
بالمبان» لأن الدم المتصل بالمبان قد مرج عن البدن بالكلية فصار كالأحنبى» وعاد إليه بلا 
حاحة مع أنه لا يدوم» ولهذا لم يعف عنه؛ وإن قل بخلاف المتصل منه هنا وأيضا فهذا له 
اتصال بالبدن فإلصاقه لبقيته فى حكم المداواة» ووصله بعظم بحس لا يقوم غيره مقامه. 
بخلاف المبان فاندفع استشكال المصئف وغيره ذلك وأعمل الإسعاد بقضيته. انتهى. ومنه 
يعلم وحه ما لو قطع البعض ولم يبنه بالأولى فتدبر. 

قوله: (ولو جاء آخر !لخ) الظاهر أن الآحر ليس بقيد بل مثله الأول فراحعه. 

قوله: (وسن من لم يتغر) أى: والحلد إذا سلخ كما مرء والبكارة أيضا. 

قوله: (ومن سوى الإبهام إلخ) فإن زادت الأنامل على الثلاثة أو نقصت وزع واحب 


قوله: (ومن سوى الإبهام) حالء وقوله كل مبئدأً» وقوله: كفافه ححبر» وقوله والبعض أى: 
للجرم وقوله قسط قضية الشرح نصب قسطء ويمكن رفعه مبتداً. 
ثانيا خبره له أى: واحب له لكن الأول هو الموافق لما بعده, وقوله أوحب قضيئه نصب قسط. 
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والرجلين (كثلثه) أى: كثلث عشر نفس صاحبها ففيها ثلث عشر دية. لأن لكل 
أصبع سوى الإبهام ثلاثة أنامل» وتقدم أن واجب كل أصبع عشر الدية؛ (والبعض 
قسط الجرم) أى: وإتلاف بعض جرم مما له مقدار كأذن وشفة وأنمله وألية وسن 
وحلمة وحشفة» أوجب (له) قسطه من أرش الجرم إذا وزع على المتلف والباقى» ففى 
نصف الأذن نصف أرشهاء وفى ثلث أنملة ثلث أرشها هذا إن عرف قدر ما نقصء 
وإلا فالواجب حكومة كما سيأتى. 

(و) أوجب لإبطال بعض كلام شخص قسط (ما من العشرين, والثمانى * 
يحسن) أى: قسط ما يحسنه من ثمانية وعشرين حرفا فى لغة العرب إذا وزع الأرش 
على المبطل» والباقى ولام ألف حرفان مكرران فلا اعتداد به. قفى إبطال نصفها 
الأصبع عليها إن لم تعلم زيادتها وإلا ففيها حكومة؛ بخلاف ما لو زادت الأصابع فإنه 
يجب دية كاملة للأصبع الزائدة» حيث لم تتمسيز زيادتها بقصر فاحش» أو امراف مثلاء 
وإلا ففيها حكومة فلو كان له ستة أصابع فى يد وقال أهل الخبرة: كلها أصلية أو اشتبهت 
وجب ستون بعيرا» وما فى المنهج مؤول بعود الضمير على الأنامل دون الأصابع. انتهى. 
وق.ل». 

قوله: (والبعض إلخ) يتناول بعض اللسان مع بقاء تمام الكلام؛ وقال الشيخان: فيه 
حكومة لا قسط من الدية؛ إذ لو وجب لزم إيجاب الدية الكاملة فى لسان الأخحرس. 
انتهى. وس.م» على أبى شجاع. قال فى حاشية التحفة: ووجه الملازمة أن وجوب القسط 
على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام. قال وع.ش»ع: ويرد عليه أنه لو قطع 
نصف لسانه فذهب ربع كلامه؛ وحب نصف الدية» وقضية أن لسان الأحرس لا دية فيه 
أنه يحب ربع دية لما ذهب من الكلام» وحكومه لما زاد على الربع من اللسان. انتهى. وفيه 
أن المدار على ثُبوت النطق فى اللسان سواء ذهب ربع الكلام» أو نصفه فليتأمل. 

قوله: (حرفان مكرران) أما اللام فمكررة» لأجل النطق بالألف اللينة» وأما الألف 

قوله: (من ثمانية وعشرين) اعلم أن الهمزة خمارجة عن الثمانية والعشرين» وهى حقيقة 
مغايرة لكل منهاء فالوجه عدها والتوزيع على تسعة وعشرين, وإما يتتحه عدم عدها لو دلت فى 
غيرها من الثمانية والعشرين» وليس كذلك كما لا يخفى. 


ثوله: (وهى حقيقة مغايرة) وإن أطلق لفظ الهمزة عليهما ووجه التغاير أن الهمزة سن أقصى الحلق؛ 
والألف من هواء الجوف .اتتهى. من هامش» ولعل الأولى» وإن أطلق لفظ الألف عليهما. 


كم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
: نصف أرشهاء وفى كل حرف منها ربع سبع أرشها لأن الكلام يتركب من جميعهاء. 
ويوزع فى لغة غير العرب على عدد حروفها هذا إذا بقى للباقى كلام مفهوم. وإلا 
فوجهان: أحدهماء وهو ظاهر كلام النظم» وأصله: وجوب القسط أيضا كما لو كسر 
صلبه فتعطل مشيه والرجل-سليمة» قال المتولى: وهو المشهور. وئصه فى الأمء 
وثائيهما وجوب كمال الدية لأن متلفعة الكلام قد فاتث», وجزم به البغوى. وقال 
الرويانى : إنه المذهب كذا فى الروضة وأصلهاء وقضية كلامهم ترجيم الثانى لذهاب 
النطق وصححه البلقينى» ورد ما قاله المتولى» وقال إن نص الأم بخلافه وحكى لفظه. 
ومن لا يحسن بعض الحروف كالأرت والألثغ الذى لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلا إذا 
اللينه فليست مكررة مع الهمزة إذ هما حقيقتان مختلفتان؛ لأن الهمزة من أقصى الحلنى, 
والألف اللينة من هواء الجوف» وإطلاق اسم الألف بالاشتراك عليهما لا يقتضى اتحادهما. 

قوله: (إذا بقى للباقى كلام مفهوم) قال الدوحرى: ليس معناه الإفهام» ولو فى صورة 
بل المراد أن يقدر على أن يأتى فى كل غرض بكلام مفهم كما يكون ذلك مع إحسان 
الجميع كذا بهامش بعض نسخ الشرح. وعبارة شرح الإرشاد لحجر: إن بقى كلام مفهم, 
بأن يقدر على أن يأتى قى كل غرض بكلام مفهم كما هو ظاهرء وإلا وجبت الدية 
بكمالها. انتهى. ولعله لأنه عند عدم القدرة على أن يأتى فى بعض الأغراض بكلام مفهم 
صدق عليه أنه تعطل بالنسبة له جميع كلامه. تدبر. 

قوله: (وصححه البلقينى) ويفرق بين ما مر وماهنا بأن الخناية هناك على غير ما 
تعطل» بخلافها هنا لكن يلزم أنه لو جنى على رأسه فتعطل كلامه مع بقاء قوته لزمت 
حكومة فقطء ولا مانع منه» لأن ما هنا مفروض فى إبطال بعض الحخروف» فلم يبق للباقى 
كلام مفهوم؛ فتأمل. 

قوله: (كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه) لم يظهر ثما تقدم فى مسألة كسر الصلب المذكورة 
أنه يب القسطء بل أنه تجب الحكومه فليحرر وكتب أيضا انظره مع ما تقدم فى شرح قول 
المصنف» والمشى من قوله فإنه لا دية فى تعطيلة» بل فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مثيه مع 
بقاء قوته . انتهى. إلا أن يكون المقصود التنظير بالنسبة لعدم وحوب الدية فليتأمل. 


قوله: (وصححه البلقينى) وجزم به الإرشاد حيث قيد بقوله: إن بقى مفهم أى: كلام مفهم. 
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أبطل غيره كلامه لزمه كمال الدية على الأصم فعليه لو أبطل بعض الحروف وزع على 
ما يحسنه لا على الجميع كما أفهمه قوله: ما يحسن. فلو تكلم بلغتين وبطل 
بالجناية بعض حروف كل منهماء فهل يوزع على حروف أكثرهما حروفا أو أقلهما 
وجهان فى الروضة وأصلها رجم منهما البلقينى الأول قال: لأن الأصل براءة ذمة 
الجانى » فلا يلزمه إلا اليقين انتهى. ولو قيل بالتوزيع على جميع حروف اللغتين 
لكان أقرب. وعليه لو أبطل إحدى اللغتين وزع على الجميع. وأما على ما فى 
قوله: (بعض حروف كل منهما) أى: وكان ذكر اللبعض مشتركا بينهماء أمالو 
اختص بعض الذى بطل بلغة» والبعض الآخر بأخرى فيعتبر واجب كل حرف بالتوزيع 
قوله: (رجح منهما البلقينى الأول) قال الجوجرى: بل ترجيح مقابله أولى لو لم يحسن 
إلا تلك اللغة القليلة لكان التوزيع عليهاء فضم الغير إليها إن لم يقتض زيادة لا يقتضى 
نقصا. انتهى. 
قوله: (رجح منهما البلقينى الأول) مشى عليه «م.ر وحمله وع.شء تبعا للشيخ 
عميرة على ما إذا كان اللغتان غير عربيتين» أما لو أحسن العربية وغيرها فالتوزيع على 
العربية» وعبارة «وق.ل» يوزع على غير لغة العرب قلت أو كثرت وعلى أكثر اللغتين لمن 
عرفهما إن كان الحرف الذى أزيل من المشترك بينهماء وإلا فعلى لغة هو منها واعتبر 
لعله فيما إذا كان الحرف من المشترك» وقوله: مطلقا أى: قلت عن الأخرى أو كترت. 
قوله: (على جميع حروف اللغتين) هذا ظاهر إذا لم يكن فيما بطل حرف مشترك» ثم 
إحدى اللغتين كانت كأنها بعض حروف لغة واحدة فتوحذ ديتها باعتبار التوزيع على 
قوله: (بعض حروف كل منهما) حرج بعض حروف أحدهما فقط» فإن كانت هى الأكثر 
حتى ينسب إليهاء ويؤيده قول الشارح الآنى فالظلاهر وحوب الدية إن لم يستركا فى سَىء من 
الحروف فليراجع. 
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الروضة وأصلها فالظاهر وجوب الدية إن لم يشتركا فى شىء من الحروف» ويحتمل 
الفرق بين العربية وغيرها. 

فرع: ذكر ابن كج أنه لو قطع شفتيه فأذهب الباء والميم فقال الإصطخرى: يجب 
مع ديتها أرش الحرفين» وقال ابن الوكيل: لا يجب غير ديتهما كما لو قطع لسانه 
فذهب كلامه. قاله فى الروضة وأصلها. 

تنبيه: لا يختص إيجاب القسط ببعض الجرم» والحروف بل كل بعسض ضبط من 
العانى يجب قسطهء (و) أوجب (الأكثر) من قسطى الجرم. وما يحسنه إذا تفاوتا 
(للسان) أى: لقطعه؛ فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه؛ أو عكس لزمه نصف 
الدية اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية» كما لو أبطل البطش بقطع 
بعض الأصابع تجب الدية. ولو قطع الخنصر والبنصر مثلا لزمه خمسا الدية؛ وإن 
ول (إن لم يشتركا إلخ) فإن اشتركا وجب دية ما عدا المشترك لبقائه إذ الفرضص 
بقاء اللغة الأحرى بتمامها. 

قرله: (وأما على ما فى الروضة وأصلها) من اعتبار اكثرهما أو أقلهما على الرحهين إذا بطل 
بعض حروف كل منهماء وقوله: فالظاهر إلخ. أى: إذا بطل إحدى اللغتين. 

قوله: (ويحتمل الفرق بين العربية إللخ) يختمل أن مراده أنه إن كانت التى أبطلها العربية 
وحب الدية وإلا فلا. 

قرله: (وقال ابن الوكيل إلخ) والأوحه الأول كما قاله فى شرح الروض فافرق -حيذ. 

قوله: (فلو قطع نصف لسانه إلخ) لو قطع نصف لسائه فذهب نصف كلامه فاقتص منه. 
فذهب ربع الكلام كان للمجنى عليه ربع الدية» ولو ذهب تثلاثة أرباعه فلا شىء فى ذلك. 
وب.ر لأن سراية القصاص مهدرة. شرح الروض. 

قوله: (تجب الدية) فقد وحب الأكثر. 


ثوله: (يشمل أن مراده إلخ) هذا الاحثمال هو الظاهر هنا لكنه بعبد حيث للم يكن هناك اشتراك 
فيما بطل كما هو الموضوع. 

ثوله: (والأوجه الأول) وثال رم.رع؛ إنه المعتمد. 

قوله: (وله فافرق حينثل) أى: بين قطع اللسان مع ذهاب الكلام؛ ومع الشفتين مع ذهاب الباء 
والميم» وقد يفرق بأن ذهاب الباء والميم وإن كإن بقطع الشفتين لكنه يؤثر فى بائى الحروف اللسائية التسى 
تركب معهما كاضرب واركب وثم ونم فاعتبرا من الكلام؛ ووحب أرشهما من أرشه؛ مكلاف ذهاب 
الكلام بقطع اللسان فإنه لا أثر له فى غيره نتأمل. 
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فات من المنفعة دون الخمسين» ولو تساوت نسبة الجرم والكلام كأن قطع نصف 
لسانه فذهب نصف كلامه لم يجب إلا نصف الدية. 

(وحط) من دية الجرم (نقص كل جرم ذى ديه) سواء كان بجناية أم لاء فلو قطع 
يدا ناقصة أصبع حط من ديتها أرشه وخرج بذى دية أى: أرش مقدر جرم لا مقدر لسه 
كفلقة من لحم أنملة» فلا يحط بنقصه شىء من أرش اليد» وإن حصل بجناية. وقدر 
وجوب حكومة فيه للشين, نعم إن أثر الحاصل بالجناية فى المعنى حط كما مله 
قوله: (وواجب الجناية المبتدئه) أى: وحط من دية غير الجرم كما صرح به الحاوى 
أى: من دية المعنى واجب جناية أخرى سابقة سواء أوجبت دية أم حكومة. فلو 
أبطل بطش يد ناقصة البطكش بجناية جط من ديته واجب النقص لثلا يتضاعف الغرم 
فيما نقص بالجناية الأولى» فإن كان بغير جناية ككونه أرت أو ألشغ خلقة أو بآفة 
سماوية فلا حط» بل تجب الدية بكمالها لعسر تتبع مقدار المعائى» وانتفاء مضاعفة 
0 (وعدد الأرش إذا تعددت + جائفة) وموضحة, وهى المرادة بقوله: (وما 

يضاح بدت) أى: وجراحة ظهرت با بإيضام سواء تعددت كل منهما 

(من فاعل) أى: بتعدد فاعل» وإن اتحد الموضع والحكم والصورة بأن أجاف أو 

أوضح واحد. ووسع آخر لأن فعله لا يبنى على فعل غيره. نعم إن أجافا أو أوضحا 


ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 


قرله: (وإن فات من المنفعة دون الخمسين فقد وجب الأكثر) وقياس ذلك أنه إذا فات من 
المنفعة أكثر من المنمسين» وحب الأكثر فليراجع 

قوله: سك لاقتسا اه يل جنا ترا الآتى فإن كان بغير حناية الفرق بين نقص 

قوله: (كفلقة من لحم أغملة) إن كان أرش الأثملة مقابلا لجميعها من عظم ولحم أشكل هذا 
التمثيل» وإلا فهو مشكل. 


قوله: (باإيضاح) أى: متلبسة, 


ثوله: (إن كان إلخ) هو كذلك؛ ولا إشكال؛ لأن الفلقة لما لم تؤثر فى منفعتها كما هو الغرض 
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معا فلا يجب إلا أرش واحد على كل نصفه (أو موضع) وإن اتحد بقية الأربع كأن 
أجاف بطنه ودماغه أو أوضح رأسه. فنزلت إلى جبهته. ولو بشمول الإيضاح لأنهما 
عضوان مختلفان» بخلاف ما لو نزلت إلى قفاه لا تعدد بل يجب مع أرش الموضحة 
حكوبة للقفا لأنه ليس محلا لهاء ولو ضرب بطنه بسنان فنفذ إلى ظهره فجائفتان (أو 
حكم), وإن اتحد البقية كأن أجافه جائفة بعضها عمد وبعضها خطأ وأوضحه كذلك 
لاختلاف الحكم (أو صورة)»؛ وإن تحد البقية كأن أوضحه موضحتين أو أجافه 
جائفتين كما لو ضرب بطنه بمشقص له طرفان (بحاجز من لحم) 

(وجلدة بين الجراحتين) أى: الجائفتين أو الوضحتين. فإن لم يبق بينهما إلا 
لحم أو جلد فلا تعدد لشمول الجناية الموضع كما لو استوعبته؛ بل أولى وتعبيره فيما 
ذكر بأو أحسن من تعبير الحاوى بالواو فإن أحدها كاف فى التعدد. (لا * إن رفع 
الفاعل) للجناية الحاجز بينهما قبل البرء (أو تأكلا) أى: الحاجز فلا تعدد. أما فى 
الرفع فكما لو رفع الجميع ابتداء » وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف. ثم جز 
الرقبة قبل البرء» وأما فى الناكل فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليهء بخلاف ما 
لو رفعه بعد البرء؛ أو رفعه غير الجانى فيلزم ثلاثة أروش. وكذا لو رفعه هو خطأء 


ااا اا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ل ل ل ل ا ال لي ل لين 


قوله: (إلا إرش واحد) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى وحوب أرشين على كل منهما أرش 
كامل. 

قوله: (على كل نصفه) كذا قطع به البغوى؛ والماوردى لكن فى الروضة فى حمل آخصر عن 
البغوى ما يخالف ذلكء وقد اعتمد مقتضاه شيخحنا الشهاب الرملىء؛ وإن اعترض بأنه سهر 
لمحالفته ما فى أصلها من صواب النقل عن البغرى. 

قوله: (بل أولى) يتأمل. 

قوله: (أو تاكلا) ولو بتاكل الجلد أو اللحم فقط. وب.ر). 

قوله: (فيلزم ثلاثه أروش) أى: على المانى الرافع فى الأولى» وأما فى الثانية فاثنان على 
الجانى, والثالث على الرافع؛ وكان لقائل أن يقول ينبغى أن يلزم الرائع أرشان أيضاء لأنه وسع 


ثوله: (يتأمل) لا تأمل لأن الشمول دايتين أولى منه بجناية واحدة» نقوله: أولى أى: استيعابه بجدايتين 
أولى من استيعابه مجناية واحدة كذا قيل. 


باب الجخراح ل 
وكان الإيضاح عمداء أو بالعكس كما علم من كلامه السابق واقتضى كلام الرافعى 
ترجيحه؛ وصرح فى الروضة بخلافه» ومعلوم أنه لو رفعه المجنى عليه هدر فعلهء 
ولزم الجانى أرشان. ولو اشترك اثنان فى موضحتين فرفع أحدهما الحاجز فعليه 
نصف أرش موضحة. وعلى الآخر أرش موضحة لأنهما عادتا إلى واحدة فى حق 
الرافع دون الآخر. 


الل ا ا ا ا ا ل ل ل ل 000 


موصحتى غيره برفعه الاحز وتوسعة كل موضحة فيه أرش كامل كما تقرره إلا أن يقال لما 
صارت الموضحتان برفع الجاحز واحدة فى الصورة» وإن كانتا اتنتين فى الحكم بالنسبة للجانى لم 
يعد رفع الحاحز توسيعا لاتنتين» بل واحدة لضعف التعدد الحكمى» وقد يرحه بهذا عدم تعدد 
الأرش على الرافع فى صورة الاشتراك فى موضحتين مع رفع أحد الحانبين الآنية آنماء فليتأمل. 

قوله: (فعليه نصف أرش موضحة إلخ) أقول هذا ظاهر على ما تقدم فى الشرح فيما لو 
أوضحاه معا أنه لا يجب إلا أرش واحد على كل منهما نصفه؛ وأما على ما اعتمد شيخنا 
الشهاب الرملى فيه أنه يجب على كل منهما أرش كامل فالقياس أن يجب هنا أربعة أروش على 
كل أرشان أما الآحر فلباء التعدد فى حقة فهو شريك فى كل ص الموضحتين فعليه لشركة كل 
واحدة أرش كاملء وأما الرافع فلأنه» وإن اتحدت بالنسبة إليه لكنه بالرفع قد وسع موصحة غيره 
فعليه أرش كامل من جهة الأصل» وأرش كامل من جهة التوسيع» فإن قيل الترسيع وقع هنا تبعا 
فلا يعتد به قلنا: أما أولاء فإن أريد بكونه تبعا أنه لزم من رفع الحاحز فكل توسيع كذلكء فإنه 
لازم من إزالة المزء المحاور للموضحة» وإن أريد به أنه لم يقصدء ولم يتعلق به الغرض فكل 
توسيع قد يكون كذلكء وقد لا يكون وكذا هذا فلا معنى لهذه التفرقة» وأما ثائيا فلو سلمنا هذا 
فليجب تلاثة أروش على الرافع واحد وعلى الآخر اثنان» فليتأمل. 

قوله: (نصف أرش موضحة) الموافق لوحوب أرش كامل على كل من الموضحتين معا أن عليه 
أرسا كاملا الععر). 

قوله: (وعلى الآخر أرش موضحة) كذا فى الروض وغيره؛ والوحه أنه يجب عليه أرشان 
للعتراء 
لمعف ع عع ا تعسوتو اي موحي حب ا امن 2 امت 

ل 

ثوله: (فالفياس إلخ) الظاهر أن مراد الشارح بالاشتراك فى الموضحتين أن كلا أوضح موضحة 
وأحدهما رفع بإيضاحه الحاحز بينهماء وإن كلا مشارك الآخر فى موضحته. 

ثوله: (لكنه بالرفع قد وسع إلخ) يمكن أن يخص رياب التوسيع أرشاما إذا لم يسبق له إيضاح؛ 
وإلا حسب منه لأنه حيئذ وسع موضحة نفسه: نعم على ما اعتمده الرملى فيما سبق يجب هنا أرش 


كامل. 
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(وباليمين قلت مع إمكان » بأنه) بزيادة باء بأنه أى: ويثبت للجريم بيمينه أن 
رفع الحاجز كان (حين يرا)» وقد أمكن رفعه حينئذ (أرشان) فيما لو قال جارحه 
رفعت الحاجز بينهما قبل البرء فعلى أرش واحدء قال: هو بل بعده فعليك ثلاثة 
أروش لأن الأصل بقاؤهماء وعدم التداخل ولا يجب له ثالث. لأن الأصل عدمه فلا 
يجب بحلفه» ولأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة» فإن لم يمكن 
كون الرفع وقت البرء» بأن لم تمض مدة يمكن فيها البرء صدق الجارح بيمينه لأن 
الظاهر معه. 

(وإن يصدق) بالبئاء للمفعول» أى: الجريم؛ أى: صدقه الجارح على أن الرفع 
كان بعد البرءء أو قامت به بينة (فثلاث) من الأروش تجب (ودخل » فى) دية 
(النفس كل) أى: بدل كل من الجنايات على الإجرام. والمعانى (إن سرت) أى: 
الجنايات إلى النفس» (أو من فعل. حز) أى: أو حز الرقبة مثلا من جنى على ما 

قوله: (دافع إلخ) لأن يعينه لدفع ما ادعاه المدعى» وهو أرش واحدء ويكفى فيه دفع 
النقص عن أرشين فكأنه حلف أنه ليس بواحد. 

قوله: (ولا يجب له ثالث) قال فى الإرشاد: والشالث يتوقف على يمين الرد . انتهى. أى: 
فليتوقف ثبوت الأرش الثالث على طلب المجنى عليه تحليف المائى أن ما رفعه بعد الاندمال 
ونكوله عن ذلك؛ ويمين الرد من المجنى عليه لأنها مع النكول كالإقرار أو البيئة. 

قوله: (فلا يوجب زيادة) تراحع هذه القاعدة ودليلها. 

قوله: (صدق الخارج بيمينه) قد يقال: أى حاحة لليمين مع فرض عدم الإمكان اللهم إلا أن 
يراد به بجرد البعد عادة» وبهذا يقرب قول شيخنا الشهاب فى الحاشية الأخمرى: الظاهر تعمع 
وكتب أيضا لورد اليمين فى هذه الحالة هل يسوغ ذلك؛ ويحلف المجنىعليه الظلاهر» نعم لأن 
القدرة صالحة. 


ثوله: (لوجوب أرش كامل) وهو المعتمد؛ وفيه يجب القسط كما مشى عليه الشارح. 

توله: (والوجه الخ) هذا ظاهر إذا شارك الأحر الثانى فى موضحته فيجب عليه أرش مو طسحشه) 
وأرش مشا ركته أما إذا كان المراد بالاشتراك أن كلا أوضح موضحته , وأحدهما رفع الجاحرة فلا. تدبر. 

توله: (إلا أن يراد به إلخ) عبارة شرح الإرشاد: أما إذا لم يمكن الاندمال بأن استبعد وقوعه مع 
احتمال وقوع خخلافه حتى لا ينافى ما يأتى فى عدم إمكان الاندمال .انتهى. ومراده .ما يأتى ما لو نطع 
يديه ورحليه إلى آخحر ما يأتى. 


باب الخراح 9 
دون الئفس قبل البرء؛ (إذا لم يختلف وصفاهما) أى: الحز والجناية على ما دون 
النفس قلا يجب إلا ديتها لوجوبها قبل تقرر بدل ما دون النفس فيدخل فيهاء 
بخلاف ما لو اختلف وصفاهما كما لو كان أحدهما عمداء والآخر خطأ لأن الدخول 
إنما يليق بحال الاتفاق» ولأن الواجب يختلف باختلاف الوصف, أو لم يختلفا وحز 
الجانى بعد البرء أو حز غيره» ولو قبل البرءء وكذا لو مات المجنى عليه بسبب آخر 
كسقطة من علو كما اقتضاه كلامهم؛ وأفتى به البلقينى إذ لا تعلق لذلك بفعل 
الجانى ؛ بخلاف السراية» وفرق- أعنى البلقينى- بينه. وبين اعتبار التبرع فى 
امرض المخوف من الثلث لو مات بسقوطه من علو بأن التبرع صدر عند الخوف من 
الموت فاستمر حكمه. (و) لو حصل السراية أو الحز (فى) حال (ارتداد) من المجنى 
عليه (فليجب) على الجانى (أدناهما) أى: أقل بدلى النفس وما دونهاء فلو قطع يد 
مسلم فارتد ومات سراية أو حز الجائى رقبته قبل البرء وجب نصف الدية. لأن 
السراية مهدرة أو يديه ورجليه» وحصل ذلك فدية فقط لأنه لو لم يرتد لم يجب إلا 
ذلك. فالردة لا توجب زيادة» وكذا الحكم فى ذمى نقض عهده. ثم مات بالسراية أو 
بالحز وما فرغ من بيان ما يوجب امال أخذ فى بيان ما يوجب القود فقال. 


الل ا ا الا 0 


فرع: وحد الحاجز مرتفعاء ثم انتلفا ثقال: الجانى أنا رفعقه أر تأكل» وقال: ابجنى عليه 
بل أنا رفعته؛ قال اللموحرى: اللاهر تصديق المجنى عليه؛ تم اعلم أن ما قاله الشارح وغيره من 
تصديق الحانى بيمينه عند عدم الإمكان» يشكل على ما قالوه من أنه يصدق بلا يمين فيما لو قطع 
يديه ورحليه)» ومات وزعم اللتانى أنه مات سراية) رلم عكن الاندمال» وخالفه الولى كذا بخط 
شيخنا الشهاب البرلسى» وعكن أن يجاب عن الإشكال بأن المراد بعدم الإمكان هنا بعد ذلك 
عادة وهناك استحالته عادة فليتأمل. 

قوله: (وفرق أعسى البلقيسى إلسخ) قد يقال لا حاحة للفسرق لاستواء المسألتين مسن أنسه 
استصحب فى كل منهما حكم ما وقع فليتأمل اس .م )+ 


ثوله: (قد يقال إلخ) لو فرض أنه أوصى بعد قلع يديه ورجليه ومات سراية فإن اعتبرت الوصية 
حينئذ من التلث احتيج للفرق .ما ذكر تأمل. 
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(وما سوى الشرط لنفس يشترط » عصمتها فعلا وفوتا ووسط) بالوقف بلغة ربيعة 
أى: وما سوى الشرط من مباشرة» وسبب إذا كان عمدا محضا يوجب القود لقتل 
النفس المعصومة فى حالة الفعل والفوت والوسط لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتتب 
عليكم القصاص» الآية [البقرة 10]» فخرج بالعصمة الحربى ونحوه كما عرف أول 
الباب ويأحوالها اللذكورة ما لو انتفت فى واحد منها كأن رمى إلى حربى فأسالم. ثم 
أصابه » أو إلى مرتد فأصابه ثم أسلم أو بالعكس » وعاد إلى الإسلام» أو لم يعد. وماك 
بذلك لم يجب القودء بخلاف ضمان المال فإنه يشترط فيه العصمة حالتى الإصابة 
فى التلف ولا فيما يؤثر فيه كما مر بيانه. 

(وبين ذى ربط على عظمين) عطف على نفس أى: وما سوى الشرط يوجب القود 
لقتل النفس» ولإبائة ذى مفصل وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين 
برباطات واصلة بينهماء أما مع دخول أحدهما فى الآخر كالمرفق والركبة أو لا 
كالأنملة والكوع (و) لإبانة ذى (مقطع). وهوما له حد مضبوط. وإن لم يكن له 
مفصل (كمارن وعين) وأذن وشفة ولسان وذكر. لأن لذلك نهايات مضبوطة لقوله 

قوله: (ولإبانة ذى مفصل) حرج بالإبانة الحز فى المفصل كالكوع أو نحوهء بأن قطع 
بعضه فلا قود فيه لعدم تحقق الممائلة فى قطعه لأن المفصل مجمع العروق والأعصاب 
المحتلفة فلا يوثق بالممائلة فيه. انتهى. شرح الإرشاد لتجر. 

قوله: (ولإبانة ذى مقطع) مثل الإبانة هنا الحز فيه بلا إبانة لتيسر الممائلة فيه. شرح 
الإرشاد لحجر. 

قوله: (وهو ما له حد إلخ) فالمراد بالمقطع الحد المضبوط. 

قوله: (وبأحوالها) أى: العصمة, وقوله: ما لو انتفت أى: العصمة» وقوله: فى واسحد منها أى: 
أحوال العصمة. 

قوله: (أو بالعكس) أى رمى إلى مسلم فأصابه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام؛ وقوله وعاد متعلق 
بالعكس. 


قوله: (وبين ذى) أى: إبانة. 


باب الخراح ه14 
تعالى: إؤكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعسين بالعين» الآية [المائدة ه؛], 
مع قوله ولع فى خبر الربيع بنت النضر فى الصحيحين كتاب الله القصاصء فلو 
قطع المارن مع القصبة وجب القود فيه دونهاء والتمثيل بامارن والعين زاده الناظم. 

(و) لإذهاب (البطش والحواس) كالإجرام بل أولى: ولأن لها محال مضبوطةء 
ولأهل الخبرة طرق فى إبطالهاء فلو أوضحه فذهب ضوؤة أوضحهء فإن ذهب الضوء 
وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته. أو وضع كافور أو نحوه 
فيهاء فإن ذهب الضوء بجناية لا قود فيهاء كما لو هشم عظم رأسه. فذهمب ضوؤه 
أذهب ضوؤه بأخف ما يمكن» وفى الهاشمة أرشها لتعذر القود فيهاء والحواس 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس» ولم يتعرض الرافعى وغيره للمس. والظاهر كما 
قال البارزى أنه كالبقية. وقول الطاوسى: المعنى بالحواس غير اللمس. لأن زواله إن 
كان بزوال البطش ففيه دية البطشء وإلا لم يتحقق زواله. فإن فرض تخدر ففيه 
حكومة فيه نظرء إذ قوله: وإلا لم يتحقق زواله ممنوع مع أن الفرض زواله. وقوله: 
ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل فى القودء ولا تلازم بينهما وخر بالحواس 
العقل فلا قود فيه لبعد إزالته بالسراية» وكان حقه أن يذكر الكلام كما ذكر البطش 
لعدم دخوله فى الحواس. وقد يكون اختياره أن لا قود فيه. ثم ما تقرر مسن وجوب 
القود فى السمع هو ما جزم به الشيخان» ونقلاه عن تصحيح الإمام قال ابن الرفعة 


موفر وهو ووو ووو لو اللا دودوة 


قرله: (لقوله تعالى: «إوكتبنا...» الآبة) هل الاستدلال بذلك مبنى على أن شرع من قبلنا 
شرع لناء 

قرله: (إذ قوله وإلا إلخ) هذا الجواب الذى قاله الشيخ أوله يقتضى أن اللمس إذا زال مع 
وحود البطش جب فيه دية وآخمره يقتطى أنه لو زال اللمس مع المعلش اتمدت الديةكذا خط 
شيخنا الشهاب» ويجاب بأن حاصل الجواب أنه يصح احتيار كل من الشقين؛ ومنع وروده علينا 
فلا يضر أن قضية أول ابلدواب» يخالف قضية آحره فليتأمل, 

قوله: (تمبوع ) أى: بل يتحقق زواله مع وجود البطش» وهذا المنع يدل على أن زوال اللمس 
مع وجود البطش يوحب الدية كما هو أصل مدعى الشارح. 
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وغيره: والمذهب فيه المنع إذ هو قول الجمهور» ونص عليه فى الأم فقال: ولا قود فسى 
ذهاب السمع لأنه لا يتوصل إلى القود فيهء بل قضية كلام ابن الرفعة وغيره» أن 
المعتمد من حيث النقل أن لا قود فى سائر المعائى إلا فى الضوء لأنه ألطفها وأحراها 
بأن تؤثر النكايات فيه» (والعظم وضح) أى: وما سوى الشرط يوجب القود لما ذكرء 
ولوضوح العظم » ولوغير الرأس والوجه لتيسر ضبطه؛ بخلاف بقية الشجاي العشر لأنه 
لا يوثق باستيفاء الثل فيها كما فى كسر العظامء (وشق) أى: ولشق (مارن وأذن) 
بإبانة أو بدونها (فى الأصح) لتيسر ضبطه» ويقدر المشقوق بالجزثية كالثلث والربع لا 
بالساحة. ومقابل الأصم المزيد على الحاوى يمنع تيسر ذلك ٠‏ فلا يجب فيه القود. 

(لا قطع بعض الكوع والفخذ) ونحوهما لعدم تحقق اللمماثلة فى قطعهاء لأن سمك 
الفخذ ونحوه لا ينضبط والكوع ونحوه مجمع العروق» والأعصاب المختلف وضعها 
تسفلا وتصعدا وتختلف بالسمن والهزال» فلا يوثق بالمماثلة بخلاف المارن والأذن 
فإئهما من جنس واحد» ولو قطع يدا أو نحوها وبقى العضو متعلقا بجلدة وجب القود 
أو كمال الدية» لأنه أبطل العضو وفائدته» وأمكن استيفاء المثل فيه. ثم إذا انتهى فى 
القود إلى تلك الجلدة فقد حصل القود» ويراجع فيها أهل الخبرة ويفعل ما فيه 
الصلحة له من قطع ء أو ثرك» ولو دق خصيته. قال البغوى: وجب القود إن أمكن 
فال الرافعى: ويشبه خلافه كما فى كسر العظام (ولو) صدر ما سوى الشرط (كرها). 
ولو من السلطان فإئه يوجب القود على المكره والمكره وإثما تعادل المتسبب . والمباشر 
هنا لأن الإكراه يولد فى الكره داعية القتل غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه. وقد آثرها 
بالبقاء فصارا شريكين» والسبب كما قال الغزالى: على ثلاث مراتب. 


قرله: (ولو كرها) فى الروض وشرحه قبيل الديات: وإن أكرهه على رمى صيد فرماه فقتل 
إنسانا فهما قاتلان حطأ فالدية على عاقلتهما نصفين؛ ويكفران أى: ويلزم كلا من القائلين 
كفارة» وهل لعاقلة المأمور بالرمى الرحوع .ما يغرمون على المكره؛ وعاقلته؟. فيه تردد أى: يحتمل 
ألا يرحعوا وإن كان المكره متعديا كما لا يرحعون فى شبه العمد على القاتل» ويحتمل أن يرحعرا 
عليهماء والمراد أنهم يرحعون على المكره إن لم يكن له عاقلة تحمل عنه الدية» والا فعلى العاقلة؛ 
والاحتمال الثانى أوجه. انتهى. 
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الأولى : الإكراه فإنه يولد فى المكره داعية القتل غالبا حسا. 

الثانية: شهادة الزور فإنها تولد فى القاضى داعية القتل غالبا شرعا. 

الثالثة : ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام السموم إلى 
الضيف» والإكراه هنا إنما يحصل بالتخويف بالقتل» أو بما يخاف منه التلف كقطع 
وجرح وضرب شديد بخلافه فى الطلاق» ثم نظر الناظم كأصله الإكراه ببأمور أخذ فى 
بيانها فقال: (كأمر من إذا عصوا سطوا) كالتغلبة فيجب القود على الآمرء واللأمور 
تنزيلا لأمره بالقتل حيذئذ منزلة الإكراه عليه إذ المعلوم كاللفوظ اللصرح به. 

(ولو) كان أحدهما (صبيا) فإنه يجب على الآخر القودء لأن عمد الصبى عمد 
وعلى الصبى نصف الدية مغلظة؛ (و) لو كان أحدهما متصفا (بظن الصيد) أى: بظنه 
المرمى إليه صيداء والآخر يعلمه آدميا فيجب القود على العالم» وإن كان شريك مخطئ 
لأنه إن كان اللأمور فهو المباشر أو الآمر فهذا الخطأ نتيجة اكراهة فجعل عمدا فى 


قوله: (ولو كان أحدهما صبيا) قال الشارح: أى: ولو كان الآمر أو الأمور صبيا . التهى. 

قوله: (لأنه) أى العالم. 

قوله: (فهو المباشر) وأيضا قد صدر منه تقصير عظيم حيث لم بين للمكره الحال لأنه لو بين له 
ذلك رعا انكف فهو مباشر للحلاف ومقصر وبتزك الإعلام» ومن تم بحث اللوجحرى اختصاصه 
بالدية إذا آل الأمر إلى المال» وأما المسأله الثانية فقد استشكل إيجاب القصاص على المكره فيهاء 
وحعل المكره بالفتح كالآلة مع حعلهم إيجاب القصاص على من أكره صبيا مفرعا على القول؛ بأن 
عمده عمد فقد اعتبروا الصبى شريكاء ولم يعتبروا البالغ المكره بالفتح شريكاء وفرق اللتوجرى 


بأن البالغ والصبى قصدا الفعل المتنع فتثبت الشركة» بخلاف المحطئ فإنه لم يقصد المتنع» يل لبو 


ثوله: «هل الاستدلال إلخ) لم يسق الشارح إلا آية للاستدلال بهاء بل لاشتمالها على ما ورد فيه 
الحديث الذى هو مقر لما فيه فكان معنى كتاب الله القصاص أن ما فيه ثابت لنا الاستدلال بالتقرير لا 
يشرع من تبلنا لأن الصحيح أنه ليس شرعا لناء وإن ورد فى شرعنا ما يقرره. تدبر, 

ثوله: (قال الشارح) رأيت عبارة الشارح فى نسخة تليكة؛ ولوكان الآمر أو الأمور بلفظ أو كما 


صنع شار حنا. 
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حقه. والأمور كالآلة لأنه غير آثم لظنه الحل» وعلى عاقلة الظان نصف الدية مخففة, 
(لا) إن أمر (بقتله لنفسه) بأن قال له غيره اقتل نفسك, وإلا قتلتك فقتل نفسه فلا 
قود على الكره ولا دية» لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة إذ المكره من تخلص بما أمر 
به عما هو أشد عليهء وهنا اتحد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره. قال فى الشرمح 
الصغير: ناريا ارو لوو ال يتطم رع ايا الصديز :لدو لبر ولية وين 
إكراه» أما لو قال: اقطع يدك أو رجلك وإلا قتلتنك فقطعها فهو إكراه فيجب القود. 
وزاد قوله (إن عقلا) أى : المكره المأمور بقتل نفسة ليخرج ما لو كان مجنونا أو صغيرا 
لا يميز فيجب القود على آمره» وهذا مفهوم من مسألة الحث الآتية؛ ولو قال: اقتلنى 
وإلا قتلتك فقتله لا قود عليه ولا دية» وكذا لو اقتصر على قوله: اقتلئى. نعم إن كان 
ذن د الال وفى القود إذا كان ار ا وجهان 

(وحث) أى: وكحث (ذى ضراوة طبعا) كصبى غير مميز ومجنون وأعجمى يرى 
وجوب طاعة آمره على قتل شخص فقتله بما يقتل غالبا. فإئه يوجب القود على 
الحاث دون الع يغلت (ولا ه أرش) يتعلق (بعنقه) أى: برقبده إن كان 

قوله: (غير فيز وكوك أى: ا ا فى 
مالهماء لأن عمدهما عمد. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أى: برقبته) أى: غير المميز أو الأعجمىء وإلا تعلق برقبته كما فى الروض 
وشرحه ومن العباب وس.م على التحفة. 


علم الخال لررعا لم يفعل وصبر فكان آلة شريكا . انتهى. وهو فرق حسن إلا أن قضيئه عدم 
وحوب سىء من المال عليه مع أنه يجب : نصف الدية على عاقلته. ٠‏ لإصاار)ء 
قوله: ل ل أنه الأوجه. وأنه يوحذ من كلام 
الأنوار» والذى فى الروض أنه لا دية على الناهل» ولا على عاقلته إذ هو كالالة. 
قرله: (ولا دية) جزم فى الروض تبعا لأصله بوحوب نصف الدية؛ يمكن حمل كلام الشارح 
عليه بأن يريد ولا دية كاملة . 
معي ع ا ع ع ب به اج اب لي لواو اندر عمو 
ترله: (فكان آلة لا شريكا) أى: بالنسبة للمكره نلا ينانى الشركة فى القتل؛ وبه يندنسع ثوله: إلا أن 
ثوله: (بوجوب نصف الدية) أى: دية عمد بئاء على أن المكره شريك»؛ وإن سقط القصاص للشبهة 
بسبب مباشرة المكره كتل نفسه وم.ر). 
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مملوكاء (وما تمولا) أى: ولا بماله إن كان حرا لأنه كالآلة من سبع ضار أو غيره 
وخرج بالحث ما لو ربط بدهليز داره كلبا عقورا. ودعا إليها ضيفا فافترسه الكلب فلا 
قود ولا مال» بخلاف ما لو غطى بثرا فى دهليزه فوقع بها من دعاه على ما سيأتى. 
لأن للكلب اختياراء ولأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه؛ ثم لفظ الحث لا يكاد يستعمل 
فى حيوان غير إنسان. وإنما يستعمل فيه لفظ الإغراء» وقد مر أنه إذا جمع شخصا مع 
سبع فى مضيق فافترسه لزمه القود. فلو أغراه مع ذلك عليه لزمه القود بالأولى» 
بخلاف ما لو أغراه فى واسع إلا إذا كان ضاريا شديد العدو. وبحيث لا يتأتى الهرب 
منه فإن تأتى فلم يفعل فهو كترك السباحة» ولو أمر إنسانا بقتل نفسه ففعل. فإن كان 
صغيرا أو مجنونا ضمئه أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فإنما بضمنه إذا أمره بما لا 
يظنه قاتلا كبط جرح وفتح عرق بمقتل بخلاف قتل نفسه فإنه لا يظن طاعته فيه, 
بخلاف من لا يميز. 

قوله: (ما لو ربط بدهليزه إلخ) حاصل ما قاله حجر فى حواشى شرح الإرشاد أهمذا 
من كلامهم أن الضارىء» وهو ما عهد منه الإتلاف إن كان تحت يدهء ولم يحكم ربطه 
ضمن متلفه بالمال إلا إن أغراه فالقود» وكذا إن أحكمه لكن قصر بعدم الإعلام إذا أمكن 
حفاؤه على الداحل؛ ولو لدهشة والمراد بإحكامه أنه يضيق عليه بآلة قرية: لايمكن قطعه 
لها فى العادة» وأن يكون بحيث يصيره لاصقا محله لا يتجاوزه لغسيره؛ وكذا إن لم يكن 
تحت يده لكنه كان شديد العدو لا يتأتى الهرب منه. فيضمن بالقود فاحفظه؛ فإنك لا 
تحده فى كتاب من كتب الفقة» وإنها أنتج لنا هذه الأقسام المبالغة فى تتبع كلامهمء 
وتقصى مداركه تقبل الله عنه وكرمه. 

قوله: (طبعا) كأنه احتراز عن نحو البالغ العاقل الذى تعرض له الضراوة لعارض غضب ونحوه. 

قوله: (لأن للكلب إلخ) قضية ما هو الأصلء والمتبادر أن كلا علة مستقلة أنه لا فرق فى 
عدم الضمان بين كون الكلب ظاهرا أو مستورا. 

قوله: (ضمنه) أى: ولو بالقصاص»ء وعبارة الروض: وإن أمر أحد هؤلاء بقتل نفسة اققنص منه . 


إلخ. 


ثوله: (أنه لا فرق إلخ) فى حواشى حجر على شرحه للإرشاد أنه إذا أمكن خفاؤه على الداعل؛ 
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(وستر بثر الدرب) أى: وكستره بثرا فى درب داره أى: ممرها ودعا إليها 
شخصاء وكان الغالب أنه يمر بموضع البثر فوقع فيها ومات. فإئه يوجب القود لأنه 
تغرير مفض إلى الهلاك غالبا فى شخص معين فأشبه الإكراه. ومحله فى غير المميز 
كنظيره فى قوله» (و) كإضافة (المضيف » بما يسم) بالبناء للمفعول أى: بمسموم بسم 
يقتل (غير ذى تكليف) كصبى ومجنون فمات بتناوله له. فإنه يوجب القود على 
المضيف» لأنه كالإلجاء إلى الأكل سواء قال له: هو مسموم أم لا. أما الكلف فإن علم 
حال ما تناوله فلا قود ولا دية» لأنه القاتل لنفسه بلا تغريرء وإن جهله فخلاف» 
والأظهر فى المنهاج كأصله» وأصل الروضة أنه لا قود لأنه مختار باشر ما هلك به 
بغير إلجاء» وإنه يجب الدية للتغرير» وحكى ذلك الرافعى عن ميل الإمام وغيره قال: 
وهو قياس ما مر فى مساثئل الغرور والباشرة» وحكى عن الرويانى وغيره ترجيح وجوب 
القودء وقال البلقينى وغيره: إنه مذهب الشافعى فإنه رجحه. فقال فى الأم: إنه 
أشبههما وكغير الكلف فيما ذكر أعجمى يعتقد وجوب طاعة آمره. وكالمكلف صبى 
مميز كما بحثه فى الروضة كأصلهاء وصرح به القاضى أبو الطيب والاوردى» وابن 
الصباغ والمتولى وغيرهم. والمضيف بضم الميم» من أضافه إذا أنزله ضيفاء ويقال فيه أيضا 
ضيفه. فأما ضافه فمعناه نزل عليه ضيفاء وكذا تضيفه ذكره الجوهرى. 

(و) مثل (قتل منقول الحشا) بفتم الحاء أى: المعا من محله الأصلى. وإن تيقن 

قوله: (وإن جهله فخلاف) لكن تمل النلاف كما قال والد «م.ر» أن يكون الغالب 
أكله منه» وإلا بأن ندر أكله منهء أو استوى الأمران فالواجحب دية شبه العمد قولا واحدا. 
انتفى. «خ.ر) و وع.ش)ء 

قوله: (والأظهر إلخ) معتمد. 

قوله: (فى مسائل الغرور والمباشرة) أى: المسائل التى فيها غرور لمن باشر ما هلك به. 


قرله: (ومحله فى غير المميز) عبارة الإرشاد: ومضيف غير ثميز بسم, ومغطى بثر لا بميز بل 
دية أى: لشبه العمد . انتهى. 


قوله: (وجب القود) أى: لأن الضرب ليس من حنس الجتوع. 


ثوله: (أى: لشبه للعمد) هذا تفسير من حجر شارح الإرشاد. 


باب الجواح لحيل 
موته عادة بعد يوم أو يومين» فإئه يوجب القود على القاتل. لأئه أزهق حياة مستقرة, 
ومثله من أصاب حشاه خرق أو قطع » أما قتل منقول الحشا من جوفه بالكلية فلا قود 
فيه لانتهائه إلى حركة المذبوم؛ (و) كقتل مريض (مشرف) على الهلاك. وإن انتهى 
إلى حركة الذبوح» فإنه يوجب القود على ااقاتل» بخلاف من أشرف عليه بجئاية, 
والفرق أن الريض قد يظن به الانتهاء إلى تلك الحالة. ثم يشفى بخلاف من انتهى 
إليها بجناية» وأيضا فلم يسبق فى اللريض فعل يحال عليه (أو) كقتله مريضا (ظن) 
فيه (صحة بضرب أضعف) أى: ضعيف لا يقتل مثله الصحيم. ويقتل المريض فإنه 
يوجب القود على القاتل لوجود القتل العمد العدوان» وظن الصحة لا يبيم الضرب» 
بخلاف من أبيم له الضرب كالمؤدب وقيد ذلك بالظن, لأنه محل الخلاف فمسع العلمم 
يجب القود قطعاء والفرق كما قال الرافعى بين وجوب القود هئاء وعدم وجوبه فيما إذا 
أجاع إنساناء وبه جوع سابق لا يعلمه أن الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة 
الهلاك عليه حتى لو ضعف من الجوع فضربه ضربا يقتل مثله وجب القود. 

(وقاتلا وكافرا لا عهدا» له بحربيته وعبدا) أى: وكقتله من ظنه قائل أبيه أو 
كافرا لم يعهده حربيا كأن عهد ذميا أو مرتدا أو من ظنه عبداء وإن عهده كذلك فبان 
خلافه. أما فى الأولى فلأنه كان من حقه التثبت. وأما فى البقية فلأنه قتله عمدا 
عدوانا والظن لا يبيح القتل؛ أما فى الذمى ونحوه والعبد فظاهر. وأما فى المرتد فان 
قتله إلى الإمام» لا إلى الآحاد ما فأشبه لو زنى عالما بالتحريم جاهلا بوجوب الحد. وتقدم 
أنه لا ضمان فيما لو ظنه حربيا بدارهم أو صفهم, وخريم بقوله من زيادته: لا عهد له 
بحريته ما لو عهده حربياء وظن أنه لم يسلم بأن كان على زى الكفار بدارنا قبان 
مسلما قلا قود أو بدارهم أو صفهم فهدر. 

توله: (فلأن قتله إلى الإمام) انظر لو كان القاتل هنا الإمام؛ ثم رأيت وع.ش» نقل عن 
الزركشى التصريح بعدم وحوب القصاصء وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا دية. 

فوله: (بدارنا) أى: وليس فى صفهم. 

قوله: (فلا قود) اقتصاره على نفى القود حصوصا مع مقابلته بقوله: فهدر يقتضى وحود الدية 
وهنو قضية الإرشادء وارتضاه صاحب الإسعاد. 


فقااهاع جهوو بوه هله واه وه هاوق هو اق 1 ابل الج رقا ر قال تفخ يق اعد 6ه قد املا 8 هيا :8د عه ل 16م نع لع وا 4 د د وم ا 
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(لا) كقتل الوكيل فى استيفاء القود الجانى بعد عفو الموكل عنه. (حيث يجهل 
الوكيل العفو) فإنه لا يوجب القود عليه لعذرهء ولا على موكله؛ لأنه محسن بالعفو 
وفارق ذلك ما لو قتل من عهده مرتدا أو حربياء وقلئا بوجوب القود فيه فبان خلافه. 
بأن القاتل ثمة مقصر لأن المرتد لا يخلى بل يحبس. والحربى لا يجترئ على دخول 
دارنا بلا أمان فكان حقه التثبت» والوكيل معذور هنا (بغرمه) أى: مع غرم الوكيل 
الدية لورثة الجائى ولزمه الكفارة أيضاء لأنه قتله بغير حق. وتكون الدية مغلظة على 
الوكيل دون عاقلته لأنه متعمد. وإئما سقط عنه القود لشبهة الإذن» وقيده الماوردى بأن 
يكون على مسافة يمكن إعلام الوكيل بالعفو فيهاء فلو كان على مسافة عشرة أيام وعفا 
الموكل قبل القود بخمسة أيام كان عفوه باطلا لا حكم له قال البلقينى وقضيته ألا يجب 
على الوكيل الدية قطعا وهذاء وإن لم يتعرض له غيره فتعليلهم قد يرشد إليه. انتهى. 
(ولا رجوع) له بها على موكله لأنه محسن بالعفو. وما على المحسئين من سبيل قال 
البلقينى : إلا أن ينسب الموكل إلى تقصير فى الإعلام فالأرجم أن الوكيل يرجع عليه. 
انتهى. وكالعفو فيما ذكر عزل الوكيل» ثم أخذ فى بيان موجب القود عند تعدد الفعل 
فقال (الأقوى) هو تابع لقوله: وما سوى الشرط أى: وما سوى الشرط الأقوى من 
الفعلين المزهق كل منهما بأن كان أحدهما مذففا دون الآخر. 

(كأن يحز الشخص مجروحا وجد»فيه حياة استقرت) بأن يبقى معها إبصار. 
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قوله: (وقلنا بوجوب القود) وإن كان الأصح أنه لا قود فيه كما تقدم آنا وكتب أيضاء 
وهو الأصح فى المرتد. وأما فى الحربى إذا كان بدارنا فهو ما قاله بعضهمء والذى قاله الشارح أنه 
لا قودء فقوله: وقلنا إلخ يصح أن يرجع للمرتد والحربى» ويصح أن يرحع للحربى فقط. 

قرله: (والخربى لا يجترى إلخ) هذا لا يأتى فيما لو عهد أيضا دحوله بلا أمان وعدم التمكن 
منه» واشتهر ذلك. 

فقوله: (وقيده الماوردى إلخ) المعتمد حلاف هذا التقيبد» وما ترتب عليه رم.ر). 

قوله: (فالأرجح أن الوكيل إلخ) المعنمد إطلاق الشيخين. 


باب اراح بو 


وإدراك» ونطق» وحركة اختيارات يوجب (القود) فالقود فى هذه على الحاز دون 
الجارح فليس عليه إلا ما يقتضيه جرحه فلو انتهى بالجرع إلى حركة الذبومح بأن لم 
تبق فيه حياة مستقرة إما بسراية الجرح أو بكونه مذففا فالقود على الجارح دون الحاز 
لانتهائه إلى حالة اليأس التى لا يصح فيها إسلامه» ولا ردته. ويصير ماله لورثته» ولو 
مات له فيها قريب لم يرثه. وعلى الحاز التعزير» ولو شك فى ائتهائه إلى حركة 
المابوم عمل بقول أهل الخبرة» أما إذا لم يكن فيهما أقوى فهما قاتلان كأن قطع كل 
منهما يد إنسان أو أحدهما يده والآخر رجله أو رجليه أو أجافه أحدهما جائفة. 
والآخر جائفة أو أكثرء ومات سراية هذا كله إذا تعاقب الفعلان فإن وجدا معا فهما 
قاتلان سواء كانا مذففين كجزء وقدام لا كإجافتين وقطع عضوين. فإن كان أحدهما 
مذففا دون الآخر قال الرافعى : فالقياس أن القاتل صاحب الذفف. وهو قضية كلام 
النظم. وأصله وفى التعليقة أنهما قاتلان» وسمى ذلك قودا لأنهم يقودون الجانى إلى 
القتل بحبل أو غيره. قاله الأزهرى. 

(و) يوجب ما سوى الشرط (بدلا) وهو الدية (عن قودان نفقا »+ جان) أى: مات 
لتعذر القود. وفى معنى الموت سقوط الطرف الذى فيه القود. (كإن عفى به) أى: كما 

قوله: (ويصير ماله لورثته إلخ) هذا اص بالمجروح بخلاف مريض انتهى فى النزع 
إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت لأن امريض لم يقطع.كوته» وقد يظلن به ذلك ثم 
يعيش بخلاف من انتهى بسبب الحرح إلى حركة المذبوح فإنه يقطع بأنه لا يعيش إحالة 
على السبب الطاهر ثم إن المريض النتهى إلى ما ذكر لا يصح منه أيضا إسلام ولا ردة. 
انتهى. شرح الروض. 

قرله: (ويصير ماله لورثته)؛ وظاهر أنه لا يجوز تجهيزه» ودفنه؛ ولا ينجس ما أصابه مع رطوبة 
إذا كان حيوانا غير آدمى» وسمك» وحراد إذ لم يجب حقيقة بل حكما. 

قرله: (عمل بقول أهل الخبرة) فإن فقدوا فيحتمل العمل بأن الأصل عدم الانتهاء إليها. 

قرله: (فإن وجدا معا) يتفاوت الحالان فى المذففين فإنهما قاتلان فى المعية: والقاتل أولهما فى 
الكرليب: 
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يوجب ذلك بدل القود بالعفو به» وإن لم يرض الجائى لقوله تعالى #فمن عفى له من 
أخيه شىء» الآية [البقرة 118]: فعلم من كلامه أن موجب العمد القود عينا لا هو أو 
الدية لقوله تعالى #كتب عليكم القصاص فى القتلى» [البقرة 174] وقوله وَل فى خبر 
الربيع كتاب الله القصاصء» وقوله: من قتل عمدا فهو قود رواه الشافعى. وأبو داود 
وغيرهما بأسانيد صحيحة,» ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كامتلفات المثلية» وما ذكره 
كأصله من أن الدية بدل عن القود صرح به الدارميى» وقال الماوردى: إثما هى بدل عن 
نفس المجنى عليه بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا لزمها دية الرجل. ولو كانت بدلا عن 
القود لزمها دية المرأة» قال الأذرعى: وهذا ما اقتضاه كلام الشافعى» والأصحاب. وهو 
الوجهه قال ابن النقيب: لو قتل الوالد ولده أو المسلم ذميا فهل نقول الواجب الدية 
عينا عكس القاعدة أو هو كغيره فيجب القود عينا على المرجم ويعدل إلى الدية لأن 
الأبوة» وشرف الدين مسقط لم أر من تعرض لهء وللنظر فيه مججالء والظاهر الأول. 
قلت: قد تعرضوا له كما حكاه الإمام ثم قال: وهذا من حشو الكلامء والمائع من 
الاستيفاء مائع من الوجوب» فقد وافق ابن النقيب فيما تردد فيه وبحثه منقول الإمام 
وبحثه. ولو عفى ببعض البدل كنصفه وجب وسقط القود» ولو عفى بغير جنس الدية لم 
يثبت إلا برضا الجانى فإن لم يرض لم يثبت القود لأن العوض لم يحصل. وليس 
كالصلم بعوض فاسد حيث يستط القود فيه لأن الجانى ثم قد رضى» والتزم فرجعنا إلى 
بدل الدم (لا) إن عفى عن القود (مطلقا) بأن لم يتعرض للبدل بأن قال: عفوت عن 
القود فإنه لا يجب؛ وإن سقط القود إذ الواجب القود عينا لا هو أو الدية كما مر. 

قوله: (لزمها دية الرجل) أى: اتفاقا من الفريقين. وم.ر». 

قوله: (ولو كانت بدلا إلخ) ممبوع لأنها بدل عن القود الذى هو بدل عن نفس,اللجنى 
عليه فلا يلزم ما ذكر. 

قرله: (وقال الماوردى إلخ) فى شرح الروض أنه لا منافاة بينهماء قال: وذلك لأنها مع أنها 
بدل عن القصاص بدل عن نفس المجنى عليه؛ لأن القصاص بدل عن نفسى المجنى عليه وبدل 
البدل بدل . انتهى. 

قوله: (وبحثه) بقوله: والظاهر الأول» وقوله أيضاء وبحه أى: بقوله: والمائع من الاستيفاء إلخ. 

قرله: (فانه) أى: البدل. 


باب الجراح هذا 
والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم» والآية السابقة محمولة على العفو ببدل فلو اختار 
البدل بعد العفو مطلقا ففى الروضة كأصلها عن ابن كج أنه يثبت. ويكون كالعفو ابتداء 
باليدل. قال: وحكى عن النص أن هذا الاختيار يكون عقب العفو. وعن بعض 
الأصحاب أنه يجوز فيه التراخى» وقضية كلام الشيخين كما قال البلقينى: | 
النص. ولو عفا عن الدية كان لغوا وله بعده العفو عن القود عليها أما لو قال: عفوت 
عنك أو عن القود أو الدية بغير تعيين فقيل يحمل على القوى ويحكم بسقوطهء 
0 . يرجع إليه فإن نوى شيئا رتب عليه حكمه. وإلا فله أن يصرف الآن إلى ما 

شاء منهما على الأصح. ذكره فى الروضة وأصلها تفريعا على أن الواجب أحد الأمرين. 

قوله: (يكون عقب العفو) معتمد. 

قوله: (يكون عقب العفو) أى: تنزيلا للاختيار عقبه منزلة العفو عليها «م.ر». 

قوله: (ولو عفا عن الدية كان لغوا) يؤخذ من كلام حجر ومم.رء أنه إذا عفا عنها 
تبعا للعفو عن القود صح حتى لا يصح الرجحوع إلى الأرش» ولو فوراء ويحمل قولهم: يلغو 
العفو عن الأرش قبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود. انتهى. «س.م». 

قوله: (أو عن القود) أو الدية بغير تعيين عبارة الروضة أو قال: عفوت عن أحدهماء 
ولم يعين فوجهان أحدهما: يحمل على القصاص» ويحكم بسقوطه؛ وأصحهما يرجمع إليه 
إلح فقول الشارح: أو عن القود أو الدية أى: بأن قال: عفوت عن أحدهما ليتأتى الصرف 
إلى أحدهما أو نيته بخلاف ما لو قال: عفوت عن القود أو الدية إلا أن يريد معنى هذه 
العبارة أو أحدهما. تأمل. 

قوله: (تفريعا إلخ) راجع لقوله: فقيل إلخ كما يعلم .عراجعة الروض. 

قوله: (إسقاط ثابت) الذى هو القود رقوله لا إثبات معدوم الذى هو الدية. 

قوله: (والآية السابقة محمولة إلخ) ما دليله. 

قوله: (والآصح يرجع إليه) الظاهر أن هذا التفصيل يجرى أيضا على أن الواحب القرد عينا 
فيقال: إن نوى القود سقط أو الدية فلغو وإن لم ينو شيئا صرف لما شاء فإن صرفه للقود سقط أو 
للدية فلغو. 


قوله: (ما دليله) قد يقال: دليله أن العفو عما وحبء وهو القود لا الدية. 
كوله: (إن هذا التفصيل) أى: ثريب منه. تأمل. 
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(وبعد ما لو سبب القبض جرى » كرميه الجانى. والقطع سرى) أى: ولا إن 
عفى بالبدل بعد ما جرى سبب استيفاء القود ثم حصل الاستيفاء بالسبب كأن رمى وى 
الدم الجانى ثم عفى عنه ثم أصابهء وقتله وكأن قطع يده ثم عفا عن نفسه ثم سرى 
القطع إليها فإنه لا يجب للعافى البدل لتبين بطلان العفو بل عليه الدية فى صورة 
الرمى لأن الجانى قد صار بالعفو معصوما عند الإصابة والتلف» واستشكل بأنه إذا بطل 
العفو كيف يصير المرمى معصوماء ويجاب بأن بطلائه إئما هو بالئظر إلى البدل فلا 
يستحقه العافى» فلو لم يحصل الاستيفاء بالسبب بأن لم يصبه السهمء ولا سرى القطع 
يده متعديا ثم عفا عنه فلا قود فى اليد ولا ضمان لأنه قطع يد من يباح له دمه فأشبه 
ما لو قطع يد مرتد» والعفو إنما يؤثر فيما بقى لا فيما استوفى. 

(والعفو عن نفس وعفو الطرف») أى: والعفو عن أحدهما (لا يسقط الآخر) كسائر 


قوله: (فلو لم يحصل إلخ) محترز ما زاده بقوله: ثم حصل إلخ. 

قوله: (والقطع سرى) أى: إلى التانى, 

قرله: (كيفه يصير) إذ قضية بطلانه رحوع الأمر إلى ما كان. 

قوله: (صح العفو) صريح خحصوصا مع مقابلته بالبطلان فيما تقدم باعتبار الجواب المذكور من 
صحة العفوء ولزوم البدل» وهو يجرى كذلك فى قوله: ولو كان قد قتله بغير القطعء وقطع الولى 
يده متعديا إلخ. 


قوله: (وعفو الطرف) أى: العفو عنه. 


ثوله: (أيضا إن هذا التفصيل إلخ) كتب بعض الفضلاء: ليس بظاهر إذ لا يفلهر حينهذ أن يقال: إذا 
كال عفوت عنك أو عن أحدهما: أن الأصح الرحوع إليه بل الظلاهر سقوط القود قولا واحدا كما فى 
صورة الإطلاق أو تضعيف الثانى» وترحيح الأول عكس ما فى الروضة .انتهى. تدبر. 

ثوله: (وهل يجرى ذلك إلخ) الظاهر أنه يلزم ما عدا بدل ما استوفاه كما لو قطعت امرأة يد رحل 
نقطعت يدها ثم مات سراية نعفا الولى على مال فإن الواحب ثلاثة أرباع الدية لأنه استوفى ما يقابل 
ربعها كما فى شرح الإرشاد؛ والشرح فيما يأتى نليحرر» وقد يفيد ذلك قول الشارح : والعفو إفا يؤر 
فيما بقَى لا فيما استوفى. تأمل. 


باب اراح /ا.١‏ 
الحقوق سواء اختلف المستحق كما لو قطع رقيق يد رقيق فعتق المقطوع ثم سرى القطع 
إلى نقسه فإن المستحق لطرفه سيده؛ ولنفسه ورثته أم اتحد كما لو قطع يده ثم حز 
رقبته . ولو قبل البرء أو أعتق ثم سرى القطع إلى نفسه. ولا وارث له إلا معتقه (لا إذا 
عفا) بأن عفا المجنى عليه عن القطع. 

(ثم سرى) إلى نفسه فإنه يسقط قود النفس أيضا لأن السراية تولدت من معفوعئه 
فانتهضت شبهة لدرء القود» ولأنه لا يمكن استيفاء النفس إلا باسبتيفاء الطرف. وقد 
عفى عنه (وما سرى هنا) مفعول (ودى»#) قدمه عليه ليفيد الحصر أى: والسراية لا 

قوله: كما لو قطع رفيق إلخ) قد احتلف المستحق هنا فعدم إسقاط العفو عن 
أحدهما للآخر ظاهر» وكذا هو ظاهر فى قوله: كما لو قطع يده ثم حز رقبته لأنه وإن 
اتحد لكنهما جنايتان ثبتا له مع استقلال كل منهماء وقوله: أو عتق ثم سرى القطع إلخ 
مفروض فى الاتحاد لككن سيأتى يستثنى منه فى المتن ما إذا القطع سرى ثم عفا الولى عن 
البفس. 

قوله: (بسقط قود النفس) أى: والصورة كما يؤحذ من تمثيل الشارح بالقطع أن 
يكرن ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو أجافه فعفا عن قردها ثم سرت وحب عن 
القصاص فى النفس لأنه عفا قود ما لا قود فيه. انتهى. عميرة على المحلى. 

قوله: (لا إذا عفا) هذا وما عطف عليه استثناء من اتحاد المستحق كما تصرح به عبارة العراقى 
فقوله: والعفو عن أحدهما لا يسقط الآحرء إنما يصدق كليا عند احتلاف المستحق. 

قوله: (إلا باستيفاء الطرف) يتأمل هذا الحصر مع أن الجناية إذا كانت سراية بقطع الطرف 


ثوله: (كما تصرح به عبارة العراقى) حيث ثال: المسأله الثانية إذا استحق على إنسان قنصاص فى 
نفسه وطرفه نالعفو عن أحدهما لا يسقط الآحر إن احتلف المستحق كما إذا قطع عبد يد عبد فعتق 
المحنى عليه ثم سرى القطع إلى نفسه إلى آحر ما فى الشرح ثم قال: وكذا إن لم يختلف المستحق إلا فى 
صورتين إحداهما أن يقطع يد إنسان فيعفو عن القطع ثم يسرى إلى النفس. الثانية: أن يقطع يده فيسرى 


القطع إلى النفس ثم يعفو الولى عن النفس إلخ. 


توله: (فقوله: والعفو إلخ) هذا بيان لا اعتراض لأن الشارح حعل الاستكئناء مسن الاتحاد كما يعرف 
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القطع فيما إذا اتحد المستحق. وعفى عن القطع قبل السراية أعطى الجانى ديتها 
بشرط زاده بقوله (إن كان من واجب قطع أزيدا) أى: إن كان واجب السراية أزيد من 
واجب القطع كما فى المثال الذكور فيجب نصف الدية» فإن لم يكن أزيد كأن قطع 
يديه لم يلزمه شىء كما ذكره بعد وسواء فى وجوب دية السراية عفى عن القطع 
وحده أم ضم إليه العفو عما يحدث منه فإنه عفو عن الشىء قبل ثبوته؛ نعم إن كان 
العفو عما يحدث بلفظ الوصى كقوله: أوصيت له بأرش القطع . وأرش ما يحدث مئه 
فوصية لقاتل فيسقط بدل السراية إن خرج من الثلثء وإلا سقط مئه قدر الثلث» وأما 
أرش القطع فإن جرى العفو عنه بلفظ وصية كأوصيت له بأرش القطع فوصية لقاتل 
فيأتى فيه ما تقدم أو بلفظ إبراء أو إسقاط أو عفوء وهو المراد فى كلام الناظم فساقطء 

قوله: (فيما إذا اتحد المستحق) لعله أخذه من قوله: وما سرى هنا ودى إذ لو اخحتلف 
المستحق لم تختص الدية .يما سرى. 

قوله: (فوصية لقاتل) الأظهر صحتها. انتهى. نحلى. 

قوله: (وهو المراد فى كلام الناظم) إذ العفو قد يكون بلفظ الإبراء أو الإسقاط أو 
العفو والمراد فى كلام الشارح فيما سبق العفو عن القطع كما صرح به أو عن أرشه. 

قوله: (مفعول) أى: ما وقوله فيما إلخ هو معنى هنا. 

قوله: (أوصيت له بارش القطع) كيف يصدق على هذا أنه عفر عن القطع الذى عبر به فيما 
سبق إلا أن يكون أراد به ما يشمل العفو عن أرشه: وقد يرد هذا أن العفو عن أرشه لغو بئاء على 
أن الواحب ابتداء هو القطع إلا أن يراد أنه عفا عن القطع على أرشه ثم عفا عن إرشه بلفظط 
الوصية فليتأمل ثم رأيت قوله: وهو المراد من كلام الناظم» وهو دليل أنه لم يرد إدحال هذا فى 


وله: (إنما يصدق كليا إلخ) لهذا قدم الشارح احتلاف المستحق» وأحر الاتعاد ليقع الاستثناء عقبه 
قلله دره. 

توله: (يتأمل إلخ) كأنه نهم أن المراد أنه لا طريق إلى استيفاء النفس إلا استيفاء الطسرف» وليس 
كذلك بل المراد أنه لا يمكن استيفاء النفس مع بقاء الطرف بل يستوفى معهاء وقد عفى عله. تدبر. 

كوله: (وقد يرد هذا إلخ) يؤخدذ من كلام رم.ر» وسحجر أله إذا عفى عن القود وأرشه صح العفو عن 
الأرش تبعا للعفو عن القود الثابت فيصح تبعا له ولا يصح الرجوع عنه بعد؛ ولو فورا ويحمل ثولهم: 
يلغو العفو عن الأرش ثبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود. أفاده المحشى فى حواشى 
النسفة بريادة. 
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وقيل: وصية لاعتباره من الثلث اتفاقاء ورد بأنه إسقاط ناجز والوصية تتعلق بالموت» 
وعطف على قوله : لا إذا عفى قوله. 

(ولا إذا القطع سرى) إلى نفس المجنى عليه. (ثم عفا ه وليه عن نفسه) فإنه 
يسقط قود الطرف أيضا لأن الستحق هو القثل» والقطع طريقه. وقد عفى عن الستحق 
الطرفا) أى: لا إن كان المعفو عنه طرف المجنى عليه فلا يسقط قود نفسه فللولى حز 
الرقبة لأنه يتمكن من العدول إلى حزها فربما قصده بالعفوى ولأن له القطع ثم الحز ففى 
العفو عن القطع تسهيل الأمر عليه ولو. 
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قوله: (فيأتى فيه ما تقدم) أى: فيسقط إن حرج من الثلث إلخ. 

قوله: (وقيل وصية) فيجرى فيه حلاف الوصية للقاتل. 

قوله: (فإنه يسقط قود الطرف) أيضا نازع فيه البلقينى» وقال: بل قصاص الطرف باق صرح 
به فى البسيط؛ واستدل- أعنى البلقينى- على ذلك بما لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطلوع 
رمات سراية فإن نفسه هدر وقصاص طرفه باق قال: وقولهم: إن قصاص الطرف هو الطريق غير 
مسلم بل للولى حز الرقبة ابتداء» والقطع تم الجز» واعترضه الموحرى بأن هنا عفوا عن النفس 
فيشمل جميع الأطراف بخلاف مسألة المرتد؛ أقول: كيف يشمل مع قول ابن الوردى 
كالأصحابء والعفو عن نفسء وقطع الطرف لا يسقط الآحر كذا بخط شيخنا الشهاب. 

قوله: (لا إن كان المعفو عنه إلخ) فيه إشعار بأن نصب الطرفا على أنه حبر كان المقدرة. 
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قوله: (غير مسلم) نيه أن مرادهم أن القطع فى هذه الجناية كان طريقًا للقتتل؛ وئد عفى عن القتل 
فليس له سلوك طريقه. تدبر. 

قوله: (كيف يشمل مع قول ابن الوردى إلخ) لم يسكت على ذلك ابن الوردى بل استئثى منه 
حالة اتحاد المستحق ما إذا سرى القطع ثم عفا وليه عن نفسه؛ وعلته ظاهرة كما ذكرها الشارح ذلم يبق 
إلا حالة امتلاف المستحق؛ وعدم السقوط فيها ظاهر لاختلاف المستحق؛ وحالة الاتحاد فيما إذا كانا 
مجنايتين كقطع اليد وحز الرقبة لأنهما حقان ثبتا له مع استقلال كل منهما فلم يسقط العفو عن أحدهما 
القود فى الآحر أو بجئاية» وكان المعفو عنه الطرف لما علل به الشارح فيما يأتى أيضا تأمل وبهامش بعض 
الفضلاء على ئوله: أقول إلخ ما نصه: لا يرد ذلك لأنه لم يوذ كليا إلا إذا اعتلف المستحق .انتهى. 
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(اقتص) مقطوع اليد (من قاطعه ونفقا»ء) أى: مات المجنى عليه (سراية حز الوك 
العنقا) أى: عنق الجانى إن شاء. 

(وإن عفا) بالبدل (فبدل تنصفام) فلا يلزمه إلا نصف الدية لاستيفائه ما يقابل 
النصف» وهو قطع اليدء فلو مات الجانى حتف أنفه أو بقود آخر أو بغيره أخذ نصف 
الدية من تركته (وفى) الاقتصاص من قاطع (اليدين ليس شىء) للولى (إن عفا) عن 
النفس لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدينء» ومحله ذلك عند التساوى كما 
صححه الشيخان فى باب العفو عن القصاص.» فلو قطع ذمى يد مسلم أو يديه فاقتص 
منه. ومات اللسلم سراية» وعفى وليه عن النفس بالبدل فله فى الأولى خمسة أسداس 
دية مسلم وفى الثانية : ثلثاها لأنه لم يستوف بقطع يد الذمى إلا قدر سدس ما 
يستحقه؛ وبقطع يديه إلا قدر ثلث ذلك. ولو كان القاطع امرأة» والقطوع رجلا فله فى 
الأولى : ثلاثه أرباع الدية» وفى الثانية نصفهاء ثم إن كان العفو بلفظ الوصية فيأتى فيه 
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قوله: (وفى اليدين) ليس شىء إن عفا. 

فصل: لو قطع يدى رحل» ورحليه فمات فقطع الولى يديه؛ وعفا عن البافى على الدية؛ ولم 
يقبل الحانىلم تحب أى: الدية لأنه استوفى ما يقابلها أو على غيرها أى: غير حنسهاء وقبل الجسالى 
فوجهان أحدهما: لا يجب كالدية» والثانى وهو أرحه تجب » وتكون عوضا عن القصاص الذى 
تركه كذا فى الروض»؛ وشرحه؛ ومفهوم قول شرحه السابق: ولم يقبل المائى الوحوب إذا قبل 

قوله: (ثم إن كان العفو بلفظ الوصية إلخ) ينبغى التأمل فى المعنى فى ذلك فإن كان المراد 
أنه مثلا إذا اقتص مقطوع اليد من قاطعه» ومات سراية فعفا الولى بلفظ الوصية كأن قال: 
أوصيت له بأرش السراية فيصح» ويسقط عنه نصف البدل أيضا فهذا ليس من قبيل الوصية للقاتل 
حتى يحيله على ما مر بقوله: فيأتى فيه مامر لأن صورة الوصية للقاتل أن يكون الموصى هو 
المقتول» والموصى هنا الولى فلا نزاع فى صحتها منه؛ وأيضا فلا يصدق على هذه الوصية ماهو 


ثوله: (ومفهوم قول شرحه السابق إلخ) عبارة الروضة: وعفا عن البائى على الدية لم تكن له الدية) 


باب الجخراح ١و١‏ 


ما مر. قال البلقينى: ولو لم يمت المجنى عليه بالسراية بل يحز الرقبة من الجانى 
فالظاهر بمقتضى القواعد أن للولى المعفو على مال لعدم التداخل إذا فرعنا عليه. وإئما 
يوجب ما سوى الشرط القود. 

(على امرئ ملتزم الأحكام») الشرعية عند الإصابة مسلما أو كافراء ولو مرتدا فلا 
قود على حربى عند الإصابة» وإن صار ملتزما بعدها لعدم التزامه عندهاء ولا على 
غير مكلف عندهاء وإن صار مكلفا بعدها لعدم أهليته للالتزام عندهاء ولرفع القلم عنه 


فرض المسألة وهو أن الولى عقا بالبدل لأن معناه أنه عفا عن القود على البدلء والموحود فيها 
الإيصاء بالبدل للقاتل ثم كيف تصح الوصية بالأرش مع أن الواحب القود عينا إلا أن يحمل على 
أنه عفا عن القود على الأرش ثم أوصى به» وإن كان المراد أن نفس المقطوع عفا عن السراية قبل 
حصولها بلفظ الوصية ليكون وصية لقاتل فهو لا يطابق تصوير المسألة بعفو الولى بعد حصوله 
السراية فليتأمل 00 

قوله: (قال البلقيبى: ولو لم يمت إلخ) يحتمل أن مراد البلقينى بهذا الكلام أن المانى بعد 
الاقتصاص منه فى القطع لو عاد فحز رقبة المجنى عليه فللولى العفو على الدية الكاملة» ولا يسقط 
منها ما يقابل أرش القطع كنصف الدية إذا كان القطع لليد لأنه لما وقع القصاص فى القطع قبل 
الحز استقر القطع؛ وانفصل عن الجناية» المتأحرة عنه فليراحع. 

قوله: (إذا فرعنا عليه) أى: التداخل. 

قوله: (عند الإصابة) كما يفيده قولى المصئف لدي إصابة. 


ثوله: (تصوير المسألة ! خ) هذا التصوير غير لازم لجواز أن يككون العانى المجنى عليه؛ والحكم 
واحد» نقول الشارح: إن كان العفو بلفظ الوصية يأتى نيه ما مر أى: إن كان العافى المجنى عليه؛ 
ويكون الفرق بين ما هناء وبين كوله: إلا إذا عفا ثم سرى إلخ وحود القطع هنا دون ما مر. تدبر. 

ثوله: (أى: التداخل) أى: إذا ثلنا بتداخل بدل الأطراف إذا سرت الجناية عليها إلى النفس أو حز 
الججانى رثبة المحنى عليه قبل البرء؛ وتوسط مطع الولى يدى اللنانى سين قطع اللمائى المجنى عليه؛ وحزه 
رئبته ثم عفا الولى عن دية النفس على مال فإنه يصح ويجب المال حيث فرعنا على مسائل التداعل 
المتقدمة؛ ويكون عدم التداخمل فى مسألة البلقينى بسبب توسط القصاص بين القطع؛ والحز فتكون مسألة 
البلقينى مستئناة؛ وصح وله الظلاهر: أما إذا ثلنا إن الضمير عائد على عام التدامل نتكون المسألة من 
الراجح: ولا معنى للاستئناء كذا بهامش لبعض الفضلاء. 
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كما رفع عن النائم. نعم يجب القود على من تعدى بسكر ونحوه من الأدوية المزيلة 
للعقل؛ ومن وجب عليه القود ثم جن اقتص منهء وإن ثبت موجبه بالإقرار بخلاف ما 
لو أقر بما يوجب الحد ثم جن لأن الإقرار يقبل الرجوع فيه لا فى القودء وقضية كلامه 
أنه لو رمى حربى إلى مسلم فأسلم قبل الإصابة وجب الضمان من قود أو دية» وفيه فى 
الروضة» وأصلها وجهان بلا ترجيح» ويشترط لوجوب القود أيضا ما ذكر بقوله: (إن 
كان) اللتزم (لم يفضله) أى: المجنى عليه (بالإسلام 

(ولا بحرية أو أصليته ٠‏ لدى إصابة و) لا (سيديته) فإن فضله عند الإصابة 
بشىء من ذلك فلا قود» وإن ماثله بعدها فلا يقاد مسلم بكافر» وإن أسلم بعد الإصابة, 
ولا حر بمن فيه رق» وإن عتق بعدهاء ولا من فيه حرية بمن فيه رق» ولا حر ذمى 
برقيق مسلم أو عكسه» ولا أصل بفرعه؛ وإن سفل» ولا سيد برقيقه كأن قتل مكاتب 
رقيقه» ولو أباه لخبر البخارى: لا يقئل مسلم بكافر» ولقوله تعالى الحر بالحر 
والعبد بالعبد» [البقرة 178].ولخبر البيهقى: لا يقاد حر بعبد ولخبر الحاكمء 
والبيهقى» وصححاه: لا يقاد للابن من أبيهء ولأئه كان سببا فى وجود فرعه فلا يكون 
الفرع سببا فىعدمه. وأما خبر: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذع جذعناه) فمنقطع ١‏ 
وقال البيهقى إنه منسوخ» وابن المنذر ليس بثابت» وإن صم فمحمول على ما إذا أعتقه 

قوله: (بلا ترجيح) نقل حجر فى شرح الإرشاد ترحيح وحوب الضمان اعتبارا.ما هو 
المقصود؛ وهو الإصابة دون مقدماتها قال: ولا يشكل أن الفضل عند الرمى فقط يمبع 
القود للفرق بأن تميز الرامى بفضيلة عند الرمى يصير شبهة فى فعله فدرأت القود فلاف 
حرابة عند الرمى فقط فإنها نقيصة لا سيماء وهو عند الفعل المقصود الذى هو الإصابة مسن 
أهل الضمان» وأما وحودها عند الإصابة فإنما أثر لأن الفعل المقصود وحد؛ وهو غير أهمل 
للضمان بالكلية. انتهى. والأصح فى مسألة الشارح إنه يضمن بالدية لا بالقود. انتهى. 
لعار). 


قوله: (وجهان) أحدهما لا يجب القود: وعليه فلا يكفى كوئه ملتزما عبد الإصابة بل لابد أن 
يكون كذلك عند الفعل كالرمى أيضاء وكتب أيضا أصحهما وحوب الضمان بالمال إلا بالقود للعدراء 


ياب الججراح 1١1‏ 
ثم قتله فيفيد أن تقدم الملك لا يمنع ذلك» ولا يقاد النافى بالمنفى لبقاء شبهة النسب 
فإنه لو استلحقه لحقه. كذا قاله الزركشى أخذا مسن مقتضى نسم الروضة السقيمة 
والأشبه ما قاله الأذرعى . واقتضاه كلام التتمة فى موانع النكاح إنه يقاد به ما دام 
مصرا على النفى. وأفهم كلام النظم هنا مع ما مر أول الباب أنه يقاد الذمى بالذمى» 
وبالؤمن» وبالمسلم لا بالحربى» والمرتد» وأنه يقاد المرتد بمثلهء وبالذمى» وبالمؤمن» 
والمكاتب؛ والمستولدة» والقن» واللدبر بعضهم ببعض. وبالحر والفرع بأصله؛ وسائر 
المحارم بعضهم ببعض» والذكر بالأنثى وبالخنثى» والخنشى بهماء والعالم بالجاهل, 
والشريف بالخسيس» والشيخ بالشاب. والرقيق بسيده إلا أن يكون أباه. ودخل فى 
كلامه ما لو جرح ذمى ذميذ أو مؤمنا أو الرقيق رقيقا فأسلم الجارح أو عتق شم مات: 
الجريح سراية لأن الجارح لم يفضله عند الإصابة. وإن فضله عند السراية» وإنما 
اعتبرت الإصابة لأنها الفعل الداخل تحت الاختيار دون السراية. وقوله: لدى إصابة 
قيد فى ملتزم الأحكام وفى لم يفضله كما تقرر فلو أخره عن قوله: وسيديته المزيد على 
الحاوى كان أولى. 

(قلت ولو رمى امرؤ منا) أى: مسلم بسهم (إكى » ذى ذمة) ثم (أسلم قبل) إن 
(وصلا) إليه السهم. 
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قرله: (إلا أن يكون) أى: الرقيق» وقوله: أباه أى: السيد كأن ملك مكاتب أباه لا يعنق عليه 
بل يتكاتب عليه» ويتحصل من هذا مع فوله فى الصفحة السابقة: ولو أباه أن المكاتب إذا ملك 
أباه لا يقتل واحد منهما بالآخر. 

قوله: (لأنها الفعل الداخخل تحت الاختيار) فيه تأمل لظهور أن الإصابة ليس فعلا له فضلا عسن 
دحولها تحت الاحتيار» وإنما الفعل الداحل تحت الاختيار الرمى نعم هى أثر قد يترتب على الرمى 
كما أن السراية أثر قد يترتب عليها. 

قوله: (قلت: ولو رهى امرؤ هنا إلخ) هذا يفيد أن اشتراط عدم فضله عليه بالإسلام» والحرية 
معتبر من الفعل إلى الإصاية دون ما بعد ذلك. وب.ر). 


ثوله: (ليس فعلا له) ولكنها الحاصل مخلاف السراية» وإن ترتبت عليه. 
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(أو رشق الحر رقيقا) أى: رماه (فعتق » من قبل أن يصيبه بما رشق. 
فلا قصاص) فيهماء وإن تساويا عند الإصابة لأنه لم يساوه من أول الفعل فحينئذ 
(استثن تين) المسألتين (من) قوله: لم يفضله (لدى » إصابة) فإنه لم يفضله عندها فيهما 
مع أنه لا قصاص فيهماء وترك الحاوى استثناءهما لعلمهما مما مر من أوائل الباب من 
أن الدية فيهما مخففة » وكالذمى المؤمن المفهوم بالأولى. (وحيث حر ذو هدى) أى: مسلم. 
(يقتل من يجهل منه الأصل فى » هدى ورق) أى: يجهل أصله فى الإسلامء 
والرق (فالقصاص منتفى) عن القاتل للشبهة. 
(والرافعى عن كتاب البحر + حكاه) وأقره؛ وتبعه النووى. وذكر نحوه ابن القطان 
فى فروعه. (أما شيخنا) البارى (فيجرى). 
(هذا على القولين فيما لو قتل + المسلم الحر لقيطا) فى صغره (والعمل) منهما. 
(على) وجوب (القصاص) لأن الدار دار حرية؛ وإسلام قال: ولا يظهر بينهما 


اللا 2 0 


لا ص م سم ري سرصم رصم فصت رست عض سساح بم ع مج بن ص ع ضح عه نس متم اميا اكب يع تسعايت تيك سك نه لبن حت بق ل له سد د ل لك د 


قرله: (استشى تين إلخ) ينبغى أن يستئنى أيضا ما لو رمى مكاتب إلى رقيقه فرج عن ملكه 
من قبل أن يصيبه؛ ولا يتصور نظيره فى الأصلية» وقد يتصور بأن يرمى إلى ولده ثم ينفيه من قبل 
أن يصيبه وقد صح نفيه لعذره بالتأخير فهل يستثنى هذا أيضا بناء على ما تقدم عن الأذرعى 
نظرا لأنه فضله بالأصالة أول الفعل» وكذا يستنى أيضا ما لو رمى حر ذمى إلى رقيق ذمى ثم 
التحق الحر بدار الحرب ثم سبى» واسترق قبل الإصابة» وعبارة الإرشاد على ملتزم لم يفضل عند 
رمى أو إصابة بإسلام» وأصالة» وسيادة» وحرية . اتتهى. 


آأآ ا سس ا سس 

توله: (نظرا لأنه فضله بالأصالة) فيه أنه تبين بالنفى إنه لم تكن أصالة بثلاف المكاتب نإنه كان 
سيدا حقيقة. تدبر. 

قوله: (وكذا يستشى أيضا إلخ) فجميع ما مر إذا لم يفضل به المحانى عند الإصابة لا يقاد منه إلا إذا 
لم يفضل به عند الرمى أيضا فكان المناسب للمصئف ترك استئناء تينك المسألتين وتقييد ما مر بكونه لم 
يفضل به عند الرمى أيضا كما صنع الإرشاد. 

توله: (لم يفضل عند رمى أو إصابة) بخلاف ما إذا فضل عند أحدهما كما لو رمى حر إلى عبد نعثق 
ثبل الإصابة أو ذمى إلى ذمى فأسلم الرامى قبلها نإنه لا قود لعدم التكانو فى أول أجزاء اللمناية فى الأول؛ 
وحال الإصابة فى الثانية . انتهى, شرح الإرشاد. 


باب الجراح ١١‏ 


فرق. وقال القمولى فى الأولى: الظاهر أن محلها إذا لم يكن له ولى يدعى الكفاءة. وإلا 
فهى مسألة اللقيط. وبه يجتمع الكلامان انتهى. والأولى فى الجمع بينهما أن يقال 
محل الأولى فى قتله بدار الحرب والثانية فى قتله بدارنا بقرينة تعليلهم وجوب القود 
فيها بأن الدار دار حرية؛ وإسلام (فعلى ما قلنا » عن شيخنا) من وجوب القصاص 
فى مسألة البحر (ما هذه تستثنى) مما ذكرء. وقضيته أنها تستثنى على الحكى عن 
البحر قال الشارح: وفيه نظر لأنا لم نتحقق مكافأته له حال القتل. وإنما أسقطنا 
القصاص للاحتمال» ولو تحققناها لأوجبئا القصاص بلا توقف. 

(ومن جنى أو فرعه إن ملكا » قسطا من القصاص عنه تركا) أى: وإن ملك 
الجانى قسط قصاص نفسه أوكله الفهوم بالأولى أو ملكه فرعه من القتيل و من وارثه أو 
من سيده سقط القصاص لأن الشخص لا يقتص من نفسه.ء ولا من أصلهء وذلك كما لو 
قتل أحد أخوين أباهما فورثه الآخر وحده نانع القتل ثم مات فورثه القاتل وحده أو 
مع بنته مثلا وكما لو قتل زوجته فورثها ابنها منه أو بنتها منه مع عصبة؛ وكما لو قتل 
أبا زوجته ثم ماتت الزوجة فورثها ولدها منه وحده؛ أو مع غيره» وكما لو قتل رقيق 
عبد أخيه ثم عتق ثم مات الأخ فورثه وحده أو مع غيره» وكما لو قتل رقيق عبد زوجة 
ابنه ثم ماتث فورثها الابن كذلك» وعبر كأصله باللملك دون الإرث ليشمل ما لو قتل 
الأب الرقيق عبد ابنه فإن السيد يملك قود عبده» والابن لا يقتص من أبيهء ولو قتل 
الابن الرقيق عبد أبيه كان لسيده القصاص» وقضية كلامهم أن الفرع يرث القصاص ثم 

قوله: (ولا يظهر بينهما فرق) فيه نظر لأن اللقيط لما علم إسقاطه جرى عليه حكم 
الدار بخلاف المجهول. انتهى. حجر. وفيه نظطر حيث كان المدار على الدار. تدبر. 

قوله: (الظاهر أن محلها إلخ) انظر ما وجه تأثير هذا الفرق» والحكم فى مسألة اللقيط 
ليس خاصا هما إذا كان له ولى يعطى ما ذكر. 

قوله: (والأولى فى الجمع إلخ) مشى عليه «م.ره أولا ثم نقل ما قاله القمولى. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسقط؛ وقال الإمام: إنه الوجهء والقياس كما قال ابن الرفعة يقتضى عدم إرثه لأن 
المسقط قارن سبب الملك» وجزم بذلك قبل صدقة المواشسى فقال: إئه لا يجب شسىء 
أصلا. 

(وفى سوى النفس بئسبة البدل»عنه إكى النفس) أى: وما سوى الشرط يوجب 
القود على ملتزم الأحكام إن لم يفضل المجنى عليه فى النفس. وما دوئها بما مرء ولا 
فيما دونها أيضا بئسبة بدل ما دون نفسه إلى بدل نفسه على نسبة بدل ما دون نفس 
الجنى عليه إلى بدل نفسه فتقطع يد الرجل بيد المرأة» ويد عبد قيمته ألف بيد عبد 
قيمته مائة» وإن زاد بدل يد الجائى إذ نسبة كل منهما إلى بدل النفس النصفء ولا 
تقطع يد سليمة بشلاء» وإن رضى الجانئى لأن نسبة بدل السليمة إلى بدل الئفس 

قوله: (إن لم يفضل) أى: عند رمى أو إصابة كما مر» ويعتبر مثله فى قوله: ولا فيما 
دونها. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (يفتضى عدم إرثه إلخ) قال ابن النقب فى شرح التنبيه: لكن لو صبر إلى هذا لوحب 
القصاص على الأب فإن الابن إذا لم يرئه حرج عن أن يكون وارثا فيرثه غيره فيستوفيه» وهذا مع 
أن الابن بصفة الوراثة مستنكر, وإن اغتفر مثل ذلك فى ملك الابن لما لم يتصور العتق إلا فى 
ملك قدر الملك ليترتب عليه العتق» وحكى الإمام عن شيخحه بعد تقريره هذه المباحثة أنه كان يميل 
إلى أن من قتل من يرئة الابن لم يجب القصاص لامتناع الوراثة مع استجماع الابن شرائط 
الوراثة. انتهى. 

قوله: (وإلا فيما دونها إلخ) قال الجوحرى: ظاهر الكلام اعتبار التساوى وقت الحناية» وإن 
لم يكونا كذلك وقت القصاص فلو قطع الصحيح يدا شلاء ثم شلت يد القاطع لم يجب القتصاص 
وهو رأى القفال والإمام» كما لو قطع الحر الذمى يد عبد ثم نقض العهد» وسبى: واسترق» وقال 
البغوى: يجب كما لو قطع يدا ناقصة أصبع ثم سقطت تلك الأصبع من الحانى فرق بأن القصاص 
هناك سقط لعدم الكفاءة» والكفارة تراعى حال الحناية» والامتناع هنا لزيادة حسية فى يد 
القاطم» والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء فإذا زالت قطع 5 التهى. بار )مه 

قوله: (بدسبة إل) لعله على حذف مضاف أى: بزيادة نسبة,. 


ثوله: ( لوجب القصاص على الأب) أى: نيما لو ثتل زوجته نورثها ابنه منها مثلا. 
ثوله: (لم يجب القصاص) أى: لا للابن لامتناع الوراثة؛ ولا لغيره لوحود الابن مستجمعا لشرائط 
الوراثة. 


باب اراح /ا 1١١‏ 


النصف؛ ونسبة بدل الشلاء إلى بدل النفس دون ذلك لأن واجبها الحكومة فلو قطعها 
بغير إذن الجانى لم يقع قودا بل عليه ديتهاء وله حكومة فلو سرى فعليه قود النفس. 
وإن قطعها بإذنه فلا شىء عليه إن أطلق الإذن» ويجعل مستوفيا لحقه. وإن قال: 
اقطعها قودا أو عوضا عن يدك ففعل فقيل: كذلك» وقيل عليه ديتهاء وله حكومة. 
وقطع به البغوى لأنه لم يبذلها مجانا كذا فى أصل الروضة هنا. وقضية كلامه فيها 
كأصلها فى بذل اليسار عن اليمين ترجيم الثانى حيث قال: لو تراضيا بأخذ اليسار 
بدل اليمين لم يكن بدلا لكن يسقط قصاصها لشبهة البذل. وتجب ديتهاء ويسقط 
قصاص اليمين على الأصح قال الرافعى فى الأولى: وقد يتوقف فى كونه مستوفيا 
لحقه؛ ولا يبعد تنزيل الإذن المطلق على الإذن عن جهة القصاص انتهى» وتقطع 
الشلاء بالسليمة إن رضى بها المستحق» وحكم أهل الخبرة بانقطاع الدم. وقضية كلام 
النظم» وأصله أنه لا يقطع سليم بأشل من أنف» وأذن كما فى نظائرهما. والأصم فى 

قوله: (ترجيح الثانى) معتمد دم.ر». 

قوله: (لو تراضيا إلخ) سواء ظن القاطع إجزائها أو علم أنها لا تحزئ شرعاء ولكن 
جعل قصدها عوضا. انتهى. «س.م» على المنهج عن وع). انتهى. وع.ش» على (مرا)ء 

قوله: (ويسقط قصاص اليمين) وتحب ديتها. انتهى. دق.ل, على الجلال. 

قوله: (ولا يبعد إلخ) هذا هو ظاهر قول الشيخ عميرة على المحلى: الحاصل أن المخرج 
إن قصد الإباحة هدرت يده. وإلا فهى مضمونة بالدية؛ واليمين قصاصها باق إلا إذا أذ 
اليسار عوضا. 

قرله: (بل عليه ديتها) ظاهره أنه لا قصاص» وهو ظاهر لأنه غير ممكن إذ لا نظير لها فى 
المحنى عليه لأن نظيرها فيه هو الشلاء التى قطعها الجانى أولا. 

قوله: (ولا يبعد تنزيل إلخ) فيكون كما لو قال: أقطعها قود فيجرى فيه الخلاف. 

تنبيه: ويستئنى من امتناع جميع ما مر ما إذا استحقت النفس الإزهاق للمجنى عليه فله أحذ 
الكاملة بالناقصة كالصحيحة بالشلاء» وكاملة الأصابع بفاقدتها لأن الممائلة الآن غير مرعية كما 


يأتى. حجر (إذ). 


بل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التنبيه. وأصل الروضة خلافه لبقاء الجمال والمنفعة. وذازع فيه البلقينى. وقال: إنه 
غير معتمد انتهى؛ ومحل ذلك فى الأشل بغير جناية بناء على الصحيح من أن 
الواجب على من أشل شيئا من ذلك الدية لا الحكومة. (بلا خلف المحل). 

(ولا) خلف (حكومه) فلو اختلف الحل أو اتحد» واختلفت الحكومة فلا قود فلا 
تقطع يمنى بيسرى. ولا شفة سفلى بعليا ولا عكسه. ولا إصبع زائدة بمثلها إذا اختلف 
محلهما كأن كانت إحداهما بجنب الخنصر» والأخرى بجنب الإبهام أو اتحد. وزادت 
حكومة إصبع الجانى كما لو كان لها ثلاثة مفاصل. ولزائدة المجنى عليه مفصلان فعلم 
أنه لا يضر تفاوت حجم؛ وقوة» وطول. وسمن لأن المماثئلة فى ذلك لا تكاد تتفق. ولا 
يقطع حادث بعد الجناية بأصلى كأن قلع سناء وليس له مثلها ثم نبت له سن فى 
ذلك المحل فلا قود لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية. قاله الرافعى: فى الكلام على 
السن. (ولو بالكثره) أى: وما سوى الشرط يوجب القود على الجانى الملتزم ولو مع 
الكثرة (ممن جنى) بأن قتل جماعة واحدا فإنه يوجب القود عليهم. وإلا لاتخذ 

قوله: (والأصح فى التنبيه إلخ) معتمد. 

قوله: (قوله: لبقاء اللجمال والمنفعة) بخلاف غيرهما إذا شل شرح الإرشاد. 

قوله: (ومحل ذلك) أى: قطع الصحيح منهما بالأشل. 

قوله: (من ذلك) أى: الأنف والأذن. 


قوله: (ومحل ذلك إلخ) وله فى المستحشفة بغير جناية لقورلهم: تقطع القوية بالضعيفة مالم 
يكن ضعفها بجناية» وإن أوحبت -حكومة فكيف؛ والإحشاف أى: الإيياس فيه الدية» ولا ينافى ما 
ذكراه بعد من أن فى قطع المستحشفة الحكومة كالشلاء لأنه لا تلازم بين حريان القصاص» 
ووحوب الدية؛ ألا ترى أن موضحة غير الرأس والوحه فيها القصاص سن دون الدية؛ وكذا 
الأصبع الذائدة إلخ. حجر إذ). 

قوله: (بناء على الصحيح إلخ) أى: لزيادة نسبة عضو الحخانى حينئذ على نسبة عضو المجنى 
فقد فات الشرط. 


قوله: (بأصلى) انظر التقيبد بأصلى؛ ولعله تصوير أو أراد بالأصلى ما ليس بحادث. 


توله: (وإن أوجبت حكومة) تأمل مع قول الشارح: بناء على الصحيح إلخ. 


باب الجراح لجل 
الاشتراك ذريعة إلى سفك الدماء» وروى مالك أن عمر قتل ثفرا خمسة أو سبعة برجل 
قتلوه غيلة. وقال: لو تمالأً عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا. وللمستحق العفو عن 
بعضهم بحصته من الدية» والقود من الباقين» ومثل لكثرة الجئناة بقوله: (كمكره. 
ومكره) فعلى كل منهما القود لتعادل المباشرة» والسبب فى ذلك كما مر فإن غلبت 
المباشرة السبب كما لو ألقى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيف فقده فالقود على المباشر 
فقط أو عكسه كشهادة الزور بما يوجب القود مع قتل الولى الجاهل بالحال فالقود على 
المتسبب كنظيره فى الضمان بامال. 

(وضرب) أى: ولو بضرب (كل واحد) من الجماعة شخصا (سوطا) أو عصا 
خفيفة. وضرب كل منهم غير قاتل» ومات بذلك فإنه يوجب القود عليهم (إِذا * 
تواطئوا) على ضربه حسما للذريعة بخلاف ما إذا وقع اتفاقا لا يوجب قودا نعم إن 
كان الثائى عالما بضرب الأول قال امتولى: فهو كما لو حبسه ببيت» وبه جوع سابق» 
وهو عالم به» وخرج بالسوط» ونحوه الجرح. ومنه ما ذكره بقوله: (وقطع ذا) أى: 
ولو بقطع رجل (كفا) لإنسان. (وذا) أى: وآخر. 

قوله: (غيلة) الغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (غير قاتل) فإن كان قاتلا قتلواء وإن لم يتواطئواء شرح الإرشاد. 

قوله: (إذا تواطثوا) وحه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد ,شل هذا الفعل إلا مع 
التواطؤ» وشرط الإمام أن يكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالبا. انتهى.عميرة 
على المحلى. 


ضربه من دية العمد لأنه شريك شبه العمد. انتهى. شرح إرشاد بزيادة إيضاح. 


قوله: (كما لو حبسه) أى: فيقتلان. 


قوله: أهل صنعاء) قيل خصهم لكون القاتل منهم. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ساعده) ومات بذلك فإنه يوجب القود عليهماء وإن لم يتواطا لظهور قصد الإهلاك 
بالجرح بخلاف مجرد الضرب بما ذكر» ولو قتل واحد جماعة فإن كان مرتبا قتل 
بأولهم» وللباقى الديات أو معا أو أشكل الحال قدم بالقرعة» وهى واجبة فلو تمالأً 
عليه أولياء القتلى» وقتلوه جميعا وقع القتل عن جميعهم موزعا عليهم فيرجع كل 
منهم بقسطه من الدية فإن كائنوا ثلاثة رجع كل منهم بثلثى الدية. وقيل: يقرع 
بيئهم» ويجعل القتل واقعا عمن خرجت له القرعة» وللباقين الديات» وقيل: يكتفى 
بالقتل عن جميعهم» ولا رجوع بشىء (و) لو (شارك) الجارح «المداويا») للجرح بدواء 
يقتل غالبا بقيد زاده بقوله: (بعلمه) أى: مع علم الداوى بحال الدواء فمات الجريح 
بهما فإئه يجب القود عليهما إن كان المداوى غير الجريح» وإلا فعلى الجارح فقط فإن 
كان الدواء بمذفف كسم قاتل فالقود على المدواى لأنه القاتل إلا أن يكون هو الجريح 
فقاتل نفسه» ولا يجب على الجارح إلاما اقتضاه جرحه من قود أو غيره أو بما لا يقتل 
غالبا أو بما يقتل كذلك مع جهله بالحال فالجارح شريك شبه العمد فلا قود عليهء 
وإنما عليه ما اقتضاه جرحه من قود أو غيره (لا) إن شارك الجارح (سبعا) أو نحوه 
كعقرب فلا قود عليه» وإن كان جرح السبع يقتل غالبا كشريك المخطئ مسن حيث أن 
السبع لا تكليف عليه» وفعله لا يصدر عن فكر وروية فلا يوصف بالعمد. وهذا ما 
صححه النووى فى تصحيح التنبيه لكن قضية كلام الروضة؛ وأصلها ترجيم وجوب 
القود فإنه حكى فيه طريقين أحدهما القطع بعدم وجوبه وأشهرهما طرد القولين فى 
شريك الحربى» والأظهر فيه الوجوب والطريقة الأولى قال البلقينى: إنها غير صحيحة 


قوله: (فلا يوصف بالعمد) أى: حتى يقال: إن عمدهما عمد فلا يكون شريك عنطى. 
قوله: (وهذا ما صححه النووى إلخ) ضعيف. 
قوله: (ترجيح وجوب إلخ) معتمد. 


قوله: (ترجيح وجوب القود) واعتمده فى الروض فقال: ومن أى؛ ويقتص من شريك السبع 
أو الحية القاتلين غالبا . انتهى. 


وم اقة افر قنق دافن رمام 
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باب اسراح 1,١‏ 
فقد نص فى الأم على وجوب القود. انتهى. وللأول أن يفرق بين السبع. والحربى بأن 
فعله لا يصدر عن فكرء وروية كما مر بخلاف الحربى ثم محل الطريقين على ما 
يقتضيه كلام الإمام أن يقصده السبع فلو وقع عليه بلا قصد فلا قود قطعاء وقال 
البغوى: لا فرق» وصورة المسألة أن يكون جرم السبع يقتل غالباء وإلا فشريك شبه 
العمد. (و) لا أن يشارك العامد (خاطيا) فلا قود على واحد منهما لحصول الزهوق 
بجرحين أحدهما عمد والآخر خطأ فأشبه ما لو كانا من واحد ثعم إن أوجسب 
جرح العامد قود أوجب فلو قطع اليد فعليه قودها أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار 
الدية» وكالخطأ فيما ذكر شبه العمد» والخاطئ لغة فى الخطئ حكاها أبو عبيدة» 
وغيره» والمشهور أنه فاعل ما لا ينبغى عمدا فكان الأولى التعبير بالمخطئ. 


(أو منه) أى: ولا إن شارك الجارح. (جرحا) آخر منه (لا قصاص فيه») كما لو 
جرحه جرحا عمدا عدواناء وقطع يده خطأ أو لسرقة أو قصاص أو صيال أو فى حال 
ردته أو حرابته أو فى حال رقه» والقاطع حرء أو فى حال أمانه. والقاطع مسلم فمات 
بهما فلا قود فى النفس لعدم الكفاءة فى بعضهاء وعدم حصول العمد العدوان فى 
بعضها الآخرء ويثبت موجب الجرح الواقع عمدا عدوانا من قود أو دية مغلظة. وخرج 

قوله: (ثم محل إلخ) كذا قاله وع.ش» وسكت عليه. 

قوله: (ولا إن شارك العامد خاطنا) مالم يكن الخاطىء آلة للمتعمد كما تقدم فيما لو 
أكرهه على رمى شاخخص علمه المكره بالكسر آدمياء وظنه المكره صيدا فإن القصاص على 
المكره مع كونه شريك مخطئ وكما لو كان غير المميز مأمورا لمكلف أو أعجميا يعتقد 
وجحوب طاعة الآمر. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (فعليه قودها أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية) أى: ولا يحب مع قطع 
اليد شىء لأن قطعها فى مقابلة نصف الدية بخلاف قطع الأصبع واستشكل «ق.ل» هذا 
فانظره والظاهر أنه لا وجه له. 
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بما قاله: ما لو شارك جرحا آخر من غيره كأن شارك أب إنسان فى قتله أو منه لكن 
فيه قصاص كأن قطع يمناه ثم يسراه فعليه القود. والفرق بين شريك الأب. وشريك 
الخطئ أن الخطأ شبهة فى فعل المخطئ. والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث 
شبهة فى القود كما لو صدرا من واحد. والأبوة صفة فى ذات الأب» وذاته متميزة عن 
ذاتا لأجنبى فلا تورث شبهة فى حقه» وقوله: لا قصاص فيه يقتضى أنه لو أجاف 
بقل إتتبانا» وجركة هيدا :عدواذا قؤاتت :بها لأ" قود عليسة» وليسن مرادا (كققل ين 
البعض للشبيه) له هذا نظير لما مرء والحاوى عطفه عليه فقال: أو اشتركا حرية ورقا 
أى: فإنه لا يجب القود» وإن لم تزد حرية القاتل لأنه لا يقتل جزء الحرية بجزء 
الحرية؛ وجزء الرق بجزء الرق بل الجميع بالجميع » وذلك متعذر فسقط القود. وعدل 
إلى بدله؛ ودليل ذلك المال فإنه يجب عند التساوى ربع الدية وربع القيمة فىماله. 
ويتعلق الربعان الباقيان برقبته» ولا نقول: نصف الدية فى مالهء ونصف القيمة فى 


قوله: (فلا نورث شبهة فى حقه) قال حجر فى شرح الإرشاد بعد ذلك: فالحاصل أنه 
يقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا من شريك من امتدع قوده لمعنى فى فعله 
كشريك نحو المحطيع لأن نحو الخطأ شبهة فى الفعل تورث فى فعل الشريك فيه شبهة فى 
القود بخلاف شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لأنه عمد ولا شبهة فيه. انتهى. أى: فالرهوق 
فى الأول حصل با يجب فيه القود» وما لا يجوز فيه فهو من قاعدة احتماع مقتضء ومانع 
فغلب الثانى» وليس ذلك فى الثانى لأن المانع فيه أمر حارج عما حصل به الزهوق. التهى. 


وق.ل). 
وق.ل). 


قوله: (وإن لم ترد) رد على ضعيف. 
قوله: (وذلك) أى: قتل جرء الحرية مجزء الحرية» وحزء الرق بحزء الرق متعذر إذ الحرية 
شائعة فيهماء ولو قدم قوله: وذلك إلخ على قوله: بل» وقال: لأن ذلك متعذر لكان أولى. 


باب الجراح 0 


(وواجب) أى: القود. وإن كثرت الجناة (فى) قطع (طرف) كيد. (وفى 
التى »توضح) أى: وفى الموضحة (لكن باشتراط الجملة) أى: جمله الجناة. 

(فى الحر) لحل الجناية (دفعة وفى التحامل») كذلك حتى يحصل القطع. 
والإيضاح بخلاف ما لو اشتركوا فى سرقة نصاب لا قطع على أحد لأن الحد محل 
الساهلة لأنه حق الله تعالى بخلاف القود» ولهذا لو سرق نصابا دفعتين لم يقطع. ولو 
أبان اليد بدفعتين قطع » وخرج بما قاله: ما لو انفرد فعل كل عن فعل غيره كأن قطع 
كل من جانب حتى التقت الحديدتان أو جروا حديدة جر النشار فلا قود لتعذر الممائلة 
لاشتمال المحل على أعصاب ملتفة» وعروق ضاربة. وساكنة مع اختلاف وضعها فى 
الأعضاء. وعلى كل حكومة لاثقة بجئايته بحيث يبلغ مجموع الحكومتين أو 
الحكومات دية الطرف أو الوضحة. ولا حاجة إلى ذكر التحامل مع ما قبله. وعبارة 
الحاوى: إن اشتركوا فى أجزاء القطع (لوارثيه) أى: وما سوى الشرط يوجب القود 
فى النفس لورثة القتيل» وإن ورثوا بسبب كالزوجين (مثل) إرث (مال حاصل) له 
حتى لو لم يكن له وارث سخاص فالأمر فيه للإمام فلو كان له بنت أو أخت فالأمر لها 
وللإمام وقياس توريث ذوى الأرحام فى غير القود أن يقال به فيه أيضا. 


قوله: (باشتراك الجملة فى الجرء) بأن يتحاملوا دفعة واحدة من أول الفعل إلى انتهائه. 
انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (أو جروا حديدة جر المدشار) أى: ولم يتعاونوا فى كل جذبة:؛ وإرسالة لتعذر 
المماثلة فإن تعاونوا كذلك اقتص من كل منهم. التهى . شرح الإرشاد الصغير لحجر. 

قوله: (ولا حاجة إلخ) قد يقال: إن الاشتراك فى الحز لا يلزمه الاشتراك فى التحامل 
بأن يكون تحامل كل مساو بالتحامل الآخر تأمل. 

قوله: (لوارئيه) قال الناشرى: محل ذلك فى غير قطع الطريق أو ما فيه فالقصاص متحتم 
بشرطه؛ وهو متعلق بالإمام دون الورثة . انتهى. 

قوله: (والإمام) أو عند انتظام بين المال» وإلا فلها وحدها فرضا و ردا كما هو ظاهر. 


> الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولقريب مسلم أن يرتدده ثم يمت) أى: وما سوى الشرط يوجب القود فى نفس 
الجنى عليه لورثته كما مرء وفيما دونها لقريبه المسلم إن ارتدء ومات مرتدا فلو قطع 
طرف إئسان فارتدء ومات مرتدًا بالسراية هدرت نفسهء وثبت قود طرفه لقريبه المسلم 
الوارث له لولا الردة لا للإمام للتشفى» ولا يهدر تبعا للنفس لأنه ينفرد عن قودهاء 
وزاد على الحاوى قوله (وا مال فىء) لا شىء للقريب فيه (إن وجد) بأن عفى به 
الوارث أو أوجبته الجناية»: وهو أقل الأمرين من أرشهاء ودية النفس. 

(و) المستحقون للقود (القادرون) على استيفائه (للزحام) أى: عنده بأن طلب كل 
منهم أنه الذى يستوفيه (اقترعوا») وليس لهم الاجتماع عليه لما فيه من زيادة 
التعذيب بل يتفقون على واحد يستوفيه. ويؤخذ من العلة أن لهم الاجتماع عليه إذا 
كان القود بنحو إغراق أو تحريق إذ ليس فيه زيادة تعذيب. وخرج بالقادر العاجز 
كالشيخ» والمرأة لأن القرعة للاستيفاء فتختص بأهله هذا هو الأظهر فى الشرح الصغيرء 
وعزا فى الكبير ترجيحه لابن كج؛ وأبى الفري الزازء والإمام. وغيرهم» وقال فى أصل 
الروضة : إنه الأصح عند الأكثرين» قال فى المهمات ونص عليه فى الأم» وصحمح فى 
المنهاج كأصله: دخول العاجز فى القرعة» وينيب إذا خرجت له. وعزا الرافعى 
ترجيحه للبغوى فقط»؛ وعلى الأول لو عجز قبل الاستيفاء من حرجت له القرعة أعيدت 
للباقين. (وهو) أى: من خرجت له القرعة (بمنع غيره) له من لاستيفاء لا بقوله: لا 

قوله: (أو أوجبته الجناية) بأن لم توجحب قودا. انتهى. شرح إرشاد. 

قوله: (بأن طلب إلخ) أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة. 

قوله: (هذا هو الأظهر) هو المعتمد؛ وإن كان من حرجت له القرعة لا يستوفى إلا 
بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال العفو. انتهى. «ق.ل» على اللال. 

قوله: (ولقربب) هذا يفهم إحراج الزوحية» والولاء» ويجوز أن يكو التقييد به للغالب فلا 
إخراج «ب.ر)ء وكتب أيضا قوله: ولقريب يعنى أى وارث له ولو بولاء أو زوحية حجر رش) 
لقا 


قوله: (لا للإمام) أى: مع وحود الوارث. 


باب الجراح ه ١"‏ 
تستوف بل بقوله : لا تستوف. وأنا لا أستوفى. (يمتنع) منه لبناء القود على الدرء. 
وكذا بقوله : لا تستوفء فقط فيما يظهرء وقضية كلامه أنه إذا لم يمنعه غيره فله 
الاستيفاء بغير إذن» وهو وجهء والأصح إئه لابد من إذن البقية له فقد يبدو لهم 
التأخيرء وفارق نظيره فى التزويج بأن مبنى القود على الدرء» ويجوز لجميسع 
المستحقين» ولبعضهم تأخيره كإسقاطه» والنكاح لا يجوز تأخيره. 

(ومن يبادر) من الستحقين للاستيفاء (قبل عفو) من البقية أو بعضهم (قبضا» له) 


الل لل لل الا ا ا ا ل 2100 


قوله: إلا بقوله لا تستوف إلخ) ظاهره أنه لو قال: لا تستوف لاستوفى لم يوثر ذلك» ولم 
يكتنع عليه الاستيفاء» ولم يكن موحبا للتوقف. 

قوله: (ومن يبادر إلخ) انظر لو بادر بعد روج القرعة لى وقبل استفذان باقيهم» والظاهر أنه 
يرح علي ولاغرم وب.ر). 

قوله: (قبضًا له) هذا ظاهر فيما قاله جماعات» وقال ابن الرفعة: إنه الحق من أنه استوفى حمه 
تله الجابى» لكن الذى قاله الشيخان: أنه يسقط عنه قدر نصيبه تقاصا ,ماله على تركة الجانى» 
وتطهر فائدة ذلك فيما لو امحتلفت الديئان. 


ثوله: (والظاهر إلخ) هذا الظاهر هو مقتضى صنيع المصنف فإن مراده المبادرة قبل القرعة إذ لم يذكر 
هو الأذن» وإئما ذكره الشارح تدبر. 

توله: (هذا ظاهر إلخ)؛ وصرح به الشارح. 

قوله: (فيما قاله إلخ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجحل بنفس مبادرته 
مستوفيا الخصته) ويبقى عليه ما زاد لورثة الحانى» ومفاد الثانية أنه يمبادرته يترتب عليه لورثة المانى جميع 
ديته فيسقط منها بقدر حصته التى استحقها فى تركة الحانى تقاصاء وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تفاوت 
الديتان .انتهى. رشيدى»؛ وقوله: تظهر إلخ أى: فإنه عند اختلانهما كأن كان القاتل الجانى اصرأة لا 
يتأتى القول: بالتقاص لاحتلاف قدر الديتين مع أنه لا شىء للمبادر من تركته لأن ما استوفاه من القتل 
يقابل حصته من دية المجنى عليه بدليل ما لو احتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شىء لهم غيره كما ثاله 
«س.م)؛ وعبارة الأنوار: وعلى القاتل دية الجانى» وقد يقع التقاص؛ ثال الرافعى: وموضع التقاص ما إذا 
تساوى الديتان فى القدرء والوصف كالأحل»؛ وقدره وههنا أحد الديتين فى الذمة؛ والآحر متعلق يتركة 
الجانى؛ وهو فوق اختلاف الأصل؛ وهو وى ,انتهى. يعنى: إن اعتراض الرافعى مستقيم؛ وبه يعلم أن 
الشيخين لا يقولان بالتقاص عند اختلاف الديتين خحلافا لما فهمه (س.م) على التتحفة» وبنى عليه اعتراضه 
نانظره. 
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أى: قبض حقه من القود فلا قود عليه لأن له فيه حقا فدفع عنه العقوبة كما فى وطء 
الشريك المشتركة (وما عن حقه) أى: وما (زاد) عن حقه من دية الجانى (قضى) 
أى: قضاه رثته. 

(وحق غير) أى: غير البادر (فى تراث الجانى») أى: فى تركته لا فى ذمة 
المبادر لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبى أما لو بادر لذلك بعد العفو فعليه القودء وإن 
جهل العفو ولم يحكم حاكم بسقوط القود عن الجانى إذ لا حق له فى القتل بعد العفو 
فكان كقتل من ظنه مرتداء وكذا لو بادر قبل العفوء ولكن حكم حاكم بمنعه من القود 
(فى الحرم اقتص) أى: ويجوز أن يقتص فى الحرام من الجائى سواء جنى فيه أم 
التجأ إليه لأن قتله فيه لا يوجب ضمانا فلا يمنع منه كقتل الفواسق الخمس. ولأن 
حق القصاص على الفور نعم يخرج من السجد كما سيأتى قال فى الروضة: ولو التجأ 
إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخري قطعا. (وباليمانى) أى: السيف سمى به لوصفه به 
كثيرا فهو من تسمية الكل باسم البعض أى: واقتص بالسيف فقط إن جنى به الجانى, 
وبالسيف. 

(أو مثل فعله) طريقاء وقدروا وكيفية إن جنى بغير السيف كالخنق, والإغراق أما 
بالسيف فلأنه أوحى؛ وأسهل» وهو أولى لذلك» وأما بمثل فعله فرعاية للماثلة لقوله 
تعالىلإفمن اعتدى عليكم» الآية [البقرة 2]154 وقوله: #فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به)» النحل 5 وفى خير الصحيحين: أرض يهودى رأس جارية بين حجرين 

قوله: (وإن جهل العفو) أما لو جهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما. انتهى. «ق.ل» 
أى: بل الدية على عاقلته على الأوجه فى شرح الروض «س.م؛ على حجر. 

قوله: (بمنعه من القود) أى: .منعه من المبادرة به «وم.ره. 

قوله: (أى: قضاه لورثته) ظاهر فى أنه عليه لا على عاقلته» وهو كذلك عند علمه بتحريم 
المبادرة تخلافه عند حهله به قال فى الروض: فإن حهل أى: القاتل تحريم المبادرة فهل تحمله - 
أى: بدل القتل: وهو الدية - عاقلته؟. قولان قال فى شرحه: أوحههما الأول . انتهى. أى: أنه 
تحمله عاقلته والمراد من حملهم الدية حمل ما عدا ما يخصه كما هو ظاهر. 


باب الجراج ١‏ 
فأمر كي أن يفعل به مثل فعله). وفى خبر البيهقى: «من حرق حرقناه. ومن غرق 
غرقناه. ولأن الغرض من القود التشفى. وإنما يحصل إذا فعل بالجائى مثل فعله. 
وأما خبر النهى عن الثلة ففى عقوبة لا ممائلة فيها جممًا بين الأدلة فإن لم يمت بمثل 
فعله فسيأتى حكمه, وإنما يفعل به مثل فعله فى الخئق» ونحوه إذا كان فى عزمه أنه 
لو لم يمت به لا يعفو عنه؛ بل يقتله» وإلا فلا نمكنه. ذكره المتولى. وغيره. ونقله 
الرافعى عن البغوى فى الجائفة قال الزركشى: وقد رأيته فى كلام الشافعى فى الأمء 
والمختصر: ثم إن تعذر ضبط ما به تحصل المماثلة أخذ باليقين قال الإمام: ولو قتل 
نحيفا بضربات تقتل مثله غالباء ولا تقتل الجانى لقوة جثته فالوجه القطع بمنعها لأن 
المماثلة إنما تراعى إذا توقع حصول القود بهاء والمراد بالقود بالسيف حز الرقبة على 
امعهود ذلو ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتك حرمته قاله الماوردى. وابن الرفعة. وحمله 
بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل بقتيله ذلك ثم مثل لثل فعله فقال: (كقطع 
ساعد» بكفه بساعد بلا يد) أى: بلا كف بعد السراية إلى نفس المجنى عليه. ولا عبرة 
بالكف الهالكة بهلاك النفس المستحقة. 

(وقطع أدنى) أى: وكقطع أقرب (مفصل) إلى محل الجناية (بالهشم) فلو 
هشم عظم ساعده أو ساقه وأبانه قطع من الجانى يده من كوعه. ورجله من كعيهء 
ولزمه حكومة الباقى. ولا يقطع من المرفق» والركبة؛ ولو هشم عضده. وأبانه قطع مسن 
الرفق» وله حكومة الباقى فلو طلب من الكوع مكن منه فى الأصح لعجزه عن محل 
الجناية؛ ومسامحته ببعض حقه. وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد فلو 
أراد العود إلى قطع المرفق لم يمكن مئه أما لو طلب لقط الأصابع فلا يمكن لتعدد 
الجراحة. بخلاف ما لو طلب لقط أصبع واحدء ولو قطع يده من نصف الكف لم 
يقتص من الكف» وله مع حكومة نصفها التقاط الأصابع. وإن تعددت الجراحة إذ 
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11 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة» وسوغ تمثيله للمماثلة بقطع أقرب مفصل 
قربه إليها مع تعذرها فيه إذ لا وثوق بها فى كسر العظم» ويجوز أن يكون ذلك تنظيرًا 
لا تمثيلاء وخرج بالهشم الجناية بغيره كأن قطع من المرفق فأراد أن يقطع من الكوع أو 
أصبعا فلا يمكن» وإن قنع بذلك لا فيه من العدول عن محل الجناية ممع القدرة عليه 
فلو خالف عزر لعدوله عن حقه إلى غيرهء ولا غرم عليه لأن يستحق إتلاف الجملة فلا 
يلزمه بإتلاف البعض غرمء ولو أراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق قال الرافعى: قال 
الإمام: لا نسعفه بذلك أصلا. (لا»#باللوط) أى: اللواط (والسحرء وإيجار الطلا) 
يعنى: الخمر أى: لا يقتص بشىء منهاء وإن جنى به لأنه محرمء ولا ينضبط غالبا 
فيعدل إلى السيف» وكالخمر كل مائع تجس العين» ولو أوجره ماء متنجسًا أوجر ماء 
طاهرا ولا كان ما ذكره قد يوهم أن المسموم» والمثلة كذلك استدركهما بقوله. 


فووو و رو واو ااواال الل ليلل لوو 


قوله: (ولو أراد بعد ذلك إلخ) بقى ما لو أراد بعد ذلك فى الثانية أن يقطع من الكوع. 

قوله: (قال الإمام: لا نسعفه بذلك أصلا) هذا مسلم فى الصورة الأولى دون الثانيق» وصى ما 
لو قطع الأصبع» وأراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق بل نسعفه بذلك فيها لأنه لم يستئوف مسمى 
اليد وبالقود يستوفى حقه «م.ر) وكتب أيضا: يشكل على ذلك ما لو قطع يد شخحص من الكسرع 
فالتقط المجنى عليه أصابع الجانى ثم طلب القطع من الكوع فإنه يمكن «ب.ر» قد يفرق بأنه هنا 
لم يستوف مسمى اليد بخلافه فى مسألتنا فى الأول. 

قوله: (وإيجار الطلا) قال الناشرى: اقتصر المنهاج على قوله: وحمر فال بعضهم: أراد إدتمال 
ما إذا غرقه فى دن حمر فيجرى فيه النلاف» ويصحح لمنع» وليس هو كذلك بل هو داححمل فى 
فسم التفريق فيما يظهر فيفعل به مثله قطعا كما تقتضيه عبارة المصنف من تخصيص الحكم 
بالإيجار» ولفظ اللمنمر قد يخرج البول حتى يقتل به» ووحهه إباحته للضرورة مخلاف اللثمرء وفيه 
وحهان بلا ترحيح كما فى كلام الرافعى لكنه صحح فى أصل الروضة من غير تمييز تعيين السيف 


كوله: (بقى ما لو أراد إلخ) الظاهر أنه يمنع لأن حقه بناء على ما ثاله رم.ر) بعد القطع من المرفق لا 
من الكوع تدبر. 


باب الخراح خيل 

(نعم بمسموم) من سيف أو طعام أو غيرهما. (ومثله حتف») أى: أميت بمعنى 
يقتص بهما إذا كانت الجناية بهماء ولو ترك قوله : من زيادته حتف كان أولى لثلا 
يتوهم أن ذلك مختص بما إذا كانت الجناية قتلاء وليس كذلك بل يجرى فى قطع 
الطرف أيضا نظرا للماثلة أما إذا لم تكن الجناية بهما فلا يقتص بهما مطلقا فلو اقتص 
بمسموم فى طرف فمات المقتص مئه فلا قود لأنه مات بمستحق» وغيره. ويجب عليه 
نصف الدية فلو كان السم موجبًا عليه القود لأنه مات به دون الجرح» وعلى التفصيل 
الذكور يحمل إطلاق من قال: لا يجوز القصاص بمسموم. ولا كان قول الحاوى: 
وبمسموم» ومثله قد يوهم عطفه على المنفى قبله عدل عنه الناظم إلى قوله: نعم إلى آخره 
لكن فى استعماله الحتف فى الإماتة بما ذكرء وبناء الفعل منه نظر ففى الصحاح 
الحتف الموت يقال: مات فلان حتف أنفه إذا مات بغير قتلء ولا ضرب. ولا يبنى 
منه فعل» قال فى القاموس وخص الأنف لأنه أريد أن الروح تخرج منه بتتابع النفس 
أو لأئهم كانوا يتخيلون خروجها منه ثم مثل الناظم للمفصل بقوله: (كمنكب وفخذ) 
أى: كالقطع من أصلهما إذا فعل الجانى ذلك بغيره (إن لم يجف) أى: إن أمكن 
القطع منهما بلا إجافة فإن لم يمكن بدونها فلا قود» وإن أجاف الجانى لأن الجوائف 
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قوله: (ومثله حتف) كأن قطع أذنيه» وفقأ عينيه» وجدع أنفه فمات فيفعل به مثلها على 

قوله: (بل يجرى فى قطع الطرف أيضا) كان مراده القطع الذى سرى للنفس بدليل فلو اقننص 
مسموم إلخ قال الناشرى: والمنلاف إنما هو فى القتل.كسموم أما القطع به فلا يجوز قعلعا فإن قطع 
به فسرى فالصحيح أنه لا قود للسراية لتولدها من مضمونء وغيره» والأصح أن الدية على القاتل 
لاعلى عاقلته . انتهى. وكتب أيضا: لا يقتص بالمسموم فى القطع الذى لم يسر للنفس فإن فعل 
فسرى للنفس لزمه نصف الدية لا القود لتولد السراية من مضمونء وغيره» ومن ثم لو كان ما فى 
الآلة من السم موجبا لزمه القود : انتهى. 0 شاش 

قوله: (عدل عنه الناظم إلخ) عبارة الإرشاد. ولاس.م): ظاهر غير مهر ٠‏ التهى. 


ثوله: (كان مراده إلخ) حينهذ التعبير بحتف أولى لأن الإبهام فى تركه أشد تأمل. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا تنضبط؛ ولذلك لا يجرى فيها القود نعم إن مات بالقطع قطع الجانى» وإن لم يمكن 
بلا إجافة كما اقتضاه كلامهم» ولو مات بجئاية لا توجب قودا لو وقفت كجائفة. 
وكسر عظم فعل به مثل فعله» كما اقتضاه قوله: قبل أو مثل فعلهء وصححه النووى 
فى تصحيح التنبيه» وعزاه فى أصل الروضة لترجيم الأكثرين» وقال الرافعى: إنه 
الأظهر عند الشيخ أبى حامد» وغيره من العراقيين» والرويانى» وقيل: يتعين السيف. 
وعزاه الرافعى لترجيح البغوى فقطء ووقع فى المحرر أنه رجحه كثيرون. وكأنه لما مر 
عنه سبق قلم مشى عليه المنهاج. 

(وسعة الإيضاح) عطف على قطع ساعد أى: وكسعة الموضحة مراعى فيها الممائلة 
بالحل؛ وبالساحة طولاء وعرضا لا بالجزثية فلو أوضح من إنسان جميع رأسهء وكان 
رأس الشاج أكبر لم يشي من رأسه إلا بقدر مساحة موضحة المجئى عليه. والاختيار فى 
موضعه إلى الجانى إذ كل رأسه محل الجناية» ولو أراد الاستيفاء فى محلين كمقدم 
رأسه؛ ومؤخره منع» ولو أراد أن يستوفى البعض» ويأخذ للباقى قسطا من الأرش مع 
إذ البعض المستوفى يقابل بالأرش التام مع قدرته على تمام الاستيفاء» وإذا أراد أن 
يوضح فليعلم على الحل بسواد» أو حمرة» أو نحوهماء ويضبط الجانى لثلا يضطرب» 
ويوضح بحديدة حادة كالوسى لا بسيف» وحجرء وإن أوضم بهما إذ لا تؤمن الزيادة. 
(ولتكمل+ ناصية الجانى بأجناب) من الرأس (تلى) ناصيته إذا كانت ناصيته أصغفر 

قوله: (لا مر إلخ) أى: لما مر عن الرافعى من عزو الأول لترجيح البغوى فقط كأن ما 
وقع فى المحرر سبق قلم؛ وقوله: مشى عليه أى: على ما سبق إليه قلمه؛ وهو الثانى 
الضعيف. 

قرله: (مقابل بالأرش) إذ أرش الموضحة لا يختص بالكبيرة. 

قوله: (مع قدرته إلخ) احترز به عما يأتى فيما إذا كان رأس الجانى أصغر من رأس 
المجنى عليه. 

قرله: (فعل به مثل فعله) نعم .هنع من الإحافة» وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو فإن 
حالف عزرء وإن عفا لتعديه أى: بخلاف ما فيه قود كقطع اليد فله فعله» وإن كان قصده العفر. 


باب الجراح ضريل 
من ناصية المجنى عليه التى استوعبها الجانى بالإيضاح لآأن الرأس كله عضو واحد. 
والناصية منهء ولا يتعين كل الجوائب بل يكفى جائب واحد. 

(و) لتكمل (رأسه) إذا كان أصغر من رأس المجنى عليه الذى استوعبه الجانى 
بالإيضاح. (بحصة) الباقى من (الأرش) أى: أرش موضحة الجنى عليه إذا وزع على 
جميعها فإن كان الباقى قدر الثلث فالحصة ثلث أرش الموضحة؛ وإنما لم يكتف برأسه 
كاليد الصغيرة عن الكبيرة لأن ما به التفاوت بين اليدين ليس بيد» وما به التفاوت بين 
الوضحتين موضحة فلا يجعل تابعاء ولأن المعتبر ثم اسم اليد. وهنا المساحة. 
(ولا»«تجز بوجه وقفا أن يكملا) أى: ولا تجز أنت إكمال الموضحة من الجائى 
بالنزول إلى وجهه وقفاه لأنهما عضوان آخران» وذكر الوجه من زيادة النظم ثم محل 
القود فى موضحة الرأس إذا لم يختص رأس الجانى بالشعرء وإلا فلا قود؛ لأن فيه 
إتلاف شعر لم يتلفه الجانى» نقله فى الروضة كأصلها عن نص الأم. لكن ذكر الماوردى 
خلافه فيحلق محل الشجة ثم يقتص منه كما يفعل به ذلك إذا كان برأسيهما شعرء 
وهو ظاهر نص المختصرء وحمل ابن الرفعة النص الأول علسى ما إذا كان عدم الشعر 
برأس الشجوج لفساد منبته, والثانى على ما إذا كان لحق. ونحوه. 

(ومن جنى إن فات منه) أى: من عضوه دون عضو الجنى عليه (ججرم») يتمه 
بأرشه فلا قطع ناقص أصبع يدًا كاملة قطع» ولزمه أرش أصبع لأنه قد قطع فى ضمن 
جنايته أصبعا لم يستوف قودها (لا) إن فات منه (صفة) فلا يتمها بأرشها فلو قطع 


ووو ووه م مايا0 


انتهى . رع.ش).ء 

قوله: (لا إن فات منه صفة) قال الناشرى. 

تنبيه: سواءكان زوال الصفة بآفة أو بجناية» وما الفرق بينهماء وبين ما تقدم فى قوله: واحب 
حناية غير» قال ابن الخياط: والقياس أن لا فرق» وفيه بعض تخيل لأن مسألتنا يمكننا أن نقول له: 
إما أن تأحذ الدية» وإما أن تقنع؛ ولا'يمكننا التخيير فى تلك المسألة إلا أن هذا التخيل يخدشه ما 
إذا كان يحرم إلا أنه يحتمل فى الصفات ما لا يحتمل فى الأحزاء . انتهى. ما فى الناشرىء وقوله: 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذويد شلاء يدا سليمة فليس لصاحبها مع قطع الشلاء أرش الشلل بل يقنع بقطعها بلا 
أرش أو يأخذ أرش اليد بلا قطع لأن نقص الصفة لا يقابل بمال» بخلاف نقص الجسرم 
بدليل أنه لو أتلف عليه الغاصب صاعا جيدا فأخذ عنه صاعا رديئا لا يأخذ معه 
الأرش بل يقنع به أو يأخذ بدل المغصوب جيداء ولو أتلف عليه صاعين؛ ووجد له 
صاعا كان له أخذه» وطلب البدل للآخر فقوله: (بأرشه يتم) جواب الشرط» والجملة 
الشرطية خبر قوله: من جنى» ولو كان بيده أصبعان شلاوان ويد المجنى عليه سليمة 
فإن شاء قنع بقطع يدالجائى» وإن شاء لقط الثلاث السليمة قصاصاء وله معها 
حكومة منابتها ودية الأصبعين» ولا تندريم الحكومة فى القصاص لعدم التجائس» 
وتندرج حكومة منبت الأصبعين فى ديتهما للتجانس؛ ولو كان بيد اللجنى عليه 
أصبعان شلاوان ويد الجانى سليمة لم يجز القصاص من الكوع». وجاز فى الثلاث 
السليمة أن يلقط أمثالها مع حكومة منابتهاء ومع حكومة الشلاوين؛ ولا يندرج فيها 
حكومة منابتهما لأن الحكومة ضعيفة غير مقدرة فلا يليق بها الاستتباع بخلاف الديةء 
وإذا ثبت تتميم نقص جرم الجائى بأرشه لا يتمكن معتدل اليد من قطع يد الجائى 
الزائدة بأصبع أصلية لأن نقص الجرم لما اقتضى زيادة على القطع اقتضت زيادته منع 


لل ا ا ل الالال 2 


ما نقدم فى قوله: واحب جناية غير أى: وهو ما ذكره المصنف بقوله السابق وواحب النئاية 
المبتدأة الحناية كما هو ظاهرء وقال الشارح فى شرح ذلك: أى: وحط عن دية غير الاجرم كما 
صرح به الحاوى أن من دية المعنى واحب حناية أرى سابقة سواء وحبت دية أو حكومة فلو 
أبطل بطش يد ناقصة البطش بجناية حط من ديته واحب النقص قلا يتضاعف الغرم فيما نقص 
بالجناية الأولى» وإن كان بغير حناية ككونه أرت أو ألتغ محلقة أو بآفة سماوية فلا حط» بل تجب 
الدية بكمالها لعسر تتبع مقدار المعانى: وانتفاء مضاعفة الغرم . انتهى. فهذا مع إطلاق ماهنا 
يتحصل منهما أنه لا فرق فى فوات الصفة عند الاختصاص بين أن يكرن بجناية أو لا بخلافه عند 
أذ المال فيفرق بينهماء والفرق ما أشار إليه الناشرى بقوله: وفيه بعض تخيل إلخ. 
قوله: (وإذا ثبت إلخ) تمهيد لتفريع معادل إلخ» وتوجيه للتفريع. 


باج ااخراج يل 
(فعادل) أى: فمعتدل. (أصابع الكف) إذا قطعها من له ست أصابع متساوية فى 
القوة» والعمل بحيث أخبر أهل الخبرة بأصالتها (لقط » خمسا من) الأصابع (الست 
الأصيلات فقط) ولاء من أى جهة شاء قال الرافعى : كذا أطلق يعنى الإمام» وهو قريب 
إن لم تكن الست على تقطيع الخمس المعهودة: وهيئتها. وإلا فصورة الإبهام منها 
مباين لصور باقيها فإن كانت المشبهة للإبهام على طرف فينبغى أن يلقط من جانبه. 
وإن وقعت ثانيه» والتى على الطرف كاللحقة بها فينبغى أن يلقط من الجانب الآخر. 
رمع سدس الذى يدى عن اليد») أى: مع أخذ سدس دية اليد لأنه قطع يذًا 
كاملة » ولم يقطع منه إلا خمسة أسداس يد فيبقى سدس دية اليد. (بحط شىء منه 
وليجتهد) أى: مع حط شىء من السدس باجتهاد الحاكم لأن الخمس الملقوطة. وإن 
كانت خمسة أسداس يد الجانى فهى فى الصورة كالخمس العتدلة. وله أيضا حكومة 
خمسة أسداس الكف التى تقابل الخمس الملقوطة» ولو بادرء وقطع الست عزر قال 
البغوى: ولا غرم قال الرافعى: ولا يبعد لزوم شىء لزيادة الصورة» وهو قدر ما حط من 
سدس الدية فيما ذكرء وما بحثه جزم به القاضى فى تعليقه. وهو حسن» ولو قطع ذو 
الست أصبعا من المعتدل قطعت أصبعهء وأخذ منه التفاوت بين خمس الدية, 
وسدسهاء وهو ثلث عشر لأن أصيع الجنى عليه خمس أصابعه. وأصبع الجانى سدس 
قوله: (وهو قريب إن لم تكن إللخ) عبارة شرح الإرشاد: والكلام فيما إذا كنانت 
الست على غير تقطيع الخمس المعهودة؛ وهيئتها كما أفهمته العلة وإلا فصورة الإبهام منها 
تباين صور باقيها فالخارج على المعتاد يكون زائدا فلا يلتقط. انتهى. ومراده بالعلة ما 
ذكره تعليلا لأصالتها بقوله: لاستوائها قوة وعملا. 
قوله: (فعادل) الظاهر أن عادلا هنا صفة مشبهة فعادل أصابع الكف نظير زيد حسن وحه 
الأب فيجوز فى أصابع الرفع» والنصبء والجر» وإن لم يناسب الحر هنا فليتأمل. 
قوله: (كذا أطلق) كان الإشارة إلى قوله: من أى حهة شاء. 
قوله: (وهو ثلث عشر) وهو بعير وثلشان لأن خمسها عشرة» وسدسها ثمانية وثلت» 
والتفاوت بينهما ما قلنا. شرح روض. 
موي يب سه وه للدي وإ بي ا ب ا ا 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أصابعه, والتفاوت بيئهما ما قلئا. قال الرافعى: وقياس ما مر حط شىء من التفاوت. 
وما بحثه جزم به الإمامء ولو قطع المعتدل يد ذى الست قطعت يده. وأخذ شىء 
للزيادة أو أصبعا منها فلا قود بل عليه سدس دية يد أو أصبعين أخذ أصبع . والتفاوت 
بين ثلث دية اليدء وخمسها أو ثلاثة أصابع أخذ صبعان. والتفاوت بين نصفف دية 
البد. وخمسيهاء ولو بادر ذو الست فقطع بأصبعه أصبعا قال الإمام: فهو كقطع 
صحيحة بشلاء. 

(لا حيث كان) من الست (زائد ذا ليس») بالأصلية فليس للمجنى عليه لقط شىء 
منها لثلا يقطع زائد بأصلى مع اختلاف المحل. (ولكيف إن) أى: وإن (بادر لقط 
خمس) منها كفى لأن المستوفى يحتمل أن يكون أصلياء ويعزر لتعديه بالقطع فإن 
قطع الكل غرم حكومة الزائد فإن قالوا: لا ندرى أكلها أصليات أم خمس فلا قود أيضا 

قوله: (وقياس ما مر إلخ) أى: للتساوى فى الصورة كما مر. 

قوله: (والتفاوت إلخ) لأن الأصبع حمس يد المعتدل» والمقطوع من يد ذى الست 
أصبعان» وهما ثلثها. 

قوله: (مع اختلاف المحل) حرج ما لو اتحد المحل؛ وعلم بأن ساوى الزائد الأصلى؛ 
وكان يمحله للمساواة حينئذ كما فى شرح «م.ر» فى باب كيفية القصاص كزائد بجحنبها 
حنصر» وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله. 

قوله: (وقياس ما مر إلخ) أى: بالاجتهاد. 

قوله: (وأخل شىع) لعل ذلك الشىء سلس ديتها مع بحط شىء مئه بالاحتهاد. 

قوله: (والتفاوت بين ثلث إلخ) قال فى الروض: وهو ستة أبعرة» وثلئان. 

فوله: (والتفاوت بين نصف إلخ) قال فى شرح الروض: وهو خمسة أبعرة. 

قوله: (كقطع صحيحة بشلاء) فيأتى فيه تفصيلها السابق فى شرح؛ وفى سوى النفس بنسبة 
البدل. 


ثوله: (فيتاتى فيه تفصيلها) أى: من أنه إن قطعها المجنى عليه بغير إذن الجانى لم يقع قوادا بل عليه 
ديتهاء وله حكومة؛ وإن تطعها بأذله فلا شىء عليه إن أطلق الأذن إلى آخمر ما مره وتقدم أيضا أنه لا 
قصاص على المجنى عليه بقطعه السلمية لفقد نظيرها منه بقطع الحائى له. 


باب الخراح ضر 
فلو قطعها أو خمسا منها عزر» ولا شىء عليه» ولا له لاحتمال أصالة المقطوعات. 
وينبغى أن يجب فى الأولى شىء للزائد» ويجوز فى قوله : لقط خمس نصبه ببادر كما 
تقررء ورفعه بيكف أى: وليكف لقط خمس إن بادر إلى لقطها. 

(وليلتقط) معتدل الأنامل إذا قطع أئملته من لاصبعه أربع أنامل أصلية عند أهل 
الخبرة (أنملة من أربع») أى: من الأنامل الأربع التى للجانى (مع أخذ أرش نصف 
سدس أصبعع) لأن أنملة المجنى عليه ثلث أصبعه. وأثملة الجائى ربع أصبعه. 
والتفاوت بين الثلث. والربع نصف سدس» وقياس ما مر حط شىء من التفاوت. وقد 
يغرق بما سيأتى عن البغوى, ولو قطع أصبعه بتمامها فالأصم عند الإمام أنه يقطع 
أصبعه بها إذ لا تفاوت بين الجملتين والأصح عند البغوى فى تهذيبه. وبه جزم 
الغزالى فى وجيزه المئع للزيادة فى عدد الأنامل كما فى قطع اليد المتعدلة كما مر بل 
يلقط ثلاث أنامل؛ ويأخذ التفاوت» وأيده النشائى بما نقلوه عن النص فى قطع زائدة 
بزائدة من أنه لو كانت زائدة الجانى أتم بأن كان لها ثلاث مفاصل. ولزائدة اللجنى 


قوله: (والتفاوت إلخ) لأن الستة إذا جعلت أتلاثا كان التلث اثنيس» وإذا جعلت أرباعا 
كان واحذا ونصف سلس. 
أو يفرق فحرر. 

قوله: (تما سيأتى عن البغوى) فى قوله: لوجود الزيادة فى منفصلات العدد. 

قوله: (فالأصح عند الإمام) وبه حزم فى الررص. 

قوله: (أنه يقطع) قال فى الروض: وكذا أى: تقطع أملتها بأملة العتدلة مع زيادة ما بين 
الثلث» والربع من دية الأصبع» وهو حخمسة أسداس بعير فإن قطعها المعتدل فلا قصاصء ولزمه ربع 
دية أصبع أو أملتين أى: أو قطع منه المعتدل أثملتين قطع أى: منه أملة واحدة» وأعمذ منه ما بين 
تلث ديتها أى: الأصابع» ونصفها أى: وما بينهما بعير» وتلئان قال فى شرحه: ولو قطع منه ثللات 
أنامل قطع منه أثملتان مع أحذ خمسة أسداس بعير» ولو قطع الأصبع بتمامها قطعت أصبعه؛ ولم 
يلزمه شىء آخير» كذا ذكره الإامام» والرويانى» كه بذلك الأصل . التهى. 


ثوله: (فإن قطعها المعتدل) أى: كأنه هو الحانى بلا تقدم جناية من غير المعتدل. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه مفصلان لم يقطع بها لأنه أعظم من تفاوت المحل. وبالأول جزء القاضى» 
والمتولى. والرويانى» والغزالى فى وسيطهء والبغوى فى تعليقه؛ وقال: فيه بخلاف من 
له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس لوجود الزيادة فى منفصلات العددء وعلى 
الثانى لو بادر» وقطع أصابع الجانى عزر» ولا شىء عليه أما إذا لم تكن الأنامل 
الأربع أصليات بأن كانت العليا زائدة خارجة عن أصل الخلقة فإن قطع صاحبها 
أصبع معتدل لم يقطع أصبعه لما فيها من الزيادة وتؤخذ منه الدية ولو قطعها معتدل 
قطعت أصبعه» وأخذت منه حكومة الزائدة ذكر ذلك فى الروضة» وأصلهاء ولو قالوا: 
لا ندرى أكلها أصليات أم ثلاث فالقياس أن لا قود» ولا حكومة. (وزيد) على مثل 
فعل الجانى (إن يبق) حيا بعدما فعل به مثل فعله من تحريق أو تجويع أو تخئيق أو 
غيرها حتى يموت لتتحد جهة العقوبة» وهذا ما رجحه النووى فى أصل المنهاج» 
وتصحيم التنبيه» وعزاه فى الروضة كأصلها التصحيح البغوى» وقيل: يقتل بالسيف 
لأنه قوبل بمثل فعله» وبقى الإزهاق فيحصل بالأهون» وعليه جمع . وقيل: يفعل به 
أهون الأمرين» وعزاه الرافعى للإمام» وفيره ثم قال: وترجيحه قريب» وأبدل فى 
الروضه قريب بأقرب» وحمل فى التعليقة كلام الحاوى عليه؛ وتبعه الميمى» وظاهر 
كلام النظم؛ وأصله أنه يزاد فى الجائفة أيضاء وهو وجه. والأصم خلافه لاختلاف 
تأثيرها باختلاف محالها فهى كقطع الأطراف (و) فى القود (بالأطراف) أى: بقطعها 
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قوله: (ولا حكومة) لاحتمال أصالتها» وقد تقرر أن ذا الأصبع المعتدل لو قطع أصبعا ذا أربع 
أنامل قلعت أصبعه؛ ولم يلزمه شىء آخحر كما فى الهامش الأيسر عن شرح الروض مع كون 
الأصل براءة الذمة فلم تلزم الحكومة مع الاحتمال» بخلاف ما لو كانت زائدة تلزم الحكومة لها 
لزيادتها على الأصبع» وإذا كانت الأربع أصلية فهى أصبع واحدة القسمت أنامله أربعا فلا زيادة 


فيه. 


قوله: (فهى كقطع الأطراف) الآتى على الأثر. 


باب الخرااح يشل 
(لا*) يزاد حيث قطع من الجانى مثل الطرف الذى قطعه فلم يمت لا فيه من العدول 
عن محل الجناية» بخلاف زيادة التحريق» ونحوه بل يتخير بين حز رقبته» وبين 
التأخير لانتظار السراية كما قال: (فحز أو أخر) لأنه استحق إزهاق روحه فإن شاء 
عجلء وإن شاء أخر» ولو قال الجانى: أريحونى بالقتل أو بالعفو لم يجب أو أمهلونى 
مدة حياة المجئى عليه بعد جنايتى فكذلك لثبوت حق القود ناجرًا (و) للستحق قطع 
الأطراف (القطع) لها (ولا ). 


(ولو لمن فرقه) أى: القطع فى جنايته لأنها حقوق اجتمعت فلصاحبها أن 
يستوفيها ولاء. (والعاصى#) أى: الجانى (إن مات) بسراية قطع طرفه (قبل) أى: 
قبل موت الجنى عليه سراية (فسوى قصاص) أى: فلا يقع موته قصاصاء لأن 
القصاص لا يسبق الجناية لأنه يكون فى معنى السلف فى القصاصء وهو لا يتصور 
(وفى الذى يترك) أى: وفى المال الذى يتركه الجانى (نصف الدية*) إن أوجب 
القطع نصفها (كما فى قطعه يدا) فإن كان اللقطوع يدين أو نحوهما مما فيه الدية فلا 
شىء فى تركته لأن الستحق استوفى منه ما يقابل الدية هذا إن تساويا دية كما قدمست 
نظيره عند قوله: وفى اليدين ليس شىء إن عفى» وخرج بقوله: قبل ما لو مات مع 
موت المجنى عليه أو بعده فيقع قصاصا الطرف بالطرف» والسراية بالسراية» ولو مات 
وحده بالسراية فهدر لأنه قطع بحق فلا تضمن سرايته كقطع السرقة. 

تنبيه: لو حز القطوع طرفه رقبة الجائى ثم مات المقطوع سراية وقع قصاصاء وإن 
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قوله: (فسوى قصاص) أى: فموته غير قصاص. 

قرله: (لو حر المقطوع طرفه رقبة الجانى إلخ) انظر هل ذلك يشكل على قول المئن؛ والعساصى 
إن مات قبل فسوى قصاص؟. والجواب لا إشكال لأن معنى قوله: هنا وقع قصاصا أن سراية 
المجنى عليه تقع قصاصا لقطع رقبة الحانى فإن المجنى عليه لو اندمل قطعه قتل باللسانى فإذا سرى 
وقععت السراية قصاصا عن قتل الحانى» والله أعلم إبارع. 

قوله: (وقع قصاصا) أى: عن قتل الحانى» وقوله: قتل قصاصا أى: بالجاني. 


ايل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اندمل قتل قصاصاء وفى تركة الجانى نصف الدية لقطعه اليد نقله الشيخان عن 
البغوى» ونص عليه فى الأم (وفى) ما يتركه الجانى إذا مات بقصاص (موضحة) قبل 
موت المججئى عليه سراية. 

(تسعة أعشار) من الدية (ونصف عشر» منها) لاستيفاء ما يقابل نصف عشرها 
الباقى بقصاص الوضحة (كفى) أى: لا يقع موت الجائى قبل قصاصا كما فى سراية 
(العقل) بأن أوضحه فذهب عقله فأوضحه الستحق فذهب عقله فإنه أيضا لا يقع 
قصاصا فى العقل بل على الجانى ديته؛ وهذا من زيادة النظم (و) كفى (جسم يسرى) 
إلى جسم آخر كان قطع أصبعين لغيره فقطع منه المستحق أصبعاء وسرى القطع إلى 
الأخرى أو أوضح رأس غيره فتمعط شعره فاقتص منه فتمعط شعره فإنه لا يقع قصاصا 
لأن الأجسام تنال بالجناية فالجئاية على غيرها لا تعد قصدا إلى تفويتهاء بخلاف 
سراية المعائى كان أوضح غيره فذهب سمعه مثلا فأوضحه المستحق فذهب سمعه فيقع 
قصاصا لأنها لا تنال بالجناية؛ وطريق تفويتها الجناية على محلها أو مجاورهاء 
والعقل لما لو يوثق بما يزيله الحق بالجسم. 

(ولم يجب بها) أى: بسراية الجسم (القصاص) فلو قطع أصبع غيره فسرى إلى 
الكف بتآكلها لم يجب القصاص فى محل السراية لما مر أن فوات الجسم لا يقصد 
بالسراية (وكفى») قتل أو قطع للجانى من مستحق (ذى خطأ) فى قتله أو قطعه فلا 
يقع قصاصاء بل يجب فى ذمة الجانى دية اللجنى عليه إذ لا تشفى لأنه لم يقصد 


لللل اا ااام ل 2 ل 70 
« لوقو وونوووم, 


قوله: (أى سراية الجسم) المفهومة من قوله: وحسم يسرى. 

قوله: (ذى خخطا) يعين أن المستحق قتل المانى نعطأ وب.ر). 

قوله: (بل تجهب فى ذمة الجانى إلخ) أى: وبحب على المجنى عليه دية المانى كما يدل قوله 
الآتى فى نظيره: ويلزمه دية المنانى. 

قوله: (دية المجنى عليه) هلا قال: أرش جنايته ليشمل تحمل أرش العضو فيما إذا كانت 
الجناية قطع عضو مثلا من غير سراية. 


نوله: (هلا قال إلخ) المراد يالدية ما يشمل الأرش وبالمجنى عليه ما يشمل العضو. 


ياب الخراح اكول 
قتله. ولا قطعه. ومثله يشبه العمد كما لو ضربه بسوط خفيف فمات. وما ذكر فى 
الخطأ الملحق به شبه العمد هو ما فى الحاوى ومتابعيه واقتضاه كلام الشيخين هنا 
لكنهما جزما بعد فيه بأئه يقع قصاصاء وهو الأصم كما قاله ابن الرفعة. 

(و) كقتل أو قطع للجانى (من) مستحق (سوى مكلف) فلا يقع قصاصا لعدم 
أهليته للاستيفاء. بخلاف ما لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيا لحقه لأنها لو تلفت 
برئ المودع. ولو مات الجانى لم يبرأ. وإذا لم يقع قصاصا ينتقل حقه إلى الدية فتتعلق 
بذمة الجانى. ويلزمه دية الجائى لأن عمده عمد (و) استيفاء القصاص (دون) إذن 
(وال) فيه (فليقع) قصاصا لأنه استوفى حقه. بخلاف حد القذف لعدم تعلقه ببحل 
معين فلا ينضبط» ولإمكان تداركه بخلاف القتلء والقطع. (وعزرا») على ذلك 
لافتياته على الوالى؛ وارتكابه ما لا يجوز له إذ أمر الدماء خطر يحتاج إلى نظر واجتهاد 
فلا يستوفى القصاص إلا بإذن الوالى إلا السيد فيقيمه على رقيقه» والستحق اللضطر 
فيقيمه على الجانى ليأكله؛ والمنفرد بحيث لا يرى فقال ابن عبد السلام: لا يثبغى أن 
يمئع منه لاسيما إذا عجز عن إثباتهء ويوافقه قول الماوردى: إن من وجب له على 
شخص حد قذف أو تعزيرء وكان فى بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر 
عليه بنفسه. (كفعله) أى: مستوفى القصاص (عمدا سوى ما أمرا) به كإن أمره الوالى 
بحز الرقبة فعدل إلى القد مثلا فإنه يقع قصاصاء ويعزر عليه. 


(و) ولو فعل غير ما أمر به؛ وادعى كونه (خطا) وأمكن عادة بأن أمره بضرب 


قوله: (لاسيما إلخ) قد يفهم أن له الاستيفاء» وإن قدر على إثباته» والمعتمد أنه ليس له 
ذلك إلا إذا عجز. انتهى. رق.ل» على التحرير. انتهى. ابعج). 


قوله: (ويلزمه) أى: فى ماله لا على عاقلته. 

قوله: (فليقع) بمكن كرن الفاء فاء حواب أما محذوف» أى: وأما استيفاء القاص دون إذن 
فليقع كما قبل فى لإوربك فكبرة» أى: وأما ربك فكبر. 

قوله: (أو تعزير) فيه حمل الحد على ما يشمل التعزير. 


ال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرقبة فضرب كتفه أو رأسه مما يليها (يعزله) لأن حاله يشعر بعجزه فلا يؤمن أن 
يخطئ ثانياء ويحلفه. ولا يعزره إذا حلف قال الإمام: وينبغى إذا عرفت مهارته فى 
ضرب الرقاب ألا يعزله بخطأ اتفق له بلا خلاف. ائتهى. وكلام الماوردى يفهمه. 
وجزم به صاحب الكافى» وإن لم يمكن كأن ضرب رجله أو وسطه لم يعزله لأنه أهل 
للاستيفاء لكن يعزره. ولا يحلف لظهور كذبه. وأفهم تقييد عزله بالخطأ أنه لا يعسزل 
فى العمد. وهو كذلك (وجعلا») أى: الوالى جواز استيفاء القصاص فى القتل (إليه) 
أى: إلى مستحقه إن رآه أهلا لاستيفائه» وإلا أمره بالاستنابة (أما الجلد) حدا أو 
تعزيرا. (والقطع) لطرف (فلا) يجعلهما إليه لتفاوت تأثير الجلدات» وقد يزيد فى 
الإيلام للتشفى» وفى القطع لا يؤمن أن يردد الحديدة» ويزيد فى الإيلام 5 القتل 
فإنه مضبوط» ويستحب للوالى إذا فوض استيفاء القصاص إلى مستحقه أن يحضر 
استيفاءه عدلين ليشهدا عليه إن أنكرء ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه. وأن يستوفى 
بحضرة الناس لينتشر الخبر فيحصل الزجرء ويتفقد الآلة لثلا تكون كالة إذ لا يجوز 
القتل بها إلا أن يكون قتل بها لما فيه من التعذيب المحرم. ولخبر مسلم: «إذا قتلتم 
فاحسنوا القثلة). 

(بإذن كافر قريب يقبض» من مسلم وال) أى: ويقبض الوالى القصاص أى: 
يستوفيه من المسلم بإذن قريب المجنى عليه الكافر» فلو قتل ذمى ذميا ثم أسام القاتل 
اقتص الوالى منه بإذن قريب القتيل الوارث له (ولا يفوض) إليه ذلك لا فيه من تسليط 
الكافر على المسلم. 

(وأجر من يحده) الجلاد بارتكابه ما يوجب حدا أو تعزير الله تعالى (أو يجلد») 
ه. بارتكاب ما يوجب قصاصا أو حد قذف أو تعزير آدمى يؤخذ (ممن جنى) إذا تعذر 


6عم ديد اممو مم ووم و هاورو ووو مو مم رو مو مو ووو و وو ووم ووو فوووا ووو ااا ااال 


قرله: (ما يوجب قصاصا) فيه حمل الخلد على ما يشمل القطع. 
قوله: (ثمن جدى) قال فى الروض: فلو قال: أى: الجانى: أنا أقتص من نفسى أى: ولا أؤدى 
الأحرة منع فإن أحيب فهل يجزئ وجهان: وذكر فى شرحه أن القائى أى: الإحزاب» صححه 


باب الجرااح 4١‏ 
أخذه من سهم المصالح لأنه مؤنة حق لزمه أداؤه فلزمته كأجرة كيال المبيع على البائع» 
وأجرة وزان الثمن على المشترى فإن تعذر الآخر أيضا اقترض له الإمام على بيت ال مال 
أو استأجره بأجرة مؤجلة أو سخر من يقوم به على ما يراه. قاله الرويانى. وأفرد الحد 
بالذكر إشارة إلى اختلاف النصين فى الصورتين فقد نص فى القصاص علسى أن الأجرة 
على الجانى» وفى الحد على أنها فى بيت المال فمئهم من قررهماء وفرق بأن الجانى 
مأمور بالإقرار بالجناية ليستوفى منه موجبهاء فكانت مؤنة الوفاء عليه بخلاف 
المحدود فإنه مأمور بالستر على نفسه فى موجبات الحدود. ومنهم من نقلء وخرج 
وجعل الأدح فيهما واحداء وهو ما عليه الجمهور (وصين عنه) أى: عن استيفاء ما 
ذكر (السجد) الحرام» وغيره فيخرج منه من عليه الحق. ويستوفى خارجه للنهى عن 
إقامة الحدود فيه صيانة له عن ذلك» وظاهر كلامه كالروضة؛ وأصلها أن الاستيفاء فيه 

قوله: (وهو ما عليه الجمهور) وهو أنها بعد سهم المصالح على الجسانى سواء الجناية 
يموجب قودا وحد عند عدم تعذر الأحذ منه؛ ومن بيت المال فإن تعذر منه ففى بيت المال» 
وهذا التخريج والتصحيح يحتاج إلى معونة كما يدركه المتأمل فليتأمل.قوله: (فى غير قاطع 
الطريق) لتحتم قتله شرح الإرشاد. 
الأذرعى أحدًا من كلام الإمام لحصول الزهوق» وإزالة الطرف بخلاف الجلد فإنه قد لا يولم 
نفسه؛ ويوهم الإيلام ثم قال فى الروض: فلو أذن الإمام للسارق فقطع يده حاز» ويجزئ. انتهى. 
قال فى شرحه: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه فى أول الباب الشانى من أبواب الوكالة. 
انتهى. 

قوله: (اقترض له الإمام إلخ) فلو امتنع الإمام من جميع ذلك فينبغى أن تكون الأحرة على 
أغنياء المسلمين؛ فليراحع. 

قوله: (بأجرة مؤجلة) على الحانى أو بيت المال» والثانى قياس ما قبله. 


كوله: (صححه الأذرعي) معتمك زإع.ر)ء 

ثوله: (صححه الأذرعى) ثال المحشى فى حاشية التحفة: يتجه أنه إذا أذن له بطريق الوكالة لا يصح» 
والأصح .انتهى. أى: لأنه يشترط فى الوكيل بقاء الحياة إلى تمام ما وكل فيه. انتتهى. (ع.شاء 

فوله: (جاز) رملى. 

ثوله: (فينبغى أن يكون إلخ) كذا نى شرح (م.ر) على المنهاج. 


١5‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حرامء وهو كذلك إن خيف تلويث المسجدء وإلا فمكروه كما صرح به المتولى. وما فيها 
كأصلها فى باب أدب القضاء من أن إقامة الحد فى المسجد مكروهة محمول على ما إذا 
لم يخف التلويث. 

(منتظرا) لاستيفاء القود» وحد القذف. وتعزير الآدمى (تكليف نحو الطفل») من 
مجئون» ونحوه من المستحقين لا من الجئاة (وعود غائب) منهم فلا ينفرد به الكلفون, 
والحاضرون لثلا يفوت حق غيرهم» ومحله فى غير قاطع الطريق أما فيه فالأمر فيه إلى 
الإمام (و) منتظرا لاستيفاء ذلك» ولو فى الطرف (وضع الحمل) أى: حمل الجانية لما 
فى استيفاء ذلك من هلاك الجنين أو الخوف عليه مع براءته سواء كان من زئا أم لا 
حدث بعد وجوب العقوبة أو قبله حتى لو حملت الرتدة من الزنا بعد الردة لا تقتل 
حنى تضع » ويكتفى فى دعوى الحمل. 

(بالقول منها)» وإن لم تظهر مخايله» ولم تشهد به القوابل لأن من أماراته ما 
يختص بالحامل. وظاهر كلامه كغيره أنه يقبل قولها: بلا يمين قال فى المهمات: وهو 
المتجه لأن الحق لغيرهاء وهو الجنين قال الإمام: ولا أدرى أيؤمرون بالصبر إلى فراغ 
مدة الحمل أو إلى ظهور الخايل» والأظهر الثائى فإن التأخير لأربع سئين بلا ثبت 
بعيد؛ وما قاله هو مقتضى نص الأم فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضه أو غيرها 


قوله: (وهو الميجه) أى: إن كان هناك عخيلة» وإلا فلا تصدق إلا بيمين. التهسى. شرح 
(عير). 


قوله: (قال الإمام إلخ) هذا إنما يناسب تصديقها عند عدم المحيلة تأما . 
قوله: ( م إلخ) هذا | ! 8 مل 


قرله: (ومنتظرا لاستيفاء ذلك) هذه الإشارة شاملة لحد القذفء وتعزير الآدمى كما هر 
قضية صنيعه فإن كان كذلك فلم بالغ بقوله: ولو فى الطرف» وهلا قال: ولو فى التعزير مثلا. 

قوله: إقال فى المهمات: وهو المتجه) هو مسلم إن ظهرت المخايل وم.ر). 

قوله: (بلا ثبت) قضيته أنه لو وحد ثبت بأن قامت القرائن وحب التأخير ما دامت القرائن 


قائمة» ولو لأربع سنين. 
ا 20 


باب الخراح ١‏ 
اقتص منهاء وكلامه يقتضى منع الزوج من الوطه لثلا يقع حمل يمنع من القصاص فإنه 
مادام يطؤها فاحتمال الحمل موجود. وإن زادت اللمدة على أربع سئين ومحل تصديقها 
إذا أمكن أن تكون حاملا عادة فلو كانت آيسة لم تصدق» ويئتظر أيضا بعد الوضع 
سقيها الولد اللبأ فإنه لا يتم عيشه. ولا يقوى بدونه غالبا (مع وجود مرضعه») من 
امرأة أو بهيمة يحل شرب لبنها احتياطا للولد قال الشيخان: وكوجود المرضعة فطمه 
لحولين. وظاهر أن محله إذا تضرر بفطمه قبلهماء ولم يتضرر به عندهما فإن لم يتضرر 
به قبلهماء وفطم بتوافق الأبوين أو برضى السيد فى ولد الأمة جاز الاستيفاء حينئذ» 
وبه صرح فى المطلب» وإن تضرر به عندهما انتظر احتماله الفطم بعدهماء وقد يؤخذ 
من قول الناظم» وأصله مع وجود مرضعة أنها لو وجدت. وامتئعت من الإرضاع لم 
يؤخر الاستيفاء بل يجبرها الإمام على الإرضاع بالأجرة. وبه جزم فى الروضة» وأصلها 
(والفطم فى الحد) أى : ومنتظرا فطم الولد» وإن وجدت مرضعة أخرى (وكافل معه) 
يكفله بعد فطمه فى حد الله تعالى لبناثه على المساهلة» ولهذا يقبل رجوع المقر فيه 
بخلاف القود وحد القذف» ودليل ذلك خبر الغامدية كما رواه مسلم «أنها أتنت النبى 
ييٌ فقالت: زئيت فطهرنى ووالله إنى لحبلى قال: فاذهبى حتى تلدى فلما ولدت 

قوله: (بمنع من القصاص) أى: بأن تكرر منه الوطء» وطال الزمن؛ ولم يقتص منها 
حتى ولدت فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع؛ ويجوز أن تحبل من ذلك الوطء الثانى 
فيؤخر القصاص إلى الولادة» وهكذا. انتهى. «بج». 

قوله: (فاحتمال الحمل موجود) أى: احتماله بعد كل وطء بأن لم يكن بين الوطئين 
ما يمكن فيه ظهور المحايل» واستمر كذلك إلى فوق أربع سنين تدبر. 

قوله: (بتوافق الأبوين) قال «ق.ل؛ على الملال: لا عبرة بالتوافق على النقنص أو 
الزيادة» بل يجوز قبل الحولين إن لم يضرء ويؤوحر عنهما إن احتاج إليه. 


قوله: (وكلامه يقتضى منع الزوج إلخ) انظر هل محل منعه إذا زعمت الحبل أو أعم من 
ذلك؛ كذا بخط شيعنا الشهاب» ولا يخفى ما فيه وكتب أيضا المتجه عدم منع الزوج مطلقا 


للغبراء 


ثوله: (ولا يخفى ما فيه) لأن الغرض أنها زعمته نكان الأثالى هل مله عند المعيلة أو مطلقا. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أتنت بالصبى فى خرقة» وقالت: هذا قد ولدته فقال: اذهبى فأرضعيه فلما فطمته أتته 
به فى يده كسرة فقالت : قد فطمته فدفعه يلل إلى رجل من المسلمين» وأمر برجمها». 

(وفى سوى الحد) الذى لله تعالى من قود أو غيره (ليحبس) فى صور الانتظار 
الجانى من حامل وغيرها إلى استيفاء ما عليه» ولا يخلى بكفيل حفظا للحق أما حد 
الله تعالى فلا حبس فيه لما مر آنفا. (والوى » وجالد) لو عطف بأو كما فى الحاوى 
كان أولى أى: والولى أو الجلاد (إن بالإمام) أى: بإذنه (يقتل) الحامل أو يقطع 
طرفها أو يحدها فتلقى جنينا. 

(فعاقل الإمام بالغرة قد» كلف) إن علم هوء والباشر لذلك بالحمل أو جهلاه أو 
علم به دون المباشر لأن النظر إليه؛ والبحث عليه» وهو الآمر بذلك» والمباشر كالآلة له 
لصدور فعله عن رأيه» وبحثه (لا حيث بجهله) أى: الحمل (انفرد) أى: الإمام فلا 
غرة على عاقلته بل على عاقلة المباشر لانفراده بالعلم » والمباشرة. 

(والإثم) دائر (فى) أى: مع (العلم به) أى: بالحمل فمن علم به أثم» ومن لا فلا. 
(وحتى» تسقط فوقى أنمل للتحتا) هذا أعم من قول الحاوى: وسقوط العليا للأئملة 
الوسطى لكن ذاك أحسن تركيبا أى: وينتظر سقوط الأثملة الفوقى من الجانى للقود منه 
فى الأثملة التحتاء حيث قطعها ممن لا فوقى له لتعذر الاستيفاء حالا مع بقاء الفوقى» 
ولا يسقط القود بذلك كما فى الحامل فيئتظر سقوطها أو يأخذ الأرش إن عفى» وليس 
له طلبه للحيلولة» وفوقاء وتحتا بوزن فعلى بفتم الفاء. 


حتى السقوط تدبر. 
قوله: (من حامل» وغيرها) لكن حبس الحامل يتوقف على طلب المستحق إن تأهلء وإلا 
قوله: (فلا حبس فيه) ثبت بإقراره أو غيره حجر وكتب أيضا: قال الإمام: إطلاق عدم 
الحبس فى حق الله تعالى بعيد» والأقرب أن يقال: إن ثبت بالبينة حبس أو بالإقرار فلا وب.ر). 
قوله: (بالحمل) متعلق بعلم. 


باب الخراح ه١1‏ 


فرع: يستحب فى قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال» ولا يجب لأن القصاص 
فيه ثابت؛ وإن سرى إلى النفس أو شاركه غيره فى الجرح» بخلاف الأرش يجب 
تأخير طلبه إلى ذلك لأنه غير مستقر فقد تعود الديات فى ذلك إلى واحدة بالسراية إلى 
النفس. وقد يشاركه جماعة فيقل واجبه. 

(وأخذا) جوازا (الوك) أبا أو جدا أو حاكما من الجائى (للذى) أى: لمستحق 
القود الذى (افتقر» وجن أرشا) للجناية ليمونه منه بخلاف الصبى. ولو فقيرا لأن 
للصبا غاية تنتظر بخلاف الجئون أما الذى لم يفتقر فليس لوليه أخذ الأرش لانتفاء 
الحاجة» وقد يفيق فيقتص أما الوصى فالمئقول عن الجوينى أنه ليس له الأخذ. (وهو) 
أى: أخذ الولى الأرش فيما ذكر (عفو) عن القود حتى لو أفاق المجئنونء وأراد رد 
الأرش. واستيفاء القود لم يمكن منه كما لو ترك الولى الشفعة» ثم بلغ الصبى أو أفاق 
المجنون» وأراد أخذها. (وانتظر) أيضا. 

(إلحاقه) أى: الولد القتيل (القائف) برفعه بالصدر المضاف إلى مفعوله. (فى قتل 
أحد» مذًا عيين) للولد الذى ادعياه لاحتمال أن القاتل أصل فإن ألحقه بالقاتل لم يقتل 
به أو بالآخر أو بغيرهما قتل به. وإن قتلاه معا فلا قود على من ألحقه بهء وعلى 
الآخر القود لأنه شريك الأب فإن تعذر الإلحاق لعدم القائف أو تحيره فلا قودء وأصل 
مداعيين متداعيين قلبت التاء دالاء وأدغمت فى الدال. (وظهورًا معتمد) بالوقف بلغة 


4 


ربيعه. 


(خروج ما يليق من فرج له» فالسبق فالتحاقه فقوله) بنصب الأربعة بنزع 
الخافض الصرح به في قول الحاوى: والظهور بخروج لاثق من فرج إلى آخمره أى: 
وانتظر ظهور حال المشكل ذكورة؛ وأنوثة ظهورا يعتمد عليه» وذلك بخروج لاثئق من 


لموو ووم مم واوا ووو اوري 0 


١45‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فريج واحد له بولا كان أو منيا أو حيضا فلو بال أو أمنى بفرج الرجال فرجل أو بشرج 
النساء أو حاض فامرأة أو أمنى بهما على صفة منى الرجال فرجل أو صفة منى النساء 
فامرأة» ويعتبر تكرر الخروج ليتأكد الظن؛ وإلا احتمل كونه اتفاقيا فإن لم يخرج لاثق 
من فرج واحد»ء ولم يبل بهما كأن حاض بفرج النساء» وأمنى أو بال بقرج الرجال 
فيستمر الإشكال للتعارض» وإن بال بهما فظهور حاله بسبق أحدهماء وإن تأخر 
انقطاع الآخر فإن لم يكن سابق فبالتلاحق أى: تأخر الانقطاع فإن فقد ذلك فبقوله: 
أى: إخباره عن نفسه» وهو مكلف بميله للرجال أو للئساء فيما له. وعليه وإن كان ثم 
تهمة لأن أحكامه لا تتبعض فإن قال: أميل للرجال فامرأة أو للنساء فرجل لأن الله 
تعالى أجرى العادة بذلك» وإن قال: أميل إليهما فمشكل. 

قوله: (فإن فقد ذلك إلخ)» ولو تعارض بوله بهما ثم .حكم بأنوثته يله للرحال ثم 
بال بذكره فقط لم يحكم بأنه رحل شرح الإرشاد. 

قوله: (فإن قال: أميل إلخ) و متى حكم بإخباره بذكورة أو أنوثة لم ينقص برجحوعه 
بذكورته» ويثبت نسب الولد منه احتياطا. انتهى. شرح الإرشاد الحجرء ومنه يعلم أنه إذا 
أنت موطوءته بولد بعد وضعه الحمل لا يحكم بذكورته بالأولى» وهل ينسب الولد إليه أو 
لا؛ لأن دلالة وضعه على الأنوثة قطعية الظاهر الثانى» فليراحع ثم رأيت حجر فى شرح 

قرله: (أو أمنى بهما إلخ) يصدق على هاتين الصورتين الضابط» وهو أن الشارج من فرج 
واحد لائق به فتأمل وب.ر» أى: إذ لم يخرج اللائق إلا من إإحداهماء والشارج من الآخمر غير 
لائق به إذ صفة منى الرحال لا تليق بفرج النساءء وبالعكس. 

توله: (وإن بال بهما إلخ) من ثم تعلم أنه لو أمنى من فرج الرحال على صفة منيهم ومن 
فرج النساء على صفة منيهن فهو مشكلء ولا أثر للسبق كذا فط شيخنا الشهاب أقول: لا 
يصدق على ما ذكره الضابط الذكور للإيضاح إذ لم يخرج من فرج واحد لائق به بل من كل 
فرج لائق به فتأمله وس.م). 

قوله: (فبقوله) ظاهر إطلاقهم أنا نعتمد قوله وإن كان فاسقا وب.ر). 


باب الخراح /ا ١4‏ 

(إلا) أى: ظهور حاله يحصل بما مر إلا (إذا كذب) ذلك (وضع حملله) بأن 
ظهرت علامة الذكورة أو أخبر بميله للنساء ثم وضع من بطنه ولدا فتبين أنوثته لأن 
دلالة الوضع قطعية» وكذا لو ظهر حمل. ولو أخبر بميله. ثم ظهرت علامة غير 
الحمل تخالف إخباره لا يرجع إليها كما اقتضاه كلامه كأصله. وصوبه فى الروضة فى 
نواقض الوضوء» وعلم بالمذكورات أنه لا عبرة فى ظهور حاله بغيرها ككثرة البول. 
والتزريق؛ والترشيش. ونبات اللحية. ونهود الثدى. وظهور اللبن. وتفاوت الأضلاع» 
وقيل: إن نقص ضلع من الجانب الأيسر فذكر أو استويا فامرأة. (لقطع) أى: انتظر 
ظهور الحال لقطع (خنثى مشكل من مثله). 

(خصييه) أى: الأنثيين. (والشفرين منه. والذكر» وما عفا عن القصاص بل أصر) 
على طلبه لتعذر الاستيفاء حالا لما زاده بقوله. 


(لنع قطع زائد بأصلى» اعكس) أى: ومنع قطع أصلى بزائد فإن بانا ذكرين أو 
أنثيين قطع الأصلى بالأصلى» والزائد بالزائد إن تساويا محلاء وإلا ففى الزائد 
الحكومة. وإن بان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكما لو كان أحدهما واضحاء والآخر 
مشكلا وسيأتى بيائه؛ وخرج بقوله من زيادته» وما عفا عن القصاص بل أصر ما إذا 


ااا ا ا 000 


قوله: (لا يرجع إليها) بقى ما لو ظهرت علامة غير الحمل ثم أنحبر كيله بحيث يخالف تلك 
العلامة» وقياس عكسه أنه لا اعتبار بهذا الإخبار» ويدل على ذلك أن الإخبار إنما يعتبر عند فقد 
غيره على ما يدل عليه قوله السابق فإن فقد ذلك فبقوله. 

قرله: (ظهور الخال) أى: حال الجحانى» والمجتى عليه. 

قوله: (فكما لو كان) حاصله كما يعلم ما أحال عليه أن على الحانى دية الذكر؛ والأنئيين إن 
كان المجنى عليه رجلا ودية الشفرين إن كان أنثى» ولا قود. 

قوله: (والآخر مشكلا) أى: ثم انكشف حاله بعد ذلك هذا مراده فيما افهم «ب.ر». 

قوله: (وسيأتى بيانه) كأنه يريد قوله الآنى قبيل الفرع؛ ولو قطع المشكل ذكر رحلء؛ وأثقيبه 
أو فرج امرأة وقف إلى البيان إلخ» وهذا ما يفيد أن قوله هناء والآخر مشكلا معناه ثم اتضح كما 
فهمه شيخحنا الشهاب. 


١48‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عفا عنه فلا انتظار لسقوطه كما يعلم مما سيأتى أيضاء ومحل منع قطع الزائد بالأصلى 
إذا اختلف محلهماء وإلا فلا منع كما اقتضاه كلام الشيخين فى أواخر باب القصاص 
فى الأطراف» وصوبه الأسئوى فى تصحيم التنبيه» (وفى) قطع (الواضح) من المشكل 
ما ذكر يلزم (بالأقل) من واجبى فرض الذكورة والأنوثة إذا لم يصبر المقطوع إلى ظهور 
حاله؛. وطلب مع القصاص المحتمل حقه من المالء لأن ذلك هو المتيقن» وهذا زاده 
الناظم تمهيدا لقوله. 

(فتصرف الأنثى لذا التعليل») أى: فتصرف الأنثى للمشكل فيما إذا كانت قاطعة 
(حكومة الخصيين والإحليل) أى: الذكر (بفرضه أنثى) للتعليل المشار إليه بالأقل 
من أن ذلك هو المتيقن» لاحتمال ظهوره أنثى فيقتص فى الشفرين فلا يستحق إلا 
الحكومة المذكورة ولا شك أنها أقل من دية الذكر والأنثيين وحكومة الشفرين» وإن بان 
ذكرا أخذ التفاوت أعنى تثمة الديتين» وحكومة الشفرين (ويصرف الرجل» من 
خصلتين تذكران) عقب هذا البيت أى ويصرف له الرجل فيما إذا كان قاطعا (ما 
سهل) أى : الأقل من خحصلتين هما. 

(حكومة الشفرين مفروضا ذكر») أى: بفرضه ذكراء و(دية ذين) أى: الشفرين 
(بحكومة) أى: مع حكومة (الذكر). 
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قوله: إ(لسقوطه) قد يقال: سقوطه لا يبت انتفاء الانتظار مطلقا بل يناج للانتظار إذا أراد 
حقه على التحقيق فى نفس الأمر فليتأمل. 

قوله: (وطلب) أى: ولم يعف كما سيأتى. 

قوله: (فيدصرف الألثى لذا التعليل) من ثم تعلم أنه لو قطع رحل شفريهء وقطعت المرأة 
ذكره وأنثييه وحب على كل حكومة ما قطع» ولو انعكس الحال واستمر على طلب القصاص فلا 
مطالبة الآن بشىء لتوقع القصاص وب.ر). 

قوله: (نتمة الديتين) ديتى الذكر والأنيين. 


ثوله: (قل يقال إلخ) الموضوع كما تقدم فى ١‏ الصئف: أخخرج يسارك»؛ وثال القاطع: علمئها اليسار» 
وأنها لا تجرئ» أو ظئنت الإباحة أو دهشت فتضمن بالشنصاص ابر). 


باب الخراج ل 

(والأنثيين) بفرضه أنثى » لأن ذلك هو المتيقن إذ يحتمل ظهوره ذكرا فيقتتص فى 
الذكر والأنثيين فلا يستحق إلا حكومة الشفرين». ويحتمل ظهوره أنثى فيستحق دية 
الشفرين وحكومة الذكر والأئثيين فالمتيقن هو الأقل من واجبى الاحتمالين: ولا يبعد أن 
تزيد حكومة الشفرين على ديتهما مع حكومة الذكر والأنثيين. هذا كله إذا لم يعسف 
المقطوع عن القصاص المحتمل كما مر التصريح به فى قطع مشكل من مثله. فإن عفا 
عنه وطلب حقه من المال أعطى المبلغ الثائى كما قال (وليعطوا) أى: الجناة من 
المشكل والأنثى والرجل (العافيا» عن القصاص ما ذكرنا ثانيا) من المبلغين المذكورين» 
وهو دية الشفرين مع حكومة الذكر والأنثيين» لأئه اللتيقن إذ بفرضه ذكرًا يستحق مائة 
بعير للذكر. وماثة للأنثيبن مع حكومة للشفرين معتبرة بهذه الدية. وبفرضه أنثى 
يستحق خمسين بعيرا للشفرين وحكومة للذكر وللأنثيين معتبرة بهذه الدية؛ ولا ريب 
أن البلغ الثانى أقل فيدفع إليهء وبذلك علم أنه لا انتظار لسقوط القصاص فهو مغن 
عن قوله فيما مرء وما عفا عن القصاص بل أصرء ولو قطع الشكل ذكر رجل وأنثييهء 
أو فرج امرأة وقف إلى البيان» فإن بان مثله اقتص منه. وإلا فعليه للرجل ديتا الذكر 
والأنثيين. وللمرأة دية الفرج ولا قود» فإن طلبا منه مالا قبل البيان والعفو لم يعطهما 
لتوقع القود. 

فرع: زاد الترجمة به قد مر أنه لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه, فلو اتفق المجنى 
عليه والجانى على قطع اليسار بدلا عن اليمين لم تصر بدلا ولا قصاص فيهاء وتجب 


موواوع م الل لل ليلل ع عووروه 


قوله: (ولا يبعد أن تزيد حكومة الشفرين على ديتهما) وذلك لأن حكومتهما تنسب إلى 
دية الرجل» لا إلى دية المرأة إبار). 

قوله: (وبذلك) أى: أنه يعطى العافى ما ذكر. 
الانتظار إذا أراد تمام حقه من المال فى الواقع. 

قوله: (ولا قود) لعدم تصوره لعدم الممائلة. 


١66‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ديتها ومن علم فساد هذه الصالحة أثم بقطع اليسار» ويسقط قصاص اليمين بما جرى, 
بخلاف الصلم الفاسد عن المال المدعى لا يسقط به الحق. لأن ما جعله عوضا هنا وهو 
قطع اليسار قد حصلء وإن لم يقع بدلا فى الحكم بخلاف عوض الصلم إذا عرف هذا 
فلو قال: مستحق قصاص اليمين للجائى الحر العاقل أخرج يمينك فأخرج يساره 
فقطعها فللمخرج أربعة أحوال: أحدها: إن يعلم أنها لا تجزئ عن اليمين ويقصد 
بإخراجها إباحتها فلا قصاص فيهاء وإن قال القاطع : علمت أنها اليسارء وأنها لا 
تجزئ قالوا: لأنه بذلها مجاناء وإن لم يتلفظ بالإباحة لأنه وجد منه فعل الإخراج 
مقرونا بالقصد. فكان كالنطق كما فى تقديم الطعام للضيف. ولأن بذلها للقطع بعد 
السؤال كالإذن فيه حتى لو قال: أخريم يدك لأقطعها فأخرجها كان إباحة. ولو قال: 


قوله: (فلا قصاص فيها) ولا دية أيضاء وعبارة وخءطن: فمهدرة لا قصاص فيها ولا 
صاحبها بذلها بحانا» وييقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح. أو ظن القاطع الإحزاءء أو 
حعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية» لأن اليسار وقعت هدرا. انتهى. 

قوله: (فللمخرج أربعة أحوال) حاصل حكمها ذكره المولف والشارح أن اليمين مضمونة 
بالقصاص مطلقا إلا إذا أحذها أى: اليسار عوضاء وليس منه فلن القاطع أن اليسار هى اليمسين» 
وأما اليسار فمضمونة بالدية مطلقا إلا إذا قصد المحرج إباحتها فهدرء وإلا إذا دهش أر قال: لم 
أسمع سوى قول إشارة إلى استشكال الرافعى الوحهين اللذين ذكرهما فراجعه. 


ثوله: (قالوا لأنه إلخ) فيه والشارح الانتظار للقصاص. 

ثرله: (عوضا) أو ظن الإحزاء. 

ثوله: (فهدر) إلا إذا أحذها المقابل عوضاء أو ظن الإحزاء؛ كذا بط شيخنا رحمه الله كما ترى؛ 
رهو موائق لما فى البجيرمى على المنهج؛ والذى فى المخنطيب على المنهاج: أنه متى أباحها المخصرج نهى 
هدر لا قصاص فيها ولا دية؛ سواء علم القاطع أنها اليسار أم لا ظن الإحزاء أم لاء جعلها عوضا عن 
البين أن لأ :لأن ساسيها للها انا ويبقى نصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الإحزاء» أو 
جعلها عوضا نأنه يعدل إلى الدية, انتهى. وثرره الشيخ القوبسنى» ورحع عما ثاله الشيخ البجيرمى» كذا 
فى تقرير المرصفى على المنهج؛ ومثل ما ثاله وخ.طع فى «ق.ل) على البلال. 

ثوله: (إلى استشكال الرافعى) انظره فى شرح الإرشاد الكبير لحتجر. 


باب الجراح ل 
ناولنى متاعك لألقيه فى البحر فناوله كان كما لو أذن له فى الإلقاء حتى لا يجب 
الضمان بخلاف من قصد قطع يد غيره ظلما فلم يدفعه وسكت حتى قطعهاء فإنه 
يجب القود, لأنه لم يوجد منه لفظ» ولا فعل ثانيها: أن يقول: جعلتها عن اليمين 
لظنى أنها تجزئ فلا قصاص فيها أيضا لشبهة بذلها كما قال. 

(ومن يساره يبديها» عن اليمين لا قصاص فيها) سواء قال القاطع: ظئنت أنه 
أباحها أو أنها اليمين أم علمت أنها اليسار» وأنها لا تجزئ أم قطعتها عن اليمين» 
وظئنت أنها تجزئ عنهاء وثالثها: أن يقول: دهشت فظئئتهما اليمين فلا قصاص 
فيها أيضا إن قال القاطع : ظننتها اليمين أو أنها تجزئ. لأن هذا الاشتباه قريب. 
فإن قال: علمت أنها اليسارء وأئها لا تجزئ أو ظئنت أنه أباحها أو دهشت أيضا 
وجب القصاص فيهاء أما فى الأولى وهو ما صححه الشيخان؛ فلأئه لم يوجد من 
المخرج تسليط» بخلاف مثله فيما مرء وأما فى الثانية وهو ما نقلاه عن البغوى فكمن 
قتل رجلاء وقال: ظئنت أنه أذن فى قتله قالا: وهو متجه لكن قياس ما ذكر فى ظنه 
إباحتها مع قصد الخري جعلها عن اليمين عدم وجوبه. انتهى. ويفرق بأن جعلها عن 
اليمين تسليطء بخلاف إخراجها دهشة؛ فلم يؤثر مع ظن لا يبيح القطع؛ وأما فى 
الثالثة : وهو ما نقلاه عن الإمام وجزم به الغزالى» وابن عبد السلامء فلأن الدهشة لا 
تليق بحال القاطع. رابعها أن يقول: لم أسمع من المقتص أخرج يمينك بل يسارك 
فأخرجتها قال الشيطان: ففى كتب الأصحاب أنه كقوله: دهشت فظنئتها اليمين» 
لكن مقتضى ما مر أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن أن يلحق بصورة الإباحة. وحيث لا 
قصاص فى اليسار وجب ديتها إلا فيما إذا قصد المخرج إباحتها لما مرء ولو اختلفا 

قوله: (لكن مقتضى ما مر إلخ) قد يفرق بأن دعوى عدم سماعه من المقتض أخصرج 
يكينك بل يسارك؛ والفرض أنه لم يقصد الإباحة كالدهشة إن لم يكن منها فليتأمل. 

قوله: (وجبت ديتها) قال فى الروض: وحيث أوجبنا دية اليسار فى الصور المتقدمة فهى فى 
ماله أى: لا على عاقلته» وكذا من قطع أنملتين بأئملة وادعى المخنطأ أى: فدية الأثملة الزائدة فى ماله 
لا على عاقلته لأن إقراره لا يسرى عليهاء ويصدق بيمينه أى: فى أنه حطأ . انتهى. فإنى اعترف 
بتعمد قطع أثملة الزائدة قطع منه الأنملة الزائدة. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقال اللخرج : قصدت الإيقاع عن اليمين؛ وقال القاطع : بسل الإباحة فالصدق المخرج 
بيميئه وأفهم قوله من زيادته عن اليمين حكم الحال الأول بالأولى» وخرج به الحالان 
الأخيران» وقد عرف حكمهما. 

(و) لا قصاص (فى اليمين) على قاطعها (حيث أخذها) أى: اليسار (عوض») 
عنهاء (بل) يجب لها (دية)»؛ فإن لم تؤخذ عوضًا عنها بقى قصاصها ولا يستوفى 
حتى يندمل قطع اليسار لما فى توالى القطعين من خطر الهلاك أما لو كان المخريج لها 
رقيقا فيضمنها القاطع مطلقاء أو مجئونا فكما لو أخرجها غيره دهشّاء واللبعض يعرف 
حكمه مما ذكر (ولتكف) أى: اليسار أى: قطعها (حدا) حيث أخرجها من عليه 
قطع اليمين حدا للسرقة (إن عرض) له. 

(ظن) لإجزائها عن اليمين؛ (و) كذا (دهشة) وأفهم كلامه كأصله أئه لو قصد 
إباحتها لم يكف عن الحدء وهو ما استدركه القاضى على إطلاق الأصحاب, وقاسه بما 
لو قطعها السارق أو أجنبى بعد وجوب قطع يميئه بالسرقة. وتبعه الغزالى فى وجيزهء 

قرله: (فيضمنها الفاطع مطلقا) نعم عند قصد المخرج الإباحة يتجه سقوط قودها إن 
كان القاطع قنا. انتهى. رم.ر). 

قوله: (أو مجدونا إلخ) عبارة «م.رء: إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية» ومثله وز.ى» 
وانظره مع قول الشارح: فكما لو أخرجها غيره دهشا فإنه يقتضى القصاص فى الأحوال 
الثلاثة الأيرة فى مسألة الدهشة فتأمل. 

قوله: (وأفهم كلاصه إلخ) عبارة شرح بغار ولو أخحرج السارق للحلاد يساره 
فقطعهاء فإن قال المخرج: ظننتها اليمين أو أنها مرئ أحرأته. وإلا فلاء لأن العبرة فى 
الأداء بقصد الدافع. انتهى. قال وع.ش»: وهذا هو المعتمد ومثله وق.ل» على الخلال: ولا 
شىء على الخلاد فى الحالين أى: ظنها اليمين» أو الإجزاء وع.ش»؛ وإلا فالوحه ضمائها 
مما فى القود فى مسألة الدهشة. انتهى. وق.ل». 

قوله: (وتبعه الغزالى) وسيأتى أول باب الزنا عن القاضى أنه لابد فى إقامة الحدود من النية .يما 
م ا 2 

كوله: (من النية) الظاهر أنها من المستوفى لا من المحدود؛ والكلام فى نية المحدود تدبر؛ ثم رأيت 
حجر ذكر عن القاضى أول باب الزنا ما يفيد أن النية من المحدود؛ لكن كتب حجر فى حاشيته: أن 


باب الجراح م١‏ 
وإطلاق الأصحاب يقتضى الاكتفاء بها مطلقاء لأن القصد من الحد التنكيل بقطع الآلة 
الباطشة. وقد حصلء والقصاص مبئى على المماثلة» ولأن الحد مبنى على التخفيف 
ولليسار فيه دخل. 

فرع: لو جاء الجانى بالدية وطلب من مستحق القطع متضرعًا إليه أن يأخذهاء 
ويترك القصاص فأخذها كان عفوا كما اقتضاه كلام الروضة وأصلهاء وصرح به صاحب 
الأنوار (وسن العسجد») أى: الذهب (قالعها) عمدًا ممن اتخذها بدل سنه الساقطةء 
(عزر) لا زاده بقوله (للتعمد) سواء التحمت أم لاء ولا أرش لها لأنها ليست جزءًا 
من الشخص بل ملحقة به. 

(فى غيرها) أى: وفى غير الجنايات المتقدمة وهى ما يوجب قوداء أو أرشا مقدرًا 
أو مجرد تعزير حكومة كما سيأتى بيانهاء إذ لم يرد فيه توقيف. وليس فى معنى ما 
ورد فيه ذلك (كالغوص فى لحم ولا» يقطع جلد فوق عظم فصلا) أى: جلدًا فاصلا 
بين اللحم والعظم» وعبارة الحاوى: كالتلاحمة ولم يفسرهاء والناظم لم يسمها بل أتى 
بما يصلح لهاء وللسمحاق لأن الغوص إن لم يبلغ الجلد المذكور فمتلاحمية وإلا 
فسمحاق» بل كلامه إلى السمحاق أقرب ولعله أرادهما معاء وهما من جلة الشجاج 
العشر التى قدمت بيانها فواجبهماء. وواجب الحارضة والدامية والباضعة الحكومة إن 
لم يكن تقديرها بما له أرش مقدرء فإن أمكن كما لو كان بقربها بوضحة أو جائفة 
فواجبها أكثر الأمرين مما يقتضيه, التقسيط ومن الحكومة كما سيأتى. 

(و) كما (فى) قطع (لسان أخرس) بالصرف للوزن فإنه فيه الحكومة» نعم إن 


اللا ا ا ل اا ل يي 00 


قرله: (إن لم يكن تقديرها) أى: المذكورات. 


الظاهر أن النية من المستوفى؛ لأنه الفاعل؛ والنية إنما تعتبر من مباشر الفعل وهو الواقع منه لا عليه . 
انتهى. ولا يرد على هذا ما مر عن السبكى فى أداء الدين أنه لابد من نية المودى, لأن الأداء فل 
المؤدى؛ ولا فعل هنا من المحدود لكن الذى اعتمده «م.ر» ووع.ش) ووق.ل» أن اليسار لا تحرئ عن 
اليمين نى حد السرئة؛ إلا إن قال المحرج: ظننتها اليمين أو أنها تجرئ وإلا نلا وتضمن با فى القود نى 
مسألة الدهشة. 


غ6 ١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذهب به ذوقة وجبت الدية كما مر (و) كما فى قطع (السن من»* طفل) لم يثغر. ولم 
يفسد منبتهاء (و) كما (فى) قطع سن (شاغية) بالشين والغين اللعجمتين أى: زائدة 
بأن تخالف نبتتها نبتة بقية الأسنان» ومثلها المقلقلة التى بطل نفعهاء والصغيرة التى 
لا تصلح للمضغ» (و) كما فى (صبغ سن) كأن ضربها فاسودت أو إفدرة أو اصايت 
مثلا. وكل منها دون ما قبله» وكأن قلعم سن غير مثغر فعادت سوداء أو خضراء أو 
صفراء أو أطول من الأولى» أو أنقص منها إذ الفائت مجرد جمالء والظاهر أنها لو 
عادت أطول أو أئقص لكن ساوت بذلك إخواتها فلا حكومة فكلامهم جروا فيه على 
الغالب» وتعبيره بالصبغ أعم من تعبير أصله بالتسويد. 

(و) كما فى (كسر ترقوين و) كسر (الأضلاع» أو بعضها) أى: بعض الترقوتين 
والأضلاع كما فى سائر العظام» والترقوة العظم المتصل بين النكب وثغره النحر. ولكل 
إنسان ترقوتان» وذكرهما الناظم للوزن (و) كما فى إبطال (قوة الإرضاع) من المرأة بأن 
جنى عليها فانقطع لبنهاء وفرقوا بيئه وبين الإمناء بأن استعداد الجبلة للمنى صفة 
لازمة» والإرضاع يطرأ ويزول» فإن لم ينقطع لبنها لكنه نقص ففيه حكومة تليق به. 
ولو لم يكن لها لبن عند الجئاية» ثم ولدت ولم يدر لها لبن. وقال أهل الخبرة: إن 
انقطاعه بالجناية» أو جوزوا أن يكون بسببها وجبت الحكومة. 


(و) كما فى قطع (رأس) أى: حلمة (ثدى ذكر») أو خنثى. لأنها مجرد جمال 
بلا منفعة مقصودة؛ (و) كما فى قطع (ذكر) أشل وهو ما (عي انقباض) ببرد 
(وانبساط) بحر (قد عرى) أى: خلاء ولو ضرب ذكره حتى صار لا يمكنه الجماع به 
من غير شلل ففى الشامل» والتهذيب» وغيرهما يلزمه الحكومة لأن العضو ومنفعته 
باقيان» والخلل فى غيرهماء فلو قطعه قاطع فعليه القود أو الدية قال فى الروضة 
كأصلها وفيه نظر. 
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باب الجراح همه ١‏ 
(و) كما (فى) قطع (يد زايدة وتعرف) زيادتها (بكونها عن ساعد تنحرف). 
(إن لم تكن) مع انحرافها (أقوى) من الستوية» بأن كانت مثلها أو أضعف منهاء 

فإن كانت أقوى فهى الأصلية» فإن اليد خلقت للبطش فكان الاعتبار به حتى لولم 

يبطش بواحدة منهما وجبت الحكومة فيهما كالشلاء. (ونقص) أى: وبنقص 
(اصبع *)» وبقصر فاحش. فإن كانت الناقصة مستوية. والكاملة منحرفة ففيه احتمال 

للإمام. ولو كانت أحديهما كاملة الأصابع. والأخرى زائدتها فلا تمييز على الأصم. 

لأن الأصلية قد يكون فيها أصبع زائد (وضعف) أى: وبضعف (بطش) وهذا فهم 

بالأولى من قوله: إن لم تكن أقوى. ولو تساويا من كل وجه ففى قطعهما القود أو الدية 
والحكومة مع كل منهماء ولا قود فى قطع إحداهماء ولثلا تؤخذ يد كاملة بنصف يد 
بل تجب فيها نصف دية يد مع حكومة. وفى الأصبع منها نصف دية أصبع 
وحكومة. وفى أنملة نصف دية أنملة وحكومة. ولو عاد الجانى بعد أخذ الأرش 

والحكومة فقطع الأخرى هل للمجنى عليه القود ورد ما أخذه غير قدر الحكومة؟ 

وجهان فى الروضة وأصلها بلا ترجيح, والأوجه سقوط القود. ولو قضع صاحبهما يد 

معتدل لم تقطعا للزيادة» وللمقطوع أن يقطع أحديهماء ويأخذ نصف دية اليد تاقصا 

بشىء فلو بادر وقطعهما عزرء وأخذ منه حكومة» وقوله : أولا فى غيرها صلة قوله: 


وووو ووو وو ااال ليلل الله 


فوله: (وهذا فهم بالأولى) وحه الأولوية أن المنحرفة إذا كانت أقوى هى الأصلية فقط 
فالمستوية الأقوى. أولى بذلك وب.ر). 

فوله: (إن لم يكن أقوى) لأن حاصل ذلك أن المنحرفة الأقوى هى الأصلية» وحاصل هذا أن 
المستوية الأقوى هى الأصلية فإذا كانت المنحرفة هى الأصلية كانت المستوية الأقوى هى الأصلية 
بالأرلى لأنها ساوت تلك فى الأقووية؛ وزادت بالاستواء. 

قوله: (مع كل منهما) أى: القود أو الدية. 

قوله: (ولو عاد) الانى بقطع إحداهما. 


قوله: (بعد أخد الأرش والحكومة) أى: منه. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بالحكومة ادعى) وعبارة الحاوى: وفى غيرها الحكومة (وذاك) أى: الواجب يعنى 
الحكومة. 

(جزء دية نسبة ما » تنقصه جناية لو ختما). 

(من قيمة المذكور) أى: جزء من الدية نسبته إليها كنسبة ما نقصته الجناية بعد 
ختمها أى: برثا من قيمة المجنىٌ عليه بفرضه (عبدا) فإن الحر لا قيمة له. وذلك بأن 
يقوم بعد برئه سليما من أثر الجناية؛ ثم يقوم» وبه أثرهاء وينظر إلى التفاوت بينهما 
فلو كانت قيمته قبلها مائة» وبعدها تسعين فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية لأن 
الجملة مضمونة بجميع الدية فتضمن الأجزاء بالأجزاء فإذا لم يقدر الشرع ججزءًا 
اجتهدنا فى معرفته, ونظرنا فى النقص فإذا عرفنا قدره عدنا إلى الدية لكون الجملة 
مضمونة بها كما فى نظيره من عيب المبيع » وللحاجة فى معرفة الحكومة إلى تقدير 
الرق. قال الأئمة: العيد أصل الحر فى الجنايات التى لا يتقدر أرشها كما أن الحر 
أصل العبد فى الجنايات التى يتقدر أرشهاء ويستثنى مما ذكر ما لو قطع أنملة لها 


قوله: (من الدية) أ ىئ: دية النفس على المعتمد لا العضو المجنى ل 
الأنى عشر دية النفس لا عشر دية العضو المحنى عليه» وهكذا. 

قوله: (بعد ختمها) لاحتمال السراية إلى النفس أو إلى ماله مقدر فيكون الواجسب الدية 
لا الحكومة. انتهى -حاشية الأنوار. 


قرله: (أى الواجب) فسر الإشارة بذلك مع أن قضية اللفظ؛ والمعنى تفسيرها بالحكومة 
لاحتلافهما تذكيراء وتأنيثا. 

قرله: (جناية) ينبغى أن المحناية.معنى المجنى به وهو الحاصل بالمصدر وبهذا يوحه نذكير 

قوله: (لو ختما) ذكر ضميره للضرورة أو لتأويل الحناية بالغير المذكور فى قوله السابق فى 
غيرها أو بالمعقب أو بالجرح أو نحو ذلك. 


باب الخراح لاه ١‏ 
طرفان زائدء وأصلى فلا تعتبر النسبة بل يقدر الحاكم للزائد شيئا باجتهاده؛ كما جزم 
به فى أصل الروضة؛ ويقاس بالأنملة نحوها كالأصبع. وفهم من كون الحكومة جزءًا 
من الدية أنها تتكون من الإبل؛ وبه جزم فى أصل الروضة. وحكى فيها فى إزالة 
البكارة بنحو أصبع وجهين: أحدهما أنها من النقدء وأصحهما أنها من الإبلء وأما 

قوله: (فلا تعتبر النسبة) لأنه لا نسبة فيه لعدم إمكانها. انتهى. دق.ل» على الجلال» 
واعترضه الرافعى بأنه يجوز أن يقوم: وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل فى 
السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية رحلء ولحيتها كالأعضاء 
الزائدة» ولحيته كالأعضاء الأصلية. انتهى. ورد بلهور الفرق وهو أن تقديره بلا أنملة 
أصلية يقتضى أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حيئذ بفقد أنملة منهاء وأن 
اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففى كل منهما إححاف بالجانى بإيجاب شىء عليه لم 
تقتضه جنايته بخلاف السن؛ ولحية المرأة. انتهى. حجر و«م.ر» وقوله: يقتضى أن يقرب 
إلخ يتأمل وجه انتفاء ذلك فى مسألة السن. انتهى. «س.م» على حجر أقول: ولعل وجهه 
أنه صور مسألة الأنملة بأن تعتبر الزائدة بلا أصلية» وليس المعتبر ذلك فى السن الزائدة بل 
التقويم فيها صورته أن يقوم الزائدة مع الأصلية ثم الأصلية بدون الزائدة» ولا يلزم على 
ذلك إجحاف بالحانى ثم ما ذكره حجر ودم.ر» من الرد ظاهر على ما هو المتبادر نما نقله 
عن الرافعى من قوله: يجوز أن تقوم وله الزائدة بلا أصلية من أن المعنى أنه يفرض الأصلية 
فقط أما لو صور بأن تقوم بالأصلية مع الزائدة ثم بالأصلية فقط» وتعتبر النسبة بينهما فلا 
يتأتى الرد مما ذكر بل يكون كالسن الزائدة بلا فرق. انتهى. وع.ش» وكتب الرشيدى 
على قول «م.ر» بخلاف السنء» ولحية المرأة يتأمل فإنه قد لا تظهر مخالفة إلا أن يقال: 
الفرق أن الحانى فى السنء واللحية قد باشرهما بالحناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه 
إنما باشر المحناية على الأصلية» والزائدة قد وقعست تبعاء ولعل هذا هو المراد بقول «م.ر 
بإيجاب سىء عليه لم تقتضه جنايته. انتهى. وقول وع.ش»: أما لو صور إلخ فيه نظر؛ لأن 
الأصلية قد أحذت الدية فى مقابلتها فلا معنى لاعتبارها فى التقويم» ولذا قال الرافعمى: أن 
يقوم؛ وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها فتأمل. 


قوله: (فلا تعتبر الدسبة) لعدم إمكانهاء وفيه بحمث للرافعى. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التقويم فمقتضى كلامهم: أنه بالنقدء لكن نص الشافعى رحمه الله على أنه بالإبل 
فقال فى إذهاب العذرة» فيقال: لو كانت أمة تساوى خمسين من الإبل كم ينقصها 
ذهاب العذرة من القيمة فإن قيل: العشر وجب خمس من الإبلء وإن قيل: أقل أو 
أكثر وجب حكاه البلقينى ثم قال: وهو جار على أصله فى الديات أن الإبل هى 
الأصل. انتهى » والظاهر أن كلا من الأمرين جائز لأنبه يوصل إلى الغرض. وقضية 
كلامهم أن التقويم لا يستقر إلا بحكم الحاكم لا باجتهاد غيره؛. وه صرح الماوردى» 
وتعبير الحاوى: بإذا أولى من تعبير النظم بلو إذ التقويم البين للنقص إئما يعتبر بعد 
البرء لا قبله بفرضه لكن الناظم استعمل لو بمعنى إذا مع أنه قد يعتبر فرضهء بأن يدوم 
الجرح بغير برء أو يموت الجريح بغير الجرح قبل البرء. وزاد (مثلا») لبيان أن فرض 
الجنى عليه عبدا غير لازم لأنه قد يكون أنثى فيفرض أمة إلا فى ذات اللحية كما 
سيأتى (عن دية العضو الجريح نزلا) صفة لجزء أى: الحكومة جزء مسن دية النفس 
نازل أى: ناقص عن دية العضو المجروح إن كان له دية» وبلغتها الحكومة لثلا تكون 
الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة الأنملة 
بجرحها أو قطع ظفرها عن ديتهاء وحكومة جراحة الأصبع بطوله عن ديته قال 
الإمام: ولا يكفى نقص أقل متمول» وعلى نقله اقتصر الشيخان. وقال ابن الرفعة تبعا 
للماوردى : أقله ما يصلح ثمئا أو صداقا أى: فيكفى أقل متمول. 

قوله: (إلا بحكم الخاكم) قيل: لأنها تفتقر إلى فرض الحر رقيقاء وتعتبر قيمقه ثم ينظر 
لقدار النقص» ويؤحل بسبته من الدية» وهذا إنما يستقر بعد معرفة القيمة من المقومسين. 
انتهى. ولم يظهر منه وجه التوقف عليه. 

قوله: (عن دية العضو الجريح نزلا) أى: إن كان له دية أى: مقدر فإن لم يكن له 
مقدر كفخطء وعضدا اشترط أن لا تبلغ دية نفس» وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت 
عليه كما يؤحذ من المصدف أولا تدبر. 

قوله: (أى: فيكفى أقل متمول) ضعيف لأنه يتسامح به فيلزم المحذور المار. انتهى. 
لمارف 
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باب الخراح ١6‏ 

(والنقص باجتهاد حاكم ثبت») أى: ونقص الحكومة عما ذكرء وعما يأتى 
مختص باجتهاد الحاكم فلو فعله غيره لم يؤثر. وقوله: من زيادته (هنا) احتراز عن 
عيب المبيع» ونحوه (وعن) أى: الحكومة جزء ناقص عن دية العضو الجريح إن كان 
له دية كما مرء وعن دية (متبوعه) إن لم يكن له ديةء وكان له متبوع فإن لم يكن له 
متبوع اعتبر نقصه عن دية النفس حتى تبلغ حكومة جرح الساعد. والعضد دية 
الأصايع الخمس» وتزيد عليهاء وقوله (الذى نبت) أى: على التابع تفسير للمتبوع 
أى.: التبوع الندرج فى ديته حكومة تابعة إذا قطعا معا هو النابت دون المنبت إلا ما 

(فكفه متبوعه) جرى على لغة من ذكر الكف. واللمعروف تأنيثها فيقال: متبوعها 
(الأصابع »«) فتنقص حكومة الكف عن دية الأصابع؛ وإن زادت على دية أصبع لأن 
منفعتها تزيد على منفعة الأصبع الواحد. وكما أن حكومة اليد الشلاء لا تبلغ دية 
اليد. ويجوز أن تبلغ دية أصبع » وأن تزيد عليهاء وتنقص حكومة السنح عن دية 
السن. وحكومة الثدى عن دية الحلمة» وباقى الذكر عن دية الحشفة. ونحو ذلك من 
الأمثله الآتية. وغيرهاء وتمثيله بالكف مع الأصابع مع زيادته. (والجفن متبوع) 
للهدب (وهدب تابع) للجفن هذا كالستثنى من قوله: متبوعه الذى نبت إذ الجفن 
منبت للهدب لا ئابت عليه» ومع ذلك هو متبوع له لأنه إذا قطع. وعليه الهدب 
اندرجت حكومته فى ديته» ولم يفرد بحكومة كما لا يفرد بها شعر الساعد. والساق. 
ومحل الموضحة. 


(ومارن الأنف) وهو اللين منه متبوع (لغير اللين*) بفتح اللام. وتخفيف الياء 
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قوله: (احتراز عن عيب المبيع) أى نقص هناك لا يتوقف على احتهاد الحساكم حتى يحترز 


ثوله: (صارت تلك) أى: المنحرفة التى هى أنوى فى المسألة الأولى. 
ثوله: (أى نقص هناك إلخ) لعله العيب اللحادث إذا رضى البائع بالرد بالعيب القديم مع الأرش. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مخفف اللين بالتشديد أى : للقصبة لأنها لو قطعت مع اللمارن اندرجت حكومتها فى 
ديته قال الشيخان: وقد قدمئا أن قصبة الأنئف محل الموضحة» والهاشمة, والمئقلة فى 
الوجهء وحينثئذ فقطعهاء وإبانتها أعظم من المنقلة فيجب أن يجب فيها مع أرش 
المارن أرش المنقلة» وقد حكاه ابن كيم عن نص الأم انتهى. ويجاب بأنها إذا قطعث 
مع المارن صارت تبعا مُتندرج كالكف مع الأصابع » والأطراف مع النفس» ولو قطع 
بعض ظاهر السن أو بعض الحشفة أو الحلمة أو الارن نسب القدر المقطوع إلى ظاهر 
السن» والحشفة. والحلمةء والمارن لا إلى الظاهر جميسع مع السنخ. وجميع الذكر. 
والثدى» والأنف» والتمثيل بالمارن مع القصبة كالتمثيل بالكف مع الأصابع فى أن 
التبوع فيهما نابت على التابع فلو قرئه به كان أوى. (وما له) أرش (مقدر) متبوع 
(للشين) حواليه» وهذا كالمستثئى أيضا من قوله: متبوعه الذى نبت إذ لا نبات فى 
هذا فلو أوضح رأسه» وبقفى حول الوضحة شين كتغير لون» وتحول. واستحشاف» 
وارتفاع » وانخفاض تبعها لأنه لو استوعب جميع موضعه بالإيضام لم يلزمه إلا أرش 
موضحة فإن جاوز الشين محل الإيضاح كإن أوضم رأسه فانتهى الشين إلى القفا وجب 
مع أرش الموضحة حكومة شين القفا على الأصم فى الميمى. ولا ترجيح فيها فى 

قوله: (أرش المارث) هو مام الدية. 

قرله: (ويجاب إلخ) فيه نظر فإن التبعية فى الإحرام إثما تكون فيما لا مقدر فيه كالكف الذى 
مئل بهء ودعوى الشيخين أن قطع القصبة؛ وإبانتها أعظم من المنقلة فيجب مقدرًا هو أرش المنقلة 
فافترقاء ولا يشكل بالأطراف مع النفس فتأمل وب.ر). 

قرله: (وماله مقدر) من هذا يظهر أن مراد المصئف ببان المتبوع أعم ما يعتبر نقص حكومة 
التابع عن أرشه» وبما يندرج فى أرشه حكومة تابعه» ولا يتصور فيه اعتبار نقص -حكومة تابعه عن 
أرشه فإن الظاهر أنه لو حصل بالحناية شىء بدون إيضاح لا يعتبر نقص حكومة ذلك الشىء عن 


أرش الإيضاح لو كان هناك وإن كان أصل السياق للأول لبيان المتبوع الذى يعتبر نقص حكومة 


ل ا م ل 20 
ثوله: (ودعوى الشبخين إلخ) قد تميع هذه الدعوى بأن قطع القصبة مع المارن صيرها تابعة له لا 
أرش فيها مقدر؛ وإنما يكون عند انتقال العظم من موضع لآخر نقط وهذا هو الأصح كما فى (م.ر). 


باب اراح ١5١‏ 
الروضة وأصلهاء وفيهما عن المتولى ما نص عليه فى البويطى: لو أوضح جبينهء وأزال 
حاجبه » وحصل حول اللموضحة شين لزمه الأكثر من أرش موضحة. وحكومة الشين» 
وإزالة الحاجب» ودخل فيما له مقدر جراحة يمكن تقدير أرشها بموضحة أو جائفة 
بقربها فيتبعها الشينء وخريم به ما لا مقدر له كمتلاحمة تعذر تقدير أرشها فلا يتبعه 
شينه فى الحكومة لأنها ضعيفة لا تقوى على الاستتباع بخلاف المقدرء وقيل: يجب 
أكثرهما حكومة. 

(وحيث لم تنقص) أى: الجناية القيمة بعد البرء (كسن) اى: كقلع سن 
(شاغيه») أى : زائدة كما مر. (و) قطيع (أصبع زادت تقدر داميه) حتى تنقص 
القيمة لتأثرها بالخوف» والخطر فإن لم تنقص أيضا ففى الوسيط تلحقها باللطمء 
والضرب للضرورة حتى لا يجب إلا التعزير» وفى التتمة يوجب الحاكم شيثا 
باجتهاده؛ ورجحه البلقينى» وإنما تقدر الجناية دامية إذا لم يظهر نقص إلا فى حال 
سيلان الدم؛ وإلا اعتبر أقرب الأحوال إلى البرء» وإذا كان خلف السن الزائدة أصلية 


قوله: (وحصل مع الموضحة شين) أى: بإزالة الحاحب. 

قوله: (لزمه الأكثر إلخ) فهذا مستثنى من استتباع ماله أرش مقتدر للشين. انتهى. 
وق.ل» عن غيره» وقد يقال: لا استثناء لأن الاستتباع إنما يكون إذا اتحد المحل والحخبهة؛ 
والحاحب محلان كالرأس والقفا فتدبر. 

قوله: (وحكومة الشين وإزالة الحاجب) أى: والحكومة الكائنة لمجموع الشين؛ وإزالة 
الحاجحب فيقابل بينهاء وبين أرش الموضحة:؛ ويجب أكثر الأمرين. انتهى. شيخناء ووجوب 
الأكثر مع إهدار غيره مشكل» وهلا وجبت الحكومة مع أرش الموضحة كما فى شين 
القفا. انتهى. بجيرمى أى: لأنه يؤدى إلى تبعية المقدر لغيره لو فرض أن الغير هو الأكثر. 
انتهى. شيخننا. انتهى. مرصفى. 

قوله: (تقدر إلخ) بأن لم يكن بجانبها شىء تعرف به. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيظهر التفاوت بذلك لأن الزائدة تسد الفرجة» ويحصل بها ضرب حمال. والتمثيل 
بالسن . والأصيع الزائدتين من زيادة النظم. 

(ولحية الأنثى) والخنثى (لنبت فسد») أى: عند فساد منبتها بنتفها أو نحو 
ولم تنقص به قيمتهما بل ربما زادت تقدر لحية (للعبد) الذى تزينه اللحية فإن لم 
يفسد منبتها فلا شىء إلا التعزير كما شمله ما زاده بقوله: (والتعزير فى الشعور قد) 
بمعنى فقط أى : والتعزير بغير حكومة واجب فى إزالة الشعور بغير فساد منبتها لأنها 
تعود فإن فسد منبتها وجبت الحكومة أيضاء وإن لم تكن لحيةء ومحله فيما فيه 
جمال فى الجملة كاللحية» وشعر الرأس أما ما لا جمال فى إزالته كشعر إلابط فلا 
حكومة فيه فى الأصمء وإن كان التعزير واجبا للتعدى. 

(هذا) مخلصء وفصل خطاب كتقوله تعالى: إهذا وإن للطاغين لشر مآب» رص 
هه] أى: مضى هذاء أو خذ هذاء أو الأمر هذاء أو هذا كما ذكر. (وإن أمكننا نقدر») 
مالا مقدر له (بما له مقدر) كمتلاحمة بقربها موضحة أو جائفة. (فالأكثر) أى: 
فالواجب الأكثر. 

(من قسط) أرش (ما قلنا) مما له مقدر (ومن حكومته») أى: حكومة مالا مقدر 
له لوجود سبب كل منهما كما مر فى قطع اللسان مع ذهاب بعض الكلام فإن كان 
الأكثر القسط تبعه أرش الشين حواليه أو حكومة فقد. وفيما حق الشين بإيجاب 
الأكثر. وإن استويا وجب أحدهماء واعتبار الأولى لأنه الأصل فإن شككنا فى النسبة 

قوله: (تبعه إلخ) لأن له حينئذ مقدرا. 


قوله: (واعتبار الأول أولى إلخ) عبارة شرح «م.ر»: والحكومة أولى لأنها الأصل فيما 
لا يتقدر له. انتهى. قال وع.ش»: وثمرة إيجاب الحكومة أنها قد تزيد لأنها تابعة للقيمة, 


باب الخراح يحول 
أوجبنا اليقين. (والعبد) أى: معقب تلف المعصوم الصادر من الحر يوجب الضمان فى 
مال عاقلته أو ماله كما مر. ومن العبد يوجب ضمان المال (فى رقبته) بإسكان القاف 
أولها. إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته؛ ولا أن يقال: فى ذمته إلى 
عتقه لأنه تفويت أو تأخير إلى مجهول؛ وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه 
بذمته فالتعليق برقبته طريق وسط فى رعاية الجانبين (لا) فى (ذمته) أيضا. وإن أذن 
له سيده. وإلا لما وجب فى رقبته كديون المعاملات حتى لو بقى شىء لا يتبع به بعد 
عتقه. وسواء أوجبت الجناية امال ابتداء أم بعد العقوبه؛ ومعلوم مما مر أن جناية غير 
المميز بأمر سيده أو غيره على الأمر» واللبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة 
حريته» وما فيه من الرق يتعلق به باقى واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من 
حصتى واجبها. والقيمة كما يعلم مما يأتى. (وحيثما يجن) العبد على غيره جناية 
تتعلق برقبته (فيقطع يدهم) أى: العبد (جان فيجن) العبد ثانيا على آخر (ثم يهلك 
بعده) بسراية القطع . 

(فنقص قطع) أى: فأرش قطع يده (للذى تقدما») أى: للمجنى عليه أولا لورود 
القطع على متعلق حقه قبل أن يتعلق به حق الثانى. (وما تبقى) من قيمته (شركة 
بينهما) أى: بين الأول بما بقى له. والثانى بجميع جنايتة فلو قطع العبد يدا من 
مسلم حرء وأخرى من آخرء وقد قطعت يده بينهما وجب لكل خمسون بعيرًا فإذا 
فرضنا أن نقصان يده بقدر عشرة أبعرة دفعناها للأول. وبقى له أربعون. وللثانى 


وقد يزيد سعر المجنى عليه بتقدير كونه رقيقاء وأما الأرش فجزء متيقن من أرش الموضحة 
لا يزيد ولا ينقص. انتهى. وفيه أن الفرض استواؤهماء بل التمرة أنا إن أوجبنا القفسط تبعه 
الأرش» وإن أوحبنا الحكومة فلا تبعية» فتأمله وراججعه. 

قوله: (وإلا) أى: بأن تعلق بذمته أيضا لما تعلق برقبته عند الأذن له كما فى المعاملات. 

قوله: إلا فى ذمته أيضا) أى: مع التعليق بالرقبة وب.ر). 

قوله: (جاث) فاعل يقطع. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خمسون فتقسم بيئهما بقية قيمة العبد أتساعاء والعبرة فى أرش يده بما نقص من 
قيمته بقطعها على الصحيح قال الشيخ أبو على: ومن الأصحاب من يغلط فيعتبر نصف 
القيمة قال: وهو فاسد لاقتضائه أنه لو قطع يديه اختص الأول بجميع قيمته. ولا 
يجوز أن يجنى على اثنين ثم تكون قيمته لأحدهماء ولأن الجراحة إذا صارت نقسا 
سقط اعتبار بدل الطرف» ذكر ذلك فى الروضة» وأصلها. 

(وبأقل قيمة يوم فدى» وأرشه) أى: وبالأقل من قيمة العبد يوم الفداء. ومن أرش 
جنايته. (جاز الفدا للسيد) لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة, 
وهى بدلها أو الأرش فهو الواجب؛. واعتباره قيمة يوم الفداء تبع فيه كأكثر نسح 
الحاوى القفال. وفى بعضها يوم الجناية. وهو النص ففى الروضة. وأصلها عن 
التهذيب أن النص اعتبار يوم الجناية» وأن القفال اعتبر يوم الفداء لأن النقص قبله لا 
يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء» وحمل النص على ما لو منع 
بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة» ويوجه اعتبار يوم الجئاية مطلقا بتوجه طلب 
الفداء فيه وبأنه يوم تعلقهاء ومع ذلك فحمله على ما قاله القفال أوجه وبه جزم ابن 
المقرى» وأفهم قول الناظم: وجاز أن السيد لا يلزمه الفداء بل هو مخير بيئهء وبين 
بيعه بنفسه أو تسليمه للبيع » ولا يباع جميعه إذا وفى بعضه بالأرش إلا بإذن سيده أو 


قوله: (فى أرش يده) أى: الواجب للمجنى عليه الأول» وإ كان الواجب لسيدهة لو 
لم تكن حناية نصف قيمته تأمل. 

قوله: (سقط اعتبار بدل الطرف) أى: الذى هو نصف القيمة بل يكون النقلر لما نقص 
من القيمة التى تبين وجوبها آخرا بالسراية. 

قوله: (وهو النص) هو المعتمد وع.ش» ووق.ل». 

قوله: (بدليل ما لو مات إلخ) أى: حيث لا يلزم السيد شىء. 

قوله: (ولأن الجراحة إلخ) فيه تأمل. 
مجمخي ب حب ص سح م و و و ا ا يي 

ثوله: (ولا يعبع مقدر) أى: مقدرًا آخر. 

ثوله: (فيه تأمل) انظر وحهه مع أن المعتبر حينهذ ما أوحبته السراية؛ وهو القيمة. 
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إذا لم يوجد من يشترى بعضهء ولو جنى ثانيا بعد الفداء سلمه للبيع أو فداه أو قبله 
فإن سلمه للبيع بيع ' ووزع الثمن على الأرشين؛ وإن اختار الفداء فداه بالأقل من 
القيمة والأرشين» وكذا لو سلمه للبيع فجنى ثانيا قبل بيعهء وإن منع بيعه. واختار 
الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشهاء وقيمته 
ذكره فى الروضة. وأصلهاء وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية. ولم يختر 
الفداء لا يلزه فداء كل جئاية» والظاهر خلافه. 

(ولازم) للسيد (فداء مستولدته») الجانية بالأقل من قيمتهاء ومن الأرشء وإن 
ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش 
برقبته فإذا مات بلا تقصير فلا أرش., ولا فداء» والعبرة بقيمتها يوم الجناية كما هو 
فى بعض نسح الحاوى لا يوم الإحبال اعتبارًا بوقت لزوم فدائهاء ووقت الحاجة إلى 
بيعها الممنوع بالإحبال» وشمل كلامه الأمة التى استولدها سيدها بعد الجناية» وهو 
ظاهر لكن الظاهر هنا أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية 
فتعتبر قيمتها حينئذ . وكالمستولدة الموقوف لئع الواقف بيعه بوقفه فإن كان ميتاء وله 
تركة ففى الجرجانيات أن الفداء على الوارث. وقال المتولى: لا لأن التركة انتقلت إلى 


قوله: (والظاهر خلافه) يؤيد هذا الظاهر حمل القفال السابق النص على مجرد المنع. 

قوله: (لكن الظاهر إلخ) لعله بناه على استيجاه ما قاله القفال سابقاء وقد عرفت أن 
المعتمد حلافه» وفى شرح «م.رء: أن المعتبر فيها وقت الحناية موافقا للمعتمد. 

قوله: (فإن كان ميتا) أى: كان الواقف ميتا. 

قوله: (فإن كان ميتا) أى: كان السيد ميتا سواء كان واقفًا أو مستولدا. 

قوله: (ففعل به مفل ذلك) أى: منع بيعه» واحتار الفداء» وقوله: لزمه أى: ما دام على احتياره 
الفداء. 

قوله: إلا يلرمه فداء) أى: إذا احتار الفداء بعد ذلك. 

قوله: (على الوارث) ظاهره: ولو بعد قسمة التركة والتصرف ويضى أزمنة. 
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الوارث . وعليه هل يتعلق بكسبه أو ببيت المال كالحر المعسر الذى لا عاقلة له؟. 
وجهان ذكر ذلك فى الروضة» وأصلهاء والظاهر من المقالتين الأولى» ومن الوجهين 
الثانى. وأن اللنذور عتقه كالموقوف. (وبالعتاق) أى: ولازم له الفداء بإعتاقه غير 
مستولدته من عبده؛ وأمته الجانيين كما لو قتلهما. (لا بأن جامع ته) أى: القنة 
الجانية أى: لا يلزمه الفداء بجماعه لها إذ لا يمتنع به البيع. ولا دلالة له على 
الاختيار بخلافه فى زمن خيار البيع لأن الخيار ثم ثبت بفعل من هو له فجاز أن 
يسقط بفعله» وهنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله. 

(والاختيار) أى: ولا يلزمه الفداء باختياره له» بل له أن يرجع لبيع العبد إلا أن 
يموت العبد أو يضيع بهرب أو نحوه بعد الاختيار (واسترد) من قيمة الستولدة 
الدفوعة للمجنى عليه أولا ما تقتضيه القسمة عليهء وعلى من جنت عليه ثانيًا. 
(وقسم» قيمتها) بينهما بأن يعطى المسترد للثائى» وتبقى البقية للأول (أن تجن) 
الستولدة ثانيا (بعد أن غرم) سيدها قيمتها للأول لأنه إنما يلزمه قيمة واحدة لأن 
إحباله إتلاف» ولم يوجد إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه 
فلو كان أرش كل منهما ألفاء وقيمتها خمسمائة؛ وقد أخذها الأول رجع الثانى 
بنصفها أو كان قيمتها ألفاء وأرش الأولى نصفهاء والثانية ألف فيأخذ الثانى من السيد 
تتمة القيمة؛ ويرجع على الأول بثلث ما أخذ لتصير القيمة بينهما أثلاثاء وكلما زادثت 
جنايتها زاد الاسترداد» وأفهم كلامه بالأولى وجوب قسمة القيمة أيضا قبل غرمها 
للأول. 

(وإن يمت تصادما) أى: بالتصادم (حران») ولو غير مكلفين (فمال كل) منها 


وموم فف فم ع ما ااا يللي الالال لوعو 


قوله: (ولو غيرة مكلفين) فضيته أن المجنونين يأتى فيهما التفصيل بين أن يتعمدا أو لا. 


ثوله: (يأتى فبهما التفصيل) نعم يأتى إن كان لهما نوع تمييز» كما فى شرح «م.رم على المنهاج إلا 
إن أركبهما غيرهماء ولو كان وليا أو بإذنه؛ ولا مصلحة لهما أو لا يضبطان المركوب فالضمان على 
عاقلته على المعتمد ل(ععر)ء 
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(فيه تكفيران) أى: كفارتان إحداهما لقتل نفسه: وأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما 
فى إهلاك نفسين. 


(وفى اصطدام الحاملين) إذا ماتتا مع جنينيهما به (أربع») كفارات فى تركة كل 
منهما لاشتراكهما فى إهلاك أربعة أنفس» والحكم فى هذه والتى قبلها مبنى على أن 
الكفارة لا تتجزى كما زاده هنا بقوله: (بيانه التكفير لا يوزع) وعلى أنها تلزم قاتل 
نفسهء. وهو الأصم فيهما»؛ وقد تقدم أوائل الباب. 

(و) فى مال كل من المصطدمين الراكبين (النصف من قيمة ما الآخر ركب») 
بإدغام الراء فى الراء أى: ما ركبه الآخرء ومات حالة كونه (ملكا له) لاشتراكهما فى 
الإتلاف مع هدر فعل كل مثهما فى حق نفسه. وقد يجىء التقاص وسواء كانا مقبلين 
أم مدبرين أم أحدهما مقبلاء والآخر مدبرًا اتفق سيرهما ضعفاء وقوة أم لا. قال الإمام: 
لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى 
لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة فى جلدة العقب مع الجراحات العظيمة حكاه عنه 

فى الروضة؛ وأصلهاء وجزم به ابن عبد السلام؛ ولا ينافيه قول الشافعى: سواء كان 
أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أشر لحركة الكبش مع 
حركة الفيل» أما لو كان المركوبان لغيرهما كالمعارين. والمستأجرين فلا يهدر من 
قيمتهما شىء. (وإن كلاهما) أى: المصطدمان (غلب) بضم الغين بأن غلبه المركوب 


قوله: (وفى مال كل من المصدومين إلخ) قال فى شرح الروض: وقد يجىء التقاص فى ذلكء 
ولا يجىء فى الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ررثته وعدمت الإبل . انتهى. ثم رأيت الشارح 
ذكر الأول. 

قوله: (وقد يجىء التقاص) يحتمل أن جزئية هذا الحلم المستفادة من قد باعتبار أنه قد لا يجىء 
التقاص فى البعض بأن تختلف القيمة فإن ما يفضل لصاحب الأكثر لا تقاص فيه» وملخص ذلك 
أنه قد يجىء التقاص كليا أى: فى الجميع بأن تستوى القيمة؛ وقد لايجىء كذلك. 

قوله: (بأن لا أثر لحركة الكبش) أى: فى الجملة. 
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بحيث لا يتمكن من دفع الاصطدام فإئه يجب فى مال كل منهما نصف قيمة مركوب 
الآخر لأن الركوب كان باختيارهباء وهو لا يتقاعد عن السبب كحفر البثرء ولذلك 
يضمن الراكب ما تتلفه الدابة. 

(وكل واحد) منهما (على عاقلته» لوارث الآخر نصف ديته) مخففة لأنه هلك 
بفعل نفسه» وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه, ويبقى النصف لكل واحد هذا إن لم 
يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين. 

(وإن تعمدا) ه (ففيما خلفا») كل منهما نصف دية الآخرء وهذا وجه جزم به 
الحاوى تبعا للشيخ أبى إسحاق» واختاره الإمام؛ والغزالى» والأصم عند الأكثرين كما 
فى الروضة» وأصلهاء وهو نصه فى الأم: أن ذلك شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام 
لا يفضى إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد الملحض» ولذلك لا يتعلق به قصاص إذا ماث 
أحدهما دون الآخر فعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مغلظة,. وإلى ذلك أشار الناظم 
بقوله من زيادته: (خالف الأكثر اللمصنفا) للحاوى» وقضية كلامه: أنه لو تعمد 
أحدهما دون الآخر كان كما لو لم يتعمدا جميعاء وليس كذلك بل لكل حكمه على 
الأصم. وعلى مقابله يلزم المتعمد فيما خلفه نصف دية الآخرء وعلى عاقلة الآخر 
نصف دية اللمتعمد قال البلقيئنى: فلو كان أحدهما ضعيفاء وحركته ضعيفة بحيث 
يقطع بأنه لا أثر لحركته مع الآخر فهو كالواقف أى: فى شارع ضيق فيهدر القوى؛ 
وعلى عاقلته دية الضعيف كما تقدم عن الإمام فى الدابئين. 

قوله: (لأن الغالب أن الاصطدام) أى: اصطدام الدابتين بخلاف السفينتين كما سيأتى؛ 
وبه يندفع ما فى الشرقاوى على التحرير. 

قوله: (وقضية كلامه إلخ) قد يقال: بل قضيته أنه لو تعمد أحدهما لم يكن فيما 
حلفاه بل يكون ما لزم المتعمد فيما مخلفه بخلاف الآخر يكون ما لزمه على العاقلة. 

قوله: (أى فى شارع ضيق) فإن الوقوف فيه من مرافقه لاحتياج المار للوقوف كثيرا؛ 

قرله: (بل لكل حكمه على الأصح) فيه نظر, إذ على مقابله يقال: لكل حكمه أيضاء وإن 
احتلف الحكم عليهما إب.ر). 


ثرله: (فيه نظر) لاحاحة إليه فإن ثوله: وعلى مقابله إلخ ثام مقام لكل حكمة. 


باب الجراح ل 

(و) على عاقلة كل من الحاملين الحرتين إذا ماتتا مع جنينيهما ببالاصطدام مع 
نصف الدية (غرة للحمل) نصفها لجنينهاء ونصفها لجنين الأخرى. ولا يهدر منها 
شىء؛ لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة (بل أن 
يركب» غير الوليين صبياء وصبى) بالوقف بلغة ربيعة أى: صبيين فيموتا 
باصطدامهما. 

ريحل) ضمان تلفهماء وتلف مركوبيهما (على المركب) لهما لتعديه بذلك فتجب 
قيمة اللركوب فى ماله؛ ودية الصبيين فى مال عاقلته» نعم إن تعمد الصبى. وقلنا: 
عمده عمد» قال الغزالى: يحتمل أن يحال الهلاك عليه؛ لأن المباشرة مقدمة على 
السبب. قال الرافعى: وهذا الاحتمال حسن, والاعتذار عنِه تكلف وقضية كلام 
الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت» وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب» 
وقضية نص الأم أنهما إن كانا ممن يضبطانه فهما كما لو ركبا بأنفسهماء وبه جزم 
البلقينى أخذا من النص المشار إليه» وخرج بغير الوليين ما لو أركبهما وليهما فإن كان 
لصلحتهماء وكانا ممن يضبطان المركوب فهو كما لو ركبا بأنفسههما إذ لا تقصيرء وإلا 
فعليه الضمان. قال الزركشى: ويشبه أن الولى من له ولاية التأديب من أب وغيره 
والتلف بحركة العائر بخلاف ما لو كان واقفا بطريق واسع فإن العائر به فيه لا يضمنه 
لاشتراكهما فى عدم التعدى. كما فى المحرر لكن الذى فى الروضة كأصلهاء والشرح 
الصغير وتبعه وم.ر» فى شرح المنهاج: ضمان عاقلة العاثر المعشور به؛ وعليه فلينظر وجه 
التخصيص بالضيق. 

قوله: (يحتمل أن يحال إلخ) المعتمد أن الضمان على عاقلة المركب. التهى. «م.ر». 
انتهى. بجيرمى . 

قوله: (قال الرركشى إلخ) معتمد «م.ر» وقال وط.ب:: المراد به كل من ساغ له شرعا 
إركابه حتى الأجنبى إذا وجده فى مهلكة لا يتحصن منها إلا بالإركاب. انتهى. «س.م) 
وهو وحجحيه. 


قوله: (أى: صبيين) قال فى شرح الروض: ولو لمصلحتهما. 
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خاص وغيره» وقال البلقينى: هو ولى الحضانة الذكر قال: ويدخل فيسه السلطان؛ لأن 
له الحضانة عند فقد القريب (والعبدان#) إذا (ماتا بالاصطدام) منهما فهما 
(مهدران).» وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية. وإن مات أحدهما فنصف 
قيمته يتعلق برقبة الحى. 

(والعبد والحر) إذا ماتا باصطدامهما (فنصف قيمته») أى: العبد (فى الإرث) 
الخلف (عن حر) أى: الحر المذكورء وهذا على القديم أن العاقلة لا تحمل قيمة 
القن» وأما على الجديد» وهو الأظهر من أنهم يحملونها فنصف قيمته عليهم لا فى 
تركة الحر. (ونصف ديته) أى: الحر. 

(علق) أنت (بهذا) أى: بنصف قيمة العبد؛ لأن محل تعلقه الرقبة فإذا فاتت 
تعلق ببدلها فعلى القديم إن تساويا تقاصا إن اتحد الجنس بأن رجع واجب إبل الدية 
إلى النقد» وإن زاد نصف القيمة أخذت الزيادة من تركة الحر أو نصف الدية فالزيادة 
مهدرة لفوات ما تتعلق بهء وعلى الجديد قال الرافعى: يأخذ السيد من العاقلة نصف 
القيمة» ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية, ولا تقاص لأن من عليه نصف 
القيمة غير المستحق إلا أن تكون الورثة هم العاقلة أى: وحل ما عليهم قبل الطلب أو 
قلنا بالتقاص بين الحال» والمؤجل. قال الإمام: والوجه أن يثبت للورثة طلب العاقلة 


فووا الالالال اااي يلوو 


قوله: (عن حر) يمكن حمله على فقد العاقلة لأنها إذا فقدت رحع الواحب إلى اللمانى فلا 
يكون مفرعا على القديم للعنراء 

قوله: (والوجه أن يغبت للورثة) بين فى شرح الروض أن هذا مبنسى على قول الإمام القائل 
بأن للمرتهن أن يخاصم» وهو ضعيف ٠‏ انتهى. 


ثوله: (بين فى شرح الروض إلخ) عبارة الروضة: وليكن هذا مبنيا على أن المرتهن هل له أن يبخاصم 

الحانى؟ فيه حلاف سبقء والأصح المنع» وبتقدير أن يخاصم ويأخذ فإن لم يصر المأسحوذ ملكا للراه 
صح ل صمو يصر الماخدو هن 

يصح التوئق؛ وإن صار فجعل المرتهن نائبا عنه بعيد. نتهى. 

ثوله: (أن هذا مبنى [لخ) لكن حزم «م.ر) فى شرح المنهاج .ما ثاله الإمام هناء ويمكن الفرق بأن تعلق 

الدية بالقيمة شرعى» بخلاف تعلق الدين بالرهن فإئه حعلى فللراهن هناك تعلق وى تدبر. 


باب اراح لفل 
بنصف القيمة » وإن كان ملكا للسيد ليتوثقوا به. وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله 
أجنبى يثبت للمجنى عليه مطالبة قاتل الجائى بالقيمة لذلك. (ولستولدتى» 
شخصين) أى : لاصطدامهما إذا ماتتا به (لم يفضل بالاستواء) أى: سع استوائهما 
قيمة لأحد الشخصين على الآخر (شى) لأن كلا منهما لزمه مثل ما لزم الآخر فتقاصا. 

(أو مائة أو مائتين ساوتا») أى: ولو ساوت إحداهما مائة: والأخرى ماثتين. 
(يفضل) لالك النفيسة على مالك الخسيسة (خمسون) لأن نصف قيمة كل منهما 
هدر. ونصفها الآخر يتعلق ببدل الأخرى فتسقط خمسون بمثلها فيفضل لالك النفيسة 
خمسون. هذا إن لم تحبلا (وإن أحبلتا) ومات جنينهما أيضا. 

ا ل 0 
الخسيسة؛ لأن نصف قيمة كل منهما مع نصف غرة جنينها هدرء والنصف الآخر 
يتعلق ببدل الأخرى لكن قيمة الخسيسة ماثة. والضمون أقل الأمرين كما مر فعلى 
مالكها مائة» ومالك النفيسة سبعون فسقط سبعون بمثلها يفضل ثلاثون بشرطين 
زادهما بقوله (بأن يكونا) أى : الجنينان. 
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جنينها كان هدرا. انتهى. روضة. 
قوله: (الأمرين) أى: القيمة والأرش. 
قوله: (فعلى مالكها مائة), وإن كان لمستحق النفيسة مائة وعشرون. 
قوله: (ومالك النفيسة سبعون) هى مستحق مالك الخسيسة. 


قوله: (هذا إن لم تحبلا) أى: لم تكونا حاملين. 
قوله: (وإن أحبلتا) أى: وإن كانتا حاملين. 


توله: (أى لم يكونا حاملين) وإلا نالفرض أنهما مستولدتان. 
توله: (أى: وإن كانتا حاملين) فسر به لأن الغرض أنهما مستولدتان كما سبق. 


كنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من سيدين) أى: سيدى الستولدتين (وبالإرث ينفرد») أى: وبأن ينفرد (كل) 
من السيدين بإرث جنينه فإن كانا من غير السيدين» وهما رقيقان فعلى كل سيد مع 
نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها أو حران فعليه مع نصف 
قيمتها غرة نصفها جئين مستولدته؛ ونصفها لجنين الأخرى. وبذلك يعرف حكم ما 
لو كان أحدهما من سيد» والآخر من أجنبى أو كان أحدهما رقيقاء والآاخر حراء وإن 
لم ينفرد كل سيد بإرث جنينه بأن كان معه أم أم حرة؛ وإن علت. ولا يرث معه 
غيرها كما ذكره بقوله: (وغير جدة فلا تزد) فعليه نصف سدس الغرة لكل جدة؛ 
ويقع ما بقى للسيدين فى التقاص. قال الرافعى: فلو كان مع أحدهما جدة دون الآخر 
فلها على كل سيد نصف سدس الغرة» ثم للذى لا جدة معه على الآخر نصف الغرة» 

قوله: (فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها) إلى قوله: فعليه 
مع نصف قيمتها غرة» هذا ظاهر إذا كانت قيمة الخسيسة أزيد من نصف قيمة الشريفة + يما 
يفى بذلك أما لو كانت قيمتها مائة» وتلك مائتين كالمثال السابق فلا؛ لأن السيد إنما 
يعي خدانة الرفيق اق )كمسب وق انف واللى قاين خورف إن سمي (يعنة الكزة ل 
بجموع نصف قيمة الأمة والغرة» ويؤوحذ بتلك النسبة من نصف القيمة. فليتأمل» وفى 
الروضة حكاية قول: أن أرش حناية المستولدة يلزم السيد بالغا ما بلغ لكن الشارح لم يجر 
عليه بل على أن الضمان بأقل الأمرين» وعلىما قلنا: فيضمن صاحب النفيسة نصف عشر 
القيمة أو الغرة» بخلاف صاحب الخنسيسة. فتدبر» وما يؤيد ما قلبا ما سيأتى من قبول 
الشارح: وظاهر أن اللحدة إلخ. 

قوله: (أو حران) بأن حملتا بحرين من شبهة. 

قوله: (معها) الأولى معه. 

قوله: (فعليه) أى: على السيد. 


قوله: (بأن يكونا من سيدين): وحييذ فهما حران فغرة كل عبد أو أمة تساوى نصف عشر 
دية الأب إلى آخر ما سبق فى محله. 


باب الخراح يفل 
وللآخر عليه نصفها إلا نصف سدسها فيقع التقاص فى الربع» والسدس. ويفضل 
للذى لا جدة معه نصف سدسهاء وإن كانثت إحداهما حاملا فقط فعلى سيد الحائل 
نصف الغرة فإن كان للجنين جدة فلها منه نصف سدس الغرة. والباقى لسيد 
الحامل؛ وعليه للجدة نصف سدس الغر ةليصا ليكمل لها السدس. ائنتهى. وظاهر أن 
الجدة إنما تستحق ما ذكر إذا كانت قيمة كل أمة تحتمل نصف غرة فأكثر؛ لأن 
السيد لا يلزمه الفداء إلا بأقل الأمرين. كما مر. 3 

(والفلك) أى: السفينة (كالدابة؛ والملاح*) وهو المجرى للفلك (كراكب) فيما مر 
فإذا تلفت سفيئتان باصطدامههاء وكان ذلك بفعل الملاحين أو بتقصيرهما كأن توانيا 
فى الضبط؛ ولم يعدلا بهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه فإن كانتا مع ما فيهما 
لهما هدر نصف بدل كل سفيئته» ونصف ما فيهاء ولزم كلا منهما للآخر نصف بدل 
سفينة. ونصف ما فيهاء وإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان» ولزم عاقلة كل منهما 
نصفف دية الآخرء وإن كانتا أو ما فيهما أو إحداهما أو ما فيها أو الجميع لغيرهما فلا 
يهدر شىء مما للغير بل يلزم كلا منهما نصف ضمانه» وكل من الالكين مخير بين أن 
يأخذ جميع ضمان ماله من ملاح سفينته ثم هويرجع بنصفه حيث لا تقاص على 
ملاح الأخرى» وأن يأخذ نصفه من هذاء ونصفه من الآخرء وإن كانا عبدين تعلق 
الضمان برقبتهماء ويستثنى من كلامه ما إذا تعمد الاصطدامء. وكان مما يقتل غالبا 
فنصف دية كل فهماء ومن فى سفيئته على الآخر لا على عاقلته فإن لم يموتا فعليهما 
القود حتى يقتلا بمن خرجت قرعته من الغرقى إن ماتوا معا وتجب الدية للباقين» 

قوله” (والملاح كراكب) استثنى الزركشى من التشبيه ما إذا كان الملاحان صبيين؛ 
وأقامهما الولى أو أجنبى فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع فى السفينة ليس 
بشرطء ولأن العمد فى الصبيين هنا هو المهلك. انتهى. شرح الروض قال «م.ر؛ فسى شرح 
المنهاج: وهو مردود أى: فيضمن الولى. انتهى. وع.ش» عليه. 


قوله: (حيث لا تقاص) احترز عما إذا غرم كل منهما الجميع وثبت له الرجوع على الآحر 
بقدر ما ثبت للأآر الرحوع به عليه ووحدت شروط التقاص فيما ثبت الرحوع به. 


١74‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلو كان فى كل سفينة عشرة أنفس وجب فى مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من 
عشرين تسع ديات ونصف» أما إذا لم يقصرا كأن حصل الاصطدام بغلبة الريح مع 
العجز عن الحفظ فلا ضمان عليهما كما ذكره بقوله: (وتهدر الرياح) الفلك. وما فيه 
أى : تبطلهما. 

(إن غلبته) أى: اللام بخلاف غلبة الدابة كما مر لأنها تضبط باللجام سواء وجد 
منهما فعل بأنه سيرهما ثم هاجت ريح أو موج» وعجزا عن الحفظ أم لاء كما لو 
شداهما على الشط فهاجت ريم» وسيرتهما فلو تنازع رب المال؛ والملاح فى تقصيره 
صدق الملاح (باليمين) فى نفيه؛ لأن الأصل براءة الذمة: وبما تقرر يعرف حكم ما لو 
قصر أحدهما دون الآخر. (أما «إذا تردى) شخص (فى حفير) أى: بثر حفرها 
غيره. (ظلما). 

(و) تردى (الثان فوقه. ولم يجذب) بالذال المعجمة. وبالبناء للمفعول أى: لم 
يجذبه الأول. (ولم» يختر) أى: الثانى ترديه عليه. (وأول من البثر انصدم) فمسات 
بصدمها مع تردى الثائى عليه. 

(فدية) تجب لورثته نصفها يلزم عاقلة الحافر (والنصف) الآخر (منها يتبع») 
أى: يلزم (عاقلة الثانى» ولكن) إذا غرموه (رجعوا) به على عاقلة الحافر؛ لأن 
الثاني غير مختار فى ترديه عليه بل ألجأه الحفر إليه فهو كامكره مع المكره له على 
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قوله: (فهو كالمكره مع المكره) يوذ منه الرجوع فى سائر مسائل الإكراه فراجع مث 
الإأكراه. 


ثوله: (بؤخل منه الرجوع [ل) الذى فى «وع.ش» أن الدية توزع على المكره؛ والمكره بالسوية ولا 
رحوع تغليظا لأمر القتل؛ وزحرا عنه بتضمين كل منهما ثرارا بمخلاف ما إذا أكره على إتلاف مال أو 
صيد فيضمن كل منهما المال» والصيد والقرار على المكره الآمر. انتهى. والشارح إثما شبه ما هنا بالمكره 
على إتلاف مال لعدم قصد القتل هنا أصلا. فتدبر. 

ثوله: (فى سائر مسائل الإكراه) المأخوذ من «ع.ش» أن الرجوع إثما هو فى الإكراه على إتتلاف 
المال المشبه به ما هنا لعدم تصد القتل أصلا بخلاف الأكراه على القتل. 


باب الجراح هاا 
إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية» وعلم بذلك أن لورثة الأول مطالبة عاقلة 
الحافر بجميع الديةء ولا رجوع لهم على أحد؛ لأن القرار عليهم؛ وعليهم أيضا دية 
الثانى إن مات بالتردى» وخرج بقوله: ظلما ما لو حفر البئر بحق فيهدر نصف دية 
الأول. ونصفها الآخر على عاقلة الثانى» ولا يرجعون به على عاقلة الحافر.ء وتهدر 
دية الثانى» وإن مات بالتردى» وبقوله : ولم يجذب ما لو جذب الأول الثانى فيهدر 
النصف؛ والنصف الآخر على عاقلة الحافرء وبقوله: ولم يختر ما لو اختار الثانى 
التردى على الأول فإن كان مثله يقتل غالبا فعليه القود إن لم يمت. والضمان فى ماله 
إن مات. وإن لم يقتل غالبا فعلى عاقلته جميع الدية. والتصريح بهذه القيود 
المخرجة لا ذكر من زيادته. 


اح ا 00 


قوله: (فيهدر النصف إلخ) أى: ويضمن الثانى عاقلة الأول كما قال فى الروضء وإن حذب 
الأول الثانى ضمتته عاقلته . اتتهى. قال فى شرحه: لأنه مات يجذبه فكأنه أحذه؛ وألقاه فى البكر 
إلا أنه قصد الاستمساك» والتحرز عن الوقوع فكان غخطأ . انتهى. وفى شرحه قبل ذلك ما نصه: 

فرع: قال الصيمرى: لو وقفا على بكر فدفع أحدهما صاحبه قلما هوى جذب معه الداقع 
فسقطا فماتا فإن جذبه طمعا فى التخحلص» وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون:؛ ولا ضمان 
عليه» وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوبء ولا طريق إلى لاص نفسه عثل ذلك فكل 
منهما ضامن للآخر كما لو تجارحاء ومانا . انتهى. وفى هامشه نقلا عن التسارح قلت: وكذا 
يضمن فيما يظهر كل منهما فيهما الآخر لو حذبه لإتلافه» وكان طريقا إلى لاص نفسه وإن 
اقتضى التعليل نحلافه . انتهى. ولا يخفى الفرق بين مسألة الصيمرى؛ وبين ما هناء وظاهر أنه لا 
فرق فيما ذكره الصيمرى بين كون البثر عدرانا وغيره؛ ومكن توجيهه فليتأمل. 

قوله: (فعليه القود) ظاهره» وإن مات بثقله وصدمة البثر» وهو ظاهر كما لو قتل متأثرا 
بجناية آر لكن ظاهره أيضا وحوب جميع الدية إذا آل الأمر إليها شحو العفو وفيه نظر إذا كان 
الموت بفقل الثانى» وصدمة البثر. 

قوله: (جميع الدية) شامل لما إذا كان الموت بصدم البعر مع التردى عليه؛ وفيه نظر. 


ثوله: زولا يخفى الفرق) نإنه نى مسألة الصيمرى لأن الهذب فى مسألة الصيمرى ليس طريقاء وهنا 
طريق. 
ثوله: (وفيه تظر) لا نظر لأن اعتيار الثانى أبطل جميع ما معه. 
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(والشخص أن يزاق) فى بثر حفرها غيره ظلما. (ويجذب ثانيا» والثان ثالثا) 
وماتوا جميعا (نعد) نحن (لاغيا). 

(ثلثا من الأول) لأنه هلك لصدمة البثرء وجذبه للثانى وجذب الثائى للشالث 
فيهدر ثلثه. (و) أما (الثلثان») الباقيان (فليعقلا عن حافر. وثانى) أى: فليحملهما 
عاقلة الحافر» والثائى عنهما بالسوية فلو لم يكن الحفر ظلما هدر ثلث آخر. 

(ونصف ثان هدر) لأنه هلك بجذب الأول لهء وجذبه للثالث. (لكن) لورثته 
(على» عاقلة الأول) لا على الأول نفسه (نصف فضلا) لأنه لم يقصد إهلاكه بل 
التمسك به فكان خطأء ولا أثر للحفر فى حق الثانى؛ لأنه إنما وقع فى البثر 
بالجذب» وهو مباشرة أو سبب فيقدم على الشرط. 

(ودية الثالث كلها على عاقل ثان) لأنه الذى أهلكه بجذبه خطأ. والتصريم هنا 
بأن الضمان فى ذلك على العاقلة من زيادة النظم» وكذا قوله: (عن على) رضى الله 
عنه (نقلا) أى: حكم دية الثالث لا جميع ما ذكر؛ لأنه لم ينقل عنه فيما أعلم بل 
نقل عنه خلافه فيما لو جذب الثالث رابعا ففيه فى الرافعى أن للرابع جميع الدية 
على عاقلة الثالث» وقيل: على عاقلة الجميع» وفى الثلاثة الآخرين أربعة أوجه 
أصحها للأول ثلاثة أرباع الدية على عاقلة الآخرين والحافر ويهدر ربع . وللثائى ثلثا 
الدية على عاقلة الأول والشالث» ويهدر ثلثء وللثالث نصف الدية على عاقلة 
الثانى» ويهدر نصف ثم قال: بعد ذكر الوجه الثائى» والثالث: الوجه الرابع لاأول 
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قوله: (الآخرين) الثانى والثالث بسبب حذب الثانئى للشالث,» والثالث للرابع» ويهدر ربع» 
وهو ما يتعلق بثقل الثائى؛ لأنه منسوب إلى الأول. 

قوله: (ويهدر ثلث) لأنه مات بئلاثة أسباب حذب الأول» وثقل الشالث, والرابع» وثقل 
الثالث منسوب إليه؛ وثقل الرابع منسوب إلى الثالث. 

قوله: (ويهدر نصف) لأنه مات بسببين حذب الثاني له. وثقل الرابع» وهو منسوب إليه. 

فرع: قال فى الروض: ومن وحبت فى هذه المسائل على عاقلته دية أو بعضها فالكفارة فى 
ماله , انتهى. 


باب الجراح يفنل 
ربع الدية؛ لأن وقوع الثلاثة فوقه من فعله. وللثائى ثلثها الجذب الأول؛ ووقع الاثنين 
فوقه من فعله» وللثالث نصفها جذب الثانى» ووقوع الرابع فوقه من فعله. وللرايع 
كمال الدية؛ وروى: أن عليا قضى بهء وأمضاه النبى و والقائلون بالأصم لم يثبتوا 
هذاء وربما أولوه.ائتهى» فعلى ما نقل عن على فى هذه للأول فى مسألتنا ثلث 
الدية. وللمسألة شرط زاده الناظم بقوله. 

(بشرط أن كل مجذوب سقط + على الذى يجذبه منهم) فلولم يسقط عليه لسعة 
البثر مثلا فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه فقط. ودية الأول على عاقلة الحافرء 
وقوله : (فقط) تكملة بل يوهم أنه لو سقط عليه؛ وعلى غيره اختلف الحكم؛ وليس 
كذلك» وإنه لو سقط الثالث على الثائى فقط بأن سقط عليه بعد تدحرجه عن الأول 
وجب للأول الثلثان» وليس كذلك بل النصف فقط. 

(قلت: وأن تضرف سفينة) على غرق» وغلب الهلاك إن لم يطرح متاعها 
(يجب» طرح المتاع) منهاء وإن لم يأذن مالكه (لرجاء) نجاة (من ركب) فيها فإن 
رجى ذلك بطرح بعض التاع وجب الاقتصار عليه وينبغى أن يراعى فى الطرح تقديم 
الأخف قيمة إن أمكن حفظا للمال» أما إذا لم يغلب الهلاك فلا يجب الطرح لكنه 


قوله: (بل النصف فقط) أى: على الحافر؛ لأنه هلك بصدمة البئر» وجذبه للثانى فقط 
فيهدر النصف للحذبه للثانى؛ ويبقى النصف على الحافر. 

قوله: (وإن لم يأذن مالكه) أى: ولو كان محجورا عليه لكن مع الضمان وع.ش؛ على 
دم.ر» وفى «ق.لع» أن مثل عدم إذن المالك عدم إذن من له به تعلق كالمرتهن أى: فيجب 
مع الضمان. انتهى. 

قوله: (لرجاء إلخ) فإن لم ترج السلامة امتنع الوجوب «ق.ل». 


عن وم.را وقد تقلناه بعل قريبا. 


00 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز لرجاء السلامة قال البلقينى: بشرط إذن المالك فلو كان لحجور لم يجز إلقاؤه 
ولو كان مرهونا أو لحجور عليه بفلس أو لكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون لم يجز 
إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن. والمرتهن أو السيد. والمكاتب أو السيد. والمأذون 
قال: فلو رأى الولى أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم به باقيها فقياس قول أبى 
عاصم العبادى: فيما لو خاف الولى استيلاء غاصب على المال فله أن يؤدى شيثا 
لتخليصه جوازه هنا. انتهى » ثم محل ما تقرر إذا كان الراكب محترما فلا يلقى مال 
محترم لنجاة راكب غير محترم كحربى» ومرتد وزان محصن. وختزير وكلب يجوز 

قوله: (جوازه هنا) ولا ضمان عليه بل ينبغسى وحوبه؛ ولا ينافيه التعبير بالحواز؛ لأنه 
حواز بعد منع فيصدق بالوبحوب. انتهى . وع.ش» على قغار)ء 

قوله: (فلا يلقى مال إلخ) عبارة وق.ل؛: ينبغى أن يقال: يحب إلقاء غير الحيوان 
لسلامته وإلقاء غير المعصوم منه لسلامة المعصوم منهما) وإلقاء بعض كل لسلامة بعضف 
ولا يجوز إلقاء الحيوان المعصوم لسلامة غيره») ويجوز إلقاء بعض المتاع المعصوم لسلامة 
بعضه كما فى إلقائه لسلامة السفينة. انتهى. ولا يخفى ما فيه فتأمل قال ع.ر ودع.ش»: 
وينبغى أن يجب أن يراعى فى الإلقاء تقديم الأس فالأخس قيمة من المناع؛ والحيوان إن 
أمكن حفظا للمال حسب الإمكان؛ وإنما تحب مراعاة ما ذكر إذا كان الملقى غير المالك؛ 
أما هو يجب عليه ذلك؛ لأنه قد يتعلق غرضه بالأحس دون غيره» فغاية الأمر أنه أتلف 
الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه. انتهى. 

قوله: (قال البلقينى إلخ) عبارة الروض: فصل: يجوز إلقاء بعض المناع فى البحر لسلامة 
البعض. انتهى. أى لرجاء سلامة البعضا الآخر قال فى شرح: قال البلقينى: بشرط إذن المالك إلى 
آحر ما نقله عنه هنا ثم قال فى الروض: ويجب إلقاؤه وإن لم يأذن مالكه لسلامة حيوان . انتهى. 


فليتأمل. 


توله: (عبارة الروض إلخ) يعنى أن ما نقله الشارح هنا من تقيبد البلقينى ذكره الروض فى ججحواز 
إلقاء بعض المتاع لسلامة بعضه الآخر لا لسلامة الرآاكب كما صنعه الشارح هناء وإن كان فى حالة 
الجواز كما فى إلقاء بعض المتاع لسلامة البعض» ولا مائع من الاشتراط فى كل حيث كان الحكم فيهما 
الجواز. 

ثوله: روات لم يأذن مالكه) لكن مع الضمان (ع.ش)- 


باب الجراح َل 
قتله. ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا أمكنت النجاة بغيره كما قد يفهمه تقييد النظم 
بالمتاع . ويلقى الحيوان لإبقاء الآدميين إذا مست الحاجة لإلقائه: والعبيد كالأحرار» 
ولو قصر من عليه الإلقاء فغرقت السفينة أثم» ولا ضمان كما لو لم يطعم مالك الطعام 
الضطر حتى مات» ولا يجوز إلقاء المال بلا خوف ؛ لأنه إضاعة مال. 

(ومال غيره إذا ألقاهه بغير إذن منه ضمناه) له كما لو أكل المضطر طعام غيره 
بغير إذنه بخلاف ما إذا أاقاه بإذنه. 

(ومن يقل لغيره خوف الغرقه مالك ألق) فى البحر. وهو (فى ضمانى) أى: 
التزامى أو نحوه كقوله: وعلى ضمانه أو وأنا ضماته أو وعلى أن أضمنه فألقاه فيه. 
(استحق) عليه المالك قيمته. وإن لم تحصل النجاة حتى لو هلك كان الضمان فى 
تركته؛ لأنه التمس إتلافا لغرض صحيمح بعوض كقوله : أعتق عبدك على كذا قالواء 
وليس هذا ضمانا حقيقة» وإن سمى به إن لا يضمن ما لم يجبء وإئما هو بدل مال 
لدفع الهلاك كقوله : أطلق أسيرك أو أطعم طعامك هذا الجائع؛ ولك على كذا فأجاب 
فإنه يستحقه؛ وخرج بالخوف ما لو التمس بدونه فلا ضمان كما لو التمس هدم دار 
غيره. وبقوله: مالك ما لو قال الق مال زيد مثلاء وعلى ضمائه إن طالبك فلا ضمان 
عليه بل على الللقى» وبقوله: فى ضمائى ما لو التمس بغير ضمان كقوله: ألقه فلا 

قوله: (استحق عليه المالك قيمته) عبارة شرح «م.رم: شم إن سمى الملتمس عوضا 
حالاء أو مؤجلا لزمه» وإلا منه» قال وع.ش»: المثل فى المثلى» والقيمة فى المنقوم. انتهى. 
وذلك بناء على قول «م.ر»: ويضمن المستدعى المثل صورة كالقرض فى الثلى» والقيمة فى 
المتقوم كما جرى عليه جمع» وإن رجح البلقينى تبعا للاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا. 

قوله: (استحق إلخ) فلو لفظه البحر فهو لمالكه. ويرد ما أذه إن بقى» وبدله إن تلف 
حيث لم ينقصه البحرء.والأضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه شرح «م.ر». 

قوله: (إذا أمكنت النجاة بغيرة) ظاهره» وإن كان ذلك الغير أموالا كثيرة نفيسة»؛ وذلك 
الحيوان حقيرا عسيسا كحمار زمن» وهرة زمنى. 

قوله: (ضمناه)» وإن وجب عليه طرحه كما يفيده صريح المتن. 


اليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضمان أيضاء وفارق ما لو قال: أد دينى بأن نفع أداء الدين محقق بخلاف نفع 
الإلقاءء ويخالف ما ذكر هنا ما لو قال: بع من زيد بمائة » وعلى أخرى فالأصم لا 
ضمان إذ لا يظهر فيه غرض ذكروه فى الضمان» وفى خلع. وتعتبر قيمة الملقى فى 
البحر قبل هيجانه إذ لا قيمة له حينئذ» ولا تجعل قيمته فى البحر مع الخطر كقيمته 
فى البرء وقضية كلامهم اعتبار القيمة» وإن كان الملقى مثلياء وهو ظاهر لا فى 
إيجاب المثل من الإجحاف باللتمس. 

(إلا إذا احتاج الذى يلقى) ماله (فقط») إلى الإلقاء (لكون من قال) له ألق مالكء 
وعلى ضمانه (بثان) أى: بفلك ثان. (أو بشط) مثلاء والملقى» وماله فقط بالفلك 
الشرف على الغرق فلا يضمنه القائل كما لو قال لمضطر: كل طعامكء وعلى ضمانه 
فأكله لم يضمنه فشمل المستنثى منه ما لو اختصت الحاجة بالملتمس أو بأجنبى أو 
بهما أو بأحدهماء والمالك أو عمت الثلاثة» وقوله: لكون إلى آخره من زيادته. 

قوله: (اعتبار القيمة) لأنها للحيلولة» ولذلك لو لفظه البحر وجب رده؛ ويرجع يما 
دفعه» وهذا ما اعتمده شيخنا أى: ,ز.ى, مخالفا لشيخخنا «م.ر» كوالده فى قولهما: يضمن 
المثلى بالمثل» والمتقوم بالقيمة مع موافقتهما على الرجوع إذا رده. انتتهى. وق.ل؛ وأجحاب 
«س.م» على التحفة بأن أنحذ القيمة فى المتقوم؛ والمثل فى المثلى للفيصولة؛ لأن العرف يعده 
إتلافاء ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض فى البحر لكن إذا لفظه تبينا عدم التلف 
فرتبنا عليه حكمه. انتهى. 

قوله: (أو بأجنبى) كما لو قال: اطعم طعامك هذا الجائع» ولك على كذا. 

قوله: (استحق عليه امالك قيمته) قال فى شرح الروض: وقول البلقينى: لابد من أن يشير 
إلى ما يلقيه» أو يكون معلوما له وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه حضرته فيه نظر . انتهى. 

قوله: (إذ لا قيمة له حيهذ) أى: حين هيجانه. 

قوله: (وهو ظاهر) قال فى شرح الروض: وهذا أوجه من قول الأذرعى: يجب فى اللمثلى المفل. 
انتهى. 


ثوله: (قال فى شرح الروض: وقول البلقينى إلخ) اعتمد «م.ر» ما قاله البلقينى قال: وإن نظر فيه. 


توله: (قال فى شرح الروض: وهذا أوجه إلخ) اعتمد (م.ر» ما اله الأذرعى إلا إن سمى الملتمس 
عوضا حالا أو مؤحلا فإئه يلزمه ما سماه. 


باب الخراح لحيل 

() من يقل لغير خوف الغرق ألق مالك و(أنا والركبان ضامنوه ه إن كان) القائل 
أيضا (فى المركب ألزموه). 

(حصتة) من الضمان كما لو قال: أنا والركبان ضامئون له بالحصة. (و) حيث 
يلزمه حصته (يلزمه الباقين» حصتهم بقولهم رضينا) بما قال: على تفصيل بينه 
بقوله. 

(قلت إذا كان مراد الناطقم) بما قاله: (إخباره عن الضمان السابق). 

(منهم. وصدقوه) فيه (طولبوا بماءء خص) أى: طولب كل منهم بما خصه 
بخلاف ما إذا لم يصدقوه فإن صدقه بعضهم فقط فلكل حكمه. (وإن قال الذى تكلما) 
بذلك. 

(أردت) به (إنشاء الضمان عنهمه ثم رضوا) به (يلزمهم قسطهم) أيضا. 

(عند القليل) من أثمتناء ورجحه الغزالىء وقال: يتسامم فيه للحاجة بخلاف 
سائر العقود. وإطلاق الحاوى يوافقه (لكن السديد») أى: الصحيح كما فى أصل 
الروضة (سواه) أى: لا يلزمهم قسطهم (إن لا توقف) عندنا (العقود) أما لوقال: 
وأنا ضامن له؛ والركبان أو على أن أضمئه أناء والركبان أو أنا ضامن له وهم 
ضامنون له لزمه الجميع كما لو قال: وإنا ضامئون له كل واحد منا على الكمال» 
وقوله : من زيادته إن كان فى المركب تبع فيه اليمى. وليس بشرط فالوجه حذفهء 
ولو حذف قوله: طولبوا بما خص كأن أوضح وأخصر. بل ذكره مع قوله: ويلزم 
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قوله: (إن كان إلخ) سيأتى ما فيه. 
قوله: (كما لو قال: أنا والركبان ضاميون) قال فى الروض: فإن قال أنا وهم ضامنون» 
ال ا ل سس سي 


ثوله: (لزمه اللجميع) لعل المراد أنه يطالب به لضمانه لهم؛ وإن كان القرار عليهم إن سبق ضمائهم. 
تدبر. 


نيل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الباقين حصتهم قد يقتضى لزومها لهم بلا تفصيلء وأن التفصيل إنما هو فى مطالبتهم 
بهاء وليس كذلك. 

فرعان: أحدهما لو قال: ألق مالك على أنى وهم ضمناء. فأذن له فى الإلقاء فألقاه 
فهل يلزمه الحصة أو الجميع لأنه باشر الإتلاف؟ وجهان فى الروضة. وأصلهما قال 
الرافعى: ويحكى الثانى عن القاضى أبى حامد قلت: وهو نص الأم. ثانيهما قال فى 
الروضة وأصلهما: قال الإمام: المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو ظفرنا به 
فهو لهء ويسترد الضامن من ما بذله» وهل لمالكه أن يمسك ما أخذه. ويرد بدله فيه؟ 
الخلاف فى العين المقترضة هل للمقترض إمساكها ورد بدلها؟. 

تنبيه: تبعت فى تعبيرى بالركبان النظم» وأصلهء وغيرهما لكن قال النووى فى 
تهذيبه :كذا وقع فى النسم ركبان» وهو منكرء والمعروف فى اللغة ركان السفيئة؛ لأن 
الركبان راكبو الإبل خاصة» وقيل: راكبو الدواب. 

(والمنجنيق) بفتح اليم أفصم من كسرها. (أن يعد منه الجره على الرماة) به 
فقتلهم (من دم الكل هدر). 

(حصتهم) أى: هدر من دم كل منهم حصته من ديته وعلى عاقلة الباقين منها؛ 
لأنه مات بيفعله» وفعلهم خطأ فلو كانوا عشرة هدر من كل منهم عشر ديته. وعلى 
عاقلة كل من التسعة عشرهاء ولو عاد الحجر على بعضهم فقتله هدر منه حصته. 
(وإن أصيب) بالحجر (واحد») مثلا من غيرهم. (قصدا بقدرة) أى: قاصدين له مع 

قوله: (قلت: وهو نص الأم) لكن الأوجه الأول. انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (وهل لالكه إلخ) فى «م.رء إنه يرده إن بقى» وبدله إن تلف. انتهى. 

قوله: (ويسترد الضامن ما بذله) قال فى شرح الروض: ما سوى الأرش الحاصل بالغرق فلا 
يسترده» وهذا من زيادته» وصرح به الأسنوى» وقال الأذرعى: إنه واضح . انتهى. 

قوله: (من غيرهم) أى: بقرينة قوله: فكل عامد إذ المتبادر منه كل واحد من الجميع؛ وإن 
احتمل إرادة كل واحد من الباقين» وحيئذ فمقابلة هذا لقوله بعده: وقصدهم إياه إلخ قرينة على 
أن المراد بقوله: منهم بناء على أنه بالنون من غيرهم. فتأمله لاس .م1 ء 


باب الخراح 08 
قدرتهم على إصابته بالحجر بأنه غلبت إصابتهم من قصدوه به لحذقهم (فكل) منهم 
(عامد) لصدق حدا لعمد بذلك. 

(وقصدهم إياه قادرين» على امرئ منهم. ولا تعيينا) يعنى: وقصدهم واحدا 
معينا من غيرهم مع إصابته حالة كونهم قادرين على إصابة امرئ منهم يعنى من 
غيرهم غير معين. ولم تغلب إصابتهم من قصدوه. 

(شبيه عمد) وكذا إن قصدوا مبهما مع غلبة إصابتهم من قصدوه؛ لأن العمد يعتمد 
قصد العين بدليل أنه لا قود إلا على آمر فى قوله: اقتل واحدا من هؤلاء. وإلا 
قتلتك. وقوله منهم يجوز قراءته بالنون كما تقررهء وبالباء الموحدة ممع إسكان الميم 
للوزن فقوله : من زيادته. ولا تعيينا تأسيس على الأول. وتأكيد لبهم على الثانى» 
ولولاه تعين قراءة ذلك بالباء كما فى عبارة الحاوى. (وإن القصد) من الرماة لواحد 
(فقد») وقد أصابوا واحدا (فخطأ كصيب غير من قصد) أى: كإصابتهم غير من 
قصدوه فإنها خطأ فالصيب بمعنى الإصابة يقال: صابه السهم صيبا ببعنى أصابه 
إصابة قاله الجوهرى. وقول النظم : كصيب غير من قصد من زيادته. 


27 ا ا ا اا ا ااا ا ل ااا ا ا ا الال ااا ا ا ا ا ل ا ا 


قوله: (وكذا إن قصدوا بهما إلخ) وحيثذ فلا حاحة فى تصوير المعن إلى قوله السابق: ولم 
تغلب إصابتهم. 
7 05 


توله: (فلا حاجة فى تصوير إلخ) فيه نظر فإنه فيما مر نصدوا معيناء وإنما كان شبه عمد لعدم غلبة 
الإصاية. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ياب اليغاة 
جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد. وقيل: لطلب الاستعلاء. والأصل فيه قوله 
تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» الآية [الحجرات 4] وليس فيها ذكر 
الخروج على الإمام لكنها تشمله لعمومهاء أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغى 
طائفة على طائفة فالبغى على الإمام أولىء وأجمعت الصحابة على قتالهم. قال فى 
الروضة: وقتالهم واجب فإن رجعوا إلى الطاعة قبلت توبتهم. وترك قتالهم. وأطلق 
الأصحاب: أن البغى ليس باسم ذم» وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة 


مفقفقو مهو موا ملو ع اا ليلاي يلوه 


قوله: (أو تقتضيه) أى: تستلزمه, ومنشأ الترديد النلاف فى عموم النكرة فى سياق 
الشرط فإن قلنا: نعم شمالته الآية» وإن قلنا: لا نعم استلزمته بطريق القياس الأولى» 
والطائفة تطلق على الواحد أو المراد الإمام وحيشه. انتهى. ,«ب. ج.. 

قوله: (وأطلق الأصحاب إلخ) فلا يجوز الطعن فى معاوية رضى الله عنه فإنه من كبار 
الصحابة» ولا يجوز لعن يزيدء ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين» وأمره فى مشيئة الله تعالى 
إن شاء رحمه» وإن شاء عذبه: قاله الغزالى» والمتولى» وغيرهما. قال الغزالى وغيره: وحرم 
على الواعظ» وغيره رواية مقتل الحسين؛ والحسن رضى الله عنهماء وحكاياته» وما جرى 
بين الصحابة من التشاحرء والتخاصم؛ فإنه مهيج على بعض الصحابة» والطعن فيهم» وهم 
أعلام الدين تلقى الأثئمة منهم رواية» ونحن من الأئمة دراية فالطاعن فيهم مطعون طاعن 
فى نفسه ودينه؛ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى كتاب معرفة الحديث؛ وصاحب 
الروضة فى كتابه الإرشاد: والصحابة كلهم عدولء» وكان للنبى يللٌ مائة ألف» وأريعة 
عشر ألف صحابى عند وفاته يه والقرآن والأخبار مصرح بعدم التهم؛ وجلالتهم؛ ولما 
جرى بينهم بجامل لا يحتمل ذكرها الكتاب. انتهى. أنوار. 

قوله: (ليسوا فسقة) أى: ولا عصاة متى كان لهم تأويل غير قطعى البطلان» وإن لم 
يكن فيهم أهلية الاحتهاد كما فى وع.ش» على «م.ر». 


ادل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكنهم مخطئون فى تأويلهم. وبعضهم سماهم عصاة» وقال: ليس كل معصية فسقاء 
وعلى الأول فالتشديدات فى مخالفة الإمام كخبر: من حمل علينا السلاح فليس مناء 
وخبر: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة. محمولة على 
المخالف بلا عذر. ولا تأويل وعرف الناظم البغاة بقوله : 

(إن البغاة فرقة مخالفه إمامنا) الأعظم بخروجها عن أمره أو منعها الحق كما 
أوضم ذلك بقوله: من زيادته (عن أنقياد) إليه (صادفه) أى: معرضة يقال: صدف 
عن كذا أى: أعرض عنه سواء نصبت لها إماما أم لا قال العمرانى» وغيره عن 
القفال: وسواء كان إمامنا عادلا أم جائرا لأنه لا ينعزل بالجورء ويوافقه قول النووى 
فى الروضة كأصلها: وتجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرعء ولو 
كان جائراء ومن ثم عدل فيها عن قول الرافعسى: كغيره الباغى هو المخالف للإمام 
العادل إلى قوله: الباغى هو المخالف لإمام العدل أى: لإمام أهل العدل بيانا لمرادهم, 
وإنما عبروا بالعادل فى مقابلة الإمام الباغى» وإن كان نصب الباغى ليس بشرط فى 
حكم البغاة. 

(بباطل التأويل غير القطعه) أى: فرقة مخالفة بتأويل باطل ظنا كتأويل 
الخارجين على على رضى الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله عنهء ويقدر 
عليهم؛ ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم؛ وتأويل بعض مانعى الزكاة من أبى بكر رضى 

قوله: (وتأويل) أى: غير قطعى البطلان بأن لم يكن تأويل؛ أو كان قطعى البطلان» 
وسواء على الأول كان له قوة الاجتهاد أو لا كما مر. 

قوله: (تخالفة إمامنا) ولو بقتالها طائفة أخرى ليس فيها الإمام لافتياتهاء وامتناعها من 
الحق الواجب عليهاء وهو الترافع إلى الإمام فيما شجر بينهم. انتهى. عميرة «س.م) فاندفع 
قول الزركشى: أن التعريف لا يتناول ذلك؛ لعدم المفروج على الإمام. 


قوله: (وعلى الأول) قضيته تخالف القولين» وأن الأول لا .يجعلهم عصاة» ويحتاج على هذا إلى 
قوله: (ولا تأويل) أى: معتبر كما هو ظاهر فالتأريل الواضح البطلان لا اعتبار به. 


باب البغاة ١‏ 


الله عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم. وهو النبى 8د فخرج بذلك 
الخالفة بغير تأويل كمانعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل باطل قطعا كتأويل 
المرتدين ومانعى حق الشرع كالزكاة الآن» والخوارج كما صرح بذلك فى قوله (لا) ذو 
(ردة ومنع حق الشرع) لله تعالى أو لآدمى. 

(و) لا (خارجى) فليسوا كالبغاة على ما سيأتى بيانه لعدم التأويل أو عدم 
احترامه؛ والخوارج صنف من اللمبتدعة يكفرون من أتى كبيرة» ويطعنون بذلك فى 
الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمعة» والجماعات» وحكمهم أنهم إن لم يقاتلوا. وكانوا 
فى قبضة الإمام تركوا. نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر. نقله 
القاضى عن الأصحاب ثم إن صرحوا بسب الإمام» أو واحد مئا عزرواء وإن عرضوا به 
ففى تعزيرهم وجهان أصحهما فى الروضة لا وإن قاتلوا فهم فسقة: وأصحاب نهب 
فحكمهم حكم قطاع الطريق كما جزم به فى امنهاج» وأصله؛ ونقله فى الروضةء 
وأصلها عن البغوى» ومحله إذا قصدوا إخافة الطريق لنقلهما عن الجمهور أنه لو بعث 
إليهم واليا فقتلوه فعليهم القود» وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق؛ لأنه شهر 
السلاح أم لا؛ لأنه لم يقصد إخافة الطريق؟. وجهان زاد النووى أصحهما لا يتحتم 
(بمطاع) أى: البغاة فرقة متصفة بما مر مع مطاع (الكلمه») فيهم لتحصل به قوة 
الشوكة (وشوكة يمكنها) أى: وبشوكة لهم بحيث يمكنهم معها (المقاومه) للإمامء 
ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال» ونصب قتال ليردهم إلى 
الطاعة فإن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة؛ لأن ابن ملجم قتل عليا متأولا 


قوله: (سكن لهم) أى: تسكن لها نفوسهم؛ وتطمئن بها قلوبهم ا.ه بيضاوى. 

قوله: (يكفرون إلخ) ويأثمون بذلك من حيث أن الح فى الاعتقاديات واحد قطعا 
كما عليه أهل السنة» وأن مخالفه آثم غير معذور. انتهى. تحفة. 

قوله: (بمطاع) وإن لم يكن منصوبا «م.ر». 

قوله: (وشوكة) ولو حصلت لهم القوة بتتحصنهم بحصن استولوا به على ناحية فهو 
كالشوكة. انتهى. «زءدى). 


قوله: (يمكنها) مراجعة الفرقة. 


4ك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


بأنه وكيل امرأة قتل على أباها فاقتص منهء ولم يعط حكمهم فى سقوط القصاص» 
وكلامه كالمنهاج يقتضى حصول الشوكة بدون مطاع؛ والذى فى الروضة. وأصلهما عن 
الإمام أنه يجب القطع بأنها لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع؛ إذ لا قوة لمن لا 
يجمع كلمتهم مطاعء ومقتضاه أن الشوكة لا تحصل إلا بمطاع. 

(و) البغاة (فى) نفوذ (القضاء و) قبول (الشهادات وفى* أخذ الحقوق) لله تعالى 
أو لادمى. (و) فى عدم (ضمان المتلف). 

(إذ قاتلوا) أى: وقت قتالهم. (و) فى (سمع حجة) أى: سماعهم الحجة 
(بحق») من الحقوق. (و) فى (صرف سهم هو للذى ارتزق) أى: صرفهم سهم 


قوله: (ومقتضاه أن الشوكة) أى: التى لا يتحقق البغى بدونها لا تحصل إلا ممطاع أما 
مطلق الشوكة فتحصل بدونه. انتهى. .,ب.ج, فذكر المنهاج كالمصنف المطاع؛ لأنه شرط 
للشوكة المرادة هنا لا لأنه شرط مستقل؛ ولذا قال المحلى: بشرط شوكة؛ ومطاع تحصل 
به قوة الشوكة» وبه يندفع التحالف بين الكلامين» وأما ذكر الشوكة فلأنه قد يكون 
المطاع؛ ولا شوكة. 
آخر الباب» ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل» ولو عبدا اقتص منه أو حاهلا فالدية . انتهى. وقد 
يستشكل بأنه إن فرض فى غير الحرب ورد أن الباغى حينئذ محترم لا يحتاج لتأمين» أو فى الحسرب 
ورد أنه يدفع كالصائل فإن تعرض للدافع» أو غيره حاز دفعه» ولو بقتلء» ولا أثر حيشذ للأمان» 
وإلا امتنع قتله» وإن لم يؤمن. 

قرله: (أى وقت قتالهم) بخلاف غير وقت القتال كما فى الروض ما أتلفوه أو أتلفناه فى غير 
الحرب من نفس» ومال مضمون . انتهى. 


ثوله: (فى غير الحرب) أى: غير حال ثيامهاء وقوله: محترم؛ فيضمن بالقود أو الدية إن لم يكن 
عمداء وكوله: أو فى الحرب» أى: فى حال ثيامهاء وكوله: وإلا امتنع قتله وإن لم يؤمن» لا كلام فى 
الامتناع؛ وإئما الكلام فى أنه إذا أمنه عادل حال الحرب يقئص من ثاتله إن لم يكن صائلا كأن ألقى 
سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال: فما يأتى فى الشرح يحمل على غير المومن؛ وعبارة الأنوار كالروض 


سواء بسواء. 


باب البغاة ١/44‏ 

(لجندها كالعدل) أى : كأهله فى ذلك فنقبل شهادتهم. وننفذ قضاء قاضيهم فيما 
ننفذ فيه قضاء قاضينا لانتفاء فسقهم بسبب التأويل كما مرء ويعتد بأخذ ولاتهم 
الحقوق من زكاة. وخراج» وجزيةء وحد من بلد استولوا عليه لما فى عدم الاعتداد به 
من الإضرار بالرعية فيصدق المزكى فى دفع الزكاة إليهم لأنها مواساة» بخلاف 
الستأجر فى الخراج» والذمى فى الجزية» وكذا الحدود فى الحد الثابت بالبينة إذا 
لم يكن ببدنه أثر يدل عليه» ولا يضمنون ما أتلفوه علينا فى القتال لضرورته كالعكس 
اقتداء بالسلف» وترغيبا فى الطاعة؛ بخلاف ما يتلفونه فى غير القتال أو فيه لا 
لضرورته كالعكس أيضاء ويعتد بسماع قاضيهم البينة بالحقوق حتى إذا اتصل سماعها 
بقاضينا حكم به لتعلق الحكم برعاياناء ويعتد بصرفهم سهم المرتزقة إلى جندهم؛ 
لأنهم من جند الإسلام» ورعب الكفار قائم بهم» وعلم بما تقرر أن قوله : إذ قاتلوا قيد 
فى عدم ضمان الفريقين» وأن المتأول بلا شوكة ليس كالباغى فيضمن ما يتلفه فى 
القتال أيضا كقاطع الطريق» وإلا لأبدت كل شرذمة مفسدة تأويلاء وفعلت ما شاءت. 
وبطلت السياسات» وأن من له شوكة بلا تأويل كذلك» والأصم لا يضمن ما أتلفه فى 

قوله: (فيما ينفذ إلخ) بخلاف ما لا ينفذ فيه قضاء قاضيئنا كمخالف النص»؛ أو الإجماع 
أو القياس الحلى. انتهى. «م.ر). 

قوله: (كالعكس) كتب شيخنا (ذ) أن ما أتلفه أهل العدل على الباغى قبل القتال 
لإبطال منعته فيه لا يضمن؛ وهل عكسه مثل يراجع ثم رأيت فى شرح الإرشاد أنه مثله. 

قوله: (من زكاة) استثنى البلقينى الزكاة المعجلة إذا زالت شوكتهم قبل الوحوبء وفيه نظر 
بدليل ما لو قبض القاضى الزكاة المعجلة» وفرقها ثم عزل قبل الوحوب. وب.ر». 

قوله: (والأصح لا يضمن ما أتلفه إلخ) وحكى الشيخحان فيما لو ارتدت طائفة لهم صضوكة 
فأتلفوا مالاء أو نفسا فى التتال ثم تابواء وأسلموا وحهين بلا ترحيح فى ضمانهم؛ والمعتمد عدم 
صمانهم تالفا على الإسلام خلافا لما فى شرح الروض عن الأسنوى» وغيره «م.ر) ثم رأيت 


قوله؛ (استشنى البلقينى لخ) ضعيف لما فى عدم الاعتداد من الإضرار بالرعية وقياسهم على أهل العدل 
كما قاله البلقينى فى أتهم يشرط بقاء شوكتهم إلى وت الوحوب» وإلا نلا يعتديها مبضوه لعدم 
تأهلهم ونّت الوحوب لقبضه. ضعيف. انتهى. «م.ر» ووع.ش» وانظره مع توله: بدليل إلم. 
قوله: (ثم تابوا إلخ) ليس بقيد فى الخلاف كما فى شرح الإرشاد. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القتال كالباغى؛ لأن سقوط الضمان عن الباغى لقطع الفتنة. واجتماع الكلمةء وهذا 
موجود هنا؛ ذكره الشيخان» ويعتبر فيما تقرر من قبول شهادتهم. ونفوذ قضاء 
قاضيهم ألا يكونوا خطابية» وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور» ويقضون به 
لوافقيهم فإن كانوا كذلك امتئع ذلك منهم لموافقيهم كما سيأتى فى الشهادات. وألا 
يستحلوا دماءناء وأموالنا على ما ذكره فى الروضة» وأصلها هناء بل ذكرا عن اختيار 
الشافعى أنه لو ورد من قاضيهم كتاب على قاضيناء ولم نعلم أنه ممن يستحل دماءنا 
لا نعمل بهء لكنهما خالفا ذلك فى الشهادات فسويا بين من يستحل الدماء») 
والأموال» وغيره لأنهم مصيبون فى زعمهم» ونقله فى الروضة عن النصء وصويهء 
وتبعه الأسنوى» وقال البلقينى : إنه المذهب المعتمد قال: وإنما يمتنع حكمه عليهم إذا 
استحل الحكم عليهم بالباطل ليتوصل بذلك إلى إراقة دمائهمء وإتلاف مالهمء 


قوله: (وألاً يستحلوا إلخ) أى: فى غير الحرب؛ وإلا فكل البغاة يستحلون ذلك فى 
الحرب. التهى. بجيرمى. 

قوله: أيضا (وألاً يستحلوا) أى: بغير تأويل؛ وإلا عملنا به. انتهى. «ق.ل؛ ويجيرمى 
قالا: وبه يجمع بين الكلامين» وهو حاصل الجمع الذى فى الشرح. 


الروض حزم فى باب الردة بأن ضمان المرتدين كالبغاة» ونازعه الشارح فيه يما قاله هنا وكتب 
واتبعنا أيضا فى الروض فى باب الردة ما نصه: فصل امتنع مرتدون ينحو حصن بدأنا بتقتالهى 
واتبعنا مدبرهمء وذففنا حريحهم, واستنبنا أسيرهم» وضمائهم كالبغاة . التهى. وفى شرحه عقب 
ذلك ما نصه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه فى الحرب لكن تقدم فى قتال البغاه أن الصحيح 
حلافه . انتهى. وأشار إلى ما نقله هناك عن الأسنوى» وغيره أن الصحيح الضمانء وأن الأصل 
حكى وجهين بلا ترحيح؛ وكأن ما قاله شيخخنا الشهاب الرملى أن المعتمد عدم الضمان أذه مسن 
هذا المذكور فى باب الردة. 

قوله: (وألا يستحلوا دماءنا) عبارة الروض: إن علمنا أنهم لا يمستحلون دماءنا قال شرحه: 
فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له أو لم نعلمه امتنع ذلك . انتهى. 
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ونحوهماء ويما قاله يمكن الجمع بين كلامى الشيخين. (وليبدأ) وجوبا إمامنا قبل 
قتالهم (بمن »ينذر) هم (قلت: وهو عدل) ناصح (ذو فطن) جمع فطنة يسألهم ما 
ينقمون؛ لأن القصد ردهم إلى الطاعة» ودفع شرهم كالصائل فإن ذكروا مظلمة أو شبهة 
أزالها فإن أصروا نصحهم فإن استمرواء على الإصرار أعملهم بالقتال فإن استمهلوا فيه 
اجتهد. وفعل ما رآه صوابا فإن ظهر له أن استمهالهم للتأويل فى إزالة الشبهة 
أمهلهم أو للتقوى كاستلحاق مدد لم يمهلهم. وإذا قاتلهم دفعهم بالأخف فالأخف 
فإن أمكن أسر فلا قتل» أو إثخان فلا تذفيف فإن التحم الحرب. واشتد الخوف 

قوله: (عدل إلخ) أى: ندبا إن بعث لمجرد السؤال» فإن كان للمناظرة» وإزالة الشبهة 
وحب. انتهى. «ز.ى»» ووح.له. انتهى. بجيرمى؛ وعبارة «ق.ل»: أى: ندبا فى جميع ما 
ذكر نعم إن كان البعث للمناظرة وجب كونه فطنا. 

قوله: (مظلمة) بكسر اللام اسم لما يظلم به فإن كانت مصدرا حاز الكسر والفتح. 
انتهى. وق.ل). 

قوله: (نصحهم) أى: ندبا فله المبادرة إلى قتالهم إن كان فى عسكره قوة» وقوله: 
أمهلهم أى: وحوبا. انتهى. «ق.ل»» وبجيرمى» وحيتئذ فالاستمهال قبل الإصرار تأمل. 

قوله: (بما أمكن) لعل المراد بأقل ما أمكن. 

قوله: (وبما قالسه) يمكن الجمع بين كلامى الشيخين وعبارة شرح الروض: فإن لم نعلم 
استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له؛ أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله فى 
الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائناء وإتلاف أموالناء وما ذكره 
كأصله فى الشهادات من التسوية فى تقييد ما ذكر بين من يستحل الدماء والأموال» وغيره محله 
فى غير ذلك فلا تناقض . انتهى. ويوحذ من قوله: لكن محله فى الأولى إلخ تقييد قوله: أولم 
نعلمه با إذا لم نعلم استحلال ذلك بالباطل عدوانا إلخ» مخلاف عدم العلم.مطلق الاستحلال فلا 
يؤر هذاء وفيما ذكره من الامتناع عند عدم العلم نظر» وإن كان هو مقتضى ما نقسل عمن اختيار 
الشافعى المذكور فى الشرح أيضا؛ لأن المحذور مشكرك فيه. 


توله: (بخلاف عدم العلم [خ) بأن قطعنا بأنهم لا ب يستحلون بالباطل عدواناء ولكن لا نعلم أنهم 
يستحلون بغير ذلك أو لا. 
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(وما لنا اتباع من قد ائهزم») منهم للنهى عنه كما رواه البيهقى» والحاكم. 
(قلت: بلى) لنا اتباع (الجمع الذى تحت العلم) يعنى لنا اتباعهم مجتمعين تحت 
علم زعيمهم أى: رايته إلى أن يطيعواء وهذا قد يفهمه قوله. 

(وإن خشينا الجمع) أى: اجتماعهم (فى المآل») بعد انهزامهم متفرقين فلا 
يتبعون إذ لا اعتبار بما يتوقعء وكالمنهزم من تحيز إلى فئة بعيدة» أو أعرض عن 
القتال أو بطلت قوته. واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم بخلإف المتحيز إلى فئة قريبة 
كما أفهمه قوله: انهزم القاصر عن إفادة كل الغرض كما قصر عنها تعبير الحاوى 
بالمدبر لكن التعبير بالنهزم أولى. (ونطلق) نحن (الصالح للقتال) ممن أسرناه منهم 
كاملا أو غيره كمراهق. وعبد. ولو قتل رجل منا أسيرهم فالأصم فى الروضة أنه لا 
قود لشبهة تجويز أبى حنيفة قتلهء وحكاه فى البحر عن النص» وحكى فيه أيضا أنه 
لا قود على قاتل الدبرء ومذفف الجريم لذلك أيضا. 

(كردنا السلاح» والخيل) أى: كما نرد عليهم سلاحهم. وخليلهم كغيرهما المفهوم 
بالأولى. (ولاه يستعملان) فى قتال أو غيره كسائر أموالهم إلا لضرورة كأن تعين 
السلاح للدقع » والخيل للهزيمة كأكل المضطر طعام غيره. ذكره فى الروضة وأصلهماء 
وقذسيته وجوب أجرة استعمالهما فى القتال؛ لكن الأوجه خلافه كما اقتضاه كلام 

قوله: (أسيرهم) مثله من ألقى سلاحه؛ أو أغلق بابه؛ أو ترك القتال كمافى «ق.ل» 
على الجلال فيجب فى كل ذلك الدية إن وقع؛ والحرب قائمة» ولم يأمنه أحد, وإلا 
فالضمان على الأصل كما فى شرح الإرشاد» وغيره. 

قوله: (إنه لا قود) أى: بل تحب الدية. 

قوله: (وقضيته إلخ) فى المحلى: ولا يستعمل سلاحهم؛ ولا خيلهم فى قتال إلا 

قوله: (فى المآل) حرج الحال» وهذا منشأ إفهام ما ذكر. 

قوله: (ولو قتل رجل منا إلخ) قال فى شرح الروض: والحرب قائمة. 


توله: (وفيما ذكر !خ) علل فى شرح المنهج عدم القبول باثتفاء العدالة المشترطة فى القاضى 
والشاهدء أى: انتفاء ثبوتهاء وبه يندفع ما ذكره. ويؤحذ من التعليل أن ذلك فى الاستحلال بغير تأويل؛» 
أما به فلا تنتفى العدالة» وهو يحصل اللجمع الذى فى الشرح. تلدير. 


١ يونا‎ 


الانوار لا مر أنه لا ضمان لما يتلف فى القتال» ويفارق مسألة المضطر بأن الضرورة فيها 
نشأت من المضطر بخلافها فى مسألتنا فإنها إنما نشأت من جهة مالك السلاح» 
والخليل؛ ومحل الإطلاق» والرد فيما ذكر (حيث أمن حصلا) لنا منهم بأن انقضت 
الحرب» وأمنت غائلتهم ببذل الطاعة أو تفرقهم؛ وإن توقعم اجتماعهم فئ المآل» ولو 
عبر بدل حيث بإذا أو نحوها كان أقرب إلى المراد؛ لأن المراد التقييد بزْمن الأمن لا 
بمكانه. والحاوى عبر بأن» وهى أيضا أولى من حيث. 

(و) نطلق (غير صالح) منهم للقتال (كمن لا بلغسام ولم يراهق. والنساء بعد 
الوغا) أى: الحرب» وإن لم نؤمن غائلتهم نعم إن قاتلت النساء فكالرجال لا يطلقن 
إلا بعد الأمن» والتمثيل بغير المراهق زاده الناظم» ولو اقتصر على كمن لم يراهق كان 
أخصر. 

(وبالجانيق) وفى نسخة. وبالمناجيق (وبالنار) وسائر ما يعم (رموا») أى: 
البغاة (إن خيف أنا بهم نصطلموا) بالبناء للمفعول من اصطلمه أى: استأصله أى: 
إن خيف استتئصالنا بهم بأن أحاطوا بئاء واضطررنا إلى دفعهم بالمذكورات» وكذا إن 
لضرورة قال «ق.ل»: وتلزمه الأحرة ولو للضرورة» وفى حاشية المنهج: وتحب أجرة مثل 
تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره إذا أكله» وهذا ما جرم به ابن المقرى فى 
كشيته) وهو المعتمد. انتهى. لع.ر)ء و«ز.ى )» والأحرة على المستعمل لا فى بيت المال. 
انتهى . ارع.ش)ء انتهى. وعليه فيفرق بين المتلف فى القتال» وبين هذه المنفعة) وهو ظاهر. 

قوله: (واضطررنا إلخ) المراد بالضرورة الحاجة كما فى «ق.ل» على الجلال لكن فى 
المنهج» وشرحه حلافه. فراججعه, 

قوله: (ويفارق مسآلة المضطر إلخ) منه تستفيد أن محل عدم الضمان إذا كانت الضرورة 
تتعلق بالبغاة الذين لهم الآلة المكورة. براه 

قوله: (حيث آمن حصلا) عبارة الروض وشرحه: ويطلقون أى أسراهم بعد انقضاء الحرب» 
وتفرق الجمع إلا إن نحيف عودهم إلى القتال. انتهى وقوله: إلى القتال أى: فى الحال بدليل قوله 
السابق كالروض وغيره» وإن حشيئا الجمع فى المآل لظهور أن المراد به الجمع للقتال إذ المجمع مع 
الإعراض عن القتال لا أثر له» ولو فى الحال. فليتأمل. 
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قاتلوا بهاء واحتجنا فى دفعهم إلى مثلها لا إن تحصنوا ببلدة» ولم يتأت أخذها إلا 
بذلك ؛ لأن ترك بلدة بأيدى طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال فى فتحها أقرب إلى 
الصلاح من استتصالهم. 


(وكافر» والقاتل المنهزمام) أى: من يرى قتل المنهزم لعداوة أو لاعتقاد جوازه 
كالحنفى. (ليس لنا أن نستعين بهما) على البغاة إبقاء عليهم. ولأنه لا يجوز تسليط 
كافر على مسلم. نعم إن خفنا منهم الاصطلام فلنا ذلكء» وإن احتجنا للاستعانة بسن 
يرى قتلهم من هزمين جازت إن كان فيهم جراءة؛ وحسن إقدام» وكنا نتمكن من 
منعهم لو اتبعوهم قاله فى الروضة:» وأصلهما زاد الماوردى وشرطنا عليهم ألا يتبعوا 
مدبراء ولا يقتلوا جريحاء ونثق بوفائهم بذلك؛ وقال البلقينى: الذى نص عليه فى 
الأم اعتبار القوة للإمام» وألا يوجد غيرهم يكفى كفايتهمء وأن يكونوا أجرأ فى قتالهم 
من غيرهم. 

(وإت بأهل حرب استعانوا») أى: طلبوا إعائتهم, وآمنوهم ليقاتلونا معهم (ينفذ 
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قوله: (والقاتل المنهزما) وتجوز الاستعانة به إن كان المام يرى ذلك. انتهى. «م.ر». 

قوله: (نعم إن خفنا إلخ) عبارة وم.رع: نعم يجوز الاستعانة به عند الضرورة. 

قوله: (إن خفنا إلخ) أى: اضطررنا كما فى «ق.لء» على الخلال. 

قوله: (وكنا نتمكن إلخ) قال فى التحفة: إلا إن ألحأت الضرورة إليهم مطلقا. انتهى. 

قوله: (وآمنوهم) بالمد فالقصر من لحن العوام. انتهى. «ق.ل» وقيل: يجوز القصر مع 
التشديد» لكنه قليل كما قاله وع.ش». 


قوله: (زاد الماوردى إلخ) قد يغنى عن هذه الزيادة ما قبلها. 

قوله: (وقال البلقينى إلخ) هو عند التأمل يمكن رده إلى ما فى الروضة. نعم ما ذكره الماوردى 
زائد عليه. وب.ر). 

قوله: (وأن يكونوا إلخ) قد يقال: لا حاحة لهذا مع ما قبله بل يتجه اعتبار أحدهما. فليتأمل 
اللهم إلا أن تكون الواو فى هذا .كعنى أو. 


قوله: (قد يغنى الخ) إذ فى قدرتنا على دفعهم لو اتبعوهم غنية عن ذلك (وم.ر). وقد يقال: قدرتنا 
على ذلك لا تنافى اشتغالنا بغيره عنه فقّد يفعلونه مع غفلتنا. 


قوله: يمكن رده إل لأن الاحتياج للاستعانة به إنما يوحد عند عدم كفاية غيره. تأمل. 
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عليهم دوننا الأمان) لأنهم أمنوهم» ولا شرطوا فى حقنا ما يخالف مقتضاه لم ينفذ 
علينا فلنا اغتنام أموالهم» وإرقاقهمء وقتلهمء وسبى نسائهم» وذراريهم. بخلاف 
البغاة» وإذا أتلفوا عليئا مالا أو نفسا لم يخ يضمنوه ؛ لأنهم أهل حربء وإن أتلفوه على 
البغاة لزمهم ضمانه؛ لأنا حكمنا بصحة الأمان فى حقهم قال فى الكفاية: وإذا 
حاربونا معهم لم يبطل أمائهم فى حقهم بخلاف ما لو أمن شخص مشركا فقصد 
مسلما أو ماله فلمؤمنه مجاهدته؛ لأن تأمينه للكف عن الكل فانتقض بقتال أحدهم 
بخلاف الحربى مع البغاة» أما لو أمنوهم أولا بغير شرط قتالنا فينفذ أمائهم علينا 
أيضا فإذا استعانوا بهم عليئا انتقض أمانهم علينا نص عليه . والقياس انتقاضه عليهم 
أيضا. 

(وأن يظنوا) أى: أهل الحرب الستعان بهم (معهم الحق) بأن قالوا: ظننا أن 
الحق معهم قال الرافعى: وإن لنا إعانة اللحق (عدل) قومنا (عن مدبر يهم) 
كمدبرى البغاة وقاتلوهم كقتال البغاة ونبلغهم الأمن وكذا لو قالوا: ظئنا جواز إعانتهم 
أو أنهم استعانوا بنا فى قتال كفار (و) إن استعانوا علينا (بذمى) فقاتلنا (بطل). 

قوله: (وآمنوهم) أى: وكانت الاستعانة فى صلب عقد الأمان» وإلا نفذ الأمان علينا 
وعليهم» وإذا قاتلوا انتتقض عهدهم. انتهى . وق.ل). 

قوله: (وآمنوهم) فى كلام المتولى التصريح بأن الاستعانة تغنى عن التصريح بعقد 
الأمان فيكون فى عبارته تصريح باللازم. انتهى. عميرة على المحلى. 

قوله: (ولما شرطوا إلخ) لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد بشرط قتالهم. 

قوله: (والقياس إلخ) كذا فى شرح «م.ر» وجزم به فى التحفة. 

قوله: (والقياس إلخ) لأنه لما كان مطلقا انتقض مطلقا. 

قوله: (وأن يظنوا إلى قوله عدل إلخ) فعلم أن عدم نفوذ أمانهم علينا إذا لم يظنوا ما ذكرء 
وكذا إذا ظنوا بعد تبليغهم المأمن. فتأمل. 

قوله: (ويبلغهم المأمن) قال فى شرح الروض: للأمان مع عذرهم . انتهى. 
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(ميثاقه) أى: عهده علينا وعلى البغاة كما لو انفرد بالقتال. (ولو بجهل الحق) 
بأن قال: ظننا أن الحق معهم فإنه يبطل ميثاقه (إن * لم يذكر العذر) فى إعانته 
إياهم فإن ذكره بأن قال: ظننا أن الحق معهم» وأن لنا إعانة اللحق أو أنه يجوز لنا 
إعانتهم أو أنهم استعانوا بنا فى قتال كفارء وأمكن صدقهم فى ذلك لم يبطل ميثاقه 
كما فى الإكراه. وسيأتى (ومتلفا ضمن) أى: وضمن. 

(منتقضو العهد) من أهل الذمة ما أتلفوه. (وجاز قتلهم» والرق) أى: وإرقاقهمء 
وهذا من زيادته. وكذا تقييد الضمان بمنتقضى العهد لكن هذا سهو فإنه إنما هو مقيد 
بغير منتقضيه كما أفاده كلام الشيخين فيضمنون ما أتلفوه علينا من نفس. ومالء 
بخلاف الباغى كما مر استمالة لقلبه؛ لثلا ينفره الضمان» ولأن له تأويلا وأهل الذمة 
في قبضتناء ولا تأويل لهم أما منتقضوه فلا يضمئون ما أتلفوه» ولو بعد القتال؛ لأنهم 
صاروا كأهل حربء وقول الشيخين: ولو أتلفوا بعد القتال شيئا لم يضمنوه معناه بعد 
الشروع فيه. ولو قالا: بعد الانتقاض كان أولى. (والمكره) على إعانة البغاة علينا 
(منهم) أى: من منتقضى العهد من أهل الذمة» والصواب من غير منتقضيه (مثلهم) 
أى: مثل البغاة فى أنهم لا يتبعون إذا انهزموا وقضية كلامه كأصله. أنه مثلهم فى 
على المنهاج» وفى شرح الإرشاد؛ والمنهج أنه ينتقض عهد المعاهد, والمؤمن؛ ولا يقبل 
عذره إلا فى الإإكراه ببينة» واقتصر عليه وق.ل» على الجلال. 

قوله: (علينا وعلى البغاة) إن قلت: هلا اختص ذلك بنا كما بحئه فى البيان كما أن الحربى 
إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت: أحاب العراقى بأن الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت 
مطلقة, والأمان هناك كان خاصا بأهل البغى فاختص بهم. (ب.ر). 

قوله: (لكن هذا سهو إلخ) أحيب بأن مراد المصدف ضمانهم قبل انتقاضهم فانتقاض عهدهم 
لا يمنع ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض» وهو تكلف لا يخفى لكره قد يقال: هو أهون من التغليط. 

قوله: (والصواب من غير منتقضيه) لك أن تقول: يغنى عن هذا التصويب جعل ضمير منهم 
عائدا على أهل الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راحعا إلى المتتقضين المحوج لهذا التصويب وب.ر)) 
وقوله: أهل الذمة أى: المفهومين من المقام» أو من قوله قبل: ذمى» وقد يويد ذلك قوله: والمكره 
فإن الإكراه ينافى الانتقاض إذ لا انتقاض مع الإكراه. 


باب البغاة ١‏ 


عدم ضمان ما أتلفوه فى القتال» وليس كذلكء وهل يلزمه القود؟ فيه وجهان فى 
الروضة صحم منهما البلقينى الوجوب» وقال: إنه ظاهر نص الشافعى» ويصدق فى 
دعوى الإكراه بخلاف ما لو استعانوا ببعاهد فادعى الإكراه لانتقاض عهده بخوف 
الخيانة كما سيأتى . ولو قاتل الذميون البغاة لم ينتقض عهدهم؛ لأنهم حاربوا من 
على الإمام محاربته؛ ويقاس بهم المؤمئون» والمعاهدون ولو اقتتل طائفتان باغيتان فإن 
قدر الإمام على قهرهما لم يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت. وإن لم يقدر 
على قهرهما ضم إليه أقربهم إلى الحقء واستعان بها على الأخرى. وإن استويا 
اجتهد فيهماء ولا يقصد معاونة المضمومة إليه بل دفع الأخرى فإن اندفعت لم يقاتل 
المضمومة حتى يدعوها إلى الطاعة ذكر ذلك فى الروضة» وأصلهاء وفيهما قال المتولى: 
يلزم الواحد منا مصابرة اثئين من البغاة؛ ولا يولى عنهما إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 


ووفوووو وو ممم جم م الموو ووم ووو او امول و0 


قوله: (بخلاف ما لو استعانوا بمعاهد) مثله المؤمن فلا يصدقال فى دعوى الإاكراه إلا 
ببينة. انتهى. شرح المنهج والإرشاد. 
قوله: (عنوف الخيانة) أى: فبتحققها أولى. 


قوله: (وهل يلزمه) أى: المكره المذكور كما هو المعهوم من هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره 
فى الروض فى غير المنتقضين من غير تقيبد باكراه فقال: ويقاتلون أى: الذين لم ينتقض عهدهم 
كالبغاة لكنهم يضمنون مطلقاء وهل يقتص منهم؟. وجهان فى شسرحه قال ابن الرفعة: المشهور 
القطع بالوحوب» وصححه البلقينى» وقال: إنه: ظاهر نص الشافعى . انتهى 

قوله: (فادعى الإكراه) أى: فإنه يشترط أى: فى عدم انتقاض أمانه إقامة البئية بإكراهه. 


روضص. 


وله: (ذكره فى الروض) كذلك في المنهج وشرحه؛ وإنما اقتصر على المكره هنا لقياس المصئف له 
على البغاة الموهم أنه مثلهم. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الردة 


هى لغة الرجوع عن الشىء إلى غيره» وشرعا ما سيأتى وهى أفحش أنواع الكفر كما 
زاده بقوله. 

(أفحش كفر ارتداد مسلم » مكلف) وارتداداه يحصل (بفعل) ولو بقلبه كعزمه 
على الكفر. وتردده فيه (أو تكلم) به. 

(محض) أى: كل من الفعل. والتكلم (عنادا) أى: بالعناد (وبالاسستهزاءه 
وباعتقاد منه) أى: بواحد منها فخري بالمسلم كفر الكافر الأصلى فليس بردة, 
وبالكلف غيره فلا نصح ردته إذ لا اعتداد باعتقاده نعم تصم ردة السكران. وإن لم 
يكن مكلفاء وبالملحض أى: الصريم كما عبر به الحاوى ما لو اقترن بذلك ما يخرجه 
عن كونه ردة كاجتهاد أو جهل أو سبق لسان أو حكاية كفر أو خوف قال القاضى: 


حم ياي اللي ليلل ووو 


قوله: (عنادا إلخ) تعميم فى كل من الفعل» والقول: وهذه الثلاثة تأتى فى النية أيضا. 
انتهى. (م.ر). 

قوله: (فخرج بالمسلم إلخ) يفيد أن كفر الكافر الأصلى داخمل فى الارتداد؛ وصارج 
بالمسلم» وفى دحوله فيه نظر: فليتأمل. 

باب الردة 

قوله: (أفحش كفر ارتداد مسلم) فى هذا الإطلاق ما فيه إذ كيف يكون الارتداد بنحو قوله 
لمسلم: يا كافر أفحش من كفر المثلث» وعابد الوئن إلا أن يراد أنه أفحش حكما أو من بعض 
الوحوه. 

قوله: (السكران) أى: المتعدى. 

قوله: (أو جهل) إذا نظرت إلى قوله: فيما سلفء وباعتقاد الذى هو قسيم للعناد» والاستهزاء 
علمت أنه يجب حمل الجهل هنا على حهل يعذر به صاحبه؛ لأن الاعتقاد السابق حهل قطعا كدا 


ياب الردة 
توله: (فى هذا الإطلاق !2) ثد يقال: أنحشيته من حيت الإمان بالكفر لا ينافى أفحشية غيره من 
وحه آخر. 
ثوله: (إلا أن يراد إلح) كذا فى شرح الإرشاد الححر. 


الملل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من سجد لصنم بدارنا حكم بردته أو بدار الحرب فلاء ومثل الناظم للفعل الصريح 
بقوله : (كالإلقاء). 

(للمصحف العزيز فى القاذورة» وسجدة لكوكب.». وصوره) من صئمء ونحوة» 
وتعبيره بذلك أعم من تعبير الحاوى بالشمس.ء والصئم» ومثل للتكلم الصريح بقوله. 

(وجحده لجمع) عليه كذا اقتصر عليه الحاوى تبعا للرافعى» وزاد عليه الناظم 
قوله: (ما خفيام) تبعا لاعتراض النووى على الرافعى بأن محل ذلك إذا كان المجمع 
عليه معلوما من الدين بالضرورة» وإن لم يكن فيه نص كوجوب الصلاة. والزكاة. 
رطاب. انتهى. «س.خ). 

قوله: (معلوما من الدين بالضرورة) وهو ما يعرفه منه الخواص» والعوام من غير قبول 
التشكيك فالتحق بالضروريات. انتهى . شرح جمع الجوامع تم قال: وكذا المجمع عليه 
حظ شيخحنا الشهابء وينبغى أن يقال مثل ذلك فى الاجتهاد؛ إذ ليس كل احتهاد يعذر به صاحبه 
هنا كما هو ظاهر. 

قوله: (أو بدار الحرب فلا) قال فى شرح الروض: وإن زعم الزركشى: أن المشهرر خلافه . 
انتهى. قيل: وينبغى أن يفصل بين الأسير؛ لأنه وإن لم يكن مكرها له عذر فى الجملة: وعليه 
يحمل كلام القاضىء والداخحل لها لنحو محارة» وعليه ييحمل كلام الزر كشى. 

قوله: (فى القاذورة) المتبادر من القاذورة النجاسة:» وينبغى أن كل مستقذر كالبصاق» 
والمحاط كذلك. 


كوله: (أفحش حكما) لأن من أحكامها بطلان التصرف فى أمواله, ولا يقر بالجزية» ولا يضح 
تأمينة» ولا مهادئته بل متى م يتب ثتل يمخلاف الكافر الأصلى (اع.شاء 

كوله: (إذ ليس كل اجتهاد [لخ) إذ لا يعذر بالاحتهاد فيما ثام الدليل القاطع على خعلانه كمافنى 
القاطع على تحلافه كما نى الرشيدى. 

كوله: (لأنه وإن لم يكن مكرها لخ) عبارة شرح المنهاج ليم.ره كسجود أسير فى دار الحرب بحضرة 
كافر تحشية منه فلا كفر . انتهى. وهو يفيد أنه لابد من تحقق النوف بحضور الكافر وإن لم يكن هناك 
إكراف ومثله فى و(ق.ل)؛ وححجر. 

توله: (وينبغى أن كل مستقذر إلح) جزم بذلك وم.ر». 


باب الردة ين 
والحج» وتحريم الخمرء والزئا وحدوث العالم وقدم الصائع ء بخلاف ما لا يعرفه إلا 
الخواص» وإن كان فيه نص كاستحقاق بئت الابن السدس مع بنت الصلب. وتحريم 
نكاح المعتدة فلا يكفر جاحده للعذر. بل يعرف الصواب ليعتقده»: قال ابن المقرى: إن 
أراد النووى بقوله : فلا يكفر إلى آخره أنه ربما خفى عليه ذلكء وأنه إذا عرفهء 
وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعى؛ لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل لو أنكر 
الصلوات الخمس» وهو ممن يخفى عليه ذلك لم يكفر» وإن أراد أن هذا لما كان خفيا 
كأن جحده من العالم به لا ينافى الإسلام فليس لقوله: فلا يكفر للعذر إلى آخره 
فائدة؛ لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف. انتهى. ويجاب باختيار الأول لكنه إنما 
يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه. بخلاف ما إذا عرف الحكم فقطلا يكفر 
المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده كافر فى الأصح؛ وقيل: لا لجواز أن 

قوله: (وهو ثمن يخفى إلخ) أى: بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن 
العلماء» وإلا حكم عليه بالردة ظاهرا لكن إن كان جاهلاءما جحده حقيقة عذر باطنا هذا 
حاصل ما فى «م.ري؛ ووع.ش» عليه فراجعهما. 

قوله: (وإن أراد إلخ) هذا هو المعتمد. انتهى. من حواشى دم.ر». 

قوله: (باختيار الأول) حاصله إن جحده مع العلم به كفر. تأمل. 

قرله: (إذا عرف مع الحكم إلخ) هذا مجرده لا يفيد بل لابد عند الدووى من كونه 
معلوما من الدين ضرورة» وعبارة الهندى: وفى النهاية جاحد الحكم المجمع عليه من 
حيث أن مجمع بإجماع قطعى لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء؛ وإنما قيدنا 
بقولنا: من حيث إنه مجمع عليه؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفرء 
وهو بجمع عليه لكن لا لأنه مجمع عليه بل لأنه معلوم بالضرورة من دين محمد يللو وإنما 
قيدنا بالإجماع القطعى لأن جاحد حكم الإجماع الظنى لا يكفر وفاقا. انتهى. 


قوله: (فليس لقوله إلخ) قد يجاب بأن المراد بالعذر فى كلام النورى كونه من شأنه أن يخفى» 
وإن علم بالفعل» وبأن قوله: بل يعرف الصواب أى: إن جهله. 


ثوله: (وقد يجاب إل تأمله مع ما سيأتى ثريبا عن (م.ر). 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خلافا للا اقتصاه كلام الرافعى. ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر 
قال: وكيف نكفر من خالف الإجماع, ونحن لا نكفر من يرد أصلهء وإئما تبدعهء 
وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعاء ثم 
حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعى فى باب الشرب ثم قال: وهذا إن صم فليجر 
فى سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته؛ وأجاب عنه 
الزنجانى بأن مستحل الخمر لا نكفره؛ لأنه خالف الإجماع فقط. بل لأنه خالف ما 
ثبت ضرورة أنه من دين محمد ولو والإجماع ) والنص عليه. وقال ابن دقيق: العيد 
ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر. وقال به 
بعضهم. وليس بالهين» والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر 
منكرها لمخالفته التواتر لا لخالفته الإجماع؛ وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال 


قوله: (على ما إذا صدق إلخ) ظاهره وإن كان لا يقول: بحجية الإجماع» وهو ظاهر. 

قوله: (وأجاب عنه الزنجانى إلخ) الواب الأول جواب من لم يشترط فى التكفير 
كونه ضرورياء وهذا جواب من اشترط ذلك كذا قاله حجر فى باب الأشربة. فتأمله. 

قوله: (ما ثبت ضرورة) أى: لتواتر ثبوته عن الشارع بحيث صار كالضرورى. 

قوله: (ويجاب باختيار الأول إلخ) لا يخفى أن ما اقتضاه هذا الجواب من أن الشخخص إذا علم 
أن هذا الحكم بجمع عليه ثم ححد يكفر لا يوافق عليه النووى» ولا يسلمه لاشتراطه أن يكون 
المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة» وذلك غير لازم لمجرد علم الشحص بأن هذا بجمع عليه 
كما لا يخفى. وب.ر). 

قرله: (ونحن لا نكفر من يرد أصله) أى: بأن يقول: أن الإجماع ليس بحجة وب.ر). 

قوله: (والإجماع) لعله عطف على ما ثبت. 

قوله: (إن صحبها تواتر) الظاهر أنه يغنى عن هذا ما تقدم من اعتبار كونه معلوما من الدين 
بالضرورة. 


باب الردة اوحلا 
الزركشى: وهذا هو الصواب قال: وعليه فلا ينبغى عد جحد الجمع عليه فى أنواع 
الردة. انتهى» وعلى عده فيها قال البلقينى : وينبغى أن يزاد تأويل ليخري البغاة؛ 
والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدلء وأموالهم؛ والذين أنكروا وجوب الزكاة 
بعد النبى و بالتأويل فإن الصحابة رضى الله عنهم لم يكفروهم. (مثله) أى: مثل 
الحاوى الارتداد أيضا (بقذف بعض الأنبيا) صريحا أو تعريضا ومثله سائر أنواع 
السب كالاستخحفاف. 


(لكن متى أسلم) قاذف النبى (يسلم) من القتل» وغيره كسائر المرتدين كما نقل 
(عن أبى » إسحاق) المروزى» ورجحه الغزالى فى وجيزه. ونقله ابن المقرى عن 


(بأن هذا) أى: من أسلم بعد قذفه النبى (مسلم) لكنه (يقتل حد») بالوقف بلغة 
ربيعة؛ لأن القتل حد قذف النبسى» وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وادعى فيه 

قوله: (فلا ينبغى إلخ) يرد بأنا إن قلنا بكلام الرافعسى فعده واضح. أو يكلام النووى 
فالتكفير لم يأت من مطلق المحد بل من جحد الضرورى المستلزم لكونه بنجمعا عليه ولا 
شك إن جححده ارتد. انتهى. حجر كذا فى تقرير المنهج للمرصفى رحمه الله وفيه نظر 
لأن المعلوم ضرورة بسبب التواتر» وإن استلزم الإجماع لكن الإجماع لا يستلزم العلدم 
الضرورى. فتدبر. نعم أجحاب الشيخ عميرة على المحلى بأن وجه عد جحد المجمع عليه 
فى أنواع الردة كون الغالب على المجمع عليه التواتر» وعلمه من الدين بالضرورة. 

قوله: (رجحه الغزالى) اعتمده حجر فى شرح الإرشاد» وكأنه لا يجاب قذفه أعظم 
الأمرين» وهو القتل إن لم يثبت لم يوحب الأدون» وهو حد القذف أو لكون النبسى 
معصوما لا يؤثر قذفه عارا. 

قوله: إمن القعل وغيره) شامل لحد القذف». وقد يقال: هلا حد يطلب الوارث» وقد يجاب 
بأن الأنبياء لا يورثون. 

قوله: (حد القذف) قد تقرر فى حد قذف غير الأنبياء أنه يرثه كل الورثة» وأنه لو عفا 
بعضهم فللباقى كله؛ فما الفرق حتى أطلق الإمام احتمالين. 


كوله: (فللباقى كلم أى: على الأصح؛ وثيل يسقط كما فى المنهاج؛ لكن ظاهر كلام الإمام أن 
الاحتمالين هنا غير القولين المذ كورين. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإجماع؛ ووافقه القفال» وصوبه الدميرى. (و) قال (الصيدلانى) هو مسلم لكن 
(ثمانين جلد) أى: جلده الحاكم ثمانين؛ لأن الردة ارتفعت بإسلامه» وبقى جلده 
فعليه لو عفا واحد من بنى أعمام النبى ففى سقوط حد القذف احتمالان للإمام. وقول 
النظم عن أبى إسحاق إلى آخره من زيادته. 

(ويقبل التوب) أى: توبة المرتد أى: إسلامه. (ولو) كان (زنديقاء) يظهر 
الإسلام» ويبطن الكفرء أو سكران» أو تكررث ردته لإطلاق قوله تعالى: #قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال 8"] وقوله قلِهِ: «فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم» وأموالهم» ويعزر من تكررت ردته لزيادة تهاونه بالدين (وتجب 
استتابة) للمرتد قبل قتله؛ لأنه كان محترما بالإسلام» وريما عرضت له شبهة فتزال 
(تضييقا) أى: فورا فإن لم يتب قتل لخبر البخارى: «من بدل دينه فاقتلوه» لكن لا 
يقتل فى جنونه أو سكره فربما رجع فلو قتله إنسان قبل الاستنابة فمسىء يعزر, ولا 
شىء عليه» ويستحب أن تؤخر توبة السكران إلى إفاقته. 


ل ا ل ا ا ل ا ا ا ل 


قوله: (وبقى إلخ) حزم به وق له على لاحل لك القراس خبيفة انها ل يندم ا 
ثم يقتل. فراجعه. 
قرله: (ويستحب أن تؤخر إلح) قال فى التحفة: الأولى استتابته فى حال سكره 


قوله: (احتمالان للإمام) أرححهما عدم السقوط رم.ر). 

قوله: (أو سكران) أى: تعديا. 

قوله: (لكن لا يقعل إلخ) صريح الصنيع فرض هذا فيمن لم يتب بعد الاستتابة لكن عبارة 
الروضء» وشرحه لا تقبل ذلك. 

قوله: (أو سكره) شامل لمن ارتد صاحياء ولمن ارتد سكران بأن كان متعديا. 


ثوله: (أوجههما عدم السقوط) ظاهر كلام وم.رع هذا اعتماد هذا القول الأخير» وججحزم به وق.ل)؛ 
وبالأول حجر. 
ثوله: (لكن عبارة الروض إ) عبارة المنهاج: ولو ارتد نجن لم يقتل فى جنونه قال «م.ر): وجوباء 
وقيل: ندباء وعلى كل منهما لا شىء على قاتله سوى التعزير؛ لتفويته الاستتابة الواحبة؛ وععرج بالفاء ما 
ورا الحنون عن الردة» واستتيب فلم يتب ثم حن فإنه يقتل حتما . انتهى. فقوله: لكن لا يقتل نى 
نه متعلق بقوله: فإن لم يتب ثتل أى: إلا إذا كان عدم توبته لخنونه عقب ردته دفعا لتوهم أن استتابته 
3 بحب إذا حن عقب ردته. نتدبر. 


باب الردة هه 

(ولم يناظر) أى: المرتد فيما لو قال: عرضت لى شبهة فناظرونى. (وليسلم) أولا 
(ويحل») بعده (ريب) أى: شبهته إذ الشبهة لا تنحصر. وهذا ما صححه الغزاكق, 
وفى وجه يناظر أولا؛ لأن الحجة مقدمة على السيف. وحكاه الرويانى عن النصء 
واستبعد الخلاف كذا فى الرافعى» وهو الصواب ووقع فى أكثر نسخ الروضة عكس 
ذلك فجعل الأصح عند الغزالى المناظرة» والمحكى عن النص عدمهاء وفيها كأصلها عن 
أبى إسحاق لو قال: أنا جائع فأطعمونى ثم ناظرونى. أو كان الإمام مشغولا 6 منه 
أخر. ولابد فى إسلام المرتد وغيره من الشهادتين» وإن كان مقرا بإحداهماء ويكفيا 
ممن ينكر الرسالة إلا من خصها بالعرب فلا يصم إسلامه حتى يقول: من 
الله إلى جميع الخلق» أو يبرأ من كل دين يخالف الإسلام» ولو كان كفره بجحود 
فرض 0 محرم لم يصح إسلامه حتى يأتى بالشهادتين. ويرجع عما اعتقده» 
ويستحب أن يمتحن عند إسلامه بإقراره بالبعث» وفى منهاج الحليمى أنه لا خلاف 
أن الإيمان ينعقد بغير القول المعروف» وهو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله حتتى 
لو قال: لا إله غير اللهء أو سوى الله أو ماعدا الله أو ما من إله إلا اللهء أو لا إله 
إلا الرحمن. أو لا رحمان إلا اللهء أو لا إله إلا البارئ أو لا بارئ إلا الله فهو قوله: 
لاحتمال موته فيه تم بعد إفاقته خروجا من حلاف من منعها فيه» ومن ثم لم تحب إلا 
بعد إفاقته. انتهى. وكلامهم هنا صريح فى صحة إسلامه فى حال سكره؛ لأنه يعتد بأقواله 
كالصاحى» ولو لم يكن له تمييز. 

قوله: (بغير القول إلخ) وفى التحفة عن الغزالى أن الإبمان الذى عليه مدار النجاة فى 
الآحرة يحصل .مجرد التصديق القلبى» وأما النطق بالشهادتين فإنما هو شرط لإجبراء 
الأحكام الدنيوية يدل عليه: ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان)؛ وهذه 
طريقة المتكلمين» وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين. فراجعه. 

قوله: (ثم ناظرونى) رقلنا بتقديم المناظرة» أو بتأخيرهاء 57 يستفاد ذلك من شرح 
الروض. 

قوله: (وفى منهاج الحليمى إلخ) المعتمد أن الإمان لا يحصل إلا بالقول المعروف» وجميع ما 
نقله عن الحليمى ضعيف (م.ر). 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا إله إلا الله» وأن كقوله: أحمد أو أبو القاسم رسول الله كقوله: محمد رسول الله. 
ذكر ذلك فى الروضة: وأصلهاء وفى تعليق القاضى أبى الطيب فى باب الوضوء لو 
آمن بالنبى قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمائه»ء وأما الموالاة بيئهما فقال الحليمى: 
ليست بشرط. (ومنا) أيها السلمون. (فرعه) أى: المرتد. (وإن سفل) فيكون مسلماء 
وإن انعقد بعد ردة أبويه لبقاء علقة الإسلام فيهماء وشمل كلامه المنعقد من مرتدين» 
وليس له أصل مسلم»ء وهو ما صححه البغوى» وتبعه الرافعى قال النووى: والصحيح 
أنه كافر. وبه قطع جمييع العراقيين» ونقل القاضى أبو الطيب فى كتابة المجرد أنه لا 
خلاف فيه فى الذهب» وإئما الخلاف فى أنه كافر أصلى أم مرتدء والأظهر أنه مرتد 
فلا يسترق» ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب فإن أصر قتل» وقال البلقينى: ما قال أنه 
الأظهر ليس بمعتمد» وأطال فى بيانه ثم قال: فوجب أن يكون مسلما ونصوص 
الشافعى قاضية به» وذكر نحوه الزركشى قال النووى: قال البغوى: ولو كان أحد 
أبويه مرتداء والآخر كافر أصليا فإن قلنا إنه ثم مرتد أو كافر أصلى كان هنا كافرا 
أصليا يقر بالجزية إن كان الأصلى ممن يقر بها كمن أحد أبويه مجوسىء والآخر 
وثنى. وإن كان الأصلى كتابيا فالولد كتابى. 

(و) الفرع (لمعاهد) بعقد جزية» أو أمان نقض عهد.ء والتحق بدار الحرب» وترك 
فرعه لا يغتال» ولا يسترق بل (بجزية أقر») إن قبلها. (أو ألحق المأمن) إن لم 


ايلا ااا اا ل لاا ا ااا ااا ا ا الل ا لل ا 


قوله: (وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم وإن بعد لكن حيث عد 
منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. انتهى. «م.ر ووع.ش». 

قوله: (فى أنه كافر أصلى) أى: لتولده بين كافرين؛ ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه. 

قوله: (والأظهر أنه مرتد) كذا فى المنهاج» وأقره «م.ر»؛ وحجر. 

قوله: (قال البغوى إلخ) الذى فى «م.ر» وحجر عن البغوى المزم بأنه كافر أصلى 
انتهى. أى: لشرفه عن المرتد وق.ل». 


باب الردة ا" 
يقبلها بأن تمنعه من المسلمين؛ وأهل عهدهم حتى يلحق بدار الحرب» ومحل الإقرار 
والإلحاق (بعد أن كبر) بكسر الباء أى: بلغ كما عبر به الحاوى (ودينه) أى: دين 
المرتد الذى لزمه قبل الردة مطلقاء وبعدها بإتلاف (اقض) من ماله؛ إذ غاية الردة 
جعلها كالموت. (وعليه) وعلى ممونه (يصرف») من ماله لحاجته له كحاجة الميت 
للتجهيز. (وباطل تصرف) منه (لا يوقف) أى: لا يحتمل الوقف. 

(قلت) وهو (الذى ما جاز أن يعلقا») كبيع وهبة. ونكاح فإن احتمل الوقف, 
وهو ما يجوز تعليقه كعتق» وتدبير» ووصية» وخلع وقف إن أسلم نفذء وإلا فلاء 
ومحله قبل حجر الحاكم عليه فإن كان بعده لم ينفذ مطلقاء وتوضع أمواله عند عدل»؛ 

قوله: (ومحله إلخ) أى: فهو على قول الوقف؛ وهو لا ظهر فى المنهاج؛ وجحرى عليه 
المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف» بخلااف مايحتمله لابد فى بطلانه من 
الحجر عليه وأما على قول بقاء ملكه فلابد فى بطلان جميع تصرفاته من الحجر عليه هكذا 
يوذ من شرح المنهاج لرم.ر,» وبه يعلم ما فى شرح العراقى هنا من الحكم يبطلان 
تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على قول بقاء الملك. 

قوله: (أيضا ومحله قبل حجر الحاكم إلخ) كذا فى التحفة أيضاء وعبارة «م.ر»: 
والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه مجرد الردة بل لابد من ضرب 
الحاكم عليه» وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفىء. انتهى. وقوله على القول 


قوله: (فقال الحليمى إلخ) المعتمد كما قال شيخخنا الشهاب الرملى: اشتراط الترتيب» 
والموالاة» وسحزم بذلك فى شروط الإمامة. 

قوله: (ونكاح) وكذا وقف خلافا لما سها به الروض كما بينه فى شرحه. 

قوله: (وإلا فلا) نقل البلقينى عن النص أنه يصح إقراره» ولينشذ حالاء وإن لم يعد إلى 
الإسلام. حجر. 

قوله: (لم ينفذ مطلقا) المعتمد أن ما بعد الحجر كما قبله وم.ر). 


توله: (المعتمد كما قال شيخنا م وأما لنظ أشهد نإ أتى بالوار نلا يلزم تكراره وإلا لزم وبه 
يبجمع بين التناقض. انتهى. «ق.ل) على الحلال فعلم أنه مع تكرار أشهد لا يلزم الواو؛ ويدل عليه توهم: 
لو أذن حكم بإسلامه مع أنه لا عطف فى الأذان. انتهى. (اس .م على حجر. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأمته عند امرأة ثقة» ومثلها الحرم» ونحوه. ويؤجر عقاره؛ ورقيقه. ونحوهما صيائة 
لها عن الضياع. ولو أكره على عمل فإن أسلم لزمت الأجرة. وإلا فلا. (واقبل 
شهيدى ردة قد أطلقا) شهادتهما بها بأن لم يفصلها لأنها لخطرها لا يقدم الشاهد 
بها إلا على بصيرة. كذا صححه فى الروضة. والمنهاج كالمحرر. وقال الرافعى فى 
إلخ يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة؛ وأنه لا فرق فى الحكم 
بين حجر الحاكم؛ وعدمه» وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله: قد توهم 
الشارح أنه قيد للحكم؛ وليس كذلك بل هو قيد للخلاف» فلا فرق فى الحكم بين حجر 
الحاكم» وعدمه. انتهى. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة فى الحجر إلى الحاكم إلا على القول 
ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس الردة لوقف ما قبل التعليق؛ 
وبطلان غيره» ولا وجه لأن يقال: إنه إذا حجر الحاكم لا ينفذء وإن رجع إلى الإسلام» 
بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم النفوذ بعد الرجوع إلى الإسلام؛ لأن الحجر إنما 
هو لحق أهل الفىء» ويكفى فيه الوقف» وعدم النفوذ إذا مات مرتدا. فليتأمل» وعبارة 
المحلى: وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم نفذء وإلا فلاء قال 
الشيخ عميرة قوله: وإذا وقفنا إلخ أى: أما لو أزلناه فواضحء وإن أبقيناه معنا تصرفه نظر 
الأهل الفىء فيضرب عليه الحاكم الحجر؛ ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه. انتهى. 
وهو ظاهر فى أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك» ومعنى قول «م.رء أنه قيد للخلاف أنه 
لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجرء أما عند وجحوده فهما متساويان 
فى بطلان ما لا يقبل التعليق» ووقف ما يقبله. 

قوله: (ويؤجر عقاره) أى: يؤجره القاضى أو نائبه ورع.ش» معنى. 

قوله: (قد أطلقا) ولو بقولهما ارتد» أو كفر خلافا للبلقينى القائل أن ممل الخنلاف ما 
إذا قالا ارتد عن الإ يمان أو كفر بالله أما بحرد ارتد أو كفر فلا يقبل قطعا. انتهى. «وس.م؛. 

قوله: (كذا صححه فى الروضة) هذا هو لمعتمدء وما نقل عن القفال» ومن معه 
ضعيف. انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 


قوله: إلزمت) أى: لزمت المكره له» وفى الروض وشرحه: وإذا وطفت مرتدة بشبهة كأن 
وطئت مكرهة أو استخدمت مكرهة» وكذا المرتد فوحوب مهر المثل» والأحرة موقوفان . انتهى. 


فرع: قال فى الروض: ولا يحل دينه المؤحل أى: بردته بل موقوف أى: بل حلوله موقوف 
كملكه. انتهى. 


باب الردة قم 
شرحيه عن الإمام : إنه الظاهر» والذى صرح به القفال؛ والماوردى. وصاحبا المهذب. 
والبيان» وابن أبى عصرون» والهروى» والغزالى» وغيرهم وجوب التفصيل» وهو 
الأوجه لاختلاف الناس فيما يوجبهاء وكما فى الشهادة بالجرح. والزناء والسرقة 
وكما فى الإقرار بالأخيرين» وإقرار أحد الورثة بأن مورثهم مات مرتدا على ما سيأتى 
بل أولى» وينحوه أجاب الشيخان فى باب تعارض البينتين وصححه جماعة منهم 
السبكى وقال الأسنوى: أنه المعروف عقلا ونقلا وأطال فى بيانه قال: وما نقل عن 
الإمام بحث له 

(و) اقبل ممن شهد عليه شاهدان بتلفظه بكلمة الكفر بيمينه. (الكره للفظ) أى: 
دعواه الإكراه على التلفظ بها» وإن لم تكن مخيلة, إذ ليس فيه تكذيب الشاهد. 
والحزم أن يجدد كلمة الإسلام» واستشكل الرافعى تصوير ذلك بأنه إن اعتبر تفصيل 
الشهادة فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أولا فالاكتفاء بالإطلاق 
إنما هو فيما إذا شهد بالردة لتضمئه حصول الشرائط أما إذا قال: إئه تكلم بكذا فيبتعد 
أن يحكم به» ويقنع بأن الأصل الاختيار» ويجاب باختيار الأول ويمنع قوله: فمن 
الشرائط الاختيار» وباختيار الثانى» ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده 

قوله: (لاختلاف الناس إلخ) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط 
التام. 

قوله: (على ما سيأتى) أى: من أنه لابد من الاستفصالء والتفسير» وإلا وقفء ويفرق 
كما فى التتحفة بأن الإنسان؛ ولو الوارث يتسامح فى الإحبار عن الميت بحسب ظنه ما لا 
يتسامح فى الحى الذى يعلم أنه يقتل بشهادتهء وكونه يفوت إرثه» ويترتب عليه عار مورثه 
المستلزم لعاره فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل 
عن ذلك. 

قوله: (ولا) أى: ألا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة؛ لأن الاكتفاء إلخ. 


فك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسكوت الشهود عليه مع قدرته على الدفع. (و) أقبل ممن شهد عليه شاهدان بردة 
بيمينه الكره (للردة) أى: دعواه الإكراه عليها (مع » مخيلة) أى: قرينة تعضده 
(كالشخص فى الأسر وقع) أى: كوقوعه فى أسر كفارء وإنما حلف لاحتمال كونه 
مختارا فإن لم تكن مخيلة كما لو كان بدارنا أو بدارهم» وهو مطلق لم يقبل منه؛ لأن 
الإكراه ينافى الردة ففى دعواه ذلك تكذيب للشاهد بخلاف التلفظ بكلمتها. 

(لا أن يكذب شاهدا) عليه بالردة بأن قال: كذب على أو ما ارتددت فلا يقبل 
منه» بل يلزمه أن يأتى بما يصير به الكافر مسلما قال الرافعى: وليس ذلك كما لو 
شهد شهود بإقراره بالزناء وأنكر لا يحد؛ لأن الإقرار بالزنا يقبل الرجوع فيجعل 
إنكاره رجوعاء ولا يسقط الحد عن المرتد بقوله: رجعت فلا يقبل إنكاره» وتكذيبه 
قال فى المهمات: وقضية كلامه أنه لا يحد إذا قال: كذب على أو لم أزن لكنه صحم 
فى باب الزنا أنه يحد فى الأولى. (وحظ) ابن (حى») من اثنين مسلمين. (قال): 


توله: (كالشخص فى الأسر وقع) قال فى شرح الروض: قال فى الأصل: وفيما ذكرنا دلالة 
على أنهما لو شهدا بردة أسير» ولم يدع إكراها حكم بردته» ويويده ما حكى عن القفال أنه لو 
ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم المسلمون فاطلع من الحصن؛ وقال: أنا مسلمء وإنما شبهت 
بهم حوفا قبل قوله وإن لم يدع ذلك» ومات فالظاهر أنه ارتد طائعاء وعن نص الشاعى أنهما لو 
شهدا بتلفظ رحل بالكفر» وهو محبوس أو مقيد لم يحكم بكفره. وإن لم يتعرضا للإكراه» وفى 
التهذيب أن من دعل دار الحرب فسجد لصنمء أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله فى خلرة 
لم يقبل» أو بين أيديهم؛ وهو أسير قبل قوله: أو نأحر فلا. انتهى شرح الروض. 

قوله: (قال الرافعى إلخ) المفهوم من هذا الكلام أن الإقرار بالردة لا يقبل الرحوع؛ وإلا لم 
يتأت الفرق هما ذكر فيكون معنى قوله: بقوله رجعت أى: عن الإقرار. 
الإنكار دون التكذيب الصريح . انتهى. 


ثوله: (وهو محبوس إلخ) فحبسه أو تقييده قائم مقام دعوى الإكراه؛ وإما احتج لدعوى الإكراه فيمن 
سجد لصنم الآتى لاحتمال ألا يكون خخائفا منهم بخلاف المحبوس والمقيد. فتأمل. 


باب الردة 


١و"‏ 
بعد موت أبيهما المعروف لإسلام (أبى مات على الكفران) بالله تعالى (فى) لإقراره 
بكفر أبيه. 


(قلت): هذا (إذا) بين سبب كفره كسجود لصنم فإن (أطلقه استفصله») الحاكم 
(فإن يفسر قوله) أى: قول أبيه (أو فعله) الذى كفره به يوجب كفرا كان حظه فيا 
أو. 

(بغير ما يوجب كفرا كأكل» من لحم خنزير أو الخمر نهل) أى: شرب. 

(فموهم إطلاقه) أى: الحاوى (أن نجعله» فيا) وليس كذلك (بل الأظهر) كما 
فى أصل الروضة ما رجحه الرافعى فى الشرح الصغير وعزاه فى الكبير لنقل الغزالى. 
(أن الحظ له) لتبين خطثه بتفسيره» وما أوهمه إطلاق الحاوى رجحه فى النهاج 
كالحرر» وإن لم يفسر وقف الأمر. ولو. 
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قوله: (رجحه فى المنهاج) عبارته: فإن بين سبب كفره لم يرئه ونصيبه فىء وكذا إن 
أطلق فى الأظهر. انتهى. وهذا غير كلام الحاوى على ما يفيده صنيع المصنف؛ إذ يفيد أن 
الحاوى يقول إنه بعد البيان ما لا يوحب كفرا يكون نصيبه فيئا. فنتأمل» ثم رأيت المحشى 
قوله: (رجحه فى المنهاج كالمحرر) فيه بحث لأن الذى نسبه الناظر لإيهمام إطلاق الخارى هو 
جعله فيا فيما إذا فسر بغير المكفر والمنهاج لم يذكر هذا خصوصه. وإما قال فيما إذا أطلق أنه 


يكون فيثا» ولم يتعرض لا إذا استفصل ففسر معه المكفر. 


ثوله: (فيه بحث) عبارة المنهاج وتبعه الحاوى: نإن بين سبب كفره لم يرتد وكذا إن أطلق فى الأظهر 
انتهى. ثال وم.ر): مؤاحذة له بإثراره» والثانى يصرف إليه لاحتمال اعتقاد ما ليس بكفر كفرا والقالث 
الأظهر استفصاله. اتتهى. والذى يظهر حيقذ أن القائل بأنه لا يرث إن أطلق نى الأظهر لا يول 
بالاستفصال ولايما يؤتب عليه نعنده لو استفصل وذكر ما هو غير كفرء لا يرث بل يكون قينا معاملة 
بإئراره المطلق وإلا لم يكن ثول الاستفصال ولا ثالناء وحينكذ ظهر أنستسي نافى التهباج وثبمه 
الحاوى أنه إن فسر .ما لا يكون كفرا بعد إطلائه لا يعمل به بل يكون فيعًا عملا بإثراره الأول ويؤيد هذا 
ثول الإرشاد مع شرحه لحجر: ونصيب مكفر مورئه كما إذا ثال مسلم عن أبيه أو أخعيه المعررف 
بالإسلام: إنه مرتد فىء لبيت المال إن فصل بأن ذكر مكفرا لا نحو أكل لحم لكن صحح فى لمنهاج 
كأصله وتبعه الحاوى أن نصيبه فىء مطلقا مؤاحذة له بإثراره. اتتهى. فقوله: إن نصيبه فىء مطلقا أى 
:فصل أو لا صريح فيما ثلنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

«0# # 
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(أفلت) من أيدى الكفار (من) أى أسير (على ارتداد قهرا») أى: أكره على 
الارتداد بدارهم وعاد إليناء (ولم يجدد) إسلامه بأنه امتئع من تجديده (بعد عرض) 
له عليه (كفرا) أى: حكم بكفره من وقت التلفظ بكلمة الردة لظهور اختياره لهاء 
وإنمها عرض عليه الإسلام مع الحكم به عليه لاحتمال أنه كان مختارا لما أتى به كذا 
المطلقه الجمهور» وقيده ابن كج بما إذا كان معرضا عن الطاعات» والجماعات وإلا 
فلا عرض قال: والعرض مستحب لأنه لو أكره على الكفر بدارنا لا يعرض عليه 
الإسلام بعد زوال الإكراه باتفاق الأصحاب ووقع فى التعليقة أنه واجب ولو مات قبل 
العرض والتلفظ فهو مسلم كما لو مات قبل عوده إلينا. 

(و) لوارتد أسير بدار الحرب (طائعا و) وجد بعد (عندهم يصلى» يحكم 
باهتدائه) أى: بأسلامه» بخلاف ما إذا صلى عندنا؛ لأن صلاته عندنا قد تكون 
عندهم بخلافها عندهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح (لا) أن صلى الكافر (الأصلى) 
ولو عندهم فلا يحكم بإسلامه بخلاف المرتد كما مر لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود 
أهون من الابتداء فسومح فيه. 

(قلت) كما فى الروضة (ولكنا إذا استيقناء فيها له) أى: تيقنا للكافر الأصلى 
(تشهدا) فى الصلاة (فمنا) أى: ؛ فهو منا أى: مسلم» واعترض بأن إسلامه حيئئذ 
باللفظ» والكلام فى خصوص الصلاة الدالة بالقرينة. ويجاب بأن فائدة ذلك دفع إيهام 
أنه لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية. 
لتر ل لوا و وان 
يكون فيا أنه يكون فيئاء وإن فصل بعد وذكر ما لا يوجحب كفرا مؤاءحذة له بإقراره الأول 
وتحينئذ فما ذكره المصنف فى نحله وقد فصلنا فى هامش الحاشية فانظره. 

قوله: (أى: حكم بكفره إلخ) أى: ظاهر الاحتمال غرض آخر فى الامتناع. 

قوله: (ولو ارتد أسير بدار الحرب إلخ) قال فى شرح الروض: وتبع أى: الروض فى ذكره 
الأسير أصله وله وحه لكن الظاهر أنه ليس بقيد بل هو حرى على الغالب» ولهذا لم يذكره فى 
الإرشاد كالأكثر تبعا للنص. انتهى. 

كدخ نا تنا 


باب الزنا 
بالقصر أفصح من مدة. هو الإيلاج الآأتى بيائه » وهو محرم قال تعالى : #ولا تقربوا 


الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء ؟"] وأجمع أهل الملل على تحريمه وهو 
من الكبائر. 


(من أولج الفرج) الأصلى المتصل به يعنى أولج الحشفة أو قدرها من مقطوعها 
(بفرج) أصلى متصل مع القيود الآتية يرجمه الإمام» أو يحده كما سيأتى» ولو عبر 
الحاوى بقوله بإيلاج فرج فى فرج يرجم الإمام الكلف كان أولى ليشمل المفعول به وإن 
احتيج إلى تقيبده كما .سيأتى بيائه وخرج بما تقرر غير الإيلاج كاللفاخذة ومساحقة 
المرأتين والإيلاج فى غير فرج أو فى فرج زائد أو مشكوك فيه. أو مبان. وإيلاج قدر 
دون الحشفة أو قدرها من زائد أو مشكوك فيه» أو مبان ملا يوجب ذلك الحد بل 
التعزير وبقوله: (يحرمن») إيلاج الزوج والسيد الخالى عن الحرمة, والإيلاج بشبهة 
الفاعل مع أنه سيأتى فى كلامه ما يخرجه أيضاء وإيلاج غير الكلف ؛ لأنه لا يوصف 
بتحريم» ويؤدب الميز تأديبا بالغا وقوله: (للعين) أى: لعين الإيلاج وطء زوجته أو 
أمته فى حيض أو نفاس» أو صوم أو إحرام أو استبراء أو نحوها؛ لأن التحريم فيها 
لعارض إذ هو فى الحيض والنفاس للأذى وفى الصوم والإحرام لحرمة العبادة وفى 

باب الزنا 

قوله: (أو قدرها من مقطوعها) وإن خرحت عن حد الاعتدال» أما لو نخلق فاقدها 
فيعتبر قدرها معتدلة من أقرانه. انتهى. رق.لء» على الجلال. 

قوله: (إلى تقييدة) أى: بكونه مفعولا فى قبله لا دبره. 

قوله: (يحرمن) لعله صفة لمصدر أولج أى: من أولح إيلاجا حراما. 


لس ا ا ا ا ا ا 


قوله: (أصلى) أى: معلوم الأصالة. 
قوله: (بل التعزير) يفيد وحوب التعزير بإيلاج المبان والإيلاج فيه. 
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الاستبراء لخوف اختلاط المياه. وبقوله: (مشتهى) أى طبعا كما فى الروضة: وأصلهاء 
فخرج به وطه الميتة والبهيمة وخري به أيضا بالنسبة لعبارة الحاوى السابقة تمكين 
المرأة قرداء أو نحوه؛ لأنه مما ينفر مئه الطبع فلا يفتقر لشرع الحد كشرب البول» 
وبقوله : (بلا ملك) أى له أو لفرعه الوطء بشبهة المحل كوط؛ مملوكته المحرمة بنسب» 
أو تحوه. أو المشتركة, أو الوثنية ) أو المجوسية» أو المزوجة, أو المعتدة وكوطء مملوكة 
فرعه ولو مستولدة كما مر بيانه فى خيار التكام» وذلك لخبر: «ادرءوا الحدود 
بالشبهات» رواه الترمذى وصحح وقفه والحاكم وصحمح إسئاده» وسيصرح الناظم ببعض 
الخرجات بالقيود السابقة وخرج بقوله (و) لا (ظن). 

(ملك) الوطه بشبهة الفاعل كوطثه أجنبية يظنها زوجته أو أمتهء أو يظنها أمة له 
فيها شرك كما جزم به الميمى كالتعليقة وظاهر كلام النهاية المنقول فى أكثر نسم 

قوله: (ولا ظن ملك الوطء بشبهة) لا يغنى عن هذا قوله حرم لعينه؛ لأن التحريم 
واعلم أن وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما فى وطء زوجة صائمة؛ أو محرمة» أو أمة لم 
تستبرأ» أو شبهة الفاعل» كما فى وطء أحنبية ظنها زوجته؛ أو أمته» وشبهة انهة كما فى 
وطء من تروحت بلا ولى» أو بلا شهود» ولا شك فى ثبوت التحريم فى الأولى» والثالئة؛ 
بشرطه. 

والتحريم فى الثالثة للعين ثابت باعتبار اعتقاد الواطئ وكذا فى الثانية فيما يظهر؛ لأن 
الظاهر أن عدم الوصف فيها بالحرمة إنما هو باعتبار الإطلاق» وأما مع التقييد بالعين 
فيوصف بذلك وحينئذ فإنما يخرحان بقوله: ولا ظن ملك إلخ أما الأولى فالتحريم فيما ليس 
«س.م؛ على التحفة مع زيادة قولى: كما صنع إلخ» وحذف يسير. 

قوله: (أو يظنها أمة له فيها شرك) ضعيف والمعتمد أنه يحد؛ لأن ظن ملك البعضء لا 
يفيد الحل فليس شبهة» ولا ينافيه ما يأتى فى السرقة لأنهم توسعوا فى الشبهة فيها مالم 


يتاج لاشجراحجه. 


باب الزنا ل 


الرافعى ترجيحه. وقال ابن عبد السلام فى مختصرها: إنه أظهر الاحتمالين؛ لأنه ظن 
ما لو تحقق دفع عنه الحدء وقال فى المهمات: إنه الصحيح كما لوسرق مال غيره 
يظن أنه لأبيه أو ابنه أو أن الحرز ملكه فإن الأصح فى أصل الروضة أنه لا حد فيهاء 
أصلها كلام الإمام على وجه لا يفهم ترجيحا وزاد الظاهر الجارى على القواعد لزوم 
الحد لغلبة الحرمة فكان من حقه الامتناع. وبقوله : (ولا تحليل بعض العلما») الوطء 
بشبهة الطريق وهى كل جهة أباح بها عالم الوطء وإن اعتقد الواطئ التحريم كنكاح بلا 
وك كمذهب أ حنئيفة » أو بلا شهود كمذهب مالك» وكنكاح المتعة كمذهب ابن عباس 
نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح الملختلف فيه وفرق بين الزوجين . قال الماوردق: 


اللا اا ال اا ا اا ال 0 


انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (لغلبة الحرمة) لعل المراد الموجهة للحد وإلا فهو متيقن للحرمة إذ لا يحل وطء 
المشتركة. 

قوله: (وهى كل جهة أباح بها عالم الوطء) قال وع.ش» على «م.ر»: فإنه لا يحد 
بهاء ولا يعاقب عليها فى الأخحرة. انتهى. وظاهره عدم العقاب وإن يقلده فإنه لا حد 
حينئذ أيضا كما فى «م.ره وغيره لكنه بعيد مع اعتقاد الحرمة فلعل انتقاء العقاب عند 
التقليد. 


قوله: (إن حكم حاكم إلخ) ويشترط العلم بحكمه إذ لا تندفع الشبهة الموحبة لعدم 
حدهء إلا إذا علم بالحكم. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (كمذهب مالك) أو بلا ولى ولا شهود كمذهب دود فإن الح أن خلافه معتبر كما 
قاله التاج السبكى. 

قوله: (وكنكاح المتعة) حعل النووى فى شرح مسلم من جملة نكاح المتعة الذى لا حد فيه 
ما لو كان منوقتا مع انتفاء الولى والشهود ويؤخذ منه عدم الحد بالأولى فيما وقع بغير ولى ولا 
شهود من غير تأقيت» فإنه إذا انتفى مع التأقيت الموحب لضعفه فبدوئه أولى» وبذلك أفتى تيخخنا 
الشهاب الرملى مراعاة لخلاف داودء بل ولخلاف القائل يجمواز نكاح المتعة فإنه إذا أحازه مع 
التأقيت فبدونه أولى. 


حلنل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لزمهما الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة» وسيأتى فى النظم بعض المخرجات 
الذكورة (ولو أباحت) له امرأة (وطأها) فوطثها فإنه يجب به الحد؛ لأن البضع لا 
يباح بالإباحة ولم يعتدوا بخلاف عطاء؛ لأنه لم يثبت عنه. ولظهور ضعفه وزاد الناظم 
قوله: (المحرما) تكملة وقد يقال: زاده لإخراج إباحتها وطه غير محرم لكن هذا 
معلوم مما مر. 

(ولو) كانت الموطوءة (صغيرة) لا تشتهى فيجب الحد على الواطئ. كما لو مكنت 
الكلفة مجنوناء أو صغيرا فإنه يجب عليها الحدء فلا يلزم من انتفائه عن أحدهما 
انتفاؤه عن الآخرء ولو قال: زنيت بفلائة فجحدت لزمه الحدء لأنه أقر بما يوجبه 
(أو اكترى له) أى: للواطىه امرأة فوطتها لأنه عقد باطل لا يورث شبهة. كما لو 
اشترى حرة فوطثهاء أو خمرا فشربهاء ولأنه لوكان شبهة لثبت به النسب واللازم 
منتف (أو نكح الأم) أو غيرها من محارمه بنسبء أو غيره ووطثها لأنه وطه صادف 

قوله: (ولأنه لوكان شبهة لغبت به النسب إلخ) فيه أن الإكراه شبهة دافعة للحدء مع 
أنه لا ينبت النسب كما تقدم عن الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملى. 
انتهى. ,س. م, على التحفة» وقد يقال: إن النسب لا يقبت فى الأكثر اتفاقا كما فى .س.لء 
على المنهج؛ أما فى الأكراه فيثبت على الضعيف كذا قيلء؛ وفيه ما لا يخفى فتأمل إلا أن 
يكون كل شبهة عند المحالف تثبت النسب فليراجع. 

قوله: (وفرق بين الزوجين) ظاهر أنه لا يكفى بجرد الحكم. 

قوله: (أو صغيرا) قد يشمل من لا يحصل بؤطعه التحليل كابن يوم. 

قوله: (أو غيرها فى تخارمه) عبارة الروض: عطفا على من يحل بوطئها أو تزوج من لا تحل 
كمحرم ووثنية وخامسة. قال فى شرح: ومطلقة ثلانا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج» ثم 
قال: ورج بالوثنية المجوسية» ففيها فى الأصل عن البغوى: أنه يحب الحد وعن الرويانى لا يجب 
لللاف فى صحة نكاحها وهذا نقله الرويانى فى التجربة عن النصء قال الأذرعى والزركشى: 
فهو المذهب. انتهى. تم. 


ثوله: (ظاهر أنه لايكفى إل) يدفعة وله: لارتفاع الشبهة إِلم. 


قوله: (قد يشمل إل المدار على وجوب الغسل به كما فى شرح «م.ر). 
قوله: (ومن ادعى الجهل بتحريها بنسب لم يصدق) ثال (م.ر) بعد ذلك: نعم إن جهل مع ذلك 
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محلا لا شبهة فيهء وكذا لو زنى بمن له عليها قود أو بحربية ولم يقصد به القهر 
والاستيلاء وإلا فيملكهاء ولا حد عليه نقله الرافعى عن الإمام فى باب السرقة. وأقرهء 
والفرج الذى يجب الحد بالإيلاج فيه (كدبر) بإسكان الموحدة مخففا من ضمها (ناله) 
أى: أولج فيه» والمعنى كإيلاجه فى دبر. 

(من عبده) إذ الإيلاج فيه لا يبام بحالء بخلاف وطء الأخت اللمملوكة كما سيأتى 
(لا) دبرء (العرس) أى: زوجته فلا حد بالإيلاج فيه لقيام الشبهة بكونه محل تمتعه 
فى الجملة» مثلها أمته غير المحرم» بخلاف المحرم يجب بوطثه فى دبرها الحد على 
المذهب كما نقله ابن الرفعة» عن البحرء وأقره. قال الأذرعى: وقد ينازع فيه. (و) لا 
فرج (المستملكه) أى: مملوكته (إن حرمت) عليه (بنسب) أو رضاع أو مصاهرة 
(وشركه). 


(والحيض) والنفاس (والتزويج و) لا فرج (البهائم » وميت) ومنكوحة إما بتكاح 
(متعة و) إما بنكاح(عادم). 


لفقمومو وده وو فووا اللا يواوه 


قوله: (قال الأذرعى إلخ) المعتمد أنه لا حد بوطئه فى دبرها لأن المملوكة محل التمتع 
فى الحملة فانتهض شبهة فى درء الحد. انتهى. بجيرمى على المنهج. 


' قال فى الروض: ومن ادعى امهل بتحرعها بنسب لم يصدقء أو برضاع فقولان؛ أو بكونها 
مزوجة أو معتمد» وأمكن صدق بيمينه وحدت دونه إن علمت. انتهى. وقوله: فقولان قال فى 
شرحه: قال الأذرعى: أظهرهما تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك» وسكت عن الجهل بالتحريم 
بالمصاهرة. 

قوله: (فيملكها) لعل المراد يملكها ولو بعضها بأن كان مسلما كما يعلم من باب المهاد. 

قوله: (بخلاف المحرم) قال فى شرح المنهج قبل نقل ما هنا: إن ظاهر كلامهم إن وطأها فى 


النسب؛ ولم يبن لنا كذبه كما يمه الأذرعى. انتهى. ثم رأيته عن شرح الروض أيضاء والظاهر أن قوله: 
مع ذلك ليس بقيد تأمل. 

توله: (ادعى اجهل بتحريعها بنسب) يعنى أنه عرف نسبها وادعى الجهل بتتحركها به. 

كوله: إلا يوجب الحد) معتمد. 


كلض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عدلين والوى) أى: أو الولى إذ لو عدمهما معا وجب الحد بالوطه فيه» إذ لم يقل 
أحد بحله (أو ما) أى: ولا إيلاج (أوقعه) بفرج (بالكره) أى: مع إكراهه عليه 
لشبهة الإكراه» مثلها شبهة الجهل كإيلاج مسن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة. فلو علم التحريم وجهل وجوب الحد ففى الروضة: الصحيح الجزم بوجوبه. 
وجزم به الرافعى فى نظيره من شرب الخمرء ويعتبر كون الزانى ملتزم الأحكام ليخرج 
الحربى. والمعاهد. كما يلوح به قوله بعد: ويرجم الذمى وإثما يرجمه الإمام أو يجلده. 
(أن يشهد بذاك) الإيلاج (أربعه) من الرجال لآية «واللاتى يأتين الفاحشة من 
نسائكم» [النساء .]١5‏ 

(لا) إن شهدوا به (مع نساء أربع شهدن) بأنها (بكر) فلا حد عليها لشبهة بقاء 
البكارة نعم إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة فالأشبه كما قال 
الزركشى أنها تحد لثبوت زناهاء قال: والفرق بينه وبين عدم حصول التحليل به على 
ما قاله البغوى أن التحليل مبنى على تكميل اللذة. انتهى. وذكر النساء جرى على 
الغالب. فلو شهد بأنها بكر رجلان كان الحكم كذلك (وعن حد الشهود) بزناها حد 
القذف (حدنا) أى: ملنا فلا نوجبه عليهم لاحتمال عود البكارة بعد زوالها لترك 
المبالغة فى الافتضاض. 

قوله: (لاحتمال عود البكارة إلخ) قال القاضى: لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود 
البكارة فيه حد قاذفها. انتهى. تحفة ودم.ره على المنهاج. 

قوله: (إذ لم يقل أحد بحله) تقدم فى الهامش عن الإمام داود القول بحله؛ وأن الحق اعتبار 
حلافه» وأن شيخنا الشهاب الرملى قائل بعدم الحد. 

قوله: (لشبهة بقاء البكارة) قضيته أنه لاحد على الزانى أيضاء ويدل عليه أيضا قوله الآنى: 

قوله: (رجلان) أو رحل وامرأتان حجر. 


قوله: (وعن حد الشهود حدنا) قال فى شرح السروض: قال القاضى: وتبطل حصانتتها بلا 
حلاف. انتهى. 
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(كقاذف) لها فلا نحده لقيام الشهادة بزناها مع الاحتمال اللذكور ولو شهد على 
امرأة أربعة بالزناء وأربع بأنها رتقا فليس عليها حد الزئا ولا عليهم حد القذف لأنهم 
رموا من لا يتأتى منه الزنا. ذكره فى الروضة وأصلها وهو معلوم من كلام الناظم (وأن 
تجئ) امرأة ادعت على رجل أنه أكرهها على المجامعة (بأربعه) من الرجال 
يشهدون عليه (بأنه أكره فى) أى: أكرهها على (المجامعة). 

(وتطلب المهر فيشهد أربع) من النساء أو اثنان من الرجال أنها (بكر يجب) لها 
عليه (مهر) لثبوته مع الشبهة (وحدا ندفع) نحن عن المجامع والشهود للشبهة. 


(أو يعترف) أى: يحد الزنى إن شهد عليه بالزنا أربعة كما مر أو يعترف به 
و(لو) كان اعترافه به (مرة) لأنه وَلٌ رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما رواهما مسلمء 
وروى هو والبخارى خبر: «واغد يا أئيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء» علق 
الرجم على مجرد الاعتراف وإنما كرره على ماعز فى خبره لأنه شك فى عقله؛ ولهذا 

قوله: (وأن تجىء بأربعة إلخ) قضيته أنها لو أقامت دون أربعة لم يغبت المال» وهو ظاهر 
لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه وهو الوطء ولم يثبت» ويؤيده ما مر من أنه لو شهد 
رحل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت أرش الهاشمة؛ لأن الإيضاح الذى هو طريقها 
لا ينبت بذلك. انتهى. وع.شء على «م.ر). 

وقوله:من أنه لو شهد إلخ أى: شهدا بهما معا وهما من شخص واحد فى مرة واحدة) 
وإلا بأن كانا من شخصين أو فى مرتين مسن شخحص ثبت أرش الهاشة بذلك. انتهى. 
وق.ل0. 

قوله: (علق الرجم إلخ) فلا يلزم تكرار الاعتراف أربع مرات كما ذهب إليه أبو حنيفة 
رضى الله عنه. 

قوله: (لأنه شك فى عقله) هذا لا ينافى أن النبى َللهٌ عرض له بالرجوع؛ بقوله: لعلك 
قبلت إلخ لأن التعريض يحصل همرة؛ قال فى الأنوار: ولو أقر فله أن يعرض بالرجوع ولا 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال: «أبك جئون» والأقوى فى الروضة هنا اعتبار التفصيل فى الإقرار به كالشهادة» 
وصححه فيها كأصلها فى باب السرقة. ويندب لمن ارتكب كبيرة توجب حد الله تعالى 
ألا يقر بها لخبر: «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدى 
لنا صفحته أقمنا عليه الحد؛ رواه الحكم والبيهقى بإسناد جيد بخلاف ما لو قتل أو 
قذف فإنه يندب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لا فى حقوق الآدميين من 
التضييق» (وإن هرب) من لزمه الحد فلا يسقط عنه لوجود مثبته من بيئة» أو اعتراف 
لكن يخلى المعترف فى الحال ولا يتبع لما فى خبر ماعز «هلا تركتموه) ولأنه ربما قصد 
الرجوع فيعرض عنه احتياطا فإن رجع فذاك» وإلا حد. فلو اتبع فحد فلا ضمان لأنه 
يد لم يوجب عليهم فى قصة ماعز شيئا (و) إن (منع الحد وتركه طلب) أى: أو 
طلب تركه فلا يسقط عنه لعدم تصريحه بالرجوع» نعم يخلى المعترف فى الحال فإن 
رجع وإلا حد. 

(لا أن يعد) أى: يرجع المعترف عن اعترافه» فلا يحد لتعريضه ول لماعز بالرجوع 


يستحب. انتهى. لكن قال فى التحفة فى باب السرقة: أشار فى شرح مسلم إلى نقل 
الإجماع على ندبه. انتهى. واعتمد ,ز.ى, ما فى الأنوار. 

قوله: (والأقوى) معتمد. 

قوله: (اعتبار التفصيل) كأن يقول أدحلت حشفتى فرج فلانة على وجحه الزناء» ولابد 
أن يذكر الإحصان أو عدمه. انتهى. -حاشية المنهج. 

قوله: (أى: يرجع) ويقبل الرجوع فى غير الزنا من حقوق الله كالشرب والسرقة من 
حيث سقوط الحد والقطع ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ؛ أو الإحصان. انتهى. 
اردق ول 

قوله: (بل يجب عليه) لعل هذا الإضراب إبطالى لا انتقالى» إذ لا يتصور اجتماع الندب 
والورحوب وحيتئد فما فائدة ذكره ثم إبطاله إلا أن يقال: المبالغة فى رده. 
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بقوله : «لعلك قبلت. لعلك لمست»؛ بخلاف من لزمه الحد بالبينة لا يقبل رجوعه. 
فلو قامت بينة بزناه بين اعترافه ورجوعه فهل يحد؟ وجهان فى الروضة كأصلها بلا 
ترجيح أحدهما: نعم لبقاء حجة البينة كما لو شهد ثمانية» فرد أربعة. وثانيهما لاء إذ 
لا أثر للبينة مع الاعتراف وقد بطل ونقلهما الماوردى. فى ذلك وفى عكسه وقال: 
الأصم عندى اعتبار سبقهما. 

فرع: لو أسلم الذمى فالنص سقوط الحد عنه ولو كان عليه كفارة ظهار أو يمين أو 
قتل فالأصح بقاؤها كالدين. ذكره فى الروضة آخر السير (يرجمه) أى: من أولج كما 
مر يرجمه (الإمام) ولو بنائبه لأنه فى عهده وْهُ . وعهد الخلفاء بعده لم يقم إلا 
بإذئهم. أما الولج فيه فإنما يرجم إذا أولج فى قبله فإن أولج فى دبره فلاء بل يجلد 
ويغرب. ولو محصنا رجلا أو امرأة قال فى الروضة وأصلها: لأنه لا يتصور إدخال 
الذكر فى دبره على وجه مباح حتى يصير به محصناء والرجم خاص بالمحصن لا روى 
الشيخان عن عمر أنه خطب فقال: الرجم حق على من زنى إذا كان محصناء وقال: 
إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتاباء وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها 
وعيناها وهى «الشيخ والشيخة إذا زئيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم) قال: وقد رجم النبى يو ورجمنا بعده وكان ذلك بمحضر من الصاحبة؛. ولم 


قوله: (وجهان ا خ) المعتبر البينة سواء سبقت أو تأخرت ما ل يحكم بالأقرار وحده أى: 
500 الحكم إليه وحده. انتهى. رم.ر وس.م) على التحفة» وكتب أيضا الحاصل أنه إن 
أسند الحكم إلى البينة أو الإقرار اعتبر» واعتبرت البينة لأنها فى حقوق الله أقتوف فين 
الإقرار» والإقرار فى حقوق الآدمين أقوى منها. انتهى. «م.ر» س.م) على التحفة وعبارة 
شرح وم.رم: عمل بالبيئة لا بالإقرار سواء تقدمت عليه؛ أم تأخرت» خلافا للماوردى فى 
اعتبار أسبقهما لأن البينة فى حقوق الله إل. انتهى. 

قوله: (نعم يخلى) أى: وحوبا. ححر 

قوله: (إذ لا أثر للبيبة إلخ) إالارحح أعتبار البينة فى ذلك؛ وفى عكسه لأنها أقرى فى حقوق 
الله بخلاف حقوق الآدمى فإن الإقرار فيها أقوى من البينة وم.ر). 

قوله: (فالنص سقوط الخد عنه) العتمد عدم السقوطء وهذا النص مفسرع على مرحوح وهر 
سقوط الحد بالتوبة وم.ر). 


شق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ينكر عليه والإحصان لغة المئع وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل. والحرية 
بالوقف بلغة ربيعة أى يرجم الإمام من زنى فى حالة كونه حرا (مكلفا أصاب) فى 
القبل ولو فى حيض وإحرام وبغير إنزال (بعد ما ذكر) من الحرية والتكليف. 

(بصحة النكاح) أى: فى نكام صحيمح فلا رجم على من فيه رق لأن الجناية تتغلظ 
بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش لأنها صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه 
إلى إذن غالبا. بخلاف من فيه رق فيهما ولا على من زنى وهو غير مكلف لأن فعله لا 
يوصف بتحريم كما مر اعتبار التكليف لا يختص بالرجم بل هو شرط فى أصل الحد 
كما علم من أول الباب. وإثئما اعتبرت إصابته فى نكام صحيح لأنه بها قضى الشهوة 
واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن الحرام ولأنها تكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة 
أو ردة فلا يكتفى بها فى ملك اليمسين والشبهة. والنكاح الفاسد كما فدئن التحليل» 
واعتبر وقوعها فى حال كماله حرية وتكليفا لأنها مختصة بأكمل الجهات وهو النكاح 
الصحيح فاعتبر حصولها من كامل حتى لا يرجم من أصاب وهو ثاقص » ثمزلئى وهو 
كامل ويرجم من كان كاملا فى الحاليين وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة 
بالكمال فى الحالين» وأفهم كلامه أنه لا تعتبر إصابته مع كامل ولا عصمته حتى لو 
الاختبار فلو أصاب مكرها هل يحصل التحصين والتحليل؛ قال ابن الرفعة: لا يبد 

قوله: (ولا يحتاج فيه) أى: أصل النكاح لا فى نكاح الأربع لعدم مناسبته لقوله» بخلاف 
من فيه رق فيهما تدبر. 

قوله: ( حتى لو أصاب وهو حربى) أى: فى نكاح لصحة أنكحتهم. 

قوله: (غالباع)كأنه احتراز عن السفيه. 

قرله: (تخللهما نقص إلخ) أى: أو وحد بعدهما نقص» فلو رق ذمى بعد إصابته فى نكاح 
صححيح ) تم زنى فحدهة الرحم اعتبارا حال الوبحوب لعنراء 


باب الزنا يفف 
حصول التحليل وفى التحصين نظر وكلام الأصحاب يفتضى حصولهء وأفهم قول النظم 
يرجمه أنه لا يقتله بالسيف ونحوه وهو ما فى الروضة وأصلها إن القصد التنكيل به 
بالرجم بأن يأمر الإمام الناس ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب (بالأحجار) والدر 
ونحوها حتى يموت حالة كون الرامى (مجتنب الكبار) الذففة (والصغار) المعذية 
منها ولا يحفر للرجل ويستحب أن يحفر للمرأة إلى صدرها لثلا تنكشف إذا ثبت زناها 
بالبينة» أما بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت. 

(وإن هو اعتل وحد وقطع + وفى اشتداد الحر والبرد صضع) أى: يرجمه الإمام 
وإن أصابته علة من مرض ونحوه أو حد بشرب أو قذف أو قطع بقود أو سرقة أو 
حرابة أو وقع الرجم فى شدة حر أو برد سواء ثبت زناه بالبيئة أم بالاعتراف وإنما لم 
يؤخر لذلك لأن نفسه مستوفاة» وتعبيره باعتل أعم من تعبير أصله بمرض. 

(والجلد لا القصاص لن نقدمه) أى: ولا نقدم الجلد بالزنا والشرب على زوال هذه 
الأعذار. بل نؤخره إلى زوالها لثلا يهلك المجلود» فلو جلده فيها فمات لم يضمئه على 
النص لأنه تلف بواجب أقيم عليه قال فى المنهاي: فيقتضى أن التأخير مستحب وفى 
الروضة المذهب وجوبهء أما القصاص ولو فى طرف فلا يؤخر لبناء حق الآدمى على 

قوله: (وفى التحصين نظر) قال حجر: يحصل به التحصين خلافا لمن نظر فيه. 

قوله: (لا يقتله بالسيف) أى: يرم ذلك لتفويت الواجب» لكن يعتد به. انتهى. «م.ر). 

قوله: (والمدر) هو الطين المتحجر. انتهى. شرح المنهاج ليم.ر.. 

قوله: (وفى الروضة إلخ) وعليه لا ضمان أيضا. انتهى. حجر و «م.ر؛ وفارق الضمان 
فى التعزير والختن لأنهما بالاحتهاد؛ وهو قد يخطئ ولا كذلك الحدود لأنها مقدروة. 
انتهى. «ق.ل» وكتب البجيرمى: على قول شرح المنهج: والختان قدر بالاجتهاد أى: فإذا 
فعله فى شدة الحر أو البرد ضمنه ويضمن النصف لا الجميع على الأصح كذا فى شرح 
البهجة للشارح لأن أصل الختان واجبء والهلاك -حصل من مستحق وغيره وهو وقوعه فى 
الجر أو البرد. انتهى. .«س.ل.. 


قوله: (وحد وقطع وصبع) معطوفات على اعتل هكذا ضبب. 
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الضايقة وقطع السرقة والمحاربة كالجلد وحد القذف كالقصاص فإن لم يرج برء العلة 
أو كان نضو الخلق قطع فى السرقة والمحاربة وجلد فى غيرهما بل بعثكال. أو نعال 
أو أطراف ثياب فإن كان على العثكال مائة غصن ضربه مرة أو خمسين فمرتين ٠‏ ولابد 
أن تمسه الأغصان أو ينبس بعضها على بعض ليناله الألم فلو برأ بعد الضرب بالعثكال 
لا يعاد بخلاف العضوب إذا حب عنه ثم برئ لبناء الحدود على الدرء (ويرجم الذمى) 
قهرا إذا (زانى مسلمه) أى: زنى بها والتقييد بالمسلمة زاده الناظم لإخراج الكافرة فلا 
يرجم الذمى بها إلا إذا ترافعا إلينا وإن لم يرض بحكمنا كما سيأتى فى الباب الآتتى 
وخرج بالذمى الحربى والمعاهد فلا رجم عليهما بل ولا جلد كما مر. 

(وليس) الذمى (مجلودا) أى: لا يجلد (بشرب الخمر) لإقرارئا له عليه بخلاف 
الزنا وهذه ليست فى أكثر نس الحاوى هنا لكونها مذكورة فيه فى حد الخمر. 
(وداخل فى الرجم) الذى هو حد المحصن (حد البكر) فيما لو زنى وهو بكر ثم زنى 
وهو محصن قبل أن يحد لأنهما عقوبة جريمة واحدة كما لو زنى مرار لا يلزمه إلا حد 
واحد وهذا ما صححه الإمام» والغزالى والأصح فى الروضة كالشرحين ما مر فى آخر 
اللعان أنه يجمع بيئهما لأنهما عقوبتان مختلفتان كحد الشرب والسرقة ويدخل 
التغريب تحت الرجم. ثم أخذ فى بيان حد غير المحصن فقال. 

(ومائة يجلد) الإمام الزانى الحر المكلف إن لم يصب فى نكاح صحيم. وما كان 
المراد به ما يعم الجمع أعاد عليه ضميره فى قوله: (ولينفهم) مع ذلك (عاما) لقوله 


لال ل ا ا ا ا لك ل ل ل ا ا ا لا ا لل ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لي ا ا لها 


قوله: (كما مر) تقرر جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب» وقياسه جواز 
تغريبها وحدها مم الأمن لوقنل على تا ا 

قوله: (فإن لم يرج براء العلة) ينبغى أو زوال الجر والبرد وكأنه إنماتركه لاطراد العادة 
بزوالهما وتغير الحال. 

قوله: (وليئفهم عاما) ويعتبر بالأهلة كما فى نظائره. حججر. فال فى الروض: ومونته أى: 
المغرب فى مدة تغريبه على نفسه قال فى شرحه: إن كان حر أو على السيد إن كان رقيقا. انتهى. 


كوله: (وعلى سيده إن كان رفيقا) ظاهره ولو غربه الإمام لكن فى العبساب: أن المونة حيتقد على 
بيت المال. 


باب الزنا 6 
تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور ؟] مع أخبار 
الصحيحين وغيرهما بذلك المزيد فيها النفى على الآية وأفهم كلامه ما فى الروضة 
وأصلها أنه لا يكتفى بنفى الزانى نفسه لأن القصد التنكيل وإنما يحصل بنفى الإمام 
وأنه يجوز تقديمه على الجلد وأول مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله إلى ما غرب إليه 
وقوله : (ولا) بالقصر للوزن قيد للمائة والعام فلا يجوز تفريقهما ولو فى حق نضو 
الخلق لأن القصد التنكيل والإيحاش. نعم لو جلد الزانى فى يوم خمسين متوالية وفى 
ثانيه خمسين كذلك كفى .جزم به فى الروضة وأصلها فى باب حد شارب الخمر ء 
ووجه بأن الخمسين قدر حد الرقيق (و) لينف (امرأة بمحرم ) أى: مع محرم لها 
(قلت وذدج ونسا) ثقات (قاصدة » ثم أى : قاصدات المكان النفى إليه لخبر: ولا 
تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم) وقيس بهما النساء والقياس أن كل من جاز له 
النظر إليها كعبدها حكمه حكم هؤلاء والواو فيما زاده الناظم بمعنى أو فيكتفى بمحرم 
أو زوج أو بامرأتين تقيتين (وقيل يكتفى بواحده) وعبارة الروضة وأصلها: وربما اكتفى 
بعضهم بواحدة. انتهى. والاكتفاء بها هو فى الشامل وغيره. وقال ابن الرفعة: إنه 
الأصح والبلقينى إنه اللعتمد وصححه النووى فى مجموعه فى نظيره من الحج مع أنه 
على التراخى فهذا أوى. 


7 ا اا ا ا 0 ا ا ا 00 


قوله: (وأنه يجوز تقديمه على الخلد) قال فى شرح الروض لكن الأولى تأخيره عن الخلد. 

قوله: (وأول هدته ابتداء السفر) هذا مع قوله الآتى قلنا فإن زاد اتبع يقتضى أنه لو عين الإمام 
لدا تنقضى المدة فى الذهاب إليا كان جائزا ويوجه بأن المقصود الإيحاش وهو حاصل فى السفر 
ولهذا اكتفى ,عضى بعض المدة فى السفر قطعا كما هو لازم فى كل تغريب فليتأمل. 

قوله: (كفى) ظاهر وأن لم يبق ألم الخمسين الأولى إلى اليوم الثانى فليراجع. 
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(ولو بأمن الدرب) أى : يعتبر خروج من ذكر مع المرأة ولو مع أمن الطريق لعموم 
الخبر السابق ولأنه يخاف من الزائية الهتك حينئذ وهذا ما صححه الشيخان». لكن 
نص فى الأم فى موضعين على نفيها وحدها وأن النهى عن سفرها وحدها محله فيما لا 
يلزمها كما مر بيائه فى الحج ويمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه 
يتأيد كلام الرويانى الآتى وكلام النظم وأصله يقتضىأنها تغرب ولو بدون أمن الطريق 
لكن قيده الشيخان فيما إذا خرج معها النساء بالأمن» والقياس جريانه فى غيرهن. قال 
الأذرعى : والظاهر أنه لا يكتفى بصحبة المرأة والنسوة فى الطريق دون مدة الإقامه فيما 
غرب إليه بل المراد مدة التغريب لأنه يؤمن عليها الهتك فى الغربة وكأنه سكت عن 
المحرم والزوج لأنهما لا يفارقائها غالبا وإلا فظاهر أنه لا فرق هذا والظاهر خلاف ما 
قاله ( أما جبره) أى: من ذكر المحرم وغيره على خروجه معها (فلا يجوز) . كما 
فى الحج ولأنه تعذيب من لم يذنب (وعليها أجره) إذا لم يخرج إلا كأجر الجلاد 
ولأنه من مؤن سفرها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال. 

قوله: (ويمكن مله إلخ) هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. 

قوله: (لكن قيده إلخ) معتمد «م.ر» وحجر. 

قوله: (والظاهر خلاف ما قاله) فى دق.لء؛ على الجلال المراد صحبة من ذكر لها ذهابا 
وإيابا لا إقامة قال شيخنا أى: «ز.ى): ونوزع فيه. انتهى. 

قوله: (فعلى بيت المال) وإلا فعلى المسلمين «ق.ل». 


قوله: (ولو بأمن الدرب) وفى شرم الروض وهل يشرع التغريب عند النوف»؛ قال الرافعى: 
فيه قول بشرعيته وفى البيان وغيره ما يشعر بخلافه وقضيته تصحيح عدم مشروعيته حتى لا يغرب 
الرحل ولا المرأة المستصحبة للزوج أو نحوه حيئذ وقضية كلامهم أن الرحل يغرب وحده؛ ولو 
أمرد والظاهر كما قال الأذرعى وغيره: أن الأمرد الحسن الذى يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرم أو 
أخوه. 

قوله: (لكن نص فى الأم إلخ) تغريبهاوحدها عند الامن هو الموافق للحواز حجها حجة الفرض 
وحدها عند الأمن وقياسه الواز هنا دون الوحوب وقد يفرق بين ما هنا والحج بأن امتداد أطماع 
المسقة إلى الزابية أكثر. 

قوله: (وعليها أجره) إلى فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال كذا فى الروض وشرحه وفيهما 


باب الزنا يفف 


(قلت) كما فى الروضة وأصلها (قياس) اشتراط المحرم أو نحوه على قول: (من لم 
يجبر) من ذكر على خروجه معها إذا امتنع منه (تأخير تغريب إى التيسر) قال فى 
الكفاية : وبه جزم ابن الصياغ. 

(وقد رأى تغريبها الرويانى + بالاحتياطات) أى: مع الاحتياط فيه (من 
السلطان) وإذا نفى الزائى فلينف. 

(مرحلتين) أى: مسافة القصر لأن القصد إيحاشه ببعده عن الأهل والوطن ولا يتم 
بدونهما إذ الأخبار تتواصل حينئذ (أى وجه) أى جهة (اجتهد) أى: شاءها الإمام 
باجتهاده لا الزانى لأنه اللائق بالزجر فلو زنى غريب غرب من أرض زناه تنكيلا 
وتبعيدًا عن محل الفاحشة فربما ألفه (لا أرضه) أى: ينفيه الإمام مرحلتين إلى أى 
أعم من تعبير أصله ببلده. قال فى الروضة وأصلها عن البغوى: من غير إنكار وليسس 
للإمام أن يرسله إرسالا بل يعين له مكانا (فإن يعاودها) أى: أرضه مما غرب إليه 

قوله: (وقد ) أى: تغريبها إلخ ضعيف. 

قوله: (أى: أرضه) مثلها أرض زناه التى هى غير أرضه ومثل معاودتهما معاودة بدون 
أيضا قبل هذاء ومؤنته أى: المغرب فى مدة تغريبه على نفسه إن كان حر أو على سيده إن كان 
رقيقا وان زادت على مؤنة الحضر. انتهى. 

قوله: (إلا به) أى: أجره. 

قوله: (فعلى بيت امال ) وفى الكفاية فى الأمة إن قلنا الأحرة على الزانى كانت على السيد أو 
على بيت المال فكذلك هنا واستبعد الأذرعى كونها على السيد وفى الخادم عن بعضهم أن اليد 
إن غرب هالمونة عليه وأن غرب الإمام ففى بيت المال وكلام الماوردى يقتضيه والذى يتجه أنها فى 
بيت المال مطلقا كا سخرة المعسرة حجر. 

قوله: (وبه جزم ابن الصباغ) وهو الأرحه «م.ر؛. 

قوله: (أى أرضم أى: أو ما هر دون مرحلتين منها كما هو ظاهر. 
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(يرد) إليه كما يرد إليه لو عاد إلى أرض زناه وتستأئف المدة لما مر أنه يمتنع تفريقها. 
ثم هذا فى غريب توطن فلو لم يتوطن كأن هاجر حربى إلى دارنا ولم يتوطن بلدا قال 
المتولى: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه ذكره فى الروضة وأصلهاء وفيهما لو 
زئى مسافر فى طريقه غرب إلى غير مقصده. 

(قلت فإن زاد) الإمام التغريب (على ) مسافة (القصر تبع * وموهم إطلاقه) أى: 
الحاوى المرحلتين (أن يمتنع) على الإمام الزيادة عليهما وبه قال المتولى إن كان ثم 
محل صالحء» والأصح كما فى الروضة وأصلها أنه لا يمتنع مطلقا وذكر المرحلتين لامتناع 
أقل منهما لا لامتناع الزيادة عليهما. 

(كيف) يمتنع (وقد غرب عثمان) رضى الله عنه (إلى * مصر) وعمر رضى الله 
عنه إلى الشام وعلى رضى الله عنه إلى البصرة» (ولا يجوز أن يعتقلا) أى: المغرب 
فيما غرب إليه بل يحفظ بالمراقبة التوكيل به. 


ا لل لاا ا ام ا اا ال 700 
لوم 


قوله: (ولو زنى مسافر فى طريقه إلخ) ولو زنى فيما غرب إليه غرب لغيره البعيد عن 
وطنه ومحل زناه ودخحل بقية الأول. انتهى. حجر. 

قوله: (غرب إلى مقصده) لأن هذا له وطن فالإيحاش بتغريبه إلى مقصده حاصل يخلاف 
من لا وطن له فإن الأماكن مستوية بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه. 

قوله: (غرب إلى غير مقصده) لأن هذا له وطن فا لا يماش بتغريبه إلى مقصده حاصل 
بخلاف من لا وطن له فإن ألاماكن مستوية بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه. 

قوله: (يرد إليه) قال فى شرح الروض: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب البلد الذى غرب 
إليه وهو كذلك وعبارة صاحب الذحائر رد إلى الغربة ثم نقل عن المهذب ما حزم به الأصل أنه 
يرد إلى البلد الذى غرب إليه وأشار إلى تفرده به ولم يقف ابن الرفعة على نقل ذلك فقال الأشبه 
أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. انتهى. 

قوله: (كأن هاجر حربى إلى دارنا) أى: وزنى بعدما أسلم أو عقدت له ذمة وإلا فالحربى لا 
حل علية. 

قوله: (وعمر رضى الله عنه إلى الشام) وأبو بكر إلى فدك. 


باب الزنا حرق 


(إلا لخوف عود) إلى أرضه أو أرض زناه فيجوز اعتقاله. (ولا تجب) أنت (طالب 
حمل أهله) وعشيرته معه لانتفاء إيحاشه قال الزركشى: وقضيته أنه يمنع من تغريبه 
إلى بلد فيه أهله لكن صرح الماوردى والتولى فيه بالجواز. وله حمل أمة يتسرى بها وما 
يحتاجه من نفقة. قال الماوردى: وما يتجر فيه. قال المتولى: ولو خرج معه عشيرته لم 
يمنعوا أو لو زنى ثائيا فيما غرب إليه غرب إلى محل آخر وتدخل بقية مدة الأول فى 
الثانى لتجانس الحدين. وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه لأئه أتى بالواجب. 
قاله الأكثرون» وما قيل من أنه ليس له الرجوع إلا بإذن الإمام فإن رجع بغير إذنه 
عزر كما لو خرج من حبسه مردود بأن مدة الحبس مجهولة له بخلاف مدة التغريب» 
وقول النظم (إن لم يصب») أى: فى نكاح صحيم شرط للجلد والثفى كما تقرر وفى 
نسخة شرح عليها الشارح بدل هذا البيت. 

إلا لخوف عوله وهوله حيس ولا يحمل مع هأهله 

فحذف الشرط المذكور للعلم به مما مر فى الرجم وذكر بدله من زيادته أن ما غرب 
إليه حبس له فليزم بإقامته به لما فى الضرب فى الأرض من النزهة وهو ما نقله 

قوله: (“تمل أمة) مثلها زوجته فهى مستثناة من الأهل وإن يخف الزنا. التهى. «ز.ى, 
ودوع.ش). 

قوله ١‏ وما يتجر فيه) المعتمد عدم تمكينه من مال زائد على نفقته خحلافا للماوودى 
والرويانى. انتهى. «م.ر». 


قوله: (أهله وعشيرته) هل المراد الجميع؟. فيحاب يحمل البعض وعلى هذا فلا إشكال فى 
إحابته لحمل زوحته ولا مانع من دخحولها فى الأهل وهل المعظم كالججميع فيه نظر فليراحع. 

قوله: (وله حمل أمة إلخ) ينبغى أو زوحة. 

قوله: (فيلزم ياقامته به) قال فى الروض: فلو نتقل بعده أى: التغريب من البلد الذى غرب إليه 
إلى بلد آخرلم يعنع. انتهى. ثم قال: ويراقب المغرب. قال فى شرحه والراد أنه يراقب لقلا يرجع 
إلى بلدته أو إلى مادون المسافة منها لا لبلا ينتقل إلى بلد آععر لما مر أنه لو انتقل إلى بلد آحر لم 


توله: (فيه نظر) قال «(ز.ى) و (اع.ش) أنه يجاب لحمل زوجته وإن لم يخف الزنا. 


3-3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الشيخان عن تصحيح الرويائى. لكنهما نقلا قبله بقليل مقابله عن قطع المتولى واختيار 
الإمام وصححه النووى. 

(أو سيد ولو مكاتبا ومن » ذى الفسق والأنثى مدبرا وقن). 

(وأم فرع) أى: ويجلد وينفى الإمام أو السيد ولو مكاتبا بفتح التتاء. أو فاسقا أو 
أنثى المدبر والقن وأم الولد. أما الإمام فلما مر وأما السيد فلأن إقامة الحد على رقيقه 

قوله: (لكنهما نقلا قبله بقليل إلخ) عبارتهما لو عين السلطان جهة لتغريبه فطيب 
الزانى جحهة غيرها فهل يجاب أو يتعين ما عينه الإمام؟. وجهان أصحهما الثانى» ثم قال: 
وإذا غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟. وجهان أصحهما لأول به قطع 
المتولى واححتار الإمام ثم قالا: فرع: ذكر الرويانى أن الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم فى بلد 
الغربة حتى يكون كالحبس له. انتهسى. فلم يختلف كلام الشيخين فى تعين الجهة وائما 
اختلف فى تعين البلد واعتمد وق.ل» أنه تتعين الجهة لا البلد فله الانتقال إلى بلدة أخيرى 
بقربها أو أبعد منها لكن لم يرتضه «م.ر» وكذا حجر معللا بأن تحويز انتقاله يجعله كالمتتره» 
وهو مناف للمقصود من تغريبه. 
يمع وما نقله الأصل عن الرويانى من تصحيح أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا 
يمكن من الضرب فى الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن بلاد ما 
عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب فى الأرض لأنه لا يمكن من ذلك فى جميع حوانبها 
بل فى غير جانب بلده فقط على ما عرف وكأن المصنف لما لم يظهر له المع حذف كلام 
الرويانى. انتهى. كلام شرح الروض. 

وقوله: بل فى غير حانب بلده أو فى جانبها بحيث تبقى مسافة القصر أحمذا من قوله: اثلا 
يرحع إلى بلدته أو إلى دون مسافة القصر منها ولعل فى قوله على ما عرف إشارة إلى ذلك. 

قرله: (أو السيد ولو مكاتبا) قال فى الروض وللسيد التعزير أى: لله أو لآدمى وإقامة مد 
القذف وسائر الحدود حتى القطع؛ وقتئل الردة وفى القصاص أى: قتلا وقطعا وحهان قال فى 
شرحه: كلام الأصل ظاهر فى ترجيح الحواز. انتهى. ثم قال: فإن قذف سيده حده أو عكسه رفع 
الأمر إلى الحاكم ليعزره. انتهى. 
777+ بي يي يجبي بي بين 

قوله: (وكان المصنف إلخ) اعتمد (ام.ر) وحجر ما صححه الرويائى» قال حجر: ويلزم على جمع 
تسيخنا انتفاء فائدة التغريب إذ تحويز انتقاله لغير بلده ودون مرحلتين منها يجعله كسالمتئزه فى الأرض وهو 
مناف للمقصود من تغريبه. انتهى. 


باب الزنا فرق 
على سبيل الإصلاح للكه لا الولاية كالعالجة بالفصد والحجامة وفى خبر الصحيحين 
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها» بالمثلثة أى: لا يوبخها ولا يعيرهاء 
وقيل لا يبالغ فى جلدها بحيث يدميها وفى خبر أبى دواد: «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمانكم» وهل الأولى للسيد إقامته لأنه أستر أو تفويضه للإمام ليخرج من خلاف 
أبى حنيفة؟؛ وجهان قال النووى: أصحهما الأول لثبوت الحديث ولا يراعى خلاف 
يخالف السنة. وما تقرر من أن المكاتب يحد رقيقه صححه الشيخان لكن نص فى الأم 
واللختصر على خلافه. فقال: وللمكاتب أن يؤدب عبده وليس له أن يحده لأن الحد لا 
يكون إلى عبد. نقله الأسنوى والأذرعى وقال: وجزم به خلائق وصححه كثيرون فعليه 
لا يحده إلا الإمام. والرقيق الشترك إذا أقام عليه الحد ملاكه وزعت السياط على قدر 
الملك فإن حصل كسر فوض النكسر إلى أحد منهم أو من غيرهم. ودخل فى الفاسق 
الكافر لكنه لا يحد رقيقه المسلم. وليس للسفيه إقامة حد على رقيقه لخروجه عن 
أهلية الإصلاح. قال الشيخان: وهل يجوز كون السيد جاهلا؟. وجهان بناء على أنه 


قوله: (على سبيل الإصلاح لا الولاية)ولذا يحد السيد عبده بعلمه بخلاف القاضى. 
انتهى. دق.ل» أى لأن القاضى لا يقضى بعلمه فى الحدود. 

قوله: (لا الولاية) فلا يشترط كونه رجلا عدلا حرا فلذا حد الرقيق سيده سواء كان 
مكاتبا أو فاسقا أو امرأة. 

قوله: (صححه الشيخان) المعتمد أن للمكاتب والكافر فى عبده الكافر والمرأة والفاسق 
سماع البيئة.موحب الحد وإقامته بشرط معرفة أحكام الحدود وصفات الشهود إن ححكم 
دالبينة لا بعلمه بناء على الصحيح من أن إقامة الحد من باب الإصلاح لا الولاية. انتهى. 
«ز.ى» بحجيرمى ووق.ل» وحجر. 

قوله: (وهل الأولى للسيد إلخ) هذه المسألة غير الآتية فى قول المعن إمامنا أولى فتامله. 

قوله: (لكن نص فى الأم إخ) قال فى شرح الروض: وكأنه مبنى على أن إقامة الحد ولاية لا 
إصلاح. انتهى. 

قوله: (وهل يجوز كون السيد جاهلا إلخ) فى الروض ويشترط علم السيد بأحكام الحد أى: 


قوله: (غير الآتبة فى قول المتن [لخ) لأن تلك فى التنازع. 


شرق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إصلاح أو ولاية ويشترط كونه عالما بقدر الحد وكيفيته وفى إقامة الأب والجد والوصى 
والقيم الحد على رقيق الطفل أو نحوه وجهان قالا: ويشبه أن يقال إن جعل الحد 
إصلاحا حدوه أو ولاية فالخلاف (لا مكاتبا) كتابة صحيحة (ولا » من رق بعضا) 
بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أى: ولا من رق بعضه فلا يحدهما السيد أما الأول 
فلخروجه عن قبضته وأما الثانى فلأنه لا ولاية له على بعضه والحد يتعلق بجملته. 
وقد يقال: ينبغى أن يكون كالمشترك ويجاب بأنه لا ترجيح ثمة بخلافه هنا إذ 
الحرية أولى بالمؤاخذة بالحرائم فكانت الولاية عليها أقوى. قال البلقينسى: وفى معنى 
المكاتب والمبعض العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على أن الملك فيه لله تعالى وهو 
الأظهرء وعبد بيت المال الموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصى وقبل إعتاقه وهو 
يخرج من الثلث بناء على أن إكسابه له وهو المذهب. انتهى. ولو زنى رقيق ثم عتق 
حدٌ حد الأرقاء اعتبارًا بحالة الوجوب ولو زنى فباعه سيده فالحد لمشتريه اعتبارًا 
بحالة الاستيفاء» ولو زنى ذمى ثم نقض العهد فاسترق أقام عليه الحد الإمام لا السيد 

قوله: (جاهلاً) أى: بغير أحكام الحدود وصفات الشهود. 

قوله: إحدوة) أى: بلا تحلاف. 

قوله: (فالخلاف) أى: الوجهان السابق ذكرهما. 

قوله: ( السيد) اقتصر عليه هنا لقوله: لا إن فقد إلخ. 


وأن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة عالما بأحكامها أو قضى يما شاهده حاز. انتهى. قال فى 
شرحه: وخرج بقوله عالما بأحكامها أى: البيئة ما لو يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته 
لسماعها وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها فلا يحدون ببينه بل بإقرار أو 
كشاهدة منهم؛ بذلك حزم الزركشى؛ وفرضه فى الفاسق والمكاتب ومثلهما البقية بل أولى. انتهسى 
كلام شرح الروض. قيل وفيه نظر. وقولهم لأنه يملك الحد عليه فملك سماع بينته كالإمام يقتتضى 
.أن لا فرق وفارقوا الجاهل بأنه لا يتصور منه سماعها فليس أهلا له بوحه بخلافهم. انتهى. 

قوله: (فالخلاف) قال فى شرح الروض وقضيته ترجيح الجواز. انتهى. 

قوله: (أقام عليه الحد الإمام لا السيد) وحده بالرحم إذا كان محصنا اعتبارًا مال الوحوب» 
وقوله: إذ لا رق إلخ بهذا فارق مسألة البيع. 


توله: (يقتضى أن لا فرق) هذا هو المعتمد. انتهى. (ز.ى) ولام.ر) ولاق.ل). 
ثوله: (ترجيح الجواز) لأنهم بصفة الولاية وهم الولاية عليه تبعا. 


باب الزنا ارفرفق 
إذ لا رق يومئذ ذكر ذلك الشيخان (نصف هاذين) أى: يجلد وينفى الإمام أو السيد 
الرقيق كما ذكر نصف المائة» والعام قال تعالى فى الإماء #فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب» [النساء ©6؟] وقيس بهن العبيد (ولا) لا مر والتصريح بهذا 
هنا من زيادته. 

(يسمع حجة الزنا) أى: يجلد ويئفى السيد رقيقه مع سماعه الحجة على زناه 
لأنه يملك إقامة الحد عليه فملك سماع الحجة عليه كالإمام (لا إن فقد) منه (علم) 
حكم (الحدود وصفات من شهد) فلا يسمعها حينئذ لعدم أهليته لسماعها أو قضيته 
أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق وامرأة سماعها فلا يحدون بحجة بل بإقرار أو 
بمشاهدة منهم لزنا الرقيق» وذكر علم صفات الشهود من زيادة النظم وليس مراده فقد 
جميع ما ذكر كما اقتضاه تعبيره» بل فقد بعضه كاف فلو قال: إن علم حكم الحدود 
وصفات من شهد كان أولى. 

فرع: قذف رقيق زوجته الرقيقة هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد؛. وجهان 
فى الروضة وأصلها. 

و(إمامنا أوك) من السيد (به) أى: بالحد أى: إقامته إذا تنازعاها لعموم ولايته 
(وأن حضر » وشاهد). بغتم الهمزة أى: وحضور الإمام والشاهد بالزنا عند إقامة الحد 


وموم الال لاود دددديوة 


أهلية الولاية. 


قوله: (الرقيقة) عبارة شرح الروض المملوكة لسيده. 

قوله: (وجهان فى الروضة إلخ) قال فى شرح الروض: رحح هو أى: صاحب الروض منهما 
فى اللعان المنواز هو قضية كلام الأصل ثم حيث بنى المخلاف فيه على المنلاف فى إقامته اللحد على 
عبدة وسماع البينة. انتهى. 


توله: (المملوكة لسيدة) لايشمل ما لو كانت ملوكة لغير سيده بخلاف عبارة الشرح؛ والقياس على 
الشركة فى الحدان يلاعن بينهما السيدان فراجعه. 


ذاين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أولى من غيبتهماء (وبدؤه رمى الحجر) أى: وبدء من ذكر من الإمام والشاهد برمى 
الحجر أولى من بدء غيره. قال فى الكفاية: فيرمى الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس. وإن 
ثبت زناه بالإقرار رمى الإمام ثم الناس. وشاهد جنس يصدق بالشهود الأربعة المرادين 
هنا فإن غابوا استحب أن يحضر الحد جماعة وأقلهم أربعة؛ عدد شهود الزئاء واحتج 
له بقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور 4]. 


نا كنآ 


م رح سر ا 00 أو 
البينة» ولم يحضر. انتهى. 
وقوله: والظاهر إلخ نظر فيه بأن فى -حضور اللجمع مع الشهود زيادة التدكيل. 
0 


داب السرقة 

السرق بكسر الراء وسرق منه مالا يسرق سرقا بالفتح وربما قالوا: سرقه مالا. وأركانها 
ثلاثة : مسروق وسرقة وسارق وسيأتى بيانها. والأصل فى القطع بها قبل الإجماع قوله 
تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة 8*] وغيره مما يأتى. وهى لغة 
أخذ الال خفية» وشرعا أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتى فلا قطع على مختلس 
وهو من يعتمد الهروب ولا متتهب وهو من يعتمد القوة والغلبة ولا خائن كالودع 
يجحد؛ لخبر «ليس على الملختلس والنتهب والخائن قطع» رواه الترمذى وصححه. 
وفرق من حيث المعنى بأن آخذه خفية لا يتأتى مئعه فشرع القطع زجرا له وهؤلاء 
يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره كذا قال الرافعى وغيره. وفى كون الخائن 
يقصد الأخذ عيائا وقفة. 

(سارق ربع أو مساو) فى القيمة (ربعا » من محض دينار بضرب) أى: من دينار 
خالص مضروب (قطعا) ببقية القيود الآتية تقطع يمناه كما سيأتى لخبر مسلم «لا 
تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعداء والدينار الثقال وقيس بالريع ما يساويه فى 


ووف مو واو ع ممالل للا ليللا 


قوله: (وأركانها) أى: السرقة الموجبة للقطع؛ فالمعدود ركنا السرقة اللغوية وهى مطلق 
الأعحذ نحفية وصاحبة الأركان الأخل حفية من حرز. انتهى. تحفة. 
قوله: (وقفة) قد تدفعه بأنه لما كان يعتمد الهرب» وهو لا يكون إلا عند المعاينة فكأنه 
قاصد لها غير مبال بها. انتهى. كذا قيل ولا يظهر فى الخائن فى الوديعة بإنكارها إلا أن 
يقال: إنه لتمكن المودع من الإشهاد عليها كان أذ الوديع لها عيانا فتأمل. 
قوله: (تقطع يمناه) بيان للخبر الآتى فى المصنف. 
باب السرقة 


قوله: (قطعاً) طبق بينه وبين قوله أو مساو. 


غرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القيمة سواء كان دراهم ١‏ أم لا فعلم أئه لا قطع بدون ربع ولا بربع مغشوش ٠.‏ ولا بربسع 
غير مضروب كسبيكة أو حلى لا يساوى ربعا مضروبا كما صححه فيها الشيخان. 
اعتبارا بالقيمة ولا بما يساوى ربعا مضرويا لا قطعا من المقومين بل ظنا بأن قالوا: نظن 
أنه يساوى ربعا كما عبر به الغزالى» وأنه يقطع بحلى ذهب كخاتم يساوى ربعا وزنته 
دون ربع وبه جزم أبو على الطبرى» وصححه جماعة منهم ابن عيد السسلام وصاحب 
الحاوى فى عجابه واقتضى كلام جماعة منهم الرافعى ترجيحه اعتبارًا بالقيمة كما فى 
مسألة السبيكة لكن صحح فى أصل الروضة عدم القطع فيه. قال فى المهمات: وهو 
غلط فاحش لأنه عقبه بقوله: والخلاف فى المسألتين راجع إلى أن العبرة بالوزن أم 
بالقيمة. وقال البلقينى: ليس بغلط بل هو فقه مستقيم وإن لم يعطه كلام الرافعى» فإن 
الوزن فى الذهب لابد منه وهل يعتبر معه إذا لم يكن مضروبا أن تبلغ قيمته ربع دينار 
مضروب؟. فيه الخلاف الذى فى السبيكة» فأما إذا نقص الوزن ولكن قيمته تساوى 

قوله: (اعتبار بالقيمة) أى: مع الوزن. 

قوله: (يساوى ربعا) أى: بسبب الصنعة. 

قوله: (عدم القطع فيه) أى: نظرًا للوزن وهو صريح فى أنه لو بلغ وزنه ربعبا قطع به 
وهو يقتضى اعتبار قيمة الصنعة؛ وفيه نظر فراحه. انتهى. «ق.ل» على التلال. 

قوله: (فى الذهب) أحرج الفضة فيفيد أن المعتبر فيها القيمة قولا واحتدا عبارة شرح 
«م.ر الحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمر الوزن» وبلوغ قيمته ربع ديدار» مضروب» وعيره 
يعتبر فيه القيمة فقط.انتهى.ولعل الفرق أنه ورد فى الخبر المتفق عليه التحديد بربع الدينار» 
وهو ذهب تعين الوزن لإمكانه وإلا فقيمته ولفظ الخبر فى مسلم لا تقطع إلا يد السارقه إلا 
فى ربع دينار فصاعدا. 


قوله: (مغشوش) ينبغى إذا ساوى الغش ما إذا انضم إلى الذهب بلغ نصابا أن يقطع بسسرقة 
ذلك. 
قوله: (كما فى مسألة السبيكة) كان المراد أحد القولين وإلا فلا قطع أيضا فى السبيكة على 


توله: (كان المراد إ) المراد أنه اعتبرت القيمة هنا كما اعتبرت فى مسألة السسبيكة وإن كانت الزئة 


باب السرقة ضف 
ربع دينار مضروب فهذا يضعف فيه الاكتفاء فاستقام ما فى الروضة. وما ذكره الرافعى 
فيه إلباس وكان اللائق أن ينبه عليه صاحب الروضة وتقييد النظم كأصله تبعا للغزالى 

(لكل شخص) أى: ربع ديئار أو مساويه لكل شريك فى السرقة فلو اشترك فيها 
اثنان مثلا ولم يبلغ مسروقهما نصابين فلا قطع. نعم إن تميز فعل أحدهما عن الآخر 
قطع من مسروقه نصاب ولو تعاونا فى الثقب وانفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج فقط 


لمم ف ووو ةف هه ةم فهر ةم يف يه واو ةة ء ةوهو ههه ور هيه ا ووو ء ورور ورا ءءء ووو ء ومو و مر ددرتي مدب مربت د99 99” 


قوله: (فاستقام إلخ) فقوله راجع إلى أن العبرة بالوزن إلخ معناه بالوزن فقط أو بالقيمة أيضا 
أى: والأرجحح الثانى فإذا انتفى القطع فيهما فليتامل وبذلك يندفع البحت الذى أورده شيخنا 
الشهاب على البلقينى. 


قوله: (وبذلك يندفع البحث إ) قد عرفت من الشرح مع الحاشية أن حاصل الخلاف فى ربع من 
السبيكة لايبلغ ثيمة ربع مضروب أنه لا يقطع نظرا للقيمة مع الوزن أو بقطع نظرا محرد الوزن وأن حاصّل 
الخلاف نى الحلى أله هل يقطع نظرا جرد القيمة أو نظرا للوزن معها وقول صاحب الروضة: لحلاف 
راحع إلى أن العبرة بالوزن نقط أم به مع القيمة يناسب المسألة الأولى دون الثانيه لأنه على كل تقدير لا 
تطع لعدم الوزن نكيف صحح نى الروضة عدم القطع مع أن ذلك التصحيح يفيد أن المقابل يقول بالقطع 
فى حال عدم الوزن ومرجع الخلاف الذى ذكره عقبه ينافيه لإفادته أنه لابد من الوزن على كل ثول وما 
الخلاف نى أنه هل تعتبر القيمة معه أو لا كما يفيده كلام البلقينى ولا يصح أن يقال: إن معنى ثوله: 
راحع إلى؛ أن العبرة بالوزن أم بالقيمة؛ بالوزن فقط أو بالقيمة فقط لما عرفت من معنى الخلاف فى المسألة 
الأولى خليتأمل حتى يعلم استقامة بحث الأسنوى وأن ما ذكره البلقينى لا يدنعه وإن كان مستقيما نى 
نفسه ثم رأيت عبارة الروضة هكذا: والخلاف فى المسألتين راحع إلى أن الاعتبار بالوزن أو بالقيمة بأو 
بدل أم فلعلها مائعة عملو تجوز ادمع فالمعنى راجع إلى أن الاعتبار بالوزن فقط أو بالقيمة معه أو نصدها 
والأول هو نخلاف السبيكة؛ والثانى خلاف الحلى وهما خخلافان ولأن عدم القطع فى السبيكة هو الأصح 
وعدمه فى الحلى هو الصحيح؛ كما هو مصرح به فى الروضة والمنهاج مع الى وحيشذ يندفع اعترض 
الأسنوى؛ ولا يصح ول البلقينى: فإن الوزن نى الذهب لابد منه المفيد أنه لا لاف نيه بل فيه خملاف 
كما يفيده ثول المحلى: ولو سرق خائما وزنه دون ربع ويمته بالصنعة ربع نلا قطع به على الصحيح نظرا 
إلى الوزن والثانى ينظر إلى القيمة. انتهى. فليتأمل. 


يأيف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم وصف كلا من ربع دينار ومساويه بقوله : (ملك غيره لدى » إخراجه من حرزة) 
فلا يقطع بسرقة ماله الذى بيد غيره كمستأجر ومرهون. ولا بسرقته مال غيره إذا ملكه 
هو قبل إخراجه من حرزه بخلاف ما لو ملكه بعد إخراجه. نعم إن ملكه قبل الرقع 
إلى الحاكم فلا قطع لتوقفه على طلب السروق منه كما سيأتى وقد تعذرء ولا بسرقته 
مال غيره إذا نقص عن الربع أو مساويه قبل إخراجه من حرزه بأكل أو غيره بخلاف 
ما لو نقص عنه بعده. فقوله: لدى إخراجه قيد لقدر ربع ديئار وللك غيره بل وللقيود 
الآتية فلو أخره عن الجميع أو قدمه عليه كان أولى. ويعتبر كون المسروق محترما 
ليخرج مال الحربى (إن فقدا) أى: المسروق. 

(حقا لسارق) فيه فلا يقطع فقير مسلم بسسرقته من مال الصدقات أو المصالح ولا 
غنى مسلم من مال المصالم كما سيأتى ذلك. (بغير شركه) بكسر الشين وإسكان الراء 
مع الإضافة إلى الضمير وبدونها بجعل التاء للتأنيث أى: وبغير شركة له فى المسروق 
فلا قطع بسرقته ماله فيه شركة وإن قل نصيبه إذ ما من قدر يأخذه إلا وله فيه جزء 
فكان شبهة كوطئه اللشتركة» ويغنى عن هذا أو ما قبله قوله (و) بغير (شبهة) له فيه 
فلا قطع بسرقة الأب مال ولده وبالعكس كما سيأتى ولا شبهة فى كون اللسروق مباح 
الأصل كحطب وحشيش وصيد ولا فى كونه رطبا متعرضا للفساد كالفواكه والبقول» قال 
فى الروضة وأصلها: ويقطع بسرقة الطعام فى عام المجاعة إن وجد ولو عزيزا بثمن 


ووقو وف و و مايال ليلل اااي يللود ووو 


قوله: (نعم إن ملكه) يمل ما لو ملكه بخلطه .كلكه بحيث لا تيز كما تقرر فى باب الغصب 
فليرجع. 

قوله: (فلا قطع بسرقة الأب إلخ) يحتمل تقييد هذا يما إذا كانت نفقة السارق واحبة» كما قد 
يرد إليه نظيره من مسألة السرقة من الحرز المشترى قبل القبض» كما سيأتى» كذا بخط شيخخنا 
الشهاب وظاهر كلامهم خلافه. 


توله: (كما قد يرشد إليه خ) كأن وجهه أن للمالك هنا عندم عدم الوجحوب منعه من الأذ كما 
لصاحب الحرز المنع عند عدم قبض الثمن كما سياتى. 
توله: (وظاهر كلامهم خلافه) حزم بالخلاف (ق.ل) على الجلال. 


باب السرقة غرف 
غال وإلا فلا قطع. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضى الله عنه «لا قطع فى عام 
المجاعة؛ ولا يقطع بسرقة ما قبل هبته قبل قبضه بخلاف سرقة ما وصى له به قبل 
الموت أو قبل القبول. (ودون ظن ملكه). 

(و) ملك (البعض والسيد) فلا يقطع بسرقة ما ظئه ملكه أو ملك بعضه أى: أصله 
أو فرعه أو ملك سيده للشبهة سواء فى الأخيرة القن وغيره حتى المبعض وكذا المكاتب 
على الأصح لأنه قد يعجز. والرافعى كالغزالى أدرج هذه الأشياء فى الشبهة وهو حسن. 
ولو سرق السيد ممن يملك بعضه ما ملكه بالحرية ففى الروضة وأصلها: قال القفال: لا 
يقطع لأن ما ملكه بها فى الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة قال الشيخ أبوعلى: 
يقطع لتمام ملكه كمال الشريك بعد القسمة. وجزم صاحب الحاوى فى عجابه بالأول 
(أو دعواه » وللشريك) أى: ودون دعواه أنه ملك ولبعضه أو لسيده أو لشريكه (في) 
الأمر (الذى عاناه) من السرقة فلا يقطع إذا ادعى شيثا من ذلك وإن قامت البينة 
بخلافه لاحتمال صدقه فصار شبهة ويقطع الشريك المنكر لأنه مقر بسرقة تصاب بلا 
شبهة. ولو ادعى نقص القيمة فلا قطع إلا أن تقوم البيئة بخلافه. 

قوله: (بخلاف سرقة إلخ) لوجود القبول فى الهبة دون الوصية. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (وجزم صاحب الحاوى إلخ) اعتمده ,م.ر.. 

قوله: (بخنلاف سرقة إلخ) قد يفرق بتقصير الموصى له بعدم القبول. 

قوله: (أو قبل القبول) هذا وإن أوهمته عبارة الروضة قال الكمال المقدسى: إنه تفريع على أن 
الملك لا يحصل إلا بالقبول وب.ر». 

قوله: (أو ملك سيده) أى: بخلاف ما لو زنى بأمة سيده يحد لعدم شبهة الإعفاف وب.ره. 

قوله: (أو لبعضه) أى: وإن لم يعين البعض. 

قوله: (من السرقة) بيانية. 

قوله: (ويقطع) الشريك فى السرقة. 
ا ل يي 

ثوله: (قد يفرق [خ) يعنى أنهما رإن تساويا فى عدم الملك إلا أن العقد فى الهبة قد تم بالقبول 
بخلاف الوصية لم قتصر الموصى له بعدم القبول وإن كان لو قبل تبين ملكه بالموت وبه يندفع ما قال 
الكمال تأمل. 


لما الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو) دون (اعترافه) أى: المسروق منه بأن السروق ملك السارق فلا قطع إذا 
اعترف بذلك لسقوط الخصومة (ولو أن كذبا) أى: ولو أن البعض أو السيد أو الشريك 
فى تلك والسارق فى هذه أنكر أنه ملكهما (أحرز) أى: ربع أو مساو له محرز فلا 
قطع بسرقة ما ليس محررًا لقوله وَيّْ: «لا قطع فى شىء من الماشية إلا فيما آواه السراح 
ومن سرق من التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ رواه أبو 
داود وغيره. ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف 
ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه, والمجن الترس» وكانت قيمته ثلاثة دراهم وهو 
محمول على أن هذا القدر كان ربع دينار لخبر مسلم السابق. ويختلف الحرز باختلاف 
الأموال والأحوال ولم يحده الشرع. ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء 
فلا قطع إلا بسرقة ما أحرز فى موضع يستحق المحزر نفعه ولو بالعارية من السارق أو 
غيره (لا فى موضع قد غصبا) فلا قطع بسرقة ما فيه سواء سرقه مالك الحرز أم غيره؛ 
لأنه ليس حرزا لغاصبه ولالكه دخوله. 

(ولا) بسرقته الال (الذى أحرز مع مغصوبه) بحرز الغاصب وإن لم يخرج السارق 
من مغصوبه شيثاء إذ له دخوله لأخذ ماله. أما الأجنبى فيقطع بذلك وإن أخرجه مع 
اللغصوب ولا يقطع بالغصوب إذ مالكه لم يرض بإحرازه بحرز غاصبه فكأنه غير محرز 
ولو اشترى حررًا وسرة. منه قبل قبضه مال البائع. فإن لم يكن أدى ثمنه قطع لأن 
للبائع حق الحبس حينئذ وإلا فلاء وقضية التعليل أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطعء 
وهو ظاهر (بلحظ) أى: أحرز بلحظ (أهل للمبالاة به) لقدرته على منع السارق بقوة» 
أو استغاثة بخلاف صغيرء أو مجنون» أو ضعيف مع بعد الغوث وإنما يكفى اللحظ. 


1 1 ووو الو ود عو ووو ع ووو و مرو ع واحوم وع يو و إ هماسا وو واعيع طهر بو 348 2ع مع 9 ع 225 وا دا وود 


قوله: (ولو أن كذبا) هى ألف التتئية. 
قوله: (بلحظ أهل للمبالاة) اعتبر البلقينى أن يكون الملاحظ بحيث يرا ه السارق حتى يمتنع 
من السرقة وعساءراء 


باب السرقة 14 

(إن دام) والمال (فى الصحراء وفى الشارع » أوسكة سدت) من أسفلها (ونحو) 
أى: أو فى نحو (الجامع) مما لا حصانة له كمسجد. ومدرسة ورباط وتعبير بنحو 
الجامع أعم من تعبير الحاوى بالمسجد.ء والتعبير بدوام اللحظ قد يفهم أن الفترات 
العارضة للاحظ فى العادة تقدح فى اللحظهء والمشهور أنها لا تقدح فيهء وأن المراد 
اللحظ المعتاد فى مثله فلو تغفله سارق وأخذ فى فترة من تلك الفترات قطع. 

(بغير نوم منه) أى: من اللاحظ (أو دعواه) أى: السارق نوم اللاحظ فإن نام 
اللاحظ أو ادعاه عليه السارق أو ادعى إعراضه عن اللحظ فلا قطع كدعواه اللك؛ 
وقوله بغير نوم منه إيضاح لمعنى الدوام وكذا قوله (ولا بأن وى) أى: اللاحظ (له) 
أى : للمال (قفاة). 

(وزحمة تشغل) أى: بغير ما ذكر وبغير زحمة تشغله عن دوام اللحظ ككثرة 
الطارقين» واجتماع الناس على الدكان فإن وجد شىء من ذلك فلا قطع (أو بالجارى) 
أى: أحرز بلحظ دائم بلا حصائة للموضع كما تقرر أو بلحظ جار (فى العرف) أى: 
معتاد (مع حصانة) للموضع الذى له حصانة (كدار) متصلة بالعمران. 

(تغلق) أى: مغلوقة ولا حافظ فيها فهى حرز (فى النهار) زمن أمن اعتمادًا على 
لحظ الجيران بخلاف زمن الخوف والليل ولو فى زمن الأمن (أو) كدار متصلة يما قلنا 
(بحافظ) أى: مع حافظ فيها فهى فى النهار والليل (إلا بفتح) لها (ممع منام 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا لاا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (أى: معتاد) أى: كلحظ الخيران الآتى أول الصفحة. 

قوله: (مع حصانته) منه تعلم أن الحصائة وحدها لا تكفى وإن بلغت النهاية و«ب.رء. 

قوله: (مع حافظ فبها) قد يقتضى أنه لا يكفى حافظ خارج عنها لكن سيأتى عن الدارمى 
الاكتفاء بالنائم على باب مفتوح له صرير» وعن البلقينى بالاكتفاء بالنائم أمام الباب إذا كان ينتبه 


بضريرة. 


قوله: (وحدها) أى: بدون اللحاظ والمراد به حقيقته» أو ما يقوم مقامه كما فى الدار المغلقة نهارا 
واصطبل الماشية نإنهما حرز وإن لم يكن بهما لحاظ اكتفاء بالأنصار بالعمارة؛ تدير. وعبارة الرائعي: لا 
تكفى حصانة الموضع عن أصل الملاحظة حتى أن الدار البعيدة عن البلد لا تكون حرز ون تناهت فى 
الحصائة. انتهى, ثال بعضهم وأما الحصانة المنفردة فى كلامهم فالمراد بها عدم ملاحظة بالخنصوص تأمل. 
أنتهى. 


54 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اللاحظ) فيها فلا تكون حينئذ حررًا لما فيهاء ولو نهارًا وزمن أمن ولا نظر للحظ 
الجيران لتساهلهم فيه إذا علموا بأن الحافظ فيها نعم ما فيها من بيت مغلق فهو حرز 
نا فيه كما حكاه الشيخ أبو حامد عن أبى إسحاق المروزى وجزم به ابن الصباغ. 
والقاضى. وأما أبوابها بما عليها من غلق» وحلق ومسامير فمحرزة بتركيبها وإن لم 
يكن فى الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضاء ومثلها كما قال الزركشى وغيره سقوف الدار 
ورخامها وجدرها وشمل المستثنى منه فى كلام الناظم إغلاق باب الدار مع تيقظ الحافظ 
أو نومه وفتحه مع تيقظه, نعم إن تغفله فى هذه سارق فليست حرزا لتقصيره فى 
اللحظ مع فتحها فإن بالغ فيه بحيث يحصل به الإحراز بالصحراء فانتهز السارق 
فرصة قطع. قال البلقينى: ويلتحق بإغلاق الباب ما لو كان مرودودّاء وخلفه ئائم 
بحيث لو فتح لأصابه وانتبه وقال: إنه أبلغ من الضبة والمتراس قال: وكذا لو كان 
نائما أمام الباب بحيث لو فتم لانتبه بصريره. قال: وفى الاستدراك للدارمى فإن نام 
على باب مفتوح فهو محرز إذا كان له صرير. انتهى. أما الدار المنفصلة عن العمران 
فإن كان فيها مبالى به يقظان فحرز مع فتحها وإغلاقها أو نائم مع فتحها فلا أو مع 
إغلاقها فالأقرب فى الشرح الصغير أنها حرز وبه أجاب الشيخ أبو حامد ومن تبعه 
قال فى الروضة: وهو أقوى, وقال البلقينى: إنه الأرجم فى الفتوى والموافق لإطلاق 
الإمام. والبغوى. والمنهاج كأصله مقابله. 


قوله: (فهو حرز لا فيه) ينبغى نهارا فراجعه. 

قوله: (مع تيقظ الحافظ أو نومه) أى: سواء النهار والليل. 

قوله: (أو مع إغلاقها إلخ) مثله ما إذا كان الباب مردودا فقط ونام حلفه بحيث يثتبه 
بصيريره أو مفتوحا ونام فى فتحته بحيث يعد محرزا. انتهى. شرح وم.ر» على ١ج..‏ 

قوله: (قال فى الروضة إلخ) اعتمد حجر ولعم.ر. 

قوله: (وإن لم يكن فى الدار أحد) ظاهره ولو ليلا وزمن حوفء قال شيخنا الشهاب ينبغى 
اتصاص ذلك بالنهار وزمر, الأمن إلا أن يلاحظ ما سيأتى عن العراقى فى حرز الماشية. انتهى. 


باب السرقة يكن 


(وخيمة) أى: وكخيمة فى الصحراء (مرسلة أذيالا) بالنصب تمييزا محولاً عن 
نائب الفاعل أى: مرسلة أذيالها (مشدودة الأطناب بالمباك) أى: مع وجود الحافظ 
المبالى به فيها ولو نائما فإنها حرز لما فيها بذلك وإن لم يرسل بابها. بل إذا كان 
مستيقظا لا يعتبر كونه فيها بل يكفى كوئه بموضع يحصل منه اللحظ بحيث يراه 
السارق. وينزجر به فإن لم تشد أطنابها ولم ترسل أذيالها فهى وما فيها كمتاع موضوع 
بالصحراء» ولو شدت أطنابها ولم ترسل أذيالها لم يقطع بما فيها ويقطع بها لأنها 
مجرزة كما فى الروضة وأصلها أما الخيمة الضروبة بالعمران فكمتاع بين يديه فى 
السوق ولو نحى السارق النائم فيها ثم سرق فلا قطع لأنها لم تكن حررًا حين سرق. 
كذا فى الروضة وأصلها ويوافقه ما فيهما أيضا أنه لو نام على ثوب فرفعه عنه السارق. 
ثم أخذه. واستشكله جماعة منهم الأذرعى بأن السارق إذا أزال الحرز بالنقب ونحوه 
يقطع فيجوز أن يكون هذا كذلك. زاد الأذرعى ألا ترى قول ابن القطان: ولو سرق 
جملا وراكبه نائم فإن ألقاه عنه وهو نائم وأخذ الجمل قطع؟ وخرج بالبالى به غيره 
فليست حرزا به. 

قوله: (بل إذا كان مستيقظا لا يعتبر كونه فيها) يفيد اشتراط كمون النائم فيها لكن 
فى الروضة وأصلها: أو نام بقربها. انتهى. وهذا بخلاف الدار ولعله لأن الخيمة أهيب 
والنفوس منها أيهب. انتهى. دق.ل» على اللال. 

قوله: (فكمتاع إلخ) أى: فهى محرزة. 

قوله: (إذا زال الحرز بالنقب) هذا هتك للحرز بخلاف رفعه عن المتاع فإنه رفع للحرز 
لا هتك له وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله. انتهى. شرح 
المتهاج ليم.ر,. 

قوله: (لم يقطع بما فيها ويقطع بها) أى: إذا كان هناك حافظ يراها دون ما فيها فإن انتفى 
الحافظ مطلقا فيتبغى أن لا قطع مطلقا وإن وجد حافظ يراها وما فيها فينبغى القطع .ا فيها أيضا 
لعءراء 


قوله: ( وأخل الجمل قطعع) المعنمد عدم القطع حلافا لابن القطان «م.ر». 
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(وكالحوانيت بجار رامق) أى: مع رمق الجار لها فإنها حرز به بالثهار لما 
فيها. نعم ما وضع على أطرافهاء وقد نام مالكه أو غاب إنما يكون محرزا بذلك إن ضم 
بعضه إلى بعض» وربطه بحبلء أو علق عليه شبكة أو وضع بوجه الحانوت لوحين 
مخالفين أما بالليل فلابد من حارس (و) مثل (عرصة الخان) فإنها حرز (لبعض) من 
المال (لاثق) وضعه فيها كالدواب والأحمال الثقيلة فالمعتاد وضعها فيها كأحمال القطن 
والتقييد بلائق من زيادته وكل من الدوار» والخيمة» والحوانيت» والعرصة حرز. 

(لا) فى حق (الضيف) فى الدار والخيمة ونحوهما لأثر ورد فيه عن أبى بكر رضى 
الله عنه (و) لا فى حق (الجار) فى الحوائيت ونحوها لأن ما يسرقه منها محرز به 
لا عنه (و) لا فى حق (من قد سكنا) فى عرصة الخان قياسا على الضيف ولا يخفى 
أنه لو سرق كل من هؤلاء ما أحرز عنه كأن سرق الضيف من بيت مغلق قطع. ولا فرغ 
من أمثلة ما له حصانة أخذ فى أمثلة ما يحرز فيه فقال: (كخيل الإصطبل) وبغاله 
وحميره» فإنها وإن كانت نفيسة محرزة بالإصطبل للعادة ولو قال كالحاوى كدابة 
الإصطبل كان أولى لتئاوله البغال والحمير وإن كانا مفهومين بالأولى. وخرج بالدابة 
الثياب والنقود ونحوهماء والفرق أن إخراج الدابة مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه 
بخلاف تلك فإنها مما يخفى ويسهل إخراجها ويستثنى منها كما قاله البلقينى وغيره 
آثية. الإصطبل كالسطل وثياب الغلام. وآلات الدواب من سروج وبرائع؛ ولجمء 
ورحال جمال» وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعة فى إصطبلات 
الدواب» وأطلق الناظم كأصله تبعا للشيخين كون الإصطبل حرزا للدواب وظاهر أنه 
كبناء الماشية فى الحكم وسيأتى وبه صرح فى الوسيط وجرى عليه ابن الرفعة وشيره 
(وفى الصحن الإناء) أى: وكالإناء فى صحن الدار فإنه محرز به. 


موو م مو وو وعععاالاالليلليلليااللللل الل يلوو ليع ووو و 


قوله: (وثياب الغلام) شامل للنفيسة. 
عت حمر أ مف لل ل يي ل م ا جب ب بطب7بل تم 


توله: (شامل للنفيسة) قال لاغ.ش): ثياب الغلام إذا كانت نفيسة لا يعتاد وضع مثلها فى الاصطيل 
لا يكون حررًا ها. 
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(كثوب بذلة) بخلاف الحلى والئقود والثياب النفيسة إذ العادة فيها الإحراز فى 
الخازن والصناديق (ومثل الماشيه » فى مغلق متصل) بالعمارة فإنها محرزة به. وإن 
لم يكن به حافظ للعادة وقوله: (من أبنيه). 

(ونحوها) أى: كمراح من حطب أو قصب أو حشيش بحسب العادة بيان لغلق 
وقوله: ونحوها من زيادتهء ومقتضى كلامه كأصله أن ذلك لا يتقيد بالئهار ولا بزمن 
الأمن وهو مخالف لا مر فى الدار. قال الشارح: وقد يفرق بالتسامم فى أمر الماشية 
دون غيرها فإن لم تكن الأبنية مغلقة أو لم تكن متصلة بالعمارة والباب مفتوح اعتبر 
حافظ مستيقظ أو وهو مغلق فحافظ ولو نائماء أما إذا لم تكن فى أبنية ونحوها فإن 
كانت ترعى فمحرزة بنظر الراعى فإن لم ير بعضها فذلك البعض غير محرزء ولو نام 
عنها أو تشاغل لم تكن محرزة ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها ففى الهذب وغيره 
أن ذلك البعض غير محرز وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت واكتفوا بالنظر لإمكان 
العدو إلى ما لم يبلغه ورجحه فى الشرح الصغير وعزاه ابن الرفعة إلى الأكثرين ولا 
ترجيح فى الروضة وأصلهاء وإن كانت باركة وهى معقولة لم يضر نوم الحافظ واشتغاله 
عنها لأن فى الحل ما ينبهه وإلا اشترط ملاحظته لهاء وإن كانت سائرة وهى مقطورة 
فإن كانت تقاد فحكمها ما ذكر بقوله: (وكقطار الإبل) أى (تسع) فأقل (مع القائد) 
لها فإنها محرزة به (فى البر الخلى) عن المارة. 
00000 0000000000 25239757 

قوله: (فإن لم ير بعضها إلخ) قال «م.رء نعم طروق المارة للمرعى كاف. 

قوله: ( واكتفوا إلخ) معتمد. 

قوله: (وكقطار الإبل إلخ) ما تقدم كان فيما يتعلق بالقارة سواء كانت فى أبنية؛ أو 
صحراء وهذ فى السائرة كذلك بدليل ما سياتى عن أبى الفرج السرحسى قال: «ق.ل» 
والمعتمد أنه لا يعتبر القطار ولا عدده إلا فى الإبل والبغال حاله كونهما فى العمران. 


قوله: (ومثل الماشية) يمكن رفعه عطفا على الكاف إن جعلت إسمية وجره عطفا على مدحول 
الكاف وإن لزم زيادته فليتأمل. 
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(و) فى (سكة) كذلك (قد استوت) مع التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها 
(وإلا) أى: وإن لم تحل البرية؛ والسكة عن الارة أو لم تكن السكة مستوية فالمحرز 
منها بالقائد (فرد) وهو بعضها الذى ينظره رما عداه مما ينظر إليه اللارة محرز بنظرهم 
فإن زاد القطار على تسعة فالزائد غير محرز. منهم من لم يقيد القطار بعدد وتوسط 
السرخسى فقال: فى البرية لا يتقيد بعدد وفى العمران يعتبر ما جرت به العادة فيه, 
وهو ما بين سبعة إلى عشرة فإن زاد لم تكن الزيادة محرز. قال الرافعى: وهو الأحسن 
وعبر عنه فى أصل الروضة بالأصح: وقال البلقينى لم يعتبر ذلك الشافعى ولا كثير من 
الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه, والتقييد بالتسع أو بالسبع ليس بمعتمد وذكر 
الزركشى نحوه, ثم قال وسبب اضطرابهم فى العدد اضطراب العسرف فالأشبه الرجوع 
فى كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب الوافى (و) المحرز من القطورة (بالراكب ما 
تعلا) هأى: وفى ركيه نسخة ما أقلا أى: ما حمل الراكب. 


الل ا ا لاا ل ا ا 2 


قوله: (كذلك) أى: خحلية كما يفيده بعد إلا. 

قوله: (أى: تسع) إشارة إلى أنه عطف بيان. 

قوله: (مع التفات إلخ) ويكفى عن التفاته مرورها بين الناس فى نحو الأسواق. انتهى. 
«وق.ل» على الحلال وهو مفاد قول الشارح وما عداه ما ينظر إليه المارة إلخ. 

قوله: (كل ساعة) بألا يطول زمن عرفا. انتهى. «م.ر». 

قوله: (بحيث يراها) أى: جميعها والإ فما يراه خاصة وم.ر». 

قوله: (أو السكة) لعله أذ تقييدها بالخلو من رجوع القيد المتوسط للدميع المتعاطفات. 

قوله: (محرزة بنظرهم) فإن لم تكن مارة فلا إحراز. 

قوله: (فالزائد غير محرز) أى: .ما قيل فى إحراز القطار بل يكون كغير المقطور فيشترط 
فى إحرازه ما مر فى قوله: فإن كانت ترعى إلخ. انتهى. من «م.ر). 

قوله: (وتوسط السرخسى) هذا هو المعتمد «م.ر» على ,ج.. 
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(وما أمامه) إلى ما ينتهى إليه نظره (وواحد وراه) وهو الأول هذا إذا لم يلاحظ ما 
وراءه فإن لاحظه فكالقائد وإن كانت المقطورة تساق فحكمها ما ذكر بقوله: (وما أمام 
سائق) لها (ما نظرا) أى: السائق إليه محرز به واعتبار النظر زاده الناظم. أما غير 
المقطورة بأن كانت تساق أو تقاد بلا قطر فالأصم فى النهاج كأصله أنها غير محرزة 
لأنها لا تسير هكذ غالبا. قال فى المهات: وبه الفتوى فقد نص عليه فى الأم ونقله فى 
الروضة؛ وأصلها عن جماعة ونقلا عن غيرهم أنها كالمقطورة ورجحه فى الشرح 
الصغير. وهو قضية كلام القاضى. وغيره وصرح به الخوارزمى وغيره وقال البلقينى: 
إنه الأصم والأذرعى إنه المذهب وقد جرت عادة العرب بسوق إبلهم بلا تقطير. انتهى. 

(و) مثل (الكفن الشرعى) وهو ما مر فى الجنائز فإنه محرز بالقبر للعادة فيقطيع 

قوله: (أما غير المقطورة إلخ) مفهوم قول المصنف سابقا كقطار الإيل مع القائد» وقوله 
هنا وما أمام سائق لأنه فى المقطورة أيضا كما صرح به الشارح هنا بقوله: وإن كانت 
المقطورة لتنا فق 5 

قوله: (فالأصح فى المنهاج إلخ) قصر المحلى الخلاف على المسوقة واعتمد وق.ل» عليه 
أنها محرزة بسائقها المنتهى نظره إليها أمام المقطورة فاعتمد أنها لابد فى كونها محرزة فى 
العمران من القطار بخلاف غيره ومعنى كونها تقاد بلا قطران يقود أولها ويتبعهه باقيها أو 
يكشى أمامها فتتبعه كما قاله وس.م) على التحفة» وفى حاشية المنهج أن المعتمد اشتراط 
القطر فى كل من السوق والقود كما فى شرح «م.ر» وليس كذلك بل الذى يؤوحذ من 

قوله: (ومثل الكفن) نقل ,خ.طء على المنهاج أنه لابد أن يكون الميت ترما فلا قطع 
بسرقة كفن الحربى. 

قوله: (فإنه محرز) بالقبر قال ,خ.طء عن الزركشى: إلا إن نخرج الميت؛ وعليه الكفن تم 
أحذه هالقياس على ما لو سرق الحر العاقل وعليه ثيابه أنه لا قطع به. انتهى. 
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سارقه لعموم الآية وفى خبر البيهقى «من نبش قطعناه» (لا) إن كان (بقبر » قد ضاع) 
بألا يكون فى عمارة ولا على طرفها ولا متصلا بالمقابر. ولا له حارس لأن السارق 
حيئئذ يأخذ من غير خطر. أما الزائد على الشرعى من كفن وغيره بأن زاد على خمسة 
أثواب أو دفن معه غير الكفن فليس بمحرز بالقبر إلا أن يكون القبر ببيت فإنه محرز 
به قال أبو الفرج الزاز. ولو غالى فى الكفن بحيث جرت العادة ألا يخلى مثله بلا 
حارس لا يقطع على سارقه وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر فلو 
أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر وتركه هناك فلا قطع قال الرافعى: ويجوز تخريجه 
على الخلاف فى الإخراج من بيت إلى صحن الدار. قال البغوى فى فتاويه: ولو وضع 
اميت على وجه الأرض وجمعت الحجارة حوله فكالدفن خصوصا حيث لا يمكن 
الحفر. قال النووى: ينبغى ألا يقطع إذا لم يتعذر الحفر لأنه ليس بدفن قال البغوى: 
ولو كان فى البحر فطرح فى الماء لا يقطع سارق كفئه لأنه ظاهر. فإن غيبه الماء فغفاص 
رجل فأخذه لم يقطع أيضا لأن إلقاءه فى الماء لا يعد إحرازًا كما لو تركه على وجه 
الأرض وغيبته الريم بالتراب. قال الرافعى : وقد يتوقف فيه (والوارث خصم) السارق 
فى هذا (الأمر) أى: أخذ الكفن إن كفن الميت من ماله لبقائه على ملكه. 

قوله: (ولا متصلا بالمقابر) أى: التى على طرف العمارة كما يفيد كلام غيره تدبر 
فالمقابر على طرف العمارة حرز للكفن وإن اتسعت جدا قال وع.ش» إلا إذا كانت السرقة 
فى وقت يبعد شعور الناس فيه بالسارق وإلا فينبغى ألا يقطع. انتهى. فراجع. 

قوله: (فليس بمحرز) أى: ليس الزائد على الخمسة وما دفن مع الكفن بممحرز أما الكفن 
الشرعى وحده فمحرز كما فى شرح الإرشاد لحجر وشرح الروض. 

قوله: (قال النووى إلخ) اعتمد وم.ر». 

قوله: (وقد يتوقف فيه) قد يقال أن وضعه على وجه الأرض لا بعد إحرازا. 

قوله: (لبقائه على ملكه) أى: ملك الوارث وإن قدم به الميت ولذا لا يقطع بعض الورثة 
أو ولده لو سرقه. انتهى. حطيب على المنهاج. 
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(والأجنبى) هو (الخصم) فيه (أن يكفن + من ماله) لذلك وهوعارية لا رجوع 
فيها كإعارة الأرض للدفن والخصم فيه إذا كفن من بيت المال الإمام ولو أكل السبع 
الميت وبقى الكفن رد إلى مالكه. 

فرع: قال الرافعى: لو سرق الكفن وضاع - كفن ثانيا من التركة فإن لم تكن تركة 
فكمن مات ولا تركة له. قال النووى: كذا جزم به المتولى. وقال الماوردى: إذا كفن 
وقسمت التركة ثم سرق لا يلزمهم تكفينه ثائيا بل يستحب قال: وهذا أقوى (ولوى) 
أخرج النصاب (بنحو محجن) ككلاب بطرف حبل فإنه يقطع وإن لم يدخل الحرز إذ 
النظر للإخراج لا لكيفيته ولفظة نحو زادها الناظم والمحجن عصا محنية الرأس. 

(و) لو أخرجه (دفعات) فإن يقطع لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو 
أخرجه دفعة واحدة (لا إذا تخللا) بينهما (علم من المالك) بالهتك ( ثم أهملا) إعادة 
الحرز فلا يقطع لأن المالك مضيع لماله كذا قطع به الإمام والغزالى وتبعهما الناظم 
بزيادته ثم أهملا والأصم أنه يقطع إبقاء للحرز بالنسبة إليه. وأفهم كلامه أنه إذا لم 
يقطع يتخلل علم المالك وإن اشتهر هتك الحرز أو تخلل؛ وأعاد الحرز والأصح أنه لا 
يقطع فى الأخيرة والأخوذ بعد الإعادة سرقة أخرى فكلام الحاوى أحسن لاحتمال أنه 
أراد مع علم المالك إعادته الحرز فيوافق الأصح. 

(كنقبه) الحرز (فى ليلة ونقله) المال (فيما سواها عن مكان أهله) فإنه يقطع كما 

قوله: (وهو عارية) أى: للميت إذ لا يمكن تمليكه وفى «م.رء أنه كالعارية. 

قوله: (فكمن مات إلخ) فيؤحذ له من بيت المال ثم على مياسير المسلمين وع.ش» على 
لغءراء. 

قوله: (لا يلزمهم بل يسدب) ومحله إذا كان كفن أولا فى ثلاثة أثواب وإلا لزمهم 
تكفينه من تركته .مما بقى منها. انتهى شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (لايلزمهم) وينبغى أن هذا إذا كفن أولا بما يحب له وهو تلاثة أتواب فإن كفن بأقل 
استحق ما بقى وإن قسمت التركة. 


قوله: (وينبغى )جزم به ((م.ر) عن الأذرعى. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لو نقب أول الليل وأخرج آخره إلا إذا تخلل علم المالك بالنقب وأهمل الإعادة فلا قطع 
لانتهاك الحرز فزيادة الإهمال بالنسبة إلى هذه حسنة وإنما قطع فى نظيرها من تلك 
على الأصم لأنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها وفى معنى علم المالك بذلك فيها ظهوره 
للطارقين كما ذكره الشيخان. 

(قلت) محل القطع فيها (إذا أخرجه النقاب) فإن أخرجه غيره فلا قطع على 
واحد منهما لأن الأول لم يسرق. والثائى أخذ من غير حرز وهذه الزيادة بالنظر لقول 
الحاوى: كالنقب والإخراج وإلا فتعبير النظم بما مر مغن عنها (أو قل) أى: وكان قل 
المسروق عن نصاب كثوب لا يساوى نصابا (والجيب به) أى: فيه (نصاب) أى: 
تمامه وجهله السارق. 

(أو) كثر بأن بلغ نصابا كدينار (ظنه فلسا) فإنه يقطع إذ لا أثر لجهله وظنه 
(كفى كندوج » ينقب فانصب) مما فيه من بر أو غيره نصاب (على التدريج) فإنه 
يقطع ناقبه كما لو أخرجه بيده دفعات فإنه يعد فعلا واحدا فى العرف, والكندوج 
بكاف مضمومة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة. ثم واو ساكئة ثم جيم لفظ عجمى» ولمراد 

قوله: (تمم السرقة) أى: فوقع الأمعذ الثانى تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوى 
وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون بجحرد الظهور لأنه قد يؤكد الهندسك الواقع 
فلا يصلح قاطعا له وهنا مبتدى سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأحذ شىء منه لكنها 
مترتبة على فعله المركب من حزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق 
وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أحنبى عنهماء وإن ضعف فيكفى تخلل علم 
المالك أو الإعادة بالأولى أو الفلهور. انتهى. شرح «م.ره على المنهاج تبعا للتحفة. 

قوله: (لأنه هناك تمم السرقة إلخ) هذا فرق صورى لولا ما انطوى عليه ما قررته. 

قوله: (فتعبير النظم إلخ) بناء على أن ضمير نقله للنقاب كما هو الظاهر فإن رجع إلى 
معلوم من المقام وهو المسروق فلا. 


باب السرقة لمن 
به وعاء النحل وتسميه العرب الخلية قاله النووى قال الجاربردى: وفيه نظر لأن 
العروف عند العجم كندو بفتح الكاف بلا جيم ولا يعرف فى لغتهم كندوج مع نشورًا 
عندهم والظاهر أن الكندوج معرب كندو. انتهى. 

(و) كإخراج (بذر أرض أحرزت) أى: محرزة كأن تكون بجئب المزارع فإنه يقطع 
به ولا يقال موضع كل حبة حرز خاص فصار كما لو أخرج النصاب من حرزين لأن 
الأرض تعد بقعة واحدة. والبذر فيها كأمتعة فى أطراف البيت أما إذا كانت الأرض 
غير محرزة فلا قطع (و) كإخراج (وقف) أى: موقوف فيقطع به كما فى أستار الكعبة 
إلا أن يكون للسارق شبهة فيه كما مر كأن يكون من الموقوف عليهم أو أصلا أو فرعا أو 
عبدا لأحدهم. (وأم فرع) متصفة بما زاده بقوله: (عتهت أو تغفى) بغين معجمة من 
أغفى إذا نام أى: وكإخراج أم ولد مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرانة أو 
مكرهة فإنه يقطع بها لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة كالقنة بخلاف العاقلة المستيقظة 
المختارة لقدرتها على الامتئاع وسيأتى حكم العبدء ولا قطع بسرقة مكاتبة لأنها فى يد 
نفسها كالحرة وكذا المبعضة. 

(و) كإخراج (الزوج) الذكر أو الأنثى مال الآخر المحرز عنه فإنه يقطع به لأن 
النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر فى درء الحد كالإجارة وتفارق الزوجة العبد حيث لا 
يقطع بسرقة مال سيده بأن مؤنتها على الزوج عوض كثمن المبيع » ونحوه بخلاف مؤنة 
العبد (والمسجد) بلى : وكإخراج ما للمسجد كباب وجذع فيقطع به لانتفاء الشبهة 
(قلت أى من » يستثنى) كالشيخين من ذلك قنديلا (مسرجا وفرشا) له بضم الفاء 
ونحوهما (فحسن) فلا يقطع السارق السلم بإخراجها لأنها أعدت لانتفاع السلم بها 

قوله: (وكذا المبعضة) ظاهره ولو كان بينها وبين السيد مهايأة واتفق ذلك فى نوبة 
السيد؛ وقد يتوقف فيه لأنها الآن لا يد لها وع.ش». 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالإضاءة والافتراش وغيرهما بخلاف بابه وجذعه ونحوهما فإنها لتحصينه وعمارته 
وخرج بالمسرج قنديل الزينة فيقطع بإخراجه أما الذمى فيقطع بالكل لانتفاء الشبهة. 

(والرمى من مغلق بيت سلكه » لصحن دار فتحت) أى: وكرمى السارق المسروق 
من بيت مغلق إلى صحن الدار المفتوحة (وتركه) فيه فإنه يقطع ؛ لأنه أخرجه من 
حرزه إلى محل الضياع» فإن كان البيت مفتوحا والدار مغلقة أو كانا مفتوحين أو 
مغلقين فلا قطع » أما فى الأولى فكما لو نقله من زاوية إلى أخرى من الحرز وأما فى 
الثائية فلعدم الإحرازء وأما فى الثالثة فلأنه لم يخرجه من تمام حرزه فأشبه مالو 
أخرجه من الصندوق إلى البيت وما فتحه السارق كالغلق فى حقه وإلا لزم ألا يقطع 
بعد إخراجه المال لأنه أخرجه من حرز فلو كان الذى فتح الدار فى مسألة الكتاب هو 
السارق فلا قطع كما نقله الشيخان من الإمام وأقراه وقوله: من زيادته سلكه أى: 
دخله تكملة بل يوهم خلاف المراد إذ دخوله البيت ليس شرطا. 

(و) كان (ابتلع الدار) مثلا فى الحرز (ومنه ظهرا) أى: وخرج من جوفه الدر 
خارج الحرز فإنه يقطع به لبقائه بحاله كما لو أخرجه فى فيه أو فى وعاء أما إذا لم 
يخرج من جوفه فلا قطع للاستهلاك كما لو أكل المسروق وكذا لو خرج لكن نقصت 
جرى) به بنفسه أو بتحريك السارق له. 

قوله: (والدار مغلقة) أى: وتسور الحدار» ودحل فى هذه وفيما إذا كانا مغلقين. 

قوله: (وأما فى الثالثة إلخ) شرح «م.رء أنه لو أخرحه من حرز ولو إلى حرز آخر 
قطع؛ وهنا كذلك قال: «س.م, ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داعملا فى الحرز 
الآخر لأن دححول أحد الحرزين مع الآخر يجعلهما كالحرز الواحد. انتهى. ويؤيد هذا أنه إذا 
لم يكن داخحلا فيه فقد أخخرجه إلى الفاصل بينهما وهو غير حرر. 

قوله: (فلا قطع) لأنه كمن نقل إلى الصحن وباب الدار مغلق. انتهى. روضة. 


قوله: (وما فتحه السارق كالمغلق فى حقه) أى: فلا قطع حيئذ كما يأتى آنفا. 


قوله: (حال الخروج) المتبادر منه أن المراد حال خخروجه به من الحرز فإن كان كذلك فلعل 


بابب التيرقه م 


(أو) على (حيوان سائر أو) واقف و (هو) أى: السارق (قد » ساق) الحيوان 
(فأخرجاة) أى: فأخرج الماء والحيوان السروق من حرزه فإنه يقطع بهلأنه أخرجه 
من الحرز بفعله بخلاف ما لو خرج بزيادة الماء بانفجار أو مجىء مسيل أو سار 
الحيوان بنفسه ولو على الفور لأن له اختيار فى السير والوقوف فيصير ذلك شبهة 
دارئة للقطع فلو حرك الماء غير الواضع فالقطع على المحرك نعم إن كان غير مميز أو 
معتقدا وجوب طاعة أمره وقد أمره الواضع بذلك فالقطع على الآمر كنظيره فيما لو 
ثقب الحرز ثم أمر من هو كذلك بإخراج ما فيه فأخرجه ولو وضع المال فى التقب حالة 
هبوب الريح فخرج بها وقطع وإن هبت بعد وضعه فأخرجته فلا قطع كما فى زيادة 
الماء (أو عبد) أى : أو كعبد (رقد). 

(على بعير) وإن لم يكن عليه أمتعة تبلغ نصابا (فالزمام قطعه) أى: فقطع 
السارق زمام البعير (عن قفله) بفتم القاف وإسكان الفاء. أى: قافلته حالة كونه 
(جاعله فى مضبيعه) فإنه يقطع به لأن البعير بما عليه مسروق وخر بالعبد الحر فلا 
قطع فيه لأن البعير بما عليه فى يد الحرء ومثله المكاتب. والمبعض كما فى الروضة 
وأصلها وخرج بجعله بمضيعة المزيد على الحاوى ما لو جعله بقافلة أخرى أو بلد 
ونحوها وقوله جاعله حال منتظرة إذ المعنى قطع زمام ثم جعله بمضيعة. 

(كحمل) عبد (طفل) بأن حمله السارق وأخرجه من الحرز ولو من حريم دار السيد 
فيقطع به (لا) حمل عبد (قوى الجلد) بفتم اللام (ولو بنوم) أى: ولو مع نومه فلا 


قوله: (والمبعض) ظاهره ولو فى نوبة السيد وقد يقال إن نوبة السيد لا تخرج بعضه عسن 
الحرية. 

قوله: (بقافلة اخرى) أى: متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة. انتهى حجر 
ردمءر. 

قوله: (لا حمل عبد إلخ) عبارة شرح دم.ر» على المنهاج فإن حمل عبدًا ثميزا قويا على 
الأمتناع نائما أو سكران ففى القطع تردد الأصح منه نعم. انتهى. وقد ذكره الشارح بقوله» 
والمنقول إلخ. 


قوله: (فالقطع على الآمر) فيه دلالة على تصوير ذلك فى غير المميز.ها إذا أمر. 


4ه" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقطع به لأنه محرز به بقوته وهى معه فعلم أن القطع لا يختص بعبمل الطفل بل يجبر 
فى حمل كل من لا قوة له على الامتئاع كأن كان مجنونا أو نائما أو سكرانا أو مربوطاء 
وما ذكر فى النائم احتمال للإمام جرى عليه الغزالى فى وجيزه. والمنقول القطع بحمله 
صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وابن الصباغ والبغوى والشاشى والعمرانى » 
وغيرهم وهو نظير ما مر فى أم الولد وقوله: (من حريم السيد) صلة حل. 

(لا إن دعا عبد بخدع زوجه» مميزا) أى: لا إن دعا عبدا مميزا بخداع زوجه 
عليه حتى خرج من حريم دار سيده فلا يقطع فإنه خيائة لا سرقة فإن كان فير مميز 
وجب القطع لأنه كالبهيمة تساق (أو دون طوع) أى: كرها (أخرجه) أى: العبد المميز 
فلا قطع لأنه خرج بفعله وهذا وجه تبع فيه الحاوى. تصحيم الرافعى فى بعض 
نسخه ولا ترجيح فى أكثرها والأولى فى الشرح الصغير والأصح فى الروضة: وجوب 
القطع لأن القوة التى هى الحرز قد زالت بالقهر. 

ولذلك قال الناظم: (قلت الأصح القطع حيث أكرهه + بالسيف كى يخرج) فخرج 
(أو ما أشبهه) أى: السيف وهذا آخر زيادته. 

(أو نقل الشىء) أى: الال من زاوية الحرز (إكى زاويته) الأخرى (أو نقل الحر 
ولو بكسوته) التى تبلغ نصابا فإنه لا يقطع فيهما أما الأولى فلعدم الإخراج من الحرز 
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ففقووفرو رمو وموم 


قرله: (أو نائما إلخ) قد يستسكل قوله: أو نائمًا بأن صنيعه يتعر بأن النوم سبب لعدم القوة 
كالجنون» وغيره ما متل به وذلك ينافى قول المصئف ولو بنوم. 

قوله: (والمنقول القطع) لعل هذا أوفق بقوله السابق أو عنه رقد إلخ فتأمل. 

قوله: (قلت الأصح القطع حيث أكرهه إلخ) قد يستشكل القطع هنا على عدمه فى قوله 
السابق لاقوى اتلد أى: لا حمل عبد قوى اتلد إذ لا فرق بين حمله وإخراجه ويين إكراهه بنحو 
السيف على الإخراج إلا أن يحمل هذا على غير القوى أو يفرق بين الحمل والإخمراج كرها بأن 
فى التانى انتفى اختياره صريحا ولا كذلك ذاك فليتأمل. 


ثوله: (قد يستشكل قوله: أو نائما ! خ) تأمله ففيه شئ. 


باب السرقة مهم 
وأما فى الثانية فلأن الحر لا قطع بسرقته ولا يضمن باليد وما معه من ثياب وغيرها 
فهو فى يده ومحرز به سواء كان صغير أم كبير نائما أو مستيقظا. 

(و) لا إن (أخرج الغصب) أى: الغصوب فلا يقطع لما مر أوائل الباب سواء غصب 
منه. أم من غيره (ومن منديل) أى: ولا إن أخرج (بعضا) من منديل (وخلاه سوى) 
أى : غير (مفصول) من الحرز فلا يقطع وإن بلغ البعض نصابًا لأنه مال واحد ولم يتم 
إخراجه. 

(و) لا إن أخرج (جائز الكسر) كصنم وآئية محرمة (بقصد الكسر) له (أو) بقصد 
سرقته لكن (الرضاض قل) أى: لم يبلغ نصابا فلا يقطع فيهما لأن ما أخرجه فى 
الثانية لم يبلغ نصابا وفى الأولى غير محرز شرعا إذ لكل من قصد كسره أن يدخل 
مكانه ليكسره وقضيته أنه لو دخل يقصد كسره وأخرجه بقصد سرقته لا يقطع. وهو 
ظاهر فإن بلغ رضاضه فى الثانيه نصابا قطع كما صححه النووى فى النهاج. ونقله 
الرافعى فى المحرز عدم القطع (أو) أخرج (ذو الفقر) أى: الفقير المسلم نصايا. 

(من بيت المال) للمسلمين من الصدقات أو من مال المصالح فلا يقطع لأن له فيه 
حقا نعم إن أفرز المسروق لطائفة معينة كذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وليس السارق منهم ولا له فيه شبهة قطع (و) لا إن أخرج (امرؤ) مسلم (ذو مال) 
أى: غنى تصاباع 

(أى من) مال (مصالح) فلا يقطع فقد يصرف إلى المساجد والرابط فينتفع بها الغنى 
والفقير فإن سرق من سهم الصدقات قطع إلا أن يكون له فيها حق كالغارم لإصلاح 

قوله: (قطع) أى: إن علم أنه أفرز وإلا فلا للشبهة. انتهى. تحفة. 

قوله: (ذو مال) ليس بقيد بل الفقير أولى منه وقد ذكر الشارح قبل بقوله أو من ممال 
المصالح. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذات البين. والغازى. أما الذمى فيقطع بالجميع لاختصاصه بالمسلمين». وإنفاق الإمام 
عليه عند حاجته من بيت المال للضرورة» بشرط الضمان كما ينفق على الضطر منه 
بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر والرباطات للتعبية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا 
لاختصامه بحق فيها (وذي مطال)*بكسر الميم بمعنى مطل (وجاحد) أى: ولا إن 
أخرج رب الدين مال مماطل له بدينه أو جاحد (لأجل). 

(أخذ الحق له) فلا يقطع به وإن كان من غير جئس حقه أو زائدا عليه لأنه حينئذ 
مأذون له فى الأخذ شرعاً على ما سيأتى فى باب القضاء بخلاف ما إذا أخذه لا لأجل 
ذلك (أو فيه) أى: الحرز (قد أتلفه) أى: المسروق بإحراق» أو نحوه. 

(أو أكله) فلا يقطع لأنه إتلاف واستهلاك لا سرقة ولا حاجة لقوله: أو أكله لأن 
ما قبله يغنى عنه ومن ذلك ما لو تطيب فلا يقطع وإن أمكن أن يجمع منه ما يبلغ 
نصابا لأن استعماله يعد استهلاكا كالطعم (تقطع يمناه) أى: سارق ما مر بصفاته 
السابقة مع كونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم ملتزمًا للأحكام تقطع يده اليمنى قال 
تعالى : #إفاقطعوا أيديهما» [المائدة م”] وقرئ شاذاهفاقطعوا أيمائهما» والقراءة الشاذة 
كخبر الواحد فى الاحتجاج بها كما مر (من الكوع) للأمر به فى سارق رداء صفوان. 
رواه الدارقطنى» ورواه البخارى عن فعل على رضى الله عنه والمعنى فيه أن البطش 
بالكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب فى الكف دية اليد وفيما زاد حكومة وتمد 


لام ا عه اه مأقاحه شا ع فاط مه موا ع ااه 6 قاف مها عا عام ف و افق الف لايع الا لاو ا 


قوله: (وبشرط الضمان) قال ابن شهبة: هكذا ذكر الرافعى هناء وقال فى اللقيط أنه لا 
رجوع بالاتفاق على الذمى قال وقد يحمل ما هنا على البالغ وما هناك على غيره أى: الذى لا مال 
له. انتهى. 

قوله: (كما ينفق على المضطر منه) إن أريد من الذميين وإلا فحمله إذا لم تحب نفقته على 
بيت المال كأن يكون له مال غائب واضطر فليتأمل. 

قوله: (ومن ذلك إلخ) وإن ابتلع جوهرة وخرج قطع أن خحرحت منه. روض. 


باب السرقة باه ١‏ 


اليد مدا عنيفا لتنخلع ثم تقطع بحديدة ماضية» ويضبط جالسا حتى لا يتحرك (ولو) 
كان العضو (زائد أصبع) فأكثر على الخمس فإنه يقطع لعموم الآية ولأن الغفرض 
التنكيل بخلاف القود فإنه مبنى على الماثلة كما مر. 

(وبالشلا) أى: بقطعها (اكتفوا) إذا قال أهل الخبرة ينقطع دمها وإلا فكمن لا 
يمين له (و) يقطع كف (ناقص) عن خمس أصابع (والكف) بلا أصبع وبعضها كذلك 
لحصول التنكيل (و) يقطع (الكفان) إذا كائتا على معصمه ولم يتميز الأصلى عن الزائد 
أو لم يمكن استيفاؤه بدونه (ويقطع الأصلى) منهما (للإمكان) أى: عند إمكان استيفائه 
بدون الزائد وهذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعيما مطلقا لأنهما فى 
حكم يد واحدة لكن فى التهذيب أنه إن تميزت الأصلية كأن كانت باطشة قطعت فإن 

قوله: (فكمن لا بمين له) أى: فتقطع رجله اليسرى وهذا بخلاف مالو سرق وعينه 
سليمة ثم شلت بعد ولم يؤمن نزف الدم فإنه يسقط القطع لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا 
تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها 
بل .مما بعدها. انتهى. «م.ر» وس.م, على التحفة. 

قوله: (ويقطع الكفان إلخ) قال وس.م, فى حاشية التحفة اعتمد «م.ر, أنه لا تقطع 
يدان مطلقا بسرقة واحد حتى إذا لم يمكن قطع إحدهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما. 
انتهى. ومثله فى «ق.ل» على الخلال وإنما وحب غسل اليدين المتساويتين النابتتين على 
معصم واحد ولم تقطع فى السرقة إلا إحداهما لبناء الحدود على الدرء قاله النووى فى 
المجموع. 


قوله: (وبعضها) أى: الكف. وقوله: كذلك أى: بلا أصبع. 

قوله: (لكن فى التهديب إلع) عبارة الروض وشرحه: فرع: لو كان له كفان على معصمه 
قطعت الأصلية منهما بأن تميزت إن أمكن استيفاؤها بدون الزئدة وإلا فيقطعان وإن لم تتمير 
قطعت إحداهما فقط وما ذكر فيما إذا تميرت هو ما اعتاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب 
قطعهما مطلقا لأن الزائدة كالأصبع الزئدة وما اخحتار الإمام هو الراحح فلو عاد وسرق ثانياً وقد 
صارت الزائدة أصلية يأن صارت باطشة أو كانتا أى: الكفان أصليتين وقطعت إحداهما فى سرقة 
قطعت الثانية ولا يقطعان بسرقة واحدة إلخ. انتهى. وحاصله اعتماد ما ذكره الإمام فيما إذا لم 


ثوله: (قطعت إحداهما فقط) لعله إن أمكن أيضا وإلا قطعتا بالأولى مما لو تميزت الأصلية. 


لحا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عاد فرجله إلا أن تصير الأخرى باطشة فتقطع دون الرجل وإن لم تتميز الأصلية قطعت 
إحداهما فقط فإن عاد فالأخرىء ولا يقطعان بسرقة واحدة بخلاف الأصبع الزائد فإنه 
لا يقع عليها اسم يد قال الرافعى: وهذا أحسن. وقال النووى: إنه الصحيم 
المنصوص. وجزم به جماعة قال فى المجموع: فى صفة الوضوء وقول الغزالى: قال 
الأصحاب يقطعان جميعا غير موافق عليه بل أنكروه وردوه فالصواب الاكتفاء بإحداهما 
والكف مذكر فى لغة جرى عليها الناظم والشهور تأنيثها عليها جرى فى نسخة 
بقوله : 
وربة النقص ولوكفان وفردة والأصل للإيمكان 
(برده) أى: يقطع السارق مع وجوب رده (المال) السروق إن بقى (و) مع 

(غرم) بدل (ما فرط) أى: ما تلف مئه لخبر أبى داود «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه». لأن القطع لله تعالى والضمان للآدمى فلا يمنع أخذهما الآخر (فإن يعد أو 
فقدت لا أن سقط). 

(بآفة من بعد رجل يسرى) أى:فإن عاد للسرقة ثانيا بعد قطع يمناه أو لم يعد 

قوله: (وهذا إلخ) الإشارة لما ذكر فى حال عدم التميز وقد ججعله الشارح من صور 
عدم الإمكان وهو ظاهر. 

قرله: (وفردة) أى: مفردة عن الأصابع. 
يمكن استيفاء الأصلية بدون الزائدة من أنهما يقطعان» وهذه الصورة لم يتعرض لها الشارح فيما 
أسنده إلى التهذيب فيكون استدراكه بكلام التهذيب على ما عداها وسياق عبارة الروضة تشعر 
عوافقة الإمام فيما قاله فى هذه الصورة وبأن ترجيح ما قاله فى التهذيب إنما هو فيما عداها كما 
يدرك ذلك الواقف على عبارتها بالتأمل الصادق. وعبارة الإرشاد: فإن تعذر فهما أى: فإن تعذر 
قطع الأصلية المتميزة وحدها أو قطع إحدى الأصليتين فهما يقطعان معا فليتأمل ثم رأيت بعضهم 
نقل الحتيار الإمام فى هذه الصورة عن ترحيح الشيحين وتصويب المجموع فليتأمل . 


توله: (ثم رأيت بعضهم [لخ) قال المحشى فى حاشية التحفة. عتمد ((م.ر) أنه لا تقطع اليدان مطلقا 
بسرقة واحدة إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما. انتهى. ومثله فى (ق.ل) على 
الجلال. 


باب السرقة 4ه؟ 
لكن كانت يمناه مفقودة قطعت رجله اليسرى من الكعب بخلاف ما إذا سقطت بعد 
السرقة بآفة أو قود أو غيرهما فلا قطع عليه لأن القطع تعلق بعينها وقد فاتت ومثله لو 
شلت وتعذر قطعها قاله فى الكفاية عن القاضى وأفهم كلام النظم أنه لو لم تقطع يمناه 
حتى سرق مرارا اكتفى بقطعها وهو كذلك لاتحاد السبب كما لو زئى مرارًا يكتفى بحد 
واحد وإنما تعددت الكفارة فيما لو لبس أو تطيب فى الإحرام فى مجالس مع اتحاد 
السبب لأن فيها حقا لآدمى لأنها تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد (ثم) إن عاد 
ثالثا بعد قطع الرجل اليسرى قطعت (اليد اليسار ثم) إن عاد رابعا بعد قطع اليد 
اليسار قطعت رجله (الأخرى) أى: اليمن والأصل فى ذلك ما رواه الشافعى عن أبى 
هريرة أنه ولْهٌ قال: «السارق إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ثم إن 
سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله) وقدمت اليد لأنها الآخذة وإنما قطع من 
خلاف لثلا يفوت جنس النفعة عليه فتضعف حركته كما فى قطع الطريق. 

(بالغمس) أى: مع غمس محل القطع (فى الزيت) أو الدهن (الذى قد أغلى) 
لتنسد أفواه العروق وقال الماوردى: هذا فى الحضرىء أما البدوى: فيحسم بالنار لأنه 
عادتهم. وقال فى قاطع الطريق: وإذا قطع حسم بالزيت المغلى وبالنار بحسب العرف 
فيهما. انتهى. فدل على اعتبار عادة أهل تلك الناحية وليس ذلك تتمة للحد بل حق 
للمقطوع لأن الغرض دفع الهلاك عنه بنزف الدم فلا يفعل إلا بإذنه ويفعل (ندبا) لا 
وجوبا لأن فيه مزيد ألم ويندب للإمام أن يأمر به عقب القطع والسئة أن تعلق المقطوعة 

قوله: (فاقطعوا يده) وقطعت اليمين أولا لقراءة ,فاقطعوا أمنهماء وقطع الباقى من 
حلاف لما سيأتى. 

قوله: (وقال الماوردى إلخ) ضعيف. انتهى.وع.ش» على «م.ر». 

قرله: (لأن فيه مزيد ألم) أى: والمداواة.مثل هذا لا تحب بحال. انتهى. روضة. 

قوله: (بالغمس) إن حعل متعلقًا بقوله السابق تقطع يناه أشكل بأن يرده متعلق به كما أفاده 
كلام الشارح والباء فيهما للمعية ولا يتعلق حرفا جر يمعنى واحد بعامل واحد إلا أن يقدر حرف 
العطف هما أى: وبالغمس فيكون عطفا على يرده أى: مع رده ومع الغمس ويمكن أيضا تقدير 
حرف العطف فى قوله مع المنفق. 


لض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى عنقه ساعة للزجر والتنكيل وقد أمر به يلع رواه الترمذى. وحسنه (مع المنفق) بفتح 
الفاء (فى ذا الفعل) أى: مع مؤنة الغمس كثمن الدهن. وأجرة الصانع فإنها على 
المقطوع كأجرة الجلاد قاله الإمام واقتصر الرافعى على حكايتهء وقال البلقينى : 
العروف فى الطريقين أنهما فى بيت الماك وإن قلنا حق للمقطوع. وحكاه عن العراقيين 
وغيرهم, وذكر نحوه الأذرعى وعلى الأول قال الزركشى وغيره: محله إذا لم ينصب 
الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من المصالح وإلا فالؤنة على المقطوع. 

(ثم ليعزر) أى: ثم إن فنا اميا عزر ولا يقتل وما روى من أنه يله قتله منسوخ ‏ 
أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه» بل ضعفه الدارقطنى وغيره» وقال ابن عبد البر: 
إنه منكر لا أصل له (و) يقطع ما ذكر (من الذمى أيضا لمسلم) أى: لسرقة ماله (وهو) 
أى: قطع الذمى حينئذ (من القهرى) أى: من الأمور القهرية فلا يتوقف على رضاه. 

(كأن لبعض المسلمات واقعا + زئا) أى: كأن واقع الذمى مسلمة على وجه الزنا 
فإنه يحد قهرا (و) يقطع ويحد هو 
أيضا (للذمى) أى: لسرقة ماله ولزناه بالذمية (إن ترافعا) إلينا ولو برفع أحدهما 

قوله: (وقال البلقينى إلخ) الذى فى المنهاج وشرح «م.رء أن المونة على المقطوع إن 
قلنا أنه حق له كذا إن قلنا أنه من تتمة الحد ما لم يجعله الإمام من بيت المال. انتهى. فإنه 
يكون من سهم المصالح. 

قوله: (الطريقين) انظر المراد بهما. 

قوله: (إن ترافعا) هذا قيد فى قطع الذمى أو حده للذمى؛ أما للمسلم فلا حاحة إلى 
التزافع كما فى شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (مع المنفق إلخ) انظر من أين يستفاد من المثن أنه على المقطوع وما طريق استفادة ذلك 
وانظر بم يتعلق مع المنفق. 


توله: (من أين يستفاد [خ) ثد يقال: من عطفه على رده الذى هو عليه كما قرره سابقا ويتعلق بما 
يتعلق به 


باب السرقة م 
بناء على أنه إنما يلزمنا الحكم بينهم بذلك وهذا ما عليه الإمام. وقضيته أن ما ذ كر لا 
يتوقف بعد ذلك على الرضا وهو ظاهر فما فى التهذيب وغيره من أن ذلك لا يتوقف 
على الرضا إذا ألزمنا حاكمنا الحكم بينهم لا ينافى. 

(لا لمعاهد) أو مستأمن كما يفهم بالأولى (هناك) أى فى الزنا (وهنا») أى فى 
السرقة أى لا يحد ولا يقطع لأجله السلم والذمى كعكسه فإنه لا يحد ولا يقطع 
لأجلهما وإن شرط قطعه بسرقته لأنه لم يلتزم الأحكام كالحربى» وما اقتضاه كلامه 
من أن المسلم لا يحد بالزنا للمعاهد يخالف ما مر أنه لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء 
حد فإن قيد ما هنا بالذمى حيث لا ترافع فلا مخالفة وإئما يقطع السارق (بطلب 
المالك) منه ما سرقه فلو أقر بسرقة مال ومالكه غائب انتظر حضوره وطلبه لأنه ريما 
أبام له المال (إلا فى الزئا) بأمة فإنه يحد. ولا يتوقف على طلب مالكها لأنه محض 
حق الله تعالى» ولو حضر وقال: أبحتها له أو قال: بعتها أو وهبتها منه فأنكر لم 
يسقط به حد الزئا. 

(وسمعت شهادة) على السرقة حسبة ولو (بغيبتهه) أى المالك تغليبا لحق الله 
تعالى لكن لا يقطع إلا بطلبه ماله كما مر (شم لتعد) أى الشهادة إذا حضر المالك 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل ل ل لل لل ا ا 


قوله: (فإن قيد ما هنا | لخ) كيف يستقيم هذا التقييد مع إن قوله: لالمعاهد مخرج من قوله: 
وللذمى إن ترافعاء المفيد أن الذمى عند عدم الترافع لا يقطع فيلزم هذا كما ترى اتحاد المصرج 
والمخرج منه فى الحكم كذا بخط شيخنا البولسى » وأقول :فيه نظر لآن قوله: لا لمعاهد ليس 
مخرجا من قوله للذمى بل معطوف عليه والتقدير يقطع » وبحد الذمى للذمى إن ترافعا لا للمعاهد 
إن لم يترافعاء وليس فى هذا الاتحاد الذى ذكره. 

قوله: (فأنكر) ينبعى رجوعه لصورة البيع والهبة فنقط ولعله أشار إلى ذلك بإعادة قال إذ لا 
فرق كما هو ظاهر فى عدم السقوط فى صورة الإباحة بين الإنكار وعدمه؛ إذ لا يباح بالإباحة إلا 
أن يصور بالإباحة مع جهل التحريم معهاء وحيتئذ يمكن رجوع التقيبد بالإنكار لا أيضا فليراحع » 
تم رأيت عبارة الروض رهى وكذا أى: لا تسقط إن قال أبحتها وإن م يدكر. انتهى. 


قوله: (فيه نظر !لخ) مراد الشيخ البرلسى ظاهر لأن مراده بالإخراج المخالفة فى الحكم يينهما بكلمة 
لا ولا مخالفة لأن المعطوف عليه أيضا لا يقطع عند عدم النرافع. تدبر. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لاله) أى لثبوته لا لثبوت القطع (بحضرته) بعد دعواه لأن شهادة الحسبة لا تقبل 
فى المال فيقطع بعد حضوره من غير إعادة الشهادة لا ناقد سمعناها أولا وإئما انتظرنا 
لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر. 

(وماله يثبت بالتى ترد») أى باليمين اللردودة (عليه من دون بوت قطع يد) أو 
رجل لأنه حق لله تعالى وهو لا يثبت باللمردودة كما لو قال: أكره فلان أمتى على 
الزناء فأنكر ونكل عن اليمين فحلف المدعى اليمين المردودة فإنه يثيت المهر دون حصد 
الزنا ولأن اليمين الردودة كالإقرار على الأصحء والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع 
وهذا ما جزم به فى الروضة وأصلها فى الدعاوى قال الأذرعى وهو المذهب. والبلقينى 
إنه المعتمد لنص الشافعى على أنه لا يثبت قطع السارق إلا بشاهدين أو إقراره؛ ورجح 
فى الروضة والمنهاج كأصليهما هنا ثبوت القطع بها لأنها كالبينة أو كالإقرار وكل 
منهما يقطع بهء ويجوز. 

(للحاكم التعريض) بالجحد لن أقر بما يوجب عقوبة من سرقة أو غيرها حيث 
(يرجو) قبول جحده (لو نطق» بجحده) لخبر ماعز المتقدم فى باب الزنا وسترا 
للقبيم » فقوله : بجحده تنازعه التعريض» ونطق (كما أخاله سرق) أى والتعريض 
كقوله : ما أخالك أى ما أظئك سرقت أو ربما غصبت أو أخذته بإذن المالك. 

(قلت لجاهل قريبا أسلما» أو نشو بدو نازح عن علما) من نزحت الدار نزوحا إذا 
بعدت أى قلت: إنما يعرض بذلك لجاهل بوجوب الحد بأن أسلم قريبا أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء بخلاف غيرهء وخرج بقوله من زيادته: يرجو لو نطق ما إذا لم يرج 


قوله: (فيقطع بعد حضوره) راجع لقوله: لا لثبوت القطع أى يقطع بعد حضوره؛ 
وطلبه المال من غير إعادة الشهادة وثبوت المال عملا بالشهادة الأولى. 

قوله: (ويجوز للحاكم) ولا يندب كما فى الأنرار» واعتمده وز.ى» وقد مر وسيأتى 
قريبا. 


قوله: (من غير إعادة الشهادة) لكن لابد من طلبه ماله كما تقرر. 


باب السرقة يل 
قبول جحده كأن أقر بما يوجب حق آدمى من عقوبة وغيرها فلا يجوز التعريض 
بجحده حتى لا يتعرض فى السرقة بما يسقط الغرم وإنما يسعى فى دفع القطع. وهذه 
الزيادة يغنى عنها مفهوم قوله. 

(كذاك) له التعريض (فى الزئا وشرب المسكره) بجحدهما كقوله فى الزنا: «لعلك 
فاخذت أو لست أو قبلت») وفى الشرب «لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرفء وأفهم 
قوله للحاكم التعريض بالجحد ما جحد ما صرح به فى الروضة وأصلها من أنه ليس له 
التصريم به وأن التعريض به ليس مندوبًا لأنه تركه فى أكثر الأوقات (ولم يجز) 
للحاكم (تعريضه أن تظهر) أى الذكورات من السرقة والزنا والشرب بالبينة وهل له 
أن يعرض للشهود بالتوقف فى الشهادة بحدود الله تعالى؟. وجهان أصحهما فى 
البحر: لاء فإن فيه 9 فى الشهود وأصحهما فى الروضة : نعم إن رأى المصلحة فى 
الستر قال: الأذرعى إلا أن يترتب على التوقف حد على الغير فلا يجوز التوقف وكذا 
لو كان يضيع المال المسروق على مالكه لاسيما إذا كان له خطر. 


اليا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ا 211000 


قوله: (فلا يجوز التعريض) وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا وإنما حرم لأن فيه حملا على 
بحرم فهو كتعاطى العقد الفاسد. انتهى. شرح عار 

قوله: (ليس له التصريح) لأنه أمر بالكذب. انتهى. شرح الإرشاد الحجرء ويحتاج إلى 
أن يقال: اغتفر تضمن التعريض لذلك الأمر للتشوف لدرء الحد. تأمل. 

قوله: (قدحا) بنسبتهم إلى كتمان الشهادة. 

قوله: ( إلا أن يترتب إلح) كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء. 

كذ تدم تنا 

قوله: ( أسلما) ضبب بينه وبين قوله قريبا وكتب عليه الجمله صفة جاهل » وقوله: أو نشو 
بدو صفة أحرى لجاهل ثم إن كان صفة مشبهة فواضح أو مصدرا فعلى حذف مضاف أى: ذو 
نشو. 

قوله: (وهذه الزيادة) أى: قوله: يرحو لو نطق ٠‏ قوله يعنى عنها. يتأمل. 


قوله: (يتأمل) وه الإغناء أنه جعل التعريض فى الزنا وشرب الخمر كالتعريض فى السرقة؛ والتعريض 
نيهما إنما هو بإنكارهما فيكون التعريض فيها بإنكارها لايما يسقط الغرم ومثلها بائى حقوق الآدميين. 
يط تنا 


لفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرع: لو أقر بالسرقة ثم أقيمت علية البينة ثم رجع سقط عنه القطع على الصحيح 
لأن الثبوت كان بالإقرار. صرح به القاضى وتقدم نظيره فى الزانى عن المأوردى. 


م 4 م 
03 ات 30 
و ا 0ك فوقوم هاورو 
9٠ 9 9٠ ٠ ٠‏ اليا 


قوله: ( على الصحيح) لمعتمد أن التعويل على البينة فلا يسقط القطع. وم.ر). 


تلن تن كنا 


باب قطع الطريق 

هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو.إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن 
الغوث كما يعلم مما يأتى والأصل فيه قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله» الآية [المائدة "] قال أكثر العلماء نزلت فى قطاع الطريق لا فى الكفار 
واحتجوا له بقوله : إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» الآية [المائدة 84] إذ 
المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو داقع 
للعفو به قبل القدرة وبعدها. 

(قاطع طريق مسلم غير صبى«) ونحوه (معتمد القوة) أى معتمدا عليها (فى 
التغلب) والقتال ولو كان واحدا أو امرأة. 

(بالبعد) أى مع بعده (عن غوث) لبعد السلطان وأعونه ولضعفه تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى كما سيأتى فخرج الكافر فليس له حكم قاطع الطريق. قاله الشيخان 
والوجه حمله على غير الذمى فالذمى كاللسلم فى ذلك كما فى السرقة لالتزامه 
الأحكامء وصوبه جماعة منهم الزركشى قال: وئص عليه الشافعى فى آخر الأم وحكاه 
عنه ابن المنذر فقال: وقال الشافعى. وأبو ثور وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين وهو 
قضية طلاق الأصحاب ولا يعرف التعبير بالإسلام لغير الرافعى فالصواب أن يعبر بدله 
بملتزم الأحكام ليدخل الذمى والمرتد ويخرج الحربى والعاهد واللستأمن» وخرج غير 
الكلف ومتعمد الهرب ويسمى بالختلس كما مر والمتعرض للقادر على الاستغاثة لقوة 
السلطان وقربه» أو قرب أعوانه فليسوا بقطاع وإن ضمنوا الأنفس والأموال ولزمهم 
التعزير وإنما اعتبر فى قاطع الطريق بعده عن الغوث ليتمكن من الاستيلاء والقهر قال 
فى الروضة كأصلها: ولا يشترط شهر السلاح بل القاصدون بالعصى والحجارة قطاع 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ا ا ا ااا غك 


باب قطع الطريق 
قوله: (أو لضعفه فالمراد البعد »ولو معنى أو نقول: ولو حكما. 


علض الغرر البهية فى شرح البيججة الوردية 
وذكر الإمام أنه يكتفى بالوكز والضرب بجمع الكف وفى التهذيب نحوه وكلام جماعة 
يقتضى اعتبار الآلة وقول النظم مسلم غير صبى من زيادته (ولو) كان معتمد القوة (فسى 
البلد») كأن خرج أهل أحد طرفيها أهل الطرق الآخر مع البعد عن الغوث فإنه قاطع 
طريق لعموم الآية ولأن تعرضه فى البلد أعظم جراءة» وأكثر فسادًا فكان بالعقوبة أوك 
(و) لو هو (داخل فى الليل دار أحد). 

(وأخذ المال) الكائن (بها مكابرا») أى: مجاهرا (ومنع) أهلها (استغاثة 
مجاهرا). 

(بقوة الملك) بفتح الميم وكسر اللام مع إسكان الكاف إجراء للوصل مجرى الوقف»ء 
أو بضم الميم وإسكان اللام يعنى مع قوة السلطان وقربه لأن منع الاستغاثة كالبعد 
الغوث فى التغلب واعتماد القوة زاد مجاهرا تكملة أو تفسيرًا ل«مكابرا» (بأخذ ربع» 
من محض دينار) أى : قاطع الطريق بأخذ ربع ديئار خالصا قطعا أو ما يساويه لكل 
شريك فى قطع الطريق (ولو) كان ذلك (لجمع) من الرفقة عند اتحاد الحرز. 

(كالسرقات) أى: كما فى السرقة (قطعت منه يد» يمنى ورجل خلفا) بضم الخاء 
وإسكان اللام أى: من خلاف بأن تكون للآية السابقة وإنما قطع من خلاف لثلا 
يفوت جنس امنفعة عليه (أو) قطع (ما يوجد) منهما بأن فقدت إحداهما ولو قبل 
أخذ المال فعلم أنه يعتبر للقطع هنا ما يعتبر له فى السرقة كحرز وعدم شبهة وطلب 
المالك المال. وتقطعان. 


الل ل ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 0 ا 0 0 0 ا ا ا ا ا ا 00 


باب قطع الطريق 
قوله: (ولو لجمع) أى بأن كان مشتركا بينهم شركة شيوع؛ لأن لأحدهم الدعورى 
مجميع المال» وفى المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعى بغير ما يخصه. انتهى. وع.ش» 
داختصار» ويؤيده قول المصدف هنا كالسرقات فإن ما ذكر هو حكمها. 


قوله: (وداخل فى الليل) الظاهر أن ذكره للغالب فالتهار كذلك . 
قوله: (فعلم أنه إلخ) من قوله كالسرقات . 


باب قطع الطريق خف 

(على الولا) لاتحاد العقوبة كالجلدات فى الواحد (كالقتصاص) أى: كما تقطعان 
على الولاء لقصاص (لحقهه) فى إحداهما (مع قطعه الطريق) وإن اختلفت العقوبتان 
لأن الولاء بينهما مستحق بقطع الطريق فإذا تعذر قطعهما جميعا عن قطع الطريق لم 
يسقط الولاء إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (لا) لقصاص (مسع سرقه) لعدم استحقاق 
الولاء فيهما فيقتص ثم يمهل الى الإندمال. 

(و) قطعت (الأخريان) أى: يده اليسرى ورجله اليمنى إن قطع الطريق (ثانيا أو 
فقدا») أى: يده اليمنى ورجله اليسرى قبل أخذه المال فإن فقدا بعده سقط القطع كما 
فى السرقة قال الماوردى والرويانى: ولو قطع الإمام فى المرة الأولى يده اليسرى ورجله 
اليمنى أساء وقع الموقع بخلاف ما لو قطع مع يده اليمنى ورجله اليمنى فإنه يلزمه 
فيها القود إن كان عالما وإلا فالدية» ولا تجزئ عن رجله اليسرى لأنه تعالى نص علسى 
قطعها من خلاف فأوجب مخالفة النص الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى إنما 
ثبت بالاجتهاد قال الزركشى: وقضية هذا الفرق أنه لو قطع اليد اليسرى فى السرقة 
فى المرة الأولوعامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى على اليسرى فيها بالاجتهاد ولو أزمن 
صرح به. انتهى. ولك أن تقول بل تقديمها عليها بالنص لما مر من أنه قرئ شاذ 
«فاقطعوا أيمانها» وإن القراءة الشاذة كخبر الواحد (ويقتل القاتل) فى قطع الطريق 
بشرط زاده هنا بقوله (إن تعمدا) أى: يقتل. 

(حتما) إن تعمد القاتل للآية ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة 

قوله: (ولو قبل أخذد المال) وفارق فى هذا السرقة لبقاء تمام الحد موجودا. تأمل. 

قوله: (وإن القراءة الشاذة كخبر الواحد) لا يقال: إن القراءتين فى حكم نصين؛ 
والقراءة المشهورة عامة لليمين واليسار والشاذة خاصة باليمين فهى من قبيل ذكر فرد من 
أفراد العام بمكمه وهو لا يخصصه؛ لأنا نقول لا عموم فى مثل وقولنا: اقطعوا يد السارق 
لليمين» واليسار بل ذلك إبهام وإن كان فيه عموم ليد كل سارق» فليتأمل. 

قوله: (أو فقدا) عطف على قوله: قطع الطريق. 

قرله: (إن تعمد! حتما) قال فى شرح المنهج: قال البندنيجى: ومحل تحتمه إذا قتل لأععذ المال 


يلض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العقوبة ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط (وإن عفى) عنه (بما يديه ») أى: 
بالدية وأعم منه قول الحاوى بمال فيقتل حتما حذا ويسقط قتله قصاصا لصحة العفو 
عنه ويثبت ما عفى كمرتد لزمه قصاص وعفى عنه بمال ففى قتله معنى القصاص لأنه 
قتل فى مقابله قتل والحد لتعلق استيفائه بالإمام والغلب فيه معنى القصاص لأنه لو 
قتل بلا محاربة ثبت له القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها وقد نبه على ذلك 
بقوله (ولتجر أحكام القصاص فيه). 

(فليس فى) قتل (النفس سوى المكافئهه) لقاتلها كقتل الأب الابن» والمسلم 
الذمى والحر العبد (قتل) وإنما فيه الضمان بالمال (وإن مات) قاطق الطريق قبل قتله 
قصاصًا (فتؤخذ) من تركته (الديه) أى: دية القتيل» ومن أحكامه أيضا أنه يراعى 
فى قتله المماثله فيقتل بمثل ما قتل بهء ومنها أنه إذا قتل واحد جماعة قتل بأحدهم 
على ما مر وللباقين الديات ومنها أنه إذا قتله غير المستحق بغير إذن الإمام فعليه 
الدية لورثته ولاقصاص لأن قتله متحتم ولو لم يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل 
مجرد التعزير لافتياته على الإمام. 


اا ا ااا ااا اا اا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا عت اا ل ل ل 


وإلا فلا تحتم . انتهى. وعبارة العباب: ومن قتل عمدا مخضا لأحل لمال وأحذه. قال المارردى: ولو 
دون نصاب وغير محرز قتل حتما . انتهى. فتحتم القتل لا يتوقف على شروط السرفة فى المال؛ 
بخلاف قطع اليد والرحل من حلاف وضم الصلب إلى القئل (م.ر)ء 


ثوله: (أو نقول ) أشار بقوله: نقول إلى أنه اتلاف عبارة؛ وقد يقال: البعد المعنوى إذا اعتبر البعد 
عن نفس الغوث والحكمى إذا اعتير البعد عمن به الغوث كالسلطان. تأمل. 

ثوله: (وإلا فلا تحتم) حالف فيه صاحب الإرشاد وشارحه حجر نقالا: يتحتم قتله متسى ثتل؛ وإن لم 
يقصد بقتله أحذ المال. 

كوله: (وعبارة العباب 22 عبارة «وق.ل) على الخلال: كل لأحل القتل حتما لأحل امال إن كان 
حال ثتله ملاحظا لأخذه سواه أحذه أم لاء وإلا فلا يتحتم ثتله ويصدق فى عدم الملاحظة ثبل أعمذه؛ 
وفيما بعد أحذه نظرء ثاله الأذرعى. انتهى. نقوله: لا يتوئف على شروط السرئة أى: ولا على أنعذ المال 
بالفعل وإنما يتوقف عليه ضم الصلب إلى القتل كما فى «م.ر) و (اع.ش). 


#6 وا 


باب “قطع الطريق 1 

(وليس حتمًا قطع من فيه) أى من فى قطع الطريق (قطعه) طرف غيره لأن 
التحتم تغليظ لحق الله تعالى فيختص بالنفس كالكفارة فلو عفى عنه سقط (واقتله) 
أى: القاتل فى الطريق (واغسله وصل) عليه (إن جمع) بين أخذ النصاب والقتل 
وحكم غسله والصلاة عليه علم من باب تارك الصلاة» وإنما أعاده هناك ليرتب عليه. 

قوله: (ثم بصلبه) على خشبة.ء أو نحوها (ثلاثا)من الأيام (يلتحق») ببنائه 
للمفعول أى قتل القاتل مع ما عطف عليه تنكيلا به وزجرا لغيره» نعم إن خيف 
تغيره قبل الثلاثه أنزل قبلها وإئما لم يصلب قبل القتل لأن فيه تعذيباء وقد نهى 
النبى يَييدٌ عن تعذيب الحيوان؛ والغرض من صلبه بعد قتله ما قلنا ولو ترك الناظم 
توسيط. قوله : إن جمع بين المتعاطفات كان أولى وعبارة الحاوى: وبالجمع يقتل 
ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب معفنا ثلاثة أيام وهى أحسن (قلت فإن مات قد 
استحق). 

(قتلا وصلبًا) قبل قتله (فالأصح لا يجب» صلب) لأنه تابع للقئل بسقوطه (وذا 
الذى إلى النص نسب) وقيل يجب لأن القتل والصلب مشروعان فإذا تعذر أحدهما 
الآخر ولم يرجم فى الروضة من الوجهين شيئا نعم حكينا الأول عن الشيخ أبى حامد 
ثم قالا وينسب إلى النص. 

(وعزر الإمام ردا) أى: عونا لقطع الطريق (يرغبم) الرفقة أى: يخوفهم من 
غير أخذ نصاب ولا قتل حالة كون الإمام (مجتهدًا) فتعزيره بحبس منهم أو تغريب. 
أو غيرهما كما فى سائر الجرائمء ولا يحده كما فى مقدمات الزنا والشرب وأفهم 
كلامه بالأولى أنه يعزر قطاع الطريق إذا اقتصروا على الإرعاب (وشردوا) أى: قطاع 
الطريق باتباعهم (إن هربوا) لتنحل شوكتهم ومن ظفرنا به منهم أقمنا عليه ما 

قوله: (فإن مات) أى حتف أنفه؛ أو بغير هذه الجهة كقود فى غير المخاربة. انتهى. 
شرح مم.ر» على «ج». 

قوله: (إن جمع بين أخذ النصاب إل قال فى شرح المنهج: بلا شبهة من حرز . اثتهى. فلاببه 
من شروط السرقة جميعها ومنها طلب الملك وم.ر). 


حم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يستحقه. وبما تقرر فسر ابن عباس الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوامع 
ذلك أن قتلواء وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على 
أخذ المال أو ينفوا من الأرض أن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التوزيع 
لا التخيير كما فى قوله تعالى «إوقالوا كونوا هودا أو نصارى© [البقرة ]١١0‏ أى: 
قالت اليهود كونوا هودا #وقالت النصارى كونوا نصارى» إذ لم يخير أحد منهم 
بين اليهودية والنصرانية. 

(وقطعه) وتعزيره (وقتله الحتم فقط» إن تاب قبل ظفر به سقط) كل منها لقوله 
تعالى# إلا الذين تابوا 4 الآية [ البقرة ]1١١‏ بخلاف ما لو تاب بعده للفهومها 
ولتهمة الخوف ولا تسقط بالتوبة سائر الحدود لعموم الالكيكاانن شور تمي رفاسا 
على الكفارة إلا قتل تارك الصلاة فأنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم لأن 
موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضى وكالقتل فيما ذكر الصلب وكأنه تركه لأنه 
تابع له لكن زيادته فقط قد توهم إخراجه فلو تركها كان أولى لذلك ولأن ما يسراد 
إخراجه بها ذكره بقوله. 

(وما القصاص ساقطا) بالتوبة (والمغرم») ولا الغرم للمال لما مر أن المغلب فى قتله 
معنى القصاص (وغير قتل) من العقوبات المجتمعة على شخص (فرقوا) فلو اجتمع 
عليه حد قذف وقطع أو حد قذف لاثنين فرق بينهما يبرأ من الأول لثلا يموت 
بالموالاة أما القتل فيوالى بينه وبين غيره لأن النفس مستوفاة (وقدموا) غير القتل عليه 
وإن تقدم القتل ليحصل الجمع بين الحقين فلو أخر مستحق غيره حقه تعذر وعلى 


قوله: (فسر ابن عباس) أى: ولابد فى كون ذلك مرادا فى الآية من كونه توقيفا. 
قوله: (ولا تسقط بالتوبة) شامل للمختص منها با لله سبحانه وتعالى كحد زنا 
وسرقة» وشرب مسكر ومحله فى الظاهر» أما فيما بينه: وبين الله تعالى فحيث صحت 
توبته سقط بها سائر الحدود قطعا. انتهى. شرح دم.ر» على «ج). 
قوله: (كما فى قوله تعالى: تإوقالوا» | لخ) تنظير للتتويع. 
ا 


باب قطع الطريق لق 
مستحقه الصبر لاستيفاء غيره. قال فى البسيط: ولو مكن منه وقيل لستحق غيره بادر 
وإلا ضاع حقك لم يبعد لكن لا صائر إليه فلو بادر فقتل فلمستحق الطرف ديته. 

(فللعباد) أى فإن كان فى العقوبات حق الله تعالى. وحق العباد ولم يكن فيها 
قتل أو لم يكن الإ القتل قدموا منها ما للعباد على مالله وإن كان ما لله أخف لبناء 
حقهم على الضيق فيقدم حد القذف على حد الشرب. والزنا ويقدم قتل القصاص على 
الزنا (فالأخف موقعا)أى فإن تمدحضت لله تعالى أو للعباد قدموا الأخف فالأخف 
وقعا فيقدم حد الشرب على حد الزنا وحد القذف على القطع قصاصا. (فالأسبق 
الأسبق) أى فإن استوت خفة. وغلظا كقتل جماعة أو قذفهم على الترتيب قدموا 

قوله: إلكن لا صائر إليه) لأن احتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت 
القتل غير منظور إليه إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن من. انتهى. شرح 
«م.ره على وج. 

قرله: (ولم يكن فيها إلخ) إشارة إلى قاعدة وهى أن حق الآدمى مقدم مطلقًا إن لم 
يفوت حق الله تعالى» أو كانا قتلا أو قطعا قاله شيخنا الرملى وبه صرح شيخ الإسلام 
ولعله للأغلب كما يعلم ثما يأتى. انتهى. ومراده .ما يأتى ما ذكره بعد من أنه لو اجتمع 
قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما لاستواء الحقين قطعا إذ المغلب فى امحاربة 
القرد ورحله للمحاربه. انتهى. لا تقديم لحق الآدمى مع عدم تفويت حق الله تدبر. 

قوله: (فإن استوت إلخ) صورة الاستواء فى حق الله تعالى» أما فى حق الآدمى 
فكقذف اثنين. «س.م) على حج وع.ش». 

قوله: (فإن استوت خفة إلح) ظاهره تقديم الأسبق ولو كان حقين له لكن فى دق.ل؛ 
على الخلال أنه لو اجتمع قتل زنا وقتل ردة عمل الإمام بالمصلحة فى أيهما لاستوائهما فى 
كرنهما حقين لله تعالى. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأسبق فالأسبق وللباقين فيه دية الدية (ثم) إن لم يكن أسبق معينا بأن وقعت معا أو 
شك فى المعية أو علم سبق ولم يعلم عين السابق (أقرعا) وجوبا فمن خرجت قرعته 
استوفى له الباقين فى القتل فى ذمة القاتل. 

(ولو) كان (رقيقا) كالحر المعسر ولو عفا أحدهم على مال سقط حقه من القصاص 
وكان للآخرين قتله وإن بطل حق العافى عن الرقيق لأن تعلق المال بالرقبة لا يمنع 
القصاص كالرقيق المرهون (كيد) أى كما يقرع فى قطع يد (وأصبع* منها) كأن قطع 
يدا يمنى من رجل وأصبعا من يد يمنى لآخر معا فإن خرجت القرعة لصاحب الأصبسع 
قطعه ثم قطع الآخر اليد وأخذ دية الأصبع أو للآخر قطع اليد وأخذ صاحب الأصبع 
ديته ولا يقال يبدأ بالأخف لأن صاحب اليد مستحق لقطع الأصبسع أيضا بخلاف ما 
لو قطع يد رجل وقتل آخر فإنا نقدم القصاص فى اليد ثم نقتص بالقتل لأن مستحق 
القتل حقه فى النفس لا فى الأعضاء ألا تراه أنه لو قتل المقطوع سليما وقتل به وقع 
قصاصا ولم يستحق أرش اليد ولو قطع مقطوع الأصبع سليما واقتص منه كان له أرش 
الأصبع وتعبيره باليد أعم من تعبير أصله باليمين (وإن هم) أى أولياء القتل (قتلوه) 
أى القاتل معا (وزع) أنت. 

(عليهم القتل ووزع الديه) عليهم (فلا مرىء) أى فلكل امرىء منهم من الدية 
(ما لم يكن مستوفيه) بالقصاص فلو كانوا ثلاثة فقد استوفى كل منهم ثلث قصاصه. 
وبقى له ثلثا الدية. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ل ا ل ا ا اي ا ا ا ا 


ياب الشرب 

للمسكر (والتعزير) والأصل فى تحريم الشرب قوله تعالى: #إنما الخمر» الآية 
[المائدة ]6١‏ وخبر الصحيحين «كل شراب أسكر فهو حرام؛ وخبر مسلم «كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام) والتعزير لغة: التأديب» وشرعا: تأديب على ذنب لا حد فيه 
ولا كفارة على ما سيأتى بيانه (بشرب من يلتزم الأحكام عن» طوع) أى: اختيار (لا 
يسكر جنسا) أى : لما يسكر جئنسه من خمرء أو غيره وإن لم يسكر الققدر الشروب 
منه يضربه الإمام أربعين كما سيأتى وفى معنى شربه أكله بأن كان ثخيناء أو أكله 
بخبز. أو طبخ به لحما أكل مرقه فخرج بذلك أكل اللحم المطبوخ به لذهاب العين منه 
وأكل. أو شرب ما خلط به واستهلك هو فيه وكذا الاحتقان كما سسيأتى والاسعاط لأن 
الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر وبملتزم الأحكام أى: أحكام الشرب وغيره غير 
المكلف والكافر وبقوله عن طوع من أوجره ومن أكره على تناوله وبما يسكر جنسه غيره 
كالبنج والدواء المجئن والحشيشة فلا حد بتناوله؛ لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو 
قليله إلى كثيره بل يعزر به والتصريح بلفظة الأحكام وبقوله (لا الحقن) يضم الحاء 
وفتح القاف جمع حقئة من زيادته أى: يضربه الإمام بشربه السكر لا باحتقانه به. 

و(لا) بشربه (للتداوى والظما) أى: العطش إذا لم يجد غيره (و) إن (حرما) 


الملل ا اا ااا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 2010 


قوله: (واستهلك هو فيه) المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه بالرؤية. انتهى. دق.ل؛ 
على الحلال وفى حاشية المنهج المراد به ألا يبقى له طعم ولا لون ولا ريح. انتهى. 

قوله: (وبما يسكر جدسه غيره [لح) أى: فإنه لا شدة فيه مطربة وإن كان حراما. 

قوله: (من زيادته) أى التصريح به لفهمه من التعبير أولا بالشرب. انتهى. عراقى. 

قوله: (إذا لم يجد إلخ) المعتمد أنه لا حد وإن وجد غيره للشبهة. انتهى. دم.ر» وإنما قيد 


باب الشرب والتعزير 
قوله: (أو أكله الخبز) قضيته أنه لا يؤثر استهلاكه فى الخبز بالمضغ . 
قوله: (لذهاب العين) قد يوذ منه أنه لو ظهرت العين على اللحم حد بأكله معه . 
قوله: (إذا لم يجد غيره) ثم قوله الآنى فى القصة بقيد زاده بقوله: حيث سواه عدما المعتمد أنه 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: شربه لهما بخلاف شرب البول والدم لهما لعموم النهى عن شرب المسكر الذى 
من شأنه إزالة العقل؛ ولأن بعضه يدعو إلى بعض ولأنه يثير العطش بعد وإن سكنه 
فى الحال وعلى ذلك يحمل خبر أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه ابن 
حبان وصححه هذا إذا لم يئته به الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على 
المضطر أكل الميتة نقله الإمام عن إجماع الأصحاب وإذا احتيج فى قطع اليد المتاكلة أو 
الشارح بقوله إذا لم يجد غيره خملا للمصنف على ما فسى الروضة من فرض الخشلاف فى 
صورة ما إذا لم يجد غيره؛ ولذا عل قوله: وحرمنا غاية أى وإن قلنا بالحرمة إذ لو وحد 
غيره لكان حراما اتفاقا فتدبر. 

قوله: (وإن حرما) أى: شربه صرفا لخبر مسلم أنه وَلِهٌ قال لمن سأله أن يصفها للدواء 
أنه ليس بدواء ولكنه داء» وللخبر الآتى» وما دل عليه القرآن أن فيها منافع. قال حجر 
ودم.ر» إنما هو قبل تحريعها قال الرشيدى: لكن هذا قد ينافيه ظاهر الآية قرنت المنافع فيها 
بالإتم الذى هو ثمرة التحريم. انتهى. فالأولى حمل المنافع على ما يحصل بالتجارة فيها كما 
فى بعض كتب التفاسير وإن كانت محرمة؛ أو على التداوى بها غير صرفة بشروطه. 

قوله: (وإن حرما) أى: على الأصح وزاد الشارح لقطة إن تنبيها على النلاف وأنه لا 
حد إن جرينا على الأصح أنه حرام وحاصل حكم التناول أنه عند عدم الحاحة حرام 
باتفاق وعندهاء وهى غير ضرورية حرام على الأصح؛ وعند الضرورة واحب. انتهى. 
تقرير مرصفى على المنهج. 

قوله: أيضا (وإن حرما) ويقضى ما فاته من الصلوات إذا سكر نما شربه لعطش أو 
تداو لأنه تعمده لمصلحة نفسه. انتهى. شرح الإرشاد الحجر 


لا حد فى الثلاتة أعنى شربه للتداوى والظماء والغصة وإن وحد غيره للشبهة » ولهذا قال فى شرح 
المنهج: لا يتناوله التداو وعطشءفلا يحد به وإن وحد غيره إل . انتهى. ولا ينافى ذلك قول المعن 
حيت سواه عدما لإمكان جعله راجعا مجموع عدم الحدء والحرمة أى: فى الغصة وعدم إرحاعه لما 
هنا وإن كان الأصل فى القيد رحوعه لجميع ما تقدمه. رم.ر). 


كوله: (أى فى الغصة) لأنه عند عدم وجود غيره فى الغصة يحل بجخلافه هنا فإنه حرام على الأصح كما 


فى تقرير المنهج. 


باب الشراب ذضفق 
السلعة إلى ما يزيل العقل كالبنج هل يجوز وخرجه الرافعى على الخلاف فى جواز 
التداوى بالخمرء وصحح النووى الجواز وهو النصوص والتصريح بتحريم الشرب 
للتداوى والظمأ من زيادة النظم مع أنه ذكره كأصله فى باب الأطعمة وما ذكره كأصله 
من عدم الحد فى الشرب للتداوى اختاره النووى فى تصحيحه ومثله الشرب للظما 
ولم يصحح من حيث المذهب كالرافعى فيهما شيئا وإنما قالا: قال القاضى والغزالى: 
لا حد بالتداوى وإن قلنا بالحرمة لشبهة الخلاف فى حل شربه. وقال الإمام: أطلق 
الأئمة العتبرون أقوالهم أنه حرام مو موجب للحد ثم قالا فى الشرب للظمأ وإذا حرمناه 
ففى الحد خلاف كالتداوى وهذا ية يقتضى أن الأكثر على وجوب الحد فيهما فيكون هو 
الأصم مذهبا وعليه اختصر شيخنا الحجازى كلام الروضة والجوع كالظماً فيما ذكر 

قوله: (على الخلاف) أى: فلا يجوز على الأصح وقوله: وصح النووى التووى الجسواز 
أى: جواز تعاطى ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر أما المسكر فبلا على المعتمد. انتهى. 
وق.لء على الخلال. 

قوله: (من حيث المذهب) أى: النقل عن الشافعى وأصحاب الوجوه. 

قرله: (ثم قالا فى الشرب للظماً وإذا حرمناه 50 إذا قلنا بتحريمه وهو أصح 
الأوجه الخمسة التى ذكراها فى الروضة حيث قالا: وأ ما شربها للتداوى» والعطش» 
والمبوع إذا لم يجد غيرها قفيه أوجه أصحها وللنخصوص 1 الأكثر من لا يجوز وساقا 
باقى الأوحه قالا: قال القاضى إل وهذا صريح فى أن الخلاف الذى ذكراه فى الحد إنما 
هو إذا لم يجد غيرهاء كما هو قيد للتحريم المختلف إذ لو وجد غيرها فالتحريم متفق عليه 
والحد سكنا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا فى غير الروضة عن جماعة أنه لا يحد به 
وإن وجد غيره. 

قوله: (فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعى فى الشرح الصغير؛ ولا نظر لعدم إباحتها 
حيئئذ ألا ترى أن الإكراه الزنا شبهة لدفع حده وإن لم يبح به. انتهى. شرح الإرشاد. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(9) لا بشربه لأجل (غصة) بلقمة بقيد زاده بقوله: (حيث سواه) مما يحصل به 
الإساغة (عدما) ويجب الإساغة به حيئئذ. 

(ولو بجهله وجوب الحد) بشرب السكر فيحد لأنه إذا علم الحرمة أن يمتنع 
(لا) إن جهل (حرمة) لشربه (لأجل قرب العهد) منه بالإسلام أو لنشثه بعيدا عن 
العلماء قلا حد لجهله. 

(أوظنه غيرا) أى: غير مسكر لا يحد لعذره بخلاف ما لوعلم أنه 
مما يسكر وإن ظن أن ذلك القدر لا يسكر (وذا) أى من جهل حرمته: أو ظنه غير 
مسكر (بالسكر) أى: بسبب سكره بما جهل حرمته أو ظنهٍ غير مسكر (أحكام إغماء 
عليه تجرى) حتى لا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة زمن سكره وتعبيره بجريان أحكام 
الإغماء عليه أحسن من قول الحاوى فمغمى عليه. 

(يضربه) أى: بشرب ال لتزم المذكور ما ذكر يضر به (الإمام) وجوبا ولو بنائبه 
وزاد قوله الإمام تنبيها على إقامة الحد من وظيفته (دون الكفره) فلا حد عليهم 
(بالشرب) لسكر لأنهم لم يلتزموا تحريمه وتعبير الحاوى بقوله لا الذمى بشرب 
الخمر موف بذلك بعضه +النطوق» وبعضه بمفهوم أولى وكأنه عبر بالذمى لدفع إيهام 
أن المراد بملتزم الأحكام ما يعم ملتزم بعضها وقيد مسألته بالخمر لأنه قدم عليها 
مسألة الحنفى الآتية بشرب النبيذ فلو أطلقها لتوهم تقيدها بالتبيذ أيضا وليس كذلك 
والناظم لما أخر عنها مسألة الحنفى لم يحتج إلى التقييد بالخمر بل عبر بالشرب 
الشامل لشرب الخمر ونحوه مع أنه لا يحتاج إليه من لعلمه أول الباب (قلت هذه) 
أى: مسألة الكفرة (مكرره) فى الحاوى حيث. 


ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (إفلو أطلقا لتوهم تقييدها بالنبيلك أيضا) فيفوت إفادة أنه لا يحد بالخمر أيضا إذ لا يلزم 
من نفى الخد عنه بالنبيذ المحتلف نفى الحد عنه بالمخمر الجمع عليه » وهذا بخلاف صنيعه فأنه يعلم 


باب الشرب يفف 

(أوردها منشيه فى) باب (الزنا) فى بعض النسخ (وفى»هذا) الباب مع أنه لو 
لم يوردها فيهما علم حكمها من تعبيره كما لو جبر بملتزم لأنه فسره فى عجابه 
كالرافعى بملتزم تحريم المشروب ولأن الظاهر أن المراد به الللتزم لجميع الأحكام كما 
يفيده تعبير كثير بملتزم الأحكام. ومن أدخل فيه الذمى فى بعض الواضع فقد تجوز 
(وحد للنبيذ) أى: لشربه (الحنفى) وإن اعتقد إباحته لقوة أدلة تحريمه ولأن الطبع 
يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر: عنه وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد 
بالوطء فى نكاح بلا ولى ومع حد بذلك تقبل شهادته إذ العبرة فى الحد بعقيدة الإمام 
وفى رد الشهادة بعقيدة الشاهد ولهذا لو غضب أمة ووطثها باعتقاده أنه زنى بها ثم 
تبين أنها ملكه فسق وردت شهادته ولو وطىء أمة غيره ظانا أنها أمته لا ترد شهادته 
وقيد بالنبيذ؛ لأنه محل الخلاف أما الخمر فيحد به إجماعا لأنه محرم بالإجماع قال 
الأذرعى: والظاهر أنه إذا شرب النبيذ تداويا لا يحد لاجتماع شبهتى اعتقاد الإباحة 
والتداوى. 


(بالسوط) أى: يضربه بالسوط (أربعين) ضربة ففى مسلم عن على رضى الله عنه 


ا ا ا ا 
وّثم6م. 


قوله: (وإن اعتقد إباحته) أى: فى القدر الذى لا يسكر أما القدر المسكر فيحرم 
إجماعًا كما صرح به حجر و وق.لء على الجلال وأورد عدم حد الجاهل بالحرمة بجامع أن 
هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله وضعف أدلة 
هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة ذلك وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده وهو 
القول بالتحريم وأدلته فهو أبعد عن المخالفة وصورة المعاندة وس.م؛ على حجر وقولنا فيما 
قليله على قوله. وظاهر كلام وم.ر كفر مستحله راجعه. 


قوله: (والظاهر أنه إذا شرب النبيذ ! لخ) هذا إغا يظهر إذا قلنا يمد الشافعى» أما على أنه لا 
يد فلا حاحة لبحث هذاء والتعبير فيه بالظاهر» فتأمله. 


ينف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جلد النبى أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى وفيه 
عن أنس رضى الله عنه كان النبى وٌ يضرب فى الخمر بالجريد والنعال أربعين وهذا 
فى الحر أما غيره فعلى النصف ذلك من ذلك كنظائره (باعتدال) أى: حالة كون 
السوط معتمد لا فى حجمه فيكون بين القضيب والعصا وفى صفته فلا يكون رطبا 
فيشق الجلد بثقله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم وفى خبر مرسل رواه مالك الأمر بسوط 
بين الخالق والجديد (أو خشب) أى: أو يضربه أربعين بخشبة معتدله فلو أخر قوله: 
باعتدال عن الخشب أو قدمه على السوط كان أولى (ولا) بالقصر للوزن فلا يفرق 
الضرب على الأيام والساعات لعدم الإيلام الزاجر بخلاف ما لو حلف ليضربئه عددا 
ففرقه على الأيام مثلا فإنه يبر فى يمينه لأن المتبع هناك موجب اللفظ وفى الحدود 
الزجر والتنكيل فلو حصل مع التفريق هنا إيلام قال الإمام: فإن لم يتخلل ما يزول به 
الألم الأول كفى وإلا فلا (و) له أن يضر به أربعين (بالنعال) والأيدى. 

(وطرف الثوب) ففى البخارى أتى النبىوق بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه 
بيده ومنا من ضربه ينعله ومنا من ضربه بثوبه ولفظ الشافعى فضربوه بالأيدى 
والنعال؛ وأطراف الثياب ضربا (قريبا منه) أى: من الضرب بالسوط أو الخشبة ولو 
أخر قوله: ولا عن جميع اللذكورات كان أولى (قد» قام والأنثى جلست) أى: يضرب 
الإمام الذكر قائمًا والأنثى جالسه فلو عكس أساء وأجزأه ولا يضمئه إن تلف لأن ذلك 
تغير حال لا زيادة ضرب قاله الاوردى: (من غير مد) لهما هذا من زيادة النظم وهو 
تأكيد ما قبله. 

قوله: (وعمر قانين) أى: باحتهاده لعدم بلوغه النص وقيل إن النص لم يثبت وإن كان 
فى مسلم راحع وق.لء على الخلال. 

قوله: (وهذا أحب إلى) أى: الأربعون لأن عليا رضى الله عنه حلد ثانين لكن رجع 
عنه فى ححلافته وحلد أربعين. 


قوله: (وهذا أحب إلى) أى: الأربعون صرح بذلك الكمال فى الإسعاد مع حكاية القصة 
بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم. وب.ر). 


باب الشرب لحف 

(ملفوفة) أى: الأنثى (بالثوب) حذرا من تكشفها ويتولى اللف امرأة. أو محرم. 
أو نحوهما وظاهر أن الخنثى كالأنثى فيما قاله ويترك على المحدود قبيص. أو 
قميصان لا ما يدفع الألم كالفروة: والجبة المحشوة (دون رفع بيد» من فوق رأس) 
بحيث يرى بياض إبطه فأنه يعظم ألمه ودون أن يضع السوط عليه وضعا لا يتألم. به 
(واليدان) له (لا تشد) أى: كل منهما بل يتركان ليتقى بهما الضرب فإن وضعهماء 
أو إحداهما على موضع عدل عنه إلى آخر لأنه يدل على شدة أله بالضرب فيه. 

(فرقه فى بدن) أى: ويفرق الإمام الضرب على أعضاء البدن ولا يجمعه فى محل 
واحد (ويجتئب» مقتله) كثغرة نحر وفرج لأن القصد ردعه لا قتله (والوجه) لخبر 
مسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه. 
وأفهم كلامه كأصله أنه لا يجتنب الرأس وهو ما صححه الشيخان ونقلاه عن تصحيح 
الأكثرين لا روى عن أبى بكر أنه قال للجلاد: اضرب الرأس فإن الشيطان فيه ولأنه 
مستور بالشعر وغيره غالبا فلا يخاف تشويهه بخلاف الوجه وقيل يجتنب لأنه مقتل 
ويخاف منه العمى واختاره الماسرجسى وابن الصباغ والرويانى وجزم به الماوردى 
والجرجائى وغيرهما وصححه القاضى أبو الطيب. ونقله عن نص الشافعى فى 
البويطى قال: وسمعت الماسرجسى يقول غلط بعض أصحابنا فقال لا يجتئب لقول 
المزنى ويتقى الوجه والفرج » ونص البويطى نقله البلقينى ثم قال: ولا نص للشافعى 
يخالفه فهو المعتمد. وقال الأذرعى: إنه الذهب (قلت ويجب). 

:١تأخيره)‏ أى: ضرب السكران (حتى يفيق) من سكره فلو جلد فيه ففى الاعتداد 
به وجهان فى الكفاية عن القاضى والأصم كما قال البلقينى. والأذرعى: الاعتداد به 


لومم ووو ووو ووو ومو وو موود و مم وو مهفل ووو ةو مهو وا ممم 06660990666 5599006 
لل ل نا 


قوله: (فرقه فى بدن) أى: وجوبا كما قاله الأذرعى. وج ج). 
وقوله: ويجتنب : أى: وجحوبا كما بحئه الأذرعى أنه يحرم ضرب المقاتل والوجه. ليحنجاء 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبر البخارى السابق (وعلى) شم (نكهته) أى: ريم فمه (والقىء) لسكر ومشاهدة 
سكر (لن نعولا) أى: لا نعتمد لاحتمال الغلط والإكراه وإئما نعول على إقراره» أو 
شهادة رجلين ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول هو أو هما مختارا عالما به لأن إضافة 
الشرب إليه حصلت والأصل عدم الإكراه وغلبة العلم بما يتناوله كما فى البيع ونحوه 
ويخالف الزئا فإن مقدماته قد تسمى زنا كما فى خبر العيئان تزنيان فاحتيط فيه وذكر 
الشيخ أبو حامد فى تعليقه طريقا ثالثا فيما يعول عليه وهو أن يعلم شربه من إناء 
شرب منه غيره فسكر وعليه نص الشافعى فى الأم والمختصر قال الرافعى: وليكن هذا 
مبنيا على القضاء بالعلم. 

(وهو ليعزر) بإسكان اللام أى: والإمام يعزر بالولاية العامة (من بغيرها) أى: 
بغير الجنايات السابقة (عصى) بأن أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة كمباشرة أجنبية 

قوله: (ويخالف الزنا) تقدم للقليوبى» وغيره فى باب الزنا أنه لا بد من التفصيل» ولو 
من عالم بذكر الزنى بها وكيفية.الإدخال وزمانه ومكانه وكونه على وحه الزنا منه بها. 
انتهى. والظاهر من كونه الزنا أن يذكر مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد وإن سمى 
زنا معه ويكفى فى بيان ذلك الظاهر ما ذكروه هنا فلا يقال ليس من معنى التفصيل فى 
الزنا ذكر العلم» والاحتيار. 

قوله: (لاحد فيها ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزيز ولا معصية 
كتأديب طفل ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها وقد ينتفى مع انتفاء الحد والكفارة 
كقطع شخص أطراف نفسه وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه الردة ولا يقال أن 

قوله: (لخبر البخارى السابق) قلت: حبر البخارى السابق يدل على عسدم وحوب التأخير إلى 
الإفاقة اللهم إلا أن يحمل على أن الشارب ضرب حين شربه قبل غيبة عقله أو كان قد شرب قدرا 
لا يسكر لكن على هذا يشكل الاستدلال به على الاعتداد لأن الكلام فيما قبل الإفاقة من السكر 
ولا سكر على هذا التقدير . 


ثوله: (قلت الخ ند يقال: هناك حقان حق لله وهو الزحر وذلك يفوت بالحد فى السكر؛ وحق 
للآدمى وهوالتخفيف عليه فاحتاطوا لحق الله نظرا لإمكان تأويل الحديث» وأوجبوا التأخير ولحق الآدمى» 
واعتدواهما وئع فى السكرء فقوله: لخبر البارى؛ أى: نظرا لظاهره احتياطا الحق الآدمى وهذا لاينانى 
تأويله فى حق الله تعالى نظرا للمدرك العقلى وهو فوات الزحر بالحد. أشار هذا فى التحفة: وبه يندفع ما 
فى الحاشية فتدبر. 


باب الشرب 4" 
فى غير الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور 
والنصب بغير حق بخلاف الزنا لا يجابه الحد وبخلاف التمتع بالطيب ونحوه فى 
الإحرام لا يجابه الكفارة وقد ينتفى التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما فى صغيرة 
صدرت من ولى لله تعالى كما سيأتى وكما فى قطع شخص أطراف نفسه وكما فى وطهء 
زوجته. أو أمته فى دبرها فلا يعزر بأول مرة بل ينهى عن العود فإن عاد عزر نص 
عليه فى اللختصر وصرم به البغوى وغيره وكما فى تكليف السيد عبده فوق ما يطيق 
من الخدمة فلا يعزر بأول مرة أيضاء وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما فى قتل من 
لا يقاد به كالولد وكما فى الظهار واليمين الغموسى» وإفساد الصائم يومًا من رمضان 
ما أوجحب الحد وهو الردة غير ما أوحب التعزير وهو تكرارها لأن الإصرار على الردة 
ردة. نعم قالوا إنه يعزر بعد إسلامه وفيه أنه لاحد حينئذ حتى يجتمعان تدبر. 
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قوله: (والتروير) أى: مشابهة خط الغير بأن يكتب خطا مشابهًا لخط غيره ليظس أنه 
خط الغير كما يقع فى الحجج المزورة. انتهى. بجيرمى على المنهج. 

قوله: (من ولى) عبارة الشافعى بمن لا يعرف بالشر وهى أولى بفوله ييه رأقيلوا ذوى 
الهميآات عثراتهم) وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم وهو متجه. انتهى. حجر. انتهى. 
لان )+ 

قوله: (وقد يجتمع التعزير [خ) وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمه فى رمضان وهو 
صائم معتكف حرم فى جوف الكعبة فيلزمه العتق والفدية ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه 
وانتهاك الكعبة. انتهى. «ق.ل» عن ابن عبدالسلام وقوله: ويعزر إل يفيدان التعزير لغير ما 
وحبت له الكفارة وليس الكلام فيه. 

قوله: كما فى قتل من لا يقاد به) قال فى شرح الروض قال الأستوى: يجاب عنه 
بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقى 
التعمد خاليا عن الزاجر أرحبها فيه التعزير. انتهى. قال «م.ره وهذا يفتضى إيماب التعزير 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بجماع مع زوجته؛ أو أمته وما ذكره من اعتبار انتفاء الكفارة فى إيجاد التعزير هو ما 
ذكر الشيخان ولم يعتبره أبوحامد وغيره ويحصل التعزير (بالحبس واللوم) بالكلام 
(وجلد) ونفى وكشف رأس وقيام من مجلس ونحوها بحسب ما يراه الإمام جنسا 
وقدر ولا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا كما فى دفع الصائل حالة كونه 
(نقصا) تعزير من يعزره. 

(عن نزر حده) أى: أقله فينقص ضرب الحر عن أربعين وحبسه عن سئة وضرب 
غيره عن عشرين وحبسه عن ستة أشهر لخبر من بلغ حدا فى غير حد فهو من 
العتدين رواه البيهقى وقال المحفوظ إرساله وقيل لا يزاد على عشرة أسواط لخبر 
الصحيحين لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حدود الله تعالى وأجيب عنه بأنه 
منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار قال القونوى وحمله على الأولوية يعد 
ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق أى: الأولى أن لا يحد 
فوق عشرة إلا فى حد (وإن حلله) الستحق من تعزيره بأن عفا عنه فإن لللإمام أن 
يعزره لحق الله تعالى وإن كان لا يعزره قبل مطالبة اللستحق به (لا حده) أى: لا أن 
حلله من حده فلا يحد لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز ألا يؤثر فيه إسقاط 
غيره بخلاف الحد (وإن رأى) أى: الإمام إهمال التعزير (أهمله) لإعراضه فَلهُ عن 
جماعة استحقوه كالغال فى الغنيمة ولاوى شدقه فى حكمه للزبير. 


فى محرمات الإحرام إن كانت إتلافا كالحلق والعيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب. 
انتهى. 

قوله: (وكما فى الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب, والكفارة وحبت بالعود 
قله وم.ر؛ فى حواشى شرح الروض عن بعض الأصحاب وقد يقال باختلاف العيب أيضا 
فى اليمين الغموس إذ الكفارة تحب بالحنث فى مطلق اليمين» والتعزير إنما وحب فى 
الغموس للفجور والكذب نعم يبقى إفساد الصائم يوما من رمضان واردا فتأمل. 

قوله: (وحمله على الأولوية) قد ينافى هذا الحمل عمل الصحابة المذكور» فليتأمل. إلا إن يقال: 
قد يترحح غير الأولى لعروض مصلحة مقتضية . 

قوله: (ما لم يتحقق) أى: النسخ . 


باب الشرب وم 

(إلا) إذا كان (لعبد) لله تعالى (طالب) له فلا يهمله كالقود (و) يعزر (والد» 
ونائب) عنه (صغيره) بالإضافه إلى الضمير تعليما وزاجرا عن الأخلاق الردية ويؤدب 
أيضا المعتوه بما يضبطه قال الرافعى ويشبه أن تكون الأم ومن الصبى فى كفالته كذلك 
كما ذكرنا فى تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات 
كالآباء قال الشارح يمكن اندراجها فى تعبير النظم بالوالد فهو أعم من تعبير الحاوى 
بالأب (و) يعزر (السيد) رقيقه. 

(لحقه) كما يعزر الزوج زوجته لحقه بل أولى لأن سلطانه أقوى (و) لحق (ربه) 
تعالى لما مر فى الزنا بخلاف الزوج لا يعزر زوجته لحق ربه وقال القمولى: رأيت فيما 
علق عن مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد 
الصلاة وافتى ابن البرزى بأنه يجب عليه أمر زوجته بالصلاة فى أوقاتها وضربها على 
ذلك فلو علم اللعزر أنه لا يحصل التأديب إلا بضرب يبرح لم يكن له الضرب لأن 
اللبرح مهلك وغيره لا يفيد (فإن سرى) أى: التعزير إلى الهلاك ضمنه عاقله المعزر 
إماما كان أو غيره لأنه مشروط بسلامة العاقبه إذ اللقصود التأديب لا الهلاك فإذا 
حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع نعم المملوك إذا ضربه العلم بإذن مالكه لا 


قوله: (وأفتى ابن البرزى ! لخ) وهو متجه حتى فى وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقاء بل 
إن توقف الفعل عليه ول يخش أن يترتب عليه تشويش للعشرة يعسر مداركه. حجر. 

قوله: (نعم المملوك إذا ضربه [خ) فى الروض وشرحه فى باب الرهن ما نصه: 

فرع: لو قال المرتهن لاراهن اضربه » أى: المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذرن 
فيه » كما لو أذن فى الوطء فوطئ وأحبل بخلاف قوله له: أدبه فإنه ضربه فمات يضمنه لأن 
اللأذون فيه هنا ليس مطلق الصرب بل ضرب تأديب» ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته , أو الإمام 
إنسانا تعزيرا. كما سيأتى فى باب ضمان المتلفات . انتهى. 


قوله: (فى الروض وشرحه !لّ) يقتضى الضمان فى تعزير الزوج زوجته بإذن مالكها وتعزير الوالى 
من اعنزاف يما يقتضى التعزير وطلبه إذ ليس المأذون فيه مطلق الضربء نعم هو ظاهر فى ضرب المعلم 
بإذن المالك. 
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ضمان فيه كقتله بإذنه ذكره البغوى قال البلقيتى: وكذا إذا عزر الزوج زوجته الأمة 
بإذن سيدها أو عزر الوالى من اعترف بما يقتضى التعزير وطلبه بنفسء لإذنه 
(وللشراب) أى: وإن سرى إلى الهلاك ضربه لشرب السكر (ضعف ماقد قدرا) 
لحده أى: ثمانين ضمن عاقلته الزائد على المقدر لأنه تعزير وإلا لما جاز تركه واعترض 
بأن وضعه النقص عن الحد يساويه. وأجيب بأنه لجنايات تولدت من الشارب قال 
الرافعى: وليس شافيا فإن الجنايه لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التى تولد من 
الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمائين وقد منعوها قال: وفى قصة تبليغ 
الصحابة الضرب ثمائين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشرب مخصوص من 
بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق باجتهاد الإمام. انتهى. ويوزع الضمان على 
عدد الضربات فيضمن فى ضرب الحر ثمانين النصف وفى ضربه ستين الثلث وفى 
ضربه إحدى وثمائين أحدا وأربعين جزءًا من أحد وثمانين جزءا. 

(وجاز) أى ضرب الحر ثمانين كما فعله عمر رضى الله عنه ورآه على رضى الله 
عنه قال: لأنه إذا شرب» وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون (و) 
إن سرى (الحكم) أى: حكم الحاكم أى: مقتضاه إلى الهلاك (ولا صواب له) بأن 

قوله: (فإن الجباية إلخ) أحاب «م.ر, بأن الإجماع قام على منع الزيادة على التمابين 
فهى تعزيرات على وجحه مخصوص قال وع.ش» وهو عدم الزيادة على الثمانين وحوازه مع 
عدم تحقق الجناية. انتهى. ولو قيل إنه تعزير واحد خصوص فإذا بلغ الحد لم يبعد وأشار لله 
دق.لء؛ على الخلال. 

قوله: (وعليه فحد الشرب !لخ) ضعيفء والمعتمد أن الزيادة تعزيرات متعددة لو مسات 
بها فالضمان على عاقلة الإمام كما فى شرح المنهج حلافا لما فى وع.ش» فراجعهما. 

قوله: (افترى) أى: قذف وفيه أنه كان هذا الحد القذف بقى حد السكر وأحيب بأن 
القذف محقق. انتهى. «وب.ج»» وتقدم أنه خص بموازه مع عدم تحقق الحناية. 


كوله: (مطلقا وللشراب ضعف [) تأمله مع حريانه فى دون الضعف والزائد عنه كما فى الشرح. 


باب الشرب يل 
كان خطأ كأن حكم فى حد أو تعزير بشهادة عبدينء أو امرأتين. أو مراهقين» أو 
فاسقين» أو ذميين بلا تقصير منه فى البحث عن حالهما فمات المحكوم عليه بذلك 
ضمنه عاقلته كالخطاً فى غير الحكم (لا) أن سرى إليه (الحد) فلا ضمان به وأن أقيم 
فى حر وبرد مفرطين لأنه مقدر فالحق قتله فقوله: (فلتضمنه عنه العاقله) جواب 
قوله : فإن سرى وفى نسخة عقب هذا قلت ومن مستحسن الفوائد للشيخ عرّ الدين فى 
القواعد أن ولى الله لا يعزر إن رفعوا عليه ذنبا يصغرء وقد روى أبو داود خبر أقيلوا 
ذوى الهيات عثراتهم إلا فى الحدود وفسرهم الشافعى رضى الله عنه أنهم الذين لا 
يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزله فتترك له وظاهره أنه لا فرق فى الزله بين الصغيرة 
والكبيرة وقال اللوردى: فى عثراتهم وجهان أحداهما الصغائر. والثانى أول معصيه زل 

(و) إن سرى إليه حكم (غير جائز) أى: مقتضاه (كحكم اعتمد) فيه الحاكم 
شهادة (عبدين). أو ذميين. أو مراهقين» أو فاسقين» أو امرأتين (بالتقصير) أى: 
مع تقصيره فى البحث عن حالهما فإن اللشهود عليه بذلك فليضمنه (ذا) أى: الحاكم 
لا عاقلته ولا بيت المال (ولا قود) عليه للشبهة نعم إن تعمد وجب القود على الأظهر 
عند الإمام من احتمالين لأن الهجوم على القتل ممنوع بالإجماع وقال البلقينى: بل 


(وعاد ضامن) بسبب سراية الحكم أى: رجع بما غرمه (على) الشاهد (الفاسق 


وومووهوووويو مم وود 
لومم م و ادو وو اللا 


قوله: (أى مقتضاه) ضبب بين أى وقوله: حكم. 

قوله: (وعاد ضامن) هذا شامل للإمام والعاقلة» وخخصه العراقى بالإمام فقال: الأولى أى: من 
المسائل حيث ضمن الحاكم لتقصيره فى الحكم عادبا ضمنه أى:رجع على الشاهد الفاسق إن 
كان معلنا بفسقه . انتهى. واقتصر فى الروض وشرحه على فرض ذلك فى العاقلة فقالا: وإن لم 
يقصر فى البحث بل بذل وسعه فالضمان على عاقلته ولا رجوع ها على الشاهد إلا على متجاهر 
بالفسق فترحع عليه بما غرمته . انتهى. 
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إن» أعلن) فسقه لأن كتمه لأن حق المعلن أن لا يشهد ولأن الحكم بشهادته يشعر 
بتدليس منه وتعزير بخلاف الكاتم والذمى والمراهق والعبد والمرأة لا رجوع عليهم وما 
ذكره كأصله من الرجوع على الفاسق المعلن وأقرهما عليه شراحهما قيل مردودا إذ لا 
رجوع للحاكم قطعا لتقصيره ولا لغيره من عاقله. أو بيت مال على الأصم فى الروضة 
وأصلها فى باب الصيال بل قطعا به فى باب الرجوع عن الشهادة لأن الشاهد يزعم 
أنه صادق ولم يوجد منه تعد وقد ينسب الحاكم إلى تقصير فى البحث ويجاب بأن 
قائل ذلك أخذه مما أو همته عبارة الروضة وعبارتها محمولة على ما فى أصلها السالم 
من الإيهام وهو ما ذكره الناظم كأصله مع أن قوله: بل قطعا به فى باب الرجوع عن 
الشهادة مردود لأنهما يقطعا به (والجلاد أن يعلم) ظلم الإمام. أو خطأه فى أمره 
بحد. أو تعزير (ضمن). 

(كشافعى قاتل للحرفي) أى: بسبب قتل (نفس رقيقه بإذن) الإمام (الحنفى) 
فهو الضامن دون الإمام لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع فإن لم يعلم ذلك 


0 ا 0 1 0 ا ا ا ا ال ل ا ل 


قرله: (وهو ما ذكره الناظم كأصله) فما ذكراه هر المعتمد. رم.ر). 

قوله: (والجلاد إن يعلم ضمن) نعم إن اعتقد وجحوب طاعته فى المعصية فالضمان على الإمام 
فقط لأن ذلك مما ينفى. نقله الأذرعى عن صاحب الوافى وأقره ححر . 

قوله: (كشافعى) أى: كجلاد شافعى والكاف للتنظير؛ لأن المراد ظلم الإمام أو خمطؤه باعتقاد 

قوله: (فكان حقه الامتناع) وأن لم يكن الإمام ظالما باعتبار عقيدة نفسه وإنما لم ينظر لكون 
الخلاد أقدم على قتل بحق لأن الحكم يرفع النلاف لأن هذا بما ينقض إن قلنا بنقضه ء أو بما 
ضعفت فيه شبهة المخالف وإن لم نقل بنقضه فكأن لا حكم فاندفع ما للشارح- يعنى ابلوحرى- 
هنا من التنظير. حجر . 


باب الشرب لام" 
فالضمان على الإمام دونه لأنه سوط الإمام وسيفه ولايد منه فى السياسة فإن فرض 
إكراه فقد مر بيانه 
بو (للعاقل الإغراق) لنفسه (من نار) وقع فيها و(لم » يفز بغي أى: بغير الإغراق 
لأنه أهون من لفحات النار وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح 
الإمام فى النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام فقال فى مختصر النهاية: وأن وقع 
محمد (لا هلاك للألم) أى: ليس له إهلاك نفسه لشدة الألم وعسر الصبر عليه لأن 
برأه مرجو. 

(و) للعاقل المستقل بنفسه ولو سفيها أو مكاتبا (قطع سلعة) من نفسه (و) الحالة 


لح م ل وو ا مف م ع ه وووا ا ال ا ااا اا اااواااا يلل 


قوله: (فالضمان على الإمام دونه) وكذا لو انعكس الخال وكان الجلاد يعتقد حراز المعل 
دون الإمام فالضمان على الإمام لأنه القاتل والحلاد آلته مع عذره باعتقاده السواز وبذلك ييدفع 
استشكال الجوحرى لذلك . 

قوله: إفإن فرض إكراه فقد مر بيانه) أى: وهو أن الضمان عليهماء وعبارة العراقى: فإن 
أكرهه على ذلك كان الضمان عليهما . انتهى. وقد يستشكل ضمان الإمام مع اعتقاده حواز 
القتل لاسيما عند حكمه ب ويجاب با علم من الحاشية الأخرى من نقض حكمه فى ذلك قلا 
احترام له فإن لم نقل بالنقض فقد ضعف لضعف شبهته فى ذلك فلا احترام له أيضاء وصورة 
المسألة كما هو ظاهر أنها رفع الإمام الحنفى لقاض شافعى فيلزمه بالضمان » وينقض حكمه إن 
نقضناه لأن الاعتبار بعقيدة الحاكم المرفوع إليه القضية أما إذا لم يرفع لأحد فلا معنى لإلزامه 
بالضمان مع اعتقاده أن لا ضمان لاسيما عند حكمه به» وا تقرر يظهر أيضا توجيه قوله: فإن لم 
يعلم ذلك فالضمان على الإمام . 

قوله: (أو مكاتبا) قال الناشرى: وفى معنى الحر, واللكاتب الموصى بعتقه بعد وت الموصى » 
وقبل إعتاقه أن حعلنا كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه لأن كسبه لمالكه فليس 
مستقلا بنفسه ١‏ وبخلاف العبد الموقوف فإنه ليس مستقلا بنفسه قال البلقيسى: فإن شعت قلت: 
المكلف الحر » أو الرقيق الذى كسبه له . انتهى. 


قوله: (لو انعكس الحال) كجلاد حنفى تل ما ذكر بإذن حاكم شافعى. 
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أن القطع (ليس أخطرا) من الترك بأن ينتفى خطر القطع. أو يكون الترك أخطر أو 
يتساويا لزيادة رجاء السلامة فى الأولين وتوقعها فى الثالثة ممع إزالة الشين فى 
الثلاث بل قال البلقيئى فى الثائنية لو قال الأطباء: لم يقطع حصل أمر يفضى إلى 
الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب. انتهسى ومثله 
يجرى فى مسألة الولى الآتية فإن كان القطع أخطر. والخطر فيه فقط لم يجز القطع 
والسلعة بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم (وجاز للوك) إماماء أو غيره 
قطعها من الصبى والمجنون (إذ) أى: وقت (لا خطرا) فى قطعها لأنه يلى صون ما 
لهما عن الضياع فبدنهما أولى ولأن فيه إزالة الشين. 

(و) جاز له (الفصد والحجم وختن) لمن يليه (فى الصغر) والجئون حيث لا 
وحجمهما وختنهما (إذ) بمعنى إذا كان (تركها أقوى خطر) من قطعها بخلاف ما 
إذا كان أخطر القطع أو تساويا أما غير الأب من إمام أو وصى» أو غيرهما فيمتنع 
عليه ذلك فى الأحوال الثلاثة لأنه يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة كاملة وقضية هذا 
أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو ظاهر. 

(قلت كذا أصلح) أى: بين (فى التعليقه ء هذا المكان فاعتمد تحقيقه) فإنه 
الموافق لكلام الأئمة بخلاف قول الحاوى ولالأب والجد بلا خطرء أو حيث الترك 
أخطر وفصد الصغير وحجامته وختانه؛ لأن القطع بلا خطر والفصد والحجم والختن 

قوله: (أو الخطر فيه فقط) هذه مفهومه من المصنف بالأولى. 

قوله: (وفصدهما إخ) هذه زائدة على المصنف فإن أريد إدخالها فى كلامه كما 
ظاهره فالأولى أن يقول بدل من قطعها من فعلها بخلاف ما إذا كان الفعل أخخطر إل 


قوله: (بل قال البلقينى فى الثانية | لخ) قياسها الأولى بالأولى . 


باب الشرب 00 
لا يختص بالأب والجد بل يفعلها غيرهما من بقية الأولياء أيضا واليد المتأكله فيما 
ذكر كالسلعة. ولو مات من فعل به شىء من ذلك فإن كان بجائز فلا ضمان: أو 
بممنوع منه فدية مغلظة فى مال الفاعل لتعديه ولا قود للشبهة نعم إن ختن صبيا فى 
سن لا يحتمله لزمه القود إلا الوالد. وأما الأجنبى فليس له شىء مما ذكر فلو فعل 
فإن المفعول به بذلك فعليه الضمان قودا أو غيره. 

(ويقهر الإمام) على الختان (بالغا) عاقلاً محتملا له (أبى » ختانه) أى امتنع 
منه ولا ضمان إن سرى إلى الهلاك لكن لو بادر فختئه فى شدة حر أو برد فهلك به 
ضمن بخلاف الحد على النصوص فيهما لأن استيفاء الحدود إلى الإمام فلا يؤاخذ بما 
يفضى إلى الهلاك والختان يتولاه المختون» أو والده غالبا فإذا تولاه هو شرط فيه غلبه 
سلامة العاقبة ويضمن نصف الدية لا الجميع على الأصم (وبالبلوغ) والعقل واحتمال 
الختان (وجبا) أى : الختان لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم 
حنيفا» [النحل ]١7‏ وكان من ملته الختان ففى الصحيحين أنه اختتن وعمره 
ثمانون سنة وفى صحيح ابن حبان مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنئة ولأن النبى 
يم أمر بالختان رجلا أسلم رواه أبو داود قالوا: ولأنه قطع عضولا يخلف فلا يكون 
إلا واجبا كقطع آليد ولأنه جرح يخاف منه فلو لم يجز وهو للذكر. 

(بالقطع للقلفة) بضم القاف وهو ما يغطى الحشفة حتى تنكشف جميعا ولو كان 

قوله: (إلا الوالد) أى: لا قود لكن يضمن الدية. انتهى. حواشى شرح الروض 

قوله: (نصف الدية) لأن الهلاك تولد من مستحق» وغيره شرح الروض 

قوله: (وأما الأجنبى لخ) قال فى شرح الروض: وظاهر أن الأب الرقيق » والسفيه كالأجنبى 
كما بعثه الأذرعى. انتهى. 

قوله: (ويقهر الإمام بالغا إل) وكما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه لا ينأتى تبوت الطعام 
إلا به إلا أن وحربه على الغير لأنه لا يفعل إلا فى الصغرء كذا قاله الزركشى. شرح روض . 

قوله: (قالوا ولأنه إ) فيه إشارة إلى النظر فيه» ولعل وجهه انتقاضه بنحو قطع العضو المتآكل 


فى صورة حوازه درث وحوبه . 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له قبلان ختنا إن كانا أصليين وإلا فالأصلى فإن شك فالقياس أنه كالخئثى وحكمه ما 
ذكره بقوله (قلت) ختان (الخنثى » فيه خلاف) صحم النووى منه حرمته لأن 
الجرح لا يجوز بالشك وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه فى فرجيه جميعا ليتوصل إلى 
المستحق وعلية قال النووى: أن أحسن الختن ختن نفسه وإلا ابتاع أمة تختنه فإن 
عجز عنها تولاه الرجال والنساء للضرورة كالتطيب ويؤحذ منه مع ما مر فى تحريم 


لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وإنه إذا لم يجد من يجوز له النظر إليها 
تعين من كان من جنسه ثم من كان من غير جنسه للضرورة وإن الذمية لا تختن مسلمة 
مع وجود مسلمة (واسمه) أى: والختان (للأنثى) باسم القطع بمعنى مسمساه كما 
عبر به الحاوى أى: بها يسمى قطعا من اللحمة بأعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه 
عرف الديك» وإذا قطعت بقى أصلها كالئواة. 

(وختنه) أى: كل من الذكر والأنثى (قبل البلوغ أفضل) منه بعده لأنه أسهل 
(قلت وسابع) من يوم الولادة أى الختن فيه (لمن يحتمل) الختن أفضل منه فيما بعده 
لخبر البيهقى والحاكم وقال صحيح الإسناد أنه ولد ختن الحسن والحسين يوم السايع 
من ولادتهما ولا يحسب يومها من السبعة على المنصوص فى البويطى والأصح فى 
الروضة وإن حسب منها فى العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما فى الختن من الألم 
الحاصل به المناسب له التأخير الفيد للقوة على تحمله. 


قوله: (ولأنه إلخ) ولأن العورة تكشف فلو لم يجب لم يجز. انتهى. «م.ره. 
قوله: (صحح النووى إلخ) معتمد وما قاله ابن الرفعة ضعيف «م.ر» فى حواشى شرح 
الروض. 
قوله: (إن المكلف الواضح إ) هذا يفيد أنه إذا لم يحسن أن يتن نفسه وحسب أن يبتاع أسة 
تنتنه حيث أمكن ذلك» وهل يجب أن يتزوج زرحة تنتنه إن أمكن وتعين طريقا. فيه نظر . 
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وله: (وهل يجب أن يتروج إ) الظاهر أنه لا يلزم بأن يتزوج لأن الروجة لا يلزمها الخدمة بخلاف 
الأمة تدبر. انتهى. من“هامش عالم. 
ا 0 


باب الصيال 


هو الاستطالة والوثوب والأصل فيه قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة 144] وخبر البخارى «انصر أخاك ظانا أو مظلوما» 
والصائل ظالم فيمئع من ظلمه لأن ذلك نصره وخبر من قتل دون أهله فهو شهيد ومن 
قتل دون ماله فهو شهيد رواه الترمذى وحسنه (يدفع صائل) عند ظن صياله مسلمًا 
كان أو كافرا حرا أو قنا مكلفا أو غير مكلف ولو بهيمة عن معصوم من نفس؛ أو طرف 
أو غيرهما (ولو عن مال) وإن قل نعم لو صال مكرها على إتلافه مال غيره ولم يجز 
دفعه بل يلزم المالك أن يقى روحه بماله كما يناول الضطر طعامه ولكل مهما دقع 
المكره ولا فرق فى الدافع بين الصول عليه وغيره كما أفاده قوله يدفع ببنائه للمفعول 
وكالمال الاختصاصات من جلد ميتة ونحوه كما اقتضاه كلام البسيط وغيره (واهدره) 


ل ا ااا ااا ااا اااي ااا 
ووممعءووة 


قرله: (لإفمن اعتدى» إلخ) فيه أن الصائل لم يعمد بالفعل إلا أن يقال الآية شاملة 
للمعتدى حكما وهو مريد الاعتداء» وقوله: «إبمشل ما اعصدى عليكم» أى: جدسه لما 
يأتى أن الصائل يدفع بالأعف. 

قرله: (يدفع إلخ) لو قتل الداحل وادعى الدفع كلف بينة ولو بأنه دل شاهرا سلاحه 
مطلقا أو بسلاح وهو معروف بالفساد وبينهما عداوة. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (عند ظن صياله) أى: ظنا قويا كما يفيده قول وم.ر, عند غلبة ظنه. انتهى. ْ 
وع.ش0. 

قوله: (بهيمة) أحذه من التعبير ما دون من. 


قوله: (وكالمال الاختصاصات) قضية ذلك جواز الدفع عنها ولو بقتل نمو المسلم المعصوم وإن 


كانت يسيرة . 


لض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بدرج الهمزة أى: الصائل فلا يضمن يقال أهدر السلطان دمه أى: أبطله وأباحه (لا 
الجرة بالأطلال) أى: أطلالها أى: أشرافها يعنى سقوطها على إنسان ولم تندفع إلا 
بكسرها وكسرها فلا تهدرها إذ لا قصد لها بخلاف البهيمة. 

(وما عن الطعام جائعا عضل) أى: ولا تهدر بهيمة منعت الجائع عن الطعام 
بالحيلولة بينهما بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا باتلافها وأتلفها لأنها لم تقصده 
وإتلافه لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان (كذى اضطرار مال غيره أكل) أى: 
كمضطر أكل مال غيره فأنه لا يهدر بل يغرمهء قال الرافعى: أن يجعل الأصم فى 
البهيمة نفى الضمان كما لو عم الجراد السالك فوطثها المحرم وقتل بعضها انتهى 
ويفرق بعضها بأن الحق ثمة لله تعالى وهنا للآدمى. 

(والدفع عن) تعاطى سبب (إثم) كشرب خمر وضرب طنبور وشدخ رأس حيوان ولو 
للشادخ واجب على الإمام قطعا وعلى الآحاد ولو بالأسلحة (على ما صححه) جمع من 
العلماء وهو الموجود للأصحاب كما قاله الشيخان حتى لو علم بخمر فى بيت رجلء أو 
طنبور وعلم بشربه أو ضربه فله أن يهجم عليه ويريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل 
الدار الشرب» والضرب فإن لم ينتهوا قاتلهم وأن أتى القتال عليهم وقوله: من زيادته 
على ما صححه تكملة مع إيهامه أن الخلاف فى الإمام وفى الآحاد مطلقا وليس كذلك 
ولو زاده بعد قوله: ولو بالأسلحة كان أولى إذ المقابل له. وينسب للأصوليين يقول ليس 
للآحاد الدفع بالأسلحة لما فى شهرها لغير الإمام من إنارة؛ وتعبيره كالغزالى عما ذكر 
بالوجوب لا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل أنه جائز 


000 
والف مفو ف ةم وو ووو و ووو لي لا 


قوله: (فلا يهدرها) نعم إن كانت موضوعة .محل عدوانا كأن وضعت بروشن » أو على 
معتدل لكنها مائلة لم يضمنها. قاله الزركشى» ومراده بعدوان ما يضمن به بقرينة مثاله. حجر . 

قرله: (أى ولا تهدر بهيمة منعت إ) ينبغى أن صورة المسألة أنه لم يوجد من البهيمة سوى 
بجحرد الحيلولة أما لو فصدت إتلاف الطعام بأكله أو غيره فله دفعها وإن تلفت ولا ضمان كماهو 
ظاهر» وهو داحل فى قوله السابق: يدفع صائل ولو عن مال . 

قوله: (وتعبيره كالغزالى عما ذكر بالوجوب) أى: بقوله: الآتى واحب . 


باب الصيال و 
بعد امتناعه قبل ارتكاب الإثم وهو صادق بالواجب (و) الدفع عن (البضع). ولو بضع 
أجنبية وأمة (واجب) إذ لا مجال للإباحة فيه بخلاف الال (ولو) كان الدفع 
(بالأسلحه) فإنه يجب وإنما يجب الدفع فيما ذكر إذا لم يخف الدافع على نفسه. 
وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه. وصرح بالبضع اهتماما به وإلا فهو داخل فيما قبله. 

(و) دفع (غير ذى عقل) من بهيمة ومجئون (عن النفس) المحترمة (وجب) إذ 
البهيمة تذبح لاستبقاء الآدمى فلا وجه للاستسلام لها والمجنونة لو قتل لم يبؤ بالأثم 
فأشبه البهيمة وهذا طريقة فيه نقلها فى الروضة وأصلها والذى اقتضاه كلامهما ترجيح 
جواز الاستسلام له لحرمة الآدمى ورضى بالشهادة وعليه اختصر شيخنا الحجازى 

قوله: (بخلاف المال) فإن الدفع عن غير الحيواف منه جائز لا واحب ولو كان للغير 
على المعتمد أما الخيوان فيجب الدفع عنه. انتهى. «م.ر؛ وع.ش؛ ومحل عدم وجوب الدفع 
عن المال فى غير الولاة أما هم فيجب عليهم الدفع وفى غير الولى فى مال محجور والوديع؛ 
والمال المرهون ولو على غير المرتهن وفى غير ما إذا لزم على ععدم الدفع نقص جاه أو 
منصب ححسارة. انتهى. «ق.ل» ولم يرتض وع.ش» وجحوب الدفع على غير الراهن والمرتهن 

قوله: (بخلاف المال) الذى تحرر للشيخ عميرة على المحلى أن الدفع عن المال إن لم يلزم 
عليه قتال وحب لأنه من إزالة المنكر والإجاز وهو المراد هنا 


قوله: (والذى اقتضاه اخ معتمدك لغاراء 


قوله: (وظاهر إلح) ظاهره أنه لا يحب الدمع عن النفس امحترمة إذا حاف على منفعة أصبعه 


قوله: (وهو داخل فيما قبله) أى :وهر الإثم . 

قوله: (من بهيمة وتجبون) سكت عن الصبى الذى لا عيز . 

قوله: (لخرمة الآدمى إلخ) قد يشعر هذا الكلام بأنه لا شهادة فى صورة البهيمة إلا أن يكون 
التعليل بجموع -حرمة الأدمى والرضى بالشهادة , 


بالطلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وغيره كلام الروضة (و) وجب دفع (كافر) ولو معصوما عن النفس إذ غير المعصوم 
لاحرمة له والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل فى الدين بخلاف 
ما لو كان الصائل مسلما فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له لخبر أبى داود كن 


وم اللي لل الي يللي ليلل توووم 


قوله: ووجب دفع كافر عن النفس) أى: أن أمن على نفسه.؛ وماله كمافى شرح 
الإرشاد حجر وبه يندفع ما فى الحاشية تأمله فلو أراد كافر أسر مسلم؛ وأمن من قتل لو 
امتنع وجب عليه الدفع وإلا لم يجب. 

قوله: (بل يجوز الاستسلام له) بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل. انتهى. شرح 
الروض. 

قرله: (فلا يجب دفعه) بل يجوز الاستسلام قال وم.ر» فى حواشى شرح الروض: على 
مثل ما هناء وعن القاضى حسين أن أمكن دفعه بغير قتله» وحب إلا فلا ومال إليه 
البلقينى واستثناه من محل الخلاف وقال إنه يحب قطعا وقال فى التتمة المذهب إن أمكن 
دفعه بلا تفويت روح؛ أو عضو وجب فإن ل يمكن إلا بتفويت روحه؛ أو عضوه ولم 
برحب الحرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف» وقال البلقينى إنه لابد منه» وأيده سترجيحهم 
وحوب الهروب. انتهى. ومثله فى حواشى التحرير؛ والمنهج قال البجيرمى: وما نقل عن 


قوله: (ووجب دفع كافر) كما سيأتى فى الجمهاد أنه لو دحل الكفار بلادنا فقلمسلم قصدوه؛ 
وحوز الأسرء والقتل» وعلم أنه إن امتنع قئل جاز لله الاستسلام فهل يستثنى هذا من قوله: وكافر. 

قوله: (إذ غير المعصوم | لخ) هذا يصلح للجواز دون الوحوب . 

قوله: (ولأن الاستسلام للكافر | لخ) قد يدل على إسلام اللصول عليه . 


ثوله: (فهل يستثنى هذا من قوله: كافر) فيه أن ما هنا مشروط بالأمن عند الدفع؛ وذلك مفروض 
فى عدمه فأين الاشتباه. انتهى. شيخنا يحرر كون ما هنا مشروطا بالأمن فلم يوحد الاشتراط هناء ولا فى 
شرح المنهج ولا فى الحواشى. نعم يمكن أن يصور ما هناءما إذا علم أن الكافر يريد ثتله كمائاله 
«(ع.ش) ثم رأيت حجر فى شرح الإرشاد قيد وحوب دفع الكائر عن النفس: بقوله: عند الأمن هنا أيضا 
لافا لما يوهمه صنيعه. انتهى. ذلله در شخنا رحمة الله واسعة. 

ثوله: (هذا يصلح إل) هو مسلم ولا مائع منه إذ الواحب يتضمن الخائز فلعل اللحواز ثم الوحوب. 

قوله: (إقد يدل على إسلام المصول عليه) هو كذلكء فإن كان كائرا فلا يجب عليه الدنع إذا نُصده 
كافر لككن يجوز نقّله. «م.ر) فى حواشى شرح الروض عن البلقينى وأئره. 


باب الصيال 6" 


خير ابنى آدم يعنى قابيل. وهابيل ولع عثمان رضى الله عنه عبيده من الدقفع يوم 
الدار. وقال من ألقى سلاحه فهو حر واشتهر ذلك فى الصحابة ولم ينكر عليه أحد 
وقيده الإمام وغيره بمحقئون الدم ليخرج غيره كالزائى المحصن وتارك الصلاة قال 
الشيخان والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يزيد عليه ويصفه بالاستحباب وهو ظاهر 
الأخبار وعلم من كلام النظم أن المال لا يجب الدفع عنه وهو كذلك نعم إن كان مال 
محجور عليه أو وقف؛ أو مالا مودعا وجب على من بيده الدفع عنه قاله الغزالى فى 
الأحياء ودفع الصائل يكون بالتدريج فيدفع أولا (برفع صوت) عليه (أو هرب) منه أو 
استغاثة بأحد. 

(ثم) إن لم يندفع بذلك دفع (بضربه الأخف فالأخف) فيضربه باليد ثم بالسوط 
ثم بالعصا (ثم) يدفع (بجرح ثم قطعه الطرف) ثم بالقتل فإن دفع بالأثقل من يندفع 
بما دونه فهلك ضمنه إلا إذا فقد آلة الأخف بأن كان يندفع بالعصا وليس عنده إلا 
السيف فلا ضمان إذ له الدفع به حيئئذ وكذا إذا التحم القتال بينهما الخروج الأمر 
عن الضبط. قال الماوردى: ومحل رعاية التدريج فى غير الفاحشة فلو رآه قد أولج فى 
امرأة فله أن يبدأ بالقتل فإنه فى كل لحظة مواقع . وقال البلقينى: ومحله أيضا فى 
العصوم أما غيره كالحربى والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته. 
عثمان رضى الله عنه مع إمكان الاستغائه مذهب صحابى. انتهى. وهذا هو الظاهر الذى 
لا ينبغى العدول عنه إذ به يمتئع الصائل من هذه المعصية بدون لحوق ضرر له ودفع والمتكسر 

قوله: (فيانه فى كل لحظة مواقع) أى: فلو قلنا بالتدريج لزم استدامة الوقاع الى القسل» 

قوله: (وجب على هن بيده إلخ) ظاهره: ولو بقتل الصائل . 

قوله: (الأخف فالأخف) ينبغى جواز نصبه على المصدرية أى: الضرب الأخحف على التبعية . 

قوله: (فله أن يبدأ بالقثل) هذا حلاف ما صرح به الشيخان؛ وعبارة العباب كالروض وأصله: 
ويجب أى: الدفع عن البصع إن أمن على نفسه فإن اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن 
مخصنا. انتهى. 

قوله: (أما غيره) يسمل الزانى المحصن وتارك الصلاة . 


توله: (وجره على التبعية) كما حرى عليه الشارح. 


للحن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وفك لحيى من لعض) بزيادة اللام لضعف العامل بتأخيره وهو (شددا) أى: قوى 
عضه وعبارة الحاوى وفك لحيى من عض أى: ويدفع بفك لحبيى من عض يد غيره 
ممثلا لا خلعا بل تفريقا بفتم فمه ليخرج يده ويرعى فى دفعه التدريج بأخف ما يقدر 
عليه فيدفعه بفك لحييه أولا (فضرب شدقيه) ثانيا (فسله اليدا) ثالثا. 

(قلت كذا شرح الوجيز) للرافعى؛ وتبعه النووى (رتبا * ما) بزيادة ما أى: رتب 
(بين أن يفكه) أى: لحى العاض (9) أن (يضربا) شدقيه فقدم الفك على الضرب 
بقدر الإمكان حيث قال: وإذا عض إنسان يده خلصها بأيسر ما يقدر عليه. فإن أمكنه 
رفع لحييه وتخليص ما عضه فعل وإلا ضر ب شدقيه ليدعه فإن لم يمكنه وسل يده 
فسقطت أسئانه فلا ضمان. 


(وجاء) هذا الحكم (فى الحاوى بأو مخيرا) بين الفك والضرب (متابعا فى ذلك 
المحررا). وما عزاه للمحروليس فيه وإن عبر بأو وعبارته خلصها بأيسر ما يقدر عليه 
من فك لحييه. أو ضرب شدقيه وهو مساو لقول المنهاج خلصها بالأسهل من فك 
لحييه. وضرب شدقيه فى أنه يفعل الأسهل منهماء وظاهر أن الفك أسهل فهو مرتب 
لا مخير فإن لم يمكنه التخلص إلا بفك لحييه خلعاء أو ببعج بطنه أو فقء عينيه أو 

(وإن نضا) أى: سل اللعضوض (أسنائه) أى: العاض (بفعلته) فإنه جائز ولا 
وفيه أنه من أين للدافع أنه لا يندفع بالأحف حتى تلزم الاستدامة؛ ولذا صرح الشيخان 
بوبحوب التزتيب حتى في الفاحشة واعتمده «ز.ءق) وحمل الرملى كلام الشارح علسى 
الزانى ا حصن كما فى وق.لء؛ على الخلال» وعبارة شرح الروض» ويجسب دفع الزانى عن 
المرأة فإن اندفع بغير القتل فقتله اقتص منه. انتهى. ويمكن حمل كلام البلقينى على ما إذا لم 
مكن اندفاعه بغير القتل. 

قوله: (مساو لقول الهاج إلح) هو مساوء أيضا لقول الناظم هنا إذ معناه كمافى 
الشرح أن يراعى فى الدفع التدريج بالأحف. 


قوله: ( وإن نضا أسنانه بفعلته) فإن احتلفا فى إمكان التخلص بدون ما دفع به صدق الدافم 
بيمينه ذكره الرويانى» واعتمد ذلك الأذرعى وقال: وليكن الحكم كذلك فى سائر صور الصيال. 
سداد كلل 


باب الصيال ا" 
يضمن أسنانه كنفسه سواء كان ظالماء أم مظلومًا إذ العض لا يجوز بحال» وقد أهدر 
النبى ويد كما فى الصحيحين ثنيتى العاض» وقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل» نعم إن كان المعضوض مرتدا أو متحتم القتل فى قطع الطريق. ونحوها قلا 
يفعل بالعاض ما يؤدى إلى سقوط أسنانه قاله البلقينى: وقولهم لا يجوز العض بحال 
حمله فى الانتصار على ما إذا أمكنه التخلص بلا عض وإلا فهو حق له نقله عنه 
الأذرعى وقال: إنه صحيم (ورمى عين ناظر لحرمته) أى: ويدفع الناظر لحرمة 
إنسان فى داره. 

(من ثقبة) ككوه وشق باب مردود برمى عينه (إذ) أى: وقت (لا) يكون زاله 
عرس) أى: زوجة (ولا » محرم ثم) أى: فى المحل المنظور إليه (بحصاة مثلا) 
لخبر الصحيحين لو اطلع أحد فى بيتك» ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك من جناح. وفى رواية صححها ابن حبان» والبيهقى «فلا قود ولا دية). 
والمعنى فيه المنع من النظر سواء كانت الحرمة مستورة أم لا ولو فى منعطف إذ لا 
يدرى متى تستتر وتنكشف فيحسم باب النظر وسواء فى الناظر الرجل والمرأة: 
والخنثى» والمراهق الممنوعون من النظرء وفى الرامى زوج الحرمة. ومحرمها بخلاف 
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قوله: (قاله البلقينى) اعتمده وز.ءى)ء 


قوله: (سواء كان) أى: العاض. 

قرله: (فلا يفعل بالعاض !) فإن فعل ضمن .حجر. 

قوله: (قال البلقيسى) لكن رده الجوحرى بأن هذا الفعل حرام فكيف يجب عليه الصبر 
عليه وب.ر). 

قوله: إلا يكون لم) أى: للناظر . 

قوله: (وسواء فى الناظر) قد يوذ من اعتبار المنع من النظر أنه لو كان محرم الرامى خخنتى 
حاز الرمى لحرمة نظر الفريقين إليه . 

قوله: (والمراهق) بخلاف المحنون. قاله النإشرى؛ قال فى شرح الروض : وجاز رمى المراهق مع 
أنه غير مكلف لأنه فى حرمة النظر كالبالغ» والرمى تعزير وهو لا ينص بالمكلف ولهذا يجوز دفع 
الصائل وإن كان صبيا أو بهيمة . انتهى. 


قوله: (لكن رده الجحوجوى اخ ند يقال: إغا وجب الصبر عن ترم آخخر وهو إسقاطه أسئاتث المجازرم» 
ود اعتمد «وز.ى) ما قاله البلقينى. 


18 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأجنبى ولا يخفى ثبوت ذلك للمنظورة. وأن الأمرد والأمة» إن لم تدخل فى الحرمة 
كالحرمة بناء على حرمة النظر إليهماء وخرج بالعين رمى غيرها فيمتنع إن أمكنه 
رميها وبحرمته ما إذا لم يكن له ثم حرمة فليس له الرمى إلا أن يكون بادى العورة» 
وخرج بالثقبة أى: الضيقة» ما لو نظر من كوة واسعة. أو باب مفتوح فليس له أن 
يرميه لتقصيره إلا أن ينذره كما سيأتى ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو 
الناظر. ولم يتمكن رب الدار من غلقه جاز الرمى» وهو ظاهر وكالنظر من الثقبة النظر 
من سطح ومثارة إذ لا تقصير من رب الدار وبقوله: إذ لا عرس ولا محرم ثم ما لو كان 
له ثم ذلك وكذا متاع فلا يرمى لشبهة النظر إلا أن يكون محرمه مجردة فيرمى إذ ليس 
له النظر للعورة؛ وبالحصاة ونحوها ما لو رماه بحجر. أو نشاب أو نحوها فيضمن إن 
أمكن ردعه بنحو حصاة ثم محل رميه إذا تعمد النظرء فلو نظر خطاً أو اتفاقاء وعلم 


قوله: (فلو رماه إلخ) فى حواشى شرح الإرشاد الحجر أن حل الرمى ينبغى الاكثفاء 
فيه بالقرينة القوية على أنه قصد نظرا خرماء وأما إسقاط الضمان فلابد فيه اعتراف 
الناظرء أو حلف الرامى فيما إذا اختلفا لأن الشارع نزله منزلة القطع بشهادة الشاهدين 
مع احتمال كذبهما أو ظهوره فتفطن لذلك فإنى لم أر من أشار إليه بشىء. انتهى. 


قوله: وإن كان صبيا أى وإن لم يكن مراهقا » كما هو ظاهر وإِنما تقيد ما هنا بالمراهق لآنه 
فى حرمة النظر كالبالغ بخلاف غير المراهق» نعم لو كان الصائل غير ثميز فهل يدفع. فيه نظر ولا 
يبعد الدفع كاجحنون . 

قوله: (فيمتنع إن أمكنه رميها) قال فى الروض: فإن لم يمكنه رمى عينه أو لم يندفع أى: برميه 
بالخفيف استغات عليف ثم أى: إن لم يندفع بالاستغاثه له ضرب بسلاح. . انتهى. . 

قوله: (إلا أن يكون بادى العورة) قد يوحذ من اعتبار بدو العورة واعتبار كون الناظر ممنوعا 
من النظر كما تقدم أنه لو كان الناظر امرأة » والمنظور امرأة مستورة ما بين السرة » والركبة فلا 
رمى وهو متجه » ثم رأيت فى الناشرى عن البلقينى ما يفيد ذلك . 

قوله: (فيضمن) نعم إن لم يحد نحو الحصاة حاز رميه .ها ذكر كما بحثه الأذرعى نظير ما مر فى 
الصيال. حجر . 


قوله: (أو لم أطلع على شى) لعل معناه أنه وافق على النظر من الشق لكن يدعى أنه مع النظر 


باب الصيال 41 


لوجود الاطلاع وقصده أمر باطن لا يطلع عليه قال الشيخان: وهذاء ذهاب إلى تجويز 
الرمى بلا تحقق قصده. قالا وفى كلام الإمام ما يدل على منعه وهو حسن انتهى. وأيد 
بما فى الصحيحين من قوله وو للناظر: «لو أعلم إنك تنظرنى لطعنت به عينك» وفيه 
نظر لأن العلم يطلق غالبا فى الخبر والفقه على ما يشمل الظن. 

(وإن عمى) أى: يدفع الناظر» وإن عمى برميه» (أو) أصيب (حول عين) له يلا 
قصد (فسرى) إلى نفسه» أو غيرها فلا ضمان بذلك للخبر السابق فى الأول ولقرب 
الخطأ فى الثانى. وخرج بحول العين ما بعد عنها فإنه يضمن لبعد الخطأ منها إليه 
(وقبله لفتح باب انذرا) أى: وانذر رب الدار عند فتم بابها الناظر منه قبل فلا يرميه 
قبل إنذاره لتفريطه فعلم أن له مع رد الباب أن يرميه قبل الانذار وهو كذلك على 
الأصم للخبر السابق. قال الإمام: والخلاف فى كلام قد يفيد وقد لا يفيد إما ما يوثق 
بكونه دافعا من تخويف وزعقة مزعجة فلا يجوز أن يكون فى وجوب الابتداء به 
خلاف. قال الشيخان وهذا أحسن. قالا كغيرهما» ولو وضع أعمى عينه بشق الباب 
فرماه ضمنه وإن جهل عماه قال المروزى وكذا بصير فى ظلمة الليل لأنه لم يطلع على 
العورات بنظره. 

(قلت و) ساكن المكان (إن يغصبه) من الناظر (أو يستعر) ذلك (منه فلا) يرميه 
وبه جزم الماسرجسى فى الغاصب. وحكى فى المستعير وجهين حكاهما عنه فى 
الروضة وأصلها بلا ترجيح» وصحم البلقينى منهما أنه يرميه قال: وقربه القاضى من 
السرقة؛ والصحيح فيها القطع والمكان الستأجر كالمملوك كما فى الروضة وأصلها عن 
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الرامى . فليتأمل . 
قوله: (وبه جزم الماسرجسى فى الغاصب) قال فى شرح الرزض: لحرمة دحوله لما . انتهى. 
وقضيته كإطلاق المتن عدم رمى الأحنبى الناظر أيضا. 


توله: (أما لو أتكر !) لا يوائق الشارح. تأمل. 


اض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الماسرجسى. (والسمع دون البصر) أى: ليس كالبصر فيما مر فلو ألقى أذنه بشق 
الباب ليسمع لم يجز رميه لأنه ليس كالبصر فى الاطلاع على العورات. ولو دخل دار 
رجل بغير إذنه فله أمره بالخروج ودفعه كما يدفعه عن سائر أمواله ولا يدفعه قبل 
إنذاره كسائر أنواع الدفع . ولا يتعين قصد رجله وإن خل بها لأنئه دخل بجميع بدنه 
وله قصد عيئه» والدفع بما تيسر ولا يتعين قصد عضو ذكره الشيخان» ثم أخذ فى 
بيان حكم ما أتلفته البهيمة من زرع» أو غيره فقال. 

(ومتلف البهيمة السرحه) بلا راع فى مرعى (جوار زرع) ليلا أو نهارا 
(والمراعى فسحه) أى: متسعه. 

(أولا) أى: أوغير فسحة يضمنه مرسلها لتقصيره بإرسالها فى مثل ذلك بلا راع 
سواء امالك والمودع والأجير وغيرهم لأن على كل منهم حفطها ليلا ونهارا بخلاف ما لو 
سرحت بنفسها بلا تقصير بأن ائهدم الجدارء أو فتم اللص الباب» أو قطعت الحبل 
أو سرحها هو فى مرعى بعيد عن الزرع فلا يضمن متلفها منه لانتفاء تقصيرهء وكذا لو 
قصر لكن حضر مالك الزرع وتهاون فى دفعها لأنه المضيع ماله» وزاد الناظم قوله أولا 
لدفع توهم إن اتساع المراعى قيد وإن عرف بالتأمل أنه ليس قيدا؛ لأنه إذا ضمن مع 
اتساعها فمع ضيقها أولى (و) متلفها من زرع أو غيره (ليلا) يضمنه مرسلها لتقصيره . 
بإرسالها ليلا بخلاف متلفها نهارا إن أرسلها فى الصحراء للخبر الصحيم فى ذلك 
رواه أبو داود وغيره» وهو على وفق العادة فى حفظ الزرع؛ ونحوه نهارا والدابة ليلاء 
فلو جرت عادة بلد بالعكس انعكس الحكم ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقينى أنه لو 
جرت عادة بلد بحفظها ليلا ونهارا ضمن متلفها بإرسالها مطلقا أما لو أرسلها فى البلد 
ضمن متلفها لمخالفة العادة (لا) متلفها (بباغ). أى: بستان (بسبب » فتح) لبابه فلا 
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قوله: (أولى) فيه تأمل لأنها إذا اتنسعت كان بسبيل من أبعادها عن الزرع فتسريحها بجحواره 
تقصير بخلاف ما إذا ضاقت. 


قوله: (لخالفة العادة) فلو اعتادوا إرساهها فى البلد فينبغى أن لا ضمان. 


باب الصيال .م 


يضمنه لأن التقصير من صاحبه (و) متلفها ليلاء أو نهارا ومعها مستصحبها من مالك. 
أو غيره (فى الطريق) بإسكان الراء (بتخريق حطب). أو نحوه عليها. 

(من خلف مبصر) مالك للمتلف. (ولم ينبها) صاحبها البصر يضمنه لأنها تحت 
يده سواء كان راكبهاء أم قائدها أم سائقهاء بخلاف ما لو نبهه فلم يحترز أو استقبلها 
الملبصر وهو يراها فحصل التخرق بالحطب لا يضمن صاحبها لانتفاء تقصيره. نعم إن 
كان ثم زحام ضمن مطلقا وخرج بالمبصر المزيد على الحاوى الأعبى فيضمن ما تلف له 
بذلك وإن استقبل الدابة إذا لم ينبهه صاحبهاء ويلحق به مصعوب العين لرمد ونحوه. 
هذا كله إذا لم يقصر مالك التلف فإن قصر بأن وضعه فى الطريق. أو عرضه للدابة فلا 
ضمان مطلقا (و) متلفها ليلاء أو نهارا فى الطريق بنحو (العض والرمح). وهو 
الضرب بالرجل (بمستصحبها) أى: مع مصاحبها من مالك؛ أو غيره يضمنه لما مرء 
فلو كان معها سائق. وقائد فالضمان عليهما أو أحدهما مع راكب فقيل كذلك. وقيل 
يختص الضمان بالراكب. وقضية كلام الرافعى ترجيحه. وخرج بالطريق ما لو كانت 
فى ملكه. أو فى موات فلا يضمن متلفها لعدم تقصيره» وبقوله بمستصحبها وهو أعم 
من قول الحاوى با مالك ما لو انفلتت منه واتلفت شيثئا لذلك» ولو نخس الدابة غيره 
بغير إذنه فرمحت وأتلفت فالضمان على الناخس» ولو سقطت الدابة ميتة فأتلفت شيثا 
فلا ضمان على صاحبهاء ولو أركب أجنبى صبيا أو مجنونا تعلق الضمان بالأجنبيى 
ولو ربطها فى الطريق على بابه. أو غيره ضمن متلفها وإن كان الطريق واسعا لأن 
الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كالجناح. 

(لا) متلفها فى الطريق (برشاش) وحل أو نحوه بسبب (ركض اعتيد ولا» متلف 
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قوله: (ما لو انفلعت إلخ) ولو غلب المركوب مسيره فانفلت؛ وأتلف شيئا لم يضمن وإن كان 
يده عليهاء وأمسك خامها فركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفته قولان: كذا فى الروضء وقوله: 
قولان قال فى شرحه: وقضية كلامه كأصله فى مسألة اصطدام الراكبين ترحيح الضمان. ثبه عليه 
البلقينى وغيره . انتهى. 


ثوله: (فركبت رأسها) فى الأساس من المجاز ركب رأسه: مضى بلا روية لا يطيع مرشدا. انتهى. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مقطور جمال مثلا) برشاش. أو نحوه فلا يضمن صاحبها شيئا من ذلك لأن الطرق لا 
تخلو عن ذلك ولا سبيل إلى المثع من الطروق» وخرج باعتيد الركقكض المفرط فيما ذكر 
لخالفته اللعتاد وباللقطورة غيرها فى الأسواق لتعذر ضبطها حيئئذ ولا ضمان بما أتلفقته 
البهيمة ببولها أو روثها بالطريق وإن كان ضيقا ذكره فى الروضة.ء وأصلهاء هنا 
وخالفاه فى كتاب الحج فجزما فيه بالضمان» ونص عليه فى الأم لأن الارتفاق بالطريق 
هنا لكنه بين فى الديات أنه احتمال وأن الأصحاب على الضمان. ومن هنا قال 
البلقينى : عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحث للإمام بناه على احتماله اللذكور» 
والذى يقتضيه قياس المذهب الضمان وإطلاق نصوص الشافعى والأصحاب قاضية به. 

(ومخرج) لبهيمة دخلت فى ملكه (للك غير) أى: إلى ملك غيره (ضمنا) أى: 
مخرجها ما أتلفته فى ملك غيره إذ ليس له إن بقى ماله بمال غيره «ويلزم) أى: 
ويلزمه (الصبر إذا تعينا) إخراجها إلى ملك غيره طريقا مع كونه. 

(مضمنا مالكها) ما أتلفته عليه (و) متلف (هره» ونحوها) ليلاء أو نهارا بعد 
كونها (تفسد غير مره). 

(فى الطير والطعام) ولم يربطها ما كلفها (فليضمن) لأن مثلها ينبغى ربطه وكف 

قرله: (ذكره فى الروضة) وأصلها هنا هو الأصح. انتهى. «م.ر» على شرح الروض 

قوله: (مالكها) هو مثال والمراد من يأويها ورج به غير من يأويها كإن أنت هرة 
بيت شخص وولدت أولادا ألفن بيته» ويذهبن» ثم بعدت إليه للإيواء به فإذا أتلفن شيئا لا 
ضمان على من هن فى داره بخلاف ما إذا كانت الحرة مع أحد من صاحب الدار أو غيره 
فعلى من هى فى يده ضمان ما تتلفه وم.رء فى الحواشى شرح الروض عن البلقينى. 

* #4 
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باب الصيال 25-5 
شره بخلاف ما إذا لم يتقدم لها إفساد إذ العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها. وما إذا 
ربطها فانفلتت لانتفاء تقصيره» وقوله: ونحوها وغير مرة زيادته. وعبارة الشيخين: 
هرة عهد إفسادهاء وقضيتها أن ما فوق المرة ليس بشرط. وهو الوجه (ولا» تقتل) فى 
حال سكوتها وإن كانت ضارية لإمكان التحرز عن شرها. وليست الضارية كالفواسق 
لأن ضراوتها عارضة. زاد قوله (وإن لم تندفع) فى حال إفسادها إلا بالقتل (فلتقتلا) 
ولا ضمان. وهذا فى الحقيقة دفع للصائل وليست مقصودة بالقتل. 

(قلت وأفتى البغوى أن من» يبتاع) أى: يشترى (من شخص شياها بثمن). 

(فى ذمة) له (فأتلفت) قبل قبضها (متاعاء للمشترى) عينه للثمن أم لا (يضمنه 
من باعا). أى: الشياه. 

(لأنها فى يده) واتلفت ملك غيره فيضمنه (ضمان) أى: مثل ضمان (مسن ٠‏ تعار 
منه) البهيمة أتلفته (لعيرها إذن) أى: حين أتلفته. وهى بيد المستعير. ولم يقيد 
البغوى بكونها معارة بل عبر بكونها ملكا لغيره» وهو ظاهر فذكر الناظم كالشيخين 
المعارة مثال. أما إذا اشتراها بثمن معين فاتلفته» ولو قبل قبضه فلا يضمنه البائع لأنها 
أتلفت ملكه لكنه يصير قابضاله بذلك كما مر فى محله. وأفتى أيضا بأنه لو ألقى 
نخامة فى الحمام فزلق بها آخر ضمن إن ألقاها فى الممر. قال ابن الصباغ وغيره: ولو 
أرسل الطيور كالحمام فكسرت شيثاء أو التقطت حبا فلا ضمان لأن العادة جرت 
بإرسالها. 


ا ل ا ا ا ا ا 


قوله: (ملكا لغيرة) يدععل فيه المودع بكسر الدال. 
قوله: (لكنه يصير) يراحع ما إذا كان بحيث لا يضمن متلفها. 
قوله: (كما مر فى محله) يراحع . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب السير 

جمع سيرة وهى الطريقة» والقصود منه أصالة الجهاد المتلقى تفصيله من سير 
النبى كيدٌّ فى غزواته فلهذا ترجم الناظم ككثير بها وبعضهم بالجهاد. وبعضهم 
بقتال الشركين. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى #كتب عليكم 
القتال#[البقر 1]] إوقاتلوا الملشركين كافة64[التوبة 5] #واقتلوهم حيث 
وجدتموهم» [النساء 84] وأخبار كخبر الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم «لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» وكان الجهاد قبل الهجرة محرما ثم أمر وَل بعدها بقتال من قاتله. ثم أبييسم 
الابتداء به فى غير الأشهر الحرام» ثم أمر به مطلقاء والجهاد قد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية لأن الكفار إن دخلوا بلادناء أو أسروا مسلما يتوقع فكه ففرض 
عين. وسيأتى وإن كانوا ببلادهم ففرض كفاية كما قال. 

(أن الجهاد) منا للكفار (فى أهم الأمكنة) أن لم يتمكن الإمام منه فى جميعهاء 
وفى إن تمكن فرض كفاية لا عين وإلا لتعطل المعاش. وقد قال تعالى: إلا يستوى 
القاعدون من المؤمنين4 الآية [النساء ه4] ذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد 
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قوله: (أصالة) احتراز عما قصد تبعا كمباحث فروض الكفايات. ومباحث السلام وحو ذلك؛ 
وليس احترازا عن السير لأنه لم يبينها. فليتأمل. 

قوله: (فلهذا ترجم الناظم ككفير بها) فكان المعنى بأن ما دلت عليه السير من أحكام التهاد. 

قوله: (وكان الجهاد قبل الفجرة نحرما [لخ) انظر كيف التوفيق بين هذاء وقوله فى المنهاج 
وشرحه: هو يعنى الحهاد بعد الحجرة ولو فى عهده يع والكفار ببلادهم كل عام؛ ولو مرة فرض 
كفاية. كذا بخط شيححنا الشهاب» وأقول كلام المنهج؛ وشرحه إشارة إلى قوله هنا ثم أمر به مطلقا 
فإنه صادق بكونه فرض كفاية إذا كان الكفار ببلادهم وهو لا ينافى بوت المراتب المذكورة قبل 
ذلك. فليتأمل. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلا الحسنى والعاصى لا يوعد بها وفى خبر الصحيحين من جهز غازيا فقد غزوا من 
خلفه فى أهله بخير فقد غزاء والجهاد فرض كفاية. (وإن خشى) الإمام (اللصوص) 
فى الطريق فلا يسقط بذلك لبئائه على مصادمة الخاوف بخلاف الحجء وأقله (فى 
كل سنة) مرة. 

(واحدة) لفعله ولد له منذ أمر به كل سنة فكانت غزوة بدر فى الثانية. وأحد فى 
الثالثة . وذات الرقاع فى الرابعة. والخندق فى الخامسة. والمريسيع فى السادسةء 
وفتح خيبر فى السابعة» ومكة فى الثامنة» وتبوك فى التاسعة»ولأن الجزية لكف 
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باب السير 

قوله: (فكانت غزوة بدر إل) عبارة شرح الروض فكانت غزوة بدر الكبرى فى 
الثانية» وأحد ثم بدر الصغرى, ثم بنى النضير فى الثالثة» والخندق فى الرابعة وذات الرقاع 
ثم دومة الجندل» وبنى قريظة فى الخامسة؛ والحديبية وبنى المصطلق فى السادسة؛ وختيير 
فى السابعة» ومؤتة وذات السلاسلء؛ وفتح مكة وحنين والطائف فى الثامنة» وتبوك فى 
التاسعة على حلاف فى بعض ذلك جرى عليه الرافعى وتبعته فى شرح البهجة. انتهى. 

قوله: (وذات الرقاع فى الرابعة | خ) الوجه أن الخندق فى الرابعة» وذات الرقا ع فى الخنامسة 
بدليل ما ثبت من أن ابن عمر عرض فى أحدء وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» ثم عرض فى الختدق 
وهو ابن حمس عشرة. كذا بخط شيخنا الشهاب» وحاصله أن قضية ابن عمر تقتضى أن أنحداء 
والمنندق فى سنتين متواليتين فكيف تكون ذات الرقاع بينهما فى سنة أخرى؟ ويمكن أن يجاب 
باحتمال أن أحدا كانت فى أواخحر الثالنة» وذات الرقاع فى أواعمر الرابعة» والختدق فى أثناء 
الخامسة: وأن رابعة عشر ابن عمر كانت ملفقة من أواحر الثالئة» وأوائل الرابعة» وسخحامسة عشره 
ملفقة من بقية الرابعة» وأوائل الخامسة وأن المراد بكونه فى أحد ابن أربع عشرة أنه طعن فى الرابعة 
عشرء وفى الختدق ابن خمسة عشر أنه استكملها حيئئذ وقد صدق أن أحدا والختدق فى ستتين 
متواليتين وأن أحدا فى رابعة عشر ابن عمرء والنندق فى الخامسة عشره؛ وأن ذات الرقاع بينهما 
فى الرابعة فليتأمل» ثم رأيته فى شرح الروض قال: الخددق فى الرابعة» وذات الرقاع ثم دومة 
الجندل وبنى قريظة فى الخامسة؛ ثم قال فى آخبر الكلام: على خخلاف فى بعض ذلك حرى عليه 
الرافعى وتبعته عليه فى شرح البهجة . انتهى. 


باب السير .م 
القتال وإنما تؤخذ فى كل سنة مرة» وكذا سهم الغزاة فلابد من جهاد فيها فإن دعت 
لتأخيره ضرورة بأن كان بئا ضعف» أو حاجة كأن عز الزاد أو العاف فى الطريق أخر 
لزوالها وإن دعت الحاجة لأكثر من مرة وجب. ذكره ابن أبى عصرون قال: فى أصل 
الروضة» وتحصل الكفاية بشيئين أحدهما أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافثون من 
بإزائهم من الكفار» الثانى أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه. أو بجيش يؤمر 
عليهم من يصلح لذلك (كما تزار) أى: تحيى (الكعبة م) فإن إحياءها بالحج فى كل 
سئة مرة فرض كفاية» قال الرافعى: وينبغى أن تكون العمرة والاعتكاف والصلاة فى 
السجد الحرام كالحج لحصول الإحياء بها. قال النووى: فى الحج إحياء بقاع أخر من 
الوقوف والرمى والمبيت» فلا يحصل مقصوده بذلك» أى: لأن القصود الأعظم ببناء 
الكعبة الحم فكان به إحياؤها (فرض على كفاية) أى: الجهاد كل سنة كإحياء 
الكعبة فرض كفاية وهو مهم يقصد حصرله من غير نظر بالذات إلى فاعله: وقوله: 
(كالحسبة) من زيادته أى : كالقيام بها فإنه فرض كفاية مطلقا كالقيام بالقضاء. 
و(مثل قيام الحجج) أى: القيام بالحجج (العلميه ») كإقامة البرهان على صحيح 


قوله: (فرض على الكفاية) أى يأثم بزكه كل من لاعذر له أن علم فرضيته وإن 
غيره لم يقم به وإن بعد محله أو قصر فى البحث عن فرضيته؛ أو قيام غيره به لقرب محله 
منه بحيث ينسب إلى تقصير فى جهله به إذ لو بحث لعلم. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (كالحسبة) قال الشارح العراقى: الظاهر أنه لم يرد شيئًا خصوصًاء وإنما أراد به 
جميع فروض الكفاية المذكورة بعد ذلك فإنها تقام على وجه الحسبة؛ أى: احتساب 
الأحر» والغواب فإنه إن أراد وظيفة امحتسب من الأمر بالمعروف»ء والنهى عن المنكر فهر 
مذكور بعد» وإن أراد إقامة امحتسب لذلك فهو عليه فرض عين لتعينه لذلك. انتهى. 


قوله: (وتحصل الكفاية بشيئين إل) صريح فى وحوب اجتماع الشيئين» وقد برهن على ذلك 
شيخخحنا الشهاب البرلسى فى تأليف له ما لا مريد عليه ولا تخلص منه للمصئف. 


قوله: (الحجج) أى: الأدلة. 


كوله: (صريح فى وجوب اجتماع الشيئين) المعتمد حصول نرض الكفاية بأحدهما «ق.ل» على 
الجلال. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اعتقاد التوحيد. وصحة النبوة» والمعاد وما ورد بك الشرع من الحساب والميزان وغيرهما 
كما يجب القيام بالحجج القهرية بالسيف» (و) كالقيام (بالعلوم إن تكن شرعيه) بأن 
يكون لها تعلق بالشريعة كالتفسير. والحديثء والفقه وأصوله, والنحوء واللغةء 
والتصريف » وأسماء الرواة» والجرح» والتعديل» واختلاف العلماء ووفاقهمء بخلاف ما 
لا تعلق له بها كالهندسة والهيثة. 

(و) كالقيام (بالفتاوى) ولا يكفى مفت واحد للإقليم لعسر مراجعته بل يعتبر ألا 
يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصرء (و) كالقيام (بدفع الشك) المعارض فى 
الاعتقاد. وهذا يغلى عنه قوله مثل قيام الحجج العلمية. و كالقيام بدفع (الضر 
عنا) وعن أهل الذمة والأمان بإطعام الجائع وستر العارى» وغيرهما إذا لم تف بذلك 
الزكوات وبيت المال» وهذا فى حق الموسرين. قال الشيخان: وهل يكفى سد الضرورة 
أم يجب تمام الكفاية التى يقوم بها من تلزمه النفقة؟ فيه وجهان حكاهما الإمامء 
وقضية قولهما فى الأطعمة أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ترجيح 
الأول (والقضا) أى: وكالقيام بالقضاء بأن يقوم واحد من كل ناحية بقضاء لأن الظلم 
من شيم النفوس فلابد من منصف»ء (والملك) أى: وكالقيام بالملك أى: بالأمامة 
العظمى الحامية بيضة الإسلام بأمر الجهاد» وغيره. 

(والحمل والأدا لشاهد) أى: وكالقيام بتحمل الشهادة وبأدائها على ما سيأتى 

قوله: (و كالقيام بالفتاوى) ولو لم يفتء وهناك من يفتى وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه 
الإفتاع ويفرق بينه وبين نظيره من أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه خصرج» 
ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (واحمل) أى: إن لم يدع إليه وإلا فهو فرض عين. انتهى. حجر فى شرح 
الإرشاد» وظاهره وإن علم أن غيره إذا دعى أحاب وفى بعض العبارات ما يفيد نخلافه 

قوله: (على مسافة القصر) أى: على أقل مسافة القصر. 
قوله: (وهذا! يغنى عنه [خ) قد ينع بأن جرد إقامة الحجج العلمية قد لا تزيل الشك العارض 


لغير العالم» بل يحتاج فى إزالته إلى التخيل فيه بتفهم تلك الحجج لمن عرض له الشلك» وبيان فساد 
تلك الشبه التى أورثت ذلك الشك فليتأمل. 


باب السير 8م 


لسيس الحاجة إليهماء (وفى » أمر بعرف) أى: وكالقيام بالأمر بالعروف المستلزم 
للنهى عن المنكر لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. والمراد الأمر بواجبات الشرع والنهى 
عن محرماته. ذكره الثووى تبعا للرافعى. ثم حكى تبعا له عن «الماوردى»: أن 
المحتسب يأمر الناس بصلاة العيد وأن أمره بها واجب. أو مستحب وجهان. وزاد 
قلت: الصحيح وجوبه وإن قلنا صلاة العيد'سئة لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة 
لاسيما ما كان شعارًا ظاهراء قال الشارح فى تحريره: وقد يجاب عنه بأنه ذكر أولا 
موضع الإجماع» ثم ذكر موضع الخلاف.انتهى. وقد يجاب عنه أيضًا بأن الثانى 
محله فى المحتسب من حيث الولاية خاصة فهو كالستثنى مما قبله. قال النووى: 
ولا يسقط ذلك عن المكلف بعلمه» أو ظنه أنه لا يفيد. قال أثمتنا: وإنما يأمر وينهى 
من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه, ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره لا 
ما اختلف فيه إلا أن يرى الفاعل تحريمه فكالمجمع عليه. واستشكل عدم الإنكار إذا 
لم ير الفاعل تحريمه بحدنا للحنفى بشربه النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه 
بالقول» وأجيب بأن الحد ليس من باب إنكار النكر لأن الحنفى لم يفعل منكرا والحد 
لا يفيد منعه» ولهذا لا ينكر عليه الشافعى بالقول كما لا ينكر على المالكى استعمال 
الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة» ولم تغيره كما صرح به الغزالى فى الإحياء وإنما 
حده إذا رفع إليه لأن الحاكم يجب أن يحكم بما أدى إليه اجتهاده. ويجاب أيضا 
بأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية وبهذا فرق بين حدنا لشاربه وعدم حدنا للواطئ فى 
فراجع والظاهر أن الأداء كالتحمل» وفى حواشى شرح الروض ل «م.ر؛ يشترط لكون 
التحمل فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعى له فالأصح المنع إلا أن يكون الداعى قاضيا 
أو معذورا عرض أو نحره. انتهى. 

قوله: (محله فى المحتسب) وقول الإمام: معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف فى 
المستحب مستحب مله فى غير المحتسب. انتهى. شرح الروض. 

قرله: رما قبله) أى: من قوله: والمراد الأمر بواحبات الشرع إ. 


قوله: (وقد يجاب عنه أيضًا إل) هذا الجواب أوجه. 


امك 


لخ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكاح بلا ولى (ومهم الحرف) أى: وكالقيام بالحرف المهمة وهى ما قيام المعاش 
كالبيع . والشراء. والكناسة» والحجامة وقد جبلت النفوس على القيام بها فلا يحتاج 
إلى الحث عليه. لكن لو فرض امتناع الناس منها أثموا لكونهم حينكذ ساعين فى 
هلاك أنفسهم. 

(واحد لامة) أى: سلاح (وإنفاق) ذهابا وإيابا وراحلة فى سفر القصر كذلك مع 
كون ذلك فاضلا عما مر فى الحج كما نبه عليه بقوله : (كحج) فلا يأثم بتركه غير 
الكلف إلا السكران لرفع القلم عن ثلاث ولا الكافر ولو ذميا من حيث إنه لا يطالب 
بالجهاد كما فى الصلاة. والذمى بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ولا من فيه رق» 
ولو مكاتبا أو مبعضاء أو أمره سيده بالجهاد كما فى الحج لعدم أهليته له. والملك لا 
يقتضى عرضته للهلاك» نعم للسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة كما فى الحضرء 
ولا الأعمى لعجزه بخلاف الأعور والأعمش ونحوهما ولا المرأة لضعفها عن القتال غالبًا 
ولخير البيهقى. وغيره عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله هل على الئساء جهاد 
قال: نعم جهاد لا قتال فيه: الحجء والعمرة» ولا الخنثى الشكل لاحتماله الأنوثة» 
ولا العاجز عن مؤئة الذهاب والإياب» لا يقال هذا سفر موت فلا تعتبر مؤئة الإياب 
لأن الإنسان يحدث نفسه بالبقاء غالبًا فلو لم يجد مؤئة الإياب انكسر نشاطه؛ ولا 
الجاهل بما ذكر إذا لم يقصر فى البحث ويعتبر أيضًا انتفاء الموانئع كما قال: (بلا 
ظهور مرض ما) بزيادة ما للتعميم» والتأكيد بأن لم يكن به مرضء أو به مرض غير 
ظاهر أى: خفيف كصداع ووجع ضرس وحمى خفيفة بخلاف ما إذا ظهر مرضه بأن 
تعذر معه القتال. أو شق معه مشقة شديدة فلا يأثم بتركه (أو) بلا ظهور (عرج) بأن 
لم يكن به عرجء أو به عرج غير ظاهر بحيث لا يمنعه الشى ومكادحة القرن بخلاف 


وو ووم ممم ووو ووه ووم وو ورور و وا لاا ااا الوم ع ويردة 
وفومهمه 


باب السير 11م 
الظاهر وإن قدر على الركوب. وكانت الدابة معه لأنها قد تتعطل فيتعذر الفراز ولا 
يأثم بتركه أيضًا الأقطع والأشل» وفاقد معظم الأصابع قال الأذرعى: والظاهر أن فقد 
الإبهام والمسبحة معاء أو الوسطى. والبنصر كفقد معظم الأصابع وفقد الأنامل كفقد 
الأصابع. 

(و) بلا (منع) رب الدين لغريمه (ذى اليسر) من السفر للجهاد (بدين حلا) بأن 
لم يمنعه منه بذلك. أو منعه منه بدين مؤجل. أو منع العسر بدين حال إذ لا مطالبة 
فى الحال. فخرج ما إذا منع الوسر منه بدين حال فلا يأثم بتركهء بل يلزمه تركه 
إلا أن يستنيب من يقضى دينه من ماله الحاضر» وهذا يغنى عن قوله فى الفلس كمنع 
السفر. وقوله: ذى اليسر من زيادته؛ (و) بلا (منع مسلم يكون أصلا) له من السفر 
للجهاد بأن لم يمنعه منه إذ لا مائع حينئكذ أو منعه أصله الكافر لتهمة ميله لأهل 
دينه فخرج ما إذا مئعه منه أصله المسلم وإن علا وكان رقيقا ذكرا كان أو أنشى. ولو 
مع أقرب منه فلا يأثم بتركه بل يلزمه تركه لأن بره متعين عليه. وفى الصحيحين 
«أنه وَْدٌ قال لستأذئه فى الجهاد: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد» وما 
اقتضاه كلام النظم كأصله من أنه يأثم بترك الجهاد عند سكوت رب الدين والأصل 
المسلم عن المنع خلاف المثقول فى المنهاج؛ والروضة وغيرهما. 

(ورد تسليم لجمع) أى: وكالقيام برد السلام على جمع اثنين فأكثر بحيث يكون 
اتصاله به كاتصال القبول بالإيجاب» قال تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها» [النساء 85] وروى أبو داود: يجزئ عن الجماعة إذا أمروا أن يسلم 


الل ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ال ا اا اا 


قوله: (ويجاب أيصنًا إل) قد يقتضى هذا الحواب نهى الآحاد للحنفى» والظاهر أنه غير مراد. 

قوله: (ورد تسليم لجمع) قال فى الروض: وفى وحوب الرد على امخنون والسكران وحهان؛ 
قال فى شرحه: أصحهما فى المجموع المنع لأن السلام عبادة وهى لا تقصد منهما . انتهى. 

قوله: (اتصاله به) قد يدل عليه الفاء فى قوله: فحيوا بأحسن منها. 


رم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» وهذا إذا سن السلام فإن لم يسن كما 
سيأتى بيانه آخر الباب لم يجب الرد» وأما رد السلام على الواحد ففرض عين (لا) 
رد السلام من الرجل على (نسا) جمع . أو مفردات فلا يجب عليهن كما فى عكسهء 
وهذا من زيادة النظم والرد فيه حرام وفى عكسه مكروه ومحلهما إذا جرم النظر كأن 
لا يكون بينهما زوجيةء ولا محرمية. ولا ملك ولم تكن المرأة عجوزا خارجة عن مظنة 
الفتنة وإلا فيد فيجب .»2 وصيغة الرد و عليكم السلامء أو والسلام عليكم. أو وسلام عليكم 

قوله: (والرد فيه حرام) لم أحده لغير الشارح إذا كان المسلم عليه جماعة النساء 
وعبارة الروضة: ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرحل جاز للحديث الصحيح فيه وهو 
أيضًا فى شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (يكون أصلا له) ولو أبعد مع وجحود الأقرب وإذنه. شرح الروض. 

قرله: (جمع أو مفردات) يفيد عدم وحوب الرد على جمعهن وفيه نظر» وعبارة الروض 
و شر ححة. 
السلام عليهم من الشابة ابتداء وردا حوف الفتئة ويكرهان» أى: ابتداء السلام ورده عليها. نعم لا 
يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم يخف فتنة. ذكره فى الأذكار لا على جمع نسوة» 

قوله: (ولم تكن المرأة) عطف على حرم النظرء وقوله: عجورًا يفيد وحوب ردها والرد عليها. 

قوله: (ويجوز حدف الواو والميم) فيه إطلاق» وفى الروض فى الكلام على صيغة الابتداء 
ويجرز الإفراد للواحد» قال فى شرحه: والأولى مراعاة صيغة الجمع معه ليحصل بها التعظيم. أما 
الإفراد للجماعة فلا يكفى» والتقيبد بالواحد من زيادته أعمذه من كلام الأصل فى صيغة جمع 
الرد» ثم قال فى شرحه فى الكلام على صيغة الرد قال فى الأصل: أو وعليك السلام للواحد . 
انتهى. 

قوله: (قال الإهام: الرأى عندنا [لخ) هذا فى الحواب أما الابتداء ففى شرح الروض: أما لو 


باب السير رم 
أنه ليس بجواب إذ ليس فيه تعرض للسلام» ومنهم من جعله جوابا للعطف.انتهى. 
وقد يقال: يؤيد الثانى ما قالاه من أنه لو سلم على المسلم ذمى لم يزد فى الرد على 
قوله. وعليك ويجاب بأنه ليس الغرض ثمة السلام على الذمى ولهذا لا يجوز لنا 
ابتداؤه به بل الغرض أن يرد عليه بما ثبت فى الحديث (وكجهاز الميت) بتخفيف 
الياء غسلا وتكفيناء وصلاة وحملا ودفنا كما مر فى باب الجنائز (بالترك أسى). 


(ولو لجاهل مع التقصير) أى: بترك الجهاز أثم (كل ٠‏ مكلف) ولو جاهلا 
بفرضيته . أو يترك غيره له مع تقصيره بترك البحث كما فى ترك سائر فروض 
الكفايات (مرله عين) يعنى بتركه أثم كل مكلف مسلم حر بصير (رجل). 

(واحد لأمة) أى: سلاح (وإنفاق) ذهابا وإيابا وراحلة فى سفر القصر كذلك ممع 
كون ذلك فاضلا عما مر فى الحج كما نبه عليه بقوله: (كحج) فلا يأثم بتركه غير 
المكلف إلا السكران لرفع القلم عن ثلاث ولا الكافر ولو ذميا من حيث إنه لا يطالب 
بالجهاد كما فى الصلاة» والذمى بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ولا من فيه رق. 


ا ا ا للحت 000 


قال وعليكم السلام فليس بسلام فلا يستحق جوابا لأنه لا يصلح للابتداء. نقله فى الأذكار عن 
المتولى . انتهى. 

قوله: (أو بنرك غيره له) بقى الجهل بفعل غيره له. 

قوله: (ولا الكافر ! لخ) هل يشكل بأنه مكلف بفروع الشريعة وقضية ذلك الإثم إن لم 
يطالب به. 

قوله: ركما فى الصلاة) تنظير لعدم المطالبة لا لعدم الإثم أيضًا لتصريعهم بأنه يعاقب عليها 
فى الآحرة والعمّاب عليها فرع العصيان» والإتم فليتأمل. 


توله: (بقى الجهل الخ أى: بأن علم أن غيره تركه ود نعله إذ عدم العلم بشىء داحل فى جهل 
النرك؛ والفلاهر الإثم فيما ذكره بعدم السؤال؛ تأمل. 

ثوله: (وقضية ذلك إ) ند يقال: أنه لا يأثم برك ما طلب منه حالا وإن أثم لتركه الإسلام المترتب 
عليه الطلب» وفى الأصول كلام فى أنه يطالب به وأنه يلزم أن يطالب بقتل نفسه إذا كان حربيا وعبارة 
وم.رعفلم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة. 


4١م‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو مكاتبا أو مبعضاء أو أمره سيده بالجهاد كما فى الحج لعدم أهليته له. والملك لا 
يقتضى عرضته للهلاك» نعم للسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة كما فى الحضرء 
ولا الأعمى لعجزه بخلاف الأعور والأعمش ونحوهما ولا المرأة لضعفها عن القتال غالبًا 
ولخبر البيهقى» وغيره عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد 
قال: نعم جهاد لا قتال فيه: الحبج» والعمرة» ولا الخنثى المشكل لاحتماله الأنوشة» 
ولا العاجز عن مؤنة الذهاب والإياب» لا يقال هذا سفر موت فلا تعتبر مؤنة الإياب 
لأن الإنسان يحدث نفسه بالبقاء غالبًا فلو لم يجد مؤئة الإياب انكسر نشاطه. ولا 
الجاهل بما ذكر إذا لم يقصر فى البحث ويعتبر أيضًا انتفاء الموائع كما قال: (بلا 
ظهور مرض ما) بزيادة ما للتعميم. والتأكيد بأن لم يكن به مرضء. أو به مرض غير 
ظاهر أى: خفيف كصداع ووجع ضرس وحمى خفيفة بخلاف ما إذا ظهر مرضه بأن 
تعذر معه القتال» أو شق معه مشقة شديدة فلا يأثم بتركه (أو) بلا ظهور (عسرج) بأن 
لم يكن به عرج» أو به عرج غير ظاهر بحيث لا يمنعه المشى ومكادحة القرن بخلاف 
الظاهر وإن قدر على الركوب. وكائت الدابة معه لأنها قد تتعطل فيتعذر الفراز ولا 
يأثم بتركه أيضًا الأقطع والأشل» وفاقد معظم الأصابع قال الأذرعى : والظاهر أن فقد 
الإبهام والسبحة معاء أو الوسطى. والبنصر كفقد معظم الأصابع وفقد الأنامل كفقد 
الأصابع . 

(و) بلا (منع) رب الدين لغريمه (ذى اليسر) من السفر للجهاد (بدين حلا) بأن 
لم يمئعه منه بذلك. أو منعه منه بدين مؤجلء أو منع اللعسر بدين حال إذ لا مطالبة 
فى الحال. فخري ما إذا منع الموسر منه بدين حال فلا يأثم بتركه. بل يلزمه تركه 
إلا أن يستنيب من يقضى دينه من ماله الحاضرء وهذا يغنى عن قوله فى الفلس كمنع 
السفر. وقوله: ذى اليسر من زيادته» (و) بلا (منع مسلم يكون أصلا) له من السفر 


ووو مه ارون 


قوله: (إلا أن يستنيب) ظاهره إن انتفاء الإثم ولزوم الترك تابتان عند عدم الاستنابة وإن تمكن 


ياب الشير لم 
للجهاد بأن لم يمنعه منه إذ لا مانع حينئذ أو منعه أصله الكافر لتهمة ميله لأهل 
دينه فخرج ما إذا منعه منه أصله المسلم وإن علا وكان رقيقا ذكرا كان أو أنشى» ولو 
مع أقرب منه فلا يأثم بتركه بل يلزمه تركه لأن بره متعين عليهء وفى الصحيحين 
«أنه ييٌِ قال لمستأذنه فى الجهاد: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد» وما 
اقتضاه كلام النظم كأصله من أنه يأثم بترك الجهاد عند سكوت رب الدين والأصل 
السلم عن الئع خلاف النقول فى اللنهاج» والروضة وغيرهما. 

(كمن بواد) جمع بادية أى: كما أن للأصل منع فرعه من سفره فى بادية 
(أخطرت) أى: مخطرة (واليم) أى: البحر ونحوهما مما لا يغلب فيه الأمن 
(للإتجار) كما فى الجهاد (لا) سفره (لكسب العلم) فليس له منعه منه وإن كان ثم 
من يستقل بالفتوى لأنه إن كان فرض عين فكسفر الحج بل أولى لأن الحج على 
التراخى. أو فرض كفاية فلأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد ولأنه بالخروج يدفع 
الإثم عن نفسه كالفرض التعين عليه وإنما خولف فى الجهاد لعظم خطره؛» وقيد 
الرافعى الخاريم وحده بالرشيد قال الأذرعى: وينبغى ألا يكون أمرد جميلا يخشى 
عليه. قال فى الروضة» وأصلها: وقيد بعضهم المسألة بما إذا لم يمكته التعلم ببلده؛ 
ويجوز عدم اشتراطه بل يكفى أن يتوقع فى السفر زيادة فراغ» أو إرشاد أستاذء أو 
غيرهما كما لم يقيد الحكم فى سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده بل اكتفى بتوقع 

قونه: (أو غيرها) ظاهره وإن كان السفر طريلا وهو كذلك إلا إذا كان طويلا بلا 
عذر فيحرم إلا بالإذث. انتهى. حجر روس.م؛. 


قوله: (ما لا يغلب فيه الأمن).دحل حالة الاستواء. 

قوله: (فليس له منعه منه) وإن لم يغلب الأمن كما هو صريح الصنيع وعبارة الإرشاد كذا 
سفر حطر لتجارة لا علم . انتهى. 

قوله: (وكذا) أى: يحرم بغير إذن الأصل لكن عبر فى شرح الروض بقوله: أى: لا يشترط 
بخواز الخروج له أى لطلب العلم مع الأمن إذنهمء أى أصول المسلمين. 

قوله: (وقيد الرافعى) وقيد بعضهم بكون السفر ليس فيه حلاف ظاهر بيت يسقط وحوب 
المج لأنه يسقط وجوب التعلم. حجر. 


قوله: (لكن عبر إل مثله التحفة وعبارتها: إن كان السفر أمنا أو قل خطره. انتهى. ومثله شرح 


العترماء 
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زيادة ربح» أو رواج أما السفر الذى يغلب فيه الأمن فلا منع منه لتجارة أو غيرها 
كيلا ينقطع معاشهء ويضطرب أمره. 

(ولو) كان أصله (كفورا) أى: كافرا فإن له منعه من سفره فى البادية المخطرة» 
واليم ونحوهما للتجارة لا للعلم» وسواء الحر والرقيق لشمول معنى البر»ء والشفعة وما 
تقرر من التفرقة بين السفر الخوف» وغيره شامل للقصيرء والطويل وهو ظاهرء. فقول 
الروضة كأصلها: إن القصير لا منع منه بحال جرى على الغالب (ويعود) المأذون له 
من الغريم والفرع من سفره (إن رجع) أى: الآذن له عن إذنه (بخبر) أى: يعود 
بمجرد بلوغ خبر الرجوع إليه إن أمن نفسا ومالا وانكسار قلوينا ولم يخرج مع الإمام 
بجعل. وظاهر كلام الغزالى الاكتفاء ببلوغ الكتاب قال الرافعى: وقد يوجه باعتماد 
القرائن وقد يمنع وطر وإسلام الأصل بعد السفر كرجوعه كما فى الروضةء وأصلها 
وتجدد الدين كرجوع رب الدين» كما قاله القاضى وغيره» وقيد الشافعى فى الأم 
الأولى بأن يأمر الأصل فرعه بعد الإسلام بالعود» ومثله يجرى فى الثانية فلا يأثم 
باستمرار السفر عند سكوت الأصل ورب آلدين» ويفارق ما مر فى ابتداء السفر بأنه 
يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء (لا من قتال) أى: لا يعود منه (لو شرع) فيه 
بأن التقى الصفان» وقد بلغه خبر الرجوع لوجوب الصابرة لقوله تعالى: إإذا لقيتم 
فئة فاثبتوا» [الأنفال ه4] ولأن الانصراف يشوش أمر القتال. 


قرله: (وقد يمنع) حرى فى شرح الإرشاد على المنع. 
قرله: (بأن التقى الصفان) أى: وإن لم يقع قتال كما فى العراقى. 


فيما لا يغلب فيه الأمن لكن فيه نظر إذا غلب الهلاك» فليتأمل. 
قوله: (أى كافرا) أى: فلا تعتير المبالغة, 
قوله: (بعد السفر) أى: للجهاد وقوله كرحوعه أى: عن الإذن. 

آذآ ل 
ثوله: (فيما لا يغلب) د علم من شرحى «(م.ر) وحجر أنه لا بد من الأمن أو ثلة الخطر وإلا فله 


المنع. 


باب السير ودرا 
(وحل قرية لعجز آيب) أى: وأقام وجوبا العائد فى قرية فى طريقه ببلوغ خبر 
الرجوع إليه عند عجزه عنه لخوف نفس. أو مال أو غيرهمسا حتى يعود الجيش 
لحصول غرض الراجع من عدم حضور القتال (وينصف الإمام إذ يناوب) أى: فى 
الناوبة فلا يتحامل على طائفة فيلزمها بالخروج فى كل مرة مع تركه غيرها. 
(ويستعين كافرا) أى: وللإمام أن يستعين فى الجهاد عند الحاجة بكافر (إن 
أمنا) خيانته وكان بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم. قال فى الروضة عن 
الماوردى: ويفعل باللستعان بهم ما يراه مصلحة من أفرادهم فى جانب الجيش. أو 
اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين. (و) يستعين (بمراهق) وامرأة. وخنثى فيهم 
غناء فى القتال» أو غيره كسقى الماء» ومداواة الجرحى. قال الرافعى: وظاهر ما نقله 
القفال عن الشافعى: يقتضى جواز إحضار الذرية مطلقا إلا من لا يميز كالمجئون 
لأنه تعريض للهلاك بلا نفع. قال البلقينى: ومحل الجواز إذا لم يكن له أصل حى 
مسلم فإن كان فإذنه معتبر فى البالغ ففى المراهق أولى ويمكن أخذه من قوله (وعبد 
أذنا) بجعل الألف للتثنية أى: ويستعين باللراهق» والعبد إن أذن للمراهق وليه وللعبد 
سيده. قال البلقينى: إلا أن يكون العبد موصى يمنفعته لبيت المال. أو مكاتبا كتابة 
صحيحة فلا يعتبر إذن سيدهء والمرأة والخنثى إن كانا حرين فكامراهق فى استثذان 
الولى أو رقيقين فكالعبد فى استثذان السيد وبذلك علم أن الرقيق يعتبر إذن سيده لا 


قرله: (مطلقا) فلا يتقيد بالمراهق وقد يمل الإطلاق عدم النفع؛ لكن قضية قوله: قلا نفع 
تحلافه. 

قوله: (ومحل احجواز) أى: فى المراهق. 

قوله: (إذا لم يكن له) أى: المراعق. 

قوله: (والعبد إن أذن !ل) ونساء بإذن الأزواج. حجر. 

قوله: (فلا يعتبر إذن سيده) المعتمد اعتبار إذنه. 

قوله: (فى استتذان الولى) كذا فى شرح الروضء» وعبارة شرح المنهسج: وفى معنى المراهقين 
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أصله ويه صرح الماوردى. قال: ويعتبر فى المبعض إذن أصله بما فيه من الحرية وإذن 
سيده بما فيه من الرق. 

(ومنجنيق) أى: ويستعين بمنجنيق (وبنار وبما) لأنه يَْدٌ نصب عليهم المنجنيق 
كما رواه الترمذى. والبيهقى» وقيس به النار والماء. قال الشارح: ومحل ذلك فى غير 
حرم مكة. فلو تحصن بحرمها طائفة من الكفار لم يجز قتالهم بما يعم كما نص عليه 
فى الأم (ولو علمنا أن فيهم مسلما) فإنه يجوز الاستعانة عليهم بذلك صيانة للأكثر 
ولئلا يتخذ ذلك ذريعة ولأن الدار دار إباحة فلا يحرم القتال بكون المسلم فيها كما لا 
تحل دارئا بكون المشرك فيهاء ولأن حرمة من يخاف عليه أعظم من حرمة من فى 
أيديهم وإن هلك أخد منهم رزق الشهادة. 

(وللإمام ولغيره طلب » ترغفيب مسلم) فى الجهاد (ببذله إلا همب) له أى: 
العدة من سلاح وغيره فينال ثواب الإعائة لخبر: «من جهز غازيا فقد غزا). و خرج 
بالسلم الكافر قلا يجوز ترغيبه إلا للإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخونء. 
وقد مر فى الإجارة أن للإمام استئجار الذمى لذلك دون الأحاد. وقوله من زيادته: 

و(لو قهر الإمام ذميا)» أو معاهداء أو مستأمنا (على » خروجه) للجهاد فخرج» 
وقاتل» فأجرة مثله واجبة له فى خمس الخمس من سهم المصالح لأنه حضر بإذن 


لاا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ا ل ل ع ل ل ل لل ل ا ل 
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النساء الأقوياء بإذن مالك أمرهن . انتهى. ويتجه إن هذا فى غير المتزوحات وأن المتزروحات يعتبر 
إذن أزواجحهن أيضًا. 

قوله: (وقيس به النار والما) وظاهر كلامهم حواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه. 
قال الزركشى: وبه صرح البندنيجى لكن الظاهر محلافه. شرح روض. 

قوله: (لّ يجر قتاهم بما يعم) إلا لضرورة فيما يظهر. حجر. 

قوله: (ولأن الدار دار إباحة) قضية هذه العلة روج قتالهم فى دار الإسلام وما قبلها وما 
بعدها دنحوله. 


باب السير لطن 
الإمام لها (لا) إن قهر (مسلما) حرا على ذلك فلا أجرة له وإن قاتل قال الرافعى : 
كذا أطلقوه. وهو محمول على ما إذا تعبن عليه وإلا فله أجرة مثله مدة الذهاب كما 
صرح به البغوى. أما القن فتجب أجرته من وقت إخراجه إلى عوده إلى سيده. قال 
الرافعى : كذا أطلقه البغوى. وغيره وينبغى أن يبنى ذلك على الوجهين فى استتئجاره 
إن قلنا لا فهو كالحر بناء على أنه يتعين عليه الجهاد إذا وطئ الكفار بلادناء 
ومقتضاه ترجيح المئع كما هو ظاهر كلام النظم ؛ لأن الأصح تعينه عليه فيما ذكر وعلى 
قياس ما مر عن الرافعى فى الحر يقال هنا هذا محمول ما إذا تعين عليه وإلا فله 
أجرة مثله مدة ذهابه وإيابه إلى أن يعود إلى سيده؛ (وقاتلا) بألف الإطلاق عطف 
على محذوف كما عرف مما مر. 

وقوله. (فأجرة المثل بخمس الخمس له) جواب لو أى: ولو قهر الإمام ذميا على 
الخروج فخرج فله أجرة مثله فى خمس الخمس للذهاب. وغيره حيث قاتل 
(وللذهاب) لا للإياب والوقوف فى الصف (حيث لا مقاتله) منه لأن منفعة الحر لا 
تضمن إلا بالتفويت. وأما إذا خرج راضيا بإذن الإمام فإن سمى له أجرة فمن خمس 
الخمس أيضّاء وإلا فله الرضخ من الأخماس الأربعة كما مرء وفارق الأجرة بأنه إذا 
حضر طائعا بلا مسمى فقد تشبه بالمجاهدين فجعل فى القسمة معهم. وإذا خرج 
المسلم راضيا فلا أجرة له أصلا لما مر أنه لا يصم استتئجاره للجهاد. لأنه بحضوره 
الصف يتعين عليه., 

(وإن لدفن ميت وغسله » عين) الإمام (شخصا) فقام به (كان) له (أجر مثله). 

قوله: (على ما إذا تعين عليه) بأن وطئ الكفار بلادناء أوكانوا فى دون مسافة القصر 
منهاء وقوله: وإلا بأن لم يكونوا كذلك. 


قوله: (مدة الذهاب) أى: فقط. حجر. 

قوله: (مدة ذهابه وإيابه) أى: درن وقوفه فى الصف كما هو قياس الحرء إذا لم يتعين عليه 
حيت وجبت له أجرة الذهاب فقط أى: دون الإياب والوقوف فى الصف فليراجع. 

قوله: (عطف على محذوف) أى: فحروج وقاتل. 

قوله: ركان له أجر مثله إلخ) هل عله إذا سمى الإمام له الأحرة؛ ولو تعريضا وإلا فلا شىء له 
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(من تركات الميت ثم) إن لم يكن له تركة (ارتبطا) أى: الأجر (بمال بيت 
المال). ثم إن تعذر بيت المال (سقطا) أى: الأجر يعنى لم يجب لأنه أسقط فرضا عن 
نفسه. وهذا التفصيل استدركه الإمام والغزالى» وأطلق مطلقون أنه لا أجرة له. قال 

(له) أى: وللإمام ولو بنائبه (فقط) أى: لا الآحاد (قتل الأسير الكامل ؛» أى 
رجل ليس رقيقا) أى: حر (عاقل) بضرب رقبته. 

(والمن) عليه بتخلية سبيله. (والفداء) له (بالأموال +» والناس) الأسرى منا 
(والإرقاق) له للاتباع فى الأربعة (وفق) أى: على وفق (الحال) أى: بالصلم لا 
بالتشهى فيلزم الإمام أن يجتهد ويفعل منها ما هو الأحظء فإن لم تتبين له المصلحة 
حبسه حتى تتبين له. وخرج بما قاله الصبى والمرأة والخنثى والمجنون ومن فيه رق» 
وسيأتى حكمهم. وقوله من زيادته : فقط تأكيد. 

(ثم الفداء ورقابهم) إذا أرقوا (كما يغنم) أى: كالغنيمة فيما مر فيهاء ويجوز 
فداء مشركء أو أكثر بمسلمء أو أكثر (واعصم دمه) أى: الأسير من القتل (إن أسلما) 

قرله: (واعصم دمه) أى: دون ماله؛ وقوله وق «فإذا قالرها عصموا منى دماءهم 
وأموالحم, فمحمول على ما قبل الأسر لقوله عليه الصلاة والسلام رإلا بحقها»» ومن حقها 
أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. التهى. «م.ر). 
لأنه مترع؛ والفرض أن لا إكراه أو لا فرق فيه نظرء وظاهر كلامهم الثانى ولعل وجهه مزيد 
الزغيب فى هذه المصلحة العامة؛ ثم وقع البحث مع وم.رء فأحذ بظاهر كلامهم. 

قرله: (ثم سقطا) هلا وحب على الأغنياء بعد بيت المال» وظاهر كلامهم عدم الوحوب على 
الأغنياء مطلقاء وكان وجهه أن الفاعل لما كان من جملة المخاطبين بهذا الفرض لم يجب له فرض 
على غيره. 

قوله: (واعصم دمه إن أسلما) سكت عن المال لأنه لا يعصمه إذا انتار الإمام رقه وعن الولد 


كوله: (ثم سقطا) كال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: صورة الممألة أنه بادر وجهزء فلا رجوع له 
على الأغنياء, مخلاف ما إذا لم يجهز فله طلب أحرته من الأغنياء إن أرادوا أن يباشر لأنهم عخاطبون دونه 
فيعتبر من عينوه. انتهى. وبه يعلم ما فى قول النحشى: إنه من جملة المخاطبين بهذا الفرض. 

ثوله: (إذا اختار الإمام رقه) نضيته أنه يعصمه إذا احتار غير الرق وينافيه ول «م.رع): ومن حقها أى: 


باب السير م 
بألف الإطلاق بعد الظفر به لخبر الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم». ويبقى الخيار فى الباقى. 
كما أن من عجز عن الإعتاق فى كفارة اليمين يبقى مخيرا بين الإطعام والكسوة لكن 
يشترط فى فدائه حينئذ أن يكون له عندهم عز أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه. 

(و) إن أسلم (قبل أن يظفر) به الإمام فاعصم مع دمه (مالا) له من أخذه للخبر 
السابق» (والولد) أى: وولده (الطفل والمجئون) الحرين من السبى. وإن سفلا وكان 
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للعلم بإسلامه تبعا له» وإن كان بدار الحرب أو رقيقا ثما يأتى فى الإسلام قبل اللفر إذ المللحظ فى 
الصورتين واحدء كذا ذكره بعضهم ربسطه فى شرحه للمنهاج؛ وعسن زوحته ولا يعصمها كما 
يعلم بالأولى مما يأتى فيمن أسلم قبل الظفر وعن عتيقه وفيه نظرء وقضية إطلاق عبارة الروض 
والمنهاج أنه يعصمه. 

قرله: (لكن يشدرط فى فدائه إل لعل هذا إذا أراد الرحوع إليهم: فإن طلب الإقامة عندنا لم 
يشترط ما ذكر. 

قرله: (فاعصم مع دمه) أى: نفسه عن القتل» وكذا عن الرق كما هو ظاهر. 

قوله: (مالا) شامل للمخلف فى دار الحرب وله وحه.؛ وإن كان لا يدحل فى الأمان لأن 
الإسلام أقوى من الأمان. 

قوله: (والولك) أى: لتبعيته له فى الإسلام فيمتنع إرقاقه. قال فى التكملة: ومن هذه العلة 
يؤوحذ عصمته بإسلام الأم» وحكى قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار. قال الرافعى: 
فإن صح فيشبه أنها لا تتبع الولد فى الإسلام . انتهى. والطفل وابحنرن بخلاف البالغ العاقل. 


لا إله إلا الله أن ماله المندور عليه بعد الأمر غنيمة؛ وئد ينافى هذه القضية أيضا تخصيصهم عصمة المال 
بالإسلام قبل الخلفرء وئولهم إنه إذا غنم ماله قبل إرئائه لا يقضى منه دينه. انتهى. رشيدى معنى. 

توله: (للعلم باسلامه) كيف ذلك مع أنه لا يعصم نفسه عن الإرئاق» ويجاب بأنه فى الولد صار 
مسلما ثبل الظفرء وفى العتيق خحوف انقطاع ولاء المسلم عن عتيقه وإرثائه لا يقطع ولاءه. 

قوله: (وعن زوجته) أى: التى فى عصمته حين أسلم؛ أما من تروحها بعد إسلامه فيعصمها. انتهى. 
«ق.ل). 


ثوله: (وقضيته إطلاق إل) عبارة المنهاج: لا عتيق مسلم وزوحته الحربيين أى: لا يجوز إرئاتهما تال 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأقرب حيا تبعا له (والمعتق) أى: وعتيقه من السبى والإرقاق لكلا يبطل ولاء من 
أعتقه » وقوله من زيادته (قد) أى: فقط تكملة وتأكيد. 

(ولا العرس) أى : زوجته فلا تعصمها بإسلامه من السبى والإرقاق لاستقلالها. 
وتفارق عتيقه بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع لأنه لحمة كلحمة النسبء بخلاف النكاح 
فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق» وأما زوجة المسلم الحربية فصحح فى المنهاج 
كأصله عدم جواز إرقاقها مع تصحيحه جوازه فى زوجة من أسلم. والذى فى الروضة 
كأصلها أنه يجرى فيها خلاف زوجة من أسلم . وقضيته جواز إرقاقها تسوية بينهما 
فى الجواز كما سوى بين عتيق من أسلم فى عدم الجواز. فرع: علبى عدم عصمة 
الحربية بإسلام زوجها.ء والترجمة به من زيادته (سبيها) أى: زوجة من أسلم قبل 
الظفر به. وكذا زوجة المسلم (النكح قطع) أى: قطع نكاحه فى الحال. وإن سبيت 


قوله: (الحرين) حرج الرقبقان لأنهما بملوكان لغيره فأمرهما تابع لأمره لأنهما من جملة 
أمواله» فإن كان مسلما فهما معصومان» أو كافرا ذميا فكذلكء؛ أو حربيا فحكمهما حكم أموال 
الحربى. 

قوله: (والمعتق) فرضه فى الإسلام قبل الظفر» وسكت عن حكمه فى الإسلام بعد الظفرء 
وعبر فى شرح الروض ,عن أسلم ولم يقيد بقبل الظفر ولا ببعده؛ وعبر فى المنهاج يعسلم ولم يقيده 
أيضا. 

قوله: (لا يرتفع) قد يرد حراز إرقاق عتيق الذمى. 

قوله: (فصحح فى المنبهاج 26 اعتمده شيححنا الشهاب الرملى. 

قوله: (قبل الظفر به) انظر هذا التقييد. 

قوله: ( وكذا زوجة المسلم) لعل هذا على ما فى الروضة» وأصلها لا على ما فى لمنهاج 
وأصله. 


الشيخ عميرة: أى: ولو كان السيد حين الإعتاق كافرًا ثم أسلم ثبل الأسر. انتهى. أى: كبل أسر العتييق 
كما هو ظاهر» وهو يمل إسلامه بعد الظلفر به. 

توله: (فإن كان مسلما إ) انظره مع ما سلف من ثوله: وإن كان بدار الحربء أو رثيقا مع هموله 
ما إذا كان مملوكا لحربى إلا أن يراديما مر عصمته عن القتل فقط. 

قوله: (قد يرد إلّ) قال فى حاشية التحفة: إلا أن يخص بالمسلم. 


باب السير انض 
بعد الوطه لزوال ملكها عن نفسهاء فزوال ملك الزوج عنها أولى. ولامتناع نكاح المسلم 
الأمة الكافرة ابتداء ودواما (كالسبى فى الزوجين) الحرين (أو فرد) منهما إذا (وقسع) 
فإنه يقطع نكاحها لعموم خبر: «لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل حتى 
تحيض )2 إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرهاء ويشترط فى السزوج إذا سبى وحده 
وكان كاملاً أن يرقه الإمام» فلو من عليه أو فداه استمر النكاح لعدم الإرقاق. وقوله من 
زيادته وقع تكملة, 

(لا) السبى (فى) الزوجين (الرقيقين وفرد) أى: أو فى فرد منهما فلا يقطع 
النكام إذ لم يحدث رق. وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح 
كالبيع والهبة. فلو كان أحدهما رقيقا والآخر حرا فيؤخذ من ذلك أنهما إن سبياء أو 
الحر وحده. وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا انقطع النكام لحدوث الرق. أو 
الرقيق وحده فلا لعدم حدوثه. وقوله مسن زيادته (مسبى) صفة فرد وهو تكملة. 
(وكالذى يقهر) ه (شخص حربيى). 

(يرق غيره) أى: ويرق غير الأسير الكامل بنفس الأسر فيكون غنيمة؛ كما يرق 
الحربى المقهور لحربى آخر بنفس القهر»ء وإن كان المقهور كاملا لأن الدار دار إباحة 
واستيلاء. بخلاف ما لو كانا بدار الإسلام بأمان لأنها دار إنصاف. فلو قهر الحربى 
العتيق معتقه ثم أعتقه صار لكل منهما الولاء على الآخر؛ ولو قهر العبد سيده ملكه 
وصار حر وسيده عبدّاء أو أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحها أو الدين رب الدين 
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قوله: (أو فرادى وأرق) إن كان هو الزوج وفى شموله للزوحة مع ما قبله. 

قوله: (إذا كان زوجًا كاملأ) أى: بخلاف غير الكامل لا يحماج إلى إرقاق الإمام لرقه بنشس 
الأسرء فينقطع النكاح. 

قوله: (وإن كان المقهور كاملاً) بخلاف ما لو أسرنا كاملا لا يرق بنفس الأسر كما تقدمء 
فليحرر المعنى المقتضى لله التفرقة. 


توله: (وفى شموله للزوجة إخ) قد يفرض هذا فى غير زوجة من أسلم قبل الظفر. 


رض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سقط» قال الإمام: ولم يعتبروا فى القهر قصد الملك وعندى لابد منهء فقد يكون القهر 
للاستخدام وغيره ولا مميز» (ولو) كان الأسير أو اللقهور (من حرره « ذو ذمة) أى: 
ذمى فإنه يرق» بخلاف من حرره مسام لأن الذمى لو التحق بدارهم جاز إرقاقه 
فعتيقه أولى (أو حملت منا الره) السبية فإثها ترق بالأسر لأنها حربية كغيرهاء ولا 
يمنع إسلام ولدها بتبعية الأب رقها. 

(والدين مما بعد رقيته » نغنم يقضى) أى: ويقضى الدين اللازم لمن رق بالأسر 
أو بالإرقاق مما نغئمه من ماله بعد رقهء ويقدم على الغنيمة كما يقدم على الوصية» 
وإن زال ملكه بالرق كما يقضى دين المرتد من ماله وإن قلنا بزوال ملكه فإن غثمناه 
قبل رقه أو معه استحقيناه ولا يقضى منه الدين لأن ما تعلق بالعين مقدم على ما فى 
الذمة» (ثم) إن لم يوجد له مال يقضى منه ديئه فهو (فى ذمته) إلى أن يعتق. 

(إلا) إن كان (لحربي) فيسقط لعدم احترامه» بخلاف دين المسلم والذمى 
والمعاهد. نعم إن كان الدين لسابية فسقوطه على الوجهين فيما إذا كان لشخص دين 
على عبد غيره فملكه. كذا فى الروضة وأصلهاء وتعقبه فى المهمات بأن من دخل دار 
الحرب وأخذ شيئًا اختلاسًا أو بسرقة. فالصحيم أنه غنيمة» وعلى هذا فلا يملك 
السابى من المسبى إلا أربعة أخماسه. وحينئذ فلا يسقط الدين على الصحيح.ء وقوله: 

قوله: (لأن ما تعلق بالعين) عبارة شرح الإرشاد: لانتقاله للغائمين فى الأول أى: إذا 
غنم قبل الرق» ولتعلق الغنيمة بالعين فى الثانى» فيقدم على الدين كما يقدم حق ابحنى 
عليه على حق المرتهن. 

قوله: (على الوجهين !خ) الراحح منهما لسقوط بم.ر؛. 

قرله: (فلا يسقط الدين إلخ) مراد الفاعل بالسقوط أده يسقط فيما يختص بالسابى 
دود ما يقابل النمسء إذ هو ملك لغيره. 


قوله: (إلا إن كان لخحربى) ثم قوله الآتى إن كان فى ذمة حربى» حاصلهما أنه إذا كان 
المتداينان حربيين سقط الدين بإرقاق أحدهما. 

قرله: (فلا يسقط اللدين) أى كله كما فى شرح الروض أى: بل يسقط أربعة أخماسه فقطء 
وحيئذ فمراد الروضة وأصلها السقوط بذمية مالك, منه يندفع الاعتراض. 


باب السير م 
فلا يملك من ١مسبى‏ إلا أربعة أخماسه محله فى غير الكامل. أما الكامل فلابد فيه 
من اختيار التملك كما صرح به الرافعى وغيره» (ودينه) أى: الحربى الذى رق (سقط 
إن كان فى ذمة حربى) آخر كما لورق من هو عليه. ولأنه قد زال ملكه. وليس 
الحربى ملتزما حتى يطالب بخلاف ما لو كان فى ذمة مسلم. أو ذمى فيطالب به كما 
يطالب بودائعه» ويؤخذ من ذلك أن المعاهد كالحربى والظاهر خلافه. وقوله من 
زيادته (فقط) تكملة وتأكيد. 

ولو (أسلم أو أمن حربيان) معا أو مرتبًا ولاحدهما على الآخر دين عقد كبيع 
وقرض (لا » يكون دين عقد ذين) أى: الحربيين (مهملا). بل يبقى لالتزامه 
فاستديم حكمه كما فى أحكام عقود أنكحتهم» وخرج بدين العقد دين الإتلاف ونحوه 
فيسقط كما مرء إذ لا التزام ولا عقد يستدام والإتلاف نوع قهر كيف. وإتلاف مال 
الحربى لا يزيد على إتلاف مال المسلم» وأئه لا يوجب الضمان على الحربى. وكلامه 
كأصله يفهم أن الدين يسقط فيما إذا أسلم أو أمن أحدهما فقط. وليس كذلك بخلاف 
ما مر فى قولهء وديئه سقط إن كان فى ذمة حربى. 


قوله: (إن كان فى ذمة حربى) أى: سواء رق أيضا أو لاء كما هو ظاهر. 

قوله: (كما لو رق من هو عليم)أى: لحربى. 

قوله: (فيطالب به) عبارة شرح الروض فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففىء . انتهى. 
وهو صريح فى عدم ملك السيد لذلك ومطالبته به. 

قوله: (ويؤخل من ذللك) أى: قوله ليس الحربى ملتزما. 

قوله: (أو أمن) بجزية أو تأمين حجر. 

قوله: (ونحوه) يحتمل أن المراد بالنحو نحو تلف الوديعة والرهن بتقصير» وقوله فيسقط كما مر 
أي 


قوله: (وليس كذلك) أى: فلا يسقط فمع إسلامهما أو إسلام أحدهما لا يسقط. 


كوله: «فيوقف) وكال لاعءراء يطالب به الإمام الآن» ويكون غنيمة وحجر يكون فيا 


توله: (أين) مر ذلك فى باب اللتنايات. 
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(كذا) تبقى (إجارة السبى) بمعنى المسبى من نفس أو مال حيث (تجرى) أى: 
تقع إجارته (لسلم) إلحاقًا للمنافع بالأعيان» ويخالف منفعة البضع فإنها تستباح ولا 
يملك ملكا تاما ولهذا لا تضمن باليد. وخرج بالمسلم الكافر إلا الذمى والمعاهد فظاهر 
أنهما كالسلم فيما ذكر. ثم عطف على دين عقد قوله (لا دين عقد خمر) بأن عقد 
بخمر أو نحوه مما ليس مالا فإنه يسقط. فلو اقترض خمرًا أو ابتاعها لم يلزمه مقابلها. 

(وأكرهه) أنت أى: الجهاد (لا البراز) له (إن به) أى: بالجهاد (استبد) أى: 
استقل الشخص بأن لم يأذن له فيه الإمام لاحتياجه إلى نظر واجتهاد. بخلاف البراز 
له فلا يكره ابتداؤه لأن عبد الله بن رواحة وابنى عفراء رضى الله عنهم بارزوا يوم 
بدر. ولم ينكر عليهم رسول الله وك وكذا لا يستحب فإن طلب كافر استحب 
الخروج له لأن فى تركه حينئذ إضعافا لنا وتقوية لهم. وإنما يحسن ممن جرب نفسه 
وعرف قوته وأذن له الإمام. قال الماوردى: ولم يدخل بقتله ضرر علينا بهزيمة تحصل 
لنا لكونه كبيرنا. والبلقينى: ولم يكن عبدًا ولا فرعًا مأذونا لهما فى الجهاد من غير 
تصريح بالإذن فى البراز وإلا فيكره لهما ابتداء وإجابة مثلهما فيما يظهر المدين (كقتل 
ذى قربى) أى: قريب للمجاهد فإنه يكره لا فيه من قطع الرحم. (و) قتل (محرم) 
له (أشد) كراهة من قتل غيره لقوله تعالى: #وصاحبهما فى الدنيا معروفا» [لقمان 


المنهاج: إنه يمتنع. 

قوله: (كذا إجارة السبى) فيه تصوير المسألة بسبى الموحر. 

قوله: (تجرى لمسلم) بأن استأحر المسلم من الحربى نفسه أو شيفا من ماله وكذا عكس ذلك 
كما أفاده قول الإرشاد بطل بممدوت رق لا نقله نكاح وإجارة ودين لا على ملترم أوله. 
شهى . 


قوله: (وقتل حرم أشد) قال الشارح العراقى فإن كان محرما غير قريب» فقال شيخنا ابن 


توله: (فيه تصوير المسألة بسبى المؤجر) أى: بفتح اليم أى: ففيه تصورء لكن د يقال المئن يحدمل 
الكسر أيضا تأمل. 

ثوله: (قال الشارح العراقى 262 قيد وم.ر) المحرم بالقريب» قال (س.م): فى حاشية التحفة: أما جرم 
غير القريب فلا يكره ثثله. انتهى. 


أب السبيز يفف 


6] وقد منع النبى ويد أبا بكر يوم أحد عن قتل ابئه عبد الرحمن. وأبا حذيفة بنن 
عتبة يوم بدر عن قتل ابنه. نعم إن سمعه يسب الله أو رسوله فلا كراهة لأن أبا 
عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبى وي فلم ينكر عليه وَيْقّ ذلك. 

(ونقل) أى: وكنقل (نحو رأس كافر) كيده ورجله من بلد إلى آخر فإنه يكره لما 
روى البيهقى أن أبا بكر رضى الله عنه أنكر على فاعله. وقال: لم يفعل فى عهد 
النبى و وما روى من حمل رأس أبى جهل فقد تكلموا فى ثبوته. وبتقدير ثبوته 
إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد. وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه 
فيتحققوا موته. واستثنى الغزالى ما إذا كان فيه نكاية فى الكفار. قال الرافعى: ولم 
يتعرض له أكثرهم. ولفظة نحو من زيادتة النظم . (وإن » يهلك ما حصوله لنا) أى: 
وكان يهلك المجاهد ما (يظن) حصوله لنا من أموالهم فإنه يكره كما فى أصل 
الروضة» وعليه يحمل تعبير الرافعى والمنهاج تبعا للنص بأنه يندب تركه؛ لأن أبا بكر 
رضى الله عنه نهى عنهء نعم إن احتجنا إلى إهلاكه فلا كراهة لقوله تعالى: 
إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» [الحشر 1] ولخبر الصحيحين أنه كَل 
قطع نخل بنى النضير وحرق عليهم فأنزل الله عليه «إما قطعتم من لينة» الآية 
[الحشر 0]؛ فإن لم يظن حصوله لنا لم يكره إتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم, 
ويؤخذ مما تقرر أن هذا إذا لم تف تفتحم بلادهم» فإن فتحت عنوة أو صلحا على أن يكون 
المال لنا أو لهم حرم إهلاكه. 

(واقتل رجالا عقلوا) أى: عقلاء» وإن لم يكن فيهم قتال ولا رأى لقوله تعالى: 
«اقتلوا المشركين» بخلاف النساء والصبيان والخناثى والمجائين للنهسى فى خبر 
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النقيب لم أر من ذكر المنع من قتله . انتهى. وقال الشاررح فى حاسيته تعليل الوسيط النهبى عن 
قتل القريب بقطيعة الرحم» قد يقال يقنضى أنه لا يكره قتل المحرم غير القريب» وقد بنع . انتهى 
قرله: (لأن أبا عبيدة إل) رواه جماعة؛ لكن أنكره الواقدى حجر. 
قوله: (ما إذا كان فيه نكاية) بل قال الماوردى يسن حيقذ ححر. 


رضن الغرر البهية فى شرح اليهجة الوردية 
الصحيحين عن قتل الأولين» وإلحاق الأخيرين بهماء نعم إن قاتلوا أو سبوا المسلمين 
قتلواء وإن أمكن دفعهم بغير القتل (و) اقتل (الفرسا » لحاجة) إلى قتلها لدفعهم أو 
للظفر بهم. أو لخوفنا بعد أن غنمناها أن يأخذوها ويقاتلونا عليهاء أما لو خفنا 
استرداد ما أخذناه من خيولهم ومواشيهم فلا يجوز قتلهاء نعم يذبح اللأكول للأكل 
خاصة للنهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. رواه أبو داودء (وإن تترسوا النسا). 

(إلا لدفع وبقوم) أى: وإن تترسوا فى القتال للغلبة علينا بنسائهم» أو نحوهم 
كصبيانهم ومجانينهم؛ أو بقوم (منا » فى صفهم) ودعت ضرورة إلى ضرب الترس فى 
الصورتين كأن كانوا بحيث (لو تركوا انهزمنا) ضرب الترس كما سيأتى لثلا يتخذوا 
ذلك ذريعة إلى الإضرار بناء أما إذا تترسوا بهم دفعا لنا عن أنفسهم. واحتمل الحال 
تركهم فى الصورتين» فلا يجوز الضرب إذ لا ضرورة إليه» وقد نهيئا عن قتلهم وهذا 
ما صححه فى المنهاج كأصله فيهماء لكن رجم فى الروضة جواز الضرب فى الأوكى 
كما يجوز نصب المنجئيق على القلعة» وإن أصاب نساءهم ونحوهن ولثلا يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى تعطيل الجهادء وعلى هذا هو مكروه؛ وكان الأولى للناظم على طريقته 
الموافقة لما فى المنهاج أن يؤخر قوله: إلا لدفع عما بعده. لأنه يجرى فيه أيضًا على 
أن الاعتبار فى الحقيقة على طريقته إنما هو بالضرورة وعدمها لا بخصوص الدفع 
وعدمه. وتترسهم بذمى أو معا كتترسهم بمسلم وأولى بجوار الضرب. 


قوله: (فى صفهم) قال حجر فى شرح الإرشاد: خرج ما لو تترسوا بهم فى قلعة» أو 
فى غير صف فلا يجوز رميهم؛ وإن حاف الرامى على نفسه لأنه يغتفر فى الأمر الكلى ما 
لا يغتفر فى التزئى. انتهى. 

قوله: (لكن رجح فى الروضة جواز الضرب فى الأولى إلح) هو المعتمد؛ بخلاف 
الثانية لا يجوز إلا إن دعت الضرورة» والفرق حرمة الدين والعهد. انتهى. شرح «م.رم. 

قرله: (لكن رجح فى الروضة إ) اعتمده دم.ر». 

قوله: (جواز الضرب فى الأولى) أى: وإن لم تدع ضرورة إليه؛ بخلاف الثانية فيمتنع إلا إن 
دعت ضرورة. 


قوله: (إنما هو بالضرورة وعدمها) أى: فإن دعت الضرورة إلى ضرب الترس جحازء وإلا فلا. 


باب السير وم 

(لا) إن تترس (كافر) واحد (بمسلم) فلا يضرب الترس. قال الغزالى: وإن خفنا 
على أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف وأراد به ما إذا لم يعم الخوف. ولم يلزم 
من الكف مفسدة كلية وإلا فله الضرب. إذ يحتمل فى الكليات ما لا يحتمل فى 
الجزئيات. وقوله (فيضرب ٠‏ ترس) جواب الشرط كما تقرر (ومن صف القتال 
يذهب) أى: ينصرف جوازًا من عليه الجهاد. 

(حيث على الثلين) أى : مثلينا (زادوا) أى: الكفار (فى العدد) فإن لم يزيدوا 
على مثلينا بأن كانوا مثلينا أو أقل لم يجز لنا الانصراف. وإن كنا رجالة وهم خيالة 
لقوله تعالى: #فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال 15] وهو خبر 
بمعنى الأمر» وعليه يحمل قوله إإذا لقيتم فئة فاثبتوا» [الأنفال ه4]. وسواء ظن 
الهلاك بالثياب أم لا إن الغزاة يقتلون ويقتلون» وأما قوله: ولا تلقوا بأيديكم إى 
التهلكة» [البقرة ه14] ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو بحب المال وبالفرار من 
الزحف وبالخروج بغير نفقة» واللعنى فى وجوب الثبات للمثلين أن المسلم على إحدى 
الحسنيين. إما أن يقتل فيدخل الجئة. أو يسلم فيفوز بالأجر والغئيمة. والكافر يقاتل 
على الفوز بالدنياء ومن لا جهاد عليه كالمرأة يجوز له الانصراف مطلقا. وخرج 
بالصف ما لو لقى مسلم مشركين فله الانصراف وإن. كان هو الذى طليهما لأن فرض 
الجهاد والثبات إنما هو فى الجماعة؛ لكن قال البلقينى: الأظهر بمقتضى نص 
الشافعى فى المختصر أنه ليس له الانصراف» فإئه حكى عن ابن عباس أنه مُنْ فر من 
ثلاثة فلم يفر» ومن فر من اثنين فقد فرء ثم قال الشافعى: هذا مثل معنى التئنزيل 
(لا) أى: لا تنصرف (مائة) مئا (من مائتين وأحد) منهم. 

قوله: (مسلم) مثله مسلمان» وبقى ما إذا لقى ثلاثئة ستة لأن الثلاثة جماعة؛ وعبارة 
رم الروض: فرع الثبات إثما هو مشروع فى الجماعة فإن لقى مسام مشر كين حاز 
الفرار. 

قوله: (فله الانصراف) معتمد وع.شاء 

قوله: (وخخرج با لصف إل حرج به أيضا ما لو قصد الكفار بلدًا فتحصن أهله إلى بحىء 
مددء وحصول قوة فلا يأثفون لأن الإثم إنما يكون على من فر بعد اللقاء. 


لاس الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إذ حزبنا لا هم) أى: حين يكون حزبنا (من الأبطال) دون حزبهم بأن يكونوا 
ضعفاء نظرا للمعنى. وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصافء ومن هئا يجوز أن 
تنصرف ماثة ضعفاء من ماثئة وتسعة وتسعين أبطالاء وحيث جاز الانصراف وغلب 
ظن الهلاك بالثيات. فإن لم يكن فى الثبات نكاية وجب الفرار وإلا فلا. بل 
يستحب الثبات. وقضية كلامه كغيره تخصيص الاستثناء بما ذكر. قال البلقينى: 
وليس كذلك بل العبرة عند من استثنا بأن يكون معنا من القوة ما يغلب به على الظن 
أنا نقساوم من بإزائنا العدو والزائد على مثليناء ونرجوا الظفر بهم. (ولا) يحرم 
الانصراف (للانحراف للقتال) كأن يقصد أن يكمن فى موضع ويهجم. أو يفر من 
مضيق ليتبعه العد وإلى متسع سهل للقتال» أو ينصرف من مقابلة الشمس أو الريح. 

(ولا إذ الفئة) منا (تحيزا) ليستنجد بها على القتال. قال تعالى: ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة» [الأنفال ]١١‏ وعبارة الحاوى: 
ولتحرف لقتال وتحيز إلى فئة بدون لاء وهى أنسب بالمعطوف عليه إذ تقدير الكلام: 
وينصرف للزيادة على الضعف وللتحرف للقتال أو للتحيز إلى فئة. وسواء قربت الفئة 
أم بعدت لإطلاق الآية. وعن عمر رضى الله عنه إنا فئة لكل مسلم. وكان بالمدينة 
وجنوده بالشام والعراق. رواه الشافعى» ولأن عزمه على العود إلى القتال لا يختلئف 
بالقرب والبعد. (وإن بهذا) أى: بتحيزه إلى فئة (تنكسر) أى: الفثة اللتحيز عنها 
(ما جوزا) أى: لا يجوز التحيز. قاله الغزالى. وكلام الإمام يشير إليه. قال الرافعى : 
ولم يتعرض له الجمهور وكأنهم رأوا ترك القتال فى الحال مجبورًا بعزمه. 

قوله: (أم بعدت) قال وم.رء: والأوجه ضبط البعيدة بأن تكول فى حد القرب المار فى 
اليو انتهى ٠‏ وغلية قلا امتشهاد عا رؤى عن سينا من رضئ الله غبية) جل مبراده أن 
كل مسلم يرجع إليه فيما نابه لأنه الإمام» ويدل عليه التعبير.عسلم دون مجاهد. 

قرله: (ماجوزا) اعتمده وم.ر؛. 


(ولا يقاتل) أى: التحيز إلى فئة أى: لا يلزمه أن يقاتل الكفار (معها) إذا عصادت 
(مهما) أى: إن (بدا) له عدم القتال لأن عزمه العود إلى القتال رخص له الانصراف 
قلا حجر عليه بعدء. والجهاد لا يجب قضاؤه (و) ينصرف (عاجز) عن القتال 
(بمرض) أو نحوه (أو) من (نفدا) باللهملة أى: ذهب. 

(سلاحه) ولم يقدر على حجر يرمى به. (أو فرس) له (مات بلا » قدرته على 

(وذو تحيز لذات البعد ماء» شارك) أى: والمتحيز إلى فثة بعيدة عن فثته لا 
يشاركها (فيما فى الفراق غنما) أى: فيما غنمته فى حالة فراقه لها لعدم نصرته. 
وشاركها فيما غنمته قبل فراغه لبقاء نصرته» وخرج بالبعيدة القريبة فيشارك المتحيز 
عنها المتحيز غنمته مطلقا لذلك» وكالمتحيز فيما ذكر المحترف لقتال. والمراد بالقريبة 
كما يؤخذ من كلام الإمام وغيره أن يكون بحيث يدرك غوثها التحيز عنها عند 
الاستغاثة. 

(ولو أسرنا ذا صبا أو خنثى) أو مجنونا أو قنا (فقيمة) له تجب (فى قتله) على 
قاتله لصيرورته مالا محترما بالأسر (كالأنثى) يجب بقتلها قيمتها لذلك. 

(ككامل) قتل (من قبل حكمه) أى: الإمام فيه (بما » مر). فإنه يجب قيمته. 
كذا قاله كأصله. ولا يعرف عندناء وإنما هو منقول عن الأوزاعى والعروف عندنا أنه 
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قوله: (ولم يقدر على حجر يرمى به) وما فى الحاوى من جواز الانصراف عند فقد السلاح؛ 
وإن أمكنه الرمى بالحجارة ضعيف» وإن مشى عليه الشيخان فى البساب الأول» لكن الراحح فى 
الروضة هنا نحلافه. 

قوله: (فيشارك المتحيز عنها) فى الصبغ تأمل. 

قوله: (كذا قاله كأصله) حمله شيخنا الشهاب الرملى على ما إذا أمنه آسره فإذا قتله أحد 
وحب عليه ديته لأنه حر معصوم بأمان؛ والتشبيه الذى فى اللتارى والبهجة فى مطلق الضمان.ء أر 
يراد بالقيمة ما يمل الدية تجوزا. 


كوله: (تأمل) إذ حق العبارة فيشارك المتحيز إليها. 


نفران الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا شىء فيه ستوى التعزير. لأنه لا أمان لهء وهو حر إلى أن يرقه الإمام وخرج بما قبل 
الحكم ما يعده. فإنه كما قال الماوردى: إن حكم بقتله فلا شىء على قاتله سوى 
التعزير لافتياته على الإمام» وإن أرقه ضمنه قاتله بقيمته وتكون غنيمة» وإن من عليه 
فإن قتله قبل حصوله فى مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعد حصوله فيه هدر دمه وإن 
فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداءه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضهء وإطلاقه إلى 
مأمنه فلا ضمان عليه لعود إلى ما كان عليه قبل أسرهء وقضية هذا التعليل أن محل 
ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهرء (و) أما (كتبا) بإسكان 
التاء مخففا من ضمها (نفعها قد حرما) ككتب الشرك والسحر والهجو. 

(فاغسل) وجوباء فإن لم يمكن غسلها مع بقاء ورقها لرقته مزقت ولا تحرق 
للتضيع لأن للممزق قيمة» وإن قلت: ومما يحرم الانتفاع به كتب التوارة والإنجيل 
لكونها مبدلة» وإنما تقر بيد أهل الذمة لاعتقادهم كما فى الخمرء ولا يشكل تحريم 
التحريق بما رواه البخارى عن عثمان رضى الله عنه أنه لما جمع القرآن جمع ما 
بأيدى الناس وأحرقه؛ أو أمر بإحراقه ولم يخالفه غيره لأن الفتنة التى تحصل 
بالانتشار هناك أشد منها هنا» كما لا يخفى (ويستبسط من للوقعه * يشهد قبل 
قسمه والرجعه). 

(لعامر الإسلام فيما يلفى + لأكل ولاعتلاف عرفا) أى: ولن شهد الوقعة منا قبل 
قسم المغنم وقبل رجوعه لعامر الإسلام أن يبسط فيما يوجد من المغئم مما يؤكل لناء 
ويعلف للدواب فى العرف ولو من فاكهة وشعير لخبر أبى د 
صحيح على شرط البخارى عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال: «أصبنا مع رسول الله صف 
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قوله: (ضمن ديته للغنيمة) انفلر لو زادت الدية على قدر الفداء. 
قرله: (ولا تحرق) أى: يحرم بدليل ما يأتى. 
قوله: (وإنما تقر بين أهل الذمة !لخ) قد يشعر نحرمة اتخاذها على المسلم. 


باب السين يلين 
بخيبر طعاماء فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته». وفى البخارى عن ابن عمر 
قال: «كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه؛. والمعنى فيه عزته 
بدار الحرب غالبًا لإحراز أهله له عنا فجعله الشارع مباحًا. ولأنه قد يفسد وقد يتعذر 
نقله» وقد تزيد مؤنة نقله عليه سواء كان معه طعام يكفيه أم لا لعموم الأخبار. قال 
الإمام : إلا أن يضيق من معه ما يكفيه على المحتاجين فللإمام منعه من مزاحمتهم 
قال: ولو وجد فى دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضًا إلحاقا لدارهم 
فيه بالسفر فى الترخص. وقضيته أنا لو جاهدناهم فى دارئا امتنع التبسطء ويجب 
حمله على محل لا يعز فيه الطعام لما سيأتى. وخرج بسن شهد الوقعة من لحق 
العسكر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة الغنيمة فلا يتبسط كما لا يستحق من الغنيمة 
كينا ويقيل القدمة ا دعا الك وكدصق الفنانيين ياه كتذا هيزوا 'بالقسية نا ! 
والوجه التعبير باختيار التملك لأن العبرة به لا بها كما سيأتى. وبقبل الرجوع لعامر 
الإسلام ما بعده أى: ولم يعز الطعام لانتهاء الحاجة الرخصة حينئذ لتمكنهم من 
الشراء. وكدار الإسلام بلد أهل ذمة أو عهد لا يمتئعون من معاملتنا وبما يؤكل ويعلف 
فى العرف أى: عموما ما عداه من نحو ملبوس ومركوب وشحم لدهن الدواب. ومن 
نحو فانيد وسكر وأدوية تندر الحاجة إليهاء فإن احتاج إلى شىء من ذلك أخذه 
بالقيمة بعد مراجعة الإمام» ويحرم إطعام البزاة والصقور من ذلك لعدم الحاجة إليهاء 
بخلاف الدواب ولو كان معه دابتان فأكثر فله أن يأخذ علف الجميع. وقيل لا يأخذ 
إلا لواحدء كما لا يسهم إلا لفرس واحد. 

(و) يتبسط فى (حيوان الأكل) كالأطعمة (قدرا كانا) أى: يتبسط فيما ذكر بقدر 
ما يكون (كفاية) فى العرف» فإن زاد على قدرها لزمه قيمة الزائد وما يأخذه للتبسط 


ومم فوا ولول يوون 


قوله: (بلد أهل ذمة أو عهد إخ) انظره مع ما سبق عن الإمام أنه لو ود فى دارهم سوقاء 
وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضاء إلا أن يحمل هذا على يلد أهل ذمة» أو عهد حارج عن 
دارهم» ويفرق بين دارهم وخارجها. 


عم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(يملكه مجانا) أى: بغير عوض. كذا قاله كأصله. والمنقول أنه لا يملكه بالأخذء 
لكن أبيح له الأكل كالضيف. وقد يؤخذ من كلامهم أنه يملكه بما يملك به الضيف ما 
قدم له. ويمكن حمل كلام الناظم وأصله عليه. وليس له أن يأكل طعام نفسه ويصرف 
الأخوذ إلى حاجة أخرى. كما لا يتصرف الضيف فيما قدم له إلا بالأكل. 

(وإن أضاف غائما) آخر مما أخذه للتبسط فلا تعرض عليه إذ ليس فيه إلا تحمل 
التعب عنه. (أو أقرضا) له منه (ببدل منه فلا تعرضا) عليه وله مطالبته بعينه أو 
مثله من الغنم ماداما بدار الحرب. فإنه لما أخذه صار أحق به. ولم تزل يده عنه 
مجاناء وأفاد بقوله منه أى: مما غنم أن ذلك ليس قرضا محضا إن الآأخذ لا يملك ما 
أخذه حتى يملكه غيره» وأنه لو جاء ببدله من خالص ماله لم يأخذ فإن غير اللملوك 
لا يقابل بالمملوك. فإن لم يوجد فى المغئم بدله سقطت المطالبة. 

(و) الضيافة. والإقراض مما أخذه للتبسط (لسواه) أى: لغير الغائم (كبغصب) 
أى: كالضيافة بالغصوب. والإقراض منه فيضمنه المتلف ويكون القدم له طريقا فى 
الضمان. ولو باعه لغائم آخر فهو إبدال مباح كلقم الضيفان وكل أحق بما يأخذه من 
الآخر. ولو تبايعا صاعا بصاعين فليس ربا إذ لا معاوضة محققة (ردًا » عما كفاه 
فاضلا) أى: ورد المتبسط وجوبا إلى المغنم الفاضل عن كفايته (والجلدا) أى: جلد ما 
ذبحه للأكل ما لم يؤكل معه لزوال الحاجة. 

(و) غانم (معرض) عن حقه من الغنيمة بشروطه الآتية مستو مع فقده كما 
سيأتى . أى: قدر كأنه لم يحضر فتضم حصته إلى المغنم. لأن الغرض الأعظم من 
الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى» والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد 
جرد قصده للغرض الأعظم؛ ولأنه لا يملك الغنيمة قبل القسمة أو الاختيار على ما 
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قوله: (سقطت المطالبة) ولو ترك الرد حتى وصل لبلاد الإسلام رده على الإمام لا على 


قوله: (ولو باعه) أى: بتىء من المغنم. 


باب السير حرفن 
سيأتى. وإئما يملك حينئذ أن يتملك فأشبه حقه حق الشفعة فسقط حقه بالإعراض 
(جر رشيد كلفا) فلا يصح إعراض مقابليهم للحجر عليهم. مع أن الحق فيما غنمه 
القن إنما هو لسيده. وسيأتى صحة إعراضه. ولو رشد السفيه وبلغ الصبى وأفاق 
المجنون قبل اختيار التملك صمح إعراضهم حينئذ. واعترض بأنه لو سفه الرشيد ولم 
يحجر عليه صم إعراضه مع أنه ليس برشيدء ويجاب بأنه رشيد حكماء. وقوله رشيد 
يغنى عن كلف وما ذكر من عدم صحة إعراض السفيه. نقله الشيخان عن الإمام فقالا: 
قال الإمام: فيه ترددء ولعل الظاهر المع , قال البلقينى: وهذا إنما فرعه الإمام على 
أنه يملك بمجرد الاغتئام. وبه صرم فى البسيط فقال: والسفيه يلزم حقه على قولنا 
يملك ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا إنه لا يملك. وسيأتى أن الأصم أنه لا يملك 
إلا بالاختيار فيكون الأصح صحة إعراضهء وكذا قال فى المهمات الراجح صحة 


مومه هه ةعم اا لمش ف م فهو ههه ةرو ووو ووه وو وه و ةر ره ءءء واوا م وار ارو لمم رزو رربت م ب وبل د تا 


قوله: (إنما هو سيدة) قال فى شرح الروض: نعم إن كان العبد مكاتبا أو مأذرنا له فى 
التجارة» وقد أحاطت به الديرن فلا يظهر صحة اعتراضه فى حقها ذكره الأذرعى» رفى التانى 
نظر . انتهى. وكان وحه النظر إن غايته أنه كالمفلس الذى حجر عليه» وقد تقرر -حواز إعراضه. 

قوله: (وسيأتىصحة إعراضه) أى: السيد. 

قوله: (ولا يسقط بالإعراض إل لا يقال لا وحه لعدم صحة إعراضه على قرلنا يملك إلا 
إلغاء عبارته شرعا فى الحقوق المالية» فكما لم يصح إسقاطه ملكه نظرا لذلك؛ فلا يصح إسقاطه 
حقه تملكه نظرًا له لأنا نقول أن الكامل يسقط حقه بإعراضه حيث لم يملك ولا يسقطه بعد الملك 
بالاختيار كما سياتى. 

قوله: (فيكون الأصح إل) نوقش فى هذا بأن عبارة السفيه ملغاة بالنظر لإسقاط حقوقه 
المالية» بخلاف المقلس فإن عبارتة صحيحة. 


ثوله: (إعراضه) أى: السيد والذى ارتضاه «م.ر) عدم صحة إعراض السيد؛ ويفرق بينه وبين المفلسس 
بأنه هو الذى انثار بقاء شغل ذمته» بخلاف الرئيق. 

توله: (لإنا نقول | لخ) حاصله أنه لو كان المدار على إلقاء العبارة وعدمه لصح من الكائل الإعراض 
بعد الملك» وفيه نظلر لاستقرار ملك الكامل هناك) وإلغاء العبارة هنا تأمل» والدذى نى شرح (م.ر) عدم 
صحة إعراض السفية. 


مرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إعراضه وعطف على ما قدرته من غائم قوله (أو سيدان) غانم (أو وارث) له أو 
للسيدان مات قبل تملكه؛ وإعراضهء فيصم إعراض كل منهماء وقوله من زيادته 
(تعففا) فعل أن فتح ثالثة ومصدر منصوب بأنه مفعول له إن ضمء وخرج به الكره فلا 
يصح إعراضه ومحل صحة الإعراض. 

(من قبل قسم) لا غنم (واختيار) للتملك؛ فلا يصح بعدهما (قلت فى + ذلك 
مأخذ) أى: مؤاخذة (على المصئف) للحاوى. 

(إذ ليس للقسم من اعتبار) بزيادة من (فى ذاك) أى: التملك (إلا مع الاختيار) 
له. 

(فباختيار أغن) أنت (عن قسم) فعلم أن القسمة إنما تكفى إذا كان معها 
اختيار» حتى لو أفرز الإمام لكل حصته لم يملكها إلا باختياره؛ وإنما امتنئع بعده 
الإعراض لاستقرار ملكه كسائر الأملاك» وكما أن من اختار فى العقود أحد الطرفين لا 
يعدل إلى الآخرء (ولو » أفلس) الغائم وحجر عليه فإنه يصح إعراضه لأن اختيار 
التملك كالاكتساب. وامفلس لا يلزمه ذلك (أو) وجد (بعض) أى: أصل أو فرع رق 
بالأسر أو بالإرقاق بعده (لهذا) أى: للغانئم (فيه) أى: فيما غنم فإنه يصح إعراضه 
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قوله: (أو وارث له) أى: لغام. 

قوله: (وخرج به المكره) إذ التعفف يبنى على الاحتيار» ولا ينصور بدونه. 

قوله: (والمفلس لا يلزمه ذلك) قضيته إنه لو لزمه الاكتساب كأن عصى بسبب الدين» لم 
يصمح إعراضه فليراحع. 
لش ا 

توله: (قضيعه أنه لو لزمه [خ) استقرب وع.ش) صحة إعراضه؛ وإن عصى بسبب الدين لآن ترك 
التكسب لا يوجب شيئا على من أخذ كسبه لو أراد الكسب؛ وفى شرح الإرشاد أنه يصح الإعراض» 
وإن حرع. انتهى. وفى رق.ل) على (اللال): أن المفلس لا يلزمه التكسب لأحل الدين» وإن عفمسى به 


باب السير شف 

(أفرز منه) أى: مما غنم (الخمس) ولو مع إفراز /لأخماس الأربعة فإنه يصح 
إعراضه لعدم حصول الملك بذلك كما مر (لا كل ذوى + قربى) أى: لا يصم إعراضهم 
فإن سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم بلا تعب. وشهود وقعة كالإرث فليسوا 
كالغائم الذى يقصد بشهوده محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى؛ وأفهم كلامه 
كأصله تبعا للوجيز أنه يصح إعراض بعضهم» وجرى عليه بعض شراح الحاوى وليس 
كذلك كما نبه عليه النشائى وغيره؛ لأن المعنى المانع من الإعراض شامل للكل 
وللبعض» وأنه يصح إعراض كل الغائمين» وهو كذلك لأن المعنى المسوغ شامل للكل 
وللبعض ويصرف حقهم مصرف الخمسء وأما أصحاب الأخماس الأربعة الباقية من 
الخمس فلا يتصور إعراضهم, لأنهم غير معينين. (ولا السالب) أى: لا يصمح إعراضه 
عن السلب لأنه متعين له بالنص كالوارث» وقوله (بالفقد سوى) خبر معرض كما 
تقرر أى: مستو مع فقده بمعنى مساو له من قوله تعالى: #لو تسوى بهم الأرض» 
[النساء ؟4] سويتهم معها بأن يكونا سواء. 

(وليس) للغانم (ملك قبله) أى: قبل اختيار التملك بدليل صحة إعراضه كما مرء 


مفو م م ع مايا0 


قوله: (ولو مع إفراز الأحماس الأربعة) قد تستشكل هذه المبالغة بأنها تقتضى إفراز الخنمس 
بدون إفراز الأحماس الأربعة» وهو ممسوع لأنه يلزم من إفراز الخمس إفراز الأربعة إذ لا معنى 
لإفرازها إلا تميزها عن الخنمس» ويجاب بمنع اللزوم إذ قد يفرز الخمس وتبقى الأحماس الأربعة 
مختلطة .ما يخرج من رأس المال كالسلب والمون» فليتأمل وس.م؛. 

قوله: (وأفهم كلامه إل) قد يجاب بأن قوله لا كل ذوى القربى سلب كلىء لا رمع للإيجاب 
الكلى» فهو كقوله تعالى: «إوالله لا يحب كل مختال فخور» [الحديد: 17]. فليتأمل. 

قوله: (وليس كذلك) اعتمد الموج رى الأول؛ ورد هذا بأن إعراض الجميع يلزمه إسقاط 
السهم» ولا كذلك إعراض البعض كذا خط شيخناء والوجه حلاف ما قاله ابموجحرى. 

قوله: (لأنه منعين له بالنص) قضية هذا التعليل من سلب الشخص الواحد إذا استحقه 
أشخاص لا يصح إعراض بعضهم؛ والظاهر أن ما سلف فى بعض ذوى القربى يأتى نظيره هنا 
(سارمء. 


قوله: (وليس للغانم ملك قبله) الظاهر أن هذا شامل للمسلم إذا قهر حربيا وب.ر». 


توله: (لأنه يلزم من إفراز !لخ المراد إنرازها ثسمتها كما فى (م.ر). 


بارس الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإنما له حق التملك» وهو المراد بقولهم ملك أن يتملك. ولأن للإمام أن يخص كل 
طائفة بنوع من المال (وحقه) فى التملك (مورث) عنه كسائر الحقوق فيتخير وارثه 
بين تملكه والإعراض عنه كما مرء (والبعض) أى: بعض الغائم من أصل أو فرع إذا 
رق أو أرق (ينفى عتقه) أى: لا يعتق عليه قبل اختيار التملك لعدم الملكء وكذا لو 
أعتق عبدا بخلاف الإيلاد على وجه كما سيأتى لقوته؛ وما ذكره هنا يغنى عنه قوله 
قبل أو بعض لهذا فيه. 

(ولا يحد) الغانم (أن يطأ) قبل الاختيار أمة وقعت فى المغنم لأن له فيه شبهة 
ملك. نعم يعزر العالم بالتحريم. أما غير الغانئم فيحد بوطثه إلا أن يكون بشبهة كأن 
يكون له فى الغانمين ولدا وعبدء (والمهسر) بوطه الغانم واجب (عليه) بمعنى أنه 
يغرمه إذا لم ينحصر الغانمون» ولم يفرز الإمام الخمس فيضم إلى الغنم. ويقسم بين 
الجميع فتعود إليه حصته منه. ولا يكلف الإمام ضبطهم. قال إمام الحرمين: وليخص 
ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع. فإن قال: أسقطوا حصتى فلابد من 
إجابتهء ويؤخذ المتيقن ويوقف المشكوك فيه. قال فى الروض: ظاهر كلامهم خلاف ما 
قاله. ويحتمل أخذ هذا القدر منهء وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة 
الظاهرة» ولئلا يقدم بعض المستحقين فى الإعطاء على بعض فإن انحصروا بأن سهل 
ضبطهم سقطت حصة الواطئ إذ لا معنى لأخذها منه وردها عليه. حيث لا مشقة فى 
معرفتها وغرم حصة الخمس وغيره من الغانمين» وإن أقرز الإمام الخمس وعين لكل 
طائفة شيئا وكانت الأمة معيئة لجماعة مخصوصين فوطئها أحدهم قبل اختيارهم 


قرله: (ويحتمل إ) أشار إلى تصحيحه «م.ر» فى هامش شرح الروض. 
قرله: (وكذا لو أعتق عبدا) أى: من الغنيمة قبل الاحتيار. 

قرله: (والمهر) لعل محله إذا لم يتقدم الإنزال على تغييب الحشفة. 

قوله: (ويقسم بين ١‏ لجميع) ومنه اللنمس. 

قوله: (ولا يكلف الإمام ضبطهم) ومعرفة نصيبه شرح روض. 


باب السير خرضسن 
تملكها غرم حصة غيره من الغائمين لا الخمس أو بعده. فهو كوطه الأمة المشتركة 
فيغرم قسط شركائه كما سيأتى. وإن لم يعين لكل طائفة شيئًا. بل كانت الأمة فى 
حصة الغانمين» وهم غير محصورين فوطئها أحدهم غرم المهر وقسم كما مرء (والفرع) 
الحاصل بوطه الغانم قبل اختياره التملك (نسيب ححر) للشبهة سواء كان موسرا أم 
معسرا كما صححه الشيخان» وقيل: إن كان معسرا فالحر منه قدر حصته فقط 
كإيلاده» ولأن الشبهة هى استحقاق التملك وهو بقدر حصته. وهذا موافق لما قدمه 
الناظم تبعا للشيخين فى النكاح فى الكلام على وطه الأب الأمة المشتركة بين ابنه 
وأجنبى. قالا هنا: والخلاف فى تبعيض الحرية يجرى فى ولد الشريك المعسرء. شم 
صححا كالعراقيين الأول لكنهما صححا فى, باب دية الجنين وغيره الثانى. 

(و) على المولد (حصة الغير) أى: حصة غيره من المهر كما تقررء ومن قيمة الأمة 
حالة السراية والولد حالة عدمها بشرط انحصار الغائمين» وإلا فيغرم الجميع. ويعود 
إليه بالقسمة حصته كما فى المهرء وبما تقرر علم أنه كان الأولى تأخير هذاء وما قبله 
عن مسألة الإيلاد الآتية فإنهما فرعاها (كفى) وطه (المشتركه) من أحد الشركاء. فإن 
الولد الحاصل به حر نسيب وعليه حصة غيره من قيمة الأمة إن كان موسرا. وقيمة 
الولد إن كان معسراء (ونافذ) فى الحال من الغائم المولد لأمة الغنيمة قبل اختياره 

قوله: رعضلة هافق الغاقينم طامرة حفيدي ل خصيرض طائفا:,رغالة بااعما انه لا 
يلزم غرم حصته كما لو كانوا محصورين. 

قوله: (لا قدمه إل) الفرق بينها وبين مسآلتنا ظاهر. انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح 
الروض. 

قوله: (لكنهما صححا إلخ) أشار وم.ر؛ فى هامش شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (يجرى فى ولد الشريك المعسر) قال فى شرح الروض: فيكون الأصح أنه حر كله 
وقوله ثم صححا كالعراقيين الأول أى: فما صحح صححه الشيخان» وقوله القائى أى: التبعييض 
فى المعسر. 

قوله: (ومن قيمة الأمة) عطف على قوله من المهر» وقوله والولد عطف على الأمة. 

قوله: (فإن الولد إلح) هلا تعرض لوجحوب حصة غيره من المهر كما يفيده التشبيه. 


لمألل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التملك (إيلاد جزء ملكه) بتقدير اختياره التملك أى: إيلاد نصيبه منها للشبهة كما 
فى وطه الأب أمة ابنهء بل أولى لأن حق الغائم أقوى سواء كان موسرا أم معسرا. 
(وليس) الإيلاد (للموسسر) من حصته إلى الباقى فيلزمه قيمة حصة شركائه. 
بخلاف المعسر كما تقرر وما ذكره من نفوذ الإيلاد المترتب عليه السراية هو ما رجحه 
الرافعى بقوله: والظاهر المنصوص نفوذه لكئه نقل عدم نفوذه عن العراقيين» وكثير من 
غيرهم لأنه لا يملك إلا بالاختيار» وجعله فى أصل الروضة الذهبء ثم قال: وعليه 
إن ملكها بعد ففى نفوذه قولان كنظائره أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوى. وعنى 
بنظائره إيلاد المرهونة والجانية ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيسه 
ترجيح النفوذ هنا لأنه لا يلزم من الاتحاد فى جريان الخلاف الاتحاد فى الترجيح» 
والفرق بين أمة المغنم وأمة الغير ظاهرء (والعراق) عبارة الأصحاب: وسوواد العراق 
وهو من عبادان إلى حديثة اللوصل طولاء ومن القادسية إلى حلوان عرضاء والبصرة وإن 
مسا اا سك ا ال 1 0 وموضع 


قوله: (وجعله فى أصل الروضة المذهب) فيه إشارة ! لعل يكس لعج اله 
حلاف النص. 


قوله: (أظهرهما) أى: أظهر القولين فيما هناء وفى نظطائره إن أريد بالنظائر إيلاد 
المرهونة والحانية» فإن الأصح أنه إذا أولدها مرهونة أو جانية وهو معسرء ثم انفك الرهن 
وفديت الحانية ثبوت الاستيلاد» وإِنما كان ما هنا نظير المسألتين لأن شبهة حقه فى الغنيمسة 
نزلتها منزلة المملوكة. قال ابن العماد: ونقله وم.ر, فى حاشية الروضء وأظهر القولين هنا 
فقط إن أريد بالنظائر إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة؛ فإن الأصح فى ذلك أنه إذا ملكها 
لا ينفذ الاستيلاد لعدم الملك أو ما يقوم مقامه؛ كما أشار إليه ابن العماد أيغمًا فيما نقله 
«م.ر» عنه فى حواشى شرح الروضء وبه تعلم أن قول الشارح: ولا ينافيه إلخ راع 
لقوله: أو إيلاد أمة الغير ِل فقط دون ما قبله» فتدبر. 

قوله: (ليس ها حكمه) لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبى العاص» وعتبة بن 
غزوان فى زمن عمرسنة سبع عشرة بعد فتيح العراق. انتهى. «م.ر»» ونازع «س.م فى 
عدم شمول الوقف للموات» وقد يدفع بأنه لا فائدة فيه. 


قوله: (وجعله فى أصل الروضة الملهب) وهو الأوحه ترا 


باب السير 4" 
شرقيها يسمى الفرات (قد » أوجر بعد وقفه) فإن عمر رضى الله عنه فتحه عنوة 
وقسمه بين الغانمين. ثم استطاب قلوبهم عنه واسترده ووقفه علينا لأنه خافف تعطل 
الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم. ولأنه لم يستحسن قطع من بعدهم عن 
رقبته ومنفعتهء ثم أجره لأهله (إك الأبد) بالخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدّى 
كل سنة على خلاف سائر الإجارات. 

(للاحتياج) إلى التأبيد» وهو مصلحة كلية؛ فليس لأهله إجارته مؤبدا كسائر 
الإجارات؛ وما يؤخذ من خراجه يصرفه الإمام مصالحنا الأهم فالأهم للفقراء أو 
الأغنياء من أهل الفى؟ وغيرهم. وقدره فى كل سئة ما فرضه عثمان بن حنيف لا بعثه 
عمر ماسحا وهو فى كل سئة على جريب الشعير درهمان. وجريب الحنطة أربعة. 
وجريب الشجر وقصب السكر ستة. وجريب النخل ثمائية. وجريب الكرم عشرة» 
وجريب الزيتون اثنا عشر والجريب عشر قبضات كل قبضة سنة أذرع بالهاشمى كل 
ذراع ست قصبات كل قصبة أربع أصابع » فالجريب ساحة مربعة من الأرض بين كل 

قوله: (على خلاف سائر الإجارات) فإنها لا تجوز إلى الأبد. 

قوله: (وقدره) أى: قدر الأحرة التى أحر بها عثمان بن حنيف» وهذا لا ينافى أن 
يؤحره من هو معه بأزيد. 

قوله: (ثم استطاب قلوبهم عنه إلح) هذا الكلام يقتضى أن الموقوف الأحماس الأربعة دون 
الخمس الآخر؛ لكن ذكر بعضهم خلافه فراجعه؛ وكتب أيضا عبارة المنهاج مع شرح الشهاب» 
تم بعد ملكهم له بالقسمة» واستمالة عمر رضى الله عنه قلوبهم بذلوا له أى الغائمهون وذوو القربى 
وأما أهل أخماس الخمس الأربعة فالإمام لا يحتاج فى وقف حصتهم إلى بذل لأن له أن يعمل فى 
ذلك يما فيه المصلحة لآهله . انتهى. فلينظر هل كان ذوو القربى منحصرين حتى يأتى بذلهم؛ وقد 
يؤحذ من قوله لأهله أن الحق فى وقف -حصة ذوى القربى لهم فلا حق لغيرهم فيه. 

قوله: (وجريب الشجر) ما المراد به. 

قوله: ( وقصب السكر) هو ما فى الروضة وأصلها لكن الذى صرح به جمع متقدمون أنه 
تصحيف» وأن صوابه بالمعجمة وهى الرطبة. حجر. 

قوله: (وجريب النخخل) هو والكرم والزيتون من الشجرء فهل المراد به ما عدا هذه. 


ثوله: (ما المراد به) قال وغ.ش]: المراد به ما عدا النخل والعنب والزيتون. 


حكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جانبين منها ستون ذراعا هاشميا. وليس لمن بيده الأرض تناول ثمر شجرها. بل 
يصرفه الإمام وثمنه للمصالح. وللإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر بطريقه 
السابق. وكذا سائر عقاراتها ومنقولاتها (قلت) كالشيخين (هذا) أى: وقف ما ذكر 
(فيما) أعد (للزرع والغرس) فالدور والمساكن وقفا إذ لم ينكر بيعهاء ولأن وقفها 
يقضى إلى خرابها. نعم الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه نقله البلقينى عن 
نص الشافعى. وقطع به. وقوله من زيادته (فلا تعميما) تكملة وتأكيد. 


ملك لمحدثه والإحارة شاملة للأرض التى فيها ذلك لما تقدم فى قوله: وحريب الشجر إِلم. 


قوله: (وليس لمن بيده الأرض تناول مر شجرها) أى: الذى دحل فى الوقتء أما الحادت بعد 
ذلك فهر ملكا لأهله, واعلم أن غرض الشيخ من هذا الكلام أن الإحارة لا تفيد استحقاق الثمرة 
لأها عين» وبذلك صرح اللموحرى؛ وحيقذ فليتأمل قوهم على حريب الشعير كذا إِلّْ فإنه إذا 
كانت التمار ليست للمستأحرين؛ فما وجه الاختلاف إلا أن يجاب بأن المراد الصالح لغرس التخحل 
متل زرع الشعير لغرس العنب مثلاء وهو بعيد؛ ويحتمل أن عمر أجرهم الأرض على أن يكون على 
حريب الشعير كذا إل وحاز متله للضرورة كذا خط شيخخنا الشهاب» وقوله فما وجه الاخقلاف 
أى: اعحتلاف الأجرة. 

قوله: (ثمْر شجرها) أى: غير المعدث. 

قرله: (إذ لم ينكر بيعها) نعم بحث الأذرعى امتناع بيعها إن كانت آلتها من أجزاء الأرض 
الموقوفة وهو محمل النص» على أن الموحود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه حجر ولا يخفى 
الحمل المذكور من قوله حال الفتح. 

قوله: (نعم الموجود | لخ) هذا من الشارح يقتضى أن موضع كلام الأصحاب يمكن حمله على 
الطارئ وليس كذلك بل مسألة الدورء والمساكن فيها وجهان أصحهما أنها ليست موقوفة» 
والتانى يقول بل وقفت ومحل المخلاف» والنراع إنما هو فى الموحود حال الفتح» وأما ما حدث بعد 
ذلك فليس بوقف قطعا سواء الدور والغراس صرح به الزركشى وغيره «بر»؛ وقوله ليست موقوفة 
ظاهره نفى الوقف عن أرضها وبنائها وقوله سواء الدور إلخ لعل المراد جحرد الأبنية والشجرء وإلا 
فأرص ذلك قد تملها الوقف. 


توله: (ظاهره نفى الوقف إلخ) فى شرح (م.ر) أن أرضه وقف لا يجوز بيعها. 


باب السير ممعم 

(ومكة) بالصرف للوزن (ملك) لأهلها لا وقف. ولم يزل الناس يتبايعونها وفتحت 
صلحا لا عنوة لقوله تعالى: #ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار» الآية [الفتم 
؟"]. لقوله : #وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» [الفتتح ؛؟] 
ولأنه يو لم يقتل ولم يسب ولا قسم شيئاء ولا فى قصة صلحها أن أبا سفيان طلب 
الأمان لأهلها فعقد لهم وَل الأمان وهو بمر الظهران. وقال: من دخل السجد فهو 
آمن. ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ومن أغلق بابه 
فهو آمن. رواه مسلمء واستثنى منهم يه أناسا أمر بقتلهم. رواه أبو داود وغيره. ومن 
قال: فتحت عنئوة معناه أنه دخل مستعدا للقتال لو قوتل. قاله الغزالى فى بسيطه. ثم 
أخذ الناظم فى بيان فرض العين من الجهاد فقال: (ومهما عبروا) أى: الكفار دارئا 
(ولو إى خرابنا) أو مواتناء (أو أسروا). 

(مرجو فك مسلما) أى: مسلما نرجو فكه (يفرض لكل + ذى قوة) أى: يفرض 
الجهاد على كل مكلف قوى على القتال لعظم الأمرء وخر بمرجو الفك ممن لا يرجى 
فكه لعلمنا بأن الخرويج لا يفيد فلا يجب بل ينتظر. كما لو دخل ملك عظيم منهم 
طرف بلادنا لا يتسارع لدفعه الآحاد والطوائف. لا فيه من عظم الخطرء ويؤخذ من 
كلامه كالنهاج الوجوب إذا رجونا فكه مع غلبهم فى بلادهم. وعدم الوجوب إذا 
لم نرج فكه مع قربهم. وذكر فى التنبيه وغيره أنه يلزمنا فك من أسر من الذميين 
(والحجر عنه) أى: عن كل قوى يحجر عليه فى جهاد الكفار ببلادهم من قن» 
وامرأة نافعة فى الحرب؛ وولد ومدين (فليزل) هنا فلا يحتاج إلى إذن؛. بل يجب 
عليه الخروج» وإن كفى غيره لعظم الأمر. 

(كظاهر) أى: كما يفرض على كل مكلف تعلم ظاهر علم (الأحكام فى الصنائع) 
التى يعانيها دون علم دقائقهاء والسائل التى لا تعم بها البلوى فيتعين على متعاطى 
قرله: (علم الأحكام) أى: مسائل الأحكام؛ والمراد بالأحكام النسب كثبوت الوحرب 
للصلاة. 


44" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البيع والشراء تعلم أحكامهما حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز 
البر بالبر ولا بدقيقه» والصيرفى أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك. (وداء 
قلب) من زيادته أى: وكتعلم ظاهر علم داء القلب أى: مرضه ليحترز عنه فيعلم حده 
وسببه وعلاجه » ونقله فى الروضة عن الغزالى» ثم قال: وخصه غيره بالحاجة فمن 
كان قلبه سليما أو تمكن من تطهيره بغير تعلم العلم الذكور لم يجب عليهء ولا يخفى 
أن تعلم ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الإسلام كالوضوء والصلاة والصوم من فرائض 
الأعيان (و) كتعلم ظاهر علم (صفات الصانع) تعالى. 

(و) ظاهر (صحة اعتقاده التوحيدا) ولا يعتبر فيهما العلم بالدليل» بل يكفى 
فيهما الاعتقاد الجازم. ولا يعتبر التوغل فى علم الكلام لأنه فرض كفاية. قال الإمام: 
ولو بقى الناس على ما كانوا عليه من صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل بهء كما لم 
تشتغل به الصحابة» وربما نهينا عنه فأما الهوم فقد ثارت البدع فلا سبيل إلى تركها 
تلتطم فلابد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق وتزول به الشبهة. فصار الاشتغال 
بأدلة المعقول فرض كفاية (لا) أى: إنما يفرض الجهاد على كل قوى قريب من 
الكفار» وإن كفاهم غيره لاعلى (من يكون عنهم بعيدا). 

(مسافة القصر) فأكثر (إذا) كان ثم (كاف)» بخلاف ما إذا لم يكن ثم كاف 
فيلزمه الخروج إليهم» وقوله من زيادته (نشط » للحرب) أى: أسرع إليها إيضاح 
(قلت زاد كل) من القريبء والبعيد (مشترط) فى وجوب الجهاد إذ لا استقلال 
بدونه ولا معنى لإلزامهم الخروج مع العلم بأنهم يهلكون» ويشترط وجود المركوب لمن 
على مسافة القصر كالح (وباملاقاة) أى: عندهاء وإن تكررت (السلام) يسنء قال 

قوله: (وظاهر صحة إلل) لعل المراد ظاهر مسائل يتوقف عليها صحة اعتقاده التوحيد» 
وعبارة الإرشاد وشرحه: وظاهر علم توحيد وصفات. 


قوله: (إيضاح) عبارة الإرشاد: إن حرج كاف؛ وظاهره أنه تقييد. 
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باب السير هعم 
تعالى: #فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم» [النور ]1١‏ أى فليسلم بعضهم على 
بعض والأمر بإفشاء السلام ثابت فى الصحيحين: وهو سنة كفاية مؤكدة (لا على » 
من فى الصلاة) أى: لا يسن السلام عليه لأنه مشتغل بها. وفى معناها بحدة التلاوة 
والشكر (أو بأكل) أى: ولا على من (شغلا) بأكل وهذا من زيادة النظم. وخصه الإمام 
بحالة المضغ ٠.‏ وجزم به النووى فى أذكاره. والشرب كالأكل كما فى التعليقة. 

(و) لا على (من بحمام) قال الرافعى: لأنه بيت الشيطان ولاشتغاله بالغسل. 
وقضية تعليله الأول دخؤل محل نزع الثياب. والثانى خروجه وهو الظاهر. وعليه 
جرى الزركشى وغيره (و) لاعلى (ذى استطابه) أى : قاضى الحاجة للنهى عنه فى 
هذه الحالة ولأن مكالمته بعيدة عن الأدب والمروءة؛ ولا على مجامع ومغتسل ومستئ 
ومؤذن ومقيم وخطيب وملب وفاسق ومجنون وصبى لا يميز. ولا رجل على امرأة 
وبالعكس حيث كانت شابة» وامتنع النظر كأن لا يكون بينهما زوجية. ولا محرمية. 
ولا ملك كما مر نظيره فى بيان وجوب الردء وأما القارئ فقال الواحدى: الأولى ترك 
السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بالإشارة» ولو رد باللفظ استأنف الاستعاذة. ثم قرأ 
حكاه فى الروضة. ثم قال: وفيما قاله نظرء والظاهر أنه يسلم عليهء ويجب الرد 
باللفظ وبهذا جزم فى المجموع فى باب ما يوجب الغسل. ثم ثقل كلام الواحدى 
الذكور وضعفه قال: أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب. فيحتمل 


لوو م الام اللاي ايل لايل ووه 


قوله: (لا على من فى الصلاة) ويسن له الرد بالإشارة» ولا يجب الرد بعد السلام حجر. 

قوله: (والثانى خروجه) وإن المغتسل فى غير الحمام لا يجب الرد عليه وسيعلم من قوله الآنى 
كانت اللقمة فى فمه لأنه لا يسن السلام عليه» ويسن له الرد حجر. 

قوله: (ومقيم) ويسن له الرد بالإشارة وبعده باللفظ حجر. 

قوله: (وملب) ويسن له الرد ولا يجب كما نص عليه ويحمل قول الروضة؛ وأصلها فى الج 


845 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه كالقارئ» والأظهر عندى أنه يكره السلام عليه لثلا يتنكد بهء ويشق عليه فوق 
مشقة الأكل قال الأذرعى : إذا اتصف القارئ بما ذكر فهو كالداعى بل أولى لاسيما 
يسلم عليه. والصواب فى الروضة صحة السلام بالعجمية إن فهمها المخاطب. سواء 
قدر على العربية أم لا وصيغته السلام عليكم, أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام لكنه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما قاله الماورى وغيره كالرد وفيه حديث حسن 
صغيرا أم كبيرا قل العدد أو كثر من الصغير على الكبير. ومن الراكب على الماشى» 
ومن الماشى على الجالس أحب قال المتولى: ويستحب لن دخل دار ئفسه أن يسلم 
على أهله. ولن دخل مسجدًا أو بيتا ليس فيه أحد أن يقول السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين» ويستحب أن يسمى الله تععالى قبل دخوله ويدعوء» ثم يسام 
(كالتشميت).؛ وهو قول الإنسان للعاطس يرحمك الله أو ربك إذا سمعه يحمد الله 
فإنه سئة للأمر به فَئ الصحيحين وهو سئة كفاية كابتداء السلام قال العبادى: فإن لم 
يسمع حمده قال يرحمك الله إن حمدته. فإن لم يكن عنده أحد قال الحمد الله: 


ملعا م يي الالالال يلوو ووه 


برغو 

قوله: (بظنه إلح) يقى علمه عدم رده. 

قوله: (لكن يكره) قال فى شرح الروض: للنهى عنه فى سحبر الترمذى وغيره قال الروضة: 
ويتجب فيه الرد على الصحيح كما قاله الإمام قال فى الأذكار: لأنه يسمى سلاما قال الأذرعى 
ولك أن تقول إذا كره الابتداء بذلك فينبغى ألا يستحق المسلم جوابا لاسيما إذا كان عالما بالنهى 
حوابا لأنه لا يصلح للابتداء نقله فى الأذكار عن المتولى 

قوله: (فإن لم يسمع حمده) عقب عطانه بحيث لا يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى فيما 


توله: (ولك أن تقول !لخ فيه أن الكراهة ليست لذات السلام لأئه في نفسه مندوبه وإنما كره 
ع( 3 فى و لها 
حصوص تلك الصِيغة. 


باب السير 4" 
يرحمنى الله. ويكرر السامع التشميت بتكرر العطاس إلى ثلاث مرات. فإن زاد عليها 
دعا له بالشفاء. (والإجابه) للتشميت. وهى أن يقول العاطس لشعته يهديكم الله 
ويغفر الله لكم أو نحوه. فإنها سنة قال الإمام: ولعل السبب فى أنها سنة ورد السلام 
واجب أن التشميت للعاطس ولا عطاس بالمشمت. والتحية تشمل الطرفين والدعاء 
بالرحمة والمغفرة ونحوهماء إنما هو للمسلم؛. أما الكافر فيدعى له بالهداية ونحوها 
ويسن للعاطس ستر وجهه بيده أو غيرهاء وخفض صوته ما أمكن ويسن عن تثاءب أن 
يرده ما أمكنء وأن يسد فاه ولو فى صلاة ويسن إجابة من ناداه بلبيك. وأن يقال 
للوارد مرحباء وللمحسن جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوه. 
فصل فى 

بيان (الأمان) للكافر؛ والأصل فيه قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين 
استجارك4[التوبة 5] وخبر الصحيحين «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن 
أخفر مسلما - أى: نقض عهده - فعليه لعنة الله والملائكة والثاس أجمعين). والذمة 
العهد والأمان والحرمة والحقء وأما الذمة فى قولهم ثبت المال فى ذمته وبرئت ذمته 
ونحوهما فمرادهم بها الذات» والنفس اللتان هما محلها تسمية للمحل باسم الحال 

قوله: (بتكرر العطاس) أى: مع متابعته عرفا والأسن التشميت بتكرره مطلقا. 

نسسل 

قوله: (أدناهم) كأنثى رقيقة لكافر. انتهى. وع.ش». 

قوله: (العهد إل) أى: تطلق بمعنى كل من ذلك. 

قوله: (والخحرمة) أى: الاحترام رع.ش0١.‏ 

فصل فى الأمان 

قوله: (وأما الذمة فى قوهم [) الذى قاله غيره أنها بهذا المعنى معنى يقوم بالإنسان فيصير 
بسيبه 'قابلا للالزام واللزوع ونب.ره. 

قوله: (هما محلها) كأن هذه الهاء للعهد وما عطف عليه. 


فصل فى الأمان 
ثوله: (للعهد) الأولى الذمة.ععنى العهد؛ وما عطف عليه فإنها تأتى تمعنى كل من ذلك. 


10" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(يؤمن ذو التكليف منا دينا) بنصبه تمييرًا من قوله منا أى: يؤمن الكلف المسلمء 
ولو خنثى أو امرأة أو فاسقا أو سفيها أو عبدًا ولو لكافرء وإن لم يؤذن له (بالطوع) 
أى: مع طوعه ١لا‏ الاسير محصورينا) مسن الكفار كمائة فخرج غير الكلف لإلغاء 
عبارته الكافر لأنه منهمء وليس أهلا للنظر لنا والكره على التأمين والأسير المقيد أو 
المحبوس» وإن لم يكن مكرها لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة» ولأن وضع 
الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق ببلاد الكفر الممنوع 
من الخروج منها فيصح أمانه كما فى التنبيه وغيره» وعليه قال الماوردى: إنما يكون 
مؤمنه آمنا منا بدار الحرب لا غير إلا أن يصرح بالأمان فى غيرها وخرج بالمحصورين 
غيرهم كأهل بلد أو ناحية» فلا يؤمئهم الأحاد لثلا يتعطل الجهاد فيها. 

(قلت: و) يؤمن من ذكر (أهل قلعة) وقرية صغيرة ونحوهماء (والمعنى) الضابط 
لذلك أنه يجوز الأمان (ما لم يسد باب غزو عفا) فى تلك الناحية قال الإمام: ولو أمن 
ماثة ألف منا مائة ألف منهم»ء فكل واحد لم يؤمن إلا واحدا لكن إذا ظهر انسداد أو 
نقصان» رد أمان الجميع قال الرافعى: وهو ظاهر أن أمئوهم دفعة. فإن وقع مرتبا 
فينبغى صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل واختاره النوى» وقال: أنه مراد الإمام 


قوله: (نحصورينا) لعل المراد بالحصور مالم ينسد بتأمينه باب الجهاد؛ وإلا كان ممتنعا 
عن الآحاد: والإمام. انتهى. «س.م,. انتهى. بجيرمى على المنهج, لكن علل «م.ر, بقوله: 
لأن هذه هدنة وهى متنعة على غير الإمام. انتهى.؛ ولعل هذا عند ضعفنا فلا ينافى ما فى 
وس.م0 تدبر. 

قوله: (قال الإمام إلخ) مراده به أن حواز تأمين الحصور مشروط أيضًا بعدم انسداد 
باب الجهاد أو نقصه» بل قد يقال: إن المراد بالمحصور ما لا ينسد به باب الجهاد أو 
ينقص» وإلا كان غير محصور كما يؤوحذ من الضابط. انتهى. من حاشية المنهج. 

قوله: (فى تللك الناحية) قضية هذا الضبط صحة تأمين أهل بلد كبير» إذا كان بعض الناحية 
لعدم انسداد باب الغزو فيها بتأمينه» حلاف قضية قوله السابق كأهل بلد وناحية؛ وقوله أهل قلعة 


وقرية صغيرة. 


باب السير 8 
ومحل صحة أمان الأحاد للكافر. قبل أسره فبعده لا يصم منهم لأنه بالأسر ثيت فيه 
حق للمسلمين» وقيده الماوردى بغير الذلى أسره. أما الذى أسره فإنه يؤمئه إذا كان 
باقيا فى يده لم يقبضه الإمامء كما يجوز قتله. 


(و) يؤمن أيضًا (امرأة) فأكثر فلا تستر ترق وتبعية أمائها لأمان الرجل لا تمنع صحة 
إفراد العقد لهاء ومثلها العبد (أما كجاسوس) من نحو طليعة (فلا) يصح أمانه إذ من 
شرط الأمان ألا يتضرر به المسلمون قال الإمام: وينبغى ألا ب يستحق تبليغ المأمن لأن 
دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال» وكاف كجاسوس من زيادة النظم وقضية ما ذكر 
فيه أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور الصلحة. وبه صرح الشيخان لكن قال 
القاضى : قال أصحابنا : إنما يجوز بالصلحة قال البلقينى: وهو الأرجم فى النظر 
(أربعة) أى : يؤمن أربعة (من أشهر) فأقل كما فى الهدنة. ٠‏ وستأتى فلو زاد عليها 
بطل فى الزائد» وإن أطلق حمل عليهاء وأما الزيادة لضعفنا فكالزيادة فى الهدنة قال 
الزركشى: ومحل ذلك فى الرجال أما النساء فلا يخفى أنه لا يحتاج فيهن لتقييد 
بمدة» وقد نص فى الأم على : أن المؤمنة إذا أقامت ببلاد الإسلام لم تمئع فلا تقيد 
بمدة. لأن الأربعة أشهر إنما هى للرجال» ومنعوا من السنة لثلا يترك الحرب والمرأة 

قوله: (فيانه يؤميه) مثله الامام. 

قوله: (كما يجوز قتله) قال البلقينسى: وقد يمع حواز قتله فيترتب عليه منع أمانه. 
انتهى. وسند المنع أنه بالأسر ثبت فيه الحق للمسلمين؛ لكن أشار «م.ر؛ إلى تصحيح الأول 
فى حاشية شرح الروضء والأصح أنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا. 

قوله: (فكالزيادة فى امهدنة) فهى إلى نظر الإمام. وم.ر». 

قوله: (وتبعية أمانها | لخ) أى: فى الجملة. 

قوله: (قال البلقينى !) ثم قال: ولا يخفى أن ذلك فى أمان الآحاد, وأما أمان الإمام فلا 
يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه . انتهسى. وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب 
الجهاد كما يأتى فى الحدنة» وإلا فالأوحه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه 
دخول بلادناء وإلا اشترطت المصلحة كما يأتى فى الجزية حجر. 


ايان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ليست من أهله. وإنما يصح الأمان (إن قبلا) أى: الكافر فلو أمنه فسكت أو رد الأمان 
لم يصح. نعم إن سبق منه استجارة أغنت عن القبول. ولو قال: قبلت أمانك» ولسست 
أؤمئك فهو رد لأن الأمان لا يختص بطرف وما ذكر من اعتبار القبول رجحه المنهاج 
لقول المحرر الظاهر اعتياره» والذى فى الروضة والشرحين قال الإمام: فيه تردد. 
والرأى الظاهر اشتراط قبوله. وبه:قطع الغزالى. واكتفى البغوى بالسكوت فإطلاق 
المنهاج الوجهين والتصحيح فيه نظر فإن أصله تردد للإمام. والترجيم بحث له 
والغزالى فرعه. والمنقول ما فى التهذيب نبه على ذلك ابن النقيب. وقال البلقينى : 
اعتبار القبول مخالف لقتضى نصوص الشافعى» ولا عليه السلف والخلف. ولم أجده 
فى كلام العراقيين ومن تبعهم وذكر نحوه الأذرعى. 

(ولو أشارا) أى: العاقدان للأمان حالة كونهما (مفهمين) له بإشارتهما فإنها 
تكفى للإيجاب والقبول. وإن قدرا على .النطق لبناء الباب على الاتساع. (أو) عقدا 
(بخط) فإنه يكفى وهذا من زيادته. فالأمان ينعقد بالصريم كأمنتك أو أجرتك أو لا 

توله: (فإطلاق المنهاج الوجهين) أى: المأحرذ من قوله: فإن لم يقبل بطل فى الأصح 
فإن التعبير بالأصح إنما هو فى الوحهين. 

قوله: (فيإن أصله تردد للإمام [لخ) أى: بحسب ما رأوه وإلا ففى الذحائر وإن سكت 
فقد حكى الخراسانيون فيه تردداء وقال: الأصح أنه لا يحصل الآمان ما لم يظهر القبول 
باللفظ أو القرينة» وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد» واكتفاء البغرى كالعراقيين 
يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضى فى تعليقه حيث قال: ولو علم بإيهاب عقد الأمان 
له ول يقبله يجوز قتله وإرقاقه؛ فإذا قبله انعقد له الأمان. قال صاحب المعتمد: ومتى قال 
أمنتك أو لفظا يدل عليه أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان. انتهى. وم.ر؛ 
على شرح الروض. 

قوله: (التهذيب) للبغوى. 


قوله: (فإن أصله تردد للإمام إ لخ) ترددات الامام وحوه وترحيحه كافض» ولو على وحه 


قوله: (فالأمان ينعقد بالصريح !خ) قال فى الروض وشرحه: فإن أمنه المسلم فى بلاد الإسلام 


باب السير اهم 
بأس عليك أو لا خوف عليك أولا تخف ومئه إشارة الأخرس إن فهمها. كل أحد. 
وبالكناية كأنت على ما تحبء أو كن كيف شئت ومثها الخط والإشاره المفهمة. لكنها 
إن كانت من أخرس اعتبر فى كونها كناية أن. يختص بفهمها فطئون كما فى 
الطلاق. وينعقد بالرسالة» ولو كان الرسول كافرا وبغير لفظ وإشارة فى صور تأتى 
قريبا. وإذا صم أمان الكافر صار آمنا (بأهله) أى: مع أهله (والمال) اللذين (معه) 
بدارنا وإن لم يكونا فى حوزته (إن شرط) أمانهما. وإلا لم يتعد الأمان إليهما لقصور 
اللفظ عنه وهذا ما رجحه الإمام» وقال فى المحرر: هو ما رجح وصححه فى المنهاج 
والروضة هنا. وقال الرافعى بعد حكايته له عن الإمام وفيه مزيد نورده فى خاتمة 
الباب. والذى ذكره هناك وجهان بلا ترجيح . ثم قال: وفى البحر تفصيل حسن وهو 
أنه إذا أطلق الأمان يدخل فيه ما يحتاجه من ملبوسه والة حرفته ومركوبه ونفقته مدة 
أمانه للعرف» ولا يدخل غير ذلكء وقال أثناء الباب وتبعه فى الروضة : لو دخل كافر 
دارنا بأمان أو ذمة كان ما معه من المال» والولد فى أمان فإن شرط الأمان فيهما فهو 
توكيد. انتهى. وفى المهمات الراجم الدخول مطلقا. وحكاه البلقينى عن النص 
وقال: إنه اللذهب المعتمد وإن النص يتنئاول ما حضر وما غاب فى دار الحرب وغيرهاء 
قال: والمراد بأهله صغار أولاده أما زوجته فلا تدخل. إلا إذا صرح بها والأوجه 
دخولها. وإن لم يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعى فى الكلام على أمان المرأة استقلالا 

قوله: (بأهله والمال) حاصل المعتمد أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دحل ما معه من ماله 
وأهله؛ وكذا زوجته ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم؛ ويدحل ما ليس معه منها 
إل شرط دخوله؛ وإلا فلاء وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقاء ويدحل ما 
معه إن شرط دخعوله وإلا فلا» نعم لا تدحل زوحته هنا ولو بالشرط. انتهى. وق.ل؛ على 
الخلال. 

قوله: (والأوجه دخوها) اعتمده «م.ر فى حاشية شرح الروض. 
أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه وفى طريقه إليه من دار الحرب لاني غيره .ونوك أطلق 
أمانه وهو وال إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه ففبه أى: فهو آمس فى تمل ولايته و إلا ففى 
موضع سكناه وفى الطريق إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكتر من قدر الحاحة . انتهى. 
وقوله: لا فى غيره أى: لا يكون آمنا فى غيره» وظاهره حتى بالنسبة للمؤمن. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكنظيره فى الجزية والمال لا فرق فيه بين مال المؤمن ومال غيره كما نص عليه 
الشافعى. وشمله كلام الناظم» وخرج بقوله معه ما خلفه من الأهل والمال بدارهم فلا 
يتعدى الأمان إليه» وإن شرطه إلا أن يؤمئه الإمام أو نائبه فيدخل بالشرط. ذكره 
الشيخان فى آخر الباب. قال البلقيئى: وعندئا يدخل فى الإطلاق من أمان الأحادء 
فعند الشرط أوى. 

(ومال ذى نقص ورجعى رقا) أى: ومال حربى مؤمن نقض أمانه؛ ورجع إلى 
دارهم وأرق ومات رقيقا (فىء) إذ الرقيق لا يورث فإن عتق فهو له. (و) إن لم يرق 
فمال الداخل فى الأمان (للوارث) له (إن لم يبقى) أى: إن مات لأنه كان فى أمان» 
والأمان حق يتعلق بالمال فينتقل إلى الوارث بحقوقه فعلم أنه مادام حيا ولم يرق لم يزل 
ملكه لأن ارتفاع أمانه فى حقه لنقضه فماله بحاله كأولاده. 


مثققم 
لوم ممم ووو و ويووو يوه 
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قوله: (فلا يتعدى الأمان إليه وإن شرطه إلخ) حاصل ما فى المنهج وشرحه أن ما يحتاحه من 
نر ثياب بدنه ونفقته يدحل بلا شرطء وما لا يحتاحه فإن كان المومن الإمام دحل ما بدارناء وإن 
لم يشرط دححوله وما بدارهم إن شرطء وإن كان المومن ع الآحاد دحل ما بدارنا إن شرط دول 
ولا يدل ما بدارهم؛ وإن شرط دحوله ثم قال: أما إذا كان الأمان للحربى بدارهيء فقياس ما 
ذكر أن يقال: إن كان ماله وأهله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمامء وإن أمنه/غيره لم 
يدل أهلهء ولا ما لا يجتاحه من ماله إلا بالشرط» وإن كان بدارنا دحلا إن شرطه الإمام لا غير 
انتهى . 

قرله: (فإن عتق) قال فى شرح الروض: كله أو بعضه فيما يظهر . انتهى. وقوله: فهو له قال 
فى شرح الروض: بناء على أنه لو مات قبل استرقاقه كان ماله لوارثه . انتهى. وقوله: فهو له 
ينبغى أن يقال» ثم لوارثه إن مات. 

قوله: (للوارث) قال فى الروض: الذمى فقط قال فى شرحه أى: دون الحربى بناء على 
الأصح من أنه لا توارت بين ذمى وحربى» وعليه يقال لنا حربى .برثه ذمى . انتهى. 


توله: (بناء على الأصح !لخ) أى: فبقاء المال فى الأمان صير الحربى كالذمى. تأمل. 


باب السير جوم 

(وقصده) أى: المالك او وارثه دخل دارنا لأخذ ماله المخلف عندنا (أمسن): وإن لم 
يكن لفظ او نحوه. وينبغى إذا دخل له أن يعجل ولا يعرج على شىء آخر (كالمسقاره) 
أى: كقصد الكافر دخول دارنا لسفارة أى: رسالة فإنه آمن لأن الرسل لا تقتل لقوله 
د لرسولى مسيلمة: «لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما». رواه الحاكم. وصحم 
إسئاده. سواء كان فيها مصلحه لنا أم لإ كوعيد: وتهديد على الصواب فى أواثئل 
الجزية من الروضة وهو قضية إطلاق الرافعى هئاء وسواء كان معه كتاب أم لا فإن اتهم 
حلف ولا يكلف بينة كما لو دخل كافر دارنا وادعى أن مسلما أمنه أو أنه دخل لسماع 
القرآن (وسمعه) أى: وكقصده الدخول لسماعه (القرآن) والحديث لينقاد إلى الحق إذا 
لام لهء فإنه أمن ولا تقيد مدته بأربعه أشهر بل بمدة إمكان البيان كما قاله الإمامء 
(والتجاره) أى: وكقصده الدخول للتجارة. 

(إن أمن القاصدها من وى) أى: أمن الوالى من قصدها بأن رأى مصلحة فى الدخول 
لهاء فقال من دخل لتجارة فهو آمن بخلاف ما لو قاله الآحاد. والمراد أن دخوله 
بقصد ششىء مما ذكر أمان لا أن مجرد قصد الدخول له أهان. (وإن يظن) كافر (صحة) 
للأمان (من كل) واحد من المسلمين فيدخل لغير التجارة بأمان من لا يصح أمانه 
كصبى » أولها بأمان الاحاد. 

(أو ما أشاره) أى: أو يظن إشارته (أمانا) فيدخل لذلك (يسلم » لأمن) أى: 


قوله: (أى: المالك) أى الناقص. 

قوله: (والمراد إلخ) دفع ما يوهمه المصنف كأصله من أن مجرد القصد كاف فى 
الأمان» وإن لم يدحل. 

قرله: (أو يظن إشارئه أمانا) أى: وقال المشير لم أرد الأمان. انتهى. عراقى. 

قرله: (وقصده أمن) وإن كان نقض أماله. 

قوله: (أى أو يظن إشارته) أى: المسلم أماناء أى: ويتبين نحلافه. 


64" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يلحق مأمنهء ولا يغتال (لا أن يقل) أى: المشار إليه (لم أفهم) إشارته فلا يلحق 
بمأمنه بل يغتال. وكذا لو قال كافر: ظئنت أن قصد التجارة يؤمننى إذ لا عبرة بظن لا 
مستند له. 

(ومن يبارز) من الكفار (مسلما ووك) أحدهما منهزماء (أو أثخن) الكافر 
(القرن) بكسر القاف أى: الكفء وهو السلم (استحق القتلا) فلنا قتله. 

(أن يشرط الكف) عن إعانتهما (إلى الآخر من » قتال) لأن الأمان كان إلى آخر 
القتال. وقد انتهى بالتولى والإثخان»؛ ولو شرط الكف عنه إلى رجوعه إلى الصف وفى له 
به (أجمع ولم يمنع يعن) أى: ويقتل الكافر المبارز أن يعنه جمع مثلا من الكفار ولم 
يمنعهم الإعانة سواء استنجد بهم أم لا فإن منعهم فلم يمتنعوا جاز قتلهم دوئه؛ وعلم 
من كلامه أنه لا يجوز قتله بدون ما ذكر بل يجب الوفاء بالشرط لأن المبارزة عظيمة 
الوقع ولا تتم إلا بأن يؤمن كل واحد منهما من غير قرنه. فإن لم يشرط ذلك جاز قتله 
مطلقا إلا إن اطردت العادة بالكف عن القتال إلى انقضائه. أو إلى الرجوع إلى الصف 
فالأصم فى أصل الروضة أنها كالشرط» ونقله البندنيجى وغيره عن النص. وبما تقرر 
علم أن شرط الكف معتبر فى مسألة الإعانة أيضا فلو أخره عنها كان أولى. 

(ويمنع الكافر) أى: إذا أثخن المسلم (من تذفيفه) أى: إسراع قتله (وإن جرى 
الشرط به) أى: بتمكينه من التذفيف 

(لم نوفه) لفساد الشرط لما فيه من الضرر وهل يفسد الأمان فيه وجهان» وزاد قوله 
لم نوفه إيضاحًا وتكملة قال الشيخان: ولو أثخن المسلم الكافر ففى جواز قتله وجهان 
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قوله: (أو جمع) ينبغى رفعه على الفاعلية بيعن مقدرا معطوفا على ولى مفسرا بيعن المذكور. 

قرله: (وبها تقرر علم ال) فيه حفاى ولعل منشأ العلم تأحير بيان المفهوم بقوله: فإن لم يشرط 
اخ إلى هنا. 

قوله: (جواز قتله) أى: بعد الإنحان إن رط الكف إلى انتهاء القئال أو اطردت العادة 
بدلك» وإلا فمطلما لقوله السابق» فإن لى يشرط ذلك جاز قتله مطلمًا. 


باب السير مهم 
قالا: وينبغى أن يقال إن شرط والأمان إلى انقضاء القتال جاز قتله وإن شرط ألا 
يتعرض للمتخن وجب الوفاء بالشرط انتهى. وكلامهما متدافع فيما إذا لم يشرط شىء 
وقياس مامر فى المسألة السابقة جواز قتلهء (والعلج) وهو الكافر الغليظ الشديد سمى 
به لدفعه عن نفسه بقوته» ومنه العلاج لدفعه الداء أى: (الكافر (لا المسلم إن دل على 
» حصن) للكفار (ليعطى منه أنثى مثلا). 

(ونحن) أيها العاقدون (لا غير به) أى: بالعلج أى بدلالته (فتحنا) (لحصن).. 
ولو بعد تركنا له ثم عودنا إليه (وذى) أى: الأنثى (ولو مفردة وجدنا) فى الحصن. 


(فتلك) أى: الأنثى (للعلج إذا) أى: حين فتحاه بدلالته وفاء بالشرط معينه 
كانت أو مبهمة أمه أو حرة لأنها ترق بالأسر والمبهمة يعينها الغمام وصم ذلك مع 
إبهامها وعدم ملكها والقدرة على تسليمها للحاجة إليه أما المسلم إذا دلئا على حصن 
بهذا الشرط فلا شىء له لأن فيه نوع غرر فلا يحتمل معه واحتمل مع الكافر» لأنه 
أعرف بأحوال حصوثهم غالبا ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منهء 
فإذا انفرد بمعرفة الحصن تعين عليه الإعلام به كذا صححه الإمام وجزم به الغزاق» 


ووو اللاي يليل 


للمنهاج. 

قوله: (لا المسلم إن دل على حصن) قال فى شرح الروض: وظاهر كلام المصنف كلمتهاج. 
وأصله أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة؛ بخلاف ظاهر قول أصله: قلعة» كذا قال الزركشى» 
والظاهر اعتبار التعيين كما صوره به الجمهور, لأن غير المعينة يكثر فيها الغرر ولا حاحة حيقل» 
لكن فى تعليق الشيخ أبى حامد أنه لا فرق» ولعله محمول على ما إذا أبهم فى قلاع محصورة. 
انتهى. 

قوله: (فلا شىء له) ظاهره حتى أحرة المفل حلاف ظاهر قوله الآتى وإلا فلا تصح هذه 
المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل» فإن قضيته استحقاقها إذا قلنا بصحة الاستئجار التى هى 


مبنى الوحهين. 


كوله: (مخصورة) كذا فى شرح (ام.ر) علىلام). 
ثوله: (خلاف ظاهر ال) أى: بالنظر للتعليل الأول فقط. تأمل. 


”م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأجاب العراقيون كما قال الشيخان بالجواز واقتضى كلامهما فى باب الغنيمة 
تصحيح* وصححه البلقينى وغيره كسائر الجعالات ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. 
قال الإمام: والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار السلم للجهاد» وإلا فلا تصم هذه 
المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة الثل قال البلقينى: وما قاله ممنوع فإن هذا ليس 
من الاستئجار للجهاد فى شىء» وإنما هذا نظير من استأجره الإمام من المسلمين لدلالة 
الطريق إلى الكفارء وذلك جائز وخرج بقول النظم منه ما لو شرط أنثى من مالنا فلا 
يصح إن كانت مبهمة كسائر الجعالات» وبقوله ونحن لا غير به فتحنا ما لولم 
نفتحه» وإن لم يعلق الشرط بالفتح وما لو فتحناه بغير دلالته وما لو فتحه غيرنا ولو 
بدلالته لنا فلا شىء له فى الثلاث, أما فى الأولى فلانتفاء المعلق به أن علق بالفتم وإلا 
فلتعذر تسليم الأنثى بدون الفح فكان الشرط مقيد بالفتح» وأما فى الثانية فلأن 
الاستحقاق لا يثبت بمجرد دلالته بل بالفتم بهاء وأما فى الثالثة فلائتفاء معاقدته 
معهم» وبقوله وذى وجدنا ما لو لم نجد أنثى فى الحصن فلا شىء له وزاد مثلا ليفيد 
أن غير الأنثى. كالأنثى وإذا ليوضح به الكلام (وقومت) أى: وتقوم الأنثى وتعطى 
قيمتها للعلج (من حيث) يخرج (رضخ) هذا من زيادته أى: من الأخماس الأربعة لا 
من أصل الغنيمة كما زعمه الشارح تبعا لابن الملقن» ولامن سهم المصالحم. وإنما يعطى 
قيمتها (إن تمت) بعد الظفر كما سيأتى لتعذر تسليمهاء (أو أسلمت) بعد العقدء ولو 
قبل الظفر لأن إسلامها مطلقا يمنع تسليمها إليه كما يمتنع بيع المسام للكافرء وقبل 
الطفر يمنع إرقاقهاء نعم إن أسلم أيضا وقد أسلمت بعد الظفر سلمت إليه وما اقتضاه 

قرله: (لا من أصل الغنيمة) قال «ق.لء: قال شيخنا الرملى: وهو من أصل الغنيمة؛ 
فإن لم تكن فمن بيت المال. انتهى. 

قرله: (مطلقا) أى: قبل الظفر أو بعده. 


قرله: (نعم إن أسلم أيضا) ظاهره ولو بعد إسلامهاء لكن قال فى شرح الروض: إلا آن . 
يكرن أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمثها. قاله الإمام والماوردى وغيرهماء وهو ظاهر على 
البناء السابق وقد مر ما فيه. انتهى. أشار بقوله: البناء السابق إلى ما يأتى آنفا عن الروضة 
وأصلهاء وبقوله: وقد مر إل إلى منازعة البلقينى فيه. 

قوله: (سلمت إليه) وكذا تسلم إليه إذا كان مسلما ابتداء بناء على صحة معاقدته كما تقدم. 


# ا ل متا مزلا انها" وبروه مايل رو ماو لو ارية 
.قاعف هف قفاو وه وو وهم 


باب السير ينان 
كلامة من أنها إذا أسلمت بعد الظفر لا يستحقها بل قيمتها موافق لقول الروضة. 
وأصلها أن ذلك مبنى على شراء الكافر عبدا مسلما إن جوزناه سلمناها إليه. ثم يؤمر 
بإزالة ملكه عنهاء وإلا لم نسلمها إليه لكن قال البلقينى: هذا البناء مردود بل 
يستحقها قطعا لأنه استحقها بالظفر. ٠‏ . كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإعادتها 
بل كما لو مد با١‏ ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه الى يؤمر بإزالة ملكه عنها كما لو أسلم 
العبد الذى باعه ال .ام للكافر قبر القبض, لكن هناك يقبضه له الحاكم. وهنا لا 
يحتاج إلى قبض انتهى. وما قاله هو قضية نص الشافعى فى الأم فى آخر سير 
الواقدى. ويؤخذ من توجيهه أن ذلك فى أمة معينة. وهو ظاهر أما إذا لا أسلمت قبل 
العقد فلا شىء له إذا علم بذلك: وبأئها قد فاتته لأنه عمل متبرعا ذكره البلقينى. 
وكلام غيره يقتضيه. 

(قلت) محل ما ذكر فى اليتة؛ (إذا تموت بعد الظفر)؛ وقبل التسليم (فإن تمست 
قبل) أى: قبل الظفر (فلا) شىء له (فى الأظهر) فى أصل الروضة لعدم القدرة 

قوله: (فى أمة معينة) الظاهر أن مثله ما لو كانت مبهمة وأسلم جميع من فيها من 
الإماء بعد الفلفر» كما لو مات كل جارية فيها بعد الظفرء فإن الحكم أن يعين الإمام 
حارية ليعطى قيمتها. تدبر. 

قرله: (وهنا لا يحتاج إلى قبض) لعل وحهه أنه لا معارضة هنا حتى يحتاج إلى قبضها لتوقف 
التصرف عليه بخلاف مسألة البيع. 

قرله: (فى أمة معينة) كأنه يرز عن المبهمة إذ لا يتأتى ملكها مع الإبهام» ركان الحكم حيشذ 
الموافقة على أنه يجب البدل» وأنه القيمة أو أجرة المثل على الخلاف الآنى» فليتأمل يعد أى واحدة 
تعتبر قيمتها إلا أن يقال أقلهن قيمة أو تعين له واحدة ويعطى قيمتها. 

قوله: (إذا علم بذلك وبأنها ل) ل ييين محرز هذين القيدين» ولعله إذا جهل الأمرين؛ أو 
أحدهما استحق أجرة المثل. 

قرله: (أى قبل الظفر إل وبعد العقد. هذا موضع القولين. « ب.ره وبالأولى إذا ماتت قبل 
العقد وظاهره؛ وإن لم يعلم بذلك فيخحالف ما إذا أسلمت قبل العقد ويمكن الفرق بين الإسلام 
والموت فليراجع. 
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لدان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليها. وقضيته أن الحكم كذلك بعد الظفر وقبل القدرة عليها وليس كذلكء ومقابل 
الأظهر استحقاقه ورجحه البلقينى. وقال إنه النصوص فى الأم والمختصر وليس له نص 
يخالفه. ولو هربت فهى كما لو ماتت. 

(أما التى قد أسلمت فالمذهب) قائل (بأن أجر المثل) للعمل (عنها يجب) لا 
قيمتها كما فى الحاوى. وتبع الناظم فى هذا النهاج كأصله. والمنصوص فى الأم ما 
نقله فى الروضه كأصلها عن الجمهور أن الواجب قيمتها كما فى الحاوىء» وما تقرر 
محله فى حصن فتح عنوة لا صلحا كما أفاده قوله. 

(لكن زعيم الحصن) أى: سيد أهله (إن نؤمنه» وأهله بالصلح). 

(وهى) أى : الأنثى (منه) أى: من أهل الزعيم. 

روما رضى هذا ولا ذا) أى: الزعيم والعلج (بعوض) عنها (رد) الزعيم (إى 
الحصن) لذى هو ما منه ولا يغتال (وصلحه انتقض) واستؤنف القتال لأنه صلح منع 
الوفاة بما شرطناه قبله فإن رضى الزعيم يدفعها للعلج أعطيئاه قيمتها من بيت المال 
وإن لم يرض ورضى العلج بقيمتها أو بجارية أخرى أعطيناها له واستمر الصلح. فإن لم 
تكن الأنثى من أهل الزعيم سلمت إلى العلج لأنها لم تدخل فى الأمان. 


ل ل ا ل ل ل ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا 


قوله: (أما التى قد أسلمت) استدرك على الحاوى كما عبر به الفسارح: وقوله: فالملاهي إل 
هدا الخلاف فى أن الواحب القيمة أو أجرة المثل. صرح به الشيخخان فى مسألة الموت بعد الظفرء 
ثم قالا: تم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من اللسوارى 
وأوحبنا البدل» فيجوز أن يقال: يرحع بأحرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهولء ويجوز أن يقال: 
تسلم إليه قيمة من يسلم إليه قبل الموت . انتهى. قيل: والأوجه الأول ورجحح بعضهم النابى قال: 
فيعين له واحدة» ويعطيه قيمتها كما يعينها له لوكن أحياء . انتهى. وينبغى حريان هذا فى مسألة 
الإسلام أيضا فيقال: محل الخلاف إذا كانت معينة» فإن كانت مبهمة وأسلم كل من فيها إلم. 

قوله: (من بيت المال) عبارة الروض: وهل هى من بيت المال أو من أصل الغنيمة وحهان . 
انتهى. وقوله: من بيت المال قال فى شرحه: أى: سهم المصاطء وقوله: أو من أصل الغنيمة قال 
فى شرحه: حقه أن يقول: أو من حيت يكون الرضخ وقوله وحهان: قال فى شرحه قال 
الزركشى: أرجححهما الثانى . انتهى. 


باب السير ايان 

(وإن يقل لألف شخص مغفلا لنفسه إن عد ألفا قتلا) أى: وإن شرط الزعيم أمان 
ألف نفس مثلا صح. وإن جهلت أعيانهم للحاجه فإذا عد ألفا. وأغفل نفسه. فللإمسام 
قتله لخروجه عن الألف. وقد اتفق مثل ذلك فى محاصرة لأبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه. 

و (لو نزلوا) أى: أهل الحصن منه (على قضاء) أى: حكم (ذكرهعدل) فى 
الشهادة (بأحوال القتال مبصر) أى: بصير بهاء ولو أعمى صح لأن بنى قريظه نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ رواه الشيخان. ولأنه لا يجوز التعويل إلا على رأى من كان 
كذلك وخريم به المرأة» والكافر والفاسق والقن وغير المكلف. وحذف الناظم من الحاوى 
العقل اكتفاء بالعدالة كما اكتفيا معا بها عن البلوغ والحرية والإسلام ويتعين الحكم 
بما فيه الحظ لنا من قتل وإرقاق ومن وفداء لعلو الإسلام على الشرك ويتخير فيمن يرق 
بالأسر كالنساء بين اللن والإرقاق» ولا يجوز للإمام أن يزيد على حكمه فى التشديد. 
وله أن ينقص منه ويسامح على ما سيأتى كما ذكر ذلك. 

بقوله : (إن يقض غير القتل من يقتل يخن) أى: إن يقض المحكم بغير القتتل فى 
شخص فمن قتله فقد خان الله ورسوله أى: فيحرم. فلو قضى بالمن لم يجز ما عداه أو 
بالفداء جاز المن فقط وإن لم يجز فى الإرقاق كما سيأتى لأن المحكوم بإرقاقه يدخل فى 
ملك الغائمين بنفس الحكم والفداء لا يدخل فى ملكهم قبل قبضه. (أو يقض قتلا) 
أى: به (لم نرق) نحن المقضى عليه بالقتل» لأن الإرقاق يتضمن ذلا مؤبداء وقد يختار 
الإنسان القتل عليه. وقيل يجوز إرقاقه لأنه دون القتل» (ونمن) على المقضى عليه 
بالقتل ونفديه. 


فففوقووووو ووه وموووة م و ووو ووو وو ووو ووو و مم مو وو وه ووو دو مايا0 


قوله: (عن البلوغ والحرية) أى: بناء على أن المتبادر من العدل عدل الشهادة. 

قوله: (من يقتل يخن) ينبغى أن يجب بقتله دية ذمى حيث استفاد الأمان لأنه مؤمن؛ ويؤيده 
أنه لما قال فى الروض: فيمن دغل دارنا بأمان وقاتله يأثم أي: لأنه بالأمان عصم دمهء قال فى 
شرحه: قال الإمام وعليه دية ذمى . انتهى. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(وإن قضى الجزية) أى: بها (نجبرهم) على قبولها وإن لم نجبر عليه الأسير 
لرضاهم بحكمه أولا فامتناعهم كامتناع قابل الجزية من بذلها (كما»ءيرق محكوم به إن 
أسلما) أى كما يبقى رق المحكوم بإرقاقه: وإن أسلم لأنهم نزلوا على حكم المحكمء 
وقد حكم بإرقاقه فلا يرتفع بإسلامه, ولا يمن عليه إلا برضى الغائمين لأنه صار مالا 
لهم. وإن قضى بقتله فأسلم لم يجز قتله؛ ولا إرقاقه ولا فداؤه بل يمن عليه قال فى 
الروضة : وأصلها ومن أسلم منهم قبل الحكم حقن دمهء وماله ولم يجز إرقاقه بخلاف 
الأسير فإنه فى قبضه الإمام. 

(يهرب مأسور يمينا عقدا) أى: ويهرب المأسور من دار الحرب جوازا بل وجوبا 
إذا قدر عليه» ولم يقدر على إظهار دينه» وإن عقد يمينه لمن أسره أنه لا يهرب» «وكذا 


لووموووو م ووو وهو لو الوا 


ا ا اا اا اا ا ا ا ا ل ل ل ل ا اد ا ل 0001 0907 


قوله: (كما يرق محكوم به إن أسلما) عبارة الروض: أو أسلم أى: بعد الحكم بالرق أى: 
الإرقاق لا قبله استرق . انتهى. قال فى شرحه: وكلامه كأصله هنا يقتضى أن الحكم بالإرقاق لا 
يستلزم الرق» عكس ما قدمه فى قوله: إلا برضى الغانفين» والوحه ما قدمه» نم وحرى عليه فى 
شرح الإرشاد . انتهى. 

قرله: ( ولا يمن عليه إلا برضى الغانفين) أفهم جواز المن برضاهم, فانظر ما المراد به مع أنه 
صار ملكا لهم» وكأن المراد به إهماله وتمكينه من الذهاب لأى عل شاءء وإن كان باقيا على ارق 
الغامين . اتتهى. قيل: ويجاب بأن الملك هنا ليس مستقرا بدليل ما تقرر من أن حكمه قد تجوز 
مخالفته فى بعض المنصال . انتهى. وفيه نظرء ثم قضية الإشكال والمسواب أنهم إذا رضوا انقطع 
الملك عنه فهل المراد انقطاع الرق وعوده لحريته التى كانت فلا ولاء عليه أو تنزيل ما حرى منزلة 
إعتاقه» أو كيف الحال. 

قوله: (ومن أسلم منهم) إلى قوله: ولم يجز إرقاقه لا ينافى ذلك قوله فى شرح السروضء أو أى: 
أو حكم باسترقاق من أسلم منهم؛ وقتل من أقام منهم على الكفر أو باسترقاق من أسلم؛ ومن 
أقام على الكفر حاز. صرح بذلك الأصل . انتهى. لأن هذا مصور يما إذا سبق الحكم الإسلام 
كما هو ظاهرء ومسألة الشارح بالعكس. 

قرله: (ولم يقدر على إظهار دينه) قال فى شرع المنهج: وتقييده بعدم الإمكان أى: إمكان 


باب السير 1م 


كل مسلم عندهم لا يقدر على إظهار دينه يلزمه الهجرة. وإن حلف لخبر أبى داود 
وغيره «أنا برفء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». واليمين لا تبيم له الإقامة 
حيث حرمت. ثم إن حلف مكرها لم تنعقد يمينه أو طائعا كفر. (ويقتل) الهارب 
(التابع) له ليرده (دفعا) عن نفسه. وإن أمنوه وزاد قوله (لا ابتدا) تكملة وإيضاحا. 

(لا الغير) أى: غير تابعه فلا يقتله (إن هم أطلقوا). وفى نسخه لا غيره إن 
أطلقوا (وأمسنا) أى: أن أطلقوه وأمنوه وإن لم يؤمنهم ركذا إن أمنهم وإن لم يؤمئوه كما 
نص عليه فى الأم لأن الأمان لا يختص بطرفء واستثنى منه فى الأم ما لو قالوا 
أمئاك؛ ولا أمان لنا عليك. فإن لم يقع أمان فله قتل التابع وغيره (وما اشترى) أىى.: 
وما اشتراه الأسير الهارب منهم (يبعث) إليهم (عنه الثمنا) إن اشتراه باختياره كما 
لو اشتراه من مسلم. 

(و) يبعث إليهم (العين) المشتراة (إن أكره) على الشراء لبطلان العقد. (والفداء) 
لنفسه (لم يبعث) إليهم (ولو شرطا كعود التزم) أى: ولو التزم بعث الفداء إليهم على 
وجه الشرط فى العقد فإنه لا يبعثه» نعم يستحب ليعتمدوا الشرط فى إطلاق الأسرى 
قال: الرويانى وغيره: والمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه أى لأنه مأخوذ بغير حق. 
وقوله: كعود أى كما يحرم عوده إليهم. وإن شرط وبما تقرر علم أن قوله شرطا معمول 
لالتزم. ولو عبر كالحاوى بقوله: وإن شرط أو أقتصر على قوله ولو التزم كفى. 
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قبله: سواء أمكنه إظهار دينه أم لاء ونقله عن تصحيح الإمام . انتهى. وعلى هذا فالفرق بينه وبين 
ال مهجرة ما فى الأسر من الذل. 
قوله: (ولا أمان لنا عليك) أى: ولا أمان يجب لنا عليك فيجوز افتيالهم حيقل. حجر. 


قوله: (ويبعث العين إن أكره) وإن وكلوه ببيع شىء بدارنا باعه ورد ثمنه أى: إليهم. روض. 


17" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فصل فى بيان الجزية 

تطلق الجزية على العقد. وعلى المال الملتزم به وهى مأخوذة من المجازاة لكفئا 
عنهم وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى: إواتقوا يوما لا تجزى نفس عن شيئا» 
[البقرة 48] أى: لا تقضى وجمعها جزى كفرية وفرى. والعقود التى تفيد الكافر الأمن 
ثلاثة أمان وهدنة وجزية لأن التأمين إن تعلق بمحصور فهو الأمان» وقد تقدم أو بغير 
محصور كأهل إقليم أو بلدء فإن كان إلى غاية فهو الهدنة وستأتى. أو لا إلى غاية فهو 
الجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان كما مر كذا قاله الأكثرون» وقضيته أن 
تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمائا» وأن الجزية لا تصح فى محصورين: وليس 
مرداء والأصل فى الجزية قبل الإجماع قوله تعالى: لقاتلوا الذين لا يؤمنون» [التوبة 
4 إلى قوله ##حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة 4؟] وقد أخذ النبى 
الجزية من مجوس هجر كما رواه البخارى» ومن أهل نجران كما رواه أبو داود ومن 
أهل أيلة كما رواه البيهقى. وقال إنه منقطع والعنى فى ذلك أن فى أخذها معونة لنا 
وإهانة لهم. وربما يحملهم ذلك على الإسلام. ولها خمسة أركان: صيغة وعاقد 
ومعقود له ومال معقود عليه ومكان قابل للتقرير فيه. وقد أخذ الناظم فى بيانها فقال. 

(وعقد جزية) يحصل (بإذن قد صدر»من نائب) عن الإمام فيه؛ (أو) من (الإمام 
لذكر حر). 


(من المكلفين) فى القرار بدارنا فلا يصح من الآحاد لأنها من الأمور الكلية فتحتاج 


الل لا ابا ا اا ا لل ا ل ل 0 


فصل فى الجزية 


فصل فى الجزية 
قوله: (من نائب) شامل للعام والخخاص كأحد الرعية» ولا يقال: يحتاج هذا العقّد للنظر وآحاد 
الرعية» لا له تصلح لأن نظر الإمام حاصل مع الإنابة فى العقد. «م.ر». 
قوله: (فلا يصح من الأحاد) أى: من غير إنابة له من الإمام. 


مي وي لواو واي عا كعاب ذل اق ويا كيس واه ووه دلق ع موف زه او ود 83 
0 ف هد ماهر عورد يواعد فصر وها جه ثم هاه الواهل عاك 316 6ه 


باب الس م 
إلى نظر واجتهاد. لكن لو عقدوها ألحق العقود له بأمنه ولم يؤخذ منه شىء. وإن أقسام 
سنة فأكثر ولا من الإمام لامرأة أو خنثى أو من فيه رق أو غير مكلف. لأن بذلها ع 
الدم وهو حاصل لهؤلاء؛ وقد كتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجنادرألا تأخذا 
الجزية من النساء والصبيان). رواه البيهقى بإسناد صحيم. وروى «لا جزية على 
العبد». وألحق بالمرأة الخئثى» فلو بانت ذكورته فهل تؤخذ مئه للسئين الماضية 
وجهان: قال فى الروضة: ينبغى أن يكون الأصم الأخذء وجزم به فى المجموع فى 
باب الأحداث» وقال فى الهمات: ينبغى تصحيم عكسه كما لو دخل حربى دارئا 
وبقى مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيثئا لما مضى على الصحيح. انتهى. ولا يخفى 
أنه لا جامع بينهما؛ لأن الخنثى عقد له الجزية» وقد بانت ذكورته فعملنا يما فى 


بم مو عه وو مق وموم و2 ممه لام وه زمه ول لام ل لوقه لوو للعان ل ولع لود و وو و ل 1 الف 


قوله: أن كمي عله له اظيا لم إعدارة إن اجاسرره الليالة أن تمشناله الجرية بعال 
حنوثته, وقد قال أبو زرعة أحذا من كلام شيخحه البلقينى: لعل صورتها ذلك. قيل: ويرد بأن هذا 
لا يختاج إليه لما تقرر أنها أحرة وهى تحبء وإن لم يقع عمد بل لا يصح لأنها لو عقدت له 
كذلك تبين بذكورته صحة العقد ولم يقع لاف فى اللزوم؛ لأن العبرة فى العقود ما فى نفس 
الأمر . انتهى. لك أن تقول: لو وحبت الأحرة هناء وإن ل يقع عقد لوجحبست فى مسألة الحربى 
المذكورة وليس كذلك كما تقرر» وفى عقب اللزية من الآحادء وعلى من بلغ؛ وإن لم يعقد له 
وفى التأمين من الإمام أو الآحاد؛ وليس كذلك كما صرحوا به فى كل ذلكء وأما فرق هذا 
القائل بين مسألة الخنثى والحربى بأن الخنثى ملتزم» بخلاف الحربى فيرد عليه أنه من أين جاء له 
الالتزم فإن قيل بالعقد له تبعا للذكر المحقق؛ وإن كان دحوله فى العقد على وجه الإجمال كعقدت 
لكم على أن على الذكر منكم كذا ءقلنا: فلا اعتراض على أبى ذرعة» ومن وافقه كالشارح لأنهم 
إزادوا :معدم شكال اللي وان تال ناي كنا ره السأبين 31 بوبحب الخزيا كبا لسرب وأ 
تقول قوله: بل لا يصح إلى قوله:» ولم يقع لاف فى اللزوم إل بمنوع؛ لأن اعتبار نفسس دا 
ينافى وقوع المخلاف فى اللزوم لحواز أن كرواسس اصار فى لاير هلاي إل الاسلاب ايه 
حرى فى نفس البيع كما قال فى المنهاجء ولو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا صح فى الأصح. 
انتهى. فتأمل وس.م. 


فصل فى الجزية 
قوله: (قيل ويرد بأن هذا [2) ثائله حجر. 


لمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نفس الأمر كما فى البيع بخلاف الحربى (قد حكى + ببعض كتب أنزلت تمسكا) 
أى: لذكر حر مكلف زعم التمسك ببعض الكتب المنزلة. ولو صحف إبراهيم وزبور داود 
عليهما الصلاة والسلام لتقييد الآية السابقة بأهل الكتاب. 

(مثل المجوس) لزعمهم ذلكء والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع. وتقدم أنه وَل 
أخذ الجزية من مجوس هجرء وخرج بقوله: حكى إلى آخره عبدة الأوثان والملائكة 
والكواكب (ما) أى: زعم التمسك بكتاب وما (علمنا) أن (جده) الأعلى (اختار) ذلك 
الدين (حين نسخه). 

(أى بعده) بأن جهلنا ذلك أو علمنا إنه اختاره قبل نسخه أو معه ولو بعد تبديله» 
وإن لم يجتنب المبدل منه تغليبا لحقن الدمء وخرج بذلك ما لو علمنا أنه اختاره بعد 
نسخه كمن تهود بعد بعثة عيسى» أو تنصر بعد بعثة نبينا عليهما الصلاة والسلام» فلا 
يقر بالجزية والصابئة من النصارى والسامرة من اليهود يقرون بها إن وافقوهم فى أصل 
دينهم. وإلا فلاء وقوله: أى: بعده من زيادته (ولو) عقدت الجزية لمن زعم التمسك 
بكتاب؛ ثم (أسلم اثنان) من أهل ذلك الدين (وجاد الحال) من زيادته» أى: وحسن 
حالهما بحيث تقبل شهادتهما (وشهدا بكفره) أى: بكذبه فيما زعمه (يغتال). ولا 
يبلغ المأمن لتدليسه» والأمان الفاسد إنما الاغتيال عند ظن الكافر صحته وهو منتف 
هنا. 

(لا إن توثن) كتابى عقد له الجزية فلا يغتال» بل يلحق بمأمنه وإن لم يقر علي 
ذلك لأنه قد ثبت له علة كونه كتابيا فلا تزول بما حدث بعده ومن يخاف شره 


ولو عمو وعم مم ممع وا لاا الالو 


قوله: (بخلاف الحربى) ليس من أهل الالتزام. 

قوله: (زعم التمسك ببعض الكتب المنزلة) قال فى الروض: ولو لم يقيموا بيئة ثم قال وإن 
ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك بكتاب قبل النسخ والتبديل صدقنا المدعين» وعقد لهم. 
انتهى. قال فى شرحه: لآن دينهم لا يعرف إلا من جهتم. 

قوله: (بقتال) وإن لم يشرط فى العقد قتاله إن بان كذبه» وفيه وحهان فى الروض. 


باب السير اهارن 
كجاسوس لا يقر بالجزية كما يؤخذ مما مر فى الأمان. (القرار) أى: عقد الجزية 
يحصل بإذن الإمام» أو نائبه لمن ذكر فى القرار بدارنا (مطلقا) من غير تأقيت (أو ما 
يشاء) العقود له لأن له نبذ العقد متى شاء فليس فيه إلا التصريم بمقتضى العقد. وقد 
يستشكل هذا بما قالوه فى الهدئة من أنه لو قال: هادنتكم ما شتتم لم يصم. لأن 
الكفار لا يحكمون على المسلمين. ويجاب بأنهم لاحظوا مع هذا التعليل أن ذلك يخرج 
عقد الهدنة عن .وضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافى لقتضى العقد. 
وذلك منتف هنا (لا) إن قال الإمام أو نائيه ما أشاء (أنا) أو ما شاء زيد (أو) ما شاء 
(ذو البقا) أى: الله تعالى لما فى ذلك من التأقيت مع الجهل. وأما قوله و: أقركم 
ما أقركم اللّهء فإئما جرى فى المهادنة لا فى عقد الذمة. ولو قال ذلك غيره من الأكئمة 


وه فعاو اقمع عم ممع وفع عو ع وو امو وي لعاء مو مويه عو ولاه رقو و عاقه وام و وابوم 8 ع مناه والاف ف ع مإع يفره زناه مه 526 288 08:0 لهاع كه ونون 


قوله: (لأن الكفار لا يحكمون على المسلمين) هذا التعليل بمفرده عند التأمل يصلح أن يكون 
فارقاء وأما حواب الشارح فقد يعارض بنظيره بأن يقال: يقال موضوع الحزية التأبيد. وتفويضها 
إلى مشيئة الكافر يخرحها عن موضوعها إلى ما يحتمل التأقيت»؛ ويجاب عن هذه المعارضة بأن تأبيد 
عقد الحدنة لا سبيل إلى تمكن الكافر منه فى العقد الصحيح منها بخلاف نقص الحرية بعد عام أر 
عامين مثلا فإن الكافر يتمكن من ذلك فى العقد الصحيح» فكان الشرط انتمل لذلك مفتقرا فى 
الجرية» بخلاف السرط المحتمل للتأبيد فى الهدنة» والله أعلم. «ب.ر». 

قوله: (وذلك منتف هنا) لصحة التأبيد هنا. 

قوله: (مع الجهل) لا حاحة إلى اعتبار ذلك فى التعليل لكفاية التأقيت فى الفساد بدليل قوله: 
أو أقتوا .ويجاب بأن ذكره زيادة فى اقتضاء الفساد. 


قوله: (فانما جرى فى المهادنة إخ) انظر فما الفرق بينهما.وب.رء. 


د ا ا ا ا 
توله: (يصلح أن يكون فارقام لعل وحهه أنهم فى الهدنة را استمروا على احتمال التأبيد» نيكونون 
حاكمين على المسلمين من غير مقابل وإذلال؛ مخلاف الحزية فإنهم إذا استمروا على عقدها لم يكن لهم 
حكم لأنهم يدنعون المال مع إذلالهم؛ وليس فى هذا حكم على المسلمين. انتهى.من خط (ل.م). 
توله: (انظر ما الفرق بينهما) الفرق أن ذلك يحتمل التأقيت؛ وذلك ممنوع فى الحزية. انتهى. لعالم. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لم يصم لأنه كَل يعلم ما عند الله بالوحى بخلاف غيره وقول النظم : أو ذو البقاء من 
زيادته. 

(أو أقتوا) عقد الجزية فلا يصم كالإسلام لأنها بدل عئه (لا إن بغى) أى: طلب 
أحد العاقدين (إقامه) للكافر (فى مكة) أو (المدينة)» أو (اليمامه). 

(أو فى قراهن) أو ما تخلل ذلك من الطرق وغيرها وهذه الأمكنة هى الحجاز (فلا 
يمكن) أى: فلا يقر فى شىء منها بجزية أو غيرها لشرفهاء ولا روى البيهقى عن أبى 
الصحيحين : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب). وخبر مسلم: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب0. والمراد منها الحجاز اللشتملة هى عليه لأن عمر أجلاهم 
من الحجاز وأقرهم فيما عداه من اليمن ونجران» وسمى ذلك حجازا لأنه حجز بين 
نجد وتهامة ولا يمنع من ركوب بحر الحجاز لأنه ليس موضع إقامة بخلاف جزائره 
وقرى الأماكن المذكورة (كوج والطائف) لكة وكخيبر للمدينة ووج وادى الطائف» 
وتعبيره بوج أولى من تعبير أصله بالوج (دون اليمن) فيقر فيه لأنه ليس من الحجازء 
وإن كان من جزيرة العرب» ولم يخري عمر ولا أحد من الخلفاء أهل الذمة من اليمن» 
وإنما أمر بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب وليست من الحجاز لنقضهم العهد 
بأكلهم الربا المشروط عليهم تركه. 


لسمس 111210 ا ا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا الا ااي 


قوله: (يعلم ما عند الله بالوحى) قد يقال: لكنه لم يكن عالما حين العقد والعبرة بالعلم 
والجهل بعال العقدء فليتأمل وس.م . 

قوله: (أو أقعوا) أى: صريحا وإلا ففيما قبله تأقيت بدليل تعليله. 

قوله: (ونجران) مع أنه من جزيرة العرب. 

قوله: (ووج !لخ) كأن المراد أنه علم لذلك الوادى وحينهذ تتضح الأولوية. 


توله: (قد يقال لكنه [ <) يمكن دنعه بأنه يلق بصدد أن يعلم فكأنه عالم حال العقد. انتهى. لعالم 
وفيه نظر» وفى شرح ام.ر) أنه كان عالما بالفعل. 


باب السير جم 

(ومن دخول حرم الله) الكى (منع) أى: الكافر ذميا كان أو حربيا فلا يدخله 
لصلحة. ولا لغيرها لقوله تعالى: «إفلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة 8؟] والمراد 
جميع الحرم لقوله تعالى: #إوإن خفتم عيلة» [التوبة 18] أى: فقرا بمنعهم من الحرم 
وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من الكاسب. فسوف يغنيكم الله من فضله. ومعلوم أن 
الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى السجد نفسه (ولرسولهم) أى: لسماع كلامه (ندبنا 
مستمع) بالوقف بلغة ربيعة أى: بعثنا إليه مستمعا يستمع كلامه ويبلغه للإمام فإن 
قال: لا أؤديه إلا شفاها خرج إليه الإمامء فلو دخله كافر بغير إذن الإمام أخرجه 
وعزره إن علم أنه ممنوع منه ولو بذل مالا ليدخله لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد 
فاسد فإن دخل أخرج وثبت العوض السمى» ويفارق الإجارة الفاسدة حيث يجب فيها 
أجرة الثل. يأنه لا يقابل بعوض حتى يكون له مثل. 

(ونخرج) نحن «المريض والمدفوناءمن حرم الله) المكى وإن شق نقله أو خيف 
عليه من النقل» فإن تقطع المدفون ترك هناك. وحرم مكة من طريق الدينة على ثلاثة 
أميال. ومن طريق العراق والطائف على سبعة» ومن طريق الجعرائة على تسعة؛ ومن 
طريق جدة على عشرة كما قال بعضهم. 


قوفو ف رورمو فو ةو ةمقو يمه ممم ووو ووم موده اا اي الا ولا عه 


قوله: (حرم الله منع) عبارة الروض: ويمنع المرور بحرم مكة . انتهى. 

قوله: (إلى البلد) لكن البلد بعض الخرم. 

قوله: (بأنه لا يقابل بعوض) إن كان عدم المقابلة لقصر زمن فقد يكون طريلاء وإن كان 
لذات المكان ففية نظر» بدليل أن المملوك من الحرم يصح إيجاره للمسلم؛ وهذا يقتضى أنه فى ذاته 
يقبل القابلة فليقبلها فى حق الكافر أيضاء وامتناع دخحوله لا يخرج المكان عن قبولبه فى ذانه ور 
غصب إنسان شيئا منه لزمه أحرة مقله كما هو ظاهر» ولو أنه لا يقابل بالعوض لم يجب شىء 
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قوله: (لكن البلد بعض ال حرم) بمكن أن يزاد والمنع من البلد لكونه حرمًا. 

ثوله: (إن كان عدم المقابلة [ل) مراد الشارح أنه ئيس لدا عقد صحيح من حيث دعول الكائر حنى 
يعتير أصلا يقاس عليه العقد الفاسد» وليس مراده عدم ثبول أماكن الحرم المقابل فى ذاتها. انتهى. لعا لم. 


يلون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعه أمسيال عراق وطائف) )2 وجدة عشر ثم تسع جعرانه 
وزاد الدميرى: 
ومن يمن سبع وكرز لها اهتدى فلميعد سبيل الحل إذجا لبنيانه 
وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر لاختصاصه بالنسك. وثبت أنه وقٌ أدخل 
الكفار مسجدهء وكان ذلك بعد نزول سورة براءة (ويمنعونا) أى: الكفار. 
(إقامة الحجاز) أى: الإقامة به (خارج الحرم) إذا دخلوه (مدتها) أى: مدة 
الإقامة» وهى أربعة أيام صحاح سواء دخلوا للصلحة أو لاء وينبغى أن يشرط عليهم 
ذلك عند الدخول» ولا يمنعون من الإقامة به دون أربعة أيام . ولو كان لأحدهم ديمن لا 
يمكن استيفاؤه فى هذه المدة وكل مسلما بطلبهء ولو كان ينتقل من بلد إلى الأخرى 
ويقيم فى كل واحدة دون أربعة أيام لم يمنع» وقضية كلامه كأصله أن له دخوله بغير 
إقامة وإن لم يأذن له الإمام وليس كذلك» فلو دخله بغير إذنه أخرجه وعزره؛ وإن علم 
أنه ممنوع منه كما مر نظيره فى دخوله الحرم» وإن استأذن فى دخوله أذن له إن كان 


اللا ااا ا ا الك ل لحلل ح 0 


قوله: (وللحرم التحديد) التحديد مبتدأ وللحرم متعلق به؛ وقوله: ثلاثة أميال حبرء وستة 
أميال عطف على تلاثة» وقوله: عراق لعله مجرور بنزع اللجار وكذا وحده؛ وقوله: عشر عطف 
على ثلاثة» وقوله: جعرانه على نزع الجار. 

قوله: (فيما ذكر) قال فى الروض: لكن يستحب أى: إلحاقه بحرم مكة فيما ذكر. 

قوله: (ولو كان يتقل من بلد إلى أخرى إلخ) ظاهره وإن قصرت المسافة» وقوله: ويقيم فى كل 
مكان دون أربعة أيام. قيد فى شرح المنهج ذلك بأن يكون بين كل مكانين مسافة القصرء ولم أره 
لغيره» كذا بخط شيخناء وهو عجيب فإنه فى شرح الروض: صرح بنقل ذلك حيث قال بعد قول 
الروض: وله إقامة تلاثة فى كل قرية ما نصه: قال الزركشى تبعا لصاحب الوافى: وينبغبى أن 
يكون بين كل قريتين مسافة القصر وإلا فيمنع من ذلك؛ لأن ما دونها فى حكم الإقامة . انتهى. 


قوله: (وينبغى أن يكون إل) ظاهره وإن لم يصر مقيما بإقامته فى المكان الأول بألا يكون مقصده 
وفى حواشى شرح الروض ما يفيد خخلافه فراجعه. 


باب السير م 
فيه مصلحة لنا من رسالة أو عقد هدنة أو حمل ميرة أو متاع نحتاجه. فإن لم يكن لنا 
فيه كبير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته كما سيأتى (إلا) الإقامة (لن 
يمرض ثم) أى: فى غير الحرم من الحجاز. 

(وشق نقل) له (أوعليه حذرا) أى: خيف عليه من النقل. فإنه لا يمنع من 
الإقامة فيه حتى يبرأءفإن مات فيه ودفن ترك وإلا فالذى أورده الإمام أنه إن تعذر 
نقله دفن فيه؛ أو سهل بأن كان بطرف الحجازء فلا وأطلق أكثرهم أنه يدفن فيه. 
وقالوا: إذا ترك للمرض فللموت أولى. قال الرافعى: لكن الفرق بينهما ظاهر. وقال 
البغوى: إن خيف تغيره دفن فيهء وإلا فلا. قال الرافعى: وهو تفصيل جيد. أما غير 
الحجاز فلكل أحد دخوله بالإمان كما مر (بقدر) أى: عقد الجزية يحصل بإذن من 
ذكر فى القرار بقدر (دينار لنا أو أكثرا) منه فأقل الجزية دينار. 


ااا ااا ام ا 0 


قوله: (وشق نقل أو عليه حذرا) صريح شرح الروض عدم التقييد ما ذكر من مشقة النقل أو 
الحذر عليه فإنه لما قال الروض: ولا ينقل المريض من الحجاز قال فى شرحه: وإن أمكن نقله بلا 
مشقة . انتهى. و كلامه فى غير الخرم. 

قوله: (وقال البغوى إلخ) لم يزد فى الروض على ما يوافقه حيت قال: ولا يدفن فى الحجاز 
إن أمكن نقله قبل التغير. قال فى شرحه: وإلا دفن فيه» وزاد فى الروض عقب ذلك: فلو دفن لم 
ينبش» قال فى شرححه: وإن لم يتغير وعليه قال الإمام ولا يبعد ألا يرفع نفس قبره . انتهى. 

قوله: (بقدر ديدار أو أكثر) يعنى يجوز أن يعقد لكل واحد بديدار وأكثرء وإن كان فقيرا فيما 
يظهر وأما قوله بعد ذلك: وحاز أن ماكس إل فالغرض منه أن الكافر إذا سأل فى عقدها 
بدينار يجوز بل يسن للإمام أن يماكسه فيطلب الزيادة» ولا يمتنع عليه ذلك نظضرا إلى سؤال الكافر 
فى الدينار» ولا يحب عليه أن يعلمه بأن الدينار أقلها بذلك على ذلك قول الروضة وأصلهاء رلا 
يلزم الإمام أن يخبرهم بأقل الجزية بل يستحب أن يماكس حتى يأخذ من الغنى إل فالحاصل أن 
المماكسة إنما هى فى أول الأمر عند العقد فى آغحر العام» ثم إن الكافر إن صمم على عدم الزيادة 
على الدينار وجب قبوله. ولا يجبر على الزيادة. كذا بخط شيخنا الشهاب» وستعلم من الحاشية 
فى الصفحة الآتية أن المماكسة قد تكون فى آخخر العام بأن عقد على الأوصاف. 


قوله: (عدم التقييد) هو منقول عن الممهور لكنه ضعيف كما نى شرح (م.رم على المنهاج. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لكل عام) عن كل واحد ممن ذكر لما رواه الترمذى» وغيره»ء عن معاذ أنه يل لما 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًاء أو عدله من المعافر ثياب تكون 
باليمن. نعم إن مضى حول ولم يدفع الإمام عنهم ما يجب لهم بالعقد من الذب عنهم 
لم تجب جزية ذلك الحول. ذكره البغوى وغيره» وقضية تعبير النظم كأصله بقدر دينار 
صحة العقد بدينار وبما قيمته دينار» وهو ظاهر خبر معاذء وجرى عليه البلقينى وقال 
الإمام : أقل الجزية دينار أو اثنا عشر درهماء والنصوص الموجود فى كتب الأصحاب 
كما فى أصل الروضة أن أقلها دينار» وعليه إذا عقد به. فله أن يأنخذ عنه عوضا 
كسائر الديون المستقرة بشرط ألا ينقص عن قدر دينار. لأن الحق للمسلمين. وإنما 
امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأن قيمته قد تنقص عن دينار آخرة المدة» وقوله: أو 
أكثر يغنى عئه قوله: بعد: وجاز إن ماكس (دون ما لم يتصل « من الجنون) بأن 
تقطع فلا تجب الجزية لأيامه. بل تلفق أيام الإفاقة» فإذا تمت سنة أهذت الجزية 
لها. نعم إن كان زمن الجئون يسيرا كساعة فى شهر فلا عبرة به. (وانقياد) أى. 
بقدر ديئار أو أكثر وبانقيادهم لأحكامنا التى يعتقدون تحريمها كالزنا والسرقة دون 
غيرها كشرب الخمر ونكاح المجوس المحارم» وذلك لأنهما كالعوض عن التقرير فيجب 
ذكرهما كالثمن فى البيع ؛ والأجرة فى الإجارة» وفسر إعطاء الجزية فى الآية بالتزامها 


قفوو وص ووو الالالال 


قوله: (فله أن يأخذ عنه عوضا) ومكن أن يعمل على ذلك ظاهر خير معاذ. 

قوله: (بل تلفق أيام الإفاقة) قال فى شرح الروض: إن أمكن أى: التلفيق كيوم ويوم أو 
ريومين» تم قال: أما إذا لم يمكن التلفيق فالظاهر أنه يجرى عليه أحكام البجنون . انتهى. 

قوله: (نعم إح) عبارة الروض: ولا أثر ليسيره أى: زمن الجنون كساعة من شهر. قال فى 
شرحه: وكذا لا أتر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر . انتهى. 

قوله: (التى يعتقدون تحريمها) فى وصف الأحكام بهذا ما لا يخفى إلا أن يراد بها الأمور 
اكوم عليها بقرينة التمثيل. 


باب السير ام 
والصغار بالتزام أحكامناء فيقول الإمام أو نائبه: أقررتكم أو أذنت لكم فى الإقامة 
بدارنا على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا الحكمناء ولا يشترط ذكر كف اللسان عن الله 
تعالى ورسوله ودينه لدخوله فى الانقياد» إنما يصح عقد الجزية (إن قبل) أى: المأذون 
له. وكالقبول الاستيجاب» ويجب على الإمام إجابة من طلب عقدها بلا مكيدة. 

(وأخذت) أى: الجزية (لا مضى) من العام (إن أسلمام) أى: اللأذون له (أو مات 
أو جن) فى أثنائه إذ وجوبه بالسكنى فإذا سكن بعض المدة وجب قسطه كالأجرة نعم 
إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فلا معنى لأخذ الجزية منهاء ولو كان له وارث 
فير مستغرق أخذ من نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية» وسقطت حصة بيت 
المال (وسوه) أى : المأخوذ جزية ممن لزمته (بما). 


واوو وه م ووو وواللا ليللاو 


قوله: (والصغار بالترام أحكامنا) قد يشكل بأنه لا صغار بالتزام أحكامنا مع تقييدهايما 
يعتقدون تحرعهه إذ لا صغار على الإنسان بالتزام ما يعتقده» وقد يجاب بأن الصغار جاء من حهة 
إلزامناء والإنسان لا يحتمل إلزام غيره له وتسلطه عليه ولويا يعتقده؛ بقى أن وصف الأحكام هنا 
بأنهم لا يعتقدون تحريعها ينافى قوله الآتى فى شرح قول المصنف قلت: وعيب ذا ما نصه: أى: 
ريكفى فى الصغار أن يجرى عليهم الحكم عا لا يعتقدونه . انتهى. اللهم إلا أن يراد لا يعتقدونه 
من حيث الاستناد لدين الإسلام والتسلط به عليهم» فليتأمل» ثم رأيت شيخنا أشار إلى 'ُحواب 
آحر وستنظره بها مش ذلك احل؛ فليراحع. 

قوله: : (لدخوله فى الانقياد) قد يستشكل فى كف اللسان عن سوله ودينه بأنه لبس ما 
يعتقدون تحرعه. وكتب أيضا: وظاهر أنه لا ينافى ذلك ما سيأتى أنهم لو سبوا الله ورسوله فإن 
شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا؛ لأن الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وأن ن لم يصرح 
باشتراطه» وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكفى فيه لزوم ذلك لهم عقتضى العقدء بل ولا 
التصريح فى العقد باشتزاطهم كفهم؛ بل لابد من التصريح فى العقد باشتراط الانتقاض به. 

قوله: (وسقطت حصة بيت المال) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد على الوارث غير المستغرق» وقد 


قوله: (ينافى قوله الآتى !لخ) المراد فيما يأتى بجريان الحكم عليهم با لا يعتقدونه إلزامهم بالجزية فلا 
إشكال» وبه يندفع ما سيأتى للشيخ عميرة. 

ثوله: (إبأنه ليس هما يعتقدون نجرعه) فى (م.ر) أنهم لا يتدينون به فالمراديما يعتقدون تجرعه ما لا 
يتدينون بهء وعبارة شرح الإرشاد؛ وذكر الله ورسوله ودينه القرآن بسوء يخالف دينهم؛ فهو المراد هنا. 


فسن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عليه من دين) أى: لأدمى كما فى المنهاج وغيره» لأنها ليست بقربة. ولأن 
الغلب فيها حق الآدمى من جهة أنها أجرة حتى لو حجر عليه بفلس» أو مات وضاق 
ماله عن دينه وزع على الكل بالقسطء أما دين الله تعالى فيقدم على الجزية كما يقدم 
على دين الآدمى المساوى لها (ولسنا نأخذ ه قسطا) منها فى أثناء العالم لما مضى 
منه (من أهل جزية لم ينبذوا) العهدء بل نأخذ الكل آخر العام اتباعا لسيرة الأولين. 
فإن نبذوا العهد فى أثئائه أخذنا منهم قسط ما مضى منهء وقوله: لم ينبذوا من 
زيادته. وقضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس فى أثناء العام لا نأخذ منه القسط 
حينئذ. قال البلقينى : وهو الجارى على القواعد» لكن نص فى الأم على الأخذ. 

(وتلك) أى: الجزية باقية (فى ذمة معسر) وقت استحقاقها (إلى »* يساره بها) 
فتؤخذ منه (ولا تداخلا) لجزية سئتين فأكثر كسائر الديون فلو أعسر سنئين أخذنا 
جزية الكل إذا أيسر بها؛ لأنها تؤخذ لحقن الدم وعوضا عن السكنى وقد حصلا. 

(وجاز) للإمام أو نائبهء بل سن له (أن ماكس) بفتح الهمزة أى: مماكسة العاقد 

قوله: (ليستث بقربة) أى: حتى تكون كالزكاة. 

قوله: (لكن نص فى الأم إلخ) حمله «م.ر, فى حاشية شرح الروض على ما إذا قسم 
ماله بين الغرماء» وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم. 
قال الشارح فى شرح الفصول ما نصه: وإطلاق القول بالرد وبإرث ذوى الأرحام يقتضي ى أنه لا 
فرق بين المسلم والكافر» وهو ظاهر . انتهى. 

قوله: (فيقدم على الجرية) أى: بعد الموت. ومبار). 

قوله: (لكن نص فى الأم على الأخذ) هو متجه إن قسم مالهء والوجه أن المراد أنه مع أخصذ 
القسط لا يسقط الباقى إذ لا موحب لسقوطه. 

قوله: (وجاز إن ماكس) اعلم أن المماكسة ثارة تكون عند العقدء وتارة تكون عند الأحلء 
فالأولى أن عاكسه حتى يعقد له بأكثر من دينار» فإن أحاب إلى الأكثر وجب العقد به كمالو 
أحاب إليه بدون مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وحب العقد له بدينار» وأما الشانى فعلى 
وحهين أحدهما: أن يعمد له بديئار ثم عند الاستيفاء يماكسه ليأعحذ منه أكثر فهذا لا يجوز بل 


2-5 ا ا 20 


باب السير لارام 
لنفسه أو لوكله أى: مشاحته فى قدر الجزية حتى يزيد على دينارء بل إذا أمكنه أن 
يعقد بأكثر من ديئار لم يجز أن يعقد بدونه إلا لصلحة. ويسن أن يفاوت فيأخذ من 
فقير ديناراء ومن متوسط ديئارين» ومن غنى أربعة» ويعتبر الغنى وضده وقت الأخن لا 
وقت العقدء وإن قال بعضهم: أنا فقير أو متوسط قبل قوله إلا أن تقوم بينة 
بخلافه.ذكر ذلك فى الروضة وأصلها (إلا) أن يكون العقد (لوكىه) شخص (ذى سفه) 
بأن عقد عئه فإنه تمتنع مماكسته ويقنع منه بدينارء خلافا للغزالى. ويصم من السفيه 
أن يعقد لنفسه من غير إذن وليه للصلحة حقن الدم» نعم إن التزم زيادة على الدينار لم 
يصم كما قاله البغوى وغيره» وإن أذن الولى خلافا للغزالى. وعبارة الحاوى: لا لسفيه 
وهى أولى لشمولها عقد السفيه لنفسه وعقد وليه له» ولو ااختلفا فأراد السفيه الالتحاق 


يحب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بديدار وصار فى آخمر الحسول غنيا أو 
متوسهلا لم يجر أن يأحذ منه زيادة على الدينار» وثانيهما: أن يقع العقد على الأرصاف كعقدت 
لكم على أن على الغنى أربعة دثانير» والمتوسط دينارين» والفقير دينارا مشلاء ثم فى آخحر الحول 
ياكس من يستوفى منه إذا ادعى أنه هقير أو متوسط فيقول له: بل أنت غنى فعليك أربعة مقلاء أو 
أنت متوسط فعليك دينئاران متلاء فإن ادعى على الغنى أو المتوسط أحذ منه الأربعة أو الديناران 
مثلاء وإلا أذ منه موحب الفقير ما لم يغبت غناه أو توسطه بطريقه؛ وهذا الوحه حائزء ومن 
دكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه؛ ولا يجوز حمله على الأرل وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام 
الأصحاب» وبذلك يعلم أن قوهم: العبرة بالغنى وغيره فى آخحر الحول محمول على ما إذا عقد 
على الأوصافء ولا يجوز حمله على ما إذا عقد على الأعيان أيضاء بل الواجب حيقذ ليس إلا ما 
عقد به مطلقاء كذا حقق ذلك شيخنا الشهاب الرملى رحمه الله تعالى. 

قوله: (ويسن أن يفاوت إل منه تستفيد أنه يجوز أن يعقد للفقير بأكتر من دينار. «ب.ر». 

قرله: (إلا أن تقوم بيئة بخلافه) قال فى شرح الروض: أر يعهد له مال . انتهى. 

قوله: (فإنه بمتسع مماكسة) شامل للمماكسة عند العقد» وللماكسة عند الأحذ بأن عقد على 
الأوصاف أعحذا من كلام البغوى الآنى؛ لأنه إذا لم يصح التزامه زيادة على الدنيار فلا تود منه 
زيادة إذا عَقَد على الأوصاف فكلا المماكستين ممتنعة» فليتأمل «س.م». 


غ4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالأمن وأراد وليه عقد الجزية» فالمتبع رأى السفيه: ثم (إن يمتنع) من موكس من 
الزيادة على قدر الدينار (فليقبل) منه اللماكس له الدينار وجوبا. 
وكان بمنعه الزيادة ناقضا للعهد كما لو امتنع من أداء أصل الجزية. نعم إن كانت 
الزيادة باسم الزكاة نفعه الندم كما سيأتى بيائه. قال الشارح فى تحريره: ويمكن أن 
يكون ذلك بالنسبة إلى العام القابل» أما ما استقر واجبه فلا يغير (وزيده) أى: وجاز 
بل سن للإمام أو نائبه زيادته على ما التزموه من الجزية (ضيافة لمسلم). 

(مر) بهم (ثلاثة) من الأيام (ودونها) على غنى ومتوسط لا فقير. لأنها تتكرر فلا 
يتيسر للفقير القيام بهاء والأصل فى اشتراطها ما رواه البيهقى أنه يد صالم أهل أيلة 


قوله: (بل يسن) طاهره ولو قدر على شرط الضيافة وعلم قبولهم لماء ونقل وم.ره فى 
حواشى الروض عن المطلب أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار إن قدر على شرطه 
وحب» وإلا استحب. انتهى. لكن ضعفه فى المنهاج. 

قوله: إثلاثة أيام) أى: وما زاد صدقة. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض» وفى 
شرح المنهاج لولده: فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز. انتهى. وظاهره أن حكم الزائد 
حينقل حكم الثلاثة. 

قوله: (ويمكن أن يكون ذلك) إشارة إلى قوله: نفعه الندم. 

قوله: (فلا يغير) بقى ما لو حصل الندم فى أثناء العام. 

قوله: (لسلم) بحث أنه قيد للندب لا الجواز. 

قوله: (ثلاثة) أى: لا تندب الزيادة على الثلاثة» فإن وقع توافق على زيادة جاز. صرح به 
الإمام شرح روض. 

قوله: (ذكر فى العقد عدا لخ) قد يقال: كل ذلك تخالف لظاهر الخبر المذكورء إذ م يتعرض 
فيه لشىء من ذلك. 


باب السير رام 
الضيافة كمائة يوم فى العامء وعدد أيام الإقامة من يوم أو يوسين أو ثلاثة. وعدد 
الضيفان رجالا وفرسانا كأن يقول ألف رجل فى العام الفرسان كذا والرجالة كذاء ثم 
هم يتورعون ذلك فيما بينهم. وإذا تفاوتوا فى الجزية استحب أن يفاوت بينهم فى 
الضيافة فيجعل على الغنى عشرين مثلاء وعلىالتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم فى 
جئس الطعام» لأنه لو شرط على الغنى أطعمة فاخرة أجحف الضيفان بالأغنياء. 
(وللطعام والأدم) بزيادة اللام تقوية للعامل المؤخر. وهو (قدر) بتخفيف الدال لغة فى 
قدر بتشديدها أى: وقدر الطعام والأدم لكل واحد من رطل أو رطلين أو أزيد. 

(و) ذكر (جنسه) أى: جنس كل مثهما من خبز بر أو شعير أو لحم أو زيت أو 
جبن أو غيرها بحسب عادتهم لينتفى الغرر (كمنزل) أى: كما يجب ذكر منزل 
للضيفان. (وعلف») لدوابهم؛ ففى النزل يذكر ما يقيهم الحر والبرد ككنائسهم. 
وفضول منازلهم أو بيوت الفقراء الذين لا ضيافة عليهم. وتعلى الأبواب ليدخلها 
امسلمون ركبانا كما شرطه عمر على أهل الشام. وفى العلف يذكر الحشيش أو القت أو 
التبن والشعير. ولا يحتاج إلى ذكر قدر العلف» فإن ذكر الشعير بين قدره وإطلاق 
العلف لا يقتضى الشعير» ٠‏ (وإن رضوا) بجعل الضيافة نقدا (ينقد) أى: الإمام 3 
بجعلها نقداء وإئما اعتبر رضاهم لأن الضيافة قد تكون أهون عليهم (وذا) أى: التقد 
الأخوذ عن الضيافة (مال يفى) أى: فىء د لأهله خاصة كالأصل الذى هو 
الدينار. ويخالف الضيافة لأن الحاجة إليها تقتضى التعميم. وليس للضيف طلب بدل 

قوله: (فليس للضيف إ2) أى: بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية. شرح 
الروض» قال شيخخنا أى: فهى مواساة كنفقة القريب. انتهى. «م.ر؛ فى حاشيته. 

قوله: (كمائة يوم) وقوله الآتى: كأن يقول ألف لف رجحل فى العام هل المراد فى مشل هذا المثال 
أن ضيافة الألك فق كل يوم رع الال وليه ذار طيائرا فى إلانة ذرن الف ونيم مر بهم فى 
المائة» إلا دون الألف فما الحكم؛ هل يوذ التفاوت أو د يسقط أو يلزمهم ضيافة تمام الألف فى 
أيام زائدة على المائة فيه نظر» أو المراد أن ضيافة بجموع الألف فى خوخ المائة حتى, لو ضيفوا 
مائة فى تسعين يوماء ربقية الألف فى العشرة الباقية حرجوا عن العهدة فى ذلك نظرء ولا يبعد 
جواز الأمرين بشرط البيان. 

قوله: (وذكر جنسه إل قد يقال: هذه التفصيلات حلاف ظاهر خبر البيهقى السايق. 

م عا اسم تي 


توله: (إن ضيافة الألف | ح) يعنى أنه لابد من الضيافة فى كل يوم. 


دياس الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الضيافة وله أخذ الطعام» بخلاف طعام الوليمة فإئه مكرمة. ولا يطالبهم بطعام الأيام 
الثلاثة فى اليوم الأول. ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول فليس للضيف المطالبة من الغغد 
به. ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء» ولو تنازعوا فى إنزال الضيف 
فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على ذمى فالخيار له ولو قل عددهم وكثر الضيفان 
فالسابق أحق» فإن تساووا أقرع وليكن لهم عريف يرتب أمرهم. 

(و) جاز (ضرب لهزم وأخذ اللحية » مطأطئ الرأس لدفع الجزية) يعنى لقابض 
الجزية عند دفعها له أن يهين من هى عليه بأن يكون قاعداء الدافع لها واقفا مطأطئ 
الرأس فيأخذ بلحيته» ويضرب لهزمتيه وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن. ويقول: 
يا عدو الله أد حق الله وفسر بعضهم الصغار فى الآية بهذه الهيئة. قال البلقينى: 
والظاهر أنه يضرب بالكف مفتوحة» قال الرافعى: ويشبه أن يكفى الضرب فى أحد 
الجانبين قال: وهذه الهيئة مستحبة وقيل واجبة. 


فلار الاك لاا الاكة الاك 


قرله: (ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول !ل ولو لم يمر بهم أحد منة لم يلزمهم شىء. عباب. 

قوله: (فليس للضيف المطالبة) قيل: كذا أطلقوه؛ وقضيته سقوطه مطلقاء وفيه نظر وإثما 
يتجه إن شرطه عليهم أياما معلومة) فلا يحسب هذا منهاء أما لو شرط عليهم كلهم أو بعضهم 
ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين فى بعض الأيام فيحتمل أن يقال: يوحذ بدها 
لأهل الفىء؛ ويحتمل سقوطهاء والأقرب الأول؛ وإلا لم يكن لاسراط الضيافة فى هذه الصورة 
كبير حدوى . انتهى. وقوله: فلا لايحسب هذا منها متجه حداء لكن قد ينافيه أنهم عقبواما 
ذكروه؛ من أنه لا مطالبة به بقوححم بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية . انتهى. إذ قضية ذلك 
سقوطه وإلا حاز بناؤه على أنه حرية أيضا. فتأمله. 

فرع: ويسترط عليهم الفاكهة الغالبة فى وقتهاء وتزويد الضيف كفاية يوم وليلة.عباب. 


توله: (لم يلزمهم شىء) تالرق.ل: إلا إن شرط عدد مثلا فى يوم وفات ذلك اليوم بغير ذلك العدد. 

قوله: (وانما يعجه ل) كذا عبر حجر؛ وعبارة (م.ر): والأوجه أنه متى شرط عليهم أياما معلومة لم , 
يحسب هذا منها إلخ. 

ثوله: (بقوهم: بناء غلى أن الضيافة إلح) قال شيخنا: أى: فهو مواساة كنفقة القريب. انتهى. (م.ر) 
فى حواشى شرح الروض وهو صريح فى السقوط؛ نلعله لاف ورم.ر) فى شرح المنهاج كحجر. 


باب السير إاام 

(قلت وعيب ذا) على قائله فقد قال النووى: هذه الهيئة باطلة ودعوى استجبابها 
أشد خطأ ولا نعلم لها أصلا معتمداء ولم ينقل أن النبى يله ولا أحدا من الخلفاء 
الراشدين فعل شيئا منهاء وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسائيين. وقال 
الجمهور: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون أى: ويكفى فى الصغار أن يجرى عليهم 
الحكم بما لا يعتقدونه؛ وبهذا فسر الأصحاب الصغار كما نقله الرافعى عن تصحيحهم 
أول الباب» (ولو توكلاهم) أى: المسلم فى دفعها عمن لزمته. (أو ضمن المسلم عنه) 
ذلك (قبلا) أى: صح بناء على عدم وجوب هذه الهيئة؛ فإن قلنا بوجوبها امتنع ذلك 


الالال ااا ا ليلا ا ا 0 0 


قوله: (باطلة) بل هى حرام إن تأذى بها وإلا كرهت. انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح 
الروض و وق.لء على الخلال» وظاهره حتى لطم الوحه. 

قوله: (أى: ويكفى فى الصغار أن بجرى عليهم الحكم بما لا يعتقدونه) هذا لا يخالف ما 
مضى عند قول الماتن: وانقياد ومن قول الشارح: وبانقيادهم لأحكامنا التى يعتقدون تحرعها 
كالزنا والسرقة إل لأنا نقول: نحن لا نواحذهم إلا .ما يعتقدون تحرعه ولكن نقيم عليهم أحكامه 
عندنا من القطع والرحم وغير ذلك» وإن كانوا لا يعتقدون ترتب ذلك عليه عندهم تم رأيت 
الشارح فى باب نككاح المشرك صرح بأنهم لا يحدون برب الخمر إذا ترافعوا إليدا ورضوا 
حكمناء ونقله عن الرافعى» والإمام» وعلله بأنهم لا يعتقدون تخريمه كذا ثفط شيخنا التسهاب 
الإرلسى: 

تنبيه: قال فى العباب: ولو سلم الذمى الجزية أو دين مسلم من مال بيده لم نعلم حرمته وجب 
قبوله» أو نعلمه كأن باع حمرا عنده وقبضه حرم قبوله؛ وإن أخره الذمى به ففى تمريمه وحهان . 
اشهى . 

قوله: حرم قبوله قال فى الخادم :وهو الموافق لقاعدة الشافعى فى الأصول أن الكفار مكفون 
بالفروع؛ نحلافا لما أحاب به القفال فى فتاويه» من أنه يحل للمسلم تملك تلك الدراهم قال: 
لأنهما لو أسلما لحلت الدراهم له قال: وهذا القياس على ما بعد الإسلام لا يصح لأن تقرير 
الذمى على تمن الخمر بعد الإسلام رحصة؛ كما يقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له فنى 
الإسلام؛ بخلاف تقريره فيما قبل الإسلام ليس برخصة؛ وهذا لا نفتيهم مجرازه إلى آخمر ما أطال 
به مع كثرة فوائدهء فراجعه. 


توله: (هذا لا يخالف ما مضى إل الأول تفسير الحكم.ما لا يعتقدونه بلزوم دفع الجزية؛ ويندفم به 
الإشكال. 


كف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا فيها من عقوبة اللسلم ولا يختص ذلك بالمسلم» فالتوكيل والضمان فى العقوبة لا 

(ويضعف الزكاة عنه) أى: وللإمام إذا قالوا نعطى الجزية باسم الزكاة لا باسم 
الجزية أن يضعف الزكاة (بدلا) عن الدينار إذا كان ذلك (مصلحة). وتسقط عنهم 
الإهانة واسم الجزية اقتداء بعمر- رضى الله عنه- فى نصارى العرب لا قالوا له نحن 
عرب لا نؤدى ما يؤيديه العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الزكاة. ولم 
ينكر عليه فيه أحد فكان إجماعا. ويكفى أن يقول: صالحتكم على ضعف الصدقة أو 
جعلته عليكم. ولابد من عملهم بال مال الزكوى. وقدر الزكاة فيأخذ فى خمس من الإبل 
شاتين. وفى عشر أربعا وفى أربعين شاة شاتين؛ وفى ثلاثين بقرة تبيعين. وفى مائتى 
درهم عشرة دراهم وفى عشرين دينارا ديناراء وخمس اللمعشرات إن سقيت بلا مؤنةء 
وعشرها إن سقيت بمؤنة. وأفهم قوله عنه بدلا أن مصرفه مصرف الجزية, وأنه لا 
يؤخذ من غير أهلهاء وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه كشاة من عشرين شاة؟. 
وجهان أصحههما المنع . فإن الأثر إنما ورد فيما يلزم المسلم. وهل يعتبر النصاب كل 
الحول أو آخره وجهان فى الكفاية الظاهر منهما الأول. واستشكل ذلك بأنه قد يكون 

قوله: (أن يجرى عليهم الحكم بما لا يعتقدونه) وهو إلزامهم إعطاء الجزية وبهذا يندفع 
ما قاله الشيخ عميرة» تم رأيت ذلك بخط سبط الطبلاوى فلله الحمد. 

قوله: (الظاهر منهما الأول) هو الأصح فى غير مال التجارة ونحوه. انتهى. «م.ر» فى 
حواشى شرح الروض» وقوله: ونحوه كالمعدن والركاز. 

قوله: (وبضعف الزكاة عنه) متعلق ببدلا كما أشار إليه الشارح. 

قوله: (فيأخذ فى مس من الإبل إلخ) ويأحذ من مائتين أى: من الإبل ثمان حقاق أو عر 
بنات لبون؛ ولا يأحذ أربع حققاق وخمس بدات لبون. قلت: وفيه نظر إذ لا تسقيص أى: هنا 
عخلاف الزكاة. روض. 

قوله: (الظاهر منهما الأول) الذى فى: شرح الروض ما نصه: قياس باب الزكاة ترحيح 
الأول» وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخخر الحول فى هذا الباب ترحيح الثانى . انتهى. 


ثوله: (ترجيح الأول) الأصح اعتبار كمال الحول فى غير التجارة وعوه. انتهى. (م.ر) فى حاشية 
شرح الروض» وقوله: ومحوه كالمعدن والركاز. 


بات السيل 4م 
فيهم من لا زكاة علية فكيف يقر بلا جزية » وأجاب الأكثرون بان أهل الأموال يؤخذ 
عنهم وعن غيرهم» ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره» وعرضنا تحصيل دينار عن 
كل رأس» وقال أبو إسحاق: لا يجوز لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال وأجرى الوجهان 
فيما لو التزم واحد عشرة دنائير عنه وعن تسعة. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها (وهل 
كذا الجبران) أى: وهل يجوز تضعيف الجبران الجواب (لا)؛ لثلا يكثر التضعيف. 
ولأنه على خلاف القياس فيقتصر به على مورد النصء» فلو ملك ستا وثلاثين بعيراء 
ولم يكن فيها بنتا لبئون أخرج بنتى مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه 
فيعطى فى النزول مع كل واحدة شاتين أو عشرين درههاء ويأخذ فى الصعود مع كل 
واحدة مثل ذلك» وقيل يضعفه فيعطى فى النزول مع كل واحدة أربع شياة أو أربعين 
درهماء ويأخذ فى الصعود مع كل واحدة مثل ذلك. 


(فزاد إن عن قدر دينار نزل) أى: وإذا عقد الإمام الجزية باسم الزكاة زاد على 
الضعف حتى يبلغ ديئار إن نقص الضعف عن قدر ديئار (لكل رأس) لأنه جزية فى 
الحقيقة وإن سمى باسم الزكاة» فعن عمر رضى الله عنه: هؤلاء حمقى أبوا الاسم 

قوله: (وأجاب الأكثرون) عبارة شرح «م.رء: ولا يلزم على ذلك بقاء موسر بلا 
جزية؛ لأنه لا نظر هنا للأشخاص بل المجموع الحاصل هل يفى برءوسهم أو لا. انتهى. 

قرله: (لثئلا يكثر التضعيف) أى: لثلا يضعف الضعف. انتهى. رافعى. انتهى. دم.ر 
فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (وياخذ فى الصعود مع كل واحدة مغل ذلك) هذا امجل يجب إصلاحه؛ فإن تضعيف 
الجبران على القول به حاص بالنزول دون الصعود كمسا هو مصرح به فى الروضة وغيرهاء إذا 
كيف يعقل القول بأنا نضعف للكافر الحبران الذى يأحذه منا لأحل صعوده؟ هذا شىء لم يذهب 
إليه ذاهبء» والله أعلم. برلسى, 

قوله: (إن عن قدر دينار نزل) واستحب بعضهم زيادة شىء على الدينار لكل واحد لأجل 
سقوط الاسم لما فيه من تشبيههم بالمسلمين» وحط الصغارعتهم. وب.ر». 
اي ة آذآ د01 

قوله: (كما هو مصرح به فى الروضة) عبارة الروضة: فيما لو وجدنا عند صاحب الست والثلاثين 
الحقاق دون بئات اللبون أخذنا حقتين ورددنا جبرانين» ولا يضعف الحيران هنا قطعا. انتهى. 


حي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ورضوا بالعنى (ولينصف) أى: وجاز للإمام أن ينصف الزكاة (إن عدل) نصفها دينار 
أى: وفى به لكل رأس فيأخذ فى ست وسبعين بعيرا بنت لبون» ولا يتعين تضعيفها 
ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط اللذكور؛ وصرح 
به القاضى والبغوى وغيرهماء ونص عليه فى الأم فى الزروع. وإذا شرط عليهم ضعف 
الزكاة مثلا وزاد على دينار عن كل رأس» ثم سألوه إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية 
أجيبوا على الصحيم فى أصل الروضة. 

(و) للإمام (أخذ عشر من) بضاعة (كفور) أى: كافر حربى أو ذمى (جالب) لها 
للتجارة (إى الحجاز ومن) بضاعة (المحارب) أى: الحربى الجالب لغير الحجاز 
وياهخذه. 

(فى العام مرة) واحدة» (وإن تكررا) جلبه فى العام كما فى الجزية. هذا إذا 
شرط عليه ذلك» فإن أذن له فى الدخول وأطلق فقيل كذلك؛ حملا للمطلق على المعهود 


00  ا‎ 


قوله: (وللإمام أخل عشر من كفور) الذى فى الروض: ولا يومد من تمارة ذمى ولا ذمية 
ابحرت إلا أن يشرط مع الجزية. قال فى شرحه: سواء أكانا بالحجاز أم بغيره . انتهى. 

قوله: وقضيته أنه لابد هى جحواز الأحعذ من أن يشرط مع الحزية وكتب أيضا: نقل 
فىالخادم عن صاحب الذحعائر أن هذا خاص بالرحلء» فلو دلت المرأة دار الإسلام بتحارة لا 
يوذ منها لأن لا الإقامة بدار الإسلام أبدا. قال: نعم لو دلت الحجاز حاز الأعحذ منها لأنها 
ممنوعة مسه» وفى نكت العراقى أن الحربى لا يمكن من دحول الحجاز بتجارة» وأن البلقيبى نقل 
كلام المصنف والشارح فيما سبق حواز دحوله إذا ل يقم مدة الإقامة» وهى أربعة أيام صحاح. 

قوله: (فى العام مرة) انظر لو تفاوت القدر فى المرات» وتنازعا فى المرة المأحوذ منهاء وينجه 
أن الخيرة للامام بالمصلحة. 

قوله: (هذا إذا شرط عليه إل) المتبادر أن المراد شرط فى الإذن لا فى العقد بدليل مقابلته 
شوله: فإن أذن له فى الدخول وأطلق. 


توله: (سواء كان بالحجاز أم بغيره) يخالف كلام الشارح فى الذى بغير الحجازء فهو جار على ما 
سياتى آخخر الشرح. 


باب السير كن 
النقول عن عمر. والأصح المنع لعدم الالتزام (وفوقه ونصفه) بالنصب وبالجر عطفا على 
محل عشر أو لفظه أى: وللإمام أن يأخذ فوق العشر إن رضى به الكافر كما فى زيادة 
الجزية على دينارء وله أن يأخذ نصف العشر (عما يرى). 

(لنا إليه حاجة) كالغلة ليكثر جالبها (أو أهمله) أى: وله أن يهمل الأخذ أصلا 
إن رأى ذلكء لأن الحاجة قد تدعو إليه لا تساع الكاسب وغيره. وقضية تقييده 
بالمحارب أن الذمى لا يؤخذ من تجارته شىء فى غير الحجازء لكن قال الشيخان عن 
البيان: إلا أن يشرط عليه الإمام مع الجزية شيئًا من تجارته برضاهء وبه جزم الماوردى 
والرويانى (وأن يقر بالخراج املك له) أى: وللإمام أن يقر ملك الكافر فى يده بخراس. 
وظاهر كلامه كأصلة أن الخراج كالعشر المأخوذ من التجارة يكون زائدا على الجزية. 
وليس كذلك بل هو الجزية لكنها جعلت على الملك فيقره الإمام بخراج على ملكه أى: 
على أرضه كقفيز من كل جريب منها يؤديه إلينا كل عام سواء زرعها أم لاء وله بيعها 
وهبتها وإجارتها مع بقاء الخراج عليه ويستمر ذلك. 

(إك الهدى) أى : إلى إسلامه فيسقط عنه لأنه جزية مصرفه مصرفالفىء. ويشترط 
بلوغه دينار عن كل حالم عند التوزيع على عدد رءوسهم. ولا يؤخذ من أراضى من لا 
جزية عليه كصبى وامرأة» هذا إذا صالحناه على أن املك له (لا إن ملكناه) بأن 
فتحناه عنوة أو صلحا على أنه لنا (ورد) أى: ورده الإمام عليه (به) أى: بالخراج 
فلا يسقط بإسلامه لأن ذلك إجارة» والمأخوذ أجرة كما قال (قلت ذا أجر فلا نرعسى 
العدد) فيه بل يجوز نقصه عن دينار لكل رأس» ويؤخذ ممن لا جزية عليه ويؤخذ 
الجزية معه. والإجارة المذكورة مؤبدة لا يشترط فيها بيان المدة للحاجة كأرض العراق. 
بخلاف سائر الإجارات. 

(ويأمن المذكور) أى: من عقد له الجزية (فى) ماله من (الأموال » والنفس 
والزوجات والأطفال). 
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قوله: (بل يجوز نقصه إخ) أى: لكن لابد أن يكون أحرة المتل فأكثر كما هو ظاهر. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وخمرة) وخنزير وسائر ما يستحقهء وإن لم يشرط الأمان اعتمادا على قريئة الحال 
لأن صاحبها لا يأمن إذا لم يأمن عليها فبذله الجزية إنما هو لعصمتها فيحرم إتلافهاء 
وعلى من أتلف شيئا منها غير الخمر والخنزير ونحوهما الضمان. وسيأتى أنه لا يحرم 
إتلاف الخمر والخنزير إذا أظهرهما (وإن جرت شرطيه » فناقصى قرباه والصهريه) 
أى: وإن جرى معه شرط الأمان للناقصين من أقاربه وأصهاره وهم الصبيان والمجانين 
والنساء والخناثى والأرقاء فيأمن فيهم سواء المحارم وغيرهمء بخلاف غير الناقص ممن 
ذكر. وبخلاف ما إذا لم يجر شرط. 

(واستؤنف العقد) أى: عقد الجزية (لكل من كمل) من الناقصين بأن بلغ الصبى 
وأفاق المجنون. وظهرت ذكورة الخنثى وعتق الرقيق» ولا يكتفى بعقد متبوعه لانقطاع 
التبعية بالكمال ولوجوب جزية أخرى فلابد لها من عقد آخر (وعن بناء مسلم جار ) 

قوله: (فناقصى) حواب الشرط أى: لا يأمن فى هؤلاء إلا بالشرط لبعدهم منهء 
بخلاف زوحاته وأطفاله فيما مر لقربهم. 

قوله: (جار) وهو أربعرن دار من كل جهة. نقله «م.ره فى حاشية شسرح السروض عن 
الطراز المذهب. 

قوله: (وظهرت ذكورة الخشى) لو كان العقد على الأوصاف دون الأعيان كعقدت 
لذكوركم على كذاء تم ظهرت ذكورة بعض عناثاهم لم يبعد عدم الاحتياج إلى استقناف العقدك 
له لتناول العقد له فى نفس الأمر» وقد تبين ذلك. 

قوله: (ولوجوب جزية أخرى) كان المراد غير حزية المتبوع. 

قوله: (وعن بناء مسلم جار نزل) عبارة العباب: وألاً يساوى بناؤهم بناء جيرائهم منا وهم 
أهل المملة) فإن سارووهم فيه هدم القدر الممنوع. وإن رضى الجار بإبقائهى فإن أسلم قبل المهدم أنه 
تقريره كعال اشتراه أو بناه قبل ملكنا بلادهم أو ببلاد فتحت صلحا لتكون لنا أو سكنه بإعارة أو 
إحارة لكن لا يطلقه بلا سترة إل . انتهى. واعلم أن المتجه أنه إن كان حكم حاكم بالهدم أو 
الإقاء اتبع وإلا فالذى أفتى به شيخنا الشهاب الرملى فيما إذا أسلم قبل الهدمء وفيما إذا باعه 
لمسلم قبل الحدم هو التقرير» لكن الذى كتبه بخطه بهامش الأنوار والتقرير فى الأولى دون الثانية» 
رفرق بالترغيب فى الإسلام» وبأنه حاز أن يمدت له بالإسلام حرمة كما .حدت له بعقد الذمة 
حرمة» ولا يقال إن العلة كونه كافراء وقد زال لأنه يرد عليه أنه يقرر إذا ملكه من مسلم مع بقاء 


0 


توله: إلكن الذى كتبه بخطه !لخ) كال رق.ل): هو المعتمد. 


با لدي ورم 


أى: مجاور للذمى (نزل) بناء الذمى لخبر «الإسلام يعلو ولا يعلى]وليتميز البناءان 
ولثلا يطلع على عوراتنا. 

(قلت: ولا ينفعه رضاه) أى: امسلم بعدم نؤوله لأن النع لحق الدين لا لمحض 
حق الجار. سواء كان المسلم معتدلا أم 7 غاية الانخفاض. قال البلقينى: ومحل المنع 
إذا كان بناء المسلم مما يعتاد فى السكنى. فلو كان قصيرًا لايعتاد فيها لأنه لم يتم 
بناؤه أوة لأنه هدمه. أو انهدم إلى أن صار كذلك لم يمئع الذمى من بناء جداره على 
أقل ما يعتاد فى السكنى لثلا يتعطل عليه حقها الذى عطله السلم باختياره أو تعطل 
عليه لإعساره. وخرج بالجار غيره كأن انفرد بمحل بطرف البلد منفصل عنها فيجوز 
رفع البناء (وترك) البناء (العاى الذى اشتراه) مثلا الذمى بحاله ما لم يكن مستحق 
الهدم لأنه وضع بحق. لكن يمنع من طلوع سطحه لا بعد تحجيره. بخلاف اللمسلم 
لأنه مأمون ويمنغ صبيائهم من الإشراف على السلم. بخلاف صبيائنا. حكاه فى 
الكفاية عن الماوردى. فإن انهدم البناء الذكور امتنع العلو والمساواة والبلاد التى فتحت 
صلحا على أنها لنا لا يهدم منها بناؤه العالى. ويمنع من الأحداث. 

(أما بلاد نحن محدثوها) كبغداد والبصرة والكوفة والقاهرة» (وبلدة أسلم 
ساكنوها) كالدينة واليمن فقل. 

قوله: (كالمديدة) فيها وقفة لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه وقد يجاب بأنه 
متال لما أسلم أهله عليه فقط» فلا ينافى ذلك. انتهى. «م.ر؛ و وع.ش0١.‏ 


قوله: (وترك البناء العالى الذى اشتراه) يفيد حواز التحجير وإن كان فيه زيادة علم» وكتب 
أيضا: يفيد حواز التساوى بالأولى» وقياس تحجير العالى تحجير المساوى» وإن كان فيه تعلية. 

قوله: (بخلاف صبيانا) هل له غير المميزين» أو غير المراهقين. راجعه. 

فرع: قال فى شرح الروض: قال الزركشى: ولو استأجر دارا عالية ل يمنع من سكناهاء بلا 
حلاف. قاله فى المرشد» وهل يجرى مثله فيما لو ملك دار لها روشن» حيث قلنا لا يشرع لها 
الروشن أى: وهو الأصح أو لا يحرى لأن التعلية من حقوق الملك والروشن لحق الإسلام؛ وقد 
زال فيه نظر . انتهى. 

قوله: (وبمنع من الأحداث) هل محل المنع إذا سكنها مسلم. 


قوله: (فيه نظر) الظاهر الأول. انتهى. عر فى -حاشية شرح الروض. 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا يحدثون) أى الكفار (بيعة) ولا كنيسة (فيها ولاء فيما فتحنا) ه (عنوة) 
أى: قهرا (من) بلاد (هو لا) الكفار لأن كلا منها صار ملكا لنا. 

(ولا يقرون هنا) أى: فيما فتحناه عنوة (على البيع) والكنائس (على الأصح) 
لذلك. ومقابل الأصح يقرون إذ لا إحداث فيه» والصلحة قد تقتضى ذلكء» وقوله: أما 
بلاد إلى هنا من زيادته (وإن الصلح وقع). 

(بشرط) أن (الأرضين لنا ) أن (يسكنوا) فيها بخراج. (وشرطوا) مع ذلك 
(الإبقا) للبيع والكنائس (فيها مكنوا) من إبقائها لا من إحداثهاء وكأئهم استثنوهاء 
وإن صالحوا على إحداثها ففى الروضة كأصلها عن الرويانى وغيره جوازه؛ وصرح 

(وعند الإطلاق) عن شرط إبقاء البيع والكنائس (الأصح امتنعا) أى: إبقاؤها لأن 
إطلاق اللفظ يقتضى أن البلد كلها صارت لناء والتصريح بهذا من زيادته. ومقابل 
الأصم لا امتناع من بقائها وهى مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها فى عبادتهم (أو) 
وقع الصلم بشرط (أنها) أى: الأرضين (لهم نقر البيعا) والكنائس فيها لأنها ملكهمء 
ويجوز إحداثها أيضا كما قال. 

(وهى هنا على الأصح تبنى) لأن الملك والدار لهم ولذلك يمكئون من إظهار الخمر 
والخنزير والصليب وما لهم من الأعياد ونحو ذلك دون ما يتضرر به السلمون كإيواء 
الجواسيس» ومقابل الأصم المئع لأن الأرض تحت حكم الإسلام (وما نجد) من البيع؛ 
والكنائس (فى بلدة أحدثنا) ها أو أسلم أهلها أو فتحناها عئوة. 


لاا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


قوله: (جوازه) قال فى شرح المنهج: وحمل الزركشى عدمه أى: عدم المنع على ما إذا دعت 
إليه ضرورة . انتهى. 

قوله: (أو فتحناها عنوة) قيل: لا نظر لاحتمال كونها كانت فى برية بعيدة حالة الفح ثم 
اتصلت العمارة بها كما يفيده كلامهم خحلافا لما مشى عليه شيخنا فى شرح البهجة؛ ويفرق بينه 
وبين ما يأتى بأن علة المنع هنا الملك بالاستيلاء» وهو شامل للبلد وما حوطا من البرارى . انتهى. 


باب السير لولاا 

(وما علمنا أصله يحمل على » إن) أى: أنه (كان عنها) أى: البلدة (خارجا 
واتصلا) بها فيبقى. فإن علمنا إحداثه نقض وقوله: وهى هنا إلى آخره من زيادته. 

(وأن يرمم) أى: الكافر البيع والكنائس المبقاة إذا خربت (أو يعد) ها إذا اثهدمت 
(لا موسعا) لها (مكن)؛ لأنها مبقاة فله التصرف فى مكانها بأن يرمها ويعيدها بما 
تهدم لابآلات جديدة كما هو مدلول لفظ الترميم والإعادة. كذا قاله السبكى. أما إذا 

قوله: (يحمل !لخ) حاصل ما فى شرح الإرشاد أن مسا فتح عنوة لا يعمل فيه بهذا 
الاحتمال بخلاف ما فتح صلحاء والأرض لنا أو لهم. وس.م, على المنهج, ولعله الشرح 
الكبير فإن ذلك ليس فى الصغير. 

قلت: ويوضح ذلك أن الكنيسة بالبرية لا تزيد على دار بالبرية» ولا سك أن الفتح عنوة 
يشملهاء نعم إن شلك فى عموم الفتح والاستيلاء لتلك البرية وما فيها ابّحه مافى سرح البهجة» 
وكان محمولا على ذلكء فليتأمل. 

قوله: (يحمل على أن إ) قيل: وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الاحتمال البعيد والقريب» 
لايظهر وحههاء وأفتى ابن الرفعة وغيره بهدم كنائس القاهرة لعله لما تبت عندهم من الأحسدات أو 
القرائن الدالة عليه قطعاء إذ الناظر إليها يقطع أنه م يعض عليها مائة سنه فضلا عن ستمائة سنة . 
التهى. قلت: وقد يوجه فتوى ابن الرفعة؛ وإِن ل ينبت الأحداث؛ بل وإن ثبت عدمه بأنه إذا كان 
فتح مصر عئوة ففتحها شامل لما حواليها ومنه حل القاهرة؛ فإن كانت الكنيسة موجودة حين 
الفتح شملها وصارت ملكا للمسلمين وإلا فمرضعها موات إسلام وهم عنعون منه أيضاء فلعل اين 
الرفعة تبت عنده أنها كانت موحودة حين الفتح فقد دلت فيه أو أنها أحدتت فى ذلك المحل 
بعد حريان حكم الإسلام عليه بالفتح؛ فإن لم يكن ثبت عنده أحد الأمرين بل جهل حال الفح 
رعدم تمرله لها بنحو تغلب من بها تعين القول بالإبقاءء فليتأمل «س.م. 

قوله: (المبقاة) حيث لا يجوز الإحداث كما هو ظاهر. 

قوله: (إذ انهدمت) ولو بهدمهم لا تعديا. شرح روض. 

قوله: (كذا قاله ا لسبكى) زاد فى شرح الروض: والذى قاله ابن يونس فى شرح الوحيز 
واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة . انتهى. وينجه على ما قاله السبكى: أن 
محل منع الجديدة ما لم يحتج لها لنحو تلشف القليكة. 
ايا ا يي اا 00 


ام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أعادها موسعا لها فلا يمكن لأن الزيادة فى حكم بيعة أو كنيسة محدثة متصلة بالأولى. 
(والكافر عنه دفعا) أى: يجب علينا دفعه ولو ذميا عن الذمى لعصمتهء وكذا دفع 
السلم عنه. 

(لا إن شرطنا نفيه) أى: نفى الدفع عنه فلا يجب الدفع لصحة الشرطء لكن 
يكره للإمام طلب هذا الشرط لا فيه من إظهار عجزناء ومحل صحته إذا انفرد الذمى 
عنا ببلد أو نحوها ولم يكن ممر من يقصده من الكفار عليناء فإن لم ينفرد بذلك أو 
انفرد. وكان ممر القاصدين له علينا لم يصح الشرط ولا العقد لتضمنه تمكين الكفار مناء 
فإن لم ندفع عنه لم تجب جزية ذلك العام. قالوا: كما لا تجب أجرة الدار إذا لم 
يوجد التمكين من الانتفاع بهاء فإن لم ندفع بعض الحول سقط ما يقابله. نص عليه 
فى الأم وجزم به الماوردى (وليركب) أى: الكافر (إن شاء) الدواب حتى البغال ولو 
نفيسة (لا الخيل) حتى البراذين إذ فى ركوبها عزء نعم إن انفرد ببلد أو قرية فى 
غير دارنا ففى تمكيئه من ركوبها وجهان حكاهما الماوردى. قال الأذرعى: والأقرب 
إلى النص عدم النع » قال ولو استعائه فى حرب حيث يجرز فالظاهر تمكينه من 
ركوبها زمن القتال. وإذا ركب فليركب (بركب خشب). 

(لا حديد) أو نحاس أو نحوه ويركب على الأكف دون السرج عرضا تمييزا له عنا 


وفو ووم ووو يالل وليل و0 


قوله: (أو انفرد وكان ثمر القاصدين له علينا) ظاهره سواء أكان جاورا لنا أر لاء لكن عبارة 
الروض: وإن عقدت بشرط ألا يذب عنهم من عر بنا وهم مجاورون لنا فسد العقد . اتتهى. قال 
فى شرحه: بخلاف ما لو شرط ألا يذب عنهم من لاعر بناء أو يعر بنا وهم غير مجاورين لنا . 
التهى. 

قوله: (فى غير دارنا) قضيته أنه لا أثر لانفرادهم يما ذكر فى دارناء وأنهم عنعون حينئذ. 

قوله: (عرضا) قال فى شرح الروض: بأن يجعلوا أرحلهم من حانب واحد. قال فى الأصل: 
ويمسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو إلى بعيدة فيمنعون فى الخضر 
انتهى . 


كوله: (لكن عبارة الروض | قال الرملى الكبير فى -حاشية الروض على تقول الشارح: لاف ما 


باب السير دكن 
ليعطى كل حقه» ويمنع من تقليد السيف وحمل السلاح ولجم الذهب والفضة. قال ابن 
كج: وكل هذا خاص بأهل الجزية إذ لا صغار على غيرهم من الصبيان والنساء 
ونحوهما. قال ابن الصلاح: وينبغى مئعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من 
ركوب الخيل (ومن غيار) بكسر المعجمة وزنا وبضم الزاى (يلبسون) أى: الرجال 
(والنسا) وجوبا بدارنا وإن لم يشرط ذلك عليهم للتمييز. ولأن عمر رضى الله عنه 
صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقى. وإنما لم يفعله النبسى 
يد بيهود اللدينة ونصارى نجران: لأنهم كانوا قليلين معروفين. قال فى الروضة 
وأصلها: والغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها بموضع لايعتتاد 
الخياطة عليه كالكتف وإلقاء منديل ونحوه على الكتف كالخياطة. ثم الأولى باليهود 
العسلى وهو الأصفر وبالتصارى الأزرق أو الأكهب ويسمى الرمادى. وبالمجوس الأسود 
أو الأحمر. والزنار خيط غليظ يشد به أوساطهم خارج الثياب. وليس لهم إبداله بمنطقة 
ومنديل ونحوهما. قال الشيخ أبو حامد: ويجعل الزنار فوق إزار المرأة كالرجل» وفى 
التهذيب وغيره تحته لأنه أستر لكن لابد من ظهور شىء منه؛ وإذا خرجت بخضف 
فليكن أحدهما بلون والآخر بآخرء وإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانسناء ويكفى 
التمييز ببعض هذه الوجوهء (و) يلبسونا (من حديد) أو نحوه لا ذهب أو فضة (خاتما 
أو جرسا). 

(فى عنق الرجال) المتجردين (فى الحمام) أو غيره أما النساء فلا يحتجن فيه إلى 
التمييز لأنهن ممنوعات من دخوله مع المسلمات. قال ابن العماد: وينبغى تقييد منعهن 
منه بما إذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة» وإلا قلا متبع 


قوله: (ومل السلاح) أى: فى غير الأسفار المخوفة قاله الزركشىء؛ وأشار إلى 
قرله: (من النساء والصبيان ونحوهما) أى: فلهم ركوب الخيل وغير ذلك هما ذكر. 
قوله: (لأنهن ممنوعات) هذا صريح فى حواز دحول رجاهم مع رجال المسلمين. 


اللي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأنه يحل لهن أن يبدينه للكافرات كما فى الروضة فى كتاب النكاح انتهى. وتقدم ثمة 
أن الأوجه خلاف ما فى الروضة (قلت بلا ود ولا احترام) منا لهم أى: يحرم علينا 
ذلك. قال تعالى: فى الودة للا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
| لله ورسوله© [المجادلة 17] ويقاس عليها الاحترام. 

(ويترك) الكافر لنا (الصدر من الطريق) إذا سلكناه (قلت ويلجأ فيه للمضيق) 
للأمر به فى الصحيحين» وذلك بحيث لا يقع فى وهدة ولا يصدمه جدارء فإن خلت 
الطريق عن الزحمة فلا حرج. 

(والخمر والناقوس مهما أظهرا + والاعتقاد فى المسيح) أى. ومهما أظهر الذمسى 
بدارنا الخفر أو الناقوس» أو اعتقاده فى السيح» أو عزيرا ونحوها كالخنزير والأعياد 
(عزرا)» ولا ينتقض بذلك عهده؛ وإن شرط الامتناع منه أو نقض العهد به لأنا لا 
نتضرر به» ولأنه يتدين به بخلاف القتال ونحوه مما يأتى. 

(وانتقض العهد) الذى له (بجزية منسع) أى: بمنعه الجزية. قال فى الروضة 
كأصلها: هكذا قال الأصحاب» وخصه الإمام بالقادر اما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض 
عهده بذلك قال: ولا يبعد أخذها من الموسر قهرا ولا ينتقض عهده؛ ويخص قولهم 
بالمتغلب المقاتل. انتهى. وظاهر أن كلام الإمام مفهوم من تعبير الأصحاب بالمنع» 
(وبقتال) منه لنا بلا شبهة؛ بخلاف ما لو أعان البغاة كما مر (وتمرد وقع) منه2 وهو 
الامتناع من الانقياد لأحكامئا بالقوة والعدة لا >بالهرب كما أفهمه تعبيره بالتمرد» وصرح 
به الإمام والغزالى وأطلق غيرهما ذلك وهو ما فى المنهاج وغيره» وسواء شرط الانتقناض 
بذلك أم لاء ولهذا أطلق فيه وقيد بالشرط فيما سيأتى» ووجه الانتقاض به مخالفته 
لقتضى العقد. 

(واغتيل) منتقض العمد بالقتال (قتلا) أى: بالقتل إذ لا وجه لإبلاغه ما منعه مع 


6# 6ول مو مو 6و وو مومهم اموا ليلل يلوو اليا 


سويت تبي مسيم سس مسيم صخي انيد تاي متحي يسيع سبي بست بلجي لماجي لمتحم يلاصم بايد يلتعي مسيم اميم فين مسي سيم افتنصي عبسب لس سبيت اصسلية «تيلة أمسات ‏ مسف قيااة بمزريع إنساس لمجم لياحم ايديس يسم سم لممتصم ايم بيسس مسم لمسسي لطممي 


نوله: (بلا شبهة) هل يخرج الممتنع من الحرية بقتال. 


باب السير كن 
نصبه القتال» بل لابد من دفعه بالاستتصالء أما منتقض العهد بمنع الجزية. أو 
بالتمرد فسيأتى حكمه مع منتقض العهد بما سيأتى. هذا ما ذكره الشيخان. وأخذ 
بعض شراح الحاوى بظاهر كلامة» فجعل الاغتيال راجعا إلى منتقض العهد بالثلاثة 
الذكورة (وبشرط) بالتنوين أى: ينتقض عهده ولو بغير شرط إن فعل شيئا مما مرء 
وبشرط الائتقاض (إن قذف ٠‏ مسلما) وهذا من زيادته (أو سب النبى أو وصف) نبينا 

(على خلاف ما اعتقد) كنسبته إلى الزئا أو الطعن فى نسبه. بخلاف ما لو وصفه 
على وفق اعتقاده كقوله: إنه ليس بنبى أو أنه قتل اليهود بغير حق فلا ينتقض عهده 
بذلك وإن شرط الانتقاض به؛ وقوله : نبينا من إقامة الظاهر مقام المضمر. وظاهر أن 
الحكم جار فيه كل نبى» وإن وصف الله بما ذكر كوصف نبيه بل أولى (أو قتل 
النفس) أى: المسلمة كما قيد بها فى التنبيه (بموجب القود) بكسر الجيم. وإن لم 
نوجبه على القاتل كذمى حر قتل عبدا مسلماء لأنه لوكان القاتل عبدا لقتل به (أو 
فتن المسلم) عن دينه؛ أو دعاه إلى دينه. 

(أو تطلعا) على (عوراتنا) وبلغها إلى الحربيين (أو الطريق قطعا) على مسلم كما 
قيد به فى الأم؛ والمختصرء والتنبيه. 

(أو طعن الإسلام والقرآنا) أى: طعن فى أحدهما بما لا يتدين به. بخلاف طعنه 


مجه مم م ململي 


قوله: (أو سب النبى) قال الشارح: الثانية أن من المسائل التى ينتقض العهد فيها إن شرطء 
وإلا فلا يسب الرسول ووه وقال شيخخنا القاضى تاج الدين ابن السبكى فى التوشيح: لا ينبغى 
أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل» فإن ذلك لا يلزم» وقد حقق ذلك الوالد رحمه الله فى 
كتاب السيف المسلول على من سب الرسول؛ وصحح أنه يقتل» وإن قلنا بعدم انتقاض العهد . 
التهى. 

قرله: (عن دينه) أى: المسلمء وقوله: إلى دينه أى: الفاتن. 

قوله: (بما لا يتدين به) قد عل له بقوهم فى القرآن أنه متناقض المعنى فاسد الوضع» فليتأمل. 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بما يتدين به كقوله إنه ليس من عند الله (أو يؤوى العين لهم) أى: جاسوسا 

(أو زائى مسلمة) أى: زنى بها مع علمه بإسلامها (ولو بعقد) لنكاح عليها كما 
صرح به الناظم من زيادته. وعطف فى الروضة كأصلها هذا على الزنا فقال: ولو زنى 
بمسلمة أو أصابها باسم نكاح. أى: واقع حال إسلامها فلو عقده على كافرة» ثم 
أسلمت بعد الدخول فأصابها فى العدة لم ينتقض عهدة فقد يسلم فيستمر نكاحه. قال 
البلقينى: والقياس أن لواطه بمسلم كزئاه بمسلمة أما إذا لم يشرط ائتقاض عهده بذلك 
فلا انتقاض به. وهذا ما صححه فى المنهاج كأصله. والذى صححه فى أصل الروضة 
أنه لا انتقاض به؛ وإن شرط ذلك لأنه لا يخل بمقصود العقد. وسواء انتقض عهده أم 
لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير» فلو قتل بقود أو حد كرجم, وفرعنا على 
الانتقاض فهل يصير ماله فيئا؟. وجهان» رجح منهما البلقينى أنه يصير فيئا قال: 
لأنه حربى مقتول وماله تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا 
للحربيين. لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة؛ وشرط الغنيمة هنا ليس 
موجوداء (وليصر) منتقض العهد (على الصحيح مثل كامل أسر) فلا يلزم الإمام أن 
يلحقه بمأمنه بل يتخير فيه بين القتل» والإرقاق والمن والفداء لأنه كافر لا أمان له 
كالحربى. نعم إن طلب تجديد العهد وجب إجابته إليه؛ ومقابل الصحيح الزيد على 
الحاوى أنه يلحق بمأمئه كمن أمئه صبىء وأجيب بأن ذاك يعتقد لنفسه أمانا وهذا 
فعل باختياره ما أوجب الانتقاض» واستشكل الأول بما ذكروه من أن الداخل بهدنة أو 


لوم و مو مو و و الل * 


قوله: (وهذا ما صححه فى المنهاج كأصله) وهو المعتمد كما قاله شحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (إنه يصير) فيها حزم به الرورض. 

قوله: (وجب إجابته) سيأتى بحث البلقينى فيمن انتقض عهده بالقتال أن إسلامه بعد اللفر به 
لا بمنع من إرقاقه بعد ذلك» فيجوز على قياسه أن يقول به هنا لا تحب إحابته بعد الظلفر به. 
إبار)ء. 


قرله: (واستشكل الأول) أى: الصحيح. 


باب السير وم 
أمان يلحق بمأمنه إذا انتقض عهده مع أن حق الذمى أكد منه. وأجيب بأن الذمى 
ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لهاء. بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزما لهاء 
وقضية الأمان رده إلى ما منه. 

(وامتنع استرقاقه إن اهتدى) أى: أسلم (من قبل ما اختار الإمام) فيه 
(الأجودا) لناء وخالف الأسير إذا أسلم. لأنه لم يحصل فى يده بالقهر فخف أمره. 
ومعلوم أنه يمتنع قتله وفداؤه إذ لا يفدى إلا من قتل أو إرقاق وهو معصوم منهماء 
فيبقى المن فلو قال الناظم: وامتئع غير المن كان أولى وأخصر إلا أنه تبع الحاوى. 
وكثيرا فى التعبير المذكور الموهم لحلاف المراد حتى قال بعض شراح الحاوى: ولا يخفى 
أنه لا يجوز قتله فيبقى المن والفداء انتهى. وجرى عليه صاحب الأنوار. ثم محل 
امتناع إرقاقه كما قال البلقينى: فى غير القتال فإن قاتلنا فكالأسير فى أنه لا يمتنع 
إرقاقه أما لو أسلم بعد اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أو الفاداة فتلزم. (وليس 
بالبطلان فى أمانهم) أى: الكفار الكاملين. 

(يبعطل) الأمان (للنسا) أى: نسائهم (ولا صبيانهم). وسائر غير الكاملين إذ لم 
يوجد منهم خيانه ناقضة فلا يجوز سبيهم ولا إرقاقهم؛ (وجائز تقريرهم) فى دارنا 
(ومن طلب » من النساء) أو المجناين إذا أفاق (دار حرب) أى: العود إليها 
(فليجلب) إليه. 


(وما كذا الصبيان) فلا يجابون إليه إذا طلبوه إذ لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ, 
ولأنهم بعده بصدد أن يعقد لهم الجزية فلا يفوت ذلك عليناء وإذا بلغوا و بذلوا 
الجزية فذاك» وإلا ألحقوا بدار الحرب (قلت إن قصد) أى: طلب (رد الصبى) إلى دار 


وووو ووو ووو اليا ييا الوه 
ومفوووو مويو دنم 


قوله: (إن اهتدى) أى: بعد الظفر به كما يدل عليه ما فى الحاشية السابقة. 


ض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحرب (من له) عليه (الحضن) بفتحم الحاء أى: الحضانة (يرد) إليها بخلاف ما لو 
طلبه من لا حضانة له عليه, 
خاتمة: قال فى الروضة وأصلها: ويكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم 
وحلاهم فيتعرض لسئه أهو شيخ أم شاب» وللونه من شقرة وسمرة وغيرهماء» ويصف 
وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه. إن كان 
فيه آثار ويجعل على كل طائفة عريفا يضبطهم لمعرفة من أسلم منهم ومن مات ومن بلغ 
ومن قدم عليهم» وليحضرهم لأداء الجزية والشكوى إليه ممن يتعدى عليهم مناء ومن 
يتعدى منهم ويجوز أن يكون العريف الثانى ذميا لا للأول» إذ لا يعتمد خبره. 
(فصل فى)* بيان (البدنة) 
وهى مصالحة أهل الحرب على ترك القؤتال مدة معيئة بعوض أو غيره, وتسمى 
أيضا موادعة ومسالمة ومهادئة) وهى مشتفة من الهدون وهو السكون». يقال: هدنت 
الرجل وأهدنته إذا سكنته» وهدن هو سكن» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 
#فسيحوا فى الأرض [التوبة 9] أى: كوئوا آمئين فيها أربعة أشهرء وقوله: 
إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» [الأنفال ]1١‏ ومهادنته وله قريشا عام الحديبية 
كما رواها الشيخان وهى جائزة لا واجبة. 
(إمامنا ونائب العموم) أى: وئائبه العام» بل أو الخاص بها (يهادئان كافرى 
إقليم) كالهند والروم» وكذا الكفار مطلقاء وإن أفهم كلامه كأصله خلافه. 


تل املع علطام ععوو لمع ممعم ممم وفوفوفوو وو وواهع موه هوع ووو وو وفع و لو ولاق عق واو واه موه معاه ووه فققة 


قرله: (للفرض الثانى) أى: ليحضرهم. وقوله: لا للأول أى: معرفة من أسلم منهم إلم. 
فصل فى ا لهدنة 
قرله: (بعوض) ظاهر عبارتهم أنه لا يشدرط ألا تنقص عن دينار كالجزية» ويويده أو يعينه 
الحواز بلا عوض رأسا. 
قوله: (وتسمى أيضا) أى: كما تسمى هدنة» وكتب أيضا كما تسمى مصالحة. 
قرله: (بل أو الخاص بها) فلم يحترز المصرح بقيد العموم إلا عن الخاص بغيرها. 


803 رف جاده امقايلاة مار جود ون انق م ا ا 
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باب السير وم 
(و) يهادن (من يليه) أى: الإقليم أى: وإليه (بلدة) أى أهل بلدة من ذلك 
الإقليم لتفويض مصلحة الإقليم إليه » قال البلقينى : ويرد على هذا ما لو لم تكن البلدة 
فى إقليمه» ولكنها مجاورة له ورأى اللصلحة لأهل إقليمه فى الهدنة معها لأنه من 
مصالح إقليمه. قال الرافعى : والقصور فى كلامهم على بلدة واحدة فى الإقليم لا معنسى 
له فقد تدعو الحاجة واللصلحة إلى مهادئة أهل بلاد» وقضية كلام النظم كالروضة 
وأصلها أنه لا يهادن جميع أهل الإقليم؛ وبه صرح الفورانى. لكن صرح العمرانى بأن 
له ذلك وهو الأوجهء وخرج بالإمام ونائبه الآحاد فليس لهم المهادنة لأنها من الأمور 
العظام فاختصت بالإمام ونائبه لأنهما أعرف بالمصالم؛ وأقدر على التدبير منهم. ولو 
جاز ذلك منهم لربما أدى إلى تعطيل الجهاد فلو عقدها واحد منهم فدخل قوم ممن 
هادنهم دار لم يقروا لكن يلحقون بمأمنهم لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانه. وإنما 
يهادن من ذكر (إن تظهر) له (مصلحة) لئا كقلتنا أو قلة مالنا أو توقع إسلامهم 
باختلاطهم بنا أو الطمع فى قبولهم الجزية بلا قتال. وإنفاق مال. فإن لم يظهر 
مصلحة لم يهادنواء بل يقاتلوا إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها قال 
تعالى: فلا تهنوا» الآية [محمد ه"] (أربعة من أشهر) فأقل إن لم يكن بنا 
ضعف قال تعالى: #فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر#[البقرة 5؟؟] قال الشافعى: 
وكان ذلك فى أقوى ما كان عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من تبوك. وروى 
الشافعى أيضا أنه ولق هادن صفوان بن أمية يوم الفتم أربعة أشهر فأسلم قبل مضيهاء 
ولا تجوز الزيادة فيما ذكر على أربعة أشهر. لأنه تعالى أمر بقتل المشركين مطلقاء 
وأذن فى الهدنة أربعة أشهر»ء فالزائد باق على المنع. 


انتهى. حاشية شرح الروض. 


.ميم .معي لمعيه متتصي مسي مسيم سبحي بويا لواحيو ممجيم ممعم مين مسيم متي سه متتسية .مسي ميم لبي اجيم اميل لمبيم سبيت ممم متعم تمس متم اس سم سي ممعم ومسي مسي سيق 


قوله: (ما كان) أى: حال وقوله عند منصرفه نحبر ثان لكان. 


فصل فى الهدنة 
ثوله: (خبر ثان لكان) أى: الأول. 


لكل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو ما) أى: مدة (يشا) ها فلان» وهو (مسلم عدل قنا * رأيا) أى: اقتناه سواء 
الإمام وغيره فإذا نقضها انقضت.ء وليس له أن يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتناء 
ولا أكثر من عشر سئين عند ضعفناء وخرج بما ذكر الكافر والفاسق ومن لا رأى لهء 
وكذا هادنتكم ما شاء الله للجهالة. وأما قوله ليع «هادنتكم ما شاء اللّه) فلأنه يعلم ما 
عند الله بالوحى. (و) يهادن الإمام أو نائبه (عشر حجج) أى: عشر سنين فأقل 
(لضعفنا) أى: عند ضعفنا لأنه وير هادن قريشا فى الحديبية على وضع الحرب عشر 
سئين كما رواه أبو داودء فلو انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف عقدء ولو احتيج 
إلى زيادة على العشر عقد على عشرء ثم عشر قبل أن تنقضى الأولى. جزم به الفورانى 
وغيره. ولا يجوز فى عقد واحد كما شمله قوله. 

(وما يزده) الإمام أو نائبه على أربعة أشهر عند قوتناء وعشر سنين عند ضعفنا 
(يبطل) فيه العقد دون المزيد عليه ثفريقا للصفقة قال الماوردى: هذا بالنسبة إلى 
أنفسهم. أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبداء واستثنى البلقينى المهادنة مع النساءء 
فإنها تجوز من غير تقييد بمدة من المدتين السابقتين. (وما أطلق) عن ذكر المدة (من» 
عقد) للهدنة يبطل ولا يحمل على المدة المشروعة لأن الإطلاق يقتضى التأبيد وتصح 
الهدئة على أن ينقضها الإمام متى شاء (وبالتزام مال) أى: بشرط التزامه لهم يبطل 
العقد (إن أمن) منهم السلمون لفساد الشرط» وإلا كإن خافوا منهم الاصطلام لإحاطتهم 
بهم أو كانوا يعذبون أسرانا فيجوز التزام المال وبذله دفعا لأعلى الضررين بأدناهما 
بل يجب بذله على الأصم للضرورة» قاله النووى: واستشكله الأسنوى بأنه مخالف لما 


قرله: (فلو انقضصت المدة والحاجة بافية إلخ) وزالت الحاحة, والمدة باقية وحب إتمامها 
عنء 

قوله: (فيجوز الترام امال 24 يدل لذلك ماهم به النبى م من إعطاء الأحزاب يوم الختدق 
الصلح على ثلث مر المدينة على ما حكاه أربياب المغازى, 


باب السير ووم 
فى السير من ندب فك الأسرى. وأجيب عنه بحمل ما هناك على عدم تعذيب 
الأسرى» أو خوف اصطلامهم؛ وهل العقد فى هذه الحالة صحيم؟ قال الأذرعى عبارة 
تفهم صحته وهو بعيدء والظاهر بطلانه» وهو قضية كلام الجمهور. انتهى» ولا 
يملكون ما أخذوه لأخذهم له بغير حق. 

(وشرط ترك مسلم وماله» معهم ورد من أبت ضلاله) أى: كفرا أى: ويبطل 
العقد بشرط ترك مسلم أسيرا وماله معهم» أو رد مسلمة إليهم ولو أمة» أو كان لها 
عشيرة لفساد الشرط قال تعالى: افلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» [محمد 
هم] وفى ذلك إهانة ينبو عنها الإسلام. وروى أبو داود فى قصة الحديبية أنه جاءت 
نسوة مؤمنات مهاجرات فنزل قوله تعالى: إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» 
[المتحنة ٠١‏ إلى قوله: فلا ترجعوهن إى الكفار» [المتحنة ]٠١‏ فامتنع وَلِةٌ من 
ردهن. وسواء جاءت مسلمة أم أسلمت بعد ما جاءت. ومن جاءت مجئونة لا ترد 
لاحتمال أنها أسلمت قبل الجنون؛ فإن أفاقت ولم تقر بالإسلام رددناهاء وإذا عرفنا 
أنها لم تزل مجئونة فينبغى أن تردء ولو صبية مميزة تصف الإسلام لم ترد» فإن 
بلغت ووصفت الكفر ردت. وخرج بالمسلم وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهماء 
وبالمسلمة الكافرة والمسلم فيجوز شرط ردهما كما سيأتى بيائه. 


ووح م ف و ةم م م ف ووه و ف و ووو وفوف فم فر وه اا ااال 


قوله: (وماله) ينبغى نصبه عطفا على مل معمول اللصدرء وهو مسلم. 
قوله: (أسير) حرج ما يأتى فى قوله: فى الصفحة الآنية» وبالمسلمة الكافوة والسلم. 
قوله: (الكافر) شمل الذمى. 


ثوله: (شمل الذمى) فى حاشية «م.ر) لشرح الروض على قول الروض: تمثيّلا للعقد الفاسدء كالعقد 
على أن يثرك لهم مسلما أو ماله ما نصه قال الرركشى: وينبغى أن يلتتحق به مال أهل الذمة؛ وشال 
الأذرعى: والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه لأهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا. انتهى. والذاهر 
أن الذمى أولى من ماله ود تقدم أنه يجب دنع الكافر عن الذمى ولو ذمياء إلا إن كان المدفوع عنه 
مقيما بدار الحرب؛ وفى حواشى شرح الروض للرملى على قول الشارح: ويلزمنا الذب عنهم؛ فيلزمنا أن 
تدفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين؛ ويلحق بالكف والدفع أمر ثالث وهو: استتقاذ من على أسر 
منهم واسترجاع ما أذ من أموالهم. انتهى. وكيف يصح.اشتراط ترك الواحب. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

رو) جاز (بعد الإنذار) أى: بعد إعلامهم ببطلان العقد بما مرء أو تنحوه» 
وإبلاغهم مأمنهم إن كانوا ببلادنا. (القتال) فلا يجوز اغتيالهم» فإن كانوا ببلادهم 

جاز قتالهم من غير إنذار» وإن لم يعلموا أن ما أتوا به ناقض لآية #إوإن نكشوا 
أيمائهم من بعد عهدهم» [التوبة ]١١‏ ولصيرورتهم حينئذ كما كانوا قبل المهادنة, 
(ونفى) نحن وجوبا لهم. (بالشرط إن صح وإن خوف نفى)أى: وإن زال عنا الخوف 
الذى عقد لأجلهء ومثله الضعف» ويستمر الوفاء. 

(إك صدور النقص منهم) أو انقضاء المدة قال تعالى: إوأوفوا بالعهد» [الإسراء 
4" وقال «إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة 4]. ويحصل النقض بالتصريح 
به وبقتالنا وبمكاتبة أهل الحرب بعورة لناء ونحو ذلك قال الإمام: وكلما اختلف فى 


ل لل 
ومور مور وف هللاوال 


متي ينس ليس لجيه سنس سس ميم مسي ليع لجعي مسي ماايوم. مسب مس مس يميت قي لفحي سس مسيم سبيش سبيت مسيم عيب لاسي لبمسيي مسيم ليس سنس لمسيم ممصم ييه بصم ليسم لمشي سبيص ييه مس سس للبم لمم اليييمة لصوي تبلل متسل سي لصم 


قرله: (فإان كانوا ببلادهم جاز قتاهم من غير إنذار [ خ) الذى يظهر لى أن ذكر الشارح لهذا 
الكلام فى هذا انحل غير متجه؛ بل الذى ينبغى أن يكون هذا من أحكام عروض النقض منهم 
دتىء مما يأتى» وأما فساد العقد بشىء مما سلف فالوحه فيه الإنذار مطلقاء وهذا ظاهر إن شساء 
الله تعالى»» كذا بخط شيخنا الشهاب» وفى شرح الروض مثل ما فى هذا الكتاب؛ لكن الروضٍ 
وأصله لم يذكرا حواز القتال بلا إنذار إذا كانوا ببلادهم إلا فى مسائل النقض» ولم ينعرضا له فى 
مسائل الفساد. 

قوله: (ونفى بالشرط) لم يتقدم ذكر شىء من الشروط الصحيحة فكأن هذا إشارة إلى ما 
يأتى من الشروط الصحيحة. 


ثوله: (بل الدى ينبغى [لخ) عبارة شرح «م.ر) على المنهاج بعد ما تكلم على النفض»نصحها: أما إذا 
فسدت وحب تبليغهم مأمنهم؛ وأنذروا ثبل مقاتلتهم إن لم يكونوا بدارهم؛ وإلا فلنا تتاهم بدون إنذار 
وهى كعبارة الشرح. 

ثوله: (بل الذى ينبغى إلْ) عبارة حجر مع الإرشاد باختصار: وبطل العقد بشرط فاسد كبقاء أسير 
إل فينذرهم أى: يعلمهم بفساده؛ ثم بعد الإنذار يقاتلهم؛ ولنوت نقض نبذ حوازا لعدم انتقفاض عهدهم 
بذلك؛ وأنذرهم بالقتال بعد نبذه؛ ويبلغهم مأمنهم إن كانوا بدارئا وبه أى: وبالنقض منهم بفعلهم شيئا 
نما مر كمكاتبة أهل حرب بيتهم فى بلادهم بلا إنذار» وإن لم يعلموا أن ما أتوا به ناقض لقوله تعالى: 
«إوإن نكنوا أيمانهم) [التوبة 5 .]١‏ انتهى. وئوله: أولا فينذرهم ظاهره ولو فى بلادهم وإلا لقال ليتهم 
كما ثاله نيما يأتى. 


باب السير لوم 
كوئه ناقضا لعهد أهل الذمة فهو ناقض لعهد الهدنة لضعفها وقوة عقد الذمة وتأكده 
بالجزية» ولو نقضه بعضهم وسكت الباقون انتقض فيهم أيضا. (وإذا »* أمارة النقض 
تبدت) أى: ظهرت مثهم لم ينتقض عهدهم؛ لكن (نبذا) أى: نبذه الإمام جوازا قال 
تعالى : #وإما تخافن من قوم خيانة فائيذ إليهم» الآية [الأنفال 80] بخلاف عقد 
الذمة لا ينبذ بذلك؛» لأنه عقد معاوضة مؤبد» ولأن أهلها فى قبضتنا فيسهل التدارك 
عند ظهور الخيانة» ولأن الغلب فيه جائبهم ولهذا تجب الإجابة إليه. بخلاف عقد 
الهدئة» وجروا فى التعليل الثانى على الغالب من كون أهل الذمة ببلادناء وأهل 
الهدنة ببلادهم» واعتبر ابن الرفعة فى جواز النبذ بالخوف حكم الحاكم به. لأنه 
يحتاج إلى نظر واجتهاد. 

(و) إذا نبذ عهدهم (انذروا)» وأبلغوا مأمنهم قبل قتالهم إن كانوا ببلادنا وفاء 


قوله: (ولو نقضه بعضهم إ) فى الروض وشرحه: فإن أحذوا مالاء أو سبوا رسول اللمي 
أو قاتلوا المسلمين أو آووا عيناء أو قتلوا مسلماء أو تجسسرا جميعا أو بعضهمء وسكت الباقون عنه 
اتتقض العهد, ولو لم يعلموه نقضا وبيتوا فى بلادهم بلا إنذار والنازل بنا أى: بدارنا ما ييلغ 
المأمن . التهى. وقد تقتضى هذه العبارة مول تبليغ المأمن للنازل بدارنا لمسألة قئال المسلمين المزيدة 
فى الشرمم فليراحع. 

قوله: (التفض فيهم أيضا) قال فى الروض: ولو لم يعلموه نقضا. 

قوله: (واعتبر ابن الرفعة إخ) عبارة الشارح: ويجوز نبذ العهد إليهم بظهبور أمارة التقض» 
رإن لم يتحقق؛ لكن الأصح أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك وكلام النظلم؛ وأصله يوهم 
حلاف ذلك . انتهى. 

قوله: (لأنه يحتاج إلخ) قال فى شرح الروض: ورده الزركشى . انتهى. 

قوله: (إِن كانوا ببلادنا) الذى يظهر لى فى هذا أنه قيد مضرء وكذا بخط شيخخنا الشهاب» 
وكتب أيضا لعله قيد لبلغوا دون ما قبله. 


ثوله: (شمول تبليغ المأمن لخ) عبارة التحفة: وإذا التقضت بغير ثثال جحازت الإغارة عليهم ليلا 
ولهارا إن كانوا ببلادهم؛ ذإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم. انتهى. كال المحشى: هذا لا يتأتى فيمن انتقشض 
عهده بقتال. 

قوله: (ورده الزركشى) مئله الأذرعى نقله «م.ر) فى حواشى شرح الروض وأثره. 


اولض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالعهدء وخرج بظهور الأمارة مجرد الوهمء فلا يئبذ به العهدء قال فى الروضة 
وأصلها: العتبر فى إبلاغ الكافر المأمن أن نمئعه من المسلمين ومن أهل عهدهم ونلحقه 
بدار الحرب» والشرط الصحيح. (كرد) أى: كشرط رد (قادر على) قهر (طالب مسن 
أسلم) حالة كونه (حرا رجلا). 

(بغير جبر) أى: بغير إجبار منا له على رده» بل نخلى بينه وبين طالبه كما فى 
الوديعة. إذ لا يجوز إجبار السلم على الإقامة بدار الحرب. وذكر هذا القيد من 
زيادته ٠‏ وكذا ذكر المسلم. ولو عبر بقوله على طالبه مسلما حرا رجلا كان أوضم» 
وعبارة الحاوى: كرد رجل جر قادر على طالبه؛ وخرج بالقادر على الطالب غيره 
لامتتاع رده لعجزه؛ وبالمسلم الكافر» فلا يتقيد الحكم فيه بما يتفيد به السلم؛ بل لو 
شرط إجبارنا له على رده صح. ذكره الرويانى وبالحر غيره. لأن الظاهر أنهم يهيئوئه 
ويسترقونه ولا عشيرة له تحميه وبالرجل المرأة كما مر حكمها. إذ لا يؤمن أن يصيبها 
زوجها الكافر» أو تزوج بكافر؛ ولأنها أقرب إلى الافتتان وقد قال تعالى: إإذا جاءكم 
الؤمنات4 الآية [الممتحئة .]٠١‏ وكالرأة و الخنثى فيما يظهر وبالطالب ما لو شرط 
رده بغير طلب فلا يصح. (وله) أى: السلم (أن يقتله) أى: طالبه (وعرف) جوارًا 
(الجواز) لقتله (بالتعريض له) لا بالتصريم به. روى البخارى: «أنه ويك رد أبا 
بصير لا جاء فى طلبه رجلان فقتل أحدهما فى الطريق وأفلت الآخر). وروى أحمد 
فى مسنئده: «أن عمر قال لأبى جندل حين رده النبى يك إلى أبييه سهيل بن عمر: 
وإن دم الكافر عند الله كدم الكلب. يعرض له بقتل أبيه». 

قوله: (قادر إخ) ضابطه كل من لر أسلم فى دار الححرب- لم تب عليه الهجرة جحاز 
شرط رده فى عقد الحدنة . انتهى. «م.ره فى حواشى شرح الروض. 


قوله: (كان أوضح) لأن من أسلم المذكور وهو القاد المذكور» والعبارة توهم أنه غيره. 
فوله: (رد أبا بصير إخ) وعلم عليه السلام ذلك ولم يدكره بل ذكر ما يصرح بالجراز كما 
يعلم من تمام القصة. 


باب السسير م 

(أو ذى) عطف على قادر أى: كشرط رد رجل مسلم حر قادر على قهر طالبه أو 
ذى (عشيرة) تحميهء وقد (أرادته) أى: طلبته إليهاء وإن عجز عن طالبه كما فى 
قضية أبى جندل إذ الظاهر أنهم يذبون عنه, بخلاف الصبى والمجئون والمرأة والقن 
ومن لا عشيرة له» أو له عشيرة لم تطلبه؛ وإن طلبه غيرها أو طلبته ولم تحمه. قال 
فى الروضة كأصلها: وإذا بلغ الصبى أو أفاق المجئون» فإن وصف الإسلام فذاك» أو 
كفر لا يقر أهله عليه فإما أن يسلم أو يرد إلى مأمنه» أو كفرا يقر أهله عليهء فإما أن 
يسلم أو يقبل الجزية أو يرده إلى مأمنه. (ولن » نغرم للغير) أى: لأجل غيره من 
نرده من النساء والخناثى والأرقاء والصبيان والمجانين» فلا نغرم اللمهور ولو قبل 
الدخول ولا القيم. وإن حكم بعتق الأرقاء لعدم التزام ردهم» ولو شرط التزام ردهم فسد 
العقد كما علم مما مرء وأما قوله تعالى 'إوآتوهم» أى: الأزواج «إما أنفقوا» 
[المتحنة١٠]‏ أى: من المهورء فهو وإن كان ظاهرا فى وجوب الغرم محتمل لندبه 
الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل. ورجحوه على الوجوب لا قام عندهم فى ذلك» 
وأما غرمه كَلهٌ لهم المهر؛ فلأئه كان قد شرط لهم رد من جاءتنا مسلمة. ثم نسخ ذلك 
بقوله : «فلا ترجعوهن إلى الكفار) فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه. '(و) كشرط 
(نفى رد من). 


اللال ل ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 اللا0 ا لل ا ا ا 0 ا 


قوله: (أو كفرا لا يقر أهله عليه) يحتمل أن المراد به ما لا يعقد لأهل الحرية» وما يقر أهله 
عليه ما يعقد لهم ابخرية. 

قوله: (ولو قبل الدخول) كان وححه هذه المبالغة أنه قبل الدحول لم يحصل للزوج شىء» وبعد 
الدحول استوفى منفعة البضع القابلة بالمهر. 

قرله: (وإن حكم بعتق الأرقاع) وسيأتى تفصيل الحكم بعتقهم. 

قوله: (الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى الصادق به عدم الوجوب وهو أقعد كما لا يخفى. 


قوله: (ورجحوه على الوجوب لا قام عددهم) الظاهر أن الضمير يرحع إلى الندب. فتأمل, 
كذا بهامش امحلى خط شيخحنا. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يرتد) ممن جاءهم منا فإنه يصح ولا نكلفهم رده؛ لأنه قَللٌ شرط ذلك فى مهادئنة 
قريش حيث قال لسهيل بن عمرو؛ وقد جاءه رسولا منهم : «من جاءنا منكم مسلما 
رددئاة ومن جاءكم منا فسحقا سحقا). 

(لا) كشرط نفى رد (المراة) التى جاءتهم منا مرتدة. فإنه لا يصم احتياطا 
للأبضاع , بل يلزمهم ردها والمراد التخلية وتمكينها من الرجوع كما مر نظيره؛ وهذا 
فى المرتدة وجه نقله فى الروضة» وأصلها عن تصحيم الماوردى. والأظهر فيها أنها 
كالرجل فيصم شرط عدم ردهاء وعلى ما صححه الماوردى فيها قال البلقينى: يستثنى 
معها شيثان. أحدهما العبد فيرد على مالكهء خلافا للماوردى فى قوله: إنهم يغرمون 
قيمته ؛ ثانيهما الحر المجئون المرتد الذى ذهب إليهم فى حال جئوئه فنطالبهم برده؛ 


ااا امم مم 000 


اي تت ا ا ا ا ا اا ا ا ال ا ا ا اا 00101 30101 


قوله: (فيصح شرط عدم ردها) قال فى المنهسج وشرحه: وحاز شرط علم رده أى: مرئتد 
حاءهم مناء ولو امرأة ورقيقاء ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق» فإن عاد إليدا رددنا لهم قيمة 
الرقيق دون مهر المرأة؛ لأن الرقيق بدفع قيمقه يصير ملكا هم والمرأة لا تصير زوحة؛ كذافى 
الررضة وأصلها . انتهى. باختصار الأدلة» وأشار بقوله كذا فى الروضة:؛ وأصلها إلى ما بينه فى 
شرح الروض من منازعة البلقينى فى تغرعهم المهر؛ بأن الردة تقتضى انفساخ الدكاح قبل 
الدحرلء وتوقفه على انقضاء العدة بعدهء فإلزامهم المهر مع انفسام التكاس» أو إشرافه على 
الانفساخ لا وحه له؛ وإلى ما قاله هو فى صيرورة العبد ملكالهم من أنه حار على مقتضى 
كلامهما فى البيع من صحة بيعه للكافر؛ لكن الصحيح فى اللجموع نخلافه. 

قوله: (وعلى ما صححه الماوردى إل) أفهم أنه على الأظهر لا يجب رد العبد والحر اللجدون, 
وعبارة الروض: فصل عقدت بشرط أن يردوا من جاءهم مرتدا أى: منا صحء فإن امتنعوا من رده 
فناقفضون» أو على ألا يردره حاز» ولو أمرأة ويغرمون مهرهاء وكذا قيمة رقيق» فإن عاد رددناها 
اتهى. وظاهره أنه لا فرق فى صحة الشرط فى الشقين بين كرون الشرط منهم مع موافقتنا 
عليه» أو منا مع موافقتهم عليه. 


ا ا ا 0 
ثوله: (لا وجه لهم لعل وحهه حصول حيلولتهم بيننا وبيتهاء إذ لولاها لأكرهناها على الرجوع 
للإسلام نغرموا لذلك. انتهى. من حاشية شرح الروض نقلا عن الرملى. 
تنخ تند كنا 


باب السير 0 
لأن مجيثه إليهم لم يكن باختياره فلا أثرلهء فإن ذهب عاقلا ثم جن هناك لم 
نطالبهم برده؛ وظاهر أن مراده بالاختيار الذى نفاه عن المجنئون الاختيار الصادر عن 
روية وتأمل» وإلا فله اختيار كما صرحوا به وبأن للدابة اختيارا. (والعبد) مسن 
الحربيين (انقلب » حرا) أى: عتق (بكونه على النفس غلب) أى: غلب على نفسه 
بدارهم بقهره سيده. 

(ثم اهتدى) أى: أسلم (وجاءنا) مراغما له قبل الهدنة أو بعدها؛ لأنها لا توجب 
أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها. (أو آمنا * وبعده يغلبهم 
وجانا). 

(ولم نهادن) أى: أو أسلم وغلبهم على نفسه بعد إسلامه وجانا قبل المهادئة. 
فإنه يعتق لوقوع غلبته حال الإباحة. فإن غلبهم وجاءنا بعدها لم يعتق؛ لأن أموالهم 
محظورة حيئئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء» لكن لا يمكن سيده منه فإن أعتقه أو 
باعه للسلم فذاك. وإلا باعه الإمام. أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عن كافة 
المسلمين وولاؤه لهم والأمة كالعبد فى ذلك؛ واعلم أن مجيثه إلينا ليس شرطا فى 
عتقه. بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدئة. ومطلقا إن لم 
تكن فلو هرب إلى مأمن ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم. ثم هرب قبلها عتق. وإن 
لم يجثنا فلو مات قبل مجيثه إليئا مات حرا يرث ويورث. وإئما ذكروا مجيئه إليناء 
لأن به يعلم عتقه غالبا. (والإمام يحمى») المهادنين (عن قصدهم) أى: يحميهم 
وجوبا (من مسلم وذمى) عن أن يقصداهم بأذى» وليس عليه منع الحربى عنهم ولا 
مئع بعضهم عن بعض . بخلاف عقد الذمة» فإن مقصوده الحفظ لا مجرد الكف. 

(ويضمنان) أى: المسلم والذمى (نفسهم ومالهمم) عند إتلافهما لهما. (وعزر الذى 
بقذف نالهم) منهماء (وكل من أثلف مال ذمى«أو مسلم) بزيادة ذمى على الحاوى. 
(منهم) صلة أتلف (يقيم بالغرم) للمالك. 


وفف و ووو مومه وو ليللا 


5ت اا ا ل ل ا ا سي 1 


قوله: (وبعدة) أى: الإيمان المفهوم من أمن. 
ل نت 


بلك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منهماء (وكل من أتلف مال ذمى * أو مسلم) بزيادة ذمى على الحاوى. (منهم) صلة 
أتلف (يقيم بالغرم) للمالك. 

(واقتص) منه (بالقتل) أى: بقتله للسلم أو ذمى وكذا بغير القتل المفهوم بالأولى 
(وبالقذف) أى: وبقذفه لأحدهما (يحد) لو قال: يعاقب كان أولى لشموله التعزير. 
(ومنقذا لهم) أى: ومالهم المنقذ (من الحرب) إذا أخذه منهم بغير حق (رد) أى: 
رده للإمام لزوماء وإن لم يلزمه استئقاذ ولا دفع الحربى عنهم كما مر كما يرده على 


مسلم والذمى. 


اال 1111 ااا ا اا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااال ا ا ا ما ين 


باب الذكاة 
الأصل فيها مع ما يأتى قوله تعالى: إإلا ما ذكيتم» [المائدة ] وهى لغة 
التطييب من قولهم رائحة ذكية أى: طيبة والتتميم من قولهم فلان ذكى أى: تام 
الفهم» وشرعا قطع حلقوم ومرىء المقدور عليهء وجرح غيره فى أى محل كان كما 
يأتى فى كلامه» ولها أربعة أركان ذابح ومذبوح وآلة وذبح. 
(إذا قدرنا) على الحيوان (فالذكاة الصالحهه) له (خالص قطع جائز المناكحه) 
وهو المسلم والكتابى بشرطه السابق فى كتاب النكاح قال تعالى: #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» [المائدة ه]. 
(وأمة الكتاب) أى: وأمة كتابية» وإن لم تجز مناكحتها إذ لا أثر للرق فى 
الذبيحة؛ بخلاف المناكحة (حلقوما) و (مرىه) بالنصب بقطع» والوقف على مرىم 
بلغة ربيعة والحلقوم مجرى النفس والمرىء بالمد» والهمز مجرى الطعام والشراب تحت 
الحلقوم» وترك الناظم همزة للوقف» ويستحب أن يقطع معهما الودجين؛ وهما عرقسان 
فى صفحتى العنق يحيطان بالحلقوم. وخرج بما ذكر خالص قطع غير من ذكر من 
وثنى أو مجوسى أو مرتد أو نحوهماء وما اشترك فيه من ذكر وغيره تغليبا للحرمة» 
باب الدكاة 
قوله: (قطع إلح) سواء فى مرة أو أكثر بحيث يكون به فى ابتداء المرة الأخيرة حياة 
مستقرة . انتهى. «ق.ل؛ على الحلال إلا فيما لو تأنى أو ذبح بسكين كال؛ فإنه لابد من 
وحود اللحياة المستقرة إلى قطع الجميع كما سيأتى. 


باب الذكاة 


فلابد من قطعهماء وكذا إن كان أحدهما زائدا واشتبه» وإن تميز الزائد لم يشترط قطعه. فليتأمل. 


قوله: (والوقف على مرىء) وحذف عاطفه. 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نعم إن قطع المجوسى البعض وبقيت حياة مستقرة ثم قطع المسلم الباقى حل؛ وخرج 
به أيضا ما لو أخذ فى قطع المذبح وآخر فى نزع الحشوة» وما لو قطع بعض الحلقوم 
والمرىء أو أحدهما فقوله : (كليهما) تأكيد وهو بمعنى تمامء فى قول الحاوى كالغزالى 
تمام الحلقوم والمرىء» وقد قال الرافعى: لا يحتاج للفظ تمام فإنئه إذا ترك بعضهما لم 
يكن قاطعا لهماء وشمل كلامه الأعمى» والصبى ولو غير مميز والمجنون والسكران» 
واللكره ولو بإكراه المجوسى فتحل ذكاتهم كما صححه الشيخان» لأن لهم قصدا 
وإزادة فى الجملةفأشبه ما لو قطع حلق شاة يظنه غيره» لكن يكره ذكاة الأعمى لأنه 
قد يخطئ المذبح (و) الذكاة أيضا خالص (جرح ما لم يقدر) عليه عند الرمى ونحوه 
فى أى محل كان من جائز المناكحة أو أمة كتابية. 

(كإبل يشرد) بضم الراء (أو) يتردى (فى حفرهه) وعجز عن ذبحه لقوله وَل 
فى بعير ند فضربه رجل بسهم فحبسه الله إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما 
غلبكم منها فاصنعوا به هكذا رواه الشيخان» قال جماعة: والأوابد النفور 

قوله: (جرح مالم يقدر عليه) أى: بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد. 
انتهى. شرح «م.رء على المنهاج فلو رماه بغير محدد كالبندق ومات لم يحل» وأما حواز 
الرمى به ففى شرح مسلم حواز رمى الطيور الكبار التى لا يقتلها البندق غالبا» كالأوز 
الكركى دون الصغار كالحمام والعصافير» وأشار «م.ر» فى حواشى شرح الروض إلى 
تصحيحه؛ وقيد وع.ش, الحواز بكونه طريقا للاصطياد وإلا حرم لتعذيب الحيوان بلا 
فائدة؛ قال: وكالرمى بالبندقة ضرب الحيوان بعصا كما يقع فى إمساك نحو الدحاج فإنه 
يشق إمساكهاء فمجرد ذلك لا يبيح ضربها حيث قدر على الإمساك بغيره؛ لأنه تعذيب 
مستغنى عنه؛ قال فى التحفة: والكلام فى البددق المعتاد قليما وهو ما يصنع من الطين أما 
البندق الآن وهو ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام؛ لأنه محرق مذفف غالباء ولو فى 
الكبير. نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيئبته فقط احتمل الحل. انتهى. 

قرله: (كإابل تشرد) أى: ولا يكلف الصبر إلى أن تكن؛ أو تحصل القدرة عليها؛ لأنه قد يريد 
الذبح فى الحال؛ نعم لو أمكن اللحاق بعدو أو استغاثة وحب (اب.ر)» وعبارة شرح الروض: أما 
إذا تيسر الحوقه. ولو باستعانة من يمسكه؛ فلا يحل إلا بالذبح فى المذبح؛ لأنه ليس متوحشا. 
انتهى. 


باب الذكاة هه 
والتوحش» وقال شيخنا حافظ عصره ابن حجر: هى النوافر ويعتبر فى مرسل السهم 
أو نحوه البصر فلا يصم إرسال الأعمى لعدم صحة قصده غير المقدور عليه فصار 
كاسترسال الكاتب بنفسه. 

(المزهق) أى: كل من القطع والجرح (الحياة) حالة كونها (مستقرة). إما (قطعا 
و) إما (ظنا)» ويحصل الظن (بدم قد انفجسره) أى : بانفجاره وتدفقه, (وباشتداد 
الحركات) بعد القطع أو الجرح؛ (و) بعلامات (أخر) كصوت الحلق وقوام الدم على 
طبيعته » وشرط الإمام اجتماع هذه الأمور, والأوجه الاكتفاء بها يحصل به غلبة الظن 
منهاء وهو ما صححه النووى فى شدة الحركة؛ واقتضاه كلام الإمام فيها. واعتبرت 
الحياة المستقرة ليخريم ما إذا فقدت وكان فقدها لسبب من جرح أو انهدام سقف أو 
أكل نبات ضار أو نحوها لوجود ما يحال عليه الهلاك» أما إذا كان لمرض فيحل مع 
فقدهاء ولا يعتبر فى الجرم كونه بل يكفى الإزهاق كما اقتضاه كلام النظمء وأصله 
فإن لم يكن مزهقا وتمكن من ذبحه ومات بلا ذبح أو لم يتمكن» وكان مقصرا بألا 
يكون معه سكين أو غصب منه أو نشب فى الغمد ححرم. وإن لم يكن مقصرا لقصر 
الزمن أو امتناع الصيد حتى مات حل. وقوله: (بجارح) أى: ولو من خشب أو 
قصب أو حجر متعلق بالقطع والجرح أو بالزهق وخرج به ما لو اختطف رأس عصفور 
أو قتله ببندقة أو بعرض المحدد» وإن أبان رأسه. (وما العظام) كسن وظفر (صالحة 
» لها) أى: للذكاة» لخبر الصحيحين عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا 


ااام 321110101111090 


التذفيف على الأصح. 
قوله: (فإن لم يكن مرهقا إل) قضية الحل إذا كان الجرح مزهقاء وإن تمكن من ذجمه فلم 
يفعل» لكن ظاهر كلامهم خلافه» وعبارة الروض فصل: وإن أرسل سهما أو كلبا على صيد 
وأدركه وفيه حياة غير مستقرة استحب ذبحه؛ أو مستقرة فلم يذبحه لتقصير حرم؛ وإلا فلا . انتهى. 
قوله: (أو بعرض امحدد) بضم العين أى: جانبه. 


كوله: (قضيته الحل إل) بل قضيته اللحل» وإن م يكن الحرح مرهقاء بأن لا يفضى إلى الموت غالباء 
ولم يتمكن من ذبحه ومات مع اشتراطهم كون الخرح مرهمًا. تأمل؛ ولعل الصواب فإن لم يكن مذنفا 


بذال وفاءين. 


ك6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب قال: (ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم., وأما الظفر فمدى 
الحبشة». وألحق بهما باقى العظام» ومعلوم بما سيأتى حل ما قتله الكلب أو نحوه 
بظفره أو نابه فلا حاجة إلى استثنائه. والنهى عن الذبح بالعظام قيل تعببد. وبه قال 
ابن الصلام. وقال النووى فى شرح مسلم: معناه لا تذبحوا بها لأنها تنجس بالدمء 
وقد نهيتم عن تنجيسها فى الاستنجاء» لكونها زاد إخوانكم من الجن» ومعنى قوله: 
«وأما الظفر فمدى الحبشة) أنهم كفار. وقد نهيتم عن التشبه بهم (و) ذكاة غير 
المقدور أيضا خالص (إرسال) أى: إغراء. (بصير) نناكحه أو أمة كتابية عليه 
(جارحه) من السباع أو الطيور. 

(استرسلت) أى: هاجت. (وانزجرت) أى: امتنعت ولو بعد شدة عدوها (به) 
أى: بإرسال صاحبها ويزجره فقوله به تنازعه الفعلان قبله (ولا » تأكل من صيد) 
أمسكته لقوله كلةْ: «فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه). رواه الشيخان» 
ويعتبر وقوع هذه الخصال منها (مرارا) مرتين فأكثر بحيث يظن تأدبهاء والرجوع فى 
ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» قيل يشترط تكرره ثلاث مرات» وهو ظاهر كلام 
النظم. وأصله ودليل الحل بذلك قوله تعالى: لاقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح» الآية [المائدة 4] وقوله وله لأبى ثعلبة الخشنى لما قال له: إنى أصيد 
بكلبى المعلم وبغيره» «ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكل» وما صدت 
بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل). رواه الشيخان» ولا يحل المتردى 

قوله: (وقد نهيتم عن التشبسه) أى: لمعنى ذاتى فى الآلة التى وقع التشبه بهاء فلا يقال 
برد النهى عن التشبه بهم لا يقتضى البطلان؛ بل الحرمة فى نحو النهى عن السدل» 
واشتمال الصماء. انتهى. شرح وم.ر؛ وحجر. 

قرله: (وقال: النووى إح) قد يتتضى ما ذكره النووى امتداع تنجيسها فى غبر الذبيح 
والاسشجاء أيضا. فليراجع. 


قرله: (وما علمتم) أى: ومصيد ما علمتم. 


باب الذاكاة 


لاع 


بإرسال الكلب أو نحوه عليه فى الأصمء وإن اقتضى كلام النظم خلافه. وفارق إرسال 
السهم بأن الحديد يستباح به الذبم مع القدرة» بخلاف عقر الكلب وخرج بالبصير 
الأعمى فلا يصم 0 بخلاف ما لو دله على القبلة لأن التوجه 
إليها يسقط بالعذر وقد .(أغفلا) أى: الحاوى خصلة. 
(رابعة لم تكتمل) أى: الجارحة تعليما (إلا بها) وهى (أن تمسك الصيد على 
أصحابها) يعنى: فلا تخليه يذهب لقوله تعالى 'لإفكلوا مما أمسكن عليكم» 


[الائدة 4؛]. 

(قلت وقد أوهم) كلامه (أن نراعى) نحن (الكل) أى: كل الخصال (فى الطيور 
والسباع). 

(كذا الأمر ففى الطيور).مسلم أنه (يشترط ترك الأكل) أى: أكلها زمن الصيد 
(فى المشهور). 


(وإن يهيج) أى: الطير (عند الإغراء) كما فى جارحة السباع. (و) لكن (لا » 
مطمع) كما قال الإمام (فى انزجاره مسترسلا) أى: بعد طيرانه. بخلاف جارحة 
السباع ؛ نقل ذلك عنه فى الروضة كأصلهاء واقتضاه كلام النهاج كأصله لكن نص فى 
الأم على اشتراط ذلك فيه أيضا قال البلقينى: ولم يخالفه أحد من الأصحاب. 0 
اعتبره فى البسيط ثم ذكر مقالة الإمام بلفظ قيل» ومقابل الشهور أنه لا يشترط شرك 
أكله. لأنه لا يحتمل الضرب ليعلم ترك الأكل» بخلاف جارحة السباع؛ وإنها تصم 
الذكاة. 

قوله: (فلا تخليه [خ) لا تقتله. 

قوله: (فى المشهور) معتمد. 

قوله: (لا مطمع إلخ) معتمد. 
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00 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إن أمّه) أى: القطع أو الجرح أو الإرسال أى: قصده فلو كان بيده سكين فسقط 
أو نصبه فانجرح به صيد ومات» أو احتكت به شاة وهو بيده فانقطع حلقومها 
ومريثها أو استرسل كلب فقتل لم يحل ؟ ولا يخفى أن هذه الأشياء وئحوها خارجة 
بتعبيره بقطع جائز الناكحة» وما عطف عليه فلا حاجة فى إخراجها لقوله إن أن 
أمه نعم يخرج به ما لو وجد القطع أو الجرح أو الإرسال من نائم؛ فإن ظاهر كلامهم 
عدم الحل» (والعين) أى: إن أم ما ذكر وأم معه عين الحيوان فقتله. وتعبيره بالعين 
أولى من تعبير الحاوى بقوله2» وعيئه لأن مرح جع الضمير غير مرجع الضمير الذى 
قبله. (أو للنوع) من الصيد بزيادة اللام لتقوية العامل الأخر. وهو (أم») كأن رمدى 
إلى سرب ظباء فقتل أحدها (أو واحد) أى: أو لواحد (منه).؛ أم كان قصد واحدة 
بعينها فقتل غيرهاء ولو من غير جنسها وخرج بما ذكر ما لو أجال بسيف فأصاب 
مذبم شاة فقطعه بلا علم» أو أرسل كلبا حيث لا صيد فقتله فإنه يحرم» وكذا لو 
أرسل سهمه أو جارحته فى ظلمة راجيا صييدا فقتلهء بخلاف ما إذا علمه أو ظئه 
ففى البحر لو أحس البصير بصيد فى ظلمة» أو من وراء شجرة» أو غيرها فرماه حل 
بالإجماع» لأن له به نوع علم؛ وبذلك جزم فى الروضة وأصلها فإن قلت: هذا يقدح 
فى عدم الحل بإرسال الأعمى» قلت: لا إذ البصير يصم إرساله فى الجملة». بخلاف 
الأعمى ؛ وقضية كلام النظم كأصله التسوية فيما ذكره بين إرسال السهم وإرسال 
الجارحة» وهو ظاهر؛ ففى الروضة كأصلها إذا أرسل كلبا على صيد فقتل صيدا آخرء 
فإن لم يعدل عن جهة الإرسال بأن كان فيها صيود فقتل غير ما أغراه عليه حل على 
الصحيح» كما فى السهم» وإن عدل إلى جهة 0 فأوْجّه أصحها الحل أيضاء إذ 


قوله: (أصحها الحل) ولو حرج عادلا عن المهة لمارا 


قرله: (فلا حاجة فى إخراجها إلخ) أقول بل إليه حاحة» وهو دفع توهم إن قطع حائز 
المناكحة تصويرء وإن الحل لا يتوقف عليه. فليتأمل. 

قرله: (فإن ظاهر كلامهم عدم الخل) هذا مسلم فى الخرح والإرسال» وأما القطع فما الفرق 
بيسه وبين غير المميز. (ب.ر). 


وله: (شير المميز) المراد منه أن يكون غير تام التمييز» أما إذا نقد التمييزر رأسا فلا تحل. كذا بخط 
بعض الفضلاء. 


باب الذكاة 00 


يعسر تكليفه ترك العدول والثائى يحرم مطلقا والثالث واختاره الماوردى إن خرج عادلا 
عن الجهة حرم» وإن خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل. لأنه يدل 
على حذقه حيث لم يرجع خائباء وقطع الإمام بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله 
اختياره بأن امتد فى جهة الإرسال زمانا ثم ثار صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد 
الآخر انتهى. (وإن مات) الصيد (بفم) أى: بفم الجارحة وثقلها عليه بلا جرح فإنه 
يحل لعموم الاية. ويخالف عرض السهم فإنه من سوء الرمى» وأما تسميتها جوارح 
فلكونها كاسبة أى: صائدة لا لكونها تجرح قال تعالى: إويعلم ما جرحتم بالنهار» 
[الأنعام ]6١‏ أى: كسبتم.. 

(وشركة) أى: وكذا إن مات بمشاركة (انصدام أرض) لجرح السهم. لأن الوقوع 
عليها لابد منه فيغفى عنه كما لو كان الصيد قائما على الأرض فوقع على جنبه لما 
أصابه السهمء بخلاف ما لو انصدم بغصن أو طرف جبل أو سطم أو تدهور من جبل 
أو نحوه أو وقع فى ماء فإنه يحرم. لأن ذلك ليس لازما ولا غالباء نعم إن من طيور 
الماء وهو على وجه الماء فالماء له كالأرض» أو خارجه فوقع فيه فوجهان: قطع 

قوله: (وقطع الإمام 2 ظاهر وم.رء اعتماده. 

قوله: (وهو على وجه الماء) حرج ما لو انغمس فيه» ومات يحرم مطلقا وق.ل». 

قوله: (فالماء له كالأرض) فيحل ولو كان الرامى حارج الماء ما لم يغص بنفسه؛ أر 

قرله: (ما لو انصدم بغصن أو طرف جبل إلح) محل ذلك كله ألا ينتهى بالجرح إلى حركة 
مذبوح, وإلا فيحل ولا أثر لما يعرض بعد ذلك قاله فى الروضة: ثم لا يخفى أنه لو سقط على 
حبل أو سطح أو غصن واستقر عليه يخل فى كل ذلك؛ وإئما امحذور أن يصدم ذلك» ثم يسقط 
على الأرض هذا ما فهمته من كلامهم وهو مرادهم بلا شك إن شاء الله تعالى ثم رأيت 
الزركشى ذكره (إب.ر). 

قوله: (من طيور الماء) المراد بطيوره من فى الماءء وإن لم يكن مسن طيوره فالإضافة معنى فى 


ليرا 


ثوله: «يجل فى ذلك) لأن وتوعه لابلد منه فعفى عنه) كمالورماه بالطهواء» أو على غصن شجرة 
نوئع على الأرض وماك 


54٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجوينى بالحل لأنه لا يفارق الماء غالبا فالماء له كالأرضء» والبغوى بالحرمة»ء لأن الماء 
بعد الجرح يعين على التلف» قال: نعم إن كان فى هواء الماء والرامسى بسفيئة فيه 
حل. (واعتنا) أى: أو بشركة إعانة (ريح) السهم إذ لا يمكن الاحتراز من هبوبهاء 
بخلاف حملها الكلام» حيث لا يقع بها الحنث كما مرء لأن اليمين مبنية على 
العرف. (وبانصدام) أى: أو كشرطة انصدام (سهم للبنا) بأن أصابه فارتد عنهع 
وأصاب الصيدء لأن ما يتولد بفعل الرامى منسوب إليه. 

(أو ارتمى) أى: السهم بنفسه فأصاب الصيد (بعد انقطاع) حصل (فى الوتر) 
خنزيرا وثوباء وبشر) الوقف بلغة ربيعة أى: أو ظن مارمى إليه خنزيرا أو ثوبا أو 
بشرا أو نحوها فبان حيوانا مأكولا فيحلء إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه» ولو رمى 
بالسهم فى الماء» وأما طير البر أو الماء إذا كان فى هواء البر فيحمل برميه بشرط ألا يقع 

قوله: (أو خارجه) أى: كان فى هوائه لا على وحهه. ابتهى. بج. 

قوله: (فوقع فيه) حرج ما لو وقعم خارحه فيحل» سواء كان الرامى فيه أو لا. 

قرله: (والرامى بسفينة [لخ) انظر الفرق وب.ج,. 

قوله: (نعم إن كان فى هواء الماء | لخ) ونقل البلقينى عن الزاز عن عامة الأصحاب أنه متى 
كان الطير فى هواء الماء حل» وإث كان الرامى فى البر واعتمده وحمل الخبر الظذاهر فى تجركه 
على غير طير الماء حجر. 

قوله: (والرامى بسفينة فيه) بخلاف ما لو كان فى البر وم.ر». 

قوله: (وأصاب الصيد) أى: وإن كان يقصر عن الصيد لولا الإعانة المكورة (ب.ر). 

قوله: (فبان حيوانا مأكولا) أى: بخلاف ما لو أصاب حيوانا مأكولا فلا يحل قال فى الروض: 
وكذا لو قصده وأحطأ فى الظن والإصابة معاء كما رأى صيدا ظئه ححجرا أو خخنزيرا فأصاب غيره 
قال فى شرحه: لأنه قصد رما فلا يستفيد الحل . انتهى. ثم قال فى الروض: لا عكسه قال فى 
شرحه: بأن رمى حجرا أو حنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا ومات حل؛ لأنه قصد مباحا . انتهى. 


باب الذكاة 


حلك 


شاة مربوطة بآلة جارحة فقطع المذبح وفاقا ففى حلها مع القدر على الذبم احتمال 
للإمام قال: ويجوز أن يفرق بين أن يقصد المذبح» وأن يقصد الشاة فيصم الذبسم؛ قال 
فى الروض: والأرجم الحل؛ وقال الرافعى فى الفصل الثالث فى الاشتراك فى 
الجرح : أنه الظاهر. 

(أورده كلب المجوس)» وقد هرب من كلب السلم فقتله كلب السلم فيحل كما لو 
ذبح مسلم شاة أمسكها مجوسى. (ولا « بان بما ذفف) أى: الذكاة للحيوان بما مر 
وللعضو المبان من غير القدور عليه بجرح مذفف؛ له أى: مسرع لقتله فيحل العضو 
كباقى البدن» فإن أبين منه بغير مذفف حرمء سواء ذبح أم مات بذلك الجرحء أو 
بجرح آخر مذفف أو غير مذفف. لأنه أبين من حى» وحل الباقى ومحل حله فى فير 
الأولى إذا لم يثبته بالجرح الأول» فإن أثبته به تعين ذبحه؛ لأنه صار مقدورا عليه, 
وقضية كلامه كأصله تحريم اللبان بغير مذفف, وإن لم يتمكن من الذبح» وهو ما 
صححه فى الروضة كأصلها لما مر ووقع فى المنهاج كما صله تصحيح حله كما لو كان 
مذففا ولو أرسل سهمين على صيد فقتلاه» فإن أصاباه معا فحلال؛ أو أصابه أحدهما 
قبل الآخر» فإن أزمنه ولم يصب الثائى مذبحه لم يحل» وإن أصابه حلء وإن لم 
يزمئه الأول وقتله الثانى حل (لا ما طعما). أى: يحل ما مر لا ما أكل. 

(منه) الجارحة بعد الإمساك» قبل قتله أو بعده ولو حشوته لخبر الصحيحين 
السابق» قال النووى : قال الجرجانى وغيره: إذا أكل منه عقب قتلهء وإلا فيحل 
قطعا وعليه يحمل ما رواه أبو داود أنه # قال لأبى ثعلبة: «كل وإن أكل منه) مع 
أن فى رجاله رجلا متكلما فيه وخرج بطعمهما لعقها الدم فلا يؤثر (وعلمت) بعد 

قوله: (وهو ما صححه فى الروضة إ) قال «م.رم: وهو المعتمد. 
وقوله: لأنه فصد رما قد يقال: قد قصد عرما فيما إذا أصابه وبان حيوانا مأكولاء فكأن قصد 
ارم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره» بخلاف ما إذا كانت له. 

قوله: (فى غير الأولى) حرج الأولى لأنه لا يتأتى فيها هذا التقييد لوحود الذبح فيها. 


ثوله: (عخلاف ما إذا كانت له) لإلغاء ظنه حيققد بالإصابة؛ بخلاف ما إذا أخطأ فى الفلسن والإصابة 
معا لعدم ما يلغى ذلك الظطن. 


,4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أكلها لأنها بانت غير معلمة (وما من قبله» تقتل) أى: ولا يحل ما قتلته قبل أكلها 
(لكن) هذا مقيد (باعتياد أكله) أى: الصيد بأن أكلت منه مرتين فأكثرء وهذا 
مخالف للمنقول فى الروضة كالشرحين وغيرهماء وعبارة الشرح الصغيرء وإذا قلنا 
بتحريم ما أكل منه فيجب استثناف التعليم ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل 
خلافا لأبى حنيفة. ولو تكرر منه الأكل وصار عادة فلا خلاف فى تحريم ما أكل منه 
آخرا وفيما أكل منه قيل وجهان الأقوى التحريم. انتهى. 

(ولا) يحل (الذى يخنه) المسلم بكلبه أو غيره؛ (شم قتل) أى: قتله (كلب 
المجوسى) تغليبا للحرمة» ( وغرمه حمل) أى: وحمل المجوسى إن وجد منه إغراء 
أو تقصير قيمة الصيد مثخنا للمسلم» لأنه أتلف ماله. 

(أو) الذى (غاب) بعد ان جرحه ولم ينهه إلى حركة اللمذبوم. (ثم مات) أى: لا 
يحل لاحتمال موته بسبب آخرء وهذا ما صححه فى المئهاج كأصلهء ونقله فى 


ولوو اام اوم ووو 


قوله: (آخرا) أى: ما حصل به التكرار» وقوله: وفيما أكل منه قبل أى: قبل ذلك 
الآخر مما لم يحصل به التكرار. 


قرله: (باعتبار أكله) اعلم أنه إذا صادت المارحة ثلاث مرات مثلا ولم تأكل فيها من الصيدء 
ثم مرتين أخخريين مثلا وأكلت منه فيهما فقضية كلام الصنف حرمة الصيد فى المرتين» وفى 
الثلاث قبلها أيضاء وحاصل المتقول المذكور الحرمة فى المرتين دون الكلاث قبلها فاتضح قوله: 
رهذا مخالف للمنقول إلخ. 

قرله: (ولا ينعطف التحريم إلخ) وذلك لأن تبدل صفة الجارحة كتبدل صفة الصصائد إلى ردة 
ونخوهاء ولا أثر لذلك» واعلم أن عبارة الشرح وغيره توهم أن مسألة القكرر وجريان الوجهين 
مفرع على الراحح فى المذهب من تحريم الذى أكل منه مرة بعد التعليم» ولبس كذلك فقد رأيت 
فى الروضة أن ذلك إنما هو مفرع على مقابل الأظهر (ب.ر). 
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ثوله: (على مقابل الأظهر) وهو حل ما أكل منه مرة؛ فلو تكرر الأكل الأخير الذى حصل به 
التكرار لا حلاف فى تحرمه؛ وأما ما ثبله نفيه خملاف وحهان أثواهما التحريم لأن التكرر دل على أن 
أكله ما ثبل ما حصل به التكرار ناشئ من عدم التعليم؛ وأما على الأظهر من حرمة ما أكل مرة فينيغى ” 
ألا حلاف فيما قبل ما حصل به التكرار تأمل. 


باب الذكاة 


1 * 


الروضة كأصلها عن الجمهورء وقيل: يحل حملا على أنه مات بالجرح ولخبر مسلم : 
«إذا رميت بسهمك فغاب عنك 0 فأدركته فكله ما لم ينئن) قال فى الروضة : وهو أصح 
دليلاء وفى المجموع أنه الصحيمح والصواب» وثبتت فيه أحاديث صحيحة دون 
حديث عدى بن حاتم «قال: قلت: يا رسول الله إنا أهمل صيدء وإن أحدنا يرمى 
الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتاء فقال: إذا وجدث فيه أثر سهمك» 
ولم يكن فيه أثر سبع ؛ وعلمت أن سهمك قتله فكل». فهذا مقيد لبقية الروايات. 
ودال على التحريم فى محل النزاع (والإغراء) للجارح (فى » أثناء عدوه كمثل 
المنتفى) أى: كالعدو بخلاف إغرائة فى الابتداء» فلو أرسل مسلم كلبا فأغراه مجوسى 
حلء وإن زاد عدوه بإغرائه» بخلاف العكس- ولو استرسل بنفسه ثم أغراه مسلم 
حرم» وإن زاد به عدوًا. 

(والله ندبا وحده يسمى) أى: المذكى بأن يقول بسم الله لقوله تعالى: إفكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه» [الأئعام ]١18‏ وللاتباع رواه الشيخان؛ ويكره تركهء وإنما 
لم يجب ذلك لقول عائشة (إن قوما قالوا: يا رسول الله إنا قوما حديثو عهد بجاهلية 
يأتون بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منهاء أم لا؟ فقال: 
اذكروا اسم الله وكلوا» رواه البخارى» ولو كان واجبا لما جاز الأكل مع الشك. وأما 
قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» [لأنعام ]١١١‏ 

قوله: (والملهب المعدمد لخ) هو المعتمد وق.ل؛ على الجلال. 

قوله: (ولو كان واجبا [خ) هلا قيل بالجواز حملا على أنه قد سمى؛ كما صححوا 
الاقتداء بحنفى بناء على إثيانه بالبسملة. تأمل» وراجع شرح الأحياء فى كتاب الجلال 
والحرام» وقد يقال: يكنم من هذا الحل قرب العهد بالجاهلية؛ بخلاف مسألة الاقتداء. 

قوله: (بأث يقول بسم الله أى: فقط كما فى الخادم؛ لأن بقيتها لا تناسب المقامء لكنه قال 
ثم نقل عن النص أن ما زاد من ذكر الله خير. 
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فالذى تقضيه البلاغة أن قوله: #وأنه لفسق» ليس معطوفا للتباين التام بين 
الجملتين. إذ الأولى فعلية إنشائية» والثانية إسمية خبرية» ولا يجوز أن يكون جوابا 
لكان الواو. فتعين أن تكون حالية فيتقيد النهى بحال كون الذبم-.فسقاء والفسق فى 
الذبيحة مفسر فى كتاب الله تعالى: #وما أهل لغير الله به» [اللمائدة *] ولا يجوز 


قوله: (إذ الأولى لخ) قد يدفع بعطف المضمون على المضمونء أو القصة على القصة 
فالاستدلال بحل ذبائح أهل الكتاب بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا 
للأصنام: كما يدل عليه؛ وأنه لفسق إذ الحالة التى يكون فيها فسقا هى تلكء بدليل «إأو 
فسقا أهل لغير الله به» [الأنعام ]١ 4٠‏ وقد اعترض بأن التأكيد بأن» واللام بمنع الحالية 
لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه والرد على منكروا الحال الواقع فى الأمرء» والنهى 
مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا إن كان فسقاء وأحيب بأنه لما كان المراد بالفمسق 
الإهلال لغير الله كان التأكيد مناسباء كأنه قيل: لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من 
الفسق الذى الحكم به متحقق والمشركون ينكرونه؛ وقال اليمنى: لا امتناع فى تصدير 
الجملة الحالية بأن . انتهى. من الشهاب. 

قوله: (ولا يجوز إلخ) أى: مع حل الذبيحة وع.ش» والفلاهر أن هذا إن أطلق»؛ فإن 
قصد أن المذبوح لم يستحق ذلك لذاته حرمت» وكذا إن قصد العبادة» بل يكفر حيمذل 


كما يفيده امحشى . 


قوله: (أن يكون جوابا) أى: للنهىء وقوله: فتعين إل لا يقال التعين ممبوع +خواز كون الوار 
استثنافية» لأنا نقول استثنافية الواو نادرة وحاليتها كثيرة فهى أكثرء والحمل على الأكثر أرجح؛ 
والحمل على الأرحح واجب بقدر الإمكان. 

قوله: (مفسر فى كتاب الله أى: فى قوله «إأو فسقا أهل لغير الله به» لا يقال لا نسلم أن 
جملة أهل إل مفسرة للفسق لحواز كونها صفة له مخصصة: فلا يدافى فى أن يكون منه متروك 
التسمية: لأنا نقول التخخصيص مع صحة التعميم من غير داع؛ بل مع داعى التعميم لأن متروك 
التسمية من الحرام الذى ينبغى استثناؤه على ذلك التقدير» حلاف الظاهر فلا يرتكب بلا دلبل. 
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أن يسمى مع الله غيره عليها. فلا يقول: بسم الله واسم محمدء لإيهامه التشريك» 
وكما لا يجوز إفراد غير الله بالذكر عليهاء قال الشيخان: وأفتى أهل بخارى بتحريم 
ما يذبح عند لقاء السلطان تقربا إليه؛ تم قالا: واعلم أن الذبح للمعيود أو باسمه 
كالسجود لهء فمن ذبح لغير الله تعالى أو له ولغيره على وجه التعظيم العبادة» ولم 
تحل دبيحته وكفر بذلك كمن سجد لغيره سجدة عبادة. وإن كان على غير هذا الوجه 
كأن ذبم للكعبة تعظيما لهاء لأنها بيت الله تعالى أو للنبى وَل لأنه رسنول الله أو 
استبشارا لقدوم السلطان حلت. ولا يكفر بذلك كما لا يكفر بالسجود لغير الله تذللا 
وخضوعا وإن حرم» وعلى هذا لو قال: بسم الله واسم محمد وأراد أذبح بسم الله 
وأتبرك باسم محمد» فينبغى ألا يحرم» ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه 


ملعمو لل لليلل ل ل للالليللللللل اه 


قوله: (فلا يقول بسم الله واسم محمد) قضيته الحرمة عند الإطلاق بأن لم يقصد معنى 
التشريك؛ ولا معنى أذبح بسم الله وأترك باسم محمد؛ ونظر الفرق حيشذ بين الحرمة هناء 
والكراهة فقّد عند الإطلاق فى مطرنا بنوء كذاء وقد يفرق قوة الإيهام هنا إذ للنبى من العظمة ما 
يقرى معه الثوهم. 

قوله: (كأن ذبح للكعبة تعظيما [لخ) عبارة الروض وشرحه ولا ذبيحة أى: ولا تحل ذبيحة 
مسلم محمد يللو أو للكعبة أو غيرهما ما سوى الله لأنه ما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك 
تعظيما وعبارة كفر» كما لو سجد لذلك صرح به الأصلء فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما 
لكونها بيت الله» أو لكونهم رسل الله حاز وتحرم الذبيحة إذا ذبحست تقربا إلى السلطان أو غيره 
عند لقاثه لما مرء فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس . انتهى. فأفاد قوله ولا تحل ذبيحة مسلم 
ما صرح به الأصل أن للحرمة صورتين ما يجامع الكفر وما لا فليحرر ما ييز إحدى الصورتين عن 
الأحرى, رأن الذبح للكعبة تعظيما لكونها ببت الله أو للرسل لكونهم رسل الله مارج عن 
الصورتين؛ وأن الذبح بقصد الاستبشار بقدوم السلطان لا يحرم فلتميز هذه الصور فى المعنى 
بعضها عن البعض» ويمكن أن يقال بجمع صورتى الحرمة الذيح على وحه أن المذبوح له يستحق 
ذلك لذاته وتتميز صورة الكفر بقصد العبادة وبمرد الحرمة بعدم قصدها فليحرر جدا. 
0 ااام 

ثوله: (مقابل الأظهر) ينبغى أن المفرع عليه الوحهان؛ وأما القطع بالتكرار فيأتى على الأظهر أيضا 
تأمل» ومراده بالأظهر تحريم ما طعم منه مرة وعقابله عدم ترعه. 

توله: (على وجه أن المدبوح لخ بل تقدم الحرمة عند الإطلاق فيصح أن تكون إحدى الصورتين. 


4.35 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مكروه. ولأن الكروه يصم نفى الجواز عنه (للفعل أو عض وصيب السهم) أى: يسمى 
عند فعله من القطع أو الجرح» أو إرسال الجارحة إرانبهم رقص عض الجارحة 
الصيد. أو إصابة السهم إياه؛ وتندب الصلاة على النبى كلِةٌ عند ذلك أيضا. 

(ويندب الإرهاف) للسكين أى: ترقيقها بمعنى تحديدهاء المعبر به فى الحاوى 
لخبر مسلم: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا 
يحد الشفرة قبالتهاء ولا يذبج بعضها قبالة بعض» وأفهم ندب تحديدها أنه لو ذيح 
بسكين كالة حل» ومحل ألا يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابم. فإن 
كان كذلك لم تحل ويئدب عرض الماء على الحيوان قبل ذبحه. (و) يندب (القضع 
' العجل) أى: إسراع القطع بإمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحى 
وأسهل. نعم إن كان بتأنيه فى القطع ينتهى الحيوان قبل تمام قطع المذبم إلى حركة 
المذبوم وجب الإسراع؛ كما فى الروضة وأصلها. (و) يندب (كونه) أى: الذبم (فى 

قوله: (نعم [لخ) يفيد أنه مع التأنى لابد من قطع الجميع قبل الانتهاء الحركة مذبو سح 
ومثله ما لو ذبح بكال كما فى التحفة. 

قوله: (أى: يسمى عند فعله | خ) عبارة الروض والتسمية أى: وتسن التسمية والصلاة على 
النبى وْةٌ عند الذبح» وإرسال السهم والجارحة ولو عند الإصابة والعض . انتهى. قال فى 
شرحه: لكن ما بعد لولا يصلح غاية لما قبلهاء فلو قال: وكذا عند الإصابة والعض كان أولى . 
انتهى, وقضيته ندب ما ذكر عند الإرسال والأصابة والعض. 

قوله: (قبل تمام قطع [ل) قال فى الروض: ويعصى بالذبح من القفا ومن الصفحة أى: صفحة 
العنق وإدسعال السكين فى الأذن» فإن وصل المذبح والحياة مستقرة فقطع حلء وإ لم يقطع 
حلدتهما ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع فى قطعهماء بفلاف ما لو تأتى فى الذبح فلم 
يتمه حتى بلغ استقرارها أى: فأنه يضر . انتهى. وقوله: فإن وصل المذبح أى: فى الصور الدلاث» 
وقوله فقطع أى: فقطعه. 

قوله: (كما فى الروضة) عبارة الروضء ولا يضر عدم استقرار الحباة بعد الشروع فى 
قطعهماء بخلاف ما لو تأنى فى الذبح فلم يتمه حتى منع استقرارها . التهى. أى: فأنه يضر. 


وله: (بخلاف ما لو تأنى [لّ) نفرق بين التأنى وعدمه؛ ومثل التأنى ما لو ذبح بسكين كال كما فى 
التحفة, 


باب الل كاة 7ض 


لبة من الإبل) وفى حلق من البقر والغئم للاتباع» رواه الشيخان: ولطول عنق الإبل 
فيكون أسرع لخروج روحهاء ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيرها لم يكره إذ لم 
يرد فيه نهى. وقضية كلام النظم أن جميع ما عدا الإبل يخالفها فيما ذكرء وقضية 
التعليل السابق أن ما طال عئقه كالزرافة إن أبحناها والنعام مثلها. واللبة بفتح اللام 
من أسفل العنق» ويندب أن يكون البعير قائما على ثلاث معقول الركبة اليسرى وإلا 
فباركاء وأن تكون البقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر»وتترك رجلها اليمنى لتستريم 
بتحريكها وبشد باقى القوائم لئلا يضطرب حالة الذبح فيزل الذابم. 

(و) يندب (قبلة للذبح ومن سفك) أى: يندب توجيه المذبح» والذابم للقبلة لأنها 
أشرف الجهات» ولو قدم هذا والإرهاف على التسمية كان أولى. وإذا قطع الحلقوم 
والمرىء فالستحب أن يمسك ولا يبين الرأس فى الحال. وألا يزيد فى القطع حتى 
يبلغ النخاع؛ ولا يبادر إلى سلم الجلد ولا بكسر الفقار ولا يقطع عضوا ولا يحرك 
الذبيحة ولا ينقلها إلى مكان بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح» ولا يمنعها من 
الاضطراب ويكره الذيح ليلا إذ لا يؤمن الخطأ فيه. فائدة: قال النووى فى شرح 
مسلم: قال بعض العلماء: والحكمة فى اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم 
والشحم من حرامهماء وتنبيه على أن تحريم اليتة لبقاء دمها. (ومن أزال منعة 
الصيد) بإسكان النون مخففا من فتحها أى: قوته التى يمتئع بها عن غيره كإبطال 
شدة عدوه وكسر جناحه وتذفيفه. (ملك) أى: ملكه. وإن لم يقصد تملكه ولو جرى 
خلف صيد فوقف للوعياء حتى يأخذه؛ ولو جرحه فعطش وثبت لم يملكه؛ إن كان 
عطشه لعدم الماء» وإن كان لعجزه عن وصوله إليه ملكه لأن عجزه بالجراحة ولو أخذ 


الل ا حل 01000 
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قوله: (كان أول) أى: لسبقه فى الوحود عليها. 
قوله: (ل يملكه) أى: يأحذه. وقوله ملكه أى: وإن لم يأحبذه. 
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الكلب المعلم صيدا بغير إرسال فأخذه أجنبى من فمه ملكه على الصحيم.» ولو أرسل 
كلبه غير المعلم إلى صيد فأخذه غيره من فمه فهو للمرسل. 

(كمثل إن عشش فيما بنيا » بقصده) أى: كما يملك الطائر بتعشيشه فيما بنام” 
بقصد التعشيش فيه. فإن لم يقصده لم يملك به» وهو كالتحجر كما سيأتى. (أو لمضيق 
الجيا) أى: وكما يملك الصيد فيما لو ألجأه إلى مضيق لا ملجأ له منه كإلجاء السمكة 
إلى بركة صغيرة» ويملكه بوقوعه فى شبكة نصبها له. فإن تقطعت فأفلت» فإن كان 
ذلك بقطع الصيد عاد مباحاء وإلا فلاء ثم محل ملكه الصيد إذا لم يكن عليه أثر ملك 


موووو و ةرم مومعو ووه 
وووموءثة ممم 
وممو وم ممم ممع وه ليلل 
فومعفءمرةمر ووم عينم 


قرله: (ولو أرسل كلبه) أى: أو كلبا غصبه. 

قوله: (أى: كما بملك الطائر) يفيد ملك الطائر أيضا كفرحه بهذا الطريق» وهو قضية عبارة 
المصنف كأصله وأحذ به القونوىء وقضية تعبير الإرشاد بقوله» وكملك صيدا تفرغ .ملكه أن 
المملوك بهذا الطريق الفرخ لا الأصل قيل وهو قضية كلام الروضة؛ وصرح به فى الجواهر . 
انتهى. وعبارة العباب: ملك بيضه وفرحه لا هو . انتهى. وقوله: لا هو قيل على وحه ضعيف بل 
شاذ كما يعلم من كلام ابن الرفعة» والمعتمد ما صرح به الشيخحان وغيرهما من أنه يملكه أيضا . 
انتهى. فإن قلت: كيف علكه مع أنه غير مقدور عليه؟ قلت: لعل وجه ذلك أنه فى حكم المقدور 
عليه لأنه إذا عشعش ألف عشه واستوطنه واستأنس بذلك المحلء فأمكن التوصل إلى أععذه وعد 
فى يد واضع اليد على ذلك احل. 

قرله: (بقصد التعشيش فيه) ينبغى تقييده .ما إذا اعتمد البداء للتعشيش بقصد الاصطياد به 
أخذا بما قالوه فى سقى الأرض» فقد قال فى شرح الروض: وما ذكره فى مسألة السقى بقصد 
التوصل نقله الأصل هنا عن الإمام وغيره؛ لكن نقل فى إحياء الموات عن الإمام خخلافه؛ وضعفم 
الأذرعى» وجمع البلقينى بينهما بحمل ما هنا على سقى اعتيد الاصطياد بهء وما هناك على خلافه . 
انتهى. 

قوله: (فى شبكة نصبها له) قال فى الروض: ولا يملكه من طرده إليها قال فى شررحه: لتقدم 
حق ناصبها. 

قوله: (وإلا فلا) وإلا فلا يدحل تحت وإلا قول شرح الروض: وإن أقطعها غيره فانفلت فهو 
باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره» ثم قال فى الروض فإن ذهب بالشبكة» وكان على امتناعه 
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كوسم وقص جناح» فإن كان فضالة أو لقطة ولا يخفى أن محل ما ذكر فى صيد غير 
الحرمين والمحرم. 

(وملجأ لواسع) أى: وإلجاء الصيد إلى موضع واسع (أو) تعشيشه فى بناء (عمرا 
» بغير قصده) أى: تعشيشه فيه مع وجود الصيد فيه (حكى) أى: شابه 
(التحجرا) للإحياء حتى لا يملكه بذلك الفاعل» ويكون أولى بتملكه؛ ولو أخذه 
أجنبى ملكهء وقضية كلامهم أنه أولى بتملكه. وإن كان المكان مغصوبا وهو ظاهرء كما 
يملك ما صاده فى دار غصبها. 

(ولو مع التحرير والإفلات) أى: ملك ما صاده فلا يزول بغير مزيل» ولو مع 
تحريره له بأن قال حررته أو أعتقته أو مع إفلاته له. إن قصد به التقرب إلى الله 
تعالى كما لو سيب دابته وهو حرام لما فيه من التشبه بفعل الجاهلية؛ فلو قال مطلق 
التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه لم يزل ملكه عنه, فلمن أخذه أكله بلا ضمان 
لكن لا ينفذ تصرفه فيه ببيع ولا غيره (كالحكم) فيما (لو أعرض عن مقتات) من 
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مم اميم نستي معبيع. ماي لمعيس متسيس مص مسيم أصيي تصني صسمة متييه تيسن صنييي تتييية. لص ايت باص ليس ممصم سيت سلس لسلسم سين مسي متخت ستاية متو بمننضم ييح مشخ مشخ اتسنست سلع. متتحفة يتم مسد امستسم بسي اسيل لاتيم خم بسسلم مسن 


مهو لمن أحذهء وإلا فهو لصاحبها . انتهى. 

قوله: أى: بأن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أنحذه. 

قوله: (فلو قال مطلق العصرف إل انظر هل يجوز إطلاقه على هذا الوحه؛ أو يحسرم 
كالافلات السابق الظاهر التحريم لما فيه من التشبيه بالسوائب (اب.ر). 

قوله: (فلمن أخذه أكله) قال فى شرح الروض: وكذا إطعامه غيره منه فيما يظهر . انتهى. 
وقد يوجه بأن أذ الغير منه, وأكله لا ينقص عن أحذه للآكل بغير واسطة, وهو جائز له فليتأمل 
وس.م» وقوله أكله أى: لا إطعام غيره؛ خحلافا لما بحثه فى شرح الررض «م.ر. 


ثوله: (الظاهر التحريم) نقل «م.ر) فى حواشى شرح الروض عن والده استظهار الحل إذ الإباحة 
حائزة وهذا منها. 

ثوله: (لا إطعام غيره) إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك 
فيهاء ولا يشترط فى الإباحة العلم بالقدر المباح» ثال العبادى: لو ثال: أنت فى حل ما تأخذ من مالى أو 
تعطى أو تأكل فأكل فهو حلال؛ وإن أخذ أو أعطى لم يجز؛ لأن الأكل إباحة؛ والإباحة تصح بجهولة؛ 
ولا تصح الحبة مجهولة. انتهى. من حاشية وم.ر) لشرح الروض. 


كسرة وسنابل ونحوهاء فإئه كما قال الرافعى: لا يزول ملكه عنه ولا يملكه آخذه, 
وإنما يباح له أكله للاكتفاء فى الإباحة بالقرائن الظاهرة قال فى الروضة: والأرجم أنه 
يملكه ويتصرف فيه بالبيع وغيره» وهو ظاهر أحوال السلف. وتعبير النظم بمقتات أعم 
من تعبير أصله بكسرة مع أن عمومه ليس مرادا مطلقاء فلو عبر بما يعرض عنه عرفا 
كان أولى لتناوله غير المقتات كبرادة الحديد وإخراجه ما لا يعرض عنه عرفا. 

(لا) إن أعرض عن (جلد ميت) فأخذه غيره ودبغه فإنه يملكه» ويزول اختصاص 
الأول عنه, لأن مجرد الاختصاص يضعف بالإعراض » ولو جرح اثنفان صيدا فإما أن 
يتعاقب عليه جرحاهما أو يجرحاه معاء فإن تعاقبا عليه فله أحوال: أحدها أن يزمنه 
الأول ويذففه الثانى» وهو ما ذكره بقوله (وإذا أزمين) واحد (شم » ذفف ثان) فإن 
ذفف (لا بمذبح حرم) لأنه بالإزمان صار مقدورا عليه. 

(وقيمة الصيد) مزمنا (على الثانى) لاذول لإفساد ماله. وإن ذفف بالذبم بأن 
قطع الحلقوم والرى» لم يحرم» ويضمن لاذول ما بين قيمته زمئا ومذبوحا قال الإمام: 
وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة. فإن كان متألما بحيث لو لم يذبم لهلك 
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قوله: تنبيه من لازم جحواز أكله حواز ذبحمه لأنه طريق الأكل» ويستفاد من هذا أن إطلاق 
الإباحة يحمل على الأكل فهل يستفاد بها الانتفاع بنحو الركوب أيضا فيه نظسء ولو الإاباحة 
بالركوب فهل له حكم العارية فيه نظر. فليتأمل. 

نوله: (والأرجح أنه يملكه) أى: ويزول ملك المعرض عنه بالإعراض كما فى شرنحى الإرشاد 
(إسا.ر)ا. 

قوله: (إذا كان فيه حياة مستقرة) هذا الكلام يدل على حله بالذبح؛ وإن لم يكن فيه حياة 
مستقرة عنده» ويشكل عليه أن الحياة المستقرة إذا زالت بحو جرح لم يحل بالذبح كما تقدم أول 
الباب» والإزمان هنا حصل بالخرح بدليل تعبير الشارح بقوله: ولو جرح الصيد اثنان إل فليتأمل. 


ثوله: (يدل على حله بالذيح [خ) فيه نظرء إذ لم يتعرض الإمام للحل بالذبح؛ بل صورة ماثاله: إن 
الأول فعل به جرحا مزمناء فإن كان مع ذلك فيه حياة مستقرة؛ وأمكن ذبحه لم يحل إلا به. وإن لم تكن 
مستقرة حل بغيره؛ فإن فعله الغير لم يضمن شيئا على كلام الإمام؛ فكلام الإمام ليس فى خخمصوص ما 
يحل بالذبح» بخلاف المصئف. 


باب الذكاة 


لح 


فما عندى أنه ينقص منه بالذبح شىء» واعترضه البلقينى بأنه لا يتعين فى ضمان 
النقص أنه ما بين قيمته زمنا ومذبوحاء فإن الجلد ينقص بالقطع فيلزم الثانى نقصه. 
ثانيها أن يذفف أحدههما ويزمن الآخر ويجهل السابق فيحرم إن ذفف بغير المذبح 
والأجل» ثم إن ادعى كل منهما أنه أزمئه أولا وأنه له فلكل تحليف الآخر. فإن حلفا 
فهو بينهما ولا شىء لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهوله وله على 
الناكل قيمته مزمنا فى الحالة الأولى وأرش ما نقص بالذبح فى الثانية. ثالثها أن يعلم 
السابق ثم ينسى فالقياس أنه يوقف إلى الصلم أو البيان. رابعها أن يزمنه الأول ولا 
يذففه الثانى وهو ما ذكر بقوله (وما » لو لم يذففه) الثانى بزيادة ما (فمات بهما) 
أى: بالجرحين. 

(فهو) بالنسبة إلى الأكل حرام وإلى الضمان. (كمملوك له) بزيادة له بلا فائدة 
أى: كمملوك من عبد أو غيره جرحه إنسان؛ وقيمته عشرة (فعاد) بالجرح. (من#عشر 

قوله: (فمات بهما) أى: بالحرحين أى: ولو بالقوة بأن كان يزهقان الروح؛ لو ترك 
ليتأتى التفصيل الآتى فى الشرح أنه تارة يتمكن من ذحمه؛ وتارة لاء وإذا تمكن من ذبحه 
تارة يذبحه وتارة لا» لكن قول الشارح: فهو بالنسبة إلى الأكل حرام تحاص يما إذا مات 
بهما بالفعل. انتهى. رشيدى على دم.ر». 

قوله: (بلا فائدة) قد يقال: مراده أنه ملكه, وجحرحه هر أو لا ليساوى مسألة الصيد 
فى أن الخارح الأول مالك له وإن لم بجر فى العبد جميع التفاصيل الآنية. 

قوله: (فليزم الفانى نقصه) قد يقال: يلزم من ضمان نقصه ضمان ما بين قيمته مزمنا 
ومذبوحاء لأن الحلد إذا نقص بالقطع اللازم للذبح لزم نقص قيمته مذبوحا عن قيمته قبل الذبح 
ففيما ذكره البلقينى تنافى لا يخفى مع التأمل. 

قوله: (وأولة) أى: بأن ذفف بالذبح. 

قوله: (فإن حلفا) ينبغى أو نكلا. 

قوله: (فى الخالة الأولى) أى: إن ذفف بغير الذبح» وقوله فى الثانية أى: قولهء والأصل. 


ثوله: (قد يقال يلزم من ضمان إل) الوجه أنه لا يصح اعتراض البلقينى على الإمام لأن غرض الإمام 
اثتفاء النقص الحاصل بالموت» وإن وجد نقص من جهة الحلد؛ وأنه لا يصح اعتراض امحشى على البلقينى؛ 
لأن مراده الثفاء نقص ما بين القيمتين من جهة الموت؛ وهذا كله ظاهر للمتأمل. 
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إلى تسع فإن يجرح) أى: الملوك؛ ثانيا جرحه آخر فعادت قيمته إلى ثمانية ومات 
بهما (ضمن) أى: الأول. 

(عشرة) من الأجزاء (من أصل تسعة عشر ٠‏ جزءًا من العشرة والثانى جبر) 
ذلك. 

(بتسعة) من الأجزاء من تسعة عشر جزءًا. (من عشرة) لأنك إذا جمعت قيمتى 
يوم الجرحين وقسمت على الحاصل ما فوتاه وهو عشرة لزم كلا منهما ما ذكرء وقد 
يعبر عن ذلك بأن نصف القيمة يوم الجرح الأول خمسة والثائى أربعة ونصف يجمع 
بينهماء وتقسم العشرة على تسعة ونصف. وهذا من جملة ستة أوجه من مسألة المملوك 
هو أرجحهاء كما ذكره بقوله : (قلت) هذا. (على » خمسة أوجه سواه فضلا) أى: 

قرله: (ضمن أى: الأول عشرة | ل) وهى حمسة دراهم وحمسة أحزاء من تسعة عشر 
جزءا من درهمء وقوله: حبر بتسعة وهى أربعة دراهم وأربعة عشر جحزءا مسن تسعة عشر 
جزءا من درهم. انتهى. «ق.ل, على الجلال أى: لأن كل درهم يخصه حزء من تسعة 
عشر بالقسمة؛ وأربعة وخمسة تسعة» ونصف الدرهم تسعة ونصف يخصه نصف جزء مسن 
تسعة عشر حزءا من درهم. تدبر. 

قرله: (لأنك إذا جمعت إلخ) إيضاحه أن تقول: لو فرض قيمته وقست رمى الأول 
عشرة دنانير؛ وعند رمى الثانى تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين؛ 
وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير ونصف ديئار على تسعة عشر نصف ديئار؛ على الأول 
عشرة أحزاء من تسعة عشر»؛ وذلك حمسة دنانير» وعلى الثانى تسعة أحزاء من تسعة عشر 
وذلك أربعة دنانير ونصف ديئار يفضل مسن العشرة المقسومة نصف دينار» يقسم على 
تسعة عشر» فيص الأول عشرة أحزاء من نصف دينار» ويخص الثانى تسعة أحزاء مده 
فيكون جملة ما على الأول خمسة دنائير وعشرة أحزاء من تسعة عشر جزءا من نصف 
دينار» وجملة ما على الثانى أربعة دنائير ونصف وتسعة أحزاء من تسعة عشر جزءا من 
نصف ديئار. انتهى. «س.م» على التحفة, 

قوله: (لأنك) إذا جمعت فيمتى يوم المرحين وهما تسعة وعشرة. 

قوله: (على الخاصل) وهو تسعة عشر. 


باب الذكاة رف 


رجح فقد رجحه العراقيون كما قاله الشيخان» وإذا عرف ذلك فى المملوك عرف فى 
الصيد. لكن جارحه الأول مالك له فلا ضمان عليه هذا إذا تمكن الأول من ذبحه 
ؤتركه حتى مات» فإن تمكن منه وذبحه فعلى الثانى أرش جرحه إن حدث به نقص. 
وإن لم يتمكن منه فعلى الثائى تمام قيمته مزمنا وهو تسعة بتقدير أن قيمته ما مر فى 
الملوك لأنه مات بفعلهء بخلاف ما لو جرح شاة نفسه وجرحها آخر فماتت» لم يلزم 
الثانى إلا نصف قيمتها لأن كلا من الجرحين حرام والهلاك حصل بهماء هنا فعل 
الأول اكتساب وذكاة» كذا أطلقوه. واستدرك صاحب التقريب بأن فعل الأول مؤثر فى 
الزهوق فينبغى أن يعتبرء فيقال: إذا كان غير مزمن يساوى عشرة. ومزمنا تسعة» 
ومذبوحا ثمانية تلزمه الثمانية والدينار الآخر أثر فى فواته الفعلان جميعا فيوزع 
عدم تمكن الأول من الذبح؛ ومات لكان حلالا فجرح الأول لم يضيع سوى واحد من 
العشرة. تأمله. 

قوله: (هذا إذا تمكن الأول من ذبحه) وذلك لأنه إذا تمكن من الذبح, وتترك بعد ارح 
يذبعها المالك حتى ماتت لا يسقط ذلك الضمان عن الجارح» فكان الأعدل الراحح ما تقرر من 
قسمة القيمة على تسعة عشر حزءا على كل منهما ما تقرر فى المعن» بخلاف ما إذا لم يتمكن 
الأول» فإن على الثانى تمام قيمته مزمنا كما سيأتى لانتفاء التقصير من الأول (ب.ر). 

قوله: (لأنه مات بفعله) فيه تأمل لظهور مدعلية» فعل الأول أيضا وعدم تقصيره لا يمنع تلك 
المدحلية» اللهم إلا أن يقال هو لا يمنعهاء لكن يلغى أثرها فليتأمل» تم رأيت ما يذكره آنفاعن 
صاحب التقريب. 

قوله: (وملبوحا ثمانية) يحمل أن المراد بكونه مذبوحا موته بالجرح الأول» فإنه ذبح شرعا أى: 
تذكية شرعاء لأنه لو لم يوحد إلا المرح الأول؛ ومات منه كان حلالا إذ الفرض علم.التمكن مسن 
ذبحه» وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية لهء ويحتمل أن المراد 
الذبح فرضا كما يدل عليه قول العباب» فينظر إلى قيمنه لو ذبح: فإن كانت ثمانية لزم الثانى ثمانية 
ونصف . انتهى. وقوله تلزمه الثمائية لأن الأول لو سلم من فعل الثانى استفاد هاده الدمانية لحل 
الصيد بفعله لو مات كما تقرر» وفى الاحتمال الأول نظر فليتأمل. 


ذوله: (نظر) وحهه أنه لو اعتبر قيمته مذبوحا بالخرح الأول الذى فوته النانى» ول يلزم الشانى إلا 
ثمائية لذلك التفويت دون نصف الديئار. فليتأمل. 
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عليهما فيهدر نصفه ويلزمه» قال الغزالى: وهو حسن وصححه الشيخان ثانى الأوجه 
الجرحين سريا وصارا قتلا فلزم كلا منهما ذلك؛» ثالثها يلزم كلا منهما نصف قيمته 
يوم جنايته ونصف أرشه واحد» فتجمع ما لزمهما وتقسم عليه القيمة وهى عشرة فيلزم 
قوله: (تأتى الأوجه) أى: فيما إذا تمكن الأول من ذبحه. وتركه حتى مات. 
قوله: (وهو قول صاحب التشريب) الذى فى وق.ل» على الال أن صاحب التقريب 
اعتمد الأول» وهو ما أوضحناه عن وس.م؛ على التحفة, ووق.ل؛ على الجلال بالهسامش 
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قوله: (يلزمه الثانية) وذلك لأن الأول لو سلم مسن الثانى لاستفاد هذه الثمانية لحل الصيد 
بفعله» فالمفوت هذه الثمانية ليس إلا الثانى» مخلاف الديئار الآعر فإن فات بكلا الفعلين فيوزع 
عليهما وب.ر). 

قرله: (وصححه الشيخان) قال الإمام: للنظر فى هذا مجال» فيجرز أن يقال المفسد يقطع أثر 
فعل الإمام من كل وجه . انتهى. (اب.را. 

قوله: (فلزم كلا منهما ذلك) قد ضعف هذا بأن فيه فوات نصف ديئار على المالك كذا فط 
شيخنا أقول: قد يدفع هذا التضعيف بأن نصف الدينار إنما فوته فعل المالك لأن السراية بالفعلين 
فلا يضر فواته فليتأمل بس.م). 


قوله: (ثالئهما إل) ضعف هذا بإفراد الأرش عن بدل النفس (اب.ر). 

قوله: (ونصف أرشه واحد) فنصفه نصف واحدء فليزم خمسة ونصفء والثانى خمسة؛ وعبارة 
الروضة: يلزم كل واحد نصف قيمته يوم حنايته ونصف الأرش» لكن لا يزيد الواحب على القيمة 
فيجمع ما لزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف» وتقسم القيسة وهى عشرة على العشرة والنصف 
ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فتكون أحدا وعشرين إلخ؛ ومنه ينضح مفارقة هذا الوجه 
للسادس الآتى إذ اللازم هما بالفعل على هذا قدر القيمة فقطء وإنما قلنا: يلزم كلا منهما نصف 


ثوله: (قد يدفع هذا التضعيف إل) هذا مسلم فى مسألة الصيدء لا فى مسألة العبد المبئبى عليها. 
تدبر. كذا بخط بعض الفضلاء؛ أى: لأن الصيد ملك للجارح الأول؛ مكلاف العبد لا يلزم إن يكون ملكا 
له فإذا كان الخارحان غير المالك لزم فوات النصف عليه نطعا بدون فعل له على أن النظر للسراية يدفع 
أن فوات جميع النصف بفعله. تدبر. 


باب الذاكاة حفة 
الأول أحد عشر جزءًا من أحد وعشرين جزءًا من عشرة» والثانى عشرة أجزاء منها؛ 
رابعها وهو قول صاحب التقريب واختاره الإمام» والغزالى يلزم الأول خمسة ونصف» 
والثانى أربعة نصف. لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة. فلا يسقط عنه 
إلا ما لزم الثانى. والثانى إنما جنى على نصف ما يساوى تسعة؛ خامسها يلزم كلا 
منهما خمسة إذ جناية كل منهما نقصت دينارا فعليه أرشهاء والباقى تلف بسراية 
جنايتهما فيشتركان فيه. وهذا موافق لما سيأتى فى النظم فيما لو ألزمناه. وعاد الأول 
وجرحه ثائيا سادسها يلزم الأول خمسة ونصف. والثانى خمسة لأن جناية كل منهما 
نقصت دينارا ثم سرتاء والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل منهما 
نصف الأرش. لأن الموجود منه نصف القتل وعلى هذه الأوجه مؤاخذات مذكورة فى 
الروضة وأصلها. خامس الأحوال أن يذففه وهو ما ذكره بقوله. 
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قيمة يوم جنايته ونصف أرشه توصلا لمراعاة التفاوت» واللازم بالفعل على السادس أكثر سن 


القيمة. 
قوله: (فيجمع ما لزمهما) إنما جمع وقسم على القيمة لأنه يجب ألا يزيد الواحب على القيمة 
اسار 


قوله: (ما لزمهما) أى: تقديرا وهر عشرة ونصف (اب.ر). 

قوله: (ويقسم عليه) بعد بسطه أنصافا. 

قوله: (فعليه أرشها) وهو دينار. 

قوله: (فيشن ركان فيه) وهو يساوى ثمانية فعلى كل أربعة. 

قرله: (سادسها إل) هذا الوجه نقله الإمام عن القفال قال فى الروضة: واعترض عليه بأن فيه 
زيادة الواحب على المتلف» وأحاب القفال بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة كمن قطع يدى 
عبد فقتله آحرء وأحيب عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له فى القتل» والقتل يقطع أتر القطع» ويقع 
موقع الاندمال» وهنا بخلافه . انتهى. 

قوله: (فيسقط عن كل منهما نصف الأرش) ويلزمه النتصف الآحر مع نصف القيمة يوم 
حنايتة. 


25 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ويضمن) الجارح (الآخر) بكسر الخاء للأول. (حيث ذففا » أول أرش الجرح) 
الصاد مئه. وهو ما نقص مسن قيمته مذففا بجرحه إن حصل منه نقص فى اللحم 
والجلد ففاعل ذفف أول بمنع صرفه» وأرش مفعول يضمن. سادسها ألا يزمنه الأول 
ولا يذففه؛ ويذففه الثانى وهو ماذ كره بقوله: (والعكس انتفى) فيه الضمان أى: لا 
يضمن الأول للثانى لكونه جرحه قبل أن يمكله الثائى؛ ولا الشائى للأول لأنه لما 
جرحه الثانى كان مباحا. سابعها أن يحصل الإزمان بمجموع جرحيهماء وهو ما ذكره 


. 


رلك 

(وحيث أزمنا فللثانى) الصيد لحصول الإزمان عقب جرحه عند كونه مباحا 
فبطل أثر الجرح الأول وصار إعانة للثانى» وهو لا يوجب الشركة؛ ولا ضمان على 
الأول. (فإن » يجرحه باد) بالجراحة (ثانيا) ومات بالجراحات الثلاث (ربعا) 
لقيمته (ضمن) لأن الأرش عند تعدد الجارح يوزع على عدد الرءوس. وما يخص 
الواحد يوزع على حالتى الضمان والإهدار كما مر فى باب الجراحء هذا إذا لم يكن 
الجرم الثالث مذففا. وتمكن الثائى من ذبحه» فإن كان مذففا فإن أصاب المذيم حل؛ 
وعليه للثانى ما نقص من قيمته بالذبح» والإحرام وعليه قيمته مجروحا بالجرحين 
الأولين. وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثانى من ذبحه لأنه بالإزمان صار مقدورا 
عليه. وإن تمكن من ذبحه وتركه لم يسقط بتركه الضمان عن الأول؛ لأن غايته أنه 
امتنع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجانى مع إمكان التدارك. وذلك لا يسقط 
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قوله: (قبل أن بملكه الغانى) يوحذ منه أنه ملك للثانى. 

قوله: (وكذا) أى: عليه ذلك إن لم يذففء ولم يتمكن الثانى من ذيمه؛ وذلك لآن الثانى إذا 
لم يتمكن من ذبكه تكون حراحة الأول المتأحرة كالملففة وب.رع. 

قوله: (لم ب يسقط) قد يقال عدم السقوط مستفاد من قوله السابق هذا إذا لم يكن المترح الشالث 


قد نفا إل رس.م). 


باب الذكاة فد 
الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت» وما 
ذكره كأصله من لزوم الربع» حكاه فى الروضة كأصلها مع حكاية لزوم الثلث. ثم 
قال: وعن صاحب التقريب أنه يعود فى التوزيع الأوجه السابقة. انتهى. وقول 
صاحب التقريب أوجه فيأتى فيه قول العراقيين» وقول غيرهمء وإلا فما الفرق» وإن 
جرحاه معا فله أيضا أحوال. أحدهما أن يذففه أحدهما أو يزمئه دون الآخرء وهوما 
ذكره. 

بقوله : (وجملة إن جرحا وأهلكه » تذفيفا أو أزمن فرد) أى: وإن جرحاه معا 
وذففه» أو أزمنه أحدهما فقط (ملكه) لانفراده بسبب الملك» ولا ضمان على الآخر لأنه 
لم يجرح ملك غيره» ثانيها وثالثها ما ذكرهما بقوله. 

(وباحتمال كالتساوى ملكاء) أى: وباحتمال كون تذفيفه أو إزمانه بهماء أو 
بأحدهما ملكاه كما يملكائه بتساويهما فى سبب الملك بأن ذففاء أو أزمناء أو ذفف 
أحدهما وأزمن الآخر. (وليستحلا) أى: يستحل كل منهما الآخر فى حال الاحتمال 
تورعا؛ رابعها ما ذكره بقوله (وإذا تشككا). 

(فى) جرح (آخر) بصرف للوزن (أمزمن أو ذففاه) بأن يعلم تذفيف أحد 
الجرحين أو إزمائه الصيد» ويشك فى الآخر أمزمن أو مذفف (أم لا) مزمن ولا مذفف. 
(فنصفه) للأول» ونصفه الآخر (لصلح). أو بيان (وقفا)» فإن لم يتوقع بيائه جعل 


قرله: (فيتاتى فيه قول العراقبين) ينبغى على قول العراقيين أن يجمع قيمته يوم جرح الثانى؛ 
وقيمته يوم جرح الأول ثانياء ويقسم عليه ما فوتاه وهو قيمته يسوم جرح القانى فما خمص الأول 
العائد لزمه ولا ينظر لقيمته يوم حرح الأول أولا لأنه إذ ذاك لم يكن مملوكا لأحد فليتأمل. 

قوله: (ملكه) ضبب بينه وبين قوله: وجملة. 

قوله: (وإذا تشككا) أى: والحريان معا كما هو الغرض. 


ثوله: (وبين قوله: وجملة) الأولى؛ وبين ئوله: فرد لأن جملة معناه: حميعا معمول رحا إلا أن يراد 
جميع الصيد وهو بعيد مخالف لحل الشارح. 


يأل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الموقوف بينهما نصفين» فيخلص للول ثلاثة أرباعه؛ وللثانى ربعه» والعبرة فى 
الترتيب والعية بالإصابة لا بابتداء الرمى. 

ر(وحيث مملوك حمام) ولو غير محصور (اختلط » بغير) أى: بحمام غير 
(محصورء و) غير (مملوك فقط ). 


(فى بلدة صيد) أى: جاز لكل أحد الصيد منه استصحابا لما كان. كما لوملك 
ماء ثم انصب فى نهر لا يمئع الناس من الاستيفاء مع أنه ملكه عنهء وذلك لأن حكم 
ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر» أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء 
غير محصورات يجوز له التزوج منهمن »ع وخرج بقوله: من زيادته بغير محصور 
ومملوك» ما لو اختلط المملوك بمحصور. أو بغير محصور لكنه مملوك فيمتئع الصيد 
منه» وقوله: من زيادته فقط تكملة وتأكيد. (وفى) اختلاط حمام (برجين») لا يجوز 
اثفراد أحد مالكيهما بالتصرف فى شىء منه لعدم تحقق الملك فيه. نعم (يبيسع) جرازا 


قوله: للد يبلت لق قال ل دما ا ا وي دي 
لشخص» ثم لم يظهر أنه ملكه؛ ولهذا وحهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما 
إذا باع شيئا معينا بالحزء كنصف ما يملكه, أو باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم 
صح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه؛ وحل المشترى هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع 
جهل الأعداد, فإنه يصح كما سيأتى إذا كان الشمن معلوماء ويحتمل اهل فى المبيع 
للضرورة. قلت: الفرق بينهما أن جملة المبيع للمشترى معلومة وما يلزمه من الثمن لكل 
منهما معلوم؛ وإن لم يعلم قدر ما اشتزاه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة؛ مع 
أنه لا يزتب على الجهل به مفسدة؛ فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما 
اشتراه المشترى . انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح الروض. 

قرله: (نعم يبيع إلخ) أى: ولو جهلا العدد والقيمة فى أظهر الوجهين» أما إن 


باب الذكاة 43 
(إذا من ذا) أى: أحدهما من الآخر. ويغتفر الجهل بعين البيع للحاجة؛ وقد تدعو 
الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط؛ ولهذا صححوا القراض والجعالة على ما 
فيهما من الجهالة. (وبيع ذين) حمامهما. 

(من ثالث جاز) إما (بعلم القيمم) بأن علم كل منهما عدد ما له وتساوت القيم 
فيوزع الثمن على قدر ملكيهماء فإن كا أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا. 
(أو بتقارر) بأن يقر كل منهما للآخر من ذلك بشىء (إذا لم تعلم) القيم» فيتصالحان 
على ذلك ليمكن توزيع الثمن على قدر ملكيهما أما مع عدم العلم والتقار فلا يصح 
البيع إذ لا يعرف كل منهما ما له من الثمن إلا أن يقول كل منهما بعتك الحمام الذى 
لى فى هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما. ويحتمل الجهل بالمبيع الضرورة ولو تقاسما 
صح مع الجهل للضرورة» والمقصود فصل الأمر بيئهما. 


أعلماهما فينبغى القطع بالصحة لصيرورتها شائعة حواهر. انتهى. «م.ر فى حاشية شرح 
الروض» وقوله: ولو جهلا العدد إل يدل عليه تقييد بيعهما لثالث يعلم العدد؛ والقيم, أو 
التقادر» والإطلاق هنا. 


قوله: (وبيع ذين [لخ) قضية عبارت: كغيره أنه لو باع أحدهما فقط فى هذه الحالة لا يصح 


البيع وب.ر). 


تلن تن نا 


ثوله: (قضبة عبارته إلم) صرح «م.ر» فى حواشى شرح الروض بعدم صحته مع الجهل بالعدد 
والقيمة رادا به على البلقينى» نانظره. 
تن ين كنت 
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باب الأضحية 


بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدهاء أضاحى بتشديد الياء وتخفيفهاء 
ويقال: ضحية بفتم الضاد وكسرهاء وجمعها ضحايا. ويقال: أضحاة بفتم الهمزة 
وكسرها. وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى. وهو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من 
يوم العيد إلى آخر أيام التشريق كما سيأتى. والأصل فيها قبل الإجماع. قوله تعالى: 
#فصل لربك وانحر» [الكوثر ؟] أى: صل صلاة العيد. وائحر النسك. وخبر مسلم 
عن أنس رضى الله عنه «ضحى النبى يَيْدٌ بكبشين أملحين أقرئين ذبحهما بيده: 
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» والأملم قيل: الأبيض الخالص. وقيل:. الذى 
بياضه أكثر من سواده. وليس التضحية واجبة ما روى البيهقى. وغيره بإسناد حسن: 
«إن أبا بكر. وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا» بل هى سنة 
كفاية تتأدى بفعل واحد من أهل البيت لهاء ويكره تركها. وإنمسا تسسن 


باب الأضحية 
قوله: (بعشديد الياء | لخ) هل المشدد جمع المشدد؛ والمحفف. 
قوله: (وانخر السك) أى: وهو الضحية. 
قوله: (والأملح إلخ) قرن ذى القرن. 
قوله: (بل هى سبة كفاية) أى: وسنة عين فى حق الواحد الذى ليس فى البيت غيره كما هو 


قوله: (بفعل واحد من أهل البيت) أى: عرفا فيما يظهرء وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعسض 
اعتحر اام 

توله: (أى: عرفا) بأن الّحدت مرائقه. 

قوله: (أى: عرفا) يعنى: يقال فى العرف إنهم أهل بيت واحد. 

ثوله: (وإن لم يلزم !لخ) حالف «م.ر» فقال: إن شرط وقوعها أن يكون المضحى من تلزمه نفقتهم 
حتى لو ضحى بعض غياله م تقع عن غير ذلك البعض» سواع من تلزمه النفقة وغيره» ثال: ولا تنائى بين 
أشونها سنة كفاية» وتوقف السقوط على بعض معينء لكن استقرب وع.ش» ما اله حجر. 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لسلم قادر حر كله أو بعضه. وأما الكاتب فهى منه تبرع»ء فيجرى فيها ما يجرى فى 
سائر تبرعاته. 

(ضحى ثنى) أى: بثنى (إبل) وهو ما طعن فى السنة السادسة. (و) بثنى (بقر) 
وهو ما طعن فى الثالثة لخبر مسلم «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن قال النووى فى شرح مسلم: قال العلماء المسنة هى الثنية من الإبلء 
والبقرء والغنم فما فوقها. قال الرافعسى : والمعنى فى ذلك أن الثنايا تتهياأ للحمل 
والنزوان فانتهاؤها إلى هذا الحد كبلوغ الآدمى» وحالها قبله كحال الآدمى قبل بلوغفه. 
انتهى. ولا يخفى أن كثيرا من الإبل والبقر تتهيأ لذلك قبل هذا الحد. وقضية الخبر 
أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسئة. والجمهور على خلافه. وحمنموا 


باب الأضحية 
قرله: (لأن الأذن عضو لازم غالبا) أو رد عليه الذنب فإنه لازم غالباء وقد يدفع بأنه 
لا يؤكل. 


وكتب أيضا؛ وإن سنت لكل منهم؛ فإن تركرها كلهم كرف وظاهر أن القواب فيما ذكر 
للمضحى خخاصة لأله الفاعل كما فى القائم بغرضص الكفاية حجر ). 

قرله: (فيجرى فيها ما بجرى [لخ) ليس فى ذلك إيضام بأنها تسن له إذا أذن له سسيده؛ ولعله 
المراد» وفى الروض أنه إذا أذن له سيده وضحى وقعت عنه أى: عن المكاتب. 

قرله: (أى: بشى) ما المانع من نصه على المفعولية على تضمين ضحى معنى ذبم أى: ذائعا 
ثنى إبل. 

قوله: (ولا يخفى أن كشيرا إل لا يرد نخلرا للغالب. 


0 11111000 


توله: (ولعله المراد) صرح به حجر نى شرح الإرشاد. 


باب الأضحية 5 
الخبر على الاستحباب» وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة. فإن عجزتم 
فجذعة ضأن. و(عن » سبعة) من الأشخاص (يجزئ) أى: الثنى من الإبل والبقر 
كما يجزئ عنهم فى التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر: «تحرئا مع رسول الله س 
يأل بالحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة». (وأن بعض) من السبعة 
(عرى). 

(عن كونه ضحى) أى: عن التضحية بأن لم يردها كأن أراد اللحم؛ فإن يجزئ 
عن كل واحد ممن قصد التضحية سيع. (و) يجزئ الثنى منهما أيضا عن (سبع 
غنم») لزمت الشخص بأسباب كقران. وتمتع» ومحظورات إحرام» ونذر تصدق» 
وتضحية بشاة. (إلا لصيد محرم. والحرم) أى: لا إن لزمت السبع لججزاء صيد 
المحرم أو الحرام. فلا يجزئ عنها شىء من الإبل والبقر رعاية للماثلة. 


ع ا ل ا ا ا اا ا ا ا ا اا اود ال ال ا ا ا ا ا 0 5007 


قرله: (وعن سبعه) أى: مع أهل بيتهم يجزئ لو اشترك أربعة عشر فى بدئتين على الشيوع 
فالوحه الإحزاءء إذ كل لا يخصه إلا سبع البدئتين» فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا 
تجزئ بل لا يجزئ إلا سبع كامل من عدم البدنة الواحدة» وقد صرحوا فيما لو اشترك اثنان فى 
شاتين شائعا بعدم الإحزاء. 

قوله: (وإن بعض عرى إلح) هل يجزئ هنا تقديم مريد الأضحية النية على اللأبح أو لا لأن 
إرادة شريكه غير التضحية صارف فيه نظرء والإحزاء غير بعيد. وإرادة الشريك إنما تصرف 

قرله: (عن كل واحد) أى: مع أهل بيئة, 

قوله: (إلا لصيد بحرم والخرم) قال ابن المقرى: وهو واضح فى الذبح, أما لو أراد التقويم أر 
التعديل كما هو صفة دم الحزاء فإنه يجزرئ» بل ذلك أفضل لأن التصدق ,كائة مكان عشرة أفضل. 
انتهى. 


توله؛ (لا جزاء) أى: لا تمرئ السبع عن حزاء» وكذا عن شاة الحبران؛ والشاة الواجبة فى حمس من 
الإبل كما استظهره حجر فى حاشية شرح الإرشاد, 


. الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ومعز وجذع الضأن) أى: وضحى بثنى المعز وهو ما طعن فى السنة الثالثة» 
وبجذع الضأن وهو ما طعن فى الثائية. إلا أن يجذع قبلها. فيجزئ وذلك لما مرء 
ولخبر أحمد: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» وسواء فيما ذكر الذكر والأنثشى» 
وخرج به ما دون الثنى والجذع» وسائر الحيوانات: كالظباء. والمتولد بينهما وبين 
الغنم فلا تجزئ التضحية بشىء منها. (ولو «) كان ما يضحى به (مشقوقة أذن) 


ا ل ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا يا 


قيل: وهو حلى مفهوم من كلامهما أى: الشيخحين لأن قبمة البدنة فيها قيمة الشاة أو الشياه 
وزيادة إذ لابد أن تكون أكثر كما يصرح به قوله: مائة وعشرة؛ وقضيته أنه لو قوم السبع فزادت 
قيمته على قيمة الشاة أحزأه» ونقل بعضهم إجماع الأصحاب على أن من وحبت عليه شاة فى 
الجزاء لا يجوز أن يُخرج عنها بدنة» أو بقرة محمول على ما قاله: وأو فى قوله: أو التعديل يمعنى 
الواو. اننهى. قلت: 

وفى قوله: إذ لابد أن يكون أكثر إلخ نظر ظاهر إذ حيث ساوت قيمته قيمة الشاة كان فيه 
اعتبار بقيمة الشاة» وذلك كان فلا وحه لاعتبار الزيادة فليتأمل «س.م,» وكتب أيضا. 

قوله: إلا لصيد بحرم إِلخ عبر الإرشاد بقوله: لإجزاء» وهو شامل سزاء شجر الحرم حتى لا 
يكفى السبع عن الشاة الواحبة فيما فاربت سبع الكبيرة» ونازع صاحب الإسعاد فى ذلك بما 
لرقش فيه فليراحع. 

قوله: (والمتولد بينها وبين الغدنم) قال فى شرح الروض: وأما المتولد بين جنسين من النعم: 
فالظاهر أنه يجزئ هناء وفى العقيقة» والحدى: وجزاء الصيد إلا أنه ينبغى اعتبار أصل أعلى الأبوين 
سنا فى الأضحية ونحوها حتى يعتبر فى المتولد بين المضان والمعز بلوغه ثلاث سنين إلحاقه له بأعلى 
السنين نبه على ذلك الزركشى وهو ظاهر وقدمت نظيره فى الزكاة. انتهى. 

قوله: (مشقوقة أذن) أذن نائب الفاعل» وقوله: وفى نسححة أذنا تميير» وعلى هذه النسحة لعل 
مشقوقة صفة دابة. 


ثوله: (إلا أنه يبغى !خ) ويعتبر أيضا الأثل؛ فالمتولد بين بقر غنم يجزئ عن واحد فقط وق.ل» على 
الجلال. 

ثوله: (ينبغى اغتبار أصل أعسى أبويس إال) وإن كان المتولد متمحض الشبه بغير الأعلى؛ خلانا 
للأشمونى. .انتهى. «(م.ر) فى حواشى شرح الروض. | 

وله: (اعتبار أصل ) ليس لفظ أصل فى النسخة التى كتب عليها وم.ر) وهى أولى. 


باب الأضحية 7 
هنه» وفى نسخة أذئا فإنه يجزئ إذ لا نقص» فسر النهى الوارد عن التضحية 
بالشرقاء وهى مشقوقة الأذن محمول على كراهة» أو على ما أبين منه شىء بالشرق. 
(ولكن ما ارتضوا) للتضحية. 

(جربا) ولو كان جربها يسيرا لإفساده اللحم» ونقصه القيمة» وتعبير الحاوى ببسين 
الجرب يخرج يسيره» وعليه جرى فى المحرر. لكن استدرك عليه فى اللمئهاج فقال: 
الصحيح المنصوص أنه يضر يسير الجرب» وصححه فى أصل الروضة: فلهذا حذف 
الناظم لفظ بين. (أو بينة الهزال) وهى التى ذهب مخها من شدة هزالهاء (و) بينة 
(مرضء. وعرج) بخلاف التى فيها يسير من ذلك لما رواه الترمذى» وصححه: «أرسع 
لا تجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 
عرجهاء والعجفاء التى لا تنقى)؛ مأخوذ من الثقى بكسر الئون وإسكان القاف» وهو 
الخ أى: لا من لها. وزاد قوله: (فى الحال) تصريحا بأن العبرة بالعيب الموجود عند 
الذيم حتى لو كانت سليمة؛ فاضطربت عند إضجاعها للذبح؛ فانكسرت رجلها لم 
تجز على الأصم. واختار السبكى إجزاءها. 

(و) ما ارتضواء (فاتت الجزء) ولو فلقة يسيرة من أذن أو غيرها لذهاب جزء 


لاسااسسسييمياا ااا اا111 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا الا ا 


قوله: (البين عورها) لعله احتزاز عن ذهاب بعض ضوء العين: 

قوله: (أى: لا مخ فا) فكان معنى لا تنقى لا تنصف بالنفى. 

قوله: (فاتت الجزء) الزء شامل لبعض الضرع. أو الإلية» أو الذنب» وصرح به غيره؛ وقد 
يفهم أيضا من قول المصنف الآتى أن مخلوقا بلا ضرع وألية» فعلم الفرق بين المحلوق بدون ذلك 
والناقص ذلكء» أو بعضه بعد وحوده؛ عبارة الروض: ولو فقدت الضرعء والأولية والذنب لقا 
أجزأت لا بقطع ولو لبعض أى: لا إن كان فقد ذلك بقطع ولو بعضء فصرح بالفرق اللذكور. 

قوله: (من أذن أو غيرها) لو تعددت الأذن وعلمت زيادة واحدة ينبغى ألايضر قطع بعضها 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مأكول منه» نعم لا يضر فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر. ذكره 
فى الروضة وأصلها: (خلا القرونا » والخصى) فلا يضر فواتهما لأن الخصى يزيد 
اللحم طيبا وكثرة» والقرون لا يتعلق بها كبير غرضء وإن كانت ذات القرون أفضل 
من غيرهاء نعم إن انكسر القرن وأثر انكساره فى اللحم ضر كما نقله الشيخان عن 
القفال. قالا: وتجزئ العشواء وهى التى لا تبصر ليلاء والعمشاء وهى : ضعيفة البصر 
مع سيلان الدمع؛ وذات كى وصغر أذن» والتى ذهب بعض أسنانها. (أو أعور) أى: 


ا 01 ا ا اي لال ا ا لل ا ا لاا ل لاا اللا ااا ا ا ا يي 


لأنه لا يزيد على فقدها من أصلهاء أو أصالة الكل فهل يضر قطع بعض الواحدة لا يبعد نعم: ولو 
علمت زيادة: واحدة واشتبهت بالأصلية فهل يضر قطع بعض واحدة لاحتمال أنها الأصلية» فلم 
يتحقق وحود شروط الإحزاء أو لا لاحتمال أنها الزائدة فلم يتحقق وحود المانع. فيه نظر. 

قرله: (نخلا القرون والخصى) عبارة الإرشاد لاخصية وقرن. انتهى. 

قوله: (فلا يضر فواتهما) قد يقال: فوات الخصى بأن يكون غير تحصى» فيكف يتأتى التعليل 
بقوله: لأن المخصى إل وقد يجاب بضبط ما فى المثن جمع المخصية؛ وما فى الشرح مصدر خصاه. 
فليتأمل لكن جمع الخصية بضم الأولى وفتح الثانى لأن جمع فعلة اما بضم أوله» وسكون ثانيه فعل 
بضم أوله وفتح ثانيه» ولا يستقيم ضبط المكن بفتح ثانيه فلعله سكنه للوزن. 

قوله: (وأثر انكسارم) بغخلاف ما إذا لم يؤثر. 

قوله: (والتى ذهب بعض أسنانها) قال فى الروض: فلو ذهب الكل منع قال فى شرحه: لأنه 
يؤثر فى ذلك أى: فى الاعتلاء ونقص اللحمء وقضية هذا التعليل: أن ذهاب البعض إذا أثر يكون 
"تذلك» وعبارة البغوى وغيره: ويجزئ مكسور سن أو سنين وهي ظاهرة فى ذلك ذكره 
الأذرعى» وصوبه الزركشى. انتهى. 

فرع: لو ذهب كل أسنانها ولم يوثر ذلك فى العلف بحيث لم يحصل هزال ولا غيره من 
الموانع. 

فهل نقول: ولا يجزئ أيضا كما هو قضية إطلاقهم نظرا لما من شأنه: أو نقول: يجزئ لعدم 
وحود مانع فيه نظر فليراحع. 


ثوله: (فليراجع) الراحح الأول اعتبارا بالشأن» بخلاف نقد الكل ععلقة؛ فإنما يكفى حيث لم يؤثر فى 
اللحم كما فى فقد البعض مطلما. انتهى. بخط بعض الفضلاء. 


باب الأضحية 0 
وما ارتضوا أعور وهو: الذى ذهب ضوء إحدى عينيه وإن بقيت الحدقة. (أو مجنونا) 
أى. 

(لم يرع) إلا قليلاء فإن كلا من العور والجئون يورث الهزال. ولا تجزئ الهيماء 
هى : التى لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره» والهيام بضم الهاء يؤثر فى اللحم. (قلت: 
إن مخلوقا بلا » ضرع وألية كما قد كملا) أى: كالكامل» فتجزئ أضحية كما 
يجزئ ذكر المعرٌ بخلاف المخلوق بلا أذن» لأن الأذن عضو لازم غالبا قال فسى 
الروضة: كأصلها والذنب كالألية (بين) أى: ضحى بين. 

(مضى قدر ركعتين) خفيفتين. (وخطبتين أى خفيفيتين). 

(من الطلوع) للشمس (يوم نحر و) ما بعده (إى » آخر) أيام (تشريق ثلاثة. 
ولا) أى: متوالية سواء الليل والنهار. لكن يكره الذبم ليلا لأنه قد يخطئ المذبح» ولأن 
الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار» فلو ذبم قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية 
لخبر الصحيحين «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا نصلى» ثم نرجع »؛ فتثحر» من فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى 
شىء» ولخبر ابن حبان «فى كل أيام التشريق ذبح) نعم إن لم يذبم الواجب حتى فات 


الوقت ذبحه بعده قضاء» وإئما يقع ما مر ضحية بذبحه. 


11110101000 ااا ااا 


لا يؤكل. 
قوله: (يورث الهزال) ظاهره: وإن لم يحصل هزال. 
قوله: (كما يجرئ ذكر المعز) مع أنه لا ألية ولا ضرع. 


و الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إذا نوى) به (ذاك) أى: الضحى التضحية لأنها عبادة. (ولو) كان (مقدما) 
لنيتها على الذبح كما فى الزكاة» ولو قال: جعلت هذه الشاة أضحية اعتبر النية» ولا 
يغنى عنها التعيين كما صححه الشيخان لأن التضحية قربة فى نفسها فتحتاج إلى 
النية (لا إن بهذين) أى: النية والذبح. (يوكل مسلما) فلا يعتبر فيه ئية المضحى بل 


قوله: (ولو كان مقدما لنيتها على الذبسح) وإن لم يستحضرها عنده خحلافا للأذرعىء وإنما 
يعند بتقدعها عند تعيين الأضحية كما فى النجسوع قياسا على الزكاة» والصومء والمراد تعيينها 
بالشحص أو بالنوع على الأوحه كنيتها بشاة من غنمه التى فى ملكه التى سيملكها على الأوجحه 
أيضا. حجر. 

قوله: (كما صححه الشيخان) ولا يكفى على المعتمد من شبه تناقص وقع للشيخين تعينها 
بقوله: حعلتها أضحية أو عن نذر فى ذمته عن النية عند الذبح أى: أو قبله لأنها قربة فى نفسهاء 
فوجبت النية فيها بخلاف المعينة بالنذر» فلا يجب فيها نية. حجر وقوله: أو عن نذر إل إن أريد 
التعيين عنه بالعل: وإلا حالف ما دل عليه الجواب عن كلام الرافعى الآتى فى شرح: وذبح 
الأحنبى إلم. 

قوله: (لا إن بهاءين) قال الموحرى فى مثل هذه العبارة فى الإرشاد: هذا يفهم عدم صحة 
التوكيل فى أحدهما دون الآمر قال: وقد يوجه بأن الأصل عدم تفويض النية إلى غيره فى 
العبادات» وقد جاز فيما إذا كانت تبعا فلا يجوز فيها مستقلة. انتهى. وهو قاصر على أحد 
الشقين» ثم لو وكل شحصا بالذبح وآعحر بالنية اتّجه المنع أيضا. كذا بخط 'شيخنا الشهاب. 


وأقول: الوجه لاف ما ذكر هو والجوحرىء وإجزاء التوكيل فى أحدهما دون الآخمر سواء 
النية والذبح» وإجزاء توكيل واحد فى النية وآحر فى الذبح؛ وما يويد حلاف ما ذكراه قول 
الشرح الآتى: بخلاف ما لو وكل فى الذبح كافرا إلخ» فإئه صريح فى صحة توكيل الكافر فى 
الذببح دون النية وكذا النسححة التى نقلها هناك عن المصنف فإنها صريحة فى ذلك» ولا يظهر فرق 
بين الكافر والمسلم فليتأمل. 

ثوله: (إن أريد التعبين !لخ) أى: بخلاف ما إذا كان التعيين عنه بالنذر كل لله) على أن أضحى بهذا 
عما فى ذمتى» فإله لا يحتاج إلى نية كما يدل عليه الجواب المذكور» وصرح به (ق.ل) على اللال. 


قوله: (الوجه خخلاف ما ذكره هو والجوجرى) عبارة شرح الإرشاد لحجر: ويجرئ التوكيل بالذبح 
وحدة ولو لكتابى» وبالئية وجحدها لمسلم لعدم صحتها من الكافر مطلمًا. انتهى. 


باب الأضحية لل 
تكفى نية الوكيل كما فى الزكاة بخلاف ما لو وكل فى الذبم كافرا يحل ذيحه لا 
يجوز تفريض النية إليه كما أفهمه التقييد بالمسلم. وصرم به فى نسخة فى قوله: 
قلت : 
فتراب متذة الكويتتتجة ٠‏ الاايوكسيل #انسرا فس النيته 


لعدم أهليته للعبادة» ولا يوكل المجوسى» والوثنى ؛ إذ لا تحل ذبيحتهما بخلاف 
الحائتض. والصبى وهما أولى من الكتابى. والحائض أولى من الصبى» ولا يوكل المجنون 
والسكران فى النية لعدم صحتها مثهما. 


(بجعله) أى: مايضحى به أى: بسبب جعل امالك إياه (ضحية) ابتداء: أو عما 
فى ذمته (تعينا » لها). وزال عن ملكه كقوله: هذا ضحية. أو جعلته ضحية وأطلق» 
أو جعلته ضحية عن نذرىء أو عيئته ضحية لنذرى. (كذا) يتعين ما عينه لها (ينذره 
معينا) ابتداء. أو عما فى ذمته كقوله: لله على أن أضحى بهذاء أو أن أضحى بهذا 
طن لذو ووؤرك هن اكه ركذا مأ عيقه للويدى كالوكه : خدات: فيذا هديا وله 
على أن أهديه بخلاف ما لو نذر عتق عبد لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه. وفرقوا بأن 

قوله: (لا يزول ملكه إلح) ومع ذلك لا يه.سم بيعه وإبداله. انتهى. أنوار. لكن لو أتلفه 
أحنبى أذ الناذر قيمته لنفسه لأنه لم يزل ملكه؛ ومستحق العتق العبد وقد هلكء» وهذا 
إذا نذر عتق العبد المعين» أما إذا نذر عتق عبد» ثم عسين عبدا عما فى ذمته فالظاهر أنه 
يتجزئ عتق غيره مع وحوده» كما لو عينه عن كفارة يمبن» فقد نص فى التحفة على أنه 
يجزئ عتق غيره مع وجوده؛ لأنه لا يزول الملك عنه بالتعيين فراجعه. 

قوله: (أن لا يؤكل كافرا فى النية) أحرج توكيله فى الذبح. 

قوله: (والصبى) فيه تصريح بصحة توكيل الصبى فى مثل ذلك. 

قوله: (فى النية) مفهومه جواز توكيلهما فى الذبح وفى صحة توكيلهما إذا لم.يتعديا بالحنون 
والسكر وإن صح ذيحهما كما تقدم نظر فليراحع. 

قرله: (بخلاف ما لو نذر لخ لو نذر عتق عبد غير معين» ثم عين له عبدا تعين كالأضحية 
وأولى لأن العبد له حظ فى العئق «ب.راء وروض. 


ثوله: (نظر) تقدم أنه لابد من نوع تمييز. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الملك فيه لا ينتقل بل ينقل عن الملك بالكلية» وفى الأضحية والهدى ينتقل إلى 
المساكين» ولهذا لو أتلفا اشترى بقميتهما مثلهما كما سيأتى. بخلاف العبد لأنه 
المستحق للعتق» وقد هلك ومستحقو الضحية والهدى باقون. ولو نوى جعل الشاة مثلا 
ضحية أو هدياء ولم يتلفظ بشىء لم تصر ضحية ولا هديا كما لا يحصل العتق والوقف 
إلا باللفظ. وخرج بالمعين غيره كأن قال: لله على أن أضحى بشاة» فلا يعين شىء بل 
يضحى بما شاء من الشياه» ولو قال: جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينت 
كشاة الأضحية» وقيل لاء إذ لا فائدة فى تعييئها لتساويها بخلاف الشاة. ولو قال: 
عينت هذه الدراهم عما فى ذمتى من زكاة أو نذرء لم تتعين لأن تعيين. كل من الدراهم 

قوله: (بأن الملك فيه لا ينشقل) لأنه لا مكن أن ملك نفسه» ويفرق أيضا بأنا لو قلنا 
بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه .يما التزمه وهو الإعتاق لمسبق العتق» بخلاف 
مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق» وإن قلنا بزوال الملك. انتهى. رشيدى. 

قوله: (لم تتعين) لأن التعيين فيها ضعيفء إذ لا تصلح للأضحية حتى ينتقل الملسك فيها 
إلى المساكن» بخلاف الشاة» وظاهر أن غير الدراهم مما لا يصلح للأضحية والعتق 
كالدراهم. انتهى. حاشية الأنوار. فتأمل» وعلل فى التحفة عدم التعيين بأنه لا غعرض فى 
تعيينها» بخلاف الأضحية لاحتلاف أشخاصهاء ثم قال: وهذا أوضح مسن فرق الروضة إلا 
أن يقال: سبب ضعف التعيين عدم تعلق الغرض به؛ ومثله فى «م.ر»» وكتب وع.ش؛ على 
قول «م.ر»: لانتفاء الغرض فى تعيينها أى: لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه 
لحودتهاء أو كونها من حهة حل لا يتعين. انتهى. 


قوله: (من الشياة) حرج غيرها. 

قوله: (كشاة الأضحية) قضية: زوالها عن ملكه. 

قوله: (لعساويها فيه) فى العررض اب.ر). 

قوله: (ولو قال: 26 بقى ما لو عين بالنذر كلله على صرف هذه الدراهم عما فى ذمتى» 


قوله: (من الدراهم) لعل وحهة تساوى الدراهم» وقوله: وما فى الذمة لعل وجحهه أنه معدوم. 


قوله: (بقى ما لو عين !لخ) الظاهر تعين صرفها وله نظائرء ورأيت خط بعض الفضلاء استظهار ذلك 
أيضا. 


قوله: (إنه معدوم) يرد عليه تعيين الشاة عما فى ذمته. 


باب الأضحية ْ ١‏ 
وما فق الذمة ضعيف. ذكره ف الروضة» وأصلها. 

(وبفصيلة) أوفصضيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها. (وذات وصمهة) أى: عيب» 
(وسخله) وهى ولد الغئم ما لم يتم له سئة كما مر فى الوصية. ويقال إنها ولد الغثم 
ساعة تلده أمه. (عين) أى: وبنذره التضحية بواحدة من هذه الثلاث سواء عيئهما 
ابتداء. (أو) عما (فى الذمه). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لل ا 


قوله: (ذكره فى الروضة وأصلها) قال فى شروح الروض: وظاهر أن غير الدراهم ما لا 
يصلح للأضحية والعتق كالدراهم فى حكمهما. انتهى. 

قوله: (وذات وصمة) أى: عيب قيل: وقضية عبارة الحارى على ما حله صاحب التعليقة لزوم 
المعينة» وإن أبهم العيب كأن قال: لله على أن أضحى معيبة وهو محتمل»؛ وعليه فيتخير فى تعيين 
أى معيبة شاء لكن ظاهر تمثيل الشيخحين لله على أن أضحى بشاة عرحاء: أنه لابد من بيان 
العيب» وقد أعحذ بهذا اللاهر المصئف يعنى: مصئف الإرشاد حيث اعترض عبارة الحاوى المقتضية 
لاف ذلك. انتهى. 

قوله: (أو عما فى الذمة) أى: من المعيب كما سيأتى فى المغن» ويجوز أيضا تصويره يما لو 
التزم فى ذمته معينا كأن قال: لله على أن أصحى بعرجاءء ثم عين عنه معيبا فإنه يتعين سواء عينه 
بصيغة نذر أو جعل كالسليم عن السليم» وهذا القانى كأنه مراد الشارح بدليل أنه سيذكر 
الاحتمال الأول» وأظهر من ذلك كله أن يصور المثن .ما لو التزم المعيب ابتداء فى ذمته. 

كقوله: لله على أن أضحى بعرحاءء ومعنى المئن سواء عين بالنذر أو التزمه فى الذمة معيباء 
وعبارة الإرشاد: ولزم فى نحو عرجاء وصغيرة ولو بذمة قال شارحاه أى: ولو كان الالتزام للها فى 
الذمة كأن قال لله على أن أضحى بعرجاى وهذا عين ما قلنا والله أعلم كذا بخط شيخنا 
الشهاب. 


توله: (على ما حله صاحب التعليقة) حيث قال: ومثال ما نى الذمة: لله على أن أضحى بمعيبة. 

قوله: (يجوز تصويرة) أى: فى ذاته بقطع النظر عن تفسيره بقوله: أى: :من المعيبة فى الذمة. 

توله: (أن يصور المتن) أى: ثوله: أو فى الذمة. 

توله: (ومعنى المتن) أى: كله سواء عين بالنذر المعيب أو التزمه فئ الذمة؛ وليس معناه أو عينها عما 
فى الذمة كما حله الشارح. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يصرفها) وجويا (مصرفها) أى: الضحية مع ذيحها فى وقتها لأنها وجبت باسم 
التضحية وان لم تكن ضحية لانتفاء شرطها. كما لو أعتق معيبا عن كفارته يعتق ولا 
يجزئ عنهاء ولو كملت قبل ذبحها لم تجزه الضحية لزوال ملكه عنها قبله كمن أعتق 
أعمى عن كفارته» فعاد يصره بخلاف ما لو كمصل من التزام عتقه قبل إعتاقه فإن 
يجزىء عتقه عن الكفارة» وكلامه يفتضى تعيين ما عيئه من الثلاث وهو الأصحء ولا 
نزاع أنه لو أخرج بدله تاما كفى وكان أولى ويشهد له قول الشافعى فى الأم: لو نذر أن 


اللاي يي ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


قرله: (ولا يخفى أنه !لخ) حالف وع.ش, فى المعين ابتداء فقال: ولا يجرئ غيرهاء ولو 
سليمة عن معيبة عينها فى نذره. انتهى. ثم كتب على قول وم.رم»: ولو عين معيبة ابتداء 
صرفها مصرفها وأردفها بسليمة. انتهى.٠‏ ما نصه قوله: وأردفها بسليمة أى: لتحصل له 


لا يقال: لا يصح الاحتمال الأول مع قول المصنف الآتى: وتعيين الذى تعيبا لدذره لأنه إذا 
كان ما هنا مصورا.ا لو نذر سليمة» ثم عين عنها معيبة فإن كان الآتى مصورا بذلك لزم 
التكرار؛ أو لو نزر معيبة فى ذمته ثم عين عنها معيبة لم يصح حكمه عليه بأنه لغوء فكيف حوز 
الشييخ حمل المثن عليه لأنا تقول: نختار الشق الأول وتمنع التكرار لأن ما هنا وحوب الصرف 
والآتى فى عدي إحزائه عن. نذره فليتأمل» أو ما هنا فى التعيين بالنذر كما يصرح به تقرير الشارح 
والآتى فى التعيين بالجعل بدليل أن الشارح لما قرر الآتى استدرك عليه بقوله: نعم إن عينه بصيغة 
الدذر إل كما سيأتى. 


قوله: (لو أخرج بدله) فى التعبير بالبدل إشعار بأنه بعد إخعراج البدل لا يلزمه إخراجه هو 
أيضا بل له تملكه والنصرف فيه وهو قياس ما يأتى فى شرح قوله: يجب إبدالها بها لكن قد يفهم 
حلافه التعليل الآتى ثم بقوله لأنه لم يلزم التصدق إِلم؛ وقد يفرق بين الالتزام منع العيب وقبله 


فليراجع. 
قوله: (من التهم عتقه) هل لزوم عتقه مجره الالتزام مطلقاء ثم إن كمل قبل الإعتاق أجزأ 
وإلا فلا. 


توله: (ثم عين عنها معيبة) أى: بالنذر كما ثاله الشيخ. 

ثوله: (فى وجوب الصرف) أى: والتعيين بالنذر فى المسألئين على هذا؛ لأن الكلام فى المعن بقطع 
النظر عن الشرح. 

كوله: (لو أخرج بدله إح) حاصل ما فى «م. ر) ولاع.ش» عليهء وشرح الروض وحاشيته لبم.ر, أنه 


باب الأضحية ه٠١‏ 


يهدى شاة عوراء أو عمياء أوى ما لا يجوز أضحية أهداه ولو أهدى تاما كان أحب 
إلى وبما تقرر علم أن المعيب يثبت فى الذمة وما نقله الشيخان عن التهذيب من أنه 
لو ذبح المعيبه المعينة للضحية قبل يوم الذحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه 
قيمتها يتصدق بها ولا يشترى بها أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت فى الذمة حمل على 
أنه أراد أن بدل المعيب لا يثبت فى الذمة (و) النذر (للظبا) أى: للتضحية بها (لغا) 
فلا يكون ضحية ولا يلزيه صرفها مصرف الضحايا لانتفاء الجنسية بخلاف العيبة (و) 
لغا (تعيين الذى تعيبا) أى تعيين المعيب. 

(نذره) الذى فى ذمته فلا تبرأ ذمته بذبحه لأن واجبه سليم فلا يتأدى بمعيب ولا 
كقوله لله على أن أضحى بهذا عما فى ذمتى لزمه ذيحه وصرفه مصرف الضحية وإن 
لم يجز عما فى ذمته كما لو التزم ذبحه ابتداء تنزيلا له منزلة إعتاق عبد أعمى عن 
كفارته فإنه يعتق وإن لم يقع عنهاء وخرج بالمعيب السليم فإنه يتعين بالتعيين؛ (وأن 
سنة الأضحية. انتهى. وهذا فى المعينة المعيبة؛ أما إذا التزم فى ذمته معيبة فله ذبح سليمة 
وهو أفضل. نص عليه وم.ر بعد أيضا وهذا هو ظاهر قول الشافعى رضى الله عنه: ولو 
نذر أن يهدى شاة عوراء الخ لو عممناه لهما كان قوله: أهداه موزعا أى: وحوبا فى المعين 
ابتداء وجوازا فى غيره؛ فتأمل. 

قوله: (أراد أن بدل المعيب الخ ) وإلا فا لمعيب يثبت فيها بالالتزام كما هو أصل 
المسألة. 

قوله: (أن بدل المعيب) أى: لا يغبت شاة بدل المعيبة فى ذمته وإلا فالقيمة التى يجب 
التصدق بها ثابتة فى الذمة. انتهى. وع.ش». 

قوله: (وبما تقر إل ) من قوله: أو فى الذمة وما يتعلق به. 

قوله: زنسم إن عينه ب بصيغة التذر) :رج صيغة العل» فراجع حاشية أعلى هامش الصفحة 
السابقة. 

قوله: (فانه يتعين بالتعيين) ولو ذبح غير المعين عما فى ذمته مع وحوده ففى إحزائه خحلاف؛ 
اي ا ا 20 
إذا عينها ابتداء بالنذر لايجوز إبداها بغيرها ولو كانت معيبة وغيرها سليما أما المعين عما الترمه فى ذمته 
فالأصح جواز إبداله ولو كان المبدل والبدل سليمين وعاد الملك مبدلا له. 


15 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعيب) أى: المضحى ما عينه للضحية ابتداء بنذر أو غيره (صرفه * مصرفها) لأنه 
التزم صرفه إلى هذه الجهة (و) بالتضحية (بسليم أردفه) لاستقرار وجوب السليم 
عليه . 


(و) ما عيئه للضحية ابتداء لا يتأثر (بتعيب) أى: بتعيبه بنفسه بلا تقصير منه بل 
هو (ضحية) بحاله و (لا » شىء) عليه بسبب التعيب (كأن يتلف أو يضلا) بلا 
تقصير منه بأن تلف أو ضل قبل دخول الوقت أو بعده ولم يتمكن من ذبحه فإنه لا 
يلزمه شىء ويلزمه طلب الضال إن لم يكن له مؤئة» فإن وجده فى الوقت ذبحه قفساء 

(وأن يعينها) أى: الضحية (لنذر) فى ذمته فتعيبت أو عيبها أو تلفت أو ضلت 
(يجب) عليه (إبدالها بها) أى: بسليمة»؛ وله تملك تلك المعيبة فتنفك عن 
الاختصاص وتعود إلى ملكه لأنه لم يلتزمه التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه 

قوله: (أيضا أراد أن بدل المعيسب الخ ) أى: بدل المعيب الذى أخخرجه العيب عن 
الإحزاء لا يغبت فى الذمة لعدم إحزائه وإنما ثبت أصله بالتزامه. تأمل. 

قوله: (أو غيره) كالجعل. 
وقياس ما مر من صحة تعيين المحزئ ولزوم ذبحه أن غيره لا يجحزئ. حجر. 

قوله: (إن لم يكن له مؤنة) محله ما لم يقصر كما هو الفسرض» فإن قصر حتى ضلت وحب 
طلبها ولو يمونة كما فى الروض وشرحه. 

قرله: (ولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال فى شرح الروض: بل لا يجوز له فيلزمه الذبح فى الال 
كما صرح به الماوردى وغيره. انتهى. 


قوله: ( وأن يعينها !ل) هذا فى المعين عما فى الذمة وما قبله من قوله: وأن يعيب إلى هنا فى 


قوله: (أن غيره لايجرئ ) قال وم.ر فى حاشية شرح الروض: الأصح الإجزاء وقد مر. 


باب الأضحية ١7‏ 
وإنما يتأدى بها بشرط السلامة وقياس هذا ان له تملك الضالة ولو وجدها قبل ذبح 
المبدلة ذبحها فقط لأنها الأصل وتبقى المبدلة على ملكه أو بعد ذبحها بل له أن 
يتملكها (وذبح الأجنبى) المعيئة ا أو عما فى الذمة. 

(فى وقتها) أى: الضحية لايقدح فيها بل هى (ضحية) تة ار فيفرقها 
صاحبها تفرقة سائر الضحايا لأنها مستحقة الصرف إلى هذه الجهة لا يشترط فعله كرد 
الوديعة, ولأن ذبحها لا يفتقر إلى الئنية»ء فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث قال 
الرافعى وهذا يؤيد القول بأن التعيين يغنى عن النية» وأجيب عنه بأن ما هنا مفروض 


ابي ااا 111111 اا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا 


قرله: (ولو وجدها إل) لعل هذا الكلام بنى على عدم صحة إبدال ما عينه عما فى 
ذمته بلا مانع؛ وقد مر عن وم.ر) ترحيح نخحلافه. 

قوله: (ولو وجدها إل ) عبارة وق.ل, على الجلال: ولو ضلت تعين غيرها ثم إن 
وحدها ولو قبل ذبح المعين على المعتمد لم يازمه ذحها لأنها عادت لملكه . انتهى 

قوله: (بل له أن يتملكها) قال حجر فى التحفة: إنها تعود إلى ملكه بدون تملك خخلافا 
لما يوهمه كلام جمع: انتهى. 


قوله: (ولو وجدها قبل ذبح المبدلة) شامل لوحودها فى الوقت وبعده؛ وقوله: ذبحها لم يصرح 
إلى قابل» كما صرح بذلك فى شرح الروض فى المعيئة ابتداء إذا ضلت ووحدها بعد الوقست كما 
نقلئاه فى المهامش والظاهر أنهما سواد فى ذلك. 

قوله: (وأجيب عنه إخ) هذا الجواب يفيد عدم اشتراط النية فى المعين بالنذر ابشداء وعما فى 
الذمة» فراججع -حاشية أسفل الورقة السابقة. 


يلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى التعيين بالئذر وما مر فى التعيين بالجعل. 

(لكن على «ذا) أى: الأجنبى (أرش ذيح) وإن ضاق وقت الضحية لأن إراقة الدم 
قربة مقصودة وقد فوتها (وكتلك جعلا) من زيادة النظم أى: وجعل الأرش كالضحية 
فيشترى به المالك شاة إن أمكن وإلا فشقصا كما سيأتى, فإن لم يمكن تصدق به على 
الااصح. 

(وأن يفرق) أى: الأجنبى (لحمها) وتعذر استرداده (أو أكله» أو يتلفنه يضمن) 
لتفويته لها (القيمة) أى: قيمتها عند. ذبحها لا لأكثر من قيمتها وقيمة اللحم ولا 
الأرش وقيمة اللحم (له ) أى: للمالك وقوله: أو يتلفنه يغنى عما قبله. 


ووو مم ووو 


قوله: (فى التعيين بالدذر) أى: ابتداء» أو عما فى الذمة كما فى الشرح فلا يحتاج ذلك 
لنية 


قوله: (وما مر فى التعيين باجمعل) والفرق أن المعل جرى الخلاف فى أصل اللزوم به 
فانحط عن الندذر واحتاج لتقويته بالنية عند الذبح. انتهى. حجر ووم.ر». قال وم.ر»: ولو 
اقتزنت النية بالبعل كفت عنها عند الذبح كما اكتفى باقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحى 
به فى مندوبة وواحبة معينة عن نذر فى ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز فى الزكاة 
وبعده وقبل الذبح. انتهى . 


قوله: (أرش ذبح) وهو ما نقص من القيمة بالذيح. 

قوله: (أى قيمتها عدد ذبحها) ظاهره اعتبار القيمة وقت الذبح وإن كان وضع يده عليها تعديا 
قبله وكانت قيمتها قبله أكثرء وكذا يقال فى مسألة ذبح شاة الغير الآنية وأكلهاء وقد يه ْ 
تقدم وضع يده تعديا على الذبح فهو غاصب والغاصب يلزمه أقصى. القيم من وضع يده إلى التلدف 
بل وأحرة المثل. 


ثوله: (وقد يقال إذا تقادم وضع يده إعم ) عبارة وم.ر» فى حواشى السروض: لو أتلفها غاصب أو 
مشر من الناذر لزمه يمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وئت التلف. انتهى. فكلام الشارح فيما 
إذا ذبها بدون غصب. 


باب الأضحية 1 


(كذبح شاة غيره) التى ليست ضحية (وأكله) لحمها فإنه يضمن قيمتها 
عند ذبحها وخر بقوله أولا فى وقتها ما لو ذبحها قبل وقتها فإنه لا يكون 
ضحية وإن لزمه الأرش أيضا وأما اللحم فيشبه أن يجىء فيه خلاف مما إذا ذبح 
يوم النحر» وقلنا لا يقع ضحية ذبح يوم النحر وفيه وجهان أحدهما: أنه ينفك 
مح دوادو ار اك ال : أنه مستحق لجهة الضحية. ذكره 

فى الروضة وأصلها (و) إن أتلف (المالك) ما عينه للضحية ضمن (الأكثر أى 
من مذله). 

(وقيمة المتلف) يوم إتلافه لأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وأقام الناظم 
الظاهر مقام الضمر فى قوله : المتلف (وليستخلص «به) أى: وليشتر بما ذكر من 
القيمة اللازمة له أو للأجنبى فيما مر (نظيره) أى: مثل المتلف فأكثر جنسا ونوعا 
وسئا ويضحى به» ثم إن اشتراه يعين القيمة» أو فى الذمة لكن بئية الضحية صار 


قوله: (وإن أتلف إلخ ) أى : أو ضل بتقصير وأيس من تحصيله. لمارا 

قوله: : (ضمن الأكثر ) لأنه التزام الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهماء وبهذا فارق إسلاف 
الأحنبى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بعين القيمة) أى: يعين النقد الذى عينه عن القيمة؛ إلا فالقيمة فى ذمته ليست 
منحصرة فى ششىء بعينه. انتهى . وع.ش, على «م.ر». 

قوله: (ذكره فى الروضة وأصلها) رجح فى شرح الروض الثانى فقال: إنه الظاهر. 

قوله: (وإن أتلف امالك إل ) عبارة الروض وشسرحه: وإن أتلفها المضحى لزمه الأكثر من 

قوله: (ثم إن اذ شرزاه بعين القيمة لخ) وفارق الموقوف إذا قتل واشترى بقيمة مثله فإنه لابد من 
الور ا و ا ل 
أيلة إل الإتلقف فلم عمج ا ا 00000 
ا ص لصي يه 


كوله: : (أى من قيمة مفلهم لو كان عنده مثله فالظاهر إحزاؤه؛ خعلانا لما يقتضيه كلامهم من تعين 
بالشراء بالقيمة. انتهى . حجر ووم.رم وحينقك فقول المصنف : من مثله أولى. تأفل. 
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ضحية بنفس الشراء وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية (مهما ينقص) ما أخذ من 
الأجنبى عن قيمة المثل, . 

(أو زاد) عليها ما يؤخذ منه أو من المالك (مع فققدان ذات الكرم) أى: كريمة 
تشترى بالمأخوذ الزائد (فالشقص) من مثل المتلف يشتريه امالك فى الأولى باللأخوذ وفى 


الوه ولع عع عا عو وما عو وو وو وم دوه فوج وو عق وهاه ا عه معيو ع واه نوع امع واوا وو وق وه دواع هلو ووو 1م و عه و ددن 


من الشراء بالعين أو النية» فاندفع قسول الشارح - يعنى الموحرى-: ينبغى أن يتساوى الوقف 
والأضحية؛ وفارق الرهن خيث حكموا على بدله بأنه رهن فى ذمة المانى بقوة تعلقه لتمحضه 
للآدمى بخلافهما. (حجر). 

قوله: (من الأجنبى) بخلاف المالك إذ لا يوذ منه دون المثل كما علم بما تقدم. 

قوله: (ذات الكرم) أى: فى صورة الزيادة» وقوله: يشترى صفة كرعة, 

قوله: (فبالشقص ) حراب مهما أى: إذا لم يمد دون المشل كما سيأتى» وعبارة الروض 
وشرحه: وإن أتلفها أحنبى ضمنها بالقيم فيأحذها منه المضحى ويشترى بها مثلها جنسا ونوعا 
وسنا ويضحى به ثم إن ل يجد بها مثلها اشترى دونها فإن كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا 
فنقصت القيمة عن ثمنها أذ عنها جذعة من الضأن» ثم إن نقصت القيمة عن من الجذعة اشارى 
بها ثنية معز» ثم إن نقصت القيمة عن ثنية معز اشترى دون سن الأضحية: أى: دون المذعة لأن 
فيه إراقة دم كامل» ثم إن نقصت القيمة عن دون الجذعة اشترى بها سهما من ضحية صالحة 
للشركة من بعير أو بقرة لا شاة لأن فيه شركة فى إراقة دم؛ ثم إن نقصت عن شراء سهم من 
ذلك اشترى لحما لأنه مقصود الأضحية. والمراد لحم النعم. وظاهر كلامهم أنه لا يتعين الحم جنس 
المنذورة ثم إن لم يجد لحما يتصدق بالدراهم للضرورة: وإن أتلفها المضحى لزمه الأكثر من قيمتها 
يوم الإتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر» فإن زادت القيمة عن تمن مثل المتلفة اشترى كركة أو مشلا 
للمتلفة وأحذ بالزائد أحرى إن وفى بهاء وإن لم يف بها ترتب الحكم على ما سبق فيما إذا أتلفها ' 
أجنبى » واستحب الشافعى والأصحاب كما اقتضاه كلام الرويانى أن يتصدق بالزائد الذى لا يفى 
بأخرى رألا يأكل منه شيئا وفى معناه البدل الذى يذبحه أى: بدل الزائد» وإنفا لم يجب التصدق 


قوله: (ثم إن لم يجد لحما [ل)الأصح كمافى ابجموع جحواز كل من التصدق باللحم والتصدق 
بالدراهم. انتهى. (م.ر» فى حاشية شرح الروض»ء وعبارة شرح المنهاج لرم.ر) فإن لم يمكن شراء شقص 
اشترى به لحم أو تصدق به دراهم. انتهى. 


باب الأضحية "1 


بذلك كالأصل لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواحب كاملا انتهى. بإسقاط التعاليل ونحوها بما 
لم يتعلق الغرض بنقله وفيه أمور: الأول: أن قوله: ثم سهما وهو كعنى قول المصئف: فالشقص» 
قال شيخنا الشهاب: كان مراده أى الروض: الشقص غير الخرئ وإلا فكيف تقدم الشاة النى لا 
تحرئ أى: المذكورة بقوله: ثم دون سن الأضحية على الشقص المجرئ أى: المذكور بقوله: ثم 
سهما. انتهى. قلت: وقد يبقى الكلام على ظاهره ويوجه تقديم الشاة بأن فيها إراقة دم كامل» 
ثم رأيت الشهاب ابن حجر قال فى شرح الإرشاد ما نصه: وقد يستشكل تأخر هذا أى: شراء 
السهم عما قبله أى: شراء دون الجذعة مع إجزائه دونه» ويجاب بأن مصلحة إراقة الدم أرجح من 
مراعاة الإحزاء لأن هذا متمم لا مقصود بالذات» فاندفع قول الشارح يعنى اللموجحرى أن القانى 
أولى. انتهى..وكان وجه كونه متمما أن الأحنبى ذبح الأصل وفرقه كما هو فرض كلام الإرشاد 
ثم رأيت فى الروضة كأصلها ما يقتضى تصوير الشقص بغير امجرئ حيث قالا فى الترتيب الذى 
نقلاه عن صاحب الحاوى واستحسناه ما نصه: وإن أمكن دون الجذعة شراء سهم فى ضحية تعين 
الأرل لأن التضحية لا تحصل بواحد منهما وفى الأول إراقة دم كامل. انتهى. فتأمل تعليله فإنه 
مصرح بذلك فليحررء والثانى: أن قوله: ثم لحما كقول الشيخين فى الترتيب الذى نقلاه عن 
صاحب الحاوى: وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول وإن لم يمككن إلا شراء اللحم 
وتغرقة الدراهم تعين الأول. انتهى. يقتضى ترجيح الوجه الثانى فى قول الشرح: فإن لم يمكنه شراء 
شقص إل لكن ظاهر ذلك أنه لا فرق فى تقديم اللحم بين مسألة نقص القيمة وزيادتها لكن 
الشهاب فى شرح الإرشاد فرق بينهما حيث مشى فى مسألة النقص على تقديم شراء اللحم 
جازما به وقال فى مسألة الزيادة: تصدق بالدراهم على الأوحه للضرورة وقيل: يشترى به اللحم 
ويتصدق به. ويفرق بينه وبين ما قبله من وجوب تقديم شراء اللحم بأن إراقة الدم حاصلة هنا 
بخلافه ثم فإنها ليست حاصلة فأنيط الحكم يما يحكى بعضها حيث أمكن. اتتهى. فليراجع» 
والنالث: أنه أفاد أنه إذا لم يجد لحما تصدق بالدراهم وذلك غير عدم إمكان شرائه لقلة المأخوذ أو 
الزائد فيزاد ذلك على ما ذكره الشارح وانظر ضابط عدم الوجدان فإنه قد يفقده فى الحال مع 


قوله: (وكأن وجه كونه متمما لخ ) فيه أنه لا يطرد فى جميع الصور. 
كوله: (إنه إذا لم يجد هما إل ) قد عرفت أن الأصح أنه مخير بينهما. 
توله: (وانظر ضابط إلخ ) أى: على المرحوح. 
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الثانية بالزائد. فإن لم يمكنه شراء شقص لقلة المأخوذ أو الزائد فقيل يتصدق به كما 
فى جبران الزكاة» وقيل يشترى به لحما ويتصدق بهء أما إذا وجد كريمة فيشتريها 
فإن فضل معه شىء اشترى به شقصا معهاء ثم محل شرائه الشقص إذا لم يجد دون 
المثل فإن وجده تعين شراؤه. قال الأذرعى: وفى تمكينه من شرائه بدل العين إذا أتلفها 
أو باعها تعديا وقفة لأنها خرجت عن ملكه وصارت بيده أمانة فلا بعد أن يقال: إذا 
خان بإتلاف أو بيع يأخذ الحاكم القيمة منه ويشترى بدلها (والأفضل) للتضحية 
(سبع غنم) لأن لحمها أطيب والدم المراق بذبحها أكثر والقربة تزيد بحسبه. 


عءمموقوويمة 
والو فوم ووو فم وم ماو الالالال الالالال 


قوله: (قال الأذرعى 1خ ) رده وم.ر» فقال: الأوحه تمكينه من الششراء وإن كان قد 
حان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولاينه على 
البدل أيضاء والعدالة هنا غير مشترطة حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه فى نحو وصى 
حان. انتهى. 


إمكانه فى المستقبل وهو متفاوت قربا وبعداء والرابع: أنه أفاد أن الزائد فى مسألة الزيادة لا يجب 
التصدق به وهل يجرى نظيره فى مسألة الأحنبى بأن رخص المفل عند الشراء ففضل من القيمة 
المأحوذة منه شىء» والخائس: أنه أفاد فيما إذا زادت القيمة أنه يتخير بين شراء كريعة وبين شراء 
المئل وأحذ أخرى بالزيادة» حلاف المفهوم من قول المصنف: مع فقدان ذات الكرم والله أعلم 
1ن 

قوله: (فقيل يتصدق) هو المعتمد وقوله: كما فى حبران إِلخ أى: كحالتى الزيادة والنقص. 
للعبراء 

قوله: (والأفضل سبع غتم) والسبع من الضأن أفضل منها من المعر كما فى الإرشاد» بل ينبغى 
أن سبعا أكثرها من الضأن أفضل من سبع أكثرها من المعزء لكن لو كان الثانى أسمن فمحل نظر. 


وله: (لا يجب التصدق به ) أى: مع وحوب الترتيب السابق فيه. 


باب الأضحية 5 

(فواحد من إبل فمن بقر) فمن ضأن فمن معز فشرك من بدئنة فمن بقرة اعتبارا 
بكثرة اللحم غالباء وفى الصحيحين فى الرواح إلى الجمعة تقديم البدنة ثم البقرة ثم 
الكبش (والكمل) للتضحية كما فى شرحى المهذب ومسلم: (الأبيسض) ثم الأصفر ثم 
الأغفر الذى لا يصفو بياضه ثم الأبلق ثم الأسودء قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل 
لطيب اللحمء وروى أحمد والحاكم خبر: ,لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوينء 
وجعل الماوردى قبل الأبلق الأحمر والأكمل من كل منها (الأسمين) حتى أن واحدة 
سمينة أفضل من ثنتين بثمنها ليستا سمينتين لأن لحم السمين أطيب وأكثر. قال 
الشافعى: واستكثار القيمة فى الأضحية أولى من العدد بخلاف العتق. فلو تعارض 
أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود والأكمل (الذكر) لأن لحمه أطيب مسن 
لحم الأنثى إلا أن تكون الأنثى لم تلد فهى أفضل» وعليها حملوا قول الشافعى: الأ 
أحب إلى فإن كانت الأنثى حاملا لم تجز لأن الحمل يهزلها. كذ نه الشووى فى 
مجموعه عن الأصحاب» وقال ابن الرفعة: المشهور أنها تجزئ. 

قوله: (المشهور !لخ ) الذى اعتمده «م.ره خخلافه ومثله حجرء ولا ينافيه قوهم: يجوز له 
أكل ولد الأضحية على ما لو حملت به بعد النذر ووضعته قبل الذبح؛ قال وع.ش»: بل 
ينبغى أنه لو نذر التضحية بها حاملا ثم حملت أنها تجرئ لما تقدم أنها إن تعيبست فضحية 
ولا شىء عليه. انتهى. 


قوله: (اعتبارا بكثرة اللحم) هل يشمل غير ضأن. 

قوله: (من ثنتين إل ) كذا عبر العراقى؛ وقال الشارح فى حاشية عبارة الروضة وأصلها: مسن 
ثنتين دونها وسياق كلامهما يقتضى أن المراد منها دونها فى اللحم والشحم وإن كانت أكثر ثمناء 
ويفهم منها أيضا: أنه لو ضحى بثنتين يثمنها وهما فوقها فى الم والشحم كان أفضلء رظاهر 
كلام الشارح يخالفه ويمكن حمله على ما يوافقه. انتهى. قلت: بل ينب ينبغى أن ثنتين مثلها فى الشحم 
واللحم أفضل لمساواة جموعهما لا فى اللحم والشحم مع زيادة تعدم إراقة السدم فليتأمل لوة وقك 
وعليها عبارة الروض: والذكر أفضل فإن كثر نزوانه فضلته أنثىلم تلد قال فى شرحه: وعليها 
حمل بعضهم قول الشافعى إلخ. 

قوله: (لأن الجمل يهزفا) أى: من شأنه. 
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(و) الأكمل (ترك ذى تضحية) يعنى مريدها (تقليمه) طفره (وحلقه) يعنى إزالته 
شعره (فى العشرة المعلومه) وهى: عشر ذى الحجة لخبر مسلم: «إذا رأيتم هلال ذى 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره. وفى رواية: «فلا يأخذن 
من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحى) وتكره مخالفة ذلك. ومنع من تحريمه قول 
عائشة فى خبر الصحيحين: «كنت أفتل قلائد هدى النبى كل ذ ثم يقلدها هو بيده ثم 

قوله: (فى العشرة المعلومة) ولو يوم جمعة إذ لا يخلو العشر من يوم جمعة؛ وقد قال فى 
الحديث وفليمسك حتى يضحي». 

قوله: (قول عائشة [خ ) أى: لأن المهدىكالمضحى فى كراهة ما ذكر له فى ذلك 
العشر كما فى شرح الإرشاد الحجرء فقاس هنا المضحى على المهدى؛ وعبارة الخنطيب على 
المنهاج: وفى معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدى شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه 
صرح ابن سراقة. انتهى. 


الما اا ا ود سد كك كك ا ا ا ا ا ا ا اك ات ف ل ا ف تت اا ا ا ا 1 


قوله: (ذلك) وقال ابن الرفعة: إل لأن ما حصل بها من نقص اللحم يتجبر بالجنين فهو 
كالخخصى» ورد بأن الحنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم تحبر عيبا بدليل العرحاء 
السمينة. انتهى. وفيه تصريح بامتناع الحامل .مضغة ولعل العلقة كالمضغة, وبامتناع أكل المضغة 
وسيأتى ببان هذا أوائل باب الأطعمة. 


قوله: (وتكره مخالفة ذلك) ظاهره: وإن طال شعره وظفره؛» ودخحل يوم الجمعة مثلا وقد يقسال: 
أدلة الشمعة خاصة فلتقدم على ما هنا وفاقا لما ذكره الزركشى من أنه لو أراد التضحية ودحل يوم 
الدمعة وقد طال شعره وظفره استمحب إزالته فليتأمل» ومكن أن يقال: بين أدلة الجمعة مع ما هنا 
عموم وخحصوص من وجه. وإذا ص عموم كل مخصوص الآخر تعارضا فى مريد الأضحية بالنسبة 
ليوم الدمعة واحتيج يج إلى الترحيح» فليتأمل «س.م. 


الشعر والظفر» وحديث عائشة عام والخاص مقدم كما تقرر فى الأصول» فليتأمل لاس خ)ء 


كوله: (وقد يقال أدلة الجمعة !لخ ) فى رق.ل» على الخلال: أنه يكره ولو فى يوم اللجمعة على المعتمد 
لأن الأئل يراعى. انتهى. ولعل هذا هو المرجح المزيل للتعارض. 
كوله: (والخاص مقدم) لعل. ذلك فى الصريح وما هنا ختمل» فر اججعه. 


باب الأضحية كل 


يبعث بها فلا يحرم عليه شىء أحله الله تعالى حتى ينحر الهدى»»؛ والمعنى فيه شمول 
المغفرة لجميع أجزائه وكالظفر والشعر سائر أجزاء البدن كما فى الروضة عن ال مروروذى 
وفى شرح مسلم عنه وعن غيره» وظاهر أنه يستثنى منها ما يزال بالختان والفصد 
ونئحوهما وأن محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه حاجة,؛ ولا يختص ذلك بالعشرة ولا 
يعتبر فيه .جميعها كما يوهمهما كلام النظم كأصله بل يستمر إلى التضحية ولو بعد يوم 
النحر وينتهى بها ولو فى أوله. 

(و) الأكمل عند التضحية (الذكر) وهو (مشهور) فى الحاوى وغيره» وهم: اللهم 
هذا منك وإليك فتقبل منى. أى: اللهم هذا عطية منك وتقريب إليك. وفى مسلم أنه 
2 قال عند تضحيته: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد) ومن أمة محمد. 
قال الشيخان ولو قال: كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك ول لم 
يكره ولم يسن» واختار الماوردى أنه يكبر قبل التسمية وبعدها ثلاثا لأنها فى أيام 
التكبير ثم يختم بقوله: والله الحمد (وضحى أو حضر) أو للتنويع لا للتخيير أى: 
والأكمل أن يضحى بنفسه إن أمكنه للاتباع. رواه الشيخان ولأنه قربة فسن مباشرتها 
نعم الأو للمرأة والخنثى أن ينيبا فإن لم يمكنه فليشهد الذبم لقوله وَل لفاطمة : ,قومى 
إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك, رواه 


قوله: (نعم الأولى للمرأة إلخ ) قد يقال: هذا يدل على أن التنويع المذكور فى الذكر فكيف 
يستدل على شقه الثانى بقضية فاطمة رضى الله عنهاء إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال ما يوحد 
قرله: (فإنه بأول قطرة إل ) قد يدل هذا التعليل على توقف المغفرة على الشهود؛ فليراحع. 


توله: (قد يدل هذا التعليل !لخ ) فيه نظر» وئد يقال: إن المتوئف على الشهود الغفران بأول قطرة لا 
مطلق الغفران فإئه عام لمن حضر ولمن لم يحضر. كما يؤخخذ من كول الشارح السابق» والمعنى فيه مول 
المغفرة بدميع أحزائه نإنه عام, 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحاكم وقال صحيم الإسناد (و) الأكمل (أكل لقمة) أو لقم سن تطوعه تبركا قال 
تعالى: #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج 88] وكان فوَلُِ يأكل من كبد 
أضحيته. رواه البيهقى فى سننه (و) أكله (من فرض) أى: واجب (حظر) أى: منعه 
الشرع كما نص عليه إلخ فى الأم» وصححه النووى فى مجموعه كما فى الكفارة سواء 
وجب بالتزام كالواجب بالنذر أم.بغيره كدم القران والتمتع » فلو أكل منه شيئا غرم 
قيمة اللحم كما لو أتلفه غيره. 

(ثم) بعد أكله ما مر من تطوعه (تصدق بباق أفضل) مماعداه الصادق بصور منها ما 
ذكره بقوله: (و) التصدق (بسوى الثلث) أى: بالثلثين (الكمال يحصل) كذا عبر به 
جماعة وعبر آخرون بأنه يأكل الثلث ويهدى الثلث للأغنياء ويتصدق بالثلث. قال 


لم111 ا ا ا ااا ا لل ل لل ل ال ا اا0ةا1اال ا ا اااي 


قرله: (والأكمل أكل لقمة إل ) قال فى شرح الروض: وظاهر أن محل ذلك إذا ضحى عن 
نفسه فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها 
وبه صرح القفال فى الميت؛ وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر 
فيجب التصدق به عنه. انتهى. وبقى ما لو ضحى الولى عن محجوره من مال نفسه- أعنى نفس 
الولى- فهل له أو لغيره من الأغنياء الأكل منها. 

قوله: (غرم قيمة اللحم) قال فى شرح الروض: وهذا بناء على أن اللحم متقوم وإلا فيبجب 
شراء اللحم كما مر نظيره. انتهى. وكتب أيضا قال فى الروض: فإن أكل ما ذبح عن التمتع ونحوه 
جميعه لزمه دم. قال فى شرحه: لأنه لما أكله تبين أن إراقة الدم لأحله» وبه فارق ما مر من أنه لو 
مع سلامته من إيهام تقيد الحكم بدم النسك. انتهى. 

قوله: (الكمال يخصل) أى: حنس الكمال كما هو ظاهر أحذا من قوله: أفضل مما عداه. 


كوله: (فليس له ) أى: ولو نقير الاتحاد القابض والمقبض. انتهى. حجر. 

ثوله: (فهل له [ل) الظاهر قياسا على ما كبله المنع. 

كوله: (على أن اللحم متقوم) أى: والأصح أنه مثلئ) وفى حاشية شرح الروض دع.رن: إن جهلة لحم 
الحيوان أجزاء مختلفة لا تنضبط نيكون متثقوما والمكلئهو -المنضبط» كما لو أتلف رطلا من لحم اللهر 
خاصة فيجب مثله. انتهى. وما هئا من الثانى. 


باب الأضحية 0 


الشيخان: ويشبه ألا يكون اختلافا فى الحقيقة لكن من اقتصر على التصدق بالثلثين 
ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة؛ قالا: والمفهوم من كلام الأصحاب أن الهدية 
لا تغنى عن التصدق بشىء إذا أوجبناه وأنهنا لا تحسب من القدر الذى يستحب 
التصدق به. ودليل جعل الأضحية ثلاثة أقسام القياس على هدى التطوع الوارد فيه 
قوله تعالى: ٠‏ فكلوا منها وأطعموا القانع» الح 298] أى: السائل والمعتر أى: 
المتعرض للسؤال يقال: قنع يقئع قنوعا بفتم عين الماضى والمضارع إذا سألء وقنع 
يقنع فئاعة بكسر عين الماضى وفتم عين الضارع إذا رضى بما رزقه الله. قال الشاعر: 
العيد حير إن قتع والحسر عب سد إن قتسسمع 
فاقئع ولا قنع فما شىء يشين سوى الطمسسع 
فرع: إذا أكل البعض وتصدق بالبعض هل يثاب على الجميع أو على ما تصدق بة؟. 
وجهان» كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار أو على 
بعضه. قال الرافعى: ينبغى أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض» 
وصوبه فى الروضة والمجموع وبه صرح المروروذى. 
(وواجب) على الشحى فى ضحية التطوع (إن ا أى: أن يملك (الفقيرا) 


قوله: (وصوبه فى الروضة) وظاهر أنه قد يقصد. بالأكل ما يقتضى النواب كالاقتداء به عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 


قوله: ( وواجب أن ملك الفقير !لخ ) قال فى الروض: ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. انتهى. 
وهو المعتمد وإن نازع الأسنوى فيهء فالمراد بالفقير: فقير بلدها وينبغى أن يعلم أن المراد ببلدها بلد 
ذيحهاء وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد. المضححى حتى يمتنع على سن أراد 
الأضحية أن يروكل من يذبح عنه ببلد آحر والظاهر أن هذا وهم, بل لا يتعين أن يكون الذبح يلد 
المضحى بل أى مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أحرى أو بادية أجزأء وامتنع نقله عن 
فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء. فليتأمل. 


ثوله: (ونقلها عن بلدها إلخ ) أى: نقل القدر الواحب التصدق به وع.ش» على «مدر). 
توله: (وينبغى أن يعلم !لخ ) نص عليه. 


م" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلم الشامل للمسكين ولو واحدا حرا أو مكاتبا شيئًا (من لحمها نيا لو) جزءا 
(يسيرا) فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى: إوأطعموا البائس الفقير» [الحج 8؟] 
ولأن المقصود إرفاق المسكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم بل يملكه اللحم نيا 
ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما فى الكفارات فلا يكفى جعله طعاما ودعاء 


الال ا لما ل ااا ا لي ل ل 2 


قوله: (المسلم) قال الطبرى: أصح الوجهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية على 
فقراء أهل الذمة. نقله «م.ر؛ فى حواشىشرح الروض وأشار إلى تصحيحه. 

قوله: (ولو يسيرا) أى: غير تافه حدا فلا يكفى فيما يظهر. انتهى. «م.ر, أى: فلابد أن 
يكون له وقع كرطل. وع.ش)) ونقل «م.ر» فى حواشى شرح الروض التقيبد بغير التافه 

تنبيه: إذا ملك فقراء البلد القدر امحرئ ثم أراد أن ينصدق بزيادة عليه على فقراء بلد آخر مغلا 
فهل عتنع ذلك لأنه نقل أو لا لسقوط الواحب ,هما فعل أولا فلا حرج عليه بعد ذلك» فيه نظر. 

قوله: (الفقير المسلم) ولا يصرف منها شىء لكافر على النص» ولا لقن إلا المبعض فى نويعه 
ومكاتب» أى: كتابة صحيحة فيما يظهر. حجر. 
ما يأتى فى الحاشية السفلى عن المجموع ما لم يكن مقيدا بفقراء أهل الذمة بل شمل سائر الكفار. 

قوله: (حرا) أخرج المبعض وهو شامل لذى المهايأة فى نونه؛ لكن يتبغى جواز إعطائه فى 
نوبته وكتب أيضا: ولا يصرف منها شىء لكافر على النص ولا لقن إلا المبعض فى نويته 
ومكاتب أى: كتابة صحيحة فيما يظهر. حجر. 

قوله: (أى جرءا يسيرا) قال فى الروض: ويأحذ به أى: بثمنه شقصاء أى: مما يجزئ إن أمكسن 
وإلا فلحما. انتهى. وبين فى شرحه أن ترحيح ذلك من زيادته وأنه صحح فى المجموع أنه يكفنى 
صرفه أى: الشمن إلى اللحمء وأن الأوفق .ما استحسناه فيما تقدم ما فى الروض ثم قال فى الروض 
وشرحه: وله تأغخيره أى: كل من الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت لأن الشقص واللحم ليسا 
بأضحية لا الأكل منه أى: من كل منهما فلا يجوز لأنه بدل الواحب. التهى. 


توله: (فيه نظر) تقدم عن وع.ش» الحنواز فى غير الواحب. 


باب الأضحية زملا 
الفقير إليه لأن حقه فى تملكه لا فى أكله ولا تمليكه له مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم 
من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها» وشبه المطبوخ هنا بالخبز فى الفطرة. 

(لا الفرع) أى: يجب التمليك من لحم ضحية التطوع لا من لحم ولدها بل يجوز 
أكل جميعه كاللبن ولأن الأم أصل والولد تابع ولا يكفى التملييك من لحمهء أما ولد 
الواجب فكأمه وإن ماتت حتى يجب التصدق بجميعه كما جزم به البارزى تبعا 
لصاحب التعليقة» وجرى عليه الأذرعى قال وهو قضية كلام الجمهور وتقله العمرانسى 
وغيره عن العراقيين» ونقله الرافعى عن الغزالى أن له أكل جميعه كاللبن؛ وجزم به فى 
النهاج تبعا للمحرر (بل بأكل كل) أى: بأكله كل ما ضحى به تطوعا (ضمن) أنت 
(ما قتلته) أى: جزا يسيرا لأنه الذى يجب التصدق به (وجاز إطعام الغنى) المسلم 
من التطوع كالضيف. 

(ولم يملك) شيئا منه ليتصرف فيه بالبيع ونحوه بل بالأكل» فالمراد من جواز 
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قوله: (وجزم به فى المنهاج) معتمد. 
قوله: (ونحوه كاغبة) بثواب والإحارة. 


قوله: (الغنى المسلم) نقل فى شرح المهذب حلافا فى حواز إطعام فقراء الذميين من الأضحية 
ثم قال: ولم أر لأصحابنا كلاماء ومقتضى . المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون 
الواجبة. انتهى. وهذا يخالف تقييد الشارح بالمسلم» وهل يتقيد ما قاله بفقراء الذميين أو يجوز عليه 
إطعام الكفار مطلتا ولو أغنياء وغير ذميين فيه نظر» وقضية امعنى أنه لا فرق بين الذميين رغيرهم. 

قوله: (بل بالأكل) أى: بأكل نفسه أو عياله كما هو ظاهر, وأن لم يجر نظير ذلك فى الضيف 
لأن قرينة الإهداء أقوى فى الدلالة على ذلك من قريدة الضيافة؛ وهل له الإهداء كالأكل أو لا 
كالبيع الأقرب أعذا مما يأتى الثانى. حجر وكتب أيضا قوله: بالأكل والتصدق والضيافة لغنى أو 
فقير مسلم. حجر وج). 


ياي ريسي يي اي سس م سس سس ع جع ع سس اس سح 


توله: (يخالف تقييد الشارح بالمسلم) تقييده هو المذهب المنصوص فى البويطى كما فى حاشية (م.ر) 
لشرح الروض. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإهداء إليه منه تمليكه إياه ليتصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه. وأفهم كلامه أنه 
التصرفات » ولا يجوز بيع شىء من الأضحية ولو كانت تطوعا سواء اللحم والشحم 
والجلد والقرنئ والصوف وغيرهاء وليس له جعل الجلد أو غيره أجرة للجزار بل يتصدق 
به أو يتخذ منه ما ينتفع به؛ ولا يجوز لولى المحجور أن يضحى عنه من ماله ويجوز 
من مال نفسه (وكهى حقيقه ٠‏ مذ جا إلى بلوغه العقيقه) أى: والعقيقة كالأضحية فى 
الحقيقة فى سنيتها وجئسها وسئها وسلامتها والأفضل منها والأكل والتصصدق والإهداء 
وقدر المأكول منها وامتناع بيعها وتعينها إذا عينت النية وغير ذلك. لكن لا يجب 

قوله: (والإهداء) لكن إذا أهدى منها شىء وللغنى ملكه. بخلافه فى الأضحية كما مر 
لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة. انتهى. «م.ره فى حاشية 
شرح الروضء» وشرح المنهاج. 

قوله: (تمليكه إياه) لو مات الغنى المهدى إليه هل يطلق ملك الوارث. 

قرله: (لا بالبيع ونحوه) مقابلة ذلك بالأكل تقتضى قصر المواز على الأكل وامتناع جميع 
ماعداه» وقضية ذلك امتناع تمليكه المعلد للجلوس عليه وفيه نظر بل يتجه الحوازء فليراحع. 

قوله: (وغيرها) شامل لبقية عظامها. 

قوله: (أجرة) قال فى شرح الروض: وخحرج بأحرة إعطاه منه لفقره وإطعامه منه إن كان غنيا 
فجائزان. انتهى. 

قوله: (ويجوز من مال نفسه) هل له حيتئذ أو لغيره من الأغنياء الأكل منها. 


قوله: (وكهى حقيقة إل ) قضيته امتناع نقلها عن بلد ذبحها كما تقرر فى الأضحية. 


قوله: (هل يطلق ملك الوارث) فى وق.ل» على الجلال أن الوارث كالمورث كتنع عليه التصرف بغير 
الأكل. 
قوله: (جميع ماعداه) فيه أنه نمصص بنحو البيع كالإحارة أو الهبة بشواب. تأمل. 


قوله: (هل له حينئذ أولغيره !خ) تقدم ما فيه. 


باب الأضحية ف 
التمليك من لحمها نيا كما سيأتى» ويندب أن يعطى رجليها للقابلة. ووقتها من مذ 
جاء الولد أى: من حين ولادته إلى بلوغه فلا تجزئ قبلهاء وتأخيرها عن بلوغه يسقط 
حكمها عن العاق عنه وهو مخير فى العق عن نفسهء والعاق عئه من تلزمه نفقته بتقدير 
عسره» وعقه ولد عن الحسن والحسين مؤول بأنه أمر أباهما به أو أعطاه ما عق به 
عنهماء أو أن أبويهما كانا معسرين ذيكوئان فى نفقة جدهما ولا يعق العاق عنه من 
ماله. قال الرافعى: فإن كان معسرا عند الولادة» وأيسر فى السبعة خوطب بها أو بعد 
مدة النفاس فلا أو بينهما فاحتمالان لبقاء أثر الولادة». ومقتضى كلام الأنوار ترجيح 
مخاطبته بها. وهى لغة: الشعر الذى على رأس الولد حين ولادته وشرعا: ما يذبح 
عند حلق شعره لأن مذبحه يعق أى: يشق ويقطع» ولأن الشعر يحلق إذ ذاك. والأصل 
فيها أخبار كخبر: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى, 
وكخبر ,أنه ويم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق , رواهما الترمذى 
وقال: فى الأول: حسن صحيم» وفى الثائى حسن والعنى فيه إظهار البشر والنعمة 


قوله: (وأيسر) أى: يسار الفطرة فيما يظهر. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وهو مخير) عبارة الروض: فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه. 

قوله: (ومقتضى كلام الأنوار إ) وحزم بذلك فى شرح المنهج فقال: ويعتبر يساره قبل مضى 
مدة النفاس. انتهئ . 

قوله: (وشرعا ما يذبح عند حلق شعره) الظاهر أنه غير جامع لأن الظاهر أن من العقيقة شرعا 
ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده أو حيث لا يكون هناك حلق شعر مطلقاء فإن الذبح عند حلق 
الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكونا فى يوم السابع» فليتأمل سخ ). 

قوله: (ويجلق رأسه) أى: شعره الذى هو حين الولادة يسمى العقيقة لغة. 

قوله: (ووضع الأذى عنه ) لعل المراد به حلق الشعر, ثم رأيت قوله الآتى: لخبرى الترمذى 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونشر السب » ومع من وجوبها خبر أبى داود: «ممسن أحب أن يئنسك عن ولده 
فليفعل» ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابى: 
وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع فى 
والدته يوم القيامة» ونقله الحليمى عن جماعة متقدمة على أحمد. 

(وتلك) أى: العقيقة أى: فعلها (فى) يوم (سابعه) من ولادته أحب منه غيره 
للخبر السابق» فيدخل يوم ولادته فى الحساب فلو مات قبل سابعه أو بعده ولم تفهل 
سن فعلها بعد موته. ذكره فى المجموع وقال فى الكفاية : مذهبئا أنه لا يسن » ويسسن 
ذبحها فى صدر النهار عند طلوع الشمسء» وأن يقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر 
اللهم لك وإليك اللهم عقيقة فلان. ومقتضى كلامهم والأخبار أنه لا يكره تسميتها 
عقيقة. لكن روى أبو داود كراهتها وقال: لا أحسب العقوق» ويوافقه قول ابن أبى 
الدم:قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» ويكره تسميتها عقيقة كما 
يكره تسمية العشاء عتمة. (والتسميه) للولد ولو سقطا أو ميتا (إن ذاك) أى:فى سابعه 
أحب مثها فى غيره لما مر. قال فى الروضة كأصلها و المجموع: ولا بأس بها 
قبله »وذكر فى الأذكار أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة»أما فى السابع 
فلأخبار صحيحة ذكر هو مئها الخبرين السابقين» وأما فى يوم الولادة فلأخبار 
صحيحة ذكر أيضا أكثرها منها خبر الصحيحين عن أنس: .ولد لأبى طلحة غلام فأتيت 
به النبى- صلى الله عليه و سلم- فحنكهءو سماه عبد الله ومنها خبر مسلم عن أنس 
أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ولد لىالليلة غلام فسميته باسم أبى 
إبراهيم 307 وحملها البخارى على من لم يرد العقءو ما قبلها على من أراده. قال 
شيخنا شيخ الإسلام أبن حجر: وهو جمع لطيف لم أره لغيره؛و تسميته (باسم حسن) 
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حوز فيه صيغة اسم الفاعل. 


قوله: (لكن روى أبو داود إلخ ) وكره الشافعى تسميتها عقيقة. حجر. 


باب الأضحية مب 
كعبد اللّهء وعبد الرحمن أحب لخبر أبى داود بإسئاد جيد بإنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم؛ وروى مسلم خبر «أحب الأسماء إلى الله 
. تعالى: عبد الله وعبد الرحمن , زاد أبوداود , وأصدقها حارث وهمامء وأقبحها حرب 
ومرة, وتكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة للنهى عنه 
فى مسلم. قال فى المجموع: وبست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهة وقد منعه 
العلماء بملك الأملاك وشاهان شاه» ويسن تغيير الاسم القبيح. (والتهنيه) للوالد بالولد 
أحب بمعنى محبوبة بأن يقول: بارك الله لك فى الموهوب لك وشكرت الواهمب وبلغ 
أشده ورزقت بره؛ ويسن أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك أو 
جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله أو أجزل الله ثوابك ونحو ذلك» وذكر سن التسمية 
باسم حسن والقهنثة من زيادة النظم. . 
(وحلق شعر) رأس (الطفل) فى سابعه أحب منه فى غيره لخبرى الترمذى 
السابقين سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى» ويستحب أن يكون الحلق بعد الذبم على 
الأصم كما فى الحاج (بالتصدق) أى: مع التصدق (بوزنه) أى: الشعر (من ذهب أو 
ورق) أى: فضة لأن النبى يلِهٌ أمر فاطمة فقال: «زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه ‏ 
قوله: (حارث) لعله من الحرث وهو إتيان المرأة فى مكانه» وهمام كثير الهم بالأشياء 
وكل ذكر متصف بذلك. 
قوله: (وبست الداس) مرادهم سيدتهم» والست لا يعرف إلا فى العدد وعللت الكراهة - 
بأنه كذبء ولعله لم يحرم لأنه ليس الغرض الإخبار كذبا بل التسمية .ما لو أخصبر به لكان 
ب 


قوله: (كنافع [لخ ) لعل صالحة ونحوها كذلك لأن ذلك يتطير بنفيه» وقد ينظر فسى نحو صالح 
لأنه من أسماء الأنبياء» وقد يجاب بأن التسمية ا ل 
شرعنا قد لا يجرى على ما قبله فى مثل ذلك. 


قوله: (أو ورق) أو: للتنويع دون التخيير» والورق شامل للمضروب من ذلك ولغيره. 


توله: (أو للتنويع) لأن الذهب أفضلء ال «م.رم: القاعدة متى بدى بالأغلظ بل أو كانت للترتيب 
أو بالأسهل فللتخيير. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فضة وأعطى القابلة رجل العقيفة, رؤاه لحاكم وصححه ) وقيس بالفضة الذهب وبالذكر 
الأنثى . وعبارة النظم والمنهاج كأصليهما تقتضى أن كلا من الذهب والفضة محصل 
للسنة فقول الروضة: وأصلها ذهبا فإن لم يتيسر فضة بيان لدرجة الأفضلية ولا ريب 
أن الذهب أفضل من الفضة وإن ثبت بالقياس عليها. 

(والشاة للأنثى) وللخنثى على المتجه كما قال الأسنوى أحب من شرك فى بدنة أو 
بقرة فيجرئ سبع إحداهما كما بحثه الرافعى وجزم به النووى فى مجموعه : (وللغلام 
« شاتان) أحب من شاة» ومن شرك فى بدنة أو بقرة وإن تأدى بذلك أصل السنئة لما 
رواة الترمذى وقال حسن صحيم عن عائشة , أمرئا رسول الله 0 أن عق عن الغلام 
بشاتين وعن الجارية بشاة . ويسن تساوى الشاتين (دون الكسر فى العظام)» فليس 
محبوبا تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد» فلو كسرها لم يكره (وبعثه تصدقا بما طبخ» من 
دعوة) أى: وبعثه للفقراء ما طبخ لحما ومرقا على وجه التصدق (أحب) من أن يدعوهم 
إليه » ويسن طبخه بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد» وألا يتصدق به نياء فقوله: أحب 
خبر قوله: وتلك مع ما عطف عليه (وأكره لو لطخ). 

قوله: (وإن ثبت بالقياس) قال فى شرح الروض: والخنبر محمول على أن الفضة كانت هى 
المتيسرة إذ ذاك. انتهى. 

قوله: (على المتجه كما قال الأسنوى) حالفه غيره كالجوحرى فقال: الأحوط جعله كالذكر 
للفضيلة لأنه حيقذ يتحقق الإتيان بهماء بخلاف حعله كالأنثى لأنه يفوت به الفضيلة إذا كان 
ذكرا. انتهى. هو متجه وأما رد بعضهم له بأنه لا ينجه إلا لو لم يحصل بالشاة أصل السنة فى 
الذكر فالمخنطاب بالشاة هو امحقق والأخرى مشكوك فيها فلم يفاطب بها فهو غير رد له لأن الشك 
فى طلب الأخرى يناسبه استحباب الاحتياط» فالتفريع فى قوله: فلم يخاطب بها فى غير تل 
فتأمله. 

قوله: (أحب من شرك) ظاهره وإن شارك بستة أسباعها مثلاء وكذا ما يأتى فليراحع. 

قوله: (الأحوط الخ ) نقله «م.ر» فى حواشى شرح الروض عن اللموجرى ثم ثال: وأفتيت به. انتهى. 

توله: (ظاهره وإن شارك لخ ) نقل «م.ر» فى حواشى شرح الروض عن صاحب الوافى: أن 
الأضحية بشاة أفضل من مشاركة حمسة فى بعير؛ والعقيقة مثل الأضحية فى غالب أحكامها. انتهى. لكن 
فى «ق.ل) على الال فى باب الأضححية أن المشاركة فى بعير مشلا بريادة عن قدر الشاة أفضل على 
المعتمد فيكون ما هنا كذلك. 


(رأس دما) أى: وأكره لطخ رأس الولد بدم العقيقة لأنه من فعل الجاهلية ولا بأس 
بلطخه بزعفران: أو خلوق لخبر الحاكم وصححه عن بريدة , كنا فى الجاهلية إذا ولد 
لأحدنا غلام ذبم شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذيسم شاة ونحلق 
رأسه وئلطخه بزعفران, (قلت ويتلو) بعد ولادته قوله تعالى (إنى «أعيذها الآية عند 
الأذن) أى: فى أذنه» وفى مسند ابن رزين أن النبى ييه قرأ فى أذن مولود سورة 
الإخلاص وظاهر كلامهم أنه يقول أعيذها بك وذريتها» وإن كان الولد ذكرا على سبيل 
التلاوة أو التبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة القسمة ويسن أن يؤذن ف ىأذنه اليمنى ويقيم 
فى اليسرى ويحنكه بتمرء فإن لم يكن فبحلو روى الترمذى أن النبى كي أذن فى أذن 
الحسن حين ولدته فاطمة وقال: حسن صحيح» وروى مسلم أنه يو أتنى بغلام حين 
ولد وتمرات فلا كهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه. 


قوله: (أن يؤذن لخ ) أى: مستقبل القبلة. 
0# 


قوله: (عند الإذث) أى: اليمين فيما يظهر. «ح.ج). 


قوله: (سورة الإخلاص) فتسن أيضا. وس. ج)». 
3 د كن 
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باب بيان حل الأطعمة 

وتحريمها قال تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه» 
[الأنعام الآية وقال: «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» [الأعراف 
داع وقال #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات© [المائدة 4] أى: ما 
تستطيبه النفس وتشتهيه» ولا يجوز أن يراد الحلال لأنهم سألوه عما يحل لهم فكيف 
يقول: أحل لكم الحلال. 

(حل) للإنسان (طعام طاهر) لأنه من الطيبات» بخلاف غير الطعام كزجاج وحجر 
وثوب ومخاط وبصاق. وبخلاف النجس كدقيق عجن بماء نجس وخبزء نعم دود 
الفاكهة والجبن والخل ونحوها يحل أكله معها وإن مات فيها لا مثفردا والطعام 
الطاهر: (كجلد ما » يؤكل بالدبغ) أى: مع دبغه (الذى تقدما) بيائه فى النجاسات 
فيحل أكله بعد غسله لخبر ابن حبان وصححه: دباغ الأديم ذكاته وهذا هو الجديدء 
وصححه الرافعى : والقديم يحرم أكلهء وصححه النووى تبعا للأكثرين لخبر 
الصحيحين ٠‏ إنما حرم من الميتة أكلهاء أما جلد ما لا يؤكل فلا يؤثر الدباغ فى حله 
وإن أثر فى طهارته كما لا تؤثر الذكاة فى حل لحمه. 


وفوف وو فو مم لوو و ووم وا ووو واوا ولا يلاعا 


باب الأطعمية 
قوله: (للإنسان) حرج الملك لأنه لا يأكل والحن لأنه لا يجحرى فيهم جميع ما يأتى والبهائم إذ 
لا يتعلق بهم تكليف ولا باعتبار النوع. 


قوله: (كزجاج وحجر وثوب) أى: وتراب وسم كما فى الروضء وظاهر أن المراد: القدر 
المضر من ذلك بخللاف غيره. 
قوله: (كجلد ما يؤكل بالدبغ) أى: إذا مات بغير تذكية شرعية: وكتب أيضا: أما جلد 


المذكاة فيحل وإن دبغ» أى: حيث لا ضرر فية. حجر. 
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(وكالجراد وخصيص البحر) أى : المختص به وهو ما لا يعيش إلا فيه فيحل كل 
منهما (حيا وميتا) وإن كان نظير الثانى فى البر محرما ككلب وذلك لخبر , أحلت لنا 
ميتتان, ولقوله تعالى: «( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم» [المائدة 45] ولخبر 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته, قال فى الروضة وأصلها: ويكره ذبح السمك إلا كبيرا 
يطول بقاؤه فيسن ذبحه إراحة له وخرج بالختص بالبحر غيره ثمنه ما يحل مذكى 
ومئه ما لا يحل مطلقاء وقد أخذ فى بيائهما فقال: (ومذكى) أى: وكمذكى (البر) 
مما يستطاب فيحل ولو ذبح لغير مأكله. 

(بحمله) الذى وجد ميتا فى بطنه أو خرج متحركا حركة مذبوح سواء أشعر أم لا 
لارواه الترمذى وحسنه. «ذكاة الجنين ذكاة أمة, أى: ذكاتها التى أحلتها أحلته تبعا 
لها ومحل حله إذا ظهرت صورة الحيوان فيه: ففى حل الضغة وجهان فى الروضة 
وأصلها مبنيان على وجوب الغرة فيها وثبوت الاستيلاد والأصم لا فلا تحل المضغةء 
وفيهما عن الجويئى: لو بقى الولد بعد الذبح زمنا طويلا يتحرك فى البطن ثم سكن 
حرم؛ ولو خرج رأسه وبه حياة مستقرة قال البغوى تبعا. للقاضى: لا يحل إلا بذبحه. 
وقال القفال: يحل وصححه النووى كما مسر بياته فى العدد. ولو خرج غير رأسه 
كرجله قال البغوى: قياس قول القاضى: اعتبار الجرح كالتردى. قال فى الكفاية: ولو 
خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله حل كما قاله البغوى» وفى كلام الإمام ما 
يدل على خلافه ويحل العضو الأشل من المذكى» والذى يحل من البر (كضبع) بضم 


باب بيان حل الأطسمة 
قوله: (وخصيص البحر) فى حاشية «م.ر» لشرح الروض: قال شيخنا: قال الماوردى: 
ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب 
عليه حكمه. وإن لم يكن أحدهما أغلب فوحهان أصحهما إحراء حكم البر عليه. انتهى. 
قوله: (أحلته تبعا) قال «م.رم: مالم ينفصل وفيه حياة مستقرة. 


قوله: (وقال القفال: عل ) أى: إذا مات بذبح أمه. 


باب بيان حل الأطعمة ا 


الباء لأن جابرا رضى الله عنه سثل عنه أصيد يؤكل؟» قال: نعم. قيل: سمعة.ه من 
النبى َي؟. قال: نعم. رواه الترمذى» وقال: حسن صحيم. (وأرنب) لأنه بعث 
بوركها إليه كيْدٌ فقبله وأكل منه. رواه البخارى (وفنك) بفتم الفاء والنون- دويبة يتخذ 
جلدها فروا (ودلق) بفتح اللام - ويسمى ابن مقرض دويبة أكحل اللون طويل الظهر 
أصغر من الفأر تقتل الحمام» وتقرض الثياب. (وثعلب) بالثلثة. 

(وقاقم) بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فرواء (وأم حبين) بضم المهملة 
وفتح الموحدة وبئون فى آخره- دويبة صفراء كبيرة الجوف تشبه الضب بل قال 
البندنيجى : إنها نوع منه وهى الأنثى من الحرابى والذكر حربى و(حوصل) هو طاثر 
أبيض أكبر من الكركى ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويقال له: حواصل بصفة 
الجمع. و (زاغ) هو غراب الزرع أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
(ويربوع) هو دويبة تشبه الفأر لكنه قصير اليدين طويل الرجلين أبيض البطن أغبر 
الظهر بطرف ذنبه شعرات» (ووبر) بإسكان الوحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين 
لا ذنب لها و(دلدل) بإسكان اللام بين المهملتين الضمومتين دابة قدر السخلة ذات 
شوك طوال يشبه السهام. وفى الصحاح: إنه عظيم القنافذ. 
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قوله: (وهى الأنثى من الحرابى) ويقال له حرباة» وهو فى الأنوار من الحشرات الوزغ 
بأنواعها ثم قال: الحرباء الظهيرة» قال فى حاشيته: وهى دويبة تستقبل الشمس وتدور 
معها كيف دارت وتتلون ألوانا بحر الشمس» وهو ذكر أم حبين والجمع حرابى والأنشى» 
حرباة كذا فى الصحاح. انتهى. فلعل فى أم حبين خلافا إذ لا فرق بين الذكر والأنشى 
خرن 


قوله: (ودلق ويسمى ابن مقرض) قال فى شرح الروض: وما ذكره- أى: الروض- من حله- 
أى: ابن مقرض- هو مقتضى كلام الرافعى؛ والذى نقله فى أصل الروضة عن تصحيح الأكثرين 
وصححه فى المجموع تحرعه لأنه ذو ناب لكن غلطه الأسنوى وغيره وسيأتى فى كلام الشارج 
التنبيه على ذلك. 
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(وبنت عرس) بكسر العين ويعبر عنها بابن عرس كما عبر به الحاوى: دويبة 
رقيقة تعادى الفأر تدخل جحره وتخرجه و(قنفذ) بالعجمة فتحل المذكورات لأن 
العرب تستطيبها لطيب مأكلهاء وما وقع فى أصل الروضة من تحريم الدلق مخالف لما 
فى الرافعى» بل قال جماعة: إنه سهو وما ورد فى القنفذ من أنه من الخبائث لم 
يصح. ولو صح فمحمول على خبث فعلهء (وضب) لأنه أكل على مائدة النبى وَل 
بحضرته كما فى الصحيحين (وكل) طير (ذى طوق) كالفاختة» والقمرى والدبس» 
واليمام؛ والقطاء (و) كل ذى (لقط حب) وإن لم يكن ذا طوق كزرزورء وعصفور 
وصعوة. ونغر وعندليب. 

و(البط) وهو من طيور الماء» (والسمور) بفتم أوله. (والسنجاب) هما نوعان من 
ثعالب الترك (والظبى) فتحل كلها لأنها من الطيبات» وذكر البط والظبى من زيادته 
(لا ذى مخلب) من الطير بكسر الميم؛ (و) لا ذى (ثاب) من السباع. 

(يعدو به) على غيره فلا يحلان للنهى عنهما فى خبر مسلم. والخلب بمنزلة 
الظفر للإنسان (مثل ابن أوى) بالد بعد الهمزة وهو دون الكلب طويل المخالب 
والأظفارء فيه شبه من الذثب وشبه من الثعلب» وسمى ابن آوى لأنه يأوى إلى عواء 
أبناء جنسه. ولا يعوى إلا ليلا إذا استوحش وبقى وحده؛ وصياحه يشبه صياح 
الصبيان. و( الصقر)» و(الهرة) ولو وحشية. و(التمساح)» و(قرد). ونمس. و(نسر) 

قوله: ( وكل طير) ومنه أبو قردان كسا فى وق.ل؛ على الى والشرقاوى على 
التحرير» قال القاضى: قاعدة الشافعى- رضى الله عنه- كل طير يأكل الطاهر ولا يكون 
نهاسا فهو حلال إلاما استثنى. انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: (والدبسى) قال فى شرح الروض بضم الدال. 


قوله: (والتمساح) يخلاف الترسة فتحل كما أفتى به شيخخنا الشهاب الرملى حلافا لما فى 
شرح الروض. 


باب بيان حل الأطسمة 


توله: (خلافا لما فى شرح الروض) حمل «م.ر) ما فيه على ما يعيش منها فى البر والبحر فلاف ما لا 
يعيش إلا فى البحر؛ وإذا رج منه كان عيشه عيش مذبوح فيحل. انتهى. 


باب بيان حل الأطعمة 4١‏ 
بفتح أوله: وببر بموحدتين: حيوان شبيه بابن آوى يعادى الأسد من العدو لا من 
المعاداة ويقال له: الغرائق فتحرم كلها لأن كلا منها يتقوى بنابه إلا الصقر والنسر 
فبمخلبهماء ولا ينافيه تعليل الرافعى حرمة التمساح وابن آوى بخبث لحمهماء 
والتصريح بالقرد من زيادة النظم» وخرج بقوله: يعدو به ما نابه ضعيف: كضبع 
وثعلب» وقد مرا وفى كون القرد أقوى نابا من الضبع نظر. 

(و) لا (ما له سم) وإن عاش فى البحر أولم يكن له ناب كحية لها ذلك؛ (90) لا 
ما له (إبرة) كعقرب؛ وزنبور لضررهماء ( ولاء ما أمروا أوقد نهوا أن يقتلا) أى: 
ولا ما أمر الناس بقتله» أو نهوا عن قتله لسقوط حرمته بذلك. وإلا لجاز اقتناء الأول 
وذبح الثانى للأكل. 

(كحدا) جمع حدأة بوزن عنبة أو مرخمها و(بغاثة) بتثليث الوحدة؛ وبالمعجمة 
والمثلثة طائر أبيض بطىء الطيران أصغر من الحدأة» (وفار) من زيادة النظم (والرخم) 
جمع رخمة طائر أبقع بشبه النسر فى الخلقة و(الغراب) الأبقع والأسود السمى 
بالغداف الكبير» ويقال الغراب الجبلى لا يسكن إلا الجبال أما الغداف الصغير وهو 


قوله: (ولا ينافيه تعليل الرافعى إل ) إنما علل الرافعى التمساح بالخبث لأن دواب البحر لا 
نظر فيه إلى التقوى. «ب.رء. 


قوله: (وفى كون القرد أقوى نايا من الضبع) أى: حتى حرم وحل الضبع. 


قوله: (ولا ما له سم وإن عاش فى البحر ) عبارة الروض: وما يعيش فيه أى: فى البحر وفنى 
البر يحرم منه ذوات السموم: أى: كحية وعقرب إلخ. 


قوله: (أو مرحمها) عطف على جمع حدأة. 


قوله: (وبغاثة) بخلاف الجوزية فتحل كما أفتى به شيخخنا الشهاب الرملى. 


ثوله: (لأن دواب البحر إخ) ولذلك حل القرش وإن تقوى بنابه. ثقله «م.ر» عن ابن أبى شريف فى 
شرح الاوى. 


كوله: (عبارة الروض إخ ) كتب لعءر) بهامشه: لاشك أن ما فيه ضرر أو سم حرام وإن كان يحخريا. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أسود أو رمادى اللسون. فقضية كلامه كأصله: إنه كذلك ووقع فى أصل الروضة 
تصحيحه؛ وقضية كلام الرافعى: حله وبه صرح البغوى. والجرجانىء والرويانى؛ 
وعلله بأنه يأكل الزرع كالزاغ» (وسبع ضارى) بأن يعدو على غيره كذثئب» وأسدء 
ونمر وفيل» وهذا داخل فى ذى نابء» وإنما أعاده ليبين أنه مما أمر بقتله. 

و(الببغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام الغين. وبالقصر الطائر الأخضر 
العروف بالدرة بضم الدال المهملة و(الخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار 
الهئد ويعرف الآن بعصفور الجنة لأنه زهد فيما بأيدى الناس من الأقوات و(بوم) قال 
الدميرى: هو طائر يقع على الذكر والأنثى حتى يقول: صدا أو قياد فيختص بالذكرء 
وكنية الأنثى أم الحراب وأم الصبيان» ويقال لها غراب الليل» و(لقلق) هو طائر 
طويل العئق يأكل الحيات ويصف وهو من طيور الماء» ولا يحرم من طيوره إلا هوء 
(وصرد)- بضم الصاد المهملة وفتح الراء- طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمئقار 
والأصابع , (وهدهد) هو طائر معروف ذو خطوط وألوان» (وعقعق) ويقال له قعقع. 
وهو نوع من الغربان ذو لونين أبيض وأسودء صوته العقعقة كانت العرب تتشاءم بصوته 
فالحدأة, والفارة» والغراب الشامل للعقعق» والسبع الضارى مأمور بقتلها. رواه مسلم 
إلا الأخير فالترمذى وغيره» والخطاف, والصرد والهدهد منهى عن قتلها روى الأول 
البيهقى والأخيرين ابن حبان وأما البغاثة والببغا والبوم واللقلق فمنهى عن قتلها قياسا 


قوله: (حتى يقول) فى صياحه كما فى شرح الروض. 

قوله: (ويصف) أى: لا يتحرك فى طيرانه كالجوارح. «م.ره فى حواشى شرح الروض. 

قرله: (فمنهى عن قتلها قياسا إخ) دفع لما أورد من أن ذكر ذلك فى غير المنهى فيه 

قوله: (طائر أبيض إل ) الظاهر أنه التورس الذى يأتى فى الشتاء» لكن قوله: أصغر من الحدأة 
را كنع من كونه إياه مب.ر». 

قرله: (وقضية كلام الرافعى حله ) اعتمده دم.ر». 

قوله: (ليبين إخ) هذا يدل على أن الفيل مأمور بقتلهء وفيه نظر وب.ر). 


قوله: (حتى يقول) فى صياحه. شرح روض. : 
امستحتتتابر ب ب ا د جبج يبب بع يب بج ع 
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أو ذكرت للتنظير لا للتمثيل ويكون علة تحريمها خبث لحمها لخبث غذائهاء بل وفى 
المأمور بقتله ما علل بذلك أيضا. 

(ومنه) أى: مما يحرم (طاوس). لخبث لحمهء (ونئهاس) بالهملة طائر صغير 
ينهس اللحم بطرف منقاره؛ وأصل النهس: أكل اللحم بطرف الأسنان. والنهش 
بالعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التى تنهش كالسباع التى تنهش (وما » 
يستخبث العرب) بضم العين وإسكان الراء» أو بفتحهما وإدغام الباء فى الباء من 
قوله: ( بطبع سلما) أى: ومنه ما يستخبثه العرب مما لا نص فيه فى حال الرفاهية 
إذا كائوا أهل طباع سليمة» وإئما اعتبر بهم لأنهم المخاطبون أولاء ولأن الدين عربى 
وخير الخلائق فد عربى وخرج بحال الرفاهية حال الضرورة؛ وبالطبع السليم المزيد 
على الحاوى طبع أهل البوادى الذين يتناولون ما دب ودرجء ويعتبر أيضا ألا يغلب 
عليهم العيافة الناشئة فى التئعم. قال الرافعى : وذكر جماعة أن العبرة بالعرب الذين 
كانوا فى عهد النبى يليه لأن الخطاب لهم؛ ؛ ثم قال: ويشبه أن يرجع فى كل زمن إلى 
عربه» وما قاله أولاً هو منصوص الشافعى» ومراده بما قاله ثانيا كما قال الشارح: إنه 
يرجع فى كل زمن إلى عربه فيما لم يسبق فيه كلام للعرب الذين كانوا فى عهده كَل 
فإن ذلك قد عرف حاله واستقر أمره» والستخبث لهم. 

(كالحشرات) وهى صغار دواب الأرض. والمراد منها غير ما مر من نحو اليربوع, 
والضب, والقئفذ (كالذباب)؛ و(النمل)» و(سلاحف) جمع سلحفاة بضم السين» 
وفتم اللام» وبمهملة ساكنة من دواب الماءء وتعيش فى البر أيضاء (وسرطان)» 
ورئحل ). 


لل لل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل 


المعتمد. 
قوله: (واستقر أمرة) فلو خبالف عرب بعض الأزمان العرب الذين كانوا فى عهده عليه الصلاة 
والسلام فقضية الحكم باستقرار أمره ألا يعتد.ممححالفتهم. 
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و(صراره) بفتح الصاد اللهملة» وتشديد الراء هو الصرصارء ويسمى: الجدجدء 
(ووزغ» وضفدع) بكسر أوله وثالثه. ويجوز فتح ثالثه مع كسر أوله وضمه. فجميع 
ذلك يستخبثه العرب مع أنه أمر بقتل الوزغ» ونهى عن قتل النمل» والنحلء 
والضفدع . قال الخطابى وغيره: والمراد بالثمل الذى نهى عن قتله السليمانى: أما 
الصغير فيجوز قتله لأذاه» وما ذكره الناظم من تحريم التمساح؛ والضفدع» والسلحفاة, 
والسرطان هو ما صححه فى الروضة كأصلها والمجموع لكنه قال فيه بعد هذا بنحو 
أربعة أسطر: قلث: الصحيم العتمد أن جميع ما فى البحر تحل ميتته إلا الضفدع؛ 
ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة» والحية؛ والنسناس على غير ما 
فى البحر.انتهى. ويوافقه قول الشامل بعد نقله نصوص الحل. قال أصحابنا: يحل 
جميع ما فيه إلا الضفدع للنهى عن قتله؛ وظاهر أن المراد غير ذوات السموم أيضاء 
(وعند الإشكال إلى العرب ارجع) أى: وإذا أشكل عليك حال الحيوان ارجع إلى 
العرب» واعمل بتسميتهم له» فإن سموه باسم حيوان حلال حل» أو حرام حرمء فإن 
اختلفوا اتبع الأكثرء فإن استويا فقريش لأنهم قطب العرب. فإن اختلفوا ولا ترجيح أو 
شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب» أو لم يكن له عند الجميع اسم اعتبر بالأشبه 
به صورة أو طبعاء أو طعماء فإن لم يكن له شبهء أو تعادل الشبهان فالأصم فى أصل 
الروضة والمجموع: الحل لظاهر آية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما» وعطف على 
قوله: لا ذى مخلب قوله : من زيادته. 

(ولا زرافة) بفتم الزاى وضمهاء فلا تحل لأنها تتقوى بنابهاء وهذا ما فى 
التنبيهء وقال النووى فى مجموعه: إنه لا خلاف فيه؛ وإن بعضهم عدها من التولد 
بين مأكول وغيره» ومنع ابن الرفعة ما فى التنبيهء وحكى أن البغوى أفتى بحلهاء 

قوله: (والسلحفاة) وكذا الترسة على الأصح. «م.ر». 

قوله: (هو ما صححه فى الروضة) هو المعتمد. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وهذا ما فى السسبيه) حرى عليه وم.ر» فى شرح المنهاج. 
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واختاره السبكى. وحكاه عن فتاوى القاضى » وتتمة التتمة. قال الأذرعى: وهو الصواب 
نقلا ودليلاء ومئقول اللغة إنها متولدة بين مأكولين من الوحشى» واقتضى كلام ابن كج 
وغيره نسبته للنص. وقال الزركشى: ما فى المجموع سهو وصوابه بالعكس. 

(و) لا (أهلى الحمر والفرع) أى: فرعه المتولد بينه وبين غيره كالفرس لخبر أبى 
داود بإسناد على شرط مسلم؛ عن جابر ١‏ ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغال. والحمير 
قنهانا رسول الله وَل عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل» وخرج بالأهلى الوحشى 
فيحل لما فى الصحيحين: أنه يل أكل من لحمه: وأنه قال: كلوا من لحمه» وفارق 
الهرة الوحشية حيث ألحقت بالأهلية كما مر لشبهها بها لوناء وصورة وطبعا فإنها 
تتلون بألوان مختلفة» وتستأئنس بالناس بخلاف الحمار الوحشى مع الأهلى (كالسمع) 
بكسر السين أى: كما لا يحل السمع؛ وهو المتولد بين والضبع تغليبا للحرمة؛ (و) 
لاركل ما يضر). 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا 001 


قرله: (المتولد بينه وبين غيره) كالبغل فإنه يولد بينه وبين الفرس. 
قوله: (تتلون بألوان مختلفة) يعنى منها الأبيض ومنها الأسود وهكذا كما أن الأهلية كذلك 


لس ل 


قوله: (ولا كل ما يضر كحجر إل ) عبارة الروض فصل: يمرم ما يضر كاللحجر والتراب 
والزحاج والسم كالأفيون إلا قليله للتدارى إن غلبت السلامة» ويمل أكل طاهر لا ضرر فيه إلا 
حلد ميتة دبغ وإلا ما استقذر كالمحاط والمنى» وفى حل بيض مالا يوكل تردد؛ ويمرم مسكر 
النبات وإن لم يطرب ولا حد فيه؛ ويتداوى به عند فقد غيره وإن أسكر وما لا يسكر إلا مع غيره 
يمل أكله وحده. انتهى. وقوله: إلا قليله قال فى شرحه: أى: السم كما فى الأصل أو ما يضر 
وهو أعم. وقوله: إن غلبت السلامة قال فى شرحه: واحتيج كما صرح به الأصلء وقوله: ويل 
أكل طاهر لا ضرر فيه قال فى شرحه: كفاكهة وحب وسم إن تصور أن أكله لا يتضرر به كما 

توله: (وإن لم يطرب ولا حد فيه) وإن أطرب لأنه ليس بشراب. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح 
الروض. 
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(كحجر).؛ وسم (ومسكر) كتبيذء (وما نبت) أى: ونبات ضار كبنج وحشيشة» 
وظاهر كلامه أنه غير مسكرء وتقدم ما فيه» (وكره أو حرمة) أكل لحم حيوان 
(جلال) كنعم؛ أو دجاج تغير لحمه بأكله الجلة بفتم الجيم (ثبت). 

(بالدر والبيض) أى: مع لبئه وبيضه لأئنه ول نهى عن أكل الجلالة» وشرب 
ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة. رواه الترمذى» وحسنه, والحاكم وصحم إسناده لكن 
قال البيهقى: ليس بالقوى» ولفظ: نهى يصدق بالحرمة وهى ما رجحها الرافعى فى 
المحرر» وبالكراهة وهى ما نقلها عن الأكثرين» وصححها النووى لأن لحم اللذكى لا 
يحرم بنتئه والتردد بيئهما مع ذكر البيض من زيادة النظم. وعبارة الحاوى: وتكره 
الجلالة باللبن انتهى. ويكره ركوبها بلا حائل. قال البلقينى : وينبغى تعدى الحكم إلى 
شعرهاء وصوفها اللنفصل فى حياتها فيكون نجسا على القول بتحريمها تفريعا على 
الذهب فى نجاسة الشعر المنفصل من الحيوان غير اللأكول فى حياته.انتهى. والعبرة 
فى كونها جلالة بريح النجاسة فى عرقها أو غيره لا بكثرة علفها النجاسة على 
الصحيح فى أصل الروضة» ووقع فى تحرير النووى عكسه (إك أن طابا) أى: ويمتد 
المنع إلى أن يطيب لحم الحيوان (بعلفه) بطاهر» ولو دون أربعين يوما اعتبارا بالمعنى 


وق ف ومو وم ااا الالالال لل لاا 


صرح به الأصل عن الإمام. انتهى. ويوخذ منه أن ما لا يضر من نحو الحنجر والتراب غير حرام ولو 
بلا حاحة ولهذا قال محلى: ومن اعتاد أكل التراب من غير مضرة لم يحرم عليه. انتهى. وقوله: وإلا 
ما استقذر ظاهره وإن قل» ولا يبعد حل ما لا يضر منه للتبرك إذا كان ممن يترك به فليتأمل. 
ات 02 
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العمم للخبر السابق» نعم قال ابن جماعة فى شرح المفتاح: المستحب أن تعلف الثاقة 
والبقرة أربعين يوماء والشاة سبعة أيام» والدجاجة ثلاثة أيام اتباعا لأثر ورد فيه يعنسى 
عن ابن عمر لكن ليس فيه البقرة فكأنه قاسها على الناقة» وخرج بعلفه طيب اللحم 
بعد الذيح بغسله أو طيخه» فلا تنتفى به الكراهة. قال البغوى: وكذا بمرور الزمان 
عليه نقله عنه فى الروضة وأصلها مع نقله خلافه بصيغة قيلء وعبارة المجموع قال 
البغوى : لا يزول المنع ) وقال غيره يزول» قال الأذرعى : وبالثانى جزم المروروذى تبعسا 
للقاضى قال البلقينى: وهذا فى مرور الزمان على اللحم» فلو مر على الجلالة أيام مسن 

قوله: (بعد الذبح ) فى كلام بعضهم عدم التقييد به. 

قوله: (وقال غيره يزول) رجححه «م.ر فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (قال البلقينى [خ ) أشار «م.ر» إلى تصحيحه. 

فائدة: قال ومارم فى حواشى شرح الروض: لا يحرم الحيوان المربى .مال حرام. انتهى . 

فائدة أخرى: الزرع المسقى يماء نمس حكمه حكم الحلالة ففيه الخغلاف. وق.ل» على 
الجلال بزيادة أى: حلا مستوى الطرفين. 

قوله: (بطاهر) قال فى شرح الروض: قال- يعنى الزركشى-: ومقتضى قوهم: عافت بطاهر 
وليس كذلكء قلت: وقد يقال: بل لو علفت بنجس العين فطاب الحمها لم يكره؛ وهو ظاهر كلام 
المصنف. انتهى. 

قوله: (المعمم للخبر السابق) المتبادر تعلق للخبر بقوله: المعمم والمعنى أن النظر للمعنى يقتضى 
حمل الخبر على أن المراد حصول الطيب بالعلف مطلقا وإن ذكر الأربعين ليس للتقييد بل لحو 
الحرى على الغالب» وأما تعلقه بقوله: إلى أن طابا بعلفه تعلق الدليل بالمدلول فبعيد من العبارة» 
فليتأمل. 
الشامل والحاوى والمهذب أنه يختار أى: يندب علف البقرة ثلاثين يوما والباقى كما هنا. 

قوله: (قال الأذرعى وبالثانى جزم المروذى لخ ) قال فى شرح الروض: قلت وهو نظير 
طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك. انتهى. 
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غير أن تأكل طاهرا فزالت الرائحة حلت. وإئما ذكر العلف بطاهر لأن الغالب أن 
الحيوان لابد له من علف» وكالجلالة فيما ذكر السخلة المرباة بلبن حمارة أو كلبة, 
(وكرهوا) للحر (الإكسابا) أى: تناولها ولو كسبها رقيقه أو غيره. 

(بكل ما يخامر النجاسه + كالحجم والختان)؛ والدبغ: (والكناسه) بكسر 
الكاف أى: الكنس لزبل أو تحوه لصحة النهى عن كسب الحجام كما سيأتى» وصرفه 
عن الحرمة خبر البخارى عن ابن عباس: ,«احتجم رسول الله و وأعطى الحجام 
أجرته. فلو كان حراما لم يعطه» وقيس بالحجامة نحوهاء وخرج بما يخامر النجاسة 
نحو الفصدء والحياكة كما زادهما الناظم بعد والتمثيل بالختان والكناسة من زيادته 


اال يي اا ااا اا ا ا ا ا اا ااا ااا اا ا ا اا ااا اا ا 0 ا ا اام ا ا ا ال ل ا ا ا 


قوله: (وكالخلالة فيما يظهر السخلة المرباة إلخ ) قال الموحرى: وظاهر كلام الشيحين يفهم 
عدم زوال الكراهة فى مثل هذا لأن السبب هو التربية بهذا النبجس وهو موحودء وثبوت الكراهة 
وإك لم يظهر فيها رائحة ذلك النجس وأنه لا أثر للعلف بالطاهر مع ذلك لا ابتداء ولا دواما لا فى 
وحود الكراهة ولا فى زوالها كذا بخط شيخخنا الشهاب» وأقول: مقتضى نقل الناشرى حلاف ما 
ذكره الجوحرئ فإنه قال ما نصه. 

فائدة: السخلة المرباة بلبن كلبة أو حنزيرة ها حكم الجلالة إذا تغير لحمها وظهرت رائحة 
الكلب ونحوه فيها. قاله إبراهيم المروزى: وبه حزم البغوى فى الفتاوى. انتهى. فقد صرح بأنه لابد 
١‏ فى هذا الحكم من تغير اللحم ووحود رائحة ذلك النجسء وقضية كلامه أن ذلك مصسرح به فى 
كلام من نقل عنه ذلك الحكمء وفياس اعتبار التغير ووحود الرائحة زوال الكراهة بزوال ذلك كما 

قوله: (وكرهوا الإكسابا) اعلم أنه قد يستشكل الحكم بكراهة الإكساب مع مخامرة النجاسة 
مع كون الحرفة فرض كفاية إذ كراهة الفعل تنافى كونه فرضاء ويمكن الجواب بأوجه منها ما أشار 
إليه الشارح من أن المكروه تناول الإكساب أى: ما يوحذ فى مقابلة الفعلء أى: الاتتفاع به فى 
أكل أو غيره لا نفس الحرفة فلا ينافى أنها فرض كفاية. 

قوله: (والدبغ) أى: بنجس أو الجلد بمجسء أما بطاهر لطاهر فليس فيه مخامرة نجاسة كماهو 
ظاهر. 
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(ويطعم) بلا كره ما ذكر (الرقيق والناضح) مثلا وهو البعير الذى يستقى عليه لأنه 
د سثل عن كسب الحجام» فنهى عنه» وقال: ,أطعمه رقيقك واعلفه ناضحكء رواه 
أبن حبان» وصححه» والترمذى وحسنه» والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودثاءة 
غيره (لا) الكسب (بالفصد والحوك)» فلا يكره تثاوله إن ليس فيهما مخامرة النجاسة 
وهى العلة الصحيحة عند الجمهور» وقيل: العلة دناءة الحرفة قال البلقينى: وهو 
المعتمد النصوص فى الأم والمختصرء فعليه يكره ذلك؛ ونحوه (و) لا يكره (زرع زبلا) 
وإن كثر الزبل لخفاء أثره فيه» ولا يستغنى عنه كثيراء والظاهر أن هذا مراد الشيخين 
وإن عبرا بنفى الحرمة الصادق به وبغيره. 

(وأكل محظور) أى: محرم ولو ميتة (يباح) للمعصوم بل يجب كما سياتى (إن 
عرض» خوف الهلاك)» ولم يجد حلالا يأكله لقوله تعالى #فمن اضطر غير باغ» 
أى: على مضطر آخر #ولا عاد» أى: سدا لجوعة فلا إثم عليه» [البقرة ]١10/‏ 
وذكر الهلاك من زيادة النظم» واقتصار الحاوى على الخوف أولى لتئاوله الخوف على 
امنفعة» وعلى طول المرض (والمخوف) أى: أو عرض له خوف اللخوف (من مسرض)» 


قوله: (أو نحوه) أى: من النجاسات. 

قوله: (زرع) أى: حب زرع نابنا فى زبل أو غيره مسن النجاساتء وقضية كلامه أن الررع 
الملاقى للنجاسة ليس متنجسا وليس كذلكء فلو زاد حب كما قدرته كان أولى وكذا لا يكره 
زرع وثمر سقيا.ماء نحس» نعم إن ظهر التغير فى ذلك كره على ما بحثه الز ركشى. حجر. 

قوله: (والظاهر أن هذا) أى: نفى الكراهة, وقوله: الصادق به أى: هذا وقوله: وبغيرة أى: 
هذا. 
الشين فى عضو ظاهر كما بحثه الز ركشى. 


قوله: (أى من النجاسات) تأمله. 

قوله: (وقضية كلامه [خ) تأمله. 

ثوله: (صنيعه يقتضى إلخ ) أى: حيث ارتضى هذا التدارل فى حيز قوله: بل يجب؛ وكلامه فى شرح 
الروض صريح فيما ذكر. 
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أو أجهده الجوعء وعيل صبره» وكذا لو جوز تلف نفسه وسلامتها على السواء كما 
حكاه الإمام عن صريح كلامهم, واستثنى من ذلك العاصى بسفره فلا يبام له ذلك» 
وكذا امشرف على الموت لأنه حينئذ لا ينفع. 

(و) يباح له أيضا إن عرض له شىء مما ذكر: (قتل طفل) أهل (الحرب)»: 
ومجنونهم» ورقيقهمء وخنثاهم» وأنثاهم ليأكلهم إذا لم يجد غيرهم» وامتناع قتلهم فى 
غير حال الضرورة لحق الغائمين لا لعصمتهم. قال البلقينى: ومحل الإباحة إذا لم 
يستول عليهم وإلا صار وأرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين. (لا) قتل 
(من عصما) كالعاهد» فلا يبامحء بخلاف قتل الحربى» والمرتد» وتارك الصلاة» 
والزانى المحصن ولو بغير إذن الإمام» وإنما اعتبر إذنه فى غير حال الضرورة تأدبا 
معه؛ وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب» فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتحل أكله 
لأن حرمة الحى أعظم إلا إذا كان الميت نبيا فلا يباح كما قاله المروزى» وكذا إذا كان 
مسلما والمضطر ذميا على القياس فى الروضة» وإذا أبحنا ميتة الآدمى المعصوم قال 
الماوردى: يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونهء ويتخير 
فى غيره» لا بباح للمعضوم الت ايفضيه). ليله لأنه قد يتوقع منه الهلاك؛ نعم 
إن كان خطر القطع دون خطر ترك الأكل ولم يجد غير بعضه جاز القطع كما صححه 
النووى لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة» ولا يجب لا فيه من الألمء 
والشقة. والفرق بين منع القطع عند تساوى الخطرين هنا وجوازه حينئذ فى السلعة 
كما مر أن السلعة زائدة على البدن انضم إليها الشين» ودوام الألم بخلاف ما هناء ولا 
يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره» ولا لغيره أن يقطع من نفسه له كما شمله كلام 

قوله: (واستضى من ذلك العاصى بسفره) ولا اعتبار بكونه يؤدى إلى الهملاك لقدرته 
على التربة قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: وكالعاصى بالسفر العاصى بالإقامة إذا 
كانت هى سبب للفقد للحلال كرقامة العبد المأمور بالسفر» بخغلاف ما إذا كان السبب 


قوله: لق الغافين) لك أن تقول: إذا أسروا خرحوا عن وصف الحرابة فلا يصح أن يكون 
ذلك مراد الأصحاب. به عليه الخ وحرى بان 


قوله: (ويشخير فى غيرة) بين أكله نيا ومطبوخخا أو مشويا. 


كوله: ( لك أن تقول لم ) لايرد هذا هنا لأنه عبر بطفل أهل الحرب لا بالمحارب. 
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النظم » واصله : نعم إن كان نبيا فالوجه جواز القطع له بل وجوبه. (و) لا يباح 
(خمر) أى: شربها وإن لم يجد غيرها (للظما) أى: لدفعه لأنه لا يدفعه بل يزيده» 
ولأن بعضها يدعو إلى بعض.» وخرج بقوله من زيادته : للظمأ شربها لإساغة لقمة فيباح 
كما مر فى بابه مع ما ذكره بقوله. 

(مثل الدوا بصرفه) بكسر الصاد أى: بخالص الخمرء وإن قل فإنه لا يباح لقوله 
8 لا سئل عن التداوى بالخمر: ١‏ إئه ليس بدواء لكنه داء» رواه مسلم» وروى ابن 
حبان .إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما خرم عليكم.» وكالخمر فيما ذكر سائر المسكرات 
المائعة بخلاف النبات المسكر وإن أسكرء وسائر النجاسات» فيباح التداوى بها إذا لم 
يوجد بدلها لأمره وله العرنيين بشرب أبوال الإبل» وخرج بصرفها ما عجن بها 
كالترياق» فيباح التداوى به لاستهلاكها فيه» وذكر الناظم الخمر حيث أعاد عليها 
ضمير اللذكر فى صرفه وهى لغة قليلة» والشهور تأنيثها. (سد) أى: يبام للمضطر أكل 
ما ذكر بقدر سد (الرمق) أى: (بقية الروح) فى الجسد ا الضرر به» 0 يجد 
الحلال» .وتفسير الرمق بذلك من زيادة النظم » وفسرة د ينضيع بالثوة (نعم لو اتفق 


إعراز الحلال وإن كانت الإقامة معصية. انتهى. وقياسه أنه لو كان سبب الفقد فى السفر 
إعواز الحلال الحل للعاصى إلا أن ,يقال الشأن فى السفر الفقد, فليتأمل وليراجم 


قوله: (نعم إن كان أى المضطر نبيا إل ) قد يتبادر رجوعه لقوله: ولا لغيره إلخ وينبغى أيضا 
رحوعه لما قبله فإن حواز قطع النبى لنفسه من غيره ظاهر. 

قوله: (ولا يباح حمر للظمأ) عبارة الروض: وشرب المنمر للعطش والتداوى حرام قال فى 
شرحه: ثم محل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربها. انتهى. وظاهره رحوع ذلك 
لمسألتى العطش والتداوي. 

قوله: (وتفسير الرمق) قال فى شرح الروض: قال الأسنوى ومن تبعه: والرمق بقية الروح كما 
قاله جماعة» وقال بعضهم: إنه القوة وبذلك ظهر لك أن الشد المذكور: بالشين المعجمة لا بالمهملة» 
وقال الأذرعى وغيره: الذى نحفظه أنه بالمهملة وهو كذلك فى الكتب أى: والمعنى عليه صحيح 
لأن المراد سد اللخلل الحاصل فى ذلك يسبب الوع. انتهى 
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(عجز عن السير) لو توك الشبع» (ويهلك) بتركه كأن كان ببادية بعيدة عن 
العمران أبيح له الأكل بقدر (الشبع) بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق 
عليه اسم جائع لا بألا يبقى للطعام مساغ؛ فإن هذا حرام قطعا كما صرح به 
البندنيجى» والقاضى أبو الطيب: وغيرهما. (قلت: و) يباح له (حمل الزاد) من الميتة 
( خوف ما يقع ) له من اضطرار» وإن رجى الوصول إلى حلال. 

(وما ذكرئا) من أكل المحظور للمضطر (واجب) لأن تاركه ساغ فى إهلاك نفسهء 
وقد قال تعالى «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء 14] ويخالف المستسلم للصائل بأنه يؤثر 
مهجة غيره على مهجته بخلاف الضطر (كأن طلب) أى: كما يجب طلبه (طعام من 
لا اضطر) دون طعام من اضطرء فإن مالكه أولى به إلا أن يكون الآخر نبيا كما مر فى 
النكاح؛ ولا يجوز أن يؤثر على نفسه غير المضطر المسلم كما مر فى التيمم» (أو إن 
اغتصب) أى: وكما يجب عليه أن يغصب طعام غير المضطر إن منئعه إياهء وهذا ما 
جزم به فى الوجيز» وصححه الثووى فى مجموعه » وقال الرافعى فى وجوب غصبه 
منه. وقتاله خلاف مرتب على الخلاف فى وجوب أكل اليتة»ء وأولى بألا يجب لأن 
عقل المالك ودينه يبعثانه على الإطعام وهو واجب عليه. قال فى الروضة والمذهب: لا 
يجب قتثاله كالصائل» وأولى» وخص البغوى الخلاف بما إذا أمن فى قهره على نفس 
وإلا فلا يجب قطعا. 

(أو) إن (اشترى) أى: وكما يجب عليه أن يشترى طعام غير المضطر إن باعه له 


لقم م ممم وو ممع ووم ووو امم ناولالا 


قوله: (فى إهلاك نفسه) لا يشمل غير إهلاك النفس فيما تقدم كتلف منفعة عضو. 
قوله: (أن يغصب طعام غير المضطر) أي: ويلزمه بدله كما هو ظاهر. 
قرله: (والمذهب أنه لا يجب قتاله) بل يجوز فقط بخلاف الغخصب. 


قوله: (غير المضطر) أفهم أنه لا يجب شراء طعام المضطر. نعم يجوز كما هو ظاهر فِإِن بيع 
المضطر .كنزلة إيثئاره وهو حائز كما تقدم. 


باب بيان حل الأطعمة م 
مالكه بثمن مثله. أو بزيادة يتغابن بمثلهاء ثم إن فقد ما يصرفه إليه التزم الثمن فى 
ذمته. وإلا صرف ما معه إليه حتى إزاره إن أمن الهلاك بالبرد» ويصلى عارياء فإن 
كشف العورة أهون من أكل الميتة» ولهذا يجوز قهر المالك على الطعام لا على السترة» 
(وثمن) أى: وكما يجب عليه ثمنه بالغا ما بلغ إذا اشتراه (وإن غبن) فى شرائه لأنسه 
مختار فى الالستزام» وله إذا بذله مالكه بأكثر مما يتغابن بمثله أن يأخذه قهراء 
ويقاتله عليه» (و قتله) أى : المضطر غير الضطر المائع طعامه منه (بالدفع) أى: 


لل ا يا ا ا ا الي ا ل ا ا ا ل ا ا ل 0 00 


قوله: (وله إذا بذله مالكه بأكثر مما يتغابن بمثله أن يأخذه قهرا) فى الروض وشرحه: خخلافه 
حيث قالا ما نصه: وكذا لو كان مالك الطعام حاضرا أو امتنع من البيع أصلا أو إلا بأثر فما 
يتغابن به وحب أكل الميتة بخلاف ما إذا لم يمتنع من ذلك فإنه يلزمه أكل طعام الغير» وبذلك علم 
أنه إذا لم يبعه له مالكه إلا بأكثر ما ذكر لم يلزمه شراؤه لكنه يستحب وبه صرح الأصل. التهى. 
إذ إيجاب أكل الميتة يقتضى امتناع القهر وإلا لم يجب» لكنه يقتضى أيضا امتناع الشراء بالغير ولا 
وحه لهذا فلعله غير مراد» ويؤيده قول الشارح: وبذلك علم إلخ» وقوله: هو قبل فإن اشزراه بأكثر 
من ثمن المئل وهو قادر على قهره لزمه وكذا لو عجر. انتهى. وذلك لإشعار هذا بجواز الشراء بل 
ومجواز القهر» وقد يُحمل تعين أكل الميتة إذا امتنع من البيع أصلا على ما إذا لم يقدر على أنمذه 
قهرا فلا يخالف ما ذكره الشارح هنا مع إنه إذا لم يحمل على ذلك أشكل على قول الروض عثل 
ذلك فإن امتنع المالك أو ولى الصبى وهو غنى عنه فى الحال أثم وإن احتاحه فى المال ويجوز قتاله 
ولا يحب. انتهى. فلم يعين أكل الميتة إلا أن يحمل هذا التقدير على ما إذا فقدت الميتة» وقد كتنب 
شيححنا الشهاب بهامش نسححته ما نصه. 


فرع: إذا طلب المالك العوض مع الغون كان المضطر مخيرا بين الغصب والشراء وبينهما وبين 
الميتق» ولكن الأفضل الشراء ثبه عليه ابخوجرى. انتهى. 

قوله: (امانع) صفة غير» وقوله: دفعه أى: المضطرء وكتب أيضا مطساف للمفعول مم حذف 
الفاعل أو بالعكس. 
صمح عبج ا ع د ل ع ا ا ا ل ,ا ا ع ا 

ثوله: (وجب أكل الميتة) لعل معناه أنه إذا امتنع من الشراء والغصب وجحب حفسظ نفسه بأكل الميعة 
فيوافق ما سيأتى عن الشيخ عميرة. 
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بسبب دقعه (عضه ما ضمن) بخلاف قتله الضطر المانع طعامه منه» وبخلاف قتل غير 
الضطر المائع طعامه المضطر للدفع عنه فإنهما يضمنان» فإن مئعه فمات جوعا لم 


(والمبيت أوك) للمضطر (منه) أى: من طعام غيره الغائب (بالأكل) لعدم ضمان 
الميت. ولأن إياحته للمضطر منصوص عليهاء وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة 
بالاجتهادء ولأن حق الله تعالى مبنى على المسامحة» (و) أولى أيضا (من) قتل (صيد 
لن أحرم) لأن مذبوحه من الصيد ميتة كما مر فى الحج» وزاد بالمئع من ذبحه مع 
لزوم الجزاء» ومثله بيضه. ولبنه فيما يظهرء وكصيد المحرم صيد الحرم كما فىالكفاية 
هذا كله فى ميتة غير الآدمى؛ أما ميتته فطعام الغير. والصيد أولى منها ذكره فى 


«قفومة يع مجم مممويوون 
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قوله: (ما ضمن) قال فى شرح المنهج: إلا إن كان مسلما والمضطر كافر معصوم فيضمنه على 
ما بحثه ابن أبى الدم واغتر به بعضهم فجزم به. انتهى. وقضية كلامه أن المعتمد أن للمضطر الذمى 
قتل الماقع المسلم وإن قتله ولا يضمنه؛ وقد نظر الزركشى فى اقتضاء المنهاج حواز قهر المضطر 
الذمى للمسلم وإن قتله» ثم ذكر تحريم أكل المضطر الذمى ميتة المسلم ثم قال: إذا احترم اميت 
فالحى أولى. انتهبى. قلت: ويمكن الفرق بظلم الحى ,منعه الطعام» ثم رأيت من فرق بنحوه وكتب 
أيضا المعتمد أنه ليس للمضطر الذمى قتل المسلم وإن فعل ضمنه. 

قوله: (عنلدف قعل أى: المضطر. 

قوله: (المانع) صفة غير» وقوله: المضطر مفعول قتل. 

قوله: (فإن منعه فمات جوعا لم يضمنه) أى: لأنه لم يحدث فيه فعلا والموت بسبب الاضطرار 
السابق قلا مدنحلية منه في بخلاف ما لو حيسه ومنعه الطعام والشراب والطلب فمات حيث 
3 يضمنه غلى التفصيل المقرر فى محله؛ لأن موته بسبب منه وهو منعه وحبسه» وبخلاف ما لو شمت 
الحبلى رائحة شىء عنده فلم يعطها منه ولا بعوض حتى أجحهضت حيث يضمن الغرة لأن التلف 
هنا بسبيه لا يسيب سابق. وم.ر). 


قوله: (الغائب) سيأتى وجه التقييد به. 


قوله,. رمن فرق) هو حجر. 
توله: (وة نبية كلامه أن المعتمد [ خ) ثال رق.ل): قال شيخنا (ز.ى» تبعا لشيخنا الرملى: إنه ليس 


باب بيان حل الأطعمة همه 


الروضة وأصلهاء وفيهما لو وجد المحرم صيدا وطعام غيره فثلاثة أوجه أو أقوال ثالثها 
يتخير بينهما.انتهى. ويظهر تعين الصيد لبناء حق الله على السامحة. (قلت قد طعن) 
أى: اعترض. 

(على الذى يظن) أخذا من تعبير الحاوى وغيره عما ذكر (بالأوقى هناء رجحانه) 
مع جواز الآخرء وهذا الظن مردود (فإنه) قد (تعينا) ذلك بقيام الدليل على تعينه؛ 
فصيغة أولى هنا للتعيين لا لجواز كل من الأمرين مع رجحان الآخر. وإن كان هو 
الأصل فيها. 

قوله: (ويظهر نعين الصيد) الظاهر تعين طعام الغير لأنهما وإن اشتركا فى الضمان 
فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم. قاله وم.ر» فى حاشية شرح الروض: 
ويرد عليه وحوب تقديم الميتة على طعام الغير. 

قوله: (قد تعيدا ذلك لخ ) أى: فلا اعتراض على الحاوى. 

كن تي تنا 

قوله: (وطعام غيرة) أى: الغائب كما يفيده قول العباب أو صيد أو طعام غائب فوج ده أر 

حاضر بإذن تعين وإلا فالصيد. انتهى. 


قوله: (ويظهر تعين الصيد) وفى شرح الروض أنه الظاهر. ون ان 


قرله: (قلت قد طعن إلخ ) هذا هر الذى حمل الشارح فيما سلف على تقييد طعام الغير بالغير 


الغائب وب.رع. 


قوله: (قد تعينا) فى الروض فصل: وحد ميتة وطعام غائب أو صيد وهو حرم أى: فى الثانية 
وجب أكل الميتة» وكذا لو كان أى: مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع قال فى شرحه: أصلا 
وإلا بأكثر ما يتغابن به وجب أكل الميثة» بخلااف ما إذا لم بمتدع من ذلك فإنه يلزمه أكل طعام 
الغير» وبذلك علم أنه إذا لم يبعه له مالكه إلا بأكثر نما ذكر لم يلزمه شرازه لكنه يستحب وبه 
صرح الأصل. انتهى. فانظر قوله: وحب أكل الميتة بالنسبة لما إذا لم يبعه إلا بأكثر مبع قوله: 
لغير المسلم أن يقهر المسلم ولا يقاتله؛ وإذا قتله ضمنه بديته فى غير العمد وكذا فى العمد على المعتمد؛ 
وئال حجر: يجوز له ثهره دون ثتله لأنه مقصر. 


كوله: (فانظر قوله: وجب إل) سبق بالحامش ما يدفعه. 
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(وميتة مع لحم صيد) للحرم أو لغيره» وقد ذبحه محرم مطلقا أو حلال لمحرم 
(تستوى) معه. فيتخير المضطر بينهما لأن كلا منهما ميتة, ولا مرجح.ء وزاد قوله: 
(وميتتان) إحداهما طاهرة الأصل فى الحياة دون الأخرى كحمار. وكلب (طاهر 
الأصل) منهما (القوى) أى: الراجم» فيتعين كما رجحه فى الروضة بحثاء وقضية 
كلام الناظم : أنه لو كان إحدى الميتتين من جئس الأكول دون الأخرى كشاة؛ وحمار 
لم يتعين بل يتخير» وهو ما رجحه فى الروضة بحثا أيضا. 


قوله: (أو خلال خرم) إذا كان الصيد فى غير الحرم وذبحه الخلال للمحرم حرم على ارم دون 
غيره فتكون حرمته أحف فيقدم على الميتة. قاله الشيخ أبو حامد: وهو المعتمد فما قاله الشارح 
مردود» فإن قلت: يمكن حمل عبارة الشارح على صيد الحرم قلت: صيد الحرم لا يحتساج إلى تقييده 
بالذبح نحرم» كذا بخط شيخنا الشهاب. 


ثوله: (قاله الشيخ أبو حامد) مشى عليه فى التحفة ولم يذكر حجر فى شرح الإرشاد ولا العرائى فى 
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على الخيل» والسهام» ونحوهما فالسابقة تعم المناضلة قال الأزهرى: النضال فى 
الرمى» والرهان فى الخيل. والسباق فيهما وهى سئة إذا قصد بها التأهب للجهاد» 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى '( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» الآية 
[الأثفال »]1١‏ وفسر النبى كلع القوة فيها بالرمى كما رواه مسلم. وخبر ابن عمر قال: 
أجرى النبى كَلُْ ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع؛ وما لم يضمر من الثنية 
إلى مسجد بنى زريق قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةء 
ومن ثنية الوادع إلى مسجد بنى زريق ميل» وخبر أنس: «كائت العضباء ناقة رسول 
الله ع2 لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين» فقال 
رسول الله قَلْةُ وإن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه». وخبر 
سلمة بن الأكوع : خرج النبى ول على قوم من أسلم يتناضلون» فقال: «ارموا بنى 
إسماعيل فإن أباكم كان راميا» رواه البخارى» وخبر: «لا سبق إلا فى خفه أو 
حافر. أو نصلء» رواه الترمذى وحسنه. وابن حبان وصححه بروى سبق بسكون 
الموحدة مصدراء وبفتحها وهو المال الذى يدفع إلى السابق. 

(صح السباق باتحاد الجنس له) أى: مع اتحاد جنس ما يسابق عليه (من دابة) 
أى: فرس. وبغل. وحمار. وفى تعبيره عنها بالدابة إيهام أنها جنس واحد كالإبل إن 


لوافمو حو هوا اوم ليلل ووو 


قوله: (تعم المناضلة) والمناضلة آكد للآية ولخبر السئن: «ارموا واركبوا وأن ترموا خمير لكم 
من أن ث ركبوان ولأنه ينشع فى الضيق والسعة. حجر . 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جعلت من بيانية» بل تعبيره بمن البيائية بما يوهم أن جميع ما دخلت عليه كذلك» 
وليس مرادا بل المراد اتحاد الجذس من كل منها فالأولى جغل من ابتدائية بمعنى أنه 
يعتبر اتحاد الجنس ناشئا من كل من الفرس» والبغلء والحمارء (وإبل. وفيله). 
(والسهم) بأنواعه ولو بمسلات وإبر كما جزم به فى أصل الروضة, (والمزراق) 
أى: (رمح ذى قصر» وزانة الديلم أيضا) بالزاى والئون وهى التى لها رأس دقيق» 
وحديدتها عريضة تكون مع الديلم» وهم جيل من الناس كما فى الصحاح. ولهذا 
أضافها الناظم إليهم وذكرهم مع تفسير المزراق بالرمح القصير من زيادته. (والحجر) 


برميه, 


(من منجنيق) بفتمح اميم والجيم على الأشهرء (أو يد). أو مقلاع لا بإشالته باليد. 
ويسمى العلاج» ولا بالمراماة بأن يرمى كل واحد الحجر إلى الآخر ويسمى المداحاة 
لأنهما لا ينفعان فى الحرب» (وأن يجال » سيف) عطف على دابة أى: ومن إحالة 
السيف. أى : إدارته لأنه ينفع فى الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق. وكالسيف: 
الرمح (على) أى: صم السباق على (مال) يخرجه المتسابقان أو أحدهماء أو غيرهما 
حتى الإمام (ولو من بيت مال) لأنه بذل مال فى طاعة» وليس للولى أن يصرف مال 
الصبى فى ذلك ليتعلم» وفى نسخة بدل البيت المذكور: 

وأن يجسال السيف والرمح على مال ولو من بيت مال بذلا 
وخرج بالذكورات السباق على بقرء وكلب؛ وكل ما لا ينفع فى الحصرب: 
كلعب بشطرنج » وخاتم» وكرة صولجان؛ ورمى ببندق. ووقوف على رجل. ومعرفة ما 
باب المسايقة 

قوله: (بددق) أى: من طبن فى حفرة مثلاء أما بندق الرصاص المعروف فيجوز السباق 

عليه لأن له نكاية فى اللحرب. انتهى. «ز.ى». 


قوله: (أى إدارته) والتردد به. حجر. 
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فى يد من شفع ووترء وعلى طيرء وأقدامء وسباحة؛ وزوارق» وصراع فلا يجوز 
بعوض» وفى الشباك وجهان؛ ولا يجوز مطلقا على مناطحة شياه. ومهارشة ديكة لأنه 
سفهء وكذا على الغطس فى الماء إلا أن جرت عادة بالاستعانة به فى الحرب» 
فكالسباحة. وخرج بمتحد الجنس متعدده فلا يجوز السباق عليه بمال لعظم تفاوت 
الأغراض فيه فلا يجوز السباق بين خيل؛ وإبل. أو حمار لعدم لحوقهما الخيل غالباء 
نعم يجوز بين البغل» والحمار على الأصم لتقاربهماء وخرج بالجئس النوع. فلا يضر 
تعدده كعتيق وهجين من الخيل وبختى» ونجيب من الإبل لكن محله إذا لم يندر 
سبق أحدهما كما يعلم مما سيأتى» وفى عده المزراق والزائة جنسين نظر فإئهما نوعان 
للرماح؛ فيجوز السباق بهما معا ولابد أن يصدر السباق من أهل القتال. فلا يصم من 
النساء كما سيأتى الإشارة إليه فى كلامه. 

قوله: (وصراع) كمير: السنافة وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية الروض» لكن فى شرح «م.ر؛ للمنهاج بكسر الصاد وقد تضم. 

قوله: (إلا أن جرت عادة إل ) لم يقيد جحواز السباحة بذلك» وكأن وحه التقييد فى 
هذا أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف السباحة» ولا يجوز كل منهما مال وإن نفعا فى 
الحرب لأنه نفع لا وقع له يقصدء كذا يوذ من التحفة. 


قوله: (فكالسباحة) تقدم المنع فيها بعرض. 


قوله: (من أهل القتال ) نبه البلقينى يكنا على عدم صحته من أهل الذمة. انتهى. وفيه نظر لأنه 
يجوز استعانة الإمام بهم فى قتال الكفار فيجوز صحة هذا العقد منهم نظرالما عساه يطرأ من 
ذلك» ومما يرشدك لهذا التفرقة فى شراء السلاح بين الذمى والحربى. 


باب المسابقة 
قوله: (تقدم المنع فيها بعوض) أى: لأنها لا تنفع فى الحرب نفعا له وقع. حجر. 
كوله: (فيجوز صحة هذا العقد منهم) به قال العلامة السنباطى «ق.ل» على الجلال وقال: وينبغى أن 
يجرى فيهم ما فى المسلمين من حيث تكليفهم بالفروع. 
قوله: (التفرقة فى شراء [) كد يفرق بأنه فى قبضتنا. 
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(ويفضل) بضم أوله وفتح ثالثة مخففا (الفسكل) بكسر الفاء وإسكان السين» وهو 
الأخير أى: يجوز أن يشرط له مال» ويجب أن يجعل مفضولا بالنسبة لمن قبله. وإلا 
لم يجتهد أحد فى السبق» فيفوت القصودء وخيل السابق يقال للجائى منها أولا: 
السابق. والمحلى» وثانيا المصلى» وثالثا: المسلى» ورابعا: التالى وخامسا: العاطف» 
وسادسا: المرتاح» وسابعا: المرمل بالراءء ويقال اللؤمل بالهمزء وثامنا الحظى» 
وتاسعا: اللطيمء وعاشرا: السكيت مخففا كالكميت. ومثقلا أيضاء ويقال له:. وقيل 
فيها غير ذلك» ومنهم من زاد حادى عشر سماه المقردح ) والفقهاء قد يطلقونها على 
ركاب الخيل (لا ذو السبق) فلا يجعل مفضولا بل فاضلاء أو مساويا لغير الفسكل لأن 
كل أحد ينبغى أن يكون سابقا مطلقا أو بالنية إلى الفسكل. فلو كانوا عشرة جاز أن 
يشرط لكل واحد مثل. أو دون ماشرط لمن قبله سوى الفسكلء فينقص عمن قبله. 
والأولى أن يفضل الأول فالأول» ولا يجوز أن يفضل الثائى على الأول» والثالث على 
الثانى. ولو شرط للأول عشرة» وللثائى ثمانية» وللثالث تسعة بطل فى حق الثالث» 
وصح فى حق الأولين. (بكتد) وهو مجتمع الكتفين بين أصل العتق والظهسرء ويسمى : 
الكاهل المعبر به فى التنبيه أى: ويعتبر السبق بكتد (فى إبل وعنق) ويسمى الهادى. 

قوله: (بكتد) أى: إن اطلقاء فإن شرطا السبق بأقدام معلومة اتبع أو بعضو غير ما ذكر 
بطل العقد. انتهى. بجيرمى؛ لكن فى حاشية وم.ر» على شرح الروض على قوله: بكتد 
المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشىء تعين ما شرطاه وهو ظاهر. 
انتتهى. وهو يعم اشتراط السبق بعضو غير ما ذكر وهو الظاهر. 


قوله: (وهو الأخير) سواء العاشر وغيره. 

قوله: (المؤمل) هو اسم فاعل من أمله مضعفا. 

قوله: (الحظى) هو فعيل بفتح الحاء وكسر الظاء المعجمة المشالة وتشديد التحتية. 
قوله: (السكيت) بصيغة التصغير. 
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(فى الخيل) لأنها تمد أعناقها بخلاف الإبل فإنها ترفعها فلا يمكن اعتبارهاء 
فالمتقدم ببعض الكتد أو العئق سابق. نعم إن زاد طول عئق أحدها فالسبق له يتقد 
بأكثر من الزيادة» ويعتبر السبق بذلك (فى الغابة) فلا عبرة به فى وسط الميدان لأنه 
ربما يسبق فيه. ويسبق فى الغاية. (واجعل أولا + مطلقه) أى: واجعل مطلق السابق 
من سبق أولاء فلو شرط امال للسابق مطلقا صرف للأول لأنه المتبادر إلى الفهم عند 
الإطلاق لا للسابق الذى هو مسبوق (بغانم الكل) أى: صح السباق مع وجود غائم كل 
امشروط إن سبق (بلا). 

(غرم) منه إن سبق. ويسمى المحلل لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القسارء 
وإنما يحتاج إليه إذا شرط كل ممن عداه الغنم» والغرم فيجوز فى التسابقين أن يشرط 
لأحدهما أخذ ما مع الآخران سبق» وإحراز ما معه إن سبق بلا محلل. ولا يجوز أن 
يشرط لكل منهما الغنم والغرم إلا إذا أدخلا محللا بيئهما يأخهذ المال منهما إن سبق» 
ولا يغرم شيئا إن سُبقء فإن سبقهما أخذ المالين سواء جاءا معا أم مترتبين» وإن سبقاه 
وجاءا معا فلا شىء لأحدء وكذا لو جاء الثلاثة معا وإن جاء مع أحدهما وتأخر الآخر 
فمال من معه لنفسه. ومال المتأخر لهما لأنهما سبقاهء وإن جاء أحدهماء ثم المحلل» 
ثم الآخر فمال الآخر للأول لسبقه الاثنين؛ وبذلك علم أن المحلل إنما يغنم الكل إن 

سبق الجميع , وإنما امتئع ذلك بغير محلل لأنه فى معنى القمار لأن كلا منهما متردد 
بين الغنم والغرم (ولا) أى: وبلا (ندرة سبق أحد) منهماء ومن المحلل فلو قطع 


قرله: (لأنها تمد إل ) لوكانت ترفع أعناقها اعتبر فيها الكثد م.ره» ولو كانت الإبل 
تمد أعناقها فهى كا خيل على المعتمد. انتهى. وق.لء؛ على الجلال. 


قرله: (فى الخيل) الظاهر أن البغال والحمير كا خثيل؛ وأما الفيل فيحتمل ذلك ويحتمل إلحاقها 
بالإبل نظرا إلى أنها من ذوات الأسفاف. وب.ر وقد يقال: إن كانت ترفع أعناقها فكالابل وإلا 
فكاطئيل. اس ا 

قرله: (فى الغابة) أما فى الابتداء فالعبرة بالأقدام رب.رءء وهذا يتضح قول الشارم السابق: 
نعم إن زاد طول عنق أحدهما إلخ. 
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بتخلف فرس أحدهم» أو أمكن تقدمه بندور لم يجز لأن قضية السباق توقع سبق كل 
ليسعى» فيتعلم أو يتعلم منه ولا اعتبار بالاحتمال النادر قال الشيخان: كذا أطلقه عامة 
الأصحاب» وقال الإمام: إن أخرج أحدهما المال على أنه إن سبق أحرزه وإلا فهو 
للآخر: والآخر يقطع بتخلفه فهذه مسابقة بلا مال» أو بسبقه ففيه وجهان: أصحهما 
الصحة؛ وغاية الأمر أنه إخراج مال لمن يقطع بسبقه. فصار كقوله: ارم كذا فإن 
أصبت منه كذا فلك كذاء وإن أخرج كل منهما مالاء وأدخلا محللا يقطع بتخلفه فلا 
فائدة فى إدخالء فيبطل العقد»ء أو بسبقه ففيه الوجهان» وإن أخرجا المال ولا محلل 
وأحدهما يقطع بسبقه فالذى يسبق كالمحلل إذ لا يغرم شيئاء وشرط المال من جهته 
لغوء ثم قالا: وهذا التفصيل الذى ذكره الإمام حسن وفى البحر إن المحلل ينبغى أن 
يجرى فرسه بين فرسيهماء فإن لم يتوسطهما وأجراه بجنب أحدهما جاز إن تراضيا 
به وإنه لو رضى أحدهما بعدوله عن الوسط» ولم يرض الآخر أو رضيا بترك توسطهء 
وقال أحدهما: يكون عن اليمين» وقال الآخر عن اليسار لزمه التوسط» وأنه لو تنازع 
المتسابقان فى اليمين واليسار أقرعء (ومركب ومين رمى) أى: والركوب فى عقد 
السباق» والرامى» (والمبتدى) بالرمى فى عقد النضال. 


فوم مفو وو ويم ووو ووه ااوووولللاللللللللللااا ل لا 0 


قوله: (حسن) تعقبه البلقينى بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر 
الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل» وليس كقوله: إن أصبت منه كذا فلك كذا لأن فى ذلك 
تريضا له على الإصابة» قال: فالأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب. قال شيخنا: ما قاله 
البلقينى هو الأوجه. انتهى. «م.ره فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (والمبعدى) لأن المبتدئ يجد الغرض نقيا لاخلل فيه وهو على ابتسداء النشاط 
فتكون إصابته أقرب» وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله. شرح الروض. 


قوله: (فى البمين واليسار) كان المراد تنازعا فيمن يكون منهما عن يمين امحلل مثلا. 
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0 


(تعيينهم شرط) لصحة العقد إذ الغرض فى الأول معرفة سير المركوب. وفى 
الثانى حذق الرامى» وفى الثالث يختلف بالبداءة» وأفهم كلامه أنه لا يكتفى بالوصف 
وهو كذلك فى غير المركوب؛ أما فيه فالأصم فى أصل الروضة أنه يكتفى به كما فى 
السلم. وقال الرافعى فى تذنيبه: إنه الأوجهء وبه قال العراقيون؛ وذكره الحاوى بعد 
بقوله أو وصفه كما فهمه صاحب التعليقة» لكن الناظم تبعا لشيخه البارزى فهم أن 
المراد به وصف الرمى» فصرح به وسيأتى بيانه» وعلم من قوله: والمبتدى: اشتراط 
الترتيب فى الرمى وهو كذلك لأنهما إذا رميا معا اشتبه الحال؛ ومن اعتبار تعيين 
البتدى أنه لا تكفى القرعة ولا التنزيل على عادة الرماة من تفويض الأمر إلى مخرج 
السبق أو غيره» وهو ما رجحه الشيخان» قال البلقينى: وهذا ما انفرد الرافعى 
بترجيحه. وهو مخالف لصريح نص الأم أنهما إذا لم يبيناه أقرع وهو المعتمد وعليه 
جرى القاضى أبو الطيب انتهى. قال ابن كج: ويعتبر استئذان أصحابه فى الرمى» فلو 
رمى بدونه لم يحسب ما رماه وإن أصابء وقال ابن القطان لا يعتبر» وإذا قدم واحد 


فولففف فو ووو وا لوللا الالالال فهوو يو درم 


قوله: (وهو المعتمد) المعتمد الأول؛ وإِئما لم تعتمد القرعة لأن هذا العفد موضوع على 
البيان فى العقد. قاله ابن الرفعة. انتهى. عميرة على انحلى. 


قوله: (وإذا قدم واحد بالشرط أو القرعة هل يقدم فى كل رشق إخ) قد تأملت هذه المسألة» 
والذى ظهر لى أنها مسألة المين بعينها الآنية فى قوله: فإن ثانياء ثم راجعت عبارة الروضة فرأيت 
فيها ما يجب إيراده هنا ليتضح الحال. قال رحمه الله: ثم إن الشرط تقديم واحد أو اعتمدنا القرعصة 
فحرجت لواحد فهل يقدم فى كل رشق أم فى الرشق الأول فقطء حكى الإمام فيه وحهين قال: 
ولو صرحوا بتقديم من قدموه فى كل رشق أو أخخرجا القرعة للتقديم فى كل رشق اتبع الشرطء 
وما أحرحته القرعة قال الشيحان: ولك أن تقول: إذا ابتدأ المقدم فى النوبة الأولى فينبغى أن يبتدئ 
الثانى فى الثائية بلا قرعة ثم يبتدئ الأول فى الثالئة» وهكذا الأمرين أحدهما ما نقل عن نص الأم 
أنه لو شرط الابتداء لأحدهم أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوى والقانى ثم ساقاه وأتما 
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بالشرط أو بالقرعة هل يقدم فى كل رشق» أو فى الرشق الأول فقط؟. وجهان حكاههما 
فى الروضة وأصلها عن الإمام» ولو شرط فى العقد أن يرمى فلان أولا ويقابله من 
الحزب الآخر فلان». ثم فلان لم يجز لأن تدبير كل حزب إلى زعيمهم وليس للآخر 
مشاركته فيه؛ وعلم من كلام الناظم أنه لا يشترط تعيين القوس والسهم» وسياتى 


اليا ااا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا الل 
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بيانه. انتهى. ومنه تستفيد أن الآنى فى المتن بحث من الشيخحين وليس واحدا من الوجحهين 
المذكورين وأن المسألة هى المسألة فكان ينبغى تأير هذا إلى الكلام على المان الآتى والتعرض لمثل 
ما نقلنا عن الشحين والله أعلم كذا بخط شيخخنا الشهاب وقوله: وليس واحدا من الوجهين قد 
يقال: الوحه الثانى لا ينافيه لأن الحكم بالتقديم فى الرشق الأول فقط لا ينافى أن المراد أنه فيما 
بعده على التفصيل المذكور وأنه لا يتقدم فيما بعده على الإطلاق؛ وما نقله فى الأمر الأول عن 
نص الأم ينافى ما نقلاه قبله عن الإمام أنه لو صرحوا بتقديم من قدموه فى كل رشق اتبع الشرطء 
فالظاهر أن المراد الاعتراض به عليه. 

قوله: (هل يقدم فى كل رشق) هى النوبة» وقوله: أو فى الرشق الأول فقط أى: ثم يماج إلى 
قرعة أو توافق فى الرشق الثانى» يعلم هذا بتأمل الحاشية السابقة كذا خط شيخنا الشهاب. 

قرله: (أو فى الرشق الأول) ولا يمختص تقدم البادئ بشرط أو قرعة بالرشق الأول بل يتقدم 
فى كل رشق على الظاهر فى الشرح الصغير من وجهين فى الروضة وأصلها بلا ترحيح؛ لكن 
بحث فى الكبير أنه إذا ابتدأ المقدم فى النوبة الأولى بدأ الفانى فى الثانية بلا قرعة ثم الأول فى 
الثالئة ثم الثانى وعلى هذاء وأطال فى الاستدلال له بالنص وغيره وتبعه عليه الحارى؛ وحذفه 
المصئف أى: صاحب الإرشاد قال: لأنه بحث للرافعى لم ينسبه إلى أحدء ورد بأنه أيده بالمنقول 
ونص الأم. حجر. 

قوله: (إنه لا يشرط تعيين القوس) ثم يتعين ما جرت به العادة» فإن لم يكن عادة لم يفسد 
العقد بعدم التعيين» ولكن إن اتفقا على شىء» فذاكء وإلا فسخ. قاله فى الروضة ,ب.رء. 


اا لمم لومم 


كوله: (لا ينافيه) بل رعا تعين بضميمة أن المناضلة مبنية على التساوي متى أمكن. 


0 _قوله: رأى ثم يحتاج ال ) لكن يرد على هذا بحث الشيخين الماضى تأمل. 
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التصريح به فى كلامه؛ (وباد) مبتدأ (راميا) بمعنى (رميا) بمعنى رمياء وهو منصوب 
بنزع الخافض. (مخير الموقف) خبر البتدأ. (ثان) خبر آخر. (ثانيا) صفة محذوف 
منصوب بنزع الحافض بتقديره رميا ثانيا أى: والبادى بالرمى فى الثوبة الأولى هو 
الذى يختار الموقف من مقابل الغرض. أو يمينهء أو يساره وهو الرامى الثائى فى النوبة 
الثانية . ثم إذا وقف فالآخر يقف بجنبه» فإن طلب أن يقف عند الرمى فى موقف 
الأول ففى إجابته وجهان الظاهر منهما: نعم. ولو رضوا بعد العقد بتقديم واحد. فإن 
تقدم بقدر يسير جاز وإلا فلاء وإن تأخر أحد برضى الآخرين لم يجز على الأصم . وإث 
أضر بنفسه لأنه إذا تأخر كان الآخر متقدما فيخالف وضع العقد. 


فاوووو لور مالالا يلاولل 


قوله: (وهو الرامى الثانى [لخ) بيان لقوله: ثان ثانيا» وحاصله أنه إذا ابتدأً المتقدم فى 
أول نوبة بدأ الثانى فى الثانية بلا قرعة» ثم الأول فى الثالثة» ثم الثانى» وهكذا وما رجحه 
صاحب الحاوى؛ ولكن الظاهر فى الشسرح الصغير أنه لا يخقص تقدم البادئ بشرط أو 
قرعة بالرشق الأول بل يتقدم فى كل رشق. انتهى. شرح الإرشاد بخر. 


اميه وإسرن ميدي امات ايت بمسدس سيف يعي الاصصيي ملحي ليحي ومسي مسي سبي برعي تييع لمتحي ليسم سيم نيرسن بتميوي اصببديي. لمم مسييي يسيم مستي عمد لصم تفي الواحم وسيم ماحم لمي لدي مسي بس سس المسساة لحمب المسيم. التي سسحتي بمو مسيم متي لمي مسي 


قوله: (ولو رضوا إلخ) هل يجرى هذا النفصيل فى المسابقة على الدواب. 

قرله: (بتقديم واحد) أى: إلى الغرض بأن يتف أقرب إليه. 

قوله: (فإن تقدم بقددر يسير جاز) عبارة الروض. 

فرع: لو تأععر واحد عن الموقف بعد العقد لم يجز» وكذا التقدم إلا اليسير المعفو عنه. انتهى. 
لا يقال يؤخحذ من ذلك أن التأععر الممتنع هو غير اليسير المعفو عنه: إذ من لازم اغتفار التقدم 
اليسير اغتفار التأخحر اليسير للزوم التأغعر اليسير للتقدم اليسير لأنا نمنع الأخمذد إذ فى التأبحر تأر 
عن أول المسافة بفلاف التقدم» أو نقول فى التأحر روج عن المسافة مطلقا فلاف التقدم» 
فليتأمل وليراحع. ثم رأيت شيخحنا الشهاب أورد السؤال وأحاب يما قلناه. 


توله: (هل يبرى !لخ) ال فى شرح الروض؛ ويجرى مثل ذلك فى المسابقة كما صرح به الراقعى. 
انتهي, 

توله: (إذ فى التأخير !لمع قد ينافيه عل الشارح المانع التقدم حيث تال: لأنه إذا تأخخر كان الآخر 
إح تأمل, 
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(ونوب) عطف على الضمير فى تعيينهم أى: وتعيين عدد نوب الرمى شرط كأن 
شرطا أن يرميا سهما سهماء أو سهمين سهمين, أو أكثر أو أحدهما جميع سهامه. ثم 
الآخر جميع سهامه لينضبط العمل» وما ذكره من أن ذلك شرط ليس كذلك بل إن شرط 
أتبع » وإلا حمل على سهم سهم كما فى الروضة وأصلهاء وفيهما لو تناضلا على رمية 
واجدة صم على الأصحء» (و) يشترط تعيين (صفة لرميهم) من مبادرة» ومحاطة. 
وسيأتى بيانهماء وهذا من تصرفه تبعا لشيخه كما أشرت إليه فيما مرء وه وأحد 
وجهين والأصح فى أصل الروضة كالشرح الصغير: أنه لا يشترط بيان ذلك». ويحمل 
عند الإطلاق على المبادرة لأنها الغالب. أما صفة الرمى فى الإصابة من قرع وغيره 
فسيأتى بيائها. (قلت): قول الحاوى: أو وصفه بأو (بواو اروه) كما رويته (فهو 
مهم). 

(فأو هنا لم تأت عن سواه) بكسر السين وضمها أى: فلا يصح التعبير بها إذ معنى 
الكلام حينئذ أنه يكتفى بوصف الرمى كما يكتفى بتعيين نوبه وليس كذلكء وهذا 
بحسب ما فهمه الناظم تبعا لشيخه وإلا فقد عرف أن المراد وصف المركوب» فالتعبير 
بأو صحيح بل متعين لكن تعبيره بوصفه يوهم عود الوصف إلى كل من المركوب»؛ 


ا ا ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ال اال لل ا لل اال لل م ا الل يي 1 


قوله: (على الضمير فى تعيينهم) أى: فهو من العطف على الضمير المخرور بدون إعادة الجار 
وقد حوزه ابن مالك. 

قوله: (ويحمل عند الإطلاق على المبادرة) فإن قلت: فمن أين يعلم عدد الرمى الذى يخصل 
النضل بالسيف إليه فى المبادرة. قلت: ذلك شرط لابد منه كما سيأتى فى قول المتن: وعدد الرمى 
من المصيب كاثنين من أربعين «با.رء. 

قوله: (فسيأتى بيانها) وحاصله أنه إن شرط شىء أتبع؛ وإلا حمل على العرف. 

قوله: (بوصف الرمى) أى: عن تعيين النوب كالعكس هذا مراده رحمه الله ولو قال: إذ 
يصير المعنى أن المشترط إما تعيين النوب» وإما صفة الرمى لكان أجلى ,ب.ر. 

قوله: (فالتعبير بأو صحيح) لأن المعتبر أحد الأمرين: تعيين المركوب أو وصفه. 
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والرامى» والمبتدئ بالرمى. وليس مراداء (وعلم مبدأه) بالرفع عطفا على تعيينهم. 
وبالجر عطفا على غائم أى: ومع علم مبدأ كل من الراكب. والرامى أى: موقفه الذى 
يبتدئ منهء (ومنتهاه) أى: الراكب دون الرامسى بقرينة ما ذكره بعد من الاكتفاء 
بالعادة فى مسافة الرمى» ومن صحة النضال على البر تاب ويشترط أيضا العلم بقدر 
المال المشروط» وتساوى المتسابقين فى المبدأ والمنتهى المعين. فلو شرط تقدم موقف 
أحدهما أو منتهاه لم يصم.-واحتمال وصول النتهى بلا ندورء فلو كان بحيث لا 
يبلغانه إلا بانقطاع وتعب لم يصح. والمراد بالمنتهى: جنسه. فلو شرطا منهى وقالا: 
إن لم يتفق السبق عنده فإلى منتهى آخر عيئاه صم» وفى نسخة بدل البيت المذكور: 
فأوهنا لم تأت عن سوايه وعلم مبد أراكب وغايه 

بكسر السين وفتحها. قيل: وضمهاء وبإسكان الهاء وتحريكهاء وهاء غاية إن 
حركت فهى ضمير راكب. وإلا فهى له أيضاء أو للتأئيين. وإذا كانت ضميرا فغفاى 
جمع غاية كساعة وساع. 

(و) مع علم (عدد الرمى المصيب كاثنين من أربعين) لأن الاستحقاق به. ويه 
يتبين حذق الرامى» وهذا المثال من زيادته» ويعقبر ألا يكون عدد الإضابة ثادراء فلو 
شرط إصابة تسعة أو عشرة من عشرة لم يصح العقد فى الأصم؛ ولو شرط ما هو متيقن 
عادة كإصابة الحاذق واحدا من ماثة ففى صحة العقد وجهان: فى الروضة وأصلها 
وجه المنع أن هذا العقد ينبغى أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامى فى الإصابة. قال فى 
الشرح الصغير: والأصم عند جماعة منهم الغزالى الصحة ليتعلم الرامى بمشاهد رميه. 
وصحح ابن الرفعة والبلقينى الأول لأن هذا العقد إنما شرع للتحريض على تحصيل 
الإصابة. (و) مع (تساوى الحزبين) فى عددهم. 


والحوءو و اك رو م وو و و عولوواولاي ليلل يلللا 


قوله: (فلو شرط تقددم موقف أحدهما) أى: المتسابقين» فإن أريد بهما ما يشمل لمتناضلين 
فليلاحظ مع ذلك ما تقدم فى قوله فى الصفحة السابقة» ولو رضوا بعد العقد بتقديم واحد, فإن 
تقدم بقدر يسير جاز إِلم. 


تاي عاج وي يع سوماج ججيجبسد ب بج سجاه د عومد ماص احج جم يسمه مع وعم ل 


توله: (فإن أريد بهما إلخ) تقدم بالمهامش ما فى شرح الروض عن الرافعى. 
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(وفيه) أى: وفى عدد الرمى مطلقاء والمصيب منه لأن القصد معرفة حذقهم, ولا 
تحصل إلا مع التساوى إذ بدوئه يجوز أن يكون فضل الناضلين لكثرة العدد لا للحذق» 
ولا يجوز أن يكون عدد الرمى غير منقسم صحيحا على الحزبين» وإذا التزم الماك أحد 
الحزبين أخذ منه موزعا على عددهم» ويقسم على عدد الناضلين إلا أن يشترطوا أن 
يقتسموا على عدد الإصابة فيتبع الشرط» وليكن لكل حزب زعيم يعينهم ويتوكل عنهم 
فى العقد؛ ولا يجوز زعيم للحزبين ولا العقد قبل تعيين الأعوان» وطريق التعيين 
الاختيار بالتراضى بأن يختار زعيم واحد ثم الزعيم الآخر واحداء وهكذا حتى يستوعبوا 
لا بالقرعة لأنها قد تجمع الحذاق فى جائب» فيفوت مقصود المناضلة. (بل فقد 
اعتياد) غالب للرماة (يقتضى » مسافة الرمى لهم) أى: اشترط علمهم بهاء (و) 
بقدر (الغرض) من طوله وعرضه. 

(و) بقدر (رفع هذا) أى: الغرض من الأرض لأن الغرض يختلف بذلك» فإن كان 
لهم فى ذلك عادة غالبة اتبعت كمواضع النزول بالطريق فى استثجار الدابة سواء كان 
الغرض على هدف أم لا. قال فى الروضة: والهدف حائط يبنى» أو تراب يجمع 
لينصب فيه الغرض» والغرض قد يكون من خشبء أو قرطاسء أو جلد أو شن وهو 
الجلد البالى» وقيل: كل ما نصب فى الهدف فقرطاس كاغدا كان أو غيره» وما علق 
فى الهواء فغرض» والرقعة عظم ونحوه يجعل فى وسط الغرض» وقد يجعل فى الشن 
نقش كالقمر قبل استكمالهء يقال وفى وسطها نقش يقال له الدارة له الخاتم» فينبغى 
أن يبينا موضع الإصابة من هذه الأشياء» وقد يقال للخاتم: الحلقة» والرقعة» (و) صح 


ا #1#1#1510200000000آ11131#31#31#1ا ا ا ل ا 0 0 ااا ااا اا يي 1 


قرله: (بأن يخمار الخ) ولا يجوز أن يختار أحدهما أصحابه أولا لأنه لا يؤمن أن 
يستوعب الحذاق. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (غير مبقسم صحيحا) وإن كان كل حزب فى الحقيقة كشخص واحد ,ب.ر.. 

قرله: (على الخزبين) هل على أفراد الحزيين أيضا. 


قوله: (هل على أفراد الحزبين) ثال «ق.ل) على اللحملال: لا يشترط ذلك. انتهسى. وهو ظاهر كلام 
«وم.ر» فى شرح المنهاج فراجعه. 
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السباق (على البرتاب) هو بموحدة مفتوحة, ويقال بفاء ثم براء ساكنة» ثم مثناة فوق» 
ثم ألف. ثم موحدة لفظة فارسية أريد بها الرمى إلى غير غرض. بل لمجرد الإبعاد كما 
قال (قلت هو البعد بلا مصاب) أى: بلا غرض يصاب. ووجه صحته أن الإبعاد 
مقصود أيضا فى محاصرة القلاع ونحوها؛ وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد, 
ويخالف الغاية فى السباق بالدابة لإفضاء طول العدو إلى الجهد. قال الإمام: والذى 
أراه على هذا أنه يجب استواء القوسين فى الشدة» وتراعى خفة السهم ورزانته لأنهما 
يؤثران فى القرب والبعد تأثير عظيما. 

(وموت مركب ورامى النبل) أى: السهم (فسخ) يعنى: موجب لانفساخ المسابقة 
تنزيلا لهما منزلة الأجير العين: ولأن القصد اختبارهما. نعم إن لم يكن المركوب معينا 
بل موصوفاء فيئبغى كما فى الروضة وأصلها أنها لا تنفسخ بموته. وخرج بموتهما 
مرضهما ورمدهماء فيؤخر لزوالهما إن رجى وتلف المرمى به. فيبدل كما سيأتى» 
وموت الراكب فيقوم وارثه ولو بنائبه مقامه إن اختار ذلك؛ وإلا استأجر عليه الحاكم» 
وفى معئى موتهما: عماهماء. وذهاب يدهما أو رجل المركوب» (و) يجب (فسى) العقد 
(الفاسد) بالعمل المشروط (أجر المثل) على الملتزم كما فى الإجارة» وهو ما يتسابق 
بمثله فى مثل تلك المسافة فى عرف الثاس غالبا. 

(قلت خذ الرهن وذا التكفل) أى: الكفيل أى: جوز اشتراطهما (فى عقده) أى: 


ولبومومه 
0 0 1 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااال ا 


قوله: (وموت الراكب فيقوم إل) لأن المقصود احتبار الفرس بخلاف الرامى» فإن 
المقصود اتحتباره, شرح بعغاراء 


قوله: (وتلف المرمى به) شامل للقوس والسهم وهو عطف على مرضهما. وقوله: حواز 
إبداله, وإن م يتلف» وقوله: وموت الراكب عطف على قوله: مرضهها. 
قرله: (بالعمل المشروط) متعلق بيجب. 
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السابق إن كان العوض فى الذمة كما فى البيع والإجارة» بخلاف ما إذا كان معينا نعم 
يجوز للكفيل التزام تسليمه وهو بيد باذله كما فى كفالة البدن. (وجاز) العقد 
(للمحلل) أى: هو جائز فى حقه إذ لا يستحق عليه شىء؛ فله أن يترك العمل ولو 
بعد الشروع؛ ولازم فى حق غيره كالإجارة ومحله فيمن التزم المال ولو من غير 
المتسابقين» فمن لم يلتزمه لا لزوم فى حقهء ويبدأ بالعمل لا بتسليم المال بخلاف 
الأجرة تسلم للمكرى بالعقد المطلق لأن الأمر هنا مبنى على الخطرء ومن لزم فى حقه 
ليس له فسخهء نعم لهما معا فسخهء وكذا من سبق منهما وامتنع لحوقه لأن الحق 
له. 

(والقوس. والنشابة التعود » عين فالوفاق) أى: والعادة الغالبة فى الكان تعين 
القوس. والنشاب أى: نوعهما كما فى النقد الغالب وغيره. فإن لم يغلب فيه عادة 
تعين ما يتفقان عليه من نوع أو نوعين» فيصم العقد المطلق لأن الاعتماد على الرامى 
والتصريح بالنشابة من زيادة النظمء (ثم) إن لم تكن عادة غالبة ولا اتفاق (يفسد) 
العقد لإفضائه إلى النزاع.كذا قاله كأصله؛ والأصح فى الروضة الصحة مطلقاء فإن 
تنازعا فى النوع فسخ العقد على الأصح» وقيل: ينفسخ. 

قوله: (نعم يجوز للكفيل ل) لعله بعد العمل لأن تسليمه حيذ واحب. فحرر. 

قوله: (وجاز !لخ) عبارة شرح الإرشاد الحجر: ولا لزوم للعقد فى المحلل فيجوز إبدال 
غيره به. انتهى. وظاهره ولو كانت صحة العقد متوقفة عليه بأن التزم كل من المتسابقين 
عوضا. انتهى. 


قوله: (ما يتفقان عليه) أى: ولو بعد العقد بدليل» فيصح العقد المطلق. 
قوله: (مطلقا) أى: وإن لم تكن عادة غالبة ولا اتفاق» فلا فساد له لكنه يفسخ إن وقع 
التنازع فيما ذكر. 


قوله: (فسخ العقد) فلا يفسد. 


باب المسابقة لي 


(وبنظير قوسه وأسهمه » يبدل) أى: ويبدل جوز المعين من القوس والسهم بمثله 
من ذلك النوع» وإن لم ينكسر بخلاف المركوب لأن القصود معرفة حاله. ولا يجوز 
إبداله بأجود منه؛ أو أدون إلا برضى شريكه لأنه قد يعتاد الرمى بأحد النوعين فتكون 
الإصابة به أكثرء (وليفسده) أى: العقد (شرط عدمه) أى: الإبدال لما فيه من التضيق 
المخالف. لقضية العقدء ومن المفسد شرطا ترك السباق. فلو قال: إن سبقتنى فلك كذاء 
ولا أسابقك بعد هذاء أو لا أسابقك إلى شهر بطل. كما لو باعه شيئا بشرط ألا يبيعه. 

(وجاز ذا) أى: السباق (بشرط أن يحتسبا » للشخص ما من غرض قد قربا) 
أى :فا قرب من الغرض, 

(إن) كان للرماة (عادة) فى حد القرب (أو حد قرب ميزا) أى: أو بين حد القرب 
كذراع » وصار الحد المضبوط كالغرض فإن لم يكن لهم عادة؛ ولم يذكر واحد القرب لم 
يصم العقد للجهل؛ (وإن أدناهاء وأن المركزا) أى: وجاز بشرط أن الأقرب للغابة.أو 
أن الواقع فى مركزها وهو وسطها. 

(يسقط غيرا) أى : الأبعد منها فى الأول» والواقع فى 55 مركزها فى الثائى, 
وهذا نوع من المحاطة ويسمى بالجوابى.. ذكره فى الروضة وأصلها (و) جاز (التزام 
مال » لمن صوابه من الرجال). 


فقو وو ووو مايا0 


قوله: (يمفله) منه تستفيد أنه لا تبدل العربية بالفارسية والعكسء وهو كذلك إلا بالرضا 
ادنم | 

قوله: (عنلاف المركوب) ينبغى تقييده بالمعين فى العقد. 

قوله: (وإن أدناها) أى: الأدنى إليها أى: الأقرب إليها. 

قوله: (أى: وجاز بشرط أن الأقرب للغاية إل) قال فى الروض وشرحه: لو عقد على أن 
برميا عشرين على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه» ومن فضل له خمسة من عشرين فهو 
ناضل حاز» فإن تساوت سهامهما قربا وبعداء وكذا إن لم تتساو لكن لم يفضل العندد الشروط 
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(من عدد) معين (أكثر) من خطئه كان يلتزمه لمن أصابته من عشرين رمية أكثر من 
خطثه فيها لأنه بذل مال على عمل معلوم لغرض ظاهرء وهو التحريض على الرمى 
ومشاهدته. وهذا ليس تناضلا بل جعالة لأنه إثما يكون بين جماعة,. فإذا رمى أحد 
عشر وأصابها كلها ثبت استحقاقه» وللشرط أن يكفله إتمام العشرين على المذهب لأنه 
علق الاستحقاق بعشرين أصابتها أكثر» وزاد قوله: من الرجال إشارة إلى أن عقد 
السباق لا يجوز من النساء كما نقله فى أصل الروضة عن الصميرى» وإن كان ظاهر 
كلام النظم تخصيصه بمن صوابه فى الرمى أكثرء وقد يقال: إنما أراد لمن صوابه من 
الرماة» ولكنه عبر بالرجال للقافية أو جريا على الغالب؛ وإلا فلا وجه لتأخيره إلى هنا 
قال الناشرى أخذا من كلام ابن الرفعة: والمراد بعدم جوازه للنساء عدم جوازه بعوض لا 
مجانا. (لا تناضله) عبارة الحاوى: لا رميه» وهى أولى أى: لا يجوز التزام الال لمن 
صوابه فى رميه (لنفسه) أكثر من صوابه فى رميه للملتزم. أو بالعكس المفهوم بالأولى» 
فلو قال: ارم عشرة عنى وعشرة عئك» فإن كان الصواب فى عشرتك أكثر فلك أكثر 
على كذا. لم يجز لأن المناضلة عقدء فلا يكون إلا بين جماعة كالبيع وغيره» ولأنه قد 
يجتهد فى حقه دون حق صاحبهء (ولا) يجوز التزام الال (لحط فاضله) أى: فاضل 
الناضل كأن تناضل اثنان فنضل أحدهما الآخر فقال له المنضول: حط فضلك ولك على 
كذا لنتساوى. ونترامى بعد ذلك حتى ينضل أحدنا الآخر لأن حط الفضل لا يقابل 
بالمال. وللرماة اصطلاحات فى صفات الإصابة بين بعضها بقوله. 
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فلا ناضل ولا منضولء فإنه قارب أحدهما الغرض بسهم بأن وقع سهمه قريبا من الغرض ورمى 
الآحر خمسة» فوقعتى أبعد منه أى: من ذلك السهمء ثم رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة 
أسقطته النمسة وأسقطها المقارب» وإن رمى أحدهما خمسة متفاضلة فى القرب إلى الغرض» 
ورمى الآحر خمسة فوقعت أبعد منها أسقطتها خمسة الأول وحسبت كلهاء فلا يسقط منها شىء 
وإن تفاوتت فى القرب لأن قرب كل منهما يسقط بعيد الأحرء ولا يسقط بعيد نفسه ولو 
أصاب سهم الآحر الغرض سقط به الأقرب إليه كما يسقط الأقرب الأبعد. انتهى. 

قوله: (لأنه) أى: التناضل. 


باب المسابقة يرف 


(والقرع). ومثله الإصابة (أن يصيب) الرامى الغرض (بالنصل بلا » خدش) لهء 
(ولو فيه) أى: النصل (انكسار حصلا) وقوله: من زيادته بلا خدش تبع فيه 
المنهاي . وأصله وليس بقيدء فيجب حمله على أنه كاف ليوافق ما فى الروضة وأصلها 
من أنه لا يشترط التأثير بخدش. أو خرق» ولا يضر فيحسب ما أصاب ولم يؤثرء وما 
أثر بخسق وغيره؛ فلو قال: ولو بلا خدش كان أوك. 

(والخسق خرقه) الغرض سواء ثبت فيه أم مرق منه كما فى الروضة. وأصلها فى 
الطرف الثائى من الباب الثانى فقولهما فى الطرف الأول منه: أن يثبت فيه محمول 
على أنه كاف» فلا يضر ما فوقه. ويضر ما دوئه» ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو 
نزع (ولو بالبعض » طرفه) أى: ولو خرق النصل ببعضه طرف الغرض. وبقى خارجا 
عنه فإنه خسق» ويسمى خرما أيضا. (أو ثابت فى فرض) أى: ثقبة كما عبر بها 
الحاوى أى : أو ثبت النصل فى ثقة فى الغرض» فإنه خسق إن كان فيه قوة أن يخرق 
لو أصاب موضعا صحيحاء ولو خرق موضعا بحيث يثبت فيه مثله لكن منعه حصاة 
ونحوها فخاسق» وبقى من الاصطلاحات الخزق بالمعجمة» والزاى» وهو عند الأزهرى» 
والجوهرى بمعنى الخسق» وعند الفقهاء: أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه أى: بأن 
يعود» أو يمرق» والمرق وهو أن ينفذ من الجائب الآخر» فإن شرط شىء من ذلك تعين» 
وإلا حمل على القرع لأنه المتعارف. 


ووو ااال 


قوله: (وليس بقيد إلخ) لك أن تقول: بل هو قيد فى بيان مفهوم القرع عندهمء و لا ينافى 
كون الأعلى أعنى الخرق» والحسقء والمرق يمزئ عنه: ويجاب بأن قضية عبارة الروض: أن مفهوم 
القرع غير عختص ,ها ذكر «ب.ر, قد يقال: كلام الروضة بالنظر للإحزاء دون المفهرم. 


قوله: (لكن منعه حصاة) عبارة الروض: فردته حصاة أو نحوها. 
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(وإن أصاب عددا قد شارطه » يتمم الباقى فى المحاططة) بفك الإدغام للوزن أى: 
وإن أصاب أحد الراميين عددا قد شارطه عليه الآخر فى المحاطة. وهى أن يشرط 
الاستحقاق لمن يخلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابتهماء وحط ما اشتركا 
فيه تمم كل منهما الباقى من الرمى كما إذا شرط أن يرمى كل منهما عشرين سهماء 
فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه خمسة فهو الناضل» فزادت إصابة أحدهما على 
إصاية الآخر قبل تمام الرمى لزم إتمامه لجواز أن يصيب الآخر فيما بقى ما يخرج به 
زيادة ذاك عن كونها خمسة» نعم إن لم يسرج بالتمام الدفع عن نفسه كما لورمى 
أحدهما فى المثال خمسة عشرء فأصابها ورمى الآخر خمسة عشرء فأصاب مئها خمسة 
فلا يلزم إتمام الرمى لعدم فائدته» فإنه لو أصاب فى الخمسة الباقية لم يخرج الناضل 
كونه زاد عليه بخمسة؛, وقد يفهم هذا من قوله الآتى أو ليبأساء ويجعله عائدا إلى 
المحاطة والمبادرة معا. 

(وأن يصب) أحدهما (ذلِك) أى: العدد المشروط (فى المبادره) وهى أن يشرط 
الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة عدد معلوم من عدد كذلك (يتمم) الآخر (الرامى إك أن 
ناظره) أى: إلى أن يساوى الأول. ٠‏ 

(فى عدد الإرشاق) أى: الرميات إن رجى مساواته فى الإصابة» (أو لييأسا) أى: 
أولى أن ييأس من مساواته فيهاء فلو شرط العوض لمن بدر إلى إصابة عشرة من مائة 
فرمى أحدهما خمسين. فأصاب فى عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين. فأصاب فى 


وموفوو ووو وف ور وو ولعو فوووا ااال لولاا ووو 


قوله: (فأصاب فى عشرة) ظاهره: أنه لا فرق فى هذه العشرة بين كونها الأولى؛ أو الأخسيرة» 
أو غيرهما. 


باب المسابقة ه؟ 
تسعة فيرمى سهما آخرء فإن أصاب فقد تساوياء وإلا ثبت الاستحقاق للأول»وإن 
أصاب الأول من خمسين فى عشرة» والثائى من تسعة وأربعين فى ثمانية استحق 
الأول. ولا يتم الثانى العمل ليأسه من المساواة مع الاستواء فى رمى خمسين. فظهر كما 
قال الشيخان: أن الاستحقاق لا يخصل بمجرد البادرة إلى العدد المذكورء بل يعتبر 
معها مساوتهما فى عدد الأرشاق أو عجز الثانى عن المساواة فى الإصابة والأرشاق بفتح 
الهمزة جمع رشق بفتم الراء؛ وهو الرمى» وأما بكسر الراء فهو النوبة من الرمى تجرى 
بين الراميين سهما أو أكثر. (وقوسه أن تنكسر بأن أسا) أى: بإساءته وتقصيره. 

(أو ينصدم سهم له بثبات) كشجرة؛ فلم يصب الغرض يحسب عليه (لا عندما 
يعرض للنشابة) فى مرورها. 

(ماش) فانصدمت به» (وريح وعاصف) أى: أو ريم شديدة (فلم تصب) أى : 
النشابة فى الصورتين» فلا يحسب عليه فيهما إذ لا تقصير مئهء فقوله: (يحسب 
عليه) جواب أن تنكسرء والجملة الشرطية خبر قوسه. وخرج بالعروض ما لو كان 
الماشى أو الريح العاصفة موجودا فى ابتداء الرمى» فيحسب عليه لأن الرمى حينتذ لأن 


قوله: (وإلا ثبت الاستحقاق الأول) هذا الكلام يقتضى أنه فى هذه الصورة لما رمبى أحدهما 
أولا عشرة فأصابها متوالية» ثم رمى الآخمر واحدا فأخطأ فيه أن يقضى باستحقاق الأول لأن 
الثانى لا يساوى على تقدير استيفاء العشرة» وظاهره أيضا أن الحكم كذللك سواء جعل الرمى 
نوبا أو شزطا أن هذا يرمى جميع العدد؛ ثم الآحر كذلك ولا مائع من التزام ذلك كله. 

تنبيه: المفهوم من هذا التقرير الذى هو تقديرهم أنه ليس المراد المعتبر إصابته قبل أن يصيب 
الآحر ذلك العدد» فلا تعتبر إصابته بعد ذلك» بل أن يصيب أحدهما ذلك العو ري 
العدد المشروط رميه؛ أو بعضه؛ ولا يصيب الآخمر ذلك العدد مع مساواته فى العندد المرمى أو 

قوله: (لا عندما يعرض للنشابة إخ) مثل هذا كسر القوس لا بإساءته, فكان ينبغى للشارح 
التنبيه عليه لأنه مفهوم قيد الإساءة المذكورة فى المان. 
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الرمى حينئذ تقصير. وهذا وجه فى الريم وجرى عليه الإمام. والغزالى» والأصم فى 
الروضة وأصلها: لا يحسب له إن أصابء ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرهاء ولهذا 
يجوز لكل واحد ترك الرمى إلى أن تركد بخلاف اللينة» وبالعاصفة الريح اللينة فلا أثر 
لها لأن الجو لا يخلو عنها غالبا مع ضعف تأثيرهاء (وله الكل حسب) برفع كلء 
وبنصبه بنئزع الخافض., وعبارة الحاوى: وله فى الكل أى: وحسب للرامى رميه إذا 
أصاب الغرض فى كل ما ذكر من انكسار القوس, والصدام السهم بثابت. وعروض 
ماش أو ريح عاصفة» والعبرة فى الإصابة بالنصل لا بفوق السهمء وعرضه قال فى 
الروضة وأصلها: ولو رمى أحدهما أكثر من نوبته باتفاقهما أو بدونه لم تحسب الزيادة 
له إن أصاب. ولا عليه إن أخطأء ولو عثر أحد الفرسين: أو ساخت قوائمه فى الأرض 
فتقدم الآخر لم يكن سابقاء وكذا لو وقف بعدما جرى لمرض .ونحوه» فإن وقف بلا علة 
فمسبوق. ولو وقف قبل أن تجرى فليس بمسبوق مطلقاء ويستحب أن يكون عند 
الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة. وخطأء وليس لهما أن يمدحا المصيب 
ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط. 


د ين 


ووووووووو وو ففمم ف ووو ووو ووو وهقو مهم وو مووووووووووة وووووووووءء6. ومومومووةوووه فم م و0 


قوله: (وله الكل حسب) عبارة الروض وشرحه: ولو رمى السهم مائلا عمن السمتء أو 
مسامتا والريح لينة فردته إلى الغرض» أو صرفته عنه فأصاب بردهاء وأخطا بصرفها حسب له فى 
الأولىء وعليه فى الثانية لأن الحو لا يخلو عن الريح اللينة غالباء ويضعف تأثيرها فى السهم مع 
سرعة مروره» فلا اعتداد بهاء ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة» فأصاب حسب له. صرح 
به الأصل لا إن رمى كذلك فى ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمى فلا يحسب له إن أصاب ولا عليه 
إن أخطأ لقوة تأثيرهاء وهذا يجوز لكل واحد ترك الرمى إلى أن تركد بخلاف اللي وكذا الحكم 
لو هجمت فى مرور السهم نعم لو أصاب فى الحاجمة حسب له. انتهى. 

# ا 

ل 1 


باب الأيسان 

جمع يمين. والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى لإلا يؤاخذكم الله باللغو 
فى أيمانكم» الآية [البقرة ه1؟]: وقوله «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا» آل عمران 77] وأخبار منها: أنه فلك ,كان يحلف: لا ومقلب القلوب, رواه 
البخارى. وقوله : .والله لأغزون قريشا ثلاث مرات» ثم قال فى الثالقة: إن شاء الله 
رؤاه أبو داود. واليمين؛ والحلف» والإيلاء؛ والقسم ألفاظ مترادفة» وأصلها فى اللغة 
اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحب 
وقيل: لأنها تحفظ الشىء على الحالف كما تحفظه اليد. وفى الشرع ما ذكره الناظم 
بقوله. 


باب الأيمان 

قرله: (باب الأيمان) اعلم أن الطلاق يعمل على اللغة متى اشتهرت» وإن اشتهر العرف 
احتياطا له ثفلاف الخلف بغيره فيحمل على العرف متى اشتهر» ولم يضطرب» وإن 
اشتهرت اللغة؛ فإن لم يشتهرء أو اضطرب فالرحوع إلى اللغة» واعلم أن كلامهم فى هذا 
الباب صريح فى تقديم عرف الحالف على السرف الشرعى والعرف العام؛ وهو مخالف 
لكلام الأصوليين: أنه يقدم الشرعى» ثم العرفى» ثم اللغوىء ولا تنسافى لأن كلام 
الأصوليين كسا قاله وم.ر» فى حواشى شرح الروض؛ وإنما هو الخقائق والأدلة التى 
يستنبط منها الأحكام فيقدم فيهما الشرعى على العرفى كبيع الهازل» وطلاقه؛ فإنه نافد 
وان كان أهل العرف لا ينفذونه» ويقسدم العرف فيهما على اللغوى عند التعارض لأن 
العرف طارئ على اللغة؛ فهو كالناسخ لما. 

قوله: (ألفاظ مترادفة) قال وق.لء: فيه نظر لأن الحلف أعم. 


باب الأيسان 
قوله: (وأصلها) أى: اليمين. 


م7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(تحقيق ما لم يجب اليمين) أى: اليمين تحقيق ما لم يجب وقوعه ماضيا كان أو 
مستقيلاء نفيا أو إثياتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار» أو ممتنعا كحلفه ليقتلن زيدا 
الميت. صادقة كانت اليمين» أو كاذبة مع العلم بالحال» أو مع الجهل بهء والكاذبة 
مع العلم بالحال تسمى: اليمين الغموسء لأنها تغمس صاحبها فى الإثم أو النذارء وهى 
من الكبائرء وخر بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد كقوله فى 
حالة غضب. أو لجاج» أو صلة كلام: لا والله تارة» وبلى. والله أخرى إذ لا يقصد 
بها تحقيق شىء» فلو جمع بينهما فى كلام واحد قال الماوردى : الأولى لغوء والثانية: 
منعقدة لأنها استدراك مقصود منهء وفى معنى اللغو لو حلف على شىء فسبق لسانه 


11111 ا ااا ااا ااا اا 0 


قوله: (تحقيق ما لم يجب اليمين) يحدمل أن المراد بتحقيق مالم يجب التزام تحقيقه وحصوله ولا 
يصح أن يراد إيجاده وتحصيله لآن جرد اليمين لا تستلزم ذلك فضلا عن كونها إياه. فليتأمل. 
وعلى ما قلنا ففى: والله لأفعلن كذا التزام تحقيق الفعل» وفى: والله ما فعلت كذا التزم تحقيق 

قوله: (ما لم يجب وقوعه) وإن امتئع وقوعه كقتل الميت. 

قوله: (إبلا قصد) قال فى النادم: أراد بلا قصد إلى اللفظ والمعنى كما صرح به القاضى 
الحسين والشيخ إبراهيم المروذى والبغوى فى تعاليقهم أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى قال 
البغوى: ينعقّد ,كينه. انتهى. 

أقول: وهو ظاهر لأن اللفظ صريح؛ والصريح لا يحتاج معه إلى قصد المعنى. 

قوله: (أو صلة كلام) ما المراد بذلك. 

قوله: (أو صلة كلام) يحتمل أن المراد بها الزيادة أى: الزيادة فى الكلام» وتكثيره» وتقويته. 

قوله: (لأنها استدراك مقصود منه) فيه نظر إذ الفرض عدم القصدء فإن قصد فلا خصوصية 
للثانية بذلك. ش 

قوله: (لو حلف) أى: أراد. 


باب الايماك 1 
إلى غيره. ولو حلف وقال: لم أقصد اليمين صدق. وفى الطلاق: والعتاق. والإيلاء لا 
يصدق فى الظاهر لتعلق حق الغير به: ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد 
بخلاف الطلاق» وتالييه فدعواه فيها يخالف الظاهر. فلا يقبل ولو اقترن باليمين ما 
يدل على القصد لم يقبل قوله فى الحكم. ولو حلف لم يدخل الدارء ثم قال: أردت 
شهرًا فإن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل فى الحكم. ويلحق بهما الإيلاء لتعلقه 
بحق آدمى. وإن كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق ادمى قبل ظاهرا وباطئا. وخرج بما 


قلا معنى لتحقيقه . ولأنه لا يتصور فيه الحئنث» وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه البر 
كحلفه ليقتلن اليثت. أو ليصعدن السماء بأن امتذاع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله 
تعالى. وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير (بذكر الاسم) أى: اليمين تحقيق مالم 
ذكره بقوله : (لا تديين): فلو قال: أردت به غير الله تعالى لم يقبل ظاهرا ولا باطئا 
لأن اللفظ لا يصلم لغيره؛ وسواء كان من أسمائه الحسنى. 

قوله: (والعتاق) أى: فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلى العتق. 

قوله: (فليس يمينا) وإن كان الحالف يقدر على الصعود؛ فلو صعد بالفعل حنث 
ولزمته الكفارة كما قاله العزيزى؛ ومقتضاه أنه يمين» ومن ثم ضعف بعضهم كلام 
الشار س. انتهى. بجيرمى على المنهج. 

قوله: (فلو قال أردت 1 ل) فلاف ما لو قال: لم أرد اليمين كأن قال: بالله باالعليتء 
وقال أردت التيرك بالله» وابتدأت بقولى ما فعلت فإنه يقبل ظاهرا بالنسبة للحلف بالله 
دون العتق» والطلاق. راحم رم.ر. 

قرله: (وقال لم أقصد اليمين) أى: لفظهاء بل سبق إليه لسائى. وقوله: صدق ينبغى إلا أن 
يتعلق به حى أدبى أحذا مما يأتى فلا تقبل ظاهرا. 


قوله: (لا يصدق) أى: بغير قريئة. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كالله والرحمن والإله), ورب العالمين» ومالك يوم الدين أم لا: كالذى أعبده» أو 
أسجد لهء أو أصلى لهء وأطلق كالأكثرين الحكم فى الإلهء وقيد الماوردى بما إذا كان 
الحالف من أهل الملل فإن كان من غيرهم كعبدة الأوثان انعقدت يمينه به ظاهراء 
وتتوقف باطنا على إرادته لأنهم يجعلون هذا الاسم مشتركا بين الله وأوثانهم» (و) 
بذكر اسم (غالب) إطلاقه على الله (و) بذكر (صفة لله) إن أطلق فيهماء أو نوى 
بهما اسم الله تعالى. 
إلا إن نوق) بهما (سواه) تعالى» فلا ينعقد يميئه لاحتمال اللفظ له» وقد نواه» 
ومثل للغالب إطلاقه عليه تعالى بقوله: (كالرحيم + والرب. والعليم. والحكيم. 
والحق, والخالق. والجبار * ورازق)» والصفة بقوله: (ومن صفات البارى). 
(عزته) ورجلاله)؛ و(عظمته » وعلمه). و(قدرته). و(مشيثته). 


(وحقه)؛ و(القرآن) ومثله: الصحف. وحرمته (وكبرياؤه) و(كلامه؛ وسمعه). و(بقاؤه) 


اللا ا ا ل ل ا 2 


اص ات بيت يت مسي سيت برااي لبان مسيم اسيم مي مم مسي ميم .ميات اليس اليم التبحي. اميم اتاطم. ل حيسي مي ليم ابيع لحمب بيست تبص ليم متعم مسيم مس سس مسيم عماسم يي سم مسي اطخ ممم لمم ليم سس لشي ص ملسي 


قوله: (وحقه) قال الماوردى: ومعناه: وحقيقة الأشية لأن الحق ما لا يمكن جحودهء فهو فى 
الحقيقة اسم من أسماء الله وقال الاستراباذى: حقه القرآن. قال تعالى: إوإنه لحق اليقين» 
[الحآقة ه] وفسرها الال باستحقاق الإهية وأما الحق معرفا فهو من أسمائه تعالى النى غلب 
إطلاقها عليه كالرازق والرب وفى الروض وإن قال: وحق الله بالرفع أو النصب فكناية. قال فى 
شرحه: لنردده بين استحقاق الطاعة والإهية. انتهى.وفيه نظر - أعنى شرحه - فى على عهد الله 
الآتى» والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لا يجاب ما أوجبه عليناء وتعبدنا به وإذا 
نوى به غيرها العبادات التى أمرنا بها. انتهى. وقد يشكل الفرق بين استحقاق الطاعة واستحقاقه 
لا يجاب ما أوححبه ولا إشكال مع التأمل. فتأمل. 


٠‏ كوله: (فيه نظر 42 ولذا قال ورز.ى): لو جمع بينهما تنعقّد أيضا خلافا للماوردى. 
ثوله: (ولا إشكال مع التأمل) لعله لأن | ستحقاق بإيجاب ما أوحبه راججع لمعنى الألوهية بخلاف 
استعحقاق الطاعة لوحوده فى نحو السيد مع عبده فتأمل. 


باب الايمان 1 
فتنعقد اليمين بكل منها إلا أن يريد به غيره تعالى كأن يريد بالاسم الغالب زيدا مثلاء 
وبالعزة» والجلال. والعظمة؛ والمشيئة» والبقاء والكبرياء ظهور آثارها على الخلق» 
وبالعلم المعلومء وبالقدرة المقدورء وبالحق العبادات» وبالقرآن الخطبة أو الصلاة» 
وبالصحف الورق» والجلد» وبالكلام الحروف» والأصوات الدالة عليهء وبالسمع 
السموع» وذكر الإله والقرآن» والسمعء والبقاء من زيادة النظم. قال الرافعى: ويشبه 
أن يقال: ذكر الله أو صفته لا يكون قيدا فى حقيقة اليمين ألا ترى أنه يقال: حلف 
بالله وحلف بغيره» وذكرهم على الأثر وجوب الكفارة يشعر بأن المقصود ضبط اليسين 
التى تتعلق بها الكفارة لا مجرد اليمين. انتهى. ولا يخفى أن كلامهم إنما هو فى 
اليمين الشرعية» فلا يرد عليهم ذلك» وخرج بذكر الله وصفته الحلف بغيرها كالنبى» 
والكعبة فلا تنعقد بل يكره لخبر الصحيحين ,إن الله ينهاكم 0 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, وكقول الشخص لمن حلف: يمينى فى يمينك» أو 
يلزمنى مثل ما يلزمك. بخلاف نظيره فى الطلاق» والعتاق فإنه فيهما كناية. وكقوله: 
إن فعلت كذا فأنا يهودى. أو برىء من اللهء أو رسولهء أو نحو ذلك فلا كفارة 
بالحنث فيه؛ م ب ا م كي ا 0 


ا 00000000 ا 1 ا 1 ل ا ا ا ا ا ل ل ا لا لا للا ل ا ةا ساي 


قوله: (الحروف والأصوات إلخ) هذا يدل على عدم انعقاد اليمين بالقرآن .معنى الألفاظ. 

قوله: (ولا بخفى إلح) هذا الذى قاله فى الحقيقة قول الرافعى السابق: وذكرهم على الأثر إلم. 

وقوله: (وكقوله: إن فعلت كذا إلخ) عبارة الروض: وإن قال إن فعلت فأنا يهردى» أو برىء 
من الله أو الكعبةء أو فأكون مستحلا للخمر» فليس بيمين» فإن قصد تبعيد نفسه أى: أو أطلق 
لم يكفرء أو الرضى بذلك إن فعله كفر فى الخال إلخ.. انتهى. وحيث لم يكفر يمرم حتى حال 
الإطلاق كما هو صريح صنيع شرحه. 

قوله: (إن قصد تبعيد نفسه) قال فى شرح لمنهج: أو أطلقء وقوله:لم يكفر. قال فى 
المهمات: لكنه مع ذلك يحرم صرح به فى الإذكار» وسبقه إلى ذلك الماوردى (اب.ر). 


ثوله: (هذا الذى قاله فى الحقيقة [لخ) نيه نظر؛ بل مراد الشارح أن كلامهم فى حقيقة اليمين 
شرعاء نذكر الله أو وصفه كيد فى -حقيقتها الشرعية؛ وإن كانت حقيقتها لغة أعم. تدبر. 


,م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكته لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر اللّه» وإن قصد الرضى بذلك إذا فعله 
كفر فى الحال؛ وخرج بالغالب ما ينطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء كالشىء» 
والموجود؛ والمؤمن» والعالم» والحى» والغنى» فلا ينعقد به اليمين لأنه لا حرمة» وهذا 
ما صححه الرافعى فى شرحيه» والذى جزم به فى المحرر»ء وتبعه فى المنهاج: أنه 
ينعقد به اليمين بالنية. واستدرك به فى الروضة فقال: الأصح أنه يمين» وبه قطع 
الرافعى فى المحررء وصاحب التنبيه» والجرجانى ». وغيرهما من العراقيين لأنه اسم 
يطلق على الله تعالى وقد نواه» وقولهم: ليس له حرمة مردود» وما سلكه الناظم من عد 
العليم» والحكيم من الغالب تبع فيه كأصله الغزالى» والأصح فى أصل الروضة: أنهما 
مما ينطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء كالسميع » والبصيرء والحليم» ولا فرغ من أمثلة 
ما يحلف به ذكر صيغة اليمين» فقال: (كقوله). 

(اخلف) بالله؛ (أو حلفت ٠‏ بالله أو أقسم) باللهء (أو أقسمت). 

( بالله)» أو آليت باللهء أو أولى بالله لأفعلن كذا إلا أن يريد بالضارع الوعد 
بالحلف» وبالاضى الإخبار عن حلف ماض قلا يكون يميناء والتصريح بقوله: أو 
حلفت» أو أقسم من زيادته وكذا بالله وخرج به مالو تركه وما فى معناه» فلا يكون 
الباقى يمينا لا صريحا ولا كناية كما علم مما مرء (أو) أحلف أو حلفت أو أقسم» أو 
أقسمت, أو آليت» أو آليت» أو أولى (عليك بالله) أو سألتك» أو أسألك بالله لتفعلن 
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قوله: (عليك باللهم) أما بدون عليك فيمين لا يأتى فيها هذا التفصيل. اتتهى. (بر). 
انتهى. «س.م, على المنهج فاحفظه فإنه يقع كثيرا أن يقول لصاحبه: فقن كذا فلا 
يفعل» ويعتذر عن ذلك بأن المقصود الشفاعة. 


قوله: (إلا أن يريد إلخ) فعلم أنه يمين عند الإطلاق. 

قوله: (فلا يكون يمينا) قال فى شرح الروض: ولو فى الإيلاء كما صرح به الأصل ولا ينافى 
ذلك ما مر أول الباب من أنه لو قال: لم أقصد اليمين لم يصدق فى الإيلاء لأنه هنا ادعى ما 
يرافقه ظاهر الصيغة من أقسمتء أو أقسم أو نحوه بخلافه فيما مر إذ قوله: والله لا فعلت كذا لا 
يوافق ما ادعاه. انتهى. وكتب أيضا عبارة الروض وشرحه قبل ظاهرا وباطنا. 


باب الايمان الذذا 
كذا بقيد زاده بقوله: (إذا * أراد عقدا ليمينه بذا) أى: إذا أراد بهذا اللفظ عقد 
اليمين على نفسه» ويستحب للمخاطب إبراره فيها إذا لم يكن فيها مفسدة من ارتكاب 
محرم أو مكروه» فإن أراد عقدها على الخاطب أو الشفاعة؛, أو أطلق فليس يميناء 
والإطلاق محمول على الشفاعة» فظهر بذلك أن هذا كناية» وإن اقتضى صراحته قوله. 


(وبسوى الصريح) إذ المعنى : اليمين تحقيق بالصريم كما مر» وبالكناية مع النية 
(كالله) أى: كقوله: الله بجره أو نصبه» أو رفعهء أو إسكائه لأفعلن كذاء (ولم » 
يقرن ببا و) لا (تا و) لا (واو للقسم) واللحن» وإن قيل به فى الرفع لا يمنع اتعقاد 
اليمين على أنه لا لحن فى ذلك» فالرفع بالابتداء أى: الله أحلف بهء والنصب بنزع 
الخافض» والجر بحذفه وإبقاء عمله» والإسكان بإجراء الوصل مجرى الوقف» فإن قرن 
ذلك بأحد الثلاثة تصريح لاشتهارها فى القسم شرعا وعرفا. نعم إن وى به غير اليمين 
بأن قال: أردت وثقست»ء أو استعنت بالله؛ أو والله» أو بالله» كم ابتدأت لأفعلن 
فليس يمينا لاحتماله. ذكره فى الروضة وأصلها. والأصل الباء الموحدة» ثم الواوء ثم 
التاء الفوقية» لإبدالها من الواو» والواو من الباء. قاله الزمخشرى» وزاد الشيخ أبو 
حامد. والمحاملى على الثلاثة الألف» وكقوله. 

(بله) لأفعلن كذا بحذف الألف بعد اللام فهو كناية. كما فى الروضة» وأصلها عن 
الجوينى» والإمام» والغزالى حملا لحذف الألف على اللحنء أو على ما سمع من 
حذفها فى الوقف لالتقاء الساكنين فى هذا الاسم الشريف. زاد فى الروضة قلت: 
ينبغى ألا يكون يمينا لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالىء أو صفتهء ولا نسلم أن هذا 
لحن لأن اللحن: مخالفة صواب الإعراب بل هذه كلمة أخرى» وقال ابن الصلاح: 
ليس هو لحذًا بل لغة حكاها الزجاجى؛ وهى شائعة فينبغى أن يكون يمينا عند 
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قوله: (فإن قرن ذلك) شامل لرفعه وغيره ثما تقدم. 
قوله: (فليس يمينا) لا ينافى ذلك صراحته لأن الصريح لا ينافى قبوله الصرف. 
قوله: (وزاد الشيخ أبو حامد | خ) قال فى شرح الروض: :وسيأتى أله كناية. 
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الإطلاق» وما قاله لأنه مثبت وغيره ئناف» وكقوله: (لعمر الله) أو أيمن الله أو 
(وايم الله) بضم اليم وكسرهاء ووصل الهمزة» ويجوز قطعها فى غير كلام الناظمء أو 
(أشهد) بالله. أو شهدت بالله (أو اعزم بالإله)؛ أو عزمت باللهء أو على عهد الله 
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قوله: (وما قالسه أولى) الأوحه: ما قاله صاحب الأنوار عن الرافعى عن الخوينى» 
والإمام» والغزالى: إنها يمين إن نواها كذا فى حاشية «م.ر» على شرح الروض» ووجهه أن 
بله مشترك بين الاسم الشريف وبلة الرطوبة» ولو قال: والله بحذف الألف بعد اللام 

قوله: (لعمر الله) يطلق على العبادات» ولذا كان كناية. شرح الروض. 

له: وأو أيمن الله) أو أيم الله لم يكن صريحا لأنه لا يعرفه إلا الخواص. شرح الروض 
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قوله: (أو أشهد بالله) قال فى الروض: ولو قال الملاعن: أشهد بالله كاذيا لزمته الكفارة. قال 
فى شرحه: وإن نوى غير اليمين إذ لا أثر للتورية فى مجلس مجلس الحكم. قال الرافعى: ولك أن تقول 
إنما لا توثر التورية حينئذ فى الأحكام الظاهرة والكفارة حكم بينه وبين الله تعالى» فيشبه أن 
يقال: : لا يلزمه إذا ل ينو اليمين» ورد بأن ما يتعلق بساليمين من التحريم والإثم حكم بينه وبين 
الله ومع ذلك لا يرتفع بالتورية قطعا. قال البلقينى: وإذا أوجبئا الكفارة تعددت قطعا. بخلاف 
الأبمان على المستقبل الواحد لأن كل مرة من الماضى حلف» وكذا فى القسامة. انتهى. والأول أن 
يفرق بأن الحنث فى الماضى مقارن لليمين بخلافه فى المستقبل. انتهى. 

قوله: (أو على عهد الله) قال فى شرح الروض: والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه 
لا يجاب ما أوجبه عليناء وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات. انتهى. 


قوله: (ورد بأن ما يتعلق باليمين إم) أشار «م.ر؛ إلى تصحيحه فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (تعددت قطعا) وتتعدد أيضا فى أمان القسامة واليمين الغموس»؛ وفيما إذا علق بكلمة كوالله 
كلما مررت عليك سلمت فلم يفعل. انتهى. (اع.ش). 

قوله: (والأول أن يفرق !) ظاهره: أن الكفارة تتعدد لو اتحد امجلس» وأنها لا تتعدد فىالحلف على 
المستقبل وإن. احتلف امجلس» 0 وق.ل) خخلافه فيهماء وعبارته: كر الستي ملي نبي راسد بهار 
كالإيلاء إن صد الاستعداف» أو أطلق وتعدد المجلس تعددت الكفارة وإلا فلا. انتهى. 


باب الاعات هم 
وميثاقه. وذمته وأمانته لأفعلن كذا فهى كنئايات. وعمر الله بقاؤه وحياته. 


(ومنه) أى: من تحقيق ما لم يجبء ومن الحلف المرادف لليمين (نذرء أو يمسين 
للغضب) أى: نذر الغضب. واللجاج ويميئهماء والتسمية بهذين الاسمين من زيادتهء 
وربما يسمى بنذر الغلق ويمينه (كأن يعلق) بفعل شىء أو تركه (التزامه القرب). 


(والنذر) أى: أو النذرء (أو كفارة اليمين) كقوله: إن كلمت زيدا أو إن لم أكلمة 
اليوم فعلى صلاة مثلاء أو نذرا وكفارة يمين» فإذا وجد المعلق به لزمه كفارة يمين» أما 
فى الثالث فللتصريم بهاء وأما فى الأولين فلخبر مسلم «كفارة النذر كفارة يمين, ولأن 
القصد منهما المنع أو الحث فأشبها اليمين بالله تعالى» فتجب كفارتهاء وما ذكره 
كأصله من لزوم الكفارة فيهما هو ما صححه الرافعى فى المحررء واعتمده البلقينى» 
وقال: إئه الذى أفتى به الشافعى» والصحابة» والتابعون» وصححه كثير من أصحابهء 
وصحم النووى التخيير بينها وبين ما التزمه لوجود شبه اليمين والنذرء وقال الرافعى: 
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قوله: (التخيير إلّ) وإن كان العزم عتق عبد معين كإن كلمتك فالله على عنسق عبدى 
هذا. انتهى. وع.ش» على «م.رء ثم إن التخبير إذا التزم قربة» أما لو التزم غيرها كلا كل 
الخبز فيلزمه كفارة يمين. انتهى. دم.ر». 


قوله: (فهى كنايات) قال فى الروض: فإن نوى اليمين بالكل انعقدت واحدة؛ والجمع تأكيد. 
قال فى شرحه: فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة» ولو نوى بكل لفظ يمينا كان ينا ولم 
يلزمه إلا كفارة واحدة. كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا نوى بكل مرة يمينا صرح به 
الأصل. انتهى. 

وقوله: كما لو ججعل على الفعل الواحد مرارا لعله فى الحلف على المستقبل لا على المساضى 
أيضا أهذا ما فى الحاشية الأخرى عن البلقينى. 

قوله: (وعمر الله) هو من العمر. لكنه فى القسم لم جع إلا بالفتح وب.ر). 
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إن إيراد العراقيين يقتضى أنه المذهب» وعليه يتخير فى قوله: فعلى نذر بين كفارة 
يمين وقربة من القرب التى تلتزم بالنذرء وتعينها إليه كما فى الروضة عن القاضى»ء 
وغيره؛ وقال الماوردى: تتعين الكفارة تغليبا لحكم اليمين لأن كفارتها معلومة, 
وموجب النذر المطلق مجهولء. أما الكفارة فى الثالث فمتعينة كما جزم به فى الروضة 
وأصلها. (لا) التزام (هذى) أى: اليمين كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعله يمين» 
فإنه ليس يمينا لأنه لم يأت بنذر ولا بصيغة يمين» وليست اليمين مما يلتزم فى الذمة. 
وقوله :. (بفعله وتركه) بإسكان هاء تركه صلة يعلق كما تقرء وخرج بنذر اللجاج نذر 
التبرر الشامل لنذر المجازاة» فيجب فيه ما التزمه كما سيأتى فى بابه. والفرق بين 
نذر اللجاج ونذر المجازاة أن السبب فى الأول يرشب عنه, وفى الثائى يرغب فيه 
كالشفاء. ولهذا عبر فيه الناظم كأصله بقوله : علق بمقصود أى: بما يقصد حصولهء 
ويرجع فى ذلك كما قاله الرافعى: إلى القصدء فلو قال: إن رأيت فلانا فعلى صوم»ء 
فإن ذكر لكراهة الرؤية فنذر لجاج أو للرغبة فيها فنذر مجازاة. 

(فعلى ممتنع البر) أى: فإذا حلف على ممتنع البر ولو عادة (كقتل من فنى) 
أى: مات» (وشرب نهر)» وصعود السماء» وشرب الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء 
فيه : يعتق رقبة كما سيأتى؛ والمراد تلزمه الكفارة فى الحال لا قبيل الموت لتحقق 
العجز فى الحال» ولا معنى للانتظار فيما لا يتوقع حصوله. نعم إن قيد بوقت كقوله: 
لأقتلنه غدا كفر فى الغد لأنه حلف كذلكء, والتمثيل بشرب النهر من زيادة النظم. 

(وبحنث) أى: وكفر عند الحنث فى الحلف على (الممكن كقوله: والله لا كلمتكا 
* فاذهب) أو قم» أو نحوه فيحنث بقوله: فاذهب أو نحوه سواء وصله باليمين أم لا 
لأنه كلمه بخلاف ما إذا كاتبه أو راسله. (و) كقوله: والله (رأس الشهر) أى: 
أوله» مع رأسهء أو عند رأسه (أقضى حقكا). ظ 
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باب الايمان لالم 

(فقدم) قضاء حقه (الهلال) أى: على رؤيته (أوأخر) (عن * رؤيته) بقدر 
الإمكان. فيحنث لاقتضاء اللفظ مقارئة القضاء لأول جزء من الشهرء فينبغى أن يعد 
المال ويترصد الاستهلال فيقضيه حينئذ؛ ولو أخذ حينئذ فى مقدمات القضاء كالكيل 
والوزن: وحمل المكيال والميزان» وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث. قال فى الشرح 
الصغير: وكان يجوز أن يقال: ينبغى تقديمها بحيث ينطبق الفراغ عند الاستهلال 
ليقارنه الوفاء ولو أخر القضاء عن الليله الأولى للشك فى الهلال: فبان كونها من 
الشهر. ففى الحنث قولا: حنث الناسى والجاهل؛ ولو قال: إلى رأس الشهر حنث إذا 
لم يقدمه على رأسه لأن إلى للغاية؛ وبيان الحد فصار كقوله: إلى رمضان. (أو) كقوله : 
والله (اقضين) حقك (إكى)» أو بعد (زمن). 

(فمات لكن بعد أن تمكنا) من قضائه ولم يقضه فيحنث قبيل موته لأن لفظ الزمن 
لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته؛ ويخالف الطلاق حيث يقع بعد لحظه فى 
قوله: أنت طالق بعد زمن» وفرق بينهما بأن قوله: أنت طالق بعد زمن تعليق؛ فيتعلق 
الطلاق بأول ما يسمى زمناء وقوله: لأقضين حقك إلى أو بعد زمن وعد وهو لا يخكتص 
بأول ه' يقع عليه الاسم. وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق فلان إلى زمن لا 


قوله: ربهذين الاسمين) يفيد أنهما .كعنى واحدء وإنما اختلف الاسم وتعدد؛ فأو فى المتن 
للتنويع فى الاسم ويمكن أن يقال للتخيير فيه يمعنى إنك بالخيار فى التسمية بواحد منهما. 

قوله: (لم يحدث) مثله قول المارردى: لو حمله مع رأس الشهر كان بعيد الدار حتى مضت 
الليله. أو أكثرها وهو متوحه إليه لم يدث لأنه الامكان إبتير اء 

قوله: آل زمن) قال شييحنا الشهاب: ومثله بعد زمن» وأخوه لأن العلة كونه حلفا لا تعليقاء 
ويجوز أن يكلون مراده الفرق بين الوعد وغيره. انتهى. 


توله: (إلى زمن إلخ) هذه على ثول الشارح: لو حلف بالطلاق ليقضين إِلم. 
توله: (ويجوز أن يكون مراده إل) فيكون حلفه ليقضين حقّه بعد زمن تعليقا فلاف إلى زمن. فهو 
وعد وهذا بعيل) وصليع لام.را صريح فى عدم الفرق. 
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يحنث بعد لحظه.ء وكالزمن: الحين» والدهرء والحقبء. والوقت والأحقاب» 
والأوقات» والمدة سواء وصفت بقرب أو بعد أم لاء ولو قال: لأقضين حقك إلى أيام 
حمل على ثلاثة أيام (لا) إن مات (صاحب الدين)» فلا يحنث الحالف بل يبر 
بالدفع لوارثه إلا أن تكون صيغة يمينه لأقضيك حقكء أو لأقضين إليك حقك. فيحنث 
قبيل موته لتعذر أداثه إليه بعد موته. (ولن أساكنا) أى: وكقوله: والله لا أساكثك. 
(فللبناء أقام) أى: فأقام لبناء جدار بينهما فيخنث؛ وإن كان لكل جائب مدخل 
لحصول المساكنة إلى أن يتم البناء من غير ضرورة» لأن استدامة الساكئة مساكنة» وهذا 
ما صححه فى الشرح الصغير» ونقله فى الروضة وأصلها عن تصحيم الجمهور» وصحم 
فى المحرر» والمنهاج عدم الحنث إذا كان لكل جائب مدخلء» ونقل تصحيحه فى 
الروضة وأصلها عن البغوى (لا إذا أحد) من الحالف والمحلوف على عدم مساكنته 
(فارق) فى الحال؛ فلا يحنث وإن عاد بعد بناء الحائل» ويعتبر فى المفارقة حالا 
العرف كما مر فى تفرق العاقدين عن المجلسء وأن يكون فراقه بنية التحول كما 
سيأتى نظيره؛ ولا يضر اشتغاله بنقل أمتعته. أو ليس ثوب الخروج. (أو ببيت خان) 
ولو صغيرا (انفرد) كل منهما فلا حنث وإن لم يكن لكل منهما باب وغلق لأن الخان 
مبنى لسكنى قوم فهو كالدرب» وبيوته كالدور بخلاف بيوت الدار كما ذكرها بقوله. 


وومففف ووو جيم اواو ووو ااال يلاوو ووووةن 


قوله: (بنية التحول) حل اعتبار ذلك إذا كان ساكنا قبل فى تلك الدار» وإلا بأن كان دحل 
إليها الحاحة أو لينظر هل تصلح للسكن مثلا كفى المدروج وبغير نية التحول كما هو ظاهر 
وصرح به الأذرعى. 

قوله: (باب وغلق) لم يقيد هناها يأتى فى مسألة الحجرة من انفراد المرافق» وما هنا أولى 


بالتقييد من الحجرة فينبغى التقييد به> ثم رأيت أن شيخحنا الإمام الشهاب الرملى أفتى هنا باعتبار 
هذا التقييد. 


باب الاهان 8 


(أو بيت) أى: أو انفرد كل منهما ببيت (دار كبرت)؛ فلا حنث (إن اتفق .» فى 
الدار للبيتين) أى: لكل من بيتهما (باب. وغلق)»: فإن لم ينفرد كل منهما ببيت بأن 
كان بصفة أو أحدهما بهاء والآخر ببيت» أو انفرد كل منهما ببيت فى دار صغيرة أو 
فى كبيرة لكن ليس لكل من بيتيهما باب» وغلق حنث الحالف لحصول المساكنة 


0 


حييك, 


(وحجرة) أى: أو انفرد أحدهما بحجرة من الدار (ممرها فيها) وهى منقرده 
الرافق من مطبخ؛ ومستحمء ومرقى» وغيرهاء والآخر ساكن فى الدار فلا حئنث لعدم 
المساكئة. (و) كقوله: (والله لا «فارقت زيدا وتماش حصلا) منهما. 

(فوقف الواحد) منهماء ومضى الآخر فيحئث الحالف (لا إن فارقه » زيد) ولو 
بأذنه فلا يحنث» (وإن أمكن أن يوافقه) لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث يفعل 
غريمه. ولو قال: لا يفارقنى زيد تعلق الحنث بمفارقة زيد فقطء ولو قال: لا افترقنا أو 
لا نفترق حنث بغفراق أحدهما لصدق الافتراق بذلك» والتصريح بقوله: وإن أمكن أن 


يوافقه من زيادته. 


قوله: (باب وغلق) أى: ومرقى كما فى شرح الإرشاد قال:فإن لم توحد الثلاثة حدث. 

قرله: (أو انفرد أحدهما بحجرة) حالفت الحجرة فى البيت من الدار؛ لأن ظاهر هذا 
عدم يدث ولو كان الآخر فى صفة. 

قوله: (من الدار) قيدها حجر تبعا لشارح الروض بالكبيرة. 


قرله: (أو انفر د أحدهما بحجرة) قال فى شرح الروض: وكذا لو انفرد كل منهما صجحرة 

قوله: (فوقف الواحد) أى واحد كانء ولا ينافيه قوله: لا إن فارقه زيد لأنه فى غير الوقوف 
بعد التماشى» كأن فارقه زيد بعد وقوفهما. 

قوله: ولو قال لا افترقنا أو لا نفترق) لا يخفى أن حاصل المعنى: أنه حلف على فعله وفعل 
غيره» وكأنه قال: والله لا أفارقه أو لا يفارقنى وحينئدل ينبغى أن يلاحظ كونه مباليا أو غير مبال» 


ويجرى فيه التفصيل المقرر فى ذلك. 


توله: (فى دار) لم يقيدها بالكبيرة» لكن سياق شرح الروض يقتضى ذلك. 
توله: (كأن فارقه زيد بعد وقوفهما) فهما مسألتان ما لو كانا ماشيين وحكمهما الحنث بوقوف 
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(و) كقوله: والله (لا أكلت الخل أو سمنا ففى) أى: فأكل الخل فى (سكاجة أو) 
السمن (فى عصيد)؛ و(ما خفى أثره) أى: الخل أو السمن بل ظهر (أو) أكله جامدا 
ولوبلا خبزء أو ذائبا. 

(مع خبز) فيحنث. بخلاف ما إذا لم يظهر أثره؛ء أو شربه ذائباء أو أكل لحم 
السكاجة» أو سلقها فلا يحنث, واعتبار ظهور ذلك تبع فيه الحاوى والذى فى 
الروضه وأصلها: اعتبار رؤية جرمه. (و) كقوله : والله (لا » آكل ذا الثور) أى: لحمه 
مشيرا (لشاة مثلا). فيحئث بأكلها تغليبا للإشارة دون الاسمء بخلاف قوله: لا آكل 
لحم هذه السخلة فكبرت وأكل لحمها أو لا أكلم هذا الصبسى» فصار شيخينا وكلمه 
لزوال الاسم ولا يلزم من اعتبار الاسم المطابق اعتبار غيره» ولا يجىء فيه الخلاف فى 
نظيره فى البيع إذ ياب الأيمان أوسع » (لا) إن قال: والله لا آكل. 
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قوله: (والذى فى الروضة ا) الذى فى الروض اعتبار ظهور جرم السمن مشاهدا 
متميزا فى الحس» واعتبار ظهور طعم الخدل؛ ولونه. قال حجر فى شرح الإرشاد: لا 
أحدهماء ثم قال: ومنه يوحذ أنه لا يحنث الحالف لا يأكل لبنا بأكل مطبوخ به إلا إن 
ظهر حرمه دون لونه وطعمه. انتهى. 

قوله: (لزوال الاسم) ولو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه؛ فكلمها مطلقة حنت. قاله 
فى الروض» واستشكله الإمام مسألة ما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة» فكبرت مع 
أنه سمى» وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال الاسم. قال: والفرق عسرء وفرق غيره 
بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الإضافة لعرضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومهماء وعدم 

قوله: (أى الخل أو السمن) سوى بين مسألتين السمن والخل فى اعتبار ظهور الأثر الشامل 
للطعام أو الريح فقضيته الاكتفاء بكل منهماء وقضيته قوله الشارح الآتى: والذى فى الروضة: 
وأصلها إل والاكتفاء برؤية ارم فى كل منهم؛ لكن قضية كلام الشيخان اعتبار اللون والطعم 
معا فى مسألة الخل» وعبارة الروض: وإن حعله أى: السمن فى عصيدة وظهر حرمه حنثء وإن 
جعل الخل المحلوف عليه فى سكباج فظهر لونه وطعمه حنث بأكله. انتهى. 

قوله: (والذى فى الروضة إ) يمكن حمل الأثر عليه فلا مخالفة. 

قوله: (فيحدث بأكلها) قياس الحنث هنا الحنث فى لا أكلم ذا الصبى مشيرا لشيخ أو بالعكس. 


واحد ومضى الآخر» وما لو كانا واثفين وحكمهما الحنث .مفارقته هو دون زيد. 


باب الايمان 


5١ 


(البيض مع) قوله: والله (آكل ذا)» وهو (يومئ) أى: يشير به (إكى بيض) ولم 
يسمه (ففى الناطف هذا). 

(أكلا) أى: فأكله فى ناطف. فلا يحنث لأنه أكل ما أشار إليهء ولم يأكل 
البيض. أما إذا سماه فقال: لآكلن هذا البيض فعمله ناطفا. وأكله فلا يبر بذلك كما 
سيأتى نظيره (و) كقوله : والله (أفعلن) كذا (غدا فقبل العجز قد » أمكن) أى: 
فأمكنه فعله من الغد ثم عجز عنه بأن تلف المحلوف عليه. أو بعضه. (أو فوت) 
الحالف (ذاك) أى: المحلوف عليه (قبل غد) كأن أكله. فيحنث لأن فوت البر 
باختياره: وهل يحنث فى الثانية عند التفويت بأصول اليأس من البرء أو بعد مجبىء 
الغد لأنه وقت البر» والحنث قولان أو وجهان. قطع ابن كم بالثانى. وصححه 
الرافعى فى النوع المعقود للأكل والشرب» وعليه هل يحنث بمضى زمن إمكان الفعل 
من الغد. أو قبيل غروب شمسه وجهان: أصحههما عند البغوى. والإمام الأول. أما لو 
مات الحالف, أو تلف المحلوف عليه بنفسه» أو بإتلاف أجنبى قبل الغدء أو بعده 
وقبل. التمكن لم يحنث لفوات البر بغير اختياره. 
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عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغيبر يحصل إما بعلاج؛ أو بخلقة» فلذلك اعتبر 
الاسم مع الإشارة» فتعلقت اليمين .مجموعهماء ولم يوحد بعد ذلك إلا أحدهما وهر 
بعض ما علق به اليمين لا كله. ولا كذلك زوحة فلان هذه لأن المعول عليه الإشارة 
فقط» وهى موحودة ابتداء ودواما. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (وهل يحدث لخ) أى: والصورة أنه بقى لم يمت لبعد الغد مع التمكن إذ لو مات 
قبل الغدء أو بعده ولم يتمكن لا يمكن القول بالحنث عند التفويت لاحتمال موته حينفذ إلا 
أن يخص ما يأتى بغير المفوت؛ أما هو فتفويته تقصير» ثم رأيت «م.ر, جعل قتله بنفسه قبل 
الغد مقضيا لحنئه وتوقف فيه وع.ش» كمثل ما قلناء م أجحاب يما حاصله أن تفويت ابر 
باحتياره قائم مقام بلوغ زمن البرء والحدث فراجعه. 


قوله: (فعمله ناطقا) ينبغى الحنث ث هنا .كجرد عمله ناطمًا لتعذر البر. مجرد العمل. 


قوله: (وظهر جرمه) قال «م.رع فى حاشية شرح الروض: علم من كلام المصنف أن المعثبر عند 
الشيخحين فى السمن ظهور جرمه؛ وفى الخل لونه وطعمه 
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(أو قال إلا أن يشأ ذا) أى: وكقوله: والله لأفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد» أى: 
أن لا أفعله» أو لا أفعل كذا اليوم إلا أن يشاء زيد أى: أن أفعلهء (فهلك) زيد فى 
مشيئته. فيحنث إذ لا أمارة تدل عليهاء والأصل عدمها. (قلت: ضد هذا مر لك) فى 
الطلاق فيما لو قال: أنت طالق إلا أن يقدم؛ أو يشاء زيد فمات وشك فى قدومه؛, أو 
مشيئته فلا يحنث للشك فى موجب الطلاق لكن الأكثرون على الحنث كما قدمته 
هئاك. 

(والشك فى تثاقل الغصون) فيما لو حلف ليضربنه مائه عصاء أو ليجلدنه مائة 
جلدة فضربه بمائة غصن مجموعة ضربة» أو ليضربنه مائة سوط فضربه بمائة سوط 
مجموعة ضربة (لا يقتضى الحنذث)» بل يبر بذلك وإن كان المضروب قوياء والفرق بين 
هذه قبلها: أن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس». والشيئة لا أمارة عليها والأصل 
عدمهاء وفارق هذا نظيره فى الحدود بأن المقصود فيها الزجرء والتنكيلء؛ والمقصود فى 
البر حصول الاسم وهو حاصل بالشك لكن الورع أن يخنث نفسه؛ء ويكفر عن يمينه 
(كفى) حالة (اليقين) أى: تيقنه إصابة نقل الكل بدنه فإئه يبر بهء ولا يضر كون 
البعض حائلا بين بدنه والبعض كالثياب» وغيرها مما لا يمنئع تأثر البشرة بالضرب» 
إن حلف ليضربئه ماثة مرة أو مائة ضربة فضربه بمائة غصن مجموعة ضربة لم يبر 

قوله: (م يبر) قال فسى شرح الروض: لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة. انتهى. 


والفرق بين ضربه مائة ضربة وحلده مائة جحلدة أنه يصدق بضربه بها مرة أنه حلده مائة 
حلدة دون ضربه مائة ضربة. فتأمل. 


قوله: (قلت: ضد هذا مهلك فى الطلاق) المعتمد فى كل باب ما ذكر فيهء والفرق أن 
الأصل بقاء العصمة. 


قوله: (والشك فى تفاقل الغصون) ينبغى أن يراد بالشك: مطلق الستردد باستواء أو غيره قلا 
يخلو المكن عن التصريح بمسألة الظن. 


باب الايمان ١‏ 
ولو حلف ليضربنه بالسوط لم يبر بالعصا والشماريخ لاختلاف الاسم. ذكره فى الروضة 
وأصلهاء وجزم فى المنهاج تبعا للمحرر بأنه يبر بالشماريخ. قال فى الهمات: وهو 
الصواب المفتى به فإنه المعروف فى المذهب. ويوافقه جزم الرافعى بالاكتناء بالعثكال 
عند التعبير بالخشبة. 

(يعتق) أى: من حلف على ممتنع البر يعتق فى الحال. أو على ممكنه فعشد 
الحنث رقبة موصوفة يما مر فى كفارة الظهار» وإنما يعتقها كامل الحرية (لا مبعسض) 
وإن كان له مال يفى بالعتق لنقصه عن أهلية الولاء الستلزم للولاية» والإرث؛ وما قاله 
البلقينى من أنه يصم إعتاقه عن كفارته» فيما لو قال له: ما لك بعضه إذا أعتقث عن 
كفارتك فنصيبى منك حر قبل إعتاقك؛ أو معه مفهوم من تعليلهم السابق» (وأدى » 
سواه) أى: وأعطى المبعض سوى العتقء والراد كفر بسواه وهو الإطعام» أو الكسوة إن 
كان موسراء والصوم إن كان معسراء وأما كامل الرق فلا يكفر إلا بالصوم كما سيأتى» 
(أو ملك) أى: أعتق الم ررقبه أو ملك (مدا مدا) مما يخرج فى سائر الكفارات. 

(لعشرة تمسكنواء أو) ملكهم (كسوه) للآية السابقة أول الباب» فلا يجوز أن 
يصرف إلى دون عشرة ولو فى عشرة أيام» ولا إلى عشرة أو أكثر كل واحد دون مدء ولا 
أن يطعم خمسة ويكسو خمسةء (وليس شرطا أن تكون) الكسوة بينهم (أسوه) يعنى : 
سواءء فيجوز أن يفاوت بينهم فيهاء وقد بين نوعها بقوله. 

(إزارا أو قميصاء أو رداء + أو شاشا) أى: عمامة» (أو سروالا أوقباء). أو 
منديلا» أو مقنعة» أو طيلساناء والتصريح بعدم اشتراط التسوية فى الكسوة» وبالشاش» 
والقباء من زيادتهء وأشار إلى بيان جنس الكسوة بقوله. 
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أنه الصواب. 


قوله: ( ويوافقه جزم الرافعى !لخ) قد يفرق بأن العتكال من نوع النشب لا السوط. 
قوله: (أى: عمامة) كأنه أشارة إلى أن المراد بالشاش: العمامة حتى يشمل غير الشاش. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(صوفاء وكتاناء وقطنا) وشعراء ولبدا اعتيد لبسه. ولو نادرا (وحرير) بالوقف 
بلغة ربيعة للنساء؛ وللرجال وإن لم يكن لهم لبسه؛ (ولو) كان ذلك (عتيقا) لم تذهب 
قوته فيجوز كالطعام العتيق» (و) لو كان ملبوسا (لطفل) وأعطاه (لكبير) لا يصلم له 
لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة للرجل» وعكسه ولا يشترط كونه مخيطاء 
ولا ساترا لعورة: وفى نسخة بدل البيت المذكور: 
صوفاء حريراء قطناء أو كتئانا ‏ ولوعتيقاء ولطفلكانا 

١لا‏ خفا أو منطقة أو درعا) من حديد» أو نحوه من آلات الحرب» (أو نعلا أو 
مكعبا) أى: مداسا وعبر عنه الحاوى بالشمشقء (أو قبعا) وعبر عنه الحاوى 
بالقلنسوة» أو طاقية» أو قفازاء أو خاتماء أو تكة» أو فصادية إذ لا تسمى هذه 
الأشياء كسوة» وإن كانت لبوسا يجب على المحرم الفدية يلبسها. 

(و) لا (الجلد إن لا عادة) أى: حيث لا يعتاد لبسهء (و) لا (دانسى »« محق) 
أى: قريب انمحاق بأن ذهبت قوته لأنه معيب (كذى التخريق) بخلاف المرقع ابتداء 
لزينه أو غيرهاء وكقريب الانمحاق مهلهل النسع الذى لا يقوى على الاستعمال؛ وإن 
كان جديدا (والتبان) من زيادته أى: وكالتبان وهو سروال صغير لا يبلغ الركبة» فلا 
يكفى لأنه لا يسمى كسوة» ويجزئ المتجنس وعليه أن يعرفهم بذلك حتى لا يصلوا 
فيه , ولا يجزئ ما نسج من نجس العين كصوف ميتة. 

قوله: (لا يبلغ الركبة) أى: لا يسترعورة ولو لصغير؛ فإن ستر عورة الصغير دون 
الكبير أحزأ. وم.ر» على شرح الروض. 

قوله: (اعتيد لبسه) فى ذلك ال. حجر. 

قوله: (ولا ساترا لعورة) أى: لصغره عنها. 

قوله: (والتبان وإن كان بعد فتقه) أو قبله بقدر المنديل؛ أو أكبر منه كما اقتضاه إطلاقه. 


باب الايماك ا 


(ثم وعبد ثلثا صومهم) أى : ثم إذا عجز الحر أو المبعض عما مر صام هو والعبد 
الحانث ولو مكاتبا لم يأذن له سيده عن كفارتهما ثلاثة أيام ولو متفرقه لبئائها على 
التخفيف. بخلاف كفارة الظهار والقتل» وإنما تعين الصوم على من ذكر للآية السابقة 
ويزيد العبد بانتفائه أهلية الملك لكن ذلك لا يشمل المكاتب» فهو ملحق بالقن لحجر 
السيد عليه فى الجملة» والسفيه يصوم كالعبد فلو فك حجره قبل الصوم. فإن اعتبرنا 
حال الأداء لم يجزه أو الوجوب فوجهان: فإنه كان من أهل الصوم إلا إنه كان موسراء 
والمكاتب إن أذن له سيده فى التكفير بالإطعام؛ أو الكسوة جاز أو بالإعتاق فلآ كما 
سيأتى ذلك فى باب الكتابة» (ومنعه لسيد) أى: وللسيد منع العبد الحائث من 
الصوم (كفى الإماء) الحانثات فإنه له منعهن منه» وإن لم يضعفن عن الخدمة لحق 
تمتعه الفورى بخلاف العبد» فإنه يمئعه من ذلك. 

(إن تمتنع خدمته) له بأن يضعف عنها مع الصومء فإن خالف وصام أجزأه 
وقوله: (ويوجد + من ذين حنث لا بإذن السيد) شرطا لنعه العبد والأمة أى: يمثهما 
من الصوم إن وجد منهما حنث بغير إذنه لهما فيه» وإن حلفا بإذنه لأن الإذن فى 
الحلف لا يستلزم الإذن فى الحنث المستلزم للكفارة» فلا يكون الإذن فيه إذنا فى 
التكفير» بخلاف الإذن فى الحنث فإنه إذن فى التكفير كبالإذن فى الإحرا ع 
فإنه إذن فى أفعاله. 


التحريم. فراجعه. 
قوله: (لا يستلرم) بل يستلزم عدمه لأن اليمين مائعة منه. 


قوله: (إفإن اعتبرنا حال الأداع أى: وهو الأصح 
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(قلت: كذا حققته بالواو) مع التصريمح بالشرط فى الأمةء (ولم أجئ' فيه بأو 
كالحاوى) وعبارته: إن امتنع خدمته أو حنث لا بإذنه: وقضيتها: إن له المنع بوجود 
أحدهماء؛ وليس كذلك» وأجي جيب عنها بأن أو بمعنى الواوء وقد نظمه بعضهم 
بقوله : 

قلت: وإن أولت أو ببالواو أزلت إشكالا بذا فى الحاوى 

ويؤخذ مما تقرر أن الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعيد فيما ذكرء 
وإن إلاذن فى الحلف المقتضى للكفارة حالا كالإذن فى الحنث» وما ذكره من أن العبرة 
بالإذن فى الحئث لا 8 الحلف هو الصحح 8 الروضة كالشرحين» ووقع فى النهاج 

(وجاز) لسيد العبد والأمة (أن يطعم ويكس) بالجزم على لغة (عنهما) فى 
الكفارة (إن هلكا) قبل التكفير إذ لا رق بعد الهلاك. بخلاف ما قبله. ولأن التكفير 
عنهما قبل هلاكهما يتضمن دخول الماء فى ملكهما بخلافه بعده إذ ليس للميت ملك 
محقق» وليس له أن يعتق عنهما لنقصها بحكم الأمة من زيادة النظمء (وجاز) 
للحالف (أن يقدما). 


(عن) بمعنى على (حنثه) من خصال الكفارة غير الصوم لخبر أبى داود وغيره 


«وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك, ثم رأيت الذى هو 


وومفو ووو وود دوعا ااام لو ايو يالل يلاوو 


قوله: (مع التصريح بالشرط) أى: وحود الحنث بإذن السيد. 
قوله: (باججرم) أى: بأن. 

قوله: (إن هلكا) أى: مانا. 

قوله: (إن تقدما) وإن كان (عحلاف) الأفضل. 

قوله: (لخبر أبى داود [لخ) لا يخفى أن الخبر لا يشمل الحنث امخرم. 


باب الإيمات 3 


خيرء ولأنها وجبت بسببين» فجاز تقديمها على أحدهما كتعجيل الزكاة خري من 
ذلك الصوم لما سيأتى» فبقى ما عداه سواء فيه الحنث الجائز والمحروم كالخئنث بسترك 
واجبء أو فعل حرام كما لو حاف لا يزنى إذ التكفير لا يتعلق به إباحة ولا تحريم» 
وقيل بالمنع فى المحرم لأن التقديم رخصة» فلا تباح بالملعاصى» ولو أعتق عبدا عن 
كفارته قبل الحنث ثم ارتد العتيق» أو ماتء أو تعيب قبل الحئنث لم يجزه عن 
الكفارة كما لو عجل الزكاة فارتد الآخذ لها قبل تمام الحول. وخرج بحنثه حلفه فلا 
يجوز التقديم عليه لأنه تقديم على السببين (لا الشرط كالظهار)» وفى نسخة كالشرط 
لا الظهار؛ والصواب الأول وهو ما فى الحاوى أى: جاز أن يقدم الكفارة على حنثه لا 
على الشرط كما لا تقدم على الحلف. فلو قال: إن دخلت الدارفو الله لا أكلمك لم 
يجز التكفير قبل دخولها. وقوله: كالظهار أى: كما يجوز تقديم الكفارة بغير الصوم 
فى الظهار على العود كان ظاهر مؤقتاء أو من رجعية» ثم كفر» ثم راجعهاء أو ظاهر 
فارتدت الزوجة؛ فكفرء ثم أسلمت. أو طلق بعد الظهار رجعياء ثم كفرء ثم راجعا أما 
إذا كفر عقب الظهار عنه فى غير ذلك ونحوه فهو مكفر مع العود لا قبله» لأن اشتغاله 


ا ل ا ل ل لل ا ل لل ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل ل ا للا 


قرله: (فلا يباح بالمعاصى) قد يقال: إنما يلزم إباحته بالمعصية لو كان الحنث سببا للتقديم بأن 
يقتضيه» وليس كذلكء فإن الحنث لا يقتضى التقديم بل التكفير فى نفسه فليتأمل. 

قوله: (فارتد الآخخذ ها) قال فى شرح الروض: أو مات أو استغنى. 

قوله: (كما لا يقدم على الخلف) قضيته أن التقديم على الشرط ليس تقديما على الحلف» 
والظاهر أن ذلك لا يخالفه قوله فى شرح الروض: وحرج بالحنث اليمين؛ فلا يجرز التقديم عليها 
لأنه تقديم على السببين» ومنه لو قال: إن دلت الدار فوالله لا أكلسك لم يجز التكفير قبل 
دخحوها لأن اليمين لم تنعقد بعد. صرح به البغوى» وغيره وكما لا يجوز تقدمها على السببين لا 
يجوز مقارئتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع شروعه فى اليمين لم جز بالاتفاق. قاله 
الإمام. انتهى. ووجه عدم المتحالفة أنه قد يدعى أن انعقاد اليمين أمر زائد على الحلف. 

قوله: (فهو مكفر مع العود)؛ وإن أخر ذلك أيضا. 


ثوله: (إن انعقاد اليمين أمر زائد) نانعتادها كونها بحالة يحصل الحنث لو خولفت»: وذلك هنا بأن 
يتحقق الشرط كالدخول عدمه كونها بحالة لا يحصل فيها الحدث لو حولفت بأن لا يتحقق الشرطء 
والحلف على كل حال متقدم,؛ فالمراد بالشرط المشروط كالدحول» نلا يصح تقدم الكفارة على ذلك 
الشرط وإن تقدم الحلف. فتأمل. 
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بالتكفير عود» ولا يجوز تقديمها على الظهار» ولا على الشرط فيه كما مر فى اليسين» 
فلو قال: إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى لم يجز تقديمها على الدخول» وقوله : 
(ما ؛» لا صوم) أى: ما ليس صوما مفعول قوله: يقدم؛ وخرج به الصوم فلا يقدم على 
الحنث أيضا لأنه عبادة بدنية» فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة كصوم 
رمضان» ولأن العجز إئما يتحقق بعد الوجوب. (والصلاة) مبتدأ خبره ما عطف عليه 
قوله الآتى: هن» ويقدر فى كل مسألة بحسب ما يقتضية العنى أى: والصلاة (إن 
تحرما) بها. 

(وأفسدت) بعد التحرم بها صلاة» فلو حلف لا يصلى فأحرم بالصلاة بشرطها 
حنث» وإن أفسدها لأنه يسمى مصلياء كما لو حلف لا يحج فأحرم بهء ثم أفسده 
فالشروع هو المراد كما فى خبر إمامة جبريل حيث قال النبى صلى الله يي ,صلى بى 
الظهر حين زالت الشمس».ء ولو قال: لا أصلى صلاة تقيد بالتمام وهو واضم» (وصومه 
إن أصبحا » صائما) فرضاء أو نفلاء (أو ينوى به النفل ضحى). 

(ويفسدن ذا) أى: صومه صوم» فلو حلف لا يصوم فأصبح صائماء أو نوع نفل 
الصوم قبل الزوال حنث وإن أفسده» (ودخول البعض من * دهليز دار) بكسر داله 
لأئه منهاء وذكر لفظ البعضء ودار من زيادته الأول للتأكيد» والثانئى لإخراج دهليز 
الدار فى يمينه على دخوله البيت» وعبارة الحاوى: ودخول الدهليز وليس دخول 
الطاق المعقود خارج باب الدار دخولها فإنه وإن كان منها ويدخل فى بيعها لا يقال لمن 
دخله أنه دخلهاء (و) الدخول (به) أى: بالحالف أى: بحمله (إذا أذن) هو فيه 
دخوله كما لو كان راكب دابة إذ ينسب الفعل إليه. 


وموم م فم م و و وو و ووو وو وو ا ااال 


قرله: (فلا يقدم على الحدث أيضا) كما لا يقدم على الحلف. 
قوله: (لغير حماجه) مفهومه: أن العبادة البدنية قد تقدم على وقت وحوبها الجاحة فلينظر هل 
من صورة الجمع تقليها. 


باب الايمات 48 


(لا) الدخول به (بالسكوت) أى: مع سكوته» فليس دخوله. وإن تمكن من 
الامتناع إذ لم يوجد منه الدخول حقيقة ولا حكما (كنزول فيها) أى: فى الدار (من 
نحو سطح) لهاء فإنه دخولهاء وزاد لفظ نحو ليشمل ما لو تسلق الجدار ونزل إليها 
فالحكم ثابت لمن حصل فيها بأى طريق ينسب إليه (لا لمستعليها) بأن صعد علوها 
كسطحهاء ولم ينزل إليها بأن تسلق» أو جاء من دار الجار لأن ذلك ليس دخولا لهاء 
فلا يحنث به من حلف لا يدخلها سواء كان محوط أم لا إذ يقال: إنه على السطم 
وليس فى الدار» نعم إن سقف كله أو بعضه وكان يصعد إليه منها حنث لأنه حينئذ 
كطبقة منهاء ولو تعلق بغصن شجرة فى الدار» فإن حصل فى محاناة بنائها بحيث 
صارت محيطة به عالية عليه حنث أو فى محاذاة سطحها فلاء ولا يحنث بإدخال 
بعض أعضائه فيها إلا أن يكون معتمدا عليه كأن أدخل رجليه معتمدا عليهما 
فيحنث: وكذا لو أدخل واحدة» واعتمد عليها بحيث لو رفع الخارجة لم يسقط كما 
صرح به البغوى فى فتاويه. 


قوله: (نعم إن سقف كله أو بعضه إل) ودحل تحت السقف. حجر وقوله: حنث ظاهره وأن 
م يدل السقف منه. 

قوله: (عالية) عبارة الروض بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيات؛ وكتب أيضا: أخصرج مساواتها 
له. 

قوله: (أو فى محاذاة سطحها فلا) لعله مالم يسقف كله أو بعضه. 

قوله: (واعتمد عليها) و-حدها لا عليهما. حجر. 


ثوله: (ظاهره وإن م يدخحل المسقف منه) هذا هو المعتمد خخلاقا لمجر. انتهى. «ز.ى) و (اع.ش) 
على وم.ر). 

توله: (حيث لا يرتفع إخ) أدل المساوى فيحنث إد ارتفع البنيان عنه أو ساواهء ولا يحنث إن 
ارتفع عن البناء. انتهى. «م.ر) و (اع.ش» فما توهمه عبارة الشرح غير مراد. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ومستدام) بمعنى استدامة (لبسه)» و(انتعاله), و(قيامه). و(قعوده). 
و(استقباله) القبلة مثلا. 


و(ركوبه) لبسء وانتعال» وقيام» وقعود واستقبال وركوب. فلو حلف لا يلبس وهو 
لا بس حنث باستدامة اللبس» وكذا البقية مما يصح تقديره بمدة كالسكنى إذ يصمح أن 
يقال: سكنت يوما ولبست شهراء وكذا البقية» والتصريح بمسألة الانتعال من زيادة 
النظم (يخالف التزوجا » والطهرء والطيب. وما لو خرجا). 

(وضده) أى : يخالف ذلك التزوج » والتطهر» والتطيب » والخروج . والدخول فليس 
استدامتها تزوجا. وتطهراء وخروجاء ودخولا فلو حلف لا يتزوج وهو متزوج لم يحنث 
باستدامة التزوج , وكذا البقية ونحوها مما لا يقدر بمدة كالوطء, والصوم. والصلاة إن لا 


لل لل لل ا اا الم ا ا لال ا ا ل ل ل ل ل 0 ااال 0 


قوله: (بمعنى استدامة) قد يقال: لا ضرورة إلى هذا التأويل لا نتظام المعنى بدونه أن اللبس 
المستدام لبس وهكذاء وهذا صحيح؛ ويجاب بأنه بدونه يصير امحكوم بأنه لبس هو اللبس المسخدام 
لا نفس استدامته مع أنها المراد وس.م. 

قوله: (ونحوها) فى العباب بخلاف استدامه الشركة أى: ينث به إن لم ينو شركة مبتدأة. 
انتهى. ونقله فى بجريده عن فتاوى ابن الصلاح. 

قوله: (يخالف النرو) جاء فى العباب عطفا على ما لا يحنث باستدامته» وكذا الغعصب خخحلافا 
للروضة. انتهى. لكن الذى فى الروض عطفا على ما ذكروا الغصب. ول يتعرض فى شرحه لأنه 
من زيادته ولا لنسبة حلافه للروضه فليراحع. 

قوله: (كالوطء والغصب)كما فى الروضة وإن أطال الأسنوى فى رده حجر. 

قوله: (والصلاة) وصورة حلفه فى الصلاة أن يحلف ناسيا لها أو كان أخصرسء؛ فحلف 
بالإشارة. 


قوله: (فى العباب) أى بعد قوله: ونحوها كما هناء فالشركة ثما يقدر مدة. 

كوله: (إن لم ينو) أى: بقوله لا أشاركه. 

قوله: (ونقله فى تجريده الخ) معتمد. 

قوله: (والغصب كما فى الروضة) ينانى قول العباب سابقا خلانا للروضة:؛ ولعله لذلك نقله المحشى. 

توله: (فحلف بالإشارة) يقتضى أن يمين الأحرس تنعقد بالإشارة وفيه نظر فإن اليمين إنما تنعقد 
باسم الله أو صفته. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح الروض وراحع ذلك. 


باب الامعان ١‏ 
يصح أن يقال: تزوجت شهرا لأن التزوج قبول النكام» وأما وصف الشخص بأنه لم 
يزل متزوجا بغلائة مئذ كذا فإئما يراد به استمرارها على عصمة نكاحه. وكذا البقية» 
ولا يخلو بعض ذلك عن إشكال إذ قد يقال: صمت شهرا وصليت ‏ ليلة. 


(وبيت شعر والأدم) بفتح الهمزة والدال أى: الجلد؛ (والخام) بيت» فلو حلف 
لا يدخل بيتا حنث بدخول كل منها كما يحنث بدخول البيت المبنى سواء القروى» 
والبدوى لوقوع اسم البيت على الكل لغة؛ ولا معارض له عرفا وعدم استعمال القروى 
لبيت الشعر لا يوجب تخصيصا أو قلا عرفيا للفظ» بل هو كلفظ الطعام الذى يعم 
جميع أنواعه مع اختصاص بعض النواحى بنوع أو أكثر بناء على ما عليه جمهور 
الأصوليين من أن العادة لا تخصص ولا يرد ما لو حلف لا يأكل البيضء أو الرءوس 
حيث لا يحنث بأكل بعض السمك» ولا رءوسه رءوس الطير لأن لفظ البيض والرءوس 

قوله: (ومستدام لح) اعلم أن كل مسا يقدر عرفا مدة من غير تأويل يكون دوامه 
كابتدائه؛ فيحنث باستدامته» وما لا فلاء ومن ذلك نكح ووطئ وغصبء وصام إذ المراد 
فى نحو نكح» ووطئ وغصبء وصام شهرا استمرار مدة أحكامها لا حقيقة انفصالها 
بانقضاء أدنى زمن فى الثلاثة الأول» وبمضى يوم لا بعضه فى الصوم والصلاة لم يعهد 
شرعاء ولا عرفا تقديرها بزمن بل بعدد الركعات. انتهى. شرح «م.رء على المنهاج؛ لكن 
يحتاج فى نحو: صمت يوما إلى ما يأتى عن حاشية شرح الروض بالصفحة الآتية. 

قوله: (إذ يقال إلخ) قال شيخنا: يمكن الجسواب عنه بأن الصوم؛ والصلاة يصدق 
وجحودهما.مجرد دخول صحيح فيهماء وإن فسدا بعد ذلك. انتهى. من حاشية شرح 
الروض ل وم.ر). 
قوله: (ولا معارض) يفيد أن العرف إذا عارض اللغة تبع وهو كذلك هنا بخلاف 
الطلاق. 

قرله: (ولا برءوسه إخ) أى: حيث ل يعتد بيعها منفردة فى بلده؛ وإلا حدث بها ولو 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقرينة تعلق الأكل بهما لا يطلقه أهل العرف على شىء من الثلاثة. وفرق بين 
تخصيص العرف للفظ بالنقل من مدلوله اللغوى إلى ما هو أخص منه. وبين ائتفاء 
استعماله أهل العرف له فى بعض أفراد مسماه فى بعض الأقطارء ومنه اسم الخبر فإنه 
باق على مدلوله للغوى» وإن غلب استعمال فى بعض مسماه فى بعض الأقطار كخبر 
الأرز فى طبرستان كما سيأتى, ولا يحنث الحالف على البيت بدخول المسجد.ء 
والكعبة. والغار. والطاحونة» والحمام» والبيعة» والكنيسة لأنها ليست للإيواء. 
والبيت إنما يقع عليها بضرب تقييدء وكذا دهليز الدار وصحتها وصفتها على الأصم 
كان يغير بلده» وفى حاشية و«م.ره على شرح الروض أن روءس الإبل لا تؤكل وتباع إلا 
ببعض المواضع؛ والحنث يحصل به مطلقا لا فرق بين أن يكون الحالف .من أهل ذلك البلد 
أم لا؛ لأنه قد وافق الاسم» عرف ذلك امحل فغلب حكمه. اكيس فافامل» تارايت 
ل لي ل 
سواء كان من أهل تلك البلد أو لا؛ لأن العسرف متى ثبت فى موضع عم والتخصيص 
بأهل تلك البلد حلاف الصحيح. انتهى. 

قوله: (وفرق إل) هو ظاهرء كان :ذا عل نين فلن هل العرف عدم الإطلاق» فما الذى 
نعلم به أنه تخصيص أو عدم إطلاق فقط إلا أن يقال: إن كان عدم الإطلاق لعدم تعارفهم 
هذا الفرد كخبز الرز فى غير طبرستان» فليس تخصيصا وإن كان مع تعارفهم له فهو 
تخصيصء وقد أشار المحشى فيما يأتى له. 

قوله: (والكديسة) أى: محل التعبد» أما لو دمحل بيتا فيها حنث. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وكذا دهليز الدار) حالف وع.شء فقال: إنه يحنث بدخول الدهليز لأن عرف 
مصر إطلاق البيت على جميع ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه» كمن حلف لا يدخل بيست 
أمير الحاج فإنه لا يفهم عرفا من ذلكء إلا ما مرت العادة بدحوله لا محل البيتوتة 
مخنصوصه. انتهى. لكن رده الرشيدى بأن العرف العام مقندم على الخقاص على الأصح؛ 
ونقله عن الأذرعى فراجعه. 


قوله: (إلى ما هو أخخص منه) هذا يدل على أن العرف خصص لفظ البيض والرءوس بغير هذه 
الغلاثة. لكن فضية قوله: بقرينه تعلق الأكل أن تخصيصه لذلك فى مساق الأكل لا مطلقاء فليتأمل 


٠. سيول‎ 


باب الايمان ١‏ 
إذ يقال: لم يدخل البيت. وإنما وقف فى الدهليز والصحن والصفة. وعبر فى الحاوى 
عن الخام بالكرباس. (ئه) أى: لا (خانه) بالفارسية فإنه ليس بيت شعره وأدم 
وخام. فلو قال: والله لا أدخل خائ,أو والله درخانة ئروم لا يحنث بغير البييت 
المبنى» لأن أهله لا يطلقوئه على غير المبنى» ولو عبر بدل «نه» بمعناها وهو: لاء كان 
أوضح؛ (وخبز الرز عم) طبرستان وغيرهاء وإن غلب فيها فقط» فلو حلف لا يأكل 
خبزا حئث بأى خبز كان حتى بخبز الرز» وإن كان بغير طبرستان لأن الجميع خبزء 
واللفظ باق على مدلوله من العموم» وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا كما مر. 

(والإذن) الذى (لا يسمع) أى: لا يسمعه الأذون له إذن» فلو حلف لا يخرج إلا 
بإذئه؛ فأذن له بحيث لم يسمعه لم يحنث بخروجه؛ وإن ظن عدمه لوجود الإذن له 
ولو أخرجه الحالف هل يكون إذنا وجهان: قال الرافعى: والقياس المنع (كالتصرف » 
وكالة) عن غيره» فإنه تصرفه» فلو حلف لا يبيع أو لا يشترى فباع. أو اشترى لغيره 
بوكالة حنث. (لكن تزوج نفى) أى: ليس تزوجه له فلو حلف لا يتزوج فتوكل عن 
غيره فى قبول النكاح لم يحنث. 


(وكتزوج الوكيل عنه) فإنه تزوجه فلو حلف لا يتزوج حنث بقبول وكيله له 
النكاح لأن الوكيل فى النكاح سفير محض» ولهذا يشترط تسمية الموكل. وبهذا جزم 
فى المنهاج كأصله وحكاه فى الروضة كأصلها عنة البغوى. ومقابله عن الصيدلانى 
والغزالى. قال البلقينى: والأول مخالف لمقتضى نصوص الشافعى أن من حلف على شىء 
ألا يفعله» فأمر غيره بفعله لم يحنث» ولقاعدة أن النظر فى ذلك إلى الحقيقة. ولا 

قوله: (لا يحدث بغير البيت اللمببى لأن أهله إلح) ظاهره؛ وإن كان الحالف من غير أهله 
وفيه اعتبار عرف اللفظ لا اللافظ» ومذهب الأئمة الثلاثة العكس. 


قوله: (والأذن لا يسمع) ولو حلف لا تخرج زوحته إلا بإذنه وب.ر»). 

بالإذن لها وهى غائبة لا بإحراجه إلا أن الفعل لايسمى إذناء وينبغى فى الحلف بالطلاق أن 
يشهد على إذنه لأنها المصدقة فى إنكار الإذن حيث لا بينة خجر أى: بمخلاف ما لو علق طلاقها 
على عدم الإنفاق؛ وادعته خيث لا تصدق بالنسبة لوقوع الطلاق. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه الأكثر فقد جزم بالثانى أيضا القفال؛ والماوردى» وابن الصباغ» وصاحب البيان» 
وحكاه فى النهاية عن قطع الأصحاب فى الطرق» ولم أر أحدا اعتمد مقابله إلا البغوى 
انتهى. ومثل ذلك يجرى فيما لو حلف لا يراجع من طلقها رجعياء ثم وكل من 
براجعها سواء قلنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة» (لا باقى تصرف) من الوكيل 
(كبيع ) . فليس تصرف الموكل. فلو حلف لا يبيع أولا يشترى لم يحنث ببيع وكيله 
أو شرائه له لأنه لم يبع » ولم يشتر سواء جرت عادته بالتوكيل فيه أم لاء وسواء لاق 
به أم لاء نعم إن نوى ألا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره حنث بذلك» وعبارة النظم أعم 
من قول الحاوى : لا بيعه وشراهء وكاف كبيع مع قوله: (مثلا) من زيادته مع أن 
أحدهما يغنى عن الآخرء ولو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلقه ففى حنثه وجهان 
فى الروضة. وأصلها هناء وجزم الرافعى بحنثه فى الحج من شرحيه. (وفاسد الحج) 
ابتداء (فقط) أى : دون فاسد سائر العبادات كذلك. واللمعاملات حج لأنه منعقد يجب 
الضى فيه كصحيحه بخلاف غيره» وصورة انعقاده فاسدا أن يحرم بالعمرة؛ ثم 
يفسدها. ثم يدخل عليها الحبم» فإئه ينعقد فاسدا على الأصمح. وتصويره بأن يحرم به 
مجامعا إنما يأتى على وجه مرجوم إذ الأصم فى الروضة عدم انعقاده كما مر فى بابه, 
وما ذكروه فى غير من عدم الحنث بالفاسد. قال الشيخان: محله إذا أطلق اللفظء فلو 
فيده بالإضافة إلى ما لا يقبل الصحة كقوله: والله لا أبيع الخمرء أو المستولدة» أو ملك 
غيرى بغير إذنهء ثم أتى بصورة العقد فإن قصد بيمينه أنه لا يأتى بلفظ العقد مضافا 


واعمو روي و هم وح ووو و وو ع ووه ممم ووه و ووه مو رودا وموم اولي ليلل مايا5 


فوله: (ومغل ذلك يجرى نفيما لو حلف إل) وكذا قوله: فيما لو حلف لا يرد زوحته المطلقة 
اث لع أو رمجعياء وأراد الرد إلى لككاحة حلافا لمن أفتى خلافه. 


ذرنه: (وجزم الرافعى !لخ) وجزم صاحب الروض بعدم الحنث هنا. 


باب الايمان ١.6‏ 


إلى ما ذكره حنثء وإلا فلا إذ البيع سبب للملك وهو غير متصور فى ذلك. فلغت 
الإضافة إليه خبر المذكورات كما تقدم؛ (ومن يحنث بلبس استدام) أى: مستدام بأن 
حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه؛ فاستدام لبسه (فليثن كفارة) أى: بكفارة (أخرى إذا 
أك) أى: حلف ثانيا (ما » ألبس هذا الشوب فاستداما) لبسه للاستدامة ثانياء 
(ومكثه) بمكان حلف وهو فيه ألأ يسكنه (السكون) أى: سكنى فيحنث (لا) مكثه 
(للنقل) للأمتعة» أو لحفظهاء أو لإغلاق الباب. أو لزمانة أو مرضء أو منع من 
الخروج» أو نحوها فليس سكنى فلا حنث. واعتبر الماوردى العذر الشرعى أيضا فقال: 
لا يحنث بالصلاة فيه عند ضيق الوقث» وخرج بمكثه مكث عياله فلا حنث به إذ 
المحلوف عليه سكناه فإذا خرج حالا فلا حئنث ومحله كما قال البندنيجى» وابن 
الصباغ» والجرجانى؛ والمتولى؛ وصاحب المهذب» وابن الصلاح إذا خرج بنيية التحول 
ليقع الفرق بيئه وسث الساكن الذى من شأئه أن يخرج ويعود؛ وإليه يومى قول 
الشافعى فى الأمء والختصر: ويخري ببدنه متحولا. قال الأذرعى: وكنت أقول إطلاق 
من أطلق محمول على هذاء ولا أحسب فى السألة خلافاء ثم رأيت النووى قد قال. 
فيما علقه على مواضع من الهذب: ثم إن الصنف شرط فى عدم الحنث أن يخرج بنية 
التحول». وقد وافق عليه بعض الأصحاب» ولم يشترطه بعضهم.ء والذى قاله المصنف 


7خت تلد 099و مفو ووو وم ةو معو ووو ووو ةو ووو ووو ووو ووو ووو وه ور مهو ووو وو ووه وري وو واو ور واو وو 


قوله: (وإلا فلا) قال فى شرحه: حزم صاحب الأنوار كغيره بأنه لا يحسث؛ وقال الإمام: 
الوحه عندنا أنه يحنث. قال الأذرعى: وظاهر كلام الشيخحين ترجيع الأول والقلب إلى ما قاله 
الإمام أميل» قلت: ولى به أسوة. 

قوله: (والذى قاله المصدف أظهر) ومحل اعتبار نية التحول إن كان ساكنا فيه قبلء وإلا كان 
دحل إليه لينظر هل يصلح للسكنى مثلا لم يعتبر. 


ثوله: (وقال الإمام: الوجة عندنا أنه يحنث) هو الأصح. انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح الروض» ثم 
إن مسألة لا يبيع فاسدا غير مسألة لا أبيع الخمر كما هو ظاهر عند التأمل» وقد ذكرهما فى الروض 
مسألتين جزم فى شرحه فى مسألة ببع الخمر .ما قاله الشارح هناء وحكى فى لا أبيع فاسدا المنلاف الذى 
نقله فى اللحاشية. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أظهر (وماء نهر والإنا) يقال (للكل): فلو حلف لا يشرب ماء هذا النهرء أو ماء هذا 
الإناء لم يحنسث إلا بشرب الجميع لأن الماء معرف بالإضافة, فيتئاول الجميع أو 
ليشربئه لم يبر إلا بشرب الجميع » فيحنث فى يمين النهر فى الحال لتعذر البر كما 
علم مما مر (وذكره الأشياء بالواو بلا + إعادة) حرف (النفى كشىء) واحد (جعلا) 
حتى إن الحالف عليها فى الإثبات كقوله: والله لآكلن اللحم والعنب لا يبر إلا 
بأكلهما جميعاء وفى النفى كقوله : والله لا آكل اللحم والعنب لا يحنث إلا بأكلهما 
جميعاء فإن أعاد حرف النفى كقوله: والله لا آكل اللحم.ء ولا العنب حنث بكل 
منهما فإنهما يمينان فلا تنحل إحداهما بالحنث فى الأخرى كما لو أعاد المحلوف به 
كأن قال: والله لا آكل اللحم والله لا آكل العنب» وما اقتضاه كلامه كغير من أن 
الإثبات كالنفى الذى لم يعد معه حرفه كما تقرر هو الظاهر كما قاله البارزى» وما ثقله 
الشيخان عن المتولى من أنه كالنفى المعاد معه حرفه حتى تتعدد اليمين لوجود حرف 
العطف توقفا فيه» ثم قالا: ولو أوجب حرف العطف تعدد اليمين فى الإثبات لأوجبه 
فى النفى أى: غير المعاد معه حرفه» وقيد الناظم كغيره ذكر الأشياء بالواو لأنه إن كان 
بالفاء أو بثم كان حالفا على عدم أكل العنب بلا مهملة فى الفاء» وبمهملة فى ثم فى 
قوله : والله لا آكل اللحم فالعنب» أو ثم العنب» فلا يحئنث إذا أكلهما معا أو العنب 
قبل الحم أو بعده بمهملة فى الفاء وبلا مهملة فى ثم. 


لاا بي ا ا ااال ا ال ل ل ل اا ا ا ا ا ا 0 


قرله: (وما نقله الشيخان إل) المعتمد الأول» والمنقول عن الشيخين مبنى على أن 
العامل فى المعطوف مقدر غير العامل فى المعطوف عليه. لكن الصحيح عند النحاة أن 
العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه بتقوية حرف العطف. انتهسى. شرح 
دم.ر» على المنهاج. 


قوله: (حتى يتعدد) وظاهر أن من فوائد التعدد أن انحلال إحدى اليمينين أو الأبمان لا يقتضى 
الال غيره؛ وإنه تتعدد الكفارة إذا حصل الحنث. 


(والرأس) يقال: (للأنعام) وهى الإبل. والبقر والغنم أى: لرءوسها لأنها تباع 
وتشوى مفردة. فيحئث بأكلها من حلف لا يأكل الرءوس. (و) يقال: أيضا لرءوس 
(الظبى) كما (حكى) عن أتمتناء وجزم به الشيخان (إن أفردت) رءوسها أى: اعتيد 
بيعها مفردة بمكان؛ فيحنث بأكلها فيهء وكذا فى سائر الأمكنة على الأقوى فى 


وففوو مع ريلوةه 


قوله: (لأنها تباع إلخ) أى: لأن شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أو لا. حجر. 

قوله: (أى اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحدث) أى: سراء كان احالف من أمل ذلك 
البلد» أو لا حلف فيه أوخخارجه؛ أكل فيه أو خارحه فى أى محلء أو بلد لأن العرف إذا 
نبت فى موضع عم كخبز الأرز فيما يأتى. انتهى. «س.م؛ على التحفة عن البرلسى. 


لتعيي لبي مين طبحم مدي متيام يديت مسلط طعياية مناحيي سيان ميت لصحيه بسي لبييي بجعت مبيحي. بح مصحلا مسيم ممم موصي جين بجوي بين افسيي مسيسي مسي يوي لجيي وتجيية مسيم متيف وحةا امساحمم بمبيعت اعبس معت مس لسلسم ليم مسي مس م ل لسو 


قوله: (والرأس للأئعام) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بأنه إذا عبر بالرءوس «بأل» كرالله أكل 
الرءوس حمل على الخنس» وحنث برأس لا ببعضها أو برءوسا بالتدكير لم ينث إلا بشلاث. كما 
لو حلف لا يتزوج الدساء أو نساء فإنه ينث بواحدة فى الأولء وبشلاث فى الثائى» وسكل عن 
قول الشيخين فى أواحر الطلاق أنه لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء لم يحدث فيهما إلا بتزوج 
ثلاث مع فى الأبمان من أنه يحنث بواحدة فى النساءء ولا يدث إلا بئلاث فى نساء فأحاب بأن 
المعتسد فى كل باب ما ذكر فيه لأن التصوير تنتلف. انتهى. فليحرر اتلاف التصوير المقنتضى 


ذا التفاوت» أو يفرق» أو يسوى بين البابين. 


توله: (إذا عبر بالرءوس) أى: فى النفى» أما فى الإثبات كأن -حلف ليأكلن الرءوس أو رءوسا فلا 
يبر إلا بئلاثة. كذا ذكره الشيخان وفاثا لابن الصباغ. انتهى. «ق.ل0 على العلال. 

توله: (فليحرر اخحتتلاف التصوير) اخحتلافه من حيث أن الحلف المذكور فى باب الطلاق بالطلاق» 
وفى باب الأعمان بغيره والطلاق يمتاط له لأن أل المنسية وإن أبطلت معدى الجمعية لا يجوز تخصيص 
مدعيوها إلى أن يبقى دون المع لغلا يكون نسها لمدلول اللفظ» نمدلوله لغة لابد أن يكون جمعا 
والطلاق مبنى على اللغة لاف الحلف بغيره» تمبئاه العرف ولو كان مبنيا على استعمال مازى كسإطلاق 
النساء على ما يشمل الواحدة. تدبر» ثم رأيت المحشى فرق فى حاشية التحفة بأن الطلاق يناط له لأن 
معناه قطع العصمة وهى محققة لا تزول إلا بيقين» ناعتير الثلاث فى المعرف أيضا بخلاف الأمان ولا يرد 
أن الأصل براءة الذمة عن الكفارة» فينبغى الاحتياط فيها أيضا لأن لزوم الكفارة حككم مارج عن معنى 
اليمين. منلاف قطع العصمة فإنه نفس معنى الطلاق" انتهى, 
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الروضة كأصلها لشمول الاسم. قالا: وهو الأقرب إلى ظاهر النص. وصحمح النووى فى 
تصحيحه مقابله؛ وهو مفهوم كلام النهاج كأصله.ء ومال إليه البلقينى قال: والأول 
مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وفيره» وإلا فلا حنث انتهى. وهل 
يعتبر كون الحالف فى ذلك المكان أو كونه من أهله» ولو كان بغيره فيه وجهان رجم 
منهما البلقينى الثانى لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده. أما إذا لم يعتد 
بيعها مفردة؛ فلا حنث. 


(لا) لرأس (طائر وسمك) لأنه لا يباع مفرداء ولا يفهم من اللفظ عند إطلاقه وتبع 
كأصله فى هذا الغزالى؛ وقد اعترضه الرافعى بأن التقييد بالاعتياد فى الظبى لا يختص 
به بل الحكم فيه وفى الطير والسمك واحد. هذا كله عند الإطلاق» فإن قصد ألا يأكل 
ما يسمى رأسا حنث برأس السمك والطير أيضاء وإن قصد نوعا خاصا لم يحنث 
بغيره. قال القفال: سمعت الشيخ أبا زيد يقول: لا أدرى ماذا بنى الشافعى عليه 
مسائل الأيمان إن كان يتبع اللفظء فمن حلف لا يأكل الرءوس ينبغى أن يحنث بكل 
رأسء وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتاء ولم يفرق: بين القروى» 
والبدوى. قال الرافعى : والفرق أنه يتبع اللفظ تارة عند ظهوره وشموله وهو الأصلء 


وم معدو اللي لل ااا يلللا اللو 


بغيره. -حجر. 


قوله: (قال: والأول مقيد اخ الوجحه عدم التقييك. لعدراء 

قوله: (وهل يعتبر كون الخالف إلخ) هو مفرع على الوجه الذى أفهمه كلام المنهاج» وأصله. 
صرح بذلك اللتوجرى رحمة الله. وب.ر). 

قرله: (أما إذا لم يعتد) أى: فى شىء من البلدات؛ أو لو اعتيد فى شىء منها دون سائرها 
حنث الحالف بأكلها مطلقاء وإن لم يكن منها ولا بلغة عرفها على الأقوى المذكور. 

قرله: (وهو الأصل) من قوله: وهو الأصل تعلم ما فيما اشتهر على الألسنة من إطلاق أن 
الأمان مبنية على العرف» أو أنه الأصل فيها فليتأمل. 

قوله: (تعلم ما فيما اشتهر [خ) المشهور هو المعتمد» ورحاصله أن الأبمان تبنى على العرف متى أطرد 
واشتهر وإن اشتهرت اللغة؛ وأما الطلاق فعلى اللغة متى أطزدت واشتهرت وإن أطرد العرف واشتهر. 
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والعرف أخرى عند اشتهاره وإطراده» (والبيض ما يبين) أى: ينفصل عن بائضه 
(فىالحياة » كالصعل) وهو بفتم المهملة الأولى» وإسكان الثانية الثعام أى: كبييض 
النعام. (والعصفور) فلو حلف لا يأكل بيضا حنث بأكل ذلك. بخلاف المنفصل بعد 
الوت نعم إن انفصل متصلبا حنث بأكله (لا الأحوات) جمع حوت.ء فلا يحنث بأكل 
بيضها لأنه يخرج منها بعد الوت بشق البطن» فكان كسائر ما بين من بائضه بعد 
موته. وكلامه شامل لبيض غير الأكول على طهارته وحل أكله» وقد قال فى المجموع: 
وإذا قلنا بطهارتها حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذرء بخلاف النى. قال 
البلقينى : وهومخالف لنص الأم» والنهاية» والتتمة والبحر على منع أكله وإن قلنا 
بطهارته قال: وليس فى كتب المذهب ما يخالفه» فيأتى فى الحنث بأكله الخلاف 
فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة. 

(والتمر. والبطيخ) بكسر الباء وفتحها. (والجوز على +« ما ليس بالهندى منه 
حملا) أى: حمل كل منها عليه؛ فلو حلف لا يأكل تمرا أو بطيضاء أو جوزا لم 
يحنث بأكل الهندى منه للمخالفة فى الطعم» واللون» والبطيخ الهندى هو الأخضرء 
واستشكل عدم الحنث به فى الديار المصرية والشامية. 


الالالال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا 0ك 


قوله: (فلا يحدث بأكل بيضها) وإن اعتيد بيعه منفردا لأنه تجدد له اسم آخر وهو 
البطارخ. انتهى . لمارا 

قوله: (فأكل لحم ميتة) المعتمد لا يحدث» وإك كان مضطرا. انتهى . (لعدر) ورع.ش». 

قوله: (فى الديار المصرية والشامية) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بالحنث به فيهماء وبعدم 
الحدث بالأصفر فيهما. انتهى. وعلى ذلك فهل يعم الحنث به غيرهما كخحبر الأرز فيه نظر» وقد 
يتجه الفرق لأن العرف فى غيرهما بخلافه فيهماء ولا كذلك فى حبر الأرز بل غاية الأمر أن غير 
طبرستان لم تتعارف محمبز الأرز فليتأمل» وكتب أيضا أفتى شيخنا الشهاب الرملى بالحنث 


بالأحضر فى الديار المصرية والشامية» وبعدم الحدث بالأصفر فيهما. انتهى. وعليه فهل يعم. الحسث” 


بالأحضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل فى حبز الأرز وفى الرءوس فيه نظر» ولو 


توله: (لأن العرف فى غيرهما بخلافه فيهما) هذا صريح فى اعتبار العرف الخاص الطارئ وإن سبقه 
عرف آخرء فقوطم: العرف إذا ثبت فى موضع عم يعنى ما لم يكبن عوف آخخحرء وبهذا يندفع ما قاله 
الرشيدى هنا فانظره. 
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يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وتشمل الفاكهة الليمونا » وعنباء ورطباء وتينا). 

(والوز والبطيخ. والرمانا)» والتفاح » والسفرجل». والكمثرى. والخوخ » والمشمش » 
والأجاص» والأترج» والتوت» والنبق» والنارئج» (رطبا وما ليس برطب كانا) أى: 
سواء كان متها رطبا أم صار يابسا كالتمر» والزبيب» والتين اليابس» ومفلق الخوخ. 
والشمش . وذكر الليمون ؤاده الناظم تبعا للشيخين وقيده» والنارئج الفارقى بالطريين» 
فالملح منهما ليس بفاكهة واليابس منهما أولى بذلك؛ ومقتضى كلامهم عدم دخول البلم 
والحصرم فى الفاكهة»؛ وبه صرح المتولى لكن محله فى البلح فى غير الذى» حلى أما ما 
حلى» فظاهر أنه من الفاكهة» ولو حلف لا يأكل الثمار اختص بالرطب. 

(و) تشمل الفاكهة: (اللب كالفستق. والفندق) أى: كلهماء وفى شمولها الزيتون 
وجهان فى البحر والفسق بفتح التاء. وحكى ضمهاء والفندق بالفاء كما عبر به 
الأزهرى وغيره؛ وبالباء كما عبر به النووى وغيره؛ (لا»ما) هو (كخيار. وكقثا) بكسر 
القاف وضمهاء وبالمثلثة والمد»ء لكن قصره الناظم للوزن فليس من الفاكهة بل من 


ا ا ا لحل ل ا ا 0 


تعارف أهل المند من إطلاق الحوز المهندى دون غيره فالمتجه حنثهم به عند الإطلاق» وهل يحنث 
غيرهم به على القياس المذكور فيه نظرء ولما ذكر العراقى كلام المصنف قال ما نصصه: قال شيخنا 
,الإمام البلقينى: كذا ذكره فى البطيخ القاضى حسينء والبغوى حملا له على الربا فإنهما جنسان 
وليس بصحيح, فإذا أطلق البطيخ فى الديار المصرية تناوهما بل فى الأخضر زيادة وهو استمراره 
جميع السنة بخلاف الأصفر فينقطع أكثر السئة» قال: فإن كان اختصاصه بالأصفر عرف العجم 
فيمكن أن يخص ببلادهمء وقال أيضا: إن كان فى الهنئد أو غيره يغلب إطلاق اللوز على الحندى 
أو حلف من يفهم منه عند الإطلاق المندى فإنى أخحشه به. انتهى. انتهى. 

قوله: (وفى شموله الزيتون وجهان) فى البحر أصحهماء وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملى أنه 
ليس منها لأن البلح قبل أن يحمرء أو يصفر ليس منها فهذا أولى خلافا للبيضاوى فى تفسير 
والتين. وم.ري» وكتب أيضا قياسه على الليمون ليس بعيدا. حجر. 

قوله: (لا ما هو كخيار) ولا يدهمل يار الشنبر فى مطلق الخيار. 


قوله: (فيه نظر) قضية ما بالحامش الأعلى الحنث. تأمل. 
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الخضروات كالباذنجان؛ والجزرء وزاد الكافين» وقوله: (مثلا) مع أن أحدهما يغنى 
عن الآخرين. وظاهر كلامهم: إن القثاء غير الخيار. وهو الشائع عرفا لكن فسر 
الجوهرى كلا مهما بالآخر. 

(واللحم. والشحم الذى للبطن » وألية ما) بزيادة ما للتعميم: (وسنام البدن). 

(والكبد؛ والكرش) بكسر أولهما وإسكان ثانيهما فى لغة. (وقلب. ومعا). 
وطحال؛ ومن ورئة. (والسمن, والزبدة والدهن معا) أى: جميعا. 

(والأكل والشرب. وتمسرء ورطب ٠‏ مختلفات) لاختلافها فى الاسم والصفة» 
فالحالف على أحدها لا يحنث بغيره: واللحم يشمل: لحم الرأس؛ والخد. واللسان 
والأكارع لا لحم الجراد والسمك لأنه لا يفهم عند الإطلاق. وخريم بشحم البطن شحم 
الظهر والجنب فهو من اللحم. فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحما لأنئه فى الأصل 
لحم. ولهذا يحمر عند الهزال. وكشحم البطن شحم العين. وذكر الشيخان فى باب 
الريا أن الجلد غير اللحم. فلا حنث به. قال ابن أبى عصرون: وكذا بقائصة الدجساي. 
وأقوى الوجهين فى الروضة عدم الحنث بما لا يؤكل كاليتة. والخنزير لأن قصده 
الامتناع عما يعتاد أكله: وقال فى فتاويه: إنه الأصح. والميتة تخالف السمك. والجراد 
فلو حلف لا يأكل ميتة فلا حذث بأكل السمك والجراد للعرف كما لا حنث فى الحلف 
على الدم بالكبد. والطحال (كالذبيب. والعئب) فإنهما مختلفان. 


اي ا اا ا ا ل 0 0 ا 1 1 اا ا ا ااا اا ا ا 0ك 


قوله: (فهو من اللحم) وإن كان ينث بأكله احالف لا يأكل دسما لأن اللحم الذى 
عليه دسم يدشعل فى الدسم. شرح .رلا 


3 0 ا 9000 والسمن لا ينث باللين كما صر مم به الأصل. 
شرح روض. 
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(كالحكم فى الرمان, والمعتصر » منه) فإنهما مختلفان. ويمكن عود الضمير لكل 
من التمرء والرطب» والزبيب» والعنبء والرمان فساوى قول الحاوى: والعصير الشامل 
لذلك؛ (و) كالحكم فى (أكل) السكر (وابتلاع السكر). 

ونوا بمعنى ذائيا فانهما مختلفان أما ابتلاعه بلا ذوب فسيذكر أنه أكل. (ككذا 
مسكنه والغصب) بمعنى المغصوب (منه) 
مختلفان. فلو حلف لا يدخل مسكن زيد لم يحنث بملكه المغصوب بل بمسكنهء ولو 
مغصوباء أو مستأجراء أو مستعاراء فإن أراد مسكنه المملوك لم يحنث بغيره» (ولكن 
أكله والشرب). 

(تناول منه كذا تطعم) أى : والأكل والشرب تناول؛ وتطعم؛ فلو حلف لا يتناول 
شيئا أو لا يتطعمه حنث بكل من أكله وشربه» ودليل كون الشرب تطعما: قوله تعالى: 
ومن لم يطعمه فإنه منى» [البقرة 49؟]» وخبر ماء زمزم طعام طعم,» (والدار) إذا 
(صارت غير دار عدم) هذا من زيادته. فلو حلف لا يدخل دار فائهدمت وزال عثهنا 


الا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل لا ل ل ا ل ل ل ل ا يي ا 


قوله: (فى الرمان) وهل يتناول الرمان حافه المسمى بحب الرمان» قضية كلامهم أنه لا 
يتناوله. حجر. 

قرله: (ويمكن عود الضمير) الذى فى قوله منه. 

قوله: (فلو حلف لا يتناول ‏ لخ) فى التنبيه» وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظهء فقد قيل: 
يحدث» وقيل: لا يحنث. انتهى. قال ابن التقيب فى شرحه - بعد أن بين أن الأصح الحنسث-: ولو 
أكله أو شربه حنثء وفيه وحه» ولو أوجره لم يحنث؛ وكذا لو كان الحلف على الأكل والشرب 
بخلاف ما لو قال: لأطعمته فأوحره فإنه يحدثء فإن معناه لا جعلته لى طعاما وقد جعله. انتهى. 
فليتأمل فيه» ثم رأيت فى الروض وشرحه ما نصه: أو حلف لا يأكل» ولا يشربء ولا يذوق 
فأوحر فى حلفه وبلغ حوفه لم يحدث لأنه لم يأكل» ولم يشربء ولم يذق أو حلف لا يطعم كذا 
حنث بالإيجار من نفسه» أو من غيره باحتياره لأنه صار طعامه وعبارة الأصل: لأن معناه لا جعلته 
لى طعاما وقد جعله له طعاما. انتهى. فقوله: باعحتياره يندفع به الإشكال. 


باب الايمان ١‏ 
اسم الدار لم يحنث بدخولهاء وإن جعلت مسجداء أو حماماء أو بستانا نعم إن 
أعيدت دار بآلتها حنث بدخولها على الأصم فى الروضة. 

(وبلع سكرء وخبز أكله) فلو حلف لا يأكل سكرا أو خبزا فابتلعه بلا مضغ 
حنث. هذا ما فى الروضة وأصلها هناء وفيهما فى الطلاق فيما إذا علق بعدم تمييز 
النوى» وإذا علق الطلاق بالأكل ففى الحنث بالابتلاع وجهان أوردهما صاحب التتمة 
والأظهر المنع ؛ لأنه يصح أن يقال: ابتلع وما أكل» ونقله الإمام عن الأكثرين (لا مص 
رمان» ويرمى ثفله) بضم امثلثة فليس أكلاء فلو حلف لا يأكل رمانا فامتصه ورمى 
ثفله لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا. 

(كعنب) ونحوه مما يمص فإن حكمه كذلك. ولو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث 
بأكل المنصف» أو لا يأكل بسرة ولا رطبة لم يحنث بأكل المنصفةء أو لا يأكل حلوا 
بضم الحاء لم يحنث بما فى جنسه حامض كعئب» وأجاص ورمان بخلاف العسل» 
والسكرء ونحوهماء أو حلوى يفتحها لم يحنث بغير المعبول. (وما بإشراك حواه » أو 
سلم وما يوك) أى: وما ملكه بإشراك؛ أو سلمء أو تولية (مشتراه). فلو حلف لا 
يأكل مما اشتراه زيد حنث. بأكله ما ملكه زيد بشىء من المذكورات لأنها شراء حقيقة» 


مامالل ااال لويم ووه 


قوله: (بما فى جنسه حامض) أى: ما فى حنسه حموضة ممتزحة بالحلاوة بأن يكون 
طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت. انتهى . (٠اع.ش)»)‏ على (ععزاء 

قوله: (نعم إن أعيدت دار بآلتها حدث) لعل هذا إذا حلف على معينة كهذه الدارء أما لو لم 
يعين كدار فانتهدمت دار وأعيدت ولو بغير آلتها فظاهر أنه يحنث» وإن أوهم تعبير الشارح خلافه 
حيث صور بقوله: ولا يدحل داراء. 

قوله: (والأظهر المنع) فرق الموحرى بأن العادة أطردت فى أكل نحو التمر من كل ما فيه 
شىء يرمى بألا يؤكل إلا بعد رميه؛ فإذا أكله بنواه ضدق أنه ابتلعه لا أكله. بخلاف نحو الخبزر 
والسكر فإن كلا من مضغه وابتلاعه يسمى أكلاء حتى لو رمى لواة ثمره وابتلعها كان أكلا. 
انتهى. وهو محل نظر» وكتب أيضا المعتمد أن البلع أكل فى الأعمان دون الطلاق وم.ر). 


١1‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإطلاقا إن يقال: اشتراه إشراكاء وتولية» وسلماء يكرت كانه أحكامه من خيار 
وغيره» وإن اشتهر لكل مئها صيغة» وصورته فى الإشراك أن يشترى بعده الباقى» أو 
يفرز حصته إذ لا حنث بالشاع كما سيأتى. 

(لا قسمة) أى: لا ما ملكه بقسمةء (وشفعة والصلح مع) بمعنى عن (دين. وما 
أقالا أوعيبا رجع) أى: ولا ما رجع إليه بإقالة» أو برد بعيب فليس مشتراهء فلو 
حلف لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدخوله دارا ملكها زيد بقسمةء أو شفعة أو 
صلح عن دينء أو برجوعها إليه بإقالة أو عيب إذ لا يسمى شىء منها شراء عرفاء 
وصورة أخذ جميع الدار بالشفعة أن يأخذ بها دار جاره: ويحكم له بصحة الأخذ أو 
يأخذ بها حصة شريكه» شم يبيع حصتة القديمة فيبيعها الشترى ثم يأخذها هو 
بالشفعة أيضاء وخرج بالدين الصلم عن العين فهو شراء على ما اقتضاه كلامه كأصله 
تبعا للرافعى» والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه كلام الروضة» فإنه حذف التقييد بالدين. 
' قرله: (أو يفرز حصته) ضعيف. انتهى. شرح (م.ر). 

قوله: (لا قسمة) ظاهره ولو قسمة ردو فى شرح وم.ر) محلافه فراحعه. 


قوله: (وإن اشتهر إل) دفع لقول الأسنوى: إن ما هنا يناقض عدم انعقاد البيع بلفظ السلم» 
وإيضاح الدفع أن الأعان مبئية على العرفء ولا يقدح فى ذلك تفاوت الصيغ عند الفقهاء برأى لا 
ما ملكه قسمة» قال فى شرم الروض: وإن حعلناها بيعاء وكتب أيضا أى: ولم يكن ملكها قبلها 
بشراء كإشراك بأن ورثه مثلا. 

قرله: (يحكم له بصحة الأخذ) قد يقال: يغنى عن الحكم تقليد القائل بصحة الأحذ. 

قرله: (أو اشترى مع غير إلخ) قال فى الروض بعد هذه المسائل: أو حلف لا يأكل طعامه 
فأكل مشت ركا أى: بينه وبين غيره حنثء بخلافه فى اللبس والركوب أى: قلا ينث بلبس» 
وركوب المشترك من حلف لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته» قال فى شرحه: وفى معنى اللبس 
والركوب السكنى. 

فرع: قال في الروض: وإن اشتراه زيد لغيره أى: بوكالة أو ولاية أو اشتراه ثم باعه أى باع 
بعضه وأكله حنث أى: لأنه أكل ما اشتراه زيد. انتهى. 


باب الايمان ه١١‏ 


(أو اشترى مع غير) أى : ولا ما اث ين (أو) اشترا 
له (من وكله) أى: وكيله فى الشراء فليس مشترا كء إذ يقال فى الأول ما اشتراه عد 


قوله: (معا أو مرتبا) قال فى شرح الروض: نعم إن أفرر حصته فالظاهر حنثه إن كانت 
القسمة إفرازا. انتهى. وقد يوجه هذا الظاهر بأنه بالقسمة يتبين أن ما. رج له مشتراه وحده 

قوله: (معا أو مرتبا) هذا يشكل بالحنث فى الإشراك كما تقدم إذ فى كل شراء بعض شائع 
مرتب على شراء غيره» بل الشراء هنا أظهر فإن حمل ما هنا على ما قبل القسمة وما تقدم فى 
الإشراك على ما بعدها فهو تحكم لا فائدة فيه» وكان ينبغى ذكر الشراء مع الغير مرتبا تابع 
الإشراك؛ والتسوية بينهما فى الحكم وقصر المان هنا على الشراء مع الغير معا فإن قضية فرق ابن 
المقرئ بينه وبين الإشراك بأن فى الشراء معا الشركة واقعة من أول الأمر بين الشريكين فلم يشير 
زيد شيعا وحدهء وفى الإشراك الملك جمعيه لشخصء ثم لما أشرك زيدا فقد باعه النصف مثلاء 
وحينئذ إن قسم فلا كلام وإلا فمشترى زيد مخلوط يكشترى غيره» وسيأتى حكمه أنه لا حنث فى 
الشراء معاء وإن حصل إفراز حصة زيد أو شراؤه الباقى. بعد ذلك إذ ليس مشترى زيد وحده ثم 
رأيت شيخنا الشهاب أطال الكلام فى ذلك فراحعه» ثم توقفت فى صورة شراء الياقى بعد ذلك 


م" 


فليتأمل. 


ثوله: (نعم إن أفرز حصته إل قال وم.ر» فى شرح المنهاج: لا يأدث ولو بعد إفراز حصته لأن كل 
جحزء مئه لم بختص زيد بشرائه» واليمين محمولة على ما يتبادر منه من اختصاص زيد بشرائه. اتتهى. لكدن 
أشار والده فى حواشئ شرح الروض إلى تصحيح ما اله الشارح؛ والظاهر ما ثاله ولدهء ثم قال ولده: 
فى الحنث .ما اشتراه إشراكا ما نصه: وصورته فى الإشراك أن يشترى بواجتي ويأتئ فى الإفراز هنا 
ماهر. انتهى. أى: من لا يحنث ولو بعد الإفراز لما مر. تدبر. 

.. ثوله: (فلا كلام) لعل معناه أنه إن قسم تعديلا يحنت» وأما إن قسم إفرازا فالأوجه عند (م.ر) عدم 
الحنث كما مر. 

قوله: (ثم توففت 1 خ) لأنه صار بعد شرائه البائى مشدراه وحده؛ وححاصل المعتمد أنه إن اشترى 
البائى يعد سوى فى الشراء معا أو مرتبا فى غير الإشرنك أو فيه حنث؛ وإلا فلا حنث وإن أفرزت حصته. 


05 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بل زيد وغيره فكل جزء منه مشترك» وفى الثانى ما اشتراه زيد بل وكيله (وممكن 
الخلوص فى المخلوط) أى: ولا ما يمكن خلوصه (له) من مشترى زيد المخلوط بغيره 
فإنه ليس مشتراه فلو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد برا وخلطه ببر آخر 
وأكل الحالف من المجموع ما يمكن خلوصه من مشترى زيد كعشر حبات وعشرين 
حبة لم يحنث» وإن أكل منه ما لا يمكن خلوصه منه كالكف والكفين حنث لتحقق أن 
فيه مما اشتراه زيدء والمراد بالتحقق ما يشمل الظن لظهور أن الكف قد لا يحصل به 
التحقق. 

(والصدقات هبة لا الوقف + ولا ضيافة) فلو حلف لا يهب لزيد حنث بتصدقه 
عليه تطوعا لأن الصدقة نوع من الهبة كما مر فى بابهاء وكذا بكل تمليك تطوع خال 
عن العوض كالعمرى والرقبى لا بوقفه عليه أو ضيافته أو وصيته أو إعارته له أو تصدقه 
عليه فرضا كزكاة لأنها لا تسمى هبة ولا بمجرد عقد الهبة؛ بل لابد من الإقباض علسى 
الأصم فى الروضة؛ لأن مقصودها لم يحصلء قال إبراهيم المروذى: ولا بالهبة لعبده 
لأنه إنما عقد مع العبد» قال الماوردى: ولا بمحاباة فى بيع ونحوه ومسألة الضيافة من 
زيادة النظمء» (وعكسا فانفوا) أى: ليست الهبة صدقة فلو حلف لا يتصدق عليه لم 
يحنث بالهبة لأنها أعم من الصدقة نعم إن نواها بها حنث؛. كما صرح به الإمامء 
ويحنث بالصدقة ولو فرضا كزكاة وبالوقف لا يقال: ينبغى أن يحنث به فى الأول 
أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة؛ وكل صدقة هبة لأنا نقول هذا الشكل غير منتج 


قوله: (ويمكن الخلوص فى المخلوط له) لعل مرجع الهاء الخالف أى: ويمكن الخنلوص للحالف 
من مشترى زيد. 

قوله: (ولا باهبة لعبده) أى: عبد زيد. 

قوله: (أن الوقف صدقة) صغرىء وقوله: وكل صدقة إل كبرى. 

فرع: قال فى شرح الرؤض: ولو حلف لا يشارك فقارض حنث لأنه نوع من الشركة؛ قاله 
الخوارزمى قال الزركشى: وهو ظاهر بعد -حصول الربح دون ما قبله. انتهى. 


قوله: (لعل مرجع اشاء 4 ظاهر حل الشارح أن اللام .معنى من والضمير راجع لمشيرى زيد, 


باب الايمان ل 


لعدم اتحاد الوسط؛ إذْ محمول الصغرى صدقة لا تقتضى التمليك. وموضوع الكبرى 

(وكل دين و) لو (على من يعسر) مال فلو حلف لا مال له. وله دين ولو على 
معسر أو جاحد حنث لوجوب الزكاة فيه ولأنئه إن كان حالا فكالوديعة أو مؤجلا 
فلأنه يتصرف فيه بالحوالة والإبراء. واستثنى البلقينى أخذا من التعليل الأول دينه 
على مدين مات ولم يخلف تركة ودينه على مكاتبه فلا يحنث بهما. (وغير ذى 
الزكاة) أى: وغير الزكوى من الأموال مال كال مال الزكوى خلافا لأبى حنئيفة حيث 
خصه بالزكوى لأنه عرف الشرع. ولالك حيث خصه بالذهب والفضة وهذا فائدة 
التنصيص على غير الزكوى؛ (والمدبر). 

(وأم فرع) مال فلو حلف لا مال له وله مدبر أو أم ولد حنث لأثهما مملوكان له وله 
منافعهما. ولو قال الناظم كالمدبر» وأم فرع ليكوئا مثالين لغير الزكوى كان أولى. (لا 
مكاتب) كتابة صحيحة فليس بمال إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش جنايته فهو 
كالخارج عن ملكه؛ ولا يئافى هذا ما قدمه فى الغصب من أنه مال؛ لأن المتبع هئا 
العرف والغصب تعد يئاسبه التغليظ» (ولا 03 نفع الذى استؤجر) أو أوصى بنفعه أو 
أعير فليس بمال لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان. فقوله: (مالا). 

(جعلا) خبر قوله: وكل دين وما عطف عليه؛ (وما أضيف) لمن يملك (مثل دار 
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الا ا ااا ااا ااا الا اا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (واستشى البلقينى إخ المعتمد كما قال شيكدنا الشهاب الرملى عدم الاستثناء. 

قوله: زوما أضيف مثل دار المسترق فانه) أى: ما أضيف للملك الوحه أن قوله: مقل دار 
المسترق مقدم من تأير عن قوله فإنه للملك» وأن قوله: بعد إن عتقى متعلق بقوله دار المسترق» 
وكتب أيضا فى الروض وشرحه ما نصه: وإن حلف لا يدهعل حانوت فلان حنث ,ما أى: بدخوله 
الحانوت الذى يعمل فيه؛ ولو مستأحرا للعرف» ونقل الرويانى مع قوله: إن الفتوى على الحدث فى 
المستأحر أن الشافعى نص على أنه لا يحدث فيه: قال الزركشى: وما نقله أن الشافعى نص عليه فى 


١‏ يعد الروومة: العامة معام بدي ميسج بحا موجه وديعو صب :لاج بسع ,عه ابه اجيس 


فليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المسترق ه فإنه) يقال (للملك) لأنه مقتضى الإضافة بدليل الإقرار والشهادة فلو حلف 
للا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول داره التى لا يملكهاء وإن كانت مسكنه بإجارة أو 
غيرها إلا أن يريد المسكن» ولو كان زيد مسترقا حنث بدخول دار ملكها بعد عتقه لا 


لال اا ا يك لل للا ل ل ال ل ل ا ل ا ا ل ل ل 1 1ل ا 1 ااا ا اا اا 0ك 


قوله: (بدليل الإقرار) أى: فيما لو قال: دارى لزيد فإنه باطل للتناقض» والشهادة فيما 
لو شهد أن هذه دار زيد؛ ثم قال: أردت أنه يسكنها فإنه لا يقبل. 


الأم والمخخصرء وحرى عليه الجمهور لكن المحتار ما قاله الرويانى. انتهى. والقياس أنه لا يحسث 
انتهى. وفى الروض وشرحه أيضا: أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه؛ ولو على دابة 
أعرى وكذا دكان حلف لا يدهحله؛ وهو ينسب إلى زيد بلا ملك» وإئما ينسب إليسه نسبة تعريف 
حنث» ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتككون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل» 
ودار الولاية» وسوق أمير الحيوش مصرء وان المخليلى .ممصرء وسوق يحيى ببغداد» ونان أبى يعلى 
بقزوين» ودار الأرقم .ككة؛ ودار العتيق بدمشقء فإذا حلف لا يدخعل شيئا منها حدث بدعوله؛ وإن 
كان من يضاف إليه ميتا لتعذر الإضافة على الملك. انتهى. فانظر: وكذا دكان إلخ مع قولهشم: وما 
أضيف مئل دار المسترق إل هل يخص ها إذا اشتهرت نسبة إليه» وقوهم المذكرر نما إذا لم تشتهر 
نسبة إليه. 

قوله: (فلو حلف لا يدخل دار زيد) فيه تصوير المسألة بالإضافة إلى الاسم العلم لا إلى وصف 
الرق» أو لفقل العبد كهذا الرقيق» أو العبد فاندفع اعتراض ابن المقرى بأنه حيث صرح بالإضافة 
للعبد لغت اليمين لأنه لا ملك ما دام عبداء وإذا عتق لم يوجد الوصف وهو كونه عبدا. انتهى. 
لأنه مبنى على تصوير المسألة بالإضافة إلى وصف الرق ونحوه. 
ا اي 

قوله: (والقياس إنه لا يحسث) الراحح أنه متى لم يتعذر الملك وت الخلف فالمدار فى الحنث وعدمه 
عليه؛ وإن اشتهر به وإن تعذر فالمدار على الشهرة ولا عبرة بالملك» والراحح أن التعذر إنما يعتبر ونت 
الحلف وبعده, انتهى. خط بعض الفضلاء» وقوله: وبعده ولذلك حسث بدحول دار المسترق بعد ملكه 
وإن كان الملك وقت الحلف متعذرا. 

قوله: (هل ينص إ) عبارة التتحفة: ولو اشتهرت الإضافة للتعريف فى تحو دار أو سو حنث بدصول 
له مطلقا أى: ملكه أو لا. انتهى. فيخص قوله: وكذا إذ كان إلا إذا اشتهرت إضافته للتعريف؛ ومثل 
مافى التحفة فى (م.ر). 

نوله: (فيه نصوير المسألة إخ) وعليه نقوله: وقضية كلامه أى: قضية ظاهره إذ لو حمل على هذا لم 
يكن قضيته ما ذكر تأمل. 


باب الايمان ليل 
بدار منسوبة له قبل عتقه إلا أن يريدهاء فقوله: (بعد أن عتق) بيان لمحل املك مع 
إنه لا حاجه إليه مع قوله للملك وقضية كلامه الحنث فيما لو حلف لا يدخل دار هذا 
العبد فدخل دار ملكها العبد بعد عتقه. لكن قال الرافعى: يشبه أن يكون على 
الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق: والأصح فيه عدم الحنث. 

(وما) أضيف (لدابة) فهو (لنسوب لذى) أى : للدابة فلو حلف لا يركب سرج 
هذه الدابة حنث بركوب السرج المنسوب إليها وإن كان على دابة أخرى وكالدابة كل 
ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية 
ويقرب منه سوق أمير الجيوش بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبى يعلى بقزوين ودار 
الأرقم بمكة. فإذا حلف لا هدخل شيئا منها حنث بدخوله؛ وإن كان من يضاف إليه 
ميتا لتعذر حمل الإضافة على اللك»: (وقول ذا الباب) يقال (لهذا المنفذ) لأنه المحتاج 
إليه للخروج دون الخشب المركب عليه فلو حلف لا يدخل الدار من هذا الباب حنث 
بدخوله من ذلك النفذ»ء وإن حول الخشب الذى عليه إلى منفذ آخرء ولا يحنث بمنفذ 
حول إليه خشب هذا المنفذ» فإن قال: أردت الحشب أو المجموع حملت اليمين عليه: 

(وباب هذه) الدار (الجديد) منه (شملت) أى : شملته الدار أى: بابها كما شمل 
القديم. فلو حلف لا يدخل من باب هذه الدار حنث بدخول بابها القديم والمستجد بعد 
اليمين لأن كلا منهما بابها. (ولبس ما مَنّ به وغزلت). 

(فهو لوهوب ومغزول لما «» مضى) أى: اللبس موهوب ومغزول فى الماضى. فلو 


لل ا ل لل ل للا ل ل ل ل 1 ااا ا ا ل ا 


قوله: (لكن قال الرافعى !لخ) فى الروض فيما لو حلف لا ييركب دابة عبد زيدء فلو ركب 
دابة ملكها بعد العتق فوجهان: قال فى شرحه: أحدهما ورححه الرافعى فى: الشرح الصغير يحسث 
لوحود الملك؛ وثانيهما لا إن لم يكن له نية لأنه إنما يركب دابة حر» وهذا رجححه الأصل تفقها 
وهو الأوخه. انتهى. وترجيح الثانى هو الموافق لترجحيح الرافعى فى مسألة الشرح. 

قوله: (ويقراب منه [ لخ) إنما عبر بيقرب لأن المضاف إليه هنا كان ممن يتصور له الملك. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حلف لا يلبس ثوبا مَنّ به فلان عليه أو غزلته فلائه حنث بلبسه ما من به أو غزلته 
قبل الحلف. ولا يحنث بلبس ما من به أو غزلته بعد الحلف. ولو حلف لا يلبس مما 
يمن به عليه أو تغزله انعكس الحكم والوصية والصدقة ونحوهما كالهية. بخلاف 
المحاباة والإبراء عن الثمن لأن المنة فى حط الثمن لا فى الثوب» (و) لو قال: لا ألبس 
(من غزلك ثوبا عمما) ذلك فى مغزول الماضى والمستقبل والحال لصلاحية اللفظ لذلك» 
وقضية كلامه أنه لو تعمم بعمامة من غزلها يحنث لكن فى الروضة كأصلها عن القفال: 
من غير إنكار أنه لو حلف بالعربية حنث أو بالفارسية فلا؛ لأنه لا يسمى بها لبسا. 

(لا حيث خيط الثوب منه) أى: من غزلهاء (و) لا حيث (سدا) ه بفتح السين 

قوله: (من غزلك) اعتمد والد وم.ر أنه لا يحنث إلا بغزل هو ملكهاء وإن لم تغزله؛ 
بخلاف ما إذا قال: ما غزلته؛ فإنه يحنث .ما غزلته وإن لم تملكه» كذا بهامش شرح الروض. 

قرله: (لأنه لا يسمى بها لبسا) ظاهره ولو كان الحالف عربيا يطلق عليه اللبس فى 
عرفه» وذلك لأن العرف فيه غير مطرد لاختلافه باحتلاف البلاد فحكمت فيه اللغة 
المحلرف بهاء وعليه فقوهم: يعتبر فى كل مكان عرفه أى: ما لم تعارضه اللغة التحلوف بهاء 
فليحرر. 

قوله: (قبل الخلف) هل يتوقف الحنث على قبض الموهوب وموت الموصىء» وقبول الموصى به 
قبل الحلف فى ذلك. 

قرله: (عمما). قد يقال: الغزل .معنى المغزول فهى ,معنى الوصف الذى هو حقيقة فى الحال؛ 
فيشكل التعميم. نعم لا إشكال على ما قاله فى جمع اجوامع من أن المراد حال التليس لا النطق» 
وقد حققنا ما قاله فى الآيات البينات ,س... 

قوله: (لا حيث خيط الثوب منه وسداه إل) عبارة الإرشاد: وفى ثوب من غزطا يما كله منه. 
انتهى. وعحرج بكله ما بعضه منه كسداه أو الحمته أو رقعة فيه لأنه ما ليس من غز لهل بل منهء 
ومن غيره ولا يحنث بالتحافه بلحاف نسخ منه لأنه لا يسمى لبساء فإن لم يقل ثوبا بأن قال: لا 
ألبس من غزها حنث ,ا بعضه منه لا بثوب حيط بخيط» أو رقع برقعة من غزلها لأن الخيط لا 
يوصف بأنه ملبوس. نعم إن كثرت الرقاع حتى صارت أكثر.من الأصل أو مساوية له حنث على 


ثوله: (على قيض الموهوب) فى المنهاج: إنه لو حلف أن لا يهب فأوحب العقد ولم يقبل لم يحنث» 
وكذا لو ثبل ول يقبض فى الأصح. انتهى. وقياسه هنا التوئف على القبول والقبض. 


باب الاات ١5١‏ 


منه دون لحمته أو بالعكس أى: لا تعمم فيهماء فلو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لم 
يحنث بلبس ما سداه أو لحمته أو خيطه المخيط به من غزلهاء ولو ام يذكر الشوب 
فقال: لا ألبس من غزلها حنث بما سداه أو لحمته من غزلها لا الخيط» لأنه لا يوصف 
بكونه ملبوسا (أما اتزار بقميص وارتدا) به. 

(فلبسه) أى: فهو لبسه (و) لبس (الثوب)؛ فلو حلف لا يلبس قميصا أو ثوبا 
حنث باتزاره بالقميص أو ارتدائه به لتحقق الاسم (لا الفرش) إذا (انعذق) بالمهملة, 
ثم المعجمة أى: ارتبط (بالنوم) عليه يقال : عذق شاته يعذقها إذا ربط فى صوفها 
صوفة تخالف لونه» قاله الجوهرى (أو صار دثارا أو فتق) أى: يحنث فيما مر بما 
ذكر لا فيما لو حلف لا يلبس قميصا بفرشه ونومه عليهء ولا بالتدثر به لأن ذلك لا 


وقمفف مم ف 6و وموم ووم اياي يللا ايليل ووه 


الأوحه لصحة نسبة اللبس حيتئذ إلى الرقاع المذكورة حجر وكتب أيضا: قال ابسن المقرى: ولا 
بالرقعة من غزها. انتهى. وينبغى تقيبده بعدم غلبه الرقع كذا بخط شيخدا فليتأمل فيه.. 

قوله: (أما اتزار بقميص لخ) فى الروض وشرحه ما نصه: 0 القميص أو الشوب» 
فارتدى الور مه لم يحدث لعدم صدق الاسم. بخلاف ما لو قال: لا ألبسه وهو قميص فأتى 
بذلك فإنه يحنث لأنه لبسه وهو قميص. انتهى. وأقول: إن أعرب قميصا فى الأولى حالا أشكل 
الفرق الصورتين» وبجحرد كون الحال فى الأولى مفرداء وفى الثانية جملة لا يظهر به هذه التفرقة» 
وإن أعرب مفعولا مطلقا كما فسى ضربته سوطا أو مقرعة والمعنى: لا ألبسه قميص أى: ليسا 
بصورة لبس القميص من حيث أنه قميصء فلا إشكال وعلى هذا فلعلهم يدعون أن المفعولية 
المطلقة هى المتبادرة منه فليتأمل» وليراجع .س.م.. 


قوله: (ولا بالعدثر به) قال فى المهمات: ومحل ما ذكر فى التدثر إذا كان بقميص ونحموه كما 


صوبه فى الوجيز أما إذا تدثر بقباء» أو فرحية ففى أصل الروضة عن الإمام فى محرمات الإحرام أنه 


كوله: (فليتأمل فيه) لعله من حيث تقييده بالغلبة إذ المساواة كافية. 
كوله: 0 افو وسيلت ١‏ لبد الدها رار ورد اباو لنعراة راتد وين أن 
أرتدى لم بحدث يحنث حملا على المنعولية. انتهى. بخط بعض الفضلاء. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسمى لبساء وإنما حرم افتراش الحرير لأنه نوع استعمال فكان كسائر أنواع 
الاستعمال؛ ولا بالاتزار والارتداء به بعد فتقه لزوال اسم القميص» وعبارته تقتضى أنه 
لا. يحنث بالمفتوق إذا حلف لا يلبس ثوبا كما لو حلف لا يلبس قميصا وليس كذلك» 
بل يحنث به لبقاء اسم الثوب كما يحنث برداء وسراويل وجبة وقباء ونحوهاء وإن 
لبسها على خلاف المعتاد كأن تعمم بالسراويل. 

(ذا السخل) مبتدأ خبره مع ماعطف عليه قوله: غيرا تحسبء والسخل جمع 
سخلة أو ترخيمها أى: وهذه السخلة» و(ذا العبد وهذا الرطب » وهذه الحنطة غيرا 


تحسب). 
(بكبر) فى السخلة (والعتق) فى العبد (والجفاف) فى الرطبء (والطحسن) فى 
الحنطةء وقوله من زيادته تحسب تكملة.» وكذا قوله: (والتصوير غير خافى) عليك 


بأن تقوا 0< لو حاف ل ركلم 34 انعيد. رلا يأك الحواهنة السخلة أو هذا الرطب أو 
هذه الحنطة فكلم العبد بعد عتقه وأكل السخلة بعد كبرها والرطب بعد جفافه والحنطة 


ووم واوا ااا اليل يلاول وو 


قوله: (وعبارته تقتضى إ) فى بعض نسخ المان بعد قوله: أو فتق» قلت: 
بفتدق السوثي فى لا الشحممنا “5 زازتشهنا أن اسنت م جستسوز 
+ أسا وبه يندفع الاعتراض 


إلا.مزيد أمرء فلا وحيتئذ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك. انتهى. ورد يما فيه نظر شرح روض. 
قرله: (أو هذا) عطف على قوله: لحم هذه السخلة. 


ثوله: (ورد بما فيه نظر) حاصل الرد كما فى حاشية شرح الروض أن وحوب الكفارة مداره على 
السير وإن لم يعد لابساء والمدار هنا على اللبس عرفا واللبس العرفى أن يحخيط القباء ببدنه والتدشر سار 
وليس بلبس وكل لبس سير ولا عكس» وقول الإمام: إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه معناه أنه 
حعل بعضه فوقه وبعضه تحته؛ ولم يدحل يديه فى كميه لأنه فى هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه 

بما تركب منه على منكبيه؛ وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد 
ال ل ل 
فهو كالرداء إذا تدبر به. انتهى. 


باب الايمان 0 


بعد طحنها لم يحنث لزوال الاسم فكان الثانى غير الأول. فلو اقتصر على اسم 
الإشارة حنث مطلقا. 

(والأمر والنهى وشتم والنظام) بمعنى النظم أى: الشعر إذا (ردده بالنفس) أى: 
مع نفسه (لا الدعا كلام) فلو حلف لا يتكلم حنث بالأمر والنهى والشتم وترديد الشعر 
مع نفسهء لأن كلا منها يسمى كلاما لا بالدعاء. 

و(لا أن يهلل أو يسبح أو قرا) القرآن ولو جنبا (أو خط) أى: كتب ولو إلى غائب 


00 اللا ل ل ل لا ل ا ااا ل ل لا 


قوله: (فلو اقتصر على اسم الإشارة حدث مطلقا) بقى ما لو أسر الإشارة كلا أكلم العبد 
هذاء ولا آكل لحم السخلة هذه إلخ؛ فهل الحكم كذلك أو يفرق فيه نظر. 

قوله: (إذا ردده) أى: الشغر بدليل قوله الآتى: وترديد الشعر وكتب أيضا لم حص هذا 
٠ 59‏ ْ 

قوله: (لا الدغا كلام) عبارة المنهج أو لا يتكلم لم يحسث ,ما لا يبطل الصلاة قال فى شرحه: 
كذكر ودعاء حرم لا خخطاب فيهما إلم. التهى. أى: ويحنث يما يبطلها ويوحذ من ذلك أنه يحسث 
بالحرفين والحرف المفهم؛ وبالرد على المصلى إذا قصد الرد فقطء أو أطلق بخلاف ما إذا قصد 
التلاوة فقط أو مع الردء لكن قضية ذلك تقييد قوله الآتى إذا قرأ .ما إذا قرأ بقصد القرآن حيث 
وجحك صارف. 


قوله: (ولو جنبا) لعل محل هذا حيث قصد القرآن. 


ثوله: (فيه نظر) نضية التعليل بتغليب الاسم على الإشارة أنه لا فرق فى عدم الحنث عند زوال الاسم 
بين تقديم الإشارة وتأخيرها وصنيع شرح المنهج صريح فيه. 

ثوله: (لم خص هذا بالشعر) عبارة الإرشاد مع شرحه: وأمر ونهى وسب وتلفظ بشعر ولو خاليا كل 
منها كلام. 

قوله: (ويؤخل من ذلك إل يصرح به عبارة العباب: وهى حنث بكل لفظ مبطل للصلاة. 

ثوله: (لعل محل .هذا [إلخ) وجه (اع.ش) عدم الحنث عند الإطلاق بأنه وإن انتفى عنه كونه ثرآنا لم 
ينتف كونه ذكراء وهو لا يحنث به. 

كوله: (حيث قصد القرآن) أى: وكان ذلك فى آيات الأحكام» وكذا إذا قصد الذكدر فيما يصلح؛ 
لذلك فإن. قصد الذكر فى نحو آياث الأحكام أو أطلق لا حرمة وحنث. انتهئ. بخط بعض الفضلاء. 


١)‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أو أشار) ولو كان أخرس (أو قد كبرا) لأن الكلام عرفا ينصرف إلى كلام الآدميين فى 
محاوراتهم؛ وقوله: والأمر كلام يشمل ما قدمه بقوله: لا كلمتك فاذهب وإن كان 
الكلام هنا فيما لو حلف لا يتكلم» ولا يحنث بقراءة شىء من التوراة أو الإنجيل ما لم 
يتحقق أنه مبدل. 


(وأحسن الثناء) على الله تعالى (لا أحصى ثنا » عليك والتمام) له (مشهور هنا) 


الا ا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 ااا ااا ام اا ا ام ا ل ا ل ا ا ا لل ل ا المي 


قوله: (ولو كان أخرس) يفيد انعقاد يمين الأعرس بالإشارة» ويدل عليه قوهم أن إشارة 
الأحرس ,منزلة النطق إلا فى الحنث» فلا يحنث بالإشارة من:حلف لا يتكلم وبطلان الصلاق فلا 
تبطل بإشارته» والشهادة فلا تصح شهادة الأخرس بإشارته» وكتب أيضا قال فى شرم الروض: 
وإنما أقيمت إشارة الأشخغرس فى المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره الأصل» وتعقب يما فى 
فتاوى القاضى من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث؛» وبا مر فى الطلاق 
من أنه لو علق .كشيئته ناطق فخحرس» وأشار بالمشيفة طلقت» ويجاب عن الأول بأن ارس موحود 
فيه قبل الحلف» وفى مسألتنا بعده وعن الثانى بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة» وإن 
كانت تودى باللفظ. انتهى. وما أحاب به عن الأول توقف فيه شيخعنا الشهاب الرملى. 

قوله: (ما لم يتحقق أنه مبدل) كأن قرأ جميع التوراة والإنجيل. شرح الروض. 

قوله: (وأحسن الثناء إل) لك أن تستشكل التفرقة بين الثناء والحمد مع أن الحمد هو الثنا 
ولو كان الكلام مفروضا فيما إذا أراد الثناء بلفظ الثناء والحمد بلفظ الحمد لم يكن إشكال لكنه 
حلاف ظاهر كلامهم» فإن قلت: لا نسلم أن الحمد هو الثناء» بل هو أخص منه؛ فإنه ثناء خخاص 
كما يعلم من تعريفهء قلت فليبر فى الثناء .ما يبر به فى الحمد لأن ما يبر به فى الأخص يبر به فى 
الأعي مع أن ظاهر كلامهم خلافه» ثم رأيت خط شيخنا الشهاب ما نصه ظاهر صنيعهم أنه يتعين 
فى هذا لفظ الثناء» وفيما يأتى لفظ الحمد وإلا فما المانع مسن أن يصرى ما قيل هناك وبالعكس. 
انتهى. 


ثوله: (وما أجاب به عن الأول !لخ) يفسرق بين مسألتى القراءة بالإشارة والإشارة بالكلام بأنهم 
توسعوا فى مسأله القرآن لأنها من العبادات» وقد وسعوا له فى ذلك بدليل أنه لو نذر بالإشارة أن يقرأ 
سورة كذا نقرأها بالإشارة يبر بقراءته كذلك ولا كذلك الكلام تدبر. انتهى. بخط بعض الفضلاء. وثوله: 
لو نذر بالإشارة» انظر لو نذر باللفظ فإن كان كذلك تم الحواب ويؤخد من الحامش الآتى أنه كذلك. 

ثوله: (توقف فيه) أى: فى اشتراط وجود الخرس ثبل الحلف؛ وأحاب هو بأنه؛ إنما أقيمت إشارتة 


باب الايمان ا 
فى الحاوى وغيره وهو أنت كما أثنيت على نفسك - زاد عليه إبراهيم المروذى - فلك 
الحمد حتى ترضى» فلو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء فطريق البر أن يقول ذلك 
لأن أحسن الثناء ثناء الله على نفسه» ولأن الاعتراف بالقصور عن الثئاء والحوالة على 
ثنائه على نفسه أبلغ الثناء وأحسئه. 

و (مجامع الحمد أو الأجل» من التحاميد حكاه الأصل) أى: الحاوى بقوله: 
الحمد لله حمدا يوافى نعمه أى: يلاقيها فتحصل معهء ويكافى مزيده أى: يساويه 
فيقوم بشكر ما زاد من النعم» فلو حلف ليحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد 
فطريق البر أن يقول ذلك» يقال: إن جبريل علمه لآدم عليهما السلام» وقال: قد 
علمتك مجامع الحمد. 

(وأفضل الصلاة للهادى) يل (كما + قال) بزيادة الكاف أى: ما قاله الحاوى: 
وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عثه 
الغافلون» (وأغنت شهرة) لكل من هذا ومن اللذين قبله مع تعذر نظمه بترتيبه عن 
(أن ينظما) فلو حلف ليصلين على النبى يلهٌ أفضل الصلاة فطريق البر أن يقول ذلك. 
هذا ما نقله الرافعى عن إبراهيم المروذى. قال فى الروضة: وقد يستأنس له بأن 
الشافعى كان يستعمل هذه العبارة» ولعله أول من استعملها لكن الصواب والذى ينبغى 
الجزم به أن أفضله ما يقال عقب التشهد وإليه أشار الناظم بقوله. 


ووم فو و ليلل ليلل ل * 


قوله: (أى: يلافيها فنحصل معه) قال فى الروض: وفسر فى الروضة يوافى نعمة أى: يلاقيها 
حتى يكون معهاء وعندى أن معناه يفى بها ويقوم بحقها. انتهى. قال فى شرحه: ويمكن حمل كلام 
النووى على هذا. انتهى. وعبارة هذا الشرح أقرب إلى موافقة عبارة الروضة. 

قوله: (كلما ذكره الذاكرون !) قد يقال: أبلغ من ذلك كلما ذكرك الذاكرون؛ وكلما سها 
عنه لأن ذكر الله أكثر من ذكر رسوله؛ والسهو عن ذكر رسوله أكثر من السهو عن ذكره؛ 
وقضية أن هذا أبلغ أنه أفضل. 


مقام نطقه فى مسألةالقراءة أخذا من الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة؛ فلا فرق بين من كان أخصرس 
حال حلفه ومن طرأ خرسه: وجعلت إشارته بالمشيئة كنطقه للضرورة ولا ضرورة إلى إثامتها مقام 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت النووى هنا مال إلى » ما فى تشهد الصلاة نقلا). 

(لأنهم إذ سألوا النبيا) يله (كيف نصلى) عليك (علم المرويا) فقال: قولوا اللهم 
صل على محمد إلى آخره» واعترضه القمولى بأن فى الأول من المبالغة ما ليس فى هذاء 
فإن هذا يقتضى صلاة واحدة وذاك يقتضى صلاة متكررة بتكرر الذكر والسهو فتدوم كما 
ثبت فى الصحيح أن قوله: سبحان الله عدد خلقه وزئة عرشه وئحوه أفضل من أعداد 
من التسبيحات. والتشبيه بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يقتضى تكراراء 
وقال البارزى بعد ذكره كلام المروذى: وعندى أن البر أن يقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك فإنه أبلغ فيكون أفضل. ثم قال: وقال 
بعض علماء زماننا إن أفضله ما يقال عقب التشهد وأراد به النووى فإنه اجتمع به 
وأثنى عليه النووى وتأخرت وفاته عنه فوق ستين سنة» وما قاله وإن كان أوجه مما 
قاله المروذى فالأوجه ما قاله النووى لثبوته عنه ولع فى أفضل العبادات بعد الإيمان مع 
إنه أبلغ من غيره إذ الصلاة المشبهة بصلاة الله تعالى على من ذكر أبلغ من غيرها بلا 
ريب. ولأنه يلِهٌ لا يختار لنفسه الشريفة إلا الأفضل ويقال. 

قوله: (وفاته) أى: البارزى. 

قوله: (فالأوجه 1 خ) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 


قوله: إقلت النواوى هنا مال إلى ما فسى تشهد الصلاة) أى: إلى أنه الأفضلء أو أفضليته 
ولابد من ضم السلام إليه وم.ر). 

قوله: (واعنرض القمولى إل لقائل أن يجيب بأن صلاة الله على إبراهيم صلاة متكررة دائصة 
لظهور أن رحمته إياه متكررة لا تنقطع. ٠‏ 

قرله: (أبلغ من غيرها بلا ريب) قيل: أبلغيتها هنا تجبر دوامها. انتهى. ولقائل أن يقول: بل من 
جهلة أبلغيتها هنا دوامها بئاء على أن أبلغيتها بالدوام وغيره فليتأمل. 


الكلام فى الحشث. انتهى. حاشية شرح الروض. 
قوله: (ؤلابد من ضم السلام) أى: لابد منه فى البر وخعالفه حجر مع اعترافه بأن ظاهر كلامهم أنه 
لا يبر إلا بضمه. 


باب الايمان يفل 

(لجنس قاضى البلد القاضى) فلو قال: والله لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضى 
حمل على قاضى البلد الذى حلف فيه دون قضاة بقية البلاد حملا للفظ على اللعهود 
سبواء كان هو الموجود عئد الحلف أم لا. حتى لو عزل من كان قاضيا أو مات ووك 
غيره بر بالرفع إلى الثانى لا إلى المعزول؛ قال البغوى: ولا يبر بالرفع إلى القاضى إلا 
فى محل ولايته لأنه المحل الذى ينفذ فيه قضاؤه ولو كان فى البلد قاضيان رفع إلى 
من شاء مثهما. قال فى الطلب: هذا إذا كانا قاضيين فى جميع البلد. فإن اختص كل 
ليها بناعية منها فينبقي أن يتدين قاضى القن الذئة اليد فاعل انين وهوالذى 
يجب عليه إجابته إذا دعاه. وقد يتوقف فيما قاله إذ رفع المنكر إلى القاضى منوط 
بإخباره به كما سيأتى. لا بوجوب إجابة فاعله ولو نكر فقال إلا رفعته إلى قاض لم 
يتعين قاضى البلدء (ولو » أشار) إليه بأن قال: إلى هذا القاضى. (أو سماه) بأن 
قال: إلى القاضى فلان. 


وفى شرح الإرشاد الحجر: قاضى بلد المدكر؛ وفى شرح الروض: بلد الخالف. 

قوله: (إحمل على قاضى البلد الذى حلف فيه) ظاهره: وإن كان من غير أهله وهو ظاهرء ولا 
يعد أن الحلف حارجه فى نحو مزارعه كالحلف فيه وأما إذا لم يكن فيه ولا فى نحو مزارعه ولافى 
بلد آخر فهل يحمل على قاضى أقرب الأماكن إليه» أو على أى قاض فيه نظر. 

قوله: (وقد يتوقف فيما قاله) إلى قوله: لا بوجوب إجابة فاعله» زاد فى شرح الروض عقب 
هذا ما نصه: على أن المعتبر إنما هو ناحية الحالف أحذا مما مر أن المعتبر بلده. انتهى. قيل: ويجاب 
عنع ذلك بل ليس منوطا إلا بها يتمكن من إزالته بعد الرفع إليهء وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه 
كالعدم.ه. قلت قد ينازع فى هذا المواب ما يأتى فيما لو نكر القاضى, فقال إلى قاض حيث يبر 
ل ل ل ا . نعم قد يجاب بأن المعتبر 
عند التعريف المعهودء والمعنهود فى "كل ث5 شق إنما هو قاضيه. لكن هذا بعد تمامه معنى آخحر غير ما 
نظر إليه ابن الرفعة «وس.م). 


قوله: (إعما هو ناحية الخالف) الذى فى شرح وم.رم للمنهاج: أن المعثير ناحية الحخلف لا الجالف» 
وهو الموافق لقول الشارح هنا: قاضى البلد الذى حلف فيه. 


كوله: (قبل اخ) قائله حجر ويوافقه كول والد عدر فى حاشية شرح الروض: الأصح ما قاله ابسن 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(فالرفع رأوا له) أى: رأوا الرفع إليه وجوبا ليبرء وقوله أو سماه من زيادتهء 
(ولو). 

(درى) أى: علم القاضى (به) أى: بالمنكر قبل رفعه إليه (أو عزلا). ورفعه إليه 
وهو معزول فإنه يبر بذلك سواء أراد عين الشخص. وذكر القضاء تعريفا وهو ظاهر أم 
أطلق تغليبا للعين: كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه فباعها يحنث بدخولهاء لأنه 
عقد اليمين فى الصورتين على العين» وكل من الوصف والإضافة يطرأ ويزول وبهذا 
التعليل يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق لأن 
العبودية ليس من شأنها أن تطرأ وتزول» (وإن أراد) أن يرفعه إليه» (وهو حاكم فلا) 
يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث فى الحال وإن تمكن من الرفع لاحتمال أن يتولى 
ثانيا. فإن مات أحدهما فى صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث. وما فى المنهاج 
تبعا للمحرر من أنه إذا عزل بعد تمكنه من الرفع إليه حنث حمل على عزل اتصل 

قوله: (لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه يحسث 
بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ لأن هذه الإضافة تطرأ وتزول» بخلاف وصف 
العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول فى الخربى. 

قوله: (لاحتمال أن ينول ثانيا) أى: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال فى حلفه: لأدفعنه 
إليه ما دام قاضياء بخلاف من حلف لا يدعحل هذا مادام فلان فيه فرج فلان؛ ثم دحل 

قرله: (ولو درى به) أو كان فاعل المدكر نفس ذلك القاضى ففيه نظر. 

قوله: (فكلمه بعد العتق) حيث لا يحنث. 

قوله: (حمل على عزل اتصل إ) زاد فى شرح الروض عقب هذا ما نصه: ولا حاحة إلى هذا 
فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا فلا يخالف ما هنا أصلا. انتهى. وكتب أيضا الذى فى 


الرفعة؛ لأن المقصود من الرفع إلى القاضى الزحر عنه لنفوذ حكمه على مرتكبه وحيث لم يكن .محل 
ولايته اتنفى ذلك. انتهى. لكن استوجه ولده نى شرح المنهاج ما ثاله شيخ الإسلام؛ ثم قال: ومعلوم أن 
إزالته ممكنه منه. انتهى.أى: والقصد من هذا اليمين التوصل إلى طريق إزالته مطلقاء وكتب الرشيدى على 
فوله: ومعلوم إل مراده تقيبد المسألة بأن القاضى قادر على الإزالة. ش 

نوله: (ففيه نظر) ال «م.ر): إن كان ثم قاض آخر رئعه إليه وإلا فلا يكلف أن يقول: رفعت إليك 
نفسك إذ لا يراد عرفا. انتهى. 


باب الايمان لل 


بالموت. ويحصل الرفع إلى القاضى بإخباره ولو برسول أو كتاب وإن لم يكن معه 
صاحب المثكر. 

(وأن يقل والله لا أكلم » يزيد أو عليه لا أسلم). 

(فإن على قوم يسلم). ولو من الصلاة» (وهو) أى يزيد (فيهم)؛ وعلم به الحالف 
(فيستثنى) منهم فى سلامه عليهم يزيد» (ولو بأن نوى) أى: ولو بنيته لثلا يحنث 
فإن السلام كلام واللفظ العام يقبل التخصيص » فإن لم يعاسم يسك لم يحتعج لاستثئاء ؛ 
لانتفاء الحنث بذلك, 

(لا فى) قوله: (وربى لست داخلا على » زيد مثالا) أى: مثلا (فعليهم دخلا). 
وهو فييهم . واستثناه فإنه يحنث ولا يفيده الاستثئاء شيئاء والفرق أن الدخول لكونه 
فعلا لا يتبعض إذ لا ينتظم أن يقال: دخلت عليكم إلا على فلان بخلاف السلام 
والكلام. 

(و) لو قال لزوجته (إن خرجت دون إذنى أو بلا » إذنى) أو إلا بإذنى أو ابد إلا 
بإذئى أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك (أو بغير خف مثلا) فأنت طالق. 

(تنحل) اليمين (بالخروج مرة) سواء كان بإذن وبخف أم لاءلكنه يحنث فى 
الحالف ولو بعد عود فلان فيه؛ لأن الديمومة فى مسألة القاضى مربوطة بوصف متاسب 
تخروجحه منه وإن عاد إليه» كذا فى شرح وم.رع على المنهاج فراجعه. 
المنهاج إنما هو فيما إذا نوى قاضياء والحنث هيها بعد التمكن يتحقق جرد العزل بلا ريب» بخلاف 
وهو قاض كما هنا فهذا الحمل غير صحيح والله تعالى أعلم «ب.ر». 

قوله: (ولو من الصلاة) ينجه تقييده عا إذا نوى به السلام عليهم. 

قوله: 5-3 فيسشى) هو حواب الشرط الثاني» وهما جحواب الشرط الأول امار اء 


توله: (يتحقق بمجرد العزل) لانقطاع الديعومة به لأن الليعومة تقتضى الدوام وتعائب الأزمنة كما 
نقله الرائعى فى آخخر الطلاق» نقوله: ما دام ثاضيا أى: فى الولاية التى هو فيها كما لو حلف لا يدحل 
دارا ما دام زيد فيهاء فانتقل زيد ثم عاد إليها ودخل الحالف لم ينث كذا نى -حاشية الروض ل(ام.ر)اء 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشق الثانى» وإنما انئحلت بمرة لأثها تعلقت بخرجة واحدة إذ ليس فيها ما يقتضى 
التكرار» فصار كما لو قيدها بواحدة» ولأن لهذه اليمين جهة بر وهى الخروج بإذن أو 
بخف. وجهة حئث وهى الخروج بدونه لأن الاستكناء يقتضى النفى والإثبات جميعا 
وإذا كان لليمين جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل 
اليوم الدارء وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار برء وإن تسرك أكل الرغيف 
وإن أكله بر وإن دخل الدار» وليس كما لو قال: إن حرجت لابسة حرير فأنت طالق 
فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحئث بالخروج ثانيا لابسة له. لأن اليمين لم 
تشتمل على جهتين» وإئما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق. ومتى . 
ومهما وأى وقت ونحوها كان فى أنها لا تقتضى التكرار بخلاف كلما أردت» كما أشار 
إلى ذلك بقوله: (وما » تنحل) اليمين بمرة . (فى تعليقه بكلمصا) بل يتكرر الحنث 
بتكرار الخروج. 


ليب يي اللا ا 0 


قرله: (وإذا كان إخ) فكأنه هنا قال: والله لتخرحن إن خرحت بإذنى ولا تخرحن إن 
نهر بحصت بغير إذنى. 

قرله: (لم تشعمل إ) لأنه لم يتعرض للحهة البر أصلاء فإذا لم تخرج لابسة للحرير لا 
يقال بر فى يمينه؛ وإئما يقال: لم يحنث لما عرفت من عدم التعرض للحهة البر. 

قوله: (كلما أردث) زاد بعضهم: أو متى أردت» وفيه نظر لأن متى للتعميم فسى 
الزمان» ولا دلاله لها على التكرار. انتهى. رشيدى. 


قوله: (لأن اليمين لم تشمل على جهتين إ) لا يخفى ما فيه ولهذا قال القاضى: سألت عن 
تعليل هذه المسألة عامة أصحابنا فلم أطفر كقنع وقال الإمام: توجيه المذهب عسر عندىء؛ وقال 
الرافعى: لا يخفى أن التسوية بين المسألتين قوية: وإن ما يخاول من الفرق ضعيف. 


باب الايمان خا 


(قلت ولا يطلق) هذا الحكم: (فالتقييد) له باللدخول بها (مر) فى باب الطلاق 
فغيرها تبين بطلقة فلا يلحقها طلاق آخر فتئحل اليمين. وقد تنحل فى الدخول بهاء 
وذلك فيما ذكره بقوله: (وبأذنت) لك فى الخروج (كلما أردت بر) فى يمينه 
وانحلت. ولو قال: إن خرجت بغير إذنى إلى غير الحمام فأنت طالق. فإن خرجث 


قوله: (وبأذنت لك فى الخروج كلما أردت بر فى يمينه) قال فى السروض وشرحه: فإن أذن 
لها فى المثروج ثم رجع عن الإذن فخرحت بعد لم يحنث فى قوله فى تعليقه حتى أو إلى أن آذن 
لك لأنه جعل إذنه غاية اليمين» وقد حصل الإذن وينث فى قوله فيه بغير إذنى؛ أو بإذنى أو بلا 
إذنى لأن خروحها بعد رجوعه روج بغير إذن ولا مانع. انتهى. 

قوله: (وانحلت) انظر لو رجع عن إذنه هل يوثر رجوعه؛ ويسقط حكم الإذنء فإن كان 
كذلك أشكل قوله: واثلت إلا أن يراد ما دام الإذن. 


قوله: (ولو قال: إن خرجت بغير إذئى إلى غير الحمام إلخ) اعلم أن الى قرره شيخنا 
الشهاب الرملى أنه إن عبر باللام فقال: إن شرحت لغير الحمام فأنت طالق فحرحت لغير الحمام 
فقطء أى: كان سحروحها بقصد غير الحمام فقط طلقت سواء عرض شا بعد اللخروج الاشتغال بغير 
الحمام أو لا وإن مرحت بقنصد الحمام فقط أو بقصده وقصد غيره لم تطلقء لأن اللام للتعليل» فلا 
يصدق الخروج لغير الحمام إلا إذا قصد ذلك الغير وحدهء كذا ذكره «م.ري» ثم ذكر أنها إن 
مرحت لهما طلقت وهو ظاهر لأن العلة تكون ناقصة؛ وإن عبر بإلى فقال: إن رحت إلى غير 
الحمام واشتغلت بعد المروج بغير الحمام طلقت» سواء مرحت بقصد غير الحمام فقط أو بقصد 
الشمام فقط أو بقصدهماء لأن إلى لانتهاء الغاية المككانية» وقد انتهى خروحها لغير الحمام» فقول 
الشارح فى الصورة الأولى لم تطلق بمنوعء لأن عدم الطلاق فى هذه الصورة إنما ذكروه فيما إذا 
عبر باللام. 


توله: (الذى قرره شيخبنا إلخ) أخذه من الروضة. 

توله: (واشتغلت بعد الخروج إل) أى: عدلت إلى غير امام كما غير زم.رة عن والدهء وهى 
عبارة الروض أيضاء أما لو لم تعدل إليه نلا يصدق انتهاء المخروج إلى ذلك الغير. 

كوله: (اشتغلت بعد الخروج ا لخ) ظاهره ولو كان اشتغاطا بغير الحمام قبل الذهاب إلى الحمام وإنه 
يقال فى هذا انتهى المثرو ج لغير امام فليحرر. 


بض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للحمام ثم عرضت حاجة أخرى فاشتغلت بها لم تطلق. أو خرجت لحاجة أخرى. ثم 
دخلت الحمام طلقت وإن خرجت للحمام وغيره. قال الرافعى: هنا فالذى فى الشامل 
عن نصه فى الأم اللمنع وذكر البغوى أنه الأصم. قال فى الروضة: والصواب الجزم به 
وحكى الرافعى فى أواخر الطلاق وجهين بلا ترجيم» وقال فى الروضة: الأصح الوقوع 
وصححه الشافعى قال البغوى: فى فتاويه: ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه. 
فلم يأذن فخرج حنث؛ لأن الاستئذان لا يعنى لعينه بل للإذن ولم يحصل. نعم إن 
قصد الإعلام لم يحنث؛ ولو حلف لا يذبم الجئين فذبح شاة فى بطنها جنين حنث 
أن ذكاتها ذكاته. ولو حلف لا يذبحم شاتين لم يحنث بذلك لأن الأيمان يراعى فيها 
العادة. وفى العادة لا يقال أن ذلك ذبم لشاتين» ويحتمل ألا يحنث فى الأولى أيضاء 
قال الأذرعى : وهذا الاحتمال أقرب وعلى الأول يشبه الفرق بين علمه بحملها وجهله. 
وظنه حيالها. 


لل ل ل ل ااا 000 اواولا ووه 


قوله: (فاشتغلت بها) أى: عدلت إليها وانتهى إليها الخروج كما عبر به فى الروض» 
وحينئذ فهذا ضعيفء أما لو اشتغلت بها ولم تذهب إليها فالحكم بعدم الطلاق ظاهر. 
تدبر. 


قوله: (المنع) أى: إنه لا يحنث. 


قوله: (وفى العادة لا يقال إلح) قد يقال: وفى العادة لا يقال فى ذبح الشاة إنه ذبح للجنين. 


ياب النذر 

بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا قال الماوردى: الوعد بخير خاصة وقال 
غيره: التزام قربة غير واجبة عينا كما سيأتى. والأصل فيه قوله تعالى #وليوفوا 
نذورهم» [الحج 84] وقوله #يوفون بالنذر» [الإنسان 7] وخبر البخارى: «من نذر 
أن. يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه»» وخبر مسلم: «لا نذر فى 
معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم) وعن النص أنه مكروه. وجزم به النووى فى 
مجموعه لأنه كَلدّ نهى عنه» وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» 
وقال القاضى والمتولى والغزالى: إنه قربة» وهو قضية قول الرافعى: النذر تقرب فلا 
يصح من الكافرء وقول النووى: النذر عمدا فى الصلاة لا يبطلها فى الأصحء لأنه 
مناجاة للّه تعالى كالدعاء: وأجيب عن النهى بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما 
التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبرء وقال ابن الرفعة: والظاهر أنه قربة فى 
نذر التبرر دون غيره» وله ثلاثة أركان: ناذر ومئذور وصيغة؛ ثم هو قسمان نذر لجاج 
وتقدم حكمه فى باب الأيمان» ونذر تبرر وهو نوعان: نذر مجازاة والتزام ابتداء. وقد 


قوله: (الترام قربة) ظاهره أنه كذلك حتى فى نذر اللجاج؛ فيكون الملتزم فيه قربة 
وإن كان مكروها فحرر. 

قوله: (ومن نذر [لخ) سماه نذرا لأن الحقائق الشرعية تتناول الصحيح والفاسدء كذا 
قيل» وقد يقال: إن الحقيقة لم تتحقق هنا إذ هى الوعد بخير» فالظاهر أنها مشاركه. 


قوله: (أو للددر إل) عطف على إنه وكتب أيضا أو على نذر اللجاج رم.ر). 
قوله: (وقال ابن الرفعة | لخ) قاله فى الكفاية» وقال فى المطلب: لا شك فى كونه قربة إذا لم 
يكن معلقاء وإلا فليس بقربة بل قد يقال بالكراهة وهذا مراده بما قاله فى الكفاية منه وب.ر). 


قوله:. (نأدر مجازاة) هو المعلق قال فى. الروض: وهو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة أو 
اندفاع نقمة» كقوله: إن: أغنانى الله أو شفانى فعلى كذا. انتهى. 


كوله: (وإلا فليس بقربة) حزم وم.ر) فى شرح المنهاج بأن نذر التبرر كربة سواء المعلق والمنجز. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخذ فى بيان هذا بنوعيه مع الأركان فقال: (نذر سوى اللجاج أن يلتزما » من كان 
بالغا بعقل مسلما) ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما سيأتى. بخلاف الصبى 
والمجئون والكافر لعدم أهلية الأولين للالتزام» والثشالث للقربة أو لالتزامها نعم يصمح 
نذر السكران كما يصمح طلاقه وصيغة النذر. 


(كقول) من يصم نذره ( لله على) كذا (أو علئ) كذا بدون لله إذ العبادات إنما 
يؤتى بها لله فالمطلق فيها كالمقيد على الأصمح . بخلاف قوله مالى صدقة لعدم الالتزام» 


اللا 1 1 1 ا ا ل لا ا ل لل ل ا 


قوله: (بتوعيه) أى: ئنذر المجازاة والالتزام. | 

قوله: (نذر سوى اللجاج أن يلترما من كان بالغا بعقل مسلما !لخ) ليس فى هذه العبارة 
إفصاح بأن هذه الشروط التى منها الإسلام معتبرة فى نذر اللجاج أو لا. 

قوله: (والكافر) فإن أسلم ندب قضاؤه وع.ب). 

قوله: (أو لالترامها) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعى أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته وعتقه. 
فيعلل بعدم أهليته لالتزامها وفى شرح الروض: عقب أو لالتزامهاء وإما صح وقفه» وعتقه ووصيته؛ 
وصدقنه من حيث أنها عقود مالية لا قربة. انتهى. يعنى أن فيها جهتين: أنها قربة» وأنها عقود 
مالية وصحة نظرا للجهة الثائية» وكان المراد بالعقود التصرفات» وإلا فنحو الصدفة لا يتوقف علسى 


عقد. 


توله: (ليس فى هاده العبارة ! لخ) فى -حاشية المنهج: أنه يصح من الكافر نذر اللجاج. 

ثوله: (أو لالترامها) لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام باللج. التهى. 
«م.ر» فى حواشى شرح الروضء والوئف والعتق وما بعدهما ليس التزاما للقربة» بل تمصيل لما فالظشاهر 
أن ثوله: وإنما صح إلخ؛ دنع لما يرد على كوله فى شرح الروض: كبل. 

قوله: (أو لالتزامها) لعدم أهليته للقربة كما يدل عليه توله: لا قربة؛ وتفرير امحشئ ظاهز فيه؛ لكن 
حينئذ يبطل ادعاء أهليته للقربة لأن صحه ما ذكر ليس من جهة كونه قربة إلا أن يكون المراد ادعاء أهليته 
للقربة» ولو من جهة أنها عد مالى فكان يصح نذره المال من تلك اللمهة» فليتأمل. 

ثوله: (وإنها عقود مالية) أى: المغلب عليها النظلر للأحكام المالية لا العبادة, انتهى. شرح الإرشاد 


باب النذر م١‏ 
ولو قال لله على كذا إن شاء الله أو إن شاء زيد لم ينعقد. وإن شاء زيد لعدم الجزم 
اللائق بالقرب. ولو قال: ئذرت لله لأفعلن كذا فإن نوى اليمين فيمين. وإن أطلق 
فوجهان فى الروضة وأصلهاء وجزم فى الأنوار بأنه نذر. وفيه نظر. ولو قال: نذرت 

قوله: (أو لالترامها) لأنه معنى وضع لإيحاب القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام 
بالحج. انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح الروض. 

قرله: (نذرت لله لأفعلن كذا إلخ) هو شامل لما هو معصية كقتل زيد فهل هو يمين إذا 
نواه؟ وفى شرح (منراق (ع.ش» أنه إذا قال: إن كلمت زيدا فلله على ألا آكل الخبز؛ 
يلزمه كفارة يمين إن حالف لشبهه باليمين لكون المراد منه المنع من الفعل. انتهسى. وظاهر 
أن المعصية كالمباح فى ذلك فراحعه؛ وهل فرق بين نذرت لله لأفعلن ولله على لأفعلن؟ 
ثم رأيت عن شرح الروض ما يأتى قريبا. 

قوله: (ولو قال نذرت لله لأفعلن إ) مثله نذرت كذا وإن لم يقل لله على المعتمد . 
انلتهى. شيخضا وذع. 

قوله: (وجزم فى الألوار !خ) أشار «م.ر» فى حواشى شرح الروض إلى تصحيحه.. 

قوله: (لعدم الجرم إلخ) قضيته الانعقاد إذا أراد الشرك. 

قرله: (وجزم فى الأنوار بأنه نذر) وبحنه الرافعى كما قاله فى شرح الروض. 

قوله: (ولو قال: ندرت لفلان كذا لم يتعقد) ظاهرهء وإن نوى به الدذر وكتب أيضا: ومن 


قوله: (فضيته الانعقاد ل جزم فى شرح الروض بصحته إن علق بمشيئة الله وتصد التبرك أو.كشيكة 
زيد» ودفع حدوث مشيئته نعمة مقصودة كقدوم زيد فى ثوله: إن قدم زيد فعلى كذاء وأشار «م.ر) إلى 

ثوله: (وكتب أيضا إلخ) نرق «اع.ش» بين نذرت لفلان ونذرت لك بأن المنطاب يدل على الإنشاء 
بحسب العرف "كما فى بعتك هذاء بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الإنشاء. انتهى. وحزم (ز.ى) 
بن نذرت لفلان بكذا لا ينعقد؛ فإن نوى به الإقرار زم به فلعل مراد المحشى التنبيه على الفرق بينهما. 
تدبر. 

ثوله: (أى اللفظ) عبارة حجر ثبل ما هنا: والصيغة لفظ أو كتابة أو إشارة. 

قوله: (أو على لك كذا) ولا ينافى صراحته فى النذر صراحته فى الإشرار إذ لا مانع من صراحته 
فيهماء وينصرف لأحدهما بالقريئة. انتهى. تحفة. 
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لفلان كذا لم ينعقد وظاهر إنه لو نوى به الإقرارا لزم به وذكر فى الروضة وأصلها فى 
نذر اللجايم إنه لو قال: إن فعلت كذا فمالى صدقة فهو التزام للتصدق بماله. لأنه 
المفهوم مئه ويعتبر فى صحة نذر من ذكر أن يلتزم (قربة أو صفتها) الستحبة فيهاء 
سواء كانت القربة عبادة مقصودة بأن وضعدت للتقرب بهاء وعرف من الشارع الاهتمام 
بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة كصلاة وصدقة وحج وصوم واعتكاف وإعتاق وفرض 
كفاية وإن لم يحتبج فى أدائه إلى بذل مال أو مشقة كصلاة الجنازة» أم لا بأن لم تكن 
كذلك. وإئما هى أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشارع فيها لعظم فائدتهاء. وقد 
يبتغى بها وجه الله تعالى فيثاب عليها كعيادة المريض وتطيب الكعبة وكسوتها 


ملو م ام مويلل ليلل ووو 


قوله: (فهو التزام للتصدق بمماله) عبارة شرح الإرشاد لحجر فى توجيه التخيير بين ما 
التزمه والكفارة فى نذر اللجاج: وذلك لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة واليمين 
من حيث المنع» ففى إن فعلت كذا فمالى صدقة يتخير بين التصدق بكل ماله والكفارة» 
فإن رغب فى المعلق عليه كإن فعلت كذا أو أراد إن رزقنى الله فعله فمالى صدقة لزمه 
التصدق بكله عينا. انتهى. أى: لأنه حينئذ نذر تبرر» فقوله: التزام للتصدق ماله أى: عينا 
إن كان نذر تبرر» وإلا فعلى التخيير. 

قوله: (فربة) ولا يشرط معرفة ما يئذره؛ فلو نذر التصدق بألف صح ويعين ألفا مما 
يريد. انتهى. شرح «م.ر» على المنها ج. 


اضطراب طويل فى نذرت للكء وإن لم يذكر معها لله إنها صريمة» وزعم شارح أن عخاطبة 
المحلوق بنحو: نذرت لك يبطل صراحتها عجيب إِل. حجر. 

قوله: (إنه لو نوى به الإقرار) عن نذر سابق عرف حيئقك. 

قوله: (فهو الترام للتصدق) عبارة الروض: 

فرع: لو قال: ابتداء مالى صدقة فلغوء وإن علقه بدحول مثلا فنذر لاج إِلّ أقول: ينجه أنه قد 
يكون نذر تبرر بأن يرغب فى المعلق عليه فليتأمل. 

قوله: (أقول !2 عبارة الروض وشرحه بعد ما ذكر المحشى: والتبرر كقوله: إن رزقنى الله دحول 


الدار أو إن دلت الدار وأراد ذلك فمالى صدمئة.نتجب الصدقة عينا. انتهى. فلو ذكره المحشى لاستغنى 


وتشميت العاطس وزيارة القادم والقبور وإفشاء السلام على السلمين وتشييع الجنائز 
فعلم أنه لا يصح نذر فرض العين ولو عرضا إذ لا معنى لالتزامه بالنذر. ولا نذر معصية 


ل الح لحل ا 00 


قوله: (قربة) منه ما إذا نذر التصدق على كافر فيصح؛ وليس هذا من العمل بالقول 
المرحوح؛ بل مسن العمل بممقتضى التعيين» ولا ينافيه قولهم: لا يجوز إعطاء الكافر من 
المنذور» ولا الرقيق ولا الغنى ولا من تلزمه نفقته لأن هذا فيما إذا أطلق النذر ولم يعين له 
مصرفا فينزل على واحب الشرع؛ وذاك فيما إذا عسين المصرف فيعمل به؛ وألحق صحة 
النذر للشريف؛ كما قاله السيد السمهودى فى المئسروع وعلماء حضرموت؛ والسيد 
الجوهرى فى رسالة ألفها فى شأن هذا الحكم» ورده قول وع.ش»: لا يصح الدذر لماشمى 
ومطلبى لحرمة الصدقة الواحبة عليهم؛ لإطلاق قرلهم: يعمل .مقتضى تعيينه؛ نعم إن أطلق 
النذر لا يصح إعطاؤهما منه. انتهى. شيخخنا رذع رحمه الله. 

قوله: (ولو عرضا) كان تعين عليه فرض الكفاية. انتهى. شرح المنهج. 

قوله: (ولا ندر معصية) فى الروض وشرحه: الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر 
بالتزام المعصية» فلا تجب به كفارة وإن حنثء قال الزركشى: ومحل عدم لزوم الكفارة 
بذلك إذا م ينو به اليمين» كما اقتضاه كلام الرافعى آخحرا. فإن نوى به اليمين لرمته 
الكفارة بالحنث. انتهى. باختصار رس.حم) على التحفة» وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر 
اللجاج بالاحتياج فيه لنية البمين» بخلاف اللجاج» ولعل الفرق منافاةٌ فالمعصية ظاهر النسذر 
فاحتيج لما يصرف عن النذر» وفى «ق.لء على الخلال عن زم.ره أن نذر المباح يلزم فيه 
كفارة إن تعلق به حث أو منع أو تحقيق بر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى» وإلا فلا 
كفارة فيه وإن هذا جمع بين الكلامين» وحيتئذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر المعصية ونذر 
المباح حيث لم يشترط فى نذر المباح نية» بل كفى تعلق ما ذكقر به أو الإضافة إلى الله 
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لخبر مسلم السابق فلا يجب به كفارة» وأجاب النووى عن حبر «لا نذر فى معصية 
وكفارته كفارة يمين) بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج ولا نذر المباح الذى لم 
سبحانه وتعالى» واشترطت نية اليمين فى نذر المعصية فليتأمل» ثم رأيت شيخخنا الذهبى - 
رحمه الله- كتب على شرح المنهج ما نصه: إذا التزم فى نذر اللجاج - وهو ما تعلق به 
حث أو منع أو تحقيق خبر - قربة لزمته هى أو كفارة بمين» أو مباحا لزمته كفارة يمين» أو 
معصية دل يلزمة شىء»؛ إلا إن نوى اليمين فيلزمه بالحدنث كفارته سواء فى الأقسام الثلاثة 
علق على مباح أو على معصية لا على وحه الرغبة فيهاء وإلا لم يازمه شىء مالم يدو 
اليمين. انتهى. 

قوله: (وكفارته كفارة يمين) هو محمول - كما يفيده شرح الإرشاد - على ما إذا 
قال: إن فعلت كذا فعلى كفارة بين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا. 

قوله: (بأنه ضعيف) قال فسى شرح المنهج: باتفاق» وفيى حاشيته يدل على ضعفه 
تناقضه؛ لأن مقتضى عدم انعقاده ألا كفارة» ويدفع التساقض بأن نذر المعصية باطل 
والكفارة من حيث أنه يمين. 


قوله: (فلا تجب به كفارة) إن حنث حجر. نعم إن نوى به اليمين لزمته كما قاله الزركشى 
أحذا من كلام الرافعى. شرح روض. 

قوله: (بحمله على نذر اللجاج) لأن. المعصية لا تنافى نذر اللجاج» فإن من صوره إن شربت 
الخمر فعلى كذاء وهو لا يختمل إلا اللجاج؛ جخلاف: إن لم أشرب الخمر فعلى كذا فإته يحتمل 
اللجاج والتبرر. 


توله: (لزمته) أشار «م.ر) إلى تصحيحه. انتهى. حاشية شرح الررض. 

فرله: زفإن من صوره إل) نيه أنه لا نذر فيه للمعصية» بل التزام قربة عليهاء وإذا لزمت فما معنى 
نفى النذر فى المعصية على أنه فى نذرا للجاج إذا التزم قربة يتخير بينها وبين كفارة اليسين» وظاهر المخبر 
خلانه إلا أن يحمل على ما إذا ثال: إن فعلت كذا فعلىّ كفارة نذر فإنه يتعين فيه الكفارة كما فى شرح 
الإرشاد الححرء أو المراد بيان كفارته إن أرادها. 

توله: (وهو لا يعمل إلا اللجاج) لأنه لا بر فى شرب المنمر سواء كان راغبا فيه أو عنه تدبر. 


وله: (يحعمل اللجاج) أى: إن كان ممنوعا منه؛ والتبرر بأن يريد: إن عصمنى الله من الشرب فعليً 
كذاء 


باب التلدر ١‏ 


يرد فيه ترغيب كأكل ونومء وإن قصد بهما التقوى على العبادة لخبر أببى داود: ولا 
نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله؛. فلو ئذر ذلك وخالف لم يلزمه كفارة كما صححه 
فى الروضة وأصلهاء وصوبه فى المجموع ورجح فى المنهاج كأصله لزومهاء وكذا فى 
الروضة فى نذر اللجاج. فرع: يشترط فى الالى المعين من صدقته وإعتاق وغيرهما أن 
يكون ملكه وإلا لم يصم نذره إلا إذا علقه بملكه. كقوله: إن ملكت عبد فلان فعلى 


وم ومو ووو فوووا 0 


قرله: (ورجح فى المنهاج كأصله لزومها) أى: من حيث اليمين لا من حيث النذرء 
كذا نقله وس.م) عن هامش شرح الروض. يعنى أن ذلك مفروض فيا تعلق به حث أو 
منع أو تحقيق نخحبر كإن فعلت كذا فلله على أن آكل الشبز أو أن أدخجل الدار أولم يكن 
فيه ما ذكر و كان إضافة إلى الله تعالى لشبهه باليمين فى كل ما ذكرء كما نقله رق.ل» 
عن «م.ر) وإن نظر فيه بأنه لا يوحد صورة نخالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه. 
انتهى. فإن ذلك مردود بأن هناك صورة خالية عما ذكر كعلى كذاء كما نقله شيخخحا رذ 
عن شيخه بهامش المحلى؛ وعليه فيفرق بين نذر اللجاج والتبرر فى على كذاء فإنه يحب به 
ما التزم فى نذر التبرر بخلاف اللجاج. تأمل. 


قوله: (ورجح فى المنهاج كأصلة لزومها) قال فى شرح الروض: وهو الموافق لما مر من لزومها 
فى قوله: إن فعلت كذا فلله على أن أطلقك» وفى قوله: إن فعلته فلله على أن آكل الشبز» وفى 
قوله: لله على أن أدخل الدار. انتهى. والصيغة الأخيرة مائعة من الدواب عن هدة الصور. بأن نيها 
تعليتا ألحقها باليمين» فلزمت الكفارة فليتأمل. 

قوله: (إلا إذا علقه بملكه إ) فى الروض وشرحه: فإن قال: إن ملكت عبداء أو إن شفى الله 
مويضى وملكت عبدا فلله على أن أعتقة» أو إن شفى الله مريضىء» فلله على أن أعتق عبدا إن 
ملكته؛ أو فلله على أن أشترى عبدا أو أعتقة» أو فعبدى حر إن دخل الدار كما صرح بها الأصل 
انعقد نذره لأنه فى غير الأيرة التزم قربة فى مقابلة نعمة» وفى الأحيرة مالك للعبد وقد علقه 
بصفتين: الشفاء والدحول وهى مستئناة أيضا ما يعتبر فيه على لا إن قال: إن ملكت عبدا أو إن 
شفى الله مريضى وملكت عبدا فهو حر فلا ينعقد نذره؛ لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية 


ثوله: (مائعة من الجواب !) أى: كما صنع (م.ر) فى حاشية شرح الروضء لكن نقل وق.ل عمسن 
شيخه الرملى حل عدم الكفارة على ما إذا خلا عن الحث والمنع والإضافة لله تعالى» كعلى كذا وإلا ففيه 
الكفارة» وهذا جمع بين الكلامين مستقيم خخلانا للقليو.. فراجعه. 
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عتقه فيصح. ثم إن قصد الشكر على تملكه فنذر تبرر أو الامتناع مئه فنذر لجاج. ذكره 
فى الروضة وأصلها (وليس شى). 

(ما لم يكن باللفظ نذرا) فلا ينعقد بالنية كسائر العقود (للجزا) صلة يلتزم أى: 
يلتزم ما ذكر سواء كان مجازاة بأن (علق بالمقصود) أى: بما يقصد حصوله من 
حدوث نعمة أو اندفاع بلية» كقوله: إن رزقنى الله ولدا أو شفى الله مريضى فعلى 
كذا. (أو منجزا) بأن لم يعلق بشىء كقوله: لله على كذاء وخر بالمقصود نذر 
اللجاج فإنه إنما يعلقه الناذر بما لا يقصد حصوله. بل يريد إبعاد نفسه منه فلا 
حاجة لقوله من زيادته فيما مر سوى اللجاج. 

ذفمن مثالات التزام القربه + عيادة المرضى وستر الكعبه) ولو بحرير. 


ا جا ا اا 


بشرطه وليس هو مالكا حال التعليق فلغا. التهى. وهو يصرح بأن نحو إن شفى الله مريضى 
فعبدى حر إن دعل الدار نذرء فانظر هل هو كذلك وإن أسقط إن دخل الدار لأنه جعل العتق 
جحراء الشفاءء والظاهر لاء وقد يوحذ من قوله أو إن شفى الله مريضى وملكت عبدا فهو حر فلا 
ينعقد نذره» بل هو جرد تعليق عتق بصفة. 

قوله: (فلا حاجة لقوله إلخ) فيه نظر لأن نذر اللجاج من أفراد مطلق النذرء فلو ترك قوله: 
سوى اللجاج فإن أراد مطلق التذر لم يصحء أو ما عدا اللجاج لم تفده العبارة فلم يعلم المقصودء 
وخمروحه من التعريف الا يقنتضى حسن إطلاقة المعرف» فإنه لو قيل فى تعريف الإنسان الحيوان 
حسم ناطق لم يحسن مع روج غير الإنسان من التعريف» بل اللائق أن يقول: الحيوان الإنسان 
جسم ناطق. 


ثوله: (والظاهر لا) صرح «م.ر) بأن إن شفى. الله مريضى فمالى صدقة نذر: وقد مر أيضا فى 
الشرح وهذا نظيره؛ وفرق بينه وبين إن شفى الله مريضى وملكت عبدا فهو حر لعدم ملكه حال التعايق؛ 
قتحرر, 

كوله: (حسن إطلاقه المعرف) قد يقال: إن المعرف محمول على ئذر التبرر بقريئة تقادم نذر اللجاج. 


(وهكذا تطييبها) وما حولها من المسجد الحرام (لا) تطييب (مسجد) آخرء ولو 
مسجد المديئة والأقصى فلا يلزم بالنذر كما مال إليه الإمام بعد تردده. وأقره الرافعسى» 
لكن قال النووى فى مجموعه: المختار اللزوم لأن تطييبها سنة مقصودة فازم بالنذر 
كسائر القرب بخلاف البيوت ونحوهاء وقال ابن عبد السلام: حكم مشاهد العلماء 
والصلحاء كضريح الشافعى وذى الئون اللصرى حكم البيوت لا المساجد. وعلم من كسلام 
الناظم أنه لا يصح نذر ستر غير الكعبة من المساجد وغيرها وهو ظاهر. (وكدوام) كل 
من (الوتر والتهجد). 

(وصومه) بأن نذر صوم الدهرء وظاهر مما يأتى أن محله فيمن لا يتضرر به 
والتصريح بدوام التهجد من زيادة النظم ولو نذر صوم رمضان فى السفرء ففى انعقاده 
وجهان فى الروضة وأصلها أحدهماء وبه جزم فى الوجيز ونقله إبراهيم المروذى عن 
عامة الأصحاب لا لإنه التزام يبطل رخصة الشرع. وثائيهما - وإليه يومئ إطلاق 
النظم وأصله- :. نعم كسائر المحبوبات» واختاره القاضى والبغوى. قال النووى فى 
مجموعه : كذا أطلقوه والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم فى السفر دون من 
يتضرر به لأنه ليس بقربة إذن. (و) مثل (أن يتم فى السفر » صلاته إن كان 
الإتمام أبر) أى: أفضل من القصر بألا يبلغ سفره ثلاث مراحل. 

قرله: (وكدوام كل من الوتر ! خ) ولا يجب القيام فى ذلك لأن المنذور إنما هو الإدامة, 
وهى غير الوتر والتهجد فهو لم يتعرض لشىء فى ذات الوتر فبقى على حاله الأصلى. 
انتهى. -حاشية شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أرادوا من لا يعضرر 1 خ) فإن الصوم له أفضل. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ومثل أن يتم خ) الأولى حعل هذا من صفات الغربة. حجر شرح الإرشاد؛ 
وسيأتى رد الشارح له وهو الظلاهر؛ لأن المنذور فى ذلك أعيان محدودة بخلاف تطويل 
القراءة. تأمل. 


قوله: (وثانيهما [لخ) هو بالشرط الآنى عن النووى الوجه الموافق لما يأتى فى إتمام صلاته فى 
السفر بشرطه. 
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(و) مثل (أن يتم ما نوى) أى: صوم نفل نواه (نهارا) فيلزم إتمامه لأن الناوى 
فيه كالناوى ليلا. (وكالصلاة قاعدا) فيصم نذرها (واختارا) أى: ويتخير بين صلاته 
قاعدا وصلاته قائما لأنها بالقيام أفضل وأشق. 

(و) كصلاة (ركعة) فإنها (كذا) أى: يصمح نذرها ويتخير بين صلاة ركعة وصلاة 
ركعتين؛ وكصلاة أربع ركعات يتخير بين أربع بتسليمة؛ وأربع بتسليمتين على 
الأصح فى الروضة» (و) مثل (تجديد الوضو) هذا جعله الشيخان مثالا للقربة التى لم 
توضع للتقرب بهاء وجعله شراح الحاوى مع قوله: وكدوام الوتر وما بينهما أمثلة 
لصفة القربة» والأوجه كونها أمثلة للقربة» وكلام النظم كالصريح فيه لقابلته له 
بقوله: (أما صفات قرب فتفرض). 

قوله: (نهارا) ليس بقيد» فلو نوى النفل ليلا كان كذلك» وإنما قيد بالنية نهارا للرد 
على مقابله الصحيح القائل أنه لا يصمح نذر إتمام ما نواه نهارا لأنه نذر صوم بعض يومء 
ويرد بأن المنذور الإتمام لا صوم بعض اليوم؛ بل هو باق على نفليته» وإن حرم الخروج منه 
لفوات الإتمام الراحب» ولذا لو نذر إتمام صلاة النافلة التى سيشرع فيها وحب إتمامهاء ولا 
يجب القيام فيها؛ لأن الإتمام غير ذاتهاء وذاتها لم يتعرض فيها لشسىء فبقيت على أصلهاء 
كما قاله حجر فى حواشى شرح الإرشاد. 

قوله: (لأن الداوى فيه إلخ) قال فى شرح الروض: بناء على أن صوم التضوع إذا نوى 
نهارا يكون من أوله. انتهى. 

قوله: (أيضا لأن الناوى فيه إلخ) كأنه يريد الرد على البلقينى القائل الصحييح عدم 
لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كاك إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة 
لا يقع مثلها فى الواحب, فتعذر الوجوب فيها. انتهى. وخاصل الرد فى حواشى شرح 
الروض أن تعليله منتقض .ما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على 
صفة لا يقع مثلها فى الواحب مع إنه يقول بلزوم نذره. انتهى. 


باب النذر ١4‏ 

(كطول ما يقرأ) ولو (فى) صلاة (الفرض) قال البلقينى: ومحله إذا لم يكن 
إماما فى مكان لا تنحصر جماعته؛ فإن كان كذلك لم يلزمه تطويل الفرائض بذلك 
لكراهته » (و) مثل (أن * ينذر) بكسر الذال وضمها (مشى الحج) أى: أن يمشى 
حاجا أو يحج ماشيا فيلزمه الحج ماشيا بناء على أنه أفضل من الركوب؛ قال 
الرافعى : وهو الأظهرء وقال النووى: الضواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم 
المشى بالئذر لأنه مقصودء ثم إن صرح بأئه يمشى (من حيث سكن) لزمه اللشى من 
مسكنه. وإن أطلق فمن حيث أحرم ولوقبل الميقات. وتهاية المشى فراغه من 
التحللين. فلوفاته الحج لزمه المشى فى قضائه لا فى تحلله فى سنة الفوات لخروجسه 
بالفوات عن إجزائه عن النذرء ولا فى المضى فى فاسده لو أفسده: ولو ترك المشى 
لعذر أو غيره أجزأه مع لزوم الدم فيهماء والإثم فى الثانى. ولو نذر الحج حافيا لم 
ينعقد نذر الحفاء لأنه ليس بقربة فله لبس النعلين. وكالحج فى ذلك العمرة. 


لاا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل 2 ا ا ا اا 0 ا ا ااا 11 ا ااا اك 


قوله: (لأنها بالقيام أفضل) عبارته فى شرح السروض: لأن القعود صفة ليست بقربة 
فألغيت وبقى الأصل. انتهى. ١‏ 

قوله: (وإن كان الأظهر لزوم المشى) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا - حيث 
أحرأه القيام - أن القيام والقعود من أحزاء الصلاة الملترمة فأحزأ الأعلى عن الأدنى 
لوقوعه تبعا» والمشى وال ركوب .“عار جان عن ماهية الج وسببان متغايران إليه مقصودان 
فلم يقم أحدهما مقام الآخرء وأيضا فالقيام قعود وزيادة لأن القعرد جعل النصف الأعلى 
منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة اتتصاب الساقين والفخذين» فود المدذور بزيادة ولا 
كذلك الركوب. انتهى. «م.ر و وع.شء فمدار اعتبار الوصف المنذور كونه مقصودا فى 
نفسه؛ وأما انتفاء وحود أفضل منه فليس بشرط اتفاقا كما فى شرح «م.ر على المنهاج. 
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(و) مثل (صوم شهر بافتراق محكى») أى: موصوف بافتراق فيلزم تفريقه لأن 
التفريق معتبر فى صوم التمتع والأوقات تتعين للصوم بتعيينها له فلو صامه متتابعا لغا 
بعد كل يوم يوم '(لا) كصوم (البعض من يوم و) لا كصوم (يوم الشك)؛ فلا يصح 
نذرهما لأنهما ليسا بقربة ولا صفتها. 

(وأتى) بفتح الهمزة وإسكان التاء مصدر أتيته أتيا وإتيانا أى: ولا كإتيان (بييت 
| لله) لصدقه بسائر المساجد وإتيانها ليس بقربة إلا الساجد الثلاثة» ومع ذلك لو نذر 
إتيان مسجد المدينة أو الأقصى لغا لأنهما لا يقصدان بالنسك. وهذا بخلاف الاعتكاف 
حيث يصمح فيهماء قال الرافعى : ويمكن الفرق بأن الاعتكاف عبادة فى نفسه 
ومختص بالمسجد» فإذا كان للمسجد فضل فللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة 
فى العبادة الملتزمة والإتيان بخلافهء وزاد الناظم قوله: (لا إن عينه) أى: البيت 
الحرام أو غيره من سائر بقع الحرم ولو بالئية فيصم نذره» ويلزم إتيائه بحج أو عمرة 
كما سيأتى» ووقع فى المنهاج كأصلة إطلاق تصحيمح لزوم إتيانه من غير تقييد 
بالتعيين (ولا بضيق وقته) أى: ولا مثل (حج السنه) مع ضيق وقته فلا يصح نذره 
لتعذر الإتيان به. 

(ولا) مثل (ركوع) مفرد (وسجود) كذلك (ممكن) أى: وإن أمكن إفراده فى 
تلاوة أو شكر إذ لم يرد التعبد بركوع ولا سجود ابتداء بلا سبب. وقضية هذا التعليل 
صحة نذر سجدتى التلاوة والشكر عند مقتضيهما » وبه جزم ابن القرى. وقضية كلام 
النظم وأصله عدم صحته. وقد حكى فى الروضة وأصلها فى ذلك وجهين وكلامهما قد 
يميل إلى الثانى» وأما قوله فى الروضة: فلو نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق المفرعين 


لوهم قفوم لوم مه ووو رون 
وع0 60م 66م م و2 و مفو وم وموم م ماو واو ووو ووو 


باب النذر ١‏ 


فمراده المفرعين على الضعيف فى انعقاد نذر ركوع , وقول النظم من زيادته ممكن 
تكملة وفرع على شروط الناذر التى ذكرها أولا قوله. (فصح للمحجور) عليه بسفه أو 
فلس (نذر البدن). 

(من قرب) أى: نذر القرب البدنية» (والمفلس) أى: وصم للمفلس نذر (المالى فى 
» ذمته) دون العين لأنه إنما يؤديه بعد فك الحجرء أما نذر المحجور عليه بسفه 
القرب المالية فلا يصمح لعجزه عن التصرفات الالية» وكلامه يقتضى أنه لا يصم منه 
نذر القرب المالية فى الذمة؛ وكذا كلام الروضة وأصلها هنا لكنهما جزما فى باب 
الحجر بصحته. وهو أوجه كالتدبير والوصية وإن كان فيه إلزام الذمة فى الحال 
بخلافهما؛ لأنه على هذا إثما يؤدى بعد فك الحجر عنه كما فى نذر المفلس. ونذر 
الرقبق المال فى ذمته. قال ابن الرفعة: ينبغى أن يكون كضمائه أى: والأصم أنه لا 
يصمح بغير إذن سيده. والأصم انعقاد نذره الحج. ويشبه أن غير الح كذلك . 
انتهى. والأوجه ما اقتضاه كلامهم من صحة نذره بغير إذن ويفارق الضمان بأنه حق 
لله تعالى والضمان حق آدمى. (والصوم يوم) فيكتفى بصومه فى نذر صوم مطلق» وكذا 
فى نذر صوم دهر أو حين. (واكتفى). 

(بركعتين) من قيام عند القدرة (فى) نذر (الصلاة) اللطلقة فلا يكتفى بأقل من 
ذلك حملا للمنذور الطلق على أقل واجب من جنسه بأصل الشرع لاشتراكهما فى 

قوله: (إنه لا يصح نذر القرب الالية) اعتمده وز.ى, لأن السفيه لا ذمة له. انتهى. 
إذنب. جج) عن وحله. ْ 

قوله: (والأوجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) ضعيف. انتهى. ميرمى على المنهيج 


لوعي مصجمر وفعي وبري مويق وري متجيع وتجييو لابو عزوو بجي يسبيد ببس بباعصاي مااالة ماييي لوصوب وباييييد ويسم ونيو ججبيجي مخسيي يي وسيجيه ببستي بتديسب هل لاد 


أى: نذر ذى أو متعلق البدن» وقوله: من قرب بيان له أو من للتبعيض. 


145 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوجوب.» ويستثنى من هذا الأصل ما لو ئذر الإعتاق فإنه يكفيه معيبة وكافرة وما لو 
نذر أربع ركعات فإنها تجوز بتسليمتين على الأصح فى الروضة. كما مر لغلبة وقوع 
الصلاة مثنى» وزيادة فضلها وقال الرافعى : إن نزلناه على واجب الشرع منعناه أو 
جائزه فلاء ولو نذر صلاتين لم يكتسف بأربع ركعات بتسليمة واحدة كما أفتى به 
القفال. (وعلى » ممول تصدق قد نزلا) أى: والتصدق الطلق ينزل على أقل متمول 

قوله: (فانه يكفيه معيبة) لأن الأصل براءة الذمة مع إنها غير أمة والشارع متشوف 
للعتق. انتهى . لعءرا)ء 

قوله: (ويستشى من هذا الأصل !م) يستئنى منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا 
ببية واحدة» فإنه يصح عن النذر» وهو مبنى على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز 
الشرع» ومنه عدم وحوب التعرض فى النية للنذر فلا محذورء وإلا فغير المنذور لا يصح. 
جمعا مع المنذور بنية» نقلة شيخنا الذهبى -رحمه الله- عن النووى رحمه الله وقل استثنوا 
مسائل أحرى قرى مدرك حملها على جائز الشرع؛ كما فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (وقال: الرافعى [) ورد بأن من قال: إن النذر المطلق ينزل على واحب الشرع 
لا يطلقه» بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على حائز الشرع وهنا كذلك. 

قوله: (على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد. 
وإلا تعبن الصرف له. انتهى. شرح الإرشاد. 


قوله: (ويستضى من هذا الأصل) أى: الحمل على أقل واحب. 

قوله: (وعلى مول إخ) مثله فى الروض» ثم قال فى قال فى آخخر الباب: ومن نذر التصدق 
بشىء تصدق .ما شاءء قال فى شرحه: من قليل وكثير لصدق الشبىء عليه؛ بخلاف ما إذا ترك 
بشىء لا يجزئه إلا متمول كما مر. انتهى. وفيه تصريح بأن قوله بشىء من عبارة الساذر بأن قال 
الله على التصدق بشىء؛ وهذا خارج بقوله هنا أى: والاتصدق المطلق؛ كما يخرج به لله على 
التصدق بكذاء والله أعلم. 


باب العذر 4 ١‏ 


لأنه أقل واجب الصدقة فى الخلطة» واعترضه الرافعى بأنه لا مجال للتئزيل على أقل 
واجب الصدقة فإن العبرة بأقل واجب من ذلك الجنس. وأقل الصدقة غر مضبوط 

(وليقض) من فاته صوم (فى نذر صيام عينا) بتعيين زمنه. (جميع ما الوقوع 
عنه) أى: عن نذره (أمكنا) لو صامه. 


(مثل): نذر صم (الأثانين) فيقضى ما فاته منه بمرض أو سفر أو غيرهماء 
بجلاف ما لا يمكن وقوعه عنه لو صامه فلا يقضى رمضان لأنه لا يقبل صوم غيره؛ 
ولا أيام العيدين والقشريق والحيض والنفاس لأنها لا تقبل صوماء ولو لزمه مع صوم 
الأثانين صوم شهرين متتابعين (لتكفير) أى: لكفارة (بداعءبه) أى: بصومها وإلا فلا 
يمكنه صومها لفوات التتابع بتخلل الأثائين» وقضى الأثانين الواقعة فى الشهرين 

قوله: (لأنه أقل واجب) أى: قد يكون أقل واحب أقل متمول فينزل عليه مراعاة 
لصفة واحب الشرع وهو مقدار الزكاة فإنه متمول؛ وإن كان أحد الشركاء قد تجىء 
حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشى هنا. فتدبر. 

قوله: (من ذلك الجدس) قد يقال: إن ذلك إن ذكر جنسا معيناء وهنا قد تضمن 
كلامه الحنس العام؛ وهو ما يتصدق به وقدر فى مضبوط بأقل متمول. 

قوله: (فيقضى ما فاته مبه بمرض إلخ) ولا يلزم استثئنافها إلا إن شرط تتابعها فيلزمه 
استثننافها؛ لأن التتابع صار بالشرط مقصود شرح الإرشاد. 


قوله: (واعنزضه الرافعى إل) كأن حصول اعتزاض الرافعى أن الأقل فيما ذكر قد لا يكون 
متمولاء كما فى فطرة عبد اشترك فيه عشرة آلاف رحل».ونصاب جمارة أو غيره حصل بالخلطة 
من عشرة آلاف رحل؛ فلا يتأنى اعتبار المتمول مع التنزيل على أقل واحب فليتأمل. 


اب بس ست 


توله: (فلا يتأنى اعتبار المتمول [2) قد يقال: إن واحب الشرع هو مقدار الزكاة؛ وهو متمول فأقله 
لابد أن يكون متمولا اعتبارا لصفته وأما اللمزء من عشرة آلاف جزء فليس واجب الشرع؛ بل صزء منه 
لا يلرم فيه التنزيل على أقل واحب الشرعء كما هناء فليتأمل فالمراد أقل واجحب الشرع بصفة ذلك 
الواجبء فإن ذلك الأقل قد يكون واحب الصدئة فئ الخلطة لأن أحد الشركاء فى الخلطة قد تحىء 
صحف كتللك) كما يوعد من التحلة. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأنها كانت تقع عن النذر لولا الكفارة سواء تقدم وجوب الكفارة على النذر أم تأخرء 
كما رجحه فى المحرر وفاقا للعراقيين وغيرهم. نظرا إلى وقت الأداء. ولا مر من أنه 
لا يتعين لها وقت. ورجح النووى أنه لا قضاء إن تقدم وجوبها نظرا إلى وقست 
الوجوب. قال البلقينى : والأظهر المعتمد فى الذهب وجوب القضاءء وقال فى 
المهمات: إنه الصواب لنقل لربيع له عن النص, ثم قال: لكنه يشكل بما لو نذر من 
عليه كفارة صوم الدهر فإن زمئنها مستثنى؛ كما قاله الرافعى قال: وقياس ما قاله فى 
الأثانين أن يفدى عن النذرء كما لو لزمته كفارة بعد أن تذر. قال البلقينى: وهو غير 
وار إذ لا يمكن الجمع فى صوم الدهر مع تقدم الكفارة. ويمكن الجمع فى الأثانين 
بقضائهاء وأما فى التأخر فيمكن الجمع فى الأثائين بقضائهاء وفى صوم الدهر 

قوله: (ورجح النووى إل) قال حجر: إنه المعتمد. 

قرله: (وقياس ما قاله) أى: قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله 
فى الأثانين أن يفدى عن النذر الواقع فيه الكفارة. 

قوله: (ما قاله) وهو ما رجححه فى الحرر. 

قوله: (عن الذر) أى: بنذر ما وقع من الدهر زمن الكفارة. 

قرله: (نذر) أى: نذر صوم الدهر. 


قرله: (كما لو لزمه كفارة بعد أن لنذر) أى: فإنه يفدى عن النذر. 

قرله: (قال البلقينى: وهو غبر وارد ! خ) إذا تأملت -حق التأمل وجحدت الجواب غير دافع 
للإشكالء وذلك لأنه اعرف بأن صوم الكفارة المتأحر عن صوم الدهر يفعله» ويؤمر بالفدية عن 
صوم الدهرء فنقول له: هلا قلت ,مثل ذلك فيما لو تقدمت الكفارة على صوم الدهرء فإن أحاب 
بأن نذر الدهر لما تأختر عن الكفارة صار زمئها مستئنى فلا يتناوله نذر الدهر» قلنا: هذا المعنى بعينه 


باب النذر حل 
بالفدية فلا إشكال وخرج بالمعين المطلق كصوم عام ولو متتابعا فإنه يقضى ما فاته منه 
مطلقا (وصوم دهره مدا). 

(فدى لكل يوم فيه عمدا أبطلا) أى: وفدى فى نذر صوم الدهر لكل يوم أفطر فيه 
عمدا بلا عذر بمد من طعام لتعذر قضائه؛ فلو قضاه قال الإمام: فالوجه صحته وإن 

قوله: (فانه يقضى ما فاته إلخ) عبارة شرح الإرشاد: ولو نذر صوم سنة معيئة انصرف 
نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس» فلا يجب قضاء ذلك عن نذره نحلافا 
للرافعى فى الأخيرين» أو مطلقة لرمه تتابعها إن شرطه فى نذره وإلا فلا ولا يقطعه مامر 
من العيد وما بعده لاستثنائه شرعاء ويقضى غير الأخيرين متصلا سآخر السنة. انتهى. 
وقوله: ويقضى غير الأخيرين لأنه التزم سئة ولم يصمها ووجحب الاتصال بآخر السئة عملا 
بما شرطه من التتابع؛ وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أى: زمنهما فلا يقضيه على 
الراحجح كما فى شروح المنهاج» وإن كان ظاهر قول الشارح مطلقا خلافه. 

قوله: (يقضى ما فاته مبه مطلقا) وإنما لم يقض فى المعيئة» لأن المعين فى العقد لا يبدل 
بغيره» والمطلق إذا عين قد يبدل كما فى المبيع المعين إذا خصرج معيبا لا يبدل به؛ والمسلم 
فيه إذا حرج معيبا يبدل» ولأن اللفظ فى المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها؛ 
بخلافه فى المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. انتهى. شرح الروض؛ وظاهر الشرح 
أنه يقضى هنا أيام الحيض والنفاس» وهو ما قاله ابن الرفعة. لكن المعتمد عدم وحوب 
قضائه؛ ويفرق بينه وبين رمضان مثلا بأن نحو رمضان لا يتكرر فى السنة؛ فلا مشقة فى 
قضاء أيام الحيض فإنها تتكرر» فلو أوحبنا قضاءها لشق ذلكء ومثلة النفاس؛ لأن النادر 
يلحق بالأعم الأغلب. انتهى. «ز.ى» على المنهج. 
موجود فى نذر الأثانين المتأخر عن الكفارة ومع ذلك كلفه الرافعى بتضاء الأثانين فليكلفه هنا 
بالفدية عن صوم الدهر لتعذر قضائه فلا مخلص عن الإشكال إلا.ما قاله النووى كذا بخط شيغخناء 
ولو حعل البلقَينٍ سبب استثناء زمن الكفارة إذا تأر نذر الدهر عنها تقدم استحقاقها الصرف 
إليها مع عدم إمكان المع بالقضاء لم يرد عليه ما قاله الشيخ إلا أن نقول إمكان الجمع فى صوم 
الدهر بالفدية) كإمكانه فى الأثانين بالقضاى وهذا قوى فتأمله اس .م ). 


توله: (ولو جعل البلقينى !لخ) هذا مراده ومأخوذ من كلامه بلا ريب. 
ثوله: (كإمكانه إلخ) فيه نظر ظاهر. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترك الواجب ثم يلزمه المد لما ترك أداءه للقضاءء قال الرافعى: ويئبغى أن يجىء فى 
صحته الخلاف فى قبول يوم الئذر غيرهء أما إذا أفطر بعذر فلا فدية عليه. وكذا ما 
استحق صيامه لغير النذر كأيام رمضان وما عليه من كفارة أو نذر سابق. فرع: لو نذر 
صوما آخر بعد هذا النذر لم ينعقد لأن الزمن مستحق لغيره. (ونذر صوم يوم يقدم) 
فيه (العلا) مثلا صحيح لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه فيبيت النية. فإذا قدم فى 
نهار يصح صومه عن الئذر. 

(يصومه) الناذر وجوبا (بسمة) أى: بعلامة قدومه فيه. (أو قضيا) أى: صوم يوم 
قدومه (فى غيره) من الأيام إن لم يكن سمة لتعذر صوم ذلك اليوم بعد قدومه لوجوب 
التبييت؛ أما إذا قدم ليلا أو نهارا لا يصم صومه عن النذر كيوم عيد ويوم من رمضان 
فلا يلزمه الصوم» نعم يندب له صوم يوم شكر الله تعالى. (وليعتكف) من نذر 
اعتكاف يوم قدوم العلا ثم قدم نهارا (ما بقيا) من يوم قدومه لصحته فى بعض يومء 
بخلاف الصوم» ولا يلزمه قضاء ما مضى كما صححه فى الروضة وأصلها فى باب 
الاعتكاف. وصححه فى المجموع هناء وقدال فيه هناك: إنه النصوص المتفق على 
تصحيحه لكنه صحم هنا فى موضع آخر لزومهء واقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا ا ل يي نا 


كتبه على المنهج. 


قوله: (لا ترك) متعلق بقوله يلزمه وقوله: للقضاء متعلق بقوله ترك. 

قوله: (نعم يددب) صريح فى تعلقه بقوله أو نهارا إل أيضا فلاف عبارته فبى شترح الروض 
فإنه صور فيها هذا.ما إذا قدم ليلا, 

قوله: (ما بقيا) أى: وهو ما بعد قدومه من اليومء وظاهر أنه يقضى ما مضى بعد قدومه قبل 
علمه به كما يقضى جميع الباقى لو ل يعلم إلا بعد مضى اليوم. 

قوله: (ولا يلزمه فضاء ما مضى) ظاهره وإن علم يوم القدوم بعلامة وتمكن من الاعتكاف مسن 
أوله فليراحع. 


قوله: (ظاهره وإن علم [خ) يؤيد هذا الظاهر الفرق المار بين الصوم بعلامة والاعتكاف بصحته فى 
بعض اليوم؛ منلاف الصوم وأن مقابل الراحح؛ وهو ما نى المان أنه يلزمه يوم فيعتكف مسن أول يوم يظسن 
قدومه فيه» كما نقله شيخنا الامام الذهبى -رحمه الله- فيما كتبه على المنهج. 
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وهو قوى؛ لآنه إنما نذر اعتكاف يوم القدوم لا بعضه ويؤيده الحكم بالحرية قبل 
المجىء فى المسألة الآتية فإن قدم ليلا لم يلزمه اعتكاف. 

(و) لو قال (العبد) الذى لى (حر يومه) أى: يوم قدوم العلاء (و) قد (باع) 
العبد (فى + ضحى فجا) العلا فى أثناء اليوم. (بيان بطله اصطفى) أى: اختير بيسان 
بطلان البيع لتبين حرية العبد» فإن جاء ليلا أو بعد اليوم فالبيع صحيح. 

(ونذره إتيان ما) أى: شىء (ممن الحرم)؛ وفى نسخه ونذره إتيان شىء (م) 
الحرم (كالخيف) ومزدلفة ودار أبى جهل (الاعتمار أو حجا حتم) أى: أوجب نذر 
ذلك عمرة أو حجا لشمول حرمة الحرم ولأن القربة إنما تتم فى إتيانه بنسكه. والنذر 
محمول على الواجب» ولو نذر إتيانه لا حاجا ولا معتمرا وجب ذلك أيضا ولغا 
النفى. كما صححه النووى وصحم البلقينى خلافه» لأنه صرح بما ينافيه» ويوافقه ما 
نقله فى الروضة عن القاضى وأقره أنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على ألا يتصيدق 
بلحمها لم ينعقدء وقد يفرق بأن إتيان الحرم عبادة بدنية والتضحية مالية والبدنية 
أضيق كما مرء ولو نذر إتيان عرفة فإن أراد به التزام الحج أو إتيانها محرما انعقد 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 0 0 ل ا ا ا ا لل اا ال ا ال ا اا ا ا 


قوله: (فإن قدم ليلا [خ) أى: أو ميتا ومكرهاء أو والناذر غيرهما بل للاعتكاف 
كحائط. انتهى. شيخخحنا رذع , 

قوله: (بطلان البيع) بناء على الأصح أن العتئق يقع من أول يوم القدوم ويفرق بينه 
وبين ما مر فى الاعتكاف بأنا لو لم نعتبر هنا اليوم من الفجر لفات النذر بالكلية بخلافه ثم 
فإنه بمكن الإتيان بعد القدوم يما صدق عليه النذر فلم يجب قضاء ما فات بعد قبل تمكنه 
منه. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (فإن أراد !خ) لأن عرفة ليست من الحرم. 

قوله: رويزيةه الج اتديترك وريدم اكمس يناع لكات إقبا بطي وراب اسريه مقن 
وقوعها فيما مضى لتعلقها باليوم الصادق .ما مضى. 

قرله: (وقد يفرق 1 لخ) فى شرح الروض: ويفرق بأن الحج والعمرة شديدا التغبت. انتهى. 

قوله: (والبدنية أضيق) قضية الأضيقة أنها أقرب إلى التأثر بالمنافيات. 


وله: (من. إيقاع الاعدكاف) أى: على وجه اليقين وإنما اغتفر الصوم للضرورة. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نذره» وإلا فلا ولفظ الإتيان والائتقال والذهاب والمضى والمصير والسير ونئحوها سواء» 
والتمثيل بالخيف من زيادة النظم. 

(وإن يعينه لذبح بالتزام) أى: وأن يعين شيثا من الحرم بالنذر للذبح كقوله: 
على أن أذيم بمكة تعين الذبح بالحرم وإن لم يتعرض للتضحية ولا لتفرقة اللحمء لأن 
ذكر الذبح فى النذر مضافا إلى الحرم يشعر بالقربة بخلاف ما إذا لم يضفه إليه ولم 
يذكر تصدقا ولا نواه. (كالصدقات والصلاة) فإئهما يتعينان بالحرم بتعيين شىء منه 
لهما لعظم فضله. وتعلق مكان النسك به بخلاف غيره. وحكم الصلاة قدمه فى 
الاعتكاف أيضاء لكنه إئما ذكره كغيره فى السجد نفسه وكأنه كأصله قاس به هنا 

قوله: (يشعر بالقربة) فيحمل على واحب الشرع. شرح الإرشاد؛ أى: ما يجب 
التصدق به هناك فكأنه نذر التصدق به هناك»؛ فلذا العقد نذره. 

قوله: (وإن يعينه لذبح بالترام) ولا يتعين الموضع الذى عينه منه للذبح كالصلاة إذا نذرها فيه 
حلافا لما يوهمه كلام الحاوى. حجر. 

قوله: (تعين الذبح بالحرم) ظاهره عدم تعين ملكه فى صورة تعبينها. 

قوله: (كالصدقات) وظاهر أن الكلام فى نفس التصدق فقط بأن نذر مجرد التصدق فى الحرم» 
فلا يشكل قوله بخلاف غيره» وأما لو نذر التصدق على أهل بلد معين فإنه يتعين سواء السرم 
وغيره» وهذا قال المنهاج: أو التصدق على أهل بلد معين لرمه, لكن يبقى الإشكال فى قوله الآتى: 
نعم إن صرح بالتصدق باللحم فى تلك الأرض أو نواه انعقد. 

قوله: (عخلاف غيره) شامل للمديئة والأقصى. 

قوله: (قاس به) على هذا لو عين نفس المسجدء فينبغى ألا يقوم مقامه بقية الحرم عند من يخص 
المضاعفة بالمسجد. 


قوله: (خلافا لما يوهمه كلام الحاوى) رد الشارح هذا التوهم بقوله: تعين الذبح بالحرم مع أن النذر 
أن يذبح ككة. 

ثوله: (لكن يبقى الإشكال إخ) قد يدفع بأن ما تقدم فى عدم التعين وما هنا فى بجرد الانعقاد بدون 
تعين لكنه يخالف شرح الروض فائظره. 

قوله: (يبقى الإشكال [خ) ند يدفع ما فى شرح الروض وهو أنه لما قيد الذبح والتفرقة جميغعا بغير 
الحرم أشبه تقييدهما بالحرم. .انتهى. أى: الواحب فيه الذبيح والتفرئة بأصل الشرع فلاف بحرد الصدقة 
.محل غير الحرم؛ إذ لا تحب الصدفة المطلقة بأصل الشرع بالحرم -حتى تشبهها. 


باب النذر موه ١‏ 
باقى الحرم» وتقدم ثمة أنها تتعين بتعيين مسجد المدينة والأقصى أيضاء وأما الصدقة 
فالأوجه فيها ما قاله كأصله واقتضاه كلام غيرهماء وما قاله ابن القرى: من أنها لا 
تتعين بتعيين الحرم بعيد. (لا الصيام) فإنه لا يتعين فى الحرم بتعيين شىء منه له 
كما لا يتعين لصوم بدل واجبات الإحرام ؛ وفى نسخة بدل البيت اللمذكور. 
وإن يعين ذاك للذبم وجب كالصدقات والصلاة لا السغب 
أى: الصيام. 


(و) أن يعين (كل أرض) خارجة عن الحرم (ليضحى) بها تعينت التضحية, 
وذكر التضحية يغنى عن ذكر التصدق فلو لم يذكر التضحية بل أطلق الذبم لم ينعقد 
نذره لأن الذبح بغير الحرم لا قربة فيه بخلافه فى الحرم حملا على واجب الشرع. 


وم م ووو مهو م وام لوي اليل 


يكفى فيه ذكر التضحية. 


قوله: (وما قاله ابن المقرى من إنها لا تتعين بتعيين الخرم بعيد) عبارة الإرشاد: وتعين درهم 
وفقير ومكان لصدقة لا صوم. النهى. قال الجوجرى: وإنها تعين المكان للصدقة نظرا إلى أن القصد 
تفع مساكينة. انتهى. فابن المقرى كما ترى قد عمم حكم الصدقة فى التعيين» ولم يخصها بالحرم» 
والذى أحسبه بل لا اد ك فيه أن عبارته التى أشار إليها الشارح, ولا تتقيد الصدقة بتعيين الحسرم؛ 
غير أن الناسخ صحف تتقيد بتعيين فى النسخة إلتى وقف عليها الشارح فنسب إليه ذلك مستبعدا 
لهء ثم راحعت التمشية لابن المقرى فوجدت الأمر كما قلت» وذلك أنه رحمه الله اعترض عبارة 
الحاووى بأمور عددها إلى أن قال: ومنها قوله: والصدقة مقتضاه أن الصدقة كالذبح يتعينان بتعينهما 
فى شىء من الحرم ولا يتعينان فى غيره» والصدقة لا يتقيد جواز نذرها بالحرم بل كل مكان فيها 
كالحرم. انتهى. على أن حق الشارح باعتبار ما فهم أن يقتضى على ابن المقرى بالوهم لا 
بالاستبعاد لأن عدم تعين الصدقة بتعين الحرم بل مطلقا حلاف منقول المذهب والله أعلمء كذا 
فط شيخنا الشهاب البرلسى» وقد يقال: يتوقف أنه حلاف منقول المذهب على يبوت تصريحهم 
بذلك فيما إذا نذر التصدق فى محل ولم يقيد بأهل فإن كلام الشارح فى ذلك فليراجحع. 


ثوله: (فى محل) أى: غير الحرم. تدبر. 


١64‏ ش الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نعم إن صرح بالتصدق باللحم فى تلك الأرض أو نواه انعقد» وقوله: (عينه » حتما) 
جواب الشرط أى: وإن يعين الحرم أو كل أرض لما ذكر عينه الشارع وجوباء ولو 
قال: تعين كان أخصر وأوضم. (وثم) أى: فى الحرم أو كل أرض خارجة عنه فيما 
مر (فوقت) أى: اللحوم وجوبا على فقرائهما حملا على واجب الهدى, ولو نذر أن 
يذبم خارج الحرم ويفرق اللحم ذبح حيث شاء ولزمه التفرقة على فقراء الحرم» وكأنه 
نذر أن يهدى لحما إلى الحرم» ولو نذر الذبح بالحرم وتفرقة اللحم على فقراء محل 
آخر وفى بما التزم؛ لأنه نذر نذرا مقيدا وظاهر أنه لو نذر الذبح بمحل وتفرقة اللحم 
بآخر وكلاهما من غير الحرم ذبم حيث شاء ولزمه التفرقة على فقراء الآخرء (و) 
تعيين (البدنه) للتضحية والإهداء يوجب التعيين. 

(لها) سواء أطلقها أم قيدهاء فقال: ببدئة من الإبل فلا يجزئ غيرها مع وجودها 
لأن اللفظ مخصوص بها وغالب فيها على القول بأنها عند الإطلاق تشمل البقر والغنمء 
لكنها فى الإبل أكثر استعمالا. (فإن تعدم) أى: البدنة (فإحدى) أى : فتتعين واحدة 
(من بقر * 3م) إن عدمها تعينت (الشياه السبع) وتراعى القيمة فى حالة تقييد 
البدنة بالإبل حتى لو كانت قيمتها فوق قيمة البقرة أخرج الفضل؛ بخلاف حالة 

قوله: (نعم إن صرح بالتصدق إلخ) بأن ذكر الذبح والتصدق, بخلاف غير السرم 
فينعقد النذر ويتعنا فيه؛ لأنه قيدهما جميعا به فأشبه تقييدهما بالحرم, ولأن الذبح وسيلة 
إلى التفرقة المقصودة» فلما حعل مكانه مكانها اقتضى تعينه تبعا. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (وفى بما العزم) ومنه الذبيح فى الحرم؛ لأن الذبح فيه مسن مقصود الواحبات» 
بخلاف بحرد الذبح فى غيره. انتهى. شرح الإرشاد. 

قرله: (أى اللحوم) ينبغى وغيرها كالجحلود. 

قرله: (ذبح حيث شاء) فلا يتقيد .ها عينه. 

قوله: (أيضا ذبح حيث شاء) أى: ولو فى الآخر. 

قرله: (فإن تعدم) ما ضابط العدم. 


باب النذر 


١ نت‎ 


الإطلاق لانصرافه للعهود الشرع الذى لا تقويم فيه. ثم قال الرويانى: ويشترى بالفضل 
بقرة أخرى إن أمكن. وإلا فهل يتصدق به كما قاله الشيخ أبو حامد أو يشترى به 
شقصا وجهان. وقال المتوكى: يشارك فى بدنة أو بقرة أو يأخذ به شاة. ذكر ذلك فى 
الروضة وأصلهاء وإذا اعتبرت القيمة فى الغنم لفقد البقر فهل يعتبر بقيمة البدنة أو 
بقيمة البقرة أو بأكثرهما قيمة؛ وفى كلام الروضة وأصلها ما يومى إلى الأول. (و) أن 
يعين (الذى افتقر) أى: فقيرا. 

(ودرهما) فى الصدقات تعيئا (للصدقات) إذ قد يكون فى ذلك زيادة قربة بنحو 
صلاح الفقير وبعد عن الشبهة فى الدرهم» فلو نذر التصدق على زيد الفقير تعسين. فإن 
لم يقبله لم يلزمه شىء» وهل لزيد مطالبته. قال الرافعسى: يحتمل أن يقال نعم 
كالمنذور إعتاقه وكالمستحق للزكاة إذا كان محصورا ولو نذر التصدق بدرهم معين تعين 
ولم يجز إبداله فواو» ودرهما بمعنى أو (و) أن يعين (الجهاد » فى جهة) تعينت 
هى أو أخرى (كتلك) الجهة المعينة (غرما وبعاد) بالوقف بلغة ربيعة أى: مثلها فى 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل وموووة 


قوله: (أو أخرى كتلك) لا يخفى ما فى المثن هنا من كثرة الاختصارء ولله در الشارح 
حيث أخذه من قوله: كتلك غرما إلخ. 

قوله: (وإلا فهل يتصدق إل) الذى فى الروضء وقال فى شرحه: إنه من تصرفه وهو حسن ما 
نصه: وإلا فشاة أو شقصاء أى من بدئة أو بقرة» فإن لم يجد أى: واحدا منهما فدراهم. يعنى 
يتصدق بالفاضل دراهم؛ فإن عدمت البقرة فالشاة بقيمة البدنة» ولو وجد بقيمتها ثلاث شياة أنمها 

قوله: (أو فى كلام الروضة إل) وجزم به فى الزوض» وكتب أيضا لعل هذا الرديد فى حال 
تقييد البدنة بالإبل. 

قوله: (وهل لزيد مطالبته إل) فى الروض ومن نذر لمعين وأعطاه ولم يقبل بر وللمنذور له 
مطالبته إن لم يعطه .كا محصورين من الفقراء لحم المطالبة بالزكاة. انتهى. وإذا لم يقبل ثم عاد وقبل 
فيتبغى وحوب الدفع إليه» وإذا طالب المنذور له الناذر فادعى الإعسار ينبغى أن يكون فى قبول 
قوله التفصيل فى نظائره حتى لا يقبل قوله إذا عهد له مال» وقد وافق «م.ر» على ذلك بعد أن : 
أطلق فى إفتائه قبول قوله بيمينه. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غرامة النفقة وبعد المسافة لاستوائهما فى نظر الشرع حينئذ. قال الأذرعى: ويشبه 
تعيين الى عينها إذا كان الجهاد فيها أعظم أجرا وهى أكثر خطرا وإن قربت 
معتافعها: 

(ونذر هدى) كقوله : لله على هدى أو أن أهدى (كضحية الحرم) أى: كنذر 
التضحية كك الحرم ف لزوم ذبح ما يجزئ أضحية فى وقتها. فى الحرم وتفرقة لحمه 
على فقرائه» لأنه محل الهدى» والهدى فى عرف الشرع ما يجزئ فى الأضحيةء 
ومقتضى كلامه كغيره إجزاء سييع بدئة أو سبع بقرة. (ونذرا). 

(هدا الظبى) أو نحوه مما ليس من جئس الأضاحى. (والمعيب) بما يمنع 
التضحية (ثم) بفتم الثاء ظرف لقوله. 

(يوجب بالحى تصدقا) أى: ونذر إهدائهما يوجب التصدق بحييهما فى الحرم 
على فقرائه؛ لأن ذيم مثلهما فى الحرم لا قربة فيه لعدم إجزائه أضحية؛ فلو ذبحهما 
فنقصت قيمتهما تصدق باللحم وغرم النقص. (و) نذر إهداء (مال) يسهل نقله يوجب 
التصدق (به) فى الحرمء فإن كان فيه ما يجزئ ضحية وجب ذبحه بالحرم لأن 
ذبحها فيه قربة؛ (وفى) نذر إهداء (مال عسير الانتقال) كدار يجب التصدق. 

(بثمن) له بدلا (عنه) فى الحرمء إلا أن ينوى فى ذلك قربه أخرى كتطييب 
الكعبة فيصرفه لا نواه ويتولى الناذر بيعه ونقله. وهل له إمساكه بقيمته أو لا فقد 
يرغب فيه بأكثر منها وجهان فى الكفاية» ومؤنة النقل إلى الحرم عليه إن كان له مال 
وإلا بيع بعضه لنقل الباقى. (وأهل الكفر ه إن يسلموا) بعد صدور النذر منهم 


قوله: (إمساكه بقيمته) أشار (.ر» إلى تصححيحه. انتهى. حاشية الروض» لكن فى 
شرح المنهاج: يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه فى محاباة نفسة ولاتحاد القابض 
والمقبض. انتهى. 


قوله: (وفى مال عسير الانتقال) عبارة الروض: وما تعذر نقله كالدار أو تعسر كحجر الرحى 


باب التذر 


١ لاه‎ 


(يندب) لهم (وفاء النذر)» وإن لم يصم نذرهم كما مر لخبر الصحيحين أن عمر 
قال للنبى ويٌ إنى نذرت اعتكاف ليلة فى الجاهلية. فقال: أوف بنذرك إذ ليس 
الأمر فيه للوجوب لعدم أهليه الكافر للتقرب كما مرء فحمل على الندب إذ لا يحسن 
تركه بالإسلام ما عزم عليه فى الكفر من الخير. فروع: قال البغوى فى فتاويه: لو 
نذر أن يختم القرآن فى الصلاة لا تحسب قراءته فى غير القيام ولا فى القيام لخامسة 
ناسيا؛ لأنها ليست من الصلاة» ولو قال: لله على أن أدعوه باسمه الأعظم يدعوه 
بتسعة وتسعين اسما. قال الأذرعى : والظاهر أنه أراد بذلك الأسماء الواردة فى الخبر. 
انتهى. وكأن البغوى بنى ذلك على أنه لم يتععين عنده الاسم الأعظم. وإلا فعلى ما 
تقله البندنيجى عن أكثر أهل العلم من أنه الله. أو على ما نقله النووى عن بعض 
الأئمة المتقدمين من أنه الحى القيوم» فالوجه الاكتفاء بالدعاء به. ولو نذر أن يضحى 
بشاة ثم عين شاة لنذره فلما قدمها للذبم تعيبت لا تجزئ. ولو نذر أن يهدى شاة 
وأوصلها مكة فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأته. لأن الهدى ما يهدى إلى الحرم 
وبالوصول إليه حصل الإهداءء والتضحية لا تحصل إلا بالذبح. نقله الشيخان عن 
فتاوى القفال وأقراه. ولو نذر صوم الأيام» قال الأسنوى فى التمهيد: لزمه صوم الدهر 
ويحتمل ثلاثة أيام أى: كما لو نذر صوم أيام. 
ل در ان يلاف شاة إلخ) أما لو نذر أن يهدى هذه الشاة المعيدة فتعيست 
بنفسها - ولو قبل الذبح - فقياس الأضحية المعينة إحزاؤهاء أى: عدم لزوم إبدانها كما 
ذكروه فى باب الأضحية. 

قوله: (فلما قدمها للذبح تعيست) عبارة الروض وشرحه: فإن تعيب المسدى تحت 
السكين عند ذبحه أجزاأ. انتهى. وجزم فى شرح الإرشاد بعدم الإجزاء. 

قوله: (ويحتمل ثلاثة أيام) قال وم.ر» فى شرح المنهاج: إنه الراحح. 


و.. 


باب الأضحية وصحح فيه المنع وعلله بأنه من ضمانه ما لم يذبح: وحزم به الصف ثم وقد لبه 
على ذلك الأسنوى وغيره. انتهى. 
3 اه 1 1 ٠‏ 1 . 
كوله: (وجرم به المصنف) ثم يحمل ما هناك على غير هذا, انتهى. حاشية شرح الروض؛ والذى حزم 
به صاحب الروض ثم هو فى الأضحية لا اللهدى فقول (م.رن يمل على غير هذا أى: يحمل على غير 
الهدى؛ وفيه شىء تأمله, وجزم حجر فى شرح الإرشاد بعدم الإجزاء؛ وهذا كله فى غير المعيئة أما المعينة 
إذا تعيبت بنفسها فقياس الأضحية عدم لزوم إبدالها. راجعه. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب القضاء 


أى: الحكم وجمعه أقضية كقباء وأقبية» وهو فى الأصل يقال لإتمام الشىء 
وإحكامه وإمضائه » سمى بذلك لأن القاضى يستتم الأمر ويحكمه ويقضيه؛ والأصل فيه 
قبل الإجماع آيات كقوله تعالى #وأن اخكم بينهم بما أنزل الله» [الائدة 44] 
وقوله : «إفاحكم بينهم بالقسط» [المائدة ؟4] وقوله إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس» [النساء ]٠١١‏ وأخبار كخبر الصحيحين: «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران»» وفى رواية صحم الحاكم إسنادها: «فله 
عشرة أجور)؛ وروى البيهقى خبرا إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين 
يسددائه ويوفقانه » فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاه. وما جاء فى التحذير من 
القضاء كقوله :. «من جعل قاضيا ذبح بغير سكين» محمول على عظم الخطر فيه أو على 
من يكره له القضاء أو يحرم على مأ سيأتى. (أهل القضاء ونيابة تعم) أى: وأهل 
النيابة العامة (أهل الشهادات) كلها لأن من لا يصلح لها فللقضاء أولى (فلا) يكفى 
(خرس) بضم الخاء وإسكان الراء جمع أخرس وإن فهمت إشارتهم؛ (و) لا (صم) 
جمع أصم وهو من لا يسمع أصلاء والتصريح بهذين من زيادته. ولا غير مكلف لأنه 
لا يعتبر قوله على نفسه فعلى غيره أولى: ولا رقيق لنقصه وعدم تفرغه. ولا امرأة إذ لا 
يليق بها مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم؛ ولا خنشى كالرأة» ولا أعمى وفاسقء 


واواوم م وو ومو هه و موه ووو وا ااا ااا ااا 


قرله: (إذا اجنتهد الحاكم إلخ) أى: وهو عالم أهل للحكم وهو المجتهد. نقله النووى 
عن إجماع المسلمين. انتهى. حجر. 

قوله: (ونيابة تعم) أى: نيابة من القاضى إليه أى: الأهل لأن يصدر إليه نيابة عامة من 
القاضى هو أهل الشهادات إِلم. 

قوله: (ولا خدثى) ولو ظهرت ذكورته بعد التولية» بخلاف ما إذا ظهرت قبلها. 


لم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومن لا تقبل شهادته من البتدعة. ولا كافر ولو على كفار» وما جرت به عادة الولاة 
من نصب حاكم لهم فهو تقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم: وإنما يلزمهم حكمه 
بالالتزام لا بإلزامه. 

(مجتهد) فلا يكفى الجاهل والمقلد كما فى الإفتاء. (كاف) فى القضاء فلا يكفى 
المغفل ومختل الرأى بكبر أو مرض. وهذا يغنى عنه ما قبله. وخرج بالنيابة العامة 
الخاصة كتوليته فى تحليف وسماع بينة فلا يشترط فيها الاجتهاد؛ بل يكفى علمه بما 
يتعلق بذلك. وكتوليته فى نزول أهل قلعة على حكمه فلا يشترط فيها ذلك بل ولا 
كونه بصيرا كما هو مذكور فى محله. (والاجتهاد) لغة استفراغ الوسع فى تحقيق ما 
يستلزم الشقة. واصطلاحا استفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية 
وشرطه (أن * يعرف) الشخص (أحكام الكتاب والسئن). 


الل ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا اا ا ا ل 1 ا ا ا ااا الا ا ل 


قرله: (كاف) قال «م.ر» فى حواشى شرح الروض: الكفاية كلمة جامعة وهى شرط 
فى كل ولاية. 

قوله: (وهذا يغبى عنه إلح) فسر حجر فى شرح الإرشاد الكفاية بالقدرة على إنفاذ ما 
تصدى له وحسن الرأى؛ ثم قال: فلا يغنى عنها ذكر الاجتهاد؛ إذ لا يلزم منه جسن الرأى 
بحيث يعمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر مراجعته 
فى ذلك» فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآحمر بضده تعينت تولية الأول لأنه 
الكافى فقط؛ على أن امحتلال الرأى قد يكون لنحو هرم؛ وهو لا ينافى الاجتهاد. انتهى. 
وليحرر اشتراط ما ذكره أولا فى صحة تولية القضاء. 

قرله: (والاجتهاد) وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديئية وغيرهما يخرج 
عليها استتباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيس هو الذى أعجز الئاس عن بلوغ حقيقة مرتبة 
الاحتهاد المطلق» ولا يغنى عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما يأتى؛ فإن أدون أصحابنا بلغ 
ذلك ولم يحضل له مرتبة الاحتهاد. انتهى. تحفة. 
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باب القضاء ١5١‏ 

(والقيس) لغة فى القياس (والأنواع منها) أى: من الكتاب والسئة والقياس. فمن 
أنواع الكتاب والسنة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر 
والناسخ والمذسوخء ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمسند والمرسل» ومن أنواع القيياس 
الأولى والمساوى والأدون والصحيح والفاسدء وقوله: والأنواع منها أحسن من قول 
الحاوى: وأنواعه لرفع إيهام عود الضمير للقياس فقط. (ولغات»«عرب) بضم العسين 
وإسكان الراء أى: وأن يعرف لغات العرب مفرداتها ومركباتها لورود الشريعة بهاء 
ولأن بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه. (وقول العلما) من الصحابة فمن بعدهم إجماعا 
واختلافا لثلا يخالفهم فى اجتهاده» (و) حال (الرواة) للإخبار قوة وضعفاء قال 
الشيخان : قال الأصحاب : وأن يعرف أصول الاعتقاد» قال الغزالى: وعندى أنه يكفى 
اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين وأدلتهم لأنها صناعة لم تكن 
الصحابة ينظرون فيهاء ولا يشترط أن يحسن الكتابة ولا التبحر فى . هذه العلوم؛ بل 
يكفى معرفة جمل منهاء ولا يشترط حفظها على ظهر القلب. بل يكفى أن يعرف 
مظانها فى أبوابها فيراجعها وقت الحاجة إليهاء ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط 
فى المجتهد المطلق الذى يفتى فى جميع أبواب الشرع. ويجوز تجزى الاجتهاد بأن 
يكون الشخص مجتهدا فى باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذى يجتهد 
فيه ويستحب أن يكون القاضى وافر العقل حليما متثبتا ذا فطنة وتيقظ كامل الحواس 
والأعضاء عالما بلغة الذين يقضى بينهم بريا من الشحناء بعيدا من الطمع صدوق اللهجة 
ذا رأى: وسكينة ووقارء ولا يكون جبارا يهابه الخصوم فلا يتمكنون من استيفاء 


1001010101212 ل ا ا ان ل لو و نت ا 


قوله: (ولغات عرب) أى: ذانا وصفة. 

قوله: (غالما بلغة لح) جعله الجمهور من الآداب») وشرطه ابن أبى عصروك» وحمل علسى 
ما إذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه) وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم 
فى مخاطباتهم وأقاريرهم» ونحو ذلك. انتهى. حواشى شرح الروض. 


قوله: (وقول العلماء) وإطلاقه وتقيبده وإجماله وبيانه. شرح الروض. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحجة. ولا ضعيفا يستخفون به. والأولى أن يكون فرشياء ورعاية العلم والتقوى أهم 
من رعاية النسبي. 

(وإن تعذرت) شروط الاجتهاد كما فى زمئنا (فمن ولاه) سلطان (ذو شوكة) 
صحت ولايته» (ونافذ قضاه) وإن كان فاسقا أو جاهلا للضرورة لثلا تتعطبل المصالح» 
ولهذا ينفذ قضاء أهل البغى. 

(وهو) أى: القضاء أى: طلبهء وكذا قبوله إذا ولى (على معين القطر يجب) بأن 
لم يوجد فيه صالم للقضاء غيره» وإنما يجب عليه ذلك (فيه) أى: فى قطره للحاجة 
إليه فيه: بخلاف قطر غيره لا فيه من الهجرة وترك الوطن وخحالف سائر فروض 
الكفايات, لأنه يمكن القيام بها والعود إلى الوطن» والقضاء لا غاية له مع قيام حاجة 


ووو وو ايليل للللا ااا 00 


وتقديم الأفضل كذلك 

قوله: (فمن ولاه ذو شوكة) وقد أجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمسة 
وأحكام من ولوه» ورجح البلقيبى نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر 
ونازعه الأذرعى وغيره فى الكافرء والأوحه ما قاله؛ لأن الغرض الاضطرار فينفذ حكمه إذا 
وافق الِق. انتهى. تحفة فى مواضع وخخالف «م.ر) فى الكافر. 

قوله: (بنلاف قطر غيره) وهو ما يصير فيه غريبا عرفا. انتهى. وفسر فى موضع أخر 
القطر بيلده (اسرع. م) . 

قوله: (بأن لم يوجد منه إلخ) صادق بأن يوجحد صالح فى غيره يجيب إلى التولية فيه» والوحصوب 
حينل على من بالقطر بعيد» ولعله غير مراد. 

قوله: (والقضاء لا غاية له) انظر لو اطردت عمادة السلطان بأنه لا يولى القضاء أحدا على 
الدوام» بل اطردت عادته بعزله بعد مدة وتولية غيره كما فى زمننا هذاء وتعدد الصالح فى القطر 
الواحد. 


كوله: (انظر لو اطردت إل) أى: فهل يكون غير المتولى ممن يحتاج إليه قطره لاحتمال عزل المتولى» أو 
ممن لا يحتاج إليه لوجود المتولى» والظاهر الثانى حرر. 


باب القضاء انكل 
قطر المتعين إليه. أما إذا كان بقطره مصالح آخرء وولى أحدهما فيه فظاهر كلام الرافعى 
وشيره أنه لا يجب على الآخر ذلك فى قطر آخر ليس به صالحء والأوجه الوجوب 
عليه لثلا يتعطل القطر الآخر عن قاض مع انتفاء حاجة قطره إليه. وقد قال 
الشيخان: يجب على الإمام نصب قاض فى كل بلد وناحية عرف أنها خالية عنهء 
إما بأن يبعث إليهم قاضيا من عنده أو بأن يختار منهم من يصلمح لذلك. انتهى. 
والوجه حمله على فوق مسافة العدوى ليوافق كلام غيرهماء ولا يعذر المتعين بالخوف 
على نفسه من حخيانة» بل يلزمه أن يقبل ويحترز من ذلك» فإن امتنع أجبره الإمام 
عليه لاضطرار الئاس إليهء كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعيين. وأما 
خبر إنا لا نكره على القضاء أحدا فحملوه على حال عدم التعين» مع إنه غريب» قال 
الرافعى : وقد يقال امتناعه حينئذ كبيرة فيفسق فكيف يولىء قال: ويمكن أن يكون 
المراد أنه يؤمر بالتوبة أولاء وقال النووى: ينبغى أن يقال امتناعه غالبا بتأويل فليس 
فاسقا قطعا وإن أخطأ وعلى الإمام البحث عن حال من يوليه من جيرانه وأصحابه إذا 
لم يعرف حاله. ويجوز أن يفوض تولية القضاء إلى من لا يصلح له لأنه سفير محصضء 
ثم ليس للمفوض إليه أن يختار والده وولده كما لا يختار نفسه؛ ولو قال لأهل البلد: 


ل ل الل ل ا ل ا ولو وو ليلل 


قوله: (“مله) أى: قولهما فى كل بلد؛ وقوله؛ على فوق إل أى: بأن يكون بين. ما فيه 
قاض وما ليس فيه فوق مسافة العدوى» وإلا فلا تمب. 

قوله: (امشاعه غالبا إلخ) فإن قيل: قد يمتنع بلا تأويل فيفسق» فلابد بعد توبته من 
مضى مدة الاستبراء» فاللجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت فى 
الحال» كما قلنا فى العاضل أنه يزوج .فى الخال من غير مدة» لأنه بالترويج يرتفع فسقه 
وهذا مثله وله نظائر. انتهى. «م.ر) فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (وعلى الإمام البحث) وإلا لم ينفذ وإن تأهل. انتهى. شرح الإرشاد ملحجر. 


3ثؤ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اختاروا رجلا وولوه ففعلوا انعقدت ولايته. (وللأصلح والمثل ندب) أى: وندب الطلب 
وكذا القبول للأصلح مع وجود الصالح ولو بلا حاجة وخحمول» ولثل غيره و اهلية 
القضاء مع وجود ممائلة, 

(لحاجة) له إلى رزق من بيت المال» (ولخمول) أى: أو لخمول ذكره وعدم انتشار 
علمه فيرجو ائتشارهما بالولاية» وأفهم وجوب الطلب على المتعين وندبه لغيره فيما 
ذكر جواز بذل المال لهما وهو كذلك. كما فى الأمر بالمعروف وإن حرم أخذه؛ (وكرة) 
أى: الطلب (لغيره) أى : لغير من وجب عليه الطلب أو ندب أى: للصالم اللفضول 
وللمثل غير المحتاج والخامل. لخبر الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة حيث قال 

قوله: (انعقدت ولايته) ظاهره وإن لم يبحث عنه لأن البحث عنه كان لمصلحتهم» وقد 
احتاروه. 

قوله: (وكره بغيره !لخ) قال البلقينى: محل ولاية المفضول مع الفاضل فى ابمحتهدين أر 
المقلدين -العارفين يمدارك مقلدهماء فإن كان الفاضل مجختهداء أو مقلدا عارفا تمدارك إمامه 
والمفضول ليس كذلكء» لم تحر توليته ولا قبوله» ويدل لذلك توحيه الأصحاب بأن تلك 
الزيادة خارحة عن الحد المطلوب. انتهى. حواشى شرح الروض. 

قوله: (وولوه) هل يشترط احتماع الجميع على توليته ولو بالرضا به مع تولية البعض» أو يكفى 

قوله: (ولو بلا حاجة) فقوله: لحاحة إل خاص بالمثل. 

قوله: (وللمغل إخ) ظاهره وإن كان المثل الآحر غير محتاج ولا امل» وقد يقتضى هذا كراهة 
الطلب والقبول لكل منهماء وكراهة ذلك لأحدهما بخصوصه دون الآخر تحكم, ريتجه آلا يكره؛ 
والحال ما ذكر قبول من سثل منهماء بل يحتمل عدم كراهة الطلب أيضاء وإلا فلو كرهلهما 
الطلب والقبول وكره للإمام الابتداء بالطلب كما يأتى آنفا لزم أن يكون المطلوب ما يؤدى إلى 
تعطل القضاء فليتأمل. 


كوله: (ظاهره وإن كان المثل لخ) هذا حلاف ما يفيده ثول الشارح ومحل ذلك إذا كان الأصل فضل 
إل فإنه صريح فى أن هناك مثل محتاج؛ أو امل يتوليان. وأن هذا مل الكراهة. 
قوله: (لزم أن يكون ! خ) هذا لا يلزم إلا إذا .لم يكن فى قطر آخر أمثل منهما. 


باب القضاء حمل 
له النبى يلِ: «لا تسأل الإمارة». ويكره لهما قبوله إذا ولياء ويكره للإمام أن يبتدثهما 
بالتولية ٠.‏ ويحرم عليهما بذل المال» ومحل ذلك إذا كان الأقضل والثل المحتاج أو 
الخامل يتوليان وإلا فكالمعدومين» واستثنى الماوردى من الكراهة ما إذا كان المفضول 
أطوع وأقرب إلى القلوب» والبلقينى ما إذا كان أقوى فى القيام فى الحق. ويلحق 
باللفضول فيهما الثل غير المحتاج والخامل (وعاد كل صوره) أى: القاضى. 

(إى الإمام) فيشترط فيه كونه أهلا للشهادات مجتهدا كافيا فى الإمامة إلا أن 
يتعذر كما فى زمانئاء ويجب طلبه وقبوله للإمامة إن تعين ويندبان إن كان أصلح أو 
مثل غيره وهو محتاج أو خاملء. ويكرهان فيما عدا ذلك على ما فصل» ويزيد باشتراط 
كونه شجاعا وكونه سالم الأعضاء التى يؤثر فواتها فى استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. وهما معلومان من قوله: كاف وكونه قرشيا لخبر الأثمة من قريش فإن لم 
يكن فكنائى» فإن لم يكن فإسماعيلى + فإن لم يكن قال البغوى: فعجمى» وقال المتولى 
والماوردى: فجرهمى» وجرهم أصل العرب» فإن لم يكن جرهمى فإسحاقى والهاشمى 
أولى. وكذا الأسن والشديد بلا عنف اللين بلا ضعف. (وحرام لو قبل »غير معين) 
أى: ويحرم قبول غير المتعين القضاء وإن كان أصلم» أو محتاجا أو خاملا إذا كانت 
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قوله: (ويحرم عليهما بذل المال) قال الجوحرى قال فى الروضة: فإن لم يتعين ولم يكن مستحبا 
حاز له بذل المال ليتولى» ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل؛ والآحذ ظالم بالأحذ. انتهى. قال - 
أعنى الموجرى -: وما ذكره من جواز البذل عند التفاء التعين والاستحباب هو خخلاف ما ذكره 
الرافعى فإن الذى فيه عدم جواز البذل للتولى وجوازه لئلا يعزل» وهذا الذى ذكره الرافعى فى 
هذه الحالة هو الذى ذكره الرويانى الذى نقل المسألة غنه فهو الصواب. انتهى.. كذا بط شيخحنا. 
وفى شرح الروض فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز له بذل المال ليولى» ويجوز له بذله لقلا يعزل؛ 
ووقع فى الروضة أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم. انتهى. 
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توليته (بعزل من أهل) بتخفيف الهاء للوزن؛ أى: بعزل من أهل للقضاء. 

(وخوف) أى: أو بخوف (ميل) إلى خيانة من نفسه قياسا على حرمة الطلب 
المفهمومة من كلامه بجامع تضمن كل منهما عزل المولى. أو خوف الخيانة» (ولهذا) 
أى: ولتحريم قبول غير المتعين فيما ذكر (يكره) له كراهة تحريم (بذل) للمال ليتولى» 
وهذا من زيادة النظم. أما بذله لثلا يعزل فجائزء وإن حرم أخذه فإن بذل وتولى مع 
عزل الأول. قال ابن القاض: فتوليته باطلة والمعزول على قضاثه لتحريم الرشوة والتولية 
بها قال الشيخان: وليكن هذا عئد تمهيد الشرعيات؛ أما عند الضرورات وظهور الفتن 
فلابد من تنفيذ العزل والتولية جميعا كتولية البغاة» وخرج بمن أهل غيره» فلا يحرم 
القبول والبذل بعزله أو بخوف الخيانئة؛ بل هما مندوبان لدفعه عن الناس. وإن حرم 
الأخذ. وتثبت ولاية القضاء (بشاهدين) أى : عدلين يخبران بها (أو بشهره) وإن لم 


ع ع ا ا ا احاح 00 


قوله: (بعزل من أهل) انظر كيف يحرم بعزل المفضول مع ما سيأتى من أنه يجوز عزل 
المفضول بولاية أصلح منهء كذا بط شيحناء وأقول: قد فرض الإرشاد هذا الحكم فى الطلب 
فقال: وحرخ أى: طلبه لغيره أى: على غير المتعين بعزل أى: مع عزل قاض صالح؛ ولو مفضولا أو 
حوف ححيانة على نفسه. انتهى. فينبغى أن يحمل عليه كلام المصنف» ويؤول تعبيره بالقبول فيزول 

قوله: (أما بذله لئلا يعرل فجائر إلخ) اقتضى هذا أن الذى يخاف الخنيانة يجوز له بذل المال اعلا 
يعزل» وفيه نظرء ولم أر هذا لغير الشارح فإن المسألة إتما ذكرها الرافعى فى الذى لا يخاف الخيانة 

قوله: (بشاهدين) قال الموحرى: وعدل الإرشاد عن قول الحاوى بشاهدين إلى قوله بعدلين» 
لئلا يتوهم أنه لابد من الشهادة على الوجه المعروفء ثم نقل من بحث البلقينى أنه إذا كان المدار 
على الإخبار ينبغى أن يكتفى بواحد وب.ر). 


ثوله: (انظر كيف يحرم القبول إلم) حمل حجر فى شرح الإرشاد التحريم على ما إذا علم أن ثبوله 
يتضمن العزل؛ والحواز على ما إذا لم يعلم ذلك» ولعل معناه: أن ثبوله كان مبنيا على اتفاق بينه وبين 
الإمام على عزل المولى وتوليته؛ ويدل على هذا الحمل قول الشارح: يجامع تضمن كل منهما عزل المولى إذ 


كوله: كما سلف) انظره. 


باب القضاء يح 
يكن مع المتوى كتاب من ولاه. ويستحب أن يكتب له من ولاه كتاب العهد. ولا يكفى 
فيها الكتاب وحده. ولا يقبل فيها قول مدعيها فإن صدقه أهل بلده ففى وجوب 
طاعته وجهان فى الكفاية. وقياس ما مر فى الوكالة عدم وجوبهاء وينبغى له قبل أن 
يدخل البلدة التى لا يعرف أهلها أن يسأل عمن بها من العلماء والعدول» ليدخل على 
بصيرة بحال من فيهاء وإن لم يجد من يعرفهم قبل الدخول سأل عنهم عند دخولهاء 
ويستحب أن يدخلها يوم الإثنين» فإن عسر فيوم الخميس فالسبت. وأن يكون عليه 
عمامة سوادء.» ففى مسلم أنه ويد دخل يوم الفتم بهاء وأن ينزل فى وسط البلد لشلا 
تطول الطريق على بعضهم. ويشتغل بقراءة العهد كما دحلء. وإن شاء أخرها إلى أن 
يبلغ أهل البلد خبره بنداء أو غيره» ويتسلم ديوان الحكم وهو ما عند القاضى قبله من 
محاضر وسجلات وحجج أيتام وغيرهم؛ والسجل ما يشتمل على الحكم والمحضر هو 
الذى فيه ذكر ما جرى من غير حكم. 

(ويعزل القاضى) أى: يعزله الإمام جوازا (بظن الخلل) الذى لا يقتضى انعزاله 
أى: بظهوره فيهء ولو ظناء إلا أن يكون متعينا كما اقتضاه كلامهم» وصرح به 
البلقينى؛ أما ظهور ما يقتضى انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به. (وبامرئ 
أصلح منه أن يلي) بفتم أن أى: وبتوليتة امرئ أصلم منه؛ وإن لم يظهر فيه خلل. 
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قوله: (كما دخخل) الكاف للقران أى: مقارنا لدحوله. 
قوله: (أما ظهور ما يقعضى انعزاله [لخ) أى: ثبوته وتحققه كمافى وم.ر فلا يكفى 
هنا اللن. 


قوله: (الدى لا يقتضى العزاله) ككثرة الشكاوى منه. 
قوله: (وبامرئ أصلح منه أن يلى) يمكن أن يعرب أن يلى بدل اشتمال من امرئ أصلح منه. 
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(أو) بأن (ظهرت مصلحة) فى عزله من نحو تسكين فتنة؛ وإن لم يظهر فيه خلل 
ولم يتول أصلم منه» فإن لم يكن ثم من يصلح لم يجز عزله؛ ولو عزله لم ينعزل» 
(ونفذا) أى: العزل (بدون ما قلناه) من الأسباب المذكورة؛ وإن لم يجز العزل لطاعة 


قوله: (ونفدا [لخ) قال 0 0 السلام: هذا شاض بالأمر العام أما الوظائف الخاصة 
كالإمامة والأذان والتصوف والتدريس والطلب والنظر وثموه؛ فلا تنعزل أربابها بالعزل من 
غير سبب» كما أفتى به كثير من المتأخرين؛ وفى الروضة: إذا أراد ولى الأمر إسقاط بعصض 
الجند المثبتين فىالديوان بسبب حاز وبغير سبب لا يجوزء وإذا ثبت هذا فى الحقوق العامة 
ففى الخاصة أولى. انتهى. من حواشى شرح الروض. 

قوله: (لطاعة الإمام) لأن عزله حكم من أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم 
تخالف نصا ولا إجماعا. انتهى. حواشى شرح الروض. 

قوله: (فله عزل خليفته !لخ) قال فى شرح الإرشاد: هذا هو الراحح. نعم إن تعين بأن 
تعذر عليه مباشرة جميع عمله بنفسه؛ وليس هناك من يصلح له دون ذلك الخليفة حرم 
عزله» وم ينفذ. انتهى . 


قوله: (أى: العزرل) أى: لغير المتعين كما يأتى آنفا. 

قرله: (نعم إن تعين ! خ) ينظر مع قوله السابق: فإن لم يكن ثم من يصلح إلم. 

قرله: (فله عزل خليفته) هو مع قوله قبله: وإن لم يجر العزل يظهر به الفرق بين عزل الإمام 
للشاضى» وعزل القاضى لدائبه بلا سبب فيهما. 

قرله: (بلا سبب) أى: مالم يتعين» وإلا فلابد من سبب رم.ر). 

كوله: (بنظر مع فوله السابق إلخ) فإن كوله: فإن لم يكن ثم من يصلح إل معناه من يصلح للمصلحة 
التى ظهرت لا أنه لم يكن من يصلح أصلاء فيفيد أنه إذا لم يكن هناك من يصلح لتلك لم ينفذ العزل» وإن 
صلح للقضاء؛ وهو ينافى نفوذ العزل بلا سبب إلا عند التعين» هذا ما ظهر فى توجيه النظر فليتأمل؛ وقد 
يقال: معناه أنه لم يكن ثم من يصلح للتضاء فحيقذ لا يجوز العزل ولا ينفذ» بخلاف ما إذا كان ثم من 
يصلح له ولا يصلح لتلك المصلحة فإنه لا يجوز العزل؛ ولكنه ينفذ كما فى المنهاجء ولا يقال حيشذ إنه 
تكرار مع ثوله: نعم إن تعين إل لأن ذاك كان مع وحود الأسباب كأن كان فى عزله مصلحة؛ لكن لم 
يوحد غيره وهذا مع عدمها فتأمل. 

توله: (يظهر به الفرق [خ) وهو الجمواز هنا وعدمه ثم. 

ثوله: إفلابد من سبب) لعل المراد سبب يقتضى النعزاله كالفسق وإلا كظن المخلل؛ فالظاهر أنه 
كالقاضى إذا تعين لا ينعزل ولا يجوز عزله راجعه. 


باب القضاء 158 
بموته . قاله الماوردى والسبكى» وقال البلقينى : الأرجح عندنا خلافه وهو قضية كلام 
النظم وأصله» (وانعزال ذا) أى: القاضى. 

(ونائب) له يحصل بإغمائه وغيره مما يأتى (لا من عن الإمام»#عم) أى :لا النسائب 
العام عن الإمام بأن نصبه عنه القاضى بإذنه فى استخلافه عنه بأن قال له: استخلف 
عنى فلا ينعزل بانعزال القاضى بإغماء أو غيره» لأنه نائب الإمام. والأول سفير فى 
توليته فكان كما لو نصبه الإمام عنه بنفسه» ولا يتقيد ذلك بالعام بل الخاص بأن ناب 
فى معين كبيع على ميت» أو غائب أو سماع شهادة فى حادثة كذلك بخلاف نائب 
القاضى . بأن استخلفه بغير إذن الإمام له فيما عجز عنه إذا لم ينهه. أو بإذنه له بسأن 
قال له: استخلف عن نفسك أو استخلف» وأطلق لأن الغرض من نيابته معاونته. وقد 
زالت فلا يشكل فى حالة الإطلاق بنظيره من الوكالةإذ ليس الغرض هناك معاونة 
الوكيل. بل النظر فى حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته. (ولا القيم للأيتام). 


ملوف ووو واوا الل الل 


قوله: (أيضا فله عزل خليقته) ليس منه ما إذا لم يجعل الواقف للوقف ناظراء فإن النظر 
للقاضى فى هذه الحالة: لكن إذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سببء ولو عزله لم ينعزل؛ 
بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه فى هذه الحالة ليس نائب القاضى ولا الإمام» وإنما أقامه 
القاضى لمصلحة الوقف والمسلمين؛ بخلاف ما إذا كان النظر للقاضى بشرط الواقف. نقله 
رس.م) عن إعاراء 

قوله: (ولا القيم للأيتام والوقف) يحمل هذاالكلام فى قيم الوقف على ما إذا لم يكن . 
النظر للقاضى بشرط الواقف كما مر بالمهامشء أما إذا كان كذلك وأقام القاضى ناظرا 
على ذلك الوقف فإنه يتعزل بانعزال القاضى كما نقله وس.م» فى حواشى المنهج عن 
لغعر): 


قوله: (لأن الغرض من نيابته معاونته) قال فى شرح الروض: هذا كله إذا لم يعين له من 
يستححلفه؛ فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقاء لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيراء أشار إليه 
المارردى والرويائى» وفيه نظر فيما إذا استخلفه عن نفسه» ويؤيده ما يأتى عن الماوردى. قال فى 
الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضى فقال السرحسى: لا ينعزل بموت القاضى وانعزاله؛ لأنه 
مأذون له من جهة الإمام وفيه احتمال. انتهى. وصرح الماوردى ما يوافق هذا الاحتمال. انتهى. 
لي تت ا ل تمي 

توله: (وفيه احتمال) ثال الرافعى: ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنياية» ولم يبق الأصل لم يسق 


النائب. اننهى. من حاشية شرح الروض. 
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«والوقف) فلا ينعزل بذلك لثلا تختل مصالح الأيتام والأوقاف» فصار سبيل القيم 
سبيل المتولى من جهة الولى والواقف ؛ (بالإغماء) من زيادته أى: انئعزال القاضى ونائبه 
يحصل بإغمائه لزوال أهليته: (وسمع خبره) أى: ويسماعهما خبر عزله من عدل فلا 
ينعزلان قبل سماعه؛ بخلاف الوكيل لما فى رد أقضيتهما من عظم الضررء فإن سمع 
ذلك أحدهما فقط انعزل وحده. (وبالجنون) وبالخرس وبالصم وبعزل نفسه. (وذهاب 
بصره) لما مرء نعم لو ذهب بعد سماع البينة وتعديلها نفذ قضاؤه فى تلك الواقعة إن لم 
يحتج إلى إشارة كما سيأتى فى الشهادات. 

(كذا بنسيان وأن) أى: وبأن (لا ينتبه) للأمور (تغفلا) بحيث ذهب بكل منهما 
أهلية اجتهاده وضبطه؛ (والفسق) لزوال الأهلية (لا الإمام به) أى: لا ينعزل بفسقه 
لحدوث الفتن واضطراب الأحوال بائعزاله. 

(وحيث لا فتنة) فى إبدال الإمام الفاسق بغيره (فليبدل) بغيره» ولا ينعزل أيضا 
بالإغماء لأنه متوقع الزوال وخالف القاضى لما ذكر» نبه عليه النشائى؛ (ولا) ينعزل 
(قاض) ووال (بموت ذا) أى:: الإمام (كأن ينعزلا) أى: كما لا ينعزل بانعزاله لشدة 
الضرر بتعطيل الحوادث؛ ولأن ما عقده الإمام إثما هو لغيره وهم المسلمون» فلا يبطل 
بموته كما لا يبطل النكاح بموت الولى. 


ا ا ا ل ا ا 011 0 20 


قوله: (فلا ينعزل بذلك) أى: بانعزال القاضى بها يأتى. 

قوله: (عخلاف الوكيل) مثله ناظر الوقف وصاحب الوظيفة فينعزلان يمجرد العزل» والكلام فى 
الوظيفة إذا صح العزل بأن كان بسبب يسوغه. وإلا لم يصح عزله, وكذا فى الناظر إلا أن يكون 
النظر للحاكم بشرط الواقف فله؛ ولو بلا سبب عزل من أقامه ناظراء بل ينعزل الناظر بانعزال 
القاضى. انتهى. لاعنراء 

توله: (بل ينعزل الناظر [لخ) يفيد أنه إذا لم يكن له النظر بالشرط بل بالشرع؛ بأن لم يجعل الوائكف 
للوقف ناظراء فإن النظر حينقذ للقاضى شرعا لا ينعزل الناظر بائعزاله» وهو كذلك كما يؤعحذ من. رس.م) 
على المنهج عن (م.ر). 


باب القضاء 5ط/ال 

(ويشهد) القاضى «(المعزول) إذا قضى بشىء (مع عدل) بأنه (قضىه قاض به 
لكن) إن أضافه لنفسه إقرار أو شهادة بأن قال: قضيت به (أنا). أو أشهد بأنى 
قضيت به (لا يرتضى) أما فى الإقرارا فلأنه حيئئذ لا يقدر على الإنشاء. حتىلو صدق 
أميئه الذى فضل عليه شىء بعد الحساب فى أنه أخذه أجرة عمله لم ينفعه. بل 
يسترد منه ما يزيد على أجرة الثل؛ وهل يصدق بيمينه فى استحقاقه أجرة امثل. فإن 
الظاهر أنه لم يعمل مجانا أو يكلف البيئة على جريان ذكر الأجرة وجهان. قال 
الإمام: والخلاف مبنى على أن من عمل لغيره ولم يسم أجرة هل يستحقها؟ وأما فى 

قرله: (الذى فضل عليه شىء) أى: مما إذا كان استأمنه المعزول عليه فقال صاحب 
المال متظلما للقاضى: بقى على أمين المعزول شىء» فقال الأمين: أعذته أحرةٌ لعملى 
وصدقه المعرول. 

قوله: (بل يسترد إلخ) وإن أقام البينة على الإحارة. انتهى. أنوار. 

قوله: (وهل يصدق بيمينه إلح) فى حاشية الأنوار: إن أوحه الوجهين تصديقه بيمينه. 
انتهى.لكن الذى فى حاشية شرح الروض: أن المذهب عدم استحقاقه بيمينه؛ لأن الأصل 
فى فعل الشخمص ببدنه لغيره التبر ع حتى يعلم خخحلافه. 

قوله: (والخلاف مبنى إلخ) لأن تصديق القاضى له فى أنه أخذه أحرة عمله لاغ فلم 
يوحد بعد إلغاء هذا لا بجرد العمل بدون تسمية أحرة؛ ثم إن برد العمل يحتمل التبرع 
ويحتمل أنه عمل طامعا فاحتيج لليمين ليثبت بها أنه عمل طامعاء هذا ما ظهر لكن يترقف 
هذا على أن من عمل لغيره ولم يسم أحرة إنما يستحقها على القول باستحقاقه باليمين» 
وهو الظاهر فليراجع. 

قوله: (فلأنه حيشئذ لا يقدر على الإنشاء) قال فى شرح الروض: نعم لو انعزل بالعمى قبل منه 
ذلك لأنه إنما العزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار» وقوله: حكمت بكذا لا يناج إلى ذلك قاله 
البلقينى. انتهى. 

قوله: (واخلاف مبنى إلخ) قضية البئاء ترحيح عدم التصديق. 


ثوله: (لإنه إثما انعزل !لخ) فيه نظر. 


يفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشهادات فلأنه يشهد على فعل نفسه ويخالف المرضعة بأن فعلها غيره مقصود 
بالإثيات» وبأن شهادتها على فعلها لا تتضمن تزكيتها بخلاف القاضى فيهماء قال 
الرافعى: ويحتمل ألا تقبل شهادته أيضا إذا لم يضف لنفسه. لكن علم القاضى أنه 
يشهد على فعل نفسه» ويحتمل أن يقبل مع ذلك. وعليه لا يضر إضافة العدل القضاء 
إلى المعزول» لأن المرعى صحة الصيغة. وصحم النووى الاحتمال الأول نظرا لبقاء 
التهمة» وقال الأذرعى : كلامهم يدل للثائى الموافق لقول البغوى: لو غصب المبيع من 
المشترى فادعاهء وشهد له البائع بالملك المطلق صحء وإن علم القاضى أنه باعه له كمسن 
رأى شيئا بيد إنسان مدة يتصرف فيه تصرف الملاك» له أن يشهد له بالملك مطلقاء 
ولو علم القاضى أنه شهد بظاهر اليد قبل شهادته وإن كان لو صرح لا يقبلها. وعلى 
الاحتمال الأول تضر إضافة العدل القضاء إلى المعزول وخرج بقضائه ما لو شهد أن هذا 
ملك فلان؛ أو أنه أقر فى مجلس حكمى بكذاء أو قال: المال الذى بيد الأمين سلمته 
له زمن حكمى وهو لزيدء وصدقه الأمين فى تسلمه منهء وقال: إنه لعمرو فإنه يقبل 


وموم وم ووم مو وو ووه و وو وول يلللا 


قوله: (بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود بشهادتهما فعل الولد فجازت شهادتها فيه؛ 
والحكم فعل القاضى فلم تحز شهادته» قاله الماوردى. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (غير مقصود [خ) بل المقصود ما ينزتب عليه من التحريم. 

قوله: (وبأن شهادتها إلح) لأن المقصود من الإرضاع حصول اللبن فى اللجوف فيترتب 
عليه التحريم» وهذا المعنى يمصل بإرضاع الفاسقة. انتهى. اع.ش) على رع.ر). 

قوله: (ويحهمل أن يقبل) المعتمد أنه لا يقبل» وأنه تضر إضافة العدل القضاء إليه كما 
فى شرح «م.ر) وحاشية شرح الروضء ولعل الفرق بينه وبين مسألتى البيع والملك بقاء 
التهمة هنا عند القاضى. 


قوله: (لا يضر إضافة العدل إل) أى: العدل الشاهد مع هذا القاضىء أما لو شهد بذلك 
عدلان مستقلان وأضافا فظاهر قبوهما على الاحتمال الأول أيضا وب.ر). 


باب القضاء يفن 
قوله: لكن هل يغرم الأمين فى الأخيرة لعمرو قدر ذلك. فيه وجهان فى تعليق 
القاضى. فإن لم يصدقه فى تسليمه منه فالقول قول الأمين. أما قبل عزله فيقبل قوله: 
حكمت بكذا إذا كان بمحل ولايته لقدرته على الإئشاء. 

(آدابه ينعم) أى: وآداب القاضى أن يحسن (فى) أهل (الحبس النظر). والمراد 
أنه ينظر أولا فى أهل الحبس لأنه عذاب» قال الماوردى: وقبل النظر فيهم يتسلم من 
المعزول المحاضر والسجلات وأموال الأيتام والضوال والأوقاف. ويؤخذ منه ما جزم به 
البلقينى أنه يقدم على النظر فيهم أيضا كل ما كان أهم منه. كالنظر فى المحاجير 
الجائعين الذين تحت نظره؛» وما أشرف على الهلاك من الحيوان فى التركات 
وغيرهاء وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوطء بحيث يتعين الفور 
فى تداركه؛ وقبل جلوسه للنظر فى المحبوسين يأمر مناديا ينادى يوما أو أكثر بحسب 
الحاجة إلا أن القاضى ينظر فى أمر المحبوسين يوم كذاء فمن له محبوس فليحضر 
ويبعث إلى الحبس أمينا أو أمينين ليكتب اسم كل محبوس» وما حبس به ومسن حبس 
له فى ورقة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صبت الأواراق بين يديه. وأخذ 
واحدة واحدة ونظر فى الاسم الثبت فيها وسأل عن خصمه. فمن قال: أنا خصمه بعث . 
معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيد محبوسه ويحضره؛ فإذا حضر عنده سأل المحبوس عن 
سبب حبسه» فإن اعترف بالحق عمل معه مقتضى الاعتراف وإلا (فخصم من يزعم) 
أنه حبس (ظلما إن حضر)بالبلد. 

قوله: (لقدرته على الإنشاء) والضابط أن من ملك إنشاء شىء ملك الإقرار به «م.ر) 
فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (تحاضر لخ) الحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى والحواب وسماع البينة بلا حكم؛ 
والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه بأنه حكم بكذا أو نفذه والكتب الحكمية هى 
الحجج المعروفة الآن. انتهى. وم.ر) و دق.ل» على الجلال. 

قوله: (فيه وجهان فى تعليق القاضى) قال فى شرح الروض: أوحههما المنع. انتهى. 

قوله: (وأخل واحدة واحدة) قال جمع بقرعة قال الأذرعى: وهو الأقيس. حجر. 


اا سم 


يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عليه حجة) بأنه حبسه بحق. فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه. (وإن غاب) 
عن البلد (رقم) أى: كتب (إليه) القاضى ليحضر عاجلا فيلحن بحجته. وإن قال: 
حبست بشهود غير عدول خلاه فى الحبس وبحث عنهم. (أو نودى أن جهلا زعم) 
أى: وإن زعم الجهل بسبب حبسه» أو قال: لا خصم لى نودى عليه لطلب الخصم 
ثلاثة أيام كما فى البحر وغيره؛ ولا يحبس مدة النداء ولا يخلى بالكلية» بل يراقب 
فإن حضر خصمه فى هذه والتى قبلها وأقام حجة على الحق أو على أن القاضى حكم 
عليه بذلك فذاك» وإلا أطلق كما ذكره بقوله. 

(وأطلقا) أى: المحبوس فى هذه والمحبوس فيما قبلها (لعدم الحضور) نعم يحلف 
الثانى على ما يدعيه لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر. (إطلاق مظلوم) أى: يطلق 
القاضى من ذكر كإطلاقه المظلوم الثابت ظلمه باعتراف خصمه أو ببينة أو بعلم 
القاضى»؛ (و) كما يطلق المحبوس (للتعزير.. 

(إن شاء) بأن رأى إطلاقه وإن رأى مصلحة فى إدامة حبسه أدامه كما قال 
الرافعى: إنه القياس. (ثم) بعد نظره فى المحبوسين ينظر فى (الأوصياء) على 
الأطفال ونحوهم» لأنهم يتصرفون فى حق من لا يملك المرافعة» فمن ادعى وصاية سأل 
عن حالها وعن حاله وتصرفه فمن وجده مستقيم الحال قويا أقرهء أو فاسقا أخذ المال 


وووو ع مايا0 
٠‏ 


قوله: (للتعزير) متعلق باخبوس. 

قوله: (فمن وجده مستقيم الخال إل قال فى الروض: أو شك فى عدالته قررهء قال فى 
شرحه: وقيل: ينزع المال منه حتى يغبت عدالته والنزحيح من زيادته؛ لكن رحح ابن أبى عصرون 
فى الانتصار الثانى» وجزم به فى المرشدء وقال الأذرعى وغيره إنه المحتار لفساد الزمان وإن كان 
الأقرب إلى كلام الجمهور الأول. انتهى. ما فى شرحهء ومحل الخلاف كما قاله البلقينى حيث لم 
تنبت عدالته عند الأول» فإن ثبتت وأطلق تصرفه لم يتعرض له عند الشك حزماء وإنما احتاج 


قوله: (قاله البلقينى) ضعفه متاق فى شرح المنهاج ومثله حجر . 
كوله: الأول أشار (عءر) إلى تصحيحه كذا فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء حفيال 
منه. أو ضعيفا لكثرة المال أو لغيره عضده بمعين؛ فإن قال الوصى: فرقت ما أوصى به 
فإن كان لمعينين لم يتعرض له أو لجهة عامة؛ وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمئه بتعديه 
بالتفرقة وغير الوصى إذا فرق ما هو لعينين وقع الموقع , لأن لهم أن يأخذوه من غير 
واسطة. وإن كان لجهة عامة ضمن. (و) فى (الضل) بضم الضاد أى : المال الضائع 
قال الجوهرى: ضل الشىء ضاع وهلك» والاسم الضل بالضم ومنه قولهم هو ضل بن 
ضلء. إذا لم يعرف هو ولا أبوه» والمراد بالضال ما يشمل اللقطة فما لا يجوز للملتقط 
تملكه أو لم يجز تملكه بعد الحول حفظه القاضى على صاحبه أو باعه وحفظ ثمنهء 
وله حفظ هذه الأموال فى بيت المال بلا خلط؛ وله خلطها بمثلها فإذا ظهر المالك غرم 
له من بيت المال (و) فى (الوقف إن عم) قال الماوردى: وكذا إن خص لأنه يؤول لمن 
لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آل إليهم. وهل له ولاية على من تعين منهم 
لصغر أو نحوهء (و) فى (مال الطفل) الذى تحت نظر أمناء الحكم فإن كان الطفل 
ببلد قاض وماله ببلد آخرء فحفظ المال على من هو عنده كما مر بسطه فىياب الحجر» 
وكالطفل المجنون والسفيه وكلامه لا يفى بالغرض من الترتيب فإنهم قدموا ندبا 
المحبوسين, ثم الأوصياء ثم الأمناء» وأخروا عن الأوصياء لأن التهمة فيهم أبعدء لأن 
ناصبهم القاضى. وإئما ينصبهم بعدثبوت أهليتهم عنده. بخلاف الأوصياء ثم الضوال 
واللقطة والأوقاف» وليقدم من كل نوع الأهم فالأهم. 


شاهد عدل فى قضية ثم شهد فى أخرى بعد طول المدة إلى الاستزكاء؛ لأن ما هنا قضية واحدة 
وثم متعددة» وقيد الأذرعىعدم التعرض لمن ثبتت عدالته يما اذا كان مثبتها ذا ديانة وستر وعلمء 
وإلا لم يعتد يما صدر منه وحجر). 
قوله: (لم يتعرض له) لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهمء قال الأذرعى: وهو ظاهر إن كانوا 
أهلا للمطالبة» فإن كانوا محجورين فلاء لاسيما إذا لم يكن لهم ولى غير القاضى. شرح روض. 
قوله: (وغير الوصى) عبارة الروض: وإن فرقها أحنبى وكأنه احترز عن الوارث» وفيه نظر 
بالنسبة لغير المعين فليراجع. 


و الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبعد ذا استكتب) القاضى أى: اتخذ أدبا كاتبا لكثابة محاضر وسجلات وكتب 
حكمية؛ لأنه لا يتفرغ لها غالبا وقد كان له ولو كتاب منهم زيد بن ثابت. (عدلا) فى 
الشهادة لتؤمن خيائته حافظاء لثلا يغلط عارفا بكتابة ما ذكر حالة كون الثلاثة 
(شرطا) فى أداء المندوب» بخلاف بقية الصفات الآتية فإنها مندوبة فلا يكفى غير 
المكلف ولا العبد والفاسق ولا الكافر» قال تعالى «إلا تتخذوا بطانة من دونكم» [آل 
عمران ]١١8‏ وقولهم الكافر قد يكون عدلا فى دينه مجاز قرينته لزوم التقييد. (عفى) 
بفتح أوله وتشديد ثانيه أى :عفيفا لثلا يستمال بالطمع. (فقيها) بما زاد على ما 
يشترط من أحكام الكتابة (قد أجاد الخطا) أى: جيد الخط وافر العقل لثلا يخدع 
حاسبا للحاجة إليه فى كتب المقاسم والمواريث. فصيحا عالما بلغات الخصوم ولا 
يشترط تعدده كما أفهمه كلام النظم كأصله؛ لأنه لا يثبت شيثا بخلاف المرتبين 
الآتيين » ومحل ندبية اتخاذه إذا لم يطلب أجرة» أو كان رزقه من بيت المال وإلا فلا 
يعين كاتبا لثلا يغالى فىالأجرة» ذكره الرافعى فى الكلام على رزق القاضى .والأولى أن 
يجلسه بين يديه ويشاهد ما يكتبه. 

(ورتب اثنين مترجمين) لا زاده بقوله: (لينقلا) إليه (اللفظ من الصوبين) أى: 
من جهتى الخصم؛ والشاهد لأنه قد يجهل لغتهماء ويجوز أن يراد من جهتى 
القاضى. والخصم بأن ينقلا لفظ كل منهما إلى الآخر وعليه جرى الشارح. 


6 ووو وويووة 
الا ا ا 0 
الل ا الل 122222 1 0 


فائد: للإمام أن يأحذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة» ولا 
يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه سيدنا رسول الله وآله والمخلفاء الراشدون؛ لبعد العهد برمن 
النبوة المؤيد بالنصر والرعب واطيبة «ب.ر». 

قوله: (لينقلا اللفظ من الصوبين) أى: لينقل كل من المترجمين لفظ كل خخصم وكل شاهد 
وكذا يقال فى المسمعين وب.ر) 

قوله: (أى: من جهتى الخصم إل) السابق إلى الفهم من هذا التفسير أنه حمل الصوبين على 


صوب الخصم وإث تعدد وصوب الشاهد كذلك. 


باب القضاء وحنل 


(ورتب اثنين مزكيين) يرجع إليهما فى حال الشهود ورتب أصحاب مسائل وهم 
الذين يبعثهم إلى المزكين ليبحثوا ويسألواء وربما فسروا فى لفظ الشافعى بالزكين لأنهم 
مسئولون وباحثون وهل حكمه بقولهم. أو بقول المزكين لأنهم الأصلء وأولئكك رسل 
وجهان أصحهما عند الشيخ أبى حامد, والقاضى أبى الطيب وغيرهما الأول فيعتمد ما 
ثبت عندهم بقول المزكين» قال ابن الصباغ: وهذا وإن كان شهادة على شهادة يقبل 
للحاجة لأن اللزكين لا يكلفون الحضور» وعلى الثانى يجوز كون صاحب المسألة 
واحداء فإن عاد بالجرح توقف القاضى أو بالعدالة دعا مزكيين ليشهدا عنده بها ذكر 
ذلك كله الشيخان؛ ثم قالا: وإذا تأملت كلامهم فينبغى أن يرتفع الخلاف فإن 
صاحب المسألة إن ولى الجرح والتعديل فالحكم مبنى على قوله: ولا يعتبر العدد لأنه 


واومم ووو العلا اللي اللو ووه 


قوله: (ورتب اثدين مزكيين) ويحرم اتخاذ صدف منهم لا يقبل غيرهم كما يأتى فى 
الشهود. انتهى . رق.ل» على الجلال) ولا بحب التزكية إن علم القاضى عدالة الشسهود وإلا 
الشهود. انتهى. عميرة على المحلى. 

قرله: (فإن صاحب المسألة إن ولى الجرح والتعديل إلم) هو منطبق على قول القناضى 
شريح الرويانى والقاضى أبى السعيد الحروى والمعدلون الذى يشهدون بعدالة الشهود؛ ثلاثة 
أضرب: الأول: الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكفى واحدء ولا يشترط لفظط 
الشهادة ويموز بلفظ الخبر؛ لأنه حاكم يُخبر حاكما ولابد من كونه من يصلح للقضائ 
ويقول المعدل: إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويغبر بها الحاكم.. 

الضرب الثانى: أن يقول الحاكم لاثنين. اذهبا وتفحصا بأنفسكما. فيذهبان ويبحفان 
عن المال ويخبران الحاكم» فهذان يشهدان بها ولابد من اثنين ولفظ الشهادة فى هذا ا موضع 


شرط. 


الا ا الل ااا اا ا اا ا ع ع ع 


يمل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حاكم. وإن أمره بالبحث فبحث وشهد بما بحثه؛ فالحكم أيضا مبنى على قوله: لكن 
يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين» وإعلامه بما عندهما فرسول محض» 
والعمدة على قولهما فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهماء لأن شهادة 
الفرع مع وجود الأصل مردودة. انتهى. ولهم أن يختاروا الشق الأخير ويمنعوا أن 
المرسل رسول محض. بل هو شاهد كما تقدم عن ابن الصباغ أن هذا شهادة على شهادة 
تقبل للحاجة. (ورتب) القاضى (الأصم) أى: الذى لا يسمع إلا برفع الصوتء 
(مسمعين) يسمعائه كلام الخصم» ويشترط كون كل من المترجمين والمزكيين والملسمعين 
أهلا للشهادة» كما ذكره الحاوى وتركه الناظم ذهولا فلزمه عود ضميرها الآتى إلى غير 
مذكورء فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفى فى الترجمة مثل ذلكء ويكفى 
فى الزنا ترجمة رجلين» ويستثنى الأعمى فيكفى ترجمته كما سيأتى» لأنها تفسير للفظ 
لا يحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة» مع إن الحاكم يرى من يترجم الأعمى 
كلامه ء قال الماوردى: ولا تقبل ترجمة الوالد والولد» قال فى المطلب: وهو ظاهر إن 


اللاي يي ا ا ا الل ل ل ل ا ا نك 0701 


الضصرب الثالث: إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق 
الشهادة على الشهادة» ولا يجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه. انتهسى. مسن حاشية شرح 
الروض» والحواب عن قوله: ولا يجوز إِلّ أشار إليه الشارح بقوله: للحاحة. وأوضحناه 
بعل. 

قرله: (تقبل للحاجة) لأن المزكين لا يكلفون بالحضورء ولا يحب على الحاكم أن 
يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا فى شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسكولين 
كالمرض والغيبة فى شهادة الفرع على الأصل. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قرله: (كفى) وإن كان يغبت .بمحض الإناث كفى أربع نسوة شرح (م.ر). 


قوله: (أى: الذى لا يسمع إلا برفع الصوت) أى: لا من لا يسمع مطلعًا لأنه لا تصحح توليته. 
قوله: (فيكفى ترجمته) بشرط ألا يتكلم فى ابلس من يورث كلامه لبسا وب.ر). 


باب القضاء 118 
تضمئنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمئنت حقا عليهء قال الشيخان: ويشبه أن 
يكتفى فى إسماعه بإسماع رجل وامرأتين فى الال. كما فى الترجمة. وأجاب فى 
الوسيط بالنع . أما إسماع الخصم الأصم كلام خصمه والقاضى فقال القفال: وغيره لا 
يشترط فيه العدن لأنه إخبار. محض وترتيب كل من المذكورين أدب» وإن كان العدد 
شرطا ويشترط فى كل منهم أن يؤدى الشهادة إلى القاضى. 

(بلفظها). بأن يقول: أشهد أنه يقول كذا وإنه عدلء (والآخر) لكل من المترجمين 
والمزكيين واللسمعين (فاجعله) عند تعذر أخذه من بيت المال (على«من عملا لأجله ذا 
العملا) من المدعى والمدعى عليه؛ فتعبيره بذلك أعم مسن قول الحاوى» والأجر على 
الستحق. 

(وكتب القاضى) أدبا بنفسه أو كاتبه نسخة (بحكم) أى: بحكمه (ووثق بحفظه) 
لها بديوان الحكم بعد ختمه لهاء وكتابته على رأسها اسم الخصمين» (و) كتب كذلك 
(نسخة) أخرى (للمستحق)؛ ودفعها إليه غير مختومة لينظر فيها ويعرضها على 

قوله: (ويشبه [لخ) هو المعتمد كما فى وق.ل» على الجتلال. 

قوله: (ويشبه [لخ) هو المأخوذ من شرح «م.رء على المنهاج. 

قرله: (إما لسماع إلخ) لم يذكر مثله فى ترجمة كلام أحد الخصمين أو القاضى للحصم 
والقياس الاكتفاء بواحك لأنه إخبار محض كما فى شرح المنهج. انتهى. وع.ش» على 
الخبراء 

قرله: (فقال القفال إلخ) قال شيخحنا: قياسه عدم اشستراط الحرية والذكورة لا غيرهما 
أخحذا من العلة. انتهى. رق.ل» على الخلال» وصرح فى شرح الروض بعدم اثستراط البصر 


قوله: إذا العملا) وهو الترجمة والتزكية والإسماع. 


قوله: (من المدعى والمدعى عليه) فهو على المزكى له والمؤجم له والسمع له منهما أو سن 
أحدهما,. 


اماك 


ليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشهود أحيانا لئلا ينسواء وإذا كثرت النسخ جعلها إضبارة وكتب على رأسها 
خصومات أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذاء وإن لم تكثر تركها حتى يمضى شهر 
فيعزلهاء فإذا مضت سنة جمعها وكثب عليها سئة كذا ليسهل الوقوف عليها وقنت 
الحاجة؛ وعلم بما تقرر أن القاضى لا يلزمه كتابة نسخة بما جرى عنده» وإن طلبها 
المستحق لأن الحق إنما يثبت بالشهود لا بالكتاب. ولو أقر عنده الخصم أو نكل 
وحلف المذعى أو أقام بينة لزمه الإشهاد عليه بالطلب» فقد ينكر بعد ذلك ويتعذر على 
القاضى الحكم بما سبق لنسيان أو عزل أو غيرهماء ولو سأله أن يحكم له بما ثبت 
عنده أو أن يشهد على حكمه لزمه أيضا. 

(وبعد جمع الفقها) أى: جمعه لهم وحضوررهم بمجلس الحكم يخري إليه راكبا 
(فليجلس) فيه وقدم حضورهم على خروجه لأنهم بانتظاره أولى» كما فبى الصلاة 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل الل ل لل ا ااا ااا 0ك 


قوله: (إضبارة) بهمزة مكسورة وضاد معجمة وباء موحدة وراء مهملة؛ هى الربطة من 
الورق» ويعبر عنها بالرزمة وبالحزمة؛ تقول: ضبرت الكتب أضبرها ضبرا إذا ضممت 
بعضها إلى بعض وجعلتها ربطة واحدة» ويسمى أيضا كل شىء ضبارة بكسر الضاد وجمعه 
ضبائر. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أو أقام بيئة) أى: بدعواه؛ وسأله الإشهاد عليه أى: القاضى بقبويلها لزمه لأنه 
يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه. انتهى. «م.ر). 

توله: زخو هما) راذا لم ين وال أيعرل» لك قلناالا قطي سلته: 

قوله: (ولو سأله أن يحكم له إلخ) ولا يجوز الحكم ولا يصح بعد تعديل البينة إلا بطلب 
المدعى» فلو حكم قبله لم يضح. انتهى. «م.ر) ووع.ش). 


قوله: (بما تقرر) كأنه قوله أدبا. 


باب القضاء ١41‏ 


(مشاورا) لهم ندبا (فى الحكم) عند تعارض الآراء» والمذاهب ليأخذ بالأرجح عنده؛ 
قال تعالى #وشاورهم فى الأمر» [آل عمران ]1١54‏ ولأنه أبعد من التهمة وأطيب 
للخصوم. بخلاف الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلى»ء ولا يشاور غير فقيه ولا 
فقيها غير أمين فإنه ربما يضله (وليزجر). 

(مسىء) بالوقف بلغة ربيعة (فى أدب) أى: مسىء الأدب بظهور لدد أو تكذيب 
للشهود أو غير ذلك (باللفظ ثم) إن لم ينزجر به (عزره) بما يراه من ضرب أو حبس 
أو غيرهما فإن كانت إساءته على القاضى فالأولى تعزيره إن حمل تركه على ضعف» 
والعفو إن لم يكن كذلك» (و) عزر (شاهد الزور) بما يراه وهذا علم من باب التعزير. 
(نداء شهرهة) أى: .وشهر حاله بالئداء عليه. 


(فى الناس) بأن يأمر بالنداء عليه فى 0 أو قبيلته أو مسجده تحزيرا عنه 
وتأكيدا للزجر. قال فى الروضة كأصلها وإنما تثبت تثبت شهادته بالؤور بإقراره» أو بعلم 
القاضى » ولا تكفى البيئة بأنئه شهد زورا شاك زورهاء قال القاضى أبو الطيب: 
وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به (وليسو) وجوبا (فى الإكرام) بقيام واستماع وطلاقة 
وجه وجواب سلام وغيرها. (ما) زائدة (بين خصمين أو الأخصام) فلو سلم الخصمان 

قوله: (ندبا) أى: إن كان محتهدا له أهلية النظر أو التخرج علىمذهب إمامه؛ فإن قضر 
عن ذلك اتمه ووب إحضار فقهاء مذهبه. قاله الزركشى: وقال القاضى: إذا أشكل 
الحكم كانت المشاورة واحبة» وإلا فمستحبة. انتهى. حاشية شرح الروض. 

ل ا و ا ل ا 

قوله: اه إلخ) عبارة الروض: وإنما تنبت شهادة الزور بإقراره؛ أو بتيقن 
للقاضى» قال فى شرحه: ولا يكفى إقامة البينة بأنه زورا؛ -0 زورهاء وإنما يتصور 
و لوكي اند ب ار عم مده إنما 
تثبت بإقراره إحخ أى : بنفس الإقرار أو الشهادة بهع هذا هو الذى يظهر فليراجع 


خيل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معا أجابهما معا أو أحدهماء قال الرافعى: قال الأصحاب: ينتظر سلام الآخر 
فيجيبهما معاء وقد يتوقف فيه مع طول الفصلء وذكروا أنه لا بأس أن يقول للآخر 
سلمء فإذا سلم أجابهماء قال: وفيه اشتغال منه بغير الجواب» ومثله يقطع الجواب 
عن الخطاب» وكأنهم احتملوا ذلك» لثلا يبطل معنى التسوية. وما نقله عن الأصحاب 
أولا. قال الزركشى : حكاه الإمام عن القاضى وحده ثم زيفه. وحكى الماوردى فىذلك 
ثلاثة أوجه أحدها: يرده عليه وحده فى الحال» ثائيها بعد الحكم: ثالثها: يرده 
عليهما معا فى الحال ولم يحك ما ثقله الرافعى وجهاء بل عزاه لبعض الفقهاء يعنى 
من غير أصحابناء والمختار ما مال إليه الإمام من وجوب الرد عليه فى الحال. وبه 
جزم القاضى أبو الطيب وشريح الرويانى» وغيرهما وصححه الجرجانى. انتهى. وسبقه 
إلى ذلك الأسنوى وأطال فيهء ثم قال: فتخلص أن ما نسبه الرافعى إلى الأضحاب غلط 
أوقعه فيه جزم البغوى التابع للقاضى. انتهى. وأوجه الأوجه ثالثها محافظة على 
الثسوية وكمال الرد. 

(لمجلس السلم رفع جوزا) أى: وجوز للقاضى رفع المسلم علىالذمى فى المجلس 


قوله: (قال الرافعى لخ) هذا هو الذى جرى عليه وم.ر فى شرح المنهاج؛ قال رق.ل» 
على الحلال: فإذا لم يسلم الثانى سقط وحوب الرد على الأول. انتهى. 

قوله: (برده عليهما معا إل) أى: لأن ابتداء السلام منه كفاية» فإذا سلم أحدهما فقد 
قام بالسئة عن الآحر» فجواب الحاكم رد على المسلم حقيقة؛ وعلى الآخر حكما. انتهى. 
حاشية شرح الروض. 
للحاو الصغير وغيره لأنبه على جواز اك وبه 00 وغيره فى لد 
لكن قال الز ركشى: مع نقله ذلك ععن سليم والظاهر وحوبهءوبه صرح صاحب التحبير وهو قيساس 
القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا حاز وحب كقطع اليد فى السرقة. اتنهى. ويجاب بأن القساعدة 
أكثرية لا كلية بدليل سجودى السهو والتلاوة فى الضلاة. اتتهى. وقد يقال: كونها أكثرية لا 
بمنع صححة الاحتجاج بها فتأمله» فإن أكثريتها تقتضى رححان العمل بها إلا لدليل ولم يود هنا 
فليتأمل. 


توله: (لكن قال الزركشى [) اعتمده «م.ر) فى شرح المنهاج؛ قال: ولا ينافيه تعبير من عبر بالمنواز 
لأنه بعد منع يصدق بالوحوب. 


باب القضاء ول 


بأن يجلس المسلم أقرب إلى القاضى» كما جلس على (رضى الله عنه) بجنب شريح فى 
خصومة له مع يهودىء وقال: لو كان خصمى مسلما لجلسدت معه بين يديك ولكنى 
سمعت الثبسى يد يقول: ولا تساووهم فى المجلس» رواه البيهقى فى سئنه: قال 
الشيخان: ويشبه أن يجرى ذلك فى سائر وجوه الإكرام أىى: حتى فى التقديم فى 
الدعوى. كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون» وإلا فالظاهر خلافه 
لكثرة ضرر التأخير. (وقدم) القاضى عند اجتماع الخصوم (المسافر المستوفزا) أى: 
الذى تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقته إن تأخر عن اللمقيم لثلا يتضرر بالتخلف. 
(فامرأة) أى: ثم بعد المسافر قدم المرأة على غيرها طلبا لسترهاء نعم إن كثر 
المسافرون أو النساء قدم بالسبق ثم بالقرعة» كما فى بعض كل منهما مع بعضه الآخر 
قال فى الروضة كأصلها: وينبغى ألا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم. قال 
البلقينى: وهو ممنوع بل هو مختص بامدعى» وتقديمهم رخصة غير واجب. وقيل 
واجب. واختار فى الروضة: أنه مندوب وعليه جرى الناظم حيث زاد قوله: (ندبا) 
فإنه راجع إلى تقديم المسافر والمرأة (فسابقا فمن«يقرع) أى: ثم بعد المرأة قدم وجوبا 
السابق لمجلس الحكمء والعبرة يسيبق اللدعى دون المدعى عليهء ثم من خرجت القرعة 


قوله: (ويشبه أن يجرى ذلك إلخ) قال فى حاشية شرح الروض: صرح صاحب التمييز 
بوحوب تقديم المسلم فى سائر وجوه الإكرام؛ وهو قياس ما حاز بعد الامتناع؛ وصرح 
سليم بجوازه والظاهر الوحوب. انتهى. معنى. 


قوله: (وينبغى ألا يفرق !ل) أى: فيكفى فى التقديم أى: بسيب السفر كون المدعى أو المدعى 
قوله: (والعبرة بسبق المدعى إل) وبحث البلقينى أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع تحصمه 
ثم خخصم الأول قدم من حاء مع عمصمه. ويرد بآن ممصم الأول إن حضر قبل دعرى الثانى قدم 


توله: (سبق الماعى) نإن كان كل منهما مدع ومدعى عليه فى قضية كما لو اختلف المتعاقدان أو فى 
ثضيتين: ولا سابق منهما فبقول: ليتكلم واحد منكما برضى الآخر فإن لم يتفا أقرع. انتهى. (م.ر) نى 
شرح الروض عن البلقينى. 

ثوله: (قدم من جاء مع خصم ظاهره وإن حضر خصم الأول قبل دعوى الثانى ولذا رده (م.ر). 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له فإن عسر الإقراع لكثرتهم كتبت أسماؤهم فى رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ واحدة 
واحدة. فيسمع دعوى من خري اسمهء ويندب أن يرتب ثقة يثبت أسماء الحاضرين 
يوم قضائه ليعرف ترتيبهم» ويقدم السابق والقارع (فى خصومة) واحدةء (فلا يثن) 
بأخرى دفعا للضرر عن الباقين فينتظر فراغهم أو يحضر فى مجلس آخرء أما المقدم 
بالسفر فقال الرافعى: يحتمل ألا يقدم إلا بواحدة» ويحتمل أن يقدم بالجميع للمعنى 
السابق فى تقديمهء ويحتمل أن يقال: إذا عرف أن له دعاوى فهو كالمقيم لأن البعض 
لا يفيده والكل يضر غيره» والأول هو الموافق لإطلاق النظم وأصله. وصرح به فى 
العجاب . وقال النووى: الأرجح أنها إن كانت قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين 
إضرارا بينا قدم بجميعهاء وإلا فبواحدة لأنها مأذون فيهاء وقد يقنع بواحدة ويؤخر 
الباقى إلى أن يحضر واعتراضه الأسنوى بأن ما ذكره من التقديم بواحدة ممنوعء بل 


الاول لسبقه من غير تعارض أو بعدهاء فتقديم الثانى ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الشانى 
غير بمكن لا لبطلان حق الأول» وهذه الصورة ليست مرادة للشيحين كما هو ظاهر شرح («م.ر). 

قوله: (فى خخصومة واحدة) عبارة شرح الروض: وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد التقديم 
بالدعوى وحوابها وفصل الحكم عليهاء نعم إذا تأحر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نجرهاء سمع 
دعوى من بعده حتى يحضر هو بعينه فيشتغل حينقذ بإتمام حكرمته إذ لا وحه لتعليل الخنصوم. 
ذكره الأذرعى وغيره. انتهى. 


توله: (وقت دعوى الثانى غير ممكن) لأن خصمه لم يحضر وئتها. 

قوله:(لا لبطلان حق الأول) فيقدم عند حضور خصمه على من حضر بعد من جاء مع خصمه تأمل. 

ثوله: (وهذه الصورة) وهى ما إذا حضر خصمه بعد دعوى الثانى ليست مرادة للشيخين لعدم 
إمكانها فهى شارجة من كلامهما لا حاحة ليحثها. 


باب القضاء هما 


القياس على ما قاله أن يسمع فى عدد منها لا يضر بالباقين. انتهى. والظاهر أن المرأة 
فى ذلك كالمسافر وأن الخنثى كالمرأة. 

(كالحكم فى المفتى ومن قد درسا) فإنهما يقدمان بالسبق ثم بالقرعة ومحله فى 
الفرض ولو كفاية أما فىغيره؛ فالتقديم بالمشيئة» وأفهم كلامه أنه يقدم السافر والمرأة 
وأن التقديم إئما يكون بفتوق واحدة ودرس واحد» وهو الظاهر: وظاهر أن ما مر فى 
السافر والمرأة يأتى هنا. (وليتخذ مكان رفق مجلسا) أى: وليتخذ للقضاء دبا مجلسا 
رفيقا بالناس. بأن يكون واسعا بارزا مصونا من أذى حر وبرد وريح وغبار ودخان» هذا 
إن اتحد الجنس. فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجئناس» فلو اجتمع 
رجاك وخناتثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس. قاله ابن القاص. ويتبغى ارتشاع محل 
جلوسه كدكة . وأن يتوجه للقبلة غير متكئ . وحسن أن يوضع لله فراش ووسادة ليعرفه 
الناس. وليكون أهيبي للخصوم وأرفق به فلا يمل. 

(والحكم فى المسجد فأكره أمره) وفى نسخة فأكرهه له أى: أكره له اتخاذ 


قوله: (أن يسمع فى عدد منها لا يضر بالباقين) أحاب عن هذا الاعتراض فى شرح الروض: 
نقلا عن الأذرعى بقوله قال الأذرعى: وهذا لا يكاد ينضبط. انتهى. وأقول: لو كان كذلك لم 
يتأت ترجيح النووى التقديم تجميعها إن كانت قليلة أو نحفيفة لا تضر بالباقين إضرارا بينا فليتأمل 
لسك وان 

قوله: (والظاهر إخ) قال فى شرح الروض: ويقدم المسافر غلى المرأة المقيمةٍ صرح به فى 
الأنوار. انتهى. وظاهر أنه يقدم المرأة المسافرة على الرحل المسافر. 

قرله: (أما فى غيره إل) مثله بعضهم بالعروض وب.ر». 

قوله: (اتخذ ثلائة مجالس) قد يقال: القياس إفنراد كل نحشى عن غيره من المخناثى احتياطا 
لاحتمال الاسستلاف, 


قوله: (فأكره أمرة) أى: ارتكابه. 


ك1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
امسجد مجلسا للحكم صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس الحكم 
عادة. وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار والحيض والكفار بخلاف اتخاذه مجلسا 
للفتوى وتعليم القرآن والعلم فلا يكره» (و) الحكم (فى) قضية أو (قضايا افترقت) 
أى: متفرقة اتفقت له وقت حضوره فى السجد لصلاة أو غيرها (لا يكره) للاتباع. 
رواه البخارى. 

(و) أكره له (نصبه البواب) وهو من يقعد بالباب للإحراز» (والحاجب) وهو من 
يدخل عليه للاستئذان (أن » يجلس لحكم والزحام قد أمن) منه لخبر: «من والى من 
أمور الناس شيئا فاحتجب عنهم حجبه الله يوم القيامة». رواه أبو داود والحاكم 
وصحح إسناده ورواه الطبرانى يلفظ: «أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتج.ب 
| لله عنه يوم القيامة»؛ فإن لم يجلس للحكم بإن كان فى وقت خلواته؛ أو خاف 
الزحام لم يكره نصيهما. 

(و) أكره له (الحكم بالمدهش) أى: مع مدهش (عن) استيفاء (فكر) كخصب 
وجوع وعطش وحقنة وملل وهم وفرح شديد ونعاس ومرض مؤلم وشدة حر وبرد لخبر 
الصحيحين : «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»» ورواه ابن ماجة بلفظ: لا يقتضى 
القاضى. وفى صحيح أبى عوانة لا يقضى القاضى وهو غضبان مهموم ولا مصاب 
محزون. ولا يقضى وهو جائع » وفى معنى ذلك سائر التغيرات المزعجه» واستثنى 
الإمام والبغوى الغضب لله تعالى» واستغربه فى البحر قال البلقينى : والمعتمد الاستثناء 
دن الغضب لله يؤمن معه التعدى بخلاف الغضب لحظ النفسء وقال الأذرعى: 
الراجح من حيث المعنى والموافق لإطلاق الأحاديث» وكلام الشافعى والجمهور أنه لا 
فرق لأن المحذور تشويش الفكرء وهو لا يختلف بذلك» نعم تنتفى الكراهة إذا دعت 


اللا ا لل ل ل ل ل ل 2 0 


قرله: (حجبه الله) أى: عنه فهو .ععنى احتجب عنه فى رواية الطبرانى. 


باب القضاء يديل 


الحاجة إلى الحكم فى الحال. وقد يتعين الحكم على الفور فى صور كثيرة. (كما» 
عامل أو عنه وكيل علما) أى: كما يكره أن يعامل الناس هو أو وكيله المعروف بوكالته 
لثلا يحابى فيميل قلبه إلى محابيه. بخلاف وكيله الذى لم يعرف فإذا عرف أبدله فلو 
وقعت خصومة لعاملة ندب أن ينيب فى فصلها خوف الميل. ونص فى الأم على أنه 
لا ينظر فى نفقة عياله؛ ولا أمر ضيعته بل يكله إلى غيره ليتفرغ قلبه. 

(وأكره له حضوره وليمة) لن لا خصومة له حيث (يقصد) بها وحدهء أو مع 


قوله:(لثلا يحابى لح علله فى شرح الروض قبل هذا بقوله: علا يشتغل قبله عما هو بصددهء 
ثم بعد التعليلينء قال: واستثنى الزر كشى معاملته مع إبعاضه لانتفاء المعنى: إذ لا ينفذ حكمه لهم 
وما قاله لا يأتى مع التعليل الأول. انتهى. 

قرله: (وأكره له حضوره وليمة [خ) ما ذكره من الكراهة هنا قال الأذرعى: أحذه الرافعى من 
التهذيب» والذى اقتضاه كلام الدمهور أن ذلك كالهدية؛ وهو ما أورد الفورانى والإمام والغزالى 
كذا فى شرح الروض. 

قوله: (يقصل بها وحدمم عبارة الروض: ويكره له حضور وليمة اتفذت له أى: خاصة أو 


ثوله: (لثلا يحابى) نإن تحققت المحاباة حرم العقد وحرم أنعذها. انتهى. رق.ل) على المخلال. 

توله: (واستثنى الزركشى [لخ) أشار (م.ر» إلى تصحيحه حواشى شرح الروض لكن فى التعليل نظر 
لأنه وإن لم ينفذ حكمه هم د تحمله امحاباة على الامتناع من اللحكم عليهم؛ ولذا حرم قبوله هدية إبعاضه 
كما نى شرح (رم.ر» على المنهاج. 

توله: (لا يأنى مع التغليل الأول) قد يضطر إلى المعاملة بنفسه فتزول كراهة معاملته لاشتغال قلبه لأن 
شرطها ألا يضطر إليها كما فى حواشى شرح الروض ويزور الأمر بين معاملة غير إبعاضه ومعاملة 
إبعاضه بأن ترول ضرورته بكل منهما نحيئذ تظهر كراهة معاملة غير إبعاضه ئلا يجابى درن إبعاضه 
تدبر. 

ثوله: (ما ذكره من الكراهة [لخ) فى حاشية شرح الروض ما نصه قال شيخنا: ما ذكره من كراهة 
حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد» ولا ينافيه ما مر من أن الضيافة كالهدية: إذ الوليمة وجد لما 
سبب فئ الخارج أحيلت عليه فضعف تخصيصه بهاء ولا كذلك الضيافة؛ فأحيل الأمر فيها على الولاية 
فقط. انتهى: 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جماعة بخلاف ما إذا لم يقصد يهاء بأن كانت عامة فلا يكره له حضورهاء بل يندب 
فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك إجابة الكل؛ نعم لو كان يخص بعضهم قبل توليته 
فلا بأس باستمراره. ولا يضيف أحد الخصمين. وله أن يضيفهما معا وأن يشفع 
لأحدهما ويوفى ما عليه لأنه ينفعهما ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين, 
لأن ذلك قربة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع؛ وخص من عرفه وقرب منهء 
وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت بأن أظهر الأغراض فيها الشواب لا الإكرامء وفى 
الولائم بالعكس» قال الرافعى: والنفس لا تسكن إليه» ولعدم اتضاحه؛ قال القاضى أبو 
حامد: يسوى أو يترك كإجابة الوليمة» (بل) الوليمة (ممن له خصومة). 

(يحرم) على القاضى حضورهاء ولو فى غير محل ولايته لخوف الميل. (والذى 
إليه يهدى) ولو فى غير محل ولايته ممن له خصومة ولو عهد منه ذلك (سحت) أى: 
حرام لخبر هدايا العمال غلول» رواه البيهقى بإسناد حسن. وروى: هدايا العمال 


واوو وو مايا0 


للأغنياء ودعى فيهم» فال فى شرحه: بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو منهم. انتهى. 

قوله: (بل يندب) تصريح بعدم الوحوب ولو وليمة عرس. 

قوله: (نعم لو كان إخ) السياق يدل على أن الكلام فى العمامة» وكتب أيضا والظاهر أنه 
إستدراك على ترك إجابة الكل. 

تنبيه: قال فى شرح الروض: ولا يلتحق بالقاضى فيما ذكر المفتى والواعظ ومعلم القرآن 
والعلم» إذ ليس لهم أهلية الإلزام. انتهى. وقد يتوعحذ من التعليل أن مثل المذكورين نحو ناظر الوقشيف 
بالنسبة لمن له حق فى ذلك الوقف فليتأمل. 


قوله: (ويرور القادمين) قال فى الروض: ولو متتخحاصمين. 


باب القضاء كيل 
سحت. وروى هدايا السلطان سحت (ولا يملكه) لو قبله لأنه قبول محرم» والتصريح 
بقوله (فردا) من زيادته أى: فيرده على مالكه» فإن تعذر وضعه فى بيت المال. وما 
يهدى إليه. 


(من غير خصم) وقد (عهدت) هديته إليه (قبل القضا) لا يحرم قبوله ما لم يزد 
غلى العادة؛ لأنه ليس حادثا بسبب العمل؛ لكن (يندب) له أن (لا يأخذه)» لأنه 
أبعد عن التهمة. (أو عوضا) أى: أو يعوضه عنه إن أخذه. فإن لم تعهد هديته قبل 
القضاء حرم قبولها فى محل ولايته للخبر السابق. ولأن سببها العمل ظاهرا بخلافها 
فى غير محل ولايته. أما إذا زاد على العادة فكما لو لم تعهد منه قاله فى الروضة 
كاصلها وقضيته تحريم الجميع . وقال الرويانى نقلا عن المذهب: إن كانت الزيادة من 
جنس الهدية جاز قبولها لدخولها فى الألوف وإلا فلا وفى الذخائر ينبغى أن يقال: 
إن لم تتميز الزيادة حرم قبول الجميع. وإلا حرم قبول الزيادة فقط لأنها حدثت 
بالولاية وهو حسن والضيافة والهبة كالهدية» والظاهر أن الصدقة كذلك لوجود العنى» 
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قوله: (ولأث سببها العمل) ظاهر واستثنى الأذرعى هدية إبعاضه إذ لا ينفذ حكمه هم وقضية 
كلامهم أنه لو أرسلها إليه فى محل ولايته» ولم يدعحل بها حرمتء وذكر فيها الماوردى وجهين. 
شرح روض» وقد ينظر فى هذا الاستثناء بأنه قد بمتنع من الحكم عليهم. 

. قوله: (وإلا حرم قبول الزيادة) قال فى شرح الروض: فإن زاد فى المعنى كأن أهدى من عادته 
قطن حريراء فقد قالوا: يحرم أيضاء لكن هل يبطل فى الجميع أم يصح منها بقدر قيمة المعداد فيه 
نظرء والأوجه الأول قاله بالأسنوى). انتهى. قلت ولا يأتى غير الأول على قول الذحائر لعدم 
التعمبيز فليتأمل. 


ل م مششششششسخشسسشيسيد 
ثول الشارح: (قال الرويانى [خ) أشار وم.ر» فى حاشية الروض إلى تصحيحه. 


توله: (وفد ينظر إ). «م.راء 
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وقصد المتصدق ثواب الآخرة لا يمنع من ذلك» لكن قال السبكى فى الحلبيات: 
للقاضى قبولها ممن ليست له عادة» وأما الرشوة وهى ما يبذل له ليحكم له بغير الحق 
أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلقا. 

(وخطا قطعا وظنا نقضا) أى: وينقض القاضى وجربا الحكم إذا عرف الخطأ فيه 


لل ل ا ل لل ا لل ل ‏ ل اا 1 اا0 1اا ااا ا 1 ا ااااااا 2000 


قوله: (لكن قال السبكى فى الخلبيات [) نعم إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضىء ولا 
القاضى عارفا بعينه فلا شك فى الحواز كما قاله فى تفسيره حجر وظاهر أن غير الصدقة كالهبة 
كالصدقة فى ذلك» وكتب أيضا وحصه فى تفسيره ,ما إذا لم يعرف المبصدق أنه القاضى» وعكسه 
واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل ها يأتى فى الضيافة» وبحث غيره القطع مل أحذه للزكاة 
وينبغى تقييده .ما ذكر» وألحق الحبانى بالأعيان المنافع المقابلة.مال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها 
كاستعارة كتاب علمء وتردد السبكى فى الوقف عليه من أهل عمله والذى يتجه فيه وفى النذر أنه 
إن عينه باحعمه وشرطنا القبول كان كالمدية له» وكذ! لو وقف على نذر ليس هو شيخه فإذ عين 
باسمه امتنع وإلا فلاء ويصح إبراؤه عن دينه» إذ لا يشترط فيه قبول وكذا أداؤه بغير إذنه بخلافه 
بإذنه بشرط عدم الرجوع وحجر)» وقوله: بشرط إِلخ مفهومه المواز لا بهذا الشرط وقضيته حواز 
إقراضه فليراحع. 

قوله: (إذا عرف الخطأ فيه قطعا) البوجرى مثال ما يخالف النص القاطع ما لو حكم بحصول 
الفرقة فى اللعان بأكثر الكلمات. 


ثوله: (كما قاله) أى: السبكى فى تفسير كلامه فى الحلبيات. 
ثوله: وكالصدقة فى ذلك) أى: فى أنه لا شك فى اللخواز عند عدم المعرفة منهما. 
ثوله: (وشرطنا القبوؤل 1خ) اشيراط القبول فى الوئف هو الأصح لاف الئذر. 


باب القضاء ل 
قطعا مخالفته لكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو ظنا (بخبر) أى: بمخالفته لخبر 
(الواحد مهما عرضا). 

(وبالقياس) أى: أو بمخالفته للقياس (إن يكن غير خفى) أى: جليا وهو ما 
يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث يمتنع , أو يبعد احتمال الفارق كقياس الضرب 
على التأفيف فى قوله تعالى «إفلا تقل لهما أف4 [اسراء *9] وما فوق الذرة عليها فى 
قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» [الزلزلة 1] وسائر التغيرات الزعجة على 
الغضب فى خبر: «لا يقضى القاضى وهو غضبان)» أو يرد النص على علته كقوله 1 
«إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الدافة عليكم؛. ومن هذا ترتيب 
الأحكام على المعانى كقوله :. سها فسجد. وزئى ماعز فرجم» وسواء فى ذلك حكم 
نفسه وغيره إلا أنه لا يتتبع أحكام غيره الصالم للحكم. بل إذا رفع إليه نقض. أما 
القياس الخفى كقياس الأرز على البر فى باب الربا بعلة الطعم» وقياس الشبه الملحق 


اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا لا ا ااا ااا ا ا ا ا ل ا ا0ا0اللل ا ا ل 


قوله: (بمخالفته لكتتاب أو سنة متواترة أو إجماع) لا يخفى أن هذه الثلاثة لا يلزم أن تفيد 
القطع بالخطأ. 

قوله: (من أجل الدأفة عليكم) الدأفة الجليس يدففون نحو العدوء والدفيف الدبيب صحاح 
وقاموس. 

قوله: (لا يتبع أحكام غيرة) عبارة الروض: فصل فى جواز تتبع القاضى حكم من قبله أى: 
من القضاة الصالحين للقضاء كما فى شرحه وحهان. انتهى. وبين فى شرحه أن المنع مقنضى كلام 
أصله فى الباب الآتى. 

قوله: (بل إذا رفع إليه نقض) والممنوع إنما هو تنبع قضاء غيره كما مر عن شرح الروض. 


ول الشارح: (نقض [ل) أى: أظهر انتقاض ما ذكره إذ هو باطل فى نفسه. 

توله: (لا يلزم أن تفيد إخ) عبارة الروض: فإن خالف مطعيا كنص كتاب وسنة متواترة؛ رإجماع. 
انتهى. والنص ما لا يحتمل التأويل فيراد هنا ذلك» ويراد بالإجماع غير الظنى. 

ثوله: (لا يلرم | خ) غير مسلم فى الإجماع» وإن كان أصله الكتاب والسنة كذا بهامش وفيه نظر. 
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فيه ما أشبه أصلين بأكثرهما شبها فلا نقض به. لأن الظنون المتقاربة لا استقرار لها 
فيشق النقص بهاء وعن عمر أنه شرك الشقيق فى الشركة بعد حكمه بحرمانه. ولم 
ينقض الأول وقال: ذاك على ما قضيئناء وهذا على ما نقضى. (مثل خيار مجلس 
حيث نفى). 

(كذا العراياء وذكاة الحمل«بالأم) أى: ومظنون الخطأ بمخالفته لخبر الواحد مثل 
الحكم بنفى خيار المجلس» وبنفى صحة بيع العراياء وبنفى ذكاة الجنين بذكاة أمه 
فينقض قضاء الحنفية فيها بذلك لظهور الأخبار فى خلافه. وبعدها عن التأويلات التى 
ذكروهاء (أو نفى قصاص الثقل) بكسر الثلثة. 

(أو بعد أربع من السئينا»+تنكح من قد فقدت قرينا) أى: ومظئون الخطأ بمخالفته 
للقياس الجلى مثل الحكم بنفى القصاص فى القتل بالمثقل؛ ومثل الحكم بصحة نكاح 
امرأة المفقود بعد أربع سنين» ومدة العدة فينقض أيضا قضاؤهم فيهما بذلك لخالفته 
القياس الجلى فى عصمة النفوس فى الأولى» وفى جعل المفقود ميتا مطلقا أو حيا كذلك 
فى الثانية. وهم جعلوه فيها ميتا فى النكاح دون المال. 

(خلاف) الحكم بصحة (تزويج بلا وك * وشاهد ما هو بامرضى) أى: أو بشاهد 
غير مرضى كفاسق مع مثله» أو مع عدل فلا ينقض كغمظم المسائل المختلف فيهاء وما 
ذكره أولا من نقض الحكم فى الصور الخمس. هو ما رجحه جمع منهم ابن الرفعة, 

قوله: (لا استقرار فا) فلو نقص بعضها ببعض لما استمر حكم؛ ولشق الأمر على 
الناس. شرح الروض. 

قوله: (هو ما رجحه إل) أشار «م.ر فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قرله: (من قد فقدث قرينا) أى: زوجا. 

قوله: (مثل الحكم بنفى القصاص فى القتل) جعل الحلى فى شرح جمع الجوامع قياس الكل 
كثقل على القتل .محدد من أمثلة القياس الخفى» فحيقذ ينجه أن يقال اخقلاف أئمتنا فى نقض 
حكم الحنفى بذلك يرجع إلى النظر فى هذا الفرع هل خالف القياس الجحلى» أو لا «ب.ر». 


باب القضاء 
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والقمولى. وحكاه الرافعى عن الإمام» والغزالى» قال: وبمثله أجاب محققون فىالحكم 
بصحة النكاح بلا ولى. وذكر معها تمام عشر صور ثم حكى عن بعض الأصحاب منع 
النقض. قال: وصححه الرويانى لأنها مسائل اجتهادية» والأدلة فيها متقاربة وكلام 
الروضة يميل إلى موافقة الرويانى» وكذا كلام الرافعى فى تذنيبه حيث قال فى الحكم 
بالنقض: هذا وجه. ومن الأصحاب من ذهب إلى المئع . ورجحه مرجحون. وقد قال: 
فى نقض الحكم بقتل المسلم بالكافر؛ والحر بالعبد لا وجه المنع. وفى نقص الحكم 
بتحريم رضعة الظاهر المنع فظهر أن الأوجه عند الشيخين عدم النقض فى الصور 
اللذكورة؛ مع أن الأوجه فى بعضها كالثلاثة الأول ما فى النظم وأصله. لما فى عدم 
النقض من مخالفة الحديث الصحيح هذا كله فى الصالم للحكم. أما غيره فينقض 
جميع أحكامه. ولو أصاب فيها إلا أن يوليه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل» 
فلا ينقض ما أصاب فيه. 

(وليسكت أو يقل من الدعوى له» فليتكلم) أى: وإذا حضر الخصمان عنده 
فيسكت حتى يتكلم الدعى منهماء أو يقول: ليتكلم المدعى منكما بقيد» زاده الناظم 
بقوله (إن عرت) أى: وجدت (جهاله) من القاضى له. بأن لم يعرف عينه. فإن 
عرف عينه قال له: تكلمء كذا قاله الرافعى» والذى قاله القاضى أبو الطيب. وابن 
الصباغ وغيرهما: لا يقول له ذلك لثلا ينكسر قلب الآخر. ذكره فى الكفاية. ولو قال 
ذلك نقيبه فهو أولى والمدعى. 


وو ومو رم هاو و ااا 
0300 


قوله: (فى الصور المذكورة) يعنى الخمس الذكورة» أما ما نحالف نصاء أو سنة متواترة أو 
إجماعا فإنه ينقض بلا نزاع» وأضاف ابن المقرى لذلك تبعا لغيره ما تحالف القياس الحلى فاعتمد 
النقص فيه ومثل له بنكاح زوجة المفقود لأربع سنين» وعبارة المنهاج وإذا حكم باحتهاد ثم بان 


قوله: (باسجتهاد) مثله ما إذا استدد إلى نص فبان منسوحاء أو إلى عموم فبان أن تلك الصورة خصت 
بدليل كما فى حاشية شرح الروض. 
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(مكلف ملتزم) للأحكام» ولو ذميا ورقيقا وسفيهاء بخلاف غير المكلف والحربى 
والمعاهد. هذا مقتضي كلامه كغيره» والوجه صحة دعوى الملعاهد. بل والحربى فى 
الجملة فقد مر فى الأمان أن الأسير لو اشترى من الحربيين شيئا لزمه أن يبعث إليهم 
ثمنه» وأنهم لو أكرهوه على شراء عين فاشتراها لزمه أن يبعثها إليهم؛ فكيف لا تصم 
دعواهم بذلك (قد ادعى «أمرا خفيا) وفى نسخة تتبعا ذكر خفى. فالمدعى من يخالف 
قوله الظاهر. والمدعى عليه من يوافقه» ولذلك جعلت البيئة على المدعى لأنها أقوى من 
اليمين الذى جعلت على المذكر لينجبر ضعف جنبة اللدعى بقوة حجته وضعف حجة 
النكر بقوة جنبته؛ وقيل: المدعى من لو سكت خلىء ولم يطالب بشىء. والمدعى عليه 
من لا يخلى ولا يكفيه السكوت» فإذا طالب زيد عمرا بدين» أو عين فأئكر فزيد 
يخالف قوله الظاهر من براءة عمروء ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر» ولو 
سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين, ولا يختلف موجبهما غالباء» 

قوله: (بل والخربى) صرح «م.ر؛ فىشرح المنهاج باشتراط العصمة فى المدعى» وقال 
وع.ش»: حرج به الحربى والمرتد» ورده الرشيدى فى المرتد وقال: فرق بين المرتد والزانى 
امحصن بالنسبة للعصمة وعدمهاء فالمراد العصمة ولو بجهة ما. 

قوله: (فى الجملة) أى: بعض الصور كما ذكرف وعبارة وس.م) على قول التتحفة: ألا 
يكون حربيا. ما نصه: قد تسمع دعوى الحربى. انتهى. ولعل مراده ما ذكره الشارح. 

قوله: (فكيف إا) قد يقال: لا تلازم بين لزوم بععث ما ذكره صحة دعواهم لتمكنهم 
من تصحيحها بعقد الذمة لهم» ثم رأيت فى السير أنه لو ترافع إلينا حربيان جاهلان الحكم 
بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو صريح فى صحة كون الحربى مدعيا ومدعى عليه؛ ولذا كتب 
بعضهم هنا أن عدم الحرابة لا يشرط فى ديون المعاملات. 

قوله: (الظاهر) قيل: المراد به الظن القوى» وقيل: ما عليه دليل. راحع حاشية شرح 
الروض. 


باب القضاء و١‏ 
وقد يختلف (مثل) أن يقول الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الوط (أسلمنا معا). 
فالنكاح باق» وقالت: بل أسلمنا مرتبا فالنكاح مرتفع فالزوج على الأصح مدع؛ لأن 
وقوع الإسلامين معا خلاف الظاهر وهى مدعى عليهاء وعلى الثانى هى مدعية لأنها لو 
سكتت تر كح زدؤ دهت قليهه ان ا .يكرك لو يكككا ريم" الها تكب ادلي 
الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح» وعلى الثانى يحلف الزوج ويستمر النكام. فما 
رجحه فى الروضة كأصلها فى نكاح الشرك من تصديق الزوج مبنى على مرجوجء 
والأمناء المصدقون فى الرد بأيمائهم مدعون لزعمهم الرد الذى هوخلاف الظاهر. لكن 
اكتفى بيمينهم لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك. وقد اثتمنهم فلا يحسن تكليفهم 
البيئة. 


قوله: (فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويقال: هى 
المدعية لزعمها ارتفاع النكاح؛ والظاهر دوامه. كذا فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (مبنى على مرجوح) قال «م.ر» فى حواشى شرح الروض: تصديق الزوج هو 
المعتمد لنزحح جانبه بأن الأصل بقاء النكاح فهو كالأمين إذا.ادعى الرد على من ائتمنه 
يصدق بيمينه» فما رححه الأصل فى نكاح المشرك مبنى علىالراحسح, وإن اقتضى كلامه 
هنا معلافه» قال البلقينى: ول المخلاف مجيئهما مسلمين؛ فلو جاءتنا مسلمة؛ ثم حاء 
هو المعتمد لترحح حانبه .مما مر. انتهى. وعبارة وق.ل» فى باب الدعوى: المعتمد أن الذى 
يحلف هو الزوج على هذا أيضا كالثانى» كما رجحاه فى أنكحة الكفار؛ لقوةٌ جحانبه 
باستمرار النكاح» وفى عككس ما ذكر يصدق أيضا. 

قوله: (مدعون) أى: على الأصحء وأما على القول الثانى فهم مدعى عليهم, لأن المالك 
هو الذى لو سكت تركه شرم الروض» ولعل الشارح تركه هنا لعدم احشلاف الموجب 
تدبر. 
11 ا نحي سي رم المي ب د ا 
الأصحء لأن الظاهر معه, وصدقت بيمينها على الثانى» لأنها لا ترك بالسكوت» لأن الروج يزعم 
سقوط المهر» فإذا سكتت ولا بيئنة جعلت ناكلة» وحلف» وسقط المهر. انتهى. 
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(وجاز) لأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما للآخر عليهء أو أكثر منه 
(جحد حقه) أى: حق الآخر (إن جحدا) أى: الآخر حقه (ثم تقاصصا) بفك الإدغام 
للوزن» وإن اختلف الجئنس. ولم يكن من النقدين للضرورة» فإن كان له عليه دون ما 
للآخر عليه جحد من حقه بقدره (كأن يتحدا) أى: كما يتقاض الغريمان فيما إذا كان 
لكل منهما على الآخر دين» واتحد. 

(ديناهما) جنسا و(وصفا)» ولا حاجة للرضى إذ مطالبة كل بمثل ما عليه عناد بلا 
فائدة. ولأئه لو كان له على وارثه دين ومات سقطء ولا يؤثر بتسليمه. وظاهر كلامه 


مفو وووو الا لا الالالال ووو 


قوله: (وإن اختلف الجمس) صريح فى أنه يجحد حق الآخر عند اختلاف الجنس» 
والذى فى شرح الإرشاد أنه حيكذ يجحد قدر قيمة حقه؛ ثم قال: وحيسث لزمت التحود 
يعبن» فظاهر كلامهم جواز التورية للضرورة فيستئنى من قولهم اليمين على نية الحاكم؛ 
لكن يشترط أن يكون ما ينئويه وهو محق فيه يوافق اعتقاد المحلف له؛ وإلا لم تنفعه التورية إذ 
العبرة مذهب المتداعى عنده؛ لا.مذهب الخصم. 

قوله: (جنسا) أعحل من اتحاد الوصف لوك لاتحاد الس تأمل. 

قوله: (وظاهر كلامه إلل) لاتحادهما فى الوصف حينئك. 


قوله: (إذا كان له على الآخر مثله) يفهم تصوير المسألة بالدين. 

قوله: (فإن كان له عليه إل) له متعلق بدون» وقوله من حقه أى: الآحرء وقوله بقدره أى: 
دون ما للاخر. 

قوله: (وظاهر كلامه | لخ) قال فى المهمات: وظاهر كلام الشيخين جريان المنلاف فى القدر 
المسلم فيه» وليس كذلك بلا حلاف لامتناع الاعتياض عنه صرح به الماوردى» والقاضى» ونص 
عليه الشافعى (رضى الله عنه). انتهى. وألحق به غيره رأس مال السلم إذا كان فى ذمة المسلم» وله 
فى ذمة المسلم إليه مثله فى الصفات فلا تقاص هنا أيضا لفوات القبض الحقيقى المشروط فى 


التتلم. حجر. 


ثوله: «متعلق بدون) أى: حبر لكان. 
ثوله: (فلا تقاص) أى: ثهرا كما فى الحالة» وثوله: هل يقال إلخ هذا هو الظاهر. 


باب القضاء /اة ١‏ 
حصول التقاض فى مؤجلين تساويا أجلا وهو وجه. والراجم خلافه كما جزم به 
القاضى. ورجحه البغوى. واقتضاه كلام الشرح الصغير لانتفاء المطالبة. ولأن أجل 
أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر. أما إذا اختلفا جنسا أو وصفاء أو كان الحق غير 
دين فلا تقاض ؛ لاختلاف الأغراض. فلو تراضيا على جعل الحال قصاصا باللؤجل لم 
يجز كما فى الحوالة صححه فى الروضة وأصلهاء والوجه تقييده بما إذا لم يحصل به 
عتق. ففى الأم: لو جنى السيد على مكاتبه فأوجب مثل النجوم. وكانت مؤجلة لم 
يكن قصاصا إلا أن يشاء لكاتب دون سيده؛ وإذا جاز ذلك برضى المكاتب وحده 
فبرضاه مع السيد أولى؛ ثم قيل: محل التقاض كل دين. وهو قضية كلام النظم وأصله» 
وقيل اللثلى من نقد وغيره. وصحم فىالشرح الصغير. وأصل الروضة اختصاصه بالنقد. 
ونقله فى الكبير عن جمهور العراقيين وغيرهم لأن العقد عليه ليس عقد مغابنة, 
ومرابحة لقلة الاختلاف فيه فقرب فيه التقاص بخلاف غيره. والوجه تقييد ذلك بما 
إذا لم يحصل به عتق. ففى الأم: لو حرق السيد لمكاتبه مائة صاع حنطة مثل حنطته. 
والحنطة التى على المكاتب حالة كانت قصاصاء وإن كره سيده. ثم قال: وكذا لو كان 
مكان الحئطة جناية على المكاتب لم يختلف هذاء وما فى الروضة كأصلها فى باب 
استيفاء القصاص عن الأصحاب من جريان التقاص فى الديات محمول بقرينة كلامهم 
المتقدم. على ما إذا كان الواجب النقد بأن أعوزت الإبل» ورجع الواجب إلى النقد جمعا 
بين الكلامين. (و) لرب المال العينى (أخذ ماله) من غريمه. ولو بنائبه بدون رفع إلى 
القاضى (إن أمن الفتنة فى استقلاله) بأخذه. بخلاف ما إذا لم يأمنها. 

قوله: (مثل حنطته) أى: التى هى مُموم كتابة على المكاتب. 

قوله: (كانت قصاصا) ظاهره؛ وإن لم يرض المكاتب للعلة السابقة فى قوله: إذ مطالبة 
كل إل وخخرج بالحالة الموجلة؛ فلا يكون التقاض إلا برضى المكاتب. هذا هو الظاهر. 

قرله: (أما إذا اختلف إلخ) ونقل الز ركشى كالأسنوى عن النص» وجمع أن شرط التقاص أن 
يكون الدينان مستقرين» فإن كانا سلمين فلا تقاصء وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما 


حجر ا 


يلل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) لرب الدين عند تعذر أخذ جنس ديئه أخذ (غير جنس دينه) استقلالاً من 
مال غريمه المماطل أو المنكر» وإن كان له بينة لإطلاق خبر هند «خذى ما يكفيك» 
وولدك بالمعروف» ولأن فى الرفع إلى القاضى مشقة وتضييع زمن بخلاف غريمه القر 
غير المماطل كما سيأتى. ويتعين فى أخذ غير الجئس تقديم النقد على غيره» نقله ابن 
الرفعة عن المتولى. وأقره قال فى المهمات: وهو واضح قال البلقينى: ولو كان المدين 
محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالضاربة إن علمها 
قال فى الروضة كأصلها: وله أخذ مال غريم غريمه بأن يكون لزيد على عمرو دين» 
ولعمرو على مثله بكر فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو؛ ولا يمنع من ذلك 


قوله: (المماطل) يكفى فيه مرة إن علم أنه لا عذر له, وإلا فما يغلب على الفلن كذبه 
فى وعده بالوفاء. انتهى. حجر فى حاشية شرح الإرشاد. 

قوله: (لإطلاق خبر هند) مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط و أدم وحب وكسوة 
وغير ذلك. انتهى. عميرة على انحلى. 

قوله: (ويتعين إلخ) أشار «م.ر) إلى تصحيحه. 

قوله: (مال غريم غريمه) هل له أذ غير جنس حقه من مال غريم الغريم؟ تردد فيه 
الأذرعى رشيدىء والظاهر أن له ذلكء؛ وأن المراد المثلية فى مطلق الدينية؛ وإن كان من 
غير الجنس. انتهى. مجيرمى على المنهج. 

قوله: (أيضا وله أخذ مال غريم غرعه) لكن ليس له نقب حداره وكسر بابه. قاله 
المنطيب على المنهاج. 


قوله: (إحالة) أخحرج المؤجلة فلا تقاص لكن هل يقال: إلا أن يشاء المكاتب أحذا مما تقدم أو 
يفرق. ش ش ش 

قوله: (تقديم النقد على غيرة) قال فى شرح الروض؛ قال الأذرعى: وينبغى تقديم أعسذ غير ' 
الأمة عليها احتياطا للابضاع. انتهى. 

قوله: (ولا يمدع من ذلك رد عمرو إقرار بكر له) ووقع فى نسخ من الروضة ولا ينع من ذلك 
رد عمروء وإقرار بكر له. اتتهى. وفيها تحريف بزيادة وأو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها 
وغيرهم. حجر. 


توله: (وينبغى تقديم أخخد إل) رم.ر). 


باب القضاء لحل 


رد عمرو إقرار بكر له. ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو؛ وقال الشارح فى 
يره: وذكر فى تتمة التكمة للمسألة وكير ألا يظفر بمال الغريم» وأن يكون غريم 
0 جاحدا أو ممتنعا أيضا قال د بعضهم: ويلزم الآأخذ أن يعلم الغريم بأنه أخذ من 
مال غريمه. حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم (وضمنا) أى: الآخذ ما أحذه 
إن تلف قبل بيعه. لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام. وأولى لعدم إذن المالك فينبغى أن 
يبادر إلى بيعه بقدر الإمكان. فإن قصر حتى نقصت قيمته ضمن نقصها. وكذا إن 
نقصت بائخفاض السعر. ولم يرد الأخوذ لتلف أو بيع أو نحوهما كالغاصب. وليس له 
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قرله: (وضمنا) حتى إذا قصر فيه كأن أحر بيعه مع التمكن منه فتلف ضمنه بأقصى 
قيسه من أسبذه إلى تلفه؛ وإن ْم يقصر ضمنه بقيمة يوم تلفه. انتهى. شرح الإرشاد للحجر. 

قوله: (كالمستام) التشبيه فى أصل الضمان» وإلا فالمستام يضمن بقيمة يوم التلف» وهنا 
الضمان بأقصى القيم كالغاصب. انتهى. بجيرمى. 

قوله: (فيبغى أن يبادر [لخ) أى: حتى لا يضمن قيمته إن لم يقصرء ولم ينخفض 
السعر» ولا نقصها إن نقصت إن قصر أو امخفض السعر تأمل. 

قوله: (ولم يرد المأخوذ) بنلاف ما إذا رده قبل بيع غير المجنس وتملك الس للمالك» 
وها راجع لما بعاد كذاء أما إن قصر ونقصت فيضمنء وإن رد المأخوذ. 


توله: (وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا) قال فى شرح الروض: وعلى الامتداع 
تسل الإقرار المذكور فى المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير. انتهى. وقوله المذكور فى المتن 
يغبي وهو ما ذآكثره هنا بقوله: ولا ينع من ذلك رد عمروء وإقرار بكر له. 

قوله (كالمستام) قد يقال: قضية التشبيه بالمستام والغاصب كما يأنى ضمان بعض القيمة» وإث 


توله: زيحمل الإقرار الملككور [لخ) نإن الإثرار لا يناني الامتناعم. 

كوله: رقضية التشبيه بالمستام !لخ) الذى فى البجيرمىي على المنهسج أن الممستام إنسا يضمن بقيمة يوم 
التذلف فليقصر التشبيه به على أنه أخمذه لغرض نفسه ويفرق بين ما هناء وبين الغاصب والمستام بأن له هنا 
عايرا فى الأحدذ سببه المأسوذ منه ثقلافهما. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الانتفاع بعينه : ولا إبقاؤه رهنا. (لا النقب) للجدار أى: لا يضمنه إن تعين طريقا 
لوصوله إلى حقه كما فى دفع الصائل» وكذا كسر الباب قال البلقينى : وهذا مقيد بأن 
يكون الجدار أو الباب للمدين وغير مرهون» وألا يكون محجورا عليه بفلس لتعلق حق 
الغرماء به: (و) لا يضمن (الزائد) على قدر حقه إن تعين طريق لوصوله إلى حقه بأن 
لم يتمكن من أخذه إلا بأخذ شىء تزيد قيمته عليه إذ لم يأخذه لحقه مع العذرء 
بخلاف قدر الحق» فإن لم يتعين ما ذكر طريقا لذلك ضمئه فقوله (أن تعينا). 
رطريقه) شرط للثقب وأخذ الزائد العائد إليهما ألف تعيناء (وباعه) أى: وباع 
الآخذ ما أخذه من غير جنس حقه بئقد البلد» وإن كان غير جنس حقه لأن الغريم 
بامتناعه سلطه على البيع كالأخذء ولا يلزمه الرفع إلى القاضى إلا أن يعلم القاضى 
بالحال؛ فالمذهب فى أصل الروضة أنه لا يبيعه إلا بإذنه قال البلقينى: ولعله فيما إذا 
لم تحصل مؤنة ومشقة فوق العادة وإلا فلا يبعد أن يستقل بالبيع كما يستقل بأخذ 
الجنس وغيره قال الشارح فى تحريره: والظاهر أنه لا يستقل بالبيع أيضا مع وجود 


قوله: أنه لا يبيعه إلا ياذنه) فإن قلت: ما فائدة عدم وجوب الرفع إلى القاضى حينمذ 
عند الأخذ؟ قلت: فائدته فيما إذا ظفر بالجنس. انتهى. حاشية شرح الروض. 
قوله: (والظاهر 24 أشار .را إلى تص حي حه. 


قوله: (لا الشب والزائد) قضيته كالروضة وأصلها عدم الضمان» ولو قدر على التحصيل 
بالبيئة» وأطال العراقى فى استشكاله. 

قوله: (وغير مرهون) عطف على للمدين. 

قوله: (ومشقة) أو ضرورة كما هو ظاهر. 

قوله: (مع وجود البيئة) ينبغى إلا أن يحصل مونة أو مشقة» أو ضرر لا يحتمل. 


كوله: (ولو قدر على التحصيل !لخ) ثد ينافيه ول الشارح: إن تعين طريا لوصوله إِلخ؛وفى حواشى 
شرح الروض على ثوله: كدفع الصائل؛ علم منه أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بيئنة؛ ويوحل 
من توجيه جواز كسر باب الغريم ونقب حداره أنه لا يجوز ذلك فى حق المقر الممتنع؛ أو المنكر مع البيئة 
أو الغالب المعذور؛ أو السبى أو اتحنون؛ أو غريم الغريم؛ وفى معنى المال المخقص كما تفقهه الأذرعى. 
لتقن 


باب القضاء ليق 


البينة» بل هى أولى من علم القاضى» لأن الحكم بعلمه مختلف فيه بخلافه بهاء 
(وحصلا) أى: الآخذ بثمن البيع أو ببعضه (جنسا له) أى:جنس دينه إن لم يكن 
الثمن جنسه. والفاضل يرده إلى غريمه بهبة أو نحوهاء وعدل إلى ما قاله عن قول 
الجاوى وله بيعه وتملك جنسه لإيهامه جواز بيعه بجنس دينه» وهو وإن جرى عليه 
أكثر شراح الحاوى» وحكاه الإمام عن محققى بعض الأصحاب مخالف للمشهور الذى 
جرى عليه فى العجاب من بيعه بنقد البلد كما تقرر مع نقله فيه كلام الإمامء وإذا 
تملك جنس دينه بعد البيع ثم وفر الخصم دينه قال الرافعسى: فعن الإمام وجوب رد 
قيمة المأخوذ كما لو ظفر المالك بغير جنس المغصوب وباعه». ثم رد الغاصب المغصوب 
كان على المالك رد قيمة ما أخذه وباعه. ثم قال: لكن بيع الأخذ وتملكه نازل منزلة 
دفع الغريم» وما دام المغصوب باقيا فهو الستحق, والقيمة تؤخذ للحيلولة. وهئا 

قرله: (وإذا تملك ) يفيد أنه إذا ظفر بغير جنس حقه وباعه واشترى جنس حقه لابد 
من تملكه» وحرى عليه «ق.ل» قال: ومثله ما إذا أخذ ما هو دون صفة حقه كمكسر عن 
صحيح لابد من تملكه بلفظ. انتهى. 

قوله: (رد قيمة المأخوذ) لو زاد الثمن الذى باعه به على حقه. فقد تقدم أنه يرد 
الفاضل» فالقياس هنا أن يرد الثمن جميعه إن زاد على القيمة» ولعل التعبير بالقيمة احتراز 
عما لو نقص الثمن الذى باع به عن القيمة تدبر. 

قوله: (لأن الحكم بعلمه مختلف فيه | لخ) هذا قد يدل على أن المراد بقوله: إلا أن يعلم القاضى 
بالحال إلا أن يعلم ثبوت الحق وبوجود البينة وجود البينة بالحق» لكن عبارة الروض: وله إن لم 
يطلع القاضى بيع غيره أى: غير حنس حقه. انتهى. والمتبادر من إطلاق القاضى حلاف ذلك. وهو 
الظاهر. 


توله: (لأن الحكم بعلمه لح لأنه إن أطلع القاضى لا يبيع إلا بإذنه؛ وإذنه لابد أن يكون مبنيا على 
حكم منه يعلمه إذ الفرض آلا بينة تأمل. 

ثوله: (والمتبادر من إطلاع القاضى !لخ) هو غير المتبادرء بل المتبادر علمه بنبوت الحق لأن جرد 
إطلاع القاضى على أن عمرا أخذمن مال بكر لا يفيد أن يأذن له القاضى فى البيع لامتناع الإذن حيقفة 
من القاضى لعدم علمه بثبوت الحق فتدبر. : 


بكلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الستحق الدين فإذا باع وأخذ فما ينبغى أن يرد شيثاء ولا أن يوفر عليه شىء 
انتهى. وتبعه فى الروضة على ذلك. 

(كالكسر) أى: كما يمتلك المكسر الذى أخذه (للصحيح) لاتحاد الجنس مع إسقاط 
بعض حقهء (لا بعكس هذا) أى: ليس له أن يمتلك الصحيح للمكسر لأئه فوق حقه» 
ولا يبيعه به إذا كانا ربويين واتحد جنسا لا مع التفاضل للرباء ولا مع التساوى أى: 
وقيمة الصحيم أكثر للإجحاف بالمدين» بل يبيعه بنقد آخر ويبتاع به الكسر ويتملكه؛ 
والظاهر أن محل منع تملك الصحيم للمكسر إذا كانت قيمة الصحيح أكثر (لا إذا 
كان مقر) بالوقف بلغة ربيعة (يعطى)أى :لا إذا كان المدين مقرا به غير مماطل فلا 
يجوز لصاحبه أخذ جنسهء ولا غير جنسه استقلالا إن تعيين الدفوع إلى المدين فيطالبسه 
ليؤدى» فإن خالف وأخذ فعليه رد الأخوذ إن كان باقياء وبدله إن كان تالفا فإن 
تساوى الحقان تقاصاء (ولا) إذا كان الحق (عقوبة) كقود وحد حذف فلا يستقل 
بأخذه بل لابد من الرفع إلى القاضى. وإثباته؛ ثم استيفائه لعظم خطره كما فى النكاح 
والطلاق والرجعة والإيلاء واللعان وغيرها من سائر العقود والفسوخ. نعم قال الماوردى: 
من وجب له تعزير أو حد قذف, وكان فى بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال 
ابن عبد السلام فى أواخر قواعده: لو انفرد بحيث لا يرى ينبغى ألا يمنع من القود 
لاسيما إذا عجز عن إثباته. (ومن ذكر) وهو من يصح دعواه. 


قوله: (والظاهر أن محل [لخ) حزم به فى شرح الروض. 


قوله: (نعم قال الماوردى إخ) أشار وم.ر» فى حواشى شرح الروض إلى تصحيحه. 
قوله: (وقال ابن عبد السلام إلخ) أشار «م.ر» فى حواشى شرح الروض أيضا إلى 


قوله: (ولا أن يوفر عليه) الضمير يرحع إلى الظافر والمعنى» ولا أن يعطى المدين الظافر المذكور 
شيئا ررب.ر). 


باب القضاء و 


(إن ادعى) عند القاضى دعوى (صحيحة) طالب القاضى خصمه بالجواب كما 
سيأتى؛ ومعنى كونها صحيحة أن تكون مسموعة محوجة إلى الجواب (بأن ذكر) فيها 
(تلقيا للملك) بشراء أو غيره من المدعى عليه؛ أو ممن انتقلت منه إليه (إن كان أقر) 
له بالملك قبل الدعوى» فلو أقر لغيره بعين» ثم ادعاها لم يصم دعواه بها حتى يذكر 
أنه تلقى ملكها منهء أو ممن انتقلت منه إليه. لؤاخذته فى المستقبل بإقراره استصحابا. 

(لا ما) أخذ منه (بحجة) فتصم دعواه على الآخذء وإن لم يذكر تلقى الملك منه 
كالأجنبى. وتقدم بيئته على بينة الآخذ لأنها بيئة داخل فأنه كان صاحب اليدء 
(وجنس الثمن«ونوعه والقدر فليبن) قد يفهم من الثمن النقد الذى عبر به جماعة, 

قوله: (لا ها بحجة) عطف على المعنى كأنه قيل إن كان ما ادعاه قبل الدعرى ملكا 
لغيره بإقراره لا إن كان ملكا له بمجة لترحح بينته تدبر. 

قوله: (وجنس الشمن) ذكر البلقينى أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها 
الحلول بالقرض فلابد من التعرض للحلول؛ لأن الدين المؤوحل لا يجسب أداؤه فى الحال. 
انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (حتى يذكر أنه إ) فلا تكون دعواه ملزمة إلا بذلك. 

قوله: (ملكها منه) أى: غيره» وقوله: انتقلت منه أى: غيره وقوله: إليه أى: من انتقلت. 

قوله: راللذى عبر به جماعة) منهم النورى فى الروضة: والمنهاج؛ ركذا ابن المقرى وغيره» وهو 
الوجه فإن الدين من غير النقد إن كان عن تلف متقوم كفى ذكر القيمة» وإلا فلابد من صفات 
السلى وهى تزيد على ما يعتبر فى النقد وعبارة المنهاج: ومن ادعى نقدا اشترط بيان جنس» 
ونوع وقدر وصحة» وتكسر إن احتلفت بهما قيمة؛ أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم» 


توله: (أو عينا تنضبط) فإن لم تنضبط كالحواهر اشيرط ذكر القيمة فيقول جوهر كيمته كذا. انتهى. 
شرح الروض. 

ثوله: (وصفها بصفة السلم) أى: ولو متقومة كالحيوان» وهذا فى عين -حاضرة بالبلد يمكن إحضارها 
مجلس الحكم» أما العين الغائبة فيجب ذكر ثيمتها كما سياتى. 


لان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والوجه حمله بقريئة مقابلته بالعين على الدين من نقد وغيره» وإن لم يكن ثمنا فلو عبر 
كالتنييه بالدين كان أولى أى: وصحة الدعوى بأن يذكر التلقى فى دعوى العين كما 
مرء ويبين فى دعوى الدين جئسه ونوعه وقدره وكذا صحته. وتكسيره إن اختلفت 
بهما القيمة فلا يكفى إطلاق النقدء وإن غلب. وبه صرح الماوردى وغيره. وفارق البيع 
وئحوه بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من النقود» ولا يتقيد ذلك بؤمن الدعوى 
لتقدمه عليهاء نعم مطلق الديئار ينصرف إلى الديئار الشرعى فلا يحتاج إلى بيان وزئه 
كما جزم به فى أصل الروضة» وفى معناه مطلق الدرهم قال الشارح: وهل يكفى فى 
الدرهم الفلوس إطلاقه كالدرهم الفضة. أم لابد من بيان مقداره كسائر المثليات لاختلافه 
باختلاف الأوقات والأمكئة» فيه نظرء والأقرب الثانى (وليصف العين) التى (سوى 
ذا) أى: الثمن بالمعئىالمتقدم» وتقييده بسوى الثمن من زيادته. ولو تركه كان أولى إذ 
المعنى وليصف العين» ولو ثمنا متقومة كانت» أو مثلية نقدا أو غيره (كالسلف) أى: 
كصفات السلمء ولا حاجة لذكر القيمة اكتفاء بالوصف» نعم إن غصب منه غيره عينا 
قوله: (لتقدمه عليها) هلا قيد فى الدعوى بنقد ذلك الزمن. . 
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تلفت وهى مثلية فلا تحب القيمة» ويجب الضبط بالصفات» وعبارة الإرشاد لنقد ذكر جنسه. 
ونوعه وقدره ولمضبوطه» وتالف مثلى صفة سلمء وإلا فالقيمة وب.ر». 

قوله: (إن اختلفت بهما القيمة) قال فىشرح الروض: أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة 
والتكسرء فلا يحتاج إلى بيانهماء لكن استئنى منه الماوردى والرويانى دين السلم فاعتيرا بيانهما 
فيه. انتهى. 

قوله: (فلا يكفى إطلاق التقد) كأن يقنصر على ذلك الدنائير» أو الدراهم وب.ر). 

قوله: (والأقرب الثانى) ما لم يذكر فلوسا معلومة المقدار وم.ر». 


قوله: (ولمضبوط) أى: بالصفة من مثلى أو متقوم. انتهى. شرح حجر. 

قوله: (والا فالقيمة) ولا يجب مع ذكرها ذكر صفة أخرى كال ابن النقيب: إلا المسس فيقول: عبد 
قيمته ماثة. انتهى. شرح الإرشاد» ثم رأيته فى الشرح 

ثوله: (أيضا وإلا فالقيمة) أى: إن لم ينضبط بالصفات إل فالقيمة» لكن فى الحاوى أن عليه أن يذكر 
انس والنوع؛ وإن كان غتتلف الألوان ذكر اللون»ثم.حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر القيمة: لأنه لا 
يصير معلوما إلا بها. انتهى. حاشية شرح الروض. 


باب القضاء هء؟ 
فى بلد. ثم لقيه فى آخرء وهى باقية ولنقلها مؤئة قال البلقينى: ذكر قيمتها لأنها 
المستحقة فى هذه الحالةء فإذا رد العين فيرد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه. (وإن 
طرا) على المدعى به (حيث له مثل تلف) فإنه يكتفى بصفات السلم. وإن طرأ التلف. 

(لغيره) أى: لغير ما له مثل؛: وهو المتقدم فليذكر (القيمة) لأنها الواجبة عند 
التلف فلا حاجة معها لذكر شىء من الصفات كما اقتضاه كلامهم. لكن يجب ذكر 
الجنس فيقول عبد قيمته مائة. وإن ادعى سيفا محلى فليذكر قيمته , فإن كانت الحلية 
ذهبا قوم بالفضة. أو فضة قوم بالذهب. أو ذهبا وفضة قوم بأحدهما للضرورة. كذا جزم 
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قوله: (حيث له مثل) أى:وكان ينضبط» فرج الجواهر فيكتفى بذكر القيمة» وفى 
الحاوى أن عليه أن يذكر النوع والحدس» وإن اتحتلفت ألوانه ذكر اللون. انتهى. حاشية 
شرح الروض. 

قوله: (بأحدهما للضرورة) قال الأذرعى: يعنى بأيهما شاء كما صرحوا به» وهذا عند 
التقارب فى المقدار أما لو غلب أحدهما فينبغى أن نقومه بالنقد الآخر لا محالة؛ مثاله: 
عليه مائة دينار وحمسة دراهم نقومه بالدراهم لا بالدنائير. ١‏ 

قوله: (كذا جزم به الشيختان هنا) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (وإن طرا إخ) الظاهر أن مثل هذا فى اعتبار صفات السلم الأعيان الثابنة فى الذمم 
بنحو السلم والبيع والقرض مثلية كانت أو متقومة وعبارة الإرشاد: ولنقد ذكر حنسه ونوعه 
وقدره والمضبوط» وتالف مثلى صفة سلمء وإلا فالقيمة. برلسى. 

قوله: (فإنه يكتفى بصفات السلم) أى: عن ذكر القيمة وب.ر». 

تنبيه: قال فى الروض: ويقوم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه قال فى شرحه: فيدعى مائة 
ديئار من نقد كذا قيمتها كذا درهماء أو مائة درهم من نقد كذا قيمتها كذا ديئارا. قال فى 
الأصل: هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره؛ وكأنه حواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه 
مثلياء فينبغى ألا يشترط التعرض للقيمة» وقضيته كما قال جماعة منهم الأذرعى: أن الصحيح عدم 
الاشتراط لأن الصحيح أنها مئلية بناء على حواز المعاملة بهاء وهو الأصح. انتهى. 

قوله: (وإن ادعى سيفا فحلى إل) أى: ولو باقياء وهذا إشارة إلى تقييد وصف العين بصفات 


ثوله: (ولضبوط) أى: بالصفة من مثلى أو متقوم باق. ‏ 


احلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
به الشيخان هذا لكنهما صححا فى الغصب أن الحلى يضمن بنقد البلد. وإن كان من 
جنسه. ثم قالا :ولا يلزم منه الربا فإئه إئما يجرى فى العقود لا فى الغرامات» وئقلا 
ذلك عن الجمهور» (وليذكر له) أى: للمدعى به (ناحية) و(مدينة) و(محله) و. 


(السكة) و (الحدود) الأربعة (فى العقار) فإن حصل تمييزه بثلاثة حدود كفى 
كما فى الروضةء وأصلها فى آخر الدعاوى عن فتاوى القفال وغيره» ويؤخذ مه أنه 
إذا حصل تمييزه بواحد منها كفى وبه صرح فى الكفاية نقلا عن القاضى»2 ويؤيده أنه 
لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب تحديده كما سيأتى» وليذكر أن العقار فى يمنة 
01 السكة ا يسرته إوعيه ل البلقيتى - حاجة لذكر القيية كما أفهمه 

قوله: (ولا يلزم منه الربا) قال فى الروضة: وأحسن منه ترتيب البغوى» وهو أن صفة 
الحلى متقومة» وفى ذاته الوجهان السابقان فى التبر» فإن قلنا: متقوم ضمن الكل بنقد 
البلد كيف كان» وإن قلنا: مثلى فوجحهان أحدهما يضمن التميع بغير بجحنسسه) وأصحهما 
شرح الروض. 

قرله: (فى دعوى الفرض إل) قد أنهى بعضهم الصور التى لا يشترط فيها العلم إلى 
مائة صورة وصورتين. انتهى. حاشية شرح الروض. 
السلم بأن تكون مضبوطة؛ وإلا ذكرت القيمة» وعيارة الإرشاد: ولضبوط وتالف مثلى.صفة سلم 
وإلا فقيمة. انتهى. أى: وألا يكن المدعى مضبوطاء ولا تالفا مثليا كالسيف المذكور كما شرحوه 
كذلكء ومثلوا به» وفى شرح الروض: وعحرج بتنضبط ما لا تنضبط كالجوهر فيعتبر ذكر القيمة 
فيقول جوهر قيمته كذا. انتهى. 

قوله: (لكنهما صححا فى الغصب !إ خ) زاد فى شرح الروض: والمصئف حرى ثم على أن تبر 
الحلى يضمن عثله» وصنعته بنقد البلد. انتهى. أقول: وقياس ذلك أنه فى الدعوى يصف الثبر 
بصفات السلمء ويذكر قيمة الصنعة. 

قوله: (لا فى دعوى الفرض ! خ) قال فى الروض: كالشهادة بها أى: بالمستثئنيات المذكورة 
فإنها تصح -لترتبها عليها. 

ثوله: (صفة سلم) أى:وإن لم يذكر ثيمته لامتيازه يذلك. 

كوله: (كالسيف المذكور) وكجواهر وكمتقوم تلف 

كوله: (بصف التبر) أى: إن قلنا إنه مثلى -حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ا 
لأنها تطلب من القاضى أن يفرض لها فلا يتصور منها البيان. ومثله المتعة والحكومة 
والرض وحط الكتابة والغرة والإبراء من المجهول فى إبل الدية بناء على الأصم من 
صحة الإبراء منه فيها. (و) لا فى دعوى (الإيصاء) أى: الوصية فتصم الدعوى بها 
مع الجهل تحرزا عن ضياعها. ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها. (و) لا فى دعوى 
(الإقرار) ولو بالنكام فتصم الدعوى به مع الجهل كالإقرار بالمجهول. ولا فى 
دعوى الممرء ومجرى اللماء فإذا ادعى أن له ممرا أو حق إجراء الماء فى ملك شيره لا 
يحتاج إلى بيان قدرهما. بل يكتفى بتحديد الملك؛ قال فى الروضة كأصلها: ولو 
أحضر المدعى ورقة. وحرر فيها دعواه وقال: ادعى ما فيها. أو ادعى ثوبا بالصفات 
الذكورة فيها ففى الاكتفاء به لصحة الدعوى وجهان . انتهى. والظاهر منهما الاكتفاء 
به. 

(وبوك وذوى عدل نكح) أى: ويذكر الرجل فى دعوى نكام الحرة أنه نكحها 
بونى عدل. وشاهدى عدل (وإذنها حيث اشتراطه اتضح) للاحتياط فى النكاح. ولا 
يكفى وصف الولى بالرشد فإنه ليس صريحا فى العدالة. وإئما يفهم منه إطلاق 
التصرف. قال فى الروضة كأصلها: وقياس التعرض للعدالة وجوب التعرض لسائر 
الصفات العتبرة فى الولى قال البلقينى: وهذا فى غير من يلى النكاح مسع ظهور فسقه 
من ذى شوكة. فإذا قال بولى يصم عقده كفى. 


قراه: (والإيصاء) وينبغى أيضا صاحة الدعوى مع اهل بالككسوة والتفقة لأنهما لا يتضبطان 
لا سجالادههما سال الررج يسارا وغيرة 0 اعمال عير 2005 كل رقت و اسح الاق الكسوة مال 
لز 3 طول" وقيره وحمنا وغيره الععر اه 
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قوله: رمع اجهل) أى: بالا تدا كر الش رود الآنية. 

قوله: (والظاهر منهما الاكتفاء) إن أقرأه القاضى أ قر عليه. شرح روض. 

قوله: ربولى عدل) أى: فحذف عدل من ولى لدلالة ما بعده هليه 


لعن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والعجز عن طول وخوف العنت) أى: ويذكر الحر (إن كان) النزاع (فى دعوى 
نكاح الأمة) مع قوله: أنه نكاحها بمن له إنكاحهاء وشاهدى عدل عجزه عن مهر 
حرة وخوفه الزئا المشترطين فى جواز نكاح الأمة. ويذكر الزوج ولو عبدا إنها مسلمة 
إذا كان هو مسلما ولفظ إن كان من زيادته ولو تركه كان أخصر. وأوضح ولا يعثبر فى 
دعوى النكاح تعيين الولى والشهود كما أفهمه كلامه. واعتبار تفصيل شروط النكاح 
يستوى فيه دعوى ابتدائه ودوامه لبناء أمر الفروج على الاحتياط كالدماء؛ إذ الوطه 
المستوفى لا يتدارك كالدم. قال البلقينى: ويستثنى مما ذكر أنكحة الكفار فيكفى أن 
يقول قش الدعوى بها: هذه زوجتى » وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما 
يقتضى تقريره حينئذ ولابد فيما إذا كان سفيها أو عبدا من قوله: نكحتها بإذن وليى 
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قوله: (ولا يعتبر فى دعوى النكاح إخ) قال فى شرح الروض نقلا عن أصله: ولا التعمرض 
لعدم الموانع» وسبأتى ذلك. 

قوله: (واعتبار تفصيل شروط النكاح إلخ) ويشترط تفصيل الشهود تبعا للدعوى؛ وأن 
يقولوا: ولا نعلم أنه فارقها أو هى اليوم زوحته. نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراهء وهو 
المعتمد نحلافا للمصئف أى: ابن المقرى» ويفرق بينه وبين شهود الإقرار به حيث لم يشترط فيهم 
ذلك بأن الإقرار بالنكاح لا يشترط فيه التفصيل بخلاف الدعوى بالنكاح. حجرء وكتب أيضًا 
قال فى الروض: ويشترط تفصيل الشهود أى: بالنتكاح كذلك وقيل: يشترط عدم علم الفراق 
أى: بأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هى اليوم زوجته؛ ولا يشترط تفصيل فى إقرارها بتكاح» 
ولا قول شهوده لا نعلمه فارق. انتهى. 

قوله: (أو لا) وقيل: يشتزط عدم علم الفراق. قال فى شرحه: هذا نقله الأصل عن فتاوى 
القفال وأقره؛ فتضعيف المصنئف له من تصرفه؛ وكأنه قاسه ها يأتى عقبه» لكن ذاك فى الشهادة 
بالإقرار 00 وهذا فى الاي مارو برسي فالأوحه أنه صحيسح 


باب القضاء لين 
أو مالكى. ولا يعتبر نفى الموانع لأن الأصل عدمها فيكتفى بهء ولأنها كثيرة يعسر 
عدهاء وكذلك لا يجب التعرض للأسباب إذا كان المدعى به نفس المال لا العقد الوارد 
عليه لكثرتها وتكررها أما العقود الالية كالبيع والهبة فيكفى فيها الإطلاق» وإن كان 
المعقود عليه أمة؛ لأن المقصود المال وهو أخف حكما من النكام. ولهذا لا يعتبر فيها 
الإشهاد بخلافه. 

(وسمعت دعوى النكاح) بذكر شروطه السابقة (مطلقه «منها) أى: سمعت دعواه 
من المرأة مطلقة أى: (بلا) ذكر شىء من حقوق الزوجية من (مهر لها أو نفقه) أو 
قسم أو غيرها لأن النكاح وإن كان حقا للزوج فهو مقصود لها أيضًا فتثبته وتتوسل به 
إلى حقوقها فإن أنكر الرجل النكاح لم يكن طلاقا بل هو كسكوته فتقيم البينة» فإن لم 
يكن لها بينة وحلف الرجل فلا شىء عليه وله أن ينكم أختها وأربعا غيرها وليس 
لها أن تنكح زوجا غيره» وإن نكل حلفت هى واستحقت المهر والنفقة وغيرهما. 

قوله: (الموانع) كالرضاع وامحرمية والمصاهرة. 

قوله: (للأسباب) أى: أسباب تحصل المال كالشراء والاتهاب والإحياء مثلا. 

قرله: (فيكفى فيها الإطلاق) ولا يشرط تفصيلهاء لكن يشترط وصف العقد بالصحسة 
كما رححه ابن المقرى فى روضه. 

قرله: (ولا يعتبر نفى الموانسع) كالردة والعدة؛ والرضاع فى النكاح؛ وعدم تعلق حق به 
كالرهن فى غيره. حجر. 

قوله: (فيكفى فيها الإطلاق) أى: فلا يشترط تفصيل شرائطه كما فى النكاح. 

قرله: (لم يكن طلاقا) فلو رحع قبلنا رحوعه «ب.ر). 

قوله: (وله أن ينكح أخبتها) أى: والتفريع على الإنكار ليس طلاقا وب.ر». 

قرله: (وليس ها أن تكح زوجا غيره) انظر لو رحعت وكذبت نفسها. 

قوله: (واستحقت المهر إخ) قال فى شرح الروض: ويباح للزوج وطوها فقد قال الماوردى: 
إذا حلفت حكم ا علبه بالزوجية حل له التمتع بهاء وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه 


قوله: (انظر لو رجعت إ) الظلاهر عدم قبول رحوعهاء ويفرق بين وبين قبول رحوع الزوج. 
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تنبيه: قال فى أصل الروضة: ونقلوا فى اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعيين بالصحة 
وجهين وبالاشتراط أجاب فى الوجيزء قال فى الوسيط: الوجه القطع باشتراطه فى 
النكاح؛ وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لا يشترط تفصيل الشرائط وإيراد 
الهروى يقتضى اطرادهما مع اشتراط التفصيل ليتضمن ذكر الصحة نفى الماذع. 

(و) يذكر فى دعوى القتل (أنه قاتل زيد) مثلا (عمداء»أو خطأ أو شبه عمد فردا). 

(أو شركة) لاختلاف الحكم باختلاف هذه الأحوال (بالحصر) أى: مع حصره 
القاتلين فى الخطأ وشبه العمد» ولو كانا من بعضهم فإن لم يحضرهم لم تسمع دعواه؛ 


66م ا اا ل ا اال لل ييا يلوو 


بالنكاح» ويحكم عليه بتحريم التمتع» والظاهر أن مراده حواز ذلك فى الظاهرء أو فيما إذا زال 
عنه ظن غربتها. انتهى. وقد يستشكل جواز وطبه هنا مع إصراره على النكاح. وامتناع نكاحها 
زوحا آخر فيما سبق وجه الإشكال أن المنع هناك لدعواها الزوحية فهلا منع الوطء هنا لدعواه 
عدم الزوحية. 

قوله: (أجاب فى الوجيز) ومشى عليه الروض. 

قوله: (مفرعان إل) هذا اعتبارها فى البيع درن التكاح وب.رع؛ لأنه يشترط ذكتر شرائط 
التكاح؛ ولا يشترط ذكر شرائط البيع. 

قوله: (ليتضمن ذكر حد نفى المانع) ولا يخفى أنها تتضمن أيضًا وحود الشروطء وهذاقد 
يقتضى الاكتفام بذكر الصحة لتضمنها الأمرين جميعا. ٠‏ 

قوله: (ولو كانا) أى: النطأ وشبه العمد؛ وقوله: من بعضهم إذ الواحب المال إذا كانا من 


كوله: (والظاهر أن مرادة جواز ذلك !لخ هو كذلك. انتهى: (م.ر) فى حاشية شرح الروض. 

وله: (وامتناع نكاحها إح) هلا جعل ذلك ظاهرًا أيضًا: تأمل. 

ثوله: (وهذا قد يقتضى إم) نيه أن الشروط مختلف فيهاء فأبوحنيفة لا يشترط الولى ومالك لا 
يشترط الشهود؛ ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ. وأبو حنيفة يعتبره» فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر 
الصحة حتى يعلم وجود الشرائط عنده لعلا يحكم بصحة ما هو خخطأ عندة. 
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لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصرهم؛ نعم لو قال: أعلم أن عددهم لا 
يزيد على عشرة سمعت دعواه» ويطالب المدعى عليه بعشر الدية (لا) فى دعوى القتل 
(عمدا) محضا من الجميع فلا يشترط حصرهم للتمكن من المطالبة بالقود» ويعتبر كون 
الدعوى (على» مكلف عين فى دعواه) ولو حربيا فيما يضمئنه أو محجورا عليه بسفه 
فيما يقبل إقراره به» وفيما به بينة عليه بخلاف غير الكلف لعدم أهليته؛ وبخلاف 
المبهم كأحد هذين» نعم إن ظهر لوث فى حق جماعة وقال: القاتل أحدهم ولا أعرفه 
فله تحليفهم كما صرح به الرافعى فى أول مستطات اللوث. وتحليفهم فرع سماع 
الدعوى (0ا). 

(مناقض السابق) أى: لا إن ادعئ دعوى مناقضة لدعوى سابقة مئه فإتها لا 
تسمع (كالشهاده) المناقضة (لها) أى: للدعوى كما لو ادعى ملكا وذكر سببه» وذكر 
الشاهد سببا غيره فإنها لا تسمع فإن شهد بعد على وفق الدعوى قبل كما أفتى به 
إسماعيل الحضرمى» والدعوى امثاقضة لأخرى (كبالقتل) أى: كما لو (ادعى 
انفراده) بالقتل. ْ 
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قوله: (ولو حربيا) إن كان له أمان بخلاف ما إذا لم يكن له أمان» وقول الأسترى: ذكر 
الشيحين الالتزام ذهول هو الذهول. حجر. 

قرله: (بخلاف غير المكلف) محله إذا لم يكن للمدعى بينة يريد إقامتها عليه وإلا معت 
الدعرى رم.ر). 

قوله: (كما أفتى به إسجماعيل الخضرمى) استشكل هذا بنظيره من الدعوى المناقضة فإنه لا 
يملك من الغود للأولى كما سيأتى قربياء ويجاب بأنه فى مسألة الشهادة اتفقا على الملكء ولم يقع 
الاختلاف سوى فى السيب وب.ر). 


ثوله: (بخلاف ما إذا لم يكن له أمان) نقل المحشى على التحفة فى السير عن الكئر: لو تحاكم إلينا 
حربيان جاء خلاف اللحكم بينهم عند الترافع إلينا. انتهى. فلذا كتب بعض الأناضل على ثوله: بخلاف إل 
ما ل يتعلق بديون المعامللات. 
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(ثم) ادعى (على آخر) انفراده به أو شركته فيه فلا تسمع الثانية لمناقضتها 
الأولى» ولا يمكنه الرجوع إلى الأولى إن لم يمض حكمها لناقضتها الثانية. وتعبيره بما 
قاله أعم من قول الحاوق» ثم شركة آخرء وإن ساوته عبارة الحصاوى بمفهوم الأولى 
(والمعترفا) للمدعى فى الدعوى الثانية (وأخذه) الشرع باعترافه (وإن سماعها انتفى) 
لأن الحق لا يعد وهماء ويحتمل كذبه فى الأولى» وصدقه فى الثانية, 

(واستفصل) القاضى جوازا (المجمل) من الدعوى. ولا يكون تلقيناء فلو ادعى أنه 
قتل أباه واقتصر عليه سأله هل قتله خطأ أو عمدا أو شبهة منفردا أو بشركة غير 
(والأصل) أى: أصل الدعوى (نرى * بقاءه إذا بغير فسرا) أى: إذا فسر مدعاه بغير 
معناه فلو ادعى قتلا ووصفه بخطأ أو عمد أو شبهة وفسر ذلك بغيره بطل وصفهء 
وبقى أصل دعواه وهو القتل ؛ لأنه قد يخطئ ظنه فيتبين بتفسيره خطؤه فى اعتقاده. 
ولأئه قد يكذب فى الوصف دون الأصل فيعتمد على تفسسيره» ويمضى حكمه؛ قال 

قوله: (ولا يكون تلقبنا) لأن التلقين أن يقول: قل قتله عمدا مثلاء والاستفصال أن 
يقورل: كيف قتله. 

قرله: (بغير معناه) كأن فسر الخطأ بحد شبه العمد. شرح إرشاد. 

أقول: قضيئه ماع الدعوى الثائية إذا نافضت الأولى فى جرد السبب وعدم سماع الشهادة 
الثانية إذا لم تناقض فى مجرد السبب. 

قوله: (فى الدعوى الثانية) ينبغى والأولى. 

قوله: (وأخذه) أى: بشرط تصديق المقر له لأن المواحذة فى هذا من حيث الإقرار» لا مسن 
حيث كونه جواب الدعوى صرح بذلك ابن المقرى وب.ر). 

قوله: (وبقى أصل دعواه) أى: فيعمل بتفسيره المذكور لبقاء أصل الدعوى كما سيصرح 
بذلك الشارح رب.ر). 


ثوله: (قضيته سماع الدعوى إلّ) سيأتى أنه إذا ادعى القتل خطأ ثم فسر الخطا بغيره كالعمد بطل 
الوصفء وبقى أصل الدعوى, وعلله الشارح بأنه قد يكذب فى الوصف دون الأصلء وئياسه هنا أن 
يبقى حينئذ أصل الدعوى؛ ويعتمد ما ذكره من السبب الثانى كما سيأتى. 


ثوله: (فيعمل إخ) أى: يعتمد تفسيره لأن أصل الدعوى ياق. 


باب القضاء نلق 
الأذرعى: ولا يبعد أن يقال هذا فى العامى» أما الفقيه فتسقط دعواه بذلك. 

(ولزم التسليم ى) أى: ويعتبر فى صحة الدعوى أيضًا كوئها ملزمة بأن يقول 
عقب قوله: وهبنى كذا أو باعنيه أو لى عليه كذا أو نحوها مما الغرض منه تحصيل 
مؤجلاء أو من عليه مفلساء ولو قال: هذا لى أو نحوه مما الغرض مئه دفع النزاع لم 
يشترط التعرض للزوم التسليم. بل يكفى أن يقول (وأنه » يمنعنى من ذاك) ولا 
يشترط ذكر أنه بيده لأنه يمكن أن ينازعه» وإن لم يكن بيده. ولا طلبه الجواب للعلم 
بأنه الغرض من إنشاء الدعوى. بل يكتفى به أيضًا فى كل من القسمين كما ذكره 
بقوله (أو مرته). 

(يخرج حقى أو أن يسأله»جواب دعواه) أى: أو أن يقول للقاضى مره بالخروج 
عن حقىء أو سله جواب دعواى أو نحو ذلكء؛ كما زاده بقوله (وما كالأمثله) 


وووو ووو او علي الل الالالال ووو 


قوله: (ثما الغرض منه تحصيل الحق) كأن كان له عليه دين. 

قوله: (ثما الغرض منه دفع النزاع) أى: لا التحصيل كدار؛ والححاصل أنه إن كان 
الغرض من الدعوى تحصيل الحق اشترط التعرض لوحوب التسليم» وإن كان المقصود دفع 
المنازعة لم يشترط التعرض له؛ إذ قد لا تكون الدار فى يد المدعى عليه وينازعه فيها» وقد 
ظهر بهذا أن الواو يمعنى أو وأنها للتنويع لا للتخيير كما يفيده كلام الشارح والعراقى. 

قرله: (أنه يلزمه تسليمه) عطف على قوله بأن يقول. 

قوله: (بل يكفى أن يقول إل) اقنضى هذا أن كلا منهما كاف فى هذه الحالة. قاله 
الموحرى؛ وهو كذلك إن كانت العين فى يد المدعى عليه» فإن كانت فى يد المداعى تعين وهو 
غميض (وب.ر). 

قرله: (للعلم بأنه الغرض) أى: فيطلب القاضى من المدعى عليه السواب» وإن لم يسأل فى 
ذلك المدعى رب.ر). ْ ْ 

قوله: (بل يكتفى به) أى: بطلب الحواب» وقوله: فى كل من القسمين أى: ما الغرض منه 
تحصيل الحق» وما الغرض منه دفع النزاع. 


توله: (عطف على قوله !ل الأول أنه قول مقولء أو أنه نى كلام المدعى؛ عطف على وهبنى إلخ. 
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المذكورة نحو وأنه يلزمه أن يقبضنيه أو أنه يحول بينى وبين حقى وقوله. 

(طالب) أى: القاضى (بالجواب) جواب إن ادعى كما تقرر (قلت لا إذا» قرائن 
الأحوال تنفى صدق ذا) أى: المدعى. 

(كمثل دعواه) بزيادة مثل أى: كدعوى شخص (على أجل) مئه كدعوى ذمى على 
أمير أو ففيه (أنى أكتريته لشيل الزبل) أو لعلف الدواب أو كدعوى معروف بالتعنث 
وجر ذوى الأقدار إلى القضاة» وتحليفهم ليفتدوا منه بشىء فلا يسمع القاضى دعواهء 
ولا يطالب بالجواب» وهذا قول الإصطخرى., والمشهور سماعهاء ومطالبته بالجواب» 
ويحتمل عطف قوله : لا إذا إلى آخره على قوله بأن ذكر تلقيا للملك فيكون ماشيا على 
الصحيح إذ العنى حيئئذ صحة الدعوى بأن يذكر تلقى اللك لا بأن تنفى قرائن 
الأحوال صدق المدعى. 

(والعبد) أى: طالب القاضى المدعى عليه غير العبد بالجواب فى كل دعوى 
صحيحة. والعبد (فيما لو أقر قبلا) أى: فيما يقبل إقراره به (كحد قذف وقصاص 
حملا) أى: حملهما العبد. 


ومم قفو م و ع اموي يلاله 


قوله: (وبحتمل لخ) وعلى الأول يكون استثناء من عموم الأحوال أى: سمع الدعوى 
وطالب بالجواب فى كل حالء إلا إذا كذبته قرائن الأحوال. 

قرله: (فيما لو أقر قبلا) منه ما يتعلق بذمته؛ والظاهر أنه يأتى فيه الوحهان فى 
الدعوى بالمؤحل. تأمل. 


قوله: (بأن يذكر تلقى الملك) لا بأن تنفى قرائن الأحوال صدق المدعى لا يخفى ما فى هذا 
الواب» والتأويل من التعسف لأن -حاصل المعنى حينئذ أنه يشترط فى صحة الدعوى أن يذكر 
تلقى الملك» لا أن تنفى القرائن صدقه» وهذا وإن كان صحيحا فى نفسه إلا أن المناسب أن يقال 
بدله: لا إن تصدقه القراشن لأن الذى ينوهم اشتراطه تصديق القرائن يحتاج لنفيه لا تكذيب 
القرائن له حتى يحتاج لنفيه». فلو :كان مراد المصنف موافقة الصحيح لكان المناسب أن يقول لا إذا 
كان قرائن الأحوال تصدق ذاء فليتأمل وس.ح). 


باب القضاء م 


(وسيدا فى الغير) أى: فى غير ما يقبل إقرار العبد به (كالأرش) الذى (عرى) 
أى: وجد متعلقا برقبته» لأن محل التعلق ملك للسيدء فلو ادعى به على العبد 
فطريقان أحدهماء وهو ما اختاره الإمام والغزالى المنع ؛ لأن إقراره به غير مقبول. نعم 
هل للمدعى تحليفه يبنى على أن الأرش هل يتعلق بذمته أيضًا إن قلنا نعم فلا طلب 


وموو و هللاالا نوه 


قوله: (أحدهما وهو ما اخخثاره الإمام والغزالى المنع) أى: منع الدعوى قد يستشكل مع قوله: 
نعم هل للمدعى تحليفه إل وذلك لأنهما احتارا أولا منع الدعوى» ثم ترددا فى تحليفه مع أن 
تحليفه فرع سماع الدعوى؛ ولا ينفع فى حواب ذلك أن يقال إنهما اخثار أزلا منع الدعوى 
بالنسبة للبيئة» ثم ترددا فيها بالنسبة للتحليف لأنها إذا سمعت للتحليف سمعت للبية كما يستفاد 
من اعتراض الرافعى على هذا الطريق بقوله: أما الأول إل نعم يمكن أن يجاب بأئهما اخثارا أولا 
منع الدعوى بناء على أنه لا يتعلق الأرش بذمته؛ وأنه لا تسمع الدعوى بالموحل» ثم ترددا بناء 
على مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير حيهذ من تكلفء فليتأمل «س.م». 

قوله: (نعم هل للمدعى تحليفه) أى: مع كون الدعوى على العببد. صرح به الراقعنى؛ ولا 
ينافيه قوله الآتى: فلا يؤثر إلا فى حق المتداعيين. فتأمل وب.ر). 


ثوله: (لأنهما اختارا أولا منع الدعوى إل) فيه أنهما اختارا أولاً منع الدعوى لادرش المتعلسق بالرقبة 
كما فسر الشارح بذلك قول المصئف: عراء وهذا لاينافى تصحيح الدعوى على الرئيق؛ وتحليفه لإثبات 
الأرش فى ذمته وعبارة الروض كالصريحة نى ذلك ونصها: وما لا يقبل إقرار الرئيق فيه وهو الأرش؛ 
وضمان الأموال» فالدعوى فيه تتوجه على السيد لأن الرقبة التى يتعلق بها حق للسيد؛ فلو وئعت 
الدعوى على العبد نوجهان: أحدهما وهو اختيار الإمام والغزالى المنع لأن إقراره به غير مقبول» فعلى هذا 
هل للمدعى تحليفه يبنى على أن الأروش المتعلقة بالرئبة هل تتعلق بالذمة أيضاء وفيه ثولان: فإن كلنا نعم 
فلا طلب فى الخال ولا إلزام وإنما هو شىء يتوقع فيما بعد كالدين المؤحل» ويجبئع فيه الخلاف السابق فى 
ماع الدعوى بالدين الموجل فإن سمعناها فله تحليف العبد فإن نكل إلى آعر ما فى الشرح فأنت ترى 
المنع» والتردد فى محلين لا فى محل واحدة فلا إشكالء ولا تكلف فى الشرح. تأمل. 

ثوله: (ولا ينافيه فوله الآتى ا الظاهر أن هذا مؤيد لما ثاله. تأمل: 
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ولا إلزام فى الحال. وإنما هو شىء يتوقع بعد فيكون كالدين المإجل فيأتى الخلاف 
فى سماع الدعوى بهء فإن سمعناها فله تحليفة فإن نكل وحلف المدعى اليمين 
المردودة لم يكن لبه تعلق بالرقبة ؛ لأن الردودة كالإقرار وإن جعلت كالبينة قلا تؤثر إلا 
فى حق التداعيين؛ والرقبة حق السيد. والثانى وهو ما فى التهذيب السماع إن كان 
للمدعى بيئة أو لم تكنء وقلنا المردودة كالبينة وإلا فلا. قال الرافعى بعد ذكره 
الطريقين وفى كل منهما حكمة: أما الأول فلأن قضية البناء على الأصلين سماع 
الدعوى عليه لإقامة البينة والتحليف جميعاء وهم إنما تكلموا فى التحليف. وأما 
الثانى فلأن ظاهره تعلق الأرش بالرقبة بإقامة البينة فى وجه العبد لكن الرقبة للسيدء 
فينبغى أن تقام فى وجهه أو وجه نائبه قال: والمتجه أنها تسمع عليه لإثبات الأرش 
فى ذمته تفريعا على الأصلين لا لتعلقه برقبته ؛ قال البلقينى: فيخرج منه أن الأصح 
أنها لا تسمع عليه بذلك» لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة. ولا تسمع الدعوى 


اليا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 0 ل 0 ا لا ا ا ا ا ا ا لل 


قوله: (والمتجه أنها لسمع) أى: الدعوى لإثبات الأرش فى ذمته أى: بإقراره؛ أو 
نكوله وحلف اللخصمء أو البينة. هذا هو الظاهر. 

قرله: (تفريعا على الأصلين) يعنى على أن ذلك يتعلق بالذمة؛ وأن الدعوى تسمع 
بالمؤحل. انتهى. شرح الروض. 


قوله: (كالدين المؤجل) فرق بعضهم بأن التأحيل صفة للدين» ومعلوم الغاية» ولا كذلك هنا 
(إساءر )ا 

قوله: (كالإقرار) أى: وهو لا يقبل إفراره. 

قوله: (فلا تؤئر إلا فى حق المتداعيين) والرقبة ليست حق العبد الذى هو أحد لمتداعيين 
ريا راء 


قوله: (على الأصلين) هما تعلق الأرش بذمته أيضًا وسماع الدعوى بالدين الموحل. 
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بالمؤجل» ومال ابن الرفعة فى مطلبه بعد رده قول الرافعى أنهم إنما تكلموا فى 
التحليف إلى طريقة التهذيب قال: فتسمع الدعوى على الأصم إن كان للمدعى بينةء 
وقد يمتنع إقرار الشخص بالشىء » وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البيئة: فإن السفيه 
لا يقبل إقراره بالمال» وكذا بالجناية على رأى» تسمع الدعوى عليه لأجل إقامة 
البيئة قال: بل قالوا إن الدعوى بجناية الخطأ على الحر تسمع . وتقام عليه البينةء 
وتؤاخذ العاقلة بهاء. وإن قلنا بوجوب الدية عليهم ابتداء لأن المدعى به فعله. وهذا 
موجود هنا (و) طالب القاضى بالجواب (فى) دعوى «النكاح امرأة و) وليًا (مجبرًا) 
لها لقبول إقرارهما به ؛ فإن ادعى به عليهما طلبهما بالجواب معا أو على أحدهما 
فقط طالبه فقط ويحلف الولى» وإن كائت المرأة بالغة على الأصحء وللمدعى بعد 
تحليفه تحليفها فإن نكلت جلف المدعى الردودة وثبت النكام فإن كان الولى غير 
مجبر فلا تسمع الدعوى عليه؛ لأنه لا يقبل إقرأره به. نعم فى فتاوى القاضى أنه لو 
ادعى نكاح مكاتبة فالدعوى عليهاء وعلى السيد جميعًا لأنه لابد من اجتماعهما على 
الترويح؛ فلو أقر أحدهماء وأنئكر الآخر حلف الآخر فإن نكل. وحلف المدعىحكم له 
بالنكاح. وظاهر كلام الجمهور يخالف ما قاله مع أن تعليله يجرى فى نكاح كل امرأة 
يحتاج إلى استثذانها. 

قوله: (ومال ابن الرفعة إلخ) ما مال إليه اخثاره ابن المقرى فى باب الإقرار» من 

قوله: (وهذا موجود هنا) قد يفرق بأن الواحب قد يتعلق بالدانى بآخحرة الأمن بخلاف مسألة 
العبد نعم إن أراد سماعها لإثبات الأرش فى الذمة تفريعًا على الأصلين فمسلم؛ وحيمذ فهر عين 
بحث الرافعى السابق لكنه لم يرد هذاء وإنما أراد السماع؛ وتعلق الأرش بالرقبة كما هو ظاهر 
كلام التهذيب رب.ر). 

قوله: (وثبت التكاح) وظاهر أن العكس كذلك وب.ر). 

قرله: (نعم فى فتاوى القاضى ! لخ) استدراك على ما ذكره فى غير امحيز فإن السيد ,عدرلته. 

قوله: (فالدعوى عليها وعلى السيد جميعا) ظاهر عبارته أن الدعوى تكون عليهما معاء وفيه 
نظر وب.ر). 


ثوله: (لكنه) أى: ابن الرفعة. 
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(ولا يقدم) أى: القاضى فيما لو ادعى اثنان نكاح امرأة تحت أحدهماء وأقام كل 
منهما حجة بمدعاه (حجة الذى وجد » ذى) أى: المرأة (تحته) لما زاده بقوله 
(فالحر ليس) أى: لا يدخل (تحت يد) بل تتعارضان وتتساقطان إلا أن تؤرخا 
بتاريخين مختلفين فيقدم الأسبق تاريخا كما لو أقام كل منهما بينئة بنكام خلية, 
ويؤخذ مما زاده أن الدعوى لا تتوجه على من المرأة تحته. وهو الأصم كما لا تتوجه 
على الآخر: وتعليلهم بأن الحر لا يدخل تحت اليد جرى على الغالب؛ إذ الأمة 
كالحرة فى ذلك كما لا يخفى» ولو قالوا: فالزوجة لا تدخل تحت يد الزوج كان أولى. 


(وحجة النكاح قدمنهاءعلى شهود الاعتراف منها) فلو أقام أحدهما حجة 
بالتكاح , والآخر حجة باعترافها له به قدمت حجة النكام» كما لو أقام رجل حجة 
بأن زيدا غصب منه كذاء وأقام آخر حجة بأن زيدا أقر له به فإن الأولى تقدمء وذلك 
لأن حجة النكاح والغصب تشهد بمحقق» وحجة الإقرار تشهد بأخبار يحتمل الصدق 
والكذب» ولو أقام حجة بالنكاح وامرأة حجة بأنها زوجة غيره عمل بحجته إذ حقه 
فى النكاح أقوى لأن التصرف فيه إليه فأشبه صاحب اليد مع غيره؛ وقضية التعليل 

قوله: (وقضية التعليل السابق أنه لا فرق إلخ) هو كذلك؛ وقوله: وقضية تعليل 
البغوى إل لا مخالفة بينهما لأن كلام البغرى صورته أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من 
سنة» وأقام آحر بيئة أنه نكحها من شهر» وعبارته كما نقلها عنه صاحب الروض: لو 
أقرت لرحل بنكاح من سنة وأثبت آخحر أى: أقام بيئة بدكاحها من شهر حكم للمقر له. 
انتهى. قال فى شرح الروض: لأنه قد ثبت بإقرارها النكاح الآول» فما لم يثبت الطلاق لا 
حكم للنكاح الثانى. انتهى. لكن الذى فى الروضة يدل قوله: وأثبت آحر ثم أقام آخصر 
بيئة؛ وحيشذ فيحمل التعليل الأول على ها إذا لم يتقدم ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن 
المعارض بأن أطلق البينتان أو إحداهما أو أرنحا بتاريخ متحد فتقدم بيئة النكاح للتعليل 
الأول لصلاحيته حينئذ للترجحيح, بخلاف ما إذا تقدم ثبوته حاليا عن المعارض؛ لأنه يمنع منه 
بوت المقر به بالإقرار اليا عن المعارض فلا ترتفع إلا بغبوت الطلاق» فقول الشارح: فلو 
أطلقت إل بيان لمحل العمل بالعلة الأولى فيكون إشارة للجميع بينهماء فليتأمل. 
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السابق أنه لا فرق بين تقديم بيئة النكاح وتأخيرها. وقضية تعليل البغوى بأن إقرارها 
بالزوجية بعد قيام البينة عليها لواحد لا يسمع أنه لو تقدمت بينة الإقرار قدمت» وبسه 
صرح البغوى شق فتاويه , ونقله عنه فى الروضة وأصلهاء وأقراه فلو أطلقت البيئتان أو 

قوله: (قدمت بيئة النكاح) أى: تقدمت فى الوحود أو تأخرت» وعبارة الإرشاد 
وشرحيه لحجر» وتقدع فيما إذا أقام أحد متداعيين لنكاحها بيئة به والآخر بإقرارها له به 
بيئة نكاح على بينة إقرار به إن لم يسبق ذلك الإقرار عقد النكاح بأن سبق النكاح؛ أو لم 
يعرف السابق فتقدم بينة النكاح لأنها تشهد بأمر محقق؛ وبينة الإقرار تشهد بأمر محتمل 
للصدق والكذبء أما إذا سبق الإقرار كأن ادعى رجحل نكاحها فأقرت أنها زوحته مدة 
سنة» فجاء آخر وادعى نكاحها من شهر فيحكم للمقر له بشبوت نكاحه بإقرارهاء فما 0 
ينبت طلاق لا حكم للنكاح الثانى. انتهى. 

وقوله: إن لم يسبق ذلك الإقرار إل يفيد أن المدار هو سبق الإقرار أو النكناح: لا إقامة 
البينة فيكون التقديم للأسبق تاريخا كما هو قياس نظائره» وإن تأر إقامة؛ فتأمل. 

قرله: (يخالف ما قاله) مما يويد المحالفة أن السيد فى المكاتبة غايته أنه كولى غير بجبرء وهو لا 
تسمع الدعورى عليه؛ ولا يعتبر إقراره» وكلام القاضى مصرح بسماع الدعوى على السنيد» 
وبقبول إقراره عليهاء وإن نكلت فهو عنفالف لمقتضى كلام الجمهور فى الأمرين. 

فائدة: مما يغفل عنه فى الشهادة بالتكاح بيان.التاريخ؛ وقد صرح ابن العماد فى توقيف 
الحكام فقال ما نصه: 

فرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات وا للحلاتء ولا يكفى الضبط بيوم 
العقدء فلا يكفى أن التكاح عقد يوم الجمعة مثلاء بل لابد اليزييرا علي الي بعد سير اماد 
بلحظة أو لحظتين» أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به إلحاق الولد لستة أشهر» 
ولحظتين من حين العقد 0 بذلك لحق النسب» 0 5 اننهى. 
الذى ا 


يي لصتت مام ا ا ا ا 0 
كوله: 0 
قوله: (ذلك) أ ى: السبّق» وهو مفعول أثبت 
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(ولو بقوله إى الدعوى أتى) أى: طالب القاضى الدعى عليه بالجواب. ولو أتى 
بقوله أنا المدعى تقديمًا للسابق كما تقدم (ثم) بعد جوابه (ادعى) إن شاء ما لم يسبقه 
غيره هذا إن بدر أحدهما بالدعوى فإن تنازعا أخذ بقول العون الثقة فمن أحضره فهو 
الدعى عليه. وكذا إذا أقام أحدهما بيئة أنه أحضر الآخر ليدعى عليه فإن استويا 
أقرع بينهماء (فإن أقر) المدعى عليه بالحق للمدعى (ثبتا) أى: الحق للمدعى من 

قوله: (تقدبما للسابق) أى: السابق إلى مجلس الحكم من المدعيين؛ لأن الثشانى حييث 
قال: لى الدعوى كان مدعيا أيضاء لكن الشارح اقتصر فى بيان سبقة على قوله إن بدر 
أحدهما فكأنه أقام مبادرته بالدعوى مع سكرت الآخر مقام سبقه. تأمل. 


قوله: (أنه لو تقدمت بيئة الإقرار) أى: من/#جيث تاريخ النكاح المقربة قدمست» وكتب أيضًا 
مثل الموحرى ذلك بقوله: كما إذا ادعى رحل نكاح امرأة فأقرت بأنها زوحته منذ سنة» وأقام 
آحر بيئة بأنها زوحته منذ شهرء وعلل بأنه قد ثبت بإقرارها نكاح الأول فمالم ينبت الطلاق لا 
حكم لنكاح الثانى. انتهى. ولو قال: ثم أقام كما فى الروضة كان أولى على أنه كان ينبغى أن 
يعثل بالبينتين ليطابق الممثل له ثم لا يخفى عليك أن المراد بالتقديم فى كلام الشارح هو التقدم فى 
التاريخ لا فى الإقامة أيضًا بدليل قوله بعد: فلو أطلقت البينتان إلخ ولكن صدر كلامه كالصريح 
فى أن المراد التقديم فى الإقامة رب.رم. 

قوله: (تقدبما للسابق) قد يوحذ منه أنه لو أثبت القائل أنه المدعى ذلك قدم. إلا أن يراد 
بالسابق السابق بالدعوى لكنه لا يناسب قوله كما تقدم. تأمل. 

قوله: (فإن استويا) بأن لم يترحح أحدهما بشىء مما ذكر. 

قوله: (فإن أقر ثبتا) أى: حيث ثبت الإقرار بأن قامت به بيئة أو كان فى مجلس الحتكمء 
وكان فيه من يثبت بشهادته» أما لو كان بحضرة القاضى فققط فهذا من قبيل علم القاضى كما 
سيأتى فى شرح قوله: لا فى حدود ربنا العظيم أنهم مثلوا العلم .ما إذا مع المدعى عليه أقر بذلك» 
فإن كان القاضى من يسوغ قضاؤه بالعلم قضى بعلمه؛ وليس ذلك حينفذ من باب النبوت 
بالإقرارء وإن كان ممن لا يسوغ قضازه بالعلم كقاضى الضرورة عند شيخنا الشهاب الرملى فإنه 
اعتمد أنه لا يقضى بعلمه لم يغبت اللحق حيئذ إذ لا إقرار تثبت به لعدم ثبوتهء ولا قضاء بالعلم 
لامتناعه زم.ر). 


قوله: (لا يناسب قوله | خ) لأن المتقدم السبق فى الأضور. 
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غير افتقار لحكم القاضى». بخلاف ما لو قامت به بينة؛ لأن دلالة الإقرار ظاهرة, 
والبينة يحتاج فى قبولها إلى نظر واجتهاد ومع ذلك للمدعى أن يطلب من القاضى 
الحكم على المقر فيحكم بقوله له اخرج من حقه. أو كلفتك الخروي من حقه. أو 
ألزمتك بالخروج من حقه أو نحوهاء وهل يثبت بحلف المدعى اليسين المردودة ينبنى 
على أنها كإلاقرار أو كالبينة. 

(ولسوى إن لم يكذب أو جهل) أى: وإن أقر به لغير اللدعى من حاضر أو غائب 
ولم يكذبه المقر له.: ولم يكن مجهولا وكان ممن تمكن مخاصمته, وتحليفه انصراف 
عنه الخصومة إلى المقر له لأنه المالك بظاهر الإقرار لكن القر (يحلف) أن ما أقر به 
ملك للمقر له رجاء أن يقر به للمدعى؛ أو ينكل فيحلف المدعى ويغرمه القيمة بناء 


قوله: (ينبنى إخ) فإن قلنا: كالإقرار ثبت؛ وإلا احتاج لحكم القاضى» وهل ياج فى 
الثبوت باليمين - بناء على أنها كالإقرار - إلى كون من يغبت الحق بشهادته فى مجلس 
الحكم كالإقرار؟ يخرر. 

قوله: (ولم يكن مجهولا) لعله إشارة إلى حذف كان واسمها وإبقاء الخبر وقدر مضارعا 
لصلاحيته للنفى بلم بخذلاف جهلء وقد يقال: يغتفر فى التابع كما قيل به فى قوله تعالى: 
ل" نشرح لك صدرك ووضعنا». 

قوله: (انصرفت عنه الخصومة) فلو كان عند المدعى بيئة أقامها فى وجه المقر له دون 
المقر فهذا هو فائدة انصراف الخخنصومة عنه. 

قوله: (رجاء أن يقر) معمول للتحليف المأخوذ من يحلف. 


قوله: (عخلاف ما لو قامث به بيئة) أى: فلا ينبت إلا إن قضى به القاضى. 

قوله: (ومع ذلك) أى: الثبوت. 

قوله: (وهل يثبت) أى: الحق. 

قوله: (ويغرمه القيمة) من هنا يعلم أن الكلام فى المعين. 

قوله: (بناء على أن من أقر بشىء لشخص [ل) ولو ادعى غيره على وقف دار بيده .عليه أقر 
بها ذو اليد لمن صدقه لم يكن للمدعى تحليف المقر ليغرم قيمتهاء لأن الوقف لا يعتساض عنه. كذا 
قالوه» ونظر فيه الشيخحان إذ الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة فى الحال كالإتلاف. 


ادت ل 


وله: (أى القبوت) أى: بالإقرار بأن كان فى بجلس الحكم من يثبت بشهادته. 
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على أن من أقر بشىء لشخص بعدما أقر به لغيره يغرم القيمة للثانى». وجميع ما ذكر 
يجرى (فى العقار والذى نقل) أى: والمنقول وهذا زاده الناظم لإخراج حد القذف 
والقود ونحوهما فلا يجرى فيها جميع ما مر إذ الدعوى بشىء منها لا تنصرف 
بالإقرار. أما إذا كذبه المقر له. أو كان لمجهول كقوله هذا لرجل لا أعرفه أو لا 
أسميه. أو قال ليس لى. ولم يضفه. لأحد فلا تنصرف عنه الخصومة بذلك» لأن ظاهر 
اليد الملك وما صدر ليس بمزيل فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل. وانصرفت عنه الخصومة 
إليه والا فيقيم المدعى البينة عليه أو يحلفه رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى» 
ويثبت له حقه. وأما إذا لم تمكن مخاصمته وتحليفه كأن قال: هو وقف على الفقراء 
أو مسجد كذا أو ابنى الطفل أو ملك له فلا تنصرف الخصومة عن المقر ولا تنزع العين 
منه بل يحلفه المدعى أنه لا يلزمه تسليمها له إن لم يكن له بينة وقيل تنصرف عنهء 
ويئزع الحاكم العين منه؛ فإن أقام المدعى بينة على استحقاقها سلمها له وإلا حفظها 

قوله: (أو مسجد) كذا قال كلق فى -حاشسية شرح الروض» فإث كان ناظره غيره 
انصرفت القصومة إليه. . ّْ 

قوله: (بل بحلفه المدعى) فإن حلف أو أقام المدعى بيئة ولم ينبت الحق بها عومل 
بإقراره. انتهى. شرح الإرشاد الحجر.. 

قوله: (بل يحلفه المدعى) فإن أقر أو نكل وحلف المدعى أو أقام بيئة ثبت له المدعى به 

قرله: (أو ابنى الطفل) قيد بهذا كى تمكن المخاصمة مع المقرء وأما ابن غيره فإن خخصام المدعى 
ينتقل مع وليه» وقوله: أو مسجد كذا أى: وهو ناظر عليه وإلا فنصرف الخصومة إلى ناظر ذلك 
أحذته من معنى كلامه وهو ظاهر إن شام الله تعالى مارم 1 

قوله: (إن لم يكن له بيئة) هذا الحكم فيه موافقة لمذهب مالك من أن البيئة مائعة من التحليف 
إلا أن يقال: مراده أن الاحتياج إلى التحليف عند عدم البينة» لا أن البينة مائعة من التحليف. 


إإسااراء 
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إلى أن يظهر مالكها وكان ينبغى أن يقول بدل قول أو جهل ليوافق المثقول الذى 
قررناه الموافق له تقول الحاوى ولغير لا مجهول» ومكذب حلف. 

(وسمعت لغائب) أقر له المدعى عليه بالحق (بينته) أى: بينة الدعى عليه بأن 
الحق للغائب لدفع اليمين عنه. وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أثبت أنه وكيله أم 
لا. وسواء تعرضت بينته لكونه فى يده بعارية أو غيرها أم لا (وملكه) أى: الغائب 
(بهذه) أى: ببينة الدعى عليه (لا تثبته) إن لم يكن وكيلا عنه. 

(ورجحت) بيئة (للمدعى) بأنه ملكه على بينة المدعى عليه بأنه للغائب وسلم 
له. وهو قضاء على غائب كما صححه الشيخان فيحلف معهاء وصحم العراقيون أنه 
نضاء على حاضر وقال البلقينى: إنه المذهب المعتمد فإن لم يكن للمدعى بيئة وقف 
الأمر إلى حضور الغائب (وإن حضر) أى: الغائب وأقام بينة بأنه ملكه أو كان المقر 
وكيلا عنه وأقام البينة بأنه ملك للغائب. (بعكس) ذلك أى: رجحت بينة الملك 
للغائب على بينة المدعى لزيادة قوتها إذن بإقرار ذى اليد له. (وإن ججاوز) المدعى 
عليه مسافة (عدوى أو أصر). 

(على السكوت) عن الجواب (أو رأى الإنكارا)أى: أو أنكر الحق» (أو أظهر 
العزة) بمعنى التعزز أى : التجوه (أو توارى) لما طلبه القاضى. 


كما فى شرح الروضء خلافا لما فى شرحى «م.ر» وحجر للمنهاج تبعا لشرح المنهج من 
أنه إن أقر أو نكل» وحلف المدعى فيما إذا قال: هى لابنى الطفل أو وقف على الفقراء أو 

قوله: (الذى قررناه) أى: بقولنا: ولم يكن جختهولاء ومكن أن يوحه كلام المصدف بأن أو 
جحهل فى حيز النفى؛ ومئله يكون لنفى كل من المذكورات كما فى قوله تعالى بلإما لم تمسوهن أو 
تفرضوا. شن فريضة» [البقرة 9؟ع], 

قوله: (وأقام البيئة) ينبغى أن يكون حل إقامة هذه بعد إقامة بينة المدعى كما يأتى نظيره فى 
قوله: وإن أزالتها التى للحارج حيسث القى لليد بعدها تجىء هككذا ظهر أولاء ثم بدا لى ثانيا 
احتمال فارق» وهو أن مسألة النظم الآنية إما منعنا من سماع بينة ذى اليد أولا لأنه مستغن عنها 
بتصديقه على الملك بيمينهء بخلاف مسألة الوكيل فإن يمينه لا تنبت ملكا للغائب وب.ر. 


ثوله: (ويمكن أن يوجه كلام المصسف إ) ببعده وقوع الماضى منفيا بلم المحوج إلى تقدير كان 
ووضعنا» [الشرح .]١‏ 
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(قضى) عليه القاضى (به) أى: بالحق عند علمه به. أو بعد إقامة الحجة كما 
سيأتى » ومسافة العدوى هى التى إذا خرج إليها المبكر رجع إلى موضعه قبل اللييل» 
وقول الشيخين هنا رجع إلى موضعه ليلا وهم أو مؤول. والعدوى من الإعداء وهو 
الإعانة يقال: أعدى الأمير فلانا على فلان أى: أعائه عليه فسميت المسافة المذكورة 
مسافة العدوى لأن القاضى يعدى من استعداه على الغائب إليها أى: يعين من طلب 
منه ذلك (وذاك) أى: قضاؤه إنما ينفذ (حيث يشهد) أى: حيث تجوز شهادته فيما 
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مسجد كذا فالذى يثبت له البدل للحيلولة؛ ورده الشيخ عميرة بأن التفريع على عدم 
انصراف الخنصومة حينئذ» فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين فى المسائل كلهاء نعم إن 
قلنا بانصراف اللمنصومة عنه فله التحليف لتغريم البدل. انتهى. لكن وافق «ق.ل» على 
الجلال ما فى شرح المنهجء ثم قال: وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه فى إقراره؛ وعدم 
انتزاع العين منه لاحتمال أن له ولاية عليها؛ ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث 
طلب تحليفه لا ثبوت الملك له. انتهى. لكن فيه أن هذا المعنى موحود فيما قيل فيه أنه 
تنصرف عنه الخصومة. تأمل. 

قرله: (إذا خرج إليها المبكر !) لا يخفى أن الأيام متفاوتة طولا وقصرا وتوسطا فما المعدير 
من ذلك هنا. 

قرله: (قبل الليل) أى: أن ذلك غايتها؛ لأن التى يرجع منها المبكر قبل الزوال لا تسمى 


مسافة عدوى. حجر. 


كوله: (فى قوله: وأن إزالتها [لخ) ثبله؛ وإن تعارض حجتان قدمت إلى أن قال: ومع بدله؛ وأن 
إزالتها إل بأن ادعى المخنارج» وأقام بيئة فائتزعت العين لتعذر بيئة ذى اليبد فإذا حضرت وأثامها مسندة 
للملك إلى ما قبل انتزاعها واستدامته إلى وقت الدعوى فإنها تسمع وتنتزع العين مسن الداريج؛ ولكن لا 
تسمع إلا بعد بينة الخار رج لأن الأصل فى حانبه اليمين ذم يعدل عهنا ما دامت كافية. 

قوله: (ثم بدا لى إخ) يؤيد ما بدا له ول الشارح فيما مر تعليلا لسماع بيئة المدعى عليه الشاهد بأن 
الحق للغائب لدفع اليمين عنه. سواء كان وكيلا أو لا فإنه إذا كان وكيلا أثبتت بيتشه الحق للغائب كما 
فى الشرمم وعيئه المدفوع بالبينة إنما هو ثبل بينة المدعى. تأمل. 


ثوله: (فما المعتبر) فى شرح المنهج ما يرجع منها مبكر إلى محله يومه المعتدل. انتهى. فالمراد اليوم 
المتوسط. 


باب القضاء درف 


يقضى فيه (فلا) يقضى لنفسه ولا (لإبعاض) له. وإن كان حقهم على إبعاض له 
آخرين ولا لرقيق كل منهما ولو مكاتبا ولا لشريكه أو شريك بعضه أو مكاتبه فيما له 
فيه شركة (ولا على العدو) له للتهمة فإن قضى فى شىء من ذلك لم ينفذء وكالقضاء 
فى ذلك سماع الدعوى. 

(ولن القاضى وصيه حكم) أى: وحكم القاضى ليتيم هو وصيه لأنه يلى أمر: الأيتام 

قوله: (فيما له فيه شركة) قال فى المطلب: ويظهر أن يكون المنع فى قضائه للشريك 
فى صورة يشارك فيها أحد الشريكين الآخر فيما يحصل له؛ وما قاله هو مرادهم. انتهى. 
شرح الروض» وقوله: فى صورة إل حرج ما لوحكم له بشاهد وكينه. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية شرح الروض. 

قوله: (ولمن القاضى وصيه حكم) قال ابن السبكى فى الطبقات: قال ابن الجداد: لو 


قوله: لاض الرع لعا ع حر سينك الي اداريت فت وذالك اسم نعلي الخدم 
ل 

قوله: (ولا لشريكه إ) عبارة ابن العراقى فى التحرير: قول المنهاج: وشريكه فى المشترك 
يستثنى منه ما إذا حكم له بشاهد ومين الشريك فإنه يجوز لأن المنصوص أنه لا يشاركه فى هذه 
الصورة» وذكره شيخنا فى تصحيح المنهاج» وقال: لم أر من تعرض له. التهى. به تعلم مراد 
الشارح وب.ر). 


ثوله: (فلو ادعت إخ) للتهمة فى سماع الدعوى منهاء بخلاف حكمه حسبة. 

توله: (وبمين الشريك) سيأتى فى الشهادات أنه إذا شهد بأن هذه الدار لم ولزيد صحت شهادته فى 
نصيب زيد دون نصيبه؛ والقاضى يصح حكمه نيما تصح فيه شهادته؛ ومقتضاه أنه لو حكم بشاهدين 
فى المشنرك بينه وبين غيره صح فيما بخص غيره. تأمل. 

توله: (أنهم أى: الشريك الآخرء وهو القاضى أو بعضه أو مكاتبه» رصورة ذلك أن يدعى شريك 
الفاضى أن على زيد من المال المشترك عشرة مثلاء وينكر زيد ذلك فيقيم شريك القاضى شاهدا ويجلف 
معه بمينا فيختص بمقدار. نصيبه من المدعى به إذ المدعى عليه بالنسبة للقاضى مدكر» وعين شريكه لا تصليح 
حجة له إذ لنيابة لا تكون فى الأيمان. 

ثوله: (وبه تعلم مراد الشارح) وهو أن الممتنع هو القضاء فى صورة لي أو بعضه أر 
مكاتبه فيما يحصل للمدعى وهذا هو المراد بكوئه له فيه شركة.٠‏ 


وموم ورا وما ليلل 


أن وصيا على يتيم ولى الحكم فشهد عدلان يمال لأبى الطفل على رحل وهو منكر لم يكن 
له أن يكم حتى يصير إلى الإمام أو الأمير فيدعى على المشهود عليه. انتهى. وعلله 
شارحوه بأنه حيئذ يكون خصما ومدعيا للصبى وهو حاكم؛ ومن كان خصما 
فى حكومة لم يجر أن يكون حاكما فيها كما لا يجوز أن يحكم على غيره لنفسه.؛ وأيضًا 
فإنه لو شهد للصبى الذى هو قيمه مال لم يقبل» ومن لا تموز شهادته لشخص لا يجوز 
حكمه له قال القفال: واختلف أصحابنا فى هذه المسألة فمنهم من وافقه. ومنهم مسن 
حالفه؛ لأن القاضى يلى أمر الأيتام كلهم وإن لم يكن وصيًا من قبل فلا تهمة. هذا 
ملخص كلامه» والرافعى صحح أن له الحكم؛ وعزاه للقفال» لكن ما صححه الرافعى غير 
بين ولا جمهور أئمتنا عليه» بل البين قول ابن الحداد» وقد ذكر ابن الرفعة فى المطلب أنه 
الصواب قال: والفرق بينه وبين غيره من الأيتام أن ولاية القاضى إذا لم يكن وصيًا تنقطع 
عن المال الذى حكم به بانقطاع ولايته» ولا كذلك الوصى إذا تولى القضاء فإن ما حكم 
فيه لليتيم الذى تحت وصيته يبقى بعد العزل فقويت التهمة فى حقه وضعفت فى حق 
غيره؛ قلت: وهذا فرق صحيح ولا شك أن الحاكم الوصى يتصرف لليتيم الذى هو قيمه. 
ويجتمع فى تصرفه وصفان بينهما عموم وخصوص: كونه حاكما وكونه وصياء وحيئل 
ينبغى أن يكون التصرف بكونه وصيًا وهو وصف لا يحكم به؛ فلا سبيل إلى حكمه إذ لو 
حكم لكان بكونه حاكماء ولو حكم بكونه حاكما لاحتاج إلى مدع, ولا مدعى إلا 
الوصى وهو هوء فلو كان حاكما لم يكن حاكماء وهو خلف آيل إلى دور وهذا سر 
دقيق: انتهى كلام ابن السبكى» ولعل قول الشارح: لأنه يلى إِلّ رد عليه؛ لأن ولايته على 
الأيتام ثابتة شرعًا ووصايته لا تزيلهاء والفرق المذكور غير قادح لثبوت عدالته» ولعل 
الفرق بين الحكم والشهادة قوة التهمة فى الشهادة لأن بها ثبوت الحق» ولأن الولاية ثابتبة 
له شرعاء وقول ابن الحداد: حتسى يصير إلى الإمام أو الأمير مراده بالأمير الحاكم وهو 
الأمير الذى جعل له الإمام الأعظم الحكم لا أمير العسكر الذى لا حكم له. قاله ابن 
السبكى فى الطبقات أيضًا. 


باب القضاء ؟ 


كلهم. وإن لم يكن وصيا فلا تهمة (و) حكم (للمنوب) عنه لأنه حاكم وإن كان نائبا 
عنه كسائر الحكام: (وعلى الراضى الحكم) بفتم الحاء. والكاف أى: وحكم الحكم 
على الراضى بحكمه بشرط أهليته للقضاء إذ التحكيم جائز فقد حكم عمرء وأبى زيد 
ابن ثابت وحكم عثمان» وطلحة جبير بن مطعم» وروى من حكم بين اثنين تراضيا به 
فلم يعدل فعليه لعنة الله سواء كان ثم قاض أم لا وسواء كان الحكم فى الأموال أم 
فى غيرها إلا فى عقوبات الله تعالى إذ ليس لها طالب معين وهل يشترط كون 
التحاكمين ممن الحكم لكل منهما يمتئع فيما لو كان أحدهما بعضه. وجهان فى 
الزوضية ٠‏ :واصلهان: والتهاس الاشتراط لأنه لا يزيد على القاضى. وأفهم قوله: على 


ا ل ل ل الا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 ل ل ل ا ل 2 


قرله: (وحكم القاضى ليتم إل) أى: حكم مثلا بدين كان لأبيه؛ بخلاف ما لو حكم 
له بدين ثبت .معاملته فلا لويس انتهى . رشيدى على ((عءر). 

قرله: (وإن لم يكن وصيا فلا نهمة) لكن فيه أن القاضى لا تقبل شهادته من هر وصيه. 
فيخالف قوله سابقا: وذاك حيث يشهك وقد رجح الأجمهرر» وصاحب المطلب» والبلقينسى 
عدم صحة حكمه من هو وصيه؛ لكن الذى فى شرح وم.ره صحة حكمه من هو وصية. 


قوله: (طالب معين) أى: حوبي بن العكم 


ميت مسيم الات يي اديه ستيه مجني التبييك امسوسم السيية يمسي يسيس ببننيت المطصة السمظة تنش بلطاحة اليف سحيام لمجم جه بسناصد سس تيت اليه مضي تيت تبي يبي بسي سس سس اس نيلي لبخي معت ممتيم ماجي ليسي ات ماص لتشياي معفم عتيلة. متيع طبامة عمسي بمبيم بعس ملب سي 


قوله: (أهليته للقضاء) بأن يكون أهلا للاجتهادء ولو فى تلك الواقعة فقط على الأوجه إذ 
الراحح -حواز تخزئ الاجتهاد, وله أن يقضى بعلمه كما اقتضاه كلامهما لكن تردد فيه الأذرعى» 
ورحزم غيره بالمنع لانمخطاط رتبته» وفيه وقفة» ثم رأيت شيخنا قال: وقضية كلامهم أن للمحكم أن 
حك يعلية. وهو ظاهر» وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه؛ وقول الأذرعى: لم أر فيه 
شيئًا أى: صريحا فإن .لم يكن جحتهدا لم يجز تحكيمه مع وجود قاض كذا أطلقوه وظاهره أنه لا 
فرق بين القاضى الأهل» وغيره لكن بحث حواز تحكيم غير الأهل مع وحود القاضى غير الأهل. 
حجر. 


كوله: (بالمنع) رجححه «م.ر) فى حاشية شرح الروض: 

ثوله: (لكن بحث إْم) ضعيف فيمتنع التحكيم الآن لوجود نضاة الضرورة. نقله «ز.ى) عن (م.ر» 
إلا إذا كان القاضى يأخذ مالا له وئع فيجوز حيتكل؛ ثال شيخنا «ذم رحمه الله: أو كان لا يدرى الحكم؛ 
وقال غيره: أو منعه السلطان منه. 


57 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الراضى أنه لا يحكم على غيره فلا يحكم بضرب دية الخطأ على العاقلة إذا لم يرضوا 
بحكمه وإن رضى القاتل. ولابد من رضى الخصمين: وإن أفهم كلامة خلافه إن كان 
أحدهما القاضى لم يشترط رضى الآخر على المذهب. وليكن هذا مبنيا على جواز 
الاستحلاف فإن جاز فالحكم نائب القاضى. ذكره فى الروضة؛ وأصلها ورده فى 
الكفاية بأن ابن الصباغ» وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء. وقد 
يجاب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء» واستثنى البلقينى 
مما ذكر الوكيلين فلا يكفى تحكيمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين؛ والوليين فلا يكفى 
تحكيمهما إذا كان مذهب الحكم يضر بأحدهماء والمحجور عليه بالفلس فلا يكفى 
رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه» والأذون له فى التجارة» وعامل القتراض 
للا يكفى تحكيمهما بل لابد من رضى المالك. وإن كان هناك ديون فلابد من رضى 
الغرماء: والمكائب إذا كان مذهب المحكم يضر به لابد من رضى السيدء والمحجور 
عليه بالسفة لا أثر لتحكيمه. 

(من غير حبس) من الحكم لمن عليه الحق بل غايته الإثبات» والحكم. وقضيته 
أنه ليس له الترسيم. (و) من غير (عقاب) بعد إثباته لما فيه من الافتيات على الولاة» 
ويلزم حكمه (برضى«فى أول) أى: بالرضى به قبلهء ولا يتوقف على الرضى بعده 

قوله: (فلا يحكم بضرب إل) بأن ادعى شخص على آخمر أنه يستحق عليه دماء 
فتنازعا فى إثباته فحكما شخصا يحكم. فحكم بأن القتل حطأ فلا ينفذ حكمه إلا برضا 
عاقلة الحانى . انتهى. بجيرمى على «م.ر). 

قوله: (من رضى الخصمين) أى: قبل الحكم فلا يكفى بعده وب.ج). 

قوله: (وقد يجاب [لخ) فى الحاوى: إذا تحاكم الإمام وخحصمه إلى بعض الرعية؛ ونم 
يقلده خصوص النظر فى ذلك لابد من رضا المنصم. انتهى.. «م.ر) فى. حاشية شرح 
الروض» وهو يفيد أن التحكيم منه ليس تولية. 


قوله: (وقد يجاب 2 هذا اللحواب فيه بعد فتأمل. وب.رء وقوله: بأن هذا أى: الذى قالوه. 


باب القطناء ارا 
كحكم الحاكم؛ ومهما رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم. (ونافذ هذا القضا) 
الصادر من القاضى أو الحكم فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره بأن ترتب على أصل 
كاذب. 

(فى ظاهر) لا باطن فلو حكم بشهادة زور بناء على ظاهر العدالة لم يحصل بحكمه 
الحل باطنا سواء المال. والنكاح» وغيرهما لخبر الصحيحين: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلى. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما 
أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أحيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار»» وما 
باطن الأمر فيه كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه فى الباطن أيضًا 
قطعا إن كان فى محل اتفاق المجتهدين, وعلى الأصم عند البغوى. وغيره إن كان فى 
محل اختلافهم . وإن كان القضاء لن لا يعتقده لتتفق الكلمة. وياتم الانتفاع. وقيل: لا 
لتعارض الأدلة وهو مقتضى كلام النظم وأصله. وقيل: لا فى حق من لا يعتقده. 
(وماله) أى: للحاكم (أن يمنعا» معتقدا بطلانه) أى:. الحكم (إذا ادعى) أى : لا 
يمنعه من الدعوى إذا أرادهاء ولا من الأخذ بما حكم له به كحنفى يدعى عند شافعى 

قوله: (والدكاح) ويلزمها الحرب والامتناع ما أمكنهاء فإن أكرهها لم تأثم هى لشبهة 
الحكمء وبه فارق ما مر أن الإكراه لا يبيح الزنا. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (والنكاح) ولا يحد الواطئ لشبهة حلاف أبى حنيفة. شرح إرشاد. 

قوله: (ألحن) أى: أقدر وع.ش». 

قوله: (وإن كان القضاء لمن لا يعتقده) لأنه متى حكم الحاكم صار الحكم من أحكام 
المذهب المجالف؛ لأن صاحبه يقول به حيشدذ. 


قوله: (قبل الحكم) ظاهره؛ ولو بعد الشروع فى صيغتهء وهو ظاهر وب.ر). 


انق : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأجرة اللغصوب» وشافعى يدعى عند حئفى شفعة الجوار. ولو شهد بها عنسده شافعى 
قبلت شهادته على الأصح. 

(بالعلم) أى: قضى القاضى بعلمه بصدق المدعى إن علمه. ولو فى الطلاق» والعتّق 
كما يقضى بالحجة بل أولى» سواء علم ذلك فى زمن ولايته؛ ومكانها أم فى غيرهماء 
وسواء كان فى الواقعة بينة أم لا وذكر الماوردى؛ والرويانى أنه لا ينفذ الحكم بالعلم إلا 
مع التصريح بأن مستئده علمه بذلك كأن يقول: علمت أن له عليك ما ادعاه»ء وحكمت 
عليك بعلمى (كالتعديل) أى: كما يقضى بعلمه فى تعديل الشهودء وجرحهم. (و) فى 
(التقويم) لا يحتاج لتقويمه »وإن لم يكن معه مقوم آخر. (لا فى حدود ربنا العظيم) 
وتعازيره لندب الستر فى أسبابها بخلاف عقوبات الآدمى. وحقوقه تعالى المالية» 
ونحوها كرؤية الهلال فيقضى فيها بعلمه؛ ولا يقضى بخلاف علمه كأن علم إبراء 
المدعى عليه مما ادعاه المدعى. وأقام به بينة فلا يقضى بها فيه. والمراد بالعلم ما 
يشمل الظن بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالاء وقد رآه القاضى أقرضه 
ذلك أو سمع الدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقراضء وسماع الإقرار لا تفيند اليقين 
بثبوت المحكوم به. ذكر ذلك فى الروضة كأصلهاء فقول الإمام إنما يقضى بالعلم فيما 
يستيقنه لا ما يظنه اختيار له أو يحمل قوله: ما يستيقنه على ما يشمل الظن القوى» 
وما بعده على مجرد الظن» وقول الشارح: يمكن حمله على ما إذا ظن أصل اللزوم» 


لومم ممه االو ايليل يللود ووون 


الإرشاد حجر. 


قوله: (ولو شهد بها عنده شافعى !خ) وها حالان أحدهما: .أن يشهد بنفس الؤان وهر 
حائز» ثانيهما: أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار» وهو غير جائز كما نه 
الأسنوى لاعتقاده بخلافه» وبه يعلم أن الكلام فيمن لم يقلد القائل بذلك» ويأتى نظير ذلك فى 
شافعى حضر تزويج امرأة نفسها مثلا فإن حضر لبشهد بصورة الحال جاز أو بصحة النكاح لم 
يجر إلا أن قلد. حجر. 

قرله: (ولا يقضى بعخلاف علمه) أى: .عا يعلم حلافه وب.ر). 

قوله: (فلا يقضى بها فيه) ولا يقضى أيضًا بعلمه كمسا صرح به الشاشى فى الحلية؛ قال: 
وكأنه لقوة التهمة وب.ر). (ج). 


باب القضاء ا؟ 


والكلام السابق على ما إذا تحقق أصل اللزوم » وإئما نشأ الظن من جهة استصحاب 
بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء كالشاهد لا يشهد بما يظنه من غير يقين إلا أن ينشأ 


قرله: (كالشاهد لا يشهد بما يظن من غير يقين إ لخ) هذا يشكل على الشهادة بالملك لرؤية 
التصرف» وكذا الشهادة التى مستندها الاستفاضة:» ثم انظر لو كان طريق علم القاضى بالحق مقل 
هذا هل يجوز له الحكم كما تجوز الشهادة محل نظر. «ب.ر). 

قوله: (فيه نظر لاقتضائه إلح) اعلم أن هذا الذى ذكره الشيخ منشؤه أنه فهم عن الشيخخين فى 
التمثيسل السابق أنهما قائلان بأن رؤية الإفراض» وسماع الإقسرار لا يفيدان اليقين 
ابتداء والشيخان لم يريدا ذلك» ولا تصح إرادتهما لذلك» وإغما غرضهما أن ذلك لا يفيد البقين 
وقت قضاء القاضى بعد ذلك لاحتمال إبراء أو نحوه فإنهما لم يقتصرا على ما ساقه الشارح 
عنهماء وإنا قالا: لا يفيد اليقين بثبوت المحكوم به وقت القضاء. اننهى. فاعتراضه على العراقى فى 
غير مله نعم يجوز أن يبحث باحث مع العراقى بأنا لا نسلم كون الشيخين يقصران الحكم 
بالعلم على الفلان الناشىء من استعجال السبب المتيقن» يرشدك إلى هذا أن العرافى نظر للحكم 
بالشهادة» والشاهد بجحواز أن يعتمد فى الشهادة بالملك السماع الفاشى» ورؤية التصرف, وذلك 
ظن فى أصل السببء وكون الشيخحين عمنعان الحكم فى مفاد هذا عن علم القاضى به» ويقضران 
الظن على ما نشأ عن يقين السبب موضع تأملء والله أعلم» كذا خط شيغخنا البرلسىء وأقول: 
لك دفعة ما أورده على. نظر الشارح بأن قول الشسيحين: بأن ما ذكر لا.يفيد اليقين ابتداء أمر 
متعين» ولا ينافيه ما زاداه على ما ساقه الشارح؛ وذلك لأن مجرد الإقرار لا يفيد اليقين لحواز 
الكذبء والتأويل» وكذا الإقراض لمواز كون المال المقرض ملك المقزض أو غير ثملوك للمقسرض» 
ولجواز التأويل فى لفظ الإقراض فاعتراضه على العراقى فى له فليتأمل «س.م). 


كوله: (هذا يشكل الخ) قد يثال: يفص كلام الشارح بما يتيسر فيه اليقين لاف ما يعسر فيه. 

ثوله: (هل يجوز [لخ) نقل «م.ر» فى حاشية شرح الروض عن الشيخ جمال الدين الحسابى: إن الأشبه 
أن كل ما تسوغ الشهادة به يوز القضاء به بل باب القضاء أوسع من ياب الشهادةء وهذا يجوز أن يحكم 
بقول عدلين؛ ولا يجوز للشاهد أن يشهد .ما سمعه من عدلين» فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة 
للشاهد بها جاز له الحكم بها.. انتهى, 


ضف ش الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتام فإنه بمجرده لا يفيد تحقق أصل اللزوم. تنبيه قال الأذرعى: وإذا نفذنا أحكام 
القاضى الفاسق للضرورة كما مر فينبغى ألا ينفذ قضاؤه بعلمه بلاخلاف إذ لا ضرورة إلى 
تنفيذ هذه الجزئية مع فسقه الظاهر. 

(و) قضى (غيره) أى: غير القاضى أى: قاض آخر بما قضى به الأول. أى: 
أمضاه (بشاهديه) أى: بشاهدى قضاء الأول (واشترط) فيه الحاوى كفيره (أن 
ينتفى) من الأول (التكذيب) لهما فلا يضر توقفه بلا تكذيب. بخلاف ما إذا كذبهما. 
(لا هو) أى: القاضى الأول فلا يقضى بشاهدى قضائه ما لم يتذكره لأن قضاءه فعلهء 
والرجوع إلى اليقين هو الأصل فى فعل الإنسان. ولهذا يأخذ عند الشك فى عدد 
الركعات باليقين (و) لا يقضى (بخط) نفسه اعتمادا عليه ما لم يتذكر. و إن كان 
محفوظا عئده لاحتمال التزوير» ومشابهة الخط, 

(كشاهد) فإنه لا يشهد بشهادة غيره على تحمله. ولا بخطه. وإن كان محفوظا 
عنده ما لم يتذكر (ولو روى) الأخبار (بمحرز خط) أى: بخطه المحرز أى: المحفوظ 
عنده جوزه لعمل العلماء سلفاء وخلفا بذلك» وقد يتساهل فى الرواية بخلاف الشهادة 
إذ الفرع يروى مع حضوره الأصل. ولا يشهدء ويقول: حدثنى فلان عن فلان إنه 
يروى كذاء ولا يقول: حدثئى فلان عن فلان أنه يشهد بكذا (وعمن عنه يروى) أى: 
ولو روى الأخبار عمن يرويها عنه وقد نسى هو تحديثه بها جوزه كأن يقول: أخبرنى 
فلان عنى بكذا كما وقع لسهيل بن أبى صالح فى روايته خبر القضاء بالشاهد. واليمين 
عن أبيه عن أبى هريرة» وسمعه منه ربيعة بن أبى عبد الرحمن ثم نسى سهيل ذلك 

قوله: (فيسبغى آلآ ينهد !) ينبغى آلآ ينفذ أيضًا قضاؤه بخلاف علمه. راحعه. 

قوله: (بشاهدى قضاء الأول) أى: بشاهدين شهدا على القاضى الأول أنه قضى بكذا. 

قوله: (بخلاف ما إذا كذبهما) شامل لقاضئ الضرورة: وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملى فيما 
إذا شهدا عند قاض فقال: شهدتًا بكذا بلا استثناء» وقالا: بل باستثناء بأن القول قول القاضى إن 
كان مشهورا بالتقرى» والديانة»وإلا فقوهماء وهو كالصريح فى شمول المقلدء فكذا فيما نحن فيه 
يعتبر تكذيب قاضى الضرورة بشرط التقوى» والديانة. 


باب القضاء بوب 


فكان يرويه عنئه فيقول: حدثنى ربيعة عنى أنى حدثته عن أبسى هريرة» وقول النظم 
(جوز). 
(هذا) جواب لو (وإلا لا يفه) أى: وإن لم يعلم القاضى صدق المدعى أى: ولا 
كذبه لا يتكلم أى: سكت (أو سأله على ثبوت ما ادعى) به (الحجة له) كأن يقول له 
ألك حجة. نعم إن جهل المدعى أن له إقامة الحجة فلا يسكت بل يجب إعلامه كما 
أفهمه كلام المهذب. وغيره وقال البلقينى: إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى» وإن 
شك فالقول أولى؛ وإن علم جهله به وجب إعلامه» وتعبير النظم كأصله بالحجة أعم 
من تعبير غيرهما بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين: وقيل لشموله اليمين إذا كانت فى 
جائب الدعى لكونه أمينا أو فى قسامة أو فى قذف الزويم زوجتهء فإن الحق يثبت 
بلعائه ثم بين الشاهد العام الداخل فى الحجة بقوله. 
(أى ذكرا ينطق حرا مسلما » عدلا) فلا تقبل شهادة اللرأة إلا فى صور تأتى ولا 
الأخرس. وإن فهمت إشارته لأنها لا تفصم عن المراد»ء وإئما صحت تصرفاته بها 
للحاجة؛ ولا العبدء ولو مكاتبا ومبعضا كسائر الولايات إذ فى الشهادة نفوذ قوله على 
الغير. ولا الكافر. ولو على أهل دينه لقوله تعالى #واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة 985] ولا الفاسق بقوله تعالى إوأشهدوا ذوى عدل منكم» [الطلاق ؟] ولا غير 
قوله: (الشاهد العام) ذكره العام بيان لوحه اقتصاره على الذكرء وهو قبوله فسى جميع 
الشهادات» فاندفع قول العراقى أن الذكورة لا تعتبر فى كل الشهادات فلا يصح اشوراطها 
فى مطلق الشهادات. 
قوله: (هذا) معلول حوزء وقوله: حواب أى: قوله: حوز هذا. 
قوله: (الحجة له) أى: ما ادعى» وقوله: له ضبب بينه ‏ وبين قوله: 'سأله.وم.ر». 
قوله: (وقيل لشموله إل قائله الشارح؛ وكان وجحه التعبير بقيل أن اليمين لا تسمى حجة» 
وأيضًا فقد فسر الحجة بقوله: أى: ذكرا ينطق إلم. 
. قوله: (حرا) أى: ولو بالدار «م.ر) وقوله: مسلما أى: ولو بالتبعية وم.ر». 


ثوله: (ضبب بينه [ خ) لعله انتقال نظر إذ الحجة مفعول سأل» .وئوله: على ثبوت» متعلق بالجحة, 
ثوله: (وأيضا اخ فيه نظر إذ ثوله: أى: ذكرا ؛ تفسبير لبعض المجة كما اله الشارح. 


عرض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المكلف. الفهوم من عدلا كالإقرار بل أولى (على كبيرة ما أقدما) أى: والعدل من لم 
يقدم على كبيرة أى: معصية, 

(موجبة حدا) كشرب خمرء وزناء وسرقة» وقذفء وتفسير الكبيرة بهذاء قال 
الرافعى: إن الأصحاب إلى ترجيحه أميل ثم قال: لكن تعريفها بأنها ما لحق 
صاحبهاء وعيد شديد بنص كتاب أو سنة أوفق للا ذكروه. عند تفصيلها أى: لأنهم 
عدوا الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدينء وشهادة الزور»ء والسحرء والوطء فى 
الحيض. والنميمة» ونحوها من الكبائر» ولا حد فيهاء وقال الإمام فى الإرشاد» 
وغيره: هى كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» والمراد بها بقرينة تعاريفها 
السابقة غير الكبائر الاعتقادية التى هى البدع فإن الراجم قبول شهادة أهلها ما لم 
نكفرهم لاعتقادهم أنهم مصيبون فى ذلك لا قام عندهم» واستثنى الشافعى رضى الله 
عنه الخطابية لأنهم يشهدون لموافقيهم بدعواهم اعتمادا على أنهم لا يكذبون فإن 

قوله: (ما لم نكفرهم) بأن أنكروا بعض ما علم بحيئه وَل به ضرورة. 

قوله: (لا قام عددهم) فما فى باب البغاة من أنه لا تقبل شهادتهم محمول على ما لا 
تأويل لهم فيه. انتهى. «ب.ج» وخط. 

قوله: (إذا كان يقدح [لخ) جزم به السبكى والأذرعى والماوردى. انتهى. خطيب على 
المنهاج. 


قوله: (نفوذ قوله على الغير) ففيه نوع ولاية. 

قوله: (لقوله تعالىة! واستشهدوا» الآية) شامل للاستشهاد على الكافر مع أنه قيد يمن 
رحالكم فدل على اعتبار الإسلام مطلقا. 

قوله: (بقريئة تعاريفها) يحتمل أن وحه ذلك أن البدع المذكورة ليس فيها نحدء ولا توعد 
عليها كتئاب أو سئة» ولا ترصف عرفا بالارتكاب» والإقدام» ولا توزن .ما ذكر. 

قوله: (التى هى البدع) يتأمل ما دل عليه هذا الكلام من أن البذع كبائر» مع أن اللناهر إنه 
لا يطلق تعصية أربابها إلا أن يقال: قد تنتفى التعصية عن الكبيرة لنحو جهلء ولا يخرحها.ذلك 
عن كولها كبيرة فى نفسها. 


باب القضاء ذأرف 
الكذب عندهم كفرء فإن ذكر الخطابى فى شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول 
المذعى: بأن قال سمعته يقر لفلان بكذا قبلت شهادته على الأصم كغيره وقيل: لا 
تقبل شهادة المبتدع إذا كان يقدح فى إمامة أبى بكر أو يسب الصحابة أو يقدذف عائشة 
قال الرافعى: وهو حسنء» زاد فى الروضة : قاذف عائشة:ء كافر فلا تقبل شهادته. 
(ولم يكن أصر) أى: ما أقدم على كبيرة؛ ولا أصر (على صغيرة) وهى كل ذنب ليسس 
بكبيرة» و الإصرار عليها الإكثار من نوع أو أنواع منها فتنتقى به العدالة إلا أن تغلب 
طاعات المصر على ما أصر عليه فلا يضرء والصغيرة (ككذب لا ضرر). 

(فيه, ولا حد) وقد لا يكون صغيرة كأن كذب فى شعره بمدحء وإطراءء وأمكن 
حمله على البالغة فإنه جائز لأن غرض الشاعر إظهار الصنعة لا التحقيق» وخرج بنفى 
الضررء والحد المزيد على الحاوى ما لو وجدا أو أحدهما مع الكذب فيصير كبيرة» 


قوله: (وليس إثم 426 أى: إذا استوياء أما لو أنشأه وم يذعه وأذاعه الحاكى وأشهره 
فهر أشد إِثما بلا شك. انتهى. وم.ر) فى حاشية شرح الروض. 

قرله: (المبتدع) أى: إذا هجاه ببدعته كما قاله رز.ىن» وظاهره: وإن 0 ينرحر» وفى 
ظنى خحلافه» فراجعه. 

قوله: (إلا أن تغلب إل) دعل فى المستفتى منه الاستواء» والظاهر أن الغلبة أمر عرفى لا 
حقيقى» وإلا احتيج إلى عد الجحانبين» والنظر بينهماء والغالب تعذره. 

قوله: (وقد لا يكون) أى: الكذب الذى لا ضرر فيه إلخ. 

قوله: (يما مر) أى: وهو ما أوجب الحد. 

قوله: (إنه ئيس كبيرة مطلقا) إذ لا حد فى الكذب ذى الضرر مطلمًا. 


ثوله: (دخل خ) وفى اللدوحرى فى صورة الاستواء إما أن يقال بإثبات الواسطة بين العدالة» والفسق 
لأن الغلبة مرجع أ-حدهماء ولا غلبة فيبقى قسم التساوى واسطة: ويحتمل أن يقال: إن كان عدلا ثم أكثر 
من الصغائر بحيث ساوت طاعاته فلا ينبغى أن يخرحه ذلك عن العدالة» وإن كان فاسقنا ثم أكثر مسن 
الطاعات حتى ساوت معاصيه فلا ينبغى أن يصير عدلا. 


ثوله: (والظاهر أن الغلبة ) نقله حجر عن بعضهم؛ ونقل الاعتبار بالعدد عن بعض آخخرء 
ور سجحة) ومثله (عءراء 


طرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكئه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء. وقد لا 
يكون بل الموافق لتعريفه كأصله الكبيرة بما مر أنه ليس كبيرة مطلقا. (و) مثل (لعسن) 
ولو لكافر أو بهيمة؛» وكهجر مسلم فوق ثلاثة أيام. ولبس حرير»ء وجلوس عليهء 
وجلوس مع فساق إيناسا لهم. (وهجا) لو بالتعريض صدقا أو كذباء وقول الشيخين: 
فإن هجا فى شعره ردت شهادته محمول على ما إذا هجا بما يفسق به كأن أكثر منهء 
. ولم تغلب طاعاته بقريئة ما ذكراه قبل. (قلت) هذا إذا كان (لسلم) فإن كان لكافر 
جاز كما صرح به الرويانى» وغيره» وقال البلقينى: نص الأم يقتضيه بل صرح الشيخ 
أبو حامد: بأنه مندوب» ومثله فى جواز الهجو البتدع كما ذكره الغزالى فى الإحياء. 


اليا ااا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا 0 ا اا ا لاا ااال ا ا ال الل لل ل يا 


قوله: إكالكذب على الأنبياء) أى: مع ضرر. 

قرله: (وهجاء) قد يقال: الحجاء نوع من الغيبة فلم أفرده» وقد تقرر أن الغيبة قد تكرن كبيرة» 
فيمكن أن حمل قول الشيخخين على ما يكون منها كبيرة. 

قوله: (قلت هذا) أى: عد الهجاء إذا كان أى: الهجاء. 

قوله: (فإن كان لكافر جاز) حيث لا ذمة له ولا عهد إذا كان حياء ولا قريب له مسلم 
يتأذى بهجوه إذا كان ميتا على الأوجه. حجر. 

وقوله: ولا قريب له مسلم يخرج الكافر حتى من له ذمة أو عهدء وقد يتوقف فيه. 

قوله: (ومثله فى جواز الهجو المبعدع) قد يتوقف فيه بألا ينقص عن كافر ذمى. 


وله: (فلم أفردة) مد يقال: إنما أفرده لأن الشعر يحفظ عنه؛ وينشد كل وقت فيحصل به التأذى 
للمهجى؛ وولده بخلاف غير النظم فريما توهم لذلك أن المحجاء؛ ولو مرة ترد به الشهادة كما يفهم من 
قول الشيخخين» فإن هجاه فى شعره ردت شهادته. 

وله: (وقد يتوقف فيه) عبارة «م.ر) فى حواشى شرح الروض: فصل بعضهم فى الكافر بين من له 
ذمة أو عهد أو ميت يتأذى بهجوه أهله من المسلمين أو الذميين» وبين من لم يكن بهذه الصفة؛ وهو 
تفصيل صحيح ثم قال: وليس الكلام فى حربى ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمى, انتهى. أى: بل الكلام 
فى الذمى حيا أو ميتا فإن كان حيا امنتع هحوه سواء كان له من يتأذى بهجوه أو لاء وإن كان ميتا 
اشزط ألا يكون له ثريب مسلم أو ذمى يتأذى بهجوه. 


ثوله: (بأنه لا ينقص !إخ) قد يقال: الذمى لا يتعرض له لذمته والمبتد ع لا يقر على بدعته. 


باب القضاء ضف 
والفاسق المعلن كما بحثه فى المهمات. وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر العين. وعليه 
فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخيرء ولاعنه لا يتحقق بعده منه فقد 
يختم له بخير بخلاف الهجوء. وليس إثم حاكيه كإثم منشثه. (كذا السفاه) بمعنى 
السفاهة (جا) صغيرة؛ وفى نسخة بدل هذا البيت: 
فيه ولا حد وهجو مهتدى واللعمن والسفه والتمرد 

(و) مثل (غيبة المسر فسقا) والسكوت عليهاء وخرج بالمسر فسقه المزيد على 
الحاوى المعلن فسقه فلا تحرم غيبته بما أعلن به» وغير الفاسق فينبغى أن تكون غيبته 
كبيرة» وعليه يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد فى الكتاب والسئة» وما نقله 
القرطبى» وغيره من الإجماع على أنها كبيرة» وهذا التفضيل أحسن من إطلاق صاحب 
العدة إنها صغيرة وإن نقله الشيخان عنه؛ وأقراه. (و) مثل (لعب«نرد) لخبر أبى 
داودء وصححه الحاكم: «من لعب بالئرد فقد عصى اللّهء ورسوله)؛ وفى لخبر مسلم 
«فكائما غمس يده فى لحم خنزير» ودمه أى: وذلك حرامء وفارق اللعب بالشطرنج 
بأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان فهو كالأزلام» وفى الشطرنج على الفكرء 
والتأمل» وإنه ينفع فى تدبير الحرب. (وسمع لشعار من شرب) أى: وكاستماع شعار 
شارب المسكر من آلات الطرب كطنبور» وعودء وصنج؛ ومزمار عراقى. وكذا يراع كما 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ال ل ل ل ا ا اا ا 


قوله: «وفارق اللعب بالشطرنج) أى: بدون مقابل» وإلاحرم» وكالشطرنج المنقلة 


قوله: (الكعبان) أى : الخصى») ونحوه. شرح الروض. 
قوله: (ومزمار عراقى) وهو الذى يضرب به مع الأوتار. شرح الروض. 


قوله: (والفاسق المعلن) هل يتقيد حواز هجوه با أعلن به كما قالوا فى جواب غيبته؛ وقد 
يتقيد غمصوصاء والمهجو نوع من الغيبة. | 
قوله: (كذا السفاه) يخرر تميز السفاهة عن اللعن» والطجوء والغيبة) والقذف. 


قوله: (يخرر تيز السفاهة 21 قد يقال: المراد بها السب الخال عن ذلك. 


عرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صححه النووى قال: وهو هذه الزمارة التى يقال لها الشبابة» وصحمح الرافغى حله لأنه 
ينشط على السير فى السفر. 

(و) فعل شىء من الصغائر (مرة لعظم فيه جرح) فاعله فحمل اعتبار الإصرار عليه 
فى عدة كبيرة إذا لم يستعظمه أهل تلك الناحية» فإن استعظموا ردت الشهادة بفعله 
مرة» وصار فاعله مجروحا لظهور قلة المبالاة. كذا ذكره الإمامء وتبعه الحاوى؛ 
والناظم. والأصم فى الروضة كأصلها ما فى التهذيب» وغيره اعتبار الإكثار. (أو تتاب) 
أى: ما أقدم على كبيرة» ولا أصر على صغيرة أو فعل ذلك لكنه تاب (مع) ظهور 
(قرائن) بالصرف للوزن دلت على (أن) أى: إنه (قد صلح). 

(كقاذف يقول إنى تبت) من قذفى (ولا أعود للذى أذنبت) به من القذف» أو 
يقول: قذفى باطل» وأنا نادم على ما فعلت» ولا أعود إليه. ونحوه فيكفيه ذلكء ولا 
يكلف أن يقول: كذبت فربما كان صادقا فكيف يؤمر بالكذب. 

(لا إن أقر قاذف بكذبه) فى قذفه فلا يكفى القول مع القرائن بل يعتبر معهما 
مضى مدة» ومأ اقتضاه كلامه كأصله من عدم اعتبار المدة فيما عدا هذه» وأن العتبر 
حصول غلبة الظن بصدقه هو ما اختاره الإمام» والغزالى» والأظهر اعتبارها فقيل: ستة 
أشهر» والأظهر سنة؛ لأن لمضى الفصول الأربعة أثرا فى تهييج النفوس لما تشتهيه, 
نعم من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفى فسقه, وأقر به ليحد تقبل شهادته 
عقب توبته» وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد الكفر فلم ببق معة اتختسال: وقيده 


قوله: (وصحح الرافعى حله) مقتضاه أنه وجد فى مذهب الشافعى» ري 
او ل لي لضن ومئها 

قوله: (عقب توبته) أى: لدالم تل رن الا افر لى تم كسا فى 

قوله: (وغير الفاسق !لخ) الذى فى الروض: والوقع فى أهل العلمء وحملة القرآن. قال فى 

قوله: (كقاذف 22 شمل هذا الإطلاق ما لو كان المقذوف غير مخصن. رب.ر). 

قوله: (ولا يكلف !خ) وهذا لا ينافى قوله: قبل قذفى باطل» فتأمل وب.ر).. 


باب القضاء خرف 
الماوردى بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضى المدة. وتفارق الردة 
القذف بغير صورة الشهادة على الأظهر بأن ضررها قاصرء وضرره متعد. وقضية 
اشتراطهم التوبة بالقول فى القذف أن سائر المعاصى القولية كشهادة الزور. والغيبة, 
والنمميمة كذلك» وبه صرح صاحب المهذب فى شهادة الزور فقنال: التوبة منها أن 
يقول: كذبت فيما فعلت» ولا أعود إلى. مثله. ذكره فى الروضة وأصلها أما لو قذف» 
وأقام بيئة بالزنا أو أقر المقذوف أو لاعن زوجته بعد قذفها قبلت شهادته لإظهار صدقه 
بالحجة ثم ما ذكر من بيان التوبة محله فى التوبة فى الظاهرء وهى المتعلق بها 
الشهادة والولاية» أما التوبة فيما بينه» وبين الله تعالى» وهى التى يسقط بها الإثم 
فهى الإقلاع عن العصية» والندم عليهاء والعزم على ألا يعود إليهاء ومن لوازم 
الإقلاع الخروج عن المظالم. تنبيه: حدود الله تعالى كالزنا» وشرب الخمر إن لم يظهر 
عليه أحد فله أن يظهره؛» ويقر به ليحد» وله أن يستر على نفسه: وهو الأفضلء وإن 
ظهر فقد فات الستر فيأتى الإمامء ويقر به ليحد (له مروءة لما للاق به) بزيادة اللام 
لتقوية العامل» وهو. 

(خلا) من التخلية بمعنى الترك أى: عدلا له مروءة بأن ترك ما لا يليق بهء وهو 
بمعنى قول النهاج كأصله: والمروءة تخلق بخلق أمثاله فى زمانه» ومكانه؛ وغير اللائق 
(كسمع الدف) أى: استماعه وحده (أو مع صنج) بفتم أوله إذا أكب عليه والراد به 
الحلق التى تجعل داخل الدف» والدوائر العراض التى تؤخذ من صفرءوتوضع فى 
خروق دائثرة الدف» والقول بأن الدف فى الثائية أشد إطرابا من كثير من الملاهى 
المحرمة ممنوع. (و) مثل (لعب الحمام) بالتطيير» والمسابقة إذا أكب عليه. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الا ا ل ا ا ا ا ا لا 


قوله: (وتفارق الردة) -حيث لم يعتبر فى التوبة فيها:بالإسلام مضى المدة كما تقررء وقوله: 
القذف أى: حيث اعتبر فيه مضئ المدة. ش 

قرله: (فهى الإقلاع !ل) لا يظهر أن هذه الأمور هى التوبة المسقطة للاثم المتعلق بها الشهادة 
فى غير المعصية القولية» فليتأمل. 


توله: (فى غير المعصية القولية) لم يرد الشارح إلا الفرق بين التوبة فى الظاهرء وبيئه وبين الله نى 
القولية التى ذكرها. ْ 1ظ 
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(و) لعب (الشطرنج) بكسر أوله» وفتحه معجماء ومهملا إذا أكب عليه. (و) مثل 
(الرقص) كذلك؛ وهذا من زيادة النظم. (أو) مثل (سمع الغنا) أى: استماعه إذا أكب 
عليه؛ وكل من الغناء واستماعه مكروه» ولو من أجنبية نعم إن خيف من استماعه 
منها أو من أمرد أو غيره فتنة حرم فقوله : (إذا أكب) أى: داوم عليه قيد فى الأمثلة 
كلها كما تقرر. هذا إذ لم يقترن بها ما يقتضى التجريم. وإلا فذلك حرام مطلقاء 
والمرجع فى الدوام إلى العادة» وتختلف بعادات النواحى. والبلاد: وبالأمكنة فقد 
يستقبح من شخص ما لا يستقبح من غيره؛ وليس اللعب بالشطرنج مثلا فى الخلوة 
مرارا كاللعب به فى الطريق أو السوق مثلا مرة على ملأ من الناس. (و) مثل (حرفة 
دنيئة) بالهمز كحجامة» وكنس., ودبغ فمن ارتكب شيئًا منها سقطت مروءته لإشعاره 
بالدئاءة» والخسة نعم إن اعتادهاء وكانت حرفة أبيه فلا تسقط على الأصم فى المنهاج 
كأصله؛ والشرح الصغيرء وجرى عليه الناظم حيث زاد قوله: (ليست لأب) وقال فى 


الروضة: لم يتعرض الجمهور لهذا القيد» وينبغى ألا يتقيد بصنعة آبائه بل ينظر هل 


يليق به هو أم لا» والتوبة مما يخل بالمروءة بسئة كما فى المعاصى. ذكره فى التنبيه. 


(لم يتهم بالجر والدفع ) أى: عدلا له مروءة غير متهم بجر نفع إليه أو دفع ضرر 
عنه بشهادته (فلا » تقبل أن يشهد) بفتم الهمزة أى: شهادته (لبعض) له من 

قوله: (كاللعب فى الطريق !لخ) ظاهره أن المرة حيئذ مسقطة للمروءة» وإن لم يكن 
الفاعل عظيماء وينبغى تقييده حينئذ بالتكرر. وع.ش»؛ وظاهره عدم اشتراط التكرر فى 
العظيم بل المنشقول عن الماإوردى الإإطلاق راجع إعنراء 

قوله: (وحرفة دنيئة) يحمل حعلها من خوارم المروءة على من اختارها لنفسه مع 
حصول الكفاية بغيره فلا ينافى كونها فرض كفاية. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (فلا 'نقبل أن يشهد لبعض) لو ادعى أن زيدا وكلهء وشهد له بذلك أصل زيد أو فرعه 
قبلت. قاله ابن الصباغ» ومنع ذلك الشيخ أبو حامد» ورججح البلقينى الأول. 
فرع: شهادة المودع .ملك العين عند نزاع أحنبى غير مقبولة؛ لأنها تمنع ضرر رقع يده عنها. 


((مباء )2 


قوله: (لم تقبل) صححه (م.ر) فى -حواشى شرح الروض. 
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أصل؛ وفرع وإن قبلت عليه ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه كأن يشهد 
للأصيل الذى ضمنه بعضه بالأداء أو الإبراء نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال 
لبيت المال فشهد له به أو فرعه قبل كما قاله الماوردى: لعموم اللدعى بهء ولا تقبل 
شهادة الوارث لورثه. و لا الغريم للميت» ولا للمفلس المحجور عليه؛ وتقبل شهادته 
لغريمه الموسرء وكذا المعسر قبل الحجر عليه؛ ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه 
بالأداء. (و) لا تقبل شهادته (على عدوه) وإن قبلت له للتهمة بقيد زاده بقوله : (دنيا) 


قوله: (ولا للمفلس النحجور عليه) أى: إن كان الغريم يضارب مع الغرماء لخلول 
دينه» وتقدمه على الحجر» فإن لم يضارب فيما شهد به لتأحيل دينه؛ أو لأنه عامله بعد 
الحجر عالما بحاله» أو شهد له بعين هى رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه قلبت 
شهادته لضعف التهمة» وعدم عود النفع إليه غالبا. انتهى. «م.ر) فى حواشى شرح 
الروض. 


بيس ممم امميس اتععيم. مسبية لسعم اصمحيت امي ميم بيس سس اسيم مميحم. اتصبي. مشت بست سيف ليحي لمم مسيم مشي ليم مس بلسي سيم اليم الس سي لمشفيع مع اليم مسيم ليم ميم سم المسيي توص لي معي امسا ييا معي امس مسي لسن لحي ممم عمسم ممم ل لك 


قوله: (وإن قبلت عليه) قال فى شرح الروض: وقضية كلامهم إنه لو شهد لأحد ابنيه على 
الآحر لم يقبل» وبه جزم الغزالى لكن جزم ابن عبد السلام بقبوشا إلى آخر ما أطال به. 

قوله: (ولا تقبل) أى: فى الحملة وكما يعلم ثما يأتى شهادة الوارث. 

قوله: (وكذا المعسر قبل الحجر عليه) أى: لأنه حيقذ يتعلق الحق بذمته لا بعين أمواله» بخلافه 
بعد الحجر عليه لا يقال: تخصيص المعسر بالتقييد بقبل الحجر عليه يقتضى أنه لا فرق فى الموسرء 
وهر مشكل لأن الموسر لا يحجر عليه إذ شرط الحجر زيادة الدين على المال» ولو سلم لم يتجه 
التخصيص لأنا نمنع دعوى الاقتضاء المذكور بل التخصيص بالتقييد لعدم تأتيه فى الموسر إذ لا 
يتأنى الحجر عليه نعم لعل هذا باعتبار الغالب» وإلا فقد يحجر على الموسر كما ذكرره فى أول 
باب المنجر. فليتأمل. 

قوله: (ولا على عدوه) قال البلقينى: ولا يشترط ظهور العداوة بل يكفى ما يدل عليها من 
المحاصمة كما نص عليه فى المختصر» فقال: ولا تجوز شهادته على حصمه لأن النصومة موضع 
عداوة. انتهى. قال الموحرى: وهذا الذى أفهمه النص من الاكتفاء بالمظنة هو الموافق للقواعد؛ 
وهو حسن لا فيه من الاختياط وب.ر)» وحجر. 


توله: (هو الموافق للقواعد) ثلت: ويوافقه مفهوم قول الشارح الأتى: لم يجبه. انتهى. منه. 
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وخرج به عدوه دينا فتقبل شهادة المسلم على الكافر» والسئى على اللبتدع» وعكسه إلا 
الخطابية بتفصيل فيهم تقدم. (وذا من حزنا «بفرح منه وعكس) أى: وعدوه من 
يحزن بفرحهء ويفرم» بحزئه وذلك قد يكون من الجائبين» وقد يكون من أحدهما 
فيختص برد شهادته على الآخرء وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا 
كما علم مما مرء ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ فلم يجبه ثم شهد عليه 
قبلت شهادته, وإلا لاتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات. ( كزنا). 

(عرسه ) بإسكان الهاء أى: كشهادة الزوج بزنا زوجته, ولو مع ثلاثة فلا تقبل 
لأن شهادته عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهماء ولأنه نسبها إلى خيانة فى 
حقه فلا يقبل قوله كالمودع وفى غير هذه تقبل شهادة كل منهما الآخر كسائر 
الأجانئب» وقوله: كزنا عرسه مثال لشهادة العدو كما ثقررء ويجوز كونه نظيرا لها 
أى: لا تقبل شهادة العدو على عدوه كما لا تقبل شهادة الزويج على زوجته بالزناء 
وهذا أولى ليتاسب أن يعطف عليه قوله: (وكالشهادة المعاده) من المسر بفسقه. والمعلن 
الفسق والسيادهة). 

(أو المعاداة) أو البرء فإنها لا تقبل لما زاد بقوله : (لدفع العار) أى: لاتهامهم بدفع 
عار رد شهادتهم الأوى عنهم؛ وما تقرر فى المعلن بفسقه هو الأصح عند الأكثرين فى 


قوله: (ليناسب أن يعطف عليه | لخ) إذ ليس مثالا ها. 
قوله: (أو البر) عطف على زوال. 


قرله: (كشهادة الزوج ال) هل يجب حيشذ الحد. 
قوله: أو البرع) أى: أو بعد البرع. 


باب القضاء دك 


الروضة» وأصلها قالا: وإنما يجىء الوجهان إذا أصغى القاضى إلى شهادته مع ظهور 
فسقه ثم ردهاء وقضيته أنه إذا لم يصغ إليها تقبل بناء على الأصم فى الشرح الصغير» 
وأصل الروضة أن القاضى لا يصغى إليه كما لا يصغى إلى العبد» والصبى فما أتى به 
أولا ليس بشهادة فى الحقيقة كما أفهمه لفط المعادة. قال فى الروضة كأصلها: ولا 
تقبل الشهادة المعادة ممن شهد غالطا فى شهادته الأولى (لا) كالشهادة اللعادة من 
الرقيق» والكافرء والصبى» والمبادر بشهادة فير الحسبة بعد زوال (الرق والكفر) و 
(الصبا) و (البدار). 

(أى فى) شهادة (سوى الحسبة) فإنها تقبل لأنهم لا يتغيرون بحالهم الأول فلا 
يتهمون» ولأن شهادتهم الأولى لم تكن فى الحقيقة شهادة حتى توصف بالرد» والقبول. 
نعم السر بكفره لا تقبل شهادته العادة كالسر بفسقه. قال الأذرعى: والأشبه قبول 
الشهادة المعادة ممن شهدوايه خرس ثم زال. انتهى. ومثله المعادة ممن شهدوا به عمى 
ثم زال» أما المبادر بشهاد الحسبة فتقبل شهادته كما سيأتى. (و) كشهادة (الشهود» 
عليه بالقتل على الشهود) الشاهدين عليه بذلك كان شهد اثنان على اثنين بقتل زيدء 
فشهد الشهود عليهما على الشاهدين بأنهما قتلاه فإنها لا تقبل للتهمة لأنها تدفع 
ضرر موجب الشهادة عليهماء ولأئهما صارا عدوين للأولين بشهادتهما فيراجع وى 


قوله: (مع ظهور فسقه) عبارة شرح الروض: نعم إن لم يصغ القاضى إلى شهادة المعلن قبت 
شهادته المعادة بناء إخ. 

قوله: (وقضيته أنها إذا لم يصغ إليها تقبل) هل يجرى هذا فى السيد, والعدوء والوارث. 

قوله: (أو لأن شهادتهم الأولى إل) إذ القاضى لا يجوز له حتى فى ذى الفسق المعلن كما منر 
الإصغاء إليهاء فإن أضغى إليها لم تقبل منه المعادة فيما. يظهرء وإن حرم عليه الإصغاء إليه لاتهامه 
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الدم؛ فإن صدق الأولين خاصة ثبت الحق أو الأخيرين بطلت الأولى للتكذيب» والثانية 
لا مر أو كليهما بطلتا إذ فى تصديق كل تكذيب الأخرى: وإن كذبهما فكذلك. وهو 
ظاهر؛ واعترض بأنه لابد من تقدم دعوى على معين فكيف يراجع المدعى بعد 
الشهادة» وأجيب: بأنه يدعى ثم يشهد الأولان فيبادر الأخيران فيورث ذلك ريبة 
فيراجع احتياطا فإن استمر على التصديق فذاك» وإلا بطلت الدعوى للتناقض» وبأن 
يوكل وكيلين فى إثبات القتل من غير تعيين من هو عليه فيدعى كل منهماء ويقيم 
بينة. وخرج بالقتل المال فإن كان معينا فكالقتل أو غير معين كألف فلا خلل لجواز 
اجتماع الألفين إلا أن يشهد الأخيران مبادرة. 

(و) كشهادة (حاملى العقل) أى: الدية وهم العاقلة (بفسق شاهدى) قتل (خطأ) 
بالإسكان للوزن أو شبه عمد فلا تقبل (ولو) كائوا متصفين (بالفقر) لتهمة دفع 
تحملهم العقل. (لا) شهادة (الأباعد) منهم» وفى الأقربين وفاء بالواجب فإنها تقبل» 
وفارقوا الفقراء بأن توقعا الغئا أقرب من توقع موت القريب المحوج إلى التحمل فالتهمة 
لا تتحقق فيه, أما شهادة العاقلة بفسق شهود قتل العمد أو الإقرار بالقتل. ولو خطأ 
فمقبولة لانتفاء تحملهم العقل» ولا تقبل شهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر 
لتهمة دفع ضرر المزاحمة. 

(و) كشهادة (وارث بجرح موروش) له (لدى»شهادة) أى: عند شهادته فلا تقبل 
قبل البرء» وإن برئ بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسهء ومثلها 
شهادته بتزكية شهود جرح مورثه» قاله الشيخان. قال البلقيئى: ولو كان الجريح عبدا 
ثم أعتقه سيده بعد الجرح» وادعى به على الجارح» وإنه المستحق لأرشه لأنه كان 

قرله: (فيبادر الأخيران !لخ) قد يقال: إن البدار وحده مبطل للشهادة إلا أن يقال: لا 
مانع من اجتماع سببين للبطلان: البدار» والتهمة. 


قوله: (جرح موروث) ولو كان عليه دين مستغرق لأن الدين لا يمنع الإرث نبه عليه البلقينى 
ردا على ابن أبى عصروت. إص.ر). وعارم)ء 


باب القضاء 4" 


ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضى للردء ودخل فى كونه 
موروثا له عند شهادته ما لو شهد بذلك أخو الجريح» وهو وارث له ثم ولد للجريم فلا 
تقبل شهادته. وخرج به ما لو شهدء وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن 
صار وارثاء وقد حكم بشهادته لم تنقض كما لو طرأ الفسق أو لا فلا يحكم بها أما 
شهادته بعد البرء فمقبولة لانتفاء التهمة. (لا إن بمال شهدا) أى: لا إن شهد الوارث 
لورثه الجريح أو غيره؛ وليس بعضا له بمال. ولو قبل البرء فإنها تقبل. وفارق 
شهادته بالجرح بأن الجرح سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال. 

(و) لا إن شهد المشهود له (بوصية من المال لمن يشهد»بالثل) أى: لمن شهد (له) 
بمثلها من ذلك المال كأن شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد المشهود لهما 
للشاهدين بوصية من تلك التركة» فتقبل الشهادتان. لأن كل شهادة منفصلة عن الأخرى 
من غير تهمة» واحتمال المواطأة مندفع بأن الأصل عدمهاء. ولو عبر بدل المال بشىء 
كان أعم. (ولا كأن يشهد) بالجزم فى لغة. 

(لقطع الطرق) أى: ولا كأن تشهد (رفقة) من القافلة فى قطع الطريق لأخرى منها 
بمثل ما شهدت لها به الأخرى فتقبل الشهادتان إذا عزت كل منهما ما شهدت به إلى 
الأخرى. فإن عزته إليهما معا كقولها: أخذ مالنا لم تقبل للتهمةء وزاد (فقط) تكملة. 


الل ا ل 2 يي ا 0000 


قرله: (الجريح أو غيره) قال فى الروض: ولو هو مريض. 

قوله: (إذا عزت كل منهما ما شهدت به الأخرى) بأن أحذوا مال هذا.. شرح روض. 

قوله: (كقوها أخذ مالا لم تقبل) بحث الأستري قبولها فيما لا يتعلق بالشاهد. وب.ر»» 
وكتب أيضًا: ينبغى أن يجرى هنا نظير الشريك. قال فى الروض: وشريك أى: وترد شهادة 
شريك فيما هو شريك فيه بأن قال: هذه الدار بيننا. انتهى. قال فى شرحه: فلو قال: هذه الدار 
لزيد ولى قال الزركشى: فالظاهر أحذا من التصوير المذكور الصحة فى نصيب زيد دون نصيبه 


ثوله: (أخذا من التصوير إلّ) أى: أعذا من الحكم بالبطلان فيه. 


اق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وبتغافل) عطف على بالجر أى: لم يتهم بجر نفع . ولا بتغفل (بإمكان الغلط) أى : 
مع إمكان غلطه عادة فيما شهد به فلا تقبل شهادة المغفل الذى لا يحفظء ولا يضبط أو 
يكثر غلطه: ونسيانه إذ لا يوثشق بقولهء بخلاف ما إذا لم يمكن. ذلك بأن فسر 
شهادته» وبين وقست التحمل. ومكانه» وزالت التهمة. ولا يضر السهوء والغلط 
القليلان إذ لا يسلم منهما أحد. 

(و) لم يتهم (بالبدار) إلى الشهادة (قبل أن يطلب) الخصم شهادته؛ ولو بعد 
الدعوى. فلو شهد قبل طلبها لم تقبل لتهمته بالحرص عليها. وفى خبر الصحيحين 
فى معرض الذم:« ثم يجىء قوم يشهدون» ولا يستشهدون»؛ وأما خبر مسلم «ألا 
أخبركم بخير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» فمحمول على ما يجوز 
البدار إليه» وهو شهادة الحسبة» فإن لم يعلم صاحب الحق به فيما لا يجوز فيه البدار 
أعلمه الشاهد حتى يدعى» ويستشهدء وقد بين البدار الجائز بقوله: (لا »ما فيه حسق 
آكد لذى العلا) أى : لا البدار إلى الشهادة بما فيه حق مؤكد .لله تعالى: وهو ما لا يتأثر 
برضى الآدمى فإنه يقبل فيه كما يقبل فى محض حقه تعالى المفهوم بالأولى كالصلاة» 
والزكاة» والصوم كأن يشهد بتركها وذلك. 

(كالعفو فى القصاص) أى: عنه (والطلاق»والخلع والرضاع والعتاق). 

(ونسب) والثابت بذلك فى الخلع الفراق دون المال كما قاله الإمامء وغيره» وللإمام 
احتمال بثبوت امال أيضا لثلا يتعطل حق الزوج بالكلية» واحتمال آخر بثبوت الفراق 


قوله: (أو يكثر غلطه) يشمل التساوى. انتهى. رشيدى؛ ويؤيبده التعسير فيما سسيأتى 
بالقليلين. 
قوله: 5 قاله ال 
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دون البينونة » وكالعتاق الاستيلاد دون التدبيرء وتعليق العثق. قال الرافعى: وكأن 
الفرق تحقق إفضائه للعتق »بخلافهماء ودون الكتابة فإن أدى النجم الأخير شهد 
بالعتق» وطريق شهادة الحسبة أن يقول الشهود ابتداء للقاضى: نشهد على فلان بكذا 
فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدأوا وقالوا: فلان زنى فهم قذفة» وإئما تسمع عند الحاجة 


ولمع فول الال ووو ووه 


قوله: (وكان الفرق إ) فيه إشارة إلى أن محل المنع إذا شهدا على المدبر فى حياتة أو 
على المعلق قبل وحود الصفة» أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وحود الصفة قبلت لا 
محالة. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض عن الأذرعى. 


كما لو شهد لفرعه وأحنبى؛ وما بحثه يأتى فى مسألة التصوير أيضنًا فالمتجه حمل ذلك كله على ما 
يأتى عن المطلب. انتهى. ثم قال فى الروض: فلو شهد بنصيب شريكه وحده قبلت. انتهى. 

قال فى شرحه: استشكله فى المطلب. بأن الشركة تكون من إرث؛ ونحوه ولم يتصل بها قبسض 
فلأحد الشريكين مشاركة الآخر فيما قبضه فلا تسمع شهادته وقد أطلق الأصحاب أن الشهادة 
للشريك غير مقبولة والأحسن أن يقال: إن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شىء له فيه 
لم تسمع شهادتهء وعليه ينزل إطلاق الأصحابء وإلا معت وعليه ينزل كلام الرافعى ومن تبعه. 
انتهى. ثم قال فى الروض: ولو شهد لوالده ولأجنبى قبلت للأجنبى فقط» قال فى شرحه: وقضية 
كلامهم أنه لا فرق بين قوله: هذا لوالدى ولفلان» وعكسه قاله الزركشى قال: ويشبه أن يكون 
الخلاف فيما إذا قدم الأحنبى فإن قدم الآخر فيحتمل القطع بالبطلان للأحنبى من جهة العطف 
على الباطل إل. انتهى. 

قوله: (إفضائة) أى: الاستيلاد. 

قوله: (فهم قذفة) قال فى شرح الروض: نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشى: فالظساهر 
أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الرويائى يقتضى أنه لا فرق. انتهى. 


ثوله: (إذ لا فرق إلخ) أشار (م.ر) إلى تصسيحه فى حاشية شرح الروض وئُضيته تصحيح ما بحفه 
الأسنوى سابقاء إلا أنه ينزل على ما إذا كان حق كل متميزا عن الآخمر كبيتين أحدهما بعينه للشاهد» 
والآخخر بعينه للمشهود له بخلاف ما إذا كانا مشدركين شركة شيوع كما فى المطلب. 


توله: (فالظاهر ! لخ) جرم به وق.ل) على الخلال. 
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إليها. فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكلف حتى 
يقولا. وهو يسترقه أو يريد نكاحها أو متزوج بهاء وما يقبل فيه البدار هل تسبمع فيه 
دعوى الحسبة. وجهان أحدهما وبه قطع القفال: لا اكتفاء بالبيئة. ولأنه لاحق 
للمدعى فيه؛ ومن له الحق لم يأذن فى الطلب. والثانى. وبه قال القاضى: نعم لأن 
البينة قد لا تساعدء ويراد استخراج الحق بإقرار الدعى عليه. كذا فى الروضة وأصلها 
هئاء وقضية كلامهما فى السرقة. وآخر القضاء ترجيم الثائى » وصححه البلقينى » 
ويجحب حمله على غير حدود الله تعالى » فقد جزم فى الروضة وأصلها فى الدعاوى 
بعدم سماعها فيها لكن محله كما قاله ابن الصباغ : والبكتدئيجى . والماوردى » وغيرهم: 
إذا لم يتعلق بها حق آدمى فتسمع فى السرقة إذا لم يبرأ السارق من ال مال برد» 
ونحوه» وإلا فلا تسمع لتبحض الحق للّه تعالى كالزنا فالعتمد سماعها إلا فى محض 
حدود الله تعالى (لا الوقف والوصيه» ما لم يعما) فلا تقبل فيهما شهادة الحسبة 
بخلاف ما إذا عماء ولو آخرا ليدخل نحو ما أفتى به البغوى من أنه: لو وقف دارا 
على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته؛ وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل 
انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهم لأن آخره على الفقراء»ء وذكر الوصية مع 
التقييد بما لم يعما مزيد على الحاوى. (و) لا (شرا البعضيه) من أصلء. وفرع فلا 
تقبل فيه شهادة تضمن العتق لكونها على الملك. والعتق تبع . وليس كالخلع لأن المال 

قوله:. (حتى يقولا !لخ) قال الغزى: من اللحاحة قطع سلطنة السيد بإزالة الرق عن 

قوله: (البدار) أى: شهادة الحسبة. ٠‏ 

قوله: (وبه فطع القفال) حزم به الرافعى هنا وهو المعتمد. انتهى . عر) فى حاشية 
شرح الروض. 
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فيه تابع» وفى الشراء مقصود فإثباته دون المال محال» وعلم مما تقرر قبول شهادة مسن 
اختبى فى زاوية للتحملء ولا يحمل على الحرص فإن الحاجة قد تدعو إليهء 
ويستحب إعلام الشهود عليه لثلا يبادر إلى تكذيبه فيعزره القاضى ثم لابد للشهادة من 
مستند. والأصل فيه العلم بالشهود به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم» 
[الإسراء 17] وقال «9إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» [الزخرف 65] وقد يقوم 
الظن المؤكد مقام العلم للحاجة» ثم من المشهود به ما يكفى فيه الإبصار بغير سمعء 
وهو الفعل. وما فى معناه كزناء وسرقة وولادة» وكون المال بيد فلان. ومنه ما يحتاج 
إليهما وهو القول كالعقد. والفسخ؛ والإقرار» ومنه ما يكفى فيه السمع وهو ما يشهد 
فيه بالتسامع. وقد أخذ فى بيانها على هذا الترتيب فقال. 

(رأف) أى: سأل الحجة ذكرا موصوفا بما مر رأى الفعل مع فاعله إن شهد به. 
(و) رأى (للملك) أى: للشهادة به (تصرفا) فيه (بيد) أى: مع يد التصرف تصرف 
الملاك فى الأملاك (كالبيع والرهن وإيجار وهد). 

(وكالبنا) ولو واحدا منها لكن أكثر من مرة» وذلك لأن اللك لا يرىء ولا يسمع 
فاعتبر رؤية ما يدل عليه من اليد» والتصرف (بالطول) أى: مع طول مدتهما عرفا 


واووو مم م وم و يالل 


قوله: (بيد) إلى قوله: بالعلول يستثنى منه الرقيق فلا تحوز الشهادة فيه يمجرد اليد 
والتصرف فى المدة الطويلة؛ إلا أن ينضم لذلك السماع من الناس أنه مملوك للاحتياط فى 
الحرمة» وكثرة الاستخدام للأحرار. انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (أكثر من مرة) ولا يكفى مرتان» بل لابد من تعدد يظن معه الملك. 

قوله: (رؤية ما يدل عليه) قال فى حواشي شرح الروض: يشبه أن يكون ذلك فيمن 
لا يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإحارة 
ولمهدم والبناء وقبض الأحرة ومن فى معناهم من قيام الأينام والوقوف ونحوها لأن هؤلاء 
تطول مد أيديهم وتصرفهم فى أملاك الناس غالباء إلا أن يقال: يشسترط فيمن يشهد 
لمؤلاء أن يكون حيرا بباطن أحوالهم مميزا بين ما هو لحم وما هو لغيرهم بأيديهم. انتهى. 
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بحيث يظن بها الللك. (أو) مع (تسامع«من) جمع (غير محصور) بأنه ملك فلان» 
وإن لم تطل المدة (بلا منازع) فى اللك للمشهود له به إذ ظن اللك إنما يحصل حيث 
لا منازع» أما إذا رأى التصرفف وحده أو اليد وحدها أو رآهما معاء ولم تطل السدة» ولم 


قوله: إمن جميع) أى: مكلفين كما فى وع.ش» مسلمين كما أفتى به والد «م.ره وفرق 
بينه وبين التواتر بأن ما هنا يفيد الطن؛ بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضرورىء وعبارة 
شرح المنهج: من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب فيقع العلم أو الفلن القوى بخبرهم. 
انتهى. قال «س.مم: فالمراد هنا بالجمع؛ وبأمن تواطئهم أعم بمافى التواتر. انتهى. ولعل 
التسامع الذى احتلف فى كفايته وحده غير غير التواتر الذى هو مفيد للعلم الضرورى كما 
يوذ من وس.م» على التحفة» ولذا قال الشارح: إذا ظن الملك إل وفى حاشية المنهسج 
الفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذى بلغت رواته مبلغا أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب» والمستفيض الذى لا ينتهى إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطئ على 
الكذب» والأمن معناه الوثوق؛ وذلك بالظن الموكد. انتهى. دميرى. ظ 

قوله: (إذا ظن الملك 1) يفيد يفيد أن اللناضل .هو الظن وهو كذللك؛ 500 
العلم فى غير المحسوس كما فى حاشية شرح الروضء وهنا لم يشهد بالعقد الذى هو 
محسوس بل بالملك فليس هو التواتر المفيد للعلم الضرورى. 


قوله: (بلا منازع) عبارة الروض: فصل من رأى رحلا يتصرف فى شىء فى يده متميزا أى: 
عن أمثاله كالدار» والعبد واستفاض فى الئاس إنه ملكه حاز أن يشهد له بذلك» وكذا لو انضم 
إلى اليد صرف مدة طويلة بغير الاستفاضة؛ قال فى شرحه: ورج بالمتميز غيره كالدراهم 
والدنائيرء والحبوب» ونحوها مما يتماثئل فلا يجوز الشهادة فيها بالملك» ولا باليد. انتهى. 


ااا يي ملام ممم 0ك 


كوله: (عبارة الروض) نتلها لاشتراط التميز أما عدم المنازع فصرح به فى الروض. 

كوله: (فلا تجوز الشهادة فيها بالملك) قال فى حاشية التحفة: لا يخفى إشكاله إلا أن كان مصورايما 
إذا كان المشهود به فى ذلك تقلطا بأمثاله؛ قلتراجع المسألة. انتهى. وقد يقال: إذا لم يكن متميزا يقع نى 
الاستفاضة شبهة لاحتمال تبدله عثلف وكذا تقع الشبهة فى تكرر التصرف فى عينه لما ذكر. 


باب القضاء لحيل 
يحصل تسامع فلا تصم الشهادة بالملك بها ذكرء وأفهم كلامه كأصله أنه لا يكفى 
التسامع وحده من غير يدء وتصرف كما فى أسباب الملك» وهووجه اختاره الإمام. 
وغيره؛ ونص عليه فى حرملة. والأقرب إلى كلام الأكثرين كما فى الروضة؛ وأصلها أنه 
يكفى لأن أسباب املك كثيرة» ومئها ما يخفى: ونص عليه الشافعى أيضا كما نقله ابن 
خيران » ونقل فى النهاج تصحيحه عن المحققين» والأكثرين» وجزم به العمرانى » 
وغيره» وإذا كفى التسامع وده فمع اليد أو التصرف أولى. وإن لم تطل المدة. وما ذكر 
من الاكتفاء بطول المدة أو التسامع مع ما ذكر لا ينافيه تعين التسامع فى قول الروضة 
فى باب اللقيط: لو رآه يستخدم صغيرا لا يفيده ذلك الشهادة له بالملك حتى يسمع 
منه أو من الئاس إنه له لأنه محمول على ما إذا لم تطل المدةء وسيأتى.ما له بهذا 

قوله: (والأقرب إلخ) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

أ (ما ذكر) أى: اليد. 

قوله: (وأفهم كلامه كأصله [لخ) عبارة الروض: ولو تحردت الاستفاضة ات 
إليها إما يدا وتصرف مع مدة طويلة أى: فيها كما فى شرحه؛ فإن انضما إليها لم يشترط طول 
المدة. انتهى. قال فى شرحه: وما ذكره من عدم الاكتفاء بالاستفاضة .وحبها هو ما نقله الأصل 
عن نصه فى حرمله وعن احتيار القاضى» والإمام والغزالى» وغيرهم) وقال: إله الظاهر» قال: 
والأقرب إلى إطلاق الأكثرين الاكتفاء بها كالنسبءوالموت. انتهى. ونص على القانى أيضًا كما 
نقله ابن عحيران إل » وظاهره الاكتفاء به وحده على هذا من غير طول المدة. 

قوله: (كما فى أسباب الملك) أى: فإنها لا تثبت بالتسامع» فليكن الملك مثلها على هذا 
الوحه. بار 0 ش 

قوله: (إنه يكفى) أى: ولكن لابد من طول المدة هنا كالشهادة بالنسبء» وغيره ثما يأتى» كذا 
خط شيخحنا فليراحع؛ لكن يوافقه ما سيأتى عن الروضة فى الشهادة بالنسب. 

قوله: (أو من الناس) سيأتى أن أو هذه بمعنى الوار. ش 


قوله: (عبارة الروض [خ) يستفاد من أوها أنه عند انفراد اليد أو التصرف مع الاستفاضة لابد مسن 
طول المدة» بخلاف ما لو احتمعا معها كما فى المصئف. تأمل. 
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تعلق. وقد علم بما تقرر أنه لا يتوقف جواز الشهادة بالملك على معرفة سببه كيفء. 
ومشاهدة السبب لا تفيد معرفة الملك فإنه. وإن رأى الشراء مثلا فقد لا يكون المبييع 
ملكا للبائع » وإن رآه يصطاد صيدا فربما اصطاده غيره ثم أفلت». وعطف على رأى 
قوله. 

(وسمع القول مع الإبصار) لقائله: إن شهد به فلا تقبل فيه شهادة أصم لا يسمع 
شيئا ولا أعمى إلا فيما يأتى؛ ولا يصم اعتماد الصوت فيه للتشابه بخلاف وطهء الزوجة 
للضرورة؛ ولجوازه بالظن» ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن حتى لا تقبل شهادته 
على زوجته التى يطؤها اعتمادا على صوتها كما لا تقبل على الأجانب. وما حكاه 
الرويائى عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما 
بالبيع ؛ وغيره كفى من غير رؤية. زيفه البندنيجى : بأنه لا يعرف الموجب من القابل» 
ولا يمنع الحاثل الرقيق على الأصم لأنه لا يمنع المشاهدة. (و) سمع القول (من أناس 
عادمى انحصار) أى: ممن لا ينحصر. 

(فى) شهادة (نسب) كأن سمع منهم أن هذا ابن فلان أو فلانة أو من قبيلة كذا 
فتصم شهادته بذلك (بلا معارض) له بخلاف ما إذا كان له معارض (كأن«أنكر 
منسوب) أى: المنسوب (إليه) نسبه. (و) كأن (طعن) فيه بعض الناسء» وإن كان 
فاسقا لاختلال الظن حيئئذ. قال فى الروضة كأصلها: يعتبر فى ذلك التكررء وامتداد 
مدة السماع. قال كثيرون: نعم وبه أجاب الصيمرى؛ وقال آخرون: لا بل لو سمع 
انتساب شخص.» وحضر جماعة لا يرتاب فى صدقهم فأخبروه بنسبه دفعة جاز له 
الشهادة. قال الأذرعى : والصحيم المنصوص الأول. 

قوله: (على العلم ما أمكن) وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظسن يقرب منه 
على حسب الطاقة؛ وهو ما يحصل من التسامع. 


قوله: (لاختلال الظن) قد يوعحذ منه إنه لو ظن كذدب الطاعن لم يؤثر طعنه. 
قوله: (والصحيح المنصوص الأول) حزم به الروض. 


باب القضاء وه 


(و) سمع القول ممن لا ينحصر فى شهادة (الموت) بلا معارض فتصح شهادته فيه 
بذلك لأن أسبابه كثيرة» ومنها ما يخفى. ولأنه يقع فى الأفواه فينتشر كالنسب» 
وعبر كأصله فى هذا الباب بمن لا ينحصرء والمراد به جمع كثير يؤمن تواطؤهم على 
الكذب ليقع العلم أو الظن القوى بخبرهم كما عبر به الشيخان. وغيرهماء ولا تعتبر 
فيهم حرية.. ولا عدالة» ولا ذكورة» ومما يثبت بالتسامع ولاية القضاء. ونحوه كما 

قوله: (يؤمن تواطؤهم) أى: يوثق بعدمه؛ والوثوق يكون بالظن القوى كما فى 
حاشية المنهج؛ وعبارة شرح «م.ر»: يؤمن تواطوهم على الكذبء؛ ويحصل الظن القوى 
بصدقهم»؛ وفرق بينه وبين التواتر بضعيف هذا لإفادته اللن القوى فقط بمخلاف التواتر 
فيفيد العلم الضرورى. انتهى. ولعله إنما قصره على غير التواتر لحكاية الخلاف هناك فى 
المئن فى اشتراط اليد وطول المدة معه؛ وفى ثبوت الموت به إذ التواتر الحقيقى لا ينبغى أن 
يكون فيه حلاف لإفادته العلم الضرورى أما هنا فلم يحك المصئف نحلافا» والحكم صحيح 
سواء كان تواترا حقيقيا أو لا؛ فلذا قال الشارح: ليقع العلم أو الطن تأمل. 

قوله؛ (وما يغبت بالتسامع) أى: بالشهادة به. 


قوله: (والمراد جمع كثير) أى: مسلمون. صرح به فى العباب» وأفتى به شيخنا الشهاب 
الرملى» وفيه وقفة إذا أفاد الخبر اليقين» فليتأمل. 

قرله: (يؤمن تواطؤهم على الكذب) هذا يوجد مع الانحصار. 

قوله: أو الظن) فيه دلالة على أنهم لم يريدوا بالجمع المذكور عدد التواتر اللقرر فبى الأصول 
لأن ذاك يفيد اليقين ولابد. 

قوله: (ولا يعتبر فيهم حرية) لم يفصح باعتبار البلوغ. 


ثوله: (إن أفاد الخبر اليقين) لأنه حيكدذ يكون تواتراء ولا يشرط فيه ذلك لكن المسراد بالمستفيض فى 
هذا الباب غير المتوائر» وهو ما أحالت العادة فيه التواطؤ على الكذب بل ما أفاد الوثوق؛ وذلك بالظن 
القوى كما فى حاشية المنهج. 

ثوله: (هذا يوجد مع الانحصار) المراد بكونه غير محصور أنه لا ينحصر فى عدد معين بل المدار على 

توله: (لم يفصح إا) قال وع.ش) على «م.ر): يشرط أن يكونوا مكلفين. . 


بالقنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مر. والجرح والتعديل: وكذا الرشد كما أفتى به ابن الصلاح» والإرث بأن شهدب 
التسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره كما نص عليه فى البويطى. وهل يثبست 
به الوقف. والعتق» والولاء» والنكاح. وجهان أصحهما فى الروضة. وغيرها الجوازء 
ونقله ابن خيران فى الأخيرين عن النص لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على 
ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع. ولا فرق فى الشهادة به بين الأعمى 
والبصير إذ لا دخل للرؤية فيه, لكن محله إذا.لم يحتب إلى تعيين» وإشارة بأن يكون 

قوله: (أصحهما فى الروضة وغيرها الجواز) فينبت أصل الوقف بالتسامع دون 
شروطه وتفاصيله؛ قال ابن الصلاح: نعم إن ذكرها الشاهد فى ضمن شهادته بالوقف 
ثبتت» وإذا لم تثبت فقال النووى: إن كان الوقف على جماعة قسم بينهم بالسوية أو على 
جهات فكذلكء وإلا رجع إلى رأى الناظر. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (بأن يكون الرجل إخ) عبارة الروضة: بأن يكون الرحل معروفا باسمه ونسبه 
الأدنى» ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى» ويصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف 
الشخص فيقول: الرجل الذى اسمه كذاء وكنيته كذاء ومصلاه ومسكنه كذا هو فلان بن 
فلان» ثم يقيم المدعى بينة أرى أنه الذى اسمه كذاء وكنيته. كذا إلى آخحر الصفات. انتهى. 


تنبيه: قال فى الروض: ولا يثبت دين باستفاضة» قال فى شرحه: لأنها لا تفى قدره كذا علله 
ابن الصباغ) قال الزركشى: ويؤوخذ منه أن ملك الخصص من الأعيان لا يغبت بالاستفاضة:» قال: 
وثحوه بهاء ولا فرق بينهما. انتهى. 

قوله: (والتعديل) عبارة الإرشاد: وكذا أى: ينبت بالتسامع 'تعديل» وإعسار أو بخبرة صحية 


وقرينة. انتهى. فأفاد أنه لا يتعين التسامع لإثباتهما بل يثبتان إما بهء وإما بالخبرة المذكورة» وأفهم 
كلامه أن الصحبة وحدهاء والقرينة وحدها غير كافية» وهو ظاهر إن تصور انفكاك إحداهما عن 


قوله: (كما رججح إلخ) قد يقال: علة ثبوت الوقف بها أنه شىء مؤبد فإذا طال عسر إثبات ابتذائة 
قمست الحاحة إلى إثباته بالتسامع بخلاف الدين؛ وعبارة الروضة: لا يست الدين. بالاستفاضة على. 
الصحيح . انتهى. 


قوله: (وإعسار) قال «م.ن» فى حاشية شرح الروض: إنه ضعيف» وثقل عن تصريح الإمام خخلافه. 


باب القضاء هوه ؟ 
الرجل معروفا باسمه. ونسبه فى الشهادة بالنسب مثلاء ولا يكفى فى التسامع قول 
الشاهد: أشهد أنى سمعت الناس يقولون كذاء وإن كانت شهادته مبنية عليه بل 
يشهد بأن هذا لفلان أو أنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه قال ابن أبى 
الدم: ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستئد شهادته من .تسامع أو رؤية بدو تصرف 
فلو ذكره بأن قال: أشهد بالتسامع أن هذا ملك زيدًا أو أشهد أنه ملكه لأنى رأيته 
يتصرف فيه مدة طويلة لم يقبل على الأصم لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة. 
ويوافقه ما فى الرافعى فى كتاب الدعاوى عن الوسيط عن الأصحاب من أنه لو صرح 
فى شهادته باللك بأنه يعتمد الاستصحاب لم تقبل شهادته؛ والأوجه كما قال 
الزركشى: حمله لما علل به ابن أبى الدم. وللجمع بينه. وبين ما اقتضاه كلام الروضة 
كأصلها قبل باب القضاء على الغائب مسن أن ذكر المستند من تسامع. وغيره ليس 
بقادم على ما إذا ظهر بذكره تردد فى الشهادة فإن ذكره لثقوية أو حكاية حال قبلت 
شهادته. (تنبيهان) أحدهما: فهم مما تقرر أنه لو سمع رجلا يقول لآخر: هذا ابنى» 
وصدقه الآخر لا يشهد به. وهو ما عليه الإمامءو الغزالى. وغيرهماء وإنما يشهد 
بالإقرار قال الرافعى فى الشرح الصغير: وهو الظاهر وإليه ميله فى الكبير مع نقله عن 
الكثير من الأصحاب أن له أن يشهد بهء واختاره ابن الرفعة. وقد يؤيده العطف بأو 
فى مسألة استخدام الصغير التى قدمتها عن الروضة لكن الأوجه أن أو بمعنى الواو 
بدليل قولهم: صفة التسامع فى النسب أن يسمع الشاهد الشهود بنسبه ينتسب إى 
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الأخرى» وإلا فالظاهر تلازمهماء والخرح كالعدالة فى ذلك وحجري وكتب أيضا أقول: التزكية 
كالتعديل إن لم تكن إياه» وحينئذ فيستفاد من قول الشارح هنا: والجرح. والتعديل» وقول المئن 
الآتى: وللذى زكى أن التعديل» والتزكية يثبئان بكل من التسامعء والخبرة بنحو الصحبة منع 
القرينة كما صرحت بذلك فئ التعديل عبارة الإرشاد,' 


16 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المنسوب إليه. والناس ينسبوئه إليه. ثانيهماء قال فى المهمات: التقسيم المذكور ليس 
بحاضر لجواز الشهادة بما علم بيقية الحواس الخمس كما لو اختلفنا فى حموضة 
اللبيع أو تغير رائحته أو نحوهما قال الشارح: والشهادة بالحمل. والقيمة خارجة عن 
ذلك كله. (أما) شهادة إذات فرع) على شهادة الأصل فمقبولة لدعاء الحاجة إليها 
لأن الأصل قد يتعذر»ء ولأنها حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق نعم لا تقبل 
فى حدود الله تعالى ويعتبر لتحملها أحد ثلاثة أمور أخذ فى بيانها فقال: (فليبن) 
من أبان. (سبب تلك) أى: فليبين (الأصل) سبب تلك الشهادة بأن يقول: أشهد أن 
لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية أو غيرها وإن لم يأذن 
للفرع فيها لانتفاء احتمال الوعد» والتساهل مع الإسناد إلى السبب. (أو فيها أذن) له 
بأن يقول: أنا شاهد بكذا أو أشهد بكذا فأشهد على شهادتى أو أشهدك على 
شهادتى بكذا أو إن استشهدت على شهادتى بكذا فقد أذنت لك فى أن تشهد. 
ويسمى هذا استرعاء. ولا يختص ذلك بالمأذون له بل لكل من سمعه أن يشهد على 
شهادته. ولابد من تعرض الأصل للفظ الشهادة كما مثلنا فلا يكفى قوله: أعلم كذا أو 
أخبر أو استيقن كما لو أدى الشهادة بذلك عند الحاكم. 

قوله: (على شهادة الأصل) المراد بالأصل ما هو أصل له؛ وإن كان فرعا أيضا لغيره 
وهل يكفى تسمية الفرع الذى قبله أو لابد من تسمية الشاهد الأصللى وحده أو مع ما 
بعده. راحعه وق.ل» على اللال» والظطاهر أن الاحتمال الأخير متعين لتوقف المشهود به 
عليه تأمل. 

قوله: (قال فى المهمات: إل) ما نقله عن المهمات نقله فى شرح الروض عبن ابن الرفعة ثم 
قال: وأحاب - يعنى ابن الرفعة - بأن فيها اقتصروا عليه تنبيها على جحواز الشهادة نما يدل 
بالمذكوررات يمجامع حصول العلم بذلك» وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل» وهم إنما ذكروا ما 
تعم به الحاحة. انتهى. انتهى. وقوله: قال الشارح إل قال فى شرح الروض: وقد يقال: بل هما 
داحلان فى الأبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق .كا شهدته بحبسه. انتهى. 

فوله: (فقد أذنت لك فى أن تشهد) ولو منعه بعد التحمل امتنع عليه الأداء وب.ر). 

قوله: (بل لكل من سمعه | لخ) انظر لو صرح .كنع من عداه تمن سمعه دونه. 


باب القضاء /اه ؟ 
(أو شهد الأصل لدى الحاكم) من قاض أو حكم بأن لفلان كذا على فلان» وسمعه 
الفرع» وإن لم يأذن له لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب قال الشارم: 
وينبغى الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح النووى وجوب أدائها 
عنده. انتهى. ولا يتعين بناؤه على وجوب أدائها بل يأتى على جوازه أيضّاء وخريج 
بالذكورات ما لو سمعه يقول: لفلان على فلان كذا أو أشهد أن لفلان على فلان كذا 
لاعلى صورة الأداء فقد يريد عدة كان قد وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من 
باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك» وقد يتساهل بإطلاقه فإذا آل الأمر إلى الشهادة 
أحجم. وكذا لو قال: عندى شهادة بكذا أو شهادة مجزومة بكذا أو لا أتمارى فيها أو 
نحوه؛ ويخالف ما لو قال: لفلان على كذا فإنه يصم التحمل به مطلقا؛ لأن المقر 
يخبر عن نفسه فلا يكاد يتساهلء و لأن الإقرار أوسع باباء وليبين الفرع عند الأداء 
جهة التحمل فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلا على فلان كذاء 
وأشهدنى على شهادته؛ وإن لم يسترعه بين أنه أسنئد المشهود به إلى سببه أو أنه 
شهد عند الحاكم لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمئل فإن لم يبين جهة 
التحمل. ووثق القاضى بعمله جاز كأن يقول: أشهد على شهادة فلان بكذاء ويستحب 
له أن يسأله عن سبب ثبوت المال. وهل أخبره به الأصل إذا لم يبين السبب. (مع 
«هلاكه) أى: إنما تقبل شهادة الفرع إذا مات الأصل. (أو خصه عذر الجمع) من 
مرض. وغيره دون ما عمه, والفرع كالطر؛ والوحل الشديد على ما أفهمه تقييد 
قوله: (لا على صورة الأداء) كأن المراد: إنه لم يسمعه يقول ذلك عند حاكم. 
قوله: (أو شهد الأصل لدى الحاكم). 
فرع: لو شهد الأصل عند حاكم أو محكم فأراد أن يشهد ذلك الحاكم أو الحكم على شهادته 
عند حاكم آخحر ينبغى حواز ذلك (م.ر). 


فرع آخر: لو كانت شهادة الأصل بتزركية شهود فيتبغى: حواز الشهادة على شهادته بشرطه 
كما شقله كلامهم اه 


كين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النظم. وأصله العذر بالأصل تبعا لتقييد الروضة» وأصلها ذلك به قال فى المهمات: 
وهو تقييد باطل فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرًا فى حق الأصل فلو 
تجشم الفرع الملشقة وحضر» وأدى قبلت شهادته» وهو حسن. 

(أوفوق عدوى غيب أصل اتفق) أى: أو اتفق غيبة الأصل فوق مسافة العدوى فإن 
شهادة الفرع تسمع. بخلاف ما إذا كان بمسافة العدوى فأقل» وخالفت الشهادة فى 
ذلك الرواية لأن باب الروايه أوسع.(لا أن يكذب) أى: الأصل فرعه. (أو يعاد) 
المشهود عليه. 

(أو فسق) بردة أو غيرها قبل القضاء فى الثلاثة فإن الفرع لا يشهد أما فى 

قوله: (تبعا لتقييد الروضة) عبارة الروضة - بعد عده المرض من أعذار الأصل المجوزة 
لشهادة الفرع على شهادته - نصها: ويلحق وف الغريم» وسائر ما يترك به الجمعة 

قوله: (وهو تقيبد باطل) لا حاحة لدعوى البطلان» ولا ينبغى له ذلك بل الأمر أسهل من أن 
مرج إلى هذا التحامل الذى لا ينبغى فإن التقييد باعتبار الغالب إذ الغالب أن العذر يمنع كلا 
منهما فإذا حضر الأصل سهل حضور الفرع؛ ووقع منه ذلك وإذا عم الفرع أيضا امتشع غالبا 
فلهذا قيد بما ذكرء ومثل هذا التقييد لا إشكال فيه بل هو واقع فى أصدق الكلام وس.م). 

قوله: (أو فرق عدوى [خ) وهذا بخلاف ول المرأة فإن غيبته معتبرة مخافة القصرء والفرق أن 
النصم هنا قد يهرب فيفوت الحق» ولا كذلك التكاح وب.ر). 

قوله: (أو يعاد) ولو عادى الفرع المشهود عليه لم تقبل شهادته لأن شهادته وإن أثبست شهادة 
الأصل دون الحق» إلا إنها متعلقة بالمشهود عليه فى الجملة بل هى مثبئة للحق أيضا لكن ضمنا 
منرم 

قوله: (لا يشهد) عمكن أن يراد به معنى لا يأتى بالشهادة» ولا يعند بشهادته فيشمل ما إذا 
وحدت الثلاثة المذكورة قبل شهادته؛ وبعدها. 


توله: (فلذا قبد بما ذكر) لكن عبارة الروض: هككذا لا تسمع شهادة الفرع إلا لغيبة الأصل فوق 
مسافة العدوى أو موت أو عمى أو حنون أو مرض مشقته ظاهرة أو خحوفب؛ وسائر أعذار الجمعة لا ما 
يعم الأصل والفرع كالمطر والوحل الشديد. انتهى. وهذا صريح فى حلاف ما ذكره المحشى» وعبارة 
الروضة كعبارة الروض. 

توله: (وإن أثبت شهادة الأصل دون الحق) منه يعلم أن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد وبين إذ 
ليست مالا بل لابد من شاهدين فلو شهد فرعان على أصل واحد فلصاحب الحق الحلف معهما رق.ل). 
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التكذيب فظاهر. ومثله قوله: لا أعلم أنى تحملت أو نسيت أو نحوهما وأما فى 
الباقى فلأنه لا يهجم غالبا دفعة فيورث ريبة» وليس لدتها الماضية ضبط فتنعطف إلى 
حالة التحمل فلو زالت هذه الموانع اتيج إلى تحمل جديد على الأصم. ولا أثر لها 
بعد القضاء كما لا أثر لحضور الأصل بعده فإن قامت بينة بسبق شىء مثها نقض. 
وخرج بها جنون الأصل. وإغماؤه فلا أثر لهما كموته نعم إن كان المغمى عليه حاضرا 
لا يشهد الفرع بل ينتظر زوال الإغماء لقرب زواله قاله الإمام؛ والغزالى قال الرافعى : 
بالمرض. هكذا أطلق الإمام والغزالى» وليكن ذلك فى الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل 
والفرع كالمطر» والوحل الشديد. انتهى. ومع هذا لا يتم حواب المحشى فانظره. 

قرله: (أو يعاد) إلى قوله قيل: القضاء بخلاف الشاهد الأصل إذا حصل بينه وبين 
المشهود عليه عدواة قبل القضاء فقد قال فى العباب: إنه لا يؤثر» والفرق بأن الأصل هنا 
لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته فاشتزط كونه من أهلها إلى الحكم بضلاف الأصل 
هناك فإنه لا تهمة حين شهادته؛ وليست بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى يشترط ذلك» 
قال وس.م»: فيه نظر» ثم نقل عن حجر الحزم بخلاف ما فى العباب» وإنه يؤثر حدوث 
العدواة» وجزم رم.رع .ما نقله عن حجر آخيرا. 0 

قوله: (ولا أثر نما بعد القضاءع) قال «م.ر» فى اتسرح المتهاج: نعم لو كان عقوبة م 
تستوف أغخحرت, 

قرله: (كما لا أثر إلخ) يفيد أن حضوره قبل الحكم وبعد شهادة الفرع يؤثر فراحعه؛ 
ثم رأيت «ق.ل» على الحسلال نقل أن حضور الأصل بعد الشهادة وقبل الحكم يبطل 
شهادة الفرع» وهو فى من الروض أيضا. 

قوله: (حاضرا) أى: غير غائب» إذ الغيبة فى نفسها عذرء وإن لم يكن إغماء. انتهى. 
لاس ٠)‏ 

قوله: (لقرب زواله) أى: شأنه ذلك؛ فلو كان من عادته ألا يزول إلا بعد مدة طويلة 
فالحكم كذلك. نعم إن أيس من زواله صحت شهادة الفرع. انتهى. وق.ل» على الجلال. 


عسي ماس مسي سس ييه تمعد عمتسم ممسطوي فددصام. ليه ممصم امام سحمية اتسيية عطي لمحيو موي الوص لمبيوا لديم لمجياي احاح بجوم لصوي مسي متيس بشي مسيم ستيج يمسم مسي بيس سيم يسبيب مسيم جحي ليما مسيم لسعم ميم معي ملل مس صم الس لصيس 


فرع: كذب المشهود عليه الشاهد أو النسبة لشهادة الزور عزر؛ وليس هذا من باب الخرح 
الائز له برم.رم. 
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وقضيته أن يلحق به كل مرض يتوقع قرب زواله قال النووى: والصواب الفرق لبقاء 
أهلية المريض وغلطه فيه الأسنوى بأنه لا يبطل كلام الرافعى بل يقويه لأن وجود 
الأصبل بصفة الأهلية أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها لسبب لا تقصير فيه 
فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى. وأجاب عنئه ابن العماد بأن 
معنى كلام النووى أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية الشهادة بالمرض. وتعذر 
حضوره؛ ولم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه يخري الأصل عن أهلية 
الشهادة فوجب على الفرع انتظاره وألحق الدارمى. وغيره بالجئون الخرس بناء على 
منع قبول شهادته. ولا يشترط أن يزكى الفرع أصوله فإن زكاهم وهو من أهل التزكيه 
قبل. بخلاف تزكية أحد الأصلين الآخر. 

وفرقوا بأنها من تتمة شهادته هناء والمزكى ثمة قائم بأحد شطرى الشهادة فلا 
يصح قيامه بالثانى» ويلزم الفرع أن يسميهم لتعرف عدالتهم فلو قال: أشهد على 
شهادة عدول» ولم يسمهم لم يكف لأن الحاكم قد يعسرف جرحهم لو سماهمء ولأنه 
يسد باب الجرم على الخصم. ولا يلزمه أن يتعرض لصدقهم لأنه لا يعرفه بخلاف ما 
إذا حلف المدعى مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه. 


قوله: (وتعذدر حضوره) أى: شق الحضور معه كما فى شرح المنهج. 


قوله: (فإنه يخرج الأصل !لح) أى: مع أن شأنه قرب زواله؛ لاف الحدون قلا يرد 
ثم رأيت «م.ر» فرق بذلك. 


قوله: (باجبون والخرس) ولا يخفى أن العمى من الأعذار ثم رأيت فى كلام الشيخين أنه 
كالحنون وب.ر). 
قوله: (لأنه يعرف) لأن المشهود به مدعاف والشخخص يخيط ,هدعاه بعخلاف مدعى غيره. 
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(وباختبار باطن للعسر) أى: يعتبر فى الشاهد ما مر مع خبرة الباطن لشهادة 
الإعسار. (عند قرينة اصطبار) المشهود له على (الضر) والإضافة بأن ظهرا عليه لأن 
الغالب على الناس إخفاء المال ولا يشترط التقادم فى المعرفه بل يكفى شدة الفحصص, 
والضر بالفتح . والضم خلاف النفع. ويقال: بالفتم ذلك. وبالضم الهزال. وسوء الحال. 

(و) مع خبرة الباطن (للذى زكى) أى: لتزكية الذى زكاه (بصحبة) معه 
كصداقة. وجوار. ومعاملة فعن عمر: أن اثنين شهدا عنده فقال لهما: إنى لا 
أعرفكماء ولا يضركما أنى لا أعرفكما أثتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر: 
كيف تعرفهما قال: بالصلاح والأمائة قال: هل كنت جارا لهما تعرف صباحهماء 
ومساءهما. ومدخلهماء ومخرجهما قال: لا قال: هل عاملتهما بهذه الدراهم» 
والدثائير التى يعرف بها أمانات الرجال قال: لا. قال: هل صاحبتهما فى السفر 
الذى يسفر عن أخلاق الرجال قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما إثتيا بمن يعرفكماء 
والمعنى: أن أسباب الفسق خفية غالبًا فلابد من معرفة المزكى حال من يزكيه. (وما). 
أى: ولا (يمنع أعمى لو روى) الأخبار لأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة كما 


لاا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ااا اااي ا 
وقنيفو 


قوله: (وباختيار باطن للعسر) معنى كلام الان: أنه لابد من الاخثيار الباطن أى: بالصحبة» 
والمحالطة» ولابد مع ذلك من قريئة كاصطباره على الضيق. قال فى الإرشاد: وبخبرة صحبة» 
وفرينة. قال اللوحرى: هو من إضافة المسبب إلى السبب إذ المفيد لخبرة الباطن الصحبة» والقريئة. 
قال الرافعى: وظاهر لفظ الشافعى اعتبار التقادم فى المعرفة الباطنة» وفى شرح البهجة للعراقى: 
يشبه أن شدة الفحص كالتقادم فليس ذكر التقادم للاشتراط بل لكون الغالب أن معرفة الباطن 
تتوقف عليه قلت: ويفهم ذلك من قوهم فى الفلس: أن القاضى يوكل بالقريب من يبحث عن 
حاله فإذا غلب على ظئه إعساره شهد به قال: وفضية كلام المان عدم الاكتفاء بالصحبة من غير 
قريئة؛ وعكسه لضعف القريئة» وهو كذلك إلا أن الظاهر أن القريئة تازم الصحبة فلا تنفك عنهاء 
ومن القرائن صبره على الضر. انتهى. كلام اوحرى ملخخصا وبه يتضح للك مراد المعن» والله 
فلن 

قوله: (لأن باب الرواية أوسع) ولأن السلف كانوا يررون عن أمهات المؤمنين من وراء الستر 
حجر ). 


ثوله: (أى: بالصحبة) يشير إلى رحوع ئوله: بصحبة لقوله: وباختيار باطن للعسر أيضا. 
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(أو ترجما) كلام الخصم أو الشهود للقاضى أو بالعكس للا مر أن الترجمة تفسير 
للفظ لا يحتاج إلى معاينة؛ وإشارة. 

(ويشهد الأعمى الذى قد اعتلق » بمن أقر) بشىء بأن وضع فمه بأذن الأعمى» 
ويد الأعمى على رأسه مثلا فأقر بشىء» وتعلق به إلى أن أدى الشهادة عليه عند قاض 
أو استرعاها بشرطها فيقبل للعلم بما شهد به حينئذ قال البلقينى: وقد يشهد بالفعل 
كالزنا والغصب بأن وضع يده على ذكر آدمى فى فرج آخر فعلق بهما حتى شهد بما 
عرفه. وبأن جلس على بساط لغيره فغصبه إنسان فتعلق به. وبالبساط فى تلك الحالة 
حتى شهد بما عرفه. ويقرب منه شهادته بما علمه بالذوق؛ ونحوه. (أو) الأعمى 
الذى (سماعه) لا شهد به (سبق). 

(عماه) ومحله (فى) المشهود عليه (المعروف) :باسمه ونسبه (عند القوم) وهذا 
القيد من زيادة النظم (كحكم قاض) فى قضية قامت عنده الحجة فيها قبل عماهء 
وكان المحكوم عليه معروفا فله الحكم فيها بعد عماه. وإن صار معزولا غير هذه 
الواقعة. (لهلال الصوم) أى: سأل الحجة ذكرًا موصوفا بما مر لإثبات هلال شهر 
رمضان بالنسبة لوجوب الصوم فقط لا مر فى بابه. وقد يشمل كلامه ما لو نذر صوم 


ممم االو يلاوو وويوووة 


قوله: (أو اسنرعاها) كأن يقول لغيره: أنا شاهد بكذا فاشهد على شهادتى. 

قوله: (فى المعروف باسمة. ونسسبه) عبارة الروض: ويشهد لمعروف النسبء والاسم على 
معروف النسبء والاسم .ما تحمل قبل العمى قال فى شرحه: بخلاف بجهوهما أو أحدهما إذ لا 
بمكنه تعيينهما أو تعيين أحدهمنا نعم لو عمى» ويدهما أو يد المقر فى يده فشهد عليه فى الأول 
مطلقاء وفى الثانية لمعروف النسب» والاسم قبلت شهادتهء وبه صرح الأصل فى الثانية. التهى. 
أقول: ويمكن حمل المعروف فى عبارة النظم على ما يشمل المدعى؛ والمدعى عليه أى: فى المسروف 
من مدع؛ ومدعى عليه فليتأمل و(س.م). ش 


باب القضاء و 
شهر معين فشهد به عدل فيكفى. وهو قضية ما فى المجموع من أن فيه الخلاف فى 
رمضان لكن الشهور المفهوم من قول الحاوى لهلال رمضان خلافه. 

(و) سأل (للزنا) وللواط» ووطه الميتة أو البهيمة (أربعة) من الرجال موصوفين 
بما مر لقوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» [النور 
4]. وقوله تعالى: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» [النور ؟١1١]‏ وقوله: 
#فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» [النساء ]٠6‏ ولما فيه. وفى آثاره من القبائم 
الشنيعة فغلظت الشهادة فيه ليكون أسترء ويشترط أن يذكروا فيها اللمزنى بها فقد 
يظنون وطه المشتركة. وأمة ابنه زئاء وأن يفسر الزنا كما ذكره بقوله: (أن أدخله) 
بفتم همزة أن أى: يشهدون بأنه أدخل ذكره أو حشفته أو قدرها منه. (فى فرجها) 
على سبيل الزنا فقد يظئون المفاخذة زناء وقى الخبرمزنا العينين النظر» بخلاف 
شهادتهم بوطه الشبهة يكفى إطلاقها لأن المقصود المال. ولهذا يثبت بما يثبت به المال 
كما سيأتى. (قلت: كميل مكحلة) أى: كالمرود فى الكحلة: وهذا ليس شرطا بل 
أحوط قال ابن الرفعة: واعتبر القاضى أبو الطيب؛ وابن الصباغ. وغيرهما ذكر مكان 
الزناء وزمانهء وهو ما فى التثبيه فى اللكان تبعًا للشيخ أبى حامد ورأى الماوردى أنه 
إن ضرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين عنه. وإلا فلا. 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل اللا ااا ينا 
وموو ماعو 
ووو وم م وو وج ووو 
0000 


قوله: (وهو قضية ما فى ا مجموع) واعتمده الروض فى ياب الصوم. 

قوله: (بأنه أدخل ذكسره إلخ) قال فى الروض: ويكفى فى وطء الشبهة أن يقول: وطئها 
بشبهة انتهى أو البهيمة» وكل وطء قاله البلقينى وحجر). 

قوله: (فقد يظبون إلخ) وقضية قوطهم: قد يظنون أولاء وثانيا أنه لو ثيقن من حالم أنهم لا 
يظئوت ذلك لمهارثهم فى العلم» وموافقتهم مذهب الحاكم فى ذلك لا يشترط ذكرهم للمرأة» ولا 
تفسيرهم فى الزناء وهو يحتمل» ويحتمل أنه لا فرق احتياطا لهذا الباب» وهر الأقرب إلى كلامهم 
و ححجحر )ا 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) سأل (لسوى هذين) أى: لغير هلال الصوم. والزنا مما ليس مالا. ولا يؤل 
إليه. ويطلع عليه الرجال غالبا رجلين كما سيأتى. وذلك. (كالطلاق » والموت 
والإعسار والعتاق). 


(وكانقضا العدة بالشهور) أى: لا بالولادة. والأقراء لأن الرجال لا يطلعون 
عليهما غالباء وكالرجعة؛. وكالنكام ومدة العنة. والإيلاء. (والخلع لا من جانب 
الذكور) أى: الأزواج لأن غرضهم المال بل سن جائب الزوجات بأن ادعته الزوجة 
على زوجها. (وكالولا) والولاية (والجرح والتعديل * وكالكتابات) ونحوها كتدبير. 
وإيلاد. ومحله فى الثلاثة إذا ادعاها الرقيق فلو ادعاها السيد على من وضع يده عليه 
أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم قبل فيها ما يقبل فى المال. 

قرله: (ولسوى هذين إلخ) اعلم أن ما لا يقصد منه المال إما عقوبات أو غيرها 
فالعقوبات كحد الشرب» وقطع الطريق» والقصاص فى النفسء والطرف, والرح؛ ولو 
على الفرج إن أوجحب القصاص لا يثبت إلا برحلين» وغيرالعقربات إن كان لا يطلع عليه 
غالبا إلا الرحال فكذلك كالنكاح, والرحعة» وما يختص ,معرفته غالبا النساء يقلبن فيه 
منفردات» ورجحلان ورحل وامرأتان» وأن ما يقصد منه المال فيثبت برجلين ورحل 
وامرأتين وشاهد وبمين» ولا ينبت حمحض النسوة. انتهى من الروض» فعلم منه أن المرأتين 
واليمين لا يغبت بهما شىء؛ وقال الإمام مالك: يقبت بهما المال؛ وأن محض النساء لا 
ينبت بهن مال» ولا ما يطلع عليه الرحال غالباء وأن الرحل والمرأتين أو اليمين لا يثبت 
بهم ما يطلع عليه الرحال. 

قرله: (ويطلع عليه الرجال غالبا) سيأتى أن ما يطلع عليه النساء غالبا يقبلن فيه 
وانظر ما المراد بالغلبة فيهماء وما الحكم إذا استوى الفريقان فى الاطلاع عليه؛ وفى شرح 
«م.ر» ما يفيد أن المراد .مما يطلع عليه الرحال غالبا ما لا يعسر اطلاع الرحال عليه فيدحل 
فيه ما استوى فيه الفريقان فحرره. 

قوله: (وكالرجعة, وكالكاح) وثما يغفل عنه أنه لابد فى الشهادة به.من بيان التاريخ كما 
تقدم فى هامش قول المصنف» وحجة النكاح قدمتها على شهود الاعتراف منها مبسوطا عن 
توقيف الحكم لابن العماد فانظر. 


باب القضاء ا 


(وكالوصايات) ونحوها كشركة. وقراض» وإيداع ١‏ وإن كانت فى المال لأن القصد 
منها الولاية. والسلطنة لا المال. (وكالإحصان » وكالظهار) واللعان. والنسب»ء 
واستيفاء العقوبات, والكفالة بالبدن. (واعتراف الزائى) بزناه. 

(و) الجانى بفعل (موجب قصاصه) كإيضاح (وإن عفا) عنه على مال (مسن 
استحق) القصاص. (رجلين) أى: سأل لما ذكر رجلين (وصفا) بما مرء لأنه تعالى 
نص عليهما فى الطلاق؛ والرجعة, والوصايةء وصم فى الخبر لا نكاح إلا بوكى 
وشاهدى عدل.. وروى مالك عن الزهرى «مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء فى 
الحدود ولا فى النكاح والطلاق»؛ وقيس بالذكورات غيرها مما شاركها فى الضابط 
الذكور. وقوله : وموجب يجوز عطفه على معمول اعتراف كما تقرر» وعلى المجرورات 


الل ل 0100 


قوله: (كشركة وقراض) قال في شرح الروض: لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم فى الشهادة 
بالقراض» والشركة قال: وينبغى أن ينزل كلام الفريقين على تفصيل فيقال: إن رام مدعيها إثسات 
التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصة من الربح فرجل» وامرأتان إذ القصود المال» ويقرب منه 
دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر فيثبت برحل وامرأتين» وإن لم يغبت النكاح؛ وكذا لو ادعى أن 
زيدا أوصى إلى عمرو بإعطائه كذا فتغبت الوصية بالمال دون الوصاية. انتهى. 

قوله: (واجانى) عطف على الزانى. 

تنبيه: ثما يغفل عنه أنه إذا شهد أحد الشاهدين بالمشهود به؛ وفصله لم يكف الآخحر أن يقول: 
أشهد بذلك بل لابد من تفصيله المشهود به كالأول رم.ر). 

قوله: (يجوز عطفه) أى: باعتبار المقدر فهو المعطوف فى الحقيقة» وقوله: على معمول اعتراف 
إلخ إن أراد.بمعمول اعتراف لفظ الزانى فالمعطوف عليه إنما هو لفظ الجانى المقدر أو بزنا المقدر 
فلابد أيضا من تقدير لفظ الحانى» وعطفه على الزانى فلعل المراد أن قوله: موجحب مع المقدر معه 
معطوف على معمول اعتراف المذكورء والمقدر. 


»> الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالكاف» وإنما لم يكتف فى مسألة العفو عن القصاص على مال برجلء وامرأتين أو 
شاهد ويمين مع أن الغرض امال لأن الجناية فى نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت» 
والمال إنما هو بدل عنهء وذكر الطلاق» والخلع » وما بينهماء والإحصان, والظهار من 
زيادة النظم. 

(ولو) شهد الرجلان (على من شهدا) أى: على شهادة شاهدين فإنه يكتفى 
بهماء ولا يشترط أربعة كما لو شهدا على مقرين بناء على أن الفرع لا يثبست بشهادته 
الحق. ولا يقوم مقام الأصل بل يثبت بها شهادة الأصل. والحق يثبت بشهادة الأصل 
لأنه يصرح بالشهادة على شهادته؛ ولم يشهد فعلاء ولا سمع قولا فهو كمن شهد 
بإقرار اثنين» ولو قلنا: بقيامه مقامه قام الرجلان إذا شهدا على شهادة أحد الأصلين 
مقامه فلا يجوز أن يقوم مقام الثانى كمن شهد مرة على شىء ثم شهد عليه مرة أخرى 
لا يكمل به النصاب. وسواء فى اشتراط الرجلين كان الأصل رجلا أو رجلين أم رجلا 

قوله: (أى: على شهادة شاهدين) بأن يشهد كل على كلء فلا يكفى واحد على 
واحد؛ ولو فى هلال رمضان. قاله شيخنا وم.ر». انتهى. رق.ل». 

قوله: (لايغبت بشهادته الحق) إذلو ثبت بشهادته الحق لكفى أن يحلف المدعبى مع 
الشاهد على شهادة أصل كيناء» ولا يكفى لأن الفرع لا يشهد بالمال بل بالشهادة؛ ولا 
تفبت بشاهد ويمين تأمل. 

قوله: (وسواء !لخ) فلا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرحال» ولا مدحل للنساء 
فيهاء ولو كان الأصول أو بعضهم إناثا وكانت الشهادة فى ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن 
شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به ونفس الشهادة ليست .مال» ويطلع عليها 
الرحال غالبا. كذا فى الروضة. 


قوله: (بثاء | لخ) ينظر وحه هذا البناء. 


قوله: (ينظر وجه هذا البناع) لعل وجهه أنهما لو ثبت بشهادتهما الحق؛ وثاما مقام الأصل؛ وهما 
نرعان لكل أصل فالحق المشهود به واحد شهد به كل أصل وحدف ومقتضى كونهما فرعين لأحد 
الأصلين أنهما نظيره فى كونه نصف الححة فى ثبوت المشهود به؛ وهو الحق» وكما لا يقوم هو مقام 
الأصل الآخر فكذلك هما لا يقومان مقامه نى ثبوت الحق إِذ لو ثام هو مام الآخر لكان قد شهد بالحق 
مزتين فكذلك هما فليتأمل. 


باب القضاء /ا 1 


وامرأتين أم أربع نسوة. (والبادى 2 لنسوة) أى: وسأل لا يبدو أى: يظهر للنسوة 
غالبا (كالحيض) الزيد على الحاوى: والاستحاضة (والولاد) ترخيم الولادة. 
(وعيبهن) تحت الثياب كرتق» وقرن». وبرص تحت الثياب. 


(والرضاع) والبكارة والثيوبة واستهلال الولد (أربعا) من النساء. (أو رجلا 
وامرأتين) روى ابن أبى شيبة عن الزهرى «مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء فيما 
لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن»)» وقيس بذلك غيره مما شاركه فى 
الضابط المذكور» وإذا قبلت شهادتهن فى ذلك منفردات فقبول الرجلين. والرجل» 
والمرأتين أولى؛ وخرج بتحت الثياب الذكور فى المنهاج؛ وغيره ما قاله البغوى: أن 
العيب فى وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين بناء على أنهما ليسا بعورة» وفى 
وجه الأمة وما يبدو منها عند اللهئة لا يثبت بأربع نسوة لأن مقصوده المال لكن ذلك 
كما ترى إنما يأتى على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان فى 
الأولى» والنووى فى الثائية من تحريم ذلك فالأوجه 0 النساء منفردات» ويوافقه 
إطلاق النظم كأصله ثم رأيت البلقينى سي ا ا 0 


قوله: رلا طترسيا سل لمان ديد وما عدا ما بين السرة» والركبة فى 
الأمة. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (إنما يأتى اخ) قد يقال: بل يأتى على حلاف أيضا؛ لأن ذلك يظهر غالبا وإن 
كان عورة» فلا تلازم بين حرمة النظر وعدم اطلااع الرحال عليه غالباء ثم رأيت رم.ر, 


ايم لمس سيسم ليس سس سي تتسسية. لماي افصو ميم لي ميم التي يموع الاي مب لمي مس مسي التي خسم مس 


قوله: (لا يغبت إلا برجلين) أى: حيث لم يقصد به مال «حجر). 

قوله: : (لا يغبت بأربع نسوة) وكذا لا ينبت إلا برجلين فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به 
فسخ التكاح مثلاء أما إذا قصد به الرد فى العيب فيقبت برجل وامرأتين وشاهد ويهين لأن القصد 
منه حيبقك امال وحجر). 

قوله: إذكر نحوه) قال الأسنوى: وقضية التعليل المذكور اختتضاص .ذلك بما إذا كان إثبات 


العيب لفسخ نكاح لم يقبل. شرح الروض. 


ثوله: (وقفضية التعليل المذشكور !لخ أى: لأن المقصود المال» وهذا حاصل منا تقله قبل عن حجر 
واعتمده فى حواشى شرح الروض» وقال: ينزل إطلاق القاضئ وغيره عليه. 


يلص الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجراحة على فرج المرأة لأن جنسها يطلع عليه الرجال غالبا قال الرافعى: لكن جنس 
العيب أيضا كذلك» وإئما الذى لا يطلعون عليه العيب الخاص. والجراحة الخاصة. 
قال النووى: والصواب أنها كالعيوب تحت الثياب؛ وعجب من البغوى كيف ذكر 
خلاف هذاء وتعلق بمجرد الاسم. انتهى. وما قاله البغوى نقله ابن الرفعة عنه. وعن 
فى حواشى شرح الروض قال: أن المعتمد أن عيب وجه الحرة» وكفيهاء ووجه الأمة) وما 
يبدو عند المهنة لا يثبت إلا برحلين إذا لم يقصد المال» ولا ينافيه كون نطر ذلك حراماء إِذ 
ليس الكلام فيه؛ وقوله: ولا ينافيه إل لأن للشاهد النظر للشهادة» ولو للفرج. انتهى. 
وم.ر) ووحجر)) وفى (س.م) على المنهسج عن رإعار): إن ذلك النظر صغيرة) وهى لا 
تسقط العدالة. 

قوله: (لأن جدسها [لخ) أى: فلا يغبت إلا برحلين. 

قوله: (لكن جدس العيب) أى: ولو الذى تحت الثياب فجنسه فى نفسه يطلع عليه 
الرحال غالبا فكان لا يقبت إلا برحلين» وليس كذلك. 

قوله: (وإنما الذى لا يطلعون عليه) أى: غالبا العيب الخاص كالبكارة؛ والثيوبة» 
والرتق» والقرن بخلاف الحنس العام. 

قوله: (وعجب من البغوى) عبارة الروضة: قال البغرى: والجراحة على فرج المرأة لا 
تلحق بالعيب لأن حنس الحراحة ما يطلع عليه الرحال غالبا. هكذا قاله» لكن حبس 
العيب ثما يطلع عليه الرحال غالبا لكن لا يطلعون على العيب الخاص» وكذا هذه الجراحة 
قلت: الصواب إلحاق الراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب» وعجب من البغوى 
كونه ذكر حلاف هذا وتعلق يمجرد الاسم. انتهى . 

قوله: (وتعلق بمجرد الاسم) أى: اسم التراحة حيث علل بأن جبسها يطلع عليه 
الرحال مع أن مقتضى التعليل به أن تكون كالعيوب تحت الثياب فما تغلق به ينافى مدعساه 
فليتأمل . 


ل ل ل ا ا ا ا 


باب القضاء 158 


القاضى والبندنيجى قال: وأشار إليه الأصحاب, وادعى القاضى أبو الطيب الإجماع 
عليه قال الأذرعى: ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصاء والكلام إنئما هو فيما 
إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوى نفسه فى تعليقه. وتهذيبه ثم قال: فإن ثبت فى 
منع ثبوتها بالنساء النفردات إجماع فلا كلام» وإلا فالقياس ما أبداه الرافعى. وضوبه 
النووى» وما تقرر فى مسألة الرضاع قيده القفال. والقاضى. والمتولى بما إذا كان 
الرضاع من الثدى فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به منفردات 
لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا. 
وزاد قوله: (واسمعا) بإبدال ألفه من نون التوكيد لناسبة أربعاء وإلا فالأنسب بما مر 
تركه ليكون التقديرء وسأل. 

(للمال والآيل للمال وحق » مال) رجلا وامرأتين أورجلا ثم يمينا كما سيأتى 
لعموم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» [البقرة 187] مع خبر مسلم» وغيره ,أنه يي قصى بشاهد ويمين. فالآيل 
للمال. (كرمى السهم مقصودا) أى: كرميه سهما إلى انسان مقصود بالرمى (مرق) 
منه السهم. 

(ثم أصاب) آخر (خطأ) فيثبت بمن ذكر الخطأء وإن لم يثبت به العمد. (و) مشل 
(موضحه » تعجز تعيينا) لها بأن شهدوا بها وعجروا عن تعيين محلها فيثبت 
بذلك المال (على ما رجحه) أى: الحاوى كغيره» وإن لم يثبت به القود كما لا يثبست 
بالحجة الكاملة لتعذر رعاية المماثلة بالعجز عن التعيين فالجناية المعجوز عن تعيينها 


قوله: (واهعى القاضى أبو الطيب الإجتماع عليه) قال حجر: دعوى الإجماع مردودة. 

قوله: (ولا ريب فيه إلخ) لأن موجب القود لا يقبل فيه إلا الرحال كما فى المنهاج. 

قرله: (وقضى بشاهد ويمين) أى: فى الحقوق والأموال كما فى شرح «م.ر» على 
المنهاج. 


قوله: (تركه) أى: قوله وأسمعا. 


ققاءعهة د وو كوت لق اللا و ناح ايف اف الوه عو ووو اليو ا اط عا لعا ل ا 0 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
موجية للمال لا للقود وكل جناية موجبة للمال كقتل الولد تثيت بالحجة الناقصة كما 
قاله الشيخان. وغيرهما. فقوله: على ما رجحه إن أراد به التنيبه على أن ذلك هو 
الراجم عندنا فحسن.ء وإن أراد به التبرى منه زاعما كالشارح تبعاً لبعض شراح 
الحاوى أن ذلك من مفردات الحاوى» وأن صريم كلام الغزالى؛ وغيره ,عدم ثبوت 
المال فسهو منشؤه توهم أن هذه الجناية موجبة للقودء وليس كذلك لما عرفت.. وقوله: 
رجحة يعنى : جزم به. 

(قبض نجوم أجل تخيير ٠ه‏ الوقف) أى: وكقبض نجوم الكتابة حتى النجم 
الأخير الذى يقع به العتق والأجل والخيار والوقف المزيد على الحاوى فتثبت الأربعة 
بمن ذكر لأن المقصود المال. والعتق فى الأول يحصل بالكتابة» وقبض النجوم مثال 
للمال. والوقف للآيل إليه والأجل» والخيار لحقه ثم مثل للمال أيضًا بأمثلة. فقال: 
(عين) أى: وكعين (سرقت) فيثبت بمن ذكرء وإن لم يثبت به القطع كما سيأتى 
لأن المال ليس بدلاً عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف القود مع الدية كما مر فيما لو 
عفا عن موجب القود مع الحجة الناقصة ومثل (مهور) فى الأنكحة فيثبت بمن 
ذكرء وإن يثبت به أصل النكام كما سيأتى. ومثله وطء الشبهة. 

(و) مثل (العتق) للرقيق. (فى) سا لو قال قائل: (قد كان فى ملكى وقد » 
أعتقته) فيثبت ملكه بمن ذكرء والعتق يثبت بإقراره» وكان ينبغى أن يقول: والملك 
فى قد كان ملكى ليكون مثالا للمال» وإلا فالعتق ليس مالاء وحقا له. ولا آيلا إليه 
نبه عليه الطاوسى فى كلام الحاوى ثم قال: لكثه أراد أن يبين أنه يعتق. ويلزم من 
الحكم بعتقه ثبوت الملك فيه. (و) مثل (الملك فى أم الولد) بأن ادعى إنها أم ولدهء 


#فوو مع وميا لالم يلوه 


قوله: (يعبى جزم به) يتأمل مع قوله: التنبيه على أن ذلك هو الراحح عندناء وكتسب أيضا قد 
يقال: لا حاحة لذلك لأن الحزم به مع تحقيق الخلاف فيه ترحيح له. 

قوله: (فيثبت بمن ذكر) فالسرقة توجحب كلا منهما فما تمت حجته ثبت» وما لا فلا. 

قوله: (ومشله وطء الشبهة) لأنه يوجحب المال. 


ل اي لال ري م لي مي 2 2_2 ا د ين 
قوله: (قد يقال [عخ) مراد الشارح: أن عبارة النظم توهم أن الخاوى أشار للخلاف بذكر الترجيح؛ 
وليس مرادا بل الحاوى جرم به وحرمه مع تحقق الخلاف ترجيح. 


باب القضاء /ا؟ 
وولده منها علقت به منه فى ملكهء وقد غصبها من هى فى يده فيثتبت ملكه لهاء 
وإيلادها بمن ذكر. وعتقها بموته يحصل بإقراره. 

(لا نسب الطفل وحريته) فى الصورة اللذكورة أى: لا يثبتان بذلك لأنهما لا 
يثبتان بالحجة الناقصة» والتصريح بقوله: (وذو اليد استبقاه فى قبضته) من زيادته 
أى: ويبقى الطفل فى يد من هو فى يده على سبيل اللك. 

(كذلك) لا يثبت بمن ذكر (العقاب) لله تعالى أو لآدمى كحد زناء وقطع سرقة 
وقود. (و) لا (النكاح) وإن ثبت المهر كما مر. (و) لا (الهشم إذ) أى: حيث 
(يسبقه الإيضاح) لأن الهشم المشتمل على إيضاح جئاية واحدة يقتضى بعضها القود 
فلا يثبت بالناقصة بخلاف ما مر فى مرق السهم لأنه حصل ثم جنايتان مختلفتان 
فيجوز أن تثبت إحداهما دون الأخرى» ومحل ما ذكره إذا كان الهشم. والإيضام من 


قوله: (وحريته) لأن الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة فأما الولد فلم يدع ملكه. 
وإثما يقول: هو حر الأصل» وذلك لا يسك بالشاهد واليمين. انتهى . اس .م) على التحفة, 


ا ل ك0 
اشاس ع لك م م ال اا يي يي ع ا ندا 


قوله: (فيثبت ملكه فهاء وإيلادها بمن.ذكره) قيل فى قول المنهاج: ثبت الاستيلاد ما 
نصه: يعلى ما فيها من المالية» وأما نفس الاستيلاد المقتضى لعتقهما بالموت فإنه ينبت بإقراره. 
انتهى. فليتأمل فإنه متجهء وإن نخالفه صريح عبارة الشارح هنا كشرح الروض. 

قوله: إلا نسب الطفل) وفى ثبوت نسبه من المدعى بالإقرار ما مر فى بابه فى استلحاق عبد 
غيره قال فى شرح الروض: وقضيتئه أنه لا ينبت فى حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء 
للسيد, ويثبت فى حق البالغ العاقل إذا صدقه. انتهى. 

قوله: (على سبيل الملك) وقيده ابن الرفعة بما إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث 
الولد أى: أو أطلقء وإلا فلا شك أن الملك يغبت فى ذلك الزمن» وإن الزوائد الحاصلة فى يده 
للمدعى؛ والولد منهاء وهو يتبع الأم فى تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم 
ثبوت يده الشرعية عليه» وقضية كلام الشيخحين أنه لا يفبت نسبه بإقرار الدعى فى حق الصغير 
وابجنون محافظة على الولد للسيد» ويثبت فى حق البالغ العالق إذا صدقه وحجر). 
م اا ل ا ل ا ا م ا مي 

قوله: (الملك) أى: لللام. | 

كوله: (ويثبت فى حق البالغ اح بشرط أن لا يكذيه الحس ولا الشرع. اتتهى. وباج). 


غك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جان واحد بجناية واحدة, وإلا فيثبت الهشم بمن ذكر ففى الروضة: لوادعى أنه 
أوضحه ثم عادء وهشمه فينبغى أن يثبت أرش الهاشمة برجل وامرأتين لأنها لم 
تتصل بالوضحة » ولم تتحد الجئاية قال: ولو ادعى مع القود مالا من جهة لا تتعلق 
بالقود. وأقام على الدعوى رجلاء وامرأتين فالذهب ثبوت المال. 

(ولا طلاق وعتاقة إذا » علق) كلا منهما. (بالإتلاف» والغصب كذا). 

(ولادة) أى: بواحد من الثلاثة ثم قامت به حجة ناقصة فلا يثبت بها المعلق» 
وإن ثبت بها المعلق به كما يذببت صوم رمضان بواحد. ولا يكم بوقوع الطلاق» 
والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد. (إلا) بمعنى لا كما عبر بها الحاوى. 
(إذا علق دين) أى: الطلاق» والعتق بواحد من الثلاثة (بعد الثبوت) له بالحجة 
الناقصة كقوله: إن كنت غصبت فأنت طالق أو فأنت حرة فإنه يقع اللعلق» والفسرق أن 
التعليق بعد الحكم واقع بعد ثبوت المعلق به ظاهرا فنزل عليه. وإلا فهو مراغمة لحكم 
القاضى ٠‏ وقدح فيه» والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به فإذا تيدر بدا يتمع 
المعلق. وإن ثبت المعلق به كما لا يثبثت قطع السرقة. وإن ثبت المال فقوله: (رججلا) 
مفعول اسمعا أى: واسمع للمال. وحقه. وما يؤل إليه رجلا (وامرأتين). 

(أو رجلا ثم يمينا) من اللدعى ( إن ذا) أى: الشاهد (عدل) أى: صادق كما عبر 

قوله: (فلا يغبت بها المعلق ! لخ) وإنما ثبت النسب والإرث إذا ثبتت الولادة بالنساء مع 
أنهما لا يثبتان بهن لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه؛ ومثلهما الفطر 
بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد. انتهى.. تحفة. 

قوله: (ثم قامت به حجة ناقصة) إن أراد بالحجة الناقصة ما يشمل الشاهدء واليمين ورد عليه 
أنه لا يعبت بهما نحو الولادة فيشكل قوله: وإن ثبت بها المعلق بهء ويجاب بأنه لم يرد بهاما 
يشمل ما ذكزرء وبأن قوله: وإنه نسته بها إل لا يقتضى العموم؛ وبإن. كل معلق به يثبت بها. 

قوله: (بمعنى لاع قد يتوقف فى الاجتياج لذلك. 


كوله: (قد يعوقف فى الاحتياج لذلك قد يقال: لا توئف لأن إبقاءها على كونها استئنائية يفيد أن 
ما بعدها داحل فى عموم ما ثبلها مع أنه غير دال إذ ما تبلهه التعليق فيه على الإثبات المستقبل بخلاف 
ما بعدها فهو على الثبوت فلذا احتاج الشارح لذلك. 


باب القضاء رقف 
به الحاوى؛ غيره فيحلف يمينا إن شاهده صادق فى شهادته له. (وإنى مستحق) 
على غريمى (لكذا) وأفاد العطف بأو أنه مخير بين الحجتين وكل ما ثبت برجل» 
وامرأتين ثبت برجلين» وكذا برجل ويمين إلا عيوب النساء التى لا تتعلق بالمال» 
ونحوهاء وما لا يثبت برجل» وامرأتين لا يثبت برجل ويمين» ولايقضى بامرأتين» 
ويمين لا فى الأموال» ولا فى غيرها لأن المنضم إلى اليسين حينئذ أضعف شطرى 
الحجة فلا يقنع بانضمام ضعيف إلى ضعيف. ونبه بثم على أنه يشترط تأخير اليمين 
عن شهادة الرجل» وتعديله لأنه إنما يحلف من قوى جائبه. وجائب المدعى فيما 
ذكر إنما يقوى حينئذ» وبالواو فى قوله: وإئى مستحق لكذا على أنه لا يضر تقديمه 
على ما قبله» واعتبر تعرض المدعى فى يمينه لصدق الشاهد لأن اليمين» والشهادة 
حجتان مختلفتا الجئس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحدء 
والقضاء بهما جميعاء وقيل: بالشاهد وحده؛» واليمين مؤكدة» وقيل: باليمين وحدها 
والشاهد يقوم جانب المدعى كاللوث فى القسامة» وتظهر فائدتها فى الغرم عند رجوع 
الشاهد فعلى الأول يغرم النصف. وعلى الثانى. الكل. وعلى الثالث لا غرم. 

(ومن من الوارث) أى: والذى (يحلف) من الوارث الذين ادعوا لمورثهم بحق مع . 
شاهد (قبضا نصيبه) لثبوته بحفله مع الشاهد فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم. (ولم 
يساهم) أى: الخالف فيما قبضه أى: لا يشاركه فيه من لم يحلف بخلاف اثنين 

قوله: (إلا عيوب النساء إلخ) أى: لخطرها. شرح الروض. 

قوله: (ونحوها) كالولادة؛ والرضاع؛ والبكارة. 

قوله: (لا فى الأموال) وقال مالك: ويقضى فيه بالمرأتين» واليمين. انتهى. «قل). 


يي مسيم تبي ممصي تمصي لمحي سبي مسيم اسيم متي ييه ييه تمقمي لتنسيفا امتصية. مسيم مسحي صب ليس لصي مسيم سس للقسي ميت لممسييم عقيس يي ملستسي مماسي جبيي جيم مي .مسي يمه سبي لايم لحي لاا بماد لمحي المت اسيم سيم مسيم مس 


قوله: (ومن من الوارث يحلف) قال فى شرح المنهج: على الجميع لا على حصة فقط. انتهى. 


قوله: (فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم) وإن امتنعوا لم يحدلف من أرباب الديون؛ والوصايا 
أحجدا لا الموصى له ععين أى: من عين أو دين» ولو مشاعا. روض. 

ثوله: (لا على حصته فقط) أى: على وجه يخصه كأن يلعى أنه يستحق عشرة من جهة مورثه؛ 
والورئة عشرة؛ ويحلف على ذلك لحلفه حيتئذ على ما لا يستقل بأعذه مع إضافته الاستحقاق لنفسه 
فمثل الحلف على الجميع ما لو ادعى بقدر حصته.على وجه لا يخضهء وحلف عليه كئأن ادعى أن مورثه 
يستحق على هذا عشرة) وحلف على ذلك» والحال أن لمورثه عليه مائة؛ والورثة عشرة أولاد فيمستحق 


ادعيا دارا ملكاها بجهة واحدة كإرث» ولم يقولا: قبضناها فصدق المدعنى عليه 
أحدهماء وكذب الآخر فإن المكذب يشارك المصدق فيما أخذه لأن الثبوت هنا بشاهدء 
ويمين فلو شركثا للكنا الناكل بيمين غيره» وثمة بالإقرار ثم ترتب عليه إقرار الصدق 
بأن الكذب وارث. والآرث يقتضى الشيوع. 

(وقضى) أى: الحالف. 

(من ذاك) أى: مما قبضه (بالحصة) أى: بحصته من الإرث (دين ذى البلا) 
أى: دين الميت فلا يلزمه قضاء الجميع قال الشيخان: قال الشيخ أبو الفرج: 

قرله: (ولم يقولا قبضناها) إنما قيد بذلك لأنهما لو قالا: قبضئاها احتمل أن يكون 
نصيب المكذب انتقل ببيع أو هبة للمدعى عليه فإن انتقاله بذلك بعد القبض صحيح, 
وحينئذ لا يشارك المصدق بخلافه قبل القبض فإنه باطل لكن فيه أن المدار على عدم قول 
المكذب فقط تأمل. 

قوله: (للكدا الناكل إلخ) عبارة شرح الروض: لملكنا الشخص بيمين غيره. 

قرله: (يحلف على الجميع) سواء حلف كلهم أو بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له؛ لأن 
الرارث قائم مقام المررث فيحلف كما يحلف لو مورنه كان حيا إذ هو خلقته. انتهى . 
شرح الروض» وعحاشيته) والحلف على اجلتميع اعتمده (اغءر) (س.م) على المبهج. 


قوله: زوم يقولا قبضناها) كأنه احتزاز عما لو قالا ذلك فلا مشاركة فليراحع. 

أن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه بحيث لم يفعل صار كالتارك للحقه. اننهى. 

قوله: (سواء حلف كلهم أم بعضهم) لأنه يثبت لمورثه فيحلف كل منهما على ما نقل عن 
المارردى أن مورثه يستحق على هذا كذاء وإنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته 
كذا كلما وكذا., شرح روض.. 


من العشرة واحدا لأنه لا يجوز لبعض الورثة أن ينفرد بقبض شىء من الازكة. انتهى. «س.م على المنهج 
و حجر . 

قوله: (فلا مشاركة) لاحتمال انتقال نصيب المكذب للمدعى عليه ببيع أو هبة فإن انتقاله بذك بعند 
القبض صحيح بخلافه قبل القبض» وحيققد فالمدار على عدم ثول المكذب نقط تأمل. 

كوله: (كذا) مفعول يستحق. 


ياب القضاء مم 


وفى كلام غيره إشعار بخلافه. (كوارث الساكت) مثال للحالف من الورثة أو نظير له 
أى: قبض من حلف منهم نصيبه بمعنى ثبت له نصيبه بيميئه كما ثبت لوارث 
الساكت منهم عن الحلف, والنكول نصيبه بيمينه. (لا) وارث (من نكلا) عن اليمين 
فلا ب يستحق شيئا إن لا يتمكن من الحلف لأنه يتلقى الحق عن مورثه. وقد بطل حقه. 
قال الرافعى: قال الإمام: فلو أراد أن يقيم شاهدا آخر ليحلف معه منع أيضا لكن هل 
يضمه إلى الأول ليحكم له بالبيئة فيه احتمالان جاريان فيما لو أقام مدم شاهدا فى 
خصومة ثم مات فأقام وارثه شاهدا آخر فيجوز أن يقال: له البناء» وأن يقال: عليه 
تجديد الدعوى. وإقامة البينة. والأشبه الأول. (ولم تعد) لثبوت نصيب وارث 
الساكت بيمينه (شهادة) أى: لا يحتاج إلى إعادتهاء ولا إعادة الدعوى بل له البناء 
عليهما. (كالغائب) من الورثة إذا حضر (ونحو طفل) منهم إذا كمل فإن كلا منهما 
يحلف لإثبات نصيبه بلا إعادة 5 والدعوى» وزاد لفظة نحو ليشمل المجئون. 

قوله: رون بطل عنه ب اكول 1 ئ: فى الحلس الذى نكل فيه؛ أما إذا استانئف 
الدعرى هو أو وارثه فى بحلس آخر وأقام شاهده ليحلف معه مكن كما فى شرح السروض 
اي 

قوله: (الساكت) هل يشمل ما لو كان هو المدعى. 

قرله: (وقد بطل حقه) قال فى شرح الروض أى: من اليمين» وكتب أيضا قال فى شرح 
الروض: وقيل لا يبطل حقه بل له أن يخلف هوء وورائه لأنه حقه فله تأخيره» والتصريح بالسزحيح 
من زيادته) وبه صرح المنهاج كأصله: ورجحح الأسنوى الثاني ويمكن أهمذا ما سر قبيل الفصل 
السابق حمل الأول على ما إذا لم يستأنف «للدعوىء والثانى على ما إذا استأنفهاء وأقام شاهده. 
انتهى. 

قوله: (والأشبه الأول) حزم به فى الروض. 

قوله: (بلا إعادة الشهادة) لأنها متعلقة بالميراث؛ وإثبات ملك المورث» وذلك فى حكم 
حبضلة واحدة فإذا ثبتت بالشهادة فى حق البعض ثبت فى حق الكل» وإن تعذرت الدعوى من 
الجمع: وليس كاليمين فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف» والشهادة حكمها التعبدى» 


ثوله: (هل يشمل ال) انظر ما مراده مع أن الكل مدعون كما.فى الشرح. 


توله: (ويمكن إل) أشار «م.ر) فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 


قال الرافعى: وينبغى أن يكون الحاضر الذى لم يشرع فى الخصومة أو لم يشعر بالحال 
كا لصبى ؛ والمجنون» والغائب فى بقاء حقه بخلاف ما سبق فى الناكل فإن تغير حال 


قوله: (أو لم يشعر) الأول حذف الألف. انتهى. وع.ش». 
قوله: (فى بقاء حقه) أى: وأذه »مجرد الحلف بلا إعادة دعوى. 


والدعوىء وإن كانت على الاختصاصء وعدم التعدى فإثما هى وسيلة قال الزركشى: وينبغى أن 
يكرن محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق فإن كان ادعى بقدر حصته فلابد من الإعادة. انتهى. 

وكلام الماوردى الآتى قد يقتضى أنه لابد أن يدعى الأول جميع الحق كذا فى شرح الروض ثم 
قال الروض: والحالف من الورثة يخلف على الجميع فى شرحه لا غلى خصته فقط سواء حلف 
كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردى أن مورثه 
يستحق على هذا كذاء أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذاء وكذا وكذا. 
انتهى. 

وقول الروض يحلف على الجميع قضيته مع ما تقدم عن الزركشى إنه يجوز أن يدعى بقدر 
حصته؛ ولابد من كون الحلف على الجميع؛ ولا يخفى ما فيه» والوحه أنه إذا ادعى بقدر حصته 
حلف على ذلك القدر لكن لا يستحق منه إلا بقدر حصته منه لأنه إنما ينبته للميتء.وإذا ثبت 
للميت كان لجميع الورثة فليراحع. 

قوله: (الحاضر الذى لم يشرع فى الخصومة إل) قد يقال فيه أمران الأول: إن هذا مستفاد 
من قوله السابق: لوارث الساكت فإن ثبوت ذلك لوارث الساكت فرع ثبوته للساكتء والاضر 
المذكور أقل مراتبه أن يجعل كالساكت كما لا يخفى؛ والثانى: أن قضية ما تقرر فى الساكت أن 
لا يتقيد الحكم.هنا بعدم الشعور بالحال لأن الثبوت للساكت الذى دل عليه ذلك الكلام شامل 
للشعور بالحال بل وللشروع فى المنصومة. 


ثوله: (إذا ادعى بقدر خصيه) أى: لا على وجه يخصه كما تقسدم بالحامش عن «س.م) على المنهج 
كراجعه. 

قوله: (أقل مراتبه أن يجعل كالساكت) فيه أن الساكت فيما مر معناه الساكت نن الحلف كما مر 
فى الشرح لا عن الدعبوى لأن الغرض أن كلا منهم ادعى كما مر فى الشرح أيضا. 

ثوله: (والثانى !) الأولى ترك هذا أيضا لأن مراد الشارح قياس من لم يشرع فى الخنصومة مع علمه 
بالدين» ومن لم يعلم به على أن من ادعى وسكت عن الحلف فلا تقييد» ولا اعتراض تأمل. 


باب القضاء فض 
الشاهد فاختيار القفال أنهم يحلفون لأن الحكم اتصل بشهادته. واختيار أبى على 
امنع؛ وهو الأقوى؛ لأن اتصاله فى الحق الحالف فقط, ولهذا لو رجع لم يكن لهم 
الحلف. ولومات أحدهم فلوارثه أن يحلف» ويأخذ نصيبه فإن كان ؤارثه هو 
الحالف حلف. ثانيا. 

'(وكقاض آيب) أى: راجع من سفره. 

(إى محل الحكم) أى: حكمه؛ وكان قد سمع شهادة فيه فإنه يقضى بها من غير 
إعادتها لبقاء الولاية؛ وإنما فقد شرط نفوذ الحكمء ولهذا لا يفتقر إلى تولية جديدة (لا 
إن عزلا) بعد سماعها ثم ولى ثانيا فلا يقضى بها إلا بعد إعادتها لبطلان السماع الأول 
بالعزل. (و) لا إن سمعها (للوصايا والبيوع مثلا) كأن ادعى زيد وصية أوشراء لهء 
ولأخيه الغائب أو الطفل أو المجنئون» وأقام شاهدا وحلف معه فإذا قدم أخوه أو كمل 
فإنه يحتاج إلى إعادة الشهادة كما يحتاج إلى إعادة الدعوى بخلاف ما مر فى اليراث 
لأن الدعوى فيه عن واحدء وهو الميت» ولهذا يقضى دينه من اللأخون. وفى الوصيةء 
ونحوها الحق لأشخاص فليس لأحد أن يدعى» ويقيم البيئة لغيره بلا إذن أو ولاية؛ 
وقوله : والبيوع مثلا من زيادته. 

(فى وقف ترتيب لبطن ثان ه اجعل نصيب الكل بالأيمان). 

(إن هلك الكل) أى: وفى وقف ترتيب ادعاه بعض الورثة كأن ادعى ثلاثة بنين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل 


قوله: (المسع) متعمك. 
قوله: (للوصايا والبيوع مفلا كأن قال: أوصى) لى ولأخىالغائب مفلا مورك بكذا 
أو باع منا كذاء وأقاما شاهدا إل. 


قوله: (أنهم يحلفون) أى: الغائب ومن معه. 
قوله: (ولو ماث أحدهم) أى: الغائب ومن معه. 


يمف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من ورثة ميت إن أباهم وقف هذه الدار عليهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم. 
وهكذا وأقاموا شاهدا ونكلوا كلهم. وأنكر بقية الورثة اجعل نصيب كل البطن الأول» 
وهم الدعون إن ماتوا كلهم للبطن الثائى بأيمائهم. وإن حلف المدعون كلهم جعل 
نصيبهم بعد موتهم للبطن الثانى بلا يمين» وإن أفهمت عبارة النظمء وأصله خلافهء 
وإن حلف بعضهم فهو ما ذكره بقوله: (وحالف فقطه» إن مات) أى: وإن مات 
الحالف فقط جعل (حظه لهم) أى: للبطن الثانى بلا يمين لا للناكل لأنه لا نكل 
أبطل حقه؛ وصاركالعدوم» والحاصل أن البطن الأول إن حلفوا مع الشاهد ثببت وقف 
الدار عليهم؛ ولا حق فيها للباقين فإن ماتوا انتقلت للبطن الثانى وقفا بلا يمين. وإن 
قلنا بالأصم أنهم يتلقون من الواقف لأن وقفيتها ثبتت بحجة يثبت بها الوقف فيدام 
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قوله: (من ورئة ميت) فإن قلت: من أين يعلم من المعن أن المدعى ب قم لزنه مارم 
قلت: من ذكر الحلف والنكول» إذ لو كان المدعى عليه جميع الورثة لم يحتج | إل حلاف لان الحق 
لدم دون غيرهم فتئبت الوقفية بإقرارهم فليتأمل «س.م). 

قوله: (عليهم) أى: على الثلاثة لا على الورثة فإن قلت: من أين يفهم هذا التفسير قلت: من 
أمور منها قول الشارح: احعل نصيب كل البطن الأول» وهم المدعون فلو كان المراد أن المدعى 
الوقف على جميع الورئة لم يكن المدعون هم البطن الأول بل بعض البطن الأول. 

ومنها قوله: والحاصل إلى قوله: ولا حق فيها للباقين أى: وهم المدكرون وجحه الأخذ من هذا 
أن قوله فيه: ثبت وقف الدار عليهم: ولا حق فيها للباقين إنما يتتصور على هذا التفسير إذ لوكان 
المدعى أن الدار وقف على الجميع لم ينتف الحق عن الباقين بل كان هم نصيبهم إرثا ولا يكون 
كل الدار وقفا على المدعين الحالفين فتأمل وس.م). 

قوله: (ونكلوا) أى: الثلاثة. 

قوله: (أن البطن الأول) أى: المدعون. 

قوله: (للبطن الثانى) أى: أولادهم. 


باب القضاء خض 
كما لو ثبتت بشاهدين؛ ولأنها ثبتت للستحق فلا يفتقر من بعده إلى يمين كامملواك. 
ولأئه خليفه الستحق أو لا فلا يفتقر إليها كالغريم إذا أثببت الوارث ملكا للمبيت 
بشاهد ويمين» وإن مات أحد الحالفين انتقل نصيبه إلى بقيتهم بلا يمين كما تقرر 
لحلفهم أولاء وإن نكلوا فالدار تركة يقضى منها الديين والوصية, ويقسم الباقى على 
الورثة: وتكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم. وحصة بقية الورثة طلقا لهم فإذا مات 
المدعون لم تصرف حصتهم إلى أولادهم وقفا بلا يمين. ولهم أن يحلفوا. ويأخذوا 
جميع الدار وقفا لأنهم أصحاب حق فإذا أبطل الأولون حقهم بالنكول فلهم ألا يبطلوا 
حقهم. وإن نكل بعضهم فقط كأن نكل اثنان. وحلف واحد أذ الحالف ثلث الدار 
وقفاء والباقى تركة" يقضى منها الدين والوصية ويقسم الفاضل بين من أنكر. ومن نكل 
دون من حلف لأنه يقر بائحصار حقه فيما أخذه» وحصة الناكلين وقف عليهما 
بإقرارهما فإن ماتا والحالف حى فنصيبهما له بلا يمين فإذا مات انتقل الحق إلى 
البطن الثانى بلا يمين أو وهو ميت لم ينتقل نصيبهما إلى البطن الثانى إلا بيسين, 
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قوله: (وإن نكلوا) ضبب بينه؛ وبين قوله: إن حلفوا. 

قوله: (وتكون حصة المدعين وقفا) أى: حصتهم من الباقى لا من الحملة لأن جرد إقرارهم 
بالوقفية لا يمنع الدين» والوصية كما هو ظاهر» وكتب أيضا أى: حصتهم من الباقى كما يدل 
عليه قوله الآتى فى نظيره: ويقسم الفاضل بين من أنكرء ومن نكل إلى قوله: وحصة الناكلين 
وقف عليهم بإقرارهما فتأمله أو حصتهم من الدملة لكن توت الوقفية بالنسبة لهم حهي كتنع 
تصرفهم فيها لو سلمت التركة عن الدين» والوصية لا مطلقاء وإلا فلها حكم التركة بالنسبة 
للميت حتى يتعلق بها ديونه ووصاياه. فظهر أنه لا منافاة بين قوله: فالدار تركة إل وقوله: 
وتكون حصة المدعين إل وهذا ظاهرء وإنما نبهت عليه لأنى رأيت من يشتبه عليه ذلك «وس.م). 

قوله: (وهم أن يحلفوا أو يأخذوا جميع الدار وقفا) ظاهرهء وإن كانت كلها أو بعضها صرف 
فى الدين؛ والوصية فينقض ذلك عليهم لثبوت وقفيتها به فليراحع «س.م). 

قوله: (له بلا يمين) لأنه حلف أولا. 

قوله: (أيضا بلا يمين) لثبوت الوقفية بحلف الحالف المذكورء وإقرار الآخرين بالنسبة لخصتهما. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وانتقل نصيب الحالف إليهم بلا يمين» وما بعد الثانى كالثانى فيما ذكر. (وإن شرط) 
أى: الواقف. 

(شركتهم) فى الوقف المدعى بأن ادعى الثلاثة أن " وقف هذه الدار عليهم» 
وعلى أولادهم, وأولاد أولادهم ما تثاسلواء وأقاموا شاهدا وحلفوا معه. وأنكر بقية 
الورثة أخذ المدعون الدار وقفا فإن حدث لأحدهم ولد 2 سهم حادث) أى: سهما 
للولد الحادث فى يد أمين: (إى » يمينه) بعد بلوغه فتبقى القسمة على أربعة بعد 
أن كانت على ثلاثة. (لكنه إن تكاة) بعد بلوغه عن لبن 

(للحالف اصرفه) أى: اصرف السهم الموقوف له للحالف (بلا يمين). وكأنه لم 
يحدث فإن مات قبل بلوغة أو بعده» وقبل نكوله حلف وارثه واستحق الموقوف. ولو 
مات أحدهم فى صغر الولد وقف من يوم موته للولد ثلث الغلة لعود المستحفين حيئئذ 
إلى ثلاثة فإن بلغ وحلف أخذ الربع والثلث الموقوفين أو نكل صرف الربع إلى الاثنين 
الباقيين ورثة الابن الميث. والثلث إلى الباقيين خاصة., وإن بلغ مجنونا أديم الوقف 


220 


سس مس مسي ميتي مسيم مسي سمي لمعيه لم لخب مس قشي ليت لممسيية سبي المي بيست سيم بيس بسي تباي لوبي السسل السيس مسيم مسيم لمي بيست تسم مسيم وتات مستبي بسي سس يسم يمسم مجم بم سس مسيم معت ليم لمي عم ليم سا سم 


قوله: (حلف وارثه واستحق الموقوف) أى: سواء كان ذلك الوارث من أهل - الوقف أر لا 
لأن الموقوف يصير بالحلف تركة يستحق بطريق الإرث لا بطريق استحقاق الوقف إذ الكلام فيما 
تحصل من الريع ثما يخصه فإذا حلف الوارث ثبت كونه تركة للميت وس.م). 

قوله: (صرف الربع إلخ) وذلك لأنه إذا نكل ثبين أنه لا حق له فى الربع الموقوفء وأن ذلك 
الرع مستحق للثلاثة الذين استحقوا أولا محلفهم فيصرف لهمء لكن قد مات واحد منهم فتصرف 
حصته لورثته فيكون الربع للباقين» وورثة الميت؛ وظاهر أن الكلام فى ورئة ليسوا من أهل 
الوقف» وكذا من أهل الوقف بالنسبة لما استحقه الميت قبل حدوثهم» ويجرى فيه هذا الولد 
فليتأمل «وس.ح). 

قوله: (وورثة الابن الميت) المراد بهم: ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر؛ نعم قد 
يكون الحادث المذ كور منهم بأن يكون ولد الميت فيشاركهم فى الربع فليتأمل لس .م). 

قوله: (لورثته) ومنهم ولده المذكور» وكتب أيضا: المراد بهم ما عدا ولده المذكور ورثة ليسوا 
من أهل الوقف كما هو ظاهر. 


باب القضاء ١م‏ 
فإن ولد له ولد قبل أن يفيق وقف له الخمسء» ولولده الخمس من يوم الولادة فإن 
أفاق؛ ويلغ ولده» وحلفا أخذ المجئون الربع من يوم ولادته إلى ولادة ولده. والخمس 
من يؤمئذء وأخذ ولده الخمس من يومئذ» ولو مات مجئوئا بعدما ولد له ولد فالغلة 
الوقوفة لورثته إذا حلفواء ويوقف لولده من يوم موثه ربع الغلة. وإن: نكل المدعون 
فلمن بعدهم أن يحلف أو نكل بعضهم أخذ الحالف نصيبه وقفاء وبقى الباقى على ما 
كان ثم عاد إلى مسألة الغائب» ونحو الطفل فقال: (وخذه) أى: وخذ أيها القاضى 
(للغائب والمجنون) والطفل نصيبهم مما ثبت. | 

(بشاهدين) أقامهما الحاضر الكامل من الورثة أما فى حق المجئون والطفل 
فوجوب مطلقا. ويأمر بالتصرف فيه بالغبطة» وأما فى حق الغائب فوجوب فى 
العين. وجواز فى الدين على الأصمء وكالشاهدين فيما ذكر شاهد وامرأتان. وخرج 


030 000000 ل «فف ووم ووو 00 ووميوءوو ولووم ووو ومففووة ووووووومومءووة وفففوووءوو موف ووو فو وو ووو ووو 
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قوله: (فوجوب فى العين) وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب المغصرب إلى القاضىء والمالك غائب 
وجب عليه قبوله لما تقرر من الفرق بين العينء والدين فاندفع ما للمصئف أى: ابن المقرى» وغيره 
هنا ما يخالف ذلكء وليس للقاضى المطالبة مال الغائب» ولا حبس من أقر بغصب ماله. انتهى 
«وحجر وكتب أيضاء ويوجر القاضى العين لثلا تفوت المنافع. شرح روض. 

قوله: (وجواز فى الدين) كمن أقر بدين لغائب» وأحضره للقاضى لأن بتاء الدين فى ذمة 
المدين أحفظ لمالكه فلاف بقاء العين بل الأمر بالعكس» وقد مر فى كتاب الشركة أن أحد 
الورثة لا ينفرد بقبض شىء من التركة» ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه 
بقيتهم؛ وقالوا: هنا يأذ الحناضر نصيبه: وكأنهم حعلوا الغيية للشريك هنا عذرا فى تمكين 
الحاضر من الانفراد حيقذء وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه؛ ويقبض وكيل الغائب فيما مر 
وجويًا العين والدين» ويقدم فى ذلك على القاضى» ومثله ولى الصبى والمجسون إن كان لما ولى 
كما صرح به ابن أبى الدم. روض» وشرحه. 
اا 000ااااامااالمااااا0ا0ا0ة0اةاة 0 

توله: (وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب إلح) فرق فى حواشى الروض بأن المدعى عليه هنا منكر معتقد 
أن العين ملكه فوجب أن يأعذ الحاكم نصيب الغائب لتزول المفسدة المودية لضياع حق الغائب» ولا 
كذلك الغائب المقر إذا حضر المغصوب للحاكم. 

توله: (من الفرق إلخ) وهو أن العين لولم يأخذها قد تضيع منافعهاء والدين بقاؤه بذمة المدين أحفظ. 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بذلك ما إذا ثبت بشاهد ويمين فلا يؤخذ نصيبهم بل يخلى بيد المدعى عليه إلى 
الحضور» والكمال» والحلف. (وأداها) أى: وأدى الشهادة. (مستحق) أى: واجب 
على متحملهاء وإن لم يقصد تحملها لأنها أمائة حصلت عنده فعليه أداؤهاء وإن كان 
الحق مما يثبت بشاهد ويمين أو بالحلف كرد الوديعة نعم إن لم يكن فى القضية إلا 
شاهد واحد لم يجب عليه الأداء إن كان الحق مما لا يثبت بشاهد ويمين» وإلا فإن 
كان القاضى يعتقد الحكم بهما لزمه الأداءءوإلا فلا على الأصم» وقضية التعليل الآأتى 
بأنه قد يتغير الاجتهاد تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقاء وإنما يجب عليه 
أداؤهسا. (أن سدع من) مسافة (عدوى) فما دونها. (لها) أى: للشاهدة لأداثئها 
بخلاف ما فوقها لجواز الشهادة على الشهادة حينئذ (لا إن) 

(فسق فسقا) ظاهرا أو خفيا (بإجماع) فلا يجب عليه أداؤها بل لا يجوز له لأن 
الحكم بها باطل. وخريم بالإجماع الفسق المختلف فيه كشرب النبيذ فلا يمنع 
الوجوب. وإن كان القاضى يرى رد شهادته فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولهاء وقضية 
هذا التعليل عدم الوجوب إذا كان القاضى مقلدا يفسق بذلك: وهو ظاهر. (ولا إذا 
عرض» لشاهد عذر يشق) معه حضوره للحاكم. (كالمرض) والخوف على المال أو 
نحوه» وتعطيل الكسب فى وقت الأداء فلا يجب عليه الأداء بل يشهد على شهادته 


الل لل ا اا لا ا الم ل ل ل ل ا ا ا ا ا 00 


قوله: (وإن لم يقصد تحملها) هذا هو الأصح.ء وقيل: لا يجب الأداء حيثذ. انتهى من 


الروضة 
قوله: (وإن كان الحق ما يغبت إلخ) إذ من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. شرح 
الروض 


قوله: (إذا كان القاضى إلخ) ولا نظر إلى إمكان تقليده غير مقلده لبعده. رحجر). 

قوله: (وهو ظاهر) زاد فى شرح الروض: وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده» ويجاب بأن 
اعتبار مثل هذا الجواز بعيد. التهى. 

قوله: (وتعطيل الكسب) أى: مع الحاجة لخءر) وكتب أيضا وقد يستشكل هذا بأنه شامل لما 
يأتى عن الشيخ أبى حامد مع أن قضية ما هئا عدم الوحوب مطلقا وما يأتى الوحوب إذا بذل له 
قدر كسبه إلا أن يخص هذا بذاك. 


باب القضاء ركنا 
أو يبعث القاضى إليه من يسمع شهادته دفعا للمشقة عنه. ومن العذر تحذير المرأة 
بألا تخرج إلا نادرا لحاجة» وغير المحذرة عليها الحضور. وعلئ زوجها الإذن لهاء 
ولو دعى إلى. قاض متعئت لا يأمن أن يرده جورا وتعنتا فالراجحم فى الروضة الوجوب 
أو إلى أمير أو وزير» .قال ابن القطان: لا يجب لأنه ليس أهلا لسماع البينة. وقال ابن 
كيم : عندى أنه يجب إذا علم تحصيل الحق بهء وصححه النووى. 

قال فى التوشيم: وينبغى حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عند الأمير 
أو الوزير» وإليه يرشد قوله: إذا علم تحصيل الحق به أما إذا علم تحصيله بالقاضى 
فلا وجه لإقامة البينة عند من ليس أهلا لسماعهاء وقد جزم فى الروضة. فى القضاء 
على الغائب بأن منصب سماع الشهادة يختص بالقضاة. قال فى الكفاية: ولو دعبى إلى 
من لا يعتقد انعقاد ولايته لجهل أو فسق لزمه. قال فى الروضة وأصلها: ولو شهد 

قوله: (حمله على ما إذا علم إلخ) ذكره فى التوشيح وأشار «م.ر» إلى تصحيحه. 
انتهى. شرح الروض؛ وحاشيته؛ ونقله «م.ر» فى شرح المنهاج عن إفتاء والده. 

قرله: (وقد جزم فى الروضة إخ) يحمل هذا على غير حال الفيتروزةة لأن ما مر إنما 
لضرورة توقف خلاص الحق على الأداء عنده. قال فى التحفة: فهو نزلة إعلام قادر 
بمعصيته ليزيلها حتى لا يحتاج لدعوى. قال «س.م: وعلى قياسه لا يحتاج للفظ. 

قوله: (لزمه) لأنه ليس للشاهد احتهاد فى صحة التقيلد وفساده. انتهى. حاشية شرح 
الروض. 


قوله: (وإليه يرشد إلح) فى إرشاده إلى ذلك نظر ظاهر فليتأمل. 

قوله: (ينتص بالقضاة) قذ يقال: إنما احتزز بهم عن غير الأمير» والوزير. 

قرله: (قال فى الكفاية: ولو ادعى [خ) ينجه أن يقال: إن علم أن الحق لا يخلص إلا عنده 
فاللزوم ظاهرء وإلا فإن كان الغرض أن عدم انعقاد ولايته فى اعتقاد المدعى دون اعتقناد القاضى 
فكذلكء وإلا فاللزوم مشكل لأنه لا ولاية له» ولا يتوقف تخليص الحق عليه فلا وجه للوحوب 
فالمتجه حمله على غير ذلك فليتأمل وس.ح). 
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عند قاض فرد شهادته لإعلانه بالفسق ثم طلبه المدعى أن يشهد له فإن كان عند 
القاضى الأول لم تلزمه الإجابة. وإلا لزمته. ولا يجب الأداء فى حدود الله تعنال يال 
يستحب كتم الشهادة بها كذا قاله الرافعى هئا» وصحح فى باب الزنا الوجوب لكلا 
تتعطل حدود اللّه تعالى عن الاستيفاء. وقال النووى: إن رأى المصلحة فى الشهادة 
شهدء وإلا فلا. 

(وأجر مركوب) للشاهد من حمله إلى محل القاضى. (وإن لم يركب) يجب (له) 

قوله: (ثم طلبه المدعى أن يشهد له) أى: شهادة على دعوى أخحرى إذ شهادة الفامسق 
المردودة للفسق لا تقبل ثانياء ولو بعد التوبة للتهمة كما مر. 


قوله: (وإلا لزمته) لعل محل ذلك بعد زوال فسقهء وإلا لم يتجه اللزوم» وفيه ما فيه وكتب 
أيضا: قد يستشكل اللزوم مع فرض إعلانه بفسقه؛ وقد يجاب بتصوير ذلك هما إذا ادعى بعد زوال 
فسقه» ويتوجه عليه أن القياس حينئذ أن لا فرق فى اللزوم بين أن يطلب إلى الأول أو إلى غيره» 
ويككن أن يجاب بتصوير ذلك بفسق غير مجمع عليه» ووجه اللزوم حيئذ احتمال أن الشانى لا يرد 
به فليتأمل» وقد يقال قضية النظر بهذا الاحتمال اللزوم إذا دعى إلى الأول لاحتمال تغير اجتهاده 
إلا أن يقال: إن تغير احتهاده بعد زوال ذلك بعيد فليتأمل وس.م). 

قوله: (وإن لم يركب يجب له) قال فى شرح الروض: ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بد مع 
قدرته على الركوب قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه. قاله الأسنوىء قال الأذرعى: 
بل لا يتقيد ذلك بالبدين بل قد يأتى فى البلد الواحمد فيعد ذلك خيرمًا للمروءة إلا أن تدعوا 
الحاحة إليه أو يفعله تواضعا. التهى. 


توله: (إن القياس حينهد إح) فيه نظر. 

توله: (قد يخرم المروءة) أى: إن فعله بخلا وإيئارًا لتحصيل المال؛ وقد لا يخرمها إن فعله لصرفه أجحرة 
الر كوب فيما هو أهم كدفقة العيال. انتهى. (مءراء. 

توله: (قد يأتى الخ) «م.ر). 

قوله: (أو يفعله تواضعا) ينبغى تقييده .ما إذا كان مشيه يعادل مشى البهيمة فإن كان بطيماء وعسيف 
أن لا يدرك القاضى أو استحئه صاحب الحق للب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب. 
انتهى. ((م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء م 
إذا كان بيئهما مسافة العدوى فما فوقها قال البغوى: ويجب له أيضا نفقة الطريق 
قال الشيخ أبو حامد: ولو كان فقيرا يكسب قوته يوما بيومء وكان فى صرف الزمان إلى 
أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه لم يلزمه الأداء إلا إذا بذل له الشهود له قدر كسبه 
فى ذلك الوقت أما الأداء فلا أجر له عليه» وإن لم يتعين عليه. قال الرافعى: 
ووجهوه بأنه فرض عليه؛ وقد يوجه أيضا بأنه كلام يسير لا أجر لثله» وله أخذ أجر 
التحمل. وإن تعين عليه كما فى تجهيز اليت قال السرخسى: ومحله إذا دعى 
ليتحمل فإن أتاه المشهود عليه فلا أجر له» وفرقوا بينه وبين الأداء بأن الأخذ على 
الأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا يفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن 
التحمل؛ وليس له أخذ الرزق من بيت امال للتحمل. كذا صححه الشيخان. والأقرب 


لاا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 


قرله: (إذا كان بينهما إلخ) قال فى الررض: لا لمن يؤدى فى البلد أى: مشلا إلا إن احتاحه 
أى: لنحو مرض. انتهى. 

قوله: (مسافة العدوى) حرج القريب بأن دعى من دون مسافة العدرى فلا نفقة له ولا أحرة 
إلا إن احتاج إليهما لنحو مرض فله المطالبة» والصرف إلى غير المأحوذ له وحجر». 

قوله: إقدر كسبه) لكن الذى قاله الماوردى» وجزم به فى الروض: أن الواحب أحرة مدة 
الأداء قيل: وله وجه إن كفت. تلك الأجرة عياله. 

قوله: (وفرقوا بينه, وبين الأداء) أى: يك لا يأخحذ عليه أجرا بل لا يأخذ شيا مطلقا حيث 
كان دون مسافة العدوى» ولم يكن فقيرا يشغله الأداء عن كسبه كما تقدم. 

قوله: (كذا صححه الشيخان) الذى فى شرح الروض تبع أى: الروض كالروضة فى عدم 
أحذه من بيت المال نسخ الرافعى السقيمة» والذى فى نسخه المعتمدة كما قاله الأذرعبى» وغيره 
ترجيح أن له ذلك كالقاضىء وتقدم تفصيله بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل كما فى نظيره 
الآتى فى كتابة الصكوك. انتهى. والمعتمد أن له ذلك خلافا لما فى الروض كالروضة «م.ر). 

قوله: (والأقرب إ) هو المعتمد «م.ر). 
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أنه له ذلك كما فى نظيره الآتى فى كتابة الصكوك. (وللكاتب) للصكوك (أجر 
الكتب) وإن تعين عليه لطول زمنه كما فى التحمل إلا أن يكون له رزق من بيت المال 
على ذلكء» وكتابة الصكوط فرض كفاية للحاجة إليها فى حفظ الحقوق. وإن لم يجز 
الاعتماد على الخط وحده. 

(ولو يشك الحاكم) فى عدالة الشاهد (استزكى له) أى: طلب تزكيته وجوباء 
وإن لم يطعن فيه الخصم لأن الحكم بشهادتة فيجب البحث عن شرطها كمسا لو طعن 
الخصم فلو علم الحاكم عدالته أو جرحه اعتمد علمه فى ذلك. وفى الاكتفاء بعلمه فى 
عدالة بعضه وجهان فى الروضة وأصلهاءرجم منهما البلقينى عدم الاكتفاء به بئاء 
على الصحيح من أنه لا تقبل تزكيته له. (لا إن أقر الخصم بالعداله) بأن قال: هو 
عدل لكنه أخطأ فى شهادته فلا يستزكى» وإن شك الحاكم فى عدالته لأن البحث 
لحقه. وقد أغنى عنه اعترافه. 


(قلت كذا) فى وجه (أفتى) به الحاوى تبعا للوجيز (وفى الأصح لا » غنية عنه) 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ال ل ل ل ل ل حا ل ل ل ا ل لا لا ل ل اليا اا ا ا لل ل ا ل ل ا 


قرله: (رجح منهما البلقينى عدم الاكتفاء) هو الراحح. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (لا إن أقر الخصم بالعدالة) فى الروض: وإن جهله أى: حال الشاهد استزكاه؛ ولو أقر 
الخصم بعدالته كقوله قبل الشهادة: أنت عدل فيما تشهد به على. انتهى. قال فئ شرحه: فقول 
الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعى: إنه - أى: قوله: أنت عدل فيما تشهد به على - تعديل للشاهد 
رد بأنه لابد فى التعديل من قوله: أشهد أنه عدل فكيف يجعل ذلك تعديلا. اتتهى. قيل: وقد 
يجاب بأن التأكيد فى قوله: فيما تشهد به على قائم مقام لفظ أشهد فاغتفر الإخلال به لذلك. 
انتهى. 

فرع: قال فى شرح الروض: ويكتفى بقول الشاهد: أنا مسلمء بخلاف قوله: أنا حر لأنه 
يستقل بالإسلام دون الحرية. انتهى. وقوله: مقولة أنا مسلم أى: فى غير عقد النكاح لما مر أنه لا 
يككفى فيه مستور الإسلام (حججر). 


كوله: (قبل: وقد يجاب اح لا يخفى ما فيه. 


باب القضاء ذكن 


أى: عن الاستزكاء. (فيهوحق ذى العلا) تعالى. ولهذا لو رضى الخصم بشهادة 
الفاسق عليه لم تسمع فإن صدقه فيما شهد به حكم بإقراره لا بالشهادة؛ ولو أقر 
الخصم بالحق بعد سماع البينة العادلة فالحكم يستند إلى الإقرارء وقيل: إليهما معاء 
نقل ذلك الشيخان عن الهروى: وأقراه» وهذا يخالف ما قدمته عن الماوردى فى باب 
الزنا من أن الأصم عنده اعتبار أسبقهما. 

(باثنين من قبل الثنا) أى< وبشهادة اثنين. (يحال) قبل تزكيتهما بين السيد 
ورقيقه (فى) دعوى (العتق و) بين الزوجين فى دعوى (الطلاق) بغير طلب المدعى 
احتياطا ويؤجر القاضى الرقيق» و ينفق عليه ويوقف الفاضل بينه وبين سيده ثم ينفق 
من بيت المال: ويرجع على السيد إن استمر الرق وتجعل الزوجة عند امرأة ثقة. أو 

قوله: (نقل ذلك الشيخان عن اللهروى) عبارة الروضة: فهل يستند الحكم إلى الإقرار 
دون الشهادة أم إليهما جميعا؟ حكاهما المهروى؛ قال: والصحيح منهما الأول. انتهى. 
وقوله: والصحيح منهما الأول هو الضحيح. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 


ا 


قوله: (لم تسبمع) لأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله» والتعديل لا ينبت بقول واحد. شرح 


الروض. 
قوله: (بعد سماع البينة العادلة) وقبلل الحتكم: وقوله: فالحكم يستند إلى الإقرار. كذا فى 
الروض. 


قوله: (ويؤجر القاضى الرقيق) لو بغير إذن السيد والرقيق. روض. 

قوله: (ثم ينفق من بيت المال) إن لم يكن مكتسبًا. 

قوله: (وتجعل الزوجة) أى: فى دعوى النكاح عند امرأة ثقة إلخ عبارة الررض» وفى دعوى 
التكاح تعدل أى: تحول المرأة عند امرأة ثقة» وتمنع الخروج» ولا عنع الزوج:منها قبل التركية لأنه 
قال فى الروض: ولو شهد للّمة بالحرية حيل بين السيد» وبيئها قبل التزكية؛ وكذا فى العسد إن 
طلب أو رآه القاضى إلى أن قال فى الروض: ولو أقامت شاهدين بطلاق فرق» أى: الحاكم 
بينهما قبل التزكية, انتهى. 


ثوله: (وقبل الحكم) بخلاف ما لو أثر بعد النكم إن الحكم ثد. مضى مستندا إلى .الشهادة. شرح 
الروض. 
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محرم» وتمنع الخروج؛ والحيلولة فى العبد بغير طلبه جائزة وبطلبه. وفى الزوجة 
والأمة واجبة. (أما المال) المدعى به. وإن خاف هلاكه. 

(فبالتماس) أى: فيحال بينه وبين المشهود عليه بطلب المدعى قبل التزكية وكذا 
بغير طلبه إن رآه الحاكم (وبحد) أى: وفى حد (آدمى » وفى القصاص حبسه) أى: 
الدعى عليه ثابت (للحاكم) بالتماس المدعى قبل التزكية وتستمر الحيلولة والحبس 
إلى ظهور الأمر للحاكم بالتزكية أو الجرح. ولو طلب منه المدعى الحجر على المدعى 
عليه قبل التزكية لم يجبه إليه لعظم ضرر الحجر وخرج بحد الآدمى حد الله تعالى 
فلا يحبس فيه لبئائه على المسامحة. وبالإثئين فيما ذكر الواحد فلا حيلولة ولا حبس 
بشهادتة لأنه ليس بحجة» وليست التزكية من تمام الحجة وإنما يتبين بها قيامهاء 
وأما الواحد مع اليمين فلأن اليمين إنما تكون بعد التزكية. 

(واسمهما واسم الخصمين وما » ميزهم وقدر مال رقما). 

(إليهما) أى: وكتب الحاكم إلى المزكيين اسم الشاهدين وما يتميزان به عن غيرهما 
من كنية وشهرة:؛ وغيرهما لثئلا يشتبها بغيرهما واسم الخصمين الشهود له المشهود 
عليه فقد يكون الشاهد بعض المشهود لهء أو عدو المشهود عليه وقدر المال الشهود به 
فقد يغلب على الظن صدق الشاهد فى القليل دون الكثير. وقوله وما ميزهم من زيادته. 


قوله: (وليست التركية من مام الحجة) أى: فلا يقال إن الحبس بعد شسهادة 
الشاهدتين وقبل التزكية حبس أيضا قبل الحجة. 


قوله: (أى: فيحال).ذكر الحيلولة يعلم منها أن الكلام فى العين» وعبارة الروض: فصل: لو 
شهد اثنان عمال وطلب المدعىء أو رأى الحاكم أن يعدله. أى: وله حثى يزكى الشاهد إن 
أحيب أو بدين لم يستوف قبل التزكية ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه. انتهى. 

قوله: (ولو طلب منه المدعى) أى: فى الدين. 


الروض» واعتمده وم.ر) لكن انظره مع أن الكلام فى الدين. 


باب القضاء ان 

قال فى الروضة كأصلها: ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه لصاحب مسألة» 
ويخفيه عن غير من دفعه إليه وغير من بعثه إليه احتياطا وقال فى المطلب: إن كتابة 
المشهود له وعليه ليتجز الحكم ولا يقف على استكشاف عداوة ولا قرابة ولا شركة 
تمئع من قبول الشهادة؛ وإلا فذاك ليس من أمر الاستزكاء فى شىء حتى لو أغفله 
وثبتت العدالة بقى على القاضى النظر فيما وراء التعديل. (وشهدا) أى: المزكيان عند 
الحاكم (مشافهه) لا مكاتبة ولا مراسلة (إن فلانا عدل أو ما شابهه) كقوله: إنه 
مرضى أو مقبول القول فإن قال: هو عدل على ولى فهو أكد. وفى لفظ الغزالى إشعار 
بأنه يشترط أن يبين أن شهادته مقبولة فى الحادثة فقد يكون عدلا وهو مغفل أو خارم 
للمروءة وعليه جرى القوئوى تبعا لتمثيل الحاوى بمقبول الشهادة والمنقول الاكتفاء بأنه 
عدل ولهذا عدل الناظم عن تعبير الحاوى بما ذكر إلى قوله: إن فلائا عدل. ' 

قال الرافعى: ويشبه أن الحال يختلف بحسب سؤال القاضى إن سأل عن قبولها 
فى الحادثة تعرض المزكى للقبول أو عن عدالته كفاه التعرض لهاء هذا وفى تعليلهم 
السابق فى كتابة اسم الشاهد» والخصم ما يقتضى أنه لابد أن يقول مقبول الشهادة 
على المدعى عليه. 

وقد قدمت فيما إذا كان هناك أصحاب مساثل أن الحكم بقولهم على خلاف فيه 
وأن الشيخين حاولا رفع الخلاف وأن ما حاولاه مردود. 

(ومن يلى جرحا وتعديلا) من المزكيين أو غيرهما. (إذا » قال:. حكمت بعدالة) 
للشاهد (فذا) مغن عن الشهادة بها. قال الرافعى: وليكن كتابه حينئذ إلى القاضى 
ككتاب القاضى إلى القاضى والرسولان كشاهدى كتابه. 


قوله: (ومن يلى جرحا وتعديلا [لخ) ويشترط فيمن نصب حاكما فى المرح والتعديل علمه 
بذلك واتصافه بسائر صفات القضاة الذين يتولون ذلك» وفى المزكى صفات الشهود مع العم 
بسبب العدالة والترح» وأن يكون العدل خبيرا بالباطن وأن يعلم القاضى منه ذلك إلا إن علم من 
عادته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة» ولا يعتبر فيها التقادم فى معرفتها بل يكفى شدة الفحص. 
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(وإن أتاه) أى: وإن أتى الشاهد ال معدل الحاكم (شاهدا فى واقعه » أخرى وقد 
طال الزمان) بين الواقعتين (راجعه) أى: الزكى ليزكيه لأن طول الزمان يغير 
الأحوال وإن لم يطل حكم بلا مراجعة ويجتهد فى طول المدة وقصرهاء وقول الوسيط: 
يرجع فيهما إلى العرف لا ينافى ذلك. 

(فإن ير به الأمر) فى العدالة (يستفصل) كلا من الشهود استحبابا فيسألهم 
متفرقين عن زمان تحملهم» ومكائه وغيرهما فلعله يطلع على ما يرد شهادتهم؛ وإذا 
لم يربه الأمر لا يفرقهم لأن فيه غضا منهم. (فإن يصر) الشاهد على شهادته؛ ولم 
يذكر تفصيلا (يحكم) أى: الحاكم ولا عبرة بما يبقى من ريبة عند تحقق الشروط: 
قوله : فإن ير به بالفاء يقتضى تقديم التزكية على الاستفصال؛ وهو ما عليه الإمامء 
والغزالى. والصحيم عكسه فإن عرف عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث, وإلا فإن 
عرف عدالة حكم وإلا استزكى. قال الرافعى: وصيغ الحكم كقوله: حكمت على فلان 
لفلان بكذاء أو ألزمته به فلو قال: ثبت عندى بالبيئة العادلة» أو صح فليس بحكم 
على الأصم لأنه قد يراد به قبول الشهادة» واقتضاء البينة صحة الدعوى فصار كقوله: 
سمعت البيئة وقبلتهاء لأن الحكم هو الإلزام والثبوت ليس بإلزام وأما ما يكتب على 
ظهور الكتب الحكمية» وهو صحيح ورود هذا الكتاب على فتبلته قبول مثله» وألزمت 
العمل بموجبه فليس بحكم كما استقر عليه رأى الهروى لاحتمال أن المراد تصحيح 
الكتاب وإثبات الحجة وقوله: ألزمت العمل بموجبه. قال الأذرعى: كذا وقع فى 
نسم اختصر منها صاحب الروضة وهو من النساح والذى فى النسخ المعتمدة التزمت 
بالتاء قبل الزاى كما رأيته كذلك فى إشراف الهروى» وهو الصحيح معنى أيضا لأن 
قوله : ألزمت العمل بموجبه بلا تاء حكم كما لو خاطب به الخصم. انتهى. ولا يحكم 


ووم ووه ةف هوم قووف فم مم مم مهو وم ووم ممه رمو ووو وهو و موه وو 9و مر ا 6 هدم و56 


قوله: (يستفضل) قال الأذرعى: وينبغى أن يفرقهم فجأة قبل أن يفهموا ذلك فيحتالوا. شرح 
ررض. 


م جم م ل 


باب القضاء للك 


إلا بطلب المدعى فيحكم بالشهود به. (وبحمل مقترن) أى: موجود عند الشهادة تبعا 
لأمه كما فى العقود وإن احتمل انفصاله عن الأم بوصية. 

(لا بالنتاج وثمار قد بدت) أى: يحكم (بحجة مطلقة) أى: غير مؤرخة 
بالمشهود به وحمله لا بنتاجه؛ وثماره الظاهرة عند الشهادة بل تبقى للمدعى عيله 
فالحجة المطلقة لا توجب ثبوت الملك للمدعى بل تظهره فيجب سبقه على إقامتهاء 
ولو بلحظة لطيفة أما غير الظاهرة فكالحملء وقوله من زيادته (إذ شهدت) ظرف 
للحمل والئتاج والثمار كما تقرر. 


(والمشترى بثمن العين رجع) أى: ورجع 0 على البائع بثمن العين الذى 


قرله: (ويحمل مقستزن) ومثله الغلة الحادثة بين شهادة الشاهدين؛ والتعديل تكون 
للمدعى كما فى الروض وشرحه. 

قوله: (قد بدت) أى: ظهرت وذلك لكونها مؤبرة فى ثمرة النخل أو بالنور فى التدين 
والعنب ونحو ذلك» وحاصله ألا تدخل فى البيع فإن دخلت فيه لعدم ذلك استحقها مقيم 
البيئة. قاله البلقينى» وأشار وم.ر) فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قرله: (ولو بلحظة) سلك الأصحاب فى ذلك طريق التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن 
شهادتهم نقل الملك فى أكثر من الزمن المذكور؛ وأما صحة الدعوى فيكفى فيها احتمال 
تقدم الملك عليها لأن المعتبر فى صحة الدعوى انتظامهاء وإمكانها ظاهرا لا موافقتها ما 
فى نفس الأمر فاندفع قول ابن عبد السلام أنه يحب أن يحكم بالملك قبل الدعرى؛ لأن مسن 
شرط صحتها تقدم الملك عليها. انتهى. من حاشية شرح الروض. 

قوله: (بالمشهود به) متعلق بيحكم. 

قوله: (وثماره الظاهرة) أى: البارزة الموبرة كذا خط شيخنا بهامش شرح المنهج وكتب أيضا: 
وهل الظهور هنا بنحو التأبير كما فى البيع؛ أو بأن تشاهد؛ ولو قبل التأبير ونحوه محل نظر 
حجر ). : 

قوله: (رجع) ظاهره وإن كان الأخذ منه بالححة المطلقة بعد سنين كثيرة. 
ا اااي 

قوله: (بنحو التأبير ل ثال البلقينى: هو بالتأبير فيما يؤبر» وبظهور النور فى غميره كما هو ضابط 
ما لا يدخل فى البيع. انتهى. وأشار (م.ر) فى حواشى شرح الروض إلى تصحيحه. 
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أعطاه له (هنا) أى: فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة. وإن احتمل انتقالها منه 
إلى المدعى لمسيس الحاجة إليه فى عهدة العقود» ولأن الأصل عدم انتقالها منه إليه 
فيستند الملك الشهوه به إلى ما قبل الشراء» وإئما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعسى 
عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل. (ولو من 
مشتريه ينتزع) أى: ولو انتزعها الدعى من مشتريها من الشترى. فإن الشترى 
يرجع على بائعه بثمنها وإن لم يرجع به الشترى من المشترى على الشترى. 


قوله: (فيما إذا أخذت منه) بأن تبين أنها مستحقة لغير البائع فادعى بها وأخذها. 
انتهى . شرح الروض. 


قوله: (أى: فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة) حرج ما لو أحذت منه بإقراره فلا رجوع, 
إذ إقراره لا يلزم البائع. 

قوله: (إلى ما قبل الشراء) تأمله مع قوله السابق فيجب سبقه على إقامتهاء ولو بلحظة كذا 
خط شيكحتال وأقول: عمكن التحلص وتخصيص السابق» وكتب أيضا: قضيته أنه لا سق للمشترى 
فى شىء من الزوائد الحاصلة بعد الشراء» لكنه حلاف قضية قوله: وإنما حكم إل إلا أن يكون 
هذا فى غير المشرى. 

قوله: (وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة) أى: حتى للمشترى فى صورة الشراء المذكورة 
كما يصرح به كلام الشيخ ولى الدين حيث قال: والمسألة مشكلة. قال فى الوجيز: وعجيب أن 
يترك فى يده تناج حصل قبل البينة وبعد الشراء؛ ثم هو يرجع على البائع» ولذلك قال شيخحنا 
الإمام البلقينى إلى آخر ما نقله عنه بطوله؛ ومنه قوله وهى طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال؛ 
وهو أنه يأحذ النتاج والثمرة»ء والزوائد المنفصلة كلهاء وهو قضية صحة البيع» ويرحع على البائع 
بالئمن وهو قضية فساد البيع وهذا عغال» وخحرق عظيم إلم. انتهى. ومندفع_تشنيعه المذكور بقول 
الشارح: لاحتمال انتقاها إليه إلخ مع ما بإزائه فى الحامش عن الوحرى فتأمله. 


قوله: (مع كونها ليست ببرء من الأصل) زاد الموحرى: ولم تقم حجة على نزعها فتركت 


ثوله: (تأمله) لا شىء فيه مع كون الأصل عدم الانتقال من المشترى للبائغ كما فنى الشرح 
فيستصحب ملكها ثبل الشراء إلى ما قبل إقامتها بلحظة تأمل. 

كوله: (قضيته أنه لا حق [لخ) فيه نظر لأن الملك المستئد إلى ما قبل الشراء إتما هو ملك العنين المدعاة» 
أما الزوائد فيحتمل انتقالها كما فى الشرح, ثم رأيت ما يأتى قريبا. 


كوله: (وهى طريقة غير مستقيمة) أى: والمستقيم أن لا رجوع بالئمن وهو الذى رجحة البلقينى 
لكنه ضعيف مندفع ما قرره الشارح. 


باب القضاء ون 


(كالحكم فى متهب) لها من المشترى فإن الشترى يرجع على بائعه بثمنها. وفهم 
بالأولى أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة الؤرخة بزمن الشراء؛ أو بما قبله. (ولو 
شهد) على عمرو (بأنه أقر) لزيد (بالأمس اعتمد) وحكم له باللك فى الحال. وإن 
لم يصرح الشاهد بالملك فى الحال استدامة لحكم الإقرار. ولو قال المدعى عليه: كان 
ملكك أمس فقيل: لا يحكم به كالشهادة بالملك أمس. والأظهر خلافه لأن المقر إئما 
يقر عن تحقيق: والشاهد قد يعتمد التخمين. 

(أو) شهد له بأن ما ادعاه كان فى (يده) أمس اعتمد, وحكم له باليد فى الحال 
على ما فى الوجيزء وتبعه الناظم كأصله لكن الأصح أئه لا يحكم بها إلا أن يقول: 
كان فى يده فأخذه منه المدعى عليهء أو غصبه., أو نحوه (أو) شهد له بأنه فى 
(ملكه أمس بلا) أى: مع قوله: لا (أعلم ما يزيل ملكا) له (أو تلا). 

قوله: (وحكم له بالملك فى الحال) والفرق بينه وبين الشهادة له بالملك أمس أن 
الشهادة بالإقرار شهادة بأمر تعيينسى تحقيقى فيثبت الملك له ثم يستصحبء والشهادة 
بالملك شهادة بأمر تخمينى فإذا لم ينضم إليه الجزم فى الحال لم يؤثر. شرح الروض. 


فى يد من هى فى يده دون غيره» والمسألة قد استشكلها الغزالى» والبلقينى» ولا إشكال لما تقرر 
والله أعلم وب.ر». 

قوله: (والشاهد) أى: بالملك. 

قوله: (إلا أن يقول إل) أى: فإذا قال ذلك حكم له باليد هذا مقتتضى كلامه أولا وآخمراء 
ولكن عبارة الوحرى: فيحكم له بالملك الآن استصحابا للملك المستفاد من ذكر اليد. انتهى. 
وهو ظاهر المان رب.ر). 

قرله: (أو تلا من اشتزاه) عبارة الإرشاد: وشراء منه أمس. أى: يقبل الشهادة بالشراء من ذى 
اليد أمس» وعبارة العراقى فى شرح المان: فلو شهدت بالملك أمس لم تقبل إلا فى صورتين إلى أن 
قال: الثانية أن يقول: مع ذلك اشتراه من المدعى عليه بالأمس. انتهى. وعبارة شرح الروض: 
ويسمع قوله: هو ملكه بالأمس. اشتراه من خصمه أمس. انتهى. 
حلافه تدبر. 

توله: (أى: تقبل الشهادة بالشراء إخ) لأن نحو الشراء من ذى اليد كالإرار فيما إذا شهدت بإثرار 
أمس من المدعى عليه؛ بخلافه من غير ذى اليد. انتهى. شرح الإرشاد. 
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(منه اشتراه) أى: أو قال: اشتراه من المدعى عليه اعتمد وحكم له بالملك» 
بخلاف ما لو اقتصر على أنه ملكه أمس لعارضة السبق لليد الدالة على الانتقال (بل) 
أى: لكن قول الشاهن (بالاستصحاب » أعتقد الملك) أو أشهد به للمدعى. (سوى 
صواب) أى: غير صحيح. وإن كان الشاهد يجوز له الجزم بالشهادة بناء على هذا 
الاعتقاد كما لا تقبل شهادة الرضاع بامتصاص الثدى؛ وحركة الحلقوم وتقدم فى هذا 
كلام . وإن الأوجه حمله على ما إذا ظهر بذكر الاستصحاب تردد. وأنت خبير بأن 
أعتقد غير كاف. وإن لم يأت معه بالاستصحاب. 

(ولو على) أى: يحكم على المدعى عليه» ولو على (الغائب) إذا كان (فوق) 
مسافة. 

(العدوى » وهكذا حكم سماع الدعوى) فتسمع على غائب فوق مسافة العدوى» 
واحتجوا له بقوله يلق لهئد: خذى ما يكفيك وولدك . بالمعروف. وهو قضاء منه على 
زوجها وهو غائب. وبقول عمر فى خطبته : من كان له على الأسيفع دين فليأتنا غدا 
فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرماثه وكان غائباء وبأن الغيبة ليست بأعظم من الصغرء 
والوت فى العجز عن الدفع فإذا جاز الحكم على الصغير واليت فليجز على الغائب 
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قوله: (فوق العدوى) وإن كان فى غير ل ولايته رم.ر». 

قرله: (واحتجوا له إلخ) لا يخفى ما فى هذا الاحتجاج فإنها لم تقم بينة ولا شاهداء ولم تحلف 
ونم يكن زوجها غائبا فوق مسافة العدوى ولا متواريا ولا متعرزا. 

قوله: (وبآن الغيبة ! لخ) زاد الموحرى: وبأن البينة تسمع على الغائب . بالاتفاق فكذا الحكم. 
انتهى. وظاهره أن سماع البيئة إجماع» وإِئما الخلاف فى الحكم وذلك أن ما اشتهر عن الحنفينة مسن 
منع القضاء على الغائب إنما هو فى الحكم دون جرد الثبوت وب.ر): 


باب القضاء اح 


أيضا أما الغائب بمسافة العدوى فأقل فلا يحكم عليه: ولا تسمع عليه الدعوى إذا 
تأتى إحضاره كما سيأتى لأن انتظاره لا يطول, ولبئاء أمر القضاء على الفصل بأقرب 
الطرق؛ ولو حضر ربما أقر وأغنى عن سماع البينة والنظر فيها. 


(لا مدعى إقرارة) أى: تسمع الدعوى والبينة؛ ويحكم بها على غائب لدعى 
إنكاره» أو ساكت لا لمدعى إقراره بالحق لأن البيئة لا تقام على مقر هذا إذا أراد إقامة 
البينة ليكتب به الحاكم إلى حاكم بلد الغائب» أما إذا كان للغائب مال حاضر. وأراد 
إقامتها ليوفيه الحاكم منه فتسمع دعواه. وبينته ويوفيه حقه مطلقا كما نقله فى 
الروضة كأصلها عن القفال واستثئى البلقينى أيضا من لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه فلا 
يمئع قوله : وهو مقر من سماع بيئته. وما لو قال: هو مقر لكنه ممتئع ١‏ وما لوكانت 
بيئته شاهدة بالإقرار فإنه يقول عند إرادة مطابقة دعواه بيئته: أقر فلان بكذا ولى به 


فول (قاد بحكم عليه) أى: إلا أن يكون فى غير محل ولايته وم.ر)» وقضية ذلك أن قاضى 
القضاة بمصر لو ولى نائبا محل من القاهرة نفذ حكسه على غائب نحارج باب زويلة أو باب 
لنصرء أ باب الفتوح كأهل الحسينية؛ بل قضيته أنه لو كان ولاه فى حلة من القاهرة وخخصه بها 

قرله: (من لا يقبل إقراره | لخ) هذا الاستثناء متجه دون ما بعده رم.ر). 

قوله: (فلا يمبع قوله) أى: قول المدعى. 

قوله: (وما لو قال هو مقر إلخ) وكذا لو قال: أقرّ بها لزيدء ثم أقر بها لى فإنه تسمع بينته التى 
يقيمها بالملك لأن إقراره الثانى لا يفيد انتزاعها من زيد (إب.ر)ء 


ثوله: (أى: إلا أن يكون فى غير محل ولايته) هذا منشول عن الماوردى؛ لكن نى حواشى (م.ر) 
على شرح الروض أنه فى المخارج عن البلد» فمتى كان فى غير محل ولايته فالقرب والبعد على حد سواء 
فيجوز أن يسمع الدعوى عليه ويحكم ويكاتب لكن إن كان المسوغ امتاع إحضار سن فى غير محل 
ولايته فالخارج عن البلد ومن فيها سواء. واستوجه (م.ر) فى شرح المنهاج؛ ومثله حجر عدم صحة 
الحكم على من فى مسانة العدوى أو دوئها إذا كان بالبلد خصوصا إن لم تفحش سعتها واعتمد 
الشوبرى جواز الحكم على من ليس فى محل عمله وهو دون مسانة العدوى مطلقا للحاحة إلى الحكم 
عليه كالغائب فوق مسافة العدوى؛ ود يصرح به قول الشارح: إذا تأتى إحضاره إذ إحضار من ليس فى 
حل عمله متنع. انتهى. ثم رأيت التصريح بالمسألة فى معن المنهاج؛ حيث ثال: أو ادغى على غائب فى 
غير محل ولايته فليس له إحضاره ثال «م.ر): إذ ليس له ولاية عليه بل يسمع الدعوى والبيئة؛ ثم ينهج 
كما مر. التهى. 


لض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بينة ولا يلزم القاضى نصب مسخر ينكر عن الغائب لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكاره 
كذباءبل يخير بين النصب وعدمه. (بالبيئه) أى: تسمع الدعوى مع البيئة على 
غائب فوق مسافة العدوى. (و) مع سماع (شاهد) واحد. (ثم يمينين) من المدعى. 
(هنه) أى: فى الدعوى مع إقامة شاهد على غائب فوق مسافة العدوى إحدى 
اليمينين لتكميل الحجة» والأخرى بعدها لنفى المسقط من إبراء وغيره. ويسمى يمين 
الاستظهار. ولابد منها فى جميع صور الدعوى على الغائب كما سسيأتى. وتعبيره بكم 
أولى من تعبير أصله بالواو, 

(و) مع سماع البينة من الوكيل على (أنه) أى: الغائب عن مجلس الحكم. 
(وكله) ولو تعلق بإئسان وقال: أنت وكيل فلان الغائب ولى عليه كذاء وأنا أدعى 
عليك وأقيم البينة فى وجهك فقال: لا أعلم أنى وكيله. لم يكن للمدعى إقامة البينة 
على وكالته لأنها حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه.و قيل له ذلك لأن له فيه 
فائدة وهى أن يستغئى عن ضم اليمين إلى البينة» وأن يكون القضاء مجمعًا عليه. 
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قوله: (ولو تعلق !لخ) الراحح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع؛ كما قاله 
البليقينى وغيره. انتهى. مجيرمى على المنهسج, وانظر شرح «م.ره ووحجرء على المنهاج, 
والذى رأيته فى حاشية «م.ر» على شرح الروض: أن للقاضى سماع الدعوى على وكيل 
الغائب كما له سماعها على الغائب» ولا يمنع منه التو كيل لأن الغيبة الممسوغة للحكم على 
الغائب موحودة. 
نفذ حكمه على غائب بمحلة أخرى من القاهرة؛ واعتزف «م.ر بأن قضيته ذلك فليراجع وليحرر 
فإن ذلك يستغرب ويستبعد. 


قوله: (عن مجلس الحكم) قال العراقى: وإن كان فى البلد. 


قوله: (يستغرب) وقد يجاب بأن الاثتضاء المذكور مسلم فى القضاة المستقلين لأن كلا يمتمع عليه 
إحضار من فى ولاية غيره وإن اتحد البلد, عخلاف واب القاضى الواحد فإن لكل إحضار من فى ولاية 
غيره حيث اتحدت البلدة» فلا ضرورة للحكم مع الغيبة هكذا قيل. 

قوله: ويستبعد) أى: لأن له إحضاره يخلاف ما إذا لم يكن له الإحضار كما فى القاضيين المستقلين. 


باب القضاء 


ينض 


(وأحضرا) أى: الدعى عليه. أى: أحضره القاضى إلى مجلس الحكم إن كان بيبحل 
ولايته. (ممن قدر) مسافة (عدوى) فأقلء والإحضار إما بخثم أو خط من جهة 
القاضى. أو بمحضر من الأعوان ومؤنته على الطالب إن لم ترزق الأعوان من بيت المال 
فإن ثبت عند القاضى امتئاعه بلا عذر ولو بقول العون الثقة استعان بأعوان السلطان 
فإذ أحضر عزره بما يراه. وتكون مؤنة المحضر حينئذ على الطلوب لامتئاعه. (بعد 
بحث حررا) من زيادة النظم أى: يحضره بعد بحثه المحرر عن جهة دعوى الدعى 
فقد يريد مطالبته بما لا يعتقده كذمى أراد مطالبة مسلم بضمان خمر وهذا فى غير 
الحاضر بالبلد أما الحاضر به فلا يحتاج فى إحضاره إلى البحث إذ ليس فى الحضور 
عليه مشقة شديدة ولا مئنة. 

(لفقد من أصلح. ثم أو حكم) أى: إنما يحضر الخارج عن البلد من مسافة العدوى 
فأقل عند فقد من يصلم أو يحكم بينهما هناك فإن وجدا أو أحدهما لم يحضره 
للاستغناء عن إحضاره. وقوله: من أصلح من زيادته والمراد به من يكون من أهل 
الخبرة والمروءة والعقل فيكتب القاضى إليه ليصلم بينهماء وقضية كلامه أنه إذا كان 
فوق مسافة العدوى لا يحضره. وإن لم يكن هناك قاض وهو ما عليه الإمام والغزالى, 
وصححه فى المنهاج كأصله» والذى قطع به العراقيون كما فى الروضة أنه يحضره إذا 
لم يكن هناك قاض. وإن بعدت المسافة. قال الأذرعى: وهوالمذهب فإن عمر رضى 


قوله: (إن كان إخ) مفهومه أنه يحكم عليه مع غيبته إن كان فى غير محل ولايته» وهر 
فى مسافة العدوى» وهو ظاهر. 

قوله: (وإن لم يكن هناك قاض) أى: ينفذ ما حكم به القاضى الحاكم. 

قوله: (وإن بعدت المسافة) لكن لا يحضره مع البعد إلا بعد قيام البينة عنده» بخلافه قى 
مسافة العدوى فإنه يحضره ولو لم تقم بيئة» نقله الأذرعى عن النهاية» وقال: إنه متفق عليه. 


قوله: إ(من يكون من أهل الخبرة 2 ولا يشترط فيه أهلية القضاء وب.ر). 

قوله: (وهو المذهب) واعتمده ابن المقرى «ب.ر. 

قوله: (فإن عمر رضى الله عنه [لخ) قد يستشكل هذا بأن المسألة مقيدة بألا يكون هناك 
قاض» والظاهر أن البصرة حيتئذ لم تكن عحالية من القاضى إلا أن يقال: كان قاضيها هو المغيرة 
فليراجع. 


يلخن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الله عنه استدعى المغيرة بن شعبة فى قصة من البصرة إلى المدينة. 

(وذى تعزز ومن قد اكتتم) أى: يحكم على غائب وعلى متعزز ومكتتم أى: 
متغلب ومتوار لثلا يتخذ التغلب» والتوارى ذريعة لإبطال الحقوق. وينبغى أن يبعث 
القاضى أولا من ينادى على باب دار المتوارى أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام سمر بابيسه 
أو ختم فإن لم يحضر بعدها وسأل المدعى التسمير أو الختم أجابه إليه بعد أن يتحقق 
أن الدار داره» ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم؛ وإن عرف له مكان 
بعث إليه جماعة من النساء والصبيان والخصيان ليهجموا عليه مترتبين كما قاله 
الشيخان فتقدم النساء ثم الصبيان» ثم الخصيان. قال ابن القاضى: ويبعدث معهم 
عدلين من الرجال فإذا دخلوها وقف الرجال فى الصحن» وأخذ غيرهم فى التفتيش 
قال: ولا هجوم فى الحدود إلا فى جد قاطع الطريق»؛ وجرى عليه صاحب البحر 
وغيره. (و) ويحكم على (الطفل والمجنون والمييت) لثلا يفوت حق المدعى (لا »إن 
كان) قيام البينة. (فى عقوبة الله علا) وجل من حد أو تعزير فإنه لا يحكم فيها 
على الغائب» ومن فى معناه لبنائها على الساهلة بخلاف عقوبة الآدمسى كقصاص» 
وحد قذف. 


(بعد اليمين إن ما ادعيت فى » ذمته ونحو إبراء نفى) أى: إئما يحكم على 
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قرله: (أى: متغلب) تفسير لمتعزز. 

قرله: (ومتوارى) تفسير لمكتنم. 

قوله: (بعد اليمين) الظاهر أنها واحبة» وإن كانت الدعوى على ولى الطفل؛ وابجنون سواء 
طلبها أم لا بخلاف الوارث فإن الحق يتعلق بالوارث بخلاف الولى» وكذا مخط شيخناء وسياتى فى 
هامش الصفحة الآتية عن شرم المنهج ححلافه وتقدم أول هذه الصفطة ما يفيد التفاة هذه اليمين 
إذا كانت الدعوى على وكيل الغائب» وسيأتى إيضاحه فى الصفحة الآنية: 


توله: (وتقدم أول هذه الصفحة 1 خ) يريد به ول الشارح سابقا لأن له فيه فائدة» وهى أن يستغنى 
عن ضم اليمين إِلّْ. 
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الغائب». ومن فى معناه بعد حلف المدعى يمين الاستظهار بعد قيام البينة. وتعديلها 
على أن ما ادعى به باق فى ذمة المدعى عليه أو أنه لم يبرئه منهء ولا من بعضه. ولا 
استوفاه» ولا اعتاض عنه؛ ولا احتال به. ولا أحال عليه. ولا سقط شىء مثمه عن 
ذمته بطريق من الطرق احتياطا له إن لو حضر أو كمل لكان .له أن يحلفه عليه. ويعتبر 
أن يقول فى كل منهما ويلزمه تسليمه لأن الال قد يكون ثابتا فى ذمته. ولا يلزمه 
تسليمه لتأجيل» ونحوه» ومحل التحليف فى الدعوى على المييت ألا يكون له وارث 
خاص فإن كان اعتبر طلبه له» ولا يشترط التعرض فى اليمين: لصدق الشهود بخلاف 
اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا. ويستثنى من اليمسين ما لو كان للغائب وكيل 
حاضر ففى الطلب المشهور أنه لا يمين» وجزم به البلقينى» وظاهر أن محله إذا لم 
يطلبها الوكيل وما لو كانت الدعوى على متعزز أو متوار فلا يمين لقدرة كل مثهما 
على الحضور كما جزم به صاحب العدة» والاوردى» وصحم البلقينى أنه يحلف لأن 
هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه تمرد المدعى عليه. 

(وما ادعاه حاضر من الأدا » وعلمه بفسق من شهدا). 

فوله: (إنه يخلسف) هو المذهبء وأفتى به الوالد. انتهى. رم.ر) فى حواشى شرح 
الروض. 


قوله: (ففى المطلب المشهور أنه لا يمين) ومثله ما لو كان للصبى؛ وابحنون غائب خخاص على 
ما نقله الزركشى عن جمع وأقره» ولا يخلو عن نظر لأن يمين الاستظهار فيها حق لله تعالىم» وحق 
هذين آكد من حق غيرهما فلا يسقط يعدم طلب نائبهما المقصر بذلك بخلاف وكيل الغائب. 
«وحجر) لأن تفويضه الأمر إليه يشعر برضاه بنظرهء وحزم الشارح فى شرح المنهج بتوقف اليمين 
على طلب الولى. 

قوله: (وصحح البلقيسى أنه يحلف إل) ناقشه اللموحرى بأن عدم الاحتياط تغليظ عليه 
لتقصيره» وذلك حسن هنا طلبا للامتنا ع عن التعززء والتوارى ب.را. 


لمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وأنه لى قبل هذا اعترفا + ومرة من قبل هذا حلفا) أى: ويحكم على الحاضر 
بعد حلف المدعى على نفى ما ادعاه عليه الحاضر من أداء الحق أو علمه بفسق شهوده 
أو اعترافه له بالحق قبل هذا أو إنه حلفه مرة أخرى قبل. وهذا إذا ادعى عليه إنه 
حلفه عند قاض آخر فإن ادعى أنه جلفه عنده فإن تذكره القاضى.لم يحلفه وإلا حلفه 
فلو ادعى عليه أنه حلفه على أنه ما حلفه لم يسمع منه ذلك لثلا يتسلسل. ذكره فى 
الروضة» وأصلها. 

ولو قال: أبرأنى عن هذه الدعوى فهل يحلف المدعى أنه لم يبرئه؟ وجهان 
أصحهما فى الشرح الصغير المئع ؛ فإن الإبراء عن الدعوى لامعنى له إلا بتصور الصلح 
على الإئكار» وإنه باطل. 

(لاحيث) أى: يحكم على الغائب بعد يمين الستحق لا حيث. (يدعى وكيله) 
أى: وكيل المستحق. (على * من غاب) فإنه يحكم عليه من غير يمين الوكيل إذ 
الوكيل لا يحلف بحال أما المستحق فيحلف إن كان حاضرا. (أو) حيث يدعى المدعى 
عليه (على الذى توكلا) عن الغائب. 
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قوله: (ما ادعاه عليه الخاضر) أى: قبل القضاء. 

قوله: (أو اعترافه) عبارة العراقى الثالثة: أن يدعى أنه اعترف له بالمدعى به قبل ذلك. انتهى. 

قوله: (فيحلف إن كان حاضرا) فإن كان غائبا لم يوحر الحكم إلى تحليفه خلافا للبلقينى 
وب.ريء وكتب أيضا أما الغائب إلى محل قريب» وهو بولاية القاضى فيلزمه اليمسين فيتوقف الأمر 
على حضوره؛ وحلفه لأنه لا مشقة عليه فى الحضور حيئذ بخلاف ما لو بعد أو كان بغير ولاية 
الاكم وحجر). 


ثوله: (عنلاف ما لو بعد) بأن كان فوق مسافة العدوى على الأصح. انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح 
الروض. 


باب القضاء ا" 

(إبراء ذى الغيبة والتوكيل) أى: إبراء الغائب الموكل بأن قال: أبرأنى موكلك 
الغائب عما ادعيته على فإنه يحكم عليهء ويوفى الحق بغير يمين الوكيل لا مره ولا 
يؤخر الحق لحضورر الموكل. وحلفه على نفى ذلك لأن ذلك يؤدى إلى تعذر استيفاء 
الحقوق بالوكلاء. ويمكن ثبوت الإبراء بعد أن كان له حجة. فلو قال للوكيل: أنث 
تعلم أن موكلك أبرأنى فاحلف أنك لا تعلم ذلك فعن الشيخ أبى حامد أن له تحليفه 
على نفى العلم بالإبراء ومن الأصحاب من خالفه. قال الزركشى: والأول هو الصحيم 
ففى البحر أنه مذهب الشافعى لأنه لو أقر به خريج من الوكالة. والخصومة. وحكاه 
ابن الصلاح عن العراقيين. قال الرافعى: ولك أن تقول: قضيته أن يحلف القاضى 
وكيل المدعى على الغائب على نفى العلم بالإبراء؛ وسائر الأسباب نيابة عن المدعى 
عليه لكن فيما يتصور منه لو حضر كما ناب عنه فى تحليفه من يدعى لنفسه. 
(وليقضه القاضى بلا كفيل) أى: وليقض القاضى وجوبا حق الدعى بطلبه من مال 
الغائب. 


(إن حضر المال) ولا يطالبه بكفيل» وإن احتمل أن يجئء الغائب. ويقيم الحجة 
على نحو الإبراء لأن 

الحكم قد تم والأصل عدم الدافع ] وأفهم كلامه كاصله أنه لا يقضيه إن غاب 

قوله: (إن حضر المال) أى: كان فى محل ولايته؛ ولو غائبا. انتتهى. شرح الروض 
وحاشيته. 

قوله: (إن حضر المال) ولو كان دينا للغائب فيستوفيه القاضى؛ ويقضيه منه. انتهى. 
«م.ر» فى حواشى شرح الروض. 


قوله: (إن حضر المال) قال أبو زرعة فى تحريره: فإن كان أى: المال الحاضر مرهونا أو عبدا 
جانيّاء وهناك فضلة فهل للقاضى أن يطالب صاحب الديين أن يلزم المرتهن» والجنى عليه بأحذ 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المال» والمتجه كما قال الشيخ تاج الدين السبكى: خلافه إن كان الغائب فى محل 
عمله, 

(وإن غاب) المال وسأل المدعى إنهاء الحكم إلى قاضى محل الغائب (فذا) أى: 
فقاضى محل المدعى (شافه حيث الحكم منه نفذا). 


(حاكم بموضع قد انفرد) أى: شافه بمحل حكمه حاكما آخر قد انفرد. عنه بموضع 
أى: بالحكم فيه. وذلك بأن يقف فى محل حكمه. ويئادى الآخر هو ببحل حكمه أو 
بغيره» وقلنا: يحكم بعلمه بأنى حكمت لفلان على فلان بكذا فاوف الحق من ماله 
الذى فى محلك. وخرج بيبحل حكمه ما لو شافهه خارجه لأن أخباره خارجه 
كأخباره بعد عزله قال الشيخان : ولو شافه بمحل حكمه وواليا غير قاض ليستوفى فله 

قوله: (وقلدا يحكم بعلمه) لأن هذا فى معنى الحكم بالعلم لأنه وقت الإخخبار لا يقدر 
على الإنشاى وإن قدر بعد فحكمه مستند لعلمه قبل» بخلاف ما لو شافهه فى محل حكمه 
فإنه مستند لوقوعها فى موضع يقدر فيه على الإنشاء تدبر. 

قوله: (لأن إخباره إ) لأنه لا يقدر على إنشاء الحكم حينئذ. 

قوله: (واليًا غير فاض) أى: إذا توقف الاستيفاء عليه كما مر. انتهى. حجر ورم.ر). 
دافن زيها رطريقه لز .ما 'بقى عت ذللق لدف الديى على القانب آم لس له ذتاكة قال هذا 
موضع نظطرء والأرحح إحابة صاحب الدين لذلك كذا نقله الناشرى» وينبغى أن يجرى ذلك فى 
المال الغائب محل ولايته» ويمكن أن يقال: ينبغى حريانه أيضا فى القضاء على الحاضر إذا لم يكن 
(اسن مخ . 

قرله: (إن كان الغائب فى محل عمله) عبارة شرح الروض: إن كان المال فى محل عمله. 

قوله: (وإن غاب المال إل قياس المتجه المذكور أنْ يراد أنه غاب فى غير محل عمله, وقد | 
يقال: أو فى حل عمله وغاية الأمر حواز كل من الأمرين_القضاءٍ منهء. والمشافهة أو المكاتبة. 


كوله: (وقد يقل [خ) انظره مع قول الشازح من ماله الذى فى محلك. 


باب القضاء ش وى 
الاستيفاء بحل الحكم. وخارهه: والتصريح بقوله : بموضع قد اتفرد من زيادته. (أو 
ثبت) أى: شافه حاكما انفرد بموضع أو ثبت (استقلال ذين) أى: القاضيين (فى 
بلد) واحد فعلم أنه يجوز تولية اثنين قضاء بلد بشرط أن يثبت الاستقلال لكل منهما 
بالحكم. ولو شرط عليهما التوافق فيه لم يجز. 

الخصمين (ونسبة وحلية) وقبيلة لكل منهما ليسهل التمييز فإن حصل التمييز ببععسض 
ذلك اكتفى به» وأفاد بقوله: ندبا أن الكتابة غير واجبة حتى لو اقتصر على إشهاد 
عدلين بحكمه كفى » وصورة الكتاب بالحكم حضر عندى فلان» وادعى على فلان 
الغائب المقيم ببلد كذا» وأقام عليه شاهدين» وهما فلان وفلان» وقد عدلا عندى. 
وحلفت الدعى. وحكمت له بالمال» وسألئى أن أكتب إليك فى ذلك فأجبته. 
وأشهدت به فلائاء وقلانا» ولا يجب تسمية شهود.الحكم؛ ولا شهود الحق. ولا ذكر 
أصل الشهادة فيهما فيكتب حكمت. بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهدء 
ويمين أو بعلمه؛ تعبيره بالخصيمين أولى من تعبير أصله بالمحكوم له » وعليه إذ قد لا 
يكون ثم حكم بل مجرد ثبوت كما سيأتى. (ثم ختم) كتابه ندبا حفظا لما فيه. وإكراما 
للمكتوب إليه؛ ويندب أن يدفع شاهدى الحكم نسخة غير مختومة للتذكر عند 


قرله: (لم يجز) أى: إن كانا مجتهدين كما مر. 

قوله: (فله الاستيفاء إل) لأن ماع الوالى مشافهة كشهادة الشهود عند القاضى «ب.ر). 

قوله: (وخجارجه) هل المراد الخارج عن محل حكم المشافه لكنه محل حكمه هو أو أعم. فليحرر. 

قوله: (استقلال ذين) يصور هذا فى الغائب بها لو اتسبع عمل قاضيين» وكل مستقل فيه 
بالعمل؛ وكان الغائب دون مسافة العدوى فسمع الحاكم البينة ثم اجتمع بالحاكم الآخر 


الآخسرء وأخخيره إسار). ؛ 


كوله: (دون مسافة العدوى) ليس بقيد؛ ولعل المراد أنه دون مسافة العدوى من القاضى المنهى إليه 
نسيئذ لا يكون ثيدا أما بالئسة للحاكم فلابد أن يكون فوقها ثم إن كان بالنسبة للمنهى إليه فى دون 
مسافة العدوى لابد من إحضاره عدد التنفيذ لأنه من تمام الحكمء وإن كان فوثها لابد من إثبات غيبته 
الغيبة الشرعية .خخلافا لابن الصلاح. انتهى. (م.ر) وحجر. 


سن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحاجة. وأن يذكر فى الكتاب نفس خائمه الذى يريد الختم بهء وأن يثبست اسمهء 
واسم المكتوب إليه فى باطن الكتاب» وفى عنوانه. (ويشهد) بحكمه وجوبا (اثنين) 
يشهدان به عند الكتوب إليه (على التفصيل) لا أشهدهما به. وإذا كتب ثم أشهدهما 
فينبغى أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين يديه عليهماء ويقول: اشهدا على بما فيه أو على 
حكمى المبين فيه فلو لم يقرأ عليهماء وجهلا ما فيه. وقال: اشهدا على إنما فيه 
حكمى أو أنى قضيت بمضمونه لم يكف. وتكفى الشهادة بلا إشهاد خلاف ما توهمه 
عبارة الناظم» وأصله فلو حكم. وعنده عدلان فلهما أن يشهدا بحكمه. وإن لم 
يشهدهما (لا من أقر) بشىء فإنه يصح أن يشهد بإقراره بما فى الكتاب. وإن لم 
يفصله كأن يقول: اشهدا على بما فيه, وأنا عالم به فيشهد بإقراره إذا حفظا الكتاب 
عندهما لأنه يقر على نفسهء والإقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضى فإئه مخبر عن 
نفسه بما يضر غيره فالاحتياط فيه أهم وهذا ما صححه الغزالى» وجزم الصيمرى بالمئع 
حتى يقرآه» ويحيطا بما فيه؛ وذكر أنه مذهب الشافعى» وأبى حنيفة. واقتضى كلام 
الشيخين تصحيحه قالا: ويشبه أن يكون الخلاف فى أنهما هل يشهدان بأنه أقر 
بمضمون الكتاب مفصلا؟ أما الشهادة بأنه أقر بما فيه مبهما فينبغى أن تقبل قطعا 
كسائر الأقارير المبهمة؛ وخرج بالاثنين أى: الرجلين المعبر بهما فى الحاوى النسوة» 
ولو فيما يقبلن فيه؛ والرجلء ولو فى هلال رمضان» والرجل. والمرأتان؛ ولو فى المال 
كما علم ذلك مما مر. (بل) حكم الحاكم (على المجهول). 


6680# موويلا يي يلل يلل 


قوله: (أن 'نقبل قطعا) اعترضه الأسنوى بأن الأقارير المهمة فيها حلاف صرح به الرافعى نفسه 
فى باب الدعوى رب.رع. 


باب القضاء 58 


(يبطل) كأن قال: حكمت على محمد بن أحمد لعدم تعيينه بخلاف ما لو استقصى 
الوصف. وظهر اشتراك على ندور كما سيأتى. (وإن قال) المحكوم عليه المجهول (أنا 
الذى عنا) القاضى (به) أى: بالحكم فإنه يبطل لبطلانه فى نفسه إلا أن يقر بالحق 
فيؤاخذ به فإن ذكر القاضى الكاتب اسمهء واستقصى وصفه قأحضر شخص بذلك 
الاسم. والوصف (فإن مشارك) له فيما كتبه من اسمه. ووصفه (تبينا) باعتراف 
المشارك له أو ببينة أو بشهرة أو بعلم القاضى المكتوب إليه. ولو يعترف هو بالحق 
صرف الحكم عنه؛ وأحضر المشارك له فإن اعترف فذاكء وإلا بعث إلى الكاتب يما 
وقع ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه» ويكتبها ثانيا فإن تميز فذاك. وإلا وقف 
الأمر حتى ينكشف. ويستثنى من صرف الحكم عن المحضر فيما ذكر ما إذا كان 

قوله: (فذاك) أى: إن صدق المدعى المقرر» وإلا فهو مقر لمنكرء ويبقى طلبه على 
الأول. انتهى. شرح رم.ر» على المنهاج. 


بيس لسيم لسييس مسي سس سسسا تعيب لمسلوة ليمياة لمسبصة مميسيم. تناح مسي مبيصاة سبحي مسي لجمييي مسي الميم مسسمة تيمل 


قوله: (فإن شارك) أى: فإن تبين مشارك غير اخضر. 

قوله: (وم يعرف هو) أى: امحضر. 

قوله: (صرف الحكم عنه) قضية صنيعه كما ترى أنه يصرف من غير حلف» وليس كذلك فإن 
قول المان الآنى: ويحلف راجع إلى المسألئين جميعا كما صرح بذلك فى الإرشاد؛ وشرحه «وب.ر). 

قوله: (زيادة صفة تميزه) قال البلقينى: لابد من حكم مستأئف على الموصوف بالصفة الزائدة» 
ولا يحتاج إلى تحديد دعوى؛ ولا حلف» ولا يكفى محرد كتابته بزيادة الوصف قال: ولم أر من 
تعرض لذلك وب.ر). 

قوله: (اما إذا كان المشارك له ميتا [ لخ) فإن وحد مشارك ميت بعد الحكم مطلتا أو قبله» وقد 


كوله: (لابد من حكم) عبارة كنز الأستاذ: ولا يشرط تحديد حكم حلافا للبلقينى. انتهى. «رس.م» 
على التتحفة. 

ثوله: (مطلقا) أى: عاصر أو لم يعاصر وهو غير ظاهر فى صورة عدم المعاصرة حيت ادعنى الديين 
لمورثه؛ والمشارك لم يعاصر هذا المورث فإنه لا إشكال حينئذ؛ وإن تأتى تصويره. فى موت المشارك بعد 


الحكم؛ وهذه العبارة التى ذكرها المحشى عبارة شرح الروضء لكن عبارة الروضة هكذا: ولو أقام الحضر 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المشارك له ميتاء ولم يعاصز المحكوم له لائتفاء الإشكال. كذا جزم به الشيخان, أما 
إذا لم يظهر مشارك له فيما ذكر فيلزمه الحكم لأن الظاهر أنه المحكوم عليه 


(أو قال) المحضر (ليس) هذا المكتوب (اسمى ويحلف) أى: قال: ذلك. وحلف 
عليه » ولا بينة للمدعى تشهد بأن ذلك اسمه؛ وشهرته (صرفا) أى: الحكم (عنه) فإن 
نكل حلف المدعى» واستحقء ولو قال: لا أحلف على نفى الاسم بل على أنه لا 
يلزمنى شىء فالأظهر فى الشرح الصغير وفاقا للإمام» والغزالى أنه لا يقبل منه بل 


الللل اا ا 00 


قوله: (بل يلزمه التعرض !لخ) جريا على القاعدة من أن الحلشف على حسب الجواب 


عاصره وقع الإشكالء ونازع البلقينى فى اعتبار المعاصرة لاحتمال كون الدين على ميت لم 
يعاصره .كعاملة مع مورثه مثلا قال: وإنما المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميتء وقسد يجاب 
بأن المدار هنا على الظاهر لأحل الضرورة» وحيث لم يوحد معاصرة اقتضى الظاهر حصر الأمر 
فيه» وإمكان ما ذكره لا يدفع كون الظاهر خخلاقه. حجر 

قوله: 7 اليا يعاصر 00 ل حجر. 

قوله: افير ع 000 


بينة على موصوف بتلك الصفات كان هناك؛ وقد مات فإن مات بعد الحكم نقد وئع الإشكالء؛ وإن 
مات قبله فإن لم يعاصره امحكوم له فلا إشكال؛ وإن عاصره حصل الإشكال على الأصح. انتهى. وظاهر 
أنه إنما حصل الإشكال فى موته بعد الحنكم لوجود المعاصرة فقول شارح الروض: مطلقا أخحذا من التفصيل 
بعد؛ فيه نظرء ريؤيد ما كلنا قول الشارح هنا: ويستئنى إلم حيث قال: ما إذا كان المشارك له ميناء ولم 
. يعاصر المحكوم له؛ ولم يقيده ما قبل الحكم فليتأمل. 

قوله: إل يعاصره) أى: لم يعاصر امحكوم له؛ وهو المدعى» وكوله: .ععاملة مع مورثه أى: مورث المدعى 
فينتقل الحق منه.للمدعى بالارث ٠‏ 


ثوله: (على إمكان صدور إلخّ) وند و سيره موا جه وإن 5007 
المدعى معه. 


باب القضاء بحيب 
يلزمه التعرض لا أنكره قال: فيه ولو اقتصر فى الجواب على أنه لا يلزمنى شىء 
كفاه. وحلف عليه. (وفى). 

(سمع شهادة) أى: وفى سماع القاضى الشهادة على الغائب بلا حكم (كفى). 

(أن يذكر) فى الكتاب للمكتوب إليه (الشهود) بالحق أى: اسمهم (والتعديل) لهم 
أن عدلهم » وهو أولى لأن أهل بلدهم أخبر» حينئذ ليس للمكتوب إليه إعادة التعديل كما 
هو القياس فى الشرح الكبير» وصوبه فى الروضة» وإن اقتصر على ذكر اسمهم فعلسى 
المكتوب إليه البحث» والتعديل» ويسمى هذا الكئكاب كتاب ثقل الشهادة» وكثئاب 
التثبت أى: تثبت الحجة» وينص الكاتب على الحجة أهى بيئة أم شاهدء» ويمين أو 
يمين مردودة ليعرفها المكتوب إليه فقد لا يرى بعض ذلك حجة:؛ ولو ذكر التعديل دون 
الاسم فالذى ذكره الإمامء والغزالى» وأفهمه كلام الناظم كأصله عدم الاكتفاءء به قال 
الرافعى : والقياس الاكتفاء به كما فى الحكم» ورجحه فى المحرر» والمنهاج » وهل 
يجوز أن يكتب بعلم نفسه ليحكم به المكتوب إليه فيه وجهان الذى فى العدة» والبحر 
انع ؛ ؛ والذى قش أمالى السرخسى الجواز ذ قال 0 وهو الأصم ) ولا حاجة هنا إلى 

قوله: (أو يمين مردودة) بأن نكل المدعى ورد اليمين على المدعى ثم غاب وع.ش». 

قوله: (والقياس الاكنفاء به) معتمد. 

قوله: كما فى الحكم) أى: كما فى شهود الحكم وقد تقدم. 

قوله: (ولو اققتصر أى: النحضر فى الجواب !ل المراد أ م ونسبه بل أحضر 
الشخص فاقتصر فى الحواب على لا يلزمنى شىء هذا مراده قطعاء (والله أعلم) «ب.ري» وكتسب 
أيضا أى: ولم يتعرض لنفى أن المكتوب أعيه, 

قوله: (وينص الكاتب 1 لخ) لا يخفى عدم مناسبة هذا بعد الاقتصار على بيان ذكر الشهود, 
والتعديل» والاقتصار على ذكرهم فتأمله (س مم ٠)‏ 

قوله: (ولا حاجة هنا) كأن الإشارة إلى قسم إنهاء سماع الشهادة» وقوله إلى تحليف المدعى لا 
من الكاتب لأنه لم يحكم ولا من المكتوب إليه لأن حكمه على لا غائب (سنم). 


كنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تحليف المدعى (لا«لشاهدى كتابه) أى: إنما يذكر التعديل لشاهدى الحق كماء لا 
لشاهدى الكتاب فلا تثبت عدالتهما بتعديله لأنه تعديل قبل أداء الشهادة» ولأنه 
كتعديل المدعى شهوده» ولأن ثبوت الكتاب بقولهما فلا تثبت به عدالتهماء وإلا لثبتت 
بقولهماء والشاهد لا يعدل نفسهء (وقبلا) كتاب سماع الشهادة. 


(من فوق) مسافة (عدوى) بخلاف ما دوئه كالشهادة على الشهادة؛ أما الكتاب 
بالحكم فيجوز ولو مع القرب كما مر لأن الحكم قد تم» ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف 
سماع البيئة إن يسهل إحضارها مع القرب» نعم لو قال القاضى لثائبه: اسمع دعوى 
فلان وبينته وعرفنى ففعل قال الشيخان: فالأشبه للحاكم أن يحكم به؛ لأن تجويز 
الاستخلاف للاستعانة بالخليفة» وهو يقتضى الاعتداء بسماعه بخلاف سماع القاضى 
المستقل. (ولدى) أى: وعند (كل) من القضاة (شهد) كل من شاهدى كتاب الحكمء 
وشاهدى كتاب السماع» (ولو من الكاتب تعميم فقد) أى: ولو فقد تعميم القاضى 
الكاتب كتابه إلى كل قاض فلو كتب إلى معين فشهد الشاهد عند قاض فلو آخر قبل» 
وإن لم يكتب إليه. ظ 

(أو خالف) الشاهد بشهادته (الكتاب) أى: ما فيه فإن شهادته تقبل لأن الاعتماد 
كما مر عليها لا على الكتاب» والكتاب تذكرة مندوب إليه جرى رسم القضاة به حتى 
لو ضاع الكتاب أو انمحى» أو انكسر ختمه؛ وشهد بمضمونه المضبوط عند قبل (أو 
مات) الكاتب. (ومن»«إليه مكتوب) أى: والمكتوب إليه أو أحدهما المفهوم بالأولى فإن 
الشاهد يشهد بما تحمله عن الكاتب» ومحله فى موت الكاتب إذا لم يكن المكتوب 
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قوله: (لا لشاهدى كتابه) ينبغى رحوع ذلك لقسم إنهاء الحكم أيضا بدليل التعليل» وذكر 
ذلك فى الروض وغيره فى قسم إنهاء الحكم قبل ذكر إنهاء الشهادة. 


باب القضاء ا 
إليه نائبا عن الكاتب فلو كتب إلى نائبه» ثم مات تعذر القبول والإمضاء وكاللوت 
العزل. والانعزال بجئون أو نحوه؛ وهل الأولى تقديم فك ختم الكتاب على الشهادة 
ليقف الشاهد على ما فيه, ويعلم أنه لم يحرف أو بعدها فيه تردد الذى فى التهذيب. 
والرقم الثانى والذى ذكره الهروىء وهو الموافق لكثير من الأصحاب الأول. ولو شافه 
قاض قاضيا مثل ما مر بسماع الشهادة فهل للمخاطب الحكم به ينبنى ذلك على أن 
إنهاء سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل. أم حكم بقيام البيئة. وفيه وجهان 
فعلى الأول لا يجوز كما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل. وعلى الثانى يجوز كما فى 
الحكم المبرم؛. وهذا أرجم عند الإمام. والغزالى» والصحيم الأول وبه قال عامة 
الأصحاب ذكر ذلك فى الروضةء وأصلها. (وفى الغائب) أى: من الأعيان لأنها التى 
تتصف بالغيبة» والحضور دون الديون والعقود والفسوخ أى: يحكم القاضى فى مال 
حاضر من الأعيان بمجلسه. ويسلمه للمدعى إذا تمت حجته. وفى غائب منها عن 
البلد (أن). 

(يعرف) بأن يؤمن اشتباهه بغيره كعبد وفرس وعقار معروفات بحيث تغنى 
شهرتها عن ذكر صفاتهاء فإن لم يكن معروفاء فإن كان عقارا عرف بذكر الحد. كما 
ذكره بقوله (أو بالحد فليعرف) فيذكر مع بلده ومحلته وسكنه حدوده الأربع على ما 

قرله: (فإن كان عقارا لخ) فالعقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة؛ وإما 
بالتحديد كما فى الرشيدى. 


قوله: (تعذر القبول) ينبغى أن المراد التعذر من حهة النائب لا مطلتًا فللشهود الأداء عند غيره 
بناء على جواز الأداء عند غير من عينه الكاتب فله القبول والإمضاء (س.م). 

قرله: (كما لا يحكم بالفرع إلش) ويوحذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضى لمسافة يجوز 
فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك» وهو ظاهر شرح الروض. 

قوله: (وفى غائب منها عن البلد) فيه تصريح بأن قوله الآتى: ولو قال الشهود الخ مفروض 
فى الغائب عن البلدك. 
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مر فى الدعوى. ولا يجب ذكر قيمته لأنه يتميز بدونه» ولو قال الشهود: نعرفه بعينه 
دون حدوده بعث الحاكم من يسمع البينة على عيئه أو يحضر بنفسه فإن كان المشار 
إليه بالحدود المذكورة فى الدعوى حكم» وإلا فلا وإذا حكم كتب إلى قاضى بلد العين 
الغائبة ليسلمها إلى الدعى» وإن كان غير عقبارا ففيه تفصيل ذكره بقوله (ويسمع 
البيئة الحاكم فى) شىء. 


ومو وو مه ووم ا ا ااال 


قوله: (ويسمع البيئة !إلخ) وفائدة هذا السماع نقل العين الآتى» وأما الحكم فيترتب 
على الشهادة على العين كما سيأتى . انتهى . برلسى. انتهى . لاس ٠).‏ 


قوله: (بدونه) أى: ذكر قيمته. 

قوله: (ولو قال الشهود نعرفه بعينه دون. حدوده بعث الخاكم مسن يسمع البيدة على عينه 
إلخ) هذا فى الغائبة عن البلد» وأما الخاضرة فستأتى فى قوله وليقل أحضر إلى ما هناك؛ وما يؤوكد 
انك في الغاما زد لانو على البلتيتي»ارلوله الى فى شرح تل شاي لقال[ ارين 
قال الشاهد: أعرفه بعينه إلى قوله كما مر نظيره. انتهى. فلولا أن هذا فى الغائبة اتحد مسع ذاك» ولم 
يصح قوله مر نظيره إذا تقرر ذلك فقّد يستشكل قوله هناء وإذا حكم كتب إلى قاضى بلد العبين 
إل مع قوله قبله بعث الحاكم من يسمع البيئة على عينه أو يخضره بنفسه. وذلك لأن الأول يدل 
على أن بلد العين ليسء فى ولايته» والثانى يدل على أنها فى ولايته» وإلا فكيف تسمع البينة فيهاء 
ويجاب إما بأن قوله: وإذا حكم إل راحع لما قبل قوله: ولو قال الشهود فقط»ء وإما بأنه راجع إلى 
ذلك أيضاء ولا منافاة بين القولين المذكورين لنواز أن تكون بلد العين فى ولاية كل من القساضيين 
على الاستقلال» وما عداها ولاية الأول الكاتب. فقط فيمكن أنه يبعث من يسمع البينة على العبين؛» 
أو يذهب إليها لسماع البينة عليهاء ثم يعود لبلده ويحكم فيهاء ثم ينهى حكمه للقاضى الآخر 
ليسلمها للمدعى؛ وعلى كل حال فقد استفدنا من كلام الشارح هنا حكم العقار الغائب الغير 
المعروف للشهود:؛ وينبغى أن يكون مثئله فى ذلك الغائب المنقول إذا عسر نقله أو أورث قلعه ضررا 
فليتأمل» (والله أعلم). لاس مم ء 


لراك (ولاية الأول الكاتب فقط) لم لا يجوز ما ذكر إذا كان كل منهما مستقلاً فى جميع البلادء 
واتفق أنه كان بينهما حين الدعوى مسافة العدوى كما مر فى الحكم على الغائب. 
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(مميز بسمة) أى: علامة للحاجة كما يسمعها على الخصم الغائب اعتمادا على 
الصفة» بخلاف ما لا يتميز بسمة لكثرة أمثاله كالكرباس فلا تسمع فيه الدعوىء, 
والبيئة بل ترتبطان بقيمته فيدعى كرباسا قيمته عشرة دراهم مثلاء وهذا ما عليه 
الإمام» والغزالى» والأصح فى الروضة وأصلها السماع فيه كالذى يتميز بسمة» وإن 
الركن فى تعريف المثلى المبالغة فتى ذكر الصفات» وذكر القيمة مستحب. وفى التقوم 
بالعكس» وقال البلقينى: هذا التفصيل لا نرتضيهء والمعتمد عندنا ما فى الدعاوى من 
أنه يجب ذكر صفات السلم مطلقا دون ذكر القيمة» وكأنه توهم اتحاد العين المدعاة فى 
البابين وهو ممنوع بل ما هنا فى عين غائبة عن البلد؛ وما مر ثم فى عين غائبة بالبلد. 
(و) إذا سمع البينة فى ذلك لا يحكم بها للجهالة. وخطر الاشتباه بل (ينقل) 

قوله: (وفى المتقوم بالعكس) لعدم تأتى التمييز فيه بدون ذكر القيمة «م.ر» فى باب 
الدعاوى» وإن حالف هنا» واعتمد الرشيدى مافى باب الدعاوى. 

قوله: (للجهالة وخطر الاشتباه) أحذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقاء سواء كانت 
فى البلد أو غائبة عنها فوق مسافة العدوى أ فيها. انتهسى. شيخنا. انتهى. يجيرمى على 


ظح ا ا كح ا ا ا 11 


قرله: (قيمته عشرة دراهم مثلا) أى: فالمطالبة بالقيمة دون العين» بخلاف الآنى عن الروضة 
(إمباراء 

قرله: (وإن الركن فى تعريف المثلى المبالغة فى ذكر الصفات) إلى قوله: وفى المتقوم بالعكس 
هذا هو المعتمدء ولا فرق فيه بين العين الغائبة عن البلد والغائبة بالبلد» ملافا لما يأتى فى الرد على 


البلقينى كذا لحر فليراجع. 
قوله: (بل ينقل سماعها) أى: فى غير المعروف» أما المعروف فيحكم فيه القاضى الأول كما 
سلف وبا.ر). 


م سس ين بس نت رد 00 


ثوله: (كذا وم.ر) اعتمده الرشيدى فى باب الدعوى؛ وإن جحرى «م.ر) على خلافه فى فصل غيبة 
|حكوم. 
كوله: (أى: فى غير المعروف) أى: كما هو صريح الشارح حيث ثال سابقًا: فإن. لم يكن معروفا إِلخ. 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سماعها بالإشهاد عليه به إلى حاكم محل العين اللدعاة (ليأخذ العين). ويبعثها إلى 
الناقل مع المدعى (بشخص يكفل) بدنه لا قيمة العين. (دُم ليعينه) بإسكان اللام أى: 
ثم بعد وصول العين المدعاة إلى الناقل يجب أن يعينها (الشهود) بالشهادة فإن شهدوا 
بعيئها سلمها للمدعى » وكتب ببراءة الكفيل» وإلا فعلى المدعى مؤنة إحضارها وردها 
كما سيأتى. ويستثنى من بعثها مع المدعى من لا يجوز تسليمها إليه كالأمة التى لا 
يحل له الخلوة بها فيبعثها مع أمين فى الرفقة» ويستحب للحاكم أن يختم العين عند 
بعثها بختم لازم لثلا تبدل بما لا يرتاب فيه الشهود فإن كان عبدا جعل فى عنقه 
قلادة وختم عليهاء.ولو أظهر الخصم ثمة عينا أخرى مشاركته فى الاسم والصفة فقد 
صار القضاء مبهماء وانقطعت المطالبة كما مر فى المحكوم عليه. وذكر الناظم ضمير 
العين لأنها بمعنى المدعى به 

(وليقل) أى: القاضى للمدعى عليه فيما إذا غابت العين عن المجلس بالبلد 

قوله: (بالإشهاد عليه) أى: على القاضى الناقل؛ وقوله: به أى: بالسماع. 

قوله: (فيما إذا غابت العين إلخ) ظاهره ولو كانت معروفة بشهرة» أو توصيف ناف 
لأصل الاشتباه لكن كتب شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله أنها إذا كانت كذلك صحت 
الدعوى والبينة والحكم مع الغيبة» وإن سهل الإحضار» وعليه يفرق بين المدعى عليه والعين 
الغائبة» وهو ظاهر تأمل. 

قوله: (وييعثها) لم بين هنا محل مونة البعث؛ ويعلم ما يأنى فى فول اللصنف: ومون الإحضار 
لا إن أثبته إلخ» وانظر لو كانت مما يعسر بعئه» أو يورث قلعه ضررا كالشىء الثقيل والمثبت» أو 
يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف» وينبغى البعث أو الحضور لسماع البيئة عليه. 

قوله: (مع أمين) ينبغى تجوز له الخلوة بهاء وإلا فلا مزية له إلا أن يفرق بأن اتهام المدعى أشدء 
وفيه نظر. 

قوله: (وانقطعت المطالبة) أى: فى الحال شرح روض. 

قوله: (وذكر الناظم ضمبر العين) عليه قول الشارح مشار كته. 


نوله: (وينبغى البعث إل هذا ظاهر إن كانت يمحل عمله كما مرء وإلا تداعيا عند قاضئ بلد العين - 

فوله: (وينبغى ( مرء ول اضى 
كما اله رم.ر.) انتهى من -حاشية المنهج. 

قوله: (أشد) لما له فيها من الطمع ما ليس لغيره. 


باب القضاء وم" 
(أحضر إلى ما هناك) أى: ما بالبلد من المدعى به لتقام البيئة بعينه؛ ولا تسمع بصفته 
كما فى الخصم الغائب عن المجلس بالبلد هذا (إن سهل) إحضاره فإن عسر كشىء 
ثقيل. و مثبت فى أرض أو جدار وضر قلعه بعث القاضى من يسمع البينة على عينهء 
أو يحضر بنفسه؛ ويسمعها بعد أن وصفه المدعى عنده إن أمكن فإن لم يمكن وصفه 
حضر القاضى أو نائبه للدعوى على عيئه» وما يتعذر إحضاره كالعقار يحده المدعى 
ويقيم البيئة على تلك الحدود إلا أن يكون مشهوراء فلا حاجة إلى تحديده كما مر 
نظيره فى الغائب عن البلد» ولو قال الشاهد: أعرفه بعيئه دون حدوده حضر القاضى »2 
أو ناثبه لتقام البيئة على عيئه كما مر نظيره» واستثنى الغزالى من وجوب إحضار ما 


قوله: (بعد أن وصفه المدعى عنده) يفيد أن الدعوى تسمع على الأوصافء وإن لم 
تسمع الشهادة عليها. انتهى. رس.م» على رحجري» وهر يفيد أنها تسمع, وإن لم تود 
الأوصاف إلى معرفة القاضى له؛ إذ لو أدت إليها لسمعت الشهادة على الأوصاف أيضا 
تأمل. 

قوله: (فيات ل يمكن) كعشرة أذرع من كرباس» كأن قال المدعى لى فى هذا عشرة 
أذرع من كرباس فإنه لا يتصور الوصول إلى التعيين؛ فلا تمكن الدعوى إلا بأن يصادف 
المدعى عشرة أذرع فى يد المدعى عليه فيدعيهاء ووقع الدعوى على عينها. انتهى. من 
حاشية شرح الروض» ولا ينافى هذا ما مر عن الروضة من هماع الدعوى فيما لا يتميز 
بسمة كالكرباس؛ لأنها سمعت هناك لأجل نقلها وتعيينهاء لا لأحل الحكم كما مر فى 
الشرح, ولا نقل هنا فتأمل. 

قوله: (يحده المدعى ويقيم البيئة إلخ) فيه تصريح بأنه لا يجب أن يبعث القاضى من يسمع البينة 
على عينه ولا أن يضر بنفسه يخلاف ما تقدم فما يسهل إحضاره فلابد من إحضاره؛ وما يعسر 
فلابد أن يبعث إليه أو يحضر بنفسه. 

قوله: (ويقيم البينة على تلك الخدود) فى هذا الشهادة بالصفة فالمنع فى غير ذلك» وكتب 
أيضا قال فى الروض: ويحكم به. انتهى. وينبغى أن يحمل على ما إذا أفاد التحديد معرفة القاضى 
له على ما سيأتى نظيره عن ابن الرفعة فى مسألة العبد «ب.ر». 

قوله: (واسنشى الغزالى) ينبغى أن يجرى نظير هذا فيما يعسر إحضاره السالف فيقال إن كان 
معروفا للقاضى أو أدت شهادة البينة ووصفها إلى معرفة القاضى له يسوغ له الحكم من غير حضور 
القاضى عنده إب.رع. 


ثوله: (يحده المدعى ويقيم.البينة [لخ) الحاصل أن العين الغائبة عن المجلس إن كانت معروفة بشهرة أو 
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سهل إحضاره ما لو كان المدعى به عبداء يعرفه القاضى. قال فى الروضة كأصلها : 
وهذا إن أراد به عيدا معروفا بين الئاس فصحيح كما قن العيد المعسروف الغائب عن 
البلد. كذا إن اختخص القاضى بمعرفته وحكم بعلمه» وإلا فالبينة لا تسمع بالصفة , 
انتهى. وظاهر أن ذكر العبد مثال فغيره مثله ثم بين الناظم بقوله. 

قوله: (معروفا بين الداس) قال رم.رم: والحاصل أنه إن عرفه الناس والقاضى فله الحكم 
به من غير إحضار» وإن احتص ,عرفته القاضى فله الحكم إن حكم بعلمه لا لبينة. انتهى. 
سس ١خ‏ ) وقال ابن الرفعة: ال الشهادة بالوصف إكث أدت إلى معرفة القاضى أسه ساغ لله 
الحكم بها وتكون كالشهادة على المعروف بين الناس» وأشار وم.ر» فى حاشية شرح 
الروض إلى تصحيحه. ولا مخالفة بين هذا وما نقله وس.ع) عن رم.ر» لأن ذلك فى معرفة 
للقاضى لم تحصل له من وصف الشهود؛ وما قاله ابن الرفعة فيما إذا حصل للقاضى معرفة 
الموصوف من وصف الشهود بأن عهده بتلك الصفات قبل» وطابق وصف الشهود ما 
عرفه ثم ظاهر كلام لياق الذى نقله غنه لاس .خ) أن المشهور بين الناس لا يصح الحكم 
عليه إلا إن عرفه القاضىء؛ وإن لم يعرفه من وصف الشهود؛ وظاهر كلامهم خلافه 
فليحرر. 

قوله: (وحكم بعلمه) فإن حكم بالبينة فلا رم.ر) وس.م). 


قوله: (وحكم بعلمه) بأن علم صدق المدعى وحكم بى وقوله: وألا. أى: ألا يحكم 
بعلمه بل حكم بالبينة. 


قوله: (وإلا فالبيئة لا تسمع بالصفة) أى: بالأعيان التى بالبلد كما هو صورة المسألة وب.ر» 


توصيف ناف لآصل الاشتباه صححت فيها الدعوى والبينة والحكم مع الغيبة؛ وإن سهل الإحضارء وإن لم 
تكن معروفة كذلك فإن كانت فوق مسافة العدوى بالغ المدعى فى وصف المثئلية» وذكر ثيمة المتثقومة مع 
نوع توصيف»ء وسمعت البيئة كذلك؛ ثم ينهى إلى قاضى بلدها بالسماع نظير ما مر فى الدعوى على 
غائب أو يبعث البيئة لتعاين أو يطلب إحضار ما يسهل حضوره ليعاين نم يحكم وإن كانت فى مسانة 
العدوى فأقل فالدعوى كما مرء ويل يذكر المداعى صفات السلم مطلقاء ولا يجب ذكر القيمة» ثم يحضر 
ما سهل إحضاره ويحضر إلى غيره مقام البينة على العين» ثم يحكم تدبر هذا ما كتبه شيخنا رحمه الل 
وثوله: إن كانت معروفة لخ مأحوذ من كول الروض فى العبد الحاضر بالبلد المتيسر إحضاره: أنه إذا كان 
مشهورا للناس لا تاج إلى إحضاره؛ ومن قول الروضة الذى نقله الشارح. 

قوله: (أى: للأعيان [لخ) أما الأعيان المخارحة عنها فوق مسافة العدوى فتسمع فيهنا البينة بالصفة» 
لكن لنقلها لبلد الحكم لا للحكم كما مر. تدبر. 


باب القضاء ن إضن 


(تسمع دعوى العين أو قيمتها »إن تلفت) أن الدعوى تسمع مرددة» إذا لم يعلم 
المدعى أن العين باقية ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها كأن يقول غصب منى كذا 
قيمته كذا فمره برده إن بقى» وبأداء قيمته إن تلف أى: إن كان متقوما فإن كان مثليا 
طلب مثله فيحلف الخصم أنه لا يلزه رده» ولا قيمته أو مثله فإن رد اليمين على 
اللمدعى فهل يحلف على التردد» أو على التعيين» وجهان فى الروضة كأصلها فى 
أوائل الدعاوى أوجههما الأول» ونظير ذلك لو دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده. وشك 
هل باعه فيطلب ثمنه» أو أتلفه فيطلب قيمته. أو هو باق فيطلبه. (وقيمة) للعين 
(تثبتها). 

(بحجة الوصف) كأن ادعى أنه غصب مثه شاة بصفة كذاء وأقام البيئة بها فتثيت 
قيمتها بتلك الصفة للمدعى بتلك البيئة (إن ادعى) خصمه (التلف) لها. (وأن يقل) 
خصمه (ما) أى: ليس (بيدى ما قد وصف) أى: المدعى من العين» ولا اشتملت يدى 
عليه, 
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(فإن أقام مدعيها بينه) بأنها بيده» أو اشتملت يده عليهاء (أو) وجد منه (حلف 
رد عليه) بعد نكول خصمه (سجنه) أى: حبس الحاكم خصمه لإحضار العين. 


(وهو من الحبس إن ادعى التلف) لهاء ولا بيئنة (مخلص).» وإن كان على خلاف 
قوله الأول لضرورة تخليده فى الحبس مع إمكان صدقه. وتؤخذ منه القيمة, 

قوله: (فتغبت قيمتها بعلك الصفة) انظره مع قولهم: لا تسمع البينة بالصفة إلا أن يخص 
ما إذا كان المقصود تحصيل العين» بخلاف ما إذا قصد تحصيل قيمتها. 


قال فى شرح الروض: لكن أجحاب ابن الرفعة بآن الممنوع إنما هو الشهادة بوصف لا يحصل 
للقاضى" به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به كما هنا. انتهى. 


ثوله: (وأجاب ابن الرفعة) عبارة الروضة بعد ذكر ما ثاله الغزالى نصها: وهذا الذى ثاله إن أراد به 
العبد المعروف بين الناس فهو صحيح كما ذكرنا فى العقار المعروف» والعبد المشهور الغائب عن البلد 
نأما إن اختص القاضى بمعرفته فإن. .كان عالما بصدق المدعى» و-حكم بعلمه تفريعا على جوازه نهو تريب 
أيضاء وإن حكم بالبينة فالبينة تقوم على ألصفة فإذا لم تسمع البيئة بالصفة؛ وحب أن متئع الحكم, انتهسى. 


حك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وانقطعت)عنه دعوى العين. (إذا حلف) أنها ليست بيده ولا اشتملت يده عليهاء 
وعجز المدعى عن إقامة بيئنة بما ادعاهء وللمدعى الانتقال لدعوى قيمتها إن كانث 
متقومة» والمثل إن كانت لاحتمال تلفها بيده؛ 


(ومؤن الإحضار لا إن أثبته»يغرمها والرد) أى: ويغرم اللدعى مؤن إحضار العين 
الغائبة عن البلد؛ أو المجلس للإشهاد عليهاء ومؤن ردها إلى خصمه لتعديه لا إن 
أثبت المدعى به له فلا يغرمهاء بل هى على خصمه؛ ويرجع هو بها عليه أن تحملها 
(لا منفعته) أى: لا منفعة المدعى به المعطلة فى زمن الإحضارء والرد فلا يغرم أجرتها 
للمدعى عليه وإن لم يثبت المدعى به له. 


قوله: (ومؤن الإحضار [لخ) وهى ما زاد بسبب الإحضار حتى لا تندرج فيه النفقة 
الواحبة بسبب الملك. انتهسى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض» وظاهره أن النفقة مدة 
الخصومة على المالك» لكن فى شرح «م.ر) ووحجرء على المنهاج أنها فى بيت المال» ثم 
باقتزاض»؛ ثم على المدعى. انتهى.» وقوله: فى بيت المال. أى: بجحانا بدليل عطف القرض 
عليه. انتهى. «رشيدى,» وقوله: ثم باقتراض. أى: على المالك كما يدل عليه قوله: ثم على 
المدعى . فليراجع. 


قوله: (إذا حلف) مقابل قوله السابق فإن أقام مدعيها بينة» أو حلف رد عليه. 

قوله: (لاحتمال تلفها بيده) انظره مع قوله: ولا اشتفلت يده عليها. 

قوله: (ويرجع هو بها عليه) ظاهره وإن لم يأذن الحاكم فى تحملهاء ولا أشهد بالرحوع 
فليراحع. 


فكلام الروضة نيما إذا عرف القاضى وصفه؛ وأختص معرفته من غير أن يكون له شهرة بين الناس كما 
يفيده شرح الروض أيضاء وحاصل جواب ابن الرفعة أن الشهادة بالوصف إن أدت إلى معرفة القاضى له 
مع ذلك الوصف كما هنا لأن الفرض معرفة القاضى له تقبل» وتقوم مقام الشهادة على المشهور بين 
الناس والذى فى شرح «م.ر) على المنهاج أنه إن اختص .معرفته القاضى إن حكم بعلمه نفذء أو بالبينة 
فلا. انتهى. وظاهره عدم الفرق لكن أشار (م.ر) فى حاشية الروض إلى تصحيح ما قاله ابن الرفعة» ويمكن 
حمل ما فى شرح المنهاج على معرفة للقاضى لم تحصل من وصف الشهود بأن شهدت بأوصاف لا يعرفها 
القاضىء بخلاف ما إذا شهدت بأوصاف يعرفها ثبل فتدبر. 

توله: (انظره مع قوله إْ) يمكن لزوم القيمة مع عدم اشتمال يده عليهاء بأن أرسل إليها سهما مشلا. 
تأملن. 


باب القضاء /11” 


(إن كان) الدعى به (فى البلدة). لأن مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس 
القاضى. ومراعاة للمصلحة فى ترك المضايقة. بخلاف ما إذا كان خارج البلدة وأحضر 
إليهاء ولم يثبت. للمدعى يغرم مع مؤن إحضاره ورده أجرة منفعته لمدة الحيلولة لزيادة 
الضرر هناء (أو للمدعى»عليه) عطف على ضمير منفعته بإعادة اللام المقدرة فى 
الإضافة أى: ولا يغرم منفعة المدعى عليه أى: أجرتهاء وإن أحضره من خاري البلدة 
للمسامحة بمثله» ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات. (والشاهد مهما رجعا) عن 
شهادته. 

(من قبله) أى: الحكم (لم يقض) القاضى لأنه لا يدرى أصدق فى الأول أو فى 
الثانى؟ فينتفى ظن الصدق؛ ثم إن اعترف الراجع بتعمد الشهادة فسق. وإن ادعى 
الغلط فلا لكن لا تقبل منه تلك الشهادة» وإن أعادها كما مر (وليحد) الراجع عن 
شهادته بالزنا (فى»#قذف) حصل بها كما لو رجع عنها بعد الحكم» ولا ينفعه دعوى 
الغلط للتعبيرء وكان من حقه التثبت؛ (وإن قال) الشاهد بعد أداء شهادته إله) أى: 
للقاضى (توقف) عن الحكم لزمه التوقف. ٠‏ 

(ثم) إن قال له بعد (اقض فليقض) لأنه لم يتحقق رجوعه ولا بطلت أهليته؛ وإن 
عرض شك فقد زال قال البلقينى: وينبغى أن يسأله عن سبب التوقف هل هو لشك طرأ 
أم لأمر ظهر له فإن قال: لشك طرأ قال: بينة فإن ظهر مالا يؤثر عند الحاكم لم 
يمنئعه من الحكمء (ولن يعيدا) لقضائه تلك الشهادة لأنها صدرت من أهل جازم» 
والتوقف الطارئ قد زال؛ (و) إن رجع الشاهد (بعد) أى: بعد الحكم. (وفى) 
القاضى (المال) المشهود به لأن الحكم قد نفذء وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر 
بالرجوع . (والعقودا) أى: المشهود بها كالبيع والنكاح. 

ل ا 3 

تحب وإن قربت المسافة» وإن خالف بعض المتأخرين؛ والكلام إن مضى زمن له أحرة؛ وإلا 
فلا شىء. انتهى. (م.ر) (س.م). 


14م ا ا 

(أمضى) أى: القاضى حكمه كما فى المال» (ولا عقاب) أى: ولا يمضى العقوبة, 
وإن كانت لآدمى لتأثرها بالشبهة ووجوب الاحتياط فيها» وترك تنوين عقاب للوزن أو 
لليناء بجعل لا لنفى الجنس» ولو ترك الواو كالحاوى كان أوكى (والطلاق»ينفذ و) كذا 
(الرضاع والعتاق) وسائر ما يتعذر تداركه كاللعان والفسخ والوقف» والأضحية لاحتمال 
كذب الشاهد فى رجوعه ) لكن يلزمه الغرم كما قال: 

(وليس غرم) أى: لزوم غرم (راجع)عن شهادته بعد الحكم (بيدع) لحصول 
الحيلولة بشهادته فيغرم من غير مهر المثل فى غير صورة الفراق. (ومن صداق) أى: 
مهر (امثل) فى صورة الفراق ما يذكرء وإن كانت المرأة مفوضة, أو كان ذلك قبل 

قوله: (وسائر ما يتعذر تداركه) أى: من فاعله فإن المطلق لا يمكنه الرحوع فى الطلاق 
بخلاف معلق العتق بصفة فإنه يمكنه إبطال التعليق ببيع ما علق عتقه فلا ينفذ حالا بل بعد 


وقوع الصفة» فالمراد بالنفوذ تيج البر بولك لدو ' به وذلك إنما يكون فيما تعر 
تدا ركه؛ بخلاف ما لا يتعذر. 


قوله: (ومن صداق المثل) ولو أكثر من المسمى لما ذكره الشارح. 

قوله: (مفوضة) أى: لم يفرض لها شىء. 

قوله: (كان أولى) لأن المعنى 01 نفى إمضاء العقاب» فالمناسب عطفه بلا على ما قبله. 

قوله: (والطلاق ينشذ) أى:يثبت. 

قوله: (وسائر ما يتددر تداركه) يتأمل ويوضح. 

قوله: (ومن صداق المغل) عطف على مقدر حال من مفعول غرم» وهو حصص الآتى فى المعن 
0 ا ع ع0 تلك 


مسألة العتاق ببداع رب.ر). 


قوله: (يتأمل) لعله أراد أن مفهومه ما لا يتعذر تداركه وما هوء ولعله ما إذا شهد بتعليق العثنق بصفة 
نإنه لا ينفذ لأن المراد نفوذه بنفوذ أثره وهو العتق» وذلك لا ينفذ فى التعليق إلا بعد وود الصفةء إلا بعد 
رحود الصفة» وكذا المستولدة لا ينفذ إلا.مموت السيد» وتداركه فى ذلك ببيع المعلق عتقه بصفة وكثل 
المستولدة, وأما الطلاق مثلا فلا يكن تداركه بإبطال له من فاغله فليتأمل. 


باب القضاء ووم 
الدخول أو بعد إبرائها الزوج عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذا نظر فى 
الإتلاف إلى المتلف. لا إلى ما قام به على المستحق. ل 
الاقتصار على ذكر الصداقء (لا فى) صورة الطلاق (الرجعى) فلا يغرم شيئا من المهر. 

(إن رد) الزوج زوجته أى: راجعها إذ لم يفوت عليه شيئاء فإن لم يراجعها حتى 
انقضت عدتها غرم كما فى البائن. قال البلقينى: وهذا غير معتمد. والأصح المعتمد أنه 
لا يغرم شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره . انتهى. وفيه نظرء لأن الامتناع 
من تدارك ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان . كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها 
مالكها مع التمكن منه حتى ماتت» (أو من قيمة يؤدى) أى: ويغرم فى الحال من 
قيمة الرقيق ما يذكرء وذلك (فى عتق مستولدة و) عتق (عبد). 

(وعتق من دبر أو كوتب)؛ ومثلها الوقف» وتعيين شاة للأضحية والعبرة فى القيمة 
بيوم الشهادة, (لا»#فى نفس تدبيرء وإيلاد) فأئه لا يغرم برجوعه (إك). 

(أن مات سيد) لأن الملك إنما يزول حيئثئذ (و) لا (فى التعليق»«بصفة فى العتق 
والتطليق) فإئه لا يغرم برجوعه. 

قرله: (والأصح إخ) ضعيف. انتهى. «م.ر». 

قوله: (فى عتق مستولدة إلخ) وقيمة أم الولد والمدبر توححذ منهما للحيولة حتى 
يسترداها بعد موت السيد» وشرط استردادها فى المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه 
بعضه استرد قدر ما خترج. نبه عليه ابن الرفعة. انتهى. شرح الروض» وشرح «م.رء على 
المنهاج. 

قوله: (بيوم الشهادة) أى: إن اتصل بها الحكم لأنه وقت نفوذ العتق. انتهسى. شرح 
الروض؛ وأشار «م.ر» إلى تصحيحه. 


ميم مسي ويسم لمي البسيت لمسيية تسم مسي مسيم سم ليست لماجي سبي حصي ليس لي سبي سس مسي متم فتبييت اجمييدة. ممييية ميتم لاميم المميسي مسيم سس سس امي تبعل لس 


قوله: (من دبر أو كوتب) شهد بعتقهم ثم رحع. 
قوله: (لا فى نفس إح) شهد بهما ثم رحع. 


ايا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إى وجود ذلك الوصف) المعلق به لأن العتق والطلاق إنما يوجدان حينئذ قال 
الشيخان : ولو شهدا بكتابة عبد. ثم رجعاء وأدى النجوم وعتق ظاهرا فهل المغروم ما 
بين قيمته» والنجوم لأنه الفاثت. أو كل القيمة لأنئه المؤدى من كسبه وهو للسيد 
وجهان : ولو شهدا بأنه أعتقه بمال دون القيمة فالمنقول أنه كما لو شهدا بأن فلانا طلق 
امرأته بألف» ومهرها ألفان» ثم رجعاءوقد قال ابن الحداد. والبغوى: عليهما ألف» 
وقد وصل إليه منها ألف. وقال ابن كبع: عليهما مهر المثل بعد الدخول ونصفه قبله 
كما لو لم يذكرا عوضاء وأما الألف فمحفوظ عنده لها إن قبضه لأنه لا يدعيه. وإلا 
فيقر عندها حتى يدعيهء وظاهر كلام الشيخين ترجيم الأول وقول ابن كج: عليهما 
نصف المهر قبل الدخول جار على المرجوم من أنهما إذا شهدا بطلاق قبله. ثم رجعا 
يلزمهما النصف» ٠‏ وقول النظم (حصصءما عن أقل حجة تكفى نقص) مفعول غرم: 
والمعنى أن الشاهدالراجع يغرم فيما مر حصة ما نقص عن أقل حجة تكفى فى تلك 
الواقعة لا حصة ما نقص عن العدد الواقع فيها ٠‏ فلو شهد بالعتق اثئان ورجع أحدهما 
غرم النصف. أو شهد به أربعة. ورجع ثلاثة غرموا النصف بالسوية» وإن رجع منهم 
اثنان لم يغرما شيئا لقيام الحجة بمن بقى فعلم أنه لو رجع الشهود كلهم غرموا الكل 
بالسوية . سواء كانوا أقل الحجة أم زادوا. 

(لا شاهد اللإحصان) فى الزناء فأنه لا يغرم برجوعه شييثا (فى الصحيح). وإن 


9997999 ابردم و ورم ء مم فوقو ووو ةر و مر وو ووو وو ووو وو ورم نمه ةو و وهو ةو وو ومموء ممم ةنوم ةف وومةه مه هوه وهو وو انبر مون تون 


قوله: (جمال دون القبمة !) المعتمد هنا لزوم تمام القيمة كمسألة الكثابة السابقة» بخلاف 
مسألة الطلاق» والفرق ظاهر لأن ما أحذه من الزوجة من مالاء وما أحذه من الرقيق فى المسألتين 
كسب عبده وهو ملكه للعدر)ء 

قوله: (لا شاهد الإحصاذ) عبر الشارح هنا بشهود الإحصان., وفيما يأتى بشهود الصفة. 
33ل 

كوله: (تهام القيمة) أى: القيمة تامة. ش 

قوله: (عنلاف مسألة الطلاق) ظاهره اعتماد ما ثاله ابن الحداد» واعتمد البلقينى أن عليهما مهر المثل. 
انتهى. حاشية شرح الروض. 


باب القضاء خرن 
تأخرت شهادته عن شهادة الزنا إذ لم يشهد بما يوجب عقوبة, وإئما وصفه بصفة 
كمال؛ ومقابل الصحيم المزيد علىالحاوى أنه يغرم لتوقف الرجم على ما شهد به 
فيغرم الثلث وقيل النصفء (و) لا شاهد (صفة العتاق و) لا شاهد صفة (التسريح) 
أى: الطلاق فلا يغرمان برجوعهما شيئا لأن شهادتهما شرط لا سبب. والحكم إنما 
يضاف إلى السبب لا إلى الشرط على الأصح؛ ولو أخر قوله فى الصحيم: عن صفة 
العتاق. والطلاق كان أولى فإن الخلاف جار فى الصور الثلاث. وما ذكره فيها هو ما 
صححه الشيخان تبعا للبغوى قال فى الهمات: والمعروف فيها الغرم فقد صححه 
المارودى: والبندنيجى» والجرجانى. انتهى. وقال البلقينى أنه الأرجم؛ وقد صحح 
الشيخان أن المزكى يغرم وبه جزم الناظم وأصله فشهود الإحصان. والصفة كذلك بل 
أولى. (ولو شهد اثنان) لا مرأة على رجل (بعقد) أى: بعقد نكاحه عليها بصداق 
معلوم (فى صغر»و) شهدلها (اثنان إن الوطء فى) الشهر (التاكى) لصغر (صدر) منه 
لها أى: أنه وطثها فيه. 

(و) شهد لها (اثنان بالتطليق) أى: بأنه طلقها بعد ذلك؛ (والكل جحد) ببنائه 
الفاعل أو للمفعول وهو أنسب بشهد بعده أى: وكل الشهود رجعء أو كل ما شهدوا به 
رجع عنه بعد الحكم (يغرم من بالعقد والوطء شهد). 


0 ا ااا 0 ا ا اا ا ا ا 0 0ك 


قوله: (والصفة كذلك بل أولى) أجحاب فى شرح الروض بأن المزكى معين للشاهد 
المتسبب فى القتل» ومقوله بخلاف الشاهد بالإحصان. انتهى. وقوله: معين إل لأنه بتركيته 
لحأ القاضى إلى الحكم المفضى إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية 
شهادتهم إلى القتل. انتهى. «م.ر». 


قرله: (بل أولى) لك منع المساواة فضلا عن الأولوية فتأمله» وكتب أيضا: ويفرق بينه أى: 
المزكى» وبين شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صال للإلجماء» وإن احتف 
الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلاً فكان الملجى هو التزكية. حجر. 

قوله: (بصداق معلوم) قد يقال: لا حاجة هذا التقييد فإن التزوج مع السكوت عن الصداق» 
وعدم التفويض والتروج بالمجهول يوجبان مهر المثل فإذا غرمه جاء ما ذكر فليتأمل «س.م). 

قوله: (أى وكل الشهود رجع) بيان للبناء للفاعل» وقوله أو كلما شهدوا إلخ يبان للبناء 
السدول: 

توله: (قد يقال: لا حاجة ل المراد المعلوم عند العقّد ولو إجمالاً فيشمل ما ذكره؛ واحترز به.عما إذا 
كانت مفوضة فإن مهر المثل إذا لم يفرض إنما يجب بالدخول فليتأمل. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(مغروم زوج) أى: يغرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج (بالسوا) بينهم 
نصف بالعقد» وئصف بالوطء و دلا يلحق) الغرم (شهود تطليق) لإئهم وافقوا الزوج 
فى عدم النكاح» ولأنهم لم يفوتوا عليه شيئا بزعمه. (و) لا شهود (وطه) إن (أطلقوا) 
شهادتهم أى:إن لم يؤرخوها لاحتمال وقوع الوطء فى نكاح آخرء أو وطه شبهة أو زنا 
فيجب النصف فقط على شهود العقد» وهذا تصريح بما أفهمه التقييد بقوله فى التالى. 
قال فى الروضة» وأصلها: ولو حكم بشهادة الفرع» ثم رجع هو أو الأصل غرم الراجع , 
أو هما فالغرم علىالفرع لأنه ينكر إشهاد الأصل» ويقول كذبت فيما قلت ء 


(وهن) أى: النساء» وإن كثرن (فى) شهادة (المال) كرجل لأنه لا يثبت بمحضهن 
بل لابد معهن من رجل فهن كم كن فيه كرجل واحدء فلو شهد رجل وعشر نسوة 
بمال ثم رجعوا كلهم غرم الرجل النصف» وهن النصف لأنهن نصف الحجة فلو رجع 
هو وحده فعليه النصف أو هن وحدهن فكذلك» ولو رجع ثمان منهن فلا شىء عليهن 
لبقاء الحجة؛ ولو رجع الرجل مع ثمان فعليه النصف ولا شىء عليهم؛ أو مع تسع 
فعليه النصف» وعلى التسع الربع لبقاء ربع الحجة» (وفى) شهادة (الرضاع)»؛ وكل 
ما يثبت بمحض النساء كولادة وحيض (كل امرأتين يحسبان كرجل) فلو شهد رجل 
وعشر نسوة برضاع» ثم رجعوا غرم الرجل سدس المغغروم وكل امرأتين السدسء. ولو 
رجع وحده أو مع واحدة إلى ست؛ ورجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة؛ وإن رجع 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 


قرله: (لأنهم وافقوا الزوج إ) فيه شىء فإن ما شهدوا به يقتضى وحود التكاح؛ ووحوب 
غرم المهر أو نصفه. 

قوله: (النصف فقط) وحهه أنه قامت البينة بالطلاق» ولم يثبت وقوع الوطء فى هذا التكاح 
فشهادة شهود العقد لم تغرمه إلا النصف»ء ويظهر من ذلك أنه لا يغرم للزروحة إلا النصفء وهو 
الظطاهر, فليراحع. 


ثوله: (يفتضى وجود النكاح) لكنه ثبت قبلهما بغيرهما ننضف المهر لزم بشاهدى النكاح؛ ونصفه 
الآخر بشاهدى الوطء؛ ولا يلزم بشهادة الطللاق شىء. 


باب القضاء بو 


مع ثمان فعليهم نصف الغرم» أو مع تسع فعليهم ثلاثة أرباعه؛ وتعبير الحاوى بقوله: 
والنساء فى المال. وكل ثنتين فى الرضاع كرجل أوضح من تعبير النظم المذكور.. 

(وقتله) أى: الشاهد الراجع ثابت (بقتله) أى : بقتل الشهود عليه بما يوجب 
قتله من قتل عمد أو ردة أو زئا بأحصان أو بما يوجب عقوبة أخرى فأفضت إلى التلف 
كحد الزنا للبكر» وحد الشرب» والسرقة (إن يقل) أى: الراجع (تعمدا ذا) أى: 
الإشهاد إلا ما يأتى استثناؤه» وهذا بخلاف ما لو رجع الراوى عن رواية حبر يوجب 
القود فإنه لا قود فيه؛ لأن الرواية لا تختص بالواقعة فلم يقصد الراوى القتل. ويحد 
فى شهادة الزنا للقذف. ثم يقتلء وهل يرجم إن رجم المشهود عليه أو لا؟ فيه 
احتمالان للعبادى» وجزم فى فتاويه بالأول» وصححه فى الروضة وأصلهاء وإن لم 
يعرف محل الجناية من ا مرجوم ولا قدر الحجر وعدده» قال القاضى: لأن ذلك تفاوت 
يسير لا عبرة به» وخالف فى المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة. 


وففو ووو وو ووو ممم ووو ومومووو وو ووووم وعد و56 ومموءلم ووووووءةوة ووومووووه 


قرله: (أوضح) وإن كان إعادة الجار وهو فى يفهم المقصود» وهو اختصاص قوله: كل 
امرأتين إلخ يما بعده تدبر. ا 


قوله: (فعليهم نصف الغرم) وظاهر أنه يخص كل امرأتين مقدار لرحل «وب.ر). 
كل امرأتين إل حبر قوله: وهن فى المال لخ بخلاف تعبير الحاوى فإنه ظاهر فى أن الجميع فى المال 
كرحل اس.م). 


قرله: (تعمد) خبرء وقوله ذا مبتداً. 


الل ال ل ا يي ع س0 

ثوله: (لأن قوله إخ) على هذا يكون مفيدا خعلاف المطلوب» ولا وضوح فيه فالأولى أن يكون كل 
امرأتين مبئداً ويحسبان خميرة» وفى الرضاع متعلق به وأما حبرهن السابق فهو مقدر كما صنعبه الشارح 
مفهوم من كوله: برحل)» ووجه فهم هذا إعادة امار وهو لفظ فى وإلا لقال: والرضباع» لكن عبارة 


الحاوى أوضح تدبر. 


حون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كالمزكى) للشهود» ولو قبل شهادتهم (والوك) للدم فإنهما يقتلان بقتل المشهود 
عليه إذا رجعاء قالا: تعمدناء ووجهه فى المزكى أنه بالتزكية ألجأ القاضى إلى الحكم 
المفضى إلى القتل. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبه وعلمت فسقه. وبه 
صرح الإمام» وقال القفال: محله إذا قال علمت كذبه؛ فإن قال علمت فسقه لم يلزمه 
شىء لأنه قد يصدق مع فسقه وكالمزكى» والولى القاضى فى ذلك. 


(واشترك الجميع) أى: جميع من رجع من الشاهد.ء والمزكى. والولى وكذا القاضى 
فى لزوم القود فإن آل الأمر إلى الدية فهى عليهم بالسوية أرباعاء وهذا ما صححه 
البغوى, وقال ابن الرفعة : إنه الذهب كما ذكره القاضى ١‏ والمتولى » وصاحب الكافى » 


0 ا 01 اا الال اا 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (ولو قبل شهادتهم) هذا يقتضى أن التركية تصح قبل أداء الشهادة؛ وقد تقدم عند قول 
المصنف لا لشاهدى كتابة ما يخالف هذا حيث قالوا إن القاضى الكاتب لا يعدل شهود الطريق 
الذين أشهدهم على نفسه. لأنه تعديل قبل الأداء» وعبارة الروضة فى مسألة شهود الكتاب ما 
نه : 

فرع: شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه» وهل تثبت عدالتهم 
بتعديل الكاتب إياهم وجهان: قال القفال الشاشى: نعم للحاحة؛ والأصح المع لأنه تعديل قبل 
أداء الشهادة» ولأنه كتعديل المدعى شهوده؛ ولأن الكتاب إنما يغبت بقولهم فلو ثبت به عدالتهم 
لتئبت بقوهم: والشاهد لا يزكى نفسه. انتهى. فتعليله الأول كما ترى صريح فى حلاف ما ذكره 
الشارحء لا يقال لعل التركية وقعت فى حادثة قبل ذلك ثم شهدوا بالزنا مع قرب الزمن فإنه لا 
يحتاج إلى إعادة التزكية لأنا نقول: هذا لا يمكن إيجابه للقصاص؛ لأن شرطه قصد الشخص»ء ولم 
يوحد ثم رأيت فى نكت النشائى نقلا عن الأذرعى أن صاحب الذخائر قال: ويحتمل حريان وحه 
فارق بين أن تكون التزكية قبل الأداءء أو بعده. انتهى. فعلمت أن هذا هو مأخذ الشارح؛ وهو 
مأعحذ غير مبين لما علمته من تعليل الشيخين السالف ونث.ر). 


كوله: (وهو ماخلا اخ) ند يقال: مراد الشارح ل ل ا 
مععة التركية علي التتهاده زو على بهذا الوجه الغارك تدبر. 


باب القضاء وعم 


والذى قطع به فى الروضة» وأصلها فى الجنايات: أن المؤاخذ بذلك الولى كالمسك 
وحده وذكرا فيه هنا وجهين: أصحهما عند الإمام ذلك لأنه المباشر وهم معه كاللمسك 
مع القاتل. وأصحهما عند البغوى أنهما معه كالشريك لتعاونهم على القتل كالممسك» 
لأنه جعلهم كالمحقين زاد النووى الأصم ما صححه الإمام. وقد سبق فى الجنايات 
فهو الأصم نقلاء ودليلا. انتهى. 

(لا أخطأً) أى: قتل الراجع عن الشهادة ثابت بقتل الشهود عليه إن قال: تعمدت 
كما مر لا إن قال: معه أو دونه أخطأ (من»شاركنى) فى الشهادة. (أو) أخطأت 
(أنا) فيهاء (أو) قال: تعمدت لكن (لم أدر إن) أى: المشهود بقتله يقتله القاضى 
بقولى. وكان ممن يخفى عليه ذلك فإنه لا يقتل لانتفاء تمحض العمد العدوان. بل 
يلزمهما الدية حصة الخطىم منها مخففة وحصة غيره مغلظة» والحاصل أنهما إذا 
رجعا. وقال كل منهما: تعمدث. ولم يقل أخطأ شريكى بأن اقتصر على ذلك. أو 
قال: وتعمد شريكى» أو لم أعلم حاله لزمهما القود» بخلاف ما إذا قال كل منهما: 
تعمددت : وأحظأ شريكى أو عكسه» أو لم أعلم أنه يقتل بقولى. وكان ممن يخفى عليه 
ذلك فلا قود على واحد منهماء ولو قال أحدهما: تعمدت أنا وشريكى. وقال الآخر: 
أخطأت أو أخطانا أو تعمدث؛: وأخطأ هو فالقود على الأول دون الشائى. ولو قال: 
تعمدت وتعمد شريكى وهو ميت أو غائب لا يمكن مراجعته فعليه القود. بخلاف ما 
لو قال حينئذ: تعمدت. ولا أدرى حال شريكى؛ ولو رجع أحدهما فقط. وقال: 


ل ا ل لا ا ا ا ا ا ا 1 لل ااا ا ل ل ل ل ل ل 


قوله: (والذى قطع به فى الروضة !لخ) هو المعتمد؛ أما لو رع القاضى والشهود 
فالقصاص على الجميع» ويفرق بين القاضى والولى وهو واضح. انتهى. حاشية الروض؛ فإن 

قوله: (لأنه المباشر) قال «م.ر»فى حواشى الروض: التصوير بالمباشرة وقع فى كلام 
الغزالى والإمام جريا على الغالب فغير المباشر كذلك. 

قوله: (لانتفاء فحضص العمد) أى: فيكون ذلك شبه عمد فى الأولى» والئالئة (إصاءر). 


ثوله: (أى: حاجة ال) إغا قال ذلك لأجل ثوله: بعد بخلاف ما لو قال حيقذ تعمدت. ولا أدرى 


حال شريكى. 


عضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعمدنا لزمه القود. وإن اقتصر على تعمدت فلاء 

(وحلف) أى: سأل: القاضى ذكرا كما مر» وسأل حلف (كل أمين) كوكيل. ولو 
بجعل ومضارب وأجير ومكتر ومرتهن ومودع (يدعى أن) أى: أن الدعى به (قد تلف) 
فلا يكلف بيئة على تلفه لأن المالك ائتمنه فليصدقه: ولأن التلف.لا يتعلق بالاختيار 
فقد لا تساعد عليه البينة. ومن ثم قبل قول غير الأمين بيمينه فى دعواه التلف سواء 
(أطلقه) أى: التلفء (أو) ادعاه (بخفى) أى: بسبب خفى كسرقة, 

(ومتى قال) تلف (بظاهر كسيل) ولم يعرف (أثبتا) أى: أثبته بالبينة ثم حلف 
أنه تلف به. وإن عرف هو وعمومه صدق بلا يمين؛ والتمثيل بالسيل من زيادة النظم 
(كذاك) سأل حلف كل أمين (فى الرد) أى: رده امال (على مؤتمنه) بخلاف رد 
غيره كوارثه ورده على غير مؤتمنه بل لابد من البيئة. لأنه لم يأتمنه (لا مكترى الشىء 


قال أحدهما: تعمدت أنا وشريكى» وقال الآخر إلى قوله فالقود على الأول فإن غاية ما كان يقوؤل 
الميت» أو الغائب أخمطأناء وذلك لا يمنع القود على الأول كما تقرر. 

قوله: (بخلاف ما لو قال حيئذ تعمدت ولا أدرى حال شريكى) أى: فلا ققودء ولا يشكل 
هذا على ثبوت القود فى قوله السابق» أو لم أعلم حاله لأن ذلك يصور يما إذا قال كل منهما 
تعمدت» بخلاف هذا فإنه مضور با إذا قال أحدهما فقط تعمدت» وأيضا فهذا مصور مع ما ذكر 
كا إذا كان شريكه ميتاء أو غائبا لا تمكن مراجعته. ش 

قوله: (قبل قول غير الأمين لح) أى: لكن يضمن البدل مخلاف الأمين. 

قوله: (أو عرف دون عمومه) فى الاحتياج إلى الإتيان بالبينة هنا نظرء و كلامهم صريح فى 
حلافه: وعبارة المنهاج فى باب الوديعة: وإن عرف أى: الظاهر دون عمومه صدق بيمينه؛ وإن 
حهل طولب ببينة» ثم يصدق بيمينه فى الثلف وب.ر). 

قوله: (بخلاف رد غيره) لو ادعى وإرث الوديع أن الوديع قبل موته رد على المالك فالقول 
قرله» وكذا لو ادعى الوديع أنه قبل موت المالك ردها عليه وب.ر». 


ثوله: (أو عرف دون عمومه [لم) لم يوجد هذا فى النسخ التى بأيدينا. 


باب القضاء 


خض 


ولا مرتهنه)؛ فلا يسأل القاضى حلفهما إذا ادعيا الرد على الكرىء والراهن بل 
يسألهما البينة لأنهما أخذا الال لمنفعة أنفسهما كالمستعير. بخلاف دعوى التلف؛ لأن 
الرد يتعلق بالاختيار فيسهل الإشهاد عليه بخلاف التلفء وإنما صدق الوكيل بجعل 
والمضارب.» والأجير فى الرد من انتفاعهم لأنهم أخذرا المال لنفعة المالك وانتفاعهم, 
إنما هو بالعمل فيه. ْ 

(و) سأل حلف (مدعى بقا حياة الشخص) الذى (قد»لف بشوب)» ولو كفنا 
(وامرؤ نصفين قد) أى: وقد قده امرؤ نصفين» وادعى موته حين القد لأن الأصل بقاء 
الحياة والواجب بالحلف الدية لا القود كما فىالروضة. وأشار بقوله: بقاء حياة إلى أن 
محل تصديق مدعيه إذا عهد للملفوف حياة» وإلا فالصدق الجائى» وبه جزم البلقينى 
قال: وظاهر كلام جماعة أنه يكتفى فى تحليف الولى بيمين واحدة. وبه صرح ابن 
الصباغ. وليس كذلك بل لابد من خمسين يمينا. 


(و) سأل حلف (مدعى كمال عضو) باطن» وهو ما (سترا»مروءة) حيث جنى 
عليه جان» وادعى نقصه كشلل؛» ولا .يجب فيه القود أيضا (خلاف) مدعى كمال 
(عضو ظهرا)؛ وهو ما لا يخرم كشفه المروءة كيد فلا يسأل القاضى خلفه. بل يسأله 


قوله: (وإلا) كسقط م تعلم حياته. 


قوله: (وبه صرح ابن الصبا غ) هو الأوجحه من ترجيح البلقينى؛ والفرق أن الحلف ثم 
على القتل وهنا على حياة المجى عليه. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (بل يسأله البيئة) أى: فلا يصدق البمحسى عليه إلا بالبينة ويصدق الحانى بيمينه. 

قوله: (أنه يكتفى) ووحهه ظاهر فإن القصد إثبات الحياة لا القتل فهذا هو المعتمد. 

قوله: (ولا يجب فيه القود) قال فى شرح الروض: وإذا صدق اجنى عليه وحب القصاص كما 
صرح به الماوردى» ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجى» والأصحاب ثم استشكله ا مر فى 
الملفوف. ويفرق بأن الحانى ثم لم يعترف ببدل أصلاء بخلافه هنا. انتهى. كلام شرح الروض» لكن 


ثوله: ( ويفرق بأن الجانى !خ) هذا الفرق لا يقاوم الجامع المذكورء وهو سقوط القصاص بالشبهة. 


عردنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البينة إذ لا يعسر قإمتها على كمال مثلهء بخلاف الباطن هذا إذا أنكر أصل الكمال؛ 
لأن الأصل استمراره» فإن ادعى حدوث النقص فالمصدق المجنى عليه. 

(و) سأل (حلف الوارث) أى: وارث المجنى عليه بقطع يديه ورجليه (حيث 
يدعى «وفاته بعد اندمال الأربع) اليدين والرجلين ليلزم الجانى ديتان» وادعى 
الجانى وفاته بالسراية ليلزمه دية واحدة, لأن الأصل عدم السراية. وهذا فى مدة 
تحتمل الاندمال» ولو على بعد فإن لم تحتمله لقصرها كيوم ويومين فالمصدق الجانى بلا 
يمين. أو قطع فيها بالاندمال لطولها فالمصدق الوارث بلا يمين ذكره ابن الصباغ: 
والرويانى وغيرهما قال الرافعى: ويشبه أن يقال ليس لدة الاندمال ضبط فقد يبقى 
الجرح سنين فلابد من اليمين» وهو ما فى التهذيب وغيره وأسقط فى الروضة هذا 
البحث» ولو اتفقا على قتله لكن قال الجانى : قتلته قبل الاندمال فعلى دية واحدةء 
وقال الولى: بعده فعليك ثلاث والزمن محتمل للاندمال صدق الولى فى بقاء الديتين»: 
والجانى فى نفى الثالثة. 

(و) سأل حلف (مدعى حرية الذى قذف) أى: قذفه (زيد) الحر. وادعى رقه 
(كفى) أى: كما يسأل مدعى حرية القتيل فى صورة (القتل.و) المقطوع (فى) صورة 
(قطع الطرف). وقد ادعى الجائى رقهما لأن الأصل» والغالب الحرية سواء ادعاها 
المجنى عليه أم وارثه . 
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قوله: (هذا) أى: عدم تصديق المجنى عليه إلا بالبينة إذا أنكر الجانى أصل السلامة 
فيعمل بالبينة؛ لأن الأصل استمرار السلامة التى شهدت بها إلى وقت الحناية. 

قوله: (فالمصدق المجنى عليه) أى: للأصل المذكور. 

قوله: زسندق الول أى: بيمينه وكذا الجانى» فحلف البخانى أفاد سقوط الثالقة) 
و حلف الولى أفاد دفع النقص عن ديتين» فلا يوحب زيادة. انتهى. شرح الروض. 


جزم الال امحلى بعدم وحوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال: ومعلوم أن التصديق 


باب القضاء 4 لالس 


(وإن خنثى بأنوثة أقر) أى: وسأل حلف مدعى أن الخنثى الشكل أقر بأنوثته 
حيث قطع رجل ذكره. وأنثهيه وادعى أنه أقر بأنوثته لينتفى عنه القود فأنكر 
الخنثى. وادعى أنه ذكر ليثبت له القودء وذلك لأن الأصل عدم القود.ء والمقطوع منه 
فى قوله (والعود عن إذن وما البيع صدر) أى: وسأل حلف مدعى العود» وهو الرتهن 
عن إذنه فى بيع المرهون قبل صدور البيع حيث أذن للراهن فى بيعه فباعه؛ ثم ادعسى 
رجوعه عنه قبل بيعه؛ وادعى الراهن أنه إنما رجع عنه بعده فالمصدق المرتهن؛ لأن 
الأصل استمرار الرهن» وقال البغوى: المصدق السابق مثهماء وهو الأصم فى نظيره من 
الرجعة؛ وتقدمت هذه المسألة فى الرهن أيضاء 

(و) سأل حلف (مدعى قصد الأدا) عن الدينن الذى به رهن مثلاء وادعمى رب 
الدين أن الأداء كان عن دين آخر ليس به رهن لأن المؤدى أعرف بقصده (ودونه»لأى 
دين شاء يصرفونه) أى: وإن أدى أحد الديتين دون قصد فله صرفه لأيهما شاءء كما 
لو كان له مالان حاضر وغائب» ودفع الزكاة لملستحقيهاء وأطلق النية له صرفها إلى 
أيهما شاء»ء ويستثنى من ذلك المكاتب فالاختيار لسيده لا له. 

قوله: (أقر) حرج ما لو ادعى الحانى أنه أنثى فإنه لا يسمع لأن أنوثته لا تعرف إلا منه 
أو بالولادة؛ لا يصدق الخنثى فى قوله الآن: إنى ذكر؛ لاتهامه؛ والذى يظهر أن المقطوع 
إن كان الذكر والأئثيين فقط أدى حكومتهما ووقف الأمر» فإن بانت ذكورته اقنص ورد 
الحكومتين؛ فإن عفا فديتان وتقاصص ها عنده من الحكومتين» وإن كان هما والشفرين 
تأتى هنا قول المتن السابق فى الحناية: ورحل الأقل من حكومة شفريه إلخ. انتهى. شرح 
الإرشاد -لحجر. 


قاله ١ع‏ تقلا عنه فأشعر ذلك بارتضائه واعتماد نفى القصاص على عادتنه فئ كتابة ما يرتضيه 
بإزاء ما لا يرتضيه من كلام شيخ الإسلام؛ ولا يصرح برده تأدبا معه. 
قوله: (فالاختيار لسيده) هذا إذا تنازعا عند الأداء فإن أدى من غير نزاع؛ ولا قصد فالخيرة له 
كغيره فله تعييله لما شاء للععراء 
اا امم 0ض 
ثوله: (عنه) أى: عن البلال المحلى. 
ثوله: (ولا يصرح بردة) لكن رأيت فيما كتب عنه بهامش شرح الروض بعد نقله عن انخلى ما تقدم 


كرض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وضد رق أصله) أى: وسأل حلف مدعى حرية الأصل» حيث لم يسبق منه إقرار 
برق واسترقه غيره لأن الأصل الحرية وإذا حلف رجع مشتريه على بائعه بالثمن إن لم 
يصرح فى منازعته بأنه رقيق » أو صرح به وقال ذكرته على رسم الخصومة,» أو اعتيدت 
ظاهر اليد (وإن سبق) أى: سأل حلف مدعى حرية الأصلء وإن تداولته الأيدى» 
وسبق من مسترقه (قرينة): قدل على الرق ظاهرا كاستخدام» وإجارة (قبل بلوغ 
المسترق) بفتح الراء لأن اليد والتصرف إنما يدلان على الملك فيما هو مال فى نفسهء 
وهذا بخلافه إذ الأصل الحرية كما عرف. 

(خالف ذا) أى: الحكم بحريته مع سبق قرينة الرق قبل بلوغه (ما فى اللقيط 
ذكرا) أى: ما ذكره الحاوى فى باب اللقيط من أنه إذا استرقه فى صغرهء ثم بلغ 
وجحد لم يبطل رقه» وهو الأصح عند الأكثرين» وأجاب الشارح بأن ما هنا فى سبق 
قرينة الملك باستخدامه» وهناك فى التصريح برقه له وفيه نظرء وخرج بحرية الأصل 


قوله: (وضد رق أصله) وهو حرية أصله أى: حرية الأصل أى: الحرية أصالة. 

قوله: (وأجاب الشارح إل) قد رد هذا المواب بقول الرافعى هنا ولا فرق بين أن يدعمى فى 
الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكرء وأن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعى ملكه؛ وينكر 
المسترق» وبهذا يوحه النظرء وقد اعتمد صاحب الإرشاد ما فى اللقطة؛ وقيد به ماهنا فقال: 
وحرية أصل من اشترى ساكتاء ولم يرق صغيرا. انتهى. 

قوله: (فى التصريح إلخ) يتأمل ما المراد فإن كان المراد تصريح الرقيق فالصغير لا عبرة بتصريحه 
أو تصريح المدعى فكيف يكون تصريحه دالا على ملكه. ثم رأيت فى شرح الإرشاد للشهاب ما 
يصرح بأن المراد الثانى لكنه حكم له بالملك بطريقه فليتأمل» وقد يكون هذا وحه نظر الشارح أو 
من وكتب أيضا الأحسن حمل ما فى اللقيط على ما إذا حكم له برقه فى صغره كأن ادعى عليه 
أنه حر» وأنه متعد باستخدامه فادعى ملكه وحلف عليهء وحكم له به وم.ر). 


ثوله: (يوجه النظر) أى: ينبت بقول الرائعى هذا تخالفة ما هنا لما نئ اللقيط» ولا يدنعها خواب 
الشارح. 

ثوله: (ولم يرق صغبرا) أى: بأن يدعى من هو فى يده رقه وهو صغير» وحلف على ذلك وأنه 
يصدق بيمينه فإذا بلغ وادعى حرية الأصل لم يصدق إلا ببيئة لسبق الحكم بالحرية شرح الإرشاد. 

ثوله: (بطريقه) بأن ادعى ره وهو صغير» وحلف على ذلك فأنه يصدق بيمينه؛ ويحكم له يعلكه. 


باب القضاء لاس 
ما لو ادعى إعتاقه أو إعتاق من انتقل منه إليه فلا يقبل لأن الأصل عدم الإعتاق (وذو 
البلوغ بالسكوت يشترى) أى: والبالغ يجوز شراؤه ممن يسترقه مع سكوته عن 
الاعتراف بالرق. وعن دعوى الحرية إذ الظاهر عدم استرقاق الحرء والأحوط ألا 
يشترى إلا بعد اعترافه بالرق لن يبيعه خروجا من الخلاف فى ذلك» 

(و) سأل حلف (مستحق بدل عن الدم) العبر به عن القتل للزومه له غالباء وأشار 
بهذا إلى باب القسامة» وهى أيمان أولياء الدم. والأصل فيه خبر الصحيحين أنه وَل 
قال لحويصة؛ ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل لما أخبروه بقتل اليهود لعبد الله بن 
سهل بخيبرء وأنكره اليهود أتحلفون؛ وتستحقون دم صاحبكم؛ وفى رواية: تحلفون 
خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء 
قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: كيف تأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبى كل 
من عئده» وهذا مخصص لخبر البيهقى «البيئة على الدعى واليمين على الدعى عليهع) 
والمراد ببدل الدم بدل دم القتيل كما سيأتى حرا أو رقيقا فلا قسامة فى بدل إتلاف ما 
عداهما من مال أو طرف أو جرح أو نحوهاء بل يصدق الدعى عليه بيمينه على 
الأصل. وإن كان ثم لوث لأن البداءة بيمين المدعى خلاف القياس والنص. ورد فى 
النفس وحرمتها أعظم من حرمة غيرهاء فلو مات المقطوع على ردته المتخللة يين الجرح 
والموث فلا قسامة لأن الستحق ضمان الجرح دون النفسء والمراد بالستحق: المستحق 
الخاص فلو كان الإرث للمسلمين فلا قسامة (أى: لوجوب) أى: سأل حلقف مستحق 
بدل الدم لوجوب (البدل المقدم) فى باب الجراح من الدية. أو القيمة لا لوجوب القود 
بشرطه لما روى فى الخبر السابق من قوله ولٌ: إما أن يدوا صاحبكم, أو يؤذنوا 
بحرب» ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء» وليست 

قوله: (أتحلفون) هذا مجاملة منه يل إذ الذى يحلف أخره؛ وهو عبد الرحمسن بن سهل» 
أما حويصة ومحيصة فهما ابنا عمه مسعود رضى الله عنهم وقوله: فتبرئكم. أى: من 
دعواكم: وإلا فالحق ليس فى حهتهم حتى تبرئهم اليهود منه. انتهى. وع.ش» على «م.ر). 


قوله: (والمراه ببدل الدم) أى: الذى عبر به المصئف. 


ب الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كاللعان فى رجم المرأة لتمكنها فيه من الدفع بلعائهاء ولا كاليمين المردودة لتقويها 
بالنكول. ولهذا جعلت كالإقرار أو كالبيئة. 

(كمثل من كوتب) أى: مستحق بدل الدم كمكاتب (فى) قتل (عبد) له فيحلف» 
لأنه المستحق لا سيده بخلاف عبد الأذون؛ فإن السيد يحلف دونه» وزاد (مثل) 
بالوقف بلغة ربيعة أى: كالكاتب فى عبده مثلا (وسيد للعجز) أى: وكالسيد فى عبد 
مكاتبه فيحلف عند أداء النجوم (قبل إن نكل) عن اليمين: ولو بعد عرضها عليه لأن 
سيده الستحق حينئذ فإن عجز بعد نكوله لم يحلف السيد لبطلان الحق بالنكول» بل 
يحلف المدعى عليه وإن عجز بعدما حلف فالقيمة للسيد كما لو مات. 

(كوارث الميت) المستحق لبدل الدم فإنه إنما يحلف إذا لم ينكل اللستحق قبل موته 
دون ما إذا نكل» (ولو فى مسترق«قيمته يوصى بها) أى: يحلف السيد ثم الوارث 
ولو فى بدل دم الرقيق الموصى بقيمته » فلو أوصى بقيمة عبده إن قتل صحت. ولا يقدح 
الخطر لأنها تحتمل الأخطار» فيحلف السيد وإن كانت القيمة بعد موته للموصى لهء 
فإن مات قبل حلفه ونكوله له حلف وارثه لأن القسامة من الحقوق المتعلقة بقتل مملوك 
السيد فتورث كسائر الحقوق» وتثبت القيمة له. ثم يصرفها للموصى له بموجب 


ولمع و الل ااا 


قوله: (ولا كاليمين المردودة) هذا يدل على ثبوت القود باليمين المردودة. 

قوله: (فى عبده مثلا) أى: أو أمته. 

قوله: (قيمته يوصى بها) حرج بهذا ما لو أوصى بعبده فقئل» فإن السيد وإن كان هو الذى 
يلف هنا لكنه يأحذ القيمة» وتبطل الوصية» ولو أوصى لغيره بعين فادعاها شخص فقبل يحلف 
الوارث لتنفيذ الوصية» كما فى المسألة السابقة» واعتمده جمع متقدم هو متجه وقيل: لا لأن 
القسامة ثبتت على خلاف القياس احتياطا للدماء» قال ابن الرفعة: وجمل الخنلاف ما إذا كانت 
العين فى يد الوارث فإن كانت فى يد الموصى له فهو الخالف حزما. حجر والروض وشرحه. 


قوله: (ثم الوارث) يريد فى المسألة الآتية وإلا فلا وحه ثم «ب.ر). 


ثوله: (فى المسألة الآتية) أى: مسألة الوصية لا مسألة سيد المكاتب» ومسألة وارث الميت لأنهما 
مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأرى فلا وجه لثم حيقل. 


باب القضاء بس يبري 
الوصية» لأن له غرضا ظاهرا فى تنفيذها كما إئه يقضى ديونه عند عدم التركة من 
خالص مالهء ويجب قبوله بخلاف ما لو تبرع به أجنبى» وأفهم كلامه أنه لو نكل 
الوارث لم يكن للموصى له أن يقسم. لأن القسامة لإثبات القثل فتختص بخليفة 
السيد. نعم له أن يدعى القيمة ويطلب يمين الخصم؛ لأن الملك له فيها ظاهر أو لا 
يحتاج فى طلبها إلى إثبات جهة الاستحقاق» وإذا نكل الخصم ردت اليمين عليه: ولا 
تتوقف صحة دعواه على إعراض الوارث عن الدعوى (نسبة حق). 

(هذا من الخمسين) أى: سأل حلف مستحق بدل الدم من خمسين يمينا بنسبة 
حقه من البدل (فى القسامه), فلو كان للقتيل ابنان حلف كل منهما خمسا وعشرين 

قرله: (بخليفة السيد) الأعم بخليفة الميت تأمل. 

قوله: (ولا يحداج إلخ) كأنه لإقرار السيد بالوصية. 

قوله: (أيضا ولا يحتاج فى طلبها إلخ) عبارة شرح الروض: ولا يحتاج فى دعواها 
والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق» ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى. انتهى. 

قوله: (بنسبة حقه من البدل) وهل التوزيع بحسب أسماء فرائضهم أو بحسب سهامهمء 
وذلك يفلهر أثره فى العول كزوج وأم وأختين لأب وأوين لأم هى من ستة؛ وتعول إلى 
عشرة فهل يحلفرن على أسماء فرائضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين والأم سدسها 
والأختان للأب ثلثيها والأحتان للأم ثلثها حبرا للمدكسر فى الجميع أو يحلف كل واحد 
منهم على نسبة سهامه فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين والأخحتان للأب أربعة 
أعشارها والأختان للأم خمسها فيه وجحهان حكاهما الماوردى» وصحح الثانى. انتهى. 
«م.ر؛ فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (نسبة حقه [لخ) أى: غالبا ورج به زوجة وبيت المال؛ فإنها تحلف الخمسين 
مع أنها لا تأذ إلا الربع» وزوحة وبنت فتحلف الزوحة عشرة والبنت الباقى توزيعا على 
سهامها فقط» وهى خمسة من ثمانية» ولا يثبت من بيت المال من معه فى مثل هذه الصورة؛ 
بل ينصب الإمام مدعيا فإن حلف المدعى عليه فذاك وإلا حبس حتى يقر. انتهى: ام.ر). 


قوله: (ولا يحتاج في طلبها لخ) فيه إشارة إلى أن له إثبات جهة الاستحقاق. 


ثوله: (فى المسألة الآثية) بأن كان الوارث فيهما وارثا للسيد كما صور به الشارح. 
ثوله: (إلى أبن له إثبات 1لخ) ظاهره ولو مع إقرار السيد بالوصية.وهو بعيد إذ لا حاحة حيتكذ للبينة. 


يميئا . ولو كان المستحق واحدا حلف الخمسين وإت كان غير حائز لتكمل الحجة. وفى 
المعادة لا يحلف ولد الأب إلا إذا أخذ شيئاء كما يؤخذ من النظم كأصله ففى جد 
وأحت لأبوين وأخ لأب يحلف الجد خمسى الأيمان» والأخت نصفهاء وتبقى خمسة 
أيمان يحلفها الأخ. وفى حد وأخ لأبويسن وأحث لأب يحلف الجد خمسى الأيمان 
والأخ ثلاثة أخماسهاء ولا تحلف الأخت شيئا (والكسر فى الأيمان رم تمامه) أى: 
أقصده بمعنى تممه فلو كان المستحق ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يميناء أو 
ابنا وزوجة حلفت الزوجة سبعة أيمان والابن أربعة وأربعين. 

(وحاضر) أى: وكالحاضر من المستحقين مع غيبة باقيهم فإنه يحلف. (بشرط أن 
يقدرا» حائز ميراث) فلو كان المستحق ثلاثة بنين » وحضر واحد منهم ولم يصبر إلى 
قدوم الغائبين حلف الخمسين وأخذ حصنه لتعذر أخذ شىء قبل تمام الحجة فيفرض 
حائزا لذلك» فإذا حضر الثائى فرض هو والأول حائزين» فيحلف النصف ويأخذ 
حصته, فإذا حضر الثالث يحلف الثلث بتكميل المنكسر وهو سبعة عشر وأخذ باقى 
البدل فالأيمان هنا بمنزلة المبيع فى نظير المسألة فى الشفعة. ولو امتنع الحاضر من 
الزائتد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معهء 
بخلاف نظيره فى الشفعة؛ لأن التأخير فيها تقصير مبطن؛ والقسامة لا تبمطصل 
بالتأخيرء كذا فى الروضة وأصلهاء وهو تفريع على ضعيف إذ الصحيم فى باب 
الشفعة أنه لا يبطل حق الحاضر منها بالتأخير» ولو حلف الحاضر ثم مات الغائب 
ووارثه الحالف حلف حصته لأخذ نصيبه»؛ ولم يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا 
له حينئذ ولو كان فى الورثة غير مكلف فهو كالغائب والمكلف كالحاضرء ولو مات 
ومات أحدهما قبل حلفه عن ابئين حلف كل ثلاثة عشر يميناء فلو حلفها أحدهما 
ومات الآخر قبل حلفه ولم يترك غير أخيه حلف أيضا ثلاثة عشر بقدر ما كان يحلف 

قوله: «فسى الأيهان) لأنه يقاسم فى هذه الصورة, لأن المقاسمة خير له فيأحذ اثنين مسن 
خمسة؛ وتأحذ الأحت اثنين ونصف نصف الخمسة:؛ ويأحذ الأخ للأب نصف الخمسة. 


قوله: (وإن كان غير حائز) كبنت. 


باب القضاء عمس 
مورثه. ولا يكفيه إتمام خمس وعشرين. (خنثى أكثرا) أى: وسأل حلف الخنثى 
الأكثر من الأيمان بتقديرى الذكورة والأئوثة. 

(ويأخذ الأقل) من البدل بالتقديرين احتياطاء فلو خلف القتيل ولدا خنثى وابنا 
حلف الخنثى النصف لاحتمال ذكورته» وأخذ من البدل الثلث لاحتمال أنوثته وحلف 
الابن الثلثين لاحتمال الأئوثة وأخذ النصف لاحتمال.الذكورة» ولو خلف ولدا خنثشى 
وأخا عاصبا حلف الخنثى الخمسين وأخذ النصف.» (والذى بقى) من البدل وهو فى 
هذا المثل النصف (فذاك) أى: فهو (موقوف) بأن يأخذه القاضى ويوقفه بين الخنثى 
والمنتظر استحقاقه (إلى التحقق) لحال الخنثى. 

(لكن بشرط حلف من منتظر) استحقاقه (حصته منها) أى: من الأيمان فيحلف 
الأخ فى اللثال النصف ثم إذا تبين الستحق منهما دفع القاضى إليه الموقوف باليمين 
السابقة, فإن لم يكن .مع الخنثشى من ينتظر استحقاقه أو كان ولم يحلف لم يأخذ 
القاضى الباقى بل يترك فى جهة المدعى عليه إلى ظهور الحال» فإن ظهر ذكر أخذه أو 
أنثى حلف القاضى المدعى عليه للباقى (إذا لوث ظهر) أى: سأل حلف مستحقو 
بدل الدم إن ظهر لوث. 0 ا 

وهو (قرينة تغلب الظن) بصدق المدعى (كمن»يلفى) أى: يوجد (قتيلا حيث من 
عادي سكن) يعنى كوجدان قتيل بمكان ساكن فيه اعداؤه» ويشترط ألا يساكنهم 
غيرهم ) وإلا فربما قتله غيرهم» وقيل الشرط ألا يخالطهم غيرهم فعلى 0 لا باس 
بمخالطة المجتازين للحاجات كالتجارة كذا فى الروضة كأصلهاء وحكى فى شرح 
مسلم الثائى عن الشافعى قال فى المهمات: وهو الصواب فقد نص عليه الشافعى» 

قوله: (حلف القاضى إل) ظاهره وإن كان مع الخنثى من يننظر استحقاقه ولم يحلف 
إلى ظهور الحال» لكن فى شرح الروض أن له تأخير الحلف إلى البيان» فيحلف بعد ظهوره 
أنثى ويأنحد الباقى. 

قوله: (لاحتمال الأنوثة) للحشىء وقوله لاحتمال الذكورة أى: للخنثى. 

قوله: (وهو فى هذا المثال) أى: وفى الذى قبله السلس. 
ملاعاي ل يه 


أكيدنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وذهب إليه جمهور الأصحاب» بل جميعهم إلا الشاذ. وقال البلقينى: إنه الذهب 
المعتمد قال الماوردى وغيره: ولا تؤثر مساكنة أهله؛ وأصدقائه قال العمرانى: ولو لم 
يدخل ذلك الكان غير أهله لم تشترط العداوة. 


(أو) يوجد قتيلا طريا (بين جمع يقبلون الحصرا) أى: يتصور حصرهم. وإن لم 
يكونوا أعداء فإن لم يتصور حصرهم بألا يتصور اجتماعهم على القتل فلا قسامة» نعم لو 
عين الولى منهم جمعا محصورا قال الرافعى : فينبغى جوازها كما لو ثبت لوث على 
محصورين فادعى على بعضهم» واستبعد فى الكفاية بأن تطرق الجهل هنا إلى القاتل 
أكثرء بخلافه فى تلك لثبوت اللوث؛ (أو) يوجد قتيلا طريا فى (صف خصم قاتلوا) 
صفا آخر يبلغ سلاحهم القتيل» فهو لوث فى حقهم إذ الظاهر أن أهل صفه لا 
يقتلونه» فإن لم يبلغه سلاحهم فهو لوث فى حق صفه؛ (أو) يوجد قتيلا طريا فى 
(صحراء). 

قوله: (قال العمرانى إل) أشار , وم.ر) فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه؛ وقال 
ابن الرفعة: هو ظاهر لأنها حينئذ شبيهة بالدار التى تفرق فيها الجماعة عن قتيل. انتهى. 

قوله: (واستبعده إلخ) قال «م.ر» فى حواشى شرح الروض: هذا الفرق لا يجدى. 

قوله: (لثبوت اللوث) كلام حجر فسى شرح الإرشاد صريح فى ثبوت اللوث فى 
الصورتين» لكن لا تسمع الدعوى إلا على محصور. 

قوله: (فى التصحيح) لابن قاضى عجلون: ولو شارك بيت المال وارثا خاصا حلف كل 
الخمسين» ولا يقبت الباقى بيمينه بل حكمه كمن مات بلا وارث» كذ! قالاهاوقالا فيمن قتل مسن 
لا وازث له إن القاضى ينصب من يدعى عليه ويحلفه؛ فإن نكل ففى القضاء عليه بتكوله خعلاف 
يأتى» وجزم فى الأثوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا فى الدعاوى فيمن مات بلا وارث 
ل لاضن 
أو يقر وممن حزم بذلك هناك صاحب الأنوار. انتهى. 

قوله: (قال العمرانى !2) إِنما يحتاج إليه على الأول فليتأمل الجهل هنا أى: فى المقيس» وقوله: 
بخلافه فى تلك أى: المقيس عليه غير قاتل قيد به لقوله حتى قضى. 


ثوله: (محل هذا إلخ) أى: فى مسألة ما إذا لم يكن معه من يننظر استحقاقه. 
قوله: (لكن صححا إحٌ) هو ما جزم به (م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء امور 


(برجل) أى: مع رجل عنده (بمدية) مثلا (قلت) ملطخة (بدم) أى: بثوبه أثره 
فهو لوث فى حق الرجل إن لم يكن .ثم ما يمكن إحالة القتل عليه من سبع أو غيره» 
وإلا فلا لوث فى حقه أى: لم تدل قرينة على أنه لوث فى حقه كأن وجد يه 
جراحات لا يكون مثلها من غيره» ولم يتعرض الحاوى كالوجيز للتلطصخ بالدم قال 
الرافعى : ولا يبعد ألا يشترط» لكن أكثرهم تعرض له؛ واقتصر فى الروضة على اشتراطه 
فلهذا زاده الناظم ؛ 

(وكاعترافه) أى: قرينة اللوث كوجدان القتيل فيما مرء وكاعتراف شخص 
(بسحر) ممرض غير قاتل (بألم) أى: مع ألم وقت السحر. 


(حتى قضى) أى: إلى أن مات فهو لوث فى حق العترف. وإن قال: لكن مات 
بسبب آخر (وقول راو) أى: وكقول من تقبل روايته: إن فلانا قتل فلانا فهو لوث فى 
حق المخبر عنه سواء أتى الراوى بصيغة الشهادة» أم بصيغة الإخبار كما أفاده تعبيره 
بقول راو وظاهر كلامه الاكتفاء براو واحد من العبيد والنساء؛ وفى الوجيز أنه القيساس 
لكن المنقول خلافه» وعبارة المنهاج: وشهادة العدل لوث. وكذا عبيد» أو نساء والمراد 
اثنان فأكثر كما صرح به صاحب التهذيب» وغيره جاءا متفرقين أم لا» (و) كقول 
(بنى) أى أصحاب (فسق)» ولو كفرا (وصبية) إن فلانا قتل فلانا فهو لوث فى حق 
الملخبر لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشئ يكون غالبا عن حقيقة»؛ ومن اللوث التسامع 
بأن وقع فى ألسنة العام» والخاص إن فلانا وإبهام قتل فلانا الخبر القاتل كقوله قتله 
أحد هذين الرجلين فإذا عين الولى واحدا أقسم عليه كما فى التفرق عن قتيل» وليس 
منه قول الجريح : جرحنى فلان ولا إبهام القتيل كقوله قتل فلان أحد هذين القتيلين, 
وخالف إبهام القاتل بأن القاتل يخفى قتله ما أمكنه فيعسر تعيينه» قال ابن الرفعة: 


لووووو ووو ووو وه دنعورووة مه فووة 
مو او ان ع فقا م عه مقطا وات ا قاط قح ع ع إل لتو أ ف عق تمع هيه عاق 6 رعرع ورا ا وو ممعم ول 0 


شرح الروض. 
قوله: (بنى فسق صبية) وفهم ما تقرر أن الصبيين أو الفاسقين أو الكافرين لا يكفى وهو 


رفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإن اتحدوا بهماء قال ابن يونس : اتجه اللوث ولو عاين القاضى لوثا اعتمده 0 يساق 
فيه خلاف القضاء بالعلم ؛ ؛ لأنه يقضى بالأيمان (وإن) أى: سأل حلف مستحق بدل 
الدم إن ظهر لوث وإن (لم يكن) بالقتيل بعدظهور أثر قتله. 

(آثشار تخنيق وجرح) لاحتمال هلاكه بعصر خصييه؛ وقبض مجرى نفسهء 
ونحوهما فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة لاحتمال أنه مات فجأة. والأصل أن الغير لم 
يتعرض له فلايد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن القاتل كذا صححه فى الروضة كأضلهاء 
والمذهب النصوص. وقل الجمهور ثبوتها كما نبه عليه فى المهمات ثم بسطه (لا 
بان»تكاذب الشهود) إما (وصفا) كأن قال واحد قده نصفين وقال الآخر حز رقبته, 
(و) إما (زمن) بالوقف بلغة ربيعة كأن قال أحدهما قتله يوم السبت. أو غدوة» وقال 
الآخر: يوم الأحد أو عشية. 

(و) إما (آلة) كأن قال أحدهما: قتله بالسيف, وقال الآخر: بالرمح» فأنه لا 
يسأل فى الثلاث حلف مستحق بدل الدم لبطلان اللوث بالتدافع بالتكذيب» ومثلها 
التكاذب بالمكان» ل ا كنظيره من 
السرقة الآتى آخر الباب ويجاب بأن باب القسامة أمره أعظم» ولهذا غلظ فيه بتكرير 
الأيمان. ولو قال أحدهما قتله عمدا كما ادعى الولى» وقال الآخر: قتله خطأ لم يثببت 
القتل على الأصح فى فى الشرح الصغير بل حكمه كما فى التكاذب» بل هو داخل فيه 
فكلام النظمء وأصله شامل له والأصح فى أصل الروضة ثبوته لأن التكاذب فيما مر 

قوله: (والماهب المنصوص إخ) عبارة الأم: وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت 
أثر سلاح أو حبق أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر. انتهى. «م.ر» فى حاشية 
شرح الرؤض. ش 

قوله: (انجه اللوث) هل المراد أن الولى يعين أحد القبيلتين أو يدعى على الإبهام. 

قوله: (فلا قسامة) عبارة غيره فلا لوث فلا قسامة. 


باب القضاء خرف 
محسوس والعمدية والخطئية فى محل الاشتباه» ثم يسأل الجانى فإن أقر بعمد ثبت 
أو بخطأ وصدقه الولى ثبت وإن كذبه أقسم الولى وحكم بمقتضى القسامة؛ وإن امتنع 
حلف الجانى والدية مخففة فى ماله أو نكل ردت على اللدعى فأن حلف ثبت 
موجب العمد أو نكل فدية الخطأ فى مالهء ولو اختلفا فعلا وخبرا فقال أحدهما: 
قتله» وقال الآخر أقر بقتله فهو لوثء ولا يثبت القتل بقولهما (أو يحلفن بغيبته) 
“أى: ولا إن حلف المدعى عليه بالقتل على غيبته وقت القتل» ولا بينة بحضوره فى 
ذلك الوقت فلا يسأل حلف المستحق لأن الأصل براءة الذمة (ونقض) القاضى (الحكم 
بها) أى : بالقسامة واسترد.المال (بحجته) أى: بحجة المدعى عليه بغيبته فى وقت 
القتل. وكذا لو أقر بها اللمدعى» أو قامت حجة بأن القاتل غميره.قال فى الروضة 
كأصلها: ويعتبر فى بينة الغبية أن يقولوا كان غائبا بموضع كذا فلو اقتصروا على أنه 
لم يكن حاضرا فهو نفى محض فلا تسمع الشهادة به؛ ولو أقام الدعى بينة الحضور 
والخصم بيئة الغيبة قال القاضى» والبغوى :. قدمت بينة الغيبة لزيادة علمها ومحله إذا 


اال ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ل ا ا 


ا 0 


قوله: (فلو اقتصروا على إنه لم يكن حاضر إل) عبارة الررض وشرحه: ولا تسمع أنه لم يكن 
هناك وفى نسحة هنا وبه عبر الأصلء وكلاهما صحيح وأنه لم يقئله لأنه نفى محمضء قال 
الأسنوى: فى الأولى أنخذا من كلام ابن الرفعة هو وإن كان نفيا إلا أنه نفى محضور فتسمع؛ قال: 
ولو اقنصرت البيئة على أنه كان غائبا فكلام الغزالى يوهم أنه لا يكفى» والمتجنه الاكتفاء به نظر 
إلى اللفظ وبه حزم الطبرى. انتهى. وقد يقال قوله:لم يكن هناك ليس فيه أنه كان غائبا وقت القتل 
عن مكانه وكذا يقال فى قوله: كان غائبا. 


قوله: (ومحله إذا اتفقا على سبق حضورة) وإلا فيتساقطان حزما. قاله الأسنوى«ب.ر). 


ااا اماك 


ثوله: (لعل هذا ا لخ) لأن اثتفاء المسناكنة يجوز معه دعول أحد من غير أهل ذلك المكان فاشترط 
عداوة ساكينهم للقتيل لعدم انحصار القتل حيئذ فيهم بخلاف ما إذا كان الشسرط عدم المخالطة فإنه لا 
يحتاج لاشتراط العداوة لأنه إذا لم يدععله غيرهم انحصر القتل فيهم» وئوله: إنما يحتاج إليه على الأول أى: 
فيكون الأول هو الصواب يلات الثانى: فإنه لا وحه لاشتراط العداوة معه تأمل. 

ثوله: (وبه جزم الطبرى) إشار (م.ر) فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (وقد يقال !خ) هو وارد أيضا على قول البينة كان غائبا.موضع كذا فلابد أن يكون المراد أنهسم 
ثالوا: كان غائبا وقت القتل كما صدر به الشارح فيكون هو المراد هنا. 1 
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اتفقا على سبق حضوره؛ وقال فى الوسيط: يتساقطان» قال الأسنوى : والصحيح الأول 
فقد نقله الإمام عن أصحابنا وإن اختار الثانى. 


(كحبسه أو مرض للقتل قد يعد) أى: كما ينقض الحكم بالقسامة بحجة حبس 
المدعى عليه أو مرضه خبساء أو مرضا يبعد قتله للمقتول فقوله للقتل مفعول بعد. زيدت 
لامه لضعف عامله بتأخيره عنه (أو وارث اللوث جحد) أى: ولا إن أنكر وارث من 
الورثة اللوث فلو قال أحد ابنى القتيل: قتله فلان» وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل اللوث 
فلا أحلئف لانخرام ظن قتله بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن النفوس مجبولة على 
الانتقام من قاتل المورث» وفرقوا بيئه» وبين ما لو ادعى أحد وارثين دينا للمورثء 
وأقام به شاهداء وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حلف المدعى مع الشاهد بأن 
شهادة الشاهد حجة فى نفسهاء وهى محققة وإن كذب الآخر واللوث ليس بحجة 
وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب» قال البلقينى: ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد 
واحد فى خطأ أو شبه عمد فإن كان كذلك لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعا وخرج 
بالجحد ما لو قال أحدهما قتله زيد ومجهولء وقال الآخر: قتله عمرو ومجهول 
فيحلف كل على كل من عينه ويأخذ منه ربع بدل الدم لاعترافه بأن الواجب عليه 
النصف وحصته مئه النصف. 

قوله: (قال البلقينى إخ) عبارة شرح «م.ر, على المنهاج؛ وبحث البلقينى أنه لو شهد 
عدل بعد دعوى أحدهما حطأ أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآحر قطعا فلمن 0 
يكذب أن يحلف معه خمسين ويستحق. انتهى. وكتب وع.ش» على قوله: أو شبه عمد 


قوله: (فى خطأ أو شبه غعمد) قال الماوردى: إذا شهد عدل فى الخطأ وشبه العمد أقسم مع 
وثبت ذلك بالحجة لا بالقسامة وب.رع. 


قوله: (قال الماوردى الخ). هذا إذا شهد بالقتل وهو غير ما نحن فيه لأنه فى الشنهادة باللوث والمراد 
التنبيه على مسألة أخرى. 

كوله: (لا بالقسامة لأن القسامة) فيها نقل اليمين إلى حانب المدعى وهى هنا فى جانبه ابتداء. انتهسى. 
حاشية شرح. الررض فمراد الشارح باللوث القتل لأنه يكون لوثا إذا شهد به شاهد واحد عمدا لأنه لا 
ينبت بالشاهد واليمين» أما الخنطأ أو شبه العمد ذلا لوث ولا قسامة كما صرح به البلقينى نفسه وتقله عنه 
((م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ١4م‏ 

(فى القتل) أى: سأل حلف مستحق بدل الدم إذا ظهر لوث فى القتل لا فى قطع 
الطرف والجرح؛ والمال كما مر (عمدا) كان القتل (أو خطا) أو شبه عمد فلا يكفى 
ظهوره فى مطلق القتل لتعذر استيفاء موجبه قال فى الروضة كأصلها: وهذا يدل على 
أن القسامة على قتل موصوف» يستدعى ظهور اللوث فى قتل موصوف لكن إطلاق 
الأصحاب يفهم تمكن الولى من القسامة على القتل الوصوف بظهور اللوث فى أصل 


هه » 


القتل وليس ببعيد بدليل أنه لو ثبت اللوث فى حق جماعة تمكن الولى من القسامة فى 
ينبغى» او عمدا ويستحق المقسم نصف الدية فيه. انتهى. ولا يخفى الفرق بين كلام 
الشارح وكلام وم.ر, لأن ما فى الشارح فى شهادة الشاهد باللرث وما فى وم.ر» فى 
شهادته بالقتل مع أنه على ما قاله وم.ر» لا لوث كما صرح به الماوردى؛ لأن مقتضى 
اللوث نقل اليمين إلى حانب المدعى وهى هنا فى جانبه ابتداء بل البلقينى نفسه قال: إذا 
شهد العدل عند الحاكم على الوجه المعتبر وكان فى خحطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا. صرح 
به الماوردى. انتهى. نقله عنه «م.ر» فى حاشية شرح الروض» ثم قال: وقول الرافعى: إن 
شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعى فاللوث حاصل يمكن حمله على العمند امخض لعدم 
ثبوته بشاهد ويعين. انتهى. أى: لأنه ليس المقصود منه المال» وإنما يثبيت بالقسامة على 
حلاف القياس» ومع ذلك فالواحب فيه دية عمد فى مال القاتل حالة كما فى شرح 
الروض وغيره؛ هذا والذى يظهر أن المراد باللوث فى قول الشارع: إذا لم يغبت اللوث إل 
القتل» ومعنى قوله:. لم يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأبمان وليس بحقيقة اللوث إذ ليس 
هنا قسامة حتى تحتاج للوث كما سيأتى فى شرح قوله: كالحكم فى سائر إل وعليه يحمسل 
كلام «م.ر» أيضاء ويرتفع التدافع بين ما قالاه وما نقله البلقينى عن الماوردى وأقره أنه لا 
لوث وأما قول وع.ش»: ينبغى أو عمدا إِلّ فاللاهر عدم صحته لما تقدم عن «م.ر) فى 
حاشية شرح الروض فتأمل» ثم رأيت الشهاب حجر حمل قول البلقينى: لم يبطل بتكذيب 
أحدهما. على معنى لم تبطل شهادته بتكذيب الآحر فلله الحمد. 
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حق بعضهم. وكما لا يعتبر ظهور اللوث فى الائفراد والاشتراك لا يعتبر فى صفتى 
العمد وغيره (كالحكم فى » سائر أيمان الجراح) من قتل بلا لوث؛ أو قطع أو جرح 
فإن فيها خمسين يمينا سواء كانت اليمين من المدعى لكونها مردودة» أو مع شاهد» أم 
من المدعى عليه؛ ولو نكل المدعى عن القسامة فى اللوث» وحلف الخصم خلصء أو 
نكل فإن كان المدعى قتلا يوجب القود» وقلئا: القسامة لا توجبه ردت على المدعى 
لأنه يستفيد بها القود وإلا فقولان أصحهما كذلك لأنه إئما نكل عن يمين القسامة وهذه 
يمين الرد ذكره فى الروضة» وأصلها (ونفى) توزيعهاء أى: الأيمان أى: لا توزع . على 
إبدال الدم بل يحلف فى بدل اليد خمسين كما يحلفها فى بدل اليدين إذ لا تختلئف 
اليمين فى سائر الدعاوى بقلة ما يدعى» وكثرته. ولا على المدعى عليهم إذا تعددوا بل 
يحلف كل منهم خمسين بخلاف ما لو ردت اليمين على الدعين فإن كلا منهم يحلبف 
بنسبة حقه كما فى الابتداء والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفى ما ينفيه الواحد لو 
انفرد وكل من الدعين لا يثبيت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبست بعض الأرش 
فيحلف بقدر الحصة. 


ممم لمعا امة لوعفم لعف مفو فوع ومة لووفمو قمعو معو مو وم عو ممم ووو مم ممه وووم عم 


قوله: (فكما لا يعتبر إ) المعتمد أنه لابد من ظهور اللوث فى القتل الموصوف وأنه 
لابد من وقوع الدعوى مفصلة بالعمد أو غيره» ويفسرق بين الانفراد والشركة؛ والعد 
وضده بأن الأول يقتضى جهلا فى المدعى به حلاف هذا. شرح «م.ر على المتهاج أى : 
بل الأول يقتضى جهلا فى المدعى؛ ويلزمه أن الدية عند الانفراد على المقسم عليه وعند 
الشركة عليه وعلى شركائه فليس هذا حهلا بالمدعى به بحلافا لرس.م, على. حجر راجعه. 

قوله: (على إبدال الدم) فلا توزع على المائة من الإبل حتى يجب فى اليد الواحدة 
خمس وعشرون هينا. 


باب القضاء يم 


(وأمهل الخصم) الدعى عليه ليأتى بدافع من نحو إبراء. أو شراء من المدعى إذا 
دعاه بعد قيام الحجة عليهء (إى»ثلاثة) من الأيام (بطلب) منه لذلك لأنها مدة قريبة 
لا يعظم. الضرر فيها ومن يقيم البينة يحتاج إلى مثلها لإحضار البينة: واستثباتها فيما 
تحملته فإن قال: لى بينة دافعة استفسره القاضى لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا إلا 
أن. يعرف معرفته بذلك ولو عاد بعد الثلاثة» وسأل القاضى تحليف المدعى على نحو 
الإبراء أجابه إليه لتيسره فى الحال» بخلاف قوله للوكيل المدعى أبرأنى موكلك فإنه 
يستوفى منه الحق» ولا يؤخر إلى حضور اللوكل» وحلفه لعظم الضرر بالتأخير؛ ولو عين 
للدفع جهة ولم يأت بالبينة عليها وادعى عند انقضاء المدة جهة أخرى. واستمهل لم 
يمهلء وإن ادعاها قبل الانقضاءء وأقام البينة عليها سمعت بيئتا (وإن خلا) الدعى. 


قوله: (بعد قيام الحجة) ظاهره ولو بعد الحكم؛ وصحح فى الروضة نخلافه» وكذا 
الرافعى فى الشرح الصغير) ونقله فى الكبير عن البغوى» واختار الأذرعى أنه يحلفه؛ وهر 
مقتضى المنهاج كأصله وصصححه البلقينى. انتهى. شرح «م.ر) على «ج.. 


قوله: (ولو عين للدفع جهة ولم يات بالبينة إلخ) ولو أحضر بعد الثلاث شهود الدفع أو شاهد 
عين جهة ولم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند القضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل؛ أو أثناعها 
أمهل بقيتها فقط. حجر. حيتئذ لو كانت بيئة أربع نسوة فأحضر بعد الثلاث واحدة وأمهل ثلاثا 
للتكميل فأحضر بعدها واحدة أمهل أيضاء فإن أحضر بعد الثلاث الثانية واحدة أمهل ثلاثا أحصرى 
للرابعة 0 


توله: (أمهل ثلاثا أخرى للتعديل [لخ) جرم به (م.ر). 


لي اال ل 


ثوله: (وإن خلا عن حجة يحلف) أى: جوازا فقد قال إمام الحرمين وضيره: لا تجب اليمين أصلا لا 
على مدع ولا على مدعى عليه بل إن شاء حلف» وإن شاء يسلم الحق المدعى به بعد تحايف الخصم إن 
شاء» لكن ذكر الشيخ عز الدين فى القواعد أن المدعى عليه إن كان صاددًا فى عينه والمدعى. به مما لا. يباح 
بالإباحة كالدماء والإأبضاع فإن علم أن الخنصم لا يحلف إذا نكل فيتخير إن شاء حلفء وإن شاء تكل؛ 
وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف وإن كان يباح بالإباحة وعلم لا ظن أنه لا يحلف 
تخير أيضا وإلا فالذى أرى وحوب الحلف دنعا لمفسدة كذب الخصم قال: وهذا التفصيل جار فى يمين 
المدعى حكى عنه ذلك الأسنوى فى ألغازه؛ أقول: وئوله: جاز فى بين المدعى لا يتأتى فى بعض الصور 
وهو ما إذا كان المدعى لا يباح بالإباحة فلا يقال فى هذه الحالة دفعا لمفسدة كذب الخصم إذ الخصم فى 
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(عن حجة يحلف من عليه قد»«توجهت دعواه) وهو كل من لو أقر بمطلوبها لزم 
به كدعوى. النسب» والولاء» والنكام . والظهار» والإيلاء» والإيلاد والطلاق والرجعة؛ 
والعتق. والقود وحد القذف. والشتم؛ والضرب الوجبين للتعزير» وخرج بما قاله حد 
الله وتعزيره فإن الدعوى لا تسمع فيه فلا هأتى فيه حلف إلا إذا تعلق به حق آدمى 
كما لو قذفه شخص فطلب حده فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن فإنه يحلف على نفيه 
وقد تقدم فقوله: (لا إن كان) أى: المدعى به (حد) بالوقف بلغة ربيعة. أى: حد. 

( لله) تعالى تصريح بالمفهوم (و) لا (القاضى) إذا ادعى عليه جور فى حكمه. ولا 

بينة فلا يحلف. ولا تسمع الدعوى به عليه لأن منصبه يأبى ذلك (و) كذا (لو) كان 
(معزولا) كما نص عليه الشافعى» وصححه فى أصل الروضة فى الدعاوى لأنه كان 
أمين الشرع فيصان منصبه مطلقا عن التحليف» والابتذال بالمنازعات الباطلة» وصحم 

قرله: (يحلف من علبه خ). 

فائدة: لا يكون اليمين فى حانب المدعى فى غير الرد إلا فى حخمسة أبواب: باب 
القسامة» وباب اللعان؛ وباب اليمين مع الشاهد؛ وباب الأمناء المدعين للرد على مسن 
ائتمنهم غير المرتهن والمستأجرء وللتلف مطلقاء ويدحل فى هذا الباب ما يدعيه المالك فى 
الزكاة لأنه جحعلء أمينا فيما حوله الله تعالىم» وكذلك يدل فيه ما اثتمنت عليه المرأة من 
حيض وولادة على ما هو مفصل فى موضعه:؛ والباب النامس باب التحالف فإن اليمين 
جعلت فيه الإثبات فى جانب المدعى» وهو خارج عن الأبواب السابقة لأن يمين المدعى لا 
يغبت بها حق له بخلاف الأبواب السابقة؛ ولأنه جامع بين النفى والإثبات بخلافها. انتهى. 
حاشية شرح الروض. ش 

قوله: (لا تسمع فيه) لأن الدعوى إنما تسمع فيما لو قربه ثبت ولم يقبل رحوعه. 

قوله: (فإن الدعوى لم نسمع) لما مر فى دعوى الحسبة. شرح روض. 

قوله: (فانه يحلف عالسى نفيه) فإن حلف حد القاذف وإلا خلف القاذف ول ينبت زنا 
المقذوف. 


هذه الحالة لا يخلف لعدم رد يمين المدعى إلا أن يقال دفعا لمفسدة أكل الخصم ماله بغير حق بل هذه 
'المفسدة أشد من تلك فكان ينبغى أن تجعل هى العلة. اتتهى. كذا وجدته بهامش خط بعض الفضلاء. 
توله: (ولم يثبت زنا المقدوف) لأن الزنا لا يثبت برحجلين فكيف ينبت باليمين. 


بالب القضاء هعم 


فى المنهاج أن المعزول يحلف كسائر الأمناء فى دعوى الخيائة أما إذا ادعى عليه ما لا 
يتعلق بالحكم كدعوى الأموال وغيرها فيحلف لنفيه كغيره (و) لاء (شاهد) ادعى عليه 
فسقهء أو كذبه فى شهادته فلا يحلف لا مر فى القاضى» (و) لا (المذكر التوكيلا) إذا 
كان عليه حق فطالبه به من زعم أنه وكيل المستحق ولا بينة له فأنكر وكالته. فلا 
يحلف على نفى العلم بها لأنه لو اعترف بها لم يلزمه التسليم إليه لأنه لا يأمن جحود 
المستحق للتوكيل فلا معئى لتحليفه. 

(وقيم ومن إليه أوصيا) أى: ولا القيم» والوصى إذا ادعى عليهما بحق على الميست 
فإئهما لا يحلفان لأن مقصود التحليف الإقرار وهما لا يقبل إقرارهما بذلك فلا يفيد 
تحليفهما إلا أن يكونا وارثين فيحلفان بحق الوراثة؛ وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما 
بقريئة ما سيأتى فى الولى وكذا لا يحلف من باع عبد أو ادعى عليه العبد أنه أعتقه 
قبل البيع . وأنكر البائع ولا السفيه إذا ادعى عليه بإتلاف مال» وأنكر لأنهما لو أقرا 

قوله: (وكيل المستحق) أى: فى قبضه منه. 

قوله: زولا السفيه إ 26 ا إذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد؛ لاثبياك المعين لا. 
يعلف» وإذا ادعى من عليه الزكاةً ظاهرا مسقطا لا يحلف» وإذا علق طلاقها بفعلها فادعته 
وأنكره فالقول قوله ولا يحلف على نفى العلم. نعم يحلف على نفى الفرقة إن ادعتهاء وإذا 
ادعى على قاض أنه زوجه امرأة 0 وإذا طالب الإمام الساعى يما 
أعحذه من الزكاة فقال: لم آعذ شيئا لا يحلف» وإذا ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك 
ورام تحليفه وإذا ثبت له دين على عمرو. فادعى على شخص أن العين التى فى يده لعمرر؛ 
فأنكر وادعاها لنفسه لا يحلف؛ ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده 
أعيانا للغائب وطلب: الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منهاء وإن أنكر 
م يحلف ولا تقام عليه البينة. ذكره ابن الصلاح. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (أو كذبه) قال وم.ر): إذا كذب الشاهد عرر بخلاف ما لو نسبه لنحو فسق. انتهى. 
فليراجع 

قوله: (إذا .ادعى عليهما بحق) بأن ادعى أن له دينا على :الميت» أو أنه أوصى له بشىء. 

قوله: (وأنكر البائع) لتعلق الحق بثالث. ٠‏ 


وأأو لو ففا أو بو ونوة ولع فوع وعد عق ل ل ا 
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لم يثبت بإقرارهما شىء (والمدعى) به (وكل جزء) من أجزائه (نفيا) فى الإنكار» 
والحلف فلو ادعى علية بعشرة فقال: لا يلزمنئى العشرة لم يكف حتى يقول: ولا 
بعضها لأن مدعيها مدع لهاء ولكل جزء من أجزائها فلابد أن يطابق الجواب» 
والحلف دعواه فلو اقتصر على إنكار العشرة كان ناكلا عما دونها فللمدعى أن يحلف 
على ما دونها بشىء يسير ويطالبه به هذا إذا لم يسئده الدعى إلى عقد وإلا كفى نفى 
الدعى به كما ذكره فى نسخة بقوله : 

(قلت وما ادعى بعقد أجزا) فيه (نفى بلا تعرض للإجزا) فلو ادعت امرأة على 
رججل أنه نكحها بخمسين كفاه أن يقول ما نكحتها بخمسين» ويحلف عليه لأن 
المدعى للنكاح بخمسين غير مدع له بما دونه فإن نكل لم يمكنها أن تحلف أنه نكحها 
ببعض الحمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعضش 
الخمسين» فإئها تحلف لنكوله كما فى الروضة» وأصلها وإذا حلف من توجهت عليه 
الدعوى حلف. | 

(بتا) فى الإثبات والنفى إلا فى نفى فعل غيره فيحلف على نفى العلم كما سيأتى 
أما فى الإثبات فلسهولة الوقوف عليه. وإن تعلق بفعل غيره كما يشهد به. وأما فى 
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قوله:.(لم يثبت ياقرارهما شىء) وجهه فى الأولى تعلق الحق بثالث وهو المشترى» نعم لو أقام 
بينة قبلت» وعمل بها. حجر. وكتب أيضا فعلم أن تقيبده بإنكار البائع ليس لأنه يغبت بإقراره 
شىء بل لأن الإنكار هو الذى يتوهم معه التحليف فيحتاج إلى نفيه. 

قوله: (إلى عقد) شامل لنحو البيع. 

قوله: (لنكوله) أى: الذى يوحجد بعد هذه الدعوى المستأنفة لا السابق كما هو ظاهر. 

قوله: (وإن تعلق بفعل غيره) منه لو اعتزف بالقبض؛ ثم مات المقبض فزعم المقر أن إقراره على 
رسم القبالة) وطلب بين الوارث على الإقباض فيكون بتا لأن الواردث يزعم الإقباض» وهو إثبات 
هذا ما ظهر لى» وبه أفتيت وهو ظاهر إن شاء الله تعالى. برلسى. 


باب القضاء م 
نفى فعله فلإحاطته بحال نفسه بخلاف نفى فعل غيره فإن غايته ألا يعلم وجوده وعدم 
العلم لا يستلزم العدم ولهذا لا يشهد على النفى المحض (كما أجابه) هذا تقدم فى 
اختلاف المتبايعين أى: حلف للمدعى كما أجابه: فلو قال فى. جواب دعوى العشرة: 
لا يلزمنى العشرة؛ ولا بعضها حلف كذلكك» ولو قال: لا يستحق على شيثا أو لا 
يلزمنى تسليم العشرة ولا بعضها حلف كذلكء ولو قال فى جواب دعوى قرض: ما 
أقرضتئى حلف كذلك ولا يمكن من الاقتصار على النفى اللمطلق مراعاة للمطابقة بين 
الإنكار والحلف» ولو حلف بعد الجواب المطلق على نفى الجهة جاز كما فى الروضة 
كأصلها عن البغوئ من غير إنكار» ثم ذكر للحلف على البت مثالين كالستثنيين من 
قاعدة: أن الحلف لنفى فعل الغير يكون على نفى العلم فقال: (كالأرش) المدعى به 
على السيد (فى جناية العيد) إذا أنكرها السيد فيحلف على البت لأن عبده ماله 
وفعله كفعله : ولذلك سمعت الدعوى بذلك عليه 

(ونفى متلف) أى: وكنفى إتلاف (بهيمة سرحها) مالكها (مقصرا) كأن سرحها 
ليلا فادعى عليه بإتلافها فأنكره فإئه يحلف نفيه بتا لأن ضمان 

جنايتها بتقصيره فى حفظها لا بفعلهاء ولو عبر بنفى فى الثال الأول كالثانى» أو 
تركه كالحاوى كان أولى» وعبارة الحاوى كأرش جناية العبد»ء وإتلاف بهيمة قصر 
بتسريحها (ونفيه) أى: يحلف من توجهت عليه الدعوى لنفيه الدعى به وأجزائه؛ 
ولنفيه (حوالة) فلو كان لزيد على عمرو مائة» ولعمرو على بكر مثلها فأذن عمرو لزيد 
فى قبضها من بكرء ثم اختلفا هل الصادر بينهما حوالة» أو وكالة صدق نافى الحوالة 
سواء كان زيدا أم عمرا لأن. الأصل بقاء الحقين (وإن جرى) بينهما. 


الح م ع نااك وو أ م ع كوه ااا ع وا ل مالف اا م وو لا ول 0 
٠.‏ 


قوله: ركان أولى) أن التعبر به فى الثانى دون الأول أنه غير مراد فى الأول» وليس كذلك. 
قوله: (على النفى المطلق). كلا تستحق على شيئا. 
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(لفظ حوالة) باتفاقهماء واختلفا فى المراد به من حوالة ووكالة فإئه يحلف نافى 
الجوالة لما قلناه هذا إذا لم يجر لفظ أحلتك بماثة» على بكر فإن اتفقا على أنه قال 
أحلتك بالمائة التى لك على على بكر فهذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة فلا تسمع 
دعوى الوكالة من مدعيها (وقبضه امنعا) أى: وامنع المأذون له فى قبض المال بعد 
الحلف على نفى الحوالة قبضه المال من المحال عليه إن لم يكن قبضه لبطلان الحوالة 
بالحلف. والوكالة بإنكار أحد الخصمين (لا طالب المال لمن بها) أى: بالحوالة 
(ابعى) أى: لا تمنع طلب مدعيها المال بعد الحلف على نفيها سواء كان الآذن» أو 
المأذون له فلو ادعاها زيد فى المثال فله مطالبة عمرو بحقه لأنه إن كان وكيلا فحقه 
باق عليهء أو محتالا فقد ظلمه بمنعه من استيفاء حقه» ولو ادعاها عمروء فله مطالية 
بكر بحقه لبقائه عليه لأن زيدا إن كان وكيلا فظاهر»ء أو محتالا فقد ثبت ذلك بيمينه 
(وليتملك) جوازا (قابض) أى اللمأذون له فى القبض ما قبضه من المحال عليه (إن 
طلبه) أى: إن طلب تملكه أى: قصده؛» وكان قد قبضه (قبل جحوده) أى : جحود 


ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااي اا ااا 0ك 


قوله: (واختلفا فى المراد به إل هذا صريح فى صحة الوكالة بلفظ الحوالة فحالف ما 
كان صريحا فى بابه | إلخ؛ وذلك لاحتماله؛ ولهذا لو لم يحتمل كما فى قوله: فإن اتفقا إل 
صدق مدعى الحوالة قطعا. انتهى. شرح «م.ر» وج وعبارة وم.ر» فى حواشى شرح 
الروض: والاحتمال فى موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة» وإن كان حلاف 
الظاهر والثانى لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التى عليه وهى صالحة لما ولغيرها 
على السواء؛ فإذا أراد بها غيرها لم يننظم فيه معنى الحوالة فيخخرج عن موضوعه؛ لأن 
شرطه أن تكون ها عليه فلم يحد ماذا فى موضوعه فكان كناية فى الوكالة. انتهى. 

قوله: (فقد ظلمه) أى: ظلم عمرو زيدا. 

قوله: (قبل جحوده) اعلم أن ظاهر المان أن ضمير ححوده راحع للقابض وهو زيد فى المثال 
السابق» وحيتئذ فيكون صررة هذه المسألة أن زيدا قبض المال من بكر ثم بعد ذلك جحد الحوالة 
من عمرو وأدى الوكالة وححد عمرو الوكالة وادعى الحوالة» فإذا أراد زيد تملك المال الذى فى 


قوله: (فإذا أراد زيد تملك المال [لخ) فيه أن الصورة إذا كانت كما ذكره لا حاحة للتملك لأنه إذا 
قبض قبل جححد الوكالة ملك المقبوض لاعترافك بأنه حقه مع أنه وكيل فى القبض بزعمه؛ كأنك وفيته 
إياه» مخلاف قبضه بعد اللمسحد لأن التحد عزل له كما فى الإرشاد وشرحه لحجرء وما صنعه الشارح 
حرى عليه صاحب التعليقة والشارح العرائى. 


بانث الفقياء م 
الآذن له الحوالة لأنه إن كذب فى جحدها فقد أخذ اللأذون له حقه؛ وإلا فهو وكيل» 
وقد ظفر بجنس حقه فله تملكه. وهذا فى الباطن. أما فى الظاهر فعليه تسليمه للآذن 
إن كان باقياء فإن تلف بلا تقصير لم يضمئنه لأنه وكيل بزعم الآذن. ولا مطالبة له 
بحقه لأنه استوفاه بزعمه» وتلف عنده. وأفهم كلام الناظم أنه لو قبضه بعد الجحود 
لم يتملكه وقبضه فاسد لأنه انعزل بنفيه الوكالة فيلزمه رده إلى مالكه المحال عليه 
(ورهن) أى: ويحلف من توجهت عليه الدعوى لنفى الرهن الذى ادعاه رب الدين 

(و) لنفى (الهبة) التى ادعاها عليه غيره؛ (و) لنفى (قبض هذين). أى: الرهن 
والهبة بمعنى المرهون» والموهوب لأن الأصل عدم الثلاثة» (ولو) كان الئزاع “فى قبضهما 
(مع) وجود (اليد).عليهما أى: يد الدعى قبضهماء وهو الرتهن؛والمتهب فإن الدعى 
عليه يحلف لنفى قبضهما إذا ادعى على واضع اليد أنه غصبهما أو قبضهما عن جهة 
أخرى كإعارة وإجارة؛ لأن الأصل عدم الرهن والهبة؛ وعدم إذنه فى القبض عنهماء 
ولو قال له الراهن» أو الواهب: أذنت لك فى القبض» ولم تقبضه بعد. وقال المرتهن» 
أو المتهب: قبضته فالصدق من هو فى يده لأن اليد قرينة دالة على صدقه. فإن لم 
يكن فى يد أحد منهما فظاهر أن اللصدق النافى لأن الأصل عدم القبض (وإن به) أى: 
الإقباض (يقر) الراهن أو الواهب؛ (ثُم يجحد) ذلك. 
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يده كان له ذلك ظاهرا وباطناء ووحهه أن عمرا .يزعم أنه ملك زيد .كقتضى الحوالة» وزيد يزعم 
أنه وكيل فيجوز له الآن تملكه لأن عمرا يزعم أنه حقه ويمتنع من قبضه؛ فإذا تملك زيد لم يكن له 
بعد ذلك رجوع على عمرو ولا لعمرو رحوع على بكر هكذا مراد المئن وهو الذى يفهم من شرح 
المقدسى على الإرشاد خلافا لما قرره الشارح والله أعلم. كذا بخط شيعناء فإن قلت يشكل عليه 
تقييد المصئنف يقبل النحود إذ ينيغى حينئذ حواز التملك» وإن قبض بعد اللمتحود لوجود المعبسى 
الذى علل به حواز التملك مع صحة قبضه لاتفاقهما على الإذن فيه لكونه وكيلا كما هو زعمه. 
أو مخمتالا كما هو زعم حصمه قلت يوذ حواب ذلك من قول الشارح: وأفهم كلام النظم إل إذ 
هو منكر الحوالة وقد انعزل عن الوكالة بإنكار الآذن إياها فليس له القبض»ء نعم ينبغى أن له القبض 
باطنا إن علم صدق عمرو فى دعوى الحوالة. 
قوله: (وهذا فى الباطن) ينبغى اعتبار شروط الظفرء ثم رأيت الناشرى بحث ذلك. وس.م). 


توله: (شروط الظفر) كأن يكون منكرا ولا يبنة عليه. 
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(حلفه) أى: حلف المقر مدعى الإقباض أنه أقبضه سواء ذكر لإقراره تأويلا كقوله: 
أقبضته بالقول» وظننت أنه يكفى قبضاء أو عولت على كتاب وكيلى فبان مزورا أو 
أشهدت على رسم القبالة» أم لم يذكر له تأويلا إذ الغالب أن الوثائق يشهد عليها قبل 
تحقق ما فيها. نعم إن أقر به ثم جحده ثانيا بعد إقراره وجحده الأولين لم يحلفه فيما 
يظهر وبه أفتيت لأنه ريما يؤدى إلى التسلسل (وعود رب الرهن) أى: وحلف المرتهن 
بعد القبض لثفى رجوع الراهن قبل القبض عن الإذن فيه لأن الأصل عدم الرجوع» 
(وذى ارتهان) أى وحلف الراهن بعد البيع لنفى رجوع المرتهن عن أن فى البيع قبله 
إن كان قد أذن له فيه كأن (قال) له: (ببع) لأن الأصل استمرار الإذن هذا إذا أنكر 
الراهن أصل الرجوع فإن وافقه عليه واختلفا فى الأسبق منهما صدق المرتهن كما مر 
أوائل الحلفء وبما تقرر علم أن قوله : (عن إذن) متعلق بهذه؛ والتى قبلهاء 

(و). خلف الراهن لنفى (قدر مرهون) كالأرض مع الشجرء أو أحدهماء 

(و) قدر (مرهون به) كألف. أو ألفين أى: حلف لثفى. الزائد منهما لأن الأصل 
عدمه. ومسائل الرهن تقدمت فى بابه بأبسط من ذلك» وثبه الناظم على تكرارها ثمة. 
وأجاب بعضهم بأن الحاوى إنما أعادها هنا ليبين أن الحلف فيها على البت لا على 
نفى العلمء (و) حلف المرتهن لنفى (العتق) أى: إعتاق الراهن. (أو إيلاده أو غصبه) 


قوله: (أو أشهدت إ2) أى: إنى أقررت لأشهد على رسم القبالة» وفى شرح حجر 
على «ج, القبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة: الورقة الى يكنب فيها الحق المقر به أى: 
أشهدت على الكتابة الواقعة فى الوثيقة لكى أعطى بعد ذلك. انتهى. 

قوله: (ِلم بحلفه فيما يظهر) إن كان مراده أن الحلف يقدم أولا فلا يعاد فهنا غنى عن البيان؛ 
لأنه حيث وقع الحلف انفصلت القضية فكيف يتوهم توحهه بعد ذلك وإن كان تكرر الإقرار 
والدحد من غير حلف» والتعليل بالتسلسل لم أفهمه والوحه أن يعلل بأن صدور الإقرار بعد المتحد 
مانع. لتقصيره حيث ححد ثم اعترف كذا بخط شيحناء ويجاب: باخثيار الأول ومنع أنه غنى عن 
البيان لأن إقراره بعد الحلف مقبول فإذا ححد بعد هذا الإقرار» وطلب تحليفه يحتاج لبيان أنه هل 
له تحليفه. 


توله: (ؤيجاب إح) الذئ يظهر نى الحواب أنه يعد إثرار وإنكاره أو لا حلفه فدكل وحلف المقن ثم 
أقر وأنكر ثانيا فادعى عليه المرتهن» أو المتهب إثراره ثم جحده فليس له طلب حلفه لغلا يتسلسل فتأمله. 


باب القضاء لمان 

كنا ابل وعن) في الثلاك ذا إرضاها لفق وا لذ زعا قرلج لزوم لوقنام امعد 
وذلك صيانة لحقه ونا فى إقرار الراهن بذلك من تهمة رفع الرهن» (و) حلف أيضا 
لنفى (جناية جنى «رهن) أى: جناها الرقيق المرهون على غيرة قبل الرهن بدعوى 
الراهن لأن الأصل عدمهاء والمراد من الحلف على نفى الإعتاق والثلاثة بعده الحلف على 
نفى العلم (وغرم) أنت (بعده) أى: بعد حلف المرتهن لنفى الجناية (ممن رهنا). 
أى: الراهن. 

(لن له أقر) بالجناية لحيلولته بينه» وبين الرقيق بالرهن. والمغروم أقل الأمرين من 
الأرش وقيمة الرقيق (لا) للمقر له (الناكل عن) يمين (مردودة) عليه من المرتهن أى: 
لا يغرم له الراهن شيثا لأنه أبطل حقه بنكوله (فهى إليه ترجعن) أى: فإن اليمين 
التى نكل المرتهن ترد على المقر له لأن الحق له فى ذلك لا للراهن كما لو ادعى الراهن 
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قوله: (من قبل رهن) لم يبين محترزه فليتأمل فيما لو ادعى الراهن العتق أو الإيلاد بعد الرهن 
قبل اللروم أو بعدهء ولا يبعد أن القول قول المرتهن أيضا فيما قبل اللزوم» وأما فيما بعده فهل. 
القول قوله أيضا مطلقا؟ أو يقال: إن كان الراهن موسرا فالقول قولهء ويغرم القيمة لتكون رهنا أو 
معسرا فالقول قول المرتهن» بل لا يحتاج لحلفه حيث كان الراهن معسرا لعدم نفوذ عتقه وإيلاده 
حيققل فليراحع. 

قوله: (قبل لزوم الرهن) وفائدته قبل اللزوم أنه لو قبضه بعد ذلك بإذنه لزم» ولا يضر فى ذلك 
أن له الامتناع بين الإقباض والفسخ كما لا يخفى (س. م). 

قوله: (صيانة لحقه) وقد يقال: لا حق له قبل اللزوم. بدليل أن له الفسخ والامتناع عن 
الإقباض» وقد يجاب .كنع دلالة ما ذكر على انتفاء الحق مطلقا 00 

قوله: (وحلفع أى: المرتهن. 

قوله: (قبل الرهن) وكذا بعده كما قال فى المنهاج: كغيره ولو قال أحدهما: جنى المرهون 
وأنكر الآخر صدق المنكر بيميئه إلخ. انتهى. فهلا ترك الشارح هذا القيد كما تركه المعن؛ ويجاب 
بأنه لعله أحذه من التعليل قوله: وغرم إلخ بقوله: لحيلولته بينه وبين الرقيق بالرهن لأن الحيلولة 
بالرهن, إنما تكون إذا كانت الحناية المدعاة قبل الرهن. 
ل ل ل 

كوله: (فيما قبل اللروم) كأنه لأن تصرف الراهن حيقد فسعخ. راجعة. 
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إعتاق المرهون أو إيلاده ونكل المرتهن فأنها ترد على الرقيق والمستولدة لا على الراهن. 

(ويحلف الموكل الذى نفى»بالبت من وكيله التصرفا) أى: وحلف بتا الموكل الذى 
نفى التصرف الصادر من وكيله بدعواه على أنه ما تصرف لأن الأصل عدمه. وزاد 
قوله: بالبت دفعا لإيهام أنه يحلف على نفى العلم لكونه نفيا لفعل غيره فهو 
كالستثئنى من القاعدة» 

(و) حلف الموكل الذى نفى (قبضه) أى: قبض الوكيل (ثمنه) أى: ثمن ما وكل 
فى بيعه. (و) نفى (تلفه »من قبل تسليم) للمبيع على نفى ذلك. فلو ادعى الوكيل 
أنه قبض الوكيل الثمن» وتلف فى يده بلا تقصير وأنكر الموكل ذلك؛ وكان ذلك قبل 
تسليم المبيع حاف الموكل على نفى ذلك؛» وأخذ الثمن من المشترى» ولا رجوع له على 
الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم» وإن كان بعد تسليمه وقد أذن له فىالبيع مطلقا أو حالا 
صدق الوكيل لأن الموكل يدعى عليه خيانة بتسليم المبيع قبل قبض الثمن. والأصل 
عدمها (والإذن والصفه). 

(لإذنه وقدره) الواو فى الموضعين بمعنى: أو أى: وحلف الموكل الذى نفى إذنه 
فى تصرف باشره الوكيل أو صفة إذئه من حلول وتأجيل» وصحة وتكسير وغيرها أو 
قدر المأذون فيه كالبيع بمائة أو مائتين غلى نفى ذلك لأن الأصل عدم الإذن فيه. (ثم) 
بعد حلفه على نفى ذلك لا (نذر) بالعجمة يعنى نجعل نحن (وكيله مخالفا) له 
فيبطل البيع الموكل فيهء (فلو أقر). 


وموووو ءءء ون 6و5 
وووم و مم وا ااا مالل ليلل 


قوله: (بدعواه) أى: وكيله متعلق بالصادر» وقوله على أنه إل متعلق بقوله وحلف بتا إلم. 


قوله: (فيبطل البيع الموكل فيه) لعل المراد فى الجملة لما يعلم ما يأتى من الصحة فى بعض 
صور المحالفة ل(س. م)ء 


باب القضاء اوم 


(بها) أى: بالوكالة بالشراء (الذى قد باع) الوكيل (يدفع الشرا) فلو اشترى أمة 
بعشرين فقال موكله إئما أذنت بعشرة؛ وحلف على نفى ذلك. وأقر البائع بوكالته أو 
شتراها الوكيل بعين مال الموكل وسماه فى العقد اندفع الشراء لأنه ثبت باعتراف 
0 3 الأولى وبالتسمية فى الثائية أن العقد للموكل. وثبت بيمين الموكل أنه لم 
يأذن فد فتبقى الأمة على ملك البائع ٠‏ وعليه رد الثمن إن أخذه (وليتلطصف حاكم إن 
ا 
(عسى موكل) أى: وإن أنكر البائع وكالته وحلف على نفى العلم بها لم يندقع 
الشراء عن الوكيل بل يقع له ظاهراء وليتلطف الحاكم بالموكل ندبا عساه. (يقول) 


او لوعو ووعل م عقاو وووممف ع موه احا ووو عم مو واه نراقو وه ل وق واو واه ع 6 وه لماو 


قرله: (أى بالوكالة بالشراء) أحذ التقييد بالشراء من قول الصنف: يدفع الشراء. 
'قرله: (وأقر البائع بوكالته) أ ى: والشراء» فإن لم يصدقه البائع تلغو التسمية ويقع 
لل وكيل» بخلاف ما إذا صدقه؛ لاتفاقهما على أ نه للغير. انتهى. حاشية شر ح الروض. 


قوله: (وليتلطف حاكم إخ) ينبغى أن يتلطف أيضا إذا وافق البائع المشترى على وكالته 
بالقدر المذكور؛ لأن الجمارية باعتراف البائع - ملك الموكل. نبه عليه البلقينى. انتهمى. 
شرح الروضء أى: فيتلطف بالموكل ليبيعها للبائع» فيحمل قول الشارح سابقا: وأقر البائع 
بوكالته على ما إذا أقر ممطلق الوكالة لا بالوكالة بالشراء بعشرين حتى لا يكون فيه 
التلطف المذكور. 

قوله: (وإن ألكر إخ) أى: والشراء فى الذمة؛ أما إذا كان بعين مال الموكل فالملك 
للبائع. 

قوله: (وحلف على نفى العلم) والحلف إما يكون على حسب الجواب؛ وهو إنما 
أحاب بالبت وهو الإنكار لأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو تعليفه على الست فى 
فعل الغير: لأن معنى قوله: لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك. 
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للوكيل: (بعتءذا) أى: البيع (منك) ولا يكون بهذا مقرا بما قاله الوكيل (أو) بعته 
منك (إن كنت قد أذنت) لك فى شرائه بعشرين» ويقول المشترى اشتريث لتحل له 
باطنا وظاهزا وقد يحتاج إلى تلطفه بالبائع أيضاء وذلك فيما إذا اشترى الوكيل بعين 
مال اللوكل » وكذبه البائع لأنه إن كان صادقا ف أنه وكله بعشرين قالملك للموكل وإلا 
فللبائع . 

(قلت: هنا البيع المعلق) فى الصورة الثانية (احتمل) للحاجة ولأن التعليق بذلك 
من مقتضيات العقد. فهو كقوله: بعتك إن كان ملكى (إن لم يقل) أى: بالموكل ذلك 

قوله: (لتحل باطنا وظاهرا) قال فى شرح الروض: كذا فى الأصل وحذفه المصنف لما 
باطنا للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضا. انتهمى. ولعل الشارح تركه لأن 
الكلام مفروض فى الشراء فى الذمة وهو يقع للوكيل ولوسمى الموكل كما مر ويأتى قريبا. 
تأمل. 

قوله: (فيما إذا اشنرى [خ) أى: لأن الشراء حينئذ أيضًا لا يندفع عن الوكيل. 

قوله؛ (بعين مال'الموكل) وكذبه. بخلاف ما إذا كان الشراء فى الذمة فيقع للوكيل ولو 
تعى المركل» وتلغو التسمية كما مر لأن تسمية الموكل غير معتيرة فى الشراىئ فإذا سماه وم 
بمكن صرفه إليه صار كآنه لم يسمه. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (وكذبه البائع) قد يقال: هلا تلطف به وإن صدقه لاحتمال كذبه فى الصديق»؛ وصدق 
الموكل فى الإنكار. 


قوله: (لاحدمال كذبه فى التصديق [لخ) هذه الصورة على هذا الفرض من صورر البطلان ظاهرا 
وباطنا فلا يأتى التلطف. تدبر. كذا بمخط شيخناء لكن مراد المشى أن صورة التصديق حينفط هى صورة 
التكذيب فى الواقع فلم لم يدظر لذلك» ويكون البطلان ظاهرا فقط ولك رده بأن التلطف إنما هو مراعاة 
لاحتمال صدق الوكيل نى الواقع فهو معذور فيه» ولاحتمال صدق البائع فى التكذيب المعذور فيه أيضاء 
أما إذا صدقه وهو مكذب له فلا عذر له بل هو متعد. 


باب القضاء مدوم 


(فالمشترى)بفتم الراء (ليس يحل) للوكيل وطؤه» ولا التصرف فيه ظاهرا لاعترافه بأنه 
ليس له ولا باطنا أيضا إن لم يكن له فى نفس الأمر. 

(فباعه وحاز منه الحقا) أى : فيبيعه إن شاء باطئا ويجوز من ثمنه حقه الذى 
دفعه فى شرائه (إن كان ما قال الوكيل صدقا) أو كذبا ووقع الشراء بالعين وذلك 
بطريق الظفر بغير جنس حقه فإن كان ما قاله كذباء ووقع الشراء فى الذمة فله 
التصرف كيف شاء ظاهرا وباطنا لوقوع الشراء له وأكثر مسائل الوكالة تقدم فى بابها 
والشرط المذكور من زيادة النظم. 

قوله: (كذبا) ووقع الشراء بالعين هذا هو الأصح لأنه غرم للموكل» وقد أعمذ البائع 
ماله وتعذر الرد. انتهى. وم.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (ولا التصرف فيه ظاهرا لاعنزافه بأنه ليس له) قد يقال هذا منافر لقوله السابق بل يقع 
له ظاهرا فليتأمل وس. م). | ٠‏ 

قوله: (ولا باطنا أيضا إل قد يقال: هذا ينافى فى قوله: قال وها رفك ال ار يجاب بأن 
التصرف باطنا الممنوع هو التصرف لا لأجل أحذ الحق كأن يبيعه على أئ وجه أراد ولو موجل» 
ولو بغير حدس حقه ولو بدون من المثل» وكأن يهبه أو يقفه أو يتصدق به وأما البيع لأحذ الحق 
فهر تصرف مخصوص لأنه يشترط شروط البيع للظفر» وإذا حصل شىء من ثمنه ردة إلى الموكل أو 
البائع على ما علم ما تقرر. 

قوله: (إِنْ شاء باطنا) إن كان وه هذا التقيد أنه ملكه ظاهرا فلا يتنم بحسنب الظذاهر أن 
يقال يبيعه ويستوفى حقه من ثمنه كان فى. غاية البعد, فلعل الوحه أنه نظر فيه لقوله هنا ولا 
التصرف ظاهرا لاس. م0٠‏ ا ظ 

قوله: (حقه الدى دفعه فى شرائه) فيه نظر فى صورة الشراء بالعين لأن البائع يأعذها منه 
لوقوع العققد عليها فيعزمه الموكل بدشاء فإذا كان صادقا كان مظلوما بأحذ البدل منه فيأخذه من 
تمن ما باعه. فاللى يجوزه ما غرمه للموكل لا الذى دفعه فى" الشراء فليتأمل «س. م). 

قوله: (أو كذبا ووقع الشراء بالعين) لأنه حيهذ لا يمكن وقوعه له. 


قوله:(منافر لقوله السابق ) لا منائرة لأن الوشوع ظاهرا بناء على إتكار البائع وحلفه ونفى 
التصرف ظاهرا للاعتراف. ش 


توله: (فالذى يجبوزه [لخ) يندفع بعل فى سببية.' 


م : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ونفى علمه) أى يحلف من توجهت عليه الدعوى لنفى الدغى به؛ وإجزائه على 
البت لغير ثفى فعل من سواه كما مر وعلى نفى علمه (لثفى فغل من»«سواه 
كالرضاع)بين الزوجين فإن منكره يحلف علىنفى علمه به ويشترط تعرض المدعى فى 
دعواه لعلم خصمه بالرضاع » وكذا كل ما يحلف فيه المنكر على نفى العلم» فيقول مثلا 
فى دعوى غصب شىء إن مورثك غصب منى كذا وأنت تعلم أنه غصبه وما يحلف فيه 
على ثفى العلم لو حلفه القاضى فيه على البت فقد ظلم لكن يعتد به لأنه آكد من نفى 
العلم (وليبح) أى الحلف على البثت (بظن) من الحالف حصل. 

(بخط) له أو لورثه بأن له على زيد كذاء (أو قرينة) أخرى (كأن نكل)خصمه عن 
الحلف. أو خبره بالحق عدل بخلاف الشهادة والقضاء حيث يمتنع فيهما اعتماد 
الخط لأن خطرهما عظيم وصورة اعتماد خطه صرح بها فى اللمنهاج وأصله وهى داخلة 
فى كلام النظم وأصله. كما تقرر وكذا فى كلام الروضة» وأصلها هنا لكن نقلا فى أدب 
القضاء عن الشامل أنه لا يجوز حتى يتذكرء قال فى التوشيح: وقد يقال لا يتصور 
الظن فى حقه ما لم يتذكر بخلاف خط أبيه فلا إيراد وفيما قاله وقفة (بقصد واعتقاد 


قوله: (أو لمورثه) أى: إذا كان معتمدا عليه. وعبارة الإمام إذا كان عدلا. انتهى. 
عراقى. 

قوله: (كأن نكل) أى: وحصل له من نكوله ذلكء إذ قد يكون التكول تورعا عن 
اليمين. انتهى. عراقى معنى. 

قوله: (أو أخخبره بالحق عدل) ظاهره عدل شهادة» وينبغى الاكتفاء بعدل الرواية حيث قد نشأ 
اللن من غخيره وب.رع. 

قوله: (أنه لا يجوز) المعتمد الحواز مطلما. 

قوله: (بقصد واععقاد قاض) اعلم أن قوله: بقصد يفيد أن التورية غير نافعة كما سيصرح به 
وأن قوله: واعتقاد يفيد أن الحئفى إذا حلف الشافعى على ما لا يراه الشافعى فلا يجوز للشافعى أن 
يحلف مراعيا ما يعتقده؛ بل الحلف على وفق اعتقاد القاضى» وسيأتى تعرض الشارح لهذا الفرعء 
غير إنك إذا تأملت صنيع الشارح لاح لك منه أنه فهم أن القصد والاعتقاد فى عبارة المئن بمعنى 


باب القضاء باة * 
واعتقاده لثلا تبطل فائد الأيمان وتضيع الحقوق ولخبر مسلم اليمين على نية 
الستحلف. وحمل على القاضى لأنه الذى له ولاية الاستحلاف فالمراد به من له هذه 
الولاية ليشمل الإمام والمحكم وغيرهما ممن يصح أداء الشهادة عنده (فبطل). 

(تورية) بحلفه على خلاف قصد القاضى قال البلقينى: ومحل ذلك إذا لم يكن 
الحالف محقا فيما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضى فإذا ادعى أنه أخذ من ماله 
كذا بغير إذئه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفى الاستحقاق 
فقال خصمه للقاضى : حلفه أنه لم يأخذ من مالى شيثا بغير إذنى وكان القاضى يرى 
اجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه. وينوي 
بغير استحقاق» ولا يأثم بذلك. وما قاله لا ينافى ما سيأتى فى مسألة دعوى الحنفى 
على الشافعى شفعة الجوار. فتأمل» وألحق ابن عبد السلام بالقاضى الخصم لخبر مسلم 
يمينك ما يصدقك عليه صاحبك قال أراد به الخصم. وكلام الروضة مصرم بخلافه, 
(و) بطل (وصل الاستثنا) بحلفه كأن وصل به إن شاء الله (إذا»لم يسمع القاضى) 


قوله: (خبر مسلم !لخ) لا يلزم من كون اليمين ما يصدقه عليه صاحبه أن المعتبر نينه 
بدون القاضى» فيحمل هذا على ما دل عليه الحديث السابق. 

قوله: (كأن وصل به إن شاء الله أى: ويكون راجعا العقد اليمين فلا يرد أنه لا يمكن 
فى الماضى إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله. انتهى. رم.ر». 
واحد لإفادة بطلان التورية والاستثناء وإن فرع الحنفى المذكور شىء تبرع به الشارحء وليس مراد 
المئن من لفظ الاعتقاد, والوجه المتعين فى حل المثن ما ذكرناه؛ نعم يمكن أن يرد إلى ما قلناه صنيع 
الشارح بنوع عناية.. برلسى. 

قوله: (ممن يصح أداء الشهادة عنده) يشمل الوزير إذا صح أداء الشهادة عنده على ما مر فى 
مخله. 
قوله: (لا ينافى ما سيأتى | ل) وكان وحه عدم المنافاة أنه هنا صادق فى حلفه فى اعتقماد 
القاضى فى الواقع؛ بخلافه فيما سيأتى فى المسألة المذكورة» والله أعلم وس. م). 


يليان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك لأنه على خلاف قصده والتصريح بقوله (ولا يحل ذا) من زيادته أى ولا يحل له 
الحلف على خلاف قصد القاضى واعتقاده ولا يندفع عنه إثم اليمين الفاجرة فإن سمعه 
القاضى عزره وأعاد عليه الحلف وإن وصل به كلاما لم يفهمه القاضى مئعهء وأعان 
الحلف ولو ادعى حنفى على شافعى شفعة جوار عند من يراها فأنكر فلا يحلف على 
اعتقاده بل على اعتقاد القاضى » ويلزمه ما ألزمه كما مسرء ويعتبر تحليف القاضى» 
وطلب الخصم له فلا يفيد تحليف غيره» ولا الحلف قبل تحليفه» أو بعده وقبل طلب 
الخصم له والعبرة حينئذ بنية الحالف فتفيده التورية» والاستثناء ولو حلفه القاضى 
بالطلاق» أو العتاق فله أن يورى إذ ليس للقاضى أن يحلف بهما كاحاد الناس ذكره 
النووى فى شرح مسلمء وغيره وقضية تعليله أن القاضى إذا كان له التحليف بهما 
كالحنفى لم تجز التورية وهو ظاهرء والتورية مسن وريت الخبر تورية أى سترته 
وأظهرت غيره كأنه مأخوذ من وراء الإئنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر ذكره 
الجوهرى. 

(وغلظت يمينه) أى الحالف من الخصمين» ولو مع شاهد ندبا لا بتكرير الأيمان 
لاختصاصه باللعان» والقسامة ووجوبه فيهما ولا بالجمع لاختصاصه باللعان بل بتعديد 
أسماء الله تعالى وصفاته وبالزمان» والملكان سواء كان المحلوف عليه مالا أم غيره 

قوله: (بل بتعديد أسماء الله تعالى وصفاته) قال فى الروض: كقوله والله الطالب 
الغالب المدرك المهلك. انتهى.قال وم.ر» فى حاشيته: قال النووى فى شرح مسلم: إن أظهر 
قولى الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمى الله مما لم يرد به توقيف؛ وأن موضع الخلاف ما إذا 
كان يقتضى وإلا فلا يجوز بلا حملاف» وأحيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذى. غلب 
فيه معنى الفعل دون الصفة؛ والتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تترقف على 
توقيف» ولذلك توسع الئاس فى تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما. قاله ابن الصلاح» ويؤيده 
قول كعب بن مالك فى غزوة الخندق يهجو المشركين: 

حاءت سحيمة تغالب ربها وليغلين مغالب الغلاب 


باب الفضاء لمق 
كالقود: والعتق. والحد والولاء» والوكالة والوصاية والولادة (واستثنيا) من المان (مال 
أقل من نصاب) فلا تغليظ فيه إلا أن يراه القاضى لجراءة فى الحالف فله ذلك بناء 
على الأصح إن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم وزاد (زكيا) لبيان أن المراد 
بالنصاب نصاب الزكاة وظاهره اعتبار نصابها من نقد وغيره حتى يغلظ فى حخهس من 
الإبل.ء وفى أربعين من الغنم وهو وجه حكاه الماوردى والذى فى الروضة؛ وأصلها 
اعتبار عشرين ديناراء أو مائتى درهم والنصوص فى الأم والختصر اعتبار عشرين دينارا 
عيناء أوء قيمة وقال البلقينى : .إنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر 
بالذهب انتهى وحقوق الأموال كالخيار والأجل وحق الشفعة إن تعلقت بمال هو نصاب 
غلظ فيها والا فلا واحتج للتغليظ يما رواه الشافعنى » والبيهقى عن عبد الرحمن بن 
عوف أنه رأى قوما يحلفون بين المقام» والبيت فقال أعلى دم فقالوا لا قال فعلى عظيم 
من المال قالوا لا قال خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقامء ويستحب أن يقول له 
القاضى اتق الله وأن يقرأ عليه #إن الذين يشترون بعهد الله#[آل عمران: /الا] الآية 
ل ل ل ا ل ل له 
دون الآخر بقوله : 

(كعبده الخسيس) الذى لا تبلغ قيمته نصاب الزكاة (عتقا ادعسى) أى: إذا ادعى 
عتقهء أو كتابته. وأنكر سيده ونكل فإن يميئه تغلظ لأن مدعاه ليس بمال (لا سيد) له 
فإنه لا تغلظ يميئه إذا حلف لأن قصده استدامة مال قليل» ولو ادعت امرأة خلعا على 

ول ينكره أحد عليه. انتهى. وقوله: الذى غلب فيه إلخ» أى: وأما ما لا يغلب فيه ذلك 
كالمخزى المضل فلا كما نقل ذلك «م.رء قبل عن الخطابى. راحعه. ثم رأيت حجر فى 
التحفة قال: إن الفعل أيضا لابد من وروده غايته أنه يكفى ورود معناه؛ أو مرادفه بخلاف 
الصفات لابد من ورود لفظهاء ولا يجوز اشتقاقها من فعل أو مصدر ورد. انتهى. وقد يرد 
التأييد المذكور بأن باب المفاعلة غلبة معنى الفعل فيه ظاهرة بخلاف غيره. تأمل. 

قوله: (والمنصوص إلخ) صريح المنهاج» وظاهر شروحه اعتماد ما فى الروضة. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زوجها. وأنئكر غلظت يمينه لأن قصده استدامه النكاح فإن نكل» وحلفت فكذلك لأن 
مقصودها الفراق» وإن ادعاه وأنكرت ثبتت البينوئة وصدقت فى إنكار المال بيمينها 
وينظؤ"فى التغليظ عليها إلى قدر المال؛ وكذا إذا ردت اليمين عليه وحلف لأن قصده 
المال. (ثم) بعد حلف المدعى عليه (الخصام انقطعا) أى: فائدة حلفه انقطاع 
الخصومة فى الحال لا سقوط حق المدعى لأنه فَلِد: أمر رجلا بعد ما حلف بالخرويج من 
حق صاحبه كأنه عرف كذبه. رواه أبو داود؛ الحاكم وصحم إسناده. 

(وبعد هذا) أى: حلف المدعى عليه (فتقام) جوازا (البينه) أى: بيئة المدعى لأن 
الحلف لا يسقط كما مر فتسمع2 ويقضى بها وكذا لو ردت اليمين عليه ونكل. ثم أقام 
بيئنة لاحتمال أن يكون نكوله للتورع عن اليمين الصادقة. واستثنى البلقينى ما لو 
أجاب الدعى عليه وديعة بنفى الاستحقاق وحلف عليه فإنه يبرأ حتى لو أقام المدعى 
بيئنة بأنه أودعه الوديعة لم يؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه مسن نفى الاستحقاق 
(وإن نفاها) أى: البينة (المدعى) حين التحليف (ما أمكنه) أى: غاية إمكائه كأن 
قال لا بينة لى حاضرة» ولا غائبة» أو قال كل بينة أقيمها باطلة أو كاذبة. أو زور 
فإنها تسمع» ويقضى بها سواء ذكر تأويلا كجهل» ونسيان أم لا لأنه ربما قال ذلك 
سهوا ثم تذكرء أو جهلا ثم يان له خلافه» ولو نفى حرية شهوده أو عدالتهم فقال: 
شهودى عبيد أو فسقة. ثم أتى ببينة مقبولة سمعت إن أمكن العتق والاستبراء. ولو 
قال: لى بينة ولكن أريد تحليف خصمى. أجابه القاضى إليه. 

قوله: (البيئة) مثلها الشاهد مع اليمين صرح به صاحب العدة وغيره؛ وغلط فيها بعض 
المصنفين. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (ثبعت البينونة) مؤاحلة له بإقراره. 


قوله: (إن أمكن العتق) فإن لم يكن ذلك لم تسمع إلا أن صرح بأن مبن أتى بهم غير من 
أرادهم أولا (ععر)ء: 


باب النفاء ١م‏ 


(وبنكوله) أى: الدعى عليه (كأن يقولا) بعد عرض اليمين عليه (لا أحلفن أو 
صرح) بعد عرضها عليه (النكولا) أى: بنكوله كأن قال: أنا ناكل. 

(أو يسكت المذكور) أى: المدعى عليه بعد عرضها عليه عن الحلف ولم يظهر أن 
سكوته لدهشة أو غباوة أو نحوهما كما زاده. بقوله : (لا إن علماءعذرا له)» وهو ظاهر 
(وبالنكول حكما). أى: والحالة أنه حكم بالنكول حال السكوت بلا عذرء ٠‏ 
(أو قال قاض) وإن لم يحكم بالنكول (للذى ادعى احلف«فالمدعى يحلف) فى هذه 
الصور يمين الرد لتحول الحلف إليه بالنكول فعلم أنه لا يقضى له بنكول خصمه لأنه 
دٌ رد اليمين على طالب الحق رواه الحاكم» وصحم إسناده ولأن نكوله يحتمل أن 
يكون تورعًا عن اليمين الصادقة» كما يحتمل أن يكون تحرزا عن الكاذبة فلا يقضى 
به مع التردد ولو أقبل على تحليف الدعى. ففى جعله كالحكم بالئكول وجهان عن 
القاضى أقربهما فىالكفاية. نعم ولو أبدل الاسم فقال له القاضى: قل باللّه فقال: 

قوله: إبعد عرض اليمين عليه) أى: بقوله احلف لا بقوله أتحلف؛ لأنه استخبار لا 
استحلاف فلو قال بعده: لا أو أنا ناكل لا يكون نكولا. كذا فى شرح الروض. 

قوله: (ولو أقبل ال) أى: قبل قوله احلف أو أتحلف فالكلام فى مجرد الإقبال. 


قوله: (لتحول الخلف إليه بالدكول) سيأتى بعد ذلك عن الروضة ما يعلم منه أن القاضى إذا لم 
يحكم بالنكول كان للمدعى عليه أن يعود ويحلف ولو بعد التصريح بالنكول؛ وهذا لا ينافى ما 
تقرر أن تصريحه بالنكول من غير حكم يتحول به اليمين فليتأمل وب.ر). 

قوله: (ولو أقبل على تحليف المدعى إلخ) وقوله أى: القاضى للمدعى بعد امتناع المدعى عليه؛ 
أو سكوته احلف أو أتحلف» وإقباله عليه ليحلفه وإن لم يقل له احلف على المتقول المعتمد حكم 
منه بتكوله» أى: نازل منزلة قوله: حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن يخلف إلا إن رضى 
المدعى» وا تقرر هئا وفيما مر علم أن للخصم بعد تكوله العرد إلى الحلفء وإن كان قد هرب 
وعاد ما لم يحكم بتكوله صريحاء أو تنزيلا وإلا لم يعد له إلا إن رضى المدعى. حجر رح). 


قوله: أو أنحلف) خلاف قول: أتحلف للمدعى عليه؛ لأثه إخخبار لا استحلافن فلو قال بعده: أنا 
ناكل لا يعد نكولا. كما فى شرح الروض. 


نم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالرحمن كان ثاكلا ولو أيدل الصلة فقال قل بالله فقال والله. ففى كونه ناكلا وجهان 
فى الروضة» وأصلها بلا ترجيح. قال الزركشى : والصواب أنه ليس بنكول فقد نص 
عليه فى الأم وقال تبعا لابن الرفعة. وجزم العراقيون بأن امتناعه من التغليظ على 
القول بسنيته ليس نكولا خلافا للقفال» ولو قال: له أتحلف فقال: لا فليس نكولا بل 
لو بدر حين سماع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه لأنه استخبار لا استحلاف» ولو اقتصر 
القاضى على قوله: احلف فقال: لا أحلف. قال الإمام: هو نكول ورجحه الشيخان 
وقال البغوى: لا ورجحه البلقينى قال: لأن قوله احلف يحتمل الحلف بالطلاق لأن 
من القضاة من يحلف بالطلاق فلا يلزم من الامتناع من اللفظ المحتمل للطلاق أن يكون 


م سما م زمه ووو واوا ووو واو قوم لا واف وه لل ل لم 11 0711100 و لا ور 1 


و وت مسي سي الاجعم متسية سعد تاصنم ممصم سمي بتتاية اعنصم متعم بنسيع صما 
عم عند د ستيه لاسي سحيام لعي اممحميم. ومجججة تيمتسي سيم سم مسب اتسفة صلصم استست 
عب ا ا ا 500 


قوله: (ولو أبدل الصلة فقال قل بالله فقال: والله ففى كونه ناكلا وجهان فى الروضة 
وأصلها إل) فى شرح الجوحرى وإذا توجهت اليمين المغلظة على إنسان» وكان قد حلف 
بالطلاق أنه لا يلف عينا مغلظة فإن قلنا: التغليظ واحب غلظ عليه؛ وحنثء. وإن امتنع جعل 
اعلا وإد اثلا" سسب ل يداف كنا كن ذلك الخيضسافه ولا مين ضحي العلثال نا يد 
ناكلا إذا غلظ عليه فى غير هذه الصورة فامتنع لأنه ليس له رد اجتهاد القاضى؛ وظاهره أنه لا 
فرق بين التغليظ باللفظ وغيرهء وعن غير القفال أن الخلاف فى اللفظىء وأن غيره يكون بالامتناع 
مئه ناكلا قطعا. انتهى. وقد رأيته فى الروضة كما قال: فليتفطن لقوهما ويحدث مع كونه مكرها 
على الحلف من طرف القاضى فريما يقال: إكراه القاضى مانع من الحنثء والحواب أنه يحلقه أنه لا 
يلف يمينا مغلظا معائد للشرع بيمينه المذكور على قول وحوب التغليظ عليه؛ فكان كمن حلف 
لا يصلى الظهر يؤمر بها ويحدث هكذا ظهر لكاتبهء وهو صواب إن شاء الله تعالى كذا خط 
شيخنا الشهاب» ويمكن أن يجاب أيضا ,نع أنه مكره من طرف القاضى لأنه لو اعترف بالحق تركه 
ولم يخلفه فلم يكرهه على الحلف عينا بل عليه أو على الاعتراف فنى المعنى هو مخير له بين الحلف 
والاعراف فليتأمل اسن ). 


كوله: (مستحب) معتمد. 


قوله: (ويمكن أن يجاب [) فيه أن الحق مد يكون فى عدم الاعتراف نكيف يكلف به. 


باب القضاء م 
ممتنعا. انتهى. وفيه نظر (لا الوكى) اللدعى عن موليه فأنه لا يحلف يمين الرد ولا 
غيرها 

(فيما ليس من إنشائه وفعله كما) لو (ادعى إتلاف مال طفله) على رجل فأنكر 
ونكل؛ لأن الحق لوليه لا له ولا هو ثابت بفعله؛ وإثبات الحق للشخص بيمين غيره 
بعيد» ولا يقضى بالنكول بل يؤخر ذلك إلى كمال المولى عليه فلعله يحلف؛ ويكتب 
القاضى محضرا بما جرى. وقوله من زيادته» .وفعله تكملة» وتأكيدا مما كان من إنشائه 
كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه للطفل فإنه يحلف يمين الرد لأنه المستوفى. قال فى 
المهمات : والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه فى الأم وهو الموافق لا صححه فى 
الروضة» وأصلها فى الصداق فيما إذا اختلف فى قدره زوج وولى صغيرة؛ أو مجنوئة» 
ورجح فى أصل النهاج النع مطلقاء ونقله فى الروضة كأصلها عن الأكثرين وقد قدمست 
هذا مع الفرق بينه وبين ما فى الصداق فى بابه» والخلاف جار فى الوصى» والقيم) 

قرله: (وقد قدمت هذا !خ) حاصله أن ما هنا حلفه على استحقاق موليه؛ وما هناك 
على أن العقد وقع هكذا. انتهى. «م.ر» فى حاشية روض» ومقتضاه أنه لو حلف هنا علسى 
أن العقد وقع هكذا يحلف. 

قوله: (.وفيه نظر)كان وجه النظر أن القاضى إن كان ممن لا يرى التحليف بالطلاق فهذا 
الاختمال حلاف الظاهر من حاله فلا يحسن أن يكون عذرا فى الامتناع» وإن كان ممن يرى ذلك 
فتحليفه به معتد به معثبر شرعاء كما يفيده قوله: وقضية تعليله أن القاضى إذا كان له التحليف 
بهما إلخ؛ وغلظت ينه فلا يحسن أيضا أن يكون عذرا فى الامتداعء ثم رأيت من رد ترحيح, 
البلقينى ترحيح البغوى .مضمون ذلك «س. م). 

قوله: ( والخلاف جار فى الوصىء والقيم وناظر الوقف إ) وظاهر أنه لا يأتى.هنا نظسير ما 
تقدم فى الولى فى قولهء بل يوحر ذلك إلى كمال المولى عليه إلخ» وكتب أيضا فى الروض فصل: 
قد يتعذر رد اليمين على المدعى» ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول إلى أن قال فى.أمئلة ذلك: 
وكمتهم.كال ميت وارثه بيت المال حبس ليحلف» أو يقر وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى 
عليه أى: فإنه يحبس ليحلف أو يقر. قال فى شرحه: هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكسر قبيله 
أنه كالولى؛ وسيأتى حكمه. انتهى. وأشار بقوله» وسيأتى حكمه إلى مثل ما ذكره هنا فى الولى؛ 


وعاقة فوا يه مواقم قرا .عه مر ل 


4 الغرر. البهية فى شرح البهجة الوردية 
وناظر الوقف» والوكيل» وقيم السفيه إذا ادعى له وئكل خصمه يحلف السفيه يمين 
الرد أنه يلزمه تسليم المال» ولا يقول: إلى والقيم يقول فى الدعوى يلزمك تسليمه إلى. 
(وبالتماسه ثلاثا أنظرا) أى: وأمهل المدعى بطلبه الإمهال فى يمين الرد لعذر 
كإقامة البينة والنظر فى الحساب» وسؤال الفقهاء ثلاثة أيام فقط ويفارق جواز تأخير 
البينة أبدا بأئها قد لا تساعده» واليمين إليهء فإن لم يذكر عذرا لم يمهل بل يصير 
ناكلاء وإذا امتنع من الحلف سأله الحاكم عن سبب امتناعه. بخلاف المدعى عليه لأن 
امتناعه يثبت للمدعى حق الحلف فلا يؤخر حقه بالبحث. والسؤال وامتناع المدعى لا 
يثبت حقا لغيره فلا يضر السؤالء وهل هذا الإنذار واجب. أم مستحب وجهان قال 
الرويانى: وإذا أمهلناه ثلاثا وأحضر شاهدا بعدها وطلب الإنظار ليأتى بالشاهد الثانى 
أمهلناه ثلاثة أخرى (لا خصمه) وهو المدعى عليه أى: لا يمهل بطلبه الإمهال فى 
يمينه بغير رضى الدعى لأنه مجبور على الإقرار» أو اليمين بخلاف المدعى فإنه مختار 
فى طلب حقه. نعم إن استمهل فى ابتداء الجواب لينظر فى حسابه أمهل إلى آخر 
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قوله: (وجهان) المعتمد الوحوب. انتهى. (م.ر) وب.ج). 

قوله: (بطلبه الإمهال فى بمينه) أما إذا طلب الإمهال لإقامة حجة بحو أداى أو إبراء 
فإنه مهل ثلاثة أيام. انتهى. شرح «م.ر» على ,ج.. 
ثم قال فى الروض: وكوصى ميت ادعى على الوارث وصية للفقراء فدكل أى؛ فإنه يحبس ليحلف» 
أو يقر قال فى شرحه: والتصريح بالترحيح من زيادته. انتهى. فقوله هنا: والمخلاف جار إل موافق 
لما ذكره الأصل قبيل ذلك دون ما اقتضاه كلامه هناء وححزم به فى الروض كما رأيت. 

قوله: (كإقامة بينة إلخ) هذا مع قوله بعده: ويفارق إلخ يتحصل منه أنه إذا استمهل فى الابتنداء 
لإقامة البيئة أمهل أبدا أو بعد رد اليمين» ولو لإقامة البيئة أمهل ثلاثا فقط فإن أخر عنها بظل حقه 
من اليمين على ما سيأتى إلا م, البينة. فليتأمل. 

قوله: (أمهل إلى آخر ا مجلس إن شاء القاضى) هذا هو الوجحه نحلافا لمن قال: إن شاء المدعى 
لأن للمدعى إمهاله أبدا لأن الحق له فلا وحه.لتقييده با مجلس بخلاف التناضى لأن الحق لغيره» لكن 
جوز له الإمهال إلى آنحر امجلس ولو بغير رضى المدعى لاحتماله وعدم الضرر لا إلى أكثر إلا 
برضاه رم.ن). 


والمحاصل أن البينة لا فرق فيها. تدير. 


باب القضاء معدم 


المجلس إن شاء القاضى (فمنظر أن أخرا) أى: فإن أخر من أمهلء وهو المدعى يمينه 
المردودة. 


(أو) يمينه (مع) إقامة (شهيد) أى: شاهد (واحد) عن ثلاثة أيام (فلا قسم) 
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قرله: (عن ثلاثة أيام) بقرينة قوله: ثلاثا انظر. 

قوله: (فلا قسم إل) اعلم أن نفى الحلف هنا وأنه لا ينفع إلا البينة» وحكاية خخلاف الإمام 
ومن معه إنا ذكر ذلك الشيخان فى مسألة نكول المدعى الآنية فى قوله: أما نكول مدعيه إلخ» أما 
هذه فقضية كلامهما فيهًا جواز الحلف لأنهما قالا فيهاء ولو علل المدعى امتناعه بعذر كما ذكرناء 
ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه. انتهى. وتبعهما فى الموضعين على ما ذكر فى الروض وشرحه. 
لكن الذى فى الإرشاد كما فى المثن؛ واعنترض اللنوجرى ما قلناه وأطال فيه وتبعه شيحعنا البرلسى» ' 
ثم قال: وحمل هذه العبارة أى: قول الشيخين ثم عاد بعد مدة على ما لو عاد قبل مضى الثلاث 
حلاف الظاهر مع ما يلزمه من علو الروضة وأصلها عن حكم ما لو أخمر عن الثلاث فليتأمل. 
انتهى ويحث بعضهم حملها على ما ذكرء والله أعلم: 

فليتأمل انتهى وبحث بعضهم حملها عنلى ما ذكر والله أعلم. 


وله: (إنما ذكر ذلك الشيخان !خ) أى: فى الروضة؛ لكن عبارة المنهاج: وإن تعلل المدعى بإقامة 
بينة أو مراجحعة حساب أمهل ثلاثة أيام ثال رم.رم: فقط لتلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمسين 
بعد مضيها. انتهى. نعم؛ لم يذكر الشيخحان فى الروضة الخلاف إلا فنى مسألة التكول؛ لكن الشارخ لم 
ينقل حكاية النلاف عن الروضة نلعله نقلها عن الرافعى فى بعض كتبه لكن يبقى قوله: وعبارة الروضة 
أحسن وعبارة الشرح بتمامها منقولة من العراقى. 


ثوله:(وبحث بعضهم) أى: بقرينة ما فى المنهاج. 


لاس الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: فلا يحلف بعد ذلك ولا ينفعه إلا البيئة لبطلان حقه من اليمين بالتأخير كذا قاله 
الإمام. والغزالى. والبغوى. وقال العراقيون» والهروى» والرويانى: لو عاد فى مجلس 
آخر وادعى ونكل المدعى عليه فله الحلف. قال الرافعى: والأول أحسن. وأقوى لثلا 
تتكرر دعواه فى القضية الواحدة. وعبارة الروضة أحسن. وأصح. وفى الشرح الصغير: 
أنه الأظهر لكن الذى نص عليه الشافعى فى الختصر الثائى (وعرضة) أى: القاضى ' 
اليمين على المدعى عليه (ثلاث مرات أتم) أى: مندوب. 

(كشرحه) له (حكم النكول) فإنه مندوب إن فهم منه أنه لا يعرف حكمه فيقول 
له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعى وأخذ منك الحق (وإذا»«قضى) عليه بالنكول أو 
قال: ولم يشرح له حكم النكول للمدعى أحلف (وقال) الدعى عليه: (ما عرفت حكم 
ذا) أى: النكول لم ينفعه لتقصيره بترك البحث. نعم. 
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قوله: (إلا البيعة) ولو شاهدا ويميناء كما فى نظيره فى النكول عن اليمين المردودة؛ 
بخلاف النكول عن اليمين مع الشاهد لابد من بينة كاملة» والفرق ظاهر. 


قرله: (ولا ينفعه إلا البينة) أى: ولو شاهدا وبعينا فى الأولى وهى تأخير بمينه المردودة» وأما فى 
الثانية وهى تأخيرها مع الشاهد فهل يجرى فيها حلاف انحاملى والعراقيين والإمام ومن تبعه فيما لو 
قال المدعى مع شاهده للمدعى عليه: احلف وقد ذكرناه فى الحامش الآتى عن الروض وشرحه فيه 
نظر ولا يبعد التريان. 

قرله: (لبطلان حقه من اليمين) وزعم شيخنا فى شرح البهجة أنهما رححاه أى: بطلان حقسه 
من اليمين فى الموحر المذكور أى: الموحر اليمين عن الثلاثة؛ أى: بين الرد أو مع الشاهد» وليس 
كذلك؛ ولعله قاس تلك على هذه أى: على مسألة الناكل عن اليمين المردودة أو مع الشاهد 
فأحرى فيها ما فى هذه حجر. 

قرله: (كذا.قاله الإمام [ ل) هذا الخلاف لم يذكره الشيخان فى هذه المسألة كما يعلم بمراجحعة 
كلامهما. 

قوله: (أو قال ولم يشرح !) فأن هذا القول فى حكم القضاء. 


باب القضاء بسب 

(يحلف) إن شاء (لكن برضى ذى الدعوى) لأن الحق لا يعدوهماء فإن لم ينقض 
بنكوله » ولم يقل للمدعى احلف فللمدعى عليه الحلف. حتى لو هرب وعاد قله 
الحلف. وما ذكرته من أن شرح حكم النكول مندوب هو قضية كلام النظم» وصرح به 
أصله . وابن عبد السلام فى مختصر النهاية لكن صرح القاضى. والماوردى والغزالى فى 
بسيطه بوجوبه. واقتضاه كلام الإمامء ومع ذلك صرح هوء والغزالى: بنفوذ القضاء عنند 
تركه (أما نكول مدعيه) أى: الحق عن يمين الرد أو عن اليمين مع الشاهد (فهو 
كحلف من مدعى). 


3 
وف ووو ااا الالالال 


قوله: (لكن صرح [خ) قال فى التحفة: إن توسم فيه جهل حكم التكول وحب 
تعريفه» وإلا فلا؛ انتهى. 

قوله: (ومع ذلك صرح إلخ) حالف البلقينى فقال: الأصح أن القاضى لا يقدم على 
الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدرى إن امتناعه يوجحب رد اليمين بل على القساضى 
إعلامه؛ فإن لم يعلمنه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه أنه يدرى 
فالأرحح أيضا عدم النفوذ لأنه بمكنه إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول. انتهى. «م.ر» على 
شرح روض. ' . اللا 


قوله: (فللمدعى عليه الخلف) ظاهره أنه يحلف» وإن كان قال إنان أكل أورد .اليمين» وهو 
كذلك كما قال الشيخان: أنه المفهوم من إطلاق البغوى وغيره «ب.ر). 

قوله: (أما نكول مدعيه خ) لم يتعرضوا هنا لاشتراط كم القاضى فى عدم عود المدعى إلى 
اليمين وكأن الفارق» والله أعلم أن اليمين من حيث هئ متأصلة فى حانب المدعى عليه دون 
المدعى وب.ر). 

وكتب أيضا قوله: أما نكول مدعيه إلى قوله فى الشرح إلا البينة أى: ولو شاهدًا وعيدا كذا 
فى الروضء ثم زاد فيه ما نصه فإن قال: أى: مع شاهده للمدعى عليه -: احلف سقط حقه مسن 
اليمين إلا بتجديد دعوى فى بجلس آحر. قال فى شرحه: وإقامة الشاهد هذا نقله الأصل عن 


كوله: (كذا فى الروض) هذا إنما ثاله فى شرح الروض فى التكول عن اليمين المردودة. 
توله: (نقله الأصل) هو المعتمد. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح الروض. . 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(عليه) حتى يسقط حق الدعى من اليمين. وليس له مطالبة المدعى عليه ولا 
ملازمته ولا امثثاف الدعوى وتحليه فى مجلس آخسر ولا يقع بعد ذلك إل البينة 
قوله: (ولا ينفع بعد ذلك إلا البيدة) ظاهره البينة الكاملة فليس له إذا نكل عن اليمين 
مع الشاهد أن يجدد دعرى» ويقيم الشاهد ويحلف معه وهو ما حرئى عليه الإمام ومن تبعه 
ورجحه فى الروضة؛ واعتمده البلقينى» وجحزم به صاحب الأنوار» لكن رحح صاحب 
الروض أن له ذلك فلاف الناكل عن يمن الرد ليس له تجديد دعوى»؛ وتحليف خصمه فى 
0 واعتمده «م.ر» وقال الفرق بين ترجيحه العود للحلف هناء وترحيح عدم 
ده لليمين المردودة ظاهر. انتهى. ولعله أن المدعى عليه برد اليمين على المدعى سقط عنه 
كلق لبه قل رده يدث للا سقط ع لاف ابي مع العام تأمل. 


امخاملى». وهو مذهيب العراقيين» ثم قال: على )ااذ لعز طايه الام ردن البع لاي بيئة 
كاملة» وهو ما نص عليه فى الأم واقنضى كلام الأصل ترحيحه واعتمده البلقينى» 5 
صاحب الأنوار» وغيرهة قال الأسئوى: ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة وإلا انقطعت المنصومة 
ولا كلام ومحله أيضا إذا لم يدكل عنها وإلا حلف أى: المدعى على الأصح, وهذا هو مقتضى كلام 
الرافعى فى القسامة. انتهى. وفى هذا الأخير وقفة. ٠‏ انتهى ما فى شرم الروض» ويمكن توحيه اعتبار 
الإمام هنا البينة الكاملة؛ واكتفائه فى التكول عن يمين الرد بالشاهد واليمين وانظر هل وجه الوقفة 
أن اليمين المردودة لا ترد كما تقدم فى .اشامش عن شرح الروض. 

قوله: (عن يمين الرد) قال فى شرح الروض: هنا ليس له رد اليمين على خخصمه إذ اليمين 
المردودة لا ترد لأنا لو رددناها لأدى إلى الدور. ذكره المروزى. اتنهى. 

قوله: (ولا ينفع بعد ذلك إلا البينة) أى: ولو شاهد أو ينا كما فى شرح الروض فى الأولى 


كوله: ارا الاح و الساصسرى ررم صمو روصيب اوزكر ه فى 
الروضة فيل ذللك. 

كوله: (ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة) أى: من المدعى. ' 

كوله: (ويمكن توجيه اعتبار الإمام ) لأنه هنا أبطل حقه من اليمين مع الشاهد فلا يعود عليه 
بخلاف النكول .عن بين الرد فإنه ليس إبطالا لليمين التى هى نصف الحجة. 

فوله: (أن اليمين المرزدودة لا ترد) تلك المزدودة من المدعى عليه وهذه ليست مردودة حقيقة؛ بل 
هى اليمين التى تلزم المدعى عليه. 


باب القضاء مض 
(لكن يمين المدعى) المردودة (لديه)» أى عند القاضى. (مثل اعتراف من عليه 
يدعى) بالحق لا مثل البينة لأنه يتوصل بنكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق 
بفراغ الدعى من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كإلاقرارء ولا يسمع بعد حلفه دعوى 
الأداء من خصمه كما زاده. بقوله: 

(فبالأداء) أى: أوالإبراء أو الاعتياض (حجته) أى: الدعى عليه إلن تسمعا) 
لتكذيبه لها بإقراره» وهذا ما فى الروضة وأصلها. قال البلقينى: وهو شىء انفرد به 
القاضى حسين» وهو ضعيف والأصح سماعها لأن قولنا: أنها كالإقرار أمر تقديرى» 
والبينة تشهد بأمر تحقيقى فيعمل بمقتضاهاء وقد ذكره بعد ذلك فى أصل الروضة على 
الصواب فى الباب الخامس» ونص عليه الشافعى. انتهى. وجوابه أن ما ذكر فى 
الباب. الخامس مفرع على أحد قولى الشافعى من أن اليمين المردودة كالبينة» وقد يتعذر 

قوله: (ما ذكر فى الباب الخامس) وهو أنه لو انتزعت من داعل عين. ولا بيئة له 
حاضرة نكل عن اليمين وحلف الخارج وحكم له بهاء ثم جاء الداخل ببيئنة معت كما لر 
أقامها بعد بيئة الخارج؛ أى: فترجح لليد والمعتمد أن البينة لا تسمع بعد اليمين المردودة 
كما قاله «م.ر تبعا لشيخ الإسلام فى الباب الخامئس. 
وهى نكوله عن بمين الرد؛ وأما الثائية وهى نكوله عن اليمين مع الشاهد فهل يجرى فيها حلاف 
امحاملى» وغيره فيما لو قال المدعى مع الشاهد للمدعى عليه احلف» وهو مذكور فى الحاشية 
الأحرى فيه نظرء ولا يبعد الجريان. 

قوله: (فبالأداء إلخ) قال الدميرى: وأشار الصف بقوله: بأداء أو إبراء إلى أن التصوير فى 
الدين» فإن كان المدعى عينا فرد المدعى عليه اليمين على المدعى فحلفء ثم أقام بيئة بالملك سمعت 
أفتى به علماء العضر. انتهى. والمعتمد كما قال شيغنا الرملى عدم السماع أيضا هناء وفتوى 
علماء العصر مفرعة على أن المردودة كالبيئة. 

قوله: إلن تسمعا) وإن كان المدعى عينا. 


فوله: (فهل يجرى فيها [لخ) صرح فى شرح الروض بجريانه فيهاء وجحزم به فيها صاحب الروضء 
وعبارته: ونكول المدعى مع شاهده كنكوله عن المردودة فإن قال: للمدعى عليه: احلف سقط حقه من 
اليمين إلا بتجديد دعوى فى مجلس آخر. قال الشارخ: وإثامة 'الشاهد؛ هذا نقله الأصل عن المحاملى؛ ثم 
ثال: وعلى ماءعليه الإمام لا .ينفعه إلا بنية كاملة, انتهى. وقد نقله المحشى سابقا ولا حهاء أن قوله: فإن 
قال إلح تمثيل للنكول. 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رد اليمين كما بينه فى صور بقوله: (وتؤخذ الزكاة) ممن طلبت منه فادعى مسقطا 
كأدائها. أو تلف المال. أو المبادلة فى أثناء الحول» أو غلظ الخارص ونكل عن اليمين 
ولم ينحصر اللستحقون لا للحكم بالنكول» بل لأن الأصل بقاء الوجوب هذا إذا قلنا 
يحلف وجوبا فإن قلنا: تدبا وهو الأصم لم يؤخذ منه شىء؛ (و) تؤخذ (الجزية) 
بتمامها من الذمى (فى) دعوى (إسلامه من قبل) فراغ (عام) مع نكوله عن اليمسين 
لذلك» وهذا أيضا إن قلنا: يحلف وجوبا فإن قلئا: ندبا وهو ما صححه البارزى فى 
تيسيره لم يؤخذ منه شىء(ونفى). 

(كتبته) أى: الإمام أى: لا يكتب (اسم ولد المرتزقه) فى الديوان (إذا ادرعى 
البلوغ) بالاحتلام ونكل عن اليمين» بل يصبر (كى يحققه) أى: حتى يتحقق بلوغه 
وكذا لو شهد المراهق الوقعة وادعى الاحتلام: ليسهم له فيعطى إن حلف. وإلا فلا لأن 
حجته اليمين ولم توجدء ولو وقع فى السبى من أنبت وقال: استعجلت الشعر 
بالعلاج» وأنا غير بالغ وقلنا يحلف وجوبا كما مر فى الحجر فنكل فالمنصوص أنه 
يقتل قال. ابن القاص: وهو حكم بالنكول وقال غيره لا بل لذئيل“البلوغ دون دافع. 
(وليعتقل) من ادعى عليه أى: يحبس (فى) دعوى (دين ميت انعدم وارشه). 
أى: لا وارث لهء ووجد الحاكم تذكرة للمبيت فيها أن له دينا على فلان» ونكل 
المدعى عليه عن اليمين» ويمتد حبسه (إكى اعتراف) منه بالدين فيؤخذ منه. (أو قسم) 

قوله: (ولم يسحصر إ) أى: فلا يتأتى رد اليمين حينتذ. 

قوله: (لا للحكم بالدكول) لأن النكول المحض أى: الخالى عن يمين المردود عليه لا 
بحكم به لأن الحقرق تتبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا منهماء ولا يمكن رد 
اليمين لأن المستحق. غير معين. 

قوله: (إن قلنا يحلف وجوبا) هو الأصح. انتهى.شرح الروض. 

قوله:(فى دعوى دين ميت إل قال فى الروض: وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى 
عليه» أى: إذا ادعى قيم الوقف» أو المسجد له شيئا فنكل المدعسى عليه فيحبس ليحلف أو يقر. 
قال فى شرحه: هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكر قبيله أنه كالولى وسيأتى حكمه. انتهى. ثم 


توله: (هذا ما اقتضاه كلام الأصل هنا) وهو الصحيم. انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


بات القضاء ابام 
بأن يحلف: على نفيه فيعرض عنه وليست هذه كمسألتىالزكاة.» والجزية حيث حكم 
فيهما بالمال فإنه قد سيق فيهما أصل ب 2 يقتضى الوجوب» ولم يظهر دافع. فأخحذنا 
بالأصل » وهنا لاإ مستئد إلا الذكول» والذكول المحض لا اعتمساد عليه و (إن تتعارض 
حجتان قدمت» مضيفة) للملك إلى 0 أوشراء أو نتاج فى ملك من شهدت 

قوله: زرالسكول 2 را كان وك اعون لأن المسطتن ‏ مقن ولكن ركمك 
فيه من ترك الحق فتعين لفصل الخنصومة ما قلنا. انتهى . لخءراء. 

قوله: (قدمت مضيفة إل) فى الأنوار: ولو تنازعا دابة فأقام أحدهما بيئة أنها ملكه. 
والآحر أنها ملكه نتجت فى ملكه فلا ترحييح» وكذافى كل بينتين أطلقت إحداهما 
المللك» ونصت إحداهما على السبب من إرث وشراء وغيرهما. انتهى. وهو كماترى 
مخالف للشارح و وم.ر) وحجر وغيرهم لكن على ما قاله الشارح كغيره فى الفرق بين 
المطلقة والمورحة حيث تساقطا وبين المطلقة ومبينة السبب حيث عمل عبينة السبب مع أن 
المطلقة لو بحث عنها قد تبين السبب فيقع التعارض» وفى شرح «م.رء على المنهاج أن ذكر 
السبب إنما يكون مرجححا إذا ادعاه المدعى فتكون الصورة أن أحد المدعيين ادعى الملك 
وسببه وشهدت به بيئة وادعى الآخر الملك مطلقا وشهدت به بيسة فترجحح الأولى لإثباتها 
ابتداء الملك لصاحبهاء وهو علم زائد فليتأمل. ولك حمل ما فى الأنوار على ما إذا لم يدع 
المدعبى السبب» وما فى غيره على ما إذا ادعاه. 
قال فى الروض: مر لق قلق تررك ونية اشر كل اتسين لات 1ن 
النهى. وقول شرح الروض السابق وسيأتى حكمه إشارة إلى فول الروض: فإذا لم يباشر الولى 
التصرف فى مال الصبىء أو نحره لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتاء بل يكتب القاضى به محضر أو 
يتظر بلوغ الصبى وإفاقة المحدون أى: فلعلهما يحلفان. انتهى. 
ل ووو 0ك 

توله: (إلى قول الروض فإذا لم يباشر [) أى: أما إذا باشره كأن ادعى بثمن ما باشر مبيعه لموليه فإنه 
يحلف يين الرد لأنه المستوفى قال الأستوى: وهو الموافق لما مر فى الصداق إذا احتلف فى قدره زوج وولى 
صغيرة أو بجنونة» ورحح فى أصل المنهاج منع نع التحليف مطلماء وقدمت الفرق بينه وبين الصداق كذا فى 
ل ل ا ا ل 
هناك حلفه على أن العقد ومع كدا وهو فعله؛ والمهر يثبت ضمنا لا مقصودا وحلفه على استحقاق موليه 
كذا ممتنع؛ وهو الذى يرده المدعى عليه هنا أما حلفه على أن العقد وقع بكذا فلا مائع من رده عليه إن 
كانت الدعوى به كما'فى الصداق» وليست الدعوى به هنا كتأمله. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له أو زراعة فيه على من أطلقت إذ مع المضيفة زيادة علم (و) قدمت (من بنقل 
علمت) أى: علم كونها ناقلة» فلو مات معروف بالنصرانية عن ابنين أحدهما مسلم 
أقام بينة أنه مات مسلما ليرثه, والآخر نصرانى أقام بينة أنه مات نصرائيا قدمت 
الأولى لاختصاصها بمزيد علم؛ لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلام والأخرى 
مستصحبة لها. نعم لو كان الاختلاف فى أن ما تكلم به فى آخر عمره إسلام» أو كفر ٠‏ 
تساقطتا فيحلف النصرانى لأن الأصل بقاء كفر الأب, ولو كان الميت غيز معروف الدين 
فأقام كل بينة أنه على دينه تساقطتا ويحلف كل لصاحبه. ويجعل المال بينهما سواء 
كان بيدهما أم بيد أحدهما إذ لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها أنه كان للميت وأنه 
يأخذه وارثا ومن ذلك ما أفتى به ابن الصلاح أنه لو شهدت بينة بأنه اشتراه مسن 
فلان» وأخرى بأئه غصبه مئه قدمت الأولى لأنها ناقلة. والثائية مبقية. 

(و)حجة قالت: (مات) فلان (قدمن عليها) حجة قالت: (قتله) فلان فلو علق 
عتق أمته بقتله فأقامت بيئة بذلك. ووارثه بيئة بأئه مات حتف أئفه قدمت الأولى لأن 
معها زيادة علم» وتقدم أيضا بيئة المشترى بعفوالشفيع على بينة الشفيع بأخذهء وإن 
كان الشقص بيده لزيادة علم العفو. ذكره فى الروضة» وأصلها فى الشفعة (و) قدمت 
حجة (مع يد له) أى: لأحد المتداعيين ويسمى الداخل على حجة من لا يد له ويسمى 
الخارج فلو ادعى عينا فى يد غيره» وأقام حجة بأنها ملكه؛ وأقام صاحب اليد حجة 
بأنها ملكه وأقام صاحب اليد حجة بأنها ملكه قدمت الثانية.وإن تأخر تاريخها 
لترجمها باليد. ٠‏ نعم أن قال الخارج اشتر تريته منه» أو غصبه منى أو استعاره أو استأجره 
و رد حار ا ا رو الي جا ا 


اللا ا ام ا ا ااا ا ل ل ل ا 


المقدم الناقلة ثم اليدء ثم الشاهدان ثم سبق التاريخ» ثم الضيفة؛ وإن بيئة التداج فى رتبة ذات 
التاريخ السابق وصار). 
قوله: (ومن ذلك) أى: تقديم. الناقلة. 


قوله: (وإن تأخر تاريخها) فى القوت فى عدة مواضع عن فتاوى البغنوى وغيرهاء إن سبق 


توله: (ثم المضيفة) أى: الذاكرة لسيب الملك. 
قوله: (فى رتبة [لخ) بل هى من ذات التاريخ السابق كما فى التحفة؛ وشرح (ام.ر). 


بابي الفصياء لياس 

(للمقر له) أى : لاحد المتداعيين على حجة خالية عن ذلك فلو ادعيا عينا فى يد 
الثالث. وأقام كل بينة وأقر الثالث لأحدهما قدمت بينته لأنه صار كصاحب يدء هذا 
إذا أقر قبل قيام البينتين وإلا تساقطتاء وقدم المقر له بإقرار الثالث لا بينتة حتى يقال: 
يرجح بالإقرار (وإن أزالتها) أى: يد صاحب اليد الحجة (التى للخارج) فإن حجته 
تقدم على حجة الخارج إن أسئدت الملك إلى ما قبل ازالة يده لأن اليد كانت لهء 
وإنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء فإن لم تسئده إلى ما قبل ذلك فهو 
مدع خارج (حيث التى لليد بعدها تجى) أى: إنما تسمع حجة ذى اليد حيث تجىء 
أى: تقام بعد حجة الخارج لا قبلها؛ لأن الأصل فى جائبه اليمين فلا يعدل عنها ما 
دامثت كافية, 

(ولو بحيث لم تزك الأوله)أى: قدمت حجة ذى اليد حيث أقيمت بعد الأولى» 
ولو قبل تزكيتها لأن اليد قد أشرفت على الزوال فمست. الحاجة إلى دفع الطاعن 
عنهاء وحمل البلقينى منع إقامتها قبل بينة المدعى على مما إذا لم يكن فى إقامتها 
دفع ضرر عن الداخل بتهمة سرقة ونحوهاء فإن كان فالذى تقتضيه القواعد سماعهاً 
قبل إقامة الخارج البيئة لدفع ضرر تهمة السرقة» قال: فإذا أقام الخارج البينة فهل 
يحتاج الداخل إلى إقامة البينة هذا محتمل والأرجح احتياجه إلى الإعاذة. انتهى (ثم) 
إن .لم يكن مع. إحدى الحجتين مرجم مما مر قدم (شهيدان على المكمله). 


لاع ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ا اال ا ااا ااا اا ام ا ل م ا ا ا لما ل ا يي يي يي م 


تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى شخحص واحد أى: إلى الانتقال عن شخص واحد. 
قرله: (إلى دفع الطاعن عنها) متعلق بدفع. 
عن الإرشاد وشروححه عكسه. 
ااا سس 
ثوله: (مقدم عند إسناد [لخ) لأن بينة الخارج أثبتت أن يد الداحل عادية بشسرائه من ذلك الشسخص 
بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال أنه اشتراها ثم باعها للآخر لأنه علاف الأصل؛ والظاهر. انتهى. 
(ع.ر) فاليد إنما يعمل بها إذا لم يعلم حدوثها وإلا فاليد نى الحقيقة هى الأولى. 


ثوله: (وتقدم فى الهامش [ل) ما تقدم هو ما فى شرحى المنهاج لوم.ر) وحجر. 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بقسم) أى: يمين لأنهما حجة بالإجماع وأنفى لتهمة الحلف كاذباء بخلاف 

5 ٠ 

الشاهد»: واليمين فإن كان مع الشاهد» واليمين مرجح مما مر قدما على الشاهدين 
لاعتضادهما به؛ (ثم) إن لم يكن مرجح ممامر قدمت الحجة (التى تسبق) غيرها 
(فى»«تاريخها) سواء كان ذلك فى ملك أم فى غيره» فلو أقام أحدهما بينة بملكه من 
سنة. والآخر بيئة بملكه من أكثر قدمت بينة الأكثر لأنها تثبت الملك فى وقت بلا 
معارضة . وفى وقت بمعارضة فيتساقطان فى الثانى ويثبت موجبها فى الأول. والأصل 
فى الثابت دوامه. وظاهر عطفه بثم أن السابقة إنما تقدم بعد جميع ما مر من 
المرجحات حتى يقدم الشاهدان على شاهدء ويمين سبق تاريخهماء وتقدم حجة ذى 
اليد على سابقة التاريخ» فلو كانت سابقته شاهدة بوقفء والتأخرة التى معهايد 
شاهدة بملك» أو وقف قدمت التى معها يد وبه صرح النووى فى فتاويه. وقال 
البلقينى : وعليه جرى العمل ما لم يظهر إن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر 
من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعى فهناك يقدم العمل بالوقف. (ثم) بعد فقد 
ما مر من المرجحات (التساقط) للحجتين (اصطفى)أى: اختير كان ادعيا دارا فسى يد 
ثالث وأقاما بينتين مطلقتى التاريخ أو متفقتيه ولم يقر الثالث لإحد هما إن لا ترجيح 
لإحداهما على الأخرى. 

(كذا تاريخ وأخرى مطلقه) فإنهما يتساقطان لأن المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك 
التاريخ لو بحث عنها فاستوتاء والظاهر تساقطهما أيضا فيما لو سبقت إحداهما 
الأخرى بزمن لا يمكن فيه انتقال الملك؛. وأفهم كلامه أنه لا يرجح بكون إحدى 
الحجتين رجلين. والأخرى رجلا وامرأتين» ولا بزيادة عدد أو ورع أو فقهء بخلاف 
الرواية لأن للشهادة نصابا فيتبع ولا ضبط للرواية فيعمل بأرجح الظنين (وغرم كل 
الثمنين) لمدعيين أقاما حجتين (لحقه) أى: الدعى عليه. 

قوله: (ثم بعد فقد ما مر إلخ) قال «م.ر»: وتقدم من تعرضت لكون البائع مالكا عند 
البيع» ومن قالت ونقد الثمن» أو هو مالك الآن على من لم تذكر ذلك. انتهى. وسيأتى فى 
الشرح قريبا. 


قوله: (فإن كان إلخ) هذا يفهم من ثم. 


باب القضاء ةامر 

(فى) صورة (البيع) منه إذا (لم تؤرخاه بزمن). والتقييد بهذا من زيادته. فلو 
ادعى كل من اثئين على من بيده دار مثلا أنه باعها مئه بكذا وكائت ملكهء وطالبه 
بالثمن وأقام حجة بما ادعاه. ولم تؤرخا بزمن واحد بأن أرختا بزمنين» أو أطلقتاء أوء 
إحداهما غرم لهما الثمنين لإمكان الجمع بائتقال المدعى مه إلى البائع الثائى بأن يسعه 
ما.بين الزمذين فإن أرختاه بزمن أو بزمنين لا يمكن بينهما ذلك فلا غرم للتسارض 
فيحلف لكل منهما يمينا كما لو لم تكن بيئة ولو أقام أحدهما بينة دون الآخر غفرم له 
الثمن. وحلف للآخرء وإن لم يكن لواحد منهما بينة» وأقر لهما غرم الثمنين وإن اقر 
لأحدهما غرم له الثمن. وحلف للآخر وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل مئهما 
كما عرف. (و) غرم الثمنين لحقه أيضا (فى) صورة (الشرا منه وتوفير الثمن) فلو 
ادعى كل من اثنين على من بيده دار مثلا أنها شتراها منه ووفاه الثمن. وأقام بيئنة 
بدعواه وطلب تسليم الدار إليه ولم تؤرخا بزمنين لزمه الثمنان إذ لا تعارض فيهما. نعم 
إن تعرضت البينة لقبض الدار فلا غرم لتقرر العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما 
يحدث بعده» وأما الدار فلا يلزمه تسليمها للتعارض فيهنا لامتناع كونها ملكا لكل 
منهما فى وقت واحدء ويحلف لكل منهما يمنا أنه ما باعه. كما لو لم تكن بينة فأن 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا اال ا ال ال ل ل يا 1 


قوله: (بأن يبيعه إلح) أى: بأن يبيعه من بيده العين ما بين شرائه من البائع الأول وشرائه 
من البائع الثانى. 

قوله: (فلا غرم) وكونه تمت يده حيئئذ يمكن أن يكون بهبة:؛ أو شراء من أحدهما. 
انتهى , واس ا 


قوله: (فلو ادعى كل من اثنين | لخ) صورة هذه المسألة أن يدعى أحدهما عليه فينكر» فيزعم 
المدعى أنه له بينة فيمهل لاحضارهاء فيدعى الثانى عليه فينكره؛ ثم يقيم البيئة» ثم يحضر الأول 
فيقيمها قبل الحكم للثانى «ب.ر). 

توله: (أنه) أى: كل من اثنين وقوله: اشتراها منه أى:من بيده دار. 

قوله: (ووفاه الثمن) أى: فكذبهما. 

قوله: (ولم يؤرخا برمدين) بأن أطلقتا أو إحداهماء أو أرحتا بزمن واحد. 


“ام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ارختا بزمنين قضى باسبقهما وسلمت الدار له لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع 
للثانى؛. ولو صدق أحدهما سلمت الدار له كما لو صدقه ولا بيئة. قال الشيخان نقلا عن 
الشيخ أبى عاصم: لو تعرضت أحد البينتين لكون الدار ملك البائع وقت البيبع» أو 
لكونها ملك المشترى الآن كانت مقدمة؛ وإن لم تذكرا تاريخاء ولو ذكرت إحداهما نقد 
الثمن دون الأخرى كانت مقدمة أيضا سواء كانت سابقة» أم مسبوقة لأن التعرض للنقد 
يوجب التسليم والأخرى لا توجبه لبقاء الحبس للبائع . فلا تكفى المطالبة بالتسليم. 

و(بحجتى عتق رقيقين) بأن شهدت إحداهما بأن فلانا أعتق فى مرض موته عبده 
سالماء والأخرى بأنه أعتق فيه غانما (وكل) منهما (ثلث الذى يملكه المريض) ولم 
تجز الورثة ما زاد على الثلث (قل). 

(نصفهما يعتق بالشيوع) جمعا بين الحجتين بقدر الإمكان, ولامتناع القرعة لأنها 
قد تخرج برق الحر هذا إن أطلقتا أو إحداهماء فإن أرختا بزمئين حكم بالأسبق كسائر 
التبرعات المنجزة فى مرض الموت, أو بزمن واحد أقرع بينهما لعدم المرجحء وزاد 
قوله : بالشيوع دفعا لتوهم أن يراد بنصفهما أحدهما (وردها) أى: الحجة الشاهدة 
(بمبهم الرجوع) عن إحدى وصيتين كأن قامت حجة بأنه أوصى لزيد بثلث مالهء 
وأخرى بأنه أوصى لعمرو بثلث ماله وأخرى بأنه رجصسع عن إحدى الوصيتين» ولم 


والوم ووو ياوا 


قوله: (كانت مقدمة) لأن معها زيادة علم. شرح روض. 

قوله: (ولو ذكرت إحداهما نقد الشمن) هذه مفهوم قوله سابقاء ووفاه الثنمن وأقام 
بينة بدعواه فإنه يفيد أن كل بينة ذكرت نقد الثمن. 

قوله: (فلا يكفى المطالبة بالعسليم) أى: الواقعة من المدعى سابقا. 

قوله: (وسلمث الدار له) قال فى الروض: وطالب الآخر بالثمن» وكذا قال فى مسألة 
تصديقه أحدهما. 


باب القضاء خض 
تعين المرجوع عنها فلا تقبل حجة الرجوع لإبهامها ويقسم الثلث بين الوصيتين. 


(كوارث يشهد بالرجعى) أى: برجوع مورثه عن صيته (ولا»#يشهد بالذى 
يساوى) المرجوع عنه (بدلا) أى: من جهة البدل من مثل» أو قيمة فإن شهادته ترد 
فيما لم يثبت له بدلا للتهمة» فلو شهد أجنبيان بأنه أوصى بعتق سالمء وهو ثلث ماله 
ووارثان عدلان بالرجوع عنه»ء ولم يشهدا ببدل لم تقبل شهادتهماء ويعتق سالم فإن 
شهدا ببدل لكن لم يكن مساويا للمرجوع عنه كأن شهدا بعتق غائم وهو سدسا له فلا 
تقبل شهادتهما بالرجوع عن نصف سالم الذى لم يثبتا له بدلا للتهمة برد العتق من 
الثلث إلى السدس» وفى الباقى خلاف تبعيض الشهادة فإن بعضناها عتق نصف سالم 
الذى لم يثبتا له بدلا وكل غائم والمجموع قدر الثلث. وإن لم نبعضها وهو نص 
الشافعى فى هذه المسألة عتق العبدان الأول بالأجنبيين؛ والثانى بإقرار الوارثين الذى 
تضمئته شهادتهما له إن كانا حائزين» وإلا عتق مئه قدر حصتهماء وإن شهدا ببدل 
مساو كأن شهدا بعتق غانم وهو ثلث ماله فيعتق دون سالم لانتفاء التهمة» ولا نظر إلى 
تبديل الولاء. وقد يكون الثانى أهدى لجمع المال» وقد لا يورث بالولاء ومجرد هذا 
الاحتمال لو ردت به الشهادة لما قبلت شهادة قريب لمن يرثه. وخرج بالوارث الأجنبى 
فتقبل شهادته بالرجوع مطلقا أما (لو) شهد (أجنبيان بأن قد أعتقا«سالله) أى: بأنه 

قوله: (ويقسم الثلث بين الوصيتين) ظاهره أطلقت البينتان أو أرخحتا بتاريخين مختلفسين» 
أو بتاريخ متتحد بأن أوصى هو لزيد ووكل مسن يوصى لعمرو وهو ظاهر لأن التبرعات 
المعلقة بالموت كالواقعة فى زمن واحد كما سيأتى بالمسامش عن شرح الروضء وإنما لم 
يقرع كما لو أرححت البينتان بزمن واحد فيما مر؛ لأن الثلث الذى له الوصية به هنا واحدء 
ول يحصر كلا من الثلثين فى شىء معين فلاف العبدين فيما مر لتعددهما فليتأمل. 

قوله: (وهو نص الشافعى) فى هذه المسألة لاتحاد المستحق. التهى. م.ر» فسى حواشى 
شرح الروض أى: لأنه يلزم رد الشهادة وقبولها فى شىء واحد وهو سالم. تدبر. 

قوله: (ومجرد هذا الاحهمال إل) قال ابن الرفعة: إن التهمة التى ترد بها الشهادة هى 
التهمة القوية دون الضعيفة؛ وهو مأنحوذ من كلام الإمام. انتهى. .شرح الروض. 


قوله: (عن وصيته) أى: مورثه. 


وض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أوصى بعتق عبده ساما (و) شهد (وارثان فسقا) أى: فاسقان (بعوده عنه) أى: 
برجوعه عن الإيصاء بعتق سالم (وعتق) أى: وبالإيصاء بعقق عبد (شانى وكل عبد) 
منهما (ذلث مال الفانى)» أى: اليت فلا يثبت بذلك الرجوع أصلا لفسق الشاهدين 
بهء بل (يعائق سالم) بشهادة الأجنبيين» (وممن قد وكى) عتقه عتق الأول أى: ويعتق 
من الثانى (بقدر ثلث الباقى بعد) عتق (الأول) وهو ثلثاه مؤاخذة للوارشين بإقرارهما 
الذى تضمنته شهادتهما له» وكأن الأول هلك أو غصب من التركة», ولو كان الأول 
سدس المال. والثانى ثلثه عتق الأول وخمسة أسداس الثانى. ولو قال الوارثان: أوصى 
بعتق غائم ولم يتعرضا للرجوع عن عتق سالم فهو كما لو كانت البيئتان أجانب فيقرع 
كذا فىالروضة» وأصلها. 
قوله: (وح“مسة أسداس الثانى) لأن الثانى يجعل ستة أسداس» وكذلك الثلث البساقى 
يبعل ستة أسداسء فالمجموع اثنا عشر سدساء ويبقى سدس المال يجعل ثلاثة أسداس 
فانجموع خمسة عشر ثلثها خمسة أسداس. 
| قوله: (فهو كما لو كانت البينتان أجسائب) قال فى الروض» وشرحه ولو شهدت 
بينتان بتعليق عتقهما بموته؛ أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تحز 
الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرتا لأن العتقين المعلقين 


قوله: (أى من جهة البدل) هلا أعرب بدلا مفعولا به لبساوى أى: بدلا للمرحوع عنه. 

قوله: (وحمسة أسداس الثانى) أى:. لأن مسة أسداس الثانى قدر ثلث الباقى. بعد الأول. 

قوله: (ولو قال الوارثان ‏ خ) أطلق فى هذه الصورة؛» وشبهها يما إذا كان البيشان أجحائب» 
ورتب على التشبيه الحكم بالإقراع مع أن الإقراع فى مسألة الأحانب المذكورة خماص ها إذا أرخحتا 
بزمن واحد كما تقدم فليتأمل. فلعل التبرى المفهوم من قوله: كذا إشارة إلى ذلك. 


توله: (هلا أعرب إ) قد يقال: المقصود إنهما لم يشهدا :يبدله» ولو جعل مفعول يساوى لكان المعنى 
لم يشهداء.ما يساوى بدله بدلا عنه» على أن المشهود به هو البدل لا ما يساويه. فتأمله. 

ثوله: (مع أن الإقراع إلخ) فيه أن ما مر فىالشهادة بتنجيز العتق وما هنا فى الوصية وعبارة الروض 
وشرحه: ولو شهدت بيئتان بتعليق عتقهما موته أو بالوصية بإعتائهما» وكل واحد منهدما ثلث لاله؛ ولم 
تحر الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا واحداهماء أم أرعحتا لأن العتقين المعلقين بالموت كالوائعين 
معا فى المرض. انتهى. وئوله: أم أرحتا أى: ولو بتاريخ مختلف إذ التازيخ المتحد لا حاحة فيه للإلحاق 
بالواقعين معا فى المرض»؛ وبهذا علم أنه فرق بين العتق المنجز والموصى به. فليتأمل. 


باب القضاء ام 
(ولو شهد اثنان بأن عمرا+«غاصب أو سارق شىء فجرا) أى: بأنه غصب أو سرق 
الشئ الفلائى من فلان وقت الفجر. 
(و) شهد (آخران) بأنه غصبه أو سرقه منه (فى عشى وقعاءتعارض) بين 
الشهادتين لعدم المرجح (فليتساقطا معا) واحتمال استرداده: ثم غصبه أو سرقته ثانيا 


بعيد, 


(و) لو شهد (شاهد كذا) أى: بأنه غصبهء أو سرقه منه وقت الفجرء (و) شهد 
(شاهد) آخر (كذا) أى: بأنه غصبه أو سرقه منه عشية (يحلف) المدعى (ممع فرد) 
منهما موافق لدعواه (وغرما أخذا) بالشاهد واليمين لأن الواحد ليس بحجة حتى يقع 
به التعارض. 

و (لو شهد العدل) الواحد (على أن أتلفاءثوبا له بربع دينار وفا) أى: أن فلانا 
أتلف. لفلان ثوبا يفى بربع ديثار, ٠‏ 

(وقال): أى: وشهد (بالإتلاف عدل) آخر قد (قوماء»ءذاك) من دينار (فالأقل) 
وهو الثمن (لزما) لاتفاقهما عليه؛ (وجاز أن يحلف هذا المدعى»مع) العدل (الذى 
قومه) أى: الثوب (بالربع) وياخذ الثمن الآخر لأن شاهد الثمن لا يعارض الشاهدء 
واليمين فى الثمن الآخر. 
بالموت. كالواقعين معا فى المرض. انتهى. أى: فشهادة البينتين بالوصية بعتقهما سواء أطلقتا 
أو إحداهماء أو أرنحتا كشهادة البينتين بعتق رقيقين كل منهما ثلث ماله فئ زمن واحد 
وهى السابقة فى قوله؛ أو. بزمن واحد أقرع بينهماء وقوله وأرحتا أى: بتاريخ مختلف إذ 
المتحد لا كلام فيه» ولا يحتاج للقياس وهذا ما لو شهد بينتان بعتق رقيقين بأن شهدت كل 
بيئة رقيق» وكل ثلث ماله فإنهما أن أطلقتا أو إحداهما عتق من كل. نصفه على الشيوع 
وإن أرخحتا بزمنين حكم بالأسبق» أو بزمن واحد أقرع؛ وبهذا تعلم ما فى الحاشية فإنه 
سهو منشأه جعل حكم الوصية كالتنجيز وقد علست الحال والله أعلم. 

قوله: (وشهد آخران ا) أى: والصورة أن المدعى لم يعين وقتا. 


تيم ميم سيم سم مس يمحس مبييية عليه مسي لب اميس سس ستصم مسي ومعييي. وي لتصيم ميس مسي ميس بتسحم عسي لمسصسي بوي لمعي صبتعي لصحم لاتحت معيص. سيم لمي متي ميمه لسن مستي بفسم ايد لمعه اتسيف صبييي الي منصد سين ميم اليم لصم ملس 


لمكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وثابت فى اثنين) شهدا بأنه أتلف ثوبا قيمته ربع دينار (واثنين) آخرين شهدا 
بأنه أتلفه وقيمته ثمن دينار (الأقل) وهو الثمن للاتفاق عليه. (وفى الذى زاد) عليه 
(«تعارض) بين البينتين (حصل) فيتساقطان (أما) لو كانت لشهادة. 

(لوزن) أى: فى وزن (ذهب قد أتلفا) أى: أتلفه اللدعى عليه (فيثبت الأكثر) من 
القدرين (حيث اختلفا) بأن شهد اثنان بأنه أتلف ذهبا زنته ربع دينار وآخران بأنه 
أثلفه وزئته ثمن دينار فيلزمه الأكثر لأن مع بيئته زيادة علم بخلاف بينة القيمة فإن 
مدركها الاجتهاد» وقد تطلع بيئة الأقل على عيب فمعها زيادة علم. قال الأذرعى: 
وقياس هذا أنه لو أقام بيئة بعدد لمعدود أو بأذرع المذروع فعارضه المدعى عليه ببينة 
بأنه أنقص من ذلك كنصفه مثلا تقدم بئية المدعى» ولا يخفى ما فيه. انتهى. وقوله ولا 
يخفى ما فيه. فيه نظر وما ذكر فى المسألة السابقة يخالف ما أفتى به ابن الصلام فيما 
لو قامت بينة بأن قيمة سلعة اليتيم مائة مثلا فأذن الحاكم فى بيعها بالمائة فبيعست 
بهاء ثم قامت بيئة أخرى بأن قيمتها مائتان من أنه ينقض البيع والإذن فيه. قال 
الشارح: ولعل كلام الأصحاب هنا فيما تلف وتعذر تحقيق الأمر فيه وكلام ابن الصلاح 
فى سلعة قائمة يقطع بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها ماثة. 

قوله: (وقياس إ2) أشار «م.ر) إلى تصحيحه. 

قوله: (ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو قامت إلخ). هو كما قال؛ وقد فرضه الشيخخحان 
فى التالف. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (ولعل كلام الأصحاب ها اخ) أشار (م.ر» إلى تصحيحه؛) وكتب: ويحكم 
بفساد البيع لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارضة؛ وقد بان خلافه فهو كما 
لو أزيلت يد الداحل ببينة الخارج» ثم أقام ذو اليد بيئة فإن الحكم ينقص لذلك. 

قوله: (فيما تلف) أى: أو هو باق» ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل. انتهى. 
وم.ر) فى حاشية شرح الروض. 
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باب القسمة 

فى تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إوإذا 
حضر القسمة» الآية [النساء 8] وخبر الشفعة فيما لم يقسم. وكان ذلِدٌ يقسم الغنائم 
بين أربابها. رواهما الشيخان والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة؛ أو 
يقصد الاستبداد بالتصرف» وقد أخحذ فى بيان ما تحصل به القفال (اكتف) فى القسمة 
(بالقاسم) الواحد كالحاكم سواء نصبه الإمام أم الشركاء» وشرط منصوبه كوئه ذكرا حرا 
عدلا يعلم المساحة والحساب لأنه يلزم كالحاكم» وقد علم ذلك من اشتراطه فى نائب 
القاضى. وفى اشتراط معرفته التقويم وجهان. قال ابن الرفعة: الذى أورده القاضى أبو 
الطيب. والبندنيجى. وابن الصباغ المنع . ومئصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة ولا 


قمعم عم م تايالولل يعدن 


قوله: (سواء نصبه الإمام) ونصبه مستحب على الراحح» ولو كان فى بيت المال :سعة. 
وقيل: واحب. انتهى. حاشية وم.ر) على شرح الروض. 

قوله: (يعلم المساحة, والحساب) بأن يعلم طريق استعلام امجهولات العددية العارضة 
للمقادير كطريق معرفة القلتين» بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالحبر والمقابلة. 
انتهى. «ب. ج). 


قوله: (وشرط منصوبه كونه ذكرا إلخ) ظاهره عدم اشتراط كونه مجتهداء وإن وحد امجتهد 
ويوجه بأنه ليس قاضيا حقيقة. 

قوله: (المنع) حزم به الروض. 

قوله: (لا يشنرط فيه العدالة) هذا إن كانوا مطلقى التصرف فإن كان الكلام موصول فيهم 
جور عليه) وقاسم له وليه اشترطت عدالة المنتضوؤب؛ وفى الاستقصاء لو وكل بعضهم واحدا 
منهم أن يقسم عنه على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله» وفسى 
هذا لا يمكنه لأنه يمختاط لنفسه: أو على أن يكون نصييهما واحدا جاز لأنه يختاط لنفسه ولموكله. 


ا 02 


توله: (نصيبهما) أى: الوكيل والموكل. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحرية لأنه وكيل لهم. وقضيته عدم اشتراط الذكورة أيضا وهو ظاهر ومحكمهم 
كمنصوب الإمام (لا المقوم) الواحد فلا تكتف به لكونه شاهدا بالقيمة» فإذا كان 
ف ىالقسمة تقويم فلايد من العدد نعم إن جعل الإمام القاسم حكما فى التقويم جاز فيعمل 
فيه بعدلين ويقسم بنفسه» وله أن يقضى بعلمه كما مر (وأجره بحصص عليهم) أى: 
وأجر القاسم على الشركاء بقدر حصصهم المأخوذة لا بعدد رءوسهم لأنه مسن مؤن اللك 
كالنفقة نعم منصوب الحاكم أجره من بيت امال إن كان فيه لذلك شىء هذا إذا كان 

قوله: (فلابد من العدد) أى: فى القاسم وهذا فى مأذون الحاكم, أما القسمة الحارية 
بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيخلون فى العدد على ما اتفقوا عليه من واحد أو اثنين 
لكن لا يقبل الحاكم قول هذا القاسم؛ لأنه ليس نائبا عنه. ولا يسمع شهادته لأنها شهادة 
على فعل نفسه. انتهى. «وم.ر) فى -حاشية الروض. 

قوله: (المأخوذة) أى: لا الأصلية فى قسمة التعديل كما لو كان له فى الأصل الثلث 
فصار له الثلثان فعليه ثلئا الأحرة» وعلى الآحر ثلثها لأن العمل فى الكثير الذى تبين بعد 
التعديل أكثر منه فى القليل. انتهى. شرح المنهج و.حاشيته. ش 

قوله: (نعم مصوب الحاكم لخ) هذا إن لم ينصبه بسؤال الشركاء وإلا فأحره عليهم 
كما فى شرح الروض. 

قوله: (نعم منصوب الإمام | لخ) عبارة الروض وشرحه: وعلى الإمام إن كان فى بيت المال 
سعة» ولم يجد متبرعا نصب قاسم فأكثر فى كل بلد. بحسب الحاحة» ويرزقون حيتقذ من بيت المال 
وأحرته حيثذ إذا لم ينصب الإمام؛ أو نصبه بسوالهم عليهم سواء طلبوا كلهم القسمة أو بعضهم 
ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لثلا يغالى فى الأحرة ومنعه من التعيين. 

قال القاضى: على جحهة التحريم. والفورانى: على جهة الكراهة؛ والأوحه الأول. 
انتهى. بإسقاط الأدلة ونحوها. 


قوله: (لا بعدد رءوسهم) ولا بقدر حصصهم الأصلية. 


ثولة:. (إذا لم يسأله أحد) أى: إذا لم يسأل أحد ثاسما معينا لا يعين هو اما معيناء وذلك إن لم يكن 
فى بيت المال سعة وإلا نصب قاسما معينا لانتفاء المحذور حيقذ 

ثوله: (والفورانى على جهة الكراهة) هو الأصح؛ بل تقدم فئ آداب القضاء أنه يندب عدم التعينين. 
انتهى . («م.ر) على شرح الروض أى: فيكون التعيين خخلاف الأولى لا مكروها. 


باب العتق ىم 
العمل بإيجار فاسد. أو بإيجار صحيح غير مفصل لما على كل واحد. 


(أما) إذا كان (بإيجار) صحيم مفصل لذلك (وليس يستقلءبه) أى: بالإيجار 
(شريك) بغير إذن البقية وإن عقدوا بعده لأن ذلك يقتضى التصرف فى ملك بغير إذنه 
نعم له ذلك كغيره فى قسمة الإجبار بأمر الحاكم وهذا مقحم بين إما وجوابها وهو 
قوله : (فالذى سماه كل) منهم هو الواجب عليه أجرة للقاسم سواء كان مساويا لأجر 
مثل حصته أم لا. 

(حتى لطفل) أى: الأجر عليهم حتى على طفل قسم عليه ملكه (دون غبطة ترى) 
له فى القسمة (إن طالبوا) أى: شركاؤه (وليه) بها لأن الإجابة إليها واجبة والأجرة 
من اللؤن التابعة لهاء فإن لم يطالبوه بها لم يطالبهم بلا غبطةء ومع الغبطة يلزمه 
طلبها أو كالطفل المجنون» والمحجور عليه بسفه (وأجبرا) أى: الشريك على القسمة. 

(إذا بأجزاء تساوت القسم) أى: إذا انقسم ما زيد قسمته بأجزاء متساوية (وذاك) 
أى: تساويها معتبر بالتساوى (فى الصفات) وتسمى قسمة المتشابهات كالثليات من 
حبوب وأدهان وكالأراضى المتساوية والدور المتفقة الأبنية؛ (ثم) بعد تعذر اعتبار ذلك 
يعتبر التساوى (فى القيم)» وتسمى قسمة التعديل كالأرض التى ثلثها فى القيمة 
كثلثيها لقربه من الماء. أو قوة إنباته؛ أو غيرهما أما قسمة الرد فلا إجبار فيها كما 
سيأتى (معتبرا) القاسم فى قسمة ما ذكر إذا اختلفت الأنصباء (أقل حظ 
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لقوله فيها كان أولى فتأمله. 


قرله: (أى بالإيجار) أى: لا إفراز نصيبه. 
قرله: (وإن عقدوا بعده) أو معه قال فى شرح الروض: فيما يظهر. 
قوله: (لأن الإجابة إليها واجبة) يعلم من ذلك أن الكلام فى قسمته يجبر عليها. 
قوله: (اعتبار ذلك) أى: التساوى فى الصفات. 
قوله: (فيها) يتبادر تعلقه .معتبر أى: معتبر فى 'القسمة الأقل. 
عيدب و ست ب م و و ا ب ا خيود 
فوله: (فيما يظهر) أشار «م.ر) إلى تصحيحه. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (يتبادر تعلقه [لخ) وعلى هذا فالأولى للشارح تأخير ثوله: فى قسمة ما ذكر عن قوله: فيهاء 
وجعله بيانا له, 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشركههفيها) لأنه يتأذى به القليل» والكثير كما إذا كان لأحدهم النصف ولآخر 
الثلث» ولآخر السدس فيجزأ ستة أجزاء بحسب الصفة فى المتشابهات وبحسب القيمة 
فى التعديل (كما) يعتبر أقل حظ فيها (لدينه) أى: لقسمة دين الميت. (والتركه 
ثمت) أى: ثم بعد إفراز الدين من التركة يقسم الباقى (للرق وللحريه)., كما لو أعتق 
مريض ثمائية أعبد لا مال له غيرهم وعليه دين بقدر ربعهم مثلا فيقسمون أربعة أجزاء: 
ويقرع بينهم أولا بسهم دينء وثلاثة أسهم تركة فيباع من خرجت عليه قرعة الدين» 
ثم يقرع للحريةء والرقء وأفاد بكم أنه لا يقرع دفعة واحدة للدين والعتق والتركة إذ 
ربما خرجت قرعة العتق أولا ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين ولو تلف المعسين للدين 
قبل وفائه تعلق الدين بباقى التركة (وإن تعذرت) أى: القسمة (على السويه) أى: 
على أجزاء متساوية فى الصفة, أو القيمة (جزا) أى: القاسم الملك بأحد طريقين 
أحدهما (بأجزاء قريبة القيم) من الأجزاء التساوية (فبثلاثتين واثنين قسم) أى: 

القاسم أى: جزأ بثلاثة وثلاثة واثنين. 


لوفو ووم ااا يللود ا ا ل ل ل للا ل نا 


قوله: (ولا يمكن إلخ) لاحتمال تلف غير ما تحرج للعتق. 


قوله: (بعسب الصفة) قد يقال التجرئة بتحسب الصفة فى المتشابهات يستلزم التجزئة بحسب 
القيمة لاستواء قيم أجزائهاء فإن كان كذلك فهلا أطلق أنه يجزأ مسب القيمة يشمل النوعين. 

قوله: (ثم يقرع) أى: إذا لم تحر الورثة ما زاد على النلثء وقوله: يقرع للحرية والرق أى: 
بسهم حرية وسهم رق كذا مخط شيحناء فلينظر هلا قال: بسهمى رق فقّد يشكل ما قاله بأنه لو 
حرحت رقعة الرقاق على اثنين تعين أن البافية رقعة الحرية» فلو أحرجها على اثنين من الأربعة 
الباقية كان تشبيها وتحكما لأنه إخراج على حصوم اثنين من أربعة؛ بفلاف ما إذا تعددت رقعة 
الرق لا يلزم ذلك فإنه إذا أرج لا يعلم أنها رق أو حرية» فإن كانت رقا انحصرت الحرية فى 
الباقيين أو حرية انحصر الرق فى الباقين. فليتأمل. 


قوله: (فهلا أطلق | ل لو أطلق زمر اسار قري ف الاخيهاك وان الابيد ينه كعنا تي لديل 
وليس كذلك. 


كوله: (هلا قال: بسهمى رق) كذا ئال حجر فى شرح الإرشاد؛ ولعله مراد الشيخ بقوله: وسهم 
رق. 


باب العتق لين 

(لعتق ثلث إعبد ثمانيه»أوصى به) مالكهمء (وقيم) (مساويه) لأن ذلك 
أقرب إكى التثليث فى القيمة من تجزثئتهم بأربعة واثئين واثئنين مثلا ولأنه أقرب إلى 
فعله يليو فى الخبر السابق فىالوصية أن رجلا أعتق ستة مملوكين الحديث؛ ويكتب 
فى رقعة حرية؛ وفى رقعتين رق ويقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على ثلاثة رق 
غيرهم وانحصر العتق فيهم ثم يقرع بينهم بسهمى عتق وسهم رق فمن خريم له سهم 
الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين» وهو تمام الثلث وإن خريج سهم العتق على اثنين 
عتقا . وأعدنا القرعة بين الستة ويجعل كل اثئنين جزءا فإذا خرعج دسهم العدق باسم 
اثئنين أعدنا القرعة بينهما فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه هذا إذا كتب فى الرقاع 
الرق والحرية» فإن كتب الأسماء فى ثلاث رقاع فإن خرج سهم اثنين وعتقا لم تعد 
القرعة بين الستة بل يخرج رقعة أخرى. ويقرع بين الثلاثة اللكتوبين فيها فمن خرج 
ليه سهم العتق عتق ثلثا 

(و) الثانى (بطريق لانفصال) أى بطريق (أقرب) إلى انفصال الأمر من غير أن 
يراعى التثليث كأن يكتب أسماءهم فى ثمان رقاع» ويخرج واحدة للعتق. ثم ثانية له 
ثم ثالثة له فيعتق الأولان وذلثا الثالث» .ويجوز أن يجعلوا أرباعا ثم إن كتب الأسماء 


قوله: (أوصئ به) أى: عتق ثلث أعبد غمانية. 

قوله: (لأن ذلك أقرب) أى هذا الطريق أقرب إلى قسمتهم أثلاثا باعتبار القيمة وذلك إثنان 
وثلثا عبد واثئان وثلثا عبد واثنان وثلثا عبد وب.رع. 

قوله: (وأعدنا القرعة) وحه إعادتها أن قرعة العنق واحدة؛ فلا يمكن الإخراج مرة أخصرى 
بدون إعادة القرعة. 

قوله: (أقرب) ينبغى جره بالكسرة لضرورة مناسبة» والخشب فإنه جمرورء وانظر لم يبنه 
الشارح على ذلك كعادته فى أمثاله كأن يقول: يصرفه للوزن أى: مع عدم تنويئف وقد يكون 
بجحرورا بالفئحة» والمخشب منصوب على المفعول معه. فليحرر. 


توله: (إن قرعة العتق ! خ) أى: سهمه أو يكون لفظ كرعة محرفا عن رئعة. 


كمم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كتب أسم كل اثنين فى رقعة فإذا خرجت واحدة على الحرية عتقاء ثم يخرج أخرى» 
ويقرع بين اللذين فيها فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه» وإن كتب الرق والحرية كتب 
العتق فى واحدة:» والرق فى ثلاث فإذا خرجت قرعة الحرية لاثنين عتقا وأعيدت 
القرعة بين الستة فإذا خرجت لاثنين آخرين أقرع بيئهما. 

قال الزافعى: ولا يبعد على هذا جواز إثبات العتق فى رقعتين. والرق فى رقعتين» 
ويعتق الاثئان اللذان خرجحت لهما رقعة العتق أولا ويقرع بين اللذين تخرج لهما رقعة 
العتق الثانية» والطريقان الذكوران قولان وأصحههما الأول وصريم كلام النظم» وأصله 
تجويز كل منهما وهو كذلك بئاء على .أن الخلاف فى الاستحباب وهو ما صححه 
الشيخان. وإن قالا الموافق لا يراد الأكثرين الوجوب (والاقتراع) يحصل (بالنوى 
والخشب) ونحوهما وعن الصيدلانى لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كئواة» وقلم 
وحصاة. 

قال الرافعى: وقد يتوقف فيه لأن المخرج إذا لم يعلم ما اختاره كل منهم لا يظهر 
فيه حيففب» وأيده بكلام كي والإمام, 

(لا بظهور طائر) كأن يةة يتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر أو فهذا الجزء لفلان 
فلا يقرع لأنه عادة أهل الجاهلية (وكتبت أجزاؤه والعتق والرق) أى: الاقتراع بما مر 

قوله: (فى الاستحباب) لأنه أقرب إلى التفليث الذى راعاه المعتق» ولفعله يل. 
وهو أقرب لغرض معتق الثلث فتأمله. 

قوله: (منهم) أى: المقتسمين. 

قوله: (لا بظهور طائر) أى:لا يجوز كما فى شرح العراقى وقوفا مع الوارد كما فى 

قوله: (بالوى والخشب) أى: بنوى صرف أو حشب صرفء وأما غير الصرف الإطلاق 
الجواز ال ل نواة مثلا 
بشىء يعرف به أنها للاسم الفلانى مثلا أى: أو للعتق أو الرق «ب.ر). 


باب العفق لم 


وبكتاية الأجزاء فى الملك والحرية والرق في العتق, وتخرج على أسماء الشركاء. أو 
العبيد وقوله : من زيادته (ثبت) تكملة. 

(أو شركا وأعبد)» أى: أو كتب الشركاء فى الملك؛» والعبيد فى العتق وتخرم على 
الأجزاء أو الرق» والحرية ومحل التخيير فى قسمة الملك أن تستوق الأنصياء» فإن 
اختلفت كنصف وثلث وسدس تعين كتابة الشركاء وإخراجها على الأجزاء على ما ذكر 
بقوله : (وكتبا»للشركا) أى: وكتبت الشركاء (عند اختلاف الأنصبا) لأنه لو كتبت 
الأجزاء فقد يخرج الرابع لذى النصف فيتنازعون فى أنه يأخذ معه السهمين قبله أو 
بعده أو يخرج الثانى أو الخامس لذى السدس فيتفرق ملك شريكيه. والأصح عدم 
الوجوب لذن التنازع 3 قد يمنع بإتباع نظر القسام كما فى المبتدأ به من الجزء أو الشريك 
ويمكن الاحتراز عن التفريق بألا يبدأ بذى السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله فإن 
بدأ بذى النصف فإن خريم له الأول أو الثانى فله الثلاثة الأول أو الثشالث ففى شرح 
مختصر الجوينى أنه يتوقف فيه» ويخرج لذى الثلث. فإن خرج الأول أو الثانى أخذهما 
وأخذ ذو التصف الثالث مع اللذين بعده وإن خرج الخامس أخذه مع السادس. قال 
الشيخان: وأهمل باقى الاحتمالات وكان يجوز أن يقال إذا خرج لذى النصف الشالث 
أخذه مع اللذين قبله» أو الرابع فكذلك ويتعين الأول لذى السسدس» والأخيران لذى 


قوله: (وكان يجوز إلخ) هذا بحث للشيخين فى قول الحوينى أنه يتوقف إلخ» كما يفيده 
شرح الروض مع بيان حكم ما تركه. 
قوله: (أخخذه من اللذين بل أى: ثم يخرج باسم الأحيرين. شرح الروض. 


قوله: (تكملة) قد يقال: ثبت حبر العتق والرق» والحملة عطف على الحملة قبلهاء غاية الأمر 
أنه يتوجه إنه كان يمكن الاستغناء عن ثبت بعطف العتق والرق على قوله أجحزاؤه.. وصذا أمر آعصر 
غير تكملة فليتأمل. ويجاب: بأن أو شركاء أو عبد بدون ذكر عامل يدل على .أن العضف فيه: 
وفيما قبله من قبيل عطف المفردات إذ لا يناسب بعد عطف جملة.على أخرى العطف على معمول 
الأولى» نعم يمكن تقرير عامل لقوله؛ أو شركاء أو عبد أو.جعل الحملة قبله اعتراضا لكنه بعيد. 
فليتأمل وس.م). 1 

قوله: (تعين كتابة الش ركاء) وسيأتى أنالأسم ماد التعين. 

قوله: (أخخذه مع اللذين قبله) حلاف ما تقدم عن الجوينى من أنه يتوقف وجحزم بهذا فى 
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الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأولان لذى الثلث والأخير لذى 
السدس أو السادس أخذه مع اللذين قبله وإذا أخذ ذو النصف حقه ولم يتعين حق 
الآخر أخرج رقعة أخرى باسم أحدهماء ويمكن أن يبدأ يبدأ بذى السدس فإن خرج باسمه 
الجزء الأول أخذه ثم يخرج يأسم أحد الآخرين» أو الثالثك أخذه. وتعين الأولان لذى 


لقف وج لوم وعم وزومو ممما ولي يلللا ليلل لله 


أنه يتوحه إنه كان يمكن الاستغناء عن ثبت بعطف العتق والرق على قوله أجزاؤه» وهذا أمر آخصسر 
غير تكملة فليتأمل. ويجاب: بأن أو شركاء أو عبد بدون ذكر عامل يدل على أن العطف فيه: 
وفيما قبله من قبيل عطف المفردات إذ لا يناسب بعد عطف جملة على أخرى العطف على معمول 
الأولى» نعم يمكن تقرير عامل لقوله؛ أو شركاء أو عبد أو جعل الجملة قبله اعتراضا لكنه بعيد. 
فليتأمل «وس.م). 

قوله: (تعين كتابة الش ركاء) وسيأتى أن الأصح عدم التعين. 

قوله: (أخذه مع اللذين قبله) حلاف ما تقدم عن الحوينى من أنه يتوقف وحزم بهذا فى 
الروضء وكتب أيضا اعترضه فى المهمات بأنه نحكم لا دليل عليه لأنه كان ينبغى أن يعطى الثالث 
مع واحد قبله وواحد بعده. ويتعين الأول لذى السدسء والأخحيران لذى الثلث أو يعطى الثالث مع 
سهمين بعده؛ ويتعين السادس لذى السدسء والأولان لذى الثلث فإن قيل: قد راعى الشيخحان فى 
ذلك ما يمكن معه القرعة فى المميع وقدماه على ما يتعين بحسب الواقع. قلت: لم يسلكا مشل 
ذلك. 

قوله: (على معمول الأولى) أى: معمول فيها. 

قوله: (اعنرضه فى المهمات) أى: اعترض ما بحفه الشيخان بقولهمسا: ركان يجوز إلخ, لكسن 
عبارة .شرح الروض هكذا قال الأسنرى» وما ذكره تحكم بلا دليل إذ يقال له: لم لا؟ قلت: فى 
الأولى أذه مع الثانى والرابع» ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث إلخ وهو 
أولى من قوله هنا: : وكان ينبغى إل إذ لا وحه لرححان ما ذكره؛ ومع هذا فالاعتراض مدفوع إذ ما 
قاله الأسنوى لا يخالف ما قاله الشيخحان إذ كلامهما مثال لما لا يقتضى تفريق حصة كل واحدء 
ويقاس به ما فى معناه كما يفيده قرهماء ركاه عرد اع » ثم رأيت «م.رع كما نبه عليه فى -حاشيته 
الروض وسيأتى للمحشى ما هو ,معناه. 


باب القسمة 4" 
الثلث والباقى لذى النصف أو الرابع أخذه؛» وتعين الأخيران لذى الثلث. والثلاثة 
الأول لذى النصف ويمكن أن يبدأ بذى الثلث فإن خرج له الأول أو الثانى أخذهما أو 
الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الآخرين وإن خرج له الثالث أخذه مع 
الثانى. وتعين الأول لذى السدس. والثلاثة الأخيرة لذى النصف أو الرابع أخذه مع 
الخامس. وتعين السادس لذى السدس. والثلاثة الأول لذى النصف. أما إذا كتب 
الشركاء كما هو الأولى فقيل: يكتب أسماءهم فى ثلاث رقاع. ويخرج رقعة على الجزء 
الأول فإن خرج اسم ذى السدس أخذه ثم يخرج رقعة أخرى على الثانى. فإن خرج 
اسم ذى الثلث أخذه مع الجزء الثالث والباقى لذى النصف. أو اسم ذى النصف أخذه 


ل الل ل ل ل ل ا ا لي ل 1 1 ا ا ل 


قرله: (هذا خلاف ما تقدم) هو كذلك فإن هذا بحث للشيخين كما يفيذه التعبير.مكان يجوز 
لخ بيان ما أهمله.. 

قوله: (قد راعى الشيخان فى ذلك إل) أى: إنهما قد راعيا فى قوهما إذا حرج له القالث 
أحذه مع اللذين قبله ما يمكن معه القرعة فى جميع الخصص؛ لأنه بعد أحذه مع ما قبله يقرع بين 
الأخيرين؛ بخلاف ما قاله الأسنوى فإنه بعد القرعة الأولى يتعين نصيسب كل من الأخيرين بدون 
قرعة. 

قوله: (لم يسلكا إل) فإنه إذا رج له انامس إن أعذه مع واحد قبله وواحد بده وحبت 
القرعة بين إذا مرج الخامسء» ثم ذكر مثل ذلاك فيما إذا عصرج الرابع وفيما إذا مرج انامس 
وأطال فى ذلك» والذى يظهر أن الشيخحين أرادا محرد التصوير وأشارا بتنويع الحكم إلى أن كلا 
جائز: وأن المعول فى ذلك على نعيرة القاسم وب.ر). 
ش قوله: (ولم يمكن أن يبدأ بدى السدس !ل لم يتكلما فى هذا الغرض على ما إذا مرج لذى 
السدس الثانى» أو الخنامس» وكأنه - والله أعلم - لا يعتد بذلك ولا يعمل به وب.ر». 

قوله: (ثم يخرج باسم أحد الآخرين) أى: ولا يبدأ بصاحب الثلث لكلا يخرج له الرابع فيمؤودى 
إلى تفريق حصة صاحب النصف. نبه عليه فى المهمات معترضا به تعبيرهما بأخد الآخرين وب.ر). 
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مع الثالث. والرابع وتعين الباقى لذى الثلث» وإن رج اسم ذى النصف أولا أخذ 
الثلاثة الأول شم يخرج رقعة أخرى على الرابع فإن خرج اسم ذى الثلث أخذه 
والخامس والباقى لذى السدسء أو اسم ذى السدس أخحذه. والباقى لذى الثلث وإن 
خرج اسم ذى الثلث أولا فلا يخفى الحكم؛ وقيل يكتب أسماءهم فى ست رقاع اسم 
ذى النصف فى ثلاث. وذى الثلث فى ثنتين» وذى السدس فى واحدة. ويخرج على 
ما ذكر وليس فى هذا إلا اسراع الخروج لاسم ذى النصف وذلك لا يوجب حيفا 
لتساوى السهام فالوجه تجويز كل من الطريقين ذكر ذلك فى الروضة,. وأصلها وعلى 
كتابة الأجزاء فى الرقاع لابد من إثباتها فى ست رقاع كما مرت الإشارة إليه. 

(مجزأ) الملك (بأصغر الحظ) بأن تكتب الشركاء» ويخرج على أجزاء يتأذى منها 
كل حظ صحيحا فإذا كان فى الأنصباء سدس وثمن أخرج على مخرجهما وهو أربعة 
وعشرون سهماء ولا يخرج على مخرج الثمن ولا السدس لأن كلا منهما لا يخرج من 
الآخر صحيحا وإن اقتضى كلام النظم أن يخرج على مخري الثمن» فلو قال كالحاوى: 
على أجزاء يتأدى منها كل حظ لسلم من ذلك (احتوى) ما ذكر (على رقاع وبنادق) 
بصرفه للوزن بأن يكتب ذلك فى رقاع وتدرج فى بنادق من طين مجفف أو شمع أو 
نحوه (سوا) أى مستوية وزنا وشكلا لثلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة وتردد الجوينى فى 
وجوب التسوية» ورجح الإمام» والغزالى عدمه. (ويخرج الغائب) عن الكتابة والأدراج 
لبعده عن التهمة؛ (والطفل) ونحوه كالعجمى (أتم) أى: أولى بالإخراج لأنه أبعد عنها 
(واحدة) أى: يخري بندقة واحدة (لا أراد من قسم) أى: لما عينه القاسم من الشبركاء 
أو الأجزاء فالخيرة فى تعيين ذلك إليه حسما للنزاع» (والحق لم يفرق) على صاحبه 


قوله: (وليس فى هذا إل) لكثرة رقاعه. 
قوله: (كما مرت الإشارة إليه) فى نحو قوله: فإن بدأ بذى النصفء فإن مرج له الأول أو 
الغانى إخ. ش 


باب القسمة لضن 
فلا يجعل لذى النصف مثلا فى المثال السابق الجزء الأول والثالث والخامس. بل ثلاثة 
متصلة كما مرء (و) بعد إخراجه بندقة واحدة لشريك أو جزء يخرج (أخرى) للثانى 
ثم أخرى.للثالث إن كان بعده أحد وإلا فيتعين له الأخير بلا قرعة وكذا كل ما تعين 
آخرا (فى) أى: يجبران قسم بأجزاء متساوية القيمة (عقار) بقيد زاده بقوله: (فرد) 
وهو ما يعد.شيثئا واحذا كأرض ودار» فإن لم يعد كذلك كدارين وحائوتين لم يجبر على 
القسمة أعيانا لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المخال.والأبئية كالجئسين. نعم 
الحوانيت المتصلة التى لا تقبل آحادها القسمة وتسمى العضايد يجبر على قسمتها 
أعيانا كالخان المشتمل على بيوت وللحاجة إليهاء (و) فى (منقولات نوع) يمكن 
تعديلها بالقيمة كعبدين متساوبى القيمة بين اثنين وكثلاثة أعبد بين اثنين أحدهم 
. قوله: ريجبر على فسمنها أعيانا) قال الخيلى: محله ما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة» وإلا 
يخبر حزما. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (يجرأ الملك) أى: سواء كتب الأسماء أم الأحزاء فقول الشارح: بأن يكتب الشركاء بجحرد 
مثال وب.ر). 

قوله: (نعم الخواليت) أى: المستوية القيم المتصلة إِلّ لو كان بينهم نسعة حوانييت مثلا ثلائة 
فى أول السوق» وثلاثة فى وسطه» وثلاثة فى آحره وطلب أحدهما أن يأعذ من كل ثلاثة واحدة 
بالقرعة أحبر صاحبه» وإن أراد أنحذ الثلاثة الذى فى الوسط مثلا فلا إجبار لأن:الرغبة فى ذلك 
تختلف «ب.ر الأخيرين أيضاء فلم عدلا عن ذلك إلى أحذه سع اللذين قبله حتى يتعين الأولان 
لذى الثلث» والأخير لذى السدسء» ولم يوحبا ما يتعين فيه القرعة فى الجميع. 

قوله: (إذا خرج له الخامس) أما إذا حرج له الرابع فإن أعطيه مع ما قبله؛ وما بعده تعين 
الأولان لذى الثلث, والأخحير لذى السدس. 

قوله: (لا يعتد [لخ) صرح بهذا الشارح فى شرح الروض بقوله: وإن بدأ يصاحب. السدس» 
وحرج له الثانى أو الخامس لم يعطه للتفريق. 

قوله: (ولا يبدأ [لخ) أو يبدأ أولا .عا فيه التفريق كما مر وبه يندفع الاعتراض. 

قوله: (كعبدين) أى: من نوع. 
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يساوى الآخرينء بخلاف منقولات نوعين. أو جنسين فأكثر كعبدين تركى. وهندى 
وكثوب» وعبد أو منقولات نوع لا يمكن تعديلها بالقيمة كثلاثة» أعبد بين اثنين لا 
يساوى أحدهم الآخرينء فلا يجبر على قسمتهاء ولا يجبر على قسمة الديون المشتركة 
فى الذمم. بل لا يصم قسمتها لأنها إما بيع دين بدين. أو إفراز ما فى الذمة وكلاهما 
ممتنع . والعقار الفرد الذى يجبر على قسمته (مثل دار) مع اختلاف أبئيتها. إما 
باختلاف أشكالها أو باختلاف الآلة المبنى بها كاللبن. والآجر وهى من قسمة التعديل 
كما يجبر إذا تساوت الأبنية وتلك من قسمة المتشابهات. (و) منقولات النوع التتى 
يجبر على قسمتهاء مثل (لبن) مع اختلاف القوالب. وهى من قسمة التعديل أيضاء 
كما يجبر إذا تساوت القوالب» وتلك من قسمة المتشابهات أيضا فقوله: مثل دارء ولبن 
مع قوله: (مع اختلاف الأبنيه«وقالب) لف ونشر مرتب. (ونفعه ذو تبقيه) أى: 
أجبر على القسمة فى متساوى الأجزاء فى الصفة. أو القيمة والحالة أن نفعه الذى كان 
قبل القسمة باق بعدها (لطالب القسم) فلو طلبها مالك الأكثر. ولم يبق نفع الأقل 
بعدها كما.كان أجيب وضرر شريكه نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة. أو مالك 
الأقل فلا لأنه متعنت فى طلبه مضيع اله. ولم يعتبروا مطلق النفع لعظم التفاوت بين 
أجناس النافع . فعلم أن ما عظم الضرر فى قسمته كجوهرة. وشوب نفيسين وزوجى 
خف ومصراعى باب لا إجبار على قسمته. بل ولا يجبيهم الحاكم إليها إن طلبوها. 


للا يل ا ل ا ا ل لل ل لك لل ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ل ال ل 


قوله: (وزوجى خف) قال ابن الأنبارى: العامة تخطئع بظن أن الزوج اثنان» وليس ذلك 
فى ألسنة العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداء بل يقولون عندى زوجا حمام. قال 
الزركشى: والحاصل أن الواحد هو الفرد فإذا ضم إليه غيره من جنسه سمى كل منهما 
زوحا. انتهى. عميرة على اتحلى. 

قوله: (مثل ذار) ترك المصئف التمثل بالوصف الذى قسمته أفراز لوضوحه زب.ر). 

قوله: (وهى أى الدار المذكورة) أى: قسمتها. 

قوله: (وتلك أى المتساوية الأببية) أى: قسمتها. 


باب القسمة م 
نعم لا يمنعهم أن يقتسموه بأنفسهم إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر بخلاف ما يبطل 
نفعه فيمنعهم لأنه سفه (ولو بثرا عمل»وموقدا) أى: أجبر على القسمة فيما نفعه باق 
بعدهاء ولو كان بقاؤه بعمل بثر أو مستوقد آخر فى الحمام لتيسر التدارك بأمر قريب» 
(وكل شركة أزل) عطف على ونفعه ذو تبقيه أى: أجبر علىالقسمة فيما ذكرء 
والحالة أن نفعه باق كما مرء وأنه يحصل بها زوال الشركة عن كل الأعيان المشتركة 
فلو طلبها شريك فى عبدين متفاوتى القيمة ليخلص الخسيس لواحد ويبقى شريكا فى 
النفيس لم يجبر شريكه عليها لبقاء ضرر الشركة» (و) يقسم (بتراض) لا بإجبار (فى 
سوى ما قيلا) أى: فى غير ما يقسم بالإجبار (مكرر) أى: التراضى بأن يوجد قبل 
القرعة. وبعدهاء ويشترط ذلك فى كل قسمة وقعت بالتراضى من قسمة الرد» وغيرها 
وقسمة الرد ما لا يمكن فيه التسوية باعتبار الصفة أو القيسة لالختصاص بعضة ببر أو 
بيت أو شجر أو نحوها فعلى آخذ ذلك البعض قسط قيمة ما اختص به ولا إجبار فى 
ذلك؛ لأن فيه تمليكا لما ليس مشتركا بين الشريكين فكانا كغير الشريكين أما قسمة 


الال ااا اا ااا ا ل 2 2 2 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قرله: (بخلاف ما يبطل نفعه) قال فى الروض: كجوهرة قال «م.ر» فى حاشيته: لو 
كان لهم غرض صحيح فى كسرها ليستعملوها فى دواء؛ أو كحل لم يمنعوا قطعا. انتهى. 


قوله: كسيف يكسر) مثال للنفى دون المنفى. 

قوله: (عخلاف ما يبطل نفعه) مثله فى المنهج بالجوهرة والثوب النفيسين. 

قوله: (عطف على ونفعهم ولا يضر أن المعطوف إنشاء لأن المعطوف عليه حالء فله محل. 

قوله: (وبعدها)كأن يقولا رضينا بهذه القسمة أو.ما جحرى «با.ر). 

قوله: (ويشدرط ذلك إل فالحاصل أنه حيث جرت القسمة بالتراضى اشترط فيها الرضى قبل 
روج القرعة» وبعدها سواء كانت القسمة بما يدحله الإحبار كقسمة الإفراز أم لا كقسمة الردء 
فلاف ما إذا كانت يدخلها الإحبار» وحرت بالإحبار فلا يشترط فيها ذلك والله أعلم. 


قوله: (لاختصاص بعضه ال) أى: ولا يعادله ذلك ابخانب إلا برد شىء حارج عنه وب.ر). 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإجبار فلا يعتبر فيها الرضى لا قبل القرعة؛ ولا بعدها ومحل اعتبار تكرير التراضى 
إذا حكمت القرعة» أما لو اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجائبين والآخر الآخرء أو 
يأخذ أحدهما العبد الخسيس» والآخر النفيس» ويرد زائد فجائز بغير قرعة وتكرير 
تراض (مثل الجدار) المشترك فإنه يقسم بتكرير التراضى لا بالإجبار (طولا) فى كمال 
العرض (بقرعة قلت وما رفع البناء«عنا) أى: ما عنى الحاوى بالطول ارتفاع البناء من 
الأرض (فذا) إنما هو (سمك) له (بل المدعنا) أى: بل عنا امتداده من زاوية البييت 
فثلا إلى زوايته الأخرى وعرضه البعد المقاطع لطوله كما مر فى الإجارة. 

(وكل وجه فلربه) يعنى لن يليه (فقطوعرضا) بنصبه عطفا على طولا أى: ويقسم 
بتكرير التراضى لا بالإجبار الجدار طولا فى كمال العرض بقرعة» كما مرء وعرضا فى 
كمال الطول بلا قرعة» بل يخص كل من الشريكين بالوجه الذى يليه وفى كيفية 
قسمته. وجهان: أحدهما وإليه يميل كلام العراقيين يشق بالمنشارء والثانى يعلم 


قوله: (أم لو ارثفقا إخ) هل يكفى هذا الاتفاق فى الأذ من غير لفظ تمليك ونحوه؟. 

قوله: (مثل الجدار) إذا كان طوله عشرين ذراعاء وعرضه ذراعين» فإن قسماه طولا فى كمال 
العرض صار لكل واحد عشرة أذرع فى عرض ذراعين وإن قسماه عرضا فى كمال الطلول صار 
لكل واسحمد عشرون ذراعا. 

قوله: (مثله فى المنهج اح) لكن قال وم.ر» فى حاشية شرح الروض: لو كان لهم غرض 
صحيح فى لبس الجوهرة كإرادة استعمالها فى دواء لم يمنعوا قطعا. انتهى. 

قوله: (هل يكفى هذا إخ) ظاهر كلامهم ذلك بل صرح «م.ر» عن الوسيط فى حاشية شرح 
الروض فى مبحث نقض القسمة عند ثبوت الغلط بذلك فراجعه فى عرض ذراع ب.ر). 

قوله: (وعرضا فى كمال الطول بلا فرعة) ظاهره صنيعه أن هذا يكون بتكرير الرضى مع 
عدم القرعة» وهو يخالف ما سلف له من أن مثل هذا لا يعتبر التكرير فيه» وأن محل اعتباره إذا كان 
بشرهة وب.ر). 


قوله: (بل يخعص من الشريكين بالوجه الذى يليه) هذا واضح إذا كان ما يلى الوجهين لهما. 


باب القسمة وم 
الخط لا يحصل به الفاصلة الحقيقية» وتزيد الثائية بأنه لو أجبر فيها الأقرع والقرعة 
ربما تصرف الوجه الذى يلى ملك كل منهما للأخر فلا يتمكن من الانتفاع بما صار إليه 
(ولا ينفعه) أى: أحد الشريكين بعد القسمة (دعوى الغلط) أو الحيف بلا حجة سواء 
صدرت بالإجبار من القاضى» أو نائبه كما فى دعوى الجوار عليهما أم بالتراضى من 
الشركاء. 

(وهى بحجة يجبر) أى: والقسمة بالإجبار (نقضت) بإقامة الحجة على الغلط»؛ أو 
الحيف كما لو قامت بجور القاضى » وشملت الحجة الشاهدين. والشاهد. واليمسين » 
وإقرار الخصم ويمين الردء وعلم الحاكم فلو أقر القاسم بذلك فإن صدقه :الشركاء نقضت 
وإلا فلا وعليه الغرم ورد الأجرة وخر بالإجبار ما لو جرت القسمة بالتراضى ثم أقيمت 


له ووغارها امن لقلا ولفرا) زلا لوم رمن كرنها السيدت بارا آنه لاوددلهنا 
إحبار. انتهنى. رس.م) على المنهج لأن معنى التراضى أن يتراضيا بالقسمة بدون رفع 
للقاضى» وهو لا ينافى الإحبار على ما أخرجته القسمة» ومعنى عدم التراضى أن يترافعا 
ليقسم القاضى بينهما. انتهى. (ر.م) حجر. 

قوله: (والشاهد واليمين) حالف رم.ر» فقال ببيئة ذكرين عدلين فيما يظهر. انتهى. 
ومثله حجر لكن فى حاشية شرح الروض اعتماد ما فى الشرح كشرح الروض. 

قوله: (وإلا فلا) أى: وإن لم يصدقه الشركاء لم تنقض لو صدقه بعض الشركاءء 
انتهى . وم.ر) فى حاشية الروض» وعلى هذه الصورة يحمل قول الشارح» وعليه الغرم 
ويندفع ما فى الحاشية. فتأمل. 

قوله: (بالئراضى) بأن نصب الشريكان قاسما اقتسما بأنفسهما. شرح الروض. 

قوله: (وإنما لم يجبر فى الصورتين) والظاهر أن كلا من الصورتين قد يكون عن قسمة الإفراز» 
وقد يكون من قسمة التعديل؛ ولح يدخلهما الإحبار لما ذكره الشارح فعلم أن الإحبار قد ينتفى مع 
كون القسمة إفرازا أو تعديلا فليتأمل رس. م). 

قوله: (وإلا) فلا شامل للسكون قال فى شرح الروض: كما أفاده كلام الأصل. 


قوله: (ورد الأجرة) لاعزافه.مما يقتضى عدم استحقاقه شرح الروض. 


لطن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحجة بما ذكره فإنها لا تنقض إن قلنا أنها بيع كما فى دعوى الغبن بعد البيع وإلا 
نقضت إذ لا إفراز مع التفاوت» ولو نكل بعض الشركاء فقط وحلف المدعى نقضت فى 
حق لنا كل خاصة (وللمعين استحق رفضت) أى: ولو استحق جزء معين من المقسوم, 
واختص بأحد الشريكين أو كان بينهما بلا تساو بطلت القسمة إذ ما يبقى لكل لا يكون 
قدر حقه بل يحتاج أحدههما إلى الرجوع» وتعود الإشاعة. 


(و) إن كان بينهما (بالسوا) بطلت (فيسه) دون غيره فإن كان المستحق شائعا 
كالثلث» والربع بطلت فيه أيضاء وفى الباقى قولا تفريق الصفقة فيصح فيه ويثبت 
الخيارء وقيل: يبطل فيه أيضا لعدم حصول مقصود القسمة. وهو التمييز» ولظهور 


قوله: (إن قلدا أنها بيع) هذا حار أيضا فى قسمة الإفراز» بل اعتمده صاحب الروض. 

قوله: (ولو نكل إلخ) أى: فيما إذا ادعى بعضهم الغلط فإن اليمين لا تتوجه على 
الاسم الذى نصبه القاضى كما لا تتوجحه على القاضى أنه لم يظلم» والشاهد أنه م يكذدب 
بل تتوحه على الشركاء؛ لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له 
تحليفه. انتهى. شرح الروض. 


جا التصديق وعدمه» وكتب أيضا المراد غرم التفاوت لمن غبن وكيف يغرم مع عدم تصديقهما 
المتضمن لاعترافهما بأنه لم يضع شىء؟ وكتب أيضا لا يخفى إشكاله أى: قوله: وعليه الغرم ورد 
الأجر» فإن الغرض إبقاء القسمة بحالها لعدم تصديق الشركاء. فلم يفت عليهم شىء. بخلاف 
الشهرد إذا رجعوا بعد الحكم يغرمون فوات الحق على الحكوم عليه؛ وقد أوردت ذلك على «م.ر) 
فاعترف بأن المراد أن يقتضى إقرار القاسم لزوم الغرم» فإن رجع الشركاء وصدقوه لزم بشرطه» 
وإلا فلا. انتهى. وفيه نظر لأن قضية رحوعهم وتصديقهم ارتفاع القسمة ورحوع كل لما كأن له 
فى الأصل فلم يفت شىء يقتضى الغرم فليتأمل. 

قوله: (ويثبت الخهار) ظاهره ولو حيث لا يكون بيعا. 

قوله: (وبظهور انفراد بعض الشركاء) إذ صاحب المستحق من الشركاء ول يقاسم. 


نوله: (لا يخنفى إشكاله) لم يذكر فى الروضة: ولا فى شرح الروض إلا رد الأجرة. 

قوله: (بشرطه) لعله أن لا يكون حاذقا كما فى النقاد فراجعه. 

ثوله: «فلم يفت شىء) قد يقال: تفوت المنافع على المفللوم زمن عدم اعتراف القاسم بالغلط فيتمكن 
تغررعه الأحرة للحيلولة تتأمل. ثم رأيت فى حاشية شرح الروض لبم.رء ما نصه لو صدثه بعض الشركاء 
وأنكر بعض» ول يبين للقاضى غلطه فهل يفوت لمن صدئهء وحهان: أصحهما أنه يغرم له. انتهى: فليحمل 
فول الشارح: وعليه الغرم؛ على هذه الصورة فإنها من جملة ما دخل تحت إلا ويندفع الإشكال. تدبر. 


انفراد بعض الشركاء بالقسمة وصوبه فى المهمات. ونقله عن جماعات قال: ومن حكى 
خلاا صحم البطلان أيضا (وغير الأول) من أنواع القسمة وهو قسمة التعديل. والرد 
(بيع) لأنه لا انفرد كل منهما ببعض المشترك بيثهما صار كأنه باع ما كان له بما كان 

قوله: (والرد بيع) قال البلقينى: يستثنى منه القدر الذى لم يحصل فى مقابلته رد» فإن 
الذى منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعًا 
وملك غيره بملكه ملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولح يقله أحدء وقد ذكر ذلك فى 
أصل الروضة فى قسمة الأحزاء تفريعا على أنها بيع. انتهى. وحيث قلنا: أنها بيع لا تفتقر 
إلى الإيجاب والقبول على الصحيح, ويقوم الرضا مقامهما. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح 
الروض. 

قوله: العا شه رقع و لواف كم لبر لاني كران اترطف و ابي 
التقويم» وهو تفمين قد يخطئ. 

قوله: (كأنه باع ما كان له) أى: بعض ما كان له منه. انتهى.رم.ر) فى حاشية شرح 
الروض» وقوله: بما كان للآحر أى: ببعض ما كان للآخر من ذلك المشترك» أى: والبعض 
الآحر باق مع ما ابتاعه؛ فإنه لو أذ النصف مثلا فقد اباع ما لشريكه فيه ماله فى 
النصف الذى أحذه شريكه؛ والباقى من ذلك النصف كان مملوكا له بحسب الأصل إذ كل 
متهنا له النضق #بائعا» قله :فى كل تضق من الكل تصن شاع أيضا. تدير. ا 

قوله: (ما كان له) أى: فيما انفرد به صاحبه .ما كان لصاحبه فيما انفرد به هو وفالبيع 
إنما وقع فيما انفرد به كل من حق صاحبه لا فيه» وفى حقه هو أيضا فتأمله ففيه شىء يعلم 
ما بالحامش الآخر. 

قوله: (وصوبه فى المهماث) واعتمده ابن المقرى (ب.ر). 

قوله: (وغير الأولى بيع) فى العباب وتثبت فيها الإقالة فيعود مشتركاء والفسخ بالعيب» وخيار 
املس فى قسمة الرد لا التعديل. انتهى. فليراحع وجهه مع أن التعديل بيع» ولم يزد فى الررض 
على. قوله آخر الباب: ولمن اطلع على عيب نصيبه أن يفسخ. انتهى. 

قرله: (لأنه لما انفرد كل منهما | لخ) قد يوجد هذا التعليل فى الإفراز. 


قوله: (قد يوجد اخ) يدنع بأنا بل عا رانين كحا لي الإنرار الفركك بي ابردم والتعديل على 
التقويم» وهو تخمين قد يخطئ. 


م الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
للآخر وقيل: إفراز فيما كان له بيع فيما صار إليه من الآخرء أما الأول وهو قسمة 
التشابهات فليس بيعا بل إفراز حق بمعنى أن القسمة تبين أن ما خري لكل من 
الشريكين كان ملكه. وهذا ما صححه الثووى هنا تبعا لما اقتضاه كلام الرافعى لكثهما 
صححا فى بابى الزكاة» والربا أنه بيع (وباغيها) أى: طالبى القسمة (أجب 
وسجل). 


(بقولهم قسمى) أى: بأن قسمى وقع بقولهم فلو حضر إلى الحاكم جماعة بأيديهم 
عين يبغون قسمتها بينهم بغير بيئة» ولا منازع لهم أجابهم إليها لدلالة اليد على اللك 
وكتب فى تسجيله إنه قسم ذلك بينهم بقولهم: لا ببينة لثلا يدعو الملك بعدء ويحتجوا 
بقسمته. وحكى الرافعى : تصحيح ذلك عن الإمام» وابن الصباغ والغزالى» وتصحيم 
مقابله عن الشيخ أبى حامدء وطبقته فقد تكون العين فى أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا 
قسمها فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضى. قال: ويدل له أن الشافعى رحمه الله 
لا ذكر القول بالقسمة قال: لا يعجبنى هذا القول. وقال الشنووى: المذهب أنه لا 
يجيبهم. قال البلقينى: وخرج من هذا أن القاضى لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف 


1 1 0 0 0 101010101070000 1 اا ا ا 00 
وعوم فوم وو ووو وم وموم م وموم ممم ووو ومو ااال 


قوله: (إن القسمة تبين إخ) كامال الثابت فى الذمة يتعين بالقبض» وإن لم تكن العين 
المقبوضة دينا ولا بجعلها عوضا عن الدين إذ لو قدرنا ذلك لما صصح قبض المسلم فيه من 
حهة امتناع الاعتياض عنه؛ ولآنها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشسريك الشالث كما 
إذا تقاسم شريككان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه. انتهى. «م.رع فى حاشية 
شرح الروض. وقوله: ولأنها إل لعله إلزام لمن لا يقول به مع قوله إنها بيع. 

قوله: (وتصحيح مقابله) وهو أنه لا يقسم إلا بعد ثبوت الملك ببينة» وسمعت من غير 
سبق دعرى من خصم للحاحة. انتهى. حجر و ام.ر). 

قوله: (المذهب ال) لأن تصرف القاضى فى قضية طلب منه فصلها حكم. وهر لا 
يكون بقول ذى الحق. انتهى. حجر و وم.ر). 


عمسي عتمي عام ميم نمسي ومسيحم ممححيي سينا اتتشاحي البامت. مسحي مسد شعي أصسلت سي لمعيه بيس سيت بصم مسيم مايص لحيس اياعم اسيم متيام وي ييه صحسم. يي سيد لصم تيمم لحم العسب لتر تصن مسيم لاسي لمي مسح جعي مسيم الس سيف الملسة لمات امسلل مسا 


باب القسمة لين 
العاقدين بالبيع » ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما لأن اللعنى الذى قيل 
هنا يأتى هناك» والأوجه خلاف ما قاله لأن معنى الحكم بالموجب أئه إن ثبت المللك 
صم فكأنه حكم بصحة الصيغة أما إذا أقاموا بينة ولو رجلا وامرأتين فيجيبهم. 
واعترض ابن سريج بأن البيئة إئما تقام وتسمع على خصم. ولا خصم هنا. وأجاب ابن 
أبى هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك وقد يكون لهم خصم غائب فتسمع 
البيئة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة: وفى الجواب نظر قال فى الروضة كأصلها: 
قال ابن كج: ولا يكفى شاهد ويمين لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم يرد عليه 
لو حصل نكول وقال ابن أبى هريرة يكفى. قال الأذرعى: وبه جزم الدارمى» واقتضاه 
كلام غيره وهو الأشبه (وإذ تمتنع) أى: قسمة الشىء كالعبد. والدابة والقناة والحمام 
الصغيرين (هايا) أى ناوب الحاكم بينهم مساومة أو مشاهرة أو مسائهة أو نحوها (إذا 
توافقوا) على ذلك كما يهايىء بينهم بتوافقهم فيما لا يمتنع قسمته إذ القسمة كما ترد 
على الأعيان ترد على المنافع فعلم أنه لا يجبر الممتنع من الهايأه عليها وهو الأصح 
لأنها تعجل حق أحدهم وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان ولأن انفراد أحدهم 


ا 
ومعموووووه 


حم طفع ومع ع وم مقع و وعم لوه مع عع يه وااو و 0 ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: (ما صدر منهما) أى: لا بالملك إذ قد يصدر ذلك من غير مالك, 

قوله: (لأن المعنى إخ) فيه نظر. 

قوله: (واعنرض ابن سريج إلخ) احاب وم.ر) وحجر بأنها سمعت للحاحة ولأن القصد 
منعهم من الاحتياج بعد تصرف الحاكم. 

قرله: (ولا يكفى [لخ) معتمد رم.ر». 


قوله: (فكأنه حكم بصحة الصيغة) وهو ظاهر نحلافا لما فى الإسعاد إذ ليس فى حكمه هنا 
'تسليط ولا احتجاج بفعل القاضى» لاف قسمته. حجر (ذ). 
قرله: (أما إذا أقاموا بيئة) أى: بالملك بمخلاف إقامتها باليدء أو بنحو الابتياع. 


للم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمنفعة مع الاش شتراك فىالعين لا يكون إلا بمعاوضة. والمعاوضة لا إجبار فيها قال 
البلقينى: وهذا فى المنافع الملوكة بحق الملك فى العين. أما المملوكة بإجارة. أو وصية 
فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة فى العين. قال: 
ويدل للإجبار فى ذلك ما ذكروه فى كراء العقب. وما قاله: كأنه أخذه من تعليلهم 
الثانى (ويرجع) كل منهم عن المهايأة. 

(إلا إذا نوبته استوفاها) دون الآخر فلا يرجع حتى يستوفى الآخر نوبته بئاء على 
إنه يجبر عليهاء وقوله من زيادته (ولا رجوع بعد منتهاها). 

(فى أحد الوجهين) لا حاجة إليه إذ يغنى عنه ما قبله مع قوله: (قلت 
ضعفواءهذا لما أورده المصنف) للحاوى (عقيبه). 

فإنه قال ومن»يرجع فيها) أي: فى 2 (منهما من). 

قوله: (قال البلقينى إلخ) ضعيف. انتهى. «م.ر؛ 0 حاشية شرح الروض. 

قوله: (ويدل !خ) نع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإحارة. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية شرح الروض. 

قوله: (مع قوله 1لخ) فإنه يفيد الخلاف المفاد بقوله أحد الوحهين فلا حاجة إليه. 

قوله: را جع إل عبارة الخطيب على المنهاج: حيث قلنا القسمة بِيْع ثبت فيها أحكامه مسن 
الخيارين والشفعة وغيرها. انتهى. قال فى شرح السروض: وحرج بإثبات الملك إثبات اليد؛ لأن 
القاضى لم يستفد به شيئا غير الذى عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه؛ لأن البائع أو نحوه كيدهم. 
انتهى . 

قرله: (لا يكون إلا بمعاوضة [) قد يوحذ من ذلك أن صاحب النوبة يملك منفعة تلك النوبة 
حتى يجوز له إيجارهاء. وأنه لو رجع عن المهايأة بعد استيفاء نوبته» وقبل استيفاء الآحر نوبثه غرم 
بدل حصة الأحير ما استوفاهء ولا مائع من ذلك ما لم يوحد نقل يخلافه وم.ر». 

قوله: ( ما ذكروه فى: كراء العقب) قال فى شرح الروض: وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله 
مناف لما يأتى فيما إذا استأحر أرضا. انتهى. أى: فأنه لا إحبار كما اقتضاه كلام الشيخين» 
وأتباعهما وقال الوجحرى: ما ذكروه فى كراء العقب لا يدل. 


ثوله: (لا يدل)لأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإحارة, انتهى. (م.ر) فى بحاشية شرح الروض. 


باب القسمة لحت 
(قبل أن تتم نوبتاهما)» ولو بعد تمام إحداهما (فغرما) أنت (مستوفيا نصيف 
(قد كان مستوفيه) أى: غرم المستوفى (للآخر) نصف أجر ما قد كان استوفاه» 
فعلم أن له الرجوع مطلقا على الأصم بناء على أنه لا يجبر على المهايأة وهو الأصمء 
وإن كلام الحاوى الأخير مناقض لقوله: أولا أنه لا يرجع بعد استيفاء نوبته» وقد 
يحمل كلامه الأخير على ما إذا رجع قبل تمام نوبته دفعا للتناقض وإن كان الأصح أن 
له الرجوع مطلقا وعقيبه لغة قليلة والكثير ترك الياء؛ ونصيف بالياء لغة فى نصف 
بتركهاء (وللنزاع) بين الشركاء فى كل من القسمة والمهايأة (لا تببع) ملكهم لأنهم 
كاملون ولا حق لغيرهم فيه (بل أججر) عليهم ووزع الأجرة عليهم بقدر حصصهم. 
تتمة: لا تجوز المهايأة فى الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوماء ولا فى 
الشجرة الثمرة ليكون ثمرتها لهذا عاماء ولهذا عاما لما فيها من التفاوت بل طريقه كما 
ف الروضة أن يبيم كل واحد نصيبه لصاحيه مدة. 
ا ف 


لاا 010101 ا ا لاا ا اا ااا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ااا 
اه م 


قوله: (بل أجر) قال فى شرح الروض: وينبغى أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها 
عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعى. انتهى. وكتب أيضا نعم إن لم يوجد مستأحر بأجرف> 
المثل هل يعلقها عليهماء أو يعرض عنهما إلى أن يصطلحا كل حتمل؛ ولعل الثائى أقرب. حجر 
(3). 

قرله: (إن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة) فلو رجعا عن ذلك بعد استيفاء أحدهما مدتهء 
وقبل استيفاء الآخر نظيرها فهل يغرم بدل -حصة الآر ما استوفاه لأنه إنما أباحه بناء على استيفاء 
نظيره» ولم يوحد أولا لأنه رجوع فى الإباحة بعد الإتلاف بالبدل فيه نظر» ولعل الأول أقرب» 
وعليه فهل الإباحة صحيحة كما هو ظاهر عبارتهم؟: ولا يضر أنها مشروطة باستيفاء النظير أو لا 
فيه نظر» ولا يبعد الأول. 


خاي 


توله: (يعلقها عليهما) لعل معناه منعهما من التصرف فيها. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب العتق 
بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمى والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فك 
رقبة» [البلد ]١١‏ وقوله #وإن تقول للذى أنعم الله عليه» [الأحزاب 0"] أى: 
بالإسلام؛ وأئعمت عليه أى بالعتق كما قاله الفسرون» وأمر الله بتحرير الرقبة فى 
مواضع من الكفارة وفى الصحيحين أنه يَيٌِ قال: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استئقد 
الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» وتظاهرت النصوص 
والإجماع على أنه قربة» وأما تعليقه فقال الرافعى : ليس عقد قربة» وإنما يقصد به 
حث» أو منع بخلاف التدبير فأنه قربة محضة» وكلامه يقتضى أن تعليقه العارى عن 
قصد ما ذكر كالتدبير» وهو ظاهر إلا إن قصد به تحقيق خبر فحكمه ما ذكره؛ وأركانه 
ثلاثة معتق» وعتيق؛ وصيغة وقد أخذ فى بيانها فقال: (يصح إعتاق) كل (مكلف) 
مطلق التصرف ولو كافرا (ملك) ما أعتقه فلا يصمح إعتاق غير الكلف إلا السكران ولا 
غير مطلق التصرف ولا غير المالك بغير إذن والتصريح بالكلف من زيادة النظم ولك أن 
تحمل ملك على ملك الإعتاق فيشمل النائب فيه ويخرج من لا يملكه لكونه غير مطلق 
التصرف أو أجنبيا لم يؤذن له أو لكون الرقيق قد تعلق به حالة الإعتاق حق لازم 
كجناية ورهن فلا يحتاج إلى ذكر اللكلف ولا غيره ولا يصح الإعتاق بلفظ صريح أو كناية 


لم 10ذ#1ذ11#71#1 ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااال اا ااا ااا ااا 


باب العتقى 
قوله: (فحكمه حكم ما ذكره) أى: الحث والمنع, 
قوله: (ولك أن تحمل ملك إخ) فيه تأمل» وقد يقال: حاصل ذلك حيشذ يصح إعتاق من 
يصح إعتاقه ولا يخفى ما فيه وأنه من البيان بالجهول. 
قوله: (كجباية ورهن) أى: مع إعسار المالك» وقوله: فلا يحتاج ذكر المكلف الظاهر أنه تفريسع 
على قوله: ولك أن تحمل إلخ» ووجه التفريع ظاهر» فإن مالك الإعتاق لا يكون إلا مكلفا مطلق 
التصرف. وقوله: ولا غيره إشارة إلى زيادة الشارح قوله مطلق التصرف. 


و 0 و يط الوق اق ونه اماع ع عق اما ل 9 وو مويه لط الوا يلق و رق لجو اما م رفي اقيق ليل ا 200 0 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما قال: (بلفظ إعتاق تحرير وفك رقبة) أى: بما اشتق منها كانت عتيق أو معتق أو 
أعتقتك أو حر أو محرر أو حررتك أو مفكوك الرقبة أو فككتها فلو قال: أنت إعتاقك 
فك رقبة فهو كناية كقوله: لزوجته أنت طلاق ولا أثر للخطأ بالتذكير والتأنيث كانت 
حرة لعبد وأنت حر لأمته 


(وقوله ياحريا آزاذ مرد) بالمد بعد الهمز ثم زاى ثم ألف ثم ذال معجمة وبفتح 
الميم وإسكان الراء ودال مهملة ومعنى آزاذ جر ومرد رجل وهما لفظان فارسيان والأول 
وصف فى المعنى للثائى فكأنه قال: ياأيها الرجل الحر وهو على طريقة العجم فى 
تقديم الصفة على الموصوف والمعنى يصمح الإعتاق بما مر وبقوله: يا حر أو يا آزاذ ومرد 
(إن تكن منتفيا) عنه. 

(قرينة المدح وقصد اسم سلف) فإن لم ينتف عنه ذلك بأن ادعى قصد مدحه بذلك 
ووجد معه قريئة تشعر به أو ادعى قصد نداثه باسمه القديم» وكان اسمه قبل ذلك ما 


لوفو وو مووود و دولوملل ليلل 


باب العتق 

قوله: (إن يكن مننفيا [لخ) فهذا صريح لكنه يقبل الصرف فإن وححد الصارف انتفى 
العتق وإلا وجحد سواء قصد به العتق أو أطلق لصراحته: يلاف الكناية كحر للمسمى به 
حالا فيما سيأتى فإنه لا يمحصل العتق إلا أن قصد فهذا هو الفرق بين الصريح الذى يقبل 
الصرف والكناية. تدبر. 

قوله: (وقصد اسم سلف) أى: كأن اشتهر به ثم غير كذا قاله حجرء والظاهر أن هذا 
قيد فى عدم المؤاحذة إذ لو قصد الاسم» ولو لم يشتهر لا يعتق باطنا. 

قوله: (بأن ادعى إلخ) ظاهره أنه لا ينتفى العتق إلا أن ادعى» فلو لم يدع ووحد معه 
القريئة. يكم بالعتق ولعله لصراحتة لا يعمل بالصارف إلا إذا أدعاه. 

قوله: (وقصد اسم) سلف بخلاف الاسم الحاضر الذى لم يهجر فإنه لابد فى العتق من قصده 
فإن قصد النداء أو أطلق فلا عتق. 


ثوله: (عخلاف الاسم الحاضر لخ) لأنه كناية لابد فيه من النية وماهنا صريح يقبل الصرف فإن وححد 
الصارف لأعتق والأوجه العتق» وإن لم ينو لصراحته وهذا هو الفرق بين الكناية والصريح الذى يقبل 
الصرف تدبر. 


باب العثق هع 
ذكر فلا عتق لظهور احتمال ما ادعاه كما لو قال لزوجته وهو يحل وثاقها أنت طالق 
وقال قصدت طلاقها منه (و) بقوله أنت (ابنى إن أمكن ذا) أى كونه ابئه بكونه أصغر 
منه بما يتأتى معه أن يكون ابنه فيعتق عليه (وإن عرف) نسبه من غيره. 

(وكذب) أى وإن كذبه (العبد) وهو مكلف وإن كان النسب لا يثبت فى هاتين 
لتضمن ذلك الإقرار بحريته فإن لم يمكن كونه ابئه بأن كان أكبر منه» أو مثله سنا أو 
أصغر منه بما لا يتأتى معه أن يكون ابنه لم يعتق وقضية كلامه كغيره أو صريحه أن 
قوله: يا ابنى كقوله : أنت ابنى لكن قياس ما اختاره النووى من أنه لا فرقة إن لم 
ينوها بقوله : لزوجته التى يمكن أن تكون بنته يا بنتى لأنه إنما يستعمل عادة للملاطفة 
وحسن العاشرة إن الحكم هنا كذلك والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة 
بخلاف غيره ولو قال: أنت حر كيف شثت فعن أبى حنيفة يعتق فى الحال وعن أبى 
يوسف توقفه على مشيثته قال ابن الصباغ وهو الأشبه ذكره الرافعى قبيل الولاء 
(وبالكنايه) أى: يصمح الإعتاق بصريح كما مر وبكناية 

قوله: (فيعتق عليه) ظاهره مطلقاء وقال رز.ىء: إن أراد الملاطفة فلا عتق صريحا بل هو 
كناية. انتهى. «وق.ل» وفيه نظر لأنه من الصريح الذى يقبل الصرف إن أراد الملاطفة لا 
عتق وإلا عتق سواء قصد العتق؛ أو أطلق فلا موقع لقوله بل هو كناية إذ الكناية لا عق 
فيها إلا بالقصد. 

قوله: (فيعتق عليه) الظاهر أن المراد بطريق المواجذة. انتهى. «س.م) على التحفة. 

قوله: (إن الحكم هنا كذلك) قال وم.ر» فى حاشية شرح الروض: هذا هو الصحيح. 

قوله: (يعتق فى الحال) أى: بلا مشيئة لأن قوله: أنت حر إيقاع للعتق فى الحال» 
وقوله: كيف شعت معناه على أى حال شئت»؛ وليس فى لفظه مسا يتضمن تعليقه بصفة» 
وهذا نقله فى شرح الروض عن البندنيجى» وقال إنه الموافق لما نقله فى الروضة عن أبى 
زيد والقفال فى نظيره من الطلاق؛ وجزم به المصنف ثم وهو الأوحه. انتهى. وأشار «م.ر) 


فى -حاشيته إلى تصحيحه. 


5م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

كقوله : (يا حر للمسمى به) حالاً أوويا (مولايه) بهاء السكت أو يا. 

(سيدى) كما قاله الإمام وغيره أو يا (كذبا نوية 

المفسره سيدة) أى: بسيدة (لبيتها مدبرة ) وهذا التفسير من زيادته. واللفظة 
المذكورة بفتح الكاف» وبالمعجمة الساكنة فارسية» ومثلها كذبا نوى بلا هساء وتوكذبا 
'تومنى بضم الثاء تومنى بتخحفيف النون المكسورة معئام الاختصاص بالمتكلم. 

(قلت وعن حجة الإسلام) الغزالى» والقاضى (روى) أنه (لايحصل العتق ندى) 
أى: بلفظ كل من سيدى وكذبا.(وإن نوى) بها العتق فلا تكون كناية لأنها من السودد 
وتدبير المئزؤل وليس فيه مايقتضى العتق. 

(و) مثل (كلم الطلاق والظهار) صريحها وكنايتها لإشعار كلم الطلاق بإزالة القيد» 
واقتضاء كلم الظهار التحريم ويستثنى قوله: أنا منك طالق أو مظاهر لما سيأتى. وكذا 
لفظ العدة؛ والاستبراء فى حق العبد لاستحالتهما فيه كمامر فى الطلاق (لا# فى) 

قوله : (أنا حر منك) فليس كناية فى العتق.» بخلاف أنا منك ظالق فكناية فى 
الطلاق. (والفرق انجلا) بشمول الزوجية للزوجين بخلاف الملك ولو قال: أنت جر 
مثل هذا العبد فيحتمل ألا يعتق لعدم حرية الشبه به فيحمل على حرية لخلق قال فى 
الروضة : وينبغى عتقه ولو قال أنت حر مثل هذا والمشار إليه عبده فالأصح عند 
الرويائى أنهما لا يعتقان ويحتمل عتقهما ذكره الرافعى قال النووى: والصواب عتقهما. 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل 


قوله: (كذبا نويه) بإثبات الحاء وحذفها .بمعنى صاحب البيت. انتهى. حاشية أنوار. 


قوله: (ونو كذبا) عطف على قوله: كذبا نوى أى: ومثلها أيضا توكذبا نو ومعنى تنو 
أنت وكذبا نو سيده ومعنى منى لى أى: أنت سيدة لى. 


ميات مسيم يم سمي ببسي الي لجسم ميتي جحي اسيم يميم للمسسم سحام مصييم جاجييد عتمم اتعي. ألاجيي تيم بحصي سيل الحم ممص مسي تييع لمتطصم. ليسي سيم مسي لمشيس يميم يي اسيم السب يي اليم مسي مسيم لعشي ملسم لقص مس 


باب العتق ا 
قوله : (أول مولود تلد) ه أمتى (حر يحل العتق) العلق ولد (ميت وجد) منها 
فتخل به اليمين لوجود الصفة حتى لا يعتق المولود الحى بعده قال فى الروضة كأصلها 
ولو قال: ولن يدخل الدار من عبيدى حر فدخل اثنان معا ثم ثالث لم يعتق واحد 
منهمء أما الثالث فظاهر وأما الاثنان فلأنه لا يوصف واحد منهما بأنه أول داخل ولو 
كان اللفظ أول من يدخل وحده عتق الثالث ولو دخل واحد لا غير عتق على الأصح. 


(ؤدون عكس حمله لها تبع) أى: وحمل الأمة اللعتقة إذا كان لمالكها يتبعها فى 
العتق 0 استثناه لأنه كالجزء منها دون العكس فلا تتبع الأم الحمل بإعتاقه لأن 
الأصل لاد يتبع الفرع وإثئما صمح العتق فى هذه وفى صورة الاستثناء لقوته بخلاف 
نظيرهما فى البيع. أما كان المل لقي ماه فل تبه إذ ل تبهية ع اختلاق 
المالك» وأفاد بقوله: تبع أن الحمل إثما يعتق بعتق أمه تبعا لهاء لا سراية لأنها إثما 
تكون فى الأشقاص لا فى الأشخاصء وإلا لتبعت الأم الحمل فى العتق ومحل صحة 
إعتاق الحمل وحده بعد نفخ الروح فيه ففى الروضة كأصلها عن فتاوى القاضى: أنه 
لو كانت أمته حاملاء والحمل مضغة فقال: أعتقت مضغة هذه الأمة كان لغوا لأن 
إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لغوء ولو قال: مضغة هذه الأمة حر فهو إقرار بأن الولد 
حيرات ال ا ينبغى ألا تصير حتى يقر بوطثها لأنه 

قوله: (لوجود الصفة) صريح فى عتق الولد الميت» ومقتضاه أنه ولد بعد زممن نفخ 
ل و ا ل و ريم 

قوله: (يتبعها) ولو مضغة أو علقة إرع.ش») على وم.ر). 

قوله: (بعد نفخ الروح فيه) أى: بعد بلوغ أوان نفخ الروح الذى دل عليه كلام 
الشارع وهو مائة وعشرود يوما. انتهى . وع.ش) على إلعءر)ء 


قوله:. (إذا كان لمالكها) هذا معنى الإضافة فى حمله. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحتمل أنه. حر من وطه أجنبى بشبهة قال البلقينى: وما قاله غير كاف وصوابه حتى 
يقر بأن هذه المضغة منه قال: وقوله مضغة هذه الأمة حر لايتعين للإقرار قد يكون 
للإنشاء كقوله : أعتقت مضغتها أى :فيلغو لما مر عن القاضى. وظاهر أن ما صوبه غير 
كاف أيضا حتى يقول: علقت بها فى ملكى أو نحوه أخذا مما ذكروه فى الإقرار. 
(وحكمه) أى: الإعتاق (بعوض كان خلع) أى: كالخلع فهو من جائب المالك 
معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب الستدعى معاوضة نازعة إلى جعالة على ما مر 
فى الخلع فلو أعتق عبده على ألف فقبل عتق ولزمه الألف أو أعتقه على خدمة شهر 
مثلا من الآن وتعذرت بمرض أو غيره رجع بقيمة الرقبة لا بأجر مثل الخدمة كما فى 
الخلع. ول يقدح فى نفوذ العتق كون العوض خمرا أو نحوه بل يرجع إلى القيمة ولا 
كون العبد مغصوبا وإن كان ذلك تمليكا لأنه ضمنى ولا يعتبر فى الضمنى ما يعتبر فى 
الملقصود. 

قوله: (غير كاف) لأن ممرد الإقرار بوطئها لا يقتضى كون الولد منه لجواز كونه 
متأخرا عن الحمل به من غيره» أو متقدما عليه , انتهى. وع.ش)» على وم.ر). 

قرله: (علقت بها فى ملكى ) عبارة «م.ر» علقت بها منى فى ملكى. انتهى. لكن مراد 
الشارح أن يضم هذا لما سبق وما سبق فيه منى. 


قوله: ( ودون عكس حمله) أى: مالكها أى: حملها المملوك له. 
قوله: (إذا كان لمالكها) هذا معنى الإضافة فى حمله. 


قوله: (كان خخلع) يوحذ منه أنه لو كان الملتمس أجنبياء التمس العتق على نحو حمر أو حرء 
صرح بوصف الخمرية؛ أو الحرية جرى فيه ما قرروه فى المخلع. 


ثوله: (جرى فيه) ما قرروه فى الخلع الذى قرروه هناك أن الأحنبى إذا التمس طلاثها على ذا الخمر 
أو الحر وقع رجعيا بخللاف الزوجة فأنه يقع باثنا بمهر المثل وفركوا بأن البضع وقع لما فلزمها بدله بخلافه؛ 
وظاهر قول الشارح: ولا يقدح إل أنه لا فرق هناء ولعل مراد المحشى أنه يعئق ولا مال هنا كما لا يقع 
الطلاق هناك ولامال, 


باب العتق ع 
(فأمره) لغيره (بعتق مستولدته » أو عبده على كذا أو) بعتق (أمته) على كذا. 
(فإن إعتاقهم ) أى: الثلاثة (امتثالا) للأمر (ينفذ واستحق) المالك العوض سواء 

قال فى غير الستولدة: عنى أم عنك؛ أم أطلق كما يعلم مما سيأتى. لكن لا يقع عنه 

إل فى قوله: عنى. (لا إن قالا) بألف الإطلاق أعتق عبدك أو أمتك أو مستولدتك 
(مجانا) فأجابه فإنه وإن نفذ العتق لا يستحق المالك عوضا فإن أطلق ولم يتعرض 
للعوض ففيه ثلاثة أوجه أصحها على ما اقتضاه بناؤهم على الإذن فسى أداء الدين دون 
شرط الرجوع استحقاقه فى صورة التكفير بغ بغير المستولدة بأن قال: أعتقه عن كفارتى 

فإن العتق حق ثابت عليه كالدين لا فى غيرهاء بناء على أن الهبة لا توجب ثوايا. 
(أو) قال: أعتق (عنى مستولدتك) بكذا فأجابه: فإنه وإن نفذ العتق لا يستحق 

العوض لامتناع نقل الملك فيهاء ويلغو قوله : عنى وقول العتق عنك فيقع العتق عن 

العتق بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك عنى فأجابه يقع عن المستدعى سواء ذكر عوضا 
أم لا كما عرف وإذا لم يذكره جعل العبد كالوهوب القبوض ليصم إعتاقه كما جعل 
عند ذكره كالمبيع القبوض حتى يحكم باستقرار عوضه وذلك لقوة العتق وذكروا بناء على 


ووم و مم وه فهو وو يلال 


قوله: (مسعولدته) أى: الغير وكذا الضميران بعده. 

قوله: (واستحق المالك العوض ) قال الشارح: ويكون فى المستولدة كخلم الأحنبى. 

قوله: (بأن قال أعتقه عن كفارتى) لو قال: أعئق عبدك عن كفارتى على كذائم ظهر فيه. 
عيب ينع وقوعه عن الكفارة نفذ العتق» ولا يقع عنها ورحع المستدعى بالأرش «ب.ر). 


قوله: (بناء على أن اغبة لا توجب ثوابا) من ثم تعلم أن المسألة مصورة مما إذا قال له عنىء 
وهو كذلك وإن لم يصرح به الشارح فى الأمئلة فهو مراده» وذلك لأنه إذا لم يقل عنى يع عن 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هذا أن إعتاق الموهوب قبل قبضه بإذن الواهب جائز. (والعتق) فى أعتق عبدك عنى 
(رتب) على الملك فى لحظة لطيفة (إن بإعتاق ملك) أى: لأن المستدعى يملك الرقيق 
بإعتاقه ويستحيل تقدير تقدم ملكه على تمام التلفظ بالإعتاق لما فيه من تقدم ما يوجبه 
اللفظ عليه» ولا يمكن تقدم العتق على المك لتوقفه عليه ولا حصولهما معا لتنافيهماء 
فتعين تقدير ترتبه عليه» وليس فيه إلا أنه يتأخر العتق عن الإعتاق بما يوجد فيه 
الملك قال الإمام: وسبب تأخره أنه إعتاق عن الغير ومعناه: نقل الللك إليهء وإيقاع 
العتق بعده» وقد يتأخر العتق عن الإعتاق كقوله: أعتقت عبدى عنك بكذا فإنه لا يعتق 
إلا بالقبول» ثم العتق إنما يقع عن المستدعى ويلزمه العوض إذا اتصل الجسواب 

(و) لو قال السيد (أحد) هذين (العبدين حر بكذا » فثقيلا وأيس البيان ذا) أى: 
وأيس العبد البيان الشامل للتعيين بأن مابت السيد ولا وارث له أو له وارث ولم ثنقمه 

(فقيمة القارع) وهو من خرجت قرعته واجبة (عليه) لسيده لفساد السمى بإبهام 


ال ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ال ل ل ا ل لان ا ل ل ل ا 


قوله: (فقبلا) أى: فورا. انتهى. شرح الإرشاد وهو مفاد الفاء كما نبه عليه أيضا. 
قوله: وم نقمه مقامه فى البيان) ظاهره أنه يقوم مقامه فى التعيين بلا خلاف. 
قوله: (بما يوجد فيه الملك) أى: برمن يوحد إلخ. 

قوله: (إذا اتصل الجواب ) أى: حواب المالك بقرينة بقية الكلام وب.ري. 

قوله: (وأيس البيان ) ل يذكر الشارح مخترزه فلبحرر. 


قوله: (لفساد العرض يابهام من هو عليه) قضية هذا التعليل وحوب القيمة وإن لم يحصل يأس 
بان بين السيد» ثم قد يخفئ هذا التعليل فى مسألة البيان مع اليأس بأن أراد معيناء وسحتصل اليأس 
من بيانه بموته ولا وارث إلا أن يقال: لما تعذر الاطلاع على من أراده كان فى حكم المبهم فليتأمل 
لاسن ما 


توله: (فليحرر) عند عدم اليأس يطالب السيد بالبيان أو التعيين فإن مات كبله طولب به وارثه إن كان 
موجوداء وهذا كله مأحوذ من الشرح فلم يثرك انرز تدبر. 


باب العتق 415 
من هو عليه كما فى البيع . وإنما حصل العتق لقوته» وتعلقه بالقبول وأفهم قوله: فقبلا 
أنه لا يعتق أحدهما بقبوله وحده وهو كذلك لتعلق العتق بقبولهما فهو كما لو قال: 
أحدكما حر إن شئتما لا يعتق واحد مئهما إلا إذا شاءا جميعا قال الرافعى: ويمكن أن 
يقال: إن قصد أحدهما بعينه كفى قبول الذى قصده» وعلى ما قاله يلزم السمى. (و) 
أعتق بعض رقيق شائعا كئضصف وربسع أو معينا كيد ورجل (سرى) أى: العتق إلى 
باقيه»ء وإن كان معسرا لقوته إلا أن يكون الباقى لغيره فيعتبر يساره لخبر الصحيحين 
من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل 


الل ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل الل ال ل ا ل ل 


قوله: (لقوته وتعلقه بالقبول) وهذا كما لو قال لامرأته: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق 
فأعطته عبدا طلقت» ولا يملكه الزوج بل يرده وير جع عليها يمهر المثل. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (قال الرافعى !لخ) ووجه المتقول النظر إلى اللفظ دون النية. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية شرح الروض» وقد يقال: إن الكلام مفروض فيما إذا أيس من البيان فلا يتأتى ما 
ذكر هنا. تأمل. 

قوله: (قال الرافعى ! لخ) كلام الرافعى مفروض فيما إذا لم يبأس من البيان» كما يعلم 
من شرح الروضء فإن بين السيد أو وارثه ما قصده كما يقيده قوله كفى قبول الذى 
قصده إذ لا يعلم قصده له إلا ببيانه) وعلى ذلك يحمل إيراد الشارح له وإن كان بعيدا. 
قوله: (ثْن العبد) أى: قيمته وعبر بالعبد مع أن الواحب قيمة حصة الشريك؛ لأنه 
بانضمامه لقيمة الشرك الذى له يكون له مال يبلغ تمام قيمته. 

قوله: (يابهام من هو غليه) قد يقال إن أراد الإبهام لفظا أشكل قوله الآتى: وعلى ما قاله فلزم 
يقصد معينا أشكل قوله السابق الشامل للتعيين حيث عمم المسألة وجعلها شاملة لقصد المعين 
نوه وان 1 

قوله: (قال الرافعى: وبمكن أن يقال ! لخ) قال فى المهمات: وهذا البحث من الرافعى يقتض 

توله: (قد يقال إلخ) كلام الرافعى: الآتى مقروض فيما إذا بين السيد أو الوارث كما يؤوحذ من شرح 
الروض وإلا فكيف يعلم الذئ قصده حتى يكتفى بقبوله. 

توله: (يقتضى أنه لا فرق) لأن المدار فى البيان على من تصده وفى التعيين على من عينه إذ لا نرق 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق وفى رواية من 
أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق وفى رواية إذا كان 
العبدين. اثنين فأعتق أحدهما نصيبه» وكان له مال فقد عتق كله» وأما رواية: فإن لم 
يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه 
فمدرجة فى الخبر كما قاله الحفاظ. (مختاره أو مسن بإذن حررا) أى: سرى العتق 
الختار للمالك المحرر أو الأذونة فى التحرير إلى نصيب شريكه. وظاهر أن مختار 


أنه لا فرق بين أن يقصد واحدا معينا أم لا. قال الموجرى: والظاهر أنه ليس بحث بل هو تحريز 
هل قبول الاثنين ومحل قبول الواحد» وإلا فكيف يتخحيل أنه مع قصد المعين يشترط قبول الاثنين هذا 
ما لا يمكن القول به وب.ر). 


قوله: (أو من ياذن) أى أو مختار من بإذن حررا. 


قوله: (إلى نصيب شريكه) هلا قال: إلى بافيه» أو إلى نصيب شريكه بدليل قول المعن الآتى: 
إلى الذى بقى من ملكه إل فإنه صلة قوله السابق سرى كما سيأنى. 


بينهما فقوله: كفى ثبول من قصده ليس بقيد بل من عينه كمن تصده. وئوله: قال البوحرى إلخ كلام 
مبتدأ متعلق ببححث الرافعى لا تعلق له بكلام الأسنوى وقوله: وإلا نكيف يتخيل أنه مع تصد العين إل 
أى: مع وجود البيان كما هو ئضية ثول الرافعى: كفى ثُبول الذى تصد إذ لا يعلم أنه الذى مصد بالبيان 
أما مع اليأس كما هو موضوع كلام المصئف فلا فرق بين تصد المعين وعدمه نتأمل. 

توله: ( هلا قال [لخ) قصره هنا نظرا لأمثلة المصدف» وعمم فيما يأتى نظرا له فى نفسه فلله در 
الشارح؛ وقال بعضهم: هذا لايرد لأنه يحتاج إليه فى حصة شريكه وأما فى حصته هو فلا يتأتى فيه أن 
يكون العتق احتياريا أو تهريا. انتهى. 


باب العتق يحل 
مأذوث مختاره فلا حاجة لذكره بل ذكره مضرا لاقتضائه السراية فيما لو توكل فى عتق 


قوله: (فيما ونوك ف سن عكا الج ارين اد يمه سكل مان ذا ل مره 
الأحرى وعبارة الروض آخحر الباب: ولو وكله فأعتق نصفه عتق ول يسر. انتهى. وعلله فى شرحه 
ما يدل على ملك الموكل للجميعه وقال فى الروض قبل ذلك قبيل المخصيصة الثانية: وإن وكل 
شريكه فى عتق نصيبه فأى النصيبين أعتق قدم على صاحبه نصيب الآخحر وإن أطلق حمل على 
نصيب الموكل ا.ه وبقى ما لو قصد الوكيل عتق نصف نصيب الموكل فقط فهل تنتفى السراية 
مطلقا عن باقى نصيبه وعن الوكيل. 


قوله: (فى عتق عبد ) أى: عبد مشترك بين الموكل؛ وغيره بدليل قول الشارح فى تصوير المةن 


ثوله: ( قول الشارح: عتق الشقص على الميت !ل) أى: يتبين بقبول وارث الموصى له العتق والسراية 
من حين موت الموصى أحذا من ثولهم فى باب الوصية: يتبين بقبول الوصية الملك من حين الموت فحينمهذ 
يعتير اليسار وئته لا وقت القبول: لكن فى العباب وغيره مايقتضى اعتباره وقت القبول حيث اعتبر الثلث 
ويلزم من ذلك توجه اعتراض البلقينى بأن الميت معسر معطلقا إلا أن يوصى بالتكميل من ثلشه؛ وهنا لم 
يوص بذلك فكيف يسرى عليه. انتهى. كتب ذلك شيخناوذ) بخطه كما ترى» لكن قال (م.ر) فى حاشية 
شرح الروض: إن اعتراض البلقينى مدفوع بالتعليل بقوهم:إن ثبول وارثه كقبوله حيا فكأنه مختاره. انتهى. 
أى: فالمعتبر حال ححياته لا موته حتى يقال: إنه معسر مطلقا أى: لف تركته أو لا ثم قال رم.رم عن 
البلقينى :أنه ثال: والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت الموصى بحيث ينفد تبرعه من رأس 
المال: وكان موسرا بقيمة ما بقى واستمر يسار مسرى إلى بائيه من غير تقييد بالفلث لآنه عند السراية التى 
تنبت بقبول وارثه المنزل منزلة ثبوله كان صحيحا وإن كان عند موت الموصى مريضا مرض الموت 
اعتبرت السراية من الثلث. انتهى. فعلم أن المعتبر يسار الموصى له وإعساره وقنت موت الموصى؛ وكلام 
من لم يقيد بالئلث كالشارح محمول على أن الموصى له كان صحيحا عند موت الموصى بحيث ينفذ تبرعه 
من رأس المال وكان موسراء وكلام من قيد به كالروض محمول على أنه كان عنده مريضا مرض الموت 
فاليسار على كل حال معتبر بوقت الموت فليتأمل. 

قوله: ( حمل على نصيب الوكيل) لأن إعتاقه عن نفسه مستغن عن النية مطلقا بخلاف إعتاقه عن غيره 
فيما هو شريك فيه. انتهى. شرح روض. 

توله: (فهل تنتفى السراية إل) هو الظاهر لأنه خالف الموكل كما هو تعليل انتفاء السراية فى المسألة 
المنقولة أولا عن الررض. 

توله: ( أى عبد مشترك) يبعد أن الموكل فيه عتق.العبد كله وذلك ليس للموكل إلا بطريق السراية 
فلا مخالفة حتى يتأتى تعليل عدم السراية بها. 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبد فأعتق بعضه وقلنا بالأصم : أنه يعتق وهو وجه والأصح بو أصل الروضة عدمها 
راعتبر الاختيار لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات» وعند انتفاء الاختيار لاصنع 
منه يعد إتلافا والعتق المختار. 


(كجزء بعض اشترى أو قبلا » وصية أو هبة للجزء ) أى: كأن اشترى جزء 
بعضه الذى يعتق عليه أو قبل الوصية به أو الهبة له لأنها تملكات اختيارية تستعقب 
العتق فكانت كالتلفظ به اختيارا فيسرى وكأن اتهب المكساتب جزء بعضه أو اششتراه 
حيث يصم ويعتق بعتقه فإئه يسرى كما فى الروضة وأصلها عن ابن الحداد.» وصححه 
الشيخ أبو على ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام وفيهما أيضا عن القفال: عدم 
السراية لآنه لم يعتق باختياره بل ضمنا وللأول منعه فإنه مثل الشسراء؛ وقبول الوصية 

قوله: (والأصح إح) لأنه لما حالف أمر الموكل كان القياس ألا يعتق شىء لكن تشوف 
الشارع للعتق أوحب تنفيذ ما أعتقه الوكيل ول تتزتب السراية على ما ثبت عتقه على 
حلاف القياس» وأيضا عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل لأنه قد 
٠‏ يوكله فى عتقه عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أحزأ عن الكفارة» ولاحتاج المالك 
إلى نصف رقبة أحرى بخلاف ما إذا قلنا: يعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه 
بالمباشرة عن الكفارة. انتهى. شرح الروض. 

وعلم من تعليل عدم السراية أنه لا يشكل بأنه إذا وكل شريكه فى عتق نصيبه فأعتق 
الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الموكل. | تشتهسى . (م.ر) فى حاشيته ومراده 
بقوله: وعلم إِلخ دفع استشكال صاحب المهمات. 

قوله: (كما فى الروضة وأصلها لخ) قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: يحمل ما فى 
الروضة وأصلها عن ابن الحداد على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما فيهما عن القفال غلى ما 
إذا عتق يغيره وحينئذ فلا تناقض. 
إلى نصيب شريكه؛ وصورة المسألة أن الوكيل غير شريك فإن كان شريكا سرى العتق على الموكل 
إلى نصيب الشريك الذى هو الوكيل هذا حاصل المعتمد فى المسألة رم.ر). 


قوله: (وقلنا بالأصح أنه) أى: بعضه يعتق وهو أى: والمذكور من السراية وب.رم 


باب العمق حك 
والهبة من غير الكاتب وقد يرد بأن هذه الأمور من الحر يعقبها العتق. بخلافها من 
الكاتب ولو اتهب السفيه جزء من يعتق عليه أو قبل وصيته ففى السراية وجهان فى. 
البحرء والظاهر منهما عدمها لما فيهسا من لزوم القيمة لهء وبا تقرر علم أن المراد 
باختيار العتق ما يعم اختيار سببه. 

(لا). 

(إرث و) لا (ما بالعيب ذو ارتداد) أى: لا كإرث جزء بعضه ولا ارتداد بعيب فلو 
ورث جزء بعضه. أو ارتد عليه بعيب كأن باع بعض ابن أحيه بثوب ومات ووارثه 
أخوه فوجد بالثوب عيبا رده ورجع بعض ابنه إليه فيعتقق عليه ولا يسرى لأن الإرث 
قهرى. وأما الرد فلأن القصود فيه رد الثوب لا استرداد البعض. وعدم السراية فيه هو 
مقتضى كلام الروضة كأصلها قبيل الخاصة الثالثة» لكن صحمح فيها هنا أنه يسرى أما 
.إذا رد اللشترى ما اشتراه بعيب فلا سراية قطعا كالإرث لأنه قهرى» ويصم حمل كلام 
النظم. وأصله عليه: ولو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه كأن أوصى له ببعض ابن 
أخيه فمات وقبل الأ الوصية عتق عليه الشقص ولا سراية على الأصم لأن بقبوله 
يدخل الشقص فى ملك الورث» ثم ينتقل إليه بالإرث» ولو ملك جزء بعضه بتعجيز 
مكاتبه بأن اشترى جزء بعض سيده؛ ثم عجزه السيد فلا سراية على الأصم إذ لم 
يقصد التملك» وإئما قصد التعجيز والملك حصل ضمئا فأشبه ما إذا عجز اللكاتب 
نفسه. ويفارق لرد يعيب على ما فى الروضة بأن الرد يستدعى حدوث ملك أبدا فأشبه 
الشراء بخلاف التعجيز. (وإذ فنى) أى: ولا كعتق جزء عبد حين موته بأن علق 'السيد 

قوله: (هو مقعضى إخ ) اعتمده فى شرح الروض. 

قرله: (لكن صحح فيها هنا لخ ) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (فأشبه) أى: فى أن الملك فيه جعل للسيد بدون قصده ولا سراية. 

قوله: (على ما فى الروضة ) أى: ما صححه فيها. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ببوته عتق جزء عبد له أو مشترك بينه وبين غيره» فإنه لايسرى وإن خرج من الثدث 
لأن اميت معسرء وكذا لو أوصى بعتقه ثم أعتق بعد موته كما أفهمه كلام النظم بالموافقه 
وهذه داخلة فى كلام الحاوى لتعبيره بقوله وبعد موت. ويفهم منه حكم التى قبلها 
بالموافقة. أو هو داخل فيه لكن يدخل فيه» وفى مفهوم كلام النظم ما ليس مرادا وهو 
ما لو أوصى له بجزء من يعتق عليه كأن أوصى له ببعض ابئه فمات. وقبل وارثه 
الوصية عتق الشقص على الميت وسرى إن كان له ما يفى بقيمة الباقى لأن قبول وارثه 
كقبوله حيا فكأنه مختاره (حالا) أى: سرى العتق فى حال الإعتاق أى: بمجرده من 
غير توقف على بذل القيمة لما مر فى خبر الصحيحين؟ ولأن يساره بقيمة الباقى جعل 
كملكه للباقى فى اقتضاء السراية. (كفى الإإيلاد) للأمة من أحد الشريكين فإئه يسرى 
مع يساره حال العلوق من غير توقف على البذل. ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان 
الولد أصلا لشريكه فلا يعتبر يساره» كما لو أولد الأمة التى كلها لفرعه قاله البلقينى. 
(ولو مع اليسر عليه العتقا » علق) أى: سرى العتق؛ ولو علق أحد الشريكين عتق 
نصيبه على عتق نصيب الآخر فاعتق الآخر نصيبه مع يسارة. فلو قال له: إذا أعتقت 
نصيبك فنصيبى حر فأعتق نصيبه عتق باقيه بالسراية لا بالتعليق لأنها أقوى من 
العتق بالعتق لأنها قهرية لا مدفع لهاء ومقتضى التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوهء 
فإن لم يكن موسرا عتق على كل منهما نصيبه على المعلق بالتعليق وعلى المنجز 


قوله: (إن كان له ما يفى بقيمة الباقى ) هذا موافق لما فى أصل الروضة فى الوصية من 
أنه يسرى من .غير تقيبد بالثلث؛» لكنه مخالف لما فى الروضة هنا من أنه يسرى إن وسعه 
اللث. قال البلقينى: و'لتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت الموصى بحييث 
ينفذ تبرعه من رأس المال وكان موسرا بقيمة ما بقى واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير 
تقييد بالثالث؛ لأنه عند السراية التى تثبت بقبول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحاء 
وإن كان وقت موت الموصى مريضا مرض الموت اعتبرت السراية من الثلث. انتهى. «م.ر» 
فى حاشية شرح الروض. 


قوله: (ما لو كان المولد) أسحرج المعتق. 


باب العتق 41 
بالتنجيز. (لا معية وسبقا) أى: لا إن علق عتق نصيبه على عتق نصيب شريكه بمعية 
أو سبق كأن قال له: إذا أعتقت نصيبك فنصيبى حر معهء أو قبله فأعتق نصيبه فلا 
سراية. بل يعتق عن كل نصيبه لأن المعية تمنع السراية والقبلية ملغاة مع يسار المعلق 
ومع إعساره فلا سراية على واحد مثهما. 


(خلاف تدبير) بأن دبر بعض رقيق باقيه له أو لغيره فإنه لا يسرى إلى باقيه؛ 
لأنه لايمنع البيع فلا يقتضى السراية ولأنه؛ أما وصية أو تعليق بصفة. وكل مئهما 
بعيد عن السراية. وقوله : (إى الذى بقى * من ملكه و) من الملك (لشريك المعتق) صلة 
سرى أى: وسرى العتق المختار إلى باقى ملك المعتق حيث كان الكل له وإلى حصة 
شريكه حيث كان لهما فقوله: من زيادته. 


(يسرى) تكرار. (وإن كاتب) شريكه نصيبه كأن كاتب الشريكان الرقيق ا لشترك» 


11111212 ااا 


قوله: (لا معية وسبقًا) حرج البعدية كأن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبى حر بعده 
تدبر. 


قوله: (الدور) وهو أنه لو عتق المقول له فى نصيبه لعتق نصيب القائل قبله؛ ولو عتق 
لسرى» ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه وهذا يوجب الحجر على المالك 
المطلق التصرف فى إعتاق نصيب نفسه» فلما استلزم الدور ذلك أبطبل الأصحاب العمل 


به. 


قوله: (فيصير التعليق معها كهو مع المعية) ولم يجعل كالتعليق مع الإطلاق حتى يعدق 
عن المنجز نصفه بالتدخيز ونصفه بالسراية كما سبق فى قوله: ولو مع اليسر إلح» وقد قال 
البلقيتى: إنه الأصح لأنا إذا ألغينا قوله قبله صار كالإطلاق» وقد يقال إنه يلزم من القبلية 
المعية فبطلت القبلية لما ذكر وبقيت المعية لعدم التلازع فى البطلان. 


هل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنه يسرى إلى باقيه. (إن عجز بدا) أى: عند ظهور عجره 
عن النجوم لا فى الحال لانعقاد سبب حرية نصيب شريكه؛ ولأن فى التعجيل ضررا 
على السيد بفوات الولاء؛ وعلى المكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه. (أو رهن أو دبر) 
الشريك نصيبه فإنه يسرى إليه العتق؛ لأن المدبر كالقن فى جواز بيعه فكذا فى 
التقويم» وحق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فتنتقل الوثيقة إلى القيمة كحق 
الشريك (لا إن أولدا) أى: الشريك الأمة الشتركة؛ وهو معسر فأعتق الشريك الآخر 
نصيبه فإنه لا يسرى إلى نصيب المولد لأن السراية تتضمن انتقال اللك إلى من سرى 
عليه » والمستولدة لا تقبل الانتقال» ولا سراية أيضا فى الموقوف وإئما يسرى العتق إلى 
حصة شريكه. 
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(بقدر فاضل الذى تركنا)ه (المفلس) من ماله فيباع للسراية كل ما يباع للمفلس من 
مسكنه وخادمه, وكل مافضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته فى يومهء ودست ثوب 
لائق بهء وسكئى يومه كما مر فى التفليس لأن قيمة نصيب شريكه كالدين لتنزل 
الإعتاق منزلة الإتلاف. فإن لم يفضل ما يفى بقيمته سرى بقدرما يفضل كبدل المتلف 
ولأنه يقربه من الحرية (لا) قدر فاضل (دينه والسكنى) فيصرف ما هو مرصد لهما 

قوله: (بانقطاع الولد) أى: لأنه إذا عتق عن الكتابة عتق معه ولد ولحقه كسبه بخلاف 
ما إذا عتق بالسراية. 


قوله: (إن عجز بد) المراد أنه بالعجز تتبين السراية من وقت الإعتاق كذا بخط شيخناء وأقول: 
هو مخالف لقول الشارح الآتى: وظاهر أن هذا فى غير المكاتب إلخ فتأمل وس.م). 

قوله: (لا قدر فاضل دينه والسكنى) أى: لا يعتبر قدر الفاضل عنهما حتى يلزم عدم صرف 
المرصد لمما فيها بل يصرف المرصد هما فيهاء وكتب أيضا عبارة العراقى: ولا يمنع من ذلك الدين 
بل يصرف ما هو مرصد لوفاء الدين للسراية المذكورة» وكذلك لا يبقى له غير سكنى ذلك اليوم. 
انتهى. : 


باب العتق 21 
للسراية كالزكاة بجامع أن كلا حق لله تعالى وهو متعلق بحق الآدمى؛ ولأن مالك لما 
فى يده نافذ التصرف فيه نعم لو كان بالدين رهن لازم وليس له غسيرهء ولايفضل منه 
شىء لو بيع فلا سراية» وذكر دينه والسكنى الزيدة على الحاوى لاحاجة إليه لدخوله 
فى أول كلامه. 


( معتبرا) فى التقويم (قيمة يوم حررا) لأنه وقت الإتلاف؛ وظاهر أن هذا فى 
غير المكاتب أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه عن النجوم؛ لأنه وقت السراية المنزلة 
منزلة الإتلاف فإن اختلفا فى قدرها وتعذر تقويم الرقيق للوته» أو غيبته أو تقادم عهده 
أخذ (بحلف الغارم) لها كما فى قيمته اللغصوب بعد تلفهء فإن كان حاضرا والعهد 
قريب فصل الأمر بمراجعة المقومين وشمل كلامه ما لو اختلفا فى صفة تزيد فى قيمته. 
واتفقا على قدرها بدونهاء ومضى بعد الإعتاق مايمكن تعلمها فيه» أو كان غائبا أو ميتا 
فيصدق الغارم بيمينه ؛ لأن الأصل البراءة وعدم الصفة (لا نقص طبرا) أى: يحلف 
الغارم لأجل القيمة لا لأجل نقص طار فى الرقيق كالعمى» والسرقة إذا ادعاه الغارم 
وئفاه شريكه بل يحلف الشريك على السلامة لأنها الأصلء وخريع بالطارئ الخلقى 
كالكمه والخرس فيحلف الغارم؛ لأن الأصل البراءة» وعدم ما يدعيه الريك وخصه 
البغوى بما إذا كان النقص فى الأعضاء الظاهرة لتمكن الشريك مسن إثبات السلامة 
فيهاء فإن كان فى الباطئة فكالطارئ ويسرى العتق. 


لاا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ا ا ا ااا ااا ااا اليا الاي يي 


د ا 6د 
قوله: (بجامع إن كلا) أى: من الزكاة والعئق. 
قوله: (لو بيع) أى: فى الدين «ب.ر»»؛ وقوله: فلا سراية بوحه سبق تعلق الدين بالرهن. 
قوله: إلدخوله فى أول كلامه) مراده أنهما داحلان فى الفاضل عما يتركه للمفلس ليسا منه 
لينامل. 


ب ا شم اش الش ماص اش ششئشش شي هد 
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(على رءوس المعتقين لا على) قدر (أملا كهم) فلو كان العبد بين ثلاثة لأحدهم 
نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسهة فأعتق إلا ولأن تصيبهما وهما موسران سرى العتق 
عليهما فى السدس بالسوية بينهما لا بقدر ملكيهماء بخلاف الشفعة؛ لأن الأخذ بها 
من فوائد الملك ومرافقه فكان على قدره كالنتاج والثمرة وسبيل قيمة السراية سبيل 
ضمان المتلفات والنظر فيه إلى عدد الرءوس ل إلى قلة الجناية وكثرتهاء كما فى 
الجراحات وعن القاضى الطبرى لو قال أحد الشريكين للآخر أو أجنبى لشريك: أعتق 
نصيبك عنى بكذا فأجابه فولاؤه للآمر» ويقوم نصيب الشريك على العتق لأنه أعتقه 
لغرضه وهو العوض قال النووى: والصواب فيهما أنه لايقوم عليه لأنه لم يعتق عنه 
أى: وإنما يقوم على الآمر لأنه مالك معتق باختياره. (وشرطه) أى: المعتق (نفى 
الولا) في العتق مطلقا أو عن نفسه. 

(و) شرطه الولاء (لسوى العتق لغو) لخبر الصحيحن : كل شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرط الله أوثق إنما الولاء لن أعتق. (فعتق) أى: 


لل اا لا كا4ا4ا464اا ا ال ل 1 ل 2000 


قوله: (والصواب فيهما) أى: الشريك والأحنبى. 


قوله: (لأنه مالك معتق) أى: لأنه يقدر دحوله فى ملكه قبيل إعتاقه عنه. 


قوله: باختياره أى: لأن اختيار مأموره كاخحتياره؛ أو لآن اختيار التماس العتق للعئق. 


باب الغمعق "١‏ 
فيعتق الرقيق (فى تين) الصورتين لإلغاء الشرط (والمعتق بالولا أحسق) أى: حقيق به 
فيهما للخبر السابق» ولأن الولاء لا ينتقل عن صاحبه كالنسب قال وله الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وبه يعلم أنه لا يورث وإنما يورث به كالنسب. وإلا 
لشارك فيه النساء الرجال كسائر الحقوق ولاختص بالابن المسلم إذا مات المعتق المسلم 
عن ابنين مسلم ونصرائى فأسلم قبل موت العتيق المسلم وقوله: فعتق إلى آخره من 


زيادته. 


٠. . 5‏ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا 0 ا اال ااا ااا الا ال ليل ين 


قوله: (وبه) أى: قوله يللو الرلاء لحمة. 


قوله: (فأسلم) أى: النصرانى. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب التديير 

هو لغة: النظر فى العواقب. وشرعا: ما سيأتى أنه تعليق عتق بالموت الذى هودبر 
الحياة والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين إن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره 
فباعه النبى ينلد فتقر يره له وعدم إنكاره يدل. على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره 
أبو مذكور وأركانه ثلاثة محل وصيغة وأهل. وقد أخذ فى بيانها فقال: (تدبير شخص 
عبده إن علقا» عتقا) له (بموته) فهو تعليق عتق لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق 
بعد الوث. وخرج بموته ما لو علق عتق عبده بغير الوت. أو بموت غيره وحده؛ أو 
مع موته كأن علق الشريكان عتق عبدهما بموتهما وماتا معا فإن ما تأمر تبين فنصيب 
الأخير مدبرء وكأنه قال: إذا مات شريكى فتصيبى منك مدبرء بخلاف نصيب الأول 
فهو بين الموتين لوارثه فله التصرف فيه لكن بما لا يزيل الملك لأنه صار مستحق العتق 
بموت الشريك ولأنه ليس له إيطال تعليق الميثء ويعتبر فى المدبر كونه مكلفا مختارا 
فلا يصح تدبير غير الكلف إلا السكران ولا تدبير المكره. (وصح) التدبير (مطلقا) عن 
التقييد بقيد كدبرتك» أو أنت مدبرا وأنت حر بعد موتى. 


0 0 0 ا ل 1 1 1 ا اي 0 ا ااا ااا ا اام 0 


قوله: (وماتا معا) قال فى شرح المنهج: فعتقه عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير ويترتب 
عليه أنهما إذا قالا ذلك فى حال الصحة يعتق نصيب كل من رأس المال» بخلاف ما إذا 
قلنا: إنه مدبر فإنه لا يعتق إلا ما حرج من الثلث. انتهى. جيرمى. 
قوله: (وكأنه قال لخ ) أى: فهو تعليق بالموت مع شىء قبله وهو موت المتقدم» .وقضية 
ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ويبطل التدبير» وبه صرح «س.م). 
انتهى. وب. ج) وأما نصيب المتقدم فباق على تعليقه. 


قوله: (فله التصرف فيه ) وله كسبه ا.ه شرح المنهج. 


قوله: (ولا تدبير المكرة) وتدبير المرتد موقوف. روض. 
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(أو معه قيد) كإن مت فى هذا الشهر أو من مرضى فأنت حرء ومنه .تعليقه بما 
ذكر فى. ا 

قوله : (و) صمح تعليقه (بوقت بعده»و) بوقت (قبله) كأنت حر بعد موتى بشهر أو 
قبله بشهر (قلت رأى ذا وحده) أى: رأى الحاوى وحده كون التعليق بالقبلى تدبيراء 
والمنقول كما مر فى الوصية أنه تعليق كسائر التعاليق لا تدبير فلا يرجع فيه بالقول 
قطعا ويعتق من رأس امال إن شلا لوقت عن مرض الموت أوزاد على مدته» وأما كون 
تعليقه بالبعدى تدبيرا فهو ما أشعر به كلام الغزالى» والصحيح فى الروضة وأصلها أنه 
أيضا تعليق لا تدبير وعليه الأكثر قالوا ومهما علق العتق بصفة بعد الموت كإذا ست 
وشثت الحرية» أو شاء فلان أو ثم دخلت الدار أو أنت حر بعد موتى إذا خدمت ابنى 
شهرا فليس تدبيرا وإئما هو محض تعليق» بل ما ذكر من أن المقيد مطلقا تدبير»ء وإن 
جرى عليه الشيخان فى القيد بشرط فى الموت مخالف لنص الأم والبوبطى من أنه 
ليس تدبيرا وحكاه الرافعى عن النض ثم قال: وكأنه مصير إلى أن التدبير تعليق العتق 
على مطلق الوت وأنه لا ينقسم إلى مطلق» ومقيد والظاهر خلافه . انتهى. وعبارة 

قوله: (كون التعليق إلخ) أى: التقييد بالوقت القبلى كما ذكرء أما حقيقة التعليق 
بصفة قبل الموت كإن دحلت الدار فأنت حر بعد موتى فتدبير صحيح؛ بخلاف ما إذا علق 
بالموت مع صفة أو بعده فهو تعليق عتق بصفة. انتهى. وم.ر»» ورشيدى, ورق.ل». 

قرله: (فلا يرجع بالقول قطعا) لأن الخلاف لم ير فى التعليق بل فى التدبير» فقيل إنه 
وصية نظرا إلى دين ادكه ارمح الإرضوع نه برل "كالراديةء لاسرع ال لان يمي 
لعدم احتياحه للقبول فلا يضح الرحو ع عنه بالقول. 

قوله: (وإن جرى عليه الشيخان) ما جحرى عليه الشيخان هو الصحيح. انتهسى. (م.ر) 
فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (إن خلى الوقت) أى: القبلى كالشهر فى قبل موتى بشهر وقوله: عن مرض كأن مات 
فجأة: وقوله: أو زاد أى: الوفت» وقوله: على مدته أى: المرض كان صورته أنت حر قبل موتى 
بشهر ثم يموت بعد شهر وقع المرض فى نصفه الثانى فإن العتق حينئذ واقع فى صحته. 


باب التدبير ديف 


البويطى: وإن قال: أنت حر إن مت من مرضى هذا أو فى سفرىء» أو فى عامى هذا 
فهذه وصية وليس بتدبير» وحكاه مع نص الأم البلقينى . ثمقال: ولم أجصد للشافعى 
نصا يخالفه فهو مذهبه. وإن لم ئر أحدا من الأصحاب قاله. 


(و) صم التدبير بالصريح كقوله (ذا مدبر ودبرت) أى: أو دبرته (كذا » أعتقت 
هذا بعد موتى أو إذا). 

(مت فأنت حر أو عتيق) وبالكناية كقوله حبستك أو خليت سبيلك بعد موتى بنية 
عتقه. وقوله: كذا أعتقت إلى آخره من زيادته وهو داخل فى قوله: أولا إن علقا عتقا 


اح لح 070 


قوله: (مثل إذا مت الخ ) بخلاف ما لو قال: إن شكت فأنت حر إذا مست فإنه يشترط 
المشيئة فورا فى حياة السيد؛ لأن المتبادر من كل ما ذكر فيه لتقدم المشيئة هنا وتأخرها فيما 


قوله: (وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله) زاد فى شرح الروض عقب هذا لكن قال الأذرعى 
بعد نقله نص البويطى لكنن سياقه يقتضى أنه من كلامه لا من كلام الشافعى قال: ورأيت 
الأصحاب ينسبون إلى النص أشياء» وتكون من كلامه لا من كلام الشافعى؛ ويظن يعضهم أنها 
من كلام الشافعى فيصرح بنقلها عنه وسبب ذلك عدم التأمل. انتهى. 

قوله: (وهو داخل فى قوله أولا إن علق عيقا بموته) كأنه يقول: إن ذلك لا يحتاج إليه وأنت 
حبير بأن قول المثن أولا إن علقا إلخ تعريف للتدبير .ما يشمل جميع صيغه فكما يشمل التعزيف 
المذكور ما بعد كذا هنا يشمل ما قبلها من دبرت وأنت مدبر وغير ذلك من الصيغع فقول الشيخ: 
إن هذه الزيادة معلومة من التعريف لا أدرى معناه» فإن صاءحب المان لم يرد بها إلا تعداد الأمثلة 
واتميع قد يشملها التعريف» وإلا فهو تعريف فاسد كذا فط شيخناء ويمكن أن يقال: غرض 
الشارح التنبيه على أن هذه الزيادة لما كانت مستفادة من التعريف المذكور أيضا فى الحاوئ لم 
تكن زيادة محضة عليه نحلافا لما قد يتوهم فليتأمل لاسن مع ]ا . 


ثوله: ( لكن سياقه يقتضى )هذا لا.يضر هنا مع نقل الرافعى نص“الأم “كنا قى 'الشرح. 
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بموته ولو قال : دبرنت نصفك » أو ثلث صح . وإذا مات عتق الجزء ولا سراية ولو قال: 
دبرت يدك أو عيئك فوجهان كنظيره فى القذف» وقضيته ترجيح المنع. (وصح فى 
تدبيره التعليق) له كما يصمح تعليق العتق كقوله: أن أو إذا أو متى دخلت الدار فأنت 
حر بعد موتى. أو مدبر فإذا دخلها ولو على التراخى فى حياة سيده صار مدبرا فيعتق 


3-3 


بموتة. 


وقوله : (إذا مت فهذا العبد» عتيق إن) أو إذا (شاء) العتق (فشاء) ه (بعد) أى: 


لم عع م ماللاو وووعوو 


قرله: (ولو قال دبرت يدك إل ) عبارة الروض: ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح 
وحهاث. انتهى. وقوله: هل هو لغو قال فى شرحه: يعنى ليس بصريح. 


قوله: (وقضية ترجيح المنع) وهو ظاهر كما قاله الزركشى شرح روض: وكتب أيضا قد 
يقال: قضية قوهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترحيح عدم المنع لأن التدبير يصح 
تعليقه» كما قال فى الروض: ويجوز تعليق التدبير كإن دحلت الدار فأنت حر بعد موتى أو مدبر 
فإذا دحل قبل موت السيد صار مدبرا وإلا لغاء نعم إن قال إذا دلت الدار بعد موتى فأنت حر 
فهر تعليق لا تدبير إل. انتهى. وقد ذكر ذلك المصنف والشارح بقوهما: وصح فى تدبيره التعليق 
إلى 

قوله: (أى: بعد موت سيده على الفور) قد صار حيئئذ العتق معلقا على صفة بعد الموت فهل 
يوافق هذا ما تقدم عن الأكثرين» أو هذا.مبنى على غير قوهم وكذا يقال فى أمثال ذلك نما يأتى 
بل تمثيل المعن هذا تقدم التصريح به فى المنقول عن الأكثرين» فإن قوله إذا مت فهذا العبد عتيق إن 
شاءء وقوهم السابق: إذا مت وشكت الخرية واححد فى المعنى. 


قوله: (ما جاز تعليقه [خ) إلا لكتابة لا تحوز تعليقها وتصح إضافتها إلى جزء لا يعيش بدونه: انتهئ. 
٠ش‏ 

قوله: (ترجيح عدم المنع) عبارة شرح المنهاج لرم.ر) وفى دبر دته بدك وجهان أصحهما أنه تدسير 
صحيح فى جميعه) انلتهى. وئضيته أن الخلاف ليس فى الصراءحة تدبر. 

قوله: (فهل يوافق هذا إل ) الذى فى «م.ر) وغيره أنه لا يكون تدبيرا إلا إن علق بصفة قبل الموت 
عخلاف الصفة بعده ومعه. 


باب العدبير يفف 
بعد موت سيده على الفور ليس مثالا لتعليق التدبير بل لأصل التدبير المقيد على ما مسر 
وما ذكر من اث شتراط بعدية المشيئة هو الصحيم لأنه السابق إلى الفهم من تأخيرها عن 
ذكر الموت: قال الشيخان: وهذا الخلاف جار فى سائر التعليقات كقوله: إذا دخلت 
الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناء ومحل ذلك عند الإطلاق» فإن قال أردت المشيئة فى 
حياتى أو بعد موتى حمل على إرادكه قطعاء ولو قال: إذا مت فشئت فأنت حر 
اشترطت المشيئة بعد الموت على الفور لدلالة الفاء على التعقيب» ولو قال: إذا مت 
فأنت حر متى أو مهما شئت اشترطت امشيئة بعد الوت لكن لا على الفور وحيث لا 
يشترط الفور وامتئع من الشيئة فللورثة بيعه ما لم يرجع. 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 ل ا ل ا ا ا ل ل الل ل لل ل ل ع ل ع ل ع لا ان للع و ل ا ل ا 


قوله: (على الفور) فإذا قال: لم أشأ أو شعت ثم رجع لا يعتبر رجوعه؛ بخلاف ما 
سيأتى فى التراحى؛ فمتى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بها وقع أولا ومتى كانت متراحية 
ل ل ده (م.ر) فى 
حاشية شرح الروض» ش 

قرله: (أو بعد موتى) صريح شرح الروض أنه إذا قال: أردت بعد موتى لا يشتزط 
الفورية لأن التصريح به مبطل للفورية قال «م.ر»: ا ا د 
لا آخخر لوقتها ا.ه. وقوله: مبطل للفورية أى: التى هى مقتضى إذا أو إن 


قوله: (قال شيخنا والخلاف جار إلخ ) قضيته أنه يشترط تأحير الكلام عن الدحول فهذا مسن 
الشيخحين إفادة؛ لأنه يعتبر فى الشرطين المتوسط بينهما الحزاء وحود الأول قبل الثانى عند الإطلاق 
هنا وفى الطلاق لكنهما حعلا من أمثلة هذا التفصيل أنست حر إذا مت إن شفقت كما قال فى 
الروضء وقوله: إذا مت فأنت حر إن شكت أو أنت حر إذا مت.شعت يحتفسل المشيئة فئ الحياة» 
وبعد الموت فيعمل بئيته» فإن لم ينو حمل على المشيقة بعد الموت. انتهى. وليس هذا نما توسط فيه 
الجزاء والعمل بنيته والحمل على المشيئة بعد اموت كلاهما يخالف ما قرروه فى الطلاق فى اعتراض 
الشرط على الشرط وما ذكرناه عن الموحرى فى الحاشية الأخرى فليحرر. 


قوله: (حمل علي إرادته قطعا) أى: وكذا يقال فى مثال الطلاق المذكور. 


كوله: (والعمل بنيته ال أى: فى الصورة الثانية. ٠‏ 


لود الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وفى) قوله: دبرتك أو انت مدبر (متى شئت ومهما) أى: أو مهما (شئث فى » 
حياته يشاء) أى: يشترط وقوع المشيئة فى حياته كسائر الصفات المعلق بهاء نعم إن 
صرح بالشيئة بعد الموت أو نواها اشترط وقوعها بعده فيصير حينئذ بعدها مدبرا» 
(والفور نفى) فلا تشترط المشيئة على الفور والتصريح بهذا مع ذكرهما من زيادته ولو 


لا ينعقد بعد الموت. 


سيت نيس ستليا لمتحي مسوم مسي مين يسيم أمبصم سعيي متي بيس لمي سم مسي سس سيت لس ليت سيم اسيم سس السميفي الست حايص نسي مسيم لحيس لمعيه وسيسب تستحيم. تيدم بلنسمم مسيم يي لبس مسي تاي مسيم سس لي لمي سس سس سس سس مسيم مسيم 


قوله: (فيصير حينعذ بعدها مدبرا) هل يأتى هذا على ما تقدم عن الأكثرين» وكتب أيضا 
ظاهر هذه العبارة: أن التدبير يتحقق بعد المشيكئة ولا يخفى ما فيه فإله بعد المشيئة لا يتصور كون 
العتق معلا بالموت وهو معنى التدبير لتقدم المورت» فلو كان المراد أنه بالمشسيئة يتبين التدبير كان 
قريبا فليحرّر ر(س.م). 

قوله: (والفور نفى) قال العراقى فى ضبطه: يعنى ما يعتبر فيه الوقوع بعد ا موت» وما يعتبر فيه 
الفورية أنه يشترط وحود الصفة بعد الموت إن علقت بالموت» أو ذكرت بعد الموث وإلا فيشترط 
وحودها فى الحياة» ويشارط الفور فى وحود المشيئة إن علقت بأن أو بإذاء وفى الدصول إذا قال: 
إذا مت فدععلت الدار» وإذا مت فأنت حر إن دلت الدار» وإلا فلا يشترط الفور. انتهى.. قال 
الجوحرى: والظاهر أن مراده من التعليق بالموت أعم من التعليق ,ما بعده كأنت مدبر إن دلت 
الدار بعد موتى» ومن التعليق الذى لا يتأتى إلا فى اعستراض الشرط على الشرط مثل أن يقول: 
أنت مدبر إن دخلت الدار إن متء فإن الدحول فى مغل هذا معلق بالموت كما ذكرقاه فى الطلاق 


توله: (والعمل.بنيته.إل) أما عدم العمل بينته فى الطلاق نمحل إشكال؛ وأما الحمل على المشيئة بعد 
الموت فأحاب عنه فى شرح الروض بأنهم الحظوا فيه التمليك فاعتبروا تأغصير المشيئة لتقع الحرية عقب 
القبول» وعليه يستثنى من كلامهم فى الطلاق ما إذا علق .معشيئة الزوحة لما ذكر وأبقى حجر كلانهم فى 
الللاق على إطلاثه وفرق بأن وضع التدبير وحود .الصفة بعد الموت فحملناها عند الإطلاق على ذلك؛ 
وإن خالف فضيته ما مر ثم عملا بوضع اللفظ ثم وبوضع أصل صيغة التدبير هنا. انتهى. 

قوله: (فيصير حينشذ إل ) الأولى لم يكن مدبرا حتى تقع بعده؛ وثد عبر الروض يفل عبارة الشارح 
واعترضه الشارح هناك فجل من لا يسهو. 

كوله: (كأنت مدبر إن دخحلت اخ ) وكأنت مدبر إن مت قد حلت الدار. 


باب التدبير حي 
علق بأن أو إذا اشترط وقوع المشيئة فى حياته أيضا لكن على الفور كما لو علق الطلاق 
أو.العتق بها ومحل ذلك إذا أضافها للعبد فإن لم يضفها له كقوله: أنت مدبر إن شاء 
زيد لم تشترط الفورية» كما قاله الصيمرى والماوردى لائتفاء التمليك» ولهذا لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حر لا تشترط الفورية وشمل كلامه ما لو قال إذا مت فأنت حر متى 
شئت أو مهما شئت وليس مرادا فقد تقدم أنه يشترط وقوع المشيثة بعد الموت. ولو 
قال: إذا مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول 
قبله نقله الشيخان عن البغوى هنا قال فى المهمات: والصواب أنه لا يشترط ذلك فقد 
ذكر فى الطلاق أن هذا وجه مفرع على أن الواو للترتيب. 


قوله: (فقد ذكر فى الطلاق) أى: فيما لو قال: إن دحلت الدار وكلمت زيدا فأنت 
طالق لكن قال «م.ر) فى حاشية شرح الروض: يفسرق بين ما هنا وما فى الطلاق بأن 
الصفتين المعلق عليهما فى الطلاق من فعله فخخير بينهما تقديما وتأخحيراء والصفة الأولى فى 
مسألتنا ليست من فعله وذكر التى من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها. انتهى. 


فلابد فيه أن يقع الدخحول بعد وقوع الموت انتهى. وقول العراقى: إن المور يشترط فى إذا مت 
فأنت حر إن دلت الدار محل توقفء وفى المنهاج وشرح اللال الى إذا قال: أنت حر بعد 
موثى إن شكت أو متى شكت اشترط المشيئة فى حياة السيد. انتمى. وهو قد يشكل على ضابط 
العراقى كذا بخط شيحنا الشهاب» فانظر قول اللموجرى فإن .الدخول فى مثل هذا معلق بالموت 
كما ذكرناه فى .الطلاق مع ما فى على الحامش عن الروض. 

قوله: (فقد تقدم أنه يشنرط إل ) وحيئئذ فقد صار العتق معلا بصفة بعد الموت. فهل يخالف 
هذا ما تقدم عن الأكثرين إن حعل تدبيرا. 


ثوله: (حل توقف) لاعفاء أن مثال العرافى كثول المصنف: إذا مت فهذا العبد عتيق إن شاى وقد 
اشترط فيه الشارح الفور إلا أن المعلق عليه فى كلام المصنف المشيقة فلزم الفور لأنه تمليك أو“ تخيير ولذا 
قال فى النظم المعروف: إلا إذا أن مع المال وشئت. انتهى. وفى «م.ر) على شرح الروضء وئوله: إذا مت 
فأنت حر إن دخلت الدار فالذى يناسبه مما ذكر فى المشيئة أنه يراجع فإن أطلق نفيه النلاف الذى 
سيذكر. انتهى. أى نيكون الأصح تأخير الشرط الثانى عن الأول ولا نور. 

توله: (وهو قد يشكل اخ ) أى: لأنها هنا ذكر ت بعد الموت فمنتضى ضابطه أن تكون المشيئة 
بعده» وقد يقال: إنها هنا مذكورة ثبله تقديرا لأن أنت حر إل دليل جواب الشرط. 


ثوله: (فانظر قول الجوجرى [خ) قد عرفت الفرق مما مر عن حجر. 


أرق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(والحمل) إذا كان (معلوما لداه) أى: عند التدبير بأن انفصل لدون ستة أشهر من 
حين التدبير أو لفوقها ودون فوق أريع سنين وأمه خلية (يلحق » بأمه فيه) أى: فى 
التدبير وإن انفصل عثها قبل موت سيدهاء وهذا ما صححه الشيخان» قال البلقينى : 
وهو طريقة الشيخ أبى حامد ومن تبعه وهى مردودة فقد نص الشافعى فى البويطى على 
خلافها فقال: وإن كان دبرها ولها حمل فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فليس مدبراء 
| أو لستة أشهر فما زاد فمدير وحكاه الرويائى عن اختيار الزنى» وبه قطع القفال ولا 
نص للشافعى يخالفه ووجهه أنها حبلت به فى حالة لم تتعلق به فيها الحرية, ولا 
سببها فكان كولد المستولدة قبل الاستيلاد» وهو الأرجح ولم يطلع أبو حامد ومن تبعه 
على النص.. انتهى. (ومعها) أى: المدبرة أى: مع عتقها (يعتق) حملها كما لو أعتّق 
الحامل» ومثله فيما ذكر الولد الحادث بعد التدبير إذا لم ينفصل قبل موت السيد» 
فإن انفصل قبله فالأظهر فى اللنهاج كأصله مانقله فى الروضة عن الأكثرين أنه لا تبعية 
كما فى ولد المرهونة بجامع أن كلا منهما يقبل الرفع وكولد المدبرة ولد المعلق عتقها 
بصفة على الأظهر فى أصل الروضة»؛ ويصح تدبير الحمل دون أمه ولا يتناول الأم 
كالإعتاق. 
(وبزوال الملك) عن المدبر ببيع أو غيره (قل بالبطل») للتدبير قالوا: لأنه يجوز 
للسيد إزالة ملكه عنه كما فى المعلق عتقه بصفة. وللخبر السابق ولا رواه الشافعى 
والحاكم وصححه من أن عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها ولا مخالف 
لها (وإن.يزل) أى: الملك (عن أمه) أى: المدبر وهو حمل يبطل التدبير (للحمل) 


اللل 1120 111171717151 ا ااا ااا ااا ا 


قوله: (ولا نص للشافعى [خ ) لا يلزم منه أن يكون المنصوص هو الراحح بل قد يكون 
الراحح المخرج كما هنا فإنه كما لو أعتق الحامل. 


قوله: (ووجهه إ) تأمله فإنه يأتى فيما لو ولدته لستة أشهر فما زاد. 


قرله: (إذا لم ينفصل إلخ ) لأن الحرة لا تلد إلا حرا. 


باب العدبير لفرف 


سواء كان مدبرا بتبعيتها أم بتكدبيره دوثها» فلوباعها دخل معها فى البييع وبطل 
التدبير. 


(ولم يعد) أى: التدبير؛ (إن عاد) الملك بعد زواله بئاء على عدم عود الحنث فى 
اليمين (والإيلاد) أى: وبإيلاده للمدبرة يبطل التدبير لأن الإيلاد أقوى منه بدليل أنه 
لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما يرفع ملك 
اليمين النكام» ولا يرفع التدبير الإيلاد بل لا يصح تدبير المستولدة (لا « إن رد) السيد 
التدبير بالقول كرددته ورجعت فيه». وفسخته فلا يبطل كسائر التعليقات (أو أذنكره) 
لأنه عقد يتعلق به غرض شخصين فلا يرتفع بإنكار أحدهماء بخلاف الوكالة على ما 
مر فى بابها فإن منفعتها العظمى تتعلق بالموكل» ولا يبطل بالرهن والكتابة والردة ولو 
من السيد (أو أبطلا). 

(وارثه) التدبير فلا يبطل وإن بطل بإبطال السيدء كما لو أوصى لإنسان بشىء 
ومات لا يجوز للوارث بيعه وإن جاز للموصى بيعه (مثل أعيروا بعد يا «ذا) أى: كما 
لا تبطل العارية بإبطال الوارث لها فى قوله: مورثه أعيروا عبدى لفلان بعد موتى 
(سنة) مثلا لأن حق الوارث بعد الوصية بالنص وعطف على لا إن رد قوله : (ولا لجان 
فديا) أى: ولا إن فدى السيد المدبر الجائى» فلا يبطل التدبير بخلاف ما إذا بيع فى 

(ولا تكف ) أنت (وارثا أن يفتدى) أى: أن يفديه حيث مات السيد قبل البيع 
فى الجناية» وقبل اختياره الفداءء بل يتخير بين أن يفديه ويعتق من الثلث وأن 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل ا ا اللا ل 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسلمه للبيع» ومحله إذا لم يف ثلث امال بالأرش وقيمة المدبر فإن وفى بهما لزمه 
الفداء من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق» وأجاب عنه الشارح بأن الوارث لم يفده 
وإئما فدى من التركة وغيره بأن ذلك معلوم من البيع فإن كلامه ثمة يفهم أن إعتاق 
الموسر للجانى نافذ فيلزمه الفداء وقد وجد التقييد المأكور فى نسخة بعد ما مر بقوله: 


قلت بلى إن يف ثلث السيسد يقيمة الجانى وبالأرس فدى 


(وفى) قول المدبر: (كسبت امال) الذى بيدى (بعد) موت (سيدى) فهو لىء وقال 
الوارث قبله: فهو تركة حلف المدبر لأن اليد له» وإن .أقاما بينتين بما قالاه قدمت 
بيئته لذلك. 


(لا فى) قوله المدبرة (ولدت) هذا الولد بعد موت سيدى فهو حر وقال الوارث قبل 


تت اوتا ات تت ا ا ا ا تك تت تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال ال 0101 5007 


قرله: (فإن وفى بهما) ينبغى أنه لو وفى بالأرش وبعض قيمة المدير لزم فداء بعضه من التركة 
فيعتق دون باقيه. 

قوله: (لزمه الغداء من التركة) هذا للزوم ولو فى البعض بأن لم يخرج من الثلث إلا بعضه بين 
فى شرح الروض أنه المعتمد حلافا لما ادعاه الأسنوى وعبارة الروض: فإن مات السيد وقد حنى 
أى: المدبر ولم يبعه ولم يحت فداءه فكعتق أى: فموته كإعتاق القن المعانى» فإن كان السيد موسرا 
عتق» وفدى من التركة بالأقل من قيمته» والأرش. انتهى. قال فى شرحه: وإن كان معسرا لم يعئق 
منه شىء إن استغرقته الخناية» وإلا فيعتق منه ثلث الباقى. قال الرافعى: ويشبه أن يقال الميت معسر 
على ما مر فى سراية العتق» قال الأسنوى: قد استفدنا من هذا ترجيح عدم النفوذ هنا وحذفه من 
الروضة فأوهم ترحيح حلافه اعتمادا على الركة قلت: وهو المعتمد ويفارق السراية بأن سبب 
العتق فيه متقدم على الموت» وسبب السراية متأخر عنه. انتهى. 


قوله: (لا فى ولدت) لعل صورته فى ولد حملت به بعد التدبير وإلا فما حملت به قبله مدب 


ثوله: (وسيب السراية [لخ) أى: فيما لو أوصى بعتق جزء عبد له بعد موته كمامر فى .ثوله: وإذ 


# كاد 


باب التدبير فرق 
التدبير فهو قن فلا تحلف المدبرة بل الوارث لأن الأصل رق ولدهاء فقوله فى كسبت: 
متعلق بقوله: (حلف المدبرا») وذكر من زيادته الفرق بين الصورتين بقوله : (إن ما على 
الحرية فتظهرا) أى: إذ الحر لا يدخل تحت اليد حتى تظهر عليه بخلاف المال لكن 
لا حاجة فى الفرق إلى قوله فتظهرا. 


وووففوةووه 


وإن انفصل قبل موت السيد كما تقدم فهو .كوته حر بكل خال لاسن م . 


قوله: (إذ ما على الخرية) أى: والولد حر بزعمها فلا يدها بزعمها. 


تيا نا تنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب الكتابة 

بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعقاقة وهى لغة الضم والجمع: وشرعا عقد عتق 
بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر» وسمى كتابة لما فيه من ضم نجم. إلى نجم وقيل: 
لأنه يوثق بها غالباء وهى خارجة عن قواعد المعاملات لدورائها بين السيد وعبنده؛ 
ولأنها بيع ماله بماله. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت أيما نكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرامررر:,, ممبروخبر من أعان غارما أو 
غازيا أو مكاتبا فى فك رقبته أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وخبر الكاتب عبد 
ما بقى عليه درهم رواهما الحاكم وصحم إسنادهها والحاجة داعية إليهاء وإئما لم 
تجب قياسا على التدبير وأركانها أربعة سيد ومكاتب وعوض وصيغة.وقد أخذ فى 
بيانها فقال: (تصح من أهل التبرعات) المختار ولو كافرا حربيا أو غيره (لا » ذى ردة 
كتاية) لأنها تبرع إذ المكاتب وكسبه للسيد فمقابلة أحدهما بالآخر نزول عن أحدهما 
مجانا فلا تصم من محجور عليه بسفه أو غيره ولا من أوليائهم عنهم ولا من مكره ولا 
من مريض فيما .زاد على الثلث ولم تجزء الورثة ولا من مرتد أما لو كاتب ثم ارتد فلا 
تبطل كتابته كبيعه لكن يمتنع دفع النجوم إليه لأنه محجور عليه بل تدفع للحاكم فلو 
دفعها للمرتد لم يعتق ويستردها ويدفعها إلى الحاكم فإن تلفت فإن كان معه مايفى بها 
ودفعه إلى الحاكم فذاك وإلا قله تعجيزه ثم إن مات السيد على الردة بعد تعجيزه فهو 
رقيق وإن أسلم ألغى التعجيز؛ لأن منع التسليم كان لحق المسلمين وقد صار له فيعتد 
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قوله: (ولا من مرتد) وإن وقفنا ملكه لأنها عقد معاوضة؛ والعقود لا توف» بخلاف التدبير 
فإنه تعليق عتق» والتعاليق تقبل الوقف. شرح روض. 
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بقبضه » وهذا بخلاف ما لو دفعها للمحجور عليه بسفه» و أتلفها وعجزه الولى» ثم فك 
الحجر فإنه لا يلغى تعجيزه؛ لأن حجر السفيه أقوى ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعا ولأن 
حجره لحفظ ماله فلو حسب عليه ما أتلفه لم يحصل حفظء. وحجر المرتد لحق 
المسلمين وقد عاد له (إن شملا) أى: عقد الكتابة. 

(جميع ما رق) من الكاتب فلو كاتب بعض رقيقه وباقيه حر صم لحصول 
الاستقلال» بخلاف ما لو كان باقيه رقيقا؛ لأنه حيئئذ لا يستقل بالتردد لاكتساب 
النجوم» لكنه إن أدى النجوم قبل فسح السيد الكتابة عتق وسرى مطلقا إن كان باقيه 
له ومع اليسار إن كان لغيره واسترد من سيده ما دفعه إليه. ورجع عليه السيد بقسط 
القدر الكاتب من القيمة» ولو كاتبه الشريكان معا صح بشرط اتفاق النجوم جئساء 
وصفة. وأجلا وعددا وكون حصة كل منهما من النجوم بنسبة ملكه.. سواء صرح به أم 
أطلق. (وبعض) من الرقيق (يحتمل») كتابته (إن كان فى وصية) بأن أوصى بكتابة 


قوله: (وعدذا) أى: النجوم لا عدد القدر المودى. 

قوله: (جنسا) فلا يصح أن يكون بالنسبة لأحدهما دنائير وللآخر دراهم؛ وأما كون 
بعضها دراهم لهما وبعضها الآخر دنائير لما فلا مانع منه «س.م). 

قوله: (بنلاف ما لو كان باقيه رقيقا) فإن كتابته فاسدة. 

قوله: (لأنه حينثذ إل) ولأنه لايمكن صرف سهم المكاتبين إليه. شرح روض. 

قوله: (عتق وسرى ) أى: لوجود الصفة. 

قوله: (ولو كاتبه الشريكان صح) ولو عجزه أحدهما بطل فى الجميع كالوارثين. روض. 

قوله: (وكون حصة كل منهما إلخ ) بسب ويكون الأحل قوله سواء إِلخ وب.ر). 


قرله: (وبعض يحتمل إل ) قال فى شرح الروض: ولو كان بعضه موقوفا على خدمة مسجد 


ثوله: (لا يمكن | ل) لأنه يصير بعضه ملكا لمالك باقيه لأنه من أكسابه. انتهى. «م.ر). 
قوله: (الأنسب وتكون) لايلزم ذلك بل المدار على ألا يذكر ما يخالف ذلك بأن شرط ما يوافق» أو 
أطلق ويحمل على نسبة الملكين. انتهى. كذا بهامش. 


باب الكتابة يضف 


رقيقه: فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم يجز الورثة الباقى فيجوز كتابة البععض 
الذى احتمله الثلث؛ ولو كاتب فى مرضه رقيقا هو جميع تركته ولم تجز الورثة صح 
فى ثلثه وكذا لو أوصى بكتابة بعض رقيقه كما ذكره الطاوسى وابن الرفعة وجزم 
البارزي باندراجه فى تعبير الحاوى ونازع فى ذلك البلقينى لصحة الوصية فيما تقدم 
والتبعيض عارض بخلاف هذه فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعى». ولا 
تصم كتابة الستأجر لأنه لا يتفرغ لاكتساب النجومء ولا كتابة المرهون لأن الرهن 
محوي للبيع » والكتابة تمنع مثه ويعتبر فى المكاتب أن يكؤن مكلفا مختارا نعم تصح 
كتابة السكران (بذى أجل) أى: صحت الكتابة بدين مؤجل ولو كانت لبعض اتباعا 
للسلف والخلف فلا تصح بعين لمخالفة ذلك ؛ ولأن الرقيق لا يملكها فلو كاتب بثوب 
موصوف على أن يؤدى نصفه بعد سنة» ونصفه الآخر بعد سئتين لم يصمح لأنه إذا سلم 
النصف فى الأولى تعين النصف الثانى للثانية» والمعين لا يجوز تأجيله ولا بدين حال 
لعجزه عنه عقب العقد. 


(منجم باثنين) أى: مؤقت بوقنين» (أو بأعلى») أى: أكثر اتباعا للسلف 


قوله: (ونازع البلقيبى !لخ ) قال وق.ل» على الحلال: المعقمد البطلان فى هذه الصورة؛ 
ومثلها ما لو كان فى مرض موته بعض رقيق هو ثلث ماله. 
قوله: (الرفيق) أى: غير المبعض. 


أو نحوه من المهات العامة وبعضه رقيقا وكاتبه مالكه فيشبه أن يصح بناء على قولنا المللك فى 
الوقف ينتقل إلى الله تعالى وهو المذهب لأنه منتقل بنفسه فى الحملة كذا ذكره الأذرعى» والأوحه 
حلافه لمنافاته تعليليهم السابقين» ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالحهات العامة. انتهى. 

قوله: (منجم باثنين أو بأعلى ) قال فى الروض: ولو كاتب بنجمين أى: مثلا على أن يعتق 
بالأول صح» وعتق بالأول» قال فى شرحه لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه على أن 
يؤدى الباقى بعد العتق صنح» فكذا لو شرطه أآبتداء. انتهى. 


لياق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والخلف» ولو كفى نجم لفعلوه مبادرة للقربات» ولا فرق بين قلة النجم مسع كثرة ما 
يؤدى فيه وبين غيره لإمكان القدرة على ذلك كما لو أسلم إلى معسر فى مال كثير إلى 
أجل قصير (أو نفع) أى: صحت بدين مؤجل كما مرأو بمئفعة (عين) أو ذمة فلا 
يشترط فيها التأجيل ؛ لأنه إنما اشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالنفعة 
حالاء ولا يصم تأجيل منفعة العين كالعين» بل يشترظ اتصالها بالعقد كما سيأتى (إن 
علمن) أى: الدين والنجم وعدده والمنفعة (كلا) بنصيبه تمييزا محولا عن نائب الفاعل 
أى: صحت الكتابة بالأمور الذكورة إن علمت كلها فلو كاتب على منفعة شهر لم يصمح 
لا ختلاف النافع وكذا على خدمة شهر من العقد إذا لم يبين العمل فى الخدمة على ما 
جزم به البغوى ونقله ابن الرفعة عن ظاهر الئص وقال ابن الصباغ يكفى إطلاق الخدمة 
قال الأسنوى: وهو الصحيم ويتبع العرف كما مر بيانه فى الإجارة. 

(قلت ونفع العين شرط صحته) يعنى صحة الكتابة به (وصل بعقد) أى: إيصاله 
بعقدها (دون نفع ذمته) فيجوز تأجيله (قالوا ونفع العين) لا يكفى وحده فى عوض 
الكتابة بل (لابد معه؛» من ذكر نحو درهم أو منفعة). 

(فى ذمة من بعد عقد تجرى » بيوم أو عند انقضاء الشهر). 

(أو قال بعده بيوم) كقوله كاتبتك على أن تخدمنى شهرا من الآن وعلى إعطاء 
درهم) أو خياطة ثوب فى ذمتك بعد العقد بيوم » أو عند انقضاء الشهر»ء أو عقبه» أو 
بعده بيوم وتجوز على بناء دارين كل مثهما فى وقت,» ولو كاتبه على خدمة شهرين 


قوله: (ويجوز على بناء دارين) لعل المراد على إلزام ذمته يبنائهما إذ لو أريد بناؤه بنفسه كانت 
المنفعة متعلقة بالعين وهى لا توحل» والغرض هنا تأحيلها بدليل قوله: فى .وقتين معلومين فليشأمل 
ذلكء وقوله: وكل منهما فى وقت لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين 
وبالزمان وهو الوقتان» وقد منعوا ذلك فى الإحارة لمعنى موحود هنا فهل يفرق بينهما بنحو أن 


قوله: (فهل يفرق بينهما [خ) لو نرق بحواز الككتابة من جهة المكاتب بمخلاف الإجارة من جهة الأجير 
لكان وججها. 


باب الكتابة احرف 


مثلاء وقدر كل شهر نجما لم يصم؛ لأن الجميع نجم واحد والمطالبة به ثابتة فى 
الحال إلا أنه يوفى بمضى الزمان فلو شرط صريحا كون خدمة شهرئجما وخدمة الشهر 
بعده نجما آخر لم يصمح على الصحيح المنصوص لأن منفعة الشهر الثانى متعينة والمذافع 
المتعلقة بالأعيان لا تؤجل (وليقلم) على كلام الحاوى وغيره (قد أطلقوا هنا) أى: 
فى الكتابة (اشتراطا للأجل) فى عوضها. 

(وليس مشروطا لنفع قدرا » على شروعه به مبتدرا) أى: أطلقوا اشتراط ذلك مع 
أنه لا يشترط فيما إذا كان العوض منفعة يمكنه الشروع فيها فى الحال سواء تعلقت 
بالعين أم بالذمة وححاصل زيادته أنه اعترض أولا على الحاوى بأن منفعة العين يشترط 
اتصالها بالعقد دون منفعة الذمة وكلامه لا يفهم ذلك وبأن كلامه يقتضى الاكتفاء بها 
وحدها وليس كذلك وثانيا عليه وعلى غيره بأنهم أطلقوا اشتراط الأجل فى العوض» مع 
أنه لايشترط فى النفعة» وأئنت خبير بأن اشتراط الاتصال مفهوم من كلامه فى الإجارة 
وبأن كلامه وإن اقتضى الاكتفاء بما ذكر لكنه لم يرده: وإنما أراد استثناء ذلك من 
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المنفعة هناك معوض وهنا عوض» ويتسامح فى العرض ما لا يتسامح فى المعوض» أو يسوى بينهما 
فيحمل الوقتان هنا على وقتى ابتداء الشروع فى كل دار لا على جميع وقتهما أو كيف الحال 
فيحرر (اس.م). 

قوله: (لم يصح) قال فى شرح الروض: قال الرافعى: لأن منفعة الشهر الغانى متعينة والمنافع 
المتعلقة بالأعيان لا تؤحل. انتهى. وقد يفهم أنه لو لم تنعين الخدمة فى الثانى بأن كانت فى الذمة 
صح لكن قضية قوله هنا: لأن اللجميع إِلّْ عحلافه. 

قوله: (متعينة) والمنافع المتعلقة بالأعيان لا توجل هذا يقتضى تصوير المسألة بخدمته بنفسه أما 
لو التزمها فى ذمته فهذا ينفع ذمة وقد تقدم أنها توجحل فليراخع. 


قوله: (لكن قضيه قوله هنا إلخ) فيه أنه إنما يكون كذلك عند التعليق بالعين تدبر. 
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اشتراط التأجيل» وبأنهم لم يطلقوا اشتراط الأجل؛ بل ذكروا عقبه ما يقيده كما تقرر 
(بقوله كاتبت) أى: تصم الكتابة بقول السيد لرقيقه كاتبتك على كذا مع.قوله :( فإن 
أديت ى») النجوم (فأنت حر أو نوى) ذلك فإن لم يقله ولم ينوه لم تصح الكتابةء 
بخلاف التدبير حيث يصح بمجرد قوله: دبرتك أو أنت مدبر كما مر لأنه كان معلوما 
فى الجاهلية ولم يغيرء والكتابة تقع على العقد المعلوم» وعلى المخارجة وهى توظيف 
خراج على عبده الكسوب فلابد من التمييز بلفظ أو نية وقوله: كغيره فإن أديت فأنت 
حر جرى على الغالب من وجود الأداء فى الكتابة وإلا يكفى كماقال جماعة أن يقول: 
فإذا برثت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو ينويه وقوله من زيادته لى المراد به لى 
ولو بنائبى (وليقبل) أى: الكائب عقب إيجاب السيد كالبيع ونحوه فلا يكفى بغير 
قبول. ولا بقبول منفصل ولا بقبول الأجنبى بغير إذن لخالفة وضع الباب وقيل يكفى 
كخلع الأجنبى. 

(وندبت) أى: الكتابة (إذا) رقيق (أمين كاسب ٠‏ يطلبها) وبالأمانة والكسب فسر 
الشافعى الخبر فى الآية واعتبر الأول لثلا يضيع ما يكسبه فلا يعتق والثانى ليوثق 
بتحصيل النجوم فإن» انتفيا أو أحدهما لم تندب ولا تكره بحال؛ لأنها عند ائتفاء 
ذلك قد تفضى إلى العتق» نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة» أو نحوها وعلم سيده أنه 
لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق, قال الأذرعى: فلا يبعد 
تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد و لايجبر عليها الرقيقء وكذا السيد وإلا لبطل 
أثر املك واحتكم المماليك على المالكين (ويعتق المكاتب) بالشرط الآتى. 


قوله: (ما يقيلدة) وهو مسألة المنفعة. 


قوله: (وعلم سيده أنه لو كاتبه) ينبغى أو ظن أو أراد ما يشمله. 


باب الكابة 44١‏ 

(بفرعه) أى: مع ولده (من أمة أفادا») أى: استفادها بمعنى ملكها (وقت 
كتابة) أى: حال كتابته وأحبلها حينثذ» وإن ولدته بعد العتق» وسيأتى أنه لايجوز 
له أن يطأ أمته ولو بإذن سيده» لكنه إن وطىء فلا حد للشبهة ولا مهر لأنه لو ثبت 
لثبت له والولد نسيب» وهو ملك له؛ لأنه ولد أمته لكثه لا يعتق عليه لأن ملكه غير 
تام بل يتوقف عتقه على عتقه وهو معنى قولهم ولد المكاتب يتكاتب عليه (ولا 
استيلادا) لأمه الملوكة التى أولدها المكاتب» وإن ملكها ملكا تاما عند عتقه لأنها 
علقت بمملوك فأشبهت الأمة الموطوءة بنكاح. 

(و) يعتق (فرع من قد كوتبت) معها ففرع مرفوع» ويجوز جره عطفا على فرعه 
أى: وتعتق المكاتبة مع فرعها الرقيق المجتن حالة الكتابة. والحادث بعدها لأن سبب 
الحرية لأحقيقتها فى عتق الأولاد بدليل اللستولدة وعتقه إنما هو بالتبعية لعتق أمه فلو 
دعر لاسرا ياي وزيا اضر يكى ب( لكر حال كما لقان ملك 
السيد (إن قبضا») أى::. يعتق المكاتب مع فرعه والمكاتبة مع فرغها إن قبض السيدء 
ولو بنائبه النجوم. (وقيم إن جن والذى قضى). 


(لغيب سيد أو امتناع) أى: أو فبضها قيمة أى: وليه إن جن بعد الكتابة أو حجر 
عليه بسفه» أو قبضها القاضى لغيبته » أو امتئاعه من القبض. وكذا إن ارتد كما مر» أو 
قوله: (أو مات وعليه دين 1خ ) عبارة الروض: فإن كان على الميست دين وأوصى 
برصايا إلى وصى غير الوارث لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصى والوارث إن لم يكن وصى 
فالقاضى يقوم مقامه لا بالدفع إلى الغريم ولا إلى الوارث. انتهى. وقوله: لا بالدفع إلى 
الغريم لأن الدين لا يمنع الإرث وقوله: ولا إلى الوارث لأنه لا يقوم مقام الوصى بخلاف 
القاضى؛ وقوله: فالقاضى يقوم مقامه أى: فيعتق بالدفع للقاضى والوارث؛ فقول الشارح: 
قرله: (الأمة) :أى: أم فرعه 


قوله: (المجنى حالة الكتابة ) وإن حملت به قبلها. 
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.مات وعليه دين وأوصى بوصاياء ولا وصى له فلا يعتق بقبض الوارث لها حينئذ. نعم 
إن قضى الديون» والوصايا عتق» وأفهم قوله إن قبض أن إقباض المكاتب غير معتبر 
حتى لو جن وقبيض سيده منه عتق وبه صرح فى.قوله : (ولو) كان قبضه(من المجنون) 
لاستحقاقه القبض وبما ذكر علم أن الكتابة لاتئفسخ بجئنون واحد منهما للزومها من 
فلا يعتق بقبض الوارث أى: وحده:؛ والظاهر أنه لا يعتق أيضا بقبض القاضى وحده بل 

قوله: (وأوصى بوصايا [لخ ) فإن كان عليه دين فقط عتق بقبض الوارثت وحده. 

قوله: (نعم إن قضى الديون والوصايا إلخ ) أى: فقبضه صجيح ابتداء» لككن إذا لم 
يقض بأن المكاتب لم يعتق لأن الدين الذى عليه مرهون عند أصحاب الدين والوصايا رهنا 
شرعيا نظرا للميت» فلما قبض الوارث كان قبض بالملك» فلما لم يحصل المقصود لم يعتق 
المكاتب» كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود 
الرهن. انتهى. «م.ر) وظاهر الروض كمفهوم قول الشارح: فلا يعتق بقسض الوارث لها 
حينئذ أنه إذا دفع إلى القاضى أو الوصى والوارث عتق» وإن لم تقض الديون والوصايا 
فلينظر الفرق مع صحة القبض فى كل على ما نقلنا عن «م.ر». 


قوله: (نعم إن قضى الديون إل ) أى:. بعد قبضه من المكاتب» وأما القيض بعد القضاء 
فحكمه واضح إإساار). 

قوله: (ولو كان من امجدون). ظاهره صحة قبضه منه وحوازه وإن كان حلاف مصلحة اجون 
إذ لا يلزم رعاية مصلحته وسيأتى عند قوله: فإن رأى القاضى صلاحا أنه هل للقاضى منعه من 
القبض بالمصلحة ؟. 

قوله: (لاستحقاقه إل ) ومن ثم لو أححذه بلا إقباض من المكاتب العاقل وقع موقعه. حجر 


-)2( 


قوله: (ظاهره صحة قبضه لخ ) هو كذلك إذ للسيد إعتاقه حيتكذ وأخذ ما معه عن الرق»؛ ولا فرق 
بين أن يأحذ كشبه عن النجوم أو عن الرق كذا نقله «م.ر) فى -حاشية شرح الروض عن وسيط الغزالى ثم 
ثال: وأما الحاكم إذا دفع بنفسه فلابد أن يكووتن على وجه المصلحة لأن هذا شأن تصرفاته وإن قدر السسيد 
حينفذ على إعتثاقه وأخل ما معه عن الرق. انتهى.وقوله: وأعحذ ما معه عن الرق لعله ضعيف فقد صرح 
الشارح فى شرح الروض انرا فى شرح المنهاج بأنه إذا أعتق السيد المكاتب أو علق عتقه على صفة 
وحدت قبل الأداء عتق عن الكتابة فيتبعه كسبه وولده وبرئ من النجوم. انتهى. ويكفى فى اللمواب أن. 
للسيد إعتاقه وينفذ قطعاءوإن لم يكن فيه مصلحة وسيأتى ذلك عن «م.ر.) 


باب الكعابة وك 
أحد الطرفين كالرهن» وإنما تنفسخ به العقود الجائزة من الطرفين (لا المبتاع) يعنى لا 
إن قبض من ابتاع النجم من السيد (النجم منه) أى: من المكاتب. فإنه لا يعتق 
بقبضه إذ لايصح ابتياع النجم لأنه ب بيع مالم يقبض ولأنه بيع الدين لغير من عليهء 
رح احا ترا قروا ا ماو اساي وا الي ل 
يقبضه لموكله. ذ نعم إن أذن له السيد فى قبضه وعلما فساد البيع عتق عتق بقبضهء كما قاله 
البلقينى. 

(كل) أى: عتق المكاتب إن قبض من ذكر كل (قسط ذاك) أى: المكاتب من النجوم 
فلا يعتق بقبض بعضها لخبر الكاتب عبد ما بقى عليه درهم ولو كاتب عبد به بعوض 
واحد صح كما لو خالع أو نكم نسوة بمهر ويوزع المسمى على قدر قيمتهما يوم الكتابة 
لاعلى رءوسهماء فمن أدى قسطه عتق وإن لم يؤد الآخر ولا نظر إلى تعليق السيد العتق 
بأداء الجميع ؛ لأن الغلب فى الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة؛ وإذا كاتب اثنان 
رقيقهما (لا*) يعتق (شىء) منه (بقبضى سيد) واحد منهما إذ ليس له تقديم أحدهما 
فى الدفع» ولا تفضيله فى قدر المدفوع , فإن أكسابه مشتركة بينهما بل لو قدمه شريكه 
.على نفسه بقبض قسطه لم يعتق منه شىء كما ذكره بقوله. (وأهملا). 

(تقديمه) لأن حقه فى ذمة المكاتب. ومابيده ملكهء فلا أثر للإذن فيه ولو هلك 


97 07 دفعه 0 كان المدفوع للأول بيئهما» ولو دفع إليه < جميع النجوم عتق 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اال ا ا ا ا ل لاا ا 


قوله: (أو نكخ نسوة بمهر ) انظر هذا مع قرهم: واللفظ للمنهاج ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر 
فساد المهر ولكل مهر مثل ا.ه إلا أن يكون المقصود القياس فى جرد صحة العقّد وإن فسد العرض 
هناك لا هنا بل يصح .العوض هنا كمسآلة المذلع لأن المستحق فيهما بخلاف مسألة المنهاج. 
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(وأن شريكه به») أى: بقبض كل النجوم (أقر) أى: بأن قال قبض كل منا 
قسطه منها أو أقبضها المكاتب لى لاآخذ قسطى منهاء وأعطى الآخر قسطه منهاء وأنكر 
الآخر (كان العتق). ثابتا (فى نصيبه) وصدق المنكر بلا يمين فى الأولى وبيمين فى 


واوو ووو و وم واو لاا ليلا يي يلايللاو ورووة 


قوله: (وصدق المنكر بلا يمين فى الأولى 00 أن الإمام النروى قال فى الروضة ما نصه: 
ولو قال المكاتب لأحدهما: دفعت إليك جميع النجوم لتأذ نصيبك وتدفع نصيب الآخر إليه 
فقال: كو حي الماح 1 الك ب سيور او المقر» وصدق 
اراد جا عرب لازي رويد الى لي نه لم يقيض نصيبه ولا حاجة إلى اليمبين 
لأن المكاتب لا يدعى عليه شيعا بل ي: يتخير المنكر بين أن يأخذ حصته من العبد وبين أن يأحذ من 
المقر نصف ما أذ لأن كسب المكاتب متعلق حقهما بالشركة: ويأحذ الباقى من العبد» ثم قال: 
ولو قال المكاتب لأحدهما دفعت النجوم إليك لتأذ نصيبك وتدفع نصيب الآخر إليه كما صورنا 
فقال فى الجواب: قد فعلت ما أمرت به فأنت عتيق وأنكر الآخر عتق نصيب المقر وصدق المذكر 
لتر ذخات نل نصينا دكا دول باز ين انق ستو دن الكافيت ونين اهنا من المقر 
لإقراره بأذها فمن أيها أذ عتق نصيبه ثم إن أحذها من المكاتب فله الرجوع على المقر لأنه وإن - 
صدقه فى الدفع إلى الشريك فإنه كان يتبغى أن يشهد عليه وإن أحذها من المقر فلا رجوع له 
على المكاتب لاعترافه بأنه مظلوم. التهى. وبه تعلم وجمه عدم اليمين فى الأولى وأن فى تصوير 
الشارح لها قصورا وأن قول الشارح تبعا للعراقى: وظاهر المان أن العبد لا يرجع على المقِر فى 
الثانية لاف المجزوم به فى الروضة وأصلها (والله أعلم) كذا بحظ شيخنا البرلسى. وقوله: وحه 
علم اليمين فى الولى. 

قد يقال هو حار فى الثانية بدليل اتحاد التصوير وعدم زيادة الثانية إلا.مجرد موافقة 7 
للمكائب فيما قاله» وزعمه أنه امثثل ما أمر به إلا أن يقال أن لما وافقه المقر وزعم أ نه فعل ما أمسر 
ا ا ل 
المكاتب فى الدفع يدعى عليه قبض نصيبه احتاج لليمين» وقوله: إن العبد لا يرحع على المقّر فى 
الثانية قد يجاب بأن الشارح لم يصرح بعدم الرجوع فى حصوص الثانية غاية الأمر أن إظلاقه 
شامل لحا فيجوز أن يحمل كلامه على الأولى أو يحمل عليهماء لكن يكون المراد بقوله فى بياث قول 
المصنف شخحص من القر والعبد كلاهما بالنسبة للأولى والشريك وحده للثانية بناء على حمل من 
على التبعيض فليتأمل وس.م). 


توله: (أو يقال لما كان الشريك !لخ) هذا هو الظاهر. 


باب الكتابة ه؛ظ 
الثانية» ولا يضر التبعيض للضرورة. 

(وما سرى) عليه العتق إلى نصيب المئكر؛ لأنه يقول عتق النصيبان معا بالقبض فلا 
معنئ لإلزامه السراية (والجزء منه أعطه») أى: والجزء الذى يخص المنكر مما قبضه 
القر أعطه له منه؛ لأن ما أقر بقبضه شائع بيئهما لتعلق حقهما بكسبه فشاركه فيه 
وطالب العبد بالبقية (أو طالب العبد بكل قسطه) وإذا أخذ جميع قسطه منهما أو من 
العبد وحده عتق باقيه. 

(ولم يعد) أى: ولا يرجع (شخص) من امقر والعبد بما أخذه منه النكر على 
صاحبه لاعترافه بظلم المنكر له فيما أخذه منه؛ والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه» ولا 
تقبل شهادة المقر على المنكر لتهمة دفع مشاركته له (وإن هو) أى: السيد (اعترف » 
لأحد) من مكاتبيه بقبض نجومه» أو إبر اثه أمر بالبيان» فإن قال: نسيته أمر بالتذكر 
ولا قرعة مادام حيا لأنه قد يتذكر وهو أقرب منها إلى الحق فإن بين أحدهما. وصدقه 
الآخر فذاك» أو كذبه وقال: وفيتك أو أبرأتنى فله تحليفه فإن حلف بقيت الكتابة إلى 
الأداء أو نحوه وإن تكل حلف المكذب وعتق أيضاء 'وإن لم يتذكر» حلف لهما قال. 
الشيخان: وإذا حلف فوجهان أحدهما قال فى المهمات وهو الصحيم الذى نص عليه . 
فى الأم يبقان على الكتابة»؛ ولا يعتق واحد منهما إلا بالأداء أو نحوه وثانيهما تتحول 
الدعوى إلى المكاتبين فإن حلفا على الأداء أو نكلا بقيا على الكتابة» أو حلف أحدهما 


وموءمماييييليلللل ل يليليلللييللليولو الل عدتوعووة 


قوله: (وهو الصحيح) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قرله: (ولا يعتق واحد منهما) أى:معينا. شرح الروض. 

قوله: (تتحول الدعوى) بأن يدعى كل منهما على الآحر أنه المودى. انتهى. رم.ر» 
فى حاشية شرح الروض. ش 


قوله: (وهو) أى: التذكر. 
قوله: (أقرب منها) أى: القرعة. 


قوله: (ولا يعتق واحد هنهما) أى: معينا فإنه مقر بحرية أحدهما لا محالة وب.ر). 
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جكم بعتقه وبقى الآخر مكاتبا» وإن بين أحدهما فقال الآخر: نويتنى بإلاقرار البهم ولم 
يقل قبضت منى أو أبرأتنى قال الإمام فالأصم أن دعواه مردودة؛ لأنه لم يدع حقا ثابتا 
بل أخبارا قد يصدق فيه وقد يكذب» ولو مات السيد قبل البيان (فوارث الميت) يقوم 
مقامه فيه فإن بين أحدهما فكما مرء لكن إن كذبه الآخر (حلف) له 

(بنفى علم) له بأنه الدافع وإن قال لا أعلمه حلف لكل منهما بنفى علمه (وليقرع) 
بعد الحلف بيثهما للعتق لا للمال فإئه لا مدخل فيه للقرعة فمن خرجت قرعته عثق 
وعلى الآخر أداء نجومه (أو برى») أى: عتق المكاتب إن قبض النجوم من له قبضهاء 
أوبرئ عنها اللكاتب بإبراء أو تقاص (ووارث الميت) أى: أحد ورثته (أن يحرر) 


نصيبه من الكاتب. 


(يعتق) لا عنه بل (كتابة عن الذى قضى») أى: مات (كالحكم) فيما (لو أبرأه) 
أحد الورثة من قسطه (أو قبضا) ذلك فإئه يعتق نصيبه لا عنه» بل عن الميت كتابة 
فيكون الولاء له وينتقل إليهم بالعصوبة يبقى كتابة الباقى» فإن عجز عنه عاد قنباء 
وليس إبراء أحدهم عن نصيبه كإبراء مورثه عن بعض النجوم؛ لأنه إبراء عن جمييع 
حقه كأحد الشريكين بخلاف مورثه والحاوى تبع فى صورة القبض الوجيزء وهو مبنى 
على صحة قبض أحد الورثة وهو ضعيفف» والأصح فساده كقبض أحد الشريكين» فلا 
يعتق نصيبه كما ذكره الناظم بقوله: (قلت وعتقه بقبض إحدى» وراثه شاقض) 
الحاوق (مابه بدى). 


ووفو عملي لامو ولي ليوو ووه 


قوله: (أى أحد ورئته) بقرينة اعتراض الناظم الآنى. 


قوله: (فان عجز عنه عاد قنا ولا سراية) فتأمله كذا يفط شيعنا أقول وحهه 5 
اميت ولا سراية فى حقه لأنه معسر وس.م). 


باب الكتابة 25 

(إن قال لا) يعتن منه (شىء بقبض سسيدى») بباء الإشباع أى: سيد واحد من 
الشريكين لفساد قبضه كما مر (لكن) صاحب الحاوى (بصاحب الوجيز يقتدى). 

(فى الفرق بين أحد اللذين ٠‏ تشاركا وأحد الابنين) الوارثين. 

(والفرق) بينهما فى ذلك (صعب) لأنه خلاف الأصم (والعتاق) فيما لو صدق أحد 
الوارثين العبد على الكتابة» ثم أعتق نصيبه (يسرى»#) فى الحال عند 

اليسار فى الإعتاق إلى نصيب الجاحد لأنه يزعم رقه بجحده الكتابة. 


ا خط مق متم لط عام ممه مو لل أل م لله لمق وق لمعه وأ لم عاط عه و 6 لقو لع عمو عام ل اعة 


قوله: (سرى فى الخال [خ) والظاهر أنه لا غرم للسراية لأن الككذب يزعم أن المصدق أعتق 
نصيبه عن نفسه لا عن الميت» والمصدق ينكره فهو كما لو قال لشريكة: أنت أعتقت نصيبك 
فأنكر ويحتمل خلافه» هكذا قاله الشارح فى شرح الروض» وهو غفلة عن قول المنهاج: لنإن 
أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا. انتهى. وفى انخرر مثله فما استظهره خصلاف 
مرحح الشيخين «وب.ر) وكتب أيضا استشكل هذا من حيث إن المصدق يزعم أن نصيب شريكه 
مكاتب فكيف يلزمه حكم السراية ول يعترزف ,كو جبهار يجاب بأنه كان مقتضى قول المكذب 
بوت السراية وثبوتها من آثار عتق المصدق وإعتاقه ثابت» فهو بإعتاقه كالمتلف الحق شريكه كذا 
بمخط شيخنا بهامش شرح المنهج والله أعلم. 


قوله: (كما لو قال لشريكه إل ) أى: فإن نصيب المقر'بعتق سراية .ممقتضى اعتزافه؛ ولا مال على 
الآخبر لأنه منكر و الولاء للمدكر وقيل موقوف. 

نوله: (فهو كما قال لشريكه إل ) يفرق بأن ما ادعاه المصدق هنا من أن الإعتاق عن الميت لا يثبست 
فى حق المكذب بدون بيئة؛ وبجرد قول المكاتب لا يكفى وإعتاقه ثابت فإذا لم يكن عن الكتابة كان عن 
نفسه فلزمت السراية والمال بخلاف المقيس عليه فإنه لم ينبت إعتاق الشريك المنكر وإفا عتسق نصيب المقسر 
عقتضى ثوله فقط فتأمل, 

ثوله: (وهو غفلة [خ ) كيف يكون غفلة مع ثقله فى شرح الروض ثول المنهاج: إن المذهب السراية 
إن كان موسرا بل هذا استظهار من الشيش وإن كان كما قال وم.ر»ع فى حاشية شرح الروض: مردودا 
وال «م.ر) فى حاشية شرح الروض أيضنا: الحق أن ما فى المنهاج مفرع على قول وقف العتق لا على 
العتق. انتهى. وفيه نظر. ش 
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(لا مع قبض السهم) أى: القسط. (أو إذ يبرى) أى: أو مع الإيراء» فلا يسرى 
لأنه مجبر على القبض ذلا يكون العتئق باختيارهء لأن الجاحد لم يعترف بعتق نصيبه. 

فالقبض والإبراء عئده لغوء وقوله : قلت : إلى قوله: صعب ساقط من بعض النسخ 
مع تغيير فى سابقه ولاحقه. وعبارته فى نسخة شرم عليها الشارح» ووارث المييت أن 
يحرر يعتق لا عن معتق كمثل ما يقبض أو يبرى ويسرى لا هماء وقوله : 

(إلى نصيب من كتابة جحد) ضلة يسرى. وولاء الكل عند السراية. والبعض عند 
عدمها للمصدق لأن الجاحد أبطل حقه بالجحد. 

فلو صدقاه معا أو قامت بيئة بدعواه فلا سراية أيضاء وولاء ما عتق بينهما وإن 
كذباه صدقا بيميئهما بنفى العلم. فإن حلفا فذاك» وإن نكلا وخلف ثبتت الكتابة, 
وإن حلف أحدهما رق نصيبه وردت اليمين فى نصيب الناكل. 

(وبدل القتل له) أى: وللسيد قيمة المكاتب فى قتله المقتضى لها ولو بالعفو. 


ع نح ا ا ا وه عا فووكه اواو ملق أرة اواعاه قيعت ؤئة فاه فية ف لأروده ولعي هجهاة مدقا عط مله 16 وفوم معو ووو ور ووه دمن 


ول مو فو »م مي الي" اواو اكه لهاع سكو ماق" وفك اها عر الرسهةة اسع > وعد اه جدود ئها واه ع مار لامعا ا وا 2 


قوله: (لا مع قبض السهم) قد يستشكل ذلك بأن الآحسر ينكر الكتابة لكسب العبد لهماء 
نيف يصح قبضه السهم فإن صور بأنهما اقتسما الكسب فخحصه قدر السهم وهو المراد بقبض 
السهم. فقد يشككل بقرله: لأنه جبر علي القبض إلا أن يراد أنه مجبر عليه شرعا فى نفس الأمر 
باعتبار زعمه لكن قد يشكل ذلك بقوله: ولآن الماحد إلغ ورس.م). 

قوله: (وولاء الكل عمد السراية والم لبعض عند السراية والبعض عند عدمها للمصدق) اعلم 
أنهم صرسوا عند عدم السراية بأن عتق التصف يشع من اميت وأن ولاءه للمصدق» وكذا ينبغسى 
أن يقال: فى سمالة السراية نصف يعتق عن الميت» والنصف السارى عن العقق أى: لا عن المييت 
لأن عتقه ليس بسيب كتابته وولاء ابسميع له وب.ر». 


1 000001 ري ل ل لي ا م تت ا 00000 


توله: (فقد يشكل ال لا إشكال لآن جحزء الإاكساب للمكاتب بالمهايأة بينه وبين السيد المدكرء 
نالمكاتب إنما يؤدى من "كسبه هو المستقل به .عقتضى الكتابةء والسيد المصدق يمير على قبض النجوم 
حينئذ , انتهى. كذا بهامش وهر دافم لأصل الإشكال تأمل» وقوله: بالمهايأة إل لأن للمنكر المهايأة مع 
العبد نى الكسب بلا إحبار عليهما كما فى الروض وشرحه. 


باب الكتابة 258 
(أو القود) فى قتله اللقتضى له لأن الكتابة تنفسخ بقتله. ويموت رقيقا هذا إذا قتله 
غير سيده» فإن قتله سيده فلا شىء له بخلاف ما لو قطع طرفه» فإائنه يضمنه كغيره 
لبقاء الكتابة. 
(و) له (الكسب) أى: كسب مكاتبه فى زمن كتابته (إن رق) بموت» أو غيره؛ 
(وأن يحتج) إلى نفقة ولا مال بيده (صرف) أى: أنفق سيده عليه وجوبا لأن حق 
بقىء (وأرش للتلف) أى: وأرش نقصه إن تلف» وكذا إن بقى لكن حدث به عنده 


ينا, 


7 


(و) إذا لم يرض بالناقص سرده؛» أو طلب الأرش (بان رقه) أى: بان بقاء رق 
المكاتب وإن رضى فسيأتى حكمه. 

(كما لو استحق + غير) أى: غير اللكاتب اللدفوع أو بعضه كما صرم به من زيادته 
بقوله : (ولو بعضا) فإنه يتبين بقاء رقه لأن الأداء لم يصمح حتى لو ظهر الاستحقاق 
بعد موته بان أنه مات رقيقا وأن ما تركه للسيد لا للورثة (وإن) كان سيده (قال): إنه 
(عتق) . أو حر فإنه يتبين بقاء رقه حملا لإطلاق. قوله على ظاهر الحال من صحة 
الأداء حتى لو قال له المكاتب: إنما قلت ذلك إنشاء لا إخبارا فالحصدق السيد بيمينه 
سواء قاله جوابا عن سؤال جريته؛ أم. ابتداء اتصل يقبض النجوم أولا لشمول العذر 
صرح بذلك فى الوسيط. قال الزركشى : وبسه قطع العراقيون وغسيرهم قال الشيخان: 

قوله: (سواء قاله جوابا [لخ) قيده البلقينى بقصد الإخبار» فلو قاله على مسبيل الإننثساء 
أو أطلق عتق عن الكتابة» وتبعه كسبه وأولاده ومثله ابن الرفعة إلا أنه أخرج به صورة 
الإنشاء فقط» وترك صورة الإطلاق ولم يتعرض فى الأم إلا لصورة الإنشاىء وظاهره أن 
الإطلاق كقصد الإخبار» واعتمده (ز١نااء‏ 
م مم سي أ م مه مم يت مم ممه لي حي اعم به عسي م سم مس مس شعي ل مي لس بص ل لس سي لس سس سس سي سس سل ال ا الك ا ا ا ف ا ا ا 0ك 

قوله: (وله الكسب) نعم ما أعحذه من الزكاة يجب رهف أو غرمه حجر ((دع)ء 

قرله: (وأرش للتلف) ولو امتنع من آداء الأرش للسيد إرقاقة كما لو امتنع من أداء بض 
النجوم حجر (د). 


الم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينه كقبض النجوم ودونها قالا وهو قويم لا 
بأس بالأخذ به. انتهى. 

وكلام الوجيز يشعر به. 

(كأن) قال: عبدى حرء أو عتق» ثم قال: (ظئنت عتقه) بصفة ونحوها فأخبرت 
به بناء على ما ظئئت. 

(وأفتيا + أن لا) أى: وقد أفتاه الفقهاء بأنه لا يعتق بذلك فإنه يتبين بقاء رقه 
(كتطليق) 
فإنه لو قال: زوجتى طالق» ثم قال ظننت طلاقها بصفة ونحوهاء فأخبرت به بناء 
على ما ظئنت» ثم أفتانى الفقهاء بخلافه بان عدم الطلاق ذكره الصيدلانى وغيره» 
ونقله الرويانى» وأقره وقال الإمام: وهو عندى غلط لأن الإقرار جرى بصريح اللفظء 
فقبول قوله: فى رفعه مخالف» ولو فتم هذا الباب لما استقر إقرار بخلاف إطلاق لفظ 
الحرية عقب قبض النجوم لوجود القرينة. قال الشيخان: وكلامه يشعر بالتفصيل بين 
وجود قريئة كتخاصم ودونها. ٠‏ 

وهو قويم لا بأس بالأخذ به لكن مال فئ الوسيط إلى قبول التأويل فى الطلاق» 
وغيره انتهى. 

وما ذكره الإمام يجرى فى العتق فى غير الكتابة» وقد يؤيد كلامه بما قاله 
الأصحاب من أنه: لو أقر ببيع ثم قال: كان فاسداء وأقررت لظنى الصحة لم يقبل 
لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيم قالوا: وله تحليف المقر له فإن نكل حلف 
هو وبرئ ويجاب بأنه هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا. 

قرله: (وكلام الإمام إلخ) ظاهر «م.ر» اعتماده راجعه. 

قرله: (ذكره الصيدلانى وغيرة) فيصدق فى الطلاق والعتق سواء كان هناك قريئة أو 
لا» لكن بيمينه وهذا هو المعتمد. «م.ر).فى حاشية شرح الروض. 


باب الكتابة 1*١‏ 

(وحيث رضيا) أى: السيد بالناقص بعيب. 

(فالعتق) بان (من) حين (قبض) لا من حين الرضى على الأصم بناء على أن 
مستحق الدين إذا استوفاه» ووجد به عيباء ورضى به لا نقول ملكه بالرضى بل 
بالقبض وتأكد الملك بالرضى. 

أما إذا وجده ناقصا بثقصان جزء. فإن لم يرض به طالبه بالباقى وإلا فلابد من 

(وخط) لمول عن اللكاتب كتابة صحيحة من نجومه (وجبا) على السيد (أو بذله) 
أى: إعطاؤه (ممولا) أى: وإن قل. 

قال تعالى: (وآتوهم من ماك الله الذى آتاكم» [النور م] فسر الإيتاء بما ذكر. لأن 
القصد مئه الإعائة على العتق» والحط أولى من البذل لأن الإعانة فيه محققة قالوا: 
وإنما وجب أقل ممول لأنه لم يرد فيه تقدير. وزاد قوله: (وندبا). 

(ربع) فإن لم تسمح به نفسه فسبع روى النسائى والبيهقى عن على رضى الله 
عنه: ((يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته))؛ وروى عنه رفعه إلى النبى فل وروى 


00 


مالك فى الموطأ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين 


االل 1111 ا ا 0 ااا ااا ااا ااا ااا 


قوله: (ويجاب إلخ) قيل: هذا لا يؤثر لأن تعيين ميستند ظنه إذا لم يصحبه قرينة لا تأثير له لأنه 
متهم فيه. انتهى. ويمكن دفعه بالنسبة للكتابة بآن نفس الكتابة» وسبق قبض النجوم قرينة. 

قوله: (قالوا وإنما وجب أقل معمول [2) فى التعبير بقالوا إشارة إلى النظر فيه بأنه ورد فيه 
التقدير كما سيأتى. 

قوله: (لأنه لم يرد فيه تقلدير) قد يشكل بما يأتى عن علىء ورفعه إلى النبى عليه السلام إلا أن 
يقال ما يأتى عن ابن عمر وغيره قرينة على أن الآنى عن على ليس للوحوب إلا أن ذلاك لا ينفى 
التقدير مطلقاً بل ينفى بأقل ما وردء إلا أن يقال: ما عدا الربع لم يرفع بل هو باجحتهاد الصحابة. ش 

وأقر بعضهم بعضا فدل ذلك على أن الربع غير واحب ولا تقدير وراءه. 


قوله: (وجمكن دفعه إل) هذا إن حعلت القرينة شاملة للحال والماضى. 


وك 


يفك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ألف درهمء وحط عنه سبعها خمسة آلاف درهم, قال البلقينى: بقى بينهما السدس. 
روى البيهقى عن أبى سعيد موكى أبى أسيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتى 
درهم. 

قال: فأتيته بمكاتبتى فرد على مائتى درهم. 

(ولو) كان اللبذول (من غير جنس) أى: جنس مال الكتابة فإنه يكفى (إن رضى) 
به (مكاتب). 

فإن كان من جئس مالها لزمه القبول وإن كان من غير مالها والحط أو البذل يكون. 

(من قبل عتق) ليستعين به المكاتب على تحصيله كما يدفع إليه سهم الرقاب قبل 
العتق. ولا يتعين النجم الأخير لكنه أليق لأنه أقرب إلى العتق. 

(وقضى) ذلك بعد العتق إن لم يفعل قبله والتصريح بهذاء وبجواز بذل غير الجنس 
بالرضى من زيادته. 

(وإن يمت) سيده بعد قبض النجوم وقبل البذل (قدم) ذلك على الوصايا والإرث 
السدسء والثلث أولى من الربع؛ ومما دونه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (وإن كان من غير ماها) أى: من غير صنفه. 

قوله: (إن رضى به مكاتب) فعلم أنه لا يلزمه قبول الجنس لقوله تعالى: ومن مال الله الذى 
آتاكم 4 [النور 7 قال الرافعى: يريد به من مال الكتابة. 

قوله: (وقضى ذلك بعد العتق) عبارة شرح الروض: فلو أخره عنه أى: أخحر الإيتاء عن العتق 
أثم وكان قضاءء فقول الأصل: ويجوز بعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تسمح. انتهى. 
والظاهر أن الأصل أراد بالمواز الإحزاء. 

قوله: (قدم ذلك على الوصايا) قال فى الروض: وإن أوصى بأكثر من الواحب فالزائد من 
الوصايا. اتتهى. وهو يدل على أنه عند عدم الإيصاء يقتصر على الواحب. 


باب الكتابة 4 


(كالدير ن) فإنها تقدم عليهما. 

(وإن بقى شىء) من مال الكتابة (فكالمرهون) بحق الكاتب لا يزاحمه فيه أرباب 
الديون والوصايا لأن حقه فى عينه؛ ولو, 

(عجل) الكاتب بعض النجوم (كى يبرئ) السيد (عما بقيا) منها (لغا) كل من 
التعجيل والإبراء. 

(وإن وفاه) السيد بالإبراء لترتبه على شرط فاسد فعلى السيد رد الأخوذ. 

(لا إن رضيا) أى : المكاتب رضا جديدا بقبض ذلك عما عليه بغير ذلك الشرط فإئسه 
يصمح القبض كما لو أذن للمشترى أو المرتهن فى قبض ما بيده عن جهة الشراء أو 
الرهن. 

ولو عجل بلا شرط جاز وأجبر السيد على القبول ما لم يبد غرضا فى الامتناع كمؤنة 
حفظه أو خوف عليه» ولو جاء به فى المحل وشرط الإبراء عن الباقى صم القبض ولغا 
الشرط. .قال فى الروضة كأصلها: ولو عجل النجم على أن يعتقه ويبرئه عن الباقى 


لواش ا اق لله للا ف وا عا فاج و فاق ع ا وا عم وه لهام وه ع فم او وفع م وعوة وقول ومو 0 


قوله: (فإنها تقدم عليهما) فى شرح الوحرى أنه يقدم على الديون وإن كان المال الذى دفعه 
المكاتب تالفا. انتهى. وهو وهمء فإن المنقول فى الروضة وأصلها المسناواة عند التلف كذا خط 
شي ثأ. 

فرع: قال فى العباب: ولو أدى المكاتب غير قدر الواحب لم يسقطء ولا تقاص ولا تعجيز 
به فيرفع المكاتب الأمر إلى القاضى فيفصله بطريقه. انتهى. ومثله فى شرح الروض وغيره. 

قرله: (ولو عجل بلا شرط لح إن أدى النجوم قبل المحل» ومئل ذلك فى تفصيله أداؤها فى 
غير بلد العقد. | 
ا 1 ا 1 0001 

توله: (وهو وهم فإن المنقول إلخ) لا حاحة إليه؛ نإن ثول المصئف: وإن بقى شىء إلى آخخر ما فى 
الشرح يفيد تقدعه عند البقاء لتعلقه بالعين» وقد ساواه المصئف قبل عند عدم بقاء شىء بالديون. 

ثوله: (إلى القاضى ليفصله) أى: ليلزم السيد بالإيتاء» أو المكاتب بالأداء» أو يحكم بالتقاص إن رآه 
مصلحة؛ وإئما لم يحصل التقاص بشرطه لانتفاء شسرطه الآتى. انتهى. وم.ر) أى:من اتفاق الدينين فى 
الجنس والحلول والاستقرزار وتمامه. فى «ع.:ش) فراجعه. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ففعل عتق» ويرجع عليه السيد بقيمتهء وهو على السيد بما دفع لأنه أعتقه بعوض 
فاسد ثقله القاضى عن النص. 

(وفسخها له) أى: وللسيد فسخ الكتابة عند حلول نجمها إن عجز الكاتب عن 
الأداء بأن يقول: فسخت الكتابة» أو نقضتهاء أو أبطلتهاء أو عجزت العبدء ونحو 
ذلك إما بنفسه أو بالحاكم إذا ثبت عند الكتابة والحلول؛ لأنه فسخ مجمع عليه كفسم 
التكاح بالعتق. وهو على التراخى كالفسخ بالإعسارء وقد صرح به الحاوى. 

(وللمخصوص» بإرثه) أى: بإرث السيد بعد موته الفسم عند الحلول والعجز. 

(وإن بنجم أوصى) أى: وإن أوصى السيد بالنجم لغيره» فإن لوارثه الفسخ وإن 
أمهل الموصى له 

(وللذى أوصى له بالرقبه) بإمالة الباء أحسن من فتحها هنا أى: برقبة المكاتب. 


(أن يعجزن) عن الأداء فسخ الكتابة إن عجز عنه. وإن أمهل الوارث إذ لا حق له 


الس اا ست ا يي ااانا ات ا اا اا ا ا ا ا 


قرله:. (عتق 1 لخ) ليس فيه إفصاح هل عتقه يقع عن الكتابة حتى يتبعه ولده أو لا. 

قوله: (أو عجرت العبد) أفاد أن تعجيز السيد العبد فسخ» وهذا مع قولمحم: واللشظ للروض» 
ولو قال له: إن عجرت بنفسك وأديت كذا فأنت حرء فعجز نفسه وأدى عتق عن الكتابة لأن 
التعجيز لا تنفسخ به الكتابة ما لم تفخ أى: بعد التعجيز إلم. انتهى. يقتضى الفرق بين تعجيز 
السيد إياه وتعجيزه 'نفسه وأن الأول فسخ للكتابة دون الثانى» وقد صرح فى الروض بعد ذلك 
بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ» فقال: فرع:-قول السيد فسحت الكتابة وأبطلتها ونقضتها 
رعجزته أى كل منها ويما يشبهها كما قاله فى شرحه فسخ ولا تعود بالتقدير. انتهى. 

قوله: (وللدى أوضى به بالرقبة ل) وقع.فى شرح العراقى أن الموصى له بالنجوم له الفسخ 
أيضا قال الموحرى: وهذا سبق قلم إذ لم يوجد فى شروحه ولا أصل شروحه ولا هو يستقيم: 
من ححيث المعنئ ل راز ري واد لح ا 

قوله: (أن يعجزن) قيد فى قوله: أوصى له بالرقبة. 


ولا يجعل من قبيل بع العبد نفسه حيث آل الأمر إلى القيمة لأنه لو كان منه لما ساغ له الرجوع على 


باب الكتابة همه 


فى الرقبة واللوصى له بها يستحقها فله التوصل إلى حقه بالفسمء فقوله: (وإن سوى 
أمهل به) راجع لسألتى: الوارث والموصى له كما تقرر أى: وإن أمهل بالئجم سوى 
الفاسخ منهما. 0 ش 

وقوله : (إن عجز المذكور) أى: الكاتب قيد للفسخ فى السائل المذكورة. وقوله 
أولا: أن يعجزن من تمام كلام الوصى فالوصية برقبته بلا تقييد بعجزه باطلة لأنه 
صحتها فيما لو قال: إن ملكت عبد فلان فقد أوصيت به. 

ولو تطوع رجل بالنجوم لم يجبر السيد على القبول بل له الفسخ على الأصح. ولو 
قهر مكاتبه واستعمله مدة لزمه أجرة المثل» ثم إذا جاء المحل لا يلزمه إمهاله مثل تلك 
المدة بل له تعجيزه والفسخ لأنه أخذ بدل منافعه. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها: (لا 
إن غاب) المكاتب (من» بعد محله) أى: النجم فليس للسيد الفسخ . (ولكن) هذا (إن 
أذن) له فى الغيبة إذ لا تقصير من المكاتب. وربما اكتسب فى السفر ما يفى بالواجب 


(إى وصول خط من قد حكما» لحاكم بأنه قد ندما). 
(وقصر الغائب فى العود) أى: لا فسخ له فى ذلك حتى يصل كتاب حاكم بلده 
إلى حاكم بلد المكاتب بأئه ندم على الإذن ورجع عنه. ويقصر الكائب فى عوده. 


واو لاا ااا 


قوله: (إن عجز عنه) أى: الأداء قيد فى قوله: فسخ الكتابة. 

قوله: (ولو تطوع رجل) أى: بغير إذنه بل له الفسخ. عبارة الروض وإن تبرع آخر بأدائه عنه 
بغير إذنه» فإن قبل عتق وإلا فله الفسخ. كذا فى العزيز» وارتضاه صاحب المهمات؛ وعكسه فى 
الروضة فقال بإذنه. انتهى. وأطال الكلام.فى شرحه ثم قال: واعلم أن المشاحة إثماءهى فى بيان 
محل المنلاف فى العتق فلا يليق بالمصئف إذا العتق نافذ إذ قبل سواء أوقع التبرع بالإذن أم بدونه. 


السيد لأنه بيع المكاتب نفسه يقع فيه العتق لا عن الكتابه؛ ولا يتبعه كسبه وولده بل يجعل من تبيل 
اقتداء المكاتب»؛ وهو يقع العتق عن الكتابة. هذا غهيذ ما يقال» وعبارة الروض وشرحه: وكذا لو عجل 
النجم على أن يعتقه ييرئه عن الباقى ففعل عتق عن الكتابة ورجع كل على الأنجر. انتهى. 
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وذلك بأن يرفع السيد الأمر إلى حاكم بلده. ويقيم بينته بالحلول والغيبة. ويحلف 
أن حفه باق لكونه قضاء على غائب» ويذكر أنه ندم على الإذن ورجع عنه. وفكتب 
الحاكم إلى حاكم بلد المكاتب بذلك ليعرفه الحال» فإن أظهر العجز أو قصر فى عوده 
بأن أخر دفع الحال مع إمكانه تسليمه بنفسه. أو قاصده كتب يه حاكم بلده إلى حاكم 
بلد السيد ليفسم إن شاء. فإن عجز السيد عن الحاكم فالراجح عند ابن كج أن كتابه 
إلى الكاتب ككتاب الحاكم إليه؛ وذكر وصول خط الحاكم إلى حاكم من زيادة النظم. 
وخرج بما قاله ما لو غاب بعد المحل بغير إذن أو قبله. ولو بإذن واستمرت غيبته 
إلى ما بعده فله الفسخ من غير رفع وإعلام» وإن كان الطريق مخوفا والمكاتب مريضا 
لتقصيره بالغية بعد المحل. والإذن قبله لا يستلزم.الإذن فى استمرارها إلى ما بعده. 
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نعم تقييده بغير الإذن حسن بالنسبة إلى حواز الفسخ. التهى. وبه تعلم أن ما ذكره هنا مقيد 
بالتبرع بغير الإذن. | 

قرله: (بأن أخر رفع الخال لخ) قال فى الروض: وإن بذل؛ وللسيد وكيل هناك سلم إليه وإلا 
لزمه القاضى إرساله فى الحال أو مع أول رفقة إن احقاج إليهاء وعلى السيد الصبر إلى مضى 
إمكان الوصول إليه» ثم يفسخ إن قصرء وإن سلم إلى وكيله» وقد أى: وبان أنه قد عزله. فإن 
كان بأمر القاضى برئ وإلا فوحهان. انتهى. قال فى شرحه: أوجههما المنغ» وقد وعاه 
بذلك أن القاضى بلد المكاتب القبض عن السيد. انتهى. 

قرله: (فالراجح عند ابن كج إل) قال فى شرح الروض: وهو ما امحتاره ابن الرفعة والقمولى. 

قوله: (فله الفسخ) عبارة الروض: فللسيد الفسخ بنفسه ويشهد. وكذا بالحاكم لكن بعد 
الإثبات بالحلول. والتعذر أى: لتحصيل النجم والخلف أنه ما قبض ولا أبرأء ولا يعلم له مالا 
حاضرا ولو كان .له مال حاضر لم يكن للقاضى الأداء منه» ويمكن السيد من الفسخ. وإن عاق 
المكاتب مرض أو نحوف. انتهى. وقوله: وَالتلف ل ا لأنه 
قضاء على غائب» والمراد بالغيية كما قال ابن الرفعة فى كفايقه: مسافة القصر. قلت: والقياس 
فوق مسافة العدوى, انتهى. 


توله: (والقياس فوق الخ) «م.ر». 


باب الكتابة باع 


ولو كان له مال حاضر لا يؤدى الحاكم النجوم منه بل يمكن السيد من الفسم لأنه 
ربما عجز نفسه لو كان حاضرا ولم يؤد الال. ذكره فى الروضة وأصلها. وفيهما فى 
الركن الثالث ما يخالفه. 

(ولا) إن عجز الكاتب (عما يحط) عنه فلا فسخ للسيد فإن له عليه مثله. بل 
يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقه. (والتقاص) فيما عليهما (أهملا) 
أى: لا يحصل لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد البذل من غير مال الكتابة. 


(وانظر السيد) المكاتب وجوبا (حتى يطلعا) أى: يخرج الال (من حرزه) ويزنه. 
وينظره أيضا فيما لو كان له دين حال على ملىء إلى استيفائه. وفيما لو كان له 

قوله: (وفيهما فى الركن الثالث ما يخالفه) عبارة الروضة وأصلها هناك. 

فرع: كاتب مسلم عبدا كافرا بدار الحرب فأسر لم تبطل كتابته لأنه فى أمان سيده؛ 
وهل للسيد الفسخ والتعجيز وهو فى الأسر؟ المذهب له بناء على احتساب مدة الأسر من 


قوله: (ولو كان له مال حاضر | لخ) قال فى شرحه: قال الأسترى: وهذا مع قوله قبل أنه 
يعلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. التهسى. والتحليف المذكور نقله الأصسل عسن 
الصيدلانى» وأقره لكن قال الأذرعى: إنه غريب وعليه لا إشكال. انتهى. والشارح هنا اقتصر 
على الفسخ بنفسه بدليل قوله: من غير رفع وإعلام» ثم ذكر مالو كان له مال حاضر رأن 
القاضى لا يودى فلم يقع فى هذا الإشكال. 

قرله: (وفيهما فى الركن الثالث ما يخالفه) عبارة شرح الروض: قال الأسنوى: ثم ماذكره 
من عدم الأداء عن الغائب قد خالفه آخحر الركن الثالث فى الكلام على الأسير قال الأذرعى: وهو 
كلام نازل يدرك بالتأمل وعلى ما تخيله قد يفرق بين الأسير وغيره. انتهى. 


كوله: (فلم يقع فى هذا الإشكال) وهو مدفوع عن الروض أيضا بأن التحليف على أنه لا يعلم مالا 
حاضرا فى .فسخ السيد لأنه يجوز له أحذ الدجوم وإن لم يقبضه المكاتب؛ وإن لم يكن له مصلحة فلا وجه 
لفسخه حيئذ لاف فسخ القاضى فإنه لابد من مراعاته المصلحة؛ وعليه حمل كوله: ولو كان له مال 
حاضر كذا أجاب «م.ر) فى .حاشية شرح الروض» وحاصل عبارة الروضة وأصلها فى الركن الثالث: إنه 
إذا كاتب عبدا كافرا وأسر فلسيده الفسخ بالتعجيز» فإن فسخ حلص العبد وأقام بينة أنه كان له مال يفسى 
بالكتابة بطل الفسيخ» وأدى المال» وعتق. انتهى. وهو صريح فى أنه فى فسخ السيد بدون رفع إلى 
القاضى والحاصل أنه إن رفع إلى القاضى حلفه أنه لا يعلم له مالا يفى بالنجوم أى: لا يعلم ذلك قبل 
الرفع لأن علمه قبل الرفع مانع من الفسخ إذ له حيعذ أذه بدون مصلحة؛ وهذا لا ينافى أنه إذا كان لله 
مال حاضر لا يعلمه قبل الرفع لا يكون للقاضى الأداء منهء بل يمكنه من الفسخ فليتأمل, 
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عروض » والنجوم غيرها إلى أن يبيعهاء فإن عرض كساد فله ألا يزيد على ثلاثة أيامء 
وفيما لو كان له مال غائب بمسافة قصيرة إلى حضوره قاله الجمهور. وتبعهم الشيخان. 

وحكى فى الهمات عن نص الأم ما يقتضى: أنه لا يمهل وإن قربت المسافةء 
وجرى عليه البلقينى» وفرق بيئه وبين مال الشترى إذا كان بمسافة قريبة بأن ضرر 
(و) للسيد (فسخها إن منعا) أى: الملكاتب سيده من النجوم بعد المحل مع القدرة 
وعجز نفسهء ولا يجبر على أدائها لجواز الكتابة من جهتهء ولأن الحظ فيها له 
ولتضمنها التعليق» وهو لا يجبر عليها وتقييد ذلك بتعجيزه نفسه. ذكره الشيخان 
#كغيرهماء وتركه كما صنع الشارح تبعا للنظمء وأصله أوجه. 
(أوجن) فلسيده الفسخ يعد الرفع إلى الحاكم؛ وثبوت الكتابة والحلول عنده 

ومطالبته بحقه وحلفه على بقائه» وتمكين الحاكم له من الفسخ. 

. (لا إن ماله به) أى : بالنجمء (وفا) فلا فسخ بل يؤدى القاضى عنه من ماله لأنه 
الأحل؛ ثم هل يفسخ بنفسه كما لو حضر المكاتب» أو يرفع الأمر إلى القاضى ليبحث هل 
له مال؟ وحهان: أظهرهما الأول» فإن فسحت وخحلص» وأقام بيئة أنه كان له من المال ما 
يفى بالكتابة بطل الفسخ» وأدى المال وعتق. انتهى. وهذا كما ترى فى فسخ السيد بدون 
الحاكم» فلا يالف ما نحن فيه أصلا. 

قوله: (وحلفه على بقائه) وكذا على نفى القدرة على التحصيل. قاله فى المهمات» 
وأقره «م.ر) فى حاشية شرح الروض. 

قرله: (بل يؤدى القاضى [2) ولا منافاة بين هذا وبين قوله سابقا: ولو من المجسون لأن 
ذاك فيما إذا قبض النجوم فيعتق من غير قاض» وهذا فيما إذا لم يقبضها فليس له الفسخ 
حتى يرفع للقاضئ فيرى المصلحة:فيه. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 
كان الباقى من الأحل قريبا كنصف يوم فالوجه الإمهال أيضا وب.ر». 

قوله: (وعجز نفسه) وللمكاتب أيضا أن يعجر نفسه ويفسخ لكن نسب للرافعى أنه قال 
يعجز» ولا يفسخ. قال فى المهمات: والصواب أن له الفسخ فد نص عليه الشافعى وصار). 


باب الكتابة للق 
ليس من أهل النظرء فينوب عنه بخلاف الكاتب الغائب كما مر. كذا أطلقه الجمهور 
وفصل الناظم كأصله تبعا للغزالى. فقال: (فإن رأى القاضى صلاحا) أى: مصلحة فى 
حريته (صرفا) أى: أدى من مال المكاتب. وإن رأى أنه يضيع بها لم يؤد. 

قال الشيخان: والتفصيل جيد لكنه قليل التفع مع قولنا : إن للسيد إذا وجد ماله 
أن يستقل بأخذه إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أى: فلا 
يستقل بأخذه» وظاهر كلام النظم وأصله أن المجنون لو سلم مال الكتابة إلى سيده أو 
استقل السيد بقبضه لا يقع الموقع. | 

واللعروف فى المذهب كما فى أصل الروضة أنه يقع الموقع. وإذا فسخ السيد عاد 
الكاتب قئا له. فإن أفاق وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد. وحكم 
بعتقه » ونقض التعجيز قال الشيخان: كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خصه بما إذا ظهر 
له مال بيد السيدء وإلا فالفسخ ماض لأنه فسخ حين تعذر عليه فأشبه ما لو كان ماله 
غائباء فحضر. قال فى الخادم: وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعى» 
والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره. ‏ بخلاف وجوده بالبلد. 


فففم و مم وم ةيالولل 


قوله: (أى فلا يستقل بأخذه) المعتمد أن له الاستقلال بأذه. وإن كان .على حلاف مضلحة 
المكاتب لأن السيد لا يلزمه مراعاة المصلحة وأن الحاكم لا عنعه وإن كانت مصاحة المكاتب فى 
منعه لأنه متصرف فى ملكه فى الحملة مع أن الأحذ المنزتب عليه العتق لا يزيد على ما لو مز 
إعتاقه فإنه نافذ قطعاء وليس للحاكم منعه منة» وإن كان على نخلاف المصلحة والحاكم إنما يراعى 
المصلحة فى فعل نفسه؛ ونحوه لا حيث يعارض.: تصرف الإنسان فى ملكه رم.ر). 

قوله: (إنه يقع.الموقع) أى: فيترتب العتق وب.ر» وكتب أيضا أى ما لم ير القاضى الصلاح 
فى حلاف بناء على قوله السابق: إلا أن يقال إلخ. وفيه نظر: 

قوله: (يقع الموقع) أى: فيزتب العتق وب.ر». 0 

قوله: (كذا أطلقوه ا اعتمده لعنر)ء 


ثوله: (وفيه نظر) لأن الكلام فى الأعذ بدون سحاكم. 
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(و) للسيد إذا كان له على مكاتبه دين سوى نجم الكتابة بمعاملة أو إتلاف» ولم 
يف ماله بالجميع (الأخذ) أى: أخذ ماله (عن دين سواه) أى: سوى النجم (ولسهه 
تعجيز هذا) أى: المكاتب (بعده) أى: بعد الأخذ عما ذكرء (وقبله) لتمكنه من 
مطالبته بالدينين. 

ولو أطلق المكاتب الدفع ثم قال: قصدت النجوم» وأنكر السيد. أو قال: صدقت 
ولكن قصدت أنا غيرها قال الصيدلانى : ينبغى أن يصدق السيد لأن الخبرة هنا له 
بخلاف بقية الديون» وقال القفال: يصدق الكاتب كما لو قال من عليه دينان وله 
بأحدهما رهن: أديت دين الرهن وصححه فى الروضة. 

(وللذى يجنى عليه) جناية من المكاتب تعجيزه ليباع فيها إذا لم يف ماله بأرشها 
لكن لا بنفسه لأنه لم يعقد حتى يفسخ. .بل (يعضد» بحاكم) بأن يرفع الأمر إليه 
ليعجزه (لا إن فداه السيد) فليس للمجنى عليه تعجيزه لأنه رقيق للسيد وله غرض فى 
إتمام عتقه وفى إبقائه لنفسه إن لم يتم؛ فيمكن من الفداء: وخرج بالمجنى عليه 
صاحب دين العاملة فلا تعجيز له لأن حقه ليس فى الرقبة. وإذا اجتمع على المكاتب 
ديون لغير السيد أو لهما وضاق ما بيده عنها ولم يحجر عليه. 

(قدم دين للمعاملات) على غيره إذ لا تعلق له بما بيده ولا برقبته. (ثم) إن فضل 
شىء قدم (أرش على نجم) لأنه مستقر والنجم عرضة للسقوط (بندب) أى: قدم ما 
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قوله: (الأخل إخ) إذا تأملت هذه العبارة أفادت ما قاله الوحرى: أنه إذا كان عليه للسيا 
ديئانٍ غير بحم الكتابة ولم يستحق بحم الكتابة بعد كانت اللخبرة فى الدفع عن أحدهما إلى اللكاتب 
برا راء 

قوله: (قال الصيدلانى إل) فالحاصل أنه: إن وقع السنزاع فى ابتداء الدفع أحيب السيدء أو 
بعدة) فالمكاتب الععر)اء 


قوله: (أو هما) أى: السيد وغيره. 


كوله: (فالحاصل !ل) أى: حاصل تول المصئف: وله الأذ عن دين سواه مع ما ثاله القفال تأمل. 
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ذكر بندب؛» فيجوز تقديم النجم على الأرش وتقديمهما معا على دين المعاملة كما فى 
الحر. 

(وحتم) تقديم دين المعاملة ثم الأرش على النجم. 

(إن و على المكاتب بالتماسة أو بالتماس الغرماءء أما تقديم دين 
المعاملة فلتعلقه بما بيده لا غيرء وللأرش متعلق آخر وهو الرقبة» وأما تقديم الأرش 
على النجم فلما مر. 

أما إذا كانت الديون للسيد فالمقدم منها ما يريده كما علم مما مر فى مسألة القفال 
(وأن يعجز) أى: الكاتب الذى اجتمع عليه ديون لسيده» ولغيره ورق (سقط) عنه ما 
(لسيد) من نجم وغيره لعوده إلى رقه. 

(وسو للغير) أى: لغير السيد بين دين المعاملة والأرش فيوزع ما بيده عليهماء فما 
تأخر من دين المعاملة طولب به بعد الغلقة ومن الأرش يتعلق بالرقبة فيباع فيه» وقوله 

زيادته : (فقط) تكملة. 


قوله: (فيجوز تقديم الدجم) لل مع قوله السابق: والأحذ إل اعتلاف حكم السيد 
إذا انفرد بالدين» وحكمه إذا ل ينقرد. ش 

قوله: (فليعلقه) قضية هذه العلة اطراد حكمها فيما بعد التعجيزء وليس كذلك كما سيأتى 
قريبا رب.ر). 

قوله: (للسيد) أى: وحده كذا ينبغى. 

قوله: (ما يريذه) أى: ما يريده السيد وب.ر) أى: إذا كان النزاع فى الابتداء. 

قرله: كما علم) أى: باعتبار ما ذكره المتن هناك وب.ر). 


توله: (قضية هذه العلة إل) قد يقال: إنه لما كان الحجر سببه الدين لزم الحاكم السعى فى الوقاءء 
فيقدم الدين لوحود الرئبة للأرش بخلاف ما إذا لم يكن حجر. تأمل. 

ثوله: (أى باعتبار ما ذكره المتن) أى: بقوله: وللسيد الأعذ لم لا باعتبار ما كاله القفال» وإن أوهمه 
كلام الشارح لأن المراد هنا ما يريده السيد ابتداء. تدبر. 
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(وانفسخت) أى: الكتابة (إن مات) الكاتب (قبل أن أتم) أى: النجوم أى: قبل 
قبض السيد تمامهاء وإن أرسلها الكاتب إليه فلم يقبضها بعدء أو كان الباقى قليلاء 
أو لم يحط عنه السيد شيئاء ويموت رقيقا حتى لا يورث وتكون إكسابه لسيده. 
وتجهيزه عليه لأن مورد العقد الرقبة» ففواتها كتلف المبيع قبل القبض. 

(أو فسخ الشرك) أى: وانفسخت الكتابة كلها إن فسخها شريك فى نصيبه؛ وإن 
أراد الآخر إنظاره وإبقاءهاء ولا تتبعض كما لا تتبعض ابتداء. 

(و) إذا كاتب عبدين له متفاوتى القيمة على مال واحد (حلف) أنت (من زعم) 
منهما. 

(كون الأداء منهما سواء» إذا به معا إليه جاءا) أى: إذا جاءا معا بالمال إلى 
السيد وزعم النفيس أنه على قدر القيمة» والخسيس أنه على عدد الرءوس فيصدق» وإن 
جاوز ما خصه حصته من المؤدى» أو كان ذلك فى النجم الأخير لاستوائهما فى اليد. 

(و) حلف (نافيا جر ولا الأمية) أى: المنسوب إلى الأم وهو ولدها (بعتقه) أى: 
المكاتب (إن مات)» فلو أتى اللكاتب بولد من زوجته العتيقة فهو حرء وولاؤه لولى 
أمه فإذا مات المكاتب» فزعم السيد أنه أدى نجومه وعتق: فائجر ولاء الولد إليهء 
وزعم مولى أمه أنه مات على رقه فولاء ولده مستمر له. 
_ صدق مولى الأم النافى للانجرإر بيمينه تمسكا بالأصل. وعلى سيد المكاتب البيان» 
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قوله: (قبل قبض السيد) ينبغى أو وكيله حتى لو قبض وكيل السيد تماما عق وإن مات قبل 
وصول المال ليد السيد إذ قبض وكيله كقبضه. 

قرله: (وإت جاوز ما خصه حصنه) يحتمل رفع حصة فيتعلق الخار بهاء ويحتمل نصبها فيتعلق 
.ما خخصة رب.ر)ء 

قوله: (وهو ولدها) فلعل المراد النفس الأمية مثلا. 

قوله: (وعلى سيد المكاتب البيان) نعم يواهمذ السيد باعترافه بأن يصرف مخلف المكاتب 


لورثته وب.رم. 


باب الكتابة 5 
وخرج بقوله: إن مات ما لو أقر السيد فى حياة الكاتب بأنه أدى النجوم. فإنه يعتق 
وينجر ولاء ولده إليه. (لا الوصية) أى: للسيد بدل المكاتب القتيل لا وصيته به إذا لم 
يقيدها بعجزه كما فهم أيضا مما مرء ولا ما أوصى به للمكاتب كما فهم أيضا من قوله : 
والكسب إن رق. 

(و) لا (وطؤها) أى: وليس له وطء مكاتبته لاختلال ملكه وشرطه مفسدء فإن 
وطثها ولو مع علمهما بالتحريم (فالمهر) مطلقاء (والإيلاد) إذا أتت منه بولد (قد» 
أثبت) كل منهما لها أما الأول: فلاستقلالهاء وأما الثانى : فلأنها علقت منه بولد فى 
ملكه فتعتق بالأداء إليه إن أدت» وإلا فبموته: (لا الحد) فلا يثبت على واحد منهما 
ولو مع علمه بالتحريم لشبهة اللملك نعم يعزر العالم به (و) لا يثبت لها عليه (قيمة 
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قوله: (وخرج بقوله: إن مات ما لو أقر السيد) يحرر الفرق» وقد يفرق بأنه هناك متمكن مسن 
.تنجيز عتقه الآن وإبرائه من النجوم. 

قرله: (وإلا فبموته) أى: فتعتق موته. وهذا لا ينافى أن العنى عن الكتابة» فلا يخالف ما فى 
المامش عن الروضء وشرحه؛ وكتب أيضا قوله: وإلا فبموته ليس فيه إفصاح بأن العتق بموته عن 
الاستيلاد» أو الكتابة» وعبارة الروض وشرحه: فإن أولدها صارت مع كونها مكاتبة مستولدة 
والولد حرء ولا تحب لها قيمته» فإن. مات السيد قبل تعجيرها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد» كما 
لو أعتق المكاتب» أو أبرأه عن النجوم؛ وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنا بعد 
الكتابة ولو قبل الاستيلاد كسائر المكاتبات» وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء 
للنجوم عتق بوحود الصفة عن الكتابة» وتبعه كسبه أولاده الحادثون لأن عق المكاتب لا يقع إلا 
عن الكتابة» ولو أولدها ثم كاتبهاء ومات قبل تعجيزها عتق عن الكتابة, وتبعها أولادها 
الحادثون» وكسبها الحاصل بعد الكثابة صرح به الأصلء وإن مات السيد بعد التعجيز عتقت 
بالإيلاد والأولاد الحادثون بعده من نكاح أو زنا يتبعونهاء والحادثون قبله أرقاء للسيد. انتهى. 
سقته بتمامه لفوائده» وارتباط بعضه ببعض. 


قوله: (عتق بوجود الصفة عن الكتابة) أى: وبرئ من النجوم كما لو نز عتقه صرح بذلك «م.ر» 
فى شرح المنهاج. ش 
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الولد) لأن حق الملك فيه له وتجرى هذه الأحكام فى وطئه لبنت مكاتبته. فيثبت 
المهر والإيلاد لا الحد. وقيمة الولد. وينفق عليها من المهر ويوقف الباقى. فإن عتقت 
بعتق الأم فهو لهاء أو عجزت فللسيد ذكره الشيخان. 

(ولا يبع) أى: السيد (مكاتبا) لأن الكتابة عقد يمنع استحقاق الكسب والأرش» 
فيمنع البيع كما لو باع عبده لا يجوز له بيعه. ولأن البيع إن رفع الكتابة فباطل 
للزومها من جهة السيد.ء وإلا فيبقى المكاتب مستحق العتق. فلا يصمح بيعسه 
كالمستولدة. 

نعم إن رضىبالبيع صم. حكاه البيهقى فى سننه عن نص الشافعى. وذكره القاضى 
فى تعليقه. ومنه بيع بريرة. قال الزركشى: وينبغى صحة بيعه أيضا من نفسه كما فى 
أم الولد. وقد يمنع بأن أمية الولد لازمة. فجاز البيع تعجيلا للعتق بخلاف الملكاتب». 
وقد يعكس هذا. انتهى. 

وقال البلقينى : يصمح بيعه من نفسه. وترفع الكتابة. ويعتق لا عن جهة الكتابة فلا 
يستتبع كسبا ولا ولداء بخلاف ما لو أعتقه» أو أبرأه عن النجوم فإئه يعتق عن جهة 
الكتابة لأن السيد لم يأخذ عوضا عن العتق بخلافه فى البيع, (وعامله) سيده 
(كالأجنبى) حتى يأخذ كل منهما بالشفعة من الآخرء فإن مقصود الكتابة: العتق 
بالأداء فليمكن من التصرف المعين عليه (والتبرعات) جائزة (له) أى : للمكاتب بإذن 


.روض. لكن الصواب أن رضاه ليس فسخا فله الرجوع بعده والكتابة لا تبطل إلا بالبيع» 
وقال الخنراء إن الفسخ هو الرضى مع البيع. انتهى : أى: لأن كلا و سجلهة ليا يشيك . 

قوله: (وتجرى هذه الأحكام إل) عبارة الروض وشرحه: ومن كاتب .أمة له حرم عليه وطء 
بننها. 

قوله: (والإيلاد) ظاهره: وإن ثبت إيلاد أمها مع أنها تعتق .كوته كأمها. 

قرله: (أو عجرت) قال فى شرح الروض: بتعجيز أمها. 


باب الكتابة 56 

(كذلك) له بالإذن (الإخطار بالنسيه) أى: التصرفات التى فيها خطر كما (فى 
البيع) بالنسيئة. وزاد قوله: (حسب) أى: فقط لإخراج الشراء بالنسيثة فيجوز ولو 
بلا إذن إن كان بثمن النقد ولا يرهن بهء: فإن الرهن قد يتلف. وإن كان بثمن النسيئة. 

فقال البغوى تبعا للقاضى : لم يجز بلا إذن لأنه تبرع. وقال الرويائى فى جمع 
الجوامع : يجوز إذ لا غبن فيه. وكلام النظم يفهمه قال الأذرعى: وهو المذهب 
النصوص. وعليه جرى العراقيون» وغيرهم» وما ذكره البغوى وجه شاذ. 

قال الرافعى: وفرقوا بين الكاتب والولى حيث يجوز له بيع مال الطفل نسيئة 
ويرهن» ويرتهن للحاجة أو للمصلحة بأن المرعى ثم مصلحة الطفل والولى نصب لينظر 
له. والمطلوبب هنا العتق والمرعى مصلحة السيد» ولم ينصب المكاتب له» وقد مر فى 
الرهن أن بعضهم سوى بينهما فى الجواز لكن الذى عليه عامة الأصحاب هنا المشعء 
وهذا الذى أشار إلى تضعيفه هنا هو الذى صححه ثمةء وتبعه النووى. 

وقال فى المهمات: إن الفتوى عليه (و) له بالإذن (شرا البعضيه) أى: بعضه من 
أصوله وفروعه. ظ 

(وهكذا تسليمه وما قبض» عن من وعسن مبيسع العوض) أى: وكذا له بالإذن 
تسليم الثمن قبل قبض عوضه وهو المبيع وتسليم المبيع قبل قبض عوضه وهو الثمن. 

قرله: (لأنه تبرع) اعنرضه «م.رء بأنه لا تبرع. 

قوله: (فيها خطر) قال فى شرح الروض: والخطر يفتسح الطاء: الإشراف على الاك قاله 
الجوهرى. انتهى. 


قوله: (كما فى البيع بالدسيئة) عبارة الروض» وشرحه عطفا على ما يمتنع بلا إذن وبيع 
نسيئة» ولو توثق برهنء أو كفيل» أو كان البيع بأكثر من قيمة المبيع. انتهى. 
قوله: (إن كان بثمن النقد) وفرقوا بين المككاتب حيث ل يجر له البيع نسيئة بلا إذن. 
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وقد يقرر كلامه بما قرره به الشارح بأن يقال له بالإذن تسليم الثمن قبل قبضه 
المبيع أو العوض عنه» وتسليم المبيع قبل قبضه الثمن أو العوض عنه» وعلى التقريرين: 
ما نافية. والعوض مفعول قبضء وترك على الثانى ذكر اللبيع فى الأولى؛ والثمن فى 
الثانية لفهمه بالأولى من ذكر عوضيهما. 

وعبارة الحاوى: والتسليم قبل قبض الثمن» فزاد عليه الناظم على الأول تسليم 
الثمن قبل قبض عوضه. وعلى الثانى تسليم اللبييع قبل قبض عوض الثمن؛: وتسليم 
الثمن قبل قبض المبيع أو عوضه. 

(كذا) له بالإذن (النكاح» وزواج قنه) أى: عبده. أو أمته (وسلم كذا فداء لابنه) 
إذا جنى. والمراد: فداء بعضه ولو غير ابنه. 

(وهكذا تفكيره بغير ماه صوم) بزيادة ما أى: بغير صوم من إطعام وكسوة (أو 
اتهاب من قد لزما) له. 
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قوله: (بما قرره به الشارح) استشكل تقرير الشارح بأنه يقتضى صحة الاعتياض عن المبيع 
قبل قبضه مع امتناعه كما تقرر فى ممله» وقد يصور فى المبيع فى الذمة بناء على صحة الاعتياض 
عنه كما هر أحد كلامين فيه كما تقرر فى محله» أو فيما لو جنى أحنبى على المبيع قبل القبض» 
فإن المشترى يتخحير بين الفسخ والإجازة» فإذا أحاز جاز له أن يأدذ به.له من الأحنبى» وله أن 
يعناض منه عن بدله» وحينئذ فله تسليم الدمن قبل أحذ العوض من الأحنبى. فليتأمل. 

قوله: (وسلم) أى: إذا أسلم هو سواء الحال والمؤحل أما لو كان مسلما إليه فظاهر إلحاقه يما 
لو اشترى نسيئة فيأتى فيه ما مر كذا بخط شيخنا فليتأمل» فقد يقال: المسلم إليه نظير البائع لا 
المشترى» وكتب أيضا عبارة الشارح فى بيانه ما نصه: ومنها السلم لاقتضائه تسليم رأس المال فى 
الس وانتظار المسلم فيه. انتهى. 

قوله: (كذا فداء لابنه إذا جنى) لتنزيله منزلة الشراء بخلاف عبده الذى ليس بقريب له أن 
يفديه لأن الرقبة تبقى له يصرفها فى النحوم أى: رقبة قريبه لأنه يتكاتب عليه. 


باب الكتابة لا 

(إنفاقه) من أبعاضه لزمانة» أو هرمء أو صغرء فقوله: (بالإذن) راجع إلى جميع 
الصور المذكورة» فكل ما فيه تبرع أو خطر إنما يجوز بإذن سيده؛ لأن الحق لا 
يعدوهما. فلا يجوز بغير إذنه. 

وإن وجد فيها غبطة من وجهء أو رهن؛ أو كفيل لا خلاله بمقصود الكتابة. ولأن 
حق السيد لا ينقطع عما بيده فقد يعود إلى رقه بالعجز. 

أما ما لا تبرع فيه ولا خطر كاصطياده وفدائه غير بعضه من أرقائه إذا جنى » 
وتكفيره بالصوم» واتهابه من لم يلزمه نفقته - فيستقل به كما . يستقل بتأديب عبيده 
وإصلاحهم بالفصد والحجامة وإقامة الحد عليهمء وقد مر بعض ذلك. 

وإذا اتهب من أبعاضه من لم تلزمه نفقته فلا يعتق عليه. ولا يبيعه بل يتكاتب 
عليه فيعتق بعتقه. ويرق برقه» ونفقته فى كسبه وما فضل للمكاتب. فإن مرض أو 
عجز أنفق عليه المكاتب. واعلم أن شراء المكاتب بعضه؛ وفداءه له وتالييه ونكاحه. 
وتزويجه عبده من التبرعات وأن البقيه من الإخطار وأن أمثلتهما لا تنحصر فيما ذكرء 
فلو قال: وله التبرعات كشراء بعضه والإخطار كالبيع نسيثة كان أولى. 

قال البلقينى : ويستثنى مما فيه تبرع ما تصدق يه على المكاتب مما العادة فيه أن 


قوله: (وإذا اتهب من إبعاضه إلّ) قال فى الروض وشرحه: ولو وهب لمكاتب بععض أبيه أو 
ابنه المككاتب» فقبله» ثم عتق المكائب عتسق عليه ذلك البعض وسرى إلى باقيه إن كان موسرا. 
اننهى. 

قوله: (أنفق عليه المكاتب) قال فى شرح الروض: لأنه من صلاح ملكه؛ وليس كالإنفاق 
على أقاربه الأحرار حيث ينع منه لأن ذلك مبنئ على المواساة» ويما تقرر علم أن المانع من قيسول 
هبته ونحوها إذا لم يكن كسوبا إنما هو عدم صحة تصرفه فيه لا لزوم نفقته له؛ لأنه لا يلزمه نفقة 
قريبه مطلقاء وإنما لزمه نفقته فى الكسوب الذى عرض له مرض بسبب الملك لا بسبب القرابة 
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يؤكل ولا يباع كخبز ولحم. فإذا أهدى منه شيئا لأخذ ذالمهدى إليه أكله. نص عليه 
فى الأم لخبر بريرة. انتهى. 

والاستدلال بخبر بريرة يتوقف على أن الإهداء إليها وإن أكله يليه من ذلك قبل 
حريتهاء وعلى أن سيدتها لم تأذن فى أكله يَل. 

(لا المكاتبه) أى: ليس له ولو بإذن سيده مكاتبة رقيقه. (ولا تسريه) بأمته. (و) 
لا (عتق الرقبه) أى: إعتاقها ولو فى كفارة لأن الكتابة والعتق يستعقبان الولاء» 
والمكاتب ليس أهلا له كالقن» وأما منع تسريه فلضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة 
بالطلق؛ ولو عبر بدل التسرى بالوطء كان أولى لأنه أخص منه لاعتبار الإنزال فيه 
بخلاف الوطه. 


(وابتاع) أى: وله ولو بلا إذن أن يبتاع (بعض سيد) له من أصوله وفروعه» (فإن 


قوله: (ولا عتق الرقبة) قال فى الروض عن نفسه: قال فى شرحه: وعرجخ بنفسه إعتاقه عن 
سيده أو غيره بإذنه فإنه جائر. انتفى. 

قوله: (لأنه) أى: التسرى» وقوله: أى لاعتبار الإنزال فيه أى: التسرى أى: والححب عن 
الأعين. 

قوله: (أن يبتاع) وكالابتياع: قبول الهبة والوصية. 

قوله: (بعض سيد له إلخ) قال فى الروض وشرحه: فإن كان أى: ما ملكه يما ذكر بعض من 
يعتق على سيده؛ ولم يختر سيده تعجيزه بل هو الذى عجر نفسه لم يسر عشق ذلك البعض إلى 
الباقى» ولو كان السيد موسرا كما لو ورث بعض قريبه» وإن اعحتار تعنحيزه وهو موسر أو معسر 
فكذلك لأن مقصوده فسخ الكتابقع ودحوله فى ملكه ضمنى قهرىء وللعبد القن أن يتهب بلا 


ثوله: (كذا قيد الروض) ضعفه فى شرحه؛ وثال: قال الأذرعى: إن الشراء يشمن النسيئة يجوز إذ لا 
غبن وهو المذهب المنصوص» واكتب عليه نر): أنه الوجحه. 


قوله: ريما ذكر) أى: الابتياع وثبول الهبة والوصية. 
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عجز) عن الأداء ورق (يملكه) أى: البعض (السيد والعتق) عليه (نجز). 

قال الرافعى : ولم يقولوا: إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على 
السيد» ولا نظروا إلى لزوم النفقة بالعتق » وإئما اعتبروا الحال. 

(واقتص) أى: وله ولو بلا إذن أن يقتص (من جان) عليه» أو على رقيقه بشرطه 
لأنه من مصالح الملكء (ويفدى عنقه) بإسكان النون مخففا من ضمها (ولو ليسد وإن 
أعتقه). 


(وعبده بما من الأمرين قل) أى: وله ولو بلا إذن أن يقعى تقسه وعبده قى 


إذن قريبا يعتق على سيده إن لم تلزمه نفقته فى الحال» ويعتق عليه وليس له الرد بعد قبول العبد 
لحبة» وكذا له أن يتهب بعضه أى: بعض من يعتق على سيده بلا إذن بالشرط السابق» فيعتق ذلك 
البعض على السيد ولا يسرى لحصول املك قهراء وهذا ما جزم به الأصل هناء وحفه فى الروضة 
فى كتاب العتق لكنه جزم قبله فيها كأصلهاء والمنهاج كأصله ثم بالسراية. انتهى. باحتصار. 

قوله: (وإن أعتقه) راحع لصورة السيد دون الأحنبى بدليل قوله الآتى ويلزم الفداء سيدا قبل 
وأعتق الخانى» وكتب أيضا أى: لا يسقط عنه الواحب للسيد بالحناية عليه بإعتاقه له. شارح. 

قرله: (أى: وله ولو بلا إذن أن يفدى نفسه 46 ظاهره كالمن أنه يفدى جنايته على غير 
السيد وإن أعتقه السيدء ويخالف ذلك قوله بعد فى المثن: ويلزم الفداء سيدا قتل وأعتق» ويجاب 
بأن قوله: وإن أعتقه راحم لمسألة السيد نخاصة أى: فإن السسيد إذا أعتقه فى حال جنايثه عليه 
وكان فى يده مال لزمه الفداء بالأقل كجناية الأحنبى أى: على ما فى المعن» والذى فى الإرشاد 
أنه بالأرش إن كان فى يده مال وإلا سقط هذا إذا أعتقه السيد ومثله الإبراء» وأما إن حصل 


ثوله: (لم تلزمه إلخ) لكونه كسويا. | 

ثوله: (وهذا ما جزم به الأعسل هناح قال (م.ر» فى حاشية شرح الروض: هو الصحيح؛ وثال 
البلقينى: إِنه المعتمد» والأذرعى: إنه المأذهب» وما فى المنهاج ضعيف» وثال فى البسيط: إنه فاسد لا وه 
له. 

قوله: (كجباية الأجنبى) أى: كالجحناية على أحنبى . 


توله: (وإلا سقط إ) علله فى شرح الروض بقوله: لأنه أزال الملك عن رقبته الى كانت متعلق 
الأرش باختياره ولا.مال غيرها. انتهى. وفيه نظر لأن الرقبة ليست متعلق أرش الحناية على السيد؛ ولعل 
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الجناية المتعلقة برقبته» ولو لسيده وإن أعتقه. أو أبرأه بأقل الأمرين من القيمة وأرش 
الجناية» فإن لم يكن بيده مال يفى بالأرش فللمجنى عليه تعجيزه كما مر»ء فإن نقص 
أرش الأجنبى عن القيمة فلا يباع ممه إلا ما يفى بالأرشء» وتبقى الكتابة فى الباقى 
حتى يعتق عنها بأداء قسطهء أو الإبراء عنه» وإن اختار السيد فداءه بعد تعجيز 
الأجئبى له لم يبع وقوله: وعيده أى : الذى لا يتكاتب عليهء فإن الذى يتكاتب 
عليه ليس له أن يفيديه بلا إذن كما مرء وما ذكره من أن الفداء فى جنايته على السيد 
بالأقل وجه ضعيف. والمنصوص فى الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ لأن واجب 
جنايته عليه لا تعلق له برقبة المكاتب» وإنما يتعلق بماله؛ فيجب بكماله كالحر 
بخلافه فى الأجنبى فإنه يتعلق بهاء فجاز ألا يزاد عليهاء فلو عتق بإعتاق أو إبراء 
ولم يكن له مال سقط أرش السيدء ويستثنى من فداء عبده ما لو كان العبد آبقاء أو 
نحوهء فلا يجوز فداؤه بغير إذن نقله البندنيجى عن الشافعى كما ذكره فى المهمات» 
وقال: إنه ظاهر (ويلزم الفداء) بالأقل (سيدا قتل). 


عتقه بالأداء فإنه يدفع الأرش بالغا ما بلغ إن كان فى يده مالء وإلا استقر فى ذمته. وأما قبل 
العتق فإن الفداء بأقل الأمرين حتى فى جناية السيد هذا محصل ما فى الإرشاد وشسروحه» وسيأتى 
قريبا أن المنصوص فداء جناية السيد بالأرش ؤلو قبل العئق» وهو عمالف لما فى الإرشاد فيما قبل 
العتق كذا خط شيححنا. 

قوله: (أرش الأجنبى) كأن التقييد بالأحنبى لأنه لايباع لأرش السيد. 

قوله: (والمنصوص فى الأم والمخعصر ! خ) اعتمد ذلك ابن المقرى ولكن خصه يما بعد العتق 
وب.ري» وكتب أيضا عبارة الإرشاد ونفسه أى: وفدى نفسه فى جناية الأحنبى بأقل الأمرين» 
وبالأرش من سيد إن عتق بأداء» وإن أبرأه السيد أى: أو أعتقه فما فى يده فقط. انتهى. أى: فإن 
لم يكن بيده شىء سقط ولا يتعلق منه خحلافا لما يوهمه كلام أصله «ح. ج). 


العلة أنه فوق كسبه الذى هو متعلق الأرش باختياره بخلاف ما إذا عتق بالأداء تدبر» وقد يقال: إن للسيد 
إذا لم يكن فى يد المكاتب ما يفى بالأرش تعجيزه بسبب الأرش» ويستفيد بنه رمه ويسقط عنه.الأرش» 
فإذا أعتقه فوق ذلك» وهذا معنى كونها متعلق الأرش فتأمل. 

قوله: إلا يباع لأرش السيد) وإن كان له أن يعجزة بسبب الأرش ويستفيد به رقه كما فى الروض. 


باب الكتابة 0ع 

(وأعتق) أى: قتل مكاتبه (الجانى) على غيره. أو أعتقه. أو أبرأه لأنه فوت حق 
المجنى عليه فإن عتق بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية؛ ولا يلزم السيد فداؤه وإن 
كان هو القابض للنجوم لأنه مجبر على قبولها (وليرجع إليه) أى: إلى السيد (أرش) 
لجناية من جنى على مكاتبه (إذا أعتق مجنيا) أى : مكاتبه المجنى (عليه) فإن كان 
رقيقا حال الجناية بخلاف ما إذا عتق بالأداء. فإن الأرش يبقى له ولا يرجع إلى سيده 
كذا قاله الناظم» وشارحه كالحاوى. وشراحهء والوجه ما جزم به ابن المقرى أنه 
للمكاتب مطلقا كما اقتضاه كلام الشافعى والأصحاب كسائر الأكساب. وكان الحاوى 
سبق قلمه من قتل إلى أعتق: وتبعه غيره بلا تأمل. 

(وفاسد منها) أى: من الكتابة كالصحيمح كما سيأتى. والكتابة ثلاثة أقسام: 
صحيحة : وهى ما لا خلل فيهاء وفاسدة: وهى الصادرة بإيجاب وقبول ممن تصح 
عبارته بعوض مقصود لكن اختلت صحتها لفساد عوضها كخمر ومجهول. أو لكونه 
التسوية بينهما. 

قوله: (بالأرش) أى: المال الواحب وهو الأقل. تدبر. 

قوله: (لا تعلق له برقبة المكاتب) ولذا لزمه الفداء فى جنايته على السيد؛ وإن فوت 
السيد رقبته بإعتاق أو إبراء بخلاف جنايته على أجنبى» فإنها تتعلق برقبته؛ فإذا فوتها 
السيد لزم السيد الفداء. تدبر. 

توله: (لا تعلق له برقبة المكاتب) لأنها ملكه بل بذمته فيكون كالحر» فيتعلق بعاله 
فيجب بكماله, انتهى. (م.ر)؛ وشرح الروض. 

قوله: (أو أعتقه أو أبرأه) وفى صورتى الإعتاق والإبراء يلزم السيد أيضا فداء من يعتق 
بعتق المكاتب إن جنى بعد مكاتبته عليه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (لأنه فوت إ) لأنه إذا أعتقه: أو أبرأه» أو علق عتقه بصفة عتق عن الكتابة» 
وبرئ كما فى شرحى الروض والمنهاج. 


قوله: (كسائر الأكساب) لأنه من جملة الأكساب. 
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عينا. أو حالاء أو منجما بنجم واحدء أو لشرط فاسد (كشرطه) على عبده (شرا) 
شىء منه. وباطلة : وهى ما لم يصدر فيها عقد من مالك مكلف مختتار بعوض مقصود 
كما ذكرها بقوله: (لا باطل يفقد عقد صدرا). 

(من مالك كلف مختار بما» يقصد) بأن يعقدها غير مالك من ولى أو أجنبى أو غير 
مكلف أو مكره. أو تعقد بما (لا) يقصد (كالحشرات والدما): والتصريح بهذا من 
زيادته. 

وقوله : (مثل الصحيح) خبر فاسد أى: والفاسسد منها كالصحيح للا الباطل فإنه 
ليس كالصحيح بل هولاغ إلا أنه إذا صرح بالتعليق وهو ممن يصمح تعليقة ثبت 
مقتضأه. 

(ليس) أى : الفاسدة كالصحيحة فى أشياء لا (فى الإيصاء) برقبة المكاتب» فإنه 
يصح فى الفاسدة من غير تقييسد بعجز ويكون فسخا لها وإن ظن صحتها بخلاف 
الصحيحة, وكالوصية سائر ما يزيل الملك كالبيع والهبة. والإعتاق لاعن جهة 
الكتابة كما لو أعتقه عن كفارته فيجزته عنها كما مر فى الظهارء وهذه الأمور قد يدعى 
اندراجها فى الفسخ الآتى بيانه. 

(و) لا فى (الحظ) أو البذل لأقل متمول فإئه لا يلزم فى الفاسدة لأن النجوم غير 
ثابته فيها بخلاف الصحيحة» واقتصر على الحظ لأنه الأصل. 


(و) لا فى (الأسفار) فإنه لا يسافر فى الفاسدة بلا إذن لعدم لزوم عقدها بخلاف 


ال اا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ااا ا ام ل ا ا م ام ل الال لل ا 


قوله: (كالخشرات والدما) كذا مثل به فى الروض أيضا. 
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قال أثمتنا: تعلق العتق بصفة إن خلا عن المعاوضة بأن لم يذكر مال. أو ذكر لا 
على سبيل المعاوضة كقوله: إن أديت لى كذا فأنت حرء فهو لازم من الجانبين» 
وتبطل بموت أحدهما وإن لم يخل عنهاء فإن كانت فى عقد يغلب فيه معناها وهو 
الكتابة الصحيحة فهو لازم من جهة السيد لا العبد. أو يغلب فيه معنى التعليق وهو 
الكتابة الفاسدة فهو جائز من الجائبين. 


(و) لا فى (الإبراء) عن النجوم فإنه لا يتعق به الفاسدة. وكذا بأداء الغير عنه 
تبرعا لأن المغلب فيها معئى التعليق» ولم يوجد المعلق به وهو أداؤه» فلا يعتق إلا بأداء 
النجوم للسيد فى محلهاء فلو أداها له قبل محلها أو لوكيله» أو وارثه ولو فى محلها 

يعتق إلا أن يقول: فإن أديت لى. أو لوكيلى» أو وارثى فأنت حر وأداها فى محلها. 

(و) ولا فى (الاعتياض) عن النجوم فإنه لا يعتق به فى الفاسدة لما قلناه بخضلاف 
الصحيحة بناء على صحة الاعتياض عنها كما أفهمه كلام النظم وأصله هناء وكلام 

قال فى المهمات: وهو الصواب فقد نص عليه فى الأمء والذى صححه الشيخان 
هئا عدم الصحة» فتستوى الفاسدة والصحيحة فى ذلك. 

قال الزركشى : والفرق على الأول بينه وبين عدم صحة الاعتياض فى المسلم فيه أن 
السلم فيه مبيع ؛ والنجوم ثمن. والاعتياض عنه جائز. 


وفو ووم م م م وم وو مايا9 


قوله: (أو ذكر !لخ) قال فى الروض وشرحه: فإن أدى الألف له فى حياته فى الصورة الثانية» 
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(و) لا فى (انفساخ ما فسد) من الكتاية (يفسخه) أى: السيد (أو موت أو حجر) 
بسفه (ورد) أى: طرا. 

(عليه أو جئونه) أو إغمائه (والرد) للكتابة أى فسخها (من ححاكم) برفع الأمر 
إليه: ثم (يسئل نقص العقد) فيحصل الانفساخ بكل من المذكورات فى الفاسدة لما مر 
أنها جائزة من الجائبين بخلاف الصحيحة» وإنما قيد كلا من الفسم والثلاثة بعده 
بالسيد لأئه حينئذ هو الذى خالفت فيه الفاسدة الصحيحة بخلافه من العبد. فإئه 
يطرد فى الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعى فى الفسخ. 


قوله: إيفسخه) أى: السيد إذ له ذلك فيها فقط؛ ولو بغير بإذن القاضى حلافا لما يوهمه كلام 
أضله أى: أصل الإرشاد الجر. 

قوله: (أو موت) أى: للسيد.' 

قوله: (أى: حجر) أى: السيد. 

قوله: (بسفه) أى: لا فلس. 

قوله: إغليه أو جبونه أو إغمائه) فيها الضمير عائد على السيد فى قوله: أى السيد كما 

قوله: (والرد من حاكم) وحذف أى: الإرشاد قوله: أصلهء ورده القاضى لأنه إن أراد به 
استقلاله برد العقد فى الفاسدة دون الصحيحة لم يصح إذ لا يستقل فيها بذلكء أو أن السيد 
يتوقف فسخه على رفع الأمر إليه لم يصح أيضا لما مر أن له الاستقلال بذلك. حجر ويجاب بأن 
الحاوى أراد الأمر إليه» وطلب فسخه وإن لم يحتج لذلك وس.م». 

قوله: (فإنه يطرد فى الصحيحة) ظاهر العبارة أو هذا الضمير مرجعه الانفساخ السابق بدليل 
قوله بعد لكن حنونه إل وحيئذ يقنضى ذلك أن الفاسدة تنفسخ يجنون العبد والحجر عليه 
وليس كذلكء وعكن العناية بأن يجعل مرجع الضمير الحكم فيصير المعنى فإنه أى:. حكم الفاسدة 
يطرد فى الصحيحة أيضا من انفساخ أو عدمه: وعلى كل حال فقوله بعد: لكن حنونه إل لا 
معنى له ررب.ر). 


باب الكعابة ع 
لكن جنونه فيها إنما يوجب الفسع لا الانفساخ كما مرء وإذا انفسخت الفاسدة 

بالفسخ ثم أدى المسمى لم يعتق فإنه وإن غلب فيها معنى التعليق فهو فى ضمن 

معاوضة. فإذا ارتفعت ارتفع ما تضمنته» وقوله: يسثل نقص العقد من زيادته. 

(ولا) فى (الزكاة) فإنه لا يأخذها من سهم المكاتبين فى الفاسدة لأنها غير لازمة, 
فالقبض فيها غير موثوق به بخلاف الصحيحة. وقد علم ذلك فى قسم الصدقات وإئما 
أعاده هنا لبيان ما فارقت به الفاسدة الصحيحة» وفى معئى الزكاة: الوقف على 
الرقاب» والوصية» والئذر لهم فلا يأخذ منها شيئا (و) لا فى (وجوب فطرته) فإنها 
تجب على سيده فى الفاسدة دون الصحيحة وإن لم تجب عليه نفقته كما سيأتى. 

(و) لا فى (رد مالها) أى: الكتابة إلى المكاتب (وأخذ قيمته) منه فإن السيد فى 
الفاسدة دون الصحيحة يرد على المكاتب المال الذى أخذه منهء ويرجع عليه بقيمته 
لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق. فهو كتلف اللمبيع بيعا فاسدا 
بعد القبض. 

نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه ولا تراجع ‏ نص عليه 
الشافعى والأصحاب ‏ ثم الاعتبار هنا بقيمته يؤم العتق لا يوم العقد. ْ 

بخلاف ما إذا وزع السمى على قيمة العبد فى الكتابة الصحيحة لأن يوم العقد هو 
يوم الحيلولة فى الصحيحة» وهنا إنما تحصل الحيلولة بالعتق وليست المستثنيات 
منحصرة فيما ذكر» فمنها ما قدمته من عدم عتقه عن الكتابة بالإعتاق فى الفاسدة حتى 
لا يتبعه الكسبء والولد بخلاف الصحيحة لأنه استحق: العتق فيها بعقد لازم واستحق 


ا 1 ل ال ل ا ا 


قوله: (لكن جدونه فيها !لخ) اقتصاره على هذا ينتضى أن الحجر على العبند فى الصحيحة 
يقتضى الانفساخ؛ وعليه منع ظاهر كذا بخط شيخناء وأقول: بما يويد المنع أن الحجر لا يقتضى 
الانفساخ فى الفاسدة كما قال فى شرح المنهج؛ ورج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بدحو 
إغمائه وحجر سفه عليه. انتهى. ففى' الصحيحة أولى (س.م). - 
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استتباع الولد والكسب» فليس للسيد إبطالهاء وفى الفاسدة لا استحقاق. على السيد 
فجعل ناسخاء ومنها عدم صحة معاملته للسيد, قاله البغوى» وقال الإمام والغزالى: لا 
منع كالصحيحة. 

قال الرافعى: ولعل المنع أقوى» ومنها عدم صحة التقاطه كالقن؛ ومنها عدم وجوب 
الأرش على سيده إذا جنى عليه» ومنها عدم وجوب الاستبراء بالفسخ فى الفاسدة 
بخلاف الصحيحة كما مر فى بابه» ومنها مئعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذن 
وكان أمة أو يضعفه الصومء ومنها أنه لا يعتق بتعجيل النجوم عن محلها كما مر لأن 
الصفة لم توجد. وعلى قياسه لو أخرها عن محلها لم يعتق. ومنها أن العتق الواقع فى 
مرضه فى الفاسدة ليس من الثلث لأخذه القيمة عن رقبته. وشمل المستثنى منه 
استقلاله بالأكساب ليحصل المسمى. وأخذه الفاضل من الكسب بعد الأداء ولزوم نفقة 


م ل ا و م لمق هو قا ف قم ود وك موق و ل حا عام لمع ا لاو 6 ممم اع ع مو 2 وم عم 5 


قرله: (استقلاله بالأكساب) وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا؛ وسببه 
أن المعقود عليه وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسنب» ووجهه أن عقد الكتابة أثبت 
للسيد عوضا فى ذمة العبد» ومقتضاه أن يملك فى مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة 
كى لا يبقى العوض والمعوض لواحدء فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها لعتق كان تأثير 
العتق فى المنافع والأكساب. حكاه الماوردى عن اللحديد. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (ومنها أن العتق) أى بالأداء الواقع فى مرضه فى الفاسدة إلخ أما الصحيحة ففى 
الروضة ما نصه: كانت فى مرض موته عبداء أو أوصى بكتابته تعتبر قيمته من الفلث سواء كانت 
بقيمته أو أقل» أو أكثر» ولو كاتب فى الصحة واستوفى فى النحو فى مرضه لم تعتبر قيمته من 
الثلث» ولو أعتقه فى مرضه أو أبرأه من النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته والنجوم. 
أنتهى. إب.ر). 

قوله: (ليس من الثلث) قال الموجرى: وهذه الصورة مشكلة, فإنه وإن أحذ منه من النجوم 
التى كانت ملكا للسيد ففيهبا تبرع كيف لا تحتسب من الثلث «ب.ري وقد يقال: كمارد 
النجوم التى ملكها أحذ فى نظير ذلك القيمة المملوكة للمكاتب على أنا لا نسلم أن النجوم 
كانت ملكا للسيد كما قال فى المنهاج: وأنه لا يملك ما أحده بل يرحع اللكائب به إلم. 

#0 # 


باب الكتابة الا 
نفسه كما ذكره الإمام» والغزالى» وأخذه أرش الجناية عليهء ومهر الوطء. وتكاتب ولده 
عليه. 


4. 


فوووووووون ا ا ااا ا 00111 


قوله: (وتكاتب ولده عليه) أى: كالكسبء وقيل: لا يتكاتب. 
6د 6 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


باب عتق أم الولد 

الأصل فيه خبر «أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر منه» رواه ابن ماجة. 
والحاكم. وصحم إسنادهء وخبر أنه وه قال فى مارية أم إبراهيم لما ولدت «أعتقها 
ولدها» أى: أثبت لها حق الحرية. رواه ابن حزم» وصححه. وخبر «أمهات الأولاد لا 
يبعن. ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع منها سيذها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة) 
رواه الدارقطنى» والبيهقى. وصححا وقفه. وخالف ابن القطان فصحح رفعه. وقال: 
رواته كلهم ثقات وسبب عتقها انعقاد الولد حرا للإجماع» ولخبر «إن من أشراط 
الساعة أن تلد الأمة ربها» أى: سيدهاء فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حر. فكذا هو. 


(ومن تضع) من الإمام ولو محرمة بنسب ولدا أو بعضه ولو (ظاهر تخطيط)؛ ولو 


باب عتق أم الولد 

قوله: (رواة ابن حزم وصححه) قال فى شرح الروض: لكن أعله ابن عبد البر. 

قوله: (ومن تضع إل أى: ولو بعد الموت. لكن تبين بالوضع حصول العتق من حين الموت؛ 
ولا فرق فى الوضع بعده من كونه عقبه وتراحيه عنه بحيث لحق به شرعاء وحيث علم عند الموت 
أنها حامل أمتنع التصرف فيها وإن لم يحكم بعتقها إلا إذا وضعت فيتبين العنق من حين الموت 
للغدراء : 

قوله: (أو بعضه) هذا موافق.ما قاله الدارمى: أنه يكفى وضع عضو وإن لم تضع الباقى» وعليه 
يكفى وضع أحد التوأمين» وقد اعتلف إفتاء شيخخنا الشهاب الرملى فى ذلك» وعلى عدم الاكتفاء 
لا يرد قوهم: أنه يكفى وضع ما يجب فيه غرة حواز أنهم إنما أرادوا به الاحتراز عن نحو العلقة 
والمضغة لا الاكتفاء بأحد التوأمين هذا والاكتفاء به بل وبالبعض هو المتجه فليدأمل» وكتسب أيضا 
فى شرح الروض وكالمضغة بعضهاء وهدا قال الدارمى: وكذا لو وضعت عضوما وإن لم تضع 
الباقى. انتهى. ما فى شرح الروض: لكن مقتضى كلامهم أنه لابد من وضع الباقى وإن كان بين 
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للقوابل (وقد» أحبلها السيد) بأن علقت منه ولو باستدخال ماثه. ولم يتعلق بها حق 
كما علم فى محله (تعتق) هى (والولد) أى: الرقيق الحادث منها بنكاح أو غيره. 
باب عتق أم الوك 

قوله: (والولد) وحكم أولاد أولادها الإناث حكم أولادها فلاف الذكور ودخل فى 
الولد ما لو حملت من .زوج أو زنا بعد بيعها فى نحو رهن؛ ثم ملكها حاملا فإنه يتبعها فى 
حكمها أيضا على المعتمد عند شيخنا الرملى. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

وقوله: الإإناث لأن أولاد الإناث تتبع الأمهات بخلاف أولاد الذكور. 
وضعه ووضع ذلك العضو أربع سنين أو أكثر لأن الجميع حمل واحد مطلقا كما هو ظاه وذلك 
سواء تقدم وضع العضو على الموت أو تأخر عنه ولو وضعت ولدا إلا يديه ورحليه مثلا فالوحه 
حصول العتق لوحود مسمى الولادة الذى المدار عليه هناء ويتردد النظر فيما لو وضعت نصفه 
الأعلى أو الأسفل أو ما عدا أطرافه ورأسهء أو ما عدا رأسه فقطع ويختمل الاكتفاء بوضع ماعدا 
رأسه لوحود مسمى الولادة. 

فرع: إسقاط الحمل إن كان قبل الروح حاز أو بعدها حرم؛ وينبغى أن يعمل فى النفخ 
وعدمه بالظن ررم.ر». 

تنبيه: لا يخفى أن إسناد الإحبال إلى السيد فى صورة. الاستدخال وموها إسناد مجمازى بخلافه 
فى صورة الوطء فقد يدعى أنه إسناد حقيقى) وحينئذ فقول المصنف: أحبلها السيد إما أن يكون 
مستعملا فى حقيقته وججحازه على أصل الشافعى في ذلك» وإما أن يكون كناية بالمعنى الأصول, 
را لاا لياوع ا . نعم قد يمنع أن الإسناد فى صورة 
الوطء أيضا حقيقى؛ لأن الإحبال حقيقة ليس هو نفس الوطء بل هو أمر آخصر قد يتسبب عنه 
ليس فعلا للرطئع أصلاء فإسناده إليه لا يكون إلا بحازا نعم إن أريد بالإحبال الوطء بحازا كان 
الإسناد حقيقا لأنه يكون مع بحازية الطرفين أو أحدهما كما تقرر فى محله. ْ 
لل ا ا سس 

وله: (جاز) أى: بإذن الأب وإلا حرم قاله شيخنا وذم. 

توله: (لا يكون إلا مجازا) تأمله مع أنه مسند لما هو له فى الظاهر إلا لا أن يقال: المنسوب للواطئ إنما 

ا ا ل 
يرجد الوطء ولا يجعل منه بل (ع.ش). 


باب الكتابة 3 


(من بعده) أى: الوضع بالشرط الآتى أما هى فلما مرء وأما ولدها فتبعا لها وعتقها 
من رأس امال. وإن أحبلها فى مرض موته كإنفاق المال فى اللذات. وخرج بظهور 
تخطيطه ما لو قالت القوابل: إنه مبدأ خلق آدمى. ولو بقى لتخطط فلا يثبت به 
الإيلاد: وبالسيد ما لو أحبلها غيره بنكاح» أو زناء أو شبهة ثم ملكها فلا إيلاد لانتفاء 
إحبالها من سيدهاء ولأن الإيلاد لم يثبث حالا فكذا بعد الملك كما لو أعتق رقيق غيره 
ثم ملكه.. ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان فى ملك الغير حالا ولا مآلا. فكذا الإيلاد. 
وبقوله : بعده ولدها الموجود قبل الوضع بأن أتت به قبل إحبالها فلا يثبت له حكمها 
لحصوله قبل ثبوت الحق لها» وشرط السيد كونه غير مرتد. فلا يثبت إيلاد المرتد بل 
يوقف بناء على وقف ملكه. وكونه حر الكل أو البعض كما تناوله لفظ السيد. فيثبت 
إيلاد المبعض إذا أولد أمته التى ملكها ببعضه الحر كما ججزم به الماوردى وصححصه 
البلقينى. ولا يثبت إيلاد المكاتب إذا أولد أمته كما علم من قوله فى الكتابة ولا 
استيلادا. 

(كمثل تدبير) بزيادة مثل أى: تعتق أم الولد وولدها المذكور كما تعتق المدبرة» 
وولدها التابع لها فى التدبير كما مر فى بابه. 

(إذا «مات) فى المسألتين فلو ماتت الأم والولد فيهما قبل موته فلا عتقء أو الأم 
فقط عتق الولد بعد موته بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت تبطل الكتابة. ويكون 
الولد رقيقا للسيد لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه أو نحوهء وولد المستولدة إنما يعتق 


ا 00 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل نا 


قوله: (ما لو قال القوابل إ) فلو احتلفوا فقال بعضهم: فيه صورة حفية» وبعضهن لا صورة 
فيه اتّمه العمل بقول المثبت لأن معه زيادة علم. 

قوله:. (مرتد فلا يقثبت) أى: خالا. 

قوله: (التابع لها فى العدبير) قد يقال: هذا لا يشمل الولد الحادث .بعد التدبير إذا لم ينفصل 
قبل موت السيد مع أنه يعتق معها إلا أن يراد التابع فى حكم التدبير فليتأمل. 
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بما تعتق هى به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق الولد 
بخلاف الكاتبة إذا أعتقها بعثق ولدها. 

(ولو) كان اللوت (بقتل هذين) أى: أم الولد وولدها المذكور فإئهما يعتقان؛ وإن 
استعجلا بفعل محرم لأن الإحبال بمئزلة الإعتاق ولهذا يسرى إلى نصيب الشريك كما 
لو أعتق نصيبه؛ فلا يقدح لوي عدار السو الوطر جا لمووا وم وذكر قتل 
الولد مزيد على الحاوى. 

(كذا). 

(حكم. حلول الدين) فإنه يحل بموت الدين ولو بقل غريمه لأن الأجل أثببت 
ليرتفق من عليه الحق بالاكتساب فيه» فإذا مات فالحظ له فى التعجيل لتبرأ ذمته. 

(و) كذا حكم (التدبير) فمن ثبت له تدبير يعتق بموت سيده ولو بقتله له لأنه 
تعليق عتق بصفة» وهذا يغنى عن قوله أولا: كمثل تدبير. 


(بل* إن باع) السيد (ذين) أى: أم الولد وولدها اللذكور (قلت) وكان البيع (من 
غير) أى: من غيرهما (بطل) أى: البيع إما فى الأم فلخبر الدارقطنى السابق 
لخالفته. الإجماع والقياس الجلى» وما كان فى بيع الأم من خلاف بين القرن الأول فقد 
انقطع وصار مجمعا مئعه. وأما خبر أبى داود عن جابر «كنا ؟ اريئا أمهاءه 
تقطع وصار على سا حبر ابى داود عن جابر ١‏ ببيع سراره مهات 


7 ا ا ل 


قوله: (لم يعتق الولد) ظاهره أنه لا يعئق مطلقا لكن قضية قوله: يما تعتق هى به وقوله: أو 
الأم فقط عتق الولد يعد موته عثقه بعد الموت. 


باب الكتابة للك 
الأولاد والنبى 0 حى لا يرى بذلك بأسا» فأجيب عنه بأنه منسوح ء وبأئه منسوب إى 
النبى وم استدلالا واجتهاداء فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصاء أما إذا باعهما من 
نفسهما بأن باع كلا من نفسه فيصح بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصمء وعلم من 
بطلان بيعهما بطلان رهنهماء وهبتهماء والوصية بهما كما مر بيائها فى محالها. 

قال جماعة: ومحل ذلك إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست . 
لسلم » وسبيت وصارت قنة جاز جميع ذلك 

(واستخدم) السيد (الاثنين) أى: .أم الولد وولدها المذكور للكه لهما ولنافعهما 
كالقن. وإنما امتنع بيعهما لتأكد حق العتق فيهما (والإيجار» له) أى وله إيجارهما. 

(ووطه الأم) لابنتها لحرمتها بوطه أمها (و) له (الإجبار) لهما على النكاح. 

(والأرش من جان) عليهما كالقنة. ومعلوم أنه قد يمتنع عليه ذلك أو بعضه لمعنى 
آخر كأن تكون المستولدة مكاتبة ولو بعد الإيلاد. أو مسلمة والمولد كافرا. 


قوله: (لا ترى 1 لخ) قال الحاكم: يحتمل أن يكون النبى يِه لم يشعر بذلك. انتهى. , 
وهو ظاهر فى أن قوله: لا نرى بالنون لا بالياء. انتهى: «م.ر» فى حاشية شرح الروض» 
لم قال: وقال البيهقى: ليس فى شىء من الطرق أننه اطلع عليه. انتهى. وقول الحاكم: 
يحتمل إل أشار (م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله:.(أو مسلمة إخ) أو بحوسية:؛ أو وثنية المولد مسلم. انتهى. «م.ر» فى حاشية 


بأسا بكدذا فى حياة رسول الله فق أو وهو فيناء أو بين أظهرنا إلى أن قال: فكله مرفوع. انتهى. 


قوله: (جاز جميع ذلك) قد يوذ بأنها لا تزيد على الخرة الأصلية؛ وهى لو سبيت. صارت قنة 
وحاز فيها جميع ذلك. 


توله: (كنا لا نرى بأسا إل) قال البيهقى: ليس فى شىغ من الطرق أنه أطلع عليه. انتهنى. وهو 
ظاهر فى أن قوله: لا نرى بالنون لا بالياء قال وم.ر» فى حاشية شرح الروض: وهو الصحيح. انتهى. 
وثال النووى فى شرح مسلم: قطع الشيخ أبو إساحق الشيرازى بأنه إن كان ذلك الفعل بما لا يخفى غالبا 
كان مرفوعاء وإلا كان موقوفا. قال السيوطى فى شرح التقريب::فإن "كان فى القصة تصريح باطلاعه 
لهُ نمرفوع إجماعا. انتهى. فما هنا وإن كان مرنوعا لأنه مما لا يخفى غالبا إلا أنه سوب إلبه َل 
احتهادا بواسطة أنه مما لا يخفى: وهو لا يقاوم ما نسب إليه بدون ذلك. 
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(وحيث يدعى) فى مشتركة بين اثنين وأتت لكل منهما بولد. 

(إيلادها كل شريك موسع) أى: موسر. 

(قبل) أى: قبل إيلاد الآخر لها ليسرى إيلاده إلى بقيتها (فإن يأس بيان حصلا) 
أى: فإن حصل اليأس من بيان القبلية (تعتق) الأمة (إن ماتا) لاتفاقهما على العتق. 
ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر. ونفقتها فى الحياة 

(ويوقف الولا) بين عصبتيهما لعدم المرجح فإن كانا معسرين فهو ما صرح به من 
زيادته بقوله : 

(قلت وباستيلاد كل شطر) أى نصف. 

(يقضى) أى: يحكم (لن يملكه فى) حالة (العسر) فإذا مات أحدهما عتق نصيبه 
وولاؤه لعصبته: وإذا ماتا عتقت كلها. 

(والعصبات) أى: عصباتهما (فى الولا سويه) وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت 
إيلاده فى نصيبه» والنزاع فى نصيب المعسر فنصف نفقتها على الوسرء ونصفها الآخر 
بينهماء ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته. فإذا مات المعسر بعده عتق 
نصيبه ووقف ولاؤه بين عصبتيهماء وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شىء. فإذا 
مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته. ووقف ولاء النصف الآخر أما لو 
ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففى الروضة كأصلها 
قرله: (ثيت إيلاده فى نصييه) لأنه على فرض سيق إيلاد المعسر لا سراية لنصيب 
الرسر 

قوله: (لم يعتق منها شسىء) لاحتمال سبق إيلاد الموسر وهو مانع لسرايته لنصيب 


قوله: (ونفقتها فى الخياة عليهما) فإذا بان السابق رحجع الآخر عليه إن أذن له الحاكم؛ وأشهد 
عند العجز عنه كما هو ظاهر.. 


باب الكتابة كت 


عن البغوى: يتحالفان ثم ينفقان عليهاء فإذا ماث أحدهما 0 الصورة الأولى لم يعتق ' 
نصيبه لاحثمال صدقه: وعتق نصيب الحى لإقراره ووقف ولاؤه؛ فإذا مات عتقت كلها 
ووقف ولاء الكل» وإذا مات الموسر فى الثانية أولا عثقت كلها نصيبه بموته. وولاؤه 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ا 


قوله: (لإقرارة) أى باستيلاد الآخر وهو موسر فيسرى إلى نصيبه» لكن الظاهر أنه لا 
يلزم الميت شىء لتكذيبه ذلك الإقرار. 

قوله: (ووقف ولاء الكل لدعوى كل أنه للآخصر) (يقول راحجى غفران المساوى 

نحعمدك اللهم أبهجت سرائر من اصطفيت بالفقه فى الدين» وزيئنت ضمائرهم بجواهر 
اليقين» ونشكرك على ما وفقت لدشر معالم دينك القويم؛ وعلى ما مننت من شروق همس 
سبيلك المستقيم؛ ونصلى ونسلم على سيدنا محمد هحاتم أنبيائك وسعادتك العظمى لمن 
احتبيته من أوليائك وعلى آله سفيئة النجاة لمرضاتك؛ وأصحابه منهاج الوصول لكمالاتك. 


أما بعد: فقد ثم بحمده تعالى طبع شرح البهجة الكبير المسمى بالغرر البهية فى شرح 
البهجة الوردية لشيخ الإسلام والعلم الذى أقرت بسموه الأنام؛ الإمام الفاضل والجهبدذ 
الكامل العلامة الذى له الفضل السارى الشيخ زكريا الأنصارى قدست أسراره وعلا 
مقداره؛ ولعمرى لطالما تشوفت نفوس الأفاضل لبزوغ شمس هذا الشرح وسطوع 
تعقيقاته» وابتهجت عند الشروع فى طبعه وظهور مخبآته» وكيف لا وهو شرح حوى مسن 
التحقيق ما تنبهر منه النفوس وتخجل من ظهور عويص المسائل فيه الشموس» مع جمع ما 
يحتاج إليه من شوارد الفروع» وبيان ما لها من أصل ورحوع؛ ولتمام الانتفاع طبع مع 
هذا الشرح فى الصلب حاشية العلامة الحقق» والفهامة المدقق الشيخ عبد الرحمن الشربينى 
حفظه الله وأدام علاه؛ وبالمهامش حاشية خخائمة المحققين ومرجع الفضلاء الراسححين الشيخ 
ابن قاسم العبادى رضى الله عنه وأرضاهء وحعل الحنة متقلبه ومثواه مع تقرير الشيخ 
الشربينى المذكور على هذه الحاشية» فحاز من الحسن ما يزرى بكل حسناء تحلت بغاشية 
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لعصبته ونصيب المعسر بإقرارة ووقف ولاؤهء وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شىء 
لاحتمال سبق الموسر. فإذا مانك الموسر عتقدت كلها وولاء نصييه لعصيته » وولاء تصيب 
العسر موقوف ولو كانا معسرين» فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل إيلاد الآخر 
لهاء. وقد تقدم حكمه والعبرة فى اليسار» والإعسار بوقف الإحبال كما علم من باب 


العتق. 
(هذا تمام البهجة الورديه) نسبة إلى الوردى المعروف به والد ناظمها كما مر 
أولها. 


(ختمتها) وفى نسخة فرغتها (بعد الثلاثين) سنة (التى #«من بعد سبعمائة قد 
خلت) أى مضت. 

. (فإن تعبها أو تضع) أى: تحط (منهسا العدا) بضم العين وكسرها أى: الأعداء 
(فاعذرهم) فى ذلك (فحقها أن تحسدا). 

حصوضاء وقد استكمل.من الحظ أن قوبلت نسخخة الشرح على نسخة مقابلة على نسخحة 
المؤلف باطلاع أحد بنيه» ومراحعة الشيخ الأحهورى ما يبنيه» وحواشى العلامة الشربينى ' 
وتقريراته على خطه الكريم» وأصل نسخته المستقيم» ومقابلة حاشية الشيخ ابن قاسم على 
نسخة كتب عليها الإمام الذهبى رحم الله الجميع وأسكنهم المكان الرفيع» وكان طبعه 
على ذمة حضرة الحاج فدا محمد الكشميرى وش ركاه جمل الله مسعاهم ومسعاه وذلك 
بالمطبعة الميمنية مصر انحروسة المحمية مجوار سيدى أحمد الدردير قريبا من الجامع الأزهر 
المنير» وذلك فى منتصف شعر ربيع الثانى سنة ١1١4‏ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحيه آمين. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 5017 


قوله: (هذا تمام) أى: متهم البهحة الوردية هذا إشارة إلى قوله: والعصبات فى الولاء سوية» 
أو إلى معناه» أو ا مجموع بناء على أن مسمى الكتب الألفاظ أو المعائى أو انجموع على ما بينه 
السيد؛ فإن قلت: مقتضى أن قوله: والعصبات فى الولاء سوية تمامها ألا يكون ما بغده منهاء وهو 
بعيد لأن اللاهر أن مسمى الكتاب من البسملة إلى آخر كلمة فيه. 

قلت: يمكن أن يكون المعنى تام المقصود بالذات منهال فليتأمل لاسن ٠م‏ ) . 

قوله: (بعد الثلاثين) صادق بأول الحادى والثلاثين وبآعحرهاء وعا بين ذلك وب.ر). 

قوله: (أو تضع منها العدا) ليس من عطف العام على الخناص لأنه إئما يكون بالواوء شم يحتمل 
أن المراد بالوضع منها نسبتها إلى المقصود عن الوجه الأبلغ الأعلى. 


باب الكعابة اام 
(فهى عروس بئت عشر) لأنه صنفها فى عشر سنئين. وكل من مدخول هاتين 
(بكر) يرغب فيها الطلاب كالبكر من النساء (بكرية) نسبة إلى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه الواقع فى نسب الناظم كما ذكره فى كتابه أبكار الأفكار فى الأدب 
والشعر حيث قال: محمد عند الله حى وجدنا أبو بكر الصديق عند محمد» ونحن على 
من ساءئا سم ساعةء ومن لم يصدق فليجرب ويعتد (لها الدعاء) من طالبها (مهر). 


وفف موف وو مومهم ووو ووو وال يلللا ياواه 


قوله: (فهى عروس إل) فى كلامه تشبيه بليغ؛ ولا يصح أن يكون استعارة لمكان ذكر 
الطرفين كما فى قوله تعالى: «وصم بكم عمى# [البقرة ]١4‏ ووجه الشبه فى الأول بروزها 
يتجلى على بصائر الناظرين تتبخحتر للأكفاء الخاطبين» وفى الثائى تأليفها فى عشر سنين» وفى 
النالث كثرة الرغبة.فيها كالبكر من النساءء وفى الرابع كون مؤلفها يسب إلى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه» والحاصل أن مشبهها بالعروس الحاوية . للصفات المرغوبة فيهنا من حداثة السنء 
والبكارة» وشرف النسبء ثم لا يخفى أن ما بعد عروس من باب التجريد نظرا إلى ملاته للمشبة 
به كقوله: 
هسى الشمس مسكتها فى السما فعزالفوادع زه جميلا 
فلم .تستطيع إلبها الصعود ولنن"تستطيع إليك الفنزولا 
ويجوز أن يكون من باب الترشيح نظرا إلى ملاكته للمشبه باعتبار ما قررنا كقوله: 
غمير الرداء إذ تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال 
قال البيانيون: والأول أبلغ من الثانى بل من جمعهما - أعنى التجريد والترشيح ‏ كقوله: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذفا لهالبد ظفاره لم تقلم 
كذا فيما علقه شيخنا الشهاب البرسلى على هذا الباب. لكن قوله: والأول أبلغ من القانى لخ 
الظاهر أنه سهوء فإن الذى قرره البيانيون عكس ذلكء؛ وعبارة التلخيص والمختصر والرشيح أبلغ 
من الإطلاق والتجريد» ومن جمع التجريد والترشيح. انتهى. 
قوله: (لها الدعاء مه ر) أشار به إلى حفة شهرها إب.ر). 


توله: (نظرا. إلى ملائمته للمشبه به) فيه أن الملائم للمشبه به هو التزشيح لا التجريد» والتجريد مو 
الملائم للمشبه؛ والبيت الأول إفا ذكروه فى الترشيح. والشانى إنما.ذكروه فنى:التجريد؛ فلعل تبديل 
التزشيح بالتجريد وعكسه سهو من الناسخ, وحيثئذ يزول كل الإشكال. 
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(وكيف) أى ومن أين (ك إذا سكنت اللحدا» بدعوة صالحة لى تهدى يا خالق 
الخلق ويا أهل الكرم) أسالك (بالمصطفى) أى: الختار (محمد خير النسم) أى: 
البشر. أو الأنفس وكل منهما خير الخلق فهو ويه خير الخلق. 


« # ع وا فس فوم ووو وموم م م اوم الام يللو ووو دورو 


قوله: (وكيف لى إذا سكنت اللحد) استفهم مستبعدا متعجبا من إهداء دعوة صالحة لكون 
الإنسان .عوته يتعذر عليه التماس الدعاء» ويصير فى مظلة نسيائه؛ واعلم أن شيخنا الشهاب 
البرلسى ‏ رحمه الله قد بسط القول على ذلك فى تعليقه على هذا الباب يما مئه أن ابن هشام فى 
مغنيه ذكر أن «وكيش» تستعمل فى العربية على وجخهين: أحدهما أن تكون شرطا غير جحازم» 
فتقتضى فعلين متفقى اللفظ والمعنى غير مجروسين نحو كيف تصنع أصنع. والثانى: أن تكون 
استفهاما إما حقيقيا نحو: كيف زيد أو غيره نحو كيف تكفرون؟ فإنه أحرج مخرج الإنكار 
والتعجب. وإن الرضى قال: إنها ظرف عند الأحفشء واسم غير ظرف عند سيبويه» وأن ابن 
مالك أنكر ظرفيتها قال: ولكنها لما كانت تفسر بقولك: على أى حال لكونها سؤالا عن 
الأحوال العامة ميت ظرفا مجازا لكونها فى تأويل الخار والتخرور» شم قال - أعنى شيخحنا -: إذا 
علمت ذلك فوكيفء: فى كلام المولف ‏ رحمه الله إما حبر عن دعوة» وباى بدعوة زائدة ولى 
الأرلى متعلقة بدعوة» والثانى متعدى وهو العامل فى إذاء والتقدير ودعوة صالحة تهدى لى حين 
أسكن اللحد كائنة على حال» وإما حال» وباء دعوه متعلق .مقدر يتعلق به أيضا لى الأولى» وباقى 
ار كاه إلا أن تهدى» والفعل: المقدر متنازعان فى إذا على هذا الوحه؛ والتقدير: ويفمح لى 
بدعوة صالحة حين أسكن اللحد تهدى لى كائنة على أى حال. هذا غاية ما ظهر فى تقرير كلامه 
رحمه الل وأما ما ذكره شيخ خ الإشلام من أن كيف: كعنى من أين الى هى من .ظروف المكان 
فلم أدر سلفه فيه والله أعلم. التهى. 

قوله: (أى: المختار) أى: من الخلق. 

قوله: (من أن كيف بمعنى من أين) لم يرد الشارح تفسيرها بذلك» بل مراده أن وجحه استبعاد 


صدورها على حال من الأحوال هو استبعاد صد ,ها من مكان من لي 
فالمستبعد فى الحقيقة هو مكان الإهصداع, 


باب الكتابة 68م 

(أدم على نعمة الإسلام» ونجنى من خطر الآثام) أى : الذئوب. 

(بك) لا بغيرك (العياذ من عذاب الفقر »«والقبر والنار وخزى الحشر) أى: وذله 
وغيرها. 

(خذ بيدى) أى نجنى (من هول) أى: فزع (كل غمه) بضم الغين أى: كربة 
(تفضلا) منك لا مجازاة لعملى. 

(و) هب لى (من لدنك) أى: من عندك (رحمه) أفوز بها. 


(وكل) أى: وكذا لكل (من أحببت أو أجنبى» فيك وكل مؤمن) بك (مؤمن) على 
الدعاه, 


(والحمد لله جزيل الفضل) أى: عظيمه (ثم على نبيه محمد) وَل (أصلى) وأسلم. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ال ا ل ل ل ل ا ال ال كك 599 


قوله: (أدم على نعمة الإسلام) إضافة بيانية «ب.ر»: وكتب أيضا بالاستمرار إلى الموت عليها. 

قوله: (ونجبى من مخحطر الآثام) قال شيحنا: بالعفو عنها وعدم المواحذة أقول: أو بحفظى من 
الرقوع فيهاء ويجوز إرادة اجلدميع. 

قوله: (وغيرها) وحص هله اهتماما بشأنهاء واقتداء يه عليه الصلاة والسلام فى الاستعاذة مسن 
كل منها وب.ر). 

قوله: (أى: وكذا لكل هذا بدل) على عطف كل على المجرور فى وهب لى. 

قوله: (ثم على نبيه أصلى) لم يقل على رسوله؛ وإن كان أحصر لأن النبى أكثر استعبالاء 
هذا تمام ما وحدته من الحواشى الشريفة» والتحريرات المنيفة لمولانا حائمة الأئمة والأعلام والتخررين 
الفحام» بركة المتأخرين» وحلاصة القادة المتجرين حامع أشتات العلوم وامحقق من فنونها المنطضوق 
والمفهوم؛ محل المشكلات؛ وصاحب الآيات البينات الشهاب شهاب الدين أحمد بن القاسم 
العبادى بما رقه بخطه الشريف بهوامش شرح البهجة الكبير لمولانا شيخ الإسلام أبى يحيى زكريا 


جد بض اوعد سه وح عاضا جاه يه قو هي لايق الود وز 7 ا لاط به وب لوق لثريد لابب بن عا مجو اواج برع يقد ف ع لديف دعا الم ا وي هق 


6 ٌْ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) على (الآل والصحب بهذا) أى: المذكور من الحمد والصلاة أختم نظمى كما 
بدأته به تبركا (والله تعالى أعلم) من كل أحدء وأنا أيضا أختم شرحى بذلك كما 
بدأته به فأقول: تم الشرح بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله 
وصحبه والطيبين الطاهرين والله أعلم. قال مؤلفه رحمة الله عليه: وقد فرغت من 
تأليفه يوم السبت خامس عشر شوال سئة سبع وستين وثمانماثة. 


نع نا ين 


الأنصارى والى .الله على قبر كل منهما سحائب الرضواتن؛ وأحل كلا مثهما أعلنى الفردوس 
والرضوان .محمد وآله الكرام وصحبه القادة الفحامء وتم ذلك على يد مجردها العبدٍ الفقير إلى 
مولاه الغنى القدير محمد بن أحمد الشوبرى الشافعى غفر الله ذنوبه وستر عيوبه؛ وفعل ذلك 
بوالديه ومشايخه وأحبابه وسائر المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فهرس محتويات منظومة ابهجة الوردية 
حب الصفحاث 


البجزء الأول: من صفحة 140 إلى صفحة 505. 
الجرء الثانى : من صفحة /ا00 إلى صفحة .07١‏ 
الجزء الغالث : :من ضفحة 881 إلى 'ضففحة 984 
الجزء الرابع : من صفحة 079 إلى صفحة 007. 
الجزء الخامس: من صفحة 005 إلى صفحة 5/ا0. 
الجزء السادس: من صفحة 0/5 إلى صفحة 0560. 
الجزء السابع : من صفحة 095 إلى صفحة .1١5‏ 
الجزء الثامن: من صفحة 5١6‏ إلى صفحة 579. 
الجزء التاسع: من صفحة 54١‏ إلى صفحة .55١‏ 
الجزء العاشر: من صفحة 557 إلى صفحة 585. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قال الفقير عمر بن الوردى 
وأفضل الصلاة للأنخاب 
وبعد فالعلم عظينم لمنزله 
والعمر عن تحصيل كل علم 
وذلك الفقه فإن منه 
وليس فى مذهبنا كالحاوى 
وكنت بمن حله وأتقنسه 
فاخصترت أن أنظمه كالشارح 
يزيدعن خمسة آلاف غرر 
وفيه عن قاضى القضاة البارزى 
لا حشو فيه حسسب الإمكان 
وقد يسمى بهجة الحاوى لما 
وكل من جحرب نظم النثر 
تكن عيسها الى مستهله 
وإنما رأيث فى منامى 
وقد دعالى ثم أعطانى ورق 
فكان ذا النظلم البدييع العمسل 
وربنا الملسثول فى النفسع به 
أسأله أن يصلح النية لى 


مه ل مم 2 
هك ١‏ الوسر 
عو أت بس 


00 َم 
سين 0 
اليم 3 


الممد لله أتم اللمد 
محمد والآل والأصحساب 
قد اصطفى الله حيار الخلق له 
مالاغنى فى كل حال عنه 
فى الجمع والإيجاز والفتاوى 
فى الحفظ والفهم على ما أمكنه 


أرجحسو به دعوة عبد صسالح ' 


فيه زيادات إليها ينتقسر 
منها ودون قلت فى الكثسير 
شيخى تئمات الجمال البارزى 
حوى من البهجة لما نظما 
ما كان عندى أننى كفء له 
تأويل رؤياى بسر المرسل 
وحعل من يقسرأه من حزيه 
فى نظمه وأن يزكى عملى 


باب الطهارة 


كالحدث الخيث راقع كسلا 
ماقل فى فرض كماء الغسل 


مسن الكتابية قصد الحسل 


هه 


5 -.ثه 


٠‏ ونه 


5ط 

ستل رطسي اليج 
ولميغير لون هاو طعمه 
ولو بتقدير مخالف وسط 
لاورق منقثر وملح 
ومتشمس بقطر الحسر فى 
0 
ميقا بلا سيل دم لم يبل 
وإذذعماء خالص يكثر طهر 
وإنغا تتجيس ذى اتصال 
حمس مثئى تفسير قلتين 
أن غيرت أى مع وصوها أحد 
وإن بنفسه اتتنفى التغيسر 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


اقبي لوي يوالها 
أو ريحه بحيث يحدث اسمه 
عمالهعنهغنى بهاختلط 
ماولا توب ولو يطسرح 
منطيع يكسره والسخن الوفسى 
كغشييره فليتتبجس إلا 
ولو بظرف واسع الرأس وقر 
كجرية قارب فى الأرطال 
فليلغ نقص الرطل والرطلسين 
أوصافه ما وافق افرضه أشد 


والماء لا نحو التسراب يظطهير 


فصل فى بيان النجاسات وإزالتها 


أما النجاسات فكل مسكر 
وميتة مع العظام والشعر 
وفضلة كماء قرح ودم 
ودر أو بهيض مباح أكله 
وحرء حى كالمششيم منفصل 
وريشهومسكه وفأرته 
حمر يدون العين قد تخللت 
وصائر فيه حياة كالمضغ 
بنزع فضلات وبعد الديمم 
بالاءمرة كذا المعحض 
ولو بغسل البعسض والبعض وقد 
وغساتين اندب إذا الطهر يتم 
وجاةا كال مز فين الفبرض فل 


والكلب والننزير عند الأكثر 
لكوع لا باكرلسة وبا وس 
ونافط ومرة لا بلغسم 
كبقع لا فيز نحا ستل 
مالذى تحجددت طهارته 
'بدونها وإن غلت أو نقلت 
والجلد أن ينجس موت واندبغ 
للكلب والخستزير أو للفرع 
للكللبٍ مهاصههه لا الأرض 
أدحل جاره وماقل ورد 
لا عسر فى الريح أو فى اللون 
ورش من بول غلام ما طعم 
ولح تغسسيره ولازاد تقل 
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5-84 
14-ه515 
055 
15 -م/1 
١١1-948‏ 
/ط ١م١١‏ 


١١5-148 
١١5-18 
١١١-1١ 1١1ط/‎ 
١5١١-١ 7١ 
١؟ام/-١١‎ 
١ 
١١-1١2١ 
١١1-1١55 
١5-١١ 
١5-١5 
١64 
١ةه ث هزع هو‎ 
١١9-١5 
؟ذا‎ - ١5١ 
١ه-154‎ 
ل‎ 


منظومة البهجة الوردية 
مثل لمحل بعدها تطهييرا 


وضده فلا تعد تعفييرا 


| فصل فى الاحتهاد 
مسن شاته بشاة غير تلبس أو ثوب أو طعامأو ما نجس 
ولو راز ليس بالازف”. ومسا ء اسستعمل بالعسيالف 
لا الكم ولمحرم والميت ولا بول ونحو ماءورد والطلا 
أو لنجيخن الأنتكان تيس إنننا- موز أن بناحك شكرةا يجيا 
وإن سوى المأخوذ كان قد تلفح إل بدليل مجتهسد كأن كشف 
ولوعومومتيقاوحد كتركهمفردتين واجتهد 


ثم ليعد لكل فرض ما بقسى 
وصب ما نحسه الظن أَببرٌ 
شو إلى التراب فليعدل كما 
ولي مبصر وقضي ا 
واحكم على ما غلبت فى مثله 
نحو أوانى من الخمسر بدمسن 
لا قلتين بال نحو الظبى يه 
وحرمة الطاهر فى استعمال 
وزشةبهوفيما ا تخذا 
بقصد زينة بهوكييره 


من ذاك طاهر على التحقق 
وإن حر قلد الأعمى ذا بصر 
يختلف اجتهاد فاقدى عمى 
كأن طرا تغييره إن بقيسا 
نجاسة بطهره لأصله 
كسؤر هر طهر فيه يمكن 
وشك مع تغييره فى سسببه 
من ظرف أو ملعسق أو خلال 
إذ كلهأو بعض أو ضبة ذا 
فضة أو نضر وبالفرد كسره 


باب الوضوم 


فرض الوضوء غسل وجه وهو أن 
ووجه لحيبه وأذنيه وعلم 
ومنبنا بشرة بين الشسعر 
وسن غسل موضع التحذيف 
مقرونة نية رفعه الحدث 


لحك راع وبين 


إليبه أو أدا الوضسو ونعلم 


يغسل بين الرأس وائتهاء الذقن 
من نازل اللحية وجهنا والغمم 
لاله من كين ينه اللكتر 
تحديده ولا احتياط انسلا 
وصلع وجنبى الموصوف 
أو ما سوى أحدائه لاعن عبث 
من محدث سه واللمسس 
عننسه أو اسستباحة المفتقفسر 
هاتان دام حسدث أو لم يسدم 


مع تلك أو فرق أو غيزا نفسى 


لاع 


١/6 
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ثم اليدين مع مرفقيهمسا 
ومن يد زائقدةيغسل ما 
ومعهما يغسل رأس العضد 
ومسح بعض جلد رأس أو شعر 
أو بله أو غسسسله مسسن غيرما 
وغسل رجليه مسع الكعبين 
أو مسح بعض علو كل طاهر 
محل فبرض لا من الأعلى حبس 
غير حلال كان أو مشقرقا 
فوق قوى لا إنالبل سقط 
يومساوليلة مسن الاحداث 
لا ماسح الخفين حاضرا ولا 


,8 


فى كلها رجلاه غسلا وهو مع 
شك مسافر أحاضرا مسسح 
فى القفالث انتفساء مسح الحاضر 
والقفان من أيامه فليعد 
وذو تيمسم لغير فقد مسا 
يحل لو طهر بشى وقد ندب 
وعلم اسستيعابه ويكسره 
السادس الترتيب أو إمكان ذا 
نوى به جنابة أو الحدث 


بل لحنابة وسن البسمله 


وصحبة النية مسن أولى السنن 
يدحل ظرفا قبله إن شك فى 
وبوصول ال ماء أن تمضمئضا 
والفصل لولى وبغرتقفين 
وثلسث الكسل يقينسا ماخلا 
وتركه التدشيف والتكلمما 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وماعليهما كسلعتيهما 
حاذى ولاشتياهها كلتيهما 
وإن أبين عنه سساعد اليد 
مده عن حد رأس ماانحدر 
ندب وكره فى الأصح فيهما 
خف قوى ممكن مشى ساتر 
إن شد لا المعحروق والجرموقا 
إن شك الانقضا فلا يكمساا 
أو بعضها أو حل شد واستحق 


.طهارة الممسح وللغسل نزع 


صلسى إذا ثشاء مسح الآخسر 
ضلاته والمسح للتدردد 
ودائم الاحداث مسحه لما 
للخف مسح السفل منه والعقسب 
لوقسس اطل ركو ره 
فى كل غسل بدل عنه إذا 
وليس ساقطا لتسيان. حدث 
كأكلسه ووسطا إن أهمله 
وغسسل كفيه ويستكره أن 
طهرهما إن كثرة المساء تتتفسى 
واستنشق الأصل مسن السنن انقضى 
وبالغ المفطر فى هذيسن 
مسسحا لخفسين وو سن الولا 
والاسستعانة خلا إحضار مسا 


اك 0 
15خ ه؟ 
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لك 0 
كه ؟ 
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مه ١1-7‏ 
اندي اين 
١‏ 
18-551 ؟ 
558 
ااا" 
فنباروف 

الا 0 
23232 
237" 
0/4" 
نض 
اول 
ليشيو فى 
“حل 
ا - 1م ؟ 
م هم؟ 
كم ام ؟ 
/181 
584 
4184م" 
اليل 
84-6 5.6؟. 


منظومة البهجة الوردية 

ويكره النفسض وسسن وكسره 
وسوكه بخشن عرضا ببسل 
وللقران البسدء من يمنسى فمه 
وفوق عمة لعسر كملا 
كسذا أضصابع:ولارجلين 
من أسففل الختضر من يناه 
ومسسحه لوجهى الأذنسين 
وعنق هل مسح الأذن 
لعسسر إمرار عليهما معسا 
والد والطول لغرة أحب 
'وذكره المأثور سن الحساوى 
ومن قضنى الحاجة فليجتئنب 
ونبلاهيأالهوليبعد 
قدم يمنساه نخروجا وسأل 


معتمد اليسرى وثوبا حسرا 


ولا يحاذى قبلة للتكرمه 
والقمرين تارك القضاء فى 
ماءواقف وتحث مثمر 
وحيث الريح ومكان صلبا 
ومن بقايا البول يستبرى ولا 
واحتم لما لوث أن بل ما قلع 


عن مسلك يعتاد إلا القبلا. 


بالجامد الطاهر مثل الجلد تم 
وذاك مطعوم كمثل العفلم 
وحيوان وكجزئه اتصل 
أو نحس ثان به تنجحسا 
أو عابرا عن صفحة أو حشفه 
واللجمع ثم الماء وؤالإيتار 


للغسل كل ما مضى من صوره 
وللصلاة وتغييير المغغخل 
ومسح كل الرأس من مقدمسه 
مخنصسر اليسسرى من اليديسن 


كذا من الختصر .من يسراه . 


وللصسمساحعين باانفين 
أو وأشععةه والاشتدا بللأيمن 
كاليد والرجسل ونصد أقطعا 
ولو لفقد الموضسع الفرض ذهب 
وما للأعضالم يرالنواوى 
تزآفكا واس الالح اليس 
ويستعيدذ وبعكس المسجد 
مقس إل بوتورى لالفكل 
شيئًا فشيئا ساكتا مستترا 
بفرحه وفنى الفضا متحرمه 
ناد وطرق اللاعنين فسى, 


وقائلما بغير عذراأدبا 
يستنج بالماء على ما نإزلا 
أو مسح كل موضع الذى اندفع 
سكل ثلاثنة وأعسلا 
دباغه لا قصب ومحترم 
وماعليه خط بعض العلم 
لا النضر والمدوهر لا إن انتقل 
كالتئجس اسستعمله أو يسا 
أو يوجنب الغسل فبالما نظفه 
أول له وستمةة الشتعضان 


444 


ه55 
١959-6‏ 
١98-15 1/‏ 
ا كن 
ال 
اجن 
ااام 
اللا 
ان 
ان 
سوسا 
لل كن 
اإالضريت امن 
لسك الا 
نت افركاه من 
الإضك كن 
ااام 
غك ين 
ا رين 
نفرض 
رفرفرا 
حرفن 
رور يح كرا 
ارين 
هغ 4-1" 
انان 
/ا5” . 
4-.ه5؟ 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فصل فى بيان الحدث 


الحدث الناقض أن يخفرج مسن 
وفرحى المشكل أو ثقب ؛ 
وأن يزول العقل لا للمفضى 
وإن تلاقسى جلد أنشى وذكر 
لا العضو بعد الفصل لا كالذكر 
أو موضع الدب ببطن الكف أو 
توافقا كذ كسرى ممسوس 
وبطن إصبع سوى أصليه 
ومس واضح من المشكل ما 
من نفسه ومش كل واثنين 
والصبح صللسى ثم مس تلوه 
بينهسافلا يعد واإلا 
وأن يمس مشكل من مشكل 
أو نفسه ينقض لشخص مبهما 
وارفع يقين حدث لا ضده 
وإن تيتساوشك منهمسا 
لاضد طهر للذى ما اعتاد أن 
قلت وقد يستش كل المعترض 
ومنع الصلاة كالتطموف 
ولوحه وقال به أوراقه 
والفلرف لا فقه ونقديتن ولا 
و للمصحف فى المتاع أو آيات 
للحيض والنفاس زد إن تقتصد 
كمسلم أحنب والتلذذا 
إلى اغتسال أو بديل بالثرى 
واندب تصدقا إذا يطلا 


معتاده غير منيه وإن 
عن معدة مع سد معتاد فقط 
فى نومه.مقعد لسلاأرض 
لا حرم حياوميتابكبر 
ومس فرج بشر كسالدير 
عامل كفين وأى كان لو 
ولا نرى الممسوس كا ملموس 
على استوا الأصابع البقيه 


الننةوميسن سسكا كالبهشنا 


وأن كمس أحخد الفرح سين 
والظهر صلى إن يعد وضوءه 
فليعد الظهر الى قد صلى 
فرحا وه ذا ذكراللأول 
وصححوا صلاة كل منهما 
مسلم بالظن لاشك طرا من بعده 
فى سنابق فضد ما قبلهما 
يجدد استثنى من المشكوك ظطن 
هذا وإن لم يستذكر فالوضو 
بالبيت والبالغ حمل الملصحف 
ومسه والجلد والعلاقسه 
تفسيره والكتب عن مس حلا 
قتبرواءة سحبفن و المنسوراة 
قراءة ومكثها في المسجد 
سين سخرة اركسيسة ودام ذا 
والصوم والطلاق حتى تطهرا 


ونصف منه فى آحر ذا 


دوم 
لطر ماين 
ا يسار مضنا 
رذن 
20 ون 
الخري ”0ن 
نكا 
نتن 
ل ان 
لا كان 
1 
5-4 
5940-48 
لل 
لسرن 
كن 
رار نان 
5955-6 
/1 9م958١‏ 
50١-68‏ 
؟!.خع-ة:ة 
05 -ه5:6 


كدعحكمءة 


2١5-54 
4١١5-١ 
كا‎ 
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أده 


فصل فى بيان الفسل 


الغسل غسل كل ظاهر البدن 
بأول نية رفيعالحدث 
أو استباحة الذى يفتقر 
أو الأدا للغعسل قلت والغنا 
لكته أعاده هنا على 
بشرط رفع حبث واعسترضوا 
لا فى اغتسال ذات كفر عن دم 
وسن رفع قذر غسير خبث 
قلت نوى سنة الغسل العرى 
ولكان الااقواء وكالأذن 
والصاع بالتقريب والرتيب 
وإن نوى الإجناب أو والعيدا 
من ذين يحصلا وإن نوى غلط 
من بين أعضاء الوضوء عللا 
وموجب الغسل نفاس طلعا 
والوث أيضا ومغيب القدر 
ولو من الميت والبهيمة 
كذا خحروج ولد وأصله 
وبعد غسل وطبئها إن لفففت 
ومن خحواص الماء أن يخرج مع 
وريح طلع والعجين رطبا 
عند احتمال الحدثين ومتى 
أجنب كل ومختشى فى الحسر 
أحنب مشكل فقط وندبا 
ويندب الوض وء للطعام 


وشضعر ومنبت إذاقرن 4١2‏ 
أو الجنابةأو التطسث 4١8‏ 
له كوطءذات حيض تطهر 4٠١-4١9‏ 
بالذكر فى الوضوء كان أحسنا 47١-47١‏ 
قصد الوضوح فليعد مافصلا  45١‏ 
عليه والإسلام أيضا كالوضوء 4775-417١‏ 
لمسلم ثم لتعد إن تسلم 73-475 
كذاوضوءه ولوبلاحدث ‏ 4554 
عسن أصغر ومعه للأصغر ه4717-4176 
تعهد وكغضون البطن 478-477 
وسن للحوائض التطييب 4175-27 
أو جمعة أو ذين أو فريدا !4875-4 
أصغر لم يرفع عن الرأس فقط 4517-4179 
بأن غسل الرأس كان بدلا ه8ع 
وحيضهاقلت بأن ينقطعاا ‏ *"؛ 
كمرة فى الفرج حتى الدبر 418-491 
ولايعادسنهغسلالميت ‏ 9" 
ليس سواها موجبالغسله 448-44 
ماء تعيد حيث شهوة قضت | "44 
تلذذ وباندفاق فى دفع | 444 
ويأحذ الشخص يماأحبا 445-444 
دبرا من المشكل واضح أتى 40١0-4148‏ 
وهو بفسرج امرأة أو دبر ١ه‏ 
للشخص غسل فرجه إن أحنبا ‏ ١ه4‏ 
والشرب فاللجماع والملام  40١‏ 


باب التيمم 


تيمسمالحدث للمؤقكته 


وكاحتماعهم لممنكورئ المحل 


فيه ومتوبع كذكر الفائتسه 519-54 
وغسل ميت لصلاة الكل 47١ -47١‏ 


نه 

بفقد ماءوعن ظماه فضصسلا 
وقبلسه الصالح للغسل ولا 
يطلب أو مأذونه فى الوقت إن 
فى حد غوث لتوهم بدا 
للفان والتأاحير للتيقسن 
ومشترى ماء وثوب حتما 
والدلو واستكعجار ذين بثمسن 
يفضل عن ذى حرمة معه وعن 
وباالسابزائفقد لاق لمن 
والماء إن يوهبه أو إن يقفرض 
وإن يعر ثوباودلواوحبا 
إن يهب الماء أو يبعه بطلا 
وأبطلوا ما بقى التيمما 
وفى مقام ضيق والستتره 
ولظلما رفيق ميت معهما 
قى الأمير للأولى كما جعلا 
وإذ يموت اجملةأويقلع 
تم لذى تنجحس فذات دم 
لا الغسل والمالك فى الملك ولا 
وحاز قهر وببرد ومسرض 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وذات حرمة ولو مستقبلا 417-41/١‏ 
يكفغيهيستعمله وأولا “ا/41- هلاج 
نفسا ومالا وانقطاعه أمن ه4178-4176 
والقرب معيقينه وججحددا مع - همه 
آحسره أولى كتقوب البدن 485-لام4 
والشوب إن يوسر لفرد منهما /4- 488 
وأحر مثل ثم فى ذاك الزمسن 44١-494٠‏ 
دين وكافى سفر من المؤن 455-491 
يغى لمد أجل إلى الوطن 4950 
منهيجب قبول هلا العوضص ‏ ”48 
قبوله حلاف مالووهبا 4997 
وقست صلاته وإن يحتج فلا 414-4948 
وبائتهاء نوبة فى يثرما0-499٠6.ه‏ 


إليه بعد وقتهاامتنع صسيره لمن 
' بحمه وقيمةالملاغرملاا 5ه 


لظامئى لمللميت أولا ".ه- لا.ه 
بعد فالأفضل ثم ليقرع /7ا.ه 

تيمم لا إن به الوضصوءوتم 8.ه-١٠١ه‏ 
يؤثر إلا ظامفا إن فضسلا ١١٠١ه-؟١اه‏ 
يخشى به امحذور إن غسل عرض 11ه-4 ١ه‏ 


كفحش شين ظاهر والبطوى فى البرء إن قال طبييب يروى -8١4‏ 5١ه‏ 
لا حيث إيلام عن الخوف عرى وجرحه والكسر لتضرر لا١اه‏ 
مع غسل ماصح ومسح عما بالماءأن يستر وماذا حتما ماه ١الاه‏ 
كالخف كى يكفى ماء قلا مادام وقت غسههالعتلا ١9ه-‏ 5ه 
ثم يعي ده لكل فرض 2 معاللذى يتلوه فى التوضى 0174-67 
والموضع المعذور فليغسل معه لدن برأوإن لصوقارفعه ‏ اه 
توهما لبرثهلم يجب غسللمعذور ولامرتب لاه 
فصل فى فى بيان أركان التيمم وفيرها 


أركان هذا نقله أو مسن أذن 


لهتراياطاهرا محضا وإن 99ه- ”امام 


منظومة البهجة الوردية 

غبار رمل وععلك نفسه 
أو إن يردد ناسفت ريح على 
أن كان ذا انتفار أو مالتصقا 
وترب خشب أرضه كالكحل 
بنيةاسستباحة لمفتقير 
للمسح والإطلاق والإبهام صح 
وجهًا خلا المنبت واليدين 
وسن ضربتان والتفريج مع 
بالتدب قلت عندهم صوابه 
وسةة تخفيفه والبسمله 
ردته قبل مافيها شرع 
عو ماكر اريس للقي 
ونفى مانع ولو فى بعضها 
مونبيل سافن رأع تيتا 
أو سلم الشخص الذى لايلزم 
فواته وحيث ليس تبطل 
ونع الزاقفد فوق اللمنعقسد 
ويجمع الفرض ولو صغورا 
ولو لغيره نوى التيمما 
يشاء نفلا وصلاة فاقد 
إما من الإإحدث منه مستمر 
للنفل أو لمطلق الصسلاة 
تخالف علم أنه المنسى فليصلى 
صلى بكل واحد منهاعدد 
ولا بحى كبتلةة قبلبه 
بدون عذر عم مشل مسرض 
إذ قال كالجحنون إذ هذا المثل 
وإفاتثيللهبسلس 


؟وده 


ومن يد للوجهأو عكسله "لاه 
عضو تيمسم ولا مسستعملا #الاه- 5ه 
وخزفادق تربابحرقلا هلاه 
لاما شوى ولا تراب الأكل وه ولاه 
إليه إن تقسرب به وتستمر 8اه- 15م 
لا أن يعين مخطفا وإن مسح *"اه- لالاه 
عرفق ورتب المسحين- 6ثلاه 
كل وفى الثنتين حاتم نرع 8اه- 44ه 
فى ضربةثانية إيجابه | 4ه 
وبدويحنى ولا وأبطله 44ه- ه4ه 
توهم الماء بلا شىء ملع 015-0485 
تخييله ماوإن لم يكففىي 47ه 
إن كان واحبا قضاء فرضها./!64-/4ه 
ثمأقامأو نوىالإتماما ‏ .هه 
قضاء فرضها وليس يعلم ‏ ١وه‏ 
صلاته كان الخروج الأفضل ١هه-‏ ١ده‏ 
ومطلقاعن ركعتين لايرد ‏ “امه 
صلاة. أو طوافا أومنكورا 8#4ه- ههه 
وقبل وقنهولفرضين وما 0 56دوه 
روح وإن تعيست بواحد (816ه 
إذا توضى أو تيمم من عذر اوه 
فهو بيغي التفل ليس ياتى ‏ امه 
عدد منسى فإن لم يعلما ممه 
حمسا بكل ولفقد الجهل مهه-5هه 
غير الذى ينسى وزاكداأحد ‏ هه 
وليقض من صلاته مختلبه 48 إمه 
وسفر أو دام قلت ماارتضى ١5ه-54ه‏ 
عن صحة وعن وجوب معتزل | 14ه 
بول وباسستحاطة وليقس ‏ 8ه 


605 
أو كقتسال وقفرار خلا 
حوف ودامى السرح بالكشير 
وليقض مربوط ومن قد عدما 
لفقدماوؤو تيمم عصى 
وذو تيمم على نسيان ما 
وقد أضل ذين فى راحلتسه 
ولاالتدرجبر حل هو 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مثله بأن يين أن لا امن 
وساتر العضو بلا تطهيير 58ه- لاده 
ماءوترباومقيويمما 586ه 
بسفر ومن لسبيرد رخخصضا 59ه- الاه 
أو من الماءوومن تيمما الاه-الاه 
لا إن أضلت فى رحال رفقته "الاه-4لاه 
يشعر كمهريق وعار وأتم 6/اه- /الاه 


باب الحيض 


إذا رأت من بعد تسع الدما 
يعيبر جمسة وعشيرثة ول 
نصف ثلائين نقاء فصله 
ولو دمسا ذا صفرة وكدرا 
لا عند طلقها وأثبت إذ طرا 
وإن يجاوز ولهايما شسرط 
وفى التقاء والضعف نحدذ بالسحب 
إن أمكن المع رأت ذات ابتدا 
والستن والسواد قم الجمره 
أكثر ثم السابق الأقوى وفى 
أو دون تمييز لذات مبدا 
تحكم بالطهر وفى الدور الذى 
ونعكس الحكم الذى قلنا بأن 
فى الابتدايوم وليل ةأذى 
لكن لذات عادة حمل على 
حيضا وطهرا وقته وقدره 
وتقبت العادة ببالتمييز 
وذات الاختلاف بساتثتتين بل 
فأبصرت يوما دما وأبصرت 


كالدر فى يوم وليلةوما ١2ه‏ 
يسبقه حيض أو نفاس مااستتم ‏ ١ه‏ 
فذاك حيض بالنفا تخلله م ه- لإمه 
وبين المبلى ترى لالمره- 8ه 
أحكامه لكن لنقص غيرا 9مه-.وه 
دم قوى فهر حيضهافقط| | 8١5ه‏ 
أثناءه مع ذى لحساق نسبى هوه 
أحمر نصف الشهر ثم أسودا همؤه-؟, 0 
شهراوما صفاته من تحن "١"‏ 
ثم من الشقرة ثم الصفسره له 
ذواتى التمييز مهما يضعف 5.05 .* 
وعاددة تحاوز السردا 1ه" 
يكون أولا بض ذى وذى 1.4-1.7 
ينتطع الدم وإلا فلمن 5.04 ه.» 
والطهر عشرون وتسع بعدذا ‏ ".> 
عادتها م عالنقاتخللا ا.”- 08+ 
وثبتنت عادتهايمره 08."- 51١١‏ 
نس خا لماضى الأمر بالتنجيز 51١-51١‏ 
لاحيض للتى مردهاالأقل  4١54‏ 
ليلا نقاء عنه حتى عبرت "١40207‏ 
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ومن تحيرت كححائض بأن 
بل كل مكتوباتها تصلى 
لا إن تقفطع فى نقاء يعسرض 
من بعد فرض جمعه لا يرتضى 
خمسة عشر يوما أو تقضى لكل 
بالعشر إن صلت متى ما اتفقا 
لأسوا الأحوال ضعف يسوم 
مع واحد تزيسده فى عشره 
سابع عشر كل صوم وإلى 
قلت وذان واحد فى الصوم 
وانخدل 1 الستعة هذل السونا 
وثالقفا وخامسا ولتصم 
وبعده التاسع عشر مثسلا 
ثم مسن السابع عشسر تبعا 
هذا لضعصسف سبعة أيام 
تصوم مرات مفرقسات 
تكون من سابع عشر الأول 
وستة مع عشر ةلماعلا 
هذا إلى العشرة معها أربعه 
فمائة وأربعين اتصلت 
تنم لكمل بعذهحا ترطسنا 
ذمتهامع زمن تخللا 
ثم مسن السادس عشر مره 
أى زمن واسع هذا الفعهل 
المخنمس من مسرات مثنها 
فى مدة حخمسة عشسر يوما 
ثم من السادس عشر صلت 
وقدرها أو وقتها إن حفلت 
ناك قعل القدن لا الرقث كينا 


لم تذكر العادة قدراوزمن ‏ ١ه‏ 
مع نفلها واغتسلت لكل "5١5‏ 
فى أول الوقت وتقضى بالوضو 518-51١1‏ 
مع ما قضت وليك من قبل انقضا 08 3ع" 
ستة عشر يوماالمخمس وقل ١؟7-"؟”‏ 
والشهر صامت وثلائين بقا 55 ه56" 
ومسرة تأتى بفوت الصوم ‏ ©0596 
مع حمسةمفرقاومره .47 
حامس عشر القان عنه فعلا ه٠؟5-/ا؟»‏ 
إن فرقفت صيامهابيوم >١9‏ 
فلقضا يومين صامت يوماا لا١اج>‏ 
سابع عشر صومه المقدم ‏ 570 
أو فلتصم مثل الذى فات ولا 079-511 
وبين ذين اثنين كيف وقعا ‏ 05749 
وانزل وفى متابعى الصيام 409 .> 
الشةمنهدهالمرات ‏ .4# 
هذا إلى سبعة أيام جلى ‏ ."> 
وقدر ص وممتتابع ولا 87١‏ 
افج الصتصسهرين ذو مثا رعسييية . 0 
وفى قضا الخمس للأولى اغتنسلت ‏ ١لا>‏ 
ثتين فى حخمسة عشر ترراأ ال ممه 
متسع لكل ماقد فغعلا لبالا" 
ثالفة وتلك بعد النظِره ‏ ##م> 
وفى قضاء العشر فلتصلى “م عمج 
ثلاث مرت تصلينها عه 
وحكم طهر يها كماقدأومى ‏ ه"> 
المرثين بعد تلك المهمة ‏ همه 
فالاحتياط حيث شكت لحملت ‏ ا لإمع- 
لو ذكرت نصف ثلاثسين دما 1+ 


45م 

نسين فى عشرين فى الشهر أول 
وحمسة ثانية وتابعلله 
تحعمل الحيض والانقطاعا 
ولتغتسل لكل فرض ثم ما 
يفرض أن أول الحيض نزل 
وتارة آأحصر هذا آخره 
حيض يقينا والذى يدخحل فسى 
وماعلى كليهماتبينا 
مثال حفظ الوقت دون القدر 
يوم وليل حيضها المستيقن 
كلاهما إلى اتتصاف الشهر 
وإن تكن عادتها معختلفة 
فإثر كل نوبلة توحه 
وغالب النفس أريعوننا 
والدم بعد طهر حخمسة عشر 
ومسستحاضة كرخحو مقعد 
تغسل عنه الفرج ثم تعتصب 
فى الوقت والتأخحير للآذان 
وأن تؤحرها لأمر ما اعتلق 


أو قبل جددته لا أن تعللم 


: الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الخمسة الأولى الأذى حسب احتمل 717 88> 
حيض على اليقين ثم الرابعه ‏ > 
فليدع الزوج بهاالجماعاا 98+ 
يبقى من الشهر فطهر علما ‏ > 
مطابقاأول مافيهيضل 88ج" 
فداحل على كلا ماقدره ‏ 978" 
ذا دون هذا فيمشكوك صف 8- ولا> 
خحروجحه طهر لهاتيقنا خرن 
تقول بدء الحيض بدء الشهر ‏ 40خ 
من أول الشهر وبعديمكن ‏ 48" 
ونصفه القانى يقين طهر 54.08- 44١‏ 
لم تتسق أو نسيت هذى الصفة ‏ 4ه 
غسل وأتزر النفاس مه 447 
بسنا قسسيا اكسكرة تستفرناد ‏ مي 
حيطن افعاد نه ككل و كت موجات ع يد 
وسلس بولا ومذياوودق ‏ 45" 
لمم توطشات لكل هنا كتسيد - 497 
ونح و سترز ليس باالتوانى ‏ 518 
بهاأو انقطاعه فيهااتفق ‏ 48 
يتونب الإياب وقضت إن يدم 18 


د ا 
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00 
الجزء النانى 
داب الصلاة 
بين الزوال ومزيداللل كالشىء وقت الظهر للمصلى 


ثم لعصر وهى الوسطى إلى 
ظل كمثليه وظل الاستوا 
ملمغربيمقدار وضصو 
ومس زكعات وتأديتين 
أحمر والغاية فجر صدقا 
واعشير حتى الفلث ثم الصبح 
واخر إلى أسفاره مسن يعدم 


قلت الصواب إن بقى ما نقصا. 


وركعة لا دونها من صلى 
وندبوا تعجيلها أى اشتغل 


وسحية إمسترادة مجح الظهر 


لطالب الجمع .عسجد أتى 
إذ لايحروز الاجتهاد هما 
وما يقع من قبل كالصوم يعد 
آحر وقت كالحنون والصبا 
إذا خلا من مانع ماوسعه 
كأن خلا ما يسع الفرضين من 
من بعد عقده الوظيفة اكتفسى 
وإن خلا من وقت غير مايسع 
تقدهه يحب فقط وليقض 
ذو الأرتداد وقضئ الذى سك 
بها وللعشر بترك ضربا 


أن غربت واختير حتى يحصلا 
وسترة وسدك بحصوع يعرض 
أما العشا فبغروب لون 
معترض نام يضىء الأفقا 
لاسرع اقبي ل ايت 
الفساء احشيلةا ادال يسمائي 
عن سعة لذلك الفرض عصسى 
فى وفتهاتقعأداء كلا 
لها بأسباب كما الوقت دحل 
لشدة الجر بقطير الجر 
ولولمستيقنه بالصيير 
قلت لما أطلفقه تقييبد 
مع قول عدل عن عيان أعلما 
والحيض والإغماء وكفر إن فقد 
بقدر تكبير ففرض وحجبا 
والطهر مع ما قبل أن يجمع معه 
وفت أخحيرة وإن صبايين 
بها كعمذر ججمعة إذا انتفسى 


غيرمما والطفل للسيع أمسر 
كالصوم وأكره كل ما لا سببا 
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تع ثاة 


مده 

لها كللاح سرام والتحية 
واللحرم المكى مئنه استئنيا 
عن الصلاة فييه وهى النحرزره 
مانبيشت وعطين ومزبله 
من بعد فرض الصبح والعصر إلى 
وبالطلوع واستواء دارما 
إلى ارتفاع هو بالتقريب 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


مسن داخحمل لا بسوى ذى النيه 
وبطلت لا كمكان نهيا 
والطرق والوادى ومنه المقسبرة 
ود الحصل الخمسام بالمسلخ له 
أن تطلع الشمس وحتى تأفلا 
لايوم جمعة وباصفرارهها 


كالرمح والزوال والغروب 


فصل فى بيان الأذان والإقامة 


يسن فسى أداء فسرض الرحل 
فى جمع تقديم وللآخر فى 
أذان منسى مع تريب ولا 
ول عكرت بيطا م 
ميز شرطا عذب صوت حهورى 
مرتلا رحسع باتثويب 
ونصفه صيفا وبعد ثسانتى 
على صماحخى أذنيه استقبلا 
وفى الفلاح الالتفات يسسره 
وأن يجيب ولو تكاسلا 
وتفض ا الإمامة الأذانا 
نميزا للفرض قلت قد عنا 
وهى فرادى أدرحت ويندب 
إن يتسع لهم جميعازمن 
أى فى نواحى مسسجد يحتمل 
وإن تساووا فى آذانهم معا 
ووقتها بنظر الإمسام لا 


إن لم يهقلمفاتاولأول 
تأصيره إن ادا بالقتفى 
جماعة من ذكر مامسلم 
عسن احتساب ثقة مظطهر 
فى الصبح سبع الليل بالتقريب 
قسام على عال والاصبعان 
والتفت اليمئنة فى حى على 
ولا يحول رجله وصدره 
وقال إذ حيعل لا حول ولا 
وأن يقيم مسلمإن كاننا 
بالفرض مكتوبا هناك وهنا 
لمن يؤذنون إن ترتبوا 
وإن يضق تفرقوا وأذنوا 
وليقم الراتب ل والأول 
أو بتفرق ففيهاأقرعا 
وقت الأذان ولنفل فعسلا 


جماعة نادى الصلاة جامعسه سيول قطندي اسه 
والكره فى ذين لشخص يجنب أشد لكن فى المقيم أصعب 
فصل فى بيان الاستقبال للكعبة 


مشترط لصحة الصلاة مسن 


فسرض ومسن نافلة إذا أمسن 
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باه 6ه 
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منظومة البهجة الوردية 

توحه الكعبة أو عرصتها 
بكله إن قربت وشساخص 
بالاحتهاد أى لكل فسرض 
جيحتة ا سكير ة أو ينها 
فى جهة ثمبأنيقلدا 
وصوب حل سفر لقصد 
ماش وراكب خلا املصطلى 
لافى تحرم بلا أن شوشا 
ولازم هام ذين ماشيا 
أو خطأ أو لجماحها سجد 
إن يطل أو مكرها يسستدبر 
تبطل صلاته كواطئ النحس 
ولايصلى الفرض وال ذور 
لكن لشكر وتسلاوة سجد 
أو مخببيرا لمقلد الخطساً درا 
أو بالخطا أحبره من أفضل 


لخارج عن حوفهاوسمتهاا ٠١4‏ 
مسن جزئها قدر ذراع ناقص ٠١8-١١4‏ 
بقول عدل ثملا للأعمى ١١4-١١8‏ 
لافى محاريب شفيع العرض ١١17-١١14‏ 
ولامحيرابالمسلمينا  ١١8‏ 
عدلا عليما بالدليل ذا هدى ١١١-١١9‏ 
وكيف كان لسواه وقضى ١١5-١١7”‏ 
عينه فى القسرب أو فى البعد ١١8-١١5‏ 
فى نحو فلك بدل قفى التفل ١١5-١١8‏ 
ولاركوع وسجود من مشى ١5-١78‏ 
وبانحراف لا إليها ناس سيا ١5‏ لاما 
سهوا على الأصح إن قل الأمد  ١"‏ 
أو يعدأويعمدولايمذر ١١8‏ 
لا عندما يكثر أو أوطا الفسرس ١"4-١8‏ 
ولاح سازة وذى تسير  ١4٠‏ 
وإن يصل بعد مافيها اجتهد ١41-١47‏ 
ولو يسارا كان أو تيمنا  ١4"‏ 
يعد والاحتهاد إن تغيراا ١44‏ 
من الذى قلد فالتحول ١454‏ 


فصل فى بيان صفة الصلاة 


ركن الصلاة نية لفعلها 
وذا مع التعيسين مشل الأضحى 
وسة العصر ولم نعسين 
بالفرض فى الفنرض وما أساء 
لا الركعات قارنت تكببيره 
كالحمد أو كبعضها والمورد 
ولا السلام ولعجز ترجما 
ترجم للعجز الصسلاة للنيبى 


بقلبه فى مطلق من نفلها .ه١1 ١54‏ 
وجمعة ووت,و والصبحا ؛4ه١-‏ 5ه١‏ 
نية فسرض الوقت فى المعين لاه١-م/ه١‏ 
من خالف الأداء والقضاء 59 ١5١ -١‏ 
كلا ولو معرفاتتكيره ١54-١5١‏ 
أو وقفة تقل بالرتيب له ١٠١0©‏ 

بديل بعض الحمد لا التشهد ١١8-١56‏ 
فذاك ركن كتشهد كما ١7١-١59‏ 
وأن يطق تعلما فليبجحب ١١ ١7١‏ 


ام 

ثم ولو كاراكع انحى ذا 
يجبهة وراء ركبةومن 
يرفع سد راكع ثم على 
ثم لظهر وللسرح أومسا 


إلى الركوع والسجود أنزلا. 


فى مرقد نمت بالأحفان 


وعاجز يقدرأو من قدرا 


مع اللهوى لا النهوض ولأن 
قام وبالقدرة تفسل صليا 


فالضاد لا تبدل ظاوالولة 
أو قصد القطع وذكر قد فقد 
لا كس جوده وتاآمين ولا 
لماتلا إمامه والققح :3 
ثوولاء سبع آى يقرا 


والكل غير ناقص عدن أحصرف 
فإن يُعلمها تحب عليه لا 
فلايعيد والركوع عندنا 
والاعتدال عوه إلى ما 
وبسقوطه ولم يكن قصد 
وأنه يسسجد مرتين مسسع 
إلا على محموله الم رحس 
إن يتعذر لم يجب وضع على 
كذا الطمأنيسة للمصل م 
وهكذًا التشيههد الأخبسير 
كذ! القعود وصلاته على 
وهكذا السلام أو سبلام 
آخرها الترتيب مقل ما شرج 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منه وفى الفرض القيام منتتصب ١/ا١- ١/9‏ 
ثم ليقعد وليركع حاذى ١19‏ م١‏ 
يخف فى الركوع قبل ما اطمأن /ا١-‏ هلا١‏ 
جنب قلت اليمين فضساه هما ١‏ 
بهيداوى وبرأسأوما  ١/8‏ 
مادام ممكنا كنيى الراكب لا ١/0 -١04‏ 
ثم جرى فى القلب بالأركان /الا١- ١/8‏ 
يعجز بالمقدور يأتى وقرا  ١78‏ 
يركع أو يقنت لا ليسجدن 8ا1١-‏ .م١‏ 
قاعداأو مضطجعالا مومييا  ١868.١‏ 
ببسم واللحروف والشد نطق ١85-١8١‏ 


. فبالسكوت ليعد إن طخولا /9م١- ١9.‏ 


خصوصًا بها كعاطس حمد ١89 ١9.0‏ 
إن استحفاة ريبطة ار شالة “ذا 
له ولا أن ينس فى الأصبح ١95-١9١‏ 
قم مع التفريق ثم ذكرا -١94‏ ه94١‏ 
للحمدئثمقدرهافليقف  ١95‏ 


إن كان بعد ماتتم البدلا ١952‏ 


تيجال ,بدوسفه كفنيله بالقنا /ا5 ١‏ 


من قبله قعودا أو قياما ١5/6‏ 


عاد إلى اعتداله ثم سجد-> ١98‏ 
شىء من النبهة مكشوفا يضع ”5 


"9 -!9.١ بحركات منسه بالتدكس‎ ٠ 


نحووسادد وقعود فصلا اس 0 ١‏ 
بفقدمايصرفهفقى الكل ١."‏ 


محمد فى آخح سر لاأولا ١-1.‏ 
عليكم والقص في هاللام  27١8‏ 
وإن سها فغير منظلوم طسرح م مام 


منظومة البهجة الوردية 

وأن يشك ترك ركن أو ذكر 
ولو أتى به بقصد النفل 
لدترك سسجدة مسن أربع 
ولشسسلاث ولس جدتين 
لترك أربع وهذى العسده 
لخمس أو ست ثلائاياتى 
صلى ثلاثا بعد سجدة وسن 
تحرما وراكعاومءتدل 
أسفل صدر وهو راء موضعا 


وسورة فى الأوليين لا لمن 
كالأوليين من عشاءين وفسى 
قضاه أو أداه قلت الأكثر 
ولاتتقفال لا اعتدال جهرا 
وعنقه وكفسه مسبستعليه 
حال ركوع وسجود رجحلا 
والوتر نصف رمضان الثانى 
ويجهر الإمام لكن فى الدعسا 
يقنت بإاسرار ومن لنازله 
روصع العجدم نور كيه نحم 
بالكشف قم حبهة وأنفسه 
وجلسة استراحة قهماليد 
والفتجوة فيسييه ونتساتةن 
فى القنوت وعلى آل النبى 
وبزيماءه المباركات 
مع افتراشه اللجلوس كله 
لاللذى لأحل سهو يسجد 
بالنتشر والتفرج المقتتصبد 
يبجعل قرب الركبة اليفينا 


ااه 


أتى به وناب هشل إن صدر "٠١‏ 
ولا شوب عنه غير امكل 81١١-5١٠١‏ 
يأتى بركمة لجهل الموضع "١١‏ 
مسن أربع يأتى بركعتنين | ”"١*‏ 
بركعتسين تتلسوان سجده | 9١#‏ 
للسبع والأربع والجلسات "١4‏ 
رفع والابهام حذا شحوم الأذن 71١/8 -11١4‏ 
وكوع يسرى تحت عناه جعل ١١9-7١8‏ 
سجوده وقول وجهت الدعا 97-97١‏ 
وتأمين مع إمامه جهير 7١5-154‏ 
يأتم أن يسمع وفى الصبح علن 77-178 
غير سوى الجمعة فليقرأ خحفى ' “م١‏ 
فى فائت وقت القضاء اعتبروا مم8 
كبر بلمد ومد الظهرا 5؟- ام؟ 
ركبته منصوبة والتخحويله ' /ام؟ 
ويقمست الصبح إذا مااعتدلا ‏ 8م" 
قلست وفيه ترفيع اليدان ١47-١8‏ 
أمن مأموم وإن لم يسمعا ١4-١417‏ 
لانزلت فى الفرض يقدت حاز له 4" 
يدا حذا المنكب نشرا ويضم ١45 1١744‏ 
فى كل سجلدة وسنوا كشفه ه94- ١4!‏ 
كالعجن للقيام والتشهد 548- ١٠.‏ 
إذا صلاته على محمد تسنن و .90" 
فى آخخصر ورب قول موجب  "90١٠‏ 
الصلوات الطيبات.يياتى ‏ ١ه؟‏ 
موركاثانى تشلهداله ١ه»‏ 
وكره الأقعاوتوضع اليد 7ه" 
قريسب ركبة وفى التشهد ١01-0701‏ 


كماقدالقلاث والخمسينا : لاه" 


؟أاه 

ونيةالحضر بالتسليم 
ونية الخروج والذكر كما 
ا قل وأن 
أو موضع آحر والتدبر 
وطول مايقرا فى الأولى على 
فزق تحرص قعيتك االيصساة 
تفصيلها كان الذى ينويه 


الغرر البهية فى شرح البهعجة الوردية 
رفع ولاتحريك فيما صححه 35 
برجم لة الله والااتقفات 4ه١-‏ هه" 
ونيةالردمن المأموم هه9!- ١65‏ 
رووه والعساجز عنه ترجما 9ه ١.‏ 
يذهب للنفل إلى حيث سكن 500" 
لكصدل ها يقسيراة أواي د مرو لات مم 
ثانية وحزاز أن يشتغلا ١9-١1١‏ 
شاء وإن أطال قم سلما ١٠67‏ 
جاوما تزوضها من السين: 79 
ل يحتسب به نعم لوأغفلا  ١”‏ 
0 4 52 3 


فصل فى بيان شروط الصلاة وموانعها 


وبطلنت ولو يجهل بالخبث 
لابقايل دم برغوث وبق 
وقفرحه وحجمه وفصله 
وبول حفاش وطين شارع 
ولا محاذى الصدر إن لم يكن 
وما يلاقفى ذا وذا كحمل ذى 
والبيض مع دم وحبل لقيا 
لا الحبل يلقى مالقى كلبا ولا 
أو.مات لم ينرع ودون سستره 
ويده بغير مس مبطل 
وواجب خارجهسا وإن خلا 
فدينراوسلرة قدأمسره 
وبعدها الختشى هو المقدم 
وبكسلام الناس كالترحم 
أو مله ولو بكسره وبكا 


بطلانها ولو بسبق بالحدث 5/8؟- ١17٠.١‏ 
ودمل والقمل لم ينشر عرق 07١‏ 
وبثره ولو بعصسر جل ده *#/ا؟- غ/ا؟ 
ولاونيممن ذباب واقع هلا؟- ١075‏ 
لاقفاهفى محمرله والبدن ‏ 8لا" 
تحمر وطابائر للمنفذ - 078؟ 
نحاسة غير الذى قد عفييا ا" 
إذ رأس حبل تحت رجحل جعلا ١٠8؟- ١/7‏ 
بنجس أو حاف ظاهر الضرر  ١/87‏ 
مسن سرة لركبة والحسره 105م5- 7/0 
لايصف اللون ولو كدرة ماهم؟- لام/؟ 
وضوءه ولم يجب من أسفل /0لم؟- ١94١‏ 
كالطين إذ لا ثوب قدم قبلا ١59-؟١‏ 
بها لأولى الناس قدمالمره ‏ 94#" 
ونمحس دون الحرير عدم ١514‏ 
للعطس حرفين وحرف مفهم ,"..-١95‏ 
والنفخ والأنين أو إذ ضحكا ..#- .لم 


منظومة البهجة الوردية 

أو بالتنحنح الذى تيسرت 
لاقع :تايا سحين اللتحيان 
بأن أو جهل الحرمة للكلام 
ا 0 
وفعلة فاحشة كأن يتنب 
ووسط يكسثر حتسى سهو 
لا بكثير حصف فى الصحيح 
أوحكة ودفع من مر ندب 
وكسوم إذ ذاك مرور إلا 
لنائب سبح ندبا ذكر 
أو زاد عدا ركنها الفعلى لا 
وقطعه للتقل نحو الراجسع 
وحاهل تحريهه عليه 
وصار أدنى لقيامه وقد 
واطنوولالاسحسيه ل كوا اقسي يذ 
وعمضى الركن أى قولية 
وطوله أو قطعهاينويه 
أو علق القطع بشىء خالفا 


اهم 


قراءة بدونهوماطرت ١هفيم‏ 
هذاعلى أم الكتاب والبدل -.١‏ 8.م 
إليهأوسهى به الإنسان ‏ 54” ' 
فيهاقريب العهدبالإسلام ‏ ه." 
تفهيو غير بهمابججردا .08-5" 
أو مثل ضرب الراحتين للعب. ‏ 9."م 
مشل مولاة ثلاث حطو ا ١١ا”‏ 
كاصيع حرك للتسبيح ‏ ١0"م0‏ 
حيث على ثلاث أذرع نصاب ١91لا‏ ام 
قدامه مصلى أو يخط خط "الت 4م 
واحد فرحة بصف أعلى 895 الم 
وصفقت وبالذى يفططر "5١ 8١9‏ 
إن زاد قعلة ولم يصولا اسمس ااام 
إلى تتشهد حل المتابعم 854 
كالسهو أو يبعوده إلييه لالالا الال 
قام وليس ناسيا بل اعتمد ارين 
الفاصل السجود عن سجود <. الا 
وغيره فى شكه فى النية ' 6بمسم 
وببتردد املصلى فييه ب رمم 
فيهاالصلى صائما وعاكفا ‏ وعم 
وكان دفعه علىالبدييه وام 
وعنافى الفسرض نقلا صارا 1808 .4" 
من بعد أن حف إذا لم يعلم 86 


فصل فى بيان السجدات 


يسجد إن أراد ثم سلما 
أو القعود والصلاة فييه 
أو القمنوت وبشك فصسلا 
وسهو ما يبطل عمد ولا 


ثنتين والذاكر عن قرب الأمد #487 معسم 
ببوركه التش هد المقدماه#8- 98م 
للمصطفى والآل فىثانيه اه" 

لواحد من هذه لا تجمساذ هت غ هم 


يبصل سهوه وركن نقسلا وهم 


اهم 

إن كان قوليا وإن تكررا 
لا الركن من بعد السلام فى الأسد 
وللذى اتقم لسههو المقتدى 
أو ترك الإمام لا إن يسه فسى 
لا إن يبن إحداث من بهاقتدى 


وإن يسلم عامدا مع ذكر ما 
فلا يتابع قلت ذا فى الشرح قد 
لو يعييد إن أتم القصرا 
أو ظن سهوا فاتجلى كخحالف 
وسن سجدة مع الإحرام 
فى الخال للقارى ومن سمعا قصد 
قارئها'وسن تكبير فى 
فى العشر والأربع مسن آيات 
قلت وخحارج الصلاة تفعل 
وسجدة عند هجوم نعمة 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومايشك كالذى ماصدرا هه*- لاه" 
وقبله يأتى بهثئم سجد ره هدم 
بفعل زائفد على تقدياسر ‏ لام 
به وأصله ولو قبل اققدا مهم ودس 
حال اقتدا ولو لذى التخحلف 58" إلام 
فى ذى وذى فإن يعد ويسجد ١لا‏ 7/ا"؟ 
سلم معه المقتتدى نسسيانا فض 
سها به الإمام أوما سلما "الام 
جاء مغيرا وه ذ المعتمد #/ا" بام 
وجمعة بشرط عذر ظهرا ‏ 4لالما 
حار على ترتيب ساه سالف ”© هلام 
والشرط فى الصلاة والسلام لا لارام 
قلت وسامع وأكد إن سجد 7ا/ا"ا-م//ا؟ 
هويهورفع كل كفا للا 
فى الحج ثنتان وفى الصلاة -98٠١‏ ١م‏ 
ولابرفعلسوى الملأموم م 
لأحل سجدة الذى يوم "05-78١‏ 
وملاالتى فى ص من 'هذا العدد ل/الم؟- ١86‏ 
وفعلها فيهابعمد ميطل فوخ« .وم 
للشكر أو عند اندفاع نقمة ‏ ١و‏ 


والميقلى سسرا لكسر قلسية * #اوم 


فصل فى بيان النفل 


قم لللاستسقاء ثم الوتسر 
وينبغى صلائها باالوتر 


كذا التراويح وحيث يفصل. 


وأن يصل فى وتره تشهدا 
وبعذه وبعد فرض المعغغرب 


عيدين فالكسوف فالخسوف 844 هوم 
إحدى إلى واحدة وعشلر 84500 
بسين فريضة العشا والفجر 85لا اروم 
وبعد نفل الليل فهو أفضل 89/8 89م 
فى آخحرين أو أخحيرأبدا  40١‏ 
فركعتان قبل فرض الظهر 4.75-405 
والتلو ما بالواو لا ترتبب ‏ 404 
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ثم التاويح مسن الركعات. 


ثم الضحى من ركعتيين حتسى 
بين ارتفاع شمسه والاستوا 
فركعتا الطِواف والإح رام 


ولا إذا الإمام بالفرض اشتغل 


إن نويت أولا وزال التننسدب 
أن زاد ركعتين قبل الظهر 
قلت وفى الروضة ندب أربسع 


ومايوقت منهيقض مطلقا. 


200 
أولى له والراتبات لمبتدا 
وراتبات أعسرت لم يسسبق 
فليتشهد كل ركعتين 
تع ارورزة ديرق عسي 
كقساصر يتمهاوحيك لا 
وإن يزد وقد نسى على ما 


عشرون فيها عشسر تسليمات 
ومن طلوعها النواوى روى 
و داحسل المسجد لا الخرام 
وفضلها بالفرض والتفل حصل 


وتنتدب الأربع قبل العصر 


قبل وبعد الفرض للمجمع 
إلا الذى بسسبب تعلهقا 
وبدوه إن أمن الفواتا 
بهايؤخحرن لمن شساء أدا 
بهاولا حصر لتفل مطلق 
أو ركعة ونفله ثشسين 


ينوى زيادة ونقصا بطلا ش 


نواه يقعد ويردإنراما 


فصل فى بيان صلاة الجماعة 


وطلب الغيث حلاف الجمعه ( 


كأن يعاد الفرض بالجتماعه 
نفلا وفى الرجال والمساجد 
إن لم يكن إمامه ذا بدعه 
يعطل عن جماعة ولتحصل 
وجمعة يركعة والفضل فى 
وللأمسام راكعا لم تكسيره 
ا د 
وعذر تركها وترك الجمعه 
ومطبسر ومسرض وعسرى 
إن لم يزل بالغسل والعسلاج 


فرائقض والعيد والكسوفف 
وفى التراويح وفى الوتسر معه 
ناوى فرض ورأى إيقاعه 


وكونه عفو العقسابي راجى 


هاه 
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كلم 

والمنوف من ذى الظلم والغريم 
والخبز فى الفرن ولاتعويض 
أو أشرفت عسرس أو الرقيق 
وشدة الريح بليل ما اشترط 
وشلة اللجوع وشدة الظما 
وليقض مقتد بغيره وقد 
كحنقى علم الذى اقتدى 
وما ضاتعين البطسلان 
وبالتحرى استعملوا أو مع 
وفى صلاة اققدى بكل 
مقتديا كمف ل أن يقتدنيا 
أو عنده حتم قضاء تلكا 
فيه وبالأمى من لا أحسسنا 
سواه كالأرت أو كالألئغ 
أو اتمحيدىئ عششسكل و شين 
وليس يسقط القضاء إن ظهر 
وبسيان الكفر ولأنوئة 
أو بان ذا أميةلاقائما 
لكفره ولا إذا بال معله 
أو عقب الإمام حلف عقيه 
أو كان لا يجمع ذين مسجد 
وهو ثلامائة من أذرع 
إن لم يحل مشبك أو باب 
أو شارع وفى سوى ذين صلة 
ضاقت بشخص وثلاث أذرع 
ونازل عنه يبعض البدن 
ومسجد ومن بغير مسسجد 
به يشرط الكشف كالصفين 
أو تابع الغير ومانوى اقتدا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سمي والأنتمين للتسكتي. 965 
ورحلة الرفقة والتمريض ‏ 445 
أوبعض قرباهه أو الصديق مه 
ظلمتهأى فى جماعة فقط | 4580 
والجر والبرد ووجل لا عمى 405-468٠‏ 
علم منه بطلها أو اعتقد 300 
برك هالوااجب لا إن فصدا ‏ هه 
مثل اخقلاف الجمع فىأوان ‏ 400 
صوت يكون ناقضامن جمع| ‏ 8ه 
كل قضنى آخر مايصلى 8ه4 
عن درا إحداثه ونسيامه4- 4ه 
وبالذى اتنم ومن قد شكا 4894 45.08 
الحمد أو بعضا ولو حرفاهنا 4"4-45١‏ 
مدغم أو مبدل مالا يبغى 454- 455 
رجحل أو مبهم حال حنشى 45900 
نفى اتلال كل هذه الصور ‏ 5597 
والاقتقدا بالغير والخنوئنة 458-459 
بزائدأو محدثا وو كاتما 27١-459‏ 
نحاسة تخفى ولو فى جمعه ‏ 497 
أو جهل الأفعال تمن أم به 7/ا4- 4074 
أو كل صفين مدالايبعد ‏ ه407 
ولاتحدد فى انبساط موضع ©4006 
قد رددون نمكريهاب- هلا 
مناكب ولو بفرحة خلت /الاغ#- 4178 
من خلف هذا وتحاذى الأرفع ‏ !4 
قلت افرض اعتدال من لم يكن 478 
والفلك والفلك وإن لم يشدد 4/9- 54.١0‏ 
قلت المسقفان كالدارين  49٠0‏ 
أو ما نوى جماعة أو وجدا 445-48١‏ 
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فيهاله تش كك أو تابعه 
أو عسين الإمام وهو لا يجب 
أو من صلائى ذين ما توافقا 
فى ركعة ثالفة أو التفظفضر 
أو خالف الإمام فى ندب على 
فإن يعد وكان مأموم فى 
يرجسع مع الإمسام للقيام 
لم يتخحلف عنه أو يشك فى 
عنه بركنين من الأفعال 
كابلسنة توابهويكا كب التعلق 
بأربعة طويلة كالشك والإبطاء القرآن 
قلت القضا فى هذه استدراك ما 
وصار كالمسبوق فليكن تبع له 
وهو فى الأولى ماسجد 
تلوت أو ل أتبل أو تذكرا 
وأن يمخالف جحاهلا فيجعل 
أما الذى يسبق فالحمد قطع 
لى يدرك الركعة لكن يجرى 
وحيش بالسنة كالتعوذ 
من أدرك الركوع محسوبا على 
أدركها ولو بتكبير أحد 
ولو صلاة للإمام تبطصل 
فجائر ذلك لا فى الثانية 
ثالفة المغرب غير المقتدى 
قلت وإن عنى اثنثفاء شرط 
ثم رعى المسبوق نظم مسن سبق 
وحائر ولو بغير عذر 
والندب أن يقدمأو يقدمسن 


رتب والساكن بالحق على 


/ااه 


فى السهو عالما كفوق الرابعه 444-491 
كالميت لا مأمومه فلم يصب 495-494 
نظم وفى الصبح بلهر فارقا ‏ 485 
كالحكم لو إمامه فرضا يذر ا49- .0ه 
فحش الخلاف كالسجود إن تلا اده 
هويه لضعف و لاضعف لاره 
أو هو بالتكبير للإخرام #.ه 
ذاك كمالسيق أو التخحلف 4.ه-ه.ه 
تماواربعمن الطوال م.ه- لاره 
فى الحكم حيث يعذر المصلى .6 
وز#مة تضنعواللسيان ؟١١ه-‏ "اه 
يفوت هذا الإمام سلما "١ه‏ 
ففى ثانية إذاركع إمامه 4١ه-5١اه‏ 
أو ركع المأموم ثم شك قد 5ه 
وافقهويتتارك آحرا ١ه‏ 
كالسهو أماعالما فتبطل /ا١ه-١٠٠ه‏ 
وإن أتمهاومعهماركع ٠ه‏ 
كذى تخلف بغير عذر 6٠7ه‏ 
كان اشتغاله قرابقدرذى ‏ "8ه 
تيقن ومن حسوف ولا معه 
حيث تحرما فقّط به قصد هلاه- ١ه‏ 
فيتقدماس رو لابمهل ‏ ١ه‏ 
وركعةرابعةولآتيه 8«ه 
وي ةالأقوم لم تحدد 0ملاه 
نيتهم بذافليس مخطلى- ااه 
وهم بتقديم امرئٌ من هأحق الاه- الاه 
إفراد مقتد وعكس الأمسر عمى د وماة 
من ولى الأعلى فالأعلى ثم من "ه- لالاه 
غير مصسير البييت ميه مثئلا لالاه- لاه 


16 
وسسيد غسير مكاتب. فلو 
ففاضل بالفقه فالقرآن 
فنسبة وهى التى تسأتى فسى 
وسنةة أن يهقف الإمام 
قد استداروا ولو البعض رحح 
وذكسر يكنتتسه مسستأخر 
ثم معالقيام إن تأسرا 
فصبية فالمئش كلون فالحرم 
ويكره اقتداء فردأو فته 
عن يمن ةمنهأوالتلقاء 
ووحده ففرحة من عدما 
ويلحقوا بالسرعة الأقوام 
وأن يجمع فعلى الوحوب 
ولاتتقاالهمعالإمسام 
إن كان ذاك للجلسوس موضعسه 
كسان لم ذا أول الصسلاة 
فى الآخصرين بعد الانقطاع 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لم يحضر الوالى ومن لهتلو ا 8"اه 
قورع فالسسن فى الإعيسان اوت 041 
أنكحسة فملبس نظايف ‏ 44ه 
كالعدل والحر وشخص بالغ 844- 45ه 
مر وسو مبصرا بذى عمى 45-840ه 
خلفا من لمقام والأقوام ‏ 45ه 
فى القرب لا فى جهة الإمام صح 145ه- /ا4ه 
وتقف العراة فى صف فقط انه 44ه 
نزرا بالذكر وفى اليسرة جاء آخر 0 494ه 
ذكران والرحجال من ورا.٠هه-‏ اده 
قلست ومكتهم لينهسين أتم 
عن بهتمتم ةو فأفأه وه 
قلت وكف شعره والبصق ههه- 5هه 
رفعه الطرف إلى السماء 5هه- مهمه 
ير شخصا بعد أن تحرما 9ه 
ويُتوي الإفافة الإمنام .له 


أمه.ثاتم ' 


'ندبا وأيضاعقب السلام ‏ ١5ه‏ 


كحل مكثه وما يدرك معه 6١‏ 
وندبوا السورة أوآيات ده 
لمدرك ركعتى الرباعى مك 


باب كيفية صلاة المسافر 


رخص قصر أربع فرض صلا 
تقل أجاز قصر فوت السفر 
إذ قوله قاصد سير يشعر 
وجمعه العصرين فى وقتيهما 
بعد عبور السور والعمران لا 
وبعد حلة وعرض الوادى 
قلت فإن كان اتساعها فرط 


فوت الحضور والذى شك ولا 56ه-5؟0هه 
فى حضر وهو حلاف الأظهر . “5ه 
بأنه فى حضر لا يقصر 55 ه-لاذده 
مرتحص كالحكم فى تلويهما ‏ 5ه 
سور بلدن ولا البستان 59ه-الاه 
لا الطول والإهباط والإصعاد #الاه-هلاه 
فغير قدر العرف ليس يشسترط هلاه 
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ولو أخصير وقفست فرضه وقد 
سيا رآه الشافعى قاببا 
لامن إليه من غير قصير عدلا 
حتى إلى الموطن عاد أو بدا 
كأن بدا له الرجوع أو نوى 
يوم الدحول والخروج أولما 
أو هو ذو توقع وما انقضى 
أو قد نوى انصرافه إذا وحجد 
بقربه إن وحد المستعيدا 
واشترطوا لأن يصح ما قصسر 
ونية جازمة للقاصر 
قلت كذا مفهومه والأصوب 
وإنما الشسرط انفكاك عما 
أو علقفت بنية الإمسسام 
ولو جحرى اقتداؤه فى صبح 
أو بإامام قاصر واستخلفا 
أو مسن يشك أمسافر هو 
سوى عند قيام ثالث وإن فسد 
وفسدت صلاته وماظهر 
أو بان للمأموم ضد القصر 
أوشك فى وصوله ما كان أم 
وإن نوى فى كل صورة خلت 
لا الملتعدى بذى إقامة درا 
من نفسه الإحداث أو فيها شرع 
وجمع تقديم بعذر امير 
لمن يصلسى فى جماعة إذا 
وشرطه نيه فى الأوله 
وإنأقاموهاتتممسا 
أن يدوم العذرحتى كيرا 


بقسى بقدر ركعة لمن قصد 
ستة عشسر فرسخا ذهابا 
وماله من غرض ما حلا 
رجوعه إليهمالمييعدا 
إقامة أربعة صحت سوى 
ل يتجر دون ماتقدما 
إلا وضعف تسعة صحث مضى 
عبدا وخصما أو يقيم فى بلد 
أو الغريم وأقام البلدا 
علم الجواز والدوام للسفر 
من أول الصلاة حتى الآخر 
أندزاء ذكرهتسناالا حيتي 
حالف فى كل الصلاة الجزرما 
أما الذى اقتدى بذى إتمام 
أو جمعة هذا على الأصح 
متمما كالأصل فرعه اقتفى 
لااهل نوى الإتمام أو قصرا 
إحدى صلاتى ذا وذا أو يأحد 
ماذا نوه أتم أم قصر 
من الإمام ثم ضد الطهر 
أو هل نوى إقامة أم لا أتم 
قصرا ولكن للمقيم بطلست 
إحداثه من قبل أو تذكرا 
وهو مقيم محدث كيف وقع 
لا برد والنلج عن ذوب عسرى 
جا مسجدا ينأى به نال أذى 
وهكذا التزتيب والولاء له 
أو بعد أن يطلب دون الطول ما 
للشان لا إن كان عذر مطر 


8ه 
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00 
فليكف أن يوجد عند الأول 
أوله وليسس وجسدان المطر 
وبعض أركان الصلاة الأوله 
يعدهما بالجمع أو بمايلسى 
إن طال فصسل ويعيند كلا 
وأن يؤخخرها اشسترطنا اليه 
مادام ييقى قدر ركعة وفى 
وأن يدوم عذره وهو السفر 
أن يؤثر القصرعلى الإتمسسام 
وسسنتى ظهسر وعصر قدما 
أخعر قلت ذا على تفصيل 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من ذى ومن ذى ولدا تحلل  »١"‏ 
فى الوسط أى أثناء الأولى معتبر  ١‏ 
أن يتذكرأنهقداأهمله 5١54‏ 
يعيدها فى وقتهاالموصلى  ١5‏ 
فى وقتهامن لادرى الحلا "١١‏ 
وقفت صلاة هى أوليه  5١5‏ 
أولة قلت وذا فى الأضعف 31-5١5‏ 
إلى تمام الاثشين والأبر 0-518؟9> 
فى سف التلائةالأيام ‏ ١؟‏ 
عليهمسا وستتى تلويهمسا 59خ" 
تركسته خوفا من التطويل 97١1+-؟>‏ 


تن تنبا تن 
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الجزء الثالتك 


باب الجمعة 


شرط صلاة جمعة أن تحرى 
فى خخطة من بلدة ولو مسرب 
غير مقارن ولاامسبوق را 
إ فحهل المبيع ارصح قمع 
ولااتهباس سابق عليهم 
قلت إذا لم يدر بالسبق ولا 
بسراءة بمجحمعة إذا احتمسسل 
فى هذه إن السبيل المسبرى 
أما مع السبيق ولا تعينا 
والأظهر الأقيس أن يصلوا 
جماعهة باأربعين مؤدنا 
لا يظعن الإنسان منهم إلا 
فى خخطبة عادوا ولم يستأنوا 
ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا 
جحاءوه أو يلحق أريعونسا 
ولو بطلت لمن يؤمفيدا 
حتما فى الاولى وأتموا اللجمعه 
ا ا اا 
خاطبا أو بينهما فاستخلفا 
كخطبة الشسخص وام آخحر 
أى ضعف عشرين لعقد الجمعه 
وهو إذا فارقهم فى ركعه 
وهو ؤإذا أتمهافتقدسمسوا 
فذاك غير جائز فى الجمعه 
تقديم خطبتين أى من قبل ما 


كلا مع الخطبة وقت الفلهر 
أو قرية حتى التى من النشب 


عسر تجوز جمعتان أو جمع 
ظهر وتستأنف إن لم يعلم 
بالاقستران فالامام استشسكلا 
سبق فلا تصح أخرى فليقل 
إقامة اللجمعة تم الظهر 
ففى الوسيط اختار ما اختار هنا 
ظهرا وقد صحح هذا لجل 
كلف حرا ذكرا مستوطنا 
لجحاحة إن ينقصوا تبطل لا 
لابدلولمينتهمركن 
فعن قريب أربعون خطيوا 
تم الألى من قبل ينفضونا 
تقدم حاز لأهل اقتدى 
والخالف الظهر إن اقتدى معسه 
فيهاوإنأحدث منيوم 
من حضر الخطبة فامئع انتتفى 
كالعيد أو سماعهاتبادروا 
ثانية يتممون اللتمعه 
وغيرها وما شرطنا فقمعلسه 
صلى ولا يجوز أن يترزجما 


1-8 


نفد 

بلفظلة الحمد ولو مصرفا 
لفظ صلاته على التيسى 
قم يوصى بالتقى ولويما 
وبالدعا ثانية يكفيه 
وآية تفهم فى إحداهما 
وبال خحلوس مطمئنا فصلا 
والولا بينهما وبين خحطيتين 
قلست وبالستر وظهرا فلتصسر 
وتسلزم المكلف الجر الذكر 
مهمايقم حيث تقامأو ندا 
ريح وصوت لو فرضناه وقسف 
ولا يصبح ظهرور إذا فعل 
وغيره بينهما قد نخحسيا 
بظهسره إلى فوات الجمعه 
وكتمهم جماعة إذا استسر 
أبيسح مالم تأت التمعه 
ومريدها استحيوا الغسسلا 
والزب إن يعجر عن المنندبا 
والغسئ باهيسلة والفضستالات 
وترك بسدء بسوى تحيتسه 


والرد للسلام بالندب أمس ش 


وسن أن يسلم الخطيسب 
وبعد ماتم له الصعود 
ليفرغ الأذاك شاخص وقعد 
وكون خطبة قريية إلى 
يدا بنحو سيف والأحرى شغل 
عس مئلبر ميتارا| هقامصسه 
وسورة الجمعة فى الأولى وإن 
ثانية و تحضر العجوز 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ولفظة الله تعالى مردفا 
ومابمعناهمن لمروى 
نحو أطيعوا الله فى كلتيهما 
ومشميكا له السحبتانة 
وبالقهيام للقوى فيهمسا 
بسسكتة وسمع أربعين أهسلاً 
وبين ما صلى وبالطهرين 
إن فات شرط خصهامما ذكر 
واستثنى المعذور إلا إن حضسر 
ييلغه من صيثت إذاهدا 
من بلد الدمعة فى أدنى طرف 
إلا إذا الإمام فى الثانى اعتدل 
والندب للمعذور أن يصطرا 
حيث زوال عذره توقعه 
عذر وبعد الفجر حر مسن سفر 
ولميئله ضسرر لو ودعه 
لكنه عند الرواح أولى 
مبكرا لابس بيض طييسا 
زالست وعند اللمخنطبة الإنصات 
قلت ولم تنسدب أخير خطبته 
ويندب التشميت لامرئُ عطس 
على الذى من منبر قريسب 
عل و السصان ابره 
بينهما كقل هوالله أحد 
فهم بليغة بقصد شسغلا 
عنسير مستدبرا قم نزل 
بالغفه مع آأعمسر الإقامسه 
يترك فبالافقين تفترن 
قللت بإذن زوجها يجوز 
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منظومة البهجة الوردية 


كن سوير 
ووالجد الفرحة والإامام 


أو صحبت طيبا فلا حضورا 
إذا تخطى الناس لا يسلام 


داب صلاة الخوف 


إن أمكن الكف عن المقاتله 
صلاة عسفان بأن يصلى 
ثم إذا فى الركعة الأولى سجد 
وبالفراغ من سجود لابسه 
والتحقت به على الإمكان 
يحرسهم من كان حارسا فى 
أو ضعفه ثو إذا مافرغا 
ولحتقست تش ها الإمسسام 
إن يكن العدو وجه القبلة 
ومالهم عن العيون ستره 
وحيث لاافى وجههايصلى 
بفرقتين مرتسين جعلا 
لكن صلاة ذى الرقاع أولى 
بكل فرقة لهسم فى ركعة 
إذا بأربعين مسن كل خطب 
حاحة أربع لكون التصف 
وإن كفى النتصف ففرقتان 
وتمموها ولمهم كابالفردة 
وفى الأصح أن يكون قارى 
وحمله السلاح فيها مستحب 
وسن فى المغرب أن يصلى 
ونظلرة لفرقفة ستتقتدى 
وحيث لا يمكن أو حلا يفسر 
موم وراكب وذو أفمال 
والمقتدى مع اختلاف فى الجحهه 
ملطحا عند احتياجسه وما 


لبعض من يحاربون كان له 
إماساأو ناب بالكل 
تحرس فرقة عليها معتنمد 
أمامهم تسجد تلك الحارسه 
وحسين يسجد الإمام قانى 
أوله أو غيرهم مسن صف 
سجوده تسجد حراس الوفسى 
وس لم الإمام بالأقوام 
فلت بأرض استوت أو قلسة 
وقد رأى فى المسلمين كثره 


صلاة هادينا ببطدن نخل 


له الصسلاة ثانيا تنفلا 
من بن نخل وهى أن يصلى 
من الثنائى ولو فى جمعة 
وفى الرباعى ولكن بسبب 
منالمن حاربنا لا يكفى 
أؤلل يكسل فرقفسة سحان 
ولحفت أخسيرة تثشهده 
وإذا تشهد فى الاتظسار 
إن ظهرت سلامة وماوجب 
تعنان لذ كين تللست سل أوى 
فى ثالث القيام لا التشهد 
من العدى والنار والمناء عذر 
كفسيرزة وفنمارك اسبشيال 
وممسك السلاح أو ما أشبهه 
يعذر فى صياحه وتحمما 
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ين 

مسافر فى حجة صلاته 
قلت وتأحير الصسلاة الحسق 
وحل الاستعمال من مضرور 
إن يغشى بهما الكلاب 
والنجس العينسى للسسراج 
وعسارض تنجيسه لألكسل 
والقز والحرير أو ماالأكثر 
وحكة وح رب وقمل 
والرقم والترقيع والتطسرف 
تحالية كآلةالخحروب 
وذهب كفضة لررجل 
مسن ذاك شىء واتخفاذ أغغمله 
وسسنه والمشاتم امشنع سسته 
وآلة الحروب ما لم تسسرفف 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وإن وقوف عرفسات فائسه 
فالحج فى قضائه يشق 
للجلد مسن كلب ومن نخحنزير 
ويجل ود الميتة الدواب 
وللسماد قلت والعسلاج 
فى سائر الوجوه لا المصلى 
والحشسو والكعية أوللط فل 
وورق لخساتم ومصحسف 
لراكب كالسيف لا المركوب 
لأحل تمويه إذا لم يحصل 
فقط لكل أصبع والأنف له 
وللنسا لغسسير فرش هنه 
قلت وفى الآلة وجه اصطفى 


باب صلاة العيد 


صلى وإن فاتت شروط الجمعة 
بين الطلوع والزوال الجسامع 
واستخلف الخارج مسن يصلى 
مسن نصفه والطيب والستزيين 
مبكسرً وماشيًا ذهابا 
يخرج عندها الإمام مسسرعا 
وكبر السيع برفع اليد ذى 
ولوقرالم تهقدارك وقرًا 
واقتربت وكل تكبيرين له 
مهللا مكييرًا وواضعا 
إفامحة قي سسة تكبسيراة 
ثم افتتاح خطبسة بتسسع 
قلت وفيهما القيام يندب 
وفى سوى الحمج ثلاثا كيرا 


كلا من العيدين ضعف ركعة 
أولى من الصحراء وهو واسسع 
فيه وأحياليله كالغسل 
لقاعد وخحارج مسنتوك 
وراجعًا فى آحر اسستحبابًا 
حرا ولا يطعم حتتى يرجعا 
مابين الاستفتاح والتعوذ 
وفى الأصرى بخمس كبيًا 
بينهما سبحطلة وحمدلسه 
يمنسى علسى يسساره وتابعا 
أو فى الشلاث لو بهن ياتى 
وخطبة ثانية بسيع 
ومن يصلى وحده لا يمخطب 
لياتسى العبد يصوت جهرا 
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منظومة البهجة الوردية 

فى مشبه الطرق إلى التحرم 
من ظهر نحر لانقضا خمس عشر 
وشاهد الرؤية ذو قبول 
قلت وذا كمايقول الرافعسى 
بوافتن ابره النطيا اول ودع 


وعقب الصلاة كل مسلم 
ترضنا وإذا يدس يكسير إة كدر 
مالم تغب وانظر إلى التعديسل 
إلى سوى الصلاة غسير راجعسى 


أهل السواد يرجعوا قبل ادمع 


داب صلاة الخسوف 


صلى انسوفن ب ركعتين 
والمسجد الأولى بها لا الصحرا 
حال القيامات وأن يسبحا 
لماقفة وضع ف أربعيئنا 
ولا يطوله لبطهء الانمفلا 
فى سجدة وقعدة قلت رد 
والجهر فى الخسوف ثم يخطب 
فى خخطبة ثائية حسث علسى 
وبالغروب فاته الكسوف 
وحيث لا يأمن من فوت بدا 
ثم الكسوف ولا من الفوت 
ولتكفه الخطبة مرة فى 
قلت نوى بالخطبتين اللجمعة 
وسسنة المححملاة للفتساد 


زاد ركوعمين وقوشتين 
والأربع الطوال فيها يقرا 
أى فى الركوعات زمانا فستحا 
منها وللسبعين والخمسسينا 
ولا يكرر ها ولا يطلولا 
فى طول هاتين أحاديث عمد 
كجمعة لامفرهد وينسدب 


حير وتوبةوفاتت بانحلا. 


بالفرض ثم لميت ثم عيدا ٠‏ 


كنج نه حك متماةة اسوك 
عيد وجمعة عقيب الكسف 
لاغيرها ذاكر هذين معه 
فين نسي زلزال بالأشسسيراد 


باب صلاة الاستسقاء 


سسلنل للاستسقاء إكثار الدعا 
أولى كما فى خطبة للجمعة 
والأفضل الصلاة ركعتين من 
وكرر الصلاة إن تأسرا 
للشكر والدعساء والصلاة 
بالبر والصوم وبالستراجع 
جم احص وجح مبام 


وبعد ما صلى ولو تطوما 
عتاج سقى وسواه ولتكسيق 
صلاتها وقتنا وهذا النسص 
وإنث سقى قبل الصسلاة فلهرا 
ويأمرالإمام كلاياتى 
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امن 

وشنيخة وصبية وبجازا 
والأفضل استسقاؤهم بالأتقيا 
بالغ فى ثانية دعائهها 
والعلو من ردائه سفلا يدع 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


خحصروج وعنامتزا 
من اميل وشفيعا جعله 
واستقبل القبلة فى أثنائها 
وعنة يسرى كذا حتى زع 


فصل فى بيان حكم تارك الصلاة 


من أصرج الصلاة ممافرضا 


عن وقتها نومًا ونسيانا قضى 
اه 5 8 

عن وت جمع حضرا أو سفرا 

لا الجمعة استتيب ثم القتلا 


يصارم ثم يصلى وجعل 6 فى القبر لم يطمس كمن حدا فتل 
باب الجنائز 

يكثر كل ذكر موت واستعد2 لهبتوب والظلامسات تسرد 

إلى ذويها والمريض أولى 2 وذو احتضار قبلةيولى 

لأعن ثلمعلى قفاه يلقلى ووجهه واأممصاه 


لقبللة وعنده يس 
وظنه حمسن قى مسولاه 
وشسد فى عضايسة لياه 
وليست مفاصل بارد 
رأساه تحته فلا ينكشف 
وبطلنه ينحو سيف ثقلا 
ونزع مافيه قضى من أثوبه 
أرفق محرم برفق غاييه 
ولو غريقا كالصلاة والدفسن 
وصح غسل الميت من كفسور 
وأكمل الغسل بأن يغسلا 
مقمصا بغض طرف وكبره 
ويمسح البطن وقد أجلسه 


تتلى وبالشهادة التلقفين 
وغمضت إذا قضنى عيئساه 
قلت يكون ربطهسا أعسلاه 
والمسد والستر يوب فسرد 
قلت وأن يصان عنه المصحف 
وفى رفيع كالسسرير جعلا 
وكالذى يحتضر استقبل به 
وغسله فسرض على الكفايه 
قلت الفور عن علم حسن 
وغير نية على المشهور 
على سرير فى مكان قد مصلا 
رؤّؤيةما لا جاحة فى نظسره 
وغسل فرحيسه وما بجسسه 
وليتعجهد سه والأنفسا 


ا١مك- هم‎ 
١ /ام‎ 
١84 
١84 

١59١-8 

١95995-1١ 


١9 
١97 
١55-191 
لحن‎ 


-ه.” 
ا-لا.؟ 
ا" 
58 
"١5-5٠‏ 
"١-1‏ 
51 
1؟ 

51 1* 
5” 
5١5-15 
١١1-11 
"1 / 
"1١ا/‎ 
518 
501 
"1-8 


ثم يوضيه وضوء الى 
وبعده بواسع السن مشط 
بالسدر والشرط بألا ييقى 
بقهلا معتدةٌ وماكره 
والحلق أما حارج قد يعسرض 
فالزوج حتى من سواها أربعا 
ثم الرصال من حارم المسره 
وحينكث لا يحطسر إلا أحنبسى 
وجحاز للسيد غسل القئسسه 
إن تعدم العدة والزروجية 
زوجًا وإن تروحت بأن تضع 
فى خرقة ولا يمس والذكر 
ثم يما منه له اللبس الكفن 
والمنع مسن ثان وثوب ثالث 
أولاه فى ثلائة بي اض 
لا إن يكن من سال بيت المثال 
عمامة ماوقميص والأحب 
وهى إزار والقميص ثانى 
بيض وللأشى الحرير يكره 
وجهز الزوجحة زوج واحتمل 
واثنان موخصرًا والإسراع بها 


وشسعرة بسدر أو خطمسى 
مد يصب ماء باردا به احتلط 
وثلث الغسسل فإن لم ينسق 
فى الغير أحذ شارب وظفره 
يزال حتما دون غسل ووضو 
لامرأةإن كان كل أهلا 
ودونهاأيضا فأجحسية 
ينكح والناكح من لم تجمعا 
سينا كبالفكين والسديا اسن 
وأم فرعه ومن كوتبنه 
الا لعكس والزوحة لا الرجعية 
والكف زوج غسل الزوج يدع 
والمرأة الخنثى كميت فى الصغر 
أدناه ثوب سائر كل البدن 
لفائف طويلة عسسراض 
و باز أن يزاه للرجسال 
لامرأة حمس فإن تع يحب 
تجعكلتيا ودس فنصى اليه 
قطن بكافور وبخسر الكفسن 
وشد والشداد فى القبر صرف 
ورصل بين العمودين حمل 
ومشيهم أمائها بقربها 
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3 
ومكثهم حتتى تسوارى أولى 
اللامن فاتك ننئ' وافيت قصال 
حتى الذى أجنب وليزل بث 
وكفن الشهيد فى ثياببه 
والوجه فى ثوب القتال النزع 
وعضو ميت مسلمأو جهل 
والسقط بلوغه إلى مدا 
وليست_تا بخرقة وليدففا 
وفى طنلاة المتنسق يبوك الكناة 
وكفن الذمى وليدفن فقط 
فاغسل و كفن كلهم ثم اقصد 
مقدمًا فيها وغسسل الرحل 
ثم بقايا العصببات قدم 
ثم الأسن العدل والحر على 
تواقتراع أو تراضى ناسه 
وعجز الأنثشى وغير جائز 
صلاته واحلة وقسرب من 
وراء فلمرأة بعد المتشى 
فقرعة وبالزاضى والتتقى 
سوى النسا فنحيت للرجل 
وركتيسيا السحة والتكيمسير 
قلت ولا يقابع الإماما 
فيه على الأصح والسلام 
وسورة الحمد عقيب الأوله 
وأن يصلى فى عقيب الثانية 
دعاؤه للميت والختام فى 
ويسستحب رفعه اليدين 


ولسو اسل وتفق المحدينان 


وكبر اا لمسبوق - حيث أدركا. 
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نب قاض اسيل شدي 
حللوا من كافر به ولا يغمسل 
لاما بأسباب شهادة حدث 
ملطحات قلت ذا أولى به 
وخحف وجلد وفراودرع 
إسلامه وهو بدارنا غسل 
أربعة من أشهر فصاععدًا 
قلت وليس التفخ مشروطًا هنا 
وباختلاج سقطنا يصلى 
وحيث ميتنا بغير احتلط 
فى الصلوات والصلاة المهتدى 
الأب ثم الابن واعل وانزل 
مرتبًّا بالارث ثمالرحم 
أفقه منه والرقيق فضلا 
وموقف الإمام عند راسه 
تقدم وح يز للجنسائز 
الإمام رحلا ئمالصبى 
وحيث كل ذكر أو أنشى 
ونحوه ولا ينحى إلا سبقا 
قلت وللصبى أو للمشكل 
بأربع واللمخنمس لا تضسير 
فى زائد وانتظر السلاما 
عليك م عيمه التمام 
على الرسول وعقيب التالية 
حق غير العاجز القيام 
فى تكبيره كلا وأن يقرأ خحفى 
عاد ويد عو لأولى الإبمسان 
ولا يهم الحمد لكسن تركسا 
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منظومة البهجة الوردية 

إن كبر الإمام وليتبعه فى 
إن لم يكن عذر بتكبير فقط 
وبالنساء مع رجحل ما اكتفيا 


عليه لا ذى غبية فى البلد ٠‏ 


مميزا إذ مات قلت والأصح 
وبعدها يدفن والأقل ما 
وقامة وبسطة تعتكّقتدل 
وضع على شفير قبر ويحل 
رفقا إلى القبر وليس يدحصل 
زوج فمحرم فعبد من تطلم 
ووجهه إلى تراب وسدا 
وسددت فرحاته وطينا 
ثم يهال بالمساحى الترب 
وارفع ولو بحجز وبالخصى 
وليحتزم كهو فى التسطيح 
وكعينا حاحية واسسى 
بمحاجز التزب وقدم أفضلا 
أى كونه تربا كذا إن يدفن 
قلت ولا مكفن الحرييبر 
فى الأرض والثوب اللذين غصبا 
وحاز أن يبكوه والندب امتنع 
وعز ندبا وعلى الصبير املا 
وللمصاب وثلائة مسد 
والكافرون بالقريب مؤمنسا 
وائندب لغير أهله أن يصلحوا 


والغرض فيها كعمسيزر سقط 
ومن يغيب والدفسين صليا 
من يوم موته لفرضها صلح 
حرس من وحش وريحا كتما 
رأس .موحصر ومن ثم يسل 
ولو لأنضين القبر إلارجل 
إن يعجز الواحسد وترابعن 
أو لبسة وققح لحد نضدا 
وللرضى حنا ثلائا.ءمن دنا 
ورش ماء بعلل مسستحب 
شيرا ولا طينا ولا بخصصا 


فضل على التسنيم فى الصحييح 


ورحصل حيث اشتداد حا 
إلى جدار اللحد وائبش للبلا 
نعم يجوز النبش للمقبور 
قلت كذا بالع مال طلبا 
والضرب للد وشق وحزع 
قلت لحاضر ووجه للأبد 
عزوا وعكس والدعا خص بنا 
لهم طعامًا مشبعا وليلححوا 
إلا إذا أوصامم بفعله 


باب الزكاة 
إيبل إذا عن همسة ُ يستفل سسيسون 


فى دون حمسة وعشسرين إبل 
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لو 
أو كل حمس سسنوى ضان 
كواجب فى غنم أى ذو سسنة 
صح ولو عن إيل مسراض 


وواجب عليه حسق أو ولد ٠‏ 


وفى ثلائسين وست بذلست 
ست وأربعون حقة معله 
ست وسبعون لما تان 
فى الفرد والتسعين حقتان 
ماشورون و اعتحدة عسل انه 
وبعد تسع ثم كسل عشر 
ببت لبون كل أربعينا 
فى مسائتين ما يده حاصلا 
وعند فده بكل حصلا 
عن البنات للبون أو علا 
لا العكس والواجحد بعض كل 
نبنا اعناء منهيما وفهنيا وحيدا 
فإن يقع فى أخذ ساعيها الخطا 
وقفاقل واجيس سه سير 


أومع أذ اشير ملرة عسل 


أو جاوز الجذعة أو رقى إلى 
حبران قلت إن رقى عن جذعه 
وفاقد ومن يجيران فقط 
وبصبر إحدى درج شاتان 
بخضيرة الدافع لا التورعان 
وما إذا كان الذى قد أعطيا 
وفى ثلاثين من الأبقار له 
وقل من يجعل نصفا سسنه 


أى ذات ثنتين مسن السنينا 
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أو معزتم لهعام ان 
أو ستتين وسستاتى بينه 
فى نصف حمسين ابئة المخاض 
لبون هإذا سليمة فقد 
بت ليدتون سين استتكيلتك 
إحدى وستون عليها جذعه 
تم لكل منهما عامان 
والحقة الحقيقة الغش يان 
فيهائثلاث للبون محرئه 
مغسير واحب هذا القدر 
وحقة فى كلما حمسسينا 
يأعذ بإحدى الحسبتين كاملا 
لأحل تشقيص حلاف ضعفه 
ماشاءومن كليهماأو نزلا 
عن الحقاق مع جبر كملا 
أو بعض صئف يجعلن للأصل 
بين عين للصنوف الأحودا 
يجير بنقد أو بشقص أغبطا 
بين النزول مرة ويجسير 
لالمريض أو معيسب إيلا 
بنك ليون وله ابنهافلا 
ليأخذ السبران فالنص معه 
يقنع فائنتين يعلو أو هبط 
أو فضة فى الوزن عشرتان 
حلاف مالو كانت ثنتان 
حبرانها مالكها ورضييا 
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منظومة البهجة الوردية 

بكعشر ثم عشرون حعل 
وفسى شياه أربعين واحسلده 
مع مائة شاتان بل عن إحدى 
ثم لكل مائة شاةولن 
ولا المريض والصغير والل كبسر 
وماله ان يختلف فالكاملا 
مراغيياقيمته للض اك 
ففى ثلاث عشرات معز 
إن عدت نصف وريع الماعزه 
فى عكس ما قلناه عكسه وجب 
ومائتى درهم نقرة وما 
بربع عشر دوك جائرز الخحلسى 
أو لم يرد تحريما أو إباحه 
ولاخقتلاط واشتباه حجسررا 


أو امتحان الماء فيه اعتمدا. 


فى موضع أحياه أو موات 
حال اختيار خمسة من أوسق 
أو لم ييحف عادة فرطيببا 
بالنضح والدولاب والناعور 
بين تننظ رامونان التشحر 
وعندنا يندب خرص الثمر 
فإن يضمن بالصريح المالكا 
فنافذ فسى كله تصرفه 
يضمن ه بخففا وو تلفا 
وإ افق اللشسيب ادعنسساة 
لا خيفه والترك إن ضر الشسجر 
وسلم العشر ولا لزومسا 
علك بالتعساوض المسراد 
والريع ما م ينو .بعد الاقتنا 


مع مائة كمائتين من إيل 
لكن بعشرين وشاة زائده 
ومائتى شة ثلاثاأدى 
يأحذ ما بعيب بيعاقترن 
معن لجه الكتامل الاامنا كير 
بقدر مايلقاه معه حاصلا 
من معز وعكسه سيان 
وعشر ضأن أية ما جوز 
والربع من ضائنة فجائزه 
وزك فى عشرين مثقالا ذهب 
زاد ولو من معدن وإن طما 
ولو بقصد الأحر من مستعمل 
به كمكسور نوى إصلاحه 
بالنار أو يفرض كلا أكثرا 
وما بضرب جحاهلى وحدا 
حمس وفى جنس من المقتات 
وزائد حصف وعن غير نقى 
عشر وإن سقاه حتى غصبا 
قضائسة والسسقى للم د كور 
واال فهما اشكلة سيو 
أهل الشهادات لكل الشسجر 
التمر االجاف ويقبل ذلك 
وبعد أن يضمنه لو يتلفه 
ولم يقصر فضمانه انتفى 
أو غلطا يمك ين صدقتاه 
أو لم يجف فله قطع الثمر 
فى غير ماقلنهه إلا فيما 
للاتخار لا بالاصطي ساد 
فميه ربع عشر قيمة هنا 


اله 
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نضك 

من نقد رأس المال وانح الغالبا 
وحيث نقدان البلد سواء ما 
ثم من الأنفع للذى استحق 
فى كل تعويض تعاطاه وفى 
والعشر لح يمنع زكةة المتجسر 
ولا انعقاد الول فيما عشرا 
ويلزم المالك فى المضاربه 
من ريحها قلت ولن يوجها 
الماع إن كيدان هيا لكيطل 
ووقفت فى مال ذى ارتداد 
والزهو فى الثمار والحصول 
فى غيرهها فإن يي عوردا 
وأن تحب على الذى اشزاها 
بحول أصل لا إن الربح تسرك 
بعشرين اشترى متافقسسا 
بأريعين واشترى بكله 
مافة زكى إذن حخمسسينا 
ونقده يضمهلمايتله 
وباانتصاب عينه التمام 
ويكرهون البيع فى المشروط 
وللتجارات الأخير دون ما 
وبدء حوما من الشراء بلا 
إن قطعا فى القوت عاما أى أقل 
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إن كان للعسين بعرض كاسبا 
يرى به نصابه قدتّما 
ولو بلا تحديد قصدهااتفق 
عين تزكى غلبوا فيها الوفى 
فى حوله ثم زكة العين 
فى الأرض والأشجار عند الأكثر 
والحول من وقت المذاذ اعتبرا 
زكاة كل المال لكن حاسبه 
هذا إذا من غسيره أخحرجها 
أو بعضه معسين لا الجخمسل 
كملكه فى الحب باشتداد 
فى معدن والكنز والحؤول 
بالعيب أو يقل فحولا ييتدا 
باع بعسرض متجر لتمما 
فمالهيردههاإكراهها 
ووجبت لرلريح والتقاج 
نما به تقوبم هوإن هلك 
وبعصد ستة شسشهور ياعا 
عرضا وباع العرض بعد حوله 
ئم لحول ربمحه عشريا 
زكى ثلاث العشرات الباقيه 
تاحر فى الول وفى نصابه 
قيما سوى المتجنر كل العام 
فيه بقاء العين للسقوط 
وإن بشي العدن لم يفطع عمل 
به كمل. بر وانعكس 
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منظومة البهجة الوردية 

أو لا لأمل للزكاة وسوى 
إن كان من جنس كمال مقره 
وممسرح يجمسع فيسه جمعا 
واتخلب المكان والفحيل 
روبيدر الحيسوب والثمار 
وموضع الحفظ ودذكان رجحع 
على الذى خالطه بخصته 
قلت وذا فى خلطِةالحوار إذ 
من جنسه مئنه قلا تراجعا 
لو ظلم الساعى بقطع عاد ذا 
وإن يكن عن اجتهاد الطالب 
فلو ملكت أربعين مبتذا 
غرة تاليه فواجب على 
والنصف فيما يعنده وعمسرو 
عند تمام كل حول هو له 
وحيكئما تخلط ثلاثين بقر 
فى السنة الأولى تبيع والتى 
وعند عمرو ربعها لم يزد 
ولو خلطت إبلا عشرين فى 
عند تمام حولك المقسدم 
وثلشى بنست مخاض أبدا 
وثلكها أخحر كل عام 
كزاناف )ود كا مر 
على جماعهة معينين لا 
وشرطت إسامة المالك فى 


وجوبها فى سائمات تستم ‏ 


ولاديونا لحيوان والتي 


بلا احلاف مشرع أى مورد 
ثم تسساق بعد ذا والمرعى 
ومن رعاها ومراح الليسل 
وحافظ هناوفى تجار 
حايط الواحب منه ينستزع 
مع الشيوع أن يكن ما قد أحذ 
بخصة الواحب لاا ماأحذا 
فحصة المأخوذ دون الواجسب 
والمالكى للسخال الكبرى 
بحرم وعمرو هذا العددا 
نتستك:شياة فنين يول 1 


وذاك كل صفرأى أوله 
بعشرة كذا فعندك استقر 
مسن بعد غير الربع من مسنةٍ 
عند تمام حولهللأبد 
عشر على ما قد ذكرنا فاصرف 
أربعة أو أربعا من غلم 
فى كل حول بعد حول مبتدا 
للفان لازم على الدوام 
زكةة أثمفار نخيسل توقفف 
نحو نصاب غنما أو إيسلا 
ماشية جمع حول فتفنى 
حولايملك وارث وماعلم 
تعلف قدرا لونفى لانضرت 


اؤغرف 
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ون 

كالعامللات ولزوم الديسن 
قد غنمت إن تك صنفا زكوى 
وجعل مال زكوى أضحية 
ونذره تصدقابه همتع 
وقدمت فى التركات التزكيه 
وبالجفاف وحصضصضور المال 
شرط لإيجاب الضمان والأدا 
واللستحقون الزكاة شسركا 
وقدرها يخرج من رهن إذا سواه 
واشبرل در كبر فى ميات 
وليدنو بالقلب الزكاة أو نوى 
أو الوكيل الأهل مهمايقل 
عن غير ذى التكليف والسلطان عن 
وهوومن وكل يدفعان 
وهو الأحب إن يكن عدلا ولو 
اضر يمسسب لا إن عينسا 
بل واقع تصدقاء إلا إذا 
أو أن يقع عن آحر ووقعا 
لأحذها نما شرطنا الحولا 
بلا صلاة فهى لا تحسسن لك 
قلست السلام مثلها اسستحبابا 
ومايعجل يجزه إن انعقد 
كمال الاتحجار أو شسساتين 
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واششسترط احتيار ملك عسين 
على نصاب دون حمس يحتوى 
أو بعضه قبل ووب التزكية 
والدين لا يمنع كيف ماوقع 
عن ذا وإمكنن الأدا بالتنقيه 
وآأحذ وعود ذى الضسلال 
فى الآجر لا الصداق للتشطر 
ونظرة اللجسار وغير البعدا 
من قبله لا الوقص قسطه حذف 
بواحب من جنسه من ملكا 
رذا كشن فى مسال نين 
فلت ولو مال تجمارة فسلا 
ميملك بلا ه ‏ دل ذا 
فقط فلا تكررا للإيجاب 
صدقة فرض ال اله هو 
له الموكل انو عنى والولى 
متسع وسبقها كما اقترن 
الممسستتحق أو إلى السسلطان 
أحرج مطلقا فاللغفائب أو 
ولميعد لوتلفاتبينيا 
صرح إذ ذاك بأن يستتنقذا 
واندب بأن يعلم شهرا مسن سعى 
فيه وأول الشهور أولى 
فى ضيق مرت به ويدعى 
ولى على غير نبى أو ملك 
وهم بنو مطلب وهاشم 
وغيره مالم يجسى حطابا 
حول ولوقا«العابي سعد 
فى مائة تم نصاب تين 
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منظومة البهجة الوردية 

عماتجن ولفطر القوم 
إن وحدت شروط الإجزاء لدى 
لا تالف عند الإمسام قبلسه 
والطفل لم يحنج وغرم الوالى 
م 
وحيث لا يجزئه ماقيلا 
كما إذا بنت مخاض عجلا 
ضعف ثمانى عششسرة يما تلسد 
ولو هو المتلف مالا عجله 
وأرش نقص فيه أو قيمة ما 
ومر بتحديد الزكاة الراجعا 
وليسس بامحتاج فيه الوالى 
وإن به تم النصاب ليس فى 


يمجزئ من أول شهر الصوم 
وجوبه هو كما لو وحدا 
والستحق لم يَسَلَ قبضاله 
من ماله حيث بلا سؤال 
يأحذ أو فرط فى الأموال 
والملستحق علم التعجيلا 
للخمس والعشرين ثم استكملا 
ولو غدت بنت لبون يسارد 
عنه بلا زيادة منفصله 
فيه ولو كان الإمام الدافعا 
إذنا جديندا من ذوى الأموال 
ماشسية إن قبل حول يتلف 


فصل فى بيان زكاة الفطرة 


وبغروب همس ليل الفطسر 
أداؤه قبل غروب فطسره 
لكل مسلم يمون وقتسه 
والعبد آبقا ومقطصوعالنبا 
ولا كمسستولدة للأصا| 
قلت قريب أربيع حفان 
أو بعضها الموحود مهما يفضل 
وديتحة وفوت سين مؤكيه 
والقسط للبعض وإن هايا دفسع 
غالب قوت بلد الذى الأدا 
معشسرا أو أقطا و جبنا 
قلت ولا القيمسة والدفيقا 
أو من حل منه لا تقوما 
والبر والشعير فاقاالتمرا 
قلت الحوينى بدا بالتمر 


حتسم عللى مبعسض أو حسر 
وقبسل أن صلى كمال أجسره 
كولد مسن قبله رزقتسه 
والبائن الحامل لاعرس الأبنا 
حمسة أرطال وثلث رطل 
على اعتدال كفى الإنسان 
عسن قوته وخادم ومسنزل 
يحمل يوم عيكه وليلته 
ذو نوبسة وقت وجوبها تقسع 
عنه لدى وجوبه لا أبذدا 
أو لبالا مصله والسمنا 
والخبز والمعيسب والسويقا 
بل اقتياتا لا لفسرد منهما 
والتمر أعلى من زبيب قدرا 
قبل الشعير وكذا فى البحر 
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دنه 
وإن يضق مال بدا بنفسه 
تم عن قدمه فى النفقسه 
دون إذن زوجهانن تبذل 
وهى على المعسر ليست تستقر 
وتلزم الحرة غير المعدمنه 
وبيع جزء عبده لفطرتسه 
قلت ولو كان نفيسا يؤلف 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فى أحسن الوجهين ثم عرسه 
ثويمن شاء بغسير تفرقه 
فطرتها يجوز للتحمل 
للنفس والعرس و كل من ذكر 
أعسر زوجها وسسيد الأمسه 
إن كان لا يجتاجحسه لخدمتسه 
ففيه بحيث فى اللهار يعرف 


باب الصيام 


شنيف اطي زمسكان كاعد 
أو رؤية العدل هلال الشهر 
وبعد أن يمضى ثلاثون أكل 
إن يصم عشرين مع ثمائيه 
وإن يسافر لكان لم يرى 
وإن يكن عبسد عسك تكمله 
وصحة الصوم بقصد الصوم 
وإن يكن فرضا شرطنا نيته 
كمثل أن يشوى صوم الغد عن 
بقوله صبية ذوى رشساد 
أو صحبة أو عسادة الدماء 
ولو بنجو قبلة ولس 
وضمهابحائل والاستقا 
لكن فبى باطنسة وجهين 
حوفاله ولو سوى محخيل 
فى ننحة لان السساء اذ كرا 
من فمه صرفا فإن ريق نزل 
وبالتحام حيث مج أمكنا 
والأكل كرها وكثيرا ناسيا 
والمجم لا فى أول النهسار 
من بعد فجر وليكفر فنزع 


أمرين باستكمال شعبان العدد 
فى حق من دون مسور القصر 
ومن إليه يوم عيدهم وصل 
كان قضاوٌه ليوم كافيه 
فيه فلا تحرزلهاأن يفطرا 
والرأى بالنهار للمستقبله 
قبل زوالهها الغذا لكل يوم 
فريضة الشهر جزم أو بفلن 
أو عيد أو انشى أو اجتهاد 
وترك عمد الوطء واستمناء 
لا نظر ولا بفكر النفسس 
لا ترك قلعة النتعام مطلقا 
خيرهما إذا ودحول عين 
كباطن الأذن أو الإحايل 
صوما بقصد ليس ريقا طاهرا 
حوفا بشىء بين أسنان بطل 
والماء مهما يتمضمض ممعنا 
وباحتهاد من يبسين خاطيا 
وللذى جامع باسستمرار 


لكى يصح الصوم إن فجر طلع 
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منظومة البهجة الوردية 

والعقسل والإسلام والنقساء 
فى أى حزء وقبول اليوم 
ولو متعاولا الشكوك 
قلحت ار الفييعة او سسناء 
بغير ورد فيه أو منذور 
ورمضان للسوى وندبست 
بالتمر ثم الماء. والسحور 
والغسل قبل صبحه إن أجنبا 
وعلكه وذوقه والقبله 
والاستياك بتعدأن تزولا 
إنى صائم وأن يكسثرا 
للصائمين واعتكاف المسجد 
ول كوتير اطي ني الصو 
قلت وفى انتقاللمها أقوال 
وليبح الفطر هلاك حذرا 
وسفر القصر وإن نوىى لا 
وصومه أولى بسلا تضرر 
أو يجنون من سوى المرتد 
لما ولا إمساك يوم زالت 
قبي الانشاله فنى:ذا السدهو 
أعبى مع العلم محال اليسوم 
فما على مسن اعتدى بالفطر 
ولا على المريض وار تحل 
أو حائض أو نفساء مفطر 
على الوجوب مفسد صوما 
أنه للصوم لا الأقى ومن 
فإن تكرر الفساد كررت 
لامرض وس فر وتسستقر 
لأهلة وصرف مد واحب 


جميع يوم وائتفا الإغماء 
لا العيد أو تشريقه للصسوم 
بفاسق يشهد أو مملوك 
والغيم غير مطبيق السماء 
ولاقضاءفي هو تكفير 
سرعة فطر إن يقينا غربست 
والبطء لا إن شكك التأخسير 
وترك حجم وتشه ندبا 
إن تحرك شهوة تكسره له 
وسن إن شوتم أن يقولا 
فى رمضان الصدقات والقرى 
وكثرة القرآن والتهجد 
وليلة القدر بهذا العشسر 
جامعة ويحسرم الوأصال 
ومرض كما مضى وإن طرا 
إن بعد صبحه طرا أو زالا 
ويحسب القضاء لا بالصغر 
والكفر أصليا ويوم الفقد 
وسن فى القضاء إن توالت 
لمن حقيقة حرام الفطسر 
كيو شل مع بوت المسوم 
إمساكه فيما قضى أو نذر 
إن أفطضرا فزال أو لم يزل 
بالحيض والنفاس وليكفر 
مامن رمضان بجماع نما 
أكره والذى بقاء الليل ظن 


وهى يمموت وجنون هدرت 


غلك 
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فى ذمة العاجز والصرف خطر 11١١-5٠08‏ 


من قوت تلك الأرض وهو الغالب 


:-5٠‏ 5ه 


إوكونن 

من إرث من أمكنه القضاوما 
كدافع املك ومن قد أمكنه 
ومن قضى الواحسب فليتمسا 
والفرض عن كفاية إن شرعا 
كصوم يوم عرفات لا لمن 
وصومه الخميس والإثسين 


2 
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منظومة البهجة الوردية 


الجزء الراجع 


باب الامتكاف 


سن اعتكاف مسلم ذى عقسل 
وجامع أولى بنييسة ومن 
جددهه ا لقاطع ولاه 
ماه وقطعل هبالسكر 
والاحتلام وجماهه بلا 
فى غير مسجد به مسارعا 
والمسجد السرام حيسث خصا 
تعين الم كور أو بديلسسه 
كالصيلاة ومع انا عوشينا 
كللصيسام لا لأن يصايا 
وناساذر لله أن يعتكثفا 
عكوفه فى رمضان وامتنسع 
وناذر للاعتككاف صائما 
والجمع لا بسذر الاعتكاف 
ونذر شهر يقتضى ال هلال 
وإذ نوىالولاء كالتفرق 
كمثل هذا الشهر فى القضا إذا 
وعشرة تناول الليالييا 
وناذر العشر الأخصير إن وقسع 
خروجه عن مسجد للأكل أو 


صلى على الميت لا إن عرجها ‏ 


وحيضها إن َم تسسعه مده 
ولة اذان راقسب والشحرض 


برج حدد ومقدر الزمن 
وتركه الوطء وما اسستدعاه 
والحيض والجنون أو بالكفر 
تذكر اعتكافه فاغتسسلا 
يرعى الولا وليس الاغما قاطعا 
بالنذر تاليه أو فى الأقصى 
حيث هو الفاضل لا مفضوله 


للاعتتكاف زمنا تعينسا. 


والصدقفات والفوات قضيسا 
يوما يكون صائما فيه كفى 
إحزاء مامن ذين وححذده يقسع 


: مصليا والعكس مسع سلاف 


مع الليالى منه لا التوال 
وإنث جسرى اشستتراطه بالمنطق 
لم يشرط الولا وما يوم كذا 
إن كان فيها شرط التواليا 
نقص كفاه والولاء ما قطع 
لحاجة الشخص ولم يبعد ولو 
أو قدرها يلبت لا إن أو لجا 
قد طهرت فيها ولا للعده 
والسهو والكره وحد وقضى 


. أما فضاء حاحة الشخص فلا 
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والشغل إن يستثشنه عبساره 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


مسقن ]و اعندين الزفائيها 


باب الحج والعمرة 


احج فسرض وكذلك العمره 
والشرط فى كليهما الإسلام 
جاز لمن فى المال ذو تصرف 
وكل مايطيق كان آمره 
فيح رمن بميز يإذن ذا 
كلازم السرام والحريه 
ولو لمن إحرامه تقدما 
وأخرحت فريضة الإسسلام 
فللقضا فانذر فالنفل هو 
لو حج ذا عن فرض من فى قبره 
أو القتضافى سننة لم يمنسع 
أو عمن اكتزى فقبل أن وقف 
وإن نوى القارن للمستاجر 
فليقعا لنفسسه وكلى بحسب 
بطاعة لا المال واستثنى ولد 
ميت لزمه ومن عضب 
أن ييولى هوبالإنفاق له 
إلى الربحوع لا بدينه علسى 
إلا اتوي سي ردابت هدر 
فى سيره دون ركوب فى سفر 
من بعد مافى فطرة قد بيست 
وأحر تخفير وشق تحمل 
وأمن طرق من مريدى خسر 
ومع روج محرم أو بعل 
لامرأة وقائ الضريسر 


على الصحيح بالتراحى مسره 
فعن سوى المكلف الإحرام 
كالأب وليحضره كل موقف 
به مععالتمييز للمباشسره 
وزائد الإنفاق من ذا أحذا 
مع ذيسن والتكليف للفرضيه 
لكن يعيد سهعيه ولادما 
عن نذر حج واعتمار العام 
أو للذى اكترى وإن غيرا نوى 
أو فرض معضوب وذا عن نذره 
وغخرم حجة التلوع 
لو نذر الحج إلى النذر انصرف 
نسكا وحص نفسه بسالآخر 
إنابة بأجرة أو تحتسب 
يعشى أو السؤال والكسب اعتمد 
وزمن لا يرتحى وكى يجب 
وللذى يعمونه والراحله 
سواه فى وقت الخروج أحسلا 
كاف لأيام وإلا ذا قوى 
ماطال فى المسألتين يعتسبر 
ومؤن التكاح إن حاف العنت 
مع الشسريك لو بحاحة بلى 
وغلبت سسلامة فى البحر 
ولو بأجر أماذوات عقل 
وينصب الولى للمحجور 
زيادة الإنشفاق فى التطلوع 
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منظومة البهجة الوردية 

فليتحلل مشل من ققد أحصرا 
قبل شروع حجه تطوعا 
من مون الحاضر دون مكسب 
من بعد ما حج الأنام أنما 
من قسل أن يرجع أهل الوطسن 
أو مرض قد أيساأو هرم 
وليس أجر ولميت مسن أحب 
مكلفاحراوإن لم يجب 
وضيقت إنابة إن وجحبا 
من غير أن يجبره من حكما 
ووقتهللحج شول إلى 
لعمرة وهولمذى للأبد 
مكانه مكة بالحج لمن 
انه ذا #كاتححهه 
أفضل فالتنعيم فالحديبيه 
وبكلا هذين ذو الحايفه 
قرن والجحفةأو يلملسم 
وحيث حاذى قبل إحداهن 
من دونه لأهلها وال مار 
لكلهم أولى ووللأحير ما 
تعيينه وفى القضا أرض الأدا 
لغيرهم من رحلتين وانعقد 
نحو كاإحرامك لا إن أنشيا 
بنيةوإن وح لت الأولا 
حجا فذا إحرامه بالعمره 
أو كان تفصيل فلم يذكسر 
ولا دم وإن يطف فيشكك 
لكن بمحج وبرى منه بدم 
صوم تمتعومهماقلت 


قلت وهذا فى الذى قد حجرا 
وكان ما احتاج إليه أرفعا 
لزائد وإن يمت أو يعضسب 
لامع هلاك ماله قبلهما 
وإماينيب أهل الزمسن 
فإن شفوافلا وقوع عنهم 
ولو بلا إيصاء فيما وجب 
أناب هذين وعبدا وصبى 
كلاهماأو واحد فعضبا 
عليه والاحرام ركنن لهما 
صبح من النحر وقبل جعلا 
لانسين للحاج والكره فقد 
كان مقي مكة وإن قرن 
بالعمرة لمحل بل الجعرانسه 
أذنجى :إلى يكبية قبا وليه 
ميل عن المدينة الشريفه 
ومات ذات عرق أهل كل .علموا 
أوعن نسك ومكان السكنى 
وبدؤه أولى وباب الدار 
عين مك ولن يحتما 
إن كان فى المسالتين أبتعدا 
بنيسة وإن لتفصيل فقسد 
مفصلا عسين عسن أى شا 
أحرم بالعمرة ثسم أدخسلا 
وإن يكن مسوؤاله ذا عبسره 
جعل قرانا ومن الحج برى 
فالسعى والحلق والاحرام حكى 
من غير مكى وصام للعسدم 
إن كان محرما فد حرمت 
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بحن 

تبعست هذا وحجتسين 
ومن عن المسستأحرين فعله 
والركن لا للعمرة أن يحضرا 
فى ساعة بين زوال ممسه 
ولكثير غلطوا لا النتزر 
ولو معالرقاد دون الإغما 
من أول الأسود حاذى الحجرا 
ينيه عدت بسلا اسسهعقناف 
فى داغيل الستحد كت كانه 
وست أذرع من الحجر معه 
من غير أن يدحل فيه رجحل 
أو طسائف له يمحرهمين 
أو الذى ما طاف لاثنين حمل 
له كقصد النفس أو كليهما 
بين الصفا والمروة الذهصاب 
ثم ثلاث شعر رأس الرحل 
وفثائر لفل ينين ادر 
جاز لحج قلت هذا أفهما 
مفرعا على سوى المشهور 
وهو على المشهور ركن فلييح 
ومن سعى بعد طواف القادم 
تمع الإنسسان ببالإحرام 
وهو على مقدار قصر من حرم 
يعد للميقات من القراك 
صورته إحرام شسخص بكسلا 
قبل العلواف الحج لا العكس وفى 
إن اعتمار عام حج يقع 
والسنة الغسل لإحرام نوى 
وللوقوف فى عشى عرفه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


تلزم فرهدة كعمريتين 
أو نفسه ومكثريه فهو له 
من عرفات أى خزء خطرا 
وصبح حر باعتقساد نفسسه 
بين زوال نحرهم والفجسر 
ثم الطواف هما سبعا ما 
بكله مطهيرامستتقرا 
والبيت عن يسراه فى الطواف 
وعصارج البيست وشاذروانه 
قلت ونص الشافعى أجمعه 
أو يده ولويطوف حل 
وذان حمولاه كسالطفلين 


: يكفيهما وعند الإطلاق حصل 


وبعد هذا السسعى سسيعا طمسا 


٠‏ مده مرة كذا الإياب 


تسزال أو تقصيرها كأمل 
وقبل طوف بعد رمنى النتحر 
ألا يحوز الحلق من قبلهما 
أى إنه اسستباحة المفلور 
تقديعه عليهما على الأصح 
حاز وإن يعد ففير آأئم 
بعمسرة أشهر حج العام 
لم حبي بجيام ووم 
أفضل عندنا وهذا القانى 
هذنين أو بعمسرة وأدحلا 
إفراده فضل عليهما وفى 
وهو سوى القسراك والتمتسع 
ولدحول مكة بذى وى 
ورمى تشريق وللمزدلفه 
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منظومة البهجة الوردية 

ولو بحيسض ولعجز ندبوا 
وعممت المرأة بالخضب اليدا 
له ونعلين وركعتّان 
سيرا ونية وكل مصعد 
لافى طواف قادم والرحل 
على كداء والسخروج من كدا 


وجرمن بئ اك م م يلسم أ 
]0 
فى كلمرةووترااكد 
ئم يشار والدعاء ورمل 
أى فى طواف بعده سعى ولا 
ركاه من ورا المئام 
حيت يشامدى يشا والحجشرا 
وليرق قامة عليه ودعا 
إذ بيه والميل ست أذرع 
وليدع والإمام فردة خحطب 
عكحة شين فحنا انانكتينا 
وبات فيها وليسر لعرفه 
بعد الزوال ومع الثانية 
وجمع تقديم يصلى ودعا 
بالقوم فى وقت العشا عردلف 
مشعره يلعو ومسن سر 
وعلى بعد طلوعهاابتدر 
ونحوياقوت والإنهد امتنع 
وكنىئ يحلق ولتقصر 


ولبس أبيضبى إزار وردا 
والفرض يغنى ويلبيان 
ومهبط وحسادث ومسسسجدك 
يرفع صوتا وإليها دحلوا 
وللفا بيت ده اءورزذا 


مكة لا للدسك والسترجل 
قم مس اليمانى يقبل 
وعند زحمة يمس الأسسود 
غير النساء فى الثلاثة الأول 
يقضى بالاضطباع حتى كملا 
وباقى السبعة طاف إطينه 
أبعد لا لنسوة فيهمله 
و ثم امس سج الحسرام 
مس ومن باب الصفا فليظهرا 
ما شاء وللمروة بمعشى وسعى 
إلى حذا الميلين ولسيرتفع 
من بعد ظهر سابع أو مسن نصب 
من نسك وسورنا إلى منى 
إذ طلعت وخطبة غغخفئفه 
إذن يفرع جمعاذاوتى 
إلى الغروب وليفض وجمعا 
وبات وليرحل بفجر ويقف 
بالقوم كرمى حجر 


للجمرة الأولى ولسلرمى قطع 


: وبعذه اللمدى هناك محسرا 


ولطواف الركبن بنالعود مسر 
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كن 

لمحكة ويعده ا إلى منلى 
وبين مازالت إلى الغسروب 
فيلزم سبعا كل يوم ولينسب 
لعلة لا ير تحى أن تعدما 
والانعزال حيث أغمى فقدا 
وترك كسل وثقلاث فيه دم 
والقان مسن قبل غروبه نفر 
وحللوا باثنين من حلق ذكر 
لا الوطء إلا بالثلاث تحرى 
وبالفراغ حلها فى المعتمسر 
قاصد سير القصر من مكة لا 
مقداره له وإن تطهر فلا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وبات فى ليللات تشريق هنا 
بكل جمرة مع السترتيب 
قبل خحروج وقت رمى من رمسى 
واستدرك المتروك سابقا أدا 
وفردة مد كفى حلق يذم 
ورمى حر وطواف ما خطر 
ووقتها من نصف ليل النتحر 
الحائض وعد لا إن وصلا 
والمكث لا لشغل سير أبطلا 


فصل فى بيان محظورات الإحرام 


يحرم ببالإحرام قفازاك 
وامرأة سترة يعض وحجهها 
أو خيط أو حمل وستره البدن 
أو نسجه أو لصقه من جلد 
ككيس لحيةو لفايله 
لا كإزار تحت خيط لسزه 
ولا ارتداء بقمي ص أو قبسا 
ولا لحاحة ولكن بلم 
وهو على الحالق إن كرها حلق 
أسفل كعب أو إزارا فعمد 
عا كريحان وزعفراك 
والدهن ذى البنشفسج المطصروح 
ونقل طيب بدن مماسبق 
والنوم فسى أرض وفرش طيبسا 


لبسا على الإناث والذ كران 
بلاصق لا خيمة وشبهها 
يعد ساترا كطين لاما 
مايحيط بشروج أو طعن 
وغضيره أو عقكله كليد 
أو ساقه كعنتزر وعقده 
أو كان فيه تكة فى حجزه 
ولا بهميان وسيف صحبا 
كالحلق دون الوقت للقألم 
لا فاقد نعلا إذا المخف خرق 
لبس سراويل وتطيب قصد 
يقصد منه الريح للإنسان 
كالأكل مع طعم له أو ريح 


إحرامه لا الاتتقال بعسرق 
قلت وشم الورد لا ما استحلبا 
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منظومة البهجة الوردية 

وبطء دفع قادر ألقى الموا 
ونور أشجار وزهر البدو 
عن نصه كالريح إذ يعبق له 
فى كيس أو قارورة إن سدت 
وجهل طيب ما يمس لا العبسق 
لا دهن رأس أصلع ومايطن 
ولا النضاب وإبانة الفلفر والشعر 
ولا إذا شيئا له شعر قطع 
و عت طالا 
الل ار 00 نكره له 


والوطء والمقدمات الناقضسيه. 


وعمد وطهء لا إن الحظر جهل 
شىء مسن السرام بالإحرام 
وي و تسب الإتمسام دون الرده 
كالحكم فى تحلل المحضسر 
وللأحير الأحسر والقضاء 
وترك صوم وصلاة باعتدا 
ومسن صبسى صح أو مسن قسن 
ولو مع الإفساد أيضًا للمسره 
ثم الشياه المسسيع فالطعاميا 
بعدة الأمسداد والعمسرة مع 
فوتا وإفسادًا كأن طاف لحق 
ثئموطى وصحة كوقفته 
والسعى قم وطئه وحرما 
تعرض متنسه ه إلى سسرى 
أو الذى فى أصله مأكول 
فرع حمار الوحش من أهلى 
ملك امسرئًٌ وغيره لاأثرا 


علي هلا فاكهة ولا دوا 
والبان والدهن له فى المروى 
لاعينسه مسه أو حملسه 
وفارة السك الى ماقدت 
ودهن رأس ولحسى وإن حلسق 
من رأس مشسجوج سائر البدن 
لامادا حل الحفن يضسر 
أو ظفر فالشعر والفإفر تبسع 
ولادم إن شك الانسسلالا 
ولو بخطمسى وسسدر غسسله 
عع فيبه الطيت المكسن ينه 
قلت العناق باشتهاء عارضه 
ولو برق وصبى من قبل خل 
يفسد كالردة عسن إسلام 
والانقسلاب للأحير عنسده 
والفوت لا بالصرف عن مستأأجحر 
ا سيسق ريه ابشسداء 
وبالقضا يحصل مال هالأدا 
وعمده يوجحب إحدى البدن 
أو كان قد قارن ثم البقره 
بقيمةالأول فالصياما 
قرائه تبقى لخجسه تبسع 
قدومه ثم سعى قم حلق 
فرمى يوم نحسره وطوفتسه 
نحرم»؛ ومن يحل الحرما 
يؤ كل ذى توحسش جنسسى 
أو ذو توحش له تمثيسل 
وفرع شاة مقلا من ظبسى 
لإنس أو توحش .فيه طرا 
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5ه 

وجحرئه وبيضفسه عن عمسد 
ويرث ابحرم ذا وزالا 
لا سراد عمست المسسالكا 
وطعوا بسالقئل والإزمان 
أو للطوى ورميه فى الل ما 
وبعث كلب دربه تعينا 
وإن تبدى الصيد من بعد العدم 
بكرا ولو فى الملك فى ذئ والتلف 
أو صال كالفرخ لماقد أحذا 
حتى اللذان لاضطرار ثلفا 
فى المئل عدلان وعدلان فقد 
والرء للجزرء كما عن ذى الصغر 
ويضمن النقص من الأم التسى 


.ممكة وقيمة الذى اتشتفى 
وقابل الحسامل بالثل ومسا 
أو إئه لكسل مند صاما 
كالضبع كيش والنعام بدنه 
وبقر الوحسشء أو الحمسار 
وكاليرابيع هنا اللجفرات 
مافوقه أو تحت من طيور 
لو خسنا تارسيان كلذ 
يتحد السزاء ولو فى السرم 
ومن سوى امجرم للمحرم حل 
وإن أعان الحل أو دل على 
وقطع نبت وهو رطب حرمى 


لا مؤذيا وأذخرا فى الشجره. 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ولايصح ملكه عن قصد 
عن ملكه فالزم الإرسالا 
والدفع عمسن نفسء ومال ذالكا 
ولو بجهل منه أو نسسيان 
كالسهم حاز فى المرور الخرما 
وبانحلال ربطه لا متقنا 
وحفر ممرم وحل فى الحسرم 


' فى اليد لا للطب أو مما اختطف 


فى الحرم فى الحل والعكس كذا 
عذلان أى كل فقيه منتبه 
أو خطا قفلتوحيث احتلفا 
قيل بتخيسير وقيل بالأشد 
والمرض المشل والأشى للذكسر 


لا باختلاف الجننس فى التعييب 


حنىئ عليها فأتت عيت 
بقيمة المفقل من الأتعسام 
مثلية فيه بحيث أتلفا 
يذبح حاملا ولكن قوما 
يوما وفى الكسر رعا الإتمانا 
والأرنب العناق قاربت سنه 
للوحش الأمثال لما الأبقار 
والظلبى عنز والحمام شاة 
قوم كطير الماء . والعصفور 
من النعام المنعتسين أبطسلا 
وميتنة مذب وح فليحسرم 
ما لمويصد لهاو المحرم دل 
صيد عصى ولا جسزا إن أكلا 
وقلعه لا لاحتياج حبرم 
إن صغرت شلةة وإلابقره 
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منظومة البهجة الوردية 

قلت الأحجار وترب الحسرم 
قال للإمام ولو بلا استبدال 
وحرم اللمادى ووج الطائف 
وقد تدا حل اللجزا إن اتصد 
إلأإذا كمسر بعية التعيبل 
منع الذى أحرم لا مأذونه 
وليتحلل والسذى أحصر عسن 
يحنساج فى الدفع إلى ققال 
بنيةوحلق هولمحخسير 
كماعره مسن دم المسرام 
لا بالصيام بدلا عنه فلا 
بل لازم للفاقد الطعامنا 
وليس يقضى محصر وإن عسبر 
بوغتيوروالمة تسسات وإذا 
ومن يفتسه الجسج فليحل ل 
وليقض حجا بدم وتلزم 
بحجه ولا قبل هذا واستقر 
وفى قرانه ولو قد أفسذدا 
عن حرم قصرا وفى الفوات 
إلا على من قبل نسك رجعا 
شاة مضح وعلى الأحير 
بحطدا تفاوتا مع الدم 
لمن لهاكترى من لميقات 
وحسبت مسافة أى ويحط 
تسم ليعطسسي لاني الأيبيام 
وسبعة يصومهافى دره 
وفى الجرام وهو لا صيسد ولا 
ثلائة من آصع طعامسا 
ثلاقئة هذا دم التخيسسير 


يكسره نقل لالمساء زمزم 
فى بعض ما يصرف بيت المال 
كتلك فى الحرمة والسزا نفسى 
النوع والوقت فى الاستمتاع قد 
وجائز لسيد ويعل 
فيه وللأصلين مسن مسسنونه 
وتوقنيم: تفيحينة لحان 
للمحصرين أو عطاء مال 
كذا بيذبح حيث الختصر 
وكالهدايا ئم بالطعسسام 
تقف على صيامه التحلسلا 
صوم متى شاع وحيث راما 
أطول مسن معهود درب أو صبر 
بمرض أن يشرطه إذ ذاك فذا 
بكل ما لعمسرة من عمل 
من حج ذا تمتع إذ يحرم 
وجخائر تقدهبه إن اعتمسسر 
لا حاضر المسجد من لا بعبدا 
وترك الإحرام مسن الميقات 
والرمى والطواف ممن ودعا 
تلك إذا خحالف فى المأمور 
كبالحكم فيهما إذا لم يحرم 
ولا نخط بحرم يتى 
لسبة ماتفاوتابه فقفط 
ما بسين يوم النحسر والإجسرام 
وفرق القضاعلى مقداره 
مفسد نسك شةة أو فليبذلا 
لميعة لتحيكيزا اد شاسيها 
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8ه 
وعشر عيد التحم معلومات 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فى العمرة المروة والحج منسى 


وما لتشريق فمعدودات 


باب البيع 


وإأتمما يحتتسنة اليم إذا 
وبقبول وك ذاإن باعا 
والعكس لا من وارث المخصاطب 
كبالكلام الأحنبى قبلست 
بعنى وهكذا نعم إن جاويا 
وبكناية جعلته لكا 
مع بكذا كالأمر بالتسلم 
وبهدى من يشترى له السئن 
دون الذى استأجرها والمسترجع 
ووارث وذى ارتهان وأمر 
ولووفيم ندب رما 
ولامتناع بيع والقاضى قبسض 
فى نافع شرعا ولو قد أوجحرا 
وللبناء فوق ستف وغرم 
لا كالحوا فردا وحبتين بسر 
ومسسكن بسلا مر طاهر 
مقدور تسليم كحوت والح 
وحسان الأرش يمحل عنقنه 
والغصب والأبق لا إن قدرا 
للجهدل والعجز يليه مسن عقد 
بيع الفضولى كذا شسراه 
قدعلمامععينه ممسره 


لايك ضمنيا بإيحجاب وذا 
ولو بإن شئت على المشتهر 
موافق معنسى وفصله أبى 
وكتملكت اشستريت ابتعست 
شخصا ببعست واشتريت خاطبا 
وحذه أو أدحاته فئ ملككا 
مسه ولفظ هبة لا سلم 
ومصحف ومسلم لايخكمن 
لهدعلى خحلف ومستوهبها 
بالعيب أو إقالة والودع 
بأن يزيل املك عنه من كفر 
وأم فرع باالفراق أمرا 
له إن اشتراه فاطدى عرض 
كالحق فى الممر أو للماجرى 
بالهد للفرقة فى الكل القيم 
وسيع ليس يصيد كاسالئمر 
أو طهره بالغسل لا التكائر 
فى الضيق لا حمام برج حارج 
من ناقص بفصله مثل الإنا 
كمعسر أولده أو أعتقه 
فى قبض دين المشترى وخحيرا 
ولو بظن فقدها حتى يرد 
بعين مايملكه سوه 


كبيسسع صساع صسسيره 
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منظومة البهجة الوردية 

لا صبرة مجهولة الصيعان إلا صاعا 
صبرته بعشرة ويبطلل 
وجاهلا خير وكل صاع 
وبغتها بعشسرة كل أحد 
3 جع عمد جب بسن 
على المبيع وسوه نظسرا 
أو بعضه إن دل أو صوان أو 
بان يمالا يغلب التغ سير 


والقدر ذمة كما ل وباعا 
به ومع من هو ذو امتنساع 
بدرهم أن يتوافق العدد 
أو مايخصه من ألف يشسمن 
لا قهله فى غالب تغيا 
أحر نفس ه أو اشترى فلو 


باب الريا 


وفى طعامين وجوهرى تمن 
جلسه قبل تخايرا وله 
عادة أرض العقد إذ لا نقلا 
الأحر ما على التمر له زيادة 
جزاف صبيرة بأخرى باطله 
والنقد بالنقد بوزن كهوا 
أو صبرة بالكيل من كبرى وإن 
ومحمض مخض والزبيب والتمسر 
وعنسب ورطسب وقصب 
ودهنه لكل حال غيرما قلنا قرض 
كسلم أما العرايا فى الرطب 
ومايخالف لسواه فى اسمه 
وسكرا والقطر والطبرز ذا 
وزيت زيتون مع الفجلى 
وعند جمع العقد جنسا ربوى 


مع الحلول وتفابض لدن 
جتسسسه بالعلم أى بالممالله 
والوزن فى موزونه وتقتفى 


ولحمت #ما لسعو اتسينا" 


فييعه بالوزن دون العادة 
لا الكيل بالكيل ولامكايله 
فى الصورتين حيث باننا سوا 
تغفرفاولم يكلولاوزن 
حال كوالة وحص ولك 
مع النوى وماء رمان عصر 
محض وخل عنب ورطلب 
حف بدون العظم والحب كذا 
بوزنه واللب من هذا وذا 
وما بنسار لا لتميسيز عسرض 
دون نصاب الزكوات كالعنب 
فى صفق ةلمعدم وواجد 
أو أصله فغير بحنس سمه 
وحد ودر الضأن والمعرى كذا 
جنسسان كابالبطيخ والمندى 
فى طرفيه ولو الضمن حوى 
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فى طرف لافيهما واحتلفا 
فى أحد النوعين بالآخر لا 
معدنه فيها ولا دارا لها 
لوت كم واب والفرع 
كهبة والقسم لا الوصيه 
صحت وبيعًا ويوزع الثمسن 
قلت وقولى قيمة الرهن هنا 
أو معه شرط هو مقصود ولا 
لا شرط إشهاد وحكم المرتهسن 
وأحل ورهن غير اللشترى 
لا إن تعيب بعد قيض أو حصل 
يبدا امنا لعقد وإلابهام ابي 
لمن العقد ويسستنون أن 
عيب بطلن فى ذى روح 
والوقسف والتدبير والمكائيه 
ويجبر القاضى وليس بحزئا 
والكسب واستخدامه وفيمتسه 
كالعتق تكفيرا ووصف يطلين 
لابيع حامل محرأو لما 
أو ما بضرعها وحيثئما فسد 
والوطء منه شسبهة ويحتمل 
وإن يزاد مثمسن وفى الثمسن 
وحكر قوت اشرراه فى الغسلا 
وبيع حاضر متاع بادى 
ومشترى مال غريب ما درى 
ورفع ه فى نحن للخدعة 
بعد قسرار تمسسن المبيسسع 
وصح بالقسط إذا عقد جمع 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جنس أو النوع إذا الخلط انتفى 540-4388 


إن باع دارا ينضسار فاتحلا 
بتر بهاهماء بدار مثلها 
بفرقسة الأم وأم الأم لو 
والعتق والواحد فى الرهنيه 
بقيمة الكل وقيمة الرهسن 
أولى من الأم كذا عسن شيضا 
يوحبه وإن أزيل بطسلا 
كذا ولا معلوم كفيل بالثمن 
وبتعذر وعيب خحسيا 
هلك وتخيير ثلاث وأقل 
لعاقد وآذن وأجنبى 
حسب وموت الأجنبى نقله 
يتتكصرط ان تسخرا فسن 
والعتق لااغدا على الصحيح 
وللذى باع بهلمطاليبه 
ايلادها لكن له إن يطا 
بقتله وبيعه لا تلبت سسه 
ككونها حاملا أو ذات لسبن 
مسن دون حمل أو لما وحملها 
مع قبض مشدر فكالغصب فرد 
مالم يجسب شنرط خيار وأحل 
ويحرم التسعير فى كل زمن 
لبيعه الضعفى إذا السعر علا 
حاجته تعم بازدياد 
مسا سعره لكن لغسين نخسيرا 
من غير تخيسير وسوم الساعة 
والبيع والشرا على التميسع 
عقدين خلف الحكم فيهما وقع 
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منظومة البهجة الوردية 

أو الخلال والجرام يجمسسع 
أو كان فى البعض انفسام كتلف 
كتنسسبة الفللسث مسن المحابأة 
فى نصف ما باع بنصف الثمن 
ومايساوى مائتين عمائله 
وفيهما فى الثلث أن كل العسبوض 
والعقد علهه بأن عدد من 
ممقلا ببيع هذى الدار 


نحو كتابة وبيعيدفع 
قابل إفراد بعقد كالسقف 
فى هرطبه و: حيروا للتجرئة 
للد ة بواح ل نشي 4 
إن كان لامالا سواه يقتنى 
صحته فى الثلثين عرز سه 
قد عقد العقد وتفصيل الثنمسن 


فصل فى الخيار 


خيرهما فى امحض من تعاوض 
لنفسه يبقى لطفسل لا له 
وبيع عبد نفسه والشفعة 
وبا خيار منهما تنساهى 
لا اللوت والجسون والذى شرط 
أو شرط الفبض مجلس كفى 
واللك بالريع والازدياد 
أبداه شيخى إذ جماع المشترى 
من قبل الاستيرا والاستبراء ما 
كيف وفى الشامل نقل يجزم 
والمهر فى وطء سواه وانتفى 
بعشتق مشة ؤوباستيلاده 
وينشذ العتق وإيلاد الأما 
ووطؤه فى زمن التخيسير 
ورهنه وهبة من هإذا 
وكونه مزوجا وو مؤجسرا 
أو بائع إحازة مسن صا حيسة 


لا العرض للبينع ولا إن أذنا 


كبيعه مع طفله ومارضى 
لا كالكتابات ولا الحواله 
وكل وارد على لمنفعة 
عن ذيسن والشركة والقراض 
أو فرقة الأبدان لا إكراها 
لا حيث يعتقن لمشر فقفط 
صرف ومطعومين أو فى السلف 
وبفاذ العقق والإيلاد 
خير قلت فيه إشكال حسن 
إن كان قد خصص بالتخير 
يكون إلا بعدملك لزما 
بأن وطء المشترى محرم 
حد وفيمالهماقد وقفا 
وبوجوب المهر فى فساده 
من بائع حيث الخيار هما 
وبحت ابجع مساتجون 
أقبض فيهما ولو من فرع ذا 
فسخ وقد صحح حيث خيرأ 
إن خميرا أو خصص الخيار به 
فيه ولا إنكاره ذا ألزنا 


أمه 


ان 
ارك 
0ه 
م٠8ه-ؤ:ئه‏ 
6:١‏ 
ليك 
!6ه 
7 مد هوه 


هه 


5غ ه-لاؤقه 
/ا ه-م/1ه 
4ه-5:ه 
06-.هه 
ثههة-لاده 
مها لاهده 
/اهه 
/لاهه-مارهه 
رةه 
مهمه 
ممه 
مهمه 
08 
6056 
5ه 
5ه 
اده 
الت امن 
5"هسه6ه 
كلاه 


؟'وهم 


وإذنه بوطع مشل”-تيها 
وقيمة الفرع الذى إليه 
عنى تعين المملوك للتحريسر 
أو مشتريها إن يجز وفى سوى 
قلت ولو أعتق ذين المشترى 
وفقد وصف شرطا أن يقصد 
للقتو والاساتم كي ييخ 
وكونها دين اليهود دانت 
وكونها بكرا فضده وضسح 
أو فحلا او خصيا .وو مختونا 
فرد إن شاء بصاع التمر فى 
أو مسا تراضيابرداللبين 
وصبغة الوجنة والتسويد 
لا لطخ توب .كسذداد خيسلا 
ولا بغبن كالزجحاج حييث ظلن 
وخيروه .كفوت غرض 
ينقص عينا أو لمن يقومسه 
لكن إذا كان بفعل المشترى 
ككونها معتلة وتحرمه 
والبول فى الفراش إلا فى الصغر 
أو قاذفا للمحصنات سعارنا 
خنفسى عخنا خصيًا أعشى 
إن كان عيسب المبيع الأحنيسى 
يضمن بائع كما لو قتسلا 
بالكفر والنكاح والإحراج عن 
لا الموت لو من قبل قبض مرضا 
يرد حال العلمة قلت واغتفر 
بزائد متصل مقثل مقل السمن 
والنعل إن نزع يعب حتى حلص 


فهان بالخلاف فى الجميع 
أوالنتصارى فحراما بانث 
كعكسه قلت خلافه الأصح 
وفسى المصراة بخيروتنا 
مأكولة يحلوبهاذو تلف 
وحيسس أمسواه الرحى والقنسى 
للشعر السرفيخ والتجعيد 
بحجوهصرة بالغ فيها ببالئمن 
من كل عيب كان قبل أن قبض 
أو زال قبل الفسخ لم يخير 
ومس ستشحاضة وذات مُتمه 
والسحر والتزويج أنشى أو ذكر 
فإن أبحازه استحق الأرشا 
وبعد قبضه يسيبق السبب 
وافترعت وحر كف ممئثسلا 
حرز فإن يجهله عاد بالثمن 
فحصة العقد وبعضا بالرضى 
له الذى فى أخذ شفعة ذكر 
والصبغ والحمل به العقد اقترن 


بنفشسه فره وإ نقص._ 
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منظومة البهجة الوردية 

عمابهعمعرفةلمذ كور 
قلت فإن لم يبق بعد أن كسر 
فنصسه أن يسترد القنا 
ولو وطئها ثيبا واسستخدما 
وبادر الإأشهاد حتى يردا 
والانتفاع حال علم يذر 
قلت ودون اللبس فى الدرب اطلع 
والتسرج والاكناف إدبيكنالنه 
ولم يجزإن تركاالرد على 
إن علم المنع ومن ييأس عسن 
أعتق أو أولد وو تعيبا 
فيستحق أرشه من الثنمن 
زال بلا أرش لنقصان الصفه 
من مقل او من قيمة وتعتبر 
عمد إلى قبض وبالأرش عنى 
نسبة نقصان أقل. قيمتى 
فى حال كونه مع العيب إلى 
ويوم قبط زاد فى التقويم 
قوم يوم العقد تسعين وفسى 
وعكسه فانسب ثمانين إلى 
فينقص الخمس فيسترد من 
وبعد أحذ أرش عيب قدما 
وقبله بعد قضاء القاضى 
وإن جنس هربوى بيعلا 
وبالتراضى فى سوى والقول فى 
كماأجاب وإقالة تقع 
جحائزة لو تلف البيع 
لكن مع النقص والازياد 


كالغرز فى الحامض لا التقوير 
ذا قيمة أصلا كفى البيض المذر 
نعم فسه بيعه تبينا 
وعاد أو أنهى إلى مسن حكما 
إليه إن أمكن ثم أشههدا 
دون الركوب حيث قود يعسر 
فراح يبغى رده وما تزع 
دون اللجسام والعذار حله 
مال بل الرد بهذا بطلا 
رد وليسس منه تقصير كأن 
حلاف ما لو باعه أو وهبا 
بعينه ولو بعود بعد أن 
أو بدللماعرتهمتلفه 
أقل ما يكون من يوم صدر 
جزء يكون مسن جميع الثمسن 
ذلك يومعقهه والقبض أى 


حالة قبض بثمانين يفسى 
قيس هالتقى ذكرناأولا 
قد اشترى من بائع حمس الثمن 
ليس يرد إن حديد عدما 
بالأرش لم ينع كبالتراضى 
رد بأرش حادث ججميعسا 
.حدوئه لبائع وليحلف 
فسخ فما تجددت بها الشفع 
سواء البعسض أو اللميع 
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الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الجزء الخامس 


فصل فى يبان القبض للمبيع 
وبيان حكمه قبل قبضه 


القيض فى العقار أن خحلاه 
والقبض فى المنقول بالنقل ومن 
ووضع بائع لديه المشترَى 
ويستبد المشترى بالقبض إن 
مقرا تحنسيف لتديس عمد 
جدد للقانى وفى المكيال إن 
ولا يبيعه ولو كال إذا 
ص ولدتولى 
وباخوع فض جز تيناع 
فا ممسترى يجسبر حسالاً وإذا 
كان له الفسخ وإلا ححجرا 
وكل من تناف الفؤات اللحبين له 
وكل قبفسيه إن الملسلك ظسترا] 
فى يسره باقى عبد جزأه 
عن الضمان المشترى ومايزد 
والبيسض والدر أمانة بهد 
وكالذى من المهبات قبله 
من بائع مسستعمل وخير 
والشترى المتلف مثل المحسرز 
من أتلفا بأمره فهو احترح 
لابيعه ولو لذاولا اهبه 
والقرض والإشراك فيما يضمن 
من من وعوض عن الدم 


قلت ومن متاعه أخحلاه 
بيت" لبسساكم إلى ثان أذن 
لا للضمان لو لغير ظهرا 
وفر أو مؤحلا كان الثشمن 
بالوزن والكيل وذرع وعدد 
دام كتجديد ودونه ضمن 
كان اشترى وزنا وفى العكس كذا 
كالبيع والتكاح وهو أعلسى 
فى غير عرضين بدا من باعسا 
أفلس أو يغيب قصرًا مال ذا 
عليه فى المال إلى أن وفرا 
لا بائع شمن قدأجله 
أو أتلف البائعه أو حررا 
قد باع ينفسخ وإن أبراأه 
فيهلمشتر ككسب وولد 
من باع كالكنز الذى العبد ود 
أو من وصايهه ولا أحرة له 
إن يتلفنه الأحنبئى المشترى 
والأعجمى وس وى الممسيز 
والعتق وال يلاد والترويج صح 
والرهن والإيحار والمكاتيه 
بسبب العقد كمايعين 


وعوض البضع ودين السلم 


١5-1 
لاا‎ 5 
١35-18 
”. 
لا‎ 
"9-1 
": 
6 
١-7 
"5 
لي إن‎ 
فيان‎ 
نيان‎ 
6 
:١ 


منظومة البهجة الوردية 

وذا بغسير نوع هلا ييدل 
ودين أثمان وغير العسوض 
فى مجلس العقد لمطعرمين 


ان 


قلت ولابداأن يعينا 


و كن 


فحنطة مرا وبيضا يبطبل 
كالقرض بع ممن عليه واقبض 
هناك فى المجلس لا العقد هنا 


فصل فى موجب الألفاظ المطلقة 


َلك العقد كبيع جددا 
ويلحق الحخط وحخط الكل 
أشركت فيما ابتعته بيع فى 
بعت كاقام على مثله 
وامؤن الى عليه فليزد 
وأحر فعله وبيته ومميع 
وزاد واحذدًا لكل عشسره 
دع واحدًا من كل عشر واحد 
وحادث العيب وكونه جنى 
وبائع إن كان فرعا طفلا 
وحيث لا يصدق فى الإخبار 
لكن لقطع ما يقدر احطط 
وفى نقصت أن يصدق انتفسى 
وسوعت حجت هإن ذكرا 
والأرض: (الغرصتة بالايستكاة 
وبقعة وقرية ودس كره 
تناول الأشسجار والبباء 
ودائمانبات هإن يملذر 
وعصيّر الجاهل لا إن حعله 
وقصر الوقت وبقاه بسلا 
ويلزم البائع نقله الحجر 
وأجحر وقت النقل بعد القبسض 
وبي اللجتامل للفسسرر 


فيا مسر | ذاعلسى 


بالثمن الذى حرا فى الابتدا 
قبل التولى ييطل التولى 
شروطه وحكمه قى النصف 
ولكين ابيع فيه كله 
غبر التىاستبقاؤه بها قصد 
بربح ده يزد كماقلناوقم 
ومع بحط الكلمة المفسره 
والخبر الصادق فسى الكل اعتمد 
أو ائشستراه حلا أو غَينا 
أو اشترى بالدين يد را المطلا 
حط تفاوت بسلا خيار 
بأسوا الأمرين دون الأغبط 
ممه وان اكت كنت 
مخيل صدق ككتابه زورا 
وساحة والباغ كالبستان 
تشابه القصر لأهل المقدرة 
وأصسل بقسل نحو هندباء 
لا الزرع والبذر ونحو الجزر 
لهأو التفريغ منه كفله 
أجر وصصح قبضه متستغلا 
إن دففت وأن يسوى الحخفر 
مع جهل هر محال الأرض 
بالتقل إن لم ينغ تقل الحجر 
والعبد ثوبا والدواب النعلا 


2006 


بت 
40-4 

:1 
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08-.ه 
ةو 
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سمه 

والدار أرضًا وغْرَاسًا وبئنسا 
كالسقف والرف وباب وحلق 
وحجر الرحّى مع الفوقانى 
والعرّق والأوراق لا أرض الشجر 
وغسيره يتبعصسه متحطسذدا 
كالحكم فى صلاحه ويقيا 
والفسخ للتفتاع. اساي أضدر 
لمصهارطوي ب ةفلبائع 
وبيع زرع حبه مااشتدا 
وبيع بطيخ وثمر قبل أن 
فيه الوحجيز ثم شرحه ذكر 
ولندور الاختسلاط خبسبير 
والشترى يضمنئه بالتخليسه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ومثيتا قصد البقاء مكنا 
يشرط إثبات ومفتاح غلق 
والشجر الرطب من الأغصان 
ولا الذى من الثمار قد ظهر 
فى الباغ والجنس وعقد عقدا 
ثم لكل منهما أن يسقيا 
وإن يضر ترك الثمار بالشسجر 
إماله ساق وإماقاطع 
والبقل فى الأرضين عنها فردا 
يصلح دون الأصل أو ما يَغْلِين 
فإنيقع أبطله قلت اتبع 
بأنه كمااصعتلاطه ندر 
إن لم يهب جديده للمشترى 
وصرفوا من بعدها مشستيه 


وليسق من باع وبالعرف ضبطا2 قبل وبعد لا أن القطع شرط 
فصل فى بيان تصرف العبيد 


بالإذن لا سكوته للمسترق 
نوعًا ووقنا نص لا فى الرقبه 
ولا مع السسيد أو مسن أذنا 
لافى اتحار دون إذن وكفى 
أو #معه السسيد وال معتسد 
والحجر بالعتق وبييع وقعسا 
تسليمه حتى ذوا تعديل 
0 اك 
وكالوكيل مع رب المال 
وأد نماقبل حجر كسيه 
كفى ضما العبد أو محاقه 
لكن إن استخدم سيد غرم 


تحارة ولازم وإن أبق 
منه وتفعهاولاا ما كسسيبه 
وعبده يأذن فيماعينا 
بين ةأو كونه بلا خفا 
فى الحجر هو وإن نفاه السيد 
وعارف الإذن له أن يمنعا 
بالإذن يشهدان كالتوكيل 
ذو دينها كعامل المضاريسه 
ورجعالا العيد بالكمال 
ومال الاتجار دون الرقهِله 
مودعه وال مهر أو إنفاقه 
أقل أحر مثلهومالزم 
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منظومة البهجة الوردية 

وهو وإن ملكه السيد لم 
وصح أن يقبل ما قد أوصيا 
البعض للسيد مهما يجب 
وجحزء بعض لا لطفل إن سرى 
كالصيد لا التكاح والشرا ولا 


يملك ودون الإذن خحلعه انتنظم 
لهبنهأوهبةواسستنيا 
إنفاقه فى فوره. كللصبسى 
وهو لسيد وما الرد نسرى 
ضمانه حيسث عن الإذن خلا 


فصل فى بيان التحالف 


إن وارث أو عاتدان احتلفا 
بصحة العقلد ويفقدان 
ففى يمين ككل واحد حلف 
ترتيب ذا واقض لحالف على 
ندبا بدا مكاتب بالمكسر 
لا مسلم ثم الذى قد حكما 
لا فى دم والبضع والعتسق.فرد 
بقئيمة النساقص يسوم خحرحا 
منفصسل وقيمة للهسسارب 
ليس لما وموجحرا يسرد مسع 
لنفيه مين كل واحد 


فى وصف عقد عوض واعترفا 
بيس ةأولطمساتت سان 
فكما فالتا بوب لدي تمس 
مازع من واحد قد نككلا 
وبائع وزوجها فى المهر 
يفسخهه أو من أراد منهما 
أبدالها وفى سواها ماوجد 
عن ملكه وهو بزائد نحا 
لفرقه والرهن والمكساتب 
أحرة مشل ولعقدييسن تقيع 
ومدعى الصحيح دون الفاسد 


يحلف والبائع والمسلم فى ما رد مقبوضا لفرق ما خفسى 
باب السلم 

وقبض رأس المال حيث العقد ثم . والعين فى منفعة شرط السلم 

وإن أحال مس لم به فسد ولو مع القبض فإن يفسخ يرد 

ولو مكان العقد صار عينا ‏ وكون ماأسلم فيه دينا 

وقرية كبرى وقطر ساغا2 تعيسه إياهمالايافا 


وخير السلم فى محخله 
مؤنة وبانقطاع قدطرا 
مالا يكال عادة فلسيرّن 


ولو بقطر ما بشرط النقل 
باكورة تحصيله ذو عسسر 
إن غاب من عليه لو لتقله 
فسان يبجزه ثميندم خحيرا 
بيضا وفوقه بسوزن » أما 
كفت مسك مع عد اللبن 


باه 
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ممه 


ووزن أو كيل ولايغفسير 
كالموز مستوى. القشور والعدد 
تعيينه المكيال والعقسد بطل 
كالمهرحان وكنسيروز وما 
وفى إلى شهر ربييع أو إلى 
جسزء من الأول أما الشهر 
إلى ثلاثشين وما يطلق صرف 
أغراضهم فيها اختلافا ظاهرا 
بذكره جنسا ونوعاء واقتصر 
الجشة الطيير ولونا فليين 
فى حيوان غسيره والقدا 
لا مصاساولا مللاحة ولا 
واللحم راضع خحصى معتلف 
والعظم بالعرف وطول الشقه 
ونناعم الملمسس والعتاقسه 
وموضع النسج وفى المقصور 
قلت وفى السبرود والطسروس 
بلغفة يعرفهاع اسدلان 
منضبطا صفاته وإن حلط 
على الأصح وكذا العتابى 
والتمر والمخيض عن ماء صلا 
فيما وجوده يعزء كالأمسه 
معينا أيين أدا ماأجحله 
أو كان ذامؤنة تودى 
لا شرطه الأحود أو شرط الردى 


سه إذا احسيوة من ه أدى ٠‏ 


ولا بغير وقنهوالموضع 
وجاز قرض ما أجزنا سلمه 
لمقسرض منه »ء بإيساب وذا 


الغرر البهية فى شرح البهسجة الوردية 


فى القسض لا بذين فيما يصغر 
والذرع فى نحو الثياب وفسد 
بفقد الاعتيادء معلوم الأحل 
كالفصح إن لا من ذويه علما 
أولهلا فيه حل ولا 
فهوالمه لاللى وتم الكسسر 
إلى الحخلول وصفات تختلسف 
قلت بوحه لم يدعه نادرا 
بالنوع إن أغنى وصغر وكير 
وكونه أنثى وضدها وسن 
فيمسن أرق أمة يو عبدا 
تكلتما أو دعجا أوكحلا 
أو غيرها فخمذا وجنبا وكتف 
وعرضها وغلظا ودقلسه 
والضد والرقة والصفاقه 
جاز وخام مطلق المذكور 
لا القز فيه الدود والملبوس 
كبالحكم فى صفاته وذان 
كالخز والشهد وحبن وأقسط 
وخل ما حف من الأعناب 
لا فى رءوس وأكارع ولا 
والمرع واللآلئ المستعظمه 
إن كان لم يصلح مكان العقد له 
وحاز شرط جيد أو أردا 
قلت الردى نوعسه ليرد 
فواجب قبوله لا الأردا 


كفى الأدا بالعذر مسن متنسسع 


لاغير لا إن حل غشيان الأمه 


كمثز أقرض ضصت و سلفت حذا 
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منظومة البهجة الوردية 

عدي لمعته راس ييه 
أو قال ملكتك إياه على 
وملك ما استقرضه بالقبض 
وهو مسن السرد عليه مكنا 
أما الأدا فى الوصف والوقت وفى 
نعم للافر .كسستقرضه 
قيمة أرض القسرض يوم رؤيته 
ويفسد القفرض بشسرط يجلب 
كرد ما صضح ورد اليد 
أو زائد فى القدر أو بعد مضى 
كوقت نهبء قلت إن كان مَلى 
أو شَرَط الرهن بديسن غير ذا 
وإن يكن من غير شرط أقرضا 
أخسوة ار أكسار ل مسرم ولا 
ولو حرى شرط بأن يردا 
أو بعد يومين وماله غرض 
فالشرط دون القرض ذو انتقساض 
وكافلاً والرهسن والاشهادا 


أن أسترد بدلا إن قبسلا 
ثم الرجوع جائز فى القرض 
ورد مشسل صورة تعينسا 
مكانه فهو كما فى السلف 
إن لحقت موّنة فى نقاتسه 
550 
فى القرض عن مكسر وعن ردى 
شهر وفيه غرض للمقرض 
ورده لاا فى المكا الأول 
قلت وإن أهدى إليسه أحذا 
فرد فى قطر سواه أو قضنى 
يكره بل يندب فى تين كسلا 
مكسرًاعن ضهه أو أردا 
أو أنه يقرض غسير ما اقترض 
وشرطه الإقرار عند القاضى 
به فالاثنان حجميعًا جادا 


باب الرهن 


صحة رهسن العين بالإيجاب مسن 
أو التماس والولى رهنا 
حيث يساوى مشتراه الثمنا 
أو لوفاء لازمسه أو :مصلحسا 
غلاتهء أو لحلول ديئسنه 
قلست ولم يجزلهم أن يرهنوا 
وارتهدوا إن ألرطشن للخيو فار 
أو غبطة أو دينه تعذرا 
وَرَهْنْ بعض العين مشل الكل 


ا 1 0 


مالك بيسع» وقبول المرتهن 
كذا مكاتب وعبد أذنا 
الرهن أو نهب أو انفاق عنا 
ضياعه مرتقب سا أن تريحا 
على سواه أو نفاق عينسه 
من على الإيداع لا يستأمن 
باعوا نسكية لنهب اتقوا 
كالأرش أو ورث دينا أخسرا 
إن قبلت بيعا لدى المحل 
أن يحتمل على الحلول سبقه 
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وكم 


ولا مكاتب وما لم يطهر 
وإن له استعار واشرط ذكره 
وذا ارتهان إن يخالف بطلا 
رهنا لواحد فمسن شسخصين 
فى.رقبة المرهبون والرجسوع 
وإنث حنى فى يله فييع فى 
ويأمر المعسير وهو من 
برد رهن أو طلاب الدين مع 
إن لم يودراهن وباثمن 
وارهن بدينى من فلات ذا جعل 
وإفايحجوزون رهن ما 
قبل حلول ديه مع شرط أن 
مكانه هك ذا يفعل إن 
بشابت » من كل دين يلزمن 
فى زمن الخيار لا جم على 
والرهن فوق الرهن زد بديين 
وَيَمْرزج الرهن ببيع من يرى 
وألغى الأداء والردمن بأن 
صحة شسرطه ببيسع ذى خلل 
لاغير معنى اللفظ كلمبانى 
فى رهنه أما تصرف متنسع 
لا موت عاقد ولا الإباق من 
ولا تخمر العصيرإنما 
بقبض ذى التكليف كالتعين 
فيه لغير راهن وعبذلهة 
فبمضصى مل الذهساب 
وشرطه إذن عوو اتعمة 
تبعترا بالإيداع لا القراض 
إذ لا يعار النقد والمقارضبه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


بالغسل والموقوف والمدبر 
صفات دين جنس دين قدره 
إلا بنتقص القدر لا ليجعلا 
وعكسه وهى ضمان الدين 
إن يَقبضئن مرتهن مملصوع 
حناية فمهدر كساتلف 
ضَّمِنَ راهنه بفكه والمرتهن 
حلوله ثم ليراجع ولييع 
يرجع مالك على من قدرهن 
كقبضه ورهنه إن امتشل 
يابى الجحفاف والفساد علما 
يياع إذ ذاك ويرهن النمن 
طرافساد غيره ثمارهصن 
أو أصله لزومه نحو الثمن 
مكاتب واللمعل مالم يكملا 
لا الدين فوق الدين بالرهين 
والقسرض لكن طرفاه أحرا 
ظن عليه الدين والرهن بسن 
والحمل فى رهنية الأم دحل 
فى عرصة ولا كغصن البان 
رهنا فقبل القبض فسخ لو وقع 
عبد ولا جناية من رهن 
لا يقبسض الخمر إذن ولزما 
للدين والتو كيل للمرتهن 
سوى مكاتب ومن فى يده 
إليه كالبيع والاتهبساب 
والمستعيز والذى قد غصبه 
قلت هنايجاء باعتراض 
من شرطها النقد فذى مناقضه 
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منظومة البهجة الوردية 

واعتذرواعن هذه العباره 
والعذر عندى أنه لو صرحا 
ولا برهن وترزوج ولا 
ولا بالابرا وهو باق ما نزع 
والوطء والإجارة المستصحبه 
كذا انتفساع ضر والقطع الخطر 
وجاز إعتاق وإيلاد الذى 
قلت اخحتيا غميره أن الأمه 

زر غير 

ومن مقل حيث وصف تلكا 
ويغرم المعسر إذ تحموت بسه 
حلاف جل وزناونف ذا 
لم يشرط التعجيل أو رهن الثمسن 
بإذن ذا فى هبة ورهنه 
وحلفوامن جحد الرجوعا 
والرهن والقبض ولو أقرا 
وعوده عن إذن قبض قبلسه 
قلت وهذا فى القضاء ذكره 
واليد مع أمانة للمرتهن 
وكالصحيح كل عقد فسدا 
ولا نتتفاع لايجامع اليدا 
انقو اللجعيان بقدالسة كفنا 
فإن أصر بعه لا التصرف 
بإذنه أما بين الل 
وقيمة الفرع ومسن قد ائتمسن 
له وبالفسق ولو بازائد 


أن المراد فاسد الإعساره 
بزية النقد المعمار صححا 
إحارة ولا بأن توكسلا 
فالبيع والتزويج والرهن امتنسع 
بعد الحل من سواه والليه 
فى الرق والكتابة الصحيحه 
لا.الفصد والحجم وختن لم يضر 
أيسر بالقيمة فى يوممهذ 
هنابيوم حبلت مقومه 
ويك إلا بعد أن يفكا 
كوط ولو قة عير تنسقة 
كل بإذن صاحب الدين إذا 
ويرحع الآذن قبله كأن 
وعاد قبل قبضه عن إذنه 
فى الإذن قلت بعد أن يبيعا 
إذن وههنا هو الذى ارتهن 
والقبض عن رهن ودعو ىأخحرى 
وقدر مرهون ومرهون له 
فهو من المعدود فيما كرره 
وشسرطه عارية المره ون إن 
من بعده وقبله نسستامنه 
ضكانا او انمد شهيانة اهنا 
ينزعسه فى وقته وأشهدا 
لهطلاب بيعه مقدما 
عسن بيعه وعن أدا ما وحبا 
فوطلؤوه زناولا يختلف 
فشبهة توحب مهر المقل 
إن رد دون إذن واد ضمن 
تحويله منه لكل واحد 
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نلك 

وباع برهونب ودإدة سنليقا 
وموّث الرهن كأحر رد مسن 
ويجناية على الرهن البدل 
وإن نفاهارراه هن وأدى 
والرهن ينفك بأن يبرا من 
والبيع والهلك وَقتل المانى 
والاقتصاص وله الأرش لأن 
لغرض مشثشل احتسلاف اثنين 
فى الحل والتأحيل أو فى القدر إن 
وإغاينفك بعض إن و حك 
أو من عليه أو من العاريه 
وقول راهن لمن قد ارتهن 
واقيضافواحلد صَدّقسه 
ثم الذى صدق أن يشهد على 
وحيث كل منهما يزعم أن 
يقبل إن يشهد ؛ وإن شخصان 
وأنه أقيض هذ العبسدا 
فنصف هذا العيد مرهون لدى 
لغير من صّدق بل إن اقتضى 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وهولراهن وكييل مطلقا. 


يهرب والسقى على الذى رهن 
لا إن نفى مرتهن وما اتصل 
وذلك الموحود حال الرهن 
من فغسيرهة إلى القفرردا 
جميع دين وبفسخ المرتهن 
والعفو للسسي بالحان 
يرهنه بديل مقتول رهسن 
ارتهسنا عبدين أو دَيِنين 
كان القتيل بالكثير قد رهن 
تعدد فى دائن أو ماعقد 

لهأو الإارث بلا رهنيه 
بع لك أو لى بعه واستوف الثمسن 
فاجعل بنصف الى جح 
ارهن منه؛ بل شريكه رسن 
١‏ برقا 
مُصَدّق ثم له أن يشههدا 
حالهما الشركة ليست ترتضى 


باب التفليس 


بطلب من مفلسس مدين 
وللسسفيه لالمسن لم يخضصسر 
وز بره عدار مالك اسجير 
عليه مسن تصرف مفوت 
ولو مماحل ولو مغبونا 
كالحجر من إقفراره بديسن 


واللخصم أو للطفل واحنون 
قلت ومن يطلبه ليسس يقتصر 
وذاك فى المالى لا فى الذمة 
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منظومة البهجة الوردية 

ورده المعيب لا إن اغتيبط 
فأرشه له لعيب حسادث 
لفلس عن حلف مردود 
م يحلف النصم كما أن ليس له 
ومال مفلس بقاض بيعسا 
اكب عا في قو فور جه 
فإن يشأفلييع لمتاعا 
ولو بحبس قال فى التتمة 
ييدأمنه بالأهي فللأهم 
ولوسوى جنئنس رضوا لا سلما 
وعاد بالحصة يقضى حقا 
ما باعه القاضى فباجميع 
وينفق القاضى عليه وعلى 
من عرسه والفشرع والأصل إلى 
إن كان ذا كسب يفى 
وفوتهم ليوم قسمة قد 
لا هو وينفك بقاض ووحسب 
بغير إهمال إلى عسر ثبست 
أو باليمين حيث لايعهد له 
مع باحثين فحصا واحتهدا 
ويض رب لموسر بالمعانده 
امناحب القلس في البالفن من 
بعلمه الع ود إلى متاعسه 
ولابأن يبيع هأو حبرا 
بالفلس اسستيفاوٌه لا اهرب 
من عوض الدين الذى حل ولو 
مع الذى زاد بغسير فصل 
والولد احتن إذ العقد صدر 
وإن رأى البسائع الامتناعها 


لا بخيار وإن الرد سقط 
وبنتكول مفلس أو وارث 
علي هأو مع واحد شهيد 
دعوى ومايوصى له أن يقبله 
ومال مديون لوى سريعا 
قلت وقال غيره يرت سه 
أو عزر المانع حتى باعا 
عليه تعويل قضة الأمه 
ونسبة الدين الذى حل قسم 
بغير حجةالنحصار الغرمسا 
مين بعد بان لا إن استحقا 
ولم يغرمم تمن المبيبيع 
مون هأقل كافى هؤلا 
بيع وقسم وكسوا بالعرف لا 
دست ثياب لائقا وسسكنى 
ويؤحر الوقف وام الولد 
حبس لمدينين ولو أماوأب 
بشاهدين مع مين طلبست 
مال وإن كان غرييا جعله 
ثم إذا الإعسار ظنا شهدا 
قلت إذا لم يحجد حبس فائده 
تعاوض لا مايحجر يقترن 
حالا بنحو الفسخ لا جماعه 
قدر سوى المقبوض إن تعذرا 
مرتحي ولة ]ذا الأذا ا سس 
بعد ولو تقديمهه به ارتضوا 
كثمر ماتبسرث والحمل 
وليعطه قيمة غير فى البشر 
عن بذله القيمة فليباعها 


مه 
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255 
وخص هبقيم ةالأم إذا 
لا حيث حق لازم به ارتبط 
زيتاعثل و بدونه بلا 
أن احيسى أو سبلي إفتسوأة 
فاضرب له بالخرء من أنمان 
مسن قيمة الكل والاعتبار فى 
من يوم عقده وقبض ولما 
وإن بقى عبد من اثسين اتزن 
فصاحب المفلس إن شاأخحذا 
وفى الكرى ينقله من مهلكه 
وزرعه بقى بأجر قدما 
وقدمست مصسالح للحججصبر 
وإن بنى من اكترى أوغرسا 
فى القلع يقلع أو يقولوا لا رجع 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فى ملكه كان ولو بعود ذا 
وزوجت وصار فرحا وخلط 
أرش لنقص لا لنقسص فعسلا 
بالعقد نحو الزيت بالإيقاد 
لنساقص بنسبة النقصان 
ذا بأقل قيمسةللتالف 
يبقى بأعلى القيمتين فيهما 
هذا بهذا وبقى نصف الثمسن 
على الحديد منهما هذا بذا 
لمأمن وعنسد قساض تركه 
بهدعلى كل غريم فيهما 
ولييسق فى المبييع دون أجسر 
والغرماء اتفقوا والمفلسا 
وييذل القيبمةعنهأو قلع 


والنوب إن يصبغه أومحترزماا يعمل يشارك بازدياد فيهما 

والحبس للقصار والأحر هدر بتلف فى يده ومن قصار 

فقصره بالأحر رهن حيئما20 يفسخ وإلا فليضارب غرما 
باب الحجر 


وذاك باستكمال حمس عشره 
من المهمدى وغيره وجئيا 
قمتصرفاتهلالية 
وكل إقرار به حتسى صليح 
وليتصرف غبطة أب فحجد 
ولميعهودا بإفاقفة ولا 
.لا العتق والقصاص والطلاق بل 
وقيل يستبد من غير بدل 
وحفظ أموالهم والتنميه 


أو حلم او حيض او حمل المره 
وفى عجلت بالدوا حلف وذرٌ 
واستثتى التدبير والوصية 
فى أمر دنياه ودين فى الأصح 
لم الوصى ثم حساكم البلد 
توب وفى الشفعة أو أن يهملا 
إن كان ذا فقر عمعروف أكل 
من قدر إنفاق وأجخر بالأقل 
حتسم بقدرمٌتنفسق والتزكييه 


لولم 
ال الام 
الام 
كت 1 
ام 
م 
كلق 
ا 
قل 
لفل 
لاسي 
وعم 
ا 

١‏ لا الاي 
“مالا لامو 
ظفل 
ماما ايم 
لام 


541-50 
ا 
5لا ؟ 
لاع المع 7 
.هيم 
هه 
هب وهم 
تت اين را 
كه لاه ؟ 
لاه ؟ 


منظومة البهجة الوردية 

وابيسع والشرا لهم حيث يسرى تمامة هنا ل يبرداله العجرا 
وعنهم استأجر مع تبُرّمه وعائد التبذير لاا فى الأطعمه 
والخسير فالقاضى عليه حجسرا حلاف عود فسق من لا يذرا 
وطارئ التبذزير بعدأنرشد ففليلهالحاكولاأب وحجد 
وطارئ الجنون لا يليه ذو الحكم بل للب أو أبيه 

باب الصلج 

والصلح عما يدعى على سوى2 مايدعى من بعد إقرار هو 
فى العين بيع ينبت الخيار فييه وفى منفع ةإيجار 
وهو ببعض المدعى فى الدين2 أبراً ولكن هبة فى العين 
وألغى الصلح إذا ل تسبق خصومه لا أن ييعنسى ينضصق 
ومن مؤحل وذى كسر على20 دين حلول وصحيح بطلا 
والحط مع هذا وعكس دون حطا)2 معه وبالإتكار عندنا فقسط 
لا إن حرى مع أجنبى عنه إن قال أقر باطناووَكلنْ 
فى الصلح عنه وله فى العين مع ذا مبطل من قادر أن انستزع 
لا يتصرف أحد فى الشارع غُرسًا وَدكة ولو فى واسع 
وما يضر ذا مسرور نصباا رفحي ورايمت إف سكين 
قتع نانك ننه عله , «جلداك لكل راس سدق أهلبنة 
من أول الدرب إلى باب له والحار إذ لا ياب ليس أهله 
فييحدث الرفرف والنجصح ويعرش الغصن وباب يفتسح 


بإذن من هذاالذى قلنابه مابين رأس سكة وبايه: 


لا إذن شخص باب داره وحد مابين رأس سكة والمستجد 
وليس يستأذن فى باب على أذشئ إلى الرأس وسدالأولا 
وفاتح فى داره من داره ولا لمن لاصق مع مسماره 
أو للضيااو كوًة واتفعصاا شريكه بالإذن حتى رجعا 
وم يجسز إلسزام + بعض الشركاا بعضاعمارة ولاأنيتركا 
1 الزام بان ترك الاثتفاع 
فإنه حالص ملكه فما يشاء يحمل ومتى شاهد ما 
وحيث كان لشريك امتنع عليه أحشاب فإن شاء وضع 


هكم 


8ه" 
لتر اين 
وان 
كان 
م 


ان 
رت وان 
ل وان 
لمر دارا 
8 ا 
26 ون 
اله ا 
ات دن 
نون 
لضن 
كن 
كن 
كن 
يي ةن 
كين 
كن 
م" 
تامام 
7-11 
ان 
سن 
دكن 
ين 


2533 


أو ينقض المعاد كيما يبنيا 
عن المعاد بدلا أو يقبضه 
لو ادعى ملكا على شخصين 
وصالح الشفعة للمكذب 
والبد فى المسدار والسقف اللذا 
وللذى اخقص بناوه فسى 
قلست ,ععنسى أنه لا يحتمسل 
لا بالخذوع وبنحو وجهه 
والسنة تركب دوة التاق 
واليد فى الاس لذى اللجدار 
لصاحب الأسفقإل لا سواه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


معاولا يلزمه أن يغطييا 
عنه لكى عنعه أن ينقضسه 
وصدق الواحد من هذين 
فيه ولو تملكابسيب 
مابين ملكين لرب ذا وذا 
ذين بالاتصال فى الرصوف 
بناوه بعد بتناء المتصسل 
ومعقد القمط به وشسبهه 
وتمسكك اللجسام والمعسائق 
وعرصة للحان أو للدار 
حيث بدهليزهمسا مرُقاه 


باب الحوالة 


مشسترط لصحة الخواله 
لم يشترط رضى سوى هذيسن 
وأن يكون لازما أو أصله 


إن استوى فى صفة وقدر ش 


وضد هذين وأن لا يجهيلا 
وحولت حقا تا إلى 
رَحَعَى له إن كان أو قد صارا 
وانفس حت إن ثبت المبيع 
غريهه بيثمسسن المسستبعد 
وحيث باعيب أو الإقاله 
أو بتحالف أو الحيار 


رضى اليل والذى أحاله 
على الصحيح وثبوت الديين 
لرومه على السذى يحيله 
أى فى حوالة عليهلابه 
ديناهما كاأاجل وكسسر 
تساوى الدينين فيما فصلا 
ذمة من عليه يحتال فلا 
مفلا أو تدرعالإنكارا 
حرا إذا أحال مسن يبيع 
ويخلف الغتال مهمسا يجحخد 
يسرهه تنفسسخ الحوالسه 
إذا أحال المشترى لا الشسارى 


باب الضمان 


صح ضمان الأهل للتسبرع 
وضامن وعاجل تأجيلا 
وفر والفسساد والسسرداءة 


وعن صريع مفلس وموسع 
يملكه كدرك إن الثتمسن 
وعيب ما بيع ونقص الصدجحة 
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ويشمل الكل ضمان الدرك 
لازم أو مسن أصله اللزوم 
كما فى الإبراء وكالإقرار مسن 
وصح عند الأكثر التكفيل 
كل امرئ حضوره استحقا 
إلاحقه ولتي وم 
ككافل ولو تلتها البينه 
وورثت عنه وييراً كافل 
أو أطلقا فموضع التكفيل 
وإن يمت ذاأو تخفى أو هرب 
ومفسد شرط اللزوم فى الأصح 
وفنا مضى وعاد ثم اعتقلا 
زيد تكفلت به ضمنته 
كذا تقلدت كفلت ببسدن 
أحضر ذا الشخحص زعيم أو كفيل 
أحضر ذا الشسخص أو أؤُدى 
وشرط إبراء الأصيل أبطله 
وشرط تأقيت كفى الإبراء لا 
وطولبا وبخغلاف العكس إن 
وهو على من قد قضى يحل 
لضامن بالإذن إن طالب ذا 
من إرث أصل حقه كطلبه 
أما بأن يعطيه ماقد كفل 
ثم يعود مسن بإذنه ضمسن 
لضان بغير إذنه وإن 
قيمة ما أداه فى يوم الأدا 
من سترا أو واحذًا ليحلفا 
أو بخضور من مديسن أوصله 
والقول للمدكر إشهادا وإن 


ونفقات الغد فى قول حكى 
فى غير إبل دية معلوم 
فرد إلى العشرة تسعة ضمسن 
يدن إن رضىى المكفول 
وبالذى بدونه لاييقى 
العهد لو كوتب للنجحوم 
والعسين أن و جمسب لسرد مؤئسه 
سلم حيث الشرط إذ لا حائل 
وبخكضور منه للكفيل 
أو تنلف العين فلا شىء وجب 
وموضع المكفول إن يرف فسح 
بلفظ الالتزام نحو ماعلى 
كذا تحملت أو التزمتسه 
فلان أو أنا بذا ل مال وإن 


كشرطه الخيار والتعليسق له 
بشرط معللوم حضور أحسلا 
أبرا الأصيل برى الذى ضمسن 


ولااك ذا الآ حر والقل . 


تخليصه المضمونه إن طولب به 
ودافع للدين فسى الدفسع أذن 
كان الأدا بالإذن بالأقل مسن 
والدين فى صلح جرى إن أشهدا 
معه وإن فسق الشهيد انكشفا 
أو صدق المؤدى المضمسون له 
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مه 
ومثله له ونصف للأصيل 
ورجعت ورائه نصف ذا 
أو للأصيل ثلفه يأخذ مسن 
وبينهم إرث الأصيل نصفه 
وثلث ما حلفه من يكفل 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فيأخذ الثلشين مسن إرث العليل 
وربعه مسن إرث أصل أحذا 
ورثة الكفيل نصف ماضمن 
أو حاز كلما الأصيل خلفه 
أى فيهما معاوهذاأسهل 


باب الشركة 


صحة شركة العنان تحصل 
بالإذن من كل بأن يصرفا 
فى مال شركة لدى العقد امتنع 
فى القدر أو قدرهما مجهول 
والربح والخسر اعتبر تقسيمه 
ومفسد شرط تفاوت وكل لة 
وصدق إن اشستراه هما 


من له التوكيل والتوكل 
أما اش ركنا وحده فما كفى 
تمييزه وإن تفاوت وقيع 
إذاوكل منهماوكيل 
بقدر مال ذا وذا بالقيمسه 
على الآخر أجر ما عمل له 
وفى عزلت عزل معزول قد 


ومن ببعض الربح باع مالا لغيره فأحر مثل تايالا 
باب الوكالة 


وقبض حق وعقاب وقبض 
وملك ما يباح والمخصام لا 
ولااشهدة وإقرر ولا 
ولاسين وشهين الأمسيبان 
كالنذر والظهرر والتعايق 
يعلم من وحه يقل الغررا 
عبد إذا نوعسا وصنفا عينا 
وقدرمبرالذى التوكيل 
وبخصومات خصومه وإ 
عتسق وتطليق وبيع دون ما 
كمن بفعل مايشاء أثره 
كغير مسن يجير فى النكاح أن 


ولو بغيبة وإن عفو فرض 
إثم وإثبات لحدود ذى العلا 
تخحعل به مقر الموكسلا 
إينلاؤه وكلم اللعمان 
أراد فى الإعتاق والتطليق 
م أعن من كل الوجوه كشرا 
أو نوعه وثمنا كذاهنا 
عن شين ونا علا مين 
كبسل قلسل و كت سوينسا 
من متمكن مسن المباشسره 
تأذن به و كالوكيل إن أذن 
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منظومة البهجة الوردية 

وبقريسشنة كقلر عتئسسه 
ونحو بيع وشراء من ذى عما 
كالعبد والفاسق والسفيه فسى 
توكيلهم للطفل فى أن يوصلا 
إن أوحبت وإن يعلق بصفه 
ويفسد اللجعل الممسمى وانتفبى 


7 


وإنث يدر بكلماالوكاله 
وتحال استحيسن المكول إذا 
فى كل مايثبت للوكيل 
الاقم السان افيف ل 
لأنهفى لاحق يؤودى 
وثمن المشل فى الإطلاق اعتمد 
وباعه أبعاضه لا طقفله 
وشرطه الخيار فالمنع اعكس 
قلت ولو أبدل هذا القولا 
واستئن لو بدا لمن قد رغبا 
وكل له اقيض ثم لم تجييك جيل 
وإن معيبًا اشترى والعيب ققد 
لا إن رضى موكل فقررا 
ورده موكسل حيث وقلع 
وليس يستوفى الذى وكل فى 
وإن يعين مشر وزمن 
وحيث لا نهى الحلول والأحل 
كفى شرا شاة بقدر فاشترى 
وبنخصومة فلا يبرى ولا 
ولم يخض ولا يصالح واعمم 
على مدام صح عفو إن فعل 


يعجز كالقساضى ينيسب عنسه 
ولم تحجر ببي عار إعتاق ما 
المخيية #ساتحنة الستنه 
قبول تزويسج وفعل السلف 
هدية, وإذنسه مسن دحسلا 
ووحدت ينفذوا تصرفه 
فسادها إن علق التصرفا 
فى العزل أو كرره تكسرارا 
فالعزل إن كرر ماكفى له 
أداره فؤإفهاسا تاأًئي ذا 
فيه التصرفات ببالتوكيل 
فيط و كالسة لزه تناد 
أن تبطل العقود قبل العقد 
حل وما سومح من نقد البلد 
ونفسه ولو مع الإذن له 
وليتفسخ مهما يزد فى مجلس 
بحخالة اللواز كسان أولى 
من قبل ما أمكنه أن يوحبا 
واتبع العف لا طلاق الأحل 
جهله فلمو كل ورد 
كالشترى عين بعين اثسترى 
عنه» وإن رضى وكيل ومنع 
إثبات حق واعكسن فى الأعصرف 
والسوق. والجسس وقدر عينوا 
والقدر مع مصلحةلهابدل 
شاتين ساوت. كل المقدرا 
يشهد له فى تلك لا إن عزلا 
ولايقر وبصلح عن دم 
لا إن على الخنزير كالعكس جعل 


اكه 


5-648مثه 
لاهسا ىن 
“.6 ه-ة ره 
.66 
كن 
كيو مده 
لان 
8.ه-وإه 
عازه 
:١ه‏ 
لمكن 
5ه 
300 
:اه-هاه 
هأه-ة"زه 
/ااه-ماه 
ماه 
إن 
6ه 
52-48م 
الاين 
رين 
كن 
”عه 
احريكن 
ب #ودامه 
هزه 
نفرن 
درتسرن 


داه 

وفسدت بفاسد التصصرف 
ذمته وانعكس عنه لا يقع 
أو فى الشرا بالعين أو موكلا 
مالف فى الذمة فى شراه 
وحكم عقد بالوكيل يشكل 
وجحده بعلمها بلا غعرض 
إغماؤه أو زال ملك أو دفع 


منه تعد وليضمن لا الثنمن" 


وعاد لو عليه بالعيب يرد 
يون افميا والركي] مضه 
5 يطلب أن تقامم للوكاله 


والإارث أن يذعن وأن ينبت هنه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


واشتره بالعين فاشتراه فى 
وأمره فى البييع لو لم يتبسع 
لا كالتكاح سمياه بطلا 
للذى تو كل وإن مناه 
وهو بعزل واححد ينعزل 
أو زال أهلية شخص أو عسرض 
وكيل التوكيل لا إذا وقسسع 
ولا إذا البيسع بالاقباض اقترن 
وفى الأدا من قوله لا يعتمد 
لامودع بتركه والبينسه 
ولو مع التصديق لا الحواله 
قبض الوكيل لم تفده البينه 


للهلك أو للرد قبل التحد وبعده تس مع ذات السرد 
باب الإقرار 
وأحعذ مكلفاأقر كعلنى فسى ذمتى عندى كذا معى 


وقوله أعتقت.منه شرككا 
عرس فقال لا ففى المربحوح 
وقوله نعم لمن قال اشسترى 
الشىء الذى ادعيت لا 
قفيئسه أديكسية واليسسسا 
قلت وإن ضم إلى الصرينح ما 
لأهل الاستحقاق لم يقل كذب 
معه كأن قال لذا المحعن 
وذابحة بحآن يفسول سبيت 
ول خير مشتكرريه بينع مسن 


موسر بحفله وهل لك 
ذلك من إقراره الصريح 
عبدى ذا لا حيث عن عبدى عرى 
وبعنى إن قال صا حنى عنه مشلا 
صدقت ؛ أبرئنى أجل وأمهلا 
بهمقرلا مقرعرييا 
به وزن واستوف, أو حذ واعتسير 
يفهم الاستهزاء فليس ملزمًا 
معين ما يتوقع الطلب 
عندى كذا ومس جد وقن 
هذى لالكيهما الحق وجب 
أعتقت ذا اليد فناءمنه 


باع وقف ولاءه آنا النمن 
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منظومة البهجة الوردية 

فمن تراث العبيد إن مات أحذ 
ومن مريض ولذى وارئه 
لا إن يقل وهبته فى صحتى 
لااغير بحب ولا عبداآذِنٌ 
عالان ما لقال عن تام 
فى يله وكسبه وإن أقسر 
عليه سيد بدين قال مسن 
أو الرقيق دون إذن قالل. له 
أو ذا وذا بالقرض أو ما نسسبه 
كقوله أتلفت لم ينفذ على 
ولا جناي ةلمسال قسسدم 
ولامورث وإنأقرا 
ولك ألف درهم ونصف 
ونصف مالك اقتضى فى ذيسن 
والثلث إن يذكر مكان النصف 
وفى لكل ألف إلا نصف ما 
والنصف إن يستن ثلثا موضعه 
تزيد ما من فوق كسر ذكرا 
بعدد الكسر من العين 
بعدد الكسر لعطف ونقص 
هذا إذا يتف ق القفدران 
فإن يقل لكل ألف عنديه 
أعط ثلائ ةألوفا كلا 
وقول هإن هذا ألفا 
وها له طريقبة أخعرى شرط 
مخرج واحد من الكسرين فى 
من حاصل من ضربنا هذا على 
مسن ضرب عد أحد الكسرين 
والحاصل احفظ بعد هذا الأمر 


وبالذى يمكنه الإنشا نفك 
حالف الأثكمة الثلائة 
ولو من النساء بالأنكحة 
بالدين إن أطلقه ولم يبن 
فنافد أداءوه من حاصل 
رقيقه المأذون بعد أن حجر 
تعامل يُمْرَى إلى وقت أَؤِنَ 
عندى كذا من جهة المعامله 
لموحب تعلقا بالرقببة 
سيلده وليتبيع إن كمسلا 
بالعين لا إقرار ضد السقم 
بهم يبس إن أصرا 
ببالعليى وعلسشيى السسف 
ألالكسيل سيمحنا الفسسين 
لكل ألف مع نصف ألف 
للآحر الألف وثلفهلهما 
كان لكل ألف إلا ربعه 
مفلا وكسر رتبة وأكثرا 
على الذى عينه وليكن 
ما دونه فيما بالاستثناء خص 
معينا المقر والكسران 
وثشا ممالل ذى قد وليسه 
كذكره ثلاثة وأعلى 
ونصف ماله أو إلا نصفسا 
لما اتفاق القدر والقدر فقط 
مخرج كسر آخر اضرب واحذف 
ماقدأبنالك ماتحصلا 
فى علد الأحر من هذين 


اوكدستر كمسل بير 


الاه 


آلاه-؟الاه 
؟الواه 
“ااه عدو/اه 
/لاه 
لحن 
اه 
اهم 
فحن 
ىه 
مره 
وره-د اله 
أمره- كله 
امه 
امه 
ممه 
اليك 
الت 
"امه 
م2 
يك 
ممه 
مه 
همه حكنة 
كمه 
كه -لامرهة 
/لامه 
امه 


كلاه 


من حاصل من ضرب تخرج فى 
وانئقص فى الاستثناء كالملفوظ 
أو اضرب الحاصل فيما عينا 
كل من القدر له بنسسبته 
ففى لزيد ألف إلا نصف 
يقلوه إلا ثلث مالزيدنا 
وحاصل من بعد نقص النصف 
آخصر نصف ستة تنسسيه 
فحق زيد باقتضا القيياس 
وحاصل من بعد نقص الثلث 
أربع أهمس فئان وقفى 
وقششائل إن لكتمطل القيمهنا 
فحاصل من بعد نصف زدتا 
هذى إلى الخمسة كانت مثلها 
فكان للأول فى قياسه 
وليك بعد أن تزاد السته 
لخمسة معحفوظفة فمثلل 
فللذى يذكر بعد الأول 
وفتن لريسةد البق إلا فنها 
ألفان إلا نصف ماللأول 
ألفان إلا نصف شىء الثمسن 
ذا مائتين ثم بعد المسائتى 
لأول مصسع بسكن النيسين 
معادلا شيا فس بعمائه 
أنمفان شىء وبنصف نه 
خمسين فالأول ذو تمان 
كنذا وشسىء فيها قبلتا 
فمكسه يتحتسن أزاده 


مال ومع عظيم أو كبير 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


معيه عليه عند العطلف 
والحاصل انسبه إلى المحفوظ 
وبعد ذا اقسمه على محفوظنا 
فى نسبة وخحارج مسن قسمته 
ونالغلدئى وعلهى البنف 
الحاصل المحفوظ خمسة هنا 
من حاصل من ضرب مخرج فى 
ثلاثة الأحماسس إذ تحسبه 
من ألفه ثلاثة الأحخماس 
أربعة نسبته فى البحث 
أربعة الأمماس أى من ألف 
أتى بنصف ثم ثلث عطفا 
يكبجدوة تلسحعة ذا اميا 
وتلوها أربع ألحماس لها 
ألف مع الأربع من أحماسه 
تلقفت) لاتيمكنا اذا تحسمكنةه 
لها واأماس ثلاث تتلو 
ألف وأحماس ثلائة تلسى 
مالعلىء ولذاعندىأنا 
لزيد شىء فيكون لعلى 
منها انقصن من ألف زيد فليكن 
حمسون مع نقصان نصف ثمن شى 
ونصف ثمن الشىء مع خمسين 
خمسون معها عدلت بسبعه 
ونصف من عادل فى وزنه 
من لمات ضعفها لثانى 
لارد تسليم ولاعيتلاده 
أو من كذا أكثشر باليبسير 
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منظومة البهجة الوردية 

لكن بساقص ومغشوش قبل 
فى العبد ألف باشتريث عشره 
وهولهعاريةوماجعل 
بالقصد أولا ولى يسستغرق 
أو يخرحن عنه ولو من نفيسه 
إن لم يفسره بذى اسستغراق 
وفى على .مؤجحسل وَصصل 
يقول لقنت خحلاف لغتسئ 
متصله”' ورده وتلف سه 
فى ذا له وكان فى ملكى إلى 
وفى على ماثة لا تلزمن 
أو من ضمان فيه يشرط وإذا 
ألف فإنه بنص المختصسر 
ومائة فى الكيس والأللف اذى 
وليس باللازم كلما ذكر 
والحمل لا يدل فى الإقسرار 
والفص فى عندى حاتم دحل 
وليس باللازم فى المقال مسالى 
فى أو تراثى من أبى ولاما 
وإن يقل لهعلىألف 
أو بل وألف فوقهأو معه 
لوقالألف ثمألف أوله 
أو بعسده ألف فذا األفان 
وأوجبوا بذكر دينارين 


ودرهم ولو بصغر ملتيسس 
دينارا اثنتان مع سسبعينا 
لا بالفلوس حيث عرف أو يصل 
بهورهنه وأرش جره 
بلملك واستناؤه أن يتصل 
من غير أن يجمع ذو التفرق 
كفى الطلاق وسوى جنسيه 
و13 اللاق اسك وهات اناق 
قلست ويستنتى مُباينَ الأحل 
سالب حدائين مهما 
ومافهمت وهو فى وديعتى 
من بعكه لا قبله بمحلفه 
فى ذمتى ولْيُلْغْ لفظ مقتفى 
وقتى وَمَنْ يشهد كذا لن يقبلا 
أو قضيت أو هى عن حمر ثمن 
يقول فى ميراث والدى لذا 
شخص على أبيه بالدين أقسر 
فى الكيس مع لوه عن ذا وذى 
ينقص عن الألف فلن يتمما 
ظرفا ومظروفا لما بهأقر 
بالأم كالشمار بالأشجار 
قلت وفى عليه فص ما شمبل 
ليه او مائنية قمعي متيال 
علقه ولسو أتى متاما 
ألف كما بالفاء كان العطضف 
أو تحنه ألف فألفادَغة 
ألف وألف فكألف قبيله 
ودرهم بل درهمان اثنان 
مكان درهمين ذا وذيسن 


ونوك 
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لاه 

وفى لهدراه وأو درهم 
ثلائنة وأن يو كد ثقانى 
مكررًا لفظ كذاأو مفرد 
إلا إذا ككديرره كما 
أن يلزموه للذى له أقسر 
وواحد فى ألف درهم أحد 
أو يقصد الحساب دون فهم 
والألف فى ألف ودرهم مبهم 
ولا يكون مبهمًا نصف فى 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ودرههم ودره م يلتزم 
يغفالث يلزمه درهم انك 
رفعًا ونصيا وبوقف وبجر 
والواو ناصبا فإن الحكما 
لا حيث للتمييز جاء الدرهم 
إقراره بدرهسم ونصف 


وذا لزيد بل لعمرو سلما هذالزيد ولعمسرو وغرما 
غصب هذا منك وهو لا بنيّا إن قبض الأول منهبرييا 
والاعتزافات بتاريخين ومقدارين ٠‏ ومطلق منه وبالمضاف لا ما بوصفين 
ولا أوصاف يجعلان واحدًا منهولو بكل شاههذا 
حلاف الإنشا وخلاف التعقل والقبض والزنا ككل فعسل 
فصل فى بيان الإقرار بالنسب 
أثبت بإقرار مكلف رحل2 نسسبة ميت وحى قد جهل 
مكسن إن مندقفه أو ات ل المتكسير ليك ليا ا كسيصسلا 
ومع الإيلاد لفردابنين 2 مسن أمتيه غير زوجتين 
ولافراشين بالاستيلاد أو علوقهيا كالحكهمو لو 


بعد التملك العلوق حدئنا 
فقائف فقّرعة وماعدت 
أصغسر مسن معسين عتلق 
والإرث لم يوقف وثابت نسب 
ولو بسسبق جحده أو اتصف 
ول يرث أن يحجببهوإذا 


ما حوى الصادق فى اعتسراف 


قطعا إذا عين أو مسن ورا 
عتقا وللواحد يمن ولسدت 
ويدحل القرعة لا ليسترق 
غير بقول وارث حاز النشب 
نجحد نسبة الذى له اعسترف 
أنكر بعضهم فسرا أحذا 
بحصة المقر مع حلاف 


ةد 6 


116 
17 
0" 
35 
735 
15 
يف3 
يف3 
314 
577 
.د 
العومه 
ل لسار ةا 
نضةه 
5 


وول" 
اا 
55١‏ 
55١‏ 
5582-57 
5546-55 
16 
545 لاغ" 
57 
.هه 
6ه* 


منظومة البهجة الوردية 


الجزء السادس 
باب العارية 


متى يعر من لتبرع صلسح 
وهو قوى ومباح يعلم 
أو اتتفع ما ش كت لاالمعسار 
من سوى المحرم قلت ولتجسز 
ولا يصح الصيد ممن أحرما 
وكرهت من ولد ليخدما 
كرهن حسنا من القايل 
بلففظه مسن طرف وفعل 
منك لكى تعسيرنى إحساره 
لبدن ومؤن الرد كفى 
إلا بالاسفيعال حتف مطلقتا 
الاغدى قنساض بهتنا اشتفالة 
بنفعه وليتتفع مأذونه 
من نوعه لا إن نهى للبنا 
لا بالغراس للبناء وامتتسمع 
كحائط للجذع فوقه يضصع 
والدفن باندراسه إن وريا 
لاأنتيعهين مدة فانرا 
فالقلع بجانا كما للأبنيه 
بالأحرأونتقص بأرش أو ملك 
تكليفه تفريغها وإن رجسع 
ومسستعيرها له سقى الشسجر 
وقل لكل بيع ماتملك لك 
إن ادعى الغصب أو الإجاره 


أهل تبرعاته عليه صح 
بسبب اسستيفاء نفع يملك 
جنسا كزرعها ولو أذى بهم 
شوها ومن لا تشتهى من العجز 
وفى هلاكه الجزاوقوما 
وأن يعير مسن كفور مسلما 
تقهه الإيحاب والقبول 
من طرف وفى أعرت إبلى 
فتك واعتس] اريت اسكاره 
سه وإن أركبه تصدققا 
وبمن استأجر و الموصى لسه 
ومثله فى الضر أو مادونه 
والغرس بالزرع ولا عكس هنا 
العكس أيضا ومتى شاء رجسع 
بالأحر إن أبقسى وأرش إن قلع 
ومالزرع فبأحجر بقيا 
أو حملا لسسيا حبوبابدذرا 
والغرس أن يشسرط وإلا التبقيسه 
بقيمة فإن أباها قيل لك 
قبل فراغ فالدخحول ما امتنسع 
بو اها ميرد فول فنك 
وراك ب وزارع إعساره 


ولام 


كلاه 


وعكسهن قلت فى الأولى إذا 
من الزمان ماله أحجر لا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


م تتلف العيين ولم يمض لذا 


ياب الغصب 


ومن على مال سواه امستولى 
بغير حق ك ركوب عارى 
وكجلوس الفرش أو إن دحلا 
أضعف والقوى فيه يضمن 
سسلمه عثله إن تلفسا 
والمثل إن يفقد يجب أ قصى القيم 
يرد واحد كأن يرغب فى 
لا كإياقه ود الْهَقَه 
وتيت امات 0 سي قينا 
من يوم غصبه إلى أن تلفا 
ضمائه إن عاد لا إن ذكسرا 
يضمن بالأكثر من نقص ومن 
إن غرم عن عبد جنى ما أعحمذا 
كفتحه عن غير عاقل فلم 
يسقط لليبل يما تقطرا 
سواه فهو ضاامن لا إن سقط 
أو دل من يسرق شيئا فسرق 
يحخبسه فهلكس ت ماشسيته 
تضمن بالتفويت بل غيرهما 
صاد لغاصب وم االعبييد 
أو أرش نقص أو ضمان فرقته 
لا عينه والعكس بالإيقساد 
ولا الملاهى والصليب والصتم 
أو خمر ذمى ورد ذى وذى 
زاد وضمنه ولو بفعله 
بالإذن إذ لا غرض أو حظرا 


والتفل والإزعاج فسى العقفار 
بقتصده استيلاءه فالنصف لا 
ماالقدر حاصر له ويمكن 
وذاك كالعصير صار قرقفا 
قيمته فى غير أرض التلف 
يَحِسهُ يترد القيتة 
طولب والغير بالأقصى قوما 
من نقد أرض تلف وما انتفسى 
وقاطع من عبد المقدرا 
وفرد ‏ حف فيه نصف ذا وذا 
با يلبث وفتح زق مال محترم 
أو ذاب بالشمس وحيث أسعرا 
أو ضاع شىء عنده أو دون حق 
والبضع والحر معا منفعته 
فبالفوات لا من الكلب وما 
والريت والعصير نقص قيمته 
لا سمنسا جسدا وبالكسساد 
بالكسر لا الحسرق وحمرا تحسترم 
لاورد مايغصبهمعالذى 
ورد ترب الأرض أو كمثله 
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منظومة البهجة الوردية 

ودون إذن الجدار لم يعد 
وساجة أدرج فى البنا وفسى 
حزما ليس يمال من ظلم 
وحاف هلكه وإن مات البشسر 
قصد خلاصه وأرشه حمل 
ولو تخلل العصير رد مسع 
والبيض إذ فرخ والجلد دبغ 
ولو كمغصوب فتقصه على 
والزموه بيع صبسخ إن يسع 
والزرع والغراس والبنا ولو 
ولم يحب قبولهإذا بذل 
هريسة منه وخلط هنيما 
لا حلط بر بشعير وضمسن 
يعلمه أو يعد ضامئ ا إذا 
مقابلا كالمشترى لا يرصع 
لول د الجرهت سا 
وهو بأكل مالك ماغصبا 
نايا ازلتسعاللة أنه 
أو باتهابه بقبض أو إذا 
من غير غرم لا بقتتل الصائل 
ولا بإيداع وإيجرر ولا 


وخرق الشوب بارش النقص رد 
سفينة هذا إذا لم خسف 
كما به يخيط مرح مجترم 
لا حيئما يرتد والظضرف كسسر 
لا أن بفعل مالك الفشرف حصل 
تغريم أرش النقص كالبذر زرع 
وحجمرة تخللت وإث صبسغ 
صبغ وبين ذا وذا ما فضلا 
ثوب حلاف العكس والصبغ قلع 
نقص قلع وتملكانفوا 
وإنث سرت جناية كأن عمسل 
لى يتمسيز فهلاك فيهما 
أحذه منه ولا ير جع إن 
يأحذه من مالك أو أحسذا 
بالحزء والكل ومهر يدفسع 
فهى له كأرش نقض مابنا 
ضيفا برئ وبقصاص وجبا 


أعتقهنيابة ونف ذا 
دفعاله من عالم أوجاهل 
بالرهن منه قلت حيث جهلا 


داب الشفعة 


وشفعة فى ثابت العقار 
محتمسل القسمة بالتوابع 
فقحممر أو إلى المملوك 
كوارث المريض إن غبنا يبع 
فيما الوصى باع لا فيما اشسترى 
بعوض لا ع وض تلقى 
وما بهأوصى للمستولده 


مثل الممران يطق فى الشارع 
ممن على ملكه ملكه طرا 
إن حدمت شهرا مثالا وللده 
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ملام 

والشركا حتى شريك اشترى 
بعد وشقص العقد لا يقسط 
فالقان إن يحضر يشاطر شقصه 
وعهدة القانى على شفيع 
و ملك الشقص مما بعد الشرا 
بلفظسه أحذتئه بالشفعة 
حلاف إشسهاد أو المف| لما 
أو قيمة ليومعقدفيما 
كالبضع والمتعة والنجم ودم 
ولم نخسيره لتفريق وفى 
أبدله ويلحق الشفيع حط 
للمشدرى منفرداق قلسثك ومسا 
ومقتضى إطلاقه المنع هنا 
وغيره وبمفع الب سائع إن 
والزوج فى الفرقة بالتشسطر 
فى ثمن وقدرهوفىئ الشرا 
وسقطت وإذن شفيع يدعى 
وإن أقر باع بيعذا 
وفى قبضت تمن المبيع 


لا أن يؤحل تمن أو يغسسب | 


أو زاد أو فى“قدر ما قد باعا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بحصة الملك وإن تقررا ١١9-١١8‏ 
والعفو فى البعض التميع يسقط ١١١-١١9‏ 
أحذ الجتميع كشريك حاضر  ١١١‏ 
أو يأحذ النلث الذى قد خصه  ١٠٠١‏ 
من قبل للأول كالزوائد  ١١١‏ 
أول دون مشتى ابيع ١١‏ 
قلت وأيامنهما شاءيذر  ١١١‏ 
يصير منقولا كنقض قد طرا 0 “#ا١ا١‏ 
أو كملكت شقص هذى البقعة  ١7‏ 
بم ة الشفيعأو لهقضى- ١١54‏ 
يذلهلمشتريه سلماا ا 4؟١‏ 
كالعبد نما يقتضى تقوبما ه5١-5؟١‏ 
أو حصة منه إذا ما العقد ضم 5؟١-/10١١‏ 
.عمفرد العقد كسيل أذهببا ١١9‏ 
بائن الامستحقاق والمزريف ١١9-١١8‏ 
زمان تخيسير وبالعيب فقط ١1-١١9‏ 
لقيمة وما سوى البيسع نقض 18١-ه١‏ 
ردا بعيسب وخحيار إن وقع 5١-لا"١‏ 
عنعإن كان الخيار مهما ١١8‏ 
ولى يساعده عليه شيخخنا ١8‏ 
يرجع بالإفلاس لا عيب الثنمن ١4‏ 
كردة والقول قول المشترى ١‏ 
وشركة وجهله إن قدرا ١4.-1١8‏ 
علمابقدر تمن لميسمع | ١1٠‏ 
يدفع إليه ثمناوأحذا ١:١‏ 
منهيقر فى يد الشفيع  ١54١‏ 
وفاسق فليتدر ببالطلب  ١453‏ 
شفيع أو فى الجنس منه يكذب ١4" ١‏ 
أو مشتر بعادة تراعها ١45-١44‏ 


منظومة البهجة الوردية 

ولو بنائب ولو متمما 
وقتهمسا وبالسلام ودعها 
عن ثمن الشقص وليس جيسدا 
والدرك للمقدور لا توكيل 
قلت هنا المغرم خخحص بالثقل 
ولو يجهل لا إذا صالح عسن 


وكله وزرعهبقى هنا 


بركة وبحصث مسن تشلفعا 
بد لشعكصه بالرخص قمأشهدا 


لامنة وعكسهالحاوى نفل 


شفعته بالجهل أو قاسم مسن 
عفوا وكالعارية الذى بنا 


باب القراض 


عقد القراض يشبه التوكيسلا 
إيجابه قارضت أو ضاربت 
فى محض نقد قدره لم يجهل 
فى يد عامل للاتحجار لا 
أو أقت البيع ولاافى نادر 
وعمل الل مالك لا المملوك 
بينهما إن علمست جزئيته 
كبيننا أو ساكتا عن نفسه 
قلت ولو قال لك النصف ولى 


ومع فساده لشرطظ انتفى ش 


ويسستحق أحرة القفل إذا 
وهو كمن وكل لا فى بيعه 
وزوحجه كالعبد قال اتجر 
وإن يقارض غيره مأذونا 
شريكه ببتعض ماله شرط 
ملك ربحه كقاصب إذا 
ثان من العامل أججرا ورعى 
فى الرد بالعيب ودون الإذن إن 
وإن أعساد ويصح بيع مسا 
أو خس نقسض ونصيبه يجسب 


فاشترط الإيجاب والقبولا 
حذ واتجر فيه كذاعاملت 
معين بالضرت لا نحو الخلى 
مطلسق توقيت كعام مثلا 
ل 
له وشرط الرزبح ذا تث؟ تشريك 
ذا لا تجار التساقى نثبته 
قال لك النصف حلاف عكسه 
سلس فصححه وتصفين اجعل 
أو مفسد قارئه تصرفنا 


لم يشرط الكل لمن يملك ذا ' 


على الأصح لا إذا قال اشتر 
ويدسلخ جحاز وكنى يكونا 
تصرفافى ذمة وأحذا 
بينهما الأصلح إن تنازعسا 


قلت وإن نص على البحر ركب 
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ولرهة 


والال أجر حمل التقل 
وإن يباشسره فايس أحسر 
وعليهو الطى وحمل العنسير 
وبعد رفع العقد ربحايملك 
ذو المال لازائد عين تحدث 
ويجبر النتقص به ولو طرا 
ورد قدرراس ماله إلى 
وحيث يرضى مالك بهولا 
وقرر الوارث حيسث يقضسى 
فمائفة وربجهائثت ان 
قرروارث فصرن ستا 
وحصة العامل فيما يسرد 
فرأس مال ماثة ثم كسسب 
بسدسه رنحا فإن عساد إلى 
من ذاك درهم وثلثشاه ومع 
ثم أفاد فإ نمانون 
وحخمسة زادت على ماقلنا 
والقول للعامل فى الرد وفى 
عدم الربح ونهى ذكرا 
قارض شخصين وقال من ملك 
ماقلته والثان قال ألفف 
وإن تتحجد ثلائ ةالآلاف 
حمسمائة وثلثها للمعترف 
وقد مشروطظ إذا تالفنا 
بأحر عامل وفى رحست 
ايه أو قتجيال كتسعصة 
نقبله قلت قال فى التستمه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


والكيل والوزن وأحر لنقل 
ونفقسات نفسسه واللنشسر 
ونحوه والأحر إن يسستأجحر 
كولد وقبل قسم يورث 
نقص بفوات العين من بعد الشرا 
ما كان إن يفسخ على من عملا 
ربح يبيسع من زبون حصلا 
بلففله فى النقد لا فى العرض 
والربيح ما بينهمسا نصفان 
لكل شخص بثئلاث يفتسى 
تقررت ريا وخسرا إن وبحد 
عشرين واسترد عشرين احتسب 
حسران عشرين وعشرين اربع 
فرأس مال حخمسة سبعون 
عسي و تددن ونه والتلفب 
وقدر أصله ونيةالشرا 
ألفان مالى ثم قال الشخص لك 
حاصلة فجعلوا للنافى 
أشبه ما يأحذ ناف ماتلفف 
فيه افسخ العقد إذا تخالفا 
كذا وقال بعده غلطت 


عند احتمال صدق هذه الكلمه 


ياب المسافاة 


وإنها يصح أن يستقيا 


نخلا وكرماغرساورويا 


ل 
م//ا١ا‏ 
١74‏ 
1/8 1-ءم١ا‏ 
١أم١-هم١‏ 
هم ١‏ 
كما -لام١ا‏ 
مما 
١5.1١88‏ 
١54٠‏ 
١54٠‏ 
١54١‏ 
1١4‏ 
١‏ 
١505‏ 
١1‏ 
١56‏ 
١955-6‏ 
5م5١‏ 
١19‏ 
١118‏ 
١19‏ 
١18‏ 
١519‏ 
9 
0 ؟” 
اال 


لل .؟ 


منظومة البهجة الوردية 

وعيدسا بعد خروج الثمسسر 
وأن يزارع النذى تخللا 
واتحد العامل العقد تبع 
بقوله ساقيت أو عاملت 
وعرفا أشجار نوعين متسى 
مكررا وكلما احتاج الثمر 
وسههمه يملك بالظهور 
عرفا ويستفرض لو ذا هارب 
يشسق مشسهدًا وإلا حعلا 
أو يفسخ العقد بأجر مثله 
ولو عن العامل أبدا ثالث 


يستأحر القاضى عليه مشرفا 


أو لا إذا القارج لم يؤير 
وعسر الإفراد لو قد عملا 
ولا تخابر فهو بالنص امتنع 
الريع فيه غالبا ولو إلى 
ومسع ششسرط عمل المملوك 
بأحرة من مالك فليخطرا 
لا قوله استأجحرت مع قبلت 
مالكه يشتط التفاوتا 
عرف وذى لازمة ويعمل 
له كحفظ وجحددد لا نهر 
واتبع لردم موضصيع يسسير 
قاض عليه واكترى فالصاحب 
تبرعا كأجنبى عبسلا 
كالشجر امستحق عند جهله 
تبرعا وإن يمت فالوارث 
تركه وهو أمين وإن يخن 
بل عاملا إن حفظه به انتفسى 


باب الإجارة 


صحة الإيجار بايججاب كمسا 
وفقم تن ار عرقي 
وبقبولله بأجرة ترى 
لا بالعمارة ولا حزء المحل 
ومطلق الأحر على التعجيل 
:"فلا تجرعنها له استبداله 
كذلك الإبراء منها لا فى 
مع لفظة استأحرت فى أن ترضعه 
مقدورة التسليم شرعا قوست 
وبطلت فى كلمة بلا تعسب 
وبالطعسام وحراس الكلب 


أكريت أوأحرت أو نحوهما 
منفعة الشىء خلاف بعتكا 
أو علمت فى ذمة الذى اكترى 
لعمل إن كان من بعد العمل 
موصوفة بالقبض والحلول 
ولاعليهاوبهالخحواله 
إجارة عينية كالكاف 
امرأة وخصالص من منفعه 
وحصلت لمكتر وعلمست 
وزيئة بالنقد ورقا أو ذهب 
وصيد كلب ولزرع الب 


امه 
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كمه 

ومطلقا إن يتوقسع وانتفى 
أو لركوب نصف درب بشر 
كالحكم والتدريس والإمامه 
يحوز كاتتعليم للقرآن 
وقد أجحي لإامام الأمه 
وعسين المؤجر قلر المتفعسسه 
ولو بطول مع بقاء العين 
وعكها مرتطعنيا والسشعحكنا 
بالارتفاعسات وبالكيفي سه 
أو اكترى لعمسل ويعرف 
وقدر مطعوم لأكل يحمل 
وسيرها ومترلا إن عدما 
مقداره أو بيديه امتحنسا 
لألف من معماقدظرفا 
لفقد ضبط أو لحسرث قسالا 
ولاستقاء موضع البثر عرف 
وعدد الدلاء أو وقت استقًا 
ويلزم الموحر أن يسلما 
خالية بلا ومفتاحاولم 
بغير كره كانتزاعغ ما غصب 
تفسسره بالفتح واللجزام 
ومحملا والحط.والظلرف له 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ماء وما يعتاد من غيث كفى 
فى عينها إلا من الذى اكترى 
وهيا الأحير للعسروج 
ونصفه ثان ولو من يؤجسر 
ودون إذن الزوج من مندكوحة 
منها أحز ولم تجز للقرب 
ومن لتفريق الزكاة رامه 
وبللهاز ليدتش والأذان 
أن يكرى للغرو أهل الذمه 
إما يوقت مشل سكتى جمعه 
أن مسر عه له ذرمنيسن 
والطول والعرض وموضع البنا 
لوفوق سقف كانت البنيه 
راكبها برؤيةأو يصف 
الضيق والوسع ووزنا أو نظر 
وعندنا معاللقايفصل 
المجنس والنوع وسيرا والسرى 
عرف ومحمولا رأى أو علما 
وإيجارها لزحاج وصفها تعينا 
ومن بردوئهفعرقفا 
ذى صلبنة أو رخحوة مثالا 
والدلو والعمق عيانا أو وصف 
وما كفت لسقى الأرض مطلقا 
ذازا:واستداسسا و بالوخحة هنا 
يعد له ويعمر الذى انهدم 
وبرة حلقةأنف وجب 
ويحب الأكساف والخطسام 
إعانة امحتاج والحمل رفع 
وفى استقاء دلوه وحبله 
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منظومة البهجة الوردية 
والصبغ والذرور والجسبر على 
والخيط والرضاع ليسس يتبع 
لولهما استأحر والدر انقطع 
شرط بألا لا يقال فيه 
يدل مستوف وما استوفى به 
وتلف المذكور واللبس نزع 
قيلولة أو خحلوة لايعذر 
وهو أمسين ضامن التقصسير 
وإن مضت مدته وإن عير 
أحسر وإن لم تفع تعينا 
وبانهدام السقف فوقه ضمن 
أو اعتدى كمبدل حمسين من 
ومبدل أقفزةالشغعير 
وأحر زائد مع لملسمى 
أبدل زرعا بغراس ومتى 
فالمذهب المنصوص أن نخيره 
وبين ماسمى وأرش نالا 
واجعل لمكر حمل الزائد ذا 
كالحكم فى الجلاد إن زاد ولا 
لا داحل الحمام والقباء إن 
فيحلف المالك والتفاوت 
وبانهدام داره وتليف 
حج إذا أحرم والأرض إذا 
أو حبس العين سوى من اكترى 
انفسخحت بالقسط لا إن يفنسى 
ولا بل وغ الماء ولا تحرير 
ولم يعد ونفقاته افسسرض 
والتقص خيره به كالغصب 
لا إن ييادر درك ولا 


مسستأجر وحمل وماتلا 
حضانة وعكسه ووزعوا 
وبدل المأكول إلا إن وقع 
شرط وليس العقد يقتضيه 
ومنه فى ذمته بعابه 
إن نام ليلا ومن الأعلى يدع 
ويبرتيدى بهولا ياتزر 
كحافظ الحمّام والأحجير 
إمكان الاستيفاء منه واستقر 
مأجور أم لا أو هو الحر هنا 
وقتا لو استعمله فيهأمن 
بر بها من الشعير واعكسن 
بالبر لا بالعكس للمذكور 
يزرع مكان البر فيها الذرتا 
ما بين أحر مثل زرعه الذره 
أرضا بزرعها وقلع حالا 
جهل به أو كان معه قسط ذا 
أجر لما بدون شرط عمسلا 
بخطه ثم اختلفا فيما أذن 
عنيت أرشادون أحر ثابت 
معين الأحير والظلهر وفى 
مافسدت بنحو ماءأو قذى 
ندة الأغباز كاشا تسبدزا 
عاقدهم الا الأولون بطنا 
فى مال بيت المال حتى تنقضى 
وكاللاباق وانقطاع الشسرب 
إن يفسد الزرع ويفقد خللا 
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فى أرضه أو حبس المكرى بلا 
لعساقد عذر وقل للمودع 
به على الغاصب ولمرتهن 
حلافه إن نحن قسناه فحق 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


تفدير ملة ولا إن حصلا 
والكم ىو مثلهما والأحسن 
1 7 3 ب 0 ملك التحق 


باب الجعالة 


مقيوض أو لا سامع التداء له 
وقبل أن يفرغ نقص ما حعل 
كالرد من أقرب أو إن عاونا 
الال هوكتع ل تريدا 
لعميل معلوم أو مجهول 


وبالحواز وسمت مالم يهقم 


أهل إحارة يجمعسل علما 
هو الذى استحقه إن كمله 
جاز ونقص لنقصان العمل 
غير الذى عين من قد عينا 
إن زاده كسرده فتن اهيدا 
ومنو لفسيز كياك:ذا عمسنول 


من مسالك وغيره أو إن جعل الجعل فيها نحو حمر أو جهل 

أو كانه با قفأصح مانقل إن له أحرة مشل ماعمل 

وحيثما أنكر شرطه وفى 2 معين وسعيهفليحلف 
باب احياء الموات 


مسوات الإسلام وإن تقدما 
أو أقطع الإمسام أى مومن 
«وهصره العسلاج بيديه وما 
١‏ إن رعاه بحوطه وباب 
.م غرس باغ مسع سقف البعض 
ووه كالشوك حول المررعه 
لاعرفات قلت ولمردلفه 
والوضع المعمور فى الأيادى 
أوموضع الركض وكلما يرى 
وموضع النسازح والدولاب 
إن استقى بهن والملصب 
وبوضع يعخشى انهيان لق حدر 
قلت الذى فى صوب فتح .الباب 


عمرائنه من قبلنا أو أعلما 
أحياه صار ملكه معدن 
للكفر فالكافر أو من أسلما 
علق تحن زرريسصة السيدو انيه 
من مسكن أوجمع ترب الأرض 
ولا 5 اج رتبة الماء معه 
فى رأى شيخى ومنسى كعرفه 
لا ولا حر نه كالتسادى 
من مرفق مشل المنساخ للقرى 
وموط ع الترداد للدولاب 
وه طٍِ حََ الرمنساد. والستراب 
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منظومة البهجة الوردية 

وكل ماللماء من مجارى 
وليتصرف مالك بالعساده 
ومدبغاإن شاءأو حماما 
وحيكما يستول مسلم لما 
أو أقطع الإمام قدرا احتمسل 
ولايعولامامأطلق 
وجاز نقض ما سوى النقيسع 
منفعة الشارع للطصروق 
وللجلوس مستريحا وأحسق 
وفى بيوت الله للتعايم 
حتسى يخلى حرفة أو انتقل 
وللصلاة تلك لا فير وفى 
ولو لشغل غاب بل فيما ظهر 
فليسق من جر بنفسه إلى 
فى غبر واف وليسرح ومنسع 
ومحرز منه بظلرف ملكا 
وإن يضق يقرع وفى البثر التى 
وفى التى يملك حافر بذل 
وشركة القماة ما بينهم 


ومطرح النلج حريم الدار ‏ 5م 
وغيرها يجعل ‏ لحياده "ثم 
إن أحكمت حدرانه إحكاما ‏ بم 
يرعى كفور أو مواتا أعلماا 8" 
صار أحق دون طول واشستغل 9-118 
حمى لنحو نعم التصدق ١لاما-لالام‏ 
بالنون إذ ذاك حى الشفيع اطلام 
ولعامل بلا تضييق- 09م 
ولو بتطويل العكوف من سبق 4" 
لطالب القران والعللوم ‏ 0754م 
أو فارق الموضع والألف انفصل 2 هما 
سبق امرئٌ فى ربط التصوف * لاملا" 
من معدن إلى قضائه الوطصر 8/ا"-84/ال؟ 
كعبيه من أحيا الموات أولا ولا ءرما 
إذ لا يفى بالكل من منه قطع  "١‏ 
واثنان إن تساوقا يشتركا امم 
يحفرها للرفق حتى الرحلة ‏ 685 
على المواشى لا الزروع مافضل ‏ 84" 


بحسب الأعمالأو ماغرموا ‏ هلم 


باب الوقف 


ووقف شخص لتبرع صلح 
وهكذا سباته كأن ذكر 
صدقة حراما أو موقوفله 
أو بيعجها ومس جدا جعلت 
كذ تشتدقيق إذا عمحت كي 
فى كل مايملك منه الرقبه 
لايفواته كمنيعلق 
عند وجود وصفه المذّكور 
لانفسهولامكلاتب ولا 


بقوله وقفت أو حبست صح 0 8/07 
لفظ تصدقتء وقال فى الأثر ‏ 8868 
أو بانتفاء هبة موصوفله 84" 
لكنمسا حرمت أو أبندتث ‏ 884 
بها ولتمليك فى المعسين .٠981-89م‏ 
معبين يتتقل يستفاد به #4١‏ اوم 
عتاقفهبصفهويعتق ‏ 84م 
ويبطل الوقف كفى التدبير 44"اهوم 


مسستأحر وأم فرعه على ووم 


18 
أهل لملك ذاك لا البهيمه 
وذى ارتداد ومحارب كما 
ديونهأو من تمر تطلع 
وجاز أن يأحذ سنه لو وقف 
ونفس عبد وببإطلاق على 
بشرط نفى رد بطسن ثسائى 
منحزا وم يحزعؤفقا 
يشساء أو خياره ولا على 
ووسط وآخر إن انقطضع 
كالوقف إذ لا تعرف 
وبعد هذين على ضد الغنسى 
واتبعه فى لا تؤحجووا 
لعادل كاف عليه يجعله 
يصرفه مصرفه وأحذا 
وجاز أن يعزله واسستيذلا 
والواو للتشريك فيها معنى 
من بعد بطن قلت جل الفقها 
لا الرافعصى ويبشمرتباا 
ومثله الأول والأعلى يحب 
ومثله ذريية والولد 
ولا الذى ينفى ولا الجنييا 
ختثاهم لا أحد الصنفين ببسل 
ومن علا يفسد أو قد صححا 
ومع واحد له فى القائل 
ولحي التقبسر ال رعق 
وهو بعسوده يعود والصقه 
بعض على بغ ووصف قد وقع 
والوقف عقد لازم فيطرح 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ونفسه ومات الطفل فى المشيمه 
يشرط أن تقضى بريع ونما 
يأكل أو يوقفه ينتقفع 
للفقراء ثم بالفقر اتصف 
مالكه ومن يعين قبسلا 
وحيث عمست عدم العصيان 
ولا بشرط البيع أو عود متى 
من يوبجحدوت لانقطاع أولا 
فهو إلى أقرب واقف رحع 
وماعلى زيد وعمرو يوقف 
فللذى لم يفن حظ من فنى 
والتسوية وفى الذكور فضلوا والتولية 
يعمر يكرى والنماء يحصله 
مشروطه والبعض أن يرسم فذا 
سواه إلا حييسث شسرطا جعلا 
لحاكم إن كان عنهها يسكت 
ولويما تناس لوا أو بطنا 
بكم بطنا بعد بطلن شسيها 
كذاك فالأقرب بعد الأقربا 
تقناء ل لاف اسمن #سصيه 
حنشى وواضحين لا مسن حفد 
وجحاز فى البنسات والبنينا 
على الموالى مع وحود من سفل 
ولهما وجهان كل رجحا 
وقفا على بناتى الأرامسل 


إن قدمت فى الجحمل المتعطفه 
بعد والاستثنا إلى الكل رجحع 
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منظومة البهجة الوردية 
وشرط واقسف وملك البارى 
وينفسق الذى عليه وقفا 
قلت وإن بنسى على الأقوال 
وزوج القاضى بان سه ولا 
وسوهم إذ شرط وقف بسدرس 
وبالجفاف صارت الأشجار 
ونغخت حصر مسسجد وخشسبه 
إلااباحراق وداره التسسييئى 


يديك 


الوقف والمسجد كالأحرار 481-485 
لفقد شرط ثم كسبيه انتفسى 8 
فى الملك فالأصح بيت المال ‏ 48 
وبدل للبضعلا الإيلاج 44-44 
حير وذا إن يتزوج بطلا 445 
قلت توقف لصلح أقيس 444-447 
حذ مثلا أو شقصابه ويوقئف | 444 
له إذالم يمككن الإيجار ‏ 445 
وجذعه الكسير لاا نفعيه ‏ 445 
تهدمت أو بانهدام دلت 449 
قلت وحفظ النقض خوفا جحيد 40١-447‏ 


باب الهية 


الهبة التمليك من غير عوض. 


فى صلبها لتقييد بالثواب 
كمثل أعمرت جعلتها لكا 
ولوتلا إن مت قبلى عدا 
إن مت أو وهبت منك عمرك 
الموت قبلى عاد لى وإن حضر 
جعلت رقبى لك أو أرقبت 
أو قال بعت منك ذا بلا ثمن 
أو أخر القبول فيما صحا 
قلت ومانبه جل الكتسب 
من عليه فقد أبراًعنقه 
والتقل للإكرام والتلطف 
ويملك الموهوب بالقبض وقد 
من ذين قبله وبالمتصل 
ولو بأسقطت الرجوع ورحجع 
أرضا ولو زوج أو دبسر أو 
وانفك رهسن وكتابة ومسا 


ولو من الأعلى وبيع إن عرض 454-401 
وإنففاتص ح ابلإيجاب 5ه 
عمرك أو ماعشت أو حياتكا ‏ هده4 
لىأولمنميائى استفادا ‏ 5ه 
هذا على أنك مهما حضرك 58ه5-4ه4 
قبلك موتى فعليك ذا استقر ‏ 5ه 
لا منك عمرى عمر ذا وهبتته ‏ 4556 
ولا بتعليق وتآقيت الزمسن 451-485 
بيعاونحوحبتين قمحا لاه4؛ 
لمذه ودين هأن يهب لاه4-مهة 
وللشواب فى المعاد صدقه 4504-45 
هدية بالبعث والقبض اكتفبى 45١-4659‏ 
حخير وارث إذا مسات أحد 47-4597 
من زائد يرجع أصل ما يللى "456-1451 
ولو تخلل العصير أو زرع ‏ 4508 
أاكرى وللبائع ذا الحكم رأوا 455-456 
يرحع حيث ملكه عاد كما 455 


مره 

لو فرخ البيض أو البذر نبست 
بقوله ر م#حصسسك أو رددت 
لا البيبع والإإعتاق والإتسلاف 


الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 


وفى البنا والغرس ما مر بست 
والوطء والإيلاد مع حلاف 


باب اللقطة واللقيط 


مكاتب والحر أو بعضا لقط 
كتنق مجو سبامان الطجرية 
ولتملك سوى لممتنسسع 
وأمة حلت لبه وبال حرم 
إن كان مقل حبتين برا 
بذكر أوصاف وأوجحب مؤونه 
فى كل يوم طرفيسه ذكسره 
فكل أسبوع فكل شهر 
وجحهان واختار الإمام القانى 
فى بلد اللقط وما بلد 
وذاك مالم يتملكهيعد 
من بعد أن يأخذه كالئمن 
وحاز أكل لفساد يعرف 
إن كان ممكنا ولاختصياص 
ينقله القاضى لعسدل يحفظسه 
ومن صغي الولى نقله 
حيث للاسستقراض للصبى 
يضمن والصبى بالإتلاف لا 
رققبة العبد وكالتقاط 
كان أقسر سسيد أى خعالة 
فهو تعد مشل مالو أهمله 
إن حجصرى تملك يرد 
وزائد متصل بالحبحة 


ماضاع بالغفلة عنه أو سقط 
لا العبد ذى التمييز لا فى نهب 
كندب الإشهاد به ولا يجب 
للحفظ لم يلزمه تعريف إذن 
فى المهلكات من صغير السبع 
أو حازه خيانة فى الحال ثم 
وما يقل أن يعرف قرا 
عليه وليصل لغسيره سسنه 
مجحريه ثم كل يوم مسره 
قلت وإن لم تتصل فليجسرى 
دون العراقيين والرويانى 
كان إذا الملقوط فى الصحرا وجد 
أمانة وإن خيانسة قصد 
إن باعه بحاكم إن يكن 
كالشاة فى الصحراء أو يجفف 
بالكلب بعد العام بل من عاصى 
يشرف فى تعريفه ويلحظسه 
ثمليعرفه للاستملاك له 
وجه وبالتقصير من ولى 
يتلف والأحذ من عبد على 
الأخعذ منه موحب الإسقاط 
فى يد عبد ثقةووإلا 
وعين الرد مع الزائد له 
مع أرش عيب كان فيما بعد 
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منظومة البهجة الوردية 

بوصفه وقيمة يوم ملك 
ولقط غير باغ إن نبذا 
اا مال تتسرط اليك 
بإذن سيد كلقسط صادر 
قدم بسبق فغنى ومن ظهسر 
فقرعة والنقل من بدو إلى 
عكس ومسن كل إلى مثاله 
كالدار فيها والذى عليه 
ولا الدفين تحفه وإن لقوا 
جم بع الادياد تومن تعسي 
عليه واللقيط مسلم بأن 
ولو مع استلحاق شخص ذمى 
كالطفل فى الأصول أو فيمن هم 
تسم يكفسر تستابع للسدار 
وتابع السابى وأصل عدا 
وهو إذ الدعوى برق تعدم 
إلا ببالغولميسلمفهقد 
والقطع بالقطع وأرش ما جنا 
واستلحق اللقيط شخصان حكم 
أهل الشهادات جميعا جربسه 
وأنه أصاب قفى أصئساف 
أب أو ام قلت معإش كال 
كواطمأى طهر وكالتخلل 
بصحة وإن لواحد جعسل 
قم انتسابه يل الخلد 
وهو بدعوى ذى يد يرق لا 
دعواه فى الصبا وبالغا بمحد 
ورئسه أو ولدتسة اسه 


أو باعتراف بالغ ما اعترفا 


والشل فى امثلى رد إن هلك 
فرض بإشهاد وحضنه كذا 
حر ومن مكاتب وعييد 
منه وللكافر لقط الكافر 
لهعدالة على من استتر 
قرى ومن ذين إلى البلدة لا 
ومالمة منتيظ بامستتلاله 
وتحسهلامادناإلية 
خحطا وبا اكم منه ينفق 
من مال بيت المال ثم استقرضا 
يوحد حيث أحد منا سكن 
إن عدم الحجة بعد الحكم 
سباته بدون أصل مسلم 


يعد أصليامىن الكفار. 


بالكفر وهو بالغ مرتدا 
قالوايديه وبقذفه يحد 
فى بيست مال وله الإرث هنا 
بعرض مولود علمنسا نسسيه 
أربيعة فى رابع يوافى 
فيه لعلم ققائف بالحال 
بالحيض والشسرط نكاح الأول 
ثم ثان فإليه ما تتفل 
وفى نزاع حضنه حكم اليد 
تللظ ار اتسين لأ إن ضيه 
أو حجة مع سبب الملك كقند 
وقول ذاله فقط لا يثبتبه 
للغير بالرق وإن غير نفى 


8نم 


أده لاله 
ممهةد.داه 
كله ااه 
١لزه-؟5١اه‏ 
؟١آاه‏ 
وأه-0واه 
5ةآضه 
كاه-ماه 
ماه 
44١ه-9١ه‏ 
-595اه 
ه”ام 2 
كلاه لااهة 
مدن 
20009 
ا عه 
امه 
رفرين 
اما او ان 
همه 
ماه 
كرك اضر دنم 
للح كن 
كنات سنن 
595-8ه 
لحك 
١--5:ه‏ 
رن 
ل 


دن 


ولا بحريته واسستثئن مسا 
غيرا ففى المسرأة مسستمره 
سسيدها لهالأقل مما 
وفرعهامن قبل أن تقرا 
ال لفت عقر له الرسيية اليلد 
ا ا ا 
من الذى فى يله وكسبه 
وفاضل المال لمن أقرله 
واقئص من هذا بقتل عمد 
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زوحية وسامت كال خحره 
يحعل مهر المشل والمسهى 
حر وتشسد قلات أقتيرا 
لكن بشهرين وخمس إن هلك 
نصف المسمى والجميع إن دحل 
أدى كدين قبل إقرار به 
والدين فى ذمته تحمله 
من قبل إقرار ولو بعببد 


باب الفرائفض 


يمخرج من تركة الميست حق 
والعيد يجنى والمبيع ميات من 
تجهيزة والدفسن با معروف 
واه كالرهن بالدين وإن 
دين برد العيب أو تردى 
يفسخ وفى وجه فى قوى ثانى 
ثم الوصايا نفذت من ثلث 
من مستحق النصف زوج بنت 
لأبوتتهن أل أب و كمسلا 
عصب والبنت وبنت ابن ذهب 
واللمد لا واحدة من ذى وذى 
لكن هذا فى حساب ذين 
قلت إلى أكدر تعسزى ولو فرض 
وعصب ابن الابن بنست.ابن ولو 
ومستحق الثلشين مسن رقت 
والربع الزوج بفرع ذكر 
و الاير الروجتنة وال رفانت 
والنلث الأم والاثبان فمسا 


عصبة للأبوين بعسده 


بالعين كالزكاة والرهن اعتلق 
كان اشتراه مفلسائممؤن 
قم ديونا لزمته توفى 
تصرف الوارث قم يستبن 
فى بثر عدون ولميؤدى 
تصرف الوارث كالضمان 
باقية ثم مابقى للورث 
وبنت لابن وكذاك الأحست 
أخ يسساوى رتبة وإدلا 
أختا لأصلين وأعتا بلست أب 
فالنصف مع زوج وأم قل حذى 
فالحد معأحصت كأشيين 
أخ الأعحت فيهالرفض 
أسفل منها حيث فرضها نفوا 
عن فرده من ذات نصف سبقت 
وغسيره وزوحة وأكسثر 
مع فرع من تدركه الوفاة 
من ولدها زاد وشرك معهما 


الزوج والأم وإلا اده 
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منظومة البهجة الوردية 

وثلث البساقى بزوجسين وأب 
والسدس قربى من بنات الابن لو 
بفردة منهن منهاأدنى 
معالتى للب والأم هيه 
بالذكر الواس ط أنتيين 
وولدالأم وبالفرع الأب 
والام أيغنا كمع الأحصوة 
والعصبات حائز إن ينفسرد 
الابسن بعله ابنه واستفلا 
ولد الأب ولا ترتيب فى 
وعادد الوارث منهم غسيره 
وحاز من قسم وثلث أجودا 
لكن بذى الفرض محوز الراقى 
ُ ل ل 
زاحسطاء ختين إلى التلفسين 
فالناقص أم ثم بنوهما كذا فالعم 
فابن له فمعتق ولو حجسرى 
ثمالذى بنفسه للمعتقتق 
الشخص ألقى حمامة يوم العتيق لتقا 
والأخ وابن الأخ حدا سبقا ثم 
ثمأولو تعصيبه ورتب 
إن مس من آبائه الرق أحد 
تققدمهست وهسلهة سر 
ومعتق الأقرب ثم معتق 
فلاببة مفردة إذ بابن 
ومن عتيقه ومن أخحيها 
ولابلنة مفردة قداشترت 


أم وقصدهم بذا اللفظ الأدب 
بذكن ادلعت ربك حسمت أو 
والأحت للأب وإن كثرنا 
وحجدة قصاعلدا لا مدليسه 
والجهة الفسردة كسالئئتتين 
وجد الادلاء بأنثى يسلب 
حيث على فرد تزيد قوة 
وما بقى بعد الفروض إن وحد 
فالآب فالجد له إن علا 
حد وأولاد أب فى الأعرف 
متهم علسى ابسل يريحسى نخسيره 
أجد إذا صاحب فرض فقدا 
قسما وهذان مع الضعف سوا 
فى القسم والسدس وثلث البساقى 
وولد الأب لهمايفضل 
لست الغ اسن الأصلييين 
لأبوييين سو إذ لاأم 
فابن له فعم جد فى العصب 
بعوض أو نفسه مه اشسترى 
ع ا سا 
الذى أعتق من قد أعتقفا 
أو معتق الأصل كام وأب 
من دونه وجهة الذى ولد 
ولاء غسسسيره ويس تقر 
ذكر كل مسن أصول تسبق 
يشزيان الأب غنسير نحسسن 
نصفا وريعا منهما نعطيها 
بأحت الأم وأم ذكرت 
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سالأجيى الأب ثلقنا التشحسب 
ثم لبيت المال ذى الإحسان 
بنسبة الفروض ثم ذو الرحم 
كل قريب ليس ذا عصوبة 
واجعل خؤولة كما الأمومه 
وترفع السافل بطنا بطتنا 
مقدما أسيق كل حجهة 
وافرض مشبها به فىالاستوا 
واقسم نصيبالمشسيه به 
كإرثه منه وإِن بعض حجحب 
وكل من أدلى بغير عطلا 
وكل جدة فبالأم احجب 
وبنت الاببن فبالابن حجبت 
وولسد الأصل بالابن يحجحب 
ووتجة لجلات بنسالمضتب 
والأعبت من أب بساغعتين إذا 
إذ مالهها من أخحوة ساووا أحد 
والإرث شرط الحجب إلا فى صور 
وأبوين ثن بالأم وجد 
منها ومن والد ووالده 
رابعة قلت وحمسها بأ 
سدس بزوج وبأخت مكمله 
سبع بزوج وأب وأم 
لذاأو الأحصت ففى تعصيبها 
ثامنة زوج وأحت كملست 
تاسسعة أم وفرعاها تلت 
هى وأخوها بأب إذ منبعست 
فهذه الخنمس عليه أن يرد 
وإن أراد. حجب نقص لابسسه 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


من أختها وثلقه للأجنبى 
ثم ذوو الفروض لا الزوج سان 
وهو كمن يللى به فيما قسم 
وليسس ذا فريضة مكتوبة 
واجعل كما الأبوة العمومه 
ومن علا نزل كماضبطنا 
بعد إلى الوارث دون الميست 
بأنهالوراث للذى توى 
قدرت وارثا على المشسبه 
بعضا فهذا فى مشبه وجب 
به وأمساولدالأم فلا 
واحجب بقربى الأم بعدى لأب 
كذاك بالبنتين لا إن عصبت 
ويابشه وحاجب له الأب 
ولسسد الأصلبسين أم واب 
ماكاكاللأب والأم وذا 
وولل د للأم ويجد 
أحوة بكثرة كما ذكسر 
وولدى أم وثلث بولد 
أو الأب مع ذين والمعسادده 
والأم ميع أخ عن الأم انفسيخ 
والأم مع أخ من الوالد له 
والبست وابن ابن وبنت عم 
حرمانها بالأخ عن نصيبها 
والأخ والأحت إذا الأم حلت 
أختا لأصلين وأختا قد دلت 
عن سدسها بالأخ عندى وقعت 
بالحجب نقصانا وحرمانا تسرد 
فوارد حامسة وسادسه 
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منظومة البهجة الوردية 

فسدس بالأب مع ام الأب 
واجعل أحا للأب والجد سوا 
والفرض بالإرث وبالعصيب ضم 
وكتسشابن مسجم ولححيد لآم 
وفرضه ممتنسع بابنت أو 
واستويا فيما عن النصف بقى 
ومن فريضتين ورثلهيما 
إما بأن يحجب مثل بابنة 
ما حجبث كالبتت أحت لأب 
قللت كسأحت لأبيهاأمأم 
مخالف الإسلام لم يرث ولا 
وحر بعض وجميع ماملك 
وعنه هل يورث ماخلا نفوا 
كوتب والمنفى أو مسن حصلا 
أحوة الأم وفى نحو الغرق 
ومال مفقود إذا حكمنا 
وقبل قف نصيبه كمن أسر 
والحمل والصحيح لا ضبط معه 
ويوقف المشكوك فى الخنثى الذى 
وعدد الرءوس أصل المسأله 
وذكر كاشيين فليعد 
واحدة ذلك مهمايكن 
روعاف فتلت يناهبنلا 
من ضرب ذا فى وفق ذا ويتجه 
وفيه كلا للتساوى ببأحد 
وفى الأصول العول داعل فى 
فسسلتة عالت لعش رة ولا 
بالوتر والفالث عمال بالثمين 


لأم أم فى اختيار المذهصسب 
مع ولد الأم الذى به انزوى 
فإن يكن هذامعابن عم 
ببنت الابن فتقدما نفوا 
وفى الولا بالنص قدم وافرق 
ترب ع قفوتهالا بهما 
وعند حجبه كثير الحجب أم 
الف العهد ولا من قتلا 
يورث والمرتد قل لا إرث لك 
كذاك زنديق ومن رق ولو 
من الزنا ليس من الأم ولا 
موت هلا قبللسه قسمنا 


ومن إلى الذى يقيف يفتقر 
قلت وقيل منتهاه أربععه 
أشكل والأسوأ فى الكل خصسذ 
إن كات الوارث من لا فرض له 
إن جمعا ومخرج الفرض عدد 
وأصلها المخحرج الأعلى إن فسى 
والأصل إن لم يفنيا ما قد حصل 
بالجزء قد تساويا مخرجسه 
لكن أجحزاء الفروض إن تزد 
ست وضعفها وضعف الضعف 
وضعفها ثلاث عولات علا 
كزوجة وأبوين وابنتين 
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لان 


ورة عمد ككسلل صف يتكسسر 
واتركه إذ لا وفق ثم قابل 
خحذ أحد لمثلين والأكثر إذ 
وإن تياينا ف حل ماارتفعا 
ثم لتقابل بين كل ما حصل 
وبين ذا ورابع وما كمل 
فاضربه فى مسألة مع عولها 
يضرب فى المضروب فيها فهو له 
شخص عليه الرد ليس يتجه 
وه ولا أصل إن الباقى انقسم 
عنيت من مخرج هذى الأسهم 
فأصلها حاصل ضرب الأسهم 
وإنث عدمت من عليه لا يرد 
قلت المراد بالسهام عدد 
زوج وست من بنات تضرب 
عرس وأم معهما بنتان 
أم وبنست رحعست مسن سست 
قلت وأما فى الخنائى فعدد 
فصححن لكل حال مساأله 
والأمر فى اثنسين إذا تماثلا 
أو يتباينان كالكسسر علسسى 
شالق كهذا إلى أن تفوقهها 
ثم لكل واحد مما اسستقر 
مسألة خصته فى غير الأضر 
واقسم لكل وارث مما يدع 
أو قل لك الحاصل من ضرب الذى 
من بعد أن تبسطها إذ تدكسر 
أو حاصل من قسم الإرث كله 
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له سهامه إلى وفق ذكر 
تداعلا وإن توافقاأحذد 
فى وفق صئف آأنحر من ذين 
من ضرب ذا أجمع فى ذا أجمعا 
وبين صدف ثالث ورع العمل 
فاضربه فى مسألة فإن تعل 
فكل صدف حظه من أصلها 
والرد إن خالط من فى المسأله 
فادفع إليه فرضسه من تخرجسه 
على سهام مسن برد اسم 
لو لم يكن رد وإن ل يفسم 
أو وفقها فى المحرج المقدم 
فأصلهما ما للسهام من عدد 
رءوسهم إذ صنفهم يتحسد 
اثنسين فسى أربعسة و تحهسسب 
لأربع ثلاشة للست 
حسالاتهم زاد عليهم ببأحد 
بالفرض حيث معهم من هو له 
أو يتوافق سان أو تداخ سلا 
فإنها تصح ممايلغفا 
حاصل ضربٌ سهم هذا من أضر 
أو وفقسه حيسث توافسق ظهسر 
نسبة ما يخصه نمماارتفع 
حصلك مسن تركة أو وفق ذى 
وقسمه عليه أو وفسق ذكسر 
أو وفقه عليه أو وفق له 
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منظومة البهجة الوردية 

وضرب نخارج به فسى سهمه 
ومن بقوا هم وارثوا ما استوعبه 
وغير وارث لقان كسان ذا 
فهلك اببن أو عن العرس وعن 
أو هو ذو فرض فى الاولى قدر ما 
لأبوييسسقن وآب ويعسسسيل 
فقبضت عمسن بقى أو نقلت 
وزجحها وأمهائم نكحت 
وضربه مساألة الذى كسر 
تباين أو وفقهاإن عن له 
تلب فك قدو لتسنيين أزلية 
ومن الأخصرى له نصيب 
فيما يخص ثانيا من أوله 


وبعضهم إن مات قبل قسمه 
أو بعضهم وفيهما هم عصبه 
فرض كمثل الزوج وابنى غير ذا 
بنى سواها فللابن الموت عن 
عالت كأن ماتت عن اختين هما 
فتكح الأحت الى لأصل 
عن ولدى أم وأحست كملت 
لأختها فقبضت عمن سرح يفرض 
كما مضى تصحيح كل مسألة 
سهام حظه عليها إن ظهسر 
توافق بينهما فى الأوله 
يضرب فى المضروب فيها فهو له 
يأخذه لكته مضروب 
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الحر ذو التكليف أهل التوصيه 
أو فلموجود معين أهصل 
ودابة يشرط صرفا فى العلف 
ومسجد وقاتل وناكث 
لكن بشرط أن يجيزوا بعد أن 
ولورمعين قدر حظه وإن 
لا حد قذف وقصاص واحتمل 
ومتتشافع وذى تلاح 
والزبل والخمرة حيث تحسترم 
إن كان للموصى وثلثقه اعتبر 
بغير الاستحقاق من غير عوض 
موت مضافا أو منجزا حسب 
يغرم من يوهب ما زاد إذا 
حيث دفين المييت ذو ظهور 
وزائد العتق الذى أوصى به 
وكشرابعض بقدر قبضه 
لا إرئه البعض ولا اتهابه 
أو وارث المريض هذا إن قضصى 
وفسى نكاح التحابى جعلا 
إن ماتت الروحة أو لىمترث 
لا أحر نفس وقراض والأقل 


للمدك سوق نات كاليد كلدل 
شم الوصى ثم حساكم صرف 
للدين أو محارب أو وارث 
بموت كالزائد عن ثلث إذن 
إيهامه كالحمل قبل إن حصل 
من نحو طبل اللهو للمباح 
والكلب للصيد وزرع ونعم 
بفسرض قيمة وكله أقر 
تفويته مملوك مالأويدا 
أضافه لموتهأو فى مرض 
أتلف والذى دفعناه نفذا 
كالقبض للموهوب والتدبير 
مخسير التكفير والكتابه 
وكسرية لبتعض بعضه 
ولا قبوله إذا أوصى به 
قبل القبول كالتحابى عوضا 
تبرعال ورت وأولا 
فزائد المهر احنسب من ثلث 
ولم يرئها الزوج قلست استشكلت 
من قيمة ومن جوم إن حصل 
مريضا أو بالوضع الايصاء وقع 


اما 
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ولتجر قرعة على الميت من 
تخفرج عليه فكلا الحيين رق 
لو قال إن أعتقفت سعدا فبكر 
وما سوى العتق ففيه قسطا 
وارث من أوصى على مثليه 
فى المرض المحوف كالقولنج 
وأول مسن فالح وآحر 
وكالمخوف أسر سفاكين دم 
كذاك تقديم امرئ للرحم 
أو عسرت مشيمة أو طلقفست 
والورد والغب وشبه النزع 
ووجع الضرس وحمى يومين 
أهلى شهادة فإن صح تبن 
ذا خوفافمات لا إذا 
أعطوا ومن مالى له جعلت 
والكتب والقبول من معين 
أواالوارث له إن 
لله أوصى به فلو أمر 
قبوله كمالك الدابة فى 
وقف عوته على أن يتبسلا 
توريث أن يقبله وارث كما 
بقول معتقى أخ مسن إرث 
أعطوا من أعوادى عودا واقتسى 
فهى بعود اللهو أى تطسرح 
وقال شيخى قول من يخير 


مهمايعر كقيمة إن بيعا 
قهل حلوله ولا التفاتا 
وأولاسجمرافاوولا 
وإن بعتق ثلث كل قطعا 
قبل دحول يد وارث وإن 
وإن على حى فثشاه عتق 
حر فلا قرعة والأول حر 
وليتسسلط يعد أن تسسلطا 
ومنعهمن زائد عليه 
وذات جنب ورعاف قج 
سل وكالإسهال ذى التواتسر 
من أسروه وقتال التحم 
وللقصاص واضطراب اليم 
أو بان طاعون كحمى أطبقت 
والدق دون جرب وربسع 
صحته ويظهر البطلان إن لم يكن 
مات فجأة بأوصيت كذا 
ويكناية كقد عينئنت 
وكونه بعسد 3 الوصدى فى 
مات بعد كالرقيق قبله وإن 
سسيده بعتقفه لا يعتسسير 
قبول ماقيل اصرفوا فى العلف 
ملكا وحكمه كعتق ابن ولا 
ولا الذى عتاقه من ثلسث 
عودا لله و وقسىوبنا 
إن كان للمباح ليس يصلح 
كالرافعى ما اقتضسه النفظر 
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خالف طبلا من طبولى فعلسى 
والقوس للتى لرمى الأسهم 
وداب ةلف سرس ويغل 
ونصه البعير ليس يشمل 
والكلب والحمار والقور قلا 
والشاة غير السخخل والعناق بل 
ويشمل الفقير مسكينا كفى 
كقرله لحملهاوائنت 
وحى الكل لحى والذى 
أعطوا لتوحيد وفى إن كانا 
وخخير الوارث فى اثنين وقد 
رقاقفه وتلفوا قتبطصل 
وحيث يبقىئ واحد تعينا 
والبعض لم يشر لا إن يفل 
لوقال جيرانى فإن الجسارا 
وم يرد من كل جنب عشرا 
والعلماء هم.أولو التفسير 
ولسحمييل الله امستحازيق 
وقورله لخاد والفققرا 
لخالد والريح أو جريل لا 
وفى لخاد ولله ترى 
أقارب الإنسان يشمل الذكر 
والولد من أقرب جد أن يعد 
ولا من الأم إذا الإيصافهم 
أقاربى وإرثه تمنوع 
ثم الأصول بعده الأخعوه 
معمومة كذا الخوله 
أقرب قدم وأحا الأصلين 
مرطي لدعلك هنا العد كست 
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طبل مباح إن حواه نزلا 
لا من قسيى وهى ذات عدم 
والحموان والكواد الأملي 
أنسى وقالوا شامل وأوّلوا 
يشمل أنشى مثل أعطوا جملا 
لفظ الرقيق للجميع قد شفل 
عكس وأن يجمعهما ينصف 
افق آنا اتيز اقيت عرمتك 
يقول إن كان غلاما صل ذى 
فى بطنهافللغلام بانا 
يفنتى ببطلان هنا وبأحد 
وبعصله لقيمة يتقل 
أما الأرقاء فثلاثئة هنا 
ثلشى إلى العتق اصرفوا فامتثل 
مسن كل جنب أربعون دارا 
وحافظوا كل القرآن القرا 
والفقه والحديث لا التعبسير 
وللزقااب للمكساتبين 
يجوز إعطا حالد مانزرا 
إن قال للرياح نصف بطسلا 
على الأصح نصفه للفقرا 
ووارثا والضد والذى كفس 
قيلية لا الأنسحوات: والولحيد 
من عربى بخلاف ذى الرحم 
وأقرب الأقارب الفروع 
ثم جحدودة تلى فى القوه 
وهذه شهلذكه عديله 
وباللنسافع الى للعسين 
العقسر مسن جارية والمتهسب 
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منظومة البهجة الوردية 

وفرعها كهى ولا منع إذا 
وإن تلسف فما الضمان ثبتا 
والقيد فى الموصى .له نخرجسه 
والاقتصاص واشترى بالبدل 
حق الذى له بنفع أوصيسا 
واحتسبوا من ثلث قيمتسه 
والحج أن يطلق مسن الميقات 
والدين والمتذور والكفاره 
من ثلث فللوصايسا يزحم 
حصلا ثلاثمائة من إرث 
وكان وصى لامسرئ كائسه 
فشىء الذى به الأجر كمسل 
ثلث شسىء ولج عنسسه 
وهو مع الشىء الذى قد كملا 
فخمسة إلا سداسى للحمسينا 
فثلث الباقى ثمانون حرج 
والحج أو تكفسيره المالى 
والصوم والصلاة مسا إن نفعا 
لواستحق ثلقا ما وصيا 
ولو يجزء أو نصيب أو حظ 
فاحمل على بمول أقله 
فصححن لولاه تلك المسأله 
بالضعف زد مثليه فى ضعفيه 
أربنعة الأشال للفسلاث 
أقله ولو مجزء أوصييا 
تحمعل مثل الأسهم البقييه 
وعخرجها لجزء باق جاريا 
وذاث وارث كصنف تعتسير 
أوصى أبو ابنين بربع ما وحد 


وحيه الفبروض كال كيساة 
من أصله فإن تك العباره 
ثم من أصل ماله يتمم 
من قال حجوا واحبى من ثلشى 
ومائة أحرة تلك المجسه 
وثلث باق مائة لكن نزل 


حمسو إلا سلس تشسىء منه: 


نماأبنست مائة قد عالا 
عادلة وشيئا سلسيتيئا 
الوحت هط بع خرن ع 
أداو لا الامعجياق اأحييسسى 
مينا ولكن صدقات ودععا 
بثاشه فهو الذى قد بقيا 
أو سهم أو ثلث سوى شىء لفظ 
وبنصيب ابسن له ومثله 
وزد عليها واحذا وادفعه له 
ثلاث أمثال وزد عليه 
وبنصيب أحسد السوراث 
وجحزءمامن بعذه قل بقيا 
عنييست من مسألة الوصيه 
كالصنف ثم كالسهام الياقيا 
بعد زيادة النصيب إن ذكر 
وثلث ياق وتصيب ابسن أحد 
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0 
أوله من أربيع دع ثلثفه 
أو زد على مسألة الذى ورث 
أوصى بثلث وبربع ما فضل 
مسألة لقفلث من عغرحجهة 
لمخمرج الربع بنصف اضرب 
مسألة الإرث من اثنين زد 
أو زد على المسألة الإرثية 
من فاضل مسألة التى لذى 
من فوق أجزاء الوصايا للربع 
أبو ثلائة أولى استحقاق 
المال ست ونصيب فبقى 
فاضرب إذن ثلائة فى سسته 
زده على الحاصل كى يكونا 
إن رد زائد على الفلسث اقسم 
لو قد أحي زر أو نقصت أجمعا 
إن ردث الوارث شيئا صححا 
بكل ما أوصى به وأن لا 
أو أفسمن مضروب ذا أو وفقه 
ففين حاصلين ما تفاوتا 
لمن له أجاز وليجعل ورا 
نصيسب فرد من بئنسين ورث 
يتبعها أربعة الأقسسام مسع 
أوصى أبوهم بنصيب لاسن 
باق ثلاث أنصببا لعسسة 


ثلائة وعشرة كل ولد 
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للبيضاق شم سبجالة للورنسته 
فضربت ثلاثة فى أربعله 
بنصيب ايسن أبو ابنسين حعل 
وماتيقى ذو وفاق متجسه 
اثنين فى ثلاثة أو احصسسب 
فردافتئشه فنصف هقد 
من نفسها بنسبة الوصية 
أو زد على المسألة اللمزء الذى 
زد ثلنشا والنصف للثلث تبع 
وبنصيب ابسن وسلس الباقى 
فتحمسة بان التصيب البته 
ثلائة من بعدها عشرونا 
ثلغا على نسبة تلك الأسهم 
نسبة نقص النلث عن كل معا 
هم بتقديرين إن قد سمحا 
والأكثر اقسم أو قسمت لمشلا 
فى ذاعلى تقديرى التفقه 
لكل من أحاز صسار ثابتا 
ذا همس حالات وحيث ذكرا 
ثلائة ونصف باقى التلسث 
فثليا المال نصيباابنتين 
قسم بقى لابن بقى فقد وقع 
سبع فقسمين يزيد البحث 


وربع باق بعدها يستتنى 


أربعة حاز فالإيصساء بأحد 
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منظومة البهجة الوردية 

أعتق أعبدا ثلائة وكل 
وارئه أجزته إن خرحجا 
وإن لير خرحت أعد فإن 
ذا ثلشه وإن له تخرج عتق 
مفى ثلاث إرثه وقد نقص 
فمسائتين مسسع شسيئين عدل 
عدل لاثماقة سسواء 
ومائة تعدل أشيا أربعه 
يرجع عسن تبرع قد علقا 
وفعه ل أقوى ومقدماته 
والعرض للبيع كما لو أذنا 
ووطء مستزل وإيجر إذا 
لو قطع الشوب قميصا أو عجن 
أو جعل النبز فتينا والقعطن 


كذا انهدام الدار لا فى العرصة. 


وخلطه برابكماعين من 
وصى ببعضها وأوصيست لذا 


فرعته يعتسق وبالكسب نما 
تخرج لغير كاسسب يعتسق مسن 
شىء عثله من الكسب التحق 
شيئين عادل لمثلسى ما خلص 
فربع عبد ربع كسب تبعسه 
فيه وكالإا صاب فيما رهنا 
فى مدة أوصى بها يبقى كذا 
أو نسج الغزل أو السب طحن 
للحشو والأحشاب بابا وليكن 
رقا درج انعو فى 
رار ال جسره بالسسسرة ١‏ 
عالذاأوصيت ضدماذا 


أنكر أو تجمرذاتركه. وتقله وبيعمسال ملكله 

موص بثئلث ماله والحاريه زوجهاوشركوا بائانيه 
فصل فى الوصية 

صح لتنفيذ الوصاياووفا ‏ ديونه إيصاء حر كلفا 


ومن ولى ووصى أذنا 
لافى حياة جده علق أو 
لسانه أمسك باالتضرف 
بلقاي ايه كه المبيال إلى 
مسن مسلم وأن يكون كافيا 
واعتتير الحسال بصيرا أو لا 
أوصى إلى اثنيين ولو مرتبا 
ذا فسى وكالة وإن فرد فرط 


فيه على الطفل ومن تحنا 
أقت أو إشارة تفهم لو 
إن كان ماليا مباحا واصرف 
حر جميعا مسلم إن حصلا 
عدلا لدى الموت فالغ الماضيا 
وأم أطفال به تا ولى 
وقبلا تعلاوناووحجبلا 
يبدل والقانى استقل إن شرط 
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حيكفذ ذاك وإن يختلف فى حفظه هذان ا أو فى المصرف 
فليله القاضى وفرد قبلا منفرد لا فى ضممت ذ إلى 
زيد وهذادون زيدقبيله فمعأمين أو فلاانفراد له 
وصدق الوصى هل ححان وى مقدار خرج قلت مالم يسرف 
لاموت.والدوره الال قلت كذاالقيم للأطف ال 
باب الوديعة 
أودعت توكيل بحفظ المال فيضمن المودع بالئترحال 
لا إن طرا نحو حلا أهل البلد بلمال لميودعه فيه ووجد 
ذا المال أو وكيله فالقاضيا فالعدل كالممات لا مفاجحيا 
بيغسير إيصاء ممسيز إلى عدل وإن أوصى فلم يوجد فلا 
أو نقل المودع بالنهى بلا عيفةغارة ونا أوإلى 
حرز أقل أو بنقله هلك أو علفهابغير نهيه ترك 


بالإثم أو بنشر صوف ما اعتنى 
أو أعذ العين لهأو افع 
أو بدل المأخوذ باليباقى خلط 
والكل إن أتلف بعضا اتصل 
كالنوم فوقه بنهى وسرق 
أو داخلا يربطه فضاعأو 
أو ضيعت بأن يدل اللودع 
فى غير حرز المقل أو ينساها 
لكن قراره على من يظلم 
وكفرت أو دون إتمام غرض 
مالكها للردأو مع ذا جحد 


قلت وذا الصحيح لا ماقاله. 


ومتكتر السنلؤوم فى السرد ابل 
فلم لسر امال مسع فمكنه 
وضسامن أحذها من السفيه 
وضمنا إن أتلفاالوديعا 


كلبسه لل دود إن تعينئسا 
لا إن نواه كركوب ما امتنسع 
فكله أو عينه فذافقط 
بالعمد أو بخلفه الهلك حصل 
فى البر من جنب رقادا يستحق 
بكفله وضاع منه لا غصب 
من حارج فطر والعكس نفوا 
مصادرا أو سارقا أو يضع 
عانك لوليا كنبا 
وليخحفها عنه ومينا يقسم 
ماطل فى تخلية إن اعسترض 
ثم استمع بينة له برد 
وواقتسافي القير الو كاله 
أو قال ردها على الوكيل لى 
كالحكم فى ثوب هوى فى مسكنه 
والطفل لا إن كان للحسبة فيه 
لا القسرض والموهوب والمبيعا 
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قلت ومماقال شيخى ينبغسي 


وما بقصد الخل من حريال20 تحويزنا إيداعه كا مال 
باب قسم الفىء والغنيمة 
خمس الذى بحصل من كفارهم والريع بعد الوقف من عقارهم 
وثمن إن بيسع أخماسا قسم فللمص ال الأهم فالأهم 
كسد ثغر ولكل من نسب لطاش وولأخي هلمطلب 
وذكر كساأئثيين يحتسب0 ولصغير معسر بغي أب 
ولفقير القوم والعديل. ولختامهم بنى الس بيل 
والمتبقى بعد حمس كامل2 وكا للهببى للمقاتل 
بقدر مايجتاج والزوحات والولد والعبسد وبالممات 
كذا للى أن تدتكح النساء ويس تقل بعهل الأبناء 
قدم بنى هاشم والمطلب2 ندبا فأآقرب الورى إلى النبى 
فالعرب الأسن فالأسبق فى إسلامه وهجرة وليصسبرف 
متسى أراد وكتابا محصييا فليتخحذ يغبت في هالأقوييا 
سمى لكل فرقة عريفا2 وليمج من قد جسن والضعيفا 


إن أيساومن يمت والمنال قد 
وما من الأحماس هذى الأربعه 
أو بعضه يصرف باستصلاح 
وما باإيجاف الخيول يحضل 
فى الحرب مثل إن فقا أو قلعا 
أو أسره لا غافل وإن رمى 
ومن ثياب وللحام وأحذ 
لأ هده وبل مستي ناذا 
وبعدها مس كمامربسط 
أو الذى يؤخحذ بعسده ومسا 
فى شاهد الحرب له.وإن مرض 


جمع يعسط وارث قسط الأمد 
يفضل فى لمرتزقين وزعه 
فى النغر والكراع والسلاح 
لمسلم أزال منع مقبل 
عينيه أو لطرفيه قطعا 
من حصن أو صف إلى الكافر ما 
زينسة ومركب ولامه 
سرجا وما للنفقات يتخحذ 
أرق أو فادى ومااستحتب ذا 
وما الأمير باجتهاده شرط 
يكون من مال المصالح المعد 
يبقى مع العقارأيضا قسما 
أو ذاله فى الحرب جرح أو.قيض 
من صفة حييث تحيزا رحا 
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505 
لفعة بالقرب أو فرسه 
ولأسسو ضحائهو كبيتاتز 
ولأحير مسع قتال لا الذى 
صبا وللمرأة والذنمى إن 
عن غيره يعرف بالرضخ إلى 
ولركوب فرس ولو سوى 
ثلائة من أسهم لا زاقدا 
شارك فى غنيمة السريه 
بالقرب والكلاب عدا وزعوا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


تموت فى أثنائه لا نفسه 
يأذن لهالإمام سهم وليهسن 
ملك إذا لى يك فاقداالقوى 
يعطى ويعطى من سواه واحدا 
يش الإمام راصد النصريه 
وحيث لا مكن قسم أقرعرما 


باب قسم الصدقات 


إن الوكنياة للفقنسين مسي اله 
إن كان لاثقا به ل مفسسع 
الشان مسكين يقع ماوصفا 
لا مسن بإنفاق من الزوج ومن 
بقول ذين كافيا لعام 
الشالث العامل فيهاالأحر له 
كحاسسب وقاسم وساعى 
أصل شهادة وكالكاتب لا 
رابعهاموؤلف قد ضعفا 
كذا شريف بعطاء أعلنه 
ومتكسالف على اللجهاد 
إن كان من تجهيز حيش أسهلا 
الخامس الرقاب هم صحيحو 
الل هأو سسسيده إذا أذن 
يرق أو أعتق يغرم لا إذا 
السادس الغارم إصالاحا يرى 
وغارم لنفسه لا مأثها 
وللضمان حيث عسسر عمما 


بشاهدين أو يكون الخصم قد 


بفسع مالي وكشسيت خنينلا 
تفقهامن حاجه موقع 
من حاجحة يبموقع وما كفى 
بالحتم من قريبه يكفى المؤن 
وحلفا ند باللاتهام 
وإن يشا من بيت مال حجعله 
لفقه أبواب الزكاة واعى 
قاض ووالى بلد وإن عسلا 
فى الدين نية وقوله كفى 
يرحجى اهتدا أمثاله بالبينه 
لمانع الزركةة والأعادى 
وقدره إلى الإأمام جعلا 
كتابة لعجزهم وضوح 
صرف ولو قبل حلوله فإن 
أتلف قبل عتقهماأحذا 
وإن غنى ولو بنقد كثرا 
وإن بدت توبته إن أعدما 
وأعطيا قدر وفادينهما 
صدقه أو استفاض فى البلسد 


كما 
كل ١‏ -لام ١‏ 
لالم احمم١ا‏ 
تيل 
١835-4‏ 
١4٠‏ 
١595-5٠‏ 
١91‏ 
١517‏ 


١6 
١ 
١5/ 
١18 
55-5١ 
الملا‎ 
اانا‎ 
5 
"> ه.‎ 
كك 0ن‎ 
ه.؟"‎ 
١ ت اي‎ 
كسلا ؟‎ 
ا‎ 
504 
للا‎ 
568 
5١-٠١ 
"1 


منظومة البهجة الوردية 

سابع الأصناف سبيل الله ذو 
فيها ولو لم يك ذا فقيرا 
والنفقات والسلاح الآأخسر 
لا عاصيا مع عسره ما أوصله 
لا كافر منهم وممسوس برق 
وسهم مفقود ولو فى بلد 
واستوعبوا وحاز أن يكتفيا 
من كل صئف وله التفضيل فى 
وإن على شخصين يقتصر فسلا 
والنقل من موضع رب الملك 
لا يسقط الفرض وفى التكفير 
كذا إذا الأصناف جمعا عدموا 
أهصل الخيام الممستحق منهم 
تقل لأدنى بلد ذا الأمسر 
يصرف إلى من دون قدر القصر 
كقرية بش رط الانقطاع 
والصدقات سم بالله وفى 
وصدقات النفل فى الإسرار 
وشهر صوم والمدين والذى 
وأوحه فى كل ما عن ذا فضل 


وفرساملك و أعييرا 
ابسن السسبيل وهو المسافر 
مقصده أو أرض مال هو له 
ولا نصيبين لوصفى مسستحق 
لمن بقسوا والنقل غير جيد 
3 
آأحاد صنف إن مرك يصرف 
فى فطرة والمال فيمازكى 
يسقط وفى الإيصاء والملذور 
فى بلد والنتقل منهيازم 
من معهم يوحد ئلم يبحتم 
عند الوجوب فإن استقروا 
تمقيزبالاءوالمراعهى 
أنعام فسىء بصغسار عرف 
أولى وفى قرييه والجار 
له مون مااستحبت مل هذى 


أصحها نعم إن الضيق احتمل 


باب النكاح 


مص النبى بوجوب الأضحيه 
ونفل ليل وسواك فيه 
كذا طسلاق امرأة مرغوبه 
والصابرة من هو فى الصلاه 
من غير قيد لعدو كثثرا 
وحرمة الصدقتين نفلهها 


على قرابتيه والمولى. 


وأن ينادى من وراء حجرتسه 


والوتر والضحى ولازلفى هيه 
وأن يخي السسناء فيه 
له على الزوج وأن يجيه 
ورفعه المتكر والمصابره 
كذا قضاء ديسن ميت أعسرا 
وفرضها والفرض لا ما قبلها 
لهم وتصويت عليه عالى 
وباسمه ونزعه للأمته 
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لم 

إلى الملاقاة وبذل المنسن 
وس مق التلاة الفستائدة 
وللكتابية والتى دصل 
قلت وأن يكنى أبا القاسم من 
أى الذى يختار قيل القسسم 
وجعل الميراث عنسه صدقه 
وأن يكون شاهدا وقابله 
وبالحمى لنفسسه ويأحنذا 
وبالتكاح هبة وإن تكسح 
ودون مهر وش هود وولى 
قلت وأن يدحل مكةولا 
وكونه بين النساء لا يحجرى 
قال العراقيون والشيخ أبو 
وأن يصلى بعد نوم ينقض 
وبعض ماأكرمهالله به 
وأنه يصر من ورائسه 
وأنه للأبياء قد حتسم 
وانكة سصسينية ولعسة آدم 
أول شافع ومن يشفع 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


مسستكثرا وحائئنات الأعصين 
بالله سه ونتكاح الأمة 
لغيره قيل ووم وبصل 
يسمى محمدا ولو هذا الرمسن 
وأحذه الصفى من مغانها 
تخفيفاأو كرامسة عحققه 
إطعام ذى الحاجة وليبذلسه ذا 
زوج من شاءولم يأذنه 
ما فوق أربسع وتسع فى الأصح 
وقهل أن يأتى ببالتحلل 
إحرام فى التلخيص هذا نقلا 
قسما كذا صححه الاصطخرى 
وضوء من سواه من غير وضو 
مك أ سه بالعين دون قلبه 
وأنأمةلهحلوالأمم 
ومنه يستش فى ببول ودم 
أول من باب المجسان يقرع 


فصل فى العقد للنكاح ومقدماته 


يندب للمحتاج ذى التأهب 
والدين بكرا بعدت وأن يرى 
إذا ارتضاها وهى أيضا تنظسر 
يبعث من يأتى له بالصفة 
وحتن اسععاء بسي لدي ع بلسعر 
وإن أبين و كناك النظؤ سر 


. أن يتكح الولود ذات النسب 


وحها و كفيهاوإن لم يؤمرا 
ومن على الرؤية ليس يقدر 
وغيره جرم للذكر 
لا لاحتياج كالعلاج يحظلر 
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منظومة البهجة الوردية 

ولالماليس بعد الكشف له 
ولا لممسوح ورم وقن 
أمرد والإامساء بغسير إربسه 
كالسا ومن رجال والتسى 
لا فرحها قلت الحسسين حوزه 
ولا مع التكاح والملك ولو 
ا ا م 
وكالحواب خطبة لمعتدة 
ولسوى الرحعية التعريض ما 
أحاب من يجبرها أو غيرمن 
نطقا وجزز الذكر للقبساح 
بقول زوحت وأنكحت ابنتى 
كاحها زوفيا تكخين ار 
فى ذى خخلافا مثل أنكح وبما 
والحمد والصلاة بعده على 
بشسرط تنججسيز وإطلاق ولا 
أى فى نكاح لاشهادة الرضى 
لا الدين أو حرية فالفسق أن 
بحجة أو يتذكر بطلل 
للسيد الممسلم ترويسج أمة 
وبولى سيد بالمصلحصه 
والنطق مسن مسيدة ويجسير 
وبولى والد وإن عرض 
1 5 
لفقدوطء قبل ولزمه 
لا طفلة ولا مسن الطفل ومن 
يحتج وأربعا وغير الكفهء لا 
وزوحجا بجنونة بالمصلحه 
ثم الإمام بعد شورى الأقسرب 


ها وطفمل لا مراهق ومن 
بالأمن لا من سرة لركبه 
ما بلغت فى السن حد الشهرة 
والتولى من سوى المميزه 
فى سسوأة لكن كراهة رأوا 
تحرمه واحتيط فيمن أشكلا 
تسرضه انم لذ لعزب العسكدة 
يحرم بل ذى بعد ذى إن علما 
تحبر والسلطان فى الى تحن 
من خاطب : وصحة التكاح 
تزوج انكح وقبلت بعد تى 
لفظ تزوحت وزوج ورووا 
كان معننى هسذه مترجما 
محمد ين لب إن تخلسالا 
تنس حضور سساامعين قبسلا 
ولو .كستورى عدالة مضى 
يعرفه بعسض الصاحبين أويسين 
بسيد وفسق هذا ما نقل 
#جيان ةا جاتر السحطلفة 
وأنايل حالا وولى أن ينكحه 
لا العبد والسيد ليس يقهسر 
عتق لما جميعا حال المسرض 
ثم بجدعن أب ويجبر 
تزويج من جنت لتوق فهمه 
من بحن فيردة يزوحان أن 
معيبة .وأمية مسن عقلا 
وإن طرأ بعد البلوغ رححه 
عندرنة تحهاج قم العصب 
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50 
لا الفرع دون سيب ومشكل 
لهبإذنه وحياتهابلا 
وبعده السلطان للمرأة فى 
بالصمت فى البكر ويلزم الولى 
وعته وسفه وفسسدق 
كذلك الحنون لا العمبى ولا 
وأن يغب مقدار قصر أو منسى 
مكافئ أو الولى الزوج مسع 
زوج سلطان وليس يستقل 
والزوج فى وكالة يصرح 
واحدة بشرط إذن مسن ولى 
ما هيز الأفسيل محاعيسها 
يلغو ومطلاق يسرى واحده 
ولو مع الوطء قلا مهر كما 
كالحكم فى مريض موت قد سمح 
ومبانسيبة ومن للعسرب 
أو هاشم تنسب أو من جنيست 
وحرفة دلية ومن تعفف 
ولو بفضل قعص واليسسار 
وجحاز أن ذى والولى رضيا 
وقدم الأفتقه م «ولأورع 
وصح من غير وقف للبسس 
إن مات واحد وإرث الزوج لو 
وحيث لا يعلم سبق يبلل 
سابق ذين فالتكاح للذى 
لواحد فهى لغير تقسم 
من نسب ومن رضاع للأبد 
عمومسة وولد الخورله 
وغيرها لا ولد الزنالأب 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


أعقسق كالرأة لكن الولى 
إذن على ترتيب إرث نزلا 
محل حكمه بإذن واكتفسى 
إحابة الملتمسات العقل 
وحلف دين والصبا والرق 
إغمازؤه إلى البعيد نقلا 
بالعضل لا امبر مسن معسين 
فقد المساوى أو فى الإحرام وقع 
وكييل محرم وإن لم ينعزل 
ولاحتياج السسفيه يتكح 
وإن أبى السلطان والعكس جلى 
ومهر من لاقت ومسازاد هنا 
وإن بدون الإذن ينكح راشده 
زوج عبيداأمةلههما 
بعتقها وتلك ثلث وتكح 
ولقريش وإى المطل ب 
عيبا به الثيار ها هنسا ثبست 
وحرة كفؤا لغير مسن وصف 
ونحو حسن مابله اعتبار 
بالغير لا القاضى وبعض الأوليا 
وبعده الأسن قم يقرع 
فى سابق اثسين وإرث عرس 
ماتت والإنفاق على هذى نفوا 
وتلك إن تحلف بأنى أجهل 
يخلف بالبت وأن تقر ذى 
وبدكو فا وره تفرم 
تحرم من لا دحت تحت ولد 
كالبنت ينفيها من المدحولسة 
وأم عم وأخ لاا مسن نسب 
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منظومة البهجة الوردية 

وأم أحفاد وجلة الوالد 
أصول زوجحة وإن غشسيها 
بالملك أو بة 1 بشبهة الواطئع كمنا 
والهمر فى شبهتها دون الى 
ومحرم الشخص يمعدودات 
وجمع حمس ولعيد لا يحل 
ولو به أختان صح فى الآخصر 
وجحدثت بين ذى وذى رما 
فإن تبن سابقة أو اشسترى 
أو بكنابة وتزويج تبسح 
القهى وبدست زوجها أو أمسه 
إن تكح السيد من لا تجمعا 
أو لا وثتين على الرقيسق 
بعتقه قلست وجسدان الصفه 
بدء ولو بعضا ولو كان الذى 
وبلوّه لأمة لو حسره 
ولأالسى خنانت بعيها والفبى 
ولو تسريا ومسلء ملك 
دون ا حجورسية أو ذات الوين 
وحر بعض كالرقيق لو جمع 


وأحت أولاد من الرضاع قد 
فصول أدنى من هم أصوله 
وزوحة الأصول والفصول 
فصولها أيضا ومن وطئها 
فى عدة وفى اتساب فيهما 
يزنى بها أو لمست كالروحة 
إن تشتبه صرثن غرمات 
جمع ثلاث وهو فى عقد بطل 
وأنثيين أية تفسرض ذكر 
نكاحا أو وطأيملك أو هما 
أو بزوال املك تحريم طرا 
أخحرى له ولا يلام من نكح 
وخصصت ملوكة بالحرمه 
ومن ثلاثئا طلقت يجتمعا 
فى الثانية لا ذى مع التعليق 
شرط إلى إيلاج قدر الحشفه 
شبهة ووطء ملك مثقسلا 
كاتبه وفرع ه للحر ذى 
ينكحها علق سبق عتق ذى 
بصحة فقبله أعتقتك 
وأمتسين حر موا لحر 
حصل أو له عليها قدره 
من مهر مثشل قنعت لا ذى أجل 
غالت ورتقاء وبأمن العست 
ذات كتاب قل يجوز الوطء لك 
وحرة وأمسة أن جمعسسن 
يصح فى الأولى مهر المقل 
لحرةوأمةلما مضع 
لذى الكتاب قلنا رمه 
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16" 
وإنما حلت من الكفار من 
قد آمن الأول من آبائها 
أو الى تعزى لإسرائيل 
ووثنى أحد الأصلين له 
وحرمت صايسة وسامره 
ولا يجوز كونهامقرره 
والزوج لو قبل الدعول يقع 
وبعده على انقضا العدة قف 
ولو بغصب لا لذميسين أو 
ولو صحيحا أفسدوا المصاهره 
كذا المسمى ولفاسد قضى 
بقيمة قلت وفى لمكلى 
واتحصد اللجسس اعتبر بالقدر 
لا للتى قد فوضت واعتقدوا 
ولو طلق الأختسين أو رقيقه 
ثم الجميع أسلموا فليس له 
وإن جميعا أسلموا أو سسيقًا 
فخيرة الأحتسين والحرة لا 
قرر لا إن قار نالذى فسد 
واليسر أو أمن الزنا فى الأمة 
وحكمنا بالحق إن خضم رضى 
تقريره لو صار كل مهتدى 
ولالمن قد عوهداواء_تارا 
وعدة الشبهة لافى الرده 
من أحوات وإمساء وصفت 
والببت لا لداحل بالأم قد 
وحرة ذات كتاب قدلمت 
إن نمت الحرةوهى مسلمه 
نكاح ذى ادفع وكحرة تعد 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


مِن اليهود والنصارى يعلمن 
من قبل تحريف بأنبيائلها 
من قبل نسخ لا إلى التعطيل 
وقررواهذاولا منتقلسه 
خالفت الأصول وهى مهدره 
وردة وسبق إسسلام المسسره 
إن لم تكن ذات كتاب يرفع 
ثم نكاح الكفر بالصحة صف 
كان مؤققاوت أبيدا رأوا 
يثبتها كذا طلاق الكافره 
عهر مشل قسط مال يقبسض 
إذا فرضتينه مدي المالى 
لا قيبمة كنصف زق حمر 


بأننفشى مهرهايؤبد. 


وحسرة مثلقفا تطليقنه 
أو تان ثم بالثلاث طلقا 
يكح بلا محلل إن دخلا 
وإن طرا الإسلام من هذا وتى 
حتم فتقررنا نكاحا يقتضى 
ولا الحكم بالإنفاق حال المفسد 
أربع زوجات له وفرده 
ليأسه عن حثرة تخلفست 
أو التى فى عدة قدأسلمت 
أو ترقية قشف سام الأسنبة 
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منظومة البهجة الوردية 

وبعدذين تدفع ا مو خسره 
فههنا الحصاوى من لمتابعى 
فالاعتبسار فيه بالتيام 
لا الغير والزوج فذى العتيقه 
فحكمها فى حق مسن سواها 
والعبد ثنتسين وبال حر التحق 
أو قبل عتق صر ذا إيهان 
ومعه إن أسلمت اثنتسان 
إن كاتقارقيقتين لا إذا 
ثم طلاقه ولو معلهقا 
والفسخ إن فسسر بالسسراح 
لا الوطء والإيلاء والظهار 
فى بعضهسن واحتيار اللاتنى 
له وللفراق عبياد الصسور 
فإن يمت من قبله فكل 
ووقف الإرث إلى الصلح ومع 
على سوى الإرث كمن إحدى النسا 
لا أن يطلق ثم يلبس من هيسه 
أو أربع من الكتابيات قد 
تقدم تأحخذ لا ااقأخر 
وبالحخذام والجنون والبرص 
وعنة من قبل وطء وقرن 
بالعقد عمله ولامن بعدما 
وللولى بالذى عم إذا 
وبعد وطء المسيمى إن طرا 
بخلف شسرط نسب وسلم 
وولد من قبل علم ذو نسب 
قيمته يوم ولادة متى 
ويجناية فعشر القيمسه 


ال 


عن عتقها قلت وشيخى خيّره 497-/470؛ 
سهو الوجيز و الإمام الرافمى ‏ 40 
من عتقست والزوج فى الإسلام ‏ 4707 
كانت زمان اجتمعا رقيقه ‏ 47 
وحقها حكمالإماء ضاهى ‏ 478 
فيما إذا من قبل ما اهتدى عتق ‏ “4 
ومعهماأس لمت ثنتان 4#.6. الاع 
سلسم سسسسرر تتعينان +45 ه”ع 
تأر الحرة عن هذاوذا ه48 485 
لا أن يعلق اختيارا مطلقا. لماع 
تعيينه هساتيك للنتكساح 44-478 
وجاز أن يحصر من يختار 440 
قداهتدين والكتابيات ‏ 404 
واحبس ليختار وعزره أصر 441١ 6414٠‏ 
تعتد الأقصى قلت إذ لا حمل 44١‏ 447 
تفاوت يجوز لاإذا وقلع ”445 
طلق بالتعيين م التبسا. 44-447 
إحدى الكتابية ولمهتديبه ‏ 44# 
تخافت والنفقات لأمد 444-447 
وردة الأثشفى خلاف الذكر 445-444 
حير وبالجب ولو بها نقص 448-447 
ورتق وإن طبرا لا مااقترن 444- 40١‏ 
زال ومامن بعد موت علما املع 
قارنه كمنع تزويج بذا 40# 
من بعده كرهدة وخييا ماوع ووغع 
وضد رق لا يخلف الزعم هه4- 855 
حر وللسيد حتسى أصل أب /اه4- ه40 
حا بدالا بالخروج متا 4 
منأمهلسي مغرومه ‏ 4508 


517 
وذاوماذكرتهمن قبل 
وعاد إن يغرم بهاعلى الذى 
إن عتقت وأحصره فيمن عقدأ 
وعتق كل العرس لا عن ذى مرض 
زوج برق مس لا إن عتقا 
رجعيا او إسلامه تخلفسا 
دون إحازة وللصبية 
لا للولى وجهل عتق والخيار 
إن حلفت عذر ولو يعترف 
فسنة إن طلبتيه أمها" 
يطلب بالوطء وإن لم تعتزل 
هذا ولو سافر واستقضى 
قلت الرضىئ أثناها وقبلها 
كالحكم لو أسقط الاستشفاع 
ولو بطلقتتك قمراجعا 
لا إن يجدده وصدق من ححد 
ولم يلاعنها ولا ولا فى العنسة 
لا إن آتت لعذرة باريع 
فإنته مصدق فى التلف 
رجوع مودع على من أودعا 
ذا كلها فالقول قول القانى 
فمدعيها سهمه إن يسع 
مفتقر لحجة والبعسل 
والدبر مثشل القبل فى الإتيسان 
وفية الإيلاء ونفى العنسة 
ويجماع أمة الفرع وحب 
وضد رق ولد لا قيمتسه 
بالملك بالقيمة لا إن تستحق 


ولواوطق القاريية لسر عد 
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فى ذمة العيد كمهر المقثل ‏ 404 
قدغره لا بالمهر بل إن تك ذى ‏ 45.8 
عليه والعساقد إلا السيدا كع 
وتلك ثلث المال قبل ما استقض< 4"١‏ 
من قبل فسخخحها ولو قد طلقا 457 45# 
وإن تؤخحره إليهما كفى ‏ ”457 
ومن تحن عقب الأهلية "4- 454 
بالعتق لا بالعيب أو على البدار ‏ 654 
بعلنةأو بعد رد تحلف 455-458 
فإن لنفى عنة يحلف فلا "45 ”4 
ترفع لقاض وبفسخ تسستقل ا 
فى غير ذا التكاح لا إن ترضى ‏ 458 
على الأصح غير مسقط لما 454 
من قبل أن يجرى الابتياع ‏ 454 
صوريماوغيرمأتى واقعا  407١٠‏ 
جماع هالا إن أثتهبولد 6٠‏ 7ع 


ولا فى الإيلاء فقول المثبت 409١ 597١٠‏ 
أو طلسب ارتجاعها كامودع 4177:479١‏ 


والممستحق إل يغرمه نفى 
ومثل دار فى يد اثنسين ادعى 
بأنها بينهما نصفاك 
من ثالث والفان فى التشة 

كنبل تشع ليصة والجسرل 
لا امحل والتحليل والاحصان 
والإذث نطقا وافتراش القنة 


رفت 
لفت 
54 
يت 
ع 
نكف 
مقف 


مهر وتعزير ويثبت السب "/9غ- ل/الاع 
وثبتت لأصله أميته 8/اغ- 417/4 


للابن مسن قبل أو الوالد رق 
تثبت فيما الفرع منها ملكه 


يت 
لمك 


منظومة البهجة الوردية 

ولتسر لليسر وحر الولسد 
وليهيىئ فرعه مستمتعا 
وامستئن شوها وتزويج أمسه 
إن شق صبر أو يخساف العنتسا 
ولو عجوز تحقهأو رتقا 
والهر مهما يتعين تبعا 
بالموت وانفساخه وبالطلاق 
والعصبات قدمت فالأدنى 
وبالنهار استخدم السيد مسن 
وأحعذها للزوج ليلا لافى 
ومهرها لسيد فإن دحل 
كوطء أصل أمة زوجها 
وإن تمت ولو بقتل الأحنبى 
وأن يبعها سيد أو يتق 
نكاح هذه ومهر أصدقه 
وحبسها فى للمهر ليس لأحد 
لمشتريها أن يطأ بعد الشرا 
واشترط القبول فى أعتقتك 
ويلزم القيمة لا الوفاولا 
والمهر والاتفاق ليس يضمن 
كالاب بالعقد ومايزيد من 
وفى نكاح فاسد ووطيا 
إن يقل لعبده سافر معى 
وزوجحة تملك بعسض البعل 
وقبل وطء مهرها يسقط لا 
قلت فنصف مهر هذى أسقط 
وبعد وطء إن به اشترته صح 
ملك مورث لهثتم هلك 


511 


وبعضه فى العسر فى القول الأسد  4/١‏ 
أقربهسم فورث فوزعلا ”485 
لأصله الحر الذى قدعدمه ‏ #م64 
بفولهبلايمينثبتا 484 
أو طفلة إن احتاج ييبقى ‏ 484 
تعيبينسه وحجله المسستمتعا 484: 4/8 
والخلع والعتق بعذر كالشقاق ‏ 486 
وباسستوا إن يضق أقرعنا ‏ 485 
زوجها والزوج لم ينفق إذن 485- 42817 
غير ولو صاحبة احتراف 9م4- 48/8 
سلمهويستردمابذل 488 
ردتهاكتقتلهاوقتله 4884 
من ابنه من قبل إن أولجها ‏ 484 
وحرة لنفسها فليجب  485٠©‏ 
أو وما أرصى بمهرهابقى 44٠0‏ 
لبائع ومعتيق ومعتقه .44- 48١‏ 
ومهر مثل فى نكاح قدفسد  44١‏ 
وبائع إن قبله الوطء حرى 44١‏ 
لتنكحينى لا إذا الفتيح حكى 417-49١‏ 
يصدقها قيمتها ماجهلا 4492447 
سيد عبد فى نكاح يأذن ‏ 49# 
مهر على القدر الذى فيهأذن ‏ ه44 
فى ذمة العبد وحد نفيا 4452488 
أوأمةزوجهالم مع 445 
منفسخ نكاحها كاالكل 498-491 
إن ملك الزوحة من لا دخلا 448 
وليس شىء ساقطا إذا وطى ‏ 418 
إن ضمسن السيد لو تكح 0-498..ه 
مورث وبعضهاإرئاملك ‏ 02.ه 


114 
من بعد وطء فيك ون المهر 
وعرمية ولا عذر ادعت 
وبادعا الجنون والحجر لدى 
أو الصبا أو عقده الوكيل فى 
والزوج مهما أحبرت فليحلف 
0 البغوى 
وأن تمكنه وزوجت ولم 
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تركة وقبل وطء شطر 
راضية نطقا بهاماسمعحت 
عقد عهدناذاك أو ماعهدا 
إحرام من وكل زوجا حلف 
عند العراقيين والصخف 
والتسول وعسين اكسسل زوى 
ترض يكن مثل الرضئ التمكين ثم 


6 6 + 


امه 
أمه 
1ه 
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/.ه 
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الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجزء الثامن 
باب الصداق 


كالثمن الصداق بل للعسرس 
ولولى غيرها الحجبس إلى 
وفى النزاع فلدى أمسين 
ومن ييادر يجبر القانى ومع 
لا هى بعد الوطء ولتمهل إلى 
غير وأقص هه ثلائة فلن 
والمهسر بالوطء ولو محرما 
وموحب فسهه بحيث لم 
والحر أو يعقد دون الإذن 
بزائد من مال الابن أو عقد 
يجهله ولو بإذن سسبقا 
وإن للولى ألفاأو على 
مثل نكاح واختلاع قد عرض 
كذا تعذر كمالوأصدقا 
قلت وشرطه الطسلاق البائا 
مهرالثسل مفسد التكساح 
وشسرط أن العرس لا تحل 
ودون مأمور ومهر المقل إن 
عبد له بالعبد أو أن يجعلن 
وأن يزوج أمة من غيرما 
أو قالت الرشيد زوجحنى بلا 
أو أنكحث بدون مهبر امثل 
فمهر مثل بد حول وجبا 
من زوجها الفرض وحبس النفس 
وليسس فسرض أحنبى يعضى 


بالعقل والبوغ حبس النفسس 
تسايمه إن لم يكن مؤحلا 
يوضع فالتسليم بالتمكين 
منع سوى مبادر إن شاء رجع 
طوق وتنظطيف والاستحداد لا 
نمهلها إلى الجهاز والسمن 
مقرروموت فرد منهما 


كلك كمغصوب وخمرة ودم 


بدون مهرمئلهاولابن 
بأم الاين أويما شكثت وقد 
أو شرط الخيار فيما أصدقا 
أن اعطفى البول الها تنبل 
لامرأنين أو نسساء بعسوض 
تعليمها القسرآن تم افزقا 
د 


سر 
بضعا صداقا وليجب مهر العلن 


عِبداق أفبالين سيا تكلسنا 


مهسر فينفى مهرها أو أهملا 
أو غير نقد ذلك لمحل 
فى يوم عقد وما أن تطلبا 
حدر يماي تسل انحسن 


وقد لغا إسقاط حق الفرض 


116 


:ل ه١‏ 


١5-1١4 


ليس را 


56-154 


515 
كذاك الإبراء قبله وجصاز مسع 
بزاقفد عن مهر مثقل لا 
والاعتبار بقرابة الأب 
وما به تفاوت الرغبة مسن 
وما به تسامح العشير لا 
فناقص قدر تفاوت وفى 
بوقفسدت وطء أرفع الحالات 
وا لمهر ذو تعدد إن عددت 
ونصف مهر واحب فى التسميه 
عاد إلى الزوج وإن أب دفسع 
قلت إن احقارت وإلا يعد 
كأرش مسا جنى على ما أمهره 
بعد تكاحه بإذن السسيد 
طلاق عبد بعد مهر دفعا 
سنك شمر أر مسق 
لبحالك العمكرس أففينتبا 
لو مالك العرس لهذا أعتقا 
من قبل وطء فعلى المعتق أو 
أو نصفها للزوج أو من اشترى 
كالخلع مطلقاا كذ إمانه 
لابا لذى بسبب منها جسرى 
ذى زوجها فالكل قلست وهنو 
أيرجع المهسر لعبد يشسترى 
بل مهرها الدين كما مر لغسا 
وحبيرة للبت فمى اتسين 
ولو بعوده ولو أوصت بفك 
بالاتفاق فى نخيل ذى تمسر 
وترك سقى ورضاع لزما 
وبدل الواحب يوم التلف 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


جهل بمهر المشل والذى وقع 
على ممتنع وفرضه مؤحخلا 
قلت ومن ساوت لجهل اللنسب 
نحو جمال وفصاحة وسن 
مسن فردة فإن يكن مؤجسلا 
فاسدى النكاح والشرا اكتفى 
عند اتحاد شبهة الوطآت 
أو تعدم الشبهة ثم وحدت 
فى العقد أو فسرض صحيح وليه 
عن طفله والحمل ذو الفصل تبع 


وحيث كان العبد مهرها بقى 
أو باعها مسن قبل أن طلقها 
أو باع ثم انفس كدت أو طلقا 
من باع كل قيمة العبد رأوا 
بفرقة الأحيا وما وطء حسرى 
ردته شت روه لعانه 
كالفسخ بالعيب وعتق وشرى 
فى الأصل والشروح جاء سهوا 
كسلا ولا لسيد قد أمهرا 
إذا بقى كجلد ميت دبغا 


قسد أسلماأو مبتافعين ٠‏ 


وأحرم الصائد والكل تسرك 
وأمسة ترضمع فرعا مع نظسر 
ملترما بترك ذييسن منهما 
من بعدها مع أرش نقص يقتفى 
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منظومة البهجة الوردية 

وعاد للزوج أقل القيم 
لازم حسق بصدق اعتلسق 
أو بادرت بدفيع قيمة إلى 
أو قدأبت لصلة الزياده 
ولو من الجنس على ما رجحه 
وقيل نصفه بوزن ترا 
ويحمس المهر إذا ل تر 
وثمن النصف إذا لم يفض 
أو قد ل للدشص عند العسرس 
وصئعة أخصرى وحمل وكير 
أو وهبته العين لا إن تبريا 
فعود هذين إلى الزوج ثبت 
ويقتضى إفساد نصف البدل 
لمن حياة فورقت بلا سبب 
ما بهما القاضى يراه لاقا 
لوادعت تسمية ويتكتير 
أو ادعى الولى للمجنونه 
والزوج قدره كأن يدعيا 
فليتحالفاويعً قة الأب 
وعتفا إن حلفت وقد تكل 
وزوجها أقربالتكاح 
وإن تقم بينة الألفسين فى 
بيان مسقط نعم لو ذكرا 
بلافراق فلتحلف وندب 
لمسلم فى يومها الأول مع 
وحيث من يؤذيه ذو حضور 


فى يومى الإقباض والتحكقم 
علقت الإعتاق كالتدبير أو 
إن هو لم يصرر إلى زوال حق 
صاحبها فلازم أن يقبسلا 
كالحمل أو كالصنعة المغاده 
حليت هباطيشفةالقيبعة 
أيو على والوسيط صححه 
ونصف أجر مقشل صوغ مرا 
إن أصرت ما يفى به شسرى 
كزرع أرض أصدقت والغسرس 
ينقص حسن العبد أو حمل الشجر 
وقسط تالف وماقد بقيا 
إن تلف البتعض كما لو وهبت 
خلع بنصفه ولا يعفو الولى 
هذى ولا مهر أو الكل وحب 
ولو على نصيف مهر فاققا 
والمدعى مسن مهر مثل أكثر 
وطفلة ما مهر مثل دونه 
أباك أصدقتك قالت أميا 


وفى ولاءالأب وقف يحب 


ولو يم هر المشل دعواها حصل 
مسن دونه كلف بالإيتضاح 
عقدين يلزمساه وليكلف 
بجديد لفل العقد كى يشتهرا 
وليمة لكن إحابة تحب 
عمومها إلا لوف وطمسع 
ومدكر كالفرش مسن حريسر 


فرش ومتكا ودهليز فلا 
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إلا لشسخص بال حضور شستته 
والأكل عن قرينة قلت ولا 
وفى صيام النفل إن شق على 
رضى به وحائز أن يرجعا 
ونثر نحو سكر ولق ط ذا 
كواقع فى ذيله وقد بسط 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


وحرموا حضوره وصنعته 
يطعم هرة ولامن سالا 
داع ولا يأحذ قدرا جهلا 
مالكه مسن قبل أن يبتلعا 
جاز ولا يو خحذممن أحذا 
له وصار ملكه وإن سقط 


باب القسم 


القتسم ومصع تناع 
لزوجتئين ولزوحات خلا 
بأن دعاهن إلى مس كته 
ترحسل أو لغسرض شسرعى 
وهو بأن يطوف بالمجنون إن 
ووقست عقل لا يخص إن ضبط 
وليلة أقله وفسى الأصح 
وجاز أن يتركهن دهره 
لا للتسى تعتق قبل استقصا 
جديدة ما وطئت أمسا سوى 
وأن يسبع والتماسهابدا 
وسن قسم فى الإماوسينا 
فى ليلة من كل أريع ومن 
ولتجمعا دون الرضى فى لاق 
والأصل ليل لأولى السكون 
وللذى سافر وقت إن نزل 
لمسرض خي ف زمانا قلا 
قضى بقدره وإن تخصصا 
وبعد تحديد ولاء من نوب 


فإن بليل تم يقصد مسجدا. 


نوبتها من ضرة لو وهبست 


جماعها فى الشرع والطيباع 
معتدة وناشزاتممقفلا 
فلم تجبه أو بغير إذئنه 
لما فرع على العاقل والولى 
لم يوذه الوطء وصوله أمن 
وليقض للأحرى لفوت ما شرط 
ثلاث الأقصى بقرعة فتسح 
وضعف مالأمة للحره 
ليلتها وهو يسسيبع خصا 
بكر فبالثلاث خصهاهو 
قضى لغيرها وإلا الزائدا 
مبيته لفردة والأدنسى 
مضى إلى ذى ودعسا ذى يأثمن 
ومن خشى لحسنها يستثتى 
من مسكن منفصل المرافسق 
فى الليل لا الحارس والأترنى 


لكن على الضرة فى الأصل دحل . 


والغفسير فى مهمةوإلا 
بوطئها لا إن يقل وعصى 
وأية من كانت لظلمسه سبب 
ونحوهقلت لخوف قعدذدا 
له امتناع لا لضسرة أبسست 
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منظومة البهجة الوردية 

ومئه شخصها من شاء ووصل 
وجاز عودها وما قبل الخسبر 
قلت الإمام ههنا الغرم أدعسى 
والزوج إن سافر لا لنقله 
لا مدة المقيمأو بالبعض له 
ومن ذواتى جدة إذا حرج 
وليبق للأحرى وزوج يلحظ 
أن لا يفيد جاز ضرب إن مجع 
وإث تعدى فليحل بينهما 


إن اتصال نوبتيهما حصل 
فإن يضيع كاباحة التميتين 


١ش‏ والصيدلائنى بهذا قطعسا 
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بالبعض بالقرعة كان مثله ١١١-1١١9‏ 
نخليف من قدر قرعت فى منزله ١١6-١١‏ 


بزوحة فحقهافيهاندرج 


ال 


منهاأمارة الندشوز يعظ ١١5-١١٠‏ 


مضجعها وإن تكرر أو درى 
غير مخوف مع ضمان ما وقع 


١15 
"51 /ا‎ 


والحال أن يشكل فمن أهلهما /ا١١-8١١‏ 


يبعث قاض حكمين كمسلة إن رضيا إذ عنهما توكلا ١١5-11١8‏ 
باب الخلع 
مطلق خلع وفداء ووبما أجل هأو قدره ماعلما ١١02١77‏ 
وفاسد وبالذى غصسب 'وغير مال لا دم وإن طلسب ١"‏ 
تطليق نصف طلقة أو نصفبى أو إصبعى أو فى غغد بالف ١١8‏ 
ففى غدأو قبله طلقها وقوا فى الشهر بألف إن وافقها  ١١5‏ 
والخلع مع من كوتبت مأذونه ' أو .لاومع من استرقت دونه ١١07-1١55‏ 
يوحب مهر المشل بل مع الأب إما بشرطه الضمان مهما يطلب ١١8‏ 
باللمهر أو الل مالا ماله علي هإن صرح باستقلاله  ١١8‏ 
وص حلا لبائن فالردة 2 يصح فيها إن تعد فى العدة ١١19-١758‏ 
إذا حجرى بعوض تمؤلا 2 وكان معلورما كأالف مقلا  ١١9‏ 
وبقلول وبنح وو إذا 2 وافق إيجابا وأن قالت لذا  ١١٠‏ 
طلق ثلاثا بكذا فحققا 2 واخحللة يتف هأو طلقا ١0-١٠‏ 
عرساثلاثا بكذا فقيلت 2 واحلة يكل هأو سألت ١2١‏ 
صاحيتان فأحاب ضره أو حفصة خالعهاوعمره  ١١١‏ 
حلاف خالتكما نتقبل2' باللفظ حيث ل يعلق رجحل 7م6١‏ 
فى الحال لا بأى وقست ومتى ‏ من صوبه والصورتان مرتا  ١١5‏ 
وفصل لفظ قل ليس نع" وقبل أن يتم كلير م 
إلا إذا علقه والشسرط فيه أهليةالتزامهومن سفيه  ١٠١‏ 


فل 
وبدم وشرط إعطاء الجر 
ولانيابةولا اس تقلالا 
وببراءة عن المهر وأن 
أو أنت إن طلقشنى برى 
ولمتسحايينين طلقدك سسا 
لا بائها وإن يقلا لمطلقفه 
تطلق رجعيا والأولى بائفا 
لوفرهدة تقبل ماالحقنا 
على كذا فامتثل الأمر خسذ 
وأن يجب مطلقة بانت ولو 
ونافذ خحلع مريضة وإن 
ثلث وبالعيد مساوى الألدنن 
يكون هذا العبد للمختلع 
من ثلئها واستغرق الدين رضى 
ما كان سمى وبمهر مثلها 
وصية يأخذ نصف العبد 
أو المسمى يفسخن وقدما 
فثاشى العبد حوى أو ينقض 
وفى اختلاع أمة وأذنا 
وكسب هذه وما تحجر 
دينا ومهر اقل للإطلاق 
والشرط والإخبار كاالتزام 
قلت من الشرط على أن لَه 
رجعية ما أثبتت من مال 
إن يعلقه بإعطساء وضع 
ومن بإقباض يعلق ا حذا 
ووقع الطلاق ببالغلوب 
وفى على ذا وهو مروى أو على 
أو أنه مروى وهو هسروى 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ورجعة ومن أبيها بس رق ١ ١9-1١4‏ 


أبدى يما من مال بنتى قالا 
على كذا إن تقيلاه لزما 
وغيرها وتقبله فالملحقه 
شيا وحيث قالتا طلقنسا 
بيائن وضلده فى ذى وذى 
يجاوب الأخصرى فرجعياراأوا 
بفوق مهر المشل فالزائد مسن 
ومهر مثل هذه كالتصف 
وقدر ما حابته إن لم يطلع 
بنصف هذا العيد أو فلينتقض 
.مهر مثل وهماإن عدما 
هذا ومهر االمثقل عنهدعوض 
سيدها يكون بمماعينا 
وماتزرد تغرمه بالإعتاق 
عليك ألفا مقتضى الحاوى هِيَه 
تابع دوك المعتظم الغزالى 
ذا عنده ملكا وبائتسا يقسع 
نوع كسان والعيب 
ذا الشوب والمروى وصفا خعلا 
ورد إث شا قلبت ذا فير فوى 
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منظومة البهجة الوردية 

فى الصورتين الأوليسين إذ لا 
وجسائز حيشذ للبعسل 
وبلعين الذى تبيئنسا 
وبغصيب حميثة لاا قسن 
عرسى هذا الشوب وهو مروى 
وطالق منى إن ضمئت 
أو طلقى فجاوبت ضمنت 
وطلق ست وقد 
به ابتداء فهو رجعى وإ 
إن عددا تطلب بألف فاتفق 
ألفا وإلا'القسط نما نطقا 
واحذلة به وطلةتسين 
وإن يطلق طلقفة مجانسا 
أو طفلة أو والد علكها 
أو بولاية أو الوكيل له 
أو عند الإطلاق له ينقص عسن 
تحت مكاتب وحر يتعذ 


شرط ولا تغرير منها أصلا 
طلاب غالب ومهر المكقل 
للغير والزوج له المهر هنا 
ولامكستب وإن أعطتخئنى 
وبعد أعطت وهو غير المروى 
لى ألفا أو على كذا إن شعت 
وشئت أو قالت له ومع طلقت 
قالت له طلق يألف إن قصد 
يجب ب هأو لم يرد شيئا تبن 
أو زاد أو أفادها الكبرى استحق 
قالت ثلاثا بكذافطلقا 
مجانا اقتصر على هساتين 
وباقه ‏ ابشبِ هه كانتا 
صرح إنى نائب فى فككها 
ينقص عن مقدر قد وكله 
ماهو مهر المثل أو بعتق من 
لغوا وإن زاد وكيلها نفك 


ولتعط مهر المثل فهو فاسد وقال فى الحاوى عليه الزائد 

قلت وشيخى كان يستشكله وإن يضف نفسه فكله 

وحيئما يطلق على المرأة ما سمت ومازاد الوكي ل غرما 
باب الطلاق 


صح الطلاق من مكلف وفسى 
قلت الأصح فى النكاح العقفد 
ولو يظنها سوواهاأو فسق 
نلليسا مكدو ككحل شمن 
إلا على اثشين أو إحداهمسا 
فى عكسه وكلمات الكفر 


هزل سوى التكاح مسن تصرف 
بالمزل إذ هزل التكاح جد 
بالسكر لا حيث لسانه سبق 
معنهه رام أو بالإكراه قرن 
لا السلم للمرتد والحربسى 


ففرهدة وذات تعيبين كمسا 
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57 
والفطر لا زنا وقتلا وحئتم 
ولو بتعلييق وح يبنهسا 
إن كان قبل شرطه عتيهقا 
بقوله سرحت أو طلقفت 
وأنت طالق كذا مطلقه 
بااطسالق وسو دل ادل 
طلقتها لطلب الإنشسا وما 
وبسائن وبتة ويبتله 
مطلقه أطلقتك اعتدى ولا 
وودعى واستبيرئى رمك 
ونخو حبلك على غاربك 
تسزودى تجرعى ذوقى اذهبى 
اغربى بنية أول لفظ توحد 
طلاقها اختارى به قد نويا 
احترت نفسى ونوت أو أمسى 
لا الزوج والتكاح أغناك الله 
كفارة لا إن نوى الطلاقا 
لأمسة ف ذا وكلعمساره 
ككل مايعقدهومايحل 
وما كنى لفطن وإن صرف 
وشعرها ودمهالا فضله 
ولاامفقودولوهمن بعدما 
وطالق آخر أو سلخ رحب 
أول آخسر رحسب أو صفسر 
وآصر الأول فااالتطليق 
وليلة القدرإذا تتنجسزا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إتلافه المال ومكره غرم ١84 -١8#‏ 


وفنت تاي الرفيين لاتيم 
حلاف من لا ملك التعليقا 
أو صيغ من سرحت أو مفارقة 
عا سح التل 
يحىء مسن ججميعها مترجما 
وحسرة معنقة ومثلله 
يفير الحكو إذا لم يدعسلا 
كلى اشربى اخرجى ابعدى اعزبى 
وأنامنك طالق ويقصد 
ولا اقعدى اغزلى وما جامثله 


أو الففاهر أو نوى الإعتاقفا 


مسن ناطق للأخسرس الإشساره 
أما الصريح فهو مفهوم لكل 
لجزء أو روح وعضو ككتسف 
وما بذات قائم فى اللحمله 
علق زوج والوقوع لزما 
ويوم الاين بفجره مقثل 
فى آخخر الحزء من الشهر وجب 
أو غسيره أول يوم آخسر 
أحعمسر يسوم أول يليسسق 
يلات عشر آحر تحجوزا 
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منظومة البهجة الوردية 

تن لقو الوزن درو سيره 
وإن على الأول ليلة عطف 
إذا مضى يوم بآخر الغفد 
وقبل موت ذا بشهر فهلك 
وطلقة صبح فد ووولى 
برد واط أو يمدالأزسنه 
بينهما وطالق إحداكمبا 
لغير عرس ويشهر أول 
وبائناومن سوى إن علما 
فطلق اثشان بل إن احتلع 
وطالق إن لم أطلقك مضى 
فيه وفسخ حيث رجعى ومات 
وبعد لحظ إن تنب عن أن إذا 
وطالق إن كلمت إن دحلت 
وطالق إن كنت حاملا ذكر 
لا إن يكن حملك ذا أو تافما 
معائلاث وغلامين هما 
كطالق مع انقضاء العده 
وذكراثشين. نال الوالده 
ولسعاد إن تحب ومن لا 
وقال زوجحاتى أو نسسوتيا 
فذاك لا إن قالأنت واحده 
اوقد امس ار كنا الآ دك 
أو قال إن كنت كما سميت 


أوقعته فى أول الأخسيره 
الجر صح والتجوز انصرف 
وبالنهمار مشل وقت ابتدى 
وسسنة بأشهر اثنى عشر 
عن فوقه قبل شهر بان لك 
واحدة واحدة فى الراهنة 
محرمين قلت قيسده بشسى 
وإن يقل أردت يوماأو سنه 
لزوجسة وغيرها مكلما 
رجعية أوقعتها فليقبل 
ذاك وإن طلقتهاأو كلما 
أو كان قبل الوطء طلقة تقع 
قبيل موت وجدون من قضى 
ولم يجدد مع بعض الطلقات 
وبعد حين وإلى حين كذا 


إن أولا بعد أخصير فعلست 
واحدة والضعف للأنقى ذكر 
شىء وإن ولدت إن تلدهما 
كالفرد لا بآخر فى كلما 
وإن ولدت ولداففسرده 
ذكر الكل وخشى واحده 
تطلق بائنا ونادى جملا 
طوالق وأى عد نويا 
بالنصب قلت جلهم ما ساعده 
وطالق بالأمس أو أمس غد 
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ثم طلاقا فى المضى ذا أثر ١07-1117‏ 
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4 
ميا وكل ما استحال عقلا 
كمستحيل الشرع لا عرفهم 
للغفوى ولسيرضى زرعسه 
وطلقفة حسنة قبيحسه 
أو سال للواحين شن تحال 
ووفقه له وللمعسانى 
وحاملا إن كنت بباتبيين 
والوطء لا يحرم لا إن جومعست 
وطالق إن كنت حسائلا إذا 


إن قبل ستة شهور تضسع 
أو مع وطء للشهور السسته 
وإن حضتت ب دع المقبسل 
وطالق حفصة إلا إن قدم 
وحيضها وبغضها إذ تقسم 
مسن غيرها بحجة كوضعها 
وطالقان أنتما إن حضتمنا 
ثم سوى واحدة يصدق 
طالق إن شكفت بأن تقولا 
والعتق والتدبير شعت لا إذا 
وطلقة إن شعت إن شاءت هيا 
وطالق ثلاثا إلا نصفا 
وطلقة بل اثقين إلا نهسى 
أو قال نصفيها وثلث وسدس 
ولو بأن كرر طلقفة فى 
وأنت طالكق ثلاثا إلا 
بين هذا الحكم فى الإقرار 
أو قال يا طالق أنت طالق 
لا أن يؤ حر الندا وأوقهما 
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وقال قوم والإمسام أن لا 
التا 0 
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وبصفات الذم ولمديحه 
لمن بهلم تتصف فى الحال 
نحوا بأن طلقت طلقتان 
إن ولدت لأربسع السستين 
ثم لسستة شهور وضعت 
مضت ثلائة قروء قلت ذا 
إن انقضت مدة الاسستيراء لا 
أو ولدت فوق سنين أربسع 
منسه ورم اللكمساع البته 
وحيضة بالآنف اللستكمل 
أو شاء ذا وموته قبل علم 
فى حقهايثبت لا مايعلم 
وكزناها وجميسع صنعها 
أو أربعاأو القلاث كلما 
فزوحة كذب منه تطلق 
من كلفت حالا كما فى الإيلا 
ماعلقت ولو قلت بالقلب ذا 
أكثر فالزائد عنهاألغيا 
أو بعد موتها القلاث تلفسى 
ونصف ثنتين ونصفا منها 
وربع طلقة كسيع ومس 
تصويرنا لكن بغير عطلف 
ثلاثاللا طلقفة وقبسلا 
فذكرة هنا فسن التكسيرار 
ثلاثنا إلا أن يشاء المخالق 


مابينهن أو عليهين معا 
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منظومة البهجة الوردية 
ما لم يزد عن عدهن وعلى 


أو قال حمسا والشلاث استكنى 
وكل قرء طلقة فى طهر مسن 
فى حامل ومايكرر عددا 
بغير فصل واحتلاف قطعه 
أو فوق أو علق لا المشكوك 
أو طالق إن شاء أو إن لم كفى 
لاا فى الظهار والندا وطالق 
واحدة فشاءها أو فوق ذا 
تشاء طلقة وو الشين 
وفى رقيق معسرين باعا 
وفى رقيقين اشترى فردهما 
كأن نسى وطالق إحداكما 
ووارث لا أن يمت قبلهما 
ومقتضى إطلاقه التساوى 
وبان بالتعيين إن قد وقعا 
وإن يؤحره كفى البيان عصى 
ولهما إليهإنفاق وفى 
فقدأقرلحما و قيلا 
والزوج إن علقه بأن هلك 
أو قال إن آليت أو طلقت 
فطالق أنت ثلاثا قبل ذا 
فطالق من قبلهأنت فذا 
لافى سوى اللجاج كالطلوع 
وليس إيقاعا ومع وصف ما 
وصفة لاا غير بالوقوغ صف 
أى بطلاق عرسه فسإن يعد 


رابعة أشرك إن يقصد إلى 
علق كالظهار لا الإيلا إذا قرن 
إن يكن عن ضعفهن ما ارتفع 
أو ثلفت أنصافها تنلى 
تيأس والطفل ولا يكررن 
حسب الذى كرر لا إن أكدا 
أو قبل وطء لا إذا قال معه 
كمفل إلا أن يشاللمليك 
إعتاقه ونذره والجلف 
ثلاثا إلا أن يشاء طارق 
كالعكس أو ثلاثا إن شت إذا 
أو علقاهه من اساقضين 
بعشق نصفه ولا ارتجاعا 
وواحد فى اثنين يمنع عنهما 
أو حرة عين من هى منهما 
قلت وذا فى العتق لن يلتزما 
يخالف البحر وشرح الحاوى 
ذان بلفطظ لا بأن يجامعا 
ولوقدماتت الشتان 
أردت ذى بل تلك أو بل تنتفى 
عنيت ذى وذى فذا لا للأولى 
مورث زوحة هذا قدملك 
كالفسخ أو راجعت أو ظاهرت 
إن أطا وطقامباحا أو إذا 
لغو وبالفعل بإن أو بإذا 
فحلسف وليس بالوقوع 
طلاقا إيقاعا وقوعا يسمى 
من قبل بينوتتها وبالحلف 
عد معاههه وإن وطء فهقد 
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هذ 
فطلقفة وبطإ لاق لهما 
وقبل وطء امسرأة فموحذدا 
وبطلاق هذه يلف قلا 
وإن حلفت بطسلاق لكمسا 
فهندان كرره ما طلقفت 
بر وبابتلاع مابفيها 
بأكل بعض ونزول من درج 
يزول بالطفرة أو تتتقل 
ولو بأكل قرص أو رمانه 
قلت فتات القرص غير نافع 
وذو اتهام قال إن لم تصدقى 
والخبر الأول وإن صدقا ظهسر 
ومس رفك شهوى الأحيتاء 


ورؤؤية الغير اللملاك وتمسام ش 


وإن قراه الغير وهوأمى 
ومعذهول الكلام وما 
وكل مسايسمى بعين وقدم 
والقذف والقتل .مسجد به 
لامس شعره وظفرهولا 
والهمس بالكلام أو من حيث لا 
ولا القدوم بالذى مات ولا 
مباليا. وشاعرا فى الكل 
قلت رأى شيخى الوقوع حيث لا 
حالة إكراه وش به يعذر 
وإن أطلسق زوجسة فعبد 
فإن يطلقن فعشرة عتنسق 
وكلمما واحالة متنهئنا 
طوالبق فإن تعسساقبن لسزم 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


معيد مسرات قسلاث لزرمسا 
وإ نكاح مسن أبينت بجددا 
تطلق إلا من بهاقد دخلا 
فطمتالق ردي عتسهن مكنا 
ولو بتميسيز النسوى ففرقت 
والقذف فالإمساك بر فيها 
وبالصعود فالوقوف فالحرج 
لغيره أو دون أمر تحمل 
بر بترك أى شىء كانه 
عند الإمام وهو ميل الرافعسى 
بر بقد سرقته لم أسسرقى 
بشارة والصدق والكذب خخصبر 
ورأيهوفى صفاءالماء 


عدته وأقبل إذا العيسان رام 


ومطلقا لعزل أهل الحكم 
كتابة سطر طلاقها سلم 
قاذفثه وفيه مقتول كهى 
رؤية زيد فى المرآة مثلا 
يسمعه ولو بريح حمصبلا 
من مككره أو ناس أو من جهلا 
وهكذا اليمسين دون حسل 
شعور بالتعليق أمرا مشكلا 
على الذى يعلم بالتعليق 
حر إلى الأريع هذا العد 
وحمسة زد إن بكلما نطق 
تلد فصاحباتها ,أو هنبا 
ثلاث فى الأولى ومن بها ختم 
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منظومة البهجة الوردية 

وطلقة واحدة فى الثانيه 
وإن ثلاث ثم أخحرى أو معا 
وثان ثم ثان إن ولدن 
والأوليسان تطلقان كله 
ثلث لأولى ولكل والده 
قلت ولوتى ثم تان ثلمتى 
والغير طلقة ولو هاتان 
طلليق أخحصيره وأولسسين 
فى العكس للأولى ثلاث ولمن 
ضابطه إن القلاث القاعدة 
فقط فطلقفة أو اتسين 
وإن يطلق حائضا أو نفسا 
كذلك الطلاق فى طهر إذا 
أو ساءه استدخخلت العسرس بلا 
من زوجة فذاك بدعى حظسر 
وتنسدب الرجحعة وليسستأنى 
ولو على جمع الشلاث استولى 
وهولمن يطهرها لم تجعلا 
وطلقتئ سيك تهمبا قال 
وقبله يرحجع والمعلق 
إن ذكرامن عدداأو نويا 
ولو بالاختلاف فى الصريسح 


وقصد تفريق على الأقراء لا' 


بلفظ للسنة والتقيد 
وهكذا استثناء بعض النسوة 
كعتبهسا بزوحة حديدلة 
أو قال فى مطلق ما قد علقا 
وحوةه فم يمع سنا ورد 


وطلقة وطلقة فى التاليه 
يلدن يطلقسن ثسلاث جمعا 
معية فالأخريسان مثسسى 
وفردة تسم ثسلاث جملسه 
من القلاث الباقيات واحسده 
ثلث للسلأولى وللأحسيرة 
معاوث ا يتعاقهسان 
ثللات والثالئنة الشتين 
يتلو بطلقة والأخريين ثفن 
إلا لواضع عقيسب واحدة 
أو فى أخير الطهر لا الخيض أسا 
فيه وطء أو فى محجيض قبل ذا 
ظهور حمل لا اختلاع حصلا 
لكن إلى وقست وقوعه نظسر 
بهإلى الطهر وإلا سنى 
لكن تفريق القلاث أولى 
معتدة والفسخ أيضا لا ولا 
تمليكهاذ فلتطلق حسالا 
من هلغاويقعع لمتفق 
وما يقول الزوج أن تطلق هيا 
و الضد كالتطليق والتسسريح 
يقبل فى ثلاث أوقد وصلا 
كشسرط سعتنى وبحسىء العيسد 
لا إن بدت فقرينة للقفوة 
أو حله الوثناق عن مشدودة 


لا أن يقل أردت إن شاء الصمد ” 


فصل فى بيان الرجعة 
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يصح إن راجع أى كانا 
تقبل حلا نحزت لا مبهمسه 
رجعتها راجعتها ارتجعتها 
إلى أو قال إلى تكساحى 
وبكناية أعلث حلهسا 
وكتزوجت وبالخط ولو 
تسرض لا مجحد تطليق ولا 
يوحب مهر لمثسل لا فى رده 
إذا أنكسرت الرجعمة أو 


تصديقها خلاف الارتجاع 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


له التكاح طالقا مجانا 
فكيتي علة لا ردة بالكلميه 
أمسكتها على أو رددتها 
ومعاتى هذه الصسراح 
رفعست تحريما ولا حصر لما 
لم يشهد اثسين على الرجعة أو 
بالوطء وليحرم ولا حد بلسى 
عادت إلى الإسسلام قبل العده 
رضصى النكاح ثم عادت فرأوا 
عسن نسب حرم أو رضاع 


باب الإيلاء 


يفسنر الإيلا بأنه حلف 
كمثل الإيلاج وغيب الحشف 
وبالكنايات كلا باضعت أو لا 
بها كذ القربسان والغشيان 
وجمع راسينا وساد أبعدن 
أطلقهأو فىيمينأكثرا 
عشل حتى ينزل المسيح 
وهو كأن يعلق الطلاقا 
والصوم دون قرب حنث وعلىّ 
كأن وطئتها فعبدىي معتسق 
وأن يسزده إن أظضاهر فتسلا 
وباع هذا العبد قبل أن أتسى 
ودونله يين عتقه وفسى 
إن غييست والارتماع فائده 


زوج بصحة الطصلاق متصف 
لاميع نحو شلل وقرن 
فى الفرج والنيك وتديين نفى 
وكافتضاض البكر أو ما شابه 
لامست لا باشرت أو لن أدصلا 
والسس والإفضساء والإتيسان 
عنك بتنجحصسيز وتعليق قرن 
منأشهر أربعة أو قدرا 
أو يخسرج الدحسال أو ربيسح 
فى أشهر أربعة لا يقدم 
والععق أو يلستزم الإعتافا 
صيام هذا الشهر إن وطئت مسى 
أو عن ظهارى ثم عنه يعتق 
ظهساره يعتق ولكن عنه لا 
ثم مضى فباإن جماع يجسرى 
بشهر امحلال الإيلاء ثبتسا 
فأنت طالق ينزع الحشف 
لذاولا وطت ككل واحسده 
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منظومة البهجة الوردية 

أو لم يقل كل وإن يرد هنا 
ولا أطاكن فبابنجامعهمه 
ولا أطأك فى العام إلا عده 
فإن مضت أشهره المحكيه 
ولم يحل بزوال المللك عن 
رمجا جا تيا رط ل 
تطالب الزوج به دون ولى 
بالعرس مانع نعم إن كانا 
وإن أبى طلقها مسن حكما 
ثم ليبسين أو يعين زوجها 
حشسفة ولو مع التزول 
من غيرماحنث ولا الال 
وحيشما طلقها أو ينتفى 
ولوكيلها طلاب الزوج غاب 


مبهمة عينها و بينا 
ثلاث زوجات فذا فى الرايعه 
كذا ويستوفى وتبقى المده 
ومن زمان رجعة الرجعيسه 
رقيقه ولم يطأها فى الزمن 
نفاسا أو حيضا وصوما نفلا 
وسيد بالقاض إن لم ييحصل 
بالزوج طبعسى يفى لسانا 
واحدة ومبهما إن أبهما 
وسقطت مهما يغيب فرجها 
عليه أو الى وجن المولى 
ولا نسرى ثلائيه الإمهال 
إسلامه وعهادد فالتستانف 
بعد الشهور بطلاق أو إياب 


فإن مضى إمكانه ثم طلب عوداإليها طلقت ولم يجب 
باب الظهار 
تشبيه ذى التكايف من لم تين بحزء أنشى محسرم لم تكن 
حلا وجزءها كشعر أطلقا أو كان ذا تآقيت أو معلقا 
ذاك ظهار منكر فعرسى كظهر أمى فى شهور جمس 
ظهار إيلاء وإن لم أنتكح2 عليك بالقدرة فليتشضح 
بالموت لا العود وفى كأميا والرأس والعين وروح كنيا 
وأنت طالق كظهر عمتى طلاقها ولو بكل كلمة 
أراد معناه كلاهماهنا أن يكن الطلاق ليس بائنا 
وهى حرام مثل ظهر أميا فإن طللاق أو ظهار نويا 


أو الطلاق بالحرام والذى 
وعكس ماق نا ظهار وإذا 
ولحظة إن أمسسك لمتصفه 
حيث بفعل غيره قد علقه 
أو الى ظاهرها ووطىئ تسى 


بتلوفكذا فا يئفذك 
نواهما خير بين ذا وذا 
بغير قطيع وعقيب لمعرفه 
أو راحسع الرجعية المطلقه 
فى مدة الظهار ذى التأقيت 
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0 
تحسرم كالحسائض حتسى كفرا 
إلا إذا اتصال ألكلذدا 
أو عرسه ملك لغير واشسترى 
رقبة مؤمئنة بالله حم 
مثله جحنون غالب وهرم 
فى نصف عبدين وباقى ذين 
ينوى لكل نصف كل من ملك 
نوى ا الجميع أو بغصب ذا 
أو كان مرحوا مريضا ففنى 
وأحرسا يفههم والمتفصله 
إلا من الإبهام والختتصر مع 
ولا الذى يفقد والمستولده 
فذاك لا يجرئ كفى جحنينه 
وليعد المحطئ وذا للعسر مع 
ولو بلانيتهاور احتوى 
أو مسرض أو منصب أو اقتنسى 
لا أن تكن واسعة أو يفب 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


بعدد المحل أو لفسظ حسرى 
وإن أبان بعد وح ددا 
فلتدم الحرمة حتنى كفسرا 
والتعل كفارته أن يعتقا 
سليمة عمايخل بالعمل 
وكالعمى لا عور وصمم 
ولو بعسر دفعتين أو عرض 
حر ولو عبدين لاثشين 
أو أعتق الموسر بعسض مشترك 
أو كان رهنا أو حنى إن نفذا 
وعكس هذا القسول بالتبين 
عشر لرجليه معا واغمله 
بنصره لا إن بكف اجتمع 
ولا الذى كرتب دون مفسده 
بنية التكفي لا تعييئنه 
وقت الأدا أو صوم شهرين تبع 
عبد له احتاج لضعف فى القوى 
عبدا ودارا ألفسا واستحسنا 
عن ماله أو غنما ذا حلب 


ورأس مال كسبه يكفى هنا وضيعة إن باعهاتمس كنا 

ثم إلى سكين مسكينا دفسع دفع ستين مذا قلت يكفى لو وضع 

ملكاأماخدلوهونوى فكل منيعلمأنه حوى 

مدافمجزئه ومن لالزماا تددارك وقاتل لن يطعما 

لهرموم رض يدوم وشبقإفراطهمعلوم 
باب القذف واللعان 


قذف سوى الأصل لذى التكليف 
عن الجماع حيث يستوجحب حد 
بلفط نيك وولوج الحشسفه 
وإن بتذ كسير وضد لحنسا 


أو كانت الحرمة فيه للأبد 
فى الفرج قلت إن حرم وصفه 
وفرج ذا وذكر منك زنا 
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منظومة البهجة الوردية 

وخمالد أزنى مسن النساس عنسى 
أو ثبت الزنا ويعلمنه 
ولالمنفى إن أراد تفيسسسسه 
نات بتاطيزة لا فصى الكسين 
تحيب زوجا عن زنيت لا كيا 
يوحب ضعف أربعسين جلدة 
ولو بتكرار ونصفه على 
أى: بالزنا بجلس حكم وهم 
ولو بالاستيفاء قد استمقلا 
زناه أو أباحه أن يقثذفا 
أنى لم أزن فإن يحلف يحد 
فحلف القاذف مسقط هنا 
ويورث الحد كمال خلفا 
ووارث ا تون فليستوفى 
لغيره التعزير دون الحصسد 
يياح للزوج إن اسستيقنه 
موكدابقولهفاوقد 
أو استفاض مع مخفيلة كما 
وتحتث شىء ومرارا مؤذئسه 
كما لو استيرأ بحيض إن حصل 
مع اللعان منه وهو مشتهر 
فى كل مرة من الخمس وفى 
والزوج فى الخنامسة اللعن ذككر 
وتلك فى خامسة فب الغضب 
إمهال هثلاثة ولأولى 
بعصر جمعة وبامقصوره 
وبين قبر المصطفى والمنسبر 
كئيسة وبيعة لذى الذمم 
وللتى .حاضت بباب المسجد 


مع فيهم زناه أو ذا وزنى 
ولست يباين خالد لا منه 
شرغا كنذا عا كسى باليسنة 
زنيث سلف واليت أزئنى مسي 
ابن الحلال أنا لست زانيا 
لكل مقذوف ولوبفردة 
عبد وإن أربعة تشهد فلا 
ذكور أحرار وكل مسلم 
أو طرأت من بعد ردة لا 
أو مستحقه عفاوحلفاسا 
وا ذتججية و كرا تجح عرد 
عنه ولم يثبت به حد الزنا 
وكله يبقى أن البعض عفا 


ولو حرى من سيد لعبد 
بالرأى فى نكاحه أو ظئسه 
صدقها أو سمعه من معتمد 
فى حلوة معهايرى لمتهما 
ونفيهالمولود إن تيقنسه 
معه مخيلة الزنالا إن عرزل 
وهو على الولاء والفرع ذ كر 
ترجمة بترجمسانين اكتفنى 
وفى لعان العرس لفظ اشستهر 
تأتى وباعتقال مرحو وحسب 
تغليضه لنذى اعتنقاد أو لا 
وعكقام مك ةلمعموره 
وصخحرة المقسس للمطهسر 
وللمجوس بيت نار لا صنم 
ووعظلبا وخوفا بالصمد 
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يضن 

وعند مرة لحن خام سه 
وقال رب املسن تق الله 
ولو جنينا وقضى من قبل 
لا أن يقل عرفت والإعراض 
ثم إن استلحق كالتأمين فى 
'بغير حل واشستباه شرطا 
ومع إمكان الحوقسه الولد 
إن كان فى النكاح إن تسأل فى 
أو امتتاع عدهن ومنع 
وبلعاث الزروج حرمة الأبد 
لزروحة والأحنبى بدطئته 
ويلزم العرس به حد الزنا 
ولم يحب إن لاعنست قذفف 
بالوطىىء ثم قذفها ولاعنا 
لأول وراح مت لمنا تسلا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


جعل واحد يدا على فمه 
وهو لنفى الاتساب الممكن 
وحد ذا فى الحال لا فى المخمل 
عن اللعان لعسى إجهاض 
متعت مولودك إن لم يعرف 
سمعت ما سر وقيت الضير 
وباحتماله ولا نفى أحد 
من لم تبن منه بوطء اتصف 
من جحانبين باعتراف من يطا 
قلت إذا لقائف فيه المعتمد 
هذا ولو بسبق ححد القدذف 
حيث بصدقه أو الكذب قطع 
تثبيت عندنا كذا سقوط حد 
به كذا إحصانها فى حقه 
إن رضيت ذمية بحكمنا 
بكرا فزوحجت يثان واتصف 
ولم تلاعن جحلدت حد الزنا 
قلت وفى باب الزنا تدااحلا 


داب العدد 


فسن سيزة واكو كانت وين 
بفرقة حياة الزوج إن هيا 
ولو صبيا وخصيا وامرعا 
ثلاث ةالقروءأطهارلنا 
وامرأة ل تسر حيضا أصلا 
مدة يأس نسوة العشير 
وباق طهر ولمسن تنسى يعد 
وما سوى الأكثر لا احتساب له 
وآيس قبل نكاح يطبرا 


واطئ ولو فى عدة إن لم تبن 
استدخلت منيه أو وطييا 
علق باستيقانها أن تبرءا 
بحتاشها دم ولو حبلى زنا 
أو تنسيك أن يلخدت لأعلبسمئ 
العدا نلك جه نجي :الستجدهور 
أكثر شهر أولين كلأحد 
فإن تحض قبل الفراغ الأوله 
فالعدة اسستاأنفتا بالأقرا 
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منظومة البهجة الوردية 

وبوفاة الزوج وهصى حرة 
وبطلاق بائن قدأبهما 
وتترك التزيين ببالصبوغ 
والخضب قال والطيب وفى الطعام 
ودهن شعر واكتحال الإتمند 
وغير حبر بقرأين إذا 
ويتكم ل انفصال حمل 
ولو نفى ولحمة إن أصبرت 
لا علقا ومع صباأو مسح 
وإن تلد بعد انقضاء لأقفل 
من الطلاق لحق الزوج هنا 
وألحق القائف فيما قد فسد 
وعدة الوطء من التفريق 
فإن تخللت يكن ذا حملا 
للرافعى البحث والتصوير 
لحمثمانون قروء الطهرم 
وللامام عشسرة وسته 
ولذوات الاتالاع تمسسانى 
معها ثلاثون وأربعون مسع 
كفى الطلاق بولادة الولد 
والحظة فى كلها وحلفت 
عادتها ووقفت وضيعع إن على 
ونفيها الرحجعة إن يتفقبا 
والزوج فى أى زمان طلقا 
وأنهراجعهامنملة 
كذا بالاتفاق منهما على 


بأشهر أربعصسة وعشسرة 
ممسوسة حالت بالأقصى منهما 
له وحلى الحب والمصوغٌ 
الكحل إن حسرم فى الإحرام 
والصير لا فى ليلها لارمد 
ودون ترك ما ذكرنا تنقضى 
تعند بالأقراء ونصف غير ذا 
يمكن من ذى عدة فى الكل 
قوابل أن لو تدوم صورت 
لعدم الإمكان فى الأصح 
من أربسع من المسسنين والأجل 
والناكح الشانى حيث أمكننا 
ومن زمان الوطء إمكان الولد 
أو موته عنها و التطليسق 
وبين توأمين الأقصى مع لل 
إذ هذه المدة للحمل الأقفل 
احوضن فاشسوظ كوه اقسلا 
أفله أربعة شد هور 
فى الطهير ضعف ستة وعشر 
ولحظتان فى الجميسع البتسه 


ش وأربعون والإاماء اسان 


سبع إن الطلاق فى الحيض وقع 
وللإماء مع ثلاثسين أحد 
فى غير أشهر ولو من سحالفت 
وقت الطلاق الاتفاق حصلا 
على زمان الانقضاء لا مطلقا 
حيث على وقت الولاد اتفقا 
بالاتفاق أنها فى العدة 
وقت ارتماع إن نزاع حصلا 
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وإن مضت وتكحت ثم ادعسى 
وحيث لم يشهد له عدلان 
فإن تقر بار تجساع الأول 
فباليمي' 7 0 ل كا 
إلا إذا ادعسى علسى همستبهمه 
وحازما يحلف مهمايقل 
وليس يقبل ادعا شك المره 
إن تتفق أو جملهسا للف رد 
أو قد رأت وتمت الأقراولم 
أما لشسخصين فيالحمل بدا 
ووطء الزوحة فى العدة به 
وبعسده تين والإنفاق 
وفى اعتدادها لتطليق رجحسع 
وانقعت بخلطة الروج لمن 
وبالجماع فى نكاح قد فسد 
أو بعد تجديد مع الوطئية 
وروجعت فيما تبقى وإلى 
ولازمت مسكن فرقة وإن 
أن تن أو فى طريق تكسن 
ولقيام الخد والمهسساجره 
قوم التى فى البلو أو تقيما 
بعد قضاء حاجة كذا فى 


وإث تقل بإذنك انتقاليه 
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فى رحعة والانقضاء إن أطلقا 
رجحعتها فش اههداه سمعحا 
ثان لهذى إن يكن قد دخلا 


حلفهاإن شاء دون الثقانى 


أو تدتكر اريتجاعمه وتتكتل 
غرمهاولم تصرعرسشاله 
تحت امسرئٌ زوجية مقدمسه 
هذا تكن زوجته إن حلفا 
إنى لا أعل وأو فليتكل 
والاكتفاء بالعدة الموخسره 
يت اا د 
تضع وإلا بعد وضعها تتم 
ثم لتطليق بداو حددا 
تعلقفت وقبل وضيعع المشستبه 
لما إذا كان بهالإلحسساق 
زوج وقبلها وقبل أن تضاع 
تعتند لا بالوضع فيمن لمن تبسين 
ولتبين وهى إن تطلق بعد رد 
استائفت كأن يطا الرجحعية 
أن وضعت إذا أحسثت حبسلا 
لوارث يرضى ومس كنا إذن 
لا لاحتياج مطعم وقطسن 
والخوف فى نفس وفى مال المره 
فيه كما لو أحرمت أو يرتحل 
فى قرية ثم لتعد لزوما 
ملة إذنه وفسى اعتكاف 
إن لم يعين مسدة فى الإذن 
يحتاج ذا وما لها أن تحرما 
يلف لا وارثه بلى هيه 
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وحيث لم يلق بهافمادنى 
ويدحل الخلوة حيث جاريه 
وامسرأة يهاب عند الطسالق 
ولميجزولو قوم خحلوه 
فى عدة الأشهر باع داره 
أبدله لها وبالاإعسار 
قلت فإن ينقشص زمان العدة 
للغرماء زاكقداوإن يرد 
وحيث لا استقرار بالأقل 
قلت ومن فى داره لو طلقست 
على الغريم إذ بعسين اللمسكن 


واستقرض القاضى على من بلده 


وجاز فى الفاضل أن يساكنا 
و ترم تمييز وثائييله 
أو أفردت مفرد لمرافق 
بامرأة بل بثقات النسوه 
وباتتها الإيجار والإاعاره 
تضساربن بأجرة الأطهار 
عن زمن اعتياد هذى ردت 
لمدةالأقراء كماللحمل 
من قبل إفلاس وحجر سبقت 
تعلق الحق كفي المرتهن 
فارق ثم هسى بر+صسعى المشهدهة 


فصل فى بيان الاستيراء 
محرم تزويج كل مسن غشى من الإما وزائلات الفسرش 
لا أن تزوج ذى وذى من نفسه وبخصول ملك غبير عرسسه 
والرفع لرلردة والزوحيه مقع ووطئفه لمسسبيه 
إلى مضى حيضة إن تكمل وإن وطىئى وانقطعت بالخبل 


قلت الإمام قال ذا أن يمعضى 
إن لم يكن كذا فلا حتى تضع 
والشهر والوضع ولو من الزنا 
وعلة إن اعتدادهما اتحجه 
وبعد إسسلام امجوسسيات 
والقول للسيد فى أمسبرتنى 
وأنا بعد حيضها والسيدا 
إن هو لم يسدع الاستيرا وفى 
أن ليس منه وأن الشخص اشترى 
يحتمل الملكين الحق نسسبته 
هذا إذا بوط عهها قرا 


مسن قبل وطىه أقل الخيسض 
كما لو الجماع فى الطهر وقع 
من بعد أن يلزم ملكه هنا 
وبعد أن طلقت لمزوجحسه 
والوثني سات ومرتدلات 
بهولم يطأك مسن ورئنى 
ألحقه عند الاحتمال الولدا 
ولدت منه إن يكذب يحلف 
زوحتته والولسد الذى طرا 
به وصارت هى مستولدته 
بعد شرائها بغير استبرا 
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باب الرضاع 


حصول در فى حياتها حلب 
إن حصل الجتميع فى معدة حى 
لا الحقن حمسا لا بتحويل وما 
ولو من المستولدات خمسا 
لا أحوات أو بنات قلتالا 
أو من تفرقن على مسن ينسبن 
ومن ذكرنا إن من اثنين احته ل 
عن أول ومرضعا لبانها 
ويدفع الطارى التنكاح واندفسع 
قلت فإن يصدر على التزتيب ذا 
فى الأجنبيات تعد الساقيه 
ولو بقولله وقول هادفع 
لايستكرهد مدكير ويثبته 
لا إن أرادت أحر ما قد أرضعت 
ونصف ماسمى أو الكل دقع 


وحاصل من درها وإن غلب 
أو الدماغ قبل حولين بشى 
كلفظية را تفيضا حرمها 
أو مسن استولدها ومن نسا 
ينبت بين أحد من هؤلا 
إليه من عليه قد در اللسين 
ينتسب الرضيع إن يأس حصل 
لزوجة الشسخص وإن أبانها 
لزوجتيه كيف فيهماوقع 
فليس بالمدفوع للأولى إذا 
للدر إلا برض اع الثانيسه 
مهرا بلا وطء وإن قبض وقع 
أن شهدت بشرطه مرضعته 
وأمها والبنت لا إن ادعت 
زوج إلى التى نكاحها اندفع 


ونصف مهر المشل غرم مرضعه2 للزوج لكن بعد وطء أجمعه 
باب النفقات 


أوجب لعرس مكنست زوجًا وإن 
ولو صغيرالا صغية إلى 
أو وضعت وإن قضى على أحد 
مثل الإامام اختاره أو حبلت 
و وطعاان تسيا يننا ميث 
أو دون زوج خرحت والغفرض 
لكن بعود طاعة إن غايا 
أو أمكسن الإياب بعد العلم 
أو أمسكت أو صلت المتصفه 
يوم عاشورا ونذراوقها 
بلمنع كل يوم الصبيحسه 


رتقاء أو مريضة أو ذات حجن 
أن بانت المرأة إذ لا حبلا 
وجهين قلت لكن الثانى أسد 
من شبهة أو مع زوج أكلت 
إن لم يضر أو دون إذن ذهبت 
با ومدكل الوم مسا يعض 
بشرط حكم حاكم وآيا 
عادت ومن ردتها بالسلم 
بالنقل ومن لا رائبة كعرفسه 
بعد التكاح أو قضاء وسعا 
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منظومة البهجة الوردية 

غالب قوت ثوفالمناسسب 
ومن برق مس مع نصف على 
ورطل لحم كل أسبوع ومسن 
بحر ةأو أمة وو أنفقا 
وليعطها خحفاوحيث تخقدم 
وقدر مدين ورطلين وعن 
ووزنه رطلان قلت نقلوا 
على ذوى اليسر وقرب مكيل 
وأبدلت تبرما ومقتئعسسه 
جبة فزأو من الكتان 
وأمتعت لحافاأو كسام 
مخدة حصيرا أو لبداكذا 
من حزف وحجير ومؤنه 
وللصنان مرتك كسسدر 
قلت الذى أورده الماوردى 
وغيره يلزم فى المعوده 
فى. الشهر مرة وليست تحب 
كثمن الماء بعد الانقطاع 
ومس كنا لاق بهاإعهارة 
وجحساز أن يخدمها كبالكنس لا 
للمستحم قللت بالقفال 
وجهان آخحران فى ذى المسأله 
ثم على ماقاله القفال لا 
احتمل التشطير قلت الأعدل 
وأنه يدل من تاألفهسا 
ومنعها من تمرض ومنان 
أصولها لا فردة من الإما 
وبالنشوز فليعد ما يذل 
وكان ملكها ومن يعجز عن 
أو كسوة أو مسكن أو مهسر 


لهعلى المسكين والمكساتب 
من صار ذا مسكنة إن كملا 
تخدم وهى حسرة فليخدمن 
أمتها مدا بأدم مارقا 
لنشسها فإ ذالا يازم 
منشته أن لمن تخدم مسن 
مدا وثئلثا وعليهالعمل 
من زيت أو سمن وإن لم تأكل 
نعلا سراويل قميصا ومعسه 
أو الحربرعادة المكان 
طراحة وثلييرة شتاء 
آلة شسرب وطبيخ وفذا 
والخبر والمئشط وماتدهنه 
وأحر حمام لفسرط القسر 
والبتغوى أنه فى البرد 
دخوله والرافعيى أيسلده 
أجرة حجام ومن يطبب 
للحيض لا النفاس والجماع 
حتى انقضت أو ملكا أو إجحارة 
مامنه تسستحيى كمساء حملا 
فى ذا اقتدى واحتاره الغزالى 
والرافعى يصطفى أن ليس له 
يعطى الى تخدمها مكمملا 


لريب أو خيانة يعرفها 
ومن خروج ودخصول السكن 
وجاز أن تعتاض عنه الدرهما 
وعساد بالموت لما يسستقبل 
أقل إنفاق الحاضر الزمسن 
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ثلاثئة يفسخه الذى قضى 
صبيحة الرابع بل إن سلما 
وإن لفالث يسلم تبنسى 
حلاف الإيلا والرضى للأبد 
ماحم مزل بحيو أميتهيلة 
ويازم الفاضل عن تقوتسه 
عمسمو افيه ف 
نو الأصسل تو الأقرب 
وقدمت آباؤه أعنى على 
وللتساوى بالسواء وزعسا 
ويستقر ذا بفرض القاضى 
وأحذه للأم حيث متعسا 
به إن منع الأصل كالاستقراض 
أشهد كالحد وإرضاع اللبا 
وه إذا تعيئنت وأحرها 
وحاز أن عنعهاإن حصلت 
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أو مكن الزوجة من أن تنقضا 
لهففى القامس أى منهما 
وبربصع عن رضنى تثنى 
لا يلزم الوفا وملك السيد 
اكسيناه وحسية إن يمدالا 
وعسرس ليومه وليلته 
ولو كسوبامابهاستقلا 
فوارث من ذين قدمالأب 
أم وفى الأحذ بعكس جعلا 
وللقايل لا يسد أقرعا 
وواحب العرس بلا افتراض 
وصرفه من مالما لترجعا 
ولقريب عاجز عن قاضى 
فهو على آم الصغير وحبا 
عليه إن لم يتبرع غيرها 


أخرى وعن نكاحه ما انفصلت 


باب الحضانة 


وإنما يحضن من لا يستقل 
إسكان بكر لأب فأب أب 
قلت فإن تتهم البكر حبى 
وقولهم كاف وأماأمرد 
فامنعه من فراقه لام 
تقامالأم فأمههات 
قربى فقربى فأب فأمهات 
أب على ترتيب ماقلناه ثم 
كلوه عسالات كنذا بالود 


والعقل والإيهان أى للمؤمن 
وأنهسا ترضعه إن كانبه 
فى حضئه وإن رضى أن تدخله 
إن قال لا يدحل دارى بمتشفل 
ونسبة الرق لسيد جعل 
ويشب.عند اتهام للعصب 
ولاية الإسكان باقى العصب 
منقدح التهمة لوينفرد 
والأب والمد ونحو العم 
للأم بالإاناث مدليات 
أب كذا فأب ذافوالدات 
مولود أصلين فوالسد فأم 
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منظومة البهجة الوردية 
ثسم أب يلوه بست فسرع أم 
لشكاذب تعنم مشتسسة لآم 
بات حالات فأخوال تسلا 
فولد عم دون من لا إرث له 
وبنت أخحت تسسبق المتتسسبه 
قلت فلا حضانة لمحجسرم 
إرثا ولا للذكر الذى هو 
ومرتضى مميز فإل ربحع 
إمازيارةوإماللاب 
وأحذه طفلكقه وطفله 
قلت نوف الدرب والقطر الدّى 
فإن ترافق يستمر وسوى 
بل مشبه ابن العم لن يسلما 
وإن هموا تدافنوا الحضن فمسن 
وللرقيق ما كفى عرفا وجب 
أو لقمة أو لقمتين بدسم 
وخحشن فى كسوة وحملا 
ولاتعين ماعليهضربا 
دون عمارة العقار ولييسع 
سم ببيت المال لا يضسر 
تحبر مستولدة إن ترضعا 
كالفطم قبله وحبر إذا 
وحيث در فاضل عن ولد 


يتلوه فرع اللجد للُصلين قم 
إن فقدت يحضن من قد على 
بنات عمات بنظلم هؤلا 
تقدم الأنشى بكل منزله 
إلى أخ إن كانتا فى مرتبه 
أشي ألمت بذكر أن يحرم 
لم يرث المحرم والغير سوا 
جاز فإن يختر أبافمامتع 
إن سافرت أو والد للنقله 
والدهء من عصبات كهو 
لكن جلوس معه للأكل أحب 
روغ قلت من ولى الطبخ أهم 
طوقا وجه ده الرقيق بذلا 
وعلفه سسائمة إن أحدبا 
جحزءا وكلا وليؤجر إن منع 
فرع مواشيه بنزف مايدر 
مولودها وبعد حولين معا 
وافق زوج لا سوى ذا مع ذا 
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منظومة البهجة الوردية 


الجزء التاسح 
باب الجراح 


ومعقب لتلف المعصوم فى 
إمياباإم ان أو الأنان 
كقاتل النفس وكف من سرق 
وانمخصن الزانى على الأنداد 
وذا على شسبيهه عم دحل 
يقصد فى العادة بالمنعوت 
مباشرا أو سببا أو شسرطا 
به وإهدر دملا يلتبس 
والسرش إلا لعموم مصلحه 
وحفرماضرالمرور كل 
لغرض الحافر لا إن صدرا 
مقل الجناح والبناء وضعه 
فى الملك وق عادة وضاحا 
جسن أو أرعله فطاحا 
فغفرق الصغير لا إن جعله 
أو أوقدت فى السطح فى الرياح 
يسقط والجميع نصفا يعتسبر 
وأول الشسرطين كاالحفور 
فى النفس لا على تحارب بلا 
ويوجحب الضمان أيضا لا له 
ولو مكاتبا وبعضامئلله 
ولا لآذن وفى قطلع سرى 
كالمكث فى النار ولا أن يزعم 
فى كامل النفس لدى الموت ماه 


وولدى لبونسسة وحقه 


حالين من إصابة وتلف 
يحرية والعهد للإانسان 
فاعصمهما على سوى من استحق 
وأهل ذمة وذى ارتتاد 
كقاعد يعثر من تخطا 
من ذى القعود وبقسائم عكس 
كغيرة ونحو قشر طرحه 
فى شارع وحيث هذا الفعل 
إذن الاسام وله أن يحفرا 
ذا ميل لا إن يمل ويسعه 
بالطفل قلت أو نضى سلاحا 
من علو أو علمه سباحا 
فى موضع ذى سبع فأكله 
أو بارز الميزاب والش سباح 
أقوى كأن رداه ذا وذا حفر 
ونصب نصل موب التكفير 
تحرئة كذا القصاص جعلا 
وعبده فى وقلست صيب ناله 
بيعمكتتب أباوفقتله 
وتارك موثوق دفعماطرا 
كفرا بدار الحرب أو صفهم 
قد حمست بنت مخاض ععحزئه 
وجذعة فى الخطااسستحقه 
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رحن 
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منظومة البهجة الوردية 

كعبله يعتسق والحربى 
مسد انيت ا رح 
وأرش ما جناه حال الملك أو 
رحلا لسيد أقل تأديه 
وأن يعد قاطعه فى السرق 
كان الأقل من سديس مايدى 
وقتئل من أخطا فى ذى رحم 
هذا هو الأصح عند المعظلم 
وحرم وشبه عمد نظسره 
فمات فى صعوه بالزلقه 
تساويا وأربعين خلفه 
واستدرك المخطى ولكن ضمله 
من يوم موت وبلصسرح منه 
مقدار ثلثها لكل واحد 
لداه عمااحتاج من دينار 
أو حصة القليل من حسنا 
أثشى من الفعل إلى الفوات لا 
يرتبون إن وفوا وحصننا 
والمعتقون كامرئ وشبه 
كفى النكاح وعسن الذمى لا 
ثم ببيت المال بالإاسلام له 
كذا من أرش تلف السابق ما 
كالعتق والردة والإبهان 
قلت المسراد خحطها فحررا 
كان على سسيده أن يفديسه 
ونصفها يغرم حسانى القتتل 
انعضي خالص /أنا يهدك فى 


أسلم والمرتد بعد الرمسى 
ثم سرى فمائة أدى وحق 
بعد نما حنى على ملك ذهب 
قيمته وحية ابلجانى رأوا 
فآخر الأخصرى وآعمر التحق 
من نصف قيمة ومن ثلث الديه 
ويجرح المذكور بعد العتنق 
والنصف من قيمته للسيد 
قلت: مناسب لِمُخطٍ حبرم 
وحرم البييت أصيب أو رمى 
بكرهه على صعود شجره 
ستين بين جذعة وحقفسه 


أى حاملا بقول أهل المعرفه 


يؤخل فى الآبر من كل سنه 


وما سرى من وقتها اجعلنه 
من وسطأى مالك الزائد 
ربع وذى عشرين نصف جارى 
ولى تكاح بفسرض مسن جنسى 
قاض بفرض فاسق معدلا 
بعضية لمعثق والذى جنا 
كل امرئ من عصب الكل به 
محمل حربى ومقل حملا 
ثم من الحانى كجحد العاقله 
زاد إذا حرا لولا تقدمسا 
فالعبد أن يقطع يد الإنسان 
فذلك القطع إلى النشس سرى 
بالأنزر القيمة أو نصف الديسه 
وفى تعمد بقصد الفعسل 
غلبة كالسحر أن يعسترف 


ال ان 
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وأن يحي جائعاء ويظمى 
ومثل أن يلدغ شخصا عقربا 
وجمعه بسبع فى ضيق 
والتقم الحوت وغير سابح 
حيث يرى إهلاكه ذا كثره 
مع ورم فمائة معاجله 
واتك من غالب إبل البلد 
تبجناو باعلا تلبيك اننا 
ووزعت على جراح جسانى 
إن شارك المجانى ولو كالحية 
لا مرضا كمعمق ومسن حفر 
ولليهودى والتصرائى 
والقمرين ولذى تمجس 
كالشعض ل تله من ,رسول 
ودونه واجب ذذاك الدين 
والطفل كالأكثر من أم وأب 
ولخنسين كونهعلمئاا 
تحجهض بعد سابق الإسلام 
بتخطيط بعضه بدا قنا سلم 
يعدل حمس إبل قد رسمت 
للأربع الأيدى وللرأسين 
وإن يخلف زوجة حبلى وأب 
ألقفت بفعل القنة الخنييا 
وسلم القنة كل منهممسا 
أن تتفاوت حصص فى المال 
أما الكتابى فضعف سدسه 
وهو كخر أبوين اختلفا 
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ظمتآث والتسيق لغسير عللجم 
وينهش الأفعى وقتل غلبا 
ويلقى الشخص يماء مغرق 
فى المساء إن أغسرق أو جارح 
كسقيه الدواء ومشل غرز إبره 
قد ثلشت مثمن جتنى لا العاقله 
أو إبله وبالعيب لايدى 
دون مسير القصر ثم قوما 
مختلفات الحكم والأبدان 
وخائطا فى اللحم غير المييت 
والنصف فى الختثى وفى ضد الذكر 
ثلفاوللع ابد للأوثان 
أو من كالزنديق ثلث المنمسس 
دعو ة أو منا معالتبدييل 
وقيل هم قوم وراء الصين 
يؤدي وتقويم الأرقاء وحسب 
دون الحياة وهو حرمئنا 
دول خنبين عسو اسن حرييبه 
ولو بتخويف من الإمام 
من عيسب بيع إن يميز لا هرم 
بديله للفقد ثمقومت 
فردا كماللبدنين اثنين 
وقئة تعدل عشرين ذهب 
ميتاوساوت غرة ستينا 
مسكس القزرا قلي سلكهنة 
مشترك فى مالل مالكيه 
والعبسد أو فرد من لمقال 
له وللمجحوس ثلث حمسه 
لوارث الجنين لا ماوقفا 


5 

لكك 

5 
5غ 


ووه 


:هد هده 


/لاه- مره 
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وما به عمد وحمل غير حر 
لدن ججنى بفرضها فى القيمه 
كالحمل دون عكسه مع غرمه 
وفهف هأرش ألم الأم دصل 
وحركاته لأحل الكلمة 
والمضغ والكمرة كالإمنساء 
ولذة الطعسام والفساد 
فى نهجى الماع والغائط لا 
أو الزنا بالل هر والمحتاره 
إلا على الزوج ولو بالدس 
والأذن إذ بها الدبيب وقى 
والمشى والعين ولو بالجهر 
ومشى رجحل فردة وبططش يسد 
ومايوارى لقةء ولحى 
وألية والشفر تأتى فى 
وعقله فى المخلوات. يعرف 
أما الحواس فبصوت مدذكر 
وذفر ريح ولنقص كسائن 
وواصل بأى جوف ذى قوى 
كداحل الشرج فى العجان 
كالربع والرأس أو الوجه قفما 
وأثمل فرد من الإبهام من 
متغير أو بان أنه فسد 
كنصف عشرها وإن عادت كما 
وكاليد الضعفى بقطع النافعه 
وأذن تلص ق بالمك ‏ ان 
ومن سوى الإبهام كل أنمله 
وما من العشرين والثمسانى 
وحط نقص كل حرم ذى ديه 


ففيه من قيمة أمه العشر 
مسلمة رقيقفة سسيمه 
مع ماذكرناأرش شين أمه 
والعقل واللسان حتى ذو الثقل 
والنطق والصوت وذوق الأطعمة 
وقوة الإحبال فى النساء 
ومسلك الغذاء كالا تاد 
بول ولو مع التكاح فعلا 
تحرم ذا كالأرش للبكاره 
لإصيع واللتلد مشل النفس 
والسمع لا تعطيله كالنطق 
وبصر العين وشحم منخحر 
وشفة لماإلى الشدقين حد 
وزر شىء ثدى امرأة وخصى 
إطباقها عن بدن كالئصف 
إن قيل قد جحن ولا يحلف 
وقربا ذى حد ومسر مقر 
يحعلف بل طبقة من مارك 
بها الغذاء يستحيل والدوا 
كالثلث والفسرد من الأحفان 
يوضح وينقل عظمه وهشما 
يد ورحل وكذا ظاهر سن 
منيتهسا عن عارفين كالقود 
أحاف أو أوضح ثم التحما 
تقوى وفلقة اللسان الراجعه 
وقطعت للدم لا الممانى 
كثلقه والبعض قسط الجرم له 
سيق والاكسسقتر الستبجان 


وواجحب الجناية المبتديه 


١-5م‏ 
مام 


عم 

4-هم 

حلام 
9 
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وعد الأرش إذا تعددت 
من فاعل أو موضع أو حكم 
وجلدة بين اللجراحتين لا 
وباليمين قللت معإمكان 
وإن يصدق فقتلات ودحل 
حز إذا لم يختلف وصفاهما 
وما سوى الشرط لنفس يتسترط 
وبين ذى ربط على عظمسين 
والبطش والحواس والعظم وضح 
لا قطع بعض الكوع والفحذ ولو 
ولو صبيا وبظن الصيد لا 
وحث ذى ضراوة طبعا ولا 
وستر بكر الدرب والمضيسف 
وقدل منقول الحشا ومشرف 
وقفاتلا و كافرا لا عهيدا 
لا حيث يجهل الوكييل العفو 
كأن يحر الشخص بجحروحا وجحد 
وبدلا عن قودن نفهقا 
وبعد ما لو سبب القبض حرى 
والعفو عن نفس وعفو الطرف 
ثم سرى وما سرى هناودى 
ولا إذا القطضع سرى ثم عفا 
اققص مسن قاطعه ونفقا 
وإن عفافهب لل تنصفا 
على امرئ ملتزم الأحكام 
ولا مريت حية أن أض ا ةصيه 
قلت ولو رمى امروؤ منا إلى 
أو رشق الحسر رقيقا فعتنق 


فلا قصاص استثن.تين من لدى . 
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جائفة وما بإيضاح بدت 
أو صورة محساحز من لجسم 
إن رفع الفاعل أو تأكلا 
بأئنه حين يرا أرشسان 
فى النفس كل إن سرت أو من فعل 
وفى ارتداد فليجب أدناهما 
عصمتها فعلا وفوتا ووسط 
ومقممليع كمارث وعين 
وشق مارن وأذن فى الأصح 
كرها كأمر من إذا عصو سطو 
بقتله لنشسه إن عقسلا 
أرش بعنقه وماتمولا 
ما يسم غير ذى تكليف 
أو ظن صحة بضرب أضعف 
له بحر بيتله وعبسلدا 
بغرمه ولا رجوع الأقوى 
فيه حياة استقرت القود 
حجان كان عفى به لا مطلقا 
كرميه الجمانى» والقطع سرى 
لا يسقط الأحر لا إذا عفى 
إن كان من واحب قطع أزيدا 
وليهدعن نفسه لا الطرفا 
سراية حيز الولى العنتقا 
وفى اليدين ليس شىء إن عفا 
إن كان لم يفضله بالإسلام 
لدى إصابنة وسسيليته 


ذى ذمة أسلم قبل و صلنل : 


من - ) أن يه 5 4 .عا رك 3-3 
إصابة وحيث حر ذو مصصدى 
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يقتل من يجهل منه الأصل فى 
والرافعمى عن كتاب البحر 
هذا على القولين فيما لو قتسل 
علن القشاض تعلدى فنا قثا 
ومن جنى أو فرعه إن ملكا 
وفى سوى النفس بنسبة البدل 
ولا حكومة ولو باكثره 
وضرب كل واحد سوط إذا 
ساعده وشارك المداويا 
أو منه جرحا لا قصاص فيه 
وواحب فى طرف وفى التسى 
فى الحر دفعة وفى التحامل 
ولقريب مسلم أن يرتدد 
والقادرون للزحام اقترعوا 
ومن يبادر قبل عفو قبضا 
وحق غير فى تراث الجانى 
أو مشل فعله كقطع ساعد 
وقطع أدنى مفصل بالهشم لا 
نعم نمسموم ومثله حتف 
وسعة الإيضاح ولتكمل 
ورأسه بحصة الأرش ولا 
ومن جنى إن فات منه جرم 
فعادل أصابع الكف لقط 
مع سدس الذى يدى عن اليد 
لا حيث كان زائد ذا ليس 


وزيد إن يق وبسالأطراف لا 
وفى الذى يترك نصف الدية 


هدى ورق فالقصاص منتفسى 


كنا أما شيخحخنا في فيجسرق 


السبم البين قيطا والعمل 
عن شيخنا ما هذه تستثتى 
قسطا من القصاص عنه تركا 
عنه إلى النفس بلا حلف المحل 
تمن جنى كمكسره ومكره 
تواطمهوا وقطِع ذا كفاوذا 
بعلمه لا سسبعا وخاطيسا 
توضح لكن باشززاط الجملة 
لوارثيه مقل مال حاصل 
ثم يمت والمال فىء إن وجد 
وهو .كنيع غسيره يكتنسع 
لهوماعن حقه زاد قضى 
فى الحرم اققتص وباليمانى 
بكفه بسعد بلايد 
باللوط والسحرء وإيجار الطلا 
كمتكب وفخحذ إن لم يحف 
ناصية السانى بأحناب تللسى 
تحجر بوحه وقفا أن يكمبلا 
لاصف ةبأرشئههكئم 
حمسا من الست الأصيلات فقط 
بحط شىء منه وليجتهسد 
ولكيف إن بادر لقط حمس 
مع أذ أرش نصف سدس أصبع 
فحزأو أخحر والقطعولا 
إن مات قبل فسوى قصاص 
كما فى قطعه يدا وفى موضحة 
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5.5 
تسعة أعشار ونصف عشر 
ولم يجب بها القصاص وكفى 
ودون وال فلايقفع وع زرا 
بإذن كافر قريب يقبض 
واعمير فين مضةة ا نغليد 
منتظرا تكليف نحو الطفل 
بالقول منها مع وحود مرضعه 
وفى سوى الحد ليحبس والولى 
فعاقل الإمام بالغرة قد 
والإأثقم فى العلم به وحتى 
وأحذا الولى للذى افتتقر 
إلحاقه القائف فى قتل أحد 
خروج مايليق من فرج له 
إلا إذا كذب وضع حمله 
خصييه والشفرين منه. والذ كر 
فتصرف الأنشى لذا التعليل 
بفرضه أنشى ويصرف الرحل 
حكومة الشفرين مفروضا ذكر 
والأنثيين وليعط وا العافهيا 
ومسن يساره يبديها 
فى غيرها كالغوص فى لحم ولا 
وفى لسان أحرس والسن مسن 
وكسر ترقوين والأضلاع 


وفى يد زايلة وتعطرفف 
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منها كقى العقل وجسم يمسرى 
ذى خطأ ومن سوى مكلف 
كفعله عمذدا سوى ماأمرا 
إليه أما الجلد والقطع فلا 
من مسلم وال ولا يفوض 
من جنى وصين عنه المسجد 
وعود غائب ووضع الحمل 
والفطم فى الحد وكافل معه 
وحالد إن بالامسام يقتل 
كلف لا حيث بجهله انفرد 
تسقط فوقى أنمل للتحتسا 
وحن أرشا وهو عفو والنتظر 
مداعيسين وظهسورًا معتمد 
فالسبق فالتحاقه فقوله 
وما عفا عن القصاص بل أصر 
اعكس وفى الواضح بالأقل 
حكومة الخصيين والإحليل 
من حصلتين تذكران ما سهل 
دية ذين بحكرمةالذكر 
عن القصاص ماذكرنا ثانيا 
عن اليمين لا قصاص فيها 
بل دية ولتكف حدا إن عرض 
قالعهاعز للتعمد 
يقطع حلد فوق علم فصلا 
طفل وفى شاغية وصبغ سن 
أو بعضها وقوة الإارضاع 
وذ كر عن انقباض وانبساط قد عرى 
بكونها عن ساعد تتحرف 
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وذاك حرء دية نسبة ميبا 
من قيمة المذكور عبدا مثشلا 
والنقص باجتهاد حاكمثبت 
فكفه متبوعه الأصابع 
ومارث الأنف لغير اللين 
عتحسدا وإن اأمكيهيا لوز 
وحيثئمسا يجن فيقطع يله 
ولازم فاداء مس لتكولدته 
وإذثب>بمث تصادما حراتث 
وفى اصطدام الحاملين أربع 
والنصف من قيمة ما الآخر ركب 
وكل واحد على عاقلته 
7 17 
وغرة للحمل بل أن يركب 
يحل على المركب والعيدان 
والعبد والحر فنصف قيمته 
أو مائةأو مائتين ساوتا 
وقيمسةالغسرةأربعونا 
من سيدين وبالإرث ينفرد 
والفلك كالدابة: والمسلاح 
إن غلببه باليمين أماسا 


وضعف بطش بالحكومة ادعى 
تنقصه حناية لو ختمسا 
عن دية العضو الجرييح نؤلا 
هنا وعن متيوعه الذى نبست 
والحفن متبوع وهدب تابع 
ومالهمقدرللشسين 
وأصبع زادت تقسلر دامييسه 


للعيد والتعزير فى الشعور قد 


تجا لبه مسد فنا لكر 


والعهد فى رقبته لا ذمته 
جان فيجن ثم يهلك بعده 


وأرشه از الفسدا للسيد. 


وبالعتاق لابأن جاممته 
قيمتها أن تحن بعد أن غرم 
فمال كل فيه تكفيران 
بيانه التكفي ر لا ي وزع 
ملكا له وإن كلاهما غلب 
لوارث الأخحر نصف ديته 
حالف الأكثر المصنفيا 
غير الوليين صبياء وصبى 
مانا بالاصطدام مهدرانك 
فى الإرث عن حر ونصف ديته 
شخصين لم يفضل بالاستواء شسى 
يفضل حمسون وإن أحباتا 
ييقى ثلاثون بأن يكوننا 
كل وغير .حدة فلا تزد 
كراكب وتهدر الرياح 
إذا تردى فى حفير ظلما 


/ا55 


١ 5ه ا -لاه‎ 
١ /اه‎ 
ا١هؤع-اإ لاه‎ 
1١56 
١ 
١5١-15 
١5 
١1 
الا‎ 
١١8-1١1 
"55 
١" 
١". 
-لا5ا‎ ١55 
١ا/‎ 
١5 -م‎ ١ 61/ 
١57 
١578 
حمل‎ 
56 
١6 
١الا-١‎ 7 
١/١ 
١ال؟-١ا/١‎ 
اا‎ 
١/1 
١ 
١اله-١ا/:5‎ 
١ هما‎ 


544 
والقان فوقه ولميجذب ونم 
فدية والنصف منها يتبيع 
والشخص أن يراق ويجذب ثانيا 
ثلقفام-ن الأول والثثشان 
ونصف ثان هدر لكن على 
وقطة لالت كلوديا عدن 
بشرط أن كل بحذوب سقط 
قلت وأن تشسرف سفينة يحب 
ومال غسيره إذا ألقاه 
ومن يقل لغيره موف الغرق 
إلا إذا احتاج الذى يلقى فقط 
وأنا والركبان ضاوه 
حصته ويلزمه البساقين 
قلت إذا كان مراد الناطق 
منهم وصدقوه طولبوايبما 
أردت إنشاء الضمان عتهم 
عند القليل لكن السديد 
والمنجنيق أن يعد منه الجر 
حصتهم وإن أصيب واحد 
وقصدصهم إيه قادرين 
شبسيه عمد وإن القتصد فقد 
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عاقلة القانى» ولكن رجحعوا 
والإفان ثالقانعد لاغييا 
عاقلة الأول نصف فضسلا 
عاقل ثان عن على نقسلا 
على الذى يجذبه منهم فقط 
طرح المشاع لرجماء من ركب 
بغسير إذن من هضمئاه 
مالك ألق فى ضمانى استحق 
لكون من قال بشان أو بشط 
إن كان فى المركب ألزموه 
إخباره عن الضمان السابق 
حص وإن قال الذى تكلما 
تموارضيرا بنارتهم تلسفيع 
على الرماة من دم الكل هدر 
قصدايقدرة فكل عامد 
على امرئ لسسع 6 ولا تعييبا 
فخحطأ كصيب غير من قصد 


باب البغاة 


إن البفعناة لقتعي #السه 
بباطل التأويل غير القطضع 
وخسارجى بمطاع الكلمه 
وفى القضاء والشهادات وفى 
إذ قاتلوا و«مصع حجة بمحق 
الجندها كالعدل وليبدا من 
وما لنا اتباع من قدانهزم 


إمامنسا عن القياد صادفه 
لاردة ومنع حقالشسرع 
وشوكةعمكنهاالمقاومه 
أحذ الحقوق وضمان المتلف 
وصرف سهم هو للذى ارتزق 
ينذر قلت وهو عدل ذو فطن 
قلت بلى الجمع الذى تحت العلم 
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منظومة البهجة الوردية 
وإن خشسينا ادمع فى المآل 
كردنا السلاح والخيل ولا 


ونطلق الصال للقتتال 


وفير صالح كمن لا بلفا ول يراهق, والنساء بعد الوغا 
وبانخحانيق وبااتنار رموا إن خيف أنا بهم تنصطلموا 
وكافرء والقاتل المنهزمسا ليسس لنسا ان نستعين بهمسا 
وإن بأهل حرب استعانوا ينفذ عليهمدونتاالأمان 
وأن يظنوا معهم الحق عدل عن مدبريهم وبذمى بطل 
ميفاقه ولو بجهل الحق إن لم يذكر العذر ومتلفا ضمن 
منتقضو العهد وحجاز قتلهسم ولرق والمكره منهم مثلهم 
باب الردة 
أفحش كفر ارتداد مسلم مكلف بفعلأو تكلم 


محض عنادا وبالاستهزاء 
للمصحف العزيز فى القاذوره 
وجحله بجمع ماخفيا 
لكن متى أسلم يسلم عن أبى 
بأنهذامسلميقتئل حد 
ويقبل الوب ولو زنديقا 
ولم يناظر وليسام ويحل 
ولعاهد يجزريةأقر 
ودينه اقض وعليه يصرف 
قلت الذى ما حاز أن يعلقا 
والكره للفظ ولاردة مسع 
لا أن يكذب شاهدا وحظ حى 
قلت إذا أطلقهاستفصله 
بغير مايوحب كفرا كأكل 
فموهو إطلاقه أن نجعله 
أفلت من على ارتداد قهرا 
وطائعسسا وعندهصسم يصلى 
قلت ولكسن إذا استيقسلنا 


وباعتقاد منه كالإالقاء 
وسجدة لكوكب وصسوره 
مثله بقسذف بعض الأنبيا 
إسحاق قال الفارسى مذهبى 
والصيدلانى ثمانين جلد 
وتحب استتابة تضييقسا 
ريب ومنافرعه وإن سفل 
أو ألحق المأمن بعد أن كسبر 
وباطل تصرف لا يوقفا 
واقبل شهيدى ردة قد أطلقا 
مخيلة كالشخص فى الأسر وقع 
قال أبى مات على الكفران فى 
فإن يفسسر قوله أو فعله 
من سم حنزير أو الخمر نهل 
فيا بل الأظهر أن الحظ له 
ولم يجدد بعد عسرض كفرا 
يحكم باهتدائه لا الأصلسى 
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الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


باب الزنا 


من أوجج الفسرج بفسرج يحرمسن 
ملك ولا تخايل بعض العلما 
ولو صغيرةأو اكترى له 
من عيدهة لا العرس والمستملكه 
والحيسض والتزويج والبهائم 
عدلين والولى أو ماأوقعه 
لامع نساء أرببع شهدن 
كقاذف وإن تحسىئ بأربعه 
وتطلب المهر فيش هد أربسع 
أو يعرف لو مسرة وإن هرب 
9 بصحة التكاح بالأحجار 
وإث هو اعتل وحد وقطصع 
والجلد لا القصاص لن نقدمه 
ومائنة يجلد ولينشهم 
قلت وزوج ونسا قاصله 
ولو بأمن الدرب أما بجبرهة 
وقد رأى تغريبها الرويانى 
مرحلتين أى وجصسة اجتهد 
كيف وقد غرب عتما إلى 
وأم فرعلا مكاتيياولا 
إمامنا أولى به وإن حضصر 


ولو أباحت وطأهاللمحرما 
أو تكح الأم كدبر ناله 
حرمسست بنسسب وشسركه 
وهميت ومتععة وعنيدم 
بالكره أن يشهد بذاك أربعه 
بكرا وعن حد الشهود حدنا 
بأنبه أكره فى البجامعه 
بكر يجب مهر وحدا تدفع 
ومنع الحد وتركه طلب 
مكلفا أصاب بعدما ذكر 
عتسب الكتسساز والمتنار 
وفى اشتداد الجر والبرد صنع 
ويرحم الذمى زانى مسسلمه 
وال ف إل سمصنة اليكثر 
عاميا ولا وامراة يمحرم 
ثم وقيل يكتفى بواحده 
فلا يجوز وعليهاأجره 
تأحسير تغريسب إلى التيسسسر 
بالاحتياطات من السلطان 
لا أرضه فإن يعاودما يرد 
وموهم إطلاقه أن عتنسسع 
مصر ولا يجوز أن يعتقلا 
طالب حمل أهله إن لم يصب 
ذى الفسق والأنشى مدبرا وقسن 
من رف بعضا نصف هاذين ولا 
علم الحدود وصفات من شهد 
وشاهد وبدوه رمى الحجر 
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منظومة البهجة الوردية 


باب السرقة 


سارق رب عأو مساو ربعا 
لكل شخص ملك غيره لدى 
حقالسارق بغير شركه 
والبعض والسيد أو دعواه 
أو اعنزافه ولو أن كذببا 
ولا الذى أحرز مع مغصوبه 
إن دام فى الصحراء وفى الشارع 
بغير لوم منهأو دعواه 
وزع ه تمتل و بلصارى 
تغلق فى النهار أو بحافط 
وكالحوانيت بجار رامق 
لا الضيف والجحار ومن قد سكنا 
كقوب بذلة ومقل لماشسيه 
وما مامه وواحيدورا 
ودفهات ل إذا تخلسل 
0 : لي| 5-7 

قلت إذا أحرجه التقاب 
وبذر أرض أحرزت ووقف 
والزوج واللممسجد قلت أى من 
والرمى من مغلق بيت سلكه 
وابتلع الدار ومنه ظهسرا 


أو حيوان سائر أو هوقد 


من محض دينار بضرب قطعا 
إخراجه من حرزه إن فقدا 
وشبهة ودون ظلن ملكه 
وللشريك فسى الذى عاناه 
أحرز لا فى موضع قد غصبا 
بلحظ أهل للمبالاة به 
أو سكة سسدت ونحو الجامع 
ولابأنولىملهقفه 
فى العرف مع حصانة كدار 
مشدودة الأطناب بالمبالى 


وعرصة الخان لبعض لائسق 


كخيل الإصطبل وفى الصحن الإنا 
تسع مع القائد فى البر الخلسى 
فرد وبالراكب ماتعلا 
وما أمام سائق مانظسرا 
قد ضاع والوارث خصم الأمر 
من ماله ولو بنحو محجسن 
علم من المالك ثم أهملا 
فيما سواها عن مكان أهله 
أو قل والجميب به نصساب 
ينقب فانصب على التدريج 
وأم فسرع عتهت أو تغفلى 
يستثنى مسرجا وفرشا له فحسن 
لصحن دار فتحت وتركه 
ووضع الال على مساء بحسرى 
ساق فأخرجاه أو عبد رقد 
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6 
على بعير فالرمام قطعه 
كحمل طفل لا قوى الجلد 
لا إن دعا عبد بخدع زوحه 
قلت الأصح القطع حيث أكرهه 
أو نقل الشىء إلى زاويته 
وأغصرج الغصب ومن منديل 
وجائز الكسر بقصد الكسر 
من بيت المال وامررٌ ذو مال 
وحاحد لأحل أحذ الحق له 
تقطع عناه من الكوع ولو 
وناقص والكف والكفاك 
برده المال وغرم مافرط 
بآفة من بعد رجحل يسرى 
بالغمس فى الزيت الذى قد أغلى 
قمليعزر ومن الذمى 
كأن لبعض المسلمات واقعا 
لالممساهد هناك وهنا 
وسسعث شهادة بغيبتبسه 
ومالهينبت بالتى ترد 
للحاكم التعريض يرحو لو نطق 
قلت لحاهل قريبا أسلما 
كذاك فى الزنا وشرب المسكر 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ولو بنوم من حريم السيد 
مميزا أو دون طوع أخرحه 
بالسيف كى يمخرج أو ما أشبهه 
أو نقل الحر ولو بكسسوته 
بعضا وخلاه سوى مفصول 
أو الرضاض قل أو ذو الفقسر 
أى من مصالح وذى مطال 
أو فيه قد أتلفهأو أكله 
زائد أصبع وبالشلا اكتفوا 
ويقطع الأصلى للإمكان 
فإن يعدأو فقدت لا إن سقط 
ثم اليد اليسار ثم الأخصرى 
ندبا مع المنفق فى ذا الفعل 
أيضا لمسلم وهو من القهرى 
زناوللذمى إن ترافعسا 
بطلب المالك إلا فى الزنا 
ثم لتعسدلماله يحضرتسه 
عليه من دون ثبوت قطعيد 
محده كما أخاله سرق 
أو نشو بدو نازح عن علما 
ول يحز تعريضه أن تلهر 


باب قطع الطريق 


قاطع طريق مسلم غير صبى 
بالبعد عن غوث ولو فى اليلد 
وأحصذ ال مال بهامكيايرا 
بقوة اللك بأخذ ربع 
كالسرقات قطعصت منهيد 
على الولا كالقصاص لحقه 


معتمد القوة فى التغلب 
وداحل فى الليل دار أحد 
ومنيع استغائة بجاهرا 
من محض دينار ولو لجمع 
ورحصل خلفاأو مايوجد 
مع قطعه الطريق لا مع سرقه 
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منظومة البهجة الوردية 

والأحريان ثانيا أو فقدا 
حتماوإن عفىيكمايديه 
فليس فى النفس سوى المكاففه 
وليس حتما قطع من فيه قطع 
قتلا وصلبا فالأصح لا يجسب 
وعزر الإمام ردا يرغفب 
وقطعه وقتله الحتم فقسط 
وما القصاص ساقطا والمغسرم 


ويقعل القالتل إن تعمدا 
ولتجر أحكام القصاص فيه 
قتل وإن مات فتؤ حذ الديه 
واقتله واغسله وصل إن جمع 
فلت فإن مات قد اسستحق 
صلب وذا الذى إلى النص نسب 
بحتهذا ورشرهدوا إن هربوا 
إن تاب قبل ظفر به سقط 
وغير فقتل فرقوا وقدموا 


فللهاد فالأخف موقعصا فلأسبق الأسبق ثمأقرعا 

ولو رقيقا كييد وأصيع منهاوإنهمقتلوه وزع 

عليهم القتهل ووزع الديه فلامرئ مالم يكن مستوفيه 
ياب الشرب 

ولتعزير بشرب من يلتزم الأحكام عن طوع لما يسكر جنسا لا الحقن 


لا للقداوى والظلما وحرما 
ولو بجهله وحوب الحد 
أو طبع هجوا ؤ ذا بالسعيكر 
يضربه الإمام دون الكفره 
أو ردها منشيه فى الزنا وفى 
بالسوط أربعين بععتدال 
وطرف الشوب قرييا منه قد 
ملفوفة بالثوب دون رفع يد 
فرقه فى بدن ويجتتنب 
تأخصيره حتسى يفيق وعلى 
وهو ليعزر من بغيرها عصى 
عن نزر حله وإن حلله 
إلالسد طالب ووالد 
لحقه وربه فسان سسسرى 
وحاز والحكم ولا صواب له 


وغصة حيث سوه عدما 
لا حرمة لأحل قرب العهد 
أحكام إفماء عليه تحرى 
بالشرب قلت هذه مكسرره 
هذا وح د للنبيذ الحخنفى 
أو عشب ولا وبالتعه ال 
قام والأنثى حلست مسن غير مسد 
من فوق رأس واليدان لا تشد 


مقتله والواجه قلت ويجب 


نكهتنه والقىء لن نعولا 
عصى بالحبس واللوم وجلد نقصا 
لاحك وإن رأى أهمله 
ونائب صغيره والسيد 
وللشراب ضعف ما قد قدرا 
لا اد فلتضمنه عنه العاقله 
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وغير جائز كحكم اعتمد 
وعاد ضامن على الفاسق إن 
كشافعى قائل للحرفى 
للعاقل الإغراق من نار لم 
وقطع سالعة وليس أخطرا 
والفصد والحجم وخحتن فى الصغر 
قلت كذا أصلح فى التعليقه 
ويقهر الإمام بالغساأبى 
بالقطع للقلفة قلت الخنشسى 
وخصتنه قبل البللوغ أفضل 


الغرر البهية فى شرح البهعجة الوردية 


عبدين بالتقصير ذا ولا قود 
أعلن والسلاد أن يعلم ضمسن 
نفس رقيقه بإذن الحنفى 
يفرزبغير لا هلاك للم 
وحاز للولى إذ لا حرا 
ولأب إذ تركها أقوى خطر 
هذا الكان فاعتمد تحقيته 
ختانه وبالبلوغ وجحبا 
فيه خحصلاف واسمه للأنشى 


باب الصيال 


يدفع صائل ولو عن مال 
وماعن الطعام جائعا عضل 
والدفع عن إثم على ما صححه 
وغير ذى عقل عن النفس وجحسب 
ثم بضربه الأحف فالأخف 
وفك لحيى من لعسض شددا 
قلت كذا شرح الوحيز رتبا 
وجاء فى الحاوى بأو مخيرا 
وإن نضا أستانه بفعلته 
من ثقبة إذ لا له عسرس ولا 
وإن عمى أو حول عين فسرى 
قلت وإن يغصبه أو يسستعر 
ومتلف البهيمة المسسسرحه 
أو لا وليسلا لا بباغ بسبب 
له برشيلق كيس مر دلا 
ومخفرج لملك غير ضمنا 
مضمنتامالكهاوهيره 


واهدره لا الجرة بالأطلال 
كذى اضطرار مال غيره أكل 
والبضع واجحب ولو بالأسلحه 
وكافر برفع صوت أو هرب 
حم عبن بوسي لمخرب 
فضرب شدقيه فسهكله اليدا 
ما بين أن يفكه ويضربا 
متابعافى ذلك المحررا 
ورمسى عسين ناظر لحرمته 
بحرم ثم بحصاةة مفلا 
وقبله لقح باب انذرا 
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منه فلا والسمع دون البصر 8..0-999 


جحوار زرع والمراعسى فسحه 
فتح وفى الطريق بتخريق حطلب 
والعض والرمح يمستصحبها 
متلف مقطور جمال مثلا 
ويزازم الصسير إذا تعينسا 
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منظومة البهجة الوردية 

فى الطير والطعام فليضمن ولا تققتل وإن لم تندفع فلتققسلا 
قلت وأفقى البغوى إن من يتاع من شخص شياها بثمن 
فى ذمسة فأتلفت متاعها للمشترى يضمنهمنباعا 
لأنها قد وه عسات تيد تعجار فده اتفسورنا أذ 

باب السير 

إن الجهاد فى أهم الأمكنة وإن حشى اللصوص فى كل سنة 
واحدة كما تزار الكعبه فرض على كفاية كالحسبه 
مثل قيام الحجج العلميه وباعلوم إن تكن شرعيه 
وبالتفاوى ويدفع الشك2 والضر عنا والقضاولملك 


والحمل والأدا لشاهد وفى 
ورد تسليم لجمع لانسا 
ولو لجاهل مع التقصير كل 
واحد لأمة وإنفاق كحج 
ومنع ذى اليسر بديين حلا 
كمن بواد أخحطرت واليم 
ولو كفورا ويعود إن رحجع 
وحل قرية لعجز آيسب 
ويستعين كافرا إن أمنا 
ومنجنييق وبنرر وبكما 
بالإسجاء ولفصيرة طاحبيب 
لو قهر الإمام ذمياعلى 
فأحرة المشل بخمس الخمس له 
وإن لدفن ميت وغسله 
من تركات الميت ثم ارتبطا 
له فقط قتل الأسير الكامل 
والن والفداء بالأموال 
ثهمالفداء ورقابهم كما 
وقبل أن يظفر مالا والولد 
ولا العرس سبيها الدكح قطع 


أمر يعرف ومهمالحرف 
وكجهز الميت بالترك أسسى 
مكلف حوله عين رجحل 
بلا ظهور مرض ماأو عرج 
للاتجار لا لكسب العلم 
نيزلا من قبال لسن سرع 
وينتصف اللإامام إِذ يناوب 
وعراهمق وعيد أذنا 
ولو علمنا أن فيهم مسلما 
ترغيب مسلم ببذله إلا هب 
اجر و بحسةه لامسلماوقاتلا 
وللذهصاب 1 حيث لا مقاتله 
عين شخصا كان أجحر مثلسه 
أى رجصسل ليس رقيقا عاقل 
والناس واللإرقساق وفق الخال 
الطفل والنمحنون والمعكقق قد 


ا لع 
ين 
م 
ل 


م سوام 
ساراس 
لان 
لس 
لس وم 
ان 
اردلين 
لفرت ان 
:51" 
تفن 
حمسن 
/ 51 
/؟ 
ادس 
يلين 
:سان كنا 
حلي 
ل 
”7 
رذن 
ردن 
رن 
لسك فض 


كالسبى فى الزوجين أو فرد وقع ١7‏ مالم 
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لا فى الرقيقين وفرد مسسبى 
يرق غيره ولو من حسرره 
والدين ممابعد رقيئته 
إلا لحربى ودينه سقط 
أسلم أو أمسن حربي ان لا 
كذا إحارة السبى تحرى 
وأكرهه لا البراز إن به استبد 
ونقل نحو رأس كافر وإن 
واقتل رجالا عقلوا والفرسا 
إلاللفعوبق ومسا 
لا كافر .عسلم فيض سرب 
حيث على المثلين زادوا فى العدد 
ولا إذ التهفه ةتح زا 
ولا يقاتل معهامهمابدا 
سلاحه أو فرس مات بلا 
وذو تحصيز لذات البعسد ما 
ولو أسرنا ذا صبا أو خنشى 
فاغسسل ويستبسبط ممن للوقعه 
لعتنامر الاسجاالاه ما ليسي 
وحيوان الأكل قدرا كانا 
وإن أضاف غافا أو أقرضا 
ولسوه كبغص ب رذا 
ومعسرض صر رشيد كلفا 
من قبل قسم واحتيار قلت فى 
إذ ليس للقسم من اعتبار 
فباحتيار أغن عن قسم ولو 
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وكالذى يقهر شخص حربسى 
ذو ذمة أو حملت متنا المره 
إن كان فى ذمة حربى فقط 
يكون دين عقد ذين مهملا 
لمسلم لادين عقد حمر 
كقتسل ذى قربى ورم أشد 
بلسي عر لبها قد 
لحاحة وإن تترسواالنسا 
فى صفهم لو تركوا اتهزمنا 
ترس ومن صف القتال يذهب 
لامائة من مائتين وأحد 
ولا للاخفراف للتعال 
وإن بهذا تدكسرماحوزا 
وعساجز سرض أو نفدلا 
قدرته على القتال راجلا 
شارك فيما فى الفراق غنما 
مر وكتبا نفعها قد حرما 
يشهد قبل قسمه والررجعه 
كفايبةيملكه انا 
يدل منه فقسلا تعرضا 
عما كفاهه فاضلا واللجلدا 
أو سيدان أو وارث تعففا 
ذلك مأحخذ على المصسف 
فى ذاك إلا مسع الاختيار 


قربى ولا السالب بالفقد سوى 
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منظومة البهجة الوردية 


وليس ملك قبله وحقه مورث والبعسض ينفى عتقه 
ولا يمحدأن يطا والهر عليه والفرع نسسيب حبر 
وحصة الغير كفى المشتركه ونافذ إيلاد جزء ملكه 
وليس للموسر والعراق قد أوجر بعد وقفه إلى الأبد 
للاحتياج قلت هذافيما للزرع والغرس فلا تعميما 
ومكة ملك ومهماعيروا. ولو إلى خخراناأوأسروا 
مرحو فك مسلما يفرض لكل ذى قوة والحجر عنه فليزل 
كظاهر الأحكام فى الصنائع وداء قلب وصفات الصانع 
وصحة اعتقاده الترحيدا لامن يكون عنهم بعيدا 
مسافة القصر إذا كاف نشط للحرب قلث زاد كل مشترط 
وبالملاقاة السلام لاعلى من فى الصلاة أو بأكل شغلا 
ومن حمام وذى استطابه يسن كالتشميت والإجابه 
فصل فى الأمان 


يؤمن ذو التكليف منادينا 
قلت وأهل قلعة والمعشسى 
وامرأة أما كجاسوس قلا 
ولو أشارا مفهمين أو بخط 
ومال ذى نقص ورجعى رقا 
وقصده أمن كالملسفاره 
إن أمن لقاصدها من إلى 
أو ما أشاره أمانايس لم 
ومن يبارز مسلما وولى 
أن يشرط الكف إلى الأخرمن 
ومفع الكافر من تذفيفه 
والعلج لا المسلم إن دل على 
ونحن لاغيربهفتحنا 
فتلك للعلج إذا وقومست 
قلت إذا تمهوت بعد الظفسر 
أما الى قد أسلمت فالمذهب 


بالطوع لا الأسير محصورينا 
مالميسد باب غزوعنا 
أربعة مسن أشهر إن قبلا 
بأعلحة و امال فنحيه اشير 
فىء وللوارث إن لم ييبقى 
وسمعه القراآن والتجساره 
وإن يظضن صحة من كل 
معابى لا انحل 1 اليكت 
أو أثحمن القرن اسستحق القتلا 
سال احج وم ابيع يسن 
وإن حرى الشرط به ل نوفه 
حصن ليعطى منه أنثى مثلا 
وذى ولو مفسردة وجدننا 
من حيث رضخ إن تمت أو أسلمت 
فإن تمت قبل فلا فى الأظهر 
بأن أجحر المشل عنها يجب 
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وإن يقل لألف شخص مغفلا 
لو نزلوا على قضاء ذ كسر 
إن يقض غير القتل من يقتل يخسن 
وإن قضى الحزية نجبرهم كما 
يبحب شا ست رايهنا عقدا 
لا الغير إن هم أطلقوا وأومنا 
والعين إن أكسره والفداء لم 
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وأهله بالصلح وهى منه 
رد إلى الحصن وصلحه انتقض 
لنفسه إذ عد الفاقتلا 
عدل بأحوال القتال مبصر 
أو يقسض قتلا لم نرق وتمن 
يرق محكوم به إن أسلما 
ويقتل التابع دفعالا ابتدا 
وما اشترى يبعث عنه الثمنسا 


يبعث ولو شرطا كعود التسزم 


فصل فى بيان الجزية 


وعقد جزية بإذن قسد صدر 
حرمن المكلفسين قد حكى 
مثل ا حوس ماعلمنا جده 
.ولو أسلم اثنان وججاد الال 
لا إن توثن القرار مطلقا 
أو أقتوالا إن بغى إقامه 
أو فى قراهسن فلا يمكن 
ومن دخول جرم الله مبيع 
ونخرج المريض ولمدفونا 
إقامة المحجاز خسارج السرم 
وشق نقل أو عليه حذرا 
لكل عام دون ما يتصل 
وأحذت لما مضى إن أسلما 
عليه من دين ولسسنا تسأخذ 
وتلك فى ذمة معسسر إلى 
وحاز إن ماكس إلا لولى 
فإن يزد ل يشتفع بالندم 
مسر ثلائة ودونها ذكر 
وجنسه كمستزل وعلف 


بنعصض كتنب أنزلت تمسكا 
اختار حيين نسخخحه أى بعده 


وشهنا بكفره يغثال: 


أو ما يشاء لا أناأو ذو البقا 
فى مكة لمدينةاليمامه 
كوج والطائف دون اليمن 
من حبر الله وينعورنا 
مدتها إلا لمن سرض قم 
بفقدر دينار لنساأو أكثرا 
من الجنون وانقياد إن قبل 
أو مسات أو جسن وسوّه ما 
قسطا من أهل جزية لم ينبذوا 
يساره بهاولا تداحلا 
ذى سسفه إن يمتنع فليقبل 
وزي ده ضيافة لمسلم 


عتيدا وللطعسام والأدم قدر 


وإن رضوا ينقد وذا مال يفى , 
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وضرب لمزم وأصذ اللحية 
قلست وعيسب ذا ولو توكسلا 
ويضعكف الركاة عله بللا 
فزاد إن عن قدر دينار نزل 
وأعصذ عشر من كفور جحالب 
فى العام مرة وإن تكررا 
لنا إليسه حاجة أو أهمله 
إلى اللهدى لا إن ملكناه ورد 
ويأمن المذكور فى الأمسوال 
وحمرة وإن بحرت شسرطيه 
واستؤنف العقد لكل من كمل 
قلت ولا ينفعه رضن اه 
أمابلاد نحن محدثوهاا 


لايحدثون بيعة فيهاولا. 


ولا يقرون هناعلى البيع 
بشرط الأرضين لنسا يسكنوا 
وعند الإطلاق الأصصح امتنعا 
وهى هنا على الأصح تبنسى 
وما علمنا أصله يحمل على 
وإن يرمم أو يعد لا موسسعا 
لا إن شرطنا نفيه ولي ركب 
لا حديد ومن غيار يلبسون والنسا 
فى عنق الرجصسال فى الحمام 
ويترك المصدر من الطريق 
والخمر والداقوس مهما أظهرا 


واغتيل قتلا وبشرط إن قفذف"' 


على خلافا ما اعتقنسد 
أو فتن السسلم أو تطلعا 


مطاطئ السرأس لدفع المدزية 
أو ضمن المسلم عنه قبلا 
مصلحة » وهل كذا السبران لا 
لكل رأس ولينصف إن عدل 


51 المجاز ومن المحارب 


وفوقه ونصفه عمايسرى 
وأن يقر بالخراج المللك له 
به قلت ذا أجر فلا نرعى العدد 
والنفس والروجات والأطفال 
فناقصى قرساه والصهريه 
وعن بناء مسلم جار نزل 
وترك:العللى الذى اشستراه 
وبلدة أسلم شاكتوها 


فيما فتحناعنيوة من هولا.' 


٠‏ على الأصح وإن الصطلح وقع 


وشسرطوا الإبقا فيهامكنوا 


:أو أنها هلم نقسر البيعا 


وما جد فى بلدة أحذثنا 
إن كان عنهنا خارحا واتصنلا 


مكن والكفنار عنه دففها 


إن شاء لا الخليل بركب خحشب 
ومن .خحديد خاتما أو جرسا 
قلت بلا ود ولا احسترام 
قلنت ويلجساً فيه للمضيق 
والاعتقاد فنى المسيح عزرا 
وبقتتال وتمسره وقلع 
مسلما أو سب النبى أو وضصف 


غوراتتا أو الطريق قطعا 
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وامتنع استقاقه إن اهتدى2 من قبل مااختار الإمام الأحودا 

وحائرز تقريرهم ومن طلسب من النساء دار حرب فليجحب 

وما كذا الصبيان قلث إن قصد رد الصبى من له الحضن يرد 
ظ فصل فى بيان الهدنة 

ومن يليه بلدة إن تظلهير مصلحة أزبعة مسن أشهر 


وما يزده يبطل وما أطلق من 
وشروط ترك مسلم وماله 
وبعد اللإنذار القيال ونفى 
إل مدو اللسش سوم زرا 
وانذروا كرد قادر على 
أو ذى عشيرة أرادته والن 


عقد وبالتزام مال إن أمسن 
معهم ورد من أبت ضلاله 
بالشرط إن صح وإن وف نفسى 
أمارة النقفض تبدت نبذا 
لاله نتن اش حبرا رحياد 
وعرف الواز بالتعريض له 


نغرم للغير ونفى رد مسن 


يرتد لا المرأة والعبد انقلب حرا بكونه على النفس غلب 

ثم اهتدى وجاءناأو آمنا وبعكه يغلبهوه وجاءنا 

ولم نهادن والإمام يحمبى 2 عن قصدهم من مسلم وذمى 

ويضمئان نفسهم وماهم وعزرالذى بقذف نالهم 

وكل من أتلف مال ذمسى أو مسلم منهسم يقيم بالغرم 

واقتص بالقعل وبالقذف يد ومتقذا شم من الحسسرب رد 
باب الذكاة 


إذا قدرنا فال كساة الصا نه 
وأمة الكتاب حلقوما مسرى 
كإبل يشرد أو فسى حفسره 
قطعا وظنا بام قد انفجسر 
مخارح وما العنظام صالحسهة 
استرسلت وانزحصرت به ولا 


رابعة لم تكتملاإلاابها. 


حالص قطع جائز المناكحه 
كليهما وجصسرح مالم يقدر 
المنهعق الحيساة مسستقره 
وباشتداد الحركات وأخحصر 
ماو سد نوارك 
تأكل مسن صيد مرار أغفلا 
أن تمسك الصيد على أصحابها 
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منظومة البهجة الوردية 

قلت وقد أوهم أن نراعى 
كنذا لأسن شحبي الطيجدوز 
وإن يهيج عند الإغراولا 
إن أمّه والعين أو للوع أم 
وشركة انصدام أرض واعتنا 
أو ارتمى بعد انقطاع فى الور 
أو رده كلب الممحسوس ولما 
منهوعلمست وماهمن قبله 
ولاالذى يفحنهئتمقتل 
أو غاب ثم مات والإغراء فى 
والله ندبيا وحسله يسسمى 
ويندب الإرهاف والقطع العجل 
وقبلةلمذبح ومن سفك 
كمثل إن عشش فيما بنيا 
وملجا لواسسع أو عمرا 
ولو مسع التحريسر والإفسلات 
لا حلد ميت وإذا أزمن ثم 
وقيمة الصيد على القانى وما 
فهو كمملوك لهمن 
عشرة من أصل تسعة عشر 
بتسعة من عشرة قلت على 
ويضمن الآحر حيث ذففا 
وحيث أزمنا فللشانى فإن 
وجملة إن جرحسا وأهلكه 
وباحتمال كالتسساوى ملكا 
فى آمخصر أمزمين أو ذففا 
وحيث مملوك حمام اختلسط 
فى بلدة صيد وفى برحين 


الكل فى الطيور والسباع 
يشترط ترك الأكسل فى المشهور 
مطمع فى انزجحاره مستزرسلا 
أو واحدمنه وإن قسشسسات 
ريح وباتصدام سهم للبنا 
وظن حنزيرا وثوباء وبشر 
بانيما ذفف لا ماأطعما 
تقل لكسن باعتياد أكله 
أثناء عسدوه كمثسل لمنتفى 
للفعل أو عض وصيب السهم 
وكونه فى لبة من الإبل 
ومن أزال منعة الصيد ملسك 
بقصهله أو لمضييق الجيا 
بغير قصده حكى التحجرا 
كالحكم لو أعرض عن مقتات 
ذفف ثاكن لا.مذبيح حبرم 
لولميذففهفمات بهما 
عشر إلى تسع فإن يرح ضمن 
جزءًا من العشرة والثانى جسبر 
حمسة أوجحه سواه فضسلا 
أول أرش ارح والعكس التفى 
يجرحه باد ثانياربعاضمن 
وليسستحلا وإذا تش ككا 
أم لا فنصفه لصلح وقفا 
بغير مخصور») وتملوك فقط 
يبيع ذا من ذا وبيع ذين 


أو تقسارز إذا لهم تعلسسسسه: 


تنيز نا تنا 
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الجزء العاشر 


باب الأضحية 


ضحى ثنى إبل وبقر عن 
كونه ضحصى وسسبع غتسم 
ومعز وجح نع الضأن ولو 
حربا أو بيشةالهزال 
وفاتت المصزء حلا القرونسا 
سين مضى قدر ركعتين 
من الطلوع يوم نحر وإلى 
إذااتحوق فاك واو نقدينا 
بجعله ضحية تعيئنسا 
ويفصيلة وذات وصمه 
يصرفها مصرفها وللظببا 
نذره وأن يعيب صرفله 
وبتعيب ضحياة لا 
إن يعينه ال در يجب 
فى وقتها ضحية لكن على 
وأن يفرق لحمها أو أكلله 
كذبح شاة غسيره وأكله 


أو زاد مع فقدان ذات الكرم 
فواحد من إبل فمن بقر 
وترك ذى تضحية تقليمسه 
والذكر مشهور وضحى أو .حضر 
ثم تصدق بباق أفضل 
ووااصيسب إن ملك الفقببيرا 


سبعة يجزئ وأن بعض عرى عن 
إلا لصيد محخسرم والحسرم 
مشقوقة أذن ولكن ما ارتضوا 
0 
والمخنصى أو أعور أو مجنونا 
ضرع وألية كماقد كملا 
وخطبتسين أى خفيفيتين 
امسن تسرف انيد ولا 
الوليطن عمل مانا 
هاكذا ينذره معينا 
وسخلة عين أو فى الذمه 
لغا وتعيين الذى تعيبسا 
مصرفها ويبساليم أردفه 
شىء كأن يتلف أو يضسلا 
إبدالما بها وذيح الأحنبى 
ذا أرش ذبسح وكتلك حعلا 
أو يتلفنه يضمن القيمسة له 
والمالك الأكثر أى من مثله 
به نظسيره مهما ينقص 
فالشقص والأفضل سبع غنم 
والكمل الأبيض الأسمن الذكسر 
وحلقه فى العشرة المعلومه 


وأكل لقمة ومين فرض حظر. 
وبسوى الثلث الكمال يحصل. 
بد طهنيس توا رونا 
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منظومة البهجة الوردية 

لا الفرع بل بأكل كل ضمسن 
ولميمعلك وكهى حقيقه 
وتلك فى سابعه والتسميه 
وحلق شعر الطفل بالتصدق 
والشة للأثشى وللغسلام 
وبعشه تصدقابيماطيخ 
رأس دما قلت ويتلو إنى 


ما قتلته وجاز إطعام الغنبى 
تعدا ل إل فبه المتتفيييه 
إذ ذاك باسم حسن والتهنيه 
بوزنه من ذهب أو ورق 
شاتان دون الكسر فى العظام 
من دعوة أحب وأكره لو لطخ 


أعيذها الآية عند الأذن 


باب بيان حل الأطعمة 
حل طعام ظاهر كجلد ما يؤكل بالدبغ الذى تقدما 
وكالخراد وخصيص البحر حياوميتناومذكى السير 
بحمله كضبيع وأرئب وفك ودليق وثُعل ب 
وقاقم وأم حبين حوصل زاغويربوعووبر دلدل 
وبنت عرس قنفذ وضب'2 وكل ذى طوق ولقط حب 
البط والسمور والسستجاب والفلبى لا ذى مخلب وناب 


يعدو به مثل ابسن آوى الصقر 
وماله سم وإيبرةولا 
و ل 0١‏ كلت امد ؟ 
الببغاالخطاف بوم لقلق 
ومنه طاوس ونهاس وما 
كالحشرات كالذباب التمسسل 
صراره ووزع». وضفدع 
ولازرافة وأهلى الحمر 
كحجر ومسكر ومانبست 
بالدر والبيض إلى أن طابا 
بكل مايخامر النجاسسه 
ويطعم الرقيق والناضح لا 
وأكل محظور يباح إن عرض 
وقئل طفل الحرب لا من عصما 


مثل الدوا بصرفه سد الرمفق 


المهرة التمساح قرد نسسر 
ما أمروا أو قد نهواأن يقتلا 
والرحم الغراب وسبع ضارى 
وصرد وهدهد وعقعق 
يستخبث العرب بطبع سلما 
تعاا حك سسوظان سل 
وعند الإشكال إلى العرب ارجع 
والفرع كالسمع وكل ما يضر 
وكره أو حرمة حلال ثبست 
بعلفه وكره وا الاكساايا 
كالحجم والختان والكناسه 
بالفصد والحوك وزرع زبلا 
خحوف الملاك والمخوف من مرض 
وفطع بعضه وحمر للظلما 
بقية الروح نعم لو اتفق 


لكل 
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هاج 


31 
عجز عن السير ويهلك الشسبع 
وماذكرناواجب كأن طلب 
أو اشترى ومن وإن غبن 
والميت أولى منه بالأكل ومن 
على الذى ين بالأولى هنا 


وميتة مع سم صيد تستوى 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قلت وحمل الزاد حوف مايقع 
طعام من لا اضطر أو إن اغتصب 
وقتله بالدفع عنه ما ضمن 
صيد لمن أحرم قلت قد طعسن 
رجححائنه فاله تعينئنا 


وميتئان طاهر الأصل القوى 


باب المسايقة 


والسهم والمزراق رمح ذى قصر 
من منجنيق أو يد وأن يجال 
ويفضل الفس كل لا ذو السسبق 
فى الخيل فى الغاية واجعل أولا 
غرمولا ندرة سبق أحد 


تعيبنهم شرط وباد راميا ش 


ونوب وصفة لرميهسسم 
فأوهنالم تأت عن سواه 
وعدد الرمسى ا مصيب كسائنين 
ومسوت مركب ورامى الثبل 
قلت خحذ الرهن وذا التكفل 
وبنير قوسسسه وأسسهمه 
وحاز ذا بشرط أن يحتسبا 
إن عادة أو حد قرب ميزا 
يسقط غسيرا والستزام مسال 
من عدد أكثر لا تناضله 
والقرع أن يصيب بالنصل يلا 
والنسق خرقه ولو بالبعض 


من دابة وإبل وفيله 
وزائة الديلم أيضا والخجر 
سيف على مال ولو من بيت مال 
بكتد فى إيل وعنق 
مطلقه بغائم الكل بسلا 
ومركب ومن رمى والمبتدى 
رميا غخير الموقف ثان ثانيا 
قللت بواواروه فهو مهم 
وعلم مبدأه ومتتهاه 
مسن أربيعين وتساوى الحزيسين 
فسخ وفى الفاسد أجر المثل 
فى عقذدله وجحاز للمحلل 
عين فالوفاق لم يفسد 
يبدل وليفسده شرط عدمه 
وإن أدناهها وأن المركرا 
لمن صوابه مي الرحسال 
لنفسه ولا لخط فاض لبه 
حدش ولو فيه اتكسار حصلا 
طرفه أو ثابت فى فسرض 


ردك 
إن 
“ا ممعه 


لسرن 
هع" 
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منظومة البهجة الوردية 

وإن أصاب عددا قد شارطه 
وأن يصب ذلك فى المبسادره 
فى عدد الإرشاق أو لييأسا 
أو ينتصدم سهم له يسابت 
ماش وريح وعاصف فلم 


يقمم الباقى فى الخاططله 
يتمم الرامى إلى أن ناظره 
وقوسه أن تنكسر بأن أسسا 
لا عندمسا يعسرض للنشابة 
تصب يحسب عليه وله الكل حسب 


باب الأيمان 


تحقيق مالم يجسب اليمين 
كالله والر من والإله 
لا إن نوى سواه كالرحيم 
والسي الشيك انه ابتار 
عزرته حلاله وعظمئت سه 
وحقه القرآن وكبريكلوه 
كتوله احلف أو خلفيت 
بالله أوعليك بالل إذا 
وبسوى الصريح كالله ولم 
بل هلعمر الله وايوالله 
ومنه نذرأويمين للغضسب 
والنذر أو كفارة اليمين 
فعلى بممتتسع السير 
وبحنث الممكن كقوله والله لا كلمتكا 
فقدم المهلال أو أخحر عن 
فمات لكن بعد أن تمكنا 
فللبباء أقاملاإذا أحد 
أو بيت دار كبرت إن اتفسق 
وحجرة ثمرها فيها ورالله لا 
فوقف الواحد لا إن فارقه 
ولا أكلت الخل أو سمناففى 
أثره أو مسيع خمسبز ولا 


وفاالب وصفة لله 
ورازق ومن صفات البارى 
وعلمسه قدرئته مشسيئته 
كلامهوسمعمهبئ ده 
أراد عقدا ليميئنه بذا 
يقرن بباوتاووو للقسم 
أشهد أو اعزم بالإاله 
كأن يعلق التزامه القرب 
لاهلذى بفعلهوتركه 
كقتل من فنسى وشرب نهر 
فاذهب ورأس الشهر أقضى حقكا 
رؤيته أو اقضين إلى زمسن 


فارق أو ببيت خا انفرد 


فى الدار للبيتين باب وغلق 
فارقت زيدا وتماش حصلا 


زيد وإن أمكن أن يوافقه' 


سكاجة أو فى عصيد ما خفى 
آكل ذا الور لشاةة فقسلا 


نيسنت 
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لا البييض معآاك سل ذا 
أكلا وأفعلن غدا فقيل العجز قد 
أو قال إلا أن يشاًذافهلك 
والشك فى تقفاقل الغصون 
يعقيق لامبعض وأدى 
لعشيرة كتسسكيوا أو كسمسؤة 
إزارا أو قميصا أو رداء 
صوفا وكتانا وقطنا وحرير 
لا حفاأو منطقةأو درعا 
واللجلد إذ لا عددة ودائنى 
ثم وعبد ثلقاصومهما 
إن تمتنع نخدمته ويرحطد 
قلت كذا حققته ببالواو 
وحاز أن يطعم ويكس عنهما 
عن حنثه لا الشرط كالظطهار ما 
وأفسدت وصومه إن أصيحا 
ويفسدن ذا ودحول البعض من 
لا بالسكوت كنزول فيها 
ومس دتدام لبسه انتعاائه 
ركوبه يخفسالف التزروجسا 
وضده وبيست شعر والأدم 
والإذن لا يمسمع كالتصرف 
وكتزوج الوكيل عنهلا 
وفاسد الحج فقط ومن 
كفارة ومكنه السكون لا للنقل 
وذكره الأشياء بالواو بلا 
والرأس للأنعام والظبى حكى 
والبيض مايبسين فىالخياة 
والتمر والبطيخ والجوز على 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


يومئ إلى بيض ففى الناطف هذا 
أمكن أو فوت ذاك قبل غد 
قلت ضد هذامر لك 
لا يقتضى الحدث كفى اليقين 
سواه أو ملك مدامدا 
وليس شرطا أن تكون أسوه 
أو شاشاأو سروالا أو قباء 
ولو عتيقا ولطفل لكبسير 
أو نعلا أو مكعباأو قبعا 
محق كذى التخريق والتبان 
ومنعه لسيد كقى الإمسا 
مق قيزه ينف له بنذ ن السيحيد 
ول أحئ فيه بأو كالحاورى 
إن هلكا وحاز أن يقدما 
لا صوم والصلاة إن تحرما 
صائما أو ينوى به النفل ضحى 
دهلسيز دار وب هإذا أذن 
من نحو سطح لا لمستعليها 
قيامه قعوهده استقباله 
والطهر والطيب وما لو خرجا 
والخخام نه نحانه ونمبز الرز عم 
وكالة لكن تزوج نفى 
بساقى تصرف كبيع مثللا 
يحنث بلبس استادام فليشسن 
وماء نهر والإناللكل 
إعادة النفى كشسىء جعلا 
إن أفردت لا طائر وسمك 
كالصعل والعصفور لا الأحوات 
ماليس باطندى منه حملا 
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منظومة البهجة الوردية 

وتشمل الفاكهة الليمونا 
والوز والبطيخ والرمانا 
واللب كالفستقء والفندق .لا 
واللحم والشحم الذى للبطسن 
والكبد والكرش وقلب ومعا 
والأكل والشرب وتمر ورطسب 
كالحكم فى الرمان والمعتصر 
ذوبا كذا مسكته والغصسب 
تناول منسه كذا تطعسم 
وبلع سكر وخبز أكله 
كشي وفيا هم شو الك تحتتزاة 
لا قسمة وشفعة والصلح مع 
أو اشتزى مع غير أو من وكله 
والصدقات هبة لا الوقفسف 
وكل دين وعلى مسن يعسر 
وأم فرعلا مكتتب ولا 
جعلا وما أضيف مثل دار المسترق 
ومالدابةلمسوب لذى 
وباب هذه الجحديد ملت 
فهو لموهوب ومغزول لما 
لا حيث خيط الشقوب منه وسدا 
فلبسه والوب لا الفرش انعذق 
ذا السخخل ذا العبد وهذا الرطب 
يكير والعشق واللتفساف 
والأمر والنهى وشتم والنظسام 
لا أن يهلل أو يسبح أو قرا 
وأحسن الثناء لا أحصى ثنا 
بجامع الممد أو الأحجل 
وأفضل الصلاة للهادى كما 


وعنبا ورطبساهء وتيناا 
رطبا وما ليسس برطب كانا 
ما كخيار وكقفامقسلا 
وألية ما وسنم الهبدن 
والسمن والزبدة والدهصن معا 
مختلفات كالذبيب والعنب 
منه وأكل وابتلاع السسكر 
منه ولكن أكله والشسرب 
والدار صارت غير دار عدم 


لام ص رمان ويرمى ثفله. 


أو سلم ومايولى مشستراه 
دين وما أقالا أو عيبا رجسع 
وممكن الخلوص فى المخلوط له 
ولا ضيافة وعكسا فاانفوا 
ونير ذى الزكةة والمدبسر 
نفع النذى استؤجر مالا 
فإنه للملك بعد أن عتق 
وقول ذا الباب لهذ المنفذ 
ولبس مامَنٌ به وغزلت 
مضى ومن غزلك ثوبا عمما 
أما اتزار بقميص وارتدا 
بالنوم أو صار دثارا أو فتق 
وهذه الحنطة غيرا تحسب 
والطحن والتصوير غسير عصافى 
ردده بالنفس لا الدعا كسلام 
أو خط أو أشار أو قد كيرا 
عليك والتمام مشهور هنا 
من التحاميد حكساه الأصل 
قال وأغنت شهرة أن ينظما 
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يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قلت الشووى هتنا مهيال إلى مسافى تتسهد المنلاة قنية ١+‏ 
لأنهومإذ سألوا البياا كيف نصلى علم لمروييا  ١١5‏ 
لجنس قاضى البلد القاضى ولو أشار أو ماه قفالرقع رأوا ١١8-1١11‏ 
لهولودرىبهأوعزلا وإنآراد وهو حاكوقلا ١١8‏ 
واس 015 كاسم نمدا عايديةة ا سحي 2 
فإن على قوم يسلم وهو فيهم فيستئنى ولو بأن نوى  ١١9‏ 
لافى وربى لست داحلا على زيد مثالا فعليهم دخلا ١>,‏ 
وإن خرحت دون إذنى أو بللا إذنى أو بغير خحف مقلا ١١9‏ 
تنتحل بالخروج مرةوما تنحل فى تعليقه بكلما ١١.-١59‏ 
فلت ولا يطلق فلتقييد مر وبأذنت كلماأردت ببر ١١‏ 
باب النذر 
نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كن بالغايعقل مسلما  ١١4‏ 
كقول لله عل ىأو على قرب ةأو صفتهاوليس شى ١40-١4‏ 
مالم يكن باللفظ نذرا للجحزا علق بال مقصود أو منحهزا ا ١4١٠‏ 
فمن مثالات التزام القربهء2 عيادة المرضى وست الكعييه  ١4٠‏ 
وهكذا تطييبها لامس جد وكدوام الوتر والتهحد ١4١‏ 
وصومه وأن يتم فى السفر صلاته إن كان الإتجمامأبر  ١4١‏ 
وأنهممانوى نهاراا وكالصلاة قاعداواحتقاراا  ١4”‏ 
وركعة كذا وتحديد الوضوو أماصفات قرب فتفرض< ١457‏ 
كطول مايقرا فى الفرض وأن ينذر مشى الحج من حيث سكن ١4‏ 
وصوم شهر بافتراق محكى 2لا البعض من يوم ويوم الشك  ١44‏ 
وأتى بيت الله لا إن عينه ولا بضيق وقته حجالسنه  ١44‏ 
ولااركوع وسجود بمكن ‏ فصح للمحجور نذر البدن ١45-١44‏ 
من قرب والمفلس ال مالى فى ذمته والصوم يوم واكتفى  ١45‏ 
بركعتين فى الصلاة وعلى ممول تصدق قد نرلا ه؛١-5؛١‏ 
وليقض فى نذر صيام عينا ‏ جميع ماالوقوع عن هأمكنا  ١47‏ 
مفل الأثانين لتكفير ببدا بسهوصومدهرهمدا ١44-١40‏ 
فدى لكل يوم فيه عمدا أبطلا ونذر صوم يوم يقدم العسلا ١5.148‏ 
يصومه بسملةأو قضيا فى غيره وليعتكف مابقيا  ١٠١.١‏ 


منظومة البهجة الوردية 

والعبد حر يومه وباع فى 
ونذره إتيان ماممين الحسرم 
إن يعينه لذبسسح بالتزام 
وكل أرض ليضحى عينه 
هافإن تعدم فإحدى من بقر 
ودرهما للصدقات واللجهاد 
ونذر هدى كضحية الحرم 
يوجب بالحى تصدقا ومال 


ضحى فجا بيان بطله اصطفى 
كالخيف الاعتمار أو حجا حتم 
كالصدقات والصلاة لا الصيسام 
حتماوئهفرقت والبدنه 
ثم الشياه المسبع والذى افتقفر 
ونذرا هدا الظبى والمعيب قم 
إن يسلموا يندب وفاء النذر 


باب القضاء 


أهل القضاء ونيابة تعم 
جتهد كاف والاجتهاد أن 
والقيس والأنواع منها ولغات 
وإذ تعذرت فم ن ولاه 
وهو على معين القطر يجسب 
لجحاحة ولختمول وكيره 
إلى الأمام وحرام لو قبل 
وخحوف ميل ولهذايكره 
ويعزل القاضى بظلن الخلل 
أو ظهرت مصلحة وتنفذا 
ونائب لاا امن عن الإمسام 
والوقف بالإغماء وسصع خيره 
كذا بنسيان وأن لا ينتبه 
وحيث لا فتنة فليبيندل ولا 
ويشهد المعزول مع عدل قضى 
آدابه ينعم فى الحبس النظر 
عليه حجة وإن غاب رقم 
وأطلقفا لعسدم الحضصور 
إن شاء ئلم الأوصياء والضل 


أهل الشهادات فلا حرس وصم 
تبسر نبب وقول العلما والرواة 
ذو شوكة ونافلذ قضله 
فيه ا وللأصلح والمثل ندب 
لغيره وعاد كل صوره 
بذل بشاهدين أو بشهره 
بدون ماقناه وانعرزال ذا 
عوورلا القيمللأًيتام 
وبالحئون وذهصاب نمس سسر 6 
تغفلا والفسق لا الإامامبه 
قاض يموت ذا كأن ينعزلا 
قاض به لكين أنا لا يرتضى 
إليه أو نودى أن جهلازعم 
إطسلاق مظلوم وللتعزير 
والوقف إن عم ومال الطفسل 
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04 
وبعد ذا استكتب عدلا شرطا 
ورتب ائنسين مست ر جمين 
ورتب النسين مز كيسسين 
بلفظها والآخسر فاجعله على 


وكتب القاضى بحكم ووثق | 


وبعد جمع الفقها فليجلس 


فحن ادنب باللفظ تلمعزره 


فى الناس وليسو فى الإإكرام 
خلس المسلم رفع حوزا 
فامرأة ندبا فسابقا فمن 
كالحكم فى المفتى ومن قد درسا 
والحخكم فى الممسجد فأكره 
ونصبه البواب والحاجب أن 


والحكم بالمدهش عن فكر كما ' 


وأكره له حضوره وليمة 
يحرم والذى إليهيهدى 
من غير خحصم عهدت قبل القضا 
وخطا قطعا وظنا نقضا 
وبالقياس إن يكن غير خحفى 
كذا العراياء وذكاة الحمل 
أو بعد أريسع مسن السسنينا 
حلاف ترويج بلا ولى 
وليسكت أو يقل من الدعوى له 
مكلف ملتزم قد ادعسى 
وجاز جحد حقه إن جحدا 
ديناهما وصفا وأحذ ماله 
وغير جنسس دينه وضمنا 
طريقه وباعه وحصلا 
بعكس هذا لا إذا كان مقر 
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عفى فقيهاقد أجحاد الخطا 
ينقلا اللفظل من الصوبسين 
ورتب الأصسم مسسمعين 
من عملا لأجحله ذا العملا 
بحفظله ونس خخة للمسستحق 
مشاورا فى الحكم وليزجر مسى 
وشاهد الزور تلاء شسهره 
مابين خصمين أو الأخصام 
وقدمالمسافر اللستوفزا 
وليتخحذ مكان رفق يجلسا 
أمره وفى قضايا افترقت لا يكره 
يجلس لحكم والزحام ققد أمسن 
عامل أو عنه وكيل علما 
يقصد بل ممن له خصومة 
سحت ولا يملكه فردا 
يندب لا يأخذه أو عرضا 
بخير الواحد مهما عرضا 
مئل خيار مجلس حيث نفى 
بالأم أو نفى قصاص التقصل 
تدنكح من قد فقدت قرينا 
وشاهد ماهو بالرضى 
فليتكلم إن عرت جهاله 
أمرا شحفيا مثشل أسلمنا معا 
ثم تقاصصا كأن يتحدا 
إن أمن الفتسة فنى استقلاله 
لا الدنقب والزائقد أن تعينسا 
جنسا له كالكسر للصحيح لا 
يعطى ولا عقوبة ومن ذكر 
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منظومة البهجة الوردية 

إن ادعى صحيحة بأن ذكر 
لامايحجة وجنس لثمن 
وليصف العين سوى ذا كالسلف 
لغيره القيمة وليذكرله 
السكة الدود فى العقار 
وبولى وذوى عدل تكح 
والعجر عن طول وحوف العنست 
وسمعت دعوى النكاح مطلقه 
وأنهقاتل زيدعمدا 
أو شركة بالحصر لا عمدا على 
مناقض السابق كالش هاده 
ثمعلى آخر ولمعتزفا 
واستفصل المحمل والأصل نرى 
ولزم التسليم لى وأنه 
يخرج حقى أو أن يسأله 
طالب بالجواب قلت لا إذا 
كمشل دعواه على أحسل 
والعبد فيما لو أقر قبلا 
وسيدا فى الغير كالأرش عرى 
ولا يقدم حجة الذى وبحسدك 
وحجة التكاح قدمنها 
ولو بقوله إلى الدعوى أتسى 
ولسوى إن لم يكذب أو جهل 
وسمعت لغاائب بيشته 
ورجحت للمدعى وإذ حضسر 
على السكوت أو رأى الإذكارا 
قضى به وذاك حيث يشهد 
ولمسن القساضى وصيه حكم 


من غير حبس وعقاب برضى 


تلقياللملك إن كان أقر 
ونوعه والقدر فليين 
وإن ظطرا حيث له مقل تلف 
ناحية مديئسة مله 
لا الفرض والإيصاء والإقرار 
وإذنها حيث اشززاطه اتضح 
إن كان فى دعوى نكاح الأمة 
منها بلا مهر لماو نفقه 
أو خطاً أو شبه عمد فردا 
مكلف عين فى دعوه لا 
لما كبالقتل ادعى انقفراده 
وأصذه وإن سماعهسا اتتفى 
بقاءءه إذا بغير فسرا 
يعنعنى من ذاك أو مرتسه 
جواب دعواه وما كالأمثله 
قرائن الأحوال تنفى صدق ذا 
شعي ا كريفية لسصيل الرجحل 
كحد قذف وقصاص حملا 
وفى التكاح امرأة وبجسيرًا 
ذى تحته فالحر ليس تحت يد 
على شهود الاعتراف منهسا 
ثم ادعى فإن أقر ثبتا 
يحلف فى العقار والذى نقل 
وملكه به ذه لا تثبتسه 
بعكس وإن جاوز عدوى أو أصر 
أو أظهر العزة أو توارى 
فلا لإبعساض ولا على العدو 
وللمنوب وعلى الراضى الحكم 
فى أول ونافذ هذا القضا 
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يفن 

فى ظاهر وماله أن يمنعا 
بالعلم كالتعديل والتقوريم 
وغغسيرهة بشاهديه واشسترط 
هذا وإلا لايفهأو سأله 
أى ذكرا ينطق حرا مسلما 
موجحبة حدا ول يكن أصسر 
فيهولا حد ولعن وهجا 
ومرة لعظم فيه جسرح 
كقاذف يقول إلى تبت 
لذ إن افسر قنااقف بكدلمسه 
والرقص أو سمع الغنا إذا اكب 
عدوه دنياوذامسن حزنا 
عرسه وكالشهادة المماده 
أو المحاداة لدفع العار 
وحاملى العقل بفسق شاهدى 
ووارث جرح موروث لدى 
وبوصية من ال مال لمن يشهد 
لقطع الطرق رفقة فقسط 
وبالبدار قبل أن يطلب لا 
كالعفو فى القصاص والطلاق 
ونسب لا الوقف والوصيه 
رأى وللملك تصرفابيد 
وكالببا بالطول أو تسسامع 
وسمع القول مع الإبصار 
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معتقدا بطلانه إذا ادعى 
لافى حدود ربنا العظيم 
أن ينتفى التكذيب لا هو وبخط 
حط وعمن عنه يروى حوز 
على بوت ماادعى الحجة له 
عدلا على كبيرة ماأقدما 
على صغيرة ككذب لا ضرر 
قلت لمسلم كذا السفاه جا 
نرد وسمع لشسعار مسن شرب 
أو تاب مع قرائن أن قد صلح 
ولأ أعسيوة للذى أذبت 
لهمروءةلماللاق بلسه 
ولعب الحمام والشنسطرنج 
وحرفة دنيهة ليست لأب 
تقبل أن يشهد لبعسض وعلى 
بفرح منه وعكس كزنا 
بعد زوال الفسق والسياده 
لا الرق والكفر الصبا البدار 
عليه بالقتل على الشهود 
حطأولو بالفمر لا الأباعد 
شهادة لا إن مال شهنا 
بلمثل لهولا كأن يشهد 
وبتغافل بإمك نان الغلط 
مافيه حق أآكد لذى العلا 
والمخلسع والرضاع والعتاق 
مالم يعما وشر البعضيه 
كالبيع والرهن وإيجار وهد 
من غير تحصور بلا منازع 
ومن أناس عسادمى انحصار 
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منظومة البهجة الوردية 

فى نسب بلا معارض كأن 
والموت تنبيهان أما ذات فرع فليين 
أو شهد الأصل لدى الحاكم مع 
أو فوق عدوى غيب أصل اتفق 
وباختبار باطن للعمسس سر 
وللذى زكى بصحبسة وما 
ويشهد الأعمى الذى قد اعتلق 
عماه فى المعروف عند القسوم 
وللزناأربعة أن أدحله 
ولسوى هذين كبالطلاق 
وكانقضا العدة بالشهور 
وكالولا والجسرح والتعديل 
وكالوصايات وكالاحصان 
وموحب قصاصه وإن عفا 
ولو على مسن شهدا والبادى 
وعيبهسن والرضاع أربعا 
للمال والأيل للمسال وحسق 
ثم أصاب خطاً وموضحه 
قبسض بحسوم أحسل تخيسير 
والعتق فى قد كان فى ملكى وقد 
لانسب الطفل وحريته 
كذلك العقاب والتكاح 
ولااطسلاق وعتاقةإذا 
ولادة إلا إذا علسق دين 
أو رحجلا م يمينا إن ذا 
ومن الوارث يحلف قبضا 
من ذاك بالحصة دين ذى البلا 
ولى تعد شهادة كالغائب 
إلى حل الحكم لا إن عزلا 


سبب تلك الأصل أو فيها أذن 
هلاكه أو خصه عذر التمسع 
عند قرينة اصطيار الضر 
بمنع أعمى لو روى أو ترجما 
لسك اقفحيرا أو #افسهة سيق 
فى فرحها قلت كميل مكحلة 
والوت والإعسار والعتاق 
والخلع لا من جسانب الذكور 
وكالكتابات وكساتوكيل 
وكالظهار واعتراف الزانسى 
مسن اسستحق رجلين وصفا 
اسح الوق مما 
أو رحسلا وامراتئين واسمعا 
مال كرمى السهم مقصودا مرق 
تعجز تعيينا على مارجحه 
الوقف عسين سرقت مهور 
أعتقته والملك فى أم الولد 
وذو اليد استبقاه فى قبضته 
والهمشم إذ يسسبقه الإيضساح 
علق بالإتلاف؛. والغصب كذا 
بعد النثبوت رحسلا وامراتسين 
عدل وإنسى مستحق لكذا 
كوارث الساكت لا من تكلا 
ونحو طفل وكقاض آيسب 
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34 
فى وقف ترتيسب لبطن ثان 
إن هلك الكل وحالف فقنط 
شركتهم قف سهم حادث إلى 
بشاهدين وأداهما مستحق أن 
فسق فسقا بإجماع ولا إذا عرض 
وأحر مركوب وإن لم يركب 
ولو يشك الحاكم استزكى له 
قلت كذا أفتى وفى الأصح لا 
باثيين من قبل الننا حال 
قبالتياس وحسد آدمى 
واسمهما واسم الخصمين وما 
إليهما وش ها مش افهه 


ومن يلي جر حسا وتعديلا إذا 


وإن أتاه شاهدا فى واقعه 
فإن ير به الأمر يستفصل فإن 
لا بالتساج وثفار قد بدت 
والشترى بثمسن العسين رحسع 
كالحكم فى متهب ولو شهد 
أو يده أو ملكه أمسس بلا 
منه اشستراه بل بالاستصحاب 
ولو على الغائب فوق العدوى 
لا مدعى إقسسراره بالبينسسه 
والفشنية وكلسية واحقيييا 
انكلاس الع لعو أو سكي 
والطفل وامحنون والميت لا 
بعد اليمسين إن ما ادعيست فى 
وما ادعاه حاضر من الأدا 
وأنهلى قبل هذ اعنزرفا 
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احعل نصيب الكل بالأبمان 
إن مات حظله لهم وإن شرط 
ينه لكنسه إن نكا 
وحصذه للغائب والمجون 
يدع من عدوى لهالا أن 
لشاهد عذر يشق كالمرض 
له وللكاتب أجر الكتسب 
لا إن أقر الخصوبالعداله 
غنية عنه فهو حق ذى العلا 
فى العتق والطلاق أما المال 
وفى القصاص حبسه للحاكم 
ميزهم وقدر مال رقما 
إن فلانا عدل أو ما شابهه 
قال حكمت بعدالة فذا 
أخرى وقد طال الزمان راجعه 
يصر يحكم وبحمل مقترن 
بججحة مطلقة إذ شهدت 
هنا ولو من مشتيه ينتزع 
بأنه أقر بالأمس اعتمد 
أعلم مسايزيل ملكاأو تلا 
أعتقد الملك سوى صواب 
وهكذا حكم سصاع الدعوى 
وشساهل: سم كيين هنسه 
من قدر عدوى بعد حث حررا 
وذى تعزر ومن قد اكتقسم 
إن. كان فى عقوبةالله علا 
ذمته ونحو إيسراء تنقفسى 
وعلمه بفسق من شهدا 
ومرة من قبل هذا حلفا 
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منظومة البهجة الوردية 

لاحيث يدعى وكيله على 
إبراء ذى الغيية والتوكيل 
إن حضر المال وإن غاب فذا 
حاكم موضع قدانف رد 
وندبا اسمى الخصيمين رقم 
ويشهد اثسين على التفصيل 
يبطل وإن قال أنا الذى عنا 
أو قال ليس اسمى ويحلف 
أن يذكر الشهود والتعديل لا 
من فوق عدوى ولدى كل شهد 
أو خالف الكتاب أو مات ومبن 
يعرف أو ببالحد فليعسرف 
بممسيز بسمهه وينقل 
تم ليعوبه اللفبهرد ويفيل 
تسمع دعوى العين أو قيمتها 
بحجة الوصف إن ادعى التلف 
فإنأقام مدعيهابيئنه 
وهو من الحبس إن ادعى التلف 
ومؤن الإحضار لا إن أثبته 
إن كان فى البلدة أو للمدعى 
من قبله لم يقض وليحد فى 
ثم اقض فليقض ولن يعيدا 
أمضى ولا عقاب والطسلاق 
وليس غرم راجع يدع 
إن رد أو من قيمة يوؤدى 
وعتق من دبسر أو كوتبب لا 
أن مات سيد وفنى التعغليق 
إلى وجود ذلك الوصف حصص. 
لا شاهد الإحصان فى الضحيح 


من غاب أو على الذى توكلا 
وليقضه القاضى بلا كفييل 
شافه حيث الحكم منه نفذا 
أو ثبت استقلال ذين فى بلد 
ونسبية وحلية لم عتم 
لا من أقر بل على المحهول 
بهفإن مشارك تبيتنا 
صرفا عنه وفى مع شهادة كفى 
لشاهدى كتابه وقبلا 
ولو من الكاتب تعميم فقد 
إليه مكتوب وفى الغائب أن 
متحي الوح لد سين 
ليأحذ العين بشخص يكفل 
أحطدن ل مناه هزه ايل 
إن تلفت وقيمة تتبتهسا 
وأن يقل ما بيدئ ماقد وصف 
أو حلف ره عليه سجحنه 
مخلص وانقطعت إذا حلسف 
يغرمها والرد لا منفعتبه 
عليه والشاهد مهما رجعا 
قذف وإن قال له توقفف 
وبعد وفى المال والعقودا 
ينفذ والرضاع والعتاق 
ومن صداق المثل لا فى الرجعى 
فى عتق مستولدة وعبد 
فى نفس تدبير» وإيلاد إلى 
سفة فى العتق والتطليق 
ما عن أقل حجة تكفى نقص 
وصفة العتاق والتسريح 
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5" 
ولو شهد اثنان بعقد فى صغر 
واثنان بالتطليق والكل جحد 
مغروم زوج بالسوا لا يلحق 
وهن فى المال وفى الرضاع وكل 
وققتله بقتل هإن يقل 
واشترك الجميع لا أعطا 
أو لم أدر إن وخحل ف 
أطلقه أو يمخفى ومتى 
كذاك فى الرد على مؤتمنه 
ومدعى بقا حياة الشخحص قد 
ومدعى كمال عضو سسترا 
وحلف الوارث حيث يدعى 
ومدعى حرية الذى قذفف 
وإن خعشى بأنوثئةأقار 
ومدعى قصد الأدا ودوتنه 
وضد رق أصله وإن سبق 
حالف ذا مافى اللقيط ذكرا 
ومستحق بدل عن الدم 
كمثل من كوتب فى عبد مشل 
كوارث المييت ولو فى مسترق 
هذا من الختمسين فى القسامه 
وحصاضر بشرط أن يقدرا 
ويأحذ الأقل والذى بقى 
لكن بشرط حلف من منتظسر 
يكبي لطن كمه 
أو بين جمع يقبلون الحمصرا 
برحل عدية قلت بسدم 
حتى قضى وقول راو وبنسى 
آثار تخنيق وحرح لا بأن 
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واثنان إن الوطء فى التالى صدر 
يغرم من بالعقد والوطء شهد 
شهود تطليق ووطء أطلقوا 
امرأتين يحمسبان كرحمل 
ندا 3 كنار كي والتفون 
عفدي تيار كن أو قيضا 
كل أمين يدعى أن قند تلف 
قال باهر كسيل أثبتا 
لا مكرزى الشئ ولا مرتهنه 
لف بشوب وامرؤٌ نصفين قد 
مروءة حلاف عضو ظهرا 
وفاته بعد اندمال الأربع 
زيد كفى القتل وفى قطع الطرف 
والعود عن إذن وما البيبع صدر 
لأى دين شاء يصرفوئنه 
وريية فيل لو السندرت 
وذو البلوغ بالسكوت يشترى 
أئ لوحوب البدل المقدم 
وسيد للعجز قبل إن نكل 
والكسر فى الأبمان رم تمامه 
حائز مسيراث خنثقى أكثرا 
فذاك موقوف إلى التحقفق 
حصته منها إذا لوث ظهر 
يلفى قتيلا حيث من عادى سكن 
أو صف صم قاتلوا أو صحرا 
وكاعترافه ببسحر يألم 
فسبق وصبية وإن لم يكن 
تكاذب الشهود وصفا زمن 
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وآلة أو يحلفن بغييته 
كحبسه أو مرض للقتل قد يعد 
فى القتل عمدا أو خخطا كالحكم فى 
وأمهلا لقص هو إلى 
لله والقاضى ولو معزولا 
وقيم ومن إليه أوصيا 
قلت وماادعى بعقد أجزا 
بتااكماأجابه كالأرش فى 
لفظ حوالة وقبضه امنعا 
وليسسلك قاسابض إن 
والهبة وقبض هذين ولو مع اليد 
حلفه وع ود رب الرهفن 
وقدر مرهول ومرهول به 
من قبل رهن وجناية جنى 
لمن له أقر لا الناكل عسن 
ويحلف الموكل الذى نفى 
وقبضصهغغمن هولفه 
لإذنه وقدره ثم نذر 
بها الذى قد باع يدفع الشرا 
عسى موكل يقول بعت 
قلت هنا البيع المعلق احتمل 
فباعه وحاز منهالحقا 
ونفى علمه لتفى فعل من 
بخط أو قرينة كأن تنكل 
تورية ووصل الاسستتثنا إذا 
وغلئلت يبينه واسستانيا 
كد الكبنيس عقا ادعسئى 


ونقض الحكم بها بحجته 
أو وارث اللسسوث جحسد 
سائر أيمان اسراح ونفى 
ثلائسة بطلسب وإن خسلا 
توجحهت دعواه لا إن كان حد 
وشاهد والمنكر التوكيلا 
والملدعى وكل جزء نفيا 
نفى بلا تغرض للأحزا 
جاح السنة شي مين 
ونفيه حوالة وإذث جسرى 
لا طالب المال لمن بها ادعسى 
طلبه قبل جحوهه ورهن 
وإ بهيقرثوميجحد 
وذى ارتهان قال بسع عن إذن 
والعتق أو إيلاده أو غصبه 
رهن وغرم بعده من رهنا 
مردودة فهى إليه ترجعن 
بالبت من وكيله التصرفا 
من قبل تسليم والإذن. والصفه 
وكيله مخالفا فلو أقر 
وليتلعطف حاكم إن أنكرا 
ذا منك أو إن كنت قد أذنت 
إن لم يقل فالمشترى ليس يحل 
إن كان ها قال الوكيتل صدقنا 
سواه كالرضاع ولييبح بفلن 
بقصد واعتقاد قاض فيطل 
لم يسمع القاضى ولا يمحل ذا 
مال أقل مبن نصاب زكيا 
لا سيد ثم الخصام انقطعا 
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وبعسد هصذا فتقسام البينه 
وبلكوله كااأن يقولا 
أو يسكت المذكور لا إن علما 
أو قال قاض للذى ادعى احلف 
فيما ليس مسن إنشائه وفعله 
وبالتماسه ثلاثيا نظرا 
أو مع شهيد واحد فلا قسم 
كشرحه حكم التكول وإذا 
يحلف لكن برضى ذى الدعوى 
كحلف من مدعى عليه 
مثل اعتراف مسن عليه يدعى 
وتؤخصل الزكاة والجرية فى 
كتبته اسم ولد لمرتزقه 
وليعتقل فى دين ميت اتعسدم 
إن تتعارض ححجتسان قدمست 
ومات قدمن عليهسا قتلسه 
وإن أزالتها التى للحارج 
ولو بحيث لم تزك الأوله 
بقسم ثم الى تسبق فى 
كذا تسارييخ وأحرى مطلقه 
فى البيع لم تؤرخاهه بزمن 
بمحمجتى عتق. رقفيقين وكل 
نصفهما يعتيق بالشيوع 
كوارث يشهد بالرجعى ولا 
لو أحنبيان بأن قدأعتقا 
بعوده عنسه وعتيق ثائلى 
يعتق سالمح وممن قد ولى 
ولو شهد اثنان بأن عمرا 
وآتصران فى عشى وقعا 
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وإن نفاها المدعى ما أمكنته 
لا أحلفن أو صرح التكسولا 
عذراله وبالكول حكما 
فالمدعى يحلف لا الولى فى 
كما ادعى إتلاف مال طفله 
لا حصمه فمتظر إن أمسرا 
وعرضه ثلاث مرات أتم 
قضى وقال ماعرفت حكم ذا 
أماتكول مدعيه فهو 
لكن مين المدعى لديه 
فبالأداء حجته لسن تسمعا 
إسلامه من قبل عام ونفى 
إذا ادعى البلوغ كى يحققه 
وارثه إلى اعتراف أو قسم 
مضيفة ومن بنقل علمست 
ومعيدلهوللمقرله 
حيث التى لليد بعدها تحى 
ثم شهيدان على المككمله 
تاريخها ثم التساقط اصطفى 
وغسرم كسل التمنسين لتقسسه 
وفى الشرا منه وتوفير الثغمسن 
ثلث الذى علكه المريض قل 
وردها يهلم الرحوع 
يشهد بالذى يسساوى بسدلا 
ساله ووارثشان فس قا 
وكل عبد ثلث مال الفانى 
بقدر ثلث الباقى بعد الأول 
غاصب أو سارق شىء فجرا 
تعسارض فليتسساقطا معلا 
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وشاهد كذا وشاهد كذا 
لو شهد العدل على أن أتلفا 
وقدال ب الاتلاف عيدل فزفنا 
وجاز أن يحلف هذا المدعسى 
وثابت فى اثدين واثسين الأقل 
أمالوزن ذهب قد أتلفا 


يحلف مع ففرد وغرما أحذا 
ثوباله بربيع دينار وقفا 
ذاه شحج الأفل اشنا 
مع الذى قوّمه بالريع 
وفى الذى زاد تعارض حصل 
فيثبت الأكثر حيث اتخحتلفا 


باب القسمة ٠‏ 


اكتف بالقاسم لا المقسوم 
أما بإيجار وليسس يسستقل 
حتى لطفل دون غبطة ترى 
إذا بأحزاء تساوت القسم 
معتبرا أقل حظ الشسركه 
تمت للق وللحري سه 
جحزا بأجزاء قزبية القيم 
وبطريق لانفصال أقسرب 
لا بفلهور طسائر وكتبست 
أو قتسركا واأفبيند و كينا 
حرأ بأصغر الحظ احتوى 
ويخرج الغائب والطفل أتم 
والحق لم يفرق وأخخرى فى عقسار 
ولبن مع اختلاف الأبنيه 
لطالب القسم ولو بترا عمل 
وبستراض فى. سسوى ما قبسلا 
بقرعة قلت وما رفع البنا 
وكل وجه فاربه فقط 
وبالسسوا فيه وغسي الأول 
بقرفم قسسفى وإذ تنيع 


وأحسره بخصص عليهم 
به شريك فالذى سماه كل 
إن طالبوا وليه وأحسيرا 
وذاك فى الصفات ثم فى القيم 
فيها كمالديئه والتركه 
وإن تعذرت على.السويه 
فبثلائين والنسين فسسم 
أوصى به وقيم مساويه 
والاقتراع بالنوى والخشب 
أجزازه والعقق والرق ثبت 
للشركا عند اختلاف الأنصبا 
على رقاع وبنادق سوا 
واحدة لما أراد مسن قسسم 
فرد ومنقولات نوع مثل دار 
وقالب ونفعهؤو تبقيه 
وموقدا وكسل شركة أزل 
0 0 
عنا فذا سمك بل المدعنا 
عرضا ولا ينفعه دعوى الغلشط 
وللمعين اسستحق رفضت 


بيع وباغيها أحب وسجل 
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إلا إذا نوبتسهاس توقاها 
فى أحد الوجهين قلت ضعقفوا 
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هذا لما ورهده المصشخنف 


للحاوى عقيبه فإنه قال ومن يرح عفيهامنهمامن 
قبل أن تتم نوبتاهما فغرماا مستوفيا نصيف أجر مثل ما 
باب العتق 


يصح إعتاق مكلف لملك 
رقهبة وقول هياحرييا 
قرينة المدح وقصد اسم سلف 
وكلب العبد وبالكنايه 
سيدى كذبا نوية المفسره 
قلت وعن حجة الإسلام روى 
وكلم الطلاق والظهرر لا 
وار تعر تصن 
ودون عكس حمله لها تبع 
فأمرة بعشق مسستولدته 
فإنإعتقهمانشالا 
مجاناأو عنى مستولدتك 
وأحد العبدين حر بكذا 
فقيمة القارع عليه وسرى 
كجزء بعض اشترى أو قبسلا 
إرث وما بالعيب ذو ارتداد 
ولو مع اليسر عليه العتقّا 
حلاف تدبير إلى الذى بقى 
يسرى وإن كاتب إن عجز بدا 
بقدر فاضل الذى تركنا 
معتبرا قيمة يوم حبررا 
على رءوس المعتقين لا على 
ولسوى المعتسق لغو فعتق 


بلفظ إعتاق تحرير وفك 
آزاد مرد إن تكن منتفيا 
وابنى إن أمكن ذا وإن عرف 
ياحرللمسمى بهمولايه 
لقيدة لبيتهسسا مدن تسرة 
لايحصل العتق ندى وإن نوى 
فى أنا حر منك والفرق انجلا 
حر يحل العتق مييت وحد 
وحكمه بعوض كان خلع 
أو عبسده على كذا او أمته 
ينفذ واستحق لا إن قالا 
والعنق رتب إذ بإعناق ملك 
ستيجديلا وايتحنسن ايسان ذا 
مختساره أو من بإذن حررا 
وصيةأو هبة للجسزء لا 
وإذ فنى حالا كفى الإيلاد 
علليق لا معية وسبقا 
مسن ملكه ولشريك المعتق 
أو رهن أو دبر لا إن أولدا 
المفلس لا ديه والسكتى 
بتحلف الغارم لا نتقص طرا 
أملاكهم وشرطه نفى الولا 
فى تين والمعتق بالولا أحق 
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تدبير شخص عبدله إن علقا 
أو معه وبوقت بعله 
وذا مدبيرودبرت كذا 
مت فأنت حر أو عتيق 
إذا تعس فسحنا العتميكةل 
وفى متى شئت ومهما شئت فى 
والحمل معلومسا لداه يلحق 
وبزوال المللك قل بالبطل 
ولم يعد إن عد والإيلاد لا 
وارثه مشل أعيروا بتعديا 
ولا تكف وارثاأن يفنتدى 
لافى ولدت حلف لمدبرا 
تصح من أهل التبرعات لا 
جميعمارق وبعض يحتمل 
منجسم بائثنين أو باعلى 
قلت ونفع العين شرط صحته 
قالوا ونفسع العسين لابكد معسه 
فى ذمة من بعد عقل بحرى 
أو قال بعده بيوم وليقل 
ولييس مشروطا لنفع قدرا 
بقوله كاتبت فإن أديت لى 
ولدسست إذا اين كاسسب 
بفرعسةه من أمةأقِذذا 
وفرع من قد كوتبت إن قبضا 
لغيسب سيد أو امتشناع 
النجم منسه كل قسط ذاك لا 
تقديهه وأن شريكهببله 
وما سرى والجزء منه أعطه 
ولم يعد شخص وإن هو اعترف 


عتقاءموته وصح مطلقا 
وقبله قلت رأى ذا وحده 
أعتقفت هذا بعد موتى أو إذا 
وصح فى تدبيره التعليق 
عتيق إن شساء فشساء بعسسد 
حياته يشاء والفور نفسى 
بامه فيه ومعهايعتق 
وإن يزلعن أمه للحمل 
وار قعصي ار )ييه 
ذا سنةة ولا لجان فديا 
وفى كسبت لمال بعد سيدى 
إذ ما على الحرية فتظهرا 
ذى ردة كتابةإن شملا 
إن كان فى وصية بذى أحل 
وصل بعقد دون نفع ذمته 
من ذكر نحو درهم أو منفعة 
بيوم أو عند انقضاء الشهر 
قد أطلقوا هنا اشتراطا للأحل 
على شروعهبهبمبتدرا 
فأنت حر أو نوى وليقبل 
يطلبها ويعتيق المكائب 
وقت كتابة ولا استيلادا 
وقيم إن حجن والذى قضى 
ولو من المجنسون لا المبباع 
شلىء بقبض سيد وأهملا 
أقر كان العتق فسى تصيبسه 
أو طالب العبد بكل قسطه 
لأحد فوارث الميست حخلف 
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بنفى عللم وليقرع أو يسرى 
يعتق كتابة عن الذى قضى 
قلت وعتقه بقبض إحدى 
إل اقنال لانن تمض سعد 
فى الفرق بين أحد اللذيسن 
والفرق صعب والعتاق يسرى 
إلى نصيب من كتابة جمحد 
والكسب إن رق وأن يحنئج صرف 
وبان رقه كمالواستحق 
كأن ظنت عتقه وأفتيا 
فالعتق من قبض وخط وجبا 
ربع ولو من غير جنس إن رضى 
وإن »مت قدم كالديون 
عجل كى يبرئ عمابقيا 
وفسخها له وللمخصيسوص 
وللذى أوصى له بالرقبه 
إن عجر المذكور لا إن غاب مسن 
إلى وصول مط من قد حكما 
وقصر الغائب فى العود ولا 
وانفظر السيد حتى يطلعا 
أو حن لا إن ماله بهوفا 
والأمذ عن دين سواه وله 
وللذى يجنى عليه يعضصد 
قدم دين للمعاملات ئلم 


إن حجر القاضى وأن يعجر سقط. 


وانفسحت إن مات قبل إن أتم 
كسوق الأداء متهمنا سنواء 
ونافيا حر ولا الأمية 
ووطؤها فامهر والإيلاد قد 
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ووارث المينت أن يحسرر 
كالحكم لو أبرأه أو قيضا 
وارثه ناقض مابهبدى 
لكن بصاحب الوحيز يقتدى 
كار كا وأشتحصة الاشمعين 
لا مع قبض السهم أو إذ يسبرى 
وبدل القتل لهأو القود 
ورد ناقص وأرش للتلف 
غير ولو بعضا وإن قال عتسق 
أن لا كتطليق وحيث رضيا 
أو لجيه مسولا ودييييا 
مكاتب من قبل عتق وقضى 
وإن بقسى شىء فكالمرهون 
لغا وإن وفهه لا إن رضيا 
يارثه وإن بنبحم أوصى 
أن يعجزن وإن سوى أمهل به 
بعد بحله ولكين إن أذن 
لحاكمبأنه قد ندما 
عمايحط والتقاص أهملا 
من حصرزه وفسخها إن منعا 
فإن رأى القاضى صلاحا صرفا 
تعجيز هذا بعكه وقبلسه 
محاكم لا إن فداه السيد 
أرش على بحم بندب وحتم 
لسيد وس ولغير فقفط 
أو فسخ الشرك وحلف من زعم 
إذا به معاإليه ‏ جمااءا 
بعتقه إن مبيات لا الوصية 
أثبت لا الحد وقيمة الولد 
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منظومة البهجة الوردية 

ولا بيع مكاتبياوعامله 
كذلك الإخطسار بالنسسيه 
وهكذا تسليمه وما قبسض 
كذ التكساح؛ وزواج قنه 
وهكذا تفكيره بغفير ما 
إنفاقه بالإذن لا المكاتبه 
وابتاع بعض سيد فإن عجز 
واقئنص من حان ويفدى عنقه 
وعبده يما مسن الأمرين قل 
وأعتق المسانى ولسيرجع إليه 
وفاسد منها كشسرطه شرا 
من مالك كلف مختار يما 


كتهالا عن والمفينات لفنة 
فى البيع حسب وشرا البعضيه 
عن من وعن مبيسع العسوض 
وسلم كذا فلاء لابه 
صوم أو اتهساب من قد لزما 
ولا تسريه وعت ق الرقبه 
ملك النصيد والففسيق شين 
ولعو ليستسذ وإن أعتقته 
ويلزم الفسداء سسيدا قتل 
أرش إذا أعنق عنيسا عليه 
لا باطل بفقد عقد صدرا 
يقصد لا كالحشرات والدما 


مثل الصحيح ليس فى الإيصاء2 والحسظ والأسفار والإيبراء 

والاعتياض وانفساخ مافسد بفسخه أو موت أو حجر ورد 

عليه أو جنونه والرد من حاكم يسثل نقص العقد 

ولا الزكاة ووجوب فطرته ورد ماما وأحذقيمته 
باب عتق أم الولد 

ومن تضع ظاهر تخطيط وقد أحبلها السيد تعتق والولد 


من بعده كمثل تدبير إذا 
حكم حلول الدين والتدبير بل 
واستخدم الاتنسين والاإيصار 
والأرش من جحان وحيث يدعى 
قبل فإن يأس بيان حصلا 
قلت وباستيلاد كسل شطر 
حتمتها بعد الثلاثشين التسى 
فإن تعبها أو تضع منها العدا 
فهسى عسروس بنست عشسر 
وكيف الى إذا سكنت اللحدا 


مبات ولو بقتل هذين كذا 
لهووطه الأم والإأحسجابار 
تعتق إن مانا ويوقف الولا 
يقضى لمن ملكه فى العسر 
هذا تمسام البههيجمة الورديه 
من بعد سيعمائثة قد حلت 
فاعذرهم فحقها أن تحسدا 
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يا حالق الخلق ويا أهل الكرم 
أدم على نعمة الإسسلام 

بك العياذ من عناب الفقر ” 
حذ بيدى من هول كل غمه 
وكل من أحبيست أو أجنبسى 
واللخمد لله جزريسل الفتضل 
والآل والصحب بهذا 
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الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


بالمصطفى محمد خير النسسم 
ونخنى من خطسر الآثسام 
والقبر والنار وعمزى الحشسر 
تفضلا ومن لدتنك رحمسه 
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: لما كان كتاب: «الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية, الذى نقدمه اليوم 
للقارئ هو أحد أهم الكتب التى سجلت ننا فقه المذهب الشافعى والذى نزع مؤلفه أبو 
يحيى زكريا الأنصارى إلى بسط معالم مذهب الإمام الشافعى وتلاميذه بشرحه لمنظومة 
الإمام عمر بن الوردى (ت 45 ه) الذى حاكى فيها نظم الحاوى الصغير فى فقه 
الشافعية وسماه وبهجة الحاوى». رأينا أن نقوم بتخريج الأحاديث الشريفة حتى تكتمل 
الفائدة للكتاب» وكنت أرغب أن أقوم بتخريج الأحاديث وذكر الأحاديث المخالفة 
لمذهب الشافعىء ولكن ححوفا من الإطالة اكتفيت بتخريج الأحاديث الواردة فى الكتاب 
على الكتب التسعة. 

وذكرت تخريج الحديث حسب وروده فى الكتاب وأتبعته برقم الصفحة حتى يسهل 
على الباحث الرجوع إليه. 

وإذا قلت سبق تخريجه فى الجخزء الأول صفحة كذا هذا يعنى أن الحديث مخرج فى 
المزء الأول من الكتاب وليس التخريج. 

اللهم أخلص أعمالنا لوجهك» وأوسعنا من عافيتك وعفوك؛ إنك سميع الدعاء فعّال 
لما تشاء. 


حمل عبد القادس عطا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الجزه الأول 
مقدمة المصنف 


كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله م 11 


أخرجه أبو داود فى سنئه حديث رقم (48140) حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن 
الأوراعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله ود كل 
كلام لا يبدأ فيه با لحمد لله فهو أجذم. وقال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيك 
ابن عبد العزيز عن الزهرى عن النبى ولو مرسلا. 


قولوا اللهم صلى على محمد وآل محمد لاسا انط ال لا ا 


أحرجه البخارى حديث رقم (11170) حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قالا 
حدثنا عبدالواحك بن زياد حدثنا أبو فروة مسلم بن سال الحمدائى قال حدثبى عبدا لله بن 
عيسى مع عبدال رمن بن أبى ليلى قال لقينى كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية 
سمعتها من النبى َل فقلت بلى فأهدها لى فقال سألنا رسول الله وه فقلنا يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 


وأخرجه مسلم فى الصحيح برقم )4٠5(‏ حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ 
لابن المثنى قالا -حدثنا محمد بن جحعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى قال 
لقينى كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية خعرج علينا رسول الله يع فقلنا قد عرفنا 
كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد محيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باراكت 
على آل إبراهيم إنك حميد محيد حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن 
شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس فى حديث مسعر آلا أهدى لك هدية 
حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن 
مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. 

والزمذى فى السئن (4/85) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن مسعمر 
والأحلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن 
عجرةٌ قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك قال قولوا 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد محيد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال محمود قال أبو أسامة 
وزادنى زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحص بن أبى ليلى قال ونحن نقول وعلينا 
معهم قال وفى الباب عن على وأبى حميد وأبى مسعود وطلحة وأبى سعيد وبريدة وزيد بن 
حارحة ويقال ابن حارية وأبى هريرة قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن 
صحيح وعبد الرحمن بن أبى ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. 

وأبو داود فى سننه (41/5) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلى عليك وأن نسلم 
عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وآل 
محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد بيد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة بهذا الحديث قال اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبن بشر 
عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد بيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد قال أبو داود رواه الزبير بن عدى عن ابن أبى ليلى كما رواه مسعر 
إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله. 


والنسائى فى السنن )١7401(‏ أخخبرنا القاسم بن زكريا بن ديئار من كتابه قال حدثنا 
حسين بن على عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بجحيد اللهسم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بيد قال ابن أبى 
ليلى ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا عحطأ. 

وابن ماجه فى السئن (9015) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا الد بن مخلد رح) 
وحدثنا محمد بن المتنى حدثنا أبو عامر قال أنبأنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الحاد عن 
عبد | لله بن باب عن أبى سعيد الخدرى قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد 
عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 


وأحمد فى المسند )١١١41١(‏ حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن حعفر 
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قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. 


وأحرجه مالك فى الموطأ (97؟) حدثنى يميى عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن 
حزم عن أبيه عن عمرر بن سليم الررقى أنه قال أخخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا يا 
رسول الله كيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواحه وذرينه كما 
صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواحه وذريته كما باركت على آل إبراهيم 
إدك حميد بحيد. 


والدارمى فى السش )١147(‏ أحبرنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة قال الحكم 
أخبرنى قال سمعت ابن أبى ليلى يقول لقينى كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية إن 
رسول الله ولع حرج علينا فقلنا قد علمنا السلام عليك فكيف نصلى قال قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ميد وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد. 


فوالله لأن يهدى ربك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم 0 
ابن عبدا لله بن عبد القارى عن أبى حازم قال أخبرنى سهل رضى الله عنه يعنى ابن سعد 
قال قال النبى ول يوم يبر لأعطين الراية غدا رحلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين على فقيل يشتكى 
عينيه فبصق فى عيئيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وحع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم يما يجب 
عليهم فرا لله لأن يهدى الله بك رحلا خخير لك من أن يكون لك حمر النعم. 


وأخرجه مسلم أيضا فى السئن (7407) حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا عبد العزيز يعنى 
ابن حازم عن أبى حازم عن سهل (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا حدثنا يعقوب 
يعنى ابن عبد الر<من عن أبى حازم أخبرنى سهل بن سعد أن رسول الله و قال يوم حير 
لأعطين هذه الراية رحلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله قال 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يل 
كلهم يرحون أن يعطاها فقال أين على بن أبى طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكى عينيه 
قال فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله ول فى عينيه ودعا له فبرأ -تى كأن لم يكن به 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبجع فأعظاء الراية ققال على يا رنسول الله أقاتلهم بحسي يكوتوا مظنا فقبال انفد على 
الله فيه 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
فوا لله لأن يهدى الله بك رحلا واحدا حير لك من أن يكون لك حمر النعم. 
وأبو داود فى السش (1771) حدتما سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم 
عن أنيه عن سهل يعنى ابن سعد عن النبى يله قال وا لله لأن يهدى الله بهداك رحلا واحدا 
خير لك من حمر النعم. 
وأخرجه أحمد فى المسند (77172154) حدتنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
عن أبى حازم أحبرنى سهل بن سعد أن رسول الله يلل قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية 
غدا رحلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس 
يد وكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ول كلهم يرحو أن 
يعطاها فقال أين على بن أبى طالب فقال هو يا رسول الله يشتكى عينيه قال فأرسلوا إليه 
فأتى به فبصق رسول الله لِك فى عينيه ودعا له فيرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه 
الراية فقال على يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتقى تتزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم يما يجب عليهم من حق الله فيه فوا لله لأن يهسدى 
الله بك رحلا واحدا خخير لك من أن يكون لك حمر النعم. 


فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم 0000000000 

هو جزء من الحديت الآتى أخرحه الرزمذى فى سننه (14817؟) حدثنا تحمود بن نداش 
البعدادى حدتنا محمد بن يزيد الواسطى حدثنا عاصم بن رححاء بن حيوة عن قيس بن كثير 
قال قدم رحل من المدينة على أبى الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أنحى فقال 
حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله يلِهُ قال أما جئت الماحة قال لا قال أماقدمت 
لتجارة قال لا قال ما حئت إلا فى طلب هذا الحديث قال فإنى سمعت رسول الله يل يقول 
من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الحئة وإن الملائكة لتضع أحنحتها 
رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض -حتى الحيتان 
فى الماء رفصل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثئة الأنبياء 
إن الأنياء مم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورتوا العلم فمن أذ به أعحذ بممظ وافر. قال 
التزمذى: ولا نعرف هدا الحديث إلا من حديث عاصم بن رحاء بن حيوةٌ» وليس هو 
عدى ,متصل هكذا حدتنا محمود بن خداش هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث عدن 
عاصم بن رحاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبى الدرداء عن النبى فل3 
وهذا أصح من حديث محمود بن خخداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. 


الجرء الأول 9 
وأخرحه أيضا برقم (86/؟) حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى حدثنا سلمة بن 
رحا حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم أبو عبد الرحين عن أبى أمامةالباهلى قسال ذكر 
لرسول الله ع رحلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله يه فضل العالم على 
العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله يل إن | لله وملائكته وأهل السموات 
والأرضين حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح قال سمعت أيا عمار الحسين دن حريت النزاعى 
يقول معت الفضيل بن عباض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا فى ملكوت السموات. 
وأبو داود فى السئن )174١1(‏ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود سمعت 
عاصم بن رحاء بن حيوة يُحدث عن دارد بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع 
أبى الدرداء فى مسجد دمشق فجاءه رجحل فقال يا أبا الدرداء إنى جئتك من مدينة الرسول 
يع لحديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله لِك ما حقت للحاجة قال فإنى سمعت رسول الله 
كي يقرل من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض 
والحيتان فى جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن 
أحذه أل بمظ وافر. ا ا ال 
شيبة فحدتى به عن عثمان بن أبى سودة عن أبى الدرداء يعنى عن النبى فلك بمعناه. 


وابن ماحة فى السنن )1١77(‏ حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا عبد الله بن داود 
عن عاصم بن رحاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند 
أبى الدرداء فى مسجد دمشن فأتاه رجحل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول 
الله اله لحدبث بلغنى أنك تعدث به عن النبى قَلعٌ قال فما حاء بك تجحارة قال لا قال ولا 
حاء بك غيره قال لا قال فإنى سمعت رسول الله لِك يقول من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له طريقا إلى المدة وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضا لطالب العلم وإن 
طالب العلم يستغفر له من فى السماء والأرض حتى الحيتان فى الماء وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخحذه أخل بمظ وافر. 

وأحمد فى المسند (104١؟)‏ حدثنا محمد بن يزيد أنا عاصم بن رحاء بن حيوة عن كثير 


ابن قيس قال قدم رحل من المدينة إلى أبى الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك أى أنحى 
قال حديث بلغنى أنك تحدث به عن رسول الله يلك قال أما قدمت لتجارة قال لا قال أما 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قدمت لحاحة قال لا قال ما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث قال نعم قال فإنى معت 
رسول الله يك يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض 
حتى اللحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء 
هم ورثة الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أحذه أححذ بحظ وافر. 
حدتنا الحكم بن موسى حدثنا ابن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود ببن جميل 
عن كتير بن قيس قال أقبل رجل من المدينة فذكر معناه. 

والدارمى فى سننه (185) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
الوليد بن جميل الكنانى حدثنا مكحول قال قال رسول الله يَللِةِ فضل العالم على العايد 
كفضلى على أدناكم ثم تلا هده الآية: لإإنما يخشى الله من عباده العلماء) إن الله 
وملائكته وأهل سماواته وأرضيه والنون فى البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. 


إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى الدملة فى جحرها وحتى الحوت فى 


الماء لا يصلون على معلمى الداس الخير ااا 
فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد 11[ [1[ذ1[ذ[|[ 1[ |[ |[ | |[ اا 


أحرجه الترمذى فى السنن )١4١(‏ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى 
ِو فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. قال التزمذى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا 
من هذا الوحه من حديث الوليد بن مسلم. 
1 لش كك 

من يرد ا لله به خير يفقهه فى الدين 0 0( 
يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبدالر حمن معت معاوية خخطيبا يقول معت النبى 
يو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما أنا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه 
وأخرجه أيضا فى )9١١7(‏ حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبدا لله عن يونس عن 
الزهرى عن “ميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية يقول قال رسول الله ولك من يرد الله به 


الجرء الأول 1١‏ 
خيرا يفقهه فى الدين والله المعطى وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم 


وأحرجه مسلم فى صحيحه )٠١11(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا زيد بن 
الحباب أخبرنى معاوية بن صالح حدثنى ربيعة بن يزيد الدمشقى عن عبد الله بن عامر 
اليحصبى قال معت معاوية يقول إياكم وأحاديت إلا حديثا كان فى عهد عمر فإن عمر 
كان يُخيف الناس فى الله عز وجل معت رسول الله ول وهو يقول من يرد الله به خميرا 
يفقهه فى الدين وسمعت رسول الله ولع يقول إمما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس 
فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذى يأكل ولا يشبع. 


وأخرحه الرّمذى فى السئن (7"145) حدثنا على بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر 
حدثنى عبد | لله بن سعيد بن أبى هند عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله كو قال من يرد 
الله به خيرا يفقهه فى الدين. وقال الترمذى: وفى الباب عن عمر وأبى هريرة ومعاوية هذا 
حديث حسن صحيح. 


وأخرجه ابن ماحة فى السنن )١7١(‏ حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدتنا عبد الأعلى 
عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله لك من يسرد 
الله به حيرا يفقهه فى الدين. 

وأخحرحه أحمد فى المسند (17/85؟) حدثنا سليمان قال أخبرنا إسماعيل قال أخخبرنى عبد 
الله بن سعيد بن أبى هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبى فَلك قال من يرد الله به خيرا 
يفقهه فى الدين. 

وأخترجه أيضا فى رقم )١714٠04(‏ حدئنا محمد بن حعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال 
أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد اللنهنى قال كان معاوية قلما يحدث عن النبى 
يك قال فكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن رسول الله 
يقول من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإن هذا المال حلو ضر فمن يأخذه بحقه 
يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. 


وأخترحه مالك فى الموطأ )١771(‏ وحدثنى عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن 
كعب القرظى قال قال معاوية بن أبى سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى 
الله ولا معطى لما منع الله ولا ينفع ذا الحد منه الحد من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 
تم قال معاوية معت هؤلاء الكلمات من رسول الله يلو على هذه الأعواد. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

والدارمى فى ستنه (714؟) أخبرنا عبد الله هو ابن صالح حدثى الليث عن يزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الحاد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية 
قال سمحت رسول الله كلك يقول من يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين. 

العلماء ورثة الأنبياء 911 1 212110 

أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقا (باب العلم قبل القول والعمل). 

وأخرجه الترمذى فى سننه 0/579 )١‏ حدثنا محمود بن حداش البغدادى حدثنا محمد بن 
يزيد الواسطى حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رحل من المديئة 
على أبى الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخى فقال حديث بلغنى أنك تحدثه عن 
رسول الله ولِكٌ قال أما جعت للحاحة قال لا قال أما قدمت لتجارة قال لا قال ما جحت إلا 
فى طلب هذا الحديث قال فإنى سمحت رسول الله يك يقول من سلك طريقا يبتنى فيه 
علما سلك الله به طريقا إلى الحنة وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضاء لطالب العلم وإن 
العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديئارا 
ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أذ به أعذ بحظ وافر قال أبو عيسى ولا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى عتصل هكذا حدثنا 
محمود بن حداش هذا الحديث وإئما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجحماء بن حيوة عن 
داود بن جميل عن كتير بن قيس عن أبى الدرداء عن النبى قلِعٌ وهذا أصمح مسن حديث 
محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. 

وأخرجه أبو داود فى سننه )5141١(‏ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد | لله بن داود 
سمعت عاصم بن رحاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عسن كثير بن قيس قال كست 
حالسا مع أبى الدرداء فى مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إننى حنتك من 
مدينة الرسول وَل لحديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله يلع ما جفت الحاحة قال فإنى 
سمعت رسول الله هيع يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق 
الجنة وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض رالحيتان فى جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يوربُوا دينارا ولا درهما 
إنما ورثوا العلم فمن أنحده أخحذ بحظ وافر حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى حدثنا الوليد قال 
قيت شبيب بن شيبة فحدثنى به عن عثمان بن أبى سودة عن أبى الدرداء يعنى عن النبى 
لي ععناه. 


الجرء الأول بول 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه (11؟) حدثنا نصر بن على المهضمى حدثنا عبد الله بن 
داود عن عاصم بن رحاء بن حيوة عن داود بن ميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا 
عند أبى الدرداء فى مسجد دمشق فأتاه رحل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة 
رسول الله يلك الحديث بلغنى أنك تحعدث به عن المبى وَل قال فما حاء بك تحارة قال لا قال 
ولا حاء بك غيره قال لا قال فإنى سمعت رسول الله ع يقول من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضا لطالب العلم وإن 
طالب العلم يستغفر له من فى السماء والأرض حتى الحيتان فى الماء وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )7١٠٠0(‏ حدثنا محمد بن يريد أنا عاصم بن رحاء 
ابن حبوة عن كثير بن قبس قال قدم رجحل من المدينة إلى أبى الدرداء وهو بدمشق فقال ما 
أقدمك أى أخخى قال حديث بلغنى أنك تحدت به عن رسول الله يع قال أما قدمت لتتجارة 
قال لا قال أما قدمت لحاحة قال لا قال ما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث قال نعم قال 
فإنى سمعت رسول الله ولك يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى 
الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات 
والأرض حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب 
إن العلماء هم ورثة الأنباء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإثما ورنُوا العلم فمن أحذه أذ بعظ 
وافر حدثنا الحكم بن موسى حدثنا ابن عياش عن عاصم بن رحاء بن حيوة عن داود بن 
جميل عن كثير بن قيس قال أقبل رحل من المدينة فذكر معناه. 

وأرجه الدارمى فى سنئه (417) أخبرنا نصر بن على حدثنا عبد الله بن داود عن 
عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبى 
الدرداء فى مسجد دمشق فأتاه رجحل فقال يا أبا الدرداء إنى أتيتك من المدينة مدينة 
الرسول يلك لحديث بلغنى عنك أنك تحدثه عن رسول الله يِه قال فما حاء بك تجصارة قال 
لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال سمعت رسول الله له يقول من سلك طريقا يلتمس به 
علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضا لطالب العلم وإن 
طالب العلم ليستغفر له من فى السماء والأرض حتى الحيتان فى الماء وإ فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر النجوم إن العلماء هم ورثة الأسياء إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما وإما ورثوا العلم فمن أعحذ به أذ بحظه أو بحظ وافر. 

د ف 


أخرجه النزمذى فى السئن (7) حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيم 
عنى سفيال (ح) وحدتنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن عبد 
لين هن بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على عن النبى قُللِدٌ قال مفتاح الصلاة 
الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم. وقال الترمذى: هذا الحديث أصح شىء فى هذا 
الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من 
قل حعظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
والحميدى يحتجول بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث 
وفى الساب عن جابر وأبى سعيد. 


وأخرحه أيضا برقم (4؟١)‏ حدتنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن الفضيل عن أبى 
سفيان طريف السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال قال رسول الله ولع مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريعها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فى فريضة أو 
غيرها. وقال: هذا حديث حسن. وفى الباب عن على وعائشة قال: وحديث على بن أبى 
طالب فى هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبى سعيد. وقد كتبناه فى أول كتاب 
الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى كلهٌ ومن بعدهم وبه يسول سفيان 
التورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرحل 
دالا فى الصلاة إلا بالتكبير قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملى وكيم 
يقول سمعت عبد الرحمن بس مهدى يقول لو افتتح الرحل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله 
ولح يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضا ثم يرحع إلى مكانه فيسلم إنما 
الأمر على وحهه قال وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. 


وأرحه أبو داود فى السئن (11) حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن سفيان 
عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله ف مفقاح 
الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم. 


وأخرحه ابن ماحة (1170) حدتنا على بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله 
ل ل ل اين 
الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم. 


الجرء الأول 8 

وأخرجه أحمد فى المسند )٠١٠١(‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن محمد اب الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله ولِهٌ مفتاح الصلاة الططهور وتجرعها 
التكبير وتحليلها التسليم. 


وأخرجه الدارمى فى سننه (141) أخيرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنعية عن على قال قال رسول الله لِك مفتاح الصلاة الطهور 
وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم. 


بنى الإسلام على مس م 


أخرحه البختارى فى صحيحه (8) حدثنا عبيدا لله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبى 
سعيان عن عكرمة بن خخالد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ول بنى 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة والتج وصوم رمضان. 


وأخحرحه أيضا (5016) حدثنا محمد بن بشار حدتنا عبدالوهاب حدثنا عبيدا لله عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أتاه رحلان فى فتئة ابن الزبير فقالا إن الناس صنعوا 
وأنت ابن عمر وصاحب النبى ف فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعنى أن الله حرم دم أخنى 
فقالا ألم يقل الله لإوقاتلرهم حتى لا تكون فتنة» فقال قاتلنا حتى لم تكن فتئة وكان 
الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة ويكون الدين لغير الله وزاد عثمان بن 
صالح عن ابن وهب قال أخبرنى فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافرى أن بكير 
ابن عبدا لله حدثه عن نافع أن رحلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبدالرحمن ما حملك على أن 
تسج عاما وتعتمر عاما وتنزك الجهاد فى سبيل الله عز وحل وقد علمت ما رغب الله فيه 
قال يا ابن أنى بنى الإسلام على خمس إمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام 
رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبدالرحمن ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه 
«ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله «إقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» قال فعلنا على عهد 
رسول الله يللع وكان الإسلام قليلا فكان الرحل يفتن فى دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى 
كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال فما قولك فى على وعثمان قال أما عثمان فكأن الله عفا 
عنه وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه وأما على فابن عم رسول الله يه وختنه وأشار بيده 
فال هذا بيته حيث تروث. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه مسلم فى الصحيح )١5(‏ حدتنا محمد بن عبد الله بن مير الهمدانى حدتنا أبو 
خخالد يعتى سليمان بن حيان الأحمر عن أبى مالك الأشجعى عن سعد بن عببدة عن ابن 
عمر عن النبى يله قال بنى الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجحل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج 
هكذا سمعته من رسول الله صلع. 

وأخرجه الترمذى فى ستننه )7٠09(‏ حدثنا ان أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
سعير بن الخمس التميمى عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله و3 بنى 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة وصوم رمضال وحج البيت. قال الترمدى. وفى الباب عن جرير بن عبد الله. قال؛ 
هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عمر عن النبى قله نحو هذا 
وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبى 
سفيان الحمحى عن عكرمة بن مالد المخزومى عن ابن عمر عن النبى و نحوه. قال 
التزمذى: هذا حديث حسن صحبح. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )0.٠01(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا 
المعافى يعنى ابن عمران عن حنظلة بن أبى سفيان عن عكرمة بن نحالد عن ابن عمر أن 
رحلا قال له ألا تغزو قال سمعت رسول الله يل يقول بنى الإسلام على حمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. 


وأخرجه أحمد فى المسند (41/41)حدئنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبى 
الجعد عن يزيد بن بشر عن ابن عمر قال بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فقال له رحل والجهاد فى سبيل 
الله قال ابن عمر الجهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله وَللكِ. 

صبوا عليه ذنوبا من ماء دبب1ب 01001011‏ 1 ا 1 

أخرحه البخارى فى صحيحه )77٠0(‏ حدثنا أبو اليمان قال أحبرنا شعيب عن الزهرى 
قال أحبرنى عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابى فبال فى 
المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبى وَلقُهٌ دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا 
من ماء فإئما بعثتم ميسرين ول تبعتوا معسرين. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (1780) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة فى 
آخرين وهذا لفظ ابن عبدة أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 


اللجرء الأول ١‏ 
أن أعرابيا دل المسجد ورسول الله يه حالس فصلى قال ابن عيدة ركعتين ثم قال اللهم 
ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فمّال النبى يع لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال 
فى ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبى كلع وقال إنما بعثقم ميسرين ولح تبعثوا 
معسرين صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. قال: .حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدتنا حرير يعنى ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعنى ابن عمير يحسدث عن عبد الله بن 
معقل بن مقرن قال صلى أعرابى مع النبى يل بهذه القصة قال فيه وقال يعنى النبى وَل 
حذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء قال أبو داود وهو مرسل ابسن 


معقل لم يدرك البى يل. 


وأخرجه أحمد فى المسند (٠4/ا/ا)‏ حدثنا إبراهيم بن حالد حدثنا رباح عن معمر عن 
الزهرى أخيرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قام أعرابى فبال فى المسجد 
فتناوله الناس فال لهم رسول الله وَلِدِ دعوه فأهريقوا على بوله سجل ماء أو ذنوبا من ماء 
عن ابن شهاب حدثتى عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال فى المسحجد 
فذكر معناه. 


ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها 
فقصعته بظفرها اا 00 

أخحرجه البخارى فى الصحيح (1١؟)‏ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن 
ابن أبى نيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا 
أصابه شىء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. 

وأخرجه أبو داود فى سننه (/0) حدثنا محمد بن كثير العبدى أخبرنا إبراهيم بن نافع 
ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا م 

أخر جه البخارى فى صحيحه )١517(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ولك قال إذا توضأ أحدكم فليجعل 
فى أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدنحلها فى وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده. 


18 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخرجحه مسلم فى صحيحه (1178) من طريق: نصر بن على الجهضمى وحامد بن عمر 
البكراوى قالا حدتنا بشر ن المفضل عن غخالد عن عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة أن 
النبى يللد قال إذا استيقط أحداكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه 
لا يدرى أين باتت يده حدتنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع (ح) وحدثنا 
أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح عن أبى هريرة 
في الحديك الى معازيا لقال سول( له 5 ووو سجديك ركع قال وني اله وجل" 
أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن أبى سلمة (ح) وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق خرن المح تر 
الزهرى عن ابن المسيب كلاهما عن أبى هريرة عن النبى ولو كثله. 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا 10101 00 

أخرحه الرمذى فى سننه (77) من طريق: هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول 
الله يله وهو يسأل عن الماء يكود فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال 
فقال رسول الله يدا كاد الماء قلتين لم يحمل الخنبث قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة 
هى الحرار والقلة التى يستقى فيها قال أبو عيسى وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق قالوا 
إدا كان الماء قلتين لم ينجسه شىء ما لم يتغير ريه أو طعمه وقالوا يكون موا من حمس 
قرب. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (178؟) من طريق: الدسين بن حريث المروزى قال 
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن حعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه قال سل رسول الله ولع عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. 

أخرحه أبو داود فى سننه (51) من طريق: محمد بن العلاء وعفمان بن أبى شيبة 
والحسن بن على وغيرهم قالوا حدتنا أبر أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد | لله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سثل رسول الله يلل عن الماء وما ينوبه 

من الدواب والسباع فقال كللِةٌ إذا كان الماء قلتين لم يعمل ليث قال أبو داود وهذا لفظ 
ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن على عن محمد بن عباد بن حعفر قال أبو داود وهو 
الصواب حدثنا موسى بن إماعيل حدثنا حماد (ح) وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعنى ابن 
زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يلك سئل عن الماء يكون فى الفلاة فذكر معناه. 


الجبرء الأول 18 

أخحرحه الدارقطنى فى سننه (1/) من طريق: يحيى بن حسان حدثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر أن 
رسول الله وَلِهٌ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله يل إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل النبت. 

إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه مما ا عات لمعا و و2111 

أخرجه البخارى فى صحيحه (170؟) من طريق: خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن 
بلال قال حدثنى عتبة بن مسلم قال أخبرنى عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضى الله 
عنه يقول قال النبى يكو إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه تم لينزعه فإن فى 
إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. 

أخرجه أبو داود فى سننه (18414) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعنى ابن 
المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله ول إذا وقع 
الذباب فى إناء أحدكم فامقلوه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء وإنه يتقى يجناحه 
الدى فيه الداء فليغمسه كله. 


أخرحه الزمذى فى سننه (11) من طريق: هناد والحسن بن على الخلال وغير واحد 
قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد | لله بن عبد الله بن 
رافع بن ديج عن أبى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول الله أنتوضاً من بكر بضاعة وهى 
بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله ولِهٌ إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد حود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد 
حديث أبى سعيد فى بثر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى هذا الحديث من غسير 
وحه عن أبى سعيد وفى الباب عن ابن عباس وعائشة. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )١77(‏ من طريق: هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو 
أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظى عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن رافع عن أبى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة وهى 
بعر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شىء. 

جعلت لى الأرض مسجدا 21212 ذ2ز12 1 1 1ز1 121 1 1 ااا 

أترجه البختارى فى صحيحه (170) من طريق: محمد بن سنان هو العرفى قال حدثنا 
هشيم قال (ح) وحدثنى سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا 


” الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا حابر بن عدا لله أن النبى يه قال أعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا قأبما 
ل ل ل 
الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (51717) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن 
فضيل عن أبى مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة قال قال رسول الله ولع فضلنا على 
الناس بثلاث جعلت صعوفنا كصفوف اللملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم يمد الماء ودكر حصلة أخحرى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء 
أخبرنا ابن أبى زائدة عن سعد بن طارق حدتنى ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال 
رسول الله قله متله. 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 0 


أخحرجه البخارى تعليقًا فى صحيحه فى باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبى 
سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


وأخرجه الترمذى فى سئنه (/١01؟)‏ حدثنا أبو موسى الأنصارى حدثنا عبد الله بن 
إدريس حدثنا شعبة عن بريد ب بن أبى مريم عن أبى الحوراء السعدى قال قلت للحسن بن 
عأ اما ميات ل رر ا ان ل ا فلس ئيرج ل ل لع درلل ا 
يريبك فإن الصدق طمأنيئة وإن الكذب ريبة وفى الحديث قصة. قال الترمذى: وأبو 
الحوراء السعدى امه ربيعة بن شيبان. قال: وهذا حديث حسن صحيح حدثنا بندار حدتنا 
محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن بريد فذكر نحوه. 

إن الله أنزل من الجسة حمسة أنهار سيحون 0-7 000000111 


أخحرحه الخطيب فى التاريخ )٠ ٠/1(‏ من طريق: ُو القاميم المحسّن بن الحسمّن بسن على 
ابن المندن القاضى وأبُو القاسيم على بن مُحَمِّد بن على بن يَعْقَُوبٍ لإيَادِى وأبو على 
ابن إبرن حمل وإبْرَاهِيم بن شاذان البَرّار. قال الإيَادِيَ: حَدَُنَا. وقالا: أَخبَرَنًا مُحَمّد بن 
عَبْد الله بن إِيْراهِيم المتَافِى قال نبأنا مُحَمّد بن إسْمَاعِيل السلمى قال نبأنا سيد ين سابق 
زاد بن ن المنذر وابن شاذان أَبُو عُثمّانَ من أهل رشيد. ثم اتفقسوا: قال حَدئوى مسُلمّة بن 
على عن مُقَاتِل بن حبّان عن عكرمة عن ابن عَّاس عن النبى يِه قال: أنزل الله من النة 
إلى الأرض حمسة أنهار» سيحون وهو نهر الهندء وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات 


وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصر» أنزنها الله تعالى من عين واحدة من عيون ابلغة 


الجرء الأول لح 

من أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبريل؛ فاستودعها الجبال وأحراها فى الأرض 
وجعل فيها منافع للناس فى أصناف معايشهم هذلك قول الله تعالى: وَنزنًا مِنَّ السّمّاء 
مَاءٌ ِقَدَرِ فأُسْكناة فى الأرْضٍ» [المؤمنون 8 . فإذا كان عند خصروج بناغوره وما حورن : 
000 تعالى جحبريل فرفع من الأرض القرآن زادابن المنذر وابى شاذان والعلم كله. تم 
اتفقوا: والحجر من ركن البيت؛ ومقام إبُرَاهيمء وتابوت مُوسّى بما فيه؛ وهذه الأنهار 
الخمسة:؛ فيرفع كل ذلك إلى السماء. فذلك قوله تعالى: ونا علي ذَمَابٍ به لَقَاوِرُن4 
[المومنود .]١/‏ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فَقَدَ أهلها حير الدين حبر لديا 
وقال الإيَادِي: خير الدنيًا والآخرة. 


ابطر الحديث فى : تفسير القرطبى .١١7/١7‏ والخروحين؛ لابن حبان 8/ال 
15" والدر المنتور للسيوطى /. والمنتظم اإؤه ١‏ . 
خلق ١‏ لله الماء طهور لا يدجسه شىء 0000 


أخخر بحه الترمذى فى السنن (15) حدتنا هناد والحسن بن على الخلال وغير واحد قالوا 
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كتير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع 
ابن ديج عن أبى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول الله أتوضأ مس بثر بضاعة وهى بثر 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنعن فقال رسول الله له إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء. قال الترمذى: هذا حديث حمس» وقد حود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد 
وححه عن أبى سعيد. وفى الباب عن ابن عباس وعائشة 


والنسائى فى الصغرى (775) أحبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال 
حدتنا الوليد بن كثير قال حدتنا محمد بن كعب القرظى عن عبيد الله بن عبد الر حمن بن 
رافع عن أبى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بثر بضاعة وهى دثر يطرح 
فيها حوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شىء. 


وأخرحه أبو داود فى السئن (75) حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن على ومحمد بن 
سليمان الأنبارى قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد 
الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى أنه قيل لرسول الله وَل أنتوضاً 
من بئر بضاعة وهى بثر يطرح فيها الحيض وحم الكلاب والنئن فقال رسول الله ولق الماء 
طهور لا ينجسه شىء. قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. 


" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه أيضا فى رقم (/517) جدثنا أحمد بن أبى شعيب وعبد العزيز بن يحي الحراتينان 
قالا حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبسد 
الرحمن بن رافع الأنصارى ثم العدوى عن أبى سعيد الخندرى قال سمعت رسول الله وَل 
وهو يقال له إنه يستقى لك من بثر بضاعة وهى بثر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض 
وعذر الناس فقال رسول الله يلك إن الماء طهور لا ينجسه شىء. قال أبو داود: وسمعت 
قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة 
قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائى مددته عليها ثم 
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذى فتح لى باب البستان فأدسلنى إليه هل غير 
بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. 

وأخرحه أحمد فى المسند )١٠١514(‏ حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد 
ابن كعب عن عبيد الله بن عبد الله وقال أبو أسامة مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
رافع بن حديج عن أبى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول الله أنتوضاً من بثر بضاعة وهى 
هر يلقى فيها الحيض والتان وخوم الكلاب قال الماء طهور لا ينجسه شىء. 


إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ١11‏ 


أخرحه البخارى فى صحيحه (177) من طريق: عبدا لله بن يوسف عن مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال إن رسول الله يك قال إذا شرب الكلب فى إناء 

أخرحه مسلم فى صحيحه (11/4) من طريق: على بن حجر السعدى حدثنا على بن 
مسهر أخبرنا الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول | لله لِك إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار وحدثتى محمد بن الصباح حدثنا 
[سماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. 


طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 1 00 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أخرجه البخارى فى الصحييح (184؟) حدثنا على بن الحكم الأنصارى حدثنا أبو 
عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن حده قال كنامع 
النبى وَِةٌ بذى الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبى فلك فى 


الجرء الأول وف 
أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبى ولع بالقدور وأكفقت تم قسم فعدل 
عشرة من الغنم بعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان فى القوم خيل يسيرة فأهرى 
رحل منهم بسهم فحبسه الله تم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غليكم منها 
فاصنعوا به هكذا فقال حدى إنا رحو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفتذبح 
بالقصب قال ما أنهر الدم ودكر اسم الله عليه فكلوه ليس السى والظفر وسأحدثئكم عن 
ذلك أما السن فعطم وأما الظفر فمدى الحبشة. 


وأخرحه مسلم فى الصحبح )١974(‏ حدثنا محمد بن المثنى العنزى حدثنا يحيى بن 
سعيد عن سفبان حدثنى أبى عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج 
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معبا مدى قال ولع أعجل أو أربى ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدتك أما السن فعظم وأما اللفر فممدى 
الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وعنم فند منها بعير فرماه رحل بسهم فحبسه فقال رسول الله 
و إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم مها شىء فاصنعوا به هككذا وحدثنا 
إسحاق بن إبراهيم أخبردا وكيع حدننا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بسن 
رفاعة بن رافع بن نحديج عن رافع بن نحديج قال كما مع رسول الله وَل بذى الحليفة من 
تهامة فأصبئا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت تم عدل عشرا من 
سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن حله رافع ثم حدتنيه 
عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن عحديج عن حده قال قلنا 
يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذكى بالليط وذكر الحديث بقصته 
وقال هند علينا بعير منها هرمبناه بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكرياء حدثنا 
حسين بن على عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا اللإسناد الحديث إلى آخحره بتمامه 
وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحددًا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا 
خمة إن جعت حلاننا ‏ شعية عن سعد بن تسرول خرن عيارانإن رفاعة بن بزائع من برائع إن 
حديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولح يذكر 
فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفعت وذكر سائر القصة. 


مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حديج عن أبيه عن حده رافع بن ديج قال قلت 
يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبى كع ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظِم وأما الظفر 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فمدى الحبشة حدثنا محمد ,ب بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثورى قال حدتنا أبى 
عن عباية عن رافع بن خديج رضى الله عنه عن البى فق نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أيه 
وهذا أصح وعباية قد ممع من رامع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن 
ولا بعظم. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى (7 ٠ ٠‏ أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن 
جد ا د زنط عل رقو يي اد سول 1 الت 
أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر. 


وأخرجه أيضا فيه (4 40٠‏ 4) أخبرنا هناد بن السرى عسن أبى الأحوص عن سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خخديج قال قلست يا رسول الله إنا 
نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله و ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وحل 
فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدتكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحسشة. 


وأبو داود فى السئن 85١١‏ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن حده رافع بن خحديج قال أتيت رسول الله ولا 
فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال 
رسول الله يله أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو 
ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان مسن 
الله وله بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إيل 
القوم ولم يكن معهم خخيل فرماه رحل بسهم فحبسه الله فقال النبى ولع إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. 
الطنافسى عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن حده رافع بن ديج قال كنا مم 
رسول الله ييه فى سفر قلت يا رسول الله إنا نكون فى المغازى فلا يكون معنا مدى 
فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإد السن عظم والظفر مدى 
الحبشة. 

وأحرحه أحمد بن حنبل فى المسند )١5171/94(‏ حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن نحديج عن جده رافع بن حديج قال 


الجزء الأول هه 
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر عليه اسم 
الله فكل ليس السن والظفر وسأحدتك أما السن معظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال 
وأصاب رسول الله ولك نهبا فند منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوا فرماه رجحل بسهم 
فحبسه فقال رسول الله يلِدٌ إن لهذه الإبل أو قال لمذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما 
غلبكم فاصنعوا به هكذا. 


غزونا مع رسول الله يلع سبع مرات نأكل معه الجراد ا 


أخرجحه البخارى فى صحيحه (4596) حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبى يعفور 
قال سمعت ابن أبى أوفى رضى الله عنهما قال غزونا مع النبى فل سبع غزوات أو ستا كنا 
نأكل معه الحراد قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبى يعفور عن ابن أبى أوفى سبع 
م ار 
عروات. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )١161(‏ حدثنا أبو كامل ابلتحدرى حدثا أبو عوانة عن 
أبى يعفور عن عبد الله بن أبى أوفى قال غزونا مع رسول الله يع سبع غزوات نأكل 
الحراد وحدتناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر جميعا عن ابن 
عيينة عن أبى يعفور بهذا الإسناد قال أبو بكر فى روايته سبع غزوات وقال إسحاق ست 
وقال ابن أبى عمر ست أو سبع وحدتناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى (ح) وحدثنا 
ابن بشار عن محمد بن حعفر كلاهما عن شعبة عن أبى يعفور بهذا الإسناد وقال سبع 
غزوات. 


وأخرجه التزمذى فى السئن )١87١(‏ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن أبى يعفور 
العبدى عن عبد الله بن أبى أوفى أنه سكل عن الجراد فقال غزوت مع النبى فلو ست 
غزوات نتأكل الحراد. قال الترزمذى: هكذا روى سفيان بن عبينة عن أبى يعفور هذا 
الحديث وقال ست غزوات وروى سفيان الثورى وغير واحد هذا الحديث عن أبى يعفور 
فقال سبع غزوات. 


وأخرجه أيضا فى رقم )١48171(‏ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد والمومل قالا 
حدثنا سفيان عن أبى يعفور عن ابن أبى أوفى قال غزونا مع رسول الله ولع سبع غمزوات 
نأكل الخراد قال التزمذى: وروى شعبة هذا الحديث عن أبى يعفور عن ابن أبى أوفى قال 
غزوت مع رسول الله وَل غزوات نأكل الحراد حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جحعفر حدثنا شعبة بهذا قال وفى الباب عن ابن عمر وحابر قال أبو عيسى هذا حديث 


5" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حسن صحيح وأبو يعفور امه واقد ويقال وقدان أيضا وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن 
أحلت لنا ميتتان ودمان السممك والجراد والكبد والطحال ل ا 
أخحرحه ابن ماحه فى سسه )77١48(‏ حدثنا أبو مصعب حدئنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل قال أحلت لنا ميتتان الحوت والحراد. 
وأخرجه أحمد فى المسند )055-٠0(‏ حدثنا سريج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله كِهِ أحلت لنا ميتتئان ودمان فأما الميتتان 

فالحوت والخراد وأما الدمان فالكبد والطحال. 

وكذلك أخرجه الشافعى وعبد بن حميد» وابن حبان فى الضعفاى. واعله بعبد الرحمن» 
وقال: إنه كان يقلب الأخبار» وهو لا يعلم» حتى كتر ذلك فى روايته من رفع الموقوفات» 
وإسناد المراسيل» فاستحق الترك. 

ذكاة الجحدين ذكاة أمه ا زد د د 001010213132 0 ا اا 


أخرحه الترمذى فى سننه )١195(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن 
مخالد (ح) قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن بمجمالد عن أبى الوداك 
عن أبى سعيد عن النبى قل قال ذكاة المتنين ذكاة أمه قال وفى الباب عن حابر وأبى أمامة 
وأبى الدرداء وأبى هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير هذا 
قرل سفيان الثررى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه حير بن نوف. 

أخرحه أبو داود فى سننه (187/4) من طريق: محمد بن يحيى بن ذار ل حدثنى إسحاق 
ابن إبراهيم بن راهويه حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداسح المكى عن 
أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كل قال ذكاة اجنين ذكاة أمه. 

وقال الزيلعى فى نصب الراية (5/ :)١85‏ قال المنذرى: إسناده حسسن ويونس وإن 
الحبير (4/ )١161‏ وللحديث طريق آخخر عن أبى سعيد. 

أخرجه أحمد (؟/ 40) وأبسو يعلى (1/ )4١5‏ رقم )1١05(‏ والطبرائى فى المعجم 
الصغير )١118 :88 /١(‏ والحطيب فى تاريخ بغداد (4/ 417) من طريق عطية العوفى عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله قل: ذكاة اجنين ذكاة أمه. وعطية العوفى فيه ضعيف. 


الجرء الأول /” 
وأرحه الحاكم (4/ )١١4‏ وابن عدى فى الكامل (؟/ 977) والبيهقنى (9/ 8174 
من طريق الحسن بن بشير عن زهير بن معاوية عن أبى الزبير به. 


إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل 0-88 00000 


أخرحه البخارى فى الصحيح (5415) حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
عبدا لله بن أبى السفر عن الشعبى قال سمعت عدى بن حاتم رضى الله عنه قال سألت 
رسول الله يله عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ 
فلا تأكل فقلت أرسل كلبى قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا 
تأكل فإنه لم يسك عليك إنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر قال 
لا تأكل فإنك إنما سميت على كليك ولم تسم على آخر. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )١9479(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخبرنا جرير 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله 
3 أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله عليه فقال إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 5 قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس 
معها قلت له فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخخحزق فكله 
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. 


وأحرجه الترمذى فى السنن )١415(‏ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
الحجاج عن مكحول عن أبى ثعلبة (ح) والحجاج عن الوليد ؛ بن أبى مالك عن عائذ الله 
ابن عبد | لله أنه سمع أبا ثعلبة الخشنى قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل 
رمى قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر ثمر باليهود والنصارى والجحوس 
فلا جد غير آنيئهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفى 
الباب عن عدى بن حاتم. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وعائذ | لله بن عبد الله 
هو أبو إدريس الخولانى واسم أبى تعلبة الخشنى حرثوم ويقال حرثم بن ناشب ويقال ابن 
وأخمرحه النسائى فى السئن (47517) أشخيرنا الإمام أبو عبد الرححمن النسائى عمصر قراءة 
عليه وأنا أسمع عن سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبى عمن 
عدى بن حاتم أنه سأل رسول الله يله عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل 


0" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقد أمسكه عليك فإن وحدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه وإن 
حالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدرى أيها قتل. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (7/517) حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم حدثنا داود 
ابن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولانى عن أبى تُعلبة الخشنى قال قال 
رسول الله يلع فى صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه 
وكل ما ردت عليك يداك. 


وأخرجه أحمد فى المسند )١17715(‏ حدثنا يزيد حدثنا التجاج بن أرطأة عن مكحول 
عن أبى ثعلبة الخشنى يقول قلت يا رسول الله إنا أهل صيد فقال إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل قال قلت وإن قتل قال وإن قتل قال قلت إنا أهل 
رمى قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر ثمر باليهود والنصارى وابجوس 
ولا نحد غير آنيتهم قال فإن لم تحدوا غيرها فاغسلوها بالماء تم كلوا فيها واشربوا. 


أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال البى 4إ: إن هله البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ا 


أخرحه البخارى فى الصحيح (4/8/8؟) حدثنا على بن الحكم الأنصارى حدثتنا أبو 
عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حديج عن جده قال كنا مع 
النبى كو بذى الخليفة فأصاب الئاس حوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبى قله فى 
أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبى كلك بالقدور فأكفقت ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان فى القوم خيل يسيرة فأهوى 
رحل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا فقال حدى إنا نرحو أو نخاف العدو غدا وليست م نا مدى أفنذبح 
بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدئكم عن 
ذلك أما السن فعظم وأما اللفر فمدى الحبشة. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )١9748(‏ حدثنا محمد بن المثنى العنزى حدثنا يُيى بن 
سعيد عن سفيان حدئنى أبى عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حديج عن رافع بن خديج 
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدر غدا وليست معنا مدى قال يق أعجل أو أرنى ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله فكل ليس ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما اللفر فمسدى 
الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رحل بسهم فحبسه فقال رسول الله 
ع إن لهذه الإبل أرابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا وحدثنا 


الجرء الأول 3 
إسحاق بن إبراهيم أخيردا وكيع حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن 
رفاعة بن رافع بن ديج عن رافع بن ديج قال كنا مع رسول الله يل بذى الحليفة من 
تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من 
الغنم يجزور وذكر باقى الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا 
سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن حده رافع ثم حدتنيه 
عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن راقع بن خخديج عن حده قال قلنا 
يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذكى بالليط وذكر الحديث بقصته 
وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكرياء حدثنا 
حسين بن على عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخخره بتمامه 
وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحدتنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا 
غجد إن عير خداثنا شعية عن اسعي بن سير وق عن عباية'بوبزفاعة بن راقع عن رانم .إن 
حديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر 
فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. 


وأخرجه الترمذى فى السنن )١15497(‏ حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن حديج قال كنا مع النبى وَل 
فى سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل درماه رحصل بسهم فحبسه الله فقال 
رسول الله لِك إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا 
حدتنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدتنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن بحده 
رافع بن سحديج عن النبى يلع نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا 
عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. 

وأخرجه النسائى (47917) أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن على عن 
زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن محديج قال بينما نحسن 
مع رسول الله وَلِهُ فى ذى الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغدما ورسول الله ولع فى 
أريات القوم فعجل أولهم فذبموا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله لِعِ فأمر بالقدور 
فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس فى 
القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فرماه رحل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله كل إن 
هذه البهائم أوابد كأوابد الرحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. 


و أخخر حه أبو داود فى سئئه )١/71١(‏ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن محديج قال أتيت رسول الله وي 


7“ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال 
رسول الله يل أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو 
ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان مسن 
الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله يع فى آنحر الئاس فنصبوا قدورا فمر رسول 
الله يلد بالقدور فأمر بها فأكفعت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل 
القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجحل بسهم فحبسه الله فقال النبى كلك إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. 

وأخرحه ابن ماحه فى السئن (11) حدثنا محمد بن عبد | لله بن ثمير حدئنا عمر بن 
عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن حده رافع بن خديج قال كنا ممع النبى 
يو فى سفر فند بعير فرماه رحل بسهم فقال النبى ولع إن لما أوابد أحسبه قال كأوابد 
الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. 

وأخرجه أحمد فى المسند )١5519/9(‏ حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعيد 
ابن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن ديج عن جده رافع بن حديج قال قلت يا 
رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل 
ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال وأصاب 
رسول الله يلع نهبا فند منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوا فرماه رحل بسهم فحبسه فقال 
رسول الله لك إن لهذه الإبل أو قال لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به 
هكذا. 

واحرجه الدارمى فى سننه )١9171/(‏ أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن 
عباية بن رفاعة بن رافع عن حده رافع بن محديج أن بعيرا ند وليس فى القوم إلا خيل يسيرة 
فرماه رحل بسهم فحبسه فقال له رسول الله ولو إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما 
غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. 

فاغسلى عنك الدم وصلى ا ا 

أخرجه البخارى فى الصحيح (8/؟1١)‏ حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى ف 
فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله يك لا 
إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فافسلى عنك 
الدم تم صلى قال وقال أبى ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت. 


الجرء الأول لمق 

وأرحه مسلم فى الصحيح (1137) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا 
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنست أيبى حبيش 
إلى السبى يلك فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أديرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى حدتما يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية (ح) وحدئنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا حرير (ح) وحدثنا ابن مير حدثنا أبى (ح) وحدتنا خلف بن هشام حدثنا 
حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة .كثل حديت وكيع وإسناده وفى حديث قتيبة عن 
حرير جحاءت فاطمة بست أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهى امرأة منا قال وفى 
حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 


وأخرجه التزمذى (5؟١)‏ حدنا هناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت حاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى كَلِهٌ فقالت يا رسول 
الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا 
أقبلت الخيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى قال أبو معاوية فى 
حديثه وقال توضئى لكل صلاة حتى يبىء ذلك الوقت قال وفى الباب عن أم سلمة قال 
أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبى قلِهْ والتابعين وبه يقول سفيان الشورى ومالك وابن المبارك والشافعى أن 
المستحاضة إذا حاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. 


وأحرحه النسائى فى السئن )١5١١(‏ أخخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد 
الله العدوى قال حدئنا الأوزاعى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنى هشام بن عروة عن 
عروة عن فاطمة بنت قيس من بنى أسد قريش أنها أنت النبى ولق فذكرت أنها تستحاض 
فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى 
عنك الدم ثم صلى. 


وأخرحه أبو داود فى السئن (147) حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلى 
قالا حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش 
جحاءت رسول الله يلِهِ فقالت إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك 
عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم 
صلى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه وقال فإذا 
أقبلت الخيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عسك وصلى. 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه ان ماحة (171) حدتما عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن ريد (ح) وحدثنا 
أبو بكر سن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عسن 
عائشة قالت حاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله وهٌ فقالت يا رسول الله إنى 
امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع لاق 0 لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت 
الحخيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى هذا حديث وكيع. 

وأخرجه أحمد بن حشل فى المسيد (0914٠6؟١)‏ حدثنا يحيى عن هشام قال أخحبرنى أبى 
عن عائشة ووكيع قال حدتنا هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبييش ججساءت 
إلى النبى يلدِ فقالت إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال وكيع قال لا قال يحيى ليس 
ذلك الحيض إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة فإذا أديرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى قال يحيى قلت لحشام أغسل واحد تغتسل وتوضؤ عند كل صلاة قال نعم. 

وأخرحه الدارمى فى السئن (1/4/) أخبرنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن عروة عن 
الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق فإذا أقبلت اليضة 
قدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى. 

كدت أفرك المنى من ثوب رسول الله فيصلى فيه مووي مو 1 

أخترجه مسلم فى صحيحه )١8(‏ من طريق: عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة فى المنى قالت كنت أفركه من ثوب 
رسول الله ولع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعنى ابن زيد عن هشام بن حسان (ح) 
وحدتنا إسحاق بن إبراهيم أخخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن أبى عروبة جميعا عن أبى 
معشر (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة (ح) وحدثنى محمد بن 
حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن مهدى بن ميمون عن واصل الأحدب (ح) وحدثنى 
اب حاتم حدتنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة فى حت المنى من ثوب رسول الله له نحو حديث نخالد عن 
أبى معشر وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن 

أخرحه أبو داود فى سننه (1/7؟) من طريق: : موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة 
عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المنى من 
ثُوب رسول الله ولع فيصلى فيه قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل. 


الجرء الأول 0 


أخرحه الترمذى فى سننه )١4٠٠0(‏ من طريق: محمد بن عبد الأعلى الصنعانى حدثنا 
سلمة بن رجاء قال حدتنا عبد الرحمس بن عبد | لله بى دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء سن 
يسار عى أبى واقد الليتى قال قدم النبى وَل المديية وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات 
العنم فقال ما قطع من البهيمة وهى حية فهى ميتة حدما إبراهيم بن يعقوب اللدوزجانى 
حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار نحوه قال أبسو عيسى وهذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا مى حديت زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو 
واقد الليتى اسمه الحارث بن عرف. 

أخرجه أبو داود فى سئنه (/85؟) من طريق: عثمان بن أبسى شية حدثنا هاشم بن 
القاسم حدثنا عبد الرحمس بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبى واقد قال قال النبى يله ما قطع من البهيمة وهى حية فهى ميتة. 

وإن وبيص المسك كان يرى من مفرقه يلم 00010013101317 ااا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١١94٠:(‏ حدئنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن 
الحسن بن عبيد الله حدتنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضى الله عنها كأنى أنظر 
إلى وبيص المسك فى مفرق رسول الله ولك وهو محرم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد | لله بهذا الإسناد مثله. 

وأخحرجه أبو داود فى السنن )١17457(‏ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأنى أنظر إلى 
وبيص المسك فى مفرق رسول الله ولو وهو محرم. 
سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأنى أنظر إلى 
وديص المسك فى رأس رسول الله يلو وهو محرم. 

المسك أطيب الطيب 000000 


أخرجه مسلم فى الصحيح (7017؟) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة عن 
شعبة حدثنى خليد بن حعفر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى عن النبى كي قال كانت 
امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشى مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من حشب وغاتما 
من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون عن شعية 
باع م ررح و ا حر مرو عل أ ست رار 
الله له ذكر امرأة من بنى إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. 

وأخرجه التزمذى فى سننه (491) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود وشبابة قالا 
حدئنا شعبة عن ليد بن جعفر سمع أبا نضرة يحدث عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول 
الله يله أطيب الطيب المسك. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائى فى السنن )١105(‏ أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود 
وشبابة قالا حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبى سعيد قال قال رسول 
الله يله أطيب الطيب المسك. 

وأحرجه أحمد فى المسند )١١7517(‏ حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر 
0 

بنى إسرائيل حشت غداتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. 

وأحرجه أيضا برقم )١١91/(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا المستمر بن الريان 
عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال قال رسول الله فل أطيب الطيب المسك. 


سمل النبى يَللِهٌ أتتخذ الخمر خلاء قال: لا 7 دبببب02010107 000 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١947(‏ من طريق: يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن 
مهدى (ح) وحدتنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدى عن يحيى بن 
عباد عن أنس أن النبى قلِِ سئل عن الخمر تتخخذ سحلا فقال لا. 

أخحرجه الترمذى فى سئئه )١71١0(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا يُحيى بسن سعيد 
حدئنا سفيان عن السدى عن يحيى ابن عباد عن أنس بن مالك قال سثل النبى فلع أيتتحذ 
الخمر خلا قال لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

لو أخلتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء 0 

عامسل في مستبيية» 1 111) من اردق اي يي زو لو :يكال بن اين لايع 
وعمرو الناقد وابن ن أبى عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخخيرنا سفيان بن عيينة عيينة عن 
ارك عد 1ه مه الضين بر مم قال امسلل فلت بد لا و فا 
فماتت فمر بها رسول الله ولع فقال هلا أحذثم إهابها فدبختموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة 


الجرء الأول وم 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (4714/8) من طريق: سليمان بن داود عن ابن وهب قال 
حذافة حدثه عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبى يلو حدثتها أنه مر برسول الله ع 
رحال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان فقال لحم رسول الله كلو لو أحذتم إهابها قالوا 

أمرنا رسول الله أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ماما 1 

وأخرحه النسائى فى الصغرى (؟67؟47) من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بشر 
ابن عمر قال حدثنا مالك (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم 
قال حدثنى مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحممن بن ثوبان عن 
أمه عن عائشة أن رسول الله وله أمر أن يستمتع يجلود الميتة إذا دبغت. 

أحرحه أبو داود فى سننه (51174) من طريق: عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد 
ابن عبد | لله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبى وَل 
أن رسول الله يك أمر أن يستمتع يجلود الميتة إذا دبغت. 

إن كان جامدا فالقوها وما حوها وإن كان مائعا ا 1 


أرجه الترمذى فى السنن )١114(‏ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى وأبو عمار 
قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت فى 
من فماتت فسئل عنها النبى كل فقال ألقرها وما حولها وكلوه قال وفى الباب عن أبى 
هريرة قال أبو عيسى هذا حديت حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن الزهرى عن 
عبيد الله عن ابن عباس أن النبى وَلهٌ سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس 
عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى 
د نحوه وهو حديث غير محفوظ قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول وحديث معمر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى يله وذكر فيه أنه سعل عنه فقال إذا 
كان جامدا فألقوها وما حوطا وإن كان مائعا قلا تقربوه هذا حطأ أخطأ فيه معمر قال 
والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 

وأخرجه النسائى أيضا فى السئن (54710) أخبرنا شيش بن أصرم قال حدثنا عبد 
الرزاق قال أخبرنى عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا ذكره عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى يلك أنه سئل عن الفأرة تقع فى السمن فقال إن 
كان حامدا فألقوها وما حوها وإن كان مائعا فلا تقربوه. 


اخ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرجه أبو داود فى السنن (1857) حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن على واللفظ 
للحسن قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يل إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان حامدا فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد | لله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى كك حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد | لله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى وَل متل حديث الزهرى عن ابن المسيب. 
واخرجه أحمد فى المسند (1/1719) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أسخبرنا ابن شهاب 
عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال سئل رسول الله فلك عن فأرة وقعت فى من فماتت 
قال إن كان جامدا فخذوها وما حوطا ثم كلوا ما بقى وإن كان مائعا فلا تأكلره. 
وأخرجه أيضا برقم (1/541) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة قال سثئل النبى ظلِهُ عن الفأرة تقع فى السمن فقال إن كان حامدا 
فألقوها وما حوطا وإن كان مائعا فلا تقربوه قال عبد الرزاق أسعبرنى عبد الرحمن بن 
بوذويه أن معمرا كان يدكره بهذا الإسناد ويذكر قال قال رسول الله يلع وقال حدثنا 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة. 
دعمايريبك إلى ما لا يرييك ات وموس اا ا 
سبق تخريجه» وقد ورد فى ص 8. 
يكفيك ولا يضرك أثره او ا م ارا 
أخرحه أبى داود فى سننه (756) حدثنا قتيبة بن سعيد .حدثنا ابن طيعة عدن يزيد بن 
أبى حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة أن خولة بدت يسار أتت النبى ولع فقالت يا 
رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسليه 
ثم صلى فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. 
وأخرجه أحمد بن حنبل فى المسئد (865549) حدثنا موسى بن داود الضبى حدثنا ابن 
لميعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار 
أتت النبى قله فى حج أو عمرة فقالت يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض 
فيه قال فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه قالت يا رسول الله إن لم يخفرج أثره 
قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. 


الجرء الأول ف 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل فى آليتهم 0000 


أخحرحه البخارى فى صحيحه (41/8 ه) حدثنا عبدا لله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخيرنى 
ربيعة بن يزيد الدمشقى عن أبى إدريس عن أبى ثعلبة الخشنى قال قلت يا نبى الله إنا 
بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل فى آنيتهم وبأرض صيد أصيسد بقوسى وبكلبى الذى 
ليس .معلم وبكلبى المعلم فما يصلح لى قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تحدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم 
الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكاته فكل. 


وأخرحه أيضا برقم (/544) حدتنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح (ح) وحدثنى أحمد 
ابن أبى رجاء حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال معت ربيعة 
ابن يزيد الدمشقى قال أخبرنى أبو إدريس عائذ | لله قال سمعت أبا ثعلبة الخشنى رضى الله 
عنه يقول أتيت رسول الله يك فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل فى 
آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسى وأصيد بكلبى المعلم والذى ليس معلما فأخخبرنى ما الذى 
يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتئاب تأكل فى آنيتهم فإن 
وحدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك 
بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر 
اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذى ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (970١)حدثنا‏ هناد بن السرى حدثنا ابن المبارك عن 
حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول أبرنى أبو إدريس عائذ الله قال 
سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول أتيت رسول الله وَلةِ فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من 
الذى ليس يمعلم فأخبرنى ما الذى يحل لنا من ذلك قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من 
أهل الكتاب تأكلون فى آنيتهم فإن وحدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تحدرا 
فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم 
الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذى ليس 
.معلم فأدركت ذكاته فكل وحدثنى أبو الطاهر أعخيرنا ابن وهب (ح) وحدثنى زهير بن 
حرب -حدثنا المقرئ كلاهما عن حيوةٌ بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث 
ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه التزمذى فى سننه )١5514(‏ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
الحجاج عن مكحول عن أبى تعلبة (ح) والحجاج عن الوليد بن أبى مالك عن عائذ الله 
ابن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشنى قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل 
رمى قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر ثمر باليهود والنصارى وا حوس 
فلا نحد غير آنيتهم قال فإن لم تحدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفى 
الباب عن عدى بن حاتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعائذ الله بن عبد الله 
هو أبو إدريس الخنولانى واسم أبى تعلبة الخشنى حرثوم ويقال حرثم بن ناشب ويقال ابن 
قيس . 


وأخرحه أيضا برقم )١57٠0(‏ حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال 
سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول أخبرنى أبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبيد الله 
قال سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول أتيت رسول الله يل فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم 
أهل كتاب نأكل فى آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهافإن لم تجدوا 
فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 


وأخرجه ابن ماحة فى سنئه (/17701) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد 
حدئنا حيوة بن شريح حدتنى ربيعة بن يزيد أحبرنى أبو إدريس الولانى عن أبى ثعلبة 
الخشنى قال أتيت رسول الله يع فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل فى 
آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسى وأصيد بكلبى المعلم وأصيد بكلبى الذى ليس بعلم قال 
فقال رسول الله يك أما ما ذكرت أنكم فى أرض أهل كتاب فلا تأكلوا فى آنيتهم إلا أن 
لا تحدوا منها بدا فإن لم تحدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت من أمر الصيد 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل 
وما صدت بكلبك الذى ليس ,معلم فأدركت ذكاته فكل. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١1/19/(‏ حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة 
أخبرنى ربيعة بن يزيد الدمشقى عن أبى إدريس الخولانى عن أبى تثعلبة الخشنى أنه قال 
أتيت رسول الله يك فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفتأكل فى آنيتهم وإنا فى 
أرض صيد أصيد بقوسى وأصيد بكلبى المعلم وأصيد بكلبى الذى ليس ععلم فأخيرنى ماذا 
يصلح قال أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكل فى آنيتهم فإن وحدتم غير آنيتهم 
فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غير آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت ألكم 


الجرء الأول ار 
أرض صيد فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر 
اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذى ليس .كعلم فأدركت ذكاته فكل. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١434(‏ أخبرنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حدثنى ربيعة 
إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل فى آنيتهم فقال رسُول الله يك إن كنت بأرض كما ذكرت 
فلا تأكلوا فى آنيتهم إلا أن لا تحدوا منها بدا فإن لم تحدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا 
فيها. 

لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة مما 


أخر جه البخارى فى صحيحه )١475(‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبى سليمان 
قال معت بجاهدا يقول حدشى عبدال رحمن بن أبى ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى 
فسقاه بحوسى فلما وضع القدح فى يده رماه به وقال لولا أنى نهيته غير مرة ولا مرتين 
كأنه يقول لم أفعل هذا ولكنى سمعت النبى يُلِعٌ يقول لا تلبسوا الخرير ولا الديياج ولا 
تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة. 
سيف قال معت بمجاهدا يقول معت عبد الرحمن بن أبى ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه 
بحوسى فى إناء من فضة فقال إنى معت رسول الله وك يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (1/71؟) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن 
ابن أبى ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال 
إنى لم أرمه به إلا أنى قد نهيته فلم ينته وإن رسول الله يلع نهى عن الحرير والدييساج وعسن 
الشرب فى آنية الذهب والفضة وقال هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخخرة. 

د د ف 


لا يقبل الله صلاة بغير طهور 00 


أخرحه مسلم فى صحيحه (114) من طريق: سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو 
سعد قال دعل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض ققال ألا تدعو الله لى يا 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن عمر قال إنى سمعت رسول الله يع يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وكنت على البصرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا نحمد بن جحعفر 
حدثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حسين بن على عن زائدة (ح) 
قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبى وَل 

وإغما لكل امرئ ما نوى ةي ا 17 

أخرجه البخارى فى الصحيح )١(‏ حدثنا الحميدى عبدا لله بن الزبير قال عدت اسننياة 
قال حدتنا يحبى بن سعيد الأنصارى قال أحبرنى محمد بن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن 
وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله 
لِك يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه. 

وأحرحه أبو داود فى سننه )7١7٠0١(‏ حدثنا محمد بن كثير أبرنا سفيان حدثنى يحيى 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص الليئى قال معت عمر بن 
الخطاب يقول قال رسول الله يلك إنما الأعمال بالنيات وإما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

وأخرجه ابن ماحة فى السئن (417171) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن 
هارون (ح) وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد قالا أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد 
ابن إبراهيم التيمى أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب وهو ينطب 
الناس فقال سمعت رسول الله ول يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاحر إليه. 

وأرحه أحمد بن حنبل فى المسند )١515(‏ حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم 
التيمى عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضى الله عنه يقول سمحت رسول الله له 
يقول إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى | لله عز وبحل فهجرثه 
إلى ما هاحر إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه. 


الطهور شطر الإيمان 4 1[ 00 


الجرء الأول 4١‏ 
الطهور شطر الإيمان 111 00 


أحرحه مسلم فى الصحيح )١77(‏ حدثنا إسحاق بن منصور حدئنا حبان بن هلال 
حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبى مالك الأشعرى قال قال 
رسول الله يل الطهور شطر الإبمان والحمد لله تملا الميزات وسبحان الله والحمد لله تمللآن 
أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة 
لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

وأحمد فى المسند )١71250(‏ حدتنا يحيى بن إسحاق أتحبرنى أبان بن يزيد وحدثنا عفان 
قال أخبرنا أبان بن يزيد حدثنا يحبى بن أبى كثير عن زيد بن سلام عن أبى سلام عن أبى 
مالك الأشعرى قال قال رسول الله يع الطهور شطر الإبهان والحمد لله تملا الميزان قال 
عفان وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله وقال عفان ما بين السموات والأرض 
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة عليك أو لك كل الناس يغدو' 
فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. 

وأخرحه أحمد فى المسند )١71401(‏ حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنى يحيى بن أبى كثير 
عن زيد عن أبى سلام عن أبى مالك الأشعرى أن رسول الله يلِهِ كان يقول الطهير شطر 
الإيمان والحمد لله يملاً الميزان وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو إسحاق يحيى بن 
ميمون يعنى العطار حدثنى يحيى بن أبى كثير حدثنى زيد بن سلام عن أبى سلام حدثه 
عبد الرحمن الأشعرى قال قال رسول الله كله الطهور شطر الإبمان فذكر متله إلا أنه قال 
الصلاة برهان والصدقة نور. 

وأحرجه الدارمى فى السئن (101) أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان هو ابن يزيد 
حدثنا يحيى بن أبى كثير عن زيد عن أبى سلام عن أبى مالك الأشعرى أن نبى الله يِه قال 
الطهور شطر الإبمان والحمد لله يملاً الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن مابين 
السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والوضوء ضياء والقرآن حجة لك أر 
عليك وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

ابدءوا بما بدأ الله به 000 ذد00125 0 ا 0 

أخرحه النسائى فى الصغرى )١17517(‏ أخبرنا على بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر أن رسول الله يعِ طاف سبعا رمل ثلاثا ومشى 
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أربعا ثم قرأ «ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين 
الكعبة : نم استلم الركن ثم رج فقال «إإن الصفا والمروة من شعائر | لله فابدعوا مما بدأ 
الله به. 

ال ا 1 ل ال ار 
وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم 
رحع فاستلم الركن ثم رحع إلى الصفا فقال ابدءوا بها بدأ الله عز وجل به. 

لا وضوء لمن لم يسم لله عليه و رج وو طلقا االو ا 
مدان مي سور وو سي 
ا ا 1 
يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. 

قال وفى الباب عن عائشة وأبى سعيد وأبى هريرة وسهل بن سعد وأنس قال أبو عيسى 
قال أحمد بن حنبل لا أعلم فى هذا الباب حديثا له إسناد حيد وقال إسحاق إن ترك 
التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد بن إسماعيل أحسن 
شىء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن 
حدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المرى اسمه ثمامة بن 
حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال 
عن أبى بكر بن حويطب فنسبه إلى جده حدثنا الحسن بن على الخلوانى حدثنا يزيد بن 
هارون عن يزيد بن عياض عن أبى ثفال المرى عن رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن 
حويطب عن جدته بدت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبى قلع مثله. 

يعقوب بن سلمة:عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله 8 لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. 

من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه فليذكر | لله فى آخره 0000 
أخرجحه الترمذى فى السئن )١85/(‏ حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع حدثنا 


هشام الدستوائى عن بديق بن ميسرة العقيلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عسن أم كلقوم 
عن عائشة قالت قال رسول الله يك إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسى فى 


الجرء الأول 2 
أوله فليقل بسم | لله فى أوله وآخعره وبهذا الإسئاد عن عائشة قالت كان النبى يل يأكل 
طعاما فى ستة من أصحابه فجاء أعرابى فأكله بلقمتين فقال رسول الله يك أما إنه لو سمى 


لكفاكم قال أبر عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم كلثرم هى بنت محمد بن أبى بكر 
الصديق رضى | لله عنه. 


وأخرجه أبو داود فى السئن (11/71) حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام 
يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم 
كلثوم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله لِك قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 
تعالى فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخخره. 


وأخرحه أيضا فى رقم (1114) من حديث مؤمل بن الفضل الحرانى حدثنا عيسى 
يعنى أبن يونس حدثنا حابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى عن عمه أمية بن 
مخشى وكان من أصحاب رسول الله لع قال كان رسول الله يله حالسا ورحل يأكل فلم 
يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك 
النبى كَل ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه قلما ذكر اسم الله عز وحل استقاء ما فى يطنه 
قال أبو داود حابر بن صبح حد سليمان بن حرب من قبل أمه. 


وأحرجه ابن ماحة فى السئن (7754) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن 
هارون عن هشام الدستوائى عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة 
قالت كان رسول الله يع يأكل طعاما فى ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابى فأكله بلقمتين 
فقال رسول الله لع أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل 
بسم الله فإن نسى أن يقول بسم الله فى أوله فليقل بسم الله فى أوله وآخره. 

وأحرحه أحمد فى المسند )١8444(‏ حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحيبى بن سعيد 
حدثنا حابر بن صبح قال حدثنى المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى وصحبته إلى واسط وكان 
فى أول ما تأكل أرأيت قولك فى آخحر ما تأكل بسم الله أوله وآخخره قال أخبرك عن ذلك 
والنبى كَل ينظر فلم يسم حتى كان فى آخخر طعامه لقمة فقال بسم الله أوله وآخمره فقال 
النبى فقَللِهٌ ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق فى بطنه شىء إلا قاءه. 


وأخرجه أيضا )١4587(‏ حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد 
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فأكله بلقمتين فقال النبى ظللِ أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما 
فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل بسم الله أوله و وآخخره. 


وأخرحه الدارمى فى سئنه ٠(‏ 0ع أخبرنا يزيد بن هارون أبرنا هشام عن بديل عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبى قَلِوْ كان يأكل طعاما فى ستة نفر من 
أصحابه فجاء أعرابى فأكله بلقمتين فقال النبى كل أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا 
أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره 
انا بندار سحدتنا محاذ ين غشاء كن أبيدغن يديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم 
كلتوم عن عائشة بهذا الحديث. 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ا 


محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدشا شداد بن عبد الله أبو عمار ويعيى بن أبى كثير عن أبى 
أمامة قال عكرمة ولقى شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا 
وخيرا عن أبى أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمى كنت وأنا فى الجاهلية أغلن أن الناس 
على ضلالة وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برحل يمكة يخير أخبارا 
فقعدت على راحلتى فقدمت عليه فإذا رسول الله يلك مستخفيا حرءاء عليه قومه فتلطلفت 
حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبى فقلت وما نبى قال أرسلنى الله فقلت 
وبأى شىء أرسلك قال أرسلنى بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به 
شىء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به 
فقلت إنى متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا آلا ترى حالى وحال الناس ولكن 
ارحع إلى أهلك فإذا سمعت بى قد ظهرت فأتنى قال فذهبت إلى أهلى وقدم رسول الله ل 
المدينة وكنت فى أهلى فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الئاس حين قدم المدينة حتى قدم على 
نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرحل الذى قدم المدينة فقالوا الناس 
إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدحلت عليه فقلت يا 
رسول الله أتعرفنى قال نعم أنت الذى لقيتنى يمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبى الله أخيرنى 
عما علمك الله وأحهله أخبرنى عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة 
فإن حينئذ تسجر جههم فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورةٌ حتى تصلى 
العصر تم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرئى شيطان وحيشذ 


الجرء الأول 0 
يسجد ها الكفار قال فقلت يا نبى ا لله فالوضوء حدتنى عنه قال ما منكم رجحل يقرب 
وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتتر إلا حرت خخطايا وجهه وفيه وخياشيمه تم إذا غسل 
وجهه كما أمره الله إلا رت خخطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إلا رت خخطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خحرت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع 
لماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثتى عليه وبحده بالذى هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا 
انصرف من حخحطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة 
صاحب رسول الله يلك فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول فى مقام واحد 
يعطى هذا الرجل فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سنى ورق عظمى واققرزب أحلى وما 
بى حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله و إلا مرة 
أو مرتين أو تلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكنى سمعته أكثر من ذلك. 
وأعرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١7891/1(‏ حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الر حمسن 
لمقرى حدثنا عكرمة يعنى ابن عمار حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى وكان قد أدرك 
نفرا من أصحاب النبى وا قال قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل 
الصدقة رحل من بنى سليم بأى شىء تدعى أنك ربع الإسلام قال إنى كنت فى الجاهلية 
أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا ثم سمحت عن رجحل يخبر أخبار مكة ويحدث 
أحاديث فركبت راحلتى حتى قدمت مكة فإذا أنا برسول الله وك مستخحف وإذا قومه عليه 
جرآء فتلدافت له فدخلت عليه فقلت ما أنت قال أنا نبى الله فقلت وما نبى الله قال 
رسول الله قال قلت آله أرسلك قال نعم قلت بأى شىء أرسلك قال بأن يوحد الله ولا 
يشرك به شىء وكسر الأوثان وصلة الرحم فقلت له من معك على هذا قال حر وعبد أو 
عبد وحر وإذا معه أبو بكر بن أبى قحافة وبلال مولى أبى بكر قلت إنى متبعك قال إنك 
لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع إلى أهلك فإذا ممعت بى قد ظهرت فالحق بى قال 
فر جعت إلى أهلى وقد أسلمت فخرج رسول الله ولع مهاحرا إلى المدينة فجعلت أتخير 
الأبار حتى جاء ركبة من يثرب فقلت ما هذا المكى الذى أتاكم قالوا أراد قومه قتله فلم 
يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس سراعا قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتى 
حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفنى قال نعم ألست أنت 
الذدى أتيتنى بمكة قال قلت بلى فقلت يا رسول الله علمنى بما علمك الله وأحهل قال إذا 
صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرئى شيطان وحيهذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أر رغين 
فصل فإن الصلاة مشهودة مخضورة حتى يستقل الرمح بالظطل ثم أقصر عن الصلاة فإنها 
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حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتسى تصلى العصر 
فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين 
قرنى شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار قلت يا نبى الله أخبرنى عن الوضوء قال ما منكم 
من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرحت. خطاياه من فمه 
وخخياشيمه مع الماء حين ينتفر ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا حرجت خحطايا وججحهه 
من أطراف ميته من الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرحت خطايا يديه من أطراف 
أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرحت خخطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا مرحت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم 
يقوم فيحمد الله عز وحل ويثنى عليه بالذى هو له أهل م يركع ركعتين إلا خحرج من 
ذنبه كهيتته يوم ولدته أمه قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أسمعت هذا من 
رسول الله يه أيعطى هذا الرحل كله فى مقامه قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد 
كيرث سى ورق عظمى واقزب أجلن وما بى من حاجة أن اكنذب على الله عر وجل 
وعلى رسوله لو لم أسمعه من رسول الله كل إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته سبع مرات 
أو أكثر من ذلك. 

أما أنا فيكفينى أن أصب على رأسى أدبب 000000002020202اا0ا ا 

أخر جه أحمد بن حنبل فى مسئده )١500(‏ قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا 
إسرائيل عن أبى إسحاق عن سليمان بن صرد عن حبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجحنابة 
عند النبى يللع فقال رسول الله يل أما أنا فآحذ ملء كفى ثلاثا فأصب على رأسى ثم 
أفيض بعد على سائر جحسدى. 


كل أمر ذى بال 10 ااا 
سبق تخريجه 
هل مع أحد منكم ماءء فأتى بماء فوضع يده فى الإناء ا 


أخرحه بهذا النص النسائى فى الكبرى (1/8) أحبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد 
الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عسن أنس قال طلب بعض أصحاب البى وَل 
وضوءا فقال رسول الله ولع هل مع أحد منكم ماء فوضع يده فى الماء ويقول توضموا بسم 
الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخحرهم قال ابت قلت لأنس 
كم تراهم قال نموا من سبعين. 


الجزء الأول 3 

وأخرحه البخارى فى الصحيح )١4(‏ حدشا عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن 
إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله يه وحادت 
صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله وله بوضوء فوضع رسول 
اله و فى ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يترضعوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت 
أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (1119) وحدثنى أبو الربيع سليمان بن داود العتكى 
حدثنا حماد يعنى ابن زيد حدثنا ثابت عن أنس أن النبى قله دعا مماء فأتى بقدح رحراح 
فجعل القوم يتوضئون فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع 


وأخرجه الترمذى فى سئنه (77171) حدتنا إسحاق بن موسى الأنصارى حدتنا معن 
حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت 
رسول الله ولِهِ وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله ف 
بوضوء فوضع رسول الله يلع يده فى ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت 
الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضاأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم وفى الباب عن عمران 
ابن حصين وابن مسعود وحابر وزياد بن الحاردث الصدائى قال أبو عيسى وحديث أنس 

وأتخرحه أحمد بن حنبل فى مسنئده )١١979(‏ قال قرأت على عبد الرحمن : مالك عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله ع وحانت 
صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتى رسول الله ول بوضوئه فوضع رسول 
الله يلِدِ فى ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضتوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه 
فتوضا الناس حتى توضئوا من عند آخرهم. 

توضأ كما أمرك الله 1 0 00 


أخرحه التزمذى فى سننه )١1(‏ حدثنا على بن حجر أخبرنا [«ماعيل بن حعضر عن 
يحبى بن على بن يحيى بن خخلاد بن رافع الزرقى عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله 
يِه بينما هو حالس فى المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجحل كالبدوى فصللى 
فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبى ول فقال النبى يلو وعليك فارحع فصل فإنك لم 
تصل فرحع فصلى ثم حاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك 
مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتى النبى فلِكُ فيسلم على النبى فل فيقول النبى فك وعليك فارجع 
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فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أحف صلاته لم يصل فقال 
الرحل فى آخر ذلك فأرنى وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخحطئ فقال أحل إذا قمت إلى 
الصلاة فتوضاً كما أمرك الله تم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله 
وكبره وهلله تم اركع فاطمتن راكعا تم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس 
فاطمئن جالسا تم قم وإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت 
من صلاتك قال وكان هدا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من 
صلاته ولم تذهب كلها قال ومى الباب عن أبى هريرة وعمار ب بن ياسر قال أبو عيسى 
حديت رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير وجحه. 


وأخحرحه أبو داود فى سئنه (8057) حدثنا القعنبى حدثنا أنس يعنى ابن عياض (ح) 
وحدثنا ابن المتنى حدثنى يحيى ابن سعيد عن عبيد | لله وهذا لفظ ابن المثنسى حدثنى سعيد 
ابن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ولع دخل المسجد فدحل رجحل فصلى 
ثم جاء فسلم على رسول الله وله فرد رسول الله #ِةِ عليه السلام وقال ارحع فصل فإنك 
لم تصل فرجع الرحل فصلى كما كان صلى تم حاء إلى النبى كُلِوٌ فسلم عليه فقال له 
رسول الله يلك وعليك السلام ثم قال ارحع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار 
فقال الرحل والذى بعفك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمست إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا تم احلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 
قال القعنبى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وقال فى آخحره ه فإذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمست 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخخل الملسجد فذكر موه قال فيه 
فقال النبى وِعْ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء يعنى مواضعه ثم 
يكبر ويحمد الله حل وعز ويثنى عليه ويقرأ .ما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوى قائما ثم يقول الله أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله تم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته حدثنا الحسن بن على حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا حدثنا 
همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحيى بسن خملاد عن أبينه عن 
عمه رفاعة بن رافع.ععناه قال فقال رسول الله و إنها لا تدم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وحهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورحليه إلى 


الجرء الأول 5 
الكعبين ثم يكبر | لله عز وحل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو 
حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وحهه قال همام وربما قال حبهته من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب 
ابن بقية عن خحالد عن محمد يعنى ابن عمرو عن على بن يحيى بن خخلاد عن أبيه عن ا 
ابن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوحهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء | لله 
أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن 
محمد بن إسحاق حدثنى على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع 
عن النبى كلك بهذه القصة قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن وقال فيه فإذا حلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخحذك اليسرى 
ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختلى 
حدثنا إسماعيل يعنى ابن حعفر أخبرنى يحبى بن على بن يحيى بن خخلاد بن رافع الزرقى عن 
أبيه عن حده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله وله فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما 
أمرك الله حل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقر به وإلا فاحمدالله 
وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. 
إذا استيقظ أحدكم من نومه 0 0 0 0 0 000 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١57(‏ حدثنا عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله و قال إذا توضاأ أحدكم فليجعل فى 
أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدحلها فى وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده. 

وأخرجحه مسلم فى صحيحه (178) حدثنى بشر بن الحكم العبدى حدثنا عبد العزيز 
يعنى الدراوردى عن ابن الحاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة أن 
النبى قَللِدٌ قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على 

وأخرحه الترمذى فى سنئه (4 ؟) حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقى يقال هو من 
ولد بسر بن أرطأة صاحب النبى قُلِعٌ حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى #ِعٌ قال إذا استيقظ أحدكم من الليل 
فلا يدخل يده فى الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده وفى 
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الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعى 
وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدحل يده فى وضوئه حتى 
يغسلها فإن أدحل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على 
يده نحاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدحل يده فى وضوئه قبل 
أن يغسلها فأعجب إلى أن يهريق الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار 
فلا يدخل يده فى وضوئه حتى يغسلها. 


والنسائى فى الصغرى )١(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة أن النبى قَللِهُ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى 
وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده. 

وأحرحه أبو داود فى سئنه )٠١(‏ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة 
المرادى قالا حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبى مريم قال سمعت أبا هريرة يقول 
سمعت رسول الله يلك يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدعمل يده فى الإناء حتى 
يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. 


وأخرحه ابن ماحة فى سننه (1910) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله يك إذا استيقظ أحدكم من 
الليل فلا يدحل يده فى الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى فيم 


باتت يده. 
وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )1/95٠0(‏ حدثنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة 


عن أبى هريرة رواية إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى إئائه حتى يغسلها 
ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده. 


وأخرجه مالك فى الموطأ )4٠0(‏ حدثنى يحيى عن مالك عن أبى الزئاد عن الأعرج عن 
أبى هريرة أن سول الله يق قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدنحلها 
فى وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين بانتت يده. 


أمامة قال عكرمة ولقى شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا 


الجرء الأول أه 
وخيرا عن أبى أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمى كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوئان فسمعت برحل بمكة يخبر أخبارا 
فقعدت على راحلتى فقدمت عليه فإذا رسول الله يع مستخفيا جرءاء عليه قومه فتلطافت 
حتى دخخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبى فقلت وما نبى قال أرسلنى الله فقلدت 
وبأى شىء أرسلك قال أرسلنى بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به 
شىء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به 
فقلت إنى متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالى وحال الناس ولكن 
ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بى قد ظهرت فأتنى قال فذهبت إلى أهلى وقدم رسول الله ف 
المدينة وكنت فى أهلى فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على 
نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرحل الذى قدم المدينة فقالوا الناس 
إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا 
رسول الله أتعرفنى قال نعم أنت الذى لقيتنى بمكة قال فقلت: بلى فقلت يا نبى الله أخبرنى 
عما علمك الله وأحهله أخبرنى عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينفذ يسجد لها 
الكفار تم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة 
فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى 
العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحيكذ 
يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبى الله فالوضوء حدثنى عنه قال ما منكم رجحل يقرب 
وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا رت خخحطايا وججهه وفيه وخحياشيمه ثم إذا غسل 
وجهه كما أمره الله إلا خمرت خخطايا وجهه من أطراف لححيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إلا نحرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا حرت خخطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا رت خطايا رجليه من أنامله مع 
الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ويمده بالذى هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا 
انصرف من ححطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمرو ابن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة 
صاحب رسول الله يل فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول فى مقام واححد 
يعطى هذا الرحل فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سنى ورق عظمى واقترب أحلى وما 
بى حاحة أن أكذب على الله ولاعلى رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله يلك إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكنى سمعته أكثر من ذلك. 
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أخر جه الترمذى فى سننه (9/14) من طريق: عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادى 


بل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قالا حدثنا يحيى بن سليم حدثنى إسماعيل بن كثير قال 
سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء قال 
أسبغ الوضوء وحلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفى 
الباب ما يقوى قوطهم. 


وأحرجه النسائى فى الصغرى )١١54(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال حدثنى يُيى 
ابن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم (ح) وأنبأنا محمد بن رافع قال حدثنا 
يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبى هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال قال رسول 
الله يِه إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. 


أخر جه ابن ماجة فى سئنه (4 4) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يُيى بن 
سليم الطائفى عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال رسول 
الله وَلِعٌ أسبغ الوضوء وخخلل بين الأصابع. 


لولا آن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك اساسا 


أخرجه مالك )157/1١(‏ كتاب الطهارة : باب ما حاء فى السواك حديث ))١١4(‏ 
والبخارى (570/7) كتاب الجمعة : باب السواك يوم اللجمعة حديث (/881)) ومسلم 
)١70/1(‏ كتاب الطهارة : باب السواك حديث (57/47؟)» وأبو عوانة ))١91/1١(‏ 
والنسائى )١7/١(‏ كتاب العلهارة باب الرخصة فى السواك بالعشى للصائم حديث 7)؛ 
والدارمى )١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى السواك»؛ والشافعى فى المسند (١/0؟)‏ 
كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث (؟/1) » وفى الأم )77/١(‏ باب السواك» 
والحميدى (؟47//7) رقم (450)؛ وابن خزيمة (117/1) » وابن حبان (574١٠)؛‏ وأبو 
يعلى )١15١/11١(‏ رقم (5770)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (55/1)» والبيهقى 
(5/1") كتاب الطهارة؛ والبغوى فى شرح السئة (١/917؟)‏ كلهم من طريق أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة به. 


وأحرحه التزمذى )94/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جحاء فى السواك حديث (77)») 
وأحمد (؟/59١5‏ 78172 2899 479).» والطحاوى فى شرح معانى الآثار ))414/١(‏ 
وأبو نعيم فى الحلية (/18)؛ والخطيب فى تارينه (115/9) من طريق محمد بسن عمرو 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة. 


الجرء الأول موه 
سلمة عن زيد بن ححالد عن النبى قَللةِ - وحديث أبى سلمة عن أبى هريرة » وزيد بن 
عن النبى - و - هذا الحديث » وحديث أبى هريرة إنما صح ء لأنه قد روى من غير 
وحه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبى سلمة عن زيه بن خالد أصح. 

وأخرحه أحمد (450/1 ١‏ 510) » وابن زيمة (1/15/1) رقم )١40(‏ » وابن الجارود 
فى المتقى رقم (117) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (41/1)» وابن المنذر فى الأوسط 
رقم (115) والبيهقى )١5/١(‏ كتاب الطهارة؛ كلهم من طريق مالك عن الزهرى عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعا. وأخحرحه ابن ماحه )١٠١5/1(‏ كتاب الطهارة: 
داب السواك حديث »)١817(‏ وأحمد »)76٠0/9(‏ وعبد الرزاق (١5/1هه)‏ رقم ))5١١5(‏ 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار 5/١(‏ 4) والبيهقى )5/١(‏ كتاب الطهارة؛ كلهم من 
طريق سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. 

ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك 0 

أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى )١1١١(‏ من طريق أبو الحسن بن بشران» أنبأ أبو 
حعفر الرازى ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدى ثنا عبد الله بن أبى يحيى الأسلمى عن أبى 
الأسود عن عروة عن عائشة عن النبى قلع الركعتان بعد السواك أحب إلى من سبعين ركعة 
قبل السواك. 

وقال البيهقى الواقدى لا يحتج به وروى عن عائشة من غير هذا الطريق. 

كان إذا قام من الدوم يشوص فاه بالسواك ا 1 

أخر جه البخارى فى صحيحه (586) أخبرنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن حصين 
قال سمعت أبا وائل عن حذيفة قال كان رسول الله لِك إذا قام إلى التهجحد يشوص فاه 
بالسواك, 
حصين عن أبى وائل عن حذيفة قال كان رسول الله ولع إذا قام ليتهجد يشوص فاه 
أبى وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبى وائل عن حذيفة قال كان رسول الله ملع إذا 
قام من الليل يمثله ول يقولوا ليتهجد. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأحرجه النسائى فى الصغرى )١5171(‏ أنحبرنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى عن عبد 
الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحصين عن أبى وائل عن حذيفة أن النبى يل 
كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. 

وأخرجه أبو داود فى سننه (0ه) حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور 
وحصين عن أبى وائل عن حذيفة أن رسول الله يله كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك. 

وأخرحه ابن ماحة فى سئنه (1/7) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية 
وأبى عن الأعمش (ح) وحدثنا على بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين 
عن أبى وائل عن حذيفة قال كان رسول الله قللِهٌ إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه 
بالسواك. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )771/7١(‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن 
أبى وائل عن حذيفة أن النبى يلع كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. 

السواك مطهرة للفم مرضاه للرب لاوم نط واو لاوس اماو الا 

أخرجه البخارى تعليقا فى صحيحه فى باب سواك الرطب واليابس للصائم: قمالت 
عائشة عن النبى يَلِِعٌ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى (5) أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن 
يزيد وهو ابن زريع قال حدثنى عبد الرحمن بن أبى عتيق قال حدثنى أبى قال سمعت عائشة 
عن النبى ولع قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وأحرجه ابن ماحة فى سئنه (1/5) حدثنا هشام بن عمار حدئثنا محمد بن شعيب 
حدثنا عثمان بن أبى العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة أن رسول الله يلك 
قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما حاءنى حبريل إلا أوصانى بالسواك 
حتى لقد نحشيت أن يفرض على وعلى أمتى ولولا أنى أغناف أن أشق على أمتى لفرضته 
لهم وإنى لأستاك حتى لقّد حشيت أن أحفى مقادم فمى. 

وأخخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (/) -حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعنى ابن 
سلمة عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى يلك قال 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وأخرجه الدارمى فى سنته (1/84) أخخيرنا خالد بن عخلد هو القطوانى -حدثنا إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة أخبرنى داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال 
رسول الله لك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 


الجزء الأول وه 
أنه ييه كان إذا توضاً أخل كفا هن ماء فأدخله تحت حدكه فخلل به لححيته .... "٠٠‏ 
أخرجه الترزمذى فى سننه (40 ١)حدثنا‏ أبو توبة يعنى الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح 
عن الوليد بن زوران عن أنس يعنى ابن مالك أن رسول الله لِهُ كان إذا توضاً أذ كفا 
من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به الحيته وقال هكذا أمرنى ربى عز وحل قال أبو داود 
والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاح وأبو المليح الرقى. 
وأخرجه أبو داود فى سئنه )70١1/(‏ حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا 
شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بنى سواءة بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين 
الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله يع يأذ كفا من ماء يصب على الماء ثم 
روه ان هاة ل ايية ا معطي بو ين ا فيو خف انمتا وان اد 
حدثنا زكريا بن أبى زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقغفى أنه 
رأى رسول الله يله توضاً ثم أحذ كفا من ماء فنضح به فرحه. 


أنه يَلِِهُ مسح فى وضوئه برأسه وأذليه ل ا 
انفار التخرييج السابق. 
كان النبى يَللدْ يعجبه التيمن فى تنعله 2ض ااا 00 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١58(‏ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال 
أخخبرنى أشعث بن سليم قال معت أبى عن مسروق عن عائشة قالت كان النبى وَل يعجبه 
التيمن فى تنعله وترحله وطهوره وفى شأنه كله. 

وأتحرجه النسائى فى الصغرى )47١(‏ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن 
شعبة عن الأشعث بن أبى الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبى و 
يحب التيمن ما استطاع فى طهوره وتنعله وترحله وقال بواسط فى شأنه كله. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنئده (5١51؟)‏ حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أشعث 
ابن سليم أخبرنى قال سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله 
يلك يحب التيمن فى شأنه كله ما استطاع فى طهوره وترجله وتنعله قال فلما قدم الأشعث 
الكوفة قال كان رسول الله يلك يحب التيمن ما استطاع. 


كانت يد النبى يِه اليمنى لطهوره وطعامه ل 


أخرحه أيو داود فى سئنه (1) -حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنى عيسى بن يونس 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن ابن أبى عروبة عن أبى معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله فل 
اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى خلائه وما كان من أذى حدثنا محمد بن حاتم 
ابن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن الأسود عسن 
عائشة عن النبى يلقع معناه. 


إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا 1 ا ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١17(‏ حدتنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عمالد 
عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم الحمر قال رقيت مع أبى هريرة على ظهر المسجد فتوضاً 
فقال إنى سمعت النبى قَلِهِ يقول إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا تحجلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (141) وحدثنى هارون بن سعيد الأيلى حدثنى ابن وهب 
أخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة 
يتوضاً فغسل وحهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رحليه حتى رفع إلى الساقين ثم 
قال سمعت رسول الله و يقول إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 

وأخرججحه أحمد بن حنبل فى مسنده (89141) حدثنا أبو العلاء قال حدثنا ليث عن شالد 
ابن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم المجمر أنه قال رقيت مع أبى هريرة على ظهر 
المسجد وعليه سراويل من تمت قميصه فنزع سراويله ثم توضأ وغسل وححهه ويديه ورفع 
فى عضديه الوضوء ورحليه فرفع فى ساقيه ثم قال إنى معت رسول الله إل يقول إن أمتى 
يأتون يوم القيامة غرا ممجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 


أنتم الغر المحجلون يوم القيامة اخ اف لل 1 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )١45(‏ حدثنى أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن 
زكرياء بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خخالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثسى 
عمارة بن غزية الأنصارى عن نعيم بن عبد الله المحمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل 
وحهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم يده اليمسرى حتى 
أشرع فى العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رحله اليمنى حتى أشرع فى الساق ثم غسل 
رحله اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله مل يتوضاأ وقال قال 


الجرء الأول باه 


رسول الله يك أنتم الغر الحجلون يوم القيامة من إساغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل 
غرته وتحجيله. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسسده )87١(‏ حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان 
عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه رقى إلى أبى هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأ فرفع فى 
عضديه ثم أقبل على فقال إنى معت رسول الله يلك يقول إن أمتسى يوم القيامة هم الغر 
المحجلون من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال نعيم لا أدرى 
قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله ول أو من قول أبى هريرة. 


من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 1 اا 0 


لمحي ا سو ارح ل وا ور ا ا 
ابن مهدى حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعنى ابن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن 
عقبة بن عامر (ح) وحدثنى أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت 
علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتى فروحتها بعشى فأدركت رسول الله ول قائما يحدت الناس 
فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وحبت له الجنة قال فقلت ما أحود هذه فإذا قائل بين يدى يقول 
التى قبلها أحود فنظرت فإذا عمر قال إنى قد رأيتك حت آنفا قال ما منكدم من أحد 
يتوضاأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله 
إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدحل من أيها شاء وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا 
زيد بن الحباب حلاثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس النولانى وأبى 
عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمى عن عقبة بن عامر الجهنى أن رسول الله ول 
قال فذكر مثله غير أنه قال من توضاً فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


وأضخرحه التزمذى فى سننه (0ه) حدثنا حعفر بن محمد بن عمران الثعلبى الكوفى 
حدئنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقى عن أبى إدريس 
الخولانى وأبى عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ول من توضاً فأحسن 
الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
اللهم احعلنى من التوابين واحعلنى من المتطهرين فتحت له ثمائية أبواب الجنة يدخحل من أيها 
شاء قال أبو عيسى وفى الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد 
حولف زيد بن حباب فى هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبى 
عثمان عن حبير بن نفير عن عمر وهذا حديث فى إسناده اضطراب ولا يصح عن النبى 0 
فى هذا الباب كبير شىء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. 

وأخرجه أبو داود فى سننه )١595(‏ حدثنا أحمد بن سعد الحمدانى حدثنا ابن وهب 
سمحت معاوية يعنى ابن صالح يحدث عن أبى عثمان عن حبير بن نفير عن عقبة بن ععامر 
قال كنا مع رسول الله يِه خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت على رعاية 
الإبل فروحتها بالعشى فأدركت رسول الله يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد 
يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوحب 
فقلت بخ بخ ما أحود هذه فقال رحل من بين يدى التى قبلها يا عقبة أحود منها فنظرت 
فإذا هر عمر بن الطاب فقلت ما هى يا أبا حفص قال إنه قال آنفا قبل أن تحيء ما منكم 
من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفسرغ مسن وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب التنة الثمانية يدحل من 
أيها شاء قال معاوية وحدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس عن عقبة بن عامر حدثنا 
الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة وهو ابن شريح عن أبى عقيل 
عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهنى عن النبى فلك نحوه ولم يذكر أمر الرعاية قال عند 
قوله فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال وساق الحديث يمعنى حديث معاوية. 

وأحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5/8501(‏ حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال 
حدثنا ليث عن معاوية عن أبى عثمان عن حبير بن نفير وربيعة بن يزيد عن أبى إدريس 
الخولانى وعبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سليم الجهنى كلهم يحدث عن عقبة بن عامر 
قال قال عقبة كنا نخدم أنفسنا وكنا نتداول رعية الإبل بيئنا فأصابنى رعية الإبل فروحتها 
بعشى فأدركت رسول الله يلك وهو قائم يحدث الئاس فأدركت من حديقه وهو يقول ما 
منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووحهه إلا 
وحبت له الحئة وغفر له قال فقلت له ما أحود هذا قال فقال قائل بين يدى التى كان قبلها 
يا عقبة أحود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال فقلت وما هى يا أبا حفص قال إنه 
قال قبل أن تأتى ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الإنة الثمانية يدشمل من 
أيها شاء. 


إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار ا 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (4 4) من طريق: قتيبة قال -حدثنا عبد العزيز بن أبى 


الجزء الأول 64 
حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله يل قال إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تحزى عنه. 

أخرحه أبو داود فى سننه (40) من طريق: سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم عن مسلم بن قرط عسن عروة عن عائشة أن 
رسول الله يل قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن 
فإنها تحزئ عنه. 

أخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده (49 4 7) من طريق: مسعيد بن منصور قال حدتثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم عن مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن 
رسول الله يلِعٌ قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن 
فإنهن تحزئ عنه. 

مر رجل بالنبى يَلكْ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه 1 1 ا 
سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رحلا مر ورسول الله وَل ييول 
فسلم فلم يرد عليه. 


وأرجه النسائى فى الصغرى (0705) أعتبرنى على بن محمد بن على المصيصى قال 
حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن 
بكر بن سوادة عن أبى النجيب عن أبى سعيد الخدرى قال أقبل رحل من البحرين إلى النبى 
يك فسلم فلم يرد عليه وكان فى يده حاتم من ذهب وحبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه 
السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عنى فقال إنه كان فى يدك جمرة من نار 
قال لقد حكت إذا يحمر كثير قال إن ما جفت به ليس بأحزا عنا من حجارة الحرة ولكنه 
مناع اللحياة الدنيا قال فماذا اتختم قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. 


إذا رأيتنى على مغل هله الخالة فلا تسلم على شا 111 
أخحر جه ابن ماحة فى سننه (1"01) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن 


النبى يل وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله يلك إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة فلا 
تسلم على فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا يُخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين ا ا 
أخرجحه أبو داود فى سننه )١0(‏ حدثنا عبيد | لله بن عمر بن ميسرة حدثنا ابن مهدى 

حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن عياض قال حدثنى أبو سعيد 

قال سمعت رسول الله قل يقول لا يخرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما 
يتحدثان فإن الله عز وحل يمقت على ذلك. قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن 

عمار. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (1"0) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أخبرنا عيسى بن 
يونس عن ثور عن الحصين الخبرانى عن أبى سعيد عن أبى هريرة عن النبى َلك قال من 
اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فلبلفظ وما لاك بلسانه فليبتنلم من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستدتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل 
فليستدبره فإن الشيطان يلعب يمقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال 
أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميرى ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور 
فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد اخير هو من أصحاب النبى 8#. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنئده )8517١(‏ حدثنا سريج قال حدثنا عيسى بن يونس 
عن ثور عن الحصين كذا قال عن أبى سعد الخير وكان من أصحاب عمر عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله يك من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه 
ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تفلل فايلفظ 
ومن لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتز فإن 
لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبره فإن الشيطان يلعب مقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج. 

وأخرجه الدارمى فى سننه (1501) أسبرنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا حصين 
الحميرى أخبرنا أبو سعيد الخير عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل من اكتحل فليوتر 
من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا 
فلا حرج من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من أتى الغائط فليستز 
فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره فإن الشياطين يتلاعبون عقاعد بنى آدم من فعل فقمد 


أحسن ومن لا فلا حرج. 


الجرء الأول 51 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ذ ذ 1 ا 


أخرجه البخارى )494/١(‏ كتاب الطهارة: باب قبلة أهل المدينة» الحديث (894)) 
ومسلم :)7714/١(‏ كتاب الطهارة باب الاستطابة» الحديث )١514/09(‏ » وأبو داود 
:)١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة» الحديث (4)) 
والرزمذى :)١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول» الحديث 
(8) والنسائى :)717/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند 
الحاحة» وابن ماحجه )١١5/1١(‏ كتاب الطهارة: باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط 
والبول» والحديث ))1١(‏ وأبو عوانة ))١15/١(‏ وابن خزيمة (51) » وابسن حبان 
»)١414(‏ والشافعى فى المسند (١/رقم‏ 1) والحميدى (71/8)؛ وابن أبى شيبة 
»)١٠6٠١/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (7757/54). 


اتقوا الملاعن الغلاث ا ا 


أخرحه أبو داود فى سننه (5؟) حدثنا إسحاق بن سويد الرملى وعمر بن الخطاب أبو 
حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد حدشمى حيوة بن 
شريح أن أبا سعيد الحميرى حدثه عن معاذ بن حبل قال قال رسول الله يك اتقوا الملاعن 
الثلاثة البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظلل. 

وأخرحه ابن ماحة فى سنئه (9) حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب 
أحبرنى نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميرى حدثه قال كان معاذ بن 
حبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله يعٌ ويسكت عما سمعوا فبلغ عبد الله بن 
عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله يع يقول هذا وأوشك معاذ أن 
يفتدكم فى الخلاء فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقسال معاذ يا عبد الله ابن عمرو إن التكذيب 
بحديث عن رسول الله فَلِعٌ نفاق وإنها إثمه على من قاله لقد سمعت رسول الله يع يقول 
اتقوا الملاعن الثلاث البراز فى الموارد والظل وقارعة الطريق. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )11١١(‏ حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله قال 
أخبرنا ابن لميعة قال حدثنى ابن هبيرة قال أخبرنى من سمع ابن عباس يقول سمعت رسول 
الله يل يقول اتقوا الملاعن الثلاث قيل ما الملاعن يا رسول الله قال أن يقعد أحدكم فى 
ظل يستظل فيه أو فى طريق أو فى نقع ماء. 

اتقوا اللعانين 0 233#2#0700 امعان سو ا 


أخر جه مسلم فى صحيحه )١59(‏ حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وأبن حجر جميعا عن 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إسماعيل بن حعفر قال ابن أيرب حدثنا إسماعيل أنحبرنى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يلك قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذى يتخحلى فى طريق 
الناس أو فى ظلهم. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (8519) حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخصبرني 
العلاء عى أبيه عن أبى هريرة أن البى بلق قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله 
قال الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم. 


نهى أن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول فى مغتسله #89 00د 


أخرحه أبو داود فى سننه (7) حدثنا أحمد بن يونس حدئنا زهير عن داود بن عبد 
الله عن حميد الحميرى وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبى وَل كما صحبه 
أبو هريرة قال نهى رسول الله يلك أن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول فى مغتسله. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى 47 ه. ه) أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن 
لز ار عع حير مواقا ليت ريلد طن نمس للا كنا دح 
هريرة رضى الله عنه أربع سنين قال نهى رسول الله ولكْ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يسول 
فى مغتسله أو يغتسل الرحل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرحل وليغتزفا جميعا. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسسئده (501١ء‏ 11014) حدثنا يونس وعفان قالاً 
حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال لقيت 
رحلا قد صحب النبى وله أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سسنين قال نهانا رسول 
الله يله أن بمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول فى مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرحل وأن 
يغتسل الرحل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا. 


لا يبولن أحدكم فى مستحمه 00001 


أرجه الترمذى فى سننه )1١(‏ حدثنا على بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه 
قالا أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله 
ابن مغفل أن النبى فل نهى أن يبول الرحل فى مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه قال 
وفى الباب عن رحل من أصحاب النبى فَللْعٌ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى وقد كره قوم من أهل 
العلم البول فى المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورختص فيه يعض أهل العلم منهم ابن 
سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبسارك 


قد وسع فى البول فى المغتسل إذا حرى فيه الماء قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة 
الآملى عن حبان عن عبد الله بن المبارك. 


واحرجه النسائى فى الصغرى (7"5) أخبرنا على بن حجر قال أنتبأنا ابن المبارك عن 
يبولن أحدكم فى مستحمه فإن عامة الوسواس منه. 
حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدتنا معمر أخخيرنى أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد 
الله عن الحسن عن عبد الله بى مغفل قال قال رسول الله يلك لا يبولن أحدكم فى 
مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. 

وأخرجه ابن ماحة فى سئئه (4 ٠؟)‏ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر 
عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله يك لا يبولن 
يزيد يقول سمعت على بن محمد الطنافسى يقول إنما هذا فى الحفيرة فأما اليوم فلا 
فمغتسلاتهم الحص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )7٠١4(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرنى 
مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن 
سعيد بن حبير قال كنت عند عبد الله بن مغفل فخذف رحل عنده من قومه فذكر نحو 


فنهاه. 
أن عائشة قالت: من حدثكم أن النبى يَلِدٌ كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان 
يبول إلا قاعدا اس ل ل لو و ا ا 11 


أخحرجه التزمذى فى سننه )١1(‏ حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن 
شريح عن أببه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبى يلع كان يبول قائما فلا تصدقوه ما 
كان يبول إلا قاعدا قال وفى الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى 
حديث عائشة أحسن شىء فى هذا الباب وأصح وحديث عمر إنما روى من حديث عبد 
الكريم بن أبى المخخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآنى النبى كلع وأنا أبول قائما 
فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد 
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الكريم بن أبى المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختيانى وتكلم فيه 
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضى الله عنه ما بلت قائما مند 
أسلمت وهذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة فى هذا غير محفوظ ومعنى النهى 
عن البول قائما على التأديب لا على التحريم وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال إن من 
الجنفاء أن تبول وأنت قائم. 

وأحرجه ابن ماحة فى مشه (/101) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وسويد بن سعيد 
وإسماعيل بن موسى السدى قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن 
عائشة قالت من حدثك أن “رسول الله مله بال قائما فلا تصدقه أنا رأيته يبول قاعدا. 

وأحرج أيضا (09:؟) من حديث يحيى بن الفضل حدثنا أبو عامر حدثنا عدى بن 
الفضل عن على بن الحكم عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله يا أن 
يبول قائما معت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومى 
يقرل قال سفيان الثورى فى حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا قال الرحل أعلم بهذا منها 
قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه فى حديث عبد الرحمن 
ابن .حسنئة يقول قعد يبول كما تبول المرأة. 

أتى سباطة قوم فبال قائما 2 2 2 2 2 210 1 1 121 1 1 1 ااا 

أخرجه البختارى فى صحيحه (4؟1١)‏ من طريق: آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن 
أبى وائل عن حذيفة قال أتى النبى وَل سباطة قوم فبال قائما ثم دعا .كاء فجنته ماء فتوضا. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (17؟) من طريق: يُعيى بن يحيى أخبرنا حرير عسن منصور 
عن أبى وائل قال كان أبو موسى يشدد فى البول ويبول فى قارورة ويقول إن بنى إسرائيل 
كان إذا أصاب جحلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا 
يشدد هذا التشديد فلقد رأيتنى أنا ورسول الله يال نتماشى فأتى سباطة لف حائط فقام 
كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلى فجت فقمت عند عقبه حتى فر غ. 

وليستنج بثلاثة أحجار و لو ا ا اللو 


أخرجه البيهقى فى الكبرى (4737) من طريق: أبو عبد | لله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه 
أنا إبراهيم بن أبى طالب ثنا ابن أبى عمر نا سفيان عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده إلا 
أنه لم يقل: أعلمكم قال: فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
لغائط ولا بول وليستنج بئلائة أحجار ونهى عن الروث والرمة. 


الجرء الأول 0" 
قال البيهقى: أخرجه مسلم من حديث سهبل بن أبى صالح عن أبيه مختصرًا. وهو فى 


إذا ذهب أحدكم إلى الغائط او لط لمم الخ اا 111 


أخرحه البحارى فى صحيحه )١414(‏ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبى ذئب قال حدتنا 
الزهرى عن عطاء بن يزبد الليثى عن أبى أيوب الأنصارى قال قال رسول الله و إذا أنى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوها ظهره شرقوا أو غربوا. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه )١7(‏ وحدثنا زهير بن حرب وابن مير قالا حدثنا سفيان 
ابن عيينة قال (ح) وحدتنا يحيى بن يُحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة معت 
الزهرى يذكر عن عطاء بن يزيد الليتى عن أبى أيوب أن النبى يي قال إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيرب فقدمنا 
ل 


صم اورت من اه د الع أى لوب لساري اك قال وسول ا 
غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها 
ونستغفر الله قال أبو عيسى وفى الباب عن عبد الله بن الحارث بن حزء الزييدى ومعقل 
ابن أبى الهيثم ويقال معقل بن أبى معقل وأبى أمامة وأبى هريرة وسهل بن حنيف قال أبو 
والزهرى اسمه محمد بن مسلم بن عببد الله بن شهاب الزهرى وكنيته أبو بكر قال أبو 
الولبد المكى قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى إنما معنى قول النبى كلك لا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا فى الفيافى وأما فى الكنف المبنية له رخحصة 
فى أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة 
من النبى 15 فى استدبار القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لير 
فى الصحراء ولا فى الكنف أن يستقبل القبلة. 

وأشرجه النسائى ف فى الصغرى )٠١(‏ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة 

عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأتضارئ وهو عضب يقول :وا لله.منا ادر 
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كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله يلع إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول 

وفيه أيضا )١7(‏ أحبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب الأنصارى قال قال رسول الله يع إذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. 

أخرجه أبو داود فى سئئه (8) حدثنا عبد | لله بن محمد النفيلى حدثنا ابن المبارك عن 
محمد بن عجلان عن القعماع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
يله إما أنا لكم ,عنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 


يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. 


بكير حدثنا إسرائيل حدثنا يوسف بن أبى بردة قال سمعت أبى يقول دحلت على عائشة 
فسمعتها تقول كان رسول الله فلك إذا حرج من الغائط قال غفرانك قال أبو الحسن بن 
سلمة أحبرنا أبو حاتم حدثنا أبو غسان النهدى حدثنا إسرائيل نحوه. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (١1717/ا)‏ حدثنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن 
القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى كله إنما أنا لكم مثل الوالد إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ونهى عن الروث والرمة ولا يستطيب 
الرحل بيمينه. 

ومالك فى الموطأ )18١(‏ حدثنى يُيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد 
الله بن الأرقم كان يوم أصحابه فحضرت الصلاةٌ يوما فذهب لحاحته ثم رحع فقال إنى 
سمعت رسول الله يلك يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدا به قبل الصلاة. 

وأخحرحه الدارمى فى سننه (150) أشخخيرنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن 
عطاء بن يزيد عن أبى أيوب عن النبى يلك قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول ولا تستدبروها قال ثم قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت عند 
القبلة فننحرف ونستغفر الله قال أبو محمد وهذا أصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم 
شبه المتروك. 

بأقل من ثلاثة أحجار 1 1 1 000000 


الخزء الأول 1" 
ووكيع عن الأعمش (ح) وحدثنا بحبى بن يحبى واللفظ له أحبرنا أبو معاوية عن الأعمسش 
عن إبراهيم عن عبد ال رمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم َلِةِ كل شىء 
حتى الخراءة قال فقال أحل لقد نهانا أن سستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى 
باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برحيع أو بعظم. 

وأخرجه الترمذى فى سننه )١7(‏ حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم يِل كل شىء حتى الخراءة فقال 
سلمان أحل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجى باليمين أو أن يستنجى 
أحدنا بأقل من ثلاثة ألحجار أو أن نستنجى برحيع أو بعظم قال أبو عيسى وفى الباب عن 
عائشة ونحزيمة بن ثابت وحابر وحلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى وحديث سلمان 
فى هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وَلهٌ ومن 
بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يحرئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول 
وبه يقول الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )64١(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية 
قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجحل إن 
صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال أحل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجى 
بأماننا أو نكتفى بأقل من ثلاثة أحجار. 

وأخخحرحه أبو داود فى سئئه (/ا) حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شىء 
حتى الخراءة قال أحل لقد نهانا يلِكُ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجى باليمين 
وأن لا يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجى برحيع أو عظم. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده (11151) حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا 
منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد حدثنا رجحل من أصحاب النبى وله قال قال 
رحل إنى لأرى صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون حتى إنه ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط 
قال قلت نعم أحل ولو سخرت إنه ليعلمنا كيف يأتى أحدنا الغائط وإنه ينهانا أن يستقبل 
أحدنا القبلة وأن يستدبرها وأن يستنجى أحدنا بيمينه وأن يتمسح أحدنا برجيع ولا علم 
وأن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. 


فأحذ الحجرين وألقى الروثة اح ا اتوك ال لاما الم ل 2 11 


أخمرجه البخخارى فى صحيحه )١5"5(‏ حدثنا أبو نعيم قال حدئنا زهير عن أبى إسحاق 
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قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبدا لله يقول أتى 
النبى لله الغائط فأمرنى أن آنيه بثلاثة أحجار فوحدت حجرين والتمست الثالث فلم أبحده 
فأحذت روثة فأتيته بها فأحذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس ورقال إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه عن أبى إسحاق حدثبى عبدالر حمن. 


وأحرجه الترمذى فى سننه )١17/(‏ حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال حرج النبى فلع لحاحته فقال التمس لى ثلاثة 
أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأحذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس قال أبو 
عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد 
الله نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد 
الله وروى زهير عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن 
عبد الله وروى زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود 
ابن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب حدثنا محمد بن بشار العبدى حدثنا تحمد 
ابن جعفل دئدا 'كتعية عن عمرو بن مرة قال أسالت اباغبيدة بن غبيد الله هل تذكير من 
عبد الله شيئا قال لا قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أى الروايات فى هذا 
الحديث عن أبى إسحاق أصح فلم يقض فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه 
بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن 
عبد الله أشبه ووضعه فى كتاب الجامع قال أبو عيسى وأصح شىء فى هذا عندى حديث 
إسرائيل وقبس عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحمل 
لحديث أبى إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع قال أبو عيسى وسمعب أبا 
موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول ما فائئى الذى فائتى من 
حديث سفيان الثورى عن أبى إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أثم 
قال أبو عيسى وزهير فى أبى إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخحرة قال وسمحت أحمد بن 
الحسن الترمذى يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا 
تبالى أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبى إسحاق وأبو إسحاق امه عمرو بن عيد الله 
السيعى اممفاق زأبو عبيذة بن عند لين سرد لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. 


وأحرجه النسائى فى الصغرى (57) أنحبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن 
زهير عن أبى إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه 
مع عبد الله يقول أتى النبى يلك الغائط وأمرئى أن آتيه بثلاثة أحجار فوحدت حجرين 


الخرء الأول 568 
والتمست التالث فلم أحده فأحذت روثئة فأتيت بهن النبى يل فأحذ الحجرين وألقى الروثة 
وقال هذه ركس قال أبو عبد الرحمن الركس طعام ابلتن. 


أخرحه ابن ماجة فى سننه )1١4(‏ حدثنا أبو بكر بن نخلاد الياهلى حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان عن زهير عن أبى إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن 
الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله لِك أتى الخلاء فقال اثتنى شلائة 
أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأححذ الحجرين وألقى الروثة وقال هى رحس. 


وأخرجحه أحمد بن حنبل فى مسنده (وفدظع حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن أبى عبيده عن عبد الله قال حرح النبى يلك لحاحته فقال التمس لى تلاثة 
أحجار قال فأتيته تحجرين وروثة قال فأعحذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. 


أحرجه البخارى فى صحيحه )١717(‏ حدثنا عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ولك قال إذا توضاأ أحدكم فليجعل فى 
أنفه ثم لينثر ومن استحمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدحلها فى وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده. 

وأحرحه مسلم فى صحيحه (7117) حدتنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن 
شهاب عن أبى إدريس الخولانى عن أبى هريرة أن رسول الله وله قال من توضاً فليستشر 
ومن استجمر فليوتر حددنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدتنا يونس أبن 
يزيد (ح) وحدثنى حرملة بن يُميى أخبرنا ابن وهب أخخبرنى يونس عن ابن شهاب أخصيرنى 
أبو إدريس الخولانى أنه مع أبا هريرة وأبا سعيد الخدرى يقولان قال رسول الله ولك كثله. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (88) أخبرنا قتيبة عن مالك (ح) وحدتنا إسحاق بن 
منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبى إدريس الخولانى عن أبى 
هريرة أن رسول الله 216 قال مس توضأ فليستنشر ومن استجمر فليوتر. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه (5؟) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أخبرنا عيسى بن 
يونس عن ثور عن الحصين الحبرانى عن أبى سعيد عن أبى هريرة عن النبى ولع قال من 
اكتحل فليوتر من فعل فقّد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل 
فليستدبره فإن الشيطان يلعب عقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال 


.0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميرى ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور 
فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبى وَل. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (117) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن الصباح 
حدتنا ثور بن يزيد عن حصين الحميرى عن أبى سعد الخير عن أبى هريرة عن النبى يله قال 
من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فليلفظ ومن لاك 
فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الخلاء فليستتر فإن لم يمد إلا كثيبا 
من رمل فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج حدئنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الملك ابن الصباح بإسناده نحوه وزاد فيه ومن 
اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لاك فليبتلع. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )0١4٠0(‏ حدئنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن 
الزهرى عن أبى إدريس عن أبى هريرة أن النبى فق قال من توضا فلينثر ومن استجمر 
فليوتر. 

وأخرجه مالك فى الموطأ (7) وحدثنى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله يلك قال إذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر 


فليوتر. 
7 0 0 
فصل فى بيان الحدث 
أله يَلِهِ أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ ا 


أخرجه البخخارى فى صحيحه )١١1(‏ حدثنا عبدا لله بن يوسف قال أنخبرنا مالك عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدا لله بن عباس أن رسول الله ل أكل كتف شاة 
ثم صلى ولم يتوضاً. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (4 ه) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب تحدثنا مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله ول اكل كتف شاة ثم 
صلى ول يتوضاً. 

وأخرجه أبو داود فى سننه )١1/.0/(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن زيد بسن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله يل اكل كتف شاءً ثم صلى ولم 
يتوضا. 


الجرء الأول 7*١‏ 

أحرجه ابن ماحة فى سننه (4917) حدتنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب حدثنا 
عبد العزيز بن المختار حدتنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله وَلِهِ أكل كتف 
شاة فمصمض وغسل يديه وضلى. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (401؟) حدثنا حسن بن موسى -حدثنا زهير حدتنا 
سمماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى وَل أكل كتف شاة ثم صلى ولم يعد 
الوضوع. 


وأحرجه مالك فى الموطأ )0٠(‏ حدثنى يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن عمد | لله بن عباس أن رسول الله يَلِعٌ أكل كتف شاءً ثم صلى ولم يتوضاً. 


أخر جه مسلم فى صحيحه )١7٠0(‏ حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين التحدرى حدثنا 
أبو عوانة عن عثمان بن عمد الله بن موهب عن جعفر بن أبى ثور عن حابر بن سمرة أن 
رحلا سأل رسول الله يل أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأً وإن شكت فلا توضأً 
قال أتوضأ من للحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلى فى مرابض الغنم قال 
نعم قال أصلى فى ممارك الإبل قال لا حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا معاوية بن عمرو 
حدثنا زائدة عن سماك (ح) وحدثتى القاسم بن زكرياء حدتنا عبيد الله بسن موسى عن 
شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبى 
تور عن حابر بن سمرة عن النبى وك مثل حديث أبى كامل عن أبى عوانة. 


وأحرحه الرمذى فى سنئه )8١(‏ حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد 
الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال سكل رسول 
الله يل عن الرضوء من خوم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغدم 
ففال لا تتوضكوا منها قال وفى الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى 
وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عمن البراء بن عازب 
وهو قول أحمد وإسحاق وروى عبيدة الضبى عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى عن ذى الغرة الجهنى وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج 
ابن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عمن أسيد 
ابن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عمن 
البراء بن عازب قال إسحاق صح فى هذا الباب -حديئان عن رسول الله يل حديث البراء 


فى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحديث حابر بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين 
وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (5770) أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال 
حدثنا غندر عن شعبة عن نحالد عن أبى قلابة عن أبى المليح وأحسبنى قد سمعته من أبى 
المميح عن نبيشة رجحل من هذيل عن النبى فلك قال إنى كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى 
فوق ثلاث كيما تسعكم فقد حاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادحروا وإن هذه 
الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وحل فقال رحل إنا كنا نعيز عتيرة فى الجاهلبة فى 
رجب فما تأمرنا قال اذجموا لله عز وحل فى أى شهر ما كان وبروا الله عز وحل وأطعموا 
فقال رجحل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله اله 
فى كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبنته وتصدقت بلحمه على 
ابن السبيل فإن ذلك هو خير. 


عن الوضوء من لحوم الإبل 0000000001 ااا 
راحع ما قبله. 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح 00 ا ا ااا 


أخرحه الزمذى فى سننه (1/5) حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل 
ابن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يلك قال لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (018) حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع (ح) وحدثنا 
محمد بن بشار حدثنا محمد بن حعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله 86 لا وضوء إلا من صوت أو ريح. 


وأخخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده (914)حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله 8 لا وضوء إلا من صوت أو ريح. 


أخرحه أبو داود فى سئنه )45١١(‏ حدثنا سليمان بن داود المهرى -حدثنا ابن وهب قال 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان حابر بن عبد الله يدث أن يهودية مسن أهل نخيبر 
سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله ل فأحذ رسول الله فلك الذراع فأكل منها وآكل 
رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله يلك ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله يلك إلى 


الجرء الأول يف 
اليهودية فدعاها فمّال لها أسممت هذه الشاةٌ قالت اليهودية من أحبرك قال أخخيرتنى هذه فى 
يدى للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم 
يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله د ولم يعاقبها وتوفى بعض أصحابه الذين 
أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله ولو على كاهله من أجل الذى أكل من الشاة حجمه 
أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار حدثما وهب بن بقية حدثنا 
خالد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة أن رسول الله يله أهدت له يهودية بخيبر شاة 
مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء من معرور الأنصارى فأرسل إلى اليهودية 
ما حملك على الذى صمعت فذكر نمو حديث حابر فأمر بها رسول الله يي فقتتلت ولم 
يذكر أمر الحجامة. 


وأخرجه الدارمى فى سننه (1) أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبى حمزة عن 
الزهرى قال كان جابر ابن عبد الله يدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم 
أهدتها للنبى يلك فأحذ البى قَلدِ منها الذراع فأكل منها وأكل الرهط من أصحابه معه ثم 
قال لهم النبى قله ارفعوا أيديكم وأرسل النبى قل إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه 
الشاة فقالت نعم ومن أسبرك فقال النبى ولِعٌ أحبرتنى هذه فى يدى الذراع قالت نعم قال 
فماذا أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعما 
عنها رسول الله وإ ول يعاقبها وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبى 
يال على كاهله من أحل الذى أكل من الشاةً حجمه ابو هند مولى بنى بياضة بالقرن 
والشفرة وهو من بنى ثمامة وهم حى من الأنصار. 

الوضوء بما مست النار 0000 


أخرحه مسلم فى صحيحه (01) وحدئثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثتى 
أبى عن جدى حدثنى عقيل ابن خالد قال قال ابن شهاب أخبرنى عبد الملك بن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارحة بن زيد الأنصارى أحبره أن أباه زيد بن 
ثابت قال سمعت رسول الله يل يقول الوضوء مما مست النار. 

وأخحرجه أيضا برقم (01) قال ابن شهاب أخبرنى عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بسن 
إبراهيم بن قارظ أسخبره أنه وحد أبا هريرة يتوضاً على المسجد فقال إنما أتوضاً من أثوار 
أقط أكلتها لأنى سمعت رسول الله لع يقول توضتوا مما مست النار. 

وأخرجه الترمذى فى سننه (84/) حدثنا ابن أبى عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل الوضوء بما مست النار 


٠“‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو من ثور أقط قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضا من الدهن أنتوضاً من الحميم 
قال فقال أبو هريرة يا ابن أى إذا سمعت حديئا عن رسول الله ولع فلا تضرب له مثلا قال 
وفى الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد ابن تابت وأبى طلحة وأبى أيوب وأبى موسى قال 
أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء ما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى قله والتابعين ومن بعدهم على ترك الوصوء مما غيرت النار. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١1١(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل 
وعبد الرزاق قالا حدثنا معمر عن الزهرى عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن قارظ عن أبى هريرة قال معت رسول الله يَأيع يقول توضئوا مما مست النار. 


وأخرجه أبو داود فى سننه )١96(‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يُيى يعنى 
ابن أبى كثير عن أبى سلمة أن أبا سفبان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دحل على أم حميبة 
فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فتمضشمض فقالت يا ابن أنستى ألا توضاً إن النبى #ا!؛ قال 
نوصئوا نما غبرت النار أو فال ثما مست النار قال أبو داود فى حديث الزهرى يا ابن أخحى. 


وأخر جه ابن ماحة فى سئنه (4/5) حدثنا حرملة بن يعيى حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس 
ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشه قالت قال رسول الله #8 توضفوا مما مست 
النا 

رو 


وأخير جه أحمد بن حثيل فى مسنده (17/000) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهرى عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال مررت بأبى هريرة 


ترك الوضوء مما غيرث النار 18 |[ ز[ [ [ ز[ ز [ ز ااا 


أحرحه اليزمذى فى سننه (9/) حدثنا ابن أبى عمر قال حدئثنا سفبان بن عيينة عن 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله 8 الوضوء ما مسث الئار 
ولو من ثور أقط قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضاً من الدهن أنتوضاً من الحميم 
قال فقال أبو هريرة يا ابن أخى إذا سمحت حديئا عن رسول الله ب#لل فلا تضرب له مثلا قال 
وفى الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبى طلحة وأبى أيوب وأبى موسى قال 
أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى كلد والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. 


الجرء الأول 7 

وأخرجه أبو داود فى سننه )١91(‏ حدئنا موسى بن سهل أبو عمران الرملى حدثنا 
على بن عياش حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر 
الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء نما غيرت النار قال أبو داود هدا اختصار من 
الحديث الأول. 


أحرحه البخارى فى صحيحه )١11(‏ حدثنا على قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى 
ع. سعبد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله يك الرحل 
الذى يخيل إليه أنه يمد الشىء فى الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ببصرف حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحا. 

وفى رقم )١1/1/(‏ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عباد ين 
تميم عن عمه عن النبى وا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريما. 

وأحرجه مسلم فى صحيحه (1751) وحدثنى عمرو الناقد وزهير بن حرب (ح) 
وحدلنا أبو بكر بن أبى شببة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى النبى فقَلِهِ الرحل يُخيل إليه أنه يجد 
الشىء فى الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يبد ريما قال أبو بكر وزهير بن 
حرب فى روايتهما هو عبد الله بن زيد. 

وأخرجحه النسائى فى الصغرى )١10(‏ أخخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهرى (ح) 
وأخبرنى محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهرى قال أخبرنى سعيد يعنى ابن 
المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبى و الرحل يجد 
الشىء فى الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريما أو يسمع صوتا. 

وأخرحه أبو داود فى سننه )١17/1/(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخيرنا سهيل 
ابن أبى صالم عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال إذا كان أحدكم فى الصلاة 
فوحد حركة فى دبره أحدت أو لم يدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 
جد رحا 

وأحرجه ابن ماحة فى سئنه (4 01) حدثنا أبو كريب حدتنا المحاربى عن معمر بن 
راشد عن الزهرى أنبأنا سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى قال سثل النبى وَل عن 
التشبه فى الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريجحا. 


2( الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )8١75(‏ حدثنا أبو بكر الحنفى حدثنا الضحاك بسن 
عثمان عن سعيد المقبرى قال أبو هريرة قال رسول الله قله إن أحدكم إذا كان فى الصلاة 
جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرحل بدابته فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن 
صلاته فإذا وحد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريا لا يشك 

وأخرجه الدارمى فى سننه (771) أنخبرنا يُيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة عن 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله وك قال إذا وحد أحدكم فى 
صلائه حركة فى دبره فأشكل عليه أحدت أو لم يدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو 
يل ريّعا. 

أن رجلين من أصحاب النبى يا حرسا المسلمين ليلة فى غزوة ذات الرقاع فقام 
أحدهما يصلى, فرماه رجل من الكفار بسهم, فوضعه فيه فبزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث 
ثم ركع وسجد ودماؤه تجرى 2 2 2 1 0 0 12 1 ااا 

أخرجه البخمارى فى صحيحه تعليقًا (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبسل 
والدبر) وقال: ويذكر عن جابر أن النبى كلم كان فى غزوة ذات الرقاع فرمى رحل بسهم 
فنزفه الدم فر كع وسجد ومضى فى صلاته وقال االحسن ما زال المسلمون يصلون فى 
حراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن على وعطاء وأهل الحجاز ليس فى الدم وضوء وعصر 
ابن عمر بثرة فخحرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبى أوفى دما فمضى فى صسلاته وقال 
ابن عمر والحسن فيمن يعمتجم ليس عليه إلا غسل معاجمه. 

العينان وكاء السه 0 ا 

أخحر جه أبو داود فى سننه (١؟)‏ حدثنا حيوة بن شريح الحمصى فى أخخرين قالوا 
حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن ممفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائء. عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله 2# وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً. 

وأنمرجه ابن ماجحة فى سئنه (/41/1) حدثنا مممد بن المصفى الخمصى حدثنا بقية عن 
الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى عن على بن أبى 
طالب أن رسول الله و قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً. 

وأخر جه أ“مد بن حنبل فى مسئده )١514171/(‏ حدثنا بكر بن يزيد وأظلننى قد سمعته 
منه فى المذاكرة فلم أكتبه وكان بكر ينزل المديئة أظنه كان فى المنة كان قد ضرب على 
هذا الحديث فى كتابه قال حدثنا بكر بن يزيد قال أحبرنا أبو بكر يعنى ابن أبى مريم عن 


الجرء الأول با 
عطية بن قيس الكلابى أن معاوية بن أنى سفيان قال قال رسول الله يلك إن العينين وكاء 
السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. 


وأخرحه الدارمى فى سئنه (1/717) أخبرنا محمد بن المبارك أخيرنا بقية بن الوليد عن أبى 
بكر بن أبى مريم حدثنى عطية بن قيس الكلاعى عن معاوية بن أبى سفيان أن النبى 8 
قال إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء قيل لأبى محمد عبد الله تقول به 
قال لا إذا نام قائما ليس عليه الوضوء. 


قام النبى يع - يعنى يصلى من الليل - فقمت إلى جنبه الأيسر فجعلسى فى شقه 
الأبمن فكدت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى فصلى إحدى عشرة ركعة وحن 


أخرحه مسلم فى صحيحه (1/71) وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبى فديك أخبرنا 
الضحاك عن نخرمة بن سليماك عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند 
حالتى ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله يل فأيتظينى فقام رسول الله وَل 
فقمت إلى حنبه الأيسر فأحذ بيدى فجعلنى من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ 
بشحمة أذنى قال فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إنى لأسمع نفسه راقدا فلما 
كان أصحاب رسول الله يلك يدامون ثم يصلون, ولا يتوضئون 0 


أرحه مسلم فى صحيحه (1017) وحدئى يحيى بن حبيب الحارثى حدئنا خبالد وهو 
ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله يله 
ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون قال قلت سمعته من أنس قال إى والله. 

وأخرجحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١18619(‏ حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا 
قتادة قال سمحت أنس بن مالك قال كان أصحاب النبى يلع ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضكئون. 


أخرحه النزمذى فى سئئه (1/1) من طريق: إسحاق بن منصور قال حدثا يحيى بن 
سعيد القطان عن هشام بن عروةٌ قال أخبرنى أبى عن بسرة بنت صفوان أن النبى يللِعٌ قال 
من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضاً. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا 
رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وروى أبو أسامة وغير واحد 
هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبى ولق نوه حدثنا 


720 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بذلك إسحاق بن منصور حدئنا أبو أسامة بهذا وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة 
عن بسرة عن النبى فلِةِ حدثنا بذلك على بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
أبيه عن عروة عن بسرة عن النبى يع نحوه وهو قول غير واحد من أصحاب النبى وَل 
والتابعين وبه يقول الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق قال محمد وأصح شيىء فى هذا 
الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة فى هذا الباب صحيح وهو حديث 
العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة وقال محمد لم يسم 
مكحول من عنبسة بن أبى سفيان وروى مكحول عن رجحل عن عنبسة غير هذا الحاديث 
وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. 


وأخحرجه النسائى فى الصغرى (/441) من طريق: إسحاق بن منصور قال حدثنا ييى 
ابن سعيد عن هشام بن عروة قال أخسرنى أبى عن بسرة بنت صفوان أن النبى !8 قال من 
مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا 
الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. 


إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ماس 


إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج مه شىء أم لا فلا يمكرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريما 1 اا 


أخخربحه مسلم فى صحيحه (117؟) وحدثنى زهير بن حرب حدثنا حرير عن سهيل عن 
أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله 4 إذا وحد أحدكم فى بطنه شبئا فأشكل عليه 
أخرج منه شىء أم لا فلا رحن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يمد ريما 


أخر به أ“حمد (11/9): ومسلم (941417/9): كتاب اللج. باب استحياب رمى جمرة 
العقبة يوم النحر الحديث ))١751/781١(‏ وأبو داود (459/1): كتاب المناسك: ساب 
فى رمى الجمار الحديث (180١)؛‏ والنسائى )١170/5(‏ كتاب المناسك: باب الركوب إلى 
الجمار واستظلال ا ممرم؛ وابن ماحة )٠٠١5/7(‏ كتاب المناسك: باب الوفوف بجمسعم 
حديث 7017 ") والنرمذى: (7174): كتاب الحج: باب ما جاء فى الإفاضة من عرفات 
(8485) عختصرًا. 


الجزء الأول 7 
وابن خجزيمة (71717/4 -07078)» وأبو يعلى »)١١١/5(‏ رقم )١١1417(‏ وقال الترمذى: 


من حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله وك يرمى على راحلته؛ يعنى يوم 
النحر» وهو بقول: لتأخذوا مناسككم [فإنى] لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه. 
ولفظ النسائى: يا أيها الناس حذوا مناسككم. 


الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق, فمن نطق فلا ينطق إلا 


وأخحر جه النزمذى فى سئئنه (40) حدثنا قتيبة حدثنا حرير عن عطاء بن السائب عن 
طاوس عن ابن عباس أن النبى وا قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون 
فبه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بثير قال أبر عيسى وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس 
وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرحل فى الطواف إلا لحاحة 
أو يذكر الله تعالى أو من العلم. 


أعر جحه الدارمى فى سننه )١841/(‏ أخبرنا الحميدى حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء 
ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله يه الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أحل فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير أخبرنا على بن معبد عن موسى بن 
أععين عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس عن النبى فُلْكْ نحوه. 


اصنعوا كل شىء إلا النكاح تكن امسا اساسا اس ااا 


أخر حه مسلم فى صحيحه )1١1(‏ وحدثنى زهير بن حرب حدثنا عيد الرجمن بن 
مهدى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يؤاكلوها ولم تجامعرهن فى البيوت فسأل أصحاب النبى و8 النبى ف فأنزل الله تعالى 
#إويسألونك عن الخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض# إلى آخمر الآية فقال 
رسول الله 8 اصنعوا كل شىء إلا الدكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرحل أن 
يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله 
إن اليهود تقول كذا وكذا فلا بمامعهن فتغير وجه رسول الله يلك حتى ظننا أن قد وحد 
عليهما فخحرحا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى وَلِعُ فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا أن 
لم يبد عليهما. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسده )١١9546(‏ حدئنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلرهن ولم 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن؛ حتى فرغ من الآية 
يم م سد ل 
00 حتى لين أنه 
قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله 5 فأرسل فى آثارهما 
فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهّما حدئنا عبد الله قال سمعت أبى يقول كان حماد بن سلمة 

سئل عما يحل للرجل من امرأئه وهى حائض فقال: ما فوق الإزار 5 201 

أحرحه أبو داود فى سنئه (١؟)‏ حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنى حدثنا بقية بن 
الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد | لله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى قال هشام وهو 
ابن قرط أمبر مص عن معاذ بن حبل قال سألب رسول الله كال عما يمل للرحل من امرأته 
وهى حائض قال فال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل قال أبو داود وليس هو 
يعنى اللحديث بالقوى. 

أمرها أن تترر ثم يباشرها 000 0 اك 

أخرجه البتحارى فى صحيحه (7:17) حدثنا إسماعيل بن خليل قال أنحبرنا على بن 
مسهر قال أخيرنا أبو إسحاق هو الشيبانى عن عبدالر حمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة 
قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله يلل أن يباشرها أمرها أن تتزر فى 
فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبى #للك يملك إربه تابعه نخالد 
وحرير عن الشيبانى. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه )١91(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآحران حدثنا حرير عن منصور عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله يلك فتأتزر 
بإزار تم يباشرها. 

وفى رواية حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتما على بن مسهر عن الشيبائى (ح) 
وحذتنى على بن حجر السعدى واللفظ له أحبرنا على بن مسهر أنخبرنا أبو إسحاق عن 


الجزء الأول 81م 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها 
رسول الله لع أن تأتزر فى فور حيضتها تم يباشرها قالت وأيكم بملك إربه كما كان 
رسول الله َل علك إربه. 


وأخحرجه النسائى فى الصغرى )١85(‏ أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى 
إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله يله يأمر إحدانا إذا كانت 
حائضا أن تشد إزارها تم يباشرها. 


وأخحرجه أبو داود فى سننه )71١501/(‏ حدتنا محمد بن العلاء ومسدد قالا حدثنا حفص 
عن الشيبانى عن عبد الله بن شداد عن خحالته ميموئة بنت الحارث أن رسول الله يله كان 


إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهى حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. 


وأخخرجه ابن ماحة فى سئنه (110) -حدثنا عبد الله بن الخراح حدثنا أبو الأحوص عن 
عبد الكريم (ح) وحدثنا أبو سلمة ييى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق 
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى جميعا عن عبد الرحمن 
بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبى يِه أن 
تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كلك ملك إربه. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (148/07؟) حدثنا محمد بن حعفر قال حدثنا شعبة 
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله يلع يأمر إحدانا 
إذا حاضت فتتزر تم يضاحعها قال هذا ابن المبارك ثم قال بعد ثم يباشرها. 


وأخرجه مالك فى الموطأ )١17/(‏ وحدثنى عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرحل امرأته وهى حائض فقالت لتشد إزارها 
على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. 

إذا واقع الرجل أهله وهى حائض 2 1 1 1 1 1 1 1 اك 
حصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبى ول قال إذا وقع الرحل بأهله وهى حائض 
فليتصدق بنصف ديئار قال أبو داود وكذا قال على بن بليمة عن مقسم عن النبى وَل 
مرسلا وروى الأوزاعى عن يزيد بن أبى مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبى ولع 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرجه الدارمى فى سننه (45 )٠ ٠‏ أخبرنا محمد بن عيسى حدئنا هشيم أخيرنا مغيرة 
عن إبراهيم (ح) وأخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن عامر فيمن أتى أهله وهى حائض قالا 
حي المااوكار اا ورا وراد وز لخي دا مسرن موصي لاك بن أبى 
زائدة عن المثنى عن عطاء مثله 
الإسلام يهدم ما قبله اس لك اموا ا 511 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١71(‏ حدثنا محمد بن المثنى العنزى وأبو معن الرقاشى 
وإسحاق بن منصور كلهم عن أبى عاصم واللفظ لابن المثنى حدثنا الضحاك يعنى أبا 
عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة المهرى 
قال حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار 
فجعل ابنه بقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله 8 بكذا أما بشرك رسول الله و بكذا قال 
فأقبل برجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن تحمدا رسول الله إنى 
كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضا لرسول الله 88 منى ولا أحب إلى 
أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الخال لكنت من أهل البار فلما جعل 
الله الإسلام فى قلبى أتيت النبى ياك فقلت ابسط ينك فلأبايعك فبسط ينه قال فقبضت 
يدى قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لى قال 
أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله وأن السجرة تهدم ما كان قبلها وأن الج يهدم ما 
كان قبله وما كان أحد أحب إلى من رسول الله 88 ولا أحل ف ى عينى منه وما كنت أطيق 
أن أملاً عينى منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأنى لم أكن أملاً عينى منه ولو 
مت على تلك الخال لرجوت أن أكون من أهل الحئة ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فيها 
فإذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا ثم أقيموا 
حول قبرى قدر ما تئحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به 
رسل ربى. 

لا يقرأ الجبب ولا الخائض 1 1 1 1 1 اا 


أخر جه الترمذى فى سننه )١51(‏ حدثنا على بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبى ل قال لا تقرأ 
الحائض ولا امنب شيئا من القرآن قال وفى الباب عن على قال أبو عيسى حديث ابن 
عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر عن النبى يلل قال لا تقرأ الجنب ولا الخائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى ولع والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق 


الجزء الأول ف" 
قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك 
ورحصوا للجنب والحائض فى التسبيح والتهليل قال وسمعت محمد بى إسماعيل يقول إن 
إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته 
عنهم فيما ينفرد به وقال إما حديت إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم وقال أحمد بن حنبل 
إسماعيل بن عباش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات قال أبو عيسى حدثنى 
أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. 


أخرجحه ابن ماحة فى سننه (595) حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يِه لا يقرأ القرآن اللجنب 
ولا الجائض قال أبو الحسن وحدتنا أبو حاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش 


وأخحرحه ابن ماحة فى سننه (059) حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ل لا يقرأ القرآن الجسب 
ولا الخائض قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن عمار حدئنا إسماعيل بن عياش 
حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ِو لا يقرأ الجنب 
والخائض شيئا من القرآن. 


كبا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 1 


أخرجه مسلم فى صحيحه (110) وحدثنا عبد بن حميد أحبرنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا 
تقضى الصلاءٌ فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 


وأخرحه أبو داود فى سئئنه (17؟) حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب 
عن أبى قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتقضى الحائض الصلاة فقالت أحرورية 
أنت لقد كنا يض عند رسول الله يلك فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء حدثنا الحسن بن 
عمرو أخحبرنا سفيان يعنى ابن عبد املك عن ابن المبارك عسن معمر عن أيوب عن معاذة 
العدوية عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. 


4م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده 554176) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
عاصم الأحول عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا 
تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قالت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت قد كان 
يصيبنا ذلك مع رسول الله ولك فنؤمر ولا نؤمر فيأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة 
قال معمر وأخيرنى أيوب عن أبى قلابة عن معاذة عن عائشة مثله. 


يكفيك أن تفيض عليك الماء ذ 1 0101012 اا 


أخرحه مسلم فى صحيحه (170؟) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وإسحاق 
ابن إبراهيم وابن أبى عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن 
موسى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة 
قالت قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه لغسل الجنئابة قال لا إنما 
يكفيك أن تحثى على رأسك تلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهريين وحدثنا عمرو 
الناقد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد أحيرنا عبد الرزاق قالا أحبرنا الشورى 
عن أيوب بن موسى فى هذا الإسناد وفى حديت عبد الرزاق فأنقضه للحيضة واجحنابة 
فقال لا تم ذكر يمعنى حديث ابن عيينة وحدثنيه أحمد الدارمى حدثنا زكرياء بن عادى 
حدثنا يزيد يعنى ابن زريع عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال 
أفأحله فأغسله من الحنابة ولم يذكر الحيضة. 


وأخرجه الترمذى فى سننه )١١(‏ حدثنأ ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن 
موسى عن سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إنى 
امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الحنابة قال لا إنما يكفيك أن تمحثين على رأسك ثلاث 
حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر حسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا 
اغتسلت من الحنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. 


وأخرحه أبو داود فى سنئه ( ١6؟)‏ حدثنا زهير بن حرب وابن السرم قالا تحدثنا 
سفيان ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين وقال زهير أنها قالت يا رسول الله إنى امرأة أشد 
ضفر رأسى أفأنقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحفنى عليه ثلاثا وقال زهير تشى عليه 
ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على سائر حسدك فإذا أنت قد طهرت حدثنا أحمد ابن 
عمرو بن السرح حدثنا ابن نافع يعنى الصائغ عن أسامة عن المقبرى عن أم سلمة أن امرأة 


الجرء الأول هم 
حاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لا النبى يلو معناه قال فيه واغمزى قرونك 


فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 


أخرحه الترمذى فى سننه )١74(‏ حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا 
أبو أحمد الزييرى حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو بن يحدان عن أبى 
ذر أن رسول الله ولك قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن م يجد الماء عشر سنين فإذا 
وحد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خيير وقال محمود فى حديثه إن الصعيد الطيب وضوء 
المسلم قال وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو 
عيسى وهكذا روى غير واحد عن خخالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو بن يجدان عن أبى 
ذر وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبى قلابة عن رجحل من بنى عامر عن أبى ذر ولم 
يسمه قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم 
يبدا الماء تيمما وصليا ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد 
الماء ويروى عنه أنه رحع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الشورى 
ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق. 


وأخرحه أبو داود فى سنئه (17017) حدئنا عمرو بن عون أخبرنا تحالد الواسطى عن 
حالد الحذاء عن أبى قلابة (©2 حدثنا مسدد أنحيرنا الد يعنى ابن عبد الله الواسطى عن 
حالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو بن يجدان عن أبى ذر قال احتمعت غنيمة عند رسول 
الله يلِكٌ فقال يا أبا ذر ابد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبنى الجنابة فأمكث الخمس 
والست فأتيت النبى قَلٌ فقال أبو ذر فسكت فقال كلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لى 
بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتنى بشوب واستترت بالراحلة وافغتسلت فكأنى 
ألقيت عنى حبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وحدت الماء 
فأمسه حلدك فإن ذلك عير وقال مسدد غنيمة من الصدقة قال أبو داود وحديث عمرو 
ثم . 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )١01/1/(‏ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبى 
قلابة عن رحل من بنى عامر قال كنت كافرا فهدانى الله للإسلام وكنت أعزب عن الماء 
ومعى أهلى فتصيبنى الحنابة فوقع ذلك فى نفسى وقد نعت لى أبو ذر فحججت فدحلت 
مسحد منى فعرفته بالنعت فإذا شيخ معروف أدم عليه حلة قطرى فذهبت حتى قمت إلى 
حنبه وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على ثم صلى صلاة أتمها وأحسنها وأطولها فلما 
فرغ رد على قلت أنت أبو ذر قال إن أهلى ليزعمون ذلك قال كنت كافرا فهدانى الله 
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للإسلام وأهمنى دينى وكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى قتصيبنى الحنابة موققع ذلك فى 
نفسى قال هل تعرف أبا ذر قلت نعم قال فإدى احتويت المدينة قال أيوب أو كلمة نحوها 
فأمر لى رسول الله يلك بذود من إبل وغنم فكنت أكون فيها فكنت أعزب من الماء ومعى 
أهلى فتصيبنى الجنابة موقع فى نفسى أنى قد هلكت فقعدت على بعير منها فانتهيت إلى 
رسول الله يك نصف النهار وهو حالس فى ظل المسجد فى نفر مسن أصحابه فنزلت عن 
البعير وقلت يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك فحدثته فضحك فدعا إنسانا من أهله 
فجاءت حارية سوداء بعس فيه ماء ما هو ملان إنه ليتختضخض فاستترت بالبعير فأمر 
رسول الله يوِ رحلا من القوم فسترنى فاغتسلت تم أتيته فقال إن الصعيد الطيب طهور ما 
لم تحد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك. 


كنت أغتسل أنا والنبى من إناء واحد مسالط ا ا و 511 


عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبى فقَللِدٌ من إناء واحد من قددح 
يقال له الفرق. 


وأخرجه أيضا برقم (11/4) حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدا لله قال أخحبرنا هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله يك إذا اغتسل من الحنابة غسل يديه وتوضاً 
وضوءه للصلاة تم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 
الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر حسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله ولك من إناء 
واحد نغرف منه جميعا. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه )17١(‏ حدثنا هارون بن سعيد الأيلى حدثنا ابن وهب 
أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول 
الله ولِكُ إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذى 
به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت 
أغتسل أنا ورسول- الله يف4 من إناء واححد ونحن جسنبان. 


وأخرحه النزمذى فى سنئه (117) حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمسرو 
ابن دينار عن أبى الشعثاء عسن ابن عباس قال حدثتئي ميمونة قالت كنت أغتسل أنا 
ورسول الله كَل من إناء واحد من احنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهر 
قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرحل والمرأة من إناء واحد قال وفى الباب عن 
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على وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة واب عمر قال أبو عيسى وأبو 
الشعثاء امه حابر بن زيد. 


وأخترجه النسائى فى الصغرى )١12١(‏ أخخيردا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن 
معمر عن الزهرى (ح) وأنبأنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر 
وابن حريج عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يل من إناء واحد وهو قدر الفرق. 


وأخرجه أبو داود فى سئنه (1/1) حدئنا مسدد حدتنا يحيى عن سفيان حدثنى منصور 
عن إنراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله يع من إناء واحد 


وأخرحه ابن ماحة فى سننه (774) حدثنا عمرو بن رافع أبو حجر وإسماعيل بن توبة 
قالا حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبى زائدةٌ عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضاً 
أنا ورسول الله يلع من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١11/45(‏ حدتنا يحيى عن شعبة قال حدثنى عيد 
الله بن عبد الله بن حبر قال سمعب أنس بن مالك قال كان رسول الله 8 والمرأة من 
نسائه يغتسلان من إناء واحد وكان يغتسل بخمس مكاكى ويتوصاً ممكوك. 


تأخل إحداكن ماءها وسدرتها 0 اا 


أخحرجحه مسلم فى صحيحه (71237) حدثنا محمد بن المثنى واببن بشار قال ابن المتنى 
حدتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاحر قال معت صفية تحدث عن 
عائشة أن أسماء سألت النبى كلل عن غسل الخيض فقال تأسسذ إحداكن ماءها وسدرتها 
فتطهر فتحسن الطهور تم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها 
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة مسكة فتطهر بها فقالت أماء وكيف تطهر بها فقال 
سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تنفى ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل 
الجنابة فقال تأحذ ماء فتطهر فتحسن الطلهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه 
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم 
فى هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهرى بها واستتر وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو 
بكر بن أبى شيبة كلاهما عن أبى الأحوص عن إبراهيم بن مهاحر عن صفية بنت شيبة عن 
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عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله يله فقالت يا رسول الله كيف 
تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديت ولح يذكر فيه غسل اللتنابة. 


إذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة 511 


أخرجه البخارى فى صحيحه (05) حدتنا عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله ال 
يا رسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله كه إنما ذلك عرق وليس بالحخيضة 
فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (171) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا 
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش 
إلى النبى يلك فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى حدثنا يحبى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية (ح) وحدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا جرير (ح) وحدئنا ابن نمير حدثنا أبى (ح) وحدثنا لف بن هشام حدثنا 
حماد بن زيد كلهم عن هسام بن عروة .كثل حديث وكيع وإسناده وفى حديث قتيبة عن 
جرير جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهى امرأةً منا فال وفى 
حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 


وأخرجه الترمذى فى سننه )١76(‏ حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جحاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى 5ل 
فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنيك الدم وصلى 
قال أب معاوية فى حديثه وقال توضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال وفى الباب 
عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النبى #قٌ والتابعين وبه يقول سفيان الشورى ومالك وابن المبارك 
والشافعى أن المستحاضة إذا حاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. 


وأخحرجحه النسائى فى الصغرى )7١١(‏ أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله العدوى قال حدثنا الأوزاعى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنى هشام بن عروة 
عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بنى أسد قريش أنها أتت النبى يل فذكرت أنها 
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تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أديرت 
قالا حدثنا رهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش 
حاءت رسول الله لو فقالت إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما دلك 
عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم م 
صلى حدثنا عد | لله بى مسلمة القعنبى عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه وقال فإذا 
أقبلت الحبصة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلى. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (171) حدثنا عبد | لله بن الحراح حدثنا حماد بن زيد [(©2 
:وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا حدتنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله يلك فقالت يا رسول الله 
إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى هذا حديث وكيع؟. 

إذا العقى الخعانان بببب000000000 0 000 

أرحه البخارى تعليقًا فى صحيحه كتاب الغسل باب إذا التقى المثتانات. 


أخرحه التزمذى فى سننه )٠١17(‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبى قٌِ إذا جاوز الختان الختان وحب 
الغسل قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روى هذا الحديث عن 
عائشة عن النبى فلل من غير وجه إذا حاوز اللختان الختان فقد وحب الغسل وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبى قله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعائشة والفقهاء من 
التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان 
وجحب الغسل. 

إها الماء من المام اما بب000010101 0 ااا 


أخحرحه مسلم فى صحيحه (141 1) من طريق: يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن حعفر عن 
شريك يعنى ابن أبى غمر عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال خرحت مع 
رسول الله لِك يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بسى سالم وقف رسول الله ع على 
باب عتبان فصرخ به فخرج مر إزاره فقال رسول الله وك أعجلنا الرحصل فقال عتبان يا 
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رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ول يمن ماذا عليه قال رسول الله يل إنما الماء من 
الماء. 


أخرحه التزمذى فى سنته (4 )٠١‏ من طريق: على بن حجر أخبرنا شريك عن أبى 
المحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إثما الماء من الماء فى الاحتلام قال أبو عيسى معت 
الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نحد هذا الحديث إلا عند شريك قال أبو عيسى 
وأبو الجحاف اسمه داود بن أبى عوف ويروى عن سفيان التورى قال حدثنا أبو 
المحاف وكان مرضيا قال أبو عيسى وفى الباب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى 
طالب والزبير وطلحة وأبى أيوب وأبى سعيد عن النبى وَل أنه قال الماء مسن 
الماء. 


إذا أعجلت, أو أقحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء 2553 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١8٠0(‏ حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة 
عن الحكم عن ذكوان أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ولق أرسل إلى رحل 
من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبى #َلِكٌ لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله لِك 
إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبدالله ولم 
يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )٠40(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا غندر عن شعبة 
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن الحكم 
عن ذكوان عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يِهٌ مر على رحل من الأنصار فأرسل إليه 
فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت 
فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت. 


وأحرجه ابن ماحة فى سنئنه )7٠57(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار قالا 
حدتنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله وو مر على رجحل من الأنصار فأرسل إليه فخعرج رأسه يقطر فقال لعلنا 
أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك 
الوضوء. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١1/1/8(‏ حدثنا محمد بن حعفر حدئنا شعبة عن 
الحكم عن ذكوان عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يه مر على رجحل من الأنصار 
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فأرسل إليه فرج ورأسه يقطر فقال له لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال إذا 
أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك عليك الوضوء. 

هل على المرأة غسل إذا احتلمت 0ك 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١70(‏ حدثنا محمد بن سلام قال أبرنا أبو معاوية قال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت حاءت أم سليم 
إلى رسول الله يلِهٌ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت قال النبى فللِهٌ إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعنى وجهها وقالت يا 
رسول الله أوتحتلم المرأة قال نعم تربت ينك فبم يشبهها ولدها. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (111) وحدثنا يحيى بن يحبى التميمى أخبرنا أبو معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة قالت جحاءت أم سليم 
إلى النبى يله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق فهل على المرأة من غسل إذا 
احتلمت فقال رسول الله يك نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة 
فقال تربت يداك فبم يشبهها ولدها حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قالا 
حدثنا وكيع (ح) وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا 
الإسناد مثل معناه وزاد قالت قلت فضحت النساء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث 
حدثنى أبى عن حدى حدثنى عقيل بن نخالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرنى عررة بن 
الزبير أن عائشة زوج النبى يلع أحبرته أن أم سليم أم بنى أبى طلحة دلت على رسول 
الله يَيكِّمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لما أف لك أترى المرأة 
ذلك. 


وأخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )١ 5٠/5(‏ حدثنا قتيبة حدثنا يحيى بن زكريا عن 
أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع ابن عبد الله الحجبى عن عروة بن الزبير عن عائشة أن 
امرأة قالت للنبى قله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لما عائشة 
تربت يداك فقال النبى يلل دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء 
الرجحل أشبه أحواله وإذا علا ماء الرحل ماءها أشبهه. 


إذا أتى أحدكم أهله, ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءًا 00 


غياث (ح) وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبى زائدة (ح) وحدثتى عمرو الناقد وابن تمير 
قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزارى كلهم عن عاصم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد 
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الخدرى قال قال رسول الله يك إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً زاد أبو بكر 
فى حديته بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. 


وأخرحه الترمذى فى سننه )١41(‏ حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عناصم 
الأحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى عن النبى فلك قال إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءا قال وفى الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبى 
سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم 
قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود هليتوضاً قبل أن يعود وأبو المتوكل امه على 


ابن داود وأبو سعيد الخدرى امه سعد بن مالك بن سنان. 


وأخرحه أبو داود فى سمنه (/01) حدثنا محمد بن عبد املك بن أبى الشوارب حدثنا 
رسول الله يك إذا أتى أحدكم أهله تم أراد أن يعود فليتوضاً. 


وأخحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠١845(‏ حدثنا محاضر بن المورع حدثنا عاصم بن 
سليمان عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخندرى عن رسول الله وله قال إذا غشى أحدكم 
أهله تم أراد أن يعود فليتوضاً وضوءه للصملاة . 


كان النبى يلك إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه. وتوضأا وضوءه 
للصلاة اد مساك لاط م مو ل لقف نووم مم م ل ا ل 18717 


أخرحه البخارى فى صحيحه (78/8) حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن 
عبيدا لله بن أبى جعفر عن محمد س عبدالر حمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبى ل 
إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً للصلاة. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )7٠١5(‏ من طريق: يُخيى بن يحبى التميمى ونحمد بن رمح 
قالا أخبرنا الليث (ح) وحدتنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله يل كان إذا أراد أن ينام وهو حب توضاً وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام. 


وأخرحه الترمذى فى سنئه )١1١/(‏ حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمسش 
عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله يلع ينام وهو +حنب ولا يمس 
ماء حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق نحوه قال أبو عيسى وهذا قول 
سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبى فَللِهِ أنه كان 
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يتوضأ قبل أن ينام وهذا أصح من حديث أبى إسحاق عن الأسود وقد روى عن أببى 
إسحاق هذا الحديث شعبة والثورى وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبى إسحاق. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )١50(‏ أخبرنا خميد بن مسعدةٌ عن سفيان بن حبيب عن 
شعبة (ح) وحدثنا عمرو بن على قال حدثنا يحبى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى يلع وقال عمرو كان رسول 
الله يلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ زاد عمرو فى حديثه وضوءه للصلاة. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه )١1717(‏ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة أن النبى يَلِهٌ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه قال أبو داود ورواه ابن وهب 
عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا ورواه صالح بن أبى الأخعضر عن الزهرى 
كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبى سلمة ورواه الأوزاعى عن يونس عن 
الزهرى عن النبى يله كما قال ابن المبارك. 

وأخر جه ابن ماحة فى سننه (0814) حدتنا محمد بن رمح المصرى أنبأنا الليث بن سعد 
عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله يع إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضاأ وضوءه للصلاة. 
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أخر جه البخارى فى صحيحه (144) حدثنا مسدد قال حدثنى يحيى بن سعيد قال 
حدثنا عوف قال حدثنا أبو رحاء عن عمران قال كنا فى سفر مع النبى فَلِهٌ وإنا أسرينا 
حتى كنا فى آخحر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر 
الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رحاء فنسى عوف ثم 
عمر بن الخطاب الرابع وكان النبى يلك إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا 
ندرى ما يحدث له فى نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رحلا حليدا 
فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ يصوته النبى وَل 
فلما استيقظ شكوا إليه الذى أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد 
ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودى بالصلاة فصلى بالناس فلما انفشل من صلاته إذا هو 
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برحل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم قال أصابتنى 
جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإبه يكفيك ثم سار النبى قله فاشستكى إليه الناس من 
العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رحاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماع 
فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لجا أين الماء قالت 
عهندى بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا نخلوفا قالا هما انطلقى إذا قالت إلى أين قالا إلى 
رسول الله يي قالت الذى يقال له الصابئ قالا هو الذى تعنين فانطلقى فجاءا بها إلى النبى 
يله وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبى فل بإناء ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالى ونودى فى الناس اسقوا واستقوا 
فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخحر ذاك أن أعطى الذى أصابته الحنابة إناء من ماء 
قال اذهب فأفرغه عليك وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وايم الله لقد أقلع عنها وإنه 
ليخحيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبى يلع اجمعوا ما فجمعوا لها من بين 
عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها فى ثوب وحملوها على بعيرها 
ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزئئا من مائك شيئا ولكن الله هو الذى 
أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقينى 
رحلان فذهبا بى إلى هذا الذى يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس 
من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعنى السماء 
والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من 
المشركين ولا يصيبون الصرم الذى هى منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم 
يدعونكم عمدا فهل لكم فى الإسلام فأطاعوها فدخلوا فى الإسلام قال أبو عبد الله صب 
حرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )91١(‏ أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن 
عوف عن أبى رجاء قال “معت عمران بن حصين أن رسول الله وَل رأى رحلا معتزلا لم 
يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم فقال يا رسول الله أصابتنى 
حنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١9191/(‏ حدثنا يحيى عن عوف حدثنا أبو رحاء 
حدثتى عمران بن حصين قال كنا فى سفر مع رسول الله وَل وإنا أسرينا حتى إذا كنا فى 
آحر الليل وقعنا تلك الوقعة فلا وقعة أحلى عند المسافر منها قال فما أيقظنا إلا حر الشمس 
وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم أبو رحاء ونسيهم عوف ثم عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه الرابع وكان رسول الله ولك إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو 
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يستيقظ لأنا لا ندرى ما يحدث أو يحدث له فى بومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب 
الناس وكان رحلا أحوف جليدا قال فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكير ويرفعم صوته 
بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله يد فلما استيقط رسول الله يلك تسكوا الذى 
أصابهم فقال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد تم نزل فدعا بالوضوء 
فتوضا ونودى بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برحل معتزل لم يصل مع 
القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم فقال يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماء 
قال رسول الله ولع عليك بالصعيد فإنه يكفيك تم سار رسول الله يك فاشتكى إليه الناس 
العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رحاء ونسيه عوف ودعا عليا رضى الله تعالى عنه 
فقال اذهبا فابغيا لنا الماء قال فانطلقا فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على 
بعير للها فقالا هما أين الماء فقالت عهدى بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا لوف قال فقالا هما 
انطلقى إذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله يك قالت هذا الذى يقال له الصابئ قالا هو 
الذى تعنين فانطلقى إذا فجاءا بها إلى رسول الله يل فحدثاه الحديث فاستنزلوها عن 
بعيرها ودعا رسول الله يلك بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكاً 
أفواههما فأطلق العزالى ونودى فى الناس أن اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء 
وكان آحر ذلك أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناء من ماء فال اذهب فأفرغه عليك قال 
وهى قائمة تنظر ما يفعل .كائها قال وايم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة 
منها حين ابتدأ فيها فقال رسول الله يع اتمعوا لها فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة 
حتى جمعوا لها طعاما كثيرا رععازه في سرب وسارما على بإيزها ووضعرا,القوت بين 
يديها فقال لما رسول الله يلك تعلمين الله ما رزأناك من مائك شيئا ولكن الله عر وحل 
هو سقانا قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة فقالت العجب 
لقينى رحلان فذهبا بى إلى هذا الذى يقال له الصابئ ففعل بمائى كذا وكذا للذى قد كان 
فوا لله إنه لأسحر من بين هذه وهذه قالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى 
السماء يعنى السماء والأرض أو إنه لرسول الله يق حنا قال وكان المسلموت بعد 
يغيرون على ما حولها من المشر كين ولا يصيبون الصرع الذى هى فيه فقالت يوما لقومها 
ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم فى الإسلام فأطاعوها فدخلوا فى 
الإسلام. 

وأخرحه الدارمى فى سننه (7/41) أحبرنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا عوف 
حدثنى أبو رجاء العطاردى عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله وك فى سفر ثم 
نزل فدعا بوضوء فتوضأ ثم نودى بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو 
برحل معتزل لم يصل فى القوم فقال له رسول الله يل ما منعك يا فلان أن تصلى فى القوم 


فى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقنال نأ :رسول الله أصابفيى حنابة ولا ماء فقال رسول الله وَلِعٌ عليك بالصعيد فإنه 
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أخرجه البخارى فى صحيحه (141) حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أنو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبدا لله وأبى موسى الأشعرى فقال له أبر موسى 
لو أن رجلا أحنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلى فكيف تصنعون بهذه الآية فى 
يس لت م ا ل 1 1 
الردكرا نار عي لا ا وي لز اا ا اك عاك ا 01 1 
شرت ف اليد كا شر بذكت ذلك لني قال نا كان بكنك أن 
فال يك ممع م ره فل شداظ لم عر ليتع يفول عسار ود 
ره مح ان كرا حي مك سعد اي رسول الله 
َلك فأحبرداه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (174) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وابن 
نمير جميعا عن أبى معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت 
جالسا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا 
أحنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يبد الماء شهرا 
فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية فى سورة المائدة لإفلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» 
فقال عبد الله لو رص لهم فى هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد 
فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثنى رسول الله كل فى حاحة فأحنبت فلم 
أحد الماء فتمرغت فى الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبى فَلِِ فذكرت ذلك له فقال إنما 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال 
على اليمين وظاهر كفيه ووحهه فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار وحدثنا أبو 
كامل اللتحدرى حدئنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله 
وساق الحديث بقصته مو حديث أبى معاوية غير أنه قال فقال رسول الله يلك إنما 
كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وحهه 
كيه 


-_ 


الجرء الأول 4 
من نسى صلاة أو نام م مطل واو وده ال لطت ام لام و 5111 
أخرجه البخارى فى صحيحه (/91ه) حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا 

همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبى يِه قال من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا 

كفارة لها إلا ذلك «إوأقم الصلاة لذكرى» قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم 
الصلاة للذكرى قال أبو عبد الله وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبى 

نحوه. 
وأخرحه مسلم فى صحيحه (18914) وحدئثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا 

سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبى الله لِةِ من نسى صلاة أو نام عنها 

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. 
وأخحرحه الترمذى فى سننه )١17/8(‏ حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا حدتنا أبو عوانة عس 

قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يللد من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها وفى 

الباب عن سمرة وأبى قتادة قال أبو عيسى حديت أنس حديث حسن صحيح ويروى عن 
على بن أبى طالب أنه قال فى الرحل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها فى وقت أو 
فى غير وقت وهو قول الشافعى وأحمد بن حشل وإسحاق ويروى عن أبى بكرة أنه نام عن 
صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حقى غربت الشمس وقد ذهب 
قوم من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول على بن أبى طالب رضى الله 


غعنه, 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ا ا 

أحرجه البخارى فى صحيحه (18/8/) حدثنا إسماعيل حدثنى مالك عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى فل قال دعونى ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤللهم واحتلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شىء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (11707) وحدثنى زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارو 
أبرنا الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال خخطبنا رسول الله ول 
فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم المج فحجوا فقال رجحل أكل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله يع لو قلت نعم لوحبت ولما استطعتم ثم قال 
ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه. 


58 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ا ا 0 ااا ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقا كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 
يكفيه من الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث وأم ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى 
ابن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. 


وأحرجه النسائى فى الصغرى (977؟) من طريق: عمرو بن هشام قال حدثنا تخلد عن 
سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر قال قال رسول الله كَل 
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. 

احتلمت فى ليلة باردة فسى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسسل 
فأهلك 101000000 1 1 1 2 2 ز12 1 1 1 1 1 ا 


أخرجه أبو داود فى سننه (975) حدثنا ابن المثنى أخبرنا وهب بن جرير أخخيرنا أبى 
قال سمعت يحيى بن أيوس يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد 
الرحمن بن حبير المصرى عن عمرو بن العاص قال احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا 
ذلك للنبى وَل فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت حنب فأخيرته بالذى منعنى من 
الاغتسال وقلت إنى سمعت | لله يقسول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» 
فضحك رسول الله و ولم يقل شيئا قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصرى مولى 
خارجة بن حذافة وليس هو ابن حبير بن نفير حدثنا محمد بن سلمة المرادى أخعبرنا ابن 
وهب عن ابن ليعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عرو بن العاص كان على 
سرية وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه 
ول يذكر التيمم قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال فيه 
فتيمم. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (11/107) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا ابن طيعة 
حدثنا يزيد بن أبى حبيب عن عمران ابن أبى أنس عن عبد الر>من بن جبير عن عرو بن 
العاص أنه قال لما بعنه رسول الله ول عام ذات السلاسل قال احتلمت فى ليلة باردة 
شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح قال 
فلما قدمنا على رسول الله وك ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب قال قلت نعم يا رسول الله إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن 


الجرء الأول 4 


اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وحل فإولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما» فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله و ولم يقل شيئا. 


أن النبى يل أمر عليا أن يمسح على الجبائر اه 

أخرجه ابن ماحة فى سننه (/161) من طريق: محمد بن أبان البلخى حدثنا عبد الرزاق 
أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن حده عن على بن أبى طالب 
قال انكسرت إحدى زندى فسألت النبى يِه فأمرنى أن أمسح على البائر قال أبو امسن 
ابن سلمة أنبأنا الدبرى عن عبد الرزاق نحوه. 


جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا 1 1 1 ا 


أخخحرجه مسلم فى صحيحه (0177) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا تحمد بن فضيل 
عن أبى مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة قال قال رسول الله يِه فضلنا على الناس 
بثلاث جعلت صغوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وحعلت تربتها 
لنا طهورا إذا لم جد الماء وذكر محصلة أخرى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن 
أبى زائدة عن سعد بن طارق حدثنى ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله يل 
مثله . 

قوله يلك فى خبر عمر: صليت بأصحابك وألت جنب ان 


أخرجه أبو داود فى سننه (14"؟) حدثنا ابن المثنى أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبى 
قال سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عسن عبد 
الرحمن بن حبير المصرى عن عمرو بن العاص قال احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا 
ذلك للنبى وللٌ فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت حنب فأخيرته بالذى منعنى من 
الاغتسال وقلت إنى معت الله يقول لإولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» 
فضحك رسول الله ولك ولم يقل شيئا قال أبو داود عبد الرحمن بن حبير مصرى مولى 
خارجة بن حذافة وليس هو ابن حبير بن نفير حدثنا محمد سن سلمة المرادى أخبرنا ابن 
وهب عن ابن لميعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن 
عبد الرحمن بن حبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على 
سرية وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نجوه 
ولم يذكر التيمم قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال فيه 


الال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخريحه أحمد بن حتبل فى مسنده (1170) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا ابن هيعة 
حدتنا يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن 
العاص أنه قال لما بعنه رسول الله يله عام ذات السلاسل قال احتلمت فى ليلة باردة 
شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح قال 
فلما قدمنا على رسول الله يك ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب قال قلت نعم يا رسول الله إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل طإولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما» فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله ولو ولم يقل شيئا. 


أنه يلد مسح وجهه وذراعيه 01111 
إشارة إلى حديث أخرحه الترمذى فى سننه (48) حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو 
الأحوص عن أبى إسحاق عن أبى حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم 
مضمض ثلانا واستنشق ثلاتا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل 
قدميه إلى الكعبين ثم قام فأحذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت, أن أريكم 
كيف كان طهور رسول الله يك قال أبو عيسى وفى الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد 
و لي 
حدتنا قتيبة وهناد قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عبد خير ذكر عن على مثل 
حديت أبى حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أحذ من فضل طهوره بكفه 
فشربه قال أدو عيسى حديث على رواه أبو إسحاق الهمدانى عن أبى حية وعبد خخير 
والحارت عن على وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن نحالد بن علقمة عن عبد ضير 
عن على رضى الله عنه حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح قال وروى شعبة 
هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأحطأ فى امه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة عن عبد 
حير عن على قال وروى عن أبى عوانة عن ععالد بن علقمة عن عبد حير عن على قال 
وروى عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح الد بن علقمة. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (0/4)حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد 
املك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتى على رضى الله عده بكوز من ماء وهو فى 
الرحة فأحذ كفا من ماء فمضمض واستنشق بكشق وس ارجهة وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو 
قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله يك فعل. 

وأخرحه أيضا برقم )١17١1(‏ حدثنا بهز حدئنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال 
سمعت النزال بن سبرة قال رأيت عليا رضى الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما 


الجزء الأول لحل 
أذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله 8 يفعله وهذا 
وضوء من لم يحدث. 


إنما يكفيك هكذاء فضرب النبى يع بكفيه الأرض : شد 


أخخر بحه البخارى فى صحيحه (128؟) حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر 
عن سعيد بن عبدال رمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رحل إلى عمر بسن الخطاب فقال إنى 
أحنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا فى سفر أنا 
وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبى يله فقال النبى يك إنما 
كان يكفيك هكذا فضرب النبى ولع بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
ركني 


وأخرجحه أيضا برقم (41؟) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدتنا شعبة عن 
الحكم عن ذر عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال قال عمار فضرب النبى وك بيده 
الأرض فمسح وحهه و كفيه. 

أنه ولع تيمم بضربتين مسح ياحداهما ا زه 

أخحرجه أبو داود فى سننه (01/1) حدثنا أبو الظطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصرى 
حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله ولك فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب 
ولم يقبضوا من التزاب شيئا فمسحوا بوحوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضريوا بأكفهم 
الصعيد مره أخحرى فمسحوا بأيديهم. 

أن رجلين تيمما فى سفر وصليا ثم وجدا الماء فى الوقت قاقة 

أخرحه أبو داود فى سننه (18) حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى أخيرنا عبد الله بن 
نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الحسدرى قال 
جرح هلان جاصبر تحظرك امياد ومن نعود ساء انيما معدا طييا نصليا نم 
وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ول يعد الآر ثم أتيا رسول الله وَل 
فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد أصبت السنة وأحزأتك صلاتك وقال للذى توضا وأعاد 
لك الأجر مرتين قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبى ناحية عن 
بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبى يلكِهٌ قال أبو داود وذكر أبى سعيد الشدرى فى 
هذا الحديث ليس .كحفوظ وهو مرسل حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن ليعة عن بكر 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن سوادة عن أبى عبد الله مولى إ#ماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رحلين من 
أصحاب رسول الله يع معناه. 


تند تا 
ياب الحيض 
قوله يك لعائشة : أنفست 600 


أخرجه البخخارى فى صحيحه (94؟) حدثنا المكى بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن 
بينا أنا مع النبى فلع مضطجعة فى خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى قال 
أنفست قلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة. 


وأحرجه مسلم فى صحيحه (197) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنى 
أبى عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زيئب بنت أم سلمة حدثته 
أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله و فى النميلة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال لى رسول الله يه أنفست قلت نعم فدعانى 
فاضطجعت معه فى الخميلة قالت وكانت هى ورسول الله له يغتسلان فى الإناء الواح.د 
من الحنابة. 0 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١87(‏ أخحيرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال 
حدثنا هشام (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قالا حدثنا معاذ بن هشام 
واللفظ له قال حدثنى أبى عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبسى سلمة حدثته 
أن أم سلمة حدثتها قالت بيئما أنا مضطجعة مع رسول الله لِهٌ فى الخميلة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال رسول الله وله أنفست قلت نعم فدعانى 
فاضطجعت معه فى الخميلة. 

وأخرحه ابن ماجة فى سننه (715717) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا 
اتنا سقياة :ين عييدة عن عبد الرين بن الفاستع عن ارينة عد عالشة قالت حرجنا بغ 
رسول الله ولهِ لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حضت فداحل على 
رسول الله يل وأنا أبكى فقال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم فاقضى المناسك كلها غير أن لا تطوفى بالبيت قالت وضحى رسول الله يه عن 
نسائه بالبقر. 


الجرء الأول ول 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسده (118417) حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن 
لميعة حدثنا يزيد بن أبى حبيب ع. موسى بن سعيد بن زيد بن ثابت عن خبيسب بن عيد 
الله بن الزبير عن عائشة زوج النبى 8# قالت طرقتئى الحيضة من النيل وأنا إلى حنب 
رسول الله يل قتأرت فقال ما لك أنفست قالت لا ولكنى حضت قال فشدى عليك 
إزارك ثم عودى. 


وأخرحه الدارمى فى مسنه )٠١544(‏ أخخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله يِه فى الحاف فوجدت ما 
تحد النساء فقمت فقال رسول الله يللِهِ ما لك أنفست قلت وحدت ما تحد النساء قال ذاك 
ما كتب الله على بنات آدم قالت فقمت فأصلحت من شأنى ثم رجعت قال رسول الله 
لِهِ ادحلى فى اللحاف فدحلت. 


هذا شىء كتبه | لله على بئات آدم 0 100701010 


أخرجه البخارى فى صحيحه (1594) حدئنا على بن عبدا لله قال حدثنا سفيان قال 
سمعت عبدال رمن بن الاسم قال معت القاسم بن محمد يقول معت عائشة تقول خرججما 
لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل على رسول الله يلع وأنا أبكى قال ما لك 
أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن 
لا تطومى بالبيت قالت وضحى رسول الله كلِدُ عن نسائه بالبقر. 


وأخرحه البخارى فى صحيحه برقم (814/8ه) حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
عبدال رمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كَلِةِ دحل عليها وحاضت 
بسرف قبل أن تدححل مكة وهى تبكى فقال ما لك أنفست قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه 
الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت فلما كنا منى أتيت 
بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله يل عن أزواحه بالبقر. 


وأخترحه مسلم فى صحيحه )١51١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير 
ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع النبى فل ولا نرى إلا الحج حتى إذا 
كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدحل على النبى يِه وأنا أبكى فقال أنفست يعنى 
الحيضة قالت قلت نعم قال إن هذا شىء كتبه الله على بئات آدم فاقضى ما يقضى الحساج 
غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى قالت وضحى رسول الله ولك عن نسائه بالبقر. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخر جه النسائى فى الصغرى ٠(‏ ) أبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن 
عبد الرمن بن القاسم عى أبيه عن عائشة قالت خخرحنا مع رسول الله ول لا نرى إلا الحسج 
فلما كان بسرف حضت مدخخل على رسول الله فلك وأنا نا أبكى فقال ما لك أنفست مقلت 
نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وحل على بدات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا 
رق ازنك شسوو ريون ا ولع بيايس ان 


وأخرجه ابن ماجة فى سننه (7117) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن بشر 
حدئنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله ول فى 
لحافه فوجدت ما تحد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله و أنفست 
قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت 
فانسللت فأصلحت من شأنى تم رجعت فقال لى رسول الله ولع تعالى فادخلى معى فى 
اللحاف قالت فدحلت معه. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (4 4 )٠ ١‏ حدثنا أبو المغيرة قال حدتنا الأوزاعى 
قال حدئبى أبو عبيد قال قالت عائشة دخعل على رسول الله و بسرف وقد نفست وأنا 
منكسة فقال لى أنفست فقلت نعم يا رسول الله ولا أحسب النساء تلقن إلا للشر فقسال 
لا ولكنه شىء ابتلى به نساء بنى آدم. 


وأخرجه الدارمى فى سئئه (4 4 )٠ ٠‏ أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله ولو فى حاف فوحدت ما 
تحد النساء فقمت فقال رسول الله يلك ما لك أنفست قلت وجدت ما تحد النساء قال ذاك 
ما كتب الله على بنات آدم قالت فقمت فأصلحت من شأنى ثم رجعت قال رسول الله 
يط ادحلى فى اللحاف فدحلت. 


اصبعوا كل شىء إلا الدكاح ا ا 


أخرحه مسلم فى صحيحه (101) وحدثتى زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
م يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت فسأل أصحاب النبى فك النبى كل فأنزل الله تعالى 
«إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض» إلى آنحر الآية فقال 
رسول الله يخدٌ اصنعوا كل شىء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرحل أن 
يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله 
إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وحه رسول الله يلِهُ حتى ظننا أن قد وحد 


الجزء الأول ه١١‏ 
عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى ول فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا أن 
لم يجد عليهما. 


وأخرحه أحمد بن حبل فى مسنده )١١59145(‏ حدتنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم 
يجامعوهن فى البيوت فسأل أصحاب النبى َيِه فأنزل الله عز وجل «لإيسألونك عن الخيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن6 حتى فرغ من الآية 
فقال رسول الله ظلِعٌ اصنعوا كل شىء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا 
الرحل أن يدع من أمرنا شيئا إلا حالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا 
رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله َك حتى ظننا أنه 
قد وجد عليهما فخرجا استقباتهما هدية من لبن إلى رسول الله ولع فأرسل فى آثارهما 
فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما حدثنا عبد | لله قال سمعت أبى يقول كان حماد بن سلمة 
لا بمدح أو يثنى على شىء من حديته إلا هذا الحديث من جودته. 

تحيضى فى علم | لله ستة أيام أو سبعة ا 

أخرجه الترمذى فى سننه )١7/(‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدى حدثنا 
زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه 
عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت ححش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة 
فأتيت النبى فلك أستفتيه وأخيره فوحدته فى بيت أختى زينب بدت جححش فقلت يا رسول 
الله إنى أستحاض ححيضة كثيرة شديدة فما تأمرنى فيها قد منعتنى الصيام والصلاة قال 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمى قالت هو أكثر 
من ذلك قال فاتخذى ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أنج ثجا فقال النبى وَللهٌ سآمرك 
بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنماهى ركضة من 
الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم اغتسلى فإذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصلى أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومى وصلى فإن 
ذلك قزق وكذلك فافعلى كما يض الساء وكما يطهزن اينات تضهن وظهرهن 
فإن قويت على أن توخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظلهر 
والعصر جميعا ثم تؤخحرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلى وصومى إن قويت على ذلك فقال 
رسول الله ولِهِ وهو أعجب الأمرين إلى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ررواه 
عبيد الله بن عمرو الرقى وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن محمد بن طلحة عى عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن حريج يقول عمر بن طلحة 
والصحيح عمران بن طلحة قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن 
صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق فى 
المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن 
يتغير إلى الصفرة فالحكم لما على حديث فاطمة بنت أبى حبيش وإن كانت المستحاضة لا 
أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة 
وتصلى وإذا استمر بها الدم ولم يكن لما أيام معروفة ولم تعرف النيض بإقبال الدم وإدباره 
فالحكم لما على حديث حمنة بنت ححش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعى المستحاضة 
إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 
خمسة عشر يوما فإذا طهرت فى خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت 
الدم أكتر من حخمسة عشر يوما فإنها تقضى صلاة أربعة عشر يوما تم تدع الصلاة بعد 
ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واحتلف أهل العلم فى أقل الخحيض 
وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الخيض ثلاثة وأكثره عشرءً وهو قول سفيان الشورى 
وأهل الكوفة وبه يأذ ابن المبارك وروى عنه حلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم 
عطاء بن أبى رباح أقل الخيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك 
والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (11) حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا حدثنا عبد المللك 
ابن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت ححش قالت كنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة فأتيت رسول الله وَل أستفتيه وأخيره فوحدته فى بيست أحتى زيئب بنت 
ححش فقلت يا رسول الله إنى أمرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد 
منعتنى الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك 
قال فاتخذى ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أنج نجا قال رسول الله يل سآمرك بأمرين 
أيهما فعلت أحزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم قال ا نما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم اغتسلى مى إذا رأيت 
أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومى 
فإن ذلك يجريك وكذلك فافعلى فى كل شهر كما تحيض النساء وكمسا يطهرن ميقات 
حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخبرى الظهر وتعحلى العصر فتغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين الظهر والعصر وتؤخحرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر فافعلى وصومى إن قدرت على ذلك قال رسول الله 


الجزء الأول 1 
لدُ وهذا أعجب الأمرين إلى قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت 
حمنة فقلت هذا أعجب الأمرين إلى لم يجعله من قول النبى يله جعله كلام حمنة قال أبو 
داود وعمرو بن ثابت رافضى رحل سوء ولكنه كان صدوقا فى الحديث وثابت بن المقدام 
رحل تقة وذكره عن يُحيى بن معين قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل فى 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١597/(‏ حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا 
زهير يعنى ابن محمد الخراسانى عن عبد الله بن محمد يعنى ادن عقيل بن أبى طالب عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جححش قالت كنت 
أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله هَل أستفتيه وأخبره فوحدته فى بيت 
أختى زيئنب بنت جححش قالت فقلت يا رسول الله إن لى إليك حاجة فقال وما هى فقلت 
يا رسول الله إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصيام 
قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمى قالت إنما 
أنج جا فقال لها سآمرك بأمرين أيهما فعلت فد أحزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما 
فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى 
علم الله ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستئقأت فصلى أربعا 
وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومى فإن ذلك يجرئك وكذلك فافعلى فى 
كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن .كيقات حيضهن وطهرهن وإن قريت على أن 
تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤحرين المغرب 
وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر وتصلين 
وكذلك فافعلى وصلى وصومى إن قدرت على ذلك وقال رسول الله ع وهذا أعجب 
الأمرين إلى. 

كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ز 1 1 1 ااا 


أخرجه البخارى فى صحيحه (175) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن 
أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (11/4) أخيرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن 
أيوب عن محمد قال قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. 


وأخرحه أبو داود فى سنئئه (/1":1) حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادةة عن 
أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعت النبى قللهُ قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الطهر شيئا حدثنا مسدد حدئنا إسماعيل أخخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية .عثله 
قال أبو داود أم الحذيل هى حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد 
الرمن. 

عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيعا قال محمد 
ابن يحيى حدئنا محمد بن عبد الله الرقاشى حدتنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية 
قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. 


وأخرحه الدارمى فى سننه (65) أخيرنا محمد بن عيسى حدئنا ابن علية عن أيوب عن 
محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. 


إنى أستحاض أفادع الصلاة ؟ فقال: إن دم الحيض أسود يعرف ان 


أخرحه البخارى فى صحيحه (17/8؟) حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدتنا أبو معاوية 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى لل 
فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله ول لا 
إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقلت حيضتك فدعى الصلاةٌ وإذا أدبرت فاغسلى عنك 
الدم ثم صلى قال وقال أبى ثم توضنى لكل صلاة حتى يجبىء ذلك الوقت. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (11517) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا 
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن, عائشة قالت جاءت فاطمة ببست أبى حبيش 
إلى النبى يلع فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى حدثنا يحيى بن يحيى أبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية (ح) وحدثنا قتيسة بن 
سعيد حدثنا جرير (ح) وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى (ح) وحدثنا خلف بن هشام حدثنا 
حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة .عثل حديث وكيع وإسناده وفى حديث قتيبة عن 
حرير حاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلسب بن أسد وهى امرأة منا قال وفى 
حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت حاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى وَل 
فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة فإذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى 


الجرء الأول لحل 
قال أبو معارية فى حديته وقال توضتى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت قال وفى الباب 
أهل العلم من أصحاب النبى يلع والتابعين وبه يقول سفيان الشورى ومالك وابن المبارك 
والشافعى أن المستحاضة إذا حاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١١5(‏ قال أخبرنا محمد بن المنى قال حدثنا ابن أبى 
عدى هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى من حفظه قال حدثنا محمد 
ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض 
فقال لها رسول الله يلع إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة 
وإذا كان الآخخر فتوضتى وصلى قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديت غير واحد لم 
يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبى عدى والله تعالى أعلم. 

لعنظر عدد الأيام والليالى 00 0 0 0 0 ااا 00 


أحرجه النسائى فى الصغرى )7٠١(‏ أنخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن 
يسار عن أم سلمة تعنى أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله يله فاستفتت لما 
أم سلمة رسول الله يلك فقال لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيض من الشهر قبل أن 
يصيبها الذى أصابها فلتيزك الصلاة قدر ذلك مسن الشهر فإذا لفت ذلك فلتغتسل ثم 

وأخرحه أبو داود فى سننه (114) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن 
سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى يه أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد 
رسول الله يلو فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يلع فقال لتنظر عدة الليالى والأيام التى 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر 
فإذا حلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن 
خخالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قالا حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن 
رحلا أنخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال فإذا حلفت ذلك 
وحضرت الصلاة فلتغتسل يمعناه حدثنا عبد | لله بن مسلمة حدثنا أنس يعنى ابن عياض عن 
عبيد | لله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجحل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء 
فذكر معنى حديث الليث قال فإذا حلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق الحديث 
بمعناه حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد ال رمن بن مهدى حدثنا صخر بن جويرية عن 
نافع بإسناد الليث وععناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل 
ولتستثفر بثوب ثم تصلى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن سليمان 


١0١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر 
بثوب وتصلى قال أبو داود سمى المرأة التى كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب فى 
هذا الحديت قال فاطمة بنت أبى حبيش. 


نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى فَلِكِ أن امرأة كانت تهراق الدم على 
عهد رسول الله ولو فاستفتت لها أم سلمة زوج النبى يو فقال لتنظر عدة الليالى والأيام 
التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترزك الصلاة قدر ذلك من 
الشهر فإذا بلغت ذلك فلتغتسل ثم تستثفر يبقوب ثم تصلى. 

وأخرجحه مالك فى الموطأ )١74(‏ وحدثنى عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن 
أم سلمة زوج النبى قل أن امرأة كانت تهراق الدماء فى عهد رسول الله كلو فاستفتت نما 
قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا حلفت ذلك فلتغتسل 
ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلى . 
سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رحلا أخخبره عن أم سلمة زوج النبى يلك أن امرأة 
كانت تهراق الدم على عهد رسول الله يلِهِ فاستفتت أم سلمة لها رسول الله يلل فقال لما 
رسول الله لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذى كان 
وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة لذلك فإذا حلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل 


كانت النفساء تجلس على عهد رسول | لله يِه أربعين يوما لو 


أخرحه الترمذى فى سنئه )١1(‏ حدثنا نصر بن على اللتهضمى حدثنا شجاع بن 
الوليد أبو بدر عن على بن عبد الأعلى عن أبى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت 
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ل أربعين يوما فكنا نطلى وحوهنا بالورس مسن 
الكلف قال أبو عيسى هذا حديث غريس لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل عن مسة 
الأزدية عن أم سلمة واسم أبى سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل على بن عبد 
الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبى سهل وقد أجمع 
أهل العلم من أصحاب النبى قَللِهٌ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر 


الجرء الأول 11١‏ 
أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصرى أنه قال إنها 
تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبى ستين 
وما 


وأحرحه ابن ماحة فى سشه (174)حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا شجاع بن 
الوليد عن على س عبد الأعلى عن أبى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت 
النفساء على عهد رسول الله و تملس أربعين يوما وكنا نطلى وجوهنا بالورس ممن 
الكلف. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (4 64 )17٠0‏ حدثنا شجاع بن الوليد عن على بن عبد 
الأعلى عن أبى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة زوج النبى لِعٌ قالت كانت النفساء 
تحلس على عهد رسول الله ولع أربعين يوما وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف. 


وأخرحه الدارمى فى سنئه (4056) أخبرنا أبو الوليد حدثنا أبو خيتمة حدثنا على بن 
عبد الأعلى عن أبى سهل البصرى عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء تحعلس على 
عهد رسول الله يلي أربعين يوما أو أربعين ليلة وكانت إحدانا تطلى الورس على وحجهها 
من الكلف. 

كانت المرأة من نساء الببى يلم تقعد فى النفاس أربعين ليلة 1 00 


أخرحه أبو داود فى سننه )9١1(‏ حدئنا الحسن بن يحيى أخيرنا محمد بن حاتم يعنى 
حبى حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتنى الأزدية 
يعنى مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب 
يأمر النساء يقضين صلاة ايض فقالت لا يقضين كانت المرأة من نساء النبى وَلهٌ تقعد فى 
النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى يد بقضاء صلاة النفاس قال محمد يعنى ابن حاتم واسمها 
مسة تكنى أم بسة قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل. 


الجزء الثانى 
باب الصلاة 
فرض ا لله على أمتى ليلة الإسراء ممسين صلاة 0000000 


أخر جه البخارى فى صحيحه )1١841/(‏ من طريق: هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحبى 
حدتنا ققادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهما أن نبى الله ول 
حدتهم عن ليلة أسرى به بينما أنا فى الخطيم ورما قال فى الجر مضطجعا إذ أتانى آت 
فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى حنبى ما يعنى به 
قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبى ثم أتيت 
بطست من ذهب مملوءة إهانا فغسل قلبى ثم حشى ثم أعيد ثم أتييت بدابة دون البغل 
وفوق الحمار أبيض فال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند 
أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بى حبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا 
قال حبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم احىء 
جاء ففتح فلما حلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد 
السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية 
فاستفتح قيل من هذا قال حبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل 
مرحبا به فنعم انحىء حاء ففتح فلما خلصت إذا يخيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال هذا 
يحبى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم 
صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل 
وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم انجىء حاء ففتح فلما لصت إذا يوسف قال 
هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم 
صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتتح قيل من هذا قال حبريل قيل ومن معك قال محمد 
قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم ابجىء حاء ففتح فلما حلصت إلى إدريس 
قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم 
صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال حبريل قيل ومن معك قال 
محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم النجىء حاء فلما حلصت فإذا هارون 
قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم 
صعد بى حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال حبريل قيل من معك قال 
محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم انىء حاء فلما ‏ حلصت فإذا موسى 


الجزء الثانى ١‏ 
قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأح الصالح والنبى الصالح 
فلما تحاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدحلها من أمتى ثم صعد بى إلى السماء السابعة هاستفتح حبريل قيل من هذا قال 
حبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجسيء جاء 
فلما لصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال 
مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران فقلت ما هذان يا حبريل قال أما الباطنان فنهران فى النة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات ثم رفع لى البيت المعمور ثم أتيت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل 
فأحذت اللبن فقال هى الفطزة التى أنت عليها وأمتك ثم فرضت على الصلوات حخمسين 
صلاة كل يوم فرحعت فمررأت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل 
يوم قال إن أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم وإنى والله قد حربت الناس قبلك 
وعابحت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع 
عنى عشرا فرحعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشرا فرجعت إلى موسى 
فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشرا فرحعت إلى موسى فقال مثله فرحعت فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى 
موسى فقال بم أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتلك لا تستطيع حمس 
صلوات كل يوم وإنى قد حربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارحع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربى حتى استحيبت ولكنى أرضى وأسلم قال 
فلما حاوزت نادى مناد أمضيت فريضتى ونحففت عن عبادى. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه )١1517(‏ من طريق: شيبان بن فروخ حدثنا حماد ابن سلمة 
حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله يلع قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت 
المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياء قال ثم دحلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
ثم رجت فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاتحترت اللبن فقال 
حبريل قلع ارت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل 
قيل ومن مععك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب 
بى ودعا لى بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت 
قال حبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا 
بابنى الخالة عيسى ابن مريم ويحبى بن زكرياء صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لى بخير ثم 
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عرج بى إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال 
محمد وَل قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف كَل إذا هو قد أعطى 
شطر الحسن فرحب ودعا لى بخير ثم عرج بما إلى السماء الرابعة فاستفتح حبريل عليه 
السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال قد بعت 
إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لى بخير قال الله عز وجل لإورفعناه مكانا عليا» 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح حبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال 
محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون يَوٌ فرحب ودعا لى مخير 
ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح حبريل عليه السلام قيل من هذا قال حبريل قيل 
ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا.كوسى وَل 
فرحب ودعا لى بخير ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال حبريل 
قيل ومن معك قال محمد لِك قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 
يلك مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه ثم ذهب بى إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما 
غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها 
فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على حمسين صلاة فى كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى ظَلل 
فال ما فرض ربك على أمتك قلت حخمسين صلاة قال ارحع إلى ربك فاسأله التخحفيف فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم قال فرحعت إلى ربى فقلت يا 
رب خفف على أمتى فحط عنى خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حط عنى حمسا قال إن 
أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرحع بين ربى تبارك 
وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فذلك حمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها 
كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبست سيئة واحدة 
قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فلك فأخبرته فقال ارحع إلى ربك فاسآله التخفيف فقسال 
رسول الله يلو فقلت قد رحعت إلى ربى حتى استحييت منه. 


وأخترجه النسائى فى الصغرى (444) من طريق: يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن 
وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله و3 
فرض الله عز وحل على أمتى خمسين صلا فرحعت بذلك حتى أمر .موسى عليه السلام 
فقال ما فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم حخمسين صلاة قال لى موسى فراحع ربك 
عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربى ععز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى 
موسى فأتحبرته فقال راحع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراحعت ربى عز وحل فقال هى 


الجرء الثانى لحل 
خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى فرحعت إلى موسى فقال راحجع ربك فقلت قد 
استحييت من ربى عز وحل. 

وأخرجه أبو داود فى ستنه (070) من طريق: محمد بن عيسى حدتنا أبو معاوية عن 
هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله يل الصلاة 
فى جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها فى فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 
خمسين صلاة قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد فى هذا الحديث صلاة الرحل فى القلاة 
تضاعف على صلاته فى الجماعة وساق الحديث. 


وأخترحه ابن ماحة فى سننه )١144(‏ من طريق: حرملة بن يحبى المصرى حدثنا عبد 
الله بن وهب أخحبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
له فرض | لله على أمتى خمسين صلاة فرحعت بذلك حتى آتى على موسى فقال موسى 
ماذا افرّض ربك على أمتك قلت فرض على خمسين صلا قال فارحع إلى ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك فراجعت ربى فوضع عنى شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارحع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجحعت ربى فقال هى حمس وهى خمسون لا يبدل القول 
لدى فرجعت إلى موسى فال ارحع إلى ربك فقلت قد استجييت من ربى. 


مس صلوات فى اليوم والليلة و م 11 
راجحع الحديث السابق. 
أخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة 5 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١458(‏ من طريق: أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع 
حدثنا روح بن القاسم عن إماعيل بن أمية عن يحبى بن عبدا لله بن صيفى عن أبى معبد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ول لما بعث معاذا رضى الله عنه على اليمن 
قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات فى يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخمبرهم أن 
الله فرض عليهم زكاة من أموللهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق 
كرائم أموال الناس. 

وأخرحه أيضا برقم )١4(‏ من طريق: محمد بن مقاتل أخبرنا عبدا لله أخبرنا زكرياء 
ابن إسحاق عن يحيى بن عبدا لله بن صيفى عن أبى معبد مولى ابسن عباس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله ع لمعاذ بن جحبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتى قوما 
أهل كتاب فإذا حئتهم فادعهم إلى أن يشهدرا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن 
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هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترزد على 
فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالحم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه 
وبين الله حجاب. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (574) من طريق: أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن 
الحياب قال حدثنا خارحة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن تابت قال حدثنى الحسين بن 
بشير بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن على على جابر بن عبد الله الأنصارى 
فقلنا له أحبرنا عن صلاة رسول الله يل وذاك زمن الحجاج بن يوسف قال حرج رسول 
الله ولع فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفىء قدر الشراك ثم صلى العصر حين 
كان الفىء قدر الشراك وظل الرجل ثم صلى المعرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء 
حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى من الغد الظلهر حين كان الظسل 
طول الرحل تم صلى العصر حين كان ظل الرحل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى 
ذى الحليفة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف 
الليل شك زيد ثم صلى الفجر فأسفر. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (1917) من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنى 
عبد الرحمن بن فلان بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن حبير بن مطعم عن ابن 
عباس قال قال رسول الله يلع أمنى حبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بى الظهر 
حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بى العصر حين كان ظله مثله وصلى بى 
يعنى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء حين غاب الشفق وصلى بى الفجر حين 
حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بى الظطهر حين كان ظله مثله 
وصلى بى العصر حين كان ظله مثليه وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى 
العشاء إلى ثلث الليل وصلى بى الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء 
من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠01/1(‏ من طريق: عبد الرزاق حدتنا سفيان عن 
عبد الرحمن بن الحارث حدثنى حكيم بن حكيم عن نافع بن حبير عن ابن عباس قال قال 
رسول الله يللع أمنى جبريل عند البيت فصلى بى الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر 
الشراك ثم صلى بى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى بى المغرب حين أفطر 
الصائم ثم صلى بى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بى الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم ثم صلى الغد الظلهر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى بى العصر 


الجزء الثانى ١‏ 
حين صار ظل كل شىء متليه ثم صلى بى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بى العشاء 
إلى ثلث الليل الأول تم صلى بى الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد هذا وقت الأسسياء 
مس قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين حدثنى أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن 
الحارت بن عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف فذكره بإسناده 
ومعناه إلا أنه قال فى الفجر فى اليوم الثانى لا أدرى أى شىء قال وقال فى العشاء صلى 
بى حين ذهب ثلث الليل الأول. 


وقت الظهر إذا زالت الشمس اا الم اماق مو لو 37 


أخرحه مسلم فى صحيحه (؟11) من طريق: أحمد بن إبراهيم الدورقى حدثنا عيد 
الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبى أيرب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وَل 
قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1911)حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادةٌ 
عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال وقت الظهر إدا زالت الشسمس 
وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة 
فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 1111 000001 


أخرحه مسلم فى صحيحه (104) من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عسن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مثل حديث مالك عن 
زيد بن أسلم. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (1778) قال قرأت على عبد الرحمن : مالك 
وحدثنا إسحاق قال أخبرنى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد 
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وعن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ول قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك. 

يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبى هريرة أن رسول الله وله قال 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. 


وقت العصر مالم تغرب الشمس بببب--000 0 ا ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (1117) من طريق: عبيد الله بن معاذ العسبرى حدثنا أبى 
حدئنا شعبة عن قتادة عن أبى أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدى ويقال المراغى والمراعٌ 
حى من الأزد عن عبد الله ابن عمرو عن النبى يل قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى 
نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر 
العقدى قال (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن أبى بكير كلاهما عن شعبة 
بهذا الإسناد وفى حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. 

وأخحرحه الترمذى فى سننه )١5١(‏ من طريق: هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمسش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يَِعٌ إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت 
صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخخحر وقتها حين يدسحل وقت العصر وإن أول وقت صلاة 
العصر حين يدل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيسب 
الأفق وإن آخخر وقتها حين ينتصف اللبل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخمر 
وقتها حين تطلع الشمس قال وفى الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وسمعت 
محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد فى المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن 
الأعمش وحديث محمد بن فضيل خحطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل حدثنا هناد حدثنا أبو 
أسامة عن أبى إسحاق الفزارى عن الأعمش عن مججاهد قال كان يقال إن للصسلاة أولا 
وآخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه معناه. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (145) من طريق: عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا 
شعبة عن قتادة مع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبى وَل أنه قال وقت الظهر ما م 
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تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصعر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق 
ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. 


أعرحه مسلم فى صحيحه (181) من طريق؛ مهايويق نروع عدنا سلينان يني ابن 
المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة قال حطبنا رسول الله وَلِهٌ فقال 
إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوى أحد 
على أحد قال أبو قتادة فبيدما رسول الله وه يسير حتى بهار الليل وأنا إلى حنبه قال فنعس 
رسول الله يَلِهِ فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من عير أن أوقفله حتى اعتدل على راحلته 
قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل 
على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخحر السحر مال ميلة هى أشد من الميلتين 
الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فال من هذا قلت أبو قتادة قال متتى 
كان هذا مسيرك منى قلت ما زال هذا مسيرى منذ الليلة قال حفظِك الله ما حفظلت به 
نبيه تم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت 
هذا راكب آخر حتى احتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله يِه عن الطريق 
فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله ول والشمس 
فى ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم 
دعا .ميضأة كانت معى فيها شىء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقى 
فيها شىء من ماء تم قال لأبى قتادة احفظ عليئا ميضأتك فسيكون لما نبأ ثم أذن بلال 
بالصلاة فصلى رسول الله يع ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم قال 
وركب رسول الله يك وركينا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا 
بتفريطنا فى صلاتنا ثم قال أما لكم فى أسوة ثم قال أما إنه ليس فى النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاةٌ حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها 
حين ينتبه لما فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال 
أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله ولو بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال 
الناس إن رسول الله يلك بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا قال فانتهينا إلى 
الناس حين امتد النهار ومى كل شىء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا 
هلك عليكم ثم قال أطلقوا لى غمرى قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله وك يصب وأبو 
قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الئاس ماء فى الميضأة تكابوا عليها فقال رسول الله وَل 
أحسنوا الملا كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله وعٌ يصب وأسقيهم حتى ما بقى 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غيرى وغير رسول الله يل قال تم صب رسول الله يخ فقال لى اشرب فقلت لا أشرب 
حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقى القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول 
الله يل قال فأتى الناس الماء حامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح إنى لاأحدث هذا 
الحديث فى مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإنى أحد 
الركب تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال من أنت قلت من الأنصار قال 
حدث فأنتم أعلم بحديتكم قال فحدتت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما 
شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. 


وأحرجه التزمذى فى سننه (11/1) من طريق: قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت 
البنانى عن عبد الله بن رباح الأنصارى عن أبى قتادة قال ذكروا للنبى ولع نرمهم عن 
الصلاة فقال إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها إذا ذكرها وفى الباب عن ابن مسعود وأبى مريم وعمران بن حصين وحبير 
ابن مطعم وأبى ححيفة وأبئ سعيد وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر ويقال ذى مخمر 
وهو ابن أخى النجاشى قال أبو عيسى وحديث أبى قتادة حديث حسن صحيح وقد 
اختلف أهل العلم فى الرحل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو فى غير 
وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر 
وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمصد وإسحاق والشافعى ومالك 
وقال بعضهم لا يصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )5١0(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن 
ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة قال ذكروا للنبى قله نومهم عن الصلاة فقال إنه 
ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها 
إذا ذكرها. 

وأخرحه أبو داود فى سننه 4١(‏ 4) من طريق: العباس العنبرى حدثنا سليمان بن داود 
وهو الطيالسى حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة 
قال قال رسول الله يلع ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة أن تؤخحر صلاة حتى 
يدل وقت أخخرى. 

وأحرجه ابن ماجة فى سئنه (194) من طريق: أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن 
ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة قال ذكروا تفريطهم فى النوم فقال ناموا حتى 
طلعت الشمس فقال رسول الله وق ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة فإذا نسى 
أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد قال عبد الله بن رباح 


الجرء الثانى ١7١‏ 
فسمعنى عمران بن الحصين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإنى 
شاهد للحديث مع رسول الله ولك قال هما أنكر من حدينه شيعا. 


شغلونا عن الصلاة الوسطى 11111 00 


أخرجه البخارى فى صحيحه (1111) من طريق: إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى 
حدتنا هشام عن محمد عن عبيدة عن على رضى الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال 
رسول الله يل ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس! 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (/171) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا أبو أسامة 
عن هشام عن محمد عن عبيدة عن على قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله له ملأ 
الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس 
وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى حدتنا يحيى بن سعيد (ح) وحدتناه إسحاق بن إبراهيم 
أخخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (477) من طريق: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد 
قال حيثا عي قال اخيرق قادة عن أن حسان عن عنيذة عن على رصن الله عسداعن 
النبى قلع قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. 

وأخرحه ابن ماجة فى سننه (184) من طريق: أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن على بن أبى طالب أن رسول الله يق قال يوم 
الختدق ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنئده (9411) من طريق: أبو معاوية حدئنا الأعمش عن 
مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله وق يوم 
الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا قال ثم 
صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء وقال أبو معاوية مرة يعنى بين المغرب والعشاء. 
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أخرحه البخارى فى صحيحه (8777) من طريق: يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال إذا قدم العشاء فابدعوا به 
قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. 
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وأخرحه مسلم فى صحيحه (/560) من طريق: هارون بن سعيد الأيلى حدثنا ابن 
وهب أخيرنى عمرو عن ابن شهاب قال حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله و قال إذا 
قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن 
عشائكم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن 
عائشة عن النبى يله متل حديث ابن عيينة عن الزهرى عن أنس. 

إذا صليتم المغرب فإنه وقت ال 000 

أخرحه مسلم فى صحيحه (1117) من طريق: أبو غسان المسمعى ومحمد بن المثنى قالا 
حذثنا معاذ وهو ابن هشام حدثتى أبى عن قنادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن 
نبى الله يلك قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم 
الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا 
صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف 
الليل. 

وقت المغرب مالم يغب الشفق ماو و 11 

أخرحه مسلم فى صحيحه (1117) من طريق: أحمد بن إبراهيم الدورقى حدثنا عبد 
الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَل 
قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصر ووققت 
العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلةة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده (/1؟191) من طريق: عبد الصمد حدثنا همام حدثنا 
قنادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ولِهُ قال وقت الظطلهر إذا زالت 
الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس 
ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 9--دبب-010011 ا 


أخحرجه مسلم فى صحيحه )5١17(‏ من طريق: أحمد بن إبراهيم الدورقى -حدثنا عبد 
الصمد حدثنا همام حدتنا قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل 
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قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعست 
الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (19171) من طريق: عبد الصمد حدثنا همام حدثنا 
قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال وقت الظهر إذا زالت 
الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصر ووقنت العصر ما لم تصفر الشمس 
ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

لأمرتهم بتأخير العشاء 01000 0 


أخحرجه النسائى فى الصغرى (0174) من طريق: محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يه قال لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بتأخير العشاء عند كل صلاة. 

وأحرحه أبو داود فى سننه (47) من طريق: قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء 
وبالسواك عند كل صلاة. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (150) من طريق: هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عبينة 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال لولا أن أشق على أمتى 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (794/) مسن طريق: سفيان عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة يبلغ به النبى ظَلِكِ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاةٌ وتأخير العشاء. 

وأخرحه أيضا برقم (1/151) من طريق: سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة يبلغ به النبى فلك لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك مع الصلاة 
ولا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما غير رمضان إلا بإذنه وقرئ عليه هذا الحديث سمعت 
أبا الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى وَلك. 


١)‏ الغرر اليهية فى شرح البهجة الوردية 
من أدرك ركعة فى الصلاة فقد أدرك الصلاة 11 
أخرجه البخارى فى صحيحه (1/0) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخخبرنا مالك 

عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله ول قال من 

أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه (1017) من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 

ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد ال رمن عن أبى هريرة أن النبى ولك قال من أدرك ركعة 

من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 
وأخرجه أبو داود فى سننه )١١171(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 

أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله 8 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 

الصلاة. 
وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (1105) من طريق: عبد الرزاق حدثنا معمر عن 

الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله َل يقول من أدرك ركعة من 

الصلاةٌ فقد أدرك الصلاة. 
وأخرجه مالك فى الموطأ )١0(‏ حدثنى يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة 

ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله لله قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 

الصلاة. 
سألت النبى يَلِ: أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول الوقت الا 


أخرجه الترمذى فى سننه )١50(‏ من طريق: أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل 
ابن موسى عن عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن 
بايعت النبى يله قالت سئل النبى يلع أى الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. 

أخرحه أبو داود فى سئنه (477) من طريق: محمد بن عبد الله المخزاعى وعبد الله بن 
مسلمة قالا حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت 
سئل رسول الله يلِعٌ أى الأعمال أفضل قال الصلاة فى أول وقتها قال النزاعى فى حديئه 
عن عمة له يقال لها أم فروة قد بايعت النبى فلل أن النبى يَللْعٌ سئل. 

كان الرسول الله يَِدِ يصلى العشاء لسقوط القمر لثالثه ا 


أخرجه التزمذى فى سئنه )١10(‏ من طريق: محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب 
حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 


الجرء الثانى ١‏ 
قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله لِك يصليها لسقوط القمر لثالشة 
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن أبى عوانة بهذا الإسناد نحوه 
قال أبو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن أبى بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن 
بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت وحديث أبى عوانة أصح عندنا لأن يزيد بن 
هارون روى عن شعبة عن أبى بشر نحو رواية أبى عوانة. 


وأمرحه النسائى فى الصغرى (8/؟0) من طريق: محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن 
رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس 
,عيقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله يلِهٌ يصليها لسقوط القمر لثالثة. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (415) من طريق: مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن 
بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه 
الصلاة صلاة العشاء الآحرة كان رسول الله يل يصليها لسقوط القمر لثالثة. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (/4 )١175‏ من طريق: عمان وسريج قالا حدثنا أبو 
عوانة عن أبى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سال عن النعمان بن بشير قال رالله 
إنى لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله ل يصليها 
لسقوط القمر لثالثة. 


وأخرحه الدارمى فى سننه )١711١(‏ من طريق: يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن أبى 
بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالح عن النعمان بن بشير قال والله إنى لأعلم الناس 
بوقت هذه الصلاة يعنى صلاة العشاء كان رسول الله َلِهُ يصليها لسقوط القمر لثالئة قال 
يحيى أمله علينا من كتابه عن بشير بن ثابت. 


كان رسول الله يه يصلى الظهر إذا زالت الشمسء والعصر والشمس حية, 
والمغرب إذا غابتء؛ والعشاء إذا رأى فى الساس قلة أخخر وإذا رأى فيهم كثرة عجل 


أخرجه البختارى فى صحيحه (041) من طريق: حفص بن عمر فال حدثنا شعبة 
حدثنا أبو المنهال عن أبى برزة كان النبى #لِةٌ يصلى الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ 
فيها ما بين الستين إلى المائة ويصلى الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى 
أقصى المدينة رحع والشمس حية ونسيت ما قال فى المغرب ولا يبالى بتأخير العشاء إلى 
تلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة لقيته مره فقال أو ثلث الليل. 


١15‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه أيضا فى رقم (541) من طريق: محمد بن مقاتل قال أخيرنا عبدالله قال 
أخبرنا عرف عن سيار بن سلامة قال دلت أنا وأبى على أبى برزة الأسلمى فقال له أبى 
كيف كان رسول الله ينِهِ يصلى المكتوبة فقال كان يصلى الهجير التى تدعونها الأولى حين 
تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمس حية 
ونسيت ما قال فى المغرب وكان يستحب أن يؤر العشاء التى تدعونها العتمة وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه 
ويقرأ بالستين إلى المائة. 


وفى رقم (250) من طريق: مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن على قال سألنا حابر بن عبدا لله عن صلاة النبى وله 
فال كان يصلى الظهر بال ماحرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجحيتت والععشساء إذا 
كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (141) من طريق: يحبى بن حبيب الحارئى حدثنا خالد بن 
الحارث حدثنا شعبة أخميرنى سيار بن سلامة قال معت أبى يسأل أبا برزة عن صلاة 
رسول الله وَيِهٌ قال قلت آنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبى يسأله 
عن صلاة رسول الله يهٌ فقال كان لا يبالى بعض تأخيرها قال يعنى العشاء إلى نصف الليل 
ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلى 
الفلهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرحل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال 
والمغرب لا أدرى أى حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلى الصبح 
فينصرف الرحل فينظر إلى وحه حليسه الذى يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى 
المائة. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (4585) من طريق: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سخالد 
قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت أبى يسأل أبا برزة عن صلاة رسول 
الله يَلِدِ قلت أنت سمعته قال كما أسمعك الساعة فقال أبى يسأل عن صلاة رسول الله يلك 
قال كان لا يبالى بعض تأخيرها يعنى العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا 
الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته قال كان يصلى الظطلهر حين تزول الشمس 
والعصر يذهب الرحل إلى أقصى المدينة والشمس حية والمغرب لا أدرى أى حين ذكر ثم 
لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلى الصبح فينصرف الرحل فينظر إلى وحه جليسه الذى 
يعرفه فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة. 


الجرء الثانى يفل 

وأحرجه النسائى فى الصغرى (4415) من طريق: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خخالد 
قال حدتنا شعبة قال حدتنا سيار بن سلامة قال سمعت أبى يسأل أبا برزة عن صلاة رسول 
الله يله قلت أنت سمعته قال كما أسمعك الساعة فقال أبى يسأل عن صلاة رسول الله ول 
قال كان لا يبالى بعض تأخيرها يعنى العشاء إلى نصف الليل ولا يح النوم قبلها ولا 
الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته قال كان يصلى الظطلهر حين تزول الشمس 
والعصر يذهب الرحل إلى أقصى المدينة والشمس حية والمغرب لا أدرى أى حين ذكر ثم 
لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلى الصبح فينصرف الرحل فينظر إلى وحه حليسه الذى 
يعرفه فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (791) من طريق: مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد 
ابن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن على بن أبى طالب قال سألنا حابرا عن 
وقت صلاة النبى يَييدٌ فقال كان يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا 
غربت الشمس والعشاء إدا كتر الناس عجل وإذا قلوا أحر والصبح بغلس. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١97548(‏ من طريق: يحيى بن سعيد حدثنا عوف 
حدثنى أبو المنهال قال انطلقت مع أبى إلى أبى برزة الأسلمى فقال له أبى حدثنا كيف 
كان رسول الله لِك يصلى المكتوبة قال كان يصلى الحجير وهى التى تدعونها الأولى حين 
تدحض الشمس ويصلى العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بالمدينة والشمس حية قال ونسيت 
ما قال فى المغرب وكان يستحب أن يؤخحر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا حليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة. 


وأخرجه الدارمى فى سئنه )١11٠٠٠١(‏ من طريق: سعيد بن عامر حدثنا عوف عسن سيار 
ابن سلامة قال دخلت مع أبى على أبى برزة الأسلمى وهو على علو من قصب فسأله أبى 
عن وقت صلاة رسول الله وله فقال كان يصلى المجير التى تدعون الظهر إذا دحضت 
الشمس وكان يصلى العصر ثم ينطلق أحدنا إلى أهله فى أقصى المدينة والشمس حية قال 
ونسيت ما ذكر فى المغرب وكان يستحب أن يؤحر من صلاة العشاء التى تدعون العتمة 
وكان ينصرف من صلاة الصبح والرحل يعرف حليسه وكان يقرأ فيها من الستين إلى 
المائة. 


أخحر جه البخحارى فى صحيحه )١54(‏ من طريق: هناد حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن حديج قال 


)1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سمعت رسول الله لِك يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر قال وقد روى شعبة والتورى 
هذا الحديث عن محمد بن إسحاق قال ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن 
قتادة قال وفى الباب عن أبى برزة الأسلمى وجابر وبلال قال أبو عيسى حديت رافع بن 
ديج حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى وَل 
والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الشورى وقال الشافعى وأحمد وإسحاق 
معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معى الإسفار تأخير الصلاة. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (544) من طريق: عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى 
عن ابن عجلان قال حدتنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن ديج 
عن النبى وَلٌ قال أسفروا بالفجر. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١587/8(‏ من طريق: أبو خالد الأحمر أخبرنا ابن 
عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن ديج قال قال رسول 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (48 0) من طريق: عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى 
عن ابن عجلان قال حدثنى عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن حدييج 
عن النبى ل قال أسفروا بالفجر. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5/837/(‏ من طريق: أبو نخالد الأحمر أخبرنا ابن 
الله لِعٌ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر أو لأجحرها. 

أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر متظار ساقي وو اط ا 


أخرحه أبو داود فى سننه (4 47) من طريق: إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن 
تجلان عن عاصوين عمر ابن كنادة إن السمان عن مود بن لك من رائم إن دايج نان 
قال رسول الله يلعٌ أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأحوركم أو أعظم للأجر. 

وأخرحه ابن ماجة فى سئنه (77/7) من طريق: محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة 
عن ابن عجلان مع عاصم بن عمر بن قتادة وحده بدرى يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع 
ابن ديج أن النبى وَل قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجحر أو لأحركم. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١517417(‏ من طريق: يزيد قال أخبرنا محمد بن 
إسحاق قال أنبأنا ابن عجلان عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن ديج 


الجرء الثانى 1١8‏ 
عن النبى وله قال يزيد معت رسول الله و يقول أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو 


لأحرها. 
كان رسول الله يَلكِ يستحب أن تؤخخر العشاء اح ل م 0 


أخحرحه البخارى فى صحيحه (/41ه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبدا لله قال 
أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبى على أبى برزة الأسلمى فقال له أبى 
كيم كان رسول الله يلك يصلى المكتوبة فقال كان يصلى الحجير التى تدعونها الأولى حين 
تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمس حية 
ودسيت ما قال فى المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التى تدعونها العتمة وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرحل جليسه 
ويقرأ بالستين إلى المائة. 


وأخرحه أيضا برقم (0949) من طريق: مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال 
حدتنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبى إلى أبى برزة الأسلمى فقال له أبى حدثنا كيف كان 
رسول الله ولع يصلى المكتوبة قال كان يصلى اللحجير وهى التى تدعونها الأولى حين 
تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله فى أقصى المدينة والشمس حية 
ونسيت ما قال فى المغرب قال وكان يستحب أن يؤر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا حليسه ويقرأ من الستين 
إلى المائة. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (141) وحدتناه أبو كريب حدتنا سويد بن عمرو الكلبى 
عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبى المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمى يقولا كان 
رسول الله لل يؤححر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ 
فى صلاةٌ الفجر من المائة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وححه بعض. 


وأخرحه الترمذى فى سننه )١51(‏ من طريق: هناد حدثنا عبدةً عن عبيد | لله بن عمر 
عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال قال النبى كلع لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم أن 
يوحروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه قال وفى الباب عن جابر بن سمرة وحابر بن عبد 
الله وأبى برزة وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وزيد بن خخالد وابسن عمر قال أبو عيسى 
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وهو الذى اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى قله والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة وبه يقول أحمد وإسحاق. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأعرجه النسائى فى الصغرى (275) من طريق: محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال 
حدثنا عوف قال حدثنى سيار بن سلامة قال دخلت على أبى برزة فسأله أبى كيف كان 
رسول الله ولهِ يصلى المكتوبة قال كان يصلى الحجير التى تدعونها الأولى حين تدحصض 
الشمس وكان يصلى العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمس حية 
ونسيت ما قال فى المغرب وكان يستحب أن يؤخخر العشاء التى تدعونها العتمة وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجحل جليسه 
وكان يقرأ بالستين إلى المائة. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (101) من طريق: محمد بن بشار حددثنا يُيى بن سعيد 
ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن أبى المنهال سيار بن سلامة عن أبى 
برزة الأسلمى قال كان رسول الله ع يستحب أن يؤر العشاء وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها. 

وأخرحه أحمد بن حشل فى مسنده )١9774(‏ من طريق: يحيى بن سعيد .حدثنا عوف 
حدثنى أبو المنهال قال انطلقت مع أبى إلى أبى برزة الأسلمى فقال له أبى حدثنا كيف 
كان رسول الله له يصلى المكتوبة قال كان يصلى الحجير وهى التى تدعونها الأولى حين 
تدحض الشمس ويصلى العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بالمدينة والشمس حية قال ونسيت 
ما قال فى المغرب وكان يستحب أن يؤخحر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها 
وكان ينفتل من صلاةٌ الغداة حين يعرف أحدنا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة. 

إذا اشعد الحر فأبردوا بالصلاة ذ1ذ[ذ[1[1[1[ذ1[1[1[ز151[|[ذ|[ذ|1|[|ز[ 1[ 100( 


أخرجه البخخارى فى صحييحه (/01) من طريق: على بن عبدا لله المدينى قال حدثنا 
سفيان قال حفظناه من الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى كلك قال إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدهٌ الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا 
رب أكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فهو أشد ما 
تحدون من الحر وأشد ما تحدون من الزمهرير. 

وأخرجه أيضا برقم (5179) من طريق: آدم بن أبى إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا 
مهاجر أبو الحسن مولى لبنى تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبى ذر الغفارى قال كنا 
مع النبى قل فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبى فلك أبرد ثم أراد أن يوذن 
فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبى قل إن شدة الحر من فيح حهنم فإذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة وقال ابن عباس تتفي تتميل. 


الجزء الثانى فيل 

وأخرجحه مسلم فى صحيحه (0157) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) وحدثنا 
محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبى هريرة أنه قال إن رسول الله يله قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من 
فيح جهنم وحدثتى حرملة بن يحبى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس أن ابن شهاب أخخبره 
قال أخبرنى أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله ص 
يعثله سواء. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (501) من طريق: أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة أخمبرنى 
يقرل كنا مع النبى يلك فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد 
مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول ثم قال إن شدة الجر من فيح جهنم فإذا اشتد الجر 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه (11/1)حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله وله إذا اشتد لحر فأبردوا بالصلاة 
فإن شدة لحر من فيح حهنم. 

وأحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (60١٠7/)حدثنا‏ سفيان عن الزهرى عن سعيد عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله يع إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 

وأخرحه الدارمى فى سننه )١701(‏ من طريق: عبد الله بن صالح حدثنى الليث حدثنى 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله 
يك قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةً فإن شدة الحر من فيح جهنم قال أبو محمد هذا 
عندى على التأحير إذا تأذوا بالحر. 


فإن شدة الحر من فيح جهدم 0 0 0 
شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا ا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )1١19(‏ من طريق: أحمد بن يوئس وعون بن سلام قال عون 
أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهصب 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن نباب قال أتينا رسول الله يل فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلست 
لأبى إسحاق أفى الظهر قال نعم قلت أفى تعجيلها قال نعم. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (441) من طريق: يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد 
ابن عبد ال رحمن قال حدثنا زهير عن أبى إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال 
شكونا إلى رسول الله يل حر الرمضاء فلم يشكنا قيل لأبى إسحاق فى تعجيلها قال نعم. 

وأخرحه ابن ماجة فى سننه (51/5) مسن طريق: على بن محمد حدئنا وكيع حدثنا 
الأعمش عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدى عن خباب قال شكونا إلى رسول 
الله يلك حر الرمضاء فلم يشكنا قال القطان حدتنا أبو حاتم حدثنا الأنصارى حدثنا عورف 
و 

وأخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (15 ٠ ١/١‏ من طريق: محمد بن أبى يكر المقدمى 
حدثنا عباد بن عباد حدتنا عاصم عن أبى عثمان عن أبى بن كعب قال كان رجحل من 
الأنصار بيته أقصى بيت فى المدينة فكان لا تكاد تخطئه الصلاة ةمع رسول الله يخ قال 
فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من حر الرمضاء ويقيك من هوام 
الأرض قال والله ما أحب أن بيتى بطنب بيت محمد فلك قال فحملت حملا حتى أتيت به 
نبى الله وَل فأبرته فدعاه مقال متل ذلك وذكر أنه يرحو فى أثره الأجر فقال له النبى 315 
إن لك ما احتسبت. 

كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس 0 0 ااا 

أخرحه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه (870) من طريق: يُحيى بن يُنيى وإسحاق بن 
إبراهيم قالا أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث اخاربى عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن 
أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله كلع إذا زالت الشمس ثم نرحع نتتبع الفيء. 

وأخرحه البخارى فى صحيحه )4١74(‏ بلفظ: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربى قال 
حدثنى أبى حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثنى أبى وكان من أصحاب الشجرة 
قال كنا نصلى مع النبى قلع الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. 

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ, وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون 
حتى يفيق ماي يي 1 1ز1ز1ز12121 1 1 ا 

أخر جه الرمذى فى سننه (470١)حدثنا‏ محمد بن يحيى القطعى البصرى حدئنا بشر بن 
عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصرى عن على أن رسول الله يلك قال رفع القلم 


الجرء الثانى يفن 
عن تلاتة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل قال وفى 
روى من غير وجه عن على عن النبى صل وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف 
ظبيان عن على بن أبى طالب عن النبى يَلِهٌ نحو هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبى ظبيان 
عن ابن عباس عن على موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قال أبو 
عيسى قد كان الحسن فى زمان على وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه وأبو ظبيان 


وأحرجه النسائى فى الصغرى (477" أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدئنا عبد 
الرحمن بن مهدى قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
عن النبى فعٌ قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن 
امحنون حتى يعقل أو يفيق. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (994؟) من طريق: عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء 
أن محمد بن أبى عبيدة حدثهم قال حدثنا أبى عنس الأعمش عن سعد الطائى عن عطية 
العرفى عن أبى سعيد الخدرى قال حدث رسول الله وله حديثا ذكر فيه حبريل وميكال 
فقال جبرائل وميكائل قال أبو داود قال خلف منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة 
الحروف ما أعيانى شىء ما أعيانى جبرائل وميكائل. 

وأخرحه أيضا برقم )44١1(‏ من طريق: هناد عن أبى الأحوص (ح) وحدتنا عتمان بن 
أبى شيبة حدثنا حرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان قال هناد الجنبى قال أتى 
عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر على رضى | لله عنه فأخذها فخلى سبيلها فأخير 
عمر قال ادعوا لى عليا فجاء على رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول 
الله يل قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه 
حتى يبرأ وإن هذه معتوهة بنى فلان لعل الذى أتاها وهى فى بلائها قال فقال عمر لا 
أدرى فقال على عليه السلام وأنا لا أدرى. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (41 )٠١‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن 
هارون (ح) وحدثنا محمد بن خخالد بن خداش ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله عل 
قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن اجون حتى 
يعقل أو يفيق قال أبو بكر فى حديئه وعن المبتلى حتى يبرأ. 


١4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١770(‏ من طريق: عفان حدثنا حماد عن عطاء بن 
السائب عن أبى ظبيان الجنبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى بامرأة قد زنت فسأمر 
برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم على رضى الله عنه فقال ما هذه قالوا زنت فأمر عمر 
برجمها فانتزعها على من أيديهم وردهم فرحعوا إلى عمر رضى الله عنه فقال ما ردكم 
قالوا ردنا على رضى الله عنه قال ما فعل هذا على إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى على 
فجاء وهو شبه المغضب فقال ما لك رددت هؤلاء قال أما معت رسول الله وَلِعٌ يقول رفع 
القلم عن ثلائة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل قال 
بلى قال على رضى الله عنه فإن هذه مبتلاة بنى فلان فلعله أتاها وهو بها فقال عمر لا 
أدرى قال وأنا لا أدرى فلم يرجمها. 


وأخرجه الدارمى فى ستنه )١١595(‏ من طريق: عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماد 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبى كع قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وقد قال حماد أيضا وعن المعتوه 


حتى يعقل. 
من نام عن صلاة أو نسيها لوو اوفظن نشد مسد م اللو 11 
سبق تخريجه فى حديث ليس فى النوم تفريط. 
كنا نؤمر بقضاء الصوم 000 10 


ا ل 
معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال المائض 7م تقضى الصوم ولا 
تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة. 


كان النبى يَلِوُ يصلى صلاته من الليل وأنا معنرضة 000 


أخرحه البخارى فى صحيحه (016) من طريق: إسحاق بن إبراهيم قبال أخبرنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدتنى ابن أى ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة 
0 شىء فال لا م شىء أخبرنى 0 ان اراد أن عائشة 0 النبى ب قالت 


أهله. 


الجرء الثانى ١‏ 

وأحرحه أيصا برقم (5/84؟) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال حدتنا الليث عن يزيد 
عن عراك عن عروة أن البى ييُ كان يصلى وعائشة معترضة نينه وبين القبلة على الفراش 
الذى سامال عليه. 


وأحرحه مسلم فى صحيحه (515) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الماقد 
وزهير بن حرب قالوا حدئنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى ول 
كال يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراص اللحنازة. 

وأخرحه النسائى فى )١(‏ من طريق: محمد بن عبد الله بى الحكم عن شعيب عن 
الليث قال أنبأنا ابن الحاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إن كان 
رسول الله وَللِهٌ ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض المتنازة حتى إذا أراد أل يوتر مسنى 
برحله. 

وأخرحه أبو داود فى سننه )!/١١(‏ من طريق: أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام 
ابن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله يَلعِ كاد يصلى صلاته من الليل وهى معترضة 
بينه ودين القبلة راقدة على الفراش الذى يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (107) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سفيان عن 
كاعتراض اللتئازة. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١7654(‏ من طريق: سفيان عن الزهرى عن عروةٌ 
كاعتراض الحنازة. 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع مسنين؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, 
وفرقوا بيبهم فى المضاجع 00000 ااا 

أخرجه أبو داود فى سننه (410) من طريق: مؤمل بن هشام يعتّى اليشكرى حدثنا 
إسماعيل عن سوار أبى حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزنى الصيرفى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله َلِهُ مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع حدثنا زهير بن 
حرب حدثنا و كيع حدتنى داود بن سوار المزنى بإسناده ومعناه وزاد وإذا زدج أحدكم 
حادمه عبده أو أحيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود وهم وكيع فى 
اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسى هذا الحديث فقال -حدثنا أبو حمرة سوار الصيرفى. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1760) من طريق: وكيع حدثنا سوار بن داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله يلهُ مروا صبيانكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم فى المضاجع قال أبى وقال 
الطفاوى محمد بن عبد الرحمن فى هذا الحديث سوار أبو حمزة وأحطأ فيه. 

لا تحروا بصلاتكم الشمس ولا غروبها 8 

أخر جه البخارى فى صحيحه (87/ه) من طريق: مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن 
هشام قال أخبرنى أبى قال أبرنى ابن عمر قال قال رسول الله وو لا تحصروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبها وقال حدثنى ابن عمر قال قال رسول الله وَل إذا طلع حاحب 


الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاحب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب 
تابعه عبدة. 


وأخرحه أيضا برقم (589) من طريق: أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال أصلى كما رأيت أصحابى يصلون لا أنهى أحدا يصلى بليل ولا 
نهار ما شاء غير أن لا تروا طلوع الشمس ولا غروبها. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (878) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثما وكيع (ح) 
وحدتنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى ونحمد بن بشر قالا جميعا حدثنا هشام عن أبيه 
عن ابن عمر قال قال رسول الله ولع لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بقرنى شيطان. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (45/801) من طريق: يحبى حدثنا هشام بن عروة 
أخبرنى أبى أخبرنى ابن عمر قال قال رسول الله و لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
عروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان. 

وأخرجه مالك فى الموطأ (015) من طريق: عن مالك عن عبد الله بن دينار عسن عبد 
الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 
فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على 
تلك الصلاة. 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين 1 000 


أخرجه البخخارى فى صحيحه )١١717(‏ من طريق: المكى بن إبراهيم عدن عبدا لله بن 
سعيد عن عامر بن عبدا لله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقى سمع أبا قتادة بن ربعى 


الجرء الثانى شرا 
الأنصارى رضى لله عنه قال قال النبى يل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى 
ركعتنس. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )/١4(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثئنا حسين بن 
على عن زائدة قال حدثنى عمرو بن يحبى الأنصارى حدثنى محمد بن يحيى بن حبان عبن 
عمرو بن سليم بن خلدة الأنصارى عن أبى قنادة صاحب رسول الله قال دحلت 
المسجد ورسول الله له حالس بس ظهرانى الناس قال فجلست فقال رسول الله يك ما 
منعك أن تركع ركعتين قبل أن تحلس قال هقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس 
حلوس قال فإذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. 

وأخرحه أحمد بن حبل فى مسنده )117١17(‏ من طريق: وكيع عسن سفيان عمن عبد 
العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال قال رسول الله يك إذا دخل أحدكم 


أنه يله صلى بعد صلاة العصر ركعتين 9بب000020221 0 اك 


أخرجه البخارى فى صحيحه (91ه) من طريق: مسدد قال حدثنا يحيى قال حدتنا 
هشام قال أسحبرنى أبى قالت عائشة ابن أعتى ما ترك النبى وليه السجدتين بعد العصر عندى 
قط. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (8175) من طريق: زهير بن حرب حدثنا حرير (ح) 


وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ماترك 
رسول الله قله ركعتين بعد العصر عندى قط. 


وأخرحه الترمذى فى سننه )١84(‏ من طريق: قتيبة حدُنا جرير عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال إنما صلى النبى ولع الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد اللهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وفى الباب عن عائشة 
وأم سلمة وميمونة وأبى موسى قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديت حسن وقد روى 
غير واحد عن النبى فِلِكُ أنه صلى بعد العصر ركعتين وهذا حلاف ما روى عنه أنه نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لما وقد 
روى عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روى عن عائشة فى هذا الباب روايات 
روى عنها أن النبى كلك ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وروى عنها عن أم 
سلمة عن النبى وَل أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى 


يار الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استتنى من ذلك مثل الصلاة ممكة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روى عن 
النبى يَعْ رخمصة فى ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبى ولْةٌ ومن بعدهم 
وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبى وله ومن 
بعدهم الصلاة يمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثورى ومالك بن أنس 
وبعض أهل الكوفة. 


وأرجه النسائى فى الصغرى (51/9) من طريق: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا 
المعتمر قال معت معمرا عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة 
أن النبى يله صلى فى بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة وأنها ذكرت ذلك له فقال هما 
ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (71/9١)حدئنا‏ حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق 
عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة رضى الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتى 


على النبى فل إلا صلى بعد العصر ركعتين. 
يا ببى عبد مئاف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار ااا دبب- 00001010-1‏ 0 اا 


أرحه الترمدى فى سننه (/85) من طريق: أبو عمار وعلى بن خشرم قالا حدثنا 
سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه عن حبير بن مطعم أن النبى و قال يا 
بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفى 
الباب عن ابن عباس وأبى ذر قال أبو عيسى حديث حبير حديث حسن صحيح وقد رواه 
عبد الله بن أبى نيح عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اعتلف أهل العلم فى الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح ممكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح 
وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبى يلع هذا وقال بعضهم إذا طاف 
بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل 
حتى تطلع الشمس واحتجوا محديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل ورج مسن 
مكة حتى نزل بذى طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سسفيان الشورى ومالك 
ابن أنس. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (5865) من طريق: محمد بن منصور قال حدثنا سفيان 
قال سمعت من أبى الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن حبير بن مطعم أن النسى 


الجزء الثانى خرل 
كلد قال يا بنى عبد مناف لا تممعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار. 


وأحرجه ابن ماحة فى سننه )١1754(‏ من طريق: يحبى بن حكيم حدثنا سفيال بن عبينة 
عن أبى الزبير عن عبد الله بن دابيه عن حبير بن مطعم قال قال رسول الله يليك يا بسى عبد 
مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار. 


وأخرحه الدارمى فى سننه )١947(‏ من طريق: عمرو بن عون حدتنا سفيان بن عيينة 
عن أنى الزبير عن عبد الله بن باداه عن جبير بن مطعم أن النبى فلك قال يا بى عبد مساف 
إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أى ساعة شاء من ليل أو نهار. 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ززز ز ز ز ز ز ز ز 1 00 


أخرحه مسلم فى صحيحه (11/7) من طريق: على بن حجر السعدى حدثنا الوليد بن 
مسلم عن ابن حابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبى مرئد الغنوى قسال قال رسول 
الله يله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. 


وأرحه الترمذى فى سنئه )٠١50(‏ من طريق: هناد حدتنا عبد الله بن المبارك عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن بسر بن عبيد | لله عن أبى إدريس الحولانى عن وائلة بن 
الأسقع عن أبى مرتد الغنوى قال قال النبى َل لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال 
وفى الباب عن أبى هريرة وعمرو بن حزم وبشير ابن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نموه حدثنا على بن 
حجر وأبو عمار قالا أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن بسر بسن 
عبيد لله عن واثلة بن الأسقع عن أبى مرئد الغنوى عن النبى كلع نحوه وليس فيه عن أبى 
إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن 
لمبارك وزاد فيه عن أبى إدريس الخولانى وإنما هو بسر بن عبيد الله عن وائلة هكذا روى 
غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبى إدريس وبسر بن عبيد الله 
قد سمع من واثلة بن الأسقع. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه (9؟1775)حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أخعيرنا عيسى 
الأسقع يقول معت أبا مرئد الغنوى يقول قال رسول الله يله لا تحلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها. 


١4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1710) من طريق: عتاب بس زياد قال حدثنا 
عبد الله يعنى اين المبارك قال أبى وحدثنا على بن إسحاق قال حدثنا عبد | لله قال حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال حدثنا بسر بن عبيد الله قال على حدثنا بسر بن عبيد 
الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت وائلة ب له 
سمعت رسول الله يَلدِ يقول لا تحلسوا على القمور ولا تصلوا عليها 


أن رجلا قال للنبى ي: أصلى فى مرابض الغنم قال: نعم قال أصلى فى مبارك الإبل 


أخرجه مسلم فى صحيحه (50) من طريى: أبو كامل فضيل بن حسين المحدرى 
حدتنا أبو عوانة عن عتمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبى ثور عن حابر بن سمرة 
أن رحلا سأل رسول الله ولك أأتوضأ من هوم الغنم قال إن شعت فتوضاً وإن شعت فلا 
توصاً قال أتوضاً من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لوم الإبل قال أصلى فى مرابض الغدم 
قال نعم قال أصلى فى مبارك الإبل قال لا حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا معاوية بن 
عمرو حدتنا زائدة عن سماك (ح) وحدثنى القاسم بن زكرياء حدثنا عيك الله اق وات 
عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعثاء كلهم عن جعفر بن 
أبى ور عن حابر بن سمرة عن النبى لِك مثل حديث أبى كامل عن أبى عوانة. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسسده )١١165(‏ من طريق: بهز حدثنا حماد بن سلمة عن 
سماك عن جعفر بن أبى تور بن جابر بن سمرة عن جده أن رجلا سأل رسول الله وال هل 
أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل قال أتوضأ من للحوم الإبل قال 
نعم قال فقف تم رحع فقال يا رسول الله أصلى فى مبات الغنم قال نعم قال أصلى فى 
مبارك الإبل قال لا. 


صلوا فى مرابض الغدم ولا تصلوا فى أعطان الإبل حاط لام اللا ال لب 


أخرحه الترمذى فى سننه (144) من طريق: أبو كريب حدثنا يُحيى بن آدم عن أبى 
بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله إل صلوا فى 
مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبى بكر 
ابن عياش عن أبى حصين عن أبى صالم عن أبى هريرة عن النبى لع عثله أو بنحوه قال 
وفى الباب عن حابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهنى وعبد الله بن مغفل وابن عمر 
وأنس قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا 
وبه يقول أحمد وإسحاق وحديث أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى و4 


الجرء الثانى 4١‏ 
حديث غريب ورواه إسرائيل عن أنى حصين عن أبى صالح عس أبى هريرة موقوقا ولم 
يرفعه واسم أبى حصين عثمان بن عاصم الأسدى. 

وأخرحه ابن ماحة فى سئنه (174) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن 
هارون (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدتنا يزيد بن زريع قالا حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول | لله وله إن لم تحدوا إلا مرابض 
الغنم وأعطان الإبل فصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1617) من طريق: يزيد قال حدثنا هشام عن 
محمد عن أبى هريرة عن النبى كل قال إذا لم تحدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا 
فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل. 

وأخرحه الدارمى فى سننه )١1111(‏ من طريق: محمد بن منهال حدتنا يزيد بن زريع 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك إذا حضرت 
الصلاة فلم تحدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى 
أعطان الإبل. 

لعن ا لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 5 


أخرحه البخارى فى صحيحه (4177) من طريق: أبو اليمان قال أحبرنا شعيب عن 
الزهرى أععيرنى عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة أن عائشة وعبدالله بن عباس قالا لما مزل 
برسول الله يلع طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال 
وهو كذلك لعنة | لله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد يحذر ما صنعوا. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (514) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قالا 
حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن هلال بن أبى حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت قال رسول الله يلك فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه حشى أن يتخخذ مسجدا وفى رواية ابن 
أبى شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (1/077) من طريق: سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن 
المبارك عن معمر ويونس قالا قال الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن 
عباس قالا لما نزل برسول الله يلع فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن 
وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتَخذوا قبور أنبيائهم مساحد. 


١4"‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأحرحه أبو داود فى سننه (/1711) من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور اببائهع 
نا حل 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١591(‏ من طريق: يحيى بن سعيد حدثنا إبراهيم 
ابن ميمون حدثنا سعد بن سمرة بى جندب عن أبيه عن أبى عبيدة قال آخمر ما تكلم به 
النبى وَل أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل بحران من حزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


وأخرجه مالك فى الموطأ (415) من طريق: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله يلِكِ قال اللهم لا تجعل قبرى وتنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتفذوا 


قبور أنبيائهم مساحد. 
إن جهدم لا تسجر يوم الجمعة وشم ا ل 111 


أخرجه أبو داود فى سننه )١١41(‏ من طريق: محمد بن عيسى حدثنا حساك بن 
إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبى الخليل عن أبى قتادة عن النبى فلو أنه كره الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود هو مرسل 
بجاهد أكبر من أبى الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة. 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 1118 اا 


أخرحه البخارى فى صحيحه (/27) من طريق: معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن 
أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبى فلع فى نفر من قومى فأقمنا عدده 
عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارحعوا فكونوا فيهم 


وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤوذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 


وأخرجحه مسلم فى صحيحه (7174) من طريق: زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله يم ونصن 
شببة متقاريون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله يلِهِ رحيما رقيقا فظن أنا قد 
اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأنحبرناه فقال ارحعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليومكم أكبركم وحدثنا 
أبو الربيع الزهرانى ونخلف بن هشاعم قالا حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثناه ابن 
أبى عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لى أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو 


الجرء الثانى 7 ١‏ 
سليمان قال أتيت رسول الله فى ناس ونس شببة متقاربون واقتصا جميعا الحديث سبحو 


وأخخرحه النسائى فى الصغرى (1775) من طريق: زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل 
قال حدشًا أيوب عن أبى قلائة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله و ونحن شيمة 
متقاردون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله يِه رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى 
أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم 
وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١15111(‏ من طريق: إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله لك ونحسن شببة متقاربون 
فأقمنا معه عشرين ليلة قال وكان رسول الله يله رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا 
فسألنا عمن تركنا فى أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. 


وأخرحه الدارمى فى سننه )١7855(‏ من طريق: يحيى بن حسان حدئنا وهيب بن نحالد 
حدثنا أيورب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله يله فى نفر من 
قومى ونحن شببة فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله يله رفيقا فلما رأى شوقنا إلى 
أهلينا قال ارحعوا إلى أهليكم فكوبوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. 


لما أمر النبى يلع بالدافوس يعمل ليضرب به الئاس ججمع الصلاة اا 


أخرجه التزمذى فى سننه (414) من طريق: محمد بن منصور الطوسى حدتنا يعقوب 
حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق حدننى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله وَل 
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رحل يحمل ناقوسا فى 
يده فقلت يا عبد لله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا 
أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على القفلاح 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأحر عنى غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت 
الصلاة الله أكير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على 


1١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله فلما أصبحت أتيت رسول الله فك فأخيرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن مه فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت 
ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته فخترج يجر رداءه ويقول 
والذى بعنك بالحق يا رسول الله لقد رأيت متل ما رأى ققال رسول الله و فلله الحمد 
قال أبو داود هكذا رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن 
إسحاق عن الزهرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال معمر ويونس عن الزهرى 
فيه | لله أكبر ا لله أكبر لم يثنيا. 


وأحرجه ابن ماحة فى سننه (5 ٠‏ من طريق: أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون 
المدنى حدثنا محمد بن سلمة الحرانى حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم التيممى 
عن محمد بن عبد الله بن ريد عن أبيه قال كان رسول الله ول قد هم بالبوق وأمر 
الناقوس فنحت فأرى عبد الله بن زيد فى المنام قال رأيت رحلا عليه ثوبان أحضران يحمل 
ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت أنادى به إلى الصلاة ة قال 
أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا 
رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة ة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله قال فخترج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله ولق فأخيره بها رأى 
قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أعضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال 
رسول الله هَل إن صاحبكم قد رأى رؤيا فارج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه وليناد 
بلال فإنه أندى صوتا منك قال فخرحت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو 
ينادى بها فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل 
الذى رأى قال أبو عبيد فأخبرنى أبو بكر الحكمى أن عبد الله بن زيد الأنصارى قال فى 
ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا إذ أتانى به البشير من الله 
فأكرم به لدى بشيرا فى ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادنى توقيرا. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده 419 )١1١‏ قال حدثنا يعقوب قال أسحبرنا أببى عن 
ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله ل أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له 
كاره لموافقته النصارى طاف بى من الليل طائف وأنا نائم رحل عليه ثوبان أخضران وفى 
يده ناقوس يحمله قال فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقرس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى 


الجزء الثانى ه؛١ص‏ 
الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قال فقلت بلى قال 7 تقول الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة ة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على 
الفلاح الله أكبر ا لله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخحرت غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مدا رسول الله حى على 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله قال فلما أصبحت أنيت رسول الله ف فأحدرته بها رأيت قال فقال رسول الله يَللِهِ إن 
هذه لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين فكان بلال مول أبى بكر يؤذن بذلك ويدعو 
رسول الله يل إلى الصلاة قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول الله 3 
نائم قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة حير من النوم قال سعيد بسن السيب فأدحلت 
هذه الكلمة فى التأذين إلى صلاة الفجر. 


وأخرجه الدارمى فى سئنه )١1817(‏ من طريق: محمد بن حميد حدثنا سلمة حدتنى 
محمد بن إسحاق قال وقد كان رسول الله ولِعٌ حين قدمها قال أبر محمد يغنى المدينة إما 
مجتمع إليه بالصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله لِك أن يجمعل بوقا كبوق اليهسود 
الذين يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى 
الصلاة فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أو بلحارث بن الخزرج 
فأتى رسول الله يلك فقال يا رسول الله إنه طاف بى الليلة طائف مر بى رجحل عليه بُوبان 
أضران يحمل ناقوسا فى يده فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به قلست 
ندعر به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
سول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفسلاح 
حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله | إلا الله ثم استاخر غير كثير ثم قال مثل ما قال 
وجعلها وترا إلا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
فلما خبر بها رسول الله وَل قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فإنه 
أندى صوتا منك فلما أذن بلال سمعها عمر بن المخطاب وهو فى بينه فخرج إلى رسول الله 
كلق وهو يمر إزاره وهو يقول يا نبى الله والذى بعك بالحق لقد رأيت مغل ما رأى فققال 
رسول الله ولك فلله الحمد فذاك أثبت قال محمد بن حميسد حدثنيه سلمة قال حدثنيه ابن 
إسحاق قال حدثنى هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن عبد الله 
ابن زيد بن عبد ربه عن أبيه بهذا الحديث أخيرنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد قال حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحمارث التيمى 


١41‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدتنى أبى عبد الله بن زيد قال لما أمر 
رسول الله ف بالناقوس فذكر نحوه. 


أن النبى يَهِ نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى 


ارتفعت ال ات امم ا اسل 1 


أرجه مسلم فى صحيحه (181) وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعنى ابن 
المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن رماح عن أبى قتادة قال خخطبنا رسول الله ولك فقال 
إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوى أحد 
على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله يلع يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى حبه قال فنعس 
رسول الله يله فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته 
قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل 
على راحلته قال تم سار حتى إذا كان من آخحر السحر مال ميلة هى أشد من الميلتين 
الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى 
كان هذا مسيرك منى قلت ما زال هذا مسيرى منذ الليلة قال حفظلك الله ما حفظت به 
نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت 
هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله يلع عن الطريق 
فوصع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله ول والشمس 
فى ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبئا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم 
دعا ميضأة كانت معى فيها شىء من ماء قال فتوضاً منها وضوءا دون وضوء قال وبقى 
فيها شىء من ماء ثم قال لأبى قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال 
بالصلاة فصلى رسول الله يل ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم قال 
وركب رسول الله لِك و ركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا 
بتفريطنا فى صلاتنا ثم قال أما لكم فى أسوة ثم قال أما إنه ليس فى النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يببىء وقت الصلاة الأحرى فمن فعل ذلك فليصلها 
حين ينتبه لما فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها تم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال 
أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله ولع بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال 
الناس إن رسول الله ويِعْ بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا قال فانتهينا إلى 
الناس حين امتد النهار وحمى كل شىء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا 
هلك عليكم ثم قال أطلقوا لى غمرى قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله يلع يصب وأبو 
قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء فى الميضأة تكابوا عليها فقال رسول الله يله 


الجرء الثانى /ا ١#‏ 
أحسنوا املأ كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله يع يصب وأسقيهم حتى ما بعى 
غيرى وغير رسول الله يل قال ثم صب رسول الله لِهِ فقال لى اشرب فقلت لا أشرب 
حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقى القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول 
الله ولع قال فأتى الناس الماء جامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح إنى لأحدث هذا 
الحديث فى مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإنى أحد 
الركب تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديت فقال من أنت قلت من الأنصار قال 
حدث فأنتم أعلم بحديثكم قال فحدتت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما 
شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. 

مع بين المغرب والعشاء بمزدلفة يإقامتين 11101218 0 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١7174(‏ من طريق: آدم حدثنا ابن أبى ذئب عن 
الزهرى عن سالم بن عبدا لله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال جمع النبى ف بين المغرب 
والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. 

جتمع بين المغرب والعشاء بمردلفة بأذان وإقامتين 0 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١714(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بس 
إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال دحلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت أنا محمد بن 
على بن حسين فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع 
كفه بين ثديى وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أمى سل عما شعت فسألته 
وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام فى نساحة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رحع 
طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى حنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرنى عن حجة 
رسول الله ل فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله ولع مكث تسع سنين لم يحج ثم 
أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله ولع حاج فقدم المديئة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله ولك ويعمل مثل عمله فخرحنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله يع كيف أصنع قال اغتسلى واستثفرى 
بثوب وأحرمى فصلى رسول الله يلك فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به 
ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن 
يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ولع بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذى يهلون 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
به فلم يرد رسول الله يلك عليهم شيئا منه ولزم رسول الله يلك تلبيته قال حابر رضى الله 
عنه لسئا ننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 
ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى قله 
كان يقرأ فى الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رحع إلى الركن فاستلمه 
ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر | لله 
أبدأبما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكيره 
وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا إله 
إلا الله وحده أنجر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مفل هذا 
ثلات مرات ثُم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدتا 
مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخخر طوافه على 
المروة فقال لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وحعلتها عمرة فمن كان 
منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرةٌ فقام سراقة بن مالك بن حعشم فقال يا 
رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله يَلِةٌ أصابعه واحدة فى الأخعرى وقال 
دحلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم على مسن اليمن ببدن النبى قَللِعٌ فوحد 
فاطمة رضى الله عنها من حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن 
أبى أمردى بهذا قال فكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله يلك حرشا على فاطمة 
للذى صنعت مستفتيا لرسول الله فلك فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها 
فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إنى أهل بما أهل به 
رسولك قال فإن معى الهدى فلا تحل قال فكان جماعة الحدى الذى قدم به على من اليمن 
والذى أتى به النبى قلع مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى يله ومن كان معه 
هدى فلما كان يوم التزوية توحهوا إلى منى فأهلوا بالج وركب رسول الله يخ فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة مسن 
عر تضرب له بنمرة فسار رسول الله يل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية فأحاز رسول الله وه حتى أتى عرفة فوحد القبة قد 
ضربت له بئمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن 
الوادى فخختطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
شهركم هذا فى بلدكم هذا ألا كل شىء مسن أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء 
الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى 
بنى سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 


الجرء الثانى 148 
فإنه موضوع كله فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروحهن 
بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم 
اشهد اللهم اشهد ثلات مرات تم أذن تم أقام فصلى الظلهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا ثم ركب رسول الله يلع حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات وحعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرةٌ قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله لِك وقد 
شئق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس 
السكيئة السكيئة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا تم اضطجع رسول 
الله وله حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر 
جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض 
وسيما فلما دفع رسول الله ولو مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول 
الله يلك يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله 
للك يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخمر ينظر حتى أتى 
بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الدمرة الكبرى حتى أتى 
الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
الخذف رمى من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا 
فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله ولك فأفاض إلى البيت فصلى يمكة الظهر 
فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وحدثنا عمر بن حفص بن 
غياث حدثنا أبى حدثنا جعفر بن محمد حدثنى أبى قال أتيت جابر بن عبد ا لله فسألته عن 
حجة رسول الله ولِهِ وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد فى الحديث 
وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على خمار عرى فلما أحاز رسول الله و من المزدلفة 
بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأحاز ولم يعرض له حتسى 
أتى عرفات فنزل. 


اليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه (107) من طريق: عمران بن ميسرة حدثنا عبدالوارث 
حدئنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا النار والناقوس فذكروا 
اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشمع الأذان وأن يوتر الإقامة. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (7178) من طريق: خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد 
(ح) وحدثنا يحيى بن يحيى أخيرنا إماعيل ابن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبى قلابة 
عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى فى حديثه عن ابن علية 
فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. 


وأخرجه الترمذى فى سننه )١914(‏ من طريق: قتيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفى ويزيد 
ابن زريع عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة وفى الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسسن صحيح 
وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبى كلك والتابعين وبه يقول مالك والشافعى وأحمد 
واتمحاتة. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (/571) من طريق: قتيبة بن سعيد قال حدينا عبد 
الوهاب عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال إن رسول الله كلِكْ أمر بلالا أن يشفع الأذان 
وأن يوتر الإقامة. 


جميعا عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد 
حماد فى ححديثه إلا الإقامة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن نخالد الجذاء عن أبى 
قلابة عن أنس مثل حديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. 


وأخرجه ابن ماحة فى سننه (115) من طريق: عبد الله بن اسراح حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن نخالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما 
للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 


وأخرجه أحمد بن حتبل فى مسنده )١١590(‏ من طريق: عبد الوهاب تحدثنا أيوب 
عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 


الجرء الثانى أه٠١‏ 
وأخرحه الدارمى فى سننه )١١56(‏ من طريق: سليمان بن حرب حدتما حماد بن زيد 
عن ماك بن عطية عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة أخبرنا محمد بن يوسى عن سفيان عن خمالد عن أبى قلابة عن أنس 
نحوه. 
يا عم قل لا إله إلا ا لله ل ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه (10) من طريق: إسحاق أخيرنا يعقوب بن إبراهيم 
قال حدتنى أبى عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخيره 
أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يلك فورحد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبدا لله بن أبى أمية بن المغيرة قال رسول الله ف لأبى طالب ياعم قل لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبدا لله بن أبى أمية يا أبا طالب أترغب عن 
ملة عبدالمطلب فلم يزل رسول الله لع يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 
طالب آخخر مسا كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال 
رسول الله يلع أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه للإما كان 
للنبى 6 الآية. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (14) من طريق: حرملة بن يحبى التجيبى أخبرنا عبد الله 
ابن وهب قال أسخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أتخبرنى سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما 
حضرت أيا طالب الوفاة حاءه رسول الله وه فوجد عنده أبا حهل وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المعيرة فقال رسول الله لِك يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول 
الله 4 يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة 
عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله يع أما والله لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك فأنزل الله عز وحل «إما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تيين لهم أنهم أصحاب المحيم» وأنزل الله تعالى فى أبى 
طالب فقال لرسول الله يلك إإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهسدى من يشاء وهو 
أعلم بالمهتدين» وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر (ح) وحدئنا حسن الحلوانى وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقرب وهو ابن إبراهيم بن 
سعد قال حدثنى أبى عن صا كلاهما عن الزهرى بهذا الإسناد متله غير أن حديث صالم 
انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال فى حديثه ويعردان فى تلك 
المقالة وفى -حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


من أذن سبع سنين محتسبا 00012121212117 0 0 


أخرجه التزمذى فى سنئه (05؟) من طريق: محمد بن حميد الرازى حدثنا أبو تميلة 
حدثنا أبو حمزة عن حابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبى وَل قال من أذن سبع سنين 
محتسبا كتبت له براءة من النار قال أبو عيسى وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان 
ومعاوية وأنس وأبى هريرة وأبى سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب 
وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة السكرى اسمه محمد بن ميمون وحابر بن يزيد 
الجعفى ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قال أبو عيسى سمعت السارود 
يقول معت وكيعا يقول لولا حابر الجعفى لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان 
أهل الكوفة بغير فقه. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (1/171) من طريق: أبو كريب حدثنا مختار بن غسان حدثنا 
حفص بن عمر الأزرق البرجمى عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس (ح) وحدثنا روح بن 
الفرج حدئنا على بن الحسن ابن شقيق حدثنا أبو حمزة عن حابر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال قال رسول الله يله من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة من النار. 


ألقه على بلال فإنه 2 ة2 2 2 2 12 12 ا ا 


أخرجه التزمذى فى سننه (414) من طريق: محمد بن منصور الطوسى حدثنا يعقوب 
حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال لما آمر رسول الله وله 
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس تمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رحل يحمل ناقرسا فى 
يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال ألا 
أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكير الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاج 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأحر عنى غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت 
الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله فلما أصبحت أتيت رسول الله يلع فأخبرته بها رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاءا لله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت 
ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن المنطاب وهو فى بيته فخترج يجر رداءه ويقول 
والذى بعفك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله يله فلله الحمد 


الجرء الثانى نل 
إسحاق عن الزهرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال معمر ويونس عن الزهرى 
فيه الله أكبر الله أكبر لم يثنيا. 

اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا ااا 


أخرحه الترمذى فى سننه )7١9(‏ من طريق: هناد حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم 
عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص قال إن من آحر ما عهد إلى رسول الله 
لِك أن اتخل مؤذنا لا يأحذ على أذانه أحرا قال أبو عيسى حديث عتمان حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجحرا واستحبوا 
للمؤذن أن يحتسب فى أذانه. 

وأحرجه النسائى فى الصغرى (51/7) من طريق: أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان 
قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الخريرى عن أبى العلاء عن مطرف عن عثمان 
ابن أبى العاص قال قلت يا رسول الله احعلنى إمام قومى فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا يأحلذ على أذانه أحرا. 


وأخرجحه أبو داود فى سننه (017/1) من طريق: موسى بن إ#صاعيل حدثنا حماد أخبرنا 
وقال موسى فى موضع آخخر إن عثمان بن أبى العاص قال يا رسول الله اجعلنى إمام قومى 
قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أحرا. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5/815(‏ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد 
عن الجريرى عن أبى العلاء عن عثمان بن أبى العاص قال قلت يا رسول الله اجعلنى إمام 
قومى فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أجرا. 

لا يؤذن إلا متعوضىء اااي 1[ذ1 1 ز1ز1ز 1 1 اا 4 

أخرحه التزمذى فى سننه )٠١١(‏ من طريق: على بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن 
معاوية بن يحيى الصدفى عن الزهرى عن أبى هريرة عن النبى وَل قال لا يؤذن إلا متوضئ. 

إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر [1[ز[ | ز[ز[ز ز [ [ 00 


أخرحه أبو داود فى سئنه )١1(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبى ساسان عن المهاحر بن قنفذ أنه أتى 


16 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النبى يك وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه فقال إنى كرهت أن 
أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١866(‏ من طريق: محمد بن حعفر قال سئل عن 
رجل يسلم عليه وهو غير متوضئ فال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين أبى 
ساسان عن المهاحر بن قنعذ أنه سلم على رسول الله كع وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى 
توضاً فرد عليه وقال إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهارة قال فكان الحسن من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى 

رأيت فى المنام رجلا قام على جذم حائط 00 


أخر جه أحمد بن حئشل فى مسنده )7١53757(‏ من طريق: أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر 
يعنى ابن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن 
حبل قال جاء رجحل من الأنصار إلى النبى قله فقال إنى رأيت فى النوم كأنى مستيقظ أرى 
رحلا نزل من السماء عليه بردان أعضران نزل على جحذم حائط من المدينة فأذن مثنى مثنى 
ثم جلس ثم أقام فقال مثنى مثنى قال نعم ما رأيت علمها بلالا قال قال عمر قد رأيت مثل 
ذلك ولكنه سبقنى. 


كان لرسول يِل مؤذنان بلال؛ وابن أم مكتوم, ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء 


أخرحه مسلم فى صحيحه )٠١917(‏ من طريق: ابن ثمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان لرسول الله ولو مؤذنان بلال وابن أم مكتوم 
"الأعمى فقال رسول الله يل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 
قال ولح يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا وحدثنا ابن ثمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله 
حدثنا القاسم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ولد مثله وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن 
مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نمو .حديث ابن ثمير. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١511(‏ من طريق: إسحاق حدثنا عبدة أخبرنا 
عبيد | لله عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة قالت كان للنبى كلل موذنان بلال 
وابن أم مكتوم فقال رسول الله وَل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان 
ابن أم مكتوم فقال القاسم وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 


الجزء الثانى ه٠١‏ 
رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههداء وههنا يقول يمينا وشمالا حى على المسلاة 
حى على الفلاح دبب-بب-ذذ0010 0 0 
أحرحه البخارى فى صحيحه (174) من طريق: محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان 
عن عون بن أبى جححيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان. 
وأخرحه مسلم فى صحيحه (.5) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
جميعا عن و كيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أبى جحيفة عن أبيه 
قال أتيت النبى قلع عمكة وهو بالأبطح فى قبة له حمراء من أدم قال فرج بلال بوضوئه 
فمن نائل وناضح قال فخرج النبى يَلْعٌ عليه حلة حمراء كأنى أنظر إلى بياض ساقيه قال 
فتوضاً وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حى على 
الصلاة حى على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين بمر بين يديه 
الحمار والكلب لا ينع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى 
المدينة. 
فلما بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا وم يستدر .. 4م 


أحرجه أبو داود فى سننه (070) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا قيس يعنى ابن 
الربيع (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنبارى حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عود بن 
أبى ححيفة عن أبيه قال أتيت النبى قله عمكة وهو فى قبة حمراء من أدم فخترج بلال فأذن 
فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا قال ثم حرج رسول الله يِه وعليه حلة حمراء برود يمانية 
قطرى وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حى على الصلاة حى 
على الفلاح لوى عنقه ينا وشمالا ولم يستدر ثم دعل فأخخرج العنزة وساق حديثه , 

إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر 000 

أخرحه مسلم فى صحيحه (180) حدثتى إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن حهضم الثقفى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحهمن 
ابن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن حده عمر بن الخطاب 
قال قال رسول الله يلك إذا قال الموذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر 
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول 
الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله 
ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله 
أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دحل اللحنة. 


5ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه أبو داود فى سننه (0171) من طريق: محمد بن المثنى حدثنى محمد بن حهضم 
جدنا إتعاعيل بن عار عن عمارة بن عزيد عن عيبن عبد الرحن دن سات جين 
حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله 
يه قال إذا قال المؤذن الله أكبر ا لله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد 
أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد 
أن محمدا رسول الله ثم قال حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حى 
على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله 
أكبر تم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا | لله من قلبه دمحل اللتنة. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1401(‏ من طريق: يحيى عن محمد بن عمرو قال 
حدثنى أبى عن جحدى قال كنا عند معاوية فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله 
أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد 
أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال حى على الصلاة فقال لا حول 
ولا قوة إلا بالله فقال حى على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله مقال الله أكبر الله 
أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فقال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فقال هكذا كان رسول 
الله يل يقول أو نبيكم إذا أذن الموذن. 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول 1[ اا لات 


أخرحه البخارى فى صحيحه (111) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المودل. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (1481) حدثنى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليشى عن أبى سعيد الندرى أن رسول الله يل قال إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. 


وأخرجه الترمذى فى سننه (4١؟)‏ من طريق: إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن 
حدثنا مالك (ح) قال حدثنا قتيبة عن مالك عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى 
سعيد قال قال رسول الله لع إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤوذن قال أبو عيسى 
رفى الباب عن أبى رافع وأبى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة 
وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية قال أبو عيسى -حديث أبى سعيد حدييث حسن صحيح 
وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهرى مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن 


الخرء الثانى لاه ١‏ 
إسحاق عن الزهرى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى يله ورواية 
مالك أصح. 


وأخترجه النسائى فى الصغرى (11/7) من طريق: قتيبة عن مالك عن الزهرى عن عطاء 
ابن يزيد عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يك قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (51717) من طريق: عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك 
سمعتم السداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. 


وأخرجه ابن ماحة فى سننه )1/1١(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شينة وأبو كريب قالا 
حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عطاء بن يزيد اللينى عن أبى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله يع إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠١7117(‏ من طريق: عبد الرحمن بن مهدى قال 
حدثنا مالك عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله و3 
إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول الموذن قال عبد الله حدتاه عبد الله بن عون الخراز 
ومصعب الزبيرى قالا حدثنا مالك بن أنس عن الزهرى فذكر مثله سواء. 


وأخحرجه مالك فى الموطأ )١5١(‏ من طريق: عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن 
يزيد الليئى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يلك قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثشل ما 
يقول المؤذن. 

وأخرحه الدارمى فى سئئه )١701(‏ من طريق: عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن 
الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد أن رسول الله يَلهِ قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. 

ليوذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 0 0 0 

أخمر جه البخارى فى صحيحه (174) من طريق: معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن 
أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبى هلع في نفر من قومى فأقمنا عنده 
عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم 


وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (51/4) من طريق: زهير بن حرب حدتنا إسماعيل بن 
شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله وِعٌ رحيما رقيقا فظن أنا قد 
اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخيرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم وحدثنا 
أبو الربيع الزهرانى ولف بن هشام قالا حدتنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثناه ابن 
سليمان قال أتيت رسول الله فى ناس ونحن شببة متقاربون واقتصا جميعا الحديث بنحو 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (5865) من طريق: زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل 
قال حدثنا أيرب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله ول ونحسن شببة 
متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله يلعٌ رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى 
أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخيرناه فقال ارحعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم 
وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠٠٠١(‏ من طريق: سريج ويونس قالا حدثنا 
حماد يعنى ابن زيد حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث الليثى قال قدمنا على 
النبى فل ونحن شببة قال فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة فقال لنا لو رحعتم إلى بلاد كم 
وكان رسول الله ولع رحيما فعلمتموهم قال سريج وأمرتموهم أن يصلوا صلاةٌ كذا حين 
كذا قال يونس ومروهم فليصلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا فى حين كذا فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١7510(‏ من طريق: يحيى بن حسان حدثنا وهيب بن نمالد 
حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله وَلوٌ فى نفر من 
قومى ونحن شببة فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله يعٌ رفيقا فلما رأى شوقنا إلى 
أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم اكبركم. 

لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة .. 16 


أخرجه البخارى فى صحيحه (105) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة الأنصارى ثم المازنى عن أبيه أنه 


الجرء الثانى 68 1١‏ 
أخخيره أن أبا سعيد الخدرى قال له إنى أراك تحب العم والبادية فإدا كنت فى غنمك أو 
باديتك فأذينت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حجن ولا 
إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله . 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (144) من طريق: محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم 
عن مالك قال حدتنى عبد الرحمن ون عبد :| لله بزح عبد الرتهر ين الى صعصفة الالسائقى 
المازنى عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال له إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا 
كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
حن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله يَللك. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠١917(‏ قال قرأت على عبد الرحمن : مالك عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازنى عن أبيه أنه أخخبره أن أبا 
سعيد قال له إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له 
يوم القيامة سمعته من رسول الله ل. 


وأخرحه مالك فى الموطأ )١151(‏ من طريق: عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصارى ثم المازنى عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الندرى 
قال له إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم 
القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله قلك. 


المؤذنون أطول أعناقا 0000000 0007001000 


أخرحه مسلم فى صحيحه (817) من طريق: محمد بن عبد الله بن نمير حدبنا عبدة 
عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبى سفيان فجاءه المؤذن يدعره إلى 
الصلاة فقال معاوية سمعتا رسول الله يع يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة 
وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عامر حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى 
ابن طلحة قال سمعت معاوية يقولا قال رسول ١‏ لله وَل عثله. 


وأخرجه ابن ماحة فى سئنه (15) من طريق: محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قالا 
حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية 
بن أبى سفيان قال قال رسول الله ول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. 


لل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )١171‏ من طريق: عبد الصمد حدثنا زائدة 
حدثنا الأعمش قال حدثت عن أنس عن النبى يلك أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة 
المؤذنون. 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا 111 00011 

أخرجه الترمذى فى سنئنه )17١17(‏ من طريق: محمود بن غيلان حدثنا وكيع وعبد 
الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمى عن أبى إياس معاوية بن قرة 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ولق الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال أبو عيسى 
حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رواه أبو إسحاق الهمدانى عن بريد بن أبى مريم 
عن أنس عن النبى وو مثل هذا. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١117/4-0(‏ من طريق: وكيع حدثنا سفيان عن زيد 
العمى عن أبى إياس يعنى معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ولك الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة. 


6د د 
فصل فى بيان الاستقبال للكمبة 
إذا قمث إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 000000020121210 


أخرجه البخخارى فى صحيحه (1701) من طريق: إسحاق بن منصور أخبرنا عبدا لله 
ابن ثمير حدتنا عبيدا لله عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رجلا دل المسجد ورسول الله يله حالس فى ناحية المسجد فصلى ثم حاء فسلم عليه 
فقال له رسول الله لكِ وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم حاء 
فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال فى الثانية أو ف فى التى بعدها 
علمنى يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم 
اقرأ.مما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
ل ل ل ا ال 
ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها وقال أبو أسامة فى الأخير حتى 
ا ا او ال ا 
هريرة قال قال النبى كَللٌ ثم ارفع حتى تطمئن حالسا. 


عبيد الله قال حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرةٌ أن رسول الله وله دحل 


الجرء الثانى 533 
المسجد فدخل رحل فصلى ثم حاء فسلم على رسول الله يع فرد رسول الله يلك السلام 
قال ارحع فصل فإنك لم تصل فرجع الرحل فصلى كما كان صلى ثم حاء إلى النبى وَل 
فسلم عليه فقال رسول الله ولع وعليك السلام تم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات فقال الرحل والذى بعتك بالحق ما أحسن عير هذا علمنى قال إذا قمست 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير (ح) وحدثنا 
ان تت هلها آي قاللا سانا غبيلة:| للفدعن علد بق أبى "عبد عن اسح كريرة أن رع 
دخل المسجد فصلى ورسول الله يَلِهٌ فى ناحية وساقا الحديث ,مثل هذه القصة وزادا فيه إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. 


وأخرجه أبو داود فى سئنئه (855) من طريق: القعنيبى حدثنا أنس يعنى ابن عياض 
(ح) وحدثنا ابن الثنى حدثنى ييى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن امشى حدثنى 
سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله و دل المسجد فدسمل رحل 
فصلى ثم حاء فسلم على رسول الله ولك فرد رسول الله يلِكِ عليه السلام وقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل فرجع الرحل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبى كلع فسلم عليه فقال له 
رسول الله يَلِعِ وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار 
فقال الرحل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 
قال القعنبى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وقال فى آحره فإذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما اتتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قست 
إلى الصلاة فأسبغ الوصوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رحلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه 
فقال النبى فلع إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعنى مواضعه ثم 
يكبر ويحمد الله حل وعز ويثنى عليه ويقرا بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر تم يركع 
حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوى قائما ثم يقول الله أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته حدثنا الحسن بن على حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا حدثنا 
همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحيى بن لاد عن أبيه عن 


ول الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عمه رفاعة بن رافع يمعناه قال فال رسول الله يع إنها لا تدم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله عز وحل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورحليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو 
حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وريما قال حبهته من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب 
ابن بقية عن حال عن محمد يعنى ابن عمرو عن على بن يحبى بن مخلاد عن أبيه عن رفاعة 
ابن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوحهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ويما شاء الله 
أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمككن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن 
محمد بن إستحاق حدثنى على بن يحبى بن خلاد بن رافع عن أببه عن عمه رفاعة بن رافع 
عن النبى ييلع بهذه القصة قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخحذك اليسرى 
ثم تشهد تم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختلى 
حدثنا إسماعيل يعنى ابن جعفر أخبرنى يحبى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى عسن 
أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله ولد فقص هذا الحديث قال فيه فتوضاً كما 
أمرك الله حل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمدالله 
وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. 


ابن عبد الحميد بن جعمر عن ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة عن صالم مولى التوأمة عن 
ابن عباس قال قال رسول الله ولع إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واججعل الماء بين 


أصابع يديك ورحليك. 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 1 1 1 [ [ 1 اا 


أخحرجه الترمذى فى سئنه (1417) من طريق: محمد بن أبى معشر -حدثنا أبى عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله ولك ما بين المشرق والمغرب قبلة 
حدثنا يحبى بن موسى حدثنا محمد بن أبى معشر مثله قال أبو عيسى حديث أبى هريرة قد 
روى عنه من غير هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل -حفظه واسمه 
نيح مولى بنى هاشم قال محمد لا أروى عنه شيئا وقد روى عنه الئاس قال محمد وحديث 


الجرء الثانى كل 
عبد لله بن حعفر المخرمى عن عثمال بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة 
أقرى من حديث أبى معشر وأصح. 

وأخحرحه النسائى فى الصغرى )7١7147(‏ من طريق: عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل 
قال حدثنا يونس عن أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع أبن مسعود وهو عند 
عثمان فقال عثمان حرج رسول الله لِك على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء قال أبو عبد الرحمن أبو معشر 
هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة 
وأبو معشر المدنى امه يح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث 
مناكير منها محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى كع قال ما بين المشرق 
والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبى ويه لا تتطعوا اللحم 
بالسكين ولكن انهسوا نهسا. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه )١١١1(‏ من طريق: محمد بن يحيى الأزدى حدثنا هاشم 
ابن القاسم (ح) وحدثنا محمد بن يحيى النيسابورى قال حدثنا عاصم بن على قالا حدثنا 
أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله يع ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. 

وأخحرحه مالك فى الموطأ (40) من طريق: عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب 
قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توحه قبل البيت. 


دن ين تت 
فصل فى بيان صفة الصلاة 
إذا قمث إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم ارفع سدم ممصو لع م افا وي ا ابا 


أخحرجه البختارى فى صحيحه (51/) من طريق: محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن 
عبيدا لله قال حذثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبسى هريرة أن رسول الله و دحل 
المسجد فدحل رحل فصلى فسلم على النبى يييوّ فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرحع 
يصلى كما صلى ثم حاء فسلم على النبى لع فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال 
والذى بعفك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيمسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى 
تطمئن ساحدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك فى صلاتك كلها. 


الحلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (791) حدثنى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عبيد | لله قال حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يله دحل 
المسجد فدل رجحل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله ل فرد رسول الله له السلام 
قال ارحع فصل فإنك لم تصل فرحع الرجل فصلى كما كان صلى ثم حاء إلى النبى ولع 
فسلم عليه فقال رسول الله يلك وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
ذلك ثلات مرات فقال الرحل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمنى قال إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير (ح) وحدثنا 
ابن تمير حدثنا أبى قالا حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن رحلا 
دحل المسجد فصلى ورسول الله يِه فى ناحية وساقا الحديث يعثل هذه القصة وزادا فيه إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. 


وأخرحه الزمذى فى سننه (101) من طريق: محمد بسن بشار حدثنا يحيى بسن سعيد 
القطان حدثنا عبيد | لله بن عمر أخبرنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل دحل المسجد فدحل رحل فصلى ثم حاء فسلم على النبى ولع فرد عليه 
السلام فقال ارحع فصل فإنك ل نل قرجع الرجل فصلى كمنا كان صلى تم نحاء إلى 
لنبى كع فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله يك ارجع فصل فإنك لم تصل 
حتى فعل ذلك ثلات مرار فقال له الرحل والذى بعئك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى 
فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ .ما تيسر معك مسن القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم ارفع حتى تطمئن حالسا 
وافعل ذلك فى صلاتك كلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى ابسن 
مير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ولم يذكر فيه عن 
أبيه عن أبى هريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح وسعيد المقبرى قد 
سمع من أبى هريرة وروى عن أبيه عن أبى هريرة وأبو سعيد المقبرى امه كيسان وسعيد 
المقبرى يكنى أبا سعد و كيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (884) من طريق: محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال 
حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول 
الله ولع دخل المسجد فدحل رجل فصلى ثم حاء فسلم على رسول الله وَل فرد عليه 
رسول الله يُوقال ارحع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبى 


الجرء الغانى عل 
لو فسلم عليه فقال له رسول الله يك وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك 
ثلات مرات فقال الرحل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر تم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (457) من طريق: القعنبى حدثنا أنس يعنى ابن عياض 
(ح) وحدثنا ابن المئنى حدثنى يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى حدتنى 
سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله و دعل المسجد فدحل رحل 
فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله ولق فرد رسول الله ع عليه السلام وقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل فرحع الرحل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبى فل فسلم عليه فقال له 
رسول الله ولد وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لى تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار 
فقال الرحل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
تم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم احلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 
قال القعنبى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وقال فى آخخره فإذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد | لله بى 
أبى طلحة عن على بن يحبى بن نخلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه 
فقال النبى ولع إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الرضوء يعنى مراضعه ثم 
يكبر ويحمد الله حل وعز ويثنى عليه ويقرا بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوى قائما ثم يقول الله أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله تم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا تم يقول 
الله أكبر تم يسجد -حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته حدثنا الحسن بن على حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا حدثنا 
همام حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن 
عمه رفاعة بن رافع يبمعناه قال فقال رسول الله يلع إنها لا تدم صلاة أحدكم حتى يسبع 
الوضوء كما أمره الله عز وحل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو 
حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وحهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتسترحى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب 
ابن بقية عن خالد عن محمد يعنى ابن عمرو عن على بن يحبى بن خخلاد عن أبيه عن رفاعة 
ابن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوحهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبا شاء الله 
أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سسجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن 
محمد بن إسحاق حدثنى على بن يحبى بن لاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع 
عن النبى يليه بهذه القصة قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن وقال فيه فإذا حلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فحذك اليسرى 
ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختلى 
حدثنا إسماعيل يعنى ابن ججعفر أخبرنى يحيى بن على بن يحيى بن خخلاد بن رافع الزرقى عن 
أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله وله فقص هذا الحديث قال فيه فتوضا كما 
أمرك الله حل وعز ثم تشهد فأقم تم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فا“حمدالله 
وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. 


ابن تمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن رحلا دحل 
المسجد فصلى ورسول الله ولو فى ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصل 
فإنك لم تصل فرحع فصلى ثم حاء فسلم على النبى كلك فقال وعليك فارحع فصل فإنك لم 
تصل بعد قال فى الثالئة فعلمنى يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمين راكعا ثم ارفع 
حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم ارفم رأمسك حتى تستوى قاعدا ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها. 
صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الك 15 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١١11/(‏ من طريق: عبدان عن عبدا لله عن إبراهيم بن 
طهمان قال حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال 
كانت بى بواسير فسألت النبى ظَللةِ عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 


وأخرجه الزمذى فى سننه (111) من طريق: على بن حجر حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله فلل 
عن صلاة الرحل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهر أفضل ومن صلى قاعدا فلله نصف 


الجرء الثانى ١‏ 
أحر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال وفى الباب عن عبد الله ين عمرو 
وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران بن حصيس. حديث حسن صحيح 
وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن 
حصين قال سألت رسول الله يلةِ عن صلاة المريض فقال صل قائما فإ لم تسعطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن 
حسين المعلم بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية 
إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن 
يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم فى صلاة التطوع حدثنا محمد بن بشار 
ا ا ل ا 
التطوع قائما وحالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم فى صلاة المريض إذا لم يستطع أن 
يصلى حالسا فقال بعض أهل العلم يصلى على حنبه الأيمن وقال بعضهم يصلى مستلقيا 
على قفاه ورحلاه إلى القبلة قال سفيان الثورى فى هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف 
أحر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعنى فى النوافل فأما من كان له عذر من 
مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روى فى بعض هذا الحديث متل قول 
سفيان الثورى. 
وأخرجه أيضا فى سننه (101) من طريق: محمد بن سليمان الأنبارى حدثنا وكيع عسن 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال كان بى 
الناصور فسألت النبى قَلِِدٌ فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. 
وأخرحه ابن ماحة فى سننه )١17717(‏ من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع عن 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال كان بى 
الناصور فسألت النبى كله عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 
وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١91718(‏ من طريق: وكيع حدتنا إبراهيم بن 
طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال كان بى الناصور فسألت 
النبى يَلِةِ عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى حنب. 
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يليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سأل نبى الله ول وأخيردا إسحاق قال أخبرنا عبدالصمد قال سمعت أبى قال حدتنا اللسيق 
عن أبى بريدة قال حدثنى عمران بن حصين وكان مبسورا قال سألت رسول الله و عن 
صلاة الرحل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم 


وأخرجه التزمذى فى سننه (101/1) من طريق: على بن حجر حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله علد 
عن صلاة الرحل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف 
أحر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال وفى الباب عدن عبد الله بن عمرو 
وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحوح 
وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن 
حصين قال سألت رسول الله يله عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن م تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك هناد حدتنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن 
حسين المعلم بهذا الحديت قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية 
إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن 
يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم فى صلاة التطوع حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا ابن أبى عدى عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرحل صلى صلاة 
التطوع قائما وحالسا ومضطجعا واحتلف أهل العلم فى صلاة المريض إذا لم يستطع أن 
يصلى جالسا فقال بعض أهل العلم يصلى على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلى مستلقيا 
على قفاه ورجلاه إلى القبلة قال سفيان الثورى فى هذا الحديث من صلى حالسا فله نصف 
أحر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعنى فى النوافل فأما من كان له عذر من 
مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روى فى بعض هذا الحديث مثل قول 
سفيان التورى. 


وأرحه النسائى فى الصغرى )١570(‏ من طريق: حميد بن مسعدة عن سفيان بن 
حبيب عن حسين المعلم عن عبد | لله بن دريدة عن عمران بن حصين قال سألت النبى وَل 
عن الذى يصلى قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجحر 


وأخرجه ابن ماحة فى سئنه )١771(‏ من طريق: بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد 
ابن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل رسول 


الجرء الثانى حل 
الله يد عن الرحل يصلى قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نتصف 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١11417(‏ من طريق: عبد الله حدشى أبى حدثنا 
إسحاق بن يوسف أنخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل 
رسول الله ييِدْ عن صلاة القاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله 


أفضل الصلاة طول القبوت ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1ذ[ذ[1[ذ[1[1[1 1[ ز[1[ [ [ [ [ [ [ 00001 


أخرحه مسلم فى صحيحه (7/57) من طريق: عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا 
ابن حريج أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله و أفضل الصلاة طول القنوت. 


وأخرحه أيضا بلفظ: وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية 
حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال سئل رسول الله يله أى الصلاة أفضل قال 
طول القنوت قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. 


وأخرحه الترمذى فى سننه (181) من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عييئة عن 
أبى الزبير عن حابر قال قيل للنبى يله أى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال وفى الباب 
عن عبد الله بن حبشى وأنس بن مالك عن النبى يع قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد 
الله حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن حابر بن عبد الله. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١015(‏ من طريق: عبد الوهاب بن عبد الحكم عن 
حجاج قال ابن حريج أخبرنى عثمان ابن أبى سليمان عن على الأزدى عن عبيد بن عمير 
عن عبد الله بن حبشى الخثعمى أن النبى قله سئل أى الأعمال أفضل قال إعان لا شك فيه 
وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قيل فأى 
الصدقة أفضل قال حهد المقل قيل فأى الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عز وحل 
قيل فأى الحهاد أفضل قال من جاهد المشركين ,ماله ونفسه قيل فأى القتل أشرف قال من 
أهريق دمه وعقر حواده. 

وأخرجه ابن ماحة فى سنئنه )١4171١(‏ من طريق: بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو 
عاصم عن ابن حريج عن أبى الزبير عن حابر بن عبد لله قال سكل النبى فلخ أى الصلاة 
أفضل قال طول القنوت. 


نل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرحه أحمد بن حتبل فى مسنده )١7871(‏ من طريق: وكييع حدثنا الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابر قال سثئل النبى قله أى الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه 
قال وسعل أى الصلاة أفضل قال طول القنوت. 
أقرب ها يكون العبد من ربه وهو ساجد 0 


أخرجه مسلم فى صحيحه (4817) وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قالا 
حدثنا عيد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمى مولى أبى بكر 
أنه سمع أيا صالم ذكوان يحدت عن أبى هريرة أن رسول الله يلع قال أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساحد فأكتروا الدعاء. 

وأنحرجه النسائى فى الصغرى )١١727(‏ من طريق: محمد بن سلمة قال حدثنا ابن 
وهب عن عمرو يعنى ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمى أنه سمع أبا صالح عن أبى 
هريرة أن رسول الله يله قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (415) من طريق: أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن 
السرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب أبرنا عمرو يعنى ابن الحارث عن عمارة بن 
غزية عن سمى مولى أبى بكر أنه سمع أبا صاح ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله 
يله قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد فأكثروا الدعاء. 

وأخخرجحه أحمد بن حنبل فى مسئده (9156) من طريق: هارون قال عبد | لله وسمعته أنا 
من هارون قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن عمارة بن غزية عن سمى مولى أبى بكر أنه 
سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله و قال أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساحد فأكثروا الدعام. 

لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 1 1 0 


أخحرحه مسلم فى صحيحه (196) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخبرنا سفيان 
ابن عيبنة عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ولك قال من صلى صسلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهى ححداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرا بها 
فى نفسك فإنى معت رسول الله ول يقول قال الله تعالى قنسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد إالحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى حمدنى 
عبدى وإذا قال «إالرحمن الرحيم» قال الله تعالى أثنى على عبدى وإذا قال لإمالك يوم 
الدين» قال محدنى عبدى وقال مره فوض إلى عبدى فإذا قال «إإياك نعبد وإياك نستعين» 


الجزء الثانى من 
قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال «#اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل قال 
سفيان حدثنى به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دلت عليه وهو مريض فى بيته فسألته 
أنا عنه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء ين عبد الرحمن أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يتقول قال رسول الله يل (ح) 
وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جتريج أخيرنى العلاء ببن عبد الرحمن 
ابن يعقوب أن أبا السائب مولى بنى عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة 
يقرل قال رسول الله يِهِ من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن .مثل حديث سفيان وفى 
حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى 
حدثنى أحمد بن حعفر المعقرى حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويس أتحيرنى العلاء قال 
سمعت من أبى ومن أبى السائب وكانا حليسى أبى هريرة قالا قال أبوهريسرة قال رسول 
الله يِهٌ من صلى صلاة ل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى حداج يقولما ثلاثا معتل 

وأخرجه التزمذى فى سننه (141) من طريق: محمد بن يحيى بن أبى عمر المكى أبو 
عبد الله العدنى وعلى بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن محمود بن 
الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبى فلِعِ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وقفى 
الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث 
عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وَل منهم 
عمر بن المنطاب وعلى بن أبى طالب وجابر ابن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا 
لا تحزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال على بن أبى طالب كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى نحداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق سمعت 
ابن أبى عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشر سنة وكان الحميدى أكير منى بسنة 
وسمعت ابن أبى عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا على قدمى. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (411)حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل 
وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن -الزهرى عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت أن النبى يللع قال لا صلاة لمن ل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (18417) من طريق: وكيع قال حدثئنا شعبة عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله ول كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى سحداج فهى خداج فهى نحداج غير تمام. 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا تجرى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 1 
أخرجه الرمذى فى سننه )7١7(‏ من طريق: الأنصارى حدثنا معن حدثنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله ول انصرف من 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد منكم آنفا فقال رجحل نعم يا رسول الله 
قال إنى أقول مالى أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كل فيما حهر 
فيه رسول الله يِه من الصلوات بالقراءة حمين سمعوا ذلك من رسول الله يل قال رفى 
الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن وابن أكيمة الليثى اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة وروى بعض أصحاب الزهرى 
هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهرى فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك 
من رسول الله ولك وليس فى هذا الحديث ما يدحل على من رأى القراءة لف الإمام لأن 
أبا هريرة هو الذى روى عن النبى ولع هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبى ول أنه قال 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج فهبى ححداج غير تمام فقال له حامل 
الحديث إنى أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها فى نفسك وروى أبو عثمان النهدى عن 
أبى هريرة قال أمرنى النبى كل أن أنادى أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب واختار أكثر 
أصحاب الحديّت أن لا يقرأ الرحل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام وقد 
اختلفت أهل العلم فى القراءة نخلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وَل 
والتابعين ومن بعدهم القراءة حلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعيد الله بن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ لف الإمام 
والناس يقرءون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة وشدد قوم من أهل 
العلم فى ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان سحلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب وحده كان أو خحلف الإمام وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبى 
يلدِ وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبى يله حلف الإمام وتأول قول النبى يلِعٌ لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعى وإسسحاق وغيرهما وأما أحمد بن .حنبل فقال معنى 
قول النبى قلِعٌ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث حابر بن 
عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكرن وراء 
الإمام قال أحمد بن حنبل فهذا رحل من أصحاب النبى فلو تأول قول النبى ولع لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة نلف الإسام وأن 
لا يتزك الرجحل فاتحة الكتاب وإن كان خحلف الإمام. 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 0010 0 
حزء من حديث سبق تخريجه ص ١١6١‏ بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر. 


الجرء الثانى 1١‏ 
صلوا كما رأيثموتى أصلى ....... 34 .لاض او 17 


أخحرحه البخارى فى صحيحه )1٠6٠/(‏ من طريق: مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب 
عن أبى قلابة عن أبى سليمان مالك ابن الحويرت قال أتينا النبى يلك ونمن شببة متقاربون 
فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا فى أهلنا فأخيرناه وكان 
رفيقا رحيما فقال ارحعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى وإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. 


قومى ونحن شببة فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله ولع رفيقا فلما رأى شوقنا إلى 
أهلينا قال ارحعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم تم ليؤمكم أكبركم. 

ما أضحكك يا نبى الله قال: أنزلت على آنفا سورة م 11 


أخرحه مسلم فى صحيحه )4٠٠0(‏ من طريق: على بن حجر السعدى حدثنا على بن 
مسهر أخبرنا المختتار بن فلفل عن أنس بن مالك (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ 
له حدثنا على بن مسهر عن المختار عن أنس قال بينا رسول الله ول ذات يوم سين أظهرنا 
إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت على آنفا 
سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم «إإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو 
الأبز» ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربى عز 
وجل عليه خخير كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد 
منهم فأقرل رب إنه من أمتى فيقول ما تدرى ما أحدثت بعدك زاد ابسن حجر فى حديثه 
بين أظهرنا فى المسجد وقال ما أحدث بعدك حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أحبرنا ابن 
فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقولا أغفى رسول الله ولك إغفاءة بنحو 
حديث ابن مسهر غير أنه قال نهر وعدنيه ربى عز وجل فى الجنة عليه حوض ول يذ كر 
آنيته عدد النجوم. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )1١4(‏ من طريق: على بن حجر قال حدثنا على بن 
مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبى وَل 
إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت على 
آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم «إإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو 


يمن ' الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأببر ثم قال هل تدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربى فى 
الحنة آنيته أكثر من عدد الكواكب ترده على أمتى فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من 
أمتى فيقول لى إنك لا تدرى ما أحدث بعدك. 

كان النبى َل وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين يي ة1ذ1ذ 1 1 1 1 ا ا 

أخر جه البخخارى فى صحيحه (1/47) من طريق: حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك أن النبى يِه وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يفتتحون 
الصلاة ب #الحمد لله رب العالمين». 


صليت مع النبى يل وأبى بكر وعمر وعفمان كذاء فلم أسمع أحدا مهم يقرأ يسم 
الله الرحمن الرحيم اذ[ 0 

أخرحجه مسلم فى صحيحه (799) من طريق: محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن 
غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال 
صليت مع رسول الله يع وأبى بكر وعمر وعشمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة فى هذا الإسناد وزاد قال 
شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم ونحن سألناه عنه. 


وأخرحه الترمذى فى سننه (1414) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
حدثنا سعيد بن إياس احريرى عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعنى أبى 
وأنا فى الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لى أى بنى محدث إياك والحدث قال ولم 
أر أحدا من أصحاب رسول الله يعْ كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام يعنى منه قال وقد 
صليت مع النبى هلو ومع أبى بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقريها فلا 
تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل 
حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى فل منهم أبر بكر وعمر 
وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقرل سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقوها فى نفسه. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (/401) من طريق: عبد الله بن سعيد أبسو سعيد الأشج 
قال حدثنى عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال صليت 
لف رسول الله يع وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب 
بسم | لله الرحمن الرحيم. 
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وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنذه )١17149(‏ من طريق: محمد بن جعفر حدتنا شعبة 
وحجاج قال حدئنى شعبة قال معت قتادة يدت عن أنس بن مالك قال صليت مع 
رسول الله يل وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
قال حجاج قال شعبة قال قتادة سألت أنس بن مالك بأى شىء كان رسول الله وَل 
يستفتح القراءة فقال إنك لتسألنى عن شىء ما سألنى عنه أحد. 


إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله, ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن 
فاقرأ وإلا فامد ا لله وهلله وكبره بب 000212‏ 0 0 00 


أخحرجحه الترمدى فى سئنه )١١7(‏ من طريق: على بن حجر أخيرنا إماعيل بن جعفر 
عن يحبى بن على بن يحبى بن خخلاد بن رافع الزرقى عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول 
الله يللو بينما هو حالس فى المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ حاءه رحل كالبدوى 
فصلى فأخحف صلاته ثم انصرف فسلم على النبى يل فقال النبى #عٌ وعليك فارحع فصل 
فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل 
ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتى النبى َل فيسلم على النبي ولع فيقول النبى 5 
وعليك فارحع فصل فإنك لم تصل فخخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم 
يصل فقال الرحل فى آخحر ذلك فأرنى وعلمنى فإئما أنا بشر أصيب وأخحطئ فقال أحل إذا 
قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرا رإلا 
فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا 
ثم احلس فاطمئن حالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا 
انتقصت من صلاتك قال وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا 
انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قال وفى الباب عن أبى هريرة وعمار بن ياسر قال أبو 
عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير 


وعحة. 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر لاقت لقلةل "لد ودر 


أخرجه البختارى فى صحيحه (1/51) من طريق: محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن 
عبيدا لله قال حدئنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يك دحل 
يصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبى ف فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال 
والذى بعك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيمسر 


معك من القرآن ثم اركم حتى تطمئن راكعا ‏ ما بش قد اا اج سوا سن 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك فى صلاتك كلها. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (191) حدثنى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عبيد | لله قال حدثنى سعيد ابن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله و دحل 
المسجد فدخحل رجل فصلى تم جاء فسلم على رسول الله وك فرد رسول الله ولك السلام 
قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرحع الرحل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبى وَل 
فسلم عليه فقال رسول الله يلك وعليك السلام ثم قال ارحع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعنك بالحق ما أحسن غير هذا علمنى قال إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما نيسر معك من القرآن ثم اركح حتى تطمفن راكعا : ثم ارفعم حتى 
تعتدل قائما ثم اسحد حتى تطمئن ساحدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ” ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن ثمير (ح) وحدثنا 
ابن ثمير حدتنا أبى قالا حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن رجحلا 
دخل المسجد فصلى ورسول الله يلع فى ناحية وساقا الحديث يمثل هذه القصة وزادا فيه إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. 


وأخرجه الترمذى فى سننه (101) من طريق: محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يلِعْ دعل المسجد فدخحل رحل فصلى ثم جاء فسلم على النبى قلع فرد عليه 
السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى 
النبى لق فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله ولك ارحع فصل فإنك لم تصل 
حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال له الرحل والذى بعك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى 
فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ .ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم ارفع حتى تطمئن حالسا 
وافعل ذلك فى صلاتك كلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى ابسن 
مير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ولم يذكر فيه عن 
أبيه عن أبى هريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح وسعيد المقبرى قد 
سمع من أبى هريرة وروى عن أبيه عن أبى هريرة وأبو سعيد المقبرى اسمه كيسان وسعيد 
المقبرى يكنى أبا سعد وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. 


وأخرجه أبو داود فى سئنه (857) من طريق: القعنبى حدثنا أنس يعنى ابن عياض 
(ح) وحدثنا ابن امثنى حدثنى يحيى ابن سعيد عن عبيد | لله وهذا لفظ ابن المثنى حدئنى 
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سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يك دل المسجد فدخمل رجحل 
فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله لك فرد رسول الله يل عليه السلام وقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل فرحع الرحل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبى كلع فسلم عليه فقال له 
رسول الله ولِعٌ وعليك السلام ثم قال ارحع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار 
فقال الرحل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم احلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 
قال القعنبى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وقال فى آخخره فإذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن على بن يحيى بن نحلاد عن عمه أن رجلا دل المسجد فذكر نحوه قال فيه 
فقال النبى ولع إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء يعنى مواضعه ثم 
يكبر ويعمد الله حل وعز ويثنى عليه ويقرأها تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى تطمكئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوى قائما ثم يقول الله أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته حدثنا الحسن بن على حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا حدثنا 
همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عمن أبيه عن 
عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله ولك إنها لا تسم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله عز وحل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله عز وحل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو 
حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وريما قال جبهته من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتستزخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب 
ابن بقية عن خحالد عن محمد يعنى ابن عمرو عن على بن يحبى بن خخلاد عن أبيه عن رفاعة 
ابن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوحهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء | لله 
أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إ#ماعيل عن 
محمد بن إسحعحاق حدثنى على بن يحيى بن خخلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافيع 
عن النبى 25 بهذه القصة قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر 


يفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليك من القرآن وقال فيه فإذا حلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فتحذك اليمسرى 
ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختلى 
حدثنا إسماعيل يعنى ابن جعفر أخبرنى يحبى بن على بن يحيى بن خلاد بن راقع الزرقى عسن 
أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله يلك فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما 
أمرك الله حل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله 
وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (41087) من طريق: يحيى عن عبيد | لله قال حدثتى 
سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة قال دحل رحل المسجد فصلى ثم حاء إلى النبى 
يه فسلم فرد عليه السلام وقال ارحع فصل فإنك لم تصل فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات 
قال فقال والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساحدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها. 

لا تم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 1[ اال 

وأخرجه النسائى هى الصغرى )١١11(‏ من طريق: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ 
أبو يحيى مكة وهو بصرى قال حدثنا أبى قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله 
ابن أبى طلحة أن على بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن 
عمه رفاعة بن' رافع قال بينما رسول الله وله حالس ونحن حوله إذ دحل رحل فأتى القبلة 
فصلى فلما قضى صلاته حاء فسلم على رسول الله ولِكُ وعلى القوم فقال له رسول الله ف 
وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فذهب فصلى فجعل رسول الله وله يرمق صلاته ولا 
يدرى ما يعيب منها فلما قضى صلاته حاء فسلم على رسول الله يلع وعلى القوم فقال له 
رسول الله ولع وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فأعادها مرتين أو ثلاثا فقال الرحل يا 
رسول الله ما عبت من صلاتى فقال رسول الله وله إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله عز وحل فيغسل وحهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورحليه إلى 
الكعبين تم يكير الله عز وحل ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ومجده 
ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له 
فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوى 
قالنااحتى يليم صلب ثم وكر ويسعد حتى مكن ويدههه زقل مضه يقل تحبهيها بحت 
تطمئن مفاصله وتسترخحى ويكبر فيرفع حتى يستوى قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر 
فيسجد حتى يمكن وحهه ويسترحى فإذا لم يفعل هكذا لم تدم صلاته. 


الجرء الثانى ل 

وأخرجه أبو داود فى سنئه (8557) من طريق: القعنيى حدثنا أنس يعنى ابن عياض 
(ح) وحدثنا ابن المثنى حدثتى يحيى ابن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى حدثنى 
سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يه دصل المسجد فدمل رجحل 
فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله لِك فرد رسول الله يك عليه السلام وقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل فرحع الرحل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبى كِوُ فسلم عليه فقال له 
رسول الله يلِةٌ وعليك السلام ثم قال ارحع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار 
فقال الرحل والذى بعتك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم احلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 
قال القعنبى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وقال فى آخره فإذا فعلت هذا 
فقد تحت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رحلا دحل المسجد فذكر نحوه قال فيه 
فقال النبى قله إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعنى مواضعه ثم 
يكبر ويحمد الله حل وعز ويثنى عليه ويقرأ جما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوى قائما ثم يقول الله أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته حدثنا الحسن بن على حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا حدثنا 
همام حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة عن على بن يحيى بن لاد عن أبيه عن 
عمه رفاعة بن رافع يمعناه قال فقال رسول الله يع إنها لا تدم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره | لله عز وحل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو 
حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب 
ابن بقية عن نخالد عن محمد يعنى ابن عمرو عن على بن يحبى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة 
ابن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وعا شاء الله 
أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخحذك اليسرى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن 


الف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
محمد بن إسحاق حدثنى على بن يحيى بن نخلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع 
عن النبى َل بهذه القصة قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن وقال فيه فإذا حلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخمذك اليسرى 
ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختلى 
حدثنا إسماعيل يعنى ابن جعفر أخبرنى يحيى بن على بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقى عن 
أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله لع فقص هذا الحديث قال فيه فتوضاً كما 
أمرك الله حل وعز ثم تشهد فأقم تم كبر فإن كان معك قرآن فاقرا به وإلا فاتمد الله 
وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. 


وأخحرجه ابن ماحة فى سننه (470) من طريق: محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا 
همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة حدثنى على بن يحيى بن نخلاد عن أبيه عسن 
عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبى فلك فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وحهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١779(‏ من طريق: أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا 
إسحاق بن عبد الله عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان 
رفاعة ومالك ابنى رافع أخبوين من أهل بدر قال بينما نحن حلوس حول رسول الله قل أو 
رسول الله يه حالس ونحن حوله شك همام إذ دعمل رحل فاستقبل القبلة فصلى فلما 
قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله لِك وعلى القوم فقال رسول الله لع وعليك ارحع 
نكر كنات تعر ترج الرججل قصلي را نرمق صلاته لا ندرى ما يعيب منها فلما 
قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله يك وعلى القوم فقال له النبى لِك وعليك ارحع 
فصل فإنك لم تصل قال همام فلا أدرى أمره بذلك مرتين أو ثلاثا قال الرحل ما ألوت فلا 
أدرى ما عبت على من صلاتى فقال رسول الله ولك إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله عز وحل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورحليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عر وحل له فيه ثم يكبر فيركع 
فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسزخى ويقول سمع الله لمن حمده فيستوى 
قائما حتى يقيم صلبه فيأحذ كل عظم مأعذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وحهه قال همام 
وركا قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على 
مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم 


الجرء الثانى 18 
شكونا إلى رسول الله لعِ حر الرمضاء فى جباهدا وأكفنا فلم يشكنا 00 


أخحرحه مسلم فى صحيحه (119) وحلثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون 
أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب 
عن نحباب قال أتينا رسول الله ولع فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت 
لأبى إسحاق أفى الظهر قال نعم قلت أفى تعجيلها قال نعم. 


وأخخرجه النسائى فى الصغرى (441) من طريق: يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد 
ابن عبد الرحمن قال حدتنا زهير عن أبى إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال 


وأخرجه ابن ماحة فى سننه ( 1/5“ حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش 
عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدى عن حباب قال شكونا إلى رسول الله وَل 
حر الرمضاء فلم يشكنا قال القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصارى حدثنا عرف نحوه. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )7١111(‏ من طريق: محمد بن أبى بكر المقدمى 
حدثنا عباد بن عباد حدتنا عاصم عن أبى عثمان عن أبى بن كعب قال كان رحل من 
الأنصار بيته أقصى بيت فى المدينة فكان لا تكاد تخطفه الصلاة مع رسول الله لِك قال 
فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من حر الرمضاء ويقيك من هوام 
الأرض قال والله ما أحب أن بيتى بطئب بيت محمد وله قال فحملت حملا حتى أتييت به 
نبى الله يلِةِ فأحبرته فدعاه فقال مثل ذلك وذكر أنه يرحو فى أثره الأحر فقال له النبى يل 
إن لك ما احتسبت. 


كنا نصلى مع النبى فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض 
بسط ثوبه فسجد عليه 0 ااا 


أخحرجه البخارى فى صحيحه (8١؟7١)‏ من طريق: مسدد حدثنا يشر حدثنا غالب 
القطان عن بكر بن عبدا لله عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كنا نصلى مع النبى وَل 
فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وحهه من الأرض بسط ثربه فسجد عليه. 

وأرحه مسلم فى صحيحه (170) من طريق: يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل 
عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلى مع رسول الله 
لِك فى شدةٌ الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن حبهته من الأرض بشط ثوبه فسجد عليه. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرحه أبو داود فى سئئه (770) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعنى ابن 
يك فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 


وأخرجه ابن ماجة فى سننه )٠١770(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا 
بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلى 
مع النبى وله فى شدة الخر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن حبهته بسط ثوبه فسجد عليه. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١05595(‏ من طريق: بشر بن المفضل -حدثنا غالب 
القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلى مع النبى قَللِةٌ فى شدة الجر 


وأخحرجه الدارمى فى سننه )١711/(‏ من طريق: عفان حدثنا بشر بن المفضل حدثنا 
غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال كنا نصلى مع رسول الله وله فى شدة 
الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. 


كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ة ة 1 1 1 1 1 0 


وأحرجه النسائى فى الصغرى )١١711/(‏ من طريق: سعيد بن عبد ال رحمن أبو عبيد الله 
المخزومى قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال 
كنا نقول فى الصلاة قبل أن.يفرض التشهد السلام على الله السلام على حبريل وميكائيل 
فقال رسول الله يلك لا تقؤلوا هكذا فإن الله عز وحل هو السلام ولكن قولوا التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


كان النبى يعلمنا التشهد ااا 


أحرجه مسلم فى صحيحه (401) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) وحدثنا 
محمد بن رمح بن المهاحر أبرنا الليث عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاوس عن 
ابن عباس أنه قال كان رسول الله يلع يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان 
يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وفى رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. 


الجرء الثانى لو 

وأحرجه الترمذى فى سننه (0٠1؟)‏ من طريق: قتيبة حدما الليث عن أبى الزبير عن 
سعيد بن حبير وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله يل يعلمنا التتشهد كما يعلمنا 
القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد | لله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد روى عبد 
الرحممن بن حميد الرؤاسى هذا الحديث عن أبى الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى أن 
ابن نابل المكى هذا الحديث عن أبى الزبير عن جابر وهو غير محفوظ وذهب الشافعى إلى 
حديث ابن عباس فى التشهد. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (454) من طريق: مسدد أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش 
حدثنى شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله ولِهٌ فى 
الصلاة قلدا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله ولك لا 
تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح فى السماء والأرض أو بين السماء 
والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو به حدثنا تميم بن المنتتصر أخبرنا إسحاق يعنى ابن يوسف عن 
شريك عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندرى ما نقول إذا 
حلسنا فى الصلاة وكان رسول الله يله قد علم فذكر نحوه قال شريك وحدثنا جامع يعنى 
ابن أبى شداد عن أبى وائل عن عبد لله كثله قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن 
كما يعلمنا التشهد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنلسسبل السلام ويجنا من 
الظلمات إلى الور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا 
وقلوبنا وأزواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك 
مثنين بها قابليها وأتمها علينا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا زهير حدثنا الحمسن بن 
الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أذ علقمة بيدى فحدثنى أن عبد الله بن مسعود أخحذ بيده 
وأن رسول الله يل أخحذ بيد عبد الله فعلمه التشهد فى الصلاة فذكر مثل دعاء حديث 
الأعمش إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شصتدأن تقوم فقم وإن شئت 


أن تقعد فاقعد. 


أخرجه البخارى فى صحيحه )٠1170(‏ من طريق: قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل 
قالا حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمدانى قال حدثتى عبدا لله 


164 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن عيسى سمع عبدالرحمن بن أبى ليلى قال لقينى كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية 
سمعتها من النبى يك فقلت بلى فأهدهالى فقال سألنا رسول الله يك فقلنا يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 


بحيك. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (407) حدثنا محمد بن المتنى ومحمد بن بشار واللفظ 
لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى قال 
لقينى كعب بن عجرة فقالى ألا أهدى لك هدية خرج علينا رسول الله كله فقلنا قد عرقنا 
كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باراكت 
على آل إبراهيم إنك حميد بحيد حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن 
شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس فى حديث مسعر ألا أهدى لك هدية 
حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن 
مغرل كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده (17419) من طريق: يزيد بن هارون أخبرنا 
(سماعيل عن أبى داود الأعمى عن بريدة الخزاعى قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد. 


صليت مع البى يلو فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ا 


أحرجه أبو داود فى سئنه (59/) من طريق: أبو توبة حدثنا الهيثم يعنى ابن حميد عدن 
ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال كان رسول الله ويم يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو فى الصلاة. 

وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا ا رن 

أخر بحه مسلم فى صحيحه )/1/١(‏ من طريق: محمد بن أبى بكر المقدمى حدثنا يوسف 
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى وتحياى ومماتى لله رب 


الجزء الثانى يل 
العالمين لا ريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت 
ربى وأنا عندك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت واهدنى لأحسن الأحلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف 
عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك 
تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى وإذا رفع قال اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شغت من شىء بعد وإذا 
سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره 
شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخمر ما يقول بين التشهد 
والتسليم اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت 
أعلم به منى أنت المقدم وأنت الموخر لا إله إلا أنت وحدثناه زهير بن حرب حدثنا عبد 
الرحمس بن مهدى (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبر النضر قالا حدثنا عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبى سلمة عن عمه الماحشون بن أبى سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال 
كان رسول الله يل إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجحهت وجهى وقال وأنا أول المسلمين 
وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره 
فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لى ما قدمت إلى آحر الحديث ولح يقل بين 
التشهد والتسليم. 


وأخرحه الترمذى فى سننه (1"471) من طريق: محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب 
حدثنا يوسف بن الماحشون حدثنى أبى عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع 
عن على بن أبى طالب أن رسول الله يلِعِ كان إذا قام إلى الصلاة قال وحهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها 
إنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت آمنت بك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك فإذا 
وعظامى وعصبى فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرضين وملء 
أسلمت سجد وحهى للذى تحلقه فصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ثم 
يكون آحر ما يقول بين التشهد والسلام اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
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وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤحر لا إله إلا أنت قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (851) من طريق: عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن 

ابن مهدى قال حدثناعبد العزيز بن أبى سلمة قال حدثنى عمى الماحشون بن أبى سلمة 
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على رضى الله عنه أن رسول الله 
يلِهِ كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وحهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 

حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق 
لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك 
وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك 
وأتوب إليك. 


اا ا ل ال ل ل ا و 
العريز بن أ بى سلمة عن عمه الماحشون بن أبى سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله 
ان أى راقم ان هلل ون أن :طالك رعزى الل عه قال كناك سول الل ولك زذا ناخ إلى 
الصلاة كبر ثم قال إإوجهت وحهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا» مسلما وما أنا 
من المشركين «9#إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله لى إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظلمت 
نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن 
الألاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف سيثها إلا أنت لبيك 
وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك 
وأترب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعى 
وبصرى وعنى وعظامى وعصبى وإذا رفع قال سمع الله لمن مده رينا ولك الحمد ملء 
السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعد وإذا سجد قال اللهم لك 
سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خخلقه وصوره فأحسن صورته وشق 
سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لى ما قدمست 
وما أحرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم والموخصر 
لا إله إلا أنت -حدثنا الحسن بن على حدثنا سليمان بن داود الحاشمى أبرنا عبد الرحمن بن 
أبى الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله ابن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 


الجزء الثانى /ام ١‏ 
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب عن رسول الله 
ين أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا 
قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه فى شىء مسن 
صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد 
العزيز فى الدعاء يزيد وينقص الشيء ولم يذكر والخير كله فى يدييك والشر ليس إليك 
وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخمرت وما أسررت 
وأعلنت أنت إلى لا إله إلا أنت حدثنا عمرو ابن عثمان حدثنا شريح بن يزيد حدثنى 
شعيب بن أبى حمزة قال قال لى محمد بن المنكدر وابن أبى فروة وغيرهما من فقهاء أهل 
المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين يعنى قوله لإوأنا أول المسلمين». 


وأضترحه ابن ماجة فى سنئنه )17١11١(‏ من طريق: هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن 
عياش حدئثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبى حبيب عن أبى عياش الزرقى عن حابر بن 
عبد الله قال ضحى رسول الله يل يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما إنى وحهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك 
ولك عن محمد وأمته. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (1/11) من طريق: أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله الماحشون حدئثنا عبد الله بن الفضل والماحشون عن الأعرج عن عبيد | لله ين رافع 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله يلك كان إذا كبر استفتح ثم قال 
وحهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قال 
أبو النضر وأنا أول المسلمين اللهم لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق 
لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت تباركت 
وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت ححشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظامى وعصبى وإذا رفع رأسه من الركعة قال 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما وملء ما شت من 
شىء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وحهى للذى 
خخلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فإذا سلم من 
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الصلاة قال اللهم اغفر لى ما قدمت وما أرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما 
أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخحر لا إله إلا أنت. 


وأحرحه الدارمى فى سننه )١1128(‏ من طريق: يحيى بن حسان حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله ين أبى سلمة عن عمه الماحشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال كان رسول الله ول إذا افتتتح الصلاة كبر ثم قال 50 
وحهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى 
جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنى سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشسر 
ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم باعد بينى وبين خطاياى قارو ا ا 


أخرجه البخسارى فى صحيحه (7/44) من طريق: موسى بن إسماعيل قال حدثنا 
عبدالواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة 
قال كان رسول الله يك يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية 
فقلت بأبى وأمى يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد 
بينى وبين خحطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من الْخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (/04) حدثنى زهير بن حرب حدثنا حرير عن عمارة بن 
القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال كان رسول الله يلك إذا كبر فى الصلاة سكت 
هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
ما تقول قال أقول اللهم باعد بينى وبين نحطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم 
نقنى من خحطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من نخحطاياى بالثلج 
والماء والبرد حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن ثمير قالا حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا أبو 
كامل حدثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقساع بهذا الإسناد نحو 
حديث جرير. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (10) من طريق: على بن جر قال حدثنا حرير عن 
عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة بن عمرو بن حرير عن أبى هريرة قال كان رسول الله 
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ِو إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبى أنت وأمئى'يا رسول الله ما تقول فى 
سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين 
المشرق والمغرب اللهم نقنى من خخطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى 
من حطاياى بالفلج والماء والبرد. 

وأخرجه أبو داود فى سننه (1/81) من طريق: أحمد بن أبى شعيب حدثنا محمد بن 
فضيل عن عمارة (ح) وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبى زرعة 
عن أبى هريرة قال كان رسول الله يلِكِ إذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة 
فقلت له بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال اللهم 
باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أنقنى من خطاياى 
كالثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى بالثلج والماء والبرد. 

وأخحرحه ابن ماحة فى سننه )6١(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد 
قالا حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال كان 
رسول الله يلك إذا كبر سكت سين التكبير والقراءة قال فقلت بأبى أنت وأمى أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرنى ما تقول قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى 
كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خخطاياى كالتوب الأبيض من الدنس اللهم 
اغسلنى من بحطاياى بالماء والفلج والبرد. 

وأنحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )1/١1714(‏ من طريق: محمد بن فضيل حدثنا عمارة 
وحرير عن عمارة عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال كان رسول الله يلك إذا كبر فى الصلاة 
سكت بين التكبير والقراءة فقلت بأبى أنت وأمى أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة 
أخبرنى ما هو قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقنى من محطاياى كالثوب الأبيض من الدنس قال جرير كما ينقى الثوب اللهم 
اغسلنى من خخحطاياى بالثلج والماء والبرد قال أبى كلها عن أبى زرعة إلا هذا عن أبى 
صالح. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١17415(‏ من طريق: بشر بن آدم حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدئنا عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة بن عمرو عن أبى هريرة قال كان رسول الله َع 
يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة حسبته قال هنية فقلت له بأبى وأمى يا رسول الله 
أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنئس 
اللهم اغسلنى من خطاياى بالنلج والماء البارد. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 1 ااا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (100) من طريق: زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد 
أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدل الصف وقد حفزه النفس فقال 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله يلك صلاته قال أيكم المتكلم 
بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رحل جئت وقد حفزنى 
النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثبى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. 

وأخرجه التزمذى فى سننه (4 ٠‏ 4) من طريق: قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله 
ابن رفاعة بن رافع الزرقى عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت لف رسول الله 
يل فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا 
ويرضى فلما صلى رسول الله له انصرف فقال من المتكلم فى الصلاة فلم يتكلم أحد ثم 
قلا الثانية من المتكلم فى الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة من المتكلم فى الصلاة فقال 
رفاعة بن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبى يلو والذى نفسى بيده لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها قال وفى الباب عن أنس ووائل بن حجر 
وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم أنه فى التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرحل فى الصلاة 
المكتوبة إنما يحمد الله فى نفسه ولم يوسعوا فى أكثر من ذلك. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )40١(‏ من طريق: محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال 
حدثنا حماد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس أنه قال كان رسول الله يله يصلى بنا إذ جحساء 
رجحل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
فلما قضى رسول الله يع صلاته قال أيكم الذى تكلم بكلمات فأرم القوم قال إنه لم يقل 
بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزنى النفس فقلتها قال النبى #لِهْ لقد رأيت اثسى 
عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. 

وأحرحه أبو داود فى ستنه 01/7179 من طريق: موسى بن إسماعيل أسيرنا حماد عن قتادة 
وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رحلا حاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله يله صلاته قال أيكم المتكلم 
بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال الرحل أنا يا رسول الله ىت وقد حفزنى النفس فقلتها 
فقال لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم 
فليمش نحو ما كان بمشى فليصل ما أدر كه وليقض ما سبقه. 


الجرء الثانى 15 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (1807) من طريق: على بن محمد حدثنا يحيى بن آدم 
حدتنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الجبار بى وائل عن أبيه قال صليت مع النبى ف 
فقال رحل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى النبى يلهٌ قال من ذا الذى قال 
هذا قال الرحل أنا وما أردت إلا الخير فقال لقد فتحت الها أبواب السماء فما نهنهها شىء 
دون العرش. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١15171(‏ من طريق: ابن أبى عدى وسهيل بن 
يوسف المعنى عن ميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فجاء رحل يسعى فانتهى وقد حفزه 
النفس أو انبهر فلما انتهى إلى الصف قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى 
رسول الله يع صلاته قال أيكم المتكلم فسكت القوم فقال أيكم المتكلم فإنه قال خخيرا أو 
لم يقل بأسا قال يا رسول الله أنا أسرعت المشى فائتهيت إلى الصف فقلت الذى قلت قال 
لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها ثم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة 
فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه. 


عن نخالد بن معدان عن أبى أمامة قال كان رسول الله يلك إذا أكل أو شرب قال الحمد لله 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا. 


الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لوا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (101) من طريق: زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية 
أخبرنى الحجاج بن أبى عثمان عن أبى الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر 
قال بيئما نحن نصلى مع رسول الله يلع إذ قال رجحل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله يلل من القائل كلمة كذا وكذا قال رجحل 
من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لما فتحت ها أبواب السماء قال ابن عمر فما 
تركتهن منذ سمعت رسول الله كل يقول ذلك. 


وأخرجه الترمذى فى سننه (141) من طريق: محمد بن موسى البصرى حددنا جعفر بن 
سليمان الضبعى عن على بن على الرفاعى عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى قال كان 
رسول الله يلِكِ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرحيم من همزه ونفخحه ونفثه قال أبو عيسى وفى الباب عن على وعائشة 
وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال أبو عيسى وحديث أبى سعيد 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أشهر حديت فى هذا الباب وقد أذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم 
فقالوا ما روى عن النبى وله أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
حدك ولا إله غيرك وهكذا روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم فى إسناد حديث أبى سعيد كان 
يحيى بن سعيد يتكلم فى على بن على الرماعى وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى (685) من طريق: محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن 
سلمة عن أبى عبد الرحيم قال حدثنى زيد هو ابن أبى أنيسة عن عمرو بن مرة عن عون 
ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجحل خلف نبى الله وه فقال الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبى الله يه من صاحب الكلمة فقال 
رجحل أنا يا نبى الله فقال لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا. 


وأحرحه أبو داود فى سئنه (7714) من طريق: عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن عاصم العنزى عن ابن حبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله وَلِهُ يصلسى 
صلاة قال عمرو لا أدرى أى صلاة هى فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ 
بالله من الشيطان من نفحه ونفته وهمزه قال نفثه الشعر ونفخخه الكبر وهمزه الموتة حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى بن مسعر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجحل عن نافع بن حبير عن 
أبيه قال سمعت النبى وَل يقول فى التطوع ذكر نحوه. 
حدثنا شعبة عن عمرو بن مر عن عاصم العنزى عن ابن حبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت 
رسول الله يَلهِ حين دحل فى الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله 
كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان الرحيم من همزه ونفخه ونفثه قال عمرو همزه الموتة ونفثئه الشعر ونفخحه الكبر. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5715(‏ من طريسق: يحيبى بن سعيد عن موسى 
قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله 
رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا با لله العزيز الحكيم خمسا قال هؤلاء لربى فما لى قال قل 
اللهم اغفر لى وارحمنى وارزقنى واهدنى وعافنى. 

جد 6د 


الججرء الثانى يحل 
فصل فى يبان شروط الصلاة وموانعها 


إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


أخرحه البخارى فى صحيحه (7/80) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أحبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدال رمن أنهما أخبراه عن أبى هريرة 
أن النبى يليلد قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )1٠١(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كان رسول الله وك يقول آمين حدثنى حرملة بن يحيى 
أحبرنا ابن وهب أتحبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى ابن اللسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله وله عثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن 
شهاب. 


وأخرحه الترمذى فى سنئنه )١5٠(‏ من طريق: أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن 
حباب حدتنى مالك بن أنس حدتنا الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى 
هريرة عن النبى يَلِهٌ قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديت أبى هريرة حديث حسن صحيح. 


وأخرجحه النسائى فى الصغرى (118) من طريق: قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد وأبى سلمة أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن رسول الله ول قال إذا أمن الإمام فأمنوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 


وأخرحه أبو داود فى سئئه (4557) من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن رسول الله وَل 
قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال 
ابن شهاب وكان رسول الله ولع يقول آمين. 


وأرحه مالك فى الموطأ )١9(‏ حدثنى يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبى سلمة بن عبد ال رحمن أنهما أحبراه عن أبى هريرة أن رسول الله كلِهٌ قال إذا 


لحل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن 
شهاب وكان رسول الله كَيِمْ يقول آمين. 

إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت 0 


أخرجه البخارى فى صحيحه (7777) من طريق: أبو اليمان أحبرنا شعيب حدثنا أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى قلع الملائكة يتعاقبرن ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم 
يصلون باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )4٠١(‏ من طريق: عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا 
المغيرة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله وَل إذا قال أحدكم 
آمين والملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا 
محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى و 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (470) من طريق: قتيبة عن مالك عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يلع قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى 
السماء آمين فوافقت إحداهما الأخحرى غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (71154) وقال رسول الله له إذا قال أحدكم 
آمين والملائكة فى السماء فيوافق إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرجه مالك فى الموطأ )١91(‏ من طريق: عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة أن رسول الله وك قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. 

إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده اا 0 

أخرجه البخارى فى صحيحه (1/917) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 


الجزء الثانى و١‏ 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )4٠5(‏ من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أببه عن أبى هريرة عن 
السبى ولد .معنى حديث سمى. 

وأخرحه النزمذى فى سننه (171) من طريق: إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن 
حدثنا مالك عن هممى عن أبى صالم عن أبى هريرة أن رسول الله يلك قال إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى وَلهٌ ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول 
من خخلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من لف 
الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعى وإسحاق. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )٠١715(‏ من طريق: قتيبة عن مالك عن سمى عن أبى 
صالح عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرجه ابن ماحة فى سنئه (/851) من طريق: هشام بن عمار حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن أنس بن مالك أن رسول الله وله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا 
ربنا ولك الحمد. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (45017) قال قرأت على عبد الرحمن : مالك 
وحدثنا إسحاق قال أخخبرنا مالك عن سمى مولى أبى بكر يعنى ابن عبد الرحمن عن أبى 
صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله لِك قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوأ 
اللهم ربئا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرحه مالك فى الموطأ )١114(‏ من طريق: عن مالك عن سمى مول أبى بكر عن أبى 
صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله لِك قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
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وأخرجه الدارمى فى سئنه )١79١(‏ من طريق: عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا مالك 
عن ابن شهاب عن أنس عن النبى لِك أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
ريك امد 


اللهم اهدنى فيمن هديت, وعافنى فيمن عافيت ااا ا اسم ا 12 

أحرجه الترمذى فى سننه (5515) من طريق: قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق 
عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء السعدى قال قال الحسن بن على رضى الله عنهما 
علمنى رسول الله يل كلمات أقولن فى الوتر اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن 
عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال وفى الباب عن على قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى الجوراء السعدى 
واسمه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن النبى ول فى القنوت فى الوتر شيئا أحسن من هذا 
واختلف أهل العلم فى القنوت فى الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القدوت فى الوتر فى 
السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى 
وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقد روى عن على بن أبى طالب أنه كان لا يقنت إلا 
فى النصف الآحر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
وبه يقول الشافعى وأحمد. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى )١140(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن 
أبى إسحاق عن بريد عن أبى الحوراء قال قال الحسن علمنى رسول الله يلع كلمات أقولهن 
فى الوتر فى القنوت اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت 
وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من 
واليت تباركت ربنا وتعاليت. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )١475(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد وأحمد بن حواس الحنفى 
قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء قال قال 
الحسن بن على رضى الله عنهما علمنى رسول الله يِه كلمات أقولمن فى الوتر قال ابن 
حواس فى قئوت الوتر اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت 
وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من 
واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربئا وتعاليت حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا 
زهير حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال فى آآخحره قال هذا يقول فى الوتر فى القنوت 
ولم يذكر أقولمن فى الوتر أبو الحوراء ربيعة بن شيبان. 


الجرء الثانى ١1/‏ 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه )١١18(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك 
عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء عن الحسن بن على قال علمنى 
حدى رسول الله ول كلمات أقولهن فى قنوت الوتر اللهم عافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن 
توليت واهدنى فيمن هديت وقنى شر ما قضيت وبارك لى فيما أعطيت إنك تقضى ولا 
يقضى عليك إنه لا يذل من واليت سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (170) من طريق: وكيع حدثنا يونس بن أبى 
إسحاق عن بريد بن أبى مريم السلولى عن أبى الحوراء عمن الحسن بن على قال علمنى 
رسول الله ولع كلمات أقوهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن 
عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك إنه لا يذل س واليت تباركت ربنا وتعاليت. 


وأخرجه الدارمى فى سننه )١591(‏ من طريق: عثمان بن عمر حدئنا شعبة عن بريد 

ابن أبى مريم عن أبى الحوراء السعدى قال قلت للحسن بن على ما تذكر مسن رسول الله 
يد قال حملنى على عاتقه فأحذت تمرة من تمر الصدقة فأدحلتها فى فمى فقال ألقها أما 
شعرت أنا لا تحل لنا الصدقة قال وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدنى فيمن هديت 
وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك 
تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت أخبرنا عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء عن الحسن بن 
على رضى الله عنه قال علمنى رسول الله ع كلمات أقوطن فى القنوت فى الودر فذككر 
متله. 


أمرث أن أسجد على سبعة أعظم 0 ا 


أحرجه البخارى فى صحيحه )8١17(‏ من طريق: معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن 
عبدا لله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى ف أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم على الحبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (410) من طريق: محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن 
جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى فيه قال أمرت أن 
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وأخرحه النسائى فى الصغرى )٠١917(‏ من طريق: عمرو بن منصور النسائى قال 
حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عمسن 
النبى يله قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على الأنف واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين. 


وأحرجه ابن ماحة فى سننه (8/1) من طريق: بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة 
وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى قله قال أمرت أن 


أسجد على سبعة أعظم. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7017) من طريق: بهز حدثنا شعبة حدثنا عمرو 
بن دينار قال ممعت طاوسا يحدث عن ابن عباس أن رسول الله يه قال أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا وقال مرة أخرى أمر نبيكم فلو أن يمسجد على 
سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. 


وأخرجه الدارمى فى سنئه )١1715(‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم ويحيى بن حسان قالا 
حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبى ف قال أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم الحبهة قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطصسراف 
القدمين ولا نكف الثياب ولا الشعر. 


كان النبى ولك إذا مسجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبسل 
راكبتيه ا ا ل ا 12 


أخرجه الترمذى فى ستنه )١74(‏ من طريق: سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم 
الدورقى والحسن بن على الخحلوانى وعبد الله بن مئير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول 
الله ولو إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال زاد الحسن بن 
على فى حديثه قال يزيد بن هارون ولح يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرحل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ول يذكر فيه وائل بن حجر. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١٠١89(‏ من طريق: الحسين بن عيسى القرمسى 
البسطامى قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه 


الجزء الثانى 1168 
عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله يع إذا سحد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهمضص 
رفع يديه قبل ركبتيه. 


وأحرحه أبو داود فى سننه (81) من طريق: الحسن بن على وحسين بن عيسى قاالا 
حدتنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال 
رأيت النبى ولو إذا سجد وصع ركبتيه قبل يديه وإدا بهض رفع يديه قبل ركبتيه حدتنا 
محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدتنا همام حدئنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار 
ابن وائل عن أبيه أن النبى قَللِهٌ فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض 
قبل أن تقع كماه قال همام وحدثنى شقيق قال حدتنى عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى 
يع.مثل هذا وفى حديث أحدهما وأكبر علمى أنه فى حديث محمد بن ححادة وإذا نهض 
نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. 

وأخترحه ابن ماجة فى سننه (881) من طريق: الحسن بن على الخلال حدثنا يزيد بن 
هارون أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبى قل 
إذا سجد وضع ر كبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١17٠0(‏ من طريق: يزيد بن هارول حدثنا شريك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله و إذا سجد يضع 
ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ر كبتيه. 

كان النبى يَللٌِ يصلى قبل العصر أربع ركعات م ا أرق 

أرحه التزمذى فى سننه (475) من طريق: بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر هو 
العقدى عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على 
قال كان النبى يله يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال أبو عيسى وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو قال أبو عيسى حديث على حديث حسن واعتار إسحاق بن إبراهيم أن لا 
يفصل فى الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال إسحاق ومعنى قوله أنه يفصل 
بينهن بالتسليم يعنى التشهد ورأى الشافعى وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران 
الفصل فى الأربع قبل العصر. 

أمرنا رسول الله يلِعِ أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا علسى 
بعض مي ا ا 1 1 ا 

أخرحه أبو داود فى سنئه )٠٠١1(‏ من طريق: محمد بن عثمان أبو الجماهر حدثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا النبى قلِهِ أن نرد على الإمام وأن 
نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. 


أخرحه الترمذى فى ستنه (917؟) من طريق: على بن حجر أخيرنا عبد الله بن المبارك 
وهقل بن رياد عن الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة قال حذف السلام سنة قال على بن حجر قال عبد | لله بن المبارك يعنى أن لا يمده 
مدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذى يستحبه أهل العلم وروى عسن 
إبراهيم النخعى أنه قال التكبير حزم والسلام حزم وهقل يقال كان كاتب الأوزاعى. 


وأخرجه أبو داود فى سئنه (54 )٠١٠١‏ من طريق: أحمد بن محمد بن حنبل حدثنى محمد 
ابن يوسف الفريابى حدثنا.الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله وِوّ حذف السلام سنة قال عيسى نهانى ابن المبارك عن رفع 
هذا الحديث قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخورى الرملى قال لما رجحم 
الفريابى من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال نهاه أحمد ابن حنبل عن رفعه. 

وأخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده ( 5 ١١6٠‏ حدثنا محمد بن يوسف يعنى الفريابى 
يمكة حدثنا الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله يلو حذف السلام سنة. 

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين فيقبل بقلبه ووجهه إلا 
وجبت له اجكسة 8 ااا 

أخحرحه مسلم فى صحيحه )١11/(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبى 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآحران حدثما 
جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو 
بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضاً تم قال والله لأحدشكم حديثا 
لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكم إنى سمحت رسول الله يل يقول لا يتوضاً رحل مسلم 
فيحسن الوضوء فيصلى صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التى تليها وحدثنا أبو 
كريب حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قالا حدثنا وكيع (ح) 
حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفى حديث أبى أسامة 
فيحسن وضوءه ثم يصلى المكتوبة. 

صلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته 0 ال عضن 

أخرجحه البخارى فى صحيحه (791/) من طريق: عبدالأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب 
قال حدتنا موسى بن عقبة عن سالم أبى النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن 


الجزء الثانى ا 
رسول الله ولك اتذذ ححرة قال حسبت أنه قال من حصير فى رمضان فصلى فيها ليالى 
فصلى بصلاته باس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخخرج إل فقال قد عرفت 
الذى رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته 
إلا المكتوبة قال عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى معت أبا النضر عن بسر عن زيد عن 
النبى يَلم. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (7//1) وحدتنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن حعفر 
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد 
عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله يَلِعْ حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله 
د يصلى فيها قال فتتبع إليه رحال وحاءوا يصلون بصلاته قال ثم ججحاءوا ليلة فحضروا 
وأبطأ رسول الله ول عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصيوا الباب فخحرج 
إليهم رسول الله ولع مغضبا فقال لهم رسول الله يل ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه 
سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة فى بيوتكم فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة 
وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا بهز حدتنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبى وَل اتخذ حجرة فى المسجد من حصير فصلى 
رسول الله لِك فيها ليالى حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتنب عليكم ما 
قمتم به. 

وأخرحه أيضا برقم (550!) من طريق: إسحاق أخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا 
موسى بن عقبة معت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبى وَل 
اتفذ حجرة فى المسجد من حصير فصلى رسول الله ولق فيها ليالى حتى اجتمع إليه ناس ثم 
فققدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليرج إليهم فقال مازال بكم 
الذى رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به 
فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )١5949(‏ من طريق: أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان 
ابن مسلم قال .حدئنا وهيب قال سمحت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدت عن 
بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبى و اتخذ حجرة فى المسجد من حصير فصلى 
رسول الله يل فيها ليالى حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل 
بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذى رأيت من صنعكم حتى خشيت أن 
يكنب غليكم واو كب عليكم نا نكم يه:فصلوا أيها الدائن فى بيتك فنإن أفضل صمالاة 
المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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أخرخه الببخازئ' فى 'صحيحه 87:9 من طريق#عبدا لله بن عمند قال حدثنا سفيان 
عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى عل 
فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت ماغتسلى 
وصلى. 


حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت حاءت فاطمة بنت أبى حبيش 
إلى النبى قَلهِ فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك السدم 
وصلى حدثنا يحيى بن يحيى أسحبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية (ح) وحدثنا قتيبة بن 
حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة .كثل حديث وكيع وإسناده وفى حديث قتيبة عن 
جرير حاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهى امرأة منا قال وفى 
حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 


وأحرجه الترمذى فى سننه )١15(‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عافشة قالت جحاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى وَل 
فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة فإذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى 
قال أبو معاوية فى حديته وقال توضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال وفى الباب 
عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو فول عير واحد من 
أهل العلم من أصحاب اللبى كلك والتابعين وبه يقول سفيان النورى ومالك وابن المسارك 
والشافعى أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. 


وأحرحه النسائى فى الصغرى )7١١(‏ من طريق: عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل 
ابن عبد | لله العدوى قال حدثنا الأوزاعى قال حدتنا يحيى بن سعيد قال حدثنى هشام بن 
عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بنى أسد قريش أنها أتت النبى فَلِهٌ فذكرت أنها 
تستحاض فزعمت أنه قال ها إِئما ذلك عرق فإذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت 
فاغسلى عنك الدم ثم صلى. 


الجرء الغانى ؟.؟, 

وأخرجه أبو داود فى سنه (15) من طريق: ابن أبى عقيل ومحمد بن سلمة المصريان 
قالا حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عسن 
عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله يك وتحمت عبد الرحمن بن عوف 
استحيصت سبع سنين فاستمتت رسول الله يله فقال رسول الله يك إن هذه ليست 
بالخيضة ولكن هذا عرق فاغتسلى وصلى قال أبو داود زاد الأوزاعى فى هذا الحديت عس 
الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت 
عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمرها النبى قلي قال إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا 
أدبرت فاغتسلى وصلى قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهرى غير 
الأوزاعى ورواه عن الزهرى عمرو بن الحارث والليث ويونس وابسن أبى ذئب ومعمر 
وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام 
قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو داود وزاد 
ابن عبينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عبينة وحديث محمد 
ابن عمرو عن الزهرى فيه شىء يقرب من الذى زاد الأوزاعى فى حديثه. 


وأخرحه ابن ماحة فى سننه (171) من طريق: عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد 
(ح) وحدثتا أبو بكر بن أبى شببة وعلى بن محمد قالا حدئنا وكيع عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله يَلةِ فقالت يا رسول 
الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى هذا حديث وكيع. 


وأحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١140١1/(‏ من طريق: أبو المغيرة قال حدثنا 
الأوزاعى قال حدثنى الزهرى عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن 
عائشة زوج النبى وله قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن 
عوف سبع سين فشكت ذلك إلى رسول الله لِك فقال النبى فلع إن هذا ليست بالحيضة 
وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى ثم صلى قالت عائشة 
فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى وكانت تقعد فى مركن لأختها زيب بنت ححش 
حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء. 


وأحرحه الدارمى فى سننه (1/74) من طريق: أبو المغيرة عن الأوزاعى عن الزهرى عن 
عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة زوج النبى و قسالت 
استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد ال رمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك 
إلى رسول الله يَلهٌ فقال النبى كله إن هذه ليست بالحخيضة وإئما هى عرق فإذا أقبلت الحمضة 


للا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى ثم صلى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم 
تصلى وكانت تقعد فى مركن لأختها زينب بنت جححش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. 

لا يقبل ا لله صلاة بغير طهور 11111[ [ 1[ 1 00011 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )١79(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة 
عن أبى المليح عن أبيه قال قال رسول الله ولك لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول. 

وأخرجه أبو داود فى سننه (59) من طريق: مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة 
عن أبى المليح عن أبيه عن النبى كك قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة 
بغير طهور. 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه (11/1) من طريق: سهل بن أبى سهل حدثنا أبو زهير عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال سمعست 
رسول الله ول يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (5117) من طريق: وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك 
ابن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله ولك لا يقبل الله تعالى 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. 

وأخرجه الدارمى فى سننه (7485) من طريق: سهل بن حماد حدثنا شعبة عن قتادة عن 
أبى المليح عن أبيه عن النبى كل قال لا يقبل | لله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. 

إذا فسا أحدكم فى صلاته فلينصرف وليتوضاً وليعد صلانه 0 


أخرحه الترمذى فى سننه )١1514(‏ من طريق: أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو 
معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن على بن طلق قال 
أنى أعرابى النبى كلك فقال يا رسول الله الرحل منا يكون فى الفلاة فتكون منه الرويحة 
ويكون فى الماء قلة فقال رسول الله يلك إذا فسا أحدكم فليتوضاً ولا تأتوا النساء فى 
أعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق قال وفى الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن 
عباس وأبى هريرة قال أبو عيسى حديث على بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول 
لا أعرف لعلى بن طلق عن النبى قله غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من 
حديت طلق بن على السحيمى وكأنه رأى أن هذا رجحل آخخر من أصحاب النبى وَل وروى 
وكيع هذا الحديث. 


الجرء الثانى 6" 
وأخرحه أبو داود فى سننه )٠١(‏ من طريق: عثمان بن أبى شيبة حدتنا حرير بن عبد 
الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن على بن طلق قال 
قال رسول الله يَكِْهٌ إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة. 
تعاد الصلاة من قدر درهم اذ[ اا 


أخرحه الترزمذى فى سنه )١18(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر أن امرأة سألت النبى يه عن 
الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله ولع حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى 
فيه قال وفى الباب عن أبى هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء فى 
غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم فى الدم يكون على الثوب فيصلى 
فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله 
وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو 
قول سفيان الثورى وابن المبارك ولم يوجحب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه 
الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعى يحب عليه 
الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد فى ذلك. 

عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته لوطه ادا وو ماج لا ل وما وام 71114 

أخحرحه الحارث بن أبى أسامة بسند فيه رجحل مختلف فيه. 


إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة اي سم دو الو لمك ا و ا ا 64 


أخرجه أبو داود فى سننه (440) من طريق: مؤمل بن هشام يعنى اليشكرى حدثنا 
إسماعيل عن سوار أبى حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزنى الصيرفى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله يل مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى اللضاجع حدثنا زهير بن 
حرب حدثنا وكيع حدثنى داود بن سوار المزنى بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم 
تحادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود وهم وكيع فى 
اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسى هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفى. 


وأخرحه أيضا برقم )4١١5(‏ من طريق: زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنى داود بن 
سوار المزنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى وله قال إذا زوج أحدكم 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود وصوابه سوار 
ابن داود المزنى الصيرفى وهم فيه وكيع. 

لا يقبل ا لله صلاة حائض إلا بخمار ا 

أخرجه الترمذى فى سننه (1/17) من طريق: هناد حدثنا قييصة عن حماد بن سلمة عن 
قنادة عن ابن سيرين عن صفية ابئة الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله و لا تقبل 
صلاة الحائض إلا بخمار قال وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعنى المرأة 
البالغ يعنى إذا حاضت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل 
العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشىء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهوقول 
الشافعى قال لا تجوز صلاة المرأة وشىء من حسدها مكشوف قال الشافعى وقد قيل إن 
كان طهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. 

وأخخرجه أبو داود فى سننه (141) من طريق: محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال 
حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبى وَل 
أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قال أبو داود رواه سعيد يعنى ابن أبى عروبة 
عن قتادة عن الحسن عن النبى وَل. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (105) من طريق: محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد وأبو 
النعمان قالا حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن 
عائشة عن النبى قل قال لا يقبل الله صلاة -حائض إلا بخمار. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١45141(‏ من طريق: أبو كامل وعفان قالا حدثنا 
حماد عن قتادة قال عفان أحبرنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن 
عائشة أن النبى يَللِهٌ قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. 

أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلى إزار خفيف فانحل إزارى ومعى الحجر لم أستطع أضعه 
حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله يلو ارجع 000008 ااا 

أخرجه مسلم فى صحيحه (41) من طريق: سعيد بن يحيى الأموى حدثنى أبى حدثنا 
المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلى إزار خفيف قال فانحل إزارى ومعى 
الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله ولق ارجع إلى ثوبك 


الجزء الثانى /ا.١”‏ 
وأخرحه أبو داود فى سننه )4١17(‏ من طريق: إسماعيل بن إنراهيم حدثنا يحيى بن 
ند راض مق بط ار ااي عول ا لسر عر لال لا 
حجرا تقيلا فبينا أمشى فسقط عنى ثوبى فقال لى رسول الله يع مذ عليك توبك ولا 

تمشوا عراة. 
غط قعندك فإن الفغئل من العورة 


أخرجه النزمذى فى سنئه (71747) من طريق: الحسن بن على الخلال حدثنا عبد 
الرزاق أسحبرنا معمر عن أبى الزناد قال أخبرنى ابن حرهد عن أبيه أن النبى يلّ مر يه وهو 
كاشف عن فخذه فقال النبى للع غط فخذك فإنها من العورة قال أبو عيسى هذا حديث 
حسس ١.‏ 
بن أبى الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جرهد جده ونفر من أسلم 
سواه ذوى رضا أن رسول الله يَلِ مر على جرهد وفخخذ جرهد مكشوفة فى المسجد فقال 
له رسول الله قله يا حرهد غط فخحدك فإن يا جرهد الفخذ عورة. 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 11 

أخرجه البخارى فى صحيحه (14/) من طريق: إسماعيل حدثنى مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى قل قال دعونى ما تركتكم إنما هلك من كان 
قبلكم بسوالهم وامحتلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا ممه ما استطعتم. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه )١71317(‏ من طريق: زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون 
أخخبرنا الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال خطبنا رسول الله 8 
فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجحل أكل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قالما ثلاثا فقال رسول الله يه لو قلت نعم لوحبت ولما استطعتم تم قال 
ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعره. 

وأخرجحه أحمد بن حنبل فى مسنده (١17/ا)‏ حدئنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبيه 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله يع ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم وانحتلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. 


وللنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت, ونهينا عن 
الكلام 0 ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (014) من طريق: يحيى بن يحبى أخبرنا هشيم عن [«صاعيل 
ابن أبى خخالد عن الحارث بن شبيل عن أبى عمرو الشيبانى عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم 
فى الصلاة يكلم الرحل صاحبه وهو إلى حنبه فى الصلاة حتى نزلت لإووقوموا لله قائتين» 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد الله بن نمير 
ووكيع قال (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن 
أبى خعالد بهذا الإسناد نحوه. 


وأخرجه الترمذى فى سننه )4٠ ٠0(‏ من طريق: أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا 
إسماعيل بن أبى خخالد عن الحارث بن شبيل عن أبى عمرو الشيبانى عن زيد بن أرقم قال 
كنا نتكلم لف رسول الله ول فى الصلاة يكلم الرحل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت 
«إوقوموا الله قانتين4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال وفى الباب عن ابن مسعود 
ومعاوية بن الحكم قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرحل عامدا فى الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول 
سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة وقال بعضهم إذا تكلم عامدا فى الصلاة أعاد 
الصلاة وإن كان ناسيا أو حاهلا أحزأه وبه يقول الشافعى. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (9419) من طريق: محمد بسن عيسى حدثنا هشيم أخيرنا 
إسماعيل بن أبى خالد عن الحارث ابن شبيل عن أبى عمرو الشيبانى عن زيد بن أرقم قال 
كان أحدنا يكلم الرحل إلى حنبه فى الصلاة فنزلت للإوقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام. 


يبنا أنا أصلى مع رسول الله له إذ عطس رجل من القوم فقلت ير مك | لله .... 5235 


أخرجه مسلم فى صحيحه (/011) من طريق: أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن 
أبى شيبة وتقاربا فى لفظ الحديث قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن 
يحبى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 
فرمانى القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت فلما صلى رسول الله وَل فبأبى هو 
وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرنى ولا ضرينى ولا 


الجرء الغانى كل 
شتمنى قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله يك قلت يا رسول الله إنى حديث عهد يجاهلية وقد 
جاء | لله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال هلا تأتهم قال ومنا رحال يتطيرون قال 
ذاك شىء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا 
رحال يخطون قال كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لى جارية 
ترعى غنما لى قبل أحد والحوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاةٌ من غنمها 
وأنا رحل من بنى آدم آسف كما يأسفون لكنى صككتها صكة فأتيت رسول الله يله 
فعظم ذلك على قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتنى بها فأتيته بها فقال لها أين الله 
قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدئنا الأوزاعى عن يحبى بس أبى كثير بهذا الإسناد 
خحره. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده ٠(‏ 6 11237) من طريق: إسماعيل بن إبراهيم حدثنى 
الحجاج بن أبى عثمان حدثنى يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن معاوية بن الحكم السلمى قال بينا نحن نصلى مع رسول الله و إذ عطس رحل 
من القوم فقلت يرخمك الله فرمانى القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون 
إلى قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونى لكنى سكت فلما 
صلى رسول الله ولع فبأبى هو وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله 
ما كهرنى ولا شتمنى ولا ضربنى قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس 
هذا إفا هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله يل فقلت يا رسول الله 
إنا قوم -حديث عهد بالجاهلية وقد حاء الله بالإسلام وإن منا قوما يأتون الكهان قال فلا 
تأتوهم قلت إن منا قوما يتطيرون قال ذاك شىء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم قلت إن 
منا قوما يخطون قال كان نبى يخط فمن وافق خطه فذلك. 

صلى بدا رسول الله كلِدْ الظهر أو العصر, فسلم من ركعتين» ثم أتى خشبة بالممسم 
واتكأ عليها كأنه غضبان:؛ فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله 
فقال لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؛ قالوا: نعم؛ فصلى ركعتين أخريين» ثم سجد 


أخربحه البخارى فى صحيحه (487) من طريق: إسحاق قال حدثنا النضر بن هميل 
أخخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال صلى بنا رسول الله يهٌ إحدى صلاتى 
العشى قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام 


حل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلى خشية معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى 
وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرحت السرعان من أبواب 
المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفى القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفى القوم رحل 
فى يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس 
ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر 
وسجد مثل سجوهه أو أطول ثم رفع رأسه وكبر تم كبر وسجد مقل سجوده أو أطول قم 
رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (ا/اه) حدثنى عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن 
عييئة قال عمرو حدئنا سفيان بن عيينة حدثنا أيرب قال سمعت محمد بن سيرين يقول 
سمعت أبا هريرة يقولا صلى بنا رسول الله وله إحدى صلاتى العشى إما الظهر وإما العصر 
فسلم فى ركعتين ثم أتى حذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفى القوم أبو بكر 
وعمر فهابا أن يتكلما ورج سرعاد الئاس قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول 
الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبى يل يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا 
صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر 
وسجد تم كبر ورفع قال وأحبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم حدثنا أبو الربيع 
الزهرانى حدئنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أبى هرييرة قال صلى بنا رسول الله وَل 
إحدى صلاتى العشى .كمعنى حديث سفيان. 


وأخحرحه النسائى فى الصغرى (8؟7١)‏ من طريق: ميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد 
وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عرن عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة صلى بنا النبى 
ع إحدى صلاتى العشى قال قال أبو هريرة ولكنى نسيت قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم 
فانطلق إلى حشبة معروضة فى المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرحت السرعان من 
أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفى القوم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فهاباه أن 
يكلماه وفى القوم رحل فى يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله 
أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذو اليدين 
قالوا نعم فجاء فصلى الذى كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مقل سجوده أو أطول ثم 
رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )1١7٠0(‏ من طريق: محمد بن أبى عدى عن ابن 
عرن عن محمد عن أبى هريرة قال صلى رسول الله وو إحدى صلاتى العشى قال ذكرها 
أبو هريرة ونسيها محمد فصلى ركعتين ثم سلم وأتى خحشبة معروضة فى المسجد فقال بيده 


الجرء الثانى 5153 
عليها كأنه غضبان وخحرجحت السرعان من أبواب المسجد قالوا قصرت الصلاة قال وفى 
القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفى القوم رحل فى يديه طول يسمى ذا اليدين فقال 
يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال كما يقول ذو 
اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذى ترك ثم سلم ثم كير فسجد متل سجوده أو أطول ثم 
رفع رأسه وكبر قال فكان محمد يسأل تم سلم فيقول نبئت أن عمران بى حصين قال تم 


سلم. 
إذا كان أحدكم يصلى إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بسين يديه 
فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ا 


أخرحه البخمارى فى صحيحه (0:9) من طريق: أبو معمر قال حدثنا عبدالوارت قال 
حدشا يونس عن حميد بن هلال عن أبى صالط أن أبا سعيد قال قال النبى وق (ح) وحدثنا 
آدم بن أبى إياس قال حدئنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوى قال حدثنا 
أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدرى فى يوم جمعة يصلى إلى شسىء يستره من 
الناس فأراد شاب من بنى أبى معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد فى صدره فنظر 
أبى سعيد ثم دحل على مروان فشكا إليه ما لقى من أبى سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على 
مروان فقال ما لك ولابن أيك يا أبا سعيد قال سمعت النبى يِه يقول إذا صلى أحدكم 
إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (0:5) من طريق: شيبان بن فروخ حدتنا سليمان بن 
المغيرة حدثنا ابن هلال يعنى حميدا قال بينما أنا وصاحب لى نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح 
يوم الجمعة إلى شىء يستره من الناس إذ جاء رجحل شاب من بنى أبى معيط أراد أن يجتاز 
بين يديه فدفع فى ره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدى أبى سعيد فعاد فدفع فى نحره أشد 
فشكا إليه ما لقى قال ودحل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك 
جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله يلِعِ يقول إذا صلى أحدكم إلى شىء يمستره 
من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره فإن أبى فليقاتله فإئما هو شيطان. 

وأخرحه أبو داود فى سئئه )٠ ٠(‏ من طريق: موسى بن إسماعغيل حدثنا سليمان يعنى 
ابن المغيرة عن حميد يعنى ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبى سعيد 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وسمعته منه دنحل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله يع يقول إذا صلى أحدكم 
إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره فإن أبى فليقاتله فإنما 
هو الشيطان قال أبو داود قال سفيان الثورى عر الرحل يتبختر بين يدى وأنا أصلى فأمنعه 
ور الضعيف فلا أمنعه. 


وأخحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١711(‏ من طريق: هاشم بن القاسم وبهز قالا 
ثنا سليمان عن حميد عن أبى صالح قال بهز السمان عن أبى سعيد الخدرى قال معت 
رسول الله يه يقول إذا صلى أحدكم قال بهز إلى شىء يستره من الناس فأراد أححد أن 
يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره فإن أبى فليقاتله فإئما هو شيطان. 


إذا وضع أحدكم بين يديه مفل مؤخخحرة الرحل فليصل ولاييالى بمامر وراء 
ذلك 0100 ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (491) من طريق: يحيى بن يحبى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر 
ابن أبى شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن 
طلحة عن أبيه قال قال رسول الله ولك إذا وضع أحدكم بين يديه مشل مؤخحرة الرحل 
فليصل ولا يبال من مر وراء دلك. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (47/,) من طريق: العباس بن محمد الدورى قال حدثنا 
عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة رضى 
الله عنها قالت سكل رسول الله يك فى غزوة تبوك عن سررة المصلى فقال مشل مؤخحرة 
الرحل. 

وأرجه أبو داود فى سئنه (1) من طريق: محمد بن كثير العبدى حدثنا إسرائيل عن 
سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله كل إذا جعلت 
بين يديك مثل مؤحرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. 


وأحرجه أبن ماحة فى ستنه (470) من طريق؛ محمد بن عبد الله بن ثمير حدثنا عمر بن 
عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلى والدواب تمر بين 
أيدينا فذكر ذلك لرسول الله يَلِهٌ فقال مثل مؤحرة الرحل تكون بين يدى أحدكم فلا 


يضره من مر بين يديه, 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١111(‏ من طريق: عمر بسن عبيد عن سماك بن 


الجزء الثانى 0 
للنبى ويِّ فقال مثل مؤخخرة الرحل تكون بين يدى أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه وقال 
عمر مره بين يديه. 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن 
معه عصا فليخط خطا ثم لايضره ما مر أمامه 8بب001301303 0 0 ا 

أخرحه أبو داود فى سننه (145) من طريق: مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا 
إسماعيل بن أمية حدثنى أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريتا يمحدث عن أبى 
هريرة أن رسول الله ولك قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيعا فإن لم يجد 
فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس حدثنا على يعنى ابن المدينى عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبى محمد 
ابن عمرو بن حريث عن جده حريث رحل من بنى عذرة عن أبى هريرة عن أبى القاسم 
يلوٌ قال فذكر حديث الخط قال سفيان لم نحد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من 
هذا الوحه قال قلت لسفيان إنهم يختلفرن فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن 
عمرو قال سفيان قدم هاهنا رحل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد 
حتى وحده فسأله عنه فخلط عليه قال أبو داود وسمعت أحمد بن حتبل سثل عن وصف 
الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الحلال قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال ابن داود 
الخط بالطول قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعنى 
بالعرض حورا دورا مثل الملال يعنى منعطفا. 

وأخرجه ابن ماجة فى سئنه (441) من طريق: بكر بن نخلف أبو بشر حدثنا حميد بن 
الأسود حدتنا إسماعيل بن أمية (ح) وحدثنا عمار بن خالد حدثنا سفيان بن عيينة عن 
إسماعيل بن أمية عن أبى عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن 
أبى هريرة عن النبى فللِهٌ قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وحهه شيثا فإن لم يجد فلينصب 
عصا فإن لم يجد فليخط نحطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (145/) من طريق: سفيان عن إسماعيل بن أمية 
عن أبى محمد بن عمرو بن حريث العذرى قال مرة عن أبى عمرو بن محمد بن حريث عسن 
حده سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم وَل إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا 
فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه 
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبى عمرو بن حريث عن أبيه عن أبى هريرة يرفعه 
فذكر معناه وقال عبد الرزاق أبرنا معمر والثورى عن إسماعيل بن أمية عن أبى عمرو بن 
حريث عن أبيه عن أبى هريرة يرفعه فذكر الحديث. / 
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لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له 
من أن يمر بين يديه 0[ 1 ١‏ 


أخرحه البخارى فى صحيحه )0١١(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدا لله عن بسر بن سعيد أن زيد بن حالد أرسله إلى أبى 
جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله يع فى المار بين يدى المصلى فقال أبو حهيم قال 
رسول الله يو لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن 
عر بين يديه قال أبو النضر لا أدرى أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (001) من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
أبى النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد اللجهنى أرسله إلى أبى حهيم يسأله ماذا سمع 
من رسول الله يلك فى المار بين يدى المصلى قال أبو حهيم قال رسول الله يله لو يعلم المار 
بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن بمر بين يديه قال أبو النضر 
لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة حدئنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدى حدثنا 
وكيع عن سفيان عن سالم أبى النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد اللجهنى أرسل إلى 
أبى جهيم الأنصارى ما سمعت النبى وٌَ يقول فذكر بمعنى -حديث مالك. 

وأتحرجه الترمذى فى سننه (7) من طريق: إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن 
حدثنا مالك بن أنس عن أبى النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهنى أرسله إلى 
أبى حهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله وَل فى المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال 
رسول الله يلع لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين تحير له من أن 
بعر بين يديه قال أبو النضر لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة قال أبو عيسى وفى 
الباب عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى 
وحديث أبى جهيم حديث حسن صحيح وقد روى عن النبى قله أنه قال لأن يقف 
أحدكم مائة عام خير له من أن يعر بين يدى أخحيه وهو يصلى والعمل عليه عند أهمل العلم 
كرهوا المرور بين يدى المصلى ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرحل واسم أبى النضر سالم 
مولى عمر بن عبيد الله المدينى. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى (707) من طريق: قتيبة عن مالك عن أبى النضر عن 
بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله يلك 
يقول فى المار بين يدى المصلى فقال أبو جحهيم قال رسول الله يه لو يعلم المار بين يدى 
المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين يرا له من أن كر بين يديه. 


الجرء الثانى 1" 

وأخرحه أبو داود فى سننه )1١١1(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن أبى النضر مولى 
عمر بن عيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الحهنى أرسله إلى أبى حهيم يسأله 
ماذا سمع من رسول الله وَل فى المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله يلك لو 
يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال 
أبو النضر لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (11794) قال قرأت على عبد الرحمن : مالك عن 
أبن المطن :مول عه بن عبيد الله غن بعتر بن شعية أن زيد ين عوالد اكيت ارسلة لل أبى 
حهيم يسأله ماذا مع من رسول الله َل فى المار بين يدى المصلى ماذا عليه قال أبو اللجهيم 
قال رسول الله يَلِدِ لو يعلم المار بين يدى المصلى مادا عليه لكان أن يقف أربعين حيرا له 
من أل كر بين يديه قال أبو النضر لا أدرى أقال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين 
سنة. 


وأحرحه مالك فى الموطأ (75؟) من طريق: عن مالك عن أبى النضر مولى عمر بن 
من رسول الله يلك فى المار بين يدى المصلى فال أبو حهيم قال رسول الله يل لو يعلم 
المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين غخييرا له من أن كر بين يديه قال أبو 
النضر لا أدرى أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١41١1(‏ من طريق: عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا مالك 
عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر أن بسر بن سعيد أخبره أن زيد بن نحالد 
الجهنى أرسله إلى أبى حهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ود يقول فى المار بين يدى 
المصلى فقال أبو حهيم قال رسول | لوق لو يعلم امار بين يدى المصلى ماذا عليه فى ذلك 
لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدرى أربعين يوما أو 

من نابه شىء فى صلاته فليسبح, فإنه إذا سبح التفت إليه 1 


أحرحه البخخارى فى صحيحه (184) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن أبى حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله ولع ذهب إلى بنى عمرو 
ابن عوف ليصلح بيئهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال أتصلى للناس فأقيم 
قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله يع والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى 
الصف فصفق الئاس وكان أبو بكر لا يلنثفت فى صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت 


عن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرأى رسول الله لِك فأشار إليه رسول الله ل أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضى الله 
عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله كل من ذلك ثم استأخحر أبو بكر حتى 
استوى فى الصف وتقدم رسول الله يه فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن 
ثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله وَل 
فقال رسول الله يك ما لى رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شىء فى صلاته فليسبح فإنه إذا 
سبح التفت إليه وإنما التصميق للنساء. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )47١(‏ حدثنى يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله يع ذهب إلى ببى عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال أتصلى بالناس فأقيم قال نعم 
قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله له والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف 
فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى 
رسول الله لِك فأشار إليه رسول الله ولعِ أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 
عز وحل على ما أمره به رسول الله وق من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى 
الصف وتقدم النبى كِعٌ فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال 
أبو بكر ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله يللو فقال رسول الله يللع ما 
لى رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شىء فى صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما 
التصفيح للنساء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى ابن أبى حازم وقال قتيبة 
حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارى كلاهما عن أبى حازم عن سهل بن سعد عشل 
حديث مالك وفى حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورحع القهقرى وراءه حتى قام 
فى الصف حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عمن أبى 
حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال ذهب نبى الله ل يصلح بين بنى عمرو بن عوف 
عثل حديئهم وزاد فجاء رسول الله يلو فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه 
أن أنا بكر رحع القهقرى. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )11٠0(‏ من طريى: القعنبى عن مالك عن أبى حازم بن 
دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله ولع ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال أتصلى بالناس فأقيم قال نعم 
فصلى أبو بكر فجاء رسول الله وَل والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف 
فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفست فرأى 
رسول الله ولك فأشار إليه رسول الله ول أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 


الجرء الثانى 1" 
على ما أمره به رسول الله ولِعْ من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم 
رسول الله يه فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما 
كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله يله فقال رسول الله يكِ ما لى رأيتكم 
أكثرتم من التصفيح من نابه شىء فى صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح 
للنساء قال أبو داود وهذا فى الفريضة حدتنا عمرو بن عون أبرنا حماد سس ريد عن أبى 
حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بنى عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبى وله فأتاهم 
لبط يتيده القلور نكال لبلا إن عه يرك قا العصر ارم انلكا قزر ابا جار للمضحال 
بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال فى آحره إذا نابكم 
شىء فى الصلاة فليسبح الرحال وليصفح النساء حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عمسن 
عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من ينها على كمها اليسرى. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )١7109(‏ من طريق: عفان حدثما حماد بن زيد 
حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بنى عمرو بن عوف فبلع النبى 36 
فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر 
فليصل بالناس قال فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ؛ ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم وججاء 
رسول الله يله بعدما دحل أبو بكر فى الصلاة فلما زألكه عجرا جاه رول الله و3 

يشق الناس حتى قام خلف أبى بكر قال وكان أبو بكر إذا دخل فى الصلاة لم يلتفت فلما 
رأى التصفيح لا بمسك عنه فالتفت فرأى النبى فل خلفه فأوماً إليه رسول الله بيده أن 
امضه فقام أبو بكر هنية فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى قال فتقدم رسول الله ول 
فصلى بالناس فلما قضى رسول الله ولع صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إلييك أن 
لا تكون مضيت قال فقال أبو بكر لم يكن لابن أبى قحافة أن يؤم رسول الله لِك فقال 
للناس إذا نائكم فى صلاتكم شىء فليسبح الرحال وليصفح النساء. 


6 ا 
فصل فى بيان صلاة السجدات 
إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعاء فليلق الشك وليبن على اليقين, 
وليسجد سجدتين قبل السلام اشاح اجو وسو اوم سس 1 


أخرحه البخارى فى صحيحه (501) حدثنا عثمان قال حدثنا حرير عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال قال عبدا لله صلى النبى وَل قال إبراهيم لا أدرى زاد أو نقص فلما 
ا م شىء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا 
فثنى ر حليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوحهه قال إنه لو 


يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حدث فى الصلاة شىء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكرونى وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )51/١(‏ من طريق: محمد بن أحمد بن أبى سلف حدثنا 
موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخندرى قال قال رسول الله يك إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاتا أم 
أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 
خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان حدثنى أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب حدثنى عمى عبد الله حدثنى داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا 
الإسناد وفى معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. 


وأخترحه النسائى فى الصغرى )١778(‏ من طريق: يحيى بن حبيب بن عربى قال حدثنا 
خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى فَلةِ قال 
إذا شك أحدكم فى صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد 
سجدتين وهو قاعد فإن كان صلى حمسا شفعتا له صلاته وإن صلى أربعا كانتا ترغيما 
للشيطان. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )٠١70(‏ من طريق: عثمان بن أبى شيبة حدثنا جحرير عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله ولع قال إبراهيم فلا أدرى 
زاد أم نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء قال وما ذاك قالوا 
صليت كذا وكذا فننى رحله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم فلما انفتل أقبل 
علينا بوحهه وَللِدٌ فقال إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى وقال إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدتنا أبى حدثنا 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بهذا قال فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين 
ثم تحول فسجد سجدتين قال أبو داود رواه حصين نحو حديث الأعمش. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه )١711(‏ من طريق: على بن محمد حدئنا وكيع عن مسعر 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله وَل إذا شك أحدكم 
فى الصلاة فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين قال الطنافسى هذا الأصل ولا يقدر أحد 
يرده. 


الجزء الثانى 9" 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1541) من طريق: جرير عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله وَل صلاة فلا أدرى زاد أم نقص فلما سلم 
قيل له يا رسول الله هل حدث فى الصلاة شىء قال لا وما ذاك قالوا صايت كذا وكذا 
قال فثنى رجليه فسجد سجدتى السهو فلما سلم قال إنما أنا بشر أسسى كما تنسون وإذا 
شك أحدكم فى الصلاة فليتحر الصلاة فإذا سلم فليسجد سجدتين. 


وأخرحه مالك فى الموطأ )١١(‏ من طريق: عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بى عمر كان يقول إذا شك أحدكم فى صلاته فليتوخ الذى 
أنه يلم صلى الظهر حمساء فلما انفتل قيل له ذلك فسجد سجاتين ثم سلم ...... 45" 
أخرحه البخارى فى صحيحه )١7714(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن عبدالرحمن الأعرج عن عبدا لله بن بحينة رضى الله عنه أنه قال 
صلى لنا رسول الله يله ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (01/1) وحدثنا ابن تمير حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا (ح) حدثنا عثمان بن أبى شيبة 
واللفظ له حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد | لله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة 
الظلهر مسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت حمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى 
قال وكنت فى ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت حمسا قال لى وأنت أيضا يا 
أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فائفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله 
صلى بنا رسول الله وله مسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوايا 
رسول الله هل زيد فى الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت حمسا فانفتل ثم سجد 
سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزاد ابن ثمير فى حديثه فإذا 
نسي أحدكم فليسجد سجدتين. 


أخرجحه الترمذى فى سئئه )٠١1(‏ من طريق: هناد حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله و الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قال أبو عيسى وفى الباب عن عائشة وسهل بن سعد 
وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث أبى هريرة رواه سفيان الشورى وحفص بن غياث 


عض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وغير واحد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى ف وروى أسباط بن محمد 
عن الأعمش قال حدثت عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى ويِهٌ وروى نافع بن سليمان 
عن محمد بن أبى صالح عن أبيه عن عائشة عن النبى #لِهٌ هذا الحديث قال أبو عيسى 
وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبى صالح عن أبى هريرة أصح من حديث أبى صالح عن 
كا يقول حديث أبى صالح عن عائشة أصح وذكر عن 
على بن المدينى أنه لم يثبت حديث أبى صالح عن أبى هريرة ولا حديث أبى صالح عن 
عائشة فى هذا. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (/511) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل 
حدثنا الأعمش عن رحل عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتى اللهم أرشد الآأئمة واغفر للمؤذنين حدثنا الحسن بن على حدثنا ابن ثمير عن 
الأعمش قال نبئت عن أبى صال قال ولا أرانى إلا قد سمعته منه عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله وله مثله. 

وأخحرجه ابن ماحة فى سئنه )1/١(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا عبد الحميد بن سليمان أو فليح حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد 
الساعدى يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك قال إنى معت 
رسول الله يله يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإِن أساء يعنى فعليه ولا عليهم. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )1/١159(‏ من طريق: محمد بن فضيل حدثنا الأعمش 
عن رحل عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله لِك الإمام ضامن والمؤذن مؤنمسن 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. 

أن البى ولِةٌ كان يقرأ علينا القرآن, فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجادنا 


أحرحه أبو داود فى سنئنه )١ 4١7‏ من طريق: أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازى 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله َل 
يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه قال عبد الرزاق وكان الثورى 
يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. 

لأن زيد بن ثابت قرأ على البى كَلِعٌ #والدجم» فلم يسجد 1 00000001 

ع م ايا )٠‏ من طريق: آدم حال ايت قال اناا اي 


الجزء الثانى 0" 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (011) من طريق: يحبى بن يحبى ويحبى بن أيوب وقتيبة 
ابن سعيد وابن حجر قال يحبى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن 
حعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن 
ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام فى شىء وزعم أنه قرأ على رسول الله 
يلد والنجم إذا هوى فلم يسجد. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (10) من طريق: على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو 
ابن جعفر عن يزيد بن خنصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه سأل 
زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام فى شىء وزعم أنه قرأ على 
رسول الله ولِوٌ والنجم إذا هوى فلم يسجد. 

وأخرحه أحمد بن حبل فى مسنده )١١117(‏ من طريق: وكيع ويزيد قالا أنا ابن أبى 
ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على 
رسول الله يع والنجم فلم يسجد فيها قال يزيد قرأت عند رسول الله 2. 

أمرنا بالسجود يعنى للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم ابا لانيو 

أخرجه البخارى فى صحيحه )٠١11(‏ من طريق: إبراهيم بن موسى قال أخخبرنا هشام 
بن يوسف أن ابن جريج أخحبرهم قال أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة عن عثمان بن 
عبدال رحمن التيمى عن ربيعة ابن عبدا لله بن الحدير التيمى قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار 
الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ يوم الدمعة على المنبر بسورة 
النحل حتى إذا حاء السجدة نزل فسجد وسجد الئاس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ 
بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا مر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم 
يسجد فلا ثم عليه ولم يسجد عمر رضى الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. 

وأحرجه النسائى فى الصغرى )١1571(‏ من طريق: محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال 
حدثنا شعبة قال أحبرنى زبيد قال سمعت الشعبى يقول حدثنا البراء بن عازب عند سارية 
من سوارى المسجد قال حطب النبى كله يوم النحر عمال إن أول ما نبدأ به فى يوسا هذا 
أن نصلى ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإما هو الحم يقدمه 
لأهله فذبح أبو بردة بن دينار فقال يا رسول الله عندى جذعة ير من مسنة قال اذبحها 
ولن توفى عن أحد بعدك. 


أخرحه أبو داود فى سئنه )١4١٠١(‏ من طريق: أحمد بن صالم حدثنا ابن وهب أخخبرنى 
عمرو يعنى ابن الحارث عن ابن أبى هلال عن عياض بن عبد لله بن سعد بن أبى سرح 


شض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عن أبى سعيد الخدرى أنه قال قرأ رسول الله يِعٌ وهو على المنبر وص» فلما بلغ السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الئاس للسجود 
فقال النبى يَلِهْ إنما هى توبة نبى ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. 

وأخرجه الدارمى فى سئنه (477 )١‏ من طريق: عبد الله بن صالح حدثتى الليث حدثتى 
خالد يعنى ابن يزيد عن سعيد يعنى ابن أبى هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبى 
سعيد الخدرى أنه قال عسطبنا رسول الله للِهٌ يوما فقرأ وص» فلما مر بالسجدة نزل فسجد 
وسجدنا معه وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال إنماهى 
توبة نبى ولكنى أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا. 

سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فسجدت شكرا لربى 0ل 


أخر جه أبو داود فى سننه (71/1/5) من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن أبى فديك 
حدثنى موسى بن يعقوب عن ابن عتمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن 
مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم حمر ساجدا 
فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم حر ساحدا فمكث طويلا ثم قام فرفع 
يديه ساعة ثم حر ساحدا ذكره أحمد ثلاثا قال إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى 
أمتى فخختررت ساجدا لربى شكرا ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى فأعطانى الفلث 
لاخر فتررت ساجدا لربى قال أبو داود أشعث ابن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين 

قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى» وأنا أجرى به 0و و 

أخربحه البخارى فى صحيحه (/971ه) حدثنى عبدا لله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا 
معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى فل قال كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أحزى به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. 


وأخحرحه مسلم فى صحيحه )١١0١(‏ وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة سحدثنا أبو معاوية 
ووكيع عن الأعمش (ح) وحدثنا زهير بن حرب حدثنا حرير عن الأعمش (ح) وحدثنا 
أبو سعيد الأشج واللفظ له حدشا وكيع حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله ِو كل عمل ابن آدم يضاعف الحسئة عشر أمثالها إلى سبعمائة 


الجرء الثانى يفف 
ضعف قال الله عز وحل إلا الصوم وإنه لى وأنا أحزى به يدع شهوته وطعامه من أحلى 
للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح 
المسكُ. 

وأحرجه ابن ماحة فى سننه )١718(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا أبو 
معارية ووكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يخ كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف ما شاء الله يقول الله إلا الصوم 
فإنه لى وأدا أحزى به يدع شهوته وطعامه من أحلى للصائم فرحتان فرحة عمد فطره 
وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (4471) من طريق: وكيع قال حدثنا الأعمش عن 
أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يِه كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر 
أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لى وأنا أحزى 
به يدع طعامه وشهوته من أحلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة. 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللبل اموا ا ا 1 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (17١١)حدثنى‏ قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبى 
بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
يه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 

وأخحرحه التزمذى فى سننه (48) من طريق: قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن 
ميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله وَل أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان شهر الله امحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قال وفى الباب عن 
حابر وبلال وأبى أمامة قال أبو عيسى حديث أنى هريرة حديث حسن صحيح قال أبو 
عيسى وأبو بشر اسمه حعفر بن أبى وحشية واسم أبى وحشية إياس. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى )١5١4(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة 
عن أبى بشر عن “ميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبى هريرة قال قال رسول الله 36 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله حرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (8779) من طريق: عفان حدثنا أبو عوانة عن أبى 
بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله ارم وأفضل الصلاة بعد الفريضة أو الفرض صلاة الليل. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أوتروا فإن الله وتر ل 


أحرجه أبو داود فى سننه )١417(‏ من طريق: إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن 
زكريا عن أبى إسحاق عن عاصم عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله ول يا أهل 
القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبو حفص الأبار 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن عبد الله عن النبى وَل معناه زاد فقال 
أعرابى ما تقول فقال ليس لك ولا لأصحابك. 


وأخرحه الرزمذى فى سننه (451) من طريق: أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش 
حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة 
ولكن سن رسول الله ع وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن قال وفى 
الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث على حديث حسن. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١5175(‏ من طريق: هناد بن السرى عن أبى بكر بن 
عياش عن أبى إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمرة عن على رضى الله عنه قال أوتر رسول 
الله له ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وحل وتر يحب الوتر. 


وأخرجه ابن ماحة فى سننه )١174(‏ من طريق: على بن محمد ومحمد بن الصباح قالا 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولى قال قال على بن 
أبى طالب إن الوتر ليس متم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله يك أوتر ثم قال يا 
أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (411) من طريق: على بن بحر حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا زكريا عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال قال 
رسول الله يل يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وحل وتر يحب الوتر. 

الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل لتم ا 101 

أخرحه أبو داود فى سننه )١4177(‏ من طريق: عبد الرحمن بن المبارك حدثنى قريش بن 
حيان العجلى حدثنا بكر بن وائل عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليئى عن أبى أيوب 
الأنصارى قال قال رسول الله يع الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. 

وأحرجه النسائى فى الصغرى )١7١١(‏ من طريق: عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية 
قال حدثنى ضبارة بن أبى السليل قال حدثنى دويد بن نافع قال أخمبرني ابن شهاب قال 


الجرء الثانى خف 
حدثنى عطاء بن يزيد عن أبى أيرب أن النبى كك قال الوتر حق فمن شاء أوتر بسسبع ومن 
شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة. 


وأخرجه ابن ماحة فى سننه )١١0(‏ من طريق: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى 
حدثنا الفريابى عن الأوزاعى عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيرب الأنصارى 
أن رسول الله ول قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بتلاث ومن شاء 
فليوتر بواحدة. 

هل على غيرها قال: لا إلا إن تطوع الات سا ااه امو 

أخرحه البخارى فى صحيحه (47) من طريق: إسماعيل قال حدثنى مالك بن أنس عن 
عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رحل إلى رسول 
الله لك من أهل بحد ثائر الرأس يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حفى دنا فَإِذا هو 
يسأل عن الإسلام فقال رسول الله يلِعِ حمس صلوات فى اليوم والليلة فقال هل على غيرها 
قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله يك وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا إلا أن 
تطوع قال وذكر له رسول الله وك الزكاة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع قال 
فأدبر الرحل وهو يقول والله لا أزيسد على هذا ولا أنققص قال رسول الله يك أفلح إن 
صدق. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )١١(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن 
عبد الله الثقفى عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبى سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن 
عبيد الله يقول حاء رحل إلى رسول الله ولع من أهل نحد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا 
نفقه ما يقرل حتى دنا من رسول الله ولع فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله و 
خمس صلوات فى اليوم والليلة فقال هل على غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر 
رمضان فقال هل على غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله ع الزكاة فقال مل 
على غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرحل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله وله أفلح إن صدق حدثنى يحبى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا 
عن إسماعيل بن حعفر عن أبى سهيل عن أبيه عن طلحة بسن عبيد الله عن النبى وَل بهذا 
الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فال رسول الله وله أفلح وأبيه إن صدق أو دخل 
الجنة وأبيه إن صدق. 

ما كان رسول الله يل يزيد فى رمضان ولا غيره على إحسدى عشسرة 
ركعة بب01010101 0 اا 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١1417(‏ من طريق: عبد لله بن يوسف قال أعحبرنا مالك 
عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن أنه أحبره أنه سأل عائشة 


هق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ولِكِ فى رمضان فقالت ما كان رسول الله 
يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسل عن 
حسنهن وطوطن ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة 
فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (1/14)حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
صلاة رسول الله يلهِ فى رمضان قالت ما كان رسول الله لوٌ يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل 
أن توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 


وأخرجه الترمذى فى سنته (4129) من طريق: إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن 
حدثنا مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة أنه أخيره أنه سأل عائشة كيف 
كانت صلاة رسول الله يك بالليل فى رمضان فقالت ما كان رسول الله ول يزيد فى 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولمن 
ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولمن ثم يصلى ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا 
رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح. 


وأرجه النسائى فى الصغرى (/5917١أخبرنا‏ محمد بن سلمة والحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثتئى مالك عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المومنين كيف كانت 
صلاة رسول الله يلك فى رمضان قالت ما كان رسول الله كلك يزيد فى رمضان ولا غيره 
على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم يصلى أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتدام قبل أن 
توتر قال يا عائشة إن عينى تنام ولا ينام قلبى. 


وأخرجه أبو داود فى سنئه (17/41) حدثنا القعنبى عن مالك عن سعيد بن أبسى سعيد 
المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أعحبره أنه سأل عائشة زوج النبى يللو كيف كانت 
صلاة رسول الله ولِهِ فى رمضان فقالت ما كان رسول الله يع يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا 


الجزء الثانى فين 
فلا تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ثلاتا قالت عائشة رضى الله عنها فقلت يا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده 00179 1؟) من طريق: عبد الرحمن حدثنا مالك عن 
سعيد بن أبى سعيد عن أبى سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله يله فى رمضان 
فقالت ما كان رسول الله يله يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 
يصلى ثلاثا قالت قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال يا عائشة إنه أو إنى تنام عيناى 


ولا ينام قلبى. 


وأخرجه مالك فى الموطأ )١70(‏ من طريق: عن مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبى كلٌ كيف كانت صلاة 
رسول الله يلِعٌ فى رمضان فقالت ما كان رسول الله ع يزيد فى رمضان ولا فى غيره 
على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل.عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 


إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم, وهى الوتر فجعلها لكم من 
العشاء إلى طلوع الفجر سه ال 1511 


أخرحه الترزمذى فى سننه (51517) من طريق: قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن 
أبى حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن أبى مرة الزوفى عسن خخارحة بن 
حذافة أنه قال حرج علينا رسول الله ول فقال إن الله أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر 
النعم الوتر جعله | لله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر قال وفى الباب عن أبى 
هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله و قال أبو 
عيسى حديث نخارحة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب 
وقد وهم بعض المحدثين فى هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقى وهو وهم فى 
هذا وأبو بصرة الغفارى اسمه حميل بن بصرة وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح وأبو 
بصرة الغفارى رجحل آخر يروى عن أبى ذر وهو ابن أخى أبى ذر. 

وأحرحه أبو داود فى سننه )١414(‏ من طريق: أبو الوليد الطيالسبى وقتيبة بن سعيد 
المعنى قالا حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله 
ابن أبى مرة الزوفى عن نخارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوى مرج علينا رسول الله 


الف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يع فقال إن | لله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهى خمير لكم من حمر التعنم وهى الوتر 
فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 

وأخحرجه ابن ماجة فى سننه )١١74(‏ من طريق: محمد بن رمح المصرى أنبأنا الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد | لله بن راشد الزوفى عن عبد | لله بن أبى مرة الزوفى 
عن نخارحة بن حذافة العدوى قال حرج علينا النبى وَلِةٌ فقال إن | لله قد أمدكم بصلاة لهمى 
خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. 

وأخر مجه الدارمى فى سننه )١-51/5(‏ حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا ليث هوابن 
نتعد عفدنا يزيد بن أ حبيب عن غيد اله ين راهد الروقى عدن عييد الله من أبى صرة 
الزوفى عن تحارجة بن حذافة العدوى قال حرج علينا رسول الله كلك فقال إن الله قد 
أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 
الفجر. 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا و ا لول ل و م 

أخرحه البخارى فى صحيحه (/99) من طريق: مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عبيدا لله حدتنى نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى فل قال احعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا. 
(ح) وحدثنا ابن ثمير حدتنا أبى (ح) وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى 
كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى قَللِةٌ قال اججعلوا آحر صلاتكم بالليل 
وترا. 

وأخرجه أبو داود فى سئنه (478 )١‏ من طريى: أحمد بن حتبل حدثنا يخيى عن عبيد 
الله حدثتى نافع عن ابن عمر عن النبى فقَلِِهٌ قال احعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (479) من طريق: يحيى عن عبيد | لله حدثنى نافع 
عن ابن عمر عن النبى وله قال اجعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا. 

بادروا ١‏ لصبح بالوتر اي 1 1 1 1 1 12 1 2 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


أخرجه مسلم فى صحيحه (150) وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو 
كريب جميعا عن ابن أبى زائدة قال هارون حدثنا ابن أبى زائدة أخبرنى عاصم الأحول عن 
عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبى وَل قال بادروا الصبح بالوتر. 


الجرء الثانى لحف 

وأخرجه التزمذى فى سننه (471) من طريق: أحمد بن منيع حدتنا يحيى بن زكريا بن 
أبى زائدة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى فل قال بادروا الصبح بالوتر قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )١415(‏ من طريق: هارون بن معروف حدثنا ابن أبى 
زائدة قال حدثنى عبيد ١‏ لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى ييه قال بادروا الصبح 
بالوتر. 


وأخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (49177) من طريق: يحيى بن زكريا بن أبى زائدة 
حدثنى عبيد | لله عن نافع عن ابن عمر أن النبى ولع قال بادروا الصبح بالوتر. 


من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله 0 ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (750) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حمص وأبو 
معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله يلِهُ من حاف أن لا يقوم 
من آخحر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة وذلك أفضل وقال أبو معاوية محضورة. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١4776(‏ من طريق: موسى حدثنا ابن لميعة عن 
أبى الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يوتر عشاء ثم يرقد قال حابر معت النبى كله يقول 
الليل فإن قراءة آخحر الليل محضورة وذلك أفضل. 

أوصالى خليلى يَلِةِ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ام 


أحرحه البخارى فى صحيحه )١9181(‏ من طريق: أبو معمر حدئنا عبدالوارث حدثنا 
أبو التياح قال حدثنى أبو عثمان عن أبى هريرة رصى الله عنه قال أوصانى خحليلى كَل 

وأخرحجه مسلم فى صحيحه )/7١(‏ من طريق: شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارت 
حدثنا أبو التياح حدثنى أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة قال أوصانى خليلى وَلِعٌ بشلاث 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وحدثنا محمد بن 
الضبعى قالا سمعنا أبا عتمان النهدى يحدث عن أبى هريرة عن النبى وَل مثله وحدثنى 
سليمان بن معبد حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال 


56 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حدثنى أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصانى خليلى أبو القاسم يفو بشلاث 
فذكر مثل حديث أبى عثمان عن أبى هريرة. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١7171(‏ من طريق: سليمان بن سلم ومحمد بن على بن 
الحسن بن شقيق عن النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن أبى شمر عن أبى عثمان عن أبى 
هريرة قال أوصانى خليلى ولك بشلاث النوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتى الضحى. 

وأخرججه أبو داود فى سننه (41737 )١‏ من طريق: ابن المثنى -حدثنا أبو داود حدثنا أبان 
ابن يزيد عن قتادة عن أبى سعيد من أزد شنوءة عن أبى هريرة قال أوصانى حليلى وَل 
بثلاث لا أدعهن فى سفر ولا حضر ركعتى الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر وأن لا 
أنام إلا على وتر. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )1/١44(‏ من طريق: هشيم وإسماعيل بن إبراهيم عن 
يونس عن اللحسن عن أبى هريرة قال أوصانى خليلى بثلاث قال هشيم فلا أدعهن حتى 
أموت بالوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والغسل يوم الجمعة. 

لا وتران فى ليلة لاسا ع اوش ا م 61 


أخرحه الترزمذى فى سننه )417١(‏ من طريق: هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثنى عبد 
الله بن بدر عن قيس بن طلق بن على عن أبيه قال معت رسول الله ول يقول لا وتران 
فى ليلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم فى الذى يوتر من أول 
الليل ثم يقوم من آحره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى ولِعٌ ومن بعدهم نقض 
الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلى ما بدا له ثم يوتر فى آنحر صلاته لأنه لا وتران فى 
ليلة وهو الذى ذهب إليه إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى فليو وغسيرهم إذا 
أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخحر الليل فإنه يصلى ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع 
وتره على ما كان وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأهمل 
الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النبى يلِهٌ قد صلى بعد الوتر. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى )١7177(‏ من طريق: هناد بن السرى عن ملازم بن 
عمرو قال حدثنى عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبى طلق بن على فى يوم 
من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه 
حتى بقى الوتر ثم قدم رحلا فقال له أوتر بهم فإنى معت رسول الله يل يقول لا وتران 
فى ليلة. 


الجرء الثانى غرف 

وأخرحه أبو داود فى سئنه (478 ١)حدثنا‏ مسدد حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عيد 
الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زاربا طلق بن على فى يوم من رمضان وأمسى عندنا 
وأفطر ثم قام بما الليلة وأوتر بنا تم اتحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقى الوتر 
قدم رحلا فقال أوتر بأصحابك فإنى سمعت البى لِهْ يقول لا وتران فى ليلة. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5/8615(‏ قال حدتنا موسى بن داود حدثنا محمد 
ابن حابر عن عبد الله بن بدر عن على بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله يل لا يكون 
وتران فى ليلة. 

لم يكن النبى يلم على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر .. 08 4 

أخترحه البخارى فى صحيحه )١١714(‏ من طريق: بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد 
حدتنا ابن حريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عسن عائشة رضى الله عنها قالت لم يكس 
النبى يللٌ على شىء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتى الفجر. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (74/!) من طريق: زهير بن حرب حدثنا يحيسى بن سعيد 
عن ابن حريج قال حدثنى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبى قل لم يكن على 
سىء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه )١١54(‏ من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج 
حدثنى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت إن رسول الله وله لم يكن 
على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده (711700) من طريق: يحيى حدثنا ابن حريج قال 
حدثنى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت لم يكن رسول الله و على شىء من 
النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 1 1 1 1 اا 

أخرحه مسلم فى صحيحه (70/) من طريق: محمد بن عبيد الغبرى حدتنا أبو عوانة 
عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبى وَل قال ركعتا الفجر 

وأخرحه الترمذى فى سنئنه (415) من طريق: صالم بن عبد الله الزمذى حدثنا أبو 
عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله وَل 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال وفى الباب عن على وابن عمر وابن عباس قال أبو 


شيف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


التزمذى حديثا. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )١1/594(‏ من طريق: هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة 
عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبى وه قال 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (4 015؟) من طريق: عبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبى وَل قال ركعتا الفجر خير 
من الدنيا جميعا. 


إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يينه ا 
أخرحه التزمذى فى سننه )47١(‏ من طريق: بشر بن معاذ العقدى حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد حدثنا الأعمش عن أبى صالم عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلع إذا صلى 
أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه قال وفى الساب عن عائشة قال أبو عيسى 
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه وقد روى عن عائشة أن 
النبى كلد كان إذا صلى ركعتى الفجر فى بيته اضطجع على بينه وقد رأى بعض أهل العلم 


أن يفعل هذا استحبابا. 


وأخرحه أبو داود فى سنئه )١751(‏ من طريق: مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر 
ابن ميسرة قالوا حدتنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله يع إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على بمينه فقال له مروان 
بن الحكم أما يمزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على بينه قال عبيد الله فى 
حديثه قال لا قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال فقيل لابن عمر 
هل تنكر شيئا بما يقول قال لا ولكنه احيرأ وحبنا قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبى إن 
كنت حفظطت ونسوا. 


يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 2 


حدثنا مهدى وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبى عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن 
أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة 


الجرء الثانى ورف 
صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما مسن 
الضحى. 

وأخرجه أبو داود فى سننه )١1/.5(‏ من طريق: أحمد بن منيع عن عباد بن عياد (ح) 
وحدثنا مسدد حدتنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحبى بن عقيل عن يحيى بن يعمر 
عن أبى ذر عن النبى ولِهُ قال يصبح على كل سلامى من اس آدم صدقة تسليمه على من 
لقى صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة 
وبضعة أهله صدقة ويجرئ من ذلك كله ركعتان من الضحى قال أبو داود وحديث عباد 
أثم ولم يذكر مسدد الأمر والنهى زاد فى حدينه وقال كذا وكذا وزاد ابن منيع فى حديقه 
قالوا يا:رسول الله احدنا يقضئ شهوته وتكون له:صنقة قال أرايت لو وضعها فى غير 
جلها ام يكن نام. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )7٠١9714(‏ من طريق: عارم وعفان قالا حدتنا 
مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبى 
الأسود الديلى عن أبى ذر قال قال رسول الله ولّ يصبح على كل سلامى من أحدكم 
صدقة وكل تسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بالمعروف 
صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجرئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. 

إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين 1 10 


أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى (4405) من طريق: على بن محمد بن عبدا لله بن 
ثنا إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد | لله عن عبد الله بن عمر قال لقيت أبا ذر فقلت 
يا عم اقبسنى نصيرًا فقال سألت رسول الله يِهٌ كما سألتنى فقال إن صليت الضحى 
ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعًا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت 
من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم 
ذنب وإن صليتها ثنتى عشرة ركعة بنى الله لك بيتا فى اللجنة. 

قال البيهقى: وقد روى من وجه آخخر عن عبد الله بن عمر وعن أبى ذر وقد ذكرناه 

أن النبى يَللِهٌ صلاها مان ركعات الوا و اال و واو ا 201 

أخرجه البخارى فى صحيحه (1ه) حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال حدثنى مالك 
ابن أنس عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدا لله أن أبا مرة مولى أم هانئ بست أبى طالب 


64 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخبره أنه مع أم هانئ بنت أبى طالب تقول ذهبت إلى رسول الله يلك عام الفقح فوجحدته 
يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبى 
طالب فقال مرحبا بأم هانع فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى ثوب 
واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمى أنه قاتل رحلا قد أجرته فلان ابن 
هبيرة فقال رسول الله َلدِ قد أحرنا من أحرت يا أم هانى قالت أم هانىئ وذاك ضحى. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (171775) من طريق: محمد بن رمح بن المهاحر أتخبرنا الليسث 
عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن أبى هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بدت 
أبى طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله يِه وهو بأعلى مكة قام رسول الله 
إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة 
الصحى وحدتناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبى هند 
بهذا الإسناد وقال فسررته ابنته فاطمة بتوبه فلما اغتسل أحذه فالتحف به ثم قام فصلى تمان 
سجدات وذلك ضحى. 


وأخحرجه الترمذى؛ فى سننه (41/4) من طريق: أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن 
حعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عيد الرحمن بن أبى ليلى قال ما أخبرنى أحد أنه 
رأى النبى وله يصلى الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله وَلِةِ دحل بيتها يوم 
فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخحف منها غير أنه كان يتم 
الركوع والسجود قاا, أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكأن أحمد رأى أصح شىء 
فى هذا الباب حديث أم هانىئ واحتلفوا فى نعيم فقال بعضهم نعيم بن مار وقال بعضهم 
ابن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همام والصحيح ابن همار وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن 
حماز وأحطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبى 25 قال ' ر عيسى وأخخيرنى بذلك عبد بن 
حميد عن أبى نعيم, 

وأخرحه أده داود فى سئنه )١71٠0(‏ من طريق: أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن 
السرح قالا ٠‏ دثنا ابن وهب حدثنى عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب 
مولى ابن عباس عن أم هانئ بست أبسى طالب أن رسول الله ل يوم الفتح صلى سبحة 
الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين قال أحمد بن صالح إن رسول الله يلع صللى 
يوم الفتح سبحة الضحى فذكر م ه قال اب ح إن أم هانىئ قالت دتحل على رسول 
الله ولع ولم يذكر ححة الضحى ععناه 


وأخرجه ابن ماحة فى سنئنه )١117/9(‏ من ط يق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سفيان بن 
عييئة عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث قال أأت0.ى زمن يثمان بن عفان 


الجزء الثانى وم 
والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أحد أحدا يخبرنى أنه صلاها يعنى النبى 
يله غير أم هانئ فأخبرتنى أنه صلاها تمان ركعات. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١701/1(‏ من طريق: هارون بن معروف حدثنا 
عبد الله بن وهب قال وأخبرنى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد 
الله القرشى حدثه عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله يه فى سفر صلى سبحة 
الضحى ثمان ركعات فلما انصرف قال إنى صليت صلاة رغبة ورهبة سألت ربى عز وحل 
ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة سألت أن لا يبتلى أمتى بالسنين ففعل وسألت أن لا 
يظهر عليهم عدوهم ففعل وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى على. 


وأخرحه الدارمى فى سننه (؟551١)‏ من طريق: أبو الوليد الطيالسى حدتنا شعبة قال 
عمرو بن مرة أنبأنى قال معت ابن أبى ليلى يقول ما أبرنا أحد أنه رأى النبى يلع يصلى 
الضحى غير أم هانئ فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل فى بيتها ثم صلى ثمان ركعات 
قالت ولم أره صلى صلاة أحف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 

صلى سبحة الضحى ثان ركعات 1 111111 

قال الله: ابن آدم صل لى أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره اا ةا 4 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )1١951(‏ من طريق: عبد الرحمن بن مهدى حدثنا 
معاوية يعنى ابن صالح عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار الغطفانى أنه 


سمع رسول الله ولع يقرل قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول 
النهار أكفك آخخره. 


وأخرجه الترمذى فى سننه (41/0) من طريق: أبو جحعفر السمنانى حدثنا أبو مسهر 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن بمير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى 
الدرداء أو أبى ذر عن رسول الله يل عن لله عز وحل أنه قال ابن آدم اركع لى من أول 
النهار أربع ركعات أكفك آخره قال أبو عيسى هذا حديث محسن طعُريبا. 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ال ا ل اع 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١1171/(‏ من طريق: المككى بن إبراهيم عن عبدا لله بن 
سعيد عن عامر بن عبدا لله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقى سمع أبا قنادة بن ربعى 


ضف ؛' الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأنصارى رضى الله عنه قال قال النبى يل إذا دل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى 
ركعتين. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )1/١4(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حسين بن 
على عن زائدة قال حدثنى عمرو :دن يحيى الأنصارى حدثنى محمد بن يحيى بن حبان عن 
عمرو بن سليم بن خلدة الأنصارى عن أبى قتادة صاحب رسول الله و قال دخلت 
المسجد ورسول الله يِه حالس بين ظهرانى الناس قال فجلست فقال رسول الله يلِهٌ ما 
منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيقشك جالسا والناس 
حلوس قال فإذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. 

وأخرحه ابن ماحة فى سئنه )٠١١11(‏ من طريق: إبراهيم بن المنذر الحزامى ويعقوب بن 
حميد بن كاسب قالا حدثنا ابن أبى فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن 
أبى هريرة أن رسول الله كله قال إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١1١35(‏ من طريق: معاوية بن عمرو حدثنا زائدة 
حدثنا عمرو بن يحيى الأنصارى حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن 
حلدة الأنصارى عن أبى قنادة قال دخلت المسجد ورسول الله يه حالس بين ظهرانى 
الناس فجلست فقال رسول الله ولِكْ ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال قلت إنى 
رأيتك جالسا والناس حلوس قال وإذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لاس اساسا اسل لاق أنه 


أخرحه مسلم فى صحيحه )/١١(‏ من طريق: يحيى بن حبيب الجارثى حدثنا روح 
حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبى 
هريرة عن النبى فللِةٌ أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثناه عبد بن حميد 
أحبرنا عبد الرزاق أععيرنا زكرياء بن إسحاق بهذا الإسناد مثله وحدثنا حسن الحلوانى 
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن ديئار عن عطاء بن 
يسار عن أبى هريرة عن النبى كله كثله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثنى به ولم يرفعه. 

وأخرجه الترمدى فى سننه (471) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة 
حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله يلك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قال وفى الباب عن ابن 
بحينة وعبد | لله بن عمرو وعبد الله بن سرحس وابن عباس وأنس قال أبو عيسى حديث 
أبى هريرة حديث حسن وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن 


الجرء الثانى شف 
مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن 
النبى يِةُ وروى ححماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعاه والحديث 
المرفو ع أصح عندنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى يه وغيرهم 
إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرحل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الشورى وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وقد روى هذا الحديث عن أبى هريرة عن النبى كلع من غير هذا 
الوحه رواه عياش بن عباس القتبانى المصرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى فل نحو 
هذا. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (875) من طريق: سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن 
المبارك عن زكريا قال حدثنى عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يلع إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 


وأخرحه أبو داود فى سئئنه )١777(‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد ين سلمة 
(ح) وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن ورقاء (ح) وحدثنا 
الحسن بن على حدثنا أبو عاصم عن ابن حريج (ح) وحدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن 
هارون عن حماد بن زيد عن أيوب (ح) وحدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله قل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية. 


وأخرحه ابن ماحة فى سئنه )١151١(‏ من طريق: محمود بن غيلان حدثنا أزهر بن 
القاسم (ح) وحدثنا بكر بن خخلف أبو بشر حدثنا روح بن عبادة قال حدثما زكريا بن 
إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله لِك قال إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يزيد بن هارود أنبأنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى وآ 
عثله. 


لا و ل وي ا 
شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى كَل أنه قال 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 


وأخرحه الدارمى فى سننه (4154 )١‏ من طريق: أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن 
عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة قال قال رسول الله و إذا أقيمت 


يرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخبرنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس حدثنا غندر عن 
شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى يو نحوه. 


أنه يَللِمٌ قال وهو قاعد على النبر يوم الجمعة لسليك الغطفانى لما قعد قبل أن يصلى: 
قم فأركع ركعتين 10 اا 


أخرجه البخارى فى صحيحه (47.0) من طريق: أبو النعمان قال .حدثنا حماد بن زيد 
عن عمرو بن دينار عن حابر بن عبدا لله قال حاء رحل والنبى فلع يبخطب الناس يوم الجمعة 
فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (8170) وحدثنا أبو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد قالا 
حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد | لله قال بينا النبى فلع يخطب 
يوم الدمعة إذ جحاء رجحل فقال له النبى يله أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة ويعقوب الدورقى عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبى 
يِهٌ كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. 
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أخرجه النزمذى فى سننه (47) من طريق: أبو بكر محمد بن إسححاق البغدادى حدثنا 
عبد الله بن يوسف التئيسى الشأمى حدثنا الهيئم بن حميد أخبرنى العلاء هو ابن الحارث 
عن القاسم أبى عبد الرحمن عن عنبسة بن أبى سفيان قال معت أخحتى أم حبيبة زوج النبى 
يل تقرل سمعت رسول الله يلك يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حرمه الله على النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه 
والقاسم هو ابن عبد الر<من يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خخالد بن يزيد 
ابن معاوية وهو ثقمّة شأمى وهو صاحب أبى أمامة. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١8١5(‏ من طريق: عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو 
عاصم قال -حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال معت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن 
أبى سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتنى أخختى أم حبيبة بست أبى 
سفيان قالت قال رسول الله يِعٌ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 


وأخخرجه أبو داود فى سننه )١7794(‏ مسن طريق: مؤمل بن الفضل حدئنا محمد بن 
شعيب عن النعمان عن مكّحول عن عنبسة بن أبى سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبى 


يدٌ قال رسول الله ولع من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار 
قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده متله. 


رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ال ام ااه 


أخرجه النزمذى فى سننه (70) من طريق: يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد 
ابن إبراهيم الدورقى وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسى حدتنا محمد بن مسلم بن 
مهران سمع حده عن ابن عمر عن النبى لِك قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قال 


وأخرحه أبو داود فى سئنه )١171/١(‏ من طريق: أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدتنا 
محمد بن مهران القرشى حدثنى جدى أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله يك رحم 
الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (4 914 5) من طريق: سليمان بن داود حدثنا محمد 
ابن مسلم بن مهران أنه مع جده يحدث عن ابن عمر أن النبى فلك قال رحم الله امرأ صلى 
قبل العصر أربعا. 


صلوا قبل صلاة المغرب قال فى الثالئة لمن شاء 3717 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١1/1(‏ من طريق: أبو معمر حدثنا عبدالوارث عن 
الحسين عن عبدا لله بن بريدة قال حدثنى عبدا لله المزنى عن النبى يله قال صلوا قبل صلاة 
المغرب قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخحذها الناس سنة. 


بين كل أذانين صلاة 5231 


أخرجحه البختارى فى صحيحه (574) من طريق: إسحاق الواسطى قال حدثنا تمالد 
عن الحريرى عن ابن بريدة عن عبدا لله بز مغفا. المزنى أن رسول الله و قال بين كل 
أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (418) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزنى قال قال 
رسول الله يلك بين كل أذانين صلاة قللها ثلاثا قال فى الثالثة لمن شاء وحدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن 
النبى يلع مثله إلا أنه قال فى الرابعة لمن شاء. 


المي الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه الترمذى فى سننه )١45(‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن 
عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبى يلِهٌ قال بين كل أذانين صلاة لمن 
شاء وفى الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديت 
حسن صحيح وقد احتلف أصحاب النبى يِه فى الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاة 
قبل المغرب وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى و أنهم كانوا يصلون قبل صلاة 
المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما 
على الاستحياب. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )18١(‏ من طريق: عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن 
كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله ظَلِهٌ بين 
كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. 


وأخرحه أبو داود فى سنئه )١789(‏ من طريق: عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا ابن 
علية عن الخريرى عن عمد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله يلد بين 
كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. 


وأخخرجه ابن ماحة فى سننه )١١717(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
ووكيع عن كهمس حدثنا عبد الله ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال نبى الله وَل 
بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال فى الثالثة لمن شاء. 


وأحرجحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5174/(‏ قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا 
كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابن مغفل عن النبى يلِهٌ قال بين كل أذانين صلاة 
من شاء. 

وأخرجه الدارمى فى سننه 4150 )١‏ من طريق: يزيد بن هارون أخبرنا التريرى عن 
عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله يل بين كل أذانين صلاة بين 
كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاةٌ لمن شاء. 


إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا 111 1 ااا 


سهيل عن أنيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربعا. 


الجرء الثانى المي 

وأخرحه الترمذى فى سننه (01) من طريق: ابن أبى عمر حدتنا سفيان عن سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يق من كان منكم مصليا بعد الجمعة 
فليصل أربعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن على حدثنا على 
ابن المدينى عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبى صالح ثبتا فى الحديث والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة 
أربعا وبعدها أربعا وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد 
الجمعة ركعتين ثم أربعا وذهب سفيان الشورى وابن المبارك إلى قول ابن مسعود وقال 
إسحاق إن صلى فى المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى فى بيته صلى ركعتين 
واحتج بأن النبى ولع كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته وحديث النبى يل من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا قال أبو عيسى وابن عمر هو الذى روى عن النبى 38 
أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته وابن عمر بعد النبى يه صلى فى المسجد بعد 
الجمعة ر كعتين وصلى بعد الركعتين أربعا حدثنا بذلك ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة 
عن ابن حريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 
أربعا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار قال 
ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهرى وما رأيت أحدا الدنائير والدراهم أهون عليه منه 
إن كانت الدنانير والدراهم عنده .كنزلة البعر قال أبو عيسى معت ابن أبى عمر قال معت 
سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهرى. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (7؟4١)‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حرير 
عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله كع إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربعا. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )١١11(‏ من طريق: أحمد بن يونس حدثنا زهير (ح) 
وحدثنا محمد بن الصباح البزاز حدتنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله لِك قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وتم 
حديثه وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا قال فقال لى أبى يا بنى فإن 
صليت فى المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١61/0(‏ من طريق: محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى كع قال من كان منكم مصليا بعد 
الجمعة فليصل بعدها أربعا قال أبو محمد أصلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا. 
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من نام عن وتر أو نسيه فليصل إذا ذكره 1 2118 
أخرجحه أبو داود فى سننه )١571(‏ من طريق: محمد بن عوف حدثنا عثمان بن سعيد 

عن أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 

قال قال رسول الله ييه من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. 


وأخرجه الترزمذى فى سننه (477) من طريق: قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم 
عن أبيه أن النبى قَلِةِ قال من نام عن وتره فليصل إذا أصبح قال أبو عيسى وهذا أصح من 
الحديث الأول قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجزرى يعنى سليمان بن الأشعث يقول 
سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أحوه عيد الله لا بأس به قال 
وسمعت محمدا يذكر عن على بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بسن زيد بن أسلم وقال 
عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة قال وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث 
فقالوا يوتر الرحل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثورى. 


أخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )7١١١15(‏ من طريق: وكيع حدثنا المسعودى أنبانى 
أبو عمر الدمشقى عن عبيد بن الخشخاش عن أبى ذر قال أتيت رسول الله ولِعٌ وهو فى 
المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا قال قم فصل قال فقمت فصليت ثم 
حلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والن قال قلت يارسول الله 
وللإنس شياطين قال نعم قلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء أقل ومس 
شاء أكثر قال قلت يا رسول الله فما الوم قال فرض محزئ وعند الله مزيد قلت يا 
رسول الله فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول الله فأيها أفضل قال حهد مقل أو 
سر إلى فقير قلت يا رسول الله أى الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله ونبى كان 
قال نعم نبى مكلم قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاث مائة وبضعة عشر جما 
غفيرا وقال مرة خمسة عشر قال قلت يا رسول الله آدم أنبى كان قال نعم نبى مكلم قلست 
يا رسول الله أبما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسى 98 لله لا إله إلا هو الحى القيوم». 

صلاة الليل والنهار مثى مثنى 0 1 1 1 1 1 ا 

أخرحه التزمذى فى ستنه (474) من طريق: محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدى 
حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرةٌ عن على قال كان النبى وُ يصلى قبل 
الظلهر أربعا وبعدها ركعتين قال وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث 
على حديث حسن حدثنا أبو بكر العطار قال على بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن 


الجرء الثانى يدق 
سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن صمرة على حديث الحارث والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وله ومن بعدهم يختارون أن يصلى الرحل قبل الظهر 
أربع ركعات وهو قول سفيان التورى وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعض أهل 
العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعى 
وأحمد. 

وأخرحه أيضا عن ابن عمر (/011) ولفظه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر عن النبى وله قال 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمر 
فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وروى عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن النبى 
ِو نحو هذا والصحيح ما روى عن ابن عمر أن النبى ولك قال صلاة الليل متنى مثنى وروى 
اثتقات عن عبد | لله بن عمر عن النبى فلك ولم يذكروا فيه صلاة المهار وقد روى عن عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا وقد اختلف أهل 
العلم فى ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعى وأحمد 
وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا متل الأربع قبل الظهر 
وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وإسحاق. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١577(‏ من طريق: محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن 
جعفر وعبد الرحمن قالا حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه مع عليا الأزدى أنه سمع ابن 
عمر يحدث عن النبى قَللدِ قال صلاة الليل والنهار متنى مثنى أبو عبد الرحمن هذا الحديث 
عندى حطأ وا لله تعالى أعلم. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه )١1920(‏ من طريق: عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن 
يعلى بن عطاء عن على بن عبد الله البارقى عن ابن عمر عن النبى ولع قال صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه )١177(‏ من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع (ح) 
وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن 
يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدى يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبى ول أنه قال 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (47/177) من طريق: وكيع عن شعبة عن يعلى بن 
عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر قال قال رسول الله ولك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 


144 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر قال قال رسول 
الله يله صلاة الليل والتهار مثنى متنى وقال أحدهما ركعتين ركعتين. 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ا ايت 

أخرحه البخارى فى صحيحه (54 5") من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن نافع عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله يلع قال صلاة الدماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درحة. 

وأخرحه أيضا برقم (747) من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا الليث حدثنى ابن 
مهاد عن عبدا لله بن نحباب عن أبى سعيد المخدرى أنه سمع النبى وَل يقول صلاة اللجماعة 
عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله يله صلاة الجماعة تعدل حمسا وعشرين من صلاة الفذ. 
بكر بن محمد بن عمرو .بن حزم عن سلمان الأغر عن أبى هريرة قال قال رسول الله وَل 
صلاة الجماعة تعدل حخخمسا وعشرين من صلاة الفكذ. 

وأخخرجه النسائى فى الصغرى (4817) من طريق: قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله ولع قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة.. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )017١٠(‏ قال قرأت على عبد الر-من : مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله و قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 


بسبع وعشرين درحة. 
3 مد 
فصل فى يدان صلاة الجماعة 
ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان ا ددبب-001010101 0 ا 


وأنحرحه النسائى فى الصغرى (8417) من طريق: سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن 
المبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعى عن معدان بن أبى طلحة 


الجرء الثانى ين 
اليعمرى قال قال لى أبو الدرداء أين مسكنك قلت فى قرية دوين حمص فقال أبو الدرداء 
سمحت رسول | لله يلع يقول ما من ثلاتة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال السائب يعنى 
بالجماعة الجماعة فى الصلاة. 

وأخحرجه أبو داود فى سننه (/041) من طريق: أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا 
السائب بن حبيش عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى عن أبى الدرداء قال معت رسول 
الله ول يقول ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان فعليك بالجماعة فإنئما يأكل الذئب القاصية قال زائدة قال السائب يعنى بالجماعة 
الصلاة فى الجماعة. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )411٠01(‏ من طريق: وكيع حدثنى زائدة بن قدامة 
حدثنى السائب بن حبيش الكلاعى عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى قال قال لى أبو 
الدرداء أين مسكنك قال قلت فى قرية دون حمص قال سمعت رسول الله يِهٌ يقول ما مسن 
ثلاثة فى قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة 
فإن الذئب يأكل القاصية حدثنا أبو سعيد أيضا حدثنا زائدةٌ حدثنا السائب بن حبيش 


الكلاعى فذكره. 
إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما 
لآأتوهما ولو حبوا 0 


أخرجه البخارى فى صحيحه (191) من طريق: عمر بن حفص قال حدثنا أبى قال 
حدثنا الأعمش قال حدثنى أبو صالح عن أبى هريرة قال قال النبى وله ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر 
المؤذن فيقيم ثم آمر رحلا يؤم الناس ثم آنحذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بعد. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )15١1(‏ من طريق: ابن نمير حدثنا أبى حدثنا الأعمش (ح) 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعسش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأترهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رحلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. 


لمان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه؛ فقال: ما مبعكما أن تصليا معناء قالا: صلينا 

فى رحلناء فقال: إذا صليثما فى رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها 

لكما نافلة ي ة 2 ة 2 2 2 2 2 2 12 12 21 1 1 1 ذا 


أخرجه الترزمذى فى سننه )1١9(‏ من طريق: أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يعلى 
ابن عطاء حدثنا حابر بن يزيد بن الأسود العامرى عن أبيه قال شهدت مع النبى وَعٌ حجته 
فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته واتحرف إذا هو برحلين 
فى أخرى القوم لم يصليا معه فقال على بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما 
أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما فسى 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال وفى الباب عن محجن 
الديلى ويزيد بن عامر قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحييح وهو 
قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا إذا 
صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها فى المجماعة وإذا صلى الرحل 
المغرب وحده ثم أدرك اللجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتى صلى وحده 
هى المكتوبة عندهم. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (/85) من طريق: زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال 
حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا حابر بن يزيد بن الأسود العامرى عن أبيه قال شهدت مع 
رسول الله يةِ صلاة الفجر فى مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين فى آخر 
القوم لم يصليا معه قال على بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا 
قالا يا رسول الله إنا قد صلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (510) من طريق: حفص بن عمر حدثنا شعبة أخخبرنى 
يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله لِك وهو غلام 
شاب فلما صلى إذا رحلان لم يصليا فى ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد 
فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا فى رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى 
أحدكم فى رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة حدثنا ابن معاذ حدثنا 
أبى حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبى وَل 
الصبح .منى .معناه. 

وأعرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١70170(‏ حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء قال 
حدثنى جابر بن يزيد بن الأسود العامرى عن أبيه قال شهدت مع رسول الله ولو حجته 


الجرء الثانى لاع" 
قال فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برحلين فى آخر 
المسجد لم يصليا معه فقال على بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا 
معنا قالا يا رسول الله قد كنا صلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما بى رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال أبى وريما قيل لهشيم فلما قضى 
صلاته تحرف فيقول تحرف عن مكانه. 


لو أن رسول الله يله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى 
إسرائيل ااا ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه (819) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أنحبرنا مالك 
عن يخيى بن سعيد عن عمرةٌ عن عائشة رضى الله عنها قالت لو أدرك رسول الله يل ما 
أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل قلت لعمرة أومنعن قالت نعم. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (445) من طريق: عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 
سليمان يعنى ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت 
عائشة زوج النبى قل تقول لو أن رسول الله لِهِ رأى ما أحدث التساء لمنعهى المسجد 
كما منعت نساء بنى إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بنى إسرائيل منعن المسجد قالت نعم 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعنى الثقفى قال (ح) وحدثنا عمرو الناقد حدثا 
سفيان بن عيينة قال (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر قال (ح) 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا 
الإسناد مثله. 


وأخرحه الترمذى فى سنتنه (09) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا هتسيم أخبرنا 
منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله ولع كان يخرج الأبكار 
والعواتق وذوات الخدور والحيض فى العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة 
المسلمين قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها 
بنحوه قال وفى الباب عن ابن عباس وحابر قال أبو عيسى وحديث أم عطية حديث حسن 
وكرهه بعضهم وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره هاليوم الخروج للنساء فى 
0 الرأة بم ع كا ل 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عنها قالت لو رأى رسول الله يَلِةِ ما أحدت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى 
إسرائيل ويروى عن سفيان الثورى أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. 

وأخرجحه أبو داود فى سننه (054) من طريق: القعنبى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة بنت عد الرحمن أنها أحبرته أن عائشة زوج النبى يه قالت لو أدرك رسول الله وَل 
ما أحدت النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بنى إسرائيل قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١6٠١/7(‏ من طريق: يحبى بن سعيد عن يحيى عن 
عمرة معت عائشة تقول لو أن رسول الله ولِهٌ رأى ما أحدث النساء منعهن كما منع 

لا تمبعوا إماء لله مساجد الله 0 اا 


أخرجه البخارى فى صحيحه )4٠١(‏ من طريق: يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة 
حدثنا عبيدا لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة 
الصبح والعشاء فى الجماعة فى المسجد فقيل نا م تخرحين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار قالت وما بمنعه أن ينهانى قال يمنعه قول رسول الله يل لا تمنعوا إماء الله مساحد 
الله. 


وأخحرجه مسلم فى صحيحه (441) من طريق: محمد بن عبد الله بن ثمير حدثنا أبى 
وابن إدريس قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ول قال لا تمنعوا [ماء 
الله مساجد الله. 


وأحرحه أبو داود فى سنئئه (50) من طريق: موسى بن إسماعيل تحدثنا حماد عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال لا تمنعوا إماءا لله مساحد 
الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. 

وأخحرجه أحمد بن حنيل فى مسنده (4141) من طريسق: يحيى عن عبيد الله أنخصيرنى 
نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله وَل لا تمنعوا إماء | لله مساحد ا لله. 

وأخرجه الدارمى فى سننه )١71/9(‏ من طريق: يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله ول لا تمنعوا إماء الله مساحد الله 


الجزء القانى 14 
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا هن ااا 


أخرجه البخخارى فى صحيحه (870) من طريق: عبيدا لله بن موسى عن حنظلة عن 
سالم بن عبدا لله عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يل قال إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فأذيوا للهن تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبى ي. 


إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا بمدعهاء وإذا أرادت المرأة الحضور كره 
ها الطيب» وفاخر الثياب نارق 


أخير بحه البحارى فى صحيحه (411) من طريق: مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر 
عى الزهرى عن سالم بن عبدا لله عن أبيه عن النبى يلك إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا 

وأخرجه أيضا برقم (01778) من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان حدثنا الزهرى 
عن سالم عن أبيه عن النبى يع إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (441) حدثنى عمررو الناقد وزهير بن حرب حميعا عن ابن 


عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبى 
يكلو قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )/١1(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفياك 
عن الزهرى عن سالمح عن أبيه قال قال رسول الله يلك إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى 
المسجد فلا بمنعها. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (47 40) من طريق: سفيان عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه عن النبى قله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. 

وأخرجه الدارمى فى سننه (4417) من طريق: محمد بن كثير عن الأوزاعى عن الزهرى 
عن سالمح عن ابن عمر أن رسول الله ع قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
بمنعها فقال فلان بن عبد الله إذا والله أمنعها فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم أره 
يشتمها أحدا قبله قط ثم قال أحدثك عن رسول الله يلهْ وتقول إذا والله أمنعها. 

صلاة الرجل مع الرجل أزكى مسن صلاته وحده, وصلاته مع رجلين أزكى من 
صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى | لله 216 


أحرجه النسائى فى الصغرى (8417) من طريق: إسماعيل بن مسعود قال حدثنا نخالد 


يالا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال معت أبى بن كعب يقول صلى 
رسول الله يِه يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة قالوا لا قال ففلان قالوا لا قال 
إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا 
والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرحل سم 
الرحل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرحل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرحل وما 
كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وحل. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (004) من طريق: حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبى 
إسحاق عن عبد الله بن أبى بصير عن أبى بن كعب قال صلى بنا رسول الله ول يوما 
الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل 
الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف 
الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرحل مع الرحل 
أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرحل وما كثر فهو 
أحب إلى الله تعالى. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )7١1/5/(‏ من طريق: محمد بن حعفر حدئنا شعبة 
سمعت أبا إسحاق أنه سمع عبد الله بن أبى بصير يحدث عن أبى بن كعب أنه قال صلى 
رسول الله قَلِكِ الصبح فقال شاهد فلان فقالوا لا فقال شاهد فلان فقالوا لا فقال شاهد 
فلان فقالوا لا فقال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته 
لابتدرتموه وصلاة الرحل مع الرجلين أزكى من صلاته مع رحل وما كان أكثر فهو أحب 
إلى ١‏ لله تبارك وتعالى. 


من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها 000001 1 10111 


أخرحه البخارى فى صحيحه (080) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة أن رسول الل وو قال من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (101) وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن النبى يللِةِ قال من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 


الجرء الثانى زؤة؟١‏ 

وحدثنى حرملة بن يحبى أخبرنا ابن وهب أحبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله ولي قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقد أدرك الصلاةٌ حدثنا أنو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا 
ابن عيينة قال (ح) وحدثنا أبو كريب أخيرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعى ومالك بن 
أنس ويونس قال (ح) وحدثنا ابن مير حدثنا أبى قال (ح) وحدثنا ابن المثبى حدتنا عبد 
الوهاب جميعا عن عبيد | لله كل هؤلاء عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى 
يلو مثل حديث يحيى عن مالك وليس فى حديث أحد منهم مع الإمام وفى حديث عبيد 
الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. 

وأحرجه التزمذى فى سننه (5 517) من طريق: نصر بن على وسعيد بن عبد الرحمن 
وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أيى سلمة عن أبى هريرة عن التبى 
يد قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
ركعة من الدمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى (551) من طريق: قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يِه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة. 

وأخرحه أبو داود فى سنئنه )١١71١(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله يِه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنئده (05٠5/ا)‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال “معت رسول الله يعٌ يقرل من أدرك ركعة مسن الصلاة 
فقد أدرك الصلاة. 


من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 8ب 000 00 ا اا 10 

أخرحه ابن ماجة فى سننه )١١71(‏ من طريق: محمد بن الصباح أنبأنا عمر بن سحبيسيا 
عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى وَل 
قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة و ا 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١475(‏ من طريق: قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له 
عن سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى يي قال من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة فقد أدرك. 


وأخحرجه ابن ماجة فى سننه )١١1717(‏ من طريق: عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينار الحمصى حدثنا بقية بن الوليد حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن سالم عن 
ابن عمر قال قال رسول الله يل من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك 
الصلاة. 


إنما جعل الإمام ليؤثم به فإذا كبر فكبر 41 424 نقي لق يكة 


أخرجه البخارى فى صحيحه (71/8) من طريق: محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا يزيد 
ابن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله وَلِهٌ سقط عن فرسه 
فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس فى مشربة له درحتها من جذوع 
فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم حالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما حعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل 
لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه )4١١(‏ من طريق: يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر 
ابن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.وأبو كريب جميعا عن سفيان قال أبو بكر 
حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهرى قال معت أنس بن مالك يقول سقط النبى ول عن 
فرس فجحش شقه الأيمن فدسلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه 
قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤثم به فإذا كبر فكبروا وإذا مسجد فاسجدوا 
وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا 
قعودا أجمعون حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح أسيرنا الليث 
عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خحر رسول الله لِةٌ عن فرس فجحش فصلى لنا 
قاعدا تم ذكر نحوه حدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب 
أخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله ولع صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو 
حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما حدثنا ابن أبى عمر حدثنا معن بسن عيسى عن 
مالك بن أنس عن الزهرى عن أنس أن رسول الله وَل ركب فرسا فصرع عنه فجحش 
شقه الأبمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد 


الجرء الثانى فلن 
الرزاق أخحيرنا معمر عن الزهرى أخبرنى أنس أن النبى يله سقط من فرسه فجحش شقه 
الأمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. 


وأخترجه الترمذى فى سننه )١71(‏ من طريق: قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن 
أنس بن مالك أنه قال حر رسول الله يل عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه 
قعودا تم انصرف فقال إنما الإمام أو نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركم 
فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد 
فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون قال وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة 
وجابر وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله وو مر عن فرس 
فجحش حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أصحاب النبى كللِهٌ إلى هذا الحديث منهم 
حابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبر هريرة وغيرهم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق 
وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من ححلفه إلا قياما فإن صلوا قعودا لم 
تحرهم وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى. 


وأتحرحه النسائى فى الصغرى (914/) من طريق: هناد بن السرى عن ابن عيينة عن 
الزهرى عن أنس أن رسول الله له سقط من فرس على شقه الأمن فدخلوا عليه يعودونه 
فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن مده فقولوا ربنا لك الحمد. 


وأخرحه أبو داود فى سننه (501) من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
أنس بن مالك أن رسول الله و ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة 
من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا 
صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا حلوسا أجمعون. 


وأحرجه ابن ماحة فى سننه (847) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو نخالد 
الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال لوغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى حالسا فصلوا جلوسا أجمعين. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )415١(‏ من طريق: عبد الله بن محمد قال عبد الله 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. 

وأخرحه الدارمى فى سنئه )١757(‏ من طريق: عبيد الله بن عبد اللجيد حدثنا مالك 
عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله يلع ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن 
فصلى صلاة من الصلوات وهو حالس فصلينا معه حلوسا فلما اتصرف قال إنما ججعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. 


من صلى أربعين يوما فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة مسن 
النار وبراءة من النفاق 10 


أخرجه البخارى فى صحيحه )74١1(‏ من طريق: عقبة بن مكرم ونصر بن عللى 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يله من صلى لله أربعين يوما فى جماعة يدرك 
التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روى 
هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن 
عمرو عن حبيب بن أبى ثابت عن أنس وإئما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبى حبيب 
البجلى عن أنس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن نحالد بن طهمان عن 
حبيب بن أبى حبيب البجلى عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا 
الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبى فَِعٌ نحو هذا 
وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك قال 
محمد بن إسماعيل حبيب بن أبى حبيب يكنى أبا الكشوثى ويقال أبو عميرة. 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار, فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ااا 

أخرحه التزمذى فى سننه (41؟) من طريق: عقبة بن مكرم ونصر بن على البهضمى 
قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبى ثابت عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله يِه من صلى لله أربعين يوما فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى 
كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن 
أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبييب 
ابن أبى ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبى حبيب البجلى عن أنس 


الجرء الثانى وة؟ 
ابن مالك قوله حدثنا بذلك هناد حدتنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أنى 
حبيب البجلى عن أنس نوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن 
غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبى وله نحو هذا وهذا حديث غير 
محموظ وهو حديت مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أس بن مالك قال محمد بن إسماعيل 
حبيب بن أبى حبيب يكنى أبا الكشوثى ويقال أبو عميرة. 


إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقارء فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ان لعو م1 


أخرحه البخارى فى صحيحه (4048) من طريق: آدم قال حدتنا ابن أبى ذئب قال 
الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ف (ح) وحدثنا أبو 
اليمان قال أحبرنا شعيب عن الزهرى قال أخحبرنى أبو سلمة بن عبدال رحمن أن أبا هريرة قال 
سمعت رسول الله يل يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم 
السكينة فما أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه (1017) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن 
النبى قله قال (ح) وحدثتى محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعنى ابن سعد عن 
الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى يله قال (ح) وحدثئى حرملة بن 
يحيى واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يل يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. 


وأخرحه أبو داود فى سنئه (517) من طريق: أحمد بن صالح حدتنا عئيسة أخبرنى 
يونس عن ابن شهاب أخبرنى سعيد بن المسيب وأو سلمة بن عبد الرحمن أن أيا هريرة 
قال سمعت رسول الله يلع يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال أبو داود كذا قال الزبيدى وابن 
أبى ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى وما فاتكم فأتموا وقال 
ابن عيينة عن الزهرى وحده فاقضوا وقال محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة فأتموا وابن مسعود عن النبى وَل وأبو قتادة 
وأنس عن النبى قَللِهٌ كلهم قالوا فأتموا. 


61 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (17707) من طريق: عبد الرزاق عن معمر قال 
الزهرى وقد أخبرنى سعيد بن المسيب عدن أبى هريرة أن رسول الله يل قال إذا أقيمت 
الصلاةٌ فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعايكم السكينة فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا حدئنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعنى ابن الحاد عن ابن شهاب عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة قال معت رسول الله يلع يقول إذا أقيمت الصلاة فذكره. 


وأخرجه الدارمى فى سئنه )١7/57(‏ من طريق: : أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن عن النبى قَللِةٌ قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون 
وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. 


لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبفان ام 44 04 2107 


أخخربحه مسلم فى صحيحه ١(‏ من طريق: محمد بن عباد حدثنا حاتم هو ابن 
إسماعيل عن يعقوب بن ماهد عن ابن أبى عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضى 
الله عنها حديتا وكان القاسم رحلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحصدث 
كما يتحدث ابن أعى هذا أما إنى قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك 
أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتى بها قام قالت أين قال 
أصلى قالت اجلس قال إنى أصلى قالت اجلس غدر إنى “معت رسول الله ول يقول لا 
صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبئان حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن 
حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرنى أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبى 
عتيق عن عائشة عن النبى فلو مثله و لم يذكر فى الحديث قصة القاسم. 


من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا 0 0 ااا 


ل ا لس عدت سن 


وأخرجه أيضا برقم (1/7559) من طريق: أحمد بن صالمح حدثنا ابن وهب أخبرئى يونس 
عن ابن شهاب أخبونى عطاء بن أبى رباح عن حابر ين عيدا لله قال قال الننى وَل من أكال 
ما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته وإنه أتى ببدر قال ابن وهب 
يعنى طبقا فيه ضرات من بقول فوجد لحا ريحا فسأل عنها فأخخبر يما فيها من البقول فقال 
قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإنى أناجى من لا 


الجرء الغانى باه ؟ 
تناحى وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه حضرات ولح يذكر الليث وأبو صفوان عن 
يونس قصة القدر فلا أدرى هو مس قول الزهرى أو فى الحديث. 


وأحرحه مسلم فى صحيحه (514) من طريق: أبو الطاهر وحرملة قالا أخيرنا ابن 
وهب أخدرنى يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عطاء بن أبى رباح أن حابر بن عبد الله 
قال وفى رواية حرملة وزعم أن رسول الله يلِعِ قال مس أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو 
ليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته وإنه أتى بقدر فيه حضرات من بقول فوجد لها ريا فسأل 
فأخبر ما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإنى 
أناحى من لا تناجى. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (1177) من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب حدثنى عطاء بن أبى رباح أن جابر بن عبد الله قال إن 
رسول الله لِك قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته وإنه 
أتى ببدر فيه حضرات من البقول فوجد لها ريا فسأل فأعحبر يما فيها من البقول فقال 
قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإنى أناجى من لا تناحى 
قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق. 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١44261(‏ من طريق: على بن عبد الله حدثنا أبو 
صفوان وسماه فى غير هذا الحديث عبد الله ابن سعيد بن عبد الملك بن مروان أخخبرنى 
حابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله تعالى عنه. 


سأل أعمى النبى فل أن يرخص له فى الصلاة ببيعه لكونه لا فائد لهء فرخص له 
فلما ولى دعاه, فقال: هل تسمع الدداء, فقال: نعم, قال: فأجب 517 


أخرحه مسلم فى صحيحه (101) من طريق: قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبرأهيم 
وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقى كلهم عن مروان الفزارى قال قتيبة حدثنا الفزارى عن 
عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال أتى النبى فَلُ رحل أعمى 
فقال يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد فسأل رسول الله يلك أن يرحص له 
فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال 


فأجب. 


يتنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه أبو داود فى سئنه (؟551) من طريق: سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
عن عاصم بن بهدلة عن أبى رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبى وله فقال يا رسول الله 
إنى رجحل ضرير البصر شاسع الدار ولى قائد لا يلائمنى فهل لى رخخصة أن أصلى فى بيتى 
قال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أحد لك رخصة. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (1/91) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
عن زائدة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن أم مكتوم قال قلت للنبى وَلِعٌ إنى كبير ضرير 
شاسع الدار وليس لى قائد يلاومنى فهل تحد لى من رخصة قال هل تسمع النداء قلت نعم 
قال ما أحد لك رخصة. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١160514(‏ من طريق: أبو النضر حدثنا شيبان عن 
عاصم عن أبى رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال جكت إلى رسول الله يع فقلت يا رسول 
الله كنت ضريرا شاسع الدار ولى قائد لا يلائمنى فهل تجد لى رحصة أن أصلى فى بيتى 
قال أتسمع النداء قال قلت نعم قال ما أجحد لك رخصة. 

إذا مرض العبد, أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما 5 


أخرحه البخارى فى صحيحه (7937) من طريق: مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا العوام حدتنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكى قال سمعت أبا بردة واصطحب 
هو ويزيد بن أبى كبشة فى سفر فكان يزيد يصوم فى السفر فقال له أبو بردةٌ سمعت أبا 
موسى مرارا يقول قال رسول الله يلِهٌ إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١110(‏ من طريق: يزيد قال أنبأنا العوام بن 
حوشب حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السكسكى أنه سمع أبا بردة بن أبى موسى واصطلحصب 
هو ويزيد بن أبى كبشة فى سفر وكان يزيد يصوم فقال له أبو بردة معت أبا موسى مرارا 
يقول قال رسول الله قله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأحر مثل ما كان يعمل 
مقيما صصحيحا. 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وب 000 10000( 

أتحرجه البخارى فى صحيحه (4475) من طريق: عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن 
الحسن عن أبى بكرة قال لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله يله أيام الحمل بعد 
ما كدت أن الحق بأصحاب الحمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله يلِهِ أن أهل فارس 
قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 


الجرء الثانى امن 

وأخرجه التزمذى فى سننه (17717) من طريق: محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث 
حدثنا حميد الطويل عن الحسس عن أبى بكرة قال عصمنى الله بشىء معته من رسول الله 
ييه لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبى يع لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة قال فلما قدمت عائشة يعنى البصرة ذكرت قول رسول الله وليك فعصمنى الله به قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (0884) من طريق: محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن 
الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبى بكرة قال عصمنى الله بشىء سمعته من رسول 
الله يلع لما هلك كسرى قال من استخطلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١845(‏ من طريق: يحبى عن عبينة حدثنى أبى عن 
أبى بكرة عن النبى َلك قال لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. 


أخرحه ابن ماحة فى سننه )٠١81(‏ من طرزق: محمد بن عبد الله بن ثمير حدثنا الوليد 
ابن بكير أبو جناب حدثنى عبد الله بن محمد العدوى عن على بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن جابر بن عبد الله قال خخطبنا رسول الله يع فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله 
قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذى بينكم وبين ربكم 
بكثرة ذك ركم له وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتحبروا واعلموا أن الله 
قد افتزض عليكم الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا من عامى هذا إلى 
يوم القيامة فمن تركها فى حياتى أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو ححودا 
لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له فى أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا 
صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رحلا ولا يؤم 
أعرابى مهاجرا ولا يوم فاحر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. 

لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه تاماخو و 1 5ه 
كلاهما عن أبى خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن 
رحاء عن أوس بن ضمعج عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله يكِهِ يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب | لله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الشجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرحل الرحل فى 
سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج فى روايته مكان سلما سنا 


لشن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا إسحاق أخبرنا حرير وأبو معاوية (ح) 
وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان كلهم عن 
الأعمش بهذا الإسناد مثله. 


وأخرجه أبو داود فى سننه (547) من طريق: أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة أخخبرنى 
(سماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبى مسعود السدرى قال قال رسول 
الله يل يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا فى فى القراءة سواء فليؤمهم 
أقدمهم هجرة فإن كانوا فى الحجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يوم الرحل فى بيقه ولا 
ى مالاه ولا لس علي كرمته إلا إذلة قال شعية تقلت الاسماعيل ما تكرمتة قال فراش 
حدثنا ابن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرحل الرحل فى 
سلطانه قال أبو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة حدثنا الحسن بن على 
حدثنا عبد | لله بن مير عن الأعمش عن إماعيل بن رحاء عن أوس بن ضمعج الحضرمى 
قال سمعت أيا مسعود عن النبى يله بهذا الحديث قال فإن كانوا فى فى القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ول يقل فأقدمهم قراءة قال أبو داود رواه 
حجاج بن أرطأة عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه. 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا فى السبة سواء فأقدمهم هجرة 0 ات 


أخرحه مسلم فى صحيحه (11/1) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشيج 
كلاهما عن أبى خالد قال أبو بكر حدتنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبماعيل بن 
رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله ول يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانرا ة فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرحل الرحل فى 
ا لد عل تسرد براك قال لضي في رواسوه كنا سما ينا 
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا إسحاق أخبرنا حرير وأبو معاوية (ح) 
وحدتنا الأشج حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان كلهم عن 
الأعمش بهذا الإسناد مثله. 

وأحرجه الترمذى فى ستنه )١18(‏ من طريق: هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال 
وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن مير عن الأعمش عن إسماعيل بن 
رجاء الزبيدى عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول قال رسول الله 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى 


الجرء الثانى كل 
السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الحجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يوم الرحل فى 
سلطانه ولا يجلس على تكرمته فى بيته إلا بإذنه قال محمود بن غيلان قال ابن مير فى 
حديثه أقدمهم سنا قال أبو عيسى وفى الباب عن أبى سعيد وأنس بن مالك ومالك بن 
الحويرت وعمرو بن سلمة قال أبو عيسى وحديث أبى مسعود حديث حسن صحيح 
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم 
بالسئة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا 
بأس أن يصلى به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلى صاحب البيت قال أحمد بن حتبل 
وقول النبى كَللِدُ ولا يوم الرحل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته فى بيته إلا بإذنه فإذا أذن 
فأرحو أن الإذن فى الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلى به. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )/8١(‏ من طريق: قتيبة قال أنبأنا فضيل بن عياض عن 
الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبى مسعود قال قال رسول الله 3 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم فى الهجرة فإن كانوا فى 
الحجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم سنا ولا تؤم الرحل فى 
سلطانه ولا تقعد على تكرمته إلا أن يأذن لك. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (57) من طريق: أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة أخبرنى 
إسماعيل بن رجاء سمعت أوس ابن ضمعج يحدت عن أبى مسعود البدرى قال قال رسول 
الله ولك يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا فى القراءة سواء فليؤمهم 
أقدمهم هجرة فإن كانوا فى المهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يوم الرحل فى بيته ولا 
فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال شعبة فقلت لإسمعيل ما تكرمته قال فراشه 
حدثنا ابن معاذ سحدثنا أبى حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرحل الرحل فى 
سلطانه قال أبو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة حدثنا الحسن بن على 
حدثنا عبد لله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رحاء عن أوس بن ضمعج الحضرمى 
قال سمعت أبا مسعود عن النبى قَليِعٌ بهذا الحديث قال فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ول يقل فأقدمهم قراءة قال أبو داود رواه 
حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه. 

وأخرجحه ابن ماحة فى سننه (9770) من طريق: أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان 
وجعفر بن عون عن الإفريقى عن عمران عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله و 
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرحل يؤع القوم وهم له كارهون والرحل لا يأتى الصلاة إلا دبارا 
يعنى بعد ما يفوته الوقت ومن اعتبد محررا. 
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وأخخرجه أحمد بن حنبل فى مستده )١57515(‏ من طريق: عفان قال حدثنا شعبة قال 
أحبرنى إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصارى 
البدرى عن النبى يك قال يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم قراءة فإن كانت 
قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كان هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم 
الرحل فى أهله ولا فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته فى بيته إلا أن يأذن لك أو إلا بإذنه. 


أحرجه البخارى فى صحيحه )١495(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يلك قال الناس تبع لقريش فى هذا 
الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا تجدون من ير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع 
فيه. 

أحرجه مسلم فى صحيحه )١141/(‏ من طريق: عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن 
سعيد قالا حدثنا المغيرة يعنيان الحزامى (ح) وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قالا 
حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله يله وفى حديث زهير يبلغ به النبى يَءْ وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش فى هذا 
الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. 

فقام النبى وَل يصلى من الليل» فقمت عن يساره ل 661 


أخحرحه البخارى فى صحيحه (5995) من طريق: مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوب عن عبدا لله بن سعيد بن حبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عضد خحالتى فقام 
النبى قَلِهِ يصلى من الليل فقمت أصلى معه فقمت عن يساره فأخذ برأسى فأقامنى عن 
يكينه . 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (715//) من طريق: محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن 
جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال بت فى بيت ححالتى ميمونة 
فبقيت كيف يصلى رسول الله وله قال فقام فبال ثم غسل وحهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى 
القربة فأطلق شناقها ثم صب فى الحفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا 
بين الوضوءين ثم قام يصلى فجكت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأحذنى فأقامنى 
عن بمينه فتكاملت صلاة رسول الله وله ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا 
نام بنفخه ثم حرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول فى صلاته أو فى سجوده اللهم اجعل 


الجرء الثانى دم 
فى قلبى نورا وفى جمعى نورا وفى بصرى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى نورا وأمامى 
نورا وخلفى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا واحعل لى نورا أو قال واحعلنى نورا وحدتنى 
إسحاق بن منصور حدثنا النصر بن ميل أخحبرنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عسن 
كريب عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خحالتى ميمونة 
مجاء رسول الله ع تم ذكر كثل حديث غندر وقال واجعلنى نورا ولم يشك وحدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن 
سلمة بن كهيل عن أبى رشديس مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتى ميمونة 
واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين عير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها 
فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها 
ثم توصأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظِم لى نورا ولم يذكر واجعلنى نورا وحدثنى أبو 
الطاهر حدتنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجرى عن عقيل بن خمالد أن سلمة 
بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله لِك قال فقام رسول 
الله ولك إلى القربة فسكب منها فتوضاأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء وساق 
الحديث وفيه قال ودعا رسول الله لِك ليلتئذ تسع عشرة كلمة قال سلمة حدتيهنا كركة 
فحفظت منها ثنتى عشرة ونسيت ما بقى قال رسول الله ي الهم احعل لى فى قلبى نورا 
وفى لسانى نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا ومن فوقى نورا ومن تحتى نورا وعن 
يمينى نورا وعن 'مالى نورا ومن بن يدى نورا ومن خخلفى نورا واحعل فى نفسى نورا 
وأعظم لى نورا وحدثنى أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبى مريم أخبرنا محمد بن حعفر 
أحبرنى شريك بن أبى مر عن كريب عن ابن عباس أنه قال رقدت فى بيت ميمونة ليلة 
كان النبى يَلِعٌ عندها لأنظر كيف صلاة النبى ويِهٌ بالليل قال متحدث النبى يَلِهٌ مع أهله 
ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واسكن. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )6١0(‏ من طريق: عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال 
حدثنا شعبة عن عبد الله بن المتار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى بى رسول الله 
يم وبامرأة من أهلى فأقامنى عن ينه والمرأة تحلفنا. 


وأخرحه أبو داود فى سنئه )51١(‏ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبى 
سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بت فى بيت خالتى ميمونة فقام رسول الله وللةِ من 
الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضاً ثم 
جئت فقمت عن يساره فأحذنى بيميئه فأدارنى من ورائه فأقامنى عن بمينه فصليت معه 
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ل ل ل قو ااا 
القصة قال فأحذ برأسى أو بذؤابتى فأقامنى عن بمينه 


ا ل يا ا لح 0 
ا وا ل ا 


وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (11417) من طريق: يونس وحسن قالا حدثنا حماد 
ابن سلمة عن عهرو بن دينار عن كريب بن أبى مسلم عمسن ابن عباس أن رسول الله و 
كان فى بيت ميمونة دنت الحارث فقام يصلى من اليل قال فقمت عن يساره فأخذ بيسدى 
فأقامنى عن ينه ثم صلى ثم نام حتى نفخ ثم جاءه بلال بالأذان فقام فصلى ولم يتوضاً قال 
حسن يعنى فى حديثه كنت مع النبى وَل فى بيت ميمونة فلما قضى صلاته نام حتى تفخ. 


قمت عن يسار رسول الله يلك فأخل بيدى, فأدارنى عن بينه ان 


أخرجه مسلم فى صحيحه (1014) من طريق: هارون بن معروف ومحمد بن عباد 
وتقاربا فى لفظ الحديث والسياق لهارون قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن ماهد 
أبى حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال رحت أنا وأبى نطلب العلم فى 
هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله و 
ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبى اليسر بردة ومعافرى وعلى غلامه بردة 
ومعافرى فقال له أبى يا عم إنى أرى فى وجحهك سفعة من غضب قال أجل كان لى على 
فلان ابن فلان الخرامى مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو قالوا لا فرج على ابن له 
حفر فقلت له أين أبوك قال مع صوتك فدنعل أريكة أمى فقلت اسرج إلى فقد علمت أين 
أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت منى قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك 
حشيت والله أن أحد حدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله 3 
وكنت والله معسرا قال قلت آلله قال الله قلت آله قال الله قلت 1 لله قال الله قال فأتى 
بصحيفته فمحاها بيده فال إن وجدت قضاء فاقضنى وإلا أنت فى حل فأشهد بصر عينى 
هاتين ووضع إصبعيه على عينيه عينيه وسمع أذنى هاتين ووعاه قلبى هذا وأشار إلى مناط قلبه 
رسول الله يلك وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله قال فقلت له أنا 
ياعم لو أنك أحذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخحذت معافريه وأعطيته بردتك 
فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسى وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخحى بصر عيئى 
هاتين وسمع أذنى هاتين ووعاه قلبى هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله وق وهو يقول 
أطعموهم ما تأكلون والبسوهم بما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهرن على من 


الجرء الثانى كن 
أن يأحذ من حسناتى يوم القيامة ثم مضينا حتى أتينا حابر بن عبد الله فى مسجده وهو 
يصلى فى ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت 
يرحمك الله أتصلى فى توب واحد ورداؤك إلى حنبك قال فقال بيده فى صدرى هكذا 
وفرق بين أصابعه وقوسها أردت أن يدل على الأحمق متلك فيرانى كيف أصنع فيصنع 
مثله أتانا رسول الله يلٌ فى مسجدنا هذا وفى يده عرحون ابن طاب فرأى فى قبلة المسجد 
نخامة فحكها بالعرحون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فحشعنا ثم 
قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرص الله عنه قلنا لا 
أينا يا رسول الله قال فإن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا 
يبصقن قبل وحهه ولا عن بمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة 
فليقل بثوبه هكذا ثم طوى توبه بعضه على بعض فقال أرونى عبيرا فقام فنى من الى 
يشتد إلى أهله فجاء بخلرق فى راحته فأخذه رسول الله ولِعِ فجعله على رأس العرحون ثم 
لطخ به على أثر النخامة فقال حابر فمن هناك جعلتم الخلوق فى مساجدكم سرنا مع 
رسول الله يلع فى غزوة بطن بواط وهو يطلب المجسدى بن عمرو الجهسى وكان الناضح 
يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رحل من الأنصار على ناضح له فأناحه 
فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ لعنك الله فقال رسول الله يل من هذا 
اللاعن بعيره قال أنا يا رسول الله قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم 
ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم سرنا مع رسول الله ولع حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب 
قال رسول الله يلِهُ من رحل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا قال حابر فقمت 
فقلت هذا رجحل يا رسول الله فقال رسول الله يلع أى رحل مع جابر فقام حبار بن صخر 
فانطلقنا إلى البئر فنزعنا فى الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه 
فكان أول طالع علينا رسول الله يك فقال أتأذنان قلنا نعم يا رسول الله فأشرع ناقته 
فشربت شئق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فأناخها ثم حاء رسول الله و إلى الحوض 
فتوضاأ منه ثم قمت فتوضأت من متوضإ رسول الله يك فذهب جبار ببن صخر يقضى 
حاحته فقام رسول الله يل ليصلى وكانت على بردة ذهبت أن أحالف بين طرفيها فلم 
تبلغ لى وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم حت 
حتى قمت عن يسار رسول الله ولك فأحذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن يعينه ثم حاء 
جبار بن صخر فتوضاً ثم جاء فقام عن يسار رسول الله وك فأخذ رسول الله ل بيديدا 
جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله يلك يرمقنى وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال 
هكذا بيده يعنى شد وسطلك فلما فرغ رسول الله و قال يا حابر قلت لبيك يا رسول | لله 


كلض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال إذا كان واسعا فخخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك سرنا مع رسول 
الله و وكان قوت كل رجل منا فى كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها فى ثُوبه وكنا 
نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا فأقسم أخخطتها رحل منا يوما فانطلقنا به ننعشه 
فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأحذها سرنا مع رسول الله وَلهٌ حتى ركااوانها تبح 
فذهب رسول الله وك يقضى حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله يلع فلم ير شيئا 

جح د لجا ساد ”دك لالط وول لاج إل اوداملنا لاسر مدن من 
أغصانها فقال انقادى على بإذن | لله فانقادت معه كالبعير الماحشوش الذى يصانع قائده 
حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادى على بإذن الله فانقادت 
معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعنى جمعهما فقال التئما على بإذن 
الله فالتأمتا قال حابر فخرحت أحضر مخافة أن يحس رسول الله و بقربى فيبتعد وقال 
محمد بن عباد فيبتعد فجلست أحدت نفسى فحانت منى لفتة فإذا أنا برسول الله يل مقبلا 
وإذا الشجرتان قد افترقنا فقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله يك وقنف 
رقفة فقال برأسه هكذا وأشار أبو إسماعيل برأسه عينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إلى قال يا 
حابر هل رأيت مقامى قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل 
واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامى فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن 
يسارك قال حابر فقمت فأخحذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لى فأتيت الشجرتين 
فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أحرهما حتى قمت مقام رسول الله و3 
أرسلت غصنا عن بمينى وغصنا عن يسارى ثم الحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله فعم 
ذاك قال إنى مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين 
قال فأتينا العسكر فقال رسول الله ل يا حابر ناد بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا 
وضوء قال قلت يا رسول الله ما وحدت فى الركب من قطرة وكان رجحل من الأنصار 
يبرد لرسول الله لِك لماء فى أشجاب له على حمارة من حريد قال فقال لى انطلق إلى فلان 
ابن فلان الأنصارى فانظر هل فى أشجابه من شىء قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم 
أحد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منها لو أنى أفرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله ول 
فقلت يا رسول الله إنى لم أحد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منها لو أنى أفرغه لشربه 
يابسه قال اذهب فأتنى به فأتيته به فأحذه بيده فجعل يتكلم بشىء لا أدرى ما هو ويغمزه 
بيديه ثم أعطانيه فقال يا حابر ناد يجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها 
بين يديه فقال رسول الله ولع بيده فى النفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها 
فى قعر المنفنة وقال نحذ يا جابر فصب على وقل باسم الله فصببت عليه وقلت باسم الله 
فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله يل ثم فارت الحفنة ودارت حتى امتلأت فقال 


الجرء الثاني اب ؟ 
يا حابر ناد من كان له حاجة باء قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقى 
أحد له حاحة فرفع رسول الله وك يده من الحفنة وهى ملأى وشكا الناس إلى رسول | لله 
يلك الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم فأتينا سيف البحر فزعمر البحر زخحرة فألقى دابة 
فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا قال جابر فدلت أنا وفلان 
وفلان حتى عد حمسة فى حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه 
فقوسناه ثم دعونا بأعظم رحل فى الركب وأعظم جمل فى الركب وأعظم كفل فى الركب 
فدحل تحته ما يطأطئع رأسه. 


ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى, ثم الذين يلونهم ثلاثا كه 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١14(‏ من طريق: نصر بن على الدهضمى حدثنا يزيد بسن 

زريع حدتنا خخالد الحذاء عن أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى كي 
قال ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق قال وفى الباب عن أبى بن كعب وأبى مسعود وأبى 
سعيد والبراء وأنس قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب وقد 
روى عن النبى لِك أنه كان يعجبه أن يليه المهاحرون والأنصار ليحفظوا عنه قال وخحالد 
الحذاء هو سالد بن مهران يكنى أبا المنازل قال وسمعت محمد بن إماعيل يقول يقال إن 
حالدا الحذاء ما حذا نعلا قط إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه قال وأبو معشر اسمه زياد 
اين كلمية 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (81) من طريق: هناد بن السرى عن أبى معاوية عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى معمر عن أبى مسعود قال كان رسول الله يق مسح 
مناكبنا فى الصلاة ويقول لا تختافوا فتختلف قلوبكم ليلينى منكم أولو الأحلام والتهى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اخختلافا قال أبو عبد الرحمن 
أبر معمر اسمه عبد | لله بن سخيرة. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (/91) من طريق: محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة 
عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى معمر عن أبى مسعود الأنصارى قال كان رسول 
الله يل بمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلينى متكم أولو 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

وأخرجه أحمد بن حنيل فى مسنئده (4530) من طريق: يونس حدثنا يزيد بن زريع 
تحدثنا خالد عن أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى ول قال ليلينى 


يلجل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
وإياكم وهوشات الأسواق. 


وأرجه الدارمى فى سننه )١17717(‏ من طريق: محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى معمر عن أبى مسعود الأنصارى قال كان رسول | لله 
يلك بمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد انحتلافا. 

كان رسول الله يك يليه فى الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء 6817 

أخرجه البيهقى فى السنئن وقد سبق تخريجه. 


إذا كان أحدكم فى صلاته فإنه يداجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ففيإن عن 
بمينه ملكاء ولكن عن يساره وتحت قدمه 111 ا 


أخرجه البخخارى فى صحيحه (411) من طريق: آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة 
قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبى يَلِةْ إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإنما يناجى ربه 
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عبن يساره أو تحت قدمه. 


وأحرجه مسلم فى صحيحه (551) من طريق: محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن 
المثنى حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شعبة قال معت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله ولِكِ إذا كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناحى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن ينه 
ولكن عن شماله تحت قدمه. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )19١17(‏ من طريق: عفان قال حدثنا شعبة قال 
قاسم بن مهران أخبرنيه قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبى هريرة أن النبى يللو رأى نخامة 
فى القبلة قال كان يقول مرة فحتها قال ثم قال قمت فحتيتها ثم قال أيحب أحدكم إذا 
كان فى صلاته أن يتنخع فى وجهه أو يبزق فى وجهه إذا كان أحدكم فى صلاته فلا 
ييزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال بثوبه هكذا. 


أخحرجحه البخارى فى صحيحه (415) من طريق: آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة 
قال معت أنس بن مالك قال قال النبى يلع البزاق فى المسجد خحطيئة وكفارتها دفنها. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (2517) وحدثنا يحبى بن يحبى وقتيبة بن سعيد قال يحيى 
أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ظله 
البزاق فى المسجد خخطيئة وكفارتها دفنها. 

وأحرجه الترمذى فى سننه (01/7) من طريق: قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله يع البراق فى المسجد خحطيئة وكفارتها دفنها قال أبو عيسى 
وهذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أبو داود فى سننه (41/0) حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله يلك البزاق فى المسجد ححطيئة وكفارتها دفنها حدثنا أبو كامل 
حدثنا يزيد يعنى ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله فل 
النخاعة فى المسجد فذكر مثله. 

وأخرحه الدارمى فى سئنه )4١5(‏ من طريق: آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة 
قال معت أنس بن مالك قال قال النبى كلل البزاق فى المسجد خحطيئة وكفارتها دفنها. 

وأخمرجه النسائى فى الصغرى (7717) من طريق: قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة 
عن أنس قال قال رسول الله يلع البصاق فى المسجد خخطيئة وكفارتها دفتها. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١754(‏ من طريق: حجاج قال سمعت شعبة 
يحدث قال قلت لقتادة أسمعت أنسا يحدث عن النبى يل أنه كان يقول البصاق فى المسجد 

لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة, أولا ترجع إليهم ..... / هه 

أخدرحه مسلم فى صحيحه (47/4) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن حابر بن سمرة قال قال 
رسول الله يل لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أو لا ترحع إليهم. 

وأخرجه ابن ماحة فى سئنه (10 )٠١‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا عبد الرحجمن 
حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن حابر بن سمرة أن 
النبى وَل قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترحع أبصارهم. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (8701) من طريق: أبو النضر حدثنا المبارك عن 
الحسن عن أبى هريرة قال وأراه عن النبى ل قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء فى الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. 


كف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زادك الله حرصا ولا تعد 8:87 


أخرجه البخخارى فى صحيحه (117) من طريق: موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام 
عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى فَلعٌ وهو راكع فركع قبل 
أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى وَلِهٌ فقال زادك الله حرصا ولا تعد. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )87١(‏ من طريق: حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريحع 
قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دحل المسجد 
والنبى كَل راكع فركع دون الصف فقال النبى كلع زادك الله حرصا ولا تعد. 

رأى رجلا يصلى خلف الصف ل 6874 


أخرحه أبو داود فى سننه (147) من طريق: سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا 
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن 
رسول الله يله رأى رحلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب 
الصلاة. 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه (1١٠٠٠١)حدثنا‏ أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ملازم بن 
عمرو عن عبد الله بن بدر حدثنى عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه على بن شيبان 
وكان من الوفد قال حرجنا حتى قدمنا على النبى يللِدٌ فبايعناه وصلينا -لفه ثم صلينا وراءه 
صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رحلا فردا يصلى خخلف الصف قال فوقف عليه نبى الله 
يه حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذى خحلف الصف. 

وأخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١54855(‏ قال حدثنا عبد الصمد وسريج قالا 
حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن على حدثه أن أباه على 
ابن شيبان حدثه أنه حرج وافدا إلى رسول الله ولع قال فصلينا لف النبى فل فلمح .مؤخر 
عينيه إلى رحل لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله ولق قال يا 
معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود قال ورأى رحلا يصلى 
خلف الصف فوقف حتى انصرف الرحل فقال رسول الله فلك استقبل صلاتك فلا صلاة 
لرحل فرد نلف الصف قال عبد الصمد فردا حلف الصف حدئثنا عبد الصمد قال حدثتى 
أبى قال حدثنا أبو عبد الله الشقرى قال حدثنى عمرو بن حابر عن عبد الله بن بدر عن 
عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه فذكره حدثنا يزيد بن هارون قال أخيرنا أيبوب بن 
عتبة قال -حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثنا عبد الرحمن بن على بن شيبان السحيمى قال 
حدثنى أبى قذكره. 


الجرء الثانى ل 
صل ما أدركت واقض ما سبقك ةد ةد 0 ااا 


سبق فى صفحة 457 وأوله هناك إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. 
صدقة تصدق الله بها عليكم اا 


أخرحه مسلم فى صحيحه (187) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وزهير بن 
حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس 
عن ابن حريج عن ابن أبى عمار عن عبد الله بن دابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بسن 
الخطاب «ؤليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفررا 
فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجمت منه فسألت رسول الله يي عن ذلك فقال صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى حدثنا يحيى عن 
حريج قال حدتنى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن 
أمية قال قلت لعمر ب بن الخطاب ,عتل حديث ابن إدريس. 


وأخرحه الزمذى فى سئنه (7014) من طريق: عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبيرنا 
ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار يحدت عسن عبد الله بن باباه 
عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله لإأن تقصروا من الصلاة إن حفتم 
أن يفتدكم» وقد أمن الناس فقال عمر عجبت بما عجبت منه فذكرت دلك لرسول الله 
يك فال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
مي 

وأخر جه النسائى فى الصغرى )١4170(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد 
الله بن إدريس قال أنبأنا ابن حريج عن ابن أبى عمار عن عبد الله بن بابينه عن يعلى بن 
أمية قال قلت لعمر بن الخطاب طوليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدكم الذين كفروا» فقد أمن الناس فقال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه 
فسألت رسول الله يل عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 


وأخرجه أبو داود فى سننه )١١194(‏ من طريق: أحمد بن حتبل ومسدد قالا حدثنا يحبى 
عن ابن جريج (ح) وحدثنا خشيش يعنى ابن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن ابن حريسج قال 
حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال 
قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال تعالى لؤإن خفتم أن يفتدكم 
الذين كفروا» فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت بما عجبت منه فذدكرت ذلك لرسول الله 
يلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 


فق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرزاق ومحمد بن بكر قالا أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبى عمار يحدث فذكره 
نحوه قال أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر. 


وأخرحه ابن ماجة فى سئنه )١١560(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله 
ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبى عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال 
سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكمْ حناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يل عن ذلك 
فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1/5(‏ من طريق: ابن إدريس أنبأنا ابن حريج عن 
ابن أبى عمار عن عبد | لله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عصر بن الخطاب قلت 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن نحفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن 
الله الناس فقال لى عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يه عن ذلك فقال صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 


قصرت وأثهمت وأفطرث وصمت 00 ااا 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (457 )١‏ من طريق: أحمد بن يحيى الصوفى قال حدثنا 
أنها اعتمرت مع رسول الله لِهُ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول 
على. 

فرضت الصلاة ركعتين 1[14141515151515451515151[ |[ 01 

أخرحه البخارى فى صحيحه (91"0؟) من طريق: مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا 
معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم 
هاحر النبى كفو ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى تابعه عبدالرزاق عن معمر. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (185) من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى وله انها قالت فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. 


الجرء الثانى رقف 

وأخرجحه النسائى. فى الصغرى (451) من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضر. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )١١114(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن صالح ين 
كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. 

وأخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (4175 )١05‏ من طريق: أبو أحمد محمد بن عبد الله 
ابن الزبير قال حدثنا أسامة بن زيد اللينى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت 
فرضت الصلاة ركعتين فزاد رسول الله وه فى صلاة الحضر وترك صلاة السفر على 
نحوها. 

فرضت الصلاة فى الحضر أربعا 6 00 


أخرحه مسلم فى صحيحه (141) من طريق: يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو 
الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أنخبرنا وقال الآأخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير ين 
الأخنس عن ماهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ةِ فى الحضر 
أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة. 

وأخخرجحه النسائى فى الصغرى (454) من طريق: محمد بن هاشم اليعلبكى قال أنبأنا 
الوليد قال أعبرنى أبو عمرو يعنى الأوزاعى أنه سأل الزهرى عن صلاةٌ رسول الله ولك بمكة 
قبل المهجرة إلى المدينة قال أحبرئى عروة عن عائشة قالت فرض الله عز وحل الصلاة على 
رسوله فلعٌ أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت فى الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر 
على الفريضة الأولى. 

وأخرحه أبو داود فى سننه )١7141(‏ من طريق: مسدد وسعيد بن منصور قالا حدثنا 
أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على 
لسان نبيكم قَلْلِعٌ فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى النوف ركعة. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه )1١1(‏ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى 
الشوارب وجبارة بن المغلس قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأعنس عن مجاهد عن 
ابن عباس قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم له فى الحضر أربعا وفى السفر 
ركعتين. 


عمق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أن النبى يِه كان إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر إلى وقست 
العصر اا ا اك 

أخرحه البخارى فى صحيحه )١١1١١(‏ من طريق: حسان الواسطى قال حدثنا الفضل 
ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبى و 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظطهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى 
الظهر ثم ركب. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه (4 )1١‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعنى ابن 
فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ول إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (585) من طريق: قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل 
عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يل إذا ارتحل قبل أن تزيخ الشمس 
أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر ثم ركب. 

وأحرحه أبو داود فى سننه )١17١4(‏ من طريق: قتيبة وابن موهب المعنى قالا حدثنا 
المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يل إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل 
أن برتحل صلى الظهر ثم ركب وله قال أبو داود كان مفضل قاضى مصر وكان جاب 
الدعوة وهو ابن فضالة حدثنا سليمان بن داود المهرى حدثنا ابن وهب أخصيرنى حابر بن 
إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء 
حين يغيب الشفق. 

وأحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1١17/7(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل 
ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ولك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 

إذا جد به السير جع بين المغرب والعشاء بد 0 

أخرحه البخارى فى صحيحه )١1١١/(‏ من طريق: على بن عبدا لله قال حدثنا سفياك 
قال سمحت الزهرى عن سالم عن أبيه قال كان النبى يفِعٌ يجمع بين المغرب والعشاء إذا حد 


الجزء الثانى نكف 
به السير وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله يك يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان 
على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحبى بن أبى كثير عن حفص بن 
عبيدا لله بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبى يلع يجمع بين صلاة 
المغرب والعشاء فى السفر وتابعه على بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )1/١7(‏ وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله 
قال أبرنى نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشفق ويقول إن رسول الله يلع كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. 


وأخرحه الترمذى فى سننه (ه25) من طريق: هناد بن السرى حدثنا عبدة بن سليمان 
عن عبيد لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير 
فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله يل كان 
يفعل ذلك إذا جد به السير قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وحديث الليث عن 
يزيد بن أبى حبيب حديث حسن صحيح. 

إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتل بعد المغرب 
عجل العشاء, فصلاها مع المغرب بدبببب000202 00 

أخرحه النزمذى فى سننه (001) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل هو عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبى ول كان 
فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخحر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم 
سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخمر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عمجل العشاء فصلاها مع المغرب قال وفى الباب عن على وابن عمر وأنس وعيد 
الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى 
والصحيح عن أسامة وروى على بن المدينى عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث 
حدثنا عبد الصمد بن سليمان حدثنا زكريا اللؤلؤى حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا على بن 
المدينى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة بهذا الحديث يعنى حديث معاذ وحديث معاذ 
حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن 
يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ حديث غريب والمعروف عند أهل العلم 
حديث معاذ من -حديث أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ أن النبى وو جمع فى غزوة 


محف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه قرة بن خصالد وسفيان الشورى ومالك 
وغير واحد عن أبى الزبير المككى وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق يقولان لا 
بأس أن يجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما. 

وأخرحه أبو داود فى سننه )١770(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن يزيد 
ابن أبى حبيب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن حبل أن النبى يله كان فى غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الفلهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد ا مغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب قال أبو داود ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )7١5/(‏ من طريق: عبد الله حدثنى أبى حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عسن معاذ 
أن النبى يلهٌ كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخحر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان 
إذا ارتحل قبل المغرب أسر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع المغرب. 


د د كد 
باب كيفية صلاة المسافر 
صلى رسول الله يلك بالمديدة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جتقيعا ..... "٠01"‏ 


أخرحه البختارى فى صحيحه )١1١4(‏ من طريق: سهل بن بكار حدثنا وهيب عن 
أيوب عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه قال صلى النبى ظلِكْ الفلهر بالمدينة أربعا والعصر 
بذى الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على 
البيداء لبى بهما جميعا فلما دحل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبى فلي بيده سبع بدن قياما 
وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )7١١(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله ولق الظلهر والعصر جميعا 
والمغرب والعشاء جميعا فى غير وف ولا سفر. 

أنه يَلِهِ صلى المغرب بمزدلفة: ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزل 00000 

أخرجه البخخارى فى صحيحه (11.4) من طريق: عبدا لله بن مسلمة عن مالك عن 
موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول 
الله يِهُ من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة 


الجرء الثانى إابا؟ 
يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاأ فأسبغ الوضوء ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله ثم أقيمت العشاء فصلى 

وأخرجه مسلم فى صحيحه )١78٠١(‏ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
مربي بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول 
الله وله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضاً ولم يسبغ الوضوء فقلت له 
الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوصاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم 


وأخرجه أبو داود فى سننه )١911(‏ من طريق: أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا 
زهير (ح) وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير حدثنا إبراهيم بن 
عقبة أخبرنى كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرنى كيف فعلتم أو صنعتم عشية 
ردفت رسول الله يع قال تنا الشعب الذى ينيخ الئاس فيه للمعرس فأناخ رسول الله ع 
ناقته ثم بال وما قال زهير أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ حدا قلت 
يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم 
أناخ الناس فى منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس زاد محمد فى حديثه 
قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل وانطلقت أنا فى سباق قريش على 
رحلى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن 
زيد بن على عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق 
على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس 
ودفع حين غابت الشمس. 

#6 


الجزء الخالت 


باب الجمعة 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 4 


أخرجه مسلم فى صحيحه (870) من طريق الحسن بن على الحلوانى» حدثنا أبو توبة» 
حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعنى أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثئى الحكم بن 
ميناء أن عبد | لله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله ويه يقرل على أعواد 
منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 
الغافلين. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١770(‏ من طريق محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال 
حذثنا أبان قال حدثنا يمبى بن أبى كثير عن الحضرمى بن لاحق عن زيد عن أبى سلام عن 
الحكم بن ميناء أنه مع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله وله قال وهو على أعواد 
منيره ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه (1/915) حدثنا على بن محمد حدثنا أبو أسامة عن هشام 
الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن الحكم بن ميناء أخميرنى ابن عباس وابن عمر أنهما 
سمعا النبى قَلِدٌ يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. 

وأخخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده ١19‏ 7) من طريق يزيد أخخبرنا هشام الدستوائى 
عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس أنهما 
شهدا على رسول الله يِه أنه قال وهو على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم وليكتين من الغافلين. 

وأحرحه الدارمى فى سننه ( )١51٠١‏ من طريق يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام 
أخبرنى زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثنى الحكم بن مينا أن ابن عمر حدثه وأبا 
هريرة أنهما سمعا رسول الله ل يقول وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. 

رواح الجمعة واجب على كل محتلم ا و1 العف وه ل راسك ان الا 2-3011 

أخرحه النسائى فى الصغرى )١117١(‏ من طريق محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن 
مسلم قال حدثنى المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن 
ابن عمر عن -حفصة زوج النبى كلل أن النبى وله قال رواح اتمعة واحب على كل محتلم. 


الجرء الثالث لحف 

وأحرجه أبو داود فى سننه (7417) من طريق: يزيد بن خالد الرملى أبرنا المفضل 
يعنى ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبى 
قال على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل قال أيو داود 
إذا اغتسل الرحل بعد طلوع الفجر أحزأه من غسل الجمعة وإن أحنب. 


الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد تملوكء أو امرأة, أو صبسىء أو 


أخحرجه أبو داود فى سئئه )١١501/(‏ من طريق: عباس بن عبد العظيم حدثنى إسحاق 
ابن منصور حدتنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن النبى لك قال الدمعة حق واحب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة عيد مملوك 
أو امرأة أو صبى أو مريض قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبى يَقُعٌ ولى يسمع منه 


كنا نصلى مع النبى يَلِعْ الجمعة ثم ندصرف وليس للحيطان ظل يستظل به 6 


أخرجه البختارى فى صحيحه )4١74(‏ من طريق: يحيى بن يعلى انخاربى قال حدثنى 
أبى حدتنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدتنى أبى وكان من أصحاب الشجرة قال كنا 
نصلى مع النبى قلع الجمعة تم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (/417) من طريق: يحيى بن يعلى الحاربى قال حدثنى 
أبى حدتثنا إياس بن سلمة ب بن الأكوع قال حدتنى أبى وكان من أصحاب الشجرة قال كنا 
نصلى مع النبى فلك الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. 


وأخرحه أبو داود فى سننه )٠١85(‏ من طريق: أحمد بن يونس حدثنا يعلى بن الخارث 
سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلى مع رسول الله و الجمعة 
ثم ننصرف وليس للحيطان فيْء. 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١415(‏ من طريق: يزيد أنبأنا ابن أبى ذئب عن 
مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضى | لله عنه قال كنا نصلى مع رسول الله يل 
الجمعة ثم ننصرف فنبتدر الآجام فلا نحد إلا قدر موضع أقدامنا قال يزيد الأحام همى 
الآطام. 


ليا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخحرحه الدارمى فى سننه )١5547(‏ من طريق: عفان بن مسلم حدثنا يعلى بن الحارث 
الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فقء يستظل به. 

أول من جمع بسا فى المديئة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبى ود لديدة فى نقييع 
الخضمات وكنا أربعين 00 0 ا 

أحرجه أبو داود فى سننه )١٠١59(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريس عن 
مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء 
يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال 
لأنه أول من جمع بنا فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له نقيع النضمات 

صلوا كما رأيعمولى أصلى ااي ة 1 1 1 1 1[ اا ا" 

أخرحه البخارى فى صحيحه (711) من طريق: محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب 
قال حدثنا أيوب عن أبى قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبى قله ونحن شببة متقاربون 
فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله يَلِهٌ رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا 
أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخيرناه قال ارحعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا احفظها وصلوا كما رايتمونى أصلى فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 

وأخرحه الدارمى فى سئنه )١751(‏ من طريق: يحيى بن حسان حدئنا وهيب بن نحالد 
حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله يع فى نفر من 
قومى ونحن شببة فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله ع رفيقا فلما رأى شوقنا إلى 
أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. 

خطب النبى يلع يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه 0100000985 


أخرحه مسلم فى صحيحه (8017) من طريق: محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد اليد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر بن عبد الله قال كان رسول الله يله إذا 
خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر حيش يقول صبحكم 
ومساكم ويقول بعت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما 


اجكزء الثالث 


خسن 


بعد فإ خير الحديث كتاب الله وخير المدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا 
فإلى وعلى وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثنى سليمان بن بلال حدتنى 
جعفر بن محمد عن أبيه قال معت حابر بسن عبد الله يقول كانت خخطبة النبى وَلِةِ يوم 
الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث يمتله 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان 
رسول الله يلع يخطب الناس يحمد الله ويثنى عليه ما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادى له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث يعثشل حديث 
التقفى. 


إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 1 1 


أخرحه البخارى فى صحيحه (/411) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله وه قال إذا جاء أحدكم 

وأحرحه مسلم فى صحيحه (844) من طريق: يحبى بن يحبى التميمى ومحمد بسن رمح 
ابن المهاجر قالا أبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال 
سمعت رسول الله يل يقول إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل. 


وغسل الجمعة واجب على كل محتلم 10-78 1[ [ [ [ 1 10101001 

أخحرجحه البخارى فى صحيحه (/85) من طريق: على بن عبدالله قال حدثا سفياكن 
قال حدثنى صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ويه قال 

وأخرجه مسلم فى صحيحه (840) من طريق: يمبى بن يحبى قال قرأت على مالك عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله وِْةِ قال الغسل 
يوم الجمعة واحب على كل ختلم. 


حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما ااا 


أخرجه البخارى فى صحيحه (894) من طريق: مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب 
السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذى احتلفوا فيه 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل 
فى كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاوس 
عن أبى هريرة قال قال النبى ف لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل فى كل سبعة أيام 


يونا 


ل ع الى قل قا عق دا 
أن يغتسل فى كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (81714) من طريق: عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى يلع قال نحن الآحرون السابقون يوم القيامة 
بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله عر وجل له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت فقال حق الله على كل 
مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يغسل رأسه وحسده. 


من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 0000 


أحرجه الترمذى فى سئنه (/451) من طريق: أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سعيد بن 
سفيان اللحدرى حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله 
من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قال وفى الباب عن أبى 
هريرة وعائشة وأنس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وقد رواه بعض أصحاب 
قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن حندب ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن 
النبى قلق مرسل والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى كلع ومن بعدهم انحتاروا 
الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة قال الشافعى ومما يدل 
على أن أمر النبى قله بالغسل يوم الجمعة أنه على الاتيار لا على الوحوب حديث عمر 
حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله يك أمر بالغسل يوم الجمعة فلو 
علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارحع 
فاغتسل ولما حفى على عتمان ذلك مع علمه ولكن دل فى هذا الحديث أن الغسل يوم 
الجمعة فيه فضل من غير وحوب يجب على المرء فى ذلك. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١180(‏ من طريق: أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال 
حدئنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله يلِعُ من توضاً يوم اللجمعة 


الخرء الثالث رذن 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قال أبو عبد الرحمن الحسئن عن سمرة كتابا ول 
يسمع الحسن من مرة إلا حديث العقيقة والله تعالى أعلم. 

أمرحه أبو داود فى سنئنه (4 6؟) من طريق: أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله َلِهٌ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فهو أفضل. 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )١٠١41(‏ من طريق: نصر بن على الجهضمى حدثنا يزيد بن 
هارون أنبأنا إسماعيل بن مسلم المكى عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك عن النبى ولي 
قال من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت تحرئ عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١95/80(‏ من طريق: بهز وعبد الصمد قالا حدثنا 
همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله لع من توضاً فبها ونعمت ومن 
اغتسل فذلك أفضل قال عبد الصمد فى حديثه حدثنا قتادة. 

أخرجه الدارمى فى سننه )١614٠0(‏ من طريق: عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن 
الحسن عن سمرة أن النبى يع قال من توضا للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنى واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لي 1 ذ1ذ1ذ ذ[1ذ[ذ [ ذ ذز[ [ز [ز [ 1 0011 

أخر جه مسلم فى صحيحه (851) من طريق: أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعنى ابن 
زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى يك قال من اغتسل ثم أنى 
الجمعة فصلى ما قدر له تم أنصت حتى يفرغ من خحطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. 

أخحرجه التزمذى فى سننه (/45) من طريق: هناد قال حدئنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يع من توضاأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس المنصى 
فقد لغا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

أخحرجه ابن ماجة فى سئنه )٠١40(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله و من توضاً فأحسن 
الوضوء تم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 
ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لَعغا. 


يا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )970٠0(‏ من طريق: أبو معاوية حدثنا الأعمش عن 
أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلع من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام قال ومن 
مس الحصى ققد لغا. 

أخرجه الدارمى فى سننه )١541(‏ من طريق: عبيد الله بن عبد لمجيد حدثنا ابن أبى 
ذئب عن المقبرى عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسى صاحب رسول الله 
أن نبى الله يله قال من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن من 
دهنه أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له فإذا حرج الإصام 
أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. 
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أخر جه البخارى فى صحيحه (8/857) من طريق: أبو نعيم قال حدثنا شيباكن عن يحيى 
هو ابن أبى كتير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن عمر رضى الله عنه بينما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ دل رجل فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم تحتبسون عن الصلاة فقال 
الرحل ما هو إلا أن سمعت التداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبى ولِةٌ قال إذا راح أحدكم 
إلى الجمعة فليغتسل. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (845) من طريق: إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى قال حدثنى يحيى بن أبئ كثير حدثتى أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنى 
أبو هريرة قال بينما عمر بن المخنطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دحل عثمان بن عفان 
فعرض به عمر فقال ما بال رحال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت 
حين معت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله 
يلك يقول إذا جحاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. 

وأخرحه أبو داود فى سننه (140) من طريق: أبو توبة الربيع بن نافع أنخبرنا معاوية 
عن يحيى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحبره أن عمر بن الخطاب بينا هو 
يخطب يوم الجمعة إذ دل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن 
سمحت النداء فتوضأت فقال عمر والوضوء أيضا أو لم تسمعوا رسول الله يه يقول إذا أتى 
أحدكم الجمعة فليغتسل. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (4401) من طريق: معتمر عدن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال قال رسول الله َلك إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. 


الجرء الثالث هم" 
من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن م يأنها فليس عليه غسل .... ٠‏ 


أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (5570) من طريق: أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد 
ابن زكريا أنبأ محمد بن الفضل بن محمد بسن إسحاق بن خزعة أنبأ حدى تنا محمد بن راقع 
شا زيد بن حباب حدثنى عثمان بن واقد العمرى حدثنى نافع عن ابن عمر قال معت 
رسول الله يلع من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل 
من الإجال والسباة, 
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أخرحه مسلم فى صحيحه (8650) من طريق: أبو الظشاهر وحرملة وعمرو بن سواد 
العامرى قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخخبرنا ابن وهب أخحبرنى يونس عن ابن 
شهاب أخبرنى أبو عبد الله الأغر أنه مع أبا هريرة يقولا قال رسول الله و إذا كان يوم 
الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس 
الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومتل المهجر كمثل الذى يهدى البدنة ثم 
كالذى يهدى بقرة ثم كالذى يهدى الكبش ثم كالذى يهدى الدجاحة تم كالذى يهدى 
البيضة حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عن سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 


وأنحرجه النسائى فى الصغرى )١787(‏ من طريق: محمد بن منصور قال حدثنا سفيان 
حدثنا الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة يبلغ به النبى كل إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازههم الأول فالأول فإذا حرج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطية فالمهجر إلى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذى يليه كالمهدى 
بقرة ثم الذى يليه كالمهدى كبشا حتى ذكر الدحاحة والبيضة. 


أحرجه ابن ماحة فى سننه )1١47(‏ من طريق: هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل 
قالا حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله 
ل قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس 
على قدر منازلمم الأول فالأول فإذا حرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر 
إلى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذى يليه كمهدى بقرة ثم الذى يليه كمهدى كبش حتى 
ذكر الدحاحة والبيضة زاد سهل فى حديثه فمن جاء بعد ذلك فإما يجيء بحق إلى الصلاة. 
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أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1117/) من طريق: سفيان عن الزهرى عن سعيد 
عن أبى هريرة يبلغ به النبى يلع إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب الممسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا .حرج الإمام طويت الصحف. 


أخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده (7/574) من طريق: أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا 
ابن شهاب عن الأغر وأبى سلمة عن أبى هريرة ويعقرب قال حدثنا أبى عن ابن شهاب 
عن أغر عن أبى هريرة ولم يذكر يعقوب أبا سلمة قال أبى حدثناه يونس عن الأغر وأبى 
سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله يي قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا 


فاستمعوا الذاكر. 
ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أى مفله - ثم راح - أى فى الساعة الأولى 
- فكانما قرب بدلة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ل 


أخرجه البخارى فى صحيحه (8/1) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن سمى مول أبى بكر بن عبدالر<من عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله يل قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن 
راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنئما قرب كبشا أقرن 
ومن راح فى الساعة الرابعة فكأئما قرب دحاحة ومن راح فى الساعة الخنامسة فكأنما قرب 
بيضة فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 


أخرجه مسلم فى صحيحه (:85) من طريق: قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما 
قرئ عليه عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله وَل 
قال من اغتسل يوم الدمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنما .قرب بدنة ومن راح فى الساعة 
الثانية فكأئما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشا أقرن ومن راح فى 
الساعة الرابعة فكأئما قرب دحاحة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا 
رح الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

أحرجه الرزمذى فى سننه (409) حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن 
حدثنا مالك عن سمى عن أبى صاللح عن أبى هريرة أن رسول الله يلك قال من اغتسل يوم 
اللمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنئما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة 
ومن راح فى الساعة الثالئة فكأنئما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دحاحة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة 


الجرء الثالث ام ؟ 
يستمعون الذكر قال وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة قال أبو عيسى حديث أبى 
هريرة حديث حسن صحيح. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )١١484(‏ من طريق: قتيبة عن مالك عن سمى عن أبى 
صالح عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة التالنة 
فكأنما قرب كبشا ومن راح فى الساعة الرابعة فكأئما قرب دحاجحة ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

أخرجه أبو داود فى سننه (101) من طريق: عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمى 
عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدية ومن راح فى الساعة الثانية فكأنئما قرب بقرة ومن راح فى 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة ومن 
راح فى الساعة الخامسة فكأما قرب بيضة فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر. 

أرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )1517١6(‏ قال قرأت على عبد الرحمن : مالك قال 
وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أسى 
هريرة أن رسول الله لك قال من اغتسل يوم الدمعة فى حديث عبد الرحمن غسل الحنابة ثم 
راح فكأئما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا قال إسحاق أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنئما قرب دحاحة 
ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حرج الإمام أقبلت الملائكة يستمعون 
الذكر. 

أخرجه مالك فى الموطأ )7٠١9(‏ حدثنى يحيى عن مالك عن سمى مولى أبى بكر بن عبد 
الرحمن عن أبى صا السمان عن أبى هريرة أن رسول الله ولع قال من اغتسل يوم اللجمعة 
غسل الجحنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأئما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأئما 
قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالتة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرايعة 
فكأها قرب دحاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ا 

أخرجه التزمذى فى سننه (41) من طريق: قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله 
ابن عشمان بن خشيم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال قال رسول الله يْ البسوا من 


يننا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تيابكم البياض فإنها من خير تيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفى الباب عس سمرة وابن عمر 
وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذى يستحبه أهل 
العلم وقال ابن المبارك أحب إلى أن يكفن فى تيابه التى كان يصلى فيها وقال أحمد 
وإسحاق أحب التياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١847(‏ من طريق: عمرو بن على قال أنبأنا يحجيى بن 
سعيد قال معت سعيد بن أبى عروبة يحدث عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
سمرة عن النبى ف قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. 


وأخرحه أيضا: (0177) من طريق: عمرو بن على قال حدثنا يحيى بن سعيد قال 
سمعت سعيد بن أبى عروبة يحدث عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن حمرة عن 
النبى يلع قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم قال يحيى م 
أكتبه قلت لم قال استغنيت بحديث ميمون بن أبى شبيب عن سمرة. 


أخرجه أبو داود فى سمه (1817) من طريق: أحمد بن يونس حدسا زهير حدثنا عبد 
الله بن عتمان بن خفيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله لِك البسوا من 
تيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو 
البصر ويئيت الشعر. 


وفى سئنه أيضا برقم (4011) من طريق: أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله 
ابن عثمان بن عشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله يك البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها من حير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خخير أكحالكم الإتمد يجلر 
البصر وينبت الشعر. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7770) من طريق: على قال أخبرنا عبد الله بن 
عثمان بن خشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ولك البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خبير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من غير أكحالكم الإتمد يجلو البصر 
وينبت الشعر. 


وفى رقم (741) من طريق: أبو كامل حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
عشيم وعبد الرزاق قال أحبرنا سفيان عن عبد الله المعنى عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس 
قال قال رسول الله يلع البسوا من ثيابكم البياض فإنها من حير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم 
وإن غخير أكحالكم الإثمد إنه ينبت الشعر ويجلو البصر. 


الجزء الثالث اك 

من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى وم يركب ودنى من الإمام 
فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها 000 

أخرحه التزمذى فى سنته (401) من طريق: مخمود ين غيلان حدتنا وكييع حدثنا 
سفيان وأبو جناب يحيى ب بن أ غية عن عبد الله باعيسى عن مين بن الخازت عن أب 
الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال قال رسول الله يك من اغتسل يوم الجمعة وغسل 
وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خحطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. 
قال محمود: قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته قال ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال 
فى هذا الحديث من غسل واغتسل يعنى غسل رأسه واغتسل قال وفى الباب عن أبى بكر 
وعمران بن حصين وسلمان وأبى ذر وأبى سعيد وابن عمر وأبى أيوب قال أبو عيسى 
حديث أوس بن أوس حديث حسن وأبو الأشعث الصنعانى اسمه شراحيل بن آدة وأبو 
حناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفى 

اقزرجة ابن حائكة فى أستفة 140/9 ]امن :طريق: آبو كر بق الى شتعيبة عدن عبيك الله 
ابن المبارك عن الأوزاعى حدثنا حساك بن عطية حدثنى أبو الأشعث حدتتى أوس بن أوس 
الثقفى قال معت النبى قلع يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم 
يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أحر صيامها وقيامها. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١51/4٠0(‏ من طريق: يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك 
رأيت رسول الله له يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب 
فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أحر صيامها وقيامها قال 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدتنا ابن المبارك عن الأوزاعى قال حدشا حسان بن عطية 
قال حدثى أبو الأشعث الصنعانى قال حدثنى أوس بن أوس الثقفى قال معت رسول الله 
يع فذكر مثله إلا أنه قال ثم غدا وابتكر. 

وبرقم )١501١4(‏ من طريق: يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعى عن 
الله يَلِهُ يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ول يركب فدنا من الإمام 
واستمع ولم يلغ كان له بكل حطوة أحر سنة صيامها وقيامها حدثنا على بن إسحاق قال 
حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعى حدثنى حسان ابن عطية حدثنا أبو الأشعث الصنعانى قال 
حدثنى ابن أوس الثقفى قال معت رسول الله يع فذكر معناه إلا أنه قال ثم غدا وابتكر. 
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قالوا لرجل: هلا تشئرى لك “ضارا تركبه إذا أتييت فقال إنى أحب أن يكتب لى 
ممشاى فى ذهابى وعودى ارات االسطار شو أ او و مسو 1 

أخرجه مسلم فى صحيحه (171) من طريق: يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن سليمان 
التيمى عن أبى عثمان النهدى عن أبى بن كعب قال كان رجحل لا أعلم رجحلا أبعد من 
المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت ححمارا تركبه فى 
الظلماء وفى الرمضاء قال ما يسرنى أن منزلى إلى جنب المسجد إنى أريد أن يكتب لى 
ممشاى إلى المسجد ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى فقال رسول الله يلع قد جمع الله لك 
ذلك كله وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر (ح) وحدتنا إسحاق بن إبراهيم قال 
أخبرنا حرير كلاهما عن التيمى بهذا الإسئاد بنحوه 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (701/11) من طريق: عبيد الله بن معاذ بن العنبرى 
حدثنا المعتمر قال قال أبى رحمه | لله حدثنا أبو عتمان عن أبى بن كعب قال كان رجحل ما 
أعلم من الناس من إنسان من أهل المديئة ممن يصلى القبلة أبعد بيتسا من المسجد منه قال 
فكان يحضر الصلوات كلهن مع النبى يلِعٌ فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه فى الرمضاء 
والظلماء قال والله ما أحب أن بيتى يلزق .مسجد رسول الله يله قال فأحبرت رسول الله 
يِه فسأله عن ذلك فقال يا نبى الله لكيما يكتب أثرى ورحوعى إلى أهلى وإقبالى إليه قال 
أنطاك الله ذلك كله أو أعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال. 

أخرجحه الدارمى فى سئنه )١7/5(‏ من طريق: يزيد بن هارون حدثنا التيمى عن أبى 
عثمان عن أبى بن كعب قال كان رحل بالمديئة لا أعلم بالمدينة من يصلى إل القبلة أبعد 
منزلا من المسجد مئه وكان يشهد الصلوات مع رسول الله يلك فقيل له لو ابتعست حمارا 
تركبه فى الرمضاء والفللماء قال والله ما يسرنى أن منزلى بلزق المسجد فأير النبى فلك 
بذلك فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله كيما يكتب أثرى وخطاى ورجوعى إلى أهلى 
وإقبالى وإدبارى أو كما قال فقال رسول الله يِه أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما 


احتسبت أجمع أو كما قال. 
إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها وعليكم السكينة 7 
الفطرة <مّس الختان والاستحداد ول الأو دوا الو للفو ل ل كرا ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه (58854) من طريق: على حدثنا سفيان قال الزهرى 
حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رواية الفطرة خمس أو حمس من الفطرة الفتان 
والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 


الجرء الغالث 45" 

وبرقم )5851١(‏ من طريق: أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه سمعت النبى يَظٌ يقول الفطرة حمس 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. 


وبرقم )5174١1/(‏ من طريق: يحيى بن قزعة حدتما إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى فلك قال الفطرة خمس الختان 


أخرجحه مسلم فى صحيحه )١617(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى وله قال الفطرة جمس أو حمس من الفطرة الخقان 
والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. 


وبرقم )١51(‏ من طريق: أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أعبرنا ابن وهب أخيرنى 
يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول الله وِكُ أنه قال 
الفطرة مس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (4) من طريق: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع 
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول 
الله يله قال الفطرة حمس الاختئان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وتتف 
الإبط. 


أخحرجه أبو داود فى سئنه (4194) من طريق: مسدد حدثنا سفيان عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هريرة يبلغ به النبى ولع الفطرة مس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد 
ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 

أخرجه ابن ماحة فى سنته (1141) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سفيان بن 
عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله يع الفطرة خمس 
أو حمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإيط وقص الشارب. 

فأشار إليه الناس أن اسكت فقال له النبى يَلعّ: عند الثالثة ما أعددت فا؟ قال: حب 
الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت 00000 

أخحرجه البخارى فى صحيحه (1171) من طريق: عمرو بن عاصم حدثنا همام عن 
قتادة عن أنس أن رحلا من أهل البادية أتى النبى ولد فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة 
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قال ويلك وما أعددت لها قال ما أعددت لما إلا أنى أحب الله ورسوله قال إنك مع من 
أحببت فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا فمر غلام للمغيرة وكان من 
أقرانى فقال إن أحر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة واختصره شعبة عن قتادة 
سمعت أنسا عن النبى وَل 


وبرقم (51171) من طريق: عبدان أخبرنا أبى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سال بسن 
ل ا ا ل 
أعددثت لما قال ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكنئ أب الله 
ورسوله قال أنت مع من أحببت. 


وبرقم )1١517(‏ من طريق: عثمان بن أبى شيبة حدثنا حرير عن منصور عن سالم بن 
أبى انعد حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال بينما أنا والنبى فكللِةٌ خمارحان من المسجد 
فلقينا رحل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال النبى يلِهٌ ما أعددت لما 
فكأن الرحل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة 
ولكنى أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. 


أخحرجه مسلم فى صحيحه (1719) من طريق: عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 
ا واد هن الى طفع عن امن ون كاعري ال لوسرل 1 


وبرقم )١779(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد 
ابن عبد | لله بن مير وابن أبى عمر واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى عن أنس 
قال قال رحل يا رسول الله متى الساعة قال وما أعددت ها فلم يذكر كبيرا قال ولكنى 
أخبرنا وقال ابن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى حدثنى أنس بن مالك أن 


وبرقم )١715(‏ من طريق: عثمان بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق 
أخبرنا وقال عثمان حدتنا جرير عن منصور عن سالم بن أبى اللتعد حدثنا أننس بن مالك 
قال بينما أنا ورسول الله ولو خمارحين من المسجد فلقينا رحلا عند سدة المسجد فقال يا 
رسول الله متى الساعة قال رسول الله يله ما أعددت لها قال فكأن الرحل استكان ثم قال 


الجرء الغالث و 
يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكنى أحب الله ورسوله قال 
فأنت مع من أحبيت حدثنى محمد بن يحبى بن عبد العزيز اليشكرى حدتنا عيد الله بن 
عثمان بن حبلة أخبرنى أبى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سال بن أبى الجعد عن أنس 
عن النبى يلو بننحوه حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس (ح) وحدثنا ابن المنسى 
وابن نشار قالا حدثنا محمد بن حعفر حدتنا شعبة عن قتادة سمعتا أنسا (ح) وحدثنا أبو 
غسان المسمعى ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ يعنى ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن 
أنس عن النبى وله بهذا الحديث. 

أخر جه التزمذى فى سننه (101؟) من طريق: على بن حجر أخيرنا إسماعيل بن حعفر 
عن حميد عن أنس أنه قال حاء رحل إلى رسول الله ول نقال يا رسول الله متى قيام 
الساعة فقام النبى كلو إلى الصلاة علما قضى صلاته قال أين السائل عن قيام الساعة فقال 
الرحل أنا يا رسول الله قال ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا 
صوم إلا أنى أحب الله ورسوله فقال رسول الله يك المرء مع من أحب وأنت مع من 
أحببت فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا قال أبو عيسى هذا حديث 
سي 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١7017(‏ من طريق: أبن أبى عدى عمن خميد عن 
أنس قال كان يعجبنا أن يبىء الرحل من أهل البادية فيسأل رسول الله يله فجاء أعرابى 
فقال يا رسول الله متى قيام الساعة وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله يك فلما مرغ من 
صلاته قال أين السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال وما أعددت لها قال ما أعددت 
لها من كثير عمل لا صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله فقال رسول الله و المرء 
مع من أحب قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشىء ما فرحوا به. 

وبرقم )١١17(‏ من طريق: سفيان عن الزهرى عن أنس أن رحلا سأل النبى وه عن 
الساعة فقال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من شىء وقال سفيان مره ما أعددت لها 
كثير شىء ولكنى أحب الله ورسوله قال المرء مع من أحب وقال سفيان مرة أصرى أنت 


إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت 000000 


أخرجه البخارى فى صحيحه (9774) من طريق: يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله وَل 
قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرجه مسلم فى صحيحه (851) من طريق: قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن 
المهاحر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخحبرنى سعيد بن المسيب أن 
أبا هريرة أخبره أن رسول الله يلك قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اللجمعة والإمام ينطب 
فقد لغرت وحدثتى عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنى أبى عن حدى حدثنى عقيل بن 
خخالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بسن قارظ وعدن ابن 
المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يل يقول كثله وحدثنيه محمد بن 
حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى ابن شهاب بالإسنادين جميعا فى هذا 
الحديث مثله غير أن ابن حريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. 


وبرقم )861١(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة عن النبى فلِعٌ قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال 
أبو الزناد هى لغة أبى هريرة وإنما هو فقد لغوت. 


وأرجه النسائى فى الصغرى )١ 4١٠5(‏ من طريق: عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد قال حدثنى أبى عن حدى قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز 
عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال 
سمعت رسول الله يع يقول إذا قلست لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 
لغرت. 

وبرقم )١1611/(‏ من طريق: محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع 
واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرةٌ 
أن رسول الله ول قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. 


أحرحه أبو داود فى سننه )١١1١17(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله لِك قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. 


أخرحه ابن ماحة فى سننه )١١1١١(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شبابة بن 
سوار عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى فلك قال 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. 


أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (175175) من طريق: عبد الرزاق حدثنا ابن حريج 
رابن بكر عن ابن حريج أخبرنى ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد 
الله بن قارظ عن أبى هريرة وعن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قسال معت رسول الله 
كل يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قال ابن بكر فى 


الجزء الغالث ه؟ 
حديثه قال أحبرنى ابن شهاب عن حديت عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ عن أبى هريرة وعس حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أنه قال معت رسول 
الله صَلِدٌ يقوله. 
أحرجه الدارمى فى سننه )١648(‏ من طريق: خالد بن محلد حدثنا مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك إذا قلت لصاحلك أنصت والإمام 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ..... ٠‏ 


أخرحه مسلم فى صحيحه (415) من طريق: إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم 
كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن حشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبى سفيان عن 
حابر بن عبد الله قال حاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله وله بخطب فجلس فقال 
له يا سليك قم فاركع ركعتين وتحوز فيهما تم قال إذا حاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 


يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. 
كان الأذان على عهد النبى يَلِمٌ وأبى بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما 
كثر الناس فى عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الروراء مم 117 


أخر جه البخارى فى صحيحه (9117) حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى 
عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا ججلس الإمام على المنبر علبى عهد 
النبى قله وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فلما كان عثمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد 
النداء الغالث على الزوراء قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدية. 

أخرجه الترمذى فى سننه (41/4) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط 
عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله 
ل وأبى بكر وعمر إذا حرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان رضى الله عنه 
زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١1797(‏ من طريق: محمد بن سلمة قال حدثنا ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين 
يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد رسول الله و وأبى بكر وعمر فلما كان فى 
حلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فتببت 
الأمر على ذلك. 


55" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه أبو داود فى سئنه )٠١41/(‏ من طريق: محمد بن سلمة المرادى حدثنا ابن وهب 
على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى دٌ وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فلما كان خلافة 
عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالت فأذن به على الزوراء فتبت الأمر 
على ذلك حدثنا النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن 
السائنت بن يزيد قال كان-يؤذن ين:يدى رسول الله 8 إذا خلس على المسير يوم الجمعة 
على باب المسجد وأبى بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس حدثنا هناد بن السرى حدثنا 
عبدة عن محمد يعنى ابن إسحاق عن الزهرى عن السائب قال لم يكن لرسول الله لع إلا 
مؤذن واحد بلال تم ذكر معناه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد حدتنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أحت ثمر أصبره قال 
ولم يكن لرسول الله يَلِةِ غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس يتمامه. 

أحرحه ابن ماجة فى سننه )١١16(‏ من طريق: يوسف بن موسى القطان حدثنا حرير 
الزهرى عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله ول إلا موذن واحد إذا تحرج أذن 
وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الفالث على 
دار فى السوق يقال لها الزوراء فإذا حرج أذن وإذا نزل أقام. 

حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ...... .م7٠‏ 

أخرحه البخختارى فى صحيحه وانفرد به )١171/(‏ قال: وقال على حدثوا الناس يما 

كانت صلاة البى يللد قصدا وخطبته قصدا 111 1 1ه« 

أحرحه مسلم فى صحيحه (877) من طريق: حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبى شيبة 
قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حابر بن سمرة قال كنت أصلى مع رسول الله لِك 
فكانت صلاته قصدا وحطبته قصدا. 

ومن طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وابن ثمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكرياء 


حدثنى ماك بن حرب عن حابر بن سمرة قال كنت أصلى مع النبى وَل الصلوات فككانت 
صلاته قصدا وحطبته قصدا وفى رواية أبى بكر زكرياء عن سماك. 


الجزء الثالث / 1 

أخخر بحه الزمذى فى سنه (4755) من طريق: قتيبة وهناد قالا حدتنا أبو الأحوص عن 
سمماك بن حرب عن حابر بن مرة قال كنت أصلى مع النبى وه فكانت صلاته قصدا 
وحطبته قصدا قال وفى الباب عن عمار بن ياسر وابن أبى أوفى قال أبو عيسى حديث 
حابر بن سمرة حديث حسن صحيح. 


وأخحرجه النسائى فى الصغرى )١587(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن 
حماك عن جابر بن مرة قال كنت أصلى مع النبى يلع فكانت صلاته قصدا وحطبته قصدا. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠١010(‏ من طريق: وكيع عن سفيان عن سماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة النبى ولو قصدا وحطبته قصدا. 


وبرقم )5١05171١(‏ من طريق: وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن 
طرفة عن حابر بن سمرة قال كانت صلاة النبى يلو قصدا وخخطبته قصدا. 


أخحرحه الدارمى فى سنئه )١661/(‏ حدثنا محمد بن سعيد حدثنا أبو الأخوص عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبى وله فكانت صلاته قصدا وغخطبته قصدا. 


طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه 00000 


أخرجه مسلم فى صحيحه (875) من طريق: سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل حطبنا عمار فأوحز وأبلغ 
الله وَلِهِ يقول إن طول صلاة الرحل وقصر خخطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخنطبة وإن من البيان سححرا. 


وأحرجه أحمد بن ..حنبل فى مسئده )١117/8617(‏ من طريق: فريش بن إبراهيم قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن أيجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خخطينا 
عمار فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست قال 
إنى سمعت رسول الله يلك يقول إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مثنة من فقهه فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان لسحرا. 


وأخحرجه الدارمى فى سننه )١555(‏ من طريق: العلاء بن عصيم الجعفى حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن أيجر حدثنى أبى عبد الملك بن أيجر عن واصل بن حيان عن أبى 
وائل قال حطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فقلنا يا أبا اليقظان لو كنت نفست شيئا قال 


يلكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سمعت رسول الله ل يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه فأطيلوا هذه 
الصلاة واقصروا هذه الخطب وإن من البيان سحرا. 


إنه كِلِدٌ قام متوكنا على قوس وعصا بب-000002 000 0 00" 


أخرحه أبو داود فى سننه )٠١47(‏ من طرييق: سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن 
خراش حدثنى شعيب بن زريق الطائفى قال حلست إلى رحل له صحبة من رسول الله ل 
يقال له الحكم بن حزن الكلفى فأنشا يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله و سابع سبعة أو 
تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لما 
بشىء من التمر والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها ابشمعة مع رسول الله وَل 
فقام متوكثا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات نخحفيفات طيبات مباركات 
ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لى تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا قال 
أبو على “معت أبو داود قال ثبتبى فى شىء منه بعض أصحابنا وقد كان اتقطع من 
القرطاس. 


أخرحه أبن ماحة فى سننه )١١01(‏ من طريق: هشام بن عمار حدثنا عبد الرجمن بن 
سعد بن عمار بن سعد حدتنى أبى عن أبيه عن جده أن رسول الله له كان إذا طب 8 
الحرب خختطب على قوس وإذا ختطب فى ابلتمعة خمطب على عصا. 


أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده ٠0‏ 17/4) من طريق: الحكم بن موسى قال عبد الله 
وسمعته أنا من الحكم حدئنا شهاب بن خراش حدئنى شعيب بن رزيق الطائفى قال كنت 
حالسا عند رحل يقال له الحكم بن حزن الكلفى وله صحبة من النبى وَل قال فأنشاً يدث 
قال قدمت على رسول الله ولع سابع سبعة أو تاسع تسعة قال فأذن لنا فدحلما فقلنايا 
رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير قال فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا دشىء من تمر 
والشأن إذ ذاك دون قال فلبثنا عند رسول الله يك أياما شهدنا فيها اللشمعة فقام رسول الله 
متوكثا على قوس أر قال على عصا فحمد الله وأتبى عليه كلمات خفيفنات طيبات 
مباركاث ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم بنه ولكن سددوا 
وأبشروا حدثنا سعيد بن منصور حدتنا شهاب بن خراش بسن حوشب حدثما شعيب بن 
رزيق الطائفى قال حلست إلى رجحل له صحبة من النبى فلك يقال له الحكم بن حزن الكلفى 
فأنشأ يحدث فذكر معناه. 


وفيه )١18٠11١(‏ من طريق: معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا أبو جناب الكلبى 
حدثنى يزيد بن البراء بن عازب عن البراء ين عازب قال كنا جلوسا فى المصلى يوم أضحى 


الجرء الثالث ١‏ 
فأتانا رسول الله لِك فسلم على الناس ثم قال إن أول نسك يومكم هذا الصلاة قال فتقدم 
فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطى قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمد 
الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم وقال من كان منكم عجل ذيما فإما هى جررة أطعمه أهله 
إنما الذبح بعد الصلاة فقام إليه خالى أب بردة ابن نيار فقال أنا عجلت ذبح شاتى يا رسول 
لله ليصنع لنا طعام بجتمع عليه إذا رجعنا وعندى جذعة من معز هى أوفى من الذى ذيحت 
أفتغنى عنى يا رسول الله قال نعم ولن تغنى عى أحد بعدك قال ثم قال يا بلال قال فمشسى 
واتبعه رسول الله يَلِهٌ حتى أتى النساء فقال يا معشر النسوان تصدقن الصدقة حير لكن قال 
فما رأيت يوما قط أكتر سحدمة مقطوعة وقلادة وقرطا من ذلك اليوم. 


وفيه أيضا )١7717(‏ من طريق: وكيع حدثنا أبو جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه 
البراء أن النبى يه حطب على قوس أو عصا. 


أنه يَلِمْ كان يقرأ «إسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك4 1 


أخرحه مسلم فى صحيحه (4174) من طريق: يحبى بن يحبى وأبو بكر بس أبى شيبة 
وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله ول 
يقرأ فى العيدين وفى الدمعة بلإسبح اسم ربك الأعلى#» وطؤهل أتناك حديت الغاشية# 
قال وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما أيضا فى الصلاتين وحدثناه قتيبة بن 
سعيد حدتنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. 


أخرجه الترمذى فى سئنه (//ا4) من طريق: قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حعفر بن 
محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله يل قال استخلف مروان أبا هريرة 
على المدينة ورج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة م 
السجدة الثانية #وإذا جاءك امنافقون4 قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة فقلت له تقرا 
بسورتين كان على يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة ا 
قال وفى الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبى عنبة الخولانى قال أبو عيسى حدييت 
أبى هريرة حديث حسن صحيح وروى عن النبى قَلِهُ أنه كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
ب«إسبح اسم ربك الأعلى» وطؤهل أتاك حديث الغاشية)» عبيد الله بن أبى رافع كاتب 
على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


اساي لوت للع ا الله 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يع كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة بللإسبح اسم ربك الأعلى» ومؤهل أتاك حديث 
الغاشية» ورا احتمعا فى يوم واحد فيقرأ بهما. 


أحرحه أبو داود فى سئنه )١١77(‏ من طريق: قتيبة بن شعي حدثنا أنواعوادة عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله 
لع كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة دلإسبح اسم ربك الأعلى4 ولؤهل أتاك حديث 
الغاشية» قال ورا احتمعا فى يوم واحد فقرأ بهما. 


أخترحه ابن ماحة فى سننه )١١70(‏ من طريق: هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم 
عن سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن أبى عنبة الخولانى أن النبى قَلِةٌ كان يقرأ فى 
الجمعة بلإسبح اسم ربك الأعلى» وطؤهل أتاك حديث الغاشية». 


أخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١17/970(‏ حلثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال 
حدثنى إبراهيم عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبى قلِعٌ أنه كان يقرأفى 
صلاة الجمعة ب«لإسبح اسم ربك الأعلى )» ولإهل أتاك حديث الغاضية) فربما اجتمع العيد 
والجتمعة فقرأ بهاتين السورتين. 

فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأآل ١‏ لله شيئا ال سيو ا 


الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يلع ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. 


وفيه أيضا )11٠٠0(‏ من طريق: مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنخبرنا أيوب عن محمد 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال أبو القاسم فل فى يوم اللجمعة ساعة لا يوافقها مسلم 
وهو قائم يصلى يسأل الله حيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. 


أخرجه مسلم فى صحيحه (807) من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك (ح) 
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل ذكر يوم اللجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه إياه زاد قتيبة فى روايته وأشار بيده يقللها. 


وفيه أيضا (؟86) من طريق: : زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب 
عن محمد عن أبى هريرة قال قال أبو القاسم وَل إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم 
يصلى يسأل ١‏ لله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها حدثنا ابن المثسى حدثنا ابن 


الجزء الثالث حكن 
أبى عدى عن ابن عون عن محمد عن أبى هريرة قال قال أبو القاسم فَلِكِ متله وحدثنى حميد 
أبى هريرة قال قال أبو القاسم يلع عتله. 


وفيه (857) من طريق: عبد الرحمن بن سلام الجمحى حدثنا الربيع يعنى ابن مسلم عن 
محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النى ولِعْ أنه قال إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم 
يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهى ساعة حفيفة وحدثناه محمد بن رافع حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى كل ولم يقل وهى ساعة 


أخرجه التزمذى فى سننه (101) من طريق: إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن 
حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله يلع ير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 
وفيه أدخل الحنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى فيسأل الله فيها 
شيئا إلا أعطاه إياه قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال 
أنا أعلم بتلك الساعة فقلت أحبرنى بها ولا تضئن بها على قال هى بعد العصر إلى أن 
تغرب الشمس فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله يع لا يوافقها عبد مسلم 
وهو يصلى وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله 
ل من جلس بحلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة قلت بلى قال فهو ذاك قال أبو عيسى وفى 
الحديث قصة طويلة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قوله أخبرنى بها 
ولا تضئن بها على لا تبخل بها على والضن البخل والقلنين المتهم. 

رفيه أيضا (7751) من طريق: عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن 
موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خخالد عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله يله اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو 
الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شىء إلا أعاذه الله منه حدثنا على بن حجر 
حدثنا قران بن تمام الأسدى عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه وموسى بن عبيدة 
الربذى يكنى أبا عبد العزيز وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفطه وقد 
روى شعبة والثورى وغير واحد من الأئمة عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ضعفه يحيى بن 


سعيد وغيره. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأحرجه النسائى فى الصغرى )١4121(‏ من طريق: محمد بن يحيى بن عبد الله قال 
حدثنا أحمد ين حنيل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهرى قال 
حدثنى سعيد عن أبى هريرة عن رسول الله يِه قال إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل | لله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. 

أخر جه ابن ماحة فى سننه )١111(‏ من طريق: محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة 
ا ل ا اده 
لا يوافقها رحل مسلم قائم يصلى يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده. 

وأخرجه مالك فى الموطأ (71؟) من طريق: يحيى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة أن رسول الله لِوِ ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله ولع بيده يقللها. 

أحرجحه الدارمى فى سئنه )١5519(‏ من طريق: محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال التقيت أنا وكعب فجعلت أحدث عن رسول الله 
يللِدِ وحعل يحدثنى عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الدمعة فقلت إن رسول الله وله قال 
إن فيها لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. 

يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لايوجد مسلم يسأل | لله شيئا إلا أعطاه إياه 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر از[ 0 

أخرحه أبو داود فى سننه )١٠١4/(‏ من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخخبرنى 
عمرو يعنى ابن الحارث أن الخلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعنى ابن عبد 
الرحمن حدثه عن حابر بن عبد الله عن رسول الله لِك أنه قال يوم المدمعة ثنتا عشرة يريد 
ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة 
ال : ل ول ا الى فط عن فمرو ون 
الحارث عن الاح مول عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن حابر بن عبد 
الله عن رسول الله يلك قال يوم اللدمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوحد فيها عبد مسلم يسأل 
الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخخر ساعة بعد العصر. 

هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضى الصلاة ا 0 

أخرجه مسلم فى صحيحه (851) من طريق: أبو الطاهر وعلى بن حشرم قالا أخيرنا 


الجرء الثالث ىم 
حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى قال قال لى 
عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يك فى شأن ساعة الجمعة قال قلت 
نعم سمعته يقرل معت رسول الله يع يقول هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة. 

وأخرجه أبو داود فى سننه )٠١49(‏ من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرنى مخرمة يعنى ابن دكير عن أبيه عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى قال قال لى عبد 
الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله َل فى شأن الجمعة يعنى الساعة قال قلست 
نعم سمعته يقول معت رسول الله يِه يقول هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة قال أبو داود يعنى على المنبر. 


إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا 1[ ااا 


أخخر جه مسلم فى صحيحه (447) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن 
عن زينب امرأة عبد | لله قالت قال لنا رسول الله يلك إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 
طيبا. 


لا تمنعوا إماء ١‏ لله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ا 28417 


أخحرحه أبو داود فى سننه (5565) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال لا تمنعوا إماء الله مساحد 
الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. 

وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7188) من طريق: الحكم حدثنا عبد الرحمن بن 
أبى الرحال فقال أبى يذكره عن أمه عن عائشة عن النبى ذلِعّ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله وليخترجحن تفلات قالت عائشة ولو رأى حالن اليوم منعهن. 


وفيه أيضا (4177) من طريق: يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبى 
هريرة عن النبى يلِةٌ قال لا تمنعوا إماء | لله مساجد الله وليخرجن تفلات. 


اجلس فقد آذيت وآنيت ووممه مو و همه ةوهو د ووو ووو دوه وو موود وو مم هو ههه 2 وجوه وه موود وده هتمه وت ههه تهت 59 د55 م 


أحرجه أبو داود فى سئنه )١١١14(‏ من طريق: هارون بن معروف حلثنا بشر بن 
السرى حدثنا معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى 


بل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لك يوم الجمعة فجاء رحل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جحماء رحل يتخخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة والنبى يلل يخطب فقال له النبى يكٌِ احلس فقد آذيت. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )١759(‏ من طريق: وهب بن بيان قال أنبأنا ابن وهب 
قال معت معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى 
جحانبه يوم الجمعة فقال جاء رجحل يتخطى رقاب الناس فقّال له رسول الله يَلِوٌ أى احلس 


فقد اذيت. 


وأخرحه ابن ماجة فى سننه )١١15(‏ من طريق: أبو كريب حدثنا عبد الرحمن امساربى 
ورسول الله وله بخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله و الجلس فقد آذيت 


وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١17/7171١(‏ من طريق: زيد بن اسخباب حدثنا معاوية 


ا ل 
باب صلاة الخوف 
صلوا كما رأيتمولى أصلى 000 
سبق تخريجه صفحة .١8‏ 
سئل النبى وله عن فأرة وقعت فى سمن فقال: إن كان جامدا فالقوها 0000 


أخرحه الترمذى فى سننه )١17٠(‏ من طريق: سعيد بن عبد الرحمن المخزومى وأبو 
عمار قالا حدتنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرٌ وقعت 
فى من فماتت فسئل عنها النبى كع نقال ألقوها وما حولها وكلوه قال وفى الباب عن أبى 
هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن الزهرى عن 
عبيد | لله عن ابن عباس أن النبى 8# سكل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث أبن عباس 
عن ميمونة أصيح وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عمن النبى 
نحوه وهو حديث غير محفوظ قال وسمعت محمد بن إماعيل يقول وحديث معمر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى قل وذكر فيه أنه سكل عننه فقال إذا 


الجرء الثالث هب 
كان جامدا فألقوها وما حوهها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خحط] أخطأ فيه معمر قال 
والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 

وأخرجه النسائى ذ فى الصغرى (. ))56٠‏ من طريق: حشيش هن أصرم قال حدثنا عبد 
الرزاق قال أخبرنى عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا ذكره عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى ل أنه سثل عن الفأرة تقع فى السمن فقال إن 
كان حامدا فألقوها وما حوهًا وإن كان مائعا فلا تقربوه. 

أخرحه أبو دارد فى سننه (1841) من طريق: أحمد بن صالم والحسن بن على واللفط 
هريرة قال قال رسول الله له إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدا فألقوها وما 
حونها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى كلك حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد | لله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى ولك مل حديث الزهرى عن ابن المسيب. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (1/541) من طريق: عبسلا الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال سكل النبى و عن الفأرة تقع فى السمن 
فقال إن كان حامدا! فألقرها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال عبد الرزاق أخحبرنى 
عبد الرححمن بن بوذويه أن معمرا كان يذكره بهذا الإسناد ويذكر قال قال رسو ل الله وَل 
وقال حدثنا معمر عن أيرب عن ابن سيرين عن أبى هريرة 

لأنه يلِكْ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى لبس الحرير الحكة كانت 


أخرجه البخارئ فى صحيحه )١919(‏ من طريق: أحمد بن المقدام حدثنا نخالد بن 
الحارث حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبى يلهِ رخص لعبدالرحمن بن عوف 
والزبير فى قميص من حرير من حكة كانت بهما. 

وفيه (79751) من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن شعبة أخخبرنى فتادة أن أنسا حدثهم 
قال رخص النبى وَل لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى حرير حدثنى محمد بن بشار 
حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لما لحكة بهما. 

وفيه (5179) من طريق: محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال 
رخص النبى فل للزبير وعبدالرحمن فى لبس الحرير لحكة بهما. 


)٠ 0‏ من طريق: [لركري علا ن الحلا لك لاد 
أسامة عن سعيد بن أبى عروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله ول 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى القمص الحرير فى السفر من حكة 
كانت بهما أو وجع كان بهما وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا 
سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر فى السفر. 

وفيه )7١17(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن 
أنس قال رص رسول الله يلك أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف فى لبس 
الحرير الحكة كانت بهما وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن حعفر 
حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )58١١(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى 
ابن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله لِك أرخص لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام فى قمص حرير من حكة كانت بهما. 

وفيه )011١(‏ من طريق: نصر بن على قال حدثنا حالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
أنس أن النبى ولو رخص لعبد الرحمن والزبير فى قمص حرير كانت بهما يعنى -لحكة. 

أخرحه أبو داود فى سننه )5١57(‏ من طريق: النفيلى حدئنا عيسى يعنى ابن يونس 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله و لعبد الرحمن بن 
عوف وللزبير بن العوام فى قمص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما. 

أخرجه ابن ماحة فى سننه (101017) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن 
بشر حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك نبأهم أن رسول الله وَل 
رحص للزبير بن العوام ولعبد الر من بن عوف فى قميصين من حرير من وجع كان بهما 
حكة. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1/41/4(‏ من طريق: حجاج حدثنا شعبة عن قتادة 
عن أنس بن مالك قال رخحص أو رخص النبى فلع لعبد الرحمن بن عوف والزبير بسن العوام 
فى لبس الخحرير الحكة كانت بهما. 

وفيه (؟7555١)‏ من طريق: وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص للزبير بن 
العوام وعبد الرحممن بن عوف فى لبس الحرير لحكة كانت بهما قال شعبة وقال رخص لهما 


الجزء الثالث كن 
وفيه )١14125(‏ من طريق: محمد بن بكر أخيرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه 
حدثهم أن النبى كلك أرخص لعبد الر<من بن عوف والزبير بن العوام فى قمص من حرير فى 
سفر من حكة كانت بهما. 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 10010110 00000 


أخرجه البخارى فى صحيحه (0417) من طريق: أبو نعيم حدبُنا سيف بن أبى 
سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثنى عبدالرحمن بن أبى ليلى أنهم كانوا عند حذيفة 
فاستسقى فسقاه بحوسى فلما وضع القدح فى يده رماه به وقال لولا أنى نهيته غير مرة ولا 
مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكى سمعت النبى ول يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديياج 
ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لحم فى الدنيا ولنا فى 
الآخرة. 

وفيه (57771) من طريق: محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن مجماهد 
عن ابن أبى ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبى كله قال لا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة. 


أخرجه مسلم فى صحيحه (1071) من طريق: سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق 
ابن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيال بن عبينة سمعته يذكره عن أسى فروة أنه 
سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب 
فى إناء من فضة فرماه به وقال إنى أحب ركم أنى قد أمرته أن لا يسقينى فيه فإن رسول الله 
يو قال لا تشربوا فى إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديياج والحرير فإنه لهم فى الدنيا 
وهو لكم فى الآخرة يوم القيامة وحدثناه ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن أبى فروة الجهنى 
قال سمعت عبد الله بن عكيم يقولا كنا عند حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ول يذكر فى 
الحديث يوم القيامة وحدثنى عبد الخبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن أبى نجيح أولا 
عن ماهد عن ابن أبى ليلى عن حذيفة ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبى ليلى عن حذيفة ثم 
حدثنا أبو فروة قال معت ابن عكيم فظئنت أن ابن أبى ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال 
كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ول يقل يوم القيامة وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى 
حدثنا أبى حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعنى ابن أبى ليلى قال شهدت 
حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره ععنى حديث ابن عكيم عن 
حذيفة وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع (ح) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا 
حدثنا محمد بن حعفر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى (ح) وحدثنى عبد 
الرحمن بن بشر حدثنا بهز كلهم عن شعبة .كثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم 


لان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده إنما قالوا إن حذيفة استسقى وحدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم أخبرنا حرير عن منصور (ح) وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن 
ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن حذيفة عن النبى وَل معنى 
ججاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسى فى إناء من 
فضة فقال إنى سمعت رسول الله يله يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )0170١(‏ من طريق: محمد بن عبدالله بن يزيد قال 
ابن أبى ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة فأتاه دهقان عاء فى إناء 
من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم ما صنع به وقال إنى نهيته سمعت رسول الله يلك يقول لا 
الآخرة. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (717/01) من طريق: يحيى بن عبد الملك بن أبى 
غنية حدتنا أبى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن حذيفة قال معت رسول الله 
يي يقول لا تشربوا فى الذهب ولا فى الفضة ولا تلبسوا الحرير والديياج فإنها هم فى 
الدنيا وهى لكم فى الآخرة. 

إنها نهى النبى ظَلِهِ عن الثوب المصمت من الخرير و وش ا 

أخرحه أنو داود فى سنئه )4٠028(‏ من طريق: ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خحصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله يلِعٌ عن الثوب المصمت من الخرير فأما العلم 
من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. 

نهانا رسول ١‏ لله يِكِ عن لبس الحرير والديباح وأن نجلس عليه 00000000 

أخرحه البخارى فى صحيحه (0811) من طريق: على حدثنا وهب بن جرير حدثنا 
أبى قال سمعت ابن أبى نيح عن بجاهد عن ابن أبى ليلى عن حذيفة رضى الله عنه قال 
نهانا النبى يل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الخرير والديباج 


الجزء الغالث و 
هذان حرام على ذكور أمنى 1 1 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١44(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن 
أ حبيب عن أبى أفلح الفمدانى عن ابن زرير أنه سمع على بن أبسى طالب يقول إن نبي 
لل كل أذ حريرا نجعله فى جينه وأط ذحها فجعله فى ثماله قم قال إن هلين حرام عل 
ذكور أمتى. 


أخرحه أبو داود فى سننه )4١91/(‏ من طريق: قتيية بن سعيد حدئنا الليث عن يزيد بن 
أنى حبيب عن أبى أفلح للممدانى عن عبد الله بن زرير يعنى الغافقى أنه مع على بسن أبى 
لانن رضي لله عن يفول إذانى :ال كل اج جرورا فيدهله ون بعري لعن ذه ل 
فى ماله ثم قال إن هذين حرام على ذ كور أمتى. 

أخرجحه ابن خا فى سه ب ر18 326 نين طرنيق بر كر سانا عو اوسن بور مان 
أن مما بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد العزيز ين أبى الصعبة عن أبى الأفليح 
الممدانى عن عبد الله بن زرير الغافقى #معته يقول سمعت على بن أبى طالب يقول أعرذ 
رسول الله فق حريرا بشماله وذعبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقسال إن هذيين حرام على 
ذكور أمتى حل لإناثهم. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (1/01) من طريق: يزيد أنبأنا محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن أبى حبيب عن عبد العزيز بن أبى الصعبة عن عبد الله بن زرير الغافقى قال «ععت 
عليا رضى الله عنه يقول أخذ رسول الله ع ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم رفع بهما يديه 
فقال هذان حرام على ذكور أمتى. 

نهى رسول لمق عن لبس الحرير إلا موضع أصبع الما و1 

و1003 
عن الشعبى عن سويد بن غفلة أن عمر رضى | لله عنه خخطب الناس بالجابية فقال نهى 
رسول الله يلع عن لبس الخرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه. 

أعرحه الزمذى فى سننه (161) من طريق: محمد بن بشسار حدثا معاذ بن هشام 
حدثنا أبى عن قتادة عن الشعبى عن سويد بن غفلة عن عمر أنه خحطب بالجابية فقسال نهى 
بى الله ولق عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع قال أبوعيسى هنا حديث 
حتسين بيج 


6" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (771) من طريق: محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن 
قنادة عن الشعبى عن سويد بن غفلة أن عمر رضى الله عنه طب الناس بالحابية فقال نهى 
رسول الله لد عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه. 

أنه يلك كان له جبة يلبسها لها لبئة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ..... ١١‏ 

أخرحه مسلم فى صحيحه (7079) من طريق: يحبى بن يحيى أخبرنا خخالد ين عبد الله 
عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر وكان حال ولد عطاء قال أرسلتنى 
أسماء إلى عبد | لله بن عمر فقالت بلغى أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم فى الشوب وميثرة 
الأرحوان وصوم رجحب كله فقال لى عبد الله أما ما ذكرت من رجحب فكيف يمن يصوم 
الأبد وأما ما ذكرت من العلم فى الثوب فإنى معت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول 
الله يله يقرل إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة 
الأرحوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هى أرحوان فرجعت إلى أسماء فخحيرتها فقالت هذه حبة 
رسول الله ولع فأخرحت إلى جبة طيالسة كسروانية لما لبئة ديياج وفرحيها مكفوفين 
بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبى وَل 
يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. 

كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديبا ا امات 11 


أخرحه أبو داود فى سننه (4 )4٠5‏ من طريق: مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبى بكر قال رأيت ابن عمر فى 
السوق اشترى ثوبا شأميا فرأى فيه حيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لحا فقالت يا 
حارية ناولينى جبة رسول الله يلهٌ فأخرحت جبة طيالسة مكفوفة اليب والكمين 
والفرحين بالديباج. 

أن النبى يَِِهٌ قال للابس خاتم حديد مالى أرى عليك حلية أهل الدار 1 

أخرحه التزمذى فى سننه )17١1(‏ من طريق: محمد سن حميد حدثنا زيد بن حباب 
وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عسن أبيه قال حاء 
رحل إلى النبى يلو وعليه حاتم من حديد فقال ما لى أرى عليك حلية أل النار ثم جاءه 
وعليه خخاتم من صفر فقال ما لى أحد منك ريح الأصنام ثم أتاه وعليه حاتم من ذهب فقال 
مالى أرى عليك حلية أهل الجئة قال من أى شىء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا قال 
أبو عيسى هذا حديث غريب وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى 
أبا طيبة وهو مروزى. 


الجرء الثالث لحن 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )2١90(‏ من طريق: أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن 
الحباب قال حدتنى عبد الله بن مسلم من أهل مرو أبو طيبة قال حدتنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه أن رجلا حاء إلى النبى كلل وعليه خاتم من حديد فال ما لى أرى عليك حلية أهل 
النار فطرحه ثم حاءه وعليه خخاتم من شبه فقال ما لى أحد منك ريح الأصنام فطرحه قال يا 
رسول الله من أى شىء أتخذه قال من ورق ولا تتمه متقالا. 


وأحرحه أبو داود فى سننه (47177) من طريق: الحسن بن على ومحمد بن عبد العزيز 
ابن أبئ رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمى المروزى أبى 
طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رحلا جاء إلى النبى يللِدٌ وعليه خاتم من شبه فقال له 
ما لى أحد منك ريح الأصنام فطرحه ثم حاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لى أرى عليك 
حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أى شىء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه 
متقالا ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمى المروزى. 

العمس ولو خاتما من حديد ال ل م 1 

أخرحه البخارى فى صحيحه (001794) من طريق: عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبى 
حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبى َلك امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله 
له فقال ما لى فى النساء من حاحة فقال رحل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أحد قال 
أعطها ولو خحاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد 
زوجتكها ما معك من القرآن. 

رفية (012) من طريق: اكتيية بن بيعي خلائنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبى حازم 
عن سهل بن سعد أن امرأة حاءت رسول الله لل فقالت يا رسول الله حىفت لأهب لك 
نفسى فنظر إليها رسول الله يَلِعٌ فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيها شيئا حلست فقام رحل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك 
بها حاحة فزوحنيها فقال هل عندك من شىء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى 
أهلك فانظر هل تحد شيتا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وحدت شيئا قال 
انظر ولو نخاتما من حديد فذهب ثم رحع فقال لا والله يا رسول الله ولا خخاتما من حديد 
ولكن هذا إزارى قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله وله ما تصنع بإزارك إن 
لبسته لم يكن عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك شىء فجلس الرحل حتى طال 
بحلسه ثم قام فرآه رسول الله يل موليا فأمر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن 
قال معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم 
قال اذهب فقد ملكتكها ما معك من القران. 


لم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وفيه (/1١ه)‏ من طريق: : قتيبة حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد الساعدى قال حاءت امرأة إلى رسول الله لِك فقالت يا رسول الله حفت أهب لك 
نفسى قال فنظر إليها رسول الله يلك فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله و 
رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا حلست فقام رجحل من أصحابه فقال يا رسول 
الله إن لم يكن لك بها حاحة مزوجنيها فقال وهل عندك من شىء قال لا وا لله يارسول 
الله فقال اذهب إلى أهلك فانطر هل تحد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وحدت 
شيئا فقال رسول الله ول انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رحع فقال لا والله يا سول 
الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول | لله 
ليد ما د تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء 
سح سا سام ف ليو ٠د‏ قن مرا ناميه لامي ولد اه 
قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر 
قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها ما معك من القرآن. 


وفيه )0171١(‏ من طريق: سعيد بن أبى مريم حدتنا أبو غسان قال حدثئى أبو حازم 
عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبى يك فقال له رحل يا رسول الله 
زوحنيها فقال ما عندك قال ما عندى شىء قال اذهب فالتمس ولو خخاتما من حديد فذهصب 
ثم رجع فقال لا واللّه ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى ولا نصفه 
قال سهل وما له رداء فقال النبى ول وما 3 تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منسه شىء 
لل سد دا الس ل اسان عليه باد للع بي 
فدعاه أو دعى له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معى سورة كذا وسورة كذا لسور 
يعددها فقال النبى وله أملكناكها ما معك من القرآن. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١475(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد التقفى حدثنا يعقوب 
يعنى ابن عبد الرحمن القارى عن أبى حازم عن سهل بن سعد (ح) وحدثناه قتيبة حدثنا 
عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدى قال حاءت امرأة إلى رسول 
الله له فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله و فصعد النظِر 
فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله يك رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا حلست 
فقام رحل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاحة فزوحنيها فقال فهل 
عندك من شىء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تحد شيئا 
تذعب ثم رجحم ققال لا وال ما وجدت شيا تقال وسرل الله كله انظئر وذو افا سن 
حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى 


الجزء الثالث سوم 
قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله يلك ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها ممه شىء وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء فجلس الرحل حتى إذا طال مجلسه قام 
فرآه رسول الله يلك موليا فأمر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة 
كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها يما 
معك من القرآن هذا حديث ابن أبى حازم وحديت يعقوب يقاربه فى اللفظ وحدثناه 
حلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة 
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردى (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا 
حسين بن على عن زائدة كلهم عن أبسى حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد 
بعضهم على بعض غير أن فى حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. 


أحرجه التزمذى فى سننه )٠١717(‏ من طريق: الحسن بن على الخلال حدتنا إسحاق 
ابن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبى حازم بن دينار عن 
سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله يل حاءته امرأة فقالت إنى وهبت نفسى لك 
فقامت طويلا فقال رحل يا رسول الله فزوحنيها إن لم تكن لك بها حاحة فقال هل عندك 
من شىء تصدقها فقال ما عندى إلا إزارى هذا فقال رسول الله ولع إزارك إن أعطيتها 
حلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أحد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال 
فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله يلك هل معك من القرآن شىء قال نعم سورة كذا 
وسورة كذا لسور ماها فقال رسول الله يل زوجتكها جما معك من القرآن قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعى إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شىء 
يصدقها فتزوحها على سورة من القرآن فالنكاح جحائز ويعلمها سورة من القرآن وقال 
بعض أهل العلم النكاح حائز ويجعل لما صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد 
وإسحاق. 


وأخحرجه النسائى فى الصغرى )7٠١(‏ من طريق: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ 
قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنا فى القوم إذ قالت امرأة 
إنى قد وهبت نفسى لك يا رسول الله فرأ فى رأيك فقام رحل فقال زوحنيها فقال اذهب 
فاطلب ولو نخاتما من -حديد فذهب فلم يجد شيعا ولا خاتما من حديد فقال رسول الله 
أمعك من سور القرآن شىء قال نعم قال فزوجه بما معه من سور القرآن. 

أخحر جه أبو داود فى سنئه )1١1١1١(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن أبى حارم 'بتن 
دينار عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله لع جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إنى 
قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رحل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن 
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لك بها حاجة فقال رسول الله يل هل عندك من شىء تصدقها إياه فقال ما عندى إلا 
إزارى هذا فقال رسول الله يلع إنك إن أعطيتها إزارك حلست ولا إزار لك فالتمس شيئا 
قال لا أحد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله 
يلو فهل معك من القرآن شىء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور ر سماها فقال له رسول 
الل يك قد زوحتكها بما معك من القرآن حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنى أبى 
حفص بن عبد الله حدثنى إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلى عن عسل 
عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ 
من القرآن قال سورة البقرة أو النى تليها قال فقم فعلمها عشرين آية وهى امرأتك حدثنا 
هارون بن زيد بن أبى الزرقاء حدتنا أبى حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خير سهل 
قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ول. 


أخرحه ابن ماحة فى سننه )١845(‏ من طريق: حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى عن سفيان عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبى كلد قال من 
يتزوجها فقال رحل أنا فقال له النبى لِك أعطها ولو خخاتما من حديد فقال ليس معى قال قد 
زوجتكها على ما معك من القرآن. 


أخرجحه أحمد بن حنبل فى مسئده (7717917) من طريق: سفيان حدثنا أبو حازم قال 
سمعت سهل بن سعد يقول أنا فى القوم إذ دخلت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد 
وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقال رحل زوحنيها فلم يجبه حتى قامت الثالثة فقال له 
عندك شىء قال لا قال اذهب فاطلب قال لم أجد قال فاذهب فاطلب ولو نحاتما من حديد 
قال ما وجحدت خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شىء قال نعم سورة كذا وسورة 


كذا قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. 


فيه (77147) من طريق: عبد الرحمن عن مالك ومن طريق: إسحاق عن مالك عن 
أبى حازم عن سهل بن سعد أن النبى فلع حاءته امرأة فقالت يا رسول الله إنى قد وهبت 
نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجحل فقال يا رسول الله زوحنيها إن لم يكن لك بها 
حاحة فقال رسول الله يَلِِعٌ هل عندك من شىء تصدقها إياه فقال ما عندى إلا إزارى هذا 
فقال النبى يلك إن أعطيتها إزارك حلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أحد شيئا فقال 
التمس ولو خخاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبى وَل هل معك من القرآن 
شىء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبى وْعٌ قد زوجتكهابما 
معك من القرآن. 
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وأرحه مالك فى الموطأ (114) من طريق: يحبى عن مالك عن أبى حازم بن دينار 
عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله يَلِهْ حاءته امرأة فقالت يا رسول الله إنى قد 
وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله روجنيها إن لم تكن 
لك بها حاحة فقال رسول الله يو هل عندك من شىء تصدقها إياه فقال ما عندى إلا 
إزارى هذا فقال رسول الله وِكِ إن أعطيتها إياه حلست لا إزار لك فالتمس شيعا فقال ما 
أحد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله يع هل 
معك من القرآن شىء فقال نعم معى سورة كذا وسورة كذا لسور ماها فقال له رسول 
الله يلك قد أنكحتكها عا معك من القرآن. 


أخرجه الدارمى فى سننه (1101) من طريق: عمرو بن عون أخبرنا ماد بن زييد عسن 
أبى حازم عن سهل بن سعد قال أتت امرأة إلى النبى ويه فقالت إنها وهبت نفسها لله 
ولرسوله فقال رسول الله يلك ما لى فى النساء من حاجة فقال رحل زوجنيها فقال أعطها 
ثوبا فقال لا أحد قال أعطها ولو حاتما من حديد فاعتل له فقال ما مك من القرآن قال 
كذا وكذا قال فقك زوستكها على ما معلك من القران. 


أحرجه الترمذى فى سننه )١17154(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم حدثنا أبى عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله يلع من فضة قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن غريب وهكذا روى عن همام عن قنادة عن أسس وقد روى 
بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله ولع من فضة. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (0101/7) من طريق: عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى 
ابن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل قال كانت قبيعة سيف 
رسول الله وَل من فضة. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده )7٠١979(‏ من طريق: محمد بن جعفر حدئنا شعبة 
عن رحل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الواحد قال سمعت أبا ميب قال لقى أبو ذر أبا 
هريرة وجعل أراه قال قبيعة سيفه فضة فنهاه وقال أبو ذر قال رسول الله ولو ما من إنسان 
أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوى يها. 

أخرجه الدارمى فى ستنه )١401(‏ من طريق: أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن 
قتادة عن أنس قال كان قبيعة سيف النبى يه من فضة قال عبد الله هشام الدستوائى حالفه 
قال قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن النبى يله وزعم الناس أنه هو المحفوظ. 
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أمر النبى يَِهِ عرفجة بن أسعد بن صفوان يوم أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخل أنفا من 
ورق 00000008 

أخرحه الترمذى فى سننه )١7917(‏ من طريق: أحمد بن منيع حدثنا على بن هاشم بن 
البريد وأبو سعد الصغانى عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد 
الواسطى عن أبى الأشهب نحوه قال أبو عيسى هذا حديت حسن غريب إنما نعرفه من 
حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث 
أبى الأشهب وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفى الحديث 
حجة لهم وقال عبد الرحمن بن مهدى سلم بن زرين وهو وهم وزرير أصح وأبو سعد 
الصغانى اسمه محمد بن ميسر. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )0١51١(‏ من طريق: محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال 
حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب 
أنفه يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى قله أن يتخذ أنفا 


من ذهب. 


أخرحه أدو داود فى سننه (47177) من طريق: موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله 
الخزاعى المعنى قالا حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن حده عرفجة بن أسعد 
قطع أنفه يوم الكلاب فاتفذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى يلع فاتخذ أنفا من ذهب 
حدتنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قالا حدثنا أبو الأشهب عن عبد 
الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد ,معناه قال يزيد قلت لأبى الأشهب أدرك عبد الرحمن 
ابن طرفة حده عرفجة قال نعم حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أبى الأشهب عن 
عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١185117(‏ من طريق: يزيد بن هارون أخخيرنا أبو 
الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفبه يوم الكلاب فى الجاهلية 
فاتخذ أنفا من ورق فأنان عليه فأمره النبى و أن يتخحذ أنفا من ذهب قال يزيد فقيل لأبى 
الأشهب أدركت عبد الرحمن حده قال نعم. 
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سبق صفحة .١١/8‏ 


الخزء الثالث وحلضن 
لعن ١‏ لله المتشبهين بالرجال من الدساء وا 
أخرجه البخارى فى صحيحه (2885) من طريق: محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا 
شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعن رسول الله يله 
المتشبهين من الرحال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرحال تابعه عمرو أخخبرنا شعبة. 
أخرحه الترمذى فى سننه )77١4(‏ من طريق: محمود بن غيلان حدتنا أبو داود 
الطيالسى حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله يله 
المتشبهات بالرحال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرحال قال أبو عيسى هذا حديث 
أخرحه أبو داود فى سننه )4١91(‏ من طريق: عبيد الله بن معاذ حدتنا أبى حدبثنا 
شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى يهٌ أنه لعن المتشبهات من النساء 


تند حت كن 
باب صلاة العيد 
من أحيا ليلتى العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب الو لوو 


أخرحه ابن ماحة فى سئنه )١7/87(‏ من طريق: أبو أحمد المرار بن مويه حدثنا محمد 
ابن المصفى حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبى أمامة عن 
النبى قَلِهٌ قال من قام ليلتى العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. 

يشر الئاس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها: واسوأتاه أتنظر 
الرجال إلى عوارت الدساءء والنساء إلى عورات الرجال فقال لها البى يَل: إن فهم فى 
ذلك اليوم لشغلاً لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة 0 

أخرجه البخارى فى صحيحه (/5611) من طريق: قيس بن حفص حدثنا حالد بن 
الحارث حدثنا حاتم بن أبى صغيرة عن عبدا لله بن أبى مليكة قال حدثنى القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر أن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله وله تحشرون حفاة عراة غرلا 
قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرحال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد 
من أن يهمهم ذاك. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه )١859(‏ من طريق: زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد 
عن حاتم بن أبى صغيرة حدثنى ابن أبى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ممعت 
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رسول الله يلد يقول يحشر الئاس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء 
والرحال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يه يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن ثمير قالا حدئنا أبو حالد الأهمر عن حاتم بن أبى 
صغيرة بهذا الإسناد ولم يذكر فى حديثه غرلا. 

وأخرحه ابن ماجة فى سننه (4715) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو خحالد 
الأحمر عن حاتم بن أبى صغيرة عن ابن أبى مليكة عن القاسم قال قالت عائشة قلت يا 
رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة قال حفاة عراة قلت والنساء قال والنساء قلت يا 
رسول الله فما يستحيا قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. 

قد خطب يله على راحلته يوم العيد 000 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )١511(‏ من طريق: يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن 
أبى زائدة قال أخيرنى إسماعيل بن أبى خخالد عن أنيه عن أبى كاهل الأحمسى قال رأيت 
النبى يل يخطب على ناقة وحبشى آذ بخطام الناقة. 

الفطر يوم يفطر الداس 000000000 

أخرحه التزمذى فى سننه )1/17١1(‏ من طريق: يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن 
معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله وله الفطر يوم يفطر الناس 
والأضحى يوم يضحى الناس قال أبو عيسى سألت محمدا.قلت له محمد بن المنكدر سمع مسن 


اجتمع عيدان على عهد رسول الله يِه فى يوم واحد فصلى العيد فى أول النهار, 
وقال: يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان ا ل 


أخرجه البخارى فى صحيحه (/اهه) من طريق: حبان بن موسى أنخبرنا عبدا لله قال 
أخبرنى يونس عن الزهرى قال حدثنى أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى 
مع عمر بن المخطاب رضى الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الئاس فقال يا أيها الناس 
إد رسول الله يع قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم 
وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان 
مكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد 
اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر ومن أحب أن 
يرحع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع على بن أبى طالب فصلى قبل المخطبة ثم 


الجرء الثالث هود 
طب الناس فقال إن رسول الله يه نهاكم أن تأكلوا لوم نسككم فوق تلاث وعس 
معمر عن الزهرى عن أبى عبيد نحوه. 


أخرجه أبو داود فى سننه )٠١17(‏ من طريق: محمد بن المصفى وعمر بن حفص 
الوصابى المعنى قالا حدتنا بقية حدتنا شعبة عن المغيرة الضبى عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله كل أنه قال قد احتمع فى يومكم هذا عيدان فمن 
شاء أحزأه من الجمعة وإنا بجمعول قال عمر عن شعبة. 


أخرجه ابن ماحة فى سئئه )١711(‏ من طريق: محمد بن المصفى الحمصى حدثنا بقية 
حدثنا شعبة حدثنى مغيرة الضبى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن اس عباس عن 
رسول الله وله أنه قال احتمع عيدان هى يومكم هذا فمن شاء أحرزأه من الجمعة وإنا 
مجمعون إن شاء الله حدثنا محمد بن يحبى حدثنا يريد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا شعبة 


حدتنى مغيرة الصبى عن عبد العزير بن رفيع عن أنى صالح عسن أبى هريرة عن النبى وَل 


ل 


حجوة,. 
0#« 
داب صلاة الخسوف 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيم 
ذلك فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم م ل 1 


أخحرحه البخارى فى صحيحه )٠١51(‏ من طريق: أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال 
حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 
فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله يع إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ييكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلى. 


وأخرجه مسلم فى صحيحه (101) من طريق: حرملة بن يحيى أخصبرنى ابن وهب 
أخبرنى يونس (ح) وحدثنى أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادى قالا حدثتا ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب قال أغصرنى عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى وه قالت مسفت 
الشمس فى حياة رسول الله يل فرج رسول الله يل إلى السجد فقام وكير وصف الناس 
وراءه فاقترأ رسول الله يك قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رقع رأسه فقال سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى ثم كير 
فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول تم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك حتى 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانملت الشمس قبسل أن ينصرف ثم قام فخم. 
الناس فأثنى على الله مما هو أهله : ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة ة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم 
وقال رسول الله يلع رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدتم حتى لقد رأيتنى أريد أن آحذ 
قطفا من الدنة حين رأيتمونى جعلت أقدم وقال المرادى أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضا حين رأيتمونى تأعرت ورأيت فيهنا انن الى وهو الذى سيب السوائب 
وانتهى حديث أبى الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. 


وفيه (115) من طريق: : أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا 
مصعب وهو ابن المقدام حدثنا زائدة حدتنا زياد بن علاقة وفى رواية أبى بكر قال قال زياد 
ابن علاقة معت المغيرة ة بن شعبة يقول الكسفت الشمس على عهد رسول الله ولك يوم 
مات إبراهيم فقال رسول الله و إن السمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. 


وأحرحه النسائى فى الصعرى )١5717(‏ من طريق: : محمد بن كامل المروزى عن هشيم 
عن يوس عن الحسن عن أبى بكرة : قال قال رسول الله إن الشمس والقمر آبدان من 
آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى 
تنجلى . 

وأخرجه أنو داود فى سننه )١114(‏ من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبد 
اللك حدثنى عطاء عن حابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله و 
وكان ذلك فى اليوم الذى مات فيه إبراهيم ابن رسول الله وله فقال الناس إنما كسفت 
موت إبراهيم ابنه ولك فقام النبى كله فصلى بالناس ست ركعات فى أربع سجدات كبر ثم 
قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا 
ما قام تم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه 
فانحدر للسجود فسجد سحدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها 
ركعة إلا التى قبلها أطول من التى بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه قال ثم تأخخر فى 
صلاته فتأمرت الصفوف معه ثم تقدم فقام فى مقامه وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة 
وقد طلعت الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا 
ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلى وساق بقية الحديث حدثنا 
مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام حدثنا أبو الزبير عن حابر قال كسفت الشمس 
على عهد رسول الله فلك فى يوم شديد الحر فصلى رسول الله يو بأصحابه فأطال القيام 


الجرء الثالث حرضن 
حتى جحعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال تم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد 
فقد صح أن النبى سجد فلم يكد يرفع ثم وقع فلم 000 


أخرحه أبو داود فى سننه )١١414(‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله ولق فقام رسول الله و فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكاد سد 
تم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل فى 
الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فى آخر سجوده فقال أف أف ثم قال رب ألم تعدنى أن 
لا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدنى أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله لكِ من 


أنه يلِهُ جهر فى صلاة الخسوف بقراءته 00017 ااا 


أخرحه البحارى فى صحيحه )٠١77(‏ من طريق: محمد بن مهران قال حدثنا الوليد 
ابن مسلم قال أخبرنا ابن نمر مع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها جهر 
النبى وي فى صلاة النسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كسر فركع وإذا رفع من الركعة 
قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة فى صلاة الكسوف أربع ركعات 
فى ركعتين وأربع سجدات وقال الأوزاعى وغيره سمعت الزهرى عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها أن الشمس حسفت على عهد رسول الله و فبعث مناديا ب والصلاة 
سمع ابن شهاب مثله قال الزهرى فقلت ما صنع أحوك ذلك عبدا لله بن الزيير ما صلى إلا 
ركعتس مثل الصبح إذ صلى بالمدينة قال أحل إنه أحطأ السنة تابعه سفيان بن حسين 
وسليمان بن كثير عن الزهرى فى الجهر. 


أخبرنا عبد ال رمن بن ثمر أنه مع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبى ويٌ جهر 
فى صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات. 
صلى بنا النبى يقِةٌ فى كسوف لا نسمع له صوتا امام ع و 1١1‏ 
أخحرحه الترمذى فى سننه (015) من طريق: نحمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبى وَل 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى كسوف لا نسمع له صوتا قال وفى الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث سمرة 
حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعى. 

وأخرحه التسائى فى الصغرى )١535(‏ أخخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم 
قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن اسن عباد رحل من بنى عبد القيس عن سمرة أن 

أخرجه ابن ماحة فى سنته )١71714(‏ من طريق: على بن محمد وتحمد بسن إسماعيل قالا 
حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن تعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال 

كان النبى يلك إذا عصفت الريح قال: اللهم إنى أسالك خيرهاء وير ما فيها وخصير 
ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به 1 

أخحرجه مسلم فى صحيحه (899) من طريق: أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت 
إذا عصفت الريح قال اللهم إنى أسألك يرها وخخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ 
بك من شرها وشر ما ديها وشر ما أرسلت به قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخصرج 

يا عائشة كما قال قوم عاد #إفلما رأوه عارصا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطر نا». 

د ف 
باب صلاة الاستسقاء 
اللهم حوالينا ولا علينا ا 1 1 1 ز زا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )٠١11(‏ من طريق: محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض قال حدثنا شريك بن عبدا لله بن أبى ثمر أنه مع أنس بن مالك يذكر أن رجحلا 
دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله يل قائم يخطب فاستقبل رسول الله 
قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع الله يغيندا قال فرفع 
رسول الله يلد يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقئا اللهم اسقنا قال أنس ولا والله ما نرى 
فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت 
من ورائه سحابة متل النزس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا 
الشمس ستا ثم دحل رحل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله وو قائم يخطب 


الجزرء الغالث با 
فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال 
فرفع رسول الله وَلِدٌ يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجحام 
والظلراب والأودية ومنابت الشجر قال فانتقطعت وخرحنا نشى فى الشمس قال شريك 
مسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدرى. 

وفيه )٠١١5(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن 
أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله 
لك قائم يخطب فاستقبل رسول الله لك قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله يع يديه ثم قال اللهم أغتنا اللهم أغننا 
اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع 
أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دل رجحل من ذلك الباب فى الجمعة ورسول 
الله وق قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلككت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله يلك يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم 
على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشى فى 
الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرحل الأول فقال ما أدرى. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )١516(‏ من طريق: عيسى بن حماد قال حدثنا الليث 
عن سعيد وهو المقبرى عن شريك بن عبد الله بن أبى غمر عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول 
بينا نحن فى المسجد يوم اللدمعة ورسول الله ول يخطب الناس فقام رجحل فقال يا رسول الله 
تقطعت السبل وهلكت الأموال وأحدب البلاد فادع الله أن يسقينا فرفع رسول الله 3 
يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا فوالله ما نزل رسول الله يك عن عن المدبر حتى أوسعنا 
مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى فقام رحل لا أدرى هو الذى قال لرسول الله 
يل استسق لنا أم لا فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء 
فادع الله أن يمسك عنا الماء فقال رسول الله و اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الحبال 
ومنابت الشجر قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله يع بذلك تمزق السحاب حتى ما 


نرى منه شيئا. 
خرج رسول الله يلك إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم 
يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما صلى العيد ال 


أخرحه الترمذى فى سنئئه (011) من طريق: قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن 
إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ولك فأتيته فقال إن رسول الله ولع مرج متبذلا 
متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل فى الدعاء 
والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد قال أبو عيسى هدا حديث 
حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدتنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن 
عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر كوه وزاد فيه متحشعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح وهو قول الشافعى قال يصلى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر فى الركعة 
الأولى سبعا وفى الثانية حخمسا واحتج معديث ابن عباس قال أبو عيسى وروى عن مالك بن 
أنس أنه قال لا يكبر فى صلاة الاستسقاء كما يكبر فى صلاة العيدين وقال النعمان أبو 
حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون 
يحملتهم قال أبو عيسى حالف السنة. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١6.7(‏ من طريق: إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى 
عن عبد الر“حمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال 
أرسلنى فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله يِعٌ فى الاستسقاء فقال حرج 
رسول الله وله متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو حطبتكم هذه فصلى ركعتين. 

أحرحه أبو داود فى سننه )١١70(‏ من طريق: النفيلى وعثمان بن أبى شيبة نحوه قالا 
حدتنا حاتم بن إسماعيل حدتنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرنى أبى قال 
أرسلنى الوليد بن عتبة قال عتمان بن عقبة وكان أمير المديئة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة 
رسول الله يلك فى الاستسقاء فقال حرج رسول الله لِك متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى 
الصلى زاد عتمان فرقى على المنبر تم اتفقا ولم يخطب خطيتكم هذه ولكن لم يزل فى 
الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى فى العيد قال أبو داود والإخبار 
للنفيلى والصواب ابن عقبة. 

أخحر جه ابن ماحة فى سئنه )١757(‏ من طريق: على بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا 
حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلنى 
أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة فى الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن 
يسألنى قال حرج رسول الله لِك متواضعا متبذلا متخشعا منزسلا متضرعا فصلى ركعتين 
كما يصلى فى العيد ولم يخطب خحطبتكم هذه. 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ل ارا 

أخحرجه البخارى فى صحيحه )١/895(‏ من طريق: سليمان بن حرب حدثنا محمد بن 
طلجة عن ظلتة عن مضعت بن سعد قال رأى :سعد .رضئ اللدعنه أن له فلا على من 
دونه فقال النبى كلِهُ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. 


الجزء الثالث فض 

وأرجه النسائى فى الصغرى )١194(‏ من طريق: يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر بن 
عبد الواحد قال حدثنا ابن حابر قال حدثنى زيد بن أرطأة الفزارى عن حبير بن نفير 
الحضرمى أنه سمع أبا الدرداء يقول معت رسول الله يع يقول ابغونى الضعيف فإنكم إنما 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١479(‏ من طريق: وكيع حدثنا محمد بن راشد عن 
مكحول عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله الرحل يكون حامية القوم أيكون 
سهمه وسهم غيره سواء قال كلتك أمك يا ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا 


أنه يللد استقبل القبلة وحول رداءه 03 0 00 


أخر جه البخارى فى صحيحه )٠١765(‏ من طريق: آدم قال حدثنا ابن أبى ذئب عن 
الزهرى عن عباد بن تيم عن عمه قال رأيت النبى و يوم حرج يستسقى قال فحول إلى 
الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 


وفيه )٠١7(‏ من طريق: محمد بن سلام قال أحبرنا عبدالوهاب قال حدثنا يحيى بن 
سعيد قال أخبرنى أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبدالله بن زيد الأنصارى 
أنحبره أن النبى يل حرج إلى المصلى يصلى وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة 


وحول رداءه قال أبو عبد الله عبدا لله بن زيد هذا مازنى والأول كوفى هو ابن يزيد. 


أخرجه مسلم فى صحيحه (814) من طريق: يحبى بن يحبى أخبرنا سليمان بن بلال 
عن يحيى بن سعيد قال أخبردى أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخخبره أن عبد 
الله بن زيد الأنصارى أحبره أن رسول الله له حرج إلى المصلى يستسقى وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. 


أخرحه أبو داود فى سننه )١1517(‏ من طريق: ابن السرح وسليمان بن داود قالا 
أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى ابن أبى ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخخبرنى عباد بن 
تميم المازنى أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله ع يقول حرج رسول لله يع يوما 
يستسقى فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل قال سليمان بن داود واستقبل القبلة 
وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال ابن أبى ذئب وقرأ فيهما زاد ابن السرح يريد الجهر 
حدثنا محمد بن عوف قال قرأت فى كتاب عمرو بن الحارت يعنى الحمصى عن عبد الله 
ابن سالم عن الزبيدى عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة قال وحول 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رداءه فجعل عطافه الأبمن على عاتقه الأيسر وحعل عطافه الأيسر على عاتقه الأعن ثم دعا 
الله عز وجل. 

أخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1٠001(‏ من طريق: أبو معاوية قال حدثنا ابن أبى 
ذئب عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه قال رج رسول الله ود يستسقى فاستقبل 
القبلة وحول رداءه وجهر بالقراءة وصلى ركعتين. 


أحرجه الدارمى فى سننه )١5171(‏ من طريق: يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن مسعيد 
الأنصارى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عباد بن تميم أنه سمع عبد الله 
ابن زيد يذكر أن رسول الله لك رج بالناس إلى المصلى يستسقى فاستقبل القبلة وحول 


٠. رداءهة‎ 


كان يله يحب الفأل الحسن 000101212121211 اا 


أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (81907) من طريق: محمد بن بشر حدثنا محمد بن 
عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال كان رسول الله يل يحب الفأل الحسن ويكره 
الطيرة . 


وفيه (١5415571؟)‏ من طريق: حدتنا الكرمانى حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن 
مسروق عن يوسف بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى عن أبى بردة قال أتيت عائشة 
فقلت يا أمتاه حدثينى شيئا سمعتيه من رسول الله ول فقالت قال رسول الله يل الطير 
تحرى بقدر وكان يعجمه الفأل الحسن. 

أرحه ابن ماحة فى سئنه (7015) من طريق: محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة 


ابن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال كان النبى وَْعٌ يعجبه 
القأل الحسن ويكره الطيرة. 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ا ا 1 


أخرجه البخارى فى صحيحه (591) من طريق: أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا 
حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبى يِه قال من نسى صلاة فليصل إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك مؤوأقم الصلاة لذكرى قال موسى قال همام سمعته يقول 
بعد وأقم الصلاة للذكرى قال أبو عبد الله وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس 


عن النبى كلو نحوه. 


الجرء الثالث قف 

أحرحه مسلم فى صحيحه )58٠0(‏ من طريق: حرملة بن يحيى التجيبى أخيرنا ابن 
وعنت حرق يوس عن ابن شيات عن سعد ين امنيب عن ابن هريزة أن رسول الله عه 
حين قفل سن غزوة نخيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لملال اكلا لنا الليل 
فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله يه وأصحابه فلما تقارب الفجبر استيد لال إلى 
راحلته مواحه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستهد إلى راحلته قلم يستيقظ رسول الله ول 
ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى صربتهم التسمس فكان رسول الله وَل أولهم استيقاظا 
ففز ع رسول الله يلد مقال أى بلال فقال بلال أذ بنفسى الذى أذ بأبى أنت وأمى يا 
رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله لِك وأمر بلالا 
فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
فإن | لله قال مإأقم الصلاة لذكرى,ه قال يونس ركان ابن شهاب يقرؤها للدكرى. 

وفيه (584) من طريق: هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يَللِهٌ قال من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال قتادة وأقم 
الصلاة لذكرى وحدثناه يُمبى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبى 
عوانة عن قتادة عن أنس عن النبى قله ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. 


أحرجه الترمذى فى سننه )١57(‏ من طريق: قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن تابت الشانى 
عن عبد الله بن رباح الأنصارى عن أبى قتادة قال ذكروا للنبى يلع نومهم عن الصلاة فقال 
إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها وفى الباب عن ابن مسعود وأبى مريم وعمران بن حصين وجبير بن 
مطعم وأبى ححيفة وأبى سعيد وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر ويقال ذى مخمر وهو 
ابن أخى النجاشى قال أبو عيسى وحديث أبى قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف 
أهل العلم فى الرحل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو فى غير وقت صلاة 
عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند 
طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعى ومالك وقال بعضهم لا 
يصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب. 

وفيه (715؟) من طريق: قتيبة وبشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله يك من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها وفى الباب عن مرة وأبى 
قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن على بن أبى طالب أنه 
قال فى الرحل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها فى وقست أو فى غير وقت وهو 
قول الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق ويروى عن أبى بكرة أنه نام عن صلاة العصر 


لفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ل ا ل ل 
الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا مذهبوا إلى قول على بن أ بى طالب رضى | لله عنه. 

0 أبو عوانة عن قتادة 
عن أنس قال قال رسول الله َلك من سى صلاة فليصلها إذا ذكرها. 

أخرجه أبو داود فى سننه (415) من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أنخبرنى 
يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله يع حين قفل من غزوة 
حيبر فسار ليلة حتى إذا أد ركنا الكرى عرس وقال لبلال اكلا لنا الليل قال فغلبت بلالا 
عيناه وهو مستند إلى راحلته هلم يستيقظ النبى وله ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا 
ضربتهم السمس فكان رسول الله ل أيهم استيقاظا ففزع رسول الله يق فقال يا بلال 
فقال أذ بنفسى الذى أخذ بنفسك بأنى أنت وأمى يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيئا 
ثم توضأ النبى قل وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة ة قال من 
نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن | لله تعالى قال أقم الصلاة لدكرى قال يونس وكان ابن 
شهاب يقرؤها كذلك قال أحمد قال عنبسة يعنى عن يونس فى هذا الحديث لذكرى قال 
أحمد الكرى النعاس حدتنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فى هذا الخبر قال فقال رسول الله يك تحولوا عن مكانكم 
الذى أصابتكم فيه الغفلة قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى قال أبو داود رواه مالك 
وسفيان بن عيينة والأوراعى وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم 
الأذان فى حديث الزهرى هذا ول يسنده منهم أحد إلا الأوزاعى وأبان العطار عن معمر. 

أتحر جه ابن ماحة فى سننه (5957) من طريق: جبارة بن المغلس حدثنا أبو عوانة عن 
قنادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله لله من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها. 

وفيه (/19) من طريق: أحمد بن عبدة أنبأنا ماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن 
رباح عن أبى قتادة قال ذكروا تفريطهم فى النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس فقال 
رسول الله يع ليس فى النوم تفريط إئما التفريط فى اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد قال عبد الله بن رباح فسمعنى عمران بن الخصين 
وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإنى شاهد للحديث مع رسول الله 
يلك قال فما أنكر من حديثه شيئا. 

أخحر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1749/(‏ من طريق: عبد الرححمن بن مهدى حدثنا 
المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى وله قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول «إأقم الصلاة لذكرى». 


الجزء الثالث حرسا 

أحرجه الدارمى فى سمنه )١774(‏ أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس 
أن رسول الله كي قال من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول 
لإأقم الصلاة لذكرى». 


أمرت أن أقاتل الداس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ١‏ لله 1 


أخرحه البختارى فى صحيحه (75) من طريق: عبدا لله بن محمد المستدى قال حدثنا 
أبو روح الحرمى بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبى يحدت عن 
ابن عمر أن رسول الله يِه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ا لله. 


وفيه (791) من طريق: نعيم قال حدثنا ابن الممارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله ول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتدا وذبحوا دبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا محقها 
وحسابهم على الله قال ابن أبى مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدتنا أنس عن 
النبى قله وقال على بن عبدا لله حدثنا خالد بى الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون 
بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا 
الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على 
لقم 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١١(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن 
عقيل عن الزهرى قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة قال 
لا توفى رسول الله ولِعْ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن 
النطاب لأبى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يع أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الال والله 
لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لِك لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن المخنطاب 
فوا لله ما هو إلا أن رأيت الله عز وحل قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 


أخحرجه الترمذى فى سننه (1511) من طريق: هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبى صال عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


ران الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إلا ١‏ لله فإذا قالوها منعوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفى الباب عن 
جابر وأبى سعيد وابن عمر قال أبو عيسى هدا حديث حسن صحيح. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )٠0940(‏ من طريق: يونس بن عبد الأعلى والحارث بسن 
مسكين قراءة يه را اج حل ال زيل قال ري ير عواان كولب كال لس 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله و قال أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله. 

أخرحه أبو داود فى سنئه )١5057(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد الثقفى حدثنا الليث عن 
عقيل عن الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة قال لما توفى رسول 
الله لِك واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ل أمرت أن أقاتل الناس حنى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو 
بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعونى عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ولك لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوا لله ما هو إلا 
أن رأيت الله عز وحل قد شرح صدر أبى بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق قال أبو داود 
ورواه رباح دن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى بإسناده وقال بعضهم عقالا 
ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا قال أبو داود قال شعيب بن أبى حمزة ومعمر 
والزييدى عن الزهرى فى هذا الحديث لو منعونى عناقا وروى عنبسة عن يونس عن 
الزهرى فى هذا الحديث قال عناقا حدتنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن 
وهب أخبربى يونس عن الزهرى هذا الحديث قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال 
عقالا. 

ار وروا ار ا ان 0 اجداين الأزمر دنا وال أبو 


الال 1 ا مقر لحر ا ١‏ 


أحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (148) من طريق: محمد بن يزيد قال أحبرنا سفياك بن 
حسين عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى يَلِهِ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالرها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى قال فلما كانت الردة قال عمر 
لآبى بكر رضى الله عنه تقاتلهم وقد سمعت رسول الله يِه يقول كذا وكذا قال فقال أبو 


بكر رضى الله عنه وا لله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما قال فقاتلنا 
معه فرأينا ذلك رشدا. 


أحرجه الدارمى فى سنه )١447(‏ من طريق: هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن 
النعمان بن سالم قال سمحت أوس بن أبى أوس الثقفى قال أتيت رسول الله ب فى وفد 
ثقيف قال وكنت فى أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبى يل نائم إذ أتاه رحل فساره فقال 
اذهب فاقتله ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال شعبة وأشك محمدا رسول الله قال 
بلى قال إنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت على 
دماؤهم وأموالحم إلا بُحقها وحسابهم على الله قال وهو الذى قتل أبا مسعود قال وما مات 
حتى قتل خخير إسان بالطائف. 


حمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن 00000 


وأحرجه النسائى فى الصغرى )47١(‏ من طريق: قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مميريز أن رحلا من بنى كنانة يدعى المخدحى مع 
رحلا بالشام يكنى أبا محمد يقول الوتر واحب قال المخحدحى فرحت إلى عبادة بن الصامت 
فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأحبرته بالذى قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو 
محمد سمعت رسول الله و يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم 
يضيع منهن شيئا استخحفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن 
فليس له عند | لله عهد إن شاء عذىه وإن شاء أدخله الجنة. 


أرجه أبو داود فى سئنه )١47١(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن ميريز أن رحلا من بنى كنانة يدعى المخدجى سمع 
رحلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واحب قال المخدحى فرحت إلى عبادة بن 
الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله يله يقول حمس صلوات 
كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عتد الله 
عهد أن يدحله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخخله 
ااتنة. 


أخرجه الدارمى فى سنئه )١61/17(‏ من طريق: يزيد بن هارون أبرنا يحيى بن سعيد 
الأنصارى أن محمد بن يحيى بن حبان أنحبره أن ابن مميريز القرشى ثم الجمحى أخيره وكان 
يسكن بالشام وكان أدرك معاوية أن المخدحى رحل من بنى كنانة أخحيره أن رجلا من أهمل 
الشام وكانت له صحبة يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واحب فراح المخدجى إلى عبادة بن 


ف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصامت فذكر ذلك له فقال عبادة كدب أبو محمد سمعت رسول الله يله يقول حمس 
صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بحقهن كان 
له عند الله عهد أن يدحله الجنة ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند | لله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدحله الجنة. 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 01111 

أخرحه مسلم فى صحيحه (87) من طريق: يحيى بن يحيسى التميمى وعثمان بن أبى 
حابرا يقول معت النبى يلد يقول إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 
أحبرنى أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقولا سمعت رسول الله كع يول بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 

أخرجه التزمذى فى سسه )١544(‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى 
الزبير عن جادر قال قال رسول الله يلك بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة قال أبو عيسى 
هذا حديت حسن صحيح وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. 

أخحرجه أبو داود فى سننه (//4501) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله ظلِكِ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )٠١1/(‏ من طريئق: على بن محمد حدثنا وكييع حدثنا 
سفيان عن أبى الزبير عن جابر بن عمد الله قال قال رسول الله يع بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة. 

م 0 
باب الجنائز 


استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إننا نستحى يانبى الله والحمد لله. قال: ليس 
كذلك؛ ولكن من استحبى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى؛ وليحفظ البطن 
وما حوى, وليذكر الموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد 
استحيى من | لله حق الحياء ا 
أحرجه الترمذى فى سننه 179 7؟ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن عبيد عن أبان 
ابن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الحمدانى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول 


الجرء الغالث 132 
الله يلع استحيوا من | لله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيى والحمد لله قال ليس 
ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى 
ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن هعل ذلك فقد استحيا من الله 
حق الحياء قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن 
إسحاق عن الصباح بن محمد. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (71717) من طريق: محمد بن عبيد حدثنا أبان بن 
إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الحمدانى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
ِعُ ذات يوم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحى 
والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى 
وليحفظ البطن وما وعى وليذكر اموت والبلى ومن أراد الآخخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من | لله عز وجل حق الحياء. 

أكثروا من ذكر هاذم اللذات اال اذ[ ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 001 

أخرحه الترمذى فى سئنه (1784؟) من طريق: محمد بن أحمد بن مدويه حدثنا القاسم 
ابن الحكم العرنى حدتنا عبيد الله بن الوليد الوصافى عن عطية عن أبى سعيد قال دحل 
رسول الله يلع مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون قال أما إنكم لو أكترتم ذكر هاذم 
اللذات لشغلكم عما أرى فأكتروا من ذكر هاذم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم 
إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا 
دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى 
فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى 
الحنة وإذا دفن العبد الفاحر أو الكافر قال له القبر لا مرحيا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض 
من بمشى على ظهرى إلى فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك قال فيلتقم عليه 
حتى يلتقى عليه وتختلف أصلاعه قال قال رسول الله يلك بأصابعه فأدخل بعضها فى جوف 
بعض قال ويقيض الله له سبعين تنينا لو أن واحدا منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيئا ما 
بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال قال رسول الله كله إنما القبر 
روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوحه. 

أن عائشة قالت: وارأساه فقال البى ظَلِِ: بل أنا وارأساه لكن الاشستغال 


أخحرحه البخارى فى صحيحه )/171١17(‏ من طريق: يحبى بن يحيى أخحبرنا سليمان بن 
بلال عن يحيى بن سعيد معت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضى الله عنها وارأساه 


ارين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقال رسول الله يله ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة وا تكلياه 
والله إنى لأظنك تحب موتى ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواحك فقال 
النبى يل بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمنى المتمنول ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. 
أنه يِه كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأبمن 1 0 
أخرحه البخارى فى صحيحه (7115) من طريق: مسدد حدثنا عبدالواحد بن زياد 
حدثنا العلاء بن المسيب قال حدتنى أبى عن البراء بن عازب قال كان رسول الله يلل إذا 
أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسى إليك ووحهت وجحهى 
إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذدى أرسلت وقال رسول الله يه مسن قاللهن 
ثم مات تحت ليلته مات على القطرة استزهبوهم من الرهبة ملكوت ملك مثل رهبوت خخير 
من رحموت تقول ترهب خخير من أن ترحم. 
أخرجه مسلم فى صحيحه (11711) من طريق: زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل 
قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأمن ثم يقول اللهم 
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى 
ومنزل التوراة والإمجيل والفرقان أعود بك من شر كل شىء أنت آذ بناصيته اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخبر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء 
وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروى ذلك عن أبى 
هريرة عن النبى وَللٌ وحدثنى عبد الحميد بن بيان الواسطى حدثنا خخالد يعنى الطحان عن 
سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال كان رسول الله يله يأمرنا إذا أذنا مضجعنا أن نقول 
عتل حديث جرير وقال من شر كل دابة أنت آذ بناصيتها وحدثنا أبور كريب محمد بن 
العلاء حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن أبى 
عبيدة حدثنا أبى كلاهما عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال أتت فاطمة النبى 
ع تسأله حادما فقال لها قولى اللهم رب السماوات السبع مثل حديث سهيل عن أبيه. 
لقنوا مواتكم لا إله إلا ١‏ لله 1 0 0 00 


أخرجه مسلم فى صحيحه (417) من طريق: أبو كامل المحدرى فضيل بن حسين 
وعتمان بن أبى شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة 
ابن غزية حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدرى يقولا قال رسول الله ولك لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله وحدتناه قتيبة بسن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى الدراوردى (ح) 


الجرء الغالث ع عرب 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا 
اللإسناد. 


وفيه (/911) من طريق: أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة (ح) وحدثنى عمرو الناقد قالوا 
جميعا حدثنا أبو خحالد الأمر عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله كلك لقنوا موتاكم لا إله إلا ا لله. 


أحرحه التزمذى فى سئنه (894) من طريق: أبو سلمة يحيى بن خحلف اليبصرى حدثنا 
بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيد عن النبى لِك قال 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال وفى الباب عن أبى هريرة وأم سلمة وعائشة وججابر 
وسعدى المرية وهى امرأة طلحة بن عبيد ١‏ لله قال أبو عيسى حديث أبى سعيد حديث 
حسن غريب صححيح. 

وأرحه النسائى فى الصغرى )١18177(‏ من طريق: عمرو بن على قال حدثنا بشر بن 
المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال معت أبا سعيد (ح) 
وأنبأنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عصارة عن أبى سعيد 
قال قال رسول الله يلد لقنوا موتاكم لا إله إلا ا لله. 

أخمرحه أبو داود فى سنئه )1١11(‏ من طريق: مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية 
حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدرى يقول قال رسول الله ل لقنوا موتاكم 
قول لا إله إلا ١‏ لله. 


أخرجه ابن ماحة فى سننه (4 45 )١‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو حالد 
الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك لقنوا 
موتاكم لا إله إلا ا لله. 

أخحر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )٠١516(‏ من طريق: بشر بن المفضل حدثنا عمارة 
ابن غزية عن يحيى بن عمارة قال معت أبا سعيد يقول قال رسول الله يِه لقدوا موتاكم 
قول لا إله إلا ا لله. 

من كان آخر كلامه لا إله إلا ا لله دخل الجة 000 


أخرحه أبو داود فى سننه )71١15(‏ من طريق: مالك بن عبد الواحد المسمعى حدثنا 
الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنى صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة 
عن معاذ بن حبل قال قال رسول الله يله من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة. 


عام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه أحمد بن حشل فى مسنده (51795١1؟)‏ من طريق: محمد بن بكر أنا عبد الحميد 
يعنى ابن جعفر حدثنا صالم يعنى ابن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن حبل قال 
قال لنا معاذ فى مرضه قد سمعت من رسول الله وَلِهٌ شيئا كت أكتمكموه معت رسول 
الله يله يقرل من كان آخر كلامه لا إله إلا ١‏ لله وحبت له اللتنة. 

وفيه )١١575(‏ من طريق: محمد بن بكر أنا عبد الحميد يعنى ابن جعفر حدثنا صالح 
يعنى ابن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال لنا معاذ فى مرضه قد 
سمعت من رسول الله لِهٌ شيئا كنت أكتمكموه معت رسول الله يلِدٌ يقول من كان آحر 
كلامه لا إله إلا الله وحبت له الحنة. 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى مدو ا 11 

أرحه مسلم فى صحيحه )1١411(‏ من طريق: يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بسن زكرياء 
عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال سمعت النبى وَللهٌ قبل وفاته بثغلاث يقول لا يموتن 
كريب حدثنا أبو معاوية (ح) وحدتنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وأبو 
معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. 

وفيه (141/1م) من طريق: أبو داود سليمان بن معبد حدثنا أبو النعمان عارم حدثنا 
رسول الله ول قبل موته بتلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز 
وحل. 

أخرحه أبو داود فى سننه )711١1(‏ من طريق: مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
بتلاث قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه (4171) من طريق: محمد بن طريف حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال معت رسول الله يِه يقول لا يموتن أحد منكم إلا 
وهو يحسن الظن با لله. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )1117١1(‏ من طريق: يحيى بن آدم حدثنا سفياث عن 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال سمعت النبى قله قبل موته بشلاث يقول لايموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن با لله اللن. 


الخزء الثالث سس 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى 1 00001111 


أخرجه البخارى فى صحيحه (1405) من طريق: عمر بن حفص حدثنا أبى حدثنا 
الأعمش معت أبا صالح عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى لِك يقول الله تعالى أنا 
عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى 
فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى 
ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى بمشى أتيته هرولة. 


وفيه (5 ٠‏ 7) من طريق: أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة أن رسول الله لِك قال قال الله أنا عند ظن عبدى بى. 

أخعرجحه مسلم فى صحيحه (710؟) من طريق: قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ 
لقتيبة قالا حدثنا حرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله ول 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عندى بى وأنا معه حين يذكرنى إن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا هم خير منهم وإن تقرب منى شيرا 
تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا وإن أتانى .عشى أتيته هرولة حدتما 
أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدما أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم 
يذكر وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا. 

وفيه (17170) من طريق: أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال قال رسول الله ول إن الله يقول أنا عند ظن عبدى 
بى وأنا معه إذا دعانى. 

أخرحه الترمذى فى سئنه )١17١١(‏ من طريق: أبو كريب حدثنا وكيع عن جعفر بن 
برقاد عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك إن الله يقول أنا عند ظن 
عبدى بى وأنا معه إذا دعانى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه (1411) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد 
قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله َل 
يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا حير منهم وإن اقترب إلى شبرا اقتربت 
إليه ذراعا وإن أتانى عشى أتيته هرولة. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (4/الا/ا) من طريق: أبو معاوية وابن مير قالا حدثنا 
شعبة عن الأعمش عن أبى صالمح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل يقول الله عز وحل 


ين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنا مع عبدى حين يذكرنى فإل ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذ كرنى فى ملا 
ذكرته فى ملا هم خير منهم وإن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلى ذراعا 
اقتزبت إليه باعا فإن أتانى يمشى أتيته هرولة وقال ابن مير فى حديثه أنا عند ظن عبدى بسى 
وأنا معه حيث يذ كرنى. 

أخرجه الدارمى فى سننه (111؟) من طريق: أبو النعمان حدثنا عبد الله بن المبارك 
حدئنا هشام بن الغاز عن حيان أبى النضر عن واتلة بن الأسقع عن النبى كَللِهٌ قال قال الله 
تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء. 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 0 

أخرحه مسلم فى صحيحه (470) من طريق: زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرر 
حدثنا أبو إسحاق الفزارى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم 
سلمة قالت دخل رسول الله يَلدِ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر فضحج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون تم قال اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلمه فى 
عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه وحدثنا محمد 
ابن موسى القطان الواسطى حدثنا المتنى بن معاذ بن معاذ حدثنا أبى حدثنا عبيد الله بن 
الحسن -حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال واحلفه فى تركته وقال اللهم 
أوسع له فى قبره ولم يقل افسح له وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها. 

أخرحه ابن ماجة فى سننه (14 145 )١‏ من طريق: إسماعيل بن أسد حدتنا معاوية بن 
عمرو حدتنا أبو إسحاق الفزارى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن قبيصة بن ذؤّيبٍ عن 
أم سلمة قالت دخحل رسول الله يِه على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمصه ثم قال إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر. 

أخر جه أحمد بن حنيل فى مسنده )71٠6٠1(‏ من طريق: معاوية بن عمرو قال حدئنا 
أبو إسحاق يعنى الفزارى عن غخالد الحذاء عن أبى قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة 
قالت دحل رسول الله وَلِهٌ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درحته فى المهديين 
واحلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح فى قبره ونور له 


قبة. 


الجرء الغالث وس 

أنه يد سجى حين مات بثوب حبرة ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه )58١5(‏ من طريق: أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
الزهرى قال أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أن عائشة رضى الله عنها زوج 
النبى وَل أخبرته أن رسول الله ولد حين توفى سجى ببرد حبرة. 

أخر جه مسلم فى صحيحه (447) من طريق: زهير بن حرب وحسن الحلوانى وعيد 
ابن حميد قال عبد أخبربي وقال الآخران حدتنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبى 
عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخحبره أن عائشة أم المؤمنين قالت 
سجى رسول لله وله حين مات بثوب حبرة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى 
أحبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى بهذا الإسناد سواء. 

أخحرحه أبو داود فى سسنه )9١7١(‏ من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة أن النبى وَلهٌ سجى فى ثوب حبرة. 

أخحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١14٠070(‏ من طريق: أبو اليمان قال أخبرنا شعيب 
عن الزهرى قال أبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائسشة زوج النبى لع أحبرته أن النبى 
لوٌ حين توفى سجى بتوب حبرة. 

أسرعوا بالجدازة فإن نك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم 101010101011 ااا 

أخحرجه البخارى فى صحيحه )١116(‏ من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان قال 
حفظناه من الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ول قال 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعوته عن 
رقابكم. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (144) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
جبيعا عن ابن عييئة قال أبو بكر حدتنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى 
هريرة عن النبى كله قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن 
تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن 
عبد الرزاق أخيرنا معمر (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن 
أبى حفصة كلاهما عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى ول غير أن فى حديث 
معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأحرجه النسائى فى الصغرى )١9١١(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن سعيد عن أبى هريرة يبلغ به النبى كله قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخخير 
تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. 

أخرجه أبو داود فى سننه (91401) من طريق: مسدد حدثنا سفيان عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يبلغ به النبى يلِةٌ قال أسرعوا بالجدازة فإن تك صالحة فخير 

أخرحه ابن ماجة فى سننه )١4171(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار 
قالا حدتثنا سفياكت بن عييئنة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله يل أسرعوا بالجنازة فإن تكش صالحة فخخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم. 

أخرحه أحمد بن حشل فى مسئده (71/704) من طريق: سفيان عن الزهرى عن سعيد 
عن أنى هريرة رواية أسرعوا بحنائزكم فإن كان صالحا قدمتموه إليه وإث كان سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم وقال مرة أخرى يبلغ به النبى وَلِعٌ أسرعوا بالجنازة فإن تك صاللحة 

ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذلونى به حثى أصلى عليه, 
وعجلوا به فإنه لا ينبغى جخيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله 0000000 

أخرحه أبو داود فى سنمه )1١64(‏ من طريق: عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسى أبو 
سفيان وأحمد بن جناب قالا حدثنا عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان 
البلوى عن عروة بن سعيد الأنصارى عن أبيه عن الخصين بن وحوح أن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبى يَقٌْ يعوده فقال إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنونى به 
وعجلوا فإنه لا ينبغى لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله. 


أخرحه أبو داود فى سننه )7١141١(‏ من طريق: النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن تعمد 
ابن إسحاق حدثتى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة 
تقول لما أرادوا غسل النبى يله قالوا وا لله ما ندرى أنحرد رسول الله يَلِهِ من ثيابه كما نحرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما احتلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رحل إلا وذقنه 
فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبى قَلِةٌ وعليه 
ثيابه فقاموا إلى رسول الله ولع فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 


الجرء الثالث 4 
بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماغسله 
إلا نساؤه. 
| رُ 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (161؟) من طريق: يعقوب حدثنا أبى عن ابن 
إسحاق حدثنى حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما اجتمع القسوم لغسل 
رسول الله يع وليس فى البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه فلما اجتمعوا 
لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خول الأنصارى ثم أحد بنى عوف بن الخزرج وكان 
بدريا على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال له يا على نشدتك الله وحظنا من رسول الله 
ل قال فقال له على ادحل فدخحل فحضر غسل رسول الله فك ولم يل من غسله شيئا قال 
فأسنده إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وكان أسامة بن زيد وصالمح مولاهما يصبان اماء وجعل على يغسله ولم ير 
من رسول الله شىء مما يرى من اميت وهو يقول بأبى وأمى ما أطيبك حيا وميتا حتى إذا 
فرغوا من غسل رسول الله يلِكِ وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنع به ما يصنع 
دالميت ثم أدرج فى ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حيرة ثم دعا العباس رجلين فقال 
ليذهب أحدكما إلى أبى عبيدة بن الخراح وكان أمو عبيدة يضرح لأهل مكة وليذهمب 
الآخر إلى أبى طلحة ى سهل الأنصارى وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة قال ثم قال 
العباس لهما حين سرحهما اللهم خر لرسولك قال فذهبا فلم يجد صاحب أبى عبيدة أبا 
عبيدة ووحد صاحب أبى طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله ويح 


ابدأن بميامبهاء ومواضع الوضوء منها واغسلدها ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ايا ايا ااا 
أخحرجه البخارى فى صحيحه )١51(‏ من طريق: مسلد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا 
ل ل ا اه 
كيامنها ومواضع الوضوء منها 

ل ل و د و ا 
07 الو ها 

أخرجه الترمذى فى سئنه (411) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد 


بان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عطية قالت توفيت إحدى بنات النبى يله فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو مسا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن واغسلتها يماء وسدر واحعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا 
فرغتن فآذننى فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفى حديث 
غير هؤلاء ولا أدرى ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه 
قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من ؛ ل 
قالت وقال لنا رسول الله يله وابدأن .ميامنها ومواض ضع الوضوء وفى الباب عن أم سليم قال 
أبو عيسى حديت أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد 
روى عن إبراهيم النخعى أنه قال غسل الميت كالغسل من الحنابة وقال مالك بن أنس ليس 
لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال الشافعى إنما قال 
مالك قولا جملا يغسل وينقى وإذا أنقى الميت كاء قراح أو ماء غيره أحزأ ذلك من غسله 
ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاتا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول | لله يع اغسانها 
ثلاتا أو نمسا وإن أنقوا فى أقل من تلاث مرات أحزأ ولا نرى أن قول النبى يله إنماهو 
على معنى الإنقاء تلاثا أو حمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم عمعانى الحديث 
وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات باء وسدر ويكون فى الآخرة شىء من كافور. 


أترجه أبو داود فى سننه )١4©0(‏ من طريق: أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا نخالد 
لال ا الوا ا م عيانها 
لمحي ار م و 0 عار 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (/7177017) من طريق: إسماعيل عن نخالد عن حفصة 
عن أم عطية أن رسول الله يل قال لهم فى غسل ابنته ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها. 


قال يِه فى ا حرم الذى وقصته ناقته فمات اغسلوه بماء وسدر 51 

أحرجه البخارى فى صحيحه )١1851(‏ من طريق: يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم 
أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رحلا كان مع النبى 
للِدٌ فوقصته ناقته وهو محرم فمات فال رسول الله يله اغسلوه هماع وسدر وكفئوه فى ثوبيه 
ولا تمسوه ب بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 

000 
أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى 


الجزء الغالث وخان 
رحلا كان مع رسول الله وله محرما موقصته ناقته همات فقال رسول الله يِه اغسلوه ماء 
وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تمسوه دطيب ولا تذمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 


وأخرجه النسائى فى الصعرى (1/851) مس طريق: يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا 
هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن حبير عس ابن عباس أن رحلا كان مع النبى له 
فوقصته داقته وهو محرم فمات فال رسول الله يلك اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى توبيه ولا 
تحسوه بطيب ولا تخمروا رأسه وإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 


أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١1851(‏ من طريق: هشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد 
ابن حبير عن ابن عباس أن رحلا كان مع النبى ولِعٌ فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال 
رسول الله ولك اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا. ١‏ 


ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك 000 امل 


أحر جه ابن ماحة فى سئنه (456 )١‏ من طريق: محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن حبل 
حدتنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهرى عس عبيد الله 
ابن عبد الله عن عائشة قالت رجع رسول الله يلك من البقيع فوجدنى وأنا أحد صداعا فى 
رأسى وأنا أقول وارأساه مقال بل أنا يا عائشة وا رأساه ثم قال ماضرك لومت قبلى 
فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7780) من طريق: محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت رحع 
إلى رسول الله له ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أحد صداعا فى رأسى وأنا أقول 
وارأساه قال بل أنا وا رأساه قال ما ضرك لو مت قبلى فغساتك و كفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك قلت لكنى أو لكأنى بك والله لو فعلت ذلك لقد رحعت إلى بيتى قأعرست فيه 
ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله لِهِ ثم بدئ بوحعه الذى مات فيه. 


أخحرجه الدارمى فى سننه )8١(‏ من طريق: الحكم بن المبارك حدثنا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن 
عائشة قالت رحجع إلى النبى يله ذات يوم من جنازة من البقيع فوحدنى وأنا أجد صداعا 
وأنا أقول وارأساه قال بل أنا يا عائشة وارأساه قال وما ضرك لو مت قبلى فغسلتك 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكمنتك وصليت عليك ودفنتك فقلت لكأنى بك والله لو فعلت ذلك لرجحعت إلى بيتى 
فعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله يع تم بدئ فى وجعه الذى مات فيه. 


قول عائشة رضى ا لله عنها: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله 
يخ إلا نساؤه ا 100 1 1 ز1ز0 10 1 1 1 0 ااا 


أحرجه أبو داود فى سئئه )9١5١(‏ من طريق: النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد 
ابن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة 
تقول لما أرادوا غسل النبى يلك قالوا والله ما ندرى أنحرد رسول الله يلِكِ من ثيابه كما نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه تيابه فلما احتلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما مهم رحل إلا وذقنه 
فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبى فلو وعليه 
ثيابه فقاموا إلى رسول الله ولك فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماغسله 
إلا نساؤه. 


أن مصعب بن عمير كفنه النبى يَلِعٌ يوم أحد بدمرة كمان إذا غطى بها رأسه بدث 
رجلاه, وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الاذخر ... ١45١‏ 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١17175(‏ من طريق: عمر بن حفص بن غيات حدثنا أبى 
حدتنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضى الله عنه قال هاحرنا مع النبى فلع نلتمس 
وجه الله فوقع أحرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أحره شيعا منهم مصعب بن عمير 
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم بحد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها 
رأسه خرحت رحلاه وإذا غطينا رحليه رج رأسه فأمرنا النبى وله أن نغطى رأسه وأن 
جمعل على رحليه من الإذخر. 

وفيه )1١/5(‏ من طريق: أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن 
خصساب رضى الله عنه قال هاحرنا مع النبى وله ونحن نبتغى وجه الله فوحب أحرنا على الله 
فمنا من معبى أو ذهب لم يأكل من أحره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد 
فلم يرك إلا ثمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خترحت رجلاه وإذا غطى بها رحلاه رج رأسه 
فقال لنا النبى وِعٌ غطوا بها رأسه واحعلوا على رجليه الإذحر أو قال ألقوا على رحليه من 
الإدخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. 


أخرجه مسلم فى صحيحه (1140) من طريق: يحبى بن يحيى التميمى وأبو بكر بن أبى 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن تمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخحبرنا وقال الآخمرون 


الجرء الثالث هعم 
حدتنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال هاحرنا مع رسول الله 
يلك فى مسيل لله نبتغى وجه الله فوحب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره 
شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوحد له شىء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرحت رحلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه مقال رسول الله 
يلع ضعوها ما يلى رأسه واجعلوا على رجليه الإذحر ومنا من أينعت له تمرته فهو يهدبها 
وحدتنا عثمان بن أبى شيبة حدتنا حرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن 
يونس (ح) وحدئنا منجاب بن الحارث التميمى أخيرنا على بن مسهر (ح) وحدثنا 
إسحاق بن إبراهيم وابن أنى عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. 


أحر جه الترمذى فى سننه (/17؟) من طريق: محمود بن غيلان حدثنا أو أحمد حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن نباب قال هاحرنا مع رسول الله ول نبتغى وجه الله 
فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
يهدبها وإن مصعب بن عمير مات ولم يدرك إلا توبا كانوا إذا غطوا به رأسه حرحت 
رحلاه وإذا غطوا به رجليه حرج رأسه فقال رسول الله يخ غطوا رأسه واحعلوا على 
رجحليه الإذحر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا ابن إدريس عن 
الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن خباب بن الأرت نحوه. 


أخرجه أيو داود فى ستنه (1415) من طريق: محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن 
الأعمش عن أبى وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يرم أحد ولم تكن له إلا نمرة 
كنا إذا غطينا بها رأسه خحرحت رحلاه وإذا غطينا رجليه حرج رأسه فقال رسول الله وله 
غطوا بها رأسه واحعلوا على رجليه من الإذخر. 


١44 0 ل‎ 0 


فى تلانة ع ع جر اع 1 ) 


أخمرحه مسلم فى صحيحه (141) من طريق: : على بن حجر السعدى أخيرنا على بن 
مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أدرج رسول الله ولع فى حلة عنية 
كانت لعبد الله بن أبى بكر ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها 
عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الك و 
وأكفن فيها فتصدق بها وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص بن غيات وابسن عيينة 


يان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وابن إدريس وعبدة ووكيع (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى أخميرنا عبد العزيز بن محمد كلهم 
عن هشام بهذا الإسناد وليس فى حديثهم قصة عبد الله بن أبى بكر. 

أخرحه الترمذى فى سننه (/111) حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غيات عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبى وله فى تلاثة أتواب بيض يعانية ليس فيها قميص 
ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم فى ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتى بالبرد ولكنهم 
ردوه ولم يكفنوه فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى )١899(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام 
عن أبيه عن عائشة قالت كمن رسول الله يِه فى ثلاثة أثواب بيض عاية كرسف ليس 
فيها قميص ولا عمامة فذكر لعائشة قوم فى ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد أتى بالبرد 
ولكنهم ردوه ولح يكفنوه فيه. 

أخرحه أبو داود فى سئئه (١01١7؟)‏ من طريق: أحمد بن حتبل حدثنا يحيى بن سعيد عن 
هشام قال أخبرنى أبى أخبرتنى عائشة قالت كفن رسول الله يل فى ثلاثة أثواب يمانية 
بيض ليس فيها قميص ولا عمامة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله زاد من كرسف قال فذكر لعائشة قوهم فى ثوبين وبرد حبرة 


أخرجه ابن ماحة فى سننه )١475(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص بن 
غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى وَلِعْ كفن فى ثلاثة أثواب بيض بمانية 
ليس فيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن فى حبرة 
فمّالت عائشة قد جاءوا ببرد حبرة فلم يكفنوه. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (741744) من طريق: سليمان بن داود قال أخحبرنا 
عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن أبا بكر قال لحا يا بنية أى 
يوم توفى رسول الله يلك قلت يوم الاثنين قال فى كم كفنتم رسول الله يه قلت يا أبت 
كفناه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية حدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها 
إدراجا. 


قد أعطى النبى يَلعِ الغاسلات فى تكفين ابنته الحقاء ثم الدرع ثم الخمار .... ١65٠‏ 
أخرحه أبو داود فى سننه (/01١؟)‏ من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم 


حدثنا أبى عن ابن إسحاق حدتنى نوح بن حكيم الثقفى وكان قارئا للقرآن عن رحل من 
بنى عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة ببست أبى سفيان زوج النبى يل أن 


الجزء الغالث يفن 
ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله يله عند وفاتها 
فكان أول ما أعطانا رسول الله وك الحقاء ثم الدرع تم الخمار ثم الملحفة ثم أدرحت بعد 
فى الثوب الآخخر قالت ورسول الله يع حالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (4 )١109‏ من طريق: يعقوب قال حدثنا أبى عن ابن 
إسحاق قال حدثنى نوح بن حكيم الثقفى وكان قارئا للقرآن عن رحل من ينى عروة بن 
مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى يله عن ليلى ابنة قانف 
الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله يه عند وفاتها وكان أول ما 
أعطانا رسول الله و الحقاء ثم الدرع تم الخمار ثم الملحفة ثم أدرحت بعد فى الشوب 
الآر قالت ورسول الله يَللِهٌ عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. 


البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكم ا ان 

أرجه البخارى فى صحيحه (410) من طريق: قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله يق البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفى الباب عن حمرة وابن عمر 
وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذى يستحبه أهمل 
العلم وقال ابن المبارك أحب إلى أن يكفن فى ثيابه الى كان يصلى فيها وقال أحمد 
وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١1897(‏ من طريق: عمرو بن على قال أنبأنا يحيى بن 
سعيد قال سمعت سعيد بن أبى عروبة يحدث عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
سمرة عن النبى وَلِلةٌ قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. 

أحرحه أبو داود فى سننه (74817/8) من طريق: أحمد بن يونس حدثنا زهير حدئنا عبد 
الله بن عثمان بن خفيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ع البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7770) من طريق: على قال أخبرنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ولع البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من خير أكحالكم الإتمد يجلو البصر 
وينبت الشعر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا 0111 ااا 


أخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١41171(‏ من طريق: يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال النبى يَف إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. 


سبق تخريجه صفحة .7١5‏ 
الراكب يسير خلف الجنازة 1100 


أخرجه أبو داود فى سننه )11١40(‏ من طريق: وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن 
زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة وأحسب أن أهل زياد أخبرونى أنه رفعه إلى 
النبى ف قال الراكب يسير خخلف الجنازة والماشى يمشى تخلفها وأمامها وعن يمينها وعن 
يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. 


أخرحه أحمد بن حنيل فى مسنده )١1/1/15(‏ من طريق: إسماعيل أسحبرنا يونس عن زياد 
بن حبير عن أبيه أن المغيرة بن شعبة قال الراكب يسير نخلف اللتنازة والماشى يمشى خلفها 
وأمامها ويمينها وتهلنها قريبا والسقط يصلى عليه يدعى لوالديه بالعافية والرحمة قال يونس 
وأهل زياد يذكرون النبى ولع وأما أنا فلا أحفظه. 


قام رسول الله يع مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ا ب 


أحرجه الترمذى فى سننه (155) من طريق: قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن 
واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن حبير عن مسعود بن الحكم عن على بن 
أبى طالب أنه ذكر القيام فى الجنائز حتى توضع فال على قام رسول الله ولع ثم قعد وفى 
الباب عن الحسن بن على وابن عباس قال أبو عيسى حديث على حديث صحيح وفيه 
رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال 
الشافعى وهذا أصح شىء فى هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء ل يقم واحتج بأن النبى يِه قد روى عنه أنه قام ثم قعد 
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول على قام رسول الله و فى 
الجنازة تم قعد يقول كان رسول الله وَل إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا 
يقوم إذا رأى الحنازة. 


الجرء الثالث حمسن 
وأخحرجه النسائى فى الصغرى )١199(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن 
واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن على بن أبى طالب أنه ذكر القيام على 
الجنازة حتى توضع فقال على بن أبى طالب قام رسول الله و ثم قعد. 
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ملاو و ال 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١718(‏ من طريق: قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن 
خالد الحذاء عن أم الحذيل عن أم عطية رضى الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يعزم علينا. 

أحرجه مسلم فى صحيحه (118) من طريق: يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية أخيرنا 
أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا. 

أخرحه ابن ماحة فى سنه (/ا/51١)‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجحنائز ولم يعزم علينا. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسئده (1710) من طريق: ابن أبى عدى عن ابن عون 
عن محمد عن أم عطية قالت نهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. 

استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لىء واستأذنته أن أزور قبرها .... 5572951 


أخرحه مسلم فى صحيحه (177) من طريق: يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ 
ليحيى قالا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعنى ابن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله كله استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى. 

أنه ود صلى فى المسجد على ابنى بيضاء سهل وسهيل 111 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )7١754(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن 
يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال زار رسول الله فلل قبر أمه فبكى وأبكى 
أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. 

من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له 00 

أخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (4008) من طريق: حجاج ويزيد بن هارون قالا 
أخبرنا ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله وخ من صلى 
على حنازة فى المسجد فلا شىء له. 


لمان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وفيه )١٠١١(‏ من طريق: يزيد أبرنا ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يله من صلى على حنازة فى المسجد قلا شىء له. 
من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء عليه 711 


أخرحه أبو داود فى سننه (7141) من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبى ذئب 
حدثنى صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله يهٌ من صلى على حنازة فى 


المسجد فلا شىء عليه. 
أنه يخ خرج فصلى على قتلى أحد صلائه على الميت مما 716 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١1744(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف حدثنا الليث 
حدئنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر أن النبى وَلِعٌ خرج يوما فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم 
وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض 
وإنى والله ما أماف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخحاف عليكم أن تنافسوا فيها. 


وفيه (7547) من طريق: سعيد بن شرحبيل حدثنا ليث عن يزيد عن أبى الخير عمسن 
عقبة بن عامر أن النبى يع خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف 
إلى المنبر فقال إنى فرطكم وأنا شهيد عليكم إنى والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى قد 
أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإنى والله ما أخاف بعدى أن تشركوا ولكن أحاف أن 
تنافسوا فيها. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (7797) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن 
أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله وله حرج يوما فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت تم انصرف إلى المنبر فال إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإنى 
والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإنى 
والله ما أخحاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. 


أن النبى يَلِِعٌ أمر فى قتلى أحد بدفنهم بدمائهم م ا 7514 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١147(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف حدئنا الليث قال 
حدثنى ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن حابر بن عبدا لله رضى الله 
عنهما قال كان النبى كو يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول أيهم 


الخزء الثالث ذومم 
أكثر أحذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم 

أخرحه التزمذى فى سننه (4617) من طريق: قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك أن حابر بن عبد الله أحبره أن النبى يَف كان يجمع بين الرحلين 
من قتلى أحد فى الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكتر أحذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما 
قدمه فى اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يصل 
عليهم ولم يغسلوا قال وفى الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث حابر حديث 
حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عنن الزهرى عن أنس عن النبى ظلهٌ وروى عن 
الزهرى عن عبد الله بن ثعلة بن أبى صعير عن النبى وكِهٌ وسهم من ذكره عن حابر وقد 
احتلف أهل العلم فى الصلاة على الهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول 
أهل المدينة وبه يقول الشافعى وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث 
النبى كَل أنه صلى على حمزة وهو قول الثورى وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. 

وأخحرجه النسائى فى الصغرى )١91658(‏ من طريق: قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن حابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله وَل 
كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد فى ثوب واحد تم يقول أيهما أكثر أحذا للقرآن فإذا 
أشير إلى أحدهما قدمه فى اللحد قال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم 
يصل عليهم ول يغسلوا. 

أخحرجه أبو داود فى سننه )7١78(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن 
موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن حابر بن 
عبد الله أحبره أن رسول الله ولِهُ كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر 
أحذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 
وأمر بدقئهم بدمائهم ولم يغسلوا حدتنا سليمان بن داود المهرى حدثنا ابن وهب عن الليث 
بهذا الحديث يمعناه قال يجمع بين الرحلين من قتلى أحد فى ثوب واحد. 

أخرجه ابن ماحة فى سئنه )١514(‏ من طريق: محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن حابر بن عبد الله أن رسول الله ل 
كان يجمع بين الرحلين والثلاثة من قتلى أحد فى توب واحد ثم يقول أيهم أكثر أذا 
للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه فى اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم فى 
دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 


ووب الغرر اليهية فى شرح البهجة الوردية 

لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة 1 

أخمر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )١107/1/17(‏ من طريق: محمد يعنى ابن جعفر حدثنا 
شعبة معت عبد ربه يحدث عن الزهرى عن ابن جابر عن حابر بن عبد | لله عن النبى وَل 

رمى رجل بسهم فى صدره أو حلقه فمات فأدرج فى ثيابه 1 

أخرجه أبو داود فى سسنه )1١7(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا معن بن عيس 
(ح) وحدثنا عنيد الله بن عمر المشمى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إبراهيم سن 
طهمان عن أبى الزبير عن حابر قال رمى رحل بسهم فى صدره أو فى حلقه فمات فأدرج 
فى ثيابه كما هو قال ومن مع رسول الله وَلع. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسسده (0 401 )١‏ من طريق: محمد بن سابق حدثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن أبى الزبير عن جابر قال رمى رحل بسهم فى صدره أو قال فى حوفه 
قمات فأدرج فى ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله 8. 

الطفل يصلى عليه م ا ا ل مط 

أخرجه الترمذى فى سننه (4517) من طريق: بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان 
عن المغيرة بن شعبة أن النبى فلل قال الراكب حلف الحنازة والماشى حيث شاء منها والطفل 
يصلى عليه قال أبو عيسى هذا حديت .حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد 
ابن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ِعٌ وغيرهم قالوا يصلى 
على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه حلق وهو قول أحمد وإسحاق. 

وأخترحه النسائى فى الصغرى )١147(‏ من طريق: زياد بن أيوب قال حدثنا عببد 
الواحد بن واصل قال حدئنا سعيد بن عبيد الله وأحوه المغيرة جميعا عن زياد بن حبير عن 
أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله يله الراكب نخلف الحنازة والماشى حيث شاء 
منها والطفل يصلى عليه. 

أحرجه ابن ماحة فى سننه )١5٠01(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثئنا روح بن عبادة 
قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية حدثنى عمى زياد بن حبير حدثنى أبى حبير 
ابن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله يل يقول الطفل يصلى عليه. 


الجرء القالث وى 
أحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١75970(‏ من طريق: عبد الواحد الحداد حدثنا 
سعيد بن عبيد | لله الثقفى عن زياد بس حبير عن المعيرة بن شعبة قال قال رسول الله يل 


إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه ااا 


أخرجه الدارمى فى سشه (757١5؟)‏ من طريق: يزيد بن هارون أتجبربا الأأشعث عن أبى 
الزبير عن جار بن عبد الله قال إذا استهل الصبى ورت وصلى عليه. 


إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 1 


أخرحه أبو داود فى سننه )7١554(‏ من طريق: عبد العزيز بن يحيى الحرانى حدتنى 
محمد يعنى ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة قال معت رسول الله يو يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء. 


أحرجه ابن ماحة فى سننه )١491(‏ من طريق: أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون 
المدينى حدثنا محمد بن سلمة الحرانى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارت 
التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال معت رسول الله يلِدِ يقول إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. 

اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه وأكرم نزلهء ووسع مدخله, واغسله بالماء 
والفلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الغوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا 
من دارهة, وأهلا خيرًا من أهله وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر وفتنته. ومن عذاب الدار 00 ااا 


أخرجحه مسلم فى صحيحه (177) من طريق: هارون بن سعيد الأيلى أخيرنا ابن وهب 
أخخيرنى معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن حبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن 
مالك يقول صلى رسول الله يلع على حنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له 
وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والفلج والبرد ونقه من 
الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا يرا من داره وأهلا حيرا من أهله 
وزوجا خخيرا من زوجه وأدخله اللحنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى 
تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت قال وحدتنى عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف 
ابن مالك عن النبى وَللهٌ نحو هذا الحديث أيضا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد 
الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. 


ايان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرحه النسائى فى الصغرى (11) من طريق: هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال 
حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك 
يقول سمعت رسول الله َل يصلى على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له 
وار حمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )١9٠00(‏ من طريق: يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود 
الطيالسى حدثنا فرج بن الفضالة حدثنى عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن 
مالك قال شهدت رسول الله يك صلى على رجحل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل 
عليه واغفر له وارححمه وعافه واعف عنه واغسله عاء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله بداره دارا غخيرا من داره وأهلا خخيرا من أهله 
وقه فتئة القبر وعذاب النار قال عوف فلقد رأيتنى فى مقامى ذلك أتمنى أن أكون مكان 
الرحل 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (717400) من طريق: عبد الرحمن بن مهدى عن 
معاوية عن حبيب بن عبيد قال حدثنى جبير بن نفير عن عوف قال رأيت رسول الله و 
صلى على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارخمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 
ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من 
الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة حيرا من زوحه وأدسخله الجنة 
ونحه من النار وقه عذاب القبر. 

اللهم اغفر ينا وميتنا وشاهدنا وغائبدا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم مسن 
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ااا 

أخرجه التزمذى فى سننه (445) من طريق: على بن حجر أخيرنا هقل بن زياد حدثنا 
الأوزاعى عن يحيى بن أبى كتير حدثنى أبو إبراهيم الأشهلى عن أبيه قال كان رسول الله 
يك إذا صلى على الجحنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا وأنثانا قال يحيى وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى فلِهٌ مثل 
ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 
قال وفى الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبى قتادة وعوف بن مالك وجابر قال أبو عيسى 
حديت والد أنى إبراهيم حديت حسس. صحيح وروى هشام الدستوائى وعلى بن المبارك 
هذا الحديث عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن النبى وَلوٌ مرسلا 
وروى عكرمة بن عمار عن يحيى دن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى فل 


اجرء الثالث هوم 
وحديت عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ريما يهم فى حديث يحيبى وروى عمن يحيى 
ابن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبى يله وسمعت محمدا يقول أصح 
الروايات فى هذا حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى إبراهيم الأشهلى عن أبيه وسألته عن 
اسم أبى إبراهيم فلم يعرفه. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )١445(‏ من طريق: إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد 
وهو ابن زريع قال حدثنا هشام بن أبى عبد الله عن يحبى بن أبى كثير عن أبى إبراهيم 
الأنصارى عن أبيه أنه سمع النبى كَلِةْ يقول فى الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وشاهدنا وغائينا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. 


أخرجه أبو داود فى سننه )11٠١1(‏ من طريق: موسى بن مروان الرقى حدثنا شعيب 
يعنى ابن إسحاق عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال 
صلى رسول الله ولع على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإبمان ومن توفيته منا فتوفه على 
الإسلام اللهم لا تحرمنا أحره ولا تضلنا بعده. 


أخرحه ابن ماحة فى سننه )١414(‏ من طريق: سويد بن سعيد حدثنا على بسن مسهر 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال كان رسول 
الله ولد إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر ينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا وأنتانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 
اللهم لا تحرمنا أحره ولا تضلنا بعده. 

أحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (8591) من طريق: حلف بن الوليد قال حدثنا 
أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال كان رسول الله ول 
إذا صلى على الجحنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان. 


ما من مسلم بموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا وجب 00001 


أخرحه الترمذى فى سننه (449) من طريق: أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك 
ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزنى 
قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على حنازة فتقال الناس عليها حزأهم ثلاثة أحزاء ثم قال 
قال رسول الله يلِهِ من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوحب قال وفى الباب عن عائشة وأم 
حبيبة وأبى هريرة وميمونة زوج النبى يه قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديت 


' 


لان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رحلا ورواية هؤلاء أصح عندنا. 


أخرجه أبو داود فى سننه )١١57(‏ من طريق: محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن أبى حبي عن مرتد اليزنى عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله 
يلد ما من مسلم يموت فيصلى عليه تلاثة صفوف من المسلمين إلا أوحب قال فكاد مالك 
إدا استقل أهل الحنازة حزأهم ثلائة صفوف للحديث. 


أخرجه ابن ماحة فى سننه )١590(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد 
قالا حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرئد بن عبد 
الله اليزنى عن مالك بن هبيرة الشامى وكانت له صحبة قال كان إذا أتى مجنازة فتقال مسن 
تبعها جزأهم تلاثة صفوف ثم صلى:عليها وقال إن رسول الله يع قال ما صف صفوف 
ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوحب. 

أنه يله صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم المسجد 000 

أخرجه البخارى فى صحيحه (/45) من طريق: سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن 
زيد عن تابت عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رحلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد 
فمات فسأل النبى ييهٌ عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتمونى به دلونى على قبره أو قال 
قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. 

وفيه )47٠(‏ من طريق: أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع 
عن أبى هريرة أن امرأة أو رحلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر -حديت النبى 
كلد أنه صلى على قبرها. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (407) من طريق: أبو الربيع الزهرانى وأبو كامل فضيل بن 
حسين الحدرى واللفظ لأبى كامل قالا حدثنا “ماد وهو ابن زيد عن ثابت البنانى عن 
أبى رافع عن أبى هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله وَل 
فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتمونى قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره 
فقال دلونى على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن 
الله عز وجل ينورها لهم بصلاتى عليهم. 


أخرحه أبو داود فى سئنه (77017) من طريق: سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا 
حماد عن تابت عن أبى رافع عن أبى هريرة أن امرأة سوداء أو رحلا كان يقم المسجد 


الجزء الثالث باهم 
ففقده السبى يع فسأل عنه فقيل مات فقال ألا آدنتمونى به قال دلونى على قبره فدلوه 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (. 4٠‏ من طريق: يونس بن محمد حدثنا حماد 
يعنى ابن زيد عن تابت عن أبى رافع عن أبى هريرة أن امرأة سوداء أو رحلا كان يقم 
امسجد ففقده رسول الله يل فسأل عنه فقالوا مات فقال ألا كنتم آذتتمونى به قالوا إنه 
كان ليلا قال فقال دلونى على قبره فدلوه فأتى قبره فصلى عليه. 


أنه يلق صلى على قبر مسكيئة يقال ها أم محجن ب 0 


وأحرحه النسائى فى الصغرى )١101(‏ من طريق: قتيبة فى حديثه عن مالك عسن ابن 
شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله 
لد عرضها وكان رسول الله ول يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله يق إذا 
ماتت فآذنونى فأخرج مجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله يع فلما أصبح رسول 
الله ول أخمبر بالذى كان منها فقال ألم آمركم أن تؤذنونى بها قالوا يارسولالله 
كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله يع حنى صف بالناس على قبرها وكبر أربع 
تكبيرات. 


وفيه )١1319(‏ من طريق: يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال حدثنى يونس 
عن ابن شهاب قال أحبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اشتكت امرأة بالعوالى 
مسكينة مكان النبى كع يسأللهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلى عليها فتوفيت 
فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوحدوا رسرل الله لق قد نام فكرهوا أن يوقظوه فصلوا 
عليها ودفنوها ب ببقيع الغرقد فلما أصبح رسول الله يلع حاءوا فسأهم عنها فقالوا قد دست 
يارسول" الله وقد حثناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك قال فانطلقوا فانطلق عشى 
ومشوا معه حتى أروه قبرها فقام رسول الله يلك وصفوا وراءه فصلى عليها وكر أربعا. 

وأحرحه مالك فى الموطأ (4/1) من طريق: عن مالك عن ابن شهاب عسن أبى أمامة 
ابن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله يله مرضها وكان 
رسول الله ولك يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله ولع إذا ماتت فآذنونى بها 
فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله وَل فلما أصبح رسول الله يلك أخبر 
بالذى كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنونى بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن 
نخرحك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله يع حتى صف بالناس على قبرها وكير أربع 
تكبيرات. 


١م‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 0 


أخرجه البخارى فى صحيحه (555) من طريق: أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن 
الزهرى أخبرنى عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة أن عائشة وعبدا لله بن عباس قالا لما نزل 
برسول الله يله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال 
وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. 


حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن هلال بن أبى حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت قال رسول الله ف فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه حشى أن يتخذ مسجدا وفى رواية ابن 
أبى شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت. 

وأخخرجه النسائى فى الصغرى )7١457(‏ من طريق: عمرو بن على قال حدثنا خالد بن 
الحارت قال حدئثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبى يله قال لعن 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. 


أخرجه أبو داود فى سننه (/771717) من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله يلك قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجحدك. 


أخحر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5517(‏ من طريق: يحيى بن سعيد حدثنا إبراهيم بن 
ميمون حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبى عبيدة قال آحر ما تكلم به النبى 
يلع أخحرحوا يهود أهل الحجاز وأهل نحران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين 
اتفذوا قبور أنبيائهم مساحد. 


أخرجه الدارمى فى سننه )١5٠017(‏ من طريق: الحكم بن نافع أخخيرنا شعيب عن 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. 

قال يله فى قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا 1 ز 1 0 

أخحرجه أبو داود فى سئنه 611716١‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى أن سليمان بن 
المغيرة حدتهم عن حميد يعنى ابن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول 


الخزء الثالث بقعم 
الله يل يوم أحد فقالوا أصادنا قرح وحهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا 
الرحلين والثلاثة فى القبر قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أبى يومئذ عامر بين 
اثنين أو قال واحد حدشا أبو صالح يعنى الأنطاكى أخبرنا أبو إسسحاق يعنى الفزارى عن 
الثورى عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا حدثنا موسى بس 
إسماعيل حدثنا جرير حدتنا ميد يعنى ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديت. 

أخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده )١5/078(‏ من طريق: عبد الصمد قال حدثنا أبى 
حدثنا أيوب عن حميد عن أن الدهماء عن هشام بن عامر قال شكوا إلى النبى يع ما بهم 
من القرح فقال احفروا وأحسنوا وأوسعوا وادفنوا الاتنين والثلاثة فى القبر وقدموا أكثرهم 
قرآنا فمات أبى فقدم بين يدى رجلين حدثنا وهب بن حرير قال حدتنا أبى قال سمعت 
حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام عن أنيه هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد 
فذكر الحديث قال حدثنا عفان قال سمعت جرير بن حازم يحدث هذا الحديث عن حميد بن 
هلال وزاد فيه عن سعد بن هشام وزاد فيه وأعمقوا. 


مررت بموسى ليلة أسرى بى وهو قائم يصلى فى قبره الام ا 

أخرجه مسلم فى صحيحه (717175 حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قالا حدتنا 
حماد بن سلمة عن ثابت البنانى وسليمان التيمى عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال 
أتيت وفى رواية هداب مررت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم 
يصلى فى قبره. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )١7171(‏ من طريق: محمد بن على بن حرب قال حدثنا 
معاذ بن خالد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمى عن تابت عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يل قال أتيت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو 
قائم يصلى فى قبره. 

أخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده )١١4٠0٠0(‏ من طريق: وكيع حدثنا سفيان عن 
سليمان التيمى عن أنس قال قال رسول الله يلق مررت ليلة أسرى بى على موسى فرأيقه 
قائما يصلى فى قبره. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )١714(‏ من طريق: إسحاق بن منصور قال حدثنا 
أوس عن النبى لك قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه 


دن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قبض وفيه النفخحة وفيه الصعقة فأكتروا على من الصلاة فإن صلاتكم معروضة على قالوا يا 
يح مب م كك د ريك فى بوره تلد لقال نا اضر 
وجل قد حرم على الأرص أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. 

أخرجه أبو داود فى سئنه (49 )٠١‏ من طريق: هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن 
على عن عبد الرحمن بن يريد بن جابر عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال 
قال رسول الله يك إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه لق آدم وفيه قبض وفيه النفخحة 
وفيه الصعقة فأكتروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قال قالوا يا رسول 
الله وكيف تعرص صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على 
الأرص أحساد الأنبياء. 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )٠١85(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا الحسين 
ابن على عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس 
قال قال رسول الله يك إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفحة وفيه 
الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإ صلاتكم معروضة على فقال رجحل يا رسول الله 
كيف تعرص صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى بليت فقال إن الله حرم على الأرص أن تأكل 
أجساد الأنبياء. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١51/79(‏ من طريق: حسين بن على الخعفى عن 
عمد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال قال رسول 
الله يلق مس أضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخحة وفيه الصعقة 
فأكتروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض 
عليك صلاتنا وقد أرمت يعنى وقد بليت قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أحساد الأنبياء صلوات الله عليهم. 

أنا أول من تدشق عنه الأرض ال 

أخرحه البخارى فى صحيحه (14117) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 
خدتدا عرو ين يحى عن أبيه عن أبن لغيد اللندرى رضى الله عله قسال. بيدمنا :ردول الله 
يل حالس حاء يهودى فقال يا أبا القاسم ضرب وجهى رحل من أصحابك فقال من قال 
رجحل من الأنصار قال ادعوه فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذى اصطفى موسى 
على البشر قلت أى نحبيث على محمد يَلِعٌ فأحذتنى غضبة ضربت وجهه فقال النبى وَل لا 
تخيروا بين الأنبياء فإن الئاس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا 
بكوسى آذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى. 


الجزء الثالث قوس 

أخحرجه التزمذى فى ستنه (017؟) من طريق: ابن أبى عمر حدتنا سفيان عن على بسن 
زيد بن حدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال قال رسول الله يلك أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخخر وما من نبى يومشف آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائى وأنا أول من تنشق عمه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلات فزعات فيأتون آدم 
فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إنى أذنيت ذتنبا أهبطت منه إلى الأرض 
ولك ائتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول إنى دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن 
اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول إنى كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله 4 
ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول إنى ققد 
قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول إنى عبدت من دون الله ولكن ائتوا 
محمدا قال فيأتوننى فأنطلق معهم قال ابن حدعان قال أنس فكأنى أنظر إلى رسول الله عل 
قال فآحذ محلقة باب الحنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لى ويرحبون بى 
فيقولون مرحبا فأخر ساحدا فيلهمنى الله من الثداء والحمد فيقسال لى ارفع رأسك وسل 
تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذى قال الله إعسى أن يبعنك 
ربك مقاما محمودام» قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآخد بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبى نضرة 
عن ابن عباس الحديث بطوله. 

أخرحه أبو داود فى سننه (47177) من طريق: عمرو بن عثمان حدثا الوليد عن 
الأوزاعى عن أبى عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبى هريرة قال قال رسول الله و أنا 
سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١8141(‏ من طريق: عفان حدثنا حماد بن سلمة عن 
على بن زيد عن أبى نضرة قال خحطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال قال رسول الله 8 
إنه لم يكن نبى إلا له دعوةٌ قد تنجزها فى الدنيا وإنى قد اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وأنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخبر وأنا أول من تدشق عنه الأرض ولا فخخر وبيدى لواء 
الحمد ولا فخخر آدم فمن دونه تحت لوائى ولا فختر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول 
بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبى البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقض بيننا 
فيأتون آدم يل فيقولون يا آدم أنت الذى خحلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك 
ملائكته اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم إنى قد أخرجت من الجنة 
بخطيئتى وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين فيأتون نوحا فيقولون 
يا نوح اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم إنى دعوت بدعوة أغرقت 
أهل الأرض وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم 


بلطن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه السلام فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم إنى 
كذبت فى الإسلام تلات كذبات والله إن حاول بهن إلا عن دين الله قوله «وإنى سقيم» 
وقوله لإبل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وقوله لامرأنه حين أتى على 
املك أختى وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذى اصطفاه «الله 
برسالته وكلامه فيأتونه فيقولون يا موسى أنت الذى اصطفاك | لله برسالته وكلمك فاشفع 
ارا شو بان الوم فقو دا 
0 ل ا 
جوفه حتى يفض الخاتم قال فيقولون لا قال فيقول إن محمدا وله حاتم النبيين وقد حضر 
اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله يلع فيأتونى فيقولون يا محمد 
اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول أنا لما حتى يأذن الله عز وحل لمن شاء ويرضى فإذا 
أراد ا لله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى ساد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون 
الأولون نحن آخر الأمم وأول من يُماسب فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضى غرا محجلين 
من أثر الطهور فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها فنأتى ياب الجنة فآخحذ 
بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فيفتح لى فآتى ربى عز وجل على 
كرسيه أو سريره شك حماد فأخر له ساحدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلى 
وليس يحمده بها أحد بعدى فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل تسمع واشفع 
تشفع فأرفعم رأسى فأقول أى رب أمتى أمتى فيقول أخرج من كان فى قلبه مثقال كذا 
وكذا لم يحفظ حماد ثم أعيد فأسجد فأقول ما قلت فيقال ارفع رأسك وقل تسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع فأقول أى رب أمتى أمتى فيقول أخرج من كان فى قلبه مثقال كذا 
وكذا دون الأول ثم أعيد فأسجد فأقول مثل ذلك فيقال لى ارفع رأسك وقل تسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع فأقول أى رب أمتى أمتى فقال أخرج من كان فى قلبه مثقال كذا 


قول سعد بن أبى وقاص فى مرض موته: ألحدوا لى لحدا وانضبوا على اللبن نصبا 
كما فعل برسول الله يَِييٌ اسم ا ل 1 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )٠٠٠١1(‏ من طريق: عمرو بن على قال حدثنا عبد 
الرحمن قال حدئنا عبد الله بن حعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال 
الحدوا لى لحدا وانصبوا على نصبا كما فعل برسول الله يَلِك. 


الجزء الثالث واس ١‏ 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )١5557(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا 
قال ألحدوا لى لحدا وانصبوا على الللن نصما كما فعل برسول الله. 

اللحد لنا والشق لغيرنا 11 ا 

أحرجه التزمذى فى سننه (157) من طريق: أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفى 
ويوسف بن موسى القطان البغدادى قالوا حدتنا حكام بن سلم عن على بن عبد الأعلى 
عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عماس قال قال النبى يلع اللحد لنا والشق لغيرنا وفى 
الماب عن حرير بن عبد الله وعائشة واب عمر وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )5٠١1(‏ أخخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد ال حمن 
الأذرمى عن حكام بن سلم الرازى عن على بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن حبير عن 
ابن عباس قال قال رسول الله يله اللحد لنا والشق لغيرنا. 
سلم عن على بن عبد الأعلى عن. أبيه عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال قال رسول الله 

أخرجه ابن ماجة فى سننه )١554(‏ من طريق: محمد بن عبد الله بن مير حدثنا حكام 
ابن سلم الرازى قال سمعت على بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن حبير عن ابن 
عباس قال قال رسول الله يلك اللحد لنا والشق لعيرتا. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١851/1/(‏ من طريق: عفان حدتنا حماد بن سلمة 
فدخخل فى الإسلام فكان رسول الله يل يعلمه الإسلام وهو فى مسيره فدخل خف بعيره 
فى جححر يربوع فوقصه بعيره فمات دأتى عليه رسول الله ول فقال عمل قليلا وأحر كشيرا 
قالها حماد تلاتا اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا حجاج بن 
أرطاةً حدتنا عثمان البجلى عن زاذان فذكر الحديث. 

دخلت على عائشة فقلت ها: اكشفى لى عن قبر النبى يله وصاحبيه؛ فكشفت لى 
عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء 0000 

أخرحه أبو داود فى سئنه (770؟) من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن أبى فديك 
أخبرنى عمرو بن عتمان بن هانى عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكش فى 
لى عن قبر النبى كلك وصاحبيه رضى الله عنهما فكشفت إلى عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لاطئة مبطوحة بيطحاء العرصة الحمراء قال أنو على يقال إن رسول الله يله مقدم وأبو بكر 
عند واسة وعطر عند رحلية زابية عند رك رسول الله فق 


أخرجه أحمد بن حيل فى مسنئده (441679) من طريق: حدئنا إسماعيل قال حدثنا ابن 
عون عن عمير بن إسحاق قال رأيت أبا هريرة لقى الحسن بن على فقال اكشف لى عن 
بطنك حيت رأيت رسول الله يلد يقبل منه قال فكشف له عن بطنه فقبله. 


نهى رسول الله يِه أن يجصص القبر وأن يبى عليه وأن يقعد عليه 0ن 


أخرحه مسلم فى صحيحه (4770) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا حفص بن 
غيات عن ابن حريج عن أبى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله يك أن يخصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه وحدثنى هارون بن عبد الله حدئنا حجاج بن محمد (ح) وحدتنى 
محمد بن راقع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن حريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عمد الله يقول سمعت اللبى يل .عتله. 


العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١1١78(‏ صن طريق: عياش حدثنا عبدالأعلى حدثنا 
سعيد قال وقال لى خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضى الله 
عنه عن النبى و قال العبد إذا وضع فى قبره وتولى ودهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرحل محمد يل فيقول أشهد 
أنه عمد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال 
النبى ولد فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس 
فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب ,عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين. 


احوجة مشلع .فى :سح [110/1) من طريق ابعيلا إن حمية عدئنها يونس ين محمد 
حدئنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال نبى الله يللِهٌ إن العبد 
إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحانه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرحل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله 
قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبى الله وَل 
فيراهما جميعا قال قتادة ودكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعا ويملاً عليه ضرا إلى 
يوم يبعتول. 


الجزء الثالث مودعم 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )٠١49(‏ من طريق: أحمد بن أبى عبيد الله الوراق قال 
حدثنا يزيد بن زريع ع سعيد عن قتادة عن أنس أن النبى يه قال إن العبد إذا وضع فى 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. 

أخرحه أبو داود فى سمه (1111) من طريق: محمد بن سليمان الأنبارى حدثنا عبد 
الوهاب يعنى ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى ظلِهِ أنه قال إن العبد إذا 
وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم. 

أخرحه أحمد بن حشل فى مسنده )١14871(‏ من طريق: روح بن عبادة حدثنا سعيد 
عن قتادة عن أنس بن مالك ويونس حدتنا شييان حدثنا قتادة حدتنا أنس بن مالك أن نبى 
الله يلع قال إن العبد إذا وضع فى قره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرحل لنحمد يِه فأما المؤمن فيقول أشهد 
أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا فى الحنة قال 
رسول الله يل فيراهما جميعا قال روح فى حديثه قال قتادة فذكر لنا أنه يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعا ويملاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك قال وأما 
الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول فى هذا الرحل فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ,عطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين وقال بعضهم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 


أنه يلك قال لرجل رآه يمشى فى القبور بنعلين: يا صاحب السبتيتين ويمحك الق 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (48 )٠١‏ من طريق: محمد بن عبد الله بن المبارك قال 
حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير 
ابن المنصاصية قال كنت أمشى مع رسول الله يلع فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق 
هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كتيرا فحانت منه 
التفاتة فرأى رحلا بمشى بين القبور فى نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. 


أخرحه أبو داود فى سئنه (770) من طريق: سهل بن بكار حدثنا الأسود بن شيباد 
عن خالد بن سمير السدوسى عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله ولع وكان اسمه 
فى المناهلية زحم بن معبد فهاحر إلى رسول الله لِك فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت 
بشير قال بينما أنا أماشى رسول الله و مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء نخيرا 
كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله 


امن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يه نظرة فإذا رحل يمشى فى القبور عليه نعلان فقال يا صاحب الستتيتين ويحك ألق 
سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يله خلعهما فرمى بهما. 


أخر جه ابن ماجة فى سننه )١57/(‏ من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع حدثنا 
الأسود بن شيبان عن خخالد بس مير عن بشير بن نهيك عن بشير ابن الخصاصية قال بينما 
أنا أمشى مع رسول الله يلع فقال يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله أصبحت تماشى رسول 
الله فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا كل خخير قد آتانيه الله فمر على مقابر 
المسلمين فقال أدرك هؤلاء ير كثير ثم مر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرا 
كتيرا قال فالتفت فرأى رجلا يمشى بين المقابر فى نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال كان عبد الله بن عثمان يقول 


حديت جيد ورحل ثقة. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )7١170(‏ من طريق: وكيع حدثنى أسود بن شيبان 
عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير ابن الخصاصية بشير رسول الله وله أن 
رسول الله وَييِِ رأى رحلا يعشى فى نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. 


أحرحه البخارى فى صحيحه )١794.6(‏ من طريق: محمد بن مقاتل أخحبرنا عبد لله 
أحبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبى ولو مسنما. 


أنه يلع كان يسأل فى قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد م 
سبق تخريجه فى ص /ا.7. 


إن العين تدمع والقلب يحرن ولا نقول إلا ما يرضى ربساء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
مخزونون 10101 0 ااا 


أخرحه البختارى فى صحيحه (1107) من طريق: الحسن بن عبدالعزيز حدثنا يحيى بن 
حسان حدتنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخلنا 
مع رسول الله يلخ على أبى سيف القين وكان ظترا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله 
كي إبراهيم فقبله وهمه تم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول 
الله يل تذرفان فقال له عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا 
ابن عرف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال وِهٌ إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا 


الجزء الثالث خض 
ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزويرن رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس رضى الله عنه عن النبى ل 

أخرحه مسلم فى صحيحه (71715) من طريق: هداب بن تخالد وشيبان بن فروخ 
كلاهما عن سليمان واللفظ لشيباد حدثنا سليمان بن المغيرة حدتنا ثابت الينانى عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله يخ ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم تم دفعه إلى 
أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبى سيف وهو ينفخ 
بكيره قد امتلاً البيت دخانا فأسرعت المشى بين يدى رسول الله و فقلت يا أبا سيف 
أمسك جاء رسول الله يك فأمسك فدعا النبى يلِدِ بالصبى فضمه إليه وقال ما شاء الله أن 
يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدى رسول الله وه فندمعت عينا رسول 
الله لي فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك 
نحرونوك. 

أخحرجه أبو داود فى سئنه (177١؟)‏ من طريق: شيبان بن فروخ حدثتنا سليمان بن 
المغيرة عن تائت البئانى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلِهِ ولد لى الليلة غلام 
فسميته باسم أبى إبراهيم فذكر الحديت قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدى رسول 
الله وله فدمعت عينا رسول الله وَلِدٌ فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا إنا بك يا إبراهيم نحرونون. 


أخرجه ابن ماحة فى سننه )١5/5(‏ من طريق: سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم 
عن ابن ختيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت لما توفى ابن رسول الله ول 
إبراهيم بكى رسول الله يلك فقال له المعزى إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله 
حقه قال رسول الله يك تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد 
صادق وموعود جامع وأن الآحر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا 
بك محزونون. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١77017(‏ من طريق: بهز وعفان قالا حدثنا سليمان 
وحدثنا هاشم أخبرنا سليمان بن المغيرة قال عفان حدثنا ثابت حدتنا أنس قال قال رسول 
الله يك ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم قال ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين 
يقال له أبو سيف بالمدينة قال فانطلق رسول الله ول يأتيه وانطلقت معه فانتهيت إلى أبى 
سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخانا قال فأسرعت المشى بين يدى رسول | لله له 
قال فقلت يا أبا سيف جاء رسول الله وله قال فأمسك قال فجاء رسول الله كلِهٌ فدعا 
بالصبى فضمه إليه قال أنس فلقد رأيته بين يدى رسول الله يع وهو يكيد بنفسه قال 


يلون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فدمعت عينا رسول الله يلك قال قال رسول الله وَلكِ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا 
ما يرضى ربنا عز وحل والله إنا بك يا إبراهيم نحرونوك. 


أنه يله زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 0 ا 


أخرحه مسلم فى صحيحه (1177) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
قالا حدتنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال زار النيبى 
ييه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى 
واستأذتته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. 


أخرحه الترمذى فى سننه (91/4) من طريق: محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن 
ابن على الخلال قالوا حدثنا أيو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان 
ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله يل قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن محمد 
فى زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة قال وفى الباب عن أبى سعيد وابن مسعود 
وأنس وأبى هريرة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل 
على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق. 


ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى اجاهلية ا 


أخرجه اليخارى فى صحيحه )١751/(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن 
حدتنا سفيان عن الأعمش عن عبدا لله بن مرة عن مسروق عن عبدا لله رضى الله عنه عن 


أخدرجه مسلم فى صحيحه )٠١1(‏ من طريق: يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية (ح) 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع (ح) وحدثنا ابن مير حدتنا أبى 
جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله ولق 
ليس منا من ضرب الخدود أو شق الحيوب أو دعا بدعوى الخاهلية هذا حديث يحيى وأما 
ابن مير وأبو بكر فقالا وشق ودعا بغير ألف وحدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا حرير (ح) 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلى بن حشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش 
بهذا الإسناد وقالا وشق ودعا. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١87٠0(‏ من طريق: على بن شرم قال حدثنا عيسى 
عن الأعمش (ح) أنبأنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله 


الجرء الثالث 56 
ابن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله ولك ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية واللفظ لعلى وقال الحسن بدعوى. 


أخرحه أحمد بن حتبل فى مسنده (1790) من طريق: يحيى حدثنا سفيان حدئنى زبيد 
عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبى وَلِعٌ قال ليس منا من ضرب الخندود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 

برئ رسول الله وَل من الصالقة والحالقة والشاقة 


أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١4(‏ من طريق: الحكم بن موسى القنطرى حدثنا يحيى 
ابن حمزة عن عبد الرححمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثنى أبو بردة 
ابن أبى موسى قال وجع أبو موسى وحعا فغشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله 
فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا برىء مما برئ منه 
رسول الله يَلِهِ فإن رسول الله وله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 7 

أخدرحه مسلم فى صحيحه (914) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عفان حدثنا 
أنان بن يزيد (ح) ونحدتنى إسحاق بن منصور واللفظ له أخيرنا حبان بن هلال حدثنا 
أبان حدتنا يميى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعرى حدته أن النبى يِل 
قال أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لى تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جحرب. 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )١5/01(‏ من طريق: العباس بن عبد العظيم العنبرى ومحمد 
ابن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن ابن معائق أو أبى 
معانق عن أبى مالك الأشعرى قال قال رسول الله يِه النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة 
إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لحب النار. 

أخر جه أحمد بن حنبل فى مسنده (717129) من طريق: يحيى بن إسحاق حدثنا موسى 
أخحبرنى أبان بن يزيد عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن أبى سلام عن أبى مالك الأشعرى 
قال قال رسول الله يلع أربع من الجاهلية لا يتركن الفخخر فى الأحساب والطعن فى 
الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران أو درع من حرب. 


عن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لما ثقل النبى يله جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: وأبتاه فقال: ليس على أبيك 

كرب بعد اليوم؛ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا 

أبتاه إلى جبريل ننعاه 000101111 0 ا 00 


أخرحه البخخارى فى صحيحه (457 4) من طريق: سليمان بن حرب حدثنا حماد عن 
ثابت عن أنس قال لما ثقل النبى يلد حعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام واكرب أباه 
فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أحاب ربا دعاه يا أبتاه 
من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى حريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يلل التزاب. 


أخرحه ابن ماحة فى سئئه )١78(‏ من طريق: نصر بن على حدثنا عبد الله بن الزيسير 
الموت ما وحد قالت فاطمة واكرب أبتاه فقال رسول الله وَلِمٌ لا كرب على أبيك بعد اليوم 
إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. 


أخرحه ابن ماجة فى سئئه )١5917(‏ من طريق: هشام بن عمار حدثنا سفيان عن 
إبراهيم المحجرى عن ابن أبى أوفى قال نهى رسول الله وو عن المراثى. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١/485269(‏ من طريق: حسين بن محمد حدثنا شعبة 
عن إبراهيم الحجرى عن عبد الله بى أبى أوفى وكان من أصحاب الشجرة فماتت ابئة له 
وكان يتبع حنازتها على بعلة نخلفها فجعل النساء يبكين فقال لا ترثين فإن رسول الله وَل 
نهى عن المراثى فتفيض إحداكن من عبرتها ما شاءت ثم كبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة 
قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله كل يصنع فى اللنئازة هكذا. 


إغما الصبر عند الصدمة الأولى ز 21 ز1212121212 1 1 1 اا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١7/87(‏ من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال مر النبى يع بامرأة تبكى عند قبر فقال اتقى | لله واصبرى 
قالت إليك عنى فإنك لم تصب ,عصيبتى ول تعرفه فقيل لها إنه النبى ولد فأتت باب التبى 
لي فلم تحد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. 


الجزء الثالث فض 

أخر جه مسلم فى صحيحه (117) من طريق: محمد بن بشار العبدى حدثنا محمد يعنى 
ابن حعفر حدثنا شعبة عن تابت قال معت أنس بن مالك يقول قال رسول الله يِه الصير 
عند الصدمة الأولى 

أخحرجه الترمذى فى سننه (109) من طريق: محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن 
شعبة عن ثابت البنانى عنى أنس بن مالك عن الى وه قال الصبر عند الصدمة الأولى قال 
هذا حديث حسس صحيح. 

وأخرحه النسائى فى الصغرى )١1875(‏ من طريق: عمرو بن على قال حدثنا محمد ببن 
حعفر قال حدئنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله 2# الصبر عند 
الصدمة الأولى. 


أخرجه أنو داود فى سننه )7١1714(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدتنا عثمان |ن عمر 
حدتنا شعبة عن ثابت عنى أسس قال أتى نبى الله يَلِهِ على امرأة تبكى على صبى لها فقال لما 
اتقى الله واصبرى فقالت وما تبالى أنت يمصيبتى فقيل لها هذا النبى #لٌِ فأتته فلم تحد على 
بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إما الصبر عند الصدسة الأولى أو عند أول 
صدمة. 

أخحرجه ابن ماحة فى سننه )١597(‏ من طريق: محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن 
عند الصدمة الأولى. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١75850(‏ من طريق: أبو قطن حدثنا شعبة عن 
ثابت عن أنس عن رسول الله يَلِهِ قال الصبر عند الصدمة أراه قال الأولى شك أبو قطن. 
أربعة أشهر وعشرا ا 0 ا 

أخرجحه البخارى فى صحيحه )١780(‏ من طريق: الحميدى حدثنا سفيان حدثنا أيوب 
ابن موسى قال أخيرنى حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة قالت لما حاء نعى أبى 
سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصعرة فى اليوم الثالث فمسحت عارضيها 
وذراعيها وقالت إنى كنت عن هذا لغنية لولا أنى معت النبى كه يقول لا يحل لامرأة 
أشهر وعشرا. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وفيه (014) من طريق: محمد بن كثير عن سفيان عن عبدا لله بن أبى بكر ببن عمرو 
ابن حزم حدثنى حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبى سفيان لما 
جاءها نعى أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لى بالطيب من حاجة لولا أنى 
سمعت النبى يله يقول لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١5485(‏ من طريق: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على 
مالك عن عبد | لله بن أبى بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه 
الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبى يع حين توفى أبوها أبو 
سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه حارية ثم مست 
بعارصيها ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاحة غير أنى سمعت رسول الله ولع يقول على 
المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا. 

وفيه )١14(‏ س طريق: يحيى بن يحبى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع 
أن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله وَل 
قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخحر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 
ثلاثة أيام إلا على زوحها وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز يعنى ابن مسلم حدثنا 
عبد | لله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته وحدثناه أو غسان المسمعى 
ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عيد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول معت نافعا يحدث 
عن صفية بنت أبى عبيد أنها معت حفصة بنت عمر زوج النبى ولع تمحدت عن النبى و 
عثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وحدثنا أبو الربيع 
حدثنا حماد عن أيوب (ح) وحدثنا ابن ثمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عسن 
صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى يو عن النبى كَل كعنى حديثهم. 

أخرحه الترمذى فى سننه )١1١15(‏ من طريق: الأنصارى حدثنا معن بن عيسى أنبأنا 
مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن 
زينب بنت أبى سلمة أنها أحبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زيئب دخلت على أم حبيبة 
زوج النبى ولد حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاحة غير أنى 
سمعت رسول الله يل يقول لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاتة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 


الجرء الغالث ليام 

وأخرجه النسائى فى الصغرى )10٠٠(‏ من طريق: هناد بن السرى عن وكيع عن 
شعبة قال حدثنى حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حيبة سمعت رسول الله 
يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على 
روج أربعة أشهر وعشرا. 

أخرجه أبو داود فى سننه (1144) من طريق: القعنبى عن مالك عن عبد الله ين أبى 
بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أحبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت 
زينب دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره فدهنت مسه حارية ثم مست يعارضيها ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاحة غير 
أنى سمحت رسول الله وَل يقرل لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآحر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 

أحرجه ابن ماحة فى سننه )١١47(‏ من طريق: هناد بن السرى حدتنا أبو الأحخوص 
عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية نت أبى عبيد عن حفصة روج النبى فيِِهِ قالت قال 
رسول الله يل لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زدج: 

أخحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7161/7) من طريق: سفيان حدثنا الزهرى عن 
عروة عن عائشة أن النبى فلك قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تحد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج. 

اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ل لل 111 

أحرجه التزمذى فى سننه (115) من طريق: أحمد بن منيع وعلى بن حجر قالا حدثنا 
سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد | لله بن حعفر قال لما حاء نعى جعفر 
قال النبى يَلِةٌ اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد حاءهم ما يشغلهم قال أبو عيسى هذا 
حديت حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يمستحب أن يوحه إلى أهل الميت شىء 
لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعى قال أبو عيسى وحعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة 
روى عنه ابن حريج. 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ااا 1 1 1 01 


قال أخبرنى عبدا لله بن عبيدا لله بن أبى مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضى الله عنهيمكة 
وجتنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم وإنى لالس بينهما أو قال 


انم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبى فقال عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما 
لعمرو بن عتمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله يله قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه فال ابن عباس رضى الله عنهما قد كان عمر رضى الله عنه يقول بعض ذلك ثم 
حدث قال صدرت مع عمر رضى الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو يركب 
تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال 
ادعه لى فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دحل صهيب 
ييكى يقول واأخاه واصاحباه فقال عمر رضى الله عنه يا صهيب أتبكى على وقد قال 
رسول الله كلك إن ليت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضى الله عنهما فلما 
مات عمر رضى الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها فقالت رحم الله عمر والله 
ما حدت رسول الله يك إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله يك قال 
إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن «إولا تزر وازرة وزر 
أخرى قال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك والله لإهو أضحك وأبكى» قال ابن 
أبى مليكة والله ما قال ان عمر رضى الله عنهما شيئا. 


وفيه (5 )١18‏ من طريق: أصبغ عن ابن وهب قال أخحبرنى عمرو عن سعيد بن الخارت 
الأنصارى عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه 
النبى ولك يعوده مع عمدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبدا لله بن مسعود رضى 
الله عنهم فلما دخعل عليه فوحده فى غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى 
النبى كل فلما رأى القوم بكاء النبى فلك بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع 
العين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه وكان عمر رضى الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمى بالحجارة ويحثى بالتراب. 


أخحرجه مسلم فى صحيحه (9789) من طريق: داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن علية 
حدتنا أيوب عن عبد | لله بن أبى مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر 
جئارة أم أبان بنت عتمان وعنده عمرو بن عتمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره 
يمكان ابن عمر فجاء حتى حلس إلى حنبى فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن 
عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله يلع يقول إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة فقال ابن عباس كنا مع أمير المومنين عمر بن 
الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برحل نازل فى ظل شجرة فقال لى اذهب فاعلم لى 
من ذاك الرحل فذهبت فإذا هو صهيب فرحجعت إليه فقلت إنك أمرتسى أن أعلم لك من 
ذاك وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله ورما قال 


الجرء الثالث يمان 
أيوب مره فليلحق بتا فلما قدمنا لم يلسث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول واأنحاه 
واصاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال أو لم تعلم أو لم تسمع أن 
رسول الله َيه قال إن الميت ليعدس سعض دكاء أهله قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة 
وأما عمر فقال ببعص هقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله 
ما قاله رسول الله يِه قط إن الميت يعذب بكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده | لله ببكاء 
أهله عذابا وإن الله لهو #(أصحك وأنكى» فإولا ترر وازرة وزر أخرى؟ه قال أيوب قال 
ابن أبى مليكة حدتنى القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم 
لتحدتونى عن غير كاذيس ولا مكذيين ولكن السمع يخطئ. 


وفيه (474) من طريق: محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق 
أحبرنا ابن جريج أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال 
فجينا لشهدها قال فحصرها ابن عمر وابن عباس قال وإنى لالس بينهما قال حلست إلى 
أحدهما ثم حاء الآخر فجلس إلى حدى هقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عتمان وهو 
مواحهه ألا تنهى عن السكاء فإن رسول الله يل قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال 
ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك تم حدت فقال صدرت مع عمر من مكة حتى 
إدا كنا بالبيداء إذا هو بكب تمت طل شجرة هقال اذهب فابطر من هؤلاء الركب 
فنطرت فإذا هو صهيب قال فأحرته فقال ادعه لى قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل 
فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يسكى يقول وا أخماه وا صاحباه فقال 
عمر يا صهيب أتبكى على وقد قال رسول الله يلك إن اميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه 
فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما 
حدت رسول الله يك إن ا الله يعذ المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن «إولا تزر وازرة وزر أترى» قال وقال 
ابن عباس عند ذلك والله لإأضحك وأبكى» قال ابن أبى مليكة فوالله ما قال ابن عمر 
من شىء وحدئنا عبد الرحممن بس بشر حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبى مليكة كنا فى 
حنازة أم أبان بست عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبى وَل 
كما نصه أيوب وابن حريج وحديتهما أتم من حديث عمرو. 


أخرحه التزمذى فى سسنه (171) من طريق: عبد الله بن أبى زياد حدئنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا أبى عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله يِه الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفى الباب عن 
ابن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره 


"لام الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا 
الحديث وقال ابن المبارك أرحو إن كان ينهاهم فى حياته أن لا يكون عليه من ذلك شىء. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١8544(‏ من طريق: عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى 
عن عبيد | لله عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى وله قال الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه. 


و 


أخرحه أبو داود فى سننه (1174) من طريق: هناد بن السرى عن عبدة وأبى معاوية 
المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله يله إن المييت ليعذب 
ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعنى ابن عمر إنما مر النبى ولِ على قبر 
فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله ييكون عليه ثم قرأت «إولا تزر وازرة وزر أخمرى» 
قال عن أدى معاوية على قبر يهودى. 


أخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده (750) من طريق: يحيى عن عبيد الله أخصيرنى نافع 
عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه عن النبى وله قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه. 


أخحرجه مسلم فى صحيحه )٠١11(‏ من طريق: زهير بن حرب حدثنا حرير بن عبد 
الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبى الضحى عن عبد الرحمن بن 
هلال العبسى عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله وَلِهٌ عليهم 
الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاحة فحت الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حتى 
رئى ذلك فى وحهه قال تم إن رحلا من الأنصار حاء بصرة من ورق ثم جاء آخخر ثم 
تتابعوا حتى عرف السرور فى وجهه فقال رسول الله يك من سن فى الإسلام سسنة حسنة 
فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجحورهم شىء ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة قعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شىء حدثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب جميعا عن أبى معاوية عن 
الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن حرير قال خحطب رسول الله وله فحث 
على الصدقة .معنى حديث جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعنى ابن سعيد حدثنا 
محمد بن أبى إسماعيل حدتنا عبد الرحمن بن هلال العبسى قال قال جرير بن عبد الله قال 
رسول الله ل لا يسن عبد سنة صاحة يعمل بها بعده ثم ذكر تمام الحديث حدثنى عبيد 
الله بن عمر القواريرى وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموى قالوا حدثنا أبو عوانة عن 
عبد الملك بن عمير عن المنذر بن حرير عن أبيه عن النبى فَلْةٌ (ح) وحدثنا محمد بن المثنى 


الجزء الثالث وةذنا 
حدسًا محمد بن حعفر (ح) وحدتنا أبو بكر س أبى شيبة حدتنا أبو أسامة (ح) وحدثنا 
عبيد | لله بن معاذ حدثا أبى قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبى ححيفة عن المنذر بن جحرير 
عن أبيه عن النبى كَل بهذا الحديث. 


أخخرحه ابن ماجة فى سننه )7١37(‏ من طريق: محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب 
حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك ابن عمير عن المنذر بن حرير عن أبيه قال قال رسول ١‏ لله 
َلِهٌ من سن سسنة حسنة فعمل بها كان له أحرها ومتل أحر من عمل بها لا ينقص من 
أحورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
لا ينقص من أوزارهم شيئا. 


أحرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١41/14(‏ من طريق: سفيان عن عاصم ابن أبى 
النجود عن أيى وائل عن حرير أن قوما أتوا النبى يِه من الأعراب ممتابى النمار فحث 
رسول الله يله الناس على الصدقة فأبطئوا حتى رئى ذلك فى وجهه فجاء رجحل من 
الأنصار بقطعة تبر فطرحها فتتابع الناس حتى عرف ذلك فى وجهه فقال من سن سنة 
حسنة فعمل بها من بعده كال له أحرها ومتل أحر من عمل بها من غير أن ينتقص من 
أحورهم شىء ومن سن سنة سيئة عمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
ولا ينقص ذلك من أوزارهم شئ 


أخجربحه السخارى فى صحيحه (8) من طريق: عبيدا لله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بسن 
أبى سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ول بنى 
الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحج وصوم رمضان. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (17) من طريق: محمد بن عبد الله بن مير الممدانى حدثنا 
أبو خالد يعنى سليمان بن حيان الأحمر عن أبى مالك الأشجعى عن سعد بن عبيدة عن ابن 
عمر عن النبى لِك قال بنى الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج 
هكذا سمعته من رسول الله يل 


يمضنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه الترمذى فى ستنه )١0174(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
تعيز بن اليس التعيس عن يبون أى"تابت عن ابى غمر قال قال رسول الله كلا بدن 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيقاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهى الباب عن جرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح وقد روى س غير وجه عن ابن عمر عن النبى و نحو هذا وسعير بن 
الخمس ثقة عند أهل الحديث حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبى سفيان 
الجمحى عن عكرمة بن خخالد المخزومى عن ابن عمر عن النبى فلع نحوه قال أبو عيسى هدا 
حديث حسن صحيح. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى )5٠.٠1١(‏ من طريق: محمد بن عبد الله بن عمار قال 
حدئنا المعافى يعنى ابن عمران عن حنطلة بن أبى سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر 
أن رحلا قال له ألا تغزو قال سمحت رسول الله وله يقول بنى الإسلام على حمس شهادة أن 
لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (41/41) من طريق: وكيع عن سفيان عن منصور 
عن سالم بن أبى امعد عن يزيد بن بشر عن ابن عمر قال بنى الإسلام على حمس شهادة 
أن لا إله إلا ا لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فقال له رحل 
والجهاد فى سبيل الله قال ابن عمر الحهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله ظَلِع. 

إياك وكرائم أموالهم فإن أخرجها فقد أحسن ا ا 146 

اعذريكه التحارى قن متحيطه 59 03س طروي مم ين مقائل أخترتنا عبنكا لله 
أخبرنا زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبدا لله بن صيفى عن أبى معبد مولى ابن عباس عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يع لمعاذ بن حبل حين بعثه إلى اليمن إنك 
ستأتى قوما أهل كتاب فإذا حتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم همس صلوات فى 
كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمولهم واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينه وبين ١‏ لله حجاب. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١9(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكرياء بن إسحاق قال 
حدثنى ييى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس عن معاذ بن حبل قال أبو 


الجرء الثالث لضن 
بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعتنى رسول الله يع قال إنك تأتى قوما 
من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افنرزض عليهم حمس صلرات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افنزض عليهم صدقة تؤحد من أغنيائهم فترد فى فقرائهم فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أموالههم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حدثنا ابن 
أبى عمر حدثنا بشر بن السرى حدثنا زكرياء بن إسحاق (ح) وحدثنا عبد بن حميد حدتنا 
أبو عاصم عن زكرياء بن إسحاق عن يحبى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن 
عباس أن النبى وَليِعٌّ بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتى قوما مثل حديث وكيع. 


أحرحه الترمذى فى سننه (071) من طريق: أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن 
إسحاق المكى حدثنا يحسى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس أن رسول 
الله يليد بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله قإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلوات فى اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افتزض عليهم صدقة فى 
أموالمهم تؤححذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالمهم 
واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفى الباب عن الصنابجى قال أبو 
عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس امه نافذ. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (077١؟)‏ من طريق: محمد بن عبد الله بى المبارك قال 
حدتنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحبى بن عبد الله بن صيفى عن 
أبى معبد عن ابن عباس أن النبى فلع بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتى قوما أهل 
كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن 
الله عز وجل افترض عليهم حخمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن 
الله عز وجل قد افتزض عليهم صدقة فى أمواللهم توخحذ من أغنيائهم فتوضع فى فقرائهم فإن 
هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عر 
وجل حجاب. 


أخرحه أبو داود فى سئنه )١544(‏ من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا 
زكريا بن إسحاق المكى عن يحيى :دن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن أبن عباس أن 
رسول الله يلك بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افرض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افنرض عليهم صدقة فى 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أموالهم تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالههم 
واتق دعوة المظلوم فإنها ليس سها وبين الله حجاب. 


أخرجحه ابن ماحة فى سننه )١7/87(‏ من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع بن المسراح 
حدتنا زكريا بن إسحاق المكى عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد مولى ابن 
عباس عن ابن عباس أن النبى قله بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتى قوما أهل كتاب 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افرض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افرض عليهم صدقة فى أموالههم توحذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. 

أخرحه أحمد بن حمبل فى مسنده (701717) من طريق: وكيع حدثنا زكريا بن إسسحاق 
المكى عن يحبى بن عبد الله دن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس أن رسول الله ول لما 
بعث معاذ بن حبل إلى اليمن قال إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وحل افترض عليهم 
حمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وحل افتزض عليهم 
صدقة فى أموالهم تؤحد من أغنيائهم وترد فى فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. 


أحرجه الدارمى فى سننه )١515(‏ من,طريق: أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن 
يحبى دن عبد | لله بن صيفى عن أبى معبد عن ابسن عباس أن النبى قَلِكِ لما بعث معاذا إلى 
اليس قال إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإن أطاعوا لك فى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى كل 
يوم وليلة فإ هم أطاعوا لك فى ذلك فأخيرهم أن الله فرض عليهم صدقة فى أموالهم 
تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك فى ذلك فإياك وكرائم أموالهم 
وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها من دون | لله حجاب. 

أن أبا بكر كتب له لما وجه إلى البحرين: بسم الله الر“ممن الرحيم هله فريضة 
الصدقة التى فرض رسول الله يلك على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن سئلها 
من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١4514(‏ من طريق: محمد بن عبدا لله بن المثنى 
الأنصارى قال حدثنى أبى قال حدثنى ثمامة بن عبدا لله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر 


الجرء الثالث لكان 
رضى الله عه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحممن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة التى فرض رسول الله يه على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن 
سئلها من المسلمين على وحهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط فى أربع وعشرين من 
الإبل فما دونها مس الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنتى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنشى فإذا 
بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى ضمس 
وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعنى ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففى كل أربعين بنت لمون وفى كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شا فإذا زادت على عشرين ومائة إلى سائتين 
شاتان فإذا زادت على مائتين إلى تلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على تلات مائة 
ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تك إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن 
يشاء ربها. 


وأخرجه النسائى فى الصغرى (556؟) من طريق: عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم 
النسائى قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثامة بن عبدالله بن 
أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له أن هذه فرائض 
الصدقة التى فرض رسول الله يك على المسلمين التى أمر الله بها رسوله ولك فمن سئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون حمس وعشرين من الإبل 
فى مس ذود شاة فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى حمس وثلاتين فإن لم 
تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وتلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين 
فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حمّة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها 
جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت 
إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففى كل أربعين ابئة لبون وفى كل حمسين حقة فإذا تباين أسنان الإيل فى فرائض 
الصدقات فمن بلغت عنبده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه 
الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابئة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن 


انا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استيسرا له أو عشرين درهما ومن يلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عتده إلا حقة 
فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون 
وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا 
له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنئة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه 
يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شىء إلا أن 
يشاء ربها وفى صلقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا 
زادت واحدة هفيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة 
فإذا زادت واحدة ففى كل مائة شاءً ولا تؤحذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيمس 
الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة وما 
كان من ععليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من 
أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال 
إلا تسعين ومائة فليس فيه شىء إلا أن يشاء ريها. 


أخرجه أبو داود فى سننه )١01/7(‏ من طريق: عبد الله بن محمد التفيلى حدثنا زهير 
حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على رضى الله عنه قال 
زهير أحسبه عن النبى قلع أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس 
عليكم شىء حتى تتم مائتى درهم فإذا كانت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى 
حساب ذلك وفى الغنم فى أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها 
شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى قال وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع وفى الأربعين مسنة 
وليس على العوامل شىء وفى الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهرى قال وفى حمس 
وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابئة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن 
لبون ذكر إلى خمس وتلاتين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى حمس وأربعين فإذا 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزمرى قال فإذا 
زادت واحدة يعنى واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت 
الإبل أكثر من ذلك ففى كل حمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق .حشية 
الصدقة ولا توخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى 
النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفى 
حديت عاصم والحارت الصدقة فى كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفى حديث عاصم 
إذا لم يكن فى الإبل ابئة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان حدثنا سليمان بن 
داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخخبرنى جرير بن حازم وسمى آخمر عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رضى الله عنه عن النبى قلع ببتعض أول هذا 


الجرء الثالث م 
الحديت قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الول ففيها خمسة دراهم وليس عليك 
شىء يعنى فى الدهب حتى يكون لك عشرود دينارا قإذا كان لك عشرود ديسارا وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدرى أعلى يقول فبحساب 
ذلك أو رفعه إلى النبى يه وليس فى مال زكاة حتى يمول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن 
وهب يزيد فى الحديث عن النبى وليه ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (7/) من طريق: أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة قال 
أذت هذا الكتاب من تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أيا بكر رضى الله 
عنه كتب لهم إن هذه هرائض الصدقة التى فرض رسول الله يع على المسلمين التى أمر الله 
عز وحل بها رسول الله يلع فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سكل فوق 
ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففى كل حمس ذود شاه فإذا بلغت حمسا 
وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا 
بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة 
طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت 
ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا 
الفحل إلى عشرين ومانة فإن زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل 
حمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة 
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه 
المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت 
لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو 
شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابئة مخاض فإنها تقبل 
منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض 
وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربع من 
الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى صدقة الغدم فى سائمتها إذا كانت أربعين 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإد زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة ولا توحذ فى الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حشية 
الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرحل 


ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا 
لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها. 


ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار فأمى عليها فى نار جهنم 1 ا ل ا 


أخحرحه مسلم فى صحيحه (141) من طريق: سويد بن سعيد حدثنا حفص يعنى ابن 
ميسرة الصنعانى عن زيد بن أسلم أن أبا صالح دكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال 
رسول الله يلِدِ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها حشه وحبينه وظهره 
كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدى 
منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد 
عليه أخراها فى يوم كان مقداره حخمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الحنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغدم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها 
عقصاء ولا حلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد 
عليه أخراها فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هى لرجل وزر وهى لرحل 
ستر وهى لرحل أجر فأما التى هى له وزر فرحل ربطها رياء وفخمرا ونواء على أهل 
الإسلام فهى له وزر وأما التى هى له ستر فرحل ربطها فى سبيل الله ثم لم ينس حق الله 
فى ظهورها ولا رقابها فهى له سير وأما التى هى له أجر فرحل ربطها فى سبيل الله لهل 
الإسلام فى مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شىء إلا كتب له عدد 
ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواتها وأبواللها حسنات ولا تقطع طوهها فاستنت شرفا 
أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر 
فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول 
الله فالحمر قال ما أنزل على فى الحمر شىء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ولإفمن يعمل 
تقال درة خيرا بره ومن يعسل تقال ذرة شرا يره# وحدثنى يونس بن عبد الأعلى 
الصدفى أحبرنا عبد | لله بن وهب حدثنى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فى هذا الإسناد 
ممعنى حديث حفص س ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها 


الجرء الثالث ملم 
ولح يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وحهته 
وظهره. 

ليس فيما دون حمس أوسق صدقة ا 0 0 ا 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١405(‏ حدشا إسحاق بن يزيد أخبرنا تسعيب بن 
إسحاق أخبرنا الأوزاعى أخرنى يحبى بن أبى كتير أن عمرو بن يحبى بن عمارة أخبره عن 
أبيه يحيى بن عمارة بن أبى الحسن أنه مع أيا سعيد رضى الله عنه يقول قال النبى يه ليس 
فيما دود مس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون حخمس أوسق 
صدقة. 

أحرحه مسلم فى صحيحه (1179) من طريق: أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى 
حدتنا بشر يعنى ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد 
الحدرى يقول قال رسول الله يل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس 
ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صلقة. 

أخرجه التزمذى فى سننه (074) من طريق: قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرر 
ابن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن النبى وَل قال ليس فيما دون حمس ذود 
صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفى الباب 
عن أبى هريرة وابن عمر وحابر وعبد الله بن عمرو حدثنا محمد بن بشار حدثنا عيد 
الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبى قل نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى 
حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق تسلاث 
مائة صاع وصاع النبى كلك ممسة أرطال وتلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما 
دون مس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون 
خمس ذود صدقة يعنى ليس فيما دون حمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل 
ففيها بنت مخاض وفيما دون حخمس وعشرين مس الإبل فى كل خمس من الإبل شاة. 

وأحرجه النسائى فى الصغرى )١5147(‏ من طريق: عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن 
يحبى بن سعيد عن عمرو بن يحبى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 
يد قال ليس فيما دون خخمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة. 


ارم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه أبو داود فى سننه )١55(‏ من طريق: عبد الله بن مسلمة قال قرأت على 
مالك بن أنس عن عمرو بن يُعيى المازنى عن أبيه قال ممعت أبا سعيد الخدرى يقول قال 
رسول الله يله ليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خممس أواق صدقة وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة. 

أخحرحه ابن ماحة فى سننه )١17/45(‏ من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع عن محمد 
ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن حابر بن عبد الله قال قال رسول الله يه ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صلقة وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. 

أخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده (891/4) من طريق: عتاب قال حدثنا عبد الله قال 
أخبرنا معمر قال حدثنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى و قال ليبس 
فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون مس 


أخرحه البخمارى فى صحيحه )١495(‏ من طريق: عبد لله بن يوسف أخيرنا مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله يللهٌ قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١7١١(‏ من طريق: يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا 
أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله يل أنه قال العجماء جرحها حبار والبئر حبار 
والمعدن حبار وفى الركاز الخمس وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن 
حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن راقع حدثنا إسحاق 
يعنى ابن عيسى حدثنا مالك كلاهما عن الزهرى بإسناد الليث مثل حديقه وحدثنى أبو 
الطاهر وحرملة قالا أخخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد 
الله بن عبد الله عن أبى هريرة عن رسول الله ولك كتله. 

أخرحه الترمذى فى سننه )08١(‏ من طريق: قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله ولع قال العجماء جرحها 
حبار والمعدن جبار والبئر جبار وفى الركاز الخمس قال وفى الباب عن أنس بن مالك 
وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزنى وجابر قال أبو عيسى هذا 


الجرء الثالث بابرم 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (5444؟) من طريق: قتيبة قال حدئنا أبو عوانة عن عبيد 
الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سكل رسول الله و عن اللقطة 
فقال ما كان فى طريق مأتى أو فى قرية عامرة فعرفها سنة إن حاء صاحبها وإلا فلك وما 
لم يكن فى طريق مأتى ولا فى قرية عامرة ففيه وفى الركاز الخمس. 

أخرحه أبو داود فى سننه )١7٠١١(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدئنا الليث عن ابن 
عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عمن رسول 
الله لِهٌ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذى حاحة غير متخذ خبنة فلا 
شىء عليه ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة متليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن اجن فعليه القطع وذكر فى ضالة الإيل والغنم كما ذكره غميره قال 
وسئل عن اللقطة فال ما كان منها فى طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء 
طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهى لك وما كان فى الخراب يعنى ففيها وفى الركاز 
الخمس حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعنى ابن كثير حدثنى عمرو بن 
شعيب بإسناده بهذا قال فى ضالة الشاء قال فاجمعها حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن 
عبيد الله بن الأحنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال فى ضالة الغنم لك أو لأخيك 
أو للذئب حذها قط وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبى 
يلو قال فخذها حدثنا موسى بن إسماعيل حدتنا ماد (ح) وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن 
إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى وَل بهذا قال فى 
ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه (15:9) من طريق: محمد بن ميمون المكى وهشام بن عمار 
قالا حدثنا سفيان بن عيبنة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله 
يذ قال فى الركاز الخمس. 

أخرجحه أحمد بن حنبل فى مسنده (877؟) من طريق: عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل 
وأبو نعيم حدثنا إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله يخ فى 
الركاز الخمس قال أبى حدثناه أسود حدثنا إسرائيل قال وقضى وقال أبو نعيم فى حديفه 
قضى رسول الله ل فى الركاز الخمس. 

أنحرجه الدارمى فى سننه )١14(‏ من طريق: خالد بن مخلد حدثنا مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى يل قال حرح العجماء 
حبار والبئر حبار والمعدن حبار وفي الركاز الخمس. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ا 

أخرجه مسلم فى صحيحه (417/9) من طريق: إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن 
يعنى ابن مهدى حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن 
عمارة عن أبى سعيد الخدرى أن النبى يٌ قال ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ حخمسة 
أوسق ولا فيما دون حخمس ذود صدقة ولا فيما دون حمس أواق صدقة وحدثنى عبد بن 
حميد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الشورى عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثشل 
حديت ابن مهدى وحدثنى محمد بن رافع حدثُنا عبد الرزاق أخبرنا الشورى ومعمر عن 
إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدى ويحبى بن آدم غير أنه قال بدل التمر 
مر. 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (745) من طريق: محمد بن المتنى قال حدثنا عبد 
الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن 
عمارة عن أبى سعيد الخدرى أن النبى وَلهٌ قال ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ حخمسة 
أوسق ولا فيما دون حمس ذود ولا فيما دون حخمس أواق صدقة. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١70٠0(‏ من طريق: عبد الرزاق أسحبرنا سفيان عسن 
إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيد الخدرى قال 
قال النبى يله ليس هى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خممسة أوساق ولا فيما دون خمس ذود 
صدقة وليس فيما دون حمس أواق صدقة. 

أنه يلك كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا ل 

أخحرحه أبو داود فى سننه (154117) من طريق: يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن 
حريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى 
لع يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود 
يأحذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن توكل 
الثمار وتفرق. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (4 41/0) من طريق: وكيع حدثنا العمرى عن نافع 
عن ابن عمر أن النبى يله بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم نخيرهم أن يأعذوا أو 
يردوا فقالوا هذا الحق بهذا قامت السموات والأرض. 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الغلث 0 


أخرحه الترمذى فى سئنه (85/ه) من طريق: محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسى 
أخبر نا شعبة أخبرنى خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار 


الجزء الغالث ام 
يقول جاء سهل بن أبى حتمة إلى بجلسنا فحدت أن رسول الله يع كان يقول إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلت فدعوا الربع قال وفى الباب عن عائشة وعتاب بن 
أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديت سهل بن أبى حتمة عند أكتر أهل 
العلم فى الخرص وبحديث سهل بس أبى حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت 
الثمار من الرطب والعنب ما فيه الركاة بعث السلطان حارصا يخرص عليهم والخرص أن 
ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصى 
عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيتست عليهم ثم يخلى بينهم وبين الشمار فيصنعون ما 
أحبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 


وأخرحه النسائى فى الصغرى )١451(‏ من طريق: محمد بن بشار قال حدثنا يحيبى بن 
سعيد وحمد بن حعفر قالا حدثنا شعبة قال معت بيب بن عبد الرحمن ييحدث عن عيد 
الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبى حتمة قال أقانا ونحن فى السوق فقال قال 
رسول الله يلع إذا حرصتم فخخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة 
فدعوا الربع. 

أحرحه أبو داود فى سننه (170) من طريق: حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال حاء سهل بن أبى حثمة إلى بجلسنا قال 
أمرنا رسول الله يلع قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تمذوا الث 
فدعوا الربع قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة. 

أخرحه أحمد بن حنبل فى مسنده )١651745(‏ من طريق: عفان حدئنا شعبة قال أخبرنى 
بيب بن عبد الرحمن الأنصارى قال ممعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال جحاء سهل 
ابن أبى حثمة إلى محلسنا فحدث أن رسول الله يك قال إذا خرصتم فجدوا ودعوا دعوا 
الثلث فإن لم تحدوا وتدعوا فدعوا الربع. 

أخترجه الدارمى فى سننه )١115(‏ من طريق: هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن حيب 
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصارى قال جاء سهل بن أبى حثمة 
إلى جلسنا فحدث أن النبى وله قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا دعوا التلث فإن لم تدعوا 
الثلث فدعوا الربع. 

فى الإبل صدقتها وفى البقر صدقتها 0 

أخحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (417 )7١١‏ من طريق: محمد بن بكر أخخبرنا ابن 
حريج عن عمران بن أبى أنس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النضرى عن أبى ذر 


لخن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال سمعت رسول الله يلك يقول فى الإيل صدقتها وفى الغنم صدقتها وفى البقر صدقتها 
وفى البر صدقته. 

أنه يل كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع ا أقاكاة 


أخرجه أبو داود فى سننه )١571(‏ من طريق: محمد بن داود بن سفيّان حدثنا يحيى بن 
حسان حدئنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن حمرة بن جندب حدثنى 
خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن حندب قال أما بعد فإن رسول الله وَل 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع. 


لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ذا 


أخرجه التزمذى فى سننه (01/1) من طريق: يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالحٌ 
الطلحى المدنى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمسر قال قال رسول 
الله يله من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفى الباب عن سراء 
بنت نبهان الغنوية. 

وفيه (01/6) من طريق: محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الول عند ربه قال أبو 
عيبي وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب 
وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ضعيف فى الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وغيرهما من أهل الحدييث وهو 
كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى يِمٌ أن لا زكاة فى المال المستفاد 
حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل 
العلم إذا كان عنده مال تحب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد 
ما تحب فيه الزكاة لم يجب عليه فى المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الخول فإن استفاد 
مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكى المال المستفاد مع ماله الذى وحبت فيه الزكاة وبه 
يقول سفيان الثورى وأهل الكوفة. 

أخحرجه أبو داود فى سنئه )١51/17(‏ من طريق: عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا زهير 
حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على رضى الله عنه قال 
زهير أحسبه عن النبى كلع أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس 
عليكم شىء حتى تتم مائتى درهم فإذا كانت مائتى درهم ففيها مسة دراهم فما زاد فعلى 
حساب ذلك وفى الغئم فى أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها 


الجزء الغالث قوم 
شىء وساق صلقة الغنم متل الزهرى قال وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع وفى الأربعين مسنة 
وليس على العوامل شىء وفى الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهرى قال وفى حمس 
وعشري. خمسة من الغنم وإذا زادت واحدة ففيها ابئة مخاض فإن لم تكن نت محاص فابن 
لبون ذكر إلى نمس وثلاثين فإذا زادت واحدة فعيها بنت ليون إلى خمس وأربعين فإذا 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين تم ساق متل حديث الزهرى قال فإذا 
زادت واحدة يعنى واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت 
الإبل أكثر من ذلك فمى كل حمسين حقة ولا يفرق بين بجتمع ولا يجمع بين مفترق حدشية 
الصدقة ولا تؤحذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ومى 
التبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفى 
حديث عاصم والحارث الصدقة فى كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفى حديث عاصم 
إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شَاتان حدثنا سليمان بسن 
داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخخر عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رضى الله عنه عن النبى يله يبتعض أول هذا 
الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك 
شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدرى أعلى يقول فبحساب 
ذلك أو رفعه إلى النبى كلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن 
وهب يزيد فى الحديث عن النبى ول ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه (17457) من طريق: نصر بن على الجهضمى حدثنا شسجاع 
ابن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرةٌ عن عائشة قالت ممعت رسول الله يه يقول لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول. 

أحرحه أحمد بن حنبل فى مسئده )١754(‏ من طريق: عبد الله حدثنى عثمان بن أبى 
شيبة حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال ليس 
فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 

فدين ١‏ لله أحق أن يقضى 0001001211 ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه )١1901(‏ من طريق: محمد بن عبدالرحيم حدثنا معاوية 
ابن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن حبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال جاء رجل إلى النبى يله فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها 
صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وسلمة ونحن جميعا حلوس حين حدت مسلم بهدا الحديث قال سمعنا بجاهدا يذكر هذا عن 
ابن عباس ويذكر عن أبى خالد حدثا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل 
عن سعيد بن حبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبى يَلٌِ إن أنتى ماتت وقال 
يحبى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عبساس قالت امرأة 
للنبى ولو إن أمى ماتت وقال عميدا لله عن ريد بن أبى أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قالت امرأة للنبى يلدِ إن أمى ماتت وعليها صوم نذر وقال أبو حريز حدثنا 
عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبى يِه ماتت أمى وعليها صوم حخمسة عشر يوما. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١١44(‏ من طريق: أحمد بن عمر الوكيعى حدثنا حسين 
ابن على عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بى جبير عن ابن عباس رضى 
الله عمهما قال جاء رحل إلى النبى فلك فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق 
أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن حلوس حين حدث مسلم 
بهذا الحديث فقالا سمعنا بحاهدا يذكر هذا عن ابن عباس وحدتنا أبو سعيد الأشج حدثتا 
أبو الد الأحمر حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن 
سعيد بن جبير وبجماهد وعطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى لع بهذا الحديث. 

أخرجه أبو داود فى سننه (7790) من طريق: مسدد حدثنا يحيى قال “معت الأعمش 
(ح) وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة حاءت إلى النبى وعْ فقالت إنه كان على أمها صوم 
شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق 
أن ياتضى: 

أخحرحه أحمد بن حنبل فى مسنده (7777) من طريق: معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش 
عن مسلم البطين عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبى و فقال يا 
رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة 
ابن كهيل ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قالا سمعنا بجاهدا يذكر هذا 
عن ابن عباس . 

لأنه يِه أرخص فى التعجيل للعباس واف الو اناا ال 3 


أخرجه التزمذى فى سننه (114) من طريق: عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بسن 
منصور حدتنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن 


الجرء الثالث بس عاب 
عدى عن على أن العباس سأل رسول الله يلِهِ فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخحص له فى 
ذلك. 

أخرحه أبو داود فى سننه (177) من طريق: سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن على أن العباس سأل النبى وله فى 
تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك قال مرة فأذن له فى ذلك قال أبو داود 
روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبى 
لِمٌ وحديث هشيم أصح. 
حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدى عن على بن 
أبى طالب أن العباس رضى الله عنه سأل النبى يلع فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخصص 
له فى ذلك. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (74/) من طريق: سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل 
ابن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدى عن على أن العباس بن عبد 
المطلب سأل النبى وله فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له. 

أخرحه الدارمى فى سنته )١75(‏ من طريق: سعيد بن منصور حدئنا إسماعيل بن 
ركريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدى عن على أن العباس 
سأل رسول الله يلٌ فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرحص فى ذلك قال أبو محمد آحذ به 
ولا أرى فى تعجيل الزكاة بأسا. 

كنا تخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله يَلِهِ صاعا من طعام أو صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير: أو صاعا من زبيب, أو صاعا من أقط, فلا أزال أخرجه كما كنت 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١15١4(‏ من طريق: عبدا لله بن منير سمع يزيد بن أبى 
حكيم العدنى حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثنى عياض بن عبدا لله بن أبى سرح 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا نعطيها فى زمان النبى يللِهٌ صاعا من طعام أو 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما حاء معاوية وجاءت السمراء قال 
أرى مدا من هذا يعدل مدين. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (185) من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كنا نخرج ز ة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط 
أو صاعا من زبيب. 


أخرجه الترمذى فى سننه (104) من طريق: محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان 
عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى كنا نخرج زكاة الفطر إذ 
كان فينا رسول الله قليِهِ صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من 
زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به 
سعيد فلا أزال أخرحه كما كنت أخرحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شىء صاعا وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى ولو وغيرهم من كل شىء صاع إلا من 
البر فإنه يحزئّ نصف صاع وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف 


وأخرحه النسائى فى الصغرى (0117؟) ص طريق: محمد بن عبد الله بن المبارك قال 
حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بسن أبى سرح عن أبى 
سعيد قال كنا نخرج ز الفطر إذ كان فينا رسول الله وٌ صاعا من طعام أو صاعا من 
شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. 


أخرحه أبو داود فى سئنه )١517(‏ من طريق: عبد الله بن مسلمة حدثنا داود يعنى 
ابن قيس عن عياض بن عبد | لله عن أبى سعيد الخدرى قال كنا تخرج إذ كان فينا رسول 
الله ولع زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو بملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو 
صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل رجه حتى قدم معاوية حاجا 
أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إنى أرى أن مدين من 
سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرحه 
أبذا هنا عت قال آبو:داود رؤاه از علية وعبدة وغيرهماعن :ابن إسحاق عن عبد الله بين 
عبد | لله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبى سعيد بمعناه وذكر رجحل واحد 
فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس .محفوظ حدثنا مسدد أحعبرنا إ«ماعيل ليس فيه 
ذكر الحنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام فى هذا الحديث عن الثورى عن زيد 
ابن أسلم عن عياض عن أبى سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو 
من روآه عنه. 


الجرء الغالث ؟ 

أخرجه ابن ماجة فى سننه (1875) من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن 
قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عن أبى سعيد الندرى قال كنا نخرج 
زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله يي صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا 
من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به 
الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا فأحذ الناس بذلك قال 
أبو سعيد لا أزال أخرحه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله وله أبدا ما عشت. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١١0177(‏ من طريق: وكيع حدثنا داود بن قيس 
العراء عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عن أبى سعيد الندرى قال كنا نخرج صدقة 
الفطر إد كان فينا رسول الله ييه صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو 
صاعا سن زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية حدثنا عبد الرزاق 
أخخبرنا داود بن قيس الفراء قال معت عياض بن عبد الله بن أبى سرح أنه سمع أبا سعيد 
الخندرى يقول كنا نخرج فذكر الحديث. 

أحرجه الدارمى فى سئنه )١771(‏ من طريق: عتمان بن عمر حدتنا داود بن قيس عسن 
عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال كما نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول 
الله لِعٌ عن كل صغير وكمير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة 
حاجا أو معتمرا فقال إنى أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر فأنذ الناس 
بذلك قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخترحه كما كنت أخرحه قال أبو محمد أرى صاعا 
من كل شىء. 

ابدأ ببفسك فتصدق عليها اط امو احا الا له 


أخرحه مسلم فى صحيحه (111) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) وحدثنا 
محمد بن رمح أنحبرنا الليث عن أبى الزبير عن جابر قال أعتق رحل من بنى عذرة عبدا له 
عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ولع فقال ألك مال عيره فقال لا فقال من يشتريه منى فاشتراه 
نعيم بن عبد الله العدوى بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله وَلِكِ فدفعها إليه ثم قال ابدأ 
بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك 
فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن همالك 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقى حدثنا إماعيل يعنى ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير 
عن جابر أن رحلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب 
وساق الحديث .كعنى حديث الليث. 


لذن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه النسائى فى الصغرى (47 ه؟) أخحبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبى الزيير عن 
حابر قال أعتق رحل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ولدِ فقال ألك 
مال غيره قال لا فقال رسول الله يَلِهِ من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عيد الله العدوى 
بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله لِك قدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها 
فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك فإن فضل عن ذى قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن ثمالك. 


0 0 

باب الصيام 
ببى الإسلام على مس ااا 00000000 
سبق تخريجه فى ص ١‏ 77؟. 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 0 


أخحرحه البخارى فى صحيحه )١9٠09(‏ من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
زياد قال سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال النبى يله أو قال قال أبو القاسم يل 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )٠١8٠0(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
حدثنا عبيد | لله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله وعٌ ذكر رمضان 
فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه فى الثالئة فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له تلاتين وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى حدثنا غبيد 
الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين نحو حديث أبى أسامة وحدثنا عبيد 
الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله وَل 
رمضان فقال الشهر تسع وعشرون الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل 


أخرحه الترمذى فى سننه (170) من طريق: أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال النبى كله لا تقدموا الشهر بيوم ولا 
بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنث غم 
عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا قال وفى الباب عن بعض أصحاب النبى وَلهٌ قال أبو عيسى 
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل 


الرحل بصيام قبل دول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رحل يصوم صوما فوافق 
صيامه ذلك قلا بأس به عندهم. 


وأحرحه النسائى فى الصغرى )1١١7(‏ من طريق: إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد 
ابن شبيب أبو عثمان وكان شيحا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبى زائدة عن حسين بن 
الحارت اللتدلى عن عبد الرحمن بن زيد بن النطاب أنه خحطب الناس فى اليوم الذى يشك 
فيه فقال ألا إنى حالست أصحاب رسول الله يَ#ُوساءلتهم وإنهم حدثونى أن رسول الله 
يه قالل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لما فإن غم عليكم فأكملوا ثلاتين فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى مسسده )١158084(‏ مسن طريق: إسحاق بن عيسى أخبرنا 
محمد بن حابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله يع إن الله عز وجل جعل 
هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة. 

أحرجه الدارمى فى سننه (181) من طريق: عبد الله بن سعيد حدثنا إسماعيل بسن 
علية حدتنا حاتم بن أبى صغيرة عن سماك بن حرب قال أصبحت فى يوم قد أشكل على 
من شعبان أو من شهر رمضال فأصبحت صائما فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل سحبزا وبقلا 
فقال هلم إلى الغداء فقلت إنى صائم فقال أقسم بالله لتفطرن فلما رأيته حلف ولا يستنتى 
تقدمت فعذرت وإنما تسحرت قبيل ذلك ثم قلت هات الآن ما عندك فقال حدثنا ابن 
عباس قال قال رسول الله لعْ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال يينكم وبينه سحاب 


فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. 
ابن عمر أخخبرت البى يع أنى رأيت الهلال فصام ااا كن 


أخرحه أبو داود فى سننه )774٠0(‏ من طريق: محمد بن بكار بن الريان حدثنا الوليد 
يعنى ابن أبى ثور (ح) وحدثنا الحسن بن على حدثنا الحسين يعنى النعفى عن زائدة المعننى 
عن سمماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابى إلى النبى وي فقال إنى رأيت الال 
قال الحسن فى حديثه يعنى رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن 
محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدا. 

أخرحه الترمذى فى سننه (1171) من طريق: محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن الصباح 
حدثنا الوليد بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابى إلى النبى وَل 
فقال إنى رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم 
قال يا بلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا حدثنا أبو كريب حدثنا حسين الجعفى عن 


بلكل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى 
سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبى فلو مرسلا وأكثر أصحاب بعك رورا 
عن سماك عن عكرمة عن النبى يلق مرسلا والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم 
قالوا تقيل شهادة رحل واحد فى الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وأهل 
الكوفة قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رحلين ولم يختلف أهل العلم فى الإفطار أنه لا 
يقبل فيه إلا شهادة رحلين. 


أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده )١414(‏ من طريق: يزيد أنبآنا إسرائيل بن يونس عن 
عبد الأعلى التعلبى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال كنت مع عمر رضى الله عنه فأتاء 
رجل فقال إنى رأيت الحلال هلال شوال فقال عمر رضى الله عنه يا أيها الناس أفطروا ثم 
قام إلى عس فيه ماء فتوضاً ومسح على خحفيه فقال الرحل و الله يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلا 
لأسألك عن هذا أفرأيت غيرك فعله فقال نعم خخيرا منى وخير الأمة رأيت أبا القاسم وَل 
دعل متل الذى فعلت وعليه جمة شامية ضيقة الكمين فأدخل يده من تحت الجبة تم صلى 
عمر المغرب. 


أخرحه الدارمى فى سننه )١1١917(‏ من طريق: عصمة بن الفضل حدثنا حسين الجعفى 
عن زائدة عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابى إلى النبى كع وقال إنى رأيت 
الحلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله قال نعم قال يا بلال ناد فى الناس 
فليصوموا غدا. 

من نسى وهو صائم فآكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ...ا لاكة 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١971(‏ من طريق: عبدان أبرنا يزيد بن زريع حدثنا 
هشام حدثنا ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى فل قال إذا نسى فأكل 
المي ا 
الوص لس ما ال 0 فال 
رسول الله ولك من نسى وهو صائم فآكل أو شرب فليتم صومه فإتئما أطعمه الله وسقاه. 

إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ا و 8ل 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١١41(‏ من طريق: سريج بن يونس حدثنا هشيم أخيرنا 
خالد عن أبى المليح عن نبيشة الحذلى قال قال رسول الله كِِ أيام التتشريق أيام أكل وشرب 
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعنى ابن علية عن خالد الحذاء حدثمى أبو 


الجرء الثالث كن 
قلابة عن أبى المليح عن نبيشة قال الد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثنى به فذكر عن النبى 


وفيه )١١1557(‏ من طريق: أبو نكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبى الزبير ع. اسن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله وله بعثه 
وشرب وحدتناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن 
طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا. 


أخرحه الرمذى فى سننه (4 )١‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع عن موسى بن على عن 
أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله وِعٌ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب قال وفى الباب عن على وسعد وأبى هريرة وحابر 
وسبيشمة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمى وكعب بن 
مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن 
قوما من أصحاب النبى وَللعٌ وغيرهم رحصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم فى العشر أن 
يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى 
وأهل العراق يقولون موسى بن على بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن على وقال 
سمعت قتيبة يقول معت الليث بن سعد يقول قال موسى بن على لا أجعل أحدا فى حل 
صغر اسم أبى. 


لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى اق يانه 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١594(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا 
شعبة سمعتا عبدا لله بن عيسى بن أبى ليلى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وعن سالم عسن 
ابن عمر رضى الله عنهم قالا لم يرحص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى. 


من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم َه كز[ ز[ز[ [ز [ 1 1 1101 


علقه البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى يع إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا. قال: وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ظَل. 


إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ه212( 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أحرحه أبو داود فى سننه (/77501) مسن طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء قأحذ بيده فأقامه تم قال اللهم إن 
هذا يحدت عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يِه قال إذا اتتصف سعيان فلا تصوموا 
فقال العلاء اللهم إن أبى حدثنى عن أبى هريرة عن النبى يع بذلك قال أبو داود رواه 
التورى وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء قال أبو داود وكان عبد 
الرحمن لا يحدت به قلت لأحمد لم قال لأنه كان عنده أن النبى يع كان يصل شعبان 
برمضان وقال عن النبى يع خحلافه قال أبو داود وليس هذا عندى خلافه ولم يجئ به غير 
العلاء عن أبيه. 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١901/(‏ من طريق: عبدا لله بن مسلمة حدثنا مالك عن 
عبدا لله بن دينار عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يك قال الشهر تسع 


أخرحه مسلم فى صحيحه )٠١84(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا غندر عن 
شعبة (ح) وحدتنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة قال سمعت أبا البخترى قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رحلا إلى ابن 
عباس رضى الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله ع إن الله 
قد أمده لرؤيته فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة. 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا 00001012121218 0 0000000 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١915(‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام 
حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وَل قال لا 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رحل كان يصوم صومه فليصم 
ذلك اليوم. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه )٠١417(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قال 
أبو بكر حدثنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله و لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا 
رجحل كان يصوم صوما فليصمه وحدثناه يحيى بن بشر التريرى حدثنا معاوية يعنى ابن 
سلام (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن المثنى وابن أبى 


الجرء الثالث ١غ‏ 
عمر قالا حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحيد حدثنا أيوب (ح) وحدتنى زهير بن حرب 
حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبال كلهم عن يحيى بن أبى كثير بهذا الإسناد نحوه. 

لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر 1[ ز[ز[ز1[1[ذ1[1[1[1[ز1 1[ |[ ا ااا 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١9401/(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
اه ل ا 0 
يي ا ا ل ونير 
ما عجلوا الفطر. 

إذا كان أحدكم صائما فليفطر على العمر 0000 

أخرحه أبو داود فى سننه (71255) من طريق: مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن 
عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال قال 
رسول الله يلع إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر هعلى الماء فإن 
الماء طهور. 

أخرجه الترمذى فى سنئنه (7121) من طريق: محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان عن عاصم الأحول (ح) وحدثنا هناد حدتنا أبو معاوية عن عاصم الأحول وحدثتا 
قنيبة قال أنيأنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن 
سلمان بن عامر الضبى عن النبى كلو قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر زاد ابن عيينة 
صححيح . 

كان النبى يه يفطر قبل أن يصلى على رطبات ا 8/8 

أخمرحه الترمذى فى سننه (177) من طريق: محمد بن رافع حدئنا عبد الرزاق أخيرنا 
رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء قال أبو 
الشتاء على تمرات وفى الصيف على الماء. 


أحرحه أبو داود فى سنئنه (77557) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
حعفر بن سليمان حدثنا ثابت البنانى أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله ول 


ء الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا 
حسوات من ماع. 

استعينوا بطعام السحر على صيام النهار 1ر8 

أخرحه ابن ماحة فى سننه )١791(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا 
زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى يِه قال استعينوا بطعام 
السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. 

تسحروا فإن فى السحور بركة ة 2 2 2 2 12 2 121 1 1 ا 

أخحرجه البخارى فى صحيحه )١971(‏ من طريق: آدم بن أبى إياس حدثنا شعبة حدثنا 
عبدالعزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النبى وله تسحروا 
فإن فى السحور بركة. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )٠ ٠16(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عين 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب عن ابن 
علية عن عبد العزيز عن أنس رضى الله عنه (ح) وحدتنا قنيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة 
عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يخ تسحروا 
فإن فى السحور بركة. 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 1 1 ا 

أحرحه البخارى تعليقا فى باب تفسير المشبهات. قال: وقال حسان بن أبى سنان ما 
رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


كان النبى له يصبح جنبًا من جماع غير احتلام, ثم يغتسل ويصوم ل لامة 


أخترجه البخخارى فى صحيحه )١177(‏ من طريق: إسماعيل قال حدثنى مالك عن سمى 
مولى أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه ممع أبا بكر بن عبدالرحمن 
كنت أنا وأبى فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضى الله عنها قالت أشهد على رسول 
الله يلع إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة 
فقالت مثل ذلك. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١١١59(‏ من طريق: يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن عبد ربه بن سعيد عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم 


الجرء الغالث اع 
سلمة زوجى النبى يلك أنهما قالتا إن كان رسول الله لِك ليصببح جنبا من جماع غير احتلام 
فى رمضان ثم يصوم. 

أفطر الحاجم والحجوم ام 6/1/1 


أخخر جه البخارى تعليقًا فى (إباب الحجامة والقىء للصائم) قال: ويروى عن الحسن عن 


أرحه الترمذى فى سننه )1١5(‏ من طريق: محمد بن يحيى ومحمد بن رافع التيسابررى 
ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عند الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبى كثير 
عن إبراهيم بن عبد الله بى قارظ طن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبى وَل 
قال أفطر الحاحم والحجوم. قال أبو عيسى وفى الباب عن على وسعد وشداد بن أوس 
وتوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال ابن يسار وأنى هريرة وابن عباس 
وأبى موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى وحديث رافع بن خحديج حديث حسن صحيح 
وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع بن ديج وذكر 
عن على بن عبد الله أنه قال أصح شىء فى هذا الباب حديث تُوبان وشداد بن أوس لأن 
يحيى دن أبى كثير روى عن أبى قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس 
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبى كلع وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن يعض 
أصحاب النبى احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعرى وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك 
قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن مسصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدى من احتجم وهو 
صائم فعليه القصاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق حدثنا الزعفرانى قال 
وقال الشافعى قد روى عن النبى يه أنه احتجم وهو صائم وروى عن النبى ول أنه قال 
أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجحل الحجامة 
وهو صائم كان أحب إلى ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو عيسى هكذا 
كان قول الشافعى ببغداد وأمابمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج 
بأن النبى قل احتجم فى حجة الوداع وهو محرم صائم. 

وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم (181 7 7175 .23711 117171). وأخرجه ابن 
ماحة فى سئنه برقم (2171/9 .)١141 21548٠0‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم (896-0) 
١‏ 4ه .)661١4‏ وأخرجه الدارمى فى سنئه برقم (211/70 .)١7171‏ 


أنه وَلِمِ احتجم وهو صائم حرم 1 [ 1[ 1[ 10101111 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١1178(‏ من طريق: معلى بن أسد حدثنا وهيب عن 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى | لله عنهما أن النبى ولد احتجم وهو حرم واحتجم 
وهو صائم. 

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يداع طعامه وشرابه .... //8 

أخرجه البختارى فى صحيحه )١07(‏ من طريق: آدم بن أبى إياس حدثنا ابن أبى 
ذئب حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وَيِعْ: 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه. 

أخرجه الترمذى فى سننه (141) من طريق: أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن 
عمر قال وأخبرنا ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى يلع قال: من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال: وفى الباب عن 
أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلهِ من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاحة أن يدع طعامه وشرابه وقال أحمد فهمت إسناده من ابن أبى ذئب 
وأفهمنى الحديث رحل إلى جحنبه أراه ابن أخحيه. 

وأخرحه أخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١1489(‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم 
.)١1١١58:9659(‏ 

أنه يلك رخص فى القبلة للشيخ وهو صائمء ونهى عنها الشاب ان 

أخرجه الترمذى فى سننه (559) من طريق: هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن 
زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبى كلو كان يقبل فى شهر الصوم قال 
هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح واحتلف أهل العلم من أصحاب 
النبى قله وغيرهم فى القبلة للصائم فرص بعض أصحاب النبى وِةُ فى القبلة للشيخ ونم 
يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم 
القبلة تتقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن 

خلوف فم الصائم أطيب عبد الله من ريح المسك ير جارك 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١8514(‏ من طريق: عبدا لله بن مسلمة عن مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله د قال: الصيام جنة فلا 


الجرء الثالث وه 
يرفت ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم مرتين والذى نفسى بيده لخلوف 
الصيام لى وأنا أحزى به والحسنة بعشر أمثالها. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١١51(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن 
فضيل عن أبى سنان عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال 
رسول الله يْهٌ إن | لله عز وجل يقول: إن الصوم لى وأنا أحزى به إن للصائم فرحتين إذا 
أفطر فرح وإذا لقى الله فرح والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. 


أرجه مسلم فى صحيحه (51١١م)‏ من طريق: عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة 
ابن سعيد قالا حدثنا المغيرة وهو الحزامى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله يِِدٌ الصيام جنة. 

أخحرجه النسائى فى سننه (1717) من طريق: إبراهيم بن الحسن عن ححاج قال ابن 
جحريج أخبرنى عطاء عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله يق 
الصيام جنة. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم .)١779(‏ وأخرحه أحمد بالمسند برقم (48951/15) 
٠١014 91/0‏ 147559 .21815448 0/1445؟). وأخرجه مالك فى الموطا 
برقم (؟5١1).‏ 

من فطر صائما فله مثل أجره 0000000000 

أخحرجه الترمذى فى سننه (0/) من طريق: هناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن 
أبى سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهنى قال قال رسول الله لِك من فطر صائما 
كان له متل أحره غير أنه لا ينقص من أحر الصائم شيئا قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
د 

أخرجه ابن ماحة فى سننه )١117/47(‏ من طريق: على بن محمد حدئنا وكيع عن ابن أبى 
ليلى وخخالى يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد 
الجهنى قال قال رسول الله يلك من فطر صائما كان له مثل أحرهم من غير أن ينقص من 
أحورهم شيئا. 


حك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرجه أحمد بالمسند برقم (1586880 176957 .)7١١74‏ وأخخرجه الدارمى فى 
سنئة برقم ١05لا .)١‏ 


عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم 3 


أخرحه الترمذى فى سئئه (141/7) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا 
بكر بن خنيس عن محمد القرسى عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس النولانى عن بلال أن 
رسول الله يله قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى 
الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن المسد. وقال أبو عيسى هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه ولا يصح من قبل إسناده قال 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشى هو محمد بن سعيد الشامى وهو ابن أبى قيس 
وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن 
يزيد عن أبى إدريس المنولانى عن أبى أمامة عن رسول الله يلع أنه قال: عليكم بقيام الليل 
فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. قال أبو 
عيسى وهذا أصح من حديث أبى إدريس عن بلال. 


التمسوها فى العشر الأواخر, والتعمسوها فى كل وتر 7 


أخرجه البخارى فى صحيحه )7١71(‏ من طريق: إسماعيل قال حدثنى مالك عن يزيد 
ابن عبدا لله بن الحاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله يِه كان يعتكف فى العشر الأوسط 
من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج من 
صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه 
الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين مسن صبيحتها فالتمسوها فى العشر 
الأواخر والتمسوها فى كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش 
فوكف المسجد فبصرت عيناى رسول الله يل على حبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعشرين. 


الخدرى رضى الله عنه قال كان رسول الله يَِهٌ يجاور فى العشر التى فى وسط الشهر فإذا 
كان من حين تمضى عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجحع إلى مسكنه ورحع مسن 
كان يجاور معه ثم إنه أقام فى شهر جاور فيه تلك الليلة التى كان يرجحع فيها فخطب 


الجرء الثالث لا 
الماس فأمرهم بما شاء الله تم قال إنى كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لى أن أحاور هذه 
العشر الأواخخر فمن كان اعتكف معى فليبت فى معتكفه وقد رأبت هذه الليلة فأنسيتها 
فالتمسوها فى العشر الأواخر فى كل وتر وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين قال أببو سعيد 
الخدرى مطرنا ليلة إحدى وعشرين قوكف المسحد فى مصلى رسول الله يك فنظرت إليه 
وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء وحدئنا ابن أبى عمر حدثنا عبد 
العزيز يعنى الدراوردى عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال كان رسول الله يك يحاور فى رمضان العشر التى 
فى وسط الشهر وساق الحديث ,تله غير أنه قال هليثبت فى معتكفه وقال وجيينه ممتلئا طينا 
وماء. 


وأخرجه الترمذى فى سنئه برقم (1/717) وأخرجه النسائى فى ستته يرقم .)١785(‏ 
وأخمرحه مالك فى الموطأ برقم (511). 

كان يلو يجتهد فى شهر رمضان فلا يجتهد فى غيره 8 

أخحرحه مسلم فى صحيحه(170١١)‏ من طريق: قتيبة بن سعيد وأبو كامل اللمحدرى 
كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال 
سمعت إبراهيم يقول معت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول 
الله يلك تبتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره. 

أخحرجه الترمذى فى سننه (1/77) من طريق: قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن 
الحسن بن عبيد | لله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله و يجتهد فى 
العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. 


وأحرجه أحمد بالمسند برقم 20314٠5-1/(‏ 37141937 16765). 


أنه وله مر برجل فى ظل شجرة يرش عليه الماء ااا 

أخرحه النسائى فى سننه )١705/(‏ من طريق: شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا 
عبد الوهاب بن سعيد قال حدتنا شعيب قال حدثنا الأوزاعى قال حدثنى يحيى بن أبى كتير 
قال أخبرنى محمد بن عبد الرحمن قال أخيرنى حابر بن عبد الله أن رسول الله يع مر 
برحل فى ظل شجرة يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم 
قال إنه ليس من البر أن تصوموا فى السفر وعليكم برخصة الله التى رخص لكم 
فاقيلوها. 


14 الغرر البهية فى شرح اليهجة الوردية 
قوله يَِهِ فى أناس صاموا فى كراع الغميم أولئك العصاة اا 


أخر جه مسلم فى صحيحه )١١11١54(‏ من طريق: محمد بن المتنى حدثنا عبد الوهاب 
يعنى ابن عبد الحيد حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضئ الله عنهما أن رسول 
الله ل حرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع العميم فصام الناس ثم 
دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد 
صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى 
الدراوردى عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما 
ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. 


أخخر بحه الزمذى فى سننه برقم (51515) وأخرحه النسائى فى سننه برقم (751؟). 


أخرحه البخارى فى صحيحه (01/9) من طريق: عبدا لله بن مسلمة عن مالك عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يلِهِ قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (501) من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن النبى يَلةٌ قال من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 


وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (/58). وأخرحه النسائى فى سنتنه برقم .)0١8(‏ 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)١١71(‏ أخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١١1717(‏ 
وأخرجه أحمد بالمسند برقم (7/4/85). 


جاء رجل إلى النبى يله فقال: هلكت. فقال: وما أهلكك مس 6 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١١١1١(‏ من طريق: يحبى بن يحبى وأبو بكر بن أبى شيبة 
وزهير بن حرب وابن ثمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى 
عن ميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجحل إلى النبى ول فقال 
هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تحد ما 
تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تحد ما تطعم 
ستين مسكينا قال لا قال تم حلس فأتى النبى #للٌ بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر 


الجرء الغالث 4 
منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبى هَل حتى بدت أنيابه ثم قال 
اذهب قأطعمه أهلك. 

وأخرجه الرمذى فى ستنه برقم (1595) 404). وأخرجه ابن ماجة فى سننئه برقم 
.)١7071(‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم (/71/ا .)٠١ 1١‏ وأخخرحه الدارمى فى سنته 
برقم .)١1/157(‏ 

من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا 1 


أخرجه الترمذى فى سننه (191) من طريق: قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث 
عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن الشى وي قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه 
مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرقه مرفوعا إلا من هذا الوحه 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف أهل العلم فى هذا الباب فقال بعضهم يصام 
عن الميت وبه يقول أحتمد وإسحاق قالا إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان 
عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعى لا يصوم أحد عن أحد قال 
وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندى ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى. 

أخحرجه ابن ماحة فى سننه (117/01) من طريق: محمد بن يحبى حدثنا قتيبة حدثنا عبثر 
عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله وخ من مات 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 1 

أخرجه البخارى فى صحيحه (؟91601١)‏ من طريق: محمد بن خالد حدثنا محمد بن 
موسى بن أعين حدثنا أبى عن عمرو بن الحارث عن عبيدا لله بن أبى حعفر أن محمد بن 
حعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله و قال من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبى جعفر. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١١41(‏ من طريق: هارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن 
عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يل قال من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه. 

وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم .)871١115.0(‏ وأنخرحه أحمد بالمسند برقم 
١84‏ 1). 


أخحرجه مسلم فى صحيحه )١١144(‏ من طريق: إسحاق بن منصور وابن أببى خلف 
وعبد بن حميد جميعا عن زكرياء بن عدى قال عبد حدثنى زكرياء بن عدى أخبرنا عبيد 
الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال حاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت يا رسول الله إن أمى 
ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان 
يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن أمك. 

الصائم المتطوع أمير نفسه لوو اطول ال ا او 0 

أحرحه أحمد بالمسند (65؟5؟) من طريق: أبو داود الطيالسى قال حدثنا شعية عن 
جعدة عن أم هانئ أن رسول الله له دحل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت 
فقالت يا رسول الله أما إنى كنت صائمة فقال رسول الله يع الصائم المتطوع أمير نفسه 
إن شاء صام وإن شاء أفطر قال قلت له سمعته أنت من أم هانئ قال لا حدتنيه أبو صالح 
وأهلنا عن أم هانئع حدتنا سليمان قال حدثنا شعبة قال كنت أسمع مماكا يقول حدثنا ابن 
أم هانئ فأتيت أنا خيرهما وأفضلهما فسألته وكان يقال له جعدة. 

صيام يوم عرفة احتسب على ١‏ لله أن يكفر السئة 0 

أخرحه الترمذى فى سننه )58٠0(‏ من طريق: قتيبة وأحمد بن عبدة الضبى قالا حدثنا 
حماد بن زيد عن غيلان بن حرير عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة أن النبى 6 
قال صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده. قال 
وفى الباب عن أبى سعيد قال أبو عيسى حديث أبى قتادة حديث حسن وقد استحب أهل 
العلم صيام, يوم عرفة إلا بعرقة. 

أخرحه ابن ماحة فى سئنه )١17170(‏ من طريق: أحمد بن عبدة أتبأنا حماد بن زيد حدثنا 
غيلات بن حرير عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة قال قال رسول الله وليه صيام 
يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والتى بعده. 

وأخرحه أحمد بالمسند برقم .)77١١8(‏ 

من صام رمضان ثم أتبعه ستا 11 1 1 ااا 0 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١١514(‏ من طريق: يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى 


الجرء الثالث 41١‏ 
أنه حدثه أن رسول الله لهٌ قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر. 

أخحرجه الترمذى فى سننه )13٠0(‏ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن 

صيام يوم عاشوراء احتسب على | لله أن يكفر السنة التى قبله م 

أخمرحه أخخرجه الترمذى فى سئنه (5437) من طريق: قتيبة وأحمد بن عبدة الضبى قالا 
حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة أن النبى 5 
قال صيام يوم عاشوراء إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله وفى الباب عن على 
ومحمد بن صيفى وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن 
عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعى عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله 
َم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم فى شىء من الروايات أنه قال 
صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا فى حديث أبى قتادة وبحديث أبى قتادة يقول أحمد 
وإسحاق. 

أخرحه ابن ماجة فى سنئنه )١17/78(‏ من طريق: أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد حدثنا 
غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة قال قال رسول الله يَيلٌ صيام 
يوم عاشوراء إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله. 

أنه يَلهِ سئل عن إكثار الصوم فى شعبان فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن 
يرفع عملى وأنا صائم اا 

أخرجه النسائى فى سننه (/717"01) من طريق: عمرو بن على عن عيد الرحمن قال 
حدثنى أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من 
شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رحب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى 
رب العالمين فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم. 

أحرجه أحمد بالمسند )7١1147(‏ من طريق: عبد الرحمن بن مهدى حدثنا ثابت بن قيس 
الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة 


نلك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن كانا فى صيامه وإلا صامهما ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان 
فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين 
إن دخلا فى صيامك وإلا صمتهما قال أى يومين قال قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال 
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم قال 
قلت ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس 
عنه بين رجحب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى 
وأنا صائم. 
ا ا 


الجزء الرايج 
باب الاعتكاف 
أنه يلد اعتكف العشر الأوسط من رمضان 0 


أخرجه البخارى فى صحيحه )8١5(‏ من طريق: موسى قال -حدثنا همام عن يحيى عن 
أبى سلمة قال انطلقت إلى أبى سعيد الخدرى فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج 
فقال قلت حدثنى ما معت من النبى يك فى ليلة القدر قال اعتكف رسول الله ولِهِ عشر 
الأول مس رمضان واعتكفنا معه فأتاه حبريل فقال إن الذى تطلب أمامك فاعتكف العشر 
الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذى تطلب أمامك فقام النبى َلك خطيبا 
صبيحة عشرين من رمضان فقال من كال اعتكف مع النبى ولو فليرجحع فإنى أريت ليلة 
القدر وإنى نسيتها وإنها فى العشر الأواخر فى وتر وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وصاء 
وكأن سقف المسجد جريد النخل وما درى فى السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى 
بنا النبى يله حتى رأيت أثر الطين والماء على حبهة رسول الله يل وأرنبته تصديق رؤياه. 

أخحرحه مسلم فى صحيحه )١١517(‏ من طريق: محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر 
حدثنا عمارة بن غزية الأنصارى قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبى سلمة عن أبى 
سعيد الخندرى رضى الله عنه قال إن رسول الله يلك اعتكف العشر الأول من رمضان ثم 
اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها فى 
ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا ممه فقال إنى اعتكفت العشر الأول ألتمس 
هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لى إنها فى العشر الأواخر فمن أحب 
منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإنى أربثتها ليلة وتر وإنى أسجد 
صبيحتها فى طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء 
فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروتة أنفه 
فيهما الطين والماء وإذا هى ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر. 

أنه ِيهُ اعتكف عشرا من شوال و7 5 'ط02:إت 

أخرجه البخارى فى صحيحه (011؟) من طريق: أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد 
حدتنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى ف يعتتكف فى العشر 
الأواخمر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلى الصبح ثم يدحله فاستأذنت حفصة 
عائشة أن تضرب ححباء فأذنت لما فضربت عباء فلما رأته زينب ابئة جحش ضربست خباء 
آخر فلما أصبح النبى كله رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبى يِه أالبر ترون بهن 
فتزك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. 


4.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخحرحه النسائى فى سننه )7١9(‏ من طريق: أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله يله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح 
ثم دحل فى المكان الذى يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخحر من رمضان 
فأمر فضرب له غعباء وأمرت حفصة فضرب لها عباء فلما رأت زينب خخياءها أمرت 
فضرب لما حباء فلما رأى ذلك رسول الله يه قال آلبر تتردن فلم يعتكف فى رمضان 
واعتكف عشرا من شوال. 


أخرجحه أبو داود فى سننئه برقم (1574). وأخرجه ابن ماجة فى سته برقم 
.)1171/١(‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم (75159). وأخرحه مالك بالموطأ برقم .)5١09(‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ا ااا 1[ 10000 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١١84(‏ من طريق: حفص بن عمر حدثنا شعبة قال 
أخبرنى عبدالملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضى الله عنه أربعا قال سمعت 
من النبى يه وكان غزا مع النبى وك ثنتى عشرة غزوة (ح) حدثنا على حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يِه قال لا تشد الرحال إلا إلى 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١191(‏ من طريق: عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن 
ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة يبلغ به النبى وَل لا 


وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم (0137؟). وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم »١409(‏ 
وأخرحه أحمد بالمسند برقم (١8١لاء‏ 8 ١الاء 41١1١179‏ 477/ا, ٠7ؤلالء‏ 
6, وأنحرحه الدارمى فى سننه برقم .)١47١(‏ 
صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 31 
أخمرحه مسلم فى صحيحه )١59415(‏ من طريق: عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظط 
لعمرو قالا حدثنا سفيان بن عييئة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يبلغ به 
النبى يليه قال صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 


أخرحه النسائى فى سنئه (/441؟) من طريق: عرو بن على ومحمد بن المثبى قالا 
حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهنى قال سمعت نافعا يقول حدثنا عبد الله 


الجرء الرابع نلك 
ابن عمر قال “معت رسول الله يل يقول صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من المساحد إلا المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث 
عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى اللمهمى وخالقه ابن حريج وغيره. 

وأحرحه ابن ماحة فى سننه برقم (4 .)١105 1١14٠08 2١14٠0‏ وأخرجه أحمد بالمستد 
برقم (214511 454115 171١م‏ "ام 8916ه) 51/454 .)77١7‏ وأسخرحه الدارمى 
فى سنئه برقم .)١57١ ١1519(‏ 


أخرحه ابن ماحة فى سئنه (417 )7٠١‏ من طريق: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى 
حدتنا أيوس بن سويد حدثنا أبو بكر الحذلى عن شهر بن حوشب عن أنى ذر الغفارى قال 
قال رسول الله يع إن ١‏ لله تحاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 
كد تم تنا 


باب الحج والعمرة 


سبق تخريجه فى اللحزء 4. 

خطبنا رسول الله يلك فقال : يا أيها الئاس قد فرض الله عليكم الحج متنك 

أخر جه مسلم فى صحيحه (1111) من طريق: زهير بن حرب حدتنا يزيد بن هارون 
أخخبرنا الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال خطبنا رسول الله وَل 
فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجحل أكل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قاها ثلاثا مقال رسول الله يك لو قلت نعم لوحبت ولما استطعتم ثم قال 
ذرودى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكترة سؤاللهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه. 

لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم 0000-8 000 ا 20000 

سبق تخريجه فى الذى قبله. 

يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد 81 

أخحرحه النسائى فى سننه (0١٠8؟)‏ من طريق: يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية 
عن ابن جريج قال أخحبرنى عطاء عن جابر قال أهللنا أصحاب النبى يع بالج خالصا ليس 


4.3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معه غيره خالصا وحده فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذى الحجة فأمرنا النبى وَل 
فقال أحلوا واحعلوها عمرة فبلغه عنا أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حخمس أمرنا أن 
حل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المنى فقام النبى وَل فختطبنا فقال فقد بلغنى الدى 
أهديت قال وقدم على من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به الى كَل قال فأهد وامكث 
حراما كما أنت قال وقال سراقة بن مالك بن جحعشم يا رسول الله أرأيت عمرتدا هذه 
لعامنا هذا أو للأيد قال هى للأبد. 

وأخر جه أحمد بالمسند برقم (1 2119/0 215970 .)١1١50‏ 

يا رسول الله هل على النساء جهاد قال : نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ... 6٠١‏ 

أخرحه ابن ماجة فى سننه (74-01) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن 
فضيل عن حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله 
على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. 

أخرجه أحمد بالمسد (417/944؟) مى طريق: محمد بن فضيل قال حدثنا حبيب بن أبى 
عمرة عن عائشة ابئة طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جيناد 
قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. 

حج عن أبيك واعتمر 1[ ااا 

أخرجه النزمذى فى سننه (8517) من طريق: يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبة 
عن التعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبى رزين العقيلى أنه أتى النبى وَل فقال يا 
رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا اللعن قال حج عن أبيك 
واعتمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبى ولعٌ فى هذا 
الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره وأبو رزين العقيلى امه لقيط بن عامر. 

أخرجه النسائى فى سمنه (75171) من طريق: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا حالد 
قال حدثا شعبة قال معت النعمان بن سالم قال معت عمرو بن أوس يحدث عن أبى 
رزين أنه قال يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا اللعن قال 
فحج عن أبيك واعتمر. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)594٠(‏ وأخرحه أحمد بالمسند برقم (15181» 
لاهلاهلى لاهلاه١1‏ 5كلا؟ ١‏ ). 


الجرء الرابع / 4 
حج بى أبى مع النبى وكَلعِ وأنا ابن سبع سنين ا 0 
أرجه البخارى فى صحيحه )١180/8(‏ من طريق: عبدالرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن 

إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بى مع رسول الله و وأنا ابن 
أخرحه الترمذى فى سننه (844) من طريق: قتيبة حدتنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن 

يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بى أبى مع رسول الله ِقِ فى حجة الوداع وأنا ابن 
سبع سنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد أجمع أهل العلم أن الصبى إذا 
حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجرئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك 
المملوك إذا حج فى رقه تم أعتق فعليه الحج إذا وحد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج 

فى حال رقه وهو قول سفيان التورى والشافعى وأحمد وإسحاق. 
وأخرجه أحمد بالمسند برقم .)١151791١(‏ 
أن امرأة رفعت للنبى يَيِهٌ صبيا فقالت : ألهذا حج؟ قال : نعم ولك 0 
رجه مسلم فى صحيحه )١115(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 

وابن أبى عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبسة 

عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبى كَل لقى ركبا بالروحاء فقال من القوم 
قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال 

نعم ولك أحر. 
وأخرجه الترمدى فى سنئه برقم (851). وأخرحه النسائى فى ستنه برقم )١548(‏ 

4754854375545 5519). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)191١(‏ وأخرحه 

أحمد بالمسند برقم(8/١75,‏ 27186 7197). وأخرحه مالك بالموطأ برقم (859). 


أخرحه أبو داود فى سننه )١14811١(‏ من طريق: إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وهناد بن 
السرى المعنى واحد قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن 
عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى ولد سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال 
من شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم 
حج عن شيرمة. 

لا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه 008+ 0009# 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١1851١(‏ من طريق: يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم 


ول الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عياس رضى الله عنهما أن رحلا كان مع التبى 
لد فوقصته ناقته وهو محرم فمات هقال رسول الله يي اغسلوه بماء وسدر وكفتوه فى ثوبيه 
ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (5 )٠ ٠‏ من طريق: محمد بن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا 
أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى 
واللفظ له أخبرنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رحلا كان مع رسول الله يك محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله و اغسلوه ويماء 
وسدر وكفنوه فى وبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. 


وأرحه النسائى فى سنئنه برقم (7/51). وأخرجه أحمد بالمسند برقم .)١801(‏ 
أن امرأة من خفعم قالت يا وسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده ..... ٠/1/‏ 


أخر جه البختارى فى صحيحه (4 )١185‏ من طريق: أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
شهاب عن سليمان بن يسار عس ادن عباس عن الفضل بن عباس رضى الله عنههم أن اسراة 
(ح) حدتنا موسى بن إسماعيل حدتما عبدالعزيز بن أبى سلمة حدثنا ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال حاءت امرأة من خثعم عام حجة 
الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا 
يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه قال نعم. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١174(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد | لله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله يل فجاءته امرأة من عفعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه 
فجعل رسول الله يق يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخخر قالت يا رسول الله إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخحا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه قال نعم وذلك فى ححة الوداع. 

وأخرجه النسائى فى سننه برقم (176؟). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)١8١5(‏ 
وأخرجه ابن ماحة فى سئنه برقم (/679-017 .)7١909‏ وأخخرجه أحمد بالمسند برقم )١8515(‏ 
١ع.",‏ 848”). وأخرحه الدارمى فى سننه برقم .)١417:1(‏ 


اجزء الرابع 48 
بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى يل فقالت يا رسول الله إنى تصدقت على أمى 
يحارية فماتت أمى وبقيت الجارية فال قد وجب أجرك ورحعت إليك فى الميراث قالت 
فإنه كان على أمى صوم شهر أفأصوم عنها قال نعم قالت فإن أمى لم تحج أفأحج عنها قال 
حجى عن أمك. 

من باع نخلا قد أبرت 00_-0000001001ااا ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه )77١4(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يك قال من باع تخلا قد أبرت 
فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 

أخر جه مسلم فى صحيحه )١6147(‏ حدثنا يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع. 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه برقم .)17١١(‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم(4584) 
مام 6١مم.).‏ وأخرجه مالك بالموطأ برقم .)١١575(‏ 

أنه يلد نهى عن بيع ثمرة الدخل حتى تزهر والسنبل والزرع حتى يبيض ......... *48 

أخرجه مسلم فى صحيحه (1610) من طريق: على بن حجر السعدى وزهير بن 
حرب قالا حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وو نهى عن بيع 
النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى. 

أخحرجه النسائى فى سننه )5001١(‏ من طريق: على بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله هع نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل 
حتى يميض ويأمن العاهة بهى البائع والمشرزى. 

وأحرجه أبو داود فى سننه برقم (754). وأرحه أحمد بالمسند برقم (4141/9). 

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه امامو مامكا اماو لم417 

أخرحه البخارى فى صحيحه (84١؟7)‏ من طريق: يحيى بن بكير حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب أخبربى سالم بن عبدا لله عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله يله قال لا تبيعوا الغمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر قال سالم 
وأخبرنى عبدا لله عن زيد بن ثابت أن رسول اللْهكعٌ رخمص بعد ذلك فى بيع العرية 
بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غيره. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخر جه مسلم فى صحيحه )١074(‏ من طريق: يحبى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد 
الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله يك لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 
وحدتئيه زهير بن حرس حدتنا عبد الرحمن عن سفيان (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد 
ابن جحعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد فى حديث شعبة 
فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تدهب عاهته. 

وأخرجه الرزمذى فى ستنه تعليقا فى باب ما حاء فى كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها. وأخرجه النسائى فى سننه برقم 2485١ 646195٠١ :4819 9517١(‏ 4577) 
46171 40547). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (/781" 11/7 770377) وأشريحه 
ابن ماحة فى سنته برقم (5 .)771١5 17171١6 111١‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم »401١١(‏ 
15 لأف قتف بالف لاكاف #؛لال'اف إهقكاف علالام ”57”زمص 
ثه]هم هل[اؤه, 15 0448 ). وأخرجه مالك بالموطأ برقم .)١١11/(‏ وأخمرحه 
الدارمى فى ستنه برقم (©582؟١).‏ 

أرأيت إن منع الله الشمرة و1 الو لاه 

أخرحه البخارى فى صحيحه )1١7٠08(‏ سن طريق: قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
حميد عن أنس رضى الله عنه أن السبى يلع نهى عن بيع مر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما 
زهوها قال تمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١550(‏ من طريق: يحيى بن أيوب وقتيبة وعلى بن حجر 
قالوا حدتنا إسماعيل بن حعمر عن حميد عن أنس أن النبى قَللِهٌ نهى عن بيع ثمر النخحل حتى 
تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال 
أحيك. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم (4577). وأخرحه مالك بالموطأ برقم .)١١174(‏ 

إنما الأعمال بالنيات ا [ذ[ذ[1[ز[ [ ا ااا 

أخرحه البخارى فى صحيحه )١(‏ حدثنا الحميدى عبدا لله بن الزبير قال حدثنا سفيان 
قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى أنه مع علقمة بن 
وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن المنطاب رضى الله عنه على المنبر قال معت رسول ١‏ الله 
يقرل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه. 


الجرء الرابع حي 

أحرجه مسلم فى صحيحه )١1017(‏ من طريق: عبد الله ين مسلمة بن قعنب حدثنا 
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة سن وقاص عن عمر بسن الخنطاب 
قال قال رسول الله ول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتروجها 
فهجرته إلى ما هاحر إليه. 

وأخرجه التزمذى فى ستنه برقم(1911١).‏ وأخرحه النسائى فى سننه برقم (ه/اء 
254137 7434). وأخرحه أبو داود فى سننه .)717١١(‏ وأخرحه ابن ماحة فى ستنه برقم 
(1771). وأخرحه أحمد بالمسند برقم (20159 707). 


عمرة فى رمضان تعدل حجة لاا الال 


أخرحه الترمذى فى سمنه (851) من طريق: نصر بن على حدتنا أبو أحمد الزبيرى 
حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبى 
يي قال عمرة فى رمضان تعدل حجة. وفى الباب عن ابن عباس وحابر وأبى هريرة وأنس 
ووهب بن عسبش قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنبش قال بيان وجحابر عن الشعبى عن 
وهس بن خخنبش وقال داود الأودى عن الشعبى عن هرم بن خنبش ووهب أصح. وحديث 
أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوحه. وقال أحمد وإسحاق قد تست عن النبى قل 
أن عمرة فى رمصان تعدل حجة قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روى عن النبى فل 
أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ تلت القرآن. 

وأحرحه ابن ماحة فى سننه برقم (237991: 399101991 31915 159196). 
وأخرحه أحمد بالمسند برقم (23804 5981١155:1484354154581لاء‏ 
2177537417١8811‏ وأخرجه الدارمى فى سننته برقم 
(859ك. دكمل). 

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله [1[ذز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 000000011 

أحرجه مسلم فى صحيحه )١15175(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله يلك من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله 
فقلت لابن عباس لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرحاً ولم يقل أبو كريب 
مرحاً. 


وأخخر جه النسائى فى سنئه نرقم (/5591). أخجر بحه أبو داود فى سننه برقم .)١455(‏ 


"؛ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

من ابتا ع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ا ما ا 111 

أخرجه البخخارى فى صحيحه (77١؟)‏ من طريق: عبدا لله بن يرسف أحبرنا مالك عن 
نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يله قال من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يستوفيه. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١578(‏ من طريق: يحبى بن يحيى حدتنا حماد بن زيد (ح) 
وحدثنا أبو الربيع العتكى وقتيبة قالا حدتنا خماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس أن رسول الله ول قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس 
وأحسب كل شىء متله. 

وأخرحه الترمذى فى ستنه برقم .)١75١5(‏ وأخخرجه النسائى فى سننه برقم (4098). 
وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم (714917). وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (175؟7) 
2.27 وأخرحه أحمد بالمسند برقم (/79). وأحرجه مالك بالموطأ برقم (4 .)١١8‏ 

لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ا 000000 


أخرجه البخارى فى صحيحه )7١77(‏ من طريق: أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا 
عبدا لله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول قال النيى كَلِهِ من ابتاع طعاما 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1575(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع 
وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن ابسن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله لِك من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 
قال ابن عباس وأحسب كل شىء ,نزلة الطعام. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم (4797). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (/84910). 
وأخترحه أحمد بالمسند برقم (85* 17ل “ول "لكام .وم /اازره). 
وأخرحه مالك بالموطاً برقم (ه5١١).‏ وأخرحه الدارمى فى سننئه برقم (7509). 

كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم. وأبيع بالدراهم وآخل مكانها 
الدنانير. فأتيت النبى َل فسألته فقال: لا بأس ا ا 11 


أخرحه النسائى فى سنئه (45/87) من طريق: أحمد بن يحيى عن أبى نعيم قال حدثنا 


بالبقيع فأبيع بالدنانير وآحذ الدراهم فأتيت النبى قَِعٌ فى بيت حفصة فقلت يا رسو ل الله 


الجرء الرابع رفت 
إنى أريد أن أسألك إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخخذ الدراهم قال لا بأس أن 
تأتحدها بسعر يومها ما لم تعترقا وسكما شىء. 

وأحرحه أبو داود فى سسه برقم (1754). وأخرجه اين ماحة فى سننه برقم 
(5177). وأتخرجه أحمد بالمسند برقم (1124160510). وأحرجه الدارمى فى سننه برقم 
581١‏ 5). 

من باع عبد وله مال فماله للبائع. لالطو اول اواو لواو ا ل ل 111 


أخرجه النسائى فى سسنه (4775) من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى قي قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 

أخرحه أبو داود فى سننه (471”) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى لِك قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يتترطه المبتاع ومن باع ثفلا مؤبرا فالتمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 

وأخرحه أحمد بالمسسد برقم (4678: 417807 18414). وأخرحه مالك بالموطأ 
برقم .)١١١95(‏ 

أبما عبد تروج بغير إذن مواليه فهو عاهر ا 0 

أخرجه التزمذى فى سننه )١١10(‏ من طريق: سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى حدثنا 
أبى حدثنا ابن حريح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبى قله قال أبما عبد 

أرحه أبو داود فى سننه )7٠١1/8(‏ من طريق: أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة 
وهذا لفظ إسناده و كلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر قال قال رسول الله وَل ما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. 

وأحرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١970(‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم »١78٠00(‏ 
.)١ 57177 1١45151‏ وأخرحه الدارمى فى ستنه برقم (5 2771 7715). 


أنه بطم وقت لأهل المديئة وقال هن لهن ولمن أتى 0000 ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١15174(‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبى يه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة 


25 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولأهل الشام المحفة ولأهل بد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لمن ولمن أتى عليهن 
من غيرهن من أراد الحج والعمرة وس كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
مكة. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم (11/41 .)١١484‏ وأخرجه النسائى فى سننه برقم 
(7554). وأخحرحه أحمد بالمسند برقم (5514-0 506537117 8). وأخرحه 
الدارمى فى سسنه برقم .)١9/957(‏ 

من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ [ذ زذ ز ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 اا 

سبق فى الحديت الذى قبله. انظر ص ١؟١١.‏ 

ل 00 
ل 
الله يل من دى الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضى | لله عنهم. 

أخرحه النسائى فى سسنه (1159) من طريق: عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال 
أنبأنا ابى حريج قال أخبرنى صالح بن كيسان (ح) وأخبرنى محمد بن [“صاعيل بن إبراهيم 
قال حدئنا إسحاق يعنى ابن يوسف عن ابن حريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يخبر أن النبى قَللٌ أهل حين استوت ده راحلته. 

وأخرحه أحمد بالمسند برقم .)451١5(‏ 

اليمين على المدعى ااا 
عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى إن النسى وَلِةٌ قضى أن اليمين على 
المدعى عليه. 

رم مس و حم ا ب كا 
ا ا ل ا ا 

وأخرجه الترمذى فى ستنه برقم (21751 )١7037‏ وأخرحه النسائى فى سننه برقم 
(475ه). وأحرحه أبو داود فى سننه برقم (75014). وأحرجه ابن ماحة فى سنتنه برقم 
.)5971١‏ وأخرحه أحمد بالمسنئد برقم (3911/8؛ 75857 /1411). 


الجرء الرابع 6ظ 
عن عائشة قالت خرجدا مع رسول الله يعِ عام حجة الوداع 1 


أرحه البخارى فى صحيحه )١1617(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أحبرنا مالك عن 
أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عى عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت حرجنا مع رسول الله يله عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل 
حجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله يع بالحج دأما من أهل بالحج أو جمع 
الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. 


أحرحه مسلم فى صحيحه )١1١1(‏ من طريق: يحبى بن يحبى التميمى قال قرأت على 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول | لله 
كلك عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ولِعِ من كان معه هدى فليهل بالحج 
مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائص لم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله يخ فقال انقضى رأسك وامتشطى 
وأهلى بالج ودعى العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله و مع عبد 
الر-ص بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رحعوا من منى 
الحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإئما طافوا طواقا واحدا. 


وأخرجه النسائى فى سننئه برقم (1147). وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم .)١7/1/9(‏ 
وأخرجه أحمد بالمسند برقم (25141/194 514911؟) وأخرجه مالك بالموطاً برقم (5149) 
80٠‏ ). 


قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ذال 


أخريحه مسلم فى صحييحه )١111(‏ من طريق: قتيبة بن سغيد ومحمد بسن رصح جميعا 
عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبى الزبير عن حابر رضى الله عنه أنه قال 
أقبلنا مهلين مع رسول الله وَلِعُ بحج مفرد وأقبلت عائشة رضى الله عنها بعمرة حتى إذا 
كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله يلك أن 
يحل منا من لم يكن معه هدى قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا 
بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دحل 
رسول الله يلل على عائشة رضى الله عنها فوحدها تبكى فقال ما شأنك قالت شأنى أنى 
قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال 
إن هذا أمر كتبه | لله على بئات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى 


4,3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة تم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا 
فقالت يا رسول الله إنى أحد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب 
بها يا عبد الرحس فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الخصبة. 


وأخرجه أبو داود فى ستنه برقم .)١17/85(‏ وأخخرجه أحمد بالمسند برقم .)١25/517(‏ 
أنه يَلِهٌ خرج هو وأصحابه مهلين بب ب 000010102121 0 0 ااا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١6114(‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة فى 
أشهر المج من أفجر الفجور فى الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا 
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ققدم النبى ولو وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج فأمرهم أن يجعلرها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أى الحل قال الخل 
كله. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١714٠0(‏ من طريق: محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب 
حدثنا عبد لله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانوا يرون أن 
العمرة فى أشهر الح من أفجر الفجور فى الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ 
الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبى ولع وأصحابه صبيحة 
رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أى 
الحل قال الل كله. 

عن أبى موسى أنه م قال لى بم أهللت 11 اا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1171(‏ من طريق: محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن 
المتنى حدثنا محمد بن جعفر أحبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى 
موسى قال قدمت على رسول الله يك وهو منيخ بالبطحاء فقال لى أحججت فقلت نعم 
فقال بم أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبى و قال فقد أحسنت طف بالبيت 
وبالصفا والمروة وأحل قال فطفت ,البيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بنى قيس 
ففلت رأسى ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتى به الناس حتى كان فى خخلافة عمر رضى 
الله عنه فقال له رحل يا أيا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا 
تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتد 
فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقدم عمر رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال 
إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله يه فإن رسول 


الجزء الرابع يفك 
الله وي لم يحل حتى بلغ الهدى محله وحدتناه عبيد الله بن معاذ حدتنا أبى حدتنا شعبة فى 
هذا الإسناد نحوه. 


من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم 00000000071 

أحرجه البخارى فى صحيحه (141؟7) من طريق: صلقة أتحبرنا ابن عيينة أخيرنا ابن 
أبى نجيح عن عبدا لله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قدم النبى 
كد المدينة وهم يسلفول بالتمر السنتين والثلات فقال من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم 
وورن معلوم إلى أحل معلوم. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1١4(‏ من طريق: شيبان بن فروخ حدتنا عبد الوارث 
عن ابن أبى نيح حدتنى عمد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول 
الله َيه والناس يسلفون فقال لهم رسول الله يليه من أسلف فلا يسلف إلا فى كيل معلوم 
ووزن معلوم. 

وأحرجه الترمذى فى سسنه برقم .)١777(‏ وأخرحه النسائى فى سننه يرقم (4515). 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (2714571 7147/4). وأخخرجحه ابن ماحة فى سننته برقم 
578). وأخخرجه أحمد بالمسند برقم .)١51414(‏ 


أحرجه مسلم فى صحيحه )١7917(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم 
جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن حشرم أخبرنا عيسى عن ابن جحريج أخيرنى أبو الزبير 
أنه سمع حابرا يقول رأيت النبى مله يرمى على راحلته يوم النحر ويقول لتأحذوا مناسككم 
فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه. 

أخرجه النسائى فى سننه (0717؟) من طريق: عمرو بن على قال حدثنا يبى بن سعيد 
الله يله يرمى الدمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خحذوا مناسككم فإنى لا 
أدرى لعلى لا أحج بعد عامى هذا. 

وأخترجه أبو داود فى سننه برقم .)١9170(‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم »١401١(‏ 
.)١11575 504‏ 

لأن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة 1 


أخرجه البخارى فى صحيحه (17/40) من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هشام بن عروة عن أبية أنه قال فلت لعائشة رضى الله عنها زوج النبى وَل وأنا يومكل 
حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهمائ» فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف 
بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول فلا حناح عليه أن لا يطوف بهماإنما 
أنزلت هذه الآية فى الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حقو قذي ركان يتحرحون 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما حاء الإسلام سألوا رسول الله يه عن ذلك فأنزل الله 
تعالى لإإن الصفا والمروة من شعائر | لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما/ه زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين 
الصفا والمروة. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم .)١1717/1(‏ وأخرحه الترمذى فى ستنه برقم 
(7891). وأخرجه النسائى فى سنه برقم (/2595701 .)١97/‏ وأخرحه أبو داود فى سننه 
برقم .)١901(‏ وأخخربحه أحمد بالمسند برقم (546/84: 1141/17٠١‏ 51/1 70). وأخرجحه 
مالك بالموطأ برقم (759/). 

ابدأ بما بدأ | لله به. 0 و اومس ال دو 1 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١١١8(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم جبيعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال دخلنا على حابر ابن عبد | لله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت أنا محمد بن 
على بن حسين فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع 
كفه بين ثديى وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أمى سل عما شكت فسألته 
وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام فى نساحة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رحع 
طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أصبرنى عن حجة 
رسول الله يلد فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله يَلِعٌ مكث تسع سنين لم يحج ثم 
أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله ولِهِ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله يلِعٌ ويعمل متل عمله فخترحنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله يلو كيف أصنع قال اغتسلى واستثفرى 
بثوب وأحرمى فصلى رسول الله ف فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به 
ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن بينه مثل ذلك وعن 
يساره متل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله يلع بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبييك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الئاس بهذا الذى يهلون 


الجزء الرابع اح 
به فلم يرد رسول الله يك عليهم ينا منه ولزم رسول الله يك تلبيته قال جاير رضى الله 
عنه لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 
ثلاثا ومشى أربعا ثم نمذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» فجعل المقام بينه ويس البيت فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى يل 
كان يقرأ ة فى الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه 
ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ «إإن الصفا والمروة من شعائر الله 
ابدأ مما بدأ الله به فبدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 
وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا إله 
إلا الله وحده أنحز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مفل هذا 
تلات مرات تم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدتا 
مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما قعل على الصفا حتى إذا كان آنخر طوافه على 
المروة فقال لو أنى استقبلت من أمرى ما استديرت لم أسق الحدى وجعلتها عمرة فمن كان 
منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك سن حعشم فقال يا 
رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله يله أصابعه واحدة فى الأخرى وقال 
دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم على من اليمن ببدن النبى ولع فوحد 
فاطمة رضى الله عنها من حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن 
أبى أمرنى بهذا قال فكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله ول حرشا على فاطمة 
للذى صنعت مستفتيا لرسول الله ود فيما ذكرت عنه فأحبرته أنى أنكرت ذلك عليها 
فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إنى أهل عا أهل به 
رسولك قال فإن معى المهدى فلا تحل قال فكان جماعة المدى الذى قدم به على من اليمن 
والدى أتى به النبى فلل مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى يلهٌ ومن كان معه 
هدى فلما كان يوم الترزوية توجهوا إلى منى فأهلوا بالج وركب رسول الله ول فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من 
شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله يع ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية فأحاز رسول الله يلعِ حتى أتى عرفة فوحد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن 
الوادى فخحطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
شه ركم هذا فى بلدكم هذا ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء 
الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى 
بنى سعد فقتلته هذيل وردا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإنه موضوع كله فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطشس فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تصلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم 
اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا ثم ركب رسول الله يلخ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله يل وقد 
شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس 
السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا تم اضطجع رسول 
الله يل حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر 
حدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رحلا حسن الشعر أبييض 
وسيما فلما دفع رسول الله وَل مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول 
الله يك يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله 
لك يده من الشق الآعر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى 
بطن محسر فحرك قليلا تم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى 
الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها متل حصى 
الخنذف رمى من بطن الوادى تم انصرف إلى المتحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا 
فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخحت فأكلا 
من الحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله يِه فأفاض إلى البيت فصلى يمكة الظهر 
فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وحدثنا عمر بن حفص بن 
فيات حدثنا أنى تحدثنا جعفر بن عمد حدتتى أبى قال آثيك تابر ين غيد الله فشألته عسن 
حجة رسول الله يِعٌ وساق الحديت بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد فى الحديث 
وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى فلما أحاز رسول الله يكِ من المزدلفة 
بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حقى 
أتى عرفات فنزل. 


الجرء الرابع الع 

وأخرحه الزمذى فى مسنه برقم .)14٠0(‏ وأخرحه التسائى فى سننه يرقم (9 3915 
25175615 1914). وأحرجه أبو داود فى سنئه برقم .)١50(‏ وأخرحه 
ابن ماحة فى سننه برقم (17017/4). وأحرجه أحمد بالمسند برقم .)١5٠081(‏ 

ليس على الدساء حلق إنما على النساء التقصير 0000 

أخرجه أبو داود فى سننه )١944(‏ من طريق: محمد بن الحسن العتكى حدثنا محمد بن 
بكر حدتنا ابن حريج قال بلغنى عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخسرتنى أم عثمان 
بنت أبى سفيان أن ان عباس قال قال رسول الله يك ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير. 

أخرحه الدارمى فى سننه )١100(‏ من طريق: على بن عبد الله المدينى حدثنا هشام بن 
عتمان بست أبى سفيال أن ابن عباس قال قال رسول الله و ليس على النساء حلق إثما 


على النساء التقصير. 


أخرجه البختارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب البيوع باب النجش ومن قال لا يجوز 
ذلك البيع وقال ابن أبى أوهى الناحش آكل ربا خائن وهو نخداع باطل لا يحل قال النبى 
الخديعة فى النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

وأخرحه أيضًا تعليقًا فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إدا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ لاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبى و من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (1718) من طريق: إسحاق بن إبراهيم وعيد بن حميد 
جميعا عن أبى عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد | لله بن جعفر الزهرى 
عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رحل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث 
كل مسكن منها قال تجمع ذلك كله فى مسكن واحد ثم قال أخصبرتنى عائشة أن رسول 
الله ود قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 


وأخرحه أحمد بالمسند برقم (5 21145 955491414 555589). 


اللهم ارحم المحلقين 212 2 2 2 2 20202 2 2 2 202 20120 12 2 0 12 1 1 2 0 0 ا ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١17/717/(‏ من طريق: عبدا لله بى يوسف أتحبرنا مالك عن 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الخ يادي بر رق التري را 711 1 قالوا 
والمقصرين ن يا رسول الله قال اللهم ارحم الحلقين قالوا والمقصرين د يا رسول الله قال 
والمقصرين وقال الليث حدثنى نافع رحم الله امحلقين مرة أو مرتين قال وقال عبيدا لله 
حدتنى نافع وقال فى الرابعة والمقصرين. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١101(‏ من طريق: يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن عبد الله من عمر أن رسول الله وَل قال اللهم ارحم حم المحلقين قالوا والمقصرين يا 
رسول الله قال اللهم ارحم امحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. 

وأخرحه أبو داود فى سنئه برقم .)١91/9(‏ وأخحرجه أحمد بالمسند برقم (44815©) 
4) وأخرحه مالك بالموطأ برقم (1/85). 

اذبح ولا حرج ا 101 

أخرجه البخمارى فى صحيحه (815) من طريق: إسماعيل قال حدثنى مالك عن ابن 
شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيدا لله عن عبدا لله بن عمرو بن العاص أن رسول الله و 
وقف فى حجة الوداع يمنى للناس يسألونه فجاءه رجحل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح 
فقال اذبح ولا حرج فجاء آخحر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج فما 
سكل النبى َلِهٌ عن سىء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. 

أخرجه مسلم فى صحبحه )١1103(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عرو بن العاص قال 
وقف رسول الله يلك فى حجة الوداع عنى للناس يسألونه فجاء رحل فقال يا رسول الله لم 
أشعر محلقت قبل أن أثحر فقال اذح ولا حرج ثم جاءه رحل آخخر فقال يا رسول الله لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال ارم ولا حرج قال فما سكل رسول الله يع عن شىء قندم 
ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. 

وأخرحه التزمذى فى سننه برقم (819). وأحرجه أبو داود فى ستنه برقم )١941(‏ 
4“ لضت ١5١19‏ ). 

أنه يلك استقرض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسدكم قضاء لوا 

أحرحه البخارى فى صحيحه (191؟) من طريق: أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان لرحل على النبى َلِعٌ مسن من الإبل 
مجاءه يتقاضاه فقال قَلِدٌ أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال 
أوفيتنى وفى الله بك قال النبى يله إن خياركم أحسنكم قضاء. 


الجرء الرابع ع 

أخرجه مسلم فى صحيحه )1١1(‏ من طريق: أبو كريب حدثنا وكيع عن على بن 
صالح عن سلمة بن كهيل عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال استقرض رسول الله و سنا 
قأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسكم قصاء. 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (217701 11718). وأخخرجه النسائى فى ستنه برقم 
(24514 4551). وأخرحه أحمد بالمسند برقم (288505 4815). 

لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت وجعلتها عمرة لم0 6 19 

أخرحه البخارى فى صحيحه برقم (11785) من طريق: محمد بن المثنى حدتنا 
عبدالوهاب بن عبداغيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثنى حابر بن عبدا لله رضى الله 
عنهما أن النبى ولٌ أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدى غير النبى وله وطلحة 
وكان على قدم من اليمن ومعه الحدى فقال أهللت يما أهل به رسول الله يلك وأن النبى وَل 
أدن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت تم يقصروا ويحلوا إلا من معه الحمدى فقالوا 
نتطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلع النبى كلع فقال لو استقبلت من أمرى ما استديرت 
ما أهديت ولولا أن معى الحدى لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير 
أنها لم تطف بالبيت قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقرن بعمرة وحجة 
وأنطلق بالحج فأمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج 
فى ذى الحجة وأن سراقة بن مالك بن حعشم لقى النبى يلع وهو بالعقبة وهو يرميها فقال 
ألكم هذه حاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم .)١717(‏ وأنخرجه النسائى فى سننه برقم (7١/1؟)‏ 
. وأخرجه ابن ماحة فى مشه برقم (11/0). وأخرجحه أبو داود فى ستته برقم 
(185١ء .)7١41705319.6‏ وأخرجحه أحمد بالمسند برقم (275378.0 2717414 
01550 511060.6 :00111160 5). وأنخرجه الدارمى فى سننه برقم 
(185). 


أخرحه النسائى فى سننه )١808(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز 
وهو الدراوردى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أيه قال قلت يا 
رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا نخاصة. 

أخرجه أبو داود فى ستنه )١8٠0١48(‏ من طريق: اللغيلى حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد 
أنحبرنى ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن المحارث عن أبيه قال قلت يا 
رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم نخاصة. 


أل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (9/45؟). وأخرحه أحمد بالمسند برقم .)١514757(‏ 
وأخرجه الدارمى فى سئنه يرقم .)١8665(‏ 


خياركم أحسنكم قضاء. 11 [1[ز[ز[ 1 1 ز 1 1 0 

أنه ييه رهن درعه عند يهودى بالمدينة ا 00 [1ذ[1ذ[ذ[1ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 0 

أخحرجه الخارى فى صحيحه (548١؟)‏ من طريق: معلى بن أسد حدثنا عبدالواحد 
حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن فى السلم فقال حدثنى الأسود عس عائشة 
رضى الله عنها أن النبى قَلِدِ اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد. 
لمخزومى حدتنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الره فى السلم عند إبرافيم 
النخعى فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله يِه اشترى من يهودى طعاما 
إلى أحل ورهنه درعا له من حديد. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث 
عن الأعمش عن إبراهيم قال حدتنى الأسود عن عائشة عن النبى وَعٌ مثله ولم يذكر من 
حديد. 

وأخرجه النسائى فى سننه برقم )»45٠09(‏ وأخرحه ابن ماحة فى سنته برقم 
(477؟). وأحرجه أحمد بالمسند برقم (2395555 4/55 ل "4817 56)., 

نفس المؤمن معلقة بدينده حتى يقضى. 0000 ااا 

أخرجه الترمذى فى سننه (1944) من طريق: مممود بن غيلان حدتنا أبو أسامة عن 
ركريا بن أبى زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
يل نعس المومن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه 417 )١‏ من طريق: أبو مروان العثمانى حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يه نفس 

وأخرحه أحمد بالمسند برقم (91801: .)48٠٠١‏ وأخرجه الدارمى فى سنتنه برقم 


(559551). 
اغتسلى واستشفرى وأحرمى 00 00 


أحرحه مسلم مطولاً وسبق تخريه فى ص١‏ . 


الجزء الرابع حارف 

وأخحرجه النسائى فى سننه )1١1١(‏ من طريق: عمرو بن على ومحمد بن المثنى ويعقوب 
ابن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدتنا جعمر بن محمد قال حدتنى أبى 
قال أتينا حابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبى وله فحدثنا أن رسول الله يك حرج 
لخمس بقين من ذى القعدة وغترحنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله َه كيف أصنع قال اغتسلى واستئفرى ثم 
أهلى. 

وأخحرحه ابن ماحة فى سننه برقم (701/54). وأحرجه الدارمى فى سننه برقم .)١86-0(‏ 

البسوا من ثيابكم البياض جنر اطع و لوا ا 

أخرجه التزمذى فى سننه (41) من طريق: قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله 
ثيابكم البياض فإنها من خير تيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفى الباب عن سمرة وابن عمر 
وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الدى يستحبه أهل 
العلم وقال ابن المبارك أحب إلى أن يكفن فى ثيابه التى كان يصلى فيها وقال أحمد 
وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. 

أخرجحه النسائى فى سننه )١48957(‏ من طريق: عمرو بن على قال أنبأنا يحيى سن سعيد 
قال سمعت سعيد بن أبى عروبة يحدث عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن سمرة 
عن النبى قل قال البسوا من تيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكقنوا فيها موتاكم. 

وأخرحه أبو داود فى ستنئه برقم (7941/8» .)4051١‏ وأخرحه أحمد با المسند برقم 
)6115777١‏ 


ليحرم أحدكم فى رداء وإزار ونعلين ب1ب002021 0 0 

أرجه أحمد بالمسند )48١(‏ من طريق: عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
سالم عن ابن عمر أن رحلا نادى مقال يا رسول الله ما يجتدب المحرم من الثياب فقال لا 
يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا وبا مسه زعفران ولا ورس 
وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما حتى 

أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ا 


أحرجه التزمذى فى سننه (59/) من طريق: أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبد الله بن أبى بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عببد 
الرحمن بن الحارث بن هشام عن خخلاد بن السائب بن خخلاد عن أبيه قال قال رسول الله 
يو أتانى حبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. 

أخحرجحه أبو داود فى سننه )١/40114(‏ من طريق: القعنبى عن مالك عن عبد الله بن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبى نكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن خلاد بن السائب الأنصارى عن أبيه أن رسول الله يلِهٌ قال أتانى حبريل وَل 
فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أو قال بالتلبية يريد 
أحدهما. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (79117). وأخرجه أحمد بالمسند برقم »١711717(‏ 
.)١311"‏ 


روى الشيخان عن عمر قال : رأيت النبى يله يقبل الحجر 511 

أخحرجه البختارى فى صحيحه )١5917(‏ من طريق: محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضى الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١7170(‏ من طريق: خلف بن هشام والمقدمى وأبو كامل 
وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد 
لأملك وإنى أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله ولع قبلك 
ما قبلتك وفى رواية المقدمى وأبى كامل رأيت الأصيلع. 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (7/484). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (59111). 
وأخرحه أحمد بالمسند برقم (لالاك 750 كلا 51 3), 


أنه يليو كان يستلم الركن اليمانى والحجر الأسود 0 0 0 


أرحه النسائى فى سننه )١591417/(‏ من طريق: محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن 
أبى رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبى فللُ كان يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل 
طواف. 


الجزء الرابع يضف 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يِعْ كان يستلم الركن اليمانى والأسود كل طوافه ولا 
يستلم الركنين الآحرين اللذين يليان الحجر. 


رمل النبى يِه من الحجر إلى الحجر ثلانا ام ا ا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1177(‏ من طريق: عبدا لله ين عمر بن أبان الجعمى حدثنا 
ابن المبارك أخبرنا عبيد | لله ع نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رمل رسول الله كَل 
من الحجر إلى الححر ثلانا ومشى أربعا. 


أخرحه التزمذى فى سننه (80/) من طريق: على بن حشرم أخبرنا عبد الله بن وهب 
عن مالك بن أنس عن جعمر بن محمد عن أبيه عن حابر أن النبى يِه رمل من الحجر إلى 
الحجر تلاثا ومشى أربعا. 

وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم .)١841١(‏ وأخرحه أحمد بالمسند برقم (41511») 
75 © للا"اه, “الام 59.1 57544). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم »١810(‏ 
2)17. 


أنه يِه بدأ فى الصفا فرفى عليه 0 


هو طرف من حديت طويل أخرحه مسلم وسبق تخريجه. انظر ص7/ا١.‏ 
أنه يلع ركب حتى جاء المردلفة ا اا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١70(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحبى بن آدم 
صنعتم حين ردفت رسول الله يلِعُ عشية عرفة فقال جكنا الشعب الذى ينيخ الناس فيه 
للمغرب فأناخ رسول الله وَلِكُ ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضاً 
وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جتنا 
المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس فى منازنهم ول يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم 
حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا فى سباق 
قريش على رجلى. 


أخحر جه أبو داود فى سنئئه )١371١(‏ من طريق: أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير 
(ح) وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير حدثنا إبراهيم بن عقبة 
أخبرنى كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرنى كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردهت 
رسول الله يلك قال جتنا الشعب الذى ينيخ الناس فيه للمعرس فأناخ رسول الله يلع ناققه 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم بال وما قال زهير أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ حدا قلت يا 
رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ 
الناس فى منازنهم ولح يلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس زاد محمد فى حديثه قال 
قلت كيف فعلتم حين أصبحتم قال ردقه الفضل وان نطلقت أنا فى سباق قريش على رحلم 
حدتنا أحمد بن حنبل حدتنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد 
ابن على عن أبيه عن عبيد | لله بن أبى رافع عن على قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على 
ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وتمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع 
عليكم بحصا الخذف الذى يرمى به الجمرة ا اا 
أخرحه مسلم فى صحيحه )١787(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثما ليث (ح) 
وحدتا ابن رمح أسخبرنى الليث عن أبى الزبير عن أبى معبد مولى ابن عباس عن ابسن عباس 
عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله يلك أنه قال فى عشية عرفة وغداة جمع للناس 
حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم 
بحصى الخذف الذى يرمى به اللحمرة وقال لم يزل رسول الله ول يلبى حتى رمى الأدمرة. 
أحرحه النسائى فى سننه (7070) من طريق: قتيبة قال حدثنا الليث عن أبى الزبير عن 
أبى معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله كَل 
كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به فلم 
يزل رسول الله لع يلبى حتى رمى الدمرة. 
وأخرجه أحمد بالمسند برقم .)١18715 2011/9195 )١1/41/(‏ 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١1108(‏ من طريق: محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخيرنا 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك أفاض يوم النحر ثم رحع فصلى 
الظهر .عنى قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر .عنى ويذكر أن 


النبى ولد فعله. 
وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم .)١359(‏ وأتخرحه أحمد بالمستد برقم (-58487). 
من أراد أن يهل بحج وعمرة 0008 00 ااا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١7١١(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن الزهرى 


الجزء الرابع 4 
عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله يك فقال من أراد منكم 
أدديهل مج وعمرة فليمغل ومن آراد أن يهل بمج فليهل :ومن آراد أن يهل بعسرة فليهل 
قالت عائشة رضى الله عنها دأهل رسول الله ولك مج وأهل به داس معه وأهل ناس بالعمرة 
والحج وأهل ناس بيعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة. 

أخحرجه أحمد بالمسند (5114757) من طريق: يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لشيعة عن 
أبى الأسود قال سمعت عبادة بن المهاحر يقول معت ابن العباس يقول لابن الزبير ألا تسأل 
أمك قال فدخلنا على أمه أسماء بنت أبى بكر فقالت خرحنا مع رسول الله يله حتى إذا 
كنا بذى الحليفة قال من أراد منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة 
فليهل قالت أسماء وكنت أنا وعائشة والمقداد والزبير ممن أهل بعمرة. 

الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا 000017373178 اا 


أخرجحه أبو داود فى سننه (1011) من طريق: هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن 
الشعبى عن أبى هريرة عن النبى قَلٌِ قال لبن الدر يحلب بنعقته إذا كان مرهونا والظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندبا 

أحرجه أحمد بالمسند (1770) من طريق: يحيى عن زكريا قال حدثنى عامر عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يك الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا ويشرب لبن الدر إذا 

الرهن م ركوب ومحلوب ا اط فط ال و 11 

أخرجه البخخارى فى صحيحه تعليقا فى كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب. 
وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. 


وأحرجه ابن ماحة فى سننه فى كتاب الأحكام باب الرهن مركوب وحلوب. 


أخر جه مالك بالموطأ (877) حدتنى يحيى عن مالك عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى 
عى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسى مسن نسكه شيئا أو تركه فليهرق 
دما. قال أيرب لا أدرى قال ترك أو نسى. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا 
يمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

من غرب عليه الشمس وهو بمى من أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمى الجمار 
من الغد از[ [ [ [ [ [ 1 ااا 

أخرجه مالك بالموطأ (811) وحدثنى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو عنى فلا ينفرن حتى يرمى الجمار 
ع الف 

لأنه يله رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى لأجل السافية اس 12 

أخرحه المخارى فى صحيحه )١5174(‏ حدثنا عبدا لله بن أبى الأسود حدتنا أبو ضمرة 
حدثنا عميدا لله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال استأذن العباس بن عبدالمطلب 
رضى الله عنه رسول الله يله أن يبيت يمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١715(‏ من طريق؛ أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن تمير 
وأبو أسامة قالا حدتنا عبيد الله عن نافع عن اببن عمر (ح) وحدثنا اسن ثمير واللفظ له 
حدتنا أنى حدثنا عبيد الله حدتنى نافع عن ابى عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله يلك أن يبيت بككة ليالى منى من أحل سقايته فأذن له. 

وأخرجحه أبو داود فى ستنه برقم .)١159(‏ وأخرجه ابن ماجحة فى ستنه برقم 
(06). وأخرحه أحمد بالمسند برقم (471/1» .)57/1١177‏ وأتحرجه الدارمى فى سننه برقم 
.)١1555‏ 

أنه يلك رخص لرعاء الإبل 1[ 1ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 11 01 

أرجه الترمذى فى سننه (41/8) من طريق: الحسن بن على الخلال حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا مالك بن أنس حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن 
عدى عن أبيه قال رخص رسول الله لِك لرعاء الإبل فى البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم 
يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر فيرمونه فى أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال فى الأول 
منهما تم يرمون يوم النفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث 
ابن عييئة عن عبد الله بن أبى بكر. 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)١91/5(‏ وأعرجحه ابن ماحة فى ستنه برقم 
(00). وأحرحه أحمد بالمسند برقم 2777717 77754). وأتحرجه مالك بالموطأ برقم 
(81581). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم .)١8517(‏ 

خبر عائشة قالت : كدت أطيب رسول الله يِل لإحرامه 00 0 


أخرحه البحارى فى صحيحه )١614(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أمحبرنا مالك عن 


الجرء الرايع 4١‏ 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى يك قالت كنت أطيب 
رسول الله وله لإحرامه حين يحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١١85(‏ من طريق: يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن عبدال رمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول 
| لله يل لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم .)١79١(‏ وأخرجه أبو داود فى سننه برقم .)١748(‏ 
وأخرجه أحمد بالمسئد برقم (/15571 2754 141554 54991). وأخخرحه مالك بالموطأ برقم 
(7176). وأخرحه الدارمى فى ستنه برقم .)١801(‏ 

إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا الدساء ين 

وأخرحه أحمد بالمستد برقم(4501/9؟) من طريق: يزيد قال أخخيرنا الحجاج عن أبى بكر 
ابن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله َل إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم 
الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء. 

إذا رميئم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا النساء امم 143 

أخرحه ابن ماحة فى سننه )1١١41(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد 
الرحمن بن مهدى قالوا حدتنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرنى عن ابن عباس 
قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا النساء فقال له رحل يا ابن عباس والطيب 
فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله وَلِعٌ يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا. 

أخرحه أحمد بالمسند )١١11(‏ من طريق: وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن 
العرنى عن ابن عباس قال قال رسول الله يل إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا 
النساء فقال رجحل والطيب فال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله ل يضمخ رأسه 
بالمسك أفطيب ذاك أم لا. 

أنه يِدِ أرسل أم سلمة ليلة الدحر 0001 ااا 

أخرحه أبو داود فى سننه )١94417(‏ من طريق: هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبى 
فديك عن الضحاك يعنى ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت 
أرسل النبى يلع بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان 
ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله يل تعنى عتدها. 


447 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت 1 1 1 1 ا 
أخرحه مسلم فى صحيحه )١17271(‏ من طريق: سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا 

حدئنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس يتصرفون فى 

كل وجه فقال رسول الله يل لا يبعرن أحد حتى يكون آخحر عهده بالبيت قال زهير 

ينصرفون كل وحه ولح يقل فى. 
أخرحه أبو داود فى سننه )7٠٠7(‏ من طريق: نصر بن على حدثنا سفيان عن سليمان 

الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون فى كل وحه فقال النبى كَيِعْ لا 

ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. 
وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (90170). وأخخرحه أحمد بالمسند برقم .)١9151(‏ 

وأتحرحه الدارمى فى سننه برقم .)١9175(‏ 
لأنه يِل أمر أخا عائشة بأن يعمرها من التنعيم اط لم 51 
أخرحه البخارى فى صحيحه (1784) من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان عن 

عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أخبره أن النبى وَل 

أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سقيان مرة معت عمرا كم سمعته من 

عمرو: 

حدتنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أوس أتخبرنى عبدالرحمن بن أبى بكر أن النبى وَل 

أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. 
وأحرحه التزمذى فى سننه برقم (8659). وأحرحه أبو داود فى سنئه برقم .)١196(‏ 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (9995؟7). وأحرحه أحمد بالمسند برقم .)١1١1/(‏ 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الخائض ..... 1ه 7 
أخرحه البخارى فى صحيحه )١755(‏ من طريق: مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس 

عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آحر عهدهم بالبيت إلا أنه 

حفف عن الحخائض. 
أخرحه مسلم فى صحيحه )١77/8(‏ من طريق: سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى 

أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الخائض. 


الجرء الرابع حك 

صفية حاضت فأمرها النبى يه أن تنصرف بلا وداع 00 000000000 

أخخر بحه البخارى فى صحيحه (8؟1؟) حدثنا عبدا لله بن يرسف أحيرنا مالك عن 
عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيسه عن عصرة بنت عبدال رحمن عن 
عائشة روج النبى كلع أنها قالت لرسول الله يلِهٌ يا رسول الله إن صفية بنست حيى قد 
حاضت قال رسول الله ولك لعلها تحبسسا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرحى. 

أخير بحه أحمد بالمسند (55077) من طريق: يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن منصور 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن صفية حاضت قيل التفر فسألت النبى يله فقال كنت 
طفت طواف يوم النحر قالت نعم فأمرها أن تنفر فنفرت. 


ين فقت 
فصل فى بيان محظورات الإحرام 
رجلا سأل النبى يَلِهِ ما يلبس انحرم من الثياب 1[ 1 ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١61417(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أنحبرنا مالك عن 
نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رحلا قال يا رسول الله ما يلبسس المحرم من 
التياب قال رسول الله يَليْةِ لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس فين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من 
الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. 


أمر جه مسلم فى صحيحه )١١11/17(‏ من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله ل ما يلبس النحصرم من 
الثياب فقال رسول الله يك لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسقل من الكعبين ولا تلبسوا مسن 
الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. 


وأخرجه النسائى فى سننه برقم (275717 47054 171/4). وأخرحه ابن ماجحة فى 
سننه برقم (19375). وأحرجه أحمد بالمسند برقم (4955). 


أحرجه البخارى فى صحيحه (18758) حدثنا عبدا لله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع 
عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما قال قام رجحل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس 
من الثياب فى الإحرام فقال النبى يله لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا 


444 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا 
تلبسوا شيئا مسه زعفرال ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابعه 
موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق فى النقاب والقفازين 
وقال عبيدا لله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب الحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن 
نافع عن ابن عمر لا تتنقب امحرمة وتابعه ليث بن أبى سليم. 

أخرجه التزمدى فى سننه (1/51) من طريق: قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال قام رجحل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أل نلبس من الثياب فى الحرم فقال رسول 
الله يلك لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن 
يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا 
من التياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتق المرأة الحرم ولا تلبس القفازين قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. 

وأخرجه النسائى فى سننه برقم (27717/5 .)158١‏ وأخرجه أبو داود فى سننه برقم 
.)١877(‏ وأخرحه أحمد بالمسند برقم (/0951). 

لأنه يليد نهى الدساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب 00000000 

سبق تخريجه. انظر الحديث السابق. 

سمعت النبى يِه وهو يخطب بعرفات يقول: السروايل لمن ل يجد الإزار والخخفين لمن لم 
يجد النعلين ال ا 11 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١8147(‏ من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن 
دينار عن جابر بن ريد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خخطينا النبى فلِةٌ بعرفات فقال 
من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد التعلين فليلبس الخفين. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١١17/8(‏ من طريق: يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهرانى 
وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال ييى أتخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن حابر بن زيد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله يد وهو يخطب يقول السراويل لمن 
لم يجد الإرار والخفان لمن لم يجد النعلين يعنى احرم. 

وأخرجه التزمذى فى ستنه برقم (1/51). وأخرحه النسائى فى سننه برقم .)١11١(‏ 
وأخرحه أبو داود فى سنئه برقم .)١4875(‏ 

إن الله يباهى بأهل عرفات أهل السماء 0 ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١744(‏ من طريق: هارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن 


الجزء الرابع هع 
يقول عن اب المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله يله قال ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو تم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. 


لأنه يلِدِ كان يغتسل وهو محرم ا اا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١1١١©(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عبيئة عن زيد بن أسلم (ح) 
وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن 
إبراهيم بن عبد لله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما 
اححتلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل الحرم رأسه وقال المسور لا يغسل اللحرم رأسه 
فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك فوحدته يغتسل بين القرنين 
وهو يستتر بتوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلنى إليك 
عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يع يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو 
أيوب رضى الله عنه يده على الثوب مطأطأه حتى بدا لى رأسه ثم قال لإنسان يصب 
اصبب فصب على رأسه تم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته وَل 
يفعل. 

للواجد يحل عرضه وعقوبته 0 0 0 0 1 اا 

أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب الاستقراض وأداء الديود باب لصاحب 
الحق مقال ويذكر عن النبى فيهِ لى الواحد يحل عقوبته وعرضه قال سفيان عرضه يقول 
مطلتنى وعقوبته الحبس. 

أخرحه النسائى فى سىئه (4789) أخخبرنى محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر 
ابن أبى دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله وي لى 
الواحد يحل عرضه وعقوبته. 


وأخرحه أبو داود فى سنتنه برقم (/57). وأخرحه ابن ماحة فى سنتنه برقم 
(7471). وأخرجه أحمد بالمسند برقم ( 211/58 18459418951). 


من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ااا 


أخرجه مالك بالموطأ (9١؟)‏ حدتنى يحيى عن مالك عن سمى مولى أبى بكر بن عبد 
الرحمن عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول | لله يِه قال من اغتسل يوم الجمعة 


645 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غسل الحنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة التانية فكأنمسا 
قرب بقرة ومن راح فى الساعة التالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دحاحة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حرج الإمام 

وأخرحه البخارى ومسلم فى الصحيحين بلفظ مختلف. 

أخرجه البخارى فى صحيحه (881) من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أنخبرنا مالك 
عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله وله قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن 
راح فى الساعة الثائية فكأئما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن 
ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه )85٠(‏ بلفظ من طريق: قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس 
يع قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنئما قرب بدنة ومن راح فى الساعة 
الثانية فكأئما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا 

قوله يلع يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالمى . ا 

أخرجحه النسائى فى سننه (7807) من طريق: محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم 
قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله ول 
يوم متح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلى وأحل لى 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عز وحل. 

وأحرحه أحمد بالمسند برقم (27759 5891). 

فوله يله لمن ذكر له أن جائحة أصابت ماله وسأله أن يعطيه من مال الصدقة حتى 
يشهر ثلاثة من ذوى الحجا من قومه اسع لط و 


أخريحه مسلم فى صحيحه )٠١414(‏ من طريق: يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما 
عن حماد بن زيد قال يحيى أنمبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثنى كنانة بن نعيم 


اليزء الرابع 5 
العدوى عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله ول أسأله فيها 
فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال تم قال يا قبيصة إن المسألة لا تمل إلا لأحد 
تلاثة رحل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة 
احتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورحل 
أصايته فاقة حتى يقوم تلاتة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابدت فلانا فاقة فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قييصة 
سحتا يأكلها صاحبها سحتا. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم .)١541 270/١(‏ وأتخرجه أبو داود فى ستنه برقم 
.)١15-0(‏ وأخرجه الدارمى فى سننه برقم .)١7178(‏ وأخرجحه أحمد بالمسسند 
برقم(1514/5١).‏ 

إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء ايان 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١509(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر 
وعبد الرحمن بن مهدى قالا حدتنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك 
عن أبى هريرة عن النبى يله قال إذا أفلس الرحل فوجد الرحل متاعه بعينه قه و أحق به 
وحدثنى زهير بن حرب حدتنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد (ح) وحدثنى زهير بن 
حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد متله وقالا فهو 
أحق به من الغرماء. 

وأخرجه الترمذى فى سننئه برقم .)١ ١18595‏ وأخرجه النسائى فى سئنه برقم (511/6) 
17. وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (9١ه"7‏ ١٠67لا‏ 76171). وأخخرجه ابن ماحة 
فى سننه برقم (8 715 117"09) وأحرجه أحمد بالمسند برقم (281/59 1087). 

إذا مات الرجل أو أفلس وام ا ا ا لو ل 1 

أخرحه أبو داود فى سننه (10177) مسن طريق: محمد بن بشار حدثنا أبو داود هو 
الطيالسى حدئثنا ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة فى 
متاعه بعينه فهو أحق به. 

أخرجه ابن ماحة فى سئئه (717*50) حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى وعبد الرحمن بن 
رافع عن ابن خلدة الزرقى وكان قاضيا بالمدينة قال جتنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فقال هذا الذى قضى هه النبى يله أما رحل مات أو أفلس فصاحب الماع أحق بمتاعه إذا 
وججدة بعينة . 


هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها 1 0001ل م 

أخرجحه مسلم فى صحيحه )١١95(‏ من طريق: أبو كامل التحدرى حدتنا أبو عوانة 
عن عثمان بن عبد الله بى موهب عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه رضى الله عله قال 
حرج رسول الله يلع حاجحا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال 
حذوا ساحل البحر حتى تلقودى قال فأحذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله و 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها 
أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا الحما ونضحن محرمون قال 
فحملوا ما بقى من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله يلك قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا 
وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا 
من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونس محرمون فحملا ما بقى من لحمها فقال هل منكم 
أحد أمره أو أشار إليه بشّىء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها. 

قوله يلع يوم فيح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله 0 


سبق تخريجه. انظر ص ."١‏ 


أخحرحه أحمد بالمسند )7١91١5(‏ من طريق: أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال 
اس عباس قال رسول الله وق لكل نبى حرم وحرمى المدينة اللهم إنى أحرمها بحرمك أن لا 
يؤوى فيها محدث ولا يختلى نخلاها ولا يعضد شوكها ولا توحذ لقعلتها إلا لمنشد. 

إن إبراهيم حرم مكة, وإنى حرمت المديئة ااا 

أخرحه مسلم فى صحيحه (5717؟١)‏ من طريق: أبو بكر بن أببى شيبة وعمرو الناقد 
كلاهما عن أبى أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى حدثنا سفيان عن أبسى 
الزيير عن حابر قال قال النبى يلل إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا 
يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. 


أحرحه البخارى فى صحيحه )١477(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب 
حدئنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يلع قال إن | لله حرم مكة 


الجرء الرابع لحف 
فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنا أحلت لى ساعة من نهار لا يختلى خخلاها ولا 
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال العباس يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذحر وعن خالد عن عكرمة قال هل تدرى مالا ينفر 
صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. 

انظر ما راده مسلم فى الحديث السابق. 

إلا أن صيد وج وعضاهه - يعنى شجره - حرام محرم ماو اط 8 

أحرحه أبو داود فى سمنه (70717) من طريق: حامد بن يحيى حدتنا عبد الله بن 
الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفى عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال 
لما أقبلنا مع رسول الله يله من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله يل فى 
طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا بيصره وقال مرة واديه ووقف حتى اتقف الناس 
كلهم تم قال إن صيد وج وعضاهه حرام ممرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره 


أخرحه أحمد بالمسند )١415(‏ من طريق: عبدا لله بن الحارت من أهل مكة مخزومى 
حدئنى محمد بن عبد | لله ابن إنسان قال وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة بسن الزبير عن 
الزبير رضى الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله لِكُ من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف 
رسول الله يهِ فى طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره يعنى واديا وقف حتى 
اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره ثقيف. 

قوله يَلِعِ لرجل استأذنه فى الجهاد ألك أبوان؟ قال: نعم ع 1 

أحرحه البخارى فى صحيحه (091/7) من طريق: مسدد حلثنا يحيى عن سفيان 
وشعبة قالا حدثنا حبيب قال (ح) وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبى 
العباس عن عبدا لله بن عمرو قال قال رحل للنبى يلك أحاهد قال لك أبوان قال نعم قال 
ففيهما فجاهد. 

أخرحه أبو داود فى سننه (074؟) من طريق: محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب 
ابن أبى تابت عن أبى العباس عن عبد الله بن عمرو قال حاء رجحل إلى النبى و قال يا 
رسول الله أحاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا 
الشاعر اسمه السائب بن فروخ. 

قوموا فاغخروا ثم احلقوا ا 0 1 ا ااا 

أخرجه البخارى فى صحيحه (71/4) من طريق: عبدا لله بن محمد حدثنا عبدالرزاق 


ليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخحبرنا معمر قال أحبرنى الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزيير عن المسور بن تخرسة ومروان 
يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا رج رسول الله يله زمن الحديبية حقى إذا 
كانوا ببعض الطريق قال النبى يد إن -حالد بن الوليد بالغميم فى غيل لقريش طليعة فخحذوا 
ذات اليمين فوا لله ما شعر بهم خخالد حتى إذا هم بقتزة اليش فانطلق يركض نذيرا لقريش 
وسار النبى قَللدٌ حتى إدا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس 
حل حل فألحت فقالوا لأت القصواء خلأت القصواء فقال النبى يله ما حلأت القصواء 
وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذى نفسى بيده لا يسألونى خحطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زحرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل 
بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى بزحوه وشكى 
إلى رسول الله يله العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال 
يحيش لهم بالرى حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر 
من قومه من نخزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله يلك من أهل تهامة فقال إنى تركت 
كعب بن لؤى وعامر بن لوؤى بزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت فقال رسول الله يع إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن 
قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس فإن 
أظهر فإن شاءوا أن يدخحلوا فيما دنحل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذدى 
نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى ولينفذن الله أمره فقال بديل 
سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جحتناكم من هذا الرحل وسمعناه 
يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاحة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء وقال ذوو الرأى منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهمبما 
قال النبى وَلعٌ فقام عروة بن مسعود فقال أى قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست 
بالولد قالوا بلى قال فهل تنهمونى قالوا لا قال ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ 
فلما بلحوا على حتتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم 
خخطة رشد اقبلوها ودعونى آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبى يَهٌ فقال النبى يله نحوا من 
قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإنى والله لأرى وحوها وإنى لأرى أوشابا 
من الناس غحليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق امصص ببظر اللات أنحمن نفر 
عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى 
لم أحزك بها لأحبتك قال وجعل يكلم النبى يله فكلما تكلم أذ بلحيته والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس النبى وَلِهٌ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى سلحية النتبى 
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يلِهٌ ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله وله فرفع عروة رأسه 
فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة فقال أى غدر ألست أسعى فى غدرتك وكان المغيرة 
صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأحذ أموالهم ثم حاء فأسلم فقال النبى يي أما الإسلام 
فأقبل وأما المال فلست منه فى شىء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى يله بعينيه قال 
فوالله ما تنخم رسول الله وك نخامة إلا وقعست فى كف رجحل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم حفضوا 
أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرحع عروة إلى أصحابه فقال أى قوم رالله 
لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد قلع محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت فى كف 
رجحل منهم فدلك بها وحهه وحلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه وإذا تكلم حفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجحل من بنى كنانة دعونى آتيه فقالوا ائنه فلما أشرف 
على النبى قَلهٌ وأصحابه قال رسول الله يلع هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها 
له فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغى لمؤلاء أن 
يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن 
يصدوا عن البيت فقام رحل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعونى آتيه فقالوا ائتنه 
فلما أشرف عليهم قال النبى ويِهْ هذا مكرز وهو رحل فاحر فجعل يكلم النبى و فيينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما حاء سهيل 
ابن عمرو قال النبى يله لقد سهل لكم من أمركم قال معمر قال الزهرى فى حديثنه فجاء 
سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبى فد الكاتب فقال النبى كَل 
بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فوا لله ما أدرى ما هو ولكن اكتب بامعك 
اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحجمن الرحيم فقال 
النبى كلك اكتب ياسمنك اللهم ” ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن 
عبدا لله فقال النبى ولع والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى اكتب محمد بن عبدا لله قال 
الزهرى وذلك لقوله لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال له 
النبى يله على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا 
أحذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجحل 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد 
حاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دحل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده وقد 
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حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما 
أقاضيك عليه أن ترده إلى فقال النبى يك إنا لم نقض الكتاب بعد قال فوا لله إذا لم أصاللحك 
على شىء أبدا قال النبى يلل فأحزه لى قال ما أنا عمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا 
بفاعل قال مكرز بل قد أحزناه لك قال أبو حندل أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين 
وقد جكت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله قال فقال 
عمر بن الخطاب فأتيت نبى الله ييه فقلت ألست نبى الله حقا قال بلى قلت ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا قال إنى رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصرى قلت أوليس كنت تحدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به قال بلى 
فأحبرتك أنا نأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا 
أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلسى 
قلت فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا قال أيها الرحل إنه لرسول الله وو وليس يعصى ربه 
وهو ناصره فاستمسك بغرزه فو الله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت 
ونطوف به قال بلى أفأخحبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال 
الزهرى قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله وَل 
لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوا لله ما قام منهم رجحل حتى قال ذلك ثلاث مرات 
فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة يا 
نبى الله أتحب ذلك ارج تم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وحعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم ججاءه 
نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى «لإيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاحرات 
فامتحنوهن» حتى بلغ «إبعصم الكوافر» فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان والأحرى صفوان بن أمية ثم رحع النبى ولك إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير رحل من قريش وهو مسلم فأرسلوا فى طلبه رحلين فقالوا العهد 
الذى حعلت لنا فدفعه إلى الرحلين فخحرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآحر فقال 
أجل والله إنه لجيد لقد حربت به تم حربت فقال أبو بصير أرنى أنظر إليه فأمكنه منه 
فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله يل حسين 
رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبى يله قال قتل والله صاحبى وإنى لمقتول فجاء 
أبو بصير فقال يا نبى الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليهم ثم أنحانى الله منهم 
قال النبى ول ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم 


الجزء الرابع 0 
فخترح حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو حندل بن سهيل فلحق بأنى يصير 
فجعل لا يخرج من قريش رحل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتسى اجتمعت منهم عصابة 
فوا لله ما يسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعتزضوا لها فقتلوهم وأخعذوا أموالهم 
ل ار 0 روعر الور امواتارت لي 

يد إليهم فأنزل | لله تعالى للإوهو الدى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بيطن مكة من 
بعد أن أظفركم عليهم4 حتى بلغ (إالحمية حمية الجاهلية» وكانت حميتهم أنهم لم يقسررا 
أنه نبى الله ولم يقروا ببسم الله الرحس الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت قال أبو عبد الله 
طومعرة# العر اللحرب وإتزيلوا) تميزوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته 
حمى لا يدحل وأحميت الحديد وأحميت الرحل إذا أغضبته إحماء وقال عقيل عن الزهرى 
قال عروة فأحبرتنى عائشة أن رسول الله يِه كان بمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن 
يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاحر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا 
بمسكوا ب بعصم الكوافر أل عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبى أمية وابنة حرول الخزاعى قتزوج 
قريبة معاوية وتزوج الآأخرى أبو حهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون 
على أزواجهم أنزل الله تعالى «إوإن فاتكم شىء من أزواحكم إلى الكفار فعاقبتم» 
والعقب ما يؤدى المسلمون إلى من هاحرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائى هاحرن وما نعلم أن أحدا من 
المهاحرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفى قدم على النبى يِه مؤمنا 
مهاحرا فى المدةٌ فكتب الأخنس بن شريق إلى النبى يله يسأله أبا بصير فذكر الحديث. 

وأخرجحه أبو داود فى سننه برقم (0كلا ؟). وأخحرحه أحمد بالمسند برقم (59 .)١484‏ 

دخل رسول الله يلو على ضباعة بنت الزبير فقال ها : أردت الحج؟ “0ن 

أخحرحه البخارى فى صحيحه (84:ه) من طريق: عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله ييه على ضباعة بنت الزبير فقال لها 
لعلك أردت الحج قالت وا لله لا أحدنى إلا وجعة فقال لها حجى واشترطى وقول اللهم 
محلى حيث حبستنى وكانت تحت المقداد بن الأسود. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (1101) من طريق: أبو كريب محمد بن العلاء الهمدانى 
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت دصل رسول الله وَل 
على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت وا لله ما أحدنى إلا وجعة فقال لما حجى 
واشترطى وقولى اللهم محلى حيث حبستنى وكانت تحت المقداد. 

وأتخرحه أحمد بالمسند برقم (1511). 
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ما يمنعك يا عمتاه من الج 000 0 0 0ن 


أخرجه ابن ماحة فى سننه (47؟) من طريق: محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أبى 
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا عبد الله بن ثمير حدئنا عثمان بن حكيم عسن أبى 
بكر بن عبد الله بن الزبير عن حدته قال لا أدرى أسماء بنت أبى بكر أو سعدى بنت 
عوف أن رسول الله يله دحل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمتاه من 
الحج فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس قال فأحرمى واشترطى أن محلك حيث 


تيسساء 


من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل 0 0 


أعر جه التزمذى فى سنئنه (؟:855) من طريق: إسحاق بن منصور أنخبرنا روح بن عبادة 
حدئتا حجاج الصواف حدئنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال حدثنى الحجاج بن عمرو 
قال قال رسول الله يع من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فذكرت ذلك لأبى 
هريرة وابن عباس فقالا صدق. 


أخرحه النسائى فى سننه (871؟) من طريق: شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا 
الحجاج بن عمرو عن النبى ف قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أرى وسألت 
ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق وقال شعيب فى حديثه وعليه الحج من قابل. 

أخرجه أبو داود فى سننه )١877(‏ من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف 
حدثنى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال معت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال قال 
عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق. 

وأخرجحه ابن ماحة فى ستنه (/ا/1١‏ 273 14 .)3١‏ وأخرجه أحمد بالمستدك برقم 
.)١584(‏ وأخرجه الدارمى فى سننه برقم .)١8515(‏ 

أنه يلع ذبح عن نسائه البقر يوم النحر 001012121212121 ااا 

أخحرحه أبو داود فى سننه )١1787(‏ من طريق: أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف 
حضت فدخحل على رسول الله يل وأنا أبكى فقال ما يبكيك يا عائشة فقلت حضت ليتنى 
لم آكن حججت فقال سبحان الله إنما ذلك شىء كتبه الله على بئات آدم فقال انسكى 
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المناسك كلها غير أن لا تطوفى بالبيت فلما دخلنا مكة قال رسول الله له من شاء أن 
يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدى قالت وذبح رسول الله يك عن نسائه 
البقر يوم النحر فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت يا رسول الله أترحع 
صواحى بحج وعمرة وأرحع أنا بالحج فأمر رسول الله يله عبد الرحمن بن أبى بكر فذمب 
بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة. 

أخرحه أحمد بالمسند )1١517١٠0(‏ من طريق: بهز حدئنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لبينا بالج حتى إذا كنا بسرف حصت فدخخل رسول 
الله يق وأنا أبكى فقال ما ييكيك يا عائشة قلت حضت ليتنى لم أكن حججت قال 
سبحان الله إا ذاك شىء كتبه الله عز وبحل على بنات آدم انسكى للناسك كلها غير أن 
لا تطوفى بالبيت قالت فلما دخلنا مكة قال رسول الله يله من شاء أن يجعلها عمر 
لعا عدر لم راي بعد تلك و رو ل ل د 
النحر فلما كانت ليلة البطحاء طهرت فقالت قلت يا رسول الله أترجع صواحبى بحجة 
وعمرة وأرجع أنا بحجة فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر فذهب بى إلى التنعيم فلبيت بعمرة. 

من كان معه هدى فليهد ومن ل يجد فصيام ثلاثة أيام ا 

أخرجه أحمد بالمسند (165014) من طريق: روح قال حدثنا صالح بن أبى الأخضر قال 
أنخبرنا ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبى يلع قالت أهل رسول الله يله بالحج 
والعمرة فى حجة الوداع وساق معه الحدى وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهدى وأهل 
ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا قالت عائشة فكنت ممن أهل بالعمرة ولم أسق هديا فلما قدم 
النبى قله قال من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الحدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة 
ولا يحل منه شىء حرم منه حتى يقضى حجه وينحر هديه يوم النحر ومن كان منكم أهل 
بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليفض وليحل ثم ليهل بالحج 
وليهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسبعة إذا رجع إلى أهله قالت عائشة فقدم 
رسول الله يلك الحج الذى ححاف فوته وأخخر العمرة. 

أنه يَلِهِ قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك؟ و ع 1 1 

أخر جه البخارى فى صحيحه )11١90(‏ من طريق: سليمان بن حرب حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب عن بحاهد عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال أتى على 
النبى قَلهٌ زمن الحديبية والقمل يتئاتر على وجهى فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال 
فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب لا أدرى بأى هذا 


بدأ. 


كد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه مسلم فى صحيحه )1١١1(‏ من طريق: عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا 
حماد يعنى ابن زيد عن أيوب (ح) وحدتى أبو الربيع حدئنا حماد حدثنا أيوب قال سمعت 
بحاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال أتى على 
رسول الله يِه زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريرى قدر لى وقال أبو الربيع برمة لى 
والقمل يتناثر على وجحهى فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب فلا أدرى بأى ذلك بدأ. 


وأخرحه أحمد بالمسند برقم (51528/ا١21 .)١7551‏ 


أحرحه الرمذى فى سننه )8١1١(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيرى 
حدتنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن زيد بن على عن أبيه 
عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بس أبى طالب رضى الله عنه قال وقف رسول الله ولع 
بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس 
وأردف أسامة بن زيد وحعل يشير بيده على هينته والناس يضربون ينا وشمالا يلتفت إِلَي 
ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى 
قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى 
وادى محسر فقرع ناقته فخبت حتى حاوز الوادى فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة 
فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفتته حارية شابة من خثعم 
فقالت إن أبى شيخ كبير قد أدركته فريضة الله فى الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجى 
عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لم لويت عدنق ابن عمك قال 
رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ثم أتاه رحل فقال يا رسول الله إنى أفضت 
قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج قال وحاء آخر فقال يا رسول الله إنى ذبصت 
قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بنى عبد 
المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. 

وأخرجه أحمد بالمستد .)١50571(‏ 

أنه يله أهدى فى حجة الودا ع مائة بدنه اتقو ساد ا سق مور 

أخرجه البختارى فى صحيحه (1118) من طريق: أبو نعيم حدثنا سيف بن أبى 
سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثنى ابن أبى ليلى أن عليا رضى الله عنه حدثه قال 
أهدى النبى يَلِدٌ مائة بدنة فأمرنى بلحومها فقسمتها ثم أمرنى يجلالها فقسمتها ثم بجلودها 


الجرء الرابع لاه4 
أخرحه مسلم فى صحيحه ولما يذكر مائة بدنة )١711(‏ من طريق: محمد بن حاتم بن 
ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أححيرنا وقال الآخران حدتنا محمد بن بكر 
أخخبرنا ابن حريج أخبرنى الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
أخبره أن على بن أبى طالب أخيره أن نبى الله يع أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم 
بدىه كلها لحومها وجلودها وجلاهها فى المساكين ولا يعطى فى جزارتها منها شيئا. 
وأخرحه أحمد بالمسند برقم (هه1؟2 7141714ء 3721/8 .)١41179‏ 
ذم ف 


باب البيع 
سئل النبى له أى الكسب أطيب؟ فقال : عمل الرجل بيده م 


أحرجه أحمد بالمسند )١54814(‏ من طريق: يزيد حدثنا السعودى عن وائل أبى بكر 
عن عباية بن رفاعة بن رافع ب بن ديج عن جده رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أى 
الكسب أطيب قال عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور. 


إنما البيع عن تراضى ااا [[ذ[ذ[ 1[ ز 1 1 1[ اا 


أخحرحه ابن ماحة فى سننه (480١؟)‏ من طريق: العباس بن الوليد الدمشقى حدثنا 
مروان بن محمد حدئنا عمد العزيز بن محمد عن داود بن صال المدينى عن أبيه قال سمعت أبا 
سعيد الخدرى يقول قال رسول الله ولع إنما البيع عن تراض. 

قد حرم النبى يه بيع الأصنام أو اخري احس ااا اسم 11 

أخرجه البخارى فى صحيحه (7715) من طريق: قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبى 
ل سين رك و 
الا ا ل ا 
حرم شحومها جملوه ؛ ثم باعوه فأكلوا عُنه. 


أخحرجحه مسلم فى صحيحه )١581١(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن 
أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله و يقول عام 
الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله 
أرأيت شحوم إلميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هو حرام تم قال رسول الله يلك عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم 
شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا تمنه. 

وأخرجه الترمذى فى ستنه يرقم .)١717/(‏ وأخخرجه النسائى فى سنتنه برقم (147505غ» 
89.. وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم (14/5). وأخرجه ابن ماحة فى ستنه برقم 
.)75١159‏ وأخرجه أحمد بالمسند برقم 215-055 .)١1554520115085‏ 

أنه يلع نهى عن كن الكلب 010101111111000 ا ا 

أخرجه البخارى فى صحيحه (87١؟)‏ من طريق: أبو الوليد حدئنا شعبة عن عون بن 
أبى ححيفة قال رأيت أبى اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبى يه عن ثمن الكلب 
ومن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١571(‏ من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله ولك 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن. 

وأخعرحه الترمذى فى ستنه برقم )(١7١١ 51156٠041١١91 119121١١815(‏ 
17 . وأخخرجه النسائى فى سننه برقم (247917 257917 245514243515 4551) 
45054). وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم :13417١1(‏ 9437/4 2541/94 141ل 
0 18488). وأخرحه ابن ماحة فى سننئه برقم .)5١5٠0 21751١59(‏ وأخرحه أحمد 
بالمسند برقم :7١98(‏ .٠ه‏ 217111 5757 77184 110). وأخر جه مالك 
بالموطأ برقم .)١١11(‏ وأحرجه الدارمى فى سئئه برقم .)7١554(‏ 


إن الله حرم بيع الخمر والميتين والختزير ا 
أنه يله قال فى الفارة تقع فى السمن إن كان جامدا فألقوها ام 2 


أخمرجحه النسائى فى سننه (47750) من طريق: شيش بن أصرم قال -حدثنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنى عبد ال رمن بن بوذويه أن معمرا ذكره عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى يع أنه سئل عن الفأرة تقع فى السمن فقال إن كان 
حامدا فألقوها وما حوها وإن كان مائعا فلا تقربوه. 

أخترحه أحمد بالمسند (41 0) من طريق: عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال سئل النبى يل عن الفآرة تقع فى السمن فقال إن كان 


الجرء الرابع 6ط 
حامدا فألقوها وما حوها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال عبد الرزاق أعبرنى عبد الرحمن بن 
بوذويه أن معمرا كان يذكره بهذا الإسناد ويذكر قال قال رسول الله يك وقال حدثنا 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة. 

لا طلاق إلا فيما تملك ولا عق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك 01-000 


أخخر جحه أبو داود فى سننه (40١؟)‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام (ح) 
وحدثنا ابن الصباح حدتنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا مطر الوراق عن عمرو سن 
شعيب عن أبيه عن حده أن النبى يِِةِ قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك 
ولا بيع إلا هيما تملك زاد ابن الصبااح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. 


وأخرجحه أحمد بالمسند برقم (58917). 


أخرحه النزمذى فى سننه )١١51(‏ من طريق: قتيبة حدبنا هشيم عن أبى بشر عن 
يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله يله فقلت يأتينى الرحل يسألتى 
من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك. 

أخرجه النسائى فى سننه (5711) من طريق: زياد بن أيوب قال حدثنا شيم قال 
حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت النبى يِه فقلت يا 
رسول الله يأتينى الرحل ميسألنى البيع ليس عندى أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال لا 
تبع ما ليس عندك. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم (601ء 5 .)"5٠‏ وأخرجه ابن ماحة فى سئنه برقم 
275189 1188). وأخرحه أحمد بالمسسند برقم (لا/41 21 214884 15451 
ه١6 .)١‏ 

بارك ١‏ لله فى صفقة يميبك اام ادو سانا سس ا 1 

أخرحه الترمذى فى سنئه )١١1/4(‏ من طريق: أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا حبان 
حدثنا هارون الأعور المقرئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبى لبيد عن عروة البارقى قال 
دفع إلى رسول الله يلع دينارا لأشترى له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بديبار 
وججحقت بالشاة والدينار إلى النبى يلل فذكر له ما كان من أمره فال له بارك الله لك فى 
صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كئاسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر 
أهل الكوفة مالا. 


وأخرجه أحمد بالمسند برقم (8ه/اك 1841/9ء /ا/8481١).‏ 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١1911(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله 
ابن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله (ح) وحدثنى زهير بن حرب واللفظ 
له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال نهى 
رسول الله يله عن بيع الحصاة وعس بيع الغرر. 

أخرجه الرّمذى فى سننه )١١51(‏ من طريق: أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله 
ابن عمر عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال نهى رسول الله يع عن بيع الغرر 
وبيع الحصاة. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم .)501١/(‏ وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم (1/5لء 
7" وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (71915» 71980). وأخرحه أحمد بالمسند برقم 
١م‏ 11لا الات 54.01١‏ 7/859). وأخرحه مالك بالموطاً برقم (ه/!ا١١).‏ 
وأخخرجه الدارمى فى ستنه نرقم (4 2388 55517؟). 

6 ا 
باب الريا 

لعن رسول الله يله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ا 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١54/4(‏ من طريق: محمد بن الصباح وزهير بسن حرب 
وعثمان بن أبى شيبة قالوا حدثنا هشيم أحبرنا أبو الزبير عن حابر قال لعن رسول الله وَل 
آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. 

أحرجه الترمذى فى سننه )١1171/(‏ من طريق: قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن 
حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عدن ابن مسعود قال لعن رسول الله ولع 
آكل الربا ومكله وشاهديه وكاتبه. 

وأخرحه أبو داود فى سه برقم (1777). وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم 
(1711). وأخرحه أحمد بالمسند برقم (515 5315 25821791711١744‏ 
الا" 1779). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (5176؟). 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير لم21 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1984(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع 
حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدى حدثنا أبو المتوكل الناحى عن أبى سعيد الخندرى قال قال 


الجرء الرابع 45١‏ 
رسول الله ل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا .متل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء حدثنا 
عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أحيرنا سليمان الربعى حدثنا أبو المتوكل الناحى عن أبى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله يك الذهب بالذهب مثلا يعتل فذكر يمثله. 

وأخرجه أحمد بالمسند برقم .)٠١591(‏ 


الذهب بالذهب وزنا بوزن 


أحرجه مسلم فى صحيحه )١1511(‏ من طريق: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى أبو هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول معت 
فضالة بن عبيد الأنصارى يقول أتى رسول الله يلِعٌ وهو بخيير بقلادة فيها رز وذهب 
وهى من المغانم تباع فأمر رسول الله يِه بالذدهمب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال لهم 
رسول الله يكِدٌ الذهب بالذهب وزنا بوزد. 

وأخرجه أحمد بالمسند برقم .)7174171١(‏ 

المكيال مكيال أهل المديئة 1121 1 0 


أخرجه النسائى فى سننه )١51٠(‏ من طريق: أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال 
حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر عن النبى وله قال المكيال مكيال أهل 
المدينة والوزن وزن أهل مكة. 

أخرحه أبو داود فى سننه )114٠0(‏ من طريق: عثمان بن أبى شيبة حدثنا ابن دكين 
حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله يك الوزن وزن أهل 
وافقهما فى المثن وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن 
حنظلة قال وزن المديئة ومكيال مكة قال أبو داود واختلف فى المنن فى حديث مالك بن 


دينار عن عطاء عن النبى كع فى هذا. 
سئل النبى يله عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ بي قلاع 


أخرحه النسائى فى سئنه (45 45) من طريق: محمد بن على بن ميمون قال حدثنا محمد 
ابن يوسف الفريابى قال حدثنا سفيان عن إماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عمن زيد 
عن سعد بن مالك قال سكل رسول الله يلك عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا ييس قالوا 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحرجه ابن ماجة فى سننه )١17514(‏ من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع وإسحاق 
ابن سليمان قالا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا 
أبا عياش مولى لبنى زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت 
فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهائى عنه وقال إنى سمعت رسول الله يله سئل 
عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. 
وأحرجه أحمد بالمسند برقم .)١15541/ 2151١4(‏ 


لأنه يه نهى عن بيع التمر بالدمر ورخص فى العرايا امسو س1 

أخرجه أبو داود فى سننه (1771) من طريق: عثمان بن أبى شيبة حدثنا ابن عيينة عن 
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله لع نهسى عن بيع 
التمر بالتمر ورخمص فى العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. 

أخرحه أحمد بالمسند )١677٠0(‏ من طريق: سفيان عن يحيى بسن سعيد عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أبى حثمة قال نهى رسول الله ولعِ عن بيع التمر بالتمر ورخمص فى 
العرايا أن تشترى مخرصها يأكلها أهلها رطيا. قال سفيان قال لى يحبى بن سعيد وماعلم 
أهل مكة بالعرايا قلت أخبرهم عطاء سمعه من جابر. 

نرخص هم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ا 

أخرجه البختارى فى صحيحه (787؟) من طريق: يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن 
داود بن حصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
رححص النبى يلك فى بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى حخمسة أوسق 
شك داود فى ذلك. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1519(‏ من طريق: يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله يع رص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها من التمر. 


أعرحه مسلم فى صحيحه )١1691(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبى 
شجاع سعيد بن يزيد عن خخالد بن أبى عمران عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال 
اشتريت يوم ححيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوحدت فيها أكثر من 
اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبى وَلعٌ فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. 


الجرء الرابع 4 

أخرجه الترمذى فى سننه )١١175(‏ من طريق: قتيبة حدثنا الليث عن أبى شجاع سعيد 
ابن يزيد عن تحالد بن أبى عمران عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال اشتزيت يوم 
خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر 
دينارا فذكرت ذلك للنبى ييه فقال لا تباع حتى تفصل. 

وأخحرحه النسائى فى سننه برقم (/451). وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم (71817). 
وأخرحه أحمد بالمسند برقم .)١814145(‏ 

ونهى عن بيع اللحم بالحيوان اا 00 

أخرجه أبو داود فى سننه (1797) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا ماد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة أن النبى كله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيئه وبين أحبته يوم القيامة 0 


أخرججحه الزمذى فى سننه (4 )١١١‏ من طريق: عمر بن حفص الشيبانى أخبرنا عبد الله 
ابن وهب قال أخخبرنى حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن أبى أيوب قال 
سمعت رسول الله يع يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 

أخرحه أحمد بالمسند (944؟7١)‏ من طريق: حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لميعة 
حدثنا حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمص الحبلى قال كنا فى البحر وعلينا عيد 
الله بن قيس الفزارى ومعنا أبو أيوب الأنصارى فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبى فإذا 
امرأة تبكى فقال ما شأن هذه قالوا فرقوا بينها وبين ولدها قال فأحذ بيد ولدها حتى وضعه 
فى يدها فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخيره فأرسل إلى أبى أيوب فقال ما 
حملك على ما صنعت قال سمعت رسول الله يك يقرل من فرق بين والدة وولدها فرق الله 
بينه وبين الأحبة يوم القيامة. 

لأنه يله نهى عن بيع وشرط اس سس د 

أخر جه النسائى فى سننه (4579) من طريق: إسماعيل بن مسعود عن خخالد عن حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب علن أبيه عن جحده أن رسول الله وو نهى عمن سلف ربيع 
وشرطين فى بيع وربح ما لم يضمن. 

قوله يله لا يحل سلف ا ااا 


أخرجه النسائى فى سننه )4711١(‏ من طريق: عمرو بن على وحميد بن مسعدة عن 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا بيع ما ليس عندك. 


أخترجه أبو داود فى سننه (504؟) من طريق: زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن 
رسول الله يِدٌ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس 


عندك, 
وأخحرجه أحمد بالمسند برقم (1517717). 
من بايعت فقل له لا خلابة 2 2 2 2 2 2 12 ذ12 1 ز1 1 1 ز 1 1 1 1[ ا ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١0717(‏ من طريق: يحيى بن يحبى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن حعفر عسن عبد الله 
ابن دينار أنه مع ابن عمر يقول ذكر رجحل لرسول الله يل أنه يخدع فى البيوع فقال 
رسول الله ول من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا حيابة حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة حدثنا وكيع حدتنا سفيان (ح) وحدتنا محمد بن المثنى حدئنا محمد بن حعفر حدثنا 
شعبة كلاهما عن عبد الله بن ديئار بهذا الإسناد مثله وليس فى حديثهما فكان إذا بايع 
يقول لا نحيابة. 

أخرحه أحمد بالمسند (01287) من طريق: أبو سلمة أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر للنبى فلِةٌ رحل يخدع فى البيع فقال له من بايعت فقل 
لا خلابة فكان يقول إذا بايع لا لابة وكان فى لسانه رتة. 

ما بال أقوام يشنرطون شروطا ليست فى كتاب الله 00 


أخرجه البخارى فى صحيحه (457) من طريق: على بن عبدا لله قال حدثنا سفيان عن 
يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسأها فى كتابتها فقالت إن شفت أعطيت 
أهلك ويكون الولاء لى وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقى وقال سفيان مرة إن شئت 
أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما حاء رسول الله لله ذكرته ذلك فقال النبى قله ابتاعيها 
فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله لِك على المدبر وقال سفيان مرة فصعد 
رسول الله يلع على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس فى كتاب الله من 
اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١6١4(‏ من طريق: أبو كريب محمد بن العلاء المحمدانى 


الجزء الوابع 8ه 
حدتنا أبو أسامة حدشا هشام بن عروة أخبرنى أبى عن عائشة قالت دخلت على بريرة 
فقالت إن أهلى كاتبونى على تسع أواق فى تسع سنين فى كل سنة أوقية فأعينينى فقلت 
لما إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لى فعلت فذكرت ذلك 
لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتنى فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا ها الله 
إذا قالت فسمع رسول الله لع فسألنى فأبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء 
فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله يله عشية فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ما كان من 
شرط ليس فى كتاب الله عز وحل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط 
الله أوتق ما بال رحال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لى إنما الولاء لمن أعتق. 
وأحرحه الترمذى فى سننئه برقم .)١١0٠0(‏ وأرحه النسائى فى ستئه برقم )548١(‏ 
هه 4555). وأخرحه أن داود فى سننه برقم (12979). وأخخرحه أبن ماحة فى ستنه 
برقم .)7017١(‏ وأخرحه أحمد بالمسند برقم (27140-01 .)١975‏ وأخخرجه مالك بالموطأ 


برقم .)١١1/0(‏ 
واشترطى لهم الولاء اط امو خا ا 8111 
إن ١‏ لله هو المسعر القابض الباسط نتدجدبدبد0 ل 


أخحرجه الترمذى فى سننه )١770(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن منهال 
حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله 
فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإنى 
لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبنى .عظلمة فى دم ولا مال. قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح, 

أخحرحه أبو داود فى سننه (401؟) من طريق: عتمان بن أبى شيبة حدثنا عفان حدثما 
حماد بن سلمة أحيرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول 
الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله يك إن | لله هو المسعر القابض الباسط الرازق 
وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى يمظلمة فى دم ولا مال. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (٠؟١).‏ وأخحرحه أحمد بالمسند يرقم »١١4٠.0-0(‏ 
.)١1188]0‏ وأخرجه الدارمى فى سئنه برقم (©155). 


أخرجه البخخارى فى صحيحه )7١50(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أخيرنا مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يل قال لا تلقوا .الركبان 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناحشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن 
ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتليها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من 
ثمر. 
وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يبلغ 
به النبى يل قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبى ولع أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. 

وأخرجه النسائى فى سننه برقم (91719). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (74151). 
وأخرحه أحمد بالمسند برقم (ه الام 917٠0‏ 71/1749 4410/5). وأخخرحه مالك بالموطاً 
برقم .)١١49(‏ 

لا تلقوا الركبان للبيع 00000 

أخرجه البخارى فى صحيحه برقم .)1١5/8 2716 ٠(‏ انظر التخريج السابق. 

وأخرحه النسائى فى سننه (/51 4) من طريق: محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى قَلِةٌ قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا 
الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها 
ردها ومعها صاع ثمر. 

وأخرحه أبو داود فى سننه 49 7"4) من طريق: عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله وو قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يسع 
بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد 
أن يحليها فإن رضيها أمسكها وإن سخخطها ردها وصاعا من تمر. 

وأخرجه أحمد بالمسند برقم 25141١(‏ 841/5). وأخرحه مالك بالموطأ برقم .)١١85(‏ 

لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق 8 ااال 

أخرحه أبو داود فى سننه (8475) من طريق: عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. 


الجرء الرابع لاع 
أخر جه أحمد بالمسئد (451) من طريق: عبد الرحمن حدئنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن النبى ود نهى عن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش وقال لا 


ابن عمر قال قال رسول الله و لا بيبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط 
بها الأسواق ولا تناحشوا. 


تن تن نا 


البيعان بالخيار ما لم يتفرفا ا 1 1ذ1ذ1[ذ1ذ[ز[ [ [ [ 1 ا 

أحرحه البخارى فى صحيحه )7١1/9(‏ من طريق: سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
قتادة عن صالح أبى الخليل عن عبدا لله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضى الله عنه 
قال قال رسول الله لِك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك 
لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١51717(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد 
عن شعبة (ج) وحدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا 
حدثنا شعبة عن قتادةٌ عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبى 
لع قال البيعان بامثيار ما ل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هما فى بيعهما وإن كذبا وكتما 
محق بركة بيعهما حدثنا عمرو بن على حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا همام عن أبى 
التياح قال معت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبى وَل مثله قال 
مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام فى جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة. 

وأحرجه الترزمذى فى ستنئه برقم )١١51/201155(‏ 4 وأخرجه النسائى فى 
سسسلنه برقم (4191 447644453444 4438٠١ 41 ال١ 441/١‏ [454 
). وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (/451 27 1455). وأخخرحه ابن ماحة فى سننه 


ليلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
برقم (2037185 5141). وأخرجه أحمد بالمسند برقم (24141/0 21م مكلاف للحي 
.)١5400 ١87‏ وأخرحه الدارمى فى سننه برقم (/7841). 

من اشنرى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ا ةق لزه 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١1615(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدشا يعقوب يعنى ابن 
عبد الرحمن القارى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يلهٌ قال من ابتاع شاة 
مصراة فهو فيها بالخيار تلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من ثمر. 

أخرحه أبو داود فى سه (1444؟) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
أيرب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن النبى ولع قال من اشترى شاة 
مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. 

وأحرحه أحمد فى المسند برقم (71541). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم .)١685(‏ 

ا 


الجزء الخامس 
فصل فى بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه 
إنه يَيلّ بعث السعاة لأخل الزكاة 1 ا 


أخير بحه البخارى فى صحيحه )١7960(‏ من طريق: أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن 

زكرياء بن إأسحاق عن يحبى بن عبدا لله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى ولد بعث معاذا رضى الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 

لله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد وض عليهم نمس صلوات 
توخحذ من أغنباتهم وترد على فقرائهم 

أخرجه مسلم فى صحيحه (187) من طريق: زهير بن حرب حدئنا على بن حفص 
حدثتنا الاي 0 أبى هريرة اي ل 21 عر عن 
ا 0 ا تافا»! لد رأنا جالد فإلك تلالمون عالها قد 
احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله وأما العباس فهى على ومثلها معها ثم قال يا عمر أما 
شعرت أن عم الرحل صنو أبيه. 

اذهبوا به فارجموه 00 0 

ار ا ا عبدالله بن محمد العفى حدثنا 
وهب بن حرير حدثنا أ بى قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبى يَلهٌ قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظِرت قال لا 
يا رسول الله قال أنكتها لا يكنى قال فعند ذلك أمر برجمه. 

أخرجحه مسلم فى صحيحه )١5917(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد وأبو كامل اللجحدرى 
واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن ماك عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن النبى 5 
ل ل ل 

أخرحه أبو داود فى سننه (477 4) من طريق: نصر بن على أتخيرنا أبو أحمد أحيرنا 
إسرائيل عن ماك بن حرب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى 
النبى يلد فاعتزف بالزنا مرتين فطرده م حاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على 
نفسك أريع مرات اذهبوا به فارجمره. 


346 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعنرفت فارجمها 1995 
أرجه البختارى فى صحيحه (716؟) من طريق: أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن 

شهاب عن عبيدا لله بن عبدا لله عن زيد بن خالد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى 

يه قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعتزفت فارجمها. 
أخرحه مسلم فى صحيحه )١594(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) 

وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد | لله بن عتبة بن 

مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى أنهما قالا إن رحلا من الأعراب أتى رسول 
الله يل فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لى بكتاب الله فقال الخصم الآحر وهو 
أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لى فقال رسول الله يله قل قال إن ابنى كان 
عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإنى أخبرت أن على ابنى الرجحم فافتديت منه يمائة شاة 
ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أنما على ابنى حلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة 
هذا الرحم فقال رسول الله يِه والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة 
والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 

فارجمها قال فغدا عليها فاعتزفت فأمر بها رسول الله ل فرجمت. 
وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (21745 .)١1761‏ وأخرحه النسائى فى سننه برقم 

041١041١‏ ). وأخرجه ابن ماحة فى ستنه برقم (5149؟7). وأخرجحه أحمد بالمسند 

برقم .)١5590(‏ وأخرحه الدارمى فى سننه برقم (/1111). 


د فنا 
فصل فى موجب الألفاظ المطلقة 
اغد. يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعرفت فارجمها لما 3/4 


أخجرحه البخارى فى صحيحه )١71٠0(‏ من طريق: محمد حدثنا عمرو بن أبى سلمة عن 
الأوزاعى قال أتبرنى ابن شهاب قال أخخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضى الله عنه 
قال معت رسول الله يلِهٌ يقول حق المسلم على المسلم حمس رد السلام وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وإحابة الدعوة وتشميت العاطس تابعه عبدالرزاق قال أحبرنا معمر ورواه 
سلامة بن روح عن عقيل. 


الجرء الخامس فت 
ٍ أخر جه مسلم فى صحيحه (1177) من طريق: حرملة بن يحيى أخيرتا ابن وهب 
أحبرنى يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله يِهُ حق 
المسلم على المسلم حمس (ح) وحدتنا عبد بن حميد أخيرنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عس 
الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك مس تب للمسلم على 
أخحيه رد السلام وتشميت العاطس وإحابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز قال عبد 
الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهرى وأسنده مرةً عن ابن المسيب عن أيبى 
هريرة. 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه برقم .)١41"5(‏ وأخترجحه أحمد بالمسند برقم 231/61١(‏ 
امه .)١٠١‏ 


تن يم ين 


باب السلم 


أخرجه البخارى فى صحيحه )7٠١61(‏ من طريق: يحبى بن قزعة حدئنا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزيير عن عائشة رضى الله عنها قالت كان عتبة بن أبى وقاص عهد 
إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن اس وليدة زمعة منى فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح 
أحذه سعد بن أبى وقاص وقال ابن أخى قد عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال أختى وابن 
وليدة أبى ولد على فراشه فتساوقا إلى النبى يل فقال سعد يا رسول الله ابن أخمى كان قد 
عهد إلى فيه فقال عبد بن زمعة أخحى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال رسول الله ول 
هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبى يلع الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت 
زمعة زوج النبى قِلِكِ احتجبى منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله. 

أخربحه مسلم فى صحيحه )١45/(‏ من طريق: محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن 
رافع حدثنا عبد الرزاق أتحبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة 
أن رسول الله كع قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وحدئنا سعيد بن منصور وزهير بن 
حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى أما ابن منصور 
فقال عن سعيد عن أبى هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبى سلمة أو عن سعيد عن أبى 
هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبى سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبى هريرة وقال 
عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة ومرة عن سعيد أو أبى سلمة 
ومرة عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى ول كثل حديث معمر. 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه الزمذى فى ستنه برقم (6101/1 41767045 .)7١‏ وأخرحه النسائى فى 
سننه برقم (461 29 25461 2545 2358554486 7481). وأخرجه أبو داود فى 
صننه برقم (/771 15714 7717/08). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (4 ٠٠١‏ 
م ع .1 2), وأخرحه أحمد بالمسند برقم (5/ا١)‏ 2541/8 455) 
الل 3341 14ت للا مءلالاء لالالالمء 917917). وأخرحه مالك 
بالموطأ برقم (5 .)١71‏ وأخرحه الدارمى فى سننه برقم (271775 .)1١١5‏ 

أنه يَللِدِ استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حدين ااا 0 

أخرجه أبو داود فى سننه (7577) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حرير عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبدا لله بن صموان أن رسول الله يله قال يا صفوان 
هل عندك من سلاح قال عور أم غصبا قال لا بل عور فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين 
درعا وغزا رسول الله كلِهٌ حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها 
أدراعا فقال رسول الله يله لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا 
يا رسول الله لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومعذ. قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم 
اسل 

أخرحه أحمد بالمسند (717089) من طريق: يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد 
العزيز بن رديع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله يلك استعار منه يوم 
حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه 
رسول الله يَلِهِ أن يضمنها له قال أنا اليوم يا رسول الله فى الإسلام أرغب. 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 1 


أخرحه الرمذى فى سننه )١١41/(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن 
سعيد عن قتادةٌ عن الحسس عن سمرة عن النبى وَل قال على اليد ما أحذت حتى تودى قال 
قتادة ثم نسى الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعنى العارية. قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبى ولةٌ وغيرهم إلى هذا 
وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعى وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى وَلِةٌ وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول القورى وأهل 
الكوفة وبه يقول إسحاق. 

أخرحه أبو داود فى سئنه (571؟) من طريق: مسلد بن مسرهد حدثنا يحيى عن ابن 
أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى يللةٌ قال على اليد ما أحذت حتى تؤدى 
ثم إن الحسن نسى فقال هو أمينك لا ضمان عليه. 


الجزء الخامس يفف 
أخرجه ابن ماجة فى ستنه .)١1.0٠0(‏ وأخرحه أحمد بالمستد يرقم )١9885(‏ 
.)١1543537‏ وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (1895). 


أخخر جه أبو داود فى سننه (5760؟) من طريق: عبدالوهاب بن نجدة الحوطى حدثنا ابسن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم قال معت أبا أمامة قال معت رسول الله يلي يقول إن الله 
عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا 
بإذن زوحها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العور مؤداة 
والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. 

وأخرحه ابن ماحة فى سلنه برقم (/237179 1599). 


تب تن كن 


. باب الرهن 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ان 

أخرجه البخارى فى صحيحه (/11) من طريق: مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن 
عون عن ابن سيرين عن عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه ذكر النبى ولع قعد على بعيره 
وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أى يوم هذا فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه سوى اسمه 
قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأى شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
فقال أليس بذى الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم (21714 .)١7174‏ وأخرجه الترمذى فى سننه برقم 
7089 78017). وأتخرجه أبو داود فى سنئه برقم .)١100(‏ وأخرحه ابن ماحة فى 
سنته برقم (66. ل /1ه.لء 8471). وأحرحه أححمد بالمسند برقم »7١1/(‏ 
مووم ال موزل «الا موف ازأهعدل ورمأاتك لاأاذزك لالمخاك 4كاخمقك 
مالم ؟ لع 4 لالم ة 1 199.5 .)05١١49‏ وأخرحه الدارمى فى ستنه برقم (7511) 
.)١5‏ 


من ظلم قبد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين اا ل 
حسين عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه 


34 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضى الله عنها فقالت يا أبا سلمة احتنب الأرض فإن 
النبى قل قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١511(‏ من طريق: أحمد بن إبراهيم الدورقى حدثنا عبد 
الصمد يعنى ابن عبد الوارث حدثئا حرب وهو ابن شداد حدثنا يحيى وهو ابن أبى كثير 
عن محمد بن إبراهيم أن أدا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض وأنه دحل 
على عائشة فذكر ذلك لما فقالت يا أبا سلمة احتنب الأرض فإن رسول الله يلِهٌ قال من 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. 

وأتحرجه أحمد بالمسند برقم (57 237185 251794195 .)15١51717‏ 

يخرب الكعبة ذوى السويقتين من الحبشة 000000003 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١1591(‏ من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان حدثنا 
زياد بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 8 
قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (5059؟) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وابن أبى عمر 
واللفظ لأبى بكر قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهرى عن سعيد مع 
أبا هريرة يقول عن النبى لِك يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم .)7591٠084(‏ وأخرحه أحمد بالمسند برقم (011لاء 
للحي .)1١898‏ 

ين كنا 


باب الحجر 

عرضت على النبى يله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة منة فلم يجزنى ولم يرنى بلغت 
وعرضت عليه يوم الخددق 00002021 اا 

أحرجه البخارى فى صحيحه (5714؟) من طريق: عبيدا لله بن سعيد حدثنا أبو أسامة 
قال حدثنى عبيدا لله قال حدثنى نافع قال حدثنى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
لو عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ثم عرضنى يوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأحازنى قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو شحليفة فحدثته هذا 
الحديت فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن يلغ همس 
عشرة. 


الجرء الخامس ع 

أخرحه مسلم فى صحيحه (1874) من طريق: محمد بن عبد الله بن ثمير حدثا أبى 
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضنى رسول الله يخ يوم أحد فى القتال وأنا 
ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأحازنى 
قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ سحليفة فحدثنه هذا الحديث فقال إن 
هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة 
ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال. 

وأخرحه الترمذى فى ستنه برقم .)١71717(‏ وأخرجه النسائى فى سننه برقم (١141؟).‏ 
وأخحرجه أبو داود فى سننه برقم (407 4). وأخرجه ابن ماحة فى ستنه برقم (150147). 
وأخخرججحه أحمد بالمسند برقم (/451541). 


إن المرأة إذا بلغت امحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا 00000 


أخرجه أبو داود فى سننه )4٠١4(‏ من طريق: يعقوب بن كعب الأنطاكى ومؤمل بن 
الفضل الحرانى قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قنادة عن خخالد قال يعقوب بن 
دريك عن عائشة رضى | لله عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله وَل 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله يلع وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل محالد 
ابن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها. 

كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل» ومن م ينبت /م يقتل؛ 
فكشفوا عانتى فوجدوها لم تنبت فجعلونى فى السبى 1 0 ااا ا 

أحرجه الترمذى فى سننه )١5١٠١(‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد 
الملك بن عمير عن عطية القرظى قال عرضنا على النبى وَل يوم قريظة فكان من أنبت قتلى 
ومن لم ينبت خخلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلى قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف 
احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحاق. 

أخرجه أبو داود فى سننه (4 140 5) من طريق: محمد بن كثير أخيرنا سفيان أمحبرنا 
عبدالملك بن عمير حدثى عطية القرظى قال كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون فمن 
أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتى فوحدوها لم تنبت فجعلونى من 
ل 


كلا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرجه ابن ماحة فى ستنه برقم (7651417). وأخرجحه أحمد بالمسند برقم 2١85799(‏ 
.)١8578 8611‏ وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (14515؟). 
تم نا 


ياب الصلج 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 0000 


أخرجه التزمذى فى سننه (171/7) من طريق: الحسن بن على الخلال حدتنا أبو عامر 
العقدى حدثنا كثير بن عبد | لله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن حده أن رسول الله 
يم قال الصلح حائز ب بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على 
شروطهم إلا رطا حرم حلالا أو أحل حراما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

أخرجه أبو داود فى سننه (6595؟) من طريق: سليمان بن داود المهرى أحبرنا ابن 
وهب أخبرنى سليمان بن بلال (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقى حدثنا مروان 
يعنى ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كتير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال قال رسول الله ول الصلح جحائز بين المسلمين 
زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله وَل 
المسلمون على شروطهم. 


مخلد حدثنا كثير بن عبد | لله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله 
لد يقرل الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. 


اقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه اين 


أخرحه أبو داود فى سنئه (75/1) من طريق: الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا ابن 
لمبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى 
رسول الله يله رحلان يختصمان فى مواريث لما لم تكن هما بينة إلا دعواهما فقال النبى 
يله فذكر متله فيكى الرحلان وقال كل واحد منهما حقى لك فقال لهما النبى وَل أما إذ 
فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. 

أخرحه أحمد بالمسند (751711) من طريق: وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عيد 
الله بن راقع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يِه فى 
مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بيئة فقال رسول الله يل إنكم تختصمون إلى وإما أنا 


الجزرء الخامس الا 
بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته م بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما 
أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها 
إسطاما فى عنقه يوم القيامة فبكى الرحلان وقال كل واحد منهما حقى لأخى فقال رسول 
الله يلِوِ أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما تم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما 
صاحبه. 

وأخرحه أحمد بالمسند )٠١01/1/(‏ من طريق: محمد بن عباد المكى حدثنا حاتم بن 
إ#ماعيل عن عبد الملك بن حسن ابخارى عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى قال 
حطبنا رسول الله يلم فقال ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه 
فقلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة فقال إن لقيتها نعجة 
تحمل شفرة وأزنادا بخبت الجميش فلا تهجها قال يعنى خبت الجميش أرضا بين مكة 


والحار ليس بها أنيس. 
لا بمنعن جار جاره أن يغرز خشب فى جداره 8ب11 1 1 00011 


أخرجه البخارى فى صحيحه (11477) من طريق: عبدا لله بن مسلمة عن مالك عن 
ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ولع قال لا يمنع جار 
حاره أن يغرز نخشبه فى جداره. تم يقول أبو هريرة مالى أراكم عنها معرضين رالله 
لأرمين بها بين أكتافكم. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1104(‏ من طريق: يحبى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يد قال لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز -حشبة فى جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لى أراكم عنها معرضين وا لله لأرمين بها 

وأخرجه الترمذى فى سئئه برقم .)١1717(‏ وأخحرجه ابن ماحة فى سننه برقم (11155) 
77 . وأخرجه أحمد بالمسنئد برقم )١65٠/8(‏ . وأخرجه مالك بالموطأ برقم 
.)1١70(‏ 


مطل الغنى ظلم 011 0 0 ا 

أخرجه البختارى فى صحيحه (17/41) من طريق: عبدا لله بن يوسف أخيرنا مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلو قال مطل الغنى ظلم 
فإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع. 


يفف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١15714(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يهٌ قال مطل الغنى ظلم وإذا أتبع 
أحدكم على ملىء فليتبع. 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١770 ١779(‏ وأخرجه النسائى في ستنه برقم 
(551ة), وأحرحه أبو داود فى سننه برقم (717420). وأخرحه ابن ماجة فى سئنه برقم 
(5505). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (1/17اه» 58 لاء ه الال4) 2351/5 7071179). 
وأخرحه مالك فى الموطأ برقم .)١١40١(‏ وأخرحه الدارمى فى سئنه برقم (75/5). 


تل تنم قنخ 

داب الحوالة 
الزعيم غارم 1 1 000001 
سبق تخريجه. انظر تخريج حديث صةم. 
أنه يِه أتى بجدازة فقال هل ترك شيئا 1 1 1[ 1[ 1[ز[ 1[ [ [ ا 0 211 


أخرحه البخارى فى صحيحه )١711١(‏ من طريق: المكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى 
عبيد عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال كنا حلوسا عند النبى يِه إذ أتى بجنازة 
فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتسى 
يحنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا 
قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتى بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا 
قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنائير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا 
رسول الله وعلى دينه فصلى عليه. 

أخرجه أحمد فى المسند )١١917(‏ من طريق: يحيى بن سعيد عن يزيد قال حدثنا سلمة 
ابن الأكوع قال كنت مع النبى يلع فأتى بجنازة فقالوا يا نبى الله صل عليها قال هل ترك 
شيئا قالوا لا قال هل ترك عليه دينا قالوا لا فصلى عليه ثم أتى بجنازة بعد ذلك فقال هل 
ترك عليه من دين قالوا لا قال هل ترك من شىء قالوا ثلاث دنائير قال ثلاث كيات قال 
فأتى بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين قالوا نعم قال هل ترك من شىء قالوا لا قال صلوا 
على صاحبكم فقال رحل من الأنصار يقال له أبو قتادة يا رسول الله على دينه فصلى عليه. 

أنه يلِِ تحمل عن رجل عشرة دنائير ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 ااا 


أخرحه أبو داود فى سننه (1748؟) من طريق: عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا عبد 


الجرء الخامس 4/5 
العزيز يعنى ابن محمد عن عمرو يعنى ابن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رحلا لرم 
غريا له بعشرة دنانير فقال واللّه لا أفارقك حتى تقضينى أو تأتينى بحميل فتحمل بها النبى 
ِو فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبى يليه من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا 
حاحة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله يل2. 


أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 111 1 1[1[ز[ز1[ز[1[ ز 1[ 1[ 1 ز 1 ا ااا 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١1791(‏ من طريق: يحيى بس بكير حدتنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله كان 
يؤتى بالرحل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء 
صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفنوح قال أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (1514) من طريق: زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان 
الأموى عن يونس الأيلى (ح) وحدثنى حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عيد الله بن 
وهب أخخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول 
الله يلِهٌ كان يؤتى بالرحل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه 
ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. 

وأخرحه الترمذى فى سننه برقم (440). وأخرحه النسائى فى سنتنه برقم .)١9517(‏ 


وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم (59564). وأحرجحه ابن ماحة فى سننه يرقم 2)١١5(‏ 
4 ). وأخرجه أحمد فى المسند برقم (29515 59ملاء 3518 1لا ؟). 


0 كف 
باب الضمان 
أنا ثالث الشريكين مالم يمذن أحدهما صاحبه ااا 


أخرحه أبو داود فى سننه (21787) من طريق: محمد بن سليمان المصيصى حدثنا محمد 
ابن الزبرقان عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجحت من بينهما. 
كنز تنا كنا 


الجزء السادس 


باب العارية 
أنه يِمٌ استعار فرسا من أبى طلحة ف ركبه 6[ 0 


أخرجه البخارى فى صحيحه (7717؟) من طريق: آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال 
معت أنسا يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبى وَل فرسا من أبى طلحة يقال له المندوب 
فركب فلما رحع قال ما رأينا من شىء وإن وجدناه لبحرا. 


أخرحه مسلم فى صحيحه (117017) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن 
شعبة عن قتادة عن أنس قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبى ييِةِ فرسا لأبى طلحة يقال له 
مندوب ف ركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. 


وأخرحه الترمذى فى سننه برقم .)١509(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (7890(ع 
ل ال 70 


أنه يد استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال: أغصب يا محمد 1 
سبق تخريجه. انظر الجزء الخامس تخريج حديت صده7١.‏ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 111 ا 


سبق تخريجه. انظر الجزء الخامس تخريج حديث صلام١.‏ 


سبق تخريجه. انظر الحزء الخامس تخريج حديث صام. 
تبن ين ين 
باب الخصب 
إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 1[ [ذ[ذ[ |[ 01 


من ظلم قبد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين 00000 
سبق تخريجه. انظر الكزء الخنامس تخريج حديث ص8 .7١‏ 
قوله يلو لأبى طلحة لما سأله عن حمور أيتام عدده أهرقها 0 1 0000101 


أخرجه أبو داود فى سننه (171) حدثتا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن 


الجزء السادس ١م‏ 
السدى عن أبى هبيرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبى فك عن أينام ورتوا خمرا 
قال أهرقها قال أفلا أحعلها خلا قال لا. 

وأخرحه أحمد فى المسند برقم (211115 617154151 .)١737231‏ وأخترجه الدارمى فسى 
سنته برقم .)35١1١6(‏ 


ذه يت ين 
داب الشفعة 
قضى رسول | لله يك بالشفعة فيما لم يقسم 11 1 01 


أخخر جه البخارى فى صحيحه (410؟) من طريق: عبدا لله بن محمد حدتنا هشام 
النبى وِعٌ الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 

أخمرحه النسائى فى سننه )41١4(‏ من طريق: هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن 
عيسى عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة أن رسول الله و قال الشفعة فى كل مال لم 

وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (75014). وأخرجه ابن ماحة فى سئئنه برقم (/4141؟) 
64. وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١ 4/58 ,١1"1/415(‏ 


أنه يِه قضى بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ببببب212 0000000000020 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١11١04(‏ من طريق: أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن 
حريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع حابر بن عبد الله يقول قال رسول الله يع الشفعة فى 
كل شرك فى أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو 
يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. 

أخرحه النسائى فى سئنه (45145) من طريق: عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن 
ابن حريج قال أخخبرنى أبو الزبير عن حابر قال قال رسول الله يك الشفعة فى كل شرك 
ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. 

وأنحرجه أبو داود فى سننه برقم (7011). وأحرجه أحمد فى المسند برقم .)١791414(‏ 
وأخخر جه الدارمى فى سننه برقم (17748). 

ذل تع تنا 


حك الغرر البهية فى شرح اليهجة الوردية 


أنه يَيدّ عامل أهل خيبر دبببب00000000010101221-2 0 

أخرحه الترمذى فى سننه )١7٠04(‏ من طريق: إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن 
سعيد عن عبيدا لله عن نافع عن ابن عمر أن النبى ل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع. قال وفى الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وحابر قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى قل 
وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر 
من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم 
يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعى ولم ير بعضهم 
أن يصح شىء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. 

نهيه يِه عن المزارعة 00 ال 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1549(‏ من طريق: يحبى بن يحيى أخبرنا عبدالواحد بن 
زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا على بن مسهر كلاهما عمن الشيبانى عن 
عبدا لله بن السائب قال سألت عبدا لله بن معقل عن المزارعة فقال أخمبرنى ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله يك نهى عن المزارعة وفى رواية ابن أبى شيبة نهى عنها وقال 
سألت ابن معقل ولم يسم عبدا لله. 

وأخرحه أبو داود فى سئئه برقم (117285). وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)١59817(‏ 
وأخحرجه الدارمى فى سئنه برقم .)١015(‏ 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١515(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سفيان عن 
عمرو عن جابر أن النبى فلو نهى عن المخابرة. 
أخرجه النسائى ,فى سننه (911) من طريق: محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا 
وكيع قال .حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال معت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى 
بذلك بأسا حتى زعم رافع بن ديج أن رسول الله يل نهى عن المخخابرة. 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١514551(‏ 
ا 2 


اجخزء السادس لمع 


باب الإجارة 
أن النبى ييِهْ والصديق استأجرا رجلاً من بنى الديل 000 


أخرجه البخمارى فى صحيحه (1771) من طريق: إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عسن 
معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها واستأحر النبى يه وأبو 
بكر رحلا من بنى الديل ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خخريتا الخريت الماهر بالهداية قد 
غمس يمين حلف فى آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه قدفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلى فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. 

إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله 00 


أخرجه البخارى فى صحيحه (01/777) من طريق: سيدان بن مضارب أبو محمد 
الباهلى حدثنا أبو معشر البصرى هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثنى عبيدا لله بن 
الأخنس أبو مالك عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبى يلك مروا بماء 
فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجحل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن فى الماء رحلا 
لديغا أو سليما فانطلق رحل منهم فقرأ بفاتمة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى 
أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أعذت على كتاب الله أحرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا 
رسول الله أذ على كتاب الله أحرا فقال رسول الله قل إن أحق ما أحذتم عليه أجحرا 


كتاب ١‏ لله. 
0 فنك 
باب الجعالة 
خبر اللديغ الذى رقاه الصحابى بالفاتحة على قطيع من الغدم ران 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١1175(‏ من طريق: أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبى 
بشر عن أبى المتوكل عن أبى سعيد رضى الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبى يله فى 
سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ 
سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شىء لا ينفعه شىء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شىء فأترهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ 
وسعينا له بكل شىء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شىء فقال بعضهم نعم والله إنى 
لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا 
فصا حوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من عقال فانطلق يمشى وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه فقال بعضهم 
اقسموا فقال الذى رقى لا تفعلوا حتى نأتى النبى ولقِةٌ فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرنا 
فقدموا على رسول الله يلع فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية تم قال قد أصبتم اقسموا 
واضريوا لى معكم سهما فضحك رسول الله يع قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو 
بشر سمعت أبا المتوكل بهذا. 

.)١989(‏ وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (/2741 .)9940٠6‏ وأخرحه ابن ماجحة فى 
سنئه برقم .)7١65(‏ وأخحرحه أحمد فى المستد برقم 211١١52031١585 421١515(‏ 


.)١ ١١4 
ع تع تن‎ 
باب إحياء الموت‎ 
من أحيا أرضا ميتة فهى له, وليس لعرق ظالم حق م ا‎ 


أعرجه لازي فى محديفة اليل بك كاي الزارغة ركنن اها أرضا مواتنا ورا 
ذلك على فى أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهى له ويروى 
عن عمرو بن عوف عن النبى يِه وقال فى غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق 
ويروى فيه عن حابر عن النبى يل. 

أخرجه الترمذى فى سننه )١719(‏ من طريق: محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب 
الثقفى أخبرنا أيورب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبى ولعٌ قال من 
أحيا أرصا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 
وقد رواه بعصهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى ولعٌ مرسلا والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى وَعٌ وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا 
له أن يحيى الأرض الموات بعير إذد السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن 
السلطان والقول الأول أصح قال وفى الباب عن حابر وعمرو بن عوف المزنى حد كثير 
وسمرة حدثنا أيو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسى عن قوله وليس لعرق 
ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذى يأحذ ما ليس له قلت هو الرحل الذى يغرس 
فى أرض غيره قال هو ذاك. 

أخرحه أبو داود فى سننه (70117) من طريق: محمد بن المثنبى حدئنا عبد الوهاب 
حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبى فل قال من أحيا أرضا 
ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق. 


الجزء السادس ممع 
من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافى منها فهو صدقة هم 
أخرجه أحمد فى المسند (11859) من طريق: عباد بن عباد المهلبى عن هشام بن عروة 
الواح ل جع رك رن لاوا ل ال رسرل 361 من أحيا أرضا ميتة فله 
أخرحه الدارمى فى سننه (701؟) من طريق: عبد الله بن سعيد حدئنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الرحمن بن راقع أن جابر بن عيد الله أخصبره 
عن رسول الله يل قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أحر وما أكلت العافية منها فله فيها 
صدقة قال أبو محمد العافية الطير وغير ذلك. 


لأنه يِه حتمى النقيع خيل المسلمين 0011 اا 

أخرحه أحمد فى المسند (14017) من طريق: حماد بن خالد عن عيد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن النبى َلك حمى النقيع للخيل قال حماد فقلت له -لخيله قال لا لخيل المسلمين. 

لا حى إلا لله ورسوله 2 2 2 10201020 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 1 1 12 1 1 اا 

أخرحه البخارى فى صحيحه (017) من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان حدثنا 
د بالأبراء أو بودان وسكل عن أهل الدار يبينون من المشركين فيصاب من نسائهم 
وذراريهم قال هم ممهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله فَل. 
يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن حتامة أن 
رسول الله يلع قال لا حمى إلا لله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغنى أن رسول الله وو مى 
النقيع. 

وأخحرحه أحمد فى المسسد برقم (990ه1 151717 215778 05 لااءء 
حملت :املا ؟). 

جد 6د 


باب الوقف 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 8ذب 0000 ااا 


ليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول 
الله يل قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم 
يتنفع به أو ولد صالح يدعو له. 

أخرجه الترمذى فى سننه )١741(‏ من طريق: على بن حجر أخبرنا [ماعيل بن حعفر 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلك قال إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائى فى سننه برقم (615؟). وأخر جه أبو داود فى سئنه برقم .)5848٠(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم (/8771). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (559). 


أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فقال له النبى يَللِهُ إن شتت حبست .. /341 


أخرحه البخخارى فى صحيحه (771) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن 
عبدا لله الأنصارى حدثنا ابن عون قال أنبأنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر 
أن قلات امراب لرضا ير ذا الى 6ن يستأمره ليها قال ها سول لاني تنيت 
وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها فى 
الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا حناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير 
متأثل مالا. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١71(‏ من طريق: يحيى بن يحيى التميمى أخبرنا سليم بن 
أختضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى وَل 
يستأمره فيها فقال يا رسول الله إنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى 
منه فما تأمرنى به قال إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفنى 
الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا حناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا 
ا دن ل اليا قال ابن عون وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب 
أن فيه غير متأثل مالا. 


وأخخ رجه الرمذى فى سننه برقم .)١745(‏ وأتحرحه النسائى فى سئنه برقم (1099) 


الجرء السادس المع 
700 ). وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (/1417). وأخرحه ابن ماحة فى سننه 
برقم (7195). وأخترجحه أحمد فى المسئد برقم (55ه4 لاءلم)). 


0 0 
باب الهبة 
لا تحقرن جارة جحارتها ولو فرسن شاة 1 ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١5757(‏ من طريق: عاصم بن على حدثنا ابن أبى ذئب 
عن المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يله قال يا نساء المسلمات لا 
تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١70(‏ من طريق: يحيى بن يحيى أخبرنا الليث بسن سعد 
(ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يِه كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن حارةٌ ل+حارتها ولو فرسن شاة. 

وأخرجه الترمذى فى سئنه برقم .)7١57(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (/الا هلا 
ححا 606 دكن ل 1د)/ 

لو دعيت إلى كراع لأجبتء ولو أهدى إلى ذراع لقبلت محم وي 16 

أخرجه البخخارى فى صحيحه )١678(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى 
عن شعبة عن سليمان عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الثبى ييه قال لو 
دعيت إلى ذراع أو كراع لأحبت ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت. 

أخرجه أحمد فى المسند (4866) من طريق: محمد بن حعفر قال حدثنا شعبة عن 
سليمان عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى و أنه قال لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع 
لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت قال وما رأيت رسول الله يهِ عاب طعاما قط إن 
اشتهاه أكله وإلا تركه. 

لو أهدى إلى كراع لقبلت؛ ولو دعيت عليه لأجبت 000000 
حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله #6 لو 
أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأحبت قال وفى الباب عن على وعائشة والمغيرة 
ابن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة قال أبو عيسى حديث أنس 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها 0 


أخرحه الترمدى فى سسنه )٠١0/(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث 
قال لا يحل للرحل أن يعطى عطية ثم يرحع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى 
يعطى العطية تم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه قال أبو 
الوالد فله أن يرحع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث. 

أخرجحه أبو داود فى سننه (7679) من طريق: مسدلد حدثنا يزيد يعنى 
ابن زريع حدتنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن 
النبى قله قال لا يحل لرحل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرحع فيها إلا الوالد فيما يعطى 
ولده ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى 

من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يغب منها 0001| 

أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١7077(‏ من طريق: محمد بن عبد الله الحافظ ثنا 
أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الحاشمى بالكوفة» ثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة ثنا 
عبيد الله بن موسى أنبأ حنظلة بن أبى سفيان قال: معت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن 
عمر عن النبى ولع قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها. 


د د و 
باب اللقطة واللقيط 
سئل النبى يل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: أعرف عفاصها 0 210100000 


أخرجه البخارى فى صحيحه (7177؟) من طريق: إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن 
أبى عبدال رمن عن يزيد مول المتبعث عن زيد بن خخالد الجهنى رضى الله عنه قال جاء 
رحل إلى رسول الله يع فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن 
حاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هى لك أو لأخيك أو للذئب قال 
فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١7/717(‏ من طريق: يحيى. بن يحيى التميمى قال قرأت على 


الجزء السادس الك 
مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمس عن يزيد مولى المتبعث عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال 
حاء رحل إلى النبى وله فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن 
حاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأحيك أو للذئب قال فضالة 
الإبل قال ما لك وما معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قال 
يحيى أحسب قرأت عفاصها. 


وأخ رجه الرزمذى فى سننه برقم 2١1915(‏ 6 وأخرجه أبو داود فى سننه برقم 
178651101 17037). وأخرحه ابن ماحة فى ستنه برقم (078014 75.05). 
وأخرحه أحمد فى المسسد برقم (2150/9 1716083 6115037 .)١53517‏ وأخرجه مالك 
فى الموطأ برقم .)١754/8(‏ 


سئل النبى يل عن ضالة الإبل فقال: مالك وها دعها ا 010 
سبق تخريجحه. انظر الحديث السابق. 
ستل النبى يَلِلِدٌ عن الشاة فقال: خبذها فإنما هى لك اخ اجو افر قلاع 
سبق تخريجه. انظر الحديت السابق. 
من التقط فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل 12101010011 


أخرجحه أبو داود فى سننه )١1709(‏ من طريق: مسدد حدثنا خالد يعنى الطبحان (ح) 
وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب المعنى عن خخالد الحذاء عن أبى العلاء عن مطرف 
يعنى ابن عبد الله عن عياص بن خمار قال قال رسول الله ول من وحد لقطة فليشهد ذا 
عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وحد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله 
عز وحل يؤتيه من يشاء. 

أحرجه ابن ماحة فى سئنه (150) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد 
الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال 
ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. 

وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)١1071/(‏ 

ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ا 


أخرجه أبو داود فى سئنه )7١74(‏ من طريق: ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام 


لق الغرر اليهية فى شرح البهجة الوردية 
حدثنا قنادة عن أبى حسان عن على رضى الله عنه فى هذه القصة عن النبى فِلِةِ قال لا 
يختلى خحلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجحل أن يحمل 
فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجحل بعيره. 

وإنما أبواه يهودانه وينصرانه 1[ ز[ز1 1[ [ [ [ 1 0101 

أخرجه البخارى فى صحيحه (1649) من طريق: إسحاق بن إبراهيم أخيرنا 
عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبى هريرة قال قال رسول الله ون ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تحدون فيها مسن جدعاء 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم 
ما كانوا عاملين. 


أحرجه مسلم فى صحيحه )١5/(‏ من طريق: عندين رافع بحدثنا عند الوزاق حدثنا 
معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله وله فذكر أحاديث 
منها وقال رسول الله يع من يولد يولد على هذه الفطرة ة فأبواه يهودانه وينصرانه كما 
تنتجون الإبل فهل تحدون فيها حدعاء حتى تكونوا أتدم تجدعونها قالوا يا رسول الله 
أفرأيت من يموت صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. 


وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)51/١4(‏ وأخحرحه أحمد فى المسند برقم )١141١(‏ 
ف شففن للشسفضة” 


دخل على النبى يله مسرورًا فقال: ألم ترى ألى مجزرًا المدلجى ران 

أخرحه البخخارى فى صحيحه )51/1/١(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله يه ذات يوم وهو مسرور فقال 
يا عائشة ألم توى أن بجززا المدلجى دحل على فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قل 
غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١451(‏ من طريق: عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر 
ابن أبى شيبة واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت 
دخل على رسول الله يله ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجحززا المدبلى دحل 
على فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض. 


وأخحرحه الترمذى فى سنئه برقم (2ه65١7).‏ وأخرجه النسائى فى سنئه برقم (19315؟). 


الخرء السادس 465١‏ 
وأخرجه أبو داود فى ستنه برقم (/9771). وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (11749). 
وأخرحه أحمد فى المستد برقم (1961/9؟). 

ب م ف 


باب الفرائض 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ما سب وحرا 8ه 

أخرجه البخارى فى صحيحه (1117) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن التبى فلك قال ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقى فهو لأولى رجحل ذكر. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (1115) من طريق: عبد الأعلى ين حماد وهو الترسى 
حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله يل ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقى فهو لأولى رجحل ذكر. 

وأخرحه النزمذى فى سنته برقم (70174). وأخرجه أحمد فى السند يرقم (7561) 
.)١15‏ وأشخريحه الدارمى فى سننه برقم .)١94.07/(‏ 

تعلموا الفرائض وعلموه الناس 000 ا 

أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى )١7116(‏ من طريق: أيو محمد الحسن بن أحمد ين 
الله الصرى ثنا على بن عبد العزيز ثنا إسماعيل بن تأبى أويس ثنا حفص بن عمر بن أبى 
العطاف مولى بنى سهم (ح) وأخبرنا محمد بن موسبى بن الفضل أنا أبو عيد الله محمد ين 
يعقوب الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى ثنا محمد بن عاد المكى ثنا حفص بن 
عمر المدنى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبى يله قال تعلموا الفرائض 
وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شىء ينتزع من أمتى. 

قال البيهقى: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى. 

تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف العلم ملل لألقق ؤقة 

أخترحه ابن ماجة فى سننه (1/14؟) من طريق: إبراهيم بن المنذر الحزامى حدثنا حفص 
ابن عمر بن أبى العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
يك يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شىء ينزع 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن امرأة من الأنصار أتت النبى يله فقالت يا رسول | لله هاتان ابنتا سعد .... 5ه 


أخرجه الترمذى فى سننه )7١١14(‏ من طريق: عبد بن حميد حدثنى زكرياء بن عدى 
أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال حاءت 
امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله كل فقالت يا رسول الله هاتان ابسا 
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أذ مالهما فلم يدع لهما مالا 
ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ل 
إلى عمهما فقال أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك. قال أبو 
عيسى هذا حديث حس صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد 
رواه شريك أيضا عن عبد الله بى محمد بن عقيل. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه (71770) من طريق: محمد بن أبى عمر العدنى حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن 
الربيع بابنتى سعد إلى النبى ولع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد 
وإن عمهما أذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تكح إلا على مالا فسكت رسول الله 
يع حتى أنزلت آية الميراث فدعا رسول الله وله أخما سعد بن الربيع فقال أعط ابنتى سعد 
تلثى ماله وأعط امرأته الثمن وحذ أنت ما بقى. 

أنه يِه أعطى الحدة السدس اذ[ 00 1ك 


أخرحه الترمذى فى سننه )٠١75(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان حدثنا 
الزهرى قال مرة قال قبيصة وقال مرة رحل عن قبيصة بن ذؤيب قال جحاءت اللحدة أم الأم 
وأم الأب إلى أبى بكر فقالت إن ابن ابنى أو ابن بنتى مات وقد أخصبرت أن لى فى كتاب 
الله حقا فقال أبو بكر ما أحد لك فى الكتاب من حق وما معت رسول الله وله قضى 
لك بشىء وسأسأل الماس قال فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله يله 
أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم 
حاءت الحدة الأحرى التى تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادنى فيه معمر عن الزهرى ولم 
أحفظه عن الزهرى ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن احتمعتما فهو لكما وأيتكما 
انفردت به فهو لها. 

أخرحه أبو داود.فى سئنه (8914؟) من طريق: القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن 
عثماك بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جحاءت الجدة إلى أبى بكر 
الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك فى كتاب الله تعالى شىء وما علمت لك فى سنة نبى 


الجزء السادس 4 
الله ول شيعا فارجعى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول 
الله لِك أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال معل ما 
قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الحدة الأرى إلى عمر بن النطاب رضى 
الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك فى كتاب الله تعالى شىء وما كان القضاء الذى قضى 
به إلا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن احتمعتما فيه فهو 
بينكما وأيتكما حلت به فهر لما. 

وأخرحه ابن ماحة فى سئنه برقم (5 1177). وأحرجه أحمد فى المسند برقم .)١1/819(‏ 
وأرحه مالك فى الموطأ برقم (151). وأخخرجه الدارمى فى سننه برقم (458؟). 

أنه يِل أعطى السدس ثلاث جدات ل ا 617 


منصور بن المعتمر قال معت إبراهيم قال أطعم رسول الله يه ثلاث حدات سدسا قال 


ألحقوا الفرائض بأهلها ااا 1ذذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 1[ 0000 
سبق تخريجه. انظر حديث صلاه ه. 
الولاء لحمة كلحمة الدسب 00010017 ااا 


أحرجه الدارمى فى سئنه )1١55(‏ من طريق: جعفر بن عون عن سعيد عن أبى معشر 
عى إبراهيم قال قال عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 


إنما الولاء لمن أعتق 0 1ز1ز 1 1 1 اال 

أخرحه البخخارى فى صحيحه )١4917(‏ من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنها أرادت أن تشارى بريرة للعتق وأراد 
مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبى كلو فقال لها النبى كل اشتريها فإنما الولاء 
من أعتق قالت وأتى النبى يلو بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو للها صدقة 
ولنا هدية. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١6١4(‏ من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تسترى جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها 
على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال لا يمنعك ذلك فإِئما الولاء لمن أعتق. 


وأخرحه التزمذى فى سنئنه برقم .)7١60(‏ وأتخرجه النسائى فى ستنه برقم (51414/4) 
2.5 وأخرجه أبو داود فى سنتنه برقم (9979). وأخرجه أحمد فى المسند برقم 
الام سروس و 9.. 84 .)71401١‏ وأخخرحه مالك فى الموطأً برقم (6!ا١١).‏ 
وأحرجه الدارمى فى ستنه برقم (5745؟). 

دخل على النبى يلك وأنا مريض فقلت: يا رسول الله 0 ار 0 

و سي د ا ا 
رو تر ل 27 020 كلالة 
فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١7157(‏ من طريق: : محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة 
أخبرنى محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دحل على رسول الله يك وأنا 
مريض لا أعقل فتوضاً فصبوا على من وضوثه.قعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرئتى كلالة 
فنزلت آية الميراث فقلت محمد بن المدكدر للإيشتفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة# قال 
هكذا أنزلت. 

تع تنا 


الجزء السايح 
باب الوصايا 

ها حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين 1 1 015 >ظهسه”3 

أخر جه البخارى فى صحيحه (17178؟) من طريق: عبدا لله بن يوسف أتحبرنا مالك عن 
نافع عن عبدا لله بن عمر رصى الله عنهما أن رسول الله يلك قال ما حق امرئ مسلم له 
شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن 
ابن عمر عن النبى ويِع. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١511(‏ من طريق: أبو خخيثمة زهير بن حرب ونحمد بن 
المثنى العنزى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله 
يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. 

وأخرجه التزمذى فى سننه برقم (417/4 .)1١١/‏ وأخرحه النسائى فى ستنه برقم 
(0516 85310). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)١877(‏ وأخرحه ابن ماحة فى 
سننه برقم (2155959 3071017). وأخر جه أحمد فى المسئد برقم (/91.م ه/ا١هء‏ /الم14 هم 
8». 02844 ). وأشخرحه مالك فى الموطأ برقم .)١705(‏ وأخرحه الدارمى فى ستنه 
برقم (11/0؟). 

ليس للقاتل وصية 0000000000 

أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )١715617(‏ من طريق: أبو عبد الله الحافظ وأبو أحمد 
الجرحانى قالوا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازى ثنا بقية ثنا 
مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن على رضى الله عنه 
قال سمعت رسول الله وق يقول ليس للقاتل وصية. 

وقال البيهقى: وكذلك رواه محمد بن مصفى عن بقية تفرد به مبشر بن عبيد الخمصى 
وهو منسوب إلى وضع الحديث وإإنا ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته وبا لله التوفيق. 

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة 8 ااا 

أحرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١751٠(‏ من طريق: أبو الحسين بن الفضل القطان 
ببغداد أنا أبو عمر بن السماك ثنا الحسن بن على القطان ثنا إسماعيل بن عيسى ثنا زياد بن 
عبدا لله قال حدثنى إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارحة أن رسول الله يلخ 
قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورئة. 


455 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أفأتصدق بيغلنى مللى قال لا قلت فالشطر قال: لا قلت فالغلث 000000111 
أخرجه البختارى فى صحيحه )١795(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 

ابن شهاب ع عائر بن سعد بن ابى .وقاض عن أبيه رضئ الله غنه: قال كان وول الله 

لو يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت إنى قد بلغ بى من الوجع وأنا ذو 
مال ولا يرثنى إلا ابئة أفأتصدق بثلتى مالى قال لا فقلت بالشطر فقال لا ثم قال الثنلث 
والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وحه الله إلا أحرت بها حتى ما تجعل فى فى امرأتك فقلت 
يا رسول الله أخلف بعد أصحابى قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به 
درحة ورفعة تم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخحرون اللهم أمض 
لأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرتى له رسول الله 

يلد أن مات مكة. 
أخرحه مسلم فى صحيحه (177/8) من طريق: يحيى بن يحيى التميمى أخحبرنا إبراهيم 

ابن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادنى رسول الله ول فى حجة 

الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغنى ما ترى من الوجع وأنا 
ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بتلثى مالى قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره 
قال لا الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس ولست تنفق نفقة تبتغى بها وحه الله إلا أحرت بها حتى اللقمة تجعلها فى فى 
امرأنك قال قلت يا رسول الله أخدلف بعد أصحابى قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى 
به وحه الله إلا ازددت به درحة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك 
آخرون اللهم أمض لأصحابى هحرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة 

قال رثى له رسول الله لِمٌ من أن توفى بمكة. 
وأخرحه النسائى فى سننه برقم (7575). وأحرحه ابن ماحة فى سننه برقم .)7١1708(‏ 

وأخحرجه أحمد فى المسند برقم (49 .)١5‏ وأخرحه مالك فى الموطأ برقم .)١75/(‏ 
أن رجلا أعتق ستة تملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعاهم النبى 0000010 
أخرجه النسائى فى الصغرى بلفظ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له 

مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ولع فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثبين وأرق أربعة 

وقال له قولا شديدا. 
وأتحرجه النسائى فى سننه برقم .)١554(‏ وأحرحه أبو داود فى سنتنه برقم (/21965 

20. وأخخرجه أحمد فى المسند برقم .)١55595-1954 130 4191958 )١91551728(‏ 


الجرء السابع لا 
سعد خالى فليرنى امرؤ خخاله 
أخحرجه الترمذى فى سننه (11/97) من طريق: أبو كريب وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا 
أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبى عن جابر بن عبد الله قال أقبل سعد فقال النبى كَل 
هذا عحالى فليرنى امرؤٌ اله قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد 
وكان سعد بن أبى وقاص من بنى زهرة وكانت أم النبى قلهٌ من بنى زهرة فلذلك قال 


النبى لله هذا تعالى. 
وما يدريك إنها رقية 0117 |[ [|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000111 
سبق تخريجه. انظر ج1/. 71 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ال 3 
سبق تخريجه. انظر ج1/17//1. 
يا رسول ا لله إن أمى مانت نت أفاتصدق عنها قال نعم رواهما مسلم 54 


أخحر جه النسائى فى سننه (577) من طريق: إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال 
سمحت شعبة يحدث عن قتادة قال معت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت 
فقال يا رسول الله إن أمى ماتت أفأتصدق عنها قال بعم قال فأى الصدقة أفضل قال سقى 
الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة. 

أخر جه أحمد فى المسند )١77171(‏ من طريق: حجاج قال معت شعبة ييحدث عن 
قتادة قال سمعت الحسن يحدت عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال لرسول الله كَل إن 
أمى ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأى الصدقة أفضل قال سقى الماء قال فتلك سقاية 
آل سعد بالمدينة قال شعبة فقلت لقتادة من يقول تلك سقاية آل سعد قال الحسن. 

د ان 


فصل فى الوصية 
إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله ع ا 
أخرجه البخخارى فى صحيحه (1147) من طريق: أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثها 
أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النبى قله أحذ الراية 
زيد فأصيب ثم أخذها حعفر فأصيب ثم أحذها عبدا لله بن رواحة فأصيب وإن عينى 
رسول الله وله لتذرفان ثم أحذها ال ب بن الوليد من غير إمرة ففتح له. 
6د ا 
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باب الوديعة 
أد الأمانة إلى من ائثمنك ولا تن من نخانك 3616 


أخرحه الترمذى فى سئنه )١7754(‏ من طريق: أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن 
شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال النبى ف أد الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرحل على آخخر شىء فذهب به فوقع له عنده 
شىء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخعص فيه بعض أهل العلم من التابعين 
وهو قول الثورى وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان 
دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. 


أرجه أبو داود فى سننه (570؟) من طريق: محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا 
حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يلع أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خحانك. 


وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١4994(‏ 


تن م تنت 
باب حكم الفىء والغنيمة 
ما شبع آل محمد يَلِهِ من خبز الشعير يومين متتابعين 1 


أخحرجه مسلم فى صحيحه (7910) من طريق: محمد بن المثنى وتحمد بن بشار قالا 
عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد ولو من بز شعير يومين متتابعين حتى 
قبض رسول الله يَع. 

أما ببو هاشم وبنو المطلب فشىء واحد 0000( 


أحرحه البخارى فى صحيحه (:4١؟)‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن حبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان 
إلى رسول الله كلك فقلنا يا رسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا ومن وهم منك ,منزلة 
واحدة فقال رسول الله يل إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد قال الليث حدثنى يونس 
وزاد قال حبير ولح يقسم النبى كلقع لبنى عبدشمس ولا لبنى نوفل وقال ابن إسحاق عبدشهمس 
وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 


الجرء السابع 4516 

أخحرجه النسائى فى سننه (41117) من طريق: محمد بن المتنى قال حدثنا يزيد بن 
هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم 
قال لما قسم رسول الله يَللِهٌ سهم ذى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان 
ابن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى جعلك الله به 
منهم أرأيت بنى المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهم منك بمنزلة فقال رسول الله يل 
إنهم لم يفارقونى فى حاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك بين 
أصابعة. 


وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (791/8 194/0). وأخخرجه أحمد فى المسند برقم 
(99؟15١).‏ 


أخرجه البخخارى فى صحيحه )1١417(‏ من طريق: عبدا لله بن مسلمة عن مالك عن 
يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة رضى الله عنه قال 
خرحنا مع رسول الله يلك عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رحلا من 
المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على 
حبل عاتقه فأقبل على فضمنى ضمة وحدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلنى 
فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبى 
يله فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لى ثم حلست ثم قال 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لى ثم جلست ثم قال الثالثة مثله 
فقمت فقال رسول الله يع ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجحل صدق يا 
رسول الله وسلبه عندى فأرضه عنى فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لاها الله إذا لا 
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ف يعطيك سلبه فقال النبى يه صدق 
فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة فإته لأول مال تأثلته فى الإسلام. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١7/61(‏ من طريق: يحبى بن يحيى التميمى أخبرنا هشيم 
عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد الأنصارى وكان جليسا لأبى 
قتادة قال قال أبو قتادة واقتص الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن 
سعيد عن عمر بن كثير عن أبى محمد مولى أبى قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث 
وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بسن أنس 
يقرل حدثنى يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن 
أبى قتادة قال حرجنا مع رسول الله يلع عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين حولة قال 


لمأن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرأيت رحلا من المشركين قد علا رحلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه ال موت 
فأرسلنى فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رحعوا 
وجلس رسول الله يع فقال مس قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد 
لى ثم حلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لى ثم حلست ثم قال ذلك 
التالثة فقمت فقال رسول الله يِل ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رحل من 
القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندى فأرضه من حقه وقال أبو بكر الصديق 
لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال 
رسول الله يله صدق فأعطه إياه فأعطانى قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة 
فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام وفى حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع مسن 
قريش ويدع أسدا من أسد الله وفى حديث الليث لأول مال تأثلته. 


وأخحرجه الترمذى فى سننه برقم .)١05057(‏ وأخحرجه أبو داود فى سئنه برقم (17١17؟7).‏ 
وأخرحه مالك فى الموطأ برقم (855). 


أنه يَيِِهٌ كان ينفل فى البدأة الربع ا سم 1 


أخرحه الرّمذى فى سننه )١551١(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدئنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن 
أبى سلام عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبى يِه كان ينفل فى البدأة الربع وفى 
القفول الثلث وفى الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر 
أبى سلام عن رحل من أصحاب النبى عن النبى كك. 


وأتخرجه ابن ماحة فى سئنه برقم (851؟) من طريق: على بن محمد حدثنا وكيع عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى 
سلام الأعرج عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبى وله نفل فى البدأة الربع وفى 


الرججعة الثلث. 
وأخخرجه الدارمى فى سنئه تعليقًا فى كتاب السير باب فى أن ينفل فى البدأة الربع وفى 
الرجمعة الثلث. 


#6 اا 


الجرء السابع أنه 


أخرجه الترمذى فى سننه (1551) من طريق: عبدالأعلى بن واصل الكوفى حدثنا 
ثابت بن محمد العابد الكوفى حدئنا الحارث بن النعمان الليثى عن أنس أن رسول الله يل 
قال اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين يوم القيامة فقالت 
عائشة لم يا رسول الله قال إنهم يدحلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة لا 
تردى المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحبى المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة 
قال أبو عيسى هذا حديث غريب. 


أخحرجه ابن ماحة فى سسنه )4١175(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وعبد الله بن 
سعيد الخدرى قال أحبوا المساكين فإنى سمعت رسول الله يع يقول فى دعائه اللهم أحينى 
مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين. 

أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فنرد وس ا 1111 

أخرجه البخارى فى صحيحه )١140(‏ من طريق: أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن 
زكرياء بن إسحاق عن يحبى بن عبدا لله بين صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى وَل بعت معاذا رضى الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افنزض عليهم خمس صلوات 
فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة فى أمواللهم 
توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. 

أحرجه مسلم فى صحيحه )١11(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكرياء بن إسحاق قال 
حدئنى يحيى بن عبد | لله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو 
بكر رما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثنى رسول الله يك قال إننك تأتى قوما 
من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك 
قأعلمهم أن الله افرّض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتزد فى فقرائهم فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم وائق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 


وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (570). وأحرحه النسائى فى ستنه برقم (ه 2841 


.0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
2)21. وأخرحه أبو داود فى سنئه برقم .)١54(‏ وأخرجه ابن ماحة فى ستنه برقم 
.)١15138(‏ 


غدوت إلى رسول الله يلك بعبد ! لله بن أبى طلحة ليحدكه فوافيته 117 


أخرجه البخارى فى صحيحه )١60‏ من طريق: إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد 
حدثنا أبو عمرو الأوزاعى حدثنى إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة حدثنى أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال غدرت إلى رسول الله يل بعبدا لله بن أبى طلحة ليحنكه فوافيته فى يله 
الميسم يسم إبل الصدقة. 

ها تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها | لله بيمينه 1 01 


أخرجه مسلم فى صحيحه (5 )٠ ٠1‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليسث عن سعيد 
اين أبى سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله وخ ما تصدق 
أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة 
فزبو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الحبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله 

أخر جه الترمذى فى سننه (5701) من طريق: : قتيبة حدئنا الليث عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله وعِ ما تصدق أحد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة تربو فى 
كف الرحمن حتى تكون أعظم من الحبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله قال وفى البساب 
عن عائشة وعدى بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبى أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرجمن 
ابن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائى فى ستنه برقم (©517؟). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١81541(‏ 
وأخربحه أحمد فى المسئد برقم (؟555١٠١).‏ 


ليتصدق الرجل من ديئاره ومن درهمه وليتصدق من صاع بره 711 
أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١11(‏ من طريق: محمد بن المثتى العنزى أخبرنا محمد بسن 
رسول الله يل فى صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة بجتابى النمار أو العباء متقلدى 
السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وحه رسول الله يلما رأى بهم من 
الفاقة فدخحل ثم تحرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم طب فقال «إيا أيها الناس اتقوا 


الجرء السابع ىه 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة)» إلى آحر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية 
التى فى الحشر طؤاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجحل من ديناره 
من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع ثمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رحل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تشابع الناس حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب حتى رأيت وحه رسول الله يع يتهلل كأنه مذهية فقال رسول 
الله ولع من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أحورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم (4 .)١50‏ وأخحرحه أحمد فى المسند برقم .)١8591(‏ 

كل امرئ فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس 7 0000000 0 

أخرجه أحمد فى المسند )١17887(‏ من طريق: على بن إسحاق أخيرنا عبد الله بن 
مبارك أبرتا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبى حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه 
سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله و يقول كل امرئ فى ظل صدقته حتى يفصل 
بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطعه يوم إلا تصدق فيه 
بشىء ولو كعكة أو بصلة أو كذا. 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدرى شماله 0000000 

أخحرحه البخارى فى صحيحه )١477(‏ من طريق: مسدد حدثنا يحبى عن عبيدا لله قال 
حدئنى بيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
يو قال سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ فى عبادة 
الله ورجل قلبه معلق فى المساحد ورجلان تحابا فى الله احتمعا عليه وتفرقا عليه ورحل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أحاف الله ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يينه ورحل ذكر الله ححاليا ففاضت عيناه. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )٠١11(‏ من طريق: زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا 
عن يحبى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخمبرنى بيب بن عيد 
الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة عن النبى ولق قال سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة | لله ورحل قلبه معلق فى المساحد ورحلان 
تحابا فى | لله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى 
أخماف الله ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق ماله ورحل ذكر الله 
اليا ففاضت عيناه. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وأخرجه الترمذى فى ستنه برقم (71791). وأخخرحه النسائى فى سننه برقم .)958٠١(‏ 
وأخرحه مالك فى الموطأ برقم .)١5٠05١(‏ 

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ااا 

أحرجه الترمدى فى ستنه (10) من طريق: قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم 
الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبى ولع قال 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة 
على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال وفى الباب عن زيب 
امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبى هريرة قال أبو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث 
حسن والرباب هى أم الرائح بنت صليع وهكذا روى سفيان الثورى عن عاصم عن حفصة 
بنت سيرين عن الرياب عن سلمان بن عامر عن النبى فلِعٌ نحو هذا الحديث وروى شعبة عن 
عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ول يذكر فيه عن الرباب وحديث 
سفيان التورى وابن عيينة أصح وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بست 
سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. 

أخرجحه النسائى فى سننه (76/7) من طريق: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا نخالد 
قال حدئنا ابن عون عن حفصة عن أم الرائح عن سلمان بن عامر عن النبى ويِةٌ قال إن 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اتنتان صدقة وصلة. 

وأخرجه ابن ماحة فى سنئه برقم .)١48841(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم »١6115(‏ 
4 776). وأخرحه الدارمى فى سننه برقم .)١740(‏ 

إن لى جارين فإلى أيهما أهدى فقال إلى أقربهما مدك بابا 0 0000000 

أخرجه البخارى فى صحيحه (159؟) من طريق: حجاج حدثنا شعبة (ح) وحدثني 
على بن عبدا لله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال معت طلحة بن عبدا لله 
عن عائشة رضى الله عنها قلت يا رسول الله إن لى حارين فإلى أيهما أهدى قال إلى 
أقربهما منك بابا. 

أخرحه أحمد فى المسند (754/440) من طريق: محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا 
شعبة عن أبى عمران عن طلحة قال ابن جعفر بن عبد الله عن عائشة أنها سألت النبى وَل 
فقالت إن لى حارين فإلى أيهما أهدى قال أقربهما منك بابا. ٍ 

أنه يَليِِ كان أجود ما يكون فى رمضان 8 1 1 1 1 ااا 

أخرحه البخارى فى صحيحه (4) من طريق: عبدان قال أخيرنا عبدا لله قال أخبرنا 
يونس عن الزهرى (ح) وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبدا لله قال أخبرنا يونس ومعمر 


الجرء السابع وره 
عن الزهرى نحوه قال أخبرنى عبيدا لله بن عبدا لله عن ابن عباس قال كان رسول الله يل 
أحود الناس وكان أجحود ما يكول فى رمضان حين يلقاه حبريل وكان يلقاه فى كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله يك أحود بالخير من الريح المرسلة. 


أخر جه مسلم فى صحيحه )11١8(‏ من طريق: منصور بن أبى مزاحم حدثنا إبراهيم 
يعنى ابن سعد عن الزهرى (ح) وحدثتى أبو عمران محمد بن حعفر بن زياد واللفظ له 
أتحبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس 
قال كان رسول الله يلِكِ أحود الناس بالخير وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان إن 
جبريل عليه السلام كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله 
يك القرآن فإذا لقيه حبريل كان رسول الله يلو أحود بالخير من الريح المرسلة. 


وأتخرجه النسائى فى سننه برقم (©92١؟).‏ وأخرججه أحمد قى المستد يرقم (١١5"1؟»‏ 
ه51 55ه35). 


جاء إلى النبى يَلِمٌ بمفل البيضة من الذهب وقال: خذها فهى صدقة 7 


أخحرجه أبو داود فى سننه )١71/7(‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن ليد عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى قال كنا عند رسول الله لله إذ جاءه رحل .كثل بيضة من ذهب فقال يا رسول 
الله أصبت هذه من معدن فخذها فهى صلقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله وَل 
ثم أتاه من قبل ركنه الأمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر 
فأعرض عه رسول الله قَلِكِ ثم أتاه من خلفه فأحذها رسول الله ولو فحذفه بها فلو أصابته 
لأوحعته أو لعقرته فقال رسول الله لِك يأنى أحدكم ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد 
يستكف الئاس خخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. 


خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 11 
سبق تخريجه. انظر الحديث السابق. 

م فنا 

باب النكاح 
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ا ا ا 1101 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١471(‏ من طريق: محمد بن عبد الله بن مير الهمدانى 
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرنى شرحبيل بن شريك أنه مع أبا عبد الرحمن 


كمه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله قال الدنيا ماع وغمير متاع الدنيا 
المرأة الصالحة. 


وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم )١485(‏ من طريق: هشام بن عمار حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله يِه قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالحة. 

ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع النحر والوتر ل 

أخرجه البيهقى فى السنن الككبرى )١1070(‏ من طريق: أبو على الروذبارى وأبو 
الحسين بن بشران قالا: أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو بدر ثنا أبو 
جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ول قال ثلاث هن 
على فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى. 

إنى ذاكر لك أمرا فلا تبادرينى بالجواب حتى تستأمرى اطسو 7 

أخرحه البخارى فى صحيحه (41/87) من طريق: أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
الزهرى قال أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى وَل 
أخبرته أن رسول الله يللد حاءها حين أمره الله أن يخير أزواحه فبدأ بى رسول الله يلك فقال 
إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلى حتى تستأمرى أبويك وقد علم أن أبوى لم 
يكونا يأمرانى بفراقه قالت ثم قال إن الله قال ليا أيها النبى قل لأزواحك4 إلى تمام 
الآيتين فقلت له ففى أى هذا أستأمر أبوى فإنى أريد | لله ورسوله والدار الآخرة. 

أخترحه مسلم فى صحيحه )١415(‏ من طريق: أبو الطاهر حدثنا ابن وهب (ج) 
وحدثنى حرملة بن يحيى التجيى واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب أخخبرنى يونس بن 
يزيد عن ان شهاب أخخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر 
رسول الله يلك بتخيير أزواجه بدأ بى فقال إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك قالت قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه قالت ثم قال إن الله عرز 
وحل قال «يا أيها النبى قل لأزواحك إن كتعن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآحرة فإن الله أعد 
للمحسنات متكن أحرا عظيما» قالت فقلت فى أى هذا أستأمر أبوى فإنى أريد الله 
ورسوله والدار الآخخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله يل مل ما فعلت. 

وأخرحه التزمذى فى سننه برقم (4 77١‏ 77378). وأخرجه النسائى فى ستنه برقم 
.)7414٠ "479 8701١‏ وأخرحه ابن ماحة فى سنئه برقم .)7١01(‏ وأخرحه أحمد 
فى المسند برقم (5 5470٠0 2١115١١‏ الال41 7 410/8 7). 


اجخزء السابع باءة 
إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس او 7 


أخر جه مسلم فى صحيحه )٠١177(‏ من طريق: عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعى 
حدثنا حويرية عن مالك عن الزهرى أن عبدا لله بن عبدا لله بن نوفل بن الحسارث بسن عبد 
المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارت حدثه قال احتمع ربيعة بن الحارث 
والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لى وللفضل بن عباس إلى 
رسول الله يه فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ثما يصيب 
الناس قال فبينما هما فى ذلك حاء على بن أبى طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال 
على بن أبى طالب لا تفعلا فوا لله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما 
تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوا لله لقد نلت صهر رسول الله يل فما نفسناه عليك قال 
على أرسلوهما فانطلقا واضطجع على قال فلما صلى رسول الله وَل الظهر سبقناه إلى 
الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرحا ما تصرران ثم دحل ودخلنا 
عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جححش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول 
الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا التكاح فجثنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات 
فنؤدى إليك كما يؤدى الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن 
نكلمه قال وحعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال ثم قال إن 
الصدقة لا تنبغى لآل محمد إما هى أوسا الناس ادعوا لى محمية وكان على الخمس ونوقل 
ابن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه فقال محمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن 
عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارت أنكح هذا الغلام ابتك لى فأنكحنى وقال نحمية 
أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهرى ولح يسمه لى حدثنا هارون بن معروف 
حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نول 
ال هاشمى أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس اثنيا 
رسول الله يع وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى على رداءه ثم اضطجع 
عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكانى حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما 
بعنتما به إلى رسول الله يله وقال فى الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إثما هى أوساخ 
الناس وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله يخ ادعوا لى محمية بن 
جحزء وهو رجحل من بنى أسد كان رسول الله يلع استعمله على الأخماس. 


وأخخ رجه النسائى فى سئنه برقم (5"109). وأخخر جه أبو داود فى سنته برقم (53586). 
وأخرحه أحمد فى المسند برقم تكلا ك). 


فلن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

الصدقة لا تحل لدا وأن مولى القوم من أنفسهم امسا سس لم 71 
حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبى رافع عن أبى رافع رضى الله عنه أن النبى وله بعث 
رحلا من بنى مخزوم على الصدقة هقال لأبى رافع اصحبنى كيما تصيب منها فقال لا حتى 
آتى رسول الله ولك فأسأله فانطلق إلى النبى يله فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى 

أخرحه أحمد فى المسند (7750؟) من طريق: محمد بن حعفر وبهز قالا حدتنا شعبة 
عن الحكم عن ابن أبى رافع عن أبى رافع أن رسول الله يلع بعث رحلا من بنى عفزوم على 
الصدقة فقال لأبى رافع اصحبنى كيما تصيب منها قال لا حتى آتى رسول الله ككِهُ فأسأله 
فانطلق إلى التبى فسأله فقال الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم. 

إن أبا أيوب الأنصارى صنع للنبى يله طعاما فيه ثوم 08 0 0000000 

أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١01(‏ من طريق: محمد بن المثتى وابن بشار واللفظ لابن 
المثنى قالا حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبى 
أيوب الأنصارى قال كان رسول الله كلك إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله إلى وإنه 
بعث إلى يوما بفضلة ل يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو قال لا ولكنى أكرهه 
من أجل ريحه قال فإنى أكره ما كرهت وحدثنا محمد بن المتنى حدثنا يحيى بن سعيد عن 
شعبة فى هذا الإسناد. 

وأخرحه الترمذى فى سننه برقم .)١817(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم »5١91(‏ 
0 


قد ولدت غلاما فسميته محمداء وكنيته أبا القاسم لم 7 

أحرجه أبو داود فى سئنه (43474) من طريق: النفيلى حدثنا محمد بن عمران الحتجبى 
عن حدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله يله 
فقالت يا رسول الله إنى قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لى أنك 
تكره ذلك فقال ما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى أو ما الذى حرم كنيتى وأحل اسمى. 

أنه يله نهى عن الوصال 1 1[ 1 1 1 0 ا 


أحرجه المخارى فى صحيحه (؟975١)‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حويرية 


الجرء السابع قوهة 
عن نافع عن عبدا لله رضى الله عنه أن النبى ف واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم 
قالوا إنك تراصل قال لست كهيئتكم إنى أظل أطعم وأسقى. 

أخترجه مسلم فى صحيحه )١١١17(‏ من طريق: يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى فلك نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال 
إنى لست كهيئتكم إنى أطعم وأسقى. 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (7750). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (41178» 
ملت 5 لخادل لمموء كلك 11# كال لإده كك 1ك الوك تلام 
وأخرجه مالك فى الموطأ برقم (510). 

إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة 

أخرجه البخخارى فى صحيحه (4015) حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أخبرنا 
معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أنيا أيا بكر 
يلتمسان ميرائهما أرضه من فدك وسهمه من يبر فقال أبو بكر معت النبى كةْ يقول لا 
نورت ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد فى هذا المال والله لقرابة رسول الله و أحب 
إلى أن أصل من قرابتى. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (1758) من طريق: يحبى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبى لع حين توفى رسول الله 
يله أردن أن يبعثن عثمان بن عمان إلى أبى بكر فيسألنه ميرائهن من النبى وَلقِهٌ قالت عائشة 
هن أليس قد قال رسول الله له لا نررث ما تركنا فهو صدقة. 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١510(‏ وأخرحه النسائى فى سئنه برقم .)4١4/4(‏ 
وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم 175519 191717945/8). وأخرجه أحمد فى المستد 


برقموم(ه٠‏ تل كم نم لال ملل اتات لمك 1ق قل .)15١5‏ 
وأخرجحه مالك فى الموطأ برقم (/ال61١).‏ 
لا حى إلا لله ولرسوله 8 0 ا ا اا 
سبق تخريجه. انظر 7/5/ا2. 
أن النبى وَلِهُ نكح ميمونة وهو محرم نو 181 


أخحرجه البختارى فى صحيحه )١871(‏ من طريق: أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج 
حدثنا الأوزاعى حدثنى عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى وي 
تزوج ميمونة وهو محرم. 


66١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١41١(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير 
وإسحاق الحنظلى جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بسن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أحبره أن النبى فَلهٌ زوج ميمونة وهو محرم زاد ابن ثمير 
فحدئت به الزهرى فقال أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. 

وأخرجه التزمذى فى ستته يرقم (8417» 847 844). وأخخرحه النسائى فى سننه 
برقم (/709ء 784٠‏ 7841). وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم .)١81554(‏ وأخرحه 
ابن ماحة فى سئنه برقم .)١95(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (17 21957 1717/9 7). 


تروجدى النبى يِه ونحن حلالان بسرف ا 001000000001 

أخرحه أبو داود فى سننه )١18141(‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخصى ميمونة عن ميمونة 
قالت تزوحنى رسول الله يِهٌ ونحن حلالان بسرفب. 

أخر جه أحمد فى المسند )710١(‏ من طريق: يونس حدثنا حماد يعنى ابن سلمة عن 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد الأصم ابن أمحى ميمونة أنها قالت إن 
النبى يِه تنروحها وهما حلالان بسرف بعدما رحع. 
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم أن ميمونة قالت تروجنى 
رسول الله يله ونحن حلالان بعدما رحع من مكة بسرف. 

اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك 1 1 1 [ 1[ ااا 


أخحرحه الترمذى فى سننه )١١14٠0(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا بشر بن السرى 
كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك. 

قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عمسن 
أبى قلابة عن عبد. الله بن يزيد عن عائشة أن النبى يي كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير 
واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا أن النبى يعٌ كان يقسم وهذا أصح من حديث حمساد 
ابن سلمة ومعنى قوله لا تلمنى فيما تملك ولا أملك إنما يعنى به الحب والمودة كذا فسره 


بعض أهل العلم. 


الجرء السابع أذزه 

أخر جه النسائى فى سننه (7941) من طريق: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا 
يزيد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة 
قالت كان رسول الله يع يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلى هيما أملك 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك. أرسله حماد بن زيد. 

أخرحه أبو داود فى ستنه .)١1115(‏ وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١91/1(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم 45/417 ؟). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (77017). 

أنه يله اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ول يتوضاً ا ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه )١178(‏ من طريق: على بن عبدا لله قال حدثنا سفيان عن 
عمرو قال أخخبرنى كريب عن ابن عباس أن النبى كِعٌ نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال 
اصطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدتنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن 
ابن عباس قال بت عند خالتى ميمونة ليلة فقام النبى يلِهُ من الليل فلما كان فى بعض الليل 
قام النبى وَل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلى فتوضأت 
نحوا مما توضأ ثم جحئت فقمت عن يساره ورا قال سفيان عن شماله فحولنى فجعلنى عن 
بمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادى فآذنه بالصلاة فقام معه 
إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله يل تنام عينه ولا 
ينام قلبه قال عمرو معت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحى ثم قرأ «وإنى أرى فى 
المنام أنى أذبحك4. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (771) من طريق: عبد الله بن هاشم بن حيان العبدى 
حدثنا عبد الرحمن يعنى ان مهدى حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن 
عباس قال بت ليلة عند حالتى ميمونة فقام النبى وَلِيهٌ من الليل فأتى حاحته ثم غسل وجهه 
ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها تم توضاأ وضوعا بين الوضوءين ولم يكثر وقد 
أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى 
فقمت عن يساره فأحذ بيدى فأدارنى عن ينه فتتامت صلاة رسول الله يلِهِ من الليل 
ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة 
فقام فصلى ولم يتوضأ وكان فى دعائه اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى 
سمعى نورا وعن بينى نورا وعن يسارى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا وأمامى نورا وخلفى 
نورا وعظم لى نورا قال كريب وسبعا فى التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن 
فذكر عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى وذكر خخصلتين. 


بد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

إن عينى تنامان ولا يناما قلبى ماس طلقا الو ا اله ا 7314 

أترجه البخارى فى صحيحه )١١417(‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبدالر حمسن أنه أحبره أنه سأل عائشة 
رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله يه فى رمضان فقالت ما كان رسول الله 
كهُ يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسل عن 
حستهن وطوطن ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة 
فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (78/) من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت 
صلاة رسول الله يله فى رمضان قالت ما كان رسول الله يله يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل 
أن توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 

وأخرجحه الْرَمذذى فى سنئنه يرقم (559). وأخرجه أبو داود فى ستنه برقم .)١511١(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)147١١(‏ وأخرحه مالك فى الموطأ برقم (49 7). 

إنه يِهٌ نام فى الوادى عن صلاة صبح حتى طلعت الشمس 00ل 

أخرجه مسلم فى صحيحه (180) من طريق: محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقى كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا 
أبو حازم عن أبى هريرة قال عرسنا مع نبى الله وله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال 
النبى و ليأحذ كل رحل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم 
دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة. 

أخرجه النسائى فى سسنه (171) من طريق: يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن 
يزيد بن كيسان قال حدثنى أبو حازم عن أبى هريرة قال عرسنا مع رسول الله ولك فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله وله ليأذ كل رجحل برأس راحلته فإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأً ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة. 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (4 244 4417). وأخرحه أحمد فى المسند برقم 
559" لاش شع ءه ات دح ن15). 


الجرء السابع زم 
لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر ا لله ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه (141) من طريق: الحميدى حدثنا الوليد قال حدثنى 
ابن حابر قال حدثنى عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول معت النبى ولق يقول لا يزال من 
أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من حذحهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك 
يزعم أنه مع معاذا يقول وهم بالشام. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١71(‏ من طريق: منصور بن أبى مزاحم حدثنا يحيى بن 
حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر أن عمير بن هانىع حدثه قال سمعت معاوية على 
المنبر يقول معت رسول الله يل يقول لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم 
من حذلهم أو حالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس. 

أخرجه أحمد فى مسنده )١1425(‏ من طريق: إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن 
حمزة عن عبد ال رحمن بن يزيد بن حابر أن عمير بن هانمع حدثه قال سمعت معاوية بن أبى 
سفيان على هدا المنبر يقول سمعت رسول الله يَلِهٌ يقول لا تزال طائفة مس أمتى قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس 
فقام مالك بن يخامر السكسكى فقال يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن حبل يقول وهم أهل 
الشام فقال معاوية ورفع صوته هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم أهل الشام. 

لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ا 1 1 1 1[ ا 

أخرجه التزمذى فى سننه )٠١115(‏ من طريق: أبو بكر بن نافع البصرى حدثى المعتمر 
ابن سليمان حدثنا سليمان المدنى عن عبدا لله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله يلد قال 
إن الله لا يجمع أمتى أو قال أمة محمد يَلِكِ على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ 
إلى النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليمان المدنى هو عندى 
سليمان بن سفيان وقد روى عنه أدو داود الطيالسى وأبو عامر العقدى وغير واحد من أهل 
العلم. قال أبو عيسى وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديت. قال 
وسمعت الحارود بن معاذ يقول سمعت على بن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من 
الجماعة فقال أبو بكر وعمر قيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان قيل له قد 
مات فلان وفلان فقال عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكرى جماعة. قال أبو عيسى وأبو 
حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالخا وإنما قال هذا فى حياته عندنا. 


أخر جه أحمد فى مسنده (4 )١٠١ 7٠0‏ من طريق: هشيم حدثنا على بن زيد عن أبى نضرة 
عن أبى سعيد قال قال رسول الله يل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فر وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فر وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. 


فإذا موسى متعلق بقائمة العرش فلا أدرى أكان فيمن 0 ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه (14117؟) من طريق: موسى بن إماعيل حدثنا وهيب 
حدثنا عمزو :بن ممى عن آبيه عن أى سعيد الندرئ رضى الله نه قال بينشنا سول الله 
حالس جاء يهودى فقال يا أبا القاسم ضرب وجهى رجحل من أصحابك فقال من قال 
رحل من الأنصار قال ادعوه فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذى اصطفى موسى 
على البشر قلت أى حبيث على محمد يِه فأحذتنى غضبة ضربت وحهه فقال النبى ويم لا 
تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا 

وأخرحه الترمذى فى ستنه برقم .)7١74(‏ وأخرجه ابن ماحة فى سنئئه برقم 
(4774). وأحرجه أحمد فى مسنده برقم (117179). 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج 1 
الأعمش قال حدثنى إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبدا لله فلقيه عثمان .عنى فقال يا أبا 
عبدالرحمن إن لى إليك حاحة فخخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبدالرحمن فى أن نزوجك 
بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبدا لله أن ليس له حاحة إلى هذا أشار إلى فقال يا 
علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لتن قلت ذلك لقد قال لنا النبى يع يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١4٠٠0(‏ من طريق: يحيى بن يحيى التميمى وأبو بكر بن 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشى مع عبد الله.منى فلقيه عثمان فقام 
معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوحك حارية شابة لعلها تذكرك بعض ما 
مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله يك يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 


الجرء السابع واه 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم (1771417 7378 77371). وأخرجحه ابن ماجحة فى 
سئنه برقم .)١855(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم (1ه" 40118 4.178 .)41١1‏ 
وأخرجه الدارمى فى سئئنه برقم (27156 5155). 

تزوجوا الولود الودود فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة ا 

أخرجه النسائى فى سننه (7171) من طريق: عبدالرحمن بن حالد قال حدثنا يزيد بن 
هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن 
يسار قال حاء رحل إلى رسول الله يلِكِ فقال إنى أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا 
أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالشة فنهاه فقال تزوحوا الولود 
الودود فإنى مكائر بكم. 

أخرحه أبو داود فى سننه )7١6٠0(‏ من طريق: أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون 
أخيرنا مستلم بن سعيد ابن أت منصور بن زاذان عن منصور يعنى ابن زاذان عن معاوية 
ابن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجحل إلى النبى فيه فقال إنى أصبت امرأة ذات حسب 
وجمال وإنها لا تلد أفأتزوحها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوحوا الودود 
الولود فإنى مكاثر بكم الأمم. 

وأخرجه أحمد فى المسند برقم (217175 .)١1161/‏ 


تخيروا لدطفكم 00000000000 

أرجه ابن ماجة فى سننه )١9474(‏ من طريق: عبدا لله بن سعيد حدثنا الحارث بن 
عمران الجعفرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله يع تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. 

تكح المرأة لأربع انها ومجماها ال 1 

أنحرحه البخارى فى صحيحه )5.9٠(‏ من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن عبيدا لله قال 
حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى و قال تنكح 
المرأة لأربع للها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١455(‏ من طريق: زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد 
عن أبى هريرة عن النبى قلِةٌ قال تنكح المرأة لأربع للها ولحسبها ولجمالهها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخخرجه النسائى فى سننه برقم (770). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (41 .)١١‏ 
وأخرجه الدارمى فى ستنه برقم .)11١1١(‏ 
هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك «اتجخجه السك اما ولا ال 111 


أخرجه البخارى فى صحيحه (/0741) من طريق: يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم 
أخبرنا سيار عى الشعبى عن جابر بن عبدا لله قال كنا مع النبى يلع فى غزوة فلما قفلنا كنا 
قريبا من المدينة تعجلت على بعير لى قطوف فلحقنى راكب من خلفى فنخس بعيرى بعنزة 
كانت معه فسار بعيرى كأحسن ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله وَل 
فقلت يا رسول الله إنى حديت عهد بعرس قال أتزوحت قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قال 
قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندحل فقال أمهلوا حتى 
تدحلوا ليلا أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. 


حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء أخبرنى جابر بن عبد الله قال تزوحت امرأة فى 
عهد رسول الله يِه فلقيت المبى قله فقال يا حابر تزوحت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت 
تيب قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لى أموات فخشيت أن تدحل بينى 
وبينهن قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهها فعليك بذات الدين تربت 
يداك 


أخحرجه النسائى فسى سننه (97019). وأخحرحه ابن ماحة فى سننه برقم .)١185٠0(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١79717١78514(‏ وأخرحه الدارمى فى سنتنه برقم 
(175؟5؟). 

عليكم بالأبكار فإنهن أعذدب ا س1 

أخر جه ابن ماجحة فى سئنه )١4851(‏ من طريق: إبراهيم بن المنذر الحزامى حدثنا محمد 
ابن طلحة التيمى حدثنى عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصارى عن 
أبيه عن حده قال قال رسول الله يلِةِ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما 


وأرضى باليسير. 
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ا 


أخر جه الرمذى فى سئئه )١١41/(‏ من طريق: أحمد بن منيع حدثنا ابن أبى زائدة قال 


الجزء السابع لاذه 
حدثنى عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزنى عن المغيرة بسن شعية أنه 
طب امرأة فقال النبى فل انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم يينكما وفى الباب عن محمد ابن 
مسلمة وحابر وأبى حميد وأنس وأبى هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى هذا الحديت وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول 
أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. 

أخرحه ابن ماجحة فى سئنه )١875(‏ من طريق: الحسن بن على الخلال وزهير بن محمد 
ومحمد بن عبد الملك قالوا حدتنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن 
المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبى يله اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بيسكما ففعل فتزوجها وذكر من موافقتها. 

و أخربحه أحمد فى المسند برقم (/17548). 


إذا خطب أحدكم المرأة فيإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل 100 11 [1[1ز[1 1[ 1[ 01 

أخرجه أبو داود فى سننه (47١٠؟)‏ من طريق: مسدد حدثنا عبدالواحد بن زياد حدتنا 
نحمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن يعنى ابن سعد بن معاذ عن 
حابر بن عبدا لله قال قال رسول الله وَيِعٌ إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال مخخطبت جارية فكنت أتخبأ لحا حتى رأيت منها ما دعانى 
إلى نكاحها وتزوحها فتزوجتها. 

أخخرحه أحمد فى المسند (411/5 )١‏ من طريق: يونس بن محمد حدثنا عبدالواحد بن 
زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن التصين عص. واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ 
عن جابر قال قال رسول الله يلك إذا طب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت حارية من بنى سلمة فكنت أختبئع لها تحت الكرب 
حى رايع ننه يعض ما دعا إل الكايدها زو جها: 

كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد ا لله فهو أجذم 00 0 


أخرحه أبو داود فى سئنه )484٠0(‏ من طريق: أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعى 
عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله ويه كل كلام لا يبدأ 
عن الزهرى عن النبى وَل مرسلا. 


يلك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخرجه أحمد فى المسند (8446) من طريق: يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن 
الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله يلع كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وحل فهو أبتر أو قال أقطع. 
إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه عع اما 171 


أخحرحه الترمذى فى سننه )١171(‏ من طريق: سعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان 
اين عيينة عن الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ول إذا 
كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان 
عنده ما يؤدى حتى يؤدى. 

أخرجه أبو داود فى سئئه (9174؟) من طريق: مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن نبهان مكاتب أم سلمة قال معت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله يل إن 
كان لإاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه. 


وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (0 01 ؟). وأخرجه أحمد فى المسند برقم (55914). 
أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه باطو لد ا اط ا 1101 


أخرجه الترمذى فى سننه (1/1/8؟1) من طريق: سويد حدثنا عبد الله أخبرنا يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند 
رسول الله يع وميمونة قالت فبيئا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخحل عليه وذلك بعد ما 
أمرنا بالحجاب فقال رسول الله يلك احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا 
ييصرنا ولا يعرقنا فقال رسول الله يك أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. قال أبو عيسى هذا 

أخرجه أبو داود فى سئنه (4117) من طريق: محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن 
يونس عن الزهرى قال حدثنى نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول 
الله يَلِدٌ وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبى وَل 
احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرئا ولا يعرفنا فقال النبى ولو أفعمياوان 
أنتما ألستما تبصرانه. قال أبو داود هذا لأزواج النبى يلع خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة 
بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبى وَلِةٌ لفاطمة بنت قيس اعتدى عند ابسن أم مكتوم 
فإنه رحل أعمى تضيين ثُيابك عنده. 

وأخرحه أحمد فى المسند برقم (/55991). 


الجرء السابع هله 
أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد 0 0000000001 


أخرجه البخارى فى صحيحه (188) من طريق: يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها وعندها 
جاريتان فى أيام منى تدففان وتصربان والنبى وَل متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف 
النبى وَلِهٌ عن وحهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقالت 
عائشة رأيت النبى يو يسترنى وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد فزحرهم عمر 
فقال النبى وَلِةٌ دعهم أمنا بنى أرفدة يعنى من الأمن. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم (8917). وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)١5057٠(‏ 

لا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد 0 00 


أخرجه مسلم فى صحيحه (128؟) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا زيد بن 
الخباب عن الضحاك بن عثمان قال أحبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد 
الندرى عن أبيه أن رسول الله ل قال لا ينظر الرحل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
المرأة ولا يفضى الرحل إلى الرحل فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى التوب 
الواحد وحدتنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثئنا ابن أبى فديك أخبرنا 
الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا مكان عورة عرية الرحل وعرية المرأة. 

أخرجه الزمذى فى سننه (71417) من طريق: عبدا لله بن أبى زياد حدثما زيد بن 
الخدرى عن أبيه قال قال رسول الله يلك لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل ولا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرحل فى الثوب الواحمد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى 
الثوب الواحد. قال أبو عيسى هذا حديت حسن غريب صحيح. 

وأخترحه أبو داود فى سننه برقم (5014). وأخخرحه أحمد فى المسند برقم .)١١701(‏ 
: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع اا 1 ااال 

أخترجه أبو داود فى سننه (44) من طريق: مؤمل بن هشام يعنى اليشكرى حدثنا 
إسماعيل عن سوار أبى حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزنى الصيرفى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يلةِ مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاحع. 


أخرحه أحمد فى المسند(؛ 76) من طريق: وكيع حدثنا سوار بن داود عن عمرو بن 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله يله مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم فى المضاحع قال أبى وقال الطفاوى محمد بن 
عبد الرحمن فى هذا الحديث سوار أبو حمزة وأخطأ فيه. 

لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل ا ااا 

أخرحه أحمد فى المسند (95/1) من طريق: وكيع عن سفيان عن الجريرى عن أبى 
نضرة عن الطفاوى عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلع لا يباشر الرحل الرحل ولا المرأة 
المرأة إلا الولد والوالدة. 

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ا ا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١517(‏ من طريق: زهير بن حرب ومحمد بن المثنسى جميعا 
عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يُميى عن عبيد الله أخخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبى كَل 
قال لا يبع الرحل على بيع أحيه ولا يخطب على خطبة أخحيه إلا أن يأذن له. 

أخرجه أحمد فى المسند )47١(‏ من طريق: يُحيى عن عبيد الله حدتنى نافع عن ابن 


عمر عن النبى يه قال لا يبع أحدكم على بيع أخحيه ولا يخطب على خخطبة أخيه إلا أن 
يأذن له. 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه الكحى أسامة بن زيد 00060000 

أخحرحه مسلم فى صحيحه )١18٠(‏ من طريق: يحبى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت 
فال والله ما لك علينا من شىء فجاءت رسول الله يل فذكرت ذلك له فقال ليس لك 
عليه نفقة فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابى اعتدى 
عند ابن أم مكتوم فإنه رجحل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت 
ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم حطبانى فقال رسول الله وَل أما أبو حهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم 
قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خخيرا واغتبطت. 

أخحر جه النسائى فى سننه (746) من طريق: محمد بن سلمة والحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب 


الجرء السابع ١ه‏ 
فأرسل إليها وكيله بشعير هسخطته فقال والله ما لك علينا من شىء فجاءت رسول الله يلل 
فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك تم قال تلك امرأة 
يغشاها أصحابى فاعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رحل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت 
فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى فقال 
رسول الله يع أما أبو جحهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
ولكن انكحى أسامة بن زيد فكرهته تم قال انكحى أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله عز 
وجل فيه خيرا واغتبطت به. 

وأخرجه أبو داود فى سئنه برقم (77/815). وأرحه أحمد فى المسند برقم (1717/81). 
وأخحرجه مالك فى الموطأ برقم .)٠١54(‏ وأخخرحه الدارمى فى سننه برقم (111/8). 

إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ا 

أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير 
أحر وهل يعينه أو ينصحه وقال النبى كله إذا استنصح أحدكم أخحاه فلينصح له ورخص فيه 
عطاء. 

أخحرحه أحمد فى المستد )١6٠0179(‏ من طريق: عبدالصمد حدثنا أبى حدثنا عطاء بن 
السائب قال حدثنى حكيم بن أبى يزيد عن أبيه قال حدثنى أبى أن رسول الله يِةِ قال 
دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فليتصحه. 

بايعت رسول الله يل على النصح لكل مسلم 010 

أخرحه البخارى فى صحيحه (517) من طريق: مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال 
حدثنى قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبدا لله قال بايعت رسول الله ولِعِ على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 

أحرجه مسلم فى صحيحه (07) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة مع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبى كل 
على النصح لكل مسلم. 

وأخرحه الترزمذى فى سنئه برقم .)١975(‏ وأحرحه النسائى فى سننه برقم »4١95(‏ 
.)4١76 4١617‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١/.1/1/7*(‏ وأتخرجه الدارمى فى سنتنه 
برقم (15540). 

اتقوا الله فى الدساء فإنكم أخذتقموهن بأمانة ا لله لاساو مم ا 


سبق تخريجه. فى ج11/7/4. 


يك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه يلِعِ زوج امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن ا 
أخحرجه البخارى فى صحيحه (0070) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن 
عبدال رمن عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله يله فقالت يا 
رسول الله حئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله ع فصعد النظر إليها وصوبه ثم 
طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا حلست فقام رجل من أصحابه فقال يا 
رسول الله إن لم يكن لك بها حاحة فزوحنيها فقال هل عندك من شىء فقال لا والله يا 
رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تحد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا 
رسول الله ما وحدت شيئا قال انظر ولو خخاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا 
رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال 
رسول الله يلع ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك 
شىء فجلس الرحل حتى طال بجلسه ثم قام فرآه رسول الله يَلِعْ موليا فأمر به فدعى فلما 
جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقّد ملكتكها بما معك من القرآن. 
وأخرجه النسائى فى ستته برقم (1"789). وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١17175(‏ 
لا نكاح إلا بولى 2 2 2 2 2 1212 12121212 12 12 2 2 0 1 1 12 12 1 1 1 ا 


أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولى 
لقول الله تعالى فلا تعضلوهن» فدخحل فيه الثيب وكذلك البكر وقال «إولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنواة» وقال لإوانكحوا الأيامى منكم». 

أخرحه الترزمذى فى سننه )١1١١1(‏ من طريق: على بن حجر أخبرنا شريك بن عبد 
الله عن أبى إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبى إسحاق (ح) وحدثنا محمد بن 
بشار حدثتا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل عن أبى إسحاق (ح) وحدثنا عبد الله بن 
أبى زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن 
أبى موسى قال قال رسول الله يك لا نكاح إلا بولى قال وفى الباب عن عائشة وابن عباس 
وأبى هريرة وعمران بن حصين وأنس. 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)7٠١425(‏ وأخرحه ابن ماحة فى ستنه برقم 
.)١1881(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (5 19.07 01974119171١‏ 08/اه1). 
وأخرجه الدارمى فى سئنه برقم (27145 11415). 


الجزء السابع يفك 
لا تروج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها م ا 
أخرجه ابن ماحة فى سننه )١18417(‏ من طريق: جميل بن الحسن العتكى حدثنا محمد بن 

مروان العقيلى حدثنا هشام بى حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول 

الله وله لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها. 
الولاء لحمة كلحمة السب 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز1 1 1[ ا ا ا 
سبق تخريجه. انظر ج/هىره. 


السلطان ولى من لا ولى له 010010101010211 ا 


أخرجه التزمذى فى سننه )1١١1(‏ من طريق: ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
ابن حريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله يلك قال 
أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها 
فلها المهر .كما استحل من فرحها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. 


أخرحه أبو داود فى سه )٠١/87(‏ من طريق: محمد بن كثير أخخبرنا سفيان أخخيرنا ابن 
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله وَل 
أما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دحل بها فالمهر لمهايما 
أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. 


وأحرجه ابن ماحة فى سننه برقم (2141/4 .)١88٠‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم 
5ك هعذمتل,ء ١ه8م75»‏ 11718). وأخرحه الدارمى فى سننه برقم .)75١485(‏ 

الأيم أحق بنفسها من وليها 1 1ذ 1 1 ز1 ذ ز1ز1 1 121 1 121 1 ا 
حدثنا مالك (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبدالله بن 
الفضل عن نافع بن حبير عن ابن عباس أن النبى وو قال الأيم أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها قال نعم. 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن حبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله يع قال الأيم 
أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها. هذا حديث حسن 
صحيح رواه شعبة والثورى عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس فى إجازة التكاح 
بغير ولى بهذا الحديث وليس فى هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ابن عباس عن النبى يله لا نكاح إلا بولى وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبى كله فقال لا 
نكاح إلا بولى وإنما معنى قول البى قل الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن 
الولى لا يزوحها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بست 
خدام حيث زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد النبى يلل نكاحه. 

وأخخرجه النسائى فى سننه برقم (27770 771). وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم 
.)7٠١94(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (21841 .)5١1514‏ وأحرحه مالك فى الموطأ 
برقم (151). وأخحرجه الدارمى فى سننه برقم .)١١84(‏ 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١404(‏ من طريق: يحبى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيدا لله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن 
حبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحسج فقال أبان سمعت عثمان بن 
عفان يقول قال رسول الله كلك لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 

أخترجه النسائى فى سننه (1771) من طريق: أبو الأشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن 
زريع قال حدئنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نبيه بن وهب عن أبان ببن عثمان أن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه حدث عن النبى وَل أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 

وأخرحه أبو داود فى سئنه .)١841١(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (4515: 418). 
وأرحه مالك فى الموطأ برقم (517/9). 

إن الله اصطفى كبانة ولد إسماعيل م ا 

أخر جه مسلم فى صحيحه (71717) من طريق: محمد بن مهران الرازى ومحمد بن 
عبدال رحمن بن سهم جميعا عن الوليد قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى 
عن أبى عمار شداد أنه سمع واثلة من الأسقع يقول سمعت رسول الله و يقول إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم 
واصطفانى من بنى هاشم. 

وأخرحه الترمذى فى سننه برقم (275:8 7105). وأخرحه أحمد فى المسند برقم 
.)١1501(‏ 

نحن وبو المطلب شىء واحد 1 1[ ١‏ 


سبق تخريجه فى هذا اللجزء. 


الخزء السابع 6ه 
فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له 


عشم وه مه مهمه 006و 4م ووه ممه ومو و م 


سبق تخريجه فى هذا الجزء. 
يرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 1 ا 


أخرجه البخخارى فى صحيحه (0119) من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
هشام دن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت جاء عمى من الرضاعة 
فاستأذن على فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله يو فجاء رسول الله يك فسألته عن 
ذلك فقال إنه عمك فأذنى له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتئى المرأة ولم يرضعنى 
الرحل قالت فقال رسول الله يكو إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة ودلك بعد أن ضرب 
علينا الحجاب قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 


أخر جه مسلم فى صحيحه )١444(‏ من طريق: أبو كريب حدثنا أبو أسامة (ح) 
وحدثنى أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلى حدثنا على بن هاشم بن البريد جميعا عن 
هشام بن عروة عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال لى رسول الله وَل 
يخرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

وأنخ رجه النسائى فى سنئه برقم (5١7؟).‏ وأشخرجحه أبو داود فى سشه برقم .)١١8(‏ 
وأخرحه أحمد فى المسند برقم (2719560 2711/77 .)1886٠.‏ وأخخرجه مالك فى الموطأ 
برقم (5 .)١١1١5 1١١‏ وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (/41 20717 237714 .)١749‏ 

يحرم من الرضاع ما يرم من السب ز ‏ ز ز ز ز[ [ [ ز ز [ز [ [ [ ز ز 0 ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه )١"140(‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم حدثنا همام حدثنا 
قتادة عن حابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى يَللِهٌ فى بنت حمزة لا 
تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هى بنت أغعى من الرضاعة. 

أخر جه مسلم فى صحيحه )١440(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) 
وحدثنا محمد بن رمح أنحيرنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة 
أنها أحبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله 

وأخرجه النسائى فى سئنه برقم (17:01؛ 77.017 7705). وأخرحه ابن ماحة فى 
سنئه برقم (911 61 .)١978‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (4/85 27 .)١1115‏ 


005 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أمسك أربعا وفارق سائرهن 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 اا 


أخخر جه مالك فى الموطاً )٠١1/1(‏ وحدثنى يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال 
بلغنى أن رسول الله ل قال لرحل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى 
لا تكح المرأة على عمتها ولا العمة على بدت أخيها 1 ا 


أخرجه الترمذى فى ستنه )١١55(‏ من طريق: الحسن بن على الخلال حدثنا يزيد بن 
هارون أنبأنا داود بن أبى هند حدثنا عامر عن أبى هريرة أن رسول الله ولق نهى أن تنكح 
لمرأة على عمتها أو العمة على ابنة أحيها أو المرأة على غمالتها أو الخالة على بنت أخختها ولا 
تكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال أبو عيسى حديث ابن عباس 
وأبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم 
اعحتلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خخالتها فإن نكح امرأة على عمتها 
العلم. قال أبو عيسى أدرك الشعبى أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال 
صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبى عن رحل عن أبى هريرة. 

أخمرحه الدارمى فى سننه )7١1/8(‏ من طريق: يزيد بن هارون حدثنا داود يعنى ابن 
أبى هند حدثنا عامر حدثئنا أبو هريرة أن رسول الله يل نهى أن تنكح المرأة على عمتها 
والعمة على ابئة أخحيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخختها ولا تنكح الصغرى 
على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. 

جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى يف2 اا ان 

أخرجحه البخخارى فى صحيحه (7194) من طريق: عبدا لله بن محمد حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظى النبى ول فقالت 
كنت عند رفاعة فطلقنى فأبت طلاقى فتزوحت عبدالرحمن بن الزبير إنما معه مثشل هدبة 
الثوب فقال أتريدين أن ترحعى إلى رفاعة لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو 
بكر حالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر آلا 
تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبى وَي. 
واللفظ لعمرو قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة 
إلى النبى وله فقالت كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير 


الجرء السابع اوه 
وإن ما معه مثل هدبة الثرب فتبسم رسول الله يلك فقال أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا 
حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وحالد بالباب ينتظر أن يؤذن له 
فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تحهر به عند رسول الله . 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١١١4(‏ وأخرجه النسائى فى سننه برقم (5409). 
وأخرجه ابن ماجة فى سننه برقم .)١917(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (18198؟2 
لاه 7 لالاحمل, 5ه 1). 


نهى أن تنكح الأمة على الحرة اس و م 
أخخر جه الب لبيهة فى السنن الكبرى )١1٠.٠0١(‏ من طريق: أخيرنا أحمد بن على 


الإسفرائيئ الرازى أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد ثنا يزيد بن سنان ثنا معاذ بن 
هشام حدثنى أبى عن عاصم الأحول عن الحسن قال نهى رسول الله و أن تتكح الأمة 
على الخرة. 

من بدل دينه فاقتلوه دبببب1ب0001010112 ا 

أخرجه البختارى فى صحيحه )١117(‏ من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان عن 
أيوب عن عكرمة أن عليا رضى الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم 
أحرقهم لأن النبى فهْ قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبى ظلِهٌ من بدل دينه 
فاقتلوه. 

أخرحه النسائى فى سئنه )4٠59(‏ من طريق: عمران بن موسى قال حدئنا عبد الوارث 
قال حدثنا أيورب عن عكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله يَلِهٌ من بدل دينه فاقتلوه. 

وأخرحه أبو داود فى سننئه برقم .)476١(‏ وأخخرحه ابن ماحة فى ستنه برقم 
(هؤه؟). وأحرجه أحمد فى المسند برقم (3181/4) 2038141 2781/8 47595 .)1١51١‏ 


أمسك أربعا وفارق سائرهن 111100 0 2غ 
اخنر أيتهما شتت 0 اا 


أخرحه الترمذى فى سننه )١١74(‏ من طريق: قتيبة حدثنا ابن طيعة عن أبى وهب 
الجيشانى أنه سمح ابن فيروز الديلمى يحدث عن أبيه قال أتيت النبى وَل فقلت يا رسول الله 
إنى أسلمت وتحتى أنحتان فقال رسول الله يع احتر أيتهما شئت. 


وات الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

أخرحه أبو داود فى ستنه (51 17) حدثنا يحيى بن معين حدتنا وهب بن حرير عن أبيه 
قال معت يحيى بن أيرب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى وهب اللتيشانى عن 
الضحاك بن فيروز عن أنيه قال قلت يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان قال طلق 


د عد د 
فصل فى حكم الخيار وأحكام أخرى 
خبر أنه وله تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا 00000 ااا 


أحرجه أحمد فى المسند )١57٠017(‏ من طريق: القاسم بن مالك المزنى أبو حعفر قال 
أخبرنى جميل بن زيد قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له 
كعب بن زيد أو زيد ابن كعب فحدتنى أن رسول الله يع تزوج امرأة من بنى غفار فلما 
دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال 
حذى عليك تيابك ول يأحذ مما أتاها شيئا. 

أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله اذ [ ذ[ذ[ [ ز ز ا 1 


أخترجه مسلم فى صحيحه )١5١4(‏ من طريق: أبو كريب محمد بن العلاء الهمدانى 
حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرنى أبى عن عائشة قالت دلت على بريرة 
فقالت إن أهلى كاتبونى على تسع أواق فى تسع سنين فى كل سنة أوقية فأعينينى فقلت 
لما إن شاء أهلك أن أعدها لمم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لى فعلت فذكرت ذلك 
لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لحم فأتتنى فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا هاالله 
إذا قالت فسمع رسول الله لِك فسألنى فأعحيرته فقال اشتريها وأعتقيها واشتزطى لهم الولاء 
فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم طب رسول الله يلِعْ عشية فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ما كان من 
شرط ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط 
الله أوثق ما بال رحال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لى إنما الولاء لمن أعتق حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع 
(ح) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حرير كلهم عن هشام بن 
عروةٌ بهذا الإسناد نحو حديث أبى أسامة غير أن فى حديث جرير قال وكان زوجحها عبدا 
فخيرها رسول الله يلع فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس فى حديثهم أما بعد. 


أخرحه التزمذى فى سننه (4 )١١5‏ من طريق: على بن حجر أخبرنا حرير بن عبد 


الجرء السابع 8"آه6 
الحميد عن هشام بن عررة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبسدا فخيرها رسول 
الله يللد فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. 

وأخخرحه النسائى فى سننه برقم .)1461١(‏ وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (737719). 
وأتخرجه أحمد فى المسند برقم .)١81417(‏ 

كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل 00000011 

أخرجه البخارى فى صحيحه )07١9(‏ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن 
حريج عن عطاء عن حابر قال كنا نعزل على عهد النبى فل حدثنا على بن عبدا لله حدثنا 
سفيان قال عمرو أخخحبرنى عطاء سمع جابرا رضى الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. 
وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبى ولع والقرآن ينزل. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١5140(‏ من طريق: أبو غسان المسمعى حدثنا معاذ يعنى 
ابن هسام حدثنى أبى عن أبى الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله ولك فبلسغ 
ذلك نبى ١‏ لله يللع فلم ينهنا. 

وأخرحه الزمذى فى سننه برقم (21115 .)١111‏ وأخرجه ابن ماحة فى ستنه برقم 
.)١9710(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم (119-05). 


إن الله لا يستحبى من الحق لا تأتوا الدساء فى أدبارهن 0 

أحرجه ابن ماجحة فى سئئه )١9374(‏ من طريق: أحمد بن عبدة أنبأنا عبد الواحد بن 
زياد عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن حزيمة بن ثابت 
قال قال رسول الله يِهٌ إن الله لا يستحيى من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء فى 
أدبارهن. 

أخرحه أحمد فى المسند (11701) من طريق: سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن 
اماد عن عمارة بن نحزيمة عن أبيه أن رسول الله يلِهِ قال إن الله لا يستحيى من الحق لا 
تأتوا النساء فى أدبارهن. 

أخرجه الدارمى فى سنئه (1711؟) من طريق: عبدا لله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن كثير غن عبيدا لله بن عبدا لله بن الحصين عن عبد املك بن عمرو بن قيس 
الخطمى عن هرمى بن عبد الله قال معت خخزيمة بن ثابت قال سمعت رسول الله كيه يقول 
إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن. 


نكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ااا 


سبق تخريجه فى هذا الجزء. 


أخرجه ابن ماحة فى سننه (1741؟) من طريق: هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس 
رسول الله إن لى مالا وولدا وإن أبى يريد أن يجتاح مالى فقال أنت ومالك لأبيك. 
أخحرجه أحمد فى المسند (75857) من طريق: نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده أن رحلا أتى النبى له يخاصم أباه فقال يا رسول الله إن هذا قد 
احتاج إلى مالى فقال رسول الله ولق أنت ومالك لأبيك. 
#6 د 


التمس ولو خائما من حديد ل ا 1 

أخرحه البخارى فى صحيحه )0171١(‏ من طريق: سعيد بن أبى مريم حدثنا أبو غسان 
قال حدثئى أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبى له فقال له 
رحل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك قال ما عندى شىء قال اذهب فالتمس ولو 
خخاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن 
هذا إزارى وها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبى فك وما تصنع بإزارك إن لبسته لم 
يكن عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه 
قام فرآه النبى يَلِهٌ فدعاه أو دعى له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معى سورة كذا 
وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى يلم أملكناكها ما معك من القرآن. 

أخترحه مسلم فى صحيحه )١415(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد التقفى حدثنا يعقوب 
يعنى ابن عبد الرحمن القارى عن أبى حازم عن سهل بن سعد (ح) وحدثناه قتيبة حدثنا 
عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدى قال حاءت امرأة إلى رسول 
الله لِك نقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله يخ فصعد النظر 
فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله يلك رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا حلست 
فقام رحل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاحة فزوحنيها فقال فهل 
عندك من شىء فقال لا وا لله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تمد شيئا 
فذهب ثم رجع فقال لا واللهُ ما وحدت شيئا فقال رسول الله ولك انظر ولو خاتما من 
حديد فذهب ثم رحم فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولككن هذا إزارى 
قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله وَلِهٌ ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء فجلس الرجل حتى إذا طال بجلسه قام 
فرآه رسول الله يلك موليا فأمر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة 
كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتهايما 
معك من القرآن هذا حديث ابن أبى حازم وحديث يعقوب يقاربه فى اللفظ. 

وأخرحه التزمذى فى ستنه برقم .)١1١15(‏ وأخرجه النسائى فى سئنه برقم (1765). 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)1١١1(‏ وأخرحه أحمد فى المسئد برقم (521141). 
وأتخرحه مالك فى الموطأ برقم (1"4). 

أنه يلِهٌ نهى عن نكاح الشغار 1 


أخرجه البخارى فى صحيحه (0117) من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 


نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يل نهى عن الشغار والشغار أن يزوج 
الرحل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١410(‏ من طريق: يحيى بن يحبى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله له نهى عن الشغار والشغار أن يؤوج الريحل ابنعنه 
على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المتنى وعبيدا لله 
ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيدا لله عن نافع عن ابن عمر عن النبى وله عثله غير أن فى 
حديث عبيدا لله قال قلت لنافع ما الشغار. 


وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١١714(‏ وأخخرجه النسائى فى سننه برقم (113914) 
/1"0"). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (701/4). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم 
.)١8859(‏ وأحرحه أحمد فى المسند برقم )»401١17(‏ 4 لكام .)١10174‏ وأخرجه 
مالك فى الموطأ برقم (40). وأخخرحه الدارمى فى سننه برقم (8١؟).‏ 


أن بروع بدت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض اء فقضى نها 
رسول الله له اااي اي 1ذ 1 1 ا 


أخحر جه الزمذى فى سنئه )١١45(‏ من طريق: محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب 
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رحل تزوج 
امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدحل بها حتى مات فقال ابن مسعود لما مثل صداق 
نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال 
قضى رسول الله يع فى بروع بدت واشق امرأة منا مثل الذى قضيت ففرح بها ابن 
مسعود. قال وفى الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا يزيد بن هارو 
وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود 
حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أمل العلم 
من أصحاب النبى َيِه وغيرهم وبه يقول الثورى وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى وللِةٌ منهم على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا زوج 
الرحل المرأة ولم يدخحل بها ولم يفرض لما صداقا حتى مات قالوا لا الميراث ولا صداق لما 
وعليها العدة وهو قول الشافعى قال لو ثبت حديث بروع بدت واشق لكانت الحجة فيما 
روى عن النبى فلهٌ وروى عن الشافعى أنه رجع عمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث 
بروع بنت واشق 


وأخرحه النسائى فبى سستنئه برقم [حسسسة مهأ ا كه بره 595 5), 


الجرء الثامن ارفك 
وأرحه أبو داود فى سئنه برقم .)7١١4(‏ وأحرجه ابن ماجة فى ستنه برقم .)١891(‏ 
وأخرحه أحمد فى المسند برقم (2417715 168611 1/91917ل 31/9917 1/195 .)١‏ 


أنه يِل أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ا 
أخحرجه البخارى فى صحيحه (51177) من طريق: محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 
منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبى لِهُ على بعض نسائه كدين من 


0 


سعار . 

أخحرجه أححمد فى المسند )١47٠٠0(‏ من طريق: أبو أحمد حدتنا سفيان عن منصور بن 
صفية عن أمه عن عائشة قالت أولم رسول الله يلك على بعض نسائه .كدين من شعير. 

أنه يِل قال لعبدال رمن بن عوف وقد تروج: أولم ولو بشاة. 3 


أخخرحه البخارى فى صحيحه (448 )٠١‏ من طريق: عبدالعزيز بن عبدا لله حدثنا إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه لما قدمنا المديئة 
أخحى رسول الله يل بينى وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إنى أكتر الأنصار مالا 
فأقسم لك نصف مالى وانظر أى زوجتى هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال 
فقال له عبدال رحمن لا حاحة لى فى ذلك هل من سوق فيه تحارة قال سوق قينقاع قال فغدا 
إليه عبدال رمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبدالرحمن عليه أثر 
صفرة فقال رسول الله يك تزوحت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت 
قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبى كلع أولم ولو بشاة. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١4171(‏ من طريق: يحيى بن يحيى التميمى وأبو الربيع 
سليمان بن داود العتكى وقتيبة .بن سعيد واللفظ ليحبى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران 
حدئنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبى #ٌ رأى على عبد الرحمن بن 
عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إنى تزوحت امرأة على وزن نواة من ذهب 
قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. 


وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١977821١914(‏ وأخرجه النسائى فى سنتنه برقم 


5 . 


هعس لاعس الالال 4 لالالاء طلا ؟). وأخرحه أبو داود فى سنتنه برقم 
.)7١١9(‏ وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١901/(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم 
١1840١ 1901717101٠١178 171/4(‏ ). وأخرحه مالك فى الموطأ برقم 
(9499). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم .)17١15 237١515(‏ 


لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فلياتها [ [ز[ز[ز[ [ [ز [ |[ ز [ ز ز ا 

أخرحه البخارى فى صحيحه (010/18) من طريق: عبدا لله بن يوسف أتحبرنا مالك عن 
نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يله قال إذا دعى أحدكم إلى 
الوليمد فليانها: 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١474(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ولِكْ إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليآتها. 

وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (71/5). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (511/4). 
وأخحرحه مالك فى الموطأ برقم .)٠٠١1١(‏ 

ا ا 1 1 
إن شهاب عن الأعوج عن أى هر رضي عه أنه كان يقول شر الها سا 

سي ل 
عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول بعس الطعام طعام الوليمة يدعى 
إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 

وأخرجه أبو داود فى سننئه برقم (11417). وأخرحه ابن ماحة فى سته برقم 
.)١919‏ وأخرجه أحمد فى المسئد برقم (1/559) 4 . وأخرحه مالك فى الموطأ 
برقم .)٠٠١7(‏ وأحرحه الدارمى فى سئنه برقم .)١١5(‏ 

إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 1[ 1 1 1 اا 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١478(‏ من طريق: ابن ثمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر أن النبى كل قال إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. 

أخرحه ابن ماجة فى سئئه (4 )١91‏ من طريق: إسحاق بن منصور أنبأنا عبدا لله بن 
مير حدثنا عبيدا لله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ولع قال إذا دعى أحدكم إلى وليمة 
عرس فليجب. 

وأخرحه أحمد فى المسند يرقم »41/١5(‏ 490). وأخرحه مالك فى الموطأ برقم 
.)51١١6(‏ 


الجزء الثامن وماه 
إذا دعى أحدكم أخاه فليجب, عرسا كان أو غيره لبي الس ا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١4154(‏ من طريق: محمد بن راقع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبى فلك إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 
عرسا كان أو نحوه. 

أخرجه أبو داود فى سننه (7774) مسن طريق: الحسن بن على حدتنا عبد الرزاق 
أخخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يع إذا دعا أحدكم أخماه 
فليجب عرسا كان أو نحوه. 

وأخخرحه أحمد فى المسند برقم (51701). 

الوليمة فى اليوم الأول حق, وفى الثانى معروف 0 اا 

أخرجه أبو داود فى سننه (1/45) من طريق: محمد بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم 
حدتنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجحل أعور من 
ثقيف كان يقال له معروفا أى يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما 
اسمه أن النبى يل قال الوليمة أول يوم حق والثانى معروف واليوم الفالث سمعة ورياء قال 
قتادة وحدثنى رحل أن سعيد بن المسيب دعى أول يوم فأحاب ودعى اليوم الثانى فأحاب 
ودعى اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعى اليوم الشالث فلم يجب وحصبٍ 
الرسول. 

أخرحه ابن ماحة فى سننه )١510(‏ من طريق: محمد بن عبادة الواسطى حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعى عن منصور عن أبى حازم عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله ع الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة. 

وأخرحه أحمد فى المسند برقم ( 19831721943151 757541). وأخرحه الدارمى فى 
سئنه برقم .)5١56(‏ 


أثخر جه البخارى فى صحيحه (141؟5) من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبى 
ححيفة عن أبيه قال لعن النبى ول الوائمة والمستوهمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن 
الكلب وكسب البغى ولعن المصورين. 

إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذاك إذن له ا 8 ب 


أخرحه أبو داود فى سننه )519٠0(‏ من طريق: حسين بن معاذ حدثنا عبدالأعلى حدثنا 


لان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله ول قال إذا دعى أحدكم إلى 
طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن قال أبو على اللؤلوى سمعت أبا داود يقول قتادة لم 
يسمع من أبى رافع شيئا. 

أخرحه أحمد فى المسند )٠١51١(‏ من طريق: عبدالوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة 
عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى فلك قال إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له 
إذن. 

رأى النبى يل يحتر من كتف شاة بالسكين 000001312131218 000 

أخرحه البخمارى فى صحيحه )7١(‏ من طريق: يحيى بن بكير قال حدتنا الأيث عن 
عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله 
يلك يحتر من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضا. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (05؟) من طريق: أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرنى 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه قال رأيت 
رسول الله لِك يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى 
ولم يتوضاً. 

وأخرجه الترمذى فى سئنه برقم .)١875(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم »١5194(‏ 
.)5١978 89‏ وأخرجه الدارمى فى سئئنه برقم (/1/71). 

6 و 


باب القسم 

إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو 
ساقط اش ل ناف و لوقا مطل موق لط مو 11 

أخرجه الترمذى فى سننه )١١141(‏ من طريق: محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن 
النبى يَللِهٌ قال إذا كان عند الرحل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. 
قال أبو عيسى وإنًا أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائى عن 
قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ. 

أخرجه النسائى فى سننه (741417) من طريق: عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن 
قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى 


الجرء الثامن غرف 
يلكِ قال من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. 


وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (71151). وأخرحه ابن ماجحة فى ستنه برقم 
.)١579(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم (51 281 241/4٠‏ 7178417). وأخرجه الدارمى 
فى سننه برقم (5701). 

اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك لم3 

سبق تخريجه. انظر 781/1. 


إن شعت سبعت عندك وسبعت عندهن 1 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١470(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن عبدا لله بن أبى بكر عن عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله يله حين 
تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شعت سبعت عندك 
وإن شئت تلثت ثم درت قالت تلث. 


أرحه مالك فى الموطأ (9170) من طريق: يحبى عن مالك عن عبدا لله بن أبى بكر بسن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارت بن هشام 
المحزومى عن أبيه أن رسول الله يله حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك 
على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلقت عندك ودرت 

أنه يَللِهُ كان إذا أراد أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج به معها ...... ١١‏ 

أخرجه البخارى فى صحيحه (75114) من طريق: حبان بن موسى أخبرنا عبدا لله 
أخبرنا يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله وَل 
إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن حرج سهمها نرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة 
منه يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى و 
تبتغى بذلك رضا رسول الله وَلِ. 

وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم (1/170؟). وأخرجه أبو داود فى ستنه برقم 
(7178). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (1910 717041). وأتخرجه أحمد فى المسسند 
برقم (14111 111148 15.46 10187). وأخرحه الدارمى فى سننه برقم 
.)57١4(‏ 

ذل تند تنا 


ياك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ياب الخلع 

أنت امرأة ثابت بن قيس النبى يِه فقالت: يا رسول ا لله ثابت بن قيس ...... ١15‏ 

أخرجه البخارى فى صحيحه (017117) من طريق: أزهر بن جميل حدثنا عبدالوهماب 
التقفى حدئنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى وليه فقالت 
يا رسول الله تابت بن قيس ما أعتسب عليه فى خلق ولا دين ولكنى آكره الكفر فى 
الإسلام فقال رسول الله يله أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله ويه اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. 

أخرجه النسائى فى سنته (1471) من طريق: أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب 
قال حدثنا حالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى وَلِةٌ فقالت يا 
رسول الله ثابت بن قيس أما إنى ما أعيب عليه فى خخلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى 
الإسلام فقال رسول الله يل أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله ول اقبل 


الحديقة وطلقها تطليقة. 
07 507 
ياب الطلاق 
ليس شىء من الخلال أبغض إلى ١‏ لله من الطلاق ا 00 


أخرجه أبو داود فى سئنه (7117/8) من طريق: كثير بن عبيد حدثنا تحمد بن خالد عن 
معرف بن واصل عن محارب :بن دثار عن ابن عمر عن النبى فل قال أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق. 

أخرجه ابن ماجة فى سئئه (/١١؟)‏ من طريق: كثير بن عبيد الخمصى حدثنا محمد بن 
خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال 
رسول الله يله أبغض الحلال إلى ١‏ لله الطلاق. 

ثلاث جدهن جد وهزفن جد 000 ا 


أخر جه التزمذى فى سننه )١١414(‏ من طريق: قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد 
الرحمن بن أردك المدنى عى عطاء عن ابن ماهك عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرحجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى وو وغيرهم قال أبو عيسى وعبد 
الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدنى وابن ماهك هو عندى يوسف بن ماهك. 


الجزء الثامن ماه 
أخرحه أبو داود فى سننه )1١114(‏ من طريق: القعنبى حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد 
عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابن ماهك عن أبى هريرة أن رسول 
الله ييه قال ثلاث ججدهن جد وهزلحن جد النكاح والطلاق والرجحعة. 
أحرجه ابن ماحة فى سننه )7١174(‏ من طريق: هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل 
أبى هريرة قال قال رسول الله يله ثلاث حدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
لا طلاق فى إغلاق 1 - 00202 0 ا 


أخحرجه أبو داود فى سننه (1191) من طريق: عبيدا لله بن سعد الزهرى أن يعقوب بن 
إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبى عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصى عن محمد بن عبيد 
ابن أبى صالم الذى كان يسكن إيليا قال حرحت مع عدى بن عدى الكندى حتى قدمنا 
مكة فبعئنى إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول 
سمعت رسول الله يه يقول لا طلاق ولا عتاق فى غلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه فى 
الغضب. 


أخرجه ابن ماحة فى سنته )7١47(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله 
ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبى صالح عن صفية بنت شيبة قالت 
حدثتنى عائشة أن رسول الله لِك قال لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق. 

أحرحه أحمد فى المسند (/7587) من طريق: سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبى عن 
محمد بن إسحاق قال حدثنى ثور بن يزيد الكلاعى وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن أبى 
صالح المكى قال حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعنتى إلى صفية بنت شيبة ابئة 
عثمان صاحب الكعبة أسأنها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبى وِهٌ عن رسول الله وي 
فكان فيما حدثتنى أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله لِك يقرل لا طلاق ولا عتاق 
فى إغلاق. 

رفع عن أمتى اخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه 1 1[ذ[1ذ1[ذ[ذ1[ [ [ [ 00001 


أرجه ابن ماحة فى سننه (41 )٠١‏ من طريق: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى 
حدثنا أيرب بن سويد حدثنا أبو بكر الهذلى عن شهر بن حوشب عن أبى ذر الغفارى قال 
قال رسول الله يلع إن الله تحاوز عن أمتى المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرجه أيضًا ابن ماحة فى سننه (40 )7١‏ من طريق: محمد بن المصفى الخمصى حدثنا 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق باح الاو ا 6 11 


أخرجه ابن ماحة فى سننه (44 )7١‏ من طريق: أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا على بن 
الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبى 
يلِهٌ قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. 

من حلف ثم قال: إن شاء | لله فقد استثنى. 1 

أحرجه التزمذى فى سننه )١61/1(‏ من طريق: محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن 
عبدالوارث حدثنى أبى وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ل 
قال من حلف على بمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. قال وفى الباب عن أبى هريرة 
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديت حسن وقد رواه عبيدا لله بن عمر وغيره عن نافع 
عن ابن عمر موقوفا وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا ولا نعلم 
أحدا رفعه غير أيوب السحتيانى وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا 
لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى كَلِعُ وغيرهم أن الاستثناء 
إدا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الشورى والأوزاعى ومالك بن 
أنس وعبد | لله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. 


أخرجه النسائى فى سسنه (787) من طريق: يونس بن عبدالأعلى قال حدثنا ابن 
وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم عن عبدا لله 
ابن عمر قال قال رسول الله يللِهُ من حلف فقال إن شاء | لله فقد استئنى. 

وأحرجه أبو داود فى سننه برقم (71701). وأخرجه أحمد فى المسند برقم (/4551). 
وأخحرحه الدارمى فى سننه برقم (1145؟). 


إن ا لله وضع عن أمتى الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه 0 
سبق تخريجه فى هذا الحزء ص١‏ 1. 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا دك 0 


أخر جه البخارى فى صحيحه (4904) من طريق: يحيى بن بكير حدتنا الليث قال 
حدثبى عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى سالم أن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أخبره 


الجزء الثامن 4١‏ 
أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر لرسول الله ول فتغيظ فيه رسول الله ل شم قال 
ليراحعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل 
أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. 

أخرجه الترمذى فى سننه )١117(‏ من طريق: هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد 
ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سال عن أبيه أنه طلق امرأته فى الخيض فسأل عمر 
النبى يلةٌ فقال مره فليراجعها تم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال أبو عيسى حديث يونس بن 
حبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديت سالم عن ابن عمر وقد روى هذا 
الحديث من غير وحه عن ابن عمر عن النبى يه والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبى وله وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن 
طلقها تلاثا وهى طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل وقال 
بعضهم لا تكون ثلاثا للسدة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان التورى 
وإسحاق وقالوا فى طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق وقال 


“د كاد اد 
داب الظهار 
البينة أو حد فى ظهرك 000000202020508 ااا 


أخحرجه البخارى فى صحيحه (41/41) من طريق: محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى 
عن هشام بى حسان حدتنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى 
يه بشريك ابن سحماء فقال النبى قَلِكْ البينة أو حد فى ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى 
أحدنا على امرأته رحلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبى يل يقول البينة وإلا حد فى ظهرك 
فقال هلال والذى بعثك بالحق إنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل 
حبريل وأنزل عليه «إوالدين يرمون أزواحهم» فقرأ حتى بلغ لإإن كان من الصادقين» 
فانصرف النبى قله فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبى ولع يقول إن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب فهل منكما تائب تم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترحع ثم قالت لا أفضح 
قومى سائر اليوم فمضت فقال النبى يله أبصروها فإن حاءت به أكحل العينين سابغ 
الأليتين دلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبى وه لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لى وها شأن. 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأخرجه الرمذى فى سنئه برقم (71179). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (17585). 
وأخرجه ابن ماحة فى سئنه برقم .)7١51/(‏ 


00 0 7 

داب القذف واللغان 
أن عويمر العجلانى قال: يا نبى الله أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا 
يصنع إن قتله قتلتموه ا 


أخرحه البخارى فى صحيحه (41/40) من طريق: إسحاق حدثنا محمد بن يوسف 
حدثنا الأوزاعى قال حدثنى الزهرى عن سهل بن سعد أن عورا أتى عاصم بن عدى 
وكان سيد بنى عجلان فقال كيف تقولون فى رحل وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع سل لى رسول الله يلكِ عن ذلك فأتى عاصم النبى وَل فقال يا رسول الله 
فكره رسول الله يلك المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله يلك كره المسائل وعابها قال 
عور والله لا أنتتهى حتى أسأل رسول الله يله عن ذلك فجاء عويمر فقال يارسول الله 
رحل وحد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله يلك قد أنزل الله 
القرآن فيك وفى صاحبتك فأمرهما رسول الله يي بالملاعنة .مما سمى | لله فى كتابه فلاعنها 
ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما فى 
المتلاعنين ثم قال رسول الله يلع انظروا فإن حاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين 
خدج الساقين فلا أحسب عوعرا إلا قد صدق عليها وإن حاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا 
أحسب عوعرا إلا قد كذب عليها فجاءوت به على النعت الذى نعت به رسول الله يله مسن 
تصديق عور فكان بعد ينسب إلى أمه. 


أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شىء م 


أرحه النسائى فى سننه (41) من طريق: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال 
شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الحاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله يع يقول حين نزلت آية الملاعنة ليما امرأة 
أدخلت على قوم رحلا ليس منهم فليست من الله فى شىء ولا يدخلها الله جنه وما 
رجحل جححد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وحسل منه وفضعحه على رعوس الأولين 
والآخحرين يوم القيامة. 

أخرحه أبو داود فى سننه (1771) من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخصبرنى 
عمرو يعنى ابن الحارث عن ابن الحاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أبى 


الجرء الثامن مه 
هريرة أنه سمع رسول الله يله يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس مسهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلها الله حنته وما رجل جححد ولده وهو 
ينظر إليه احتجب | لله منه وفضحه على رعوس الأولين والآخرين. 


ما قاله ولك للمتلاعنين حسابكما على الله وا لله يعلم أحدكما لكاذب هل منكما 


أحرحه البخارى فى صحيحه (01817) من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان قال 
عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين فقال قال النبى قل 
للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالى قال لا مال لك 
إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد 
لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيرب معت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر 
رجحل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبى 4 
بين أحوى بنى العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب تلاث مرات 
قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخيرتك. 


وأخرحه مسلم فى صحيحه برقم )١491(‏ من طريق: يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى 
شيبة ورهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحبى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو عن سعيد بن حبير عن ابن عمر قال قال رسول الله يل للمتلاعنين حسابكما 
على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالى قال لا مال لك إن 
كنت صدقت عليها فهو ,ما استحللت من فرحها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك 
منها. قال زهير فى روايته حدثنا سفيان عن عمرو مع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر 
يقول قال رسول الله ي. 


وأخرحه النسائى فى سئنه برقم (وفخرة و أخخر جه أبو داود فى ستنه برقم .)57١١57(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم (501/7). 


لولا الأبمان لكان لى وها شأن 000 10 

أحرحه أبو داود فى سننه (1107) من طريق: الحسن بن على حدتنا يزيد بن هارون 
حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رحلا فرأى بعينه وسمع بأذنه 
فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله يلع فقال يا رسول الله إنى جكت أهلى عشاء 
فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعينى وسمعت بأذنى فكره رسول الله و ما حاء به واشتد 
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عليه فنزلت «ؤوالذين يرمون أزواحهم ولح يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم» 
الآينين كلتيهما فسرى عن رسول الله لِك فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك 
فرجحا ومخرحا قال هلال قد كنت أرحو ذلك من ربى فقال رسول الله يخ أرسلوا إليها 
فجاءت فتلاها عليهما رسول الله وَلدِ وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من 
عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت قد كذب فقال رسول الله يلك 
لاعنوا بينهما فقيل هلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت 
الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة وإن هذه الموجحبة 
التى توحب عليك العذاب فقال والله لا يعذبنى الله عليها كما لم يجلدنى عليها فشهد 
الخامسة أن لعنة | لله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها اشهدى فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لما اتقى الله فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التى توجحب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا 
أفضح قومى فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله 
كع بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لما عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق 
ولا متوفى عنها وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لملال وإن 
حاءت به أورق جعدا جماليا دلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذى رميت به فجاءت به 
أورق جعدا جماليا دلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله ول لولا الأمان لكان لى 
وما شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأب. 


وأخحرجه أحمد فى المسند برقم .)7١151(‏ 


سبق تخريجه. انظر سحديث المتلاعنين فى هذ الجزء. 
أن عويمرا طلق امراته بعد اللعان الم ول لمم وه ممع او و كلل و اح ل ره 406 5717114-17 


سبق تخريجه فى هذا اللجزع صال/ا/ا 7 . 


تن يع تنا 
باب العدد 
لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب 0010100 ل 


أخرحه البخارى فى صحيحه (01745) من طريق: الفضل بن دكين حدثنا عبدالسلام 


الجزء الثامن هه 
ابن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال لى النبى وَقِةِ لا يحل لامرأة تومن 
بالله واليوم الآحر أن تحد فوق ثلات إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا 
إلا ثوب عصب وقال الأنصارى حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدتتنى أم عطية نهى النبى 
يك ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله 


أخرجه مسلم فى صحيحه (1148) من طريق: حسن بن الربيع حدئنا ابن إدريس عن 
هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله يَلِهٌ قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس 
طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. 

وأخرجه النسائى فى سئئه برقم (014). وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)717٠01(‏ 
وأخمرحه ابن ماحة فى سننه برقم (/7841). وأخرجه أحمد فى المسند يرقم »3١1710(‏ 
8.,. وأخرجه الدارمى فى سنئه برقم (37/85؟7). 


ولا تمسى طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار 27 
سبق تخريجه فى الحديث السابق. 
هو صبر لا طيب فيه 01118 1غ 


أخحرجه النسائى فى سننه (/851) من طريق: أحمد بن عمرو بن السرح قال حدتنا ابن 
وهب قال أحبرنى عخرمة عن أبيه قال “معت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتنى أم حكيم 
بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينها فتكتحل الخلاء فأرسلت مولاة 
لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الحلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه دخعل على 
رسول الله يله حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة 
قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تحعليه إلا بالليل ولا 
تمتشطى بالطيب ولا بالجناء فإنه حضاب قلت بأى شىء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر 
تغلفين به رأسك. 


أحرحه أبو داود فى سسنه (5١١؟7)‏ من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أغصيرنى 
مخرمة عن أبيه قال معت المغيرة بن الضحاك يقول أخيرتنى أم حكيم بنت أسيد عن أمها 
أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء 
فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلى به إلا من أمر 
لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك:أم سلمة دعل 
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على رسول الله يَلِعِ حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبرا فال ما هذا يا أم 
سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجحه فلا تجحعليه إلا 
بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه ختضاب قالت قلت بأى شىء 
أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك. 

يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها ....... 44 4 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١589(‏ من طريق: زيئنب سمعت أمى أم سلمة تقول 
حاءت امرأة إلى رسول الله يخ فقالت يا رسول الله إن ابتى توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله يله لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال 
إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول 
قال حميد قلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى 
عنها زوجحها دحلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى مر بها سنة ثم 
تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمى بها ثم تراحع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 

أخرحه أبو داود فى سننه (71795) من طريق: زيشب وسمعت أمى أم سلمة تقول 
حاءت امرأة إلى رسول الله يع فقالت يا رسول الله إن ابتتى توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها فال رسول الله يله لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال 
رسول الله ل إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الماهلية ترمى بالبعرة 
على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زيسب 
كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا 
حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا 
مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال أبر 
داود الحفش بيت صغير. 

لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث سي 245 

أخرجه البخارى فى صحيحه (80؟7١)‏ من طريق: الحميدى حدثنا سفيان حدثنا أيوب 
ابن موسى قال أحبرنى حميد بن نافم عن زينب بت أببى سلمة قالت لما جاء نعى أبى 
سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضى ١‏ لله عنها بصفرة فى اليوم الثالث فمسيحت عارضيها 
وذراعيها وقالت إنى كنت عن هذا لغنية لولا أنى معت النبى وَلِعٌ يقول لا يحل لامسرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرا. 


الجرء الثامن بذوهة 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١5487(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن عبد الله بن أبى بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه 
الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دحلت على أم حبيبة زوج النبى يِهٌ حين توفى أبوها أبو 
سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة حلوق أو غيره فدهنت منه حارية ثم مست 
بعارضيها تم قالت وا لله ما لى بالطيب من حاحة غير أنى سمعت رسول الله يك يقول على 
المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا. 

وأخرحه التزمذى فى سننه برقم .)١١45 1١56(‏ وأخرجه النسائى فى سننه برقم 
مهلل لاله" .هل لوس لاك مط الوط كله "ل). وأخرحه أبو داود فى 
سننه برقم .)١17414(‏ وأرجه ابن ماحة فى ستنه برقم .)7١85(‏ وأحرحه أحمد فى المسند 
برق و(الاه "7198527 ١‏ 1 هدهل الامهل 5591٠‏ 111ه1 ود 
40737 07770 5807). وأخرحه مالك فى الموطأ برقم 
.)1١194 21٠١ 9171095(‏ وأخرجه الدارمى فى سنته برقم (237481 1784). 

إن أحدكم يجمع خلقة فى بطن أمه أربعين يوما لا 

أخرحه البخارى فى صحيحه (7708) من طريق: الحسن بن الربيع حدثنا أبو 
الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبدا لله حدثنا رسول الله يخ وهو الصادق 
المصدوق قال إن أحدكم يجمع لقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك م 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله 
ورزقه وأحله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون 
بينه وبين المحنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون 
بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجخنة. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )7١1141(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية 
ووكيع (ح) وحدثنا محمد بن عبدا لله بن نمير اللهمدانى واللفظ له حدما أبى وأبو معاوية 
ووكيع قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدا لله قال حدثنا رسول الله وعٌ وهو 
الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون فى ذلك علقة 
مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات بكتب رزقه وأحله وعمله وشقى أو سعيد فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بيئه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدسحلها. 
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وأنجرحه أبو داود فى سننه برقم .)517١4(‏ وأخحرحه ابن ماحة فى ستنه برقم (1/5). 
أن زوجها قتل فسألت اللبى يِه أن ترجع إلى أهلها و0 0 0100000000 


أخرجه التزمذى فى سننه (4 )١7١‏ من طريق: الأنصارى أنبأنا معن أنبأنا مالك عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت 
مالك بن سنان وهى أت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها حاءت رسول الله يلك تسأله أن 
ترحع إلى أهلها فى بنى خحدرة وأن زوجها رج فى طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان 
بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله ل أن أرحع إلى أهلى فإن زوحى لم 
يتك لى مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله يِه نعم قالت فانصرفت حتى إذا 
كنت فى الحجرة أو فى المسجد نادابى رسول الله يلع أو أمر بى فنوديت له فقال كيف 
قلت قالت فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى قال امكثى فى بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلى 
فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. حدتنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه يمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العم من أصحاب النبى ولو وغيرهم لم 
يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضى عدتها وهو قول سفيان الشورى 
والشافعى وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى قَلِهٌ وغيرهم للمرأة أن 
تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد فى بيت زوحها. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. 


وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (81700). وأخرحه مالك فى الموطا برقم .)٠١81(‏ 
وأخخرحه الدارمى فى سننه برقم (/757481). 


لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا معه رجل أو رجلان ممع 


أخرجه مسلم فى صحيحه (71117) من طريق: هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن 
وهب أنحبرنى عمرو (ح) وحدتنى أبو الطاهر أخيرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن حبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص حدثه أن نفرا من بنى هاشم دلوا على أسماء بنت عميس فدعدل أبو بكر الصديق 
وهى تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله يهِ وقال لم أر إلا خخيرا فقال 
رسول الله يل إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله يع على المدبر فقال لا يدحلن 
رحل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رحل أو اثنان. 


أحرجه أحمد فى المسند (1559) من طريق: هارون بن معروف ومعاوية بن عمرو قالا 


الجرء الثامن 4ه 
حدثنا ابن وهب حدثنى عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن حبير حدثه أن 
عبد | لله بن عمرو بن العاصى حدثه أن نفرا من بنى هاشم دلوا على أسماء بنت عميس 
فدحل أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله يك فقال 
لم أر إلا خخيرا فقال رسول الله يل إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله يه على 
المنبر فقال لا يدخلن رحل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. 
0 2 
فصل فى بيان الاستبراء 

ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 5 

أخرحه أبو داود فى سننه (1101) من طريق: عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس 
ابن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد المخندرى ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. 

أخرجه أحمد فى المسند )١١41١15(‏ من طريق: أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبى 
إسحاق عن أبى الوداك عن أبى سعيد وقيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد قال 
قال النبى يل فى غزوة أوطاس لا توطأ الحبلى حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 


«حتبتكبيله . 


أخرجه الدارمى فى سننه (795١؟)‏ من طريق: عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس 
حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. 
يحرم من الرضاع ما يحرم من السب ببببب00000021-2 0000 


سبق تخريجه. انظر 71//1. 


كل ينع كت 
باب الرضاع 
إن سهلة ببت سهل قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولذًا ل 


أخرجه البخارى فى صحيحه (0084) من طريق: أبو اليمان أخيرنا شعيب عنس 
الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبدشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبى ولك تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبى وعٌ زيدا وكان 


َه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من تبنى رحلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورت من ميراثه حتى أنزل الله لإادعوهم 
لآبائهم4 إلى قوله «إومواليكم» فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأا فى 
الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشى ثم العامرى وهى امرأة أبى حذيفة بن 
عتبة النبى يه فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سلما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت 
فذكر الحديث. 


(7777). وأرحه أبو داود فى سنتنه برقم .)7١51(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم 
.)7١5187(‏ وأحرجه مالك فى الموطأ برقم .)١78/4(‏ 


كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ااا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١1517(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسحن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وو وهن فيما يقرأ 
مق الفز ا 

أحرجه الترمذى فى سنئنه )١١6٠0(‏ من طريق: عائشة أنزل فى القرآن عشر رضعات 
معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى مس رضعات معلومات فتوفى رسول الله وَل 
والأمر على ذلك. 

أخرحه النسائى فى سننه (9701) من طريق: هارون بن عبدا لله قال حدثنا معن قال 
حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنى مالك 
عن عبدا لله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل الله عز وحل وقال 
الحارث فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات 
فتوفى رسول الله ع وهى مما يقرأ من القرآن. 

وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم .)7١557(‏ وأخرحه مالك فى الموطأ برقم .)١١١48(‏ 
وأخرجه الدارمى فى سئنه برقم (71751). 

لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 006 ا 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١451(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن 


بشر حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم 
الفضل حدثت أن نبى الله ولِهِ قال لا ترم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان 


الجرء الثامن 6 
وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبى 
عروية بهذا الإسناد أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان وأما ابن أبى 
شيبة فقال والرضعتان والمصتان. 


أحرجه ابن ماحة فى سننه )١5914٠0(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا محمد بن 
بشر حدتنا ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن ال حارت أن أم الفضل 
حدثته أن رسول الله يل قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان. 

اتقوا | لله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ا 

سبق تخريجه. انظر ح4/ 177. 


تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت 18 0 


أخرجه أبو داود فى سننه (417١؟)‏ من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخيرنا 
أبو قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق 
زوجحة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك 
الله. 


أخحرحه أحمد فى المسند )١10511(‏ من طريق: يزيد أخبرنا شعبة عن أبى قزعة عن 
حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبى َلهٌ قال سأله رجحل ما حق المرأة على الزوج قال 
تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوحه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى 
البيت. 


أنه يِه قال لفاطمة بت قيس: لا نفقة لك الع 8 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١48(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى 
ابن أبى حازم وقال قتيبة أيضا حدتنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن القارى كليهما عن أبى 
حازم عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها فى عهد النبى فلو ركان أنفق 
عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله يهِ فإن كان لى نفقة 
أحعذت الذى يصلحنى وإن لم تكن لى نفقة لم آعحذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول 
الله يلد فقال لا نفقة لك ولا سكنى. 
0 تم ف 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
باب النفقات 


لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا ياذنه م ل ا 8:28:31 

أخرجه البخارى فى صحيحه )5١1940(‏ من طريق: أبو اليمان أحبرنا شعيب حدثنا أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوحها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره 
فإنه يؤدى إليه شطره ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبى هريرة فى الصوم. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )٠١77(‏ من طريق: محمد بن راقع حدثنا عبدالرزاق حدثنا 
معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله وَل فذكر 
أحاديث منها وقال رسول الله يله لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته 
وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. 

وأخحرجه الترمذى فى سننه برقم (1/407). وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم .)١751(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند يرقم (/791/ا 944141 448177). وأتخحرحه الدارمى قى ستنئه 
برقم (311/7ء .)١7171‏ 

خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف زد2دتد2د2د0052 1 0 

أخرحه البخارى فى صحيحه (017514) من طريق: محمد بن المثننى حدثنا يحيى عن 
هشام قال أخبرنى أبى عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفياك رحل 
شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخحذت منه وهو لا يعلم فقال حذى ما 
يكفيك وولدك بالمغروف. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1/١54(‏ من طريق: على بن حجر السعدى حدثنا على بن 
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان 
على رسول الله له فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح لا يعطينى من النفقة 
ما يكفينى ويكفى بنى إلا ما أذت من ماله بغير علمه فهل على فى ذلك من جناح فقال 
رسول الله يلع حذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك. 

وأخرحه النسائى فى سننه يرقم .)047١(‏ وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (71ه). 
وأرحه أبن ماحة فى سننه برقم (7751). . وأخرجحه أحصد فى المسند برقم (/71691) 
.)١ 088 05‏ وأخرحه الدارمى فى سئنه برقم (7769). 

يا رسول الله إن ابى هذا كان بطنى وله وعاء وحجرى له حواء ل الله 


أخرجحه أبو داود فى سننه (7175؟) من طريق: محمود بن خخالد السلمى حدثنا الوليد 


الجزء الغامن وم 
عن أبى عمرو يعنى الأوزاعى حدثنى عمرو بن ذ شعيب عن أبيه عن حده عبد الله بن عمرو 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له 
حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لما رسول الله يه أنت أحق به مالم 

أخرجه أحمد فى المسند (1757148) من طريق: روح حدثنا ابن حريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبى يلع فقالت يا رسول الله إن ابنى 
هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء ونديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى قال 


أنت أحق به ما لم تنكحى. 


أنت أحق به ما لم تدكحى جارك 


سبق تخريجه. انظر الحديث السابق. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١177(‏ من طريق: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح 
أخخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى 
فاطمة عن أبى هريرة عن رسول الله كله أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق. 

أخحر جه أحمد فى المسند (/711/) من طريق: سفيان عن ابن عجلان عن بكير بن 
عبدا لله عن عجلان عن أبى هريرة عن النبى يله قال للمملوك طعامه وكسوته ولا تكلفونه 

وأخرية مالك فى الموطأ تعليقا فى كتاب الخامع باب الأمر بالرفق بالمملوك حدثنى 
مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله يَلِهٌ للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحدثنى مالك أنه بلغه أن عمر بن الخنطاب كان يذهب إلى 

كفى بالمرء إِثما أن يحبس عن مملوكه قوته م ل 01 


أخرحه مسلم فى صحيحه (117) من طريق: سعيد بن محمد الحرمى حدثنا عبد 


الرحمن بن عبد الملك بن أيجر الكنانى عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا 


هه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جحلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له قدحل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا 
قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله يلع كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)١791(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم (1459) 
1 )2 


إغها هم إخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم 00000 

أخرجه البخارى فى صحيحه (70) من طريق: سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن 
واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة 
فسألته عن ذلك فقال إنى ساببت رحلا فعيرته بأمه فقال لى النبى كله يا أبا ذر أعيرته بأمه 
إنك امرق فيك جاهلية إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليليسه بما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينرهم. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١1151(‏ من طريق: محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن 
المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال 
رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على 
عهد رسول الله وَل فعيره بأمه قال فأتى الرحل النبى فل فذكر ذلك له فقال النبى كله إنك 
امرؤ فيك جاهلية إخوانئكم وخولكم حعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت 
يديه فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم 
عليه. 


وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)0١8/8(‏ وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم 
(59). وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)5١9171(‏ 


دخلت امرأة الدار فى هرة اا ا 


أخرجه البخخارى فى صحيحه )771١8(‏ من طريق: نصر بن على أنحبرنا عبدالأعلى 
حدثنا عبيدا لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى قل قال دلت 
امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. 

أخرجه مسلم فى صحيحه (715؟) من طريق: الزهرى وحدثنى حميد عن أبى هريرة 
عن رسول الله يِه قال دلت امرأة النار فى هرةٌ ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا قال الزهرى ذلك لثملا يتكل رحل ولا ييأس 
رحل. 


الجزء الثامن ووه 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم (1447: .)١497‏ وأخرجه ابن ماجة فى سننه يرقم 
(4755). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (5 7017 14945ء 8كلالاء 2٠١١59194‏ 
.)1010١ 051777 055414 214560649‏ وأخخرجه الدارمى فى سننئه برقم 
(5815). 


6 ا 


الجزء التاسع 
باب الجراح 
أى الذنب أعظم عند ١‏ لله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك 0 
أخرحه البخارى فى صحيحه (/41/17 4) من طريق: عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير 
عن منصور عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدا لله قال سألت النبى لِك أى 
الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أى 
قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى حليلة جارك. 


أخرجه مسلم فى صحيحه (85) من طريق: عثمان بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
قال إسحاق أخبرنا حرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبى وائل عن عمرو بسن 
شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله كل أى الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله 
ندا وهو حلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك قال قلت ثم أى قال ثم أن تزانى حليلة جارك. 

وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)5١7١(‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 000007 

أخرحه مسلم فى صحيحه (١؟)‏ من طريق: أحمد بن عبدة الضبى أحبرنا عبدالعزيز 
يعنى الدراوردى عن العلاء (ح) وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع 
حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة عمن رسول الله 
كلدٌ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وما حكهت به فسإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابهم على | لله. 

أخمرجه الترمذى فى سننه )7٠05(‏ من طريق: هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله كَلِهٌ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها منعوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفى الباب 
عن حابر وأبى سعيد وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائى فى ستنه برقم .ل الاول ملاوللء الاوا, لالاقالن 
89. وأخرحه أبو داود فى ستنه برقم .)١714-(‏ وأرحه ابن ماحة فى ستنه برقم 
99175). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (218 2155١‏ /41"م2 919٠0‏ 48037) 
1181511168١ 0 41‏ ). وأتخرحه الدارمى فى 
سئنه برقم (5555). 


الجزء التاسع باوء 
أتينا النبى يله فى صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال أعتقوا عده رقبة 1" 


أخرحه أبو داود فى سننه (974) من طريق: عيسى بن محمد الرملى حدثنا ضمرة عن 
إبراهيم بن أبى عبلة عن الغريف بن الديلمى قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا 
ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضس وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد 
وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبى يلل قال أتينا رسول الله يله فى صاحب لنا 
أوجب يعنى النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. 

قضى بالدية على عاقلة الجانى وفيهما أن امرأتين اقتتلدا فخذفت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلهما وما فى بطنها 00000010011 

أخرجه البخخارى فى صحيحه )1941١(‏ من طريق: أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضى 
الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطها 
فاحتصموا إلى النبى يل فقصى أن دية حنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١1781(‏ من طريق: أبو الطاهر حدثنا ابن وهب (ح) 
وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابسن شهاب عن ابن 
المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول اللْهيٍ فقضى رسول 
الله و أن دية جنينها غرةٌ عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن 
معهم فقال حمل بن النابغة الهذلى يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله لِك إنما هذا من إخوان الكهان من أحل سجعه 
الذى سجع. 

وأخرحه النسائى فى سننه برقم .)48١4(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)٠١895(‏ 
وأخحرجحه الدارمى فى سننه برقم .)١1785(‏ 

لا يؤخد الرجل بجريرة أبيه 1 0 0 ااا 

أخرجه النسائى فى سئنه (41717) من طريق: إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن 
يونس قال حدثئنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله قال 
قال رسول الله يل لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يوذ الرحل 
يجريرة أبيه ولا بجريرة أمحيه. 


ينك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قضى فى اجلدين بغرة عبد أو أمة 1ذ11ذ[1[1[ [ [  [‏ 01 


سبق تخريجه من البخارى ومسلم ولكن بلفظ غرة عبد أو وليدة» والوليدة: هى الأمة 
المملوك. انظر هذا اللجزء صاه". 


وفى اللسان الدية احج اباي الاموعا ةماس واوا لما سواط ا 1 


موسى قال حدثنا يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ولِهِ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه 
الفرائض والسئن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها 
من محمد النبى وللةٌ إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال 
قيل ذى رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان فى كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة 
فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن فى النفس الدية مائة من الإبل وفى الأنف إذا 
أوعب ججحدعه الدية وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفي الذكر 
الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وفى الرحل الواحدة نصف الدية وفى المأمومة 
ثلث الدية وفى الجحائفة ثلث الدية وفى المنقلة حخممس عشرة من الإبل وفى ككل أصبع من 
أصابع اليد والرحل عشر من الإبل وفى السن خمس من الإبل وفى الموضحة حمس من الإبل 
وأن الرحل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار خالفه محمد بن بكار بن بلال. 
أخرجه الدارمى فى سننه (77557) من طريق: الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة 
عن سليمان بن داود حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيسه عن 
جده أن رسول الله يَلِِ كتب إلى أهل اليمن وكان فى كتابه وفى الأنف إذا أوعب جدعه 
الدية وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية وفى 
الصلب الدية وفى العينين الدية وفى الرحل الواحدة نصف الدية وفى المأمومة ثلث الدية 
وفى الحائفة ثلث الدية وفى المنقلة مس عشرة من الإبل. 
فى الذدكر الدية ام ا 
فى العين -ممسون من الإبل 1[ 1 1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز ز[ز[ ز ز ز ز ز 1 0 
أخرحه النسائى فى سننه (4851) من طريق: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع 


الجزء التاسع 8ه 
أبيه قال الكتاب الذى كتبه رسول الله يلك لعمرو بن حزم فى العقول إن فى النفس مائة 
من الإبل وفى الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفى المأمومة ثلث النفس وفى الحخائفة 
مثلها وفى اليد خمسون وفى العين خمسون وفى الرجل خمسون وفى كل إصبع مما هنالك 
عشر من الإبل وفى السن خمس وفى الموضحة خمس. 


أخرحه مالك فى الموطأ )١78(‏ من طريق: يحيى عن مالك عن عبدا لله بن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله و لعمرو بن 
حزم فى العقول أن فى النفس مائة من الإبل وفى الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإيل 
وفى المأمومة ثلث الدية وفى الحائفة مثلها وفى العين حخمسون وفى اليد مسون وفى الرحل 
حمسون وفى كل أصبع بما هنالك عشر من الإبل وفى السن حمس وفى الموضحة خمس. 

ضحك حتى بدت نواجذه 0 0 ا 

بر أن النبى ضحك حتى بدت نواحذه موجود فى روايات كثيرة وسنذكر بعضها: 


أخرجه البخخارى فى صحيحه )4/١١1(‏ من طريق: آدم حدثنا شيبان عسن منصور عن 
إبراهيم عن عبيدة عن عبدا لله رضى الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله و 
فقال يا محمد إنا بحد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على 
إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا املك فضحك النبى يك 
حتى بدت نواحذه تصديقا لقول الحبر تم قرأ رسول الله يع وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يش ركون». 

أخرجه مسلم فى صحيحه (180) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
واللفظ لأبى كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله 
قال قال رسول الله يل إنى لأعرف آغخخر أهل النار خمروجا من النار رجحل يخرج منها رحفا 
فيقال له انطلق فادححل الجئة قال فيذهب فيدحل الجنة فيجد الئاس قد أععذوا المنازل فيقال 
له أتذكر الزمان الذى كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمن فيتمنى فيقال له لك الذى تمنيت 
وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بى وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله يل 
ضحك حتى بدت نواجذه. 

وأخرجحه الرمذى فى سنئه برقم )١55096(‏ كه 1111 ). وأخخر جه النسائى قبى 
سننه برقم (2548 .)143٠0‏ وأرجه أبو داود فى سننه برقم (2111/97 5705) 
. وأخخرجه ابن ماجة فى سنئه برقم (671775/4 41176). وأخرحه أحمد فى المسند 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
برقم (دلالاء كلك الام؟,ك كزرهمل كا لاا تللق مم1 11ل 
لتك ”كلمل لاعزللك مودت 41ؤ0ل). وأخرجه الدارمى فى ستنه برقم 
.)56١1(‏ 

رض يهودى رأس 1 1 1 1 1 

أخرجه البخارى فى صحيحه (411 )١‏ من طريق: موسى حدثنا همام عن قتادة عن 
أفلان حتى سمى اليهردى فأومأت برأسها فأخذ اليهودى فاعترف فأمر به النبى يله فرض 
رأسه بين حجرين. 

أحرحه مسلم فى صحيحه )١51717(‏ من طريق: هداب بن خالد حدثنا همام حدثتا 
قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وحد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا 
بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودى فأقر فأمر به رسول الله 
يه أن يرض رأسه بالحجارة. 


وأخخ رجه أبو داود فى سننه برقم (/ااه48) ه98ه4). وأخرجحه أحمد فى المسند برقم 
.)١11478 17546 ١7595(‏ وأخخرجه الدارمى فى سننه برقم (788؟). 


زنيت فطهرنى ووا لله 11 000 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١195(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبدا لله بن 
نمير (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن ثمير وتقاربا فى لفظ الحديث حدثنا أبى حدثنا بشير 
ابن المهاحر حدثنا عبدا لله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله فلله 
فقال يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى فرده فلما كان من 
الغد أتاه فقال يا رسول الله إنى قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله يلك إلى قومه فقال 
أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفى العقل من صا حينا فيما نرى 
فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة 
حفر له حفرة ثم أمر به فرحم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إنى قد زنيت 
فطهرنى وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردنى لعلك أن تردنى كما 
رددت ماعزا فوا لله إنى حبلى قال إما لا فاذهبى حتى تلدى فلما ولدت أتنه بالصبى فى 
خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبى فى يده 
كسرة بز فقالت هذا يا نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رحل من 
المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بجر 


الخزء التاسع أكة 
فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبى الله يلك سبه إياها فقال مهلا يا 
الد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى 
عليها ودفنت. 
د ف 
باب اليفاة 
من حمل علينا السلاح فليس منا 11111212121215 1 000001011 


أخرجه البخارى فى صحيحه (1814) من طريق: موسى بن إ#صاعيل حدثنا جويرية 
عن نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما عن التبى ع قال من حمل علينا السلاح 
فليس منا رواه أبو موسى عن النبى وَ. 

أخرحه مسلم فى صحيحه (14) من طريق: زهير بن حرب ومحمد بن المثتى قالا حدثنا 
يحبى وهو القطان (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة واين نمير كلهم عن 
عبيد | لله عن نافع عن ابن عمر عن النبى فل (ح) وحدثنا يحسى بن يحيى واللفظ له قال 
قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى #ْههٌ قال من حمل علينا السلاح فليس منا. 

وأنجر جه الترزمذى فى سننه برقم .)١1459(‏ وأخرجه النسائى فى سئنه برقم ٠١ ٠(‏ ؟). 
وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (هلاه 5 8لاه 23 /الا19). وأخرحه أحمد فى المسند 
برقم 9ه ك4 همخاكق لاكاف لذكلكت مذلكت ملركك لاك 115ؤقك لرقالل 
وت وأخترجحه الدارمى فى سننه برقم (١؟١555؟).‏ 


من فارق الجماعة قيد شبر فقد 0 1 1 ذ1 1 1 [ 1[ اا 


أخحرجه الترمذى فى سننه (477؟) من طريق: محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه 
أن الحارث الأشعرى حدثه أن النبى يِه قال إن | لله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن 
يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم 
فقال يحيى أحشى إن سبقتنى بها أن يخسف بى أو أعذب فجمع الناس فى بيت المقدس 
فامتلاً المسجد وتعدوا على الشرف فقال إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن 
وآمركم أن تعملوا بهن أرلهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجحل اشترى عبدا من حالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه دارى وهذا عملى 
فاعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن 
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الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وحهه لوجه عبده فى صلاته ما 
لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رحل فى عصابة معه صرة فيها مسك 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم 
بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجحل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه 
فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآم ركم أن تذكروا الله فإن مثل 
ذلك كمثل رجحل حرج العدو فى أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبى ولع وأنا آمركم 
بخمس الله أمرنى بهن السمع والطاعة واللحهاد واللمجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد 
شبر فقد لع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرحع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا 
جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله 
الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب 
قال محمد بن إسماعيل الخارث الأشعرى له صحبة وله غير هذا الحديث حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام 
عن أبى سلام عن الحارث الأشعرى عن النبى وَل نوه معناه قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح غريب وأبو سلام الحبشى اسمه بمطور وقد رواه على بن المبارك عن يحيى بسن 
ير 


د 6 اد 

داب الردة 
من بدل ديئه فاقتلوه ددج 00010101021 0 اال 
سبق تخريجه. انظر ب/4/1 5١‏ . 
فإذا قالوها عصموا مبى 0000 اا 
سبق تخريجه فى هذا الخزء ص؛ . 
يخرج من الئار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان على انمو 371 


أخر جه الترمذى فى سننه (/69؟) من طريق: سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن النبى قللِهُ قال 
يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإبمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ «(إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة6». قال هذا حديث حسن صحيح. 


الجرء التاسع و" 
ادرءوا الحدود بالشبهات ااا ااا 0 


أخرجه الترمذى فى ستنه )١4174(‏ من طريق: عبدالرحمن بن الأسود أبو عمرو 
البصرى حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله كل ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج 
فخخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطى فى العقوبة. حدثنا هناد حدشا 
وكيع عن يزيد بن زياد نمو حديث محمد بن ربيعة ول يرفعه قال وفى الباب عن أبى هريرة 
ربيعة عن يزيد بس زياد الدمشقى عن الزهرى عس عروة عن عائشة عن النبى كل ورواه 
ركيع عن يريد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد روى نحو هذا عن غير واحد 
من أصحاب النبى كَِةْ أنهم قالوا متل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقى ضعيف فى الحديث 
ويزيد بن أبى زياد الكوفى أثبت من هذا وأقدم. 

6د ا 


واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ااا 0 


سبق تخريجه. انظر جه/9. 

وأخرجه مالك فى الموطأ باختلاف فى اللفظ )١115(‏ من طريق: مالك عن زيد بن 
أسلم أن رحلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يلع فدعا له رسول الله َل 
بسوط فأتى بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا 
فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله وه فجلد ثم قال أيها الناس قد آن لكم 
أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بست الله فإنه مسن 
يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. 


لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم ااا 
أخرجه البخارى فى صحيحه )١191(‏ من طريق: أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبدالللك 
سمعت قزعة مولى زياد قال معت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يحدث بأربع عن النبى 
و فأعجبننى وآنقتنى قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو حرم ولا صوم فى 
يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبععد العصر 
حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى 


و مسججحل 6 ). 
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أخرحه مسلم فى صحيحه (877) من طريق: قتيبة بن سعيد وعقشمان بن أبى شيبة 
جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا حرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبى سعيد 
قال سمعت منه حديثئا فأعجبنى فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله ولِهْ قال فأقول على 
رسول الله يلك ما لم أسمع قال سمعنه يقول قال رسول الله يك لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة 
يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. 

وأخرحه الرزمذى فى سننه برقم .)١١59(‏ وأحرجه أبو داود فى سننه برقم .)١17/75(‏ 
وأخرجه أبن ماحة فى سننه برقم .)١4854(‏ وأخرحه أحمد فى المسند برقم 01١901(‏ 
14355 .. وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (717/8). 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يغرب عليها 11 1 1 1 1 1 اا 


أخرحه البختارى فى صحيحه (7174؟) من طريق: عبدالعزيز بن عبدا لله قال أخسيرنى 
الليث عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبى يه يقول إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا 
يغرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )17١*(‏ من طريق: عيسى بن حماد المصرى أخخبرنا الليث 
عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أنه معه يقول سمعت رسول الله وله يقول 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زئنت فليجلدها الحد 
ولا يغرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زئاها فليبعها ولو بحبل من شعر. 

وأخرجحه أبو داود فى سننه برقم (47/0 4). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (41 "الا 
١68‏ ). 


أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ز 121 1 1 1 1 1 1 ا اا 


أخترحه أبو داود فى سننه (44177) من طريق: محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا 
عبدالأعلى عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه قال فجرت حارية لآل رسول الله و 
فقال يا على انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم يبقطع فأتيته فقال يا على 
أفرغت قلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا 
الحدود على ما ملكت أعانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأخوص عن عبد الأعلى 
ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح. 


الجزء التاسع وده 
أخرحه أحمد فى المسند (1/18) من طريق: وكيع حدثنا سفيان عن عبدالأعلى الثعلبى 
عن أبى جميلة الطهوى عن على رضى الله عنه أن خخادما للنبى و أحدثت فأمرنى النتبى 
يي أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوحدتها لم تحف من دمها فأتيته فأحبرته فقال إذا بحفت من 
دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 
م ف 


ليس على المختلس والمدتهب 0 1000000 يضرف 


أخرحه الترمذى فى سننه )١414/(‏ من طريق: على بن شرم حدثُنا عيسى بن يونس 
عن ابن حريج عن أبى الزبير عن حابر عن النبى له قال ليس على ححائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد 
رواه مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن حابر عن النبى قلع نحو حديث ابن حريج ومغيرة بن 
مسلم هو بصرى أو عبد العزير القسملى كذا قال على بن المدينى. 

أنحرجه النسائى فى سننه (441/1) من طريق: عبدا لله بن عبدالصمد بن على عن مخلد 
عن سفيان عن أبى الزبير عن حابر عن رسول الله ولعْ قال ليس على خخائن ولا منتهسب ولا 

وأخترجه ابن ماحة فى سنئه برقم (7691). وأخرجه الدارمى فى ستنه برقم (١71؟1).‏ 

لا قطع فى شىء من الماشية مالحا وود لعل ا ام لوال الصط مط 111 

أجرحه النسائى فى سننه (49595) من طريق: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع 
عن ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يخ فقال يا رسول الله 
كيف ترى فى حريسة الجمل فقال هى ومثلها والنكال وليس فى شىء من الماشية قطع إلا 
فيما آواه المراح فبلغ تمن الحن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن ابحن ففيه غرامة مثليه وجلدات 
نكال قال يا رسول الله كيف ترى فى الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس فى 
شىء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الحرين فما أنحذ من الحرين فبلغ تمن انحن ففيه القطع 
وما لم يبلغ تمن انحن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. 

حديث سارق رداء صفوات 1[ 1 1 1 1 12 1 2 1 1 1 ا ااا 


أخرجه النسائى فى سننه (41/8) من طريق: هلال بن العلاء قال حدثنى أبى قال 
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حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رحلا سرق بردة 
له فرفعه إلى النبى يَلعْ فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تحاوزت عنه فقال أبا وهب أفلا 
كان قبل أن تأتينا به فقطعه رسول الله وَم. 

أخرجه أحمد فى المسند )١441/4(‏ من طريق: روح حدثنا محمد بن أبى حفصة حدثنا 
الزهرى عن صفوان بن عبدا لله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خحلف قيل له 
هلك من لم يهاحر قال فقلت لا أصل إلى أهلى حتى آتى رسول الله ع فركبت راحلتى 
فأتيت رسول الله وله فقلت يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاحر قال كلا أبا وهب 
فارحع إلى أباطح مكة قال فبينما أنا راقد إذ حاء السارق فأخذ ثوبى من تحت رأسى 
فأد ركته فأتيت به النبى يلٌ فقلت إن هذا سرق ثوبى فأمر به يهِ أن يقطع قال قلت يا 
رسول الله ليس هذا أردت هو عليه صدقة قال فهلا قبل أن تأتينى به. 


على اليد ما أخدت حتى تؤديه ا 010000001010201 
سبق تخريجه. انظر جه//1/81. 

د 6 ا 

باب الشرب 


أخر جه البخارى فى صحيحه )7١47(‏ من طريق: على بن عبدا لله قال حدثنا سفيان 
قال حدثنا الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى فةٌ قال كل شراب أسكر فهو 
حرام. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )7٠١٠١١1(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سعل رسول الله يل عن 
البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١871(‏ وأجرحه النسائى فى سننه برقم )5691١(‏ 
91هه» 6694 0705). وأعئرحه أبو داود فى سننه برقم (7"5/07). وأخخرحه ابن ماحة 
فى سننه برقم (7185). وأخحرحه أحمد فى المسند برقم (317851 20114111 756١044‏ 
"اه ؟). وأشحرحه مالك فى الموطأ برقم .)١71705(‏ 


أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 00 


أخحرحه البخارى فى صحيحه تعليقا فى كتاب الأشربة باب شراب الحلواء والعسل 


الجرء التاسع /اكة 
وقال الزهرى لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رحس قال الله تعالمى لإأحل لكم 
الطيبات» وقال ابن مسعود فى السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. 

كل مسكر حمر وكل خثر حرام 0 


أخرحه مسلم فى صحيحه )٠١٠١1(‏ من طريق: محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قالا 
حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخيرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن 
النبى يل قال كل مسكر حمر وكل حمر حرام. 


أخحرحه ابن ماحة فى سننه (77710) من طريق: سهل حدثنا يزيد بن هارون عن محمد 
ابن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله ولع كل مسكر حمر 
وكل حمر حرام. 


وأحرجه أحمد فى المسند برقم (85 2480١‏ 5484/4). 


أخرحه مسلم فى صحيحه (1701) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
وعلى بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبى عروبة عن عبد الله الداناج 
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبدالعزيز 
ابن المختار حدثنا عبدا لله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو 
ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم 
فشهد عليه رحلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آحر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان 
إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا على قم فاحلده فال على قم يا حسن فاحلده فقال الحسن 
وَل حارها من تولى قارها فكأنه وحجد عليه فقال يا عبدا لله بن حعفر قم فاحلده فجلده 
وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبى فل أربعين وحلد أبر بكر أربعين 
وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى زاد على بن حجر فى ررايته قال إسماعيل وقد سمعت 
حديث الداناج منه فلم أحفظه. 


.)801 


كان الرسول يضرب فى الخمر باجريد ع ا 11 


أخمرجه مسلم فى صحيحه )١701(‏ من طريق: محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام 
حدثنى أبى عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبى الله يله جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم 
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حلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون فى جلد 
الخمر فقال عبد الرحممن س عوف أرى أن تجعلها كأسف الحدود قال فجلد عمر ثماتين 
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع عى هشام عن قتادة عن أنس أن النبى ويِهٌ كان يضرب فى 
الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديتهما ولم يذكر الريف والقرى. 

أخرجه أبو داود فى سننه (/41 4) من طريق: مسلم بن إبراهيم حدتنا هشام (ح) 
وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشاء المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبى وله جلد 
فى الخمر بالحريد والنعال وجلد أبو بكر رضى الله عنه أربعين فلما ولى عمر دعنا الناس 
الخمر فقال له عبدالرحمن بن عوف نرى أن تمعله كأعحف الحدود فجلد فيه ثمانين. قال أبو 
داود رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن النبى يفِةٌ أنه حلد بالحريد والنعال أربعين. ورواه 
شعبة عن قتادة عن أنس عن النبى قله قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين. 


أخرجه البخارى فى صحيحه (1781) من طريق: على بن عبدا لله بن حعفر حدثنا 
أنس بن عياض حدثنا ابن الحاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال أتى 
النبى ولع بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه 
بتوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه ١‏ لله فقال رسول الله يل لا تكونوا عون الشيطان 
على أخيكم. 


أقيلوا ذوى الهيئات 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 


أرحه أبو داود فى سننه (41175) من طريق: جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان 
الأنبارى قالا أحبرنا ابن أبى فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه حعفر إلى سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل عن محمد بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول 
الله ولِعٌ أقيلوا ذوى الهيئات عتراتهم إلا الحدود. 

أخرجحه أحمد فى المسند (1545 49 ؟) من طريق: عبدالرحمن حدئنا عبدالملك بن زيد عن 
محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول الله وَلِهِ قال أقيلو ذوى الحيفات 
عتراتهم إلا الحدود. 


انصر أنناك ظالما 


احرجه البخارى فى صحيحه (1101) من طريق: محمد بن عبدالرحيم حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيدا لله بن أبى بكر بن أنس عن أنس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله يع انصر أماك ظالما أو مظللوما فقال رحل يا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. 
. أرجه الترمذى فى سننه )7١7650(‏ من طريق: محمد بن حاتم المكتب حدثنا محمد بن 
عبدا لله الأنصارى حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبى فلِةِ قال انصر أحاك ظالما أو 
مظلوما قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تكفه عن الظلم فذاك 
نصرك إياه قال وفى الباب عن عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أحمد فى المسند برقم (11818 .)١7777‏ وأخرجه الدارمى فى سننه تعليقًا 
فى كتاب الرقاق باب انصر أحاك ظالما أو مظلوما. 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١17171(‏ من طريق: محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا 
محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن 
منبة أو ابن أمية رحلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى 
ثنيتيه فاختصما إلى النبى يع فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. 


أخرجه البخارى فى صحيحه (09714) من طريق: آدم بن أبى إياس حدثنا ابن أبى 
ذئب عن الزهرى عن سهل بن سعد أن رحلا اطلع من جحر فى دار النبى كل والنبى ولي 
يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها فى عينك إنما جعل الإذن من قبل 
الأبصار. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )1١١57(‏ من طريق: يحيى بن يحيى وتحمد بن رمح قالا 
أخبرنا الليث واللفظ ليحيى (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب أن 
سهل بن سعد الساعدى أخبره أن رحلا اطلع فى جحر فى باب رسول الله ِو ومع 
رسول الله يك مدرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله يِه قال لو أعلم أنك تنتظرنى 
لطعنت به فى عينك وقال رسول الله يلع إثما جعل الإذن من أحل البصر. 


٠ه‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأحرحه الترمذى فى سننه برقم (70709). وأخخرجه النسائى فى سنته برقم (48819). 
د ف 


أمرت أن أقاتل الناس 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

سبق تخريجه فى هذا الجزء صغ . 

لغدوة أو روحة فى سييل ١‏ لله 0000 

أجرحه البخارى فى صحيحه (1797؟) من طريق: معلى بن أسد حدثنا وهيب حدثنا 
حميد عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى يلع قال لغدوة فى سبيل الله أو روحة نخير 
من الدنيا وما فيها. 

أخريحه مسلم فى صحيحه )١880(‏ من طريق: عبدا لله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ولع لغدوة فى سبيل الله أو 
روحة غير من الدنيا وما فيها. 

وأخرحه الترمذى فى سنه برقم .)١16١(‏ وأخخرجه ابن ماحة فى سنئه برقم 
(717619). وأخرحه أحمد فى المسند برقم 21151491151١55 170378 11١941(‏ 
الل ملللدل لالاله كا خلا 596ل 1لالالا ؟). وأخترحه الدارمى فى 
سننه برقم .)١51994(‏ 

أنه صلى وله قال لمستاذن فى الجهاد ا[ ا 

أخخرجه البخارى فى صحيحه )٠٠٠١4(‏ من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن 
عمرو رضى الله عنهما يقرل حاء رجحل إلى النبى ولع فاستأذنه فى الجهاد فقال أحى والداك 
قال نعم قال ففيهما فجاهد. 

أخحرحه مسلم فى صحيحه (75149) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
قالا حدثنا و كيع عن سفيان عن حبيب (ح) وحدثنا محمد بن المثنى -حدثنا يحيى يعنى ابن 
قال حاء رحل إلى النبى فلِعٌ يستأذنه فى الجهاد فقال أحى والداك قال نعم قال ففيهما 
فجاهد. 


الخزء التاسع آلاه 

وأخحرجه الترمذى فى سسنه برقم .)١5171(‏ وأخخرجه النسائى فى سننه برقم .)9١١5(‏ 
وأخر جه أبو داود فبى سئئه برقم .)5١6159(‏ وأخرجه أحمد فى المسند برقم (48 ٠مك‏ 
“الات الالاك امت اكالا). 


من جهز غازيا فقد غزا 1 

أخرحه اليخارى فى صحيحه )١8147(‏ من طريق: أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا 
الحسين قال -حدثنى يحيى قال حدثنى أبو سلمة قال حدثنى بسر بن سعيد قال حدثنى زيد 
ابن الد رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال من جهز غازيا فى سبيل | لله فقد غزا ومن 
خحلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١18945(‏ من طريق: أبو الربيع الزهرانى حدثنا يزيد يعنى 
ابن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
بسر بن سعيد عن زيد بن خالد اللجهنى قال قال نبى الله يع من جهز غازيا فقد غزا ومن 
حلف غازيا فى أهله فقد غزا. 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (157 61519 .)١011‏ وأخرجه النسائى فى 
سئنه برقم (2191/80 0 ). وأخر جه أبو داود فى سنئه برقم (756:9). وأخرجه أحمد 
فى المسند برقم (158691: 2015560817891 .)1١١1/9‏ 


فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 0 2 02 02 ز 0 0 0 0 0 1 1 1 1 01 1 1 ا ااا 
سبق تخريجه فى هذا اججرء ص؛ . 
لا توطأ حامل حتى تضع ا 1 


أحرجه أبو داود فى سننه (7151) من طريق: عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس 
ابن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. 

أخحر جه أحمد فى المسند )١١707(‏ من طريق: يحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قالا أنا 
شريك عن أبى إسحاق وقيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الندرى أن رسول 
الله ييه قال فى سبى أوطاس لا توطأ حامل قال أسود حتى تضع ولا غير حامل حتى 
تحيض حيضة قال يحيى أو تستبرئ بحيضة. 

أخرجه الدارمى فى سننه (7745) من طريق: عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس 
ابن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس لا توطأ حامل 
حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. 


"لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه يَلِمْ قطع نخل بنى النظير 2221 0 1 ا 
أخرجه البخارى فى صحيحه )5١77(‏ من طريق: إسحاق أخبرنا حبان أحبرنا جويرية 
ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى فوع حرق نخل بنى النضير قال 
وها يقول حسان بن تابت: 

وهسان على سراة بنى لؤى حرييق بالبويرة مستطير 
قال فأحابه أبو سفيان بن الخحارت: 

أدام الله ذلك مسن صنيع وحرق فى نواحيهها السعير 

ستعلم أينامنهابنئزه وتعلملى أرضينسا تضير 
وأخحرجه البخارى أيضًا فى صحيحه (4881) من طريق: قتيبة حدتنا ليث عن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يع حرق نخل بنى النضير وقطمع وهى البويرة 
فأنزل الله تعالى وما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوما فبإذن الله وليخزى 
الفاسقين». 

أخرجحه مسلم فى صحيحه )١17/47(‏ من طريق: سعيد بن منصور وهناد بن السرى قالا 
حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ول قطع نخل 
بنى النضير وحرق ولها يقول حسان: 

وهان على سراة بنى لؤوى حريق بالبويرة مستطيسر 
وفى ذلك نزلت «إما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوطام» الآية. 
وأخرجه التزمذى فى سننه برقم .)١5517(‏ وأخحرحه أبو داود فى سننه برقم .)١5١5(‏ 
وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (7/8414» 1845). وأخرحه أحمد فى المسند برقم 
زلف للف لاقدف رديت عللت ). 

كنا نصيب فى مغازينا العسل 1[ [ 1[ 1 ا 


أخحرحه البخارى فى صحيحه (4 )7١5‏ من طريق: مسدد حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر رصى الله عنهما قال كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب 
فنأكله ولا نرفعه. 


ذمة المسلمين واحدة 00 ا 


أخخر بحه البخارى ذ صحيحه ١ه‏ 1/6" . يق: قتيبة برء سعيد حدثنا جرد : 
فى 0 ) من طريق بن حرير عن 


الجزء التاسع لاه 
الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال قال على رضى الله عنه ما عندنا كتاب نقروه إلا 
كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الحراحات وأسنان الإبل قال 
وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدنا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم همن أحفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1717١(‏ من طريق: أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال خخطبنا على بن أبى طالب فقال من زعم أن عندنا 
شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة فى قراب سيفه فقد كذب 
فيها أسنان الإبل وأشياء من الراحات وفيها قال النبى ولك المدينة حرم ما بين عير إلى تور 
فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير 
أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولا عدلا. 


وأخرجه أبو داود فى سننه برقم .)7١15(‏ وأخحرحه أحمد فى المسند برقم )٠١140(‏ 
210 655)). 


أحرحه أحمد فى المسند (١٠37؟)‏ من طريق: يزيد أنبأنا الممسعودى حدثنى عاصم عن 
أبى وائل قال قال عبدا لله حيث قتل ابن النواحة إن هذا وابن أثال كانا أتيا النبى وَل 
رسولين لمسيلمة الكذاب فقال هما رسول الله يلع أتشهدان أنى رسول الله قالا نشهد أن 
مسيلمة رسول الله فقال لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما قال فجرت سنة أن لا 
يقتل الرسول فأما ابن أثال فكفاناه الله عز وجل وأما هذا فلم يزل ذلك فيه حتى أمكن 


الله منه الآن. 


أنا برىء من كل مسلم ا اا 


أخرجه الترمذى فى سننه )١04(‏ من طريق: هناد حلثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن 
أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله و بععث سرية إلى 
حفعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبى كع فأمر لهم بنصف العقل 


5 لاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقال أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترايا 
ناراهما. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم مثل 
حديث أبى معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح وفى الباب عن سمرة. . قال أبو عيسى 
وأكثر أصحاب إماعيل عن قيس بن أبى حازم أن رسول الله ول بعث مسرية ولم يذكروا 
فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج ؛ بن أرطاة عن [سماعيل بن أبى خخالد عن 
قيس عن جرير مثل حديث أبى معاوية قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن 
النبى يلك مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبى كله قال لا تساكنوا المشركين ولا 
تجامعرهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. 

أخرجه أبو داود فى سننه (©14؟) من طريق: هناد بن السرى حدثنا أبو معاوية عن 
إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله وله سرية إلى خشعم فاعتصم 
ناس منهم بالسجود فأسرع في فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبى ولك فأمر لحم بنصف العقل وقال 
2 ا ل اس لسر ين قالواعا رسو ل الال | درل 
ناراهما. قال أبو داود رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطى وجماعة لم يذكروا حريرا. 

ع 6 ا 


أخذا النبى الجزية 0 121 12 1 اا 

أخرجه البخخارى فى صحيحه (8151) من طريق: على بن عبدا لله حدثنا سفيان قال 
سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما يجالة سئة سبعين 
عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا جلسزء بن معاوية 

عم الأحنف فأتانا كتاب عمر ب بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من 
وا لام الحزية من الحوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله ك4 
أخذها من موس هجر. 

أخحرجه الترمذى فى سننه )١5/857(‏ من طريق: أحهد بن منيع -حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الحجاج ب بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن جالة بن عبدة قال كنت كاتبا -لجزء بن معاوية 
على مناذر فجاءنا كتاب عمر انظر بحوس من قبلك فخذ منهم الحزية فإن عبدالرهمن بن 
عرف أخبرنى أن رسول الله يلع أذ اللحزية من محوس هجر. قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن . 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم .)7١47(‏ وأحرحه أحمد فى المسنئد برقم .)١5848(‏ 
وأخرجه الدارمى فى سننه برقم .)19٠1١(‏ 


الجزء التاسع وباة 
أقركم ما أقركم الله 1 1 ا 
أخرجه البخخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب الجزية والموادعة باب إخراج اليهود من 
جريرة العرس وقال عمر عن النبى قل أقركم ما أقركم الله به. 


أحرحه البخارى فى صحيحه )4417١(‏ من طريق: قتيبة حدئنا سفيان عن سليمان 
الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشستد برسول 
الله يعٌ وحعه فقال ائتونى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغى عند 
نبى تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعونى فالذى أنا فيه 
خير ما تدعونى إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أحيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. 

أخحرجه مسلم فى صحيحه )١7117(‏ من طريق: سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو 
بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن 
سعيد بن حبير قال قال ابن عباس يرم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه 
الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله و وجعه فقال ائتونى 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى فتنازعوا وما ينبغى عند نبى تنازع وقالوا ما شأنه أهمجر 
استفهموه قال دعونى فالذى أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أحيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قلحا فأنسيتها. قال 
أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. 


وأحرحه أبو داود فى سننه برقم (10179). وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)١975(‏ 
أمره أن يأخل من كل حالم ةي 1 1 12121 1 ز 1 ذا 


أخر جه الترمذى فى سننه (8717) من طريق: محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أسبرنا 
سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن حبل قال بعننى النبى وَل إلى 
اليمن فأمرنى أن آخحذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسئة ومن كل 
حالم ديئارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث 
عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى يلع بعث معاذا إلى اليمن فأمره 
أن يأحذ وهذا أصح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد .بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيعا قال لا. 


كلاه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخرجه النسائى فى سننه ٠(‏ 45 ؟) من طريق: محمد بن رافع قال حدثنا يحيبى سن آدم 
قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول 
الله يَيِِهٌ بعته إلى اليمن وأمره أن يأحد من كل حال دينارا أو عدله معافر ومن البقر من 
ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (70748). وأخحرحه أحمد فى المسند برقم (6-08١؟).‏ 
الإسلام يعلو ولا يعلى 0 1 1 1 ذ1 1 1 1 1[ 1 ااا 
أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب الحنائز باب إذا أسلم الصبى فمات هل 
يصلى عليه وهل يعرض على الصبى الإسلام وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم 
أحدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضى الله عنهما مع أمه مسن المستضعفين ولح 
يكن مع أبيه على دين قومه وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. 


وأحرحه البيهقى فى السنن الكبرى 1/5 7؟. 
6د د 
باب الذكاة 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر اي 


أخحرحه البخارى فى صحيحه (017/0؟) من طريق: موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جحده رافع قال كنا مع النبى ولِعٌ بذى الحليفة 
فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغدما وكان النبى قل فى أحريات الناس فعجلوا فنصبوا 
القدور فأمر بالقدور فأكمئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وفى القوم 
خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رحل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد 
كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا فقال جدى إنا نرحو أو نخاف أن نلقى 
العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الفلفر فمدى الحبشة. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1748(‏ من طريق: محمد بن اللمثنى العنزى حدثنا يحيى بن 
سعيد عن سفيان حدثنى أبى عن عباية بن رفاعة بن رافع بن ديج عن رافع بن ديج 
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال يلع أعجل أو أرنى ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رحل بسهم فحبسه فقال رسول الله 
كل إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا. 


الجزء التاسع بالاة 

وأخرجه الترمذى فى سننه برقم .)١5491(‏ وأخرحه النسائى فى ستنه برقم »414٠١15(‏ 
.٠‏ وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (1/71). وأخرجه أحمد فى المسند برقم 
(ولالله كك كل هك ٠١‏ لمكتل 5417ل). 


أحرحه البخارى فى صحيحه (011/7) من طريق: سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
عبدا لله بن أبى السفر عن الشعبى قال سمعت عدى بسن حاتم رضى الله عنه قال سألت 
رسول الله يَلٌِ عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ 
فلا تأكل فقلت أرسل كلبى قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا 
تأكل فإنه لم يهعسك عليك إنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبى فأحد معه كلبا آخر قال 
لا تأكل فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على آخر. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١1175(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن فضيل 
عن بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله يلع قلت إنا قوم نصيد بهذه 
الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك 
وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإنى أحاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. 


وأخرجه الترمذى فى سننه برقم (4170 .)١‏ وأحرجه أبو داود فى سننه برقم (/1814). 
وأخحرحه ابن ماحة فى سننه برقم (770/4). وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١7٠05(‏ 

ما صدت بكلبك المعلم فذاكر اسم ١‏ لله عليه مادو ا ابا 

أخرجه البخارى فى صحيحه (0418) من طريق: عبدا لله بن يزيد حدثنا حيوة قال 
أخخبرنى ربيعة بن يزيد الدمشقى عن أبى إدريس عن أبى ثعلبة الخشنى قال قلت يا نبى الله 
إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل فى آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذى 
ليس بمعلم وبكلبى المعلم فما يصلح لى قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وحدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم 
الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكاته فكل. 

أخرجه أبو داود فى سئنه (855؟7) من طريق: هناد بن السرى عن ابن المبارك عن 
حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول أخبرنى أبو إدريس الخولانى عائذ 
الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول قلت يا رسول الله إنى أصيد بكلبى المعلم ويكلبى 


كلد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الذى ليس ,علم قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصدت بكلبك 
الذى ليس ععلم فأدركت ذكاته فكل. 

وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (/137017). وأنخرحه أحمد فى المسند برقم .)١171794(‏ 

أنه يِدِ قال لأبى ثعلبة كل وإن أكل منه ا[ 1 

أخرحه أبو داود فى سسنه )١851(‏ من طريق: محمد بن عيسى حدتنا هشيم حدثنا 
داود بن عمرو عن بسر بن عبيدا لله عن أبى إدريس الخولانى عن أبى تُعلبة الخشنى قال 
قال رسول الله يَللِهٌ فى صيد الكلب إدا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل 
منه وكل ما ردت عليك يداك. 

إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته ز 0 ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه )١971(‏ من طريق: محمد بن مهران الرازى حدثنا أبو عبد 
تعلبة عن النبى وَلِهٌ قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما ل ينتن. 

أحرجه أحمد فى المسند )١17794٠0(‏ من طريق: حماد بن حالد حدثنا معاوية عن عبد 
الرحمن بن حبير بن نفير عن أبيه عن أبى تعلبة الخشنى قال قال رسول الله يلك إذا رميت 
بسهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن. 

قلت يارسول الله إنا أهل صيد 1 

أخرجه المسائى فى سنئنه )47٠٠١(‏ من طريق: زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال 
أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن حبير عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد 
وإن أحدنا يرمى الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغى الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال 

إن قوما قالوا يارسول الله إنا قوما ما حدينو عهد بجاهلية مم ا ااه 

أخرجه البخارى فى صحيحه (1/118) من طريق: يوسف بن موسى حدثنا أبو خمالد 
الأ“مر قال سمعت هشام بن عروة يُحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن ما 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبدال رمن والدراوردى وأسامة بن حفص. 


أخجر جه أبو داود فى سننه (7/74) من طريق: موسسى بن إسماعيل حدثنا حماد رح) 


الجرء التاسع باه 
وحدثنا القعنبى عن مالك (ح) وحدثنا يوسف بس موسى حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر 
المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم 
قالوا يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله 
عليها أم لم يذكروا أفتأكل منها فقال رسول الله يلك سموا الله وكلوا. 

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة دبب 010100102027‏ 0 اا 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١105(‏ من طريق: أبو بكر بن أى شيبة حدثنا إسماعيل 
ابن علية عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبسى الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله يلك قال إن لله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. 

أخرجه الترزمذى فى سننه )١4٠09(‏ من طريق: أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا خحالد 
عن أبى قلابة عن أبى الأشعث الصنعانى عن شداد بن أوس أن النبى يه قال إن | لله كتب 
الإحسان على كل تسىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قال هذا حديث حسن صحيح أبو الأشعث الصنعانى اسمه 
شراحيل بن آدة. 

وأخرجحه النسائى فى ستنه برقم .)451١52441١1 244174541١١ 2)45٠08(‏ 
وأخرحه أبو داود فى سنئه برقم .)7/١0(‏ وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (1110). 
وأخحرجحه أحمد فى المسند برقم (155517153514 417714 .)١117483‏ وأخرحه 
الدارمى فى سئنه برقم .)١91١(‏ 

د ف 


الحزء العاشر 
باب الأبسان 

أنه يلِهِ كان يحلف: لا ومقلب القلوب سس ا 

أحرجه البخارى فى صحيحه (770171) من طريق: محمد بن مقاتل أبو الحسن أخعبرنا 
عبدا لله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبدا لله قال كتيرا ثما كان النبى قله يحلف لا 

أخرجه التزمذى فى سننه )١540(‏ من طريق: على بن حجر أخبيرنا عبد | لله بن المبارك 
وعيد الله بن حعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان 
رسول الله يل يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن 

وأخرجه النسائى فى سننه برقم (71/51). وأحرجه أبو داود فى سننه برقم (135501). 
وأخرجه أحمد فى المسنئد برقم (/ا/4» امام هلاه 05017/4). وأخرحه مالك فى 

والله لأغرون فريشا 5 1[ اا 

أخرحه أبو داود فى سننه (7/85) من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة أن رسول الله يلع قال وا لله لأغزون قريشا وا لله لأغزون قريشا والله لأغرون 
قريشا تم قال إن شاء الله قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبى ولع وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم م 

وأخرحه أبو داود أيضًا فى سننه (7/45) من طريق: محمد بن العلاء أخبرنا ابن بشر 
عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال 
والله لأغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء 
الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم اس 1 

أخرجه البخخارى فى صحيحه )11١4(‏ من طريق: قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وهو يلف بأبيه فناداهم رسول 
الله يك ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. 


أحرحه مسلم فى صحيحه )١5147(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) 


الخرء العاشر امه 
وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله يع أنه 
أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله يع ألا إن الله عز 
وحل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. 

وأخرجه النرمذى فى سننه برقم .)١1914(‏ وأحرجه أبو داود فى سننه برقم (99749). 
وأخرحه أحمد فى المسند برقم (240:05 4[ه4, 24617 1781). وأخرحه مالك فى 
الموطأ برقم (909). وأخرجه الدارمى فى سننه برقم (1141). 


أخرحه مسلم فى صحيحه (1145) من طريق: هارون بسن سعيد الأيلى ويونس بن 
عبدالأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدئنا ابن وهب أخبرنى عمرو 
ابن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبدالرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر 
عن رسول الله وَل قال كفارة النذر كفارة اليمين. 

أخحرجه النسائى فى سننه (1417) من طريق: أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان 
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا مع عن ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث عن 
كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله لك قال كفارة 
النذر كفارة اليمين. 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (1171). وأخرحه أحمد فى المسند برقم )١5/86-0(‏ 
4 1/4" ). 

وإذا حلفت على يمين فرأيت غبرها اك 00 

أخرحه البخارى فى صحيحه (15717) من طريق: أبو النعمان نحمد بن الفضل حدثنا 
جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبدالرحمن بن سمرة قال قال النبى و يا عبدال رمن بن 
سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يرا منها فكفر عن ينك وأت الذى هو خير. 

أخحرجه مسلم فى صحيحه )١11017(‏ من طريق: شيبان بن فروخ حدثنا حرير بن حازم 
حدئنا الحسن -حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لى رسول الله ول يا عبد الرحمن بن سمرة 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو 


خخير. 
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وأخرحه الترمذى فى سننه برقم .)١074(‏ وأخرجه النسائى فى ستنه برقم (117//41) 
.ةلالا 810/841). وأخرجه أبو داود فى سنئنه برقم (5171/1). وأخرجه أحمد فى 
المسند برقم (98.-356 2056:0995 .)٠0١١١6 664 253١1١١1‏ وأخخرجه الدارمى فى 
سئنه برقم (511551). 


صلى بى الظهر حين زالت الشمس. 11 1 ا 


أخرحه النسائى فى سننه (011) من طريق: يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعنى 
ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبى رباح عن حابر بن عبد الله أن حبريل أتى النبى وَل 
يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله وله خلفه والناس خلف رسول الله ول 
فصلى الظهر حين زالت الشمس رأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم 
جبريل ورسول الله ولِعْ خحلفه والناس لف خحلف رسول الله ولع فصلى العصر ثم أتاه حين 
وحبت الشمس فتقدم حبريل ورسول الله له خحلفه والناس + لف رسول الله وله فصلى 
المغرب تم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله يلع خخلفه والناس خشف رسول 
الله يك فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله ولع خلفه والناس 
حلف رسول الله يلد فصلى الغداة ثم أتاه اليوم الثانى حين كان ظل الرحل مشل شخصه 
فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرحل مثل شخصيه فصنع 
كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس قصنع كما صنع بالأمن 
فصلى المغرب فتمنا ثم قمنا ثم ؛ نمنا تم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم 
أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة 
ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. 

أخرحه أبو داود فى سئنه (141) من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنى عبد 
الرحمن بن فلان بن أبى ريبعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن 
عباس قال قال رسول الله يع أمنى جبريل عليه السلام عند البيت'مرتين فصلى بى الظهر 
حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بى العصر حين كان ظله مثله وصلى بى 
يعنى المغرب -حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء حين غاب الشفق وصلى بى الفجر حين 
حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بى اللهر حين كان ظله مثله 
وصلى بى العصر حين كان ظله متليه وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى 
العشاء إلى ثلث الليل وصلى بى الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء 
من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. 


وأخحرحه أحمد فى المسند برقم (701/1: .)١15155 4395١865‏ 


الجرء العاشر بره 
ماء زمزم طعام طعم ااا 


أخرحه مسلم فى صحيحه (477 7) من طريق: هداب بن خالد الأزدى حدئنا سليمان 
ابن المغيرة أخمبرنا حميد بن هلال عن عبدا لله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا 
غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام مخرجحت أنا وأعحمى أنيس وأمنا فنزلنا على غصال لنا 
فأكرمنا خخالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فمَالوا إنك إذا مرحت عن أهلك خالف إليهم 
أئيس فجاء عحالنا فنثا علينا الذى قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا 
جماع لك فيما بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خخالنا توبه فجعل يبكى فانطلقنا 
حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخخير أنيسا فأتانا 
أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت يا ابن أخخى قبل أن ألقى رسول الله ل بتسلاث 
سنين قلت لمن قال الله قلت فأين ترجه قال أتوجه حيث يوجهنى ربى أصلى عشاء حتى 
إذا كان من آخعر الليل ألقيت كأنى حفاء حتى تعلوبى الشمس فقال أنيس إن لى حاحة 
بمكة فاكفنى فانطلق أنيس حتى أتى مكة فرات على ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت 
رجلا يمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن 
ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد 
وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتنم على لسان أحد بعدى أنه شعر والله إنه لصادق 
وإنهم لكاذبون قال قلت فاكفنى حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رحلا منهم 
فقلت أين هذا الذى تدعونه الصابئ فأشار إلى فقال الصابئ فمال على أهل الوادى بكل 
مدرة وعظم حتى خررت مغشيا على قال فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر قال 
فأتيت زمزم فغسلت عنى الدماء وشربت من مائها ولقد لبت يا ابن أخحى ثلاثين بين ليلة 
ويوم ما كان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى وما وحدت على 
كبدى سخحفة جوع قال فبينا أهل مكة فى ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم فما 
يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة قال فأتنا على فى طوافهما فقلت 
أنكحا أحدهما الأحرى قال فما تناهتا عن قولهما قال فأتنا على فقلت هن مثل الخشبة غير 
أنى لا أكنى فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا قال فاستقبلهما 
رسول الله ولع وأبو بكر وهما هابطان قال ما لكما قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها قال 
ما قال لكما قالتا إنه قال لنا كلمة تملا الفم وحاء رسول الله ول حتى استلم الحجر وطاف 
بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية 
الإسلام قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله م قال من أنت 
قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت فى نفسى كره أن 
انتميت إلى غفار فذهبت آذ بيده فقدعنى صاحبه وكان أعلم به منى م رفع رأسه ثم 
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قال متى كنت هاهنا قال قلت قد كنت هاهنا منذ ثلاثشين بين ليلة ويوم قال فمن كان 
يطعمك قال قلت ما كان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى وما 
أحد على كبدى سخفة جوع قال إنها مباركة إنها طعام طعم فقال أبو بكر يا رسول الله 
ائذن لى فى طعامه الليلة فانطلق رسول الله كَل وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر 
بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بها ثم غبرت ما غبرت 
ثم أتيت رسول الله يلك فقال إنه قد وحهت لى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب فهل أنت 
مبلغ عنى قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأحرك فيهم فأتيت أنيسا فقال ما صنعت قلت 
صنعت أنى قد أسلمت وصدقت قال ما بى رغبة عن دينك فإنى قد أسلمت وصدقت 
ا ا 1 
قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يزمهم أيماء بن رحضة الغفارى وكان سيدهم وقال 
نصفهم إذا قدم رسول لله ولع المدينة أسلمنا فقدم رسول الله ل المديدة قأسلم نصفهم 
الباقى وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذى أسلموا عليه فأسلموا 
فقال رسول الله كله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. 


وأخحرجه أحمد فى المسند برقم .)5١١١8(‏ 
ف فنا 


من نذر أن يطيع لله فليطعه منج وه اسم خوط قك لم واسا 1101 


أخرجه البخارى فى صحيحه (159351) من طريق: أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة بسن 
عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى و قال من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يحصه. 


أخرحه الترمذى فى سننه )١5171(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن 
طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبى كع قال من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه. حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا 
عبد الله بن نمير عن عبيدا لله بن عمر عن طلحة بن عبدالملك الأيلى عسن القاسم بن محمد 
عن عائشة عن النبى كَلِةٌ نموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحبى بسن 
أبى كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبى وَل وغيرهم وبه 
يقول مالك والشافعى قالوا لا يعصى الله وليس فيه كفارة مين إذا كان النذر فى معصية. 


وأخرحه النسائى فى سننه برقم (01٠98؛‏ 78017 808). وأخرحه أبو داود فى 


الجزء العاشر همه 
سنئه برقم (77/8). وأرجه ابن ماحة فى سنته برقم (71175). وأتخرجه أحمد فى المسند 
برقم زدهمه 7 7899 501049). وأخرحه مالك فى الموطأ برقم (407). وأخخرجه 
الدارمى فى سننه برقم (7548؟). 


لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ااا 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١541(‏ من طريق: زهير بن حرب وعلى بن حجر 
السعدى واللفظ لزهير قالا حدتنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى 
المهلب عن عمران بن حصين قال كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت تقيف رجلين من 
أصحاب رسول الله يل وأسر أصحاب رسول الله ع رحلا من بنى عقيل وأصابوا معه 
العضباء فأتى عليه رسول الله يلِكِ وهو فى الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بم 
أخذتنى وم أحذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم 
انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله ولو رحيما رقيقا فرجع إليه فقال 
ما شأنك قال إنى مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف 
فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إنى جائع فأطعمنى وظمآن فأسقنى 
قال هذه حاجتك ففدى بالرحلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت 
المرأة فى الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوئاق 
فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهى إلى العضباء ء فلم ترغ قال 
وناقة منوقة فقعدت فى عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال 
ونذرت لله إن نحاها ا لله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة 
رسول الله وَل فقالت إنها نذرت إن بجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله و فذكروا 
ذلك له فقال سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتها لا وفاء 
لنذر فى معصية ولا فيما لا بملك العبد وفى رواية ابن حجر لا نذر فى معصية ا لله. 


وأخرحه النسائى فى سئنه برقم (8117؟) من طريق: محمد بن منصور قال حدثنا 
سفيان قال حدثنى أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبى ولع 
قال لا نذر فى معصية الله:ولا فيما لا يملك ابن آدم. 


لا ندر إلا فيما ابتغى به وجه | لله ا ا 


0 ل ل ل 
يه اد الى ودذال لاطلان باينا للك ول عض إلا تدا اتلك 
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ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. حدثنا محمد بن العلاء 
أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنى عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين 
له. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن 
الحارث المخزومى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبى كك قال فى هذا الخبر زاد 
ولا نذر إلا فيما ابتغى به وحه الله تعالى ذكره. 

وأخخر جه أبو داود أيضًا فى سئنه (1771/5) من طريق: أحمد بن عبدة الضبى حدثنا 
المغيرة بن عبد الرحمن حدثنى أبو عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جده أن 
رسول الله يل قال لا نذر إلا فيما يبتعى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة رحم. 

أحرجه أحمد فى المسند (1717) من طريق: إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرجمن بن 
أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال 
رسول الله لِك لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وحل ولا يمين فى قطيعة رحم. 


أخرجه البختارى فى صحيحه )7٠١157(‏ من طريق: مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عبيدا لله أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر سأل النبى وله قال كنت 
نذرت فى الحاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١1١97(‏ من طريق: محمد بن أبى بكر المقدمى وتحمد بن 
لمثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله 
قال أنخيرنى نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إنى نذرت فى الناهلية أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام قال فأوف بنذرك, 

أخرحه التزمذى فى سننه )١612(‏ من طريق: إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن 
سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله 
إنى كنت نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام فى اللناهلية قال أوف بنذرك. قال وفى 
الباب عن عبد الله بن عمرو وابسن عباس. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن 
صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرحل وعليه نذر طاعة 
فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى قلِعٌ وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال 
آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوحب على نفسه صوما واحتجوا 
بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة فى الجاهلية فأمره النبى وَلِهٌ بالوفاء وهو قول أ“صد 
وإسحاق. 


الجزء العاشر /اممة 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (8976). وأحرجه أحمد فى المسند برقم /81؟). 
غد جد 


إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 00000008 ااا 0 


أحرحه اليخارى فى صحيحه (57؟/) من طريق: عبدا لله بى يزيد المقرئ المكى حدثنا 
حيوة بن شريح حدتنى يزيد بن عبدا لله بن المحاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سر 
ابن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمررو بن العاص أنه مع رسول الله يلي 
يقول إذا حكم الحاكم فاحتهد تم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتهد ثم أخحطأ فله أحر. 
قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدتنى أبو سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبى هريرة وقال عبدالعزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبى بكر عن أبى 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1١7(‏ من طريق: يحيى بن يحيى التميمى أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد | لله بن أسامة بن الحاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن 
سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ول قال 
إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أحر. 
وحدثنى إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبى عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا 
الإسناد مثله وزاد فى عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سلمة عنس أبى هريرة وحدثنى عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمى أحبرنا مروان يعنى ابن محمد الدمشقى حدثنا الليث بن سعد حدشى يزيد 
ابن عبد | لله بن أسامة بن الحاد اللينى بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد 

وأخرجه الرمذى فى سننه برقم .)١1777(‏ وأخخرجه النسائى فى سننه برقم .)0178١(‏ 
وأخرجه أبو داود فى سننه برقم (101/5). وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم .)15١5(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم (211/95 231/75٠‏ 756/ا١).‏ 

من جعل قاضيا ذبح بغير سكين. ااا 

أرجه التزمذى فى سننه )١70(‏ من طريق: نصر بن على الجهضمى حدثنا الفضيل 
ابن سليمان عن عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
لله من ولى القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال أبو عيسى هذا 


فليك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حديث حسن غريب من هذا الوحه وقد روى أيضا من غير هذا الوحه عن أبى هريرة عن 
النبى وم 

أخرجه أبو داود فى سننه (1017) من طريق: نصر بن على أخبرنا يشر بن عمر عن 
عبد الله بن حعفر عن عثمان بن محمد الأخنسى عن المقبرى والأعرج عن أبى هريرة عن 
النبى يلدٌ قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. 

وأخرحه ابن ماحة فى سننه (7708). وأخرجه أحمد فى المسند برقم )17١١8(‏ 
6). 

لا تسأل الإمارة 000 0 

أخرجه البخارى فى صحيحه (151717) من طريق: أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا 
حرير بن حازم حدثنا الحسن حدما عبدالرحمن سن سمرة قال قال النبى ولعٌ يا عبدالرحمن بن 
سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذى هو 
خير. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١5517(‏ من طريق: شيبان بن فروخ حدثنا حرير بن حازم 
حدتنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لى رسول الله يلم يا عبد الرحمن بن سمرة 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها نخيرا منها فكفر عن بمينك وائت الذى هو 
خخير. 

وأخرحه الترمذى فى سننه برقم .)١6575(‏ وأتخرحه النسائى فى سنه برقم (85؟51). 
وأحرجه أبو داود فى سئئه برقم (5979). وأحرحه أحمد فى المسند برقم )5١١96(‏ 
.)١٠١١١6 30٠١4 30٠٠١7 08‏ وأسرجه الدارمى فى سنئه برقم (9145؟). 

من والى من أمور الئاس شيئا فاحتجب عنهم. 0010101 اا 

أخرحه أبو داود فى سننه (/194) من طريق: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى حدثنا 
يحيى بن حمزة حدثنى ابن أبى مريم أن القاسم بن مخيمرة أحبره أن أبا مريم الأزدى أخبره 
قال دحلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان وهى كلمة تقولما العرب فقلت حديفا 
سمعته أخخبرك به معت رسول الله يل يقول من ولاه الله عز وجل شيئا مسن أمر المسلمين 
فاحتجب دوك حاحتهم وحلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاحته وحلته وفقره قال 
فجعل رحلا على حوائج الناس. 


الجرء العاشر 62/4 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 10 


أخخر جه البخارى فى صحيحه )/١58(‏ من طريق: آدم حدثنا شعبة حدثنا عبدالملك بن 
عمير معتا عبدالرحمن بن أبى بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا 
تقضى بين اثنين وأنت غضبان فإنى سمعت النبى يل يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان. 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١711(‏ من طريق: قتيبة بن سعيد حدئنا أبو عوانة عن 
عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال كتب أبى وكتبت له إلى عبيد الله 
ابن أبى بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإنى سمعت رسول 
الله َل يقول لا يحكم أحد بين اتنين وهو غضبان. 

وأخرحه اللزمذى فى سننه برقم .)١174(‏ وأخرجه النسائى فى سئنه برقم (01405). 
وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (7045). وأخرحه ابن ماحة فى سننه برقم (1715؟). 
وأحرحه أحمد فى المسند برقم (19/855 1941/5 948٠‏ كء 111604). 

هدايا العمال غلول ا 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 


أحرحه أحمد فى المسئد )7:9٠(‏ من طريق: إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن يحبى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله يك قال 
هدايا العمال غلول. 


وأتخرحه البيهقى فى السنن الكبرى جح١ .717170/١‏ 

إنما نهيتكم عن ادخار الحوم الأضاحى. 111 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١1111(‏ من طريق: إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخيرنا 
روح حدثنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله يل 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبى بكر فذذكرت ذلك لعمرة فقالت 
صدق سمعتا عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله وَل 
فقال رسول الله يلك ادحروا ثلاثا ثم تصدقوا يما بقى فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله 
إن الناس يتخحذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله ول وما داك 
قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت 
فكلوا وادحروا وتصدقوا. 


أخرجه أبو داود فى سننه (1411) من طريق: القعنبى عن مالك عن عبد الله بن أبى 


ولد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة 
الأضحى فى زمان رسول الله يك فقال رسول الله يل ادحروا الثلسث وتصدقوا مما بقى 
قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله يك يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من 
ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله يللع وما ذاك أو 
كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول 
الله لع إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. 


وأخرجحه مالك فى الموطأ برقم (14). 


إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى 1 1 0 
سبق تخريجه. انظر جه/1/1؟. 
من لعب بالنرد فقد عصى ا لله ورسوله ل 


أخرجه أبو داود فى سئنه (910 4) من طريق: عبدا لله بن مسلمة عن مالك عن موسى 
ابن ميسرة عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله يل قال من لعب 
بالترد فقد عصى الله ورسوله. 

أخرحه ابن ماجة فى سننه (717/71) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبى هند عن 
أبى موسى قال قال رسول الله ولك من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. 

وأخرحه أحمد فى المسند برقم (219171 6196616190378 .)١9081‏ وأخرجه 
مالك فى الموطأ برقم .)١5٠9(‏ 

فكائما غمس يده فى لحم خنزير ودمه. 1 اا 

أخرجحه مسلم فى صحيحه (110؟) من طريق: زهير بن حرب حدثنا عبد الرحجمن بن 
مهدى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبى وَلةِ قال من 
لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم ختنزير ودمه. 

أخرحه أبو داود فى سننه (41129) من طريق: مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبى وَل قال من لعب بالنردشير فكانما 
غمس يده فى الحم شنزير ودمه. 

وأخحرحه ابن ماحة فى سننه برقم (917/51). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (1410؟17) 
545 2)01. 


الجزء العاشر ذوّه 
ثم يجىء قوم يشهدون ولا يستشهدون دبببب00011 ااا 


أخرحه البخارى فى صحيحه (.50؟) من طريق: إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة 
عن أبى جمرة معت زهدم بن مضرب معت عمران بن حصين رضى الله عنهما يقول قال 
رسول الله يل خخير أمتى قرنى نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدرى أذكر 
بعد قرنه قرنين أو تلاثا تم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون 
وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١010(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن الممتنى 
وابن بشار حميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعيبة سمعت أيا جمرة 
حدثنى زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله يق قال إن خيركم 
قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدرى أقال رسول 
الله وله بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونول 
ولا يؤتمون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. 

وأخرجه أبو داود فى سنئنه برقم (4751). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (2191514 
.)١15١‏ 


ألا أخبركم بخير الشهداء. 0 0 


أحرحه مسلم فى صحيحه (11159) من طريق: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 
عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عمن ابن أبى عمرة 
الأنصارى عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى كليدِ قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذى يأتى 
دشهادته قبل أن يسأها. 

أخرجه الترمذى فى سسه (96؟7١)‏ من طريق: الأنصارى حدثنا معن حدثنا مالك عن 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان 
عن أبى عمرة الأنصارى عن زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله يك قال ألا أحصسبركم بخير 
الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسأنها. حدثنا أحمد بن الحسن حدتنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك نحوه وقال ابن أبى عمرة قال هذا حديث حسن وأكثر الئاس يقولون عبد 
الرحمن بن أبى عمرة واختلفوا على مالك فى رواية هذا الحديث فروى بعضهم عن أبى 
عمرة وروى بعضهم عن ابن أبى عمرة وهو عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى وهذا 
أصح لأنه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن زيد بن نخالد 
وقد روى عن ابن أبى عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا 


11 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهمى وله حديث الغلول وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن 
ابن أبى عمرة. 

وأخرحه أبو داود فى سننه برقم (1695). وأخرحه ابن ماحة فى ستنه برقم 
(1155). وأخرحه أحمد فى المسند برقم .)5١١176 :»١565907(‏ وأخخرحه مالك فى الموطأ 
برقم .)١475(‏ 


أخحرحه البخارى فى صحيحه 1479 57) من طريق: الحميدى حدثنا سفيان عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبى 
هريرة (ح) حدثنى محمود أخيرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى قَلهِ إن | لله كتب على ابسن 
آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا ممالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى 
وتشتهى والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. 

أرجه مسلم فى صحيحه (161) من طريق: إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
واللفظ لإسحاق قالا أسبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم نما قال أبو هريرة أن النبى يله قال إن الله كنتب على ابن 
آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى 
وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قال عبد فى روايته ابن طاوس عن أبيه معت ابن 
عباس. 


و أخج رجه أبو داود فى سئنه برقم (601١5؟).‏ وأخريحه أحمد فى المسند برقم (511"ل/ا2 
ةلات تعلطا اتالأكلى 5 الات لالكه اكلم 


لا نكاح إلا بولى ومات بشاهدى عدل. 000 

سبق تخريجه. انظر 791/00 

أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم 1 1 1 1 ز 1 ا 

أخترحه البختارى فى صحيحه (1/1117) من طريق: عبدا لله بن يوسف أحيرنا مالك عن 
أبى ليلى (ح) حدثنا إ#ماعيل حدثنى مالك عن أبى ليلى بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن سهل 


عن سهل بن أبى حثمة أنه أخخبره هو ورحال من كبراء قومه أن عبدا لله بن سهل وخيصة 
رجا إلى تيبر من حهد أصابهم فأخير محيصة أن عبدا لله قتل وطرح فى فقير أو عين فأتى 


الجزء العاشر لوه 
يهود فقال أنتم وا لله قتلتموه ه قالوا ما قتلناه وا لله ” ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم 
وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذى 
كان بحيبر فقال النبى وَل نحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم مخيصة فقال 
رسول الله يلع إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله يع إليهم به 
فكتب ما قتلناه فقال رسول الله يك لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا يعسلمين فوداه رسول الله ولك من 
عنده مائة ناقة حتى أدحلت الدار قال سهل ف ركضتنى منها ناقة. 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١179(‏ من طريق: إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن 
عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثنى أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن 
سهل بن أبى حثمة أنه أخبره عن رجحال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة 
حرجا إلى يبر من جهد أصابهم فأتى معيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح 
فى عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم 
على قومه فذكر لحم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل 
فذهب محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيير فقال رسول الله و نحيصة كبر كبر يريد المسن 
فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ول إما أن يدوا صاحبكم رإما أن يؤذنوا 
بحرب فكتب رسول الله يلك إليهم فى ذلك فكتبوا إنا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله ول 
لحويصة ومخيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم 
يهود قالوا ليسوا بمسلمين فواداه رسول الله لع من عنده فبعث إليهم رسول الله يل مائة 
ناقة حتى أدحلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتنى منها ناقة حمراء. 


وأخرجحه النسائى فى سئنه برقم .)511١1١(‏ وأحرحه أبو داود فى سنئه برقم .)5517١(‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند برقم .)١55568(‏ وأخرجه مالك فى الموطأ برقم (؟/71١).‏ 


تحلفون حمسين بميدا وتستحقون دم قاتلكم م ا ا 17 


أخرجه مسلم فى صحيحه (1575١م)‏ من طريق: : عبد لله بن مسلمة بسن قعنب حددئنا 
سليمان بن بلال عن يمبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد 
ومخيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بنى حارئة حرجا إلى خيبر فى زمال رسول 
الله يِه وهى يومئذ صلح رأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوحد فى 
شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخمو المقتول عبد الرحمن بن سهل 
ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله ولو شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث 
عمن أدرك من أصحاب رسول الله يل أنه قال لهم تحلفون حمسين يمينا كينا وتستحقون قاتلكم 


614 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتبرئكم يهود بخمسين 
فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أبمان قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله يك عقله من عنده. 

أخرجه الترمذى فى سننه )١477(‏ من طريق: قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة قال يحيى وحسبت عن راففع بن خدييج 
أنهما قالا حرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر 
تفرقا فى بعض ما هناك ثم إن مخيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل 
إلى رسول الله يلع هو وحويصة بن مسعود وعبد الرخمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب 
عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال له رسول الله لِك كبر للكبر فصمت وتكلم صاحباه تم 
تكلم معهما فذكروا لرسول الله ول مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا 
فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين 
بمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله يع أعطى عقله. حدثنا 
الحسن بن على الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن 
سهل بن أبى حثمة ورافع بن حديج نحو هذا الحديث يمعناه قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم فى القسامة وقد رأى بعض فقهاء 
المدينة القود بالقسامة وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توحب 
القود وإنما توحب الدية. 

وأخرحه النسائى فى سئنه برقم (141/117 64115 .)41/1١8‏ وأخرجه أبو داود فى 
سننه برقم (40170). وأنحرجه مالك فى الموطأ برقم (1/ا”7١).‏ 

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 0 

أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. 

أخرجه الترمذى فى سننه )١1251(‏ من طريق: على بن حجر أنبأنا على بن مسهر 
وغيره عن محمد بن عبيد | لله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى وه قال فى 
خطبته البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه هذا حديث فى إسناده مقال و محمد بن 
عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظظه ضعفه ابن المبارك وغيره. 

وأخرحه ابن ماحة تعليقا فى سئنه فى كتاب الأحكام باب البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه. 

إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب ا ا ا ا 


الجزء العاشر هوه 


أخرحه مسلم فى صحيحه )١1507(‏ من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن 
هارون عن هشيم عن عباد بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله وَل 
اليمين على نية المستحلف. 


هارون أنبأنا هشيم عن عباد بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل 


إنما اليمين على نية المستحلف. 
يمينك ما يصدقك عليه صاحبك دبب0101012121 ا ا 


أخرجه مسلم فى صحيحه (151) من طريق: يحبى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى 
أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبى صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا 
عبد الله بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله و بمينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحيك. 


أحرحه الترمذى فى سننه )١784(‏ من طريق: قتيبة وأحمد بن منيسع المعنى واحد قالا 
حدتنا هشيم عن عبد الله بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله ف 
اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك. قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبى صالح 
وعبد الله بن أبى صالح هو أخو سهيل بن أبى صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
وبه يقول أحمد وإسحاق وروى عن إبراهيم النخعى أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية 
نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالئية نية الذى استحلف. 


وأتخرجحه أبو داود فى سئئة برقم (هه؟؟3)., وأخرحه أحمد فى المسند رقم ١9/ارلاء‏ 
. وأخحرجه الدارمى فى سننه برقم (1749). 


عد ا 
باب القسمة 
الشفعة فيما لم يقسم امسا مره ومسو ل و 1 


سبق تخريحه فى 5/56 .١١‏ 


641 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


أيما رجلا أعتق امرأ مسلما 10-4000 ز 1 111[11أ11ذك 

أحرجه البختارى فى صحيحه )١511(‏ من طريق: أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن 
قال لى أبو هريرة رضى الله عنه قال النبى وه جما رحل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل 
عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرحانة فانطلقت به إلى على بن حسين فعمد 
على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبدا لله بن حعفر عشرة آلاف 
درهم أو ألف ديئار فأعتقه. 

أخرحه مسلم فى صحيحه )١505(‏ من طريق: حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل 
حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمرى حدثنا واقد يعنى أسحاه حدثنى سعيد ابن مرحانة 
صاحب على بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ولع أها امرئ مسلم 
أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين معت 
الحديث من أبى هريرة فذكرته لعلى بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن ححفر 
عشرة آلاف درهم أو ألف دينار. 

وأخرحه الترمذى فى سئنه برقم .)١041/(‏ وأحرجه أحمد فى المسند برقم .)٠١41717(‏ 

من أعتق شركا له فى عبد ا ا 

أخرجه البخمارى فى صحيحه (؟671١)‏ من طريق: عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
نافع عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يل قال من أعتق شركا له فى 
عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق 

أخرجه مسلم فى صحيحه )١501(‏ من طريق: يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثفك 
نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله وَلِعٌ من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمسن 
العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما 

وأخرحه التزمذى فى سننه نرقم .)١1745(‏ وأخرحه أبو داود فى سئنه برقم .)8914٠0(‏ 
وأخرجه ابن ماحة فى سننه برقم (7017/8). وأخرحه أحمد فى المسند برقم (999) 
4. وأخخرجه مالك فى الموطأ برقم .)١5١5(‏ 


اجزء العاشر لاه 
إذا كان العبد بين اثين فأعتق أحدهما نصيبه سوسا 111 
أرحه أبو داود فى سننه (1441) من طريق: أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن سالم عن أبيه يلغ به النبى كله إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه 
فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. 
أخرحه أحمد فى المسند (501/5) من طريق: سفيان عن عمرو عن سال عن أبيه يبلغ به 
النبى قَلهٌ إذا كان العبد بين اتنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا 
وكس ولا شطط ثم يعتق. 
كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 11[ 1[ 00 
سبق تخريجه. انظر /4501/17. 
الولاء لحمة كلحمة السب [1[ذ[ذ[ذ[ ز[ذ[ [ز[ز1ز[ ز[ز[ز[ 1 1[ 1 1[ [ذ|ز1 | | 0 0 0000 


0 0 
باب الكناية 
من أعان غارما أو غازيا 0 1 1 1 1 1 1 ااا 


أخرجه أحمد فى المسند )١5507(‏ من طريق: زكريا بن عدى قال أخبرنا عبيد الله بن 
عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه قال قال 
رسول الله يلِهِ من أعان مماهدا فى سبيل الله أو غارما فى عسرته أو مكاتبا فى رقبته أظله 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 217 

أخرحه أبو داود فى سننه (9475؟) من طريق: هارون بن عبد الله حدثنا أبو بدر 
حدثنى أبو عتبة إسماعيل بن عياش حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده عن النبى ولد قال المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم. 


6 
باب عتق أم الولد 
أبما أمة ولدت من سيدها فهى حرة [ذ[ 1 ز 1 0 000 


أخرجه ابن ماجة فى سنئه )١51١(‏ من طريق: على بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حدثنا وكيع حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عسن عكرمة عن 
ابن عباس قال قال رسول الله ولع أبما رجحل ولدت أمته منه فهى معتقة عن دبر منه. 

أخحرحه أحمد فى المسند (7905) من طريق: حجاج حدثنا شريك عن حسين بن عبد 
الله عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى يلِهٌ قال أما أمة ولدث من سيدها فهى معتقة عن 
دبر منه أو قال من بعده ورعا قالهما جميعا. 


وأحرحه الدارمى فى سنئه برقم (701/4). 


أخحرجه ابن ماحة فى سننه (057١؟)‏ من طريق: أحمد بن يوسف حدثنا أبو عاصم 
حدثنا أبو بكر يعنى النهشلى عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال 
ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يَلِكِ فقال أعتقها ولدها. 

إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها 1 ذ21 1 1 1 1 1 1 اال 


أخرجه البخارى فى صحيحه تعليقًا فى كتاب العتق باب أم الولد قال أبو هريرة عن 
النبى كلد من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. 
أخرحه أحمد فى المسند (848417) من طريق: هوذة حدثنا عوف عن شهر بن حوشب 
عن أبى هريرة عن النبى يله قال من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رءوس الناس وأن 
يرى الحفاة العراة البوع يتبارون فى البناء وأن تلد الأمة ربها أو ربتها. 
د نت 


تخريج أحاديث الجزء الأول 1 لج صا ب ل مم بخة 
تخريج أحاديت الجحزء الثانى بي م ا ل مد نكا 
تخريج أحاديث الجزء الثالث ا و مح روي ا" 
تخريج أحاديث الجحزء الرابع اع 
تخريج أحاديث اللحزء الخامس ا ‏ ا ‏ اة 
تخريج أحاديث الحجزء السادس لا ا د ا 
تخريج أحاديث التزء السابع ا ا 4316 
مخريج أحاديث الجزء التامن 5# ةا لجاسالمسسواا المو ‏ من رأكاة 
تخريج أحاديث اللجزء التاسع : ا ا ا 
تخريج أحاديت اللحزء العاشر ود 1 00000000 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتوعي لعرها. مم عنة وصماك وم - عمتطاصسمت 111 برط لعارعياموم0 


